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امس فنا كلاب الى وكتورار 
س عبامعدت ابدسا) بالرياض 


رما مناه( فيض .و سسالا (لوير 


ظ . المكتبة التتجارية 
بمكة المكرمة 


القسم التحقيقى 


رب يسر وأعن”" 


الحمد لله محى الأمم بعد فنائها » وجامع الرمم بعد شتاتهاء ومسوى 
العظام بعد تفتتها » ومعيد الأرواح إلى الأشباح بعد مفارقتها » ومجدد العلوم 
بعد بلائها » وناظم المتثور منها بعد تبددهاء ومؤيد الفكر لاستنباط غرائبها 
ودقائقهاء ومتخذ الأذهان فى كل زمان لإدراك ما خفى من غوائصهاً 
وغوامضها . وموفق الأخلاق لاقتفاء آثار أسلافها فى إحيائها ونشرها » 
ومعطى كل منها فضائلها . فللأولين فضياة الوضع وتمهيد القواعد . 
والآخرين('2 مزية التمييز وإلحاق الفوائد وحذف الزوائد » فسبحان من أفاض 
بركتها على العالمين من بين العالمين » وخص سعادة الدارين السابقين منهم 
واللاحقين ء والصلاة والسلام » على رسله الكرام ‏ المبعوثين » 259 من بين 
الأنام » إلى الخواص والعوام » بالمعجزات العظام » والآيات الجسام ء 
خصوصا على سيدنا ومولانا محمد الختام » المظلل بالغمام » المبعوث 
بالحسامء إلى ألدّ الخصام » والمعاند الطغام . المرسل بالبراهين الساطعة » 
والآيات والبينات الدامغة » لتلقيح الخواطر العقام . وتوضيح المسالك الصعبة 
المرام » وعلى آله وأصحابه الهداة الأعلام ٠‏ القادة إلى سبل السلام . 

أما بعد : فإن العلم أعلى ما تسمو إليه النفوس الفواضل ٠»‏ وأبهى ماترنو . 
إليه العقول الأوائل ٠‏ وأنهى ما تصعد إليه أعناق العزائم » وأشهى 


. هذه الزيادة ساقطة من /ءت‎ )١( 
. فى ت : وللآخرين‎ )0( 
. فى الأصل : « المبعوث ؛ ولكن صححت هذه الكلمة فى الهامش » بما أثبته‎ )( 


؟ 


ما تميل » 2©١(‏ إليه أفئدة الصرائم ٠‏ إذ كمالها فيه واشتغالها بعد مفارقة أجسادها 
به حين يحال بينهما وبين الأفهام . ويمنع عنها هواها ٠‏ فلولا لها ما يشغلها 
عنها ويذهلها عن دوافعها لكانت معذبة دائما بالالتفات إليها » كالمغرم الفارع 
الممنوع . 

وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة فى التنزيل : 9 وأنى لهم التناوش من مكان 
بعيد #4 ("2 . #8 وحيل بينهم وبين ما يشتهون كمافعل بأشياعهم من قبل إنهم 
كانوا فى شك مريب » (© . 

ثم لا يخفى عليك أن العلوم تتفاوت مراتبها وشرفها » يسبب معلوماتها 
ومسيس الحاجة إليها » واحتياج غيرها من العلوم إليها وخاصة ضدها » ووثاقة 
براهينها وقواعدها » ففى بعضها قد يوجد كل هذه الجهات كما فى العلم 
الإلهى الباحث عن الوجود المطلق 257 وهو العلم الأعلى والأعم » ولاشك أنه 
أشرف العلوم وأنفسها ٠‏ إذ فيه يطالعنا ©» جلال الله وكبرياؤه الذى فيه أنواع 
السرور والحبور » وليس للعقول عنه تجاوز وعبور » بل تبقى فيه حائرة » وعن 
كل ما سواه غائبة » وعن غيبتها فائتة » فتكون فى مقام فناء الفناء ناطقة بلسان 
الحال لا بلسان المقال ليس فى الوجود سوى الله أو سبحانى ما أعظم شأنى أو 
أنا الحق » ومعرفة الجواهر النورانية كالعقول والنفوس وسائر الممكنات التى لا 
تنفد عجائبها » ولاتتهى غرائبها . وقد يوجد فى بعضها أكثرها كما فى 
أصول الفقه » أما مسيس الحاجة إليه فلاحتياج (1) الفقه إليه المحتاج 70 


. ما تمتد » وما أثبته من / تاء وهو الصواب‎ ١: فى الأصل‎ )١( 
. 017 سُورة سبأ : آية‎ )1١( 

("') سورة سبأ : آية 04 . 

(5) فى هامش / ت : ١‏ عن مطلق الوجود ؟ . 

(5) فى اللأصل» ت : «تطالعنا ؛ » ولعلها كما أثبتها . 

(7) فى هامش الأصل : المحتاج إليه . 

0) المحتاج : صفة للفقه . 


إليه فى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية . 

أما (1) / ( 7 / ب ) الدينية فلأن سعادة الإنسان فى الدين منحصرة 
فى الحكمة العلمية والعملية » والحكمة العملية إنما تحصل بامتثال أوامر الله 
تعالى ومحافظة حدوده والانتهاء عن مناهيه . والعلم المتكفل ببيانها هو 
الفقه » وقد اندرج تحت ما ذكرنا أقسامها الثلاثة المشهورة » إذ التخلق 
بالأخلاق المرضية والاجتناب عن الرذيلة وكيسفية معاشرة أهل المنزل والمدينة من 
جملة أوامر اللّه تعالى وحدوده ونواهيه . وبهذا ظهر أيضا كون الفقه محتاجا 
إليه فى المصالح الدنيوية ؛ إذ لايتأتى للإنسان أن يستقل وحده بتحصيل 
مصالحه فيما يتعلق بمعاشه فلابد من المصاحبة والمخالطة لتتم المصالح بالتعاون . 
وهى تحتاج إلى حدود مشروعة وزواجر رادعة » وقوانين مضبوطة كى لا 
يؤدى الأمر إلى الهرج 7" والمرج 27 وإلى أن من غلب سلب . وأما احتياج 
غيسره من العلوم إليه فلآن الفقه وعلم النظر الذى به يتميز الحق (54) من 
الباطل والصحيح 2*7 من الفاسد يحتاجان إليه » وأما وثاقة البراهين 
واستحكام القواعد فأيضا حاصل فيه إذ أكثر قواعده ثبت بأدلة قاطعة » مثل 
كون الإجماع ٠‏ والقياس ٠»‏ وخبر الواحد حجة » وإن الخبر المتواتر يفيد العلم 


. فى الأصل : متكرره‎ )١( 

(0) الهرج : هو الاختلاط »وأصله الكثرة فى المشى والاتساع وهو الفتئة فى آخخر الزمان 
وشدة القتل وكثرته . 
انظر : النهاية © / 761 » لسان العرب مادة : « هرج » 7 / قو 

(9) المرج : مفرد : مروج : الفضاء ١‏ وقيل : أرض ذات كلا ترعى فيها الدواب وفى 
النهاية : المرج : الخلط . 1 
انظر : النهاية 5 / "١5‏ . لسان العرب مادة : « مرج » 7 / 54 . 

(4) فى ت : عن . 

(6) فى ت : عن . 


عن من يجعله نظريا . وأما من يجعله ضروريا فالأمر عنده أظهر » وإن النسخ 
جائز عقلا وواقع شرعا وغير ذلك من قواعده » فظهر بما ذكرتا أن أكثر )١(‏ 
جهات الشرف حاصل فيه وما عداه من العلوم غير العلم الإلهى فظاهر أنه 
ليس كذلك فيكون أشرف العلوم بعده . ولأنه ليس نقليا محضا الذى فيه 
الخطب يسير » ولاعقليا خالصا الذى فيه الأمر عسير والخطب كثير » بل 
ازدوج فيه العقل والنقل » واجتمع الصعب والسهل » فلا الحاكم السديد فيه 
معزول » ولا حكم التقليد فيه مقبول (25 » بل هو بين طرفى التفريط 
والإفراط .وقد قيل : (خير الأمور الأوساط 29 ) (5) . 


(١)فى‏ ت : « أكبر » . 

(؟) انظر : المستصفى ١٠‏ / 7 »© . 

() آخر ورقة « 7 © من /ات. 

(5) أخرج البيهقى فى السنن فى كتاب صلاة الخوف ٠‏ باب ما ورد من التشديد فى لبس 
الخز ‏ / 77 : أن النبى يك نهى عن الشهرتين أن يلبس الثياب الحسنة التى ينظر 
إليه فيها . أو الدنية أو الرثة التى ينظر إليه فيها قال عمر - أى ابن الحارث - ويلغنى 
أن رسول الله قال :أمرا بين أمرين وخير الأمور أوساطها » . 
قال : هذا منقطع . 
وقال فى المقاصد الحسنة ص / 77 : « حديث خير الأمور أوسطها » رواه ابن 
السمعانى فى ذيل تاريخ بغداد بسند فيه مجهول عن على مرفوعا. 
وللديلمى بلا سند عن ابن عباس مرفوعا ٠:‏ خير الأعمال أوسطها » .فى حديث 
أوله : ١‏ داوموا على أداء الفرائض © . 
وللعسكرى عن الأوزاعى أنه قال : ١مامن‏ أمر الله»به إلا عارض الشيطان فيه 
بخصلتين لا يبالى أيهما أصاب الغلو والتقصير » . 
ولأبى يعلى بسند جيد عن وهب بن منبه.قال ١:‏ إن لكل شىء طرفين ووسطا فإذا 
أمسك بأحد الطرفين مال الآخر .وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان فعليكم 
بالأوساط من الأشياء ؟ . 
وقال : ويشهد لكل ما تقدم قوله تعالى: ‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قواما * وغيرها . 
انظر : المقاصد الحسنة ص / ”ثالا. كشف الخفاء 170٠ 559 / ١‏ . 
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ثم أنه مع شرفه وعلو مرتبته ورفعة مكانته قد أصبح مهجور الجناب , 
مغلوق الباب ٠‏ قلما يغشاه أحد من أولى الألباب». لأن الدواعى قد فترت عن 
اكتسابه » وملت عن اقتنائه وتعطلت المدارس عن تعليمه وتعلمه . فدعانى ما 
0 من الشوق إلى تحصيل الفضائل ٠‏ والتجنب عن الرذائل » أن أصرف طرفا 

من العمر إلى تعلم هذا الفن المهجور واستعادة )١(‏ هذا النوع المغمور . 
0 على تحصيل أصوله ؛ وجمع فروعه وشذوذه » وتتبع. نصوصه وتفتيش 
فصوصه ».فحصلت منه ما قدره لى منحة » واحتويت على ما يسره لى 
[منه"2 ] عطية لا أدعى أنه لب / ( 1/8 ) الألباب » وعجب العجاب . 
فأكون كلمتصلف () صورة »وإن لم أك ذاك حقيقة » بل فوضت فيه. 
الأمر إليك لتعرف عند اطلاعك عليه . فإن المادح سلعته لا يفيد رواجها .ولا 
يحسنها فى عين مبتغيها » ثم إنى مع قصر باعى وضيق ضرعى وعزة مساعدى 
وكثرة عوائقى أردت تصنيف كتاب فى هذا الفن مشتملا على المباحث الدقيقة 
والنكت اللطيفة ٠»‏ والأجوبة الشافية .والاسئلة القادحة » مع مراعاة الإنصاف 
فى مواضع الاختلاف » وتجنب الاعتساف ٠»‏ لا لأنى مهدى بالتصنيف المذكور 
إلى طلبة هذا الفن ما يعز وجوده ولا يكاد يوجد مثله » بل لأغراض 

أحدها : أن يجد الناظر فيه من زبد المباحث وتفاوت المكاسب مجموعا 

مالم 7؟) يجده فى غيره كان متفرقا ومتبددا ليستغنى به عن غيره . 


. فى / ت : واستفادة‎ )١( 

(1) ساقطة من الأصل . والمثبت من « ت ). 

3 المتصلف : الصاد واللام والفاء » كما يقول ابن فارس : « أصل صحيح يدل على 
شدة وكزارة من ذلك الصلف وهو قلة نزل الطعام »6 
قال: « ويقولون فى الأمثال جلك مها زر مع وا راان اوقد ا 
ويمدح نفسه ولا خير عنده »© : 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة ٠:‏ صلف © 08/8" . 

(5) فى/ ت : (١‏ مالو يجده ) 


وثانيها : التشبه بالأسلاف 24١(‏ الصالحين والراسخين الماضين » وقد 
1 »تمن فيه بتر لور توي 00 
)١(‏ فى / ت : بالسلف. وبهامشها بالأسلاف . 
)١(‏ حديث عن النبى مَك . أخرجه أحمد فى مسنده 7 / 850 91720 . 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصئف ل / ١60‏ . 
وأخرجه أبو داود 214071 فى كتاب اللباس » باب من لبس ثوب شهرة 54/5 . 
عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان »حدثنا حسان بن عطية عن أبى منبت الجرجشى 
عن ابن عمر قال : قال رسول يَكلِ : « بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد الله 
ونحده لا شريك له وججسعل رزقى تحت ظل رمحى واجعل الذل والصغار على من 
خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم ؛. 
قال الألبانى : « قلت : وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا ففيه 
خلاف »2 . إرواء الغليل © / ٠١9‏ . 
وقال الحافظ فى التقريب /١‏ 415 : « صدوق يخطئ وتغير بآخره ». ولم يتفرد به 
ابن ثوبان : فقال الطحاوى فى مشكل الآثار ١‏ / 88 : حدثنا أبو أمية »حدثنا 
محمد بن وهب بن عطية » ثنا الوليد بن مسلم .ثنا الأوزاعى عن حسان بن عطية 


به . 

قال الألبانى فى الإرواء © / ٠١4‏ : « وهذا إسناد رجاله ثقات غير أبى أمية » واسمه 
محمد بن إبراهيم الطرسوسى ©. 

قال الحافظ فى التقريب ” ١5١/‏ : « صدوق صاحب حديث يهم ». 

قال الشيخ ناصر الدين :«والوليد بن مسلم ثقة محتج به فى الصحيحين ٠‏ ولكنه كان 
يدلس تدليس التسوية » فإن كان محفوظا عنه ٠‏ فيخشى أن يكون سواه » . 

قلت : تدليين التسوية 2 هو رواية الراوى عن شيخه ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين 
لقى أحدهما الآخر . 

مثاله : أن يروى الراوى حديثا عن شيخ ثقة » وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة 
ويكون الثقتان قد لقى أحدهما الآخر »فيأتى المدلس الذى سمع الحديث من الشقة 
الأول فيسقط الضعيف الذى فى السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثانى 
بلفظ محتمل فيسوى الإسناد كله ثقات . - 
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وثالئها : تكثير طرق الخير ونشرها »إذ كلما كثر التأليف كثر طرق تعلمه . 

ورابعها : تنشيط الطالبين وتكثير سواد المتعلمين » فإن لكل جديد لذة . 

وخامسها : وهو الغرض الأعظم الدعاء من ينتفع به فإن المنتفع به ؤإن كبر 
لايخرج عن كونه منتفعا به » كيف وربما يتتقح. فيه الشىء لا يوجذ فيه غيره » 
ولما تأكد إرادتى وتصمم عزمى على ذلك' شرعلت فيه مستعنينا بمبتدى النعم قبل 
استحقاقها . ودافع النقم بعد وجوبها وتخققها ٠‏ على جمعتة وإتمامه » وإراد 
ما وعدته على أكمل أحواله فإنه خير مجيب ؤمعنين » اللهجم اتصمنا من (1) 
الزلل والخلل . واحفظنا من (22 الملل. والعذق. » ؤاخوسن دؤاعينا عن الفتور . 
وخواطرنا عن العثور ٠»‏ ووفقنا بم وفقت به عباذك المخلصين » ووقفنا مواقف 
المقزبين ‏ فإنك ملاذ المحتاجين وكهف 229 المحتاجنين 209 يارب العالمين . 

واعلم أن هذا الكتاب الذى نحن بصدده: سميناه: « بنهاية الوصول فى دراية 
علم الأصول » ليطابق الاسم مسماه والكنية مكناه » ورتبتاه على مقدمة (4) 
وأنواع من الكلام / ( 7/. ب) . أما المقدمة ففيها ثلاثة فضؤل 


- وقد خالفه فى إسناده صدقة .فقال : عن الأؤزاعن عن. يحيى بن كثير عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة عن البى كَل ؛ . 
وأخرجه أبو نعيم فى أنخبار أصبهان ١794/١‏ من طريق بشر بن الحسين الأصبهانى, 
ثنا الزبير بن عدى عن أنس بن مالك مرفوعا قال الشيخ الألبانى : « قلت وبشر هذا 
متروك متهم فلا يفرج بحديثه 4 . 
انظر : كشف الخفاء "٠‏ / ”*"” ء إرواء الغليل © 33١ -51١9//‏ . 

(١)فى/‏ ت :عن . 

0( لوقال : غوث اللاجئين لكان أرعى للأدب مع الله وأبعد عن وحشة العسبارة فيما 
ينسب إليه سبحانه . : 
انظر : هامش الأحكام للآمدى ١‏ / © . 

() الجملتان الآخيرتان أخذهما المصنف عن الأحكام:للآمدى « ٠ / ١‏ » بتصرف , 
وعبارة الآمدى « إنك ملاذ القاصدين وكهف الراغبين » بدون تكراز . 

(5) المقدمة :فى الأصل : صفة . ثم استعملوها لكل ما وجد فيه التقديم كمقدمة 
الجيسش والكتاب ؛ وهى بكسر الدال وفتحها ء فالكسر من قدم بمعنى تقدم . 
وبفحتها بمعنى أننا نقدمها على مقصودنا لنبنى عليها ما بعدها . ومقدمة العلم : 
هى الأمور التى لابد من معرفتها قبل الشروع فيه كمعرفةحدوده وغايته وموضوعه . 

انظر : تحرير القواعد المنطقية لمحمود الرازى ص ؛ ٠‏ شرح الكوكب المنير 577/١‏ . 
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« المقدمة ») 


) الفصل الأول ( 
فى تعريف أصول الفقه بسيطا ومركبا 
وبيان موضوعه وعلة غايته 


الفصل الأول 

. فى تعريف أصول الفقه بسيطا ومركبا وبيان موضوعه وعلة غايته 

فإن عند الشعور بها تنبعث الخواطر على الطلب 2 أما بسائطه فثلاثة 
الأصل » والفقه ؛ وهيئة التركيب التى هي الإضافة ٠»‏ ونقدم تعريف الفقه لأن 
المضاف يكتسى 2١(‏ من المضاف إليه تعريفا 25 . فنقول : 

الفقه فى اللغة : عبارة عن الفهم 257 . قال الله تعالى حكاية عن الكفار 
«ما نفقه كثيرا ما تقول » 247 أى : لا نفهم ٠‏ ومنه قول الشاعر :. 

أرسلت فيها قرما ذا إقحام ... طبا فقيها بذوات الإبلام (0) 


. هكذا فى الأصل . ت . ولعلها : يكسب‎ )١( 

(1) ويرى بعض الناس أن تقديم المضاف بالتعريف أولى » محتجا بأن المضاف يتعرف 
بالمضاف إليه . 
والأولى خلافه : لأن التعريف تعريف مقابل التنكير » وهو الذى يكسبه المضاف 
من المضاف إليه ٠‏ وتعريف مقابل الجهل وهو المقصود هنا ؛) وهذا لا يكسبه المضاف 
انظر : الإبهاج لابن السبكى .7١ /١‏ 

0 انظر : غريب الحديث ” / 556 ». لسان العرب مادة : ١‏ فقه » /١‏ ”57 .وهذا 
المعنى جرى عليه ابن برهان فى الوصول إلى الأصول ٠0 / ١‏ ؛ والآمدى فى 
الأحكام ٠» 8 / ١‏ والقرافى فى شرح تنقيح الفصول ص ١١‏ ؛ وابن قدامة فى 
الروضه ١ . ١8 / ١‏ 

(5) سورة هود : آية 2 49١‏ . 

(4) وفى الأصل الإسلام ٠‏ وهو تصحيف. 
هذا البيت جاء منسوبا لرؤبة بن العجاج ولم أجده فى ديوانه : وجاء منسويا إليه ففى 
كشف الأسرار ١ / ١‏ » وجاء من غير نسبة إليه فى أصول اليزّدوى . 


1١ه‎ 


وصف القرم بالفقه لكونه فاهما » ومنه سمى الشاعر فقيها فى الجاهلية 
لقهمة المغائى الطلتفية + 

وأما من فسره بأنه عبارة عن فهم غرض المتكلم 2١(‏ . فقد زاد قيدا غير 
معتبر فى مفهومه » يدل عليه ما أنشدناه من الشعر . وقوله تعالى : # ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم 7( #لأنه نفى عنهم فقه تسبيحهم » وتسبيحهم ليس 
بالكلام على ماهو مذهب المحققين 0 


> وقوله فى البيت : أرسلت فيها : أى النوق » وكلمة « فيه » لبيان موضع الإرسال » 
والقرم : البعير المكرم حتى يصيرفحلاء والإقحام : إلقاء النفس فى الشدة ٠‏ والطب: 
هو الماهر بالضراب .٠‏ والإبلام بفتح الهمزة : جمع بلمة ٠‏ يقال : ناقة بها بلمة 
شديدة إذ اشتدت رغبتها إلى الفحل ٠‏ وبكسرها : إذا ورم حياؤها من شدة رغبتها 
إلى الفحل . ١‏ ظ 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة : « بلم » 59١ / ١‏ » ومادة : ١‏ قرم » ٠‏ / هلا)/' 
كشف الأسرار .1١ / ١‏ 
وانظر فى ترجمة رؤبة بن العجاج المتوفى سنة « ١50‏ ه »؛ والشعر والشعراء ص 
/91 .2 معجم الأدباء ١54 / ١١‏ » وفيات الأعيان " / 7١7‏ » البداية والنهاية ١‏ / 
5 خزانة الأدب ١‏ / "57 . 

)١(‏ يرى الإمام الرازى أن الفقه فى أصل اللغة عبارة : عن فهم غرض المتكلم من كلامه. 
وكذلك قاله الجرجانى . 
انظر : المحصول ١‏ / ق١/‏ 41 » التعريفات للجرجانى ص ١58‏ . 
ولمزيد من الفائدة انظر: المعتمد ١‏ / 4 . العدة ١‏ / 588 . الإبهاج 2158/١‏ 
شرح الكوكب المنير 1١ / ١‏ . 

1 . 45 سورة الإسراء : آية‎ )1١( 

(؟) قال ابن جرير الطبرى عند تفسيره لهذه الآية : « ولكن لا تفقهون تسبيح ماعدا تسبيح 
من كان يسبح بمثل ألسنتكم » ١١6‏ / "97 . 
وذكر الرازى فى تفسيره عند هذه الآية 7١8/٠‏ : بأن المراد من التسبيح أنه غير 
الكلام » حيث قال : ١‏ أن تسبيح هذه الأشياء غير معلوم لنا ؟ . 
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وهو الحق الذى لا يسوغ غيره ٠‏ إذ لو جوزنا ذلك لأدي إلى السفسطة ,)١(‏ 
فلو كان الفقه عبارة عن فهم غرض امتكلم لم يكن في نفى الفقبه عنه منتقصة 
ولا تعيير » لآنه غير متصور لعدم بيانه الكلام . 
أعم من فهم غرض المتكلم ('2 , فكان الحاجة إليه أكثر وكان جعل اللفظ 
حقيقة فيه أولى . 

ومنهم من قال : إنه عبارة عن الفهم والعلم ٠‏ فإنٍ أراد به أنه حقيقة فيهما 
فهو باطل » إذ الاشتراك خلافٍ الأصل ؛ وإن زعم أنهما مترادفان فهو أيضا : 
باطل ؛ إذ الفهم غير العلم (2؟ , لأنه شرطه . والشرط غير المشروط . 

بل هو عببارة عن جوهة الذهِن (؟» لقيول ما يرد عليه من 


)١(‏ السفسطة : عرفها الشريف الجرجاني بقوله : « هي قياس مركب من الوهميات 
والغرضص منه تغليط الخصم وإسكاته »كيقولنا : الجبوهر موجود في الذهن ؛. وكل 
موجود في الذهن قاكم بالذهن عرض ليتتج أن الجوهر عرض ؟ . 
انظر : التعريفات ص ٠ . ١١9 ١ ١١8‏ 

.» وليس كل فهم عالما‎ ٠ على هذا فكبل عالم فهم‎ « :7/١ قال الآمدى فى الأحكيام‎ )١( 

(") قاله الغزالى فى المستصفى ١‏ / 4 , حيث قال : ١‏ والفقِهِ عبارة عن العلم والفهم فى 
أصل الوضع ... ؛ . 
ونقله الآمدى في منتهى السول ص ” . 
رانظر : في تعريف الفقه فى اللخة : معجم مقاييس اللفة عادة ؛ 1 فقه * 441/6, 
المعتمد ١‏ / ه , العدة ١‏ / لا , 588 , المحصول /١‏ قي /١‏ 197 . 

(4) الذهن هر كما عرفه ابن النجار فى شرح الكوكب المنير 4١ / ١‏ : 2 قبوة النفن 
المستعدة لاكتساب العلرم والآراء . 
وعرفبه الجرجاني ص ٠١8‏ بقوله : ١‏ قوة 
المعدة لاكتساب العلوم ؟. 


ددا 


المطالب 2١(‏ . وأما العلم فستعرفه إن شاء الله تعالى 299 . 

وأما فى الاصطلاح () : فهو عبارة عن العلم بجملة من الأحكام الشرعية 
الثابتة لأفعال المكلفين إذا حصل بالنظر والاستدلال على أعيانها . 

وإنما فسرنا الفقه بالعلم مع أنه من باب الظنون ٠‏ لأن الأحكام معلومة بعد 
ظن طرائقها . فهو علم بهذا الاعتبار » وظن باعتبار الطريق 249 . 


)١(‏ وعرفه الشيخ المصنف فى الفائق ١‏ / ” بنحو من هذا التعريف ٠:‏ هو جودة الذهن 
لقبول ما يرد عليه ؟ . 
3 الآمدى فى الأحكام 5/١‏ بقوله : « جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص 
كل ما يرد عليه من المطالب » . 
وجاء فى شرح الكوكب المنير 1١ / ١‏ قوله : « جودة الذهن من جهة تهيئته 
لاقتناص مايرد عليه من المطالب »© . 

(1) انظر : ص 35 ء 5” من هذه الرسالة . 

(©) انظر : المعستمد /١‏ 8 . العدة ١‏ / 18 . البرهان لإمام الحرمين ١‏ / 86 ء» 
المستصفى ١‏ / ؛ . المخصول ١‏ / ق١/‏ 8 , الأحكام للآمدى 5/١‏ . 
وعرفه المصنف فى الفائق ١‏ / بنحو من هذا التعريف فقال هو  :‏ العلم أو الظن 
بجملة من الأحكام الشرعية إذا حصل عن استدلال على أعيانها » . 
وعرفه الرازى فى المحصول ١‏ / ق /١‏ 46 بقوله هو  :‏ عبارة عن العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المستدل على أعيانها » بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة » . 
وقال الغزالى فى الممتصفى  : 4 / ١‏ عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثشابتة 
لأفعال المكلفين خاصة .... © . ْ 
قال ابن النجار تعقيبا عليها وأمثالها فى شرح الكوكب المنير ١ : 5١ / ١‏ وهذه 
الحدود وغيرها لاتخلو عن مؤاخذات وأجوبة يطول الكلام بذكرها من غير طائل ». 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الجواب على قول من قال إن الفقه من باب الظنون : 
« والتحقيق أن غنه جوابين : 
أحدهما : أن يقال : جمهور مسائل الفقه التى يحتاج إليها الناس ويفتون بها هى ثابتة 
بالنص أو الإجماع ٠‏ وإنما يقع الظن والنزاع فى قليل ما يحتاج إليه الناس »- 
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بيانه [ أنه ١7‏ ] إذا غلب على ظن المجتهد تحقق مناط الوجوب مثلا فى 
صورة » فإنه يقطع بوجوب العمل بمقتضاه . وإن كان كون ذلك الوصف مناطا 
للوجوب مظنونا () » وكونه متحققا فى تلك الصورة بشرائطه وعدم مؤائعه 

وأما / (4 / 1أ) قول من يقول : إن العلم وقع احترازا عن ظن 
الأحكام © ٠‏ فإنه وإن تجوز بإطلاق اسم الفقه عليه فى العرف العامى فليس 
فقها فى العرف العامى فليس فقها فى العرف اللغوى والأصولى ممنوع . 
وهذا لأن الفقه فى اللغة ٠‏ هو الفهم على مادللنا عليه وساعدنا هذا القائل 
عليه وهو فى المعلوم والمظنون على السواء فوجب أن يكون حقيقة فيهماء 
وكذلك فى العرف الأصولى إذ لادليل يدل على أن إطلاق اسم الفقه على 
الأحكام المظنونة بطريق التجوز بالنسبة إلى اصطلاحهم » وما لا دليل عليه 
وجب أن لا يثبت ٠‏ فكيف ما دل الدليل على نفيه » إذ المجاز خلاف الأصل 
لاسيما الشائع الذائع الذى يلزم منه تكثيره . 

وقولهم : الفقه عبارة عن العلم بالأحكام » لايدل عليه لما ذكرنا أن 
الأحكام معلومة باعتبار وجوب العمل . 


- وأما ما لابد للناس منه من العلم فهو معلوم مقطوع به » وما يعلم من الدين بالضرورة 
جزء من الفقه وإخراجه من الفقه لم يعلم أحد من المتقدمين قاله . 
وثانيهما : أن يقال : الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل وهو قد علم أن هذا 
الدليل أرجح . وهذا الظن أرجح ٠‏ فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن؛ 
ليس الفقه قطعه بوجوب العمل . بل هذا القطع من أصول الفقه . 


انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية« /١‏ /ا١١‏ غ4١١‏ # جمحرة يسدر 
والاستقامة « ١‏ / 5494 - 080). 


. © ساقطة من الااصل » والمثبت من « ت‎ )١( 

0( آخر الورقة « " »© من « ت © . 

(*) قاله الآمدى فى الأحكام « 5/1١‏ © . 
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فإنه لا يسمي فقها فى امنطلاح ال 0 
وقولئا : بيجم من الأحكيام خبير من قول : القائيل : هو العلم 
بالاحكام 299 , الل مم الحو ا ا لا 
يكون أحد من المجتهدين فقيها ء » فإن العلم يح بجميع الأحكام غير حاصلٍ للأجد 
منهم . 
واحترزنا : بالشرعية عن الأحكام العقلية والحسية كالتمائل والإختلاف . 
واحترزنا : بقولنا : الثابتة لأفعال المكلفين : عن الأحكام الشرعية العلمية 
لكون الإجماع والقياس حجة . ش 


واحترزنا : بقولنا : إذا حيصل بالنظر 9 والاسيتدلال : عما يعلم من 
الأحكام بالضرورة 50 كعله جبريل والنبي يتلقي الوحي ؛ وعلمنا برجوب 
الصلاة والصوم . 

واحترزنا : بقولنا : على أعيانها عن علم المستفتى فإنه إذا استدل علي أن 


ما أفتي به المفتى فهو حكم الله فى حقه بالطريق المشهور ء وهو أن هذا ما أفتى 
به المفمى وكل ما أفتى به المفتى فهو حكم الله فى حقي فيلزم أن يكون هذا 
حكم الله فى حقى 22 فإنه وان كان عالما بجملة من الأحكام الشرعية العملية 


.»نع«١:»تاىف)١(‎ 

(؟) القائل هو الإمام'الرازى فى المحصولٍ « ١‏ / ق /١‏ 497 . 
وانظر : الأحكام للآمدى 1 5). 

0) سوف يأتي تعريف النظر ص « 77 © . 

(5) الضرورة هي كما قال الجرجاني : ١‏ مشتقة من الضرر ٠‏ وهو التازل با لا مدفع له » 
التعريفنات « ص ١74‏ 0 

(5) قال القرافي في شرح تنقيح الفصول « ص 14 ؛ : انعقد الإجماع على وجوب 2 - 


التى عرفت بالنظر والاستدلال لكن لا يسمى فقها فى اصطلاح الأصول . لانه 
غير مستدل على عينه 219 » ولذلك لايسمى العامى المستفتى فقيها وإن كان 
عارفا بجملة من الأحكام ٠‏ وأما إذا لم يستدل عليه أصلا فلاحاجة إلى 
إخراجه بهذا القيد, لأنه خرج بقيد العلم ؛ فإن ذلك لا يسمى علما بل 
تقليد)230 . 


وأما الأصل فهو فى اللغة (© : ما منه الشىء (2»5 , لأنه/ (4 ربب ) 


-- اتباع المقلد للمفتى ... وكل ما أفتانى به المفتى فهو حكم الله عملا بالإجماع فهذا 
حكم الله . هذا هو المقصود بالخروج . 1 
وانظر : المحصول ١٠2‏ / ق /١‏ “9 ؛). 
)١(‏ أى لم يكن مستدلا عليها بدليل جزئى » بل حصل له ذلك من دليل عام وهو : أن 
ما أفتاه به المفتى فهو حكم الله فى حقه . 
انظر: الكاشف ١7/1١١٠‏ ب » على ما فى حاشية المحصول « /١‏ ق /١‏ “19. 
() وانظر فى محترزات تعريف الفقه : 
المحصول 2 ١‏ / قل /١‏ 97© ء الأحكام للآمدى /1١ ٠‏ 5-». 
ولمزيد من الفائدة انظر : 
شرح تنقيح الفصول «١‏ ص ,1 » . الإبهاج « ١‏ / 78 » ». فواتح الرحموت 
1١-٠١ /1١‏ 2» شرح الكوكب المير ل 15١ / ١‏ ؟. 
(©) انظر : معجم مقاييس اللغة مادة « أصل ٠١4 / ١»‏ » . وقال الهمزة والصاد 
واللام ثلاثئة أصول متباعد بعضها من بعض » أحدها أساس الشىء. 
(؛) وكذا قاله الشيخ المصنف فى الفائق 21/1 والطوفى فى مختصر الروضة « ص 27 . 
زاكر الإتياح :شرح قتع الفسون ١ض‏ 486 ترح الركب 
المنير 2 ١‏ / 8" 2). 
وقال فى شرح الكوكب امير « ١‏ / 78 » : « والاصول جمع أصل وهو فى اللغة: 
ما ينبنى عليه غيره » بتصرف يسير . 
وقال الآمدى فى الأحكام « ١‏ / 27 : « هو ما يستند تحقق ذلك الشىء إليه ©. 
وقال ابن السبكى « 57١ - ٠١ /١‏ »؛ الأصل : ١‏ ما يتفرع عنه غيره 6. 
"١‏ 


معنى عام فى موارد استعماله ٠‏ إذ يقال للأب أصل الولد ٠١‏ وللشجر أصل 
الثمر . وللعنب.أصل الخمر . وغسير ذلك من صور الاستعمال . فوجب 
جعله حقيقة فيه دفعا للاشتراك والمجاز . 

لا يقال : ما ذكرتم » وإن كان مغنى عاما فى موارد استعماله لكن أيضا : 
فيها معنى آخر » وهو كون الشىء محتاجا إليه )١(‏ فلم لا يجوز حقيقة فيه ؟ 
لأنا نقول : لو كان حقيقة فيه : لاطرد حيث وجد هذا المعنى لوجوب اطراد 
الحقيقة على ما سيأتى تقريره إن شاء الله تعالى (") , لكنه غير مطرد إذ لا 
يقال للنفقة والكسوة والأوانى والبيوت أصول . 

فإن قلت : لا نسلم وجوب اطراد الحقيقة » وهذا لأن الحقيقة قد لاتطرد 
كالقارورة فإنها فاعولة عن القرار مع إنها لا تطلق على الخوابى [ و 220 ] سائر 
الأوانى » وكذا (؟2 لا يطلق الجواد (20 والفاضل والدليل مطلقا على الله تعالى 


.)©9١ /١ ق‎ / ١ « القائل هو الإمام الرازى فى المحصول‎ )١( 
؛ : الاحتياج أما أن يراد به ما يعرف فى علم الكلام من‎ 75١ /١  ىكبسلا قال ابن‎ 
أو يراد به مايفهمه أهل‎ ٠ أو يراد به ما يتوقف عليه الشىء‎ ٠ احتياج الأثر إلى المؤثر‎ 
ويلزم على‎ ٠ العرف من الاحتياج » فالأول يلزم عليه إطلاق الأصل على الله تعالى‎ 
الغانى إطلاقه على الجزء والشرط . وعلى الشالث : إطلاقه على الأكل واللبس‎ 
. ونحوها . بتصرف‎ 
. © وكل هذه اللوازم مستنكرة‎ ١ : ثم قال‎ 
. وقدذكر آخرون للأصل معانى غير ماذكره المصنف‎ 
مختصر ابن الحاجب‎ . 60 /١ ء الأحكام للآمئدى‎ © 4 / ١ « انظر : المعتمد‎ 
؛).‎ 5١ /١« نهاية السول‎ . © ١5 »4ء شرح بنقيح الفصول « ص‎ 6/١ 

(؟)انظر : ص ١‏ 940" »© من هذه الرسالة . 

(") ساقطة من الأصل » والمثبت من 3ت © . 

(5) فى الأصل : ١‏ كثير » ء وما أثبته من ٠‏ ت)»2 . 

(0) الحواد : وود فى السنة ما يدل على أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ففى - 

تف 


وإن كان حقيقة فى فاعل الدلالة مع.تحقيق معانيها اللغوية فيه تعالى . 

قلت : نعم لكن المانع : إما شرعى كما فى أسامى الله تعالى » فإنها 
توقيفية وبتقدير كونها قياسية » فإنها (') يجوز إطلاق مالا يوهم الباطل وهذه 
الألفاظ ليست كذلك .: ١ ٠‏ 

أو لغوى كما فى القارورة فإن أهل اللغة منعوا من استعماله فى غير معناها 
المعروف » أما حيث لا مانع فإنه يجب الاطراد للاستقراء ('2 وتمامه سيأتى إن 
شاء الله تعالى . 

فإن أحالوا عدم الاطراد فيما نحن فيه إلى المانع كى لا يدل عدم الؤطلاق 
على أنه ليس بحقيقة فيه كان جعل ما ذكرنا من المعنى العام 29 مسمى اللفظ 
أولى مما ذكروه لعدم التعارض (5) 1 


- الترمذى فى كتاب «صفة القيامة» باب 2 48 »)2 9482 2415 4/ 505 - ا50) 
من حديث شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم عن أبى ذر قال : قال رسول 
الله يكلهِ : يقول الله تعالى: « ياعبادى كلكم ضال إلا من هديته. . -إلى أن قال-ذلك 
بأنى جواد ما جد أفعل ما أريد عطائى كلام وعذابى كلام إنما أمرى لشىء إذا أردته أن 
أقول كن فيكون » ظ 
قال الترمذى : هذا حديث حسن . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الزهد باب ذكر الذنوب « 5701 © 2 52/ 61١54737‏ 
وأخرجه أحمد فى المسند « ه/ 2185 لاا١6).‏ 
)١(‏ فى «ت » : فإنما يجوز . 
)١(‏ سيأتى مبحث الاستقراء فى باب القياس ورقة . 
(”) فى« ت » : التام . 
(4) المصنف لم يعرف الأصل فى الاصطلاح . 
وهو يطلق على أربعة أشياء : - 
الأول : على الدليل فى الغالب كقولهم : أصل هذه المسألة الكتاب والسنة. ‏ - 


زف 


وأما هيئة الشركيب : التى هى الإضافة فهى تفيد اختنصاص معنى المضاف 
بمعنى المضاف إليبه ٠‏ وإئما جعلنا الاختتصاص مدلولها دون الملك . كى لا 
يلزم الاشتراك أو المجاز ؛ إذ هى مستعملة فى الاختتصاص أيضا كما فى 
قولهم : « جل الفرس )١(‏ وإذا عرفته بحسب الإقراد ٠‏ فاعرفه الآن بحسب 
المجموع . ٠‏ 

فنقول أصول الفقه.: مجموع أدلة الفقه على سسبيل الإجمال وكيفية دلالتها 
على الأحكام وكيفية حال المستدل بها 9) . 

فقولنا "2 : مجموع أدلة الفقه : احترزنا به عن النوع الواحد فإنه وإن كان 
من أصول الفقه لكنه ليس أصول الفقه فإن بعض الشىء لايكون نفسه . ' 


-- الثانى : على الراجح من الأمرين : كقولهم : الأصل براءة الذمة » والاصل بقاء ما 


كان على ما كان . 
الثالث : على القاعدة المستمرة كقولهم : أكل الميئة على خلاف الأصل أى على 
خلاف الحال المستمر . 


الرابع : على مايقابل الفرع فيقال أصل النبيذ الخمر » والمعنى أن النبسيذ يقاس على 
الخمر » فالنبيذ فرع والخمر أصل أى مقيس عليه . 
انظر فى ذلك : 
شرح تنقييح الفصول « ص 415 . شرح مختصر ابن الحاجب « ١‏ / 15 ) نهاية 
السول ١15 / ١٠‏ - 15١4ء‏ الإبهاج 5١ /١«‏ ©؛). شرح الكوكب المنير : ١‏ / 9" 
2. 
(١)انظر‏ : المحصول ١‏ / ق /١‏ 45 ؛ »ء الفائق ١٠‏ / 5 ؛ .ء الإبهاج « /١‏ ١؟1).‏ 
(0) انظر فى تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبى فى : 
المعتمده١/‏ 4 4ء العدة 2 /١‏ كء اللمع « ص 8 4ء البرهان ١٠‏ / 86؛ 
المستصفى : ١‏ / 5 »ء الوصول إلى الأصول لابن برهان 6١ / ١ ١‏ » ». المحضول 7 
/١‏ ق /١‏ 944 »ء الأحكام للآمدى ٠7 / 1٠‏ ؛. مختصر ابن حاجب وشرحه ١:‏ 
١9 /‏ ف روضة الناظر وشرخها 1 1/ ١0؟5؛.‏ 
() وفى « ت » : قولنا . 
"> 


وقولنا : أدلة الفقه 2١‏ : لا نعنى بها ما يفيد القطع » كما هو فى عرف 
ا ل ال ‏ لمة 
مداركه. 

واحترزنا بقولنا : على سبيل الإجمال : عن علم الخلاف . فإنه وإن (5) 


التفصيل . 
وأما فى أصول الفقه فلا ييحث فيه إلا عن كون تلك الأدلة دون وجودها 
ودلالتها على المسائل الفرعية 1 


وقولنا : وكيفية دلالتها على الأحكام : أردنا به الشرائط التى بها يصح 
الاستدلال بتلك الأدلة كالاستدلال بعموم اللفظ إنما يصصح بشرط عدم 
المخصص ., وبالحقيقة 27 يشترط عدم قرينة صارفة عن مدلولها . 

وقولنا : وكيفية حال المستدل بها : أردنا به أن الذى يدل به (؟2 حكم الله 
تعالى إن كان عالما وجب عليها (©) الاجتهاد ويذكر فيه شرائط الاجتهاد وما به 
يكمل » وإن كان عاميا وجب عليه الاستفتاء ويذكر فيه شرائطه » وممن 
يستفتى عند اجتماع المجتهدين 1 


)١(‏ يوحى هذا التعبير بأن المقصود من أدلة الفقه ما يفيد القطع لذلك بين المصنف أن هذا 
ليس هو مرادهم . فلو قال بدلا من قوله : « أدلة الفقه » ب : طرق الفقه » لكان 
أولى . 
انظر : المحصول : « /١‏ ق0١/‏ 95 ؟ء نهاية السول 1١5 / ١١‏ ©2). 

(1) آخر الورقة « 4 » من «ت؟ . 

(") وفى الاصل : وماتحقيقه . وما أثبته من« ت» . 

'(5) وفى هامش (ت © : بها . 

(5) هكذا فى الأصل و «١‏ ت » ولو أبدلت ب ١‏ عليه ؛ لكان أقوم للعبارة . 

() انظر فى شرح التعريف ومحترزاته : 
المحصول « /١‏ ق /١‏ 95 - 2©40 . وراجع :تهناية السنول 15 / 616+ جم 
جوامع وشرحه 475/١‏ », العضد على ابن حاجب ١4 /١١‏ »». فواتح 


. 215 /١ ١ الرحموت‎ 
ه6”‎ 0 


[ موضوع علم أصول الفقه ] 

وأما موضوعه )١(‏ : فاعلم أن موضوع كل علم لا يبسحث فيه عن أعراضه 
الذاتية كأفعال المكلفين للفقه من حيث إنها تجوز أو لا تجور ١‏ أو تجب أو لا 
تجب . والوجود للعلم الإلهى () وبدن الإنسان من حيث إنه يصح 
ويمرض للطب » والمقدار للهندسة . والمراد من الأعراض الذاتية : هو ما 
يلحق الشىء لا (")هو هو أو لمساو له أو لأعم ذاتى(4) له ٠‏ فأما ما يلحق 
الشىء لأعم خارجى أو أخص فهو العرض القريب» فموضوع 200 أصول الفقه 
هو أحوال الأدلة الموصولة إلى الأحكام الشرعية » من حيث إنها أدلة ومن 
حيث منطوقها ومفهومها وعمومها وخصوصها ومجملها ومبينها وغيرها من 
الأحوال العارضة للفظ واختلاف مراتبها وأقسامها وكيفية استثمار الأحكام 
منها على الوجه كله20) , 


)١(‏ انظر : العدة 0 /1١‏ 438 ء الأحكام للآمدى ١‏ / 7 ؟ء الفائق 10/1١‏ 9ع 
وراجع : شرح الكوكب المنير « ١‏ / 275 . 

(8)ن الأمطن 3623 الأدى #برنى تسن رالموات نا أبنت كا ونه 
ناسخ « ت »© فى الهامش . 

0 فىلات»: عا 203 

(5) قال الشوكانى ٠:‏ وإنما يقال له العرض الذاتنى لأنه يلحق يلحق الشىء لذاته كالإدراك 
للإنسان أو بواسطة أمر يساويه كالضحك للاإنسان بواسطة تعجبه ٠»‏ أو بواسظة أمر 
أعم منه ذاخل فيه كالتحرك بالإنبانه بواسطة كونه حيوانا » . 
انظر : إرشاد الفحول : ص 2©90 . 

(6) فى الاصل : ( لموضوع ) وهو خطأ . 

(1) ذهب الآمدى وآخرون إلا أن وضع غلم أمترل الفقه هو الأدلة الشرعية من حيث 
إثباتها للأحكام ودلالتها عليها » ومن حيث معرفة أقسام هذه الأدلة ومراتبها وتقديم 
بعضها على بعض عن التعارض . وذهب صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود من 
الحنيفة : إلى أن موضوع أصول الفقه الأدلة ومتعلقاتها والأحكام ومتعلقاتها . - 

"1 


الدينية والدنيوية كما عرفته من قبل 2١(‏ . 


- ولعل هذا القول أرجح لأن البحث فى علم الأصول يتناول كلا منهما على السواء . 
نعم الأدلة قد نالت قسطا كبيرا من البحث واختصت بنوع من الأهمية » لكن ذلك لا 
يقتضى أن يكون موضوع أصول الفقه خاصا بالأدلة وحدها . 
انظر : الأحكام للآمدى /١١‏ 7ع23 » تيسير التحرير : ١8 / 1١‏ ز2 أصول الفقه 
الإسلامى لبدران أبو العينين : ص ه” 24 . 

() انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان « ١‏ / 55 » . الأحكام للآمدى « ١‏ / 27. 
الفائق « 1١‏ / لا1 2 . 

ا 


«الفصل الثانى ( 


فى تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ 


الفصل الثانى 
فى تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ 

لا عرفنا أصول الفقه بمجموع أدلة الفقهء وكيفية دلالتها على الأحكام وجب 
علينا تعريف الدليل » والحكم الشرعى وما يتوقف عليه معرفتهما . 

أما الدليل فى اللغة : فيطلق على ناصب الدليل » وعلى ذاكره » وعلى ما 
فيه الدلالة (0) . 

ثم قيل : الأول هو الجقيقة . والباقيان مجازان كمخصص فإنه حقيقة فى 
إرادة صاحب الكلام . وقد يطلق بطريق التجوز على نفس الكلام الذى يدل 
على إرادته وعلى ذاكره ومعتقده / ( ه / ب ) . 

وأما فى اصطلاح الفقهاء : فالدليل : هو ما فيه الدلالة سواء كان النظر فيه 
موصلا إلى العلم أو الظن 29 . 


)١(‏ انظر : الصحاح مادة « دلل » « 5 ١594 - ١598/‏ » وقال : ١‏ الدليل ما يستدل 


به والدليل : الدال » وقد دله على الطريق يدله دلالة ودلوله » 2 وراجع مجمع 
مقاييس اللغة مادة ١‏ دل » 7/ 75609 . 


وانظر : لسان العرب مادة : دلل» « /١١‏ 4559 . وانظر : العدة « 1١١ / ١‏ 2,4 
اللمع ه ص 5 »؛ . الأحكام للآمدى 1١٠‏ / 249 . 

(؟)هذا التعريف أخذه الشيخ المصنف من الأحكام للآمدى 1/1١٠‏ 4 . 
وعلى. هذا التعريف درج بعض الأصوليين . 
انظر : اللمع ٠ص‏ ؛ الأحكام للآمدى 44/١5‏ وراجع : العضد على ابن الحاجب 
87 ع جمع الجوامع وشرحه 4151/١9‏ ء المسودة ة ص01 » ٠‏ تيسير التحرير 
وال ”2.1 
وعرفه الباقلانى بأنه : « ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة مالا يعلم 
باضطراره ©؟ . -- 


لض 


والمتكلمون 3 خص ص وه بما يوصل إلى العلم 3 وأما الذى يوصل إلى الظن 


فخصصوه بالأمارة 00 5 


وأما عند الفقهاء : فالدليل أعم منهاء إذ الدليل قد يفيد العلم . والأمارة 


لا تفيده . 

أما النظر فى اللغة : فقد جاء لمعانى كالانتظار . وتقليب الحدقة والرؤية 
وبهذا المعنى يتعدى بإلى ٠‏ والرأفة والرحمة ٠‏ وبهذا المعنى يتعدى باللام 
والتأمل والاعتبار وبهذا المعنى يتعدى بفى 299 . 


انظر : الإنصاف للباقلانى «ص ١9‏ © . 


وقال الآمدى : « إنه الذى يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى . 


انظر : الأحكام 4/1 ». 


0 


0 


ق/١١« ؟ » الرازى فى المحصول‎ ٠١ / 1١ 2 وإليه ذهب أبو الحسين البصرى فى المعتمد‎ )١( 


١‏ 2»., وحكاه القاضى أبو يعلى فى العدة ١١/١١‏ ؟ عن المتكلمين . وتعقبه 


0 


بقوله : « وهذا غير صحيح » لكن فى المسودة 0149 » قال : ١‏ إنه ظاهر كلام 


القاضى فى ١‏ الكفاية» أيضا » . سر 


وكذا حكاه الباجى عن بعض المالكية ورده ٠‏ وححكاه الآمدى عن الأصوليين وأطلق. 
وحكاه الشيسرارى عن أكثر المتكلمين وقال : « هذا خطأ . لأن العرب لا تفرق فى 


تسمية بين ما يؤدى إلى العلم أو الظن فلم يكن بهذا الفرق وجه « اللمع »؛ ص 26 . 


انظر : الأحكام للآمدى 1/١١‏ ؛ . المسودة: ص 7 » . الحدود للباجى . ه ص 


»ء شرح الكوكب المثير ١2‏ / 87© . 


(0) انظر .: لسان العرب مادة « نظر » « 4 / 5١6‏ »هحيث قال : ١‏ وإذا قلت نظرت إليه 
لم يكن إلا بالعين » وإذا قلت نظرت فى الأمر احتمل أن يكون تفكرا فيه وتديرا 


بالقلب © . وقال : «والنظرة : الرحمة » . 
وانظر : معجم مقانيس اللغة مادة « نظر » « ه60 / 55 »#. 


قال الآمدى فى الأحكام ٠١ / ١‏ ؛ ١:‏ أماالنظر فإنه قد يطلق فى اللغة بمعنى 
الانتظار 03 وبمعلى الرؤية بالعين 00-7 والاعتبار وهذا الاعتبار الأخير هو المسمى وح 


دنا 


وقد جمع هذه المعانى الثلاثة بعض الخلفاء فى قوله : ثلاث أحبهن صديق 
أنظر إليه ومحتاج أنظر له وكتاب أنظر فيه 21 . 
وأما فى الاصطلاح : فهو عبارة عن ترتيب أمور متصورة أو مصدق بها (؟) 


فى الذهن لاستفادة أمر آخر مجهول منها (7) . وهذا على رأى الجماهير 
القائلين بإمكان اكتساب التصورات (5) . 


-- بالنظر فى عرف المتكلمين » . 
وانظر : الفائق « ١‏ / 8 » . نزهة المشتاق « ص 2419 . 

)١(‏ لم أعثر على هذه المقالة . ش 

(1) قال الإمام الرازى فى المحصول ١٠‏ / ق 61١١8 /١‏ :- 
« والمراد من التصديق إسناد الذهن أمرا إلى أمر بالنفى أو بالإثبات إسنادا جازما أو 
ظاهرا ) . 

9) وفى المحصول للرازى « ١‏ / ق ٠١8 /١‏ »4« أما النظر فهو : ترتيب تصديقات فى 
الذهن ليتوصل بها إلى تصديقات أخر ». 
وانظر : تعاريف العلماء الآخرين له كالقاضى أبى بكر الباقلانى والشيرازى والآمدى 
والقرافى . 
وانظر : العدة « ١‏ / 187؛ ء اللمع ه صه »؛ .والمحصول « /١‏ ق )١٠١86 /١‏ 
الأحكام للآمدى ٠١ / ١٠‏ 4 » المتهى لابن الحاجب « ص © ؛ . وراجع : شرح 
تنقيح الفصول « ص 559 ؛ . 
وللنظر شروط هى كما ذكرها الشيرازى ثلاثة :- 
أحدها : أن يكون الناظر كامل الآلة . 
الثانى : أن يكون نظره فى دليل لا فى شبهة . 
الثالث : أن يستوفى الدليل ويرتبه على حقه فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب 


انظر : اللمع ٠‏ ص ه ؛ » وراجع :نزهة المشتاق « ص 3١‏ »© . 
(4) التصورات : جمع تصور . وهو كما قال ابن النجار : ١‏ إدراك الحقائق مجردة عن 
الأحكام ؛ . 
انظر : شرح الكوكب المئير ١١‏ /58 » » التعريفات « ص69 ؛2 . 
نض 


وأما من يقول بأن التصورات كلها ضرورية فالنظر عنده فيها غيسر 
متصور(١).‏ فنذكر مكان : أمور . تصديقات 297 . ثم أن تلك الأمور إن 
كانت مطابقة لمتعلقاتها مع صحة التأليف على ما عرف ذلك فى علم آخر فهو 
النظر الصحيح وإلا فهو الفاسد . 

ثم تلك الأمور إن كانت تصديقات معلومة . كان اللازم عنها كذلك » وإن 
كانت ظنية أو بعضها كان اللازم عنها أيضا ظنيا » إذ الفرع لا يكون أقوى من 
الأصل . 

ويعرف مما ذكرنا أن شرط النظر العقل وانتفاء أضداده كالنوم والغفلة . 

وأن لا يكون جاهلا بالمطلوب ولا عالما به من كل الوجوه » ولا من الوجه 
الذى يطلبه » لثلا يلزم تحصيل الحاصل 29 . 

وأما .العلم والظن : فتعريفهما يستدعى تقسيما جامعا مترددا بين النفى 
والإثبات . فنقول : العقل إما أن يتردد فى ثبوت الشىء ونفيه تردد السواء »أو 
لا يتردد بل يحكم بأحدهما »أما مع تجويز نقيضه تجويزا سواء ءأو تجويزا 
مرجوحا . أولا مع تجويز النقيض ٠‏ والقسمان الأولان هو الشك 249 . 


)١(‏ قال أبو إسحاق الشيرازى  :‏ ومن الناس من أنكر النظر وهذا خطأ لأن العلم يحصل 
بالحكم عند وجوده فدل على أنه طريق له » . 
انظر : اللمع « ص © »؛ » وراجع : نزهة المشتاق « ص 5١‏ 6). 

(؟) التصديقات : جمع تصديق وهو كما قال ابن النجار : « إدراك نسبة حكمية بين 
الحقائق بإلإيجاب والسلب ». 
انظر : شرح الكوكب المنير  ١‏ / 08 ؛ »ء التعريف « ص 0509© . 

() انظر : فى ذلك : المحصول /1١ ٠‏ ق١5/1١٠41.‏ الأحكام للآمدى « ١١ / ١‏ 
الفائق « ١‏ / 8 4» نزهة المشتاق 2٠ص 5١‏ »2 . 

(:) والشك عرفه الباجى فى حدوده اص 59 » بقوله : « تجويز أمرين لامزية لأحدهما 
على الآخر ». ِ- 
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والفرق بينهما فرق مابين العام والخاص ٠»‏ فإن الأول منهما قد يكون لعدم 
الدليل على .الاحتمالين وقد يكون لدليلين متساويين على الاحتمالين . 
معتبرا » لأنه حينتئذ يكون بالتشهى . 

فإن قلت : فعند التساوى يكون الحكم بأحدهما أيضا بالتشهى . 

قلت : عند تعارض المتساويين يتخير المكلف فى الحكم بأحدهما / 

ثم الذى يدل على أن القسم الأول منهما شك - وإن لم يذكره كثير من 
الأصوليين - أن من توقف عن الحكم بثبوت الشىء ونفيه يقال : إنه شاك 
فى وجوده ونقيضه .ويقال :للسوفسطائية 2١(‏ المدوقفين فى حقائق الأشياء 


- وقيل : الشك : ما استوى طرفأه. 
وعرفه الجرجانى بتعريفاته ه ص ١18‏ » : « بأنه التردد بين النقيضين بلا ترجيح 
لأحدهما على الآخر عند الشك »© . 
وانظر اللمع : ٠‏ ص 5 »). مختصرابن الحاجب 15١/0١‏ »2 » وراجع : نزهة 
المشتاق « ص 194 » ء شرح الكوكب المنير 2 ١‏ / 75 » . 

)١(‏ السفسطة سبق تعريقها 
وأما السوفسطائية فهم قوم يقدحون فى الحسيات والبديهيات وهم ثلاث فرق : 
إحدامهن : اللاأدرية وهم الذين يقولون لا نعرف ثبوت شىء من الموجودات 
ولاانتفاءه بل نحن متوقفون فى ذلك . 
الثانية : وهم الذين يقولون بمذهب كل قوم حق بالقياس إليهم ٠‏ وباطل بالقياس إلى 
خصومهم وليس فى نفس الأمر شىء بحق. 
الثالثة : تسمى العنادية : لأنهم عاندوا فقالوا : لا موجد أصلا وعمدتهم القدح فى 


المذاهب وضرب بعضها ببعض . 


الشاكين والأصل فى الإطلاق. الحقيقة )١(‏ . 
وأما الثالث فالراجح منه ظن (') صادق إن طابق وإلا فظن كاذب » 
والمرجوح مله وهم 00 صادق إن طابق 3 وإلا فوهم افق كاذب : 


وأما الرابع : فإن لم يكن مطابقا فهو الجهل (5) »وإن كان مطابقا ولم يكن 


-- وقال : أهل التحقيق : السوفسطائية »لفظه يونانية » وأن « سوفا » بمعنى : العلم و 
«سطا ؛ تعنى اير قلطا كوه تاها قلع حاط 1 روبز ور ا 
العالم قوم ينتحلون هذا المذهب . 
انظر : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ١9‏ / 16 6 ء نزهة الناطر العاطر ١ ١‏ / 
717-545 )ل 

. » آخر الورقة « © » من «ت‎ )١( 

(5) الظن : هو كمسا عرفه ابن النجار فى شرح الكوكب المثير 2 ١ : 4175 / ١‏ ماعنه 
ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض بتقديره مع كونه راجحا ». 
وانظر فى تعريفه: العدة /١١2‏ 9م » » اللمع دص 6» . الأحكام للآمدىة 2١7/١‏ . 

(؟) فى الأصل :ومنهم وهو تصحيف وما أثبته من ات © . 

(:) انظر فى هذا المبحث : المحصول « /١‏ ق ٠١١/١‏ » منتهى الوصول « صه »© . 
والوهم كما عرفه ابن النجار فى كتاب شرح الكوكب امثير « ١‏ / 75 4 : « ما عنه 
ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض بتقديره مع كونه مرجوحا » . 

() الجهل : فى اللغة هو كما قال ابن فارس : ١‏ خلاف العلم » . 
انظر ل ا ا ل اه 
148 . 
ا رار تبين المعلوم على خلاف ماهو به ضد 
العلم» . از نظر : العدة 48١/1١2‏ ). 
وانظر فى تعريفه : اللمع ٠‏ ص ؛ »؛ . وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوى 
«؛ / 7٠0‏ 4ء جمع الجوامع 2 155١ / 1١‏ . 
والجهل ينقسم إلى قسمين : 
الأول : الجهل المركب وهو : تصور الشىء على غير هيثته . 
الثانى : الجهل البسيط وهو : انتفاء إدراك الشىء بالكلية . 
انظر : شرح الكوكب المنير « ١‏ //الا» . هامش العدة « 87/1١‏ 4. 

أضن 


بموجب فهو اعتقاد المقلد ٠» )١(‏ وإن كان بموجب فذلك الموجب إن كان 
حسا فهو العلم الحاصل من الحواس الدمس » وإن كان وجدانا فهو العلم 
بالوجدانيات (5) وهذا على رأى من لم يخص العلم بالكليات » وإن كان 
عقلا فإن كان مجرد تصور طرفى القضية كاف فى الجزم بذلك فهو 
البديهيات7؟ » وإلا فهو النظريات . 


وإن كان مركبا من العقل والحس فإن كان ذلك الحس السمع فهو العلم 
بالمتواترات أو غيره وهو المجربات والحدسيات . 


وفرق الإمام بينهما ؟) من حيث اللفظ أن التجربة إنما تستعمل فيما فيه 
لأفعالها (5) مدخل كما فى الأدوية والأغذية .وأما الحدس فيما ليس كذلك 


. ©» 72 قال ناسخ الفائق للشيخ صفى الدين الهندى ورقة‎ )١( 
لت » بل التقليد هو : قبول قول‎ 
القائل : من غير مرجح »سواء أكان مطابقا أم لا » فيدخل فيه تقليد الكفار وعوام‎ : 
المبتدعة » ثم أنه يقتضى أن يكون التقليد قسيما للإدراك وقسيما للعلم حيث‎ 
. وهو غير صحيح » حيث الإدراك قبول قول الغير»‎ 0 
. 646 / ١ « وانظر : حاشية الفائق‎ 
. ©» (؟) الوجدانيات قال ا : «ما يكون مذركه بالحواس الباطنة‎ 
.6١١١ /١ ق‎ / 1١ « وانظر : المحصول‎ 
البدهى : هو كما عرفه قطب الدين محمد الرازى فى تحرير القواعد المنطقية : وهو‎ )9( 
. © الذى لم يتوقف حصوله على نظر وكسب‎ 
. - 44/١ /ق‎ ١١ أى بين المجربات والحدسيات . انظر :المحصول‎ )4( 
والمراد بالإمام : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن على التميمى الملقب بفخر‎ 
» الدين الرازى » ولد سنة «055 » ه فاق أهل زمانه فى علم الكلام والمعقولات‎ 
المطالب العالية » المحصول. توفى سنة‎ ٠ وله تصانيف كثيرة منها : نهاية العقول‎ 
ه21‎ 105 
»ء البداية‎ 4 4١/8 « انظر :وفيات الأعيان « 5 / 758 »2 . طبقات الشافعية‎ 
.) 1١5١ شذرات الذهب « ه6/‎ . » 56 / ١ « والنهاية‎ 


(5) فى « ت »: لأفعالنا . 


/؟ 


كقولهم 5 لا روى اختلاف نور القمر عند قربه وبعده من الشمس فإنه يحدس 
عند ذلك بأن نوره مستفاد من الشمس 00( 7 


والصحيح أن بينهما فرقا من حيث المعنى أيضا ٠‏ وهو أن الحدس إنما يكون 
فيما فيه سرعة الانتقال من الأقوال المؤثر بسبب الدوران ولا يشترط ذلك فى 
التجربة فإن أكثر استعمالها فى الأدوية والأغذية وخواص الأشياء » ومعلوم أن 
عليتها لا يعلم (؟) إلا بتكرر الفعل مرة بعد مرة » ومعنى الحدس فى اللغة 90). 
ينبئ عن هذا الفرق وقد ظهر لك من هذا التقسيم معنى العلم والظن . 

ثم اعلم أن الأصوليين اختلفوا فى تصور العلم فمنهم من زعم أنه ضرورى 
غنى عن التعريف 7؟) . واستدلوا عليه بوجهين : 


أحدهما : “أن كل واحد يعلم نفسه ضرورة » ويعلم أنه عالم بالضرورة' 2 
ومتى كان التصديق ضروريا كان ما يتوقف عليه ذلك التصديق أولى أن يكون 
: نا (0) 
صرورد : 


وثانيهما : أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم » فلو علم العلم بغيره لزم 


الدور(أ2 .. وهما ضعيفان . 


)١(‏ انظر : منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل «ص 4 - ٠١‏ » »ء الفائق 
١‏ »© ء التعريفات «ص "8 )2 . 

(0) فى « ت » : تعلم . 

(9) انظر : معنى الحدس فى اللغة لسان العرب مادة « حدس » 59 //41» »حيث قال : 
« والمحدس السرعة والمضى » . وفى معجم مقاييس اللغة « 7 / #7 »2 الحدس 
الظن. . . والحدس سرعة السير » . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى 24١١/١9‏ .منتهى السول «ص4» مختصر ابن الحاجب 
وشرحه 41/1١‏ »2 ءالفائق ١١/1١9‏ » وراجع :شرح الكوكب المثير 1١‏ /50؛ء 
إرشاد الفحول «ص ”217. 

(4) انظر : الأحكام للآمدى ١١/١٠‏ »© . الفائق 1١١ / 1١٠‏ . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى 4١١ /١٠«‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 2 /١‏ 45 »© . 
وراجع : جمع الجوامع وشرحه ©١980 / ١٠‏ . 
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أما الأول . وهو الذى عول عليه الإمام 2١‏ ».وذكره الإمام فى كثير من 
كتبه / (5/ ب ) فى أن كل تصور يتوقف عليه التصديق الضرورى أولى أن 
يكون ضروريا 257 . وذكر فى بعض مؤلفاته »أن هذا هوالضابط فى تمييز 
التصورات الضرورية عن المكتسبة عند القائلين باكتساب التصورات »وقال : 
«وأما ما لا يكون تصديقه ضروريا فقد يكون تصوره ضروريا »وقد يكون 
كسبيا(0”) . وما ذكره لايستقيم لا على رأيه ولا على رأى الجمهور . 

أما الأول : فلأن شيئا من التصورات غير كسبى عنده بل كلها ضرورى 
فلاحاجة إلى الاستدلال بالتصديق الضرورى على أن تصور طرفيه ضرورى 
أيضا . 


وأما الثانى : فلآن التصديق الضرورى عندهم مفسر بما يصور طرفيه كاف 
فى الجزم به » ولوكانا كسبيين سواء قيل التصور شطر 217 التصديق أو 
شرطه ©© فلا يلزم من كون التصديق ضروريا أن يكون تصور 


- والدور كما جاء تعريفه فى تحرير القواعد المنطقية هو : « توقف الشىء على ما 
يتوقف على ذلك الشىء من جهة واحدة ع أما بمرتبه كما يتوقف 3 أ4 على حصول 
«ب » وبالعكس أو بمراتب كما يتوقف 2410 على « ب » و« ب )على « ج ؛ وهج» 
على «٠‏ أ4). «ص .»١5‏ 

٠ . وقال به جماعة من الأصوليين‎ )١( 
مختصر‎ 24» 1١١ /١ ٠ .ء الأحكام للآمدى‎ ©» ٠١5 /١ ق‎ /١ « انظر : المحصول‎ 
ء4١98/‎ 1١9 ابن الحاجب وشرحه 41/0312 »4 .وراجع :جمع الجوامع وشرحه‎ 
.» 50 /١ « شرح الكوكب المنير‎ 

(0)انظر : المحصول ١7‏ لق .24١١7/1١‏ 

(*) وعبارة الرازى فى المحصول ١١‏ /ق 4٠١5-1١‏ : هى : أنه ليس يجب أن 
يكون كل تصور مكتسبا وإلا لزم الدور أو التسلسل »عأما فى موضوعات متناهية »أو 
غير متناهية »وهو يمنع حصول التصور أصلا »بل لا بد من تصور غير مكتسب ». 

(4) فى ١ت‏ » :شرط . 

(45) فى « ت»: شطره . 


طرفيه ضروريا )١(‏ » نعم لو جعل التصديق عبارة عن الحكم . وعن تصور 
طرفيه لا عن الحكم فقط » كما هو مذهب جماهير المتقدمين ونعنى بالتصديق 
الضرورى ما يكون كل واحد من أجزائه ضروريا . فإنه حينئذ يلزم أن يكون 
تصور التصديق الضرورى ضروريا لكن لا حاجة إلى الاستدلال على ذلك » 
فإن كون الشىء ضروريا عندما يفرض [ كونه 29 ] ضروريا ضرورى » ولو 
فسر التصديق الضرورى بما لاينفك الذهن عنه لا بمعنى أنه حاصل فيه بالفعل 
أبدا ٠‏ لأنه حيتئذ يلزم أن لا يكون شىء من التصديقات الضرورية ضروريا 
ضرورة خلوه عنها جميعا فى بعض الأحيان كما فى حالة النوم والغفلة » ولا 
بمعنى أنه لا ينفك عنه بالقوة المطلقة » لأنه حينئذ يلزم أن تكون التصديقات 
النظرية ضرورية ضرورة أن الذهن لا ينفك عنها بالقوة بل بمعنى أنه لا ينفك 
عنه بالقوة القريبة من الفعل كما فى المغفول عنه والمنسى فإنه متى تذكر خطر 
بالبال » فحيتئذ يلزم أن كل ما يتوقف عليه التصديق الضرورى يكون ضرورياء 
لآن مالا ينفك عن الملزوم لا ينفك عن اللازم لكن يرجع حاصله إلى أن 
تصورات التصديقات الضرورية ضرورية لكن ربما يتنبه الذهن لها فى بعض 
الأوقات . فإن توجه إليها تمثئلت . 

وأما الثانى (© : فلأن توقف غير العلم على العلم من حيث إنه إدراك له 
لا من حيث إنه صفة مميزة له وتوقف العلم على غيره من حيث إنه صفة مميزة 
له عما سواه »إذا تغاير الجهتان فلا دور (8) . 


ومنهم من قال : إنه غير ضرورى ٠»‏ بل / (1/ أ ) يحتاج إلى التعريف 


.»1١١؟‎ /١١٠ الى الفائق‎ / 1١٠ انظر: الأحكام للآمدى‎ )١( 
. © ت١ ساقط من الأصل وأثبته من‎ )١( 

(©) أى الدليل الثانى . 

(غ) انظر : الأحكام للآمدى 2 241١١ /١‏ . 


لكن بطريق القسمة والمثال )١(‏ فقط » وإليه ذهب إمام الحرمين (21 والغزالى(؟) 
رحمهما الله (؟) - فإن قالا ذلك بناء على أن التعريف بالقسمة والمثال » مغاير 


)١(‏ المراد بالقسمة ٠‏ تميزه عما يلتبس به .والعلم يلتبس بالاعتقاد »فيقال مثلا الاعتقاد إما 
جازم أولا ء والجازم إما مطابق أو لا . والمطايق إما ثابت أو غير ثابت ٠‏ فخرج من 
هذه القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهوالعلم » وخرج بالجزم الظن ٠‏ وبالمطابق 
الجهل المركب ٠‏ وبالثابت تقليد المصيب الجازم . 
انظر : المستصفى « .4756/١‏ 
والمراد بالمشال : كأن يقال : العلم إدراك البصيرة لإدراك الباصرة .أو يقال :هو 
كاعتقاد أن الواحد نصف الاثنين . 
انظر :المستصفى ٠» 4 70/١١‏ شرح العضد ١7‏ /57 » »شرح الكوكب المنير وهامشه 
250/1 

(؟) هوأبو المعالى الجوينى عبد الملك بن أبى محمد بن عبد الله بن يوسف الفقيه الشافعى 
ضياء الدين »أحد الأئمة الأعلام »المولود سنة 4١14‏ ه»؛ .وله مصنفات كثيرة منها: 
العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية والبرهان فى أصول الفقه » توفى سنة 
8 اها 
انظر : الكامل فى التاريخ « 8 / ١94‏ 4 . وفيات الأعيان « 1 / ©١717‏ . طبقات 
الشافعية للسبكى « 5 / 150 »4 »ء البداية والنهاية ٠» 41١54 / ١1 ١‏ شذرات الذهب 
«دوع/ 6ه" 1. ٠‏ 

() هو : أبوحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالى حجة الإسلام زين الدين 
الطوسى الفقيه الشافعى », المولود سنة 509-09 ه ». 
اختلف إلى دروس إمام الحرمين الجوينى »؛ وله. مصئفات منها : الوسيط ٠»‏ والوجيز ٠‏ 
والبسيط . والمستصفى . توفى سنة ٠6١‏ هه ؟. 
انظر : وفيات الأعيان « 5 /7 77 4 » طبقات السبكى 782 ١91/‏ »ءالبداية والنهاية " 
7 »؛ء شذرات الذهب « 5 / ١٠١‏ ©؟. 

(5) انظر : البرهان 1١94 / 1١ ٠‏ 4 . المستصفى 1١594 /١ ١‏ »©ء المنخول « ص ٠.٠15‏ 
ولمزيد من الفائدة . انظر - الأحكام للآمدى 0 41١١ /١‏ »ء المحلى على جمع 
الجوامع  ١84 / ١‏ 4» شرح العضد « /١‏ 40 4 . تيسير التحرير « ١‏ / 59 '. 
شرح الكوكب المير 3 ١‏ / 45 

١ 


للتعريف بالحد 2١7‏ والرسم فهو باطل . إد التعريف بالقسمة لابد وأن يفيد 
إشارة عما عداه وإلا لم يصح التعريف بها ('2 .فإن كان ذلك بالذاتيات فهو 
إما حد تام 257 أو ناقص (4) ٠وإن‏ كان بالخارجى فقط أو به وبالداخل فهو 
الرسم الناقص 200 أو التام (29 . 

وأما التعريف بالمثال فهو تعريف رسمى 277 . لأن مثال الشىء مشابه له من 
وجه وتلك المشابهة من لوازم ماهيتهما فيكون تعريف الشىء به تعريفا رسميا 
بوانت الا :12177 3لنك ينا علي انمه تمدو أو تمي أن يدك لخدا 
ورسمالتعزر الاطلاع . والوقوف أو تعسره على الذاتى (9) 


.)© 1 حد1512)2/‎ ١ الحد فى اللغة : المنع . انظر :معجم مقاييس اللغة مادة‎ )١( 
. » وفى الاصطلاح : « الوصف المحيط بموصوفه‎ 
. ) 88 / ١ ( انظر :شرح الكوكب المنير‎ 

(؟)انظر : الأحكام للآمدى 1١١ / ١١‏ »ء الفائق /١١‏ 217. 

(©) الحد التام :هو كما جاء فى تحرير القواعد المنطقية «ص 74 »2 : « ما يتركب من 
الجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق » . 

(:) الحد الناقصن : هو كما جاء فى تحرير القواعد المنطقية 8-2 4 : ١‏ ما يكون بالفصل 
القريب وحده . أوبه وبالجنس البعيد كتعريف الإنسان بالناطق أوبالجسم الناطق 4. 

(4) الرسم الناقص : قال فى تحرير القواعد المنطقية « ص ١ك‏ »؛  :‏ مايكون بالخاصة 
وحدها أوبها وبالجنس البعيد كتعريفه بالضاحك أو بالجسم الضاحك © . 

() الرسم التام : هو :« ما يتركب من الجسنس القريب .والخاصة كتعريفه بالحيوان 
الضاحك »2 . انظر : تحرير القواعد المنطقية 2 ص ©428١‏ . 

0) فى الأصل : وسمى . بالواو »بدلا من الراء . 

(4) آخر الورقة « ” »من لات © . 

(9) الذاتى : كل وصف يدخل فى حقيقة الشىء دخولا لا يتصور فهم معناه بدون فهمه 
كالجسمية للفرس ٠‏ واللونية للسواد فمن فهم الفرس فقد فهم جسما مخصوصا ء 
فالجسمية داخلة فى ذات الفرس دخولا به قوامها فى الوجود والعقل فلو قدر عدم 
وجودها فى العقل بطل وجود الفرس» ولو خرجت من الذهن بطل فهم الفرس . 
انظر : روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر ه ص ١‏ / 210-59 . 


كت 


أوالخارجى(١2.‏ فهو حق لكنه غير مختص بالعلم » فإن ذلك فى كل الأشياء ‏ 
إذ التمييز بين الذاتى والخارجى فى غاية العسر لو أمكن . 

ومنهم من قال : يمكن أن يعرف بالحد والرسم أيضا : وذكرواله حدودا 
كثيرة لا يكاد يصح واحد منها على ما عرف تزييفها فى الكتب القديمة 
والجديدة» فمن أراد فعليه بمطالعتها 99؟») . ولكن نذكر منها واحدا هو أقرب 
ماقيل : العلم عبارة عن صفة بها تميز بين حقائق الأشياء تمييزا لا يتطرق إليه 
احتمال نقيضة 29 . فالصفة كالجنس له لاشتمالها عليه وعلى غيره . 


وقولنا : بها تميز : احترزنا : به عن الحياة والقدرة والإرادة وغيرها من 
الصفات المشروطة بالحياة وغير المشروطة بها . 

وقولنا :تمييزا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه : احترزنا : به عن الظن فإنه 
وإن ميز به بين حقائق الأشياء لكن بحيث يتطرق إليه احتمال نقيضه » وهذا 
على رأى من لم يخص العلم بالكليات . فأما من خصه فيجب أن يفيد 
بالكليات (25 . 


تئسه : 


قد عرفت مما سبق أن الظن :هو الاعتقاد الراجح مع تجويز النقيض ويغايره 


(١)انظر‏ : المستصفى « ١‏ / 760 ؛ . 

١ « »»ء اللمع « ص 5 4 » البرهان‎ 75 /١ ٠ العدة‎ » © ٠١ / ١ « انظر : المتعمد‎ )١( 
مختصر ابن‎ »4»١١ /١ ٠ ء الأحكام للآمدى‎ ©» 75 / ١ « ء المستصفى‎ » 1١6 / 
؟.‎ 5” /١ 2 الحاجب وشرحه‎ 

(6) هذا التعريف للعلم أخذه الشيخ المصنف من تعريف الآمدى 4©١ / ١2‏ » حيث 
قال : « العلم عبارة عن صفة يحصل بها لنفس الصف بها التميز بين قائق المعانى 
الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضة » . 
وللزيد من الاطلاع راجع : العدة 2 /١‏ 275 » اللمع ١‏ ص 4 ' ء البرهان « ١‏ / 
6» .ء المستصفى ١ ١‏ / 475 ء التمهيد لأبى الخطاب « ١‏ / 7356© . 

(:) انظر فى هذه المحترزات : الأحكام للآمدى 1١/1١ ٠2‏ -5١»؟.‏ 


و 


اعتقاد الراجح ٠‏ واعتقاد الرجحان ٠‏ مغايرة العام والخاص فقد لا يكون معهما 
اعتقاد آخر » وحينئذ : إما أن يكون علما .وتقليدا » أو جهلا .وإن اعتبرت 
القدر المشترك بين أن يكون معه اعتقاد آخر أولا يكون ففيه التقسيم من رأى 
سوى الشك فإنه لاينشأ من تقسيم اعتقاد الرجحان .لأنه لما ترجح جانب 
الوقوع مثلا صار جانب اللاوقع ممتنعا أو مرجوحا فلم يحصل التساوى » 
وكذلك رجحان الاعتقاد ظنا 2١(‏ بشرط أن يكون معه اعتقاد آخر مرجوح 
لامطلقا . لأنه لايستدعى / ( 0 / ب ) أن يكون معه اعتقاد آخر مرجوح . 
إذ 217 يصح تقسيمه إلى المانع من النقيض وإلى غير المانع منه فيصح أن يقال 
رجحان الاعتقاد »أما أن يكون بحيث يمنع من النقيض أولا يمنع إلى آخر 
التقسيم . 

وكلام الإمام يدل على أن رجحان الاعتقاد بإطلاقه هو الظن (1) . وهو غير 
ديك ا عرق 550 


. ©» فى الأصل : ظن . والمثبت من هت‎ )١( 

. فى« ت » : أو يصح ء وهو خطأ‎ )١( 

(7) انظر : المحصول « ١‏ /ق ©31١5 - ٠١/1١‏ حيث قال : ١‏ ثم العبارة المحررة أن 
الظن : تغليب لأحد مجوزين ظاهرى التجويز » . 
ثم ذكر أن التغليب إما أن يكون فى المعتقد أوفى الاعتقاد. 
فالذى يكون فى المعتقد فهو : أن يكون الشىء ممكن الوجود والعدم إلا أن أحد 
الطرفين به أولى . 
والذى يكون فى الاعتقاد هو :أن يحصل اعتقاد الوقوع » واعتقاد اللاوقوع كل واحد 
مع تجويز النقيض » لكن اعتقاد الوقوع يكون أظهر عنده من اعتقاد اللاوقوع . 
ثم قال : « فظهر : أن اعتقاد رجحان الوقوع مغاير لرجحان اعتقاد اللاوقوع فهذا 
الثانى هو : «الظن» فإن كان مطابقا للمظئون كان ظنا صادقا »وإلا كان ظنا كاذيا ؛ . 


(4) انظر ما سبق ص : 78 من هذه الرسالة . 


ء 


« الفصل الثالث » 
58 الحكم الشرعى 


الفصل الثالث 
فى الحكم الشرعى 


والحكم فى اللغة : قد جاء بمتمنى المنع والصرف .يقال : حكمت الرجل عن 
إرادته إذا صرفته عنه » ومنه سمى الرجل حكيما »ء لأنه يمنع نفسه عن ما لا 
ينبغى » ومنه الحديدة التى فى اللجام » لأنها تمنع الدابة عن )١(‏ العدو والجموح» 
وبمعنى الإإحكام والإتقان » ومنه الحكيم فى صفاته تعالى » وهو فعيل بمعنى 
مفعل(21 . فيكون الفعل حكما يحتمل أن يكون مأخوذا من الأول »لأنه شرع 
زاجرا وصارفا عما لا ينبغى من الأفعال .قال الله تعالى : 8# إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمتكر # 29 . ويحتمل أن يكون مأخوذا من الثانى » لأنه يدل 
على إحكام وإتقان شارعه » حيث خص كل فعل با ينبغى تخصيصه به 47) . 


[ تعريف الحكم الشرعى فى الاصطلاح ] 
واختلفوا فيه فى العرف الشرعى . فقال بعضهم إنه خطاب الشارع 
المتعلق بأفعال المكلفين 200 . 


)١(‏ فى هت©»: من. 

)١(‏ الحكم فى اللغة هو كما ذكر الشيخ المصنف وانظرفى ذلك : معجم مقاييس اللغة مادة 
«حكما<1/ ١‏ 6ء لسان العرب مادة حكم «؟1١/‏ 40١؟.‏ 

() سورة العنكبوت : آية « 48 © . 

. © 1١ / 1١٠ انظر : الفائق‎ ):( 

(5) هذا التعريف للشيخ الغزالى أورده فى المستصفى « ١‏ / هه وء إلا أن الغزالى قال : 
« الشرع إذا تعلق » فأبدلها المصنف بقوله : « الشارع المتعلق » والذى يظهر أن 
المصنف نقله عن الآمدى . انظر : الأحكام للآمدى ١٠‏ / 96؟. 


4 


وقيل :مكان المكلفين: العباد ٠ )١(‏ وهما غير مانعين » لأن أخبار الشارع 
« غير » (') أفعال المكلفين بكونه خالقا لها كقوله تعالى : ( والله خلقكم وما 
تعملون # 99) ؛أو كونها مخلوقة لهم » كما دلت عليه آيات القدر وغير ذلك 
من أوصاف الفعل »وكقوله عليه السلام: « صلة الرحم تزيد فى العمر » (4), 


.2» ”7 هذا التعريف نقله ابن الحاجب من غير نسبة فى منتهى الوصول والأمل « ص‎ )١( 
.»© 90 /1١« وكذا الآمدى‎ 

(1) هذه الكلمة غير مقروءة فى الأصل ٠‏ وأثبتها من «ت »© . 

(5) سورة الصافات : آية « 85 © . 

(:) أخرجه البخارى فى صحيحه فى حديث أبى هريرة فى كتاب الأدب - باب من بسط 
له فى الرزق بصلة الرحم « 77/0 2 أنه قال : سمعت رسول الله كَل يقرل : « من 
سره أن يبسط له رزقه وأن ينسأ له فى أثره فليصل رحمه » وأخرجه أيضا : عن أنس 
بن مالك فى هذا الباب 6 . 
وروى من حديث ابن عباس يرفعه بلفظ : « صدقة السر تطفئْ غضب الرب » وأن 
صلة الرحم تزيد فى العمر ٠‏ وأن صنائع المعروف تقى مصارع السوء » الحديث . 
وباللفظ الذى أورده المصنئف : 
أخرجه ابن عساكر من حديث ابن عباس تاريخ دمشق 8/ ١7‏ / 7 »© فى ترجمة 
داود بن عيسى . 
وأخرجه أبو بكر الذكوانى من حديث عمر بن الخطاب. وفى إسناده النضر بن حميد. 
والنضر قال فيه البخارى :« منكر الحديث 6. 
وقال فى التقريب « ؟ / "١١‏ » :« النضر بن حماد ضعيف © . 
وقال أبو حاتم : « متروك الحديث »© . 
وأخرجه القضاعى من حديث ابن مسعود فى مسند الشهاب رقم 6٠٠١2‏ ا /9ةا. 
وأخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط رقم ١‏ 5 ؛ من حديث أم سلمة . 
وهو ضعيف كما قال الهيثمى : « رواه الطبرانى فى الأوساط وفيه عبيد الله بن الوليد 
الوصافى وهو ضعيف « "ا / .)4١١6‏ - 
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و « صلاة الضحى تزيد فى الرزق » )١(‏ خطاب منه متعلق بأفعالهم مع أنه 
ليس حكما شرعيا . 


ويخص الثانى بأنه غير مانع من وجه آخر »وهو أنه يقتضى أن يكون 
الخطاب المتعلق بأفعال الصبيان والمجانين حكما وليس كذلك فإن فعل غير 
المكلف لا يوصف بحكم من أحكيام الشرع كفعل البهيمة 29 . 

وقيل : إنه خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية (2 . وهو غير مانع أيضا » 
لأنه يقتضى أن ما ثبت من صفات الله تعالى بخطاب الشرع الذى لايدل العقل 
عليه نحو السمع والبصر عند من يجعلهما عقليتين » ونحو الاستواء والنزول 


وأخرجه الطبرانى فى الكبير 8١١152‏ »4من حديث أبى أمامة وفى سئده : 
حفص بن سليمان الأسدى . 
قال فيه الحافظ: « متروك الحديث مع إمامته فى القراءة » . التقريب « ١85/١‏ ©»6. 
وأخرجه الطبرانى فى الأوسط « 24١ / 4" / ١‏ من حديث معاوية بن حيدة . 
وأخرجه القضاعى فى مسند الشهاب « ١‏ / 2495 . 
وقال الهيثمى : ١‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط » وفيه صدقة بن عبد الله . وثقه 
دحيم » وضعفه جماعة »« "ا / 4١١9‏ . 
فالحديث معنا صحيح يشهد له ما فى البخارى . 
وانظر : مجمع الزوائد « 8 / ١١6‏ 4»ء كشف الخفاء <17/ 741-378 ) سلسلة 
الأحاديث الصحيحة رقم 2 ١1١08‏ )دةع/ دخ اه). 

. لم أجده‎ )١( 

)١(‏ لكن العضد دافع عن التعريف فذكر أن ألفاظ الحدود تعتبر فيها الحيثية » وإن لم 
يصرحوا بها فى حدودهم فيصير المعنى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هم مكلفون. 
فقوله تعالى  :‏ وا لله خلقكم وما تعملون » لم يتعلق به من حيث هو فعل المكلف». 
ولذلك عم المكلف وغيره . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب 73١ / ١ ١‏ © بتصرف يسير . 

(*) قاله الآمدى : انظر الأحكام : 2 /1١‏ 97© . 


لح 


وغيرهما سن الصفات السمعية يكون حكما شرعيا وليس كذلك وفاقا 

وقال الأكثرون من أصحابنا : إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين )١(‏ . 
بالاقتضاء . أو التخيير » « أو الوضع »0) . 

ولا بد من شرح قيوده :- 

فالأول : / (8/ أ) الخطاب . قيل : إنه عبارة عن الكلام الذى يفهم 

واعترض عليه 259 : بأنه غير مانع » إذ يدخل فيه الكلام الذى لم 
يقصد المتكلم به إفهام المستمع مع أنه يفهم منه شيئا وهو ليس بخطاب . 

ثم قال المعترض : والحق أن يقال : إنه لفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام 
من هو مة ؛ لفهية 17 


)١(‏ وقال بعضهم بدل « المكلفين » ١‏ المكلف ؛ . وأوردوه بالإفراد ليتناول ما هو متعلق 
بفعل مكلف واحد كخصائص النبى كَكيْةِ والحكم بشهادة خزيمة وحذه وأجزاء 
الأضحية بالعناق فى حق أبى بردة وحده وقد ثبت ذلك لزيد بن خالد الجهنى وعقبة 
بن عامر الجهنى ١‏ لأن المكلفين جمع محلى بالألف واللام » وأقله ثلاثة . 
انظر : نهاية السول « /١‏ 7 »6 ء شرح الكوكب المنير « ١‏ / ”3 ؟ . 

' أو الوضع‎ ١ قال الأسنوى فى التمهيد «ص 5 ؟ : « وزاد ابن الحاجب فيه ؛‎ )١( 
ليدخل جعل الشىء سببا أو شرطا أو مانعا ... فإن الجعل حكم شرعى . لأنا إنما‎ 
استفدناه من الشارع » وليس فيه طلب ولا تخيير لأنه ليس من أفعالنا حتى يطلب منا‎ 


أو نخير فيه » . 
() هذ التعريف أورده الآمدى فى الأحكام ١ ٠‏ / 2450© بقوله : قد قيل فيه ولم ينسبه 


(5) أراد بالمعترض هنا الآمدى . انظر :الأحكام /١١‏ 96© . 
ولمزيد من الفائدة : انظر : شرح مختصر ابن الحاجب « 477١ /١‏ » فواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت « ١‏ / 0 »2 » منهاج العقول « ١‏ / ٠؟‏ . 

(5) القائل هو : الآمدى فى كتابه الأحكام « ١‏ / 2»40 . 


كن 


وقال . اللفظ المتواضع عليه : احتراز : ما وقفعت المواضعة عليه من 
الحركات والإشارات المفهمة »والمتواضع عليه : احتراز : عما ورد على الحد 
الأول (20, 

وقولنا : المقصود (') به إفهام من هو متهيئ لفهمه : احتراز : عن الكلام 
من لا يفهم كالنائم والمغمى عليبه ونحوه () »فقول :المعترض : المتواضع 
عليه: احتراز : عما ورد على 257 الحد الأول : مؤذن منه 260 بأنه أراد بقوله : 
فى الاعتراض : الكلام الذى لم يقصد به المتكلم إفهام المستمع عدم القصد 
لعدم الوضع . وحينئذ يكون الاعتراض ساقطا . لأن الكلام مذكور فى 
التعريف وهو يمنع من دخول المهمل فيه على اصطلاح النحويين والأصوليين 

نعم يرد عليه الكلام الذى لم يقصد المتكلم به إفهام المستمع لالعدم الوضعء 
بل إما لعدم قصده المتكلم به كالصادر من النائم والمغمى عليه 2 أو فإن وجد 
لكن لم يقصد به إفهام المستمع كما إذا شافه بكلامه جمادا أو حيوانا غير ناطق 

لا يقال : لا نسلم أنه ليس بخطاب فى الصورة الثانية ولهذا يقال :5 
ذلك . لأنا نقول :تسميته خطابا مجاز لمشابهته الخطاب صورة » بدليل أن 


. 296 / ١0٠ نقله المصنف من كتاب الأحكام للآمدى‎ )١( 
. ت »> : والمقصود‎ ١ فى‎ )0( 

(*) هكذا ذكره الآمدى فى الأحكام « ١‏ / 906 -95©). 
(5) آخر الورقة «/ا ؛ منت © . 


(6) فى «دت ؟: به . 


ه١‎ 


وأما التعريف الثانى : فيرد عليه أن التكلم بالمجاز لايكون خطابا »إن أراد 
بالوضع ما يخص الحقيقة » وإن أراد به ما يعم الحقيقة والمجاز » فلا نسلم أن 
إطلاق لفظ الوضع عليها بالاشتراك المعنوى حتى يصح إرادتهما منه » بل 
بالاشتراك اللفظى . وحينئذ لاا يصح إرادتهما منه » ولئن سلمنا ذلك : لكن 
يقتضى أن يكون التكلم به لا يكون خطابا عند من لايعتبر الوضع فيه ٠»‏ لكنه 
باطل . إذ التكلم بالمجاز خطاب سواء اعتبر الوضع فيه أو لم يعتبر . وإذا كان 
فى اعتبار الوضع هذا النوع / ( 8 / ب ) من الأشكال فالأولى أن يحذف . 
ويقال : إنه الكلام الذى يفهم المستمع منه شيئا مع قصد المتكلم به إفهامه , 
ولايرد عليه شىء مما ورد على التعريفين المذكورين . 

وقولنا : المتعلق بأفعال المكلفين : احترزنا يه عن أفعال الصبيان والمجانين 
وسائر الحيوانات إذ لا يتعلق بأفعالهما »١(‏ حكم شرعى () ع لايقال : لا 
نسلم أنه لا يتعلق بأفعالهم حكم شرعى إذ يتعلق بإتلاف الصبى والمجنون 
وسائرالحيوانات الضمان وهو حكم شرعى ». وكذلك يتعلق بدلوك الشمس 
وجوب الصلاة » وأيضا : الصبى مأمور بالصوم والصلاة على طريق 
الاستحباب فى سن التمييز لقوله عليه السلام : « مروهم بالصلاة لسبع 7926© 


. فى « ت » : يأفعالهم‎ )١( 

(1) وخرج به: المتعلق بذات الله تعالى وصفته. وفعلهء والمتعلق بذات المكلفين ٠‏ والجماد. 
انظر: شرح الكوكب المنير « ١‏ / 98" ). 

(*) ورد من حديث ابن عمر وسبرة بن معبد . 
أما حديث ابن عمر فهو من رواية أبى حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : قال رسول الله يك : ه مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع » . 
أخرجه أبوداود 590)فى كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة : /١2‏ 247570. 
والدارقطنى فى كتاب الصلاة - باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها 
ل لرففة 


زحن 


الحديث والاستحباب حكم شرعى(١2‏ . وإذا كان كذلك كان الحد غير 
جامع فيكون باطلا . 


والبيهقى فى كتاب الصلاة - باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان - باب 
أمر الصبيان بالصلاة لسبع سنين « ١91 / ١‏ © . 
وأخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد-< ١‏ / 7308 2 . 
وأحمد فى مسنده 1١41/ / 15٠‏ © . 
وأما حديث سبرة : فهو من رواية حفيده عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن 
جده مرفوعا بلفظ :؛ مروا الصبى بالصلاة إذا يلغ سبع سنين »وإذا بلغ عشر سنين 
فاضربوه عليها ». 
أخرجه أبو داود «4595 فى كتاب الصلاة متى يؤمر الغلام بالصلاة : « ١‏ 2077 . 
والترمذى ٠١«‏ 1 » فى أبواب الصلاة - باب ما جاء حتى يؤمر الصبى بالصلاة « ؟/ 
48 -552 1 
وقال : « حديث سبرة بن معبد الجسهنى حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل 
العلم »؛ . 
وأخرجه الدارمى « ١‏ ؛ فى كتاب الصلاة -باب متى يؤمر الصبى بالصلاة 
"لا" ). 
وأخرجه أحمد فى مسنده « 7 / 505 ©4. 
وأخرجه الحاكم فى كتاب الصلاة-باب فى فضل الصلوات الخمس 70١/1١ ١‏ ؛2. 
وقال : « هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم » . 
ووافقه الذهبى . 
وقال ناصر الدين الألبانى: « قلت : وفيما قالاه نظر : فإن عبد الملك هذا إنمأا أحرج 
له مسلم حديثا واحدا فى المتعة متابعة كما ذكره الحافظ وغيره »وقد قال الذهبى : 
«صدوق إن شاء الله » ضعفه ابن معين فقط © . 
وقال ناصر الدين : « فهسو حسن الحديث إذا لم يخالف .ويرتقى حديثه هذا إلى 
درجة الصحة بشاهده الذى قبله ٠.»‏ انظر : إرواء الغليل « 7517/١‏ ؛ . 

)١(‏ قال ابن السبكى فى الإبهاج : « ١‏ / 5: ؛  :‏ ولنا فى الصبى خلاف هل هو مأمور 
بالصلاة والصوم بأمر الشارع أو بأمر الولى ٠‏ وعلى كل تقديرليس تكليفا » لآن أمر 
الند لا كلفة فيه ©6. 


ون 


لأنا نقول . الدليل على أنه لا يتعلق بأفعالهم حكم شرعى الإجماع إذ 
جمعت الأمة على أن شرط التكليف العقل والبلوغ وإذا انتفى التكليف عنهم 
لفق شرطه انتفى الحكم الشرعى عن أفعالهم . والمعنى من تعلق الضمان بإتلاف 
الصبى .أن الولى مأمور بإخراج الضمان من ماله عند إتلافه . وهو الجواب عن 
تعلق الضمان بإتلاف المجنون والبهائم » والمعنى من وجوب الصلاة بالدلوك أن 
الرجل مكلف بالصلاة عند مشاهدته أو علمه أو ظنه به فيرجع إلى أنه يتعلق 
بفعل المكلف 2١(‏ . ولانسلم أن الصبى مأمور بالصوم والصلاة . وهذا لأن 
الأمر بالشىء لا يكون أمرا بذلك الشىء 

سلمنا ذلك : لكن ليس ذلك على حقيقته بل هو على وجه التأديب كى لا 
يصير الترك عادة له 

وإنما قلنا : بالاقتضاء أو التخيير 9؟؟ : ليشمل الأحكام الخمسة(2 . وهذا 
لأن الاقتضاء إن كان اقتضاء فعل مع المنع من النقيض فهو الوجوب . وإن لم 
يكن معه فهو الندب. 


)١(‏ ويقال أيضا : أن ثبوت أحكام أفعالهم من الغرمات وأروش الجنايات ونحوها فى 
ذمتهم أنه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب إذبعى عن اعطاب الردع عان ا سياتن 
الي «ص .)65١‏ 

: المستصفى « 85/١‏ © عروضة الناظر ١‏ ص 58 ©2. 
اه 
غلبهم سيغلبون »© .كما سبقت الإشارة إليه . 
انظر :ما سبق من هذه الرسالة ٠‏ ص 8” 5٠ ٠‏ ؛ وانظر :نهاية السول « 1١‏ / 675 
الإبهاج « ١‏ / 55 ©2. منهاج العقول « ١‏ / الول #8 

(*) والذى أشعر به كلام ابن قدامة بأن المباح لا يعد من الأحكام الخمسة وإنما ذكره 
العلماء من باب المسامحة وتكميل القسمة :حيث قال ١:‏ وجه هذه القسمة أن خطاب 
الشرع ٠‏ إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك » أو التخيير » فالذى يرد باقتضاء الفعل 
أمر » فإن اقترن به إشعار العقاب على الترك فهو ندب . وإلا فيكون إيجابا » والذى 
يرد باقتضاء الترك نهى ٠‏ فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة .وإلا فحصر» . 
روضة الناظر ه ص 558 © ٠»‏ ومذكرة الشيخ الشنقيطى « ص 4 © . 


1ن 


وإن كان الاقتضاء اقتضاء ترك . فإن كان مع المنع من النقيض فهو الحرمة . 
وإن لم يكن معه فهو الكراهة ١‏ وأما التخيير فهو الإباحة 200 . 

وإنما قلنا أو بالوضع27) ليتناول الحكم بالسببية ٠‏ والشرطية » والمانعية. 
فإنها أحكام شرعية غير داخلة تحت الاقتضاء والتخيير » فلو لم يذكره لم يكن 
الحد جامعا . 


فإن قلت (" : تعريفكم يقتضى أن يكون الحكم حادثا »وهو نقيض 
مقصودكم من رد الحكم إلى الخطاب ٠‏ فإنكم إنما رددتهوه إليه ليلزم قدمه كقدم 
الخطاب . 

وإنما قلنا :ذلك لأن الأفعال حادثة » وتعلق الخطاب بها / (9 / 1) 
درلل مان وجوه قترور اسسلفا انسل ونوزة لكين 16ل ال 


)١(‏ انظر : المحصول ١‏ / ق /١‏ » » وراجع : نهاية السول ١١‏ / ”7 »؛ . منهاج 
العقول 2 ”١ / ١‏ »4 » إرشاد الفحول ‏ ص "5 6. 

() لم يذكر البيضاوى هذه الكلمة فى تعريفه »وسبق أن ذكرت « ص 4٠‏ ؛» أن ابن 
الحاجب زادها عليه ليتناول التعسريف . السببية والمانعية والشرطية » بينما يرى 
البيضاوى أن هذه الأشياء داخلة بدون هذه الزيادة حيث قال :«والموجبية والمانعية 
أعلام الحكم لا هو وإن سلم فالمعنى بهما اقتضاء الفعل والترك » .انظر : نهاية السول 
"5/1١ «‏ . 
قال الأسنوى : الموجبية والمانعية لا نسلم أنها من الأحكام » بل من علاماتها فزوال 
الشمس علامة لوجوب الظهر » وإن جعلناهما من الأحكام فهما داخلان فى الحد ‏ 
لأنه لا معنى لكون الزوال موجبا إلا طلب الصلاة. باختصار . 
انظر : نهاية السول /١ ٠‏ #8 -و”). 

(؟) هذا الاعتراض الذى أورده المصنف بقوله : فإن قلت : للمعتزلة . 
انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت « 08/١‏ ؛ . 
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الحادث حادث فيكون )١(‏ الخطاب متعلقا (') بها حادث فيكون 
الحكم حادثا © . 

قلت : تعلق الخطاب بالفعل لا يستدعى تحققه فى الخارج » يدل عليه أن 
اقتضاء الفعل بالقول فى الشاهد والغائب يكون قبل الفعل وإلا لكان تحصيلا 
للحاصل بل يكفى فيه تقدير وجوده (؟») » فحكم الله محل الفعل هو قوله 
رفعت الحرج عن فاعله . ولو فعله » وبوجويبه أن من فعله أثبته » ومن تركه 
عاقبته » ومعلوم أن هذا لا يستدعى وجود المخاطب فكيف20) فعله 29 . 

فإن قلت :سلمنا : أنه لا يقتضى الحدوث بل يقتضى القدم لكنه باطل 
لوجوه : 

أحدهما : أن الفعل الحادث يوصف بالحل والحرمة فيقال :الغصب حرام 


. فى 2ت ©»:فكون‎ )١( 

-: الخطاب يتعلق بفعل المكلف من جهتين‎ )١( 
. تعلقا بعد وجوده‎ - ” <٠. تعلقا قبل وجوده‎ - ١ 
. فالأول : تعليق معنوى قديم فإذا وجد المكلف صال حا للتكليف كان متعلقا به‎ 
. والثانى : تعلق تنجيزى : وهو تعلق بالمكلف بعد وجوده . وهذا التعليق حادث‎ 
-: قال البنانى‎ 
فللكلام المتعلق بفعل المكلف تعلقان صلوحى وتنجيزى » والأول قديم » والثانى‎ « 
بخلاف المتعلق بذات الله وصفاته فليس له إلا تعلق تنجيزى قديم » انظر:‎ ٠» حادث‎ 
. ©» 58 / 1١ « حاشية البنانى‎ 

(") انظر : المحصول ٠١8 /١0ق /١١«‏ »4» شرح تنقيح الفصول هص 9١ا؟؛‏ 
الإبهاج « /١‏ ؟ ء نهاية السول 4754/1١‏ » فواتح الرحموت « ١‏ / 9898© . 

(5) فى الأصل : وجواره » وهو تصحيف » وما أثبته من 2ت ©. 

(5) فى الأصل : فيكون » وما أثبته من « ت »© وهو الصحيح . 

.4©١١١ /١ قل‎ / ١٠ انظر : المحصول‎ )١( 


امن 


وإراقة دم 2١(‏ المرتد حلال » وما يكون وصفا للحادث يستحيل أن يكون 
قديما. 


والنتكاح ومعلول الحادث يستحيل أن يكون قديما . 

وثالثها : لو كان الحكم قديمارلا جاز التصريح بحدوثه . لكنه يجوز إذ 
يصح أن يقال : وجب هذا بعد أن لم يكن كذلك . وحلت المرأة بعد أن لم 
تحل فلم يكن قديما 29 . 

الجواب () عن الأول. : ما تقدم وهو أن المعنى من كون الفعل حلالا هو 
قوله : فى الأول : رفعت الحرج عن فاعله » وإنما الفعل متعلقه » وإنما أطلق 
عليه ]لان لكونه مقر ل فيد ذلاف» 


وعن الثانى : أن المعنى من التعليل التعريف »ويجوز أن يكون الحادث 
معرفا للقديم . 

وعن الثالث : أنا لانسلم أن ذلك تصريح بحدوث الحكم »بل بحدوث 
التعلق نحو7؟» [ تعلق (*2 ] الإحلال بها أو حدوث متعلق الحكم : فإن 
الحكم» 2١(‏ عندنا هو ذلك القول الأزلى © . 


. © آخر ورقة 8 » من 2ت‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول « 4٠١8 /١0ق / ١‏ » وراجع : شرح تنقيح الفصول « ص 
49» الإبهاج « ١‏ / 55 »ء نهاية السول « 75/1١‏ »ء منهاج العقول « ١‏ /437. 

(0) فى« ت » : والجواب . 

(؟) غير واضحة فى الأصل ٠‏ وما أثبته من ١ت‏ © . 

(0)ساقطة من الأصل وما أثبته من« ت © . 

. © ساقطة من ١ا تا‎ )١( 

(0) انظر : المحصول ١١‏ / ق ٠١8/١‏ 4ء وراجع : شرح تنقيح الفصول «ص59 » 2 
نهاية السول « 75/١‏ 4 ء الإبهاج « ١‏ / 45 4ء منهاج العقول « ١‏ / 7" 4 . - 


لاه 


وأما الحنفية من أهل السئة فقد عرف بعضهم الحكم » بأنه عبارة عن تكوين 
الله الفعل على وصف حكمى 2١(‏ . وقال :أعنى به كونه حسنا أو قبيحا أو 
واجبا أو ندبا » وهو باطل ». لأنه لا يعرف الوصف الحكمى مالم يعرف الحكم 
فتعريف الحكم به دور » ثم تفسيره الوصف الحكمى بالحسن والقبح والوجوب 
والندب لا تفيد لأنها أنواع الحكم فتتوقف معرفتها على معرفة الحكم » فلو 
عرف الحكم بها لزم المحذور المذكور . 

سلمنا :أنه لا دور » لكنه تطويل من غير فائدة » فإنه يكفيه أن يقول : 
يكن الله الفعل على وصف الوجوب والندب والحسن والقبح من غير تعرض 
للحكم . 

والأولى : أن يقال فى ذلك علئ أصلهم 217 : بأنه عبارة عن تكون الفعل 
على وجه يكون المكلف مأذونا فى فعله وتركه على السواء » أو يكون أحدهما 
أرجح من الآخر فى نظر الشارع أو على وجه الوضع . 

واحترزنا يقولنا : / (9/ ب) فى نظر الشارع :عن جلب المنافع 

ودفع الآلام التى هى عقلية » فإنه وإن ترجح فيه أحد الجانبين على الآخر 
لكن ليس ذلك فى نظر الشارع » بل بسبب اللذة ودفع المكروه عن النفس . 


- والأزل :بالتحريك: القدم . قال ابن فارس : ١‏ فالأصل ليس بقياس . ولكنه كلام 
موجز مبدل » إنما كان « لم يزل © فأرادوا النسبة إليه فلم يستقم فنسبوا إلى يزل » ثم 
قلبوا الياء همزة فقالوا أزلى ؟. 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة « أزل 9417/١6‏ » » وراجع : شرح الطحاوية 
دص .241١8١0‏ 

.©»١59/ 07 2 تيسير التحرير‎ » ©» ١5/١ « انظر الفائق‎ )١( 

)١(‏ أى أصل الحنفية : وهو أن حسن بعض الأفعال وقبحها يدر كان عقلا » وبعضها 
يتوقف على خطاب الشارع » بخلاف ما ذهب إليه الجمهور وهو أن حسن كل فعل 
وقبحه شرعى فالحكم عند الحنفية : عبارة عن الفعل المخصوص وعند الجمهور : 
عبارة عن الخطاب المخصوص . 
انظر :شرح التوضيح للتنقيح 1١ ٠‏ / 15© 2 الفائق وهامشه « 9١6/١‏ . 
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والأول : الإباحة . والثانى : يتناول الأحكام الأربعة الباقية . والثالث : 
الحكم بالسببية والشرطية والمانعية » فالحكم عندهم هو تكوين الله الفعل 
على الوجه المذكور . وكون الفعل على ذلك الوصف محكوم له تعالى لا 
حكمه . فعلى هذا يكونون موافقينا من وجه . وهو قدم الحكم » لأن التكوين 
والتحليق والإيجاذ وما يجرى مجراها من صفات الأفعال كلها أزلى عندهم ‏ 
ومكالفينامن ونحه + وهو أن ا حكم عَندهم عبارة عن الفعل المختضوض:: 
وعندنا عبارة عن الخطاب المخصوص . 

فإن قلت : قد أدخلت « أو » فى التحديد وهى لتعليق الحكم بأحد 
المذكورين وذلك يقتضى الإبهام والتحديد للتوضيح وبينهما منافاة فيكون غير 
0 

قلت : مرادنا منه : أن ما وقع تكوينه على أحد وجوه الشلاثة يكون 
حكما ء وما لا فلا » ومعلوم أن هذا لا إبهام فيه 29 . 


.138 ص‎ ٠ 4ء وراجع : شرح تنقيح الفصول‎ ٠١4 /١ ق‎ / ١ « انظر : المحصول‎ )١( 
. © 48 /١١ 9؟» منهاج العقول‎ 5 / ١ « الإبهاج‎ . 4395 / ١ « نهاية السول‎ 

(5) انظر : المحصول « ١‏ / ق ٠١4 / ١‏ » » وراجع : شرح تنقيح الفصول «ص 488. 
نهاية السول « 39/١‏ » » الإبهاج « :4/١‏ » . منهاج العقول « 271/1١‏ . 
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النوع الأول 
الكلام فى اللغات 
وفيه فصول 


« الفصل الأول » 
فى حد الكلام والكلمة وأقسامها 


الفصل الأول : 
فى حد الكلام والكلمة وأقسامها )١‏ 
عم ل 0 فق وهو ال 9 ارت 
به . إذ الكلم يستلزة التأثير 2 لأ بعض آتواعه. يجرح القلب بالإيذاء 
ال 
ثم اختلف العلماء فى أن الكلام حقيقة فبماذا : 
أما المعتزلة 290 فقد اتة تفقوا على أنه حقيقة فى العبارة فقط 280 . 


)١(‏ انظر فى هذا الفصل : المعتمد ١5 / ١١‏ 4 ». العدة 2 /١‏ 185 4 . البرهان 
«١1/؟ة١‏ ؛ء المستصفى /١١‏ 7"54” » . المحصول ١١‏ / قى ١‏ / 17786 4 الأحكام 
للآمدى .)2١5/1١«‏ مختصرابن لحاجب 41١7/١8‏ » روضة الناظر 
#ص/ا9١2‏ . 

(0) فى الأصل : الكلمة . والمثبت من ٠‏ ت©؟. 

(”) قال ابن فارس : ١‏ الكاف واللام والميم أصلان : أحدهما ما يدل على نطق مفهم 
والآخر على جراح » . انظر : معجم مقاييس اللغة مادة « كلم» 59 / ١1١‏ و2 
لسان العرب مادة « كلم » 1١7‏ / 077 . 

(5) فى الأصل : كلمة . والمثبت من 2ت 

ل ا ا 

() طمست فى 0 ؛ وأثبتها من 

(0) المعتزلة : فر ا 0 طوائف متعددة منها : الواصلية 
والظمية وهل + ومن أصولهم اعد ولتوحيد ؛ وسمو بلك لعاف واصل ب 
عطاء وعمرين عبيد حلقة الحسن البصرى . 
انظر : الفرق بين المرق للبغدادى «ه ص ”97 - 1894 ؛ المصل فى الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم : 7 / ١١5‏ »© ء الملل والنحل للشهرستانى « ١‏ / 5# »© . كتاب 
المقالات والفرق ه ص ١78‏ » . شرح عقيدة السفارينى « ١‏ / 57 »2 . 

(6) انظر : البرهان « ٠٠١/١‏ » . الإرشاد للجوينى « ص ٠١54‏ »2 . المستصفى 
٠١١/١‏ »؛ء المنخول « ص 99 »© ء فتاوى ابن تيمية ١15 ١‏ / 75© . 
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وأما أصحابنا فقد اختلفوا فيه . فالأكثرون على أنه لفظ مشترك بين المعمى 
القائم بالنفس وبين العبارة 2١(‏ الدالة عليه 259 » وإن كان الاشتقاق لا يشهد 
لهم في أنه حقيقة فى المعنى » وقال بعضهم كإمام الحرمين إنه حقيقة فى 
المعنى مجاز فى العبارة (؟) تسمية للدليل باسم المدلول . 

وعلى التقديرين فالذى يتعلق غرضنا به فى هذا الكتاب هو الكلام بمعنى 
العبارة سواء كان حقيقة فيه بطريق الانفراد أو الاشتراك - أومجازا . 


اختلف اللأصوليون والنحويون فى تحديده . 


آنا السو عه فد فال لو اتسين ابعر 31/100ب1)سوين : 
الكلام هو المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها الصادرة عن 


)١(‏ الكلام اسم عام يتناول عند الإطلاق اللفظ والمعنى جميعا ٠»‏ وإن كان مع التقييد يراد 
به هذا تارة وهذا تارة » هذا قول السلف وأثمة الفقهاء. 
انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية « ١1‏ / 51 »© . 

(؟) انظر : البرهان « ١144 / 1١‏ »4 »ء الإرشاد للجوينى «ه ص ٠١56‏ »؛ . المستصفى « ١‏ / 
؛» »ء المنخول « ص 44 ؛ . المحصول « ١‏ / ق ١‏ / 70 » .الأحكام للآمدى 
١١ا/‏ الا )ا. 

(") انظر : البرهان « ١4 / ١‏ ؛» » الإرشاد للجوينى ٠‏ ص 3٠١5‏ »4. 
وهذا الذى نسبه المصنف إلى إمام الحرمين ليس بنص بل هو المعنى » وعبارة إمام 
الحرمين فى البرهان هى قوله : « فالكلام الحق عندنا قائم بالنفس ليس حرفا ولا 
صوتا وهو مدلول العبارات والرقوم والكتابة وما عداها من العلامات © . وفى 
الإرشاد قال : « والأولى أن نقول: الكلام هو القول القائم بالنفس ٠»‏ وإن رمنا 
تفصيلا » فهو القول القائم بالنفس الذى تدل عليه العبارات » وما يصطلح عليه من 
الإشارات »© . 

(:) هو : محمد بن على بن الطيب البصرى المتكلم على مذهب الاعتزال » وهو أحد 
أئمتهم له التصانيف الفائقة فى أصول الفقه منها : « المعتمد » . سكن بغداد وتوفى 
بها سنة 52" ه » . 
انظر : تاريخ بغداد 39 / ١١‏ »؛ء الكامل فى التاريخ « 4 8١/‏ »؟ . وفيات الأعيان 
71١ / 5 «‏ 4 ء البداية والنهاية 2 ”/١7‏ »4 » شذرات الذهب « 475609/7. 
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وقولنا . المنتظم : وهو إن كان حقيقة فيما يوجد أجزاؤه معا بصفة 
التأليف وهو غسير متصور الحصول فى الحروف لتعاقبها فى الوجود لكن إنما 
أطلقناه عليها على طريق التجور © . 
ووجهه أن الحروف المسموعة مشابهة له فى كونها تحس مما من غير 
إحساس بالتعاقب . 
وقولنا : من الحروف : احترزنا به من الحرف الواحد فإنه ليس بكلام (© . 
فإن قلت : لا نسلم أن احرف الواحد ليس بكلام ألا ترى أن ٠ق‏ » ودع ء 
كلام مع أنه حرف واحد . 
قلت : الدليل على أن الحرف الواحد ليس بكلام الإجماع . إذ النحاة 
و "ع ' فإن كل واحد منهما وإن كان حرفا واحدا فى الظاهر ‏ لكنهما فى 
حالة التثنية فيقال : قيا وعيا . 
واحترزنا : بالمسموعة » عن المكتوبة » فإنه وإن أطلق عليها الكلام كما فى 
قولهم : المكتوب فى المصاحف كلام الله لكن على وجه التجوز (5) . 


() ذكر أبو الحسين البصرى فى المعتمد « ١5١ .» 4 / ١‏ »4 تعريفين : 
أحدهما : هذا الذى ذكره المصنف غير أن أيا الحسين زاد : المتواضع على استعمالها 
فى المعانى » . 
وثانيهما : « ما انتظم من الحروف المسموعة المتميزة »© . 

(0) فى ١‏ ت » : على سبيل التجوز . 

(؟) آخر الورقة « 9 » من «ت© . 

(؟) المكتوب فى المصحف هو كلام الله تعالى على وجه الحقسيقة لاعلى سبيل التجوز . 
بألفاظه ومعانيه تكلم به الله تعالى وتكلم به جبريل وتكلم به النبى يك فالكلام - 


ا 


وقولنا : المتميزة : احترزنا بها عن أصوات كثير من الطيور . 
واحترزنا : بالمتواضع عليها » من المهملات . 
وبالصادرة عن قادر واحد عن الصادر عن قادرين فصاعدا 3 كما إذا صدر 


«القاف » من « قف » من واحد . و « الفاء » من واحد آخر فإنه لا يسمى 
كلاما (0) , 


واعلم أن هذا الحد : يقتضى أن يكون بعض ما هو كلمة عند النحاة . 
كالاسم والفعل والحرف الذى على حرفين كلاما عند الأصوليين » وهو 
قولهم: ولا يقتضى أن كل ما هو كلمة عند النحاة كلام عندهم حتى يتجه أن 
يقال الحد غير جامع . لأنه غير متناول لبعض الكلمة (1) التى هى على حرف 
واحد كباء الإلصاق ولام التمليك . 1 


والأولى : أن نحد الكلام والكلمة على وجه لا يلزم منه مخالفة النئحأة » 
لأن اتفاقهم فى المباحث العربية حجة على غيرهم 229 » فنقول : 

كل منطوق به على سبيل الاستقلال دال 59 بالاصطلاح على معنى مفرد 
فهو الكلمة © . 


- كلام البارى والصوت صوت القارئ كما قال تعالى : « وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » . 
انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /0١7 ٠‏ 2475 » شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ ص 
1١954 . 193‏ 4ع شرح عقيدة السفارينى-< ١8 / ١‏ © . 

: انظر فى شرح هذا التعريف‎ )١( 
والأحكام للآمدى‎ » 595 /١ ق‎ /١ « »؛ . المحصول‎ ٠١5 ص‎ ٠ الإرشاد للجوينى‎ 
1/؟لا)2.‎ 

(؟) فى الآصل : الكلم . وما أثبته من ٠ت‏ © . 

.21١18/ 1١ 2« 2ء الفائق‎ 5789 /١ ىق‎ /١ ١ المحصول‎ » 4١6 / ١ « انظر : المعتمد‎ )( 

(5) فى المحصول : ١‏ دل © . 

(5) قاله الرازى فى المحصول  ١‏ / ق 7794/1١‏ » بدون قوله : « على سبيل الاستغلال» 
وبدون قوله : ١‏ مفرد ») . - 
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فقولنا .كل منطوق به : احترزنا به عن الإيماء والإشارة والكتابة . 

وقولنا : على سبيل الاستقلال : عن الحركات الإعرابية كالرفع والنصب» 
فإنه - وإن كان منطوقا به دال بالاصطلاح على معنى مفرد - وهو الفاعلية 
والمفعولية - لكنه ليس على سبيل الاستقلال . 

وقولنا :دال بالاصطلاح احتراز عن اللفظ المهمل فإنه وإن دل على حياة 
لافظه لكن ليس ذلك بالاصطلاح بل بالعقل »واحترزنا بالمعنى المفرد :عن 
الكلام . 

ومن هذا تعرف ضعف ما ذكره الإمام فى حد الكلمة هو:/ ( /٠١‏ ب ) 
كل منطوق به دل بالاصطلاح على معنى فهو الكلمة 17 وما الكلام : فهو 
المركب الذى يحسن السكوت عليه 29 , 


وقال المصنف فى الفائق ١9/1١0‏ »:والأولى : أن يقال : الكلمة: « لفظ دال 
بالاصطلاح على معنى مفرد » . 
وقال الآمدى فى تعريف الكلمة : «اللفظة الواحدة الدالة بالوضع على معنى مفرد؛. 
انظر : الأحكام للآمدى 1١2٠‏ / "1 . 
(١)انظر‏ فى تعريف الإمام الرازى للكلمة : المحصول « ١‏ / ق ١4 /١‏ #ونقله المؤلف 
بنصه إلا أنه أبدل « كلمه » ب ١‏ الكلمة © . 
(1) هذا تعريف الكلام عند النحاة. 
انظر : المساعد على تسهيل الفوائد ١١١‏ /0 » » شرح ابن عقيل « ١15 / ١‏ »© أوضح 
السالك 411/1١‏ + شرح الكانية الشائية 101/15 6 شرح الأشسوت 
«1//ان. 
فرك اول الور » بقوله : « فهو : الجملة المفيدة » 
وعرفه ابن هشام بأنه : « القول المفيد بالقصد « ثم ذكر أن الكلام والجملة غير 
مترادفين » كما يتوهمه كثير من الناس . 
انظر : المغنى « ” / ؟؟ ؛ ولعله يعنى بالكثير الذين نسبهم إلى الوهم الأصولبين 
فذلك اصطلاحهم ولكن لامشاحة فى الاصطلاح ».ويساعد الأصوليين فى 
: اصطلاحهم تعريف ابن جنى . فانظر : خصائصه ١1/ /1١ 9٠‏ »© . 
وانظر : هامش المحصول « /١‏ ق /١‏ 794 ). 
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فقولنا : المركب : احترزنا به عن الكلمة 

وقولنا : يحسن السكوت عليه : عن مثل قولك غلام زيد » وهو إما 
يتألف من اسمين كقولك : زيد قائم 3 « أو من اسم وفعل »© ٠» )١(‏ أو من 
اسم وحرف » وهو فى النداء خاصة 29 . 

وأما الأقسام الثلاثة الباقية فلا يحصل منها الكلام : 
القسم الثانى » لأن حرف النداء ثائب مناب الفعل وتقديره أدعوك أو أناديك 


واعترض عليه : بأنه لو كان كذلك لاحتمل التصديق والتكذيب كأصله . 


وأجيب عنه : بمنع الشرطية ٠»‏ وهذا لأنه نقل عن الخبرية إلى الإنشائية كصيغ 
العقود وهى غير قابلة للتصديق والتكذيب مع بقاء صيغة الخبرية فهذا أولى أن 
لا يقبلها لعدم معنى الخبرية وصيغته . 

ثم اعلم أن أنواع الكلام أربعة » الجملة الإسمية كقولنا : زيد قائم »أو زيد 
قام » والجملة الفعلية كقولنا : قام زيد »والجملة الشرطية كقولنا : إن تكرمنى 


. ما بين القوسين متكرر فى الاصل‎ )١( 

(1) وليس معنى ذلك أن الكلام لا يتألف من اسمين أوفعل واسم «فقد تتبع النحاة كلام 
العرب فوجدوه يرد على ست صور إجمالا »وهى إحدى عشرة صورة تفصيلا » ولم 
يذكروا أنه يتألف من اسم وحرف . 
انظر : أوضح المسالك ١١/1١٠‏ ©»ء شرح ابن عقيل ١2‏ / 4 » ». عدة السالك 
«ل/ 21١5-1١1١‏ . 
وقال الآمدى : « وأقل ما يكون ذلك من اسمين كقولك:« زيد قائم »أو اسم وفعل 
كقولك :« زيد قام » . . .إلى أن قال : ولا يتركب الكلام من الاسم والحرف فقطء. 
ولا من الأفعال وحدها ولامن.الحروف ولا من الأفعال والحروف ©2. 
قال أبو إسحاق الشيرازى : «فلا يفيد إلا أن يقدر فيه شىء مما ذكرناه كقولك : « يا 
زيد » فإن معناه أدعو زيدا » . 
انظر : اللمع « ص 7 2 . الأحكام للآمدى « ١‏ / ا . 
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أكرمك . والجملة الظرفية كقولنا : فى الدار زيد . والأخيرتان ترجعان إلى 
الأولتين . 

وأما أقسام الكلمة فثلاثة : لأنها إن لم تدل على معنى فى نفسها فهى 
الحرف . سميت بذلك . إما لوقوعها فى طرف الكلام فى الرتبة » وإما لان 
بعض أنواعها على حرف واحد كباء الإلصاق ولام التمليك فسمى الجنس باسم 
نوعه . وإن دلت . فإما أن تدل على الزمان بصيغتها ووزنها أو لا تدل كذلك 
والأول هو الفعل والثانى الاسم » وإن شىءت عبارة أخرى فقل : الكلمة إن 
دلت على معنى فى غيرها فهى الحرف . وإن دلت على معنى فى نفسها وعلى 
زمان هو ظرف لمسماه فهى الفعل » وإن دلت على معنى فى نفسها من غير أن 
تدل على زمان هو ظرف لمسماه فهى الاسم » وسمى الفعل فعلا لكون مدلوله 
فعلا فى الأكثر فهو من باب إطلاق اسم المدلول على الدليل . 

وأما الاسم فإنما سمى اسما إما لسموه على قسيميه »أو لأنه سما بمسماه 
فكشفه وأظهره ١‏ وإما لكونه علامة بمسماه . 


وقد ظهر بما ذكرنا من التقسيم تمييز كل واحد منها عن الآخر . 


نيه : 


اعلم أن ما ذكرنا من أن الفعل نوع من أنواع الكلمة على الإطلاق من غير 
تفصيل فإنما هو على رأى النحاة » وأما الحكماء فقد فصلوا بين الماضى 
والمضارع ٠‏ واتفقوا على أن الماضى منه كلمة «واحدة» 2١(‏ وإن دل على المصدر 
وعلى موضوعه الغير 21 معين لما أنه ليس فيه جزء مستقل يدل على جزء 


. © ساقطة من 2ت‎ )١( 

() تعريف ١‏ غير » بأل أو بالإضافة :فيه خلاف بين النحاة وحاصله : أن لهم فيها ثلاثة 
أقوال : - 
الأول : أنها لا تتعرف أصلا » لأنها متوغلة فى الإيهام .قال أبو حيان : « وإدخال » 
« أل » عليه خطأ ولا يتعرف وإن أضيف إلى معرفة » . - 


لف 


المعنى . واختلفوا فى المضارع .فذهب أبو على 2١(‏ منهم إلى أن الذى للغائب 
منه / ( ١١‏ /أ) كلمة أيضا لكونه غير دال على الموضوع المعين كالماضى ' 

وذهب الباقون إلى [ أن ('2 ] كل واحد من ألفاظ المضارع كلام لكونه 
محتملا للتصديق 29 والتكذيب . مع أن لجزئه دلالة على جزء المعنى إذ 
حرف المضارع فيه يدل على الموضوع 257 الذى صدر المصدر منه معينا كان أو 
غير معين كما فى الغائب كلمة بالاتفاق كالماضى (25 لكن الأول أقرب 
وأوثق» إذ الفرق عسير ٠»‏ فكان اتفاق الكل عليه أبعد . 


- الثانى : أنها تتعرف بالإضافة إلى معرفة مطلقا . 
الثالث : التفصيل بين أن تقع بين اسمين متضادين ولا واسطة بينهما فيكون أول 
الاسمين موصوفا بها مضافة إلى الثانى مثل : « الحركة غير السكون » . أو أن تقع 
بين اسمين غير متضادين مثل « الذهب غير الحجر »؛ أو تقع بين اسمين متضادين 
ولكن ثمة واسطة بينهما مثل (الأبيض غير الأسود » فإذا وقعت بين اسمين متضادين 
ولاواسطة بينهما تعرف بالإضافة إلى المعرفة . 
انظر : البحر المحيط لأبى حيان ١‏ / 2478 » أوضح المسالك « 5 / 716 »2 عدة 
السالك 5 / 5لا؟ ». 

)١(‏ أبو على هو الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم »المولود سنة 770 ه » المشهور 
الفيلسوف الرئيس صاحب التصانيف فى الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات . ومن 
تصانيفه : المعاد » والشفاء فى الحكمة والسياسة . توفى سنة ١‏ 54758ه »2 . 
انظر : الكامل فى التاريخ 82 / 15 »© » وفيات الأعيان « 5 / 151 4 » البداية 
والنهاية « 57/١١‏ 4 ». ميزان الاعتدال « 094/١‏ » .» شذرات الذهب «"/ 73975 6. 

(1) ساقطة من الأصل » وما أثبته من« ت © . 

(*) آخر الورقة « ٠١‏ » من« ات©). 

(5) المراد بالموضوع المشار إليه معينا كان كضمير المخاطب المبدوء بالتاء وضمير المتكلم 
المبدوء بالهمزة وضصير المتكلمين المبدوء بالنون أو غير معين كضمير الغائب المضارع 
المبدوء بالباء . 
انظر : هامش الأحكام للآمدى ه١1‏ / 2051١‏ . 

(4) انظر : الأحكام للآمدى .2)231١- 50 / 1١2‏ 


فى 


الفصل الثانى 
فى البحث عن مبدأ اللغات 


الفصل الثانى 
فى البحث عن مبدأ اللغات7١)‏ 
اعلم أن دلالة اللفظ على المعنى : إما لمناسبة طبيعية بينه وبين معناه » وإما 
بالوضع (1) : والأول مذهب عباد بن سليمان ("2 من المعتزلة ومن وافقه من 
غيرهم (4) . 


)١(‏ قال ابن جنى فى النصائص « ص 77١‏ » فى حد اللغة :2 حد اللغة أصوات يعبر بها 
كل قوم عن أغراضهم 6. 
وانظر : البرهان ١2‏ / لالا١‏ ؟ء المزهر 1١2‏ /لا -8). 
قال جماعة من العلماء : إنه لا فائدة للخلاف فى مبدأ اللغات وإنما ذكرت لتكميل 
العلم بهذه الصناعة . ش 
وقال بعضهم : إنها جرت فى الأصول مجرى الرياضيات » ولكن الماوردى ذكر فائدة 
وهى : إن كانت اللغة توقيفا جعل التكليف مقارنا لكمال العقل »ومن جعله 
اصطلاحيا جعله متأخرا مدة الاصطلاح . 

. الوضع فى اللغة : جعل اللفظ بإزاء المعنى‎ )١( 
وفى الاصطلاح : تخصيص شىء بشىء متى أطلق أو أحس الشىء الأول فهم منه‎ 
. الشىء الثانى‎ 
. والمراد بالإطلاق استعمال اللفظ وإرادة المعنى‎ 
. والإحساس : استعمال اللفظ أعم من أن يكون منه إرادة المعنى أولا‎ 
. 2» 73867 2 7675 انظر : التعريفات « ص‎ 

(9) هو : أبو سهل عباد بن سليمان بن على الصيمرى من معتزلة البصرة » من أصحاب 
هشام بن عمرو القوطى . له مؤلفات كثيرة منها : إثبات الجزء الذى لا يتجزأ . عاش 
فى القرن الثالث ووفاته فى حدود سنة ل 76٠8‏ ه »ة. 
انظر : طبقات المستزلة 2 ص 77 »© » التنبيه والرد ‏ ص 44 » » التبصير فى الدين 
«ص "!4 ؟ء الفهرست « ص ©7١90‏ . جمع الجوامع وشرحه « ١‏ / 7556© . 

5( انظر فى هذا المذهب : 
المحصول /١«‏ ق /١‏ “54 ؛ . الأحكام للآمدى 1/١١0‏ 6. مختصر ابن 
الحاجب وشرحه « 195/١‏ »2 . وراجع : المسودة « ص 014 4 . الإبهاج ١١‏ / 
95)ء نهاية السول /١«‏ الا١‏ »). 
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وهو يحتمل وجهين : - 

أحدهما : أن تلك المناسبة الطبيعة حاملة للواضع على أن يضع ذلك 
اللفظ. لذلك المعنى سواء كان الواضع هو الله تعالى أو غيره . وهذا قريب 
لكن لا يمكن ادعاؤه فى كل الألفاظ واللغات ؛لأنا نعلم بالضرورة أن ما 
يذكرونه من المناسبة بين حروف الألفاظ وبين معانيها غير مرعية فى كل الألفاظ 
واللغات ٠‏ ولأنه لو كان كذلك لما وقع المشترك 2١(‏ بين الضدين (2 كالقرء 59) 
والجون (25 »لأن الشىء الواحد لا يناسب الضدين مناسبة طبيعية » ولأنه لو 
كان كذلك لما اختلف دلالة الألفاظ على معانيها باختلاف الأمم والأزمنة» 
لأن المناسبة الطبيعة لاتختلف باختلافهما » فعلى هذا استدلال من استدل من 
أصحابنا على فساد قوله بما أنا نعلم أن الواضع فى ابتداء الوضع لو وضع 
لفظ الوجود للعدم . أو بالعكس لا كان ممتنعا غير مستقيم » إذ الخصم 
لايقول أن ذلك ممتنع على هذا التقدير ء بل غايته أنه يلزم الترك بالمناسبة 
الطبيعية وهو غير تمتنع . 

وثانيهما : أن تلك المناسبة الطبيعة وحدها كافية فى كون تلك الألفاظ 
دالةعلى تلك المعانى من غير حاجة إلى الوضع . وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة(20 . 


. © ١98 سوف يأتى تعريف المشترك «ص‎ )١( 

(') الضدان : قال القرافى فى شرح تنقيح الفصول « ص 97 » : « هما اللذان لا 
يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف فى الحقيقة » . 
وانظر : شرح الكوكب المنير ١١‏ /2»358. 

(20 القرء : لفظ مشترك بين الطهر والحخيض . قال ابن فارس فى معجمه مادة « قرى ١‏ 
١ : 414 / 5«‏ قالوا : والقرء » وقت يكون للطهر مرة وللحيض مرة » . 

(5) الجون : لفظ مشترك بين السواد والبياض . قال ابن فارس فى المعجم 4475/١‏ »: 
« والجون : عند أهل اللغة قاطبة اسم يقع على الأسود والأبيض »© . 

(6)انظر : المحصول « ١‏ / ق /١‏ 211755 الأحكام للآمدى ١١٠‏ / “ا/ا؟ , وراجع: 
الإبهاج 191-1١95 /١٠‏ 24ء نهاية السول « 121١11١ / ١‏ . 

كلا 


واحتج العباد على صحة ما ذهب إليه : بأن دلالة الألفاظ على معانيها لو 
لم تكن لمناسبة طبيعية لكان اختصاص اللفظ المعين للمعنى دون غيره ترجيحا 
لأحد طرفى الجائز على الآخر من غير مرجح وهو باطل 217 . 

وجوابه : النقض(' بالإعلام » فإن المناسبة الطبيعة غير حاصلة فيها 
بالاتفاق . 

سلمنا سلامته عن النقض لكن نقول : الواضع إن كان هو الله تعالى فله أن 
يرجح أحد الاختصاصين على الآخر من غير مرجح لكونه فاعلا مختارا . 

ولئن سلم أنه ليس له ذلك فلم لا يجوز أن يكون المرجح مصلحة يعلمها 
الله تعالى فى ذلك / /1١١(‏ ب )الاختصاص دون غيره . وإن كنا لا 
نعلمها. وإن كان هو العبد فله أيضا : أن يرجح أحد الاختصاصين على الآخر 
من غير مرجح لكونه فاعلامختارا .وهذا على رأى المعتزلة غير أبى الحسين 
منهم 29 . 
وأما على رأى أصحاينا : فلا يستقيم هذا الجواب . بل جوابه : أن يقال لم لا 
يجوز أن يكون هو حضور ذلك اللفظ فى البال دون غيره ؟ وهذا كما قيل : 
فى الإعلام . وهو أيضا : جواب المعتزلة 299 . 


0 انظر هذا الدليل فى المحصول ١١‏ / ق /١‏ 41 مع تصرف يسير . 
وانظر : الإبهاج « ١9 / ١‏ »؟ء نهاية السول « ١/١ / ١‏ »ء الفائق .2»7١/١ ٠‏ 
(0) النقض فى اللغة هو : يدل على نكث الشىء وإفساد ما أبرمت من عقد . 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة « نقض »؛ 417١ / ٠ ١‏ » . لسان العرب مادة «نقض» 
«لا/ ؟71). 
وهو كما قال الآمدى فى الأحكام « 84/5 » : « عبارة عن تخلف الحكم مع وجود 
ما ادعى كونه علة له 6. 
وانظر : روضة الناظر مع شرحها لابن بدران « ؟ / 758 » . 
إفرة انظر : المراجع السابقة . 
(5) انظر : المحصول ١١/ق 2541/١‏ , الأحكام للآمدى /١١‏ “0 » » الفائق 7١/١١‏ ». 


ا 


وأما الثانى : هو أن يكون دلالة اللفظ على معناه بالوضع من غير مناسبة 
طبيعية . فالواضع إن كان هو الله فهو مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى )1١(‏ 
والفقهاء » وأهل الظاهر (5) ؛ وهو المسمى بالتوقيف 9 . لكونه متوقفا 
على إعلام الله تعالى إيانا بأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعانى .إما بطريق 
الإيحاء والإلهام »أو بخلق العلم الضرورى فينا بذلك7؟2 . وإن كان هو العبد: 
فهو مذهب جمهور المعتزلة 20 وهو المسمى بالاصطلاح217 . وإن كان فيهما 


)١(‏ هو : أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبى بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل » ولد 
سنة « 510 ه 4 ء وإليسه تنسب طائفة الأشعرية وكان من الأئمة المجتهدين . له 
مصنفات كثيرة منها : الإبانة عن أصول الديانة . بين فى هذا الكتاب رجوعه عن 
مذهب الأشاعرة . توفى سنة ١‏ 715 ها ) . 
انظر : تاريخ بغداد « 1١١‏ / 57 22 وفيات الأعيان « “ / 784 » . طبقات ابن 
السبكى « ”717/7 8 . البداية والنهاية 2 1١١‏ / 141 4. اللباب 2454/١١‏ 
شذرات الذهب 5١‏ / 7“8). 
وانظر فى مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى : المحصول « ١‏ / ىق /١‏ 4745 . 

(1) هم طائفة من العلماء يأخذون بظواهر النصوص ويقفون عما يحتاج إلى تأويل أو 
قياس ٠‏ ولذا أنكروا القياس والاجتهاد بالأحكام فالأصول عندهم هى : الكتاب 
والسنة والإجماع ؛ وكان إمامهم فى ذلك هو : أبا سليمان داود بن على الأصبهانى 
المشهور »عاش فى القرن الثالث وأكثر أتباعه فى القرن الرابع ومن أبرزهم ابن حزم . 
انظر : الملل والنحل للشهرستانى « 7٠١5 / ١‏ 6 . عقيدة السفارينى « ١‏ / 7 » . 

(") وبه قال ابن فورك . انظر : المحصول ١ ١‏ / ق .)755/1١‏ 

(5) انظر العدة 2 ١9-0 /١‏ »ء البرهان « ١‏ / م1١‏ ؛ . المستصفى « 201١8 /١‏ ,2 
الوصول إلى الأصول لابن برهان « ١1١١/1١‏ ؛. المحصول 2« ١‏ / ق 755/1١‏ ك2 
الأحكام للآمدى « /١‏ 5/ا »)2 مختصر ابن الحاجب وشرحه « .4»١95 /١‏ 

(5) انظر فى مذهب المعتزلة : 
البرهان : 17١ / ١‏ »© » المستصفى < ”١8 / ١‏ » »ء المنخول « ص 7,١‏ 4 . الوصول 
إلى الأصول لابن برهان « ١1١ / ١‏ ؛ . المحصول /١١«‏ ق١/‏ 715 ؛» الأحكام 
للآمدى /١«٠«‏ 5ل ؟). 

(1) المراد بالاصطلاح : أى أنه وضعها البشر إما واحد أو جماعة اصطلحوا عليها ‏ -- 

1, 


فإن كان ابتداء الوضع من الله تعالى . والباقى من العبد . فهو مذهب 
الأستاذ أبى إسحاق )١(‏ . وإن كان بالعكس فهو مذهب بعضهم () . 


د وحصل التعريف منهم لغيرهم بالإشارة والقرائن كالأطفال فى حصول المعرفة لهم 


بذلك. 
وفى هامش النسخة التى رمز لها الدكتور العميرينى ب « س » من الفائق قوله: 
”وفى نقله عن المعتزلة نظر » فإن الإمام حكى فى التفسير عن أبى على الجبائى 
والكعبى موافقة الأشعرى » . انظر : التفسير الكبير « ” / ١1/8‏ © . 

قلت : قال ابن برهان فى الوصول إلى الأصول « >0١ / ١‏ : فذهبت المعتزلة إلى 
أن اللغات بأسرها ثبتت اصطلاحا » . 

وقال الرازى فى المحصول « ١‏ / ق ١ : 4» 5155 / ١‏ أنه مذهب أبى هاشم وأتباعه». 
وقال الآمدى فى الأحكام « ١‏ / 4 : « وذهبت البهشمية وجماعة من المتكلمين 
إلى أن ذلك من وضع أرباب اللغات واصطلاحهم » . 

ونسبه المصنف فى المختصر إلى المعتزلة والبهشمية ١0‏ / 77 »6 . 


)١(‏ هو : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراينى الفقيه الشافعى 


المتكلم الأصولى . وله التصانيف الجليلة منها : جامع الحلى من أصول الدين والرد 
على الملحدين . توفى سئة 4١8١٠‏ ه ). 

انظر : وفيات الأعيان /١ ٠‏ 58 »© ء طبقات الشافعية « 4 /705 4 . البداية 
والنهاية 71/١7 ٠‏ ؛ اللباب « ١‏ / 6068 4 . شذرات الذهب «" 7١9/‏ ؛. 

وانظر فى مذهب الاستاذ أبى إسحاق فى هذه المسألة :- 

العدة : 5 / 4140 » البرهان « ١‏ / 4 »ء المستصفى « "١8/١‏ 4 . المنخول 


« ص 47١‏ » الوصول إلى الأصول لابن برهان « ١11١/١‏ » »ء المحصول « ١‏ / ق 
/١‏ 6؟7). 


)١(‏ انظر : المستصفى 0 /١‏ 418 . المحصول ١0‏ / ق /١‏ 740 »6. مختصر ابن 


الحاجب وشرحه« .»)١ 9 /١‏ وراجع : نهاية السول 1١‏ / كلك رس الإيهاج 
«ا/ ؟9١).‏ 
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وأما جمهور المحققين : كالقاضى أبى بكر 2١(‏ » إمام الحرمين 259 . فقد 
توقفوا فى الكل ولم يقطعوا بشىء من هذه الاحتماللات الأربعة ( وقالوا : إن 
كل هذه الاحتمالات ممكنة. 


أما الأول : فلأنه لا امتناع فى أن يضع الله تعالى اللفظ لمعنى ثم يخلق 
فينا علما ضروريا بذلك ويلهمنا به . 


وأما الثانى : فلأنه لا امتناع أيضا : فى أن يضع الواحد منا لفظا بمعنى » 


)١(‏ هو : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلانى » ولد فى البصرة سنة 
م76 ه ؛ وسكن بغداد كان جيد الاستنباط سريع الجواب من كبار علماء الكلام له 
مصنفات كثيرة منها : إعجاز القرآن » والإنصاف توفى سنة ١‏ 5.7 ه ) . 
انظر تاريخ بغداد ١‏ 6/ 4/” 4 ء تبيين كذب المفترى ‏ ص 7١7‏ 24 . وفيات الأعيان 
« 6/5 »ع البداية والنهاية ة 46٠ / 1١١‏ . شذرات الذهب .)١587/ ” «١‏ 

)١(‏ قال إمام الحرمين فى البرهان «  :©» 17١/١‏ والمختار عندنا : أن العقل يجوز ذلك 
كله »؟ . 
وكذلك الغزالى قال : ٠‏ والمختار أن النظر فى هذا إما أن يقع فى الجواز » أو فى 
الوقوع . أما الجواز العقلى فشامل للمذاهب الشلاثة والكل فى حيز الإشكال » 
دطا/ما" ). 
وقال الرازى فى المحصول : ١‏ / قى /١‏ 755 »: « وأماجمهور المحققين فقد اعترفوا 
بجواز هذه الأقسام وتوقفوا عن الجزم ؛ . 
وذلك لأن جميع ذلك ممكن والأدلة متعارضة عدا قول عباد .. فإنهم جزموا ببطلانه . 
وقبال الأسنوى : : وهذا مذهب القاضى والإمام وأتباعه ومنهم المصنف » أى 
البيضاوى - انظر : نهاية السول « ١‏ / الا١‏ 4 . 
كما اختاره صاحب جمع الجوامع وشارحه حيث قال ١:‏ والمختار الوقف عن القطع 
بواحد منهاء لأن أدلتها لاتفيد القطع وأن التوقف الذى هو أولها مظنون لظهور 
دليله». انظر : جمع الجوامع وشرحه ١١‏ /الا” ). 
وكذلك ابن جنى مائلا إلى التوقف . انظر : الخصائص « ١‏ / 57 © . 


4 


ثم يعرف ذلك غيره بإيماء أو إشارة 0 وهذا كما يعرف كل واحد من 
المصاحبين لغنته لصاحبه إذا لم يعرف لسانه » وكما يتكلم الولد لغة والديه » 
وإذا ثبت إمكان تقدير الاحتمالين ثبت إمكان الاحتمالين الباقيين . 


واعلم ذ أن الحق فى هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور المحققين إذ لا 
قاطع يدل على أحد الاحتمالات )١(‏ المذكورة على ما سيظهر ذلك عند القدح 
فى أدلتهم , وليست المسألة عملية ولا آيلة إلى العمل حتى يكتفى فيها بالأدلة 
الظنية » وقد ثبت إمكان الكل فوجب التوقف 29 . 


واحتج القائلون بالتوقف 7 بوجوه : 
أحدها : قوله تعالى : # وعلم آدم الأسماء كلها 2504 الآية . دلت الآية 


. فى « ت »؛ : الاحتمالين‎ )١( 

(؟) سبقت الإشارة ‏ آنفا ؟ . 
وانظر فى هذا القول وأدلته فى : العدة ١94١٠ / 1١1‏ 4ع البرهان « /١‏ ه/ا31 )وى 
المستصفى « 4728/1١‏ » الوص ول إلى الأصول لابن برهان 1١17١ / 1١2‏ »ء 
المحصول « ١‏ / ق /١‏ 560؟1؛). 

() شرع المصنف فى ذكر أدلة المذاهب وبدأها بذكر أدلة القائلين بالتوقف والقائلون 
بالتوقف : الإمام الأشعرى ومن تابعه وأهل الظاهر » والقاضى أبو بكر وإمام الحرمين 
واختيار الآمدى وابن الحاجب والإمام الرازى فى المحصول فى الكلام على القياس فى 
اللغات على ما نقله الأسنوى فى نهاية السول ١ /1١ ٠‏ © وانظر ما سبق قريبا فى 
مذهب هؤلاء . وقال الآمدى : « والحق أن يقال : إن كان المطلوب فى هذه المسألة 
يقين الوقوع لبعض هذه المذاهب فالحق ما قاله القاضى أبو بكر » إذ لايقين بشىء 
منها .. . . وإن كان المقصود إنما هو الظن وهو الح فالحق ما صار إليه الأشعرى » لما 
قيل من النصوص لظهورها فى المطلوي ». 
انظر : الأحكام للآمدى 1١٠‏ / 21/8 . 

(2) سورة البقرة : آية « ”١‏ © . 
وقال ابن برهان فى الوصول إلى الأصول « ١ : 2» ١١/١‏ وهذه الآية اماف 
من جهة القطع . فإنه عموم والعموم ظاهر فى الاستغراق وليس بنص »© . 
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على أن الأسماء معلمة من جهته تعالى » بمعنى أنه تعالى أوجد العلم بها فيه 
عليه السلام » إذ التعلم 2١‏ حقيقة فى تحصيل العلم واستعماله فى فعل يصلح 
أن يترتب العلم عليه فى مثل قولهم : علمته فلم يتعلم بطريق التجويز . 
بدليل احتياجه إلى القرينة وهو قوله : فلم يتعلم » إذ لو اققصر على قوله : 
علمته » لم يفهم منه هذا المعنى . وإذا / /١7(‏ أ) كانت الأسماء (5) 
'معلمة من جهته تعالى وجب أن تكون الأفعال أو الحروف كذلك » ضرورة أنه 
لا قائل بالفرق. ولأن تعليمها إما لحاجته إليها أو لتكرمته عليه السلام وهما 
موجودان فى الأفعال والحروف . إذ يتعذر التعبير عن كل ما تمس الحاجة 
إليه بالجملة الإسمية » فيثبت الحكم وهو التعليم لثبوت علته © . . 

فإن قيل : هب أن التعليم حقيقة فى إيجاد العلم . لكن 257 العلم الخاصل 
بعد الاصطلاح عندنا من خلق الله تعالى فلم يكن تعليم الأسماء بمعنى إيجاد 
العلم بها دالا على التوقيف . 

سلمنا : أن العلم الحاصل بعد الاصطلاح ليس من خلقه تعالى .لكن 
لانسلم دلالة الآية على صورة النزاع » لجواز أن يكون المراد من الأسماء 
الصفات والعلامات . مثل ما يقال : أن الله تعالى علم آدم »أن الخيل تصلح 
للكر والفر » والجمل للحمل »والشور للحرث .وهذا وإن كان على خلاف 
العرف لكن الاشتقاق يشهد له لأن الاسم مشتق من السمو أو السمة2*0» وعلى 


. ت »: التعليم‎ «١ فى هامش‎ )١( 
. © من«ات‎ » 1١١ « (؟) آخر الورقة‎ 
/١ /ق‎ ١ »4ء المحصول‎ ”5:١ /١« انظر : العدة2«١1/ ١9١1»؟ء١ا لمستصفى‎ )”( 
الأحكام للآمدى‎ . » ١٠76 / 6ء التفسير الكبير للفخر الرازى « ؟‎ 560 - 4 
.)1 54ل‎ /1١« 
وقال فى وجه الاستدلال :«دل على أن آدم والملائكة لايعلمون إلا بتعليم الله تعالى».‎ 
. فى دت ؛ : ولكن‎ )5( 
.»99 / "«» انظر : معجم مقاييس اللغة مادة 2 سمو‎ )0( 
5م‎ 


التقديرين نما يكشف عن الشىء يكون اسما وحيتئذ لا تكون الآية دالة على أن 
اللغات توقيفية (0) . 

لا يقال : ما المراد من قولك :يجوز أن يكون المراد من الأسماء الصفات 
والعلامات . 

أى : أنها مسن جملة المراد أو أنها المراد فقط . وهذا الاحتمال وإن كان 
خلاف ما أشعر به كلامكم . وهو التمسك شهادة الاشتقاق ٠‏ لكن لايمتنع 
إرادته منه . فإن أردتم به الأول فمسلم » وإن كان على خلاف العرف لكن 
لاينافى المقصود بل يحصله. لأن الآية حيتكذ تكون دالة على أن كل ما 
يكشف عن الشىء معلم من جهته تعالى لكونها عامة » ومن جملة الألفاظ 
الدالة على معانيها » فتكون الآية دالة على أنها معلمة من جهته تعالى . 

وإن أردتم به الشانى . فنقول : إنه غير جائز لكونه على خلاف العرف 
والاشتقاق والعموم . 

قلنا : أردنا به الثانى وتمسكنا بالاشتقاق لبيان صحة كونها مرادة من الأسماء 
على وجه تخصيص العام ببعض مسمياته . 

قوله : إنه غير جائز لكونه على خلاف الأصل . 

قلنا : التمسك بثله لا يفيد إلا الظن -. وقد ذكرنا أن المسألة علمية فلا 
يجوز التمسك به عليها . 

سلمنا :أن المراد من الأسماء الألفاظ المخصوصة لكن لا نسلم دلالة الآية 
على التوقيف » وهذا لأنه يجوز أن تكون 259 تلك الألفاظ موضوعة خلق 
خلقه الله تعالى قبل آدم من الملائكة وشاع اانه عالن عله لدم م 


)١(‏ انظر : التفسير الكبير للرازى « ؟ / 5 ؟ء الإبهاج ١76/51 ٠‏ ؛ »ء نهاية السول 
١1/؟آلا١ا»و.‏ 
(0) فى الأصل : أن يكون . 
(*) انظر : المستصفى 9517/١١‏ 22 المنخول « ص١7‏ » . الأحكام للآمدى 975/١٠‏ ». 
م 


سلمنا . دلالة الآية عليه لكن بالنسبة إلى كل اللغات أو بعضها /١١(/‏ ب). 

والأول : ممنوع وهذا لأنا لا نسلم أن الجمع(١)‏ المحلى بالألف واللام يفيد 
العموم . ولئن سلمنا إفادته2"0 لذلك فى الجملة ٠‏ لكن لانسلم أنه يفيده 
هاهناء وهذا لأنا نعلم بالضرورة حدوث بعض اللغات بعده عليه السلام ؛بل 
فى كل زمان كالألفاظ العرفية وأسامى الحروف والصناعات والآلات الحادثة 
فيستحيل أن تكون تلك الألفاظ مرادة من الآية فلم يكن العموم مرادا منها . 

والثانى : مسلم لكن لا يحصل مطلوبكم . 

سلمنا ذلك لكن لا يلزم منه توقيف هذه اللغات التى نتكلم بها بالنسبة إلينا 
لجواز أن يقال : إنه عليه السلام نسى هذه اللغات ٠‏ أو لم يوقف عليها غيره 
ثم اصطلح عليها من بعده 9© . 

سلمنا ذلك لكن لم قلت : إن الأفعال والحروف كذلك . 

قوله : أو لأنه لا قائل بالفصل . 

قلنا : لانسلم أن الإجماع دليل قاطع حتى يجوز التمسك به فى هذه 
المسألة . 

سلمنا : أن الاجماع المطلق دليل قاطع » لكن لا نسلم أن هذا الإجماع 
وأمثاله كالسكوتى دليل قاطع . بل إما أن لايكون حجة أو وإن كان حجة لكنه 

قوله : ثانيا عليه التعليم للحاجة7؟» . 


. فى ت »© : .الجميع‎ )١( 

(0) فى « ت ؛ : بإفادته . 

(*) انظر : المستصفى 7751١ /١١‏ 6ء الأحكام للآمدى ١١٠‏ / 1/8 »© ». وراجع : نهاية 
السول /١9٠‏ “#/ا١‏ ). 

(5) فى الأصل : الحاجة . 
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قلنا : مسمى الحاجة . أو الحاجة المخصوصة والأول ممنوع . والشانى 
مسلمء ولا يلزم منه كون الأفعال والحروف معلمة أيضا لعدم تلك الحاجة 
المخصوصة فيها 

واعلم أنه وإن أمكن الجواب عن بعض هذه الأسئلة لكن بأجوبة ظنية وقد 
عرفت أن المسألة علمية فلا يجوز أن يعول عليها فلذلك تركنا ذكرها . 

ثانيها : قوله تعالى : # ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم 4 الآية 217 . 

ووجه : التمسك بها هو أنه ليس المراد من اللسان الجارحة المخصوصة ». 
لأنه ليس فيه كبير اختلاف » وبتقدير تحققه فإنه ليس بظاهر بخلاف غيره من 
الأعضاء كالوجه فإنه مع ظهوره واختصاصه بكثرة إبداع ("2 الصنع اختص 
بمزيد الجمال وهو داع للنظر إليه والتفكر فيه فكان ذكره أولى وأفضى إلى 7) 
المقصود . فلم يكن فى ذكره اللسان فائدة » بل المراد منه اختلاف اللغات (24, 
إما بطريق حذف المضاف وإقامة المضناف إليه مقامه . أو بطريق إطلاق اسم 
العلة على المعلول أو اسم المحل على الحال واختلافها إنما يكون آية (» على 
وجوده تعالى أن لو كانت اللغات توقيفية. ْ 


. © 55 « سورة الروم : آية‎ )١( 

(0) فى الأصل « ت » : ! أبدع » . 

(0) فى دت »© :لا . 

(5) انظر: المحصول « 70١ /١ق :/١‏ »ء الأحكام للآمدى « ١‏ / 2754 » التفسير 
الكبير للرازى ١‏ ؟ / .4١١١‏ 
وقال فيه : أن المراد اختلاف الأصوات أو مخارج الحروف ٠‏ وقال : ومن الناس من 
قال : المراد اختلاف اللغة كالعربية والفارسية ... . ثم قال : والأول أصح . 

(05) فى الأصل : أنه . وما أثبته من ٠‏ ت »© . 


هم 


لكن على الحمل على ما ذكرتم من المجاز أولى من الحمل على مجاز آخرء هو 
الاقتدار على اختراع اللغات أو على تلفظها فلم يتعين ما ذكرتم ((2 . 
ولقائكل:/ ( ١١‏ / أ) أن يقول : مجاز المستدل أولى . 

أما إذا قلنا 50) : إنه من باب إطلاق اسم العلة على المعلول أو إطلاق اسم 
المحل على الحال فظاهر » لأن مجازكم من قبيل الإضمار على ما يبين 9) 
ومجازه على هذا التقدير ليس كذلك 2 وإذا وقع التعارض بين المجاز 
والإضمار فالمجاز أولى 257 . لأنه أكثر والكثرة تدل على قلة المفسدة . 

وأما إن قلنا : إنه بطريق الإضمار فكذلك لقلة الإضمار على هذا التقدير 
: بخلاف مجازكم فإنه يلزم منه كثرة الإضمار أو المجاز والإضمار معا . بيانه أنا 
لونلا 27 على مجازكم يصير تقدير الآية » واحتلاف اقتدار السنتكم 
باللغات » واختلاف اقتداركم باللغات على أنه أطلق اللسان وأورد 
الاقتدارء كما فى إطلاق اليد وإرادة القدرة (29 . 


. آخر الورقة « ؟١ »4 من « ت©‎ )١( 

(0) فى « ت » : إذ قلنا . 

(7) سوف يأتى بيان ذلك « ص 545 © . 

(5) كما يأتى : « ص 587 © . 

(5) هكذا فى اللأصل . « ت ؛ . ولعلها : لو حملتناه . 

(7) إن الله سبحانه وتعالى له يد حقيقة بلاكيف كما ثبت ذلك فى كتابه وسنة رسوله 
كككه؛: فمن ذلك قوله تعالى : # ما منعك أن لاتسجد لما خلقت بيدى *» . وقال 
تعالى: ل يد الله فوق أيديهم »© . وقال : # بل يداه مبسوطتان »* . وقال : 8 قل 
إن الفضل بيد الله © . وقال : # فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء » . 
قال فى شرح الطحاوية : « ... ولا يصح تأويل من قال : أن المراد باليد : بالقدرة» 
فإن قوله : # لما خلقت بيدى » لا يصح أن يكون معناه بقدرتى مع تثنيته اليد » ولو 
صح ذلك لقال إبليس : «وأنا أيضا خلقتنى بقدرتك . فلا فضل له على بذلك ...2. 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ ص 4784١ . 74١‏ . عقيدة السفارينى 2171/١١‏ 
معارج القبول .)7١١/01١«‏ 
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فعلى الأول : يلزم كدر اضيا توعان الساتي: يلرمة 217 اماد 
والإضمار معا وعلى ما ذكرنا لا يلزمه () إلا الإضمار الذى هو أقل من 
إضماركم ؛لأنه يصير تقدير الآية على ما ذكرنا » واختلاف لغات ألسنتكم 
وكان أولى . 

« والأولى أن يجاب بمنع أن اختلاف اللغات إنما يكون آية لو كانت اللغات 
توقيفية » (4) . وهذا لأن واضعها » وإن كان هو العبد فهى مخلوقة لله تعالى 
على ما عرف عن مذهبنا أن أفعال العباد ونتائجها بخلق الله تعالى (*) . 

وثالئها : قوله تعالى : 8 إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوكم © 
الآية 29 , 

ذمهم على تسميتهم بعض الأشياء من غير توقيف لقوله تعالى : « ما أنزل 
لله بها من سلطان » 277 يدل عليه » فلو كان غيرها من الأسماء اصطلاحيا 


. فى« ت »© :يلزم منه كثرة‎ )١( 

(0) فى «ت »4 : يلزم . 

(7) فى « ت » : يلزم . 

(:) هكذا جاء النص فى الأصل . ت . وقد نقله ابن السبكى فى الإبهاج « ١ / ١‏ 
بقوله : « قال صفى الدين الهندى : والأولى أن يجاب بأنا لا نسلم أن اختلاف 
اللغات إنما يكون آية « إن لو كانت اللغات توقيفية .. ؟ ولعل عبارة ابن السبكى هذه 
المنسوبة للهندى أصح من هذه العبارة المثبتة ا 

(5) انظر : ما سبق من هذه الرسالة : « ص 54 © . 
وانظر : المحصول « 1١‏ / ق١/‏ ان الأحكام للآمدى ١٠‏ / 075 ؟ء الإبهاج 
70١/1١9‏ انهاية السول ١ .؟1١الا" /١«‏ 

(1) سورة النجم : آية « 5 © . 

(0) سورة النجم : آية « 71 © . 


/ا/ 


أيضا : لم يكن لتقييد الذم بتلك الأسماء فائدة 219 . 


وجوابه : أنا لا نسلم أنه ذمهم على مجرد التسميةءيل الذم للتسمية 
المخصوصة وهى تسمية الأصنام آلهة مع اعتقاد الإلهية فيها لا مجرد 
التسمية(5) . 

سلمنا : أن المجموع ليس علة فلم لا يجوز أن تكون العلة هى التسمية 
بتلك الأسماء فائدة . 
توقيفا لكن لا يدل على مطلويكم . وهو أن اللغات بأسرها توقيفية » لأن من 
جملتها تلك الأسماء وهى ليست توقيفية ٠‏ بل لو دل فإنما يدل على [ أن 9)] 
البعض (4) منه كذلك كما هو مذهب قوم ©© . 


)١(‏ انظر : المحصول « ١‏ / ق 50١ /١‏ 4 . وقال فى وجه الاستدلال من الآية : «فلو 
لم يكن ما جعل دالا على غيرها من الأسماء توقيفيا لل صح هذا الذم » . 
وانظر: الأحكام للآمدى 2474/١‏ . وراجع : الإبهاج /١١٠‏ 4198 »ء نهاية 
السول « /1١‏ 5لا١‏ ). 

(0) انظر : المحصول ١١‏ / ق /١‏ 7610 - 04758 الأحكام للآمدى ٠١5/1لا)ء‏ 
وراجع : نهاية السول « ١" / 1١‏ »6 . 

(*) ساقط من الأصل . والمثبت من 2ت © . 

(4) انظر : المحصول ١‏ / ق١/‏ 715 »4 . الأحكام للآمدى /.١«‏ 475 » وانظر 
ماسبق « ص ©868١‏ . ش 
دخول ١‏ أل » على « بعض ؛ ليس بفصيح عند جمهور العلماء'. قال أبو حيان فى 
البحر المحيط « ١ : » 1604 / ١‏ بعض أصله مصدر بعض يبعض بعضا أى قطع. . . 
ويقابله « كل » وهما معرفتان لصدور الحال منهما فى فصيح الكلام ... وينوى 
فيهما الإضافة . فلذلك لا تدخل عليها الألف واللام ... »© . 
وانظر : لسان العرب مادة « بعض »ا / 4١١4‏ ء ترتيب القاموس « ١/97؟»:‏ 
مادة «( بعض © . 

(©) انظر : أول المسألة ٠‏ ص ١8»؛‏ . 
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ورابعها : التمسك بالعمومات الدالة على أن علم المخلوقات كله بتعلم الله 
تعالى كقوله تعالى حكاية عن الملائكة : # قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا » 2)١(‏ الآية .وقوله تعالى : « علم الإنسان مالم يعلم » (") 2 
واللغاك فن حملت 09 

وجوابه : يعرف مما تقدء (4) : 

وخامسها(1/:26/ ب) وهو الوجه المعقول :أنها(29 لو كانت اصطلاحية 
لافتقر الواضع فى تعريف ذلك الغير إلى طريق» لأن مجرد وضع اللفظ لمعنى 
غير كاف فى كونه مصطاحا عليه مالم يساعده عليه غيره؛ وذلك الطريق 
إن كان اصطلاحيا أيضا كان الكلام فيه كالكلام فى الأول ولا يتسلسل!") 


. 4 777 « سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) سورة العلق : آية ١‏ 60 »© . 

() انظر : الأحكام للآمدى « ١‏ /4لا ؟ . 

(:) انظر فى الجواب عن هذا الدليل ما تقدم من الجواب على الدليل الأول الذى أورده 
المصنف وهو قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها 4 ص :٠١كم)2.‏ 
وانظر : المحصول 5 /١‏ ق١/‏ 7600-6 4ع الأحكام للآمدى /١ ١‏ 32ع4. 

(0) هذا دليل القائلين بالتوقف من المعقول : وهو من وجهين ذكرهما المصنف فى الفائق 
و1/ 2»278ء والإمام الرازى فى المحصول « 30١ / ١ق / ١‏ -11705. 
أحدهما : الذى ذكره المصنف هنا . 
وثانيهما: هو قول الإمام الرازى فى المحصول «ل/رق١3107/1::‏ « أنها لو كانت 
با مواضعة لارتفع الأمان عن الشرع . لأنها لعلها على خلاف ما اعتنقدناهاء لأن 
اللغات قد تبدلت 4. 
وانظر : الفائق « ١‏ / 58 © ء الإبهاتج 7٠‏ / 199 »2ء نهاية السول « 1١7/١‏ © . 

(5) فى «ت » : أنه . 

(0) راحم فى زوع الفسلسل .+ اتهناية الفبرل 0107/15 عو كالب لاإنها لو كانت 
اصطلاحية لاحتاج الواضع فى تعليمها لغيره إلى اصطلاح آخر بينهما ثم إن ذلك 
الطريق أيضا لا يفيد لذاته فلا بدله من اصطلاح آخر ٠»‏ ويلزم التسلسل ؟ . كه 
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لبطلانه » بل ينتهى إلى التوقيف وهو المطلوب ١(‏ 

وجوابه : النقض بتعلم الولد لغة والديه من غيرتوقيف على التوقيف : 
على (1؟ كون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى يحتاج إلى طريقة أخرى ‏ فإن 
من رأى غيره مع مسيس حاجته إلى تعريف لغته أنه يشير إلى شئ وتكرر لفظا 
علم بالضرورة أنه قصد تعريف كون ذلك اللفظ موضوعا لذلك الشئ . 

سلمنا :أنه لابد وأن ينتتهى إلى توقيف لغة ما . فلم قلت :إن تلك اللغة 
هى هذه ؟ 

هذا من جملة ما اعترض به بعض أصحابنا على الدلالة المذكورة 29 . وهو 
يشعر بأن النزاع إنما هو فى هذه اللغات ؛ وفيه نظر » لأن الكلام فى مبادئ 
اللغات لا فى اللغة المخصوصة. 


سلمنا : أن تلك اللغة هى هذه لكن ما ذكرتم من الدلالة لايقتتضى أن 
جسيعهنا توقيفيا > 'الذى هو مطلويكم بل بنضها + إذ يمكن تعريف ماهو 
بالاصطلاح بذلك البعض كما هو مذهب الاستاذ . 


-- ثم قال : « واعلم أن هذا التقرير هو الصواب © . 
وراجع أيضا ال ل اك 
انظر : المحصول وهامشه « ١‏ / ق /١‏ 707 ). 
اجاج امعان فى لصي التررهق سقف لوقي لد عب ا 
«ص .4١5‏ 

)١(‏ انظر : المحصول « 50١ /1١ق / ١‏ 4ء الفائق /١‏ 458 . وراجع : الإبهاج 
98/5١‏ »4. نهاية السول « /١‏ ؟الا١‏ ). 

(0) فى الأصل : مثل . والمثبت من ٠ت‏ © . 

(9)انظر : الأستصفى 3 /١‏ 47194 . المحضول « /١‏ ق /١‏ “70 4 . الفائق « ١‏ / 

» ١0# /١ ٠ نهاية السول‎ . 870١١ / ١ ٠ وراجم : الإبهاج‎ . © 
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وأما القائلون بالاصطلاح فقد احتجوا بوجهين:- 

أحدهما : قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه #(1) 5 
دلت الآية على تقديه7؟) اللغات على البعثة المتوقف عليها التوقيف » فلو 
كانت اللغات توقيفية لزم تقدمها على البعثة وتأخيرها عليها معا وهو 
محال70) , 

وثانيهما(؟» : لو كانت اللغات توقيفية فطريق وصولها إلى الخلق ٠‏ إما 
الإيحاء أو خلق العلم الضرورى فيهم بأنه تعالى وضع تلك الألفاظ لثلك 
المعانى أو غيرها ء والأول باظل ا 1 ؛ والثانى أيضا كذلك . لأن 
خلق ذلك العلم » إما أن يكون فى جميع الخلق المكلفين وغير المكلفين » 
أو فى المكلفين فقط »ء أو فى غيرهم فقط » والقسمان الأولان باطلان 
لاقتضائهما (21 كون العلم بالله ضروريا » لأنه لما خلق فيهم علما ضروريا بأن 
واضع الألفاظ لمعانيها هو الله تعالى كان9") العلم بالله تعالى ضروريا قطعا 
لكنه باطل ٠»‏ لأنه يلزم منه أن يسبطل التكليف بمعرفة الله تعالى . والثالث : 
باظل انض 


. © 4 « سورة إبراهيم : آية‎ )١( 

. فى « ت ؛ : على ما تقدم‎ )١( 

(6) انظر : المحصول /١ ٠‏ ق /1١‏ 308 4ع الأحكام للآمدى ١‏ / 74 » » الفائق 
1١‏ /9» . وراجم : الإبهاج « ١ / ١‏ »ء نهاية السول 1١18 / ١١‏ »© . 

(4) هذا هو الدليل العقلئ للقائلين بالاصطلاح : 
انظر : المحصول «١/ق 508/١‏ - 104 4ء الأحكام للآمدى 208/١2‏ ء 
الإبهاج 9 .4170١ /1١‏ : 

(5) انظر ما سبق « ص 78 »؛ من هذه الرسالة . 

(5) فى الأصل: ( ولاقتضائهما ) . والمثبت من ١ت‏ 6 . 

0) آخر الورقة « ١7‏ » من «ات © . 
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أما أو لا فلأنه يجب أن لا يحصل العلم بتلك اللغات لغيرهم + اانه 
لايحصل العلم بها إلا بالتعلم منهم وهو غير حاصل منهم إذ / /1١5(‏ 1) 
الثقة لاتحصل بقولهم وفعلهم . 

وأما ثانيا اكلا 17 من الحيد اد ضير عير الجافز غالا بيده لفاك 
العجيبة والتركيبات البديعة وبمعانيها الغريبة . 

والثالث أيضا : باطل وهو أن ذلك الطريق غيرهما ء لأن الكلام فيه 
كالكلام فى الأول ولا يتسلسل 79) لبطلانه »بل يتتهى إلى الاصطلاح وهو 

المطلوب . ' 
والجواب : عن الأول أنا لانسلم توقف التوقيف على البعثة » لأنه يجوز 
أن يخلق الله فيهم علما ضروريا بأن واضعا وضع تلك الألفاظ لتلك المعانى لا 
أنه تعالى وضع () . 

وبه خرج الجواب أيضا عن الثانى 257 » لأنه لايلزم حيتئذ أن تكون معرفة 
الله ضرورية . 

ثم نقول : ما ذكرتم معارض بما أن اللغات لو كانت اصطلاحية لماحصل 
القطع بشئ من مدلولات الألفاظ الواردة فى الكتاب والسنة لاحتمال أن يقال 
أنها كانت فى العصر الأول تدل على معانى غير ما نعرفه الآن » ثم أن الناس 
اصطلحوا بعد ذلك العصر على دلالتها على هذه المعانى التى. نعرفها الآن . 


. ©» فى الأصل : وأن . والمثبت من «ت‎ )١( 

(5) انظر : الفائق 1١٠‏ / 179 ©). 

(9) انظر : المحصول « ١‏ / فى“ /709؟). 

(:)انظر : المحصول « 1١‏ / ق /١‏ 356 الفائق « /1١‏ 9؟١1)؛).,‏ 
وراجع : نهاية السول /١ ٠‏ 4175 ء منهاج العقول « ١‏ / :/ا١‏ ). 
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واعلم : أنه يمكنك أن تعرف مما سبق دليل المذهبين الباقيين وجوابه 2١(‏ فلا 
حاجة إلى ذكره . 


)١(‏ يريد بالمذهبين الباقيين اللذين لم يورد لهما دليل بخصوصها ء وإنما أحال على ما 
سبقهما : مذهب الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى وهو : أن ابتداء الوضع من الله 
تعالى والباقى من العبد كما سبق « ص 55 » ». والآخر : عكسه ونسبه المصنف إلى 
بعضهم كما مر قريبا 2 ص 56© . 
وهذا المذهب الأخير ضعيف قاله ابن السبكى فى الإبهاج « ؟ / 197 »4 ولم أقف له 
على دليل . 
أما دليل مذهب أبو إسحاق فقد نص عليه الإمام الرازى فى المحصول « ١‏ / ق ١‏ / 
6 © حيث ذكر أن الاصطلاح لايمكن أن يصح ال بشرط أن يعرف كل واحد منهم 
صاحبه ما فى ضميره » فإن عرفه بأمر آخر اصطلاحى لزم التسلسل . ثم قال 
الرازى: ‏ فثبت أنه لا بد فى أول الأمر من التوقف © . 
ثم ذكر أنه بعد ذلك لا يمتنع أن تحسصل لغات كثيرة بسبب الاصطلاح » إذ ذلك 
معلوم بالضرورة » كما ترى أن الناس يحدثون فى كل زمان ألفاظا ما كانوا يعرفونها 
من قل + 
وراجع : الإبهاج « ١‏ / 7 »© ء نهاية السول ١75 / ١2‏ »4 » منهاج العقول ١١‏ 
/ هلا( ؟. 
قال الشسيخ صفى الدين الهندى فى الفائق « ١: 33 / ١‏ وإذا ظهر ضعف الكل 
وجب التوقف © . 
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« الفصل الثالث » 
فى العلة الغائية لوضع الألفاظ للمعانى وسبب اختيارها 


على غيرها من الطرق 


الفصل الثالث 
فى العلة الغائية لوضع الألفاظ للمعانى وسبب اختيارها 
على غيرها من الطرق 

اعلم : أن الواحد منا لما خلق بحيث لا يستقل بتحصيل جميع ما لابد له 
منها احتاج إلى غيره ليعاونه على ذلك وهو إنما يعاونه أن لو عرف حاجته 
فيحتاج كل واحد من الناس إلى أن يعرف صاحبه ما فى ضميره ليمكن التعاون 
ولابد فى ذلك من طريق ٠»‏ وذلك الطريق وإن كان يمكن أن يكون غير الألفاظ 
3 مثل الإيماءات المخصوصة والإشارات المعيئة والحروف والرقوم المكتوية 2( 
مثل أن يجعل صورة «١‏ الألف » مثلا دليلا على طلب الماء و ١‏ الباء ؛ على 
طلب الطعام » لكن اختيرت الألفاظ عليها لوجوه (1© : 1 

أحدها : أنه يمكن أن يعرف بها كل ما فى الضمير موجودا كان أو معدوما 
محسوسا كان أو معقولا 25 بخلاف غيرها من الطرق ٠»‏ فإنه لا يمكن أن يعرف 
بها ماغاب عن الحس . 

وثانيها 0 : أن العبارة توجد حين يراد وجودها وتنعدم حين يستغنى 
عنها وهو بعد وجودها فلا يطلع عليها من لا يراد اطلاعه عليها يخلاف 
كتابة 

الحروف والرقوم وبعض أنواع الإشارات فإنه يحتاج فى إزالتها بعد وجودها 
إلى تعاطى فعل آخر ولا يخفى أن ذلك أشق . 


(١)انظر‏ : المحصول 2,60١ /١0ق /١٠«‏ وراجع : الإبهاج 4١94 / ١١‏ ء نهاية 
السول « ١‏ / 4177 »ء منهاج العقول « 4١55 / ١‏ » إرشاد الفحول « ص 2»١5‏ . 
وانظر : هذه الوجوه فى المحصول « 1١‏ / ق١/‏ 4175-1757 . 

(0) فى لات » : منقولا . 

(0) فى « ت » : وثانيها . 
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وثالثها : أن الإنسان لابد له من التنشفس فى حياته» فصرفه ذلك التنفس/ 
/١5(‏ ب ) الضرورى إلى ما يتتفع به انتفاعا كليا أولى من اختراع طريق آخر 

ورابعها : أن المعانى التى يحتاج الإنسان إلى التعبير عنها كثيرة جدا » فلو 
وضعوا لكل واحد منها علامة خاصة من الرقوم والحروف لزم الاشتراك فى 
أكثرها أو يعسر ضبطها . لأن حفظها غير ممكن . 

وخامسها :أنه يمكن أن يعلم بالعبارة من لا يكون حاضرا »كما يمكن )١(‏ 
أن يعرف بها ما لا يكون محسوسا ولاموجودا ء. وهذا بخلاف الإيماء 
والإشارة » فإنه لا يمكن أن يعلم بهما من لا يكون حاضرا » كما لا يمكن أن 
يعرف بهما ما لا يكون محسوسا ولاموجودا » وأما الحروف والرقوم فإنه وإن 
أمكن إعلام الغائبين بها لكن بطريق الكتابة فقط ». وأما الألفاظ فإنه يمكن 
الإعلام بها بالرسالة والكتابة معا » والمفضى إلى المقصود بطريقين أولى من 
المفضى إليه بطريق واحد . 


نئسه : 


اعلم : أنه ليس الغرض من وضع الألفاظ المفردة أن تعاد فيها معانيها 
المفردة(؟) 


. فىه ت » : لا يمكن‎ )١( 

)١(‏ ذكر الإمام الرازى فى المحصول « ١‏ /ق /١‏ 5658 » فى الاستدلال على أنه ليس 
الغرض من وضع الألفاظ أن تعاد فيها معانيها المفردة » وذلك لأن إفادة الألفاظ 
المفردة لمعانيها موقوف على العلم بتلك المسميات والعلم بكونها موضوعة لتلك 
المسميات المتوقف على تلك المسميات فيكون العلم بالمعانى متقدما على العلم بالوضع 
فلو استفيد العلم بالمعانى من الوضع لكان العلم بها متأخرا عن العلم بالوضع وهو 
دور . 
فإن قلت : ما ذكرته فى المفردات قائم فى المركبات ٠‏ لأن المركب لا يفيد مدلوله إلا 
عند العلم بكون ذلك اللفظ المركب موضوعا لذلك المدلول » والعلم به يستدعى -- 
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لأن إفادتها لها متوقفة 21 على العلم بها ضرورة أن العلم بالنسبة يستدعى 
العلم بالمنتتسبين » فلو استفيد العلم بها منها لزم الدور » بل الغرض منه 
التمكن من إفادة المعانى المركبة بتركيبها والدور غير لازم هنا » إذ يكفى فى 
تلك الإفادة العلم بوضع تلك الألفاظ المفردة وانتساب بعضها إلى بعض 
بالنسب المخصوصة والحركات المخصوصة 00 


- سبق العلم بذلك المدلول » فلو استفيد العلم بذلك المدلول من ذلك اللفظ المركب لزم 
الدور . 
وأجاب الرازى : بعدم التسلم أن الألفاظ المركبة لاتفيد مدلولها إلا عند العلم بأن 
تلك الألفاظ المركية موضوعة لذلك المدلول . 
وانظر : نهاية السول ١54 / 1١ ٠‏ ©4. 

. فى ٠ت » : متوقعة‎ )١( 

(0) فى الأصل » و ١‏ ت » : المختصة » وصوبه فى هامش الأصل با أثبته . 
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لفصل الرابع » 
الطريق الذى به يعرف كون 
فى الطرري 


الفصل الرابع 
فى الطريق الذى به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى )١(‏ 

فنقول : الطريق (1) إليه : إما النقل » أو المركب منه ومن العقل » إذ لا 
ل ا انا 

وأما النقل (27 : فهو إما آحاد . أو تواتر . والآحاد لا يفيد إلا الظن . 

وأما التواتر فهو ("2 يفيد العلم » إما الغمرورى » أو النظرى على اختلاف 
فيه . 

وأما المركب منهما : فهو (2) يفيد الظن مهما كان شئ من مقدماته ظنيا » 
والقطع إذا لم يكن شئ من مقدماته ظنيا بل كله قطعيا . 

مثال المركب : إنا إذا عرفنا أنهم جوزوا الاستثناء عن صيغ الجموع المعروفة 
بالآلف واللام. وعرفنا أيضا أن الاستغناء(* )من الكلام ما لولاه لدخخل فيه(١١2.‏ 


: انظر فى هذا الفصل‎ )١( 
. 24 "ا"‎ / ١ « الفائق‎ » 17/8 / ١ « ه/ا” », الأحكام للآمدى‎ /١ق/‎ ١١ المحصول‎ 
»شرح مختصر ابن‎ 270/١١ »ء الإبهاج‎ ١الا/‎ /١ ٠ وراجع : نهاية السول‎ 
.؟١١١-‎ 31١107 لاه.‎ / ١2 4ء المزهر‎ 191 /١٠ الحاجب‎ 

(0) فى الأصل : إن طريق . والمثبت من «ات © . 

(0) فى « ت » : إذ لايستدل . 

(4) فى « ت »© : العقل . 

(5) ذكر الإمام الرازى فى مخصوله « ١‏ / ق ١‏ / 75 » بأن العقل لا مجال له فى هذه 
الأشياء لأنها أمور وضعية والعقل لايستقل بإدراكها . 

(5) فى « ت » : وأما الفعل . 

0) فى «ات © : فقد . 

(0) فى «ات )2 : فقد . 

(9) آخر الورقة « ١4‏ »4 من« ت©) . 

. 24١9-07 سوف يأتى تعريف الاستثناء : « ص‎ )٠١( 
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كلاهما بالنقل ٠»‏ فيعلم بالعقل بواسطة هاتين المقدمتين أن صيغة الجمع 
للعووع كي 

وقد قدح فى كل واحد من هذه الطرق الثلاثة »أما فى التواتر : فبسبب كثرة 
الاختلاف الواقع فى أكثر الألفاظ دورانا على الألسن كلفظة الله » فإنه اختلف 
فيه فى أنه هل هوعربى؟ أو غير عربى » وبتقدير كونه عربيا »وهل هو موضوع 
2/5 أو مشتق؟ وبتقدير كونه موضوعا هل هو اسم علم أو اسم جنس؟ 
وبتقديركونه مشتقا ٠اختلفوا‏ مما اشتق منه اختلافا كثيراء ولوكانت اللغات 
متواتزة كا كان :لف1197 )روامنا الآحاد فهى لاتفيد إلا الظن إن سلمت عن 


)١(‏ انظر : الملحصول /١١‏ ق0١/‏ 41715., مختصرابن الحاجب وشرحه 
١ا/لا9١98-1١‏ 4ء الفائق « ١‏ / '"" »© . وراجع : الإبهاج « 1١‏ / 470 . نهاية 
السول /١«‏ لالا١‏ ). 

(1) هذه الأقوال التى أشار إليها المصنف فى لفظ الجلالة « الله » انظر فيها التفسير الكبير 
للرازى .)©١65 / 1١٠‏ 
وانظر : المحصول ١١‏ /ق١/لاا١‏ - 718 » حيث ذكر أن ما اختلفوا فيه - أيضا - 
الايمان . والكفر . والصلاة » والزكاة » حتى أن كثيرا من المحققين من علم 
الاشتقاق يزع مون أن الصلاة مشتقة من الصلوين » وهما عظما الورك وهذا اشتقاق 
غريب . 
كما اختلفوا فى صيغ الأوامر والنواهى »؛ وصيغ العموم مع شدة اشتهارها وشدة 
الحاجة إليها اختلافا شديدا . 
وإذا كان الحال فى هذه الألفاظ مع شدة الحاجة إليها واشتهارها كذلك فما بالك فى 
سائر الألفاظ . 
وإذا كان الأمرز كذلك ظهر أن دعوى التواتر فى اللغة متعذرة . 
أجاب الشوكانى فى إرشاد الفحول « ص ١6‏ ' عن ذلك بأنه لايخفى أن محل النزاع 
هو كون نقل هذه اللغة - أى العربية - بطريق التواتر عن العرب . فاختلاف 
اللاشتقاق والوضع خارج عن محل النزاع ولا يصلح للتشكيك به بوجه من الوجوه . 
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الجرح والقدح وهى غير « مسلم فى رواة ؛ ١١‏ اللغة لما عرف من قدح 
بعضهم بعضاء وبتقدير سلامته عن ذلك وجب أن لا يقطع لشىء من 
مذلولات الكتاب والسئة وهو خلاف الإجماء9؟) ونا الغالق 209 .فهو نامر 
جدا فلا يعول عليه فى معرفة الوضع فى عامة اللغات . 

ولئكن سلمنا :أنه غير نادر فهو إنما يفيد اليقين أن لو عرف أن واضع تينك 
المقدمتين هو الله تعالى لعدم جواز التناقض عليه » وأما بتقديرأن يكون الواضع 
هو العبد لا يأمن (5) التناقض عليه »عفجاز أن.يضع إحدى المقدمتين 
بحيث تناقض الأخرى فلا تفيد المطلوب فضلا عن أن يكون ذلك يقينا لكن 
5ن ذال عير علوم 100 

وجوابه : أن دلالة المتداول من اللغات كالسماء والأرض والماء والطعام على 
مدلولاتها قاطعة معلومة بالتواتر وقد حكم فيه » لو 217 سلم سلامته عن 
القدح يجرى مجرى قدح السوفسطائية فى المحسوسات فكما أن ذلك لايستحق 


٠ هكذا فى الأصل » و« ت »© . ولعلها هكذا : مسلمة فى رواية‎ )١( 

() انظر : المحصول 0 /١‏ ق١1/‏ 183 » وقال ما محصله : ( أن من أجل ما صنف 
فى اللغة العربية كتاب سيبويه وكتاب العين . 
فأما كتاب سيبويه فقدح الكوفيون فيه وفى مؤلفه » واللمبرد من أجل البصريين ومع 
ذلك قدح فى كتاب سيبويه . 
وأما كتاب العين 3 فجمهور أهل اللغة على القدح فيه »كما أن ابن جنى أورد فى 
بعضا) . ْ 
انظر : المحصول.« /١‏ ق١1/‏ 545- 21410 . 

() وهو ما يتركب من العقل والنقل . 
انظر : المحصول « /١‏ ق١/‏ ”59). 

(:) هكذا فى الأصل » و« ت» ولعلها : لا يؤمن . 

(5) انظر : المحصول 1 /١‏ ق١/‏ 19# -251595. 


(5) فى « ت » : ولو سلم . 
1١.6‏ 


الجواب وكذا ما ذكرتموه . وأما غير المتداول منها فهو مظنون الدلالة ولا 
يثبت به من الأحكام إلا ماهو مظنون ويثبت وجوب العمل به » إما بالإجماع 
الذى يثبت حجيته بالنصوص التواترة الواردة بالألفاظ المتداولة المقطوعة الدلالة 
أو بالنصوص الدالة على وجوب العمل بالمظنون الواردة بالألفاظ المتداولة 
كقوله عليه السلام ٠:‏ نحن نحكم بالظاهر» ١ . 2١(‏ وأقضى بالظاهر » () 


)١(‏ هذا الحديث اشتهر فى كتب الفقه وأصوله بلفظ : « أمرت أن أحكم بالظاهر والله 
يتولى السرائر » . 
قال الزركشى فى المعتبر « ص 41 © : « وقد استنكره جماعة من الحفاظ منهم المزى 
والذهبى وقالوا : لا أصل له ؛ . 
وقال الحافظ ابن كثير فى تحفة الطالبين « ص 4175 : ١‏ كثيراما يلهج به أهل 
الأصول » ولم أقف له على سند وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزى فلم يعرفه » . 
وقال العراقى : « لا أصل له وسئل عنه المزى فأنكره »© . 

() قال ابن حجر فى التلخيص الحبير « 5 / 2475١١‏ : « وأغرب إسماعيل فى كتابه ١‏ 
إدارة الأحكام » فقال : « إن هذا الحديث ورد فى قصة الكندى والحضرمى ٠.‏ اللذان 
اختصما فى الأرض فقال : المقضى عليه : قضيت على والحق لى ٠‏ فقال يله : «إنما 
أقضى بالظاهر والله يتولى السرائر » . 
قال فى المقاصد الحسنة « ص 177 4 : « قال شيخنا : ولم أقف على هذا الكتاب 
ولا أدرى أساق له إسماعيل المذكور إسنادا أم لا » . 
وقال السخاوى أيضا ١‏ ص ١775‏ » : «لا وجود له فى كتب الحديث المشهورة ولا 
الأجزاء المنثورة » . وأصل الحديث بهذين اللفظين واحد . 
والحديث له شواهد صحيحة منها :- 
أحدها : 
ما رواه البخارى فى كتاب الحيل - باب حدثنا محمد بن كثير 8١‏ / 5 » عن أم 
سلمة عن النبى كَل قال  :‏ إنما أنابشر وإنكم تختصمون ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض وأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه 
شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار » . 
الثانى : 


١.1 


دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » )١(‏ ومايجرى مجراها ولعل أكثر ألفاظ 


-- روى البخارى فى كتاب الشهادات - باب الشهداء العدول 72 / ١4/8‏ »2 عن عبد اللّه 
بن عتبة قال : سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول أن أناسا كانوا يأخذون 
بالورحى فى عهد رسول الله يَكْةِ وأن الوحى قد انقطع وإنما تأخعذكم الآن بما ظهر لنا 
من أعمالكم ... » الحديث . 
انظر: أحاديث مختصر المنهاج للعراقى» نشر فى مجلة البحث العلمى والتراث 
الإسلامى - العدد الثانى لعام « ١799‏ هاا ) ص .)2101١‏ 

)١(‏ هذا الحديث روئ عن جماعة من الصحابة منهم الحسن بن على وأنس بن مالك وعبد 
اللّه بن عمر . 
أما حديث الحسن : فأخرجه النسائى فى كتاب الأشربة - باب الحث على ترك 
الشبهات 82 / /ا؟” -3”58 1 . 
والترمذى فى كتاب صفة القيامة - باب 5٠١ ١‏ » رقم 2 1501416518/ 1148©. 
وأحمد « .4»158١٠ / 1١‏ 
والحاكم « 4 /99». 
والطيالسى رقم «8/ا١١‏ »ا ص 291١19‏ . 
وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه فى كتاب الصلاة - باب القنرت « 49484 © . «" / 
/11١١ا1).‏ ش 
وأخرجه أبو نعيم فى الحلية 42 / 754 © . 
قال الترمذى : « حديث حسن صحيح © . 
وقال الألبانى فى الإرواء « ١‏ / 45 »©: « قلت : وإسناده صحيح » وسكت عليه 
الحاكم » وقال الذهبى :قلت : سنده قوى © . وأما حديث : أنس : فأخرجه أخمد 
فى مسنده ( 7 / 1867© بإسناد فيه جهالة . 
٠وأما‏ حديث ابن عمر :فأخرجه أبو نعيم فى أخبار أصبهان « 7 / 757 » وفى الخلية 
59 /؟ة”»)2. 
الا 
وقال أبو نعيم :غريب من حديث مالك تفرد به ابن أبى زومان.عن"ابن وهب . 


ورواه الخطيب - أيضا - من طريق غيره وقال : ١‏ وهذا الحديث باطل عن قتيبة ج- 
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القرآن والسنة فيما يحتاج اليه أصول الدين وفروعه المعلوم من قبيل القسم 
الأول فلا جرم قامت بها الحجة فى المسائتل المقطوعة 2١(‏ . 


د عن مالك وإنما يحفظ عن عبد الله بن أبى زومان الإسكندرانى عن ابن وهب بن 
مالك تفرد به واشتهر به ابن زومان وكان ضعيفا » . تاريخ بغداد « ” / لام" 2 . 
ويروى عن مالك من قوله » . وقال : « ويروى بإسناد ضعيف عن عثمان بن عطاء 
الخراسانى عن أبيه عن الحسن عن أبى هريرة عن النبى يَككِيْهِ أنه قال لرجل: ١‏ دع ما 
يريبك إلى مالا يريبك » . والحديث صححه الاألبانى : : 
انظر : جامع العلوم والحكم « ص ٠١١‏ »)..كشف الخفاء « 5894/١‏ »». إرواء 
الغليل « 1١‏ / 55 ». 


(١)انظر‏ : المحصول 12 /١‏ ق١/‏ 597-14 »© .ع الفائق « ١‏ / 75 »4 . ممختصر ابن 


« الفصل الخامس ) 
فى بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ 
والمعانى التى تدل عليها الألفاظ 


« الفصل الخامس ») 
فى بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ 
والمعانى التى تدل عليها الألفاظ 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 


فى أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ » بل يمتنع ذلك » والدليل عليه 
أن المعائى غير متناهية » لأن من جملتها الأعداد وهى غير متناهية فتكون 
المعانى غير متناهية » فلو كان لكل معنى لفظ فلا يخلو » إما أن يكون ذلك 
على سبيل الانفراد أو الاشتراك . والآأول باطل . 

أما أولا : فلأنه يقتضى / /١5١(‏ ب ) وجود ألفاظ لا نهاية لها » و 
محال » لأنها مركبة من حروف متناهية » والمركب من المتناهى متناهى فوجود 
الألفاظ الغير المتناهية محال . 

وأما ثانيا : فلآن وضع الألفاظ للمعان الغير المتناهية على سبيل التفصيل 
يستدعى تعقل تلك المعانى على سبيل التفصيل وهو محال منا » وهذا ظاهر إن 
اللغات اصطلاحية . وأما إن قيل إنها توقيفية فكذلك ٠»‏ لأن العلم بما لانهاية له 
على سبيل التفصيل 2١(‏ » وإن كان حاصلا لله تعالى لكن وضع الألفاظ لتلك 
المعانى إنما هو لحاجة العباد إليها على ما“عرفته » فإذا لم يمكنهم تعقل ما لا 
نوتانة لهاع لم يمكنهم أن يعرفوا (1) كون « تلك » 7( الألفاظ موضوعة 


. فى «ات ؛ على سبيل التقييد‎ )١( 
. فى «ات : : أن يفرقوا‎ )0( 
. © ساقطة من 9ت‎ )5( 
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لتلك المعانى » فيكون الوضع خاليا عن الغرض والفائدة ٠‏ فيكون عيبا » وهو 
على الحكيم محال . والثانى باطل أيضا لأنه لابد وأن يوجد فى تلك الألفاظ 
ما يدل على المعانى الغير المتناهية وإلا لم يكن لكل معنى لفظ ضرورة أن ضم 
المتناهى إلى المتناهى بمرات متناهية متناهى ولاشك أن هاهنا كذلك ٠‏ وإنما قيدنا 
١‏ بمرات » 217 متناهية 21 » احترازا عن مرات غير متناهية ٠‏ فإنه وإن كان كل 
واحسد من تلك المرات متناهيا فإنه لا يجب أن لا يكون (" متناهيا كما فى 
العدد لكن ذلك محال لا تقدم . وهو أن تعقل ما لانهاية له على سبيل 
التفصيل مثا ميخال » وفى هذه الدلالة نظر يعرف فى فصل الاشتراك 24 وإذا 
بطل أن يكون لكل معنى لفظ . 

فاعلم : أن المعانى منها ما تمس الحاجة إلى التعبير عنه ومنها مالا يكون 
كذلك والأول : يجب أن يكون له لفظ ٠‏ لأن الداعى إلى الوضع موجود 
وهو مسيس الحاجة والموانع مرتفعة ظاهراء ومتى كان كذلك وجب الفعل 
فوجب أن يكون له لفظء وأما الذى لا يكون كذلك جاز أن يكون له لفظ وألا 
و 


*. © ساقطة من «ات‎ )١( 
. فى ٠ت » : وإنما قيدنا ثم أن متثاهية‎ )0( 
. » فى الأصل : أن يكون . والمثبت من « ت‎ 
. 247١4 ص‎ ١ كما سيأتى‎ )4( 
: انظرفى هذه المسألة‎ )0( 
العضرك 131/111 /:5053-/510 عن لفاوق 09087100ام ديع اللكمراين‎ 
. 2) /ا75‎ /١١ وشرحه‎ 
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المسألة الثانية 

فى المعنى الذى يدل عليه اللفظ قبل اللفظ . إنما يدل على ما فى 
االأذهان 2١(‏ من المعانى دون ما فى الخارج 27 . واستدل عليه فى المفرد : بأنه 
تختلف دلالته عند اختلاف المعنى فى الذهن » وإن لم يختلف فى الخارج من 
غير عكس .٠‏ مثل ما إذا رأينا 9؟؟ شبحا من بعيد واعتقدناه مثلا حيوانا 
مخصوصا فإنا نطلق عليه اسم ذلك الحيوان » فإذا تغير ذلك الاعتقاد باعتقاد 
آخر فإنا نطلق عليه بحسب ذلك الاعتقاد اسما آخر » فلولا أن اللفظ [يدل47»] 
على ما فى / ( 15 / أ) الأذهان وإلا لما كان كذلك 260 . 


. من « ت»©‎ ©» ١6 « آخر الورقة‎ )١( 

(؟) ذهب أبو إسحاق الشيرازى على ما فى الإبهاج /١«‏ 145 » على أن الألفاظ 
موضوعة بإزاء المعانى الخارجية . 
بينما ذهب الإمام الرازى فى المحصول 7 /١‏ ق 77١-754 /١‏ »2 إلى القول بأن 
الألفاظٍ ما وضعت للذلالة على الموجودات الخارجية » وإثما وضعت للدلالة على 
المعانى الذهنية » أى سواء كانت موجودة فى الذهن والخارج أو فى الخارج فقط . 
وقال السبكى فى جمع الجوامع « ١‏ / 7017 » إن اللفظ موضوع للمعنى من حيث هو 
معنى من غير تقييد بالذهنى أو الخارجى ٠‏ أى أعم من الذهنى والخارجى ٠»‏ وقال 
الأصفهانى : هو الحق .انظر : المحصول مع هامشه /١ ٠‏ ق 51٠0-5594 /١‏ 
الفائق وهامشه « ١ / ١‏ الإبهاج 4145/1١ ٠‏ » نهاية السول /١٠‏ 517١1»©ء؛‏ 
تيسير التحرير « ١‏ / 58 4 » فواتح الرحموت 0 ١415-187/0١1؟.‏ 

(”) فى الأصل : إذا رأيتك . والمثبت من « تك»© . 

(5) ساقطة من الأصل » والمثبت من « ت © . 

'(6)انظر : المحصول /١ ١‏ ق0١/‏ 0ا١1.‏ 
وذكر ابن السبكى فى الإبهاج « 0/١‏ >» أن هذا الدليل يدل على بطلان كونها 
موضوعة بإزاء المعانى الخارجية ٠»‏ لأنها لو كانت موضوعة للمعانى الخارجية لامتنع 
تسمية ذلك الحيوان بحيوان مخصوص ». وذلك غير ممتنع مع عدم الشعور بكونه 
إنسانا . ولكان يمتنع اختلاف الألفاظ عند عدم اختلاف الأمر الخارجى . 
وأجيب عنه : بأن هذا الاختلاف بسبب اعتقاد أنها فى الخارج » كذلك وإلا لما حصل 
الاختلاف لمجرد اختلافها فى الذهن . 

1١1 


لا يقال : ما ذكرتم لا يدل على ١‏ أن اللفظ لايدل على » 2١(‏ ما فى الخارج 
لاحتمال أن (') يقال : ١‏ إنه » ("© يدل على ما فى الخارج لكن شرط موافقة 
الصورة الذهنية له ٠‏ والشىء ينتفى عند اتنفاء شرطه ولما لم تكن الصورة 
الذهنية موافقة لما فى الخارج فيما ذكرتم من الصور لاجرم (5) لايدل عليه . 
لأنا نقول : لو كان اللفظ دالا على المعنى الخارجى لكان هو . إما ركن الدلالة 
عليه أو شرطا لها وعلى التقديرين يجب تغير الدلالة عند تغير المعنى فى 
الخارج وعدم تغيره فى الذهن ولما لم يكن كذلك علمنا أنه لا دلالة عليه . 

وأما فى المركب فقد استدل عليه : بأن قولنا : « قام زيد » لا يدل على قيام 
زيد فى الخارج » وإلا لم يكن الخبر محتملا الكذب » بل يدل على حكم 
القائل به وإخباره عنه من غير أن يشترط فيه الاعتقاد والظن بثبوت النسبة إذ قد 
يحكم بالنسبة من غير اعتقاد . وإنما يستدل به على وجود المخبر عنه فى 
الخارج على وجه القطع إذا عرف براءة القائل عن الكذب عمدا ونسيانا وخخطا 
قطعا . أو على وجه الظن إذا عرف براءته عنه ظنا لا لأن (©2 اللفظ يدل 
غل 2709 بيهو شيعت : لأنا نمنع الملازمة مطلقا » وهذا لأن بتقدير أن تكون 
دلالته ظنية لا يلزم أن لا يحتمل الكذب ٠‏ بلى لو كانت دلالته قاطعة يلزم ما 
0 

ثم نقول ماذكرتم يقتضى أن خبر من أخبر عن شىء وهو غير ظان به 
ولا قاطع وهو غير مطابق لا فى الخارج أن لا يكون كذبا ٠‏ لأن الكذب هو 


. © ساقط من «ات‎ )١( 

(0) فى (ات » : أنه . 

(؟) ساقط من ٠ت‏ »© . 

(4) فى الت © : ولا جرم . 

(©) فى الأصل : إلا لأن » والمثبت من ١ت‏ »2 . 

() انظر فى هذا الدليل : المحصول 1١٠‏ / ق ١ /١‏ »© بتصرف يسير . 


1>. 


الخبر الذى لا يكون مطابقا للمخبر عنه » [ والمخبر عنه 2١9‏ ] على ما ذكرتم 
هو المعنى الذهنى وهو مطابق له فلا يكون كذبا » وهو خلاف الإجماع . 

وأيضا : على هذا الخبر إنما يكون كذبا . إذا كان القائل به غير متصور 
لثبوت النسبة بأن كان نائما أو سابقا لسانه إليه » وإن كان مطابقا لما فى الخارج 
وهوخلاف الإجماع أيضا : لأن الجاحظ 237 وإن خالف الجمهور فى صدق هذا 
الخبر لكن وافقهم فى أنه ليس بكذب . 


. © ساقطة من الأصل » والمثبت من ات‎ )١( 

١ هو : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليثى المعرف بالجاحظ البصرى‎ )١( 
المولود سنة « 77١ه » العالم المشهور . وهو من أشهر الأذكيساء ومن أئمة اللغة‎ 
والأدب ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة . له تصانيف كثيرة منها : كتاب‎ 
. )» «الحيوان» و « البيان والتبيين 4 . وتوفى سنة « 5008 ها‎ 
معجم الأدباء 1 / 55 »؛ . الكامل فى‎ ,» 2» 57 / 1١١ انظر : تاريخ بغداد«‎ 
. 4» 1١9/١1١ « البداية والنهاية‎ » » 2/٠١ / " « التاريخ « 60 ©)ء وفيات الأعيان‎ 


المسألة الثالثة 


فى أن اللفظ المتدوال المشهور بين الخواص و العوام . إنما يدل على المعنى 
المشهور فيما بينهم .ولا يجوز أن يكون موضوعا فى اللغة لما لايعرفه إلا 
الخواص كلفظ الحركة 2١7‏ »ء لا يقوله : مثبتوا الحال (25 . وهو أنه معنى 
يوجب كون الذات متحركا . فإن هذا المعنى بتقدير تحققه لا يعرفه إلا الخواص 
بالبرهان الدقيق دون أهل اللغة من أرباب اللسان 29 . 


والدليل عليه أن من شرط وضع اللفظ للمعنى أن يكون ذلك المعنى معلوما 
للواضع فإذا لم يعرف أهل / ( ١5‏ / ب ) اللغة ذلك المعنى استحال أن يقال: 
إنهم وضعوا ذلك اللفظ لذلك المعنى وهذه الدلالة غير آتية إذ قلنا : اللغات 
توقيفية ٠‏ لأنه يقال : لايخفى عليه خافية » فيحتاج إلى دليل آخر يدل على 
المطلوب على هذا التقدير فنقول : الدليل عليه وجهان :- 

أحدهما : أن الحاجة إلى المعنى المشهور أكثر »وظن كون اللفظ موضوعا له 


)١(‏ عرف الجرجانى فى كتاب التعريفات « ص 85 »© الحركة بقوله : « الخروج من القوة 
إلى الفعل على سييل التدريج ؛ . 

() والحال هو الواسطة بين الموجود والمعدوم ٠‏ وقد أثبته إمام الحرمين أولا » والقاضى 
الباقلانى من الأشاعرة » وأبو هاشم من المعتزلة » كما ذكره الإمام الرازى فى 
المحصل ٠»‏ والعضد فى المواقف . 
قال: وبطلانه ضرورى » لما عرفت أن الموجود ما له تحقق والمعدوم ما ليس كذلك ولا 
واسطة بين النفى والإثبات ضرورة واتفاقا . 
والقائلون بالحال قسموه إلى معلل وغير معلل ٠‏ فالمعلل كالمتحركية فإنها معللة عندهم 
بالحركة والقادرية معللة بالقدرة » وغير المعلل كاللونية للسواد . ا 
انظر : المحلفضسول7:1:3:/1.90 68101 وعائشية + اتسهعم الشوائع بوشرعنه 
«1/رود2). 

(9) انظر: المحصول « /١‏ ق /١‏ 77971 » ء الفائق 2 /١‏ 2433 . وراجع : جمع 
الجوامع وشرحه « /١‏ 4149). 


ملدلا 


أغلب وليست المسألة عملية محضة حتى لا يجوز الاستدلال عليها بما يفيد )١(‏ 
الظن » بل هى آيلة إلى العمل » فيجوز الاستدلال عليها بالظنيات لما يأتى . 

وثانيهما : أن لو كان الأصل موضوعا لذلك المعنى الخنفى »فأما أن يكون 
معه موضوعا لذلك المعنى المشهور أيضا :أو لايكون » وكل واحد منهما باطل 
فالوضع لذلك المعنى الخفى باطل . 

أما الأول : فلأنه يلزم منه الاشتراك وهوخلاف الأصل . 

وأما الغانى: فلأنه يلزم منه النقل إن أمارة ("© الحقيقة - وهو التبادر إلى 
الفهم فى المعنى المشهور - ظاهرة . 


. فى «ت » : بما لايفيد‎ )١( 


(0) فى« ت » : إذا ما رد . 


١1/ 


« الفصل السادس ) 
فى تقسيم دلالة الآلفاظ المفردة بحسب المطابقة 


الفصل السادس 
فى تقسيم دلالة 2١(‏ الألفاظ المفردة بحسب المطابقة 

فهو من وجوه : 

الأول : اعلم أن دلالة اللفظ على تمام مسماه هى المطابقة كدلالة الإنسان 
على الحيوان الناطق » وعلى جزئه هى التضمن ٠‏ كدلالته على الحيوان وحدهء 
وعلى الناطق وحده » وعلى لازمه الخارج عن مسماه هى الالتزام ٠‏ كدلالته 
على الكاتب أو الضاحك والنعه 25 فى الكل من حيث هو كذلك . احترازا 
عن اللفظ المشترك بين الجزء والكل واللازم والملزوم . 

أما الأول : فهو كالإمكان للإمكان العام والخاص ٠‏ والعام جزء من الخاص 
فإذا أطلق وأريد به الخساص فقد دل على العام بطريق التضمن هو تمام مسماه 
أيضا : فيصدق عليه أنه دل على تمام مسماه .فلو لم يقيد الدلالة بالقيد المذكور 
لزم أن تكون دلالة التضمن دلالة المطابقة وهو 29 خلف . 


وأما الثانى : فمثل فعيل المشترك بين الفاعل والمفعول ٠‏ كالرحيم فإنه قد يكون 
بمعنى المرحوم كما يكون بمعنى الراحم نص عليه الجوهرى7؟2. وهو دال على 


5 الدلالة : هى فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جرزءه أو لازمه‎ )١( 
ص 78 © . شرح تنقيح الفصول :ص "7 »ع‎ ٠ انظر : تحرير القواعد المنطقية‎ 
. 4١18 / ١ « شرح الكوكب المنير‎ . 4٠١ 4 التعريفات « ص‎ 
. © (؟) غير واضحة فى الأصل » 2 ت‎ 
. © من 2ت‎ 4 ١5 ! آخر الورقة‎ )( 
والرحيم قد يكون‎ ٠: مادة : « رحم » » حيث قال‎ 4» 1978/6 ١ وذلك فى صحاحه‎ )4( 
: بمعنى المرحوم كما يكون بمعنى الراحم « قال عملس بن عقيل‎ 
فإما إذا عضت بك الحرب عضة .. فإنك معطوف عليك رحيم‎ 
: ) وكان إمام فى اللغة والأدب وكان يؤثر السفرعلى ال حضر 3 توفى سنة 59759 ه‎ 
. وقيل غير ذلك‎ 
4ه لق‎ / " ١ معجم الأدباء « 519/7 » »ء العبر‎ 25 507/5 ١ انظر : يتيمة الدهر‎ 
.»41١547 / "١ 4ء شذرات الذهب‎ 1٠0/١ « لسان الميزان‎ 
١١ 


أحدهما بطريق المطابقة دل على الآخر بطريق الالتزام لكونه لازما له » وهو 
أيضا : تمام مسماه فيصدق عليه أنه 2١0‏ دل على تمام مسماه ٠‏ فلو لم يقل : 
من حيث هو كذلك نزم أن تكون دلالة الالتزام دلالة المطابقة » فلم يكن 
التعريف مانعا 299 . 
تنبيهات : 

الأول : منهم من لم يقيد دلالة المطابقة بالقيد المذكور وقيد الباقين » لا 
لأنه(؟2 لا حاجة إليه فى المطابقة » فإن الحاجة إليه بينة لا ذكرنا وكيف يتوهم 
ذلك ؟ فإنه كما / ١0‏ / أ) يحتاج إليه لدفع النقض فى التضمن والالتزام 
عند حمل اللفظ المشترك بين الكل والجزء واللازم والملزوم على الجزء واللازم , 
فكذلك 257 يحتاج إليه فى المطابقة « لدفعه عند حمله على الكل والملزوم بل 
لعله ظن أن دلالة التتضمن والالتزام لا يممكن معرفتهما إلابعد معرفة 
المطابقة»(22 لكونهما تابعين لها . فلو جعل القيد المذكور جزء من معرفة 
المطابقة للاحتراز عنهما لزم أن يكونا معلومين قبل المطابقة » فيلزم أن يكون 


)١(‏ انظر : المستصفى ١ / ١‏ »ء المحصول 1١‏ / ق0١/4»75949»‏ تحرير القواعد 
المنطقية « ص 58 ؛ » الأحكام للآمدى « ١6 / 1١‏ »© . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
/1١9‏ ١٠١١1)اء‏ الفائق /١«‏ ه” ». 

(1) يشير الشيخ المصنف إلى الإمام الرازى فى المحصول ١‏ / ق /١‏ 5414 فإنه هو 
الذى لم يقيد دلالة المطابقة » بالقيد المذكور فى دلالة التضمن والالتزام وهو قوله : 
« من حيث هر كذلك ... 6». 
وقد أشار إلى ذلك المصنف فى الفائق « 5١‏ / 0" »4 حيث قال : « ولم يقيد الإمام . 
الأولى به لا بأنه ل حاجة إليه فيها بل لعله : لأن المحترز عنه لم يعرف بعد »© . 
وانظر : منهاج العقول « ١‏ / -8١1»ء‏ الإبهاج /١«٠‏ ا١١».‏ 

(5) فى « ت »2 : لأنه . 

(:) فى « ت » : فلذلك . 

(5) ما بين القوسين سقط من «ات © . 


يفن 


الثانى : دلالة المطابقة قد تنفك عن التضمن 3 وذلك حيث يكون مدلول 
اللفظ بسيطا لا جزء له . وهل ينفك عن دلالة الالتزام , أم لا ؟ (5) 
فالأكثرون () علي أنها لا تنفك 2 لأن كل ماهية لابد وأن يكون له 50) لازم 
لعله أنه ليس غيره . 

ومنهم من 9 جوزوا 00 الانفكاك زاعما أن شرط دلالة الالتزام أن يكون 
اللازم بحيث يكون تصوره لازما لتصور الملزوم . وهو تملوع فيماذكر من 
اللازم » وهذا لكنه90) يمكننا أن نعقل الماهية مع الذهول عن الاعتبار المذكور . 


)١(‏ وهذا القيد لم يذكره أحد ممن تقدم الإمام الرازى » وإنما اكتفوا بقرينة التمامية 
والجزئية واللازمية » فيقال : للرازى : إن كانت هذه القرائن كافية فيلزم الاستغناء 
عن هذه القيود فى الدلالات الثلاثة » وإلا فيلزم الاحتياجة إليها فيها . فما وجه 
تخصيص التضمن والالتزام » لأنا نقول فى المطابقة » كما يمكن وضع العشرة 
للخمسة يمكن وضع الخمسة للعشرة فيصير لها على العشرة دلالتان مطابقة وتضمن 
باعتبار الوضعين الأول والثانى . 
انظر : المحصول ١‏ / ق /١‏ 4544 . الإبهاج 2 47١7 /1١‏ . نهاية السول 
/١١‏ -418ء منهاج العقرل ©4١8- / ١‏ . 

(1) إيراد أم بعد هل على خلاف الراجح عند العلماء » فالأولى به أن يأتى ب ١‏ أو » بدل 
« أم » فى مثل هذا الموضع . 

(9) انظر : الأحكام للآمدى 5/1 »ل الفائق « ١‏ / 6 ». تحرير القواعد المنطقية 
« ص2375. شرح الكوكب امثير « ١‏ / 243158.. 

(5) هكذا فى الأصل ١‏ ت » ولعلها : لها . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى 4١5 / ١٠‏ . الفائق « ١‏ / 5" »4 . تحرير القواعد المنطقية 
« ص 5"5'اء شرح الكوكب النير 2١78 / 1١‏ . 

(5) هكذا فى الأصل . ١‏ ت » ولعلها : جوز . 

(0) فى الأصل : وهذا النص . 


الفدا 


وأما المطابقة ولازمها [ فلا وجه 2١(‏ ] لهما لاستحالة وجود التابع من حيث 
إنه تابع بدون المتبوع . 

الثالث : قيل : الدلالة الحقيقية والوضعية واللفظية هى المطابقة والباقيتان 
عقليتنان ومجازيتان . وهذا ظاهر لا إشكال فيه وإنما وصفنا بكونهما عقليتين» 
إما لأن العقل يستقل باستعمال اللفظ فيهما من غير افتقار إلى استعمال أهل 
اللسان اللفظ فيهما » وهذا يستقيم على رأى من لم يعتبر الوضع فى المجاز ) 
وإما لآن المتميز بين مدلوليهما وهما الجزء واللازم هو العقل . 

وقال : بعضهم ولالة االففيية لقظة اهنا تدر الألعاء 1107 رودن 
ضعيف » لأنه إن جعل دلالة التضمن لفظية لأجل أن فهم الجزء فيهما إنما هو 
بواسطة اللفظ فدلالة الالتزام أيضا :ذلك لأن فهم اللازم إنما هو بواسطة 
اللفظ الدال على الملزوم . وإن كان لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع 
المختص بالحقيقة فهو باطل ٠»‏ أو بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجاز فاللازم 
أيضا : كذلك أن اعتبر الوضع فى المجاز وإلا فليس فيهما الوضع ١‏ وإن كان 
لأجل أن الجزء داخل فى المسمى واللازم خارج عنه فهو تحكم مبحض 
واصطلاح من غير مناسبة على أنه يلزم منه أن تكون الدلالة اللفظية مطلقة 
عليها بالاشتراك اللفظى » وأنه خلاف الأصل 29 . 

الرابع : دلالة اللفظ على المعنى بواسطة الوضع منحصره فيما ذكرنا من 
الوجوه / 17 / ب ) الثلاثة . والدليل عليه أن المعنى من دلالة اللفظ على 
المعنى أن يفهم المعنى عند سماعه » أما وحدة كما فى المطابقة »وأما مع القرنية 


. © تت‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمثبت من‎ )١( 

(1) انظر : المحصول 1١٠‏ / ق 1١‏ / 1494 2ء الأحكام للآمدى « »١6 / ١‏ » الفائق 
/1١‏ 5" ).ص 

(") انظر : المحصول 1١٠‏ / ق١1/‏ 3.2.194 4ء الأحكام للآمدى 215١١ / ١٠‏ 
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كما فى التضمن والالتزام » فلو فهم منه معنى عند سماعه ليس هو موضوعه 
ولا جزء موضوعه ولا لازمه لزم ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير 
مرجح ء لأن نسبة ذلك اللفظ إلى ذلك المعنى . كنسبته إلى سائر المعانى 
ففهمه دون سائر المعانى ترجيح من غير مرجح . 

واحترزنا بقولنا : بواسطة الوضع . عن دلالته بواسطة العقل » كدلالته 
على حياة اللافظ . وقدرته على التكلم عن دلالته بالطبع » كدلالة : أح على 
الوجع » وأف على الضجر . وعن دلالته بالعرف(2 » كنباح الكلب بالليل 
على دخول الطارق » فإن هذه الدلالات خارجة عن تلك الدلالة الثالغة 299 , 

الخامس : المعتبر فى دلالته الالتزام اللزوم الذهنى(')ظاهرا » دون 
الخارجى7؟2. فلأنه لولاه لا فهم المعنى لما تقدم . وإنما قلنا : ظاهرا لأن 
القطعى غير معتبر وإلا لم يجز إطلاق اسم اليد0*)على القدرة210 ونحوه » فإن 
اليد لا تستلزم القدرة قطعا . لأن اليد قد تكون شلاء بل ظاهرا » وكإطلاق 


)١(‏ فى «ت » : بالفرق. 

( انظر : الأحكام للآمدى /١١‏ 2416 الفائق 475/١٠‏ . وراجع : الإبهاج 
24270١5 2‏ ء شرح الكوكب المثير « ١‏ / 4117 »ء التعريفات « ص ٠١5‏ »© . 

© اللزوم الذهنى ١:‏ كونه بحيث يلزم من تصور المسمى فى الذهن تصوره فيه فيتحقق 
الانتقال منه إليه كالزوجية للاثنين ». 
انظر : تحرير القواعد المنطقية ٠‏ ص 27١‏ »التعريفات « ص ©2١9١‏ . , 

() اللزؤم الخارجى ١:‏ كونه بحيث يلزم من تحقق المسمى فى الخارج تحققه فيه . ولا 
انظر : تحرير القواعد المنطقية «٠‏ ص 247١‏ » التعريفات « ص .)1١9١‏ 

(5) هكذا فى ١‏ ت © »وفى الأصل بدل « اليد » « الدليل ». 


() انظر ما سبق فى إطلاق اليد على القدرة ٠‏ ص 85 © . 


١ 


اسم « أحد » (© المتقابلين على الآخر ٠‏ فإن فهم أحدها لايستلزم فهم الآخر 
قطعا بل ظاهرا [ على 7( ] الحال . واسم الجزء على الكل إذ المحل غير 
مستلزم للحال قطعا ولا الجزء للكل ٠‏ وأما الثانى فلحصول الفهم بدونه كما 
فى الضدين المتقابلين تقابل العدم والملكة » إذ يقال للأعمى بصير وهو عده9”) 
البصر عما من شأنه أن يبصر . واستدل الإمام على عدم اعتبار اللزوم الخارجى 
بوجه آخر » وهو أن الجوهر 217 والعرض 227 يتلازمان فى الخارج مع أنه لا 
يستعمل لفظ أحدهما فى الآخر(ا) . 


وهو ضعيف . لأنه لا يلزم من وجود ما يعتبر فى وجود الشىء ("2) وجوده 
لجواز أن يكون شرطا أو لازما أعم . والعجب منه » أنه صرح عقيب هذا 
الاستدلال . أن اللزوم الذهنى شرط لا موجب 27 . فبتقدير أن يكون الملزوم 


)١(‏ ساقط من « ت»©. 

.2© ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وما أثبته من. ات‎ )١( 

(*) فى الأصل : عدمه » وما أثبته من ١ت‏ ». 

(:) الجوهر : عن الحكماء : ممكن موجود . لاموضوع » أو ماهية إذا وجدت فى الأعيان 
كانت لا فى موضوع . 
وعند المتكلمين : هو الحادث المتحيز بالذات والمتحير بالذات هو القابل للإشارة الحسية 
بأنه هنا أو هناك . 
انظر : التعريفات ٠‏ ص 79 ». المواقف 7”05٠0«‏ ». كشاف اصطلاح الفنون 5١/1١١‏ ©2. 

(5) العرض : هو الموجود الذى يحتاج فى وجوده إلى موضوع يقوم به » كاللون المحتاج 
'فى وجوده إلى جسم يحله ويقوم به . وقيل : موجود قائم بمتحيز .. 
انظر: التتعريفات « ص ١58‏ 2؛» ء المواقف « 4١895‏ .» شرح الكوكب المنثير 
١1/؟ة"؟؛).‏ 

(5)انظر : المحصول 1١١‏ / ق١/0..-١30»‏ بتصرف . 

0) آخر الورقة « لا١‏ » من «ات © . 

(6) انظر : المحصول « ١‏ / ق 701١/1١‏ »2 حيث قال : « بل المعتبر اللزوم الذهنى 
ظاهراء ثم اللزوم شرط لا موجب © . 


1١1 


الخارجى معتبرا كان كذلك . فكيف استدل بوجوده مع عدم الاستعمال على 
عدم الاعتبار ؟ . ولنرجع إلى التقسيم . 

فنقول : الدال بالمطابقة 2١‏ » إن قصد لكل جزء منه دلالة على كل جزء 
من المعنى حين هوجزؤه فهو المركب كعبد الله إذا أريد منه النعت .وإن لم 
يقصد لكل جزء من المعنى حين جرؤه فهو المفرد » وأما [ ما (25 ] يقصد بأحد 
جزئى اللفظ دلالة على أحد جزئى المعنى حين هو جزؤه ١‏ فهو المفرد / ( ١/8‏ 
/ أ ) وأما ما يقصد بأحد جزئى اللفظ دلالة على أحد جزثى المعنى وحين هو 
جزؤه 4 7 دون الجزء الآخر ء فهو غير واقع » سواء كان له دلالة فى غيره : 
أو لم يكن له دلالة على شىء أصلا » إذ التركيب لايصار إليه إلا لفائدة . 
وضم المهمل إلى المستعمل غيرمفيد » والذى له دلالة فى غير ذلك المعنى 
مهمل أيضا بالنسبة إلى ذلك التركيب 257 . لايقال : كلمات المضارع على 
رأى الحكماء كذلك ». لأن كل واحد من حروف المضارع يدل على جزء من 
معنى الجملة » فإن الهمزة تدل على الفاعل المتكلم » والنون تدل عليه مع 
غيره؛ وكذا البواقى وما بعده لا يدل على شىء أصلا ». إما لأن دلالته على 
الشىء فرع كونه لفظا وهو ليس بلفظ » إذ لا يمكن التلفظ به لسكون أول 
جزئه(*2 ٠‏ وأما لأنه ليس من أنواع الكلمة إذا ليس حرفا من حروف المعانى 
وهو ظاهر » ولا فعلا لأنه ليس ماضيا ولامضارعا ولا أمرا لانتفاء علامة كل 
واحد منها عنه ولا اسما . 


. هذا تقسيم آخر للفظ باعتبار التركيب والإفراد‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل ٠»‏ والمثبت من ٠١ت‏ © . 

(") ما بين القوسين ساقط من « ت »© . 

(:) انظر المحصول « ١‏ / ق 2525-١ /١‏ . وراجع : تحرير القواعد المنطقية 
«ص ”” - غ8" » » المحلى على جمع الجوامع وشرحه 275/١9‏ . تيسير 
التحرير 5١ / ١ ٠‏ 4ء الإبهاج .)»1١١8 /١٠‏ 

(5) فى« ت »© أول حرفه . 


١ /ا‎ 


أما أولا : فلانتفاء علامته أيضا. 

وأما ثانيا : فلأنه لا يتركب كلام من الاسم والحرف إلا فى النداء 
للاستقراء . 

وكلمات المضارع كلام عندهم » فلا يكون مركبا من حرف واسم ء وإذا لم 
يكن من أنواع الكلمة »لم يكن دالا على شىء لانحصار الألفاظ الدالة بواسطة 
الوضع فى تلك الأنواع الثلاثة » فظهر أن كلمات المضارع على رأى الحكماء 
مركبة من جزء يدل على جزء معنى الجملة ومن جزأ ليس له دلالة أصلا . 

لأنا نقول : إن عنيت بقولك : إن ما بعد حرف المضارع لا يدل على شىء 
أصلا » أنه كذلك سواء كان حالة التركيب أو حالة التحليل » فهو ممنوع ولا 
يمكن دعواه لأنه معلوم الفساد بالضرورة » إذ نعلم بالضرورة أنه يدل على 
معنى المصدر حالة التركيب . 

وإن عنيت به أنه لا يدل على شىء أصلا حالة التحليل » فهذا مسلم ولا 
يضرنا لأنا نعنى من سلب الدلالة عن الجزء وعموم السلب أى لا يدل على 
شىء أصلا » سواء كان حالة التركيب أو حالة التحليل ولا يخفى أن ما 
ذكرتّوه غير مناف له . 

اعلم أنه يدخل تحت المفرد على ما ذكرنا » أقسام خمسة 2١(‏ :- 

أحدها : ما ليس له جزء ك ق » وع .إذا جعل علما . 

وثانيها : ما له جزء لكن (1) ليس لشىء من أجزائه دلالة لا فى معنى , 
الفط ولا فى كيز كقرس ‏ وسمان -. 

وثالثها : ما لأحد جزئيه دلالة لكن فى غير معنى اللفظ » وليش للجزء 


. وفى « ت >» : خمسة أقسام‎ )١( 
. فى «ات» : ولكن‎ )0( 


158 


الأخر دلالة اسلا ل يداولا فى غيرمله: عالإنسان :+ اذ ال و إن »انلق ب 
غيره » وليس . ل ١‏ إن » معنى » لآ فى مدلول اللفظ ولا فى غيره . 
رابعها : ما[ لر(22 ] ئيه دلالة لكن لا فى معنى اللفظ [ لكن لا يقصد 
بهما الذلالة عليهما ]7 بل فى غيره /(18/ ب ) كعبد الله إذا جعل علما . 
خامسها : ما لجحزئيه دلالة على جزء المعنى المدلول عليه باللفظ .لكن لا 
يقصد بهما الدلالة عليهما كالحيوان الناطق إذا جعل علما لإنسان9© . 
بعضهم بين المركب والمؤلف » ففسر المؤلف بما فسرنا المركب وخص المركب بم 
يكون لأحد جزثئيه أو لكليهما7؟2 دلالة لكن على غير جزء المعنى المدلول عليه 
باللفظ » وبينهما على هذا التفسير مباينة 2١‏ » ولو فسر المؤلف بما لحزئه 
دلالة. أما على جزء المعنى أو على غيره » والمركب بما تقدم كان بينهما نسبة 


التقسيم الثانى : (9) 


اللفظ أن منع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة فهو الجزئى . ولاحاجة 


. » ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمثبت من « ت‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ولمثبت من ١ت‏ © . 

(”7) انظر : الفائق 1١٠‏ / لا" » . 
وراجع : نهاية السول « ١84 / 1١‏ ؟ء منهاج العقرل « 1١‏ / ١8١؟).‏ 

(5) فى « ت »© ( لكلاهما ) وهو خطأ . 

(4) انظر : شرح الطوسى بهامش الإشاراث والتنبيهات لابن سينا « ١‏ / 4197© . 
والمتباين ما كان لفظه ومعناه مخالفا للآخر كالإنسان والفرس . 
انظر : تحرير القواعد المنطقية « ص 57 » . التعريفات « ص 7٠١١‏ 4). شرح 
الكوكب المنير « 1/٠ / ١‏ »© . 

() هذا تقسيم للفظ إلى كلى وجزئى . 
انظر : المحصول 120/, ق1 48703577 + تحمرير النفواغد المنظقية :وخاشية الخرجائى 
عليه د ص 5 ؛ . الأحكام للآمدى 2 ©6١١5 /١‏ ء مختصر ابن الحاجب وشرحه 
»41١565 50‏ شرح تنقيح الفصول « ص 707 »© . 
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إلى تقييده بالمفرد كما وقع فى كلام الإمام 2١7‏ وغيره » فإن المركب قد يكون 
جزئيا ء مثل قولنا : هذا الرجل » فإن نفس تصور ذلك الرجل المشار إليه 
يمنع من وقوع الشركة فيه ». وإن كان نفس تصور معنى هذا وحده والرجل 
وحده لا يمنع من وقوع الشركة فيه » وإن لم يمنع فهو الكلى . 

ثم اعلم : أن الجزئى والكلى بالذات هو ذلك المعنى وإنما يقال : اللفظ 
الدال عليه كلى وجزئى بالعرض » والكلى :إما أن يمتنع وجود فرد من 
أفراده» لدليل("2 دل على امتناعه كشريك البارى ٠»‏ أو لا يمتنع وجوده 
وحينئذ: إما أن يجب أو يمكن © . 

أما الأول : فإما أن يجب ونجود فرد منه مع امتناع غيره » كالبارى تعالى» 
أو لا مع الامتناع » وحينشذ : أما أن يجب وجود الأفراد الكثيرة منه » أو 
يجب واحد منها مع إمكان [ غيره (؟2 ] ولنطلب لهما مثال إن وجد . 

وأما الثانى : وهو أن يمكن . فإما أن لا يوجد فرد من أفراده كجبل من 
ياقوت » وبحر من زئبق » أو وجد واحد إما مع إمكان غيره » كالعالم 


والشمس 2 عند من يجوز وجود عالم آخر وشمس آخر أو مع امتناع غيرهما 
عند من لا يجوز وجود أمثالهما » أو وجد مع واحد مثله (5) » إما متناهيا 


)١(‏ انظر : المحصول « 0١‏ / ق0١/‏ 2120”5ء فإنه ومن وافقه جعلوا التقسيم إلى جزئى 
وكلى » تقسيما للمفرد فخصوا هذا التقسيم بالمفرد وقيدوه به » ولا حاجة إلى هذا 
القيد كما ذكر المصنف . 
وانظز # تصن انق "تمن وش ره 2809/11 فهانة السول 13:/ كن 
تيسير التحرير « 41١8- / ١‏ » منهاج العقول « ©١417 / 0١‏ . 

(؟) فى الأصل : بالدليل والمثبت من « ت » . 

(9) فى الأصل : إذ يمكن والمثبت من « ت»© . 

(5) ساقط من الأصل . ولمثبت من ات © . 


(5) آخر الورقة ©١42٠‏ من ١ت‏ ©». 


١ 


كالكواكب ٠‏ أو غير متناه كالنفوس الناطقة على رأى الفلاسفة © . 
فرعان : 

الأول فى تقسيم المعنى الكلى . الكلى : إما تمام الماهية(؟) ٠‏ أو جزء 
منها ٠‏ أو حارج عنها » وليس المراد من كونه تمام الماهية أنه تمام ماهيته فى 
نفسه [ وإلا لزم أن يكون الجزء الخارج عن الماهية قسمين داخلين فيه ضرورة أن 
الجزء الخارجى أيضا تمام الماهية نفسه ]20 فلا يكونان قسمين له » بل المراد 
منه أن الماهية ؛ إما أن تعتبر من حيث إنها ماهية مع قطع النظر عما يعرض لها 
من العوارض كالجحزئية والخارجية ؛ أويعتبر مع العارض نحو كونها جزء 
لغيرهاء أو خارج عن ماهية غيرها / (9١/1أ)‏ 


. وهذه الأقسام التسعة هى أقسام الكلى‎ © / 1١٠ انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
. 2)» 7”8 / ١ « انظر : الفائق‎ 
والفلاسفة : الفلسفة باليونانية : محبة الحكمة . والفيلسوف : هوه فيلاءو‎ 
السوفا». وفيلا : هو المحب . وسوفا :الحكمة أى هو محب الحكمة » والحكمة‎ 
قولية وفعلية » أما الحكمة القولية وهى العقلية » فهى كل ما يعقله العاقل بالحد وما‎ 
يجرى مجراه مثل الرسم والبرهان . وأما الحكمة الفعلية : فكل ما يفعله الحكيم لغاية‎ 
. كمالية‎ 
ثمإن الفلاسفة اختلفوا فى الحكمة القولية العقلية اختلافا لا يحصى كثرة » وكانت‎ 
مسائل الأولين محصورة فى الطبيعات والإلهيات » وذلك هو الكلام فى البارى تعالى‎ 
والعالم » ثم زادوا فيها الرياضيات . وقالوا : العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : علم‎ 
. ماء وعلم كيف . وعلم كم‎ 
.)2©5080-288 / ١,9 انظر : الملل والنحل للشهرستانى‎ 

(0) الماهية : تطلق غالبا على الأمر المتعقل مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان الناطق. مع 
قطع النظر عن الوجود الخارجى » والأمر المتعقل من حيث إنه مقول فى جواب . ما 
هو :يسمى : ماهية . وماهية الشىء : ما به الشىء هو هو . وهى من حيث هى 
هى لا موجودة ولا معدومة ولا كلى ولا جزئى ولا خاص ولا عام . 
انظر : روضة الناظر مع شرحها لابن بدران « ١‏ / 7 ©4 »ء التعريفات 2 ص ١960‏ 6. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمثبت من « ات © . 

نحن 


فالأول : تمام الماهية 3 والثانى : جزء منها 3 والثالث 3 خارج عنها 5 


واعلم أن المقول : فى جواب » ما هو ؟ إنما هو الأول(١)‏ 3 لأن ما هو 
سؤال عما به هو به الشىء وهو بتمام الماهية فيكون جوابه بتمام الماهية » 
وهى 7" على ثلاثة أقسام : - 


أحدها : ما يصلح أن يكون جوابا عنه إذا سكل به عن الشىء وحده ء ولا 
يصلح أن يكون جوابا إذا سئل عنه مع غيره » كالحد بالنسبة إلى المحدود ‏ 
وهو المقول فى جواب ٠»‏ ما هو بالخصوصية المحضة 7 


وثانيها : عكسه كالجنس (© إلى أنواعه 59) » وهو المقول فى جواب . 
ماهو بالشركة المحضة : ش 


وثالثها : ما يصلح أن يكون جوابا عنه فى حالتى الانفراد والاجتماع معاء 
الشركة والقصوصية مين 600 


وأما الكلى الذى هو جزء الماهية ا فهو المسمى بالذاتى على رأى 
الأكثرين 00( ١‏ 


, 6:5 / 1١ ق‎ / ١ « انظر الحصول‎ )١( 
فىات؛4: هو.‎ )0( 
الجنس : كلى مقول على كثيرين مختلفين بالخصائص فى جواب ما هو من حيث هو‎ )9( 
. كذلك‎ 
» 140 /١ ٠ انظر : تحرير القواعد المنطقية « ص 44 » » الإشارات والتنبيهات‎ 
. )» التعريفات « ص 8لا‎ 
النوع : الحقيقى : هو كلى مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق فى‎ ):( 
. جوابه ماهو‎ 
. 4147 انظر : تحرير القواعد المنطقية « ص 48 - 244» التعريفات للجرجانى «ص‎ 
.) 8.0 - "9 / 1١ « 4ء الفائق‎ "05 /١ ى‎ / ١ « (5)انظر : المحصول‎ 
. ©» ت‎ ١ فى الأصل : الأكثرون وما أثبته من‎ )1( 
١ 


وقد فسن الشيخ 2١7‏ الذاتي عا لسن يعرظى فيتناول تمام الماهية وجزءها ء 
ولايخفى أنه مخالف للمعنى اللغوى . إذ الذاتى فى اللغة ما يكون منسوبا إلى 
الذات » والشىء لا ينسب إلى نفسه . وقد فسر الذاتى فى غير هذا الموضع 
بحيث يتناول الجزء والخارجى ٠.‏ وهو وإن كان موافقا للمعنى اللغوى لكنه 
خلاف العرفى الاصطلاحى . والذى نريد منه هنا هو الأول 220 . 

فنقول : إنه إما أن يكون تمام المشترك » وهو الجنس ٠.‏ أو تمام المميز وهو 
الفصل وإن لم يكن تام المشترك ولاتمام المميز فهو إما جنس الجنس أو جنس 
الفصل 229 . أو فصل الجنس .أو فصل الفصل ٠‏ والأول كالجسم بالنسبة 
إن المنيحواة والقاى ‏ والعاق هب الآذراة بالنفيية الك الآدزاك الكتلى 
والجزئى والثالث كالحساس والمتحرك بالإرادة (25 بالنسبة إلى أنواع.(2) الحيوان» 
والرابع كالفصيح بالنسبة إلى الناطق . وهذا على 29 رأى من لا يفسر(/) 
الفتغبل: تكمال الحية فيكوق اطموة عله قير مح ضير فن انين 


(1) المراد بالشيخ هنا هو الغزالى وقد سبقت ترجمته . 

(؟) انظر : معيار العلم ١‏ ص 595 2 24378 » التعريفات « ص ©3٠١١‏ . 

() الفصل : كلى يحمل على الشىء فى جواب أى شىء هو فى جوهره كالتاطق 
والسناسن + 
والفصل فى اصطلاح أهل المعانى : ترك عطف بعض الجمل على بعض بحروف » 
والفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها . 
انظر : تحرير القواعد المنطقية « ص 55 » ء التعريفات « ص 177 © . 

(4) فى « ت » : الإدراك . 

0ف 6ت 2 زوع 

(5) وفى « ت » : وعلى هذا . 


(0) وفى « ت »© : على رأى من يفسر . 


١ 


والفصل 2١(‏ . وهذا لأنه إن لم يكن مشتركا بينه وبين ماهية ما كان فصلا 
قريبا » وإن لم يكن كذلك ». فإما أن يكن تمام (' المشترك أو بعضامنه وحيتئذ 
يجب أن يكون مساويا له دفعا للتسلسل ». فإن كان الأول فهو الجنس » إما 
قريب أو بعيد » وإن كان الثانى فهو الفصل البعيد ٠‏ لأنه يصلح أن يكون مميزا 
له عن شىء ما فى ذاته ٠»‏ ويقال : له أيضا فصل الجنس » وأما الثالث : وهو 
الكلى الخارج عن الماهية وهو العرضى فنقول : إنه إن اخستص بنوع واحد لا 
يوجد فى غيره فهو الخاصة (25) سواء عم جميع الأفراد كالكتابة بالقوة للإنسان 
أو الم :ونه كما بالفكتل + وسواء كان 180 0 اك )ابوسيظ #المصيك د 
تواطة التعيب 297 +[ وبشيز:وسط كالحجن ] 0 وسواء ان لازم 
كالضحك والكتابة له بالقوة » أو فارقا لهما بالفعل » وإن لم يختص بنوع 
واحد بل يوجد فى غيره من الأنواع أيضا ء فهو العرض العام 2١(‏ . وهو 


()انظر : المحصول « /١‏ ق /١‏ *5.* » » معيار العلم ١‏ ص74 » . الفائق 
/1١‏ ١ة»‏ . 
وقال الرازى : « ثم الأجناس تترتب متصاعدة وتنتهى فى الارتقاء إلى جنس لا جنس 
فوقه وهو : جنس الأجناس .١‏ والأنواع تترتب متنازلة إلى نوع لا نوع تحته وهو : 
نوع الأنواع » . 
انظر : المحصول « ١‏ / ق /١‏ 7805”»). 

(0) فى « ت » : تام . 

(؟) الخاصة : كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط قولا عرضيا ء سواء وجد فى 
جميع أفراده كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان أو فى بعض أفراده كالكاتب بالفعل 
بالنسبة إليه . 
انظر : تحرير القواعد لمنطقية .2 ص 04 24 , التعريفات ١‏ ص 160 »© . 

() فى الأصل : بواسط كالتعجب وما أثبته من ١ت‏ »© . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » وما أثبته من ١ت‏ »© . 

(5) العرض العام : كلى مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولا عرضيا. 
فبقولنا : وغيرها يخرج النوع ٠‏ والفصل والخاصة . لأنها لا تقال إلا على حقيقة 
واحدة فقط . وبقولنا : قولا عرضيا يخرج الجنس لأنه قول ذاتى . 
انظر : تحرير القواعد المنطقية ٠‏ ص 59 ؟ » التعريفات للجرجانى ١‏ ص ١59‏ »© . 

ان 


منقسم إلى ما يعم جميع الأفراد . وإلى ما لا يعم » وإلى لازم ومفارق » 
واللازم 3 إلى لازم الماهية 2 وإلى لازم الشخصية 3 ؤكل واحد منهما ينقسم 
إلى بين غ٠‏ وهو الذى يكون تصوره لازما لتصور الملزوم »وإلى غير بين »؛ وهو 
الذى لايكون كذلك ٠.‏ فعلى هذا كل ما يكون بوسط لايكون بينا » وأما الذى 
لا يكون كذلك فقد يكون بينا » وقد لا يكون كذلك . والمفارق » إلى بطئ 
الزوال -وإلئ سرريعة» ‏ وإلى 'ما يكوة سوشطظ + وإلى 11 ه2400 ] ايكون 
الدون الي 0 

الفرع الثاتى : فى تقسيم اللفظ الكلى : 

اللفظ الكلى » إما أن يدل على موصوفية أمر ما بصفة وهو المشتق ويسمى 
بالصفة أيضا فى اصطلاح النحاة » وأما أن لا يدل عليه وحيتئذ إن دل على 
نفس الماهية فقط فهو اسم لجنس كالإنسان والفرس إذا كان الألف واللام 
لتغري الماعنة 7" .:وهذا أولى :مو اقول مو يقول # هن ياعلى هلان 
الشىء وعلى كل ما يشبهه » ومن قول : من يقول : أيضا : هو ما علق على 
شىء لا بعينه » إذ الأول منقوض بالضمائر المنفصلة وأسماء الإشارات 
والموصولات والتكرات » فإن « أنت » مثلا معلق بالمخاطب المعين وعلى كلما 
يشبهه فى كونه مخاطبا مع أنه ليس باسم جنس وفاقا . 

والشانى بالنكرة » إذ الحد يتناولها وأنها ليست باسم جنس ٠‏ وإن زعم 
بعضهم أنها كذلك . ويدل عليه وجوه :- 


. ©» والمثبت من « ت‎ ٠ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 
2 © 0” ص‎ ٠ تحرير القواعد المنطقية‎ 247080 - 7085/١ /ق‎ 0١ « المحصول‎ : رظنا)١(‎ 
. 4» 5١ / ١ « وما بعدها . الفائق‎ 
.»08 /0١ ق‎ / 1١12 انظر : المحصول‎ )*( 
نارنا‎ 


أحدها : أن الجنس عندهم هو القدر المشترك (1) سواء كان بين الأنواع . 
أو بين الأصناف ٠‏ أو بين الأفراد »وهو نفس ماهية المشترك فاسمه ما يكون 
دالا عليه » والنكرة [ قد 257 ] تدل على فرد من أفراد النوع أوالصنف . 
وذلك يستحيل أن يكون مشتركا بين الأنواع والآصناف ٠‏ بل النكرة تدل على 
ذلك المشترك بطريق التضمن ٠‏ فيكون اسم جنس بهذا الاعتبار » ولكنه مجاز 
من باب إطلاق اسم الكل على الجزء ٠‏ وبهذا الاعتبار أورد من أورد من 
المتقدمين النكرة فى مثال اسم الجنس فظن أنه بطريق الحقيقة . 

وثانيها : أنهم اتفقوا على أن اسم الجنس لايثنى ولايجمع إلا باعتبار 
اختلاف الأنواع . لأنه لاتعدد فى الماهية من حيث إنها ماهية وكون الاسم 
مثنى وجمعا مشروط يكون المسمى 7) كذلك فلا يتصور فى الاسم/ 5١(‏ /1 ) 
الدال عليها التثنية والجمع . والنكرة تثنى وتجمع فلا تكون اسم جنس . 

وثالثها :أنهم يقولون فى بعض موارد استعمال النكرات أنه أريد بها 
الجنسء كما فى قوله تعالى :لإفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة 
أعين74؟2 فلو كان كل نكرة كذلك لما صح ذلك »ولو أريد باسم الجنس اسم 
ما يكون داخلا فى الجنس بحيث لا يختص بواحد من ذلك الجنس »بل يتناول 
الأفراد الداخلة تحته »إما على البدل أو على الجمع كانت النكرة والعام اسم 
جنس » لكن لا يخفى عليك أن ذلك مجاز وإن دل على الماهية وعلى قيد آخر 
زائد عليها فإن [كان(2)] ذلك القيد(21 هو الوحدة أو الكثرة الغير المعينة فهو 


. © ت٠ من‎ 4١9٠ آخر الورقة‎ )١( 

هاجن شرف ساف من لين راف به اك + 
9) فى « ت » : المنتفى . ١‏ 
(5:) سورة السجدة : آية « ل/إ١‏ » . 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من ١ت‏ ©. 
(6) فى « ت » : القدر . 


1١1 


النكرة 2 وإن كان هو الكثرة المعينة الغير المنحصرة فهو العام » وإن كانت 


التقسيم الثالث 2١(‏ : 
اللفظ إما أن يكون واحدا أو كثيرا » وعلى التقديرين فالمعنى » إما أن يكون 
واحدا أوكثيرا 0( فهذه أقسام أربعة : 


الشركة فيه فهو العلم وإن لم يمنع وكان الاشتراك واقعا فيه بالفعل وعلى 
السوية فهو المتواطىء 006 »؛ سمى بذلك لتوافق تلك المحال فيه . 

وإن لم يكن على التسوية7؟2 بل فى بعضها أقوى وأشد(*)وأولى وأقدم فهو 
« المشكك 1700 كالوجود للواجب والممكن عند من لا يجعله عين الماهية » 


. ومتواطىء » ومشكك‎ ٠ هذا التقسيم للفظ : منقسم إلى مشترك‎ )١( 
: انظر فى هذه الأقسام‎ 
الأحكام للآمدى‎ » 27١١ /١ ق‎ /١ ١ المحصول‎ . 247١ /١« المستصفى‎ 
وراجع : جمع‎ » 4 ١51-1١17/١ ١ »ء مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 0 
. ص2970‎ ٠ شرح تنقيح الفصول‎ . » 1175 /١ « الجوامع وشرحه‎ 

(؟) هكذا فى الأصل . وفى « ت » قال : أولها : أن يكون اللفظ واحدا أو كثيرا وعلى 
التقديرين فالمعنى ٠‏ أما أن يكون والمعنى أيضا واحد ... » والصحيح كما جاء فى 
الأصل . لأن عبارة « ت » فيها اضطراب ., 

(©) المتواطئ : هو « الكلى الذى يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية 
والخارجية على السوية . كالإنسان والشمس ٠»‏ فإن الإنسان له أفراد فى الخارج 
وصدقه عليها بالسوية » والشمس لها أفراد فى الذهن وصدقه عليها أيضا بالسوية ». 
انظر : تحرير القواعد المنطقية « ص ”7 » » التعريفات « 2١99‏ . 

(4) فى « ت » : السوية . 

(0) فى« ت » : ( أسدى ) . 

() المشكك :هو « الكلى الذى لم يتساو صدقه على أفراده » بل كان حصوله فى - 
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سمى بذلك لأنه يشكك الناظر أنه هل هو من قبيل المشترك(١2‏ أو المتواطىء ؟ 
لشابهته إياهما ويحتمل أن يجعل اسم المفعول لكون الناظر يتشكك فيه فى 
ذلك 2)0 , 

وثانيها : أن يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا فذلك اللفظ : إما أن يكون 
قد وضع 7) أولا . أولا لواحد من تلك المعانى ثم نقل منه إلى غيره » أو 
وضع لها ابتداء من غير نقل . فإن كان الأول : فإما أن تكون دلالته على المنقول 
إليه أقوى من دلالته على المنقول عنه » أولا تكون ء فإن كان الأول : فهو 
المنقول 247 بالنسبة إلى المنقول إليه والحقيقة (0» الأصلية بالنسبة إلى المنقول 


-- بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر . كالوجود فإنه فى الواجب أولى 
وأقدم وأشد نما فى الممكن »© . 
انظر : تحرير القواعد المنطقية « ص 2479 » التعريفات «ص 7١5‏ 6. 
قال ابن التلمسانى : لا حقيقة للمشكك .لأن ما حصل به الاختلاف أن دخل فى 
التسمية كان اللفظ مشتركا؛ وإن كان غير داخل بالموضع للقدر المشترك فهو المتواطىء . 
انظر : نهاية السول « ١88 / ١‏ ». 
ويمكن أن يجاب عنه بأن كلا من المتواطىء والمشكك موضوع للقدر المشترك لكن إن 
كان الاختلاف بأمور من جنس المسمى فهو الذى اصطلح على تسميته بالمشكك . وإن 
كان بأمور خارجية عن مسماه كالذكورية والأنشوية فهو الذى اصطلح على تسميته 
بالمتواطىء . 
انظر: شرح تنقيح الفصول ١‏ ص »"١‏ »ء نهاية السول « 2180/١‏ الإبهاج 
5٠١/1‏ » حاشية البنانى على شرح جمع الجوامع ١9‏ / 315 »2 . 

. ©» ١72 سوف يأتى تعريف المشترك : « ص‎ )١( 

(0)انظر : المحصول « ١‏ / ق١/'١١”7).‏ 

(9) فى (ات » : قد وقع . 

(5) المنقول : هو ما كان مشتركا بين المعانى وترك استعماله فى المعنى الأول ويسمى به 
لنقله من المعنى الأول . والناقل : أما الشرع فيكون منقولا شرعيا » وأما العرف 
العام : فهو المنقول العرفى . 
انظر : تحرير القواعد المنطقية 2 ص 45٠‏ ؛ » التعريفات /١«‏ 77# ) . 

(5) سوف يأتى تعريف الحقيقة : ٠‏ ص 5709 ) . 
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عنه » سواء كان النقل لمناسبة أو لا لمناسبة »وسواء كان نفس تصور المنقول إليه 
يمنع من وقوع الشركة فيه أو لا يمنع »لكن يخص القسم الأول منه بالمجاز17) 
المنقول . والثانى والثالث بالعلم المنقول . ولم يخص الرابع باسم خاص 
لكن يفهم من إطلاق المنقول . ثم المنقول ينقسم إلى شرعى وعرفى عاما أو 
خاصا بحسب الناقلين . وإن كان الثانى : وهو أن دلالته على المنقول إليه 
ليست أقوى من دلالته على المنقول عنه . 

فإن كان ذلك النقل لمناسبة فهو المجاز/ ( /٠١‏ ب ) » وإن لم يكن 
لناسبة فهذا غير جائز وواقع » وبتقدير وقوعه فليس له اسم مخصوص 29 , 
وإن كان الثانى : ومن التقسيم الأول : وهو أن ذلك اللفظ موضوع لتلك 
المعانى ابتداء من غير نقل » فهو المسمى بالمشترك بالنسبة إلى كل تلك المعانى » 
وبالمجمل 257 بالنسبة إلى كل واحد منها ء ثم أن تلك المعانى قد تكون 
متضادة كالجون 247 الموضوع للسواد والبياض ٠‏ والقرء للطهر والخيض ٠»‏ وقد 
لا يكون كذلك وحيئئذ » إما أن يكون لأحدهما تعلق بالآخر » أو لا يكون 
فإن كان الأول : فإما أن يكون ذلك التعلق تعلق الحزئية أو تعلق الصفتيه 
والأول كالإمكان للإمكان العام والخاص ٠‏ والثانى كالأسود إذا جعل علما 
للشخص المتصف بالسواد » وإن كان الثانى : فهو كالعين الجارحة 
المخصوصة ولينبوع الماء وللشمس وللميزان وكالمشترى للكوكب المخصوص 


(١)سوف‏ يأتى تعريف المجاز : « ص 7”*“>0 »4 . 

(5) قال الفخر الرازى فى المحصول ١«‏ / قى 5١- "١١ /١‏ »2 : « هوالمرتجل » : حيث 
قال : « فإما أن يكون ذلك النقل لا لمناسبة بين المنقول إليه والمنقول عنه وهو المرتجل. 
والمرتجل : هو كما عرفه الجرجانى بقوله : ١‏ هو الاسم الذى لا يكون موضوعا قبل 
العملية » . 
انظر : التعريفات ١‏ ص .)4©1١١‏ 

(9) سوف يأتى تعريف المجمل : « ص ١98١‏ )2 . 

(4) فى« ت » : كلجور . وهو تصحيف ., والحون سبق التعريف به « ص "7 ») . 
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ولقابل ('2 العقد (29 . 


وثالثها : أن تكون الألفاظ كثيرة والمعنى واحد وهى الألفاظ المترادفة سواء 
كانت من لغة واحدة أو من لغات مختلفة 9© , 

ورابعها :أن تكون الألفاظ كثيرة المعانى أيضا : كثيرة وهى الأالفاظ المتباينة 
سواء كانت تلك المعانى مختلفة بحسب الذات »كما فى الإنسان والفرس » أو 
باعتبار صفتين كالصارم والمهند أو باعتبار الذات والصفة كالسيف والصارم أو 
باعتبار الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح 259 . 


التقسيم الرابع م 
اللفظ إن أفاد معنى بحيث لا يحتمل غيره فهو النص » 21 سمى 
بذلك 00 لظهوره فإنه عبارة عن الظهور يقال : نص عنقه إذا رفعه وأظهره . 
ويقال : نص فى المشى إذا أسرع . وفى المحديث كان رسول الله يك « إذا 
وجد فرجه نص فى مشيه »24 أى أسرع ؛ وهذا لأن المشى السريع أظهر 


() انظر :المحصول ١١‏ /ق "١١ /١‏ -715» 2 الأحكام للآمدى ١١8/1١31ك2‏ تحرير 
القواعد المنطقية «(ص 78 © . 

. © فى الأصل : للعقد وما أثبته من «ت‎ )١( 

(9) انظر : المحصول ١١/لق 7”1١7/١‏ )2 الأحكام للآمدى « ١8/1١‏ )2. 

(5) انظر : المحصول ١١/ق 7١7/١‏ ») ؛ الأحكام للآمدى .2)1١8/1١ ٠‏ 

(5) هذا التقسيم للفظ منقسم إلى نص ٠‏ وظاهر » ومجمل »ومؤول . 
انظر : المستصفى « /١‏ 4755 . المحصول ١١‏ / ق 47١١0 / ١‏ »ع روضة الناظر 
لابن قدامة« ص 24١0‏ . وراجع الإنهناع 59 090157 اتهناية البزل 
«اللتوكل منهاج العقول « ١‏ / 184 ؛ . إرشاد الفحول « ص لا5١‏ . ١1/8‏ »© . 

(1) سوف يأتى تعريفه ٠‏ ص ١990‏ © . 

0) آخحر الورقة 5١١‏ »© من « ات © . 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه بلفظ : « فإذا وجد فجوة نص »؛ فى كتاب الحج - باب 
السير إذا دفع من عرفه « 5 / هل/ا١ )»١9/5-‏ . 2 


١. 


للحس من غيره ومنه يقال : منصة العروس للكرسى الذى تظهر عليه . 
والظاهر - على :ما سيأتى تفسيره إن شاء الله تعالى(1) - وإن (21 شاركه فى 
الظهور لكنه اختص به لبلوغه أقصى مراتب الظهور .وإن احتمل غيره احتمالا 
سواء سمى مجملا وإن كان احتمالا مرجوحا سمى بالنسبة إلى الراجح ظاهرا 
وإلى المرجوح مؤولا 29 » والدال على القدر المشترك بين النص والظاهر 


-- ورواه فى كتاب الجهاد والسير بلفظ : « فكان يسير العنئق فإذا وجد فجوة نص والنص 
فوق العنق » فى باب السرعة فى السير « 5 / ١97‏ »© . 
ورواه فى كتاب المغازى بلفظ : « قال فى حجة الوداع لجرير استنصت الناس » 
الحديث باب حجة الوداع « ه / 2١7١‏ . 
ورواه مسلم ١1485 ١‏ » بلفظ ١‏ فإذا وجد فجوة نص « كتاب الحج - باب الإفاضة من 
عرفات إلى مزدلفة «؟ / 975 © . 
ورواه أبو داود بهذا اللفظ « 1971© فى كتاب المئاسك - باب لدفع من عسرفة 
«5/ 1و١‏ . 
ورواه النسائى بلفظ : ١‏ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص والنص فوق العنق 
«فى كتاب المناسك - باب كيف السير من عرفة »© ١‏ ه / 509 »© . 
ورواه ابن ماجه يلفظ : ١‏ قال : كان يسير العنق فإذا وجد فجوه نص » كتاب - 
المناسك - باب الدقع من عرفة « 5 / 1١٠١١85‏ ». 
ورواه أحمد فى مسنده بلفظ : ١‏ إذا وجد فرجة نص » « .)5١١6 580860 7١77/8‏ 
بألفاظ متقاربة . 
ورواه مالك فى الموطأ - كتاب الحج- بابم السير فى الدفع رقم 50/ا١» /١9‏ 247591 . 
ورواه الحميدى فى مسئله ( 657 ) 2 ٠ .417159 / ١‏ 
ورواه الدارمى فى كتاب المنامسك - باب كيف السير فى الإفاضة من عرفة برقم 
«لالم١ا /١1‏ 6ح" ). 

. ©1978 انظر ما سيأتى بمشيئة الله من هذه الرسالة : « ص‎ )١( 

(0) فى ٠ت‏ )2 : وإذا . 

() سوف يأتى تعريفه « ص ١1914‏ 4 من هذه الرسالة . 


١.١ 


سحى: تدكيا 217 :والدال على القند الشخرك فق" اللمل واللوول) يشحم 
متشايها 259 ٠‏ وقذ غرف بما ذكرنا حد كل .واحد منهما وذكر فيه حدود مزيفة 
يأتى ذكرها ووجه تزييفها إن شاء الله تعالى - فى باب المجمل والمبين 2©9 . 


التقسيم الخامس (4) : 

مدلول اللفظ إما أن يكون لفظا . وإما أن يكون غيره .وهذا الثانى قد 
مضى ذكره .أما الأول فذلك اللفظ : إما أن يكون مركبا أو مفردا .وكل واحد 
منهما .إما أن يدل على معنى أو لا يدل على معنى فهذه أقسام أربعة : - 

الأول : اللفظ الدال على اللفظ المركب الدال / ( 7١‏ / أ ) على معنى 
تزكيد + عاطير فنإثه يلال على قولك ضرت رية :وهو لفط مزكيية ال على 
معنى مركب . 

الثانى : اللفظ الدال على اللفظ المركب الغير الدال على معنى . قيل :إنه غير 
وجو لذن التركنن له يصان إلبة ]لا لنائدة "ةف لافاتدة 2 كتب 190 ؛. 


.)1١80/8 2 سوف يأتى تعريفه « ص لالا”ا‎ )١( 

(6) سوف يأتى تعريفه 2 ص 241١808‏ . 

() فى « ت »© فى باب المجمل والمبين إن شاء الله تعالى . 
وانظر : المحصول « ١//رق ”١0- "1١5/١‏ »ع الفائق ١١‏ / 55 ». 

(؟) هذا التقسيم للفظ منقسم إلى أربعة أقسام كما ذكره المصنف .وهذا التقسيم فى دلالة 
اللفظ على اللفظ بخلاف التقسيمات السابقة فإنها فى دلالة اللفظ على المعنى . 
انظر : المحصول 3 ١‏ / ق١771/0»‏ ءنهاية السول « ١‏ / 144 ؛ » منهاج العقول 
/١ «‏ ؟9١).‏ 

(6) .وليه ذهت الزارئ فن المخضوق 13719 +8" هيك قال 9 والأشيه أنه .غير 
موجود » وجزم به فى المتتخب « 1١‏ / أ» حيث قال : ١‏ فهو غير موجود) وتبعه 
على ذلك صاحب الحاصل والتحصيل على ما فى نهاية السول ©1١95 / ١١‏ . 
ولمزيد من الفائدة انظر : الفائق /١2‏ 45 - 40 ». جمع الجوامع وشرحه 
5/69 ١٠21ء‏ شرح الكوكب المير « .)©١١5 / ١‏ حت 
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واعلم أن هذا حق إن عنى بالمركب ما يكون جزؤه دالا على جزء المعنى 
حين هو جرؤه » فإن على هذا التقدير لا يتصور أن يكون له معنى 3 وإن عنى 
بالمركب ما يكون لحزئه دلالة فى الجملة ولو فى غير معناه » أو ما يكون مؤلفا 
من لفظين كيف كان التأليف .وإن لم يكن لشىء من أجزائه دلالة فهو باطل . 
أما الأول : فمثل عبد الله إذا كان علما فإن اسم 2١(‏ العلم يدل عليه وهو لفظ 
مركب غلن هذا التقديز غين ذال على المحنن: المر كسم + 

وأما الثانى : فلفظ الهذيان فإنه يدل على المركب من مهملتين أو من لفظة 
مهملة ومستعملة وهو غير دال على المعنى المركب » هذا إن أراد بعدم دلالته 
على معنى المعنى المركب » أما إن أراد به أن لا يدل على معنى أصلا وأورد 
باللفظ المركب المعنى الثانى فيتتقض بالثانى دون الأول . 

الثالث : اللفظ الدال على لفظ مفرد وهو دال على معنى مفرد وهو كلفظ 
الكلمة وأنواعها » فإنها تتناول 00 لامي والفعل والحرف وكل 00 واحد من 
هذه الثلاثة يدل أيضا : على لفظ 9 مفرد هو 257 دال على معنى مفرد » فإن 


-- وإلى القول بأنه موجود ذهب القاضى البيضاوى وتاج الدين السبكى وقالوا : مثل 
الهذيان فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل . 
وضعف الأسنوى فى نهاية السول « ١14 / ١‏ » » المذهب الأول » وذكر أن ما قالوه 
دليل على أن المهمل غير موضوع لا على أنه لم يوضع له اسم . 
انظر : جمع الجوامع وشرحه 42١١1 720١١‏ 2ء شرح الكوكب المنير « ©١١54 / ١‏ . 

. ©» ت٠ فى الأصل : فإن لاسم العلم » والمثبت من‎ )١( 

(0) فى «ت »© : فانه يتناول" . 

(©) فى 2«ت »2 : ولكل . 

(5) فى «ت » : على معنى . 

(6) فى ات52: وهو . 


1١5 


الال مدلة عدن على الرحلن وهو وان علق سكل مقر 

الرابع اللفظ الدال على لفظ مفرد .وهو غير دال على معنى »وهو 
كحروف (1) المعجم »فإنه يدل على كل واحد من حروف التهجى وهو غير 
ذال خلن ا 220 5 


. فى «ت » : كحرف‎ )١( 
.) 7857# - "55/١ /رق‎ ١ « (؟) هذه الأقسام الأربعة ذكرها الإمام الرازى فى المحصول‎ 


١ 


) الفصل السابع ( 
فى تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة 


الفصل السابع 
فى تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة )١(‏ 

اللفظ المركب إما تام 3 أوغير تام ٠‏ أما التام : فهو الذى يحسن السكوت 
عليه . 

وقد ذكرنا أنه ؟) يسمى كلاما » وهو إما أن يحتمل التصديق والتكذيب 
أولا » فإن لم يحتمل ». فأما أن يفيد طلب الشىء إفادة أولية بصيغة 
مخصوصة. أو لا » والمعنى من الإفادة الأولية الوصفية » فإن ما يفيد طلب 
شىء بالالتزام كالترجى والتمنى لا تكون إفادة أولية بل ثانية . 

فإن كان الأول : فإما أن يفيد طلب ذكر ماهية الشىء »أو طلب الفعل »أو 
طلب الترك . فهذه أقسام خمسة : الأول : وهو « الخبر » ويسمى أيضا قضية . 
والثانى : 5007 . والشالث : ١‏ الأمر » إن كان مع الاستعلاء أو العلو 
على اختلاف فيه79 ؟ . والدعاء والسؤال : إن كان مع الخضوع والالتماس إن 
كان مع التساوى . والرابع : هو النهى على التفصيل المتقدم. والخامس : 
يسمى تنبيها (4) » وأقسامها بالاستقراء ‏ التمنى » و ١‏ الترجى » 


(١)انظر‏ : المحصول « ١‏ /ق 47١1/١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه « ١158/١‏ ©2 . 
وراجع : نهاية السول « ١45 /1١‏ ؛ . شرح الكوكب المنيره 2421١5١ - 1١ / ١‏ 
المزهر « 5١0/1١‏ ». 

(؟) انظر مل سبق : « ص 56 » من هذه الرسالة. 

() الاستعلاء ا ع القررا وا ارتو والعلو: 
هيئة الأمر . كالسلطان مع رعيته » والأب مع ابنه . 
انظر : شرح تنقيح الفصول « ص ١‏ 5 ء نهاية السول « ” / 8 4 . حاشية البنانى 
/1١‏ 754 »2 » القواعد والفوائد الأصولية ٠‏ ص ©١869‏ . 

(5) التنبيه : له عدة تعاريف منها : « هو الدلالة عما غفل عنه المخاطب »©. انظر : 
التعريفات « ص 57 © . 
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تف و لحي لأوا؟ لطت اوزا 0 عن رز اسل يقبي 
١التعجب؟‏ و ١‏ القنم » فى“ الخين ولا يخنى عليك بده : 

دالفرق بين التمنى والترجى أن الشرجى إنما يكون فى الأمور الممكنة مع 
مباشرة سبب حصولها كحراثة الأرض وسقيها ونثر البذور فيها لتحصيل الزرع . 
والتمننى قد يكون فى الأمور الممتنعة » إما لذواتها أو للعادة كحصول الزرع 
خود باشرة أسيليه 917 وإمااعين اقلم 17 © انه يتقيمم إلى لدي وغ 
تقبيدى ٠‏ والتقيسدى أقله أن يتركب من اسمين أو من اسم وفعل يكون الثانى 
قيدا فى الأول . كقولنا : الحيوان الناطق أو الحيوان الذى ينطق » وأما غير 
التقيسيدى فهو ما.يتركب من اسم وحرف لا ينوب مناب الفعل » أو من فعل ' 
وحرف ». أو من حرف وحرف . 


(0) انظر : المحصول ١8-029 /١ق / ١١‏ 4ء الفائق 1١0‏ / مغ -5غ», 
(؟) تقدم ٠‏ ص " : أن التام هو اللفظ الذى يحسن السكوت عليه وهو المسمى كلاماء 
وغير تام : ما ليس كذلك . 
وانظر : شرح الكوكب انير 2 21١8 / 1١‏ . 


١. 


) الفصل الثامن ) 


الفصل الثامن 
فى تقسيم دلالة التضمن والالتزام 

اللفظ الدال على جزء المسمى بطريق التضمن 2١(‏ » إما أن يدل عليه أيضا 
بطريق المطابقة » أو لا وكل واحد منهما إما أن يدل على الجزء الذى به إمكان 
الشىء وهو الجزء المادى . أو على الجزء الذى به الشىء وهو الجزء الصورى 
وإذا وقع التعارض بين أن يكون اللفظ محمولا على الجزء الصورى أو المادى 
بطريق التضمن كان حمله ”© على الجزء الصورئ أولى. + لأن الملازمة بين 
المدلول المطابقى وبين هذا الحزء حاصلة من الحانبين » يخلاف الجزء المادى فإنه 
غير مستلزم للمدلول المطابقى . 

وينقسم أيضا باعتبار آخر وهو أنه إما أن يدل على الجزء المشترك بينه وبين 
غيره » سواء كان تمام المشترك أو بعضه » وإما أن يدل على جزء لا يشارك به 
غيره » إذا وقع التعارض بين هذين المجازين كان حمل اللفظ على المجاز الثانى 
أرق لاه 0 

واعلم : أنه إنما يوجد لكل واحد من هذه الأقسام اسم مخصوص لعدم 
الاحتفال به لقلة فائدته فى العلوم . 


وأما دلالة الالتزام!*» . فنقول : المعنى الذى يدل عليه اللفظ بطريق الالتزام 


.»70- /١ق‎ / ١ « انظر فى تقسيم دلالة التضمن : المحصول‎ )١( 

(؟) آخر الورقة « 17١‏ »من لات © . 

(”) انظر ما سبق : « ص 201١153‏ . 

(4) انظر فى تقسيم دلالة الالتزام : 
المحصول « ١‏ رق 471١ - "١8/١‏ , شرح مختصر ابن الحاجب « ١975/5‏ 6 2 
الإبهاج ١١‏ / 57” » . الفائق /١ ٠‏ 55 »© ». تيسير التحرير « /١‏ ”4 »». فواتح 
الرحموت 7 5١7 / ١‏ ؛ ». إرشاد الفحول « ص ١78‏ ». 
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إما أن يكون « ذلك اللفظ » “موود أو مركيا . أما المفرد ايان أنواع 
دلالته ببيان أقسام المجاز وسيأتى - إن شاء الله تعالى - © . 


وأما المركب ٠١‏ فنقول : المعنى المدلول عليه بطريق الالتزام له » إما أن يكون 
شرطا للمدلول عليه بطريق المطابقة له ٠‏ أو لا يكون بل يكون تابعا له . فإن 
كان الأول : فهو المسمى بدلالة الاقتضاء سواء كانت الشرطية عقلية » كما فى 
للمدلول عليه بطريق المطابقة » أو شرعية كالأمر بالصلاة » يدل على تحصيل 
الطهارة بطريق الالتزام وشرطيتها للصلاة شرعية . وإن/ (١؟/‏ 1) كان 
الشانى [ فإنه 7؛ ] وهو إن كان من المكملات للمدلول المطابقى » فهو 
المسمى بمفهوم الموافقة 7" كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب عند من لا 
يجعل اللفظ منقولا إلى المنع من جميع أنواع الأذى بالعرف العام . 

وإن لم يكن من المكملات:فإما أن يكون ثبوتيا كما فى قوله تعالى : # فالآن 
باشروهن 4 الآية 29 . فإنه يدل على صحة صوم المصبح جنبا 2 , 


.© ساقط من «ات‎ )١( 

(0) فى « ت » : المركب . 

(*) انظر مبحث المجاز ٠‏ ص 71-0 » . 

(4) مايين التترسن ننافط من الأغال .+ 

(5) انظر فى معنى مفهوم الموافقة ما يأتى ٠‏ ص 1755 » ولمزيد من الفائدة 
انظر : العدة « ١67 /١‏ 4. البرهان 149/1١‏ »4 . المستصفى 52 / ,)191١‏ 
الرصول إلى الأصول « ١‏ / 76 ؛ . الأحكام للآمدى «" / 255 . 

(5) سورة'البقرة : آية « /ا8١‏ »© . 

(0) مد مباشرة النساء إلى غاية تبين الخيط الأبيض من الأسود يلزم منه أن من أصبح جنبا 
أن صيامه صحيح ٠‏ وإلا حرم عليه الوطء فى آخمر جزء من الليل بقدر الوقت الذى 
انظر : المحصول « ١‏ / قل /١‏ 2)"590), 

١6 


وكما فى قوله تعالى : #« وأيديكم إلى المرافق * ('' فإنه يدل على وجوب 

عر حي لتيل لط بعل ميق اران لابه رودا ارج 

"> [الدالالةسي :ندلالة الأشارة" "...واه أن يكون دمي ماق اقراء 
عليه السلام : « زكوا عن سائمة الغنم ») 6 فإنه يدل على عدم وجوب 

. 4» 5١2 سورة المائدة : آية‎ )١( 

(0) فى « ت » فإنه يدل على غسل . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل .. والمثبت من « ات 

(:) انظر فى معنى دلالة الإشارة ما يأتى ٠‏ ص ١170١‏ »© . ولمزيد من الفائدة 
انظر : أصول السرحسى /1١١«‏ 24575 » المستصفى « 15 / 2188 . الأحكام 
للآمدى /“٠«‏ 4560 . مختصر ابن الحاجب وشرحه ( 5 / ١/7‏ »© . 

(5) ورد معناه من حديث أبى بكر رضى الله عنه وابن عمر وعمرو بن حزم أما حديث 
أبى بكر رضى الله عنه ورواه البخارى من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى عن أبيه 
عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه ١‏ أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له هذا 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى 
فرضها رسول الله يكل على المسلمين ٠‏ وذكر كتابا طويلا فى صدقة الماشية وفيه » 
وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين وماتة شاة » . لفظ 
البخارى « ؟5/ 1١55-١١‏ ». 
ورواه ابن ماجه فى السنن حديث 8٠٠١0‏ » فى كتاب الزكاة - باب إذا أخذ المصدق 
عدون عن أن فونه 10 / هلاه ». 
وعبد الله بن المثنى اختلف فيه قول ابن معين فقال:١‏ مرة صالح. ومرة ليس بشىء» 
وقال النسائى : « ليس بالقوى» . 
وقال العقيلى : ١‏ لا يتابع ة فى أكثر حديثه »© . 
وقال الدارقطنى : « ثقة »© . وقال مرة : ١‏ ضعيف 4 . 
انظر : تهذيب التهذيب « “41/1/٠0‏ - 588 » باختصار . 
لكن تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة فرواه عن ثمامة . 
أخرج هذه المتابعة أحمد فى مسئده « .4١15 0201١١ / 1١‏ 
ورواه النسائى فى كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم « ه / !7 . 78 2 459 من طريق 
شريح بن النعمان . ْ 
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الحهح عد علق من وقد هذ ١ه‏ ياد زا بهد له “ود 1ه 
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- ورواه أبو داود فى كتاب الزكاة - باب فى زكاةة السائمة حديث «/ا651١)‏ 15/5 - 


7 »© من حديث موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد . 

وأما حديث ابن عمر : 

. )© 1١6 / ” ١ رواه أحمد‎ 

وأبو داود حديث « 1574 »4 كتاب الزكاة - باب فى زكاة السائمة « ؟ / 98 )2 . 
والترمذى حديث 251١‏ كتاب الزكاة - باب ما جاء فى زكاة الإبل والغنم .24١7/789‏ 
والحاكم فى المستدرك - كتاب الزكاة « ١‏ / 47 » من طريق سفيان بن حسين عن 
الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله يَلِةِ كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى 
عماله حتى قبض فقرنه بسيفه » فلما قبض عمل أبو بكر حتى قبض وعمر حتى 
وذكر حديثا طويلا فى صدقة الماشية وفيه « وفى الغنم فى كل أربعين شاة شاة » . 
هكذا عند هؤلاء بدون لفظة سائمة . 

قال الغمارى : ثم أخرجه أبو داود فى كتاب الزكاة - باب زكاة سائمة الغنم حديث 
» من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن شهاب قال هذه نسخة كتاب 
رسول الله كَللِدِ الذى كستبه فى الصدقة » وهى عند آل عمر بن الخطاب أخخحرا بينها 
سالم بن عبد الله بن عمر » فوعيتها على وجهها فذكر الحديث وفيه : « وفى سائمة 
الغنم » . 

انظر : الابتهاج ٠‏ ص 5059© . 

وأما حديث عمرو بن حزم : 

رواه النسائى فى كتاب القسامة - باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول واختلاف 
الناقلين « 8 / لاه » ٠.‏ 

والحاكم بالمستدرك - كتاب الزكاة ١‏ / 4798 . 

والبيهقى فى السنن الكبرى - كتاب الزكاة - باب كيف فرض الصدقة « 5 / 84 » 
من طريق الحكم بن موسى القنطرى . حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن 
الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبى كلل : 
أنه كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وذكر حديثا طويلا وفيه : 
« وفى كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة 4 -- 
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الزكاة فى المعلوفات بطريق الالتزام عند من يقول به وهوالمسمى 
بمفهوم المخالفة 2 . 


-- صححه الحاكم فى المستدرك - كتاب الزكاة « ١‏ / /791 »2 . 
قال الحافظ ابن حجر : قال البغوى : « سمعت أحمد بن حنبل سثئل عن حديث 
الصدقات الذى يرويه يحيى بن حمزة » أصحيح هو ؟ فقال : أرجو أن يكون 
صحيحا ١‏ . 
تهذيب التهذيب « 5 / .4١89‏ 
انظر : نصب الراية « 7 / ه"ا”" - 7857 4 ء إرواء الغليل « ا / 555 -/1ا175). 
)١(‏ هو ما يفهم منه بطريق الالتزام » وقيل : أن يثبت الحكم فى المسكوت على خلاف ما 
ثبت فى المنطوق . ّْ 
انظر : العدة « ١85 / ١‏ » » البرهان « ١‏ / 554 ؛4 » المستصفى 2)١91١ / "١‏ 
الوصول إلى الأصول « /١‏ 4776 , الأحكام للآمدى ١‏ 7/ 59 2)2. مختصر ابن 
الحاجب وشرحه « 5 / “ا/ا١‏ ). 


1١6م‎ 


) المصل التاسع ( 
فى الأسماء المشتقة 


فى الأسماء المشتقة 0١‏ 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
فى حد المشتق 
قيل : هو ما غير من الأسماء ع المعانى عن شكله بزيادة أو نقصان فى 
الحروف أو الحركات أو فيهما 3 وجعل دالا على ذلك المعنى وعلى موضوع له 
ا 


وهو غير جامع . فإن التثنية والجمع من أسماء الأعيان كقولك رجلان 
ورجال مشتقات من المفرد مع أنه ليسن اسم المعنى . 
وأيضا يخرج عنه الأسماء المنسوبة كالبصرى والبكرى والبزاز والبقال . فإنها 


. هذا الفصل فى الأسماء المشتقة وبدأه المصنف فى ذكر حد المشتق‎ )١( 
,) ١/١/1١1١ ق 778 » » مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ / ١2 انظر : المحصول‎ 
2155/١ 2 فوات تح الرحموت « ١/١941١4؛ » تيسير التحرير‎ .) 50>7>/1١ « الوبهاج‎ 
. 2) "55 / ١ « المزهر‎ 
- : وفى الاشتقاق فى اللغة ثلاثة أقوال‎ 
الأول : أن اللفظ ينقسم إلى مشتق وجامد ء وبه قال الخليل وسيبويه وقطرب‎ 
: : . وغيرهم‎ 
. الثانى : أن الألفاظ كلها جامدة موضوعة . .٠وبه قال نفطوية‎ 
00 وبه قال الزجاج وابن درستويه وغيرهما‎ ٠ الثالث : أن الألفاظ كلها مشتقة‎ 
ه فى الأول : « أنه هو الصحيح وعليه‎ / ١ ٠ النجار ففى شرح الكوكب المثير‎ 
. ©» العمل‎ 
.6» 5١8 / 1١ شرح الكوكب الخير‎ . 24514 / ١ « وانظر : المزهر‎ 

(5) انظر : الفائق ١٠‏ / 58 »4 ». وأورده البنانى فى حاشيته 78١ / ١٠‏ »© . 
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مشتقات . أيضا مع أنها غير مغيرة من أسماء المعانى . 

وأيضا يخرج عنه (2 الأمثلة الشلاثة من فعل المضارع التى هى للمتكلم 
وحده ومع غيره وللمخاطب لأنها تدل على موضوعات معينة » وهى مشتقة 
من المصادر » وهذا إذا قلنا : إن الأفعال مشتقة من المصادر . وأما إذا قلنا : 
إن المصادر مشتقة من الأفعال» فعدم الاطراد إذا ظهر » لأن المشتق منه حينئذ 
ليس من أسماء المعانى إذا الفعل ليس اسما » ولأن المشتق حيتئذ غير دال على 
موضوع له غير معين » إذا لا دلالة للمصدر على الموضوع أصلا لا معين ولا 
غير معين . 

فإن قلت : لا نسلم أن الأمثلة الثلاثة المذكورة تدل على موضوعات معينة. 

قلت : الدليل عليه تقسيم الأفعال إلى ما يدل على الموضوع المعين » وهو 
الأمثلة الثلاثة المذكورة من المضارع » وإلى ما لا يدل عليه وهو الماضى » وفعل 
الغائب من المضارع » نعم لا دلالة للأمثلة الثلاثة المذكورة على التعيين 
الشخصى لكن من الظاهر أن ذلك ليس هو المراد فقط من قولنا : « ليس له 
دلالة على الموضوع المعين » (© . 

وقال صاحب الكشاف 9© : الاشتقاق أن ينتظم الصيغتان (4) فصاعدا على 
معنى واحد (25. هو غير مانع » فإن الضارب / ( 7١‏ / ب ) والمضروب » قد 


. © ت‎ ١ فى الأصل : عن . والمثبت من‎ )١( 

(5) انظر : الفائق « ١‏ / 58 »© . , 

(؟) صاحب الكشاف : هو الزمخشرى كما ستأتى ترجمته قرييا ٠‏ ص ١١519‏ » والكشاف 
كتاب له فى التفسير واسمه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل » وهو يقع فى أربعة مجلدات » وقال فيه ابن خلكان : « لم يصنف قبله 
مثله » . والكتاب مطبوع ومعروف . 

(5) فى « ت » : الصفتين . 

(5) وأورد المصنف هذا الحد فى الفائق « ١‏ / 548 4 من غير نسبة » وأورده الزمخشرى 
فى الكشاف « ١‏ / 9" » بحروفه كما هو هنا بدون « على »2 . 

1١. 


انتفامهما معنى واحد وهو الضرب مع أنه لا اشتقاق بينهما ٠‏ وكذلك تنتظم 
لاقتعال" كلها معن ولعلا إلى :017 ]سحي العيدو ليع أن يتطع ا الس انق يد 
البعض . 

هذا إن أراد أن يكون يتهيما امشقاق :فى إن آراد أعم منه وهو إما أن يكون 
بينهما أو بينهما وبين الثالث اشتقاق فيكون التعريف مختلا » لأنه أصل يذكر 
العام منه ومعرفته شرط فى معرفة ألا شتقاق ضرورة توقف معرفة الد لنسبة على 

وقال الميدانى () - رحمه الله - : الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسبا فى 
المعنى والتركيب فترد (© أحدهما إلى الآخر © . 


. ©» ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من « ات‎ )١( 

(6) هو : ل ا ا الميدانى النيسابورى . أبو الفضل كان 
فاضلا عارفا باللغة » اختص بصحبة الحسن الواحدى صاحب التفسير ثم قرأ على 
غيره » واتقن فن العربية وبخاصة اللغة » وله كتاب الأمثال المشهور » وله : نزهة 
الطرف فى الصرف . توفى سنة « 518 ه » . 
انظر : معجمالأدباء « 4 / 0غ » ٠‏ اللباب 0 7/ 478١‏ . وفيات الأعيان 
«ا/لمة١»‏ » البداية والنهاية « ١55 / ١١‏ 4 . الوفيات « 1١‏ / 56 )2 . 

00 فى اللأصل : فرد . 

(4) انظر : نزهة الطرف فى علم الصرف للميدانى ١‏ ص © »© . 
وهذا تعريف أورده الإمام الرازى فى المحصول « ١‏ / ق /١‏ 50" » وارتضاه . 
ولمزيد من الفائدة انظر : شرح مختصر ابن الحاجب ١74 / ١1١‏ »ء الفائق 8 1١‏ / 
6©ء جمع الجوامع مع حاشية البنانى « /١‏ لضن 
الإبهاج /1١ ٠‏ ؟١؟١17).‏ 
وعرفه الجرجانى بقوله : « نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا 
ومغايرتهما فى الصيغة وذكر له ثلاثة أنواع وعرف كل نوع بتعريف خاص . 
انظر : التعريفات « ص77 © . 
وهذا التعريف خير من تعريف الميدانى فليس وجدان المناسبة بين اللفظين هو حت 


حول 


اعلم أنه إن عنى بقوله : فترد '' أحدهما إلى الآخر . أنه حكم لازم لا 
سبق كالنتيجة له فهو باطل ٠.‏ بما سبق فى تعريف الزمخشرى 7 . وإن عنى 
به العطف حتى يكون معناه » هو أن يكون أحدهما مردودا إلى الآخر ويكون 
لأحدهما حيشية الرد إلى الآخر وتكون هذه ال حيثية قيدا آخر فى التعريف فهو 
صحيح لكن فيه نوع (0) تعسفا . 

وأركانه 2 على هذا خمسة : 

والئالك : مشاركتهما فى الحروف الأصلية وهو المعنى من المناسبة فى 
التركيب . 


والرابع : أن يكون لأحدهما حيثية الرد إلى الآخر . 


-- الاشتقاق كما يفيده تعريفه . قاله محقق المحصول ٠»‏ وهو كذلك . 
انظر : نهاية السول 1١98 /١٠‏ 4»ء الإبهاج /١«‏ 4775 . هامش المحصول 
داق /١‏ ه2"50. 
وقال المصنف صفى الدين الهندى فى الفائق « ١‏ / 44 » بعدما ساق تعريف الميدانى : 
« وأصحه إن المشتق لفظ ناسب آخر فى التركيب والمعنى »© . 

. فى الأصل : فرد‎ )١( 

)١(‏ هو : أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى جار 
اللّه» المولود سنة « /551 ه » ». من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب فكان 
واسع العلم غاية فى الذكاء معتزليا مجاهرا حنفى المذهب . له مصنفات منها : 
الكشاف » والفائق فى غريب الحديث » والمفصل فى النحو توفى سنة « 014 ه © . 
انظر : معجم الأدباء « 8 / 510 4 » معجم البلدان 8 5 / 147 © » الكامل فى 
التاريخ « 94 / 8 4ء اللباب « 5 / 15 2ء وفيات الأعيان « 0 / 118 © » البداية 
والنهاية « 1١١‏ / 9١؟41.‏ 

() آخخر الورقة « 5١‏ » من «ات© . 


(5) فى الأصل : وإن كانه وهو تصحيف . 
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والخامس : تغيير يلحق ذلك اللفظ فى حرف فقط أو فى حركة فقط أو 
فيهما معا )١(‏ . وكل واحد من هذه الأقسام الشلاثة إما أن يكون بالزيادة 
أو بالنقصان أو بهما معا © . فهذه هى الأقسام الممكنة فيه . وعلى اللغوى 
طلب ما وجد منها . 


() انظر : المحصول « ١/ق 7557/١‏ »© . مختصر ابن الحاجب وشرحه ١‏ / ١لا١1).‏ 
وراجع : جمع الجوامع وشرحه 2458-١ / ١‏ . الإبهاج 45١7” /1١«‏ . نهاية 
السول « 1١98 /1١‏ ). 

(6) فهذه تسعة أقسام وهى كما ذكرها الإمام الرازى : - 
أحدها : زيادة الحركة . وثانيها : زيادة الحرف ٠»‏ وثالئها : زيادتهما معا . ورابعها: 
نقصان الحركة . وخامسها : نقصان الحرف . وسادسها : نقصانهما معا .وسابعها : 
زيادة الحرف مع نقصان الحركة وثامنها : زيادة الحركة مع نقصان الحرف » وتاسعها : 
أن تزاد فيه حركة وحرف » وتنقص منه أيضا حركة وحرف . 
ثم ذكر أن هذه هى الأقسام الممكنة وعلى اللغوى طلب أمثلة ما وجد منها . 
انظر : المحصول « ١‏ / ق /١‏ 5؟77ا»). 
وأوصل الأصفهائى الاقسام إلى خمسة عشر » ثم قال بعد ذكرها فهذه هى الأقسام " 
الممكنة التى لا يمكن الزيادة عليها . ثم مثل لكل منها » وكذلك أوردها البيضاوى 
فى منهاجه . ٠‏ 
انظر : نهاية السول « ١‏ / /ا9١‏ ) . 


تذول 


المسألة الثانية )١(‏ 
[ لا يصدق المشتق بدون المشتق منه ] 
لا يصدق المشتق بدون المشتق منه عندنا (©2 . خلافا للمعتزلة 9) ,. 
وهم وإن لم يصرحوا به » لكنهم » قالوا : به ضمنا حيث قالوا : إن الله 


تعالى متكلم بكلام يخلقه فى غيره » وهو قائم به مع أنه لا معنى للمتكلم فى 
اللغة إلا من قام به الكلام . 


)١(‏ أورد الأصوليون هذه المسألة للرد على المعتزلة الذين ذهبوا إلى نفى الصفات القديمة 
عن الله سبحانه وتعالى » القائلون عالم بذاته قاهر بذاته حى بذاته » أى لا بعلم ولا 
بقدرة ولا بحياة وممن ذهب إليه من المعتزلة أبو على الجحبائى وابنه أبى هاشم » وهذا 
على خلاف ما ذهب إليه أهل السنة القائلون بأنه عالم أى بوجود علم قديم قائم 
بذاته» ولا يلزم عليه التشبيه » كما يقول - أى المعتزلة - لأن علم الله غير علم 
المخلوق . 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية « ص 4١1575 2 ١٠١٠١‏ » الملل والنحل للشهرستانى 
/١١‏ 55 » »ء العقيدة السفارينية « ١‏ / 5لا » . 
وراجع : الأحكام للآمدى « »٠ 54/١‏ مختصر ابن الحاجب وشرخه ١‏ ١/81١»)غ2‏ 
الإبهاج « ١‏ / /ا71 22 شرح الكوكب المنير .475١ - 5١9 / 1١ ١‏ 

(0) قال ابن النجار فى شرح الكوكب المنير « 7١١ / ١‏ » « ولا خلاف فى ذلك بين أهل 
السنة ») . 
وانظر : المحصول « 0١‏ / ق١/‏ 1؟5” 4 ء الأحكام للآمدى « ١‏ / 04» » مختصر 
ابن الحاجب وشرحه « .41١81١ /١‏ شرح تنقيح الفصول « ص 48 ؛ . الإبهاج 
/١‏ 245117 » فواتح الرحموت 12 2١95 /١‏ . تيسير التحرير /١2‏ 65148)غ» 
شرح العقيدة السفارينية ١ ١‏ / 70) . 

(9) انظر : المحصول « ١‏ / ق١/‏ 507" ؛ . الأحكام للآمدى ١2‏ / 21)554. مسختصر 
ابن الحاجب وشرحه 18١ /١0‏ 4» وراجع : نهاية السول /١١‏ "#١15)ء,‏ 
الإبهاج 4177/١١‏ », تيسير التحرير ١ ١‏ / 42574 . 
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وأيضا : فإن بعضهم 0 قال : « العلم » و ١‏ القدرة »4 و « الحياة » أسماء 
لمعانى توجب ١‏ العالمية » و ١‏ القادرية » و ١‏ الحيية ؛ () . وهى غير ثابتة لله 
تعالى . 

ثم أنهم يطلقون عليه القادر [ والعالم () ] والحى . ولا شنك أنها أسماء 
مشتقة منها 247 . وأما الذى يقول : منهم كأبى الحسين البصرى : إنها ليست 
أسماء لمعانى 2 » بل مسمى العلم والقدرة هو نفس العالمية » والقادرية فلا 
يتحقق معه الخلاف ». لأن العالمية والقادرية ثابتة له عنده فلا يكون المشتق 
صادقا بدون المشتق منه )0١(‏ . 


لنا : أن المشتق ماله المشتق منه فيستحيل أن يثبت بدونه لاستحالة الكل 
بدون الجزء 29 . واحتجوا بوجهين : - 


أحدهما : أنه لا معنى للمشتق إلا أنه ذو المشتق منه وذو الشىء 8 / 
(7 / أ) لا معنى له إلا صاحب الشىء . وهذا المفهوم لا يقتضى الاتصاف 
به بطريق الحلول والقيام به . 


. كأبى على الجبائى وابنه أبى هاشم‎ )١( 
مختصر ابن‎ . ©» 05 / ١ « الأحكام للآمدى‎ ,» "17 /١ ق‎ / ١ انظر المحصول‎ 
الإبهاج‎ » 5 3١” /١ 0 وراجع : نهاية السول‎ 26 ١ /١ 2 الحاجب وشرحه‎ 
.©» 18 / ١  ريرحتلا تيسير‎ » 4585 /١ 0 جمع الجوامع وشرحه‎ .24 1777/1 

. هكذا فى الأصل » « ت » وفى المحصول‎ )١( 

(1) ما بين المعقؤفتين ساقط من الأصل والمثبت من «ات© . 

(:) انظر : المحصول « /١‏ ق١/‏ 58" 2). 

(6):فى « ات »؛ : المعان . 

(؟)انظر : المحصول « /١‏ ق١/‏ 758" ©»ء الفائق .)0١ / 1١2‏ 

0) انظر : المحصول : /١١‏ ق70/ 24778 . وراجع : منهاج الوصول فى عا 
الأصول ومعه نهاية السول 2 7١7 / ١‏ »ء شرح الكوكب المنير « 217١ / ١‏ . 

(6) فى « ت » : ذو المشتق . 


وثانيهما : الأسامى المنسوبة ا البلدان 5 مشتقة مع أنه يمتنع قيام 
المشتق فيه بالمشتق . 


ب ا ا ل 
هو عندنا أخص منه . فإن كل ما يمكن أن يوصف بالشىء بطريق الاشعقاق 
أمكن أن يوصف به بدونه من غير عكس . 


وعن الثانى : أنه غير وارد على محل النزاع ٠‏ إذ النزاع فى الأسماء المشتقة 
«له (١؟‏ » عما يتصور قيامه به وما ذكروه ليس كذلك 0 , 


المسألة الثالئة © 


فى أن بقاء ما منه الاشتقاق . هل هو شرط فى إطلاق (4) اسم المشتق 


فمن لم ب يشترط وجوده . لم يشترط بقاءه قطعا ©) . 


. © ساقط من دت‎ )١( 

() انظر الفائق « ١‏ / 07 »© . 

(9) انظر : المحصول « ١‏ / ق١/‏ 55» . الأحكام للآمدى /١«‏ 04 »4 , مختصر 
ابن الحاجب وشرحه « ١78 / ١‏ ؛ . الفائق « ١‏ / 07). 

(5) فى « ت » : وإطلاق . 

(6) فالأكثرون على أنه يشترط بقاء وجه الاشتقاق . ونسبه الإمام الرازى فى المحصول إلى 
أبى على بن سيناء 
انظر : المحصول « /١‏ ق0١/‏ 74 » ., الأحكام للآمدى /١٠‏ 014». مسختصر 
ابن الحاجب وشرحه « 1١175 /١‏ »2ء نهاية الول « .)17١8 / 1١‏ 
هذا القول حكاه الآممبدى فى الأحكام /١ ١‏ 654 »». وذكره الرازى فى المحصول 
١ق /١‏ 775 »2ء بحثا من جهة الخصم . 
وأجاب عنه الرازى : بأن هذا الفرق لم يقل به أحد من الأمة فيكون باطلا 
انظر : الإبهاج 1١٠‏ / 2119 . 
وراجع : مختصر ابن الحاجبا وشرحه « 24١075 / ١‏ . نهاية السول « 7١0 /١‏ ») 
: تيسير التحرير /0١ ٠‏ 2071 ء فواتح الرحموت « 1١9 /١‏ ). 

ادل 


وأما الذين شرطوا وجوده اختلفوا فيه » فالأكثرون : على اشتراط بقائه فيما 
هو ممكن الحصول بتمامه . أو حصول آخر جزتئه فيما ليس كذلك ». كما فى 
المصادر السيالة مثل الكلام وأنواعه لف ٠.‏ 


وذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط البقاء مطلقا » ونسب ذلك إلى الشيخ أبى 
على بن سيناء أيضا 0 , 


أحتج للأكثرين : بأن الضارب لو صدق على الذات بعد صدور الضرب 
عنه بطريق الحقيقة لما صدق نفيه عنه مطلقا . لكن يصدق عليه أنه ليس 
بضارب على الإطلاق لصدق ©(©» الأأاخص منه وهو أنه ليس بضارب فى 
الخال فلا يصدق عليه أنه ضارب 4) . ش 

فإن قيل : ما الذى تعنى بقولك أنه لو صدق عليه الضارب لما صدق نفيه 
عنه مطلقا . إن عنيت به أنه لا يصدق عليه فى شىء من الأزمنة الشلاثة : 
الماضى والحاضر والمستقبل أنه ليس بضارب فهذا مسلم . 

إذ الإثبات الجزئى يناقض السلب الكلى لكن لا نسلم أنه يصدق عليه بهذا 
الاعتبار أنه ليس بضارب . 


وأما قوله : لأنه يصدق عليه ما هو أخص منه وهو أنه ليس بضارب فى 
الحال . فممنوع ٠‏ فإن من الظاهر أن قولنا : « ليس بضارب فى الحال » ليس 


6» أنه الأقرب‎ ١ : 4774 / ١ قى‎ / ١ « وقال عنه الإمام الرازى فى المحصول‎ )١( 
9ع‎ 115/1١ انظر : الأحكام للآمدى 54/10 »2 ء مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. شرح تنقيح الفصول « ص 14 ؟‎ . ©7١85 / ١ « نهاية السول‎ 

(؟) فى الأصل : بصدق . وما أثبته من ات © . 

() انظر : المحصول « ١‏ / ق١/‏ 59 ». الأحكام للآمدى /١ «٠‏ 250 , مختصر 
ابن الحاجب وشرحه ١/5 / ١ ١‏ - لالا١‏ 6 . 

(4:)انظر : المحصول « ١‏ / ق١/‏ 7594» . الأحكام للآمدى ١ ٠«‏ / 586 »© . مختصر 
ابن الحاجب وشرحه /١ ١‏ 5لا١‏ - لال1١1‏ 4 . 
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احص من فولنا. ال ران امن الأزمنة لعندم ا ا ل 
هما توعان داخلان تخت مظلق السلب الذى هو قندر مشترك بين السلب الكلى 
والسلب الحزئى:. 8م 

وان عست به آنه 4 مدق عل ال ل تسارت إلى اسان زناة ناطيا 
كان أو غيره . فالملازمة ممنوعة . إذ الضارب لا يقتفى الإثبات فى كل 
الأوقاتث.: نحتق يكؤون قولنا :2 ليسن-بضارب بالمعنى المذكور مناقضا له حتى 
يلزم من ضنندق الفتنارت عدم -ضتدق ليس بغنارب-. ثم الذى يدل على أن 
الضَارب لا يقتفق. / *(:77 /: ب ) الإثبات'الكلى وجوه :7 - 

اعدهيا :رطان فقوو ل ا 40 نالف ءانه عبار 
بطزيق الحققيقة بالإجماع » 'ؤإن: لم يكن ضازيا فى الماضى والعالن ١‏ اذلو كان 
مقتضيًا لإثباته قى كل الأوقات لم يكن كذلك . 

وثانيها 29 : أنه حيك لا يبقى فرق فئ المعنى بين قولنا : ضارب وبين 
فولنا :أ ضارت فى الأزمنة الثلاثة » لكن ' 7© الفرق:مُعلوم بالضرورة 7 " 

وثالثها : أن الضارب لو كان مقتضيا للإثبات الكلئ ؛ لكان قولنًا : «ليس 
بضارب »فى المستقبل“لكنة باطل سالإجماع وإذا'لم يكن قولنا : ليس بضارب 
بالمعنى المذكور مناقضا للضارب لم يكن صدقه ممنستلزما لكذبه فجاز أن يصدقا 
باعتبار زمانين . 

لا يقال : استعمال امل اللسان كل واخل من ) لفظى ضارب ولينس 556 
بإطلاقهما' (:) من غير تعبين زمان في تكذيب الآخر يدل على اتفيهنما 


(١).فى‏ الأصل. : بالنسبة ... والمثبت من «.ت 24 + 
(0) فى « ت » : ثانيها . 

(9)لفى.(رت لك 00 ل 0 

(:) آخحر الورقة « 71 » من ((ات262. 


كل 


وتناولهما زمانا معينا » إذا ليس قولنا : ليس بضارب يقتضى عموم السلب فى 
الأزمنة الثلاثة أيضا للوجوه (2 المذكورة حتى يكون مناقضا لقولنا : ضارب 
وليس ذلك الزمان غير الحاضر بالاتفاق » فهو عينه فيلزم أنه لو صدق عليه 
بعد انقضاء الضرب أنه ضارب لما صدق عليه أنه ليس بضارب . 

لا نقول : لا نسلم أنهما يستعملان فى التكاذب بإطلاقهما ء بل إنما 
يستعملان فيه عند توافق المتخاطبين على زمان معين بقرينة خالية أو مقالية 
حاضرا كان ذلك الزمان أو غيره أو عند إرادة العموم من أحدهما بقرينة معينة 
له » أما بدون هذين الشرطين فلا ٠»‏ ثم الذى يدل على أن الزمان الحاضر ليس 
مدلولا لهما مع أنه لو كان مدلولهما ء فإما أن تكون تلك الدلالة بطريق 
المطابقة أو التضمن أو الالتزام والأول ظاهر الفساد غنى عن الإفساد ٠‏ والثانى 
أيضا باطل . 

أما أولا : فلاتتضائه دخول اسم الفاعل تحت الفعل » إذ لا معنى للفعل 
إلا أنه لفظ يدل على معنى فى نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة » واسم الفاعل 
على تقدير دلالته على الزمان الحاضر يكون كذلك ٠‏ فوجب أن يكون فعلا . 

وأما ثانيا : فلأنه يلزم أن لا يكون بين قولنا : ضارب ٠»‏ وبين قولنا : 
ضارب فى الحال » فرق وهو خلاف المعلوم من كلامهم . 

والثالث : باطل أيضا ء لأنه إذا لم يكن الزمان الحاضر داخلا فى معنى 
اسم الفاعل لم يكن مدلوله حيتئذ إلا الذات المتصف بمعنى المصدر » ومعلوم 
أن هذا المعنى لا يستلزم فهم الزمان / ( 55 / أ) المعين حتى يكون لفظه 
الدال عليه بطريق المطابقة دالا عليه بطريق الالتزام » أو من شرط دلالة الالتزام 
حصول الملازمة الذهنية بينه وبين المدلول المطابقى » نعم قد تعرض له الدلالة 
على الزمان المعين نحو الماضى والحال بواسطة العمل وعدمه لكن تلك الدلالة 
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سلمنا : صحة الملازمة بهذا المعنى » لكن لا نسلم انتفاء اللازم » قوله : 
لأنه يصدق عليه ما هو أخص منه وهو أنه ليس بضارب فى الحال « فيصدق 
أنه هو ) (© , 
مخصوص.ء ولا يلزم منه سلب الضاربية على الإطلاق » وهذا كما يصدق إن 
يصدق لا رجل فى الدار » ولا فى الزمان المعين ١‏ ولا يلزم منه صدق لا 
رجل على الإطلاق » لأن نفيه على الإطلاق يقتضى نفى الماهية وذلك ينفى 
جميع أفرادها . 

سلمنا : أنه أخص لكنه مناقض لما سبق لكم () فى تقرير الملازمة ٠‏ فإنه 
يدل على أن ليس بضارب بمعنى ليس بضارب فى الحال فكيف يكون أخص 
منه ؟ 

سلمنا : سلامته عن المناقضة لكن لا حاجة إليه » إذ يتم الدليل بدونه ١‏ 
بأن يقال لو صدق الضارب على الذات بعد انقضاء الضرب » كما صدق عليه 
أنه ليبس بضارب » لما سبق لكنه يصدق عليه أنه ليس بضارب ضرورة عدم 
تلبت بالقيرب :فى لقال :فلا يَصَدَق عليه انه غنارت بطريق الحقيفة: 000 


واجتج من لم يشترط البقاء بوجوه : - 


(١):فى‏ الأصل » «١‏ ت» : فيصدق وهو . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من « ت © . 
(*) انظر ما سبق « ص 21١58‏ . 
(5) انظر فى هذه المناقشة لهذا الدليل فى : 
المحصول « ١‏ / ق /١‏ 49" - 1.8" 2). الأحكام للآمدى ١1٠‏ / م 4 . 
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أحدها : أن الضارب من حصل منه الضرب » وهذا المفهوم المشترك بين 
الضارب فى الحال والضارب فى الماضى فيكون حقيقة فيهما باعتبار ذلك 
المشترك لا يقال : ما ذكرتم يقتضى أن يكون الضارب حقيقة فيمن سيحصل 
منه الضرب » لأن حصول الضرب قدر مشترك بين الضارب فى الماضى والحال 
والمستقبل . لا نقول : الضارب من حصل منه الضرب لا من منه حصول 
الضمرب » ومعلوم أن المفهوم الأول غير مشترك بين الضارب فى المستقبل 
وغيره . 

وثانيها : أنا نعلم بالضرورة تفرقة فى المعنى بين قولنا : ضارب » وبين 
قولنا : ضارب فى الحال » فلو كان معنى قولنا : « ضارب »© عين )١(‏ معنى 
قولنا : « ضارب فى الحال » لم تكن التفرقة حاصلة فى المعنى . 

وثالثها : أن أهل اللغة قالوا : إن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى لا 
يعمل عمل الفعل ('2 أطلقوا اسم الفاعل على الذات باعتبار الفعل / 
/١8(‏ ب ) الصادر عنه فى الماضى ». والأصل فى (© الإطلاق الحقيقة . لا 
يقال كما أطلقوا اسم الفاعل عليه باعتبار الفعل الصادر عنه 7( فى الماضى 
فكذا أطلقوه عليه أيضا : باعتبار ما سيحصل منه الفعل © فى المستقبل .إذ 
قالوا : إذا كان بمعنى المستقبل عمل عمل الفعل » فيكون حقيقة فيه تعين ما 
ذكرتم » وبالإجماع ليس كذلك . لأنا نقول : الجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن ترك العمل بالدليل فى صورة بمعنى يخص تلك الصورة لا 


. ت » : غير‎ ١ فى‎ )١( 
. © ت‎ ١ فى الأصل : القول وما أثبته من‎ )١( 

وانظر : شرح الكافية الشافية « ؟ / ©4٠١1‏ » أوضح المسالك «" / 21 . 
() فى الأصل بعد قوله « والأصل فى » زيادة قوله « إطلاق فى الأصل فى » . 
(4) فى ( ت »© : منه . 
(65) فى « ت » : الضرب . 


١/1 


يوجب تركه فى غيرها فلا يلزم من ترك العمل بمقتضى الإطلاق فى صورة 
الاستقبال ترك العمل بمقتضاه فى صورة الماضى . 

وثانيهما : أن المجاز خلاف الأصل فكان تقليله أوفق . 

ورابعها )١(‏ : لو شرط البقاء لما كان اسم 2( « المخبر » و« الآمر) و 
« المتكلم ؟ حقيقة فى شىء من المسميات واللازم باطل » فالملزوم مثله © . 
بيان الملازمة : 

أن لكلام اسم لمجموع تلك الحروف التى يتألف منها الكلام إجماعا » ولا 
وجود لمجموع تلك الحروف فى الخارج . لأنه حين وجود الحرف الأول لم 
يكن « كذلك » (4) الحرف الثانى موجودا وحين وجوده ينعدم الأول والعلم به 
ضرورى وإذا لم يكن لمجموع تلك الحروف وجود فى الخفارج لم يكن اسم 
المتكلم حقيقة فيمن صدر عنه الكلام على تقدير اشتراط البقاء » وإذا لم يكن 
حقيقة فيه لم يكن حقيقة فى غيره بالإجماع © . 

وأما بطلان اللازم (2 فقد احتج الإمام عليه بأن هذه الألفاظ مستعملة فى 
المعانى وكل مستعمل ٠‏ إما حقيقة أو مجاز وكل مجاز فله حقيقة » فيجب أن 
تكون هذه الألفاظ حقائق فى بعض الأشياء © . وهو ضعيف . إذا المقدمتان 


. أى رابع الحجج التى أوردها المصنف‎ )١( 
. © آخر الورقة « 54 © من 2ت‎ )0( 
: انظر هذه الحجج فى‎ )9( 
7؛ », مختصرابن‎ /١ 2 الأحكام للآمدى‎ . » 775 /١ ق‎ / ١ « المحصول‎ 
* 6) ١/8 /١ « الحاجب وشرحه‎ 
. © ساقط من ات‎ ):( 
, 2 ”"# /١ ق‎ / ١ ٠ انظر : المحصول‎ )6( 
. فى «ت » : الملازمة‎ )5( 
. بتصرف‎ » 770 /١ ق‎ / ١ « انظر : المحصول‎ 0( 
هن‎ 


ممنوعتان (© , 

أما الأولى : فلانا لا نسلم : أن كل 0 مستعمل فى معنى »إما حقيقة» 
أو مجاز .ألا ترى أن العلم مستعمل فى معناه وهو ليس بحقيقة فيه ولا مجاز 
وكذا إذا استعمل لفظ الأرض فى السماء بحيث يفيده فإنه أيضا ليس بحقيقة 
فيه ولا مجاز :() على ما اعترف هو به فى باب الحقيقة والمجاز 5» . 

وأما الثانية : فلا نسلم أيضا أن كل مجاز له حقيقة .. فإن المجاز لا 
تستدعى الحقيقة » بل تستدعى الوضع فقط » ووضع اللفظ لمعنى 20 من غير 
استعماله فيه ليس بحقيقة « على ما ستعرفه » 237 . والعجب منه أنه رد على 
الأصحاب قولهم : أن كل مجاز 27 يستدعى الحقيقة () فى مسألة : إثبات 
الحقيقة اللغوية (©) بما ذكرنا » فكيف استدل هو به هنا ؟ )٠١(‏ 


. © ت‎ «١ فى الأصل : ممنوعات . والمثبت من‎ )١( 

. © فى الأصل : أن كان . ولمثبت من «ت‎ )١( 

(*) ما بين القوسين ساقط من ١‏ ت »© . 

(4)انظر : المحصول 1١٠‏ / ق١/‏ ل/الا5 2 . 

(5) فى « ت » : بمعلى . 

. انظر ما يأتى قريبا‎ )١( 

0) فى « ت » : المجاز . | 

(8) حيث قالوا : إن اللفظ إما أن يستعمل فى موضعه الأصلى أو لا » فإن استعمل فى 
موضعه الأصلى فهو الحقيقة » وإلا كان مجازا .. والمجاز فرع الحقيقة . فإذا وجد 
الفرع وجد الأصل فالحقيقة موجودة لا محالة . . 
ثم بين الرازى بعد سياقه لاحتجاج الجمهور ١‏ أنه ضعيف. 
وذلك لأن المجاز لا يستدعى إلا مجرد كونه موضوعا لمعنى آخر . 
انظر : المحصول ١١‏ / ق 5١09 /١‏ -١٠5؛4.‏ 

.)5٠١ 5.٠09 /١ ىق‎ /١ ٠ (9)انظر : المحصول‎ 

. فى « ت » : فكيف استدل به هو هنا‎ )٠١( 


زذن 


واستدل بعضهم : على امتناع اللازم بوجه آخر وهو : أنه لو لم يكن ( ١6‏ 
/ أ ) المتكلم حقيقة حقيقة فيمن صدر عنه ١‏ الكلام لصح نفيه عنه ٠‏ إذ هو 
لازم نفى الحقيقة على ما ستعرفه ٠‏ ولوجب أن لا يحنث من حلف ألا يتكلم 
حقيقة عند تلفظه بتلك الحروف المفيدة () . واللازمان ممتنعان » فالملزوم 
كذلك فيكون حقيقة فيه فيمتنع أن لا يكون حقيقة فى شىء (© . وهذا ما لا 
بأس به . وإن كان فيه نظر : فإن لقائل أن يقول : أن تدعى () أن صحة 
النفى لازم لنفى الحقيقة مطلقا ٠‏ أم لازم لنفى الحقيقة اللغوية . 

فإن ادعيت الأول : فهو مسلم لكن لا يلزم حينئذ من عدم صحة نفى (0) 
المتكلم عمن صدر عنه الحروف المدوالية المفيدة أن يكون هو حقيقة فيه بحسب 
اللغة لجواز أن يكون حقيقة فيه بحسب العرف وكلامنا فيه إنما هو بحسب 
الحقيقة اللغوية . 

وإن ادعيت الثانية (5) : فهو تمنوع . وهذا لأن اللفظ إذا صار حقيقة فى 
معنى بوضع عرفى أو شرعى ٠»‏ فإنه لا يصح نفيه عنه إلا مقيدا » ألا ترى أنه 
لا يجوز أن يقال : الخارج المستقذر ليس بغائط (» مطلقا . وإن كان يصح أن 
يقال إنه ليس بغائط فى اللغة . 

فإن ادعيت عدم صحة نفيه مقيدا أيضا : فممنوع وهو النظر بعينه فى مسألة 
اليمين » بل يقوى فيها . إذ مبنى الأيمان على العرف » والحقيقة قد تترك فيها 


(١).فى‏ 3ت » : منه . 

(0') فى دت »: المقدرة . 

() انظر : الأحكام للآمدى 4055/01١٠‏ . 

(5) فى الأصل : يدعى . وما أثبته من ١‏ ت © . 

(6) فى الأصل : النفى . وما أثبته من « ت © . 

. فى الأصل : وإن دعيت . وما أثبته من 2ت ؛2‎ )١( 

(0) هذه الكلمة ليست بمقرؤة فى الأصل ٠.‏ واللمثبت من ١ت‏ »© . 


1١: 


بمجاز مشهور . فكان تركنا (» المنقول أولى . 

ويمكن أن يجاب عنه بأن النقل خلاف الأصل ». والأصل بقاء ما كان على 
ما كان . 

وللشارطين أن يقولوا أنه غير وارد على محل النزاع ٠‏ فإنا إنما نشترط البقاء 
فيما يمكن حصوله فيه » فأما ما لا يمكن حصوله فيه فإنا إنما نشترط فيه 
حصول آخر جزئه لا غير وهو متحقق فى المصادر السيالة © . 

وخامسها : لو كان بقاء ما منه الاشتقاق شرطا لصدق المشتق » لوجب أن 
لا يصدق المؤمن بطريق الحقيقة وما يجرى مجراه على الشخبص حال ما 
[إ0*»] يكون الشخص متلبسا بالإيمان كما فى حالة النوم والغفلة . سواء كان 
الإيمان عبارة عن التصديق أو عن غيره (4) لكنه يصدق عليه » . فوجب 
أن لا يكون البقاء شرطا . أما الملازمة فبينة » وأما نفى اللازم فلأنه يقال : 
للنائم يقال : للنائم والمغمى عليه » والمجنون أنه مؤمن والأصل فى الإطلاق 
الحقيقة » ولأنه لو كان بطريق التجوز لصح نفى المؤمن عنهم على ما 


. فى الأصل : تركها‎ )١( 
» المصادر السيالة : هى التى توجد نشيئا فشيئا - أى مصدرا بعد مصدر - كالكتاب‎ )١( 
. والكلام‎ 
.4 4 / ١ « انظر : الروض المربع مع حاشية ابن قاسم عليه‎ 
. © ت١ والمثبت من‎ ٠» ساقطة من الأصل‎ )”( 
. وعمل بالأركان‎ ٠ فالإيمان : هو التصديق بالجنان » والإقرار باللسان‎ )5( 
. وقيل : إنه هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان‎ 
. وقيل : أن الإقرار باللسان ركن زائدا ليس بأصلى‎ 
وقيل : أنه هو الإقرار باللسان فقط‎ 
. والأول هو مذهب أهل السنة والجماعة‎ 
. 2 انظر : شرح العقيدة الطحاوية « ص "ا/77‎ 
. فى «ت » : لكنه مصد عليه‎ )5( 


1١/0 


سيأتى '41» أنه من إمارة نفى الحقيقة لكن لا يصح أن يقال : فى أكابر 
الصحابة » بل آحاد المؤمنين حال نومهم وغفلتهم عن مسمى الإيمان نحو 
التصديق / ( 760 / ب ) والإقرار ليسوا بمؤمنين . 

لا يقال : ما ذكرتم معارض بما أنه « لو لم » (") يشترط البقاء » بل يكفى 
فيه الوجود 2 إما فى الحال أو فى الماضى 3 لجار إطلاق الكافر على كل 
صحابى سبق إيمانه الكفر » والنائم على اليقظان ٠‏ والقائم على القاعد ء 
والمجامع على المصلى » وعكس كل واحد منها . لكنه غير جائز وفاقا ء 

لأنا نقول : الحقيقة قد تترك »إما لطلب التعظيم كما فى السلام عليك » 
فإن9» تلك الأالفاظ وإن كانت حقائق فى تلك الصور لكن عدل عنه « كما 
عدل » (4» إلى قولهم السلام على المجلس العالى . 

وإما للمانع كما فى أسامى الله تعالى 20 . وإما للعرف كما فى القارورة . 
والخابية » وإذا ثبت هذا . 

فنقول : إن المانع من الإطلاق () فى بعضها ما فيه من الأما[ ن ] 7) 
عن النقص » وفى 0 بعضها التخصيص العرفى . 

وله أن يجيب عنه بأنه حينئذ يقع التعارض بين المقتضى والمانع »وأنه خلاف 
الأصل ٠‏ فهذا ما عندى فى هذه المسألة (5) . 


. 2» ١9ال انظر ما يأتى « ص‎ )١( 

(؟) ساقط من ات »6 : 

(9) فى «١‏ ت © : فإنه . 

(:) ساقطة من 2ت » : 

(5) لأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية . 

(5) فى الأصل : من إطلاق . 

(0) هذه النون وضعتها من عندى . 

(6) آخر الورقة « 6" » من « ت © . 

(9) انظر فى هذا الدليل ومناقشته : 
المحصول « ١‏ / ق /١‏ 75" .4.0" » ,الاحكام للآمدى /١٠‏ 55 6. مختصر 
ابن الحاجب وشرحه 1١918 /١ ١‏ )2 . 

ا١ا/لك‎ 


المسألة الرابعة ١‏ 


أن يشتق لمحله © اسم أم لا ؟ 

وقالت المعتزلة :أنه غير واجب ١‏ إذ قالوا : إن الله تعالى تكلم بكلام يخلقه 
فى غيره ولا يحب أن يقال كذلك(0) الغير متكلم بذلك الكلام عبل ربما لاا 
يجوزونه » لأن ذلك الكلام عندهم كلام الله تعالى »فلا يجوز أن يوصف به 
غيره 00 , 


: انظر فى هذه المسألة‎ )١( 
مختصرابن‎ . 4 544 /١«٠ ؛.ء الأحكام للآمدى‎ 541٠0 /١ ق‎ / ١ « المحصول‎ 
/ ١ « 4ء شرح تنقيح الفصول « ص 58 ؛ . الإبهاج‎ 1١8١ /١ « الحاجب وشرحه‎ 
1 ما‎ 

)١(‏ قال الإمام الرازى فى المحصول : 75١ / ١‏ 4 : فإن المعانى التى لا أسماء لها مثل 
أنواع الروائح والآلام فلا شك أن ذلك غير حاصل فيها ؛ . 

(0) فى «ت ؛ : بمحله . 

(5) لا خلاف بين أهل السنة والجماعة فى أن الصفة إذا قامت فى محل اتصف بها ذلك 
المحل لا غيره فإذا قامت القدرة بمحل كان هو القادر به لا غيره » وكذلك إذا قام 
العلم والحياة وغيرهما من الصفات ». فإن ذلك معلوم من فطر الخلق وعلى هذا جرى 
السلف والأئمة » فالكلام فى الصفات فرع الكلام فى الذات . 
انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2 5 / 6094 5317 /١5762‏ 257 
07 4اء عقيدة السفارينى « 1١ 2. "١ 2 59 / ١‏ »4 » المحصول « /١‏ ق /١‏ 
*0١‏ », الأحكام للآمدى « 05/١‏ »2 »عمختصر ابن الحاجب وشرحه 2©١85/١:2‏ 2 
شرح تنقيح الفصول « ص 48 ؛ ». شرح الكوكب المنير « ١‏ / ١؟1).‏ 

(05) فى «دت »؛ لذلك . 

: انظر : مذهب المعتزلة وأدلتهم وناقشتها فى‎ )١( 
-- ء» شرح العقيدة الطحاوية‎ ©» 58 / ١7 « مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ 


يفنا 


واحتج أصحابنا : بأنه لا معنى للمشتق إلا أنه ذات قام به المشتق منه فأى 
ذات حصل »١(‏ فيه المشتق منه وجب أن يصدق عليه المشتق كسائر الأسماء 
المتواطئة 9) . 


مع أنه لا يسمى قاتلا ولا جارحا (© . 


قال الأصحاب :لا نسلم أنهما قائمان بالمقتول والمجروح ٠‏ بل بالقاتل 
والجارح » وهذا لأن القتل والجرح عبارة عن تأثير القادر فى المقتول والمجروح 
وهو حكم حاصل للفاعل لا المفعول (4) . 

أجابت المعتزلة : بأن التأثير عين (0) الأثر 217 وإلا فإن كان قديما » فإن 
لم يتخلف الأثر عنه لزم من قدمه قدم الأثر » وإن تخلف لزم تقدم النسبة 


٠ 2‏ ص ١7/4‏ 4ع شرح العقيدة السفارينية « ١" / ١‏ ؛ . المحصول « ١‏ /ق /١‏ 
© ء الأحكام للآمدى « 05/١‏ »2 »مختصر ابن الحاجب وشرحه 4١48١/١ ١‏ 2 
شرح تنقيح الفصول ص 548 »© . 

. © فى الأصل : حمل . ولمثبت من «ت‎ )١( 

(')انظر : المحصول « ١‏ / ق "5١ /١‏ 4ع الفائق /١0٠‏ لاه ). 
وأورد المصنف دليل آآخخر فى الفائق « ١‏ / !0 »© ». وهو دليل الاستقراء حيث قال : 
« وأيضا الاستقراء فإنه يحقق قولنا فيهما - أى المشتق والمشتق منه - والمطلوب فى 
اللغة على الأغلب الظن وهو يفيده . 
وانظر فى هذا الدليل : مختصر ابن الحاجب وشرحه « ©١18١ /١‏ ء الإبهاج « ١‏ / 
ه*3” 2اء نهاية السول «” / 5١75‏ »). 

(") انظر : المحصول ١٠‏ / ق١/‏ 87 4 . الفائق 1١٠‏ / 57 » »مختصر ابن الحاجب 
وشرحه ١ .41١8١ /1١2‏ 

(:)انظر : المحصول « ١‏ /ق١57/1”‏ » عمختصر ابن الحاجب وشرحه ( 24١8١/1١‏ 
الفائق « ١‏ / لاه » . 

(5) فى الأصل : عن . ولمثبت من «ت © . 

)اق الأعنل :الاك 6 الايد وهو حل 


1/4 


على ١(‏ المنتسبين » وإن كان حادثا افتقر فى حدوثه إلى تأثير والكلام فيه 
كالكلام فى الأول ولزم التسلسل (© . وهو ممتنع . 

قال الأصحاب : إن العلم الضرورى حاصل بأن التأثير غير الأثر » إذ الأثر 
ينقسم إلى الجوهر والجسم والعرض ©(" ., والتأثير غير منقسم إليها / ( ١1‏ 
/. ب ) ».ولآن التأثير من الأمور النسبية + والأثر ليس كذلك .ولأنا نعلل 
الأئر بالتأثير . 


والعلة غير المعلول »ولأن التأثير من الأمور القائمة بالغير »والأثر قد لا 
يكون كذلك . ولأن التأثير من الأمور الاعتبارية على ما تقرر ذلك فى علم 
آخر » والأثر ليس كذلك . وعند هذا يظهر أن ما ذكروه من التسلسل فهو غير 
ممتنع » إذ التسلسل فى الأمور الاعتبارية غير ممتنع »فإن الواحد نصف الاثنين 
وثلث الثلاث . وربع الأربع وهلم جرا إلى ما لا نهاية له من الأعداد © . 


0 


م 


المشتق لا 200 دلالة له على خصوصية الذات » لابطريق المطابقة ولا بطريق 
التضمن » لما عرفت أنه لا معنى (1) له إلا أنه ذات قام به المشتق منه » فإن دل 
على خصوصية كونه جسما أو حيوانا أو غيره فإنما يدل عليه بطريق الالتزام 5 


)١(‏ فى «ت»4: عن. 

()انظر : المحصول « ١‏ /ق١57/1”‏ ») . مختصر ابن الحاجب وشرحه 2 »)١81١/١‏ 
وراجع : نهاية,السول 47١١5 /١2‏ . الإبهاج « /١‏ 7768 » . فواتح الرحموت. 
١ .؛)١ة_؟ /1١١‏ 

(") هذه المصطلحات سيق تعريفها . : 

حق انظر : الفائق : ١‏ / لاه -08 » ء منختصر ابن الحاجب وشرحه 1١9‏ / 4185 . 
وراجع : نهاية السول 1١ / ١٠‏ 4. الإبهاج /١٠‏ 75 »2 . 

(0) فى « ت »© : إذ لا دلالة . 

(5) فى 2ت » : لامبنى . 


1 / 


المسألة الخامسة 


اختلف العلماء فيه »فذهب القاضى أبو بكر » وابن سريج 00( » وكثير من 
فقهائنا » وأهل العربية »كالمازنى 0 ى وأبى 9) على الفارسى لك » وابن 


)١(‏ هو : أححسمد بن عمر بن سريج أبو العباس القاضى المولود سنة ١449‏ ه » إمام 
أصحاب الشافعى فى وقته ».شرح المذهب ولخصه وقام بنصرته ونشره فى الآفاق . له 
مصنفات كثيرة . توفى سنة 2 805 ”9ه ». 
انظر : تاريخ بغداد « 4 / 5417 ؟ء تهذيب الأسماء واللغات « ”7 70١7/‏ 4 وفيات 
الأعيان « ١‏ / 75 2)ء تذكرة الحفاظ «١‏ / ١م»ء‏ طبقات السبكى «”/ .2)5١‏ 

(") هو : بكر بن محمد بن عثمان ٠‏ وقيل : بقية » وقيل : عدى بن حبيب المازنى 
البصرى النحوى » كان إمام عصره فى النحو والادب ٠»‏ أخذ الأدب عن أبى عبيدة 
والأصمعى وغيرهما . له مصنفات منها ما تلحن فيه العامة » العروض القوافى 
الديباج . توفى سنة « 744 ه » وقيل غير ذلك . 
انظر : تاريخ بغداد<لا/ 297), معجم الأدباء « لا / 41١١١‏ . الكامل فى 
التاريخ « /ا/ ١١١2©1.ء‏ اللباب « ”7 / ١50‏ ». وفيات الأعيان 1١2‏ / “78# » . 

(©) جاء فى الأصل . « ت » ( ابن على الفارسى ) وهوخطا . 

(5) هو أبو على الفارسى الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان» ولد سنة 18/42هاء 
نجوى سمع على الحسين بن معدان إمام وقته فى النحو » دارالبلاد وأقام بحلب عند 
سيف الدولة بن ححمدان مدة . له كتب منها : الإيضاح فى قواعد اللغة العربية » 
توفى سنة « 70371 .ه » .وقيل غيرذلك . 
انظر : تاريخ بغداد 2 /ا/ هل/ا1واى معجم الأدباء « 7 / ”577 4 . الكامل فى 
التاريخ « ١71١/07‏ ؛ء وفيات الأعيان « ؟7/ 8١‏ »2 »ء البداية والنهاية 2 ".57/11١‏ »24 
لسان الميزان « ”7 / 4»606ء شذرات الذهب «١‏ ”/ 88م ». 
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جنى (221 . إلا أنه جار فيها » واختاره الإمام (© أيضا . 


وذهب الملعظم من أصحاينا : كإمام الحرمين ف » والغزالى 249 , 
ومعظم الحنفية ©) » وجماعة من أهل العربية 9) إلى امتناعه © . 


: هو : أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلى النحوى صاحب التصانيف المفيدة منها‎ )١( 
. وسر الصناعة . والكافى فى شرح القوافى . توفى سنة «؟595 ه»؛‎ ٠» كتاب الخصائص‎ 
»؛ معجم الأدباء‎ »١١8 /١ « ؟»ء يتيمة الدهر‎ ”١ / ١١ « انظر : تاريخ بغداد‎ 
.وفيات‎ 4 5784/١ « ام) »الكامل فى التاريخ 92 / 8 © ء اللباب‎ /ا١؟١‎ 
.4 555 / " « الأعيان‎ 
ء‎ ٠١94 /١١« وانظر فى مذهب ابن جنى ومن وافقه من أهل اللغة : الخصائص‎ 
ىق ؟” / لاه5 ؛.‎ / “١ المحصول‎ » 4” 2 ” /١ « »؛ء المقتضب‎ 6 

.6 انظر فى مذهب الإمام الرازى المحصول « ؟ / قى ” / لاه5‎ )١( 
وإليه ذهب أكثر الشافعية والحنابلة قاله القاضى وابن برهان وهو ظاهر مذهب الشافعى‎ 
كما قاله ابن فورك والأستاذ أبو منصور البغدادى وبه قال أبو إسحاق الشيرازى وأبو‎ 
. إسحاق الإسفرايينى وابن أبى هريرة وابن التمار‎ 
/ المحصول « 5 / ىق ؟‎ . » ””” / ١ « »ء المستصفى‎ 4 ١7/7 / ١ « انظر : البرهان‎ 
. ©» /*؟7‎ ١ 2 ؛ » المسودة 2 ص 795 »2 »شرح الكوكب المئير‎ 51/ 

انظر : البرهان « ١75 / ١‏ » حيث قال : ١‏ والذى نرتضيه أن ذلك باطل لعلمنا أن 
العرب لا تلزم طرد الاشتقاق » . 

(:) انظر : المستصفى « /١‏ 7”” ؛ . المنحول ه ص 75 4 » وقال فى المستصفى : 
«وهذا غير مرضى عندنا © . 

(5) وههو قول عامة الحنفية واختاره ابن الهمام منهم . 
انظر : أصول السرخحسى « ؟١/ 4١106‏ . تيسير التحرير « ١‏ / 05 »© . فواتح 
الرحموت 2 .2431١485 /1١‏ 

)١(‏ فى ٠ت‏ » : على. 

(0) نسب المصنف هنا وفى الفائق « ١‏ / 04 »؛ إلى القاضى أبى بكر أن القياس جار فى 
اللغات » وكذا الآمدى فى الأحكام « 1١‏ / 5 » . وكذلك نسبه إليه ابن برهان فى 
الوصول إلى الأصول « .4©١١١ / 1١‏ 
بينما نسب إليه الغزالى فى المنخول « ص 7١‏ ؟ هالمنع »وقال ابن النجار فى شرح -- 

م1 


وقبل المنوض فى الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع لك 

فنقول : لا خلاف فى امتناعه فى أسماء الأعلام ‏ لأنها غير معقولة المعائى 
ولا فى دائرة بدوران وصف فى محالها » والقياس فرعهما »إذ لا يمكن إلحاق . 
الفرع بالأصل إلا بعد أن يعقل فى الأصل معنى هو علة التسمية أو يعرف فيه 
صفة يدور الاسم معه وجودا وعدما فهى كالأحكام التعبدية التى لا يعقل 
معناها . 


فإن قلت : قد ساغ فى العرف العام , أن يقال للشخص البالغ فى علم 
الأحكام شافعى الوقت ٠‏ ونعمان الثانى ٠‏ والبالغ فى علم العربية سيبويه 
الزمان » وليس ذلك إلا بطريق القياس وإلا لم يحصل مقصودهم . وهو المدح 
بذلك النوع من العلم . 

قلت : لا نسلم أنه بطريق القياس . ولم لا يجوز أن يكون ذلك 9) 
بطريق حذف (©» المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ١‏ والتقدير أنه حافظ كتاب 
سيبويهء وعارف علم الشافعى ٠‏ وأبى حنيفة رحمهما الله (4) . 


-- الكوكب المنير « ١‏ / 714 »2 هو قول أبى بكر فى التقريب . 
لكن إمام الحرمين تلميذ أبى بكر ذهب إلى المنع ولم ينسب لشسيخه شيئا وعليه يكون 
له روايتان . 
وإلى المنع ذهب أبو بكر الصيرفى قاله ابن النجار واختاره الآمدى فى الأحكام » 
وأكثر المتكلمين وجماعة من الشافعية وأبو الطيب ونصره قاله فى المسودة «ص 285. 
واتظر :البرهان ١0‏ / 105 » المحصول ١١‏ / ق 5 / /407 ». الوصول إلى 
الأصول « ٠ ' ١‏ * » شرح تنقيح الفصول « ص 1١57‏ 6. ش 

)١(‏ انظر : المنخول « ص 2471١‏ , الأحكام للآمدى ١ ٠‏ / 01 1 شرح الكوكب امثير 
58/1١١‏ -:؟ 20 

(؟)وفى : ت » :ذلك أن يكون . 

() فى الأصل : صدق . وما أثبته من «ت» . 

(:) انظر :الأحكام للآمدى ١١‏ / لاه ©2. 


ذل 


سلمنا : أنه ليس بهذا الطريق »لكن لا نسلم أنه لا طريق له إلا القياس . 

قوله : إن لم يكن بطريق القياس » لم يحصل المقصود من المدح . 

قلنا : لا نسلم .ولم لا يجوز أن يقال ؟ : إنهم توهموا فيه أنه إنما أطلق 
على الشخص المعين / 51 / ب ) بإزاء ذلك العلم المخصوص ٠»‏ فحيث 
توهموا وجوده أو أرادوا أن يمدحوا الشخص المعين بو جوده أطلقوا ذلك الاسم 
عليه » فعلى هذا التقدير يصير اللفظ من أسماء الصفات بالعرف الطارىء ١‏ 
وإن كان حكما فى أصله » والمراد أسماء الصفات حيث يوجد معانيها ليس من 
القياس فى شىء على ما سياتى (2 . 

ولا يجرى القياس أيضا فى أسماء الفاعلين والمفعولين » وأسماء الصفات 
كالعالم والقادر » لأن القياس لابد فيه من أصل وفرع وهو غير متحقق فيها . 
إذ ليس جعل البعض أصلا والبعض الآخر فرعا أوّلى من العكس () . 

ولا يجرى فيها القياس . فاطرادها ليس مستفادا منه بل هو معلوم 
بالضرورة وطريق الوضع . لا يقال : لم ينقل عن العرب أنهم وضعوا العالم 
والقادر والمريد بإزاء كل من قام به العلم والقدرة والإرادة 0 بل غاية ما يعلم 
منهم أنهم استعملوا هذه الأسامى فى ذوات موجودة فى زمانهم متصفة بتلك 
الصفات فإلحاق الغائب بها فى كونه كذلك يكون بطريق القياس ٠»‏ وبهذا ظهر 
أيضا ضعف قولهم : ليس جعل البعض أصلا والبعض الآخر فرعا أولى من 
العكس » فإن الذى كانت موجودة فى زمانهم أولى بذلك من غيرها ؛ ويكون 
ما عداها أولى بالفرعية , 


. © انظر : ما سيأتى  فى القياس‎ )١( 
. فى « ات » : القياس‎ )0( 

(”"') آخر الورقة ٠‏ 55 »4 من ١ت‏ © . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى 1١1٠‏ / 2407 . 
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لأنا نقول : فعلى هذا تناول الإنسان والحيوان للأفراد التى حدثت بعدهم » 
يكون بطريق القياس أيضا » إذ لم ينقل عنهم بصراحته أنهم وضعوا الإنسان 
بإزاء كل حيوان ناطق ٠‏ ولا الحيوان بإزاء كل جسم حساس متحرك بالإرادة » 
بل غايته أنهم استعملوا فى الأفراد التى كانت موجودة فى زمانهم من ذلك 
الجنس » وحيتئذ يلزم أن يكون كل اللغات قياسيا ولا قائل به » فإن منعهم 
« عدم » 27 النقل بصراحته هنا » منعنا نحن أيضا فى أسماء الصفات .إذ كل 
واحد منهما معلوم الاطراد . وكيف يمكن أن يقال إن « اطراد » (1) أسماء 
الفاعلين والمفعولين وأسماء الصفات بطريق القياس ؟ فإنه مختلف فيه » 
واطرادها متفق عليه ٠‏ والمتفق عليه تير مستفاد من المختلف ٠‏ ولئن سلم : أنه 
غير مختلف فيه على ما زعم بعضهم أنه غير مختلف فيه ٠‏ بين أهل العربية » 
إذا اتفقوا على صحة تعليل الأحكام الإعرابية وإلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه 
بالعلة التى فيه » وذلك يدل على اتفاقهم على جريان القياس فى اللغات ‏ 
لكن الحكم المستفاد منه ظنى ٠‏ لأن الطرق الدالة على علية الوصوف / ( ١7‏ 
/ أ ) فيها نحو الدوران والمناسبة « ظنية ؛ » واطراد أسماء الصفات والفاعلين 
والمفعولين قطعى معلوم بالضرورة من كلامهم فلا يجوز أن يكون مستفادا من 
القياس . وبهذا ظهر أيضا : ضعف ما استدل به المازنى على جريانه فى 
اللغات : وهو أنه لاخلاف بين أهل العربية » أن كل فاعل رفع وكل مفعول 
منصوب 21 . ولم يقبت ذلك إلا بالقياس ٠‏ لأنهم رفعوا بعض الفاعلين 
ونصبوا بعض المفعولين واستمروا عليه فى كلامهم ٠‏ ولم تختلف عاذاتهم فى 
ذلك . علم أنهم إِنما رفعوا لكونه فاعلا ونصبوا لكونه مفعولا » فإلحاق غيره " 
)١(‏ ساقط من ات »© . 


زفق ساقط من ١٠ت‏ © . 


١ « والبنانى على جمع الجوامع‎  ؛‎ 187 / ١ ١ انظر : حاشية الجرجانى على العضد‎ )١( 
.» “لا‎ / 


١13 


به بطريق القياس «لأن اطراد ذلك كاطراد أسماء الصفات )١(‏ . وقد ظهر أنه 
ليس بطريق القياس . 

إذا عرفت هذا فاعلم : أن النزاع إنما هو فى الأسماء الموضوعة للمسعانى 
المخصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة فيها وجودا وعدما » كالخمر فإنها اسم 
للمسكر المعتصر من العنب » وهذا الاسم يدور مع وصف الإسكار »فبإن 
المعتصر من العنب ل لم يكن فى الأول مسكر لم يسم خمرا بل يسمى عصيراء 
فإذا حدث فيه وصف الإسكار سمى بالخمر ثم إذا زال ذلك الوصف عنه زال 
عنه ذلك الاسم ويسمى باسم آخر وهو الخل (© . 

فهل يجوز أن يقاس علييها النبيذ.فى كونه مسمى بذلك الوصف لشاركته 
إياه فى وصف الإسكار أم لا ؟. 


وكذلك السرقة اسم لأخذ مال الغير على سبيل الخفية (4) »وهذا الاسم 
يدور مع وصف 00( الخفية وجودا وعدما » أما وجوذا فظاهر »وأما عدما فللانه 


. ©0908 / ١٠ ىق ” / 1054 ©. الأحكام للآمدى‎ / 7١ انظر : المحصول‎ )١( 

.؟1١‎ / ١ « لاه »ء الفائق‎ / ١٠ انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 

() ويناء على ذلك اختلف العلماء فى إطلاق الخمر على النبيذ » فذهب الجمهور : إلى 
أن اسم الخمر يقع على الأنبذة حقيقة ٠‏ لان الاشتراك فى الصفة يقتضى الاشتراك فى 
الاسم . ولأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام . 
وذهبت طائفة من العلماء من أهل الكوفة من أصحاب أبى حنيفة إلى أنه لا يقع عليها 
إلا مجازا » لان ما أسكر من غير النحل والعنب ؛ لزنا يديم ينه القدن إلى يبكر» 
أما القليل الذى لا يسكر فلا يحرم . 
انظر : الكافى « ١‏ / 447 »© », الهداية شرح بداية المبتدى « ”5 / ١١١‏ 2©4ء المغنى 
1011/0 > لمجت كاري شيخ الإسلام ابن تإججة 53/3/0167 + البصضوع 
للنووى /١91٠‏ 49). 

(4) انظر : الأحكام للآمدى ١١‏ / لاه » ءالفائق « 1١‏ / ١1؟.‏ 

(5) فى « ت © : اسم . 

١1/6 


إذا لم يكن مع الخفية يسمى اختلاسا إن كان مع الصون وغصبا إن لم يكن 
معهء فهذا يجوز أن يقاس النبش (2) عليها فى كونه مسمى بذلك الاسم 
لمشاركته إياها فى الوصف المذكور فعلى الخلاف السابق (© . 
واحتج من قال به بوجوه ضف 7 5 

أحدها : ١‏ أن الاسم » 47) يدور مع الوصف وجودا وعدما .كما سبق » 
والدوران يفيد ظن العلية لما سيأتى إن شاء الله تعالى © فى القياس » فيحصل 
ظن أن العلة لتلك التسمية هو ذلك الوصف فإنما حصل ذلك الوصف حصل 
ظن كونه مسمى بذلك الاسم وحينئذ يلزم أن يثبت لتلك المحال الأحكام المرتبة 


: اختلف العلماء فى قياس النباش على السارق فى القطع‎ )١( 
فذهب جماعة من العلماء منهم : مالك والشافعى وأحمد والشعبى والنخعى وأبو ثور‎ 
: ولأنه داخل فى عموم قوله تعالى‎ ٠» وغيرهم : إلى أنه يقطع قياسا على السرقة‎ 
#السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما * وهو سارق »وما روى عن ابن الزبير أنه قطع‎ 
. نباشا‎ 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوراعى إلى أنه لا يجب القطع لأن القبر ليس‎ 
. بحرز‎ 
ومنهم من فصل فقال : إن سرق من مقبرة تلى العمران قطع » وإن كان فى برية لم‎ 
لأن البرية ليست بحرز.‎ ٠ يقطع‎ 
»ء المغنى 80 / 577 »؛ » المجم وع للنووى‎ » ٠١87 / 7 « انظر : الكافى‎ 
. 25١ /19« 

(5) انظر : ما سبق « ص 1١80‏ ©». 

() انظر فى هذه الوجوه التى احتج بها من قال بجواز القياس فى اللغات وناقشتها فى : * 

المحصول « ؟ / قى ” / 407 - 41١‏ 4 عالأحكام للآمدى « ١‏ / 58 » . الفائق ١.٠‏ / 
57 ؟ء الإبهاج 8١‏ / 37# 2. 

(5) ساقطة من ٠ت‏ © . 

(5) انظر : ما يأتى فى مباحث القياس . 

1١81 


على ذلك الاسم 00 

وجوابه : أن الدوران إنما يفيد ظن العلية بمعنى الأمارة والعلامه لا بمعنى 
الداعى ٠‏ لأنه لا مناسبة بين الاسم والمسمى وحينئذ لا يكود الدوران خاليا عن 
المزاحم ٠»‏ لأنه كما / ( 57 / ب ) دار () مع ما ذكرتم مس الوصف فكذا مع 
خصوصية إسكار المعتصر من العنب والدوران إنما يفيد ظن العلية عند خلوه 
عن المزاحم المعارض (©) » وهو غير خال عنه هنا على هذا التقدير 

فإن قلت :لو اعتبر فى كون الدوران يفيد ظن العلية خلوه عن مثل هذا (4) 
المزاحم لوجب أن لا يفيده 2 فى الشرعيات أيضا لعدم خلوه عنه 

قلت : إن فسرت لعلة ثمة بالداعى والباعث اندفع هذا النقض » وإن فسرت 
بالعرف والعلامة فكذلك . لأن القاطع الذى دل على جواز القياس فى 
الشرعيات () دال على أن تلك اللمخصوصيات لا مدخل لها فى إثبات تلك 
الأحكام وإلا لم يصح القياس فلا يصلح أن « يقال» "6 الخصوصية 
مزاحمة ثمة فيكون الدوران عريا عن المزاحم ولا قاطع فى اللغات يدل على 
جريان القياس فيها فلا يكون الدوران خاليا عن المزاحم » كيف؟ والاستقراء 
يدل على أن للخصوصيات مدخلا فى الأكثر فى إطلاق اللفظ دون الشرعيات». 


(١)انظر‏ : الوصول إلى الأصول /1١ ٠2‏ ١١٠١؛».‏ المحصول١_/‏ ق؟/ لاهةا2. 
الأحكام للآمدى ١١٠‏ / 258 . وراجع : الإبهاج « ”* / “” 4 . وإرشاد الفحول 
ء«ص :»١5‏ 

. © فى الأصل : ذكر . والمثبت من « ات‎ )١( 

(*)'فى الأصل : المتعارض . والمثبت من ٠ت‏ »© . 

(4) فى «ت » : هله . 

(5) فى الأصل : أن لا يفيد . والمثبت من « ت»© . 

6» آخر الورقة « لا؟ » من ات‎ )١( 

(0) ساقط من «ات © . 


١ لام‎ 


فإن الفرس المتلون بلونين يسمى أبلق 2١(‏ وغيره المتصف به لا يسمى به ء 
والأسود منه يسمى أدهم 0و لا يشمن غيرفاية * ومنه ما يغلب بياضه سواده 
أشهب 9) وغيره لا يسمى به . والقارورة مختصة بالوعاء المخصوص وغيرها 
لا يسمى بها ء إن كان فيه معنى القرار 247 والنخلة تطلق على الطويل من 
الإنسان ولا تطلق على كل طويل يشاركها فيه » وأمثاله كثيرة غير عديدة 
بخلاف الشرعيات . فإن كل حكم عقل معناه فإنه قل ما يختص بمحله . 

سلمنا : أنه يفيد ظسن العلية لكن إنما يلزم من علية ذلك الوصف جواز 
إطلاق ذلك الاسم حيث ثبت ذلك الوصف إن ثبت أن علية ذلك الوصف 
بجعل الشارع . فإن بتقدير أن يكون عليته لانمدل لغيه لم يلوم للد 
فإن الحكم لا يطرد باطراد ما يجعله العبد [ علة 1 ] ألا ترى أنه لو قال: 
لوكيله اعتق غانما لسواده » والعلة فيه هو السواد لا غير » وقس عليه غيره فإنه 
لا يجوز له أن يعتق غيره للسواد لكن لم يثبت أن اللغات توقيفية على ما 
تقدم(» فلا يلزم جواز الإطلاق لف ” 


. 6 ”025/1١ 26 بلق‎ ١ ممادة‎ © 715١/١١ 6» برق‎ ١ انظر : معجم مقاييس اللغة مادة‎ )١( 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة دهم « ؟ / الترل »؛لسان العرب مادة دهم‎ )0( 


.2)؟7١ة‎ (1١7١ 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة شهب « ” / 2 »علسان العرب مادة شهب‎ )*( 
وك/مءه ؟.‎ 


(5) انظر : معجم مقاييس اللغة مادة « قر ١)‏ 6 / 24,4 . 
(5) فى الأصل : عليه » وما أثبته من ٠ت‏ 4 . 
(5نما بين المترقيوناقط من الال 
0) انظر ما سبق « ص 835 4 . 
(4) فى الأصل : إطلاق » وما أثبته من 2ت © . 
وانظر المحصول : « 7/ق55/75: - لاهغ 2), الأحكام للآمدى 58/١‏ -08»؛ . 
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وثانيها : ما ذكرناه عن المازنى وقد عرفت ضعفه أيضا () . 


وثالثها : قوله تعالى : # فاعتبروايا أولى الأبصار ‏ (2 فإنه يتناول كل 
الأقيسة بعمومه () . 


وجوابه : منع (؛» عمومه وفيه كلام ستعرفه- إن شاء الله تعالى - 
فى القياس © ولئن سلمنا : عمومه لكنه خص عنه بعض الأقيسة وفاقا » 
والعام بعد التخصيص لا يكون حجة لما سيأتى (0) . 

سلمنا : ذلك لكنه يقتضى ما لا يقولون به » وما يقولون به لا / 78 
/ أ ) يقتضيه ». لأنه يقتضى وجوب القياس فى اللغات ولا قائل به » فإن 
منهم من أنكر جوازه » ومنهم من أثيث جوازه » فأما الوجوب فلم يقل به 
أحد » وأما الجواز الذى يقولون به فلم يدل عليه . 

سلمنا : ذلك لكنه مخصوص بالنسبة إلى اللغات لما يذكر من الأدلة المانعة 
من جواز القياس فى اللغات © ,. 


ورابعها : وهو الوجه الإلزامى على من أنكره من الشافعية خاصة أن إنكار 
القياس مناقض لمذهبكم 2 فإنكم سميتم النبيذ خمرا وأدرجتموه تحت الأدلة 
الدالة على تحريمها وحد شاريها فحرمتمؤه وأوجبتم على شاربه الحد )0( ل 


. 11١8١ انظر ما سبق « ص‎ )١( 

(0) سورة الحشر : آية ١‏ 5 1 . 

() انظر : المحصول « 1 / قى 7 / 451١ - 55٠١‏ 6ء الأحكام للآمدى 1١‏ / 688 . 

(5) فى الأصل  :‏ منه » وهو تصحيف ء وما أثبته من « ت © . 

(5) انظر ما سيأتى « فى مباحث القياس ورقة ١79‏ 4 . 

(5) انظر ما سيأتى « ص 21١78١‏ . ْ 

(0) انظر الأحكام للآمدى ١‏ / 54 2 ء الفائق « ١‏ / ”55 ». وراجع : الإبهاج « ” / 
5" 2 . 

() انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان « ١‏ / 088 » » المحصول « 7 / ق ” / 
لاه - مهع »؛» الأحكام للآمدى /١١‏ 58 ». تخريج الفروع على الأصول 
«ص55” 2. 

لحيل 


وكذلك سميتم اللائط زانيا وأدرجتموه تحت عموم قوله تعالى 9 الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة # 7 فأوجبتم عليه الحد (©) , 
وكذلك سميتم النباش سارقنا وأدرجتموه تحت قوله تعالى: # والسارق 
والسارقة رقة فاقطعوا أيديهما # (© فأوجبتم عليه القطع (؟) . 

وجوابه : أنا لا نبت تلك الأحكام فى تلك الصور بالطريق الذى ذكرتعوه. 
وإنما أثبته كذلك بعض أصحابنا القائلون : بالقياس فى اللغة كابن سريج 
وغيره. وأما نحن فلا نثبتها إلا بالقياس الشرعى وذلك بأن نبين أن الموجب 
للحكم فى الأصل 7؟) هو الوصف الفلانى وذلك الوصف بعينه حاصل فى 
المتنازع فيه فيلزم منه ثبؤت الحكم فيه . 


. 2 5 « سورة النور : آية‎ )١( 

() انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان /١ ٠‏ 7١١؛4.‏ تخري يج الفروع على 
الأصول ه ص 755 ؛). 
أما اللائط فاختلف العلماء فى حده بعد إجماعهم على تحريمه : 
ذهب فريق من العلماء : منهم مالك والشافعى فى أحد قوليه . والإمام أحمد فى 
إحدى الروايتين » وأبو يوسف . ومحمد بن الحسن وغيرهم : إلى أن حده القتل 
بكرا كان أو ثيبا » وفى المجموع للنووى حكى إجماع الصحابة على ذلك وإما 
الخلاف بينهم فى طريقة القتل . 
وذهب آخرون إلى أنه كالزنا بالفرج فيجلد ويغرب إن كان بكرا ويرجم إن كان ثيبا » 
وبه قال الحسن البصرى وعطاء والنخعى . 
وذهب أبو حنيفة ا ليواي التدي وإناايو اللتمزير لاله لسو بخ 
وطء فأشبه غير الفرج . 
انظر : الكافى « ؟ / "ا/ا. ٠‏ »2»ء المغنى لابن قدامة « 6 / ١188‏ » »ء المجموع شرح 
النووى 1١8٠‏ / 4'ء سبل السلام « 5 / 2178 . 

(*) سورة المائدة : آية 2م" » . 

(5) انظر الأحكام للآمدى /١«‏ 4594 . تخريج الفروع على الأصول « ص 47" » 
التمهيد للأسنوى « ص 55 » . مغنى المحتاج « 54 / 2159 . 

(5) فى « ت » : الأصول . 
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ونا للانسوان اوقل تسدنا و 1ت 

أحدها : الوجوه التى تدل على أن اللغات بأسرها توقيفية » وقد سبق 
ذكرها » وحيتئذ يمتنع أن يكون شىء منها بالقياس 7( . وقد عرفت ضعف 
تلك الوجوه . 

ولئن سلمنا : صحة دلالتها على التوقيف لكن لا نسلم أنها تنافى القياس 
فيها » وهذا لأنه يجوز أن يكون للكل بوضع الله تعالى » لكن علمنا البعض 
بالتنصيص والبعض الآخر بالقياس كما فى الأحكام الشرعية . 

وثانيها : أن اللغات إن كانت اصطلاحية : فيمتنع فيها القياس لا ذكرنا أن 
ما يجعله العبد عليه فإنه لا يتكرر الحكم بتكرره » وإن صرح بالقياس فكيف 
فيما لم يوجد ذلك فيه ؟ 

وإن كانت توقيفية : فيحتمل أن يجرى فيها القياس عند حصول أركانه 9) 
وشرائطه نحو ورود الإذن به » وعدم المانع منه ويحتمل أن لا يجرى فيها ؛ إما 
لعدم العلة » أو وإن كانت موجودة لكنها قاصرة » أو وإن كانت متعدية لكن 
وجد المانع من التعدية » أو وإن لم تكن كذلك لكن لم يرد الإذن به » وما 
يحتمل وقوعه على الطرق الكثيرة يكون راجحا على ما يحتمل وقوعه على 
طريق واحد 17) . فيكون المنع من القياس راجحا على الإذن فيه » فيكون 
العمل بالقياس / ( 78 / ب ) مرجوحا فيكون غير جائز . 


/ 7 المحصول « 5 / قى‎ » 4١١١ / ١ 2 انظر : الوصول إِلْى الأصول لابن برهان‎ )١( 
6ء شرح تنقيح الفصول « ص 418 »» شرح مختصر ابن الحاجب‎ 431-1١ 
١ . 2514 / ١ « ء الفائق‎ © ١5 »ء إرشاد الفحول « ص‎ 188: / ٠١ 

(؟)انظر : المحصول « ” / ق 7 / 50١‏ »ع الفائق « ١‏ / 55" 6 . 
وانظر : ما سبق . ش 

(") فى الأصل » « ت » : الكانه » ولعلها كما أثبتها . 

(:) انظر : المحصول 7١٠‏ / ق17/ 50١‏ -55* »ء الفائق /١٠‏ 54 - 2"50)». 
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,رز يثالثها : الوصف الذى جعل علة التسمية إن نقل من العرب فيه أن كل ما 
رن اتصيب به فهو مسمى بذلك الاسم . فحيتئذ تكون تسمية تلك الموصوفات تلك 
يم الأساري بالنص لا بالقياس . وإن نقل فيه عنهم أن الذات الفلانى إذا اتصف 
مله يد بيكذا خاصة دون غيره فحينئذ يمتنع القياس عليه » لأنه حلاف 
لى ب النبصره؟ وإن لم ينقل لا هذا ولا ذاك ولم يوجد إلا استعمال () بإزائه وجودا 
0 وعدمط فيحتمل أن يكون الوصف علة متعدية » ويحتمل أن لا يكون كذلك 
١‏ .رلك نالاحتمال الثانى أظهر لاعتضاده بالأصل من وجهين فتمتنع التعدية عملا 
بم الاضيان الزاجي 10 


. ,.مقتضى هذا الدليل والذى قبله أن لا يجوز القياس الشرعى أيضا »لكن ترك 
..الععما ل:به فيه لوجود القاطع الدال على جوازه فيبقى معمولا به فيما عداه . 
«موانتها : أنا وجدنا الإسم معللا بوصف دائر معه وجودا وعدما . فى 
ع اعوط عا سر لان وياد . وذلك يدل على عدم 
.جريان القياس فى اللغات . بيان الأول : بما تقدم من الصور . وزيد هنا صور 
ثلانة ©): - 
0 أجدها أن الجن والجنين إنما سميا بذلك لاستتارهما عن العيون » ثم إن 
1 الللاتية روللنفوس البشرية كذلك مع أنها لا تسمى بذلك . 
بورن. ليها : أن املك مأخوذ من الألوكة وهى الرسالة » ثم إنها حاصلة للبشر 
اشع أنه لا يسمى بذلك . 
د مواها أن المصلى من الفرس إنما يسمى به 20 ٠‏ لكونه انه عند من 


7" ال 

في بت : إلا الاستعمال . 

0]) بإنظرج : للحصول 1١‏ / قل" / ”1:57 »4ع الفائق 1١2٠‏ / 50 »). 
00 فب الى ذيادة ٠‏ أن » بعد قو : دثلاة 0 
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السابق: أثم إن الإنساذ النائ" يلو الإننانالآحز أو حيوانا غيْرة بحيث 'يُكؤن 
رأسه عتد:صبلاة لاليسئلل به .ينتاف العأنى' :أ اغتماة: القيئاسن على تغليل 
التسمينة: بالوضف 'الدائز. معه الاسم ونجودا وعدم فإذا لم يحصل تعديه العلّة 
بهذا الطريق لم يصح القياس (© . ش 

لا يقال : حاصل ما ذكرتم يرجع إلى أنه حصل فى اللغات ألفاظ قليلة لا 
أحكام الشرع أحكام لا يجرى () القياس فيها وهو غير قادح فيه وفاقا . 

لأنا نقول : الأحكام التى له يجرى اقرف القياس فيها فى الشرع هى الأحكام 
التعبدية التى لا يعقل معناها 5 وتلك الأحكام غير دائرة مع شىء من 
الأوصاف» ولا يدل أيضا طريق من الطرق الدالة على علية الوصف على علية 
وصف هناك لتلك الأحكام 3 بخلاف ما نحن فإنه لا طريق إلى معرفة علية 
الوصف فى اللغات إلا الدوران 247 و إذ لا يناسب الاسم المسمى وظاهر أن 


(١)انظر‏ : المحصول 7١‏ / قى ” / 455 4ء الفائق ١2‏ / 80؟. 

(0) فى الأصل : لا يحمل . والمثبت من ١‏ تك © . 

(”) فى الاصل : لا يحمل . ولمثبت من ١ت‏ © . 

() الدوران : بمعنى دار يدور 2 واستدار يستدير بمعنى طاف حول الشىء 5 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة دور « ؟/ ”٠١‏ 4ء لسان العرب مادة ١‏ دور »؛ ( 5 
/ 6و9؟؛2. 
الإسهال على شرب السقمونيا . 
وهى أقسام ثلاثة. : - 
الأول : أن يكون المدار مدار للدائر وجودا لا عدما ء» كالمثال السابق . 
الثانى : أن يكون المدار للدائر عدما لا وجودا كالحياة للعلم . 
الغالث : أن يكون المدار مدارا للدائر وجودا وعدما كالإحصان للرجم . 
انظر : التعريفات « ص ©3١١8‏ . دك 
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غيرها من الطرق سوى الدوران متعذر فيه / (0/ أ) وبتقدير () أن تعرف 
عليته بطريق من الطرق ٠‏ لكن لم تجر التعدية مع ذلك فلم يب طريق معول 
عليه ففى صحة القياس فى اللغات . فهذا أقصى ما يمكن أن يقال فى هذه 
المسألة . 


(0) فى «دت » : ويتعذر . 


غ5 


« الفصل العاشر ») 
فى الترادف والتوكيد 


الفصل العاشر 


فى الترادف والتوكيد 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
فى تعريف الألفاظ المترادفة . وهى الألفاظ المفردة المتغايرة الدالة على 
مسمى واحد (©) . 


فقولنا : الألفاظ » احترزنا بها عن اللفظ الواحد . 

وقولنا : المفردة احترزنا بها عن المركبات » وعن مركب ومفرد كالرسمين 
وحد ورسم وحد واسم ورسم واسم . 

وقولنا : المتغايرة » احترزنا بها عن اللفظ الواحد إذا كرر للتأكيد » كقولك 
زيد زيد » أو رجل رجل فإنهما ليسا بمترادفين لعدم التغاير . 

واحترزنا بقولنا : « الدالة على مسمى واحد » عن الألفاظ المنباينة 
بأسرها وقد عرفت أقسامها من قبل 92 .ولا حاجة إلى ما زيد فيه. باعتبار 
واحد ( . أو : من غير تفاوت » ليخرج عنه ما دل على الذات فقط . 


. ©» ت٠ فى الأصل : « وصد ؛» ء وما أثبته من‎ )١( 
: انظر فى تعريف الألفاظ المترادفة‎ 
مختصر ابن الحاجب‎ », 4 ”57 /١ ق‎ /١ ١ المحصول‎ . 4 11 / ١ « المستصفى‎ 
وشركة 06181071 ورائجم :"شرح تقح الفضول وض 881+ انهاية السول‎ 
. 2757 /١ ٠ فواتح الرحموت‎ ء245١6‎ / ١١ 

() انظر ما سبق . 

(") هذه الزيادة على التعريف ذكرها الرازى فى محصوله « ١‏ / ق /١‏ 57” 64 . حيث 
قال فى التعريف : « هى الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد »© . 
وانظر هذه الزيادة أيضا : فى التعريفات للجرجانى ١‏ ص 05 © . 
وانظر : الفائق « ١‏ / ا5 »ء الإبهاج /١ «٠‏ 578 2)» نهاية السول 1١2٠‏ /65١1)ء‏ 
منهاج العقول « 5١5 / ١‏ ؛» ». إرشاد الفحول ٠‏ ص ١8‏ »© . 
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وما دل عليه مع الصفة أو صفة الصفة . فإن دلالتهما على الذات باعتبارين لا 
باعتبار واحد . لأنهما (') من جملة الأقسام المتباينة ('©) على ما تقد 
فيخرجان بقيد كون المسمى واحدا فلا حاجة إلى قيد آخر © . 
المسألة الثانية 
فى وقوع الترادف 

من الناس من أنكر وقوعه فى اللغة العربية 9؟؟ » وزعم أن كل ما يظن أنه 
من المترادفات فهو من المتباينات التى تتباين بالصفات . كما فى الإنسان 
والبشر . فإن الأول : موضوع له باعتبار النسيان »أو باعتبار أنه « يؤنس »© (5), 
والثانى : باعتبار أنه بادى البشرة » وكذلك الخندريس (2 . والعقار » فإن 
الأول : باعتبار العتق . والثانى : باعتبار عقر الدن لشلتها . أو بالذات » 
والصفة »ء كالأسد والليث » فإن الشانى : يدل على الذات مع اعتبار الصفة 


ِ 


. فى «ت » : لأنهما‎ )١( 

(0) انظر : المحصول « ١‏ / ق١/‏ 48”». 

() انظر : الإبهاج ١٠‏ / 158 » , نهاية السول 45١5 / ١0‏ ء منهاج العقول « ١‏ / 
14 »©ء إرشاد الفحول ة ص ١8‏ »2 . 

(5) لم يصرح المصنف هنا بمن أنكر وقوعه ولا فى الفائق . وكذلك الإمام الرازى لم 
يصرح فى المحصول بمن أنكره » وصرح بذلك ابن السبكى فى جمع الجوامع « ١‏ / 
فقال : « خلافا لثعلب وابن فارس وهما من كبار أثمة اللغة » . 
وانظر : المحصول /١«‏ ق /١‏ 71494 » ع الأحكام للآمدى ١٠‏ / 7 4 . اللفائق 
١‏ / 378 4ء مختصر ابن الحاجب وشرحه ١٠‏ / 4 24ء وراجع : الإبهاج « ١‏ 
74١ /‏ 2ء شرح الكوكب المخير .»©١57 / 1١9‏ 

(0) ما بين القوسين مكرر فى الأصل . 

(1) الخندريس : بفتح الخاء والدال : الخمر سميت بذلك لقدمها . 
قال ابن دريد : أحسبه معربا سميت بذلك لقدمها » ومنه حنطة خندريس للقديمة . 
انظر : الصحاح ٠‏ 7/ 249575 . لسان العرب 52 / "/ا) . 
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و : إمام » (١٠)التوث‏ 9() , إذا «اللث » !ا باد ين؛ أمك؛ 
هى مع : / 2 سم ب من 
) العناكب ( التى تصطاد الذباب بالتوثئب ( أو باعتبار أنه يلوث فرق ويكثر 
للفساد . أو باعتبار الصفة وصفة الصفة كا « لأسود » و ١‏ الأفحم » » فان 
سوق و فحم : 
الثانى وإن كان يدل على الذات المتصف بالسواد كالأسود لكن باعتبار أنه يميل 
إلى الصفرة . 


واعلم أن ما ذكروه وأن كان ممكنا 3 لكن الأغلب على الظن وقوعه 
بالاستقراء » وما يتكلفه الاشتقاقيون من التكلفات النادرة البارزة فذلك نما لا 
يشهد لصحته عقل ولا نقل 0 7 


نعم ( بعض ) (5) ما يظن أنه من المترادفات فيجوز أن يكون من المتباينات 
تباين الصفتين أو تباين الصفة وصفة الصفة » فأما الكل فلا . 


ثم / (159/ ب ) نقول : الدليل على إمكان وقوعه (2 وإن كان لا يظن 
بعاقل أن ينازع فيه وجوه : - 


. © ساقط من ات‎ )١( 

(0) فى الأصل : التنوين وهو تصحيف . 

(9) فى الأصل : يكون . والمثبت من ٠ت‏ »© . 

(5)انظر : المحصول « /١‏ ق0١/0٠7“6»)ء‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه ١‏ ١/ه"١‏ © . 
وراجع : الإبهاج « ١‏ / ١2©»0»ء‏ جمع الجوامع وشرحه « ١‏ / 24. 
ومن أمثلة تكلفاتهم ما قالوه : « من ألفاظ القمح والبر والحنطة » غير مترادفة » لأن 
الحنطة اسم ذات » أما « القمح » فهو مشتق من الإقماح أى التعب والمشقة . لأنها 
تتعب » وأما « البر » فهو من ١‏ البرأ » أطلق عليها . لأنها قوام بنية الإنسان . 
انظر : النفائس « ١610 /١‏ » على ما فى هامش المحصول . 

(6) ساقط من ١ت‏ © . 

(5) ذهب إلى القول بالوقوع جمهور الحنفية والشافعية وأهل اللغة . 
انظر : المحصول « /١‏ ق١/‏ 594" » . الأحكام للآمدى /١ ٠‏ 114 4. مختصر 
ابن الحاجب وشرحه ( ١‏ / 4 »2ع الإبهاج « 1١‏ / 21555 » تيسير التحرير ١ ١‏ / 
5 »ء فواتح الرحموت ١١‏ / 7051© . شرح الكوكب المنير « 4١4١ / ١‏ . 


1516 


أحدها : أنه ممكن نظرا إلى ذاته » إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال » 
ونظرا 2١١‏ إلى داعية الواضع » فإن الواضع يتبع الغرض ٠.‏ وقد يتعلق الغرض 
به لتسهيل التعبير عن الشىء ٠‏ فإن الشىء إذا كان له اسمان كان التعبير عنه 
أسهل مما (") إذا كان له اسم واحد » لجواز أن ينسى أو يعسر حفظه لتنافر 
تركيبه وللأقدار على الفصاحة ورعاية السجع ("© والتجنيس «4») وسائر 
أصناف البديع »فإن الشعر قد يمتنع وزنه وقافيته مع أحد الاسمين ولا يمتنع 
ذلك مع الآخر ٠»‏ وكذلك الكلام فى السجع والتجنيس وسائر أصئاف 
البديع 60 . 

وثانيها : أن الشىء إذا كان له اسم واحد كانت الدواعى متوفرة على 
حفظه. لأنه لا يمكن التعبير عنه إلا به » فإذا ورد خطاب الشرع به عرفه كل 
واحد من غير اجتهاد (01) فى طلبه . أما إذا كان له اسمان لم تكن الدواعى 
متوفرة على حفظهما » لأن تعريفه حاصل بأحدهما فإذا ورد خطاب الشرع به 
فربما ورد بالاسم الذى لم يعرفه المكلف فيجتهد فى طلب معناه فيتناول 
الثواب» فهذا الغرض يجوز أن يكون باعتبار للواضع على الوضع . 


.»© من ات‎ » 789 ٠ آخر الورقة‎ )١( 

(0) فى الأصل : ما إذا . والمثبت من « ت »© . 

() السجع قال ابن منظور فى لسان العرب مادة ‏ سجع ©» 80 / »© : الكلام المقفى 
والجمع أساجيع . 
وقال الجرجانى السجع : هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد فى الآخر 
انظر التعريفات «ص7١١‏ - 2١١8‏ . وراجع : اللباب فى قواعد اللغة «ص 24184 . 

(4) والجناس : هو. أن يتفق اللفظان فى النطق ويختلفان فى المعنى . 
انظر : قواعد اللغة الموضع السابق . 

(6) انظر : المحصول « ١‏ / ق "601١-0 /١‏ 2 . مختصر ابن الحاجب وشرحه ١ ١‏ 
/ 15 »2 . وراجع : نهاية السول ١«‏ / 49 »ع الإبهاج + ١‏ / 2»45ء فواتح 
الرحموت « /1١‏ 117087 . 

(5) وفى الأصل : من غير احتمال » وما أثبته من ات »© . 
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وثالثها : أن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين . والأخرى الاسم الآخر 
له من غير أن تشعر كل واحدة منهما بصنيع الأخرى » ثم يتسع الوضعان 
فيكون الترادف واقعا ضمنا بالداعى الأصلى للوضع » ويشبه أن يكون هذا هو 
السبب الأكثرى لوقوعه (22 . ولا يخفى عليك أن هذا مبنى ( على كون 
اللغات اصطلاحية . 


وأما الدليل على وقوعه : أما بالنسبة إلى لغتين فلا حاجة إليه لأنه معلوم 
بالضرورة 29 . وأما بالنسبة إلى اللغة العربية فما نقل من «5) العرب أنهم 
للنقد المخصوص ٠.‏ وغير ذلك من الأسامى التى لا يعقل فى معناها التفاوت 
أصلك (0) , 


واحتجوا على عدم وقوعه بوجوه : - 


أحدها : أنه يتضمن تعريف المعرف ٠‏ وهو عيب غير واقع من الحكيم © . 


(١)انظر‏ : المحصول « ١‏ / ق /١‏ ١ه"#).‏ 
والسبب الأقلى كما ذكر الإمام فى المحصول « 70٠١ /١ق /١‏ » هو أن يكون 
الواضع واحدا بخلاف الأكثرى وهو لا يكون إلا من واضعين . 
وانظر : الإبهاج « ١‏ / 5517 »© », نهاية السول 45١94 / 1١ ٠‏ » منهاج العقول « ١‏ / 
2151. 

(6) فى الأصل : ممتنع . والمثبت من « ت © . 

(*) انظر : المحصول « ١‏ / ق ١/.2©»7“759ء‏ الفائق « 1١‏ / 59©). 

(5) هكذا فى الأصل » ت . ولعلها : « عن .٠2»‏ 

(6) قال ابن فارس فى معجمه : « © / 7378 » : « اللجين : الفضة © . 

(0) انظر : المحصول « ١/ق 7607/1١‏ ؛ .2 مختصر ابن الحاجب وشرحه ١0‏ / 2,415 
نهاية السول « 45١194 / ١‏ » الإبهاج « ١‏ / 4557 » منهاج العقول « 27١1 /١‏ . 

0) انظر : « المحصول /١١٠‏ ق0١/‏ 247657 مختصر ابن الحاجب وشرحه 1١١‏ / 
5 ك2ء نهاية السول « 5١5 / ١‏ » » الإبهاج « ١‏ / 557 »4 , منهاج العقول « ١‏ 
5١07 /‏ 2. 
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وثانيها : أنه يؤدى إلى أحد المحذورين ٠.‏ وهو :إما الإخلال بالفهم ٠»‏ أو 
حصول المشقة الزائدة . فما يؤدى إليه يغلب على الظن عدم وقوعه لأنهما 
يقبحان من الحكيم إذا أمكنه الاحتراز عنهما (2) . 

بيان الملازمة : أن كل واحد من أهل اللسان إن لم يحفظ المترادفين لزم 
الأمر الأول » على تقدير أن يرد الخطاب باللفظ الآخر وإن حفظهما لزم 

0) إزعا 

الاسم( الثانى 

121111110101101 
رأى من / (1/300) يقول به وما كان كذلك وجب أن لا يكون 

والجواب : عن الأول : أنه إنما يكون عيبا ممتنع الوقوع » إن لو كانت 
الفائدة منحصرة فى التعريف ». وهو ممنوع بل فيه فوائد أخر . كما تقدم 
ذكرها. هذا إن قيل بالتحسين والتقبيح العقلى وإلا فأصله مندفع © . 

وعن الثانى : النقض باللغات المختلفة » ثم ما ذكرتم من المحذور معارض 
بفوائد الترادف كما سبق ذكرها ©) . ٠‏ 

وعن الثالث : أنا نسلم أنه مشتمل على المفسدة التى توجب قلة وجوده . 
لا على ما يوجب عذمه »© على أنه فاسد الوضع 34 لآنه استدلال بندورته 
المستلزمة لوجوده على عدمه . 


111111 انظر افعو 17 يلاربيل‎ )١( 
ا‎ 
4 ١75 / ١ »»ء تيسير التحرير'<‎ ١5 /١ 2 انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ )( 
000 فوات ر‎ 
ل ا‎ 
145)ء‎ /١١ 2ء الإبهاج‎ ١١8 / ١ مختصر ابن الحاجب وشرحه«‎ 00 
. 2» 5067” / 1١٠ اتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ 
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فرعان : 

الأول : القائلون بوقوع الترادف : اعترفوا أنه خلاف الأصل (2© . 

واحتجوا عليه : بأنه نادر » إذ الغالب تعدد المسميات عند تعدد الأسماء 
يدل على الاستقراء 00 

ولا نعنى بكونه خلاف الأصل سوى هذا . 

الثانى : نحو : أن يكون أحد المترادفين شرحا للآخر عند ما يكون أجلى 
منه عند المخاطب » فعلى هذا يختلف التعريف بحسب اختلافهما فى الجلاء 
والخفاء بالنسبة إلى المخاطب . 

المسألة الثالثة 

فى أنه هل يصح « صحة » (© إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر ؟ 
فى صحة الضم إلى اللفظ . اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 

منهم من أوجب ذلك على الإطلاق » سواء كان ذلك بالنسبة إلى اللغة 
الواحدة أو بالنسبة إلى لغتين 3 


() أن الإمام الرازى فى المحصول والمتخب لم يحزم بكونه خلاف الأصل » وإثما نقله 
عن بعضهم.فذكر فى المحصول ١ ١‏ / ق "60١ /١‏ ؛ أن من الناس من قال إن 
الأصل عدم الترادف . وقال فى المنتخب « /١6‏ 241 : « وقيل إنه خلاف الأصل » 
؛ وكذا لم يحزم صاحب الحاصل والتحصيل . قاله الأسنوى فى نهاية السول « ١‏ / 
26 . 
انظر : الأحكام للآمدى /١ ٠‏ 17 4ء منهاج الوصول فى علم الأصول « ١‏ / 
35101»ء الإبهاج /١١‏ 145؟2. 

.26 779 / 1١+ انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 

(*) ساقط من «ت© . 
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ومنهم من فصل ٠.‏ فأوجب ذلك فى اللغة الواحدة دون لغتين )0١‏ . وهو 
الأظهر < . وهذا القول وإن لم يكن صريحا لكن يكن ضمنا فى كلامهم . 

واحتج من منع مطلقا : بأنه يجوز أن يقال : ضربت زيدا ع»وأخذت 
الدراهم » ولو أبدلت لفظتى 297 « ضربت » و « أخذت » بمرادفهما بالفارسية 
و« لم» 47 يصح التركيب . 

وإذا لم يصح ذلك فى اللغتين ١‏ فلم لا يجوز أن يكون لأمر كذلك فى 
اللغة الواحدة ؟ فلم يجب صحة إقامة كل واحد 0 منها مقام الآخر (© . 


وأجيب عنه : بنع الملازمة تارة » والفرق أخرى . 
أما الأول : فلأنا ( لا نسلم أنه لم يصح التركيب عند اختلاف اللغتين 


)١(‏ انظر : المحصول « 1١‏ /ق0١501/1»‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه ١ ١‏ /لا"1 6 ء 
الوبهاج « ١‏ / ”7547 ؛ . نهاية السول « /١‏ 49 ؟4ء منهاج العقول « ١‏ /ا١5‏ »2 . 

() واختاره البيضاوى فى منهاجه « 25٠٠ ٠ ١١17 /١‏ خلافا لما ذهب إليه الإمام 
الرازى فى المحصول « ١‏ /ق ”05/١‏ - 708 » من أنه لا يجب مطلقا حيث قال : 
« والحق : أن ذلك غير واجب » لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ . . . 
وإذا عقل ذلك فى لغتين فلم لا يجوز مثله فى لغة واحدة © . 
وانظر : الإبهاج « 7317/١‏ » نهاية السول ١١17 /1١ ٠‏ 45500ء جمع الجوامع 
وشرحه « /0١‏ 6597 منهاج العقول « /١‏ /ا١17‏ )2 . 

(9) فى الأصل : لقطع . والمثبت من ٠ت‏ ؛ . 

(5) هكذا فى الأصل ٠١‏ ت »؛ ولعلها ١‏ لم » بدون « الواو 4 . 

(5) فى 2« ت » : واحدة. 2 

(5) انظر : المحصول /١ ١‏ ق١/‏ 07" - 08" ). مختصر ابن الحاجب وشرحه « ١‏ 
//ا ؟ء نهاية السول 5٠٠ / 1١١2‏ ؟ء الإبهاج 517/١٠‏ ؛. جمع الجوامع 
وشرحه ١١2‏ / 1797. 

0) فى الأصل : ( فإن ) » والمثبت من ١ت‏ © . 
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بالنسبة إلى العارف لهما فلا نسلم عدم صحته . وهذا لأنه لاحجر فى 
التركيب . 

سلمنا : الملازمة لكن إنما يصح 2٠(‏ ثمة لاختلاط اللغتين المؤدى إلى 
اختلال الفهم فى الأغلب ولتنافر التركيب » وهذا المعنى غير حاصل فى 
التركيب الحاصل من لغة واحدة . والأصل عدم مانع آخر فوجب / 
(70/ ب ) أن يبقى صحة إقامة كل واحد منهما مقام الآخر فيه (»2 كما فى 
حالة الإفراد . 


واحتج 29 من قال : بتعميم الوجوب : بأن المعنى لما صح أن يضم إلى 
معنى عندما يكون كل واحد منهما مدلولا عليه بلفظ » وجب أن تبقى تلك 
الصحة عندما يكون كل واحد منهما أو أحدهما مدلولا عليه بمرادفهما أو 
بمرادف أحدهما » لأن صحة الضم من عوارض المعانى دون الألفاظ 247 . 


وأجيب : بمنعه » وهذا لأنه يجوز أن يكون صحة الضم من عوارض 
الألفاظ كما فى اللغتين : 


وأما حجة من قال : بالتفصيل فتعرف مما سبق فلا حاجة إلى الإعادة . 


. فى لدت »4 : تصح‎ )١( 

. فى «ت » : الآخر كما‎ )١( 

(') آخر الورقة «."ا »)من «ات2. 

(5) انظر : المحصول « ١‏ / ق “7657/١‏ 4ء مختصر ابن الحاجب وشرحه « /١‏ /ا١6‏ 
نهاية السول 7١9 /١«‏ ؛ .جمع الجوامع وشرحه « ١‏ / 7»>؟ء فواتح الرحموت 
بشرح مسلم الثبوت « /١‏ 154©». 
وهذا المذهب هو اختيار ابن الحاجب فى مختصره « 21١9 / ١‏ . 
وقال الإمام الرازى فى المحصول : « أنه الأظهر فى أول النظر » /١١‏ ق ١/7؟781‏ 2 . 
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المسألة الرابعة 
فى التأكيد 
التأكيد : هو اللفظ المستعمل لتقوية ما فهم من لفظ آخر (2© . 
فقولنا 29 : المستعمل خير من « الموضوع » (© فإن الاسم الواحد إذا كرر 
كان تأكيدا . وهو غير موضوع لتقوية ما فهم منه ابتداء » بل هو موضوع له ء 
وكذلك لفظ ١‏ النفس » و ١‏ العين » و « الكل » استعمل فى التأكيد مع أنه غير 
موضوع للتأكيد . وإلا لكان كل واحد منهما فى قول القائل : ١‏ رأيت نفس 
زيد » و« عين زيد ' و « كل القوم» » بل فى قوله : ١‏ رأيت النفس » 
مستعملا فى غير ما وضع له لأنه ليس بتأكيد لا لفظى ولا معنوى لكنه ليس 


كذلك . 
أما أولا : فلأن ذلك إما بطريق التجوز . أو بطريق النقل » وكلاهما على 
خلاف الأصل . 


وأما ثانيا : فبالاتفاق . وهو ينقسم إلى : لفظى : وهو بإعادة اللفظ 
الأول : جملة كان كان أو مفردا 3 اسما كان أو غيره لفق : وإلى معنوى 5 


» هذا التعريف أخذه المصنف من المحصول للإمام الرازى غير أنه بدل لفظة « الموضوع‎ )١( 
.) “85 /١ قى‎ / ١ « عند الرازى بلفظه « المستعمل » . انظر : المحصول‎ 
. » هو تقوية ما فهم من اللفظ الأول بلفظ ثان‎ ١ : وعرفه صاحب الحاصل بقوله‎ 
. » وزاد الأصفهانى عليه : مستقل بالدلالة‎ 
: . وهناك تعريفات أخر للتوكيد‎ 
/ ١2 منهاج العقول‎ . 4555 /١٠« الإبهاج‎ . 45٠١ / 1١ « انظر : نهاية السول‎ 
.) 5-07 /1١ « المزهر‎ 21114 

(0) فى « ت » : وقولنا . 

(9) يشير إلى تعريف الفخر الرازى كما سبق قريبا . وانظر : المحصول « ١‏ / ق /١‏ 


6#" ). 
(:) انظر : ضياء السالك إلى أوضح المسالك « ” / ١157‏ ؛ . شرح ابن عقيل ١‏ 5 / 
514 ). 
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وهو بألفاظ مخصوصة ١‏ . فمنه ما يؤكد به المفرد » والمثنى والجمع » وهو 
«العين » و النفس » ومنه ما يختص بالمثنى وهو « كلا » و« كلتا »© . ومنه 
مايختص بذى أجزاء وهو « كل ؛) و« أجمع) و« أكتع ) و« أبصعم او 
«الكل » أصل الباب () والبواقى تؤل به 9) . 
المسألة الخامسة 

فى الفرق بين المترادف والتأكيد وبينهما وبين التابع )0 

أما التأكيد : فيفارق المرادف فى إفادة اريت واشتراط تقدم ذكر المؤكد » 
واختصاصه بالنافى » بخلاف المترادفين فإن كل واحد منهما مرادف للآخر » 
ففى جواز كونه عين المؤكد أو الشىء لا يرادف نفسه وفى وجوب أن يكونا من 
لغة واحدة . بخلاف المترادفين » فإنه يجوز أن يكونا من لغتين ©© . 


/ انظر : ضياء السالك إلى أوضح المالك « 7 / 178 © . شرح ابن عقيل « ؟‎ )١( 
. 21145 / 1١٠ ؛ . الإبهاج‎ ١5١ »ء التمهيد ه ص‎ 35 

(0) فى الأصل : إثبات ٠‏ وهو تصحيف . 

() فى « ت » : والبواب والتوابع . 
وانظر : هذه الأقسام التى ذكر المؤلف للتأكيد فى : 
المحصول « ١‏ / قى “6868/١‏ - 05" 4 . الإبهاج « ١‏ / 555 »2 نهاية السول « ١‏ 
7٠٠١ /‏ »ء تيسير التحرير « ١78 / ١‏ »» الفائق « ١‏ /؟الا؟ . 

(5) عرف ابن هشام التابع بقوله هو : « الذى يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه أو فيما 
يتعلق به » . 
انظر : ضياء السالك إلى أوضح المسالك « " / 15١ا)2.‏ 
وعرفه البنانى : « بأنه ما لا يذكر إلا متبوعه تأكيدا ولو أفرد لم يكن له معنى » . 
انظر : حاشية البنانى على شرح جمع الجوامع « 0١‏ / -179». 

(6) وانظر فى ذلك : 
المحصول /١«‏ ق /١‏ 58” »» نهاية السول ©15١5 /١ ٠‏ الإبهاج /١«‏ 
2749ء جمع الجوامع وشرحه مع حاشية البنانى « 591١ / ١‏ »© » فواتح الرحموت 
/1١2«‏ 64؟2. 

"1 


وأما التابع : ٠‏ كعطشان . ونطشان » () و « شيطان . وليطان » (), 
فيفارقهما . فى أنه لا بد وأن يكون على أنه المتبوع ٠‏ وأنه لا يقدر فائدة أصلا 
إلا عن الأول ولا يقويه . ولهذا قال بعضهم حين سئل عن معنى ١‏ بسن » 
وهو تابع ٠‏ حس » لا أدرى ما هو 9) 

ويفارق المترادف خاصة ». فى أنه لا / ( 7١‏ / أ) يجوز أن يفرد بالذكر . 

ويفارق التأكيد خاصة . فى أنه لا يكون بتكرر الأول البته » وأما التأكيد 


فقد يكون به 4 ” 


. من قولهم : ما به نطيش أى حركة » وعطشان نطشان : أى قلق‎ )١( 
.6© 5١ا9ل‎ + 5١5 / ١ « انظر : المزهر‎ 

(؟) يقال: هو شيطان ليطان:أى'لصوق لازم للشر من قولهم: لاط حبه بقلبى أى لصق . 
انظر : المزهر ©51١5 / 1١2‏ . ْ 

() قال ابن دريد : سألت أبا حاتم عن بسن ٠»‏ فقال : لا أدرى ما هو ؟ 
انظر : المزهر ١٠‏ / 517 »4 . حاشية الجرجانى على شرح العضد ١‏ / لا١2©3‏ . 

(5) انظر : فى هذه الفروق بين الترادف والتأكيد وبينه وبين التابع فى المحصول « ١‏ / ق 
/١‏ 4558 ء نهاية السول « 57١5 / 1١‏ » . الإبهاج 2 /١‏ 2119 . جمع الجوامع 
وشرحه 0١ /١ ١‏ »ء منهاج العقول « ١‏ / 2)231. 


"5.4 


المسألة السادسة 


[ فى حكم التأكيد فى الكلام ] 
التأكيد يجوز فى كلام الله تعالى وكلام رسوله » وكلام الفصحاء خلافا 
للملاحدة 00( والطاعنين (") فى القرآن 34 بسبب وقوعه فيه 0" 


والدليل عليه وجهان : - 


أحدهما : أن جواز وقوعه معلوم بالضرورة » لأنا نعلم بالضرورة أنه لا 
يلزم من فرض وقوعه محال ٠‏ نظرا إلى ذاته » ونظرا إلى داعية الوضع » فإن 
الداعية تما توجب وقوغه لا مما تحيله » وهذا لأن تقوية معنى الخبرية والإنشائية 
مطلوبة العقلاء لإزالة اللبس والغلط والتأكيد يفندها فيكون مطلوبا لهم 2 . 


)١(‏ الملاحدة : جمع ملحد » والملحد : العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيه . وأصل 
الإلحاد فى كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف ومنه اللحد فى 
القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر . 
والإلحاد ثلاثة أقسام : - 
الأول: إلحاد المشركين وهو ماذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد من عدولهم 
بأسماء الله تعالى عا هى عليه وتسميتهم أوثانهم بها . 
الثانى : إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه . 
الثالث : إلحاد النفاة وهم قسمان قسم أثبت الأسماء دون الصفات ٠»‏ وقسم نفوا 
الأسماء وما تدل عليه . 
انظر : لسان العرب « "/ 88 4 » ذيل الملل والنحل للشهرستانى « 1 / 4١‏ ©)ء 
معارج القبول « ١‏ / 448 ؟. 

(0) فى « ت » : الطاعنين . 

() انظر : المحصول « /١‏ ق /١‏ 035 »4 ». نهاية السول 5١5١ /١٠‏ ؛ » الإبهاج « ١‏ 
/ 747 »ء منهاج العقول « 45١4 / ١‏ ء شرح الكوكب المنير « ١50 / ١‏ ” 

(:) انظر : المحصول « /١‏ ق0 0/1١‏ 05”#»ء الإبهاج « /١‏ 2155 . 


5.8 


وثانيهما : وقوعه فى القرآن دليل الجواز وزيادة إذ قد ثبت أنه كلام الله 
تعالى 5 وأما وقوعه فى كلام الفصحاء فيدل عليه استقراء اللغات 00( 5 

واعلم : أنه وإن جاز وقوعه فى الكلام لكن إنما يصار إليه إذا لم يمكن 
حمل اللفظ على فائدة مستقلة » أما إذا أمكن فلا . إذ الفائدة التأسيسية أولى 
من التأكيدية 0 


. © 74 /١ « اه" 2ء الفائق‎ / ١ ق‎ / ١ « انظر : المحصول‎ )١1( 


١  لوقعلا منهاج‎ . 24555 /1١٠« الإبهاج‎ . » 55١ / ١ « وراجع : نهاية السول‎ 
. 25١8 / 


(؟)انظر : المحصول « ١‏ / لاه" )2 . 
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) الفصل الحادى عشر ) 
فى الاشتراك 


الفصل الحادى عشر 
فى الاشتراك 
وفيه مساكل : - ْ 
المسألة الأولى 

فى حد اللفظ المشترك © 

وهو اللفظ الواحد الموضوع لشيئين مختلفين أو أكثر من حيث هما كذلك 
من غير نقل عن أحدهما إلى الآخر (" . 

فاللفظ : كالجنس . واحترزنا : بالواحد . عن الأسماء المتباينة والمترادفة . 

ويقولنا  :‏ الموضوع لشيئين مختلفين » عن العلم ٠‏ 

وقولنا : لشيئين . خير من قولنا : لحقيقتين . لتناوله ما وضع لحقيقتين » 
ولصفتين » وفردين من حقيقة واحدة دون قولنا : الحقيقتين . فإنه لا يتناول 
القسمين الأخيرين مع أنه مشترك (2) . 


: انظر : تعريف اللفظ المشترك فى‎ )١( 
ابول السرقتيق 719 :213+ السختضني 6756413711+ الاجكام‎ 
.)6 1١77 /١ « مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ .» ©1١48 /1١« للآمدى‎ 
. 2148 / ١٠ ص 59 ؛ » الإبهاج‎ ١ وراجع : شرح تنقيح الفصول‎ 

(؟) انظر فى هذا التعريف ومحترزاته ,: 
المحصول « /١‏ ق0١/‏ 04“ 4ء. شرح تنقيج الفصول ١‏ ص 2659 . 
وراجع : الإبهاج ١٠‏ / 1148؟. 

(0) يشير المصنف إلى تعريف الفخر الرازى حيث قال الرازى فى تعريفه : « هو اللفظ 
الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أو لا من حيث هما كذلك ؟ . 
فتعريف المصنف كما ترى أشمل من تعريف الإمام الرازى . 
انظر : الملحصول /١١٠‏ ق0١/‏ 24084 ء الفائق /١٠‏ 5 » », إرشاد الفحول 
«ص؟9١؟.‏ 


رف 


واحترزنا بقولنا ١ : 2١‏ من حيث هما كذلك » . عن « المتواطئ » . 
وبقولنا . من غير نقل - عن ١‏ المجاز » و ١‏ المنقول » . 
المسألة الثانية 
حكم اللفظ المشترك 

اختلف الناس فى أن اللفظ المشترك » هل هو واجب أم لا ؟ 

وبتقدير أن لا يكون () واجبا . فهل هو ممتنع أو ممكن ؟ 

وبتقدير أنه ممكن . فهل هو واقع أم لا ؟ 

فهذه احتمالات أربعة بحسب الانقسام العقلى » وقد ذهب إلى كل واحدة 
منها طائفة منهم © 

واحتج من قال : بالوجوب بوجهين : - 

أحدهما : أن المعانى غير متناهية » لأن من جملتها الأعداد وهى غير 
متناهية ٠‏ والألفاظ متناهية ٠‏ لأنها مركبة من الحروف الهجائية وهى متناهية » 
والمركب من المتناهى متناه » فتكون الألفاظ متناهية ٠‏ والمتناهى إذا وزع على 
غير المتناهى لزم الاشتراك بالضرورة 19 . 


. ©» فى الأصل : من قولنا . وما أثبته من «دت‎ )١( 

(0) فى ٠‏ ت » : أن يكون . 

©) انظر : المحصول « ١‏ / ق 3٠ /١‏ 6ء الأحكام للآمدى 41١9 /١٠‏ ء نهاية 
السول 555/١١‏ »؛ ء الإبهاج 748/١٠‏ - 4554 . منهاج العقول 57١/١ ٠‏ ).2 : 
فواتح الرحموت « ١98 / ١‏ 4ء إرشاد الفحول : ص 4١9‏ . 

(:) انظر : المحصول « ١‏ / ق 4770/0١‏ ء الأحكام للآمدى ١9 /١ ٠‏ »). مختصر 
ابن اللحاجب وشرحه: /١‏ 4118 » نهاية السول /١ ١2‏ 14 الإبهاج 
249/1١‏ . 


5_3 


وثانيهما : أنه لابد وأن يكون فى / ( ١‏ / ب ) اللغات لفظ دال على 
مسمى الوجود لمسيس الحاجة إلى التعبير عنه والمانع زائل ظاهرا »كما هو 
بالنسبة إلى سائر الألفاظ (2 » وثبت فى علم الكلام أن وجود كل شىء عين 
ماهيته (5© » فتكون وجودات الأشياء المختلفة بالماهية متخالفة بالماهية » فيكون 
اللفظ الدال عليهما 9) مشتركا 2417 . 

الجواب عن الأول : أنا لانسلم أن المعانى غير متناهية »وهذا لأن حصول 
ما لا نهاية له فى الوجود محال عندنا . 

وأما قوله : الأعداد غير متناهية »فمسلم ؛ لكن بمعنى أنه لا مرتبة من 
مراتبه إلا وأمكن أن يوجد بعده مرتبة أخرى » مع أن المراتب الداخلة فى 
الوجود منه أبدا يكون متناهيا لا بمعنى أن الحاصل منه فى الوجود غير متناهى 
فلا يلزم من كون الأعداد غير متناهية بالمعنى الذى تقدم ذكره أن تكون المعانى 
الموجودة غير متناهية . 

سلمنا : أن المعانى غير متناهية » لكن لا نسلم أن المعانى المتضادة والمختلفة 


. ت©)‎ ١ من‎ » "١ « آخر الورقة‎ )١( 

(؟) ذهب أبو الحسن الأشعرى : إلى أن وجود كل شىء ليس زائدا على ماهيته بل هو 
وذهبت المعتزلة إلى أن الوجود ليس هو عين الماهية ٠‏ بل هو زائد عليها . 
وذهبت الفلاسفة : إلى أن وجود الممكن زائد عليه بخلاف وجود الواجب فإنه عين 


ذاته . : 
انظر : نهاية السول /١٠«‏ 16 »ع الإبهاج /١٠‏ ؛ ء منهاج العقول 
2575/1١‏ . 


(9) فى « ت » : عليها . ش 
(5) انظر : المحصول 75١ /١0ق /١٠‏ ؟ء نهاية السول 5١10 /١١2‏ 4 » الإبهاج 
/٠١‏ ». فواتح الرحموت ١١‏ / 4114 .ء منهاج العقول /١ ٠‏ 11 ؟. 
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التى بحسبها يكون اللفظ مشتركا غير متناهية » وحينئذ لا يلزم الاشتراك , 
لأن أفراد النوع الواحد وإن كانت غير متناهية فى الوجود الخارجى لكن يمكن 
أن يعبر عنها بأسرها بلفظ واحد كالعام . 

سلمنا : أنها غير متناهية أيضا : لكن إنما يلزم الاشتراك إن لو يوضع اللفظ 
لكل واحد منها على سبيل الخصوصية » فإن بتقدير أن يوضع له باعتبار قدر 
مشترك لا يلزم ذلك »لكن ذلك محال .لأن وضع اللفظ لا لايتناهمى على 
سبيل الخصوصية يستدعى تعقله على سبيل التفصيل لكن ذلك محال منا . 

سلمنا : عدم إحالته » لكن لانسلم أن الألفاظ متناهية . 

قوله : لأنها مركبة من الحروف المتناهية » والمركب من المتناهى متناه . 

قلنا : متى إذا كانت وجوه التركيبات متناهية » أم على الإطلاق ؟ 

والأول : مسلم ٠»‏ والثانى : ممنوع . 

لكن لم قلت : أن وجوه التركيبات أيضا متناهية حتى يلزم التناهى ؟ 

سلمنا : المقدمتين ٠»‏ وأن المتناهى إذا وزع على غير المتناهى لزم الاشتراك , 
لكن إنما يجب وجود الاشتراك أن لو يجب أن يكون لكل معنى لفظ وهو 
ممنوع . 

ونحن وإنما سلمنا : فى هذا المقام عدم إحالة تعقل ما لا يتناهى على سبيل 
التفصيل » لكن لا يلزم منه وجوب أن يكون لكل معنى لفظ » بل جوازه » 
وهو غير مستلزم لوجوب الاشتراك . 

ثم الذى يدل على أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ ١‏ هو أنا لا نجد 
لكثير من المعانى كأنواع الروائح والاعتماداث وكثير من الصفات أسماء / 
(؟/ 1) مستقلة لا'مشتركة ولا مفردة بعد الاستقراء والبحث التام 2١‏ . 


: انظر فى هذه المناقشة لهذا الدليل فى‎ )١( 
2غ1)١١‎ - 1١9 / ١ « وء الأحكام للآمدى‎ 3855-3١ /١ق‎ /١ ١٠ المحصول‎ 
8ل - لالا وى‎ /١ 2 )ع الفائق‎ 1١50-1١18 / ١2 مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
1149؟.‎ /١« ؟ء الإبهاج‎ 555 / ١ ٠ نهاية السول‎ 


"1 


معارض بدلائل نفاته . 

سلمئا : ذلك لكن يجوز اشتراك تلك الوجودات المتخالفة فى أمر واحد 
ويكون لفظ الوجود 010( وما يجرى مجرأه دالا على تلك الوجودات باعتبار 
ذلك المشترك لا باعتيار ('» خصوصياتها . وحيئئذ لا يلزم الاشتراك © . 
وأما القائلون بامتناعه (4» فقد احتجوا أيضا بوجهين : - 

أحدهما : أن المخاطبة به إذا كانت بدون القريئة . فهو إما عبث 22 » أو 
تكليف مالا يطاق » لأنه إن لم يقصد الإفهام لزم الأول : وإن قصد لزم 
الثانى : وإن كانت معها قرينة فهو تطويل من غير فائدة . 

ولئن سلمنا : أنه ليس تطويلا من غير فائدة » لكن القرينة قد تخفى 
وتظهر 34 وبتقدير الظهور قد تخفى وجه دلالتها على المقصود 3 وحينئذ يلزم 
المحذور المذكور وما يكون كذلك وجب أن لا يكون . 


وثانيهما : أن المشترك وإن تعلق به غرض لكن مفسدته راجحة عليه 


. © فى الأصل : الموجود » وما أثبته من «ت‎ )١( 

. © فى الأصل : إلا باعتبار » وما أثبته من «ت‎ )١( 

() انظر : المحصول /١ ٠‏ ق١/‏ 7" »ء الأحكام للآمدى « /١‏ ١١؛24»‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه « ١ / 3١‏ »ء نهاية السول 2 7١560 / ١‏ © » فواتح الرحموت 
1١‏ / 199١»ء‏ الإبهاج ١١‏ / 16 

(5) وإلى القول بامتناعه ذهب ثعلب وأبو زيد البلخى وأبو بكر الأبهرى على ما حكاه ابن 
العارض المعتزلى فى كتابه « التكت »© . قاله ابن السبكى فى الإبهاج « ١‏ / 2160 » 
وانظر : المحصول /١٠‏ ق١/4731.‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه ١2‏ / 
4»ء نهاية السول /١ ٠‏ 5718 4»ء منهاج العقول « ©1١11 / ١‏ . 


(0) فى دهت )ا عيب . 


وهى الإخلال بالفهم التام وغيره ما سيأتى [)2١(‏ و ] () ذلك المقصود حاصل 
أيضا من المفرد بإدخال كلمة الترادد () عليه » وما كان منشأ للمفسدة 
الراجحة مع عدم مسيس الحاجة إليه وجب أن لا يصدر من الحكيم (©» . 

الجواب عن الأول : أنا لا نسلم أنه إن قصد به الإفهام بدون القرينة يلزم 
تكليف مالا يطاق » وإنما يلزم ذلك أن لو يكون المقصود منه إفهام واحد 
منهما عينا « أما إذا لم يكن المقصود ذلك بل إفهام أحدهما لا عينا » 20 لم 
يلزم ذلك » بل المقصود حاصل وهو معرفة أحدهما لا بعينه » إذ المشترك يفيد 
ذلك بدون القرينة . 

سلمنا : لزوم تكليف ما لا يطاق على هذا التقدير » فلم لا يجوز أن يكون 
مع القريئة ؟ 

قوله : « لأنه تطويل من غير فائدة » . قلنا : لا نسلم أن يكون تطويلا » 
وإنما يكون كذلك لو كانت القرينة لفظية وهو غير لازم . 

سلمنا : أنه يكون تطويل لكن لا نسلم أنه من غير فائدة » فلعل فيه فائدة 
لا نطلع عليها وعدم الاطلاع على الشىء لا يدل على عدمه » على 09) أن فيه 
فائدة لا تخفى عليك . 


(١1)انظر‏ : ما سيأتى ١‏ ص 777 4 . 

(؟) ساقط من الأصل » والمثبت من «١‏ ث 4 . 

(9) فى « ت » : الترديد . 

(5) انظر : الملحصول «1:/ ق /١‏ ”7 »4 », نهاية السول 5١5/١‏ » ء الإبهاج 
/١١‏ ١٠1376ء‏ منهاج العقول « 7١” / ١‏ »4 , إرشاد الفحول « ص ©١9‏ . 

(5) ما بين القوسين مكرر فى الأصل . 

(5) فى « ت » : مع أن . 
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وعن الثانى : أن تلك المفسدة لا توجب العدم 217 . بل المرجوحية فإن 
الإخلال بالفهم التام حصل فى أسماء الأجناس والمشتقات مع أنها حاصلة( . 

أما القائلون بالإمكان فقد احتجوا عليه بوجوه : - 

أحدها : أنه تمكن فى نفسه ». إذ لا يلزم من فرض / ( ”7 / ب ) وقوعه 
محال ولا من فرض عدمه » والأصل عدم ما يوجب امتناعه أو وجوبه فوجب 
أن يبقى ممكنا . 

وثانيها : أن الوضع يتبع الغرض والتعريف على سبيل 7(© الإجمال قد 
يكون غرض المتكلم » إما لمضرة فى التعريف التفصيلى » كما فى قول أبى 
بكر(؛» رضى الله عنه حين سئل عن النبى عليه السلام وقت ذهابهما إلى الغار 
« هو رجل يهدينى السبيل » )2 . 


. فى «ت » القدم‎ )١( 

(') انظر فى مناقشة هذه الأدلة : 
المحصول « ١‏ /ق١‏ / 57 5ء نهاية السول ٠‏ ١75/1؟751؛2ء‏ الإبهاج «٠‏ ١0/١1509اء‏ 
منهاج العقول « ١‏ / 557 »؛ » إرشاد الفحول « ص 19 ؟ . 

(*) آخر الورقة « :”7 » من « ات © . 

(5) هو أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر القرشى التميمى ابن أبى قحافة » 
أول الخلفاء الراشدين » صحب النبى يَكلْدِ قبل البعئة »ء وصحبه فى الهجرة » وكان 
من السابقين إلى الإيمان بالنبى يَكِِ . توفى سنة « ١‏ ه »© . 
انظر : الاستيعاب /7١‏ 754#»ء طبقات ابن سعد“ / 24١594‏ تهذيب 

٠الأسماء‏ واللغات « ” / 18١‏ »4 » العقدالثمين « ه/ 7005 » ٠»‏ الإصابة 
«/*2» تهذيب التهذيب « ٠‏ / 6"* , تقريب التهذيب « ١‏ / 24577 . 

(5) أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب مناقب الأنصار - باب هجرة النبى ككل 
وأصحابه إلى المدينة « 5 / 7084 »2 عن أنس بن مالك رضى الله عنه » قال : أقبل . 
نبى الله يككِ إلى المدينة وهو مرادف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف ء ونبى الله يَكِ88 
شاب لا يعرف . قال : فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل الذى 
بين يديك فيقول : هذا الرجل يهدينى السبيل » قال : فيحسب الحاسب إنه إنما ' - 


551 


وأما لكونه مترددا بين الشيئين )١(‏ غير واثق بأحدهما على التعيين (') 
فلا () يخبر عن أحدهما بما يدل عليه على التعيين لثئلا يكذب ويكذب ويظهر 
جهله » بل يخبر عنه بما له صلاحية كل واحد منهما ليكون 7؟) صادقا أيهما 
كان واقعا . 


وأما لأن فى التعريف الإجمال 2 نوع لذة ليس فى التعريف التفصيلى . 
وبيانه : أن الإنسان إذا كان غافلا عن الشىء وليس له به شعور ألبته فإنه لا 
يتألم بسبب فقدهء وإذا حصل له العلم به دفعة واحدة لم يلتذ به أيضا : 
كمال اللذة 209 , لأنه يحصل له عقيب الشوق والألم » أما إذا عرفه من وجه 


- يعنى الطريق ٠»‏ وإنما يعنى سبيل الخير ... » الحديث . 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده « " / 7417 4 ء. عن ثابت عن أنس أن أبا بكر كان 
رديف رسول الله يه بين مكة والمدينة وكان أبو بكر يختلف إلى الشام وكان يعرف » 
وكان النبى يَكِ لا يعرف فكانوا يقولون يا أبا بكر ما هذا الغلام الذى بين يديك ؟ 
قال : هذا يهدينى السبيل . . . » الحديث . 
وأخرجه ابن سعد فى الطبقات أنه يَكلِةٍ قال لأبى بكر أله عنى الناسء فكان إذا سئل : 
من أنت ؟ قال : باغى حاجة فإذا قيل من هذا معك ؟ قال : هذا يهدينى السبيل . 
وفى رواية أسماء بنت أبى بكر عند الطبرانى وكان أبو بكر رجلا معروفا فى الناس 
فإذا لقيه لاق يقول لأبى بكر من هذا معك ؟ فيقول هادينى يريد الهادية فى الدين 
ويحسبه الآخر دليلا . 
وانظر : فتح البارى « ا / 21١97‏ . 

. فى «ت » : السيين‎ )١( 

(0) فى « ت »> : اليقين . 

(5) فى الأصل : ولا ء وما أثبته من ات »© . 

(5) فى الأصل : « للكون » ء وما أثبته من ٠ت‏ © . 

(6) هكذا فى الأصل » «١‏ ت » ولعلها : الإجمالى . 

(5) فى « ت » : كمال الذة . 


شرم 


حصل هناك ما يوجب اللذة والألم » فإذا حصل بعد ذلك له العلم به على 
سبيل التفصيل حصل له كمال اللذة (2 » إذ حصل بعد الاشتياق إليه . فثبت 
بهذه الوجوه أن التعريف على سبيل الإجمال قد يكون غرض المتكلم » وثبت 
أن الوضع يتبع الغرض فجاز أن يوضع له اللفظ . 

وثالثها : أنه يجور أن تضع إحدى القبيلتين اللفظ بمعنى ٠‏ والأخرى تضع 
ذلك اللفظ بعينه بمعنى آخر » من غير أن نعلم الوضع الأول » ثم يشتهر () 
الوضعان ٠»‏ فيكون الاشتراك واقعا بالداعية الأصلية للوضع (© . 


ثم منهم من زعم أنه غير واقع (4» . وأن كل ما يظن أنه مشترك فهو عإما 
متواطىء وحقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر . وهذا لأنه لم ينقل من العرب 
بالصراحة فى لفظ معين أنه مشترك بل غاية ما يعلم منهم أنهم استعملوه فى 
معنيين مختلفين أو متضادين »لكن يمكن جعله حقيقة فى القدر المشترك كما 
فى لفظ العين »أو حقيقة فى أحدهما مجازا فى الآخر »كما فى القرء (5) 


. فى « ت » : الذة‎ )١( 

(0) فى الأصل : ١‏ يشتهى » وهو تصحيف .وما أثبته من «ات © . 

() انظر فى أدلة هذا الرأى : 
المحصول « /١‏ ق0 "55/١‏ - 24755 , نهاية السول /١١٠«‏ 1515 »»ءالإبهاج 
61/1١‏ »4 ءفواتح الرحموت ٠ )٠١١١/١ ١‏ منهاج العقول « ١‏ /"؟5 - 24555, 
إرشادٍ الفحول « ص 2١9‏ . 5 

(5) هؤلاء سلموا فى' إمكانه لكنهم خالفوه فى وقوعه . وانظر : فى مذهب المخالفين فى 
وقوعه » وأدلتهم فى : 
المحصول ١ ١‏ /ق١‏ /560” 4 »ء نهاية السول 555/1١1‏ 4ء الإبهاج « ١1/١6١21اء2‏ 
منهاج العقول 1١ ١‏ / 5115© . 

(5) فى الأصل : « الفرق © وما أثبته من « ت © . 


والحجون لق غ» فوجب المصير إليه لا يأتى أن التواطؤ والمجاز خير من 
الاشتراك 9) , 


فيه( إلى وجود القرينة » ولو كان حقيقة فى أحدهما مجازا فى الآخر »أو 
كان حقيقة فى القدر المشترك لما كان كذلك . لأن الذهن لا يبقى مترددا / ٠7*(‏ 
/ أ ) عند سماع اللفظ بين الحقيقة والمجاز وإلا لما (4» حصل الفهم من شىء 
من الألفاظ إلا عند وجود قرينة معينة » أما للحقيقة أو للمجاز . 


وما يقال : لعل التردد » حصل بسبب عرف طارئ لكثرة الاستعمال فى 
المجاز » فهو وإن كان محتملا له « لكنه » 20 شخلاف الأصل » إذ الأصل 
عدم التعبير » ولأن التردد حاصل فى مفهومات ألفاظٍ قلما يستعملها أهل 
العرف كما فى عسعس الليل فإنا لا نفهم منه الإقبال والإدبار على التعيين إلا 
بقرينة فلا يجوز إحالته إلى. استعمال أهل العرف 9© . 


(١)انظر‏ : المحصول « ١‏ / ق "95/١‏ 2 المزهر ١2‏ / 141 78 ؟. 

(') أجاب الشيخ صفى الدين الهندى فى الفائق « 74/01١‏ »© بقوله : « وأجيب بأنه 
محتمل لكن الأغلب على الظن وقوعه » . 
وانظر : المحصول « ١‏ /ق "556/1١‏ '». الإبهاج « ١‏ / 2507 ءنهاية السول ١«‏ 
75 'ء منهاج العقول « ١‏ /54؟5 6 . 

(97) فى «ات »2 : متردد فيه . 

(8) فى الاصل اع اانا وال نات 

(6) فى « ت © : المتردد . 

(5) ساقط من تك ©). 

(0) انظر : معجم مقاييس اللغة مادة ٠‏ عس 5١»‏ /45 »2 وانظر ما يأتى ٠‏ ص 2١88‏ . 
وانظر : المحصول /١«‏ ق8١/‏ 757 »ء نهاية السول 7١56 /١«‏ »4 » الإبهاج 
/1٠١‏ 350537كء منهاج العقول ١2‏ / 26774. 


يفف 


المسألة الثالثة 

فى أقسام اللفظ المشترك . وقد عرف ذلك من قبل » والذى نزيد هنا هو أن 
اللفظ هل يجوز أن يكون مشتركا بين الشىء ونقيضه أم لا ؟ 

فجوزه قوم ( 

ومنعه آخرون 7( . 

مثاله : لفظة « إلى » على رأى من يزعم أنها مشتركة بين إدخال الغاية » 
وعدفة 09 

احتج من منع : بأن اللفظ المشعرك لذ يقد إلا السردة بين 'مفهومية . وهذا 
التردد حاصل بين النقيضين قبل وضع اللفظ له وسماعه فوضع اللفظ لهما 


8. 


عبثك . 

وهو ضعيف ء لأنا نمنع حصر الفائدة فيما ذكروه من التردد ٠»‏ وهذا فإنه 
كما يفيد أيضا إخراج ما عداهما عن أن يكون مراد المتكلم » ألا ترى أن قوله 
تعالى : #8 إلى المرافق #4 (؛) . كما يفيد التردد بين دخول المرفق .» وعدم 
دخوله على تقدير أن يكون مشتركا بينهما ٠»‏ يفيد أيضا إخراج العضد عن الأمر 
بالغسل » فلا يكون الوضع لهما عيبا . ْ 


. ©1089 /١١ 5ء الإبهاج‎ 5-٠ / ١ « 4ء نهاية السول‎ 14 / ١٠ انظر : الفائق‎ )١( 

ا محصوله 1١١١‏ / ق١/‏ 7748 »ء فقال : « لا يجوز 
أن يكون اللفظ مشتر بين عدم الشىء وثبوته ؟ . 
وانظر 5 
4»5897/1ء فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١«‏ / 4948 . 

(6) سوف يأتى قريبا فى حروف الجر « ص 478 © 

(5) سورة المائدة : آية « 5 © . 


رخف 


سلمنا : انحصار الفائدة فيما ذكروه من التردد ٠‏ لكن يحصل بعد الوضع 
من الفائدة ما لاا يحصل قبله ٠»‏ وهو تعين آحدهما بأدنى قرينة خالية أو مقالية» 
بخلاف قبل الوضع فإنه لا يزول التردد بذلك . 

سلمنا : صحة دليلكم لكنه إنما ينفى ما يكون مشتركا فيهما بوضع قبيلة 
واحدة » وأما ما يحصل بوضع قبيلتين فلا 0 

المسألة الرابعة 
فى السبب الذى به يعرف كون اللفظ مشتركا 

الأول : فهو بأن يقول الواضع : هذا اللفظ مشترك بين هذين المفهومين . أو 
يقول : هذا حقيقة فى هذا وفى هذا من غير نقل . أو وضعت لهذا ولهذا 
سواء كان القائل : واضعا واحدا أو واضعين لكن يجب أن لا يكون بطريق 
النقل . أو يقول : إذا أطلقت هذا اللفظ فلا تحملوه على أحد هذين المفهومين 
على التعيين إلا بقرينة © . 


وأما الاستدلال فمن وجوه : - 


)١(‏ انظر : المحصول /١«‏ ق١/‏ 78؛ . نهاية السول١١/‏ 4170. جمع 
الجوامع وشرحه « ١‏ / 4797 . الإبهاج ١١‏ / 2168 . 
قال الشيخ صفى الدين الهندى فى الفائق 8١ / ١ ٠‏ © : 
« فعلى هذا مفهومان : إما أن يصدق أحدهما على الآخر صدق الجزء على الكل 
كالممكن » أو صدق الصفة علئ الموصوف كالأسود إذا سمى به شخص أسود أولا » 
وهو :. أما مختلفان « كعين » » أو ضدان ‏ كالقرء » و ١‏ الجون »© أو نقيضان-ك«إلى» 
على رأى . 
وانظر : المحصول /١ ٠‏ ق0١/‏ 7717 2)ء. نهاية السول « 1١‏ / 759 » . الإبهاج 
/١١‏ 14 1ء منهاج العقول « 477١48 / ١‏ . 

(0)انظر : المحصول « ١‏ / قى /١‏ 59” »2 الفائق 1١٠‏ / 2/817 . 


تيف 


أحدها : أن يبقى الذهن مترددا / ( 77 / ب ) فى مفهوماته علا يتبادر 
فووامتها إليه إلا رين 

وثانيها : أن أهل اللسان () إذا أرادوا () إفهام أحد المعنيين على التعيين » 
اقتصروا على مجرد إطلاق اللفظ ٠‏ وإن أرادوا إفهام أحدهما على التعيين لم 
يقتصروا عليه » بل ضموا إليه شيئا آخر ٠‏ فيعلم أن اللفظ مشترك بينهما . 

وثالئها : أن يكون اللفظ مستعملا فى معنيين » ولا يصح سلبه عن كل 
واحد منهما » فيعلم أنه حقيقة فيهما » إذ لو كان مجازا فيهما أو فى أحدهما 
لصح سلبه عنهما » أو عن أحدهما » لأن صحة السلب من لوازم المجاز . 

وأما مجرد الاستعمال فى المعنيبن » فليس دليل الاشتراك » لاحتمال أن 
يكون فى أحدهما بطريق التجوز » وهذا وإن كان على خلاف الأصل لكنه 
خير من الاشتراك لما سيأتى 9) . 

وكذلك حسن الاستفهام ليس دليل الاشتراك (4» » لما سنذكر إن شاء الله 
تعالى من فوائده (©0© . 


. فى «ت » : أن أهل البيان‎ )١( 

(0) آخر الورقة « لا” » من « ت © . 

(*) انظر ما سيأتى « ص 2177 © . 

(5) وذلك لأن معنى الاستفهام طلب الفهم . وطلب الشىء حال حصوله محال » 
والفهم لا يحصل حال تردد الفهم بين معنيين . 
انظر : المحصول « ١‏ / ق /١‏ 0٠لا‏ ). 


(©) انظر ما يأتى « ص 575 © . 


ديف 


المسألة الخامسة 
[ فى وقوع المشترك فى كلام الله ورسوله ] 
المشترك يجوز أن يقع فى كلام الله تعالى » وكلام رسوله (2 . والدليل 
على وقوعه » فى قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبى *» (© . 
وقوله # والليل إذا عسعس » ©2» . وقوله تعالى : # والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء #* 47) ء» وهو دليل الجواز وزيادة » وإذا ثبت جواز وقوعه 


(١)انظر‏ : المحصول « /١‏ ق /١‏ 747 » , الأحكام للآمدى « 2/21١ / ١‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه « /١‏ 1754 4 » الإبهاج « /١‏ 1557»ء نهاية السول « ١‏ / 
هفل" 

(؟) سورة الأحزاب : آية 8652© . 
ووجه الاستدلال من هذه الآية : هو أن الصلاة من الله رحمته ورضوانه ومن الملائكة 
الدعاء والاستغفار » وكلا المعنيين أراد الله سبحانه وتعالى وجمع بينهما فى قوله : 
«يصلون »© فهذا يدل على وقوع المشترك فى كلامه تعالى . 
انظر : تفسير الطبرى « 7١‏ / "4 4 ء تفسير الطبرى « ١5‏ / 587 4 . 

(*) سورة التكوير : آية « /ا١‏ »4 وا عسعس ؛» من الأضداد » فيقال عسعس الليل إذا 
أقبل » و « عسعس »© إذا أدبر هكذا ذكر أهل اللغة فمثالها بمعنى أدبر قول العجاج : 

حتى إذا الصبح لها تنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا 
وبمعنى أقبل قول عبيدة : 
مدرعات الليل لما عسعسا 

ثم منهم من قال: المراد هاهنا : أقبل الليل » ومنهم قال : بل المراد « أدبر » . 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة 2( عسعس » « 5 / 55 4 » التفسير الكبير للرازى 
١و#ع/‏ ).ص 
وذكر أبو الحسين فى معتمده « /١‏ 7 4 فى نحوه أنه من أسماء الأضداد وأنه لفظ 
مشترك يدل على وجود الأسماء المشتركة فى اللغة العربية » ولا يجوز لأحد أن 
يتعسف فى التأويل ويجعل قوله « قرء » مفيدا للطهر فقط أو للحيض فقط . لأن 
ذلك إنما يسوغ لو امتنع كون ذلك فى اللغة . 

(5) سورة البقرة : آية 2 /؟١2)©7‏ . 


ضف 


فى كلام الله تعالى » ثبت جواز وقوعه أيضا فى كلام الرسول (2 . إذ لا 
قائل بالفصل 00 , 

احتج المانعون : بأن المقصود من الخطاب الإفهام » فإن لم يقصد الله تعالى 
باللفظ المشترك ذلك كان عبثا » وهو على الحكيم محال » وإن قصلده فإما أن 
يكون مع القرينة » أو بدونها ء» فإن كان الأول فإما أن تكون القرينة متصلة» 
أو منفصلة . فإن كان الأول : فهو تطويل من غير فائدة . وإن كان الثانى : 
فيمكن أن لا يصل إلى السامع فيعرى الخطاب عن الفائدة » وهو محذور » 
وذ لم ركو ع القريتة +: نه مكلف ال ينطاق 0017 

وجوابه : على رأى أصحاينا : بمنع امتناع اللوازم كلها ء فإن العبث » 
وتكليف مالا يطاق » وكونه تطويلا من غير فائدة ٠‏ إنما يمتنع عليه أن لو كان 
التحسين والتقبيح عقليا » ونحن لا نقول به 22 , 

وأما على رأى المعتزلة » : فمن قال منهم بجواز حمله على كل مفهوماته » 
منع لزوم تكليف ما لا يطاق عند تجرده عن القرينة » وأما من لم يقل به فإنه 


. » مثال وقوعه فى كلام رسول الله كي قوله : « دعى الصلاة أيام إقرائك‎ )١( 
. فإن القرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض » كما هو مقتضى اللغة وهو الصحيح‎ 

(؟) وذلك لأن المانع من وقوعه فى كلام الله تعالى : هو المانع من وقوعه فى كلام 
الرسول يَكلَةِ وعلته المذكورة شاملة لذلك وإنما لم يذكر الشيخ الهندى أن الخصم مانم 
فى المكانين » بل اكتفى بذكر أحدهما لأنه لا قائل بالتفضيل . 

(6) انظر : المحصول /١ ٠‏ ق١/‏ 89# - 28545 . الأحكام للآمدنى 1١٠‏ / ؟1»يء 
مختصر ابن الحاجب وشرحه « ١‏ / 4 4ء جمع الجوامع وشرحه « /١‏ 19 )2 
الإبهاج ١٠‏ / 517؟2©1). 

(5) كما سيأتى « ضص 24071١5‏ . 

(5) انظر : التتحصيل من المحصول /١«‏ 714 ؛ » الفائق « ١‏ / 81 » مايأتى فى 
مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة ٠‏ ص ©١897”‏ . 


5 / 


يقول : لا يبعد أن يكون فى ذكره وإردافه بالقرينة - سواء كانت متصلة أو 
منفصلة - فائدة لا يطلع عليها » كيف وإن الفائدة فيه ظاهرة » وهى ما يجده 
المكلف من الثواب بسبب طلب القرينة والاجتهاد فيها » فإن دلالة / ( 1/5 ) 
القرينة فى الأكثر ظنية . 

وأما قولك 2 : يمكن (" أن لا يصل 7(" إليه القريئة . فهو ممنوع على 
رأى بعضهم 9) . 

ولئن سلم : إمكانه لكن الأغلب الاطلاع عليها » لا سيما عند الاجتهاد 
التام والبحث الشديد وهو كاف فى الحسن © . 

المسألة السادسة 


فى أن الأصل عدم الاشتراك الف .والمعنى به : أن اللفظ إذا دار بين أن 
يكون مشتركا وبين أن لا يكون كذلك كان ظن عدم الاشتراك أغلب ؛ ويدل 
عليه وجوه : - 


أحدها : أن الاستقراء دل على أن الكلمات فى الأكثر مفردة لا مشتركة » 


. فى « ت » : وأما قوله‎ )1١( 

(0) فى «دت)» : أمكن . 

(9) فى « ت » : تصل . 

(:) انظر : التحصيل من المحصول ١١‏ / 759 » حيث قال : « وإلا أمكن ألا يصل إليه 
البيان فيبقى الخطاب مجهولا » . 

(5) انظر : المحصول /١«‏ ق١/‏ 954" ؛ . الأحكام للآمدى 17١ /١ ٠‏ ). مختصر 
ابن الحاجب وشرحه١١/ ١١4‏ ؛. جمع الجوامع وشرحه 2 /١‏ *9١1ء‏ 
الإبهاج 5٠05 / ١٠‏ ©». 

(5) انظر : المحصول « ١‏ / ق 4١ /١‏ »ء نهاية السول « /١‏ 2558 . الإبهاج 
١١‏ / 505 4ء كشف الأسرار عن أصول البزدوى 79/1١ ٠2‏ ) . 
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تإنااوع الترده فى افره من الرالهنا رين مار مشترك وغير مشترك ٠‏ كان ظن عدم 
الاششراك راجحا على ظن الاشتراك الحاقا للفرد بالأعم ولا غلب » ولأن 
كثرته يدل على قلة مفسدته »فكان الإلحاق به أولى ٠‏ 

فإن قلت : لا نسلم أن الكلمات فى الأكثر مفردة » وهذا لأن أنواع الكلمة 
منحصرة فى الاسم . والفعل » والحرف : أما الحروف 02 : فبأسرها مشتركة 

وأما الفعل : فهو إما ماضى 9 وهو مشترك بين الدعاء 43 والخبر . 
مشترك بين الوجوب » والندب » والإباحة » وبين غيرها ء. فلم يبق ! 
الأسماء . والاشتراك فيها أيضا 1 : كثير فإذا ضم إليه القسمان الياقيان فلعل 
الاك شتراك يغلب . فإن لم يكن « كذلك » 7( فلا أقل من التساوى وحينئذ لا 
يحصل ظن عدم الاشتر تراك 0 

قلت : لا نسلم : أن الحروف بأسرها مشتركة والذى يذكر فى الكتب 
النحوية أن احرف الفلانى يرد لكذا ولكذا فليس فيه ما يدل [ على ] (4) أن 
ذلك بطريق الحقيقة . إذ[ قد ] () تجور أن يكون لبعضها بطريق الحقيقة » 
ولبعضها بطريق التجوز » وكيف لا ؟ واحتمال التجوز راجح على احتمال 
الاشتراك . 


. فى الأصل : « أما الحرف »© » وما أثبته من« ت©‎ )1١( 

١ . © ساقط من :ات‎ )7١( 

(7) انظر : المحصول /١«‏ قى١/‏ جرم - معي نهاية السول 2 /١‏ 1558؛21 
منهاج العقول « 27١17 / ١‏ . 

70000 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من « ت؟ . 


خض 


ولئن سلم : أنه بطريق الحقيقة لكن لا يلزم منه الاشتراك أيضاء لجواز أن 
يكون حقيقة فى الكل باعتبار أمر مشترك بين تلك المعانى . 

سلمنا : اشتراك الحروف . لكن لا نسلم اشتراك الأفعال . قوله : الماضى 

قلنا : لا نسلم : بل هو عندنا حقيقة فى الخبر » مجاز فى الدعاء . ووجه 
التجوز ظاهر غنى عن البيان . فلم قلت : إنه لا يجوز أن يكون كذلك ؟ 

فإن قلت : ١‏ المجاز خلاف الأصل »2 . قلت : قد سبق جوابه 2 . قوله: 
« المضارع منه مشترك بين الحال والاستقبال » . 
ولذلك7") جعل / ( 75 / ب ) لتعينه قريئة وهى السين وسوف دون تعين 
الحال . قوله : الأمر مشترك بين الوجوب والندب . 

قلنا : لا نسلم 0 . بل هو حقيقة فى الوجوب فقط و سنبين ذلك إن شاء 
الله تعالى (؟) . ١‏ سلمنا اشتراك الأفعال أيضا لكن لا نسلم كثرة الاشتراك فى 
الأسماء بل هو نادر يدل عليه الاستقراء » , 

سلمنا : ذلك لكن لا نسلم : أنه إذا ضم المشترك منه إلى الحروف 
والأفعال» كان الاشتراك أغلب أو يكون مساويا للإفراد . وهذا لأن » الغلبة 
للأسماء . فإن الأفعال بأسرها مشتقة من المصادر » وهى نوع من أنواع 
الأسماء والمصادر بالنسبة إلى الأسماء قليل جذا وأما الحروف فهى 


. 24 73760 انظر ما سبق « ص‎ )١( 

(') فى الأصل : ١‏ وكذلك »؛ وما فى « ت » هو الصواب . 
(*) آخر الورقة ٠‏ 74 » من «ات © . 

(؟) كما سيأتى ١‏ ص ؟867 © . 


(0) ما بين القوسين ساقط من : ت ؛ . 


كرف 


محصورة قليلة جدا . وقد ذكرنا أن الاشتراك فى الأسماء نادر » وحينئذ لا 
يلزمه 22١‏ غلبة الاشتراك ولا يساويه (© . 

وثانيها : أن احتمال كون اللفظ منفردا » إن كان راجحا على احتمال كونه 
مشتركا » فقد حصل الغرض » إذ لا نعنى بكون الاشتراك على خلاف الأصل 
سوى هذا .وإن كان مساويا له » أو مرجوحا بالنسبة إليه » وجب أن لا 
يحصل الفهم عن شئ من الألفاظ إلا بعد الاستفسار » أو يكون معها قرينة 
تعين مدلولتها ولما لم يكن كذلك » علمنا فساد هذين القسمين ا 

فإن قلت : لا نسلم أن تقدير [ تقدير ] (8) التساوى والمرجوحية لا يحصل 
الفهم » وهذا لأن احتمال الإفراد » وإن كان مساويا لاحتمال الاشتراك » لكن 
لا حصل ظن كون اللفظ موضوعا للمعنى المعين يحصل فهمه عند سماعه 
وظن إرادته منه » وإن كان احتمال كونه موضوعا لللآخر مساويا له . 

قلت : فعلى هذا الفهم إنما يحصل بسبب ظن كون اللفظ موضوعا للمعنى 
المعين » ولا شك أن الفهم حاصل فى أكثر الألفاظ من غير استكشاف وقرينة 
فظن كونه موضوعا لتلك المعانى دون غيرها أكثر » فيكون ظن الإفراد أكثر ولا 
نعنى بكون الاشتراك على خلاف الأصل إلا هذا . 

وثالفها : أن الاشتراك »قد يكون منشئا للمفاسد ١‏ مثل مضرة القائل : فإن 
السيد إذا قال لعبده : أعط الفقير العين مثلا »وأراد بها الماء »ولم يضم إليها 
قرينة تدل عليه اعتمادا على فهم العبد أو ضم إليه قرينة لكن العبد لم يتنبه لها 
إما لغفلنه » أو لأنها تحتاج إلى تدقيق النظر فيها » وهو لم يأت به » ففهم 


. فى « ت »2 : ل يلزم‎ )١( 

(0) انظر : المحصول /١ ٠‏ ق١/‏ 8 2ء منهاج العقول « ١‏ / 511 © . 

(”) انظر : المحصول /١٠‏ ق0١/‏ 1" »ء نهاية السول 2 /١‏ 758 4 » الإبهاج 
/١‏ “151 »6 منهاج العقول « ١‏ / 7151 ؟ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 


لفرفق 


العبد منها الذهب . وأعطى الفقير ذلك ٠»‏ فإن السيد يتضرر به . 

ومثل إخلال فهم / ( 75 / أ) السامع . فإنه إذا مسمع اللفظ المشترك 
مجردا عن القرينة » فربما لا يراجع المتكلم فيه . إما لمهابته (2 . وإما 
للاستنكاف عن السؤال » ويحمله على غير مراده » فيحصل غير المراد » ولا 
يحصل المراد ويقع « فى ) 9 الجهل . 

ولا شك أن كل ذلك مفاسد . وبتقدير أن يرا- جع المتكلم » فالمتكلم إن 
أجاب بلفظ آخر مفرد ٠‏ فيقع التلفظ بالمشترك أو لا ضائعا . وإن أجابه بإيماء 
أو إشارة » فربما لا يحصل به البيان » ويتقدير حصوله ٠‏ ففيه زيادة كلفة ليس 
فى مفرد فيكون مضرة فى حقه والسامع . 

فثبت بما ذكرنا أن الاشتراك منشئ للمفاسد » وما يكون كذلك وجب أن لا 
يكون . فإن لم يقتض ذلك فلا أقل من أن يكون قليلا تقليلا للمفاسد الناشئة 
مله 00 , 

ورابعها : الحاجة إلى الألفاظ المفردة « ضرورة لما عرفته والحاجة غير 
ضرورية إلى المشترك ٠‏ لأن التعريف الإجمالى وإن كان قد مس الحاجة 
إليه)(؟2» لكنه نادر وبتقدير أن لا يكون نادرا » لكن يحصل ذلك المقصود 
بإدخال حرف الترديد عليها . فثبت بهذا أن الحاجة إلى المشترك غير ضرورية » 
وإذا كان كذلك . وجب أن يكون احتمال الإفراد راجحا على احتمال الاشتراك 
وهو المطلوب ( 


. © فى الأصل : أما مهابته » والمثبت من « ت‎ )١( 
ْ .4© ت٠ ساقط من‎ )0( 

”) انظر : المحصول ١2‏ / ق /١‏ 808" -5م"). 
(5) ما بين القوسين ساقط من ٠ت‏ © . 

(0) انظر : المحصول « /١‏ ق١/‏ 868 -5م7). 


تحرف 


المسألة السابعة 
فى أن اللفظ المشترك المفرد المثبت » إذا صدر عن متكلم واحد مرة واحدة 


مجردة 2١‏ عن القرائن . هل يجوز حمله على جميع معانيه بطريق الحقيقة أم 
لا ؟ 


ومن المعتزلة كالجبائى (4» » والقاضى عبد الجبار 


| . فى الأصل : مجردا » والمثبت من « ت©‎ )١( 

() انظر : البرهان « ١‏ / 57" © . وقال إمام الحرمين : « وهذا ظاهر اختيار الشافعى 
فإنه قال : قال فى مفاوضة جرت فى قوله تعالى : ظ أو لامستم النساء © فقيل له : 
قد يراد بالملامسة المواقعة . قال:هى محمولة على اللمس باليد حقيقة وعلى الوقاع 
مجازا ) . 
لكنه ذكر فى الأم « ١ - 74 / ١‏ ؛ أن المراد بالملامسة المس باليد ٠‏ 
والشافعى : هو أبو عبد الله الإمام محمد بن إدريس بن العباس ولد يغزة سنة 
و.6١ه‏ »»ء نشأ بمكة الغنى عن التعريف ». توفى بمصر سنة « 5١4‏ هد) وقد 
ترجمت له معظم المظان منها : 1 
حلية الأولياء « 4 / 25 » تاريخ بغداد « 7 /07 © ء وفيات الأعيان « 5 /151؟؛ 
طبقات السبكى /١ «١‏ 41947 »ء البداية والنهاية « 50١ / 5٠١‏ »26 تذكرة الحفاظ 
"5١ /:‏ عكىء شذرات الذهب ١؟/‏ 9؟. ش 
كما أفردت ترجمته » ومناقبه بتآليف كثيرة منها : مناقب الإمام الرازى » ومناقب 
البيهقى » ومناقب ابن أبى حاتم الرازى . 

() انظر : البرهان /١ ٠‏ 45 6»ء المحصول 2 /١‏ قْ ١ / ١‏ ؟. 

(:) هو : أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى 
عشمان بن عفان رضى الله عنه » ولد سنة 5 10 ه ؛ المعروف بالجبائى أحد أئمة 
المعتزلة » كان إماما فى علم الكلام وله فى الاعتزال مقالات مشهورة.» تنسب إليه 
«الجبائية » » توفى سنة « ٠٠١1"‏ ه ؟ . 
انظر : اللباب /١«‏ 6ه » », وفيات الأعيان « 5 / 53717 » » البداية والنهاية 
1١ا/‏ 6 6 لسان الميزان « 0 / 771 »» طبقات المعتزلة « ص 8 »© » طبقات 
المفسرين للسيوطى « ص ٠١7‏ » شذرات الذهب «؟/ ©754١‏ . 


تارف 


بن أحمد 221١‏ ». إلى جوازه © . بشرط أن لا يمتنع الجمع لأمر خارج كما 
فى الضدين والنقيضين إن جوز ذلك . 

وذهب الباقون من الأصحاب : كإمام الحرمين (» . والشيخ الغزالى 29 , 
والإمام (5) » ومن الخحنفية : كالكرخى (2) , 


)١(‏ هو : أبو الحسن عبد الله بن أحمد الهمذانى الاستراباذى المعتزلى وكان ينتحل 
مذهب الشافعى فى الفروع والمعتزلة فى الأصول . له مصنفات منها : «دلائل 
النبوة؟» توفى سنة 1 5١6‏ ها) . 
انظر : تاريخ بغداد « 21١ / ١١‏ . الكامل فى التاريخ 2 لا / ١١‏ 4 . ميزان 
الاعتدال « ؟ / 077 » . طبقات السبكى « 91/05 » . طبقات المعتزلة ه ص"7١١‏ »2.4 
لسان الميزان « "7 / 857 و٠‏ شذرات الذهب 2”/ .)2178١17‏ 

(1) وممن ذهب إليه أبو إسحاق الشيرازى فى التبصرة « ص 1854 »4 » وابن الحاجب فى 
مختصره 1 1 / 7١١1»ء‏ والآمدى فى متتهى السول ٠‏ ص 70 »2 . 
وانظر : المعتمد 2 75١ / ١‏ »© », التبصرة 2 ص ١85‏ 4ع البرهان ١2‏ / 847" )2 
المستصفى « 3 / 2١‏ . المحصول « /١‏ ق 7 / ”١‏ ؛ , الأحكام للآمدى « ” / 
حقدل' 

(©) انظر البرهان « ١‏ / 45" - 50" » حيث قال : ١‏ والذى أراه أن اللفظ المشترك إذا 
ورد مطلقا لم يحمل فى موجب الإطلاق على المحامل » فإنه صالح لاتحاد معانى 
على البدل ولم يوضع وضعا مشعرا بالاحتواء عليها » فادعاء إشعاره بالجميع بعيد 
عن التحصيل © . 

(5) انظر : المستصفى « 7 / 4/١‏ . المنخول « ص ١47‏ » حيث قال فى المنخول : 
«والمختار خلاف ما قاله الشافعى » . ْ 

(5) انظر : المحصول « ١‏ / ق ١‏ / 7178 » حيث قال : ١‏ فثبت أن اللفظ المشترك من 
حيث إنه مشترك لا يمكن استعماله فى إفادة مفهوماته على سبيل الجمع » . 

26 78/١ 2 تيسير التحرير‎ » © 5١ /١ ١ انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ )١( 
- .)15١١ /١١< »)ء. فواتح الرحمرت‎ ١55 / ١ « التلوبح على التوضيح‎ 


ترق 


ومن المعتزلة : كأبى هاشم )0( »“وأبى عبد الله البصضرى لك وأبى الحسين 


- والكرخى هو عبيد الله بن الحسن الكرخى » ولد سنة « 7١‏ ه »ء أخذ الفقه عن 
أبى سعيد البردعى ٠»‏ وهو أحد أئمة الحنفية المشهورين » انتهت إليه رئاسة أصحابه 
وكان متعبدا كثير الصلاة والصوم وكان مع ذلك رأسا فى الاعتزال » وقد سمع 
الحديث من إسماعيل بن إسحاق القاضى »2 توفى سنة « 550 ه26 . 
انظر : الفهرست « ص "79 4 »ء البداية والنهاية ١ ١‏ / 775 4 »ء لسان الميزان 
8/49 »ء تاج التراجم ٠‏ ص 74 » » الفوائد البهية « ص ٠١8‏ »© شذرات الذهب 
8/9ه“"» 
وعبارة المصنف فى الفائق « 87/١‏ » تشعر بأن الخلاف مع جميع الحنفية حيث قال : 
« خلافا للحنفية » وعبارته هنا تفيد بأن المخالف بعض الحنفية كما ترى » وعبارته هنا 
أصح » لأن عبارة صاحب فواتح الرحموت « ١ / ١‏ »© تيد بأن فيه خلاف بينهم 
حيث ذكر أن أبا حنيفة والشيخ أبو الحسن الكرخى منعوا منه » ولم يعمم . 

)١(‏ هو : عبد السلام بن أبى على محمد الجبائى بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن 
حمران » ولد سنة 9 147 ه » متكلم مشهور من كبار المعتزلة » له مقالات على 
مذهب الاعتزال ٠‏ وله مصنفات فى الفقه والأصول » توفى سنة « "5١‏ ه »© . 
انظر الفهرست « ص 2547 » تاريخ بغداد « ١١‏ / 9005© ء المنتظم 5١٠‏ / ك2 
وفيات الأعيان « " / م7 » ء البداية والنهاية « ١75 / 1١١‏ »©ء طبقات المعتزلة 
«ص ١٠١٠»4ء‏ شذرات الذهب «٠؟'/‏ 46؟1؟»). 

(؟) هو : أبو عبد الله الملقب بالجعل الحسين بن على بن إبراهيم » ولد سنة « 191ها) ء 
فقيه من شيوخ المعتزلة » كان رفيع القدر حنفى المذهب انتشرت شهرته فى الأصقاع ١‏ 
له مصنفات منها : الإيمان » والإقرار » توفى سنة « 5539 ه )2 . 
انظر': الفهرست «ص ٠» ©١558‏ تاريخ بغداد 83/ 2/1 » المتتظم 07 ©1١17‏ » لسان 
الميزان « 7 / 0#" 6 طبقات المعتزلة « ص ٠١5‏ » » شذرات الذهب 218/59 . 

(*) انظر : المعتمد 2 /١‏ 06*» فقال أبو الحسين فى معتمدله : ١‏ فقال الشيوخ أبو 
هاشم وأبو الحسن وأبو عبد الله رحمهم الله بالمنع من ذلك »© . 0 

(5) ونقله القرافى أيضا عن الإمام مالك وأبى حنيفة.رحمهما الله تعالى قاله الأسنوى فى 
نهاية السول ١ ٠‏ / 5"؟ »). خ 


نارف 


ثم منهم : من منع مطلقا () أى لا يجوز أن يراد باللفظ المشترك كلا 
مفهوميه معا . نظرا إلى الإرادة » والوضع . كما لا يجوز أن يراد بالمؤمنين : 
المؤمنون والمشركون . وهذا لأن إرادة كل واحد منهما مستلزمة (© لعدم إرادة 
الآخر به على ما ستعرف إن شاء الله تعالى 20 أنه موضوع لهما على البدلية 
لا على المعية » فلو كانا مرادين معا لزم أن لا يكونا مرادين معا وهو محال . 

أو نقول : بعبارة « أخرى »© 7) إن المتكلم باللفظ المشترك ». إذا أراد 
أحدهما فقد أراد ما/ ( 70 / ب ) وضع له اللفظ » فلو أراد معه المفهوم 
الآخرء فقد أراد العدول عما وضع له اللفظ لما سبق » فيلزم أن يكون مريدا 
به لما وضع له » ومريدا للعدول عنه وهو محال . 


حت انظر : الملمتمد!١١/7"56)‏ » المحصول ١م‏ ا الأحكام للآمدى 
لف يه مختصر ابن الحاجب وشرحه ١١7/5١‏ . 

. © "55 / ١ « وهذا ما أشعر به كلام إمام الحرمين فى البرهان‎ )١( 
أى لا يصح أن يقصد باللفظ المشترك جميع مسفهوماته من حيث اللغة لا‎ ٠ القصد‎ 
. حقيقة ولا مجار‎ 
ومن قائل سببه الوضع الحقيقى . أى : إن الواضع لم يضع اللفظ المشترك على‎ 
الجميع بل على البدل فلا يصح إطلاقه بطريق الحقيقة على الجميع » ولكن يجوز أن‎ 
. يراد به جميع محامله على جهة المجاز إذا اتصل بقرينة مشيرة بذلك‎ 
2) "#لا”‎ /١لقق‎ /١١ المحصول‎ . 4 "515 / ١ « انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ 
.21١65 / ١١٠ الإبهاج‎ 

5 فى «دت »6 : مستلزم‎ )١( 

() انظر ما سيأتى : « ص 787 ©2 . 

(5) فى الأصل : ١‏ اجمال © ». وما أثبته من «ت © . 


احرف 


ومنهم من خص المنع لأمر يرجع إلى الوضع : كالغزالى 2١‏ » وأبى 
الحسين البصرى (© . واختاره الإمام أيضا (2 : إذ قالوا : يجوز أن يحمل 
المشترك على مفهوميه معا » نظرا إلى 7 الإرادة والاستحالة فى إرادتهما لكن 
يلزم منه مخالفة الوضع » وهذا لأنه يجوز إرادتهما قبل التلفظ باللفظ 
المشتركء أو عند التلفظ به مرتين » فالتلفظ به مرة واحدة لا يحيل ما كان 
ممكنا » وليس هو كإطلاق لفظ المؤمنين وإرادتهم وإرادة المشتركين ٠»‏ لأنه غير 
صالح للدلالة ©» على كل واحد منهما لا بطريق البدلية ولا بطريق المعية » 
وجواز الإرادة مشروط بصلاحية الدلالة 20 . 

وقبل الخوض فى الدلالة لابد من تقديم مقدمة : وهى أن كون'اللفظ 
موضوعا. لمسميين مختلفين على البدل » ليس عين كونه موضوعا لكل واحد 
منهما معا » ولا عين كونه موضوعا لهما باعتبار الكلية وهيئة المجموعية وغير 
مستلزم لهما أيضا . 

أما الأول : قلأن المغايرة بين هذه المفهومات الشلاثة معلومة » ألا ترى أن 
التكرة © من المتواطىء يدل على كل واحد من أفراد ما صدق عليه على 
البدل » ولايدل عليها بحسب الدلالتين الباقيتين » والعام يدل على جميع الأفراد 
الداخلة تحته .لكن باعتبار كل واحد منها مع الآخر ٠»‏ ولايدل بطريق البدلية 


. ©» ١87 ء المنخول « ص‎ 2» 7١ / ” « انظر : المستصفى‎ )١( 

(؟) انظر : المعتمد 2 .6©١155 /01١‏ ش 

(") انظر : المحصول « 1١‏ / ق١/‏ "الا" 2 . 

(5) آخر الورقة « ها » من « ت © . 

40 ف لاعن 2 الدلالة ونا اه عن ات 8 

(1) انظر : المعتمد /١«‏ 4775 » المستصفى /7١‏ 477 المحصول«١/‏ ق 
الا ' ش 


0) فى الأصل : بين » وما أثبته من « ت © . 


يرف 


ولا بطريق هيئة المجموعية »ولذلك )١(‏ لا تتغير دلالته بقلة أفراده ولا بزيادته . 
وأسماء العدد مثل العشرة 3 والعشرين 3 ومثل الرهط 3 والقوم 3 تذل على 
مسمياتها باعتبار مجموعية أجزائها » دون اعتبار كل واحد منها ٠‏ ولذلك تتغير 
دلالته بالزيادة والنقصان . 

وأما الثانى : وهو أن الوضع بطريق البدلية غير مستلزم للوضعين الآخرين 
فظاهر أيضا مما سبق (') . إذا عرفت هذا . 

فنقول : احتج النفاة : بأن واضع المشترك إن وضعه لأحد المسميين على 
البدل فقط . لم يجز حمله عليهما بأى اعتبار كان من الاعتبارين المذكورين » 
لأنه حمل له على غير موضوعه بدون القرينة » وهو ممتنع . 

وإن وضعه لهما (» معا بأى اعتبار كان منهما ولم يضعه لأحدهما على 
البدل » لم يكن اللفظ حينئذ مشتر ؛ لأنه غير موضوع / (50”“/ أ) 
مسميين متغايرين ٠‏ وبتقدير كونه مشتركا » لم يكن حمله عليهما حملا 
للمشترك على كلا مفهوميه » بل على مفهوم واحد » فإن المجموع من حيث 
إنه مجموع ٠‏ أو باعتبار كل واحد منهما مفهوم واحد . 

ولئن سلم : أنه حمل عله على كلا مفهوميه ٠‏ لكنه يقتضى أن يكون حمله 
على كل واحد منهما على البدل مجازاً » أو هو باطل . 

أما أولا : فبالاتفاق . 

وأما ثانيا : فلأنه المتبادر إلى الفهم عند إطلاق المشترك دون مجموع مفهوماته 
)١(‏ فى الأصل : وكذلك . وما أثبته من ات © . 
() انظر ما سبق : « ص 7375 )2 . 


وانظر : المحصول ١٠2‏ / ق /١‏ "الا7 26 . 
(*) فى الأصل : ١‏ لها » . وما أثبته من ات © . 


ينف 


والتبادر دليل الحقيقة » وإحالته إلى العرف الطارىء دليل الحقيقة . وإحالته إلى 


فإن قلت : كيف ادعيت الاتفاق على أن حمله على كل واحد منهما على 
البدل ليس بمجاز . وقد قال الشافعى » والقاضى أبو بكر رضى الله عنهما : 
إنه يجب حمل المشترك على جميع مفهوماته عند تجرده عن القرينة الخصصة 
لأحدهما . كما يجب ذلك فى سائر الألفاظ العامة )١(‏ . ولا فرق عندهما 
بين العام والمشترك فى أن كل واحد منهما يتناول جميع مفهوماته » إلا أن العام 
يتناول جميع أفراده لشترك مدلول له بين تلك الأفراد » بخلاف المشترك . فإنه 
لا يدل عليها باعتبار قدر مشترك بينها . وهذا دليل منهم على أن حمله على 
كل واحد منهما على البدل مجاز كما هو فى العام . 

قلت : لا نسلم أن ذلك يدل على ما ذكرت » وإنما يدل عليه إن لو لم 
يكن له علة سوى كون اللفظ حقيقة فيه فقط » وهو ممنوع . 

وكيف يقال ذلك ؟ . وقد قال القاضى : لو أطلق المشترك مرتين »وأريد به 
كل مرة معنى جاز » فأى بعد فى أن يقتصر على مرة واحدة ويراد به كلا 00 
المفهومين () . وهو تصريح منه بأنه يجوز إرادة أحدهما منه بطريق الحقيقة 

قوله : بل إنما صار إلى ما ذكرت » وإن كان اللفظ حقيقة عندهم فى 
المجموع » وفى أحدها على البدل » لأن حمله على المجموع يقتضى رفع 
الإجمال عن الخطاب » بحلاف ما إذا حمل على أحدها على البدل » فإنه 
يتوقف فيه إلى وجود القريئة المعينة » ولأن الحمل على المجموع أحوط » 


. 53454 - "8# / ١ انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
. فى هت » : كلى‎ )0( 
. 2477 / 5٠ انظر : المستصفى‎ )5( 


خرف 


وإن وضعه للمجموع أو لأحدهما على البدل أيضا : فإن استعمل فى المجموع 
فقط سواء كان اعتبار هيئة المجموعية » أو باعتبار كل واحد منهما لم يكن 
ذلك استعمالا للمشترك فى كل مفهوماته بل فى بعضها » وإن استعمله فيهما 
معا )١(‏ فهو بحال . لأن المعنى من استعماله فى المجموع بطريق الحقيقة أن لا 
يحصل 7(" الاكتفاء « إلا به والمعنى من استعماله فى البدلية بطريق الحقيقة أن 
يحصل الاكتفاء » () بأحدهما/ ( ”7 / ب ) فيلزم أن يحصل الاكتفاء 
بواحد وأن لا يحصل وهو جمع بين النقيضين (؟» وإنما قيدنا الاستعمالين 
أعنى الاستعمال فى المجموع وفى البدلية بطريق الحقيقة لثلا يرد السؤال الذى 
يورد فى هذا المقام © . وهو أن الاكتفاء بأحدهما إنما يجب أن يحصل إذا لم 


. فى 2ت » : جميعا‎ )١( 

(0) فى « ت » : أن يحصل . 

(©) ما بين القوسين ساقط من ١‏ ت © . 

()انظر : فى هذا الاستدلال : 
المعتمد 2751/0١‏ . المحصول /١ ١‏ ق /١‏ 3#" 4 , الاحكام للآمدى 
/575 »؛4ء نهاية السول /١2‏ 4"»ء الإبهاج /١١‏ 4ء فواتح 
الرحموت 1١١‏ / ١١7؛).‏ 

(5) بينما يرى الإمام الرازى فى المحصول « ١‏ / ق /١‏ 4لا“ - 700 »6 جوابا على قول 
من يقول : إن اللفظ المشترك يستعمل فى إفادة المجموع والإفراد على الجمع » أن هذا 
محال . 
ويستدل على ذلك : بأن إفادته للمجموع معناه أن الاكتفاء لا يحصل إلا بهماء 
وإفادته للمفرد معناه أن الاكتفاء يحصل بكل واحد منهما وحذه . وهو جمع بين 
لكن الرازى لم يقيد استعمال اللفظ فى المجموع واستعماله على البدل بالحقيقة كصنيع 
المصنف هنا ٠‏ لهذا ورد عليه السؤال المذكور . 
انظر : الحصول /١١‏ ق0١/‏ 2778 ., الاحكام للآمدى 7١‏ / 5 
التحصيل من المحصول 1١١‏ / 377 4 . 


"9 


يكن داخلا فى المجموع . أما إذا كان دالا »١(‏ فلا نسلم حصول الاكتفاء 
به. والمعنى من استعماله فيه أنه لابد منه » لا أنه مكتف به كالعام فإنه 
مستعمل من كل واحد من أنواعه وأفراد أنواعه مع أنه لا يحصل الاكتفاء 
ببعض أنواعه وأفراد أنواعه » لأن المعنى من استعماله ( فيه أنه لابد منه لا 
أنه مكتف (©) به فإنه إذا كان مستعملا فى أحدهما بطريق الحقيقة لا يكون 
مستعملا فيه باعتبار أنه داخل فى المجموع فلا يكون مستعملا فيه بمعنى أنه لابد 
منه فإن ذلك قد يصدق على التضمن وهو غير صادق عليه 2 . 
حتج المجوزون بوجوه : 


أحدها : قوله تعالى وم بت نات الك الى 
والصلاة من الله الرحمة 20 » ومن الملائكة الاستغفار » ثم إنه تعالى أرادهما 


)١(‏ آخر الورقة « 5" »6 من «ات©). 

(؟) فى « ت » : من الاستعمال . 

7) فى «دت » : لا أنه يكتف . 

(:)انظر : الأحكام للآمدى ١1٠‏ / 1544 ؟. 

(6) سورة الأحزاب : آية ١‏ 905 6. 

() أورد الغزالى : أن الصلاة من الله مغفرة » والإمام الرازى : أوردها بمعنى رحمه كما 
ذكر المصنف هنا والتعبير بمغفرة أحسن ., لأن معنى الصلاة فى اللغة الدعاء » وهو 
محال من الله تعالى » فحمل على المغفرة » وأما حمله على الرحمة فغير ممكن . 
لأن معنى الرحمة رقة القلب وهى مستحيلة فى .حق الله تعالى ولا يطلق عليه إلا 
مجازا . ' 
ومن فسرها بالرحمة فرارا من تفسيرها بالدعاء وقع فى هذا الخطأ . 
انظر : تفسير الطبرى « 77 / 4 4 » المستصفى « 1١‏ / 78 4 » المحصول « ١‏ / ق 


/١‏ ها" كء الإبهاج /١‏ 4504 » تفسير القرطبى ‏ 1514 / 51١‏ 26 فتح 
البارى 42٠‏ / 5-094 ©). 


"غ١‎ 


من قوله « يصلون » فى الآية والأصل فى الكلام الحقيقة )١(‏ 

وثانكها : قوله تعالى : « ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى 
الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من 
الناس *# 0" , 

والسجود من الناس هو وضع الجبهة على الأرض ٠‏ لأنه المتبادر إلى الفهم 
عندما يضاف إليه ©(" . ولأنه لو أريد من السجود المضاف إلى الناس 
الخشوعء لم يبق لتقسبيد الناس بكثير فائدة » إذ السجود بمعنى الخشوع حاصل 
من كل الناس » المؤمن . والكافر » والسجود من الشجر »ء والدواب » هو 
الخشوع لأنه المتصور منهما » وقد أرادهما الله تعالى بالسجود فى الآية ©) . 

وثالئها : قوله : تعالى : # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء # 60). 
أراد الله تعالى من القروء المذكورة فى الآية الطهر والحخيض من المرأة المجتهدة ١‏ 
بشرط أن يؤدى اجتهادها إلى الطهر أو إلى الحيض ٠»‏ بدليل وجوب الاعتداد 
بما أدى إليه اجتهادها (2 . 


(١)انظر‏ : تفسير الطبرى 7١ ١‏ / ”57 »» تفسير القرطبى « ١5‏ / 5797 © . 
وراجع : المستصفى « 7/ 4768 . المحصول /١ ١‏ ق /١‏ هل” ؛ ., الاحكام 
للآمدى /1١٠‏ “78 2. 

. 218٠ سورة الحج : آية‎ )١( 

(*) تفسير الرازى ١9 / 7” ١‏ ء. 7١‏ »ء التحصيل من المحصول 41١9 / ١‏ . 

(5) انظر : تفسير الطبرى « لإ١‏ / 1١0‏ 4 ». تفسير القرطبى ٠» ©7575 / ١7 ١‏ تفسير 
الرازى « 57 / 6 
ورائجم + الستحمشى :9 5 01+ اللحعدوق 1805:73:11 «الككاد 
للآمدى 5٠‏ / 74 »4 . التحصيل من المحصول ١2‏ / 8؟5 2 . 

(0) سورة البقرة : آية ٠‏ 5154 » . 

(5) انظر المعتمد #9١ /١ ٠‏ -7”## ؛. المحصول ١١‏ / ق١/‏ 5لا" - لالا" ). 


"ع5 


ورابعها : قول سيبويه (0) : « إن قول القائل لغيره الويل لك دعاء 
وخبر » () جعله مفيدا لكلا ( المعنيين مع اتحاد اللفظ » وقوله فى 
المباحث اللغوية حجة . 

وخامسها : وهو الوجه المعقول : أنه لا يمتنع إرادة ذينك المعنيين قبل 
التلفظ به » أو عند التلفظ به مرتين » أو عند القرينة المعيئة لهما » فوجب أن 
لا يمتنع أيضا عند التلفظ به مرة واحدة » لأن وجود اللفظ / ( 1/7397 ) 
وإيجاده لا يحيلان ما كان مكنا » وهو حجة على من أنكر جواز إرادتهما 
مطلقا خاصة . 

الجواب عن الأول » والثانى : أن الصلاة » والسجود » وإن كان كل واحد 
منهما مذكورا فى الآية مرة واحدة » لكنهما مستندان إلى ضمير فاعلين 9؛) 
مختلفين (» » فهما كالمتعددين لتعدد فاعليهما » فيجوز أن يراد بكل واحد 


)١(‏ هو : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه » ولد سنة « 158 ه» ء 
نحوى من أهل البصرة كان يطلب الآثار والفقه صحب الخليل بن أحمد فبرع فى 
النحو وجرت بينه وبين الكسائى وأصحابه مناظرة . له مصنفات منها : كتاب سيبويه 
فى النحو ء توفى سنة « 18٠‏ ه ؛ة. 
انظر : تاريخ بغداد 2 ١140 / 1١7‏ ©2ء معجمالأدباء ١52‏ / 464 © ء الكامل فى 
التاريخ و78/5»ء وفيات الأعيان #٠‏ / 57 4 العبر«١108/0»)ء2‏ 
البداية والنهاية « ٠١‏ / 5ل!١‏ 4 . 

(1) انظر : كتاب سيبويه « .41١50 / ١‏ 
وانظر : المعتمد ١٠‏ / 01 »ء المحصول ١ ١‏ / ق ١‏ / لالا 6» الأحكام للآمدى 
«)/ 52# 4. 

(7) فى « ت » : لكلى . 

(1) فى الأصل : ١‏ الفاعلين » ٠‏ وأثبته من « ت »© . 

(0) انظر : تفسير القرطبى « 717/١15‏ © ء البحر المحيط ” / 984 » ل / 51 ؟. 


إرذيىن 


منهما معنيان مختلفان » ولا يلزمه (() صحة إرادتهما منه عند التكلم به مرة 
واحدة . 

سلمنا : أنه ليس كالمتعدد . لكن يجوز أن يكون موضوعا لذينك المفهومين 
على الجمع » كما هو موضوع لهما على البدل » فاستعماله فى المجموعة على 
هذا التقدير استعمالا له فى أحد مفهوماته لا فى كلها . 

فإن قلت : الاشتراك خلاف الأصل ». فكان تقليله أوفق للأصل . وقد 
ثبت أن اللفظ مشترك بين ذينك الفردين ٠‏ فلا يجوز أن يجعل مشتركا بينهما 

سلمنا * أنه ("» غير موضوع للمجموع فلم لا يجوز أن يكون الاستعمال 
بطريق التجوز (©) ؟ 

فإن قلت : إنه خلاف الأصل أيضا . فالجواب عنه ما سبق 47) . وقد 
أجيب عنهما بجوابين آخرين : 

أحدهما : ما ذكره الغزالى رحمه الله : وهو أنا لا نسلم أن إطلاق الصلاة 
على المعنيين وهما المغفرة والاستغفار . إنما هو بالاشتراك اللفظى » بل هو 


. فى « ت » : ولا يلزم‎ )١( 

(0) فى «دت » : بانه . 

(9) انظر فى هذا الجواب ومناقشته : 
المحصول « ١‏ / ق ١‏ / لالال - 08" 4 . الأحكام لللآمدى ١٠‏ / 545 © . نهاية 
السول /١١‏ 595 - 588 0 , الإبهاج 475١ - 154 /١٠‏ . منهاج العقول 
م يضف ضري 00 


(5) انظر ما سبق : «١‏ ص 75398 2 . 


ءَ" 


بالاشتراك المعنوى 34 والقدر المشترك بينهما هو العناية بأمر النبى عليه السلام 
سيوع نه سا الو لح عي 
الشجر » الدواب ٠‏ وسجود الناس 3 ا 2 ل كت 
داخلا تحت التخير 2١‏ . وفيه نظر لا يخفى عليك 29 . 

وثانيها : ماذكره أبو هاشم : وهو أن كل واحد من لفظى الصلاة 
والسجودء وإن كان موضوعا لأحد المسميين المذكورين على البدل » لكن لا 
يبعد أن يقال : إنه 9 فى عرف الشرع موضوع للمجموع د 
يكون اللفظ مشتركا » ٠»‏ بالنسبة إلى الوضع الشرعى . 

ولئن سلم : كونه مشتركا . لكن لا يكون ذلك استعمالا للمشترك فى 
جميع مفهوماته 299 . وفيه نظر أيضا . 

أما أولا : فلأنه مبنى على القول بالنقل ©2 » وفيه كلام » والخصم غير 
مساعد عليه . 


وأما الثانية : فلآن من شرطه الاشتهار بحيث يتبادر المنقول إليه إلى الفهم 


. ت » : الشجر‎ «١ فى‎ )١( 
2.) 114 / ١1١ وانظر : اللستصفى «5/ 2477 ». وراجع : الأحكام للآمدى‎ 
؛.‎ 15١7/1١ « عفواتح الرحموت‎ ©» 55/0١ ٠ »؛ ءنهاية السول‎ 504/1١ ٠ الإبهاج‎ 
. (؟) حيث يعترض عليه : بآن اللفظ غير مطرذ حيث يوجد ذلك المشترك‎ 
الأحكام للآمددى 2 5/ 4717 ». الإبهاج‎ , » 4١ /١١ انظر : الفائق‎ 
. 2 «1/روه-.5"5؟‎ 
فى الأصل : أن‎ )*( 
. ©1755 / "1 الأحكام للآمدى‎ 26 37*35 /١ « انظر : المعتمد‎ ):( 
. 2©7١١ ص‎ ١ والنقل خلاف الأصل كما سيأتى‎ )6( 
. 641755 / 1١09 وانظر : الأحكام للآمدى‎ 


دق 


عند سماعه . ولاشك / ( ”7 / أ) أنه غير حاصل فيما نحن فيه . 


وعن الثالث : بعض ما سبق 27 . ويخصه منع أنه أرادهما » ووجوب 
الاعتداد بكل () واحد منهما بدلا عن الآخر » عند أداء اجتهادها (» إليه لا 
يدل على ذلك ٠‏ فإن ما غلب على ظن المجتهد يجب العمل به (4» ء» وإن 
كان [ ذلك ] © غير مدلول عليه باللفظ » بل وإن كان على خلاف ما دل 
عليه اللفظ » كما فى تخصيص العام بالقياس والقرائن الخالية (0© . 


وعن الرابع : أيضا بعض ما سبق ». ويخصه ١‏ بأنه 4 1) بيان كونه 
موضوعا ديك السين » » لا أنه مستعمل فيهما على الجمع . 
سلمنا جلها كلاف" فى كترنه ةم إذلعان انا عن الما + وهو ضر 
مد + كاسن امل اد لاخر ون لطي تقر ذه ةنر 
جميع مفهوماته 0 
وعن الخامس : أنا لا نقول : بامتناع إرادتهما مطلقا » بل لأمر يرجع إلى 
الوضع . ولئن قلنا به » لكن ما ذكرنا من الدليل » يوجب إحالة إرادتهما معا 


. © آخر الورقة « لا » من 2ت‎ )١( 

(0) فى « ت » : لكل . 

0) فى «ت » : اجتهاده . 

(5) العمل بما غلب على ظن المجتهد ذهب إليه القاضى واختاره الشيخ الغزالى وابن 
السبكى . 
انظر : المستصفى 59/ 8+وء المتحول « ص 409 6ء الإبهاج "١‏ / ل م 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من « ت © . 

ا ل 

0) ساقط من : 

(4) انظر 000050 
التحصيل من المحصول « ١‏ / 611758 . 


حدق 


لا نفس التكلم به مرة واحدة . 
فروع أربعة : 
الأول : اللفظ إذا كان حقيقة فى شىء » ومجازا فى شىء آخر » فهل 
يجوز حمله عليهما » عند عدم القرينة الملخصصة لهما » أو لأحدهما ؟ 
اختلفوا فيه » على حسب اختلافهم فى المسألة السابقة 2١‏ . إلا أنه نقل 
بعضهم عن القاضى أبى بكر رحمه الله إحالته 9© . 
مستعمل فيما وضع له » والمعنى من كونه مستعملا فى مجازه أنه غير مستعمل 
فيما وضع له » فلو كان مريدا لاستعماله فى حقيقته ومجازه يلزم أن يكون 
المجازى يقتضى إضمار كاف التشبيه » واستعماله فى الحقيقة يقتضى عدمه . 
والجمع بين الإضمار »وعدمه فى الكلمة الواحدة محال 29 . وهما ضعيفان . 


أما الأول : فلأنا لا نسلم أن المعنى من كونه مستعملا فى مجازه أنه غير 


(١)انظر‏ : المعتمد 72 / ©94٠١‏ العدة 7١” / 51٠‏ »ء المنخول « ص 24١57‏ 
الأحكام للآمدى « ١‏ / 477 » التمهيد للأسنوى « ص ١780‏ © ,» جمع الجوامع 
وشرحه « /١‏ 4598 »2 شرح تنقيح الفصول ه ص ١1١5‏ » .ء المسودة ‏ ص ١١‏ » 
06» تيسير التحرير « ٠‏ / 245 . , 

(1) انظر : البرهان لإمام الحرمين ١0‏ / 444 » المنخول « ص 147 2 » الأحكام 
للآمدى 5١‏ / 475160 » تيسير التحرير « ؟ / لا” » » المسودة 2 ص 9055© . 
قال إمام الحرمين فى البرهان : « وعظم نكير القاضى على من يرى الحمل على 
الحقيقة والمجاز جميعا 2 . 

(”*) انظر : البرهان « ١‏ / 755 »2 » المنخول « ص ١57‏ ». الإبهاج « ١‏ / ا55 و2 
جمع الجوامع وشرحه .)1981١2‏ 


ييحن 


مستعمل فيما وضع له ٠‏ بل المعنى منه أنه مستعمل فى غير ما وضع وهو أعم 
من كونه غير مستعمل فيما وضع والعام لا يستلزم الخاص فلا يتحقق التناقض . 
وأما الثانى : فلأن الجمع بين الإضمار وعدمه فى الكلمة الواحدة إنما يمتنع 
بالنسبة إلى الشىء الواحد ٠‏ أما بالنسبة ١١‏ [ إلى الشيئين فلا نسلم امتناعه . 
مثال اللفظ الواحد المحمول على حقيقته ومجازه . ١‏ اللمس © فإنه حقيقة 
فى ١‏ المس » ومجازى فى ١‏ الوطء ؛ ٠‏ فهل يجوز أن يحمل عليهما فى قوله 
تعالى : « أو لامستم() النساء © (© حتى يجب التيمم على اللامس والمجامع 


)١(‏ آخر الورقة « 17” »6 من الأصل والورقة التى تليها ٠‏ 78 » ساقطة من الأصل ١‏ وأثبتها 
من«٠ت»)‏ 5 

- : فيها قراءتان‎ )١( 
"2 لامستم‎ ١ الأولى :. قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر‎ 
. لمستم » أى باشرتم‎ ١ الثانية : قراءة حمزة والكسائى‎ 
الثالث : الجمع بين‎ ٠ الأول : لمستم : أى جامعتم . الثانى : لمستم أى باشرتم‎ 
. الأمرين‎ 
فتح‎ 2» 5١7 / انظر : تفسير الكيا الهراس « 7 / 48” 4 . تفسير القرطبى « ه‎ 
. © 5/١ / ١ ١ القدير للشوكانى‎ 
- : واختلف العلماء فى حكم الآية على أقوال‎ 
وقالوا الجنب لا يتيمم بل يغتسل أو‎ ٠» فقال قوم : المراد بها المس باليد دون الجماع‎ 
. يدع الصلاة حتى يجد الماء » وهذا مروى عن عمر بن الخطاب واين مسعود‎ 
لكن الأحاديث الصحيحة تبطله كحديث عمار وعمران بن حصين وأبى ذر الواردة فى‎ 
. + تيمم الجني‎ 
١ وذهب آخترون إلى أن المراد الجماع » فالجنب يتيمم واللامس باليد لم يجر له ذكر‎ 
. وهو مروى عن على وابن عباس وأبى بن كعب وغيرهم . وإليه ذهب أبو حنيفة‎ 
وقال الإمام مالك : الملامس بالجماع يتيمم والملامس باليد يتيمم إذا التذّ فإذا لمسها‎ 
. بغير شهوة فلا وضوء وبه قال الإمام أحمد‎ 
-- وقال الشافنى : إذا أفضى الرجل بشىء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو‎ 

"14 


عند فقد الماء أم لا ؟ 


فمن جوزه حمله عليهما . ومن لم يجوزه لم يحمله عليهما . وعلى هذا 
الخلاف أيضا جواز حمل اللفظ على مفهومين محاذين عند تعذر حمله على 
حقيقته ومجازه الراجح . 

الثانى : أنه وإن جوز استعمال المشترك فى مفهومين مختلفين عند تجرده عن 
القرينة » لكن لا يجب الحمل عليهما عند الأكثرين منهم (2 , لأن اللفظ 
كما هو حقيقة فى المجموع » فكذا هو حقيقة فى أحدهما على البدل أيضا . 
فلو قلنا : بوجوب الحمل عليهما عند تجرده عن القرينة » كان ذلك ترجيحا 
لأحد المفهومين على الآخر من غير مرجح . ْ 

وقال الشافعى » والقاضى أبو بكر رضى الله عنهما (© : إنه يجب ذلك 
تكثيرا للفائدة ودفعا للإجمال ومصيرا إلى الاحتياط 9»© . وعند هذا ظهر أن 
ما ذكروه أن ذلك يكون ترجيحا غير مرجح باطل . 


-- بغيرها من أعضاء الجسد تعلق نقض الطهر به وهو قول ابن عمر » وروى أيضا عن 
ابن مسعود . 
وقال الأوراعى : إذا كان اللمس باليد نقض الطهر ٠»‏ وان كان بغير اليد لم ينقضه . 
انظر : تفسير الطبرى 4٠١١ / 5٠‏ »ء تفسير الكيا الهراس 3 / ١465‏ © 2 تفسير 
القرطبى « 5 / 75 © » فتح القدير للشوكانى 4٠١ / ١2‏ © . 

(") سورة النساء : آية « 5 © » والمائدة : آية « " © . 

١ : وإليه ذهب الإمام الرارى‎ )١( 
.)154 /1١٠ »ء الإبهاج‎ “80 /١ق‎ /١« انظر : المحصول‎ 

(1) ونقله الإمام فى مناقب الشافعى عن القاضى عبد الجبار أيضا والبيضاوى فى ياب 
العموم فى الكلام على الجمع عن الجبائى قاله فى الإبهاج « ١‏ / 2554 . 
انظر : المحصول 2 278٠ /١ق /١‏ » نهاية السول 2 75١ /١‏ »»ء التمهيد 
للأسنوى « ص ١17١‏ »2 ء منهاج العقول « ١‏ / 615140 . 


(؟) قال إمام الحرمين فى البرهان «  : 4 784 , 747 / ١‏ إن الإمام الشافعى يوجب-- 


شق 


الثالك (2) : الذين أنكروا استعمال المفرد المشترك فى جميع مفهوماته 1 

اختلفوا فى تثنيته 3 وجمعه فى جانب الإثبات : فالأكثرون منهم طردوا 
النفى ٠‏ محتجا : بأن التثنية 3 والجمع إغما هو باعتبار ذ ضم الشىء ء أو الشيئين 
إلى مثله » وذلك لا يتحقق إلا عند اتحاد المعنى فلا تت تتحقق التثنية والجمع عند 
اختلاف المفهومات () . 


ومنهم من جوزه : زاعما بأنه لا معنى لقول القائل : اعتدى بالإقراء إلا أنه 
اعتدى بقرء وقرء وقرء » فإذا جاز أن يراد بكل مرة معنى » جاز أيضا أن يراد 
بالجمع كل تلك المفهومات . لأنه بمعناه 9) . 

وجوابه : لا نسلم أنه لا معنى له إلا ما ذكرتم » بل معناه اعستدى ثلاثة 
أقراء ». وهى إطهار أو حيض . لأن بعضها طهر وبعضها حيض . 

الرابع 9 : المتكرون لتعميم المشترك المفرد فى الإثبات . 


-- حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أيضا » . 
ثم ذكر أن القاضى اششتد نكيره على من يرى الحمل على الحقيقة والمجاز معا 
انظر : نهاية السول « 58١ / ١‏ » » التمهيد للأسنوى « ص ١97١‏ © . 

(١)انظر‏ : المحصول « ١‏ / ق /١‏ 8/” »» نهاية السول « ١‏ / 0 
للأسنوى ٠‏ ص ١7١‏ - 1791 »© . الإبهاج « /١‏ 24277 , شرح تنقيح الفصول « 
ص 241١١56‏ فواتح الإعمرت :5 1 40001 متها العترن 4801/1 

(0) انظر ل ل 
251٠ /‏ . 

(") انظر : المحصول ١٠‏ / ق١/‏ 8لا" »» نهاية السول « ١‏ / 540 ©4».الإبهاج ١١‏ 
/ 375 كء منهاج العقول 2 ١‏ / 579 6 . 

(:) انظر : المحصول « 01١‏ / ق /١‏ 4لا"ا- الأحكام للأمبي 90 / 2145 
نهاية السول ©714١ /١ ١‏ », شرح تنقيح الفصول 1١١7 /١«‏ »ء المسودة /١«‏ 
4'كء فواتح الرحموت « 55١١ /١‏ . منهاج العقول « 1١‏ / 261518 . 


لنن 


اختلفوا فى تعميمه . فى جانب النفى مفردا كان أو جمعا : كقولك لا 
تعتدى » بقرء ء أو بالإقراء . فالأكثرون منهم سووا بين النفى والإثبات 
وأنكروا العموم فيهما مفردا ٠‏ وجمعا متمسكا بأن النفى لا يرفع إلا مقتضى 
الاثبات » فإذا لم يفد اللفظ فى جانب الإثبات إلا مفهوما واحدا » فردا كان 
أو جمعا » وجب أن لا يفيد فى جانب النفى إلا واحدا » نعم لو أريد به نفى 
المسمى حتى يكون معنى قولنا : لا تعتدى بقراء لا تعتد بما هو مسمى بالقرء » 
فحيتئذ يعم . لأنه يفيد مسمى القرء الذى هو مشترك بين الطهر والحيض ٠»‏ 
فنفيه يستلزم نفيهما » لكن يصير اللفظ حينئذ متواطئا ويخرج عن أن يكون )١(‏ 
مشتركا (9) . 

ومنهم من قال : بالتعميم فى طرفى النفى محتجا : بأن دخول حرف النفى 
على اللفظ اقتضى نفيه مطلقا » ونفيه مطلقا يستلزم نفى ما يطلق عليه وإلا لزم 
أن لا يكون منفيا مطلقا . ولذلك قيل : النكرة فى سياق النفى تعم وحيتئذ 
يلزم تعميمه » وعلى هذا النحو الحجاج من الجانبين فى نفى الجمع ٠‏ لكن 
نفى المفرد أقرب إلى التعميم من نفى الجميع قليلا » لأن انتفاء الجمع يجوز أن 
يكون لانتفاء فرد من أفراده وحيتئذ لا يلزم تعميمه بالنسبة إلى جميع 
مفهوماته. ولهذا نفى الجمع المذكر من المتواطىء لا يقتضى عموم النفى وإن 
كان نفى فرده يقنضى ذلك . 


)١(‏ آخر الورقة 82" » من 2ت0©». 
(1)انظر : المحصول « ١‏ / ق0١/‏ 4لا" »6 » نهاية السول : ©514٠ /١‏ ء الإبهاج « ١‏ 
/ 17 منهاج العقرل /١«‏ 2579 . ش 
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المسألة الثامنة ٠‏ 

[ فى اللفظ المشترك إذا لم توجد معه قرينة يكون مجملا | 

اللفظ المشترك »؛ إن لم توجد معه القريئة المخصصة لبعض مدلولاتها » أو 
لكلها كان مجملا » عند من لم يجوز حمله على جميع معانيه (0) . وعند 

وإن وجد معه قرينة » فإما أن تكون معينة أو ملغية » فإن كانت معينة » 
فإما أن تكون معينة لبعض مدلولاته [ أولا ] © , 

فإن كان الأول : فقد زال الإجمال عن اللفظ ٠.‏ ووجب حمله على ما 

وإن كان الثانى : فإما تكون تلك المدلولات متنافية » أو لا تكون . 

فإن كان الأول. : كان اللفظ بعد القرينة مجملا » كما قبلها لتعذر حمله 
عليها بأسرها () . وإن كان الثانى : فقيل : بتعارض الدليل المانع من حمل 
المشترك على جميع مفهوماته والقرينة الموجبة لحمله عليها . وهو باطل » لأن 
تلك القرينة » إن كانت دلالته ظنية لا تكون معارضة للقطعى ٠»‏ لأن الظنى لا 
يعارض القطعى ؛ وإن كانت دلالته قطعية » فلا يعارض أيضا (4) . لأنه 
يمكن الجمع بينهما بأن يقال : إن المتكلم تكلم به مرات »وأراد بكل مرة معنى 


من معانيه » والدليل المانع لا ينفى ذلك » وإن فرض وجود تلك القرينة عندما 


١١ الإبهاج‎ 0414 / ١ ءنهاية السول‎ 9541 / ١ انظر : المحصول 10 / ق‎ )١( 
»اء‎ 15١ / ١ « ء فواتح الرحموت‎ ©1١١8 474ء شرح تنقيح الفصول « ص‎ / 
. 21" / ١ « منهاج العقول‎ 

. هذه الزيادة من عندى وبها يستقيم الكلام‎ )١( 

(5) انظر : المحصول « ١‏ / ق١/‏ 7"48؟. 

(:) انظر : المحصول ١٠‏ / ق١1/‏ 7848 ». 


تددن 


يعلم أن المتكلم تكلم به مرة واحدة » فلا يعارض أيضا . لجواز أن يقال : إنها 
مرادة على وجه التجوز . اللهم إلا أن يفرض أن تلك القرينة تعين كل واحد 
من تلك المفهومات على سبيل الحقيقة إن أمكن ذلك » فحيتئذ يصار إلى 
الترجيح إن قيل : بجريانه بين القاطعين ٠‏ وإلا فلا . 

وقول الإمام فى التوفيق بينهما : أنه يمكن أن يكون اللفظ موضوعا للكل 
كماهو موضوع لكل واحد من تلك المفهومات ]/ (1/19)() 
بالاشتراك(0©) . غير سديد . لأن القرينة على هذا التقدير » يجب أن تكون 
معينة لكل تلك المفهومات » ولكل واحد منها - أيضا - حتى تكون معينة 
لكل مفهوماته » فإن تقدير أن تكون معينة لكل تلك المفهومات » من حيث إنه ظ 
كل . لا لكل واحد منها » لا تكون معينة لكل مفهوماته » بل لبعضها . فإن 
كل تلك المفهومات أحد الأمور المسماة به » وحيتئذ يتعذر الجمع بين الدليل 
المانع » وبين القرينة » لأنها تقتضى أن يكون اللفظ مستعملا فى الكل » وفى 
كل واحد من تلك المفهومات والدليل المانع ينفيه . 

وأما إن كانت القرينة ملغية » فإما أن تكون ملغية للبعض . أو للكل » فإن 
كان الأول : فالباقى بعد الإلغاء » إن كان واحذدا تعين الحمل عليه وارتفع 
الإجمال » وإن كان أكثر منه بقى اللفظ مجملا بين ما بقى كما كان مجملا 
بين الكل قبل الإلغاء . وإن كان الثانى : فحيتئذ يتعذر حمله على شىء منهاء 
ويجب حمله على مجازات تلك الحقائق الملغاة » كى لا يتعطل اللفظ ٠‏ ثم 
تلك المجازات إما تكون متساوية » أو لا تكون وعلى التقديرين. فالحقائق الملغاة 
إما أن تكون بحال لو لم تقم دلالة القرينة.على إلغائها كان البعض أرجح من 
البعض ٠‏ أو لا تكون كذلك . فهذه أقسام أربعة : - 


. © 382 هنا نهاية الورقة الساقطة من الأصل وهى ورقة‎ )١( 
ق 84“ -7"86؟2.‎ /١ « (؟) انظر : المحصول‎ 
وى‎ 


إحداها أن تكون المجازات متساوية » والحقائق متفاوتة » فحينئذ يحمل 
على مجاز الحقيقة الراجحة" » مراعاة لذلك القدر من الرجحان . 
مجملا بين تلك المجازات » كما كان مجملا بين تلك الحقائق الملغاة لولا قرينة 
الإلغاء » هذا على رأى من لم يجوز حمل اللفظ على معنيين مختلفين » أما 
على رأى من يجوزه فإنه يحمله على تلك المجازات كما كان يحمله على كل 
تلك الحقائق لولا القرينة الملغية . 
ات ش 
أحدغياة”: | 

أن يكون الراجح مجاز الحقيقة الراجحة عفها هنا تعين الحمل عليه 
[لجهة](١)‏ الرجحان 20 . 

وثانيهما : 

أن يكون الراجح « مجاز » () الحقيقة المرجوحة » فها هنا.يقع التعارض 
بينه وبين المجاز المرجوح للحقيقة الراجحة » لأن كل واحد منهما راجح من. 
وجه ومرجوح من وجه ٠»‏ فيكون اللفظ مجملا بينهما إلى ظهور الترجيح . 

ويمكن أن يقال الحمل على المجاز الراجح »؛ أولى من الحمل على المجاز 
المرجوح للحقيقة الراجحة . لأن.الرجحان فيه حاصل فى نفس ما يحمل 7؛) 


. © غير مقرؤة فى الاصل وأثبتها من « ت‎ )١( 
.)79-0 /١ ق‎ /١ ١ انظر : المحصول‎ )0( 
. © ت١ ساقط من‎ )*( 

(:) آخر الورقة ١‏ 79 ) من تا©. 


غ0" 


اللفظ عليه » يخلاف المجاز المرجوح 2 فإن الرجحان غير حاصل فيه بل فى 
غيره فكان 2١‏ هو أولى . 

ورابعها : أن تكون المجازات متفاوتة والحقائق متساوية » فها هنا يجب / 
(9” / أ) حمل اللفظ على المجاز الراجح وهو ظاهر غنى عن البيان ,1 


. فى «دت» : وكان‎ )١( 


0و 


( اله كاذ 
لفصل الثانى عشر ») 
فى الحقيقة 


الفصل الثانى عشر 
فى الحقيقه 
وفيه مسائل 
المسألة الأولى 
فى تفسير الحقيقة بحسب اللغة 

اعلم أن الحق فى اللغة : هو الشابت » قال الله تعالى :# ولكن حقت 
كلمة العذاب على الكافرين * )١(‏ . أى وجبت وثبتت » وهو من أسمائه 
تعالى بهذا الاعتبار ء لأنه القابت أزلا'وأبدا لذاته » بخلاف غيره من 


الموجودات(5). 


ويقال : الحق لما يقابل الباطل ٠»‏ لأنه جدير بالثبوت كما أن الباطل جدير 
بالزهوق (*) , 

ومنله يقال 8 لذات الشىء وماهيته حقيقته ؛لأنها الثابتة واللازمة له ١‏ 

والحقيقة فعيلة منه والياء دخلت فيه لنقله 259 من الوصفية إلى الإسمية 
الصرفة » كما فى الأكيلة ©» . 


. 210/١ « سورة الزمر‎ )١( 

(؟) كما قال تعالى : © وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفتترون © ٠‏ 
سورة يونس آية 2»"٠«‏ . 
وقوله تعالى : © فذالكم الله ربكم الحق 4 الآية . سورة يونس آية 67"1١‏ 

(") كما قال تعالى : # وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » . سورة 
الاسراء آية 64481١١‏ . 

(5) فى «ت»: لتنقله . 

(5) الأكيلة : هى المأكولة وهى فريسة السبع » وأكيلك الذى يؤكلك » والأنثى أكيله » 

«فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه » . 
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وفى التهذيب : يقال : فلانة أكيلى للمرأة التى تؤاكلك وفى حديث النهى عن 
المنكر : والنطيحة 2١(‏ , اذ لا يقال : شاة أكيلة ونطيحة . 


ثم إن الحقيقة يحتمل أن تكون بمعنى «الفعل » فيكون معناها الثابتة . 
ويحتمل أن تكون هى «المفعول» فيكون معناها المثبتة 299 . 
المسألة الثانية 
فى حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماء . 
الحقيقة : عبارة عن اللفظ المستعمل فى إفادة ما وضع اللفظ له أولا » 
بالنسبة الى الاصطلاح الذى وقع التخاطب به 29 ٠‏ 


خرج بقولنا : اللفظ المستعمل فى إفادة ما وضع اللفظ له أولا . المجاز . 


هذا على رأى من يفسره الوضع فى المجاز لأنه وإن كان اللفظ موضوعا له 


- والأكولة :الشاة ترعى للأكل لا للبيع والنسل . 
انظر : معجم مقايبس اللغة » مادة : «أكل» /١2‏ 217701177 ء لسان العرب . مادة: 
دأكل» 411١00 /١١١‏ . 
)١(‏ النطيحة : النطح للكباش ونحوها نطحه ينطحه وينطحه نطحآا » ونعجة نطيح 
ونطيحة» والنطيحة : هى الشاة المنطوحة تموت فلا يحل أكلها. 
انظر: معجم مقاييس اللغة مادة «نطح» 157/09 4 », لسان العرب مادة «نطح» « 
».2 تفسير القرطبى .2454/5١‏ 
)١(‏ هذا التفسير للحقيقة : هو الذى تناقله علماء الأصوليين بعضهم عن بعض. 
انظر : المحصول ١٠(مق 846/1١‏ -245 . مختصرابن الحاجب وشرحه 
:8/1 وراجع فى معنى الحقيقة فى اللغة :. : 
القاموس المحيط «/ 475١6‏ ». لسان العرب مادة « حقق »2< /٠١‏ 948"- 2"95. 
() انظر فى تعريف الحقيقة فى الاصطلاح : 
المعتمد 4١5/١5‏ ء وعبارة أبى الحسين هى : ما أفيد بها ما وضعت له فى أصل 
الاصطلاح الذى وقم التخاطب به ©. 


الف 


لكن ليس ذلك الوضع أولا بل ثانيا . 

أما على رأى من لم يعتبره »فلا حاجة إلى قيد الأولوية » لأنه خرج بقيد 
الوضع )١(‏ ؛ اللهم إلا إن أريد بالوضع ما يعم الوضع الحقيقى » والمجازى . 

' وإنما كنا : « بالنسبة » إلى الاصطلاح الذى وقع التخاطب به ليتناول الحقيقة 

اللغرية » والعرفية » والشرعية . 

إذا عرفت هذا . فاعلم أن لفظ الحقيقة بالنسبة إلى هذا المفهوم حقيقة 
عرفية ) ومجاز لغوى 290 . 

أما الأول : فلان الذهن عند سماعيا()مجردة عن القرائن يتبادر إلى فهم ما 
ذكرنا من المعنى » والتبادر دليل الحقيقة . وإلا ليست 247 حقيقة لغوية لما 
سيانى (5) ولا شرعية » وهو ظاهر فهى عرفية لكنها غير عامة » لآن ذلك 
المعنى لا يتبادر إلى فهم كل واحد من أهل العرف » بل إلى فهم العلماء فهى 
عرفية خاصة . 


-- وقال الرازى فى المحصول  /١‏ ق١/917"»‏ عن تعريف أبى الحسين : ١‏ أنه أحسن ما 
قيل؟ . 
وانظر : العدة 7/١‏ 24177 » أصول السرخسى 217١/١5‏ الأحكام للآمدي2١/‏ 2517 , 
مختصر ابن الحاجب وشرحه /١١‏ 4١1»ء‏ نهاية السول /١١‏ 4555 2» التمهيد 
. للأسنوى « ص .24١14‏ 
وهناك فى تعريف الحقيقة والمجاز وجوه فاسدة ذكرها الإمام الرازى فى المحصول وبين 
وجه فسادها ولم يتعرض لها المصنف وكذا الآمدى . 
انظر: المحصول « /١‏ ق١44/1»‏ » وما بعدها . الأحكام للآمدى 1١١‏ /277. 
)١(‏ انظر : المحصول ١‏ ١/ق١/!215398-7591‏ . 
(؟)انظر : المحصول «١/ق١505/1‏ ». 
(") فى الأصل : سماعه » وما آثبته من « ت © . 
(:) فى الأصل : ( واذ ليست ) وما اثبته من (ت»6 . 
(5) انظر ما يأتى : ٠‏ ص 2615١55‏ . 


لكف 


وأما الثانى :فلان الحق فى اللغة : هو الثابت » ثم نقل منه إلى الاعتقاد 
المطابق تجوزا . لأنه ليس بثابت حقيقة » إذ هو 2١(‏ من قبيل الأعراض . 

ووجه التجوز هو : أنه جدير بالوجود من الاعتقاد غير المطابق ثم نقل منه 

إلى القول المطابق لما سبق 257 . ثم منه إلى اللفظ المستعمل فى موضوعه 
الأصلى » لأن فيه تحقيق ذلك الوضع فهو مجاز فى الرتبة الثالثة 9© . 

المسأله الثالثة 

فى إثبات الحقيقة اللغوية (:) والعرفية 9»؟ ‏ (.غ/1) 

أما الأول : فمتفق عليه » ولا نزاع لأجد فيه (21 . وأيضا لا شك فى 

وجود ألفاظ مستعملة فى معان » فتلك الألفاظ إن كانت موضوعة لتلك 

المعانى فقد حصل الغرض 7" . وإن لم تكن كذلك فيلزم أن تكون مجازات 

فيها » إذ ليست أعلاما لها . لكن ذلك باطل . لأن شرط المجاز حصول 

المناسبة الخاصة بين الموضوع الأصلى وبين المعنى المجازى . ولا يمكن جعل 


(١)فى‏ « ت » : أو من قبيل . 

(1) انظر ما سبق ١‏ ص 709 »6 7 

(9) انظر : المحصول ١١/ق١/05١‏ 25 . 

290 انظر فى الحقيقة اللغوية : 
المعتمد 2 ١5/١‏ 4 »ء البرهان ١16/١12‏ ؛ء المحصول ‏ ١/ق١/5.09©.‏ الأحكام 

للآمدى /١١‏ لا" »ء» مختصر ابن الحاجب وشرحه 3 .6١5٠/١‏ 

(5) انظر فى الحقيقة العرفية ٠:‏ 
المعتمد 1١57/١ ١‏ 26 البرهان ١‏ الكل المحصول ١‏ ١لرق١/١٠:‏ 0 الأحكام 
للآمدى 5 /١‏ 77 »© . مختصر ابن الحاجب وشرحه « .6»1١5-0/١‏ 

(5) انظر فى هذا : الاتفاق : الفائق 94/1١02‏ 06 . 


0)انظر : المحصول ١‏ ١/ق١‏ /1509). 


فف 


اللنظ مجاز(١»‏ فى صورة » إلا بعد العلم بتلك المناسبة الخاصة » وحصول 
موضوعات آخر أصلية('؟ لما يكن جعلها مجازات فى تلك الصور المستعملة . 
وأما الثانى : فاعلم أولا : أن اللفظة 27 العرفية : هى اللفظة التى نقلت 
3 
عن موضوعها الأصلى ! إل او ترك لامعا اك 
ةمهحح_ اا 00101 
أما الخاصة + فلا نزاع217 فى وقوعهاءإذ هو معلوم بالفسرورة بعد 
الاستقراء » مثل الألفاظ المستعملة فى اصطلاح أرياب العلوم والصنائع » فى 
معانيها المخصوصة التى لا يعرفها أرباب اللغة . 
وإنما النزاع فى وقوع العرفية العامة » والأكثرون على و رومن د 
على قسمين :- 


أحدهما :أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام » ثم يخصص كن 


)١(‏ فى دت »© : مجاز 

(؟) فى ١ت‏ » : أهلية 

(”) فى الأصل : « اللفظ © ء وما أثبته من « ت © 

.)25٠١ /١ق/١١.لوصحملا‎ : انظر‎ )5( 

(5)فى الأصل . ١‏ ت » : الخاص: » ولعلها كما أثبت . 

() انظر فى نفى هذا النزاع : المحصول 1١‏ ١/ق١/‏ ١٠153؟.‏ 

(0) : انظر المحصول 4٠١ /١ق/١ ١‏ »ء الإبهاج 514/١١‏ 4» نهاية السول 2191/19) 
تبسير التحرير 7/19 6 » منهاج العقول 4518/١‏ » شرح الكوكب المثير 
»»١6١/1١«‏ إرشاد الفحول ١‏ ص١"‏ . 

. فى ( ت ) : بالفرق‎ )6١ 


ننس 


العام ببعض أنواعه كلفظ « الدابة » بذوات الأربع دون غيرها نما يدب على 
وجه الأرض ٠‏ كالإنسان والطير مع أنه فى أصل اللغة موضوع لكل مايدب 
على وجه الأرض )١(‏ . 

وثانيها : أن يكون الاسم فى أصل اللغة » قد وضع لمعنى ثم كثر استعماله 
فيما له به نوع مناسبة وملابسة . بحيث لا يفهم لمعنى الأول : كإطلاق ١‏ 
الغائط » على الخارج المستقذر من الإنسان » فإنه فى الأصل موضوع للمطمئن 
من الأرض ٠‏ الذى يقضى فيه الحاجة غالبا فكنوا عنه(1) الأصل باسم محله 
لنفرة الطباع عن التصريح به (؟). 

وكالرواية(5) بالنسبة إلى المزادة » فإنها فى الأصل موضوعة للناقة التى 
تحملها لكن فى العرف لا يفهم منها إلا المزادة ولكثشرة(0) الاستعمال 
فيها(”). وأما على غير هذين الوجهين ٠‏ فلم يعلم وقوعها . 

ثم الدليل على أن هذه الالفاظ حقائق فى هذه المعانى » وجود أمارات 
الحقائق فيها ٠‏ نحو التبادر إلى الفهم » عند إطلاقها وعدم صحة نفيها عنها 
بالنسبة إلى العرف”"' العام « وظاهر أنها ليست حقائق لغوية وشرعية 


)١(‏ انظر : معجم مقاييس اللغة مادة « دب © 707/12 © حيث قال : « وكل ما مشى 
على الأرض فهو دابة » . 

(1) آخر الورقة « 4٠‏ » من« ت » . وفى ( ت © : به . 

(9) انظر : معجم مقاييس اللغة مادة « غوط ©« 4.5/4 © . 

(5) فى الأصل. : الرواية » وفى « ت ؛ : الراواية . وانظر : لسان العرب مادة ١‏ ووى 
3515/115). 1 

(5) فى «ت »2 : الكثرة » وفى الأصل كما أثبت ولعلها بدون « الوار » . 

« الإبهاج‎ . © 186١/١ « نهاية السول‎ 26 141١- 4٠١ /١ق/١‎ « انظر : المحصول‎ )١( 
. 24١60 /١ 2 "/5؟ء شرح الكوكب المثير‎ ١ ء تيسير التحرير‎ © ١ 

0) فى «ات » : الفرق . 


نلف 


فهى عرفية وليست خاصة ء لأنها غير مختصة بفهم قوم دون قوم(١)‏ فهى 
عرفية عامة . 
المسألة الرابعة 
فى الحقيقة الشرعية 

الحقيقة الشرعية(؟): هى اللفظة(”) التى استفيد وضعها للمعنى من جهة 
الشرع(4) . وأقسامها الممكنة بحسب القسمة العقلية أربعة :- 

أحدها : أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة » لكنهم لم يضعوا 
ذلك الاسم لذلك المعنى . 

« وثانيها : أن يكونا غير معلومين لهم ا 

وثالثها : أن يكون اللفظ معلوما لهم » والمعنى غير معلوم لهم . 

ورابعها : عكسه (59) . 

والمنقولة الشرعية من هذه الأقسام إنما هى الأول » والثالث : فالمنقولة 
الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية » ثم من « هذه الأقسام »(7) المنقولة ما 


. فهل »)ء وما أثبته من «تت©؟‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(؟) انظر فى الحقيقة الشرعية : المعتمد ١/7١»؛‏ » المحصول «١/ق١/5١15؟ء؛‏ 
الأحكام للآمدى 71/١‏ »ء شرح مختصرابن الحاجب « ©١540 /١‏ » نهاية 

.السول 55١/١‏ »ء الإبهاج « /١‏ يف * 

(") فى الأصل .: اللفظ . وما أثبته من « ت © . 

(5) انظر : المعتمد « ١/ق١/415‏ 4 »ء المحصول « 4١54 /١ق /١‏ », الأحكام للآمدى 
/١«‏ /اايء نهاية السول « /١‏ ١417851ء‏ الإبهاج « ١/5لا1‏ 26 . 

(5) ما بين القوسين مكرر فى الأصل . 

« نهاية السول‎ » 2 707/١ « ©6ء الأحكام للآمدى‎ 5١5/١ق‎ / ١١٠ انظر : المحصول‎ )١( 
. 2518/١ « 2ء منهاج العقرل‎ 575/7076 /١٠ الإبهاج‎ 201/١ 

(/90) ساقط من دهت © . 
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نقل إلى الدين وأصوله كالإيمان . والإسلام » والكفر»ء والفسق ٠‏ ويخص 
بالدينية فهى إذا أخص من المنقولة الشرعية )١(‏ . 

فإن قلت : فهذه الأقسام الممكنة » هل هى واقعة كلها تفريعا على القول 
بالحقيقة الشرعية أم لا ؟ 

قلت : الأشبه وقوعها . 

أما القسم(1) الأول فهو كلفظ الرحمن لله تعالى ٠»‏ فإن هذا اللفظ كان 
معلوما لهم ؛ وكذا صانع العالم » كان معلوما لهم .» من حيث إنه صانع 
وخالق له ٠‏ بدليل قوله تعالى : 9 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 
ليقولن الله 04) لكن لم يضعمه لله تعالى » ولذلك قالوا : ما نعرف 
الرحمن إلا رحمن اليمامة » حين نزل قوله تعالى : # قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن © (4) إلآية . 


.21541١5/١ق/١‎ ( انظر : المحصول‎ )١( 

(؟) فى « ت »© : أما التقسيم . 

(©) سورة لقمان : آية « 58 ». والزمر : آية 02م" » . 

(5) سورة الإسراء : آية ٠١١‏ » . ومما قيل فى سبب نزول هذه الآية ماروى عن ابن 
عباس أنه قال : « تهجد رسول الله يَكٍ ٠‏ ذات ليلة بمكة فجعل يقول فى سجوهده يا 
رحمن يا رحيم » فقال المشركون : كان محمد يدعو إلها واحدا فهو الآن يدعو إلهين 
اثنين » الله والرحمن » ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة » يعنون مسيلمة الكذاب 
فأنزل الله تعالى : ظ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ...» . 
وقال ميمون بن مهران : كان رسول الله يك يكتب فى أول ما أوحى إليه : #اباسمك 
اللهم » حتى نزلت هذه الآية « إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم © فكتب 
« بسم الله الرحمن الرحيم ‏ » فقال المشركون العرب : هذا الرحيم نعرفه فما 
الرحمن؟ فأنزل الله تعالى : « قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن ...» . 
وقال التسعاك : قال أهل الكتاب لرسول اللْهكَكة : إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثر 
الله فى التوراة هذا الاسم ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية. انظر : تفسير الطبرى 2 -- 
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وأما الثانى : فهو كأوائل السور عند من يجعلها أسماء لها أو للقرآن » فإنها 
ما كانت معلومة لهم » على هذا الترتيب ولا القرآن ولا السور . 

وأما 0 الثالث : فهو كلفظ « الصلاة 4 » و١‏ الصوم يك و«الزكاة»» 
وأمثالها فإن هذه الألفاظ كانت معلومة لهم 3 ومستعملة 5 عندهم فى معانيها 
المعلومة » ومعانيها الشرعية ما كانت معلومة لهم . 

وأما الرابع : فهو كلفظ « الأب » فإنه قبل هذه الكلمة لم يعرفها العرب » 
ولذلك قال عمر”'2 رضى الله عنه « لما نزل قوله تعالى 206: ظ فاكهة وأبا 
متاعا لكه »!4 . هذه الفاكهة » فما إلذب 2209. ومعناها كان معلوما لهم . 


-ك 161/ 1872189 4» أسباب النزول للواحدى ١‏ ص 3١7‏ ؟6. وراجع : الدر المنثور 
« / 4705ء تفسير القرطبى « 1٠١‏ / 547 / 47 6ء فتح القدير للشوكانى 
55/0 
واليمامة : اسم مكان منقول عن اسم طائر يقال له : اليمام واحدته يمامة . وقال 
بعضهم : يمامة كل شىء قطبه » يقال الحق بيمامتك » واليمامة عرضها خمس 
وثلاثون درجة » وكان فتحها وقتل مسيلمة الكذاب فى أيام أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه سنة « 11 » للهجرة على يد خالد بن الوليد عنوة ثم صولحوا ٠‏ وبين 
اليمامة والبحرين عشرة أيام وهى معدودة من نجد » ومن أسماء اليمامة « العروض © 
بفتح العين . انظر : معجم البلدان « 0/ 551/45١‏ © . 

)١(‏ فى ( ت ) : التقسيم. 

(؟) هو : أبو حفص أمير المؤمئين عمربن الخطاب القرشى العدوى المدنى ولد قبل 
الهجرة ب 5-٠‏ »© سنة » أحد السابقين إلى الإسلام » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » 
شهد مع النبى يكلدْ كثيرا من المشاهد , ولى الخلافة بعد أبى بكر سنة 179ه » توفى 
سنة « 71 »4 انظر: الاستيعاب 108/19 4» أسد الغابة «5/ 55 » » الإصابة 
«الرؤله22. 


(*”"') ساقط من «ت)2 . 
(8) سورة عبس :آية "١ ١‏ 4 . 
(6) اخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره «./ 54 »© من طريق حميد بن مسعدة » قال 


: ثنا بشر بن الفضل . قال : ثنا حميد » قال أنس بن مالك : قرأ عمر دع 


ينف 


بدليل أن له أسماء أخر عندهم نحو « العشب » 2١(‏ . وكلفظ « المشكاة » (5), 
و ١‏ السجيل » 9 على رأى من لم يجعلها عربيتين من قبيل توافق اللغتين 


ددع عبس وتولى » حتى أتى على هذه الآية # وفاكهة وأبا » . قال : قد علما 
الفاكهة » فما الأب ؟ . ثم قال : أحسبه « شك الطبرى » قال : إن هذا لهو 
التكلف. وأخرجه من طريق ابن بشار ٠‏ قال : ثنا ابن أبى عدى » عن حميد عن 
أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه # عبس وتولى » فلما أتى على هذه 
الآية # وفاكهة وأبا © قال : عرفنا الفاكهة فما الأب ؟ . قال : لعمرك يا ابن 
الخطاب إن هذا لهو التكلف . وأخرجه من طريق ابن المثنى قال ثنا محمد بن 
جعفرء قال : ثنا شعبة . عن موسى بن أنس » عن انس .٠‏ قال : قرأعمر 
«إوفاكهة وأبا 4 ومعه عصا فى يده » فقال : ما الأب ؟ . ثم قال : بحسبنا ما قد 
علمنا » وألقى العصا من يده . وأخرجه ابن سعيد » وسعيد بن منصور . وعبد بن 
حميد » وابن المنذر » والحاكم وصححه ٠‏ والبيهقى فى الشعب » والخطيب عن أنس 
بن عمر قرأ على المنبر 8 فأنبتنا فيها حبا وعنبا 4 الى قوله # وأبا » قال : كل هذا 
قد عرفناه » فما الأب ؟ . 
ثم رفض عصى كانت فى يده » فقال : هذا لعمر الله هو التكلف . فما عليك أن لا 
تدرى ما الأب » اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا عليه ومالم تعرفوه فكلوه 
إلى ربه . 
انظر : تفسير القرطبى « 35١ / “١‏ ©»ء فتح القدير 2 68 / 681 . 

)١(‏ أخسرج ابن جرير الطبرى فى تفسيره ‏ 70/ 3١‏ ؛ من طريق ابن بشر قال : ثنا 
عبدالواحد ٠»‏ قال : ثنا يونس عن الحسن فى قوله #أيا © قال : الاب: العشب . 
وعن ابن عباس قال : الأب : الكلا والمرعى كله . 
وعن الحسن وقتادة فى قوله # وأبا © قال : هو ما تأكله الدواب . 

(1) المشكاة.: هى الكوة فى الحائط غير النافذة » كذا حكاه الواحدى عن جميع 
المفسرين» وحكاه القرطبى عن جمهورهم . 
انظر : تفسير القرطبى « ١1‏ / 10517 »2 فتح القدير « 5 / 337©) . 

فر السجيل : قال النحاس : السجيل : الشديد الكثير » وسجيل وسجين اللام والنون 
أختان . 
وقال أبو عبيدة : السجيل الشديد وأنشد : حت 

لآ 


وكونهما معربين لا يخرجهما عن هذا القسم الذى نحن فيه » لأن اللفظ الذى 
لا يكون معلوما لهم أعم من أن يكون مخترع الشرع أو منقولة من لغة أخرى 
غير معلومة لهم . 

وهذا المثال إنما يستقيم إذا ثبت أن تعريبهما بالشرع ١‏ أما إذا لم يثبت ذلك 
بل جوزنا أن يكون ذلك حاصلا قبله فلا » فيطلب له مثال آخر . 

إذا عرفت الحقيقة الشرعية فنقول : /( / ١‏ / أ) اتختلف الناس فى 
وقوعها: : الا فى إمكانها فزن ذلك «غا 6( لانتراع لاجد فيه 00 


فذهب طائفة من الفقهاء 3 والمعتزلة(")2» والخوارج )ع 


ورجله يضربون البيض ضامنه ضربا تواصى به الأطفال سجينا 
وقال ابن فارس : هو مأخوذ من السجل ٠‏ 
وقال القرطبى : قالت طائفة منهم ابن عباس » وسعيد بن جبير » وابن إسحاق : إن 
سجيلا لفظة غير عربية عربت » أصلها بسنج وجيل » وهما بالفارسية حجر وطين » 
عربتهما العرب فجعلتهما اسما واحدا . 
وقيل : هو من لغة العرب » وقال قتادة وعكرمة : السجيل : الطين بدليل قوله 
تعالى : ل لنرسل عليهم حجارة من طين »* . 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة سجل 9 8 / 18 ع تفسير الكبير للرازى 18 / 
4 ع تفسير القرطبى « 4 / 78 © ٠»‏ تفسير القرطبى 42 / 876١‏ 4ء لسان 
العرب مادة سجل /١١«‏ 9755 2 15151؟. 


. © مما » ساقطة من « ت‎ ٠ كلمة‎ )١( 


(5) انظر : المحصول « ١‏ / ق١/‏ 4 »ع الأحكام للآمدى /١«‏ هم“ . 
(5) فى الأصل : بدل الواو « من ».وما أثبته من « ت »© لأن المعتزلة ليسوا من الخوارج . 


ع4 الخوارج : جمع خارج 3 وهو الذى خلع طاعة الإمام الحق وأعلن عصيانه 3 وألب 
عليه . بعد أن يكون له تأويل » وعلماء الشريعة يسمونهم بغاة . ويقال لهذه 
الطائفة » الخوارج والحرورية والنواصب والشراة والحكمية والمارقة ٠‏ 


ذف 


إليه مطلقا )١(‏ . 
وأنكره القاضى أبو بكر مطلقا (؟) . وزعم أن لفظ الصلاة » والصوم ٠‏ فى 
الشرع مستعمل فى المعنى اللغوى » وهو الدعاء والإمساك . لكن الشارع شرط 
فى الاعتداد بهما أمورا أخر . نحو الركوع ٠‏ والسجود ٠‏ والكف عن الجماع. 
فهو متصرف بوضع الشرط لا بتغير الوضع . 
ومنهم من فصل ؛ كإمام الحرمين(2» والغزالى(25؛ والإمام()رحمهم (5) الله 


- وأول من خسرج على أصير المؤمنين على رضى الله عنه الأاشعث بن قيس الكندى » 
واختلف الخوارج على عشرين فرقة أكبرها المحكمة والأزارقة والنجدات ويجمعهم 
القول بالتبرى من عثمان وعلى ؛ ويكفرون أصحاب الكبائر ٠‏ وأجمعوا على تكفير 
على » ويرون الخسروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا .انظر : الفرق بين 
الفرق ١‏ ص 55 . 475 ء الفصل لابن حزم « ؟ / 88 » ٠‏ » » التبصير فى 
الدين ٠‏ ص 55 ؛ . الملل والنحل للشهرستانى ١١‏ / 1 »2ء عقيدة السفارينى 
«الكم ). 

. وهؤلاء زعموا أنها منقسمة إلى : أسماء جرت على الأفعال مثل : الصلاة والزكاة‎ )١( 
وإلى أسماء أجريت على الفاعلين : كالمؤمن والفاسق . وهذا الضرب يسمى بالأسماء‎ 
. الدينية‎ 
ء البرهان2١/ 4ل/ا١1 ىى‎ 4١90 /١ةدعلا‎ . 477 /١2دمتعملا‎ : انظر‎ 
/١ق‎ /١2 المنحول :ص 77 » . المحصول‎ . » 356/١2 االستصفى‎ 
6 1١57 / ١ مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ . 476 /١ « الأحكام للآمدى‎ 15 

. (5) انظر : المعتمد /١«‏ 57 » . العدة 2 /١‏ 4184 .ء البرهان 1١2‏ / 4 0 5 
المستضفى « 0١‏ / 4777 . المنخول « ص "7 » . المحصول < ١‏ / ق 2151١5 / ١‏ 
الأحكام للآمدى ١0٠‏ / 0 . مختصر ابن الحاجبي وشرحه 2 21١515 /١‏ . 

(؟) انظر : البرهان لإمام الحرمين ١‏ / لال١‏ © . 

(5) انظر : المستصفى 0 0١‏ / 7*0 »2 . المنخول 2 ص 78 © . 

(6) انظر : المحصول ١12‏ / ق 14١6 /١‏ ؛). 

(5) فى الأصل : 7 رحمه 6 0“ وآلثبت من تاي" 


02 


فأئبت من المنقولات الشرعية ما كان مجازا لغويا.. كما فى الحقائق العرفية؛ 
دون ما ليس كذلك بأن كان منقولا عنها بالكلية (1) . 

احتج القاضى على فساد مذهب الخصم بمسلكين : - 

أحدهما : 

أن القرآن مشتمل على لفظ الصلاة » والصوم » والكافر » والمؤمن . 

فلو كانت دلالتها على هذه المعانى المفهومة منها الآن بحسب الوضع 
الشرعى « لما كان كل القرآن عربيا لكن كل القرآن عربى ولا تكون دلالتها 
بالوضع الشرعى » 297 . 

بيان الملازمة : أن كون اللفظ عربيا وصف حاصل له لإفادة المعنى بحسب 
وضغعهم » لأنه ليس ذلك الوصف له لذاته وصورته وإلا لكان قبل وضعه 
للمعنى عربيا . وهو باطل » لأن اللفظ المهمل (2 لا يوصف بكونه عربيا أو 
فارسيا . ولأن توافق اللغتين جائز » فلو كان كونه عربيا أو أعجميا وصفا 
حاصلا له لذاته وصورته لزم أن تكون الذات 247 الواحدة مقتضية للضدين 
ومتصفا بهما معا .وهو محال. ولا لكونه متلفظا لهم » ومستعملا عندهم فى 
معنى « وإلا لو قال 200 : رأيت العلماء » وأراد به الفقراء لكان متكلما 


)١(‏ واختار هذا المذهب جماعة منهم البيضاوى وأبو اسحاق والشيرازى وابن الحاجب وابن 
السبكى وتوقف الآمدى ولم يختر شيئا وأشار إلى أنه الحق . 
انظر : الأحكام للآمدى ١٠‏ / 5 » » مختصر ابن الحاجب وشرحه 2 /١‏ ؟517١)2.‏ 
وراجع : نهاية السول 9 ١‏ / 101 14ء الإبهاج ١0‏ / 597 6 . ّْ 

(1) ها بين القوسين سقط من ٠ت‏ © . 

5) فى هت »؛ : لهمل . 

(:) فى الأصل : للذات » والمثبت من « ت © . 

(0) فى 2ت » : فلو قال . 


"1 


بكلامهم ضرورة )١(‏ كون هذا اللفظ متلفظا لهم ومستعملا عندهم [ فى 
معنى 27 ] فهو إذن لما ذكرنا » 27 ويلزم من هذا أن دلالة تلك الألفاظ على 
تلك المعانى لو كانت بالوضع الشرعى لما كانت تلك الألفاظ عربية » وإذا لم 
تكن عربية » لم يكن كل القرآن عربيا » ضرورة اشتمال القرآن عليها لكن كله 
عربى لقوله تعالى : # قرآناعربيا# (5» . ولقوله : # بلسان عربى 
مبين #(0) ٠‏ 9 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه * 230 . والقرآن اسم 
للكل 29 . بدليل إجماع الأمة » على أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآنا واحدا » 
ولو كان القرآن اسما للبعض لما صح ذلك ٠»‏ ولما صح أيضا أن يقال فى 
السورة الواحدة . أو الآية الواحدة إنها بعض القرآن . لأن الشىء لا يكون 
ف يي 10 

فإن قيل : ما المعنى من قولك : ١‏ لو كانت دلالة تلك الألفاظ على تلك 
المعانى بالوضع الشرعى /( 5:١‏ /ب) لا كان القرآن عربيا » تعنى به الوضع 
مطلقا ٠»‏ كيف كان سواء كان مجازا لغويا أو لم يكن . أم تعنى به الوضع 
الذى لا يكون مجازا لغويا . فإن عنيت به الأول فممنوع ٠‏ وهذا لأن بتقدير 


. © ت٠ من‎ 6» 5١ ١ آخر الورقة‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمثبت من 2ت © . 

(؟) ما بين القوسين مكرر فى اات © . 

(4) سورة يوساف : آية ٠‏ 2037 . طه : آية « 1١7“‏ 26., الزمر : آية ٠‏ 74 © ء فصلت : 
آية « "2 . 

(©) سورة الشعراء : آية ©1١98 ١‏ . 

(5) سورة إبراهيم : أية ١‏ 5 © . 

0) انظر : المستصفى 6777/١9‏ . المحصول /١ ١‏ ق 41٠5 / ١‏ »6 . الأحكام 
للآمدى 75/١٠‏ ؛. مختصرابن الحاجب وشرحهة١/‏ © . وراجع : 
تيسير التتحرير : 51/ .26١6‏ فواتح الرحموت 6177/١2‏ . 

(0) انظر : الأحكام للآمدى /١١‏ لاا2. 

يفف 


أن يكون ذلك الوضع مجازا لغويا لا يخرج ذلك اللفظ بسببه عن أن يكون 
عربيا » وإن عنيت به الثانى : فمسلم » لكنه لا يفيد المظلوب » لأن إفادة 
تلك الألفاظ لتلك المغانىءوإن كانت بالوضع الشرعى عندنا لكن بطريق 
التجوز من اللغة . 

وأما قوله : فى الدلالة عليه » وإن كون اللفظ عربيا وصف حاصل له 
لإفادته المعنى بحسب وضعهم . 

قلنا : لا نسلم » وهذا لآن اللفظ المقيد للمعنى المجازى عربى مع أن إفادته 
إياه ليس بوضعهم على رأى . 

سلمنا : ذلك لعن تى بواوك لقي التكيت الجا اذ 
المختص بالحقيقة » فإن عنيت الأول : فمسلم » » لكن لا نسلم أنه غير حاصل 
فيما نحن فيه » » وإن عنيت الثانى : فممنوع » وما ذكرته من الدلالة لا يدل 
عليه إذ لا يلزم من نفى القسمين المذكورين » ثبوت هذا القسم لجواز أن يكون 
ذلك الوصف حاصلا له بالوضع الذى يعم الحقيقة والمجاز . 

فإن قلت : الدليل على أنه غير حاصل » فو أن وضع اللفظ للمعنى سواء 
0 تغقل ذلك المغنى » ولا لم 
تكن تلك المعانى معقولة لهم استحال منهم الوضع لها . 

قلت : لا نزاع أن وضع اللفظ لمعنى يستدعى تعقله » لكن إن كان ذلك 
الوضع لخصوصية تستدعى تعقله بخصوصيته » وإن كان ذلك الوضع له 
باعتبار ما يستدعى تعقله بذلك الاعتبار لا غير » وإذا.كان كذلك فالوضع 
لتلك المعانى بظريق التجوز على وجه الإجمال متضور منهم » بل هو 
حاضل» فإنه لما علم منهم » أنهم وضعوا الصلاة مثلا للدعاء» وعلم منهم جواز 
تسمية الشىء باسم جزئه على وجه التجوز إما نصا أو استقراء » وعلم أيضا أن 


. فى 2« ت »2 : يتوقفف‎ )١( 


زذف 


الدعاء » جرء هذه الماهية المخصوصية . 
علم منهم بواسطة هذه المقدمات »ع جواز تسمية هذه الماهية بالصلاة تجورا : 


فإن قلت : أتدعى العلم بجواز تسمية كل شىء باسم كل جزء منه » أو 
بجواز تسميته باسم بعض أجزائه » أو بجواز تسمية 2١١‏ يعض الأشياء باسم 
كل جزء منه » أو بجواز تسميته (') باسم بعض أجزائه . 

فإن ادعيت العلم بالثلاثة الأول : فهو ممنوع . وهذا لأنه لا يجوز أن يسمى 
العشرة باسم الخمسة ء ولا بالستة » وكذا ببقية أجزائها . ولا يجوز 
أن/ (1/157 ) يسمى الكل جزء ولا الجدار باللبنة ولا الدار بالجدار ء 
ونظائرها كثيرة لا تعد ولا تحصى . 

وإن ادعيت الرابع : فمسلم . لكن لا يفيد المطلوب . لأنه ليس جعل ما 
نحن فيه من قبيل الجائز » أولى من جعله من قبيل ما لا يجوز . وعليكم 
التر 2 

ها 5 

ثم إنه معنا : إما أولا : فلآن الإلحاق بالأكثر أولى » وإما ثانيا : فلأن 

قلت : تدعى العلم بجواز تسمية كل شئ ببعض أجزائه » إلا أن يمنع منه 
مانع من عرف أو غيره » وهو إما الجزء الغالب كما فى تسميتهم الزنجى 
بالأسود ١‏ والرومى بالأبيض ٠»‏ والقرآن « بحم » فى قول الشاعر : 

تناشدنى « حم ؟ والرمح شاجر . . . فهلا تلا « حم » قبل التقدم 29 . 


. فى الأصل : تسميته‎ )١( 

(0) لو زيد بعد هذه الكلمة قوله : « بعض الأشياء » لكان أصح للعبارة . 

9) انظر : الأحكام للآمدى ١12‏ / لا" 8" ». 

(5) هذا البيت ينسب لشريح بن أوفى العبسى ٠‏ وقيل للاشتر النخعى » والفسمير فى 
«تناشدني ؛ لمحمد بن طلحة قتله الاشتر أو شريح . وكان ذلك فى وقعة الجمل . 
وإن فى قاتله خلافا وأن قاتله قال : ٍ-- 

نلف 


فإن كثيرا من سوره تسمى به و « الم » وان كان يساويه فى ذلك لكنا'' أنجوز 
تمسية القرآن به أيضا » وأما الجزء الأشرف المقصود منه كستسميتسهم الإنسان 
بالناطق »فى قولهم : ذلك الناطق » الصامت »أى العبيد والإماء 2)7. 

ولو قيل : المراد من الناطق الحيوان على ما فسسره بعضهم ٠‏ فهو آيل إلى ما 
ذكرناه أيضا » لأنه حينئذ ميمى باسم أشرف أنواعه »وسمى النوع باسم أشرف 
الغنم» والبقر »وملك كذا رأس من الخيل » والدعاء الحزء والمقصود 29 من 
الماهية االمسماة ”25 بالصلاة » قال الله تعالى :8 وأقم الصلاة لذكرى »* © 
فجاز أن يسمى باسمه . ْ 


سلمنا : أن إفادتها لتلك المعانى لو كانت بالوضع الشرعى لما كانت تلك 


--- وأشعث قوام بآيسات ربه 202 قليل الأذى فيما تره العين مسلم 
هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفسم 
يذكرنى « حم » والرمسح شارع فهلا تلا « حم ؛ قبل التقسدم 
على غير شىء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحسق يندم 


وقوله :«يذكرنى حم» فذلك إن شعار شيعة على رضى الله عنه كان « حم» . 
انظر : الخصائص «١‏ 7/ ذ0©ء لسان العرب 2؟7١/ 4١6١‏ مادة« حما» 
حاشية الخصائص #١‏ / 147 »). 
وانظر : طبقات ابن سعد « 56/6 » » تفسير الطبرى ١‏ 185 / 4 )2 تفسير 
القرطبى ١6 ١‏ / »© فتم البارى م / 476 »© عاشية الطبرى 4؟ / 2. 
وكلهم أنشد بدل « تناشدنى »© ب ١‏ يذكرنى؟ . 

.. فى1 ت »؟ : لكا‎ )١( 

(١؟)فىات»‏ : والايماء. 

() فى « ت »© : المقصود . 

(5) آخخر الورقة «57» من ١‏ ت »©. 

(4) سورة طه : آية .2١59‏ 


يفف 


الألفاظ عربية 2 لكن لم قلت ؟: إنه يلزم منه أن لا يكون كل القرآن عربياء 
قوله : ضرورة كون القرآن مشتملا عليها. 

قلنا : وإن كان مشتملا عليها »لكنها فى غاية القلة والندرة بالنسبة إلى 
الألفاظ المذكورة فى القرآن ؛ والنادر كالمعدوم فلا يقدح وجودها فيه فى كونه 
عربيا .ألا ترى أن الزنجى يوصف بكونه أسود مع بياض فى عينيه () , 
وأسنانه » ولا يقدح ذلك فى إطلاق الأسود عليه » فكذا هنا ٠‏ وكذا الشور 
الأسود يسمى بهع وإن كان فيه شعرات بيض .ويقال للشعر الفارسى : 
فارسى» وإن كانت فيه كلمات يسيرة من العربية . 

فإن قلت : الدليل عليه أن بعض القرآن حيتئذ لا يكون عربيا » وما بعضه 
ليس بعربى يستحيل أن يكون كله عربيا على سبيل الحقيقة ٠‏ وأما الإطلاقات 
المذكورة » فهى على سبيل التجوز بدليل صحة النفى » إذ يصح أن يقال : ما 
رأيت ثورا كله أسود . وما قرأت شعرا كله فارسى » وما فى الوجود زنجى كل 
أجزائه أسود / ( 47 / ب) . 

قلت : فحينئذ لانسلم أن كل القرآن عربى على سبيل الحقيقة » ولم لايجوز 
أن يكون كله عربيا على سبيل التجوز بناء على أن أكثر ('2 أجزائه كذلك؟ . 

فإن قلت : الأصل فى الكلام الحقيقة » والنص إنما يكون محمولا على 
حقيقته إن لو كان القرآن بجميع أجزائه عربيا لما ثبت أن القرآن اسم للكل . 

قلت : تعذر حمل النص على حقيقته لاشتمال القرآن على ما ليس بعربى» 
كالحروف العجمة فى أوائل السور ء فإنها ليست من لختهم فى ثنىء 
و«كالمشكاة » و ١‏ القسظاس »© 29 . 


. فى«ات ؛ : عينه‎ )١( 
5 فى الأاصل : الأكثر 3 وما أثبته من ات»6‎ )( 
2-2 [فر4 القسطاس ٌّ هو أقوم الموازين ويقال : قسطاس وقسطاس 03 والقسط 3 العدل‎ 


يف 


« السجيل؛ و الإستبرق » (21 . فإنها ليست بعربية » إذ الأول حبشية » 
والثانى رومية » والباقيتان فارسيتان » وإذا كان كذلك » لا يكون كل القرآن 
عربيا على سبيل الحقيقة . 

فإن قلت : لا نسلم اشتمال السقرآن على ما ليس بعربى ٠‏ أما أوائل 
السورفإنها أسماؤها عندنا » وأما البواقى فلا نسلم أنها ليست بعربية » وكونها 
من لغة أخرى (2) لا تنافى كونها أيضا عربية » لأن توافق اللغتين غير ممتنع ٠‏ 

سلمنا : اشتماله(؟© على ماليس بعربى » لكن النص دل على أنه بجميع 
اجزائه عربى . ترك مقتضى دلالته بالنسبة إلى بعض أجزائه المنفصل يوجب!4) 
أن يبقى مقتضى دلالته بالنسبة إلى بقية أجزائه دفعا لكثرة المخالفة . 

قلت : الجواب عن الأول :أنها إذا كانت أسماء السور فدلالتها عليها ليست 
لغوية لأنها غير مستفادة من وضعهم (20 لا حقيقة » ولا مجازا ولا بطريق 
العلمية وحينئذ يلزم اشتمال القرآن على ما ليس بعربى ٠.‏ 


وعن الثانى : أن الثوافق وإن كان ليس بممتنع (21 » لكنه نادرء والغالب هو 


--- ويقال : أقسط وقسط إذا عدل » وقيل : أنه عربى »© وقيل :أنه روفى معرب 5 
انظر : لسان العرب مادة « قسط ©« لا / 5لا" ؟ . 

)١(‏ الإستبرق : هو ما غلظ من الديياج » قيل : هوه استفعل ؟ من البريق ٠‏ قال 
الجوهرى : ففارسى معرب ٠»‏ وتصغيره : إبريق . وقيل: هو : ١‏ استضغل © من 
البريق . قال القرطبى  :‏ والصحيح أنه وفاق بين لغتين » إذ ليس فى القرآن ما ليس 
من لغة العرب » . 1 
انظر : الصحاح للجوغرى « 5 / 46 عتفسير القرطبى 9 9810/٠١‏ 6 ء لسان 
. العرت مادة اإستبرق 34 ٠١‏ / 6©60. 

. © إجمال »© ء وما أثبته منهت‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(*) فى الأصل : « لاشتماله » » وما أثبته منت © . 

(5) فى الأصل : ١‏ فوجب 24 وما أثبته منه ت ؟ . 

(0) فى فت »© : وصفهم . 

. :يمتئلع‎ ©» تا١ىف‎ )١( 

يفف 


الاختلاف 2 وإلحاق الفرد بالأعم والأغلب أولى من إلالحاقه بالنادر . 

وعن الشالث : منع كون العام بعد التخصيص حجة . ولثن سلم ذلك . 
[ لكن '' ] المقتضى للترك قائم هاهنا أيضا ؛ وهو ما يذكر الخصم من 
الدلائل على أن إفادتها لمعانيها الشرعية ليست لغوية . 

سلمنا الملازمة لكن لم قلت : إن كله عربى ؟ . 

قوله : لأن القرآن عربى والقرآن اسم للكل فكله عربى . 

قلنا : ما المراد من قولك القرآن اسم للكل ؟ أنه اسم له فقط » أو أنه اسم 
له فى الجملة » وإن كان اسما لبعضه أيضا . إما بالاشتراك اللفظى » أو 
المعنوى » والأول : ممنوع ٠‏ وما ذكرته من الدلالة لا يدل عليه . 

أما قوله أولا : الأمة مجمعة على أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآنا واحدا » 
ولو كان القرآن اسما للبعض لزم أن يكون متعددا 7" فلم يصح هذا . 

قلنا : لا نسلم أنه لا يصح على الإطلاق . بل إنما لا يصح لو كان 

اسما للبعض فقط . أو إن كان اسما للكل أيضا لكن المراد منه هنا 
البعض / (“17 / أ ) إما بتقدير أن يكون المراد منه الكل فلا نسلم ذلك 
ويكون معناه على هذا التقدير أن الله لم ينزل غير هذه الجملة المسماة بالقرآن . 
وكيف لايصح ؟ وقرينة قولهم : إلا واحدا دالة على إرادة الكل » وهو 
الجواب أيضا عما ذكره ثانيا » فإن قرينة الإضافة دالة على أن المراد من القرآن 
فى قولهم فى السورة الواحدة بعض القرآن الكل فلا يلزم إضافة الشىء الى 


والثانى : مسلم لكن لا يلزم من عربية القرآن حيتئذ عربية كل القرآن 


. » ت٠ ساقط من الأصل . والمثبت من‎ )١( 


. فى «ت ؟ : منفردا‎ )١( 
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لجواز أن يكون المراد من القرآن فى قوله : 8 إنا أنزلناه قرأنا عربيا » )١(‏ 
البعض ٠‏ اللهم إلا أن يدل دليل منفصل على امتناع إرادة البعض » 
يلزم أن يكون كله كذلك لكن ما بينتم ذلك . 

سلمنا : أن ما ذكرتم يدل على أن القرآن اسم للكل فقط . لكن عندنا ما 
يدل على أنه ليس كذلك . 00 . وبيانه من وجوه : - 

أحدها : أن القرآن مشتق إما من ١‏ القراءة » 259 » وإما من « القرء » 2©99 , 
وهو الجمع . 

ومنه يقال : قرأت الناقة لبنها » فى ضرعها أى (؟)جمعته »وقرأت الماء فى 
الحوض أى جمعته. ومنه يقال : للقرء وللطهر لاجتماع الدم فيه وللحيض أيضا 
لأنه دم مجتمع 200 » وعلى التقديرين يجب أن تكون السورة الواحدة(ا), 
والآية الواحدة قرآنا لوجود المعنيين فيهماءخالفنا مقتضى هذا الدليل 


. © 7 « سورة يوسف : آية‎ )١( 
؛ أن الأصل فى هذه اللفظة : الجمع فكل شئْ‎ ١78 / ١ « » وفى اللسان مادة « قرأ‎ )'( 
. جمعته فقد قرأته‎ 
. ويقال : قرأ القارئ :أى جمع الحروف بعضها إلى بعض‎ 
يقال : ما قرأة هذه الناقة سلى » أى : ما جمعت رحمها ولدا قط ومنه قول عمرو‎ )( 
- : ابن كلثوم‎ 
ذراعى عيطل أدماء بكر . . هجان اللون لم تقرأ جنينا‎ 
. ويقال قرأت النجوم : إذا اجتمع للغروب‎ 
وسمى القرآن قرآنا : لاجتماع حروفه وكلماته ولاجتماع العلوم الكثيرة فيه منْ‎ 
. الأحكام والقصص والأمثال وغير ذلك‎ 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة « قرى ©« 5/ 4لا » اير تاك سرض قاد‎ 
. 2 هم/651م‎ ١ وراجع التفسير الكبير للرازى‎ . »١١518 /١ « «قرأ»‎ 
. فى «ت »© : إذا جمعته‎ )5( 
. انظر : معجم مقاييس اللغة » واللسان : فى الموضعين السابقين‎ )0( 
. © ت٠ آخر الورقة « 57 » من‎ )١( 
هف‎ 


فى غير الكتاب العزيز للإجماع » فوخب الحكم بمقتضاه فى كله وبعضه دفعا 
لكثرة المخالفة . 

وثانيها : أن القرآن لو كان اسما للكل )١(‏ فقط » لكان قولنا : كل القرآن 
تكرارا وبعضه نقضا » بخلاف ما إذا كان اسما لهما .فإن الكل والبعض حيئئذ 
يكونان قرينتين معينتين للمراد . 

وثالثها : لو حلف أن لا يقرأء فإنه يحنث فى يمينه بقراءة السورة 
الواحدة « والآية الواحدة » (؟) » ولو كان القرآن اسما للكل (") لما حنث 
إلا بقراءة الكل (5) . 

وراتها + أعفييت الامة عزن الثالا يجو للنضب قراءة الفسوآن: * :ولي 
المراد منه الكل فقط وفاقا » والأصل فى الاستعمال الحقيقة » فيكون حقيقة فى 
الكل وفى البعض «0) . فثبت بهذه الوجوه أن القرآن اسم للبسعض أيضا ١‏ 
وحينئذ لا يلزم من عربية القرآن كل القرآن لما تقدم (5) . 


. © كذلك »»ء وما أثبته من « ت‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(؟) ساقط من ١‏ تا © . 

(5) فى الأصل : ١‏ كذلك » وما أثبته من « ات © . 

(5) انظر : هذه الوجوه الثلاثة فى المحصول « ١‏ / ق /١‏ ل!ا١5‏ 8١1؟2.‏ 
وانظر : أقوال العلماء فيمن حلف أن لا يقرأ القرآنء» فقرأ آية أو سورة » هل يحنث 
أولا ؟ المغنى لابن قدامة 82 / 7١7‏ » ». مغنى المحتاج « 5 / 5845© . 

() زاد الإمام الرازى على هذه الوجوه وجها آخر فقال : 
الرابع : قوله تعالى فى سورة يوسف: 9 إنا أنزلناه قرآنا عربيا » والمراد منه تلك 
السورة. 
انظر : المحصول ١٠‏ / ق /١‏ 9١141؛).‏ 

)١(‏ انظر : المحصول /١«‏ ق( .)5١95 /١‏ ش 
وذكر أبو منصسور الجواليقى فى كتابه ‏ المعرب ؛ غن أبى عبيدة معمر بن المثنى أنه 
قال: من زعم أن فى القرآن لسانا سوى العربية فقد أعظم على الله القول . 
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المسلك الثانى : 
الأمة ذلك النقل والوضع بالتوقيف ٠‏ فإنه لو خاطبهم به قبل التعريف لم 
يفهموا منه إلامسماه الأول . وحينئذ لا يحصل غرضه من النقل . 

والتوقيف الوارد فيه . إما منقول بالآحاد » أو بالتواتر )١(‏ . 

والأول : غير جائز لعدم /( ”47 / ب) قيام الحجة بها فى أمثاله » والثانى 
غير موجود 2 وإلا لعرفه الموافق والمخالف ل وهو ضعيف أيضا لاحتمال أن 


- واحتج بقوله تعالى : 8 إنا جعلناه قرآنا عربيا © . 
وروى أبو القاسم بن سلام - تلميذ أبى عبيدة - المذكور عن ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وغيرهم » فى أحرف كثيرة أنه من غير لسان العرب مثل ٠‏ سجيل © و« 
المشكاة » » و ١‏ اليم » » و ١‏ الطور» و « أباريق » » وه إستبرق » وغير ذلك . 
ثم قال أبو عبيدة : فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبى عبيدة » ولكنهم ذهبوا إلى مذهب» 
وذهب هذا إلى غيره وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى » وذلك : إن هذه الحروف 
بغير لسان العرب فى الأصل ٠»‏ فقال أولئك على الأصل ثم لفظت به العرب بالسنتها 
فعربته فصار عربيا بتعريبها إياه فهى عربية فى هذه الحال أعجمية الأصل . 
انظر : المعرب « ص : », ه » على ما فى حاشية المحصول « ١‏ / فى 57١ /١‏ ؛. 
وقال الجوهرى : فى « الإستبرق » ونحوها : من أنها حروف عربية وقع فيها وفاق 
بين العجمية والعربية وعلى هذا فلا يكون فى القرآن الكريم معرب . إلا « الأعلام ») 
المصدر نفسه « ص ١90‏ » هامشه . 
وانظر ما سبق « ص 2778 . 
وجزم الإمام الشافعى - رحمه الله تعالى - بأنه ليس فى القرآن الكريم ألفاظ غير 
عربية . 
انظر : الرسالة ١‏ ص 065٠‏ 0 ؟:080©»). 

(١)انظر‏ : المستصفى « /١‏ 758,57 »2 . الأحكام للآمدى « ١‏ / 06 » مختصر 
ابن الحاجب وشرحه 157/0١٠‏ » . وراجع : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 
2558/1 . 
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يقال : إنه يكفى فى ذلك التعريف الاستعمال مع القرائن ٠‏ والتكرر مرة بعد 
أخرى كما فى ابتداء اللغات ٠‏ وكما فى تعريف الأخرس . وهذا الاحتمال على 
القاضى ألزم من غيره » فإنه عول عليه فى جواز كون اللغات اصطلاحية . 
حيث اختار التوقف. وبه أجاب عن دليل القائلين بالتوقف 2١(‏ وأحتج القائلون 
بالحقيقة الشرعية بوجوه 29 :- 


أحدها : وهو وجه العام فى جميع الألفاظ التى هى مثل: الصلاة » 
والصوم .والزكاة» وهو أن هذه الألفاظ مستعملة فى الشرع فى معان 
مخصوصة وهى متبادرة إلى الأفهام بخصوصياتها عند إطلاقها » فوجب أن 
تكون حقائق فيها » لأن التبادر إلى الفهم من غير قرينة دليل الحقيقة» على ما 
سيأتى 299 »ثم هى ليست فيها حقائق لغوية » وعرفية »وفاقا فهى إذن 
شرعية (9) . 

وجوابه :أنا نقول: بمقتضى هذا الدليل » فإن تلك الألفاظ فى تلك المعانى 

قائق شرعية عندنا » أيضا لكنها مجازات لغوية »فإن كان هذا مدعاكم فنحن 

نساعدكم عليه »وإن كان أعم من هذا ء. وهو إثبات الحقائق الشرعية سواء 
كانت مجازات لغوية ءأو لم تكن فلا نسلم ذلك » وماذكرتم من الدليل 
لايدل عليه ٠‏ فإن ما ذكرتم من الدليل على أن الألفاظ المذكورة حقائق شرعية 
فى تلك المعانى وهى تصلح أن تكون مجازات فيها » فوجب إثبات هذا النوع 
من الحقيقة الشرعية » فأما إثبات ما يكون منقولا بالكلية عن اللغة فلا 9 . 


.6 7737 / ١١ انظر : المستصفى‎ )١( 

(٠)انظر‏ فى هذه الوجوه : : 
المستضصفى ١١‏ / 778 »2 » الأحكام للآمدى ١١‏ / 278 » المحصول ١١‏ / ق /١‏ 
450/٠‏ 6ءالعضد على مختصر ابن الحاجب 3 .)١34 21517 / ١‏ 

(؟) انظرما سيأتى : : ص 237588 . 

(:)انظر : المخصول /١١‏ ق 1٠١ /١‏ »6 الأحكام للآمدى .29”28/1١9٠‏ 


(5) انظر : الأخكام للآمدى 1١٠‏ / 4 . وراجع : نهاية السول /١ ٠‏ 615605 -- 
ذف 


وثانيها : أن الصلاة فى الشرع مستعملة فى الأفعال المخصوصة . والأركان 
المعلومة » ولاشلك أنها ليست مسماها اللغوى » ولا يجوز أن تجعل فيها مجازا 
عن المسمى اللغوى - أيضا - إذ ليس فيها ما يظن أنه من جهات التجوز إلا 
آنها (9) مفدملة غلى المسمى اللغوى لكن لبس الأمر 2990© ذلك 9 , 

وبيانه : أن تركيب لفظ الصلاة فى اللغة عبارة : إما عن الدعاء » يقال : 
صلى أى : دعاءء وسميت الأفعال المخصوصة بالصلاة» لكونها مشتملة على 
الدعاء ©2 . 

أو عن المتابعة » ومنه يقال للفرس الذى يتلو السابق : مصلى » والأفعال 
المخصوصة إنما سميت بها لكون المأموم يتبع الإمام 0 . 

أو عن عظم الورك » وهى إنما سميت بهاء لآن تلن الأترم عند قاذ 
الإمام عند الاصطفاف (01) . 

أو عن النارء فإن الصلا هو النار » ومنه التصلية » قال بعضهم الصلاة : 
الشرعية إنما سميت بها (") مشابهة لها بالنار » فإنها تقيم المصلى وتنهاه عما 
يوجب الاعوجاج والانحراف / ( 55 / أ ) عن الدين والطريق المستقيم » قال 
الله تعالى :8 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر » (2) كما يقيم النار 


د الابهاج « 1١‏ / 26587 منهاج العقول « ١‏ / 6 5. 

. فى «دت » : لاانها‎ )١( 

(0) فى « ت » : الأمر ليس . 

(7) انظر : الأحكام للآمدى ١١‏ / 278 . 

(5) انظر : معجم مقابيس اللغة مادة « صلى 7000/6 6 ». لسان العرب مادة 
«صلا» /١5 1٠‏ 15585 ؛). 

(6) انظر : لسان العرب مادة ١‏ صلا /0١06 ٠‏ 2455. 

() انظر : لسان العرب 2 /١6‏ 55 6 . 

0) فى7 ات © : به . 

(8) سورة العنكبوت : آية ١‏ 88 © . 


لذن 


اعوجاج الخشب 3 لكن الصلاة قد توجد 3 وإن لم تكن مشتملة على هذه 
المغائى 207 . 

أما الثلائة الأول : فكضلاة الأخرس المنفرد . والأمى المنفرد إذ لا دعاء فيها 
ولامتابغة » ولا كون رأضه عند صلا الآخر 29 . 


وأما الرابع : فهو وإن كان بعيدا وغريبا لكن توجد الصلاة بدونه » فإن من 
يأتى بتلك الأفعال المخصوصة بشرائظها ولا ينتهى عن الفحشاء والمنكر » يقال 
له : صلى . 

نعم ذلك شأن الصلاة الكاملة » فإن الله تعالى قد وصف الصلاة بهذه 
الصفة » ونحن لا نجد ذلك فى كل صلاة » فوجب صرفه إلى الكاملة لثلا 
يلزم الكذب . ولا يلزم من نفى الكمال عن الصلاة نفى الصلاة . فعلم أن 
. الصلاة الشرعية ‏ له » 7 قد توجد حيث لم يوجد شىء من هذه المسميات » 
فلا يجوز جعلها مجازا فيها عن المسمى اللغوى لانتفاء جهته » وهو الاشتمال 
فيكون حقيقة شرعية . 


وجوابه 22 ليس المعتبر فى حسن التجوز تحقيق الملازمة بين الحقيقة 


)١(‏ انظر : معجم مقايبس اللغة مادة ‏ صلى» « " / 3٠٠١‏ »ء لسان العرب مادة « صلا 
ءده/”255. 
(؟) انظر هذه الوجوه الثلاثة فى المحصول ١١‏ / ق ١‏ / 2.458 247[7. 
وقال : ١‏ ثم إنها فى الشرع لا تفيد شيئا من هذه المعانى الثلاثة لوجهين : - 
الأول : إنا إذا أطلقناها لم يخطر ببال السامع شئ من هذه الثلاثة » ومن شأن الحقيقة 
المبادرة إلى الفهم . 
الثانى: إن صلاة الإمام والمنفرد صلاة » ولم يوجد فيها شىء من المتابغة ولايكون 
رأسه عند عظم ورك غيره . 
انظر : المحضول « ١‏ / ق /١‏ 4755). 
(9) ساقط من ٠ت‏ 6 . 
(5) آخر الورقة ( 15 » من <2ات©6 . 
24> 


والمجاز » فى كل الصور بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر فى صورة ما بل 
المعتبر فيه تحقيق الملازمة بينهما » إما فى الأكثر » والأغلب » أو فى الكل» 
يدل عليه أن إطلاق اسم الجزء على الكل جائز مطلقا » مع عدم الملازمة بينهما 
من جانب الجز فى كل الصورهء وإذا كان كذلك لم يكن الانفكاك فيما ذكرتم 

وثالئها : إن الزكاة فى اللغة : عبارة عن النماء والزيادة 2١7‏ . وفى الشرع: 

وجوابه: أنه لو جعلت حقيقة فيه ٠‏ لزم النقل ولو لم يقل به لزم التجوز 
وستعرف إن شاء الله تعالى أن المجاز خير من النقل 29 » وقد أمكن جعل 
اللفظ مجازا فيه » إما من قبيل إطلاق اسم الضد على الضد » فإن النقصان 
ضد الزيادة [ وأما من قبيل إطلاق أسم السبب على المسيب ». فإن الثماء أو 
مظنته سبب لذلك التبعيض المخصوص ] 257 » وأما من قبيل إطلاق المسبب 
فإن ذلك التبعيض 227 سبب للزيادة والبركة والنماء المعنوى لقوله عليه السلام 
انين اقفن تان اث لح ةب 217:1 لالنيداء على ناا سبدب 


: فقال : : زكا » : الزكاء ممدود‎ © "68 /١5 ١» انظر : لسان العرب مادة « زكا‎ )١( 
. النما والريع‎ 
. 28 / ١2 4؛ء الأحكام للآمدى‎ 557 /١0ق‎ /١ ١ وانظر : المحصول‎ 

. 28 / 1١12 الأحكام للآمدى‎ 04 477 /١0ق‎ /١ « وانظر : المحصول‎ )١( 
وقال الإمام الرازى : « وفى الشرع : تنقيض امال على وجه مخصوص ؛ وقال‎ 
. © وفى الشرع : عبارة عن وجوب أداء مال مخصوص‎ ١ : الآمدى‎ 

() انظر : ما سيأتى : « ص 585 )2 . ١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل .وأثبته من :ات © . 

(5) فى الأصل : التقيص ٠‏ وما أثبته من هت © . 

(7) رواه مسلم من حديث أبى هريرة حديث ١‏ 7088 » كتاب البر والصلة والآداب باب 
استحباب العفو والتواضع بلفظ : ١‏ ما نقصت صدقة من مال » « 5 / 0 


نكن 


التبغيض فأظلق اسم مسببه عليه )١(‏ . 
بالكلية عنه » وعلى هذا النحو من الحجاج فى لفظ الضوم والحج والجواب (5) 


دد- والترمذى حديث « 73750 ؛ كتاب الزهد باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر 
بلفظ « ما نقص مال عبد من صدقة ؛ الحديث ١.‏ 5 / 265517 “655). 
والدارمى بلفظ مسلم حديث «” / 2١558‏ من كتاب الزكاة باب فى فضل الصدقة « 
١‏ / ”1 
ورواه أحمد بهذا اللفظ فى مسنده « ؟ / 785 »2 . 
ورواه القضاعى عن أم سلمة مرفوعا » مسند الشهاب حديث « “8لا ).2 172/ 
١..ورواه‏ الديلمى عن أبى هريرة ٠»‏ رفعه بلفظ : « والذى نفس محمد بيده 
لاينقص مال من صدقة »؟ . 
وقال العجلونى قال فى اللآلئْ : بعد أن عزاه لمسلم : نعم أورده صاحب مسند 
الفردوس بلفظ «١‏ والذى نفس محمد بيده لا ينقص مال من صدقة ؛ وعزاه لمسلم 
انظر : كشف الخفاء « ؟ / 5لا( 2 "ال/5 2 . 
ورواه أبو يعلى والبزار وفيه رجل لم يسم » وله عند البراز طريق عن أبى سلمة عن 
أبيه وقال : إن الرواية هذه أصح . والله أعلم . 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله : « ليس أحد يظلم بمظلمة ©. 
وفيه : « فإنه ما نقصت صدقة من مال ولكن تزيد فيه » . رواه البزار وأشار إلى 
وعن أم سلمة قالت :قال رسول الله يكلِ : « ما نقص مال من مصدقة ... » 
الحديث . ١‏ 
رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط وفيه زكريا بن دويد » وهو ضعيف جدا. 
انظر : مجمع الزوائد « 7/ 70.6108 

.»5١ / ١ « 5"7؛ ., الأحكام للآمدى‎ /١ق‎ /١ « انظر : المحصول‎ )١( 

(1) فيقال : قال تعالى : # كتب عليكم الصيام * والصوم فى اللغة : عبارة عن مطلق 
إمساك . وفى الشرع : عبارة عن إمساك مخصوص ٠‏ بل وقد يطلق الصوم فى الشرع 
فى حالة الإمساك فيها كحالة الآكل ناسيا . -- 
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0ك 
ورابعها : الإيمان : فى اللغة عبارة عن التصديق (2 » قال الله تعالى 
حكاية عن إخوة يوسف : « وما أنت بمؤمن لنا # 09 أى بمصدق . 
وفى الشرع : عبارة عن فعل الواجبات 20 : ويدل عليه وجوه 5-5 
أحدها : أن فعل / (15/ ب) الواجبات هو الدين لقوله 00 تعالى : 


#وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين © إلى قوله : # وذلك دين 
القيمة 29# . 


« فقوله تعالى # ذلك # يرجع إلى كل ما تقدم ذكره فتكون تلك المأمورات 
هى دين القيمة » "2 والدين هو الإسلام » لقوله تعالى: # إن الدين عند الله 


-- وفى الحج قوله تعالى : 8 ولله على الناس حج البيت » . والحج فى اللغة : عبارة 
عن مطلق قصد » وفى الشارع : عبارة عن القصد إلى مكان مخصوص . 
والجواب عنهما نحو الجواب فى الدليل السابق . 
انظر : المحصول « ١‏ / ق١/‏ 57 4 الأحكام للآمدى ١٠‏ / 8” 2 9"). 

. © فى الأصل : « عنها » وما أثبته من 2ت‎ )١( 

» ء لسان العرب مادة « أمن‎ 4177 / ١26 انظر : معجم مقايبس اللغة مادة  أمن‎ )1١( 
2751١ د"#(/‎ 

(9') سورة يوسف : آية « /ا١‏ )2 . 

(5) هذا التعريف للإمام الرازى ذكره فى المحصول « ١‏ / ق 55١ /١‏ »© . 
وانظر' : الأحكام للآمدى 1١٠‏ / ١245ء‏ الفائق « .)1١١7 / 1١‏ 

(0) فى «١‏ ت »© : كقوله . 

' (5) سورة البينة : آية ١‏ © 6 . 
وتتمة الآية : # حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة *» فقوله 
تعالى: 8 وذلك دين القيمة © يرجع إلى كل ماتقدم فيجب أن يكون كل ما تقدم دينا 
انظر : المحصول « /١‏ قى /١‏ 541575 ©2ء الأحكام للآمدى ١١‏ / 57 ©). 

(0) ما بين القوسين ساقط من ١ت‏ © . 


/ا54 


الإسلام » 1 , [ والإسلام (1) ] هو الإيمان 29 » لأنه لو كان غيره لما كان 
مقبولا من مبتغيه ٠»‏ لقوله تعالى : # ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه4(؟) . ولأن صحة استثناء المسلمين عن المؤمنين فى قوله تعالى « فأخرجنا 
من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4 (*2 يدل على 
أن أحدهما عين الآخر » وإلا لكان الاستثناء منقطعا » وهو خلاف الأصلء 
فثبت أن الإيمان فى الشرع عبارة عن فعل الواجبات 29 . 

الاعتراض عليه : أنا لا نسلم » أن قوله : وذلك يرجع إلى كل ما تقدم 
ذكره . وهذا لأنها أمور كثيرة » وذلك للوجدان » والذكران » فلا يجوز 
صرفه إليها . ش 

فإن قلت :يرجع إليها إما باعتبار كل واحد منها » أو 7" باعتبار الكل » أى . 
كل ما أمرتم به » ومدلوله » وإن كان أمورا كثيرة لكن اللفظ واحدء فجاز أن 
يرجع إليه باعتبار اللفظ . 


قلت : أما الأول : فباطل ». لأنه يقتضى أن يكون كل واحد منها دين 


. ©١1١9 « سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » وما أثبته من :ا ت© . 

(؟) الإسلام والإيمان » إذا اجتمعا افترقا . واذا افترقا اجتمعا .ء وذلك أن كلاً من 
الإيمان والإسلام يطلق عند الانفراد على جميع أحكام الشريعة عقيدة وعملا » وإذا 
اجتمعا كما فى حديث سؤال جبريل والنبى عليهما الصلاة والسلام كان الإسلام 
للأحكام الظاهرة » والإيمان للأحكام الباطنة مع استلزام كل منهما إذا صح للاخر 
فكل إيمان صحيح يستلزم إسلاما صحيحا وكل اسلام صحيح لا يكون إلا عن إيمان ٠‏ 
و 

انظر .: شرح الطحاوية « ص 399١‏ :2 41595 . 

(8) سورة آل عمران : آية ل 80 © . 

(0) سورة الذاريات : آية « هخ" , 5" ). 

.)177 47١ /١ق‎ /١٠« انظر : المحصول‎ )١( 

0) فى« ت4؛؟ : أى . 
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القيمة » وهو خلاف الإجماع . 

ولايدفع ذلك بما قيل : إن ذلك للذكران فلا يجوز صرفه إلى إقامة 
الصلاة» وهى من جملة المذكورات » لأن المذكور فى ضمن الفعل هو المصدرء 
وهو غير لازم أن تكون تلك اللفظة لجواز أن يكون بلفظ إقامة الصلاة . 

وأما الثانى : 

فلأن ذلك «١‏ إنما يكون » 2١(‏ بطريق الإضمار » لأنه غير مذكور ٠‏ وأنه 
خلاف الأصل . ولئن سلم جواز إضماره لكن ليس إضماركم هذ أولى من 
. إضمارنا الإخلاص » ويكون لمعنى على هذا التقدير » وذلك الإخلاص دين 
القيمة » وعليكم الترجيح ٠‏ لأنكم المستدلون . ثم هو معنا لوجهين : 

أحدهما : أن الإخلاص مذكور بالتضمن » فإن قوله تعالى : 
#مخلصين؟ دل عليه كذلك » بخلاف إضماركم وهو كل ما أمرتم به . 

وثانيهما : أن إضمارنا لا يؤدى إلى تغيير اللغة » وإضماركم يؤدى إليه » 
فكان إضمارنا أولى إذ التغير » والنقل » وخلاف (5) الأصل . 

فإن قلت : ما ذكرتم وإن دل على أن إضماركم أولى » لكن عندنا ما يدل 
على أن إضمارنا أولى . وهو من وجوه : - 

أحدها : أن المقصود من الآية » بيان أن ما أمروا به هو دين القيمة ء فلو 
كان الإخلاص وحده دين القيمة » لما كان فى ذكر ما عداه فى هذه الآية 
فائدة» بل ربما يكون مخلا بالمقصود » لأنه لا / ( 40/ أ) أقل0) من أن (5) 
يوهم أن المجموع دين القيمة . 


.)© ساقط من «داتك‎ )١( 
. » ت » . ولعلها بدون « الواو‎ ٠: ٠ (؟) هكذا فى الأصل‎ 
. فى ت »© : « بالمقصود لا أنه أقل ؟‎ )*( 
. » فى أنه‎ «١: © فى دت‎ )8( 
"4 


وثانيها : أن الحكم إذا رتب على إفراد يفيد ٠.‏ ما علية كل واحد منها .أو 
علية المجموع . أما أنه يفيد علية كل واحد منها فذلك ما لا إشعار له به ألبته» 
ولا لم يفد هنا عليه كل واحد منها » وجب أن يفيد علية المجوع كيلا يتعطل 
عن )١(‏ الإفادة . 

وثالئها : أن اسم الإشارة فى رجوعه إلى المشار إليه المتقدم ذكره يجرى 
مجرى الضمير فى رجوعه إلى ماتقدم ذكره »فكما أن الأصل فيه أن يختص 
بأقرب المذكور إليه »وعند تعذره يعود إلى كل المذكور ».فكذا اسم الإشارة 
يجب عوده إلى الكل » عند تعذر عوده إلى الأقرب 297 . 

قلت : الجواب الأول : لانسلم أن المقصود من الآية ما ذكرتم ولم لا يجوز 
أن يقال المقصود منهما () الاختبار فقط ؟ بأنهم أمروا بهذه الأشياء وأن 
الإخلاص منها دين القيمة . 

وعن الثانى : أنه إنما يمكنكم الاستدلال بما ذكرتم من القاعدة » أن لو 
أثبتم أن ذلك يرجع إلى كل ماتقدم ذكره »فإن بتقدير أن يكون راجعا إلى 
الإخلاصء لم يكن الحكم مرتبا على الأفراد بل على فرد واحد . وهو 
الإخلاص ء والحكم بدين القيمةإنما هو على ذلك » وإذا كان كذلك 
فالاستدلال بتلك القاعدة » مشروط بكون ذلك يرجع إلى كل ما تقدم ٠‏ فلو 
أثبتنا ذلك بتلك القاعدة لزم تقدم الشىء على نفسه وهو محال . 

وعن الثالث : أنا لا نسلم . أن الأصل عود الضمير إلى الكل عند تعذر 
عوده إلى الأخير » وكيف يقال ذلك وعود ضمير المفرد إلى المجموع إنما يكون 
بطريق الإضمار ؟وهو خلاف الأصل بل يبقى مجملا بالنسبة إلى غير الأخير 


)١(‏ فى «دت©»: :على ؟. 
(7) آخمر الورقة 650١‏ من 3 ات © . 


7 فى «دت ::منها . 


ال 


أو عوده إلى مايلى الأخير لكونه أقرب إليه . 

سلمنا ذلك:لكن التخصيص أهون من النقل . 

سلمنا :أن فعل الواجبات هو الدين ٠‏ والدين هو الإسلام »لكن لانسلم أن 
الإسلام هو الإيمان وما ذكرتم من الدلالة عليه . 

فالوجه الأول معارض : بقوله تعالى :ا قالت الأعراب آمنا قل ١‏ لم » )١(‏ 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا # ("2 ولو اتحد المعنى لما صح ذلك 9 . وإذا 
تعارض تساقطا وعليكم الترجيح ثم إنه معنى » إذ الأصل تعدد المسميات عند 
تعدد الأسماء » وإن الأصل عدم التغيير (5) . | 

وأما الوجه الثانى : فضعيف . إذ لايلزم (*) » وعدم الاتمحاد أن يكون 
الاستثناء منقطعا لجواز أن يكون المستثنى أخص من المستثنى منه . 

سلمنا :أن الإيمان فى الشرع عبارة عن فعل الواجبات »لكن من جملة تلك 
الواجبات « التصديق » 29 وفاقا فيكون إطلاق / ( 55/ ب )الإيمان على تلك 
الأفمال إطلاق اسم الجزء على الكل وهو مجاز لغوى» وعلى هذا لايلزم منه 


. فى الأصل « ت 6 لن وهو خطأ‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات : آية « ١5‏ © . 

("') تقم أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا . وفى الآية معنيان : - 
الأول : الحكم على هؤلاء الأعراب بالنفاق ونفى أصل الايمان عنهم وأن اسلامهم 
كان خوف القتل والسبى ونحوهما . 
الثانى :نفى كمال الإيمان أن الواجب الذى ادعوه وإثبات الإسلام لهم فى الجملة. 
فعلى الأول: يكون بينهما تلازم فى السلب. وعلى الثانى : يكون بينهما تلازم فى 


الإثبات . 
انظر : تعليق عبد الرزاق على الأحكام للآمدى « ١‏ / 57 » . 
(5) فى« ت » : التفسير . 


(65) فى الأصل : يلزمه . والمثبت من :2ت © . 
(5) ساقط من « ت © . 
لحف 


النقل بالكلية 292 . 


وثانيها : أن قوله تعالى : #وما كان الله ليضيع إيمانكم # (25 أى صلاتكم 
وجوابيه : منئعه ولم لا يجوز أن يكون المراد منه التصديق بوجوب تلك 


الصلوات ؟ وهذا وإن كان يلزم منه الاضمار لكنه خير من النقل على ما 


(١)انظر‏ : الملحصول /١ ١‏ ق0١/5":‏ .#1: )ء الأحكام للآمدى 1 /١‏ "1 » 
وراجع :نهاية السول ١/508؛».‏ الإبهاج /١٠‏ 387" »ءمنهاج العقول 
روه . ْ 

. ©1١47 ١ سورة البقرة : آية‎ )١( 

(") انظر : فى هذا التفسير للآية تفسير الطبرى « 7 / 24١8‏ وقال القرطبى ١:24161// ١١‏ 
اتفق العلماء أنها نزلت فيمن مات وهو يصلى إلى بيت المقدس © . 
وأورد ابن جرير آثارا تدل على ذلك منها : ما أخرجه عن ابن عباس رضى الله عنه 
أنه قال :لما وجه رسول الله يَكلٍِ إلى الكعبة » قالوا :كيف بمن مات من إخوانئنا قبل 
ذلك وهم ذلك وهم يصلون نحو بيت المقدس ٠‏ فأنزل الله تعالى : # وما كان الله 
ليضيع إيمانكم » . وأخرج أيضا : عن البراء فى قوله تعالى : # وماكان الله ليضيع 
ايمانكم» .قال : « صلاتكم نحو بيت المقدس » . 
وأخرج أيضا: عن السدى أنه قال لما وجه رسول الله كَكللْةٌ قبل المسجد الحرام قال 
المسلمون : ليت شعرنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بيت المقدس ٠‏ هل 

تقبل الله منا ومنهم أم لا ؟ » فأنزل الله تعالى : وما كان الله ليضيع إيمانكم » قال 
صلاتكم قبل بيت المقدس... » . 

“انظر : تفسير الطبرى 1١ / 1١‏ © . 

وقال ابن عباس فى رواية الكلبى : كان رجال. من أصحاب رسول الله يَككِلهِ ٠‏ قد ماتوا 
على القبلة الأولى » منهم أسعد بن زرارة ؛ وأبو أمامة أحد بنى النجار والبراء بن 
معرور أحد بنى سلمة وأناس آخرون جاءت عشائرهم فقالوا : يا رسول الله توفى 
إخواننا وهم يصلون إلى القبلة الأولى »وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم » 
فكيف بإخواننا ؟ فأنزل الله : هذه الاية . 

انظر : أسباب النزول للواحدى « ضص 279 . 


دف 


ستعرف ذلك 2١(‏ . ولأنه يقتتضى أن يكون فعل بعض الواجبات إيمانا وهو 
خللاف الإجماع 00 . 


لقوله تعالى فيه : ل( ولهم فى الآخرة عذاب النار 4 (7) وكل من يدخل النار 
يوم القيامة فهو مخزى (؟) . لقوله تعالى حكاية عن الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا فى معرض المدح # ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين 
من أنصار # (0) 1 


ولوكانوا كاذيين فيه » لما حسن ذكره فى معرض المدح» والمؤمن لا يخزى 
يوم القيامة » لقوله تعالى : يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه » (21. 


وجوابه : ملع عموم قوله: والذين آمنوا * بل المراد منه الصحابة 00 
لقرينة قوله « آمنوا معه * إما لأنه لم يصدر منهم مايوجب ذلك » أو إن 
صدرء لكن الله تعالى تجاوز عنهم كرامة لهم » وحيئئذ لا يلزم أن المؤمن لا 


(١)انظر‏ ما يأتى : : ص 588 © . 

)١(‏ انظر : المستصفى /١2‏ 4728 . المحصول ١2‏ /ق ”/ 175 4 . الأحكام 
للآمدى « 1١‏ /": . 5 2 . تفسير القرطبى « " //ا6١‏ .2 ١6/8‏ 4؟. 

(*) سورة البقرة آية 2 ١١5‏ »© » ولعله يريد بذلك آية الحرابة بدليل أول الكلام وهى قوله 
تعالى : « .. ولهم فى الآخرة عذاب عظيم © سورة المائدة : آية « "ا" 6 . 

(5:)انظر : تفسير الطبرى 75١9 / 5 ٠‏ 4» تفسير القرطبى 52 / لا6١)‏ . 

(5) سورة آل عتمران : آية ©1١91 ٠‏ . 

(1) سورة التحريم : آية' 8 » وتتئمة الآية : + نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم 
. يقولون ربنا آتمم لنا نورنا واغفر لنا إناك على كل شىء قدير © وانظر .: المحصول « ١‏ 
/ ق /١‏ 4455 الأحكام للآمدى ١٠‏ / 47 © . 

(0) والاظهر أنه يتناول كل من آمن به فى زمنه » وبعده إلى يوم القيامة » والمعية فى عدم 
الخزى وفى أتباعه » ولو تمن لم يكن فى زمنه » ولأن المعنى الذى من أجله أكرم الله 
من آمن معه فى عهده موجود فى غيرهم » ووعده شامل الجميع . 
انظر : تعليق عبد الرزاق على الأحكام « ١‏ / 455 . 


نف 


يخزى » إذ لا يلزم من نفى الحكم عن الخاص نفيه عن العام 21 . 

ولئن سلمنا :عمومه لكن لم لا يجوز أن يكون نفى الخزى مختصا بالنبى 
عليه السلام ؟ . وقوله : # والذين آمنوا معه # مستانف . 

فإن قلت : الدليل عليه أن الضمير فى قوله تعالى # يسعى نورهم 5(4) 
و( يقولون ) راجع إلى النبى » والمؤمنين » وإلا لزم أن لا تكون هذه الكرامة 
حاصلة للنبى » وحاصلة للمؤمنين » وهو باطل . وحيتئذ يلزم أن لا يكون 
قوله : # والذين آمنوا © مستأنفا . 
الاستئناف يرجع الضمير إلى الكل ؟. وهذا لأن استئنافه لا يقتضى إلا 20 أن 
يكون قوله : يسعى نورهم بين أيديهم # خبرا عنه وعنهم ٠‏ وذلك لاينافى 
أن يكون مع ذلك خبرا عن غيره » وغيرهم أيضا . 

سلمنا : المنافاة » لكن لا يلزم منه أن لا يكون (4» هذه الكرامة حاصلة 
للنبى عليه السلام » لأن تخصيص الشئ بالذكر لايقتضى نفى الحكم عما 
عداه» بل غايته أن حصول هذه الكرامة للنبى عليه السلام غير مستفاد من هذا 
النص وليس ذلك بمُمتنع . 

ورابعها : قوله تعالى :8 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» (0) 


(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى /١ ٠‏ 55 ©). 
)١(‏ سورة الحديد : آية « 1١17‏ 4. 
وإيراد الفستت لهل الآية من سورة الحديد جاء عن طريق السهو . لأن الحديث مع 
آية التحريم » وهى قوله تعالى :9 نورهم يسعى 4 الآية . دليل: مناقشة المصنف لها. 
(0) فى 2ت ؛ : أن يكون . 
(8) فى« ت »؛: أن لا تكون . 
(4) سورة يوسف : آية 2 ©1١١5‏ . 
قال مجاهد وعافر والشعبى وأكثر المفسرين : إن هذه الآية نزلت فى قوم أقروا بالله 
خالقهم وخخالق الأشياء كلها وهم يعبدون الآوثان . د 
53ظ> 


أثبت الإيمان مع الشرك ٠‏ والتصديق بوحدانية الله لايجامع /(5: /1) 
الشرك » فالإيمان غير التصديق )١(‏ . 

وجوابه : أنه لايلزم عليكم أيضا من وجهين : - 

أحدهما : أنتكم تساعدوننا »بل الأمة كلها على أن الإيمان لايحصل بدون 
التصديق بوجود الله تعالى ووحدانيته » لكن منهم من فسره بالتصديق 
المخصوص ٠»‏ وهو تصديق الرسول لكل ما علم مجيئه به بالضرورة ٠‏ و 
من فسره بشىء لايتحقق بدون التصديق سواء كان التصديق شطرا له (1) [ أو 
شرطا له 2 ] وعلى المذهبين الإيمان بالله ينافى 25 الشرك به 200 . 

وثانيهما : أنا وإن سلمنا أنه يمكن أن يتحقق الإيمان الشرعى بدون 
التصديق. لكنه لا يجامع وفاقا لكونهما متضادين» والشرك فى عرف الشرع 
عبارة عن الكفر على ما عرف ذلك فى موضعه. فالإيمان لايجامع الشرك كما 
لا يجامع الكفر إذا كان كذلك كان الإشكال لازما 21 عليكم أيضا » والجواب 


-- وقال عكرمة :هو قوله :9 ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله © ثم يصفونه بغير 
صفته ويجعلون له أندادا . 
وقال ابن عباس أنها نزلت فى تلبية مشركى العرب : لبيك لا شريك لك إلا شريكا 
هو لك ». تملكه وما ملك . 
انظر ل اين 92/ 597). 

.4 55 / ١ « للآمدى‎ ماكحألا٠.؛‎ 575/1١ ق‎ / ١١ المحصول‎ : رظنا)1١(‎ 

(0) فى«ات © : مله . 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من « ت © . 

(:) آخر الورقة 551 ©» من «تف©». 

(0) انظر : المحصول « /١‏ ق /١‏ 5"5 »ء الأحكام للآمدى « ١‏ / 145 ©). 

(5) فى «دت» :لازم . 1 
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واحد 8 


والجواب الحقيقى : هو أن معنى الآية - إن شاء الله تعالى - وما يؤمن 
أكثرهم باللسان إلا وهم مشركون بالقلب » ومعلوم أنه لايلزم منه حينئذ » أن 
يكون الإيمان غير التصديق 2١(‏ . 

وخامسها : لو كان الإيمان فى الشرع عبارة عن التصديق - أيضا - لكان 
المصدق بالله وبوحدانيته الساجد للصنم أو الشمس مؤمنا » ولكان من ألقى 
المصحف فى القاذورات » وشد الزنار ('» فى وسطه مؤمنا » وبطلان اللازم 
يدل على بطلان الملزوم 29 . 

وجوابه : أنه ليس فى الشرع عبارة عن نفس التصديق حتى يلزم ما ذكرتم» 
بل هو عبارة عن تصديق خاص »٠‏ وهو ما تقدم ذكره . وعلى هذا لايلزم نقله 
عن المسمى اللغوى بالكلية » بل غايته أنه يلزم منه تخصيصه ببعض 
التصديقات» وهو مجاز لغوى 257 . 

سلمنا : أن ماذكرتم من الدليل يدل على أن الإيمان فى الشرع : عبارة عن 
فعل الواجبات . لكنه معارض بالآيات الدالة على أن محل الإيمان هو 
القلب (*2 » كقوله تعالى : # أولئك كتب الله فى قلوبهم الإيمان © 237 . 


)١(‏ هذا التفسير ذكره القرطبى فى تفسيرهءة 4 / 77 © . وذكرأن هذا التفسير ذكره 
المارودى عن الحسن. . 
)١(‏ الزنار : هو خيط غليظ بقدر الأصبع من الإبريسم يشد على الوسط وهو غير 
الكسيح . 
انظر : التعريفات « ص ©١١96‏ . 
() انظر : المحصول ١‏ / ق 474/١‏ ع 418 4ع الأحكام للآمدى /١ ٠‏ 44 © . 
(5:) انظر : المحصول ١‏ / ق :"5/١‏ » عء الأحكام للآمدى ١٠‏ / 144 ©). 
(6) وذلك يدل على مغايرة الإيمان لعمل الجوارح 1 
انظر : المحصول /١0٠‏ ق١/‏ 1"5). 


(5) سورة المجادلة : آية ١‏ ؟51 © . 
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« وقلبه مطمئن بالإيمان © 2١١‏ . # أفمن شرح الله صدره للإسلام » (") 

وبالآيات الدالة على مجامعة الإيمان » مع الفسق » والمعاصى » كقوله 
تعالى : # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا * 29 . وقوله : # الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم # (24 . 

وبالآيات الدالة على أن الأعمال الصالحة أمور مضافة إلى الإيمان » كقوله 
تعالى : 8 الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 207 . « ومن يؤمن بالله ويعمل 
صالحا * (0) , ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات 4( / ) 45 / ب). 

وسادسها :وهو الوجه المعقول » أن هذه المعانى الشرعية لم تكن متعلقة قبل 
الشرع » بل حدث تعلقها بعده . فوجب أن يوضع لها سم » لأنها من جملة 
المعانى التى تمس الحاجة إلى التعبير عنها » وقد ثبت فيما سلف أنه يجب أن 
يكون لمثل هذه المعانى اسم ٠‏ وليس لها اسم من وضعهم لاستحالة الوضع قبل 


.؟١١5‎ 2 سورة النحل : آية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر : آية « 51 © . 

(5) سورة الحجرات : آية ‏ 29 , 

(5) سورة الأنعام : آية ( 87 © . 

(0) سورة الرعد : آية « 759 »© . 

. ©١١2٠ سورة التغابن : آية « 4 »ء الطلاق : آية‎ )١( 

0) سورة طه : آية « ه/ا؟ . 
وانظر : المحصول ١٠‏ / ق 56٠0 5”4 /١‏ ؟. ثم قال الإمام الرازى بعد ذلك : 
/١١‏ ق ١ . » 485 /١‏ وهذا هو الجواب عن سائر الآيات التى تمسكوا بها ». 
يشير بذلك إلى مثل قوله تعالى : ط إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله» الآية . ثم 
إن الله تعالى أمر رسوله يك فى آخر هذه الآية :« أن يستغفر لهم » والفاسق 
لايستغفر له الرسول حال كونه فاسقا بل يلعنه ويذمه فدل أنه غير مؤمن . 
انظر : المحصول ١‏ / ق١/‏ 4177 6 4475. 

وذ 


الشرع ٠‏ فأسماؤها بوضع الشرع فهى حقائق شرعية . 
وجوابه : ما سبق 2١(‏ . وإذا ظهر ضعف مأخذ المذهبين ظهر أن الحق هو 
المذهب الغالك (5) , 


.4 587” « انظر ماسبق من هذه الرسالة :ص‎ )١( 

(؟) قال الآمدى فى الأحكام « ١‏ / 45 ؛  :‏ وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين » 
فالحق عندى فى ذلك إنما هو إمكان كل واحد من المذهبين . 
وأما ترجيح الواقع منهما » فعسى «أن يكون عند غيرى تحقيقه ؛ : 
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« فهرس موضوعات المجلد الأول ) 
فهرس القسم الدراسى 


الباب الأول 


الجالة الستاشية . 
نظام الحكم للدولة الإسلامية . 
الحروب التى وقعت فى الدولة الإسلامية . 
أولا : الحروب الصليبية . 
ثانيا : الغزو المغولى . 
دولة المماليك فى مصر والشام . 
أثر الحياة السياسية فى هذا العصر . 
الحالة الاجتماعية فى عصره : 
أولا : الطبقات الاجتماعية . 
ثانيا : الحياة الدينية . 
الثا : الأخلاق فى هذا العصر . 
الحالة العلمية فى عصره : 
العلوم فى هذا العصر . 
مواطن الثقافة . 


: مراحل التعليم . 


الباب الثانى 
فى حياة الشبيخ صفى الدين الهندى الشخصية . 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول 
فى التعريف بالشيخ . 


اللبحث الأول : فى أسمه ونسبه ومولده.. 


ابد د : 
7 
مكان ولادتة. 
عقيدة الشيخ صفى الدين الهندى . 
ملعت العيح :مق اندي الوندى: 
المبحث الثانى : فى نشأته وصفاته. 
أولا : نشأته. 
نانبلا السقات القن اتصفك بها الشيخ. 
| الصفات العلمية. 

بويد لفنات الل 

البحث الثالث : فى رحلاته لطلب العلم . 


. الفصل الثانى 
فى حياته العلمية 
الفصل الثالث 


فى وفاته وعمره ورأى الناس فيه 


الباب الثالث 
فى شيوخه وأقرانه وتلاميذه 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول 

فى شيوخ صفى الدين الهندى 
جذه لأمه وجذه لأبيه. 
؟ ابن سبعين. 
- سراج الدين الأرموى . 
5 - ابن البخارى . 


الفصل الثانى 
فى أقران الشيخ صفى الدين الهندى . 
١|‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية. 


5 ابن صصرى. | 


الفصل الثالث 
فى تلاميذ الشبخ صفى الدين الهندى 

. كمال الدين ابن الزملكانى‎ ١ 

انق الوكيل . 

 "“‏ الفخر المصرى. 

 :‏ القاضى كمال الدين. 

6 الذهبى . 


أدكين 


الباب الرابع 

فى مصنفات الشيخ صفى الدين الهندى 
واثاره العلمية 

ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول 
فى مصنفات الشيخ الهندى إجمالا 

وفيه مبحثان : 

الملبحث الأول : فى مصنفاته فى أصول الدين. 

المبحث الثانى : فى مصنفاته فى أصول الفقه. 


الفصل الثانى 


فى كتاب نهاية الوصول-سفى دراية الأصول 
عنوان الكتاب . ْ 
نسبته إلى المؤلف. 


وصف نسخ الكتاب. 
منهج الشيخ صفى الدين الهندى فى التصنيف . 
سبب تصنيف نهاية الوصول فى دراية الأصول. 
منهج الشيخ الهندى فى كتابة النهاية . 
مصادر كتابه النهاية . 
ما للكتاب وما عليه. 
أولا : ما للكتاب من ميزات ومحاسن. 
ثانيا : الملاحظات التى يمكن أن تؤخذ على المؤلف 


الفصل الأول 
فى تعريف أصول الفقه بسيطا ومركبا وبيان 
موضوعه وعلته وغايته 
]| الفقه فى اللغة. 
| الفقه فى الاصطلاح . 
شرح تعريف الفقه. 
الأصل فى اللغة: 
معنى أصول الفقه فى الاصطلاح . 
شرح تعريف أصول الفقه. 
موضوع أصول الفقه. 
علته الغائية. 


الفصل الثانى 


فى تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ 
الدليل فى اللغة . ٠‏ 


الدليل فى الاصطلاح . 

النظر فى اللغة. 

النظر فى الاصطلاح . 

تعريف العلم والظن والشك. 

١‏ الفرق بين العلم والظن. 

خلاف الأصوليين فى تصور العلم. 
شرح تعريف العلم. 


-. 
8 ٠. 
م‎ 


الفصل الثالث 
فى الحكم الشرعى 


الحكم فى اللغة. 

تعريف الحكم الشرعى فى الاصطلاح . 
شرح تعريف الحكم . 

تعريف الحكم عند الحنفية من أهل السنة ومناقشته . 


) النوع الأول ) 
الكلام فى اللغات 
وفيه فصول ١‏ 0 
الفصل الأول 
فى حد الكلام والكلمة وأقسامها 
تعريف الكلام فى اللغة 


"5". 


أقوال العلماء فى أن الكلام حقيقة فى ماذا. 
أقوال العلماء بالكلام بالمعنى القائم بالنفس . 
| شرح التعريف بهذا المعنى. 

] أنواع الكلام. 

أقسام الكلمة. 


الفصل الثانى 
أقوال العلماء فى هذه المسألة . 


مذهب عباد بن سليمان من المعتزلة ومن وافقه. 
حجة هذا القول ومناقشته. 

حجة القائلون بالتوقف ومناقشتها. 

أدلة القائلين بالاصطلاح. 


الفصل الثالث 
فى العلة الغائية لوضع الألفاظ للمعانى وسبب 
اختيارها على غيرها من الطرق 


الفصل الرابع 


فى الطريق الذى به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى 


3.6 


٠‏ الفصل الخامس 
فى بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ 
والمعانى التى تدل عليها الألفاظ 
| المسألة الأولى: فى أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ 
: | المسألة الثانية: فى المعنى الذى يدل عليه اللفظ قبل اللفظ 
| المسألة الثالثة : فى أن اللفظ المتداول المشهور بين العوام 
| والخواص. 


الفصل السادس 
فى تقسيم دلالة الألفاظ المفردة بحسب المطابقة 

التقسيم الأول : فى أن دلالة على تام مسماه . 

التقسيم الثانى : فى أن اللفظ ينقسم إلى كلى وجزثى . 

فرعان. ' 

الفرع الأول : فى تقسيم المعنى الكلى . 

الفرع الثانى : فى تقسيم اللفظ الكلى. 

التقسيم الثالث : فى اللغة والمعنى أما إن يكون واحدا أو 

كتير 

التقسيم الرابع : فى تقسيم اللفظ إلى نص وظاهر 

ومجمل ومسؤل. 

التقسيم الخامس : فى دلالة اللفظ على اللفظ . 


امن 


الفصل السابع 
فى تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة 


الفصل الثامن 
فى تقسيم دلالة التضمن والالتزام 


الفصل التاسع 

فى الأسماء المشتقة 
المسألة الأولى : فى حد المشتق . 
المسألة الثانية : فى أنه لا يصدق المشتق بدون المشتق منه. 
المسألة الثالثة : فى بقاء ما منه الاشتقاق. 
حجة الأكثرون. ش 
حجة من لم يشترط البقاء. 
. | بيان الملازمة. ش 
المسألة الرابعة : فى المعنى القائم بالشىء إذا كان له اسم 
يمكن الاشتقاق منه فهل يجب أن يشتق لمحله اسم أم 


المسألة الخامسة : فى أن القياس هل هو جار فى اللغات 
أم لا ؟. 

أقوال العلماء فى المسألة . 

تلخيص محل النزاع . 


الفصل العاشر 

فى الترادف والتوكيد 
المسألة الأولى : فى تعريف الألفاظ المترادفة . 
المسألة الثانية : فى وقوع الترادف. 
دليل وقوع الترادف. 
دليل عدم وقوع الترادف. 
ذوعا : 
المسألة الثالثة : فى أنه هل يصح إقامة كل واحد من 


| المترادفين مقام الآخر ؟. 

المسألة الرابعة : فى التأكيد. | 
لاله الفاسنة فى الفرقدين الخرادق لاد وديا 
وبين التابع . ظ 

المسألة السادسة : فى حكم التأكيد فى الكلام . 


الفصل الحادى عشر 
فى الاشتراك 
المسألة الأولى : فى حد اللفظ المشترك . 
المسألة الثانية : فى حكم اللفظ المشترك . 
أقوال العلماء فى أنه هل هو واجب أو لا ؟. 


حجة من قال بالؤجوب. 
حجة القائلون بامتناعه . 
| حجة القائلون بالإمكان. 

حجة القائلون بالوقوع. 

] المسألة الثالثة : فى أقسام اللفظ المشترك . 

| المسألة الرابعة فى الجبب الذي يديرف كود اللفظ 
امرك 

المسألة الخامسة ارح الع بن كد انه 
|-ورسولة 

احتج المانعون. 

]| المسألة النعادية ١‏ ين أن الأصل عدم الاشتر 

المسألة السابعة : فى أن اللفظ المشترك 00 د المثبت إذا 
صدر عن متكلم.واحد مجرد عن القرائن هل يجوز 
حمله على جميع معانيه بطريق الحقيقة أم لا ؟. 

ذهب الشافعى والقّاضى أبو بكر وجماعة إلى جوازه. 
وذهب الباقون إلى منعه. 

ون ف امار 

ومنهم من خخص انع لأمر يرجع إلى الوضع. . 

احتج النفاة : 

احتج المجوزون. 

فروع أربعة : 

الأول : اللفظ إذا كان حقيقة فى شىء ومجازا فى 
شىء آخر فهل يجوز حمله عليهما. 


الثانى : فى جواز استعمال المشترك فى مفهومين 

مختلفين عند تجرده من القرينة . 

الثالث : الذين أنكروا استعمال المفرد المشترك فى 

000 

الرابع : المتكرون لتعميم المشترك المفرد فى الاثبات 
المسألة الثامنة : فى اللفظ المشترك إذا لم توجد معه قرينة 
يكون مجملا. 


الفصل الثانى عشر 
فى الحقيقة 

المسألة الأولى : فى تفسير الحقيقة بحسب اللغة 
المسألة الثانية: فى حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماء. 
المسألة الثالئة : فى إثبات الحقيقة اللغوية والعرفية. 
المسألة الرابعة : فى الحقيقة الشرعية . 
اختلف الناس فى وقوعها - الحقيقة الشرعية - لا فى 
إمكانها : 
مذهب طائفة من الفقهاء والمعتزلة والخوارج . 
القاضى أبو بكر . 
التفصيل . 
حجة القاضى : المسلك الأول. 
المسلك الثانى . 
حجة القائلون بالحقيقة الشرعية. 


لذن 


فروع : الفرع ١(‏ الأول 

[ النقل ] (") خلاف الأاصل ٠»‏ ويدل عليه وجوه : - 

أحدها : أن المجاز خلاف الأصل - وستعرف أنه خير من النقل - فالنقل 
خلاف الأصل ١‏ لأن ما يكون خلاف الأصل خير منه أولى أن يكون على 
خلاف الأصل . 

وثانيها : أنه مختلف فيه ٠‏ والحقيقة اللغوية متفق عليها » فيكون الأخذ بها 
أولى ولا نعنى بكونه « على » (2) خلاف الأصل إلا هذا . 

وثالئها: أن الأصل فى كل شىء بقاؤه على ما كان عليه » والوضع الأول 
كان موجودا والجديد كان معدوما . فالأصل استمرار وجود الوضع الأول . 
وعدم الوضع الجديد » ولا نعنى بكونه خلاف ١‏ الأصل» (؟) سوى أن وجوده 
مرجوح . ٠‏ 

ورابعها : أنه يتوقف بعد الوضع الأول على وضع جديد ونسخه » وذلك 
باشتهار الاستعمال فيه بحيث لا يفهم منه المعنى الأول » وذلك بإطباق الخلق 
عليه » وهو إما متعزر أو متعسر .وما يتوقف على أكثر المقدمات يكون 
مرجوحا بالنسبة إلى ماليس كذلك »لاسيما إذا انضم إلى الكثرة الندرة 0 . 


. فى الأصل .2 ت » : النقل » وهى كما أثبت‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من « ت © . 

(”) ساقط من «ت 4 . 

(4) ساقط من «ات 4 . 

(4) انظ + الممتصول: 1233/١3‏ 417474110 4 الفائق 4/1319 1٠+‏ 4 ..'وزائجم '+ 
الابهاج « ١‏ / 386 4 ء نهاية السول « ١‏ / 5 »؛ ءمنهاج العقول « ١‏ / 7094». 
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الفرع الثانى )١(‏ 

قد عرفت فيما سبق أن الحقائق اللغوية » تنقسم إلى المتباينة » والمتواطئة . 
والمترادفة » والمشتركة . والمشككة (1) . فهل هذه الأقسام حاصلة فى 
المتقولات الشرعية أم لا ؟ 

فنقول : أما المتباينة فلا شك فيها ء وهى كالصلاة ٠‏ والصوم . والزكاة ‏ 
وكذلك المتواطئة » كالصلاة بالنسبة إلى المفروضة » والنافلة » وصلاة القائم » 
والقاعد » والصوم بالنسبة إلى صوم الفرض والنفل . 

وأما الصلاة بالنسبة إلى الصلاة المذكورة » وبالنسبة إلى صلاة الأخرس » 
وصلاة الجنازة » وصلاة المومئْ بالطرف ». وصلاة من يجرى أفعال الصلاة على 
قلبه على مذهبنا فمشتركة ٠‏ بالاشتراك اللفظى » على رأى الإمام » لا زعم 
أنه ليس بينها (؟) أمرمشترك يمكن جعله مدلول اللفظ 249 . وهو ضعيف فإن 
كون الفعل واقعا بالتحرم والتحلل قدر مشترك بين تلك الصلوات » فلم لا 
يجوز / ( 57 / أ) أن يكون مدلولها ؟ والأقرب أنها متواطئة بالنسبة إلى 


.4١١9 /١2 ؛.ءالفائق‎ 1:84. 5:78/١ق‎ /١ ١ انظر : الملحصول‎ )١( 
/ ١ ١ منهاج العقول‎ . ©1585 /١ ٠ الابهاج‎ 264 577 / ١ ٠ وراجع .نهايه السول‎ 
' لفن‎ 

(9) انظر ما سبق : « ص 757 24 . 

(5) فى الأصل : ١‏ بينهما ؛ . 

(:)انظر : المحصول « ١‏ / ق(١/‏ 5998 ؟. 
وراجع : الفائق « 4٠ / ١‏ الإبيهاج 1١١‏ / 1141 . 
وقال الإمام الرازى فى المحصول « ١‏ / ق١/‏ 178 ' « والحق وقوعها. لأن 
اسم الصلاة يتناول ما لا قراءة فيه كصلاة الأخرس . وما لا سجود فيه ولا 
ركوع... وليس بين هذه الأشياء قدر مشترك يجعل مسمى الصلاة فيها حقيقة 4 


احلين 


الكل ٠‏ إذ التواطؤ خير من الاشتراك (1) 

وأما المئستركة فالاشبه وقوعها - أيضا - فإن إطلاق الطهور على الماء 
والتراب وعلى ما يدبغ (5) به ليس باشتراك معنوى . إذ ليس بينها معنى 
مشترك يصلح أن يكون مدلول اللفظ 9© . 

وأما المشككة فالأظهر أنها واقعة - أيضا - وهى كالفاسق بالنسبة إلى من 
فعل الكبيرة الواحدة ٠‏ وبالنسبة إلى من فعل الكبائر العديدة . فإن تناوله 
للثانى بطريق الأولى (8) . 

وأما الترادف : فالأغلب وقوعه 207 - أيضا - « كالفرض ؛ و «الواجب». 
على رأى الشافعى - رضى الله عنه - » و ١‏ التزويج » » و الإنكاح ». و 
« المزوجة » » و « المنكوحة » . و« المستحب »؛ و « المندوب». 


. 2 7817 / ١١ الإبهاج‎ : رظنا)١(‎ 

(0) فى «ت 6 ما يدفع . 

(؟) آخر الورقة : لا » من « ت »© . 
وانظر : الفائق « ١‏ / ٠ك‏ الإبهاج /1١١‏ لم388 ؛ . 

(؛) انظر : الإبهاج ١١‏ / 73817 ؟ . 

(9) وقال الإمام فى المحصول « ١‏ / ق ١‏ / 44 » :< وأما المترادف » فالأظهر أنه لم 
يوجد ‏ لأنه ثبت أنه خلاف الأصل ٠‏ فيقدر بقدر الحاجة . وتابعه صاحب التحصيل 
«ك/١اغ؟».‏ 
وما ذهب إليه الشيخ صفى الهندى : من أنه هو الأغلب . أصح لوقوعه . وذلك 
كالفرض والواجب ٠‏ فهما مترادفان عند الأكثر . والإمام الرازى يوافق على ذلك . 
وسوف يأتى ذلك بمشيئة الله تعالى ٠.‏ وغيرها من الأمثلة كثير 


للحن 


الفرع الثالث 
إن صيغ العقود »كقولك : ١‏ بعت » و« اشتريت © و« أجرت »© لا شك 
أنها فى أصل اللغة للأخبار . 
وأما فى الشرع فقد يستعمل فيه ٠‏ وفى استحداث الأحكام 2١(‏ . لكن 
اختلفوا فى طريقه فى الثانى ٠‏ فمنهم من زعم (') أنه بطريق الأخبار - أيضا- 
محتجا بأنه يمكن استعمالها فيه بحيث لا يلزم منه النقل فكان أولى . 


بيانه: أن الأصل فى العقود »ء هو التراضى قال الله تعالى: 8 لاتأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 074 لكن الرضا أمر 
باطن لا يمكن الاطلاع عليه » فاعتبرت الصيغة لتكون دالة عليه » ولذلك 
قلنا: لوتوفرت القرائن بحيث يفيد العلم بحصول الرضا بالبيع انعقد من 


)١(‏ وذلك أن هذه الألفاظ ونحوها ء أخبارات عن أمور واقعة فى الزمن الماضى » وقد 
تستعمل فى الشرع للأخبار كما لو صدر البيع من إنسان » ثم قال : بعت . مريدا 
الأخبار عما صدر منه فى الزمان الماضى » أما إذا استعملت هذه الألفاظ لإحداث 
أحكام لم تكن قبلها » فهل هى أخبارات باقية على وضعها اللغوى أم إنشاءات نقلها 
الشارع إلى إنشاءات مخصوصة . 

(0) يريد بهم الحنفية ؛ انظر : فواتح الرحموت 1١117 / ١2‏ 0 
وراجع : المحصول « ١‏ /ق /١‏ 4 * »ء الإبهاج 459١0 / ١١‏ » نهاية السول « 
52/١‏ !. 
ومعنى كونها أخبارات عن ثبوت الأحكام » فإن قولك :بعت الأخبار عما فى قلبك» 
فإن أصل البيع هو التراضى ٠‏ ووضعت لفظة ؛ بعت للدلالة على الرضا » فكأنه أخبر 
بها عما فى ضميره فيقدر وجودها قبل اللفظ للضرورة » وغاية ذلك أن يكون مجازاء 
وهو أولى من النقل . 
انظر : الإبهاج « .4»179-0/01١‏ 

(*) سورة النساء : آية « 4759 . 


غير صيغة فالصيغة إخبار عن تقدم العقد الذى هو بالرضا . وانما لا ينعقد 
بالمعاطاة عند الشافعى )١(‏ رضى الله عنه ٠‏ لضعف دلالتها (0© على رضا 
الباطن فإن الأفعال غير موضوعة للدلالة . ومنهم من زعم - وهم الأكثرون - 
أنه بطريق الإنشاءء فعلى هذا يكون منقولا عن الخبرية إلى الإنشائية . 

واحتج هؤلاء بوجوه :- 

أحدها : أنها لوكانت أخبارات حيث تستعمل لاستحداث الأحكام ‏ 
ليتطرق إليه التصديق والتكذيب » لأنه لازم من لوازم الخبر » لكن اللازم باطل 
وفاقا » فالملزوم مثله. 

وثانيها : أنها لو كانت أخبارات » فإما أن تكون أخبارات عن الماضى » أو 
الحال » أو الاستقبال » والأولان باطلان . 

أما أولا: فلأنه يلزم حينئذ أن لا يصح تعليقهاء لأن التعليق عبارة عن 
توقيف وجود الشىء على وجود غيره فيما كان موجودا (') يستحيل توقيف 
وجوده على وجود غيره » فكان يجب أن لايصح . قوله ٠:‏ أنت طالق إن 
دخلت / 50 / ب ) الدار » وهو خلاف الإجماع . 

«وأماثانيا: فلاأنه يلزم أن لايقع الطلاق على الرجعية (4)لو قال 
لها:«أنت طالق » لصدقه بدون الوقوع . 


١7‏ المشهور من مذهب الشافعية أنه لا يصح البيع بالمعاطاة فى قليل أو كثير » وفيه وجه 
مشهور عن ابن سريج أنه يصح البيع بالمعطاة » والجمهور نقلوا عن ابن سريج : أنه 
يجوز المعطاة فى المحقرات . 
انظر : الوجيز للغزالى 5١ / ١٠‏ ؛ ءالمجموع شرح المهذب للشيرازى 


«5/ 1528 . 
(0) فى «ت » : دلالتها 
© فى الأصل : وجودا . وما أثبته من ١ت‏ » 5 
(4) ما بين القوسين مكرر فى * ت » تحت قوله : وأما ثالعا . 


6 


والثالث أيضا باطل » لأنه حينئذ يلزم أن لايقع الطلاق فى الحال كما لو قال 
لها : ستصرين طالقا لكونه بمعناه » وهو باطل وفاقا . 

وثالئها : لوكانت أخبارات لكانت » إما كاذبة أو صادقة . 

والأول : باطل »لأن الكذب حرام » والعقود متوقفة عليها » وما يتوقف 
على الحرام فهو حرام » فيلزم أن تكون العقود حراما » وهو خلاف الإجماع . 

والثانى : أيضا باطل » لأن كونها صادقة تتوقف لامحالة على حصول تلك 
العقود » لأن الخبر لا يصدق بدون حصول المخبر عنه وحصولها متوقف على 
عيش فلوه الدوى توه عع 017 


.)»١1١ /١ 4ء الفائق‎ 444- 44٠ /١ /ق‎ ١ انظر : المحصول‎ )١( 
2.) 54 / 1١ « وراجع :نهاية السول « 7 / 4 »© الإبهاج‎ 


معنن 


) الفصل الثالث عشر ) 
فى المجاز 


« الفصل الثالث عشر » 


فى المجاز )١(‏ 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
فى بيانه ومعناه بحسب اللغة 


أما بناؤه فهو أنه « مفعل » من الجواز . وهو فى اللغة عبارة عن التعدى 
والعبور . يقال : جزت مكان كذا » أى : عبرته . 

والجواز بمعنى الإمكان مجاز من (5) هذا المعنى . لأن الممكن لا شابه المنتقل 
من مكان إلى مكان فى كونه منتقلا من حال إلى حال سمى جائزا وسمى 
الإمكان جوازا . 

فاللفظ المستعمل فى غير ما وضع له إنما يسمى مجازا » لكونه مشابها 
للمتعدى عن المكان فى كونه متتقلا عن موضعه الأصلى »وإلا فحقيقة التعدى 
والعبور غير متصورة فى الألفاظ » ولا فى جميع الأعراض هذا إذا كان المجاز 
مأخوذا من « الجواز » الذى [ هو 7) ] بمعنى العبور . أما إذا كان مأخوذا من 
« الجواز» الذى بمعنى الإمكان » فاللفظ حقيقة فيه » نظرا إلى حصول هذا 
المعنى فيه . لأن الإمكان غيرمختص بالأجسام . بل هو حاصل فيها 
وفىالأعراض ٠»‏ لكنه مجاز من حيث إنه مأخوذ من المجاز . فإن المأخوذ من 
المجاز مجاز . لكن على التقدير الأول يكون مجازا بالذات » وعلى الثانى 


(1) انظر فى هذا الفصل : المستمد ١‏ / 15 ؛ . المستصفى 4741/١١‏ . المحصول 


لال ق ١/لاواى‏ الأحكام للآمدى /1١0٠‏ 158). 
(') فى الأصل : « عن »؛ ء وما أثبته من «ت » . 
(؟) ساقط من الأصل ٠‏ وما أثبته من ٠ت‏ »؛ . 


لين 


مجازا بالعرض 2١7‏ . 
المسألة الثانية 
فى حده بحسب الاصطلاح 7() 


المجاز : هو اللفظ [ المستعمل ] 22 فى إفادة معنى غير ما وضع اللفظ له 
ماوضع له اللفظ أولا 259 . 


)١(‏ انظر : معجم مقايبس اللغة مادة « جوز ١٠»‏ / 6 » حيث قال : « الجواز قطم 
الشىء ... جزت الموضع سرت فيه » وأجزته : خلفته وقطعته .... 4ن 
وانظر : لسان العرب مادة « جوزا 2 95/05 10"” » الطراز « ١‏ / 213545 
المصباح المنير « 4١65 / ١‏ المزهر 700/١‏ » . وراجع : أصول السرخسى 
«ا/ 4117٠١‏ المحصول /١١٠‏ ق0١/‏ 745 2.ء الأحكام للآمدى /١ ١٠‏ 8١؟1»‏ 
شرح الكوكب المثير ١67 / ١2‏ .. 

(') انظر : فى تعريف المجاز فى الاصطلاح: 
المحتمد 2 1١7/1١‏ 17.6 4 » المستصفى 711١ /١2‏ 4 » المحصول : /١‏ ق /١‏ 
0" وء الأحكام للآمدى »»1١48 /١ ٠‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه ١١‏ / 
11. 

(*) ساقط من الأصل » وما أثبته من « ت 24. 

(:) هذا التعريف للمصنف مستفاد من تعريف الإمام الرازى والشيخ الآمدى » حيث قال 
الرازى فى تعريفه  :‏ المجاز : ما أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه فى 
أصل المواضعة التى وقع التتخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول المحصول 
ا 
وقال الآمدى فى الأحكام « ٠: 2» 58 / ١‏ هو اللفظ المتواضع على استعماله أو 
المستعمل فى غير ما وضع له أولا فى الاصطلاح الذى به المخاطبة لا بينهما من 
التعلق» قال الرازى فى نفس الموضع السايق : لما ذكر تعريضه : « وهذا القيد الأخير 
لم يذكره أبو الحسين ولا بد منه فإنه لولا العلاقة لا كان مجازا بل كان وضعا -- 


حص 


وهذا على رأى من لم يعتبر الوضع فى المجاز . وأما على رأى من اعتبره فيه؛ 
فيجب أن يزاد فى الحد . 

ويقال :هو «١‏ اللفظ المستعمل فى إفادة معنى متواضع عليه /( 1/48)) 
لوه ره ولا يخفى عليك ما فيه من الاحترازات 2١(‏ .وهو مطرد ومنعكس . 


المسألة الثالثة 
فى أن لفظ المجاز بالنسبة إلى هذا المفهوم الاصطلاحى 
حقيقة عرفية ومجاز لغوى () 
أما الأول : فلتبادر الذهن إليه عند سماعه مجردا عن القرائن » التبادر دليل 
الحقيقة 59© , 
وأما الثانى فلوجهين : - 
أحدهما : ما ذكرناه . 


وثانيهما : أن بناء « المفعل »؛ حقيقة إما فى الموضع أو فى المصدر . وليس 
حقيقة فى الفاعل »» فإطلاقه عليه يكون مجازا » فكيف على المشابه له ؟ 


> جديدا » ويريد . بالقيد قوله « لعلاقة بينه وبين الأول » . 

)١(‏ انظر : المحصول ٠‏ والأحكام للآمدى الموضعان السابقان 

(؟)انظر المحصول ١١‏ / ق 5/1١‏ 4 .لا 5». الفائق 2 /١‏ او » 
() آخر ورقة ١‏ 48 4 مدت » 


خض 


المسألة الرابعة 
[ فى وقوع المجاز فى اللغة العربية ] 
المجاز واقع فى اللغة العربية 2١‏ . والدليل عليه إطلاقهم « الأسد» 
وه والحمار » [ على (') ] الشجاع والبليد » مع أنهما غير موضوعين لهما 
فى أو الأمق.وفانا 259 
وكذلك إطلاقهم الكبد على الوسط فى قولهم : كين 280 العمشن إذا 
التو الخصوصن ف ١‏ الانسان 1 00 وو افا ضع 130 


وكذلك قوله : قامت الحرب على ساق » ودارت رحاها » وليس للحرب 
ساق ولا رحى » وإنئما هو استعارة عن أهلاكها الرجال » لأن الرحى تفنى 
وتعدم كل ما يقذف فيها ") : 


)000( وهو مذهب الجمهور : 
انظر : المععمد /١0‏ 474 ء الوصول إلى الأصول لابن برهان « ١‏ / 91 » ء 
المحصول ١‏ / ق /١‏ 457 » , الأحكام للآمدى /١٠‏ 445 ؛ مختصرابن 
الحاجب وشرحه 0 1/ 41197 » المسودة « ص 4514© » المزهر 2 ١‏ / 154؟. 

(؟) ساقط من الأصل »وما أثبته من ٠ت‏ © . 

(") انظر : الحصول الموضع السابق . وقال : « يل إنهما أطلاقا عليهما لا بين 
مفهوميهما وبين هذين الأمرين من المشابهة » ولا معنى للمجاز إلا ذلك . 
وانظر : الاأحكام للآمدى الموضع السابق . 

(4) فى الأصل : « كبدت © » وما أثبته من 2 ت © . 

(5) فى الأصل ٠.‏ ت »© : الأول . وهو خطأ . 
وانظر :معجم مقاييس اللغة مادة « كبد » « 0 / ١07“‏ »ع لسان العرب مادة « كبد » 
دعم ما" 2 . 

(1) نفس المصدريين السابقين . 


0) انظر : معجم مقاييس اللغة ماة « سوق » ومادة « رحى #926 / 20641١١9‏ 57/ 
4 »© . الوصول إلى الأصول « ٠ 9! / ١‏ 498» الأحكام للآمدى ١ ٠‏ / 215. 


فض 


ومثله قول امرئ القيس ٠ )١(‏ 
وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى ("2 . 


وليس لليل ١‏ أرخى » ٠‏ ولا له « سدول »)2 وإنما هو كناية عن الستر 
والتغطية » وبالجملة الاستقراء يفيد العلم الضرورى بوقوع المجاز فى اللغة . 
وأنكر الأستاذ أبو اسحاق وقوعه فى اللغة 29 . محتجا بوجهين : 


)١(‏ هو : أمرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندى 2 ولد قبل الهجرة ب 3٠ ١‏ ) سنة) 
يمانى الأصل اشتهر بلقبه » كان أبوه ملك أسد وغطفان إلى أن ثار بنو أسد على أبيه 
وقتلوه فبلغه ذلك فقال : « رحم الله أبى ضيعنى صغيرا وحملنى دمه كبيرا » لأصحو 
اليوم ولأسكر غدا » » وهو من أصحاب المعلقات ٠.‏ توفى قبل الهجرة « 8١‏ »)2 . 
انظر : الشعر والشعراء (ص7”5 »6 » الأغانى « 9 / 241 . تهذيب ابن عساكر 2 8 
٠١5 /‏ 'ء تهذيب الأسماء واللغات « ١‏ / 1750 »© . شرح شواهد للعينى «ص"كء 
خزانة البغدادى « ١‏ / ملق ؛ ديوان امرئ القيس : 

زفق هذا البيت من قصيدة لامرئ القيس ٠‏ وهو البيت القامس والأربعون من معلقته 
المشهورة » ومطلعها : - 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
انظر : ديوان امرئ القيس « ص 58 » 2 شرح المعلقات العشر للزوزنى : ص058» 5 
وورد منسوبا إليه فى: 
طبقات فحول الشعراء « /١‏ 4»ء شرح الكافية « 5 / »© ء الشاهد رقم 
9 »© شرح الشواهد للعينى 1 ؟ / #“"؟8 » . 
وورد من غير نسبة إليه فى ' 
الوصول إلى الأصول لابن برهان « ١‏ / “١٠»ء‏ مغنى اللبيب « 4/1١‏ 0 26884 
الشاهد رقم « 48105 . شرح الأشمونى « 5 / 7# » 

(9) ولقد سبق لإنكار المجاز أبو على الفارسى ٠‏ وذهب البعض إلى أنه غير واقع فى 
القرآل كما سيأتى - وواقع فى غيره وإليه ذهب بعض الحنابلة وطائفة مس الروافد. 
وحكى عل بعض المالكية . ومئلعه أبو بكر بر داود الأصفهانى الظاهرى 2 


فض 


أحدهما : أن اللفظ المجازى لو أفاد معنى » فإما أن يفيده بدون القرينة » 
7 

والأول باطل . أما أولا : فبالإجماع . وأما ثانيا : فلأنه حيتئذ يلزم 2١(‏ أن 
يكون حقيقة فيه » إذ لا معنى للحقيقة إلاما يكون مستقلا بالإفادة من غير 
احتياج إلى القرينة . 

والثانى : أيضا باطل »لأنه مع تلك القرينة لا يفيد إلا ذلك المعنى ولا 
يحتمل غيره »والذهن عند سماعه مع تلك القرينة لايتبادر إلا إلى فهم ذلك 


-- فالمشهور عنه أنه منع وقوعه فى القرآن.خاصة كما هو رأى هؤلاء وحكى عنه» اختيار 
المنع فى القرآن والحديث . 
ثم المانعون للمجاز على صنفين : - 
الأول : يقولون بالتأويل ولكنه لا يسميه مجازا بل يقول : هذا أسلوب عربى » 
فالعرب أطلقت الوجه وأرادت الذات » والخلااف بين هؤلاء والجمهور لفظى فى 
التسمية فقط . 
الثانى : لا يؤولون بل يجرون اللفظ على ظاهره ويحاولون أن يبينوا ورود اللفظ فى 
اللغة بالمعنى المراد » فيقولون : على سبيل المثال : أن الجناح فى اللغة اليد » وأن 
القرية تطلق على المسكن والساكن وهكذا . 
وقد وصف ابن قدامة هؤلاء بالمكابرة » وشنع الشوكانى على الإسفرايينى ووصفه 
بعدم الاطلاع على اللغة لكن قال إمام الحرمين فى التلخيص الذى اختصره من 
التقريب والإرشاد للقاضى : والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه » وفيما علقه من خط 
هو المحكى عن الأستاذ . 
انظر : المعتمد « ”٠ . 754 / 0١‏ »4 »ء والمنخول « ص 75 »2 » الوصول إلى الأصول 
لابن برهان « ١‏ / 4 » »ء المحصول « /١‏ ق ١‏ / 158 » »ء الأحكام للآمدى « ١‏ 
/ ه: »ع مختصر ابن الحاجب وشرنحه 0 41١717 /١‏ ء روضة الناظر ١‏ ص 15 ». 
مختصر الصواعق المرسلة « ” / © » » إرشاد الفحول ص ؟"؟ » 2471 . 


. فى « ت » : يلزمه‎ )١( 


تكون 


المعنى فيكون المجموع حقيقة فيه . 

وثانيهما : أن المعنى المعبر عنه باللفظ المجازى » يمكن التعبير عنه باللفظ 
الحقيقى ٠»‏ وتكون إفادته إياه من غير قرينة » بخلاف المجاز » فإنه لا يفيد إلا 
مع القرينة فيكون ذلك تطويلا من غير فائدة » وهو ممتنع الصدور من العرب 
الذين هم أهل الحكمة والبلاغة . 

والجواب عن الأول : أن القرينة غير منحصرة فى اللفظ حتى يلزم ما 
ذكرتم» ثم « بل» 2١(‏ قد تكون عقلية / ( 548 / ب ) وخالية » وحينئذ لا 
يمكن أن يقال : اللفظ مع تلك القرينة العقلية والخالية حقيقة فى ذلك 
المعنى» لأن الحقيقية 1 والمجازية من عوارض الألفاظ » فإن عنى الخصم 
بالحقيقة مايفيد معنى ولا يحتمل غيره » سواء كان ذلك المفيد 219 لفظا صرفا 
أو لايكون كذلك » لكن يشترط أن يكون بعضه لفظا » إذ الدلائل العقلية 
الصرفة لا توصف بكونها حقائق ٠»‏ فهو نزاع لفظى فإنا لانعنى بالحقيقة إلا 
اللفظ الذى يكون مستقلا بالإفادة بدلالة وضعية » فإن كان الخصم يريد بها 
غيره فله ذلك»إذ لامشاخة فى الألفاظ . 

وعن الثانى : يمنع عدم الفائدة 259 » فإنا سنذكر فوائد المجاز إن شاء الله 
تعالى (5) , 


. ©» ساقط من 2ت‎ )١( 

(؟) فى الأصل : الحقيقة » وما أثبته من ١ت‏ © . 

(*) فى الأصل : القيد » وما أثبته من 2ت © . 

(:) انظر فى هذا الاستدلال ومناقشته فى 
الوصول إلى الأصول لابن برهان « .»١  - 98 / ١‏ المحصول /١12‏ ق /١‏ 
4 »© الفائق « ©1١١7 /1١‏ 

(0) انظر ما يأتى : « ص 50/5 » 


المسألة الخامسة 
[ فى أقوال العلماء فى وقوع المجاز فى كلام الله تعالى ] 


قد ثبت بما ذكرنا اشتمال اللغة العربية على المجاز . فهل هو واقع فى كلام 
الله تعالى أم لا ؟ 


ذهب الأكثرون إلى أنه واقع 21 . 
وقالت : الروافضة (2 . والظاهرية » كأبى بكر الأصفهانى 9©) . 


)١(‏ قال ابن السبكى فى الإبهاج « /١‏ 48 » : من أنصف من نفسه وترك التعصب 
اعترف بأن القرآن مشحون بالمجاز » وكيف لا » وهو نوع من أنواع الفصاحة والبلاغة 
ولا يخلو القرآن من ذلك . قال : وقد قال القاضى فى مختصر التقريب : ١‏ يلزم من 
إثبات المجاز فى اللغة إثباته فى القرآن » وهذا هو مذهب جمهور العلماء . 
وانظر : المعتمد( ٠ /١‏ 4ء العدة« ”“'/ 546 ؛ » التبصرة« ص لالا١‏ )ا. 
اللمع ٠‏ ص “47 » الوصول إلى الأصول « ٠ / ١‏ »ع أصول السرخسى « /١‏ 
37 »ء المنخول 2 ص 75 4 ». المحصول ١٠‏ ١/هةق١/115575ا2‏ الأحكام للآمدى 
/١ 92‏ /20» 

(؟) فى« ت » : الرافضة. 


والرافضة : هى فرقة من فرق الشيعة ٠‏ وأول من ابتدع مذهب الرفض عبد الله بن 
سبأء قاله شيخ الإسلام ابن تيمية » وسموا بهذا الاسم لرفضهم إمامة أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما » ويقال : إنما سموا ‏ الروافض ؛ لكونهم رفضوا الدين » وقيل : 
غير ذلك . وهم يدعون ١‏ الإمامية » لقولهم بالنص على إمامة على رضى الله عنه 
وهم فرق كثيرة منها: القطعية » والكيسانية » والراوندية » والقرامطة 5 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعرى « ١‏ / 88 4 » الفرق بين الفرق للبغدادى ٠‏ ص 
8 » 247307 ء التبصير فى الدين « ص 5” - 5: ؛ . الملل والنحل للشهرستانى ١‏ 
١171 ١‏ »4 »ء منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية /١ ٠‏ "ا 5+ 24»14 شرح 
عقيدة السفارينى ٠‏ ص 2/8 80/©). 

(*) هو : الإمام أبو بكر بن فورك الأستاذ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهانى -- 


لضن 


إنه غير واقع 200 


احتج الأكثرون على وقوعه بآيات . كقوله تعالى: # ليس كمثله 
شىء74") فإن حقيقته غير مرادة » لأن حقيقته (') نفى مثل مثله » وهو كفرء 
لأنه يقتضى نفيه » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » بل المراد منه نفى المثل ع 
وهو مجاز فيه بالزيادة » إذ لو حذف الكاف استقام الكلام . 


-- المتكلم ؛ واعظ عالم بالأصول والكلام » من فقهاء الشافعية سمع بالبصرة وبغداد . 
له مصنفات كثيرة منها : مشكل الحديث وغريبه » توفى سنة « 405 ه » . 
انظر : تبيين كذب المفترى ه ص 7377 4 ء اللباب « 7 / 757 4 ء وفيات الأعيان « . 
4 / 2777ء العبر « 7 / 450 »ء» طبقات السبكى « 4 / 1١7‏ 4 . الوفيات ١٠‏ / 
/2641ء شذرات الذهب « ا / .)4)1١8١‏ 

)١(‏ قال ابن حزم فى الأحكام « 5 / 07١‏ » بعد أن ذكر الخلاف فيه وبين أنه لا يحل 
نقل الاسم أو يقال أنه منقول إلا بدليل قال : « ... فكل كلمة نقلها تعالى عن 
موضعها فى اللغة إلى معنى آخر فإذا كان تعالى تعبدنا بها قولا »ء وعملا كالصلاة 
والزكاة والحج والصيام والربا » وغير ذلك ٠‏ فليس بشىء من هذا مجازء بل هى 
تسمية صحيحة واسم حقيقى » لازم مرتب حيث وضعه الله تعالى .... »© . 
وكذا منعه جماعة من الحنابلة منهم : ابن حامد والخرزى وأبو الحسن التميمى ٠»‏ وعن 
أحمد روايتان حيث قال فى قوله تعالى: # إنا نحن نحى ونميت » هذا مجاز اللغة » 
والرواية الأخرى ليس من المجاز فى القرآن شىء . 
انظر العدة « ؟ / 140 ؛ » التمهيد « 5 / 5860© . المسودة « ص ١10‏ ©). شرح 
الكوكب المنير  ١‏ / 197 » . المدخل ‏ ص 8١‏ © . 
ومنعه من الشافعية : ابن القاص ٠.‏ ومن المالكية : ابن خويز منداد ٠‏ ومن المتأخرين 
أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية . 
وانظر : المعستمد«١/‏ 270 ء العدة 52 / 4548 . التبصرة« ص لالا١‏ »ءى 
المحصول « /١‏ ق /١‏ 157 »». وراجع : الإبهاج 2 ١‏ / 595 4 . المسودة ه ص 
6065© »ء البرهان فى علوم القرآن للزركشى « /١‏ 41756 . مختصر الصواعق 
المرسلة « ؟ / 5 . 060 

(؟) سورة الشورى :آية 9 1١١‏ »6 

(5) فى الأصل حقيقة 

وفص 


وكقوله تعالى : # جدارا يريد أن ينقض * .2١(‏ وقوله تعالى: # واسأل القرية 
التى كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها *» ('). والعير إما الإيل التى تحمل 
الميرة0" أو القافلة 25 المجتمعة من الناس والجمال والبهائم » وعلى التقديرين 
السؤال عنها ممتنع » بل المراد على التقدير الأول » أهل العير فيكون مجازا من 
باب الإضمار كما فى قوله تعالى : # واسأل القرية 4 » وعلى التقدير الثانى 
بعض العير » وهو الناس »فيكون مجزازا » من باب إطلاق اسم الكل على 
الجزء (©2 . وفى هذه الاستدلالات نظر . 


. ©» سورة الكهف : آية « لالا‎ )١( 
ووجه الاستدلال من الآية : هو أن الإرادة هى الميل مع الشعور » وهى ممتنعة من‎ 
الجدار لكونه جمادا » وقد أضيفت فى الآية إليه وأريد بذلك الإشراف على الوقوع‎ 
. وهذا هو المجاز‎ 
إلا أن الطبرى لم يذكر أن ذلك مجازاء تفسير‎ . » 510 / ١0 « انظر : تفسير الطبرى‎ 
. ©1591 /١« 7560»؛©» الإبهاج‎ / ١١ « القرطبى‎ 

(0) سورة يوسف : آية 1 487 »© . 

(©) الميرة : الطعام يمتاره الإنسان » وفى التهذيب : جلب الطعام للبيع وهم يمتارون 
لأنفسهم ويميرون غيرهم ميرا . 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة » « مير » 2 5 / 584 4 » لسان العرب مادة « مير» 
دوه/ 46١ا».‏ 

(5) القفول : هو الرجوع من السفر » ولا يقال : للذاهبين قافلة حتى يرجعوا » وقيل : 
اسم القافلة . يطلق أيضا : على الناهضين فى ابتداء الأسفار . تفاؤلا بأن يبسر الله 
لها القفول . 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة « قفل » « 5 / 1١١7‏ » » لسان العرب مادة « قفل ) 
١١ا/‏ 50ه)2. 

(6) انظر : الأحكام للآمدى ١12‏ / 49 24 . 
وذكر الإمام الرازى فى المحصول ١‏ / ق /١‏ 457 » بعد أن ساق هذه الآيات ٠‏ أنه 
قد ثبت بالدليل أنه لايجوز أن يكون المراد منها ظواهرها » وعليه فيجب صرفها إلى 

غير ظاهرها » وهذا هو المجاز. 
لحن 


أما الاستدلال بالآية الأولى فإن 2١(‏ لقائل أن يقول : لانسلم أن قوله . 
ليس كمثله شئ 4 7(" المراد منه نفى المثل » بل هو محمول على حقيقته . 
وهو نفى مثل مثله ٠١‏ ولا يلزم منه نفيه تعالى بل نفى مثله . 

وبيانه : أن نقول لو كان لله تعالى مثل . لكان هو مثلا له ضرورة أن 
الممائلة لا تتحقق إلا من الجانبين » لكن ليس كمثله 27 مثل فلا يكون له مثل 
وإذا 9؟» أمكن حمل اللفظ على حقيقته . بحيث يحصل منه المقصود من 
غيرمحذور . كان الحمل على المجاز غير جائز لا سيما على المجاز بالزيادة » 
فإنه أشد محذورا من المجاز بالنقصان ٠‏ إذ هو من باب الفصاحة والبلاغة » 
ومن المجاز / ( 54 / أ) للمشابهة فإنه من باب الاستعارة (©2 . لا يقال : 
فعلى هذا لا يكون النص مفيدا لنفى المثل مالم يضم إليه ما ذكرتم من المقدمة 
فلا يكون مستقلا بالإفادة لكن الأمة (21 عقلت منه [ نفى المثل من غير اعتبار 
تلك المقدمة ] 299 » وذلك يدل على أنه « غير » (5) محمول على ما ذكرتم . 
لأنا نقول : لا نسلم أن الأمة بأسرها عقلت منه 210 نفى المثل من غير اعتبار 
تلك المقدمة . وكيف يقال ذلك وفى الأمة من ينكر أن يكون فى كلام الله 


. © فى الأصل : « ولأن لقائل » وما أثبته من ت‎ )١( 

. © ١١ ١ سورة الشورى : آية‎ )١( 

(”) فى« ت » : لثله . 

(5) فى «دت »© : لثله . 

(5) الاستعارة : هى كما قال الجرجانى فى التعريفات ٠‏ ص ١ : 8 ٠١‏ ادعاء معنى الحقيقة 
فى الشىء للمبالغة فى التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البين » » كقولك : لقيت 
أسداء وأنت تعنى به الرجل الشجاع . 
انظر : المزهر « 77١ / ١‏ )2 . 

. من ت©‎ » 54١ آخر الورقة‎ )١( 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من 2 ت» 

(4) ساقط من « ت» 

(9) فى «اءت »)4 عنه 

الخيض 


مجائ(١)‏ ؟ ومنهم من ينكر أن يكون فيه زيادة لا معنى لها (''2.ولا يمكن 
حمل الآية على نفى المثل إلا بعد الاعتراف بهذين الأصلين" على 
القائلين(2 بهذينالأصلين » 259 جاز أن يفهموا منه نفى المثل على سبيل 
الاستقلال؛ وجاز أن يفهموا ذلك منه بواسطة ما ذكرنا من المقدمة وإن لم 
يصرحوا بها » لا أنها ضرورية على تقدير ثبوت الثل له . 

وأما قوله [ جدارا يريد أن ينقض »4 © فيمكن حمله على حقيقته - 
أيضا - إذ لا يبعد أن يخلق الله تعالى فيه الحياة والإرادة » إذ ليس البنية شرط 
الحياة»؛ وزمن النبوة زمن خرق العادة © , 

وكذلك القول فى العير والقرية "2 . إن سلم أن القرية اسم مسختص 
بالبيوت والبنيان المجتمعة ٠‏ وأما إن لم يقل بذلك بل يقول بأنها مشترك بينها 
وبين الناس المجتمعين »إما باشتراك لفظى .أو معنوى » فالاستدلال ساقط 
بالكلية » لأنه يمكن إجراء اللفظ على ظاهره . فلاحاجة إلى الإضمار ٠‏ ثم 
الذى يدل على أن القرية حقيقة فى الناس المجتمعين أيضا الاستعمال 
والاشتقاق أما الاستعمال فكقوله تعالى : #وكم قصمنا من قرية كانت 
ظالمة474) . وقوله تعالى ا وكأين من قرية أمليت لها وهى ظالمة © (293 , 
وقوله تعالى : # وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها # 2١١(‏ . وأمثالها 
كثيرة» والأصل فى الاستعمال الحقيقة . 


(١)انظر‏ ماسبق : « ص ”39 24 . 
(؟)انظر ما سبق : «اص 505 6 . 
(9) فى الأصل : القائلون وهو خطأ . 
(5) ما بين القوسين ساقط من ١٠ت‏ © . 
(6) سورة الكهف : آية ١‏ لالا 4 . 
(5) انظر : الإبهاج ١‏ : 1917 2 . 
0) انظر: التفسير الكبير 2 ١9-0 / ١8‏ ©»6. 
4 سورة الأنبياء : آية 41١١ ٠‏ . 
(9) سورة الحج :آية 2547 . والآية وردت فى الأصل و «ت» «وكم من قرية » وهو خطأ 
)٠١(‏ سورة القصص :اية١‏ 58 »© . والآية وردت فى الأصل وت » وكم مس قرية 
بطرت» وهو خطأ 
كر 


وأما الاشتقاق فلأن القرية مشتقة من القرء وهو الجمع ٠»‏ ومنه يقال : قرأت 
الماء فى الحوض أى جمعت (٠ )١(‏ ومنه المقراة للحوض 0) ع (") . ومنه 
القراء » وهو الضيافة لاجتماع الناس لها » وقرأت الناقة لبنها فى الضرع أى 
جمعته 25 » ومنه القرآن لاجتماع السور والآيات فيه » ومنه القرء للطهر 
والحيض 260 . 

أما الأول فلأنه زمن اجتماع (1) الدم » وأما الشانى فلأنه دم مجتمع » 
والناس المجتمعون فيه معنى الاجتماع فوجب أن يسمى قرية » مقتضى هذا 
الدليل أن يسمى كل مجتمع بالقرية » لكن ترك العمل به فى عدا البنيان 
المجتمعة والناس المجتمعين فوجب أن يبقى معمولا به فيهما ء وإذا كان 
الاستدلال بهذه الآيات هذه الإشكالات 2992 / ( 54 ١‏ ب ) فالأولى أن يعدل 
عنه إلى ما هو أوضح منه » نحو الاستدلال بقوله تعالى : 9 واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة» (8) وليس للذل جناح . 

وقوله : # جنات تجرى من تحتها الأنهار 4 (25 . والأنهاز لا تجرى وانما 
يجرى ماؤها » وقوله : ا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه # 2١١(‏ وليس 


(١1)انظر‏ ما سبق :2 ص 7551١‏ © . 
معجم مقاييس اللغة مادة : قرى »© « 0 / 49/4 » لسان العرب مادة «قرأ » 2 ١/8؟7١؟‏ . 
(5) انظر ما سبق : « ص 2455١‏ . 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ولمثبت من «اتا© . 
(:)انظر ما سبق : « ص 58١‏ ©4. 
(5) انظر ما سبق : «ا ص .)2754١‏ 
(7) فى الأصل ١‏ الاجتماع» » وما أثبته من 2ت © . 
0) انظر فى ذلك : الأحكام للآمدى ١٠‏ / ل!ا؟ ٠‏ 2458. 
(4) سورة الاسراء : آية « 2458 . 
(4) سورة آل عمران : آية 241١92‏ . 
)١١-(‏ سورة الأنبياء أية ١82‏ 6 
إفرون 


للباطل دماغ حتى يدمغ ٠‏ وقوله : # واشتعل الرأس شيبا * 2١(‏ والرأس لا 
يشتعل بالشيب . وقوله : # وآية لهم الليل نسلخ منه النهار 4 ("2 والسلخ 
إنما هو حقيقة فى نزع الجلد » وقوله : #لهدمت صوامع وبيع 
وصلاوات04) والصلاوات لا تهدم » وقوله : « ولكم فى القتصاص 
حياة74؟) وليس فى نفسه الحياة بل الموت وإنما الحياة فى شرعيته ١‏ وقوله : 
#أحاط بهم سرادقها 4 (20 و كلما أوقدوا نارا للحرب أطقأها الله # 200 . 
وأمثالها متجاوزة حد الإحصاء . 

واحتج المخالف بوجوه : - 

أحدها : ما ذكر فى المسألة السابقة 9) وقدعرف جوابه ثمه أيضا . 

وثانيها : أن المجاز ركيك من الكلام لا يصار إليه إلا عند العجز عن 
الحقيقة » والعجز على الله محال. 

ثالثها : لو كان فى كلامه مجاز واستعارة لوصف بكونه متجوزا 
ومستعيراء وهو باطل وفاقا . 

ورابعها : كلام الله حق فله حقيقة فلا يكون مجازا »لأن ماله حقيقة 
لايكون مجازا . 


. © 4 ١ سورة مريم : آية‎ )١( 
. » (؟) سورة يس : آية «لا"‎ 
.4 5 « سورة الحج : آية‎ )*( 
. ©» ١ال9‎ « سورة البقرة : آية‎ )5( 
. ©5912 سورة الكهف : آية‎ )0( 
. ) 58 « سورة المائدة : آية‎ )( 


(0) انظر ما سبق من هذه الرسالة « ص ©1١58‏ 


تضسنا 


وخامسها : المجاز لا يستقل بالإفادة بدون القرينة » والقرينة قد تخفى 
فيضيع المكلف فى الجهل ولم يحصل مقصود الكلام » والحكيم لا يسلك 

وسادسها :لو جاوزنا أن يكون فى كلام الله تعالى مجازءلم يمكننا القطع 
بإرادة شىء من مدلولات كلامه تعالى لاحتمال أن يقال لعل المراد منه مجازات 
ما فهمناه من حقائقه »وإن لم نجد قرينة صارفة عن الحقيقة ‏ لأن عدم وجدناها 
لا يدل على عدم الوجود ٠‏ وهذا القدر من الاحتمالات كاف فى نفى الجزء(1) 
الجواب عن الثانى : بمنع ركاكة المجاز » بل قد يكون أفصح وأبلغ من الحقيقة 
فى إفهام المقصود . ألا ترى أن قوله تعالى : 9 يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء 
أقلعى 4 ('2 أفصح من قول القائل : الأرض شربت ماؤها والسماء وقفت عن 
الصب ٠‏ وقولنا : « زيد أسد » . أو ١‏ كالأسد »2 أبلغ فى إفهام الشجاعة من 
قولنا : « زيد شجاع » . ولا نسلم أنه لايصار إليه إلا عند العجز. بل يصار 
إليه لأسباب أخر » كما سيأتى إن شاء الله تعالى 9©) . 

وعن الثالث : بنع الملازمة » فإن أسامى الله توقيفية / ( 680 / أ) عندنا 

ولئن سلمنا : إنها قياسية » لكن [ إنما (؟؟ ] يجوز إطلاق ما لا (©) يوهم 
الباطل » وما نحن فيه ليس كذلك . لأنه يوهم كونه تعالى متسامحا فى أقواله 


/ ١ « انظر : الأحكام لابن حزم « 5 / ”0 »4 . الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )١( 
26159 /١12 ؛ . الأحكام للآمدى‎ 57# /١ ق‎ /١ «١ »؛ ء المحصول‎ ١ 
؛.‎ 1794 / ١2 »؛ . وراجع : الإبهاج‎ ٠ / ١ مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 

(5) سورة هود : آية ( 545 4 . 

7 انظر ما يأتى من هذه الرسالة : « ص "١#‏ »2 . 

(4) ساقط من الأصل . والمثبت من ٠ت‏ © . 


(4) آخر الورقة 5-0٠‏ »6 من 2ت »© . 


ازفرض 


وهو باطل » لأنه إنما يقال هذا فيمن لا يؤمن 2١(‏ بقوله » ويعلم من حاله أنه 
لاط هه 

وعن الرابع : إن كلام الله حق بمعنى أنه صدق لا بمعنى أنه مستعمل فى 
موضوعه . 

وعن الخامس : أنه مبنى (") على قاعدة التحسين والتقبيح » وهى باطلة 
عندنا . ولئن سلمنا : صحتها فالظاهر زوال الالتباس مع القرينة وخفاء القرينة 
الذى ينشأ منه الجهل احتمال مرجوح ؛ وهو غير كاف فى تقبيح الشىء وإلا 
لقبح إبدال المتشابهين . 

وعن السادس : أنا لا نقطع بشىء من مدلول كلامه تعالى » بناء على 
عدم (9) وجدان 257 قرينة صارفة عن ظاهره » بل لا يقبت بهذا الطريق إلا 
الظن » وأما القطع فبالقرائن المعينة للحقيقة » أو بقيام دلالة قاطعة مانعة من 
حمله على غير ظاهره » ومعلوم أن كون القرآن (©) مشتملا على المجاز لا 
يقدح فى القطع بهذا الطريق 29 . 


. فى «دت » : لايوثق‎ )١( 

(0) فى «ات » : منع . 

(©) فى « الأصل »© : عدمه ء وما أثبته من ات © . 

(5) فى الأصل : جواز . وما أثبته من «ات © . 

(4) فى الأصل ٠‏ « ت » : القرائن » وهى كما أثبت . 

() انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان « ٠١5-٠١ / ١‏ »4ء المحصول « ١‏ / 
ق /١‏ 557 4ء الأحكام للآمدى 0٠ - 44 /١«٠‏ » والمراجع السابقة . 


برضن 


المسألة السادسة 
[ فى اشتمال العربية والقرآن على كلمة غير عربية ] 
هل فى اللغة العربية » وكلام الله تعالى كلمة غير عربية » سواء كانت 
معربة أم لا ؟ 
فنقول : أما أن اللغة العربية مشتملة عليها فلا نعرف فى ذلك خلافا » وإنا 
الخلاف فى أن القرآن » هل هو مشتمل عليها أم لا ؟ 
فأثبته ابن عباس )00( وعكرمة 0( » ومن تابعهما فرق رقا الباقون0؟) . 


» هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى‎ )١( 
ابن عم رسول الله كَكِةِ وفى الصحيح أن النبى كل‎ ٠ سنوات‎ » ١ « ولد قبل الهجرة ب‎ 
. ضمه إليه وقال : « اللهم علمه الحكمة » . توفى سنة « 58 ه » بالطائف‎ 

انظر : نسب قريش « ص 78 »2 ء تاريخ بغداد « 1١‏ / ا109 2 ء حلية الأولياء « /١‏ 
6 »© »ء الاستيعاب « 5 / ”0٠‏ 4 ». تهذيب الأسماء واللغات « ١‏ / 5لا؟ ؛ . 

(1) هو : أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس » ولد سنة « 76 ه » أصله 
من البربر » كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازى تابعى » توفى سنة « ١٠١8‏ ه »4 2 
وقيل : « ٠١85‏ هدا). 
انظر : حلية الأولياء « ا / 2777 , معجمالأدباء »4١8١ / 1١17 ٠‏ تهذيب 
الأسماء واللغات « ”*٠ / ١‏ » ». وفيات الأعيان « ” / 556 © . 

(©) وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء » وبه قال بعض المتكلفين ومنهم : 
الغزالى وابن الحاجب وغيرهم . 
انظر : التبصرة ٠‏ ص ٠١‏ *؛ ء المستصفى « 4٠١5/١‏ , الأحكام للآمدى /١١‏ 5 
مختصر ابن الحاجب وشرحه 2417١ / ١9‏ »شرح الكوكب المثير 4195/١2‏ . 

(:) نقله ابن الحاجب عن الأكثرين فى المختصر « 17١ / ١‏ 4 . وإليه ذهب ابن جرير 
الطبرى ٠‏ والإمام الرازى فى المحصول « /١‏ ق 1١7 /١‏ © وأتباعه » ونصره 
القاضى أبو بكر فى ١‏ التقريب »© وأختاره أيضا جماعة من الحنايلة منهم :أبو يعلى فى 
العدة « 3 / 472٠017‏ », وأبو الخطاب فى تمهيده « 78١/7‏ » وابن عقيل » والمجد بن 
تيمية فى المسودة « ص ١14‏ 4 » وبه قال ابن فارس وأبو عبيدة معمر بن المثنى . 

وانظر ' التبصرة ٠‏ ص 18١‏ » . المستصفى « ٠١6 / ١‏ »4 . الأحكام للآمدى /١‏ 
9» وراجع : جمع الجوامع وشرحه 0 /١‏ 756 4 », البرهان للزركشى « ١‏ / 
/41 »2 . المزهر 4577/1١ ٠‏ . شرح الكوكب المنير « 241١817 / 1١‏ ,. 

دأئفنا 


قيل : الشافعى منهم 2١(‏ . ثم اعلم أن الخلاف يجب أن يكون فى غير 
الأعلام كأسماء الأجناس مثل ١‏ اللجام » و ١‏ المشكاة » » أما فى الأعلام مثل 
«إبراهيم» و « إسماعيل » فلا يتجه الخلاف فيه .» وكيف يتجه وقد اتفق 
النحصويون على أن إبراهيم وإسماعيل وأمثالها غير منصرف لعلة العلمية 
والعجمة ٠‏ ولو كان من قبيل توافق اللغتين لكان منصرفا ٠‏ نظرا إلى الوضع 
العربى . 

احتج المثبتون : بأن القرآن مشتمل على « السجيل » و ١‏ الإستبرق » وعلى 
« المشكاة » » وعلى « القسطاس © والأوليان فارسيان (23 » والمشكاة حبشية . 
وقيل : هندية 2 » والقسطاس رومى . ولأنه لو لم يججز أن يكون القرآن 
مشتملا على غير العربى » فإنما لا يجوز لأنه غير مفهم لهم ٠‏ وهو غير منكر 
من القول ٠‏ فإن الحروف فى أوائل السور غير مفهمة »وكذلك «الزقوم» (4) 


)١(‏ قال الإمام الشافعى فى الرسالة « ص 8١ - ٠١‏ - 47 » : « ومن جماع علم كتاب 
الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب .... وقد تكلم فى العلم من 
لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به » وأقرب من السلامة إن 
شاء الله . 
فقال منهم قائل : « إن فى القرآن عربيا وعجميا والقرآن يدل على أن ليس من كتاب 
الله شىء إلا بلسان العرب ... © . 
ونقل عن أبى عبيد القاسم بن سلام : جواز الأخذ بالقولين جميعا » وذلك أن هذه 
الأحرف أصولها أعجمية لكنها وقعت للعرب فعربتها بالسنتتها » وحولتها عن ألفاظ 
العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن » وقد اختلط بكلام العرب » فمن 
قال إنها عربية فهو صادق ». ومن قال إنها أعجمية فهو صادق . 
انظر : روضة الناظر « ص 550 ؛ . البرهان للزركشى /١«‏ »؛ء فواتح 
الرحموت 25١1/١9‏ . شرح الكوكب انير « ١95 / ١‏ 4 »ء المزهر 2 ١‏ / 559 ؟ . 

. © ت١ فى الأصل : « فارسيين » . والمثبت من‎ )١( 

(9) فى 2 ت © : بضديه وهو تصحيف . 


(:) الزقوم : مشتق من التزقم : وهو البلع على الجهد والشدة لكراهتها ونتنها - 


مرحنا 


و« الأب » (2., ولذلك قال بعض فصحاء العرب حين سمع قوله 
تعالى : # لآكلون من شججر من زقوم # 27 ما نعرف الزقوم ». إلا الزبد 
والعسل 9 . وقال عمر رضى الله عنه : لما تلا قوله تعالى : # وفاكهة 
وأبا * 17 أما الفاكهة فمعلومة » قما/ ( 0.0 / ب )الأب (9) ؟ . 

وكذلك المتشابهات » فإنها لا تفهم إذ الأصح الوقف على قوله تعالى : 
«« وما يعلم تأويله إلا الله # 29 . 


-- وقيل لها شجرة الزقوم ؛ لأنه يبتلعونها على الجهد والشدة ؛ وتقف فى حلوقهم من 
. شدة كراهتها ونتنها . ١‏ 
وا نزل قوله تعالى : 8 إن شجرة الزقوم طعام الأثيم © . 
قال رجل : قدم عليهم من أفريقية بلغة أفريقية الزبد بالتمر فقال أبو جهل :ايا جارية 
هاتى لنا تمرا وزبدا نزدقمه فجعلوا يأكلون منه ويقولون : أفبهذا يخوفنا محمد فى 


الآخرة ؟ . 
فأنزل اللّه تعالى ٍ «إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس 


انظر : الصحاح « 0ه / 1457 » » معجم مقاييس اللغة مادة « رقم » 2 7 / 5١»ء‏ 
لسان العرب ١7١٠‏ / 5*4 -2»4179 تفسير القرطبى « ١6‏ / 4808 . 

)١(‏ الأب : هو كل شىء ينبت على وجه الأرض » يدل على ذلك ما نقل عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه أنه قال : الأب : " ما تنبت الأرض مما يأكل الناس والأنعام . 
وقيل : الأب : الثمار الرطبة . وهو أيضا مروى عن ابن عباس وابن أبى طلحة . 
وقال الطحاوى : هو التين خاصة . وقيل غير ذلك . 
وانظر : ما سبق « ص 247718 . 
معجم مقاييس اللغة مادة « أب © 45/١19‏ » تفسير القرطبى 1١92‏ / 751 2 1517© . 

(؟) سورة الواقعة : آية « 07 4 . 

(*) انظر : ما سبق قريبا عند تفسير « الزقوم » . 

(4) سورة عبس * آية « 739 »2 . 

(0) سبق تخريجه ١‏ ص 719 24 », وفى « ت » زيادة « له ) بعد « الأب © . 

» سورة آل عمران آية 2 ا‎ )١( 


يننا 


وأيضا : إن الله تعالى أنزل القرآن على لسان العرب والمعرب من جملة )١(‏ 
كلامهم 3 ولذلك اعتورت 0( عليه أحكام كلامهم من دخول الألف واللام 
كغيره (59) : 

أجاب المنكرون : 

عن الأول : بأنا لا نسلم أن تلك الكلمات ليست بعربية » ووجودها فى 
غير اللغة العربية لا يدل على أنها ليست بعربية » فإن توافق اللغتين غير ممتنع 
كما فى التنور ٠»‏ والصابون » وغيرهما من الألفاظ . 


وعن الثانى : بمنع أن يكون فى القرآن غير المفهم . أما أوائل السور فقد مر 
الجواب عنها (5) 

وأماه الزقوم » و « الأب» فلا يلزم © من كونهما غير معلومين 
لواحن 209 ؛ أو اثنين أن لا يكونا عربيين ٠»‏ ولا نسلم أن اللنشابهات غير 
معلومة ٠»‏ ولا نسلم أن الأصح الوقف على قوله تعالى : 9 وما يعلم تأويله 
إلا الله © بل على ( الراسخين ) غاية ما يلزم على هذا التقدير التخصيصى . 


. فى الأصل : من حكمه » وهو تصحيف‎ )١( 

() الاعتوار هو : الشىء المتداول . 
انظر : معجم مقاييس اللغة . مادة ١‏ عور )« 5 / ©١885‏ . 

(9) انظر : العدة « / 47١4-7-8‏ » التبصرة: ص 18١‏ ؛ . الوصول إلى 
الأصول لابن برهان « ١١6 / ١‏ »؛ . الأحكام للآمدى ١٠‏ / 5.0 -١ه).‏ 
والمجواب عن هذا الدليل الأخير » هو كما قال الشيخ المصنف فى الفائق « ١‏ / 
٠‏ 21: « أنه يدل على الجواز لا على الوقوع وفيه نزاع » . 

(5) وهو أن أوائل السور أسماؤها ؛ وسبق ذلك فى أثناء وقوع الحقيقة الشرعية . 
انظر ما سبق : « ص ا737 ؛ . المحصول 2 /١‏ ق /١‏ "5 ؛). 

(5) فى الأصل : فلا يلزمه . والمثبت من «دت »6 

(5) فى الأصل ١‏ كواحد» . والمثبت من «ت » 

ليكرضن 


وهو أهون من التكلم بما لا يفهم )١(‏ 5 

واحتج المنكرون : بقوله تعالى : # بلسان عربى مبين » () . وقوله : 
# قرآنا عربيا # (؟) وهو اسم لجملة الكتاب على ما تقدم بيانه (5) . وقوله : 
9 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى وعربى » © , 
إنما يستقيم إذ لم يكن فى نفسه متنوعا ء ولو كان فيه شىء من غير العربية 
لكان متنوعا » وحينئذ لم يكن الإنكار مستقيما ١‏ ' 

أجاب : المثبتون عن الآيتين الأولتين بما سبق فى الحقيقة الشرعية (5) . 

وعن الثالث : لا نسلم أنه استفهام إنكار عن (") التنويع بل معناه إن شاء 
اللّه تعالى - الكلام أعجمى ومخاطب عربى ٠‏ فهو إنكار هذا المعنى لاعن 
التنويع (6) ' 

سلمنا ذلك : لكنه إنكار مطلق التنويع أو تنويع مسخصوص »وهو الذى لا 
يمهم منه شىء : والأول ممنوع : والقانى مسلم 3 ونحن لا نقول به 2 ولا 
يلزم منه نفى مطلق التنويع ٠‏ إذ لا يلزم من نفى الخاص نفى العام 29 . 


)١(‏ انظر : التتبصرة ١‏ ص 24185 . الأحكام للآمدى ٠ / ١1٠‏ - ١ه‏ »ع الفائق 
1١١/1١١‏ . 

(1) سورة الشعراء : آية « ©1١96‏ . 

(9) سورة يوسف : آية « " 4 , طه : آية « ١‏ 2» الزمر : آية 2 78 © . 

(4) فى الحقيقة الشرعية . انظر ما سبق : « ص ”737 4 . 

(©) سورة فصلت : آية « 554 © . 

(1) انظر ما سبق : « ص 717 ؛ . وانظر : المحصول « ١‏ / ققى ١‏ / 415 4؛ , الأحكام 
للآمدى 75/١١‏ »2 . الفائق .)١١١ / ١١‏ 

0) فى الأصل : غير . والمثبت من ٠ت‏ © . 

(48) انظر : تفسير الطبرى « 58 / .1١55‏ 

(9) انظر : المستصفى ٠١5 ١‏ »ء الأحكام للآمدى 6١ /١«‏ 4 . مختصر ابن- 


اران 


المسألة السابعة 


مم +دم للق 
فى تقسيم المجاز 
المجاز إما أن يقع فى ممردات الألفاظ فقط . أو فى تركيبها فقط . أو فيهما 


جمعيا 


والآول : كاطلاق الأسد على الشجاع ٠‏ وقد عرفت حقيقته بما سبق(1) . من 
التحديد ووقوعه بما سبق من الدليل ويسمى أيضا بالمجاز المثبت . 

والثانى :كقوله تعالى : # وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا » 29 / 
(1/51) # رب إنهن أضللن كثيرا من الناس # (4) # وأخرجت الأرض 
أثقالها274 . ويسمى هذا النوع بالمجاز المركب (21 . والجملى ٠‏ والإثباتى. 
والحكمى» والإسنادى » والعقلى 079 (8) ٠‏ لأن مفردات هذا النوع من المجاز 


--- الحاجب وشرحه 2١ / ١‏ . فواتح الرحموت 5١١ /1١‏ »ء الفائق « 1١‏ / 


21 
)١(‏ انظر هذه السألة فى : 
المحصول /١«‏ ق /١‏ 555 »). مختصرابن الحاجب وشرحه 2 .)١864 /١‏ 


وراجع : الابهاج « ١‏ / 14 كء جمع الجوامع وشرحه « 5٠ / ١‏ 4ء شرح تنقيح 
الفصول « ص 15 ؛ . تيسير التحرير « ؟/ ١7‏ 4 . البرهان للزركشى 5037/59 4 . 
(6) انظر ما سبق : « ص 24758 . 
() سورة الأنفال : آية « ؟ ؛ . 
(5) سورة إبراهيم : آية 52" »© . 
(6) سورة الزلزلة : أآية ١‏ 5 ©) . 
(7) المجاز المركب : هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلى . 
انظر : التعريفات « ص 57١”‏ © . 
0 المجاز العقلى : ويسمى مجازا حكميا . ومجازا فى الإثبات . وإسنادا مجازيا . وهو 
إسناد الفعل أو معناه إلى ما لابس له غير ما هو له 
انظر التعريفات ٠‏ ص ”# * ' 


(6) آخر الورقة ٠ » م١ ١‏ مراقات») 


5 


كلها مستعملة فى موضوعاتها ٠‏ وإنما التجوز فى إسناد بعضها إلى بعض . 
وذلك حكمى ٠»‏ عقلى » ألا ترى أن « أشاب الصغير » فى قول الشاعر : 
أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشى )١(‏ 

مستعملان فى موضوعيهما » وكذلك : أفنى والكبير » لكن إسناد « أشاب 
وأفنى » إلى « كر الغداة ومر العشى » . هو الذى وقع فيه التجوز لكونهما » 
مستندين إلى الله فى نفس الأمر (25 . ومثله : « أنبت الربيع البقل © . و 
« فعل النور » والضابط فيه إنك متى (5) نسبت الشىء إلى غير ما هو منسوب 
إليه لذاته لضرب من الملاحظ بين الإسنادين كان ذلك مجازا فى التركيب (5)., 

وبهذا القيد الأخير خرج . قول الدهرى 2 : ١‏ أنبت الربيع البقل»» و 


)١(‏ البيت للصلتان العبدى قثم بن خبئة من عبد القيس ٠‏ وهو مطلع قصيدة طويلة حسنة 
كثيرة الأمثال والحكم » يوصى فيها ابنه . 
وانظر فى نسبة هذا البيت إليه : 
الحماسة لأبى تمام « ١‏ / 557 » » الحماسة رقم 2 454 » » الشعر والشعراء ٠‏ ص 
2501 غير أنه أبدل الغداة ب « الليالى » » شرح ديوان الحماسة للتبريزى « 07/ 4١94١‏ 
خزانة الأدب للبغدادى 2 27١8 / ١‏ ء. معجم الشعراء « ص 49 © .بينما نسب 
الجاحظ فى كتاب الحيوان « ” / /51/7 » هذا البيت للصلتان السعدى وذكر أنة غير 
الصلتان العبدى . 
وجاء هذا البيت من غير نسبة فى: 
المحصول « /١‏ قى ”/ 55: 4ء الفائق « /١‏ ؟7؟5١».‏ 

(') انظر : المحصول « ١‏ / ق /١‏ 458 -155؛). 

(*) فى «ت » : إذا . 

6 5944 /١ « »ء الإبهاج‎ ١17 / ١ ٠ انظر : الفائق‎ )5( 

(0) الدهرية ' هم الذين أتكروا الخالق والبعث ٠.‏ القائلون بقدم الدهر وبقائه » وقد 
أسندوا الحوادث إليه ٠‏ وأنه لاعالم وراء المحسوسات ويتفود الربوبية ٠‏ ويقولون إد 
الأمر والنهى والرسالة من الله محال » وينكرود الثواب والعقاب . ومنهم من يقول 
بتناسخ الأرواح ٠‏ ومنهم من يقول بالمحسوسات والمعقولات ولا يقولون بحدود ولا 
احكام وهم الفلاسفة الدهرية أخبر الله عنهم بقوله ## وقالوا ما هى إلا حياتنا -<: 


أحديق 


«أسعد الفلك » » عن أن يكون مجازا ٠‏ لأن ذلك الإسناد عنده ليس لضرب 
من الملابسة » بل هو أصلى عنده منتبسب إلى ما ينبغى )١(‏ انتسابه إليه » وبه 
ينفصل الكذب عنه أيضا . لأن الكاذب لم يسند الأثر إلى ما أسنده لمشابهة 
ذلك الإسناد إسنادا آخر الذى هو أصلى ٠‏ بل إما لأنه أصلى عنده » أو وإن 
0 


والملاحظة قد تكون بأن د يختص الشىء بأثر بأن يوجد الأثر عند وجوده » 
وينعدم عند عدمه » وهو غير صادر عنه . لكن أجرى الله [ تعالى ] (') سنته 
بأن يوجده عند وجوده » ويعدمه (© عند عدمه » كالهلاك مع أكل السم فى 
قوله : قتله السم : أو بأن يكون الأثر صادرا عنه حسا كما فى قوله تعالى 
«#وأخرجت الأرض أثقالها 4 (5» و ١‏ تؤتى أكلها كل حين 4 227 وبأن يكون 
الشئْ سبب كقولهم : « أعطى الأمير الفقير » » و« كسا الخليفة الكعبة ».وما 
أشبه ذلك 209 , 


وذهب بعض الشاذين إلى إنكار المجاز العقلى 29 . إما لزعمهم : أن صيغ 


-- الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنْ هم إلا يظنون ». 
انظر : كتاب المقالات والفرق « ص ١95‏ ؛» ٠‏ الفرق بين الفرق للبغدادى « ص 809 
- 4360 »ء الملل والنحل للشهرستانى « 7 / ” - 4 » ». تفسير القرطبى ١5 ١‏ / 
١75 - ٠‏ » . البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان 2 ص205. 

. © فى الأصل : ينتقى » وما أثبته من « ت‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل وما أثبته من «ات © . 

(©) فى « ت » : وان لم ينعدم . 

(:) سورة الزلزلة : آية « ” 4 . 

(4) سورة إبراهيم : آية « 1376 ., 

)٠(‏ انظر : الملحصول « ١‏ / ق ١‏ / 158 * ء الفائق « ©١154 / ١‏ . وراجع : الإبهاج 
/١«‏ 592 -2)590. 


0 ذهب ابن الحاجب إلى إنكار المجاز فى التركيب وهو شاذ . 
انظر : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد « ١‏ / 155 »4 . الفائق د 


دين 


الأفعال موضوعة فى اللغة بإزاء صدور مدلولاتها عن القادر المختار » فإذا 
أسندت إلى غيره كانت مجازات لغوية . وربما استدلوا عليه : بأن من علامة 
المجاز اللغوى صحة النفى كما سيأتى )١(‏ - وهى موجودة فيما نحن فيه 
كما فى المفرد » إذ يصح أن يقال : ما أخرجت الأرض الاثقال » وإنما أخرجها 
الله تعالى منها / ( 0١‏ / ب ).» وما أتت النخلة أكلهاء ولكن أتى الله منها 
الأكل . وما (')2 قعد فلان ولكن 29 اقعد فيمن هو كذلك ٠‏ قال الله تعالى: 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » 257 وهذا على رأينا ظاهر . وإما 
لزعمهم : بأن صيغ الأفعال لا تدل إلا على صدور 207 مدلولاتها ممن أسندت 
إليه » سواء كان موجبا أو مختارا (7) »وخصوصية أحدهما غير مستفاد منها - 
كما سياتى 219 - فإذا أسند فعل إلى فاعل سواء كان موجبا أو مختارا » وجب 
أن تكون حقيقة فيه نالو انها ران رسكن لكان لمكي عرق ذا 
فى المفرد » ولما لم يكن كذلك ٠‏ علمنا أنه ليس بمجاز (8© . 

أجاب الأكثرون عن الأول : بأن صيغ الأفعال لا دلالة لها على صدور 


عد /١١‏ :5؟١١؛.‏ 
وراجع : نهاية السول ١2‏ / 7555 »© » الإبهاج /١«‏ 266060 تيسير التحرير 
١/١‏ . 
)١(‏ انظر ما سيأتى : « ص 7#9 2 . 
(1) انظر : الفائق « ١75 / ١‏ »»2 فى هذه التأويلات . 
(0) فى « ت » : لكن . 
(5) سورة الأنفال : آية ١‏ /ا١‏ »© . 
(0) فى الأصل : « صدقة ؛. وما أثبته من «ات © . 
)١(‏ بعد أو مختارا فى « ت ؛ زيادة قوله : وجب أن يكون حقيقة فيه . 
(0) انظر ما سيأتى : :ص 27958 . 
(4) انظر هذه الأدلة فى : 
المحصول « /١‏ ق /١‏ 554 4ء الفائق « ١15 / 1١‏ ؟. 


ريسن 


مدلولاتها من الفاعل المختار ويدل عليه وجوه 93© :- 

أحدها : لو كانت صيغة الفعل دالة على صدور الفعل من المختار لكان 
قولنا : « أخرج » و« أنبت » خبرا تاماء لأنه حينئذ يجرى مجرى قولنا : 
« أخرج القادر » . و « أنبت القادر » وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم . 
وفيه نظر » لأن لقائل (25 أن يقول : هب أنه لا يدل على مخصوصية القادر 
المختار » لكن لا نزاع فى أنه يدل على صدوره عن شىء . 

فقولنا : أخرج حينئذ يجرى مجرى ٠‏ قولنا : أخرج شيئا فكان يجب أن 
يكون خيرا تاما » فما هو جوابكم فيه ؟ فهو جوابنا فيما أوردتموه علينا . 

وثانيها : أن إسناد الفعل إلى الفاعل ٠‏ تارة يفيد صدوره منه فقط كقولك: 
« ضرب زيد» ١‏ وتارة يفيد اتصافه به فقط كما فى قولك : « مرض زيد». 
و مات عمر» » وتارة يفيد المعنيين جميعا كقولك : « قام زيد » . فلو كان 
الفعل دالا على صدوره من القادر المختار بطريق التضمن لم يكن إسناد الفعل 
إلى الفاعل فى هذه الصور الثلاثة على سبيل الحقيقة » لكن لم يقل أحد من 
أئمة اللغة » : إن مرض زيد ومات عمر » مجاز لغوى . 

وثالثها : أن من الاستعمال الشائع من غير نكير 29 من أهل اللسان قول 
القائل : « السواد يضاد البياض وينافيه). و« إن الجسم الجمادى يقبل 
العرض » ٠‏ ويشغل الحيز ويتتقل عن مكانه غير الطبيعى . والأصل فى 
الكلام الحقيقة الواحدة . وحيتئذ يلزم أن لا يكون حقيقة فى خصوصية القادر 
المختار » وهو المطلوب . 

ورابعها : أن الفعل لو كان له دلالة على القادر من حيث الوضع لكان 


. ©١١86 /1١ « الفائق‎ .» 1494 / ١ ق‎ / ١ ١ انظر فى هذه الوجوه : المحصول‎ )١( 
. ©» وما أثبته من « ت‎ ٠ فى الأصل : لأن القائل‎ 0 
. © فى الأصل : نكر ء وما أثبته من « ت‎ © 
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قولنا : ٠‏ أخرج القادر » » تكررا 2١(‏ وغيره نقصا نظرا إلى الوضع ومعلوم 
أنه ليس كذلك . 

وخامسها : هب أن الأفعال دالة على القادر المختار بطريق التضمن/ (1/07) 
لكن لا دلالة لها على القادر المعين »وإلا لزم الاشتراك بحسب القادرين وأنه 
خلاف الأصل .إذا ثبت هذا 27 فنقول 29 :إذا أسئد الفعل (؟» إلى غير ذلك 
القادر الذى صدر الفعل عنه لم يكن ذلك مجازا لغويا » لأن التغيير غير واقع 
فى المفهوم اللغوى ٠»‏ فيكون مجازا عقليا لدخوله تحت ما ذكرنا من الضابط (6) 

وأما الجواب : عما استدلوا به أولا : فهو أنا نسلم أن صحة النفى من 
علامات المجاز » لكن لا نسلم أنها من خواص المجاز اللغوى أو العقلى على 
التعيين » وحينئذ 277 يستدل بصحة النفى على المجاز اللغوى فإنما هو بواسطة 
أن المجاز العقلى فيه غير متصور » أما بمجرد النفى فلا . 

وعن الثانى : إن نسلم أنه لا دلالة للأفعال من حيث الوضع على 
خصوصية الفاعل كما بينا »لكن ما الذى تريد من قولك ؟ أنه لو كان مجازا 
فى الموجب لكان له جهة حقيقة . إن أردت به أن يكون له جهة حقيقة بحسب 
اللغة فهو ممنوع ٠»‏ إذ المجاز لو استدعى الحقيقة فإنما يستدعى حقيقة تقابله 
والحقيقة اللغوية ليست فى مقابلة المجاز العقلى ٠‏ إذا ليس معنى المجاز العقلى 
أن يكون اللفظ مستعملا فى غير ما وضع له حتى يستدعيها » وإن عنيت به 
أن يكون له جهة حقيقة بحسب العقل فمسلم ». لكن لا نسلم أن ليس له جهة 
حقيقة » بل له ذلك » وهو إسناده إلى ما هو مستند إليه لذاته . 

وأما الشالث : وهو الذى وقع التجوز فى مفردات ألفاظه وفى تركيبه 
معاء فهو كقول الشاعر : 


)١(‏ فى «دت » : تكريرا. 

. © فى الأصل : بهذا ء» والمثبت من : ت‎ )١( 

(©) فى الأصل : للقول » والمثبت من ١‏ ت © . 

(:) آخر الورقة « ؟5 4 من ت؟. 

(0)انظر : المحصول « 1١‏ / ق /١‏ 55-0 4ء الفائق « ١56 / ١‏ 4. 
(6) فى الأصل : وحيث ولمئثبت من« ت» 


مع 


أحيانى اكتحال بطلعتك )١(‏ 


فإن ١‏ الإحياء » مستعمل فى السرور » وهو غير موضوعه الأصلى . 
و ١‏ الاكتحال » فى الرؤية » وهو مجاز فيها » فهذا مجاز فى مفرداته ثم نسب 
« الإحياء » إلى ١‏ الاكتحال » وهو مجاز عقلى» لأنه غير منتسب إليه فى نفس 
الأجر «وإقاشب إليسة» © لفرت:من اللاشظة ينه ونين الإستناد 
الأصلى9) . 


)١(‏ ذكر المصنف هذا المثال على أنه جزء من بيت من الشعر » ولم أجد هذا البيت مع 
البحث والتقصى » وقد ذكره الرازى والمصنف فى الفائق ٠‏ والقاضى البيضاوى وابن 
السبكى وجمال الدين الإسنوى والبدخشى من باب التمثيل » ولم يذكروا أنه جزء من 
بيت من الشعر . 
انظر : الملحصول /١1‏ ق /١‏ 555 »2 . الإبهاج « ١‏ / 5460 4 ». نهاية السول 
777/1 » »ء منهاج العقول 2 ١‏ / 76 »2ء الفائق « 41١17 /1١‏ . 

(؟) ساقط من ٠ت‏ © . 
وانظر : المححصول : ١‏ / ق /١‏ 555 4 .ء الفائق « ١١١ / ١‏ 4 ء. نهاية السول 
١١م/‏ 35366 »ء الإبهاج د١1‏ / 516 ؛. منهاج العقرل « ١‏ / 7594© . 

(©) وبيان ذلك : هو أن حقيقة الإحياء : هو السرور بالرؤية » لكن إطلاق لفظ الإحياء 
على السرور » مجازا إفراديا » لأن الحياة شروط صحة السرورهء والسرور من آثارها . 
وكذلك لفظ : : الاكتحال » على الرؤية : مجاز إفرادى » لأن الاكتحال هو جعل 
العين مشتملة على الكحل » كما أن الرؤية : هى جعل العين مشتملة على صورة 
المرئى . 
فلفظ الإحياء والاكتحال : حقيقة فى مدلولهما » وهو سلوك الروح فى الجسد . 
ووضع الكحل فى العين واستعالهما - أى الإحياء والاكتحال - فى السرور والرؤية 
مجاز إفرادى » وإسناد الإحياء إلى الاكتحال مجاز تركيبى ٠‏ لأن الإحياء : لم يوضع 
ليسند إلى الاكتحال ٠‏ بل إلى الله تعالى » لأنه من خواص قدرته سبحانه وتعالى . 
انظر : شرح الكوكب المنير .4١85- 148 / ١ ٠‏ 


مدان 


المسألة الثامنة 
فى بيان جهات التجوز فى المفرد 


قد )»١(‏ عرفت مما سبق فى حد (2) المجاز أن العلاقة لابد منها فيه . 
فنقول: العلاقة التى هى شرط المجاز » ليست هى عبارة عن مجرد الاشتراك 
فى أمر من الأمور التى هى موجودة فى الحقيقة » وإلا لجاز إطلاق اسم كل 
شىء على كل ما عداه لأنه ما من شىء إلا ويشارك كل ما عداه فى أمر من 
الأمور » بل لابد من المناسبة والمشاركة فى أمر خخاص ظاهر . 

إذا عرفت هذا » فلنذكر ما يحضرنا منها » وقبل الخوض فى التعداد لابد 
من التنبيه على شىء . وهو : إنا إذا /) ( 07 / ب )أوردنا مثالا بجهة من 
جهات التجوز لا يشترط فيه أن لا يكون مشتملا على جهة أخرى ٠»‏ بل يجوز 
أن يكون فيه جهتان وثلاثة » فلا يفهم من قولنا : مثال الجهة الفلانية كذا 
الاختصاص بتلك الجهة » بل شرطه أن يكون مشتملا على تلك الجهة » مع 
قطع النظر عن غيرها من الجهات ٠‏ فإن كان فيه جهة أخرى فإنما لم ينبه عليها 
لأنا نذكر لها مثالا آخر . 

الجهة الأولى : من جهات التجوز ٠‏ إطلاق اسم العلة على المعلول 
سواء كانت العلة 2 فاعلية » 9) أو « قابلية » 517 أو« صورية » 200 أو 


. ت » : وقد‎ «١ فى‎ )١( 

(0) فى لات 4 : فى ضد وهو تصحيف » وانظر ما سبق : « ص 7502097 2 . 

(7) العلة الفاعلية : هى ما يوجد منها المعلول : أى يكون مؤثرا فى المعلول موجدا له . 
انظر : التعريفات « ص 155 © ء. شرح الكوكب المثير 1 ١68/ ١‏ . 

(5) العلة القابلية : هى تسمية الشىء باسم قابله . 
شرح الكوكب المنير ©1١61 / ١2‏ . 

(5) العلة الصورية : وهى ما يجب بها وجود المعلول . 
التعريفات ٠‏ ص 155 ؛ . شرح الكوكب المير « ١‏ / ا8١©‏ . 


لاع 5 


«غائبة » (0) , 
مثال الأول : إذا كانت حقيقية إطلاق اسم الفاعل وإرادة المفعول كقوله 
تعالى : # عيشة راضية # () أى : مرضية »ء ومثاله إذا كانت ظنية 
كتسميتهم ١‏ المطر بالسماء » . 
مثال الثانى:كقولهم : « سال الوادى » » و« جرى الميزاب »© و « النهر » 
مثال الثالث : كتسميتهم القدرة باليد (5) » والعقل ٠‏ والفهم ٠‏ بالقلب . 
مثال الرابع : كتسميتهم العنب بالخمر » والعقد بالتكاح 259 . 
والمحنة العظيمة بالموت ٠»‏ ومنه قوله تعالى : # حجابا مستورا » (05) أى 
ساترا. 
تنبيهان : - 
الأول : إذا وقع التعارض بين هذين المجازين »كان الأول أولى . 


وهذا ظاهر» على رأى من يجوز تعليل المعلولين المتمائلين بعلتين مختلفتين 


. العلة الغائبة : وهى ما يوجد منها المعلول: أى يكون مؤثرا فى المعلول موجدا له‎ )١( 
. 41١88 / ١ « ص 1905 ؛ . شرح الكوكب الئير‎ ٠ التعريفات‎ 

(؟) سورة الحاقة : آية 5١ ١‏ »© ءالقارعة : آية « /ا ) . 

(©) هذا المثال عكسه الإمام الرازى وأتباعه فقالوا : كتسميتهم اليد بالقدرة . 
انظر : المحصول « ١‏ / ق /١‏ 5494 ؛. الفائق ١١5 /١ ٠‏ ». 
وراجع : نهاية السول « 731١ / 1١‏ 4 ». التمهيد للإسنوى « ص ”187 » ٠‏ الإبهاج 


هااا" 2. 
() انظر : المحصول /١«‏ ق١/‏ 154 »2 . الفائق 4١78 /١ ٠‏ . شرح الكوكب 
المنير ١2‏ / لا6١‏ ؟). 


(0) سورة الإسراء : آية م 6ع ) . 
وانظر المحصول: نفس الموضع السابق . 
0 


لأن العلم بالمعلول المعين حيتئذ لا يستلزمه 2١(‏ العلم بالعلة المعينة . وأما العلم 
بالعلة المعينة » فإنه يستلزمه (؟) العلم بالمعلول المعين . وأما 29 على رأى من 
لم يجوز ذلك فكذلك . لأن العلم بالعلة المعيئة كما تفيد العلم بوجود المعلول 
المعين ٠‏ فكذا يفيد كمية وجوده . وأما العلم بالمعلول ٠‏ وإن أفاد العلم بوجود 
العلة المعينة حينئذ لكن لا يفيد كمية وجوده . فكان الأول اولى . 

الثانى : إذا وقع التعارض بين هذه العلل الأربع . كانت العلة الغائبة أولى » 
لا لما قيل : بأن فيها جهتى العلية والمعلومية بالنسبة إلى العلل الثلاثة الباقية ؛ 
فإنها علة لها فى الذهن ومعلول لها فى الخارج ٠‏ فإن هاتين الجهتين حاصلتان 
أيضا للعلل الثلاثة بالنسبة إليها ضرورة أن العلية والمعلولية من الأمور الإضافية 
المتلازمة » بل لأن عليتها فى الذهن ومعلوليتها فى الخارج وسائر العلل 
بالعكس من هذا . وقد عرفت أن دلالة الألفاظ على ما فى الأذهان بالذات ١‏ 
وعلى ما فى الخارج بالعرض فتكون جهة الرجحان التى هى العلية 
حاصلة/ (57 / أ) للعلة الغائبة فى الدلالة الذاتية ولغيرها فى الدلالة 
العرضية» فتكون العلة الغائبة أولى من غيرها 29 . 

وثالئها : إطلاق اسم اللازم على الملزوم ٠‏ كإطلاق 200 المس على الجماع فى 


. فى « ت » : لا يستلزم‎ )١( 

(0) فى «١‏ ت »© : يستلزم . 

() فى الأصل : ١‏ إنما » » وما أثبته من «ات © . 

(5) انظر فى إطلاق اسم العلة على المعلول » وإطلاق اسم المعلول على العلة : 
العدة « 5 / 7١5‏ ؛ . المحصول ١2‏ / ق /١‏ 54 » . الأحكام للآمدى ١٠‏ / 
©.» مختصر ابن الحاجب وشرحه مع حاشية الجرجانى 1١51# 2.١57 / ١ ٠‏ » 


وراجع : نهاية السول « 1/١ / ١‏ »ء الإبهاج « 70٠0/1١‏ ء شرح الكوكب المنير 
/1١١‏ لاهمك 9ه١).‏ 


(6) آخر الورقة « لا5 © من « ت »© . 


لدان 


قوله تعالى : # وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » 2١(‏ أى قبل الوطء » 
وخصه قوم بالكناية إذ قالوا : أن قولهم : ١‏ كثير الرماد » للمضياف » 
و« طويل النجاد » لطويل القامة من باب الكنية » وهو إطلاق « اسم »© (5) 
اللازم على الملزوم . 

ورابعها : عكسه كقوله تعالى : « أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما 
كانوا به يشركون » () أى يدل » والدلالة لازمة (؟2 من لوازم الكلام . 

وخصه قوم بالاستعارة » والصحيح : أن الاستعارة غيره « وستأتى » (5) 
ثم من الظاهر (21 تغايرها من الجهتين أعنى العلية والمعلولية » واللازمية 
والملزومية » فإن الاعتبار الثانى يصدق حيث لا يصدق الاعتبار الأول » كما 
فى الخاص والعام » فإن الإنسان ملزوم للحيوان » وهو لازم له . ولا علية 
ولا معلولية بينهما ولا بينهما نسبة العموم والخصوص - أيضا - إن 0) 
استدعاء الوجود من الجانبين شرط فى الجهة الأولى دون الثانية » وإذا وقع 
التعارض [ بين ] (8) هاتين الجهتين كانت الجهة الأولى أولى ٠»‏ وإذا وقع 
التعارض بين إطلاق اسم اللازم على الملزوم وبين إطلاق اسم الملزوم على 
اللازم » كان الثانى أولى لاستلزامه إياه من غير عكس 299 . 


. 6» سورة البقرة : آية « لا"(‎ )١( 

(1) ساقط من تا ©. 

[فرف سورة الروم : آية « هل » 0 

(4) فى « ت © : لازم . 

(4) ساقط من ١ت‏ ). 

(1) فى « ت » : ١‏ من المضاهر » وهو تصحيف . 

(0) فى « ت »2 : لأن . | 

(8) ساقط من الأصل والمثبت من ١‏ ت © . 

() انظر فى إطلاق اسم اللازم على الملزوم وعكسه 2د 


كن 


وخامسها : تسمية الشىء باسم ما يشابهه » وإما فى الصورة كإطلاق 
اسم « الفرس » على المصور بصورته » وإما فى صفة ظاهرة خاصة بمحل 
الحقيقة كإطلاق اسم « الاسد » على الشجاع » و« الحمار » على البليد ؛ 
وهذا النوع هو المستعار » وهذا لأنه هو الذى استعير فيه المعنى فاستعير اللفظ 
فيه تبعا لاستعارة المعنى . 

وإذا وقع التعارض بين هذا » وبين واحد من الأربعة » الأول أعنى إطلاق 
اسم العلة على المعلول » وعكسه .وإطلاق اسم الملزوم على اللازم »وعكسه » 
فالثلاثئة »الأول منها أولى قطعا للملازمة وعدم الانفكاك . 

وأما الرابع : فيحتمل أن يقال المستعار أولى ٠»‏ لأنه أكثر ولأنه من أصناف 
البديع .. ولأن تلك الجهة حاصلة للمستعار - أيضا - مع زيادة ما ذكرنا من 
المرجحات . لأن بين الأسد و الشجاعة ملازمة » فإطلاق اسم الأسد على 
الشجاعة إطلاق إسم الملزوم على اللازم » ثم إطلاقه على الشجاع -أيضا - 
كذلك ٠‏ لأن بين الشجاعة والشجاع ملازمة أيضا )0١(‏ . 


وسادسها : إطلاق اسم الكل على الجزء » كما فى قولهم : الزنجى (07/ ب) 
سود » والرومى أبيض » وكإطلاق اليد على العضو المخصوص إلى الكوع 2 
أو إلى المرفق عند من يجعلها حقيقة فيه إلى المنكب . 


وسابعها : عكسه » » كإطلاق الرأس على الشخص في قولهم : يملك فا 


--الأحكام للآمدى ١١‏ / 87 6ء الفائق « 1١7 / ١‏ » وراجع : البرهان للزركشى « ؟ 
37١-579 /‏ »4 » المدخل ٠ص‏ ل7ا؛». الإبهاج “٠ /١12‏ ».2 حاشية 
الجرجانى على العضد « ١47 / ١‏ 4 . شرح الكوكب المئير 2 .4١89 / ١‏ 

: انظر فى هذا النوع‎ )١( 
مشتصر أبن الحاجب‎ . 6 528١ /١ ق‎ /١ « المحصول‎ » 4 "5١ /1١ « المستصففى‎ 
. ©1١15 / روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر « ؟‎ » 4١57 /١ ٠ وشرحه‎ 
. 27١1 / ١ جمع الجوامع وشرحه‎ . 4 5175 /١ : وراجع : نهاية السول‎ 

إحدانا 


كان الأول [ أولى(١2‏ ] لاستلزام("2 الكل الجزء من غير عكسء وهذا إنما 
يستقيم فى إطلاق اسم الجزء الأعم على الكل ٠أما‏ في إطلاق اسم الجزء 
الخاص بالشيء كالناطق مثلا بالنسبة إلى الإنسان فلا » لأنه (5) مستلزم له 
فيحتاج فى تعليل أولوية الأول بالنسبة إلى هذا الجزء » وإلى وجه آخر وهو أن 
يستلزمه من حيث إنه جزء بل باعتبار آخر » وما بالذات يكون أولى وأقدم مما 
بالغير . 

وأيضا : الكل يستلزم الجزء بالدلالة التضمنيه 34 والجزء الخاص يستلزم الكل 
بالدلالة الالتزامية (24)» ولا شك أن20) الدلالة التتضمنيه أولى من الدلالة 
الالتزامية 29 . 
جزء المقيد : 


وإذا وقع التعارض بين إطلاق اسم الكل على الجزء وبين إطلاق 
إسمالعلة على المعلول أو عكسه . كان الثانى أولى لحصول الاستلزام مع زيادة 
التأثير والتأثر . 


. ساقط من الأصل وما أثبته من "عت"‎ )١( 

(؟) في الأصل :لاستلزامه ٠‏ وما أثبته من 'ت". 

(7) فى الأصل : ' انه" » وما أثبته من 'ت" . 

0( في الأصل : ألتزاميه.» وما أثبته من 'ت' . 

)0( في الأصل : إلا أن ء. وما أثبته من "ت" . 

(5) انظر في هذا النوع : 
المحصول "١/ق '107/١‏ . وراجع : جمع الجوامع وشرحه '"١9/١'‏ .التمهيد 
للوسنوى “ص '١850‏ »ء نهاية السول /١"‏ الا" ء الإبهاج 003/١"‏ 908'ن 
البرهان للزركشي 5/5 * 

دكن 


وأما إذا وقع التعارض بينه وبين إطلاق اسم الملزوم على اللازم'كان الأول 
أولى» لأن الاستلزام مشترك ويخص بكونه داخلا في مسمى اللفظ بخلاف 
اللازم » فإنه غير داخل في مسمى اللفظ » ويعرف منه كونه أولى من عكسه 
ومن المستعار . 

وأما إذا وقع التعارض بين إطلاق اسم الجزء على الكل » وبين ما تقدم من 
الأقسامء فكل ما تقدم من الأقسام أولى منه إلا إطلاق اسم اللازم على الملزوم 
فإنهما سواءان » لأنه كما لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم فكذا لا يلزم 
من وجود الجزء وجود الكل . 

وثامنها : إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر » كقوله تعالى : 

وجزاء سيئة سيئة مثلها(١)4.‏ وقوله تعالى :# فمن اعتدى عليكم 
فاعتدواعليه بمثل ما أعتدى عليكم (5) » .سمى جزاء السيئة سيئة واعتداء 
وهو عدل لكونه ضدها . 

وإذا وقع التعارض بين هذا وبين كل ما تقدم من الأقسام . كان كل ما تقدم 
أولى منه إلا إطلاق اسم اللازم على الملزوم وما فى معناه . فإن فيه نظرا © . 

وتاسعها : تسمية ما يألفوه باسم ما بالفعل سواء كان بالقوة القريبة بالفعل 
كتسمية الخمر في الدن مسكرا » وكتسمية العالم بصنعة الكتابة بالكاتب في 
غيرحالة المباشرة » أو بالقوة البعيدة (عنه(؟») ) » كتسمية الصبى 
بالكاتب و العالم50) ١‏ 


" *." سورة الشورى : آية‎ )١( 
. ؟١95" سورة البقرة : آية‎ )( 
. "457-565١ /١ق/١" انظر : العدة "7/ 6١لا" ». المحصول‎ )*( 
الإبهاج‎ » "57/١١ وراجع : المسودة' ص59١'" . نهاية السول‎ 
. '"١ا!//١* جمع الجوامع وشرحه‎ "07/٠" 
. ساقط من 'ت"‎ ):5( 
. آخر الورقة "554'من "ت"‎ )5( 
ردن‎ 


وإذا وقع التعارض بين هذا وبين إطلاق ( اسه(١2)‏ أحد الضدين على الآخر 
فيحتمل أن يقال : الأول أولى » لأنه أكثر 

ويحتمل أن يقال : الثاني أولى لأن انتقال الذهن عند سماع أحد الضدين 
إلى الضد الآخر . أكثر من انتقاله ثنمة . ويعرف من هذا نسبته إلى الأقسام 
المتقدمة فلا نطول بذكرها (5) . 

وعاشرها : تسمية الشيء باسم ما يجاوره » كتسمية المزادة بالراوية » 
7 0 
الشراب . 

وأما من يقول : لا يقال : للوعاء كأس إلا إذا كان فيه الشراب فلا . وإذا 
وقع التعارض بين هذا وبين تسمية ما يألفوه بالعقل9) كان الثاني أولى . لأن 
تقدير الحصول يصير حقيقة فيه بخلاف اسم أحد المجاورين في الآخر » فإنه لا 
يصير حقيقة بحال إلا بوضع جديد »وهو مشترك » ولأنه أكثر فكان أولى7؟». 

حادى عشرها : إطلاق الاسم على الشيء باعتبار ما كان عليه أولا » ثم 
زال عنه » كالعبد على المعتق » والضارب على من صدر منه الضضصرب في 
المأضي: 

وإذا وقع التعارض بين هذا وبين ما تقدم من الأقسام كان هذا أولى ». لأنه 
حقيقة عند البعض في الحال » وبتقدير أن لا يكون حقيقة فيه في الحال إلا أنه 


| . ساقط من "'ت"‎ )١( 

(0) انظر : المحصول /١١‏ ق١555/1'‏ . نهاية السول "717/١"‏ . جمع الجوامع 
وشرحه مع حاشية البنانى '"١19/١"‏ ,المزهر "770/١"‏ » شرح الكوكب المنير 
“1/1 '. 

(*) في الأصل : بالفعل » والمثبت من "ات" 

(5) انظر: العدة"١/ "١1‏ » المحصول "١/ق١/”057:'.‏ الأحكام للأمدى "58/١"‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه مع حاشية الجرجاني على العضد" '١1 1١57/١‏ 
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كان حقيقة فيه بخلاف ما تقدمه(١)‏ من الأقسام 99) . 
وثانى عشرها : المجاز بالزيادة » كقوله تعالى : # ليس كمثله شيء )2 » 
عند من يجعل الكاف زائدة . 
لأن فيه زيادة لا معنى(؟» لها0*» » وهو غير مرضي عند الفصحاء 9© . 
وثالث عشرها : عكسه كقوله تعالى : # وأسأل القرية ») » وستعرف أنه 
إذا وقع التعارض بين الإضمار والمجاز أيهما أولى 28 . 


. في 'ت" : ما تقدم‎ )١( 
2 "58/١١ (؟) انظر : المحصول " ١/ق١/57:'» الأحكام للآمدى‎ 
. ؟‎ ١57/١" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 

(0) سورة الشورى : آية ."١١"‏ 

(:) فى الأصل : "لمعنى ' وهو تصحيف . 

(0) قوله : ' زيادة لا معنى لها " هذا لا يليق بكلام الله تعالى » لأن كل ما فيه له معنى 
بدون شك » فالذين يقولون : إن في القرآن مجازا » يقولون هن الزيادة 
للتأكيد والذين يقولون: إنه ليس في القرآن مجاز » يجيبون بعدة أجوية أظهرها: أن 
المراد بالمكل " الذات ' والمعنى ليس كذاته شيء . 

انظر : هامش العدة 17/١"‏ *» شرح الكوكب المنير "110/١"‏ . 

(1) انظر في هذا النوع : 
العدة "١9/"/١"‏ »ء المستصفى .""57/١"‏ المحصول"١/ق١/155'.‏ 
وراجع : نهاية السول"١/717/7"»‏ الإبهاج ٠"‏ /7065"؛ حاشيته الجرجاني على 
العضد "١157/١"‏ المزهر "77٠0/١"‏ »2 شرح الكوكب المير" 1١19/1‏ 11/5" . 

(0) سورة يوسف :آية "87" . 

(4) العدة "177/١"‏ . المستصفى"١/7"57'.,‏ المحصول"١/ق١/505'.‏ 
وراجع : نهاية السول "1/7/١"‏ » الإبهاج"١/705".‏ حاشية الجرجانى على 
العضد "١57/١"‏ ,المزهر" /١‏ 0 7”5'. 


"06 


ورابع عشرها : إطلاق اسم المتعلق على المتعلّق كتسمية”'' المعلوم علما 
والمقدور قدرة . في قولهم هذا قدرة الله . وعلم الله أى مقدوره 
ومعلومه (') 

وإذا وقع التعارض بين ذا وبين الإضمار نأيهما أولى فستعرف ذلك - فيما 
يأتى إن شاء الله تعالى 27‏ ولا يخفى عليك نسبته إلى كل ما تقدم أيضا مما 
تقدء(؟) . 
بالغائط . 


لكونه يقضي به في الغالب ٠‏ ومنه قولهم : " لافض فوك "أي أسنانك . 

وسادس عشرها : عكسه ٠‏ كقوله تعالى : # وأما الذين أبيضت وجوههم 
ففي رحمة الله هم فيها خالدون (29 4 أي في الجنة سماها رحمة لأنها 
محل رحمته 7 


فق في 'ت": تسمية . 
(9) قال الشيخ صفي الدين الهندى في الفائق '17١/1١"‏ : وعكسه كقوله عليه السلام 
'تحيض في علم الله ستا أو سبعا * . 
معناه : تحيض ستا أو سبعا وهو معلوم الله تعالى ٠‏ وأريد : فيما علمك الله فأطلق 
المتعلق وأراد به المتعلق . 
() انظر ما يأتي : "ص "4١5‏ 
(5) انظر هذا النرع في : 
المحصول ١١/ق504/1'‏ . الأحكام للآمدي 77/1١١‏ وراجعم جمع الجوامع 
وشرحه للمحلي "819/٠‏ الإبهاج 2909/١١‏ المدخل 'ص 9ل" . شرح 
الكوكب المنير " ١5711757 /١‏ ' 


(0) سورة آل عمران آية"لا "١١‏ 


الما 


ومنه يقال : في العرف في سخط الله »أي في النارء لأنها محل سخط(١.‏ 

إذا وقع التعارض بينهما كان الثاني أولى» لأن الحال يستلزم2"0 المحل من 
غير عكس . فهو كالملزوم بالنسبة إلى اللازم . 

لايقال : إن الأول أولى ٠»‏ لأن المحل مفتقر( إليه2"9 ) فهو كالمعلول4) من 
هذا الوجه [ والحال مفتقر فهو كالمعلول من هذا الوجه ] (©») » وقد عرفت أن 
إطلاق اسم العلة على المعلول أولي من عكسه. فيكون ما يشبه أولى 

لأنا نقول : لا نسلم أن أولوية إطلاق اسم العلة على المعلول إنما هو باعتبار 
الاعتبار الافتقار إليها حتى يلزم ما ذكرتموه . بل لما سبق من أن العلم بالعلة 
المعينة يستلزم العلم بالمعلول المعين من غير عكس . ولئن سلم ذلك لكن يجوز 
أن يكون الشيء مرجحا مع غيره » ولا يصلح أن يكون مرجحا وحده » فلا 
يلزم من كون الافتقار مرجحا مع الاستلزام كونه كذلك بدونه 29 . 

وسابع عشرها : تسمية البدل باسم مبدله » كتسميتهم الدية « بالدم » في 
قولهم : أكل فلان دم فلان » أي : ديته . 

ومنه قول الشاعر : 


يأكلن كل ليلة أكاقا ) ١‏ 


. "١59/5 'ء تفسير القرطيى'‎ 54١/5" انظر : تفسير الطبرى‎ )١( 

7 . فى الأصل : يستلزمه » والمثبت من *ت"‎ )١( 

فرق ساقط من الأضل » والمثبت من 'ت" . 

(4) فى "*ت" : كالعلة . 

(8) نما نبيق انقرفي فط من الأقتل به والفيد بن الع 

() انظر التمهيد للوسنوى ص 189 » الإبهاج ' "79٠١ /١‏ . حاشية الجرجانى على 
العضد /١١"‏ 14 ' »ء البرهان للزرشى" ؟/ 58١‏ -7815 "ء. شرح الكوكب المثير 
/1١ "‏ 50ل 560" 


لل 
1 


(0) هذا البيت أورده ابن منظور فى اللسان من غير نسبة وصدره ا 


/01؟ 


أي ثمن الاكاف . 

وثامن عشرها : عكسه كتسمية الأداء « بالقضاء » في قوله الى # فإذا 
قضيثم الصلاة # )١(‏ أي أديتم . 

وإذا وقع التعارض بينهما كان الأول أولي وإن سلم كون كل واحد منهما 
مستلزما للآخر ء لأنه أكثر » ولأن المبدل أصل ٠»‏ والبدل فرع وتسمية الفرع 
بالأصل أولي من العكس (© . 

وتاسع عشرها : إطلاق المنكر وإرادة واحد بعينه » كقوله تعالي ‏ إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة 74")عند من يزعم أن المأمور به كانت بقرة معينة(؟) 

العشرون : إطلاق المعرف وإرادة المنكر » كما في قوله تعالي : # وادخلوا 
الباب سجدا » 2*0 عند من يزعم أن الانووينة وسول باب من الأبواب لا بابا 
بعينه 21»ولا يظن أن هذا تكرار فإنه سبق ذكر إطلاق المطلق »وإرادة المقيد 
وعكسه ٠‏ لأنهما قد يكونان معرفتين وقد يكونان نكرتين » وما نحن فيه ليس 


-- إن لنا أحمرة عجافا . 
فى مادة « أكف 2 912و/ 9؟. 
وكذا اود الزيندي في تاج العروين في :ماده « اكتف غات قصل 'الهموة + .يات القاء 
1/52 2. 
وكذا ابن السبكي في الإبهاج « "٠١ / ١‏ » والشيخ المصنف في القائق ١85/1١ ٠«‏ »6 
من غير نسبة . 

.61١١7 « سورة النساء : آية‎ )١( 

(؟) انظر : الفائق « ١15 /١‏ » . وراجع : الإبها- اج ٠١ /١8‏ 4ء حائية الجرجاني 
على اميد 13 155:1 عق لحر بلا 

() سورة البقرة : آية ١‏ لا" ©6. 

() انظر ما سيأتي في هذا الكتاب في مسألة : تأخير البيان عن وقت العمل « 
25. 

(0) سورة البقرة : آية 2 08 6 . 

(5) في الأصل : معينه . والمثبت من ٠ت‏ 6. -- 
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كذلك كيل لابد وأن يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة 5 


وإذا وقع التعارض بينهما كان الثاني أولي» وهو ظاهر لكون المعرف كالكل» 
والمنكر كالجزء [ وقد عرفت أن ] (1) إطلاق اسم الكل 229 علي الجزء أولي 
العكسن: .. 

ويمكن أن يعارض هذا بما أن فيه تعطيل الكلمة عن الفائدة » وهى الألف 
ولام الفعريكك تكلا شكنيه م تإقدالا معط افيد تين من ةوزن كنات 
فيه تعطيل التنكير عن الفائدة أيضا 257 . 

الحادي والعشرون : إطلاق النكرة » وإرادة الجنس » كما في قوله تعالي 
: 9 علمت نفس ما قدمت وأخرت 4 20 » وكقوله تعالى : # وحسن 
اولك زفيقا 4 200 غتل تين ل يجمه اسم يلين عالديك 090 والتهني 40).: 

الثاني والعشرون / ( 54/ أ): إطلاق المعرف باللام وإرادة الجنس » 
كقولهم: « الرجل خير من المرأة » » و ١‏ الدينار خير من الدرهم » » فإنه ليس 


---اختلفوا فى الباب على وجهين : أحدهما : وهو قول ابن عباس والضحاك ومجاهد 
وقتادة أنه باب يدعي باب الحطة من بيت المقدس . 
وثانيهما : حكي الأصم عن بعضهم أنه عني يالباب جهة من جهات القرية ومدخلا 
إليها . ( انظر : التفسير الكبير للفخر الرازي 3 ”" / 38 )2 ) . 

. انظر ما سبق : « ص 799 ©؟‎ )١( 

. © ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثيت من «ت‎ )١( 

(') آخر الورقة « 08 © منت © . 

(5) انظر : الفائق « ١17 / ١‏ 2ء وراجم : الإبهاج /١«‏ ١١٠7؟.‏ 

(5) سورة التكوير : آية 1١5 ١‏ © . 

(5) سورة النساء : آية 2 6459 . 

0) فى الاصل : « الصنف »© ء وما أثبته من ٠ت‏ © . 

(8) انظر : الفائق ١0‏ / 1576 »ء وراجع : الإبهاج 0 6٠١ /١‏ ء حاشية الجرجاني 
على العضد .١ 154 / ١«‏ 


ميال 


المراد منه أن كل واحد من الرجال خير من المرأة . إذ قد تكون المرأة خيراً من 
الرجل . والدرهم قد يكون خيراً من الدينار ٠‏ بل المراد منه الجنس )١(‏ . 
واعلم أنا إنما لم نذكر أحوال تعارض هذه الجهات المتأخرة مع 25 ما قبلها من 
الجهات . لأنه يمكنك معرفتها ما تقدم فلا يطول الكتاب بذكرها . 

المسألة التاسعة 


في أن استعمال اللفظ في كل واحد من صور المجاز . هل يفتقر إلى كونه 
مستعملا فيه من جهتهم أو لا يفتقر إلي ذلك ؟ 


بل يكفي فيه وجود العلاقة المعتبرة في التجوز المستفادة من كلامهم . إما 
صريحا بأن (") كان منصوصا عليها نصا كليا أو ضِمنيا (4» » بأن كانت 
معلومة من استقراء كلامهم المجاز كما سبق في بيان جهات التجوز 290 . 
اختلفوا فيه : فمنهم من ذهب إلى اشتراطه (23 . ومنهم من لم يشترطه » بل 
يشترط وجود العلاقة المعتبرة فقط "2 . ويعرف من هذا أن مجرد العلاقة 


. انظر : نفس المراجع السابقة‎ )١( 
. © من © . وما أثبته من دوت‎ ١ : فى الأصل‎ )6( 
. » فإن » » وما أثبته من ات‎ ١ : في الأصل‎ )( 
. فى «دت » : ضمنا‎ )5( 
. 2 59 انظر ما سبق : « ص‎ )0( 
/١0ق‎ /١١« والاشتراط هو اختيار الإمام الرازي وأتباعه . انظر : الحصول‎ )( 
ال‎ 
؛.‎ ال٠‎ /١ « 4ء نهاية السول‎ 5994 /١ ٠ وراجع : الإبهاج‎ 
) 1١47 /١ 2 وإلي هذا ذهب جماعة من العلماء منهم ابن الحاجب في مختصره‎ )0( 
. وصححه‎ 
/ ١2 المحصول‎ . » 178/١ أصول السرخسي‎ . 40/١0 وانظر : المعتمد‎ 
ْ 149؛. شرح‎ /١1٠ .ء الإبهاج‎ ©» 51 / ١ 4ع الأحكام للآمدي‎ 4055/١ ق‎ 
ا‎ 6» ١9/4 / ١ « الكوكب المخير‎ 


والمناسبة مر غير أن يشهد باعتبارها كلامهم بالتفسير المذكور غير كافية 
إجماعا ٠‏ وإن كان كلام بعضهم ليشعر 2١(‏ بخلافه (0) . 

احتج الشارطون بأنه يجوز أن يستعار الأسد للرجل الشجاع لمشابهته إياه 
في الشجاعة ٠‏ ولا يجوز أن يستعار للأبخر (22 مع مشابهته إياه في البخر . 

وكذلك يجوز اطلاق ‏ النخلة » على الإنسان الطويل لمشاركته إياها » ولا 
يجوز ذلك في غيره من الأشياء الطويلة ٠‏ وتخلف الحكم عن المقتضي خلاف 
الأصل» فهو إذن لفقده » ولأنه لو لم يشترط الاستعمال في كل واحد من 
الصور بل يكفي فيه حصول جهة من جهات التجوز » لجاز تسمية العشرة 
بالخمسة وبسائر الأجزاء » ولأنهم استعلموا اسم الجزء في الكل في غير موضع 
واحد ء وكذا تسمية البيت بالحائط والسقف ». وكذا تسمية الصيد بالشبكة 
»وبالعكس . والثمرة 259 بالشجرة وبالعكس » والابن بالأب وبالعكس ». لأن 
علاقة السببية والمسببية موجودة بينهما » وكذا تسمية ظل (0) كل شىء باسمه 
لمشابهته إياه 27 في الصورة » وهي إحدي جهات التجوز »ء ولما لم يجز كل 
ذلك علمنا أنه 99 لابد من الاستعمال منهم أو النقل الصريح بتجويز 


. فى دت 4 : يسعر‎ )١( 

(1) انظر : المراجع السابقة . 

(5) بخر الفم من باب تعب: بمعني أنتنت ريحه فالذكر أبخر والأنئي بخراء والجمع : 
بخر . قيل : أحمر وحمراء وحمر . 
انظر : معجم مقايبس اللغة مادة « بخر » 5٠86 /١9‏ 6ء لسان العرب «؛ / ا5 )ء 
المصباح المنير « ١‏ / 59 © . 

(4) في الأصل : ١‏ والثنر » » وما أثبته من « ت © . 

(5) في الأصل « ظال » وهو تصحيف . وما أثبته من 2ت © . 

(1) في «ات ' إما 

(0) في الأصل « أن » . وما أثبته من ات © . 


أكون 


)١( الاستعمال‎ 


فإن قيل لا نسلم أن ما ذكرتم يدل علي مقصودكم ٠»‏ أما الصورتان 
الأوليان(؟) فإنما لم يجز الاستعارة فيهما لعدم حصول العلاقة المعتبرة فى 
التجوز . وذلك لأن العلاقة المعشبرة في الاستعارة هي المشابهة في أشهر 
الصفات /( 56 / ب ) وأخصها . و ١‏ البخر » ليس من الصفات المشهورة 
للأسد . والطول وحده ليس من أخص الصفات للنخلة » وإنما أطلقت على 
الإنسان الطويل لا لمشاركته إياها في الطول فقط ء بل لمشاركته إياها في الطول 
وفي أمور أخر يصير المجموع أخص صفاتها » فمن تلك الأمور أنها منتصبة 
القامة ‏ وأن منها ذكراً وأنثي ٠»‏ وأنها لا تثمر إلا بالتلقيح » وأنها لا تعيش إذا 
قطعت رأسها . وأن الأنثي منها يتماثل إلي الذكر علي ما قيل » وبعض هذه 
الصفات وإن كانت قد توجد في الحيوانات التي غير الإنسان » وبعضها في 
الجمادات كانتصاب القامة , لكن مجموع هذه الصفات لا توجد إلا في 
الإنسان » ولذلك قال عليه السلام : « أكرموا عمتكم النخلة » فإنها خلقت 
من بقية طينة () آدم عليه السلام » (4) .وإذا كان كذلك فلم يدل عدم جواز 


الاستعارة فيهما على جواز النقل والإشارة منهم : 


)١(‏ انظر : المحصول /١«‏ ق0١/‏ 55؛ - اه 4. الأحكام للآمدي /١«‏ 07اء 
الفائق « ١5 / ١‏ » . مختصر ابن الحاجب وشرحه « 4١54 / ١‏ . 


وراجع : نهاية السول « "1/١ / ١‏ »ء الإبهاج /١ ٠‏ 594 ؛ . فواتح الرحموت « 
٠١54 /١‏ »2. 


. في « ت »© : الأولتان‎ )١( 

(7) فى «ت »؛ : طين . 

هنا الحديث موضوع أخرجه العقيلي في الضعفاء « 57١‏ © . وابن عدي والباغندي 
فى حديث شيبان وغيره » وعنه اين عساكر . 
ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء من طريق مسروق بن سعيد التميمي عن الأوزاعي عن 
عروة عن علي قال رسول الله يَكةِ : « أكرموا عمتكم ؛ الحديث . 
قال أبو نعيم ١‏ غريب من حديث الأوزاعي عن عروة تفرد به مسروق بن -- 

خض 


وأما الملازمة الشانية فهي ممنوعة أيض الحواز أن يكون عدم جواز وإطلاق 
اسم أحدهما علي الآخر لانع . لا لتوقفه علي الاستعمال فيه . ألا تري أن 


-2ع سعيدل 4 ١1" / "١2‏ 4 . 
وقال العقيلي : « حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به » . 
وقال ابن عساكر : عروة لم يدرك عليا » والحديث غريب والتميمي مجهول ومن هذا 
الطريق أورده ابن الجوزي في الموضوعات . 
وقال : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يِه تفرد به مسروق 
قال ابن عدي : « مسروق غير معروف وهو منكر الحديث 6 
وقال ابن حبان : « يروي عن الأوزاعي المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بمن يرويها 
ومنها هذا الحديث » . 
الموضوعات لابن الجوزي 1١85 - ١87 / ١ ١‏ 4. 
وعقب عليه السيوطى فى اللآلئ « ©165١‏ . 
يفره + اليه العقيكن قال + فاإنه غير محتوط 8 لذ بعرت إلا مسزرة #براخري 
ابن عدي » وقال : « هذا منكر عن الأوزاعي وعروة عن على مرسل ٠‏ ومسروق غير 
معروف لم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث » . 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن شيبان به . 
وأخحرجه أبى حاتم وابن مردويه معا في التفسير ٠١‏ وابن السني ا 
وله شاهد رواه الباطرقانى وابن عدي وابن الجوزي فى الموضوعات « ١88 / ١‏ » 
كلهم عن جعفر ين أحمد بن علي الغاققي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا وكيع 
عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا . 
قال : قال رسول الله يكب : « أحسنوا إلي عمتكم النخلة فإن الله خلق آدم ففضل من 
طيتته قخلق منها النخلة » . 
وهو أيضا : موضوع . 
قال ابن الجوزي : « وأما حديث ابن عمر فقال ابن عدي كنانتهم جعفر بن حمد 
بوضع الأحاديث بل يتقن ذلك . ولاا شك أن جعفرا وضع هذا الحديث ) 
الموضوعات « 1١85 / ١‏ »4 
وأقره ابن حجر فى اللسان على ذلك « ”» / م »١ 4-1١‏ 
انظر في تخريج هذا الحديث أيضا 
كشف الخفاء  ١‏ / 118 »4 . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للأليانى « ١‏ / 
ذت ‏ بنردلا يق 


للف 


الحقيقة قد لا تطرد لمانع وذلك لا يقدح في كونها مقتضية له » وإذا كان كذلك 
فالمجاز أولي بأن لا يطرد لمانع ٠»‏ وذلك لا يقدح في العلاقة المسوغة له . 

ويمكن أن يجاب عن الأول : إن الاشتهار إن اعتبر بالنسبة إلي كل أهل 
اللسان فهو متتعذر أو متعسر ٠‏ وإن اعتبر بالنسبة إلي أهل العلم والخبرة منهم 
فهو حاصل في البخر وأمثاله » مما لا يجوز الاستعارة بسبب الاشتراك فيه 
وغيرهما غير مضبوط فلا يجوز تعليق الحكم به. 

وأما قوله : لعل المعتبر الاشتراك « في أخص الصفات »217 . 

قلنا :هذا الاحتمال مدفوع بما أنهم يطلقون اسم أحد السببين(؟)علي الآخر 
بأدني ملابسة بينهما » كإطلاقهم اسم الحال علي المحل » وأحد المجاوزين علي 
الآخر » واسم أحد الضدين علي الآخر » مع أن الحالية والمحلية والمجاورة 
والضدية ليست من أخص صفاتها . 

وعن الثاني : أن الاأصل عدم المانع - وأيضا - بأن إحالة عدم الحكم إلي 
عدم المقتضي أولي من إحالته إلي وجود المانع لئلا يلزم التعارض ٠»‏ واحتج من 
نفي الاشتراط بوجوه : - 

أحدها : أن إطلاق الاسم على معناه المجازي وتمييز بعض أنواعه عن 
البعض يحتاج إلي بحث عميق ونظر دقيق » وما يكون نقليا لا يكون كذلك . 

وثانيها : أنك إذا أطلقت الاسم علي غير موضوعه الأصلي /( 05/أ)علي 
وجه الاستعمال . إما لتعظيم . أو لتحقير » فالمقصود غير حاصل بمجرد 
إطلاق () الاسم بل » 247 بإعارة ذلك المعني الذي لأجله استعير اللفظ له 
فاستعارة اللفظ تابعة لاستعارة المعني »وهي ليست من الأمور النقلية بل هى 


. 4 ت١ ساقط من‎ )١( 

() آخر الورقة 051 © من ات © . : 

(©) في الأصل : « الطلاق » .» وهو تصحيف ٠‏ وما أثبته من « ت © . 
(5) ساقط من 2ت © . 


نكسن 


حاصلة بمجرد القصد وتوهم وجوهه للمبالغة في المدح أو الذم » فكذلك 
استعارة اللفظ بحيث إن لا تكون متوقفة علي النقل وإلا لزم أن لا تكون تابعة 
لها » بل هي مستقلة بنفسها . 

وثالثها : لو كان إطلاق الاسم علي معناه المجازي نقليا » لما افتقر إلى 
العلاقة والمناسبة التي تكون بين محل الحقيقة والمجاز . بل كان النقل كافيا فيه 
كالوضع الأول » ولما لم يكن كذلك ٠‏ علمنا أنه غير مفتقر إليه 29 . 

وأجيب عن الأول : أنا لا نسلم أن إطلاق الاسم علي معناه المجازي يفتقر 
إلي النظر الدقيق .بل المحتاج إليه هي العلاقة الممصححة للتجوز لا نفس 
الإطلاق . 

وأجاب الإمام عن الثاني : بأن إعارة (4) المعني أمر تقديري لا تحقيقي . 
فجاز أن يمنع [ منه ] 2 الواضع في بعض الصور (21 . وهو غير سديد . 

أما الأول : فلأن احتمال المنع غير المنع » وهو غير مانع إذ لو كان مانعا 
لتحقق المنع في كل موضع ٠‏ يكون المانع غير ممتنع . 

وأما ثانيا : فلأن حاصله يرزجع إلي أن عدم جواز استعمال اللفظ في معناه 
المجازي » يمنع الواضع منه » أو لاحتمال المنع بتقدير كونه مانعا أيضا لا 
توقفه علي النقل . والنزاع إنما هو في الثاني دون الأول » فإن من يقول : 
العلاقة كافية في التجوز » إذا منع مانع منه من عرف أو غيره لا يجوز 
الاستعمال فيه مع وجود العلاقة المصححة له . بل الجواب عنه بمنع أن 


() انظر في هذه الوجوه والجواب عنها في : 
المحصول /١١‏ ق /١‏ 501 - 408 4 الأحكام للآمدي « /١‏ 07 6» الفائق 
/١«‏ 614-15 ء. مختصر ابن الحاجب بشرح العضد « ١55 / ١‏ ». 

(4) في الأصل : ١‏ اعادة » وما أثبته من لات © . 

(4) ساقط من الأصل وما أثبته من « ت © . 

(5) انظر ' المحصول 1١2‏ / ق /1١‏ 5508 ؛). 
فقال الإمام الرازي : « وعن الثاني : تعد ال عازه ليمك كرا حوعيلا بترا 
تقديريا فلم لا يجوز أن يمنع الواضع منه في بعض المواضع دون البعض » 


وان 


إعارة اللفظ تابعة الإعارة » إذ لا يلزم من عدم حصول المقصود من إعارة 
اللفظ بدون إعارة المعني » أن تكون تابعة لها لجواز أن يكون إعارة اللفظ 
مشروطة بإعارة المعني والمشروط غير تابع للشرط . 
وعن الثالث : أن المجاز إنما يفتقر إلى العلاقة لضرورة كونه مجازا » فإنه لولا 
العلاقة لم يكن اللفظ مجازا » بل كان حقيقة فيه أيضا ء ولا يعميز باشتراط 
القرينة فإنه حاصل في المشترك ٠»‏ فلولا العلاقة لم يكن المجاز متميزا عن 
المشترك . بخلاف الوضع الأول . وإذا قد عرفت مافي الجانبين من 
الضعف . وجب التوقف )١(‏ . 

المسألة العاشرة 


في السبب الموجب للتكلم بالمجاز 


عو تعن لان 


أحدها : أنه لا يكون للمعني الذي عبر عنه بالمجاز /( 05/ ب )الفظ 
حقيقي ٠»‏ فيتعين تعبيره بالمجاز . 

وثانيها : أنه وإن كان له لفظ حقيقي ٠‏ لكن المتكلم أو المخاطب لم يعرفه . 

وثالثها : أنه وإن كان معلوما لهما » لكنه معلوم كغيرهما أيضا والمجاز قد 
لا يكون معلوما لغيره » فيعبر 77 به لئلا يطلع علي ذلك المعنى غيرهما . 
ورابعها : أن الإخفاء.وإن كان غير مطلوب7؟»2 له » لكن قد يكون لفظ 
الحقيقة ثقيلا علي اللسان »سواء كان ذلك لمفردات حروفه أو لتنافر تركيبه أو 


(١)انظر‏ : الأحكام للآمدي « ١‏ / ”7ه ؟ء الفائق ه١1‏ / ١6‏ 6 . مختصر ابن الجاجب 
وشرحه ١55 /١ ١‏ 4ء فواتح الرحموت ١٠2‏ / 205. 

(0) انظر : الخنصائص لابن جني « 5 / 555 - 440 4». المستصفي /١ ١9‏ ”71 ) 
المحصول « /١‏ ق /١‏ 555 -171 6. الأحكام للآمدي ٠١ / ١‏ )اء مختصر 
ابن الحاجب وشرحه « 4١608 / ١‏ . 

(9) فى «ات © : فيعتبر به . 

(1) تفن الأض ند لوي نينا اتعو اسن لك 1 : 

لون 


لثقل وزنه (© . 

وخامسها : أنه وإن لم يكن كذلك . لكنه يكون غير صالح للسجع أو 
الل 0 ؛وسائر أصناف البديع » أو لإقامة الوزن والقافية . والمجاز 
صالح لذلك 29 . 

وسادسها : أنه وإن لم يكن كذلك . لكن لا كان التعبير بالمجاز ألذدٌ »ععدل 
عنه إليه » أما بيان أنه الذ فلأن التعبير عن الشىء باسم لازمه ٠‏ لا يوقف على 
تام المقصود بل علي بعضه ٠‏ فيكون المقصود معلوما من وجه » ومجهولا من 
وجه . والوجه المعلوم يسوقه إلى تحصيل ذلك الوجه المجهول . فيحصل هناك 
ألم ولذة باعتباري الجهل والعلم » ثم إذا حصل العلم بكماله بعد الشوق إليه 
حصل هناك لذّة عظيمة » لأن اللذّة إذا حصلت عقيب الألم كانت أقوي وأتم 
بما إذا حصلت بغتة (25 من أن يكون مسبوقا بألم » بخلاف الحقيقة ء فإنها 


)١(‏ من أمثلة هذا القسم ١‏ الخنفقان » بفتح الخاء المعجمة وإسكان النون وفتح الفاء بعدها 
وكسر القاف بعدهاءياء ثم قاف . وهو « الذاهية » فلما كان هذا اللفظ أعني 
« الخنفقين » ثقيلا علي اللسان لاجتماع هذه الأمور الثلاثة فيه أعني ثقل الحروف 
والوزن »وتنافر التركيب حسن العدول عنه إلي المجار بأن تقول : وقع فلان في 
موت. وما أشبهه . 
انظر : الإبهاج « 7١1 / 1١‏ 4ء نهاية السول ١٠‏ / 257ء جمع الجوامع وشرحه 
6». منهاج العقول « ٠ / ١‏ »ء شرح الكوكب المثير # ١68 / ١‏ 4 

(1) في « ت »؛ : أو التجنيس . 

2 قال في الطراز « "'/ 8 » : ١‏ اعلم أن أرباب البلاغة وجهابذة أهل الصناعة مطبقون 
علي أن المجاز في الاستعمال أبلغ من الحقيقة » وأنه يلطف الكلام » ويكسبه حلاوة 
ويكسوه رشاقة والعلم فيه قوله تعالي : # فاصدع بما تؤمر 4. وقوله : ا وداعيا إلى 


الله بإذنه وسراجا منيرا © فلو استعمل الحقائق في هذه المواضع لم تعط ما أعطي المجاز 


من البلاغة . 
وانظر : المحلي علي جمع الجوامع وشرحه /١‏ 24704 ». شرح الكوكب المثير 
.)»١66 /1١ 2‏ 


() في الأصل : لغته . والمثبت من « ت »© . 


يونا 


توقف علي المقصود لكماله فلا تعظم اللذة 21 . 
وسابعها : أن التعبير بالمجاز قد يكون أدخل في التعظيم 29 . 


وثامنها : أن يكون أدخل فى التحقير 9© . 

وتاسعها : أن يكون التعبير به أبلغ في الإنباء عن المقصود . فإن قولك : 
«رأيت أسدا » أبلغ في الإعلام عن المقصود من قولك 257 :3 رأيت شجاعا » 
أو إنسانا ١‏ يشبه الأسد فى الشجاعة » . 


وعاشرها : أن يكون المجاز أعرف من الحقيقة 5 فهذا ما حضرنا من 
الأسباب الداعية للتكلم بالمجاز (25 . 


(١)انظر‏ : الخصائص لابن جنى « ؟ / 5: » ». المحصول « /١‏ ق١/‏ 1519 )2 
الأحكام للآمدي ١٠‏ / »ء الطراز 9 ١‏ / ل م" 

(0) فمن أمثلة التعظيم قولهم : ه سلام الله علي الحضرة العالية » وعلي المجلس 
الكريم ؛ فيعدلون عن اللقب الصريح إلى المجاز من أجل التعظيم لحال المخاطب 
وتشريفا لذكر اسمه عن أن يخاطب بلقبه » فيقال : سلام على فلان . 
انظر : المحصول ١ ١‏ / ق ١‏ / 450 *ء الطراز « ١ / ١‏ 4 ء المزهر 50/19 6ع 
شرح الكوكب المنير « ©١865 / ١‏ . 

(؟) ومن الأمثلة للتحقير : التعبير عن الاستطابة : بالخائط »وعن قضاء الوطء من النساء 
بالوطء ٠»‏ ويترك لفظ الحقيقة استحقارا له وتنزها عن التلفظ به لما فيه من البشاعة 
والغلظ . ونفرة الطباع عن التلفظ به . 
انظر : المحصول « ١‏ / ق /١‏ 555 ». الطراز « 8٠١ / ١‏ 4 »ء المزهر "50/١١‏ 24 
شرح الكوكب المنير 2 4١85 . ١‏ . 

(:) آخر الورقة « /ا5 4 من «ات © . 

(5) انظر : المخصائص لابن جنى « ؟ / 5541 »#. المحصول /١١«‏ ق0١/555‏ - 
7 6ع الأحكام للآمدي ١‏ / *'»ء الطراز « 4١ / 1١‏ ». 


اونا 


المسألة الحادية عشرة 
في أن ال ول الحقيقة أو المحاز 

قيل : الحق هو الثاني ١(‏ ؛ للاستقراء . 

أما بالنسبة إلي كلام الفصحاء في نظمهم ونثرهم فظاهر » لأن أكثرها 
تشبيهات واستعارات للمدح والذم ٠‏ وكنايات وإسنادات قول وفعل إلي من 
لايصلح أن يكون فاعلا لذلك » كالحيوانات والدهر والأطلال والدمن » ولا 
شك أن كل ذلك يجوز 

أما 59) بالنسبة إلى الاستعمال العام فكذلك ٠»‏ فإن الرجل يقول : « سافرت 
البلاد » و ١‏ رأيت العباد » » و « لبست الثياب » . و١‏ ملكت العبيد » » مع 
أنه ما سافر في كلها ء ولا رأي كلهم » وما لبس كل الثياب » ولا ملك كل 
العبيد . 


وكذلك يقول : ضربت زيدا (2) » مع أنه ما ضرب إلا جزءا منه. 


)١(‏ ذهب ابن جني إلي أن الغالب في الاستعمال هو المجاز وتبعه ابن متويه وبعض 
الأصوليين .انظر : الخصائص « 7 / 459 » . المحصول /١ ٠‏ ق١/‏ 5458 6ع 
شرح الكوكب المثير 2 61١91١ / 1١‏ . 
وذهب الإمام الرازي : إلي أن الغالب في الاستعمال الحقيقة »وتبعه جماعة من 
الأصوليين . 
انظر : المحصول /١«‏ ق0١/‏ 138 4 ء أصول السرخسي /١«‏ ١ا؛.‏ كشف 
الأسرار « ؟ / 55 »2 الابهاج « ؟ / 45 2 . 

(0) فى الأصل : وأما . والمثبت من <ات © . 

() وانظر : الخصائص لابن جني « 5 / 450 © ء المحصول « ١‏ / ق ١‏ / 414 6ء 
الفائق « ” / /ا١‏ 26 . 
واعترض أبو محمد الحسن بن أحمد بن متويه تلميذ القاضي عبد الجبار بن أحمد 
علي قوله : « ضربت زيدا » ونحوه ١‏ كضربت عمرا ») 
جيك نان إن الخال بالقدر مه هر جدلة عدر لا عقر ين الا 
وهذا اعتراض ساقط قاله الإمام الرازي في المحصول « ١‏ / ق ١‏ / 554 *؛ . وتابعه 
الشيخ المصنف - رحمهما الله تعالى - 
وذلك أن مراد القائلين بأن الغالب فى الاستعمال المجاز فى نحو : « ضربت عمرا » 
هو أن المجاز في لفظ « الضرب » لا في لفظ « التألم » والضرب : هو عبارة - 

51 


وكذا إذا عين جزء منه مثل أن يقول : ضربت رأسه . مع أنه ماضرب إلا جزءا 
منه / ( لاه / أ). 


وكذلك قولهم : ٠‏ طاب الهواء » ». و« بردالماء». و« مات زيد»ء 
وه مرض عمرو » 2١(‏ ء بل إسناد الأفعال الاختيارية كلها إلي الحيوانات » 
على مذهب أهل السنة مجاز ء لذن فاليا عن المافلقة و الله :تعالى: 
فإسنادها إلي غيره زفق مجاز عقلي (7) ش ١‏ 1 


وأما قول ابن جنى7؟2 : إن قولنا : « قام زيد) » و« قعد عمرواء» 
مجاز (5) لزعمه أنه يفيد صدور المصدر . والمصدر يفيد الجنس ١‏ وهو يتناول 


-- عن إمساس جسم حيوان بعنف وإلا مساس حكم يرجع إلي الأجزاء لا إلى الجملة 
اتفاقا فكان المضروب فى الحقيقة هو نفس الجزء الممسوس فقط فظهر سقوط هذا 
الاعتراض . ١‏ 
انظر : المحصول « ١‏ / ق /١‏ 554 - ./ا5»ء الفائق « ١8 / 1١‏ ». 
وقال الشيخ المصنف في الفائق « ١8 / ١‏ ؛ : 2 وهو مجاز من وجه آخر إذ هو 
عبارة عن جميع الأجزاء الباقية من أول عمره إلي آخره »وربما لم يمس شيئا منها » . 
وانظر : الخنصائص « 5 / 55٠‏ ؛ . المحصول < /١‏ ق 5٠ /١‏ ؛. 

)١(‏ وقال الهندي في الفائق 2 ١8 / ١‏ 4 وكذا : : رأيت زيدا ؛ فإن الأجزاء الأخري 
القامنة غير مرقية :«وهو غازة عن المتجموع :+ :ركلا طاب الهواه د © 

. ©» ت‎ ١ غير » . والمثبت من‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

() مذهب أهل السنة أنه لا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله » والفعل الذي يقعله 
العبد وإن كان بإرادة الله كونا كان أو قدرا ء فإنه فعل حقيقى للعيد » ويسند إليه 
إسنادا حقيقا لا مجازيا . انظر ما سبق : ص ١‏ 

(5) في الأصل : ١‏ إن » » والمثبت من « ت »© . 

(5) ذكر أبو الفتح عثمان بن جني في خصائصه « 5 / 547 - 458 ؛ أن أكثر اللغة مع 
النظر والتأمل مجاز لا حقيقة » وذلك عامة الأفعال نحو : قام زيد » وقعد عمرو » 
وانطلق بشر ». وجاء الصيف . وانهزم الشتاء , ألا تري أن الفعل يفاد مسنه معني 
ا جنسية 


- 


6ن 


جميع الأفراد وهو غير صادر منه . فهو باطل . لأن المصدر يصدق علي 
القليل والكثير ولا دلالة له إلا علي نفس الماهية » وما كان كذلك لا يكون 
متناولا لجميع الأفراد » بل له صلاحية التناول » وصلاحية التناول غير 
التناول » ثم ليعلم أن الغلبة لو ثبتت للمجاز » فإنما تثبت لمجموع المجازين 
أعني الإفرادي والتركيبي . 

وأما بالنسبة إلي الإفرادي وحده فلا . 


وأما بالنسبة إلي التركيبي وحده ففيه نظر 5 علي رأي من لم يشبت فاعلا 
وخالقا غير الله تعالى )١(‏ . 


المسألة الثانية عشرة 
في أن المجاز المفرد خلاف الأصل 
إما بمعني خلاف الغالب . أو بمعني أنه على خلاف الدليل » ويدل عليه 
0) . 
وجوه ا 


- فقولك : قام زيد » معناه كان فيه القيام أي هذا الجنس من الفعل ومعلوم أنه لم يكن 
منه جميع القيام » وكيف يكون ذلك وهو جنس والجنس يطبق جميع الماضي وجميع 
الحاضر . وجميع الآتي الكائنات من كل من وجد منه القيام . 
وانظر : المحصول « ١‏ / ق /١‏ 558 ©). 

)١(‏ وقال الإمام الرازي في الرد علي أبي الفتح ابن جني : ١‏ أقول هذا ركيك ٠‏ لأنه ظن 
أن المصدر لفظ دال علي جميع أشخاص تلك الماهية وهو باطل ٠‏ بل المصدر لفظ دال 
علي الماهية . أعني القدر المشترك بين الواحد والكل ٠‏ والماهية من حيث هى: لا 
تستلزم الوحدة ولا الكثرة ٠‏ وإذا كان كذلك كان الفعل المشتق منه لا دلالة له علي 
الكثرة وعلي الوحدة » . 
انظر : المحصول « /١‏ ق /١‏ 558 -1459؛2. 

(0)انظر : المحصول 12 /١‏ ق١/‏ ١لا‏ » وراجع : الإبهاج /١٠«‏ 4 © ء المحلي 
على جمع الجوامع 2 47١١ /١‏ »ء نهاية السول /١ ٠‏ 4778 . كشف الأسرار 
«؟/ لال ). ش 


فون 


أحدها : أن اللفظ إذا تجرد عن القرينة » فإن وجب حمله على حقيقته فهو 
المطلوب . لأن الدليل حيتئذ يكون دالا عليه والفطل على الجا حتينين 
يكون مخالفة لذلك الدليل فيكون خلاف الأصل . إذ الأصل فى الدليل 
الأعمال لا الإهمال » وإن وجب حمله على مجازه فهو باطل أيضا » لأنه 
يلزم وجود المشروط بدون الشرط . لأن شرط حمل اللفظ :علي مجازه أن 
يكون معه قرينة صارفة عن الحقيقة وفاقا » ولأنه إذا لم يجز حمل المشترك 
على أحد مفهوميه إلا بقرينة تساويهما » فلأن لا يجوز حمله على المجاز مع 
أنه فرع الحقيقة كان أولي » وإن وجب حمله عليهما فهو باطل أيضا لما بينا أنه 
لا يجوز حمل اللفظ على مفهومين مختلفين » ولأنه يلزم أن يكون اللفظ 
حقيقة فيهما » لأنه لا معنى لكون اللفظ حقيقة فى شىء إلا أنه يجب حمل 
لفق عم عند عرف طن الدريتة - ْ 

وإما أن لا يحمل على شىء منهما فهو أيضا باطل . 

أما أولا : فبالاتفاق . 


وأما ثانيا : فلأن اللفظ حينئذ يكون من المهملات لا من المستعملات 2١7‏ . 
وثانيها : أنا قد ذكرنا أن الألفاظ وضعت معرفات لا فى الضمائر » فكان 
الواضع قال : إذا سمعتم مني أني (22 تكلمت بهذه اللفظة ٠‏ فاعلموا : أني 
أردت به المعني الفلاني » فمن تكلم بكلامه وجب أن يعني ذلك المعني » وإلا 
كان متكلما بكلام آخر » وحينئذ يجب حمله عليه © / ( لاه/ ب ) . 


وثالثها : استدل الكل بالاستعمال على الحقيقة » فلولا أنه تقرر عندهم أن 


(١)انظر‏ : المحصول ١٠‏ / قى /١‏ ١لا‏ -5795 ). 
)١(‏ في الأصل : « اني مني »ء وما أثبته من ٠ت‏ © . 
9 انظر : المحصول « ١‏ / ق /١‏ "الا - 5975 ). 
وقال الرازي : « ولهذا يسبق إلي أذهان السامعين ذلك المعنى دون ما هو مجاز 
فيه» ولو قال لنا مثل ذلك في المجاز لكان حقيقة ولم يكن مجازا » . 
زفذرا 


الأصل في الكلام هو الحقيقة وإلا لما صح ذلك . روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال : « ما كنت أعرف معني الفاطر حتي اختصم إلى شخصان 
في بئر فقال أحدهما : فطرها أبى أي اخترعها » )١(‏ . 
جارية بدوية تقول : ١‏ اسقنى دهاقا » أي ملآن 9) . 


)١(‏ أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره « 1 / 154 » عن مجاهد قال : سمعت ابن 
عباس يقول : كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتانى أعرابيان يختصمان 
في بثر فقال أحدهما لصاحبه : أنا فطرتها . يقول : أنا ابتدأتها . 
وأخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن ٠‏ وابن الأنباري وعبد بن حميد . 
والبيهقي في شعب الإيمان وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
انظر : تفسير القرطبي « ©47١9 / ١5‏ » تفسير ابن كثير  «‏ / 555 4» الدر المنشور 
للسيوطي « 5 / 4744 ء فتح القدير للشوكاني ٠‏ ؟ / 1١5‏ 4 ؛ روح المعاني 
للألوسي «/لا/ .41١١١-1١9‏ 

(5) هو : أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي » ولد 
سنة 1 ١57‏ ه ») وكان صاحب لغة ونحو » وإماما في الأخبار والنوادر والملح 1 
والغرائب والشعر والبلدان . توفي سنة س 5١5‏ ه » وقيل غير ذلك . 
انظر : أخبار النحويين : ص 08 » . الفهرست : ص 25 4 . تاريخ بغداد 
2٠١٠١‏ 4ء اللباب 8 472٠١ /١‏ »ء تهذيب الأسماء واللغات 5١‏ / ”لا؟ » . 
وانظر : كلام الأصمعي في : المحصول /١ ١:‏ ق /١‏ 474 »4 . الفائق 
:كل 2415١‏ 

() يقال : أدهق الكأس شد ملأها » وكأس دهاق : مترعة ممتلئة » وفى التنزيل : 
«وكأسا دهاقا 4 . قيل : ملأي . 
وقال خداش بن زهير : 

أنانا عامر يرجو قرانا فأترعنا له كأسا دهاقا 
ويقال : أدهقت الكأس إلي أصبارها أي ملأتها إلي أعاليها . 
وقيل : معني قوله : دهاقا . متتابعة على شاربيها من الدهق الذي هو متابعة الشدّ , 
والأول اعرف :: ١‏ 557 


فض 


وبالجملة فكتب اللغة بأسرها شاهدة على ذلك . لأنهم إذا بينوا معنى لفظ فيها 
فقل ما يسندوا ذلك إلي النقل » بل استدلوا عليه بالاستعمال » إما في شعر أو 
في مثل » وذلك يدل علي اتفاقهم أن الأصل في الكلام هو الحقيقة ©١(‏ . 


ورابعها : المجاز يتوقف علي وضع اللفظ لمعني . وعلي نقله إلى غيره » 
واستعماله فيه عند من يعشبر الوضع فيه » وعلي شرط ذلك النقل » وهو 
المناسبة » وعلي قرينة تصرفه عن الحقيقة ٠»‏ وتدل علي المجاز » والحقيقة لا 
تتوقف إلا علي الوضع » والاستعمال » وما يتوقف علي أكثر المقدمات يكون 
مرجوحا بالنسبة إلي ما يتوقف علي أقلها 257 . 
المسألة الثالثة عشرة 


[ حمل اللفظ علي المعني اللغوي إن لم يكن له معني سواه ] 


اللفظ 29 ان لم يكن له معنى سوي اللغوي وجب حمله عليه . 


-- وقيل : دهاقا صافيه . 
انظر : الصحاح « 5 / ١54198‏ ©)ء معجم مقاييس اللغة 72 / 007" »ء لسان 
العرب « .2)2١١5 /1١١‏ 

.)2 505 /١ ق‎ / ١ « انظر : المحصول‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول « ١‏ / ق١/‏ "لا5 © . 
وذكر المصئف هنا أربعة وجوه » وهناك وجه حامس ذكره الإمام الرازي في المحصول 
دا/مرق 27/١‏ ؛. 
وهذا الوجه هو قوله : لو لم يكن الأصل في الكلام الحقيقة لكان الأصل إما المجازء 
وهو باطل بالإجماع ؛ أو لا يكون أحدهما أصلا فحينئذ يتردد كلام الشارع بين أمرين 
فيصير الكل مجملا » وهذا أيضا باطل بالإجماع . 
ويلزم على ذلك أن يكون كل ما يتكلم به مجملا لترد تلك الألفاظ بين حقائقها 
ومجازاتهاء وإذا كان الكل مجملا لم نفهم المراد من الألفاظ إلا بعد الاستفسار ء 
وهذا باطل . وعليه يكون الأصل في الكلام الحقيقة . 

() آخر الورقة 2 68 »© من ات »© . 


تيمض 


وإن كان له بحسب العرف أو الشرع معني آخر » فإن كانت دلالته عليه مساوية 
لدلالته علي المعني اللغوي . أو كانت راجحة عليها » لكن لم ينته الرجحان 
إلي أن يصير المعني اللغوي مهجورا بالكلية » فإن اللفظ يكون كالمشترك 
بينهماء ورجحانه كرجحان بعض مفهومات المشترك علي البعض ٠»‏ وإن صار 
مهجورا بالكلية » فاللفظ يجب حمله علي المفهوم العرفي ٠‏ أو الشرعي وعند 
الاجتماع يجب تقديم المعني الشرعي . ثم العرفي ثم اللغوي ثم المجاز إن 
صدر اللفظ من الشارع » أما إن صدر من أهل العرف أو اللغة ». فإنه يجب 
تقديم المعني العرفي . أو اللغوي . لأن الظاهر من حال المتكلم أن يتكلم 
يكلامه (0) , 

وقال القاضي أبو بكر رحمه الله : يكون اللفظ مجملا بين الحقيقة 
الشرعية واللغوية » لأن الشارع كان يناطقهم بكلامهم ٠‏ كما كان يناطقهم 
بكلامه »فلا يرجح أحدهما علي الآخر إلا لمرجح ('2. وهذا تفريع منه 
علي القول بالحقيقة الشرعية »وإلا فهو منكر لها 9 . وهو ضعيف الما 
سبق (4) . ولأن الغالب علي كلامه استعمال الألفاظ في مفهوماتها الشرعية » 
فيجب تقديمه إلحاقا للفرد بالاعم والأغلب » ولأنه عليه السلام مبعوث لبيان 
المعاني الشرعية وأحكامها » وقد صلح اللفظ أن يكون بيانا لها فيضاف إليه . 


)١(‏ انظر : المعتمد « 5 / 517١‏ -١25371ء‏ أصول السرخسي ١‏ / 184 ؛ . الأحكام 
للآمدي /١١‏ لا١‏ -6458ء الفائق « ١4١ /١‏ »ء مختصر ابن الحاجب وشرحه 
18/1 68ء جمع الجوامع وشرحه /١٠«‏ 78 ). 

(5) في « ت » : إلا بمرجح . 
وانظر : الفائق « ١57 / ١‏ 4 . مختصر ابن الحاجب »وشرحه 1١2‏ / 2157 . 

(؟) حيث يزعم أن الألفاظ في الشرع مثل : الصلاة والزكاة والصوم والمؤمن والفاسن . 
مستعملة في المعني اللغوي كما تقدم : 2 ص 777 4. 
وانظر : المعتمد 2 /١‏ 7*7 »4 » العدة « 4189/١‏ » البرهان لإمام الحرمين « ١‏ / 
6 . المستصفي 371/1١‏ 4 ., المنخول 2 ص ١7”‏ » .المحصول « 11١5/1١‏ »6 

(5) انظر ما سبق : « ص 7588 »2 . 

نيتنا 


ثم ليعلم أن الحقيقة اللغوية » إنما تقدم على المجاز اللغوي الذي/ (1/08) 
ليس هو براجح ٠‏ أما إذا كان راجحا.ولم.ينته 2١(‏ إلى أن يكون حقيقة فيه. 

فقد اختلفوا فيه :200 ١‏ 

فذخب أبنو لخنينفة 190 رْضِي الله غنه ومن تابعه إلي ترجبيح الحقيقة 


وذهب أبو يوسف 47) إلي ترجيح المجاز الراجح (0) 


. وتوقف فيه بعضهم 


)١(‏ في « ت © : ينبه. 
)١(‏ هو : الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه الفقيه الكوفي ٠‏ ولد سنة ' 
8م ه24 أحد الأتمة الأربعة . أدرك أربعة من الصحاية : أنس ين مالك ع وعبد 
الله بن أبي أوفي وسهل بن سعد الساعدي » وأبو الطفيل عامر بن وائلة » نبغ في 
العلوم الشرعية والعربية وعلم الكلام والجدل . توفي سنة «-0 ه» وقيل غير ذلك 
انظر : تاريخ بغداد « 1 / 37 4ء طبقات فقهاء الشيرازي ٠‏ ص 77 »© ٠‏ وفيات 
الأعيان « ه/ 51.٠5‏ ». سير أعلام التبلاء 74٠ / 5٠‏ 6ء البداية »والنهاية 
9.ل/لا1؟. : 

(”). ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف » 
كما إذا خلف لا يأكل :من هذه الحنظة أو لا يقسرب من القفرات. فالعمل بالحقسقة 
أولى » وإن كانت الحقيقة مرجوحة عملا بالأصل فإن الحقيقة أصل فهمها أمكن لا 
يصح العدول عنه 1 
انظر : المغنى فى أصول الفقه للخيازي « ص 178 »© ء» كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي ١‏ لاه » فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت « /١‏ ١١0171؛4.‏ شرح 
التوضيح للتنقيح « ١‏ / الى ع . : 

(5) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف ء ولد سنة 
0٠1١ «‏ ه » صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه ٠»‏ وولي القضاء 
ببغداد أيام المهدي . والهادي والرشيد من كتبة الخراج » والآثار . توفي سنة 
«دكماها . 

انظر : تاريخ بغداد« /١5‏ 1547كاء وفيات الأعيان١5/‏ 477/8 2 تذكرة 
الحفاظ « ١‏ / 597 » . البداية والنهاية « ١8+ / ١‏ 8*8 » الفواتد البهية «.ص 7١0‏ » 

(0) ذهب أبو يوسف إلي أن المجاز المتعارف عليه أولي من الحقيقة المستعملة لتبادر الفهم- 

كا 


وعزي ذلك إلي الشافعي رحمه الله » لأن الحقيقة » وإن كانت'مرجوحة من 
حيث الاستعمال » لكنها راجحة من حيث إنها حقيقة ٠‏ والمجاز وإن كان 
مرجوحا من حيث إنه مجاز 2 لكنه راجح من حيث الاستعمال ؛ وإذا تقاومت 
الجهتان وجب التوقف )١(‏ . 
المسألة الرابعة عشرة 
في كيفية حمل اللفظ علي معناه المجازي (") 

قد عرفت أنه إذا تعذر حمل اللفظ علي معناه الحقيقي » وجب الحمل علي 
المعني المجازي ٠١‏ ثم المجاز إما أن يكون من نوع واحد ». أو من أنواع مختلفة. 
وعلي التقديرين » إما أن يكون لحقيقة واحدة ٠‏ أو لحقيقتين » أو للحقائق فإن 
كان الثاني : فالأمر في ترجيح بعض المجازات علي البعض كما سبق في 
المشترك فلا حاجة إلي الإعادة 29 , 


- - إليه » لأن التعارف يوجب التبادر إلي الفهم ٠‏ ولا تعارضه الأصالة » لأن الأصالة 
إنما تقتضي الحمل عليه إذا لم يمنع مانع » لكن التبادر والتعارف مانعان من ذلك . 
انظر : فواتح الرحموت 2 /١‏ ١١7؛).‏ 
وراجع : المغنى في أصول الفقه « ص ١78‏ » . كشف الأسرار « 5 / لا1» » شرح 
التوضيح للتنقيح ١٠‏ / 2447 . 1 
(1) نقل الإمام الرازي في المحصول والمنتتخب أنهما يستويان فلا ينصرف لأحدهما إلا 
بالنية » لأن كل واحد منهما راجح من وجه ومرجوح من وجه . وجزم به في 
المعالم» واختاره القاضي البيضاوي . 
انظر : المحصول /١١٠‏ ق0١/‏ 4076 4)ء شرح تنقيح الفصول « ص 8١١؛)ء‏ 
الإبهاج « 47١5 / ١‏ » نهاية السول « ١‏ / 378 »4 » فواتح الرحموت /١١‏ ١؟25.‏ 
() انظر فى هذه المسألة : 
المعتمد « 5 / 91١5‏ ؛4ء المحصول « /١‏ ق /١‏ ١2»0ء‏ شرح تنقيح الفصول 
2«ص5١١4‏ »ء وراجع : التمهيد للؤسنوي « ص 231١‏ » تيسير التحرير « 05/7 © . 
(9) انظر ما سبق : « ص ١١؟7©).‏ 


يفنا 


وإن كان الأول : وهو أن يكون المجاز لنوع واحد من الحقيقة » فإن كانت 
تلك المجازات مختلفة الأنواع » حمل اللفظ على الراجح منها . وقد عرفت 
فيما سلف .» ما هو الراجح منها عند التعارض )١(‏ : 

وإن كان من نوع واحد فذلك النوع » إما أن يكون بعض مدلولات اللفظ 
بطريق الحقيقة » أو لا يكون كذلك بل هو خارج عنها . فإن كان الأول تعين 
الحمل عليه علي رأي من يري أن العام الملخصوص حجة في الباقي (" 

وإن كان الثاني : فأما إن كان نوعه فى فرد واحد ١‏ أو أفراد كثيرة فإن كان 
الأول : تعين الحمل عليه ]27 » وإن كان الثاني ل 
الأفراد أولي من البعض أو لا يكون كذلك . 

فإن كان الأول : حمل اللفظ عليه رعاية لتلك الأولوية . 

وإن كان الثانى : فإما أن يمكن حصر تلك الأفراد عادة » أولا يمكن » 
وعلي التقديرين ٠»‏ فإما أن يكون مع اللفظ قرينة تدل علي اعتبار البعض أو 
إلغاء البعض 3 أولا يكون معه قريئة فهذه أقسام ستة 5 

أحدها : أن تكون محصورة ومع اللفظ قرينة تدل علي اعتبار البتعض » 
إنه بعض من غير تعيين كان القول فيه كما إذا لم يوجد قرينة . 

وثانيها : أن تكون محصورة » ومعه قرينة تدل على إلغاء اليعض » فإن كان 
الباقى بعد الإلغاء واحدا تعين الحمل عليه » وإن كان أكثر من ذلك كان القول 
فيه كما إذا لم توجد القرينة 


(1)انظر ما سيق :فض 914 
(9) الظرحا عي اع اا ارا 


/ 


وثالئها : أن يكون )١(‏ محصوره ١‏ وليس معه قرينة يدل (5) علي اعتبار 
البعض ٠‏ ولا علي الغائبة / ( 58 / ب ) »ء فاللفظ إما أن يكون عاما أو 
خاصا . فإن كان الأول فمن جوز منهم استعمال اللفظ في مفهومين مختلفين» 
قال : يحمل اللفظ على جميع تلك الأفراد كلها » ومن لم يجوز 
ذلك» فحكمه عنده () كحكم الخاص وسيأتي (4) . 

وإن كان الثاني : وهو أن يكون اللفظ خاصا . فالمجوزون لحمل اللفظ علي 
المفهومين المختلفين » قالوا : بحمل اللفظ علي تلك 27 الأفراد بأسرها علي 
البدل » إذ اللفظ ليس بعام حتى يحمل علي الجمع » وليس البعض أولي من 
البعض ٠»‏ والتعليل بالكلية باطل بالاتفاق » فيتعين الحمل علي البدل:. هذا 
[ ما ] (1) نقله الإمام 29 . وفيه نظر . وهذا لأن قياس صذهبهم ء يقتضي 
حمله علي الكل بطريق الشمول ٠‏ إذ ليس عندهم من شرط حمل اللفظ على 
المفهومين المختلفين أن يكون اللفظ عاما » وإلا لم يجز حمل المشترك علي كلا 
مفهوميه حالة الإفراد من غير لام التعريف . ومن غير ما يقوم مقامه ء 
كالإضافة لكنه جائز عندهم ء وكيف لا » والقوم جوزوا ذلك في الأفعال كما 
في قوله تعالي : 9 إن الله وملائتكته يصلون علي النبي » (9) . وقوله : 
)١(‏ في ات » : تكون . 
(0) فى «دت » : تدل. 
(0) في ٠ت‏ © : عندهم. 
(5) انظر ما سيأتى : ص 59؟١.‏ 
(0) فى «دت » : ذلك . 
50 ساف سو الاشرو و ا 
(0) آخر الورقة « 594 « من ١ت‏ 4 . 

أي هذا ما نقله الإمام الرازي في المحصول « ١‏ / ق /١‏ 08 - 585 4 . عن أبى 

الحسين البصري فى المعتمد « ؟ / /ا١ة9 .)191١8-‏ 
(4) سورة الأحزاب ا 1 


1 


9أو لامستم النساء © 290 . 


ومعلوم أن الفعل لا عموم له . وكلام القاضي في « العمدة » (") يدل 
أيضا علي ما ذكرناه » وأما من لم يجوز . فاللفظ يبقى عنده مجملا بين تلك 
الأفراد » وحينئذ لابد من البيان. 

ورابعها وخامسها :أن تكون الأفراد غير محصورة ومع اللفظ قرينة تدل9) 
على اعتبار البعض ٠»‏ أو الغائبة . والحكم فيهما كما في نظيرتهما 9؟) من 
المحصورة من غير فرق . 

وسادسها : أن يكون 227 الأفراد غير محصورة » وليس معه قرينة تدل على 
الاعتبار ٠»‏ ولا على الإلغاء » فاللفظ » إما أن يكون عاما (29 أو خاصا [ فإن 
كان خاصا ] 219 قال القاضى عبد الجبار : لابد من دلالة معينة لتعذر الحمل 
على الكل تمان سان لد 440 : 

قال أبو الحسين10) البصري: هذا غير مستقيم علي رأيه »فإنه يجوز استعمال 


. 6 5 8 سورة النساء : آية « "5 » 2 والمائدة : آية‎ )١( 

(؟) هذا كتاب فى أصول الفقه للقاضى عبد الجبار بن أحمد ٠»‏ وهو كتاب مفقود » 
والشيخ المصتف أورد اسمه هكذا ؛ لكن ورد اسمه في المعتمد لأبي الحسين البصري 
هكذا « العمد » ذكره في عدة مواضع منها قوله في « ١‏ / 755 4. وقد ذكر قاضي 
القضاة . في « العمد؛ .والشرح . وقد ذكرناها في شرحنا لكتاب «العمد 6 
وقال فى « ١‏ / 577 » : فقد أجازه قاضى القضاة فى ١‏ كتاب العمد 6. 

(") فى الأصل : « يدل » » وامثبت من «ات »© . ١‏ 

() في «ت » : نظيرهما . 

(6) فى « ت » : أن تكون . 

(كاى :ق و غلهاء 

0) ساقط من الأضل + والثبت من فاتا» , 

(0) انظر : المعتمد « 5” / 91١79‏ 4 » المحصول « 1١‏ / ق /١‏ “08 4 بتصرف . 

(9) في « ت2 : الحسن . 


8 ٠ 


اللفظ في مفهومين مختلفين» فيمكن حمله علي الكل بطريق البدل 2١0‏ . 
يمكن الحمل علي الكل بطريق البدل 237 . 


. يتصرف‎ » 41٠ / 7 « انظر : المعتمد‎ )١( 

() ذكر الشيخ المصنف في الفائق « ١55 / ١‏ » أن ذلك يليق بمذهب من لا يري الحمل 
على مختلفين » وذلك أن اللفظ عنده فى مجازه إذا تعذرت الحقيقة كما هو نى 
حقيقته » ولا حمل على البدلية فى الحقيقتين المختلفتين وكذا فى المجاز . وهذا يؤكد 
الحمل على الشمول » لأن اللفظ محمول على الشمول فى الحقيقتين المختلفتين عند 
القائلين به » وكذلك ينبغي أن يكون المجاز عندهم .0 


كان 


(( الفصل الرابع عشر )) 


في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز 


الفصل الرابع عشر 
في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
في الفرق بين الحقيقة والمجاز ١)‏ 

اعلم أن الفصل بين الحقيقة والمجاز » تأرة د يقع بالتنصيص ؛ وتارة بالعلامات . 

أما الأول (© : فهو أن يقول الواضع : هذا اللفظ حقيقة فى هذا المعنى 
مجاز في هذا المعني (( أو يقول ذلك أثمة اللغة إذ الظاهر أنهم لم يقولوا ذلك 
ل ا ا ٠‏ فيثبت 

فإن أردت أن تشبت بواسطة هذا أن يكون ذلك اللفظ مجازا فى غيره فى 
الأول. وحقيقة في غيره في الثاني » وجب أن نضم إليه مقدمة أخري . 


1 هذه المسألة ذكرها الشيخ المصنف للتفريق بين الحقيقة والمجاز وهو من عدة أوجه‎ )١( 
؛ء‎ 1١5/١١2 ؛. أصول السرخسي‎ 75 /١ 2 وانظر في هذه المسألة : المعتمد‎ 
كقء الأحكام‎ 585- /١ق‎ /١ 3 "المعصي1/ ؟45” » »ء المحصول‎ 


للآمدي /1١‏ 8 » : 
(0) ذكر الإمام الرازي في المحصول « 48١ / ١ق / ١‏ ؟ أنه من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن يقول الواضع هذا حقيقة وذاك مجاز . 
الثاني : أن يذكر أحدهما . 
الئهما : أن يذكر خواصهما . 
وهذا الوجه الشالث : زاده الإمام الرازى فى المحصول قال ابن السبكى فى الوبهاج 
«ا/ "5 : ؛ وهو لا يخلو من نظر ‏ لأنه يندرج فى قسم الاستدلال فلا يعد من 
التنصيص . 
(9) ما بين القوسين ساقط من « ت » 
دكن 


فنقول : في الأول : إذا ثبت أنه حقيقة في هذا » وجب أن يكون مجازا في 
غيره وإلا لزم الاشتراك ». وأنه خلاف الأصل . ونقول فى الثانى : وإذا كان 
مجازا في هذا » وجب أن يكون حقيقة في غيره » وإلا لزم تكثير المجاز ‏ 
0 وو نت ٠‏ بل 

وأما ا 00( 

أحدها : أن يتبادر المعني إلى فهم جماعة من أهل اللسان » عند سماع 
الافظ عن غير قري + والسبادر إلى الفيع عر الحفيقة + رمكلا يتسبائن إليه قوق 
المجاز92؟) . 


لايقال : ما ذكرتم منقوص طردا (©) وعكسا (4) . 

أما الطرد : فلأن المجاز المنقول . والمجاز الراجح » مما يتبادر معناهما 
المجازيين إلي الفهم عند اطلاقهما من غير قرينة دون حقيقتهما . 

وأما العكس : فلأن المشترك حقيقة في مدلولاته © مع أنه لا يتبادر شىء 


- 58٠ /١ق‎ / ١٠ انظر في هذه الأمور في الاستدلال بالعلامات : المحصول‎ )١( 
ل‎ 

(؟) انظر : المعتمد « 1١‏ / ا" » . المحصول « ١‏ / ىق" / 158١‏ »). 
ورا جع الإبهاج « ١‏ / رش 7 

() الطرد : هو وجود الحكم بوجود العلة . 
وانظر في تعريفه : العدة 2« ١0 / ١‏ 4 » الكافية في الجدل « ص 55 »؛ . الحدود 
للباجي « ص 75 » . شرح الكوكب المنير « 5 / ©١906‏ . 

(5) العكس : هو وجود العلة بوجود الحكم . على عكس الطرد . 
انظر : العدة ١77 /١ ٠‏ 4 » الكافية في الجدل ؛ ص 56 ؛ » الحدود للباجي 
«ص29/6. شرح الكوكب المثير ١‏ 5 / 51 © . 

(5) في « ت » : مدلولاتها . 


الكن 


منهما إلى الفهم بدون القرينة. : 

لأنا نقول : أما المنقول : فغير وارد » لأن المنقول إليه إنما يتبادر إلى الفهم 
عند سماع المنقول . لأنه حقيقة فيه . وكونه مجازا فيه أيضا لا ينافى كونه 
حقيقة فيه كما ستعرف أن اللفظ الواحد فى المعنى الواحد يجوز أن يكون 
حقيفة مجان اسار وف 0 اا ْ 

وأما عدم تبادر الحقيقة الأصلية ء فالأصل () أنها صارت الآن مجازا 
عرفيا. 

وأما المجاز الراجح : فإنه وإن تبادر معناه المجازي بدون القرينة لكنه نادر » 
والتسبادر في الأغلب لا يوجد إلا في الحقيقة . وتخلف المدلول عن الدليل 
الظني لا يقدح فيه ء ألا تري أن الغيم الرطب في الشتاء دليل وجود المطر 
منهء وتخلف عنه في بعض الأوقات لا يقدح في كونه دليلا عليه لا سيما في 
المباحث اللغوية » والأمارات الإعرابية » وأما اللفظ المشترك : فإنه حقيقة فى 
إفادة أحد المعنيين لا بعينه » وهذا المعني يتبادر إلى الفهم 000ظ 
بدون القرينة 9 ْ 

والذي لا يتبادر إلى الفهم هو أحدهما عينا » وهو ليس بحقيقة ) (( وقد 
عرفت ما في هذا الجواب من الإشكالات من قبل © . . 

ويمكن أن يقال عليه لو كان المشترك حقيقة )) 210 في إفادة أحد المعنيين 


. 275١ « انظر ما يأتي‎ )١( 
. فى «ت » : فلاجل‎ )0( 
4181 / 15 6ء نهاية السول‎ 5 / ١١ انظر : الفائق 145/10 4ء الإبهاج‎ )0( 
. 4 70 إرشاد الفحول « ص‎ . 47587” / ١ « منهاج العقول‎ 
. فى «ات 4 : حقيقة‎ ):( 
. انظر ما سبق‎ )6( 
. © ت‎ ١ ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
نان‎ 


لكان متواطئا » لأن هذا المفهوم مشترك بين ذينك المعنيين على السوية وهو 
خلف )2 ., 


وثانيها : أن أهل اللغة / (59/ ب ) إذا حاولوا تعريف الشئ لغيرهم عبروا 
يقتصروا عليه بل ضموا إليه ما به يتبين المراد . 

فنعلم أن اللفظ حقيقة في الأول » ومجاز في الثاني » ومله : " جناح 
الذل * » و * نار الحرب " .و ' رحي الحرب " () . 

وثالثها : أن يصح نفي اللفظ عن معناه المجازى » في نفس الأمر دون معناه 
الحقيقى ٠.‏ 0 

ولهذا لما كان الحمار مجاز) في 'البليد" « إذ » (» يصح أن يقال : إنه 
ليس بحمار بل هو إنسان ٠١‏ ولايصح أن يقال أنه ليس بإنسان : 


وإنما (5) قيدنا بصحة النفى فى نفس الأمر » احتراز) عن قول : من قال : 
فى إنسان 0©) ظنه جرثومة (21) أو حيوانًا آخر أنه ليس بإنسان » فإن هذا النفى 


)١(‏ قال المصنف في الفائق « ١‏ / 155 » : « وفيه نظر » . وأجاب الشوكاني في إرشاد 
الفحول عن هذا الإشكال من المصنف : بأنه إنما يصح ذلك لو تبادر أحد المعنيين لا 
بعينه علي أنه المراد » واللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه ٠‏ وأما إذا علم أن 
المراد أحدهما بعينه » إذ اللفظ يصلح لهما وهو مستعمل في أحدهما . ولا يعلمه ‏ 
فذلك كاف في كون المتبادر غير مجاز فلا يلزم كونه للمعين مجازا . 
انظر : منهاج العقول « ١‏ / 387 » » إرشاد الفحول « ص 2650 . 

. '١5ا9/١“" المحصول "١/ق١/١4: " »ء الفائق‎ » "77/١" انظر : المعتمد‎ )١( 
. "95١,770 /١* وراجع : الإبهاج‎ 

(”) ساقط من "ات " 

(:) في 'ت " : وإذا . 

(6) آخر الورقة "50" من 'ت" . 

() الجرثومة : هي الأصل » وجرثومة كل شيء أصله ومجتمعه » وقيل الجحرثومة :- 
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لا لم يكن في نفس الأمر . لم يدل على كونه مجازا فيه . 

لايقال : إنما يصح نفي اللفظ عن معنى إذا عرف كونه مجازرً فيه . لأن 
المعنى من قولك : البليد : ليس بحمار » أي أن الحمار ليس موضوعًا بإزاء 
البليد» فلو عرف كونه مجاز) فيه بصحة النفي لزم الدور وأيضًا (20 : 

فإنا لانسلم : أن الحقيقة لايصح نفيها . إذ يصح أن يقال : في عرف 
الاستعمال لمن لا مروءة له ولا عقل يسدده أنه ليس بإنسان » ولاهو ابن آدم . 

لأنا نقول : لانسلم أن معنى قولنا : البليد ليس بحمار هو ماذكرتم » 1 
معناه البليد ليس بحيوان ناهق . وقد ثبت أن الحمار حيوان حقيقة فيه » فنفي 
الحيوان الناهق عن البليد يستلزم نفي لفظ الحمار عنه » وإلا لزم الاء شتراك » وهو 
خلاف الأصل » فصحة النفي لايدل على التجوز إلا مع هذا الأصل . 

ولئن سلمنا : أن معنى قولنا : البليد ليس بحمار » هو ما ذكرتم » لكن 
لانسلم أن صحة النفي يتوقف على معرفنته حتى يلزم توقف صحة النفي على 
معرفة كونه مجاز) فيه ٠‏ بل العارف باللغة وبمواقعها . قد يحكم بفطرته 
السليمة بصحة سلب اللفظ عن معنى » وإن لم يكن قد عرف قبله () أنه غير 
موضوع بإزائه بطريق آخر » بل ربما استدل عليه بما يجده في نفسه من صحة 
السلب . 


وعن الثاني : أن ذلك لظنهم أن الإنسان إنما هو حقيقة فيمن اتصف من بني 


-- ما اجتمع من التراب في أصول الشجر . ويقال : لقرية النمل جرثومة 2 ويقال أيضا 
: للتراب الذي تسفيه الريح جرثومة . 
انظر : معجم مقاييس اللغة ٠ "5.5/١١‏ لسان العرب مادة " جرئم .'15/١١"'‏ 
)١(‏ انظر : الفائق "١/ل/ا5١"‏ . 
(0) فى الأصل : ' قد 


مان 


آدم بالصفات المرضية والخضائل )١(‏ الحميدة لا لمطلق بنى آدم ٠‏ ولهذا يقولون: 
الإنسان فى -الحقيقة ». من:اتضف بكيت وكيت من الصفات الحميذة التي يتميز 
الإنتاة بها عن مجائن لكات 400 ١‏ 

ورابعها : أن نعلق الكلمة بما يستحيل تعليقها به » فيعلم أنها في أصل اللغة 
غير موضوعة له فيكون مجازً فيه كقوله تعالى # واسأل القرية # (© . 

هذا ماذكره الإمام (#» وغيره ©© . وفيه نظر » لأن المجاز العقلي 
نحو' أخرجت الأرض )1/5١(/‏ أثقالها ' و ' مما تنبت الأرض " كذلك مع 
أنه ليس مجاز) لغويًا » اللهم إلا أن يرد بقوله : بما يستحيل تعليقها به » نظرا 
إلى الوضع اللغوي لكنه باطل » لأنه قد اعترف أن أمثلة الأفعال لادلالة لها 
على خصوصية الفاعلين » ومعلوم أيضمًا أنه لادلالة لها على خصوصية 
المفعولين » فلم يكن التعليق بالمستحيل علامة المجاز اللغوي © . 

وخامسها : وهو مما ذكره الغزالى - رحمه الله - وهو أن الحقيقة جارية على 
الأشراد» وللتجار كيه 1801 وهنا يحب ليله بافرين * 
أحدهما : بالاجوب أي يجب أن تكون جارية على الاطراد لغلا يرد المجاز 

المطرد نقضًا على طرده » فإنه وإن كان مطردا لكنه لايجب طرده 


)00( في 'ت" : والخصال . 

() انظر : الفائق "١//ا5١؟‏ . 

(7) سورة يوسف : آية "47" . 

(5) انظر : المحصول 3/٠‏ ' وعبارته فى المحصول : ' إذا علقت الكلمة بما 
يستحيل تعلقها به علم أنها في أصل اللغة غير موضوعة له » فيعلم أنها مجاز فيه 
كقوله تعالى ا واسأل القرية * . 

(0) وانظر : المعتمد "5/١"‏ . 

. "١5ال/١* ء الفائق‎ "5/١" انظر : المعتمد‎ )١( 

0) انظر في هذا الفرق ماذكره الشيخ الغزالي في المستصفى "١//ا5١"‏ . 


لذن 


بدليل عدم اطراد مثله من المجاز . 

.وثانيهما : بشرط عدم المانع » أي يجب أن تكون مطردة إن لم يمنع منه. مانع 
شرعي » أو عقلي ٠‏ أو لغوي . لثلا يرد مثل * السسخي. ".و ' الفاضل " 
بالنسبة إلى الله تعالى نقضًا على عكسه (©) . 

اعترض الإمام 27 عليه : بأنه إن أراد بجريان الحقيقة غلى العموم 
جريانها «") فى موارد نص الواضع فالمجاز كذلك » وإن أراد به إإلحاق 
المسكوت بالمنطوق به في جواز استعمال 47 اللفظ فنيه لجامع مشترك 
بينهماء فهذا قياس في اللغة غ» وهو لايقول به ).2 . 
وجوابه : لعله ذكر هذه العلامة تفريعًا على جواز القياس في اللغة . 

ولئن سلم : أنه ليس كذلك » لكن لايلزم من نفي القسم الأول ٠‏ القسم 
الثانى» أو إن لزم 3 لكن لايلزم منه صحة القياس في اللغة لجواز أن يكون 
اطرادها كاطراد أسماء الفاعلين » والمفعولين » وأسماء الصفات ٠‏ كالعالم فإنه 
ا استعمله » والواضع في ذي علم واحد بطريق الحقيقة » علمنا صدقه على 
كل ذي علم بطريق الحقيقة . ظ 

وقد عرفت أن هذا الباب ليس من القياس في شيء » بل هو معلوم 
بالضرورة من قواعد كلامهم » وليس أنه إذا استعمل الواضع اللفظ بطريق 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » وجب أن يصدق مثله » فى كل 
موضع حتى يجوز أن يقال : " واسأل البساط *. و " الكون " بمعنى أهل 


. "١58/١* ء الفائق‎ "7/١١" انظر : المعتمد‎ )١( 
. 8غ“‎ /١ق/ل‎ ١ زف انظر في اعتراض الإمام الرازي في المحصول‎ 
. فى ' ت " : جهاتها‎ )0( 
. " وما أثبته من "ات‎ ٠ هع فى الل : الاستعمال‎ 
. حيث أن الشيخ الغزالي يرى أن اللغة لاتثبت قياسا بل هي توقيف‎ )4( 
. "7977/١" انظر : المستصفى‎ 
مضنا‎ 


البساط . وأهل الكون (2) . 

وسادسها : أن يكون الاسم له معنيان » وقد اتفق على أنه حقيقة فى 
أحدهما » وجمعه بذلك المعنى الحقيقي المنفق عليه . مخالف لجمعه 
ل ل ل ال شتراك » وأنه 
خلاف الأصل 00 , 


فاختلاف (© الجمع لايدل على التجوز إلا مع هذا الأصل » وإلا فليس له 
إشعار بكون اللفظ حقيقة في معناه أو مجازًا » ولأنه يجوز أن يكون للاسم 
بحسب معنى حقيقي جمع » وبحسب معنى حقيقي آخر جمع آخر 
مخنالف/(50/ ب) له ليكون دليلاً على تعيين أحد المسميين حالة الجمع . 
فعلى هذا لايكون اختلاف الجمع دليلاً على التجوز . ولايخفى عليك أن 
ماقيل إن الجمع إنما هو للاسم لا للمسمى » فاختلافه لايكون مؤثرا في 
اختلاف الجمع » لايصلح جوابًا عنه » وبتقدير صحته » فهو وارد عليه أيض 
على تقدير التجوز لأن الاسم فى المعنى ا حقيقي والمجازي « واحد فاختلاف 
مسماه الحقيقي والمجازي»(4» وجب أن لايكون مؤثر) في اختلاف جمعه لما ذكره 


-- وقال فى المنخول 'ص5' : ' والمختار منعه » وهو مذهب القاضى " 
وانظر اميق :ا ص ١ . ١547‏ 

."١58/١١ انظر : المحصول "١/ق١/85: ' .ء الفائق‎ )١( 

. "47/١١ وهذا أيضا من العلامات التي ذكرها الشيخ الغزالي في المستصفى‎ )١( 
وهذه العلامة هي أن تختلف صيغة الجمع على الاسم فيكون مجارًا في أحدهما دون‎ 
الآخرء وذلك مثل : الأمر الحقيقي » فإنه يجمع على أوامر » وإذا أريد به الشأن‎ 
. فإنه يجمع على أمور‎ 
. '5860/١ق/١" المحصول‎ . ""57”/١" انظر : المستصفى‎ 

() هذا اعتراض أورده الإمام الرازي في المحصول ١١/ق١/‏ 485" بعد إيراده لكلام 
الشيخ الغزالي » بين فيه ضعف كلام الغزالي » وذلك لأن الاختلاف لا إشعار له 
ألبتة بكون اللفظ حقيقة في معناه ومجازه . 

(4) كاين القوضق شافط عن “قن 


لكان 


وسابعها 2١‏ : أن يكون اللفظ له معنى حقيقي متفق عليه » وله تعلق 
بالغير » فإذا استعمل فيما لاتعلق له بذلك الغير كان مجازا . 

مثاله : القدرة . فإنها حقيقة في الصفة المؤثرة في الإيجاد » ولها تعلق 
بالقادر » والمقدور ٠‏ وإذا استعملت في نفس المقدور . كما في قولهم : هذا 
قدرة الله في النبات الحسن » لم يكن له ذلك التعلق . فيعلم أنه مجاز فيه » 
وهذا إنما يتم بما ذكرنا من أن الأصل عدم الاشتراك (©2 ٠‏ وإلا فيجوز أن يكون 
له بحسب إحدى الحقيقتين متعلق دون الأخرى . 

ولقائل أن يقول : هذا وما قبله إذا كان لايتم إلا بأن الأصل عدم الاشتراك 
وهو وحده دليل تام على التجوز مهما استعمل اللفظ في معنيين » وثبت أنه . 
حقيقة في أحدهما » فالتعرض لاختلاف الجمع وكون مسماه متعلقًا بالغير 
وصحة النفى يكون ضائعًا (© . 

وثامنها : أن يكون اللفظ مستعملاً فى معنيين » ولم يعلم أنه حقيقة في 
أيهما أو فيهما » لكن استعماله فى أحدهما يتوقف على استعماله فى الآخر » 
فيعلم أنه مجاز في المدوقف فيه » لأن توقف استعماله فيه على استعماله في 
غيره يصير كالقرينة » وأنها آية التجوز ٠‏ ولكن لايعلم من هذا أنه حقيقة في 
غير المتوقف ء فإذا ضم إليه دليل آخر نحو تبادر الفهم إليه » أو دل دليل مثل 
الإجماع وغيره على أنه ليس يحقيقة في غيرهما » فيعلم أنه حقيقة فيه مثاله : 
المكر [ فإن استعماله في الله تعالى بمعنى إجراء المكر يتوقف على7؟) ] استعماله 


" من 'ت‎ * 5١" آخر الورقة‎ )١ 

() انظر : المستصفى "757/١١‏ ء. المحصول '5:845/١*‏ . 
وذكر الإمام الرازي في المحصول أن هذه العلامة ضعيفة جد » وذلك لاحتمال أن 
يكون اللفظ حقيقة فيهما ٠‏ والاحتمال أن يكون له بحسب إحدى الحقيقتين متعلق. 
دون الآخر . 

زفرف في 'ت" ضائعا يكون . 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل والمثبت من "'ت' . 

ثانا 


في العباد بمعنى الخداع من غير عكس » فيعلم أنه مجاز 20 . 
وتاسعها : أن يكون اللفظ مستعملاً في معنيين » ويشتق منه بحسب أحد 
المعنيين ما يمكن الاشتقاق منه .. من اسم الفاعل والمفعول وغيرهما » ولايشتق 
منه ذلك بحسب المعنى الآخر » مع عدم المانع منه فيعلم أنه مجاز فيه ء 
وحقيقة في الأول . مثاله : لفظ ' الأمر " فإنه مستعمل فى“القول المخصوص 
والفعل - كما سيأتي إن شاء الله تعالى 10> الكنه لحان سجقديفة. قن القزل 
الملخصوص ١‏ لاجرم اشتق منه / (١5/أ)‏ الأمر المأمور به » ولما لم يكن 
حقيقة في الفعل » © لم يشتق منه شيء من ذلك (4) » وإنما قيدنا بعدم 
المانع منه » احترازًا عن مسثل ' القارورة ' فإنها مشتقة من قرار المائع » وهو 
موجود في الخوابي والجرار مع أنه لا يقال لها بقارورة لوجود المانع منه 00 
إما عن أهل اللغة أو العرف . 
ولايرد على طرد هذه العلامة ' الرائحة ' » فإنها وإن كانت حقيقة في 
مُعناها لكن إنما لايشتق منها . لأنه لايمكن الاشتقاق منها إذ ليس فيها معنى 
الحدث ء آلا ترى 20 أن التزوج لما أمكن الاشتقاق منه اشتق منه المتزوج . 
فإن قلت : ولئن سلم : أن الاشتقاق دليل الحقيقة » لكن لا نسلم أن عدمه 
دليل التجوز ٠‏ لجحواز أن يكؤون الاسم 7) بحسب إحدى الحقيقتين اشتقاق دون 
)١(‏ انظر : المحصول "١/ق١/580'‏ . 
ومذهب أهل السنة والجماعة : هو أن المكر ليس من أسماء الله سبخانه وتعالى ولا 
من صفاته ء ولا يجور ذلك مطلقًا . 
انظر : مختصر الصواعق المرسلة ,"1١/5*‏ 5" . 
(0) انظر مايآتي : 558 . 
(*) مابين القوسين ساقط من " ت ' . 
(:) انظر : المستصفى 54/١"‏ . 
(5) انظر : ماسبق في معنى القارورة " ص908١‏ " . 
0 انظر : المحصول "١/ق١/5868'.‏ 
0) في "ات " : للاسم . 


5253 


الأحرى 0 

قلت الجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : ماسبق من أن الأصل عدم الاشتراك . 

وثانيهما : أنا لما وجدنا عدم الاشتقاق مرتبًا على المجاز المناسب له لثلا يلزم 
مجادنًا ٠ )١(‏ ولاتثبت مجازية ماذكرنا من الصورة بهذه العلامة لثلا يلزم الدور 
بل بغيرها من العلامات » فحينئذ يكون عدم الاشتقاق معلول كونه مجازا 
فيستدل به على التجوز استدلالا بالمعلول على علته . 
الغلبة في تلك العلة المعينة » لجواز أن يكون الحكم الواحد معللاً بعلتين 
مختلفتين بالنوع ٠‏ وأنتم ما فعلتم ذلك . 

قلت : إنا وإن جوزنا تعليل الحكم الواحد النوعي بعلتين مختلفتين بالماهية 
النوعية » لكن الأصل في ذلك الاتحاد فيكفينا أن نتمسك بهذا الأصل . لأن 
المثبت به الظن لا القطع . 

المسألة الثانية 

فى بيان أن اللفظ الدال على معنى قد لايكون حقيقة ولا مجاز لغويًا ) 

فمن ذلك : الأعلام المنقولة : فإنها © ليست بحقيقة » ولامجاز . 


. في الأصل . ' ت " مجاز ء وهى كما أثبتها‎ )١( 
ْ : انظر في هذه المسألة‎ )0( 
. "١867/١" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ . " 5!لا//١ق‎ /١١ المحصول‎ 
التمهيد للإسنوي “ص 178" , الإبهاج‎ . "987/١" وراجع : نهاية السول‎ 
. "5١8/١١" فواتح الرحموت‎ » "5١ /1١" تيسير التحرير‎ » *"5154/١' 
. في "' ت " : وانها‎ )6( 
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أما الأول : فظاهر » إذ الواضع لم يضعها لتلك المسميات . 

وأما الثاني : فلأن النقل ليس لمناسبة بين المعنى الأول ٠‏ وبين المعنى الثاني . 

ومنه الأسماء المخترعة : ممن ليس له الوضع » سواء كانت أعلامًا أو 
أجناسًا » أما أنها ليست بحقيقة » فلأن واضع اللغة لم يضعها لشيء أصلاً » 
ولا أهل اللسان يعرفها حتى تجعل عرفية عامة أو خاصة . 

وأما أنها ليست مجازا فلأن المجاز يستدعى وضعًا سابقًا عليه /51١(/‏ ب) 
على ماعرفت ذلك في تحديده (©2 , عيفر حاب نيا : 

ومنه اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما وضع له : فإنه ليس بحقيقة 
ولامجاز فيه . 

أما الأول : فلعدم الاستعمال فيه . 

وأما الثاني : فلعدم النقل . 

وأما فى غيره فيمكن أن يكون مجازر فيه » إذ الاستعمال فيه لمناسبة بينه 
ف الود الأول قبل الاستعمال فيه ممكن () . 

ومن هذا تعرف أن المجاز لايستدعي سبق الحقيقة © » بل سبق الوضع 


ولا يلتفت إلى قول من يقول : إنه لو لم يستدع الحقيقة لعرى الوضع عن 
الفائدة » لأن الفائدة غير منحصرة في استعمال اللفظ فيما وضع له ٠‏ نعم 00 


. " 559 انظر ماسبق : "* ص‎ )١( 
. فى ' ت " : يمكن‎ )0( 
إفرة آخر الورقة لا‎ 
. في الأصل : غير معجمة وفى ' ت ' : يعم » والصواب ماأثبته بدليل السياق‎ ):( 
وراجع : الفائق‎ . '١95-157/١" وانظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
"5١8/١" فواتح الرحموت‎ » "5١/1" تيسير التحرير‎ ء'61/٠‎ 
مض‎ 


المقصود الأصلي [ من الوضع » ذلك لكنه قد يحصل بعد استعضاله في غير 
ماوضع له » وحينئذ لايلزم خلوه عن المقصود الأصلي ١‏ ] أيضًا ١‏ وأما غير 
هذه الألفاظ من الألفاظ الدالة على المعانى فإنها لاتخلو عن كونها حقيقة 
أومجازا . 
المسألة الثالثة 
في أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة ومجاز 7 


« أما بالنسبة إلى معنيين فظاهر ٠‏ وأما بالنسبة إلى معنبى واحد باعتبار 
الوضعين فقد يكون أيضا حقيقة ومجازًا » (© . لأن اللفظ الموضوع للمعنى 
العام » إذا خصه العرف العام » أو الشرع ببعض أنواعه . كان ذلك اللفظ 
بالنسبة إلى ذلك المعنى العام حقيقة لغوية [ ومجازًا عرفيًا ٠‏ وبالنسبة إلى ذلك 
النوع بالعكس . ومن هذا تعرف أن الحقيقة قد تصير ] 47) مجازر » وأن 
المجاز قد يصير حقيقة . 

وأما أنه يكون كذلك بالنسبة إلى معنى واحد باعتبار واحد » فذلك غير 
ممكن لاستحالة اجتماع النفي والإثبات © . 


. مابين المعقوقتين ساقط من الأصل والمثيت من "'ت"‎ )١( 
. '5ه١/١* انظر : المحصول "١/ق١/78: ' » الفائق‎ )0(( 


وراجع : نهاية السول /١"‏ 58* » الإبهاج "194/٠"‏ » منهاج العقول 
ااا 


() مابين القوسين ساقط من "ات " . 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل والمثبت من "ات " 
(0) انظر المحصول " ١‏ / ىق / /١‏ 1/8 " 2 


ينض 


9 الفصل الخامس عشر » 


فى الحروف 


فى الحروف 
إنها لما كانت من جملة كلام العرب ٠»‏ وجب على الباحث عنه أن يبحث 
عنها وكيف لا ؟ والأحكام الفقهية قد تختلف بسبب اختلاف معانيها » لكن 
اقل بطر كه يها" للدذ كز ولواءيا دج الاين اله 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
فى الحروف العاطفة 
[ الواو ] 


ولنبدأ بالواو منها » فإنها أصل الباب . فنقول : 


اتفق الأكثرون من الأدباء والفقهاء على أنها لمطلق الجمع 2١(‏ »من غير 
إشعار بالترتيب والمعية . ونص سيبويه عليه فى مواضع من كتايه () . 


وقال بعضهم إنها للترتيب 29 » ونسب الحنفية ذلك إلى الشافعى- رضى 


)١(‏ والقول بأنها مطلق الجمع مذهب الجمهور من النحاة والأصوليين والفقهاء ٠‏ ونقل 
أبو على الفارسى : إجماع نحاة البصرة والكوفة على أنها للجمع المطلق . 
انظر : المحصول "١/ق١508-5-1//1*‏ ء الأحكام للآمدى "57/١"‏ . 
وراجع : نهاية السول "١/!ا59'‏ ». أصول البزدوى "٠١94/7"‏ » كشف الأسرار 
'؟/و١٠'.‏ 
وقال ابن هشام فى المغنى "7١/7"‏ بحاشية الأمير : ' وقول بعضهم : إن معناها 
الجمع المطلق غير سديد . لتقبيد الجمع بقيد الإطلاق » وإنما هى للجمع لا بقيد ' 
(؟) انظر : كتاب سيبويه "599/١"‏ 2 "5759/18" 2, "241/7 55' . وذكر أنها تأتى 
لمطلق الجمع فى سبعة عشر موضعا من هذه المواضع 2١6٠١ /١"‏ 74"'. 
(©) وإليه ذهب القراء » وهو مذهب ثعلب وأبى عمر الزاهد غلام ثعلب وأبى -- 


ء.١‎ 


الله عنه - من غير ثبت بل ظنًا منهم . أنه إنما أوجب الترتيب فى الوضوء . 
لكون الواو العاطفة مقتضيًا له ©3١‏ . 


ونسب ذلك إلى الفراء 9© . 


-- عبيدة وغيرهم » واشتهر هذا المذهب عن الشافعية ٠‏ بل نقل عن الشافعى نفسه . وإن 


زفق 


كان هذا النقل غير صحيح عنه كما سأشير إليه ٠»‏ ونقله الماوردى فى الحاوى فى 
الوضوء عن الفراء » وثعلب . وأكثر أصحاب الشافعى » وهو منسوب لقطرب 
والربعى والفراء وابن هشام كما فى المغنى لابن هشام "١/7"‏ بحاشية الأمير . 
ونسبه الإسنوى فى نهاية السول "5917/١"‏ لأبى جعفر الدينورى وهو اختيار 
الشيرازق:: 

انظر : التيصرة "711/١"‏ ء» نهاية السول "١//ا9؟'‏ . 

وقول السيرافى : إن النحويين أجمعوا على أنها لاتفيد الترتيب مردود بما نقل عن 
قطرب وغيره من إفادتها الترتيب . وانظر : مغنى اللبيب "765/7" ء معانى 
الحروف للرمانى وهامشه "صهه " . المحصول "9١08/١3 /١١*‏ وهامشه . 

انظر : تيسير التحرير "754/7 * » كشف الأسرار ٠١9/7"‏ * ء قواتح الرحموت 
**54/٠‏ ء التلويح على التوضيح '49/١*‏ . 

أما نسبة هذا القول للإمام الشافعى فغير صحيحة . 

قال أبو منصور البغدادى على ما فى الإبهاج "755/١"‏ : "معاذ الله أن يصح عن 
الشافعى أنها للترتيب ٠»‏ وإنما هى عنده لمطلق الجمع * . 

وذكر ابن السبكى : أن مما يوضحه اتفاق الأصحاب على أن قول القائل : وقفت 
على أولادى وأولاد أولادى » يقتضى التسوية . 

انظر : الإبهاج "9414/١"‏ . 

وأما إيجاب الشافعى الترتيب فى الوضوء فليس من " الواو ' فإنه رضى الله عنه 
احتج على وجوب الترتيب بوجوه عديدة ليس منها أن ' الواو " للترتيب . 

انظر : الأم للشافعى /١"‏ 45-57" . 


(؟) الفراء هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمى مولى بنى أسد . 


ولد سنة 3 4 ه » إمام أهل الكوفة وأعلمهم بالنحو والأدب » وقيل لولا الغراء 
لما كانت عربية . لأنه خلصها وضبطها . توفى سنة « /ا١7‏ ه 4 . 


".ع 


أيضا (2 . 
[ ونقل عنه أيضا ] (21 » أنها للترتيب حيث يتعذر الجمع . 


ومتعيد0) برسيينا الله 9©) . 


واستدل عليه بما قال : إنه لو قال الرجل لامرأته قبل الدخول بها : إن 


-- انظر : أخبار النحويين للسيرافى ٠‏ ص 3٠‏ »؛ » الفهرست « ص 48 » . تاريخ بغداد 
/١15«‏ 119 »؛ء معجمالأدباء « ٠١‏ / 49ء وفيات الأعيان 21١105 / ١52‏ 
البذاية والنهاية ( 5 / ١ . 2» 7١51١‏ 
ولعل هذه النسبة للفراء أخذا من قوله فى معانى القرآن « 7 / 57١‏ »© : « كان الناس 
يسجدون بلا ركوع فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع قبل سجود » ذكر ذلك عند 
تفسيره لقوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا * الآية . 

. ونسب أيضا للإمام أبى حنيفة‎ )١( 
تيسير التحرير‎ 2» 41١76051١9 / 017 ٠ انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ 
١99 /١ « »ء التلويح على التوضيح‎ 1794 /١ « 4ء فواتح الرحموت‎ 74 /1 

(١؟)‏ ساقط من الأصل والمثبت من :٠ت‏ © . 

(*) هو : أبو عبد الله محمد ين الحسن الشيبانى » ولد سنة « ١2١‏ » هاء طلب 
الحديث وسمع عن مسعر ومالك والأوزاعى » وصحب أبا حتيفة وأحذ الفقه عنه 
وهو الذى نشر علم أبى حتيفة . له مصنفات منها : الجامع الكبير والصغير والمبسوط 
والآثار . توفى سنة « ١49‏ » ه وقيل غير ذلك . 
انظر : الفهرست « 54817 6 ء تاريخ بغداد « ”7 / 6ء طبقات الفقهاء للشيرازى 
« ص ١١5‏ 4.ء تهذيب الأسماء واللغات « 8١ / 1١‏ »ء وفيات الأعيان 52/ 24185 
الفوائد البهية ٠‏ ص ١9”‏ »2 . 

(5) انظر فى هذه النسبة لأبى محمد وأبى يوسف : 
أصول السرخسى 5١7 /١٠‏ ؛4. كشف الأسرار « " / 11١١17‏ . 
وقال البخارى فى كشف الأسرار « ؟ / 1١7‏ 6 : وزعم بعضهم أنها للترتيب عند أبى 
حنيفة وعند أبى يوسف ومحمد رحمهم الله للمقارنة .... وليس الأمر كما زعمواء 
إذ لا يلزم من وجود المقارنة أو الترتيب فى صورة من الصور التى وجدت فيها -- 

؟*.ء 


دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق » فدخلت بانت بالثلاث » كما لو قال 
لها : أنت طالق / ( ”57 / أ) ثلاثا » أن دخلت الدار . 
فإن أجاز نكاحهما () معا بطل نكاحهما » وإن أجاز نكاح أحديهما قبل 
الأخرى بطل نكاح الثانية » وإن قال : أجزت نكاح فلانة واي ؟ فهو كما 
قا انو لحي 00 

ولا يخفى عليك ما فى هذا الاستدلال من الضعف هذا كله فى « الواو 6 
العاطفة . 


-- الواو أن تكون الواو موضوعة له الجواز أن تكون المقارنة أوالترتيب على معنى آخر غير 
الواو. 

. © ت١١ فى الأصل : نكاحها . والمثبت من‎ )١( 

(0) انظر : كشف الأسرار « 1١١١ /١‏ 4»ء تيسير التحرير « 1 / 55 4 ٠»‏ فواتح 
الرحموت /١«‏ 554 ؛ ء التلويح على الترضيح « ١‏ / 499 » . 
وانظر فى هذه الأقوال وأدلتها ومعانى الواو فيه : 
الصاحبى « ص ١١7‏ »2 » التبصرة والتذكرة للصيمرى « 411١ / 1١‏ ء. رصف البانى 
٠ص‏ “اا 4 . وراجع : المعتمد 2 /١‏ 8». العدة /١ ١‏ 414 »© » التبصرة 
«ص 771١‏ 4 » البرهان 13 .4»1١81١ /١‏ أصول السرخنتى .24»١١١ /١2‏ 
المحصول « /1١‏ ق١/‏ ا6-0»؟). 


250 


[ واو المعية ] . 


أما « الواو من ع فى للشو مر ف لان تي م ى امس 
بصفة المعية كما فى قولهم :جاه البرة والطبالمة م 

احتج الأكثرون بوجوه : ١‏ 

أحدها : أن ١‏ الواو » لو كانت للترتيب لما جاز دخولها فيما لا يتبصور فيه 
الترتيب », كقولهم : « تقاتل زيد وعمرو » ..إذ المفاعلة حقيقة فى صدور 
الفعل من الجانبين معا كما لا يجوز دخول « الفاء وثم » فيه لكنه يجوز . 
فوجب أن لا يكون 0 للترتيب (5) 1 

فإن قلت : ماذا تعنى بقولك لو كاقت الزاو تركب لا خا دخولها قينا 
لا يتصور فيه الترتيب ٠‏ تعنى به مطلقا » أما بطريق الحقيقة ؟ 

فإن عنيت به الأول فممنوع » وأما القياس على ١‏ الفاء » و ١‏ ثم » فغير 
مفيد . 

ولئن سلمنا : صحته فى الجملة » ولكن لا نسلم صحة هذا القياس ٠»‏ إذ 
الفرق قائم وهو ( بيان )) 7 أنهما يقتضيان الترتيب بصفة التعقيب والتراخى 
والواو ليست كذلك . يل هى لمطلق © الترتيب » ومع قيام الفرق لاا يصح 
القياس . 


. فى « ت » : أن يكون‎ )١( 

(؟) انظر : العدة 1 /١‏ 195 4 » البرهان ١85 /١ 1٠‏ »4 المتخول ١٠0ص‏ 8868© . 
المحصول « ١‏ / ق١1/‏ 4508 » الأحكام للآمدى ١‏ / 4 » مختصرابن 
الحاجب وشرحه ١01‏ / 488١©؟).‏ 


(9) انظر ما سبق : ١817‏ . 
(:) ساقط من ٠ت‏ © . 
(5) فى « ت » : بمطلق . 
166 


وأما ثانيا : فلأن المجاز غير لازم الاطراد لا سيما مع اختلاف اللفظ . 

وإن عنيت به الثانى : فنقول : ما المراد من قولك : « لو كانت )١(‏ حقيقية 
فى الترتيب لما جاز دحولها فيه » ؟ تريد به أنها لو كانت للترتيب بطريق 
الانفراد » أم بطريق الاشتراك . 

فإن أردت به الأول : فهو مسلم لكن القياس على ' الفاء ' و ' ثم ' 
حيتئذ يكون مستدركًا » لأنا نعلم بالفرورة أنها لو كانت للترتيب بطريق 
الانفراد لما جاز دخولها بطريق الحقيقة على غير الترتيب . 

وإن أردت به الثانى فممنوع ٠‏ لجواز أن يكون حقيقة فى الترتيب وفى الجمع 
المطلق ٠‏ بالاشتراك اللفظى » فلا يمتنع دخولها حيتذ فيما لايتصور فيه 
الترتيب بطريق الحقيقة » بمعنى مطلق الجمع . 
ولايقتضى أن لاتكون حقيقة فيه بطريق الاشتراك . 

قلت : نعنى به عدم جواز الدخول مطلقًا والدليل عليه وجهان :- 

أحدهما : هو ماذكرناه . قوله : أنه قياس فى اللغة . 

قلنا : لانسلم /(57/ ب) بل هو استدلال لعدم جواز استعمال اللفظ فى 
فى شىء ٠‏ بل هو معلوم بالضرورة () . كاطراد أسماء الفاعلين والمفعولين 
والصفات . ووجوب قيام كل واحد من المترادفين مقام الآخر » إذا كان من 
لغة واحدة . 


[ فإن ] 29 قلت : ' الواو ' بتقدير أن تكون للترتيب فهى ليست بمعنى 


. فى "ت" : لو كان‎ )١( 

)١(‏ آخر الورقة "517" من "'ت" 

(*) ساقط من الأصل » والمثبت من "ت"' . 
.ع 


"الفاء' و " ثم ' فلم يكن الاستدلال 2١١‏ من قبيل ماذكرتم من الدلالة . 

قلت : الأمر وإن كان على ماذكرتم » لكن من المعلوم بالضرورة أنه إنما 
امتنع عن استعمال "'الفاء' و ' ثم ' فيما لايتصور فيه الترتيب لكونهما دالين 
على الترتيب المنافى للمعية » لا بخصوصية التعقيب والتراخى » و " الواو ' 
بتقدير أن تكون للترتيب يشاركها (© فى كونها دالة عليه فتكون ' الواو ' 
وك" الفاء * و ' ثم ' فى هذا الأمر ا" 

سلمنا : أنه قياس فى اللغة » لكن قد ذكرنا مايدل على صحته ٠»‏ وأما 
الفرق فقد تقدم جوابه 49) . 

قوله : ثانيًا المجاز غير لازم الاطراد » قلنا : ليس هذا الباب منه فى شىء. 


وثانيهما : أنها لو دخلت على ذلك التقدير فيما لا يتصور فيه الترتيب » 
فإما أن يكون بطريق الحقيقة » وحيتئذ يلزم الاشتراك » وهو على خلاف 
الأصل ٠‏ وبطريق التجوز . وهو أيضًا خلاف الأصل » فلايجوز دخولها 

وثانيها : لو كانت ' الواو " للترتيب » لكان قوله تعالى فى البقرة : 
«ادخلوا الباب سجذا وقولوا حطة #4 © مناقضًا لقوله تعالى فى الأعراف : 
« وقولوا حطة وادخلوا الباب سجد) #4 () لاتحاد القصة ء واللازم باطل 
فالملزوم مثله © . 


. فى الأصل : الاشتراك » والمثبت من *"ت"‎ )١( 

. فى الأصل : يشاركهما ء والمثبت من *ت"‎ )١( 

(*) انظر : الأحكام للآمدى /١"‏ 50,75" . 

(:) انظر ماسبق : "ص”45"' . 

(0) سورة البقرة : آية "808؟ . 

. "١5١" سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(0) انظر التبصرة "صه"؟' ٠.‏ وقال أبو اسحاق فى وجه الاستدلال : - 
/اءء 


وثالنها لو كانت : الواو : للسرتيب ٠‏ لكان قولنا 5 جاء زيد وعمرو 
بعده ' تكريرً و " قبله ' نقضًا . ولكان قولنا . " جاء زيد وعمرو ' كذ 
عند مجيئهما معًا )١(‏ . 

ورابعها : لأنها (» لاتفيد الترتيب فى قوله تعالى : # واسجدى 
واركعى420 لتقديم الركوع على السجود؛ وفى قوله تعالى ': # فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة # (:) # والسارق والسار قة فاقطعوا أيديهما # (5) »وفى 
قوله تعالى : 8 أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف * (2) والأصل هو 
الحقيقة الواحدة فوجب أن لاتكون للترتيب ( 

وخامسها : السيد إذا قال لعبده : اشتر اللحم والخبز لم يذم العبد لو اشتر 
0 شترى اللحم »ولو كانت" الواو ' للترتيب لذم لمخالفته 0 
كما إذا قال : شتر اللحم أولا ثم اشتر الخبز ” 

وسادسها : لو كانت للترتيب لما حسن الاستفسار فى قول القائل : جاء زيد 


-- ' فلو رتبت الواو لم يجز أن يقدم فى أحد الموضعين ما أخره فى الموضع الآخر ' 
وانظر : أصول السرخسى "707/١"‏ » المحصول "51٠١ /١ق /١١‏ » الأحكام 
للآمدى 55/١"‏ * ء الفائق "١55/١"‏ » ممختصر ابن الحاجب وشرحه "١84/١"‏ 

"ه.9/١ق/١" »ء التبصرة "“"ص77”5" » المحصول‎ "١96-١514 /١" انظر : العدة‎ )١( 
2» *54/١" وقال : ' لما لم يكن كذلك بالإجماع صح قولنا " » الأحكام للآمدى‎ 
. "١89/١" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ .» "١605/١١" الفائق‎ 

(0) فى ' ت ' : انها . 

() سورة آل عمران : آية "47 "' . 

(:) سورة النساء : آية "9175" . 

(0) سورة المائدة : آية "8لا" . 

. سورة المائدة : آية "لا""‎ )١( 

(0) انظر : المحصول "١/ق١/ "90٠١١‏ . 

(4) انظر المحصول"١/‏ ق١/١51".الأحكام‏ للآمدى 55/١"‏ ". الفائق "١55/١"‏ 
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وعمرو عن تقدم أحدهما / ( 1/517) وتأخر الآخر () . 


وسابعها . قوله عليه السلام : « أبدأوا بما بدأ الله » ('» حين سثل عما 


. "55/١" انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 

(؟) هذا جزء من حديث ء وقد ورد بثلاثة ألفاظ : " أبدأ " ' نبدأ " 'أبدؤوا" . 
بلفظ : ' أبدأ " بصيغة الخبر : رواه مسلم فى حديث جابر الطويل فى صفة حجته 
كد فى كتاب الحج . باب حجة النبى يله حديث "١518"‏ "885/15 -5817 . 
والنسائى فى السان الكبرى . 
والدارمى فى كتاب المناسك . باب سنة الحج حديث "1881" "5/هلا,8/ا9” . 
والبيهقى فى كتاب الحج » باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعى بيئهما والذكر 
عليهما "ه/*9' . 
وابن خزيمة فى صحيحه حديث "50707* كتاب المناسك . باب الخروج إلى الصفا 
بعد استلام الركن "5/ "77٠‏ . 
وبلفظ ' نبدأ * : أخحرجه أبو داود حديث "١9-85"‏ » كتاب المناسك ». باب صفة 
حجة النبى ولي *؟/ "١85-١46‏ . 
والترمذى *877* ٠»‏ كتاب الحج ٠‏ باب ماجاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة وقال : هذا 
حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم *5/7١5؟*‏ . 
والنسائى فى السنن » كتاب مناسك الحج . ياب ذكر الصفاء والمروة 
و8 . 
والإمام مالك فى الموطأ حديث "١١55١‏ ء كتاب الحج . باب اليدء بالصفا فى السعى 
اكلا 
والإمام أحمد فى مسئده "77/9" . 
وابن ماجه حديث "5074" - فى المناسك -- باب حجة رسول الله َل 
ا 0 
وبلفظ " ابدؤوا " وبهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد فى المسند "*/ 945" من طريق 
سليمان بن بلال عن موسى بن داود ٠‏ وموسى بن داود الضبى . 
قال ابن حجر فى التقريب صدوق فقيه زاهد له أوهام '؟/ 5/5 ' 
قال الألبانى ' وأما سليمان بن بلال فثقة محتج به فى الصحيحين فيمكن أن - 
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يبدا ''2 فى السعى» أبالصفا أو بالمروة 29 ؟ ولو كانت للترتيت لما سئل 
عنه لوجود مايدل عليه 297 . ولايعارض هذا بمثله ٠.‏ وهو أنها لو كانت لمطلق 
الجمع لما احتاجوا إلى السؤال أيضًا . لأن السؤال حينئذ يكون واقعًا عما 
لايتعرض له اللفظ « نفيًا وإثبانًا . لأن اللفظ الدال على القدر المشترك من 
الأنواع لا دلالة له على تلك الأنواع » (؛» لانفيًا ولا إثبانَا» فلايكون السؤال 
واقعًا حينئذ عن شىء مع وجود دليله . بل غايته أنه لاحاجة إلى السؤال » 
لأنه يخرج عن عهدة التكليف بأيهما يبدأ نظرا إلى البراءة الأصلية ٠»‏ لكنه 
يجوز أن يسأل للاحتياط ودفعًا للمجاز القريب 200 » وهو إطلاق العام وإرادة 
الخاص ٠»‏ وأما على التقدير الأول يكون السبؤال واقعا عما وجد دليله والسؤال 


-- يكون الضبى قد وهم عليه فى هذا اللفظ وإلا فهو الواهم . والعصمة لله 'إرواء 
الغليل" "880/١‏ . 
قال الألبانى : ' وجملة القول : إن هذا اللفظ " ابدأوا " شاذ لايثبت لتفرد الثورى 
وسليمان به مخالفين فيه سائر الثقات ' .. 
وقد قالوا ' نبدأ * فهو الصواب ولايمكن القول يتصحيح اللفظ الآخر » لأن الحديث 
واحد وتكلم به رسول الله كك مرة واحدة عند صعوده على الصفا فلابد من الترجيح 
وهو ماذكرنا » وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن دقيق العيد فى الإلمام بأحاديث الأحكام 
بعد ذكر هذا اللفظ من رواية النسائى ١‏ والحديث فى الصحيح بصيغة الخبر * نبدأ " 
و ' أبدأ ' لابصيغة الأمر والأكثر فى الرواية هذا . والمخرج للحديث واحد . إرواء 
الغليل "١8/5"‏ قال أبو الفتح القشيرى : " مخرج الحديث واحد وقد اجتمع 
مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية " نبدأ ' بالنون التى للجمع * 
قال : قلت : " وهم أحفظ من الباقين ' . التلخيص الحبير "559/7" . 

. فى " ت ' : عماذا نبدأ‎ )١( 

(؟) فى الأصل : أم بالمروة » والمثبت من "ات ' 

(9) انظر . المحصول "١/ق١/١١ه"‏ 

(5) مابين القوسين ساقط من * ت "' 

(0) فى ' ت " الغريب 


٠ 


عن مثله عيب . 

وثامئها : أن أهل اللغة قالوا : " واو العطف " فى الأسماء المختلفة "كواو 
الجمع ' فى الأسماء المتفقة و "واو الجبمع ' لاتفيد الترتيب وفاقا » فكذا *واو 
العطف " وإلا لم تكن كهى (2) . 

فإن قلت : تشبيه الشىء بالشىء لايقتضى الاشتسراك فى كل الأمور » بل 
يكفى فيه اشتراكهما فى أمر من الأمور و " واو المجمع " و ' العطف ' 
يشتركان فى إفادة الاشتراك فى الحكم فيكفى ذلك فى صدق قولهم : وحينئذ 
لايلزم أن لايكون ' واو للعطف ' للترتيب 20 . 

قلت : الحواب د وجهين : 

أحدهما : أنهم نصوا على أن فائدة أحدهما (» عين فائدة الأخرى » 
وذلك يقتضى ألا يقع الاكتفاء بالاشتراك فى أمر من الأمور 97) . 

وثانيهما : أن نسلم أن الاشتراك فى أمر من الأمور كاف فى التشبيه انك ” 
لكن نقول : لايطلق التشبيه 277 فى الأغلب إلا إذا كان الاشتراك واقعًا فى كل 
التشبيه يدل ظاهرا على أنها ليست للترتيب » والمباحث اللغوية لاتنتهى إلى 


)١(‏ انظر : التتبصرة "ص58" » المحصول /١١‏ ق١517/1'‏ » الأحكام للآمدى 
."'"4/١٠‏ 

(؟) ضياء السالك إلى أوضح المسالك "56/7" 2 شرح الكافية الشافية #/ 5 ١١١‏ . 
وانظر : المعتمد "5١/١"‏ » التبصرة '"ص585*" », المحصول "١/ق١/615'‏ »2 
نهاية السول "591/١"‏ » الإبهاج "9994/١"‏ . 

() فى الأصل » "ت" : احديهما » وهى كما أثبت . 

(5) انظر : المحصول *١/ق١/1١0'‏ . 

(4) فى 'ات " : النسبة . 

(5) فى "ات " : النسبة . 


ق١‎ 


القطع فيكتفى به . 

وتاسعها : أن الجمع المطلق معنى معقول تمس الحاجة إلى التعبير عنه » 
فالظاهر أن الواضع وضع له لفظًا » وليس ذلك غير " الواو " بالإجماع فهو 
' هى'. ويلزم من هذا أن لاتكون للترتيب دفعا للاشتراك . 

ولو عورض هذا بمثله » وقيل « أن » (2 الترتيب المطلق أيضًا معنى معقول 
تمس الحاجة إلى التعبير عنه » فالظاهر أن الواضع وضع له لفظا مفردًا وليس 
. ذلك غير ' الواو ' وفاقا فتعين أن يكون هو " الواو ' ويلزم 
من/ (71/ ب)هذا أن لايكون (© لمطلق الجمع دفعًا للاشتراك 9© . فنحن 
نرجح الأول : بأنه أعم فتكون الحاجة إليه أكثر . 

رغاشزها ل اقادسن لون“ الدزتنها لصح وخولها ف بعرات الشرطء 
لكن 2 لايصح . فوجب أن لايفيده ٠‏ وأما انتفاء اللازم فبين . 

وأما الملازمة فلأن الشرط ©©) لايقتضى إلا كونه مرتبًا عليه ' والواو " تفيد 
. [ هذا ]() القدر فوجب القول بصحة الدخول قياسا على صحة دخول سائر 
الألفاظ الملائمة معناها لمعنى الترتيب © . 


واحتج من قال أنها للترتيب بوجوه (8) : 


."' ساقط من "ات‎ )١( 

(0) فى ' ت '" : أن يكون . 

(©) انظر : الأحكام للآمدى 254/١*‏ 555 . 

(5) آخر الورقة *554' من "ات "' 

:(0) فى *ات " ؛ المشروط .. 

. ' ساقط من الأصل . والمثبت من ".ات‎ )١( 

(0) انظر : التبصرة "ص715, 71786" , الأحكام للآمدى '55,374/١"‏ . 

(4) العدة "960/١١"‏ »ء التبصرة *“ص7"7' . المحصول "١/ق١6019/1"‏ 2, -- 
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أحدها.: قوله تعالى : # واركعوا واسجدوا # (2) . 
وثانيها : ماروى عن النبى عَلِلَهِ . أنه قال : « لمن قام خطيبًا بين يديه وقال: 
أنت »قل من عصى الله ورسوله فقد غوى» ( ولو لم تكن الواو للترتيب 


--- الأحكام للآمدى "55/١"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه "١9١/١"‏ . 
وراجع : نهاية السول "١/لا9؟"‏ 2 الإبهاج "ا/"”:؟' . 

)١(‏ سورة الحج : آية "لالز" 
ووجه الاستدلال من هذه الآية : هو أنه فهنم من الآية أن السجود بعد الركوع ٠‏ 
ولولا أن الواو تفيد الترتيب لجحاز الأمران . 
انظر : أصول السرخسى "5٠0١/١"‏ » الأحكام للآمدى '55/١"‏ »2 مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "١91١/١"‏ . 

(0) أخرجه مسلم حديث "470' - كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة 
"644/٠١‏ من حديث عدى بن حاتم ولفظه : ' أن رجلاً خطب عند النبى عَلِلةٍ 
فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى . فقال رسول الله 
يكل : * ببس الخطيب أنت » قل : ومن يعص الله ورسوله " . 
وأبو داود حديث '5941١"‏ - كتاب الأدب - "1/ 595-798 . 
والنسائى فى كتاب التكاح باب مايكره من الخطبة "5/ 940' . 
وأحمد بن حنبل فى مسنده "5605/5" . 
وأخرجه فى المسند أيضمًا بلفظ : * جاء رجلان إلى رسول الله يَكِةِ فتشهد أحدهما 
فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن عصاهما فقد غوى . فقال رسول 
اللّهك: بئس خطيب القوم أنت قم " . '9/54لا"' . 
ورواه الحاكم فى المستدرك "584/١"‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين . 
ورواه البيهقى "7١7/7"‏ فى كتاب الجمعة - باب ما يكره الكلام فى الخطبة . 
قال القاضى عياض وجماعة من العلماء : إنما أنكر عليه لتشريكه فى الضمير المقتضى 
للتسوية وأمره بالعطف تعظيمًا لله تعالى بتقديم اسمه . 6 


ا 


لم يكن بين العبارتين فرق )١(‏ . 


-- وقال النووى : " الصواب أن سبب النهى : أن الخطب شأنها البسط والايضاح 
واجتناب الإشارات والرمور ' . 
وهذا الذى قاله القاضى : ضعفه النووى ٠»‏ وقال : ' بأن مثل,هذا الضمير قد تكرر 
فى الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله يَكِْةِ كقوله : ١‏ أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ئما سواهما » وغيره من الأحاديث ثم قال: ١‏ وإنما ثنى الضمير هاهنا لأنه 
ليس خطبة وعظ » وإنما هو تعليم حكم » فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه 
بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظه ٠»‏ وإنما يراد الاتعاظ به " . 
ومما يؤيد هذا ماثبت فى سنن أبو داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال : علمئا رسول الله يَككِيِ خطبة الحاجة : ' الحمد لله نستعينه ونستغفره ... . " 
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لايضر إلا نفسه ...' . 
انظر : شرح مسلم للنووى "١50 + 1١809/5"‏ . 
وقال القرطبى : ظاهره أنه أنكر عليه جمع اسم الله تعالى واسم رسوله يك فى 
ضمير واحد » ويعارضه مارواه أبو داود من حديث ابن مسعود أن النبى َي خطب 
فقال فى خطبته : من يطع الله ورسوله فقد رشد ٠‏ ومن يعصهما فإنه لايضر إلا 
نفسه وفى حديث أنس » ومن يعصهما فقد غوى وهما صحيحان ٠‏ ويعارضه أيضا 

قوله تعالى : ل إن الله وملائكته يصلون على النبى © فجمع بين ضمير اسم الله 
وملائكته . ولهذه المعارضة صرف بعض القراء هذا الذم » إلا أن الخطيب وقف على 
ومن يعصهما ء وهذا التأويل لم تساعده الرواية » فإن الرواية الصحيححة أنه أتى 
باللفظين فى مساق واحد » وإن آخر كلامه إنما هو فقد غوى » ثم إن النبى كله رد 
عليه وعلمه صواب ما أخل به فقال : قل : ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فظهر 
أن ذمه إنما كان على الجمع بين الاسمين فى الضمير " ٠‏ 
انظر : شرح سنن النسائى للسيوطى 4٠/5"‏ -91' . 

ء'5١7/١ق/١٠١ التبصرة *“ص"5"؟' . المحصول‎ » "١96/١١ انظر : العدة‎ )١( 
»ء الفائق‎ "١91١/١" "ء مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 5/٠ الأحكام للآمدى‎ 
.'ا١هم/ل'"‎ 
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وثالثها : قوله عليه السلام للصحابة : ١‏ أبدأوا بما بدأ الله © حين سئثل 
ععانًا بدا فى المع فإنه يدل على فهمه عليه السلام الترتيب من الآية © . 
ورابعها : إنكار الصحابة على ابن عباس - رضى الله عنهما - فى أمره () 
إياهم بالعمرة قبل الحج » واحتجاجهم عليه فى ذلك » بقوله تعالى : #وأتموا 
الحج والعمرة لله4 (2) , فلولا أنهم فهموا من الآية الترتيب لما أنكروا ذلك 
عليه » ولما صح احتجاجهم بها عليه . وفهمهم حجة ., لأنهم من أهل 


)١(‏ انظر : أصول السرخسى "5٠١/١١‏ » الأحكام للآمدى '55/١"‏ . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "١91/١"‏ »ء الفائق "١9/١"‏ . 

0) فى " ت " : وامره . 

(**) سورة البقرة : آية "١955"‏ . 
وإنكار الصحابة على ابن عباس رضى الله عنهما : 
أخحرجه الإمام أحمد فى أبواب العمرة - باب جواز العمرة فى جميع أشهر السنة قبل 
الحج ويعله ومعه حديث *4' . الفتح الربانى 'اللده-5ه". 
عن أبى مليكة قال : قال عروة لابن عباس : حتى متى نضل الناس يااين عباس » 
قال ماذاك ياعروة ؟ . 
قال : تأمرنا بالعمرة فى أشهر الحج » وقد نهى أبو بكر وعمر » فقال ابن عباس قد 
فعلها رسول الله يَككيدٍ فقال عروة : كانا هما اتبع رسول الله كلخ وأعلم به منك . 
وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد : فى اختلاف قليل فى بعض الألفاظ ٠‏ وعزاه 
للطبرانى فى الأوسط وقال : إسناده حسنء ولفظه : عن عروة ين الزبير : إنه أتى 
ابن عباس فقال : يااين عباس طللما أضللت الناس » قال : وماذاك ياعروة ؟ . 
قال الرجل يخرج محرمًا بحج أو عمرة » فإذا طاف زعمت أنه قد حل فقد كان 
أبوبكر وعمر ينهيان عن ذلك فقال : أهما - ويحك - آثر عندك أم ما فى كتاب الله 
وما فى سنة رسول الله يَلِلْةِ فى أصحابه وفى أمته فقال عروة هما كانا أعلم بكتاب 
الله وما سن رسوله يَلِيِ منى ومنك . قال ابن مليكة - رحمه الله تعالى - : 
فخصمه عروة . 


"“/ 75" »ء, وانظر : الفتح الربانى * "057/1١1١‏ . 
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وخامسها : ماروى عن عمر رضى الله عنه « أنه (5) قال » لما أنشد : 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً لا" 


(1) انظر : الشبسصرة *“ص178* . المحصول "611/13/1١‏ » الأحكام للآمدى 
"/لا5". 

. ' ساقط من "ات‎ )١( 

0) فى ' ت ' : لن . 

(5) هو عبجز بيت لسحيم عبد بنى الحسحاس الشاعر الإسلامى المتوفى مقتولاً فى زمان 
عثمان بن عفان رضى الله عنه » وقيل فى اسمه " حية * . 
انظر فى ترجمته : 
البيان والتبيين ٠» "١/١"‏ الشعر والشعراء '"ص؟607١'‏ ء خزانة الادب .*79/7/١"‏ 
والبيت يتمامه كما جاء فى ديوانه : 

عميرة ودع إن تجهزت غازيًا ‏ كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا 

وهو مطلع قصيدة كان المفضل الضبى يسميها الديباج الخسروانى » وعميرة : تصغير 
عمرة مؤنث عمر واحد العمور : وهى أصول الأسئان والاضراس . 
قال أبو عبيدة : عميرة صاحبته شغف بها تسمى ' غالية ' وهى من أشرف تميم بن 
مرة » ولم يتجاسر على ذكر اسمها . . . 
وقد ورد البيت معزو إليه فى : 
البيان والتبيين /١١‏ ١ال!ا'‏ » الشعر والشعراء "١41/١"‏ » كتاب سيبويه 5١6/5"‏ 2 
شرح المفصل لابن يعيش ١١5/7"‏ * » لسان العرب مادة " كفى " "555/١6"‏ » 
مغنى اللبيب *١١7/١"‏ . شرح قطر الندى "ص77" . خزانة الأدب 
٠/0"'.وورد‏ من غير نسبة إليه فيه : الخصائص "488/15" ٠‏ شرح المفصل 
*// 84" ء شرح الكافية الشافية "؟14/1١٠'‏ الشاهد رقم "0١7"‏ » البحر المحيط 
1" ؛ النهر الماد من البحر المحيط "7553/75" . أوضح المسالك 
'/78'.وروى : أن سحيمًا أنشد عمر رضى الله عنه باثيته تلك فقال : 
' لو قلت : شعرك مثل : كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا . لأعطيتك عليه '"-- 
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لو قدمت الإسلام لأجزتك 3 وذلك يدل على فهمه رضى'لله عنه منها 
الترتيب(2)2 . 


وسادسها : ماتقدم من أن الترتيب أمر معقول تمس الحاجة إلى التعبير عنه. 
فلابد له من لفظ دال عليه » وترجيحكم مطلق الجمع بكونه أعم » معارض بما 
إنا لو جعلناها حقيقة فى الترتيب أمكن جعلها 9© مجاز) عن مطلق الجمع 
لكونه لازمًا [ له ] (© ولو جعلناها حقيقة فى مطلق الجمع لم يمكن 0 
جعلها مجازا فى الترتيب لكونه غير لازم له » وهذا على رأى من يشترط 


-- ؤقيل : إنه - يعنى عمر - قال : ' لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك " . 
قال سحيم : ' ماسعرت ' يريد ماشعرت » وكان يرتضخ لكنه أعجمية . 
وورد أيضا : أن سحيما أدرك النبى يلي وقد تمثل النبى يله بشىء من شعره فقال 
رسول الله يكِ : كفى بالشيب والإسلام للمرء ناهيًا . 
فقال أبو بكر : إنما قال الشاعر : كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا . 
فأعادها النبى كلك كالأول . 
فقال أبو بكر : أشهد أنك لرسول الله : # وماعلمناه الشعر وماينبغى له » 
انظر : الإصابة "٠١9/75"‏ . 
وأخرج البخارى فى الأدب المفرد فى باب القائلة *ص551' من طريق سعيد بن 
عبدالرحمن عن السائب عن عمر أنه كان لايمر على أحد بعد أن يفىء الفىء إلا 
أقامه. ثم بينا هو كذلك إذا قبل هذا مولى بنى الحسحاس يقول الشعر فدعا به فقال : 
كيف قلت ؟ قال : 
ودع سليمى إن تجهزت غازيا ‏ *** كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
وانظر : البيان والتبيين /١"‏ 1لا" » شرح المفصل "917/8" », الأغانى "7١5/77"‏ 
)١(‏ انظر : العدة "١957/1١"‏ » التبصرة "77/١"‏ »ء المحصول "١/ق١/5١ه"غ2‏ 
الأحكام للآمدى "51/١"‏ . 
(0) فى ' ت ' : جعلهما . 
(9) ساقط من الأصل » المثبت من "ات *. 
)نف تك لم يكنب 
/ااع 


اللزوم فى التجوز ظاهرا ٠‏ وأما على رأى من لم يشترط ذلك بل يكفى فيه 
بالمناسبة » المعتبرة فإنه وإن أمكن جعلها مجارًا فيه لكنه حيتئذ يكون من قبيل 
يكون عكسه ٠‏ وقد عرفت أنه عند التعارض أولى . 

وسابعها : أن الترتيب فى الذكر . لابد وأن يكون له سبب ٠‏ والترتيب 
[فى] 2١(‏ الوجود يصلح أن يكون سببًا له فيضاف إليه 299 . 

لايقال /(1/55) : هذا الدليل يقتضى أن يكون ماليس بمتقدم متقدماء 
وماليس بمتأخر متآخرا » لأنه إذا علم حصول المعطوف والمعطوف عليه . أو 
بالترتيب لكن: قدم فى اللفظ ماهو المتأخر فى الوجود أمكن سرد هذا الدليل فيه 
فيلزم المحذور المذكور . 

لأنا 29 نقول : ترك مقتضى الدليل لمعارض لايقدح فيه . 

وثامنها : لو قال الزوج لغير 2 المدخول بها 5 أنت طالق 3 وطالق 2( 
وطالق ' طلقت واحدة » ولو كانت للجمع لوقع القلاثة » كما لو قال لها : 
أنت طالق ثلائًا (0© . 

والجواب عن الأول : أن لانسلم تقدم الركوع على السجود مستفاد من 
الآية » بل من فعله عليه السلام 2 وقوله عليه السلام : « صلوا كما رأيتمونى 
أصلى » ” 


" ساقط من الأصل » والمثبت من "ات‎ )1١( 

(؟) انظر : المحصول /١"‏ ق١9/1١5'‏ .ع الأحكام للآمدى "51/١"‏ . 

0 فى 'ت " :ولانا . 

(:) فى الأصل : بغير » والمثبت من "ات ' . 

(6) انظر : المحصول /١"‏ ق١518/1"‏ » الأحكام "50/١"‏ ء التبصرة *ص5137" . 

(1) رواه البخارى عن مالك بن الحويرث : أتينا النبى يَككلةِ ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا 
عنده عشرين يوما وليلة » وكان رسول الله كَلِلةِ رحيما رفيقًا ٠‏ فلما ظن --- 
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وغيره من الأدلة الدالة على وجوب التأسى به (©2 . 
بين العبارتين فرق ٠»‏ وهو أن الإفراد فى الذكر أدخل فى التعظيم » ثم الذى 


-- أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال : ارجعوا إلى 
أهليكم فأقيموا فيهم » وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أولا أحفظها » وصلوا 
كما رأيتمونى أصلى . فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم * 
صحيح البخارى - كتاب الأذان - باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة ٠»‏ أوالإقامة 
وكذلك بعرفة وجمع "١00/١"‏ :. 
وفى كتاب الأدب باب رحمة الناس بالبهائم "9/لالا" . 
ومسلم بنحوه ولم يقل فيه: ٠‏ وصلوا كما رأيتمونى أصلى " حديث *5/!ا5' - 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب من أحق بالإمامة 7/١"‏ 555-450'. 
والإمام أحمد فى مسنئده "891/0" . 
وأخرجه الإمام الشافعى فى مسنده "ص9090١"*‏ . 
وأخعرجه أبو داود حديث “088' فى كتاب الصلاة - باب من أحق بالإمامة 
1/٠‏ . 
وأخرجه الترمذى حديث "705' فى كتاب الصلاة - باب ماجاء فى الأذان فى 
السفر- "94/١"‏ . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الإمامة - باب تقديم ذوى السن " ؟//الا" . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب من أحق بالإمامة 
ا 
وأخرجه الدارمى فى كتاب الصلاة - باب من أحق بالإمامة . 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الصلاة - باب فى ذكر الآمر بالأذان والإمامة وأحقهما 
ثلا" . 

)١(‏ انظر : أصول السرخسى "51/١١‏ », الأحكام للآمدى "51/١"‏ . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "١9١/١"‏ . 


احلدف 


يدل على أن الأمر بتغير (22 كان كذلك () هو أن الترتيب غير متصور بين 
معصية الله ومعصية الرسول يَكِلةِ لكونهما متلازمتين لاتتفك إحداهما عن 
الأخرى والأمر لايرد بتحصيل مثله فيتعين أن يكون الأمر بما ذكرتا » إما لعدم 
احتمال معنى آخر أو وإن كان محتملاً لكن الأصل عدمه (») . 
وعن الثالث : منع أنه عليه السلام فهم الترتيب من الآية . وهذا لأنه لو 
كان كذلك لعلل بال "لواو" لا بالابتداء ©) . 
وعن الرابع : بمنع الملازمة أيضًا فإنه وإن جعل ' الواو ' لمطلق الجمع كان 
الإنكار مستقيمًا أيضا . والاحتجاج بالآية على نفى وجوب تقديم العمرة على 
الحج صحيح » نعم لو احتجوا بالآية على ضد ما كان يأمرهم به » وهو تقديم 
الحج على العمرة لا على نفى ماكان يأمرهم به ء لم يكن ذلك دليلاً أيضا 
على أنهم فهموا الترتيب من * الواو ' حتى تككون " الواو * للترتيب لجواز أن 
يكون ذلك سبب 2 الابتداء بالذكر كما فهمه عليه السلام من آية السعى . 
ولئن سلم : صحة الملازمة لكن فهمهم الترتيب منها معارض بعدم فهمه 
-رضى الله عنه - إذ لو فهم الترتيب منها » فأمره بتقديم العمرة على الحج 
لابد وأن يكون لدليل آخر غير الآية » وإلا لكان ذلك مخالفة للدليل من غير 
دليل» وهو باطل () . 
)١(‏ فى الأصل : بتغيير » وماأثبته من ' ت * 
0) فى " ت ' : لذلك . 
(7) انظر : العدة "١95/١١"‏ » المحصول "570١ /١ق /١١‏ .» الأحكام للآمدى 
١٠/ل/او"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠/١ة١"'.‏ 
62 انظر : أصول السر خسى م 3 الأحكام للآمدى 17" 3 مختصر ابن 
الحاجب وشرحه *١9١/١"‏ . 
(0) فى الأصل : بسبب » والمثبت من "ات " . 
0) انظر : الأحكام "58/١"‏ . 
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وحيكئذ يلزم التعارض وهو خلاف الأصل » ولا كان اللازم باظلاً فالملزوم 
مثلهء ولايجاب عنه بأن فهم () الترتيب » معارض بأمر ابن عباس - رضى 
الله عنه - إياهم بتقديم العمرة على الحج . كما أجاب به الإمام (2 وغيره () 
// ب) . لأن ذلك غير مستفاد من الآية » سواء كانت (4) ' الواو " 
للجمع أو للترتيب فلايكون معارضا له . 

وعن 0 : لأن 20 ذلك بناء على أن الأدب » تقديم الأفضل (0) 
بالذكرء لأن مايستحق الترتيب طبعًا يستحق التقديم وضعًا (© . 


وعن السادس : المعارضة بكثرة الاستعمال » فإن كثرة استعمالها فى الجمع 
يدل على أنها حقيقة فيه » وإلا لزم تكثير المجاز وهو خلاف الأصل ( . 


وعن السابع : أنه دليل مستقل على أن الابتداء بالذكر يفيد الترتيب » لا أن 


“ الواق "'تفيده : 


ولئن سلمنا : ذلك لكنه لايفيد كون " الواو ' للترتيب من جهة الوضع بل 
ة جهة الوضع 
أم لا ؟ وماذكرتوه لايفيده (4 


. ' فى "ات " فهمهم‎ )١( 

(؟) انظر ال *٠/ق1/‏ 01" ْ 
قال الإمام الرازى : ' وأما أثر ابن عباس - رضى الله عنهما - فهو معارض بأمر ابن 
عباس إياهم بتقديم العمرة على الحج . 

(9) انظر : الأحكام للآمدى "58/١"‏ . 

(5) آخر الورقة *56* من "كت ' 

(0) فى " ت "* : أن 

. " فى الأصل : الفضل » واللمثبت من "ات‎ )١( 

(0) انظر : العدة "191/١"‏ » المحصول ١١/ق١1/١071"‏ . 

(6) انظر : الفائق "١5١/1١١"‏ . 

(9) انظر : المحصول "١/ق١/077'‏ ء, الأحكام للآمدى '58/١"‏ . 
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وعن الثامن : بمنع الحكم : فإن عند البعض ؛ كمالك 2)١(‏ وأحمد وأبى 
حنيفة - رضى الله عنهم - يقع الثلاث 9 . 

ولئن سلمناه : لكن إنما لايقع الشلاث ٠‏ لأن الكلام الثانى والشالث ليسا 
مفسرين للأول حتى يتم به 34 والمرأة قد بانت بالطلقة الأولى » فلم تلحقها 
الثانية والشالثة » بخلاف قوله : ' أنت طالق طلقتين ' أوه" ثلائًا * ء» فإن 
الثانى تفسير للأول 2 والكلام إنما يتم بآخره 22 , 


)١(‏ هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبى عامر » ولد سنة " :9ه" ». إمام دار 
الهجرة » وأحد الأئمة الأربعة الأعلام » وشهرته تغنى عن الإسهاب فى ترجمته . 
توفى سنة "لالا١اه"'‏ . 1 
انظر : حلية الأولياء ""”١5/5*‏ ع*الفهرست '“ص8١5'‏ . صفة الصفوة 
"9/٠‏ . اللباب "١6١/7"‏ ء تهذيب الأسماء واللغات "١/هلا'‏ »وفيات 
الأعيان ":/ ه"١'‏ . 

(1) هو : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبانى »ولد سنة "554١1اه"‏ 
هو أحد الأئمة الأربعة ٠»‏ والفقيه المحدث .» أخذ عن سفيان بن عيينة والشافعى 
وغيرهما » امتحن بسيب مسألة القول بخلق القرآن . له مصنفات منها : المسند 
وكتاب السنة » توفى سنة ١115اه‏ . 
انظر حلية الأولياء "١5١/9"‏ » تاريخ بغداد "5١75/5"‏ ». الفهرست "90.0" 2 
صفة الصفوة "؟/ "١94٠0‏ ء تهذيب الأسماء واللغات "١١١ /١"‏ 

(*) اختلف العلماء فيما إذا قال الرجل لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق 
فذهب مالك والشافعى فى القديم والحنابلة والأوزاعى والليث وربيعة وابن أبى ليلى 
إلى أنه يقع ثلانًا » لأن الواو تقسضى الجمع » ولاترتيب فيها فيكون موقعًا للثلاث 
جميعًا » كما لو قال : أنت طالق ثلانًا . 
وذهب أبو حنيفة والشافعى فى الجديد وأبو ثور : إلى أنه لايقع إلا واحدة ٠»‏ لأنه 
أوقع الأولى قبل الثانية فلم يقع عليها شىء آخر كما لو فرقها , 

(5) انظر: الملحصول ١١/ق١5002/1'‏ , الأحكام للآمدى "58/١١‏ » الفائق 
"5/٠‏ . 


المسألة الثانية 
فى بقية الحروف العاطفة 
[ الفاء ] 


فمنها ' الفاء " : وهى للتعقيب (') بحسب مايمكن . 


واستدل عليه أيضًا بأنها لو لم تكن للتعقيبا وجب دخولها على الجزاء » 
إذا لم تكن جملة فعلية » لأنها حينئذ لم تكن ملائمة للدخول على الجزاء » إذ 
الجزاء يجب أن يوجد عقيب الشرط » وهى غير مفيدة لهذا المعنى فلاتكون 
ملائمة » وإذا لم تكن ملائمة لم يجب دخولها عليه كسائر الحروف » بل كان 
يجب أن لايجوز دخولها عليه » كما لايجوز دخول سائر الحروف الغير المفبدة 
للتعقيب » فإنه لايجوز أن يقال : ' من زارنى وله درهم ' »أو ' ثم له 
درهم ' أو ' حتى له درهم * لكن دخولها واجب فهى للتعقيب . 

لاايقال : لا نسلم أن دخولها واجب » وسنده قول الشاعر : 


: انظر فى معانى الفاء‎ )١( 
المفصل‎ » "١١/١١ »ء التبصرة والتذكرة للصيمرى‎ "٠١ الصاحبى "ص8‎ 
: 'وانظر‎ ١5١/١١ ء الجنى الدانى "ص١58-5" » مغلى اللبيب‎ "7١ 'صة‎ 
»ء المغنى للخبازى *"ص١١:' » المحصول‎ "١198/١١ العدة‎ »"89/١" المعتمد‎ 
. '595/5" ء البرهان للزركشى‎ '575/1١ق/٠"‎ 

(0) فى *'ت ' : للعقب . 

9) قلت : وإيراد بعضهم يشعر بالخلاف فى كونها للتعقيب . 
انظر : رصف البانى "ص ٠ "' 55 ١‏ ضياء السالك إلى أوضح المسالك "“/ 59" . 


نفد 


من يفعل الحسنات الله يشكرها )١(‏ لأنا نجيب عنه من وجهين : 
أحدهما : أنه شاذ معدول عن القياس فلا تنخرم به القاعدة . 


وثانيهما 8 أن بعضهم أنكره قف وزعم أن الرواية الصحيحة 5 
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: هذا شطر بيت منسوب لحسان بن ثابت رضى الله عنه » وعجزه‎ )١( 
والشر بالشر عند الله سيان‎ 
والبيت لم يرد فى‎ ٠ منسويا لحسان‎ ,» » 576 / ١ « هكذا جاء فى الكتاب لسيبويه‎ 
؛» أن سيبويه نسبه لعبد الرحمن بن‎ 556 / ” ١ ديوانه » وجاء فى الخزانة للبغدادى‎ 
حسان بن ثايت رضى الله عنه » ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصارى . وفى‎ 
: الخزانة أيضا « 5 / 7515 - 756 » أن سيبويه أنشد لعبد الرحمن بن حسان‎ 
من يفعل الحسنات الله يشكرها‎ 
: الفاء » لما اضطر » وأخبرنا المبرد عن المازنى عن الأصمعى أنه أنشدهم‎ «١ فحذف‎ 
من يفعل الخير فالرحمن يشكره‎ 
. فذكر أن النحويين صنعوها‎ ٠ قال فسأله عن الرواية الأولى‎ 
ورد بنحو ما فى كتاب سيبويه غير‎ » 3١ / 5 « وفى حاشية الصبان على الأشمونى‎ 
: أنه أبدل « سيان » ب « مثلان » وقال : وقد زعم المبرد : أن الرواية الصحيحة‎ 
من يفعل الخير فالرحمن يشكره‎ 
. وعزاه أيضا : لعبد الرحمن‎ 
وذكره شارح الاشمونى من غير عزو » وورد البيت أيضا : فى شرح لمفصل لابن‎ 
. ؛ من غير عزو‎ 4 /5 27/902١68 / 81 يعيش‎ 
؛ وهامشه.‎ 2815 /١ق‎ / ١ « وقال : هكذا أنشده سيبويه » وانظر : المحصول‎ 
لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت‎ » 77١ غ‎ 54٠ / ١ « ونسبه الشجرى فى آماليه‎ 
9ع وأيضا نسبه العينى لعبد الرحمن فى شرحه‎ 401 / ١ « وكذا فى شرح المغنى‎ 
.) 759 ؟5/‎ «٠ للشواهد‎ 
سر صناعة‎ . 4 ١1/8 /'“ « شرح الحماسة للتبريزى‎ » 258١ / 75١ الخصائص‎ 
.)6 5١ / همع الهوامع « ؟‎ 241555 / ١ 2 الاعراب‎ 
55 . (؟) الذى أنكره المبرد‎ 
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من يفعل الخير فالرحمن يشكره () . 

وإذا ثبت أن الفاء للتعقيب فحيث ورد ولم تفده » كما فى قوله تعالى : 
#وكم من قرية لباحاب ايم بأسنا 20# والبأس لا يتأخر عن 
الإهلاك. وفى قوله تعالى : # لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب 2204 
والإسحات قد يتأخر عن الفرية » وقوله تعالى : # وإن كنتم على سفر 
ولمتجدوا كاتبا فرهان مقبوضة # 47 والرهن قد لا يحصل عقيب المداينة » 
وفى قول امرئ القيس : 

بسقط / ( 76 / أ) اللوى بين الدخول فحومل ( . 


-- انظر د 4 *: ء الفائق 8 ١57 / ١‏ © . حاشية الصبان على 
الأشمونى 2 5 / ٠‏ 
)١(‏ انظر ما سبق : ص 7517 . 
والذى نؤكده هنا هو أنه نقل عن المازنى عن الأصمعى أنه أنشد : 
من يفعل الخير فالرحمن يشكره . 
قال فسألته عن الرواية الأولى فذكر أن التحويين صنعوها . 
ونقل أيضا عن التنحاس عن أبى الحسن الأخفش الصغير أنه قال : حدثتنى محمد بن 
يزيد عن المازنى أن الأصمعى قال : هذا البيت غيره النحويون وأن الرواية : 
من يفعل الخير فالرحمن يشكره . 
وانظر : خزانة الأدب « ١‏ / 515 #4ء نوادر أبى زيد «ه ص 7”١‏ »4 . سر صناعة 
الإعراب « ١‏ / 5717 6ء شرح المغنى « 5١08 / ١‏ 6ء همع الهوامع 2 ” / 5-١‏ © . 
(؟) سورة الأعراف : أية « 5 8 . 
(') سورة طه آية  251١‏ . 
(؛) سورة البقرة : آية « 781 © . 
(5) هذا عجز بيت من مطلع قصيدة لامرئ القيس وصدره : 
قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل 
والشاعر فى هذا البيت يخاطب صاحبيه ٠»‏ وقيل :بل خاطب واحدا وأخرج الكلام -- 
م 


يجب حمله على التجوز جمعا بين النقل والاستعمال © . 


-- مخرج الخطاب مع الائنين » لأن العرب من عادتهم إجراء خطاب الاثتين على الواحد 
والجمع . 
انظر : ديوان امرئ القيس « ص 75 ؛ ء شرح المعلقات السبع للزوزنى « ص 5 ؟ ٠‏ 
شرح القصائد التسع المشهورات للنحاس « ١‏ / 98 »© » شرح القصائد السبع لابن 
الأنبارى « ص ١5‏ »© » رجال المعلقات العشر « ص "97 »2 . 

(١)انظر‏ : ' المحصول /١ ٠‏ ق١/‏ 575 -205710ء الأحكام للآمدى /١12‏ 58 - 
605 
وما احتج به الخصم هو أن الفاء قد تدخل على التعقيب » ولو كانت الفاء للتعقيب 
لما جار ذلك . وأيضا : أن التسعقيب يصح الإخبار به والفاء ليست كذلك فالفاء إذن 
مغايرة للتعقيب . 
ويجاب عن ذلك كله : هو أن ما ذكرتموه استدلال فى مقابلة النص » فلا يقدح فى 
قولنا » بل يجب حمل ما ذكروه أولا على المجاز » وما ذكروه ثانيا على التوكيد . 
انظر : المحصول « 1١‏ / ق١/‏ لالاه -58؟657؛. 


كرد 


[ ثم ] 

ومنها 8 « ثم » وهى للتراخى ل " بالنقل والاستعمال 8 

أما النقل فظاهر . وأما الاستعمال كما فى قوله تعالى : « ثم انشأناه خلقا 
آخر » (2© » وقوله تعالى : # ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا 
آباءهم ضالين 4 20 . 8 ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من 
زقوم » (8) وغيرها من الآيات . 

وحيث ورد 0 للتراخى كما فى قوله تعالى : « ثم آتينا موسى : 
الكتاب» 9 » وقوله تعالى : « وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدى » و ثم كان من الذين آمنوا » 0).ى 9 ثم الله شهيد » (3) 


» © 555 »ء الجنى الدانى « ض‎ 2» ١58 انظر فى معانى  ثم » : الصاحبى « ص‎ )١( 
؟.‎ "١5 ؛ المفصل « ص‎ ١١1 /١ ٠ مغنى اللبييب‎ 
6»5١9 /١١« أصول السرخسى‎ 24١944 /١ 2 »ء العدة‎ 74/١9 وانظر : المعتمد‎ 
.4© 484 / ١١ الأحكام للآمدى‎ ٠ »5١؟ص‎ « المنخول « ص37 » ء المغتى للخبازى‎ 
. © 1١5 ١ (؟) سورة المؤمنون : آية‎ 
. ©5359 ٠2 54 2 سورة الصافات: آية‎ )”*( 
. 4 612 046 01١ 2 سورة الواقعة آية‎ ):( 
. فى « ت » بعد قوله : ورد زيادة : لا » وهذه الزيادة سهو‎ )5( 
. ©1١65 ١ سورة الأنعام : آية‎ )١( 
. © 87 ١ سورة طه : آية‎ )0( 
. 4» ١ال‎ « سورة البلد : آية‎ )8( 
. ت : زيادة : وعملوا الصالحات . وهو خطأ‎ ٠ وفى الأأصل‎ 
سورة يونس : آية « 58 » . وتقمت الآية : ا وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو‎ )9( 
. 4 نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون‎ 


لاع 


يجب حمله على التجوز . إما بمعنى التراخى فى الحكم .أو بمعنى « الواو ' 
لما سيق 000 
[ حتى ] 

ومنها : ١‏ حتى ) () : وهى بمعنى « ثم ») . 

لاك سعي فى لسار بها انررم ارقا عن امسر 1 لأن 
العطف بها يقتضى أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها ومخالف له فى القوة 
والضعف . وذلك إنما يحصل إذا كان المعطوف داخلا فى المعطوف عليه مثاله 
فى القوة : « مات الناس حتى الأنبياء » » وفى الضعف ١‏ قدم الحجاج حتى 

المشاة »© . 


. 2 "87 انظر ما سبق : « ص‎ )١( 
: » انظر فى معانى « حتى‎ )'( 


الصاحبى « ص ٠١١‏ »؛ . المفصل : ص "١5‏ »4 . الجنى الدائى 2 ص 557 ) 2 
مغنى اللبيب 2241١17 /1١ ٠‏ 


وانظر : أصول السرخحسى 5١8 /١«‏ » . المنخول « ص 48 ؛ . الأحكام للآمدى 
1١‏ / 24594 » المغنى للخبازى « ص :١9‏ ؛ . البرهان للزركشى « 5 / ؟لاا » . 


لد 


[ أو وأما وأم ] 
ومنها : « أو » )١(‏ 


و«أما» زفق و«أم» م 


وهذه الثلاثة مشتركة فى أنها تقتضى إثبات الحكم فيهما لأحد المذكورين 
وتفترق فيما عداه ا 

« فأو »ء و ١‏ أما » يفارقان « أم » فى أنهما يدخلان فى الأمر » والخبر » 
والاستفهام . 


و* أم '" », لايدخل (؟ إلا فى الاستفهام : تقول فى الأمر : * إفعل هذا 
أو هذا * ومثله: ' بأما ' فيهما ء وتقول فى الخبر : " جاء زيد أوعمرو (0) 
'"وكذا ' بأما ' فيهماء فى الاستفهام » " أخوك زيد أو عمرو ' ؟ وكذا 
أبانا" اقيم : 


: » أو‎ ١ انظر فى معانى‎ )١( 
ء. الجنى الدانى « ص 777 » . مغنى‎ » "١5 ؛ ء المفصل « ص‎ ١77 ص‎ ٠ الصاحبى‎ 
.25١١ /1١2 اللبيب‎ 
67١/15١١ 6ع أصول السرخسى‎ 44 /١7 العذة‎ » 4"8/١7 وانظر : المحتمد‎ 
/ 5 « 24594ء اليرهان للزركشى‎ / ١ « »©6ء الأحكام للآمدى‎ 5١ المنخول « ص‎ 
.23508 

(؟) انظر فى معانى ١‏ أما » : 
الصاحبى « ص ١55‏ »24 »ء التبصرة والتذكرة للصيمرى « ١‏ / 175 »4 .ء المفصل « ص 
05 0.4 
وانظر : الأحكام للآمدى « ١‏ / 54 »ء الفائق « ١56 / 0١‏ 4»ء البرهان للزركشى 
«غ/ 2157 الإتقان « ؟'/ 56١1؟.‏ 

(”*) انظر فى معانى ١‏ أم © : 
الصاحبى : 1١15‏ »4 . التبصرة والتذكرة للصيمرى : /١‏ 176 4 . المفصل « ص 
04 ؛ء الجنى الدانى ١‏ ص 4 7٠١‏ © ء مغنى اللبيب « 5١ / ١‏ -58). 
وانظر : المنخول « ص 9١‏ 4 الأحكام للآمدى ١٠‏ / 359 »4ء الفائق 556/1١2٠‏ 
البرهان للزركشى « 5 / .61١8-0‏ 

() فى "اتا ' لاتدخل . 

(0) فى 'ات "2 أو عمر . 

ا 


ثم إنهما فى الأمر يقتضيان التخيير تارة » كقولك : * خذ هذا أو ذاك  *"‏ 


وف عدا إوامنا اما هذا 


والإباحة أخرى » كقولك : ' جالس الحسن ١‏ أو ابن سيرين (©) 'ء 
وإذا وقعتا فى الاستفهام فالفرق بينهما وبين ' أم ' أن السائل فيهما غير عالم 
بثبوت الحكم فى أحدهما فهو طالب له بهما » وأما السائل " بأو ' فهو عالم 
بشبوت الحكم فى أحدهما على سبيل الإيهام » وإما يسأل عن التعيين ؛ 
وكذلك كان الجواب المطابق فى الأول : ' بنعم ' » أو ' بلا ' » وفى 
الثانى : بالتعيين هذا كله فى "أم' المتصلة . 

وأما : ' أم ' المنقطعة فهى بمعنى " بل والهمزة * وستعرفها . 

وأما الفرق بينهما فهو « إن » 9») أما[ا] (4) لملازمة (05» للمعطوف 
وللمعطوف عليه إذا عطف بهما » وتدخل () الواو عليه بخلاف " أو ' فإنه 


)1١(‏ هو : أبو سعيد بن أبى الحسن يسار البصرى » ولد سنة "7١١"‏ كان من سادات 
التابعين وكبرائهم وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة » كان إمام أهل 
البصرة وحبر الأمة فى زمانه » توفى سنة " ١١١ه"'‏ . 
انظر : حلية الأولياء "١1١7/7"‏ 2 تذكرةالحفاظ ١١/1ال!*‏ ٠»الوفيات‏ 
"ص "٠١‏ . البداية والنهاية "778/95" ٠‏ شذرات الذهب "١/57"١؟‏ . 

(؟) هو : أبو بكر محمد بن سيرين بن البصرى الأنصارى بالولاء » ولد سنة "737" 
تابعى » كان إمام وقته فى علوم الدين بالبصرة » وكان ذا ورع وأمانة اشتهر بتعبير 
الرؤيا » روى عن أنس وزيد بن ثابت وأبى هريرة وغيرهم » روى عنه قتادة بن 
دعامة وخالد الحذاء وغيرهما » توفى سنة * ١١١ه"‏ . 
انظر : حلية الأولياء *777//7" » تاريخ بغداد "7717/6" » طبقات الشيرازى 
'ص88' صفة الصفرة "١584/7"‏ »ء وفيات الأعيان "١48١/5"‏ . 

(*) ساقط من "د ت ' . 

(:) ساقط من الأصل .» وماأثبته من ' ت " . 

(0) آخر الورقة "5" من *ت" . وعبارة الفائق "١77/1١"‏ أن "أما" ملازمة . 

. فى الأصل : ويدخل » وماأثبته من 'ت'‎ )١( 
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لايلزمها أما ولا . أو فى المعطوف عليه إذا عطف بها . وإن كان يجوز دخول 
'أما" عليه فهما يفترقان فى اللزوم ويشتركان فى الجواز . 
[ لاء بلء لكن ] 

ال ا ال ل ا اا 

وهذه الشلاثة / (16/ ب) تشترك فى أن حكم أحدهما مخالف لحكم 
الآخر. 

والفرق بين *لا* » و"بل" ٠‏ و"لكن' » أن لاتقتضى ثبوت الحكم فى 
المعطوف عليه ونفيه عن المعطوف . و'بل ولكن' عكسه . 

والفرق بين 'بل ولكن' أن 'بل" للإضراب عن الأول : موجبًا كان الكلام 
أونفيًا » و"لكن' للاستدراك بعد النفى خاصة . 


: انظر فى معانى "لا"‎ )١( 
."١7ال/١* انظر : التبصرة والتذكرة للصيمرى‎ 
»ء الفائق‎ "59/١١ »ء الأحكام للآمدى‎ "١84/١" وانظر : البرهان لإمام الحرمين‎ 
. 6 
: * انظر فى معانى * بل‎ )١( 
2 "١١5/١" الصاحبى '"ص50١”" ء الجنى الدانى 'ص©70١* ء مغتى اللبيب‎ 
. ""١8ص" المفصل‎ 
ء البرهان‎ "54/١١ الاحكام للآمدى‎ ,. "5٠١/١" وانظر : أصول السرخسى‎ 
. "755١ /١* شرح الكوكب المنير‎ . "١85 /7* للزركشى "558/5" . الاتقان‎ 
: انظر فى معانى *لكن"'‎ )© 
الجنى الدانى '"ص856ه"‎ "7١ ء المفصل 'صه‎ "١7١ الصاحبى "ص‎ 
البرهان‎ . * ١184/7" وانظر : المغنى للخبازى 'ص60١5' . كشف الأسرار‎ 
. "587/١" للزركشى */89"' . شرح الكوكب المنير‎ 


"١ 


المسألة الثالثة 
فى الحروف الحارة 
[ من ] 
منها : ' من " 00( :1 وهى تكون لابتداء الغاية تارة ( كقولك 8 "سرت من 
الدار إلى السوق"22 » وتعرف فى الأغلب بصلاحية ذكر الانتهاء فى مقابلته . 
ولتبيين الجنس ٠»‏ كقوله تعالى : # فاجتنبوا الرجس من الأوثان # 00 , 
وتعرف بصلاحية [ إقامة اسم الموصول مقامه ] (؟» » وللتبعيض كقولك : 
أخحذت من الدراهم »؛ وتعرف بصلاحية إقامة البعض مقامه . 
وقد تكون صلة 22 . كقولك : ' ماجاءنى من أحد ' . وتعرف ». بأن 
حذفها لايغير المعنى هذا فى النفى . 


: انظر فى معانى "من'‎ )١( 


الصاحبى '"ص"؟لا١'‏ 2 المفصل 'ص"8م5؟' 2 الجنى الدانىق 08" . مغنى اللبيب 
"8/٠‏ '. 


وانظر : المعتمد "١٠ /١١‏ » العدة "507/١١‏ »ء البرهان "١94١/١"‏ . أصول 
السرخسى "5551/١١‏ »ء المنخول "ص55 ' . المحصول "١/لق١/59؟5'‏ . 

(؟) 'من" تكون لابتداء الغاية فى المكان باتفاق . وفى الزمان عند الكوفيين والأخفش 
والمبرد وابن درستويه » واتحتاره ابن مالك وأبو حيان ء وذلك كقوله تعالى : 
«لمسجد أسس على التقوى من أول يوم * . 
انظر : المساعد على تسهيل الفوائد "5557/7" » البرهان للزركشى ٠» "5١6/5"‏ 
شرح الكافية الشافية *؟91/,747/1/ا' . شرح الكوكب المنير "١/١4؟'‏ . 

(9) سورة الحج : آية "5 ."*' 

(4:) ساقط من الأصل » والمثبت من 'ت" . 

(5) فى الأصل : وقد يكون مثله » والمثبت من 'ت' . 


بحر 


وأما فى الإثبات فلم يجز مجيئها صلة عند قوم وجوزه الكوفيون (2 . 


قال الإمام : والحق عندى أنها للتبيين » لوجوده فى جميع زفق موارد 

استعمالها » وهو منقدح ». لكن حيث جاءت لعنى » فإن كونها للتبيين أو 
لغيره فرع لكونها لمعنى وإلا فليس فى قولك : " ماجاءنى من أحد ' بيان 
بالنسبة إلى قولك : " ماجاءنى أحد " وإن كان كلامه يشعر بخلافه 9) , 


واعلم أن من زعم منهم كونها مشتركة بين المعانى المذكورة بالاشتراك 
اللفظى فإنما زعم ذلك لكون الأغلب فى الحروف الاشتراك . 


-: اشترط الجمهور لمجىء ' من ' صلة ثلاثة شروط‎ )١( 
. أن يسبقها نفى أو نهى أو استفهام بهل‎ - ١ 
. ؟ - أن يكون مجرورها نكرة‎ 
. “ا - أن يكون إما فاعلاً » أو مفعولاً » أو مبتدأ‎ 
. وذهب الأخفش إلى عدم اشتراط الأول والثانى‎ 
ولم يشترط الكوفيون فى مجرور 'من' إلا شرطا واحدا » وهو أن يكون فاعلاً‎ 
. أومفعولا أومبتدأ‎ 
. وذهب الأخفش والكسائى إلى جواز زيادتها بلا شرط مطلقًا‎ 
.'57١/5' انظر : شرح الكافية الشافية *7/ /1/91, 98" » البرهان للزركشى‎ 
. فى *ت " : جمع‎ )0( 
. "ه7”0/١ق/١" انظر : المحصول‎ )*( 
وعبارة الإمام الرازى هى قوله : ' والحق عندى " : إنها للتميز » فقولك : "سرت‎ 
' من الدار إلى السوق ' ميزت مبدأ السير من غيره » وقولك : " باب من حديد‎ 
' ميزت الذى يكون منه الباب عن غيره‎ 


وانظر : الإبهاج "85١/١١‏ ء نهاية السول "01/1١١‏ »ء منهاج العقول 
/ة؟؟' . 


وفرة 


[ إلى ] 

ومنها : "إلى' )١(‏ . وهى لانتهاء الغاية »ولا (') يدخل مابعدها فيما 
قبلها بطريق الحقيقة . 

ثم منهم من ذكر ضابطًا فى الدخول » [ وعدم ] 97») الدخول : وهو أن 
مابعدها إذا لم يتميز عما قبلها بمفصل حسى ك 'المرفق' دخل » لأنه ليس 
بعض المقادير أولى من البعض فوجب دخول الكل . 

وأما إذا تميز عنه بمفصل حسى ك "الليل" عن 'النهار" فلا (4» يدخل 0 . , 

ومنهم من لم يعتبر الضابط المذكور واعتبر فى الدخول حيث دخل دليلاً 
منفصلاً يدل على الدخول () . 


(1) انظر فى معانى ' إلى ' : 
الصاحبى "ص7١"‏ » المفصل *'ص587' » الجنى الدانى "ص86" ؛ مغنى 
اللبيب "١/5لا"'‏ . 
وانظر : المعتمد "4٠ /١"‏ » العدة "50١7/١١‏ »ع أصول السرخسى "5٠١/١١‏ » 
المغنى للخبازى "ص" 57' ء المنخول "ص97" . المحصول "١/ق٠./‏ 5670 ء, 
الأحكام للآمدى "١/؟51'.‏ 

0) فى * ت " : فلا . 

() ساقط من الأصل » والمثبت من "ات "' . 

(5) فى الأصل : ولايدخل » والمثبت من 'ت" . 

(5) هذا الضابط ذكره الإمام الرازى فى المحصول 017١/١3/١"‏ -675 "2 ورجحه وقال 
عنه : "بل الحق أن الغاية إن كانت متميزة عن ذى الغاية بمفصل حسى كما فى الليل 
والنهار وجب خروجها وإن لم تكن متميزة. . . وجب دخولها" . 

(7) ونسب المالقى فى كتابه رصف البانى "ص7١‏ ' هذا القول للمتأخرين» وانظر : 
هذه الأقوال نفس المرجم . 
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و"المرفق". إنما دخل عنده بفعله )١(‏ مع قوله : «لايتقبل الله صلاة امرىء 
إلا به؛ ('2 لا لما ذكر من الضابط 


وقال تتكنه وترحيك ل وتخ ل ركره بطزيق التجول . 
وقيل : هى مشتركة بينهما لاستعمالها فيهما (© . 


وقيل : هى لانتهاء الغاية » إن كان مابعدها ليس من جنس ماقبلهاء وإن 
كان من جنس ما قبلها فلا ©8) , 


)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه حديث 2“ - كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة 
الغرة والتتحجيل فى الوضوء "7١1/١"‏ من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه: "... ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد ثم اليسرى حتى أشرع فى 
العضد. . . ' ثم قال : هكذا رأيت رسول الله كَل يتوضأ . 

(؟) هذا جزء من حديث عن بريدة قال : دعا رسول الله يَكْهْ بوضوء فتوضأ واحدة 
واحدة فقال : هذا الوضوء الذى لايقبل الله صلاة إلا به. . . ' الحديث. 
رواه الطبرانى فى الأوسط ٠‏ وفيه ابن لهيعة » وهو ضعيف. 
ورواه أبو على بن السكن فى صحيحه من حديث أنس ولفظه : "دعا رسول الله 
كلد بوضوء فغسل وجهه ويده مرة ورجليه مرة » وقال : هذا وضوء من لايقبل الله 
منه غيره ثم مكث ساعة. . . * الحديث . 
انظر : التلخيص الحبير "55٠ 97/١"‏ »ء الزوائد للهيشمى .*771/١*‏ 

(7) انظر فى هذا القول : المحصول "١/ق١/‏ -"01". 
وحجتهم على أنها مشتركة هو أنها فى قوله تعالى ١:‏ وأيديكم إلى المرافق » 
تستدخل الغاية » وفى قوله تعالى : «ثم أتموا الصيام إلى الليل »© تقتضى 
خروجهاء وضعف الإمام الرازى هذا الاستدلال فقال فى المحصول "071١ /١ق /١"‏ 
بعد أن ساق هذا الدليل : "وهذا ضعيف . لأن هذه اللفظة إنما تكون مجملة لو 
كانت موضوعة لدخول الغاية » وعدم دخولها على سبيل الاشتراك لكنا بينا : أن 
اللفظ لايجوز أن يكون مشتركًا بالنسبة إلى وجود الشىء وعدمه' . 

(4) انظر شرح الكوكب المثير 741/1" ونسبه للجمهور . 


داو 


[ حتى ] 
ومنها : "حت "41١‏ : وهى بمعتق "إلى + إلا أنها تتفل مابعذهاافينا 
قبلها » قولهم : 'أكلت السمكة () حتى رأسها' والرأس مأكول » ومنه 'نمت 
البارحة حتى الصباح' . 
لكنها ©©/ (55/) تفارق "إلى" فى اختصاصها بالظاهر فلا 


يقال: ' حتاه' بخلاف "إلى ' فإنها تدخل على الظاهر والمضمر تقول: ' إلى زيد 
0 


: انظر فى معانى 'حتى ' الجارة‎ )١( 
"١5 حروف المعانى 'ص4؟' 3 معانى الحروف "ص4‎ 3 *11/٠ مغنى اللبيب‎ 
»؛رصف المبانى 'ص/0؟'.‎ 
3 "450/8" وانظر : البرهان 1/1" 3 المنخول 'ص456" 3 تيسير التحرير‎ 
جمع الجوامع وشرحه‎ 0 "١52/٠" كشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ 
'*؟2:.م/١٠" معدت فواتح الرحموت "640/6 "2 شرح الكوكب المنير‎ 

6 فى الأصل : السمك . والمثبت من "ات " 

(8 “لكو ب مكررة تن الاصيل: 


كلع 


[فى ] 


ومنها : "فى" 62١‏ . وهى للظرفية » إما تحقيقًا » كقولهم : 'العسل فى 
النحل ' » وإما تقديرا كقوله :ا لأصلبنكم فى جذوع النخل © ( لتمكن () 
المصلوب على الجذع 29 تمكن الشىء فى المكان 2» ومنه قفلان فى حال 
كذا. 


وقيل : إنها للسببية 27 فى قوله عليه السلام : "فى النفس المؤمنة مائة من 


(0)0 


زفق 
قرف 


انل ان امعان "فى ' 
الصاحبى "ص/67١"»‏ التبصرة للصيمرى "585/١"‏ » المفصل ا 
اللبيب "١78/١١"‏ » شرح الكافية الشافية '806/7'. 
وانظر : العدة "١/705"غ2‏ أصضول السرخحسى "577/1١١‏ ., المحصول 
٠/ق١518/1‏ *, الأحكام للآمدى ."57/١"‏ 
سورة طه : آية "١لا"‏ . 
فى الأصل . "ت" : ( وليمكن ) وهى كما أثبتها كماهىة فى المحصول 
1/١/٠‏ '. 
فى الاصل غير معجمة » وفى *ت" : يمكن . وهى كما أثبتها كما هى فى 
المحصول . 
فى الأصل . "'ت" : مكانه » وهى كما أثبتها كما هى فى المحصول . 
نقل الإمام الرازى فى محصوله /١*‏ ق١514/1'‏ عن بعض الفقهاء : أنها للسببية 
للحديث الذى أورده المصنف . 
ثم تعقب هذا القول وضعفه » بحجة أن أحذدا من أهل اللغة ما ذكر ذلك مع أن 
المرجع فى مثل هذه المباحث إليهم . 
وهذا الذى ذكره الرازى ضعيف من وجهين : 
الأول: 
ا ا ل ان ل 
٠/ق١/:0"1'‏ - فكيف يرد به هنا . 

وخر 


الآبل “409 أ عقت التفين”المواهنة 


-- الثانى : 

إن كونها للسببية شائع ذائع فى لغة العرب فى نثرهم وشعرهم وفى السنة والقرآن . 

ففى القرآن فمثل قوله تعالى «المسكم فيما أفضتم» وقوله : «لمسكم فيما أخذتم». 

وفى السنة مثل الحديث الذى أورده المصنف . ومثل قوله يِه : « دخلت امرأة النار 
فى هرة ؟ . 

ومن الشعر قول الشاعر : 

بكرت باللوم تلحانًا فى بعير ضل أوحانا 
وقول الآخر : 
لوى رأسه عنى ومال بوده أغانيج خود كان فينا يزورها 

أغانيج : بالغين المعجمة والنون المكسورة . والخود : بفتح الخاء المعجمة : المرأة 
الجميلة:: 

وهذا هو الذى اختاره ابن مالك قال ابن السبكى فى الإبهاج "19/١"‏ ' : 
'والإنصاف فى لفظة "فى" أنها حقيقة فى الظرفية مجاز فى السببية' . 

انظر :الإبهاج"١‏ / ٠49-758‏ * . شرح الكوكب المنير * ١‏ / 58 ' . 

)١(‏ الحديث جزء من كتاب النبى يله الذى بعثه مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن وبين 

فيه الفرائفض والسنن والديات . 

أخرجه الإمام مالك فى الموطأ بلفظ : 'إن فى النفس مائة من الإبل" فى كتاب 
العقول باب ذكر العقول "859/7" . 

وأخرجه النسائى فى كتاب القسامة - باب العقول - "8//!ا0 ."5١-‏ 

وأخمرجه الدارمى فى كتاب الديات - باب كم الدية من الإبل حديث "7177٠١"‏ 
١1١:‏ . 

وأخرجه البيهقى فى كتاب الديات - باب دية النفس *8/ 80" وفى باب أهل الذمة 
4 

وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الزكاة - باب زكاة الذهب /١"‏ 7910-1566" 

والحديث سبق تخريجه عند تخريج حديث 'زكوا عن سائمة الغنم* "ص7؟١"'‏ 
فليرجع إليه . 


وانظر أيضًا . فى تخريج الحديث 2 نصب الراية "779/5 0 45"'. إرواء | -- 


4 


[ الباء ] 

ومنها : " الباء " 2١(‏ . وهى للإلصاق . كقولك : " مررت بزيد ' أى 
التصق مرورى بالمكان الذى يلابسه . 

وللاستعانة » كقولك 2 : 'كتبت بالقلم" و "ضربته بالسوط' . 

وقد يقال لها : " ياء ' الآلة . 

وللتعدية كقولك : ' ذهب يزيد " () 

وبمعنى "على" كقوله تعالى : #من إن تأمنه بدينار» (4» أى : على دينار . 

وتمعنى "فى" كقولك + “جلست بالمسجد* أى افيه . 

وللثمنية كقولك : *بعت هذا بهذا'. 

وللمصاحبة كقولك : 'اشترى الفرس يسرجه ولجامه' . 

وللتعليل كقولك : “قتل به" و "قطع بالسرقة' ومنه قوله تعالى #ذلك 
بأنهم شاقوا الله ورسوله »© 0©© . 

وزائدة فى النفى ٠‏ والاستفهام » كقولك : "مازيد بقائم' و "هل زيد 


-- الغليل "”7/ 75*. 
)١(‏ انظر فى معانى " الياء : 
الصاحبى "ص5 ٠١‏ * » المفصل '*“ص5860" ء مغنى اللبيب .'٠١١/١"‏ 
وانظر : العدة "50٠١ /١"‏ » المغنى للخبازى *“ص"55:"' . أصول السرخسى 
"617/٠‏ »ء المنخول "ص١8"‏ ء البرهان للزركشى "7607/5" . 
0) فى 'ت " : كقولهم . 
(9) فى الأصل : زيد ء والمثبت من "ات " . 
(5:) سورة آل عمران : آية "هلا' . 
(8) حسؤرة اننال ا اولس ف لتر 
أخرم 


بقائم 


0 


وقيل : هى للتبعيض فى فعل متعد بنفسه كقوله تعالى: # وامسحوا 
برؤوسكم # 2١‏ ونسب ذلك إلى الشافعى (25 رضى الله عنه . 


وقيل : هى مجملة بين مسح بعض الرأس وبين مسح كله وهو مذهب 
الحنفية 9) , 


وقالوا : نحن ما أوجبنا مسح بعض الرأس بناء على أن الآية تفيد وجوب 
السلام بفعله » بل لأن الآية كانت مجملة بين الكل والبعض » فبينها النبى عليه 


000 
فق 


إفرة 


سورة المائدة : آية "5" . 


وقال الشافعى رحمه الله تعالى فى الأم "5١/١:‏ عند قوله تعالى : #وامسحوا 
الآية إلا هذا وهو أظهر معانيها أو مسح الرأس كله. 

فمعنى الآية أن من مسح شيئًا من رأسه أجزأه' 5 

وذهب الكوفيون والأصمعى والفارسى وابن مالك وآخرون إلى أنها للتبعيض وذلك 
مثل قوله تعالى : #عينا يشرب بها عباد الله» أى منها . 

وأنكره ابن دريد وابن عرفه وابن برهان وابن جنى وقال : 'فأما مايحكه أصحاب 
الشافعى رحمه الله عنه من أن الياء للتبعيض فشىء لايعرفه أصحاينا ولا ورد به 


. ل 


انظر : سر صناعة الإعراب "14/١"‏ ء رصف البانى *ص554؟". أحكام القرآن 
للكيا الهراس "85/7 -80' المحصول .'075/١3/١١‏ تفسير القرطبى 
"88/7 ". تسهيل الفوائد "ص '١55‏ . شرح الكوكب المنير "711/١"‏ . 
هذه النسبة للحنفية فيها تساهل من المؤلف . لأن الإجمال فى الآية مذهب بعض 
الحنفية كما جاء ذلك فى تيسير التحرير ."١51//١*‏ 
وانظر : الأحكام للآمدى ."١4/7”"‏ 

ءءء 


السلام بفعله 2١(‏ . 

والفرق بين هاتين الطريقتين » هو أن مطلق التبعيض مستفاد من الآية على 

وعلى الطريقة الثانية التبعيض وتعيينه كلاهما مستفادان من فعله عليه 
السلام . 

واستدل الشافعى رضى الله عنه : بأنا ندرك التفرقة بالضرورة بين قول 
القائل: '" مسحت 0( يدى بالمنديل " وبين “مسحت المنديل " » فى أن الأول 
يفيد التبعيض والثانى الشمول (© . | 

ولقائل أن يقول : لانسلم أنا ندرك التفرقة بينهما بما ذكرتم » بل الذى 
ندركه هو أن الأول : لايفيد الشمول الذى هو /(55/ ب) التبعيض » بل لا 
دلالة له إلا على الصاق اليد بالمنديل يطريق المسح » وهو أعم من أن يكون 
بكل المنديل أوببعضه : والثانى : يقفيله. 

ثم الذى يؤكذه أنه يصح أن يقال "مسحت يدى بالمنديل كله ٠‏ أوببعضه " . 
فلو كان قولنا : "مسحت يدى بالمتنديل' يفيد التبعيض »ء لكان الأول : نقضًا 
والثانى : تأكيدا 34 ومعلوم أنه ليس كذلك 5 


)١(‏ كما جاء ذلك فى أحاديث من وصف وضوء رسول الله كَل فمن ذلك قول على لابن 
عباس : ألا أتوضً لك وضوء النبى يك ؟ قال : بلى . . . إلى أن قال : ثم أخذ 
كما من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه ...'. 
رواه أبو داود وأحمد والبيهقى والطحاوى وسوف يأتى تخريجه. 
وانظر : أصول السرخسى *١/9؟5؟'.‏ 
وراجع: كشف الأسرار "1717/١"‏ » تيسير التحرير "5/5 ."٠١‏ 

(6) آخر الورقة '/ا1"" من "ات " . 

() انظر : المحصول "١/ق١577/1'‏ ء وراجع : نهاية السول "١54/١"‏ الإبهاج 
او" 


١ 


فإن قلت : القول بأن الفعل المتعدى . إذا دخلت "الباء' على متعلقه لم 
يفد التبعيض ولا التعميم . ولاهو مجمل بينهما » بل يفيد القدر المشترك 
بينهماء قول لم يقل به أحد . وهذا لأن الحنفية قالوا : بإجماله (©2 , 
والمالكية قالوا : بتعميمه (©2 . كما قبل الدخول ٠»‏ والشافعية بتبعيضه (© , 
ولم يقل أحد منهم أنه يفيد القدر المشترك بين الكل والبعض » فكان باطلاً . 
لأن 'الباء' إن كان للتبعيض كان الفعل مفيدًا له بعد دخولها » وإن لم تكن 
للتبعيض بل لاتفيد إلا الإلصاق كان الفعل بعد دخولها » كهو قبل دخولها إلا 
فى الإلصاق وقبل الدخول كان يفيد التعميم فكذا بعده 9) . 


قلت : الجواب عن الأول : إنا لانسلم أنه قول لم يقل به أحد بل هو قول 
الشافعى رضى الله عنه » وأختاره أبو الحسين البصرى 22 ٠‏ لكن لما كان اللازم 
من هذا القول الاكتفاء بأدنى ماينطلق عليه الاسم على مالايخفى تقريره 29 ع 
ظن أنه إنما قال بذلك لكون 'الباء' تفيد التبعيض. 

وأما عن الثانى : فإنا نسلم أن الفعل قبل دخول "الباء ' يفيد التعميم» وكذا 
بعده» نظرا إلى الوضع الأصلى » وهذا لأن الرأس حقيقة فى مجموع العضو 
المخصوص لا فى بعضهء و"الباء' لاتفيد إلا الإلصاق فكان 9© مقتضاه بعد 


)١(‏ انظر ماسبق ل/الا. 

(0) انظر : تفسير القرطبى "87/55" . 

(6) انظر ماسبق 5/ا7. 

(5) انظر : المغنى للخبازى '"ص15757 - 477" شرح تنقيحالفصول 
"ص "٠١5-1٠١‏ », الأبهاج 750/١"‏ - #ه"*. الفائق "191/١١‏ بداية 
المجتيد 254-471١‏ سير السحري ل 

(6) انظر : المعتمد .'5.-"9/١"‏ 

(0) فى 'ت * : تقرره . 

0) فى ' ت " : وكان . 


حت 


دخولها عليه إلصاق جميع الرأس بما يمسح به كما هو مذهب مالك رضى 
الله عنه 2 » واختاره بعض الأصوليين أيضًا 9© . 

لكن عرف استعمال أهل اللسان الطارىء على الوضع غيره عن مقتضاه » إذ 
لايتبادر التعميم إلى الفهم منه الآن » كما يتبادر ذلك من قولك :'مسحت 
المنديل ". 

ولهذا فإن السيد لو أمر عبذه » وقال له : أمسح يدك بالمنديل. أو بالخائط 
فمسح يده ببعض المنديل 2 أو ببعض الحائط 2 فإنه لايستحق التوبيخ واللوم 
المنديل أو بعض الحائط . : 

وبالجملة فقول الشافعى رضى الله عنه : بجواز المسح بأقل ماينطلق عليه 
الاسم لايدل على أن "الباء" للتبعيض لجحواز أن يكون ذلك/579/أ) بالطريقة 
التى سبقت الإشارة إليها » وحمل كلامه على هذا أولى ٠»‏ لأن كون "الباء" 
للتبعيض مما لم يعرفه أحد من أهل اللغة 9© . 

لايقال :دليلكم منقوض فإنه يقتضى أن لايجب استيعاب مسح جميع 
الوجه بالصعيدء لأن قوله تعالى : « فامسحوا بوجوهكم #4 7 لا يدل على 
الاستيعاب حينئذ والأصل براءة الذمة عن أقل ماينطلق عليه الاسمء فوجب. 
الاكتفاء به لكنه واجب بالإجماع فيكون منقوضًا ).6 8 


. "٠١ انظر : تفسير القرطبى "87/7" ؛ شرح تنقيح الفصول'ص؛‎ )١( 

(؟) العدة "750١/١١‏ المنخول "ص١8"‏ . البرهان "١41١/١"‏ المحصول 
"٠/ق١/0775'‏ الأحكام للآمدى .'57/١١‏ 

(*) انظر ماسبق من أن بعضهم ذهب إلى أنها تفيد التبعيض "ص5/ا"' . 

(5) سورة المائدة : آية "55؟". 


(6) انظر : أصول السرخسى "5754/١١‏ . المغنى للخبازى "ص”77: ' . 


ود 


لأنا نقول : ترك مقتضى الدليل فى بعض الصور لدليل أقوى منه لايقدح 
فيه» وهذا وإن كان يلزم منه التعارض وهو خلاف الأصل . لكنه قد يصار إليه 
عند قيام الدلالة عليه . 

ولقائل أن يقول : أنا نسلم أن قولنا : "مسحت بدى بالمنديل" لايفسيد 
التعميم فى عرف الاستعمال . لكنه لقيام قرينة هى مقصودة «فى» 27 قوله 
تعالى : #وامسحوا برؤوسكم » () وهى أن المقصود من الكلام مسح اليد 
بالمنديل فقط . إذ ليس الغرض متعلقًا بكون المسح بكله أوببعضه. وإذا حصل 
ذلك سواء كان ذلك بكل المنديل أو ببعضه فقد حصل تمام المقصود من الكلام» 
بخلاف قوله تعالى : #وامسحوا برؤوسكم#4 فإن (» من المعلوم أن الرأس 
ليس 19 آلة المسح بل هو الممسوح و"الباء' التى كان يجب دخولها على الآلة؛ 
لا حذف ذكرها دخلت على الممسوح تنبيها على المحذوف» وتقدير الكلام والله 
أعلم» و« امسحوا بأيديكم رؤوسكم ». 

وعلى هذا التقدير يقول : لا يلزم من عدم إفادة القول بالتعميم فيما إذا 
دخلت 'الباء' على الآلة مع كونها غير مقصودة بالمسح عدم إفادته التعميم 
فيما إذا دخلت على الممسوح مع كونه مقصودا منه. 


. ' ساقط من "ات‎ )١( 
." "55" (؟) سورة المائدة : آية‎ 
. * فى الأصل : كان » والمثبت من " ت‎ ) 


(4:) فى ' ات " : أن الرأس آلة المسح . 


مع 


[ اللام ] 
ومنها : ' اللام * (1) . وهى تارة تكون للاختصاص 7( كقولهم : 'الجل 
للفرس" . وللملك 9©) كقولهم : "الدار لزيد" . 
وللتعليل © [كقولهم] 2*0 : 'زرتك لإكرامك الزائر' . 
وبمعنى "عن 17 على الندور كقوله تعالى : ا وقال الذين كفروا للذين آمنوا 


: انظر فى معانى "اللام" الجارة‎ )١( 
الصاحبى -115* »ع التبصرة للصيمرى"١/86١'" » المفصل‎ 
م تغتى اللب يب‎ » "١9-46 "صس5 212175-74 الجنى الدائى "ص‎ 
. 151 -/ 
البرهان للزركشى‎ » "57/١١ الأحكام للآمدى‎ ."74-٠/١"١ وانظر: العدة‎ 
: ْ 6 

(7) ومعتاها أنها تدل على أن بين الأول والثانى نسبة باعتبار مادل عليه متعلقة . 
انظر : البرهان للزركشى "74/5”* . 

() واللام الجارة حقيقة فى الملك لايعدل عنه إلا يدليل . 
انظر : البرهان للزركشى "7784/54" شرح الكوكب المثير /١"‏ 1808" . 

(5) وهى التى يصلح موضوعها *من أجل ' كقوله تعالى : طوإنه لحب الخير لشديد» 
أى: من أجل حب الخير. 
انظر : البرهان للزركشى "5/ *7”4٠‏ 2 شرح الكوكب المثير /١"‏ 708" . 

(5) ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " . 

)١(‏ وضابطها : أن تجر اسم من غاب حقيقة أوحكما عن قول قائل يتعلق به » ولم 
يخصه بعضهم بما بعد القول. 
انظر : شرح الكوكب المنير "5909/١"‏ . 
قال ابن النجار : 'ثم إن دلالة حرف على معنى حرف هو طريق الكوفيين. وأما 
العريزن تيو عندض على تضمين القعل الخجلق به كلك اخرفه يضح كه معني 
ذلك الحرف على الحقيقة » ويرون التجوز فى الفعل أسهل من التجوز فى الحرف' . 
شرح الكوكب انير ١*‏ / 709". > 


مغ 


لو كان خيرً ماسبقونا إليه # ٠ )١(‏ أى : عن أحوالهم . 
“ولايخفى :غلبيك مافيه (1) 
وتكون زائدة 00 3 كقوله تعالى 3 #ردف لكم 4# لك : 


-- وانظر : التهان للزركشى "757/4*.. 
)١(‏ سورة الأحقاف : آية ."١١*‏ 
)١(‏ قال الزركشى عند الاستشهاد بهذه الآية لمجىء ء اللام بمعنى *عن" : أى عن الذين 
آمنوا وليس المعنى خطابهم بذلك وإلا لقيل : يعمو : ش 
ار : لام التعليل . ٠‏ 
وقيل : للتبليغ ٠‏ والتفت عن الخطاب إلى الغيبة . 
انظر : البرهان "7537/5" . 
(07: سببق التنبيه على أنه ليس فى كتاب الله سبحانه وتعالى شىء زائد لامعنى له 
'ص7."'. 
04 سورة النمل : آية * 
ش ولام الجارة لها اثنتان وعشرون معنى . 


انظر : حروف المعانى " ص "٠‏ المغنى لابن هشام ١7/5/١١‏ 5م١1‏ "» رصف اليانق 
ا أص8؟؟'. 


اكع 


[ على ] 
ومنها: «على» .»١‏ وهى للاستعلاء تقول : « جلست على 


السطح 2 . وللوجوب (© كقوله تعالى : # ولله على الناس حج 
الب 5 ا" 


: » انظر : فى معانى « على‎ )١( 
بق المفصل : ص 7/817 لق الجنى الدانى « ص اع د الىة»‎ ١651 الصاحبى « ص‎ 
المنخول « ص‎ © 0 ,”1/ ١١ ؟ 646 أصول الس ر خحسى‎ .“ / ١ « وراجع : العله‎ 
4ء البرهان للزركشى « 5 / 5845 ؟.‎ 57 /1 ٠ الأحكام للآمدى‎ 4 

(؟) آخر الورقة "58" من 'ات *' 

() ويه قال جماعة من الحتابلة منهم : أبو يعلى فى العدة *١/7١7"ء‏ وابن مفلح فى 
فروعه "7/ 001" وغيرهم. 
وذكر القرطبى فى تفسيره ١57/5"‏ ' أن اللام فى قوله تعالى : «وش » لام الايجاب 
والإلزام وأن "على" موكدة للوجوب لأنها من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب » 
فإذا قال العربى: على كذا فقد وكده وأوجبه. 


89 سؤر آل عراف ايد 59197 
وهناك معان أخخر ' لعلى" انظرها فى : 


معانى الحروف 'صسلا١٠١٠”‏ 3 المغنق لابن هشام ل رصف المبانى 
'ص"23 '. 


لاع 


[ عن ] 
ومنها : 'عن '(1) . وهى للمجاوزة كقولك : 'رمى عن القوس" . 
[ كاف التشبيه ] 


ومنها: "كاف )١(‏ التشبيه' . وهى تارة تكون للتشبيه يحسب الصورة 
كقوله تعالى : # يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب » (7) . 


وتارة للتشبيه بحسب المعنى » كقوله تعالى : 9# كأنهم حمر 
مستنفرة4(4)» وقوله تعالى : ١‏ أولئك كالأنعام بل هم أضل » (0). 


وقد تأتى زائدة (7) كقوله تعالى : # ليس كمثله شىء » 7) وقد 
عرفت(80) مافيها (9). 


: انظر فى معانى "عن"‎ )١( 
معانى المحروف "ص55" . رصف المبانق 'ص6ة2':5 المساعد على تسهيل الفوائد‎ 
ااا‎ 
وراجع : البرهان لإمام الحرمين ل 5 المنخول 'ص97١" 3 الأحكام‎ 
.'١9//١" الفائق‎ ," 57/١" للآمدى‎ 

(0) انظر فى معانى "الكاف" : 
الصاحبى 'ص "٠١‏ معانى المحروف "ص27 *. الجنى الدانى 'ص86/ا". مغتنى 
اللبيب 2"11/5/١"‏ رصف اليبانى 'ص؟لا؟" . 
وراجع , الأحكام للآأمدى /١١"‏ ”اا الفائق اخ البرهان للزركشى 
"0٠0/4"‏ '. 

(*) سورة الأنبياء : آية "5 ١٠؟.‏ 

(5:) سورة المدثر : آية 6٠"‏ 

(0) سورة الأعراف : آية "8/ا١".‏ 

(1) سبق التنبيه على أنه ليس فى كتاب الله شىء زائد لامعنى له . 

(0) سورة الشورى : آية .'١١*"‏ انظر معانى الحروف "ص54 '. 

(6) فى ' ت ' : عرفا. 

)0( انظر ماسبق 'ص؟0”'. 


مغ 


[ مذ ومنذ ] 
ومنها : ' مذ )١(‏ ومنذ' . وهما / (519/ ب) إذا كان حرفين فلابتداء الغاية 
فى الزمان الماضى كمن فى المكان » نقول : "مارأيته مذ يوم الجمعة"2 و "منذ 
يوم الجمعة" أى : ابتداء عدم الرؤية كان من يوم الجمعة . 


المسألة الرابعة 
فى الحروف النافية 
زلا 


منها : *لا' (1) . وهى لنفى الفعل المستقبل » تقول : “لاتفعل 'فى نفى 
قول من يقول : 'هو يفعل' بمعنى الاستقبال » وقد ينفى بها الماضى [أيضً]() 
كقوله تعالى : # فلا صدق ولا صلى » 247 . 


: انظر فى معانى *مذ ومنذ" فى‎ )١( 
. "916/١" مغنى اللبيب‎ "7١ المفصل *5940".ء الجنى الدانى “ص8‎ 
.ء المنخول "ص49 *, الاحكام للأمدى‎ "147/١" وراجع البرهان لإمام الحسرمين‎ 
."١1/5/١" الفائق‎ "59/٠ 

(1) انظر فى معانى :لا" . 
الصاحبى 'ص560١١'»‏ مغنى اللبيب »"777//١١‏ المفصل '"ص705'. رصف المبانى 
'ص74”'. 
وراجع : البرهان لإمام الحرمين ١891/١"‏ "» الأحكام للآمدى »"594/١"‏ الفائق 
٠/4ل١ا'‏ . 

(7) ساقط من الأصل والمثبت من "ات * . 

(4:) سورة القيامة : آية "١١‏ . انظر : رصف البانى '٠ص10””".‏ وذكر المالقى : -- 


8 


ولنفى أسم الجنس كقولك 6 لارجل فى الدار 0 000 
وللنهى نحو : 'لاتفعل' . 
وللدعاء نحو : ' لارعاك الله ' . 


وتكون مزيدة لتأكيد النفى » نحو قوله تعالى : # مامنعك أن لاتسحجد2(74) 
فى الاستفهام » وفى غيره مثل قوله تعالى : # لثلا يعلم 294. 


-- أن دخولها على الماضى قليل » وأن دخولها عليه فى هذه الآية أنه بمعنى فما صدق 
وماصلى . 
ومثله : قوله تعالى : # فلا اقتحم العقبة 4 أى ما أقتحم . 
ومثله قول أمية بن أبى الصلت : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك لا ألما 
أى ما ألما راجع رصف المبانى «ص "7١‏ » تفسير القرطبى 1١١7/١١92‏ 2. 
)١(‏ انظر ذلك فى المرجعين السابقين . 
زفق سورة الأعراف : آي "517" . 
(9) سورة الحديد : آية "59" . 


ْم 


[ما] 
ومنها : 'ما7١)‏ . وهى لنفى الحال » تقول : ' مايفعل فى الرد على من 
يقول : ' هو يفعل * بمعنى الحال . 
وينفى بها الاسم أيضًا نحو : '" مازيد منطلقًا " . 
والماضى المعرب من الحال نحو قولك : "مافعل"» فى نفى قول من يقول: 
لقد فعل . 


[ لم ما ] 

ومنها : 'لم" لك . وهما لقلب معنى المضارع إلى الماضى » تقول: 
“لم يفعل* » و “لا يفعل بالأمس" ٠‏ لكن “لا" آكد فى التفى من “لم* » 
لأنها هى أضيفت إليهما ما النافية لتأكيد النفى . 


0 انظ ف عات *يل* + 
الصاحبى "ص "1١7١‏ الممصل 'ص5 72ت الجنى الدانى 'ص7”75729"” 3 مغنى 
اللبيب *١/95؟'.‏ 


وانظر : الأحكام للآمدى "١/١٠١‏ »ء الفائق »"١!5/١*‏ البرهان للزركشى 
'//ره.5' الإتقان /١"‏ 5لا "١‏ . 
)١(‏ انظر فى معانى "لم" و "لا" : 


الصاحبى 'ص166ا"2 الملفصل "ص5 270 الجنى الدانى 'ص2"555 "2 
مغنى اللبيب "إ/لالاا!'. 


انظ الأحكام للآمدى"١١/‏ و" البرهان للزركشى ':/ مت" الإتقان 
ل 


0١ 


ان 
ومنها : [ لن ](21 . وهى لتأكيد نفى المستقبل » كقولك : ' لن أبرح 
اليوم مكانى ' ٠‏ وهو أكد من قولك : ' لاأبرح اليوم مكانى ' 1 


المشهوو0؟), 


ولذلك قيل : فى جواب سؤال الرؤية فى الدنيا : # لسن ترانى # (5) 
لكونها منفية فى الدنيا فقط 2©) . 

وقيل : فى الإدراك # لاتدركه الأبصار 204». لكون الإدراك منفيًا فى الدنيا 
والآخرة عإذ هو عبارة عن الإحاطة بالمدرك من جميع جوانبه» وهى غير 


: " انظر فى معانى " لن‎ )١( 
رصف المبانى‎ »"” ٠١١ معانى الحروف "ص‎ 2"”85/١١ التبصرة والتذكرة للصيمرى‎ 
. 'صهه""‎ 
البرهان للزركشى '2"7417/1, جمع الجوامع‎ » "7١/١" وانظر : الأحكام للآمدى‎ 
. وفى الأصل ( أن ) والمثبت من "ت"‎ 2""50 /١" وشرحه مع حاشية البنانى‎ 

(0) انظر : رصف البانى "ص00" , البرهان للزركشى "781//4' . 

() سورة الأعراف : آية "١84"‏ . 

(8) دلت هذه الآية - كما ذكر المصنف - على نفى الرؤية لله تعالى فى الدنيا » وأنه 
لايرى إلا فى الآخرة » كما دلت النصوص على ذلك ٠‏ خلاقًا للمعتزلة الذين نفوا 
الرؤية فى الدنيا والآخرة »؛ وقد وردت آثار دلت على أن محمذا يِه رأى ربه » وهى 


لاتخلو من مقال . 
انظر : تفسير ابن كثير "1/ 744,131" ء “4/ "56٠‏ ء شرح العقيدة الطحاوية 
0 : 


(0) سورة الأنعام : آية '١١""‏ . 
)١(‏ هذه الاية دلت - كما ذكر المصنف - على أن الله سبحانه وتعالى يرى ولايدرك - 


م 


[ إن ا 
ومنها : "إن )١("‏ . وهى ك "' ما ' فى نفى الحال » وفى دخولها على 
الجملتين الإسمية والفعلية » قال الله تعالى : « إن الحكم إلا لله # (") » وقال 
تعالى : إن يتبعون إلا الظن » 9© . 


المسألة الخامسة 
[إنما] 


كلمة إنما (؟» : للحصر . والدليل عليه النقل » والاستعمال » والمعنى . 


-- وأنه لكمال عظمته لايدرك» بحيث يحاط به» فإن الإدراك هو الإحاطة بالشىء » وهو 
قدر زائد على الرؤية » كما قال تعالى : 8 قلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى 
إنا المدركون قال كلا 4. . الآية فلم ينف موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك والرؤية كل 
منهما يوجد مع الآخر وبدوته فالرب يرى ولايدرك ٠‏ كما يعلم ولايحاط به علما . 
انظر : سير إين كقير *5554,71/7*غ التدمرية "ص04" ٠.‏ شرح العقيدة 
الطحاوية "ص8 .'7١‏ 

. * انظر معانى " إن‎ )١( 
. "١98ص‎ " رصف البانى‎ "7١ ء حروف المعانى "ص‎ "٠١ معانى الحروف "ص8‎ 
جمع‎ "11/6/١١" الفائق‎ 2"7١/١" وراجع : المنخول "ص88" »ء الأحكام للآمدى‎ 
. "9785/١" الجوامع وشرحه‎ 

(6) سورة الأنعام : آية "لاه" . 

() سورة الأنعام : آية "١11١55"‏ والنجم : آية "؟" . 

(5) وهو مذهب أبى إسحاق الشيرازى والقاضى أبى بكر الباقلانى وأبى الحسن الكيا 
الهراس والقاضى أبى حامد والشيخ الغزالى والإمام الرازى وأتباعه وطائفة ‏ - 


؟و'مء 


أما النقل : فقد حكى الشيخ أبو على الفارسى عن النحاة ' أنها 
للحم "200 


وأما الاستعمال فقوله تعالى : # إِنما الله إله واحد » (3) . 


وقال الفرزدق 29 : 


-- من الفقهاء وغيرهم . 
انظر : العدة ,'505/١١‏ التبصرة 'ص7”98'. المحصول ١١/ق١/0مه',‏ 
الأحكام للآمدى "*“//ا؟'. 
وذهب الشيخ الآمدى والطوفى وأصحاب الإمام أبى حنيفة رحمه الله وأبو حيان . 
ونقله عن البصريبن فى شرح التسهيل إلى أنها لاتفيد الحصرء وإنما هى لتأكيد 
الإثبات» ولاتقتضى نفى الحكم عما عداه . 
انظر : العدة »"٠5١48/١*‏ التبصرة "ص779". المستصفى "505/7١‏ . المحصول 
"٠/ق١/‏ هله '", الأحكام للآمدى "”917//7' » تيسير التحرير ."٠١7/١"‏ 
والمؤلف لم يبين إفادتها للحصر هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم » ومقستضى كلام الإمام 
الرازى وأتباعه على أنها تفيد بالمنطوق . وذهب آخرون إلى أنها تفيد بالمفهوم وهذا 
القول نسبه ابن السبكى فى رفع الحاجب ١١/ق‏ - -1١5‏ ب' إلى الشذوذ من 
الثانن + وثينين الأول إل الجمهون.. 
وانظر : الإبهاج *١//اه""‏ ء نهاية السول '"05/١"‏ . 
)١(‏ حكى الشيخ أبو على الفارسى ذلك فى كتابه الشيرازيات عن النحاة وصوبهم فيه 
قاله الإمام الرازى فى المحصول "١/ق١/‏ 576" . 
(؟) سورة النساء : آية "الا "١‏ . 
() هو : أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة التميمى الدارمى الشهير بالفرزدق 
الشاعر المشهور ٠‏ والتابعى المعروف من أهل البصرة عظيم الأثر فى اللغة . توفى سنة 
٠ه‏ . انظر : طبقات الشعراء '“ص7"0”' . أمالى المرتضى 5”/١"‏ -4: "2 
معجم الأدباء »"741//١14*‏ تهذيب الأسماء واللغات "58٠/١"‏ ء خزانة الأدب 
للبغدادى "١/86١١-8١٠"»ء‏ وفيات الأعيان "7/5 85". 
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أنا الرائد الحامى الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى )١(‏ 
قال الأعشى ) : 
و عسى 


: غير أن صدره فى الديوان‎ » 7١5 / ” « البيت جاء فى ديوان الفرزدق‎ )١( 
أنا الضامن الرعى عليهم وإنما‎ 
وهو من قصيدة قالها حين جاءه نساء بنى مجاشع » وقد بلغهن أن جريرا قد فحش‎ 
بهن فقلن له - وكان قد قيد نفسه - قبح الله قيدك فقد هتك جرير عورات نساءك‎ 
: ففك قيده وكان قد حلف ألا يفكه حتى يجمع القرآن فقال فى مطلعها‎ 
ألا استهزأات منى هنيدة أن رأت أسيرا يدانى خطوه حلق الحجل‎ 
وورد البيت بعده ألفاظ منها : ش‎ 


ومنها : أنا الفارس الحامى . . . . 
ومنها : أنا الرجل الحامى الذمار وإنما . . . 
وجاء البيت منسويا إليه فى : 
المحصول : /١‏ ق /١‏ لاله » . لسان العرب مادة 2 قلا 26 225٠٠١ /1١6‏ 
المساعد « ٠١7 / ١‏ » الإيضاح فى علوم البلاغة « 5 / 7٠١‏ » » مغنى اللبيب ١«‏ 
/ 57 »2 » معاهد التنصيص « ١‏ / 489©). 
وجاء فى غريب نسبه فى : 
أوضح المسالك ١١‏ / 450 « الشاهد رقم « 14 »»ء شرح المفصل ١‏ / 96 ؛2 
شرح الأشمونى 26١١6 / ١٠‏ همع الهوامم ١٠‏ / /ا١5‏ 6 . 

(1) هو : أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل من بنى قيس بن ثعلبة الوائلى . 
المعروف بأعشى قيس . ويقال له : أعشى بكر بن وائل . وهو من شعراء الطبقة 
الأولى فى الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات ويسمى بصناجة العرب ٠»‏ توفى سنة 
«لاها . 
انظر : جمهرة أشعار العرب « ص 75 ٠‏ 55 ؛ . النقائض « ص 515 ؛ ». طبقات 
الشعراء د ص ©1١١5‏ . خزانة البغدادى « ١‏ / 5م -85 24 الأغانى ,4٠١8/9 1٠‏ 


.)©١95 / ١ « معاهد التنصيص‎ 
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ولست بالأكثر منهم حصى2 وإنما العزة للكاثر )١(‏ 


ولو لم يجعل كلمة « إنما » للحصر . لما حصل مقصود الشاعر فى 
الأول : من المدح التام لنفسه ولأمثاله ٠‏ لأن مالا اختصاص له لا يمدح به . 
ولا فى الثانى : من نفى العزة عن نفسه . 


)١(‏ البيت جاء فى ديوان الأعشى « ص 647 بهذه الألفاظ » وهو البيت السابع والعشرون 

من قصيدته التى مطلعها : 
شاقتك من قتله أطلالها بالشط فالوتر إلى حاجر 

وهذه القصيدة قالها يهجو فيها علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل » وذلك فى 
المنافرة التى كانت بينهما . 
وجاء البيت معزوا إليه فى : 
الصحاح 5 / 8٠١‏ »ء. معجم مقايبس اللغة « 5/ 4١11‏ ء شرح الكافية 
الشافية « ؟ / ١١8‏ 4 », الشاهد رقم « ه/ »ء. مغنى اللييب 173/ 53737 »ء الشاهد 
رقم 918٠‏ ». شرح المفصل «5/ .»1١١‏ 
وجاء من غير عزو فى : 
رسائل الجاحظ « 17١8 / ١‏ ». شرح ابن عقيل ١‏ 5 / »ع الفائق ١٠‏ / 
4١7‏ . وعزاه إليه ابن جنى فى الخصائص ١ ١‏ / 186 » غير أنه أبدل قوله : 
«ولست » ب « قلست © . 


قال التبريزى : ويروى : « ولست بالأكثر منه حصى »2 ويروى : « ولست فى الأكثر 


والرواية الصحيحة هى الرواية الأولى كما أشار إلى ذلك البغدادى بقوله : « والرواية 
الصحيحة فى هذا البيت كما رواه أبو زيد فى نوادره وهى ثابتة فى ديوانه ويدل عليها 
سياق الأبيات إنما هى منه 4 . 

لكن تعقبه المحقق - أى محقق الخزانة - بقوله : المحقق الثابت فى نوادر أبى زيد ” 
ص 730 » منهم « مويدا بالتفسير » كما أن رواية الديوان هى ١‏ منهم ؟ . 

ولعل الصحيح ما ذهب إليه المحقق فى رواية البيت » وهو كذلك فى ديوان الشاعر 
والنوادر المطبوعين . 


املد 


وأما المعنى فلأن كلمة ٠‏ أن » للاثبات ١(‏ و « ما » للنفى . والأصل عدم 
التغييز عند التركيث 27. 

فأما أن يقال : إنهما عند التركيب يقتضيان إثبات غير المذكور ونفى/ (1/78) 
المذكور أو عكسه . والأول باطل وقاقا . 

وهذا لأن منهم : من يقول : إنها للحصر . 

ومنهم : من لم يقل به بل قال : إنه لم يفد سوى إثبات الحكم فى المذكورء 
ولا تعرض له لغير المذكور قول : لم يقل به أحد ٠‏ وإذا بطل هذا تعين الثانى 
وهو المطلوب 7" . 
ظ ولقائل أن يقول : هذا إنما يستقيم لو كانت ١‏ ما » الداخلة على : أن » هى 
« ما» النافية » وهو ممنوع » بل هى « ما» الكافة . ولم لا يجوز أن تكون 
مغايرة « ل » النافية ؟ . ثم الذى يدل على أنها مغايرة لها تقسيمهم إياها إلى 
الكافة » والنافية » وغيرهما من أنواعها » فلو كانت الكافة هى النافية » لزم 
أن يكون الشىء قسيما لنفسه » وهو محال . 

فإن قلت : لو كانت مفيدة للحصر لكانت مرادفة ‏ لما » و ١‏ إلا » إذ هما 
يفيدانه - أيضا - ولو كان كذلك لوجب قيام كل واحد منهما مقام الآخر لما 
تقدم »ء من وجوب قيام كل واحد من المترادفين مقام الآخر »ء لكنه ليس 
كذلك» إذ يصح أن يقال : ما أحد إلا ويقول ذاك . 

ولو قلت:مكانه « إنما أحد ويقول ذاك لم يصح » ولو صح لم يوجد ذلك 
المعنى . 


. © فى الأصل الإثبات والمثبت من « ت‎ )١( 

(0) انظر هذه الأدلة التى أوردها المصنف فى : المحصول « ١‏ / ق ١‏ / « “اه - لاله ا 
الإبهاج /١٠‏ 5ه”# - لاه” », 

(9) انظر : المحصول « ١‏ / ق ١‏ / لاه ؛ . الإبهاج /١٠«‏ 2705 . 


/سعمء 


وكذلك يصح أن يقال : إما هذا درهم لا دينار . 

ولو قلت : [ ما '' ] إلا هذا درهم لا دينار لم يصح . 

قلت : لا نسلم لو كانت مفيدة للحصر لكانت مرادفة « لا » و١‏ إلا2 . 

قوله : « لأنهما يفيدان إنه أيضا » . 

قلنا : مسلم لكن لاشتراك اللفظين ”2 فى الدلالة على أمر واحد ءلا 
يوجب ترادفها على أن المثال الثانى إنما لا يصح لكون الحرف فيه دخل على 
ا ال 0 
دينار » صصح(" 

احتج المخالف 247: بأنه لم يفد الحصر فى قوله تعالى ا الوه 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم »* *) لأن الإجماع 9 متعقد على أن من لم 
يكن كذلك يكن مؤمنا أيضا ©. ولا فى قوله تعالى : #إنما كان قول 


. © ت‎ ١ ساقط من الأصل » والمثبت من‎ )١( 
. (؟) فى « ت » : اللفظتين‎ 
. آخر الورقة 5942 ) من « تت2©0‎ )( 
يريد بالمخالف الشيخ الآمدى وأصحاب الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى ومن‎ )5( 
وافقهم كما سبق الإشارة إلى ذلك « ص رن‎ 
4غ‎ 5١5 /35 « التبصرة : ص 778 »© »ء المستصفى‎ » 4 7١8 / ١ « وانظر : العدة‎ 
فواتح الرحموت‎ » 6 91 /  « 0ه » , الأحكام للآمدى‎ /١ ق‎ /١ ١ المحصول‎ 
.» 1٠١“ / ١2 4»ء تيسير التحرير‎ 5#”: /١و‎ 
. ©» 5 « سورة الأنفال : آية‎ )0( 
. 41548 / انظر : تفسير ابن كثير « ؟‎ )1( 
. 21:18 / 0 « وراجع : تفسير الطبرى « 9 / 178 »© »2 تفسير القرطبى‎ 
ويفهم من إيراد الرازى أن هذا الإجماع عند‎ .» 58/1١ق‎ /١١ وانظر: المحصول‎ )0( 
. الأشاعرة‎ 
. » وقال الإمام الرازى فى المحصول : « والجواب أنه محمول على المبالغة‎ 
. 2708 / ١ « وراجع : الإبهاج‎ 
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المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 04" الآية . إذ ليس قولهم منحصرا فى 
ذلك» ولا فى قوله تعالى  :‏ إنما حرم عليكم الميتة والدم وحم الخنزير 2204 
الآية » لأن الله تعالى حرم ماعدا الذكور فى الآية 8 حرم 6 “؟ أشياء أخر » 
والاشتراك والمجاز خلاف الأصل » فوجب جعله حقيقة فى القدر المشترك بين 
صور الاستعمال كلها . وهو ثبوت الحكم فى المذكور : فقط مع قطع النظر عن 
دلالته على الحكم عما عداه 57 نفيًا وإثبانًا (0» . 

الجواب عنه : « هو » (21 أنا نمنع أن كل واحدة منها لاتفيد الحصرء وسئده 
لايخفى على الفطن اللبيب © . 

لكن الاستدلال لايعارض النقل الصريح . 

ولئن سلم ذلك : فالترجيح معنا » لأنا لو جعلناها للحصر أمكن استعماله 
فى ثبوت الحكم فى المذكور فقط على وجه التجوز لكونه لازمًا له » ولو 
جعلتناها حقيقة فيما ذكرتم لم يمكن استعماله فى الحصر على وجه التجوز 
لكونه غير لازم له » ولئن أمكن لكان الأول أولى لما تقدم (8» . 


. © 6١ « سورة النور : آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : آية "#/ا١".‏ النحل '١١86*‏ . 

(7) ساقط من *ات * . 

(*) فى "*ت ' : ' نضا * وهو تصحيف . 

(5) انظر : الأحكام للأفيدم ““اثرلاة". الفائق "١/8لا١-ولا١ا'‏ 2 الإبهاج 
"مه" . 

(؟) ساقط من ؟*ات ؟*. 

(0) فى " ت " بعد قوله : اللبيب زيادة : سلمناه هو . 

(4) انظر ماسبق " ص90" ؟ . 
وانظر : المحصول "578/١3/١١‏ ء الفائق "9/9/1" . 
وراجع : الإبهاج '"09/١"‏ . 


ةك 


فى التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ 


الفصل السادس عشر 010 
فى التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ 


أعلم أن الخلل فى فهم مراد المتكلم ٠‏ إنما يقع / (158/ب) بناء على خمس 
احتمالات :وهى : الاشتراك » والنقل . والإضمار » وللجاز ٠١‏ والتعخصيص . 

والدليل عليه : أنه إذا انتفى احتمال الاشتراك ٠»‏ والنقل » كان اللفظ حقيقة 
فى معنى واحد » :وإذا انتفى احتمال الإضمار » كان المراد مدلول اللفظ » وإذا ٠‏ 
انتفى احتمال المجاز » كان المراد منه مدلوله الحقيقى ("), وإذا انتفى احتمال 
التخصسيص ٠»‏ كاذ اراد مه جموع مساوضع له بطري المقيقة تععدل ين 
خلل 29 ة فى الفهم ألبتة 29 ا 

“فإنَ قلت": ترك 240 اختمال الاقتضاء » عع بر فئ “فهم مراد 
اللشكلم أيضا": ٠»‏ فإن قوله عليه السلام : ١‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه » (1)» لما علم أن كل واحد منها غير مرفوع ٠‏ لوقوعه من 


() فى الأصلء. وفى *ت": الفصل العاشر وصويت فى هامش الأصل بالسادس عشر. 

(؟) فى الأصل : الحقيقة » والمثبت من "ات "' . 

(7) فى الأصل : ذلك » والمثبت من "ات " . 

(5) انظر : 0 *“ا/ق١'/لاقة'".‏ 
وراجع : شرح تنقيح الفصول *"ص١7١".‏ نهاية السول »*591١/١"‏ الإبهاج 

مت رجي الات .”5/٠"‏ 

(©) فى "ات ' : تركب . 

)03 قال فى اللآلى : لايوجد بهذا اللفظ وأقرب ماوجد مارواه ابن عدى فى الكامل عن 
أبى بكر بلفظ : ' رفع الله عن هذه الأمة ثلانًا : الخظأ والنسيان والأمر يكرهون 


لود 


الأمة » قلايد » وأن يكون مراده عليه السلام شيمًا آخر لثلا يلزم 
كذبه» وهو غير معلوم من ظاهر الكلام 0 فقد نشأالخلل فى فهم مراد 


-- قال وعذه ابن عدى من منكرات جعفر بن جسر . 

والمشهور فى كتب الفقه والاصول بلفظ : " رفع عن أمتى ... " 

'“وأتحرجة ابن"ماجة فى كتاب الظلاق - باب طلاق المكره والناسى - حديث 75١148"‏ 

. *ا/ة56'. من طريق الوليد بن مسلم : حدثنا الأوزاعى غن عطاء:عن اين عباس 
5 .مرفوعا بلفظ :. ' إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 
فظاهر إسناده الصحة ٠‏ لآن رجاله كلهم ثقات ٠‏ لكن فيه انقطاع بين عطاء وابن 

عباس ٠»‏ وقد نبه إلى ذلك البوصيرى فى الزوائد » فقال : * إسناده صحيح إن سلم 

. من الانقطاع » والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير فى الطريق الثانى » وليس 
ببعيد أن يكون السقظ من جهة الوليد بن مسنلم فإنه كان يدلس - أى تدليس التسوية 
-* سنن اين ماجه ٠/9ه*'.‏ 
والطريق المشار .إليه أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار "077/7". والحاكم 
' فى كتاب الطلاق - باب ثلاث جدهن جد ء وهزلهن جد التكاح 
والطلاق والرسيفة + 
وابن حزم فى أصول الأحكام من طريق يشر بن بكر وأيوب بن سويد قألا : ثنا 
الأوزاعى عن عطاء بن أبى رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به - 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين "148/1 "» ووافقه الذهبى واحتج به ابن 
حزم وصححه المعلق على أحمد شاكر رحمه الله » وكذلك صححه ابن حبان فرواه 
فى صحيحه "١5918"‏ من هذا الطريق . 
وقال النووى : حديث حسن . 
جامع العلوم والحكم "ص *10١‏ . وأقره الحافظ فى التلخيص الخبير ٠ "01/١"‏ 
قال الالبانى : ٠‏ وهو صحيح كما قالوا : فإن رجاله كلهم ثقات وليس فيهم مدلس 

“الإراواء " "114/١"‏ . 
٠‏ ومع ذلك فقد اعله أبو حاتم بالانقطاع فقال ابن أبى حاتم فى العلل : 


ا سألت أبى عنها فقال ' هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة ' 4 دمع 


له 


المتكلم من غير الاحتمالات الخمسة (2© . 


قلت : أما من قال من الأصوليين » كالشيخ أبى زيد الدبوسى 29 ومن 


-- وقال فى موضع آخر منه : ' لم يسمعه الأوزاعى من عطاء . إنما سمعه من رجل لم 
يسمعه ٠‏ أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمى أو إسماعيل ابن مسلم ' : 
قال : * و لايصح هذا الحديث ولايثيت إسناده " . 
التلخيص الحبير ""001/١*‏ . 
قال ناصر الدين الألبانى '' قلت : ولست أرى ماذهب إليه أبو حاتم رحمه الله فإنه 
لايجوز تضعيف حديث الثقة لاسيما إذا كان إمامًا جليلاً كالأوزاعى بمجرد دعوى عدم 
السماع ٠‏ ولذلك فنحن على الأصل وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه » 
سيما وقد روى من طرق ثلاث أخر عن ابن عباس » وروى من حديث أبى ذر 
وثوبات وابن عمر وأبى بكرة وأم الدرداء والحسسن مرمسلا وهى إذا كانت لاتخلو 
جميعها من ضعف فبعضها يقوى بعضا » وقد بين عللها الزيلعى فى نصب الراية 
وابن رجب فى شرح الأربعين » فليراجعها من شاء التوسع " . الإرواء "١5/1؟١'.‏ 
وقال السخاوى فى المقاصد "ص١لا'‏ : ' ومجموع هذه الطريق يظهر أن للحديث 
أصلاً ' . 
وله شاهد رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة لما نزلت : # ربنا لاتؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا * قال الله : قد فعلت . 
كتاب الإيمان - باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا مايطاق "١15-11‏ 
انظر : التلخيص الحبير /١١‏ 200.701 كشف الخفاء 0957/١"‏ 7ه"., إرواء 
الغليل ,*1755-177/١*‏ جامع العلوم والحكم "ص٠6" .'"80١-‏ 

. '588/١ق/١" انظر : المحصول‎ )١( 

(؟) هو : عبيد الله أو عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الديوسى نسبة إلى ديوسية كان 
فقيها » وأول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود . ومن كتبه : الأسرار فى 
الأصول والفروع عند الحنفية وتقويم الأدلة فى الأصول ١‏ توفى سنة ' ٠57ه'.‏ 
( انظر : معجم البلدان *؟//ا5 "» اللباب ."5٠١ /١١‏ وفيات الأعيان 
' /58"كء البداية والنهاية .»"55/١7"‏ شذرات الذهب ."750/١"‏ 5 
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تابعه : أن الاقتضاء ليس مغايراً للإضمار » لأن كل واحد منهما عبارة عن 
إسقاط شىء من الكلام » لايتم الكلام بدونه » نظر إلى العقل أوالشرع أو 
إليهما » لا نظرا إلى اللفظ . إذ اللفظ صحيح فيهما » فهذا السؤال ساقط 


عنه (0) , 


وأما من زعم أنه مغاير للإضمار فالسؤال متوجه إليه (2 . لكن الجواب 
عنه يستدعى تقديم بيان وجه التغاير فيهما وقد ذكروا فيه وجوها : 

أحدها : ماأشعر به كلام الإمام (© . أن الاقتضاء إثبات شرط يتوقف عليه 
وجود المذكور ٠‏ ولايتوقف عليه صحة اللفظ » كقول القائل : اصعد السطح. 
فإنه يقتضى نصب السلم » وهو أمر يتوقف عليه وجود الصعود ٠‏ ولا يتوقف 
عليه صحة اللفظ ٠.‏ بخلاف الإضمار » فإنه إثبات أمر يتوقف عليه صحة 
اللفظ . 


وهو ضعيف ». إذ إضمار الأهل » فى قوله تعالى : # واسأل القرية #(*) 
ليس مما يتوقف عليه صحة اللفظ أيضًا » ألا ترى أن العقل لو لم يدل على 
امتناع صدور الجواب من القرية نظرا إلى العادة . لما احتجنا إلى هذا 
الإضمارء ولهذا قالت الظاهرية المتكرون للمجاز فى القرآن : لاحاجة إلى هذا 
الإضمار »لأن الله تعالى قادر على إنطاق القرية بالجواب. والزمن زمن 


-- الفوائد البهية ٠“ص8١٠١').‏ 

. انظر : تقويم الأدلة لأبى زيد الديوسى ورقة *415؟'‎ )١( 
كشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ » '7651١,758/١" وراجع : أصول السرخسى‎ 
. '؟95/١" فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ .'5"5/5 "ه٠‎ 

(0) انظر : المحصول "٠١/ق١/48:'»‏ الفائق ١41١/١"‏ "» وفى الأصل : عليه ء 
والمثبت من "ات * . 

() انظر : المحصول "١/ق١/588'‏ . 


(4) سور يوس ار" زان 
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خرق العادة » لأنه زمن النبوة» ولو كان ذلك مما يتوقف عليه صحة اللفظ لما 
كان كذلك2)200 . 

فإن قلت : لما لايجوز أن يكون السؤال فى اللغة موضوعا بإزاء استدعاء 
الجواب من القادر ؟ فعلى هذا يكون إضمار الأهل 2( ومايجرى مجراه فى كونه 
قادراً على الجواب » مما يتوقف عليه / ( 59 / أ) صحة اللفظ . 

قلت : هذا باطل . 

أما أولاً : فلأن الإمام ("2 » والدليل يساعدان على أن أمثلة الأفعال لا دلالة 
لها على خصوصية المؤثر » ولو كان السؤال موضوعا لما ذكرتم » لكان للأفعال 
المشتقة منه دلالة عليه أيضًا . 

ولئن سلم ذلك فغاية مايلزم من هذا أن إضمار الأهل ٠‏ ومايجرى مجراه 
من مقتضيات اللفظ . نظر) إلى الوضع الحقيقى وليس اللفظ إذا استعمل فى 
غير ماوضع له لايكون صحيحا 3 فإن المجاز صحيح من الكلام 1 

أما ثانياً : فلآن قوله تعالى ظ واسأل القرية 4 (© يكون مجاز) بسبب النقل 

وثانيها : ماأشعر يه كلام بيعضهم : وهو أن فى صورة الإضمار يتغير 
إسناد اللفظ عند التصريح بالمضمر ء وفى صورة الاقتضاء ليس كذلك بل يبقى 
الإسناد على حاله ألا ترى أن السؤال فى قوله تعالى # واسأل القرية #* (:) 
مسند إلى القرية فى الدلالة الذكر وعند التصريح بالأهل يتغير ذلك (5) 
الإسناد » ويصير السؤال مسند) إلى الأهل ؛ بخلاف قولك : "اصعد السطح' 


() انظر : الأحكام لابن حزم الظاهرى "071/5 -0854' . 
(0) المحصول "١/لق١/588'‏ . 
(”*. ©) سورة يوسف : آية "9م * : 


(0) آخخر الورقة "٠لا"‏ من 'ات " . 


/ااع 


فإن عند التصريح بنصب السلم ٠‏ الذى هو مقتضاه ١‏ لايتغير الإسناد » بل هو 
مسند إليه » كما هو عند عدمه . 

وهو أيضًا ضعيف . لأنه منقوض بقوله عليه السلام : « رفع عن أمتى 
الخطأ والنسيان » الحديث . لأن الرفع فى الذكر مسند إلى الخطأ فإذا أضمر 
الإثم أو الحكم يتغير ذلك الإسناد . وقد اتفق الأصوليون على أنه من باب 
الاقتضاء )١(‏ . 

وثالثها : هو ماذكره بعض الحنفية () أن المضمر كالمذكور لفظًا » ولهذا له 
عموم » ألا ترى أن الرجل لو قال لامرأته : طلقى نفسك ونوى ثلانّا صحة 
نيته إذ المصدر مضمر فيه فكأنه قال : طلقى نفسك طلاثًا ٠‏ وأما المقتضى 
فليس هو كالمذكور لفظًا »ولهذا ليس له عموم ألا ترى أن الرجل لو قال : 'إن 
أكلت فأنت طالق ' ونوى مأكولا معيئًا لم تصح نيته » لأن تقدير المأكول على 
وجه الاقتضاء والمقتضى لاعموم له » وكذلك قوله عليه السلام : « رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان » الحديث ٠»‏ فإن ظاهره يقتضى رفع الخطأ عنهم 2 
وهوغير مرفوع لوقوعه منهم » فلابد من تقدير شىء آخر » من الإثم أو 
الأحكام (" الدنياوية » أو الأخراوية » صونًا للكلام عن الكذب . لكن 
لايقدر الكل ؛ لأن ذلك على وجه الاقتضاء ٠‏ والمقتضى لاعموم له . وهو 
أيضا غير سديد . 

أما أولاً : فلأنا » لانسلم أن المصدر مضمر فى تلك المسألة» وهذا لآن 
الإضمار على خلاف الأصل ٠»‏ فلا يصار إليه إلا لضرورة ٠»‏ ولاضرورة إلى 


."590١/١" وانظر : أصول السرخسى‎ ."١75. كما سياتى "ص‎ )١( 
"١54 - ١988ص" المغنى للخبازى‎ ."7051/1١" (؟) انظر : أصول السرخسى‎ 
وراجع : تخريج الفروع على الأصول للزنجانى » "ص774' كشف الأسرار عن‎ 
. '؟"535/١“* تيسير التحرير‎ 2" - !/6/١" أصول البزدوى‎ 
. " فى الأصل : أولا الحكم » والمثبت من "ات‎ )( 
2 


/ (59/ ب) اضمار المصدر فيها . إذ الكلام تام بدونه » كما هو فى قوله : 
'أنت طالق' .ولهذا لو نوى الثلاث فيه » لم يصح عنده . 

ولئن سلمنا : كون المصدر مضمراً فيه » لكن لانسلم أن صحة نية الثلاث 
فى تلك المسألة » إنما كانت بناء عليه » وهذا لأنه يصح بنيته أيضا عندنا فى 
قوله : ' أنت طالق ' مع عدم إضمار المصدر فيه . 

سلمنا ذلك : لكن لانسلم أن ذلك يدل على أن للمضمر عمومًا » وهذا 
لأن النية كما تؤثر فى تخصيص العام . فكذا تؤثر فى تقييد المطلق » وإذا كان 
كذلك . فجاز أن يكون صحة نية الثلاث » إنما كانت بناء على أنه من باب 
تقييد المطلق » لا أنه من باب تخصيص العام » بل هذا أولى » لأن المصدر لو 
كان مذكور) بصراحته لم يكن له عموم » على ماعرف أن المصدر لاعموم له » 
فكيف يكون للمضمر منه عموم؟ . 

سلمنا ذلك : لكنه مثال واحد » فلا تثبت به القاعدة الكلية . 

سلمنا ذلك : لكنه منقوض بقوله تعالى : # واسأل القرية # 21١‏ فإن 
مضمره وهو الأهل . ليس له عموم » ولهذا لم يكن السؤال واجبًا عن جميع 
أهل القرية لورود الأمر به عن الشارع» لايعلم 7( أن المقصود حاصل بسؤال 
واحد منهم . 

سلمنا : سلامته ١‏ عن ») 7 النقض ٠‏ لكن لانسلم أن المقتضى لاعموم له 
حينئذ » وهذا لأنا إنما لانقول بعموم المقتضى . لأن مايشبت بالضرورة » فإنه 
يتقدر بقدرها » والضرورة تندفع بتقدير أى واحد منه » فلايجوز إضمار الكل 
وهذا 47 المعنى بعينه موجود فى الإضمار » فإذا جاز معه إضمار الكل » 


. '87“" سورة يوسف : آية‎ )١( 
. فى ' ت ' : إذيعلم‎ )0( 
' ساقط من 'ات‎ )9( 
. فى 'ت " * هذا‎ ):( 
آآ‎ 


فلا نسلم أنه لايجوز حينئذ مثله فى صورة الاقتضاء » وهذا لأن العلة حيتئذ 
تكون منقوضة فلا عبرة بها . 

سلمنا ذلك : لكنه فرق إجمالى تتوقف معرفته على معرفة وجه المحذوف ٠‏ 
أعنى كونه محذوقًا ' على وجه الإضمار " 20 ». أو على وجه الاقتضاء . 
فمعرفة وجه المحذوف دور . 

وإذا عرف ما فى هذه الفروق من الضعف . 

فلنذكر ماهو الصحيح من الفرق ٠»‏ فنقول : إن بينهما فرقًا من حيث 
المعنى» ومن حيث اللفظ . 

أما من حيث المعنى : فهو أن المقتضى أعم من المضمر »ء وذلك لأن 
المقتتضى قد يكون مشعور به للمتكلم » وقد لايكون كذلك » وأما المضمر 
فلايكون إلا مشعور به له » وهذا لأن المضمر اسم المفعول من أضمره المتكلم» 
إذ من المعلوم أن الكلام لايضمر فيستحيل أن لا يكون مشعورا به له . 

وأما المقتضى فهو اسم المفعول من اقتضاء الكلام » ولاغرو فى أن يكون 
الكلام:«نقتضيًا لشىء ولايكون مشعورا به للمتكلم » فعلى هذا كل مضمر 
مقتنض من غير عكس . 

وأما من حيث / /٠7١(‏ أ) اللفظ فمن وجهين : 

أحدهما : أن الإضمار إنما يستعمل حيث يستقل بمعرفته كل واحد من أهل 
اللسان من غير رؤية وفكر » كما فى قوله تعالى : #واسأل القرية # (» , 
وهذا لأن الإضمار عبارة عن إسقاط شىء من الكلام يدل عليه الباقى » وإن 
كانت تلك الدلالة بواسطة العقل لامن ححيث صحة اللفظ ء 


. فى الأصل مكرر‎ )١( 
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كما سبق 2210 » لكنه فى بادئ النظر حتى لو لم يكن فى الكلام الباقى. بعد 
الإسقاط مايدل عليه لم يصح الإضمار ٠‏ ولهذا لايصح أن يقول : " واسأل 
زيد) " يريد غلامه ء أو أباه » بطريق الإضمار » بخلاف الاقتضاء » فإنه قد 
يحتاج فيه إلى إمعان النظر والاستعانة فيه بعلوم أخحر » غير معرفة اللغة » 
ولهذا لايعرف كل واحد من أهل اللسان أن فى قوله عليه السلام : « رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه » اقتضاء » مالم يعرف عصمته عليه 
السلام عن الكذب سهوا وعمدا » وذلك يحتاج 27 فيه إلى نظر وفكر . 

وثانيهما : أن فى صورة الإضمار يتغير إسناد اللفظ لامحالة عند 
تصريحالمضمر » وصورة :(© الاقتضاء قد تكون كذلك » كما سبق فى 
الحديث». وقد لاتكون كذلك . كما فى " اصعد السطح ' ». فإن عند تصريح 
نصب السلم لايتغير إسناد الصعود » وكذلك فى " اعتق عبدك عنى بألف ' » 
فإنه يقتضى إثبات الملك له أولا » وعند التصريح به لايتغير إسناد العتق إليه » 
يل هو على حاله . 

وإذا اتضح ماذكرنا من وجه المغايرة . 

قنقول : قد حصل لك منه أن المقتضى » إنما يمتاز عن المضمر بأمر عارض 
معنوى » ولفظى وهو أنه يجوز أن يكون مغفولا عنه » وأن لايكون مغيرا 
للإسناد لا بالذات والماهية » فإنهما متحدان فى أن مقصود الكلام لايتم 
بدونهما » والخلل فى فهم مراد المتكلم ٠‏ إنما ينشأ من هذا الوجه » لا من 
الوجه العارضى » وإذا كان كذلك » كان الخلل الناشئ من احتمال الاقتضاء 
[مثل الخلل الناشئ من احتمال الإضمار » وكان ذكره مغنيًا عن ذكره » 
)١(‏ انظر ماسبق *صر46"" . 
(0) فى * ت ' : محتاج . 


(0) آآخر الورقة "الا* من "ات * . 


الا 


فلاحاجة إلى ذكر احتمال الاقتضاء ] )١(‏ على الانفراد . 

فهذا ماحضرنى أن أقول فى وجه المغايرة » والجواب عن السؤال المذكور 
والله الموفق لأسد منه . 

ثم اعلم : أن التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة » يقع من عشرة 
أوجه. وهذا لأن التعارض لايحصل إلا بين الشيئين ٠»‏ إذ الشىء لايعارض 
نفسه . وكل واحد من هذه الاحتمالات الخمسة إنما تعارض الأربعة الآخر 
منهاء فتضرب الخمسة فى الأربعة فتحصل عشرون وجها من التعارض ٠»‏ لكن 
العشرة مكررة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار » فتبقى عشرة . 

ونقرره بعبارة أخرى » وهى أنه قد يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة 

الباقية / //١(‏ ب) وبين النقل والثلاثة الباقية فتكون سبعة وبين الإضمار 
والوجهين الباقيين فتكون تسعة » وبين المجاز والتتخصيص فيكون المجموع 
عشرة 9) , 


المسألة الأولى 


[ فى التعارض بين الاشتراك والنقل ] 


إذا وقع التعارض بين الاشتراك وبين النقل ٠»‏ فالنقل أولى . 
لأنه لايخل بالفهم » إذ الحقيقة مفردة أبدًا » أما قبل النقل فبالنسبة إلى 
المنقول إليه » بخلاف الاشتراك » فإنه يخل بالفهم لتردده بين مفهوماته » إذ 


. مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "'ت'‎ )١( 
نهاية السول‎ .""515/١" (؟) انظر : المحصول ١١/ق١/584,588' » الإبهاج‎ 
.'5ة5/٠‎ 


"لاغ 


لايجوز حمله « على ؛) 2١‏ جميعها » إذ الكلام على هذا التقدير فكان الأول 
أولى » ولأن المنقول حديث العهد بالوضع ٠‏ والمشترك قديم العهد بالوضع ٠‏ 
وماتقادم عهده كان تطرق الغفلة والنسيان إليه أكشر مما ليس كذلك » فكان 
اختلال الفهم فى المشترك أكثر » فيكون الأول أولى » ولأن المشترك من حيث 
إنه مألوف ومعهود مسؤوم عنه ولذلك . قيل : 

سئمت تكاليف الحياة ومن يعشس 2 ثمانين حولا لا أبالك يسأم () 


والسآمة من موجبات الإعراض والهجران ٠‏ فكان تطريق النسيان إليه أكثر » 
فكان اختلال الفهم منه أكثر 20 . 


.* ساقط من "ات‎ )١( 
هذا البيت من المعلقة الشهيرة لزهير بن أبى سلمى ربيعة بن رباح بن قرين الحارث‎ (0 
1 . قبل الهجرة‎ " ١7 * ابن مازن المتوفى سنة‎ 
: انظر فى ترجمته‎ 
خزانة البغدادى‎ 2"755,788/٠١* الشعر والشعراء "صس١اه ".؛ الأغانى‎ 
. *اردلا"‎ 
: وهذا البيت من قصيدة مطلعها قوله‎ 
2 د م وى 71 سه ارسي #س للحي‎ 
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانه الدراج فالمتثلم‎ 
: وجاء بعده قوله‎ 
أعلم مافى اليوم والأمس قبله ولكنى من علم مافى غد عم‎ 
. انظر : ديوانه "ص 87,75" وهو البيت السادس والأربعون‎ 
رجال المعلقات العشر "ص57١'2 شرح‎ »"595/١* وانظر : جمهرة أشعار العرب‎ 
. شرح المعلقات السبع 'صكك8'‎ "١6١ المعلقات العشر "ص‎ 
.*59 ٠0 /١قل/١" انظر : المحصول‎ )9( 
وراجع 8 شرح تنقيح الفصول 'ص١؟١".2 الوبهاج "5" وت نهاية السول‎ 
. '"١7/١" جمع الجوامع وشرحه‎ "5/1 


اع 


لا يقال : الاشتراك أولى لوجهين : 
أحدهما : أنه إن وجد معه القريئة» عرف المخاطب ماهو المراد به0١2»‏ وإن لم 
النقل فربما لايعرفه المخاطب فيحمله على المنقول عنه فيقع فى الغلط2(» . 
وثانيهما : أن المخاطب قد يظن المنقول مشترًا لاستعماله فى المعنيين » 
لأنا نقول : النقل إذا وجد يجب اشتهاره 3 وحينتئذ يزول ماذكرتم من 
المفاسد. فإن قلت : هب أنه كذلك » لكن الاشتهار لايحصل دفعة واحدة 
بل(4» يحصل متدرجا » والمفاسد قائمة فى حالة تدرجه » بخلاف الاشتراك » 
فإن المفاسد المذكورة غير حاصلة فيه فى حالة من الأحوال فكان أولى : 
سلمنا ذلك : لكنه معارض بوجوه أخر : 


أحدها : أن المشترك أكثر فائدة من المنقول . لأنه » « يمكن استعماله 
فى معنيين آخرين بطريق التجوز لمشابهتهما المدلولية الحقيقتين بخلاف المنقول 
فإنه 2306 لايستفاد منه إلا مجاز واحد , إما بالنسبة إلى المنقول عنه » وإما 
)١(‏ فى "ات ": منه . 
(0) انظر : المحصول "١/ق١/ "55١‏ .» الفائق ١١/؟85١".‏ 

وراجع: الإبهاج .'50/١"‏ شرح جمع الجوامع مع حاشية البنانى عليه" "711/١‏ 
(*) انظر : المحصول "١/ق١/١55‏ '»ء الفائق "'“ص895١'‏ . 

ومن الأمثلة على ذلك لفظ : الزكاة » والصلاة ء» والطهارة وغيرها .فإنها ألفاظ 

مشتركة ثم نقلها الشارع إلى معان جديدة . 

انظر : الإبهاج /١١‏ 955,770" . 
)عق جو بان 
(0) فى 'ت ' : فانه . 
(1) مابين القوسين ساقط من "ات * . 


2 


بالنسبة إلى المنقول إليه فكان المشترك أولى . 

وثانيها : أن الاشتراك لايقتضى النسخ ». بخلاف النقل فإنه يقتضيه » 
وستعرف 0 إن شاء اللّه تعالى  )0‏ أن الاشتراك أولى من 

وثالئها : الاشتراك لايتوقف إلا على وضع اللفظ لمعنيين » وأما النقل 
فيتوقف على الوضع الأول » وعلى نسخه وعلى وضع جديد واستعماله فيه » 
الموقوف على أكثرها . 

ورابعها : أن الاشتراك ما أنكره أحد من المحققين 4 » بخالاف النقل فإنه 
قد أنكره بعضهم ك4 5 

وخامسها : أن المشترك أكثر وجودا منه ©» يدل عليه الاستقراء » فكان 
أولى» لأن كثرة وجوده » يدل على قلة مفسدته » ولأن إلحاق الفرد بالأعم 
والأغلب أولى من إلحاقه بالأخص الأقل » فكان إلحاقه بالمشسترك أولى فك ” 

ا 00 كد 0 
ا ري ا 0 


. ت ' : وستعرفه » وهى كما أثبت‎ " ٠. فى الأصل‎ )١( 

() انظر مايأتى "ص١5‏ ' . 

(0) سبق ذكر المشترك * ص9١"‏ وإن بعضهم أنكره منهم ثعلب والأبهرى والبلخى 
فالرجم إليه . 
وانظر : جمع الجوامع مع شرحه "597/١"‏ . 

(4:) هكذا ذكره را "ا/ق١/40:'.‏ 
وراجع : المزهر '"19/١"‏ 

(5) انظر المحصول "١/ق١597,589/1"‏ : فى هذه الوجوه الخمسة . 


6/عء 


وهو زمن التدرج » بخلاف الاشتراك » فإن )١(‏ مفاسده أبدا مخلة بالمقصود 
الأصلى من الوضع 29 » والتعريف الإجمالى وإن كان مقصودا أيضًا » لكنه 
نادر فالمقصود فى الأكثر إنما هو التعريف التفصيلى فكان النقل أولى . 
المسألة الثانية 
[ فى التعارض بين الاشتراك والإضمار ] 
إذا وقع التعارض بين الاشتراك والإضمار » فالإضمار أولى 9) 


والدليل عليه : أن إخلال الفهم الحاصل يسبب الإضمار » يختص ببعض 
الصور » وهو حيث لايمكن إجراء الكلام على ظاهره » وأما الإخلال الخاصل 
بسبب الاشتراك » فإنه عام فى جميع موارد استعمال «؛) اللفظ » حيث 
لاقرينة تعين أحد مدلوليه » فكان الإضمار أولى » ولأن الإضمار من باب 
الإيجاز والاختصار . وهو من محاسن الكلام ولذلك قال عليه 
السلام: « أوتيت جوامع الكلم 2 واختصر لى الكلام اختصارًا » 29 والمشترك 
ليس كذلك . 


. * فى الأصل : كان ء والمثبت من "ات‎ )١( 

(1) آخر الورقة *الا' من "ات " . 

(9) انظر فى تقديم الإضمار عند التعارض : 
المحصول "١/ق١/555‏ ' .» الفائق '80/١"‏ . 
وراجع : شرح تنقيح الفمصول '"ص77١'‏ . نهاية السول "597/١"‏ » الإبهاج 
“ل/لاا”'. 

(5:) فى الأصل : الاستعمال . والمثبت من "ات ' . 

(5) فى الأصل : الكلمة » والمثبت من "ات ' . 

(7) يروى هذا الحديث من حديث أبى هريرة وعمر بن الخطاب وأنس وابن عباس 
وغيرهم رضى الله عنهم . 
أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب التعبير -باب رؤيا الليل من حديث أبى هريرة 
بلفظ : "أعطيت مفاتيح الكلم"' "5/8" . وفى باب المفاتيح فى اليد بلفظ: 
' بعثت بجوامع الكلم ' "مكلا" . 

كلاع 


لايقال : الإضمار يحتاج إلى قرائن ثلاث ” 

قرينة تدل على أصله . 

وقرينة تدل على موضوعه » فإن الإضمار قد يحسن تارة فى أول الكلام ٠‏ 
وتارة فى آخره » فإن استهجن تقديم الإضمار فى بعض الصور وتأخيره فى 


-- ترجه ملم فى كناب المساجد ومواضع الصلاة /١١‏ الا" -الال". بيلفظ : 
"أعطيت" و 'بعقت * 
وباللفظ الذى أورده المصنف أورده العسكرى فى الأمثال من طريق سليمان بن عبدالله 
النوفلى عن جعفر بن محمد عن أبيه . 
وأخرجه الديلمى بلا سند عن ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ : "أعطيت" على 
مافى المقاصد الحسنة "ص8١9-7١؟'‏ . 
وأخرجه الدارقطنى حديث "8' فى كتاب النوادر "5/ "١55‏ عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله يَكةِ : « أعطيت جوامع الكلم » 0 : 
قال شمس الحق : ' وفى إستاده زكريا بن عطية » قال أبو حاتم : منكر الحديث 

فى الميزان . وذكره السيوطى فى الجامع ال عن عمر بن الخطاب ٠‏ وقال شارحه 

العزيزى فى شرحه السراج المتير : إسناده حسن . التعليق المغنى على الدارقطنى 
"5146-١4 /6*‏ . 
وأخرجه الترمذى عن أبى هريرة فى كتاب السير - باب ماجاء فى الغنيمة "51/4" . 
وأخرجه أبو داود والنسائى واين ماجة عن أنس رضى الله عنه بلفظ : 'أعطيت" . 
وأخرجه أبو يعلى فى مسئده . 
وأخرجه البيهقى فى الشعب من طريق عبد الرزاق عن معمر بن أيوب أبى قلابة عن 
عمر . 
وأخرجه الطبرانى من طريق أبى الدرداء عن عمر . 
انظر : المقاصد الحسنة *"ص8١2"774-1‏ الجامع امون لطن رن الوقن 
القدير "057/١"‏ ء كشف الخفاء "08/١"‏ . 

. فى النسختين "ثلاثة' وهى كما أثبت‎ )١( 


لالع 


بعضها فالمنفصل )١(‏ ألا ترى أنه يحسن إضمار المقدار فى قوله عليه السلام 
«فى كل خمس من الإبل شاه ؛ () فى أوله وآخره . 

إذا قلنا بال[وضمار فيه . ويصير تقدير الكلام على الأول فى كل مقدار 
خمس من الإبل شاه . وعلى الثانى فى كل حمس من الإبل مقدار شاه » 
وكذلك 'الأهل' فى قوله تعالى/ /١(‏ ب) : # واسأل القرية # (') ويصير 
تقدير الكلام على الأول : واسأل أهل القرية ٠‏ وعلى الثانى : واسأل القرية 
أهلهاء على (؟) أن يكون الأهل بدل القرية 20 » بدل الاشتمال . 

وقرينة تدل على عين المضمر ٠‏ فإنه يجوز أن يضمر (2 فى الآية مثلاً 
الأهل. والساكن» والمالك وغيرها مما له صلاحية © أن يضمر ٠١‏ ولا يتعين . 
لذلك » والمشترك لايحتاج إلا إلى )2 قرينة واحدة » فكان الإضمار 
مرجوحاء إما لأنه أكثر إخلالاً بالفهم منه حينئذ » وإما لتوقفه على أكثر 
المقدمات (9) , 


. هكذا فى النسختين . ولعل الصواب : (كالمنفصل) يعنى : كالضمير المنفصل‎ )١( 

(؟) هذا الحديث سبق تخريجه. لأنه طرف من الكتاب الذى كتبه أبو بكر رضى الله عنه 
لأنس لما وجهه إلى البحرين ولفظ البخارى : “فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها 
من الغنم من كل خمس شاة' . 
فليرجع إليه 'ص " 

() سورة يوسف : آية * 807" . 

(5) فى الأصل : (وعلى) والمثبت من 'ات " . 

(5) فى الأصل : زيادة ' على ' بعد " بدل ' فتكون العبارة فى اللأصل : ' بدل على 
القرية ' 

(5) فى ' ات " ! أن يضم . 

(0) فى الأصل : ( إصلاحية ) والمثبت من "ات ' . 

(6) فى ' ت ' : زيادة 'على' بعد : إلا » فتكون العبارة فى "ت" : لايحتاج إلا 
على إلى" . 

(9) انظر : المحصول ."591/,595/1١3/١"‏ الفائق "١86/١"‏ . 

ل 


ولايجاب عنه : بمنع إحتياج الإضمار إلى ثلاث قرائن » وهذا لأنه لايحتاج 
إلى قرينة تعيين موضع الإضمار ء لأنه إن حسن كل واحد من التقديم 
والتأخيرء بحيث لايختلف به الغرض فلاحاجة إلى التعيين » بل للسامع أن 
يضمر فى أى موضع شيئًا إذ لايختلف به الغرض ٠»‏ كما إذا أمر بإعتاق رقبة » 
فإنه لايحتاج إلى تعيين الرقبة » بل يخرج عن عهدة التكليف بإعتاق أى رقبة 
شاء » وإن لم يحسن أحدهما بالتفسير المذكور تعين الآخر ولا )١(‏ يحتاج إلى 
القرينة أيضًا . 

وكذلك الكلام فى قرينة تعيين المضمر » فإنه إن حسن إضمار كل واحد من 
تلك الأشياء » فلاحاجة إلى التعيين » بل الأمر فيه موكولة (") إلى المخاطب»' 
وإن لم يحسن البعض » فإن كان الباقى وحده واحذا تعين » وإن كان أكثر كان 
الكلام فيه كالكلام فى الأول . 

لأنه يقال : الأمر وإن كان كما ذكرتم » لكن عدم صلاحية أول الكلام أو 
آخره لذلك » وعدم صلاحية إضمار البعض دون البعض لابد وأن يكون لدليل 
منفصل »ء إذ الإضمار من حيث إنه إضمار لايدل عليه » وحيتئذ يتوقف صحة 
الإضمار على وجه التخيير بين التقديم والتأخير وبين المضمرات ٠‏ أو على 
وجه التعيين فى موضع مخصوص ومضمر مخصوص على معرفة وجود ذلك 
الدليل وعدمه »ضرورة أن العلم بالمشروط متوقف على العلم بالشرطء وحينئذ 
يعود الاحتياج المذكور فى صور التعيين وفى صور التخيير »وإن كان لايحتاج 
إلى وجود تينيك 7" القرينتين »لكن يحتاج إلى معرفة عدمهماء وإنما يعرف 
ذلك بعد الطلب الشديد والبحث البليغ » وهو أمر شاق قل مايوجد لا يتوقف 
عليه وعلى مثله المشترك » فكان أولى » ولو اكتفى فى ذلك بالاصل مع أن 


. فى *ت " : فلا‎ )١( 
. " زفق فى الأصل : موكول » والمثبت من "ات‎ 
. فى "٠ت " : تينك‎ )0( 


2 


فيه كلاما » فالمقصود أيضًا حاصل ». لأن التمسك بالأصل دليل زائد على 
مايتوقف / (77/ أ) عليه المشترك » فكان الإضمار يحتاج إلى ما لايحتاج((“إليه 
المشترك » فكان أولى . 

لأنا نقول : هب أن الأمر كما ذكرتم » لكنه فى بعض صور استعمال اللفظ 
وهو حيث استعمل 7(" اللفظ على وجه الإضمارء وأما على تقدير كون اللفظ 
مشتركًا فإنه وإن احتاج إلى قرينة واحدة لكنه فى جميع صور استعمال اللفظ 
فيقع بعضها فى مقابلة التى فى صور الإضمار » ويبقى الباقى سليما عن 
العار ف 

المسألة الثالثة 
[ فى التعارض بين الاشتراك والمجاز ] 

إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز » فالمجاز أولى . ويدل عليه 
1 

أحدها : أن إخلال الفهم فى صورة المجاز أقل ٠‏ لأنه إن وجد مع اللفظ 
قرينة معينة للمجاز حمل عليه . 

وإن لم يوجد ١‏ فإن كان ذلك بانتفاء التعيين دون الأصل فهاهنا » وإن كان 
الخلل حاصلا فى الفهم عندما يفرض المجاز أكثر من الواحد » وإن البعض 
ليس أولى من البعض وأنه لايجوز حمله عليهما » إما معا أو على البدلية لكنه 
مشترك بينه وبين المشترك » وإن كان ذلك بانتفاء أصل القرينة » حمل اللفظ 
على معناه الحقيقى . وحينئئذ لايعرى إفادة المراد » بخلاف المشترك ٠»‏ فإنه 


. فى ' ت " : إلى مايحتاج‎ )١( 
" فى الأصل : استعمال » والمثبت من "ات‎ )0( 
. '١85/١١" الفائق‎ ."598-5975/١ق‎ /١" انظر : المحصول‎ )9”( 


م 


لايفيد المراد عند عراية القرينة فكان المجاز أقل إخلالة )١‏ بالفهم . 

وثانيها 2 : أن اللفظ بتقدير أن يكون مجان » كان احتمال تردده بين 
المعانى أقل من أن يكون مشتركا » لأنه يمكن أن يكون له بالنسبة إلى كل 
حقيقة من تينيك الحقيقتين مجازًا آخر » فكان اختلال الفهم فيه أكثر فكان 
المجاز أولى . 

وثالثها : أن المجاز أكثر من المشترك للاستقراء » والكثرة أمارة الرجحان فى 
محل الشك على ماتقدم تقريره 9) . 

ورابعها : أن فى صورة المجاز » إذا خرجت الحقيقة 47 عن الإرادة» فإن 
كان المجاز واحد) حمل اللفظ عليه » وإن كان أكثر من ذلك ولم يكن مع 
اللفظ قريئنة معيئنة لأحدهما » فإنه يمكن حمل اللفظ على واحد من تلك 
المجازات يكثرة المشابهة والمناسية الصورية والمعنوية » وأما فى صورة الاشتراك 
إذا خرجت حقيقة واحدة عن الإرادة » وكانت البواقى أكثر من الواحدة » فإنه 
لايمكن حمل اللفظ على شىء من تلك الحقائق الباقية بهذه الطريقة » فكان 
احتمال إعمال اللفظ فى الأول أكثر فكان أولى . 


وخامسها : أن فهم الحقيقة تعين على فهم المجاز - إذا لم يعلم عينا 9) - 


-- وراجع : شرح تنقيح الفصول *"ص771١'‏ » نهاية السول "197/١*‏ . جمع الجوامع 
وشرحه .""17/١"‏ الإبهاج "955/١"‏ . 


. " آخخر الورقة '“”الا' من 'ات‎ )١( 
. فى ' ت ' وثانيها‎ )0 
1 انطر اميق “من‎ )80( 


(4) هكذا العبارة فى النسختين »ء وا ان اقيق 7 قزلفك “ارا 
فى : فو 
لاستقامت العبارة » بدليل مابعدها . 


)0( هكذا فى النسختين بدون إعجام ولعلها : عيًا ١‏ 


م١‎ 


للا بينهما من المناسبة 2 فإذا لم تكن الحقيقة مرادة ولم يكن مع اللفظ قرينة » 
الحقيقتين» فإنه لايعين على فهم الأخرى . فلايمكن إصابة إحداهما عند عدم 
إرادة الأخرى إلا بالقرينة . 

فإن قلت : الاشتراك [ أولى ] 2)١(‏ لوجوه 20 . 


أحدها : أنه أكثر فائدة » لأنه يصح © أن يجعل عن كل حقيقة من 
حقيقتى المشترك مجاز . ويصح منه الاشتقاق . لكونه حقيقة » بخلاف 
المجاز» فإنه لايصح منه ذلك ُ 

وثانيها : أنه مطرد فى جميع مسمياته على البدل » بخلاف المجاز فإنه غير 
لازم الاطراد » كما سبق (؛» » والمطرد أولى من غيره لقلة (») اضطرابه : 

وثالئها : أن سامع المشترك إن علم القرينة عمل به » وإلا توقف فى العلم 
والعمل » وهذا وإن كان يلزم منه أن لايحصل له العلم بالمراد وأن لايحصل 
المراد » لكن لايلزم منه العلم بكون غير المراد مرادًا » ولاحصول ماهو غير 
المراد . 
يلزم المحذوران المنفيان عن الأول » فكان الاشتراك أولى القلة 7) المحذور . 


. " ساقط من الأصل » والمثبت من "ات‎ )١( 

(؟) انظر فى هذه الوجوه : 
المحصول ١١/ق١/‏ 555,597 " » الفائق "184/1١"‏ 20 
وراجع : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت "١/١١؟'.‏ 

(©) فى الأصل : لايصح . ولمثبت من "ات ' . 

(5) انظر ماسبق *“ص95١'‏ . 

(4) فى الأصل : لعله . ولمثبت من "ات " . 

(5) فى الأصل : ' لعله ' » والمثبت من " ت " . 


كم 


ورابعها 5 أن الاشتراك يحصل بوضع واحد . إن كان واضعه واحد . أو 
بوضعين 2١(‏ . إن كان واضعه قبيلتين . 

وأما المجاز فإنه يتوقف على أن يكون اللفظ موضوعا أولاً بمعنى » وعلى 
الوضع المجازى عند من د يعتبر الوضع فيه » وعلى العلاقة المعتبرة ف فى التجوز . 
وعلى تعدد العمل بالحقيقة 3 

وخامسها : أن العدول عن إحدى الحقيقتين إلى الأخرى يحصل بأدنى 
قرينة لتساوى الحقيقتين . 

وأما العدول عن الحقيقة إلى المجاز » فلايحصل إلا بقرينة قوية تعادل أصالة 
الحقيقة لم يترجح عليها » فكان تمكن الخلل فى الفهم فى صورة المجاز أك: 
فكان الاث شتراك أولى . 

وسادسها : أن المخاطب فى صورة الاشتراك » يبحث عن القرينة بحثًا 
شديدا لتعذر العمل عليه بدونها » بخلاف صورة المجاز لإمكان العمل به 
بدونها » فكان () احتمال الخطأ فى الاشتراك أيعد فكان أولى . 


وسابعها : أن فهم المعنى المجازى 3 يتوقف على فهم المعنى الحقيقى 3 
لايمكن فهمه بدون العلاقة » وفهمها يستدعى فهم الحقيقة » وفهم أحد 
مفهومى الشترك لايتوقف على فهم الآخر » وغير المتوقف أولى من المتوقف 
لاستغنائه» فكان المشترك أولى وفيه نظر ف لايخفى عليك : 

وثامنها : أن إفادة المشترك لأحد مفهوميه من غير تعيين حقيقة على ماتقدم 


" فى الأصل : * أو لوضعين ' والمثبت من " ت‎ )١( 

(0) فى " ت ' : وكان . 

(*) وذلك أن اللفظ المشترك إذا تجرد عن القرينة وجب التوقف عند بعضهم ٠‏ وإن عمل 
به عند البعض احتياطًا فليس العمل للاحتياط كالعمل مع التحقيق . انظر : الإبهاج 


لق 


رذ 


بيانه )١(‏ ؛ والحقيقة راجحة على المجاز على ماتقدم تقريره (» / (اا/ أ) 
أيضاء فكان الاشتراك راجحا على المجاز . 

وتاسعها : أن الاشتراك لايقتضى النسخ . بخلاف المجاز فإنه يقتضيه » 
لأنه يقتضى إزالة اللفظ ونقله عن الوضع الأول » ولامعنى للنسخ إلا ذلك » 
ولاشك أن مايقتضى النسخ 29 مرجوحا بالنسبة إلى مالايقتضيه . 

وعاشرها : أن حمل اللفظ على أحد مفهوميه لايقتضى التعارض . 

وأما حمله على المعنى المجازى يقتضى التعارض بين القرينة المعينة له وبين 
الدليل الدال على أصالة الحقيقة فكان مرجوحا . 

قلت : تعارض ما ذكرتم من الوجوه . بما تقدم من فوائد المجاز من التعظيم 
والتحقير » والمبالغة فى التعبير عن المقصود . وبكونه سببًا للذة وبكونه أوجز 
وأوفق لأصناف البديع » من السجع . والمجانسة » والمطابقة » والمقابلة » 
ولإقامة الوزن » والقوافى ٠‏ وغيرها من الفوائد (؟» » وحينئذ يبقى ماذكرناه 
سليمًا عن المعارض . 

المسألة الرابعة 
[ فى التعارض بين الاشتراك والتخصيص ] 
إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص ٠‏ فالتخصيص أولى . 
والدليل عليه : أن التخصيص خير من المجاز - على ما سيأتى بيانه (*2 إن 


. '١95ص“"' انظر : ماسبق‎ )١( 
. انظر : ماسبق *“ص7؟""‎ )١( 
. بعد النسخ فى ' ت ' زيادة : أن يكون‎ )( 
(4)دانظن عام أ ا‎ 
. "١184/١" وانظر المحصول "١/ق١/5955' » الفائق‎ 
. ' ١8ص" انظر ': ماسيأتى‎ )05( 


2 


شاء الله تعالى - والمجاز خير من الاشتراك - على ماتقدم تقريره (22 - والخير 
من الخير خير » فكان التخصيص () خير من الاشتراك (© . 
المسألة الخامسة 
[ فى التعارض بين النقل والإضمار ] 

إذا وقع تعارض بين النقل والإضمار » فالإمضار أولى . والدليل عليه 
واو 01 

أحدها : أن الإضمار من باب الفصاحة والبلاغة - على ماتقدم تقريره(0» - 
والنقل ليس كذلك فكان أولى . 

وثانيها : أن النقل يستدعى اتفاق أرباب اللسان على تغيير الوضع ٠‏ وذلك 
متعذر أومتعسر . 

والإضمار ليس كذلك فكان أولى . 

وثالثها : النقل يقتضى النسخ ٠‏ والإضمار ليس كذلك . 


ورابعها : أن النقل أقل من الإضمار للاستقراء 2 يل أنكره بعض المحققين» 
والإضمار ليس كذلك فكان أولى . 


. ' 4١ انظر ماسبق *"ص4‎ )١( 

(؟) آخر الورقة "5/!ا' من 'ات " 

(9) انظر : المحصول "١/ق١/598*‏ . الفائق '١85 7/١"‏ . 
وراجع : نهاية السول "597/١"‏ . الإبهاج "759/١"‏ . جمع الجوامع وشسرحه 
للمحلى "١5/١"‏ ء شرح تنقيح الفصول "ص”7؟7١'‏ . 

(:) انظر : المحصول "١/ق١/‏ 5.0" . 
وراجع : نهاية السول "5917/١"‏ . الإبهاج "70/١"‏ . شرح تنقيح الفصول 
'ص"؟١"‏ . 


(0) انظر ماسبق "ص5 4 ' 


2 


وخامسها : أن فى صورة النقل قد يحمل اللفظ على المنقول عنه » وهو 
اثنان من معرفته كان ذلك قادحا فيه » بل من شرطه أن يعرفه المعظم » وحينئذ 
يصير منشأ للجهل . وأن لايحصل المراد ويحصل غيره » والإضمار ليس 
كذلك فكان أولى . 

المسألة السادسة 
[ فى التعارض بين النقل والمجاز ] 
إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز » فالمجاز أولى . 

والدليل / عليه 'اتعاعنا أن الإضمار خير من النقل زلف » وستبين - إن 

(7/ ب)) شاء الله تعالى - أن المجاز خير من الإضمار )»١(‏ » فكان خير) من 


النقل [فف ” 
المسألة السابعة 
[ فى التعارض بين النقل والتخصيص ] 


إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص 0 فالتخصيص أولى ٠.‏ 


. "5:١5ص" انظر ماسبق‎ )١( 

() انظر مايأتى '"ص5١5"‏ . 

(9) قال المصنف فى الفائق *١١/85١-/ا8١'‏ : 
' لأن المجاز لايتوقف على اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع الذى هو متعذر أو 
متعسر » بل على قريئة سهلة الوجود » ولم ينكر كإنكاره » وأكثر منه والحقيقة تعين 
على فهمه ولايقتضى النسخ . 
فإن قلت : النقل إذا وجد وجب اشتهاره فيحصل الفهم » والحقيقة إذا تعذرت قد 
كب ا ار ل ا 
ويحصل غيره » والنقل ليس كذلك . : 

امم 


لأن التخصيص خير من المجاز - لما سيأتى (1) - والمجاز خير من النقل - 
لا تقدم 29 - فكان التخصيص خيراً من النقل © . 


المسألة الثامنة (4) 
[ فى التعارض بين الإضمار والمجاز ] 
إذا وقع التعارض بين الإضمار والمجاز ٠‏ فالمجاز أولى © . 
وقيل : بعكسه . 


وقيل : هما سيان (© . 


-- قلت : نعارضه بفوائد المجاز " . 
وانظر : المحصول *١/ق3١544-418/1'‏ ء شرح تنقيح الفصول "ص5١١'‏ » نهاية 
السول '584*/١"‏ . 

. انظر : ما يأتى *ص518'*‎ )١( 

(0) انظر : ماسبق "ص©6١5"‏ . 

(”*) انظر : المحصول "١/لق١/٠.6"ء‏ القائق "١41/١"‏ . 
وراجع : شرح تنقيح القصول "ص55١'»‏ نهاية السول »"797/١*‏ الإبهاج 
ااال 

(8) انظر فى هذه المسألة : 
المحصول ١٠١/ق١/٠.6'ء‏ الفائق *١/لا4١"‏ . 
وراجع : التمهيد للإسنوى ' ص١ "5١‏ »ء نهاية السول "597/١"‏ . الإبهاج 
"٠‏ ء شرح تنقيح الفصول '“ص8؟١"‏ . 

(5) هذا مارجحه الإمام الرازى فى المعالم : ححيث قال : 'يترجح المجاز لكثرته' وهذا 
ما اختاره الشيخ صفى الدين الهندى . 
انظر : شرح لمعالم "ق7١"'‏ . وراجم : الإيهاج ,»'771/١"‏ نهاية السول 
"97/٠‏ .ء التمهيد للإسنوى "ص١١؟'‏ . 

(5) فيكون مجملاً حتى لايترجح أحدهما إلا بدليل لاستوائهما فى الاحتياج إلى القرينة» 


اام 


والدليل على أنه أولى : هو أنه أكثر للاستقراء » والكثرة تدل على قلة المفسدة. 
ولأن إلحاق الفرد بالأعم والأغلب ٠‏ أولى من إلحاقه بالنادر . 

واحتج من قال : أن الإضمار أولى ٠»‏ بأن القرينة التى تلغى الحقيقة وتعين 
فيقع فى الجهل باعتقاد ماليس بمراد مرادًا وفى كلفة العمل بما لايجديه نفعا » 
بل قد يكون سبيًا للمضرة وهو العمل بمقتضى الحقيقة . 

وأما قرينة الإضمار فمتصلة باللفظ » إذ هو عبارة عن إسقاط شىء من 
الكلام يدل عليه الباقى فيمتنع أن لايصل إليه » وحيتئذ يأمن من الغلط فيه 
فكان أولى )١(‏ . ' 


واحتج من يزعم أنهما متساويان : بأن الإضمار كما يحتاج إلى ثلاث 
الحقيقة » وقرينة تعين المجاز . 


وكما أن فهم الحقيقة يعين على فهم المجاز » فكذا فهمه يعين [ على ] 
(9) فهم الإضمار فيستويان (© . 


-- وفى احتمال خفائها وذلك لأن كلا منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم 
الظاهر » وكما يحتمل وقوع الخفاء فى تعيين المضمر يحمل وقوعه فى تعبين المجاز 
فاستويا » هذا ماجزم به الإمام الرازى فى المحصول والمنتخب . 
انظر : المحصول "١/ق١/0.00"»‏ المنتخب "فلالا" . 
وراجع : نهاية الول *79/1٠"‏ » التمهيد للإسنوى *ص١ .*5١‏ الإبهاج 
ل ” 

. "١88/١5" انظر : الفائق‎ )١( 
. "971١/١١" الإبهاج‎ , "١/١" وراجع : جمع الجوامع وشرحه للمحلى‎ 

(؟) هذه الزيادة من عندى ليستقيم المعنى . 

(9) انظر : المحصول "١/ق١/ 0.٠0‏ 'ء الفائق "١88/١"‏ . 


0 


وجوابهما : المعارضة بفوائد المجاز ٠»‏ ويخص الثانى بمنع كون الإضمار يحتاج 
إلى ثلاث قرائن على الإطلاق () . 
المسألة التاسعة 
[ فى التعارض بين الإضمار والتخصيص ] 
إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص فالتخصيص أولى (©) . 
والدليل عليه أنا قد بيئا أن المجاز خير من الإضمار () - وسنبين إن شاء 
الله تعالى - أن التخصيص خير من المجاز (4» ٠‏ فيكون التخصيص خير من 
الإضمار . 
وهذا إذا قلنا : بأن المجاز خير من الإضمار . 
أما إذا قلنا : بأنهما متساويان فكذلك . لأن الخير من مساوى الشىء خير 
من الشىء . 
وأما على القول الآخر فيحتاج فيه إلى دليل آخر لتعذر جريان الأول فيه 
وستعرفه من بعض مايأتى . 
المسألة العاشرة 
[ فى التعارض بين المجاز والتخصيص ] 
إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص ٠.‏ فالتخصيص أولى 260 . 


-- وراجع : الإبهاج "1/١"‏ »ء نهاية السول "١/"59؟'‏ . 
)١(‏ انظر : الفائق "١188/١"‏ . 
(؟) انظر : المحصول "١/ق١/07١65'‏ . 

وراجع : نهاية السول ٠/غ4"‏ 2 شرح تنقيح الفصول 'ص5؟١"‏ 8 
(9) انظر ماسبق "ص5١5'‏ . 
(5) انظر مايأتى "ص8١:5"‏ . 
(5) انظر : المحصول "١/ق١/١6.01'‏ ء الفائق "١88/١"‏ . 

0 


والدليل عليه وجوه : 


أحدها : أن فى صورة (1 التخصيص إذا لم يعرف المخاطب القرينة يجرى 
اللفظ/ (5//أ) على عمومه » فيحصل المراد وغيره . 

وفى صورة المجاز إذا لم يقف على القرينة يحمله على الحقيقة » فلايحصل 
المراد ويحصل غيره 3 ولااشك أن محذور الأول أقل 3 فكان أولى 5 

وثانيها : أن دلالة العام بعد التخصيص على بقية الأفراد » يحتمل أن يكون 
حقيقة » إذ المسألة اجتهادية (9) . 

ودلالة المجاز على معناه المجازى لايحتمل ذلك » لكونه خلاف الإجماع ١‏ 
والحقيقة راجحة على المجازية » والمحتمل الراجح(» راجح فيكون التخصيص 


ص 


راجحا ٠.‏ 
وثالثها : أن العام انعقد دليلاً على جميع الأفراد » فإذا خرج البعض عن 
الإرادة بدليل يخصه ء بقى فى الباقى دليلاً فلا يحتاج فى حمله عليه إلى 

تأمل (4» واستدلال وقرينة معينة خالية أو غيرها . 


-- وراجع : شرح تنقيح الفصول ص "١50‏ . الإبهاج "777/١"‏ »ء نهاية السول 
٠/"ة'‏ . 

" فى الأصل : أن فى الصورة » والمثبت من " ت‎ )١( 

2( وإليه ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة كما سيأتى 
وانظر : المعتمد "787/١"‏ » العدة "0/7" » التبصرة "ص”7١١"»,‏ أصول 
السرحسى "١55/١"‏ » المحصول "١/ق”/8١'‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
اللي 5 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت '91١/١"‏ : 

(9) فى ' ت " : للراجح . 

(:) انظر : المحصول "001١/١3/١"‏ . 
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وأما فى صورة المجاز إذا خرجت الحقيقة عن الإرادة » يحتاج فى صرف اللفظ 
إلى المجاز » إلى تأمل واستدلال وقرينة معينة لنوعه وفرده » وربما يقع 
التعارض بين ذلك النوع وبين نوع آخر » وبين ذلك الفرد وفرد آخر » من 
ذلك النوع » أو من غيره » فيتوقف فيه فيتعطل المقصود . وهذه الكلفة 
والمفسدة غير حاصلة فى التخصيص فكان أولى (2© . 

ورابعها : أنا وإن قلنا : أن العام المخصوص مجاز » لكن العمل به عمل 
بالحقيقة من وجه ». وبالمجاز من وجه » والمجاز ترك لحقيقة اللفظ بالكلية 
فكان () التخصيص أولى . 

وخامسها : التخصيص فيما يتصور فيه أكثر من المجاز فيما يتصور فيه 
التجوز » إذ مامن عام إلا وقد خخص عنه البعض . إلا قوله تعالى : 8# والله 
بكل شىء عليم 4 27 8 ومامن دابة فى الأرض إلا على الله رزقها 6 7:) 
وليس كل لفظ يتصور فيه التجوز فهو مجاز ء والكثرة تدل على قلة 
المفسدة فيه . 

فقإن قلت : هذه القاعدة التى ذكرتمّوها مرارً » وهى أن الكثرة تدل على 
رجحان المصلحة . أو على قلة المفسدة » منقوضة بما ذكرتم أن المجاز أكثر من 
الحقيقة ٠‏ لانه حيتئذ يلزم أن يكون المجاز راجحًا فى المصلحة على الحقيقة » 
أو أقل مفسدة منها » وعلى التقديرين يلزم ألا يكون المجاز خلاف الأصل » 
لكن قد ذكرتم أنه خلاف الأصل » وهو تناقض . 

قلت :الذى ذكرنا أن المجاز أكثر من الحقيقة ليس هو المجاز اللغوى فقط بل 


(0) انظر : ' نفس المرجع السابق " . 
(؟) آخر الورقة "هلا" من "ات ' 
(9) سورة البقرة : آية *815؟' . 


(١‏ سورة هود : آية د 


ا 


مجموع المجازين ٠‏ أعنى اللغوى والعقلى وقد قدحنا بذلك ثمة » وماذكرنا من 
المجاز خلاف الأصل ليس الراد منه هو المجموع بل المجاز اللغوى فقط 
ولايلزم من هذا أن يكون المجموع خصلاف الأصل » وكيف يمكن أن 
يقال/(5// ب) ذلك إذا فسر خلاف الأصل بخلاف الغالب فلايلزمه )١‏ 
النقض ولا التناقض . 


. فى 'ت ' : فلايلزم‎ )١( 


خاتمة الفصل بفروع 


أحدها : إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنسخ فالاشتراك أولى (2 . 

مثاله من جانبنا أن نقول : النهى فى قوله تعالى : 8 ولاتأكلوا ما لم يذكر 
اسم الله عليه 4 (» يجب حمله على كراهة التنزيه بطريق الحقيقة » ويدل عليه 
بدليل » أو وإن لم يدل عليه لكنه يعتقد ذلك » والخصم يكفيه الإلزام لا على 
التحريم ‏ وإن كان حقيقة فيه أيضا لثئلا يلزم نسخ ماورد من الأحاديث الدالة 
على أن متروك التسمية يباح أكله مثل قوله عليه السلام : « ذبيحة المسلم تؤكل 
سمى أو لم يسم »؛ () إن كان القرآن متأخراً » أو نسخه إن كان متقدمًا » إذ 


لاسبيل إلى التخصيص. لأنه ليس أحدهما أخص من الآخر حتى 


. "١89/١١ انظر : المحصول "١/ق١/507* ء الفائق‎ )١( 
. "9785/١" »ء الإبهاج‎ "595/١" وراجع : نهاية السول‎ 

(؟) سورة الأنعام : آية '"١7١*‏ . 

() أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنئده عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد 
قال : قال رسول الله كَكِيدِ : " ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذ لم يتعمد * . 
وهذا مرسل . 
راشد بن سعد هو الحمصى تابعى كثير الإرسال ومع ذلك فالراوى عنه الأحوص بن 
قال الألبانى ' قلت : فالحديث ضعيف " . انظر : الإرواء "١59/8"‏ . 
وأخرج البيهقى '4/ '54٠‏ فى كتاب الصيد والذبائح باب متروك التسمية وهو ممن 
تحل ذبيحته . من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعى عن يحبى بن أبى كثير عن أبى 
سليمة عن أبى هريرة قال : ' سأل رجل رسول الله تَكةِ ٠‏ فقال : يارسول الله 
أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله ٠‏ فقال النبى يك : ' اسم الله على كل 


سلم * . 


”3غ 


هاه اه هد وه .ىا هاه .اها فى و وى هاه هد هد و اه .وى هد ها عد فاو .ا .ا عام وى .ا .د .اه ها .د و وى .ا ماع م مانا 


-- وقال الدارقطنى : " مروان بن سالم ضعيف " . انظر : ميزان الاعتدال *4/ -9". 
قال الألبانى ' قلت : بل هو ضعيف جد متهم * . 
قال الحافظ فى التقريب : ' متروك ورماه الساجى وغيره بالوضع *؟579/1' . 
وقال البيهقى عقب الحديث : * مروان بن سالم الجزرى ضعيف ضعفه أحمد بن 
حنبل والبخارى وغيرهما . 
وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد . 
وعليه فالحديث ضعيف . 
ثم روى عن طريق أبى داود فى ' المراسيل * عن عبد الله بن شداد عن ثور بن يزيد 
عن الصلت ٠‏ قال : قال رسول الله يكِ : ذييحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم 
يذكر » إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله 
قال الألبانى : " وهذا مرسل ضعيف أيضنًا . 
الصلت هذا تابعى روى عنه ثور بن يريد وحده كما قال الذهبى قهو مجهول ' . 
وقال الحافظ فى التقريب : ' لين الحديث ' /١١‏ -لا"' . 
وأخرجه البيهقى من طريق معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما عن النبى ككِ : ' المسلم يكفيه اسمه » فإن نسى أن يسمى حين 
يذبح فليذكر اسم الله وليأكله . 
وقال : * وكذا رواه مرفوعا » ورواه غيره عن عمر وابن دينار عن جابر ابن زيد عن 
عين عن ابن عباس فيمن ذبح ونسى التسمية قال : " المسلم فيه اسم الله وإن لم 
يذكر التسمية ' . 
ثم رواه من طريقين عن سفيان عن عمر وبه » زاد فى أحدهما يعنى " بعين ' 
عكرمة' . 
وقال الحافظ بن حجر فى الفتح "01/9" ' سنده صحيح " . 
وأما المرفوع : فقال فى التلخيص 1/4٠‏ " : '* وفى إسناده ضعف . وأعله ابن 
الجوزى بمعقل بن عبيد الله فزعم أنه مجهول؛ فأخطأ .بل هو ثقة من رجال مسلم. 
لكن قال البيهقى : الأصح وقفه على ابن عباس . وقد صححه ابن السكن ' 35 
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يصار إليه . فإنه ١(‏ لافرق فى ذلك بين المسلم وغيره ممن تحل ذبيحته من أهل 
الكتاب بالإجماع . ولايمكن تنزيل الحديث على حالة النسيان ليكون القرآن 
منه منزلاً على حالة العمد . إذ التسمية فى حالة النسيان غير ممكن فيتعين نسخ 
أحد النصبين . 

فيقول الخصم : ماذكرت من الدليل » وإن دل على أنه يجب حمل النهى 
على كراهية (©) التنزيه » لكن عندنا مايدل على أنه لايجوز حمله عليها » 
وذلك لأنا أجمعنا على أن النهى حقيقة فى التحريم . فلو كان حقيقة فيها 
أيضًا لزم الاشتراك وأنه خلاف الأصل فلايجوز حمله عليها (© . 


-- وفى إطلاق قوله فى معقل أنه ثقة نظر : 
فقد قال فيه فى التقريب : ' صدوق يخطئ "5554/7١‏ . 
قال الألبانى : ' قلت : فمثله قد ترد روايته بدون مخالفة الثقة فكيف معها » فكيف 
إذا كان المخالف هو سفيان الثورى " . 
انظر : المعتبر "ص '57١‏ » التلخيص الحبير "١8١/54"‏ » فتح البارى "4/ /ا"اه ' 
إرواء الغليل "91-159/8١؟‏ . 

. فى "ات * : فإذا افترقا‎ )١( 

0) فى *ت * : كراهة . 

(9) اختلف العلماء فى متروك التسمية على أقوال : 
القول الأول : إن متروك التسمية سهو) يباح أكله » وهو قول إسحاق ورواية عن 
أحمد بن حنبل وإن تركها عمذا لم يبح أكله » قاله مالك وابن القاسم » وهو قول 
أبو حنيفة وأصحابه والثورى . 
القول الثانى : إن تركها عمدا أو نسيانًا يباح الأكل » وهو قول الشافعى والحسن 
وروى ذلك عن ابن عباس وأبى هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم . 
القول الثالث : إن تركها عمد أو نسيانًا حرم الأكل 045 وهو رواية عن أحمد 5 
القول الرابع : إن تركها عمد كره الأكل , قاله القاضى أبو الحسين . 3 


ع 


فنقول : إذا آل الأمر ا إلى 0( الترام أحد المحذورين 3 فالتزام الاشتراك 
: 


وإن شئت له مثالا آخر من جانبهم فقل : لايجوز أن يكون المراد من 
'القرء" فى قوله تعالى : # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء # (2) 
'الطهر" لأنه يستلزم نسخ أحد النصين وهو إما الآية المذكورة » أو قوله عليه 
السلام : « طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان » 292) . لأنه لافرق بين الحرة 
وبين الأمة فى أن العدة بالطهر وبالحيض فيهما بالإجماع » وإذا لم يكن الطهر 
مرادا » لم يجز حمله عليه فيتعين حمله على الحيض بالإجماع . 


-- القول الخامس : تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمذا » إلا أن يكون مستخمًا قاله : 
أشهب . وقال : نحوه الطبرى 
انظر : تفسير القرطبى ""/ هلا - لالا" ». المغنى لابن قدامة "8/ "54٠‏ ء الكافى 
فى فقه أهل المدينة 478/١"‏ ' » سبل السلام 8١/4*‏ -85' ء بداية الميبتدئ 
“4/* ء مغنى المحتاج "4/ 7لا1' . 

.* ساقط من "ات‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : آية "85؟؟"' . 

() أخرجه ابن ماجه حديث "5074" كتاب الطلاق باب فى طلاق الأمة وعدتها » من 
حديث عمر بن شبيب المسلى عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله يَكلهِ : فذكر الحديث . *١/1لا5‏ -5ا5' . 
قال فى الزوائد : " إسناد حديث ابن عمر فيه عطية العوفى متفق على تضعيقه 
وكذلك عمر بن شبيب الكوفى ' 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الطلاق "8/1" . 
وأخرجه مالك فى الموطأ »كتاب الطلاق » باب ماجاء فى طلاق العبد " ؟/ 01/4 ' 
عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوقًا . 
وأخرجه الدارقطنى من طريق سالم عنه به .وقال : * وهذا هو الصواب .وحديث عبد 
الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبى يع منكر غير ثابت من وجهين: - 


ان 


فيقول الخصم : ماذكرتم من الدليل وإن دل على أنه لايجوز حمله على 
الطهر. لكن عندنا مايدل على أنه لايجوز حمله على الحيض ٠»‏ وهو أن القرء 


-- أحدهما : أن عطية ضعيف ٠‏ وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية . 
وثانيهما : أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لايحتج براويته . 
وله شاهد من طريق صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن 
عائشة قال : قال رسول الله يللي : ' طلاق العسبد اثنتان فلاتحل له حتى تنكح زوجًا 
غيره ' 
ضعفه الالبانى فى الإرواء "/ا// "١58‏ . 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الطلاق *794/5" :, 
وعنه البيهقى "7594/10 -.79' فى كتاب الرجعة باب ماجاء فى عدة طلاق 
العبد. . . الخ وفى كتاب العدد باب عدة الأمة "577/1" . 
قال الألبانى : * وهذا الإسناد ضعيف وله علتان . 
الأولى : مظاهر بن أسلم ضعيف . 
والثانية : صغدى بن سنان ويقال اسمه عمر » وصغدى لقبه وهو ضعيف . 
وقال : ' ولكنه قد توبع » فقال أبو عاصم : حدثنا ابن جريج عن مظاهر عن 
القاسم ولفظه : * طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ' . 
قال أبو عاصم : فلقيت مظاهرا فحدثنى عن القاسم به بلفظ : ' يطلق العبد تطلقتين 
ونعتد حيضتين " 5 
قال : فقلت له : حدثنى كما حدثت ابن جريج قال : فحدثنى به كما حدثه * . 
أخرجه أبو داود "5١89"‏ كتاب الطلاق باب فى سنة طلاق العبد "؟//ا801؟' . 
وابن ماجه "5١48٠١"‏ ١١/7لاا'‏ . 
والترمذى ١١/87 ١'‏ ' كتاب الطلاق باب ماجاء أن طلاق الأمة تطليقتان . 
وقال : حديث عائشة ' حديث غريب لانعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن 
أسلم » ومظاهر لانعرف له فى العلم غير هذا الحديث "588/7" . 
قال الألبانى : ' قلت : ومعنى كلامه أنه رجل مجهول ' . 
انظر ' نصب الراية "577/7 -/07؟؟' », التلشخيص الحبير "594/87" . إرواء 
الغليل "١6١ - ١58/0"‏ 


/اة 


بالدلائل التى تدل عليه ٠‏ مثل الاستعمال أو الاشتقاق وغيرهما ٠‏ مما يمكن أن 
بطريق/ (75/أ) الحقيقة لزم الاشتراك .وأنه خلاف الأصل . 
فيقول المستدل : الاشتراك خير من النسخ » فالتزامه أولى . 


ثم الذى يدل عليه وجوه :- 


أحدها : أن فى صورة النسخ يصير الخطاب . كالباطل فى كونه غير 


وأما ذ رة الاشتراك فإنه يكون لأ به « إذا فهم معناه فكان أولى . 
فى صو مراك معموة يه54.]ذ1 فهم و 


عليه اعتقاد حقيته(١)والعمل‏ بمقتضاه »والأول: جهل . والثانى 0 مشقة وضرر. 


وأما فى صورة الاشتراك » 9 إذا سمع المكلف الخطاب 6 ولم يسمع 
القرينة للايجب عليه شىء من ذلك 2 فكان أولى 1 


وثالثها : الاشتراك أكثر من النسخ 3 للاستقراء 3 فكان أولى لما تقدم 9) : 


ورابعها : النسخ يفتقر إلى الخطابين 2 أو مايقوم مقامها 3 وإلى تخلل زمان 
بينهما » بل إلى مضى مدة الامتثال على رأى (؛) : 


. غير واضحة فى الأصل.ء ولعله كما أثبت‎ )١( 

(1) مابين القوسين ساقط من 'ات " . 

(9) انظر ماسبق "ص١7"‏ . 

(:) وبه قال المعتزلة وأبو الحسن التميمى من الحنابلة والصيرفى من الشافعية » وبعض 
الحنفية » وقد جعل القرافى فى شرح تنقيح الفصول للمسألة أربع صور كما يأتى " 
وانظر : المعتمد 5١ 5/١"‏ ' » العدة "807//7' ء البرهان "١١7/7"‏ . الوصول 
إلى الأصول لابن برهان *757/7"' » التبصرة "٠ص‏ 55' » المستصفى "١١5/١"‏ 2 
شرح تنقيح الفصول "ص5١"‏ 
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والاشتراك لايفتقر إلا إلى الوضع الواحد فكان أولى . 
وخامسها : الاشتراك قد يحصل بالذات وبالعرض عكمافى وضع 
القبليتير: 
والنسخ لايحصل إلا بالذات » فكان الأول : أقصى حصولا » فكان أولى. 
وإذا ثبت أن الاشتراك أولى من النسخ كان الاحتمالاات الباقية قية أولى منه )١(‏ 
بالطريق الأولى (© . 
وثانيها : إذا وقع التعارض بين الاشتراك اللملى 0 والاشتراك المعنوى 2 
ويدل عليه وجوه 9) 3 


أحدها : أن الإبهام الذى يتطرق إلى الاشتراك المعنوى بسبب 257 اختلاف 
الأفراد » يتطرق إلى الاشتراك اللفظى مع زيادة الإبهام الناشئ (5») من اختلاف 
حقائق مسمياته 0 فكان الاشتراك المعنوى أولى . 


وثانيها : أن فى صورة الاشتراك المعنوى لايتعطل النص بحال ألبتة » لأنه 
إن وجد اللفظ معرفًا مجموعًا كان أومفردًا » حمل على المعهود » أو على 
جميع الأفراد » أو على الماهية » وإن وجد منكر) بلا قرينة تعين فردًا من أفراده 
تخير المكلف فى العمل به بأى فرد شاء من أفراده بخلاف الاشتراك اللفظى ١‏ 
فإن الخطاب عند عدم القريئة يتعطل لعدم إمكان العمل به »فكان الأول أولى . 


. * فى الأصل : عنه » والمثبت من "ات‎ )١( 

(0) انظر : المحصول "١/ق١/؟”.5ه,".‏ 5" الفائق "١89/١"‏ . 
وراجع : نهاية السول "595/١"‏ . الإبهاج "985/١"‏ . 

© انظر : المحصول "١/ق١/‏ ".5 ' » الفائق "١894/١"‏ . 

08 ف الأضل سي وتيت من تاك" 

(4) آخر الورقة "5لا" من "ات " . 


]ع 


وثالثها : أن الاشتراك المعنوى أكثر » فكان أولى . 

ورابعها : أن الحاجة إلى المتواطىء ماسة « لمسيس الحاجة إلى التعبير 
عن الماهيات الكلية والمعانى العامة بخلاف المشترك » فإن الحاجة إليه غير 
ماسة 242106 لأن الإبهام المقصود منه حاصل بالترديد - كما تقدم ذكره 00 
فكان أولى . 

وخامسها : إن الاشتراك قد اختلف / (5ا/ب) فى وجوده ٠‏ [ و ]97) 
المتواطىء لم ينكره () حل فكان أولى 8 

ومن هذا تعلم أن اللفظ إذا تناول الشىء بجهة التواطئ 29 . وبجهة 
الاشتراك » كان اعتقاد أنه يتناوله بجهة التواطئ أولى . لأن اعتقاد الراجح 
راجح على الاحتمالات الأخر 6 ويعرف ذلك مما سبق فلايفرد بالذكر 00 7 

وثالثها : إذا وقع التعارض بين أن يكون اللفظ مشتركًا بين علمين 3 أو بين 
علم ومعنى » [ أو بين معنيين كان جعله مشترمًا بين علمين » أو بين علم 

أما إذا وقع التعارض بين الأولين كان جعله مشتركا بين علمين أولى ١‏ 
وهذا لأن اختلال الفهم فى صورة العلمين أقل فكان أولى 8 . 


" مابين القوسين ساقط من "ات‎ )١( 

(؟) انظر ماسبق "ص؟55؟' . 

(9') ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " 

(5) فى الأضل :::* لم يذكره * والمقبت فن "ات " ؛: 

(5) فى الأصل : المتواطىء » والمثبت من "ات ' . 

(3) انظر ماسبق *“ص6/!١‏ - 158" . 

(90) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » ولمثبت من "ات ' . 

(8) انظر : المحصول "١/رق١/”.ة'ء‏ الفائق "١90/١"‏ . عت 
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ورابعها ' إذا وقع التعارض بين المشترك والمشكك فالمشكك أولى . 

أما أولاً : فلأن المشكك يشسبه المتواطىء من وجه . والمتواطىء راجح على 
المشترك على ماتقدم ٠ )١(‏ والمشابه للراجح راجح . 

وأما ثانيًا : فلأن اختلال الفهم فيه أقل . فكان أولى . 

وخامسها : إذا وقع التعارض بين المنواطىء وبين المشكك المتواطىء 
أولى("2- ويعرف ذلك مما سبق فلا يفرد بذكر - وهذا آخر الكلام فى اللغات. 


-- وراجع: نهاية السول »"595/١"‏ الإبهاج ."”7/١"‏ منهاج العقول "591١/١"‏ 
)١(‏ انظر ماسيق "ص50 " 


(0) انظر المحصور "١/لق١/:‏ 6ه ه*' 


)0 النوع الثانى ( 
الكلام فى تقسيم الأحكام الشرعية 
ومايتعلق بها من المسائل 


النوع الثانى 
الكلام فى تقسيم الأحكام الشرعية ومايتعلق بها من المسائل 
وهو من وجوه : 


التقسيم الأول : 


الخطاب . 


فنقول : خطاب الشارع ('2 إن اقتضى طلب الفعل من المكلف مع المنع من 
تركه فهو ' الوجوب ' وإن كان بدونه فهو " الندب ؟ وإن اقتضى طلب الترك 
منه مع المنع من فعله فهو ' الحرمة " وإن كان بدونه فهو ' الكراهة * » وإن 
لم يقتض أحد الطلبين بل خير المكلف فى الفعل والترك فهو' الإباحة " (© . 


فهذه أحكام خمسة . 


(1)) نظن مايق اع 

(0) انظر فى تقسيم الحكم التكليفى : 
المعتمد "8/١"‏ » المستصفى "56/١"‏ ., الأحكام للآمدى "45/١"‏ » روضة الناظر 
'"ص55" ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "5580/١"‏ . 

(9) ومما يتعلق بهذا التقسيم وتجب معرفته أمران : 
أحدهما : 
أن التكليف . قد اختلف الأصوليين فى معناه على قولين : 
القول الأول : أنه إلزام مافيه كلفه . 
وعلى هذا القول : لايشمل الحكم التكليفى إلا قسمين هما : الإيجاب » والتحريم»ء 
إذ لا إلزام بغيرهما . وتكون تسمية الأصوليين الأقسام الثلاثة الأخرى أحكاما 
تكليفية» إنما هى من قبيل تغليب التكليفى على غيره » وإنما صنعوا ذلك». لأن هذه 
الأحكام لاتتعلق إلا بفعل المكلف . بخلاف الأحكام الوضعية » فإنها قد تتعلق 
بأفعال غيره أيضًا . ب 


(< 


ولنعقد أن يسمى فى كل واحد منها وما يتعلق من المسائل فصلاً 


القول الثانى : أنه طلب مافيه كلفة . 

وهذا يتناول الريجاب والندب والتحريم والكراهة ٠‏ ولايتناول المباح لأنه غير مطلوب 
وتكون تسميتها حكما تكليفيًا من قبيل التغليب أيضًا . 

انظر : السمتصفى "00/١١"‏ » روضة الناظر *٠ءص"55'‏ . هامش المحصول 


.'١١ه؟/١قلا'"‎ 


الثانى : 
فى صحة تسمية القسم الأول بكل من الإيجاب والوجوب ٠»‏ وتسمية القسم الثالث . 


فنقول : اتفق الأشاعرة ولما تريديه على أن طلب الفعل طلبا جازمًا يسمى : إيجاباء 
وأن طلب الترك طالبًا جازمًا يسمى تحريمًا . 
ثم اختلفوا فى أنه كما يسمى الأول بالإيجاب ٠»‏ أيصح أن يسمى أيضًا بالوجوب أم 
لا؟ وكما يصح أن يسمى الثانى بالتحريم أن يسمى بالحرمة أيضًا أم لا ؟ . 
فقال الشافعية : القسم الأول يسمى بكل من الإيجاب والوجوب » فهما متحدان 
ذانَاء مختلفان اعتبار . فحقيقتهما واحدة » وهى طلب الفعل الجازم » إلا أن هذا 
الطلب من جهة صدوره من الله سبحانه يسمى إيجابًا » ومن جهة تعلقه بفعل المكلف 
يسمى وجوبًا . 
وأن القسم الشالث : يسمى بكل من التحريم والحرمة فهما كذلك متحدان ذانًا » 
مختلفان اعتبارا فحقيقتهما واحدة » وهى طلب الترك الجازم » إلا أن هذا الطلب من 
جهة صدوره من الله تعالى يسمى تحريمًا » ومن جهة تعلقه بفعل المكلف يسمى 
حرمة . 
انظر : المحصول /١١‏ ق١1/١5-1١١'‏ مع هامشه ء الإبهاج '5١/١"‏ ». نهاية 
السول "5١/١"‏ . 
وقال الحنفية : إن القسم الأول : يسمى بالإيجاب فقط : ولايسمى بالوجوب. وإثما 
الذى يسمى به النسبة الفقهية فى نحو قولنا : الحج واجب أى كونه واجبا : 
وأن القسم الثالث : يسمى بالتحريم فقط . ولايسمى بالحرمة . وإنما الذى يسمى بها 
النسبة الفقهية فى نحو قولنا : الزنا حرام أى كونه حراما 
والمسألة مجرد اصطلاح لاتصح المشاحة فيه ولا التخطئة من أجله 
المراجع السابقة . 
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) الفصل الأول » 


فى الوجوب 


« الفصل الأول » 
فى الوجوب 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
فى حد الواجب(١)‏ 
قد عرفت من التقسيم السابق ماهية الوجوب وحقيقته » لأنك عرفت منه 
كمال المشترك بينه وبين غيره من الأحكام وهو الجنس 4 وكمال المميز وهو 
الفصل » والماهية لاتتركب إلا عنهما» وعند ذلك يسهل عليك تحديد 
الواجب. لكن مع ذلك نذكر ماقيل فيه من الحدود ليعرف الصحيح منها 
والفاسد » ووجه الفساد فى الفاسد . 
فالأول : هو ماقيل : الواجب مايعاقب تاركه () . 
واعترض عليه بوجهين : 
أحدهما : بأنه غير مانع » لأنه يتناول ' المندوب " و " المباح ' » إذ 
حافت تارق 01/90/50 إذا فعا "تا مط فييك عل ا سا لبن 


: انظر فى تعريف الواجب‎ )١ 
المنخول‎ » "56/١١ المستصفى‎ » "708/١" البرهان‎ » "١٠59/١" العدة‎ 
. "99/١" المحصول ١١/ق١/!١١* . الأحكام للآمدى‎ » "١6ص"٠‎ 
. "55 ١ص" أما تعريفه فى اللغة فسيذكره بعد ذلك‎ 

(0) انظر فى هذا التعريف : 
المستصفى "50/١"‏ »ء ونسبه الغزالى إلى قوم . المحصول /١"‏ ق١/8١١"‏ 2 روضة 
الناظر لابن قدامة "ص75" . شرح مختصر ابن الحاجب *١/8؟5'‏ . 
وهذا التعريف مأخوذ من تعريف الشيرازى للواجب » حيث قال فى شرح ا 
"٠‏ فالواجب ماتعلق العقاب بتركه . 
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منه(١)‏ »ولو زيد فيه : على تركه. اندفع هذا. لايقال: لاحاجة إلى هذه 
الزيادة » لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية ٠»‏ فيفيدنا ذلك أنه إِنما 
يعاقب على تركه لا على شىء آخر . 

لأنا نقول : هب أن الأمر كما ذكرتم » لكن ذلك مستفاد بطريق القياس 
لامن اللفظ . وإنما اللفظ يومئ إلى علية الوصف لا إلى ثبوت الحكم ء 
وبتقدير أن يكون كذلك لكن ذلك بطريق الالتزام . ويحترز فى التعريفات : 
عن دلالة الالتزام 

الثانى : أنه يقتضى ألايكون الفعل واجبًا عندما لايتحقق العقاب على تركه 
لوجوب انعكاس الحد » لكنه باطل إجماعا . 


أما عندنا () فلجواز العفو وسقوطه بالتوية 9© . 
وأما عند المعتزلة فلسقوطه بالتوبة خاصة (1؛) . 
فقيل : فرار عن هذا الإشكال هو : مايتوعد بالعقاب على تركه 20 . 


« لأنه وإن لم يت يتحقق العقاب على تركه » (7) لسقوطه . إما بالعفو » أو 


. "087" -55١ص" انظر مايأتى فى مباحث المندوب ولمباح‎ )١( 

. أى معشر الأشاعرة‎ )١( 

(') وذلك لأن الواجب قد يعفى عن العقوبة على تركه » ومع ذلك لايخرج عن كونه 
واجبًا » لأن الوجوب ناجز والعقاب منتظر » والمنتظر يسقط بالعفو والتوبة . 
انظر : شرح روضة الناظر "41/١"‏ ونفس المراجع السابقة . 

(5) انظر : الملل والنحل للشهرستانى "55/١"‏ » والمراجع السابقة . 

(4) انظر فى هذا التعريف : 
' المستصفى "53/١"‏ . المحصول ١٠١/ق١18/1١١"‏ . الأحكام للآمدى "91/١١‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "7528/١"‏ » روضة الناظر "ص52" . 

. ' مابين القوسين ساقط من " ت‎ )١( 
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وهو باطل أيضا . لأن التوعد بالعقاب يستدعى تحققه ٠»‏ وإلا لزم الخلف فى 
خبره تعالى وهو محال . وحينئذ يلزم أن لايجوز العفو من الله تعالى 2١‏ . 

لايقال : لانزاع فى ورورد التوعد بالعقاب على الفعل والترك فق ف القرآن 
والأحاديث » مثل قوله تعالى : لآ ومن يقتل مؤمئًا متعمد) فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها » (" مع أنكم تجوزون العفو فيه ٠‏ فما يكون جوابكم ثمة فهو 
جوابنا هنا (4) , 


)0غ( هذا الاعتراض ليس بوارد على أصل مذهب السلف . وإنما يرد على أصل المعتزلة 
القائلين : بأن العفو عن صاحب الكبيرة مالم يثبت محال . وإن ورد على مذهب 
السلف فيمكن التخلص منه بوجهين : 
أحدهما : 
أنه يمكن تعليق الوعيد بالمشيئة كما قال تعالى : 9 إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء 4 وغيرها من الآيات . فإن الشارع إذا قال : صل فإن تركت 
الصلاة عذبتك إن شئت ٠‏ فإذا ترك بقى فى مشيئة الله تعالى إن شاء عاقبه بمقتضى 
وعيده » وإن شاء عفى عنه بمقتضى رحمته » وإذا جاز ذلك لم يلزم إنفاذ الوعيد لانه 
علقه على المشيئة . 
ثانيهما : 
أن إخلاف الوعيد يعد من الكرم فيما يشاهد من أحوال العقلاء فلايقبح فى حقه 
تعالى » لأنه غائب عن الأبصار » وإن كان شاهد) بخلقه كما يشاء . 
انظر : نزهة الخاطر العاطر /١"‏ .9" » وراجع : الأحكام للآمدى "99/١"‏ . 

(0) فى 'ات ' : أو الترك . 

(') سورة النساء : آية "97" , 

(:) آخر الورقة "لالا" من 'ات " . 


ه5ؤ١‎ 


لأنا نقول : يجوز أن يذكر الألفاظ العامة والمطلقة فى الإخبارات 
والإنشاءات» ويراد منها المخصوص والمقيد » وإن لم يذكر معها مايخصها 
ويقيدها بل بعدها » ولايجوز مثله فى التعريفات (© . 

نعم لو زيد فى الأول : وقيل هو : مايعاقب تاركه على تركه إن لم يوجد 
العفو والتوبة وسائر المكفرات . 

اندفع الاعتراضان المذكوران » لأن هذه الحيثية باقية » وإن لم يوجد العقاب 
للعفو أو للتوبة » لكنه تطويل من غير فائدة أوغيره أوجز منه . 

وأسد مما قيل: فرارً عن هذا الإشكال » هو: مايخاف العقاب على 
تركه(3)٠‏ 

وهو غير مانع ٠‏ لأن الذى يشك فى وجوبه يخاف على تركه » مع أنه غير 


واجب ». وحيئثئذ يدخل فيه ماليس منه 9© , 


وقيل هو : " مان يستحق تاركه العقاب على تركه ' (4) 


(1) انظر : المسعصفى "55/٠١‏ » المحصول /١١‏ ق١118/1*‏ »ء الأحكام للآمدى 
«لرلاة' » الفائق "99/١"‏ . 
وراجع : شرح مختصر ابن الحاجب "5514-778/1١"‏ ء نزهة الخاطر العاطر 
0 
(؟) انظر فى هذا التعريف : 
البرهان 4/٠‏ .** »ع المستصفى "55/٠١١‏ » المحصول "١/ق١18/1١١".‏ الأحكام 
للآمدى 91/1١"‏ "» مختصر ابن الحاجب وشرحه '559/1١"‏ المسودة '"ص01/0” 
(") انظر : البرهان والمستصفى نفس الموضع السابق . 
وراجع : الفائق "١99/١"‏ » نهاية السول "55/١"‏ . 
(5) انظر فى هذا التعريف : 
اليرهان 27 ٠"*ه‏ المنخول "ص5٠‏ *, الأحكام للآمدى اروف الفائق 
:/٠‏ 


وهو باطل أيضا ٠‏ إذ الاستحقاق يستدعى مستحقًا عليه ٠‏ وليس هو الله تعالى 
على ماثبت فى علم الكلام 2١‏ . أنه لايستحق ا8ل5972] لكان )شه 
ولا أحد من المخلوقين بالإجماع © . 

نعم لو أريد بالاستسحقاق , أنه لو عوقب على ذلك لحسن ذلك » بالنسية 
إلى مقاصد الشرع » فهذا سائغ لكنه خلاف ظاهر 9©) اللفظ © , 

وقال القاضى أبو بكر : وارتضاه جمهور الأصحاب ٠‏ الواجب : مايذم 
تاركه شرعا على بعض الوجوه 0© . 


)١(‏ لا ذكر إمام الحرمين فى البرهان 504/1" : هذا التعسريف تعقبه بأنه تعريف بعيد 
عن مذهب أهل الحق فى الثواب والعقاب ؛ وذلك أنه ليس على الله تعالى استحقاقًا 
بل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء . 
وإن كان هذا التعريف صادر من المعتزلة فإنه يلائم أصلهم ؛ غير أنه منقوص عليهم 
بالصغائر مع اجتناب الكبائر » وذلك أن من معتقدهم أنها تقع من فاعلها مكفرة : 
وإن كانت محرمة ٠‏ ويفرض من قبيل المأمورات ماهو كالصغائر فى المحظورات ثم 
لايستحق تارك المأموؤرات عقابًا مع المحافظة على جلة المأمورات ٠‏ وإن كانت واجبة 
وبهذا يبطل هذا الحد . 

(؟) ساقط من 'ات * . 

0©) انظر : فى هذا الإجماع : الأحكام للآمدى "99/١١‏ . 

(54) فى الأصل : الظاهر » والمثبت من "ات " . 

(5) انظر : المنخول "ص6١‏ * » الأحكام للآمدى 90/١١‏ ". الفائق ٠7.0 /1٠"‏ , 

() هذا التعريف درج عليه جماعة من الأصوليين منهم : الشيخ الغزالى والإمام الرازى 
وأتباعه وغيرهم ٠‏ إلا أنهم غيروا بعض ألفاظه ٠‏ فالشيخ الغزالى فى المستصفى 
'٠/551*»؛‏ وابن الحاجب فى مختصره »,"”53726/1١‏ نقلوه بلفظ : ' هو الذى يذم 
تاركه ويلام شرعًا بوجه ما *. والإمام الرازى فى المحصول ١١/ق3١/9١2*09‏ 
والمنتتخب ١؟١/‏ ب"أورده بلفظ : " مايذم تاركه شرعا على بعض الوجوه ' » والشيخ 
البيضاوى فى المنهاج 1/٠‏ ذكره بلفظ : 'الذى يذم شرعا تاركه قصد) مطليً' 
وهو فى ذلك متابع لتاج الدين الأرموى صاحب الحاصل. -- 


ه١‎ 


أما الم : فهو قول » أو فعل ٠‏ أو ترك قول . أو ترك فعل » ينبئ عن 
اتضاع حال الغير » وتارك الوجب وإن عفا 2١‏ عنه فالذم والتوبيخ من الشارع 
غير منفك عنه » إذ أقله أن يسميه عاصبًا وهو اسم ذم وفاقًا » ولأنا نعلم منه 
أنه لم يكرمه مثل إكرام الآتى به » وإن عفا عنه إذ سلب 7( عنه منصب 
العدالة» وهى (© شرط قبول الشهادة » ولاشك أن عدم قبول الشهادة ١‏ 
ومايجرى مجراها ذم منه . 

وبهذا يعرف اندفاع مااعترض به على هذا » وهو أنه لابد وأن يكون 
لهذا 250 الذم فاعل » لكن ذلك غير معقول » إذ لايجوز أن يكون فاعله هو 
الشرع » لأنه ليس حيًّا ناطقًا » ولاأهله لاستحالة. الدور » ولا الشارع » لأنه 
لم ينص على لوم كل تارك للواجب » ولا على ترك كل صنف من أصناف 
الواجبات . 

وقولنا : شرعا . يحترز به عما يذم تاركه عقلاً » أما على مذهبنا : فعلى 
الإطلاق » وأما على رأى المعتزلة لو قالوا به : فعين مايذم تاركه عقلاً » 
لابالنسبة إلى أنه مطلوب الشرع » بل إما لفوات مصلحة » أو جلب مضرة 
دنياوية © , 


-- وانظر : البرهان »""٠١/١"‏ المسودة “ص07/5"., نهاية السول 2'15-4١/١"‏ 
شرح الكوكب المنير »"58/١"‏ الإبهاج "94/١"‏ . 
وقال الشيخ صفى الدين الهندى فى الفائق '5٠١/١"‏ » بعد أن ساق تعريف 
القاضى أبى بكر ولو قيل : * ولو على بعض الوجوه ' كان أولى لثلا يتوهم أن 
كونه يذم على بعض الوجوه قيد فيه . 

" فى الأصل : وإن عفى . ولمثبت من "ات‎ )١( 

0) فى " ت ' : إذ يسلب . 

0) فى "تت * : ونفى . 

(5) فى الأصل : ولهذا » والمثبت من "ات " 

(0) ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الذم لايثبت إلا بالشرع . خلائًا للمعتزلة - 

ىه 


وقولنا : ' على بعض الوجوه' إنما ذكرناه : ليدخل فيه 'الواجب الموسع' و 
" المخير " و 'الفرض على الكفاية" 2١(‏ . لأنه وإن كان لايذم تارك الصلاة فى 
ارك الوتكدي ااانا ,لوكي لكان لكل ار اركها فيب جميع الوقت ١‏ أو 

ا ا 
يجعل العزم بدلا عنه . 

وكذا القول فى "الواجب المخير" الله لوت رفاغ لمان امد ق الذم » 
وإن كان لايستحق ذلك على ترك بعضها إذا فعل البعض الآخر . 

وكذا القول فى الفرض الكفاية » فإنه لو تركه البعض ٠‏ وقام به البعض 
لايذم تاركه » أما لو تركه الجميع حرجوا جميعا . 

لايقال : الحد غير مانع فإن السئة تدخل فيهء لأن تارك السنة قد يذم ألاترى 
أنه لو اتفق أهل بلدة على ترك الأذان - مثلاً - لقوتلوا © . 


-- القائلين بالتتحسين والسقبيح العقليين » دامع يرون أن الذم يشبت بالعقل » وذلك 
لفوات مصلحة أوجلب مضرة . كما سيأتى ' ص ' . 
أنظر : المحصول "١١48/13/١"‏ ء. شرح الكوكب انير "47/1١"‏ » نزهة الخاطر 
العاطر "9١/1١5‏ . 

.'؟01١/١" انظر : المحصول *١/ق١8/1١١9-1١١" .» الفائق‎ )١( 
. '054/١١ وراجع الإبهاج‎ 

() انظر : المستصفى "59/١"‏ ء. روضة الناظر " ص١"'‏ . 

() وهذا الاعتراض أجاب عنه الإمام الرازى فى المحصول "١/ق١/19١'.‏ حيث ذكر 
أن الفقهاء ذموا من عدل عن جميع النوافل . لاستدلالهم بذلك على استهانته بالطاعة 
وزهده فيها ٠»‏ فالنفوس تستنقص من هذا دأبه وعادته . 
وقد ضعف الأصفهانى هذا الجواب وقال بدلا عنه : ' إنما حوربوا للاستهانة بأمر 
شرعى . وهذا القدر حرام ' 
انظر : المحصول وحاشيته "١/ق١/9١١"‏ »ء الكاشفف "١/١؟-]*‏ على مافى 
هامش المحصول » الإبهاج "5١14/١"‏ 


هزه 


لأنا نقول : لانسلم أن ذلك على القول بأنه سنة » بل ذلك نناء على أنه 
فرض كفاية . 

ولعن / ( /ا/ا/ أ) سلمنا أن ذلك على الإطلاق » لكن إنما قوتلوا » لأن 
تركهم إياه دائمًا من غير عذر يدل على استهانتهم بالطاعة » وزهدهم فيها » 
وذلك يدل على انحلال العقيدة » وليس محافظة العقيدة من السنة » بل من 
الواجبات ٠»‏ فالمقاتلة حينئذ تكون على ترك الواجب . 


المسألة الثانية 
فى أسماء الواجب 
أعلم أن من أسمائه 00 : المكتوب 0 والمحتوم 3 والفرض 34 ولافرق عندنا 
بين الواجب 3 والفرض 2 فى اصطلاح الشرع 0) . وإن كانا مختلفين فى 
اللغة . إذ الفرض فى اللغة : التقدير(”© . قال الله تعالى : # فنصف 
مافرضتم » 4(7) أى قدرتم » ومنه فرض الحاكم النفقة 0» . وفرضه النهر 
والبحر غ٠‏ وهى موضع اجتماع السفن كأنه مقدر لذلك لف ٠.‏ 


: انظر فى أسماء الواجب‎ )١( 
المحصول‎ ," 55/١ المستصفى‎ »' ٠٠١/١ أصول السر نح سى‎ 
الفائق‎ »"557/١١" غ2 مختصراين الحاجب وشرحه‎ "١5١-38 /٠ 
6 

(؟) كما يأتى بيان ذلك والخلاف فيه مع الحنفية "ص١55'‏ . 

() انظر : الصحاح “9107/8 *., معجم مقاييس اللغة مادة 'فرض" "148/4' » 
لسان العرب مادة "فرض" "/ا/؟ ؟' . 

(4) سورة البقرة : آية "/ا؟' . 

(5) انظر : معجم مقاييس اللغة مادة "فرض" "588/5" , لسان العرب "5١7/1"‏ . 

(5) انظر : نفس المرجعين السابقين ونفس الموضعين 


هدك 


وأما ماجاء منه بمعنى "الإنزال" فى قوله تعالى : # إن الذى فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد * )١١‏ أى أنزل (3) . وبمعنى 'الحل" فى قوله تعالى : 
لإ ماكان على النبى من حرج فيما فرض الله له 204 أى : أحل له 257 ٠‏ فهو 
راجع أيضا إلى ماذكرنا » إذ الإنزال والحل مقدران له » وإلا يلزم الاشتراك أو 


. '86" سورة القصص : آية‎ )1١( 
: وقال عطاء‎ ٠» كمقاتل والفراء وأبى عبيدة‎ ٠» قال البغوى : هو قول أكثر المفسرين‎ )( 
. العمل به » وقال مجاهد : أعطاكه‎ 
البحر المحيط‎ »""7١/1١" تفسير القرطبى‎ »"١877/60" انظر : تفسير البغوى‎ 
"لاا"‎ 
. ""”85* سورة الأحزاب : آية‎ )0( 
."١96/١5"' انظر : تفسير الطبرى *١؟١5؟5/7١"» تفسير القرطبى‎ )5( 
وأخرج الطبرى فى تفسيره فى نفس الموضع عن قتادة فى قوله تعالى : # ماكان على‎ 
. النبى من حرج فيما فرض الله له © أنه قال : أى أحل الله له‎ 
. "701,760 /١" ء شرح الكوكب المنير‎ *59-98/١* وراجع : الأحكام للآمدى‎ 
: ومما جاء فى معانى الفرض - أيفنًا - فى اللغة‎ 
التأثير : قال الجوهرى : الفرض الحز فى الشىء » وفمرض القوس الحز الذى يقع به‎ 
الوتر . والإلزام : ومنه قوله تعالى : #سورة أنزلناها وفرضتاها» أى أوجبنا العمل‎ 
بها . والعطية : يقال : فرضت له كذا وافترضته أى أعطيته وفرضت له فى الديوان.‎ 
القاموس المحيط‎ ,»*707/17١ لسان العرب‎ ."٠١917//7”* انظر : الصحاح‎ 
. "ه١‎ 
. "01/١" شرح الكوكب المنير‎ »"١7١/١* وراجع : العدة‎ 
والظاهر أن معانى الفرض مدارها على القطع » واختلافها إنما نشأ من اختلاف‎ 
الإضافة أو حرف التعدية كاللام وعلى ومن » ومن تأمل الأمثلة المذكورة ونحوها تبين‎ 
. ذلك‎ 
. "99/١" انظر : هامش الأحكام للآمدى‎ 


حك 


المجاز » وقد عرفت أن التواطوء أولى منهما )2 . 


وأما الوجوب . فهو فى اللغة : عبارة عن "السقوط". قال الله تعالى : 
«فإذا وجبت جنوبها» (2 أى سقطتء. ومنه قوله عليه السلام : «إذا وجب 
المريض فلاتبكين باكية»29») أى سقط ومات «(4) , لآن قبل الموت لم تسقط 
أعضاؤه على الأرض بالكلية لما فيه من الاضطرابات والتقلب من جنب إلى 


حسا . 


. * 0) انظر ماسبق "ص‎ )١( 

(0) سورة الحج ان 5 

() رواه مالك فى كتاب الجنائز باب النهى عن البكاء على الميت بلفظ : ' دعهن فإذا 
وجب فلاتبكين باكية" . 
قالوا : يارسول الله » وماالوجوب؟ قال : "إذا مات" 7/١"‏ 77". 
ورواه الشافعى فى مسئده بهذا اللفظ فى كتاب الجنائز والحدود '٠ص57""‏ ؛ وأحمد 
فى مسنده 5577/6 وفيه عند أحمد فقال لى ماذا وجبت؟ قال : إذا أدخل قبره . 
ورواه أبو داود '"١١١"‏ كتاب الجنائز باب فى فضل من مات فى الطاعون وفيه 
قالوا: وما الوجوب يارسول الله ؟ قال : الموت "١188/7"‏ . 
ورواه النسائى فى كتاب الجنائز باب النهى عن البكاء على الميت "١7/5"‏ . 
ورواه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الجنائز » وقال المحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد » وصححه الذهبى فى التلخيص *"١/؟07""‏ . 
ورواه ابن ماجه "١591١"‏ فى كتاب الجنائز باب ماجاء فى البكاء على الميت من 
حديث ابن عمر فى قصة البكاء على حمزة وفى آخره ولايبكين على هالك بعد اليوم 
“كلاءهة'". 
قال السندى : "وضع صاحب الزوائد يقتضى أن الحديث من الزوائد لكن ماتعرض 
لإسناده " . 
قلت : بل قال : "رجاله ثقات' . انظر : مجمع الزوائد "١5/9"‏ 
انظر : التلخيص الحبير "١557/7"‏ . 

(8) انظر : الصحاح "7775-71/1١*‏ » معجم مقاييس اللغة مادة "وجب" 
66/5" القاموس المحيط "١5١/١١"‏ . 


1ه 


والحنفية خصوا اسم الفرض ٠»‏ بما ثبت وجوبه بدليل لاشبهة فيه » كالكتاب 

والسنة المتواترة » تشوقاً منهم إلى رعاية المعنى اللغوى © . 

لأن ذلك هو الذى يعلم من حالة أن الله قدره علينا وكتبه » ولذلك سمى 

والواجب بما عرف وجوبيه بدليل مظنون ٠»‏ وهو الذى يواجب العمل دون 
العلم كخبر الواحدء ولهذا لم يكفروا جاحده ولايضللوه » بخلاف الفرض(». 

وإنما خصصوا ماعرف وجوبه بدليل مظنون بالواجب لسقوطه على المكلف 
حتى لزمه العمل به » وهذا المعنى وإن كان موجوثدا فى الفرض» لكنه يخصه 
كونه معلوم التقدير تسمى باسم مايخصه تير له عما يشاركه فى المعنى 
العام ل ©" 


واعترض عليه الإمام : بأن الفرض : هو المقدر سواء علم تقديره أو ظن 


. " آخر الورقة "8لا" من "ات‎ )١( 

(؟) وذهب إلى هذا الرأى - أيفمًا - القاضى أبو بكر الباقلانى» ورواية للإمام أحمد ١‏ 
اختارها بعض الحنابلة كأبى إسحاق بن شاقلا والحلوانى » وحكاه اين عقيل عن 
الحنابلة . 
انظر : الملعحتمد "8594/١١‏ » العدة 2"79/5/8157/١"‏ أصول السرخسى 
11٠١/٠‏ '*»ء المنخول '"ص"78*» المستصفى "5757/١"‏ » شرح الكوكب المثير 


0 5 
وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى أنه لافرق بين الفرض والواجب فى الشرع 
فهمأ مترادفان لمعنى واحد . 
انظر : العدة »"١157/١"‏ الشيصرة "ص58" أصول السرخخحسى ,»"١١5/١"‏ 
المستصفى "55/1١"‏ » المنخول "ص"ث9' » الوصول إلى الأصول لابن برهان 
١» "8/٠"‏ المحصول "٠١/ق١/9١١".‏ 

(*) انظر : أصول الس رخحسى ٠١١/١"‏ "» المحصول /١"‏ ق١9/1١١1-١55'»‏ الأحكام 
للآمدى "59/١"‏ » تيسير التحرير "7/ 176"غ» فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 
"٠/ه"‏ الإبهاج .'00/١١"‏ 


احليك 


و*الواجب" هو الساقط سواء علم بسقوطه أوظن 03 وهذان المعنيان يشملهما 
الآخر تحكم محض() 

وفيه نظر فإن لقائل أن يقول : لانسلم أنه تحكم محض » بل التتخصيص 
لزيادة ملائمة للمعنى اللغوى . وهذا لأن ماع لم تقديره » قد قطع بوجود 
مسمى الفرض فيه » وهو مخصوص به لايوجد فى الواجب ٠‏ إذ هو غير 
معلوم التقدير فخص باسم ماقطع بوجود مسماه فيه تيبر له عما يشاركه فى 
مطلق التقدير » وفى مطلق وجوب العمل به » وأما الواجب فلم يتحقق فيه 
إلا وجوب العمل به » فخص باسم ماتحقق مسماه فيه وهو السقوط . إذ لم 

ومنهم من استدل على ضعف ماذكروه من طريق التخصيص بوجه آخر : 
وهو أن اختلاف طرق إثبات الحكم فى كونه معلومًا أو مظنو غير موجب 
لاختلاف مائبت [ به ] 29 » ولهذا فإن اختلاف طرق الواجيات فى الظهور 
والخفاء والقوة والضعف بحيث إن المكلف يقتل بترك البعض منها دون البعض» 
لايوجب اختلاف الواجب فى نفسه » من حيث إنه واجب . 

ثم قال : وكذا اخمتلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقائقها , 
من حيث إنه حرام () . وهو ضعيفا . 

لأنه إن عنى بقوله : غير موجب لاختلاف ماثبت به الاختلاف فى الماهية 
)١(‏ انظر : اعتراض الإمام الرازى فى المحصول ١١/ق١/١؟١'‏ بتصرف. 
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(؟) هذه الزيادة من عندى ليستقيم المعنى . 
(9) انظر : الأحكام للآمدى "95/١"‏ . 


سردن 


والحقيقة . من حيث إنه حكم شرعى », أو من حيث إنه يذم تاركه على 
ماذكرنا من القيود . وما يجرى مجراه من الأمور المشتركة بينهما وهو الظاهر 
من كلامه . فهذا مسلم ولانزاع فيه » فإن الواجب والفرض لا اختلاف بينهما 
من حيث إنهما حكمان شرعيان واجبا )١(‏ العمل مقدران يذم تاركهما . وإن 
أراد به غير هذا فهو ممنوع . 

وهذا لأن المعلوم من حيث إنه معلوم مخالف فى الماهية . للمظنون من 
حيث إنه كذلك » بخلاف الواجبات المختلفة فى الظهور والخفاء » فإنه لا 
اختلاف فيهما من حيث إنه مظئون » وإن كان بينهما أيضًا اختلاف من حيث 
الظهور والخفاء . 

سلمنا : أن اختلاف طرق إثبات الحكم » غير موجب لاختلاف ماثبت به 
فى الحد والحقيقة على الإطلاق لكن ليس ذلك مما وقع النزاع فيه » وإتما التزاع 
فى تخصيص أحد القسمين بأحد الاسمين دون الآخر » وماذكره لاينفيه . 

نعم لو قيل : هكذا: إن اختلاف طرق إثبات الحكم فى كونه 
معلومًا/ (8// أ) أومظنونًا » لايوجب اختلاف الأسماء » كما أن اختلاف طرق 
الواجبات فى الظهور والخفاء » والقوة والضعف ٠»‏ بحيث إن المكلف يقتل () 
بترك البعض منها دون البعض », لايوجب اختلاف أسمائها المفردة » لكان 
أقرب إلى المقصود » لو ثبت أن فى الواجبات مايقتل المكلف بتركه » مع أن 
ذلك غير لازم أيضًا » إذ الحاجة إلى اختلاف الأسماء عند اختلاف النوع . 
أمس منها إليه عند اتحاد النوع » واختلاف الصفة » ولهذا لايكاد يوجد نوع 
من الأنواع وليس له اسم مفرد » ويوجد كثير من أصناف النوع الواحد » وليس 
له أسماء مفردة . 


. " فى الأصل : واجبان لعمل . وماأثبته من * ت‎ )١( 
. فى " ت * : يعقل‎ )0 


ه؟١‎ 


وبالجملة أن المسألة لفظية محضة ٠‏ فإنا لانتكر انقسام "الفرض" إلى مقطوع. 
وإلى مظنون ٠»‏ وقد عرف أن لامشاحة فى الألفاظ بعد أن حصل الاتفاق على 
المعانى (20 . 

المسآلة الثالثة 


[ فى حكم الواجب الذى لم يترجح فعله على تركه ] 
قد عرفت مما سبق من التقسيم والتحديد 9) أن ماهية الوجوب لاتتحقق 
بالنسبة إلى غرضنا نحو نفى العقاب أو الذم بفعله عنا لم يكن واجيًا . 


. "49/١١" الأحكام للآمدى‎ 2'557/١١" انظر : المستصفى‎ )١( 
شرح الكوكب المتير‎ »"' 45/١" وراجع : روضة الناظر ".ص77" » نهاية السول‎ 
6» 0 
وعلى القول: بأن الخلاف ليس بلفظى رتب الحنفية على ذلك آثار منها : أن الفرض‎ 
» لأنه من أركان الشرائع‎ ٠ لازم علمًا وتصديقًا بالقلب وعملاً بالبدن ويكفر جاحده‎ 
. ويفسق تاركه من غير عذر‎ 
وأما الواجب فلايكفر جاحده ويفسق تاركه إن استخف بهء أما إذا تأول فلا » ولكته‎ 
. لازم عملا بالبدن‎ 
. والفرض : لايسقط لحي ولاعمدا كالركوع والسجود ولاتبرأ الذمة إلا بالإعادة‎ 
وعليه الإعادة وإن لم يعد‎ ٠» أما الواجب إذا تركه فإن العمل صحيح . ولكنه ناقص‎ 
. برئت ذمته مع الإثم‎ 
كشف الأسرار "7”07/7". تيسير التحرير‎ 2» "١١١/١" انظر : أصول السرحسى‎ 
. '98/١١ ء فواتح الرحموت‎ "٠6/1" 
أى من تقسيم الخطاب إلى وجوب وندب وغيرهما من الأحكام التكليفية الخمسة‎ )0( 
. ووجه الحصر فى خمسة أحكام فقط . وتحديدها . وبيان ماقيل فى حد الواجب‎ 
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وقال القاضى أبو بكر - رحمه الله تعالى - : إذا أوجب الله تعالى عليه 
شيئًاء ولم يتوعد عليه بعقاب يكون واجبًا » إذ الوجوب بإيجابه تعالى لا 
بالعّقات00: 


وهو إن أراد بهذا أن "الوجوب"' يتحقق بدون العقاب » وبدون توعدهء بناء 
على أن الرجحان ليس منحصراً فيهما » بل قد يكون بأن يكون تركه سببا 
للذم» » وفعله سببًا للثواب المخصوص ٠»‏ فهذا حق . 

وإن أراد به أن الواجب قد يتحقق بمجرد الويجاب . وإن لم يترجح الفعل 
على الترك بالنسبة ('2 إلينا » ويكون مقصوهده من نفى التوعد نفى المرجح لا 
نفى خصوصيته ٠»‏ إذ قوله : إذ الوجوب بإيجابه مشعر بهذا . 

أو أزاد أن مجرد إيجاب الله تعالى لاينفك عن استلزام ذم أو عنقاب على 
تقدير الترك » بناء على أن العقل يستقبح ترك ما أوجبه الله تعالى بمعنى ترتب 
الذم عاجلاً والعقاب آجلاً » فهو باطل . 

أما الأول : فلما مر من تعريف الواجب 9) : 

وأما الثانى : فلبطلان التحسين والتقبيح العقلى : 

وأما نقل الإمام خلاف الغزالى (» » فى مسألة أنه ليس من شرط الوجوب 


)١(‏ ذهب الإمام الرازى وأتباعه إلى أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على 
انظر : المستصفى "55/١"‏ . المحصول "١/ق١2"799/1‏ الفائق "5١4/١"‏ شرح 
تنقيح الفصول "ص59١'‏ . المسودة “ص8 ٠152١ء‏ 15" . 

(؟) آخر الورقة "ةلا' من "ات ' . 

(9) انظر : ماسبق "ص5775 ' . 

(5) انظر : المحصول "١/لق5/‏ 550" . 
لما ساق الشيخ الغزالى رأى القاضى أبى بكر الباقلانى فى المستصفى *51/١"‏ 
قال: "وهذا فيه نظر" معللاً ذلك بأن مااستوى تركه وفعله فى حقنا فلا معنى 0 -- 


ارفك 


تحقق العقاب على الترك ٠‏ فهو سهواً منه ٠‏ لأن الشيخ الغزالى - رحمه الله - 
فى اللوخببوب عند قلى /(118/ ت) اللسرسييتم مطلفاءء لا عند نفى 
العقاب» فليمس من تزييفه لا قيل فى حد ' الواجب" أنه الذى يعاقب على 
تركه» أو الذى يتوعد على تركه ؛ وبين نفيه الوجوب عند نفى مطلق الترجيح 
المسألة الرابعة 
[ فى الواجب المخير ] 

قال جمهور الفقهاء والمتكلمين منا : وجوب شىء من أشياء محصورة كما 
فى خصال الكفارة » أو غير محصورة كإعتاق رقبة من الرقاب لايقتضى 
دوجوب جميعها » بمعنى أنه يجب الإتيان بكل واحد من تلك الأشياء » بل 
يقتضى وجوب شىء واحد لابعينه202 . 


ونقل عن أبى هاشم وابنه القول : بوجوب الكل .2 ثم إن بعضهم اقتصر 


-- لوصفه بالوجوب » وذلك لأنه لايعقل وجوبًا ألا ويترجح فعله على تركه . لأنه إذا 
انتفى الترجيح فلامعنى للوجوب . 
انظر : الفائق "9٠١5/١١"‏ , 

)00( نقل القاضى أبو بكر إجماع السلف وأئمة الفقهاء على هذا المذهب ٠‏ ونقله الآمدى 
فى الأحكام "٠ /٠‏ عن الأشاعرة والفقهاء » وارتضاه واختاره ابن الحاجب فى 
مختصره "ص5" والبيضاوى وابن السبكى فى الإيهاج '60/٠‏ وغيرهم . 
وانظر : المعتمد 'ا/لاىن. العدة ١٠١/ل9ابأن‏ البرهان 2'558/١"‏ التبصرة 
"ص "7/١‏ المستصفى "57/١١‏ . المنخول 'ص9١١"‏ . 
والمراد من قول المصنف : 'واحد لابعينه ' أى أنه مبهم ومعنى الإبهام : هو أن متعلق 
الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولاتخيير فيه؛ ويتعلق التخيير خسصوصيات 


الخصال ولا وجوب فيها . | 
وانظر فى تحقيق معنى الإبهام : الإبهاج "العم ”3 شرح الكوكب امثير 
اال 
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عليه (0) . 


وبعضهم زاد ونقل القول : بوجوب الكل على التخيير والبدل 27 . 

قال المحققون منا كإمام الحرمين0» وغيرهء ومنهم كابى الحسن 
البصرى7): أنه لاخلاف بين الفريقين فى المعنى على النقلين جميعا » بل فى 
اللفظ ٠»‏ فإنهما قد اتفقا على أن المراد من قوليهما جميعا : أنه لايجب على 
المكلف الإتيان بكل واحد منهما » ولايجوز له ترك كل واحد منها » وعليه أن 
يأتى بواحد منها أى واحد أراد © . 


نعم لو فسر الوجوب التخي لتخييرى بما أن الواجب هو مااختاره المكلف ٠»‏ بمعنى 
أنه (5) باختياره يصير واجبا « لا ؛ 0) بمعلى أنه ف باختياره يصير متعيئًا 


)١(‏ وإليه ذهب القاضى عبد الجبار بن أحمد وبعض المالكية منهم خويزمنداد » وانظر: 
المعتمد "417/١"‏ » شرح تنقيح الفصول 'ضصس "١67" "1١607‏ . 

() يشير الشيخ المصنف إلى مذهب أبى الحسين البصرى المعتزلى» لأنه هو الذى يقول : 
بوجوب الجمع على التخيير والبدل . وقال المصنف فى الفائق '٠١6/١"‏ "وهو 
أثيت' . 
انظر : المعتمد -85/١١"‏ 409" . 
وراجع فى هذا المذهب وتفصيله فى : 
العدة "١07/1"‏ » التبصرة "ص "١‏ » البرهان »"7748/١"‏ المستصفى /١*‏ 717" 
الأحكام للآمدى 5٠٠١/١"‏ . 

(*) انظر : البرهان لإمام الحرمين ٠‏ حيث قال : *وهذه المسألة أراها عرية عن 
التحصيل فإن النقل إن صح عنه فليس آيلاً فى التحقيق إلى خلاف معنوى” : 

(5) انظر : المعتمد "417/١"‏ وقال : 'الخلاف بيننا وبينهم فى المعنى' . 

(6) وراجع : المحصول "5/1/٠‏ الفائق "١/5١50"ء‏ نهاية السول "١/لالا'‏ . 

(5) فى الأصل "ا ت " : أن » وهى كما أثبت . 

0) ساقط من "ات ' . 

(4) فى الأصل , 'ت " : أن »ء وهى كما أثبت . 


ع0 


للوجوب لتحقق الخلاف فى المعنى 00 . 

وكذلك لو عنى بقولهم : الواجب واحد لا بعينه » عدم التعيين بالنسبة 
إليناء أما بالنسبة إلى الله تعالى فلاء بل هو متعين عنده تعالى » وعلم أن 
المكلف لايختار إلا ذلك المتعين (9) . 

لكن الفريقين اتفقوا على فساد هذين المذهبين - على ما ستعرف ذلك أن 
شاء الله تعالى - . ولعل القوم » إنما اخستاروا هذه العبارة وهى : أن الكل 

وهى : أن الواجب واحد لابعينه 09 ى مع مساعدتهم إيانا على المعنى 3 
لأنه يشعر بعدم إيجاب ماعداه الواحد » والوجوب عندهم يتبع الحسسن 
الخاص ؛ فيجب عند التخيير بين الأشياء استواؤهما فى ذلك الحسن الخاص 
المقتضى للوجوب ٠‏ وإلا وقع التخيير بين الحسن المخصوص » وبين غيره » 
وهو غير جائز . 

فإن قلت : فعلى هذا ينبغى أن يكون الكل واجبًا بمعنى أنه يجب الإتيان 
بكل واحد منهما لاستوائهما فى المعنى الذى يوجب الإتيان بواحد منها . 


)١(‏ ذهب بعضهم إلى أن اختيار المكلف يجعله متعينًا للوجوب . أى أن الواجب هو ما 
اختاره المكلف . 
انظر : المعتمد "9١/١"‏ العدة /١"‏ .“اث المستصفى .'"58/١١"‏ 
وراجع :. جمع الجوامع وشرحه "١/لالا١'",‏ شرح الكوكب المنير "877/١"‏ . 

(؟) هذا القول ينسبه الأشاعرة إلى المعتزلة » وينسبه المعتزلة إلى الأشاعرة » ولذلك سمى 
قول "التراجم' ولايعلم قائله . 
انظر : المعتمد "41/١"‏ . الحصول « ١/ق‏ ” / 17 »؛ وراجع : المسودة ٠‏ ص58» 
القواعد والفوائد الأصولية "ص19 '» فواتح الرحموت 2'55/١"‏ شرح الكوكب 
المنير "١/15م""'‏ . 

(9) فى الأصل : لايتغير والمثبت من "ات " . 


0 


قلت : جاز أن يكون حصول ذلك المعنى مطلوبًا للشارع فقط ٠»‏ لاتكرر 
حصوله . فإذا حصل يجب ضمن واحد منها لا جرم لم يجب الباقى » كما 
فى فرض الكفاية » وعند هذا التلخيص تميز محل النزاع عن محل الوفاق » 
وعرف أيضًا أنه لامنازعة بين / ( 4 / أ) الفريقين فى المعنى 2١‏ . 

فلنشرع الآن فى الحجاج جريًا على عادة المتقدمين ٠‏ فإن بعض تلك الأدلة 
تشعر بالخلاف بينهما فى المعنى . 


احتجت الأشاعرة والفقهاء : على أن القول بوجوب واحد لابعينه جائز 
عقلاً وواقع شرعا . 

أما الأول : فلأنه لا امتناع فى العقل من أن يقول الشارع للمكلف أو السيد 
لعبده : أوجبت عليك خياطة هذا الثوب » أو بناء هذا البيت » أيهما فعلت 
أثبتك عليه » بثواب ما أوجبت عليك . وهو ثواب واجب واحد » وإن تركت 


)١(‏ ومأخحذ الخلاف بين الجمهور والمعتزلة القائلين : أن الكل واجب على المعنى» هو 
الحسن والقبحء فإن إيجاب شىء يتبع لحسنه الخاص بهء فلو كان واحد من الثلاثة 
واجبًا والاثنان غير واجبين لخلا اثنان عن المقستضى للوجوب فلابد أن يكون واحد 
لخصوصه مشتملاً على صفة تقتضى وجوبه وكل منهما يقوم مقام الآخر فيوصف 
كل منهما بالوجوب والتخيير معا . 
ثم ذكر ابن السبكى أن تحقيق هذا القول أن المشتمل على الحسن المقتضى للوجوب هو 
واحد منهما لاخصوص كل منهما » فلذلك كان معنى كلام المعتزلة هو إيجاب 
أحدهما على الإبهام » وإنما قصدوا الفرار من لفظ يوهم أن بعضها واجب ». وبعضها 
ليس بواجب وأنه لاتخيير بين الواجب وبين غيره » والجمهور لايراعون الحسن والقبح 
ويجوزون التخيير بين مايظن أن فيه مصلحة وبين ماليس فيه مصلحة ٠‏ ومع ذلك لم 
يقولوا بوجوب واحد معين وإنما قالوا بوجوب واحد منهما من دون تعيين » لأنه 
مدلول لفظ الأمر ومدارهم فى إثبات الأحكام وإذا نظرنا إلى مجرى ذلك لم يكن 
هناك فرق فى المعنى بين مذهب الجمهور » ومذهب المعتزلة » وبهذ! صرح طوائف 
من الفريقين . 
انظر : الأبهاج 80/١"‏ -85" . 

فطل 


الجميع عاقبتك عقاب ترك واجب واحد . ولست أوجب الجميع ٠‏ ولاأجور 
ترك الجميع ؛ وانما أوجب واحدا لابعينه . أى واحد أردت . فهذا كلام 
معقول ليس فى العقل مايحيله )١(‏ . 

وأما وقوعه شرعاً :فيدل عليه قوله تعالى فى كفارة اليمين : #فكفارته 
إطعسام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهايكم أوكسوتهم أوتحرير 
رقبة4() فإنه لا يخلو إما أن يقال : إنه تعالى أوجب جميع هذه الخصال . أو 
ما أوجب شيًا متها 3 أو أوجب منها مايختاره المكلف » أو أوجب واحدا 
الأخير» وهو المطلوب : 

أما الأول : فيدل على بطلانه وجوه - 

أحدها : الإجماع » إذ ليس فى الأمة من يقول : بوجوب جميع تلك 
الخصال الغلاثة ٠‏ بمعنى أنه يجب الإتيان بكل واحد منها 0 

وثانيها : أن ذلك يقتضى أن لاتكون 249 * أو " مستعملة فى حقيقتها » 
وهو خلاف الاأصل : 

وثالثئها : أنه لو أتى الجميع 4 أوترك 00( الجميع فإنه لايشاب على الجميع 
ثواب الواجب 2 ولايعاقب على ترك اجميع » باتفاق الخنصوم : 


)١(‏ انظر : العدة "05/١"‏ » المستصفى "5/1١"‏ ». المنخول "ص9١١".‏ الأحكام 
للآمدى ٠١7/١١‏ *» روضة الناظر لابن قدامة "ص78 '"»: مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "575/١"‏ . 

(؟) سورة المائدة : آية "4" 

(7) انظر : المستصفى "58/١"‏ . الأحكام للآمدى .'٠١١/١"‏ الفائق *١/ا١؟',‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه .'7757/١١‏ 

(8) فى الأصل : يكون . 

(6) آخر الورقة "80" من '" ت 


24 


ورابعها : أنه يقتضى أن يكون عتق جميع العبيد واجبًا » لأن عتق عبد من 
العبيد واجب 3 كما أن خصلة من الخصال الثلاثة واجبة 0 


وأما إن أريد بوجوب الجميع الوجوب على وجه التخيير » بمعنى أنه يجب 
إتيان واحد منها أى واحد أراده المكلف ٠‏ فهو الذى نعنيه أيضًا من قولنا : 
'الواجب واحد لابعينه ' وحينئذ يؤول النزاع إلى اللفظ . 

وأما إن أريد منه « أن » () مايختاره المكلف فهو باختياره يصير واجبًا © . 
فهو باطل - أيضا لما سيأتى - . ٠‏ 

وأما القسم الثانى : فهو باطل أيضا بالإجماع » ولأنه خلاف التقدير إذ 
الكلام مفروض » فيما إذا أوجب شىء من الأشياء . 

وكذلك القسم الثالث : أما أولا : فبإجماع الأمة » قبل ظهور المخالف أن 
قال به أحد على أن شيئًا منها واجب قبل اختيار المكلف . 

وأما ثانيًا : فلأنه على خلاف ظاهر الآية 69 . 

وكذلك القسم /(9// ب) الرابع : لأن الوجوب على التعيين »؛ معناه : 
أنه لايجوز تركه بعينه » والوجوب على وجه التخيير» معناه: أنه يجوز للمكلف 


)١(‏ انظر : الملستص فى "58/1١‏ المنخول 'ص "١١٠١‏ . الأحكام للآمدى 
"٠١١-١٠٠١ /٠‏ الفائق 2"7١1/١"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "١/575؟'.‏ 

(؟) ساقط من "ات " 

() وهذا القول يسمى - كما سبق - بقول التراجم . 
انظر : المعتمد "41//١"‏ » المحصول "١/ق3١2*7717/1‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
"كه" . 

(8) وهو قوله تعالى فى كفارة اليمين : # فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة 
أيمانكم إذا حلفتم» . سورة المائدة : آية "894" . 


05 


ترك كل واحد منها . يشترط الإتيان بالآخر . فلو كانت خصلة منها واجبة 
على التعيين » سواء كان ذلك بالنسبة إلى الله تعالى ٠‏ أو بالنسبة إلينا لزم أن 
لايجوز تركها بعينها » لكن الإجماع منعقد على أنه لايأثم بترك خصلة منها إذا 
فعل الأخرى أى خصلة كانت ٠‏ وحيئذ يلزم أن يجوز تركها وأن لايجوز . 
وذلك متناقض » وإذا بطلت هذه الأقسام تعين القسم الأخير وهو المطلوب )١(‏ 
فإن قيل : ماذكرتم من الآية » إنما تكون دالة على إيجاب واحد لابعينه » لو 
كانت تقتضى إيجاب النصال الثلاثة به بالنسبة إلى كل واحد من الأمة » وهو 

ولم لايجوز أن المراد منها.إيجاب الخصال الثلاثة بالنسبة إلى مجموع الأمة ؟ 
وحينئذ لايلزم 29 منها أن يكون الواجب واحدا) لابعينه » بل تكون مقتضاها 
حينئذ إيجاب الطعام بعينه بالنسبة إلى بعض الحانثين 29 » والكسوة إلى بعض 
آخر والإعتقاق إلى بعض آخر 9؟» . 

سلمنا : أنها تقتضى إيجاب الكل , بالنسبة إلى كل واحد من الأمة » لكن 
لانسلم على وجه التخيير . ولم لايجوز أن يكون المجموع واجبًا على التعيين؟ 
وإنما لايجب الإتيان بكل واحد منها عند الإتيان بالبعض ٠‏ لأن إتيان البعض 
سبب لسقوط الباقى » كما فى الفرض الكفاية © . 

سلمنا : أن الكل غير واجب على التعيين فلم لايجوز أن يكون الواجب 


)١(‏ انظر : المستصفى 58/١١‏ "» المحصول "١/ق53/١578,71".‏ الأحكام للآمدى 
6/1 
(0) فى ' ت ' : لايلزمه . 
" : الحانبين 
(5) انظر : المعتمد 81/١"‏ ",2 الأحكام للآمدى "٠١١/١"‏ الفائق "١/لا0"'‏ . 
(5) ولو كانت العبارة هكذا "كما فى فرض الكفاية' لكانت أصح . 
وانظر : الأحكام للآمدى "١/؟١٠'‏ . 


(0) فى '*ا ت 


اه 


واحدا بعينه ؟ وهو ماعلم الله تعالى أن المكلف يختاره ويكفر به . 

سلمنا : فساد هذا القسم . فلم لايجوز أن يكون الواجب هو مايختاره 
المكلف؟ بمعنى أن لاختياره مدخلاً فى الوجوب ودعوى الإجماع على ففساد 
هذا القسم ممنوع . 

قوله : ثانيًا : أنه خلاف الظاهر . 

قلنا : قد يصار إليه عند قيام الدلالة عليه » وقد قام الدليل عليه » وهذا 
لأن القول بوجوب واحد لابعينه باطل . 

أماأولاً: فلأن الحكم عبارة عن تعلق خطاب الشرع بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير على ماتقدم تعريفه 2١‏ . والخصم مساعد عليه أيضًا ‏ 
فالواجب ماتعلق به الخطاب باقتضاء الفعل المانع من النقيض ؛ والخطاب يمتنع 
أحد الشخصين الغير المعيئنين (©) . 

وأما ثانيًا : فلآن اقتضاء الطلب يستدعى مطلوبًا معيئًا » لأن المطلوب لابد 
وأن يتميز عن غيره » وإلا لم/ (60/أ) يكن أولى بالمطلوبية من غيسره ٠‏ فما 
ليس بمعين ليس مطلويًا فلايكون واجبًا » وإذا امتنع أن يكون الواحد لابعينه 
واجبًا7 . 

وقد تبين فساد الأقسام الثلاثة الأخر لما ذكرتم من الدليل » تعين أن يكون 
الواجب هو ما اختاره المكلف . 


والجواب عن الأول من وجوه : 


. انظر ماسبق *“صلا”"‎ )١( 
" فى الأصل . المعين . والمثبت من "ات‎ )0( 
"٠١7/١" انظر : الأحكام للآمدى‎ )*( 


ااه 


من الآية ماذكرتم من الاحتمال » بل أطبقوا بأسرهم على أن مقتضاها التخيير» 

وثانيها : أنه يقتضى أن تكون"أو" بمعنى "الواو"(٠)‏ وأنه خلاف فى 
الأصل . 

وثالئها : أنه يتتضى إضمارات كثيرة » لأنه يصير معنى الآية حيتذ » 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من بعض الحانثين (') وكسوتهم من بعضهم 
تكثيره ؟ 0 1 

وعن الثانى من وجهين : 

أحدهما : أنه لو كان الأمر كما ذكرتم » لوجب أن يثاب على الكل ثواب 
الواجب إذا فعله ١‏ ويعاقب على ترك الكل عقاب ترك الواجب » وبالإجماع 
ليس كذلك . 

ولهذا (:5» فارق فرض الكفاية » فإن الكل إذا فعلوه أثيبوا ثواب الواجب 


)١(‏ إن " أو " فى اللغة العربية لها موضعين : أحدهما : أن تكون حرف عطف 
فتعطف مفردا على مفرد وجملة على جملة » وهى في هذه الحالة يكون لها خمسة 
معان : منها أن تكون تخييراء وأن تكون إباحة » وهى فى هذين الموضعين لاتقع إلا 
بعد الطلب . 
وبناء على ذلك ٠‏ فإن "أو" تكون بمعنى الواوء أحيانًا » وبه قال قوم من الكوفيين . 
انظر : معانى الحروف "ص98" » رصف البانى "ص "7١١‏ » ماسبق *ص35097” . 

(؟) فى الأصل » ت : الجانبين» وهى كما أثبت بدليل ماسبق "ص07: '. 

(©) انظر : الأحكام للآمدى ٠١/١"‏ '. الفائق "5١8/١"‏ . 


ا 1 تين 


فرك 


وكذلك يعاقبون بأسرهم بتركه عقاب ترك الواجب (2©3 . 

وثانيهما : أنه لو كان الأمر كما ذكرتم ؛ لكان المكلف إذا فعل الكل 
لوجب عليه أن ينوى فى الكل أذداء الواجب » كما فى فرض الكفاية . فإن 
الكل إدا فعلوه . فإنه يجب على كل واحد منهم أن ينوى أداء ذلك الواجب ء 
إن كان ذلك مما (© يحتاج إلى النية . وكما فى سائر الواجبات المحتاجة 
إلى النية » وبالإجماع ليس كذلك © . 

وعن الثالث : أنه مناقض لما يقتضيه ظاهر الآية » فإن ظاهرها يقتضى 
التخبير على ماتقدم بيانه » وذلك يقتضى جواز ترك كل واحد منها بشرط 
الإتيان بالآخر » وكونه واجيًا على التعيين يقتضى عدم جواز تركه على كل 
التقادير »فيكون مناقضا لظاهر الآية فيكون باطلاً . 

وعن الرابع : أنه يقتضى أن لاوجود 17) قبل الاختيار » وهو خلاف 
الإجماع ٠‏ ومنعه مكابرة غير مستحق للجواب ٠‏ ولأنه يقتضى ألا يأثم بتركه 
قبل الاختيار » إذ لاوجوب قبله » ولو التزم بأنه لايأئم بتركه قبل الاختيار 
وإنما يأثم بترك الاختيار وهو مقدوره ٠‏ فلايخفى عليك ضعفه ومخالفته لظاهر 
الآية (0) 

وأما قوله ثانيًا : أنه وإن كان خلاف الظاهر » لكنه قد يصار إليه عند قيام 
الدلالة عليه » وقد دل الدليل عليه » فوجب المصير إليه . فجوابه من 
وجهين: 


. ' فى الأصل واجب ء والمثبت من 'ات‎ )١( 
. " من "ات‎ '4١* (؟) آخر الورقة‎ 
.'١٠١ ١/١١ انظر حكاية هذا الإجماع فى الأحكام للآمدى‎ )( 
) فى النسختين : ( وجب‎ )5( 
انظر هذه الاعتراضات والإجابة عنها فى‎ )05( 
*"“ 8/١١“ الفائق‎ .'١ ١/١" المعتمد “١/1لم 88" . الأحكام للآمدى‎ 
00 


أحدهما : وهو /( 8١‏ / ب ) إجمالى أنه يقتضى التعارض ٠‏ وهو خلاف 
الأصل . فالمستلزم له أيضًا كذلك . 

وثانيهما : وهو أنا نمنع قيام الدلالة على ماذكروه من الاحتمال : 

قوله : فى الوجه الأول : يمتنع تعلق الخطاب باقتضاء أحد الأمرين المبهمين. 

قلنا : لانسلم أنه يمتنع تعلق الخطاب باقتضاء أحد الأمرين المبهمين ٠»‏ 
وجوازه بين » إذ لايمتنع أن يقول السيد لعبده : آمرك بأحد هذين الفعلين من 

لادان نان ن] ينان كلمتو هلايع قرف لج قار قز 

والفرق : وهو أن الإيجاب على الشخص يستدعى ذمه على تقدير تركه » 
الإيجاب على أحد الشخصين الميهمين ؛ بخلاف إيجاب أحد الأمرين 
المبهمين» لأن حاصل الحكم الشرعى عندنا يرجع إلى تعلق الخطاب بأفعال 
المكلفين على الوجه الذى - تقدم ذكره - وتعلق النطق يواحد لابعينه من جملة 
الأشياء ممكن وإلا لما أمكن التعبير عنه . 

قوله ثانيًا : المطلوب لابد وأن يكون متميزا عن غيره . 

قلنا : نعم لكن لايشترط أن يكون ذلك بكل الاعتبارات » بل ببعضها وهو 
حاصل فيما نحن فيه » فإنه يميز بأن ماعدا ماأبهم فيه غير مطلوب ولا المكلف 
معاقب على تركه . 

واحتج من زعم أن الكل واجب بوجوه © : 
(١)انظر‏ هذه الأدلة والجواب عنها للمعتزلة فى 1 

2. التبصرة "صالا'‎ .""١ 8 5/١" العدة‎ ,» "91١-410 /١" المعتمد‎ 

03 


أحدها : أن الخصال المذكورة » إن كانت متساوية فى المصلحة التى تقتضى 
الوجوب . فيلزم 2 أن يكون الكل واجبًّا وإلا لزم الترجيح من غير 
مرجح» وتخلف المعلول عن العلة » وإن لم تكن متساوية » بل بعضها مختص 
بما لأجله اختص بالوجوب . لم يجز التخيير بينه وبين غيره ٠»‏ لأن التخيير بين 
الواجب وبين غيره غير جائز » لما فيه من رفع معنى الوجوب فكان 7(') هو 
متعيئًا للوجوب ولما (© لم يكن كذلك وفاقاً .» دل ذلك على أن الكل واجب 
غاية مايقال عليه » أن الإتيان بالكل غير واجب أيضا بالإجماع . 

لكن يمكن أن يقال : فى دفعه إنه يجوز أن يكون إتيان البعض سيا لسقوط 
لاق كمااك تر الكنالة أو يقال عند إتيان البعض يجوز أن يسقط 
التكليف بالباقى » كما فى إتيان غير الواجب ١‏ فإنه قد يسقط عنده التكليف 
بالواجب عندكم » بل مانحن فيه أولى لاستواء الكل فى الوجوب . 

وثانيها : لو لم يكن الكل واجبًا » فإما أن لايجب شىء منها وهو باطل 
وفاقاء أو يجب شيئًا منها » وهو إما معين/ ( 8١‏ / أ) » أو غير معين » 
وكلاهما باطلان . 


أما الأول : فلوجهين :- 
أحدهما : ماسبق وهو أنه لم يجز التخيير بينه وبين غيره حينئذ . 
وثانيهما : أنه لو كان كذلك لوجب أن ينصب الله تعالى عليه دليلاً معيئًا 


2 لمستصفى 586/١"‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان ا الأحكام 
للآمدى "٠١5/١"‏ الفائق 509/١"‏ -١١؟'.‏ 


. فى "ات "* : فيلزمه‎ )١( 

(0) فى ' ت " : وكان . 

)نك ول ل 

(5) فى الأأصل : تسهيه ١‏ والمثبت من "ات " 
00 


وأما الثانى : فلأن ذلك الغير المعين ». إما أن يكون لتعيينه طريق أو لا 
يكونء وهذا الثانى باطل وفاقًا . 

وبيانه : أن منهم من أحال القول بوجوب واحد لابعينه » ومنهم من اعترف 
به وكل من اعترف به » قال : يتعين للوجوب مايختاره المكلف ويفعله » 
فالقول بوجوب واحد لابعينه وليس لتعيينه طريق قول لم يقل به أحد . 

وأما الأول : فذلك الطريق ٠»‏ إما باختيار المكلف ٠»‏ أوغيره . 

الثانى : ياطل لما سبق » والاأول كذلك أيضًا لوجهين : 

أحدهما : ماسبق وهو القياس على سائر الواجبات . 

وثانيهما : أن نظر العبد وعقله قاصر عن معرفة المصالح المقتضية للوجوب 
النافعة له معادًا ومعاشًا 3 فلايجوز أن يفوض إلى رأيه القاصرتعيين الواجب 5 
كما لايجوز أن يفوض إليه أصله » حتى يجوز أن يقال له : افعل ماشفت 2 
فإنك لاتفعل إلا ماهو الواجب وليس هذا مما اختلف فيه » فإن ذاك )١(‏ إنما هو 
بالنسبة إلى النبى » أو بالنسبة إلى من علم الله عصمته » أما جوازه بالنسبةإلى 
كل واحد من المكلفين فذاك مما لم يقل به أحد . 

وثالثها : لو كان الواجب واحدا لابعيئه » لكان ماعدا ذلك الواحد غير 
واجب» فلو كفر ثلاثة من المكلفين » كل واحد منهم بكل واحدة من تلك 
الخصال الثلائة غير ماكفر به الآخر » لكان الواحد منهم لابعينه هو المكفر 
بالواجب دون الآخرين » لكن الإجماع منعقد على أن كل واحد منهم مكفر 
يالواجب وذلك يدل على أنه ليس الواجب واحد لابعيئه ©» بل الكل واجب . 


واحتج : من زعم أن الواجب واحد بعينه »وهو ماعلم الله تعالى أن المكلف 


. *' آخر الورقة "47' من "ات‎ )١( 


0 


يكفر به » بأن الواجب واحدة من الخصال الثلاث )١(‏ , بدليل أنه لو اقتصر 
المكلف على واحد منها لاجزأه بالإجماع . 

ومايقال من الاحتمال فى قدحه : وهو أنه يجوز أن يكون الإتيان بالبعض 
سببًا لسقوط الباقى ٠‏ فإن مع هذا الاحتمال لايكون ماذكر من الحكم دالاً على 
أن الواجب واحد فذلك . وإن كان ممكنًا » لكنه خلاف الأصل لايصار إليه إلا 
عند ( 8١‏ / ب ) قيام الدلالة عليه » إذ الأصل أن لايقوم الشىء مقام الشىء 
الآخر ء ثم الله تعالى علم مايكفر به المكلف . فكان ذلك هو الواجب فى 
علمه تعالى 0 فيكون الواجب واحدا معيثًا (؟) . 

واحتج المخالفون على فساد مذهينا بوجوه © . 

أحدها : أن المكلف إذا أتى بالكل دفعة واحدة » إما بالوكالة » أو بعضها 
بالوكالة » وبعضها بالمباشرة » فلاشك أنه يستحق على ذلك ثواب الواجب » 
فإما أن يكون ثواب واجب واحد », أو ثواب واجبات كثيرة . 

فإن كان الثانى : كان الكل واجبًا لا واحد) لابعينه 69 . 

وإن كان الأول : فإما أن يكون ذلك الاستحقاق معللاً بكل واحد منها 220 


. ) فى النسختين : ( الثلاثة‎ )١( 

)١(‏ انظر فى استدلال هؤلاء القائلين بأن الواجب هو ماعلم الله تعالى أن المكلف يكفر 
به» ومناقشته فى : الفائق ."!"١١-75١١/١"‏ مختصرابن الحاجب وشرحه 
"4١/٠‏ . وراجم : الإبهاج 2"47/١"‏ جمع الجوامع وشرحه "١//ا9٠"2‏ نهاية 
السول "9/8/١"‏ . 

(*) انظر فى هذه الوجوه للقائلين بفساد مذهب الجمهور من الفقهاء والأشاعرة ومناقشتها 
فى : 
لمحصول "١/ق75/١/9؟"»‏ ومابعدها . 
وراجع : الإبهاج "417/١"‏ » نهاية السول "8/١١‏ . 

(4) فى "ات " : واحدا بعينه . 

(5) فى الأصل : منهما . وماأئبته من * ت ' وهو الصواب . 

إيذرك 


والأول باطل ٠‏ لأنه يلزم منه اجتماع مؤثرات كثيرة » على أثر واحد .» وهو 
محال » لاستلزامه احتياج الأثر واستغنائه معًا بالنسبة إلى كل واحد من 
المؤثرات » وبتقدير صحته يلزم أن يكون كل واحد منها واجبًّا . لا واحدا 
لابعينه ((©) , 

وإن كان الثانى : كان الواجب واحدا معيئًا . 

وإن كان الثالث : فهو باطل . لأن استحقاق الثواب حكم « معين» 0) 2 
فيجب أن يكون موجبه معيئًا لاستحالة إسناد المعين إلى المبهم . الذى لاوجود 
له فى الخارج . 

وثانيها : أنه إذا أتى بالكل ٠»‏ فلابد وأن يسقط عنه الفرض ٠‏ فإن سقط عنه 
فروض كثيرة » كان الواجب أمور كثيرة » لاواحد بعينه » وإن سقط عنه 
فرض واحد » فإن كان معللاً بكل واحد منهما » كان المحال المذكور لازمًا » 
وبتقدير تسليمه 29 كان المطلوب حاصلاً » وإن كان معللاً بواحد معين فكذلك 
وإن كان بواحد غير معين فهو باطل ٠»‏ لأن الإتيان بالمبهم غير ممكن » لأن كل 
مايؤتى به فى الخارج فهو متعين » وإذا لم يمكن الإتيان به لم يكن سقوط 
الفرض معللاً به » لأنه معلل بالمأتى به . 

وثالثها : مثله فى جانب الترك » بالنسبة إلى استحقاق العقاب . 


ورابعها : أنه إذا أتى بالكل فالمحكوم عليه بالوجوب » إن كان هو الكل من 
حيث إنه كل لم يكن شىء منها واجبًا على الاستقلال » وهو خلاف 
الإجماع, وبتقدير تسليمه فالمطلوب حاصل » وهو أن لايكون الواحد لابعينه 
واجبًا . وإن كان كل واحد منها كان كل واحد منها واجبّا لا واحداً لابعينه 


. فى 'ت " : واحذا بعينه‎ )١( 
" ساقط من "ات‎ )0( 


(9) فى الأصل : سليمه » والمثبت من "ات " 


074 


وإن كان واحد) معيئًا » كان الأمر كما تقدم 2١(‏ . وإن كان واحد لابعينه فهو 
باطل ١‏ لأن المبهم يمتنع وجوهه فى الخارج فيستحيل 9) أن يكون 
موصوقًا/ (87/أ) بالوجود 20 الخارجى . 

وخامسها : أنه إذا أتى بالكل » فلاشك أنه يجب عليه أن ينوى أداء 
الواجب فإن وجب عليه ذلك بالنسبة إلى كل واحد من تلك الخصال » كان 
الكل واجبًا لاواحد لابعينه » وإن وجب عليه ذلك بالنسبة إلى الكل من حيث 
أنه كل أو بالنسبة إلى واحد معين كان المطلوب حاصلاً أيضًا » وإن وجب عليه 
ذلك بالنسبة إلى واحد غير معين فهو باطل » لأن أداء المبهم غير ممكن » 
فلايمكن إيجابه فلا تجب نية أدائه ‏ 

والجواب عن الأول : أنه مبنى على قاعدة التحسين والتقبيح وهى غير 
مسلمة عندنا » بل هى باطلة . على ماستعرفه - إن شاء الله تعالى - 29 . 

ولئن سلمناها : لكن ماذكرتم منقوص بما إذا وجد رجلان صالحان للإمامة» 
فإن الأمة مخيرة فى عقد الإمامة لاحدهما لابعينه » ولايمكن أن يقال أن عقد 
الإمامة لهما واجب » فإن مايحرم كيف يكون واجبًا ؟ . وكذلك الولى 
مخير 25 من تزويج موليته من أحد الكفؤين الخاطبين الصالحين لذلك » إذ 
الواحد منهما غير متعين لذلك وفاقًا والجمع حرام » فكيف [يكون](22 واجبًا؟ 
: فلم يبق إلا أن يكون الواجب واحد لابعينه © . 


. انظر : ماسبق *“ص09:'‎ )١( 

)قن “ات وستحيل . 

() بعد الوجود فى الأصل : زيادة قوله : فى الود . 

(5) انظر ماسيأتى "ص١0١5'‏ . 

(5) بعد مخير فى الأصل : زيادة : به فى . 

(1) هذه الزيادة من عندى », ليستقيم المعنى بدليل ماقبلها . 
0) انظر المستصفى "58/١"‏ , الأحكام للآمدى '٠١ 5/١"‏ . 


056 


وعن الثانى : أن فى سائر الواجبات المعينة » إنما لم يجعل اختيار العبد 
وفعله طريقًا إلى تعيينه » لأنه ربما يعقل ويختار ماليس بواجب (22 » بخلاف 
وأما قوله : فى الوجه الثانى : أن نظر العبد قاصر عن معرفة المصالح 
المقتضية للوجوب إلى آخره . 

فجوابه : أنه مبنى أيضا على قاعدة التحسين والتقبيح وهى ممنوعة » وإنما(؟") 
لم يجز أن يفوض تعيين أصل الوجوب إلى اختيار العبد وفعله لما © سبق لا 
بما ذكرتم من عدم اهتدائه إلى المصالح المقتضية له . 

وعن الثالث : أنا لانقول : إن الواجب واحد لاتعينه بالنسبة إلى عامة 
المكلفين حتى يلزم ماذكرتم » يل ذلك بالنسبة إلى كل واحد منهم مكفر 
بالواجب فيما ذكرتم من الصور . 

وعن الرابع : أن علمه تعالى بما يكفر من المكلف ٠١‏ لايقتضى أن يكون ذلك 
واجبًا متعيئًا » بل لايلزم منه إلا أنه متعين فى علمه تعالى للفعل ء ولايلزم 
منه أنه متعين للوجوب فى علمه تعالى ولا فى غير علمه » وهذا كما لو علم 
الله تعالى من زيد أنه يصرف الزكاة إلى الفقير الفلانى » فإنه لامحالة يقع ذلك 
ولايمكن أن يقال إن صرف الزكاة إلى ذلك الفقير واجب فى علم الله تعالى ‏ 
فإن ذلك جهل » تعالى عن / ( 87 / ب ) ذلك علو كبيراً » لأنه غير 
مطابق لما هو فى نفس الأمر » إذ صرف الزكاة إلى ذلك الفقير المعين غير 
واجب ٠»‏ فى نفس الأمر إجماعا » فلايجوز أن يكون واجبًا فى علمه تعالى » 
والتحقيق فيه [ أنه ] (4) إنما بصير متعيئًا للوجوب إذا فعله المكلف ٠‏ فلو علم 


. ' آخر الورقة "481" من "ات‎ )١( 


0) فى *ت ' : وإذا . 
0) فى 'ت " :با . 
(:) ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " . 


دك 


الله تعالى أنه متعين للوجوب قبل الفعل » لكان ذلك جهلاً وهو على الله 
تعالى . 
وعن الخامس : أنه معلل لكل واحد منها بطريق البدلية لا بطريق المعية » 
قوله : يجتمع على الأثر الواحد مؤثرات كثيرة . 
قلنا : ممنوع على هذا التقدير .«سلمتاة: لكن هذه الأسباب معرفات 
لاموجبات » واجتماع المعرفات الكثيرة على معرف واحد غير مستحيل . 
وهو أكثرها ثوابًا » ولايلزم من هذا أن يكون الواجب واحدا معيئًا قبل 
الفعل » لأن استحقاق الثواب يعد الفعل 3 وحينئذ يصير متعيئًا للوجوب 
مايكون مبهمًا عند الإتيان » فالإتيان به غير ممكن » ولكن لانسلم أنه لايمكن 
الإتيان يما يكون مبهمًا © » قبل الإتيان به يصير متعيئًا عنده . 
هو متصمًا بالوجوب فى الوجود الخارجى بل فى الذهن . 


وعن الثامن : أنه ينوى أداء الواجب المخير » وماسيق فى السادس . 


* فى الأصل : منهما . ولمثبت من " ت‎ )١( 


إذا عقد الإنسان على قفيز من صبرة » فالمعقود عليه كل واحد من 
وهو المعنى من قولنا : المعقود عليه واحد لا بعينه 29 . 


وكذلك إذا طلق زوجة من زوجاته » أو أعتق عبدا من عبيده » ولا يمكن 
أن يقال : إن التى يعنيها للطلاق فهى المطلقة فى علم الله تعالى لما تقدم20.٠.‏ 


ولايمكن أن يقال : إن كل واحدة منها مطلقة » وإنما تخرج سوى المعينة 


. القفيزان . وهى كما أثبت‎ : »ن٠‎ ١ فى الأصل‎ )١( 

(0) انظر المحصول " ١/ق؟/8ا؟'‏ . 
وبيان ذلك هو أن الذين قالوا : إن الواجب واحد غير معين » إحتجوا بأن الإنسان إذا 
عقد على قفيز من صبرة . فإن المعقود عليه واحد من القفيزين لا بعينه » ويتعين 
واحد منهما باختيار المشترى ٠‏ فيصير الواحد الذى هو ليس بمتعين فى نفسه متعينا 
باختيار المكلف . 
ويجاب عنه : بأن العقد يتناول قفيزا من الصبرة أولى من أن يتناول القفيز الآخر » إذ 
ليس له إختصاص بأحدهما دون الآخر وإنما يتناولهما على السوية لكن على سبيل 
البدل » أى أن كل واحد منهما لا إختصاص للعقد به على التعيين وللمشترى أن 
يختار أى قفيز شاء منهما » فإذا إختار واحدا منهما تعين ملكه فيه فتعين الملك فى 
القفيز المعين كسقوط الفرض الكفاية . 

(9) انظر ماسبق *“ص508* . 
وبيان ذلك : أنه إذا طلق زوجة من زوجاته غير معينة أو أعتق عبدا من عبيده غير 
معين » إنه يعتبر كل واحد من الزوجات طالق لكن على البدل وكل عبد حر لكن 
على البدل . 
أى أنه لااختصاص للطلاق أو العتق بواحد معين وإن أى امرأة إختار مفارقتها تعينت 
الفرقة عليها وخلت له الأخرى ٠»‏ وأى عبد اختار عتقه تعينت حريته » وكان له 
إستخدام الباقين . ٠‏ 
انظر : المحصول *١/ق5؟١/787-‏ 5187" . 


ددن 


للطلاق عن كونها مطلقة بالتعيين » لأن اللفظ صريح فى تطليق واحدة منهن 
غير محتمل لتطليق كل واحدة منهن . ش 

ولأنا نفرض الكلام فيما إذا قال : إحداكن طالق فقط » فإن هاهنا نفى 
ماعدا الواحدة مصرح به » ولأنه لايعهد مثله فى قواعد الشرع » كما عهد 
سقوط الواجب بأسباب أخر غير آدايه )١(‏ 


المسألة الخامسة م/) 
[ فى أن وجوب الأشياء قد يكون على الترتيب أو على البدل ] ١‏ . 

أعلم أن وجوب الأشياء على المكلف قد يكون على البدل » وقل يكون 
على الترتيب 9) . 

أما الأول : فقد يكون الجمع بين تلك الأشياء حرام » وقد يكون مباحًا 3 
وقد يكون نديًا . 

والأول : مثل مايجب على الولى تزويج موليته الطالبة للتكاح من أحد 
الكفؤين الصالحين ٠»‏ فإن الجمع حرام : 

والثانى : مشل مايجب على المصلى ستر عورته 3 إذا وجد ثوبين » فإن 
الجمع بينهما مباح . 

والثالث : مثل خصال الكفارة . 

وأما الثانى : فهو أيضًا على هذه الأقسام الثلائة » مثال المحرم جمعه 2 


. '90/١" ء. وراجع : الإبهاج‎ "5١١/١* انظر : الفائق‎ )١( 
المحصول "١/ق١/587' ء» شرح تنقيح الفصول‎ » "98/١" انظر : المعتمد‎ )0( 
منهاج‎ .» "41١/١" ء نهاية السول"١/85". الإبهاج‎ "7١١/١" الفائق‎ "' ١54ص"‎ 
. '85/١١* العقرل‎ 
ردك‎ 


مثال المباح الوضوء والتيمم )١(‏ 
مثال المندوب الجمع بين خصال الكفارات المرتبة 9© . 


المسألة السادسة 


٠‏ فى الوجوب الموسع 
أعلم أن الشىء إذا وجب فعله . فلابد وأن يجب فى وقته. فذلك 
الوقت . إما انقص منه فهذا لايجوز التكليف به ٠‏ إلا إذا جوز تكليف 
مالايطاق أو كان المقصود من إيجابه فيه إيجاب قضاء كله أو بعضه . وهذا كما 
إذا طهرت الحائض » أو بلغ الغلام » أو أسلم الكافر » وقد بقى من الوقت 
مقدار ركعة أو تكبيرة 9© , 


إن قلنا : بالوجوب به ء وأما قول بعض الفقهاء فى هذه الصلاة : إن كلها 


)١(‏ قال الشيخ المصنف هنا وفى الفائق "7١17/١"‏ . وكذا الإمام الرازى فى المحصول 
"'/نق'/مى؟' ٠‏ والشيخ البيضاوى فى منهاجه أنه يباح الجمع بين التيمم والوضوء 
فوجوب التيمم وإباحته مرتب على الوضوء لاختصاص التيمم بحالة العجز . 
ثم ذكر ابن السبكى فى الإبهاج '9١/١"‏ أن الجمع بين التيمم والوضوء يحصل 
بإضافة التيمم إلى الوضوء وهو مباح , لكنه غير مسلم لأنه إذا توضأ بطل التيمم ؛ 
لأنه طهارة ضرورة » وفى هذه الحالة لاضرورة لأنه حصل التطهر بالوضوء ١‏ فإذًا لم 
يصح الجمع بين الوضوء والتيمم وعليه لايكون اجتماعهما موصوقًا بالاباحة » وهو 
كذلك . 

(1) ذكر ابن السبكى فى الإبهاج *47/٠"‏ بأن الحكم بأن الجمع سنه يحتاج إلى دليل 
وليس هناك دليل » وليس هناك أحد من الفقهاء استحب الجمع بينهاء وإنما 
الأصوليون ذكروه وليس لديهم دليل يدل عليه .» ولعل مرادهم الورع والاحتياط 
بتكثير أسباب براءة الذمة كما ورد عن عائشة رضى الله عنها إنها اعتقت رقابًا كثيرة 
عن نذرها فى كلام ابن الزبير وكانت تبكى حتى تبل دموعها خمارها . 

(*) انظر : المعتمد ."١5/١"‏ المحصول "١/ق؟/589'‏ . -- 


اك 


أداء » فهر على جهة التغليب لا على جهة التحقيق » كقول : بعضهم إن كلها 
قضاء )١(‏ . 

وأما أن يكون مساويًا فق له » نحو وجوب الصوم فى بياض النهار 29 , 
وهذا القسم تسميه الحنفية بالمعيار (؛» وهو مما لانزاع فيه » وإما أن يكون زائدا 
عليه وهذا هو المسمى بالواجب ا موسع )0( ٠.‏ 


وقد اختلف فيه : 
و فمنهم من أنكره 00 : 


-- وراجع : الإبهاج "44/١"‏ » شرح الكوكب المنير "59/1" . 

)١(‏ ذكر ابن السبكى فى الإبهاج '45/١"‏ أن الصلاة إذا وقع يعضها فى الوقت وبعضها 
الآخر خارج الوقت » فهل تكون قضاء أو أداء ؟ وذكر أن الصحيح من مذهب 
الشافعى رضى الله عنه أنه متى وقع ركعة منها فى الوقت فالكل أداء » لأن الشافعى 
لم يقل بأن وقت الصبح مثلاً يخرج بطلوع الشمس مطلقًا » بل قال : إن طلعت 
الشمس وهو لم يصل منها ركعةء فقد خرج وقتهاء واستدل على ذلك بقول الرسول 
يِل من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : * من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة " رواه الجماعة . 

(0) فى الأصل» 'ت" : متساويًا » وهى كما أثبت . 

(*”) آخر الورقة * 85" من 'ات ' . 

(5) تسمى الحنفية ماوقته مساويًا لفعله بالمعيار » وذلك لأنه بقدر الواجب» فهو يزيد 
بزيادته وينقص بنقصانه» فيعلم به مقداره كما تعرف مقادير الموازين بالمعيار . 
انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى 7١5/١"‏ . 2"7170 تيسير التحرير 
"07/٠‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت .*59/١*‏ 

(5) انظر فى أقسام الواجب باعتبار وقته : 
الملحتمد "15/1١"‏ » المستصفى 59/١"‏ *. المحصول '١/ق585/5'غ:‏ 
الإبهاج * "917/١‏ نهاية السول »"84/١"‏ المسودة "“ص75ء 2"18 كشف الأسرار 


"1١/1 


(5) انظر مايأتى قريئا 


ومنهم من اعترف به وهم جمهور الفقهاء . من الشافعية الى ٠»‏ والحنفية (؟) 
والأصوليين » من الأشاعرة رق والمعتزلة 20 


ثم منهم من قال : الوجوب وإن كان متعلمًا بكل واحد من أجزاء الوقت ء 
بمعنى أنه يوصف الفعل بالوجوب فيه على وجه لايتعين بفعله ٠‏ وأنه لو أداه 
فيه لوقع أداء » لكن لايجوز له التأخير عن بعض أجزاء الوقت إلى بعض آخر 
إلا ببدل » وهو العزم على إتيان الفعل فيه » وهم أكثر القائلين به © . 

ومنهم من لم يوجب البدل . بل جوز للمكلف التأخير مطلقًا © إلى أن 
يتضيق الوقت » بحيث إنه لو لم يشستغل به لخرج بعضه عن الوقت ٠‏ فإنه 
لايجوز له التأخيرإذ ذاك »أو يغلب على ظنه أنه لو لم يشتغل به فى هذا الجزء 


."90/١" الإبهاج‎ "٠١86/١" الأحكام للآمدى‎ ,." 59/١" انظر : المستصفى‎ )١( 

(0) وانظر : تخريج الفروع على الأصول للزنجانى "ص١5‏ "» كشف الأسرار عن أصول 
البزدوى ١77/١"‏ "ء2 فواتح الرحموت /١١‏ "ل" . 

(©) انظر : المستصفىء, الأحكام للآمدى. الإبهاج فى الموضع السابقة»ء المحصول 
"'ا/ق5/١55'.‏ 

(5) ومنهم : أبو على الجبائى وابنه وأصحايهما . 
انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار بن أحمد ١١94/11"‏ '» المعتمد "١75/١"‏ وممن 
ذهب أيضا إلى هذا القول : المالكية والحنابلة . 
انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه 2*5411/١"‏ روضة الناظر "ص72" . شرح 
الكوكب المير "59/1١"‏ . 

(5) وإلى اشتراط العزم على إتيان الفعل فيه ذهب بعض المالكية والشافعية والحنابلة 
والجبائى وابنه أبوهاشم وغيرهم . 
انظر : المعتمد "١5/١"‏ » العدة »*"١١/١“‏ المستصفى .'7١ //١١‏ المنخول 
'ص١5١".‏ الأحكام للآمدى ."٠١57/١"‏ شرح تنقيح الفصول "“ص59١1,؟16*غ؛‏ 
روضة الناظر " ص١""‏ . 

(1) انظر : الأحكام للآمدى ."٠١5/١"‏ شرح تنقيح الفصول "ص؟5١'.‏ 
وراجع : نهاية السول "40/١"‏ . 

للك 


لفاته فى الجزء الثانى )١(‏ 


وأما المتكرون له فهم فرق أربعة : 
أحدها : الذين قالوا : الوجوب مختص بأول الوقت/ (47/ ب) ومايؤتى 
بعذه يكون قضاء 0 , 


وثانيها : الذين قالوا : الوجوب مختص بآخر الوقت ٠‏ ومايؤتى قبله يكون 
زفلة مانعًا للوجوب 0" , 


)١(‏ وذهب أبو الحسين البصرى فى معتمده "١5١/١١‏ والإمام الرازى فى محصوله 
٠/ق7557/5",‏ وأبو الخنطاب فى تمهيده /١"‏ -75"» وابن الحاجب فى مختصره 
5/٠‏ » ,. ومجد الدين بن تيمية فى المسودة "صه ."٠١‏ وابن السبكى فى 
الإبهاج "45/١"‏ ., إلى عدم اشتراط العزم . 

(1) وبه قال بعض الحنفية منهم محمد بن شجاع قاله السرخسى '"١ ."70/١"‏ حيث 
ذكر عنه إن الصلاة تجب فى أول الوقت وجوبًا موسعا ومايؤتى به بعده يكون قضاء. 
وراجع : كشف الأسرار »*7١9/١*‏ فواتح الرحموت *١/1ل'‏ . 
وبه - أيضا - قال بعض الشافعية . 
انظر : المعتمد 186/١"‏ *» المحصول "١١/ق7/‏ 540*. الأحكام للآمدى 
“٠ل/هة١٠'.‏ 

(7) وهذا مانقله السرحسى فى أصوله "7١/١*‏ عن العراقيين حيث يقولون : لايثبت فى 
أول الوقت وإئما يتعلق الوجوب بآخر الوقت» فإن قدمه فنفل يسقط به الفرض . 
وقال عبد العلى محمد بن نظام الدين : ' ونسب فى المنهاج هذا القول إلى الحنفية 
وهذه النسبة غلط * فواتح الرحموت "5/١"‏ . 
وانظر : أصول السرخسى .2"7"”١/١"‏ كشف الأسرار »"75١9/١"‏ تيسير التحرير 
*189/7'. 
وراجع : المعتمد "١8/١"‏ » المستصفى 54/١"‏ ". المحصول "١/ق5/١2'59‏ 
الأحكام للآمدى "٠١/٠‏ الإبهاج .'519/١"‏ 


/اغه 


ونقل بعضهم أنه يسقط الفرص عنده )١(‏ وهو أوفق (') 

وثالثها : الذين قالوا إد المكلف إذا أتى بالصلاة فى أول الوقت فهى 
موقوفة . فإن بقى إلى آخر الوقت تبعت المكلفين كان مافعله واجبًا وإلا فتفل. 
وهذا قول الكرخى . 

وقد حكى عنه أيضًا أن الواجب يتعين بالفعل فى أى وقت كان (© . 

ورابعها : الذين قالوا : الوجوب مختص بالخزء الذى يتصل القآداء به وإلا 


فأخحر الوقت الذى يسع الفعل ولايفصل عنه » وهو القول المشهور من 
الحنفية(1) . 


وهذا لأن « سيب »© *) الوجوب عندهم كل واحد من أجزاء الوقت » 
بطريق البدلية إن اتصل به الأداء 3 وإلا فأخره 3 إذ يستحيل أن يكون جميع 
الوقت ننس 34 وإلا لزم الوجوب بعذه 34 وكذا يستحيل أن يكون أوله سيبًا أو 
آخرهء لاستحالة تأخر المسيب عن السبب وتقدذمه عليه إذ يجوز الأداء فى آخر 


(١)انظر‏ : كشف الأسرار "7١97/1١"‏ . 

)فى "'ت " : أوثق . 

(*) انظر : أصول السرخسى .*7”7/١"‏ حيث قال : 'وكان الكرخى رحمه الله يقول : 
المؤدى فرض على أن يكون الوجوب متعلقًا بآخر الوقت أو بالفعل' . 
وانظر : الملعحتمد .'١65/١"‏ كشف الأسرار »"7١9/١"‏ تيسير التحرير 
1/6 '. 
وراجع : شرح اللمع "57/٠١‏ . التمهيد لأبى الخطاب 551/١"‏ *» المحصول 
٠/رق5/١9١'.‏ الأحكام للآمدى "٠١86/١"‏ . 

(5) انظر : أصول السرخخسى ."1/٠5‏ تخريج الفسروع على الأصول للزنجانى 
'ص١9'.»‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوى "5١9/١"‏ . 
وراجع : الأحكام للآمدى 2"١٠١86/١"‏ جمع الجوامع وشرحه »"١148/١"‏ تيسير 
التحرير "١84/5"‏ الإبهاج "١/0ا9'‏ . 

(5) ساقط من 'ت " . 


الوقت ولايأثم به » ويجوز الأداء أيضًا فى أوله ٠‏ فلم يبق السبب إلا الجزء 
الذى اتصل الأداء به أو آخره على التفسير المتقدم . 

وإنما عدت )١١(‏ هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسع مع أنهم يقولون إن 
الصلاة مهما أديت فى الوقت فى أى جزء كان [ كانت ] 22 واجبة الأداء » 
لأنهم لم يجوزوا أن يكون الوقت فاضلاً عن الفعل » بخلاف القائلين به فإنهم 
يجوزون ذلك 9© . 


حجة القائلين به 9 : 


هى أن الأمر يتناول جميع أجزاء الوقت من غير إشعار بالتخصيص ببعض 
أجزائه » قال الله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل # 0» 

ولو فرض أن للأمر إشعار) بالتتخصيص ببعض أجزاء الوقت لم تكن تلك 
مسألتنا وإذا لم يكن له اختصاص ببعض أجزاء الوقت: ولد قن الحقل 
مايوجب التخصيص - أيفمًا - وكل الوقت قابل لذلك الفعل المأمور به » فلو 
خصصناه ببعض أجزاء الوقت » لكان ذلك تخصيصا للعام » أو تقيدًا للمطلق 


فق فى الأصل : عبرت » والمثبت من * ت *' ا 

. * ساقطة من الأصل » والمثبت من *ات‎ )١( 

(7) انظر : تيسير التحرير "189/7*»: كشف الأسرار عن أصول البزدوى "5١19/١"‏ ؛ 
الإبهاج "91/1١١‏ . 

(5) أى القائلين بالواجب الموسع وهم الجمهور . 

(65) سورة الأسراء : آية "4لا" . 
الأمر فى هذه الآية يتناول جميع الوقت من غير تخصيص بجزء دون جزءلأن جبريل 
أم النبى يَككةِ أول الوقت وآخره » وقال له : ' الوقت مابينهما ' ٠»‏ ولأنه لو تعين 
للفعل جزء من الوقت لم يصح الفعل قبله ويكون الفعل بعده قضاء فيعصى بتأخيره 
عنه . 
انظر : الفائق "7١/١"‏ . شرح الكوكب المنير /١"‏ ١ل/ا”-‏ 5لا" . 

ادك 


من غير دليل » وهو غير جائز . وإذا بطل التخصيص كان مقتضاه إيقاع الفعل 
المأمور به » فى أى وقت أراده المكلف » إذ استغراق الوقت بالفعل غير واجب 
إجماعا (0) , 


فإن قيل : سلمنا أنه ليس فى الأمر مايشعر بالتخصيص »ء ولكن لانسلم أنه 
ليس فى العقل مايدل عليه . 

وهذا لأن الواجب لايجوز تركه 2» على ماعرف ذلك فى حله 59), 
والصلاة يجوز تركها فى أول الوقت [ و]0) وسطه ٠‏ فلايجوز أن تكون 
واجبة فيه /(85/أ) » وإذا لم تكن واجبة فى أول الوقت وفى وسطه تعين أن 
تكون واجبة فى آخره » وإلا لكان لها وقت آآخر غير الوقت المغروب لها . 

ولأن الإجماع منعقد على أنه لايجوز تأخيرها عن آخر الوقت من غسير 

وحينئذ يحتمل أن يكون فعلها فيه نديًا يسقط الفرض عنده » أو هى كالزكاة 
المعجلة 99) . 


أو يقول : الأمر وإن دل على جواز أدائها فى أى جزء كان من الوقت » 
لكن النص والمعقول يدلان على تخصيصه بيأول الوقت . 
أما النص : فآيتا ©) الاستباق » والمسارعة 9) . 


)١(‏ انظر : المعتمد "177/١"‏ »؛ المحصول .٠557/153/١'‏ الأحكام للآمدى 
٠06/٠“‏ *".ء فواتح الرحموت ١١/5لا'».‏ شرح الكوكب المنير /١"‏ الا" . 

(0) انظر ماسبق "٠ص475"'‏ . 

(9) هذه الواو من عندى ليستقيم المعنى : 

(4) انظر : المعتمد ,»'178-1717/١"‏ المستصفى "59/1١"‏ . الأحكام للآمدى 
٠0/٠١"‏ "كء روضة الناظر لابن قدامة "ص ""٠‏ . 

(4) فى الأصل : 'فانها" وهو تصحيف ». والمثبت من " ت " 

(5) آية الاستباق هى قوله تعالى : # سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ١‏ -- 
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وأما المعقول : فهو أنه لو جاز التأخير عن أول الوقت ٠‏ لجاز إما إلى )١(‏ 
بدل. أو لا إلى بدل » والقسمان باطلان فوجب أن لايجوز التأخير . 

وإنما قلنا : إنه لايجوز التأخير إلى بدل لوجوه : 

أحدها : أن ذلك البدل إن كان مساويًا للمبدل فى جميع الأمور المطلوية 
منه» وجب أن يكون الإتيان به سببًا لسقوط المبدل لحصول تلك الأمور المطلوبة 
منهء وإن لم يكن مساويًا له لم يجز جعله بدلا عنه مطلقًا حينئذ » لأن البدل 
المطلق؛ يجب أن يكون قائما مقام المبدل فى جميع الأمور المطلوبة منه . 

وثانيها : أن ذلك البدل » إما العزم على الفعل فى الجزء الثانى » أو الثالث 
من الوقت ٠‏ أو غيره » والثانى : باطل بالاجماع ٠‏ والأول : لايخلو أما أن 
يتكرر (") وجوبه بحسب تكرير آخر الوقت » أو لا يتكرر » والأول : باطل » 
لأن يدل الشىء لايزيد عليه » فلما لم يكن المبدل متكرر » لم يكن البدل © 
متكرر) أيضًا . 

والثانى : أيضا باطل ٠‏ لأنه يقتضى أن يجوز تأخير الصلاة عن الجزء الثانى 
والثالث من الوقت من غير بدل » وهذا غير القسم الذى نحن فيه » بل هو 
من القسم الثانى - وسيأتى بطلانه إن شاء الله تعالى - 97؟) . 


وثالثها : أنه لو كان جواز التأخير 3 مشروطًا بالبدل لزم أن لا يجوز الإتيان 


-- كعرض السماء والأرض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم © سورة الحديد : اية 20*7١"‏ وآية المسارعة هى قوله تعالى: 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض اعدت للمتقين». 
سورة آل عمران : آية ""*١؟‏ . 

لق فى الأصل : ' ان * وهو تصحيف » واللمثبت من "ات " 8 

(5) آخر الورقة "4065" من ١٠ت‏ " . 

©) فى " ت * : المبدل . 


(5) انظر مايأتى قريبًا . 


ؤمه 


به إلا عند العجز بالمبدل » كما فى سائر الإبدال » ولما لم يكن كذلك علمنا 
أنه لايجوز أن يكون له بدل . 

ورابعها: أن إثبات الدليل(21 «زيادة على مقتضى الأمر الوارد بالصلاة ولا 
إشعار له به فوجب أن يكون باطلاً إما لأنه2"(0 زيادة على النص وهى نسخ7", 
وإن لأن ما لا دليل عليه يجب (؟) نفيه . 

وخامسها : لو كان جواز التأخير مشروطا بالعزم بالإتيان به فى غير ذلك 
الجزء » لكان من أخرها عن أول الوقت مع الذهول عن العزم يكون عاصيًا » 
ولم لم يكن كذلك وفاقًا » علم أنه غير مشروط به 2 . 

وإِغغا قلنا : إنه لايجوز التأخير لا إلى بدل »/(84/ ب) لأن ذلك يقتضى أن 
لاتكون الصلاة واجبة فى 29 » إذ لامعنى لغير الواجب إلا أنه يجوز تأخيره لا 


. فى " " : البدل‎ )١( 
+ ())عابين القوضين ساقط من "ت*‎ 
. اختلف العلماء فى الزيادة على النص هل تكون نسحا أم لا ؟‎ )*( 
. وذلك لأن الزيادة إما أن تكون مستقلة أو لا‎ 
والمستقلة » إما أن تكون من غير جنس المزيد عليه » وإما أن تكون من جنسه . وإما‎ 
كزيادة ركعة أو ركوع . وسوف تأتى هذه المسألة فى باب النسخ إن‎ ٠. ألاتكون مستقلة‎ 
. " 5١808 شاء الله تعالى * ص‎ 
: وانظر فى هذه المسألة‎ 
المعمد ١١1/لا"4*» العدة (/ 415 ) التبصرة 'ص575"» البرهان‎ 
.'١١ا//١* المستصفى‎ »*»“*. 
. فى الأصل : " نحن * وهو تصحيف‎ ):( 
: انظر فى هذه الوجوه‎ (2) 
الأاحكام للآمدى‎ 6 3/٠ المحصول‎ »'١5#-١55/١" املعحتمد‎ 
.'؟١ا//١" الفائق‎ "١.ال-١.5/‎ 
. فى الأصل : فهى‎ )( 
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إلى بدل . 

سلمنا : أنه لايتعين لها أول الوقت ولا آخره فلم لايجوز أن يكون وقته 
معين الجزء الذى اتصل الأداء به ؟ 

إن اتفق الأداء فى الوقت » وإلا فأخر الوقت ». وهذا لأن سبب وجوب 
الصلاة هو الوقت - على ماستعرف ذلك إن شاء الله تعالى - (2© . 

فإما أن يقال مجموع الوقت سبب وهو غير جائز وإلا لزم أن لاتجهب الصلاة 
باطل » وإلا لزم أن يتحقق الوجوب عقيبه » لأن تراخى المسبب عن السبب 
غير جائز ,2 وإن لم يشبت عدم الجواز فلا أقل من أن يكون ذلك خلاف 
الأصل , وحيتئدك يلزم أن لايجوز تأخير الصلاة عن الجزء الثانى : وهو باطل 
وفاقًا . 

قإذا بطل هذان الاحتمالان لم يبق إلا ماذكرنا من الاحتمال . 

سلمنا : فساده أيضمًا فلم يجوز أن تكون الصلاة المؤداه فى أول الوقت 
موقوفة؟. 

الجواب عن الأول : أن نقول: ماذا تعنى بقولك : الواجب (")لايجوز تركه. 

تعنى به أنه لايجوز تركه بوجه من الوجوه 3 أو أنه لايجوز تركه ولو كان 
ذلك على بعض الوجوه . 

والأول : ممنوع لما عرفت من حد الواجب 29 . وكيف يقال ذلك ؟ . 


والواجب المخير والفرض على الكفاية يجوز تركه على بعض الوجوه عندناء 
)١(‏ انظر مايأتى "٠ص0186'‏ . 


() فى اللأصل : الأواجب 2( والمثبت من 0 


(9) انار مايق ان 1 


*'وه 


وكذلك الواجب الموسع . 
وإن عنيت به الشانى : فمسلم وهنا كذلك . فإنه لو ترك الصلاة فى أول 
الوقت ولايعزم على فعلها فى آخر الوقت » أو وإن عزم لكنه لم يفعلها من 


عذر ) (0), 


[ وأما من لايقول به فإنه لايعصى عنده إلا بالترك فى جميع الوقت من غير 
عذر ])©2) , 

قوله ثانيً : الإجماع منعقد على أنه لايجوز تأخيرها عن آخر الوقت إلى 
أخره . ش 

قلنا: ذلك إنما يدل على أنه وقتها المضيق ». لا على أنها غير واجبة فى 
غيره بصفات التوسع ٠١‏ لأن كون الشىء واجبًا بصفة التضيق فى وقنًا » لايدل 
على أنه غير واجب فى غيره على وجه التوسع . 

أما قوله : يحتمل أن يكون فعله نديًا فى أول الوقت يسقط الفرض عنده 
فباطل . 

أما أولا : فلأنه لو أداه بنية الندب لم يقع الموقع إجماعا ٠‏ ولو كان نديًا لم 

وأما ثانيًا : فلآن سقوط الفرض عند أداء الندب بعينه لم يعهد مثله فى 
الخرع» 

وقوله : أو هى كالزكاة . 

قلنا : هذا باطل أيضًا لأنه إذا أداها بنية التعجيل يوجب أن تنعقد صلاته بها 


)غ2 ساقط من "ات ' . 
زفق مابين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من "ات " 
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كالزكاة المعجلة . وبالإجماع / ( 850 / أ) ليس كذلك . 

وعن الثانى من وجهين : 

أحدهما : الوجه الإجمالى : وهو أنه يلزم منه التعارض » بين ماذكرتم من 
الدليل المخصوص أو المقيد » وبين العام أو المطلق الدال على جواز الصلاة فى 
أى جزء كان من الوقت والتعارض على خلاف الأصل فى المستلزم له أيضًا 
كذلك . 

فإن قلت : هذا المحذور واقع على ماذكرتم أيضاً . 

وبيانه : إنكم وإن أجريتم العام أو المطلق الدال على جواز الصلاة فى 
جميع أجزاء الوقت على ظاهره ٠‏ لكن خصصتم ماذكرنا من الآيتين بتلك 
الدليل فإنهما يقتضيان وجوه المسارعة والاستباق فى كل ماهو من 
الخيرات »: أو من أسباب المغفرة » ولاشلك أن الصلاة كذلك . وذلك قال 
عليه السلام (الصلاة خير موضع (22 )() وإذا كان كذلك . فلم كان 
تخصيصكم الآيتين أولى من تخصيصنا أو تقييدنا ذلك الدليل على جواز 
الصلاة فى كل الأوقات ؟ . 


قلت : تخصيصنا الآيتين أولى . 


. فى الأصل. "ات *: موضعء وهى كما أثبت كما هو واضح من تخريج الحديث‎ )١( 
ء عن أبى ذر قال : أتيت النبى‎ 6 110/4 » ١178/6 « أخرجه الإمام أحمد فى مسنده‎ )1( 
يله وهو فى المسجد فجلست فقال : يا أبا ذر هل صليت ؟ قلت : لا . قال : قم‎ 
فقال : يا أبا ذر تعوذ بالله من شر‎ ٠» فصل يَكِ قال : فقمت فصليت ثم جلست‎ 
. قال : قلت : يا رسول الله وللإنس شياطين ؟ قال : نعم‎ ٠» شياطين الإنس والجن‎ 
١ قلت : يا رسول الله الصلاة . قال : خير موضع من شاء أقل ومن شاء أكثر‎ 
الحديث . وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب التاريخ باب نعت رسول الله ككل‎ 
» من طريق يحيى بن سعيد السعدى البصرى . ثنا عبد الملك بن جريج‎ * 091/7 ' 
دخلت على‎ ٠ عن عطاء » عن عبيد بن عمير الليثى . عن أبى ذر رضى الله عنه قال‎ 
فقال وا ألذانؤن] 0 لسعو د‎ ٠ رسول الله يَكْهٌ وهو فى المسجد فاغتنمت خلوته‎ 
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أما أولاً : فلانهما مخصوصتان بصور كثيرة » غير مانحن فيه من الصور . 
بخلاف ذلك الدليل » فإنه ليس مخصوص أو مقيد بشىء . ولاشك أن 
تخصيص المخصوص أولى من تخصيص أوتقييد ماليس بمخصوص أو بمقيد . 

وأما ثانيًا : فلأن كل واحد من الآيتسين وذلك الدليل ٠‏ وإن كان أعم من 
وجه وأخص من وجه » لكن عموم ماذكرتم من الايتين فيما هما )١(‏ عامتان 
فيه أكثر من عموم ماذلك الدليل عام فيه » وكان تخصيصهما به أولى من 


وأما ثالمًا : فلأنه ورد فيه من النصوص مالايمكن تخصيصه بهما ٠‏ كحديث 
جبريل عليه السلام 3 فإنه يدل على جواز الصلاة فى أول الوقت ووسطه 


وآخره يصراحته 00 1 


-- تحيةء قلت : وما تحيته يا رسول الله ؟ . قال ركعتان فركعتهما ثم التفت إلى 
فقلت: يا رسول الله إنك أمرتنى فى الصلاة » فما الصلاة ؟ قال : خير موضع ... 
"الحديث . 
قال الذهبى فى التلخيص : السعدى ليس بثقة . 
ومن هذا الطريق أخرجه البيهقى فى كتاب السير - باب مبتدا الخلق "4/4" . 
ورواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة . 
ورواه أيضًا عن أبى ذر بلفظ : 'الصلاة خير موضع من شاء أقل ومن شاء أكثر' . 
قال العقيلئ : ' لايتتابع على حديثه الطويل - حديث أبى ذر > وقال ابن حبان : 
يروى المقلوبات والملزقات لايجوز الاحتجاج به إذا انفرد" . 
وقال ابن عدى : يعرف بهذا الحديث وهو منكر من هذا الطريق " 
انظر : الميزان "5/ لا/ا "7/8/8" . 
وانظر : كشف الخفاء '78/17*» أسنى المطالب "ص87١".‏ صحيح الجامع الصغير 
"ه75" . 

. ' آخخر الورقة *85' من "ات‎ )١( 

(؟) وحديث جبريل عليه السلام ورد من حديث بن عباس وأبى هريرة وأبى مسعود 
وجابر . حت 


كوه 


فار ييف ااا ل وول اق لعل عا وعرية وات وو معد مه كملق كف بهذ اوكله اوري هخ جل "قن جه د بي يهة رودا عل حهة © هد حيط" وجو “قل كه “قف قا بود عا وذ 


أما حديث ابن عباس فلفظه : 'أمنى جبريل عليه السلام عند البيت مرتين ... ثم 
التفت إلى فقال يامحمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت مابين هذين الوقتين . 
أخرجها أبو داود "7897* كتاب الصلاة باب فى المواقيت ٠١7/١"‏ "» والطحاوى 
“٠/لام"‏ . 

والدارقطنى فى كتاب الصلاة - باب إمامة جبريل عليه السلام "١/508؟'.‏ والحاكم 
فى كتاب الصلاة - باب أوقات الصلوات الخمس "١97/١"‏ . 

والبيهقى "774/١"‏ فى كتاب الصلاة - باب جماع أبواب المواقيت عن عبد الرحمن 
بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة . عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن 
مطعم» عن ابن عباس . 

وأخرزجه الترمذى فى أبواب الصلاة - باب ماجاء فى مواقسيت الصلاة 
8/٠‏ 58" . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح ٠»‏ ووافقه الذهبى . 

وأخرجه ابن حبان فى صحيحه . 

وابن خزيمة "77506" فى صحيحه ."١58/١"‏ 

قال ابن حجر : * وفى إسناده عبد الرحمن بن الخارث بن عباس بن أبى ربيعة 
مختلف فيه ., لكنه توبع » أخرجه عبد الرزاق عن العمرى ٠‏ عن عمر بن نافع بن 
جبير بن مطعم ٠‏ عن أبيه » عن ابن عباس نحوه . 

قال ابن دقيق العيد : هى متابعة حسنة وصححه أبو بكر بن العربى ٠‏ وابن عبد 
البر" . 

التلخيص الحبير "١87/١"‏ . 

وأما حديث أبى هريرة فلفظه ' ' هذا جيريل عليه السلام جاءكم .. . ثم قال الصلاة 
مابين صلاتك أمس وصلاتك اليوم " . 

أخرجه النسائى فى كتاب المواقيت - باب آخر وقت الظهر "١/59؟5-.60؟'‏ . 
والطحاوى "88/١"‏ . 

والدارقطنى "91" . 

. "١95/١" والحاكم‎ 
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فلو قلنا : باختصاصها فى أول الوقت لزم تعطيل مقتضاه د 


وثانيهما : وهو الوجه التفصيلى » أما آية المسارعة ». فلادلالة فيها على 
المطلوب » وهذا لأن دلالتها على المسارعة إلى أسباب المغفرة على طريق 


على وجوب الإتيان بأول الوقت ٠‏ فيكون مختصا به لايجوز التأخير عنه . 


ولئن سلمنا : ذلك لكن لانسلم إن هذا الأمر للوجوب ٠‏ بل هو للندب » 


-- وعنه البيهقى فى باب وقت المغرب *74/1' من طريق محمد بن عمرو » عن أبى 

سلمة عن أبى هريرة مرفوعا . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 

قال الألبانى : ' قلت : إنما هو حسن وليس على شرط مسلم » فإن محمد بن 
عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة وقد حسنه الحافظ فى التلخيص . 

وقال : وصححه ابن السكن " . التلخيص " .185/١‏ الإرواء "7559/١"‏ . 

وأما حديث أبى مسعود الأنصارى فهو من طريق أسامة بن زيد الليثى سمعت رسول 
الله تَكلِيَدِ يقول : نزل جبريل ' الحديث . 

أخرجه أبو داود "44" كتاب الصلاة - باب المواقيت * "١١1/١‏ » والنسائى فى 
كتاب المواقيت 758/١"‏ * . 

. *"1975/١١" والحاكم‎ 

وقال الحاكم : صحيح ٠‏ ووافقه الذهبى . 

وأما حديث جابر أن النبى يَكلِيِ جاءه جبريل فقال : « قم فصله فصلى الظهر حين 
زالت الشمس »؛ الحديث . 

أخرجه النسائى كتاب المواقيت - باب أول وقت العصر "١/١58015-1580؟"'‏ . 
والترمذى "١6١"‏ أبواب الصلاة باب ماجاء فى مواقيت الصلاة عن النبى و . 
وقال : هذا حديث حسن غريب 7/١"‏ 585-7581" . 

وأحمد فى المسند *"/ ."91-7" , 
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إما بالإجماع . وإما لأنه لو كان للوجوب لزم تخصيصات لاحصر لها » وهو 
خلاف الأصل » وإذا كان كذلك لم تكن الآية دالة على اختصاصها بأول 
الوقت . بحيث لايجوز التأخير/ (86/ ب) عنه » بل على وجه البدل » ونحن 
نقول به وهو الجواب بعينه عن آية الاستباق . 


وعن الوجه المعقول : أن نقول : لم لايجوز أن يكون جواز التأخير مشروطا 
بالبدل © : 


قوله : أولاً البدل 3 إما أن يكون مساويًا للمبدل 3 أو لايكون إلى آخره : 


وحيتئذ لايكون الإتيان به سببًا لسقوط تكليف الأصل (2 بالكلية . 


وماقيل : فى تضعيفه بأن الأمر لم يقتض وجوب الفعل إلا مرة واحدة » 
مقامه مرة واحدة 3 فوجب أن يسقط التكليف عن الفعل بالكلية وذلك غير 
مستقيم . 

لأن المعنى من قولنا : أنه قائم مقامه فى الوقت المعين » أنه بدل عن تقديميه 
لاعن أصله ٠‏ فلاجرم لا يلزم منه سقوط التكليف عن الأصل بالكلية » إذ 
لايلزم من قسيام الشىء مقام تقديم الشىء فى الأمور المطلوية من التقديم أن 
يكون() قائمًا مقامه مطلقًا . 

سلمنا : فساد هذا القسم فلم لايجوز أن يكون 29 مساويًا له ؟ 


قوله : لأن البدل المطلق يجب أن يكون قائمًا مقامه فى كل الأمور . 


. فى ' ت '* : الأصول‎ )١( 
. فى " ت ' : إن كان‎ )0( 
. فى " ت ' : ان لايكون‎ )6 
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قلنا : نعم لكن من قال إنه بدل عنه مطلقًا وبحن لانجعله بدلا إلا عن 
التقديم ٠‏ كما تقدم ذكره 2 . وبهذا أيضًا خرج الجواب عن الوجه الثانى . 

وأما الجواب عن الثالث : فهو أنا لانجعله من الإبدال المرتبة حستى يلزم 
ماذكرتم ٠‏ بل هو من الإبدال المخيرة . 


وعن الرابع : فهو أنه لايلزم من عدم دلالة الأمر على وجوبه 3 عدم الدلالة 


مطلقا . 

وعن الخامس : فهو أنه إنما لم يعصء. لأن الغافل عن الشىء غير مكلف به. 
بالبدل ؟. 

قوله : هذا يقتضى أن لاتكون الصلاة واجبة فى الوقت الذى يجوز تأخيرها 
يجوز تركه أبدًا من غير بدل » ومانحن فيه ليس كذلك » إذ لايجوز تركه إذا 
تضيق الوقت » وتحقيقه أن نسية الفعل إلى جواز الترك وعدم جوازه » بحسب 
انقسام العقلى على ثلاثة أقسام :- 

[ قسم يجوز تركه مطلقًا 2 ولاينتهي إلى وقت لايجوز له فيه ألبتة 3 وهذا 

وقسم لايجوز تركه مطلقًا » بالنسبة إلى وقته » وهذا القسم هو الواجب 
المضيق ] 299 . 


وقسم يجوز تركه بالنسبة إلى بعض أجزاء الوقت » ولايجوز تركه بالنسبة 


. ' انظر ماسبق "ص الا‎ )١( 
” (؟) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من "ات‎ 


061. 


إل مجموع الوقت » وهذا هو الواجب الموسع عندنا . 

فإن جعل الخصم هذا القسم داخلاً فى القسمين الأولين بأن يجعله نديًا 
بالنسبة إلى الوقت الذى يجوز تركه فيه » وواجبًا بالنسبة/ ( 85 / 1أ) إلى 
الوقت الذى لايجوز تركه فيه » فهو نزاع لفظى ٠‏ وماذكرناه أولى بدليل عدم 
انعقاد صلاة الظهر أو العصر مثلاً بنية النفل فى أول الوقت وانعقادها بنية 
الفرض فيه بإجماع السلف والخلف (2© . 

وأما الجواب عن الاحتمال الثالث: فهو أنه إن أراد بقوله: إن وقته المعين هو 
ما اتصل به الأداء إن ذلك وقته بطريق البدلية » يمعنى أن الأمر يقتضى إيقاع 
الفعل فى أحد أجزاء الوقت لابعينه » فإذا اتصل الفعل بأحد أجزائه تبينا 
سقوط الفرض به » كما فى خصال الكفارة » فهذا مما نقول به . 

فإن حاصل الواجب الموسع عندنا يرجع إلى الواجب المخير وكأن الشارع 
قال له : أوجبت عليك إيقاع الفعل فى أحد أجزاء الوقت لابعينه ولك الخيرة 
فى تعبينه » وإذا لم يبق من الوقت مالايفضل عن الفعل فأوقعه لامحالة ولا 
تؤخره عته . 

وإن أراد به أنا تنبين (© عند الأداء أن ذلك وقته » وأن ماسوى ذلك لم 
يكن وقته له قهذا باطل لما تقدم (© « وإن أراد به غير ذلك » فلابد من إفادة 
تصوره حتى يمكن التصديق © 8) . 

وأما قوله : أول الوقت لايجوز أن يكون سببًا للوجوب وإلا لزم تراخى 
المسبب عن السبب . 


. '”0 روضة الناظر "ص‎ 2"54/١" انظر : المستصفى‎ )١( 

. " آخر الورقة "/ا41' من "ات‎ )١( 

() انظر ماسبق . 

(5) مابين القرسين فى الأصل مقدم على قوله " له فهذا باطل لما تقدم " . 


أكه 


فجوابه : إنا لانسلم ذلك » وهذا فإن أول الوقت سيب للوجوب على 
وجه التوسع وقد تحقق ذلك معه فلايلزم تراخى المسبب عن السبب والاستدلال 
بجواز التأخمير على عدم الوجوب باطل لما عرفت من قبل 2١7‏ » ولو فرض 
ذلك بالنسبة إلى وجوب الأداء . 


فجوابه : بعينه ماتقدم (") , لأن وجوب الأداء قد يكون على وجه التضييق 
وقد يكون على وجه التوسع . 

وأما عن الاحتمال الرابع : فهو أنه على خلاف إجماع السلف إذا أجمعوا 
على أن من صلى فى أول الوقت » ومات قبل آخره مات مؤديا لفرض الله 
تعالى » كما نواه فإنه نوى أداء فرض الله تعالى (© . 


. انظر ماسبق‎ )١( 

0) انظر ماسبق . 

9 انظر : العدة »*"١6-737/1١"‏ التبصرة "“ص57-57*"» المستصفى 2"'59/١*‏ 
المحصول "١/798/753*»؛‏ ومابعدهاء الأحكام للآمدى 2'٠١7/١"‏ روضة الناظر 
لابن قدامة "ص '"0٠‏ . 
وما ذكر المصنف يتبين أن الواجب المؤقت ينقسم باعتبار وقته إلى قسمين» مضيق » 
وموسع . 
فالمضيق : هو الذى لايتسع وقته أكثر من فعله كالصوم . 
والموسع : فهو الذى يتسع وقته لأكثر من فعله كالصلاوات الخمس مثلاً . 
فالمضيق : لاخلاف فى أن وقته وقت أدائه . 
والموسع : قد اختلف فى وقت أدائه . 
فالجمهور من الفقهاء والمتكلمين ذهبوا : إلى أنه إذا وقعت العبادة فى أى جزء من 
أجزائه فهى أداء » وذلك لحديث جبريل : « الوقت مابين هذين الوقتين » ووقفت 
الجواز من أول الوقت إلى أن يبقى من الوقت مايسع الواجب » وخرج بذلك وقت 
الضرورة » وهو أن يبقى من الوقت مايسع تكبيره » وقد أسلم الكافر . أو بلغ 
الصبى أو عقل المجنون ». أوطهرت الحائضص ٠‏ فإن الباقى فى الوقت وقت أداء بالنسبة 
لهؤلاء بالاتفاق . -- 


01 


فروع ثلاثة : 
الأول : اعلم أن الواجب الموسع ينقسم إلى ماله غاية معينة معلومة للمكلف 
لايجوز له تأخيره عنها 34 كصلاة الظهر والعصر 5 


وإلى ما ليس له غاية معيئة معلومة له » وإن كانت له غاية )١(‏ فى نفس 


-- وهؤلاء : اختلفوا فى وجوب العزم ممن يريد التأخير عن أول الوقت على الفعل فى 
باقى الوقت فجمهورهم : إنه لايجب ٠»‏ إذ لادليل على وجوبه . 
وذهب القاضى وغيره : إلى أنه يجب ليتميز به الواجب الموسع من المندوب فى جواز 
التركء وأجيب بحصول التمييز بينهما بغير العزم. وهو أن تأخير الواجب عن جميع 
'الوقت يؤثم بخلاف المندوب . 1 
وذهب البعض إلى أن وقت أدائه مضيق» وهؤلاء قد اختلفوا فى وقته المضيق . 
فبعضهم ذهب إلى أنه أول الوقت لوجوب الفعل بدخول الوقت» فإن آخر عنه فقضاء 


وهل يأثم عندهم بالتأخير عن أوله؟ على قولين : 
وذهب آخرون : إلى أن وقت الأداء هو آخر الوقت المحددء وذلك لانتفاء الوجوب 
قبله » حيث لايأئم بتأخير عن أول الوقت إجماعًا » وعلى ذلك يكون فعل الواجب 
فى أول الوقت أو وسطه تعجيلاً مسقطا له كتعجيل الزكاة قبل وجوبها . 
وذهب الحنفية : إلى أن وقت أدائه هو الجزء الذى وقع فيه الفعل» سواء كان أول 
الوقت أو وسطه أو آخمرهء فإن لم يفعل المكلف الواجب فوقت أدائه هو الجزء 
الأخير للفعل فيهء حيث لم يقع فيما قبله . 
وذهب الكرخى منهم : إلى ذلك غير أنه قال : أن المفعول فى الأول أو الوسط لايقع 
واجبًا إلا أن بقى من أدرك الوقت بصفة التكليف إلى آخرهء لأن الجزء الأخير هو 
الذى يتبين به الوجوب» فإن لم يبقى كذلك كان المفعول فى الأول والوسط مندويًا. 
وإنما يؤمر بالفعل أول الوقت» لأن الأصل بقاؤه بصفة التكليف . 
فهذه أقوال العلماء فى وقت أداء الواجب الموسع . 
وانظر : هامش المحصول "١/ق5؟7/ا7”0"‏ . | 

)١(‏ فى الأصل زيادة : قوله : "معينة معلومة» وإن كانت له غاية' بعد قوله : "وإن 
كانت له غاية" وبدون هذه الزيادة يستقيم المعنى . 
هكذافى ''ات ' . 

زنك 


الأمر وفى علم الله » كالحج والنذر والكفارات وقضاء العبادات التى فاتت 
من غير تقصير من المكلف 2 فإن جميع هذه العبادات تجهب فى جميع العمر 
وليس نهايته معلومة للمكلف . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأول : يتضيق بطريقتين : 

إحداهما : بالانتهاء إلى آخر الوقت بحيث لايفضل زمانه عنه . 

وثانيهما : بغلبة 2١(‏ الظن بعدم البقاء إلى آخر الوقت ؛ فإنه /850/ ب ) 
مهما غلب ذلك على ظنه يجب عليه الفعل قبله © . 

وأما الثانى : فإنما يتضيق بالطريق الثانى فقط (© . | 

إذ لو لم يقل به فإما أن يقال : إنه يجوز للمكلف التأخير أبد) » وهو 
باطل. لأنه يقتضى أن لايكون واجباء أويقال : إنه (4) يجوز له التأخير إلى 
زمان معين ولايجوز التأخير عنه من غير أن يعين ذلك الزمان بعلامة وأمارة » 
أو تعيين خصو صيته وهو أيضا باطل ٠»‏ لأنه تكليف مالايطاق » وذلك مثل أن 
يقال : إن كان فى علم الله تعالى إنك تموت بعد هذا الزمان قبل الفعل 
ولاتتفرغ له فأنت عاص بالتأخير عن هذا الوقت » وإن كان فى علمه إنك 
لاتموت قبل الفعل وتتفرغ له بعد هذا الزمان فلك التأخير » فإن للمكلف أن 


. فى " ت " لغلبة‎ )١( 

(1) كما لو كان محكوما عليه بالقتل » وإن التنفيذ سيتم فى ساعة معيئة» وكما لو كانت 
المرأة تعرف أن عادتها تأتيهما فى ساعة معينة من الوقت فيتضيق الوقت عليهاء ثم إن 
بقى من ظن عدم البقاء ففعل العبادة فى وقتها المحدد شرعاء فهى أداء عند الجمهور . 
لأن وقتها لازال موجودًا ولايلتفت إلى ظنه الذى بان خطوه . 
انظر : المستصفى ,"7١/١"‏ الأحكام للآمدى »"٠١94/١"‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه »"5417/١'‏ نهاية السول »"47/١"‏ روضة الناظر لابن قدامة "ص9"". 

() انظر : المراجع السابقة . 

(:) فى 'ت " : لأنه . 


غك 


يقول : ما يدرينى ماذا فى علم الله تعالى ؟ . وماحكم الله فى حق الجاهل 
لم يبق إلا ماذكرنا من الاحتمال 29 . 


فعلى هذا لو أخر المكلف الصحيح السليم الصلاة عن أول الوقت إلى آخره 
مع العزم على فعلها لو اعتبر العزم بدلا أو بدونه إن لم يعتبر ومات فى 
وسطه. فإنه لم يلق الله تعالى عاصيًا . لأنا جوزنا له التأخير ومعه يستحيل أن 
يحكم بأنه يعصى . 

ولايمكن أن يقال : إن جواز التأخير مشروط بشرط سلامة العاقبة» كعدم 
وجوب الضمان فى التعازير » فإنه مشروط بها 9© . 


لأنه على خلاف إجماع السلف 7 إذ يعلم من عادتهم بالضرورة أنهم 
ماكانوا يؤثمون من مات فجأة فى أثناء الوقت . إذا كان عازمًا مصممًا على 
الامتثال » ولأن العاقبة مستورة عنه غير معلومة له فلايجوز أن يناط به 
التكليف لما تقدم « ذلك » 20 . 


ولذلك المعزر إذا غلب على ظنه السلامة ولم يسلم » فإنه لم يعص ٠»‏ وإن 


. فى '*ات "* : أو علمه‎ )١( 

. انظر : المراجع السابقة‎ )7١( 

(”) ذهب إمام الحرمين فى البرهان 2."71+٠ /١"‏ وأبو الخطاب فى التمهيد "١/5؟77؟'.‏ 
إلى أنه يعصى. لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة كما فى التعازير . 
ويجاب عنه بما ذكر المصنف بقوله : لأنه خلاف إجماع السلف ...' . 
وانظر : المراجع السابقة » ومختصر ابن الحاجب وشرحه "5577/١"‏ » المسودة 
ان 
وقال الشيخ صفى الدين الهندى فى الفائق "5١9/١١"‏ " ولاظهر أنه يعصى فيما وقته 
العمر دون الصلاة " . 

(:) انظر الأحكام للآمدى 5٠١8/١"‏ . 

(8) ناقط من بق :!؛ 


ك0 


وجب عليه الضمان . لأن جواز فعل الشىء ينافى المنع منه ومدار العصمة 
عليه ولامنافاة بين جواز الفعل وبين وجوب الضمان سببيه ٠»‏ بل قل يجتمع 
مع وجوب الفعل كما فى أكل طعام الغير فى حالة المخمصة . ولذلك إذا 
غلب على ظنه فوات الواجب الموسع بمرض أو هرم بتقدير التأخير فأخره . 
فإنه يعصى وإن لم ينته الفعل بعده . 

الفرع الثانى : اعلم أن الواجب : إن د فى وقته سمى « أداء » ,4١(‏ 
سواء كان مسبوقًا بنوع من الخلل » أو لم يكن . 

أما إذا فعل فى الوقت ». مع نوع من الخلل » ثم فعل ثانيًا فيه سمى 
"إعادة" (5) ٠»‏ فعلى هذا كل إعادة أداء من غير عكس . 
' الإعادة '/ (/81/ أ) فعلى هذا بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه . 

أما إن أدى خارج وقفته المضيق 2 أو ا موسع المقدر بالتتعيين سمى 


“"قضاء* دق سواء كان التأخير بعذر أو بغيره 3 وسواء كان مسبوقًا بنوع من 


: انظر فى تعريف الأداء‎ )١( 
.'١584/١ق/١" المحصول‎ .'56/١" المستصفى‎ .' 55/١١ أصول الس رخسى‎ 
روضة الناظر لابن قدامة "6ص68".‎ 2*7377/١" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 

()انظر : تعريف الإعادة فى : 
المستصفى "46/١١‏ » المحصول "١/ق3١/58١'»‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
."*3*0/٠‏ شرح تنقيح الفصول "ص2"76 روضة الناظر "ص98" . 

(*) وإلى اعتبار الوقت فى الإعادة ذهب الجمهور من الفقهاء » والأصوليين ونقل القرافى 
فى شرح تنقيح الفصول "ص97" عن الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن الإعادة 
لاتختص بالوقت » بل فى الوقت أن كان لاستدارك المندوبات أو بعد الوقت إن كان 
الاستدراك مافات من الواجبات . 
وانظر : المستصفى "56/١"‏ » المحصول ,."١58/١3/١"‏ مختصراين الحاجب 
وشرحه "١/7757؟"»؛‏ شرح تنقيح الفصول *ثلا" الفائق /١"‏ ١05؟”'‏ . 

(:) انظر تعريف القضاء فى : ْ 2 


كله 


واحترزنا بقولنا : ' المقدر بالتعيين ' . عما إذا كان الوقت مقديً لا 
بالتعيين» بل بضرب من الاجتهاد . 

مثاله : من الموسع ' الحج * إذا صار وقته متعيئًا بسبب غلبة الظن بعدم 
البقاء مرض 3 أو لكبر 3 فإنه إن بقى بعد ذلك وأداه خارج ذلك الوقت ٠‏ فإنه 
لايكون قضاء غ٠‏ وهو اختيار الغزالى 0 

خلافآ للقاضى أبى بكر رحمه الله ) وسيأتى حجاجهما . 


ومن المضيق كا " الزكاة ' الواجبة على الفور [ على رأينا © ٠‏ فإنه 
لو أخر ولو مع القدرة على " الأداء ' لايكون قضاء 47). 


-- أصول السرخسي 45/١"‏ ". المستصفى 45/١"‏ '. المحصول "١/ق١/518١'‏ شرح 
تنقيح الفصول *ص"الا*. روضة الناظر ".ص 08* . 

. "96/١" انظر المستصفى‎ )١( 
“فما/٠ الإبهاج‎ »'"59/١* وراجع المحصول "١٠١/ق١/55١"» نهاية السول‎ 
. "5١ص" التمهيد للأسنوى‎ 

(0) انظر فى مذهب القاضى أبى بكر الياقلانى : 
المسمتصفى الموضع السابق ؛ المحصول ' الموضع السابق '. مختصر ابن الحاجب 
"ص7" نهاية السول ."55/١"‏ الإبهاج ' الموضع السابق ' . 

(9) اختلف العلماء فى وجوب الزكاة على الفور : 
فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى القول بجواز التأخير مالم يطالب ٠‏ لأن 
المراد بأدائها مطلق فلايتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره . 
وذهب الإمام الشافعى والإمام أحمد : إلى أن الزكاة تجب على الفور ولا يجوز تأخير 
إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخش ضرراً » فإن تسأخر وتلف المال 
يضمن سواء تلف بعد المطالبة بها أو قبله . 
انظر : الهدايه شرح بداية المتبدئ /١“‏ 95 'المفتى لأبى قدامة 5 / 4384 
المجموع شرح المهذب ' 05 / 585 ' . 

(5) لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين ٠‏ انظر : روضة الناظر "ص59" . 


/أكه 


وكالواجب ١‏ بمطلق اللأمر على الفور ] 621 عند () من يقول به 2449 ء فإنه 
لو أخره المكلف إلى الزمن الثانى أو الثالث ٠.‏ فإنه ) لايكون "قضاء" عند 
البعض منهم : إذ قالوا الفعل واجب فى الزمان الثشانى إن فات عن الأول . 
وفى الثالث : إن فات عن الثانى ٠‏ والقضاء عندهم لايجب إلا بأمر جديد . 

وذهب البعض منهم : إلى أنه قضاءكما فى المقدر بالتعيين إذ قالوا : يحتاج 
فى وجوب الفعل فى الزمان الثانى إن فات عن الأول إلى أمر جديد . 

احتج القاضى : بأن الوقت صار مقدرا مضيقًا بسبب غلبة الظن بعدم البقاءء 
ولهذا يعصى بالتأخمير عنه إجماعًا فصار كما لو أخحر الواجب عن وقته المقدر 
المعين بالتعيين 9) . 

واحتيج : من زعم أن يكون أداء : بأنه لما انتكشف الأمر على خلاف ماظنه 
زال حكمه [ فصار ] 7) قضاء ء كما لو ظن أنه يعيش ٠»‏ ويؤيده إن الظن إنما 
يعتبر حكمه » إذا لم يتكشف الأمر على خلافه » فأما إذا ظهر الأمر على 
خلافه فلا » كما لو صلى بالاجتهاد إلى غير جهة القبلة » أو يتطهر بما ظنه 
طهور) ثم تبين الأمر على خلاف ماظنه » فإنه يجب عليه إعادة الصلاة 47 , 


" آخر الورقة *“8' من " ت‎ )١( 

؟) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ٠»‏ والمثبت من "ات ” 

(”) فى الأصل : لا ء والمثبت من "ات * 

(4) كما سيأتى فى مباحث الأمر "ص060١٠8”‏ 

(5) فى الأصل : فلأنه » والمثبت من "ات " . 

؛»'؟5؟؟/١" الفائق‎ ."١54/١ق‎ /١١ المحصول‎ "60/٠ انظر : المستصفى‎ )١( 
."'4ا//١"* التمهيد للأسنوى "ص١2"5 فواتح الرحموت‎ 

(0) هذه الزيادة من عندى ليستقيم المعنى . 

(8) اختلف العلماء فى سهد رن على إلى قبي لق كانه ادي تين ل الذا عبالى إلى 
غير القبلة . 
فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعى فى أحد قوليه ورواية عن -- 

لك 


واستكئناف الطهارة 3 وغسل ماأصابه الماء الأول 00( ٠‏ وإن كان لايجب دلك 
عند عدم اكتشاف الأمر . ونظائره كثيرة (5) 

وأما كونه يعصى بالتأخير لايصح به الاستدلال على كون ذلك الفعل بعده 
فضاء ٠‏ فإن المكلف لو آخر الفعل عن أول الوقت من غير نية الاستبدال على 
فعله فيما بعده . فإنه يعصى . والقاضى مساعد عليه مع أن ذلك الفعل بعد 
أول الوقت ليس بقضاء وفاقًا © . 

فالحاصل إن القضاء (؟) عند هؤلاء اسم مخصوص لعبادة فاتت عن وقتها 
المقدر (0) بالتعين . وعند القاضى عبارة عن عبادة فاتت عن/ (/ا8/ ب) وقتها 

الفرع الثالث : قد علمت بما سلف إن الواجب إن أدى حارج الوقت سمى 
'قضاء'* , فتسميته به : إما لأنه وجب فيه وترك ٠‏ أو لأنه وجد سبب وبجوبه 


وأن لم يجب وترك . 


-- الإمام أحمد ء إلى أنه لاتلزمه الإعادة . 
وذهب الإمام الشافعى إلى قوله الآخر والرواية الأخرى عن الإمام أحمد إلى أن عليه 
الإعادة ‏ لأنه بان له الخطأ فى شرط من شروط الصلاة فلزمته الإعادة كما لو يان له 
أنه صلى قبل الوقت . 
انظر : الكافى فى فقه أهل المدينة "5١/98١'كء‏ الهداية شرح بداية المبتدىء 
"55/٠‏ المغنى "7/5 ١1١1ك2‏ اللجموع شرح النووى '""/ "١90‏ . الإنصاف 
"؟// ا" . 
)١(‏ انظر : المجموع للنووى "١/.”"”ا"‏ . 
() انظر : المستصفى والمحصول فى الموضعين السابقين . 
(9) انظر المستصفى ."560/١"‏ المحصول "١/ق١/594١5"‏ 2 
0 فى الأصل : الفقهاء . وهو تصحيف . والمثبت من "ات * 
)0( فى الأصل : المقيد . والمثبت من "ات * 


0569 


فمنهم من مال إلى الأول زاعمًا أن القضاء إنما شرع استدراكًا 2١(‏ لما فات من 
مصلحة الواجب . ولهذل لايسمى مايأتى به الصبى والجنون بعد البلوغ 
والإفاقة (7» من الصلاة والصيام الفائتة فى حالة الصبى والجنون قضاء 
إجماعاً 9 2 ما أنه لم يجب عليهما وستدراك مصلحة الواجب حيث لا 
وجوب غير متصور ء فعلى هذا إطلاق القضاء عند هؤلاء على شىء وجد 
سبب الوجوب ولم يجب إما لفوات شرط أو لوجود مانع سواء كان ذلك المانع 
يمنع الأداء أيضًا . إما عقلاً كالنوم والإغماء . 

إذا قلنا : إن الإغماء ليس ملحقًا بالجنون (5» . وأما شرعا كالحيض )2 أو 
لايمنعه وهو إما من جهة المكلف كالسفر أو ليس من جهته كالمرض الذى 
لايخاف الهلاك منه بالصوم » وإنما قيدنا به » لأن المرض الذى يخاف منه 
الهلاك بالإمساك يمنع الأداء أيضًا » على رأى كالحيض إن كان بطريق التجوز 
يلزم منه المجاز » وإن كان يطريق الحقيقة يلزم منه الاشتراك ؛ وقد عرفت أنهمأ 
على خلاف الأصل 20 . 

ومنهم من مال إلى الثانى - وهو الحق - : محتجا بأن اسم القضاء استعمل 
حيث تحقق الوجوب وحيث © وجد سبب الوجوب ولم يجب !4) » كما فى 
الصور المذكورة فوجب جعله حقيقة فى القدر المشترك » وهو بإزاء ماوجد 
سبب وجوبه وجب » أو لم يجب دفعًا للاشتراك والمجاز » وأما مايأتى به 


” فى الأصل : * استدراكا * وهو تصحيف » والمثبت من "ات‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول ٠/ق "١60.‏ الأحكام للآمدى "١١١/1‏ . 
(5) انظر : الأحكام للآمدى 0 ) 

."١1١١ /١" الأحكام للآمدى‎ .*16١ /١ق‎ /١١ انظر : المحصول‎ )8( 

)2( انظر : المرجعين السابقين . 

."'؟؟؟/١" والمرجعين السابقين » والفائق‎ . "40/٠ انظر : المستصفى‎ )١( 
فى " ت " : وحينئيذ.‎ )0 


(8) الأحكام للآمدى والمحصول » نفس الموضعين السابقين . 


.اه 


الصبى والجنون سعد زوال الصبى والجنون من الصلاوات الفائتئة فى حالة 
الصبى والجنون » فإنما )١(‏ لايسمى قضاء . لأنه لم ينعقد سيب الوجوب 
بالنسبة إليهما . لا لأنه لم يجب وإلا لاينقضى بالصور المذكورة 2 . فإنا 
سنبين - إن شاء الله تعالى- أن مايجوز تركه لايكون فعله واجبّا » ولانسلم أن 
القضاء إنما شرع استدراكًا لما فات من مصلحة الواجب » بل لما فات من 
مصلحة ما انعقد بسبب وجوبه وجب أو لم يجب () : 


المسألة السابعة 
فى الفرض على الكفاية ©) 
اعلم أن الواجب : كما ينقسم إلى المخير والمعين بحسب نفسسه » والمضيق 
والموسع بحسب وقته . فكذا ينقسم إلى الواجب على الكفاية » وإلى الواجب 
على العين بحسب من يجب عليه . 


فالواجب على الكفاية : هو ما لو أتى يه/ (84/أ) البعض ستط الفرض 


. فى *ات * : فإته‎ )١( 

(0) انظر : المحصول "١/ق594/1١-.16١'‏ الفائق "3771/١"‏ شرح تنقيح الفصول 
*“صةلا*. الإبهاج .*/8/١٠"‏ نهاية السول 51//١*‏ ".2 جمع الجوامع وشرحه 
.'٠51/٠“‏ منهاج العقول "50/١"‏ . 

() انظر مايأتى "ص١١0*‏ . 

4 سمى بذلك لأنه إذا فعله بعض المكلفين يسقط الإئم عن بعضهم الآخر لتحصيل 
المقصود منه بفعل البعض ٠‏ وإذا تركه الجميع أثموا جميعًا إثم تارك الواجب ٠‏ لأنه 
واجب على الجميع . ١‏ 
انظر : شرح تنقيح الفصول *"ص190"» نهاية السول ,"98/١"‏ التمهيد للأسنوى 
'ص *7١‏ » فواتح الرحموت "57,57/١١‏ . 


عن الباقين )١(‏ والواجب على العين 27 بخلافه 

والضابط فيه : أن كل مايكون المقصود منه حاصلاً ولو يبفعل البعض فإذا 
أوجبه الشارع كان ذلك واجبًا على الكفاية » كدفن الميت » فإن المقصود منه 
فك سالتزاتب » وهو حاصل بفعل البعض . ١‏ وكذا الجهاد » فإن المقصود 
منه » © إذلال العدو وقهره » وهو أيضًا قد يحصل بفعل البعض » فلاجرم 
كان وجوبهما على الكفاية (؟) . 


)١(‏ انظر : المستصفى "٠0/٠‏ المحصول ١٠/ق؟/ :""٠١‏ ممختصر ابن الحاجب 
وشرحنه »2/٠‏ المسودة "ص١‏ "": نهاية السول "979/١"‏ الأبهاج 
./٠‏ 

. ” فى الأصل : 'الأخير" » والمثبت من "ات‎ )١( 

(*) مابين القوسين مكرر فى "ات " . 

(5) انظر : المعتمد »"١54/1"‏ المحصول "١رق5/١!"'‏ . 
ذهب الجمهور : إن الواجب الكفائى يتعلق بجميع المكلفين ٠‏ » فالقادر عليه يقوم بنفسه 
به » وغير القادر يحث غيره على القيم به » لان الخطاب موجه لكل مكلف . ولأنهم 
ثمون جميعًا عند الترك لكنه يسقط بفعل البعض لحصول المقصود 
انظر : المستصفى »"10/١"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "775/١"‏ نهاية السول 
/هوف شرح الكوكب المنير /١"‏ 117/0" : 
وذهب أبو الحسين البصرى فى المعتمد :» والإمام الرازى فى المحصول 
٠/ق”‏ والبيضاوى فى منهاجه "460/٠"‏ وتاج الدين السبكى فى الإبهاج 

"٠٠٠. /‏ إلى أن فرض الكفاية يتعلق بالبعض : 

واحتجوا على ذلك بوجوه :- 
أولآ : لأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل . 
ثانيًا : وأنه يجوز الأمر لواحد منهم اتفاقاً كقوله تعالى : # فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ....' الآية . 
وهناك أقوال أخرى 


وأما 2١‏ ما لايكون كذلك ٠‏ فإنه يكون واجبًا على العين 9© . 

واعلم أن التكليف فى الواجب على الكفاية منوط بغلبة الظن » فإن غلب 
على ظن المكلف أن غيره لم يقم به وجب عليه أن يفعله » وإن غلب على ظنه 
قيام غيره بذلك الفعل سقط عنه التكليف . 

وهذا وإن كان قد يفضى إلى أن لايقوم بذلك الفعل أحد ويجب على كل 
واحد منهم القيام به لجواز حصول غلبة الظن لكل واحد منهم بقيام الآخر به 
بنظرية التكليف 29 . 


: 4 3 


و 


لافرق عند الأكثرين بين الواجب على الكفاية 3 وبين واجب العين فى 
حقيقة الوجوب ” فعلى هذا إطلاق الواجب عليهما بالاشتراك المعنوى 5 


-- وانظر : شرح تنقيح الفصول *' ص ١05‏ * »2 فواتح الرحموت 58/١5"‏ "2 
القواعد والفوائد الأصولية " ص ١8! 2١١‏ " . 

. ' آخر الورقة *894' من "ات‎ )١( 

(؟) سمى واجبا على العين » لأن خطاب الشارع يتوجه إلى كل مكلف بعينه ولاتبرأ ذمة 
المكلف منه إلا بأدائه بنفسه كالصلوات الخمس وصيام رمضان . 
انظر : شرح الكوكب المنير * "795/١‏ . 

(9) انظر : المحصول .*"15-71١/53/١"‏ الفائق /١"‏ 209775 الإبهاج .*٠١1١/١١‏ 

(5) أى من جهة الوجوب لشمول حد الواجب لهما » وهو قول الجمهور . 
انظر : الأحكام للآمدى »"'٠٠٠١ ٠“‏ روضة الناظر "“ص707"». المسودة 
"ص 0"". شرح الكوكب امثير /١"‏ لال" . 
وذكر القرافى فى المفرق بين فرض الكفاية وفرض العين » بأن فرض العسين هو 
ماتكررت مصلحته بتكرره كالصلوات الخمسء مثلا) فإن مصلحتها الخ ضرع لله 
وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه وهذه المصالح تتكرر كلما تكررت 
الصلاة . ١‏ 55 


كاه 


ومنهم : من زعم أن حقيقة الواجب على الكفاية » مخالفة لحقيقة الواجب 
على العين » لأن ( الأول غير متحتم الإتيان » لأنه يجوز أن لايقوم به أحد 
ولا يأثم به لما عرفت من قبل 22 . وبتقدير أن يقوم به البعض » فإن إتيانه 
سبب لسقوطه عن الباقين بخلاف واجب العين . فعلى هذا اطلاق الواجب 
عليهما بالاشتراك اللفظى 29 . 

والحق هو ما أختاره الجمهور » لأن حد الواجب يشملهما على السواء » 
والاختلاف فى طريق الإسقاط اختلاف فى العوارض » وذلك لايوجب 
اختلاف الماهية » فيكون اللفظ متواطتا . 


-- وفرض الكفاية : ما لاتتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق والحريق وتجهيز الميت من 
غسل ودفن ونحوها . 
ثم ذكر شهاب الدين القرافى - أيضًا - أن فرض الكفاية والأعيان» كما يتصوران فى 
الواجبات يتصوران فى المندوبات» كالآذان والإقامة والتشميت والتسليمء ومايفعل 
بالأموات من المندوبيات فهذه على الكفاية . 
ثم ذكر - أعنى القرافى - إن الذى على الأعيان ؛ كالوتر وصيام الأيام المفضلة 
وصلاة العيدين والطواف فى غير نسك والصدقات . 
انظر : شرح تنقيح الفصول *“صلا6١ ١68."‏ "» الفروق للقرافى '١١5/١*‏ . 
وهذا الذى أورده القرافى » تعقبه ابن اللحام فى كتابه القواعد والفوائد اللأصولية 
'صلا4١"؟‏ . 
فذكر أن كلام القرافى يقتضى أن فرض الكفاية » لايشرع تكرار فعله مرة بعد أخرى. 
قال : 'وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر" . 
وهو كما قال وذلك لأن فرض الكفاية تتكرر مصلحته بتكرر فعله أحيانًا : 

. فى ' ت " : لكن‎ )١( 

(؟) انظر ماسبق "ص0٠‏ 59' . 

(*) انظر : الأحكام للآمدى /١"‏ ١٠٠"غ2‏ شرح الكوكب المنير "١/لالا”*"‏ . 
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المسألة الثامنة 
[ فيما لايتم الواجب إلا به ] 

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . سواء كان سببًا » أوشرطا لكن 
بشرطين :- 

احدهما: ايكرت الأنعات ولك عي تفي خالا حوور لاخر قف غلنه + 
كقوله : ' صل إن كنت متطهرا ' فإن إيجاب الصلاة هنا لايقتتضى إيجاب 
الطهارة وفاقًا 0) . 

وثانيهما : أن يكون ذلك المتوقف عليه مقدور للمكلف 0) . 

وهذا الشرط يعتبره من لم يجوز تكليف مالايطاق دون من 58 . 


وقال بعض / ( 88 / ب ) الأصوليين : إيجاب الشىء لايقتضى إيجاب 
غيره مطلقًا » بل هو مقيد بحالة حصوله 9) . 


. "١١١/١" انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
فى الأصل » " ت " : مقدور المكلف وهى كما أثبتها . كمافى المحصول‎ )( 
. "5/٠ 
ذهب أكثر الشافعية ومنهم : الإمام الرازى والآمدى وأكثر الحنابلة وغيرهم إلى أن‎ )5( 
. لكنهم اشترطوا شرطين كما ذكر المصنف‎ ٠ مايتم الواجب إلا به فهو واجب‎ 
المنخول 'ص7١١"؛ المحصول‎ . "١1/١" انظر : العدة *؟/514'» المستصفى‎ 
روضةالناظر لابن قدامة‎ ."١١١/١" "لت الأحكام للآمدى‎ 
. "١5١ 'ص”". شرح تنقيح الفصول "ص‎ 
: انظر فى هذا المذهب‎ )5( 
نهاية السول‎ » "8١ التمهيد للأسنوى "ص‎ ,." 5١ المسودة "ص‎ . "550/١" الفائق‎ 
تيسير‎ ."١94/١" المحلى على جمع الجوامع‎ "٠١4/1٠١ الإبهاج‎ . "98/1" 
. "95/١" منهاج العقول‎ ."50/١" فواتح الرحموت‎ » "5١5/7" التحرير‎ 


ه/اه 


وفصلت الواقفية بين السبب والشرط » فقالوا . إن كان )١(‏ مايتوقف عليه 
الواجب سببًا ء» كان إيجابه إيجابًا لسببه » لأنه لو لم يكن كذلك لا كان 7) 
متقيدًا بحال حصول السبب » وحيئئذ يكون المسبب حاصلاً فلايجوز إيجابه 
لكونه تحصيلاً للحاصل ٠»‏ كما إذا أوجب الشارع إيلام زيد مثلاً » فإنه يقتضى 
إيجاب أحد أسبابه من الضرب أو الشتم وغيرهما » وإن لم يكن سببًا له » بل 
شرطًا لايكون إيجابه إيجايًا للشرط » لامكان إيجابه حال حصول شرطه » كما 
فى المقيد به فلايلزم تعطيل الإيجاب » بخلاف ماإذا كان سببًا فإنه لايمكن 
تقيبده بحال حصوله لما تقدم » ولابحال عدمه لكونه تكليف مالايطاق فيفضى 
إلى تعطيل الإيجاب 9© . 

وفصل بعضهم : كإمام الحرمين » بين الشرط الشرعى وبين الشرط 
الوجودى . كغسل جزء من الرأس فى غسل الوجه » وصوم جزء من 
الليلتيين 9» فى الصوم »ء فأوجب الأول دون الثانى ٠‏ وعلله بأنه قد لايخطر 
بالنال» ولق لأنمي عليه ان ينرق ذلك 240 : 

واحتج أبو الحسن لمذهب الجمهور : بأن الإيجاب مطلقًا يقتضى وجوب 
الفعل على كل حال » لأنه لافرق بين قوله : أوجبت عليك الصلةة اليوم ء 
وبين قوله : أوجبت 237 عليك الصلاة اليوم ولك أن توقعها فى أى جزء منه 
شئت لكن لاينبغى أن يخرج اليوم إلا وقد أتيت بالصلاة فى كون كل واحد 


" فى الأصل : ' أن كل ' » والمثبت من "ات‎ )١( 

(0) فى الأصل : ' لكان ' ٠»‏ والمثبت من ' ات " . 

(©) انظر : المحصول “7/1/٠‏ ,. نهاية السول "98/١"‏ » التمهيد للأسنوى 
“ص 2'8١‏ جمع الجوامع وشرحه »"114/1١"‏ شرح تنقيح الفصول 'ص١1١"»)‏ 
فواتح الرحموت ٠ه‏ ". منهاج العقرل "93/١"‏ . 

(4:) فى الأصل : ' من الليل " » والمثبت من "ات " . 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين "١//1ه550-17".‏ الفائق "7556/١"‏ . 

(1) فى الأصل : " أوجبت " مكررة ..١‏ 

آلاه 


منهما غير مخصص للإيجاب فى وقت معين أو فى حال مسخصوص .٠‏ وإذا 
كان كذلك فلو لم يكن إيجاب الشىء على كل حال مقتضيا لإيجاب مايتوقف 
عليه » بل كان تركه جائزً لكان الموجب أوجب حال عدم الشرط أو السبب ء 
لآن »١(‏ حاصله يرجع إلى أن الموجب كأنه قال للمكلف : أوجبت عليك الفعل 
ويجوز لك أن لاتأتى شرطه ء فيكون قد أوجب الفعل مع عدم الإتيان 
بشرطهء وهو تكليف بالمشروط حال عدم الشرط » وهو تكليف مالايطاق 9©. 

واعترض عليه 2 : بأنا لانسلم أنه تكليف بالمشروط حال عدم الشرط » 
بل هو تكليف بالمشروط حال عدم وجوب الشرط ٠‏ وبينهما فرق » [ و] 4) 
تكليف ما لايطاق إن كان منهما شىء فإنما هو الأول دون الثانى . 

سلمنا : أنه تكليف بالمشروط حال عدم الشرط 2 لكن لانسلم أنه محال 2 
وهذا لأنه لو كان كذلك لكان التكليف بالمشروط مشروطا بحال وجود 
الشرط/( 84 / أ ) ضرورة إن مايكون عدمه منافيًا للشىء كان وجوده شرطا 
له » وكل ماكان التكليف يه مشروطا بشىء كان ذلك الشىء غير واجب 
التحصيل » كما فى قوله : ' صل إن كنت متطهر ' . 

سلمنا : أن التكليف بالمشروط حال عدم الشرط تكليف ما لايطاق » لكنه 
لازم على الخصم أيضا ء لأن الإيجاب لما كان على كل حال » ومن جملة 
الأحوال حال عدم الشرط كان المحال المذكور لازما عليه أيضا . 

والآولى فى ذلك أن يقال : الإيجاب المطلق يقتضى الإيجاب على كل 
حال. فلو خصصناه *» بحال وجود 29 مايتوقف عليه الواجب ١‏ لزم 


. فى ' ت ' : لكن‎ )١( 

(6) انظر : المعتمد "٠١١5/١"‏ . 

زفرة المعترض هو الآمدى فى الأحكام "١1١/1‏ . 
(4:) ساقط من الأصل » ولمثبت من "ات ".. 
(5) آخر الورقة “4.0' من "ات " 


() فى "ات : وجونبا . 


التخصيص وأنه خلاف الظاهر ٠.‏ وإذا لم يختص بذلك الحال وجب أن يقتضى 
وجوب مايتوقف عليه الواجب » )١(‏ إجماعا »2 . ضرورة أنه لا قائل 
بالفصل . 

فإن قلت : تخصيص الإيجاب بحال وجوب مايتوقف عليه الواجب ١‏ وإن 
كان خلاف الظاهر » لكن إيجاب مايتوقف عليه الواجب مع أن ظاهر 09) 
النص لايقتضى وجوبه » خلاف الظاهر أيضا فلم كان مخالفة هذا الظاهر ء 
أولى من مخالفة ظاهركم ؟ . 

قلت : لانسلم أن ماذكرتم مخالف للظاهر 29 » وهذا لأن مخالفة الظاهر 
عبارة عن إتيان ماينفيه اللفظ أو نفى مايثبته » وماذكرتم ليس كذلك . بل هو 
إثبات مالايتعرض له اللفظ نفيا ولا إثباتا » وذلك ليس من مخالفة الظاهر فى 
50 

فإن قلت : هب أنه لايلزم مخالفة الظاهر » لكن لاشك أنه يلزم منه مخالفة 
الأصل » إذ الأصل عدم الوجوب ». فلم قلتم أن مخالفة الأصل أولى من 
مخالفة الظاهر 0© ؟. 

قلت : الأصل يترك بالظهر وإلا لما قدمت الدلائل الظنية «على الأصل» (0) 
وذلك يدل على أن مخالفة الأصل أولى من مخالفة الظاهر . 

ووجه آخر فى المسألة » وهو أن إيجاب الشىء فى العرف يفيد إيجاب ما 
يتوقف عليه » بدليل أن السيد لو أمر عبده بأن يسقيه الماء » وكان الماء على 


" مابين القوسين ساقط من " ت‎ )١( 

. "١١١/١" انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 

() فى الأصل » ' ت ' : الظاهر » ولعلها كما أثبت . 

(5) فى الأصل ٠‏ 'ات " : مخالفة الظاهر » ولعلها كما أثبت . 

8 اتن + م1771/4/17 الفا 1/1 . 
(64) نناهط عند “نك 


2004 


مسافة . فإنه يفهم منه الإيجاب على كل حال . ولهذا يستحق [ العبد ] )١(‏ 
لذم على ترك قطع المسافة » ولو لم يكن الأمر مقتضيًا للإيجاب على كل حال 
بل كان مخصوصا بحال قطع المسافة . لما استحق الذم عليه » كما لو قال له : 
إذا كنت على الماء فاسقنى فإنه لايذم هنا على ترك قطع المسافة . فإذا أفاد 
ذلك فى العرف أفاده فى الشرع أيضًا لقوله عليه السلام « مارآه المؤمنون 
حسنا فهو عند الله حسن2(2 »© /(89/ ب) ...... الحديث .ولأن الأصل 


. " ساقط من الأصل . والمثبت من "ات‎ )١( 
(؟) هذا جزء من حديث ولفظه : " إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد كلل‎ 
خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعئه برسالتهء ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب‎ 
محمد يليد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن‎ 
دينهء فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنء» ومارآه المسلمون سيئًا فهو عند الله‎ 
00 
. وهو موقوف على أبن مسعود‎ 
أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده "ص”" قال : حدثنا المسعودى عن عاصم عن‎ 
أبى واتل عن عبد الله قال: إن الله عز وجل نظر فى قلوب العباد . . "الحديث.‎ 
وأبو سعيد ابن الأعرابى فى معجمه من طريق عاصم عن زر بن حبيش عنه. وهذا‎ 
. '"١ا//7" إستاد حسن . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب معرفة الصحابة "8/7" وقال : "هذا‎ 
. حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه' ووافقه الذهبى‎ 
.'08١ص" وقال الحافط السخاوى : "هو موقوف حسن' . انظر : المقاصد الحسنة‎ 
من طريق المسعودى عن‎ " ١57-١575 /١ " ورواه الخطيب فى الفقه والمتفقه‎ 
. إلا أنه قال : « أبى وائل » بدل « زربن حبيش‎ ٠ عاصم‎ 
ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله فذكره وإسناده صحيح‎ 
. "اال/٠‎ 
"17١" وأخر جه البزار فى كشف الأستار عن زوائد البزار - باب الإجماع حديث‎ 
."خا/١"‎ 


ع0 


عدم التغيير 0020( 


ومنهم من استدل عليه بأن الأمة مجمعة على إطلاق القول بوجوب تحصيل 
ما أوجبه الشارع 34 وتحصيله إنما هو بتعاطى الأمور الممكنة من الإتيان به ٠‏ فإذا 
قيل : وجب التحصيل بما لايكون واجبًا كان متناقضًا © . 


-- وقال الهيثمى فى الزوائد : " ورجاله موثوقون * '١98/١"‏ . 
وأخرجه أبو نعيم والبيهقى فى الاعتقاد 1 
ويرويه أنس رضى الله عنه مرفوعا . 
كما أخرجه الخطيب فى * تاريخ بغداد * "١560/54"‏ من طريق سليمان ابن عمرو 
النخعى » حدثنا أبان بن أبى عياش وحميد الطويل عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله تكله : 'إن الله نظر .... " الحديث . 
قال الخطيب : "تفرد به أبو داود النتخعى " . قال عنه البخارى فى الضعفاء الصغير 
'معروف بالكذب» سمعت قتيبة يقوله ".ص07" . 
قال أحمد بن حنبل : قال : 'كان يضع الحديث' ويحيى قال : '" معروف بوضع 
الحديث"» وعنه قال : "كان أكذب الناس» وقال يزيد بن هارون : ' لايحل لأحد 
أن يروى عنه*» وقال ابن حبان : "كان رجلا صالخًا فى الظاهر : إلا أنه كان يضع 
الحديث وضع وكان قدريًا" . 
وقال النسائى فى الضعفاء والمتروكين "ص54" 'متروك الحديث" .. فالحديث 
لاأصل له مرفوعا بل هو موقوف على ابن مسعود . 
قال الحافظ عبد الهادى : فى كشف الخفاء "73/7١‏ : روى مرفوعا عن أنس 
بإسناد ساقط والأصح وقفه على ابن مسعود . 
انظر : ميزان الاعتدال "5١/7"‏ المعتبر "ص2*775 كشف الخفاء *5311/7'»؛ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة "؟7//ا١"‏ . 

؛»'١١١/١" الأحكام للآمدى‎ ."١١ لمدخول “ص7‎ . ٠ انظر : المستصفى‎ )١( 
تيسير التحرير‎ »"٠٠١ /1١" الإبهاج‎ »"558/١" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. "90/١" فواتح الرحموت‎ .»* 35/7 

(0) هذا الدليل ذكره الآمدى فى الأحكام "١١١/١"‏ وانظر : الفائق "5151/١"‏ . 


04. 


وهو ضعف ء. لأنه ('2 إن أراد به أنهم أجمعوا على وجوب تحصيله مطلقا فهو 
ممنوع » وإن أراد به أنهم أجمعوا على ذلك عند حصول مايتوقف عليه أو فى 
الجملة فهو مسلم لكنه لايفيده . 

واحتج : من زعم أن إيجاب الشىء لايفيد إيجاب مايتوقف عليه بوجوه : 

أحدها : أن إيجابه زيادة على النص ٠‏ والزيادة على النص نسخ (© , 
فلايجوز إثباته بما لايثبت به النسخ فلايجوز إثباته بدليل العقل . 

وثانيها : أنه لو كان واجبًا » لوجب أن يثاب على فعله ويعاقب على تركه 
كما فى سائر الواجيات 3 لكن لاثواب على صوم جزء من الليل ولاعقاب 
على تركه » ولهذا لو قدر 29 أن يصوم النهار كله (؟» من غير أن يصوم شيئًا 
من الليل فإنه لايعاقب عليه . 

وثالثها :لو كان واجيا لكان مقدرا 2 قياسا على سائر الواجبات أو دفعا 
الإتيان 5 بال جماع 1 وإما بألبتعض قلأنه ليس البعض أولى من البعض . 

والجواب عن الأول : بمنع أن الزيادة على النص نسخ على الإطلاق » بل 
إنما يكون نسخا لو كانت رافعة لشىء من مقتضيات النص » ومانحن فيه ليس 


. فى " ت * : لكته‎ )١( 

فق سبقت الإشارة إلى أقوال العلماء فى الزيادة هل هى نسخ أو لا ؟ وكما سيأتى ذلك 
- إن شاء الله تعالى - . 

©) فى الأصل : 'القدر" وهو تصحيف ء والمثبت من ١ت‏ " . 

(4) فى الأصل : بكله . وماأثبته من "ات " . 

(5) وذلك لثلا يوقع فى التكليف بما لايطاق » ومايجب غسله من الرأس وامساكه من 
الليل غير مقدرًا ولكان مثابا عليه ومعاقباً على تركه والشواب والعقاب إنما مو على 
غسل الوجه وتركه وعلى صوم النهار وتركه . 
انظر : الأحكام للآمدى "١١١/١"‏ . 


2١ 


كذلك لما عرفت من قبل © . 

وعن الثانى : بمنع انتفاء اللازم 3 وكيف يقال : ذلك مع أنا نعلم بالضرورة 
من قواعد الشرع أن من قصد الحج من مكان شاسعة » فإنه يثاب أكثر من 

وأما قوله : لايعاقب على تركه لو أمكنه الإتيان به بدونه (") . فهو لايدل 
إلى العاجز . 

وعن الثالث : بمنع أن ليس البعض أولى من البعض ٠»‏ فإن أولى ماينطلق 
عليه الاسم أولى من غيره 29 لما ستعرف (4) 0 

المسألة التاسعة 
[ فى أقسام مالايتم الواجب إلا به ] 

الوجوب » أى : لابد وأن يقع كذلك ٠‏ وإلى : مالايكون كذلك . 

والأول نوعان : 


أحدهما : أن يكون حصوله مستلزما لحصوله 3 وهو المسمى " بالسبب" )2 


. * انظر ماسبق "ص55‎ )١( 

(0) فى الأصل : لدونه » والمثبت من "ات "' 

(”) انظر فى هذه الأدلة للقائلين أن إيجاب الشىء لايفيد إيجاب مايتوقف عليه » 
ومناقشتها فى : 
المستصفى »"/7/١"‏ الأحكام للآمدى "١/؟١١"2‏ شرح مختصر ابن الحاجب 
"8/٠‏ روضة الناظر لابن قدامة ٠“"ص”"".‏ الفائق "١/1؟١2"518-5‏ تيسير 
التحرير "77/75١؟"»‏ فواتح الرحموت *ل/هةة". 

(5) انظر مايأتى 'ص/ا١0"‏ . 

(5) السبب فى اللغة : مايتوصل به إلى الشىء. ومنه الحيل والطرق . 


بذك 


كما تقدم © . 


وثانيهما: ألا يكون حصوله مستلزما لحصوله »وهو/(٠.1/9)‏ 
المسمى 'بالشرط 27١7"‏ » وهو نوعان أيضًا . 

أحدهما : مايكون وجوبه لقرب مجاورة الواجب به » بحيث لايمكن 
بالشرط الوجودى . 

أحدهما : ما (4؟) يمكن 2 تحصيله من ١‏ لكلف . 


لعل معرفة شرطية » وإلى مالابستقل + لدف رتنه الا جو 
الشرع . فهذه أقسام أربعة 6 


أحدها : مايمكن تحصيله من المكلف ١‏ ويستقل العقل بمعرفة شرطيته » 
وهو كقطع المسافة لأداء احج والجمعة : 


-- انظر : معجم مقاييس اللغة مادة "سبب" "55/79" . 
واصطلاحًا : مايلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . 
انظر : العدة ١185/١"‏ "» المستصفى "45/١١"‏ الأحكام للآمدى "١/07؟١ا"2‏ 
كشف الأسرار "5/ "١1/١‏ . 

. انظر ماسبق‎ )١( 

(؟) الشرط فى اللغة : العلامة»ء ومنه قوله تعالى : # فقد جاء أشراطها » أى : 
علاماتها. انظر : معجم مقاييس اللغة ""/ 520" . 
وفى الاصطلاح : هو مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته. 
انظر : أصول السرخسى ,*"١7/١"‏ الأحكام للآمدى .»*1١/١"‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "١1/ا"»‏ روضة الناظر لابن قدامة "صئلاه ' 

(”) ساقط من الأصل » ولمثبت من "ات " . 

(5) فى * ت " : مايمكن . 

م2 


وثانيها : مايمكن تحصيله منه وعرف اشتراطه بالشرع . وهو كالطهارة وستر 
العورة لأداء الصلاة , 

وثالثها : مالايمكن تحصيله منه 3 وعرف اشتراطه من جهة العقل لل ” 
كالقدرة على أداء الفعل المأمور به . 

ورابعها : ما لا يمكن تحصيله منه وعرفت شرطيته من جهة الشرع » وهو 
منقسم إلى قسمين :- 

أحدهما : مالايمكن تحصيله من كل واحد واحد منهم ٠.‏ وهو كتحصيل آلة 
الطهارة مثل الماء والتراب 3 وآلة الستر مثل : الثوب ومايجرى مجراه والمعنى 
بن وله زحعاله كن الور 

وثانيهما : مالايمكن تحصيله من بعضهم . ويمكن من بعضهم . وهو 
كتحصيل عدد الجمعة ٠‏ فإنه لايمكن تحصيله من آحاد المكلفين » وإن أمكن 

وأما الذى لايكون كذلك فهو أيضًا ضربان :- 

أحدهما : مايكون وجوبه لقرب (") مجاورة الواجب به 3 بحيث لايمكن 
إتيانه بدونه وهو على نوعين : 

أحدهما : مايكون متآخرا عنه كصوم جزء من الليلة الأخيرة . 

وثانيهما : مالايكون تأخيره واجبًا » بل جاز أن يقع متقدمًا وجاز أن يقع 
متأخر » كغسل جزء من العضد (© » وغسل جزء من الرأس » فإنه لايمكن 
قد يقع متقدما إن ابتدىء من جهته وقد (4) يقع متأخرا إن ابتدىء من جهة 


30 ألم الورقة تنه و ا 
() فى الأصل : أقرب ». والمثبت من "ات " . 
©9) فى " ت " : العضو . 


(:) فى "ات ٠‏ ومن . 


يك 


١ الأصابع‎ 


وثانيهما : مايكون وجوبه لاشتباه الواجب به » وهو كوجوب الصلاوات 
الخمس على من نسى واحدة منها » هذا كله فى جانب الفعل (©2 . 
عليه تركه إلا عند ترك غيره » فيجب عليه ترك ذلك الغير لما سبق وهو على 
اضرب :- 

أحدها : أن ماهو واجب الترك قد اختلط بغيره اختلاطًا موجيًا لتغييره 


2'951؟/13/١" المحصول‎ ."/١1/١١ المستصفى‎ »" ٠١7/١١ انظر : المعتمد‎ )١( 
روضة الناظر "ص”""» الفائق‎ :»"755/١" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. المسودة '“ص50'‎ "5/٠ 

)١(‏ إذا اختلطت النجاسة مع الماء فإن تغير بالنجاسة سواء كان كثير أو قليلاً فلا خلاف 
فى نجاستهء كما قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا 
وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لوا أورائحة أنه نجس مادام كذلك . 
وأما القليل » وهو مادون القلتين - وقيل غير ذلك فى تقدير القليل - فذهب الإمام 
الشافعى فى أحد قوليه والإمام أحمد فى رواية - وهو المشهور عند الحنابلة - 
وأبوعبيدة وإسحاقء إلى أنه إذا وقعت النجاسة بالماء فلم يتغير فإنه ينجس » وهذا 
القول مروى عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد . 
وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعى فى قوله الآخر والإمام أحمد 
فى الرواية الثانية» إلى أن الماء لاينجس إلا بالتغير قليلة وكثيرة . 
وهذا القول مروى عن حذيفة وأبى هريرة وابن عسباس» وروى أيضا عن سعيد ابن 
المسيب والحسن وعكرمة وعطاء والأوزاعى والثورى . 
انظر : الكافى فى فقه أهل المدينة "580/١"‏ غ الهداية فى شرح بداية المبتدىء 
"8/٠‏ المغنى »'"8/١"‏ قوانين الأحكام لابن جزى "ص59" » نهاية المحتاج 
'ل/لا؟" . 
وانظر : فيما ذكر المصنف : المعتمد "٠١/١"‏ . 
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وثانيها : أن يختلط بغيره » لكن لم يتغير ذلك الغير / (40 / ب ) بهء 
فهذا هل يجب تركه أم لا ؟ . 


فللفقهاء فيه اختلافات كثيرة عرفت فى موضعها . 

وثالثها : أن يشتبه ماهو واجب الترك بغيره ٠‏ كاشتباه الماء الطاهر بالنجسر(1) 
والثوب الطاهر بالنجس () . 

والفقهاء اختلفوا فيه أيضًا . 

فجوز بعضهم استعمال أحدهما مطلقًا . 


ومئعه الآخرون مطلقًا 3 


)١(‏ إذا اشتبه طاهر بنجسء. إما أن يزيد عدد الطاهر على النجس أو لايزيد» فإن كان 
الثانى : فلا خلاف عند الحنايلة فى أنه لايجوز التحرى فيها . 
وإن كان الأول : فذهب أبو حنيفة وبعض الحنابلة : إلى جواز التحرى فيها . 
وظاهر كلام الإمام أحمد : أنه لايجوز التحرى فيها وهو قول أكثر أصحابه وبه قال 
المزنى وأبو ثور . 
وذهب الإمام الشافعى : إلى أنه يتحرى فى الحالين ويتوضا بالأغلب عتده . 
وقال ابن الماجشون : يتوضأ من كل واحد منهما وضوءًا ويصلى به . 
وانظر فى تفصيل المسألة وأقوال العلماء وأدلتهم ومناقشتها فى : 
المغنى لابن قدامة "١/47"غ‏ مغنى المحتاج ,"71-77/١١‏ المجموع للنووى 
."70--5٠‏ مختصر الطحاوى '"ص١7١".‏ قوانين الأحكام لابن جزى 
'"صه"' . 

(1) إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس : 
فذهب الحنابلة إلى أنه لايجوز التحرى ويصلى فى كل ثوب بعدد النجس ويزيد 
صلاة» وبه قال ابن الماجشون . 
وقال ابو حنيفة والشافعى : يتحرى فيها . 
وقال أبو ثور والمزنى : لايصلى فى شىء منها . 
انظر : المغنى لابن قدامة "85/١"‏ » المجموع للنووى "770/١"‏ » مختصر 
الطحاوى "ص7١"‏ . 
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وفصل بعضهم فجوزه بالتحرى والاجتهاد » ومنعه بدوتنه . وهو الحق من 
مذهب الشافعى )١(‏ رحمه الله 29 , 

ورابعها : أن يختلط من يحرم على المكلف نكاحها “كا و "أخته"» 
بأجنبيات » فإن كن عددًا يمكن حصرهن (© فى العادة حرم عليه نكاح الكل 
[ وإلا فلا (4» ] 20 . ومنعه الآخرون مطلقًا . 

وخامسها : أن تختلط منكوحته بأجنبية وجب الكف عنهما ء أما عن 
الأجنبية فلعلة كونها أجنبية » وأما عن المنكوحة فلعلة اشتباهها 29 بها . 

وقال قوم : الحرام هى الأجنبية دون المنكوحة » فإنها حلال © . 

فإن أراد به أن الأجنبية هى الحرام بالذات دون المتكوحة » فإنها حلال 
بالذات حرام بالعرض . فهو حق وهو عين ماقلناه . 

وإن أراد به أن المتكوحة غير محرمة أصلاً وأنها حلال مطلقًا فهو باطل قطعا 
لأن رفع الحرج جزء ماهية الحلال » فكيف تعقل ماهية بدونه 8) ؟. 


. '955/؟ق/١" المحصول‎ »" ٠١7/١" انظر : المعتمد‎ )١( 

(0)فى "ات * : رضى الله عنه . 

(7) فى الأصل : *حصه هن" وهو تصحيف ء والمثبت من "ات * 

(5) انظر : الفائق /١"‏ 2"7*.0 التمهيد للأسنوى *“ص١8"*‏ . 

(0) ساقط من الأصل » وامثبت من "ات " . 

" فى الأصل : اشتباههما » والمثبت من "ات‎ )١( 

(0) هكذا فى المستصفى 6 والمحصول "71/13/١١‏ جاء منسويًا إلى قوم ولم 
أقف على هؤلاء القوم ولم أقف على هؤلاء القوم . 

(0) انظر : الملستص فى ."15/١"‏ المحصول *١/ق5/‏ 0758-7507 الفائق 
/٠‏ .*7". روضة الناظر لابن قدامة "ص5”"» التمهيد للأسنوى '"ص١2"8‏ 
نهاية السول "٠١/١"‏ الإبهاج "١١5/١"‏ . 
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وسادسها : أن يوقع الطلاق على إحدى نسائه بعيينها ثم نسيها . فهاهنا 
أيضا يحرم الكل تغليبًا للحرمة على الحل 20 . 

أما إذا وقع على إحدى نسائه من غير تعيين بأن قال : احداكن طالق , 
فهاهنا يحتمل(2 أن يقال يحل وله وطء الكل » لأن الطلاق شىء متعين 
فيستدعى محلا متعيثًا كالبيع والنكاح ٠‏ فقيل التعيين ليس طلاقًا » بل أمر له 
صلاحية الطلاق عند اتصاله بالبيان » وإذا كان كذلك فيحل له وطؤها 
استصحابًا للحل ويحتمل أن يقال حرمتا جميعًا إلى وقت البيان تغليئًا للحرمة 
؛ كما فى المسألة المتقدمة وعليه أكثر الفقهاء 9© . 


فإن قلت : إن الله تعالى يعلم ماسيعينه للطلاق فتكون هى المطلقة . 
والأخرى إنما حرمت عليه للاشتباه بها . 


قلت : قد مر جوابه فيما سبق (1) فلانعيده . 


. " وماأثبته من 'ات‎ ٠ فى الأصل : احديكن‎ )١( 

(') فى الأصل : يحمل وهو تصحيف . 

(©) اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال : 
فذهب الإمام أبو حنيفة وبعض الشافعية : إلى أنه فى هذه الحالة لايمنع من وطئهن 
فإذا وطأ واحدة منهن أن صرف الطلاق إلى الأخرى . 
وذهب الإمام مالك : إلى أنه يقع الطلاق على الجميع » وإليه ذهب الإمام الشاقعى» 
لأنه يرى أنه يحرم الكل تغليبًا لجانب الحرمة . 
وذهب الإمام أحمد بن حنبل : إلى أنه يحرم عليه الكل حتى يقرع بينهن فتكون 
المطلقة هى التى خرجت عليها القرعة . 
انظر : المغنى لابن قدامة "6/ -4”". مغنى المحتاج "/085"". نهاية المحتاج 
"110-454/7"., الكافى فى فقه أهل المدينة "087/7" ١‏ تيسير التحرير 
"/518؟'. 
وراجع : المحصول "١/ق؟59/5"'.‏ الإبهاج "١١5/١"‏ . 

(:) انظر ماسبق . 

يليك 


المسألة العاشرة 
[ فى الواجب الذى لايتقدر بقدر معين ] 
الواجب الذى لايتقدر بقدر معين » كاللبث فى القيام » والطمأنينة فى 
الركوع والسجود » ومسح الرأس عند من لايقدر بالكل » أو بالربع إذا زاد 
على أقل ماينطلق عليه الاسم » هل توصف الزيادة بالوجوب أم لا ؟ . 


والباقى ندب » لأنه داخل تحت حد الندب دون حد الواجب » إذ لايذم على 
تركه ويثاب على فعله )١(‏ . 


ومنهم من زعم : أن الكل يوصف بالوجوب / (١5/941)ء‏ لأن نسبة 
الكل إلى الأمر الدال على وجوبه واحد » والأمر واحد مقتض للوجوب 3 
وليس البعض أولى من البعض » فأما أن لا.يجردصف شىء منه بالوجوب وهو 
باطل وفاقًا » أو يوصف الكل به وهو المطلوب (© . 


. وبهذا قال جمهور العلماء بما فيهم الأثمة الأربعة‎ )١( 
التبصرة "ص7/8". المستصفى "١١/”"ا", المحصول‎ »* 5٠١ /7* انظر : العدة‎ 
, شرح تنقيح الفصول *ص١٠١'» روضة الناظر *“ص5”'‎ ء'”0/ق/٠‎ 
. *"١١/7* كشف الأسرار‎ 

(؟) وإليه ذهب بعض الحنفية منهم : أبو الحسن الكرخى .وبعض الشافعية منهم النووى 
وبعض الحتايلة ومنهم : أيو يعلى » وزعم أنه ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل 3 
فى مسألة استجاب انتظار الإمام للمأموم فى الركوع مالايشق على المأمومين . 
غير أن أيا الخطاب غلط شيخه أبا يعلى فى تمهيده فى ذلك» وكذلك المجد ابن تيمية 
رد كلام القاضى» فقال : وليس هذا بمأخذ صحيح . لأن الكل قد اتفقوا على هذا 
الحكم مع خلافهم فى المسألة. وكذلك ابن عقيل» قال : إن نص الإمام أحمد لايدل 
عليه 


انظر : العدة "211١/7‏ مع هامشه والتبصرة» وا مستصفى » والمحصول وروضة الناظر 
3 فى المواضع السابيقة . التمهيد "ل/ر كن المسودة "مهم 9ه" القواعد 
والفوائد الأصولية 'صهة١٠"2‏ كشف الأسرار ل روضة الطالبين 
/٠*‏ ”65 . 
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وجوابه : لانسلم أن ليس البعض أولى من البعض . فإن أقل ماينطلق عليه 
الاسم أولى من غيره ٠‏ لكونه يذم على تركه دون غيره وهذا فيما يوجد 
متعاقبًا . كاللبث فى القيام والطمانينة فى الركوع والسجود ظاهر ». وأما 
مايوجد دفعة واحدة . كالمسح إذا حصل كذلك فكذلك . فإنه وإن لم يتميز 
البتعض عن البعض فى هذه الصورة بالإشارة )١(‏ الحسية والتعيين » لكن يتميز 
لما ذكرنا من الصفة فيكون البعض متميزً عن البعض نظرًا إلى الإشارة العقلية 
وهى كافية فى ذلك 9) . 


المسألة الحادية عشرة 
نزحم لبان بجع الركيوب” 


الوجوب إذا نسخ ب بقى الجواز » بمعنى أنه لاحرج فى فعله ولا فى تركه عند 
قوم » وهو اختيار الإمام ا 


وقال قوم : لايلزم أن ننفى ذلك 3 بل يرجع الأمر إلى ماكان قبل الوجوب 
من ندب أو إباحة أو تحريم ؛ وهو اختيار الشيخ الغزالى رحمه اللّه فك / 


* آخر الورقة "97" من 'ات‎ )١( 
. ث*لا"'ء روضة الناظر "صه""‎ /٠١ انظر : التبصرة "ص88" » اي‎ )0( 
. '7"57/؟5ق/١* انظر : المحصول‎ )( 
. وبه قال جمهور الشافعية والحنابلة‎ 
انان التتصحرة 5# العم 8/15 اللفقرل "عو 11 السيودة‎ 
. "570 /١* شرح الكوكب المثير‎ »"١5ص٠'‎ 
. '"١١86ص" ”ل/ا"., المنخول‎ /١١ انظر : المستصفى‎ )5( 
وإليه ذهب الحنفية وبعض الشافعية منهم أبو إسحاق الشيرازى واين برهان وبعض‎ 
. الحنابلة منهم : القاضى أبو يعلى وغيره‎ 
المحصول‎ .» "١١9/١" انظر : التبصرة "ص55" . الوصول إلى الأصول‎ 
. "١7ص" المسودة “ص١١ ". القواعد والفوائد الأصولية‎ »'"57/7ق/٠‎ 
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ومأخذ الخلاف إن الجواز . هل هو داخل فى حقيقة الواجب أم لا ؟ . 

فمن قال : إنه داخل فيها قال بنفى الجواز إذا نسخ الوجوب .٠‏ وهذا القائل 
يفسر الجواز برفع الحرج عن الفعل فقط ولاشك أنه داخل فى ماهية الواجب . 

ومن قال : إنه غير داخل فيها بل هو ينافيها » قال : لاينفى الجواز » وهذا 
القائل : يفسر الجواز برفع الحرج عن الفعل والترك » ولاشك أنه غير داخل 
فيها بل هو ينافيها )١(‏ , 

حجة الأولين : أن الجواز عبارة عن رفع 2( الحرج عن الفعل »والوجوب 
عبارة عن رفع 29 الحرج عن الفعل » مع إثبات الحرج فى الترك » ومعلوم أن 

.المفهوم الأول جزء من المفهوم الغانى » وإذا ثبت أنه جرّؤه » فالمقتضى 

للوجوب مقتض له لاستحالة تحقق المركب بدون مفرداته » ورفع الماهية المركبة 
لاتقتضى رفع أجزائها أجمع » وإذا كان كذلك كان المقتضى للجراز قائمًا » 
وهو الدليل الدال على الوجوب والعارض الموجود وهو النسخ لايصلح أن 
يكون معارضًا لهء وذلك لأن رفع ماهية الوجوب » إما برفع(؛» جواز الفعل ) 
أو برفع الحرج عن الترك » أو بهما » وعلى كل التقادير يكون الحرج عن الترك 
مرفوعًا قطعًا » وأما رفع جواز الفعل فغير معلوم ولامظنون وكان المقتضى له 
ثاب فوجب القول ببقائه » فإذا انضم رفع الحرج عن الترك إلى جواز الفعل 
كان المجموع الحاصل منهما هو الجواز . بمعنى رقع الحرج عن الفعل 
والترك » / ( 4١‏ / ب ) وهذا المفهوم قدر مشترك بين المباح والمندوب » 
لكن لما كان أقل مراتبه أن يكون مباحًا لاحرامًا قطعنا به دون المندوب » إذ 
يحتاج فيه إلى زيادة © . 


. "؟7/١" انظر : المحصول "١/ق57/17"". الفائق‎ )١( 
. '"١157/١" وراجع : الإبهاج‎ 
. فى 'ت " : نفى‎ )* 2 0 
. فى الأصل : أما رفع‎ )5( 
ح-‎ 0 ."11/9/١" انظر : التبصرة "ص55"» الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )6( 
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أجاب الباقون عنه : بأن دليلكم منقوض . لأنه بعينه يقتضى أنه إذا نسخ 
الوجوب بقى الندب . لأن رجحان الفعل على الترك جزء ماهية الوجوب . 
وأن نسخ الوجوب لايتقضى نسخه . فإذا انضم رفع الحرج عن الترك إلى ذلك 
الجزء كان المجموع الحاصل منه هو الندب ٠‏ وهو قول لم يقل به أحد . 

سلمنا : سلامته عن النقض ٠‏ لكنه معارض بوجهين 20١‏ :- 

أحدهما : أن نسخ الوجوب يقتضى رفع الحرج عن الترك » لكن رفعه قد 
يكون بأن يصير الترك واجبًّا ٠‏ وحينئذ يكون رفعه متضمئًا لرفع جواز الفعل 
وقد يكون بأن يصير تركه جائرً » 25 . وحينئذ لايكون رافعا لجواز الفعل 
والاحتمالان سواءان » فلايحكم بأحدهما لاستحالة ترجيح أجد الجائزين على 
الآخر من غير مرجح فيستصحب حكم ماقبل الوجوب . 

وثانيهما : أن حصة كل نوع من الجنس مغاير الحصة « النوع » 9) الآخر 
منه ء لا ثبت فى غير هذا الفن ©» أن الفصل علة لحصة النوع من الجنس » 
فلو كانت حصة كل نوع هى بعينها حصة النوع الآخر لزم اجتماع العلتين 
المختلفتين على معلول واحد وأنه باطل . وإذا كان كذلك فجواز الفعل الذى 
يوجد فى ضمن الواجب غير الذى يوجد فى ضمن المباح والندب وكل واحد 
منها يفنى عند فناء علته لاستحالة بقاء المعلول عند فناء العلة » فلا يبقى جواز 
الفعل عند ارتفاع الوجوب ©© . 


-- المحصول "٠١/ق١/2'75:7‏ الإبهاج ١51/١١‏ "» نهاية السول ."٠١١ /١١‏ فواتح 
الرحموت ."١٠١*”/١"‏ 

. " فى الأصل : لوجهين ء والمثبت من "ات‎ )١( 

. ' مابين القوسين ساقط من "ات‎ )١( 

(*) ساقط من "ات " . 

(5) أى فى علم الكلام . 

(5) انظر : التيصرة "ص55" . المستصفى :"/5/١"‏ المحصول ١١/ق؟/ه""'‏ 
ومابعدها. الفائق "55/١"‏ الإبهاج ١١/1؟١":‏ نهاية السول 
"١١١-١١١٠‏ فواتح الرحموت '٠١*”/١"‏ . 
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المسألة الثانية عشرة 
[ فى صوم المريض والمسافر والحائيض ] 
قد عرفت مما سبق فى حد الواجب )١(١‏ 3 أن عدم جواز الترك جزء ماهية 
الوجوب 3 فيما يجوز تركه 2 يستحيل أن يكون واجبا لاستحالة أن يبقى الكل 
يدون الجزء فق 1 
والجخائض والمسافر 3 مع أنه يجوز لهم تركه 00 , 
ومنهم : من فصل بين مايكون العذر من الله تعالى 5 وبين مايكون من 
العبد » كالسفر فتفى الوجوب فى الأول » دون الثانى 40 ْ 


. انظر ماسبق "ص477'‎ )١( 
2'""5:8/5ق/١١ المحصول‎ » ٠ انظر : التبصرة *ص5*» المستصفى‎ )١( 
.'١5ال/١" جمع الجوامع وشرحه‎ 2»"١١7/1١" نهاية السول‎ "٠7. ٠ الإبهاج‎ 
. أكثر الفقهاء على أنه إذا انعقد السبب » ووجد المانع توصف العبادة بالوجوب‎ )7( 
وعليه فالحائض والمسافر والمريض يجب عليهم الصوم فى حالة الحيض والسفر وا مرض‎ 
. فيكون فعل العبادة بعد زوال العذر قضاء لما وجب عليهم أثناء عذرهم‎ . 
" المحصول‎ * 45 /١ * التبصرة ٠ص /5 * »ء المستصفى‎ 2» 4 7١0/١ 2 انظر العدة‎ 
."09 ق ؟5/ 00" »شرح تنقيح الفصول «ص ةلات ء روضةالناظر "ص‎ /١ 
. وهو مذهب أهل العراق وطائفة من الفقهاء‎ )5( 
تيسير‎ » "760٠/53/١" التبصرة "ص77 "2 المحصول‎ 2*7١5/١" انظر : العدة‎ 
."١88/57* التحرير "7/ ح»ه» التقرير والتحبير‎ 
وذهب الإمام الرازى فى المحصول ١/ق١/ 5 * إلى أنه لايجب على الحائض‎ 
والمريض بخلاف المسافر فإنه يجب عليه أحد الشهرين أما الشهر الحالى أو شهر آخر‎ 
. غيره وأيهما أتى به فهو الواجب كإحدى خصال كفارة اليمين‎ 
وهو مذهب‎ ."“" 5/٠ وهذا مانقله أبو إسحاق فى شرح اللمع عن الأشاعرة‎ 
القاضى الباقلانى نص عليه فى التقريب واختاره الشيخ الغزالى فى المستصفى‎ 
,على تفصيل فى المريض », فإن كان مرضه يحتاج إلى الطعام ويخشى من‎ ٠ 
. تركه الموت فهو كالحائض وإلا فهو كالمسافر‎ 


ولك 


واحتجوا على ذلك بوجوه ني 

أحدها : قوله تعالى : 8 فمن شهد منكم الشهر فليصمه # 00 ٠‏ والخائض 

وثانيها : أنه (") يتوق «فيمنا باتع بعد بزوال العذر قضاء رمضان . وأنه يدل 
على أنه كان واجيًا ؛ لأن القضاء يعتمد على الوجوب كما سبق (© . 
على/ (1/97) أنه بدل عنه 9) , 

أجاب الأولون بوجهين : 

أحدهما : وهو الوجه الإجمالى : أن ما ذكرتم استدلال فى مقابلة الضرورة 
إذ من المعلوم بالضرورة أن الكل لايبقى بدون الجزء فلا يكون مسموعاً 


-- واختار الآمدى وابن الحاجب عدم الوجوب كما اختاره ابن الهمام فى التحرير وهو 
مذهب بعض الأصوليين . 
انظر : العدة »'""١1/١*‏ التيصرة '“ص57". تيسير التحرير *7/ "78٠0‏ » المسودة 
"ص 0" الإبهاج "18/١"‏ نهاية السول ."١١5/١"‏ جمع الجوامع وشرحه 
الا . 
والخلاف فى المسألة : خلاف فى العبارة قاله أبو إسحاق فى شرح اللمع ' نفس 
الموضع السابق * فلافائدة له لأن تأخير الصوم فى حالة العذر جائز يلا خلاف» 
والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف . 
لكن نقل ابن الرفعة أن بعضهم قال : بأن للخلاف فائدة إذا قيل بأنه يجب التعرض 
للأداء والقضاء فى النية . انظر : الإبهاج ' الموضع السابق . 
ولعل الصحيح : أنه لايجب التعرض للأداء ولا للقضاء فى النية ولا يضر الخطأ 
فيهاء فيصح الأداء بنية القضاء وبالعكسء. وإنما تظهر الفائدة فى الإيمان والتعاليق» 
كما إذا علق الطلاق على وجوب الصوم . 

. '١86.* سورة البقرة : آية‎ )١( 

(0)فى 'ت ':أن. 

() انظر ماسبق "ص86:' . 

(5) انظر : التبصرة '" ص58" . المستصفى ٠/لا5".‏ المحصول .'70١/53/١"‏ شرح 
تنقيح الفصول 'ص5"» نهاية السول "١١5/١"‏ الإبهاج ."15/١١"‏ جمع 
الجوامع وشرحه 2.'158/١"‏ تيسير التحرير "581/1". منهاج العقول "١/؟١١'‏ 
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اللهم إلا أن نفسر الواجب بيغير ماتقدم نلق هُ نعل يكون النزاع فى ته :. 


الواجب () 5 
وثانيهما : وهو الوجه التفصيلى : أما عن الأول : فلأن غاية مايلزم منه على 
تقدير عدم الوجوب على هؤلاء » أما التتخصيص أو التجوز 00 وهما غير 


ممتنعين عند قيام الدلالة عليهما . 

وعن الثانى : ماسبق (4) من [ أن ] 200 القضاء لا يعتمد على الوجوب 4 
بل يعتمد على سبب الوجوب . 

وعن الثالث : أنا نساعدكم أن مايأتى [ به ] (0) هؤلاء بدل عما سبق » 
لكن ذلك لايدل على الوجوب لجواز أن يكون بدلاً عما وجد سبب وجوبه 
ولم يجب 9" . 

واعلم أن الفقهاء يمنعون أن يكون جواز الترك مطلقًا ينافى جزء ماهية 

الوجوب » وهذا لأن عدم الشىء قد يكون لعدم المقتضى لوجوده »وقد 
يكونلوجود المانع من وجوده مع قيام المقتتضى له . 


إذا ثبت هذا : 


فنقول : اتتفاء عدم جواز الترك فيما نحن فيه إنما هو لوجود المانع » وهو 
غير مناف لعدم جواز الترك الذى هو بحسب دلالة المقتضى له الذى هو جزء 
ماهية الوجوب لإمكان اجتماعهما » فإنه يصح أن يقال : عدم جواز الترك 
ثابت هنا نظر إلى المقتضى وهو غير ثابت نظر إلى المانع فلايكون جواز الترك 
مطلقًا منافيًا لحزء ماهية الوجوب . 


. انظر ماتقدم فى تفسير الواجب *ص41717'‎ )١( 

. المحصول ١٠١لمق7/ 7ه"‎ )١( 

('*) آخر الورقة * 87" من "ات ' . 

(5) انظر ماسبق '"ص588' . 

(4) ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " . 

(5) هذه الزيادة من عندى ليستقيم المعنى . 

(0) وقال فى الفائق ٠‏ : " ولافرق بين المريض و«المسافرء إلا أن المانع منه لأن 
سببه اختيارى » دون المريض لكن ذلك لايوجب الإيجاب " . 
وانظر : المحصول ,»"757/13/١"‏ شرح تنقيح الفصول "ص2*75 نهاية السول 
"١١11/٠‏ الإبهاج "5/٠‏ ., جمع الجوامع وشرحه "١519/١"‏ . 


زف عازه 


« الفصل الثانى ) 
فى المحظور ومايتعلق بد من المسائل 


)0 الفصل الثانى ( 
فى المحظور ومايتعلق به من المسائل 


المسألة الأولى 
فى حقيقته لغة وشرعا 

أما فى اللغة : فهو الممنوع والمقطوع »؛ يقال : حظرت عليه كذا أى : منعته 
منهء ومنه الحظيرة للبقعة المنقطعة التى يأتى إليها المواشى )©0١‏ . 

وأما حده شرعا : فهو على ضد ماقلنا : فى الواجب مع زيادة قيد » وهو: 
مايذم فاعله شرعا على بعض الوجوه من حيث هو فعل (© . 

وقولنا : على بعض الوجوه . ليدخل فيه المحرم المخير » إذ يجوز عندنا أن 
يحرم الشارع أحد الأمرين لا بعينه » كما فى الإيجاب على مانذكره © . 
- إن شاء الله تعالى - واحسترزنا بالقيد الأخير » عن المباح الذى يستلزم فعله 
ترك الواجب ٠‏ فإنه يذم فاعله لكن لا من حيث إنه فعل » بل من حيث إنه 
يستلزم ترك الواجب . 

ومن أسمائه : المعصية » والمحرم » والذنب ٠‏ والمزجور عنه » والمتوعد 


: انظر هذا المعنى اللغوى فى‎ )١( 
لسان العرب "505/8". المصباح‎ ."8١ /5" * معجم مقابيس اللغة مادة " حظر‎ 
."١١/5؟* القاموس المحيط‎ 20"077/١5* المنير‎ 

00( انظر فى تعريف المحظور فى الاصطلاح فى 
البرهان 21/١"‏ المستصفى "٠١/الا'.‏ المحصول "١/ق١/ا7١١'.‏ الأحكام 
للآمدى .*11*/١١‏ منتهى الوصول 'ص7”37” . المسودة "ضص076 '. شرح الكوكب 
المنير ""”85/1١*‏ . 

زفرة انظر مايأتى “ص الاه * 

03 


يكون معصية ومحرما : باعتبار أنه نهى الله / ( 97 / ب) عنه 
وقالت المعتزلة : إنما يكون كذلك باعتبار أن الله تعالى كرهه . وهذا بناء 


على أن الأمر عندهم عين الإرادة » والنهى عين الكراهة » وهو مبنى على 
خلق الأعمال وإرادة الكائنات 29 . 


المسألة الثانية 
[ فى الجمع بين الطاعة والمعصية فى الشىء الواحد ] 
اعلم أن العقلاء قد اتفقوا على أن الشىء الواحد بالشخص باعتبار واحد , 
لايجوز أن يكون حرامًا وواجيًا » وطاعة ومعصية لاستحالة اجتماع النفى 
والإثبات فى الشىء الواحد بالاعتبار الواحد » إلا من جوز التكليف بالمحال ١‏ 
ولو كان محالا لذاته 9© . 


وإنما الخلاف فى الشىء الواحد بالنوع "*كالسجود' مثلاً » هل يكون حراما 
وواجبًا معًا آم لا ؟ : وفى الشىء الواحد بالشخص 3 هل يجوز أن يكون 
كذلك باعتيارين أم لا ؟ كالصلاة فى الدار المغصوبية 3 فإن باعتبار 


)١(‏ انظر : المحصول "١١/ق١/71١'".,‏ الأحكام للآمدى ."١١/١"‏ نهاية السول 
"6/٠‏ المدخل إلى مذهب أحمد '"ص”57". الفائق *١/778؟".‏ شرح الكوكب 
المنير '"81//١"‏ . 

(؟) انظر المغنى للقاضى عبد الجبار ٠١1/11"‏ ". المعتمد "00/١"‏ 
وراجع : العدة :"55٠06"751١5/1١١‏ البرهان 5/١"‏ ”*. المحصول 
"ل/رق١//؟ "١‏ الفائق "١/5"8؟'‏ . 

(*) انظر : المستصفى >2٠‏ المحصول "5/5/١"‏ . الأحكام للآمدى .*١١6/١"‏ 
شرح مختصر ابن الحاجب "7/7". روضة الناظر لابن قدامة “ص١4‏ ". تيسير 


العدي ا/ 16 


الصلاة هل يجوز أن يتعلق الأمر بها ؟ وباعتبار كونها فى الدار المغصوبة » هل 
يجوز أن يتعلق النهى بها أم لا ؟. فلنفرد كل واحد منهما بالكلام ليكون أقرب 


إلى التحقيق . 
فنقول : أما الأول : فذهب أكثر العقلاء إلى تجويزه © . 
والدليل عليه وجهان : 


أحدهما : أن محل الإثبات إذا كان مغايرً لمحل النفى » إما بالصفة الحقيقية 
كما فى الأصناف . أو بالإضافية كما فى المختلف بالإضافة » أوبالشخصية كما 
فى المشخصات مع اتحاد النوعية » فإنه لايلزم منه اجتماع النفى والإثبات » فلا 
يلزم من كون النوع الواحد واجبًّا وحرامًا » بمعنى أن بعض أفراده واجب » 
وبعض أفراده حرام » اجتماع النفى والإثبات فى الشىء الواحد فلا يلزم من 
كون السجود واجبًا لله تعالى أن لايكون السجود للصنم حرامًا . 

وثانيهما : وقوعه فى الشرع » فإنه دليل الجواز وزيادة بيان الوقوع أن 
السجود نوع واحد من الأفعال » ومنه واجب وهو السجود لله تعالى » ومنه 
محرم وهو السجود للصنم والشمس والقمر ٠‏ لذلك قال تعالى : #لاتسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدو الله # () الآية » ولو استحال أن يكون 
بعض أفراد النوع الواحد واجبًا وبعض أفراده محرمًا مع التغاير الحاصل بين 
تلك الأفراد بالإضافة » لما حسن هذا الأمر والنهى 9© . 


() انظر مذهب جمهور العلماء فى : 
المستصفى 2 الأحكام للآمدى » مختصر ابن الحاجب وشرحه . روضة التناظر لابن 
قدامة 'المواضع السابقة' والمسودة "ص84"'. فواتح الرحموت .'٠١ 5/١"‏ شرح 
الكوكب المنير /١"‏ 90”؟ . 

(؟) سورة فصلت : أية "لا" . 

قرف انظر فى هذه الأدلة : 
المستصفى » الأحكام للآمدى ؛ مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠»‏ روضة الناظر لابن 
قدامة » شرح الكوكب المنير "المواضع السابقة" . 

1.١ 


وذهب أبو هاشم ومن تابعه من أصحابه : إلى أن النوع الواحد يستحيل أن 
يكون منقسما إلى واجب ومحرم » وهو سديد على أصله ١‏ وهو أن النوع 
الواحد لاتختلف صفته فى الحسن والقبح . فإذا كان بعض أفراده حسنًا وجب 
أن يكون كله كذلك . [.وإذا كان قبيحًا وجب أن يكون كله كذلك ] (2 , 
فالسجود لله تعالى لما كان واجبّا استحال أن يكون السجود للصنم من 
حيث/(97/أ) إنه سجود محرم وإلا لزم اجتماع النفى والإثبات فى شىء 
واحد بل المحرم قصد التعظيم للصنم © . 

وهو ظاهر الضعف . لأن السجود الواجب لله تعالى سجود مقيد بقصد 
تعظيم الرب ووجوبه 7 » وإن كان يتضمن وجوب مطلق السجود ضرورة أن 
مايتوقف عليه الواجب فهو واجب . لكن المحرم ليس مطلق السجود . بل . 
السجود المقيد بقصد تعظيم الصنم . وتحريمه لايستلزم تحريم مطلق السجود 
حتى يلزم اجتماع النفى والإثبات فى محل واحد » فلايكون تحريم سجود 
الصنم منافيًا (؛» لوجوب سجود الرب » ولاوجوبه منافيًا » لتحريمه فيصح 
اجتماعهما فى النوع الواحد 29 . 


" مابين المعقوفتين ساقط من الأصلء» والمثبت من "ات‎ )١( 

(0) انظر : البرهان 85/١١"‏ 0”' . 
وذكر إمام الحرمين أنه لم يطلع على هذا فى مصنفات الرجل» مع طول البحث عنها 
وإنما الذى ذكره من نقل مذهبه هو أن السجود لاتختلف صفته وإنما المحظور هو 
القصد . 
وانظر : المراجع السابقة» وفواتح الرحموت .'٠١ 5/١١‏ الفائق 2'54-٠/١١"‏ شرح 
الكوكب المثير ""”9١ 7/١"‏ . 

(") آخر الورقة *45' من "ات ' . 

(8) فى ' ت ' مباحا . 

(©) فى الأصل : لنافيا » والمثيت من "ات " . 

() انظر : المستصفى . الأحكام للآمدى 2*1١١7/١"‏ شرح مختصر ابن الحاجب». 
الفائق "نفس الموضع السابق" . 

1. 


واحتج إمام الحرمين على فساد مذهبه بوجه آخر : وهو أنه يقتتضى خروج 
الأفعال عن أن تكون قربا » وهو خلاف الإجماع © . وفيه نظر 20 . 


المسألة الثالثة 


فى أن الواحد بالشخص 3 هل يجوز أن يكون واجبًا ومحرما معا باعتبارين 

فذهب أكثر الأصوليين والفقهاء إلى تجويزه (4» . 

وذهب الجبائيان (5) ٠‏ والقاضى منا 99) , والإمام أحمد بن حنبل 0 وأهل ١‏ 
الظاهر 0 والزيدية إلى إلى عدم تجويزه : 


(١)انظر‏ : البرهان *٠"١ 5/١"‏ حيث قال : "ومساق ذلك يخرج الأفعال الظاهرة قاطبة 
عن كونها قربا » وهذا خروج من دين الأمة* . 

(0) انظر : المسودة *“ ص85" . الفائق /١"‏ ٠714'غ»‏ وقال ابن قدامة فى روضة الناظر 
'"ص5؟2'5 فالإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد 
جميعا » والساجد لله مطيع بهما جميعًا' . 
وانظر : المستصفى "5/١"‏ . 

(*) انظر ماسبق "ص9١60"'‏ . 

(5) انظر : المعتمد »"١90/١"‏ أصول السرخسى 8١/١١"‏ *» البرهان "١/585؟"2‏ 
المسمتصفى ."//١"‏ الأحكام للآمدى »"١١6/١"‏ شرح مختصر ابن الحاجب 
."*”/٠‏ روضة الناظر لابن قدامة ".ص؟4' . 

(6) وهما : أبو على » وابنه أبو هاشم» وسبقت الترجمة لهما . 
انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار ١75/11"‏ "» المعتمد ."1١98/1١"‏ 

. "588-185 /١" انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

0) انظر : روضة الناظر لابن قدامة "ص47" » شرح الكوكب المنير "99١/١"‏ . 

(8) انظر : المحلى لابن حزم *5/ **", الأحكام له *”/909' . 

(9) انظر : المبسوط فى فقه الإمامية »'85/١"‏ شرائع الإسلام ,."!١1/١"‏ تذكرة ‏ -- 

1. 


وقيل : هو رواية عن مالك أيضًا رحمه الله 2 » واتفق هؤلاء على أنه لا 
يسقط الفرض بها . لكن اختلفوا : فى أنه هل يسقط الفرض عندها أم لا ؟ 

فقال القاضى أبو بكر ومن تابعه : يسقط عندها لا بها 9©) . 

وقال الباقون : لا يسقط الفرض بها ولا عندها » بل يجب عليه القضاء 
هكذا نقل بعضهم () . 


-- الفقهاء للمطهر الحلى '“ص١87,7"»‏ على مافى هامش الفائق "541١/١١"‏ والزيدية: 
طائفة من طوائف الشيعة ينتسبون لزيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه, وهم ثلاث فرق» الأولى : الجارودية أصحاب أبى 
الجارود قالوا : أن النبى يك نص على إمامة على بالوصف دون التسمية والصحابة 
كفروا بمخالفته والخلافة بعد الحسن والحسين شورى فى أولادهما . 
الثانية : السليمانية : شيعة سليمان بن جرير الذى يرى أن الصحابة تركوا الأصلح 
بتركهم مبايعة على » وكفروا عثمان وطلحة والزبير وعائشة . 
الثالثة : البكرية : أصحاب بكر الطوسى قالوا : بنحو قول من قبلهم ء إلا أنهم 
توقفوا فى كفر عثمان رضى الله عنه . 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعرى "١٠5/١"‏ »2 الفرق بين الفرق للبغدادى 
'ص"56"., التبصير فى الدين "“ص"5”"". الملل والنحل ."١054/١"‏ شرح عقيدة 
السفارينى '"ص860" . 

. "80 الفروق للقرافى "؟/‎ ,."584 /١* انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
: وانظر فى مذهب المانعين من صحة الصلاة فى المكان المغخصوب‎ 
المستصفى ١١//ا/*» المنخول."ص/7؟١": المحصول‎ ,"584/١" البرهان‎ 
مختصرابن الحاجب وشرحه‎ ,."١١5/١" ضمت الأحكام للآمدى‎ /5ق/ك١‎ 
روضة الناظر "ص55 '. المسودة "ص87" » تيسير التحرير "؟/0؟7؟'.‎ 2'”/"' 

(0) انظر : البرهان "5817/١"‏ » المستصفى ١١/ل/الا",‏ المحصول 2.':808/53/١"‏ 
الأحكام للآمدى .»"١١18/١"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/"'» روضة الناظر 
'ص" *ء تيسير التحرير "5١9"‏ . 

(©) انظر : المستصفى ."/8/١"‏ الأحكام للآمدى ."١١8/١"‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه '""“/١"‏ . 
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والصحيح أن القاضى إنما يقول بذلك : لو ثبت القول بصحة الإجماع على 
سقوط القضاء » فأما إذا لم يثنبت ذلك 3 فلا يقول بسقوط القضاء لا بها ولا 


عندها . 


احتج الجمهور على صحة ماذهبوا إليه بوجوه © : 

أحدها : أنه لا نزاع فى أنه يعتبر فى استحالة اجتماع النفى والإثبات فى 
القصة الواحدة اتحاد المحكوم عليه والمحكوم به »وهو غير متحقق فيما نحن 
فيهء لأن المحكوم عليه فى قولنا : "الصلاة المؤداة فى الدار المغصوبة واجبة 
وطاعة' » هو نفس الصلاة باعتبار كونها صلاة فقط » والمحكوم عليه فى 
قولنا: 'الصلاة فى الدار المغصوبة محرمة ومعصية' ليس هو نفس الصلاة من 
حيث إنها صلاة » بل هو الصلاة باعتبار كونها مؤداة فى الدار المغصوية » 
فللحكوم * عليه ' فى قضية الحرمة مجموع الأمرين من الفعل وصفته » 
والمحكوم عليه فى قضية الوجوب هو نفس الفعل الذى هو الصلاة » ومعلوم 
أن المجموع الحاصل من الذات والصفة/ (97/ ب) مغاير لكل واحد منهما » 
وإذا حصل التغاير فى المجكوم عليه فلا استحالة فى الحكم بالوجوب والحظر7”) 
معا . 

وثانيها : لاشك فى أنه يحسن من السيد أن يقول لعبده : أوجبت عليك 
خياطة هذا الثوب . وحرمت عليك دخول هذه الدار واللبث فيها » فإن فعلت 
ما أوجبت عليك أثبتك » وإن فعلت ماحرمت عليك عاقبتك » وإن جمعت 
بينهما جمعت بين الثواب والعقاب ٠‏ فإن جمع العبد بينهما يحسن للسيد أن 


: انظر فى هذه الوجوه فى‎ )١( 
المستصفى '١//الا". المحصول‎ ."588/١" البرهان لإمام الحرمين‎ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ .'١١17/١' الأحكام للآمدى‎ ,':الال/1١ق/٠*‎ 
ا‎ .6”/* 


(0) فى الأصل : "الحايظر ' وهو تصحيف . والمثبت من "ءت " 8 


1.0 


يثيبه على ما امتثل ويعاقبه على ما خالف معًا » ولا يقضى عاقل بالتهافت 
والتناقض لا فى قوله ولا فعله » فكذا مانحن فيه حذو القذة بالقذة . 

وثالئها : التمسك بالإجماع . فإن السلف أجمعوا على صحة الصلاة المؤداة 
فى الدار المغصوبة ٠»‏ إذ كانوا لايأمرون الظلمة بقضاء الصلوات المؤداة فى الدار 
المغصوية مع كثرة وقوعها منهم . وذلك يدل على إجماعهم على أن تلك 
الصلوات كانت واجبة وطاعة . إذ الواجب لا يسقط بفعل ماليس بواجب . 
فى [ رواية ] )١(‏ رحمهما الله تعالى ٠ )١(‏ فإنهما محجوجان أيضًا بإجماع 
الصحابة والتابعين . ْ 


ولهذا الإشكال [ فر ] (») القاضى عن القول بوجوب القضاء . فقال : 
يسقط الفرض عندها لا بها جمعًا بين الإجماع » وبين مايزعمه دليلاً على 
عدم صحتها (5) . 


. " ساقط من الأصل » ولمثبت من "ات‎ )١( 

(؟) كما سبق فى أول المسألة مخالفتهما '“ص8١9,0١0'‏ . 

(©) ساقط من الأصل » واللمثبت من "ات " . 

(5) منع أبو المعالى إمام الحرمين وابن السمعانى وغيرهما الإجماع فى المسألة وذكر فى 
البرهان '588/1١"‏ : إن الإجماع الذى ادعاه القاضى لا يسلم لهء لأنه كان يوجد 
من السلف رحمهم الله تعالى من كان يأمر بالقضاء وتقدير الإجماع مع وجود خلاف 
السلف غير ممكن . 
كما غلط ابن قدامة فى الروضة 'ص"4 ' من زعم أنه يوجد فى المسألة اجماع فبين 
أن كون السلف لم يأمروا بقضاء الصلاة فى أماكن الغصب لا يدل على الإجماع» 
لأن حقيقة الإجماع الاتفاق من علماء أهل العصر . وعدم النقل عنهم ليس بإجماع 
حتى أنه لو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفى 
القضاء فلم ينكروه فيكون حينئذ فيه خلاف » هل هو إجماع أو لا ؟ . 
وذكر العلائى فى تحقيق المراد 'ص 77/0" أن هذه المقدمات - يعنى لادعاء الإجماع- 
أنه لايمكن ثبوت شىء منهاء بل الظاهر خلافهاء وأن ذلك لم يتفق فى عصر -- 


ام 


ورابعها : التمسك بالعمومات ٠‏ نحو قوله تعالى : 9 أتم الصلاة لدلوك 


الشمس إلى غسق الليل # )١(‏ » ونحو قوله تعالى : « أقيموا الصلاة # (5) 


الصحابة رضى الله عنهم » ولو اتفق من واحد من ولاة بنى أمية لأمكسن أن يخفى 
عليهم ولو قدر أنه لايخفى عنهمء لأمكن أن ينكروا ذلك ويخفى عناء وذلك لآن 
ظاهر حالهم أن لايقروا على المنكرء فإنهم ينكرون ماهو أقل من ذلك». وكيف يدعى 
الإجماع فى المسألة وفيها خلاف الإمام أحمد بن حنبل وأصبغ بن الفرح وعبد الملك 
بن حبيب من المالكية وغيرهم. كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ولاريب فى أن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - من أعلم الفقهاء بالإجماع 
والاختلاف. وأكثرهم إطلاعا على الآثار المنقولة عن السلف فكيف يخفى عليه مثل 
هذاء بل قيل : لايمكن حصول إجماع مع خلافه . 

وقولهم : أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلوات . فيه خلل ظاهرء فإن 
الذى ادعاه من نقل الإجماع واستروح إليهء إنما هو عدم أمر الأئمة من السلف 
للظلمة» لا النقل عنهم كلهم أن الظلمة لا يؤمرون وفرق بين المقامين . 

ثم إن الإجماع عند الرازى - الذى تابع أبا بكر - دليل ظنى» وماذكره من الأدلة التى 
سبق ذكرها قطعية على زعمه. فكيف يعارض الظنى القطعى» حتى يحتاج إلى الجمع 
وقولهم : إن الفرض يسقط عندها لا بها . لا يخفى ضعفه. وخصوصا فى مقابلة ما 
ادعوه من القاطعمء فإن سقوط الفرض المعين منحصر فى أدائه على الوجه الذى أمر به 
أو تعذره من المكلف. بخروجه عن أهلية التكليف . ونحو ذلك أو بالنسخ عنه؛ 
والأخيران منتفيان هنا فتعين أن يكون السقوط للمعنى الأول . 

انظر : البرهان لإمام الحرمين ."588/١*‏ المستصفى ,."94/١"‏ الأحكام للآمدى 
"٠‏ تحقيق المراد للعلائى 'ص7750. 777" شرح الكوكب المثير 
٠ه"‏ . 

ولقاضى إنما يقول : إنما يسقط الفرض عندها لا بها . بناء على ثبوت الإجماع عنده. 
ونظرا إلى أن الإجماع غير ثابت» فإذا هو لايقول بذلك . 

وقد أشار المصنف إلى ذلك حيث قال : إن القاضى إنما يقول بذلك لو ثبت القول 
بصحة الإجماع . . . ' إلى آخر كلام المصنف . 


. سورة الإسراء : آية "8لا"‎ )١( 


زققف 


سورة البقرة : آية "7 ' وآية "٠٠١١‏ »ء النساء : آية "لالا" . الأنعام : آية 
''لا' »)يونس : آية ' 4107" , الحج : آية '“8لا"' . النور : آية "5ه" . 
المزمل : آية *0.*" -- 

1./ 


فإنها تتناول الصلاوات المؤداة فى الدور المغصوبة ٠‏ لأنها تسمى صلاة فيكون 
مأمور بها ' من حيث إنها ' )١(‏ صلاة » وإن كانت منهية عنها من حيث إنها 
مؤداة فى الدار المغصوبة فظهر (" بما ذكرنا أن الشىء الواحد يجوز أن يكون 
مأمورا به ومنهيًا عنه باعتبارين مختلفين . 

واحتج المخالف : على فساد الصلاة فى الدار المغصوية بوجوه 29 : 

أحدها : قوله عليه السلام : ١‏ من أدخل فى ديننا ما ليس منه فهو رد 
عليه م 


. فى الأصل مكررة‎ )١( 

0) فى 'ت ' : وظهر . 

() انظر فى هذه الوجوه فى : 
المعتمد ١96/١"‏ '. المستصفى "١١/لالا",‏ الأحكام للآمدى 51١6/١"‏ 7١1'ء‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/ 4-7 "» تيسير التحرير "؟/ 77" . 

(:) ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة من حديث عائشة رضى الله عنها . 
فروى بلفظ : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » » وبلفظ : « من أحدث 
فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وبلفظ : الذى أورده المصنف . وبلفظ : « ما 


ا 

أخرجه البخارى فى كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
للا" . 

ومسلم مم١"‏ كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة غ) ورد محدثات الأمور 
فر ل ”, 


وأخرجه أبو داود ' فى كتاب السنة - باب لزوم السنة "5٠٠١/4"‏ . 
وابن ماجه '١4'‏ فى المقدمة - باب تعظيم حديث رسول الله يَكلِِةِ والتغليظ على من 


عارضه "١/لا"'‏ . 
والطيالسى فى مسنده فى كتاب العلم - باب التحذير من الابتداع فى الدين 
.':.:/٠'‏ 


وأحمد فى مسنده 21١557/5"‏ خا اكه 6 0 
والقضاعى فى مسند الشهاب "771/١١‏ . 


1.4 


ولا شك أن الصلاة فى الدار المغصويبة ليس [ من ] 2١(‏ الدين فتكون () ردًا 
عليه . 


ؤثانيها : وهو الوه الإجمالى > وهو آن متملق الوجسوت.والآمر من هذه 
الصلاة إما أن يكون عين متعلق الحظر 3 أو غيره 2( والأول 1 باطل ١‏ 

أما أولاً : فلأنه يقتضى أن يكون الشىء الواحد باععتبار واحد/ (1/45) 
واجبًا ومحظور معا وهو باطل بالضرورة لايجوز ورود التكليف به » لأنه 
حينئذ يكون مأمور) بالفعل والترك معًا باعتبار واحد وهو تكليف ما لايطاق » 
وليس هذا تفريعا عليه » إذ قال بصحة هذه الصلاة من لم يقل به كبعض 
الأصوليين والفقهاء الرفق 

وأما ثانيًا : فلمساعدة الخصم على الشىء الواحد بالاعتبار الواحد لايجوز أن 
يكون واجبًا ومحظورا معا . 

فإن كان الآول : كان الإتيان بمتعلق الحظر من لوازم الإتيان بمتعلق الوجوب 
وقد ثبت أن وجوب الشىء يستدعى وجوب ماهو من ضروراته » فيكون متعلق 
الحظر بعينه واجيًا قيرجع هذا القسم إلى القسم الأول : ؤهو أن يكون الشىء 
الواحد بالاعتبار الواحد يكون واجبًا ومحظور معًا » وقد أيطلتاه . 

وإن كان الشانى : كان متعلق الوجوب والحظر أمرين متغايرين لا يلازم 
أحدهما الآخر » فهذا التقدير لو كان هو الواقع فى هذه الصلاة فنحن لا 
ننازعكم فى صحتها » لكنه باطل » لأن جهة الغصب على الإطلاق . 


” ساقط من الأصل . والمثبت من "ات‎ )١( 
(؟) فى الأصل : فيكون . والمثبت من " ت‎ 
* آخر الورقة "90" من "ات‎ )*( 


وإن كانت متغايرة لجهة الصلاة ومنفكة عن مطلق الصلاة ٠‏ لكنه يستحيل 
أن تكون () منفكة عن جهة الغصب 0 وحينكذ يعود ماذكرنا من المحذور 2 
الواجب . 

وثالئها : وهو الوجه التفصيلى : وهو أن الصلاة ماهية مركبة من الأذكار 
المخصوصة 3 والأفعال المعلومة. نحو القيام والركوع والسجود والقعود 3 وكل 
واحد من هذه الأفعال مركب من الحركة والسكون 2 

والحركة : عبارة عن حصول الجوهر أو الجسم فى حيز بعد أن كان فى حيز 
آخر("2 . وهى عبارة عن الحصول الأول فى الحيز سواء كان فى الحيز الأول أو 
فى الثانى 9© . والسكون على الضد منه . 

فعلى الأول السكون : عبارة عن حصوله فى حيز بعد أن كان فيه قبله . 

وعلى الثانى : أنه عبارة عن الحصول الثانى سواء كان فى الحيز الأول » أو 
فى الحيز الثانى » لكن يعتبر أن يكون ثابنًا بالنسبة إلى حيز واحد 29 . 

وعلى التقديرين فهما يشتركان فى نفس الحصول فى الحيز وهو محرم فيما 
نحن فيه فيكون الكون فى الصلاة فى الدار المغصوبة محرمًا » وهو جزء الحركة 
والسكون اللذين هما جزء أفعال الصلاة »؛ وجزء امجزء جزء فجزء الصلاة 
محرم/( 15 / ب ) والصلاة الواجبة واجبة بجميع أجزائها » وإلا لزم أن يقال 


. فى الأصل : يكون‎ )١( 

(0) فى الأصل : إذا » والمثبت من 'ات "' . 

(©2) انظر فى تعريف الحركة . المحصول "١/ق؟/‏ 1:87" 
(5) انظر فى تعريف السكون المحصول ' نفس الموضع ” 
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الواجب بعض أجزاء الصلاة لا الصلاة » إذ الصلاة : اسم مجموع تلك 
الأجزاء 2١(‏ مع الهيئة الاجتماعية © . ولأن مايتوقف عليه الواجب فهو 
واجب على ماتقدم (© » والكل متوقف على الجزء فيكون جزء الكل الواجب 
واجبًا » وحيتئذ يلزم أن يكون ذلك الجزء المحرم واجبًا » فيكون الشىء الواحد 
واجبًا ومحرمًا معًا » وهو تكليف مالايطاق . 

لا يقال : مطلق شغل 7؟) الحيز جزء 200 الصلاة لا شغل هذا الحيز المعين » 
ومطلق شغل الحيز ليس بحرام حتى يلزم أن يكون جزء الصلاة محرما . 

لأنا نقول : مطلق شغل الحيز جزء مطلق الصلاة وشغل هذا الحيز جزء هذه 
الصلاة' . فلو كانت هذه الصلاة واجبة وطاعة » لكان هذا الجزء المخرم واجبًا 
وطاعة » وحيتئذ يلزم المحذور المذكور . شْ 

الجواب عن الأول : أن الصلاة فى الدار المغصوبة من حيث إنها فى الدار 
المغصوبة ليست من الدين وهى من هذا الوجه مردودة . 

فلم قلتم : إنها من حيث إنها صلاة ليست من الدين حتى تكون مردودة 
عليهء فإن تلك الجهة عندنا من الدين » فلاتكون مردودة بهذا الاعتبار ؟ 

فإن قلت : التقييد خلاف الأصل » فيجب أن يكون مردود بجميع 
الاعتبارات إعمالاً لاطلاق الرد . 


وعن الثانى : أنه منقوض بما إذا قال السيد لعبده: خط هذا الثوب ولا تدخل 
هذه الدار » فخاط الثوب ودخل الدار » فإنه يحسن من السيد أن يثيبه على 


. فى 'ت ' : الأشياء‎ )١( 

() الأصل غير مقرؤة » والمثبت من ات ' . 
(5) انظر ماسبق "ص99" . 

(5) فى 'ت " : جزء . 

(6) فى ' ت ' : شغل . 
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الامتثال » ويذمه على العصيان . والخصم يساعدنا عليه » مع أن جميع ماذكره 
فى صورة النزاع آت فيه ؛ وذلك لأن الخياطة ودخول الدار وإن أمكن انفكاك 
كل واحد منهما عن الآخر » لكن يستحيل أن تنفك هذه الخياطة عن هذا 
الدخول » فلو كانت هذه الخياطة مأمورًا بها لزم أن يكون هذا الدخول )١(‏ 
كذلك ضرورة إن مايكون من لوازم المأمور به يكون مأمورا به أيضًا » وليس 
للخصم عنه جواب . 

إلا أن يقول الملازمة التى بين الخياطة المأمور بها وبين الدخول المنهى عنه » 
ليس لاهيتهما ولا للازم ماهيتهما ٠»‏ بل لأمر عارض وهو مفارقتهما فى الوقوع 
الحاصلة بفعل المكلف التابعة لهما ضرورة أن النسبة بين الشيئين متأخرة عنهما 
بالرتبة » وإذا كان كذلك فلا يلزم من وجوب الخياطة وجوب الدخول المنهى 
عنه » لأن مالا ينفك عنه الواجب إنما يكون/ ( 46 / أ) واجبًا إذا كان 
بحيث لا يمكن الإتيان بالواجب إلا به "2 سواء كان كالوصلة والطريق المتقدم 
عليه أو لايكون كذلك . وأما ما لا ينفك عنه الواجب لأنه 29 لا يتوقف (؛) 
الإتيان به عليه » بل لأنه اتفق حصوله معه ء فلا نسلم أنه يكون واجبًا » ثم 
الذى يدل عليه » هو أن الواجب إذا أدى مع السئن والهيئات ٠»‏ فإنه لايمكن 
إنفكاكه عنهاء ولايمكن أن يقال : إن تلك السنن والهيئات واجبة لاستحالة 
إنفكاكه الواجب عنها » فكذا فيما نحن فيه من المشال ٠»‏ وإذا كان هذا جوابه 
عن النقض» فهو بعينه جوابنا عما ذكره من الدليل من غير تفاوت أصلاً . 

سلمنا : سلامته عن هذا النقض ٠‏ لكن دليلكم إما لا يفيد المطلوب أو هو 
منقوض بسائر الأفعال المنهية . 


. فى ' ت " :المدخول‎ )١( 

(6) آخر الورقة "945" من 'ات " 

(*) فى الأصل : لا لأنه » والمثبت من "ات " . 
(5) فى الأصل : يتوقف . 
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وبيانه : أنكم إما أن تجوزوا الأمر بالماهية الكلية والنهى عن بعض أفراده 
بخصوصية بناء على أن الأمر بالماهية الكلية لا يوجب الأمر بالشىء من 
جزئياتها فجاز أن ينهى عن بعض جزياتها » أو لا تجوزوا ذلك ٠»‏ فإن جوزتم 
يلزمكم تجويز كون الصلاة فى الدار المغصوبة مأمورا بها باعتبار ماهيتها ومنهيًا 
عنها باعتبار خصوصيتها . وإلا لزم التعارض وأنه خلاف الأصل . وحينئذ 
لايكون الدليل مفيدًا للمطلوب ٠.‏ وإن لم تجوزوا ذلك لزم الأمر الثانى » وذلك 
لأن مطلق الفعل 2١7‏ مأمور به ضرورة أنه جزء من الفعل المخصوص المأمور به 
والأمر بالكل أمر بالجزء » وحينئذ يلزم أن لا يجوز النهى عن شىء من الأفعال 
لكونه فردًا من أفراد الفعل المأمور به . 

فما هو جوابكم عن هذا فهو جوابنا عن صورة النزاع » وبهما خرج الجواب 
أيضًا عن الوجه الثشالث : فإن الدخحول المنهى عنه وإن لم يكن جزء 
الخياطة المأمور بها يستلزم وجوبهما . وحيتئذ يلزم أن يكون المنهى عنه بعينه 
مأمنو ]ه31 


. ' فى الأصل : الفور » والمثبت من ' ت‎ )١( 

(؟) وحاصل أقوال العلماء فى المكان المغصوب أربعة أقوال : 
القول الأول : 
ذهب الإمام الرازى وجماعة إلى أنها باطلة » ولا يجب قضاؤهاء لأن النهى يقتضى 
البطلان » ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة فى المكان المغصوب . 
القول الثانى : 
ذهب الإمام مالك فى رواية» والإمام أحمد بن حنبل فى أرجح الروايتين عنه وأكثر 
أصحابه والظاهرية والزيدية والجبائية وأبو شمر الحنفى: وحكاه الماوردى عن أصبغ 
المالكى ووجه لأصحاب الإمام الشافعى أنها باطلة يجب قضاؤها . 
القول الثالث : 
ذهب الإمام مالك فى رواية أخرى والشافعى والإمام أحمد بن حنبل فى الرواية 
الثانية» وأكثر أهل العلم» إلى أنها صحيحة وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها 
كالزكاة إذا أخذت قهز . -- 
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تنبيهان : 
الأول : القائلون : بأن الصلاة فى الدار المغصوبة غير صحيحة » سواء 
اختلفوا : فى الصلاة فى الشوب المنغخصوب 04 والحرير والتوضقٌ بالماء 
المغصوب ٠»‏ والحج على الجمل المغخصوب » ومايجرى مجراه . 
فمنهم : من عمم المنع فى الكل © . 
ومنهم : من خصص المنع 29 بما إذا كان المنهى عنه جزءا . أو لازمًا للماهية 


دون غيره 0" 

-- القول الرابع : 
إنها صحيحة وله أجر صلاته 3 وعليه إثم الغصب 2 قال الشيخ الشنقيطى : 'وهذا 
أقيس" . 


انظر : أصول السرخسى 81١/١١‏ '» المستصفى ١١//ال!ا".‏ المحصول 
١٠/ق5/‏ لال "» الأحكام للآمدى ."١١5/١"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
''/”", الفروق للقرافى .*85/١*‏ شرح الكوكب المنير 2'"968"941١/١"‏ 
مذكرة للشيخ الشنقيطى 'ص4؟' . 

. يشير إلى داود الظاهرى وأتباعه . كما سبق فى أول المسألة‎ )١( 
. وانظر : تحقيق المراد للعلائى 'ص8/ا”"‎ 

(5) يشير بذلك إلى الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه ومن وافقه . كما سبق فى أول 
المسألة . فإن الروايات اختلفت عنه فى آحاد هذه المسائل لكن جادة مذهبه أن كل 
منهى عنه غير صحيح ٠»‏ وإن كان النهى لمعنى خارجى . 
وانظر : تحقيق المراد للعلائى " ص 8لا” "' . 

) وإجراء الخلاف فى الصلاة فى الدار المغصوبة فى هذه المسائل ونحوها مثل الوضوء 
بالماء اللغصوب ومن الإناء المغصوب» والتيمم بتراب مغصوب والمسح على خف 
مغصوبء. والزكاة إذا أخرجت بمكيال مغصوب أو ميزان مغصوب وماشابه ذلك» 
حكاه الشيخ محى الدين النووى قاله العلائى . 
انظر : تحقيق المراد للعلائى 'صل/الا”' . 
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ولا /(465/ ب) يخفى عليك أن ماذكروه من الوجه الإجمالى آت فى الكل . 

الثانى : الذين قالوا : بجواز أن يكون الشىء الواحد واجبًّا ومحرمًا 
باعتبارين» قالوا : إنما يجوز ذلك إذا أمكن للمكلف أن يفعل المأمور به بدون 
المحرم » كما هو فى الصلاة فى الدار المغصوية » أما إذا لم يمكن أن 
يفعل 

الواجب بدون المحرم ٠‏ فإنه لايجوز اجتماعهما فيه ولو كانا باعتبارين » إلا 

على قول من يجوز تكليف ما لا يطاق . 

فعلى هذا : من توسط أرضًا مغصوبة ثم تاب » وتوجه للخروج » فإن 
خروجه واجب محض . ولا تحريم فيه أصلاً » ولا يمكن أن يقال : إنه من 
حيث إنه سبب لتفريغ ملك الغير يكون واجبًا » ومن حيث إنه شغل ملك 
الغير بغير إذنه يكون محرمًا . لأنه لايمكن الإتيان بالاعتبار الواجب ٠‏ وهو 
تفريغ ملك الغير بدون الاعتبار المحرم وهو شغل ملك الغير 20 . 

وقال أبو هاشم : هو عاص فى خروجه . وخروجه حرام بناء على أصله : 
وهو أن التصرف فى ملك الغير بغير إذنه قبيح لذاته » وهو نوع واحد فلا 
يختلف فى الحسن والقبح » لكنه مناقض لأصل آخر له : وهو عدم جواز 
تكليف ما لا يطاق » وتحريم 27 الخروج واللبث معًا مع توجه الأمر بالكف 
عن المحرم تكليف ما لا يطاق 29 . 


: وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة‎ )١( 
مختصر ابن‎ .'84/١" المستصفى‎ »*798/١" انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ 
الحاجب وشرحه *“5/7"» روضة الناظر لابن قدامة "ص2"45 جمع الجوامع‎ 
تيسير التحرير *١/١75"غ2 فواتح الرحموت بشرح مسلم‎ »"707/١١ وشرحه‎ 
. "98/١" شرح الكوكب المنير‎ ,*757/١" الفائق‎ ." ٠١/١" الثبوت‎ 

(0) فى ' ت " : إذ تحريم . 

9 وإليه ذهب أبو شمر المرجىء, وأبو الخطاب الحنبلى» إلا أن أبا الخطاب قيدها بأنها 
أقل المعصيتين . ع 

ا 


المسألة الرابعة 
[ فى أنه لايجوز أن يكون الشىء الواحد باعتبار واحد واجبًا ومكروها ] 


كما عرفت مما سبق أن الشىء الواحد باعتبارين مختلفين يجوز أن يكون 
واجبًا ومحرمًا معًا . أما باعتبار واحد فلا )١7‏ . 


فعرف ( مثله أنه لايجوز أن يكون الشىء الواحد بالاعتبار الواحد واجيًا 
ومكروه معاء ولا واجبًا ومباحًا . ولا واجبًا ومندويًا . إذ لافرق فى 
استحالة اجتماع الشىء مع ماينافى بعض أجزائه » أو كل أجزائه » فالصلاة فى 


-- انظر : المعستمد »"1947,143/1١'‏ البرهان لإمام الحرمين 0844/١"‏ 
المستصفى * 84/١‏ ' . مختصر ابن الحاجب وشرحه 4/١"‏ '» المسودة 'ص2'410,86 
تيسير التحرير »'51١/7*‏ شرح الكوكب المثير "99/١"‏ . 
وذهب إمام الحرمين إلى القول : باستصحاب حكم المعصية مع الخروج - وأشار إلى 
ذلك الشيخ صفى الدين الهندى فى الفائق -*758/١"‏ حيث قال إمام الحرمين فى 
البرهان '70١1/١١*‏ ما حاصله؛ أن المعصية مستمرة وإن كان حالة خروجه مطيعًا 
ممتثلاًء فهو مثل الصلاة فى المكان المغصوب مطيعًا من وجه عاص من وجه آخر فكذا 
الذاهب إلى صوب الخروج ممتثلاً من وجه وعاص من وجه آخر . 
وقال الشيخ المصنف فى الفائق "558/١١"‏ لما حكى مذهب إمام الحرمين : ' وهو 
بعيد لأنه مأمور بالخروج فكيف يستصحب معه التعصية ' . 
وكذا استبعد العضد مذهب إمام الحرمين فذكر أنه لا معصية إلا بفعل منهى عنه أو 
ترك مأمور به. وحكمه بالاستبعاد دون الاستحالة» لأنه - أى إمام الحرمين - لا 
يسلم أن دوام المعصية لا يكون إلا بفعل منهى عنه أو ترك مأمور به . 
انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه مع حاشية العضد "4/7١‏ . تيسير التحرير 
'555/1". جمع الجوامع وشرحه 2"70/١"‏ فواتح الرحموت '١/١١١'غ‏ 
شرح الكوكب المنير "7997/١"‏ . 

. '0١9©ص" انظر ماسبق‎ )١( 

9 فق السحية 'فاعرف' وهى غير مستقيمة ولعلها كما أثبتء ولو حذفت العبارة 
وعدلت هكذا 'فلا لأنه لا يجوز" فلا بأس أيضًا . 
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الحمام وأعطان الإبل وقارعة الطريق ليست مكروهة باعتبار كونها صلاة » ولا 
لصفة لازمة للصلاة » وإلا لكان كل صلاة كذلك » بل لأمر آخر خارجى 
يمكن أن تنفك الصلاة عنه » وهو مثل التعرض للنجاسة » وشغل القلب 
بسبب خوف النفار » وكثرة طروق الطارقين » وغير ذلك من أسباب الكراهة» 
فلو لم يعرف للكراهة متعلق غير الماهية أو جزء منها أو لازم لها لم يمكن 
القول بالوجوب معه 27 . 


المسألة الخامسة 
[ فى المحرم المخير ] 


تحريم شىء من الأشياء : لايقتتضى تحريم الكل عندنا » بل المحرم واحد 
لابعينه» ويت .٠‏ ذلك بكفه عنه إذا فعا, غيره » كما فى الوجوب () . 
يدعين ' ا عير فى الو جور 


وقالت المعتزلة : يقتضى تحريم الكل (© . 


)١(‏ انظر : المستص فى "71/١"‏ . الأحكام للآمدى »"١١١/١"‏ روضة الناظر 
'ص١4":‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/؟"» الفائق "548/١"‏ . 
وراجعم : تيسير التحرير »"5١9/7*‏ فواتح الرحموت "٠١5/١"‏ . 
(؟) وهذا هو مذهب أهل السنة من الفقهاء والمتكلمين . 
انظر : الوصول إلى الأصول ."١1١/١"‏ الأحكام للآمدى »"١١5/١"‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه 5/75 *» الفائق "5594/١"‏ . المسودة "“ص١8'.‏ شرح 
الكركب المئير "١/8/ا”"'‏ . 
وخالف فى ذلك القرافى » فذهب إلى صححة التخيير فى المأمور به » وعدم صحته 
فى المنهى عنه » وذلك أن القاعدة تقتضى أن النهى متعلق بمشترك حرمت أفراده 
وذكر أن متعلق النهى فى الأختين هو الجمع بينهماء وكل واحدة منهما ليس بمنهيًا 
عنها بل المحرم هو الجمع بينهما فقط . انظر : شرح تنقيح الفصول '"ص75١"'‏ . 
(”) آخر الورقة "91" من "ات " 
ومذهب المعتزلة هذا بنوه على أصل لهم وهو أن النهى إنما يكون عن القبيح  »‏ -- 
/5111 


والنزاع هاهنا فى المعنى » وإن لم يكن فى الوجوب فيه » فإن عندهم يجب 
الكف عن الجميع هنا / ( 95 / أ) وإن لم يجب فعد الجميع فى الوجوب . 

والقياس التسوية بين الوجوب والتحريم » لأن الوجوب كما يتسبع الحسن 
الخاص عندهم » فكذا التحريم يتبع القبح الخاص » فإن وجب الكف عن 
الجميع بناء على استوائها فى المعنى الذى يقتضى (2 الإيجاب . 

لنا: أنه خير بين محرمين ٠‏ فلا يجب الجمع بينهما فى الكف . 

أما الأول : فلأنا نفرض الكلام فيما إذا صرح به » بأن يقول : حرمت 
عليك هذا أو هذا ولست أحرم الجميع ولا واحد) بعينه . ْ 


وأما الثانى : فبالقياس على الوجوب » فإن الخصم يساعدنا فيه » على أنه 
رفع”؟© الضرر الناشىء من إيجاب الكل © . 


واحتجوا بقوله تعالى : « ولاتطع منهم آثما أو كفور # 21 وهو يقتضى 


-- فإذا نهى عن أحدهما لا بعينه ثبت القبح لكل منهما فيمتنعان جميعا ولو رد ذلك 
بصيغة التخيير . انظر : شرح الكوكى المنير "88/1١"‏ . 
وانظر فى مذهب المعتزلة : المعتمد "١8/١١‏ . 
وراجع : الأحكام للآمدى ,»"١١5/١"‏ جمع الجوامع وشرحه »'18١/١١‏ التمهيد 
للأسنوى *"ص/الا' » تيسير التحرير *؟:/8١؟'‏ . 

. ' فى الأصل : يوجب وامثبت من "ات‎ )١( 

(0) فى 'ت " : دفع . 

(9) انظر : الأحكام للآمدى ١١5/١"‏ ". الفائق "١/980؟'‏ . 

(5) سورة الإنسان : آية "8؟' . 

(5) وهذا بناء على أن *أو' للجمع . وانظر ماسبق "ص7”597" فى معان 'أو". 0 
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وجوابه : منع اقتضائه تحريم طاعة كل واحد منهما » بل الآية لا تقتضى إلا 
تحريم طاعة واحد منهما لا بعينه » وإنما ثبت التحريم فى كل واحد منهما 
بدليل 59 ١‏ 00 ., 


سلمناه : لكن ذلك لأن "أو" بمعنى "الواو" . فلم قلت : أنه إذا لم يكن 
بمعناه أو حيث صرح بالتخيير ('2 كان مقتضاه ماذكرتم : 


---العدة "5٠0١/1١"‏ . 
وراجع : الأحكام للآمدى »"١١5/١"‏ الفائق "50٠١/١"‏ جمع الجوامع وشرحه 
» فواتح الرحموت بشرح مسلم الشبوت »"٠١١/١"‏ تيسير التحرير 

*». شرح الكركب المثير "989/1١"‏ . 

)١(‏ والمعنى - والله أعلم - لاتطع كل من كان مرتكبًا للوثم أو الكفر . فإن تعليق النهى 
بكل من الوصفين يدل على أن كلا منهما علة مستقلة للتحريم موجبة للحذر من كل 
منهما على السواء فليست "أو' للتخيير » بل للتنويع أى لبيان نوعين من الإجرام كل 
منهما يوجب الحذر ممن ارتكبه وتحريم طاعته فيه» ويدل على ذلك سبب نزول الآية» 
وهو أن عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة أتيا رسول الله كك يعرضان عليه الأموال 
والتزويج على أن يترك النبوة فنزلت فيهما : «ولاتطع منهم آثما أو كفورا © . 
انظر : تفسير القرطبى »"١54/١4"‏ الأحكام للآمدى وهامشه "١١5/١"‏ . 

. " فى الأصل : صرحها لتخيير » والمثبت من "ات‎ )١( 
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) الفصل الثالث » 
فى المباح ومايتعلق به من المسائل 


0 الفصل الثالث » 


فى المباح ومايتعلق به من المسائل 
المسألة الأولى 
فى معناه 


وهو فى اللغة »١(‏ : مأخوذ من الإباحة . 

وهو بمعنى : الإظهار والإعلان من قولهم : باح بالسر إذا أظهره . 

ومنه يقال : باحة الدار لساحتها ("») سميت بذلك لظهورها . 

وأما قولهم : أبحت له كذا » فهو بمعنى : أذنت له فيه وأطلقته . 

وأما فى الشرع 9):فقيل : هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعًا #) . 


وأورد عليه : بأنه غير مانع » فإن المرء مخير بين فعل كل واحد من نخصال 
الكفارة » وبين تركه شرعا مع أنه إذا فعله لا يكون مباحا بل واجيّا » وكذلك 


: انظر فى هذا المعنى للمباح فى‎ )١( 
لسان العرب‎ ,"718/٠١١ معجم مقاييس اللغة مادة "بوح"‎ , "017/١١ الصحاح‎ 
. "75١8/١" القاموس المحيط‎ ,»"9/” /١" المصباح المنير‎ ." 51/7" 

(؟) فى الأصل : الدار باحت بساحتهاء وماأثبته من "* ت ' 

(©) انظر : فى تعريف المباح شرعا فى : 
العدة ١77/١"‏ "» البرهان "11/١"‏ » المستصفى ."55/١"‏ التمهيد لأبى الخطاب 
*٠/لاا",‏ المحصول ١١/ق١/8؟١'2‏ الأحكام للآمدى "١57/١"‏ »2 روضة الناظر 
'ص/”" . شرح تنقيح الفصول "ص ال" . 

(8) هذا التعريف أورده الآمدى فى الأحكام لخت بقوله : فقد قال قوم : وقد 
أخذه من تعريف إمام الحرمين للمباح وتبعه فى ذلك المصنف . 
وانظر : البرهان ,"91/١١‏ المستصفى .'55/١"‏ روضة الناظر "صا" 
الإبهاج "10/٠١‏ 

تففه 


الصلاة فى أول وقتها . 

ولو زيد فى الحد ' من غير بدل " اندفعا (© . 

وقيل : هو ما استوى جانباه فى عدم الثواب والعقاب (© . 

وأورد عليه : بأنه غير مانع أيضًا . فإن أفعال الله تعالى كذلك مع أنها 

ولو زيد فى الحد . وقيل : ' هو مايستوى جانياه من أفعال المكلفين فى 
عدم الثواب والعقاب " 2 اندفع الاعتراضان . 

كن يمتزض قله إلدار:زيكه /برق © يي يجافم فزق اليا + الترض 
لوسيلة عبادة 3 أو معصية لا يستوى جانياه فى الثواب والعقّاب 3 أو يثاب 
فاعله » أو يعاقب مع أنه مباح ولذلك يقال : يثاب على فعل المباح بالنية » 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 

ويندفع هذا أيضا ١‏ لو زيد فى آخر الحد ' نظرا إلى نفسه " . 

وقيل : « صوابه »9 ما أعلم فاعله » أو دل « عليه » (4» أنه لا ضرر عليه 
فى فعله . ولا فى تركه ٠‏ ولا نفع له فى الآخرة 209 . 
)١(‏ فى الأصل » ' ت " : واندفعاء ولعلها كما أثبت . 
(؟) هذا التعريف أورده الآمدى فى الأحكام "١77/١"‏ بقوله : وقال قوم : والشيخ 

الغزالى بقوله : فقد قيل » ولعله مأخوذ من تعريف الشيرازى للمباح» حيث قال : 

'المباح : ما لا يتعلق العقاب بتركه ولا ثواب بفعله ' . 

انظر : شرح اللمع ١16١/١"‏ *» المستصفى ."55/٠١'‏ شرح تنقيح الفصول 


ا 
(9) ساقط من "ات ' . 
(4) فى " ت ' : على . 


(5) هذا التعريف أخذه المصنف من المحصول "١/ق78/73١'‏ بتصرف يسير . 
وانظر : المستصفى 55/١١‏ *» الأحكام للآمدى 177/١"‏ ". المسودة "صلالاه". 
الفائق "707/١"‏ » إرشاد الفحول '٠ص"'‏ . 
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وقودح : بأنه غير جامع ٠»‏ إذ يخرج عنه الفعل الذى خير الشارع فيه بين 
الفعل والترك » مع إعلامه فاعله » أو دلالة الدليل السمعى على استواء فعله 
فى المصلحة والمفسدة دنيا وأخرى ٠»‏ فإنه مباح » وان اشتمل فعله وتركه على 
القور:00):. 

وهو غير سديد ١‏ لأنه لا بد وأن يريد بقوله : وإن اشتمل فعله وتركه على 
الضرر » الضرر فى الآخرة » وهو المعنى من قوله " فى الحد " : لا ضرر 
عليه فى فعله ولا فى تركه ولا نفع له فى الآخرة . 

وحينئذ لا نسلم أن ما يكون كذلك يكون فى فعله وتركه ضرر » وهذا لأن 
المفسدة لما صارت معارضة بالمصلحة » وبالعكس صار وجود كل واحد منهما 
كعدمه » وحينئذ لا يكون فى فعله وتركه ضرر فى الآخرة . 

فإن استدل عليه بأن الثواب والعقاب على الفعل عندنا غير معلل بالمصالح 
والمفاسد . وغير مشروط بهما » فجاز أن يكون فى الفعل ضرر فى الآخرة » 
وإن لم يكن مشتملاً على المفسدة » فحيئئذ نمنع جواز تحقق حقيقة التخيير فيه 
وإن أجازوا ورود صيغة التخيير فيه » كما فى قوله تعالى : # فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 (2 . وهذا لأنه حينئذ يكون محرمًا لاشتماله على 
ضرر الآخرة » فلا يتصور فيه حقيقة التخيير . 

سلمناه : لكن لا نسلم أنه على هذا التقدير يكون مباحا » والمعترض مأ 
زادعلى مجرد الدعوى شيئًا » ولم يذكر عليهما دليلاً . 

واعلم أن من أسماء المباح : الحلال ٠‏ والطلق 29 . وقد يوصف الفعل 
بالإباحة » إذا كان الإقدام عليه جائز » وإن كان تركه محظور) » كما يقال : 


. "١77/١" هذا الاعتراض ذكره الآمدى فى الأحكام‎ )١( 
. "99" سورة الكهف : آية‎ )'0( 
. الطلق : الحلال‎ "557/7١" الطلق : قال فى القاموس المحيط‎ )©( 
وشىء طلق - وزن حمل - أى حلال افعل‎ : "010/1١١ : وقال فى المصباح‎ 
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دم المرتد مباح مع أن تركه غير جائز (() . 


المسألة الثانية 
[ فى المباح هل هو من الشرع أو لا ] 
اختلفوا : فى المباح هل هو من الشرع أو لا ؟ 
فالأكثرون : على أنه من أحكام الشرع (© . 
وخالف () فيه بعض المعتزلة : زاعمًا بأنه لا معنى له إلا انتفاء الحرج عن 


فعله وتركه » وهذا الحكم ثابت قبل الشرع » وهو مستمر بعذه » فلا يكون 
حكمًا شرعيًا 9) . 


قال الأكثرون : نحن لا ننازعكم على أن المباح بهذا 7 المعنى ليس حكما 


-- هذا طلقًا لك : أى حلالاً » ويقال : الطلق المطلق الذى يتمكن صاحبه فيه من جميع 
التصرفات. فيكون : فعل بمعنى مفعول. مثل : الذبح بمعنى المذبوح وأعطيته من 
طلق مالى : أى من حله أو من مطلقه . وهكذا نقله ابن النجار فى شرح الكوكب 
المخير "475/١5"‏ . 

)١(‏ انظر : المحصول ١١/ق١78/1؟١"»‏ نهاية السول 59/١"‏ '. المدخل إلى مذهب 
أحمد "ص54" » شرح الكوكب المثير 5757/١"‏ '» إرشاد الفحول "ص" ' . 

. وإليه ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين‎ )١( 
2*509/5؟ق/١" دلا" شفاء الغليل '"ص”777”", المحصول‎ /١١ انظر : المستصفى‎ 
الأحكام للآمدى "١/54؟١". مختصر ابن الحاجب وشرحه "5/1 "2 روضة الناظر‎ 
. "571/1١" لابن قدامة “ص/". شرح الكوكب المنير‎ 

(”7) آخر الورقة "948' من " ت ' . 

(5) انظر : المستصفى ,.*/5/١"‏ المحصول ,.*"594/153/١"‏ الأحكام للآمدى 
/٠‏ ". مختصرابن الحاجب وشرحه "57/5"غ: روضة الناظر "ص77" 2 
المسودة "ص5"". جمع الجوامع وشرحه 2*1197/١“‏ تيسير التحرير "؟/ 2'558 
شرح الكوكب المنير "478/١"‏ . 

(0) فى الأصل : هذا . والمثبت من ' ات " . 

اذا 


/ ( 947 / أ) شرعيًا » لكن ليس معنى المباح عندنا ما ذكرتم ٠»‏ بل معناه : ما 
ومعلوم أن هذا الحكم غير ثابت قبل الشرع فلا يكون المباح حكما عقليًا بهذا 
المعنى . 

والحاصل أن النزاع فى المسألة لفظى : فإنه إن عنى بالمباح » ما لا حرج فى 

ام اد يخالف حكم العقل الذى كان ثابتا 

د ماذكرناه » أو عنى بالحكم الشرعى ماذكرناه (5) » فى صدر 
الكتاب 2 فالمباح حكم شرعى » ؛ لأن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالتخيير 

المسألة الثالثة 
فى أن المباح هل هو من التكليف أم لا ؟ 

فالأكثرون : على أنه ليس من التكليف » لأن التكليف تفعيل من الكلفة : 
وهى المشقة ٠»‏ فمعناه أن يحمل الشخص على مافيه « من » 24 الكلفة » وليس 
فى المباح طلب واستدعاء فلا يكون تكليفًا © . 


)١(‏ انظر : المستصفى "١/5ل".‏ المحصول '١/ق١/58١'»:‏ الأحكام للآمدى 
7/٠‏ »"». المسودة "“ص//!0". إرشاد الفحول '"ص"' . 

(؟) انظر ماسيق *ص77, 5ه" 

() ذهب بعض العلماء على أن الخلاف لفظىء منهم الرازى والشيخ المصنف 
والأصفهاتنى . ٠‏ 
انظر : المحصول *١/ق7”69/75'.‏ شرح الكوكب المنير "158/١"‏ . 

(8:) ساقط من "ات " . 

(5) انظر : المستصفى //١١‏ 1/5" » المنحول "ص١75"»‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان 
."//٠"‏ الاحكام للآمدى ١57/١"‏ '. المسودة 'ص””7" 

يفنا 


والأستاذ أبو إسحاق - رحمه الله - جعله من التكليف » باعتبار أنه طلب من 
المكلف اعتقاد إباحته » لا أنه طلب منه فعله 20 . 

فعلى هذا يكون الأستاذ متجوزً فى إطلاق التكليف على المباح . لأنه اطلق 
على المضاف إليه ما كان مطلقًا على المضاف . لأن المكلف به حينئذ هو اعتقاد 
يخالفهم فى أنه ليس منه باعتبار الفعل والترك فالنزاع لفظى 29 . 


المسألة الرابعة 
أو لا يئاب . فلا شك أن كل مباح حسن . 
وإن عنى به ما يكون ملائمًا لغرض فاعله فبعض المباح حسن » وهو الذى 
يكون ملائمًا لفاعله دون الذى لا يكون كذلك . 
. 


(0) انظر : المستتصفى ."94/١"‏ المنخول *ص١5".‏ المحصول ١١/ق؟/8ه.‏ 
الأحكام للآأمدى ٠55/١‏ '. المسودة '٠ص5"'.‏ روضة الناظر لابن قدامة 
"س١‏ 5 '. الفائق '568/١١"‏ .,. 

(0 انظر : الحصول 0058/53/١١‏ الاحكام للآمدى "١57/١"‏ الفائق 
"الده؟' . 

(9) انظر فى هذه المسألة : 
المستصفى ١١/1ل".‏ المحصول "08/53/١١‏ الأحكام للأآمدى "١75/١"‏ 
الفائق /١"‏ 568" . التمهيد للأسنوى '“صلاه-8ه' . 
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المسألة الخامسة 
فى أن المباح هل هو مأمور به أم لا 
فمن قال : أن الأمر حقيقة فى رفع الحرج عن الفعل » أو فى الإباحة » فلا 
شك أن المباح مأمور به عنده (2 . 


وأما من قال : أنه حقيقة فى الوجوب 3 أو فى الندب 2 أو فى القدر 
المشترك بينهما » أو هو أمر مشترك بينهما ء فالمباح عندهم ليس بمأمور 


0 
المسألة السادسة (لاة/ ب) 
أنكر الكعبى () وأتباعه المباح : وخالف فيه عصا المسلمين (24 » إذ الأمة 


)١(‏ انظر : المستصفى ,"1/5/٠١‏ الأحكام للآمدى ."١15/١"‏ مختصر ابن الحاجب 
وشضرحه ."'5/7١‏ روضة الناظر "ص - 4" . المسودة "صرلا". نهاية السول 
7/٠‏ *»ء شرح الكوكب المثير "174/١"‏ . 

(1) انظر : المستصفى "الموضع السابق *» الأحكام للآمدى "١/5؟١1"»‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحهء وروضة الناظرء ونهاية السول» وشرح الكوكب المنير "المواضع 
السابقة * . 

(5 هو : أبو القاسم عبد بن أحمد بن محمد الكعبى من بنى كعب البلخى ولد سنة 
*03*. من متكلمى المعتزلة البغداديين» صنف فى الكلام كتبّا كثيرة» له مقالات 
وآراء » توفى سنة 14لا وقيل /11"اه 
( انظر : تاريخ بغداد 85/9" المنتظم *578/5", اللباب ."١ ١/7"‏ وفيات 
الأعيان *”/ 55 "»ء البداية والنهاية 2"١55/١١*‏ طبقات المعتزلة "ص88" . شذرات 
الذهب "581١/١"‏ . 

(5) قال ابن العراقى " ومن العجب ماحكى عر الكعبى وإمام الحرمين وابن برهان 
والآمدى من إنكار المباح فى الشريعة الإسلاميه وأنه لا وجود له أصلاً وهو خلاف 
الإجماع ' 


قلت حكاية إنكار المباح عن إمام الحرمين فيها نظر 
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مجمعة على أن أحكام الشرع منقسمة إلى الأحكام الخمسة المذكورة فى التقسيم 
السابق » وكيف لا ؟ . والمباح أكثرها وأظهرها . إذ حكموا بالإباحة 
بالاستصحاب دون الأحكام الأربعة الباقية » فكل ماهو طريق إلى إثبات 
الأحكام الأربعة طريق إليه من غير عكس (2) . 


-- وذلك لأن إمام الحرمين ذكر فى البرهان »"545,17945/١"‏ أن مما يتعلق بالمناهى الرد 
على الكعبى فى مصيره إلى أنه لا مباح فى الشريعة . ثم ذكر بعد ذلك أن إنكار 
المباح يعتبر هجوم عظيم على الإجماع. فإن الكعبى وأتباعه مسبوقون بإجماع الأمة 
على الإباحة . 
وكذلك حكايته عن الآمدى لا تخلو من نظر : لأنه - أى الآمدى - قال فى الأحكام 
"174/٠‏ : "وقد اعترض عليه - أى على الكعبى - من لا يعلم غور كلامه 
' ولعل هذا هو مأخذ من حكى عنه إنكاره . 
وفاته أنه قال بعد ذلك ' وبالجملة وإن استبعده من استبعده فهو فى غاية الغرص 
والإشكال وعسى أن يكون عند غيرى حله " . 
وهذا الكلام عن الآمدى : يدل على أنه متوقف فى المسألة . 
غير أن ابن برهان قوى مذهب الكعبى» حيث نقل مجد الدين بن تيمية فى المسودة 
'ص 565" قوله : ' وقوى ابن برهان مذهبه - أى الكعبى - بناء على تقدير صحة 
من قال : إن النهى عن الشىء ذئ الأضداد أمر بواحد منها . ورد عليه الجوينى هذا 
الأصل وهذا لا إشكال فيه . 
وقد اعتبر ابن السبكى والمحلى وابن الحاجب أن الخلاف لفظى بناء على توجيه الكعبى 
لمذهيه . 
انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه "7/7*. جمع الجوامع وشرحه للمحلى 
“ل . 
وانظر فى مذهب الكعبى : 
البرهان ,»"595/١١"‏ المستص فى 87/١١‏ '. المنخول "صضص"؟١١'.‏ المحصول 
٠/ق1/1:"'".‏ الأحكام للآمدى .'١515/١"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
"7/7"ء تيسير التحرير "7/17؟77"» شرح الكوكب المثير /١7*‏ 478" . 

)١(‏ انظر : البرهان لإمام الحرمين "545/١"‏ . المستصفى 81/١"‏ '". الأحكام للآمدى 
٠55/٠١‏ '. المنخول 'ص١١١‏ ".ء تيسير التحرير "777/7" الإبهاج '550/١"‏ 
المسودة "ص50" . شرح الكوكب المثير "ا/ه:' د 


رن 


وقبل الخوض فى تحرير دلالة الخصم » ااام اخس بخل الوم لجع 
الكلام على مجرى واحد : 

واعلم أن إنكاره المباح يحتمل وجهين :- 

أحدهما : وهو الذى أشعر به ظاهر ما نقل عنه 2 وهو أنه ليس فعل من 
أفعال المكلفين بمباح أصلاً » سواء كان ذلك باعتبار الفعل أو غيره . 

وهذا ظاهر الفساد غنى عن الإفساد . 

وثانيهما : وهو الذى أشعر به دليله 3 وهو أن كل فعل يوصف بأنه مسباح 
باعتبار ذاته » فإنه واجب باعتبار أنه يترك به الحرام 

واستدل عليه بأنه ترك الحرام واجب ٠‏ ولا يمكن تركه إلا بالتلبس بضد من 
أضداده » وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب 3 فالتلبس بضد من أضداده 
واجب ». غير أن ذلك الضد غير متعين للوجوب قبل التليس به » لكنه يصير 
متعيئًا لذلك بعد التلبس به » كما فى الواجب المخير » ثم إذا فارق المكلف 
ذلك الضد » وتلبس بضد آخر 2 تعين ذلك للوجوب أيضًا » لآن الانتهاء عن 
المحرم واجب دائمًا ٠‏ فالتلبس بضد من أضداده واجب دائمًا » فبأى ضد تلبس 
به تعين ذلك الوجوب (© . 

ولا يخفى عليك أن هذا الدليل يقتضى أن يكون الواجب واجبًا باعتبارين : 

وثانيهما : باعتبار الحرام 

وأن يكون كل واحد من المندوب والمكروه واجبّا 34 بل يقتضى أن يكون 
)١(‏ انظر : البرهان لإمام الحرمين " 745/١‏ " »ء المنخول " ص5١١‏ ' » المحصول 

' ١/ق11/5”‏ '»ء الأحكام للآمدى ' ١١14/١‏ ' ء مختصر ابن الحاجب وشرحه 


"7/1" الفائق "١/65؟"2‏ نهاية السول ١١7/١"‏ "., الإبهاج "١7١/١١"‏ . 


تحرف 


الحرام واجبًا أيضًا . إذ يترك به حرامًا آخر » وقد يلتزمه الرجل ٠»‏ ويعتذر عنه 
بأنه لا يعد فى الحكم على الشىء الواحد بحكمين مختلفين باعتبارين ؛ كما 
فى الصلاة فى الدار المغصوبة » وعند هذا ظهر أنه لا معنى لإنكاره المباح » بل 
الفعل باق على الإباحة 2١(‏ » نظر) إلى ذاته » وإنما يصير واجبًا باعتبار أمر 
عارض ٠»‏ هذا بالنسبة إلى مباح واحد » إذا فرض تلبس المكلف به دون ما 
عداه من المباحات فإنها باقية على الإباحة » هذا إذا فرض تلبس المكلف به » 
أما إذا تلبس بالواجب أو بالمندوب فعند هذا تبقى جميع المباحات على الإباحة 
ولم يصر شىء منه واجبًّا / ( 98 / أ) نظر إلى الأمر العارض أيضًا 29 . 


* آخر الورقة *49" من "ات‎ )١( 

() انظر هذه المناقشة لهذا الدليل فى : 
المستصفى '!5/١١‏ » الأحكام للآمدى"١/ "١50,175‏ » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "؟/”" » المسودة *“ ص50" . تيسير التحرير "555/7" فواتح الرحموت 
بشرح مسلم الثبوت "١١5/١"‏ » الإبهاج "١7١/١"‏ ء. شرح الكوكب المثير 
"'ا/ه؟:'. 


بحرن 


) الفصل الر ابع ( 
فى المندوب ومايتعلق به من المسائل 


0 الفصل الر ابع ( 
فى المندوب ومايتعلق به من المسائل 


المسألة الأولى 
فى معناه لغة وشرعاً 
أعلم أن المندوب مشتق من الندب . 
وهو فى اللغة : عبارة عن الدعاءً إلى أمر 2١(‏ » يقال : ندبه إلى الآخر 577) 
فانتدب 2 أى دعاه فأجاب 00 , 


وهو فى الشرع : عبارة عما يكون فعله راجحا على تركه فى نظر الشرع ‏ 
ويكون تركه جائزً مطلقًا ©) : 


فبالقيد الأول : خرج المحظور والمكروه والمباح 5 

وبالثانى : الأكل قبل ورود الشرع وما يجرى مجراه مما يتعلق به لذة » أو 
غرض غير شرعى ء فإنه وإن كان ترجح فعله على تركه » لكن لا لم يكن 
ذلك الترجيح مستفادًا من الشرع لا جرم لا يسمى مندويًا . 


(1) فى الاصل : آخخرء والثيت من *ات * . 
(0) فى 'ات " : إلى أمر . 
4 القاموس المحيط 3/1 
(54) هذا التعريف أخذه المصنف من المحصول /١"‏ ق١/8؟1١"غ»‏ بتصرف يسير . 
وانظر فى تعريف المندوب ومحترزاته فى : 
العننة #1514 #«التسرواق 83 + التتسول “و 0[ * اسمن 
"565/٠‏ الأحكام "ص"81لاه ' 5 


وبالثالث : الواجب المخير والموسع » فإنه وان ترجح فعل كل واحد من 
تلك الخنصال على تركه » وكذا ترجح فعل الواجب الموسع فى أول الوقت 
على فعله فى آخره بالنسبة إلى مقاصد الشرع » لكن لا لم يكن ذلك الترك 
جائزا مطلقًا » بل إما بشرط الإتيان بالبدل » أو إلى غاية معينة » لا جرم لا 
فى أول الوقت مندويًا . 

ثم اعلم أن هذا المعنى الشرعى إنما »١(‏ سمى به : لأنه دعا الشرع إلى فعلهء 
والواجب وإن كان كذلك . لكن المندوب لا وقع فى أول مرتبة من مراتب ما 
دعى الشرع إلى فعله اختص به ٠»‏ ثم اختص مابعده من السنة (5) والواجب 
على العين » والواجب على الكفاية » باسم خاص » حذرا عن الالتباس . 

ومن أسمائه 9) : النفل : أى الطاعة الزائدة على الواجبة . 

والتطوع : لا أن المكلف أطاع الله فيه من غير إلزام وإيجاب . 

وال مرغب فيه 0( » والمسة مسحب فك 7" والإحسان , لبعض أنواعه : وهو أن 
يكون نفعًا موصلا إلى الغير مع القصد إلى إيقاعه » إذ لا يقال لمن يصلى 
)١(‏ فى "* ت " : أنه . 
(؟) فى الأصل : ' السعة * وهو تصحيف . والمثبت من "ات ' . 
قرف انظر فى أسماء المندوب : 

المحصول ."170,159/1١3/١*‏ المحلى على جمع الجوامع وحاشية البنانى عليه 

84/٠‏ ". الإبهاج ."5!//١١‏ نهاية السول "55/١١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد 

"ص55 '., شرح الكوكب المنير "5٠" /١"‏ . 
(5) لما أنه بعث المكلف على فعله بالثواب . 
(5) ومعناه فى العرف : أن الله تعالى قد أحبه . 


الزن 


أنه المجاز ٠‏ وكذلك لا يقال : لمن لا قصد له إلى الإيقاع » وإن وجد منه 
الإيقاع أنه محسن » كمن رمى إلى صيد أو جرثومة فقتل ظاكًا أو سبعًا © . 
وأما السنة : فقيل أيضًا هى من جملة أسمائه » لأنها تذكر فى مقابلة 


والصحيح غيره وهو أحد القولين :- 

أحدهما : أن لفظ السنة غير مختصة بالمندوب» بل/ (48/ ب) يتناول كل ما 
علم أو ظن ندبيته أو وجوبه بقوله أو فعله عليه السلام » وكذلك 29 يقال : 
( الختان من السنة ) 9© ولا يراد به أنه غير واجب . وكذلك يقال : النكاح 
من السنة يَلكِِةِ قال عليه السلام : « التكاح من سنتى فمن رغب عن سنتى 


)١(‏ انظر : اللحصول 'رق١/79١-1"0"ء‏ نهاية السول "5/٠"‏ منهاج العقول 
15/٠“‏ شرح الكوكب المنير 507/١"‏ " 1 

(0) فى * ت '* : ولذلك . 

() أخرج أحمد فى المسند عن والد أبى المليح والطبرانى فى المعجم الكبير عن شداد ابن 
أوس وعن ابن عباس حديئًا بلفظ : 
' الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء * . 
انظر : الفتح الكبير ٠١8/7"‏ * 5 
وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ : ٠‏ خسصس من سنن المرسلين : قص 
الشارب 2 وتقليم الأظافرء ونتف الإبط. وحلق العانة والختان : . أخرجه ابن 
عساكر فى التاريخ عن الحسين بن عبد الغفار بن محمد الأزدى حدثنا هشام بن 
عمار» حدئنا سعيد بن يحيى» حدثنا محمد بن أبى حفصة» عن الزهرى. عن سعيد 
وروى عن الدارقطنى أنه قال فى الحسين هذا 9 متروك . . 
وقد تابعه عن ابن عساكر محمد بن مروان لكن بلفظ : * خمس من الفطرة .. 
قال الألبانى : " لكن لم أعرف ابن مروان هذا » وليس بالسدى الصغير الكذاب فأنه 
أقدم من هذا ' انظر ٠‏ .إرواء الغليل "١١8/١"‏ . 

1171/ 


فليس منى » )١(‏ . 


وليس المراد منه النكاح المندوب فقط » بل المراد منه » إما التكاح الواحت 
أو المطلق هو قدر مشترك بين الواجب والمندوب » أو العموم 0( ليتناول جميع 
أفراده » لأنا وان جوزنا تعلق مثل هذا الوعيد بالمندوب على وجه اللمبالة لكن 
تخصيصه به مع عدم ما يشعر به خلاف الأصل ٠‏ كيف وتعلقه بالواجب أولى 
من تعلقه بالمندوب . 


وثانيهما : أن لفظ السنة وإن سلم أنه غير متناول للواجب . لكن ليس 
مرادفا للنفل والمندوب ٠‏ بل هو أخص منه وهو كلما داوم عليه السلام على 
فعله من المندوبات . أو حرص على فعله غير مرة » لأنها مأخوذة من السنن 
وهو الطريقة ٠‏ ولا يقال للفعل المفعول مرة أنه طريقة فاعله . وإنما يقال ذلك 
إذ تكرر منه 299 . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس رضى الله عنه بلفظ : « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبى عَللِبدِ .. » ولكن أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء يَلِ فمن رغب عن 
ستتى فليس منى ؟ . 
رواه البخارى فى كتاب النكاح - باب الترغيب فى النكاح لقوله تعالى : «فانكحوا 
ماطاب لكم من النساء © 52 / ©١١15‏ . 
وأخرجه مسلم « 154١1‏ »؛ كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
ووجد مؤنة »واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم « ؟ / ©١١50‏ . 
وأخرجه النسائى فى كتاب النكاح - باب النهى عن التبتل 5٠‏ / 50 © . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب النكاح فى جماع أبواب الترغيب فى النكاح وغير ذلك - 
باب الرغبة فى التكاح « لا / /ا 4 . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند « "5 / 58١‏ 2 15809 .8860؟7). 

(؟) فى الأصل : ١‏ أو الهموم »' وهو تصحيف . والمثبت من « ت »2 . 

9) انظر : المحصول « .)1١.-1١798 /١ق / ١‏ 
وهذه الأسماء للمندوب مترادفة عند أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين . 
وقال القاضى حسين من الشافعية : السنة : ما واظب عليه النبى يِه والممتحب -- 


14 


المسألة الثانية 
فى أن المندوب هل هو مأمور به أم لا ؟ 


ذهب القاضى 2١(‏ وأبو هاشم (2 وأتباعهما إلى أنه مأمور به » وهو اختيار 
الشيخ الغزالى 29 رحمهم الله تعالى - . 


-- ما فعله مرة أو مرتين » والتطوع : ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل. 
وقالت المالكية : السنة ما واظب النبى كله على فعله مظهرا له » ١‏ النافلة عندهم : 
أول رتبة من الفضيلة التى هى أنزل رتبة من السنة » وأكثر الحنفية أنها على مراتب 
انظر : الإبهاج /١١٠‏ لاه كء حاشية البنانى « »1١0 - 84 / ١‏ ء المدخل إلى 
مذهب أحمد « ص55 6 . 
ونقل ابن النجار عن أبى العباس الجرجانى قول : ٠‏ هذه الألقاب - أى أسماء 
المندوب - لا أصل لها ءلا تعرفها فى الشرع » . 
انظر : شرح الكوكب المئير 2 ١‏ / 505 » . 
ثم إن أسماء المراتب محل خلاف بين علماء الأصول » فبعضهم يسميها : سنة مؤكدة 
ثم سنة غير مؤكدة ثم سنة زائدة . وبعضهم : يسميها سنة ومستحبا وتطوعاء 
وبعضهم يسميها سنة الهدى وسنة الزوائد » ولهذا قال السبكى : « والخلاف لفظى». 
أى : اختلاف اصطلاحى ولا مشاحة فى الاصطلاح . 
انظر : المحلى على جمع الجوامع « ٠ / ١‏ »4 »ء المدخل إلى مذهب أحمد ١‏ ص 
67 »ء إرشاد الفحول «: ص ١‏ © . 

.4 10 / ١ « 6ء الأحكام للآمدى‎ 8 / ١ « انظر البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(؟) انظر : المعتمد « ١‏ / 28044 56لا ». 

(*) انظر : المستصفى « ١‏ / 88 » . 
وممن ذهب إلى أن المندوب مأمور به : الإمام الشافعى والإمام أحمد وأكثر أصحابهماء 
وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء . 
انظر : العدة « 4١608 / ١‏ »ء البرهان 4559/١١‏ ء التمهيد لأبى الخطاب « ١‏ / 
:/ا١‏ ». المحصول /١١‏ قى ”7 / “اه"“ 4. الأحكام للآمدى /١١٠‏ ١١١»4ء2‏ 
المسودة « ص ” . 28 4١9‏ ء مختصر ابن الحاجب وشرحه « 5 / 06» 
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وذهب كشير من الأصولين والفقهاء منا » ومن الحنفية كالكرخى 2١0‏ , 
وانى يكن الرازي 299 .إلى أهاليين عامور يه 400 

والحق : إن هذه المسألة » فرع مسألة إن (؟) الأمر حقيقة فيماذا : ؟ فمن 
قال : إن الأمر حقيقة فى الوجوب فقط (95) , فالمندوب يجب أن لا يكون 


مأمورا به عنده 3 


(١)انظر‏ : فى مذهب الكرخى تيسير التحرير « 7 / 365 4ء فواتح الرحموت ١«‏ / 
.)1١1١‏ 

(5) هو أحمد بن على الرازى المعروف بالجصاص » ولد سنة « 7٠08‏ © . سكن بغداد 
وتتلمذ على الكرخى وأصبح رئيس المذهب الحنفى بعد الكرخى . عرض عليه القضاء 
فامتنع له مصنفات متها : أحكام القرآن » شرح مختصر الطحاوى » شرح مختصر 
الكرخى » توفى سنة « .لا ه » . 
( انظر : الفهرست « ص 597 ؛ ء تاريخ بغداد« 5 / 504 »ء المنتظم « 07 / 
ه.١٠ 2١6‏ »ء البداية والنهاية 2 /١١‏ 41591 », تاج التراجم « ص 5ء لا», 
الفوائد البهية « ص /ا؟ » . 
وانظر فى مذهب الرازى : 
( الفصول فى الأصول « 575 / 41 »ء وانظر : تيسير التحرير « 7 / 7 2ء فواتح 
الرحموت 2 .4١١١ /١‏ 

(9) وإليه ذهب من الشافعية : أبو حامد » ومن الحنابلة أبو الخطاب وعبد الرحمن 
الحلوانى . 
انظر : العدة 2 /١‏ 4168» أصول السرخسى ١5 /١0‏ 4 ء المستصفى « ١‏ / 
5 » التمهيد لأبى الخطاب 3 ١‏ / 115 ؛ . الأحكام للآمدى 2 /١‏ 24 
المسودة 2 ص 5 » ». فواتح الرحموت »»١ / ١٠2‏ شرح الكوكب المنير « ١‏ / 
ال 

(4) فى الأصل : لأن » والمثبت من 2ت © . 

(6) قال ابن السبكى فى الإبهاج 751١ / 5٠‏ ؛ : ١‏ وهو المحكى عن الشافعى رضى الله 
عنه 4 . 
ونقل ابن السبكى عن إمام الحرمين قوله فى التلخيص المختصر من التقريب » 

1 


ومن قال : إنه حقيقة فى الندب أو فى القذن المشصرك بيته ومين الواجب 


والمباح أو بينه وبين الواجب » أو هو مشترك بينهما » فالمندوب عندهم مأمور 


والعجب أن الشيخ الغزالى رحمه الله تعالى من جملة الواقفية فى مقتضى 
الأمر 00 5 فكيف اختار مع ذلك بأن المندوب مأمور به ؟ 


وكان من حقه أن يكون متوقفا فيه . 


-- الارشاد : أن كل واحد من أهل المذاهب ادعى أن الشافعى على وفاقه متمسكين 
بعبارات متفرقة له فى كتبه » حتى أن القاضى تمسك بعبارات من كتبه » واستنبط منها 
مصيره إلى الوقف » وهذا عدول عن سنن الإنصاف » فإن المأثور من مذهب الشافعى 
حمل الأمر المطلق على الوجوب ٠‏ ونقله الشيخ أبو اسحاق فى شرح اللمع وابن 
برهان فى الوجيز عن الفقهاء واختاره الإمام وأتباعه . 
انظر : شرح اللمع 0١٠‏ / 98١»»ء‏ المحصول « /١‏ ق 7/ 105 ؟. 

2) 1157 /١ 2 ء البرهان لإمام الحرمين‎ 4١6 /١ 2 انظر : أصول السرخحسى‎ )١( 
ء كشف الأسرار‎ 4» ١55 /15 ١ ؛ , الأحكام للآمدى‎ 15" /١ « المستصفى‎ 
.» ١5١ ص‎ ٠ »ء الإبهاج « 5 / 51 »© » القواعد والفوائد الأصولية‎ ٠١8/1١ 

(0) وعبارة الغزالى فى المستصفى « ١‏ / 577 4 : « وقد ذهب ذاهبون إلى أن وضعه 
للوجوب ٠.‏ وقال قوم : هو للندب » وقال قوم : يتوقف فيه ثم منهم من قال : هو 
مشترك كلفظ العين » ومنهم من قال : لا ندرى أيضا أنه مشترك أو وضع لأحدهما 
واستعمل فى الثانى مجازا » والمختار إنه متوقف فيه ) . 
قال حسن هيتور : ١‏ والذى دعاه إلى هذا عدم توفر الدليل القاطع على واحد من 
المذاهب التى حكاها . لأنه يرى أن مسائل الأصول لا تغبت إلا بدليل قاطع» . 
هامش المنخول « ص ٠١‏ ؛4. 
ولذلك قال بعد الاستدلال على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج بالقرائن 
القاطعة لا بمجرد الأمر : « فلذلك قطعوا به لا بمجرد الأمر الذى منتهاه أن يكون 
ظاهرا فيتطرق إليه الاحتمال » . 
وقال فى المنخول « ١ : » 2421١7 / ١‏ إن مقتضى صيغة الأمر فى اللسان طلب جازم 
إلا أن تغيره قرينة » . 5ك 
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الندب» كما هو فى الوجوب 2 ولكنه توقف فى أنه لأحدهما أو هو مشترك 
قلت : فبتقدير أن يكون للاقتضاء الجازم » كيف يكون المندوب مأمور به ؟ 
نعم : جزمه بأنه للاقتضاء والطلب . مع توقفه بأنه للوجوب أو للندب »أو 
مشترك بينهما » إنما يفيد خروج المباح والمهدد به عن أن يكون مأمورا به » لا 
وقد أشعر كلام بعضهم : إن بعض من قال الأمر للوجوب فقط : قال 
المندوب: مأمور به : وهذا لا وجه له : ش 
المسألة الثالثة 
[ فى حسن المندوب ] 
المندوب حسن 7( : إن أريد به : ما لا / (49/أ)حرج فى فعله . أو ما 
يثاب فاعله وبي يستحق الثناء » وإن أريد به الواجب ٠‏ وإن لم يقل به أحد 
فالمندوب ليس بحسن . 


-- وقال فى موضع آخر : ١‏ فظاهر الأمر الوجوب ٠‏ وما عداه فالصيغة مستعارة فيه ». 
انظر : المنخول « ص 2١75‏ . 
وهذا الوجوب مستفاد من القرائن لا من اللفظ » كما قال فى المنخول « ص ٠١7‏ »6 
: إلا أن تغيره قرينة »4 . 
وهذا جنوح منه إلى قبول الدليل الظنى فى المسألة » وهذا هو مذهب الشافعى رضى 
الله عنه » كما قال ابن السبكى فى الإبهاج « ١‏ / 73 © . 

)١(‏ آخر الورقة « ٠٠١‏ 6 منات©6. 

)١(‏ وقال الشيخ صفى الدين الهندى فى الفائق « 0١ / ١‏ ©ء «المندوب حسن لا 
يعرف فيه خلاف »© . 
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المسألة الرابعة 
فى أن المندوب هل هو من التكليف أم لا ؟ 
فمن قال : بأن المباح منه (21 ع قال : المندوب منه بطريق الأولى . 


وأما الذين لم يقولوا : بأن المباح من التكليف (23 . اختلفوا فى : 
فقال الجماهير والقاضى : هو منه 9© . 


وقال إمام الحرمين : إنه ليس من التكليف (5) . 


)١(‏ ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى : إلى أن المباح من التكليف كما سبق « ص 
كثلام 6 . 
وانظر : المستصفى « ١‏ / 75 4 »ء المنخول « ص 5١‏ » »ء المحصول « /١‏ ق "'/ 
؛ الأحكام للآمدى 2 1١7١5 /١‏ 64ء روضة الناظر لابن قدامة ف ص 4١‏ »2 
المسودة «ص 6" »2 . 

: وإليه ذهب الأكثرون‎ )7١( 
قى 5 / 704 »؛ . الأحكام للآمدى‎ /١ « »ع المحصول‎ 768 / ١ « انظر : المستصفى‎ 
شرح‎ 2) 171١9 / 1  ريرحتلا »6ء المسودة 2 ص ”7 »© ء. تيسير‎ 1١1١15 /5« 
.21١75 /١ « 6ء حاشية البناتى على جميع الجوامع‎ 578 / ١ « الكوكب امثير‎ 

(”7) وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسقرايينى وابن عقيل والموفق والطوفى وابن قاضى 
الجبل وغيرهم . 

انظر : الأحكام للآمدى + 1١7١ /١‏ 6ء روضة الناظر لابن قدامة « ص )©1١0‏ 2 

المسودة « ص 750 » » المحلى على جمع الجوامع < ١11١ / ١‏ »»ء فواتح الرحموت 
١١75 / 1‏ »4ء تيسير التحرير « 7 / 71١5‏ 4 ء حاشية السعد على العضد « 246/5 
شرح الكوكب الممير « ١‏ / 6-غ»). 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين « ١‏ / 757 © . 
واختاره ابن الحاجب وبعض الحنفية وابن حمدان من الحنابلة . 
انظر: الأحكام للآمدى ١١1/١؟1١1»‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه «؟ / 21468 
المحلى على جمع الجوامع « ©1١01 /١‏ . تيسير التحرير« 5 / 4+أك2ء فواتح 
الرحموت 2١١15 /١ ٠‏ ., شرح الكوكب المنير « ١‏ / 5-008 © . 
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والصحيح ما ذهب إليه الجماهير » لأنه ليس معنى التكليف طلب ما فيه 
الكلفة والمشقة بطريق الجزم حتى لا يكون المندوب منه » بل معناه : طلب ما 
فيه الكلفة سواء كان مع المنع من النقيض ٠‏ أولا يكون مع المنع منه . 

والمطلوب على وجه الندبية قد يكون أشق من الواجب ٠»‏ فوجب القطع بأنه 
من التكليف . بخلاف المباح » فإنه ليس فيه طلب أصلا » فلا يكون معنى 
التكليف فيه ء ولأن المندوب لو لم يكن من التكليف لكان المكروه أيضا 
كذلك. أما لأنه لا قائل : بالفصل ٠»‏ وأما لأنه ليس فيه الطلب الجازم أيضا 
لكنه باطل » إذ فيه خروج أكثر الأحكام عن التكليف . ولأن المكلف فى 
المندوب دائر بين كلفتين ومشقتين » لأنه إن رغب فى الثواب الموعود عليه وقع 
فى كلفة العمل به » وإن تركه لأجل ما فيه الكلفة شق عليه حرمان الثواب » 
وربما يكون هذا أشق عليه من كلفه العمل به فيدعوه إلى العمل به فيقع المكلف 
فى المشقة فكان من التكليف )١(‏ . 

لا يقال : هذا الذى ذكرتم بعينه » يقستضى أن يكون حكم الشارع يكون 
الفعل المعين سببا للثواب العظيم حكما تكليفا » وهو خلاف الإجماع () . 

لأنا نقول : لا نسلم أنه خلاف الإجماع » لأن الحكم بالسببية والشرطية 
والمانعية (؟) راجع إلى الأحكام الخمسة المذكورة » . 


(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى 0١ / ١٠‏ : مختصر ابن المحاجب وشرحه « ”/ 428 » 
الفائق « ١‏ / ١4»0ء‏ شرح الكوكب الممنير « ١‏ / 508 © . 

(7)انظر : الأحكام للآمدى: 2١15١ / ١‏ . 

() فى الأصل : « والماهية »وهو تصحيف ». والمثبت من « ت »؛ ولمانع : هو وصف 
ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم والسبب . وقيل : ما يلزم من وجوده 
العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته . 
انظر : الأحكام للآمدى 1١١ /١٠‏ »» روضة الناظر لابن قدامة ه ص 21098 
جمع الجوامع « ١‏ / 48 » » الموافقات للشاطبى « ١‏ / 65 »4ء بيان المختصر شرح 
مختصر ابن الحاجب « 5١0" /١‏ 4 . 
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ولهذا لم يعتبر بعضهم : تعلق الخطاب بالوضع فى تعريف الحكم الشرعى» 
بل اقتصر على قوله : و الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التيخيب ٠ )١(‏ لأن الحكم بالسببية » والشرطية » راجع إلى الأحكام الخمسة ‏ 
فعلى هذا ما يكون سببا للحكم التكليفى يكون حكما تكليفا » وما لا فلا . 

فإن قلت : سلمتم أن المباح ليس من التكليف إلا باعتبار الاعتقادء 
والمندوب ساواه فى التخيير بين الفعل والترك من غير حرج فيهما » وإنما يمتاز 
عنه باستحقاق الثواب بفعله » وهو ليس سبب الكلفة والمشقة » بل هو سبب 
اليسر وسهولة » إذ الفعل الذى له عوض 59 أيسر 29 على الإنسان من الذى 
.0/1 ب)عوض له ء فإذا لم يكن المباح من التكليف . مع كونه 
متفقا من حيث إنه لا عوض فيه فالمندوب مع يسره أولى أن لا يكون منه (4): 

قلت : المندوب وإن ساوى المباح فى مسمى التخيير » لكن يمتاز عنه بكون 
التخير فيه بصفة الترجيح . والتخيير فى المباح بصفة التساوى » ومع ظهور 
الفارق المناسب لا يصح القياس (0) , 


قوله : إنما يمتاز عنه باستحقاق الثواب بفعله وهو من جهة أسباب اليسر لا 
العسر والكلفة . 

قلنا : المعتبر فى كون الفعل من التكليف » أن يكون منشأ الكلفة فعله أو 
تركه مع كونه مطلوب الفعل أو الترك » وأما اليسر الناشئ من جزالة العوض 
فغير قادح فيه . وإلا لزم أن يكون الواجب الذى لا كلفة فيه مع ما فيه من 


. 677 كما سبق فى تعريف الحكم الشرعى : ص‎ )١( 
. © فى الأصل : عورض » والثبت من « ت‎ )( 
. © فى الأصل : غير مقرؤة » والمثبت من « ت‎ )9( 
© 0 مختصر ابن الحاجب وشرحه « " / كك‎ ء4»0١‎ / 3١٠ انظر : الأحكام للآمدى‎ )5( 
. ©» 717 / ١ « ص ه”" ؛ . الفائق‎ ٠ المسودة‎ 
. 4 7517 / ١ « انظر : الفائق‎ )5( 
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الثواب العظيم » كرد السلام » والتلفظ بكلمتى الشهادة 2١(‏ . أن لا يكود من 
التكليف ٠‏ بل يلزم أن لا يكون جميع الواجبات والمحرمات من التكليف . لما 
فيها من الأجر الجزيل الذى لو قيست مشاقها به لعدت كالعدم بالنسبة إليه . 
المسألة الخامسة 
[ أقوال العلماء فى متى يلزم المندوب ] 
المندوب لا يلزم بالشروع إلا فى الحج (22 , وخلاف الحنفية فيه مشهور(0؟ . 


لنا : قوله عليه السلام 8 « الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء 


)١(‏ كما دل على ذلك نحو قوله يليد : « الإيمان بضع وستون شعبة أفضلها لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » . 
أخرجه أبو داود فى كتاب السنة - باب فى رد الإرجاء « 5 / 417١9‏ . 
والنسائى فى كتاب الإيمان « 8 / .»١١١‏ 

(1) وبه قال الإمام الشافعى والإمام أحمد . 
انظر : المحصول /١١٠‏ ق70/ 4708 » المسودة « ص 5-١‏ 26 جمع الجوامع 
وشرحه مع حاشية البنانى « ١‏ / 09 9# اء كشف الأسرار « ؟ / ٠64 #1١‏ 
فواتح الرحموت « ١١65 / ١‏ ؟» شرح الكوكب المثير « ١‏ /لا٠5‏ © . 

(*) والقول باللزوم قول الإمام أبى حنيفة والإمام مالك . 
انظر : المدونة « ١‏ / 7086 4ء أصول السرخسى 9 241١6 /١‏ » المحصول « ١‏ / 
ق 17/ 7608 6ء كشف الأسرار « ؟ / "١‏ 6ء فواتح الرحموت « ١‏ / 214 
شرح الكوكب المنير « ١‏ / 1409© . 

(5) أخرجه الإمام أحمد فى مسئده بهذا اللفظ « 8 / 0١‏ © من حديث أم هانئ . 
وأخرجه عنها بلفظ : ؛ المتطوع أمير نفسه فإن شئت فصومىء وإن شئت فأفطرى 19 


/ *2”" 1 
وأخرجه عنها بلفظ : « فإن الصائم المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ١«‏ / 
224 


وأخرجه الترمذى عنها « 271 فى كتاب الصوم - باب ما جاء فى إفطار 
1 


أ 
لل 


ولأنه لو نوى صوما يجوز له الخروج عنه وجب أن يقع كذلك ٠ 2١(‏ لقوله 
تعالى : # وأن ليس للإنسان إلا ما سعى # 207 . لقوله عليه السلام : 


-- الصائم المتطوع بلفظ : « الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر » 79/ 
8 »2. 
قال شعبة فقلت له : أآأنت سمعت هذا من أم هانىء ؟ . 
قال : لا . أخبرنى أبو صالح وأهلنا عن أم هانىء . 
وروى حماد بنو سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب فقال : عن هارون ابن أم 
هانىء عن أم هانىء ورواية شعبة أحسن . 
هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبى داود فقال : ١‏ أمين نفسه »© . 
وحدثنا غير محمود عن أبى داود فقال : ١‏ أمير نفسه أو أمين نفسه ©» على الشك » 
وهكذا روى من غير وجه عن شعبة : ١‏ أمين أو أمير نفسه » على الشك . 
قال : « وحديث أم هانىء فى إسناده مقال : والعمل عليه عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبى يكت وغيرهم : إن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه » إلا أن 
يحب أن يقضيه » وهو قول سفيان الثورى وأحمد وإسحاق والشافعى » سنن 
الترمذى « "ا / .4١١١‏ 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصيام - باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه « 5 / 
كلا . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب الصوم - باب صوم التطوع من حديث سماك بن حرب عن 
أبى صالح عن أم هانئ بلفظ : « المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » « ١‏ / 
6 26 


وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 
وأخرجه البيهقى عن ابن عمر فى كتاب الصيام - باب صيام التطوع والخروج منه قبل | 
تمامه « 5 / لالا7 » موقوفا . 
وقال : « روى هذا من وجه آخر مرفوعا ولا يصح رفعه ؛ . 
انظر : كشف الخفاء « 7 / 450 . صحيح الجامع الصغير « " / تيل ”, 
)١(‏ انظر : المحصول ١ ١‏ / ق ”'/ ده" ». الفائق 2 1١‏ / 75 ). 
)١(‏ سورة النجم : آية 4192 . 
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« الأعمال بالنيات ولكل افزقة هاازوق 10 


وللخصم : أن يمنع صحة الشروع فى الصوم ٠»‏ بمثل هذه النية بناء على أنها 
ليست على وفق المنوى بل على ضده » فإن من شأن الصوم المشروع فيه أن 
لا يجوز الخروج عنه من غير عذر ٠»‏ فإذا نوى ما يضاده لم ينعقد للتهافت . 
ولأن اشتراط جواز الخروج يمنع من جزم النية فصار (25 كما لو قال : ١‏ أنا 


)١(‏ رواه الأئمة الستة فى كتبهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن 
علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول كللةِ : « إنما 
الأعمال بالنيات »© .. الحديث . 
رواه البخارى فى كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله ككِْ ١ / ١ ٠‏ » . وفى كتاب 
العتق وفضله - باب الخطأ والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه « " / »4»©١١9‏ 
وكتاب النكاح - باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى )»)١١8/ 57١‏ 
وفى كتاب الأيمان والنذور - باب النية فى الأيمان « لا / 2471١‏ . 
ورواه مسلم ‏ 19401 » » فى كتاب الإمارة - باب قوله كَل : « إنما الأعمال بالنية » 
وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال « " / 6 »2.2 ورواه أبو داود ( 61١١١‏ 
كتاب الطلاق - باب فيما عنى به الطلاق والنيات « ؟ / 2557 . 
وأخرجه الترمذى « 17417 » » فى كتاب فضائل الجهاد - باب ما جاء فيمن يقاتل 
رياء وللدنيا « 5 / ه9لا١‏ - ١8٠١‏ »). 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة - باب النية فى الوضوء 2 ١‏ / 80/8 -99© . 
وأخرجه ابن ماجه « 5771 »4 فى كتاب الزهد - باب النية ١5١ / 5 ١‏ » وقال 
العجلونى : قال الحافظ : « لا تصح روايته عن النبى كَل إلا من جهة عمر ء ولا 
عن عمر إلا من جهة علقمة ولا عن علقمة إلا من جهة محمد بن إبراهيم ٠‏ ولا عن 
محمد إلا من جهة يحيى بن سعيد وعنه انتشر » إذ رواه عنه أكثر من مائتى مسند 
ا 00 
«ا/ل. 
وانظر 000 


(0) آخر ورقة « 4١١١‏ من «ات-». 
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صائم غدا إن كان من رمضان وإلا فأنا مفطر » 2١(‏ . فإنه لا يصير به شارعا 
فى الصوم » وإن كان ظهر أنه من رمضان » وقياسهم الصلاة والصوم على 
الحج لا يفيد » لقيام الفارق أن سلم أن الحكم ثئمة ليس بتعبدى وإلا فالقياس 
عليه غير متصور فيه لفقد العلة 29 . 


.6 وإلا فا مفطر » » والمثبت من «ات‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(؟) انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 24١١5700١2‏ . 
واحتج مالك . وأبو حنيفة رضى الله عنهما على أن المندوب يلزم بالشروع بما أخرج 
البخارى ومسلم فى صحيحهما من حديث طلحة بن عبيد الله : قال جاء رجل إلى 
رسول وَْنهٌ من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوى صوته » ولا يفقه ما يقول : حتى 
دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام . وفيه ‏ هل على غيرها » ؟ قال : « لا . إلا أن 
تطوع » أى فيلزمك التطوع إن تطوعت » وإن كان تطوعا فى أصله . 
وأجيب عنه : بأن الاستثناء منقطع بدليل أن النبى يكل قد أبطل تطوعه بفطره بعد نية 
الصوم . 
انظر : شرح الكوكب النير 1 451٠١ - 5١84 / ١‏ . 
وفى المسألة قول ثالث وهو : رواية عن الإمام أحمد بن حنبل » وهو القول بوجوب 
إتمام صوم التطوع ولزوم القضاء إن أفطر . 
وهناك قول رابع : وهو رواية - أيضا - عن الإمام أحمد » وهو أنه يلزم إتمام الصلاة 
دون الصوم ٠‏ لأنها ذات إحرام وإحلال كالحج . 
وما عدا ذلك فلا خلاف بين الأئمة الأربعة فى أنه لا يلزم إتمامه بالشروع ٠‏ وذلك 
مثل القراءة والأذكار وصدقة التطوع . 
انظر : جمع الجوامع وشرحه للمحلى مع حاشية البنانى « ١‏ / 940 ع9 , 94)ء 
شرح الكوكب المنير « .45١١+6 5٠١ / ١‏ 
وراجع : المغنى لابن قدامة « "ا / 1١67“ , ١6١‏ ). 


1 


) الفصل الخامس ( 
فى المكروه وما يتعلق به من المسائل 


الفصل الخامس 
فى المكروه وما يتعلق به من المسائل 
المسألة الأولى 
فى معناه 
وهو مأخوذ من الكراهة » والكراهية وهى فى اللغة : ضد الإرادة 202 . 
وإطلاقه على المعانى الشرعية - على ما سيأتيك بيانه - إن شاء الله تعالى - 
أيضا بهذا الاعتبار»إذ الشارع لم يرد من المكلف تلبسه بتلك المعانى بل كره . 


وأما فى الشرع : فيطلق بالاشتراك على ما يقابل المندوب » وهو : الذى 
فعله جائزا (25 » فيكون النهى نهى تنزيه لا تحريم 77) 


.2»١95 انظر : معجم مقاييس اللغة « 0ه / 1/7 »ء المصباح المنير« ؟'/‎ )١( 
. 4785 / 5 « القاموس المحيط‎ 

(؟) انظر فى تعريف المكروه شرعا : 
البرهان « "٠١ / ١‏ »4 »ء المستصفى ١‏ / 557 ؛ ء المنخول « ص /17 » المحصول 
ه1/ ق 5/ 11 6ء الأحكام للآمدى /١ ٠‏ 111 © ء روضة الناظر لابن قدامة 
2ص 4١‏ 5ء شرح تنقيح الفصول « ص 27١‏ . 

(*) والمكروه فى عرف المتأخرين إذا أطلق فالراد به التنزيه لا التحريم » وإن كان عندهم 
لا يمتنع أن يطلق على التحريم إلا أن عادتهم جرت أنهم إذا أطلقوه أرادوا به التنزيه 
لا التحريم . انظر : شرح الكوكب المنير 2 ١‏ / 516 © . 
وقد قسم الحنفية المككروه إلى قسمين : - 
أحدهما : المكروه التحريمى : وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظنى مثل 
البيع على البيع والخطبة على الخطبة ومثل لبس الحرير والذهب على الرجال الثابت 
بقوله يَللِهِ : « إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإناثهم » وحكم هذا القسم أنه 
إلى الحرام أقرب .وهو من أقسام الحرام عند أبى حنيفة »ويأخذ أحكام الحرام إلا 
أنه- لا يكفر جاحده . 35 
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فعلى هذا حده : على ضد ما قلنا فى المندوب )١(‏ . 
وعلى ما نهى عنه نهى تحريم (؟2 » وحده على هذا : حد المحظور . 
وحده على هذا : ترك الأولى 29 . 


وإطلاق المكروه على هذا المعنى قليلء وربما تكد 1 استعماله فيهءأو 
يستنكر](؟) أن يقال :لمن لم يستوعب الأوقات بالعبادات مع اشتغاله 260 يالمباح 
فيها أنه متلبس بالمكروه . 


-- الثانى : المكروه التنزيهى : وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم . 
انظر : التوضيح « 3 / 48١‏ 4). 
وبعض الشافعية قسم المكروه إلى قسمين بحسب محل دليل النهى غير الجازم » وذلك 
إما أن يكون محل النهى مخصوصا بأمر معين أولا يكون مخصوصا بأمر معين » فإن 
كان النهى غير الجازم مخصوصا بأمر معين فهو المكروه » وذلك مثل قوله ككل : « 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين » وإن كان غير متخصوص 
بأمر معين » فيكون فعله خلاف الأولى مثل النهى عن ترك المندوبات . 
انظر : الأحكام للآمدى 24151/1١«٠‏ ». مختصر ابن الحاجب وشرحه « 1 / 09». 

.6 057” انظر ما سبق « ص‎ )١( 

. وهذا الإطلاق كثير فى كلام المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك وغيرهم‎ )١( 
أن كثيرا من‎ » 74 /١ 2 وذلك تورع منهم » وذكر ابن القيم فى أعلام الموقعين‎ 
المتأخرين من أتباع الأئمة قد غلطوا على أئمتهم بسبب هذا الاطلاق » حيث تورع‎ 
الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما‎ 
. أطلق عليه الأئمة الكراهة‎ 
. ©1514 »ء المدخل لمذهب أحمد « ص‎ » 519 / ١ ٠ وانظر : شرح الكوكب امير‎ 

(©) انظر : الأحكام للآمدى 41١57 / ١٠‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 2" / 21669 
تيسير التحرير « ؟' / 45160 » شرح الكوكب المير  ١‏ / 1570© . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . ولمثبت من ١ت‏ © . 

(5) فى الأصل : استعماله » والمثبت من « ات © . 
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وعلى ما فى القلب من حزازة وتردد ٠‏ إن كان الأغلب على الظى حلَّه )١(‏ 
وجوازه 0 كما فى جواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزنا للزانى 20 2 وكما 
فى متروك التسمية عمدا 9© , 


وحده على هذا : بأنه الذى فيه شبهة وتردد (:) , 


وضعف . بأن حاصله يرجع إلى أن المكروه هو ما اخمتلف فى حظره » 
وهو قد لا يكون مكروها ٠»‏ بل إما (©2 أن يكون محظورا » أو يكون واجبا » 
كإتمام الصلاة المفروضة التى شرع المكلف فيها فى آخر الوقت . وتكلم فيها 
ناسياء» فإنه عند البتعض واجب » وعند البعض محظور » وليس هو بمكروه 
عند أحد » وأيضا فإن الكراهة قد ثبتت اتفاقا » ولم يختلف فى جوازه » 
كالصلاة فى الحمام وقارعة الطريق 20 . 


. فى الأصل : حلله » والمثبت من « ت»‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء فى جواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزنا للزانى . 
ذهب أبو حنيفة وأحمد وعامة الفقهاء إلى قوله : بتحريم نكاحه بتته من الزنا » وكذا 
أخته وبنت ابنه وبنت بتنه وبنت أخيه وأخته من الزنا . 
وقال مالك والشافعى فى المشهور من مذهبه : يجوز ذلك كله لأنها أجنبية منه ولا 
تنسب إليه شرعا ولا يجرى التوارث بينهما » ولا تعتق عليه إذا ملكها ولا تلزمه 
نفقتها فلم تحرم عليه كسائر الأجانب . 
انظر : المغنى لابن قدامة «” / 5/8 » . المجموع شرح المهذب « ١١7 / 1١6‏ ل 
مختصر الطحاوى ة ص ١7/7‏ ؛ ١‏ الكافى فى فقه أهل المدينة « 5 / 047 »6 

(؟) سبقت الإشارة إلى حكم متروك التسمية : ص 477 »© . 

(:) هذا ما قاله الآمدى فى الأحكام 41١77 / ١٠‏ . 
وراجع : تيسير التحرير « " / 5155 »4 . شرح الكوكب المنير « 1١‏ / ”47 6 

(4) فى «ت » : بل إنما يكون . 

() انظر : المستصفى « /١‏ 57 ؛ . المحصول ١ /١ق /١٠‏ ول الأحكام 


للآمدى /1١ ٠‏ 7611" ؛. الفائق /١١‏ 06 4ء شرح الكوكب المير ١ ٠‏ / اع » 


المسألة الثانية 
فى أن المكروه الذى هو ضد المندوب . هل هو منهى عنه أم [ لا ] 20١(‏ ؟ 
فمن قال : النهى للتحريم » فليس هو بمنهى عنه عنده . 


ومن قال : إنه للتنزيه » أو للقدر المشترك بينه وبين التحريم » أو هو مشترك 
بينهما .» فهو منهى عنه عنده (5) . 


المسألة الثالثة 
فى المكروه ء هل هو من التكليف أم لا ؟ 
والاختلاف كما فى المندوب والحجاج عليه من الجانبين كما سبق 7 


. © ت‎ «١ ساقط من الأصل . والمثبت من‎ )١( 

(؟) ذهب جمهور العلماء من أئمة المذاهب إلى أن النهى حقيقة فى المكروه والذين يرون 
أن المندوب مأمور به مجازا » فهم يرون أن المكروه غير منهى عنه ٠‏ وهم بعض 
الحنيفة وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وغيرهم . 
انظر : الأحكام للآمدى ١+٠‏ / ؟15١©)2,‏ مط لو لاه ور 1 06 
روضة الناظر لابن قدامه 2 ص 4١‏ »؛ . المسودة « ص 7050 »© » فواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت 24١١5 /١١‏ » تيسير التحرير « 57 / 45150 » شرح الكوكب المنير 
.2)15١5 /1«‏ 

(*) ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى وابن عقيل والموفق والطوفى وابن قاضى الحبل 
وغيرهم إلى أن المكروه من التكليف . 
وذهب ابن الحاجب وبعض الحنفية وبعض الحنابلة وهو مذهب الأكثر : إلى أن 
المكروه ليس من التكليف . 
انظر : البرهان لإمام الحرمين 7١57/١١‏ »., الأحكام للآمدى 215١/1١ ٠‏ ؟؟1١اا2‏ 
روضة الناظر لابن قدامة « ص 55 »؛ . المسودة « ص 50" »؛ . المحلى على جمع 
الجوامع 24١11١/١«‏ ». تيسير التحرير «1/ 25155 » شرح الكوكب المثير 509/١9‏ » 
انظ ما سبق « ص .6©06٠0‏ 


للد 


المسألة الرابعة 
فى أن المكروه . هل هو قبيح أم لا ؟ 


الكلام فيه » كما فى النهى 2١0‏ . 


إن قلنا : بأن القبيح مرادف للمنهى عنه » أو يفسر بما يؤول إليه » وإلا فإن 
فسر بما يتفرع عنه الطبع ٠‏ أو بصفة النقص ». فلا يخفى عليك أن ذلك يختلف 
باختلاف الطباع » والأفعال » فلا يلزم أن يكون كل مكروه قبيحا . 


التقسيم الثانى : 

الحكم قل يوصف بالصحة والإجزاء» والبطلان والفساد. ».وكل واحد منها ( 
يطلق تارة فى العبادات » وأخرى فى المعاملات (9) . 

أما العبادات : 


فالمتكلمون : يريدون بكون العبادة مجزئة أو صبحيحة () : إنها موافقة 
لأمر الشرع » وجب القضاء أو لم يجب (5). 


. 2» 9981 وسيأتى الكلام على النهى « ص‎ )١( 

(1) انظر هذا التقسيم فى : 
المستصفى 29 /١‏ 45 » . المحصول /١«‏ ق /١‏ 24157 . الأحكام للآمدى 
95/١١‏ غ6 1١17١ 1٠١‏ 64ء مختصر ابن الحاجب وشرحه « ” / 8 ش »2 روضة 
الناظر : ص 288 ؛ .ء المسودة 2« ص 0 

(”) الصحة والإجزاء معناهما واحد فى العبادات » والفرق بينلهما أن الصحة وصف 
للعبادة والعقود بخلاف الإجزاء فإنه وصف للعبادة فقط » قتكون الصحة أعم من 
الإجزاء » وقبل الإجزاء يشمل العبادات والمعاملات وعلى هذا يكونان متساويين . 
انظر : الأحكام للآمدى 6١١ / ١2‏ ء شرح تنقيح الفصول « ص77 © » نهاية 
السول « /١‏ 08 4ء تيسير التحرير « ؟ / 58 6 . 

(5) انظر : المراجع السابقة . 


/ا16 


والفقهاء 2١(‏ : يريدون بهما » كون تلك العبادة » بحيث تسقط القضاء 9© . 


وليس المعنى منه أنه وجب القضاء » ثم سقط بتلك العبادة » فإن ذلك 
باطل وفاقا 09 1 


أما على رأى من يرى أن القضاء » إنما يجب بأمر جديد فظاهر (4) . 


وأما على رأى من يرى وجه/ ٠٠١(‏ / ب ) بالأمر السابق فكذلك » 
لأنه إنما يقول: بوجوب القضاء عند فوات الفعل عن وقته » أما قبل الفوات 
فليس القضاء واجبا عند أحد حتى تكون العبادة المؤداة فى الوقت مسقطة 
للقضاء .» بل معناه : أنه يسقط قضاء ما انعقد سبب وجوبه » وهو وجوب 
أصل الفعل . 

وإن قلنا : إن القضاء بأمر جديد » إذ يعلل وجوبه باستدراك مصلحة 
الفائت» وأنه آية السببية » ولهذا لو ورد الأمر بتلك العبادة ابتداء لا يسمى 


والبطلان (©2 والفساد . 


)١‏ والمراد بالفقهاء هنا الحنفسية ومن سار على نهجهم فى كتابه علم الأصول ٠‏ ويقابلها 
يقة المتكلمين التى سار عليها معظم علماء الأصول من المذاهب الثلاثة . 

انظر : شرح الكوكب المير وهامشه 2 ١‏ / 150 © . ّْ 

(5) انظر : المستص فى « ١‏ / 45 4 » المحصول « /١‏ ق /١‏ 157 4 . الأحكام 
للآمدى ١7١ /١«‏ »2ء شرح مختصر ابن الحاجب « 7 / /؟. 

(*) لأن المقصود بالقضاء فعل العبادة ثانيا فى الوقت ٠»‏ وهو الإعادة اصطلاحا » وليس 
القضاء بالمعنى الاصطلاحى الأصولى » وهو : فعل العبادة خارج الوقت » فسقوط 
القضاء عبارة عن عدم الاحتياج إلى فعل العبادة ثانيا فى وقتها . 
انظر : حاشية البنانى « .1)2١١١ / ١‏ 

(8) انظر : المستصفى « ١‏ / 5468 , المحصول « /١‏ ق /١‏ ؟55١4.‏ 

(5) معنى البطلان عند المتكلمين فى العبادات : هو عدم موافقة أمر الشرع سواء وجب 
القضاء أو لم يجب » وعند الفقهاء : عدم إسقاط القضاء . 
انظر : المستصفى « /١‏ 445 . الأحكام للآمدى 1١١ /١ ٠‏ »). مختصر ابن 
الحاجب وشرحه « ” / 8 4 »ء الفائق « ١‏ / 757 4 » روضة الناظر حت 
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يقابلانهما )١(‏ على التفسيرين » فعلى هذا صلاة من ظن أنه متطهر ١‏ ثم 
«تبين» 259 أنه ليس كذلك صحيحة عند المتكلمين » لأنها موافقة لأمر 
الشرع . باطلة عند الفقهاء » لأنها لا يسقط 29 القضاء بها 290 . 


ثم الإجزاء يفارق الصحة » فى أنه إنما يوصف الفعل به إذا أمكن وقوعه 
هرة + يبحيث بترتت عليه كمه [ وثارة ببخيث لأ يترتب عليه حكن ]57 


كالصوم والصلاة » وأما « الذى » (5) لا يقع إلا على جهة واحدة كمعرفة 


الله » ورد الوديعة فلا يوصف به 9©) . 


-- دص 8ه 4 ء نهاية السول 1١ ٠‏ / 4059 . 

. فى « ت » : يقابلانها‎ )١( 

)فى دت»: ظن . 

() فى «ات » : تسقط . 

(5) فالمتكلمون نظروا إلى ظن المكلف ٠»‏ والفقهاء لما فى نفس الأمر . 
انظر : المستصفى 2 /١‏ 45 64ء الأحكام للآمدى « ١‏ / 4ء مختصربن 
الحاجب وشرحه ١‏ 7 / 4 )ء نهاية السول ١٠‏ / 6094 »ء الإبهاج د ١‏ / ا3ا2 
تيسير التحرير « 7 / 7868© . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ١»‏ والمثبت من 2ت 64 . 

(؟) ساقط من « ت © . 

(70) قال الجمهور أن الإجزاء يختص بالعبادة سواء كانت واجية أو مستحية ء» وذهب 
القرافى وغيره : إلى أن الإجزاء توصف به العيادة الواجية فقط ٠١‏ وأن النوافل من 
العبادات توصف بالصحة دون الإجزاء كالعقود. وهذا الخلاف نشأ من استعمال 
الإجزاء فى المندوب حيث جاء فى حديث ابن ماجه قوله عليه السلام : « أربع لا 
تجزئ فى الأضاحى »© والأضحية مندوبة عند الجمهور وواجبة عند طائفة منهم : أبو 
ومن اسستعمال الإجزاء فى الواجب حديث الدارقطنى : « لا تهجزئ صلاة لا يقرأ 
الرجل فيها بأم القرآن » . ش 
انظر : المحصول « 1١55 /١0ق / ١‏ 24ء الأحكام للآمدى « ١‏ / 23ء شرح 
تنقيح الفصول « ص 78 ؟ »ء نهاية السول /١ ٠‏ 7# 4.ء الفائق ١‏ / 151»ا, 
جمع الجوامع وشرحه « ١١7 / ١‏ »4 . شرح الكوكب المثير « ١‏ / 5748 © . 

10 


واستدل المتكلمون على فساد قول الفقهاء بوجوه : 

أحدها : أن القضاء إنما يجب بأمر جديد » على ما يأتى بيانه إن شاء الله 
تعالى 4 وذلك يدل على بطلان تفسير الإجزاء © يسقوظ القضاف» 

وبيانه : أن المكلف إذا أتى الفعل مع نوع [ من ] 2١(‏ الخلل مع العلم به . 
ولم يعده حتى خرج الوقت » ولم يرد أمر جديد فهاهنا حينكذ يسقط القضاء 
عنه بالمعنى المذكور مع أن الفعل ما كان (5) مجزثا وفاقا . 

وثانيها : أن المكلف إذا فعل الفعل كذلك . ثم مات عقيبه » فهاهنا أيضا 
يسقط القضاء » مع أن الفعل ما كان مجزئا 29 . 
فوجب القضاء عند 2 عدم الإجزاء » وذلك يدل على أن سقوط القضاء غير 
الإجزاء , لأن التغاير بين العدمين يوجب التغاير بين الوجودين 29 . 

وهذه الوجوه 00 بأسرها ضعيفة 34 غير واردة على ما فسرنا الإجزاء بالفعل 
الذى يسقط القضاء 5 

أما الأول : فلآن سقوط القضاء بالمعنى المذكور فيما إذا لم يرد أمر جديد 
ليس بذلك الفعل المأتى به بنوع من أنواع الخلل » بل بعدم ورود الأمر بالقضاء 


. © ت‎ «١ ساقط من الأصل » واللمثبت من‎ )١( 

(؟) آخر الورقة « ١٠١‏ »4 من ١ت‏ 4 . 

(3) ما بين القوسين ساقط من « ت © . 

(8) فى الأصل : غير »ء والمثبت من «١‏ ت © . 

(6) انظر فى أدلة المتكلمين : 
المحصول « /١‏ ق ١56- ١5:5 /١‏ 4ع الأحكام للآمدى 2417١ /١١ ٠‏ ءالفائق 
١‏ 235717ء نهاية السول « ١‏ / 55 » . منهاج العقول « ١‏ / 2 

(9) فى الأصل : الوجوبه » والمثبت من «١‏ ت »2 . 
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وكذا القول فى الصورة الثانية : فإن سقوط القضاء /( ٠١١‏ / أ) بالموت لا 
بالفعل 3 وأما الثالث : فعنه جوابان : 


أحدهما : أنا لا نسلم أن وجوب القضاء معلل بعدم (5) الإجزاء » بل 
باستدراك مصلحة ما فات عن وقته من العيادة الواجبة » أما ما انعقد سبب 


وجوبها » ولم يجب بفقد شرط من شرائطه أو لوجود مانع منه . 

وقافيهما + 017 اران لها امن معلل ويحدوت القضداء نعم لالس نكن 
المغايرة بين الإجزاء وبين سقوط القضاء حاصلة . ونحن لا نقول الإجزاء : 
عبار عن :« فوط القفباء حي يكرت :ذلك وازذا علينا بل تقفو الاجراء 
غيارة +7( عن الفعل الذئ يبسقط القضاء .ولا حفاء أن الفعل الذى. يسقط 
العقعناء خين سوعط الققزاء:(04:. 


واعلم : أن هذه الأدلة الثلاثة » إنما تدل على فساد تفسير من فسر الإجزاء 
بنفس 2260 سقوط القضاء » وهذه العبارة وإن وقعت فى كلام بعضهم » لكن 
ليس المراد منها ظاهرها ٠‏ بل ما ذكرناه - وحينئذ - لا يكون لها دلالة على 
فا 2590 , 


. فى دهت » : بانقضاء‎ )١( 

(0) فى الأصل : لعدم » والمثبت من « ت © . 

(9) ما بين القوسين ساقط من « ت © . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى ١١ /1١«٠‏ »). 

(5) فى الأصل : بتعيين » والمثبت من ١ت‏ © . 

(0) والخلاف بين الفقهاء والمتكلمين لفظى : وذلك لأن علماء الأصول قالوا : القضاء 
واجب على القولين » ومن هنا يتبين أن الخلاف بينهما لفظى لا حقيقى . لأن 
الصحة على قول المتكلمين فى موافقة الأمر المتوجه على المكلف فى الحال » وإن 
القضاء يجب بأمر جديد ١‏ كما أن الصلاة على قول الفقهاء : غير مجزئة » فليست 
صحيحة ويجب قضاؤها . ولذلك قال القرافى : ١‏ فاتفقوا على أنه لا يجب القضاء 
إذا لم يطلع على الحدث ٠»‏ وإنه يجب عليه القضاء إذا اطلع » . د 
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وأما فى المعاملات : فالمراد من كون العقد صحيحا : أن يترتب عليه ثمراته 
المطلوبة منه )١(‏ » والمراد من كونه باطلا : أن لا يترتب عليه ذلك 7(" )والفاسد 
مرادف للباطل عندنا 29 . 

والحنفية خصصوا الباطل : بما لا ينعقد بأصله لخلل فى ماهية المعقود عليه 
كبيع الحر والميتة والدم . 

والفاسد بما ينعقد يأصله دون وصفه ٠»‏ كعقد الربا فإنه مشروع من حيث إنه 
مبادلة مال يمال ؛ وممنوع من حيث إنه مشتمل على الزيادة . 

والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح فى إفادة الملك إذا اتصل بالقبض7؟4) 


-- انظر : شرح تنقيح الفصول « ص /7اا؟2 . 
وراجع : المستصفى « ١‏ / 460 »4 » نهاية السول « /١‏ 55 4 » تيسير التحرير ‏ 7 / 
0 . المدخل إلى مذهب أحمد « ص 59 » ء شرح الكوكب المثير : 557/١‏ © . 

)١(‏ انظر : الممتصفى ١‏ الموضع السابق » . المحصول « /١‏ ق ١57 /١‏ ؛ . الأحكام 
للآمدى /١ ٠‏ ١4ء‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه « 5 / 2/4 » شرح تنقيح 
الفصول « ص 76 » » فواتح الرحموت 2 24١757 /١‏ . 

(5) انظر : المراجع السابقة . 

(9) البطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة عند الجمهور سواء كان ذلك فى العبادات » 
أو فى المعاملات فهما فى العبادات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها » أو عدم 
سقوط القضاء فى الفعل ٠»‏ أو عدم موافقة الأمر . 
وفى المعاملات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها . 
انظر : المستصفى /١«‏ 460 ؛ . الأحكام للآمدى ١2‏ / ١2ح‏ شرح تنقيح 
الفصول « ص 7١6‏ ؛ » المحلى على جمع الجوامع 2١6١ /١«‏ » المسودة 2 ص مكل 
مختصر ابن الحاجب وشرحه 3 ؟ / 8 ؛ » نهاية السول « ١‏ / 08 © . 

(4) يرى الحنفية أن الفاسد والباطل بمعنى واحد فى العبادات ٠»‏ ولكنهم يفرقون بينهما فى 
المعاملات » فالبطلان عندهم : هو ما لم يشرع بأصله ولا وصفه » كبيع الشمر 
المعدوم قبل ظهوره » وكذا بيع الميتة والدم ولحم الخنزير » فإذا عقد عليها فالعقد 
باطل . -- 
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ونحن ننازعهم فى تخصيص الفاسد بهذا القسم لو ثبت ٠»‏ وإنما ننازعهم فى 
ثبوته » وهذا لأن كل ممنوع بوصفه بأصله عندنا على ما نبينه فى النواهى - إن 
شاء الله تعالى )١(‏ . 


ولقائل أن يقول : ما المراد من قولهم يقر عليه تورات 
المطلوبة منه » أكل ثمراته أم بعضها ؟ . 

فإن كان الأول : فالحد 7" غير جامع » لأن العقد صحيح فى مواضع 
عديدة مع أنه لا يترتب عليه كل ثمراته »كما إذا اشترى ولم يقبض » فإن العقد 
صحيح (4) 3 ولم يترتب عليه كل ثمراته 1 
ثمراته المطلوبة معه .وكذا إذا باع الدار المكراة 2 . 


-- والفاسد : هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه » ويفيد الملك عند اتصال القبض به 
كبيع : ما هو مجهول الثمن . أو غير معلوم الأجل إن كان البيع مؤجلا . 
انظر : أصول السرخسى « 48١ /1١‏ -4817 24 . كشف الأسرار عن أصول البزدوى « 
/١‏ 559 4ء تيسير التحرير « ؟ / 5" ) . 

. © ١١95 انظر ما يأتى « ص‎ )١( 

(؟) ساقط من ات © . 

7) فى الأصل : كالحد . والمثبت من : ت © . 

(5) للعلماء تفاصيل فى المبيع إذا لم يقبضه المشترى 2 لأن المبيع إما أن يكون موزونا أو 
مكيلا أو معدودا أولا يكون كذلك . وفى حالة تلف المبيع هل يكون الضمان على 
البائع أو على المشترى يختلف ذلك لاختلاف المبيع . 
انظر : الوجيز 2 ١568 /١‏ 4ء المغنى « 5 / ١‏ » 115 4 » نهاية المحتاج 
وحواشيه « 5 / هلا »2 . 

(6) فى « ت » : وكذا . 

() فى الأصل : بعد قوله : « وكذلك البيع فى » زيادة : « ثمرته » وبدون هذه الزيادة 
يستقيم الكلام . 

(0) اختلف العلماء فى بيع الدار المكراة : 5 
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والعبد الجانى 2١(‏ .إن قلنا : إن بيعها صحيح . 

وإن كان الثانى : فإما أن يكون ذلك البعض معينا ٠»‏ أو غير معين ٠‏ أى : 
عض كان كدر 

والأول : باطل . 


أما أولا : فبالاتفاق . 


وأما ثانيا : فلأنه ليس فى اللفظ ما يشعر به ولا فى العقل ما يدل عليه » 
فالتعريف به تعريف / ( ٠١١‏ / ب ) بالمجهول وهو باطل . 

وإن كان الثانى : فالحد غير مانع » لأن العقد الفاسد قد يترتب عليه بعض 
ثمراته المطلوبة منه » كالقراض الفاسد . والوكالة الفاسدة » فإن العامل ء 
والوكيل يستفيدان به التتصرف فى المال » وما وكل فيه . وهو بعض 


-- فذهب أحمد والشافعى فى أحد قوليه إلى القول بصحة بيع الدار المكراة » سواء باعها 
من المستأجر أو غيره لكن الإجارة لازمة » لأن ثبوت العقد على المتقعة لا يمنع من 
بيع الرقبة . 
وذهب الشافعى فى قوله الآخر : إلى أنه إذا باعها لغير المستأجر لم يصح البيع » لأن 
يد المستأجر حائلة تمنع التسليم إلى المشترى فمنعت صحة البيع . 
انظر : الوجيز « ١‏ / 4 »4ء المجموع شرح النووى « ١‏ / 088 09ه46. 
)١(‏ اختلف العلماء فى بيع العبد الجانى : 
فذهب الإمام أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه » والحنابلة إلى أنه يصح بيع العبد 
الجانى سواء كانت الجحئاية عمدا أو خطأ على النفس وما دونها موجبة للقصاص أو غير 
موجبة له . 
وذهب الإمام الشافعى فى قوله الآخر : إلى أنه لا يصح بيعه » لأنه تعلق برقبته حق 
آدمى فمنع صحة بيعه . 
انظر : المغنى « 5 / 1417 4 »ء نهاية المحتاج « ” / 788 ؛ » مجمع الضمانات 
«ص١75‏ 6. 
(؟) هكذا العبارة فى النسختين ٠‏ ولو كانت الجملة بدون قوله : أى بعض كان استقام 
المعنى . أيضا ١‏ فإذا ذكرها لا فائدة فيه . 
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ثمراتهما © . 

ونا جات تل لبان :ور لع واالء ورت اليه للع 
ثمراته إلا ما يتوقف على حصول شرط وزوال مانع » بحيث إنه لو حصل 
الشرط أو زال المانع حصل ذلك الحكم » وما ذكرتم من الصور إنما لم يترتب 
عليه كل ثمراته لوجود المانع منه » ولهذا إذا زالت موانع تلك الأحكام الغير 


ولا يرد عليه العقود الفاسدة بانضمام الشرائط الفاسدة ٠»‏ فإنها وإن كانت 
عديظ يعرنى ليها :قور تيا لله تذلفالكجر انك الفاينلة لكنه ا ليت حيده القانة 
بعد وجودها ء فإن زوالها عنها غير ممكن .ولهذا لم ينقلب صحيحا بالحذف . 

ومنهم من قال المراد من كون العقد صحيحا أن يكون مستجمعا لجميع 

والمراد من كونه فاسدا : أن لا يكون كذلك 247 . 

وزعم (22 : أنه أولى من الأول : لكونه مناسبا للمعنى اللغوى . 

وبيانه : أن الصحة فى اللغة 29 : ضد السقم . والصحيح من الحيوان ما 


. ©1١١١ / 12 4)ء جمع الجوامع وشرحه‎ 15749 / ١ « انظر : الفائق‎ )١( 
(؟) ساقط من ١٠ت ©؟.‎ 
. 2» 769 / ١ « يريد بذلك صاحب الميزان » كما جاء ذلك فى كشف الأسرار‎ )"( 
/ #4ء تيسير التحرير « ؟‎ 704 / ١ « ()انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ 
. 41١77 /1١ « »*ء فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ 5 
. أى صاحب الميزان‎ )6( 
. 2» 778 / ” « تسير التحرير‎ » 4530594/١١ انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ 
. 2418١ / «)© صح‎ ١ انظر : معجم مقاييس اللغة مادة‎ )1( 
. ©» ... حيث قال : « من ذلك الصحة ذهاب السقم والبراءة من كل عيب‎ 
5 .) 69-01 / 5214 وراجع : لسان العرب مادة 2 صحح‎ 
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هو على الحالة الطبيعية » التى هى أكمل الأحوال له . 

والفساد فى اللغة )١(‏ : هو الخروج عن الحالة الطبيعية » يقال : فسد الطعام 
والهواء » والمزاج ٠‏ إذا خرج كل واحد منها عن الحالة الطبيعية التى هى له » 
فالعقود المستجمعة لأركانها وشرائطها » إنما سميت ('2 صحيحة بما أنها على 
أكمل أحوالها 3 وأنها على ال حالة الطبيعية التى اعتبرها الشارع لها 3 والتى له 
تكون كذلك إنما سميت فاسدة . بما أنها خارجة عن أكمل الأحوال ٠‏ وأنها 
ليست على الحالة الطبيعية التى اعتبرها الشارع بها ٠.‏ وهذا أيضا سديد . 

فلو قيل ال ل ل لل لتناوله لها 
وللمعاملاات باعتبار واحد 1 


لكن الصحة : بهذا التفسير أخص منها 29 فيها بتفسير الفقهاء على رأينا 
ورأى الجماهير » وهو أن الاتيان بالمأمور به ١‏ يقتضى الإجزاء بمعنى سقوط 
القضاء 29 . 

لأن العبادة : إذا أديت بأركانها وشرائطها سقط قضاؤها قطعاء إذ هو . 
لاستدراك مصلحة العبادة الفائتة » فحيث لم تكن العبادة فائتة لم يكن القضاء 
مشروعاء وليس أنه إذا سقط القضاء بالفعل وجب أن يكون ذلك الفعل 
مفعولا بأركانه وشرائطه . 


ألا ترى أن من صلى إلى غير جهة /( 1/٠١7‏ ) القبلة بالاجتهاد » ثم تبين 


. انظر : لسان العرب مادة « فسد » 7720/59 » حيث ذكر أن الفساد نقيض الصلاح‎ )١( 
وراجع : حو ا ل د‎ 

0ن الاستزد الماتسيب > والقلك د : 

(6) آخر الورقة « ١٠١‏ ©). من «ات». 

(8) انظر : المستصفى « /١‏ 45 ؛ . المحصول 7 /١‏ ق /١‏ 1547 ؛ . الأحكام 


للآمدى /١«‏ 1»ء. مختصراين الحاجب وشرحه 2 ؟/ 28 . فواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت « ١‏ / ف ”, 
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له جهة القبلة . فإنه يسقط القضاء عنه بتلك الصلاة » على رأى مع أنها ما 
كانت مشتملة على شرائطها فى نفس الأآمر ((2 . 

وكذلك من صلى عاريا بالركوع والسجود » فإنه يسقط عنه القضاء على 
الرأى الأظهر ('2 . مع عدم اشتمالها () على شرائطها . [ سقط قضاؤها 
قطعا . إذ هو لاستدراك مصلحة العبادة الفائتة » فحيث لم تكن العبادة فائته 
لم يكن القضاء مشروعا » وليس أنه إذا سقط القضاء بالفعل وجب أن يكون 
ذلك الفعل مفعولا بأركانه وشرائطه (9) ] (25 . 


)١(‏ إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة القبلة ». ثم بان أنه صلى إلى غير جهة القبلة لم تلزمه 
الأغادة + ويهذا قال مالك وآانز حيفة والعاقعى قن اعد قوليه واطتابلة : 
والقول الثانى للإمام الشافعى : أنه تلزمه الإعادة . لأنه بان له الخطأ فى شرط من 
شروط الصلاة فلزمته الإعادة . 
واستدل الجمهور بما روى عامر بن ربيعة عن أبيه قال : ١‏ كنا مع النبى يَكِل فى سفر 
فى ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل حياله » فلما أصبحنا ذكرنا ذلك 
للنبى ككِْهُ فنزل : 8 فأينما تولوا فثم وجه الله © . 
انظر : الكافى فى فقه أهل المدينة للقرطبى « ١‏ / 41948 »ء الهداية شرح بداية 
الملبتدى 2 /١‏ 5: 4 . المغنى لابن قدامة « /١‏ 54 »4 » المجموع للنووى 
ثم 1١9١‏ . 

)١(‏ إذا عدم السترة الواجبة فصلى عاريا أو ستر بعض العورة وعجز عن الباقى وصلى فلا 
إعادة عليه سواء كان من قوم يعتادون العرى أم غيرهم . 
وحكى الخراسانيون فيمن لا يعتادون العرى وجها أنه يجب الإعادة . 
وهو ضعيف ليس بشىء قال النووى . 
وقد قال الشيخ أبو حامد الإسفراينى فى : « التعليق » : «لا أعلم خلافا - يعنى بين 
المسلمين - أنه لا يجب الإعادة على من صلى عاريا للعجز عن السترة» . لأن 
السترة شرط من شروط الصلاة عجز عنها فتسقط كما لو عجز عن استقبال القبلة . 
انظر : المغنى لابن قدامة « /١‏ 091 »ء المجموع للنووى 2 8 / ١9“‏ »© . 

) فى « ت » : اشتماله . 

(5) بعد قوله : « وشرائطه » فى « ت »© زيادة : ١‏ ألا ترى » وهى ساقطة من الأصل . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ». ولمثبت من « ت »© . 

/ا1 1 


وكذا الأسير إذا اجتهد وصام شهرا قبل رمضان 2١(‏ . فإنه يسقط القضاء 
عنه (؟) أيضا على رأى » وإن لم يكن مشتملا على شرائطه إذ شرط العبادة أن 
تكون مؤداة فى الوقت . أو بعده 99) , 

وأما على رأى من يرى أن الإتيان بالمأمور به » لا يقتضى الإجزاء : بمعنى 
سقوط القضاء فبين التفسيرين عموم وخصوص من وجه دون وجه . 

ومنهم : من فسر صحة الفعل ٠‏ باذن الشارع فى الانتفاع بالمعقود عليه (5). 

وزيف : بأن البيع فى زمن الخيار صحيح بالإجماع 20 » مع أنه لم يتحقق 
إذن الشارع بالانتفاع بالمعقود عليه ؛ بتقدير الفسخ قبل انقضاء ملة الخيار 3 
لاسيما إذا كان الخيار للبائع وحده » وفى هذا التعريف نظر لا يخفى على 
المتأمل . 

الت الغالك 20 : 


قد عرفت أن الخنطاب » كما يرد بالاقتضاء » والتخيير » فكذا يرد بالحكم 


. فى الأصل . : ت ؛ الرمضان » وهى كما أثبت‎ )١( 

. فى « ت » : يسقط عنه القضاء‎ )١( 

(9) الأسير إذا صام ووافق صيامه قبل الشهر لا يجزئه صومه فى قول عامة الفقهاء » 
وقال بعض الشافعية : يجزئه فى أحد الوجهين» كما لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا قبله. 
انظر : المغنى لابن قدامة « 9 / 1715 » . المجموع للنووى 52 / ©784١‏ . 

(:) انظر : الأحكام للآمدى 21١7١ /1١«‏ . 
مع أن هذا التفسير لا يطرد فى صحة الصلاة وغيرها من العبادات وإن صح فالنزاع 
لفظى. انظر : الأحكام للآمدى 121١ / 1١٠‏ . 

(6) انظر : الأحكام للآمدى .)١"١ /1١١٠‏ 

(1) انظر فى هذا التقسيم : 
المستصفى « ١‏ / 9 » . المحصول « ١‏ / ق /١‏ 188 4 . الأحكام للآمدى ١٠‏ / 
11 ». مختصرابن الحاجب وشرحه 2 /١5‏ 47 . شرح تنقيح الفصول 
«ص9/8؟.روضة الناظر « ص 060 » ٠‏ المسودة 2 ص 8١‏ »© . شرح الكوكب المنير 
«ا/ 55" 1. 


534 


االرفس 0102 كز السياسياة وقرطانه وما تنا 1507 ول بهذ فلنه 
تعالى - فى كل واقعة : رتب الحكم فيها على وصف . أو حكمة » إن جوزنا 
التعليل بها : حكمان : 

أحدهما : نفس الحكم المرتب على الوصف . 

وثانيهما : سببية ذلك الوصف ("7 

والمغايرة بينهما ظاهرة . إذ صحة القياس فى الأول : متفق عليها 247 بين 
القائسين » وفى الثانى : مختلف فيها » والمتفق عليه غير المختلف فيه » وأيضا 
فإن نفس الحكم : قد يثبت بدون السببية . 

والمسببة : قد ثبتت 227 بدون الحكم كما فى صورة المانع . 


واحترزنا بقولنا : رتب الحكم فيها على وصف أو حكمة عن الأحكام 
المرسلة الغير المضافة إلى الأوصاف ٠‏ وعن الأحكام التعبدية (29 التى لا يعقل 
معتاها . 

ثم ليس المراد من كون السبب موجبا [ للحكم ] 217 .كونه كذلك لذات أو 


)١(‏ سمى خطاب الوضع بذلك » لأنه شىء جعله الله فى شرائعه أى جعله دليلا وسببا 
وشرطا ء لا أنه أمر به عباده ولا إناطة بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع . ولذلك 
له يشترط العلم والقدرة فى أكثر خطابات الوضع ررك بره 
انظر : الأحكام للآمدى « ١107 / 1١‏ 224 شرح تنم تنقيح الفصول « ص 9لا - 8 24 
شرح الكوكب المنير « ١‏ / :2 26 وكا مح بقطات ار لي ساي كران 
الإخبار . 

(0) يشمل خطاب الوضع : السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد والأداء 
والقضاء والرخصة والعزيمة ويسمى الحكم الوضعى . والأربعة الأول هى المشهورة : 

(©) انظر : الأحكام للآمدى ١١7 / 1١٠‏ 24ء الإبهاج « ١‏ / 4145. 

(5) فى الأصل : عليه بها » والمثبت من « ت © . 

(4) فى الأصل : ١‏ ثبت »4 » ولمثبت من (ات © . 

(5) فى لنت ).+ السو نوهو عا 

(0) ساقط من الأصل ولمثبت من 2ات » 
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لصفة ذاتية ٠»‏ بل المراد منه : إما المعروف وعليه الأكثرون 2١(‏ , أو الموجب لا 
لذاته ولا لصفة (1 ذاتية » ولكن يجعل الشارع إياه موجبا . 

وهو اختيار الشيخ الغزالى رحمه الله 29 . 

والمغايرة بين المعنيين واضحة » إذ لا داعى لوجوب (4) تعليل أفعاله تعالى 

وقد حاول الإمام 29 : تزييف ما اختاره الغزالى رحمه الله بوجوه : 

أحدها : أن حكم الله عندنا كلامه . وكلامه قديم » وسائر ما يذكر من 
الأسباب ٠‏ كالبيع للملك ٠‏ والنكاح لحل الوطء محدثة والقديم لا يعلل 


بالمحدث (01) , 
وهو/ /١٠١١5١(‏ ب ) ضعيف من وجهين : 


أحدهما : أن المعنى من جعل الشارع إياه موجبا هو قوله فى الآزل : إنى 
جعلت البيع المستجمع لشرائطه حين وجوده سببا للملك 34 وهذا كن المسيبية 


)١(‏ انظر : المحصول « ١5٠ /١ق / ١‏ » . الأحكام للآمدى « الموضع السابق». الفائق 
/١١‏ 0 كء نهاية السول ١0‏ / 515 4 » الإبهاج « الموضع السابق » . منهاج 
العقرل « ١‏ / 4865 . 

(0) فى الأصل : ولصفة ء والمثبت من « ت » . 

(9) انظر : المستصفى « ١‏ / 95) . 
وراجع : المحصول «؟/ ق ”/ 1١194‏ ؛. الأحكام للآمدى 1١١8 /١2‏ )2 
الفائق « ١‏ / الا“ »ء الإبهاج /١٠‏ 4 »ء نهاية السول 2 /١‏ 465 . منهاج 
العقول ١ ١‏ / 65 »4. 

(4) فى «ت »: لوجوز . 

(6) الإمام الرازى وافق الأكثرين معنى وخالفهم لفظا » وخالف الغزالى لفظا ومعنى » 
وإلى موافقة الاكثرين فى المعنى دون اللفظ أشار البيضاوى إلى ذلك بقوله : « فإن 
أريد بالسببية الإعلام فحق وتسميتها حكما بحث لفظى » كما أشار - أى البيضاوى 
إلى مخالفة الشيخ الغزالى لفظا ومعنى بقوله:١‏ وإن أريد التأثير فباطل» لأن الحادث لا 
يؤثر فى القديمء ولأنه مبنى على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل » 
انظر : الإبهاج « ١‏ / 545 14. 

.)»1١اله4 انظر : المحصول « 5 / ق ؟_/‎ )١( 
/ ١« الإبهاج‎ . 470١ / ١ « الفائق‎ . » 158 / ١٠ وراجع : الأحكام لللآمدى‎ 
. ©8905 / ١ « منهاج العقول‎ . » 51 /١ « »ء نهاية السول‎ 14 
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حكم شرعى ٠»‏ وهو قديم فيكون آيلا إلى الخطاب ٠‏ وهذا المفهوم قديم ٠‏ ولا 
يلزم من حدوث البيع أن يكون موجبيته التى هى صفة بالمعنى المذكور حادثة ‏ 
كما لا يلزم من حدوث أفعال المكلفين ٠‏ أن يكون الحل والحرمة والكراهة 
حادثة » مع أنها فى [ الظاهر ] 2١9‏ من صفات أفعالهم » فلا يلزم من تعليل 
الأحكام بالأسباب تعليل القديم بالمحدث ». بلى 7" يلزم منه تعليل القديم 
بالقدم ٠»‏ لكن ذلك جائز بالاتفاق » « كما هو فى الظاهر صفاته سبحانه 
وتعالى» فإن كونه عللما معلل بالاتفاق » 0©) » إما بالعلم » كما هو مذهينا » 
أو بالعالمية » كما هو مذهب مثبتى الأحوال » أو بذاته سبحانه وتعالى » كما 
هو مذهب نفاة الصفات (5) . 


وثانيهما 20 : أنا وإن سلمنا أن السبب حادث » لكن المراد من تعليل 
الحكم بالسبب كونه متعلقا به »وهذا التعليق حادث » إذ هو مفتقر إلى حصول 


. © ساقط من الأصل » والمثبت من « ت‎ )١( 

(0) هكذا فى الأصل . :2 ت »كء ولعلها : يل . 

(*) ما بين القوسين ساقط من « ت »© . 

(5) يمكن أن يقال فى مسائل الصفات ثلاثة أمور هى : 
الأول : الخبر عنه بأنه حى عليم قدير » فهذا متفق عليه » وهذا يسمى الحكم . 
الثانى : أن هذه معان قائمة بذاته » وهذا أيضا أثبته مثيتة الصفات السلف والائمة 
والمنتسبون إلى السنة من عامة الطوائف ‏ 
الثالث : الأحوال وهو العالمية والقادرية » وهذه قد تنازع فيها مشبتوا الصفات ٠‏ 
نقاتها: فأبو هاشم وأتباعه : يثبتون الأحوال دون الصفات . 
والقاضى أبو بكر وأتباعه : يثبتون الأحوال والصفات . 
وأكثر الجهمية والمعتزلة ينفون الأحوال والصفات . 
وأهل السنة : يثبتون الصفات دون الأحوال. 
انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية « 0 / ”)2 . 

(5) فى الأصل : وثانيها والمثبت من ١ت‏ »© . 


هن 


السبب الحادث » والمفتقر إلى الحادث حادث ٠»‏ فيكون هذا التعلق حادثا » فلا 
يلزم من تعليله بالسبب » تعليل القديم بالحادث . 

وثانيها : الشارع لما جعل الزنا مؤثرا فى وجوب الحد مثلا إن تعينت 
حقيقته» كما كانت قبله لم يكن مؤثرا فيه كما قبله » وإن يبق حقيقة كان 
ذلك إغداما تلك اللقيقة > والشىء بعد عدي ال يو 210 

وهو أيضاً ضعيف . 

أما قوله فى القسم الأول : إن بقيت حقيقته كما كانت لم يكن مؤثرا فيه 
كما قبله [ وإن لم تبق حقيقته كان ذلك إعداما لتلك الحقيقة » كما كانت لم 
تكن مؤثرا فيه » كما قبله ] ('2 فغير لازم لجواز طريان وصف المؤثرية علة مع 
بقاء الحقيقة وليست مؤثرية المؤثر داخلة فى الماهية حتى يقال : إنه يلزم حيتئذ 
خلاف المفروض لما عرف فساده فى علم () آخر . 

وأما قوله فى القسم الثانى : إن لم تبق حقيقته كان ذلك إعداما لتلك الحقيقة 
والمعدوم لا يؤثر . 

قلنا : نسلم ذلك » لكن نحن لا نقول : إن تلك الماهية بعدم العدم تؤثر 
حتى أن ما ذكرتموه يكون واردا علينا . 

بل نقول : لم لا يجوز أن يقال : إن تلك الماهية بعد الجعل انعدمت لا 
بالكلية. بل بمعنى أنه نطلب خصوصتتها » وحصلت هناك خصوصيةأخرى 
مسكئى أيضا بالزنا يؤثر فى :وجدوب الند 247. فهذا احتمال لابد من 
)١(‏ هذا الوجه الشانى الذى حاول به الإمام الرازى تزييف ما اختاره الشيخ الغزالى 8 

.»©١50 /١ق‎ / ١ « انظر: المحصول‎ 

وراجع : الإبهاج « /١‏ 505 4ء نهاية السول « ١‏ / 405 الفائق « ١‏ / ااي 

منهاج العقول « ١‏ / 0915© . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من « ت»© . 
(") آخر الورقة « ٠١5‏ »4 من «اتا©»4. 


(5) فى الأصل . « ت » : الحل » ولعلها كما أثبت . 


فن 


إيطاله . 

ثم الذى يصحح هذا الاحتمال » أن الأسامى الدالة على الأسباب الشرعية 
كالبيع والنكاح والهبة وأمثالها » إما حقائق شرعية أو مجازات لغوية على 
اختلاف فيها » وعلى التقديرين يجب أن يكون 2١(‏ مدلولات هذه الألفاظ 
بحسب الشرع / ( ٠١‏ / أ) مخالفة فى الماهية لمدلولاتها بحسب اللغة » 
وهذا لأنه اعتبر من الأركان والشرائط فى مدلولاتها بحسب الشرع ما ليس فى 
مدلولاتها بحسب اللغة » وذلك يقتضى تغاير المخصوصيتين . 

وثالئها : الشرع إذا جعل الزنا مثلا مؤثرا فى وجوب الحد 29 » فعند 
الجعل إن لم يصدر عنه أمر ألبتة استحال أن يقال : إنه جعله علة للحكم . 
لأنه حينئذ يكون كذبا » وإن صدر عنه أمر فذلك إن كان هو الحكم نفسه كان 
المؤثر فيه هو الشرع لا السبب » وإن كان ما يوجبه كان المؤثر فيه وصفا 
حقيقياء وهو قول المعتزلة 7؟) » وسنبطله » وإن كان غيرهما كان أمرا أجنبيا لا 
تعلق له بالحكم (4) . 

وهو أيضا ضعيف . لأنا نمنع أن يكون المؤثر وصفا حقيقيا » بتقدير أن يكون 
الصادر من الشارع ما يوجب الحكم » وهذا لأنه يجوز أن يكون وصفا اعتباريا 
وهو بحسبه يؤثر فى الحكم . 

سلمنا : أنه وصف حقيقى ٠‏ لكن لم ظننتم أنه قول المعتزلة : الذى سيظهر 


. فى « ت ؛ : تكون‎ )١( 

. فى الأصل ء « ت » : الحل . ولعها كما أثبت‎ )١( 

(؟) أى قول المعتزلة فى الحسن والقبح . انظر : المحصول « .)١ /١ق / ١‏ 

(5) هذا الوجه الثالكث الذى حاول به الإمام الرازى تزييف ما اختاره الشيخ الغزالى . 
انظر : المحصول 2 ١‏ / ق .6©١54١-١5-0 /١‏ 
وانظر : نهاية السول « ١‏ / 5 » . الفائق « ١‏ / ١لا‏ يء الإبهاج /١ ٠‏ 2,254 
منهاج العقول « ١‏ / 6895 . 


رذن 


بطلانه فى التحسين والتقبيح . بل هو غيره . وهذا لأن 2١(‏ الذى يقوله 
المعتزلة : هو أن الشىء إنما يحسن أو يقبح لاشتماله على وصف حقيقى ٠‏ قبل 
ورود الشرع يوجب كونه كذلك . ولولاه لما ورد الشرع بحسن شىء وقبحه 
وإلا لكان ذلك ترجيحا من غير مرجح . 


فالحاصل أن الذى يقوله المعتزلة : إن الوصف الحقيقى الموجب للحكم 
حاصل قبل الشرع فى محل الحكم وإنه لذاته يوجب الحكم لا بجعل الشارع » 
لكن العقل قد يستقل بمعرفته تارة فيجب العمل بمقتضاه ٠‏ وإن لم يرد الشرع 
به» وتارة لا يستقل بمعرفته فيتوقف وجوب العمل بمقتضاه على ورود الشرع 
به وهو اعزقنا اتثماله على ذلك الوضت ‏ 

والشيخ الغزالى لا يقول : بشىء من ذلك (22 » بل لو قال بأن الوصف 
الحقيقى مؤثر فى الحكم . 

فإنما يقول : إنه إنما يؤثر بجعل الشارع لا لذاته » وأنه ما كان مقتضيا 
للحكم قبله » وأنه لا يمكن أن يستقل العقل بمعرفته اقتضائه الحكم . فلا يلزم 
من بطلان ما قالوه : بطلان ما قاله . 

سلمنا : أن القول بكون الوصف الحقيقى موجب للحكم باطل على 
الإطلاق » لكن لا نسلم أن الصادر من الشارع عند الجعل إذا كان غير الحكم 
وغير الوصف الحقيقى الذى يوجبه كان الصادر منه أمرا أجنبيا لا تعلق له 
بالحكم » ولم لا يجوز أن يكون الصادر منه المؤثرية ؟ وهى ليست نفس 
الحكم ونفس الوصف الحقيقى ولها تعلق بالحكم 9© . 


. © فى الأصل : أن . والمثبت من « ت‎ )١( 
. 4914 / ١٠ (؟) انظر : المستصفى‎ 
انظر فى مناقشة هذه الاعتراضات التى أوردها الإمام الرازى التى حاول بها تزييف ما‎ )©( 
: اختاره الشيخ الغزالى‎ 
36كء‎ /١« اا ». الإبهاج‎ /١« الفائق‎ ء)١١8‎ /١٠ الأحكام للآمدى‎ 
. 494 / ١ « منهاج العقول‎ . »55 / 0١ « نهاية السول‎ 
ك0‎ 


ثم اعلم : أن السبب فى اللغة (١2:عبارة‏ عما يحصل المقصود عنده لا به » 
لأنه يطلق فى اللغة : على الطريق (25 . والحبل 259 » فوجب جعله حقيقة 
فى القدر المشترك / ( ٠١‏ / ب ) بينهما دفعا للاشتراك والمجاز . 


وهو ما ذكرنأه 3 لأن الوصول بالسير لا بالطريق لكن يحصل عنده 3 وكذا 
نزع الماء بالاستقاء لا بالحبل لكن يحصل (4) عئذه . 


وهذا ظاهر عند من يفسره بالمعرف (21 » إذ لا يجوز أن يكون فى الواقعة 
حكم مكلف به ولا ينصب عليه علامة لثئلا يلزم تكليف ما لا يطاق ٠»‏ فهو إذن 


مشروع عند المعرف . 


(١)انظر‏ فى معتى السيب فى اللغة : لسان العرب مادة « سبب »4« /١‏ 508 »2,24 
والقاموس المحيط مادة ‏ سب 24" / )1 . 

(0) ومنه قوله تعالى : ظ فاتبع سببا © أى طريقا : 

(*) ومن ذلك قوله تعالى : # فليمدد يسيب إلى السماء # أى : بحبل إلى سقف البيت . 
ويطلق السيب أيضا : على الباب ومنه قوله تعالى : 9 لعلى أبلغ الأسباب أسباب 
السموات © أى : أيوابها » كما قاله بعض العلماء » وقيل معناه : طرائقها فيكون 
شاهدا للمعتى الآخر . 
ومنه قول زهير بن أبى سلمى : 

ومن هاب أسباب النايا ينلنه . .. ولو نال أسباب السماء بسلم 

ويطلق على الشفيع » ومنه قول الشاعر : 
وما أنت بالسبب الضعيف وإما .. نجبح الأمور بقوة الأسباب 

(5) بعد قوله : يحصل زيادة : « حكم ؛ فى الأصل ٠‏ والكلام يستقيم بدونها . 

(5) فى الأصل : إلا به » وهو تصحيف . واللمثبت من : ت © . 

() السبب بمعنى المعرف للحكم هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من أهل السنة . 


انظر : شرح تنقيح الفصول 2١١‏ » . الإبهاج « ١‏ / 75 © ء. شرح الكوكب المير ؛ 
/١‏ 26غ4:؟. 
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وأما من يفسره بالموجب لكن يجعل الشارع إياه كذلك 2١(‏ . فكذلك لأن 
الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع وإنما نصب السبب للحكم ليستدل به على 
الحكم حيث يعسر الوقوف على خطاب الله تعالى لا سيما بعد انقطاع الوحى 
كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به فسمى باسمه 299 . 


ثم السبب : ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره : كالدلوك للصلاة 29 , 
ورؤية هلال رمضان » لوجوب صومه (2»5 » وكالنصاب للزكاة » بدليل 
الإضافة إليه © » وتضاعفها عند تضاعف النصب فى حول واحد » وإنما 


. كالشيخ الغزالى ومن وافقه حيث قال : هو المؤثر فى الحكم بإذن الله تعالى‎ )١( 
.2)©95 / 1١ « انظر : المستصفى‎ 

(؟) وقال الآمدى وابن الحاجب : السبب هو الباعث على الحكم . وقالت المعتزلة : هو 
المؤثر فى الحكم بذاته: 
انظر : المستصفى /١«‏ 15 » . الأحكام للآمدى .)21١77 /1١٠‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه « 5 / 217 ء شرح تنقيح الفصول « ص 2١‏ »© . 
واختلفت عبارات العلماء فى تعريف السبب » وهذه التعريقات منها ما يجعله مرادفا 
للعلة؛ ومنها ما يجعله أعم من العلة . 
انظر فى طرفا من هذه التعريفات : 
المستصفى « /١‏ 45 ؛» . الأحكام للآمدى /١2‏ !ا11؛. مختصرابن 
الحاجب».وشرحه ١‏ 7/ 47 . جمع الجوامع وشرحه « /١‏ 454 ». شرح تنقيح 
الفصول « ص 3١‏ » . شرح الكوكب المثير « ١‏ / 558 © . 

() وذلك كما فى قوله تعالى : # أقم الصلاة لدلوك الشمس * فإن الشارع جعل الزوال 
أمارة معرفة لوجوب الصلاة . 

(:) وذلك بقوله تعالى : # فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ١‏ وبقوله يَككةِ : ٠‏ صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته » . أخرجه البخارى فى كتاب الصوم - باب قول النبى كَل إذا 
رأيتم الهلال .. . الخ « 15 / 5194 » . فإن الشارع جعل طلوع هلال رمضان أمارة 
على وجوب صوم رمضان . 

(5) بدليل قوله يَكِِ من حديث على رضى الله عنه : « هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين 
درهما درهم » وعنه: « هاتوا أربع العشور من الورق » كما سيأتى تخريجهما . 5 
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جعل النصاب سببا دون الحول » مع أنها تتكرر بتكرره عند اتحاد النصاب ء 
لأن اعتباره صفة المال التى باعتبارها يصير المال نصابا » وهى النماء » إذ الحول 
فى الغالب مظنة حصول النماء فأقيم مقامه يكون المال المخصوص معدا للنماء 
بأحد الاعدادين » وهو السبب للزكاة وهو المسمى بالنصاب » وهذا المعنى 
متكرر :217 شكرى الدول,2 لآن»م آقن للياء 1 مدقن م اتوك + غيرجما اعد 
لا يأتى منه . 


وإلى ما لا 217 يتكرر 29 بتكرره : كوجوب معرفة الله تعالى عند تكرر 
الأدلة الدالة على وجوده وتوحيده 257 » وكوجوب الحج عند تكرر الاستطاعة 
عند من يجعلها سببا » أما من يجعل البيت سببا بدليل الإضافة إليه فى قوله 
تعالى : «( ولله على الناس حج البسيت # (2 الآية . وفى غيره من 
الاستعمالات فتقول : إنما لا يتكرر الوجوب » لأن السبب لا يتصور فيه 
التكرر (5) 1 


تنسه : 


اعلم أنا إذا حكمنا على الوصف أو الحكمة يكونه سببا » فليس المراد منه : 


-- «اص »© وبقوله : « أدوا زكاة أموالكم » . أخرجه أحمد فى المسند 2 50١ / ١‏ » . 
فقد نسب الشارع الزكاة إلى الأموال فيقال زكاة المال . 
انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى « ؟ / 2554 . 

. © فى الأصل : مكرر » والمثبت من « ت‎ )١( 

(؟) آخر الورقة ٠١8 ١‏ 4 من ٠ت‏ © . 

(9) بعد قوله : ما لا يتكرر زيادة : له فى : ت © . 

(5) انظر : أصول السرخسى « ٠١7 /١‏ ؛ » المستصفى « /١‏ 15 4 ء. كشف الأسرار 
عن أصول البزدوى « ؟ / 88" »6 . 

(0) سورة آل عمران : آية 2 لاة 4 . 

(5) سبب وجوب الحج هو البيت . لأنه ينسب إليه كما فى الآية المذكورة » والنسبة إليه 
تدل على أنه سببه » والدليل على أن البيت هو سبب وجوب الحج هو أن ع 


يفنا 


أنه كذلك فى مورد النص سواء فسرناه « بالموجب » أو « بالمعرف» ». لأن 
سببيته مستفادة من الحكم فيه » فلو كان الحكم فيه مستفاد من السببية لزم 
الدورء بل المراد منه : أنه سبب فى غيره » ومن هذا تعرف أن سببية المسبب » 
وإن كانت حكما شرعيا فليست مستفادة من سبب آخر » لأنه حينئذ يلزم إما 
الدور » وإما التسلسل » وهما ممتنعان » بل هى مستفادة من النص أو من 
المناسبة مع الاقتران ((2 . 


وأما المانع 0( 4 


-- وجوب الحج 'لا يتكرر بل لا يجب إلا مرة واحدة » وذلك لأن السبب لا يتصور فيه 
التكرر . 
وأما الوقت فليس بسبب للوجوب ٠‏ وإنما هو شرط لجواز الأداء بدليل أنه لا يتكرر 
الوجوب بتكرره ٠‏ ولأنه لم ينسب إليه . 
وأما الاستطاعة فهى أيضا ليست بسيب لوجوب الحج . وإنما هى شرط لوجوب 
الأداءء والدليل عليه : هو أن الاستطاعة هى ملك الزاد والراحلة هكذا جاء تفسيرهاء 
والأداء قبل ملكها جائز ؛ ولأن الحج عبادة بدنية فلا يصلح أن يكون المال سببا لها 
ولكنها عبادة هجرة وزيارة فكان البيت سببا لها » ولأن الاستطاعة لو كانت سببا 
لتكرر الحج بتكررها » وهو لا يتكرر بتكررها . 
انظر : أصول السرخسى « ٠١86 /١‏ 4. أصول البزدوى « 5 / 67 26 كشفف 
الأسرار « ؟ / 5'ه"”ء “اه”" )2 . 
وراجع فيما ذكر المصنف الأحكام للآمدى 41١١1 / 1١٠‏ . الفائق /١«‏ 5لا - 
1 . 

)0غ( انظر : الأحكام للآمدى 1١٠‏ / 158١©4ء‏ الفائق /١«‏ "الا 2 . 

() انظر فى المانع : 
المحصول /١‏ ق /١‏ 18 4 . الأحكام للآمدى « 20٠ / ١‏ ء ممختصر ابن 
الحاجب وشرحه ٠‏ 17/ 21 . شرح تنقيح الفصول ١‏ ص 285 . 
وراجع : تيسير التحرير 4١١8 / 51٠‏ » فواتح الرحموت /١13‏ ١41)غء‏ شرح 
الكوكب المثير ١ ١‏ / 485 © . 
والمانع فى اللغة : -د- 
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فهو منقسم إلى مانع /( 5 ٠١‏ / أ) الحكم 2١(‏ - ويأتى ذكره إن شاء الله 
تعالى فى القياس 2197 - وإلى مانع السبب : وهو كل وصف وجودى مخل 
وجوده بحكمة السبب التى لأجلها يقتضى السبب المسبب 27 . كالدين فى 
باب الزكاة مع ملك النصاب . 


إذا قلنا : بأنه يمنع الوجوب 247 . وكحيلولة النصاب بالغصب وإلاباق» فإنها 
تممنع من انعقاد النصاب سيبا للوجوب على الأظهر )0( 


-- هو أن تحول بين الرجل وبين الشىء الذى يريده وهو خلاف الإعطاء . 
انظر : لسان العرب مادة « منع » 48.9 / 41" 4 . 

)١(‏ وهو وصف وجودى ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضى نقيض حكم السبب مع بقاء 
حكم المسبب » كأبوة فى قصاص مع القتل العمد العدوان » وهو كون الأب سببا 
لوجود الولد فلا يحسن كونه سببا لعدمه فينفى الحكم وهو القصاص مع وجود 
مقتضيه وهو القتل . 
انظر : الأحكام للآمدى .11١١ /١1٠‏ جمعالجوامع وشرحه 2 /١‏ 498؟» 
شرح الكوكب المنير « ١‏ / 401 »© . 

(9) انظر ما يأتى « ورقة 7160 من مباحث القياس © . 

(؟) انظر : المراجع السابقة . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى ومختصر ابن الحاجب فى الموضعين السابقين . 
واختلف العلماء فى هذه المسألة : 
فذهب جمهور العلماء ومنهم : الإمام أحمد فى رواية والشافعى فى القديم ومالك 
والحنفية »؛ وبه قال عطاء وسليمان بن يسار وميمون بن مهران وغيرهم إلى أن الدين 
يمنع من وجوب الزكاة فى الأموال الباطنة » وهى الأثمان وعروض التجارة . 
وذهب ربيعة وحماد بن سليمان والشافعى فى جديده : إلى أنه لا يمنع من وجوب 
الزكاة » لأنه حر مسلم ملك نصابا حولا فوجبت عليه الزكاة . 
انظر : الهداية شرح بداية المبتدىء 2 /١‏ 18 » »ء الكافى فى فقه أهل المدينة 
598/1١‏ »ء المغنى « 3 / ١‏ »)ء نهاية المحتاج « 3 / 41١0‏ . 

(64) ذهب أبو حنيفة والشافعى فى القديم ورواية عن الإمام أحمد : إلى أن المغنصوب 
والمسروق والمجحود والضال ونحوها لا زكاة فيها » ومتى عاد صار كالمستفاد يستقبل 
به حولا جديدا . لأنه مال خرج من يده وتفرقه وصار ممنوعا منه فلم تلزمه زكاته 

5/6 


وأما الشرط .2١(‏ فهو ما يقتضى عدمه عدم ما هو شرط له ولا يقتضى 


و0 5 


لمعنى السببية (") » كشرائط المبيع من كونه منتفعا به ومقدورا على تسليمه 
وغير ذلك ٠‏ فإن تلك الشرائط شرائط كون البيع سببا للملك . 


وإلى ما هو شرط الحكم :وهو كل معنى يكون عدمه مخلا بمقصود الحكم 


-- وذهب الشافعى فى قوله الجديد والإمام أحمد فى الرواية الثانية أنه عليه زكاته » لأن 
ملكه تام فلزمته زكاته » لكن لا تلزمه زكاته قبل قبضه . : 
انظر : بداية المبتدئ « ١‏ / 91 »4 ». نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 21١18 /  «‏ ء 
المغنى « " / 548 4ء الكافى فى فقه أهل المدينة « ١‏ / 797 »© . 
وتكميلا للفائدة أذكر أقسام المانع وهى ثلاثة أقسام : - 
الأول : ما يمنع من ابتذداء الحكم ودوامه . كالرضاع . فإنه يمنع من ابتداء التكاح 
ودوامه إذا طرأ عليه . 
الثانى : ما يمنع من ابتداء الحكم دون دوامه كالعدة فإنها تمنع من ابتداء التكاح ولا 
تبطل استمراره . 
الثالث : ما اختلف فيه كالإحرام فإنه يمنع من ابتداء الصيد ٠‏ فإن طرأ عليه فهل 
تجب إزالة اليد عنه ؟ . فيه خلاف بين العلماء » وكالطول . فإنه يمنع ابتداء تكاح 
الأمه فإن طرأ عليه فهل يبطله ؟ فيه خلاف ٠‏ وكوجود الماء فإنه يمنع ابتداء التيمم فإن 
طرأ فهل يبطله ؟ فيه خلاف . 
انظر : شرح تنقيح الفصول «ص485 . شرح الكوكب المنير « ١‏ / 557 - 555 ©). 
)١(‏ والشرط بالتحريك : العلامة . والجمع أشراط .وأشراط الساعة :علاماتها وهو منه » 
وفى التنزيل : # فقد جاء أشراطها »© . 
انظر : لسان العرب مادة « شرط »© ١‏ لا/ 159" )2 . 
(1) انظر : الأحكام للآمدى « ١١/0١‏ 64ء مختصر ابن الحاجب وشرحه 5١‏ / 21 , 
شرح تنقيح الفصول « ص 248١‏ . شرح الكوكب المئير ١ ١‏ / 5017© . 
(") انظر : الأحكام للآمدى « ١7١/01١‏ 2 ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه ( 7 / لااء 
الفائق « ١/5 / ١‏ ». 
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التقسيم الرابع (9) : 


الحكم قد يوصف بالعزيمة والرخصة . 


-- وراجع : فواتح الرحموت « ١‏ / ١5»ء‏ شرح الكوكب النير « ١‏ / 505 ». 


(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى « ١7١/0١‏ 4 2 مختصر ابن الحاجب وشرحه 52 / 20 2 
الفائق « ١‏ / 5لا؟ ؛). 


وراجع : فواتح الرحموت 227١ / ١ ٠‏ شرح الكوكب المثير « ١‏ / 5954 © . 
(7) ومما ينبغى التنبيه عليه : هو أن السبب قد يلتبس بالشرط ٠‏ وذلك من حيث أن الحكم 

يتوقف وجوده على وجودهما ويتتفى بانتفائهما كالحدث » وإن كان السبب يلزم من 

وجوده وجوده . بخلاف الشرط ٠»‏ فإذا شك فى وصف هل هو سبب أو شرط . 

ننظر فإن كانت كلها مناسية للحكم كالقتل العمد المحض العدوان فالكل سبب ٠‏ وإن 

وإن ناسب البعض فى ذاته والبعض فى غيره فالأول سبب والثانى شرط ٠»‏ كالنصاب 

والحول ٠‏ فإن النصاب يشتمل على الغنى والنعمة فهو سيب والحول يكمل النعمة فهو 

شرط . 

انظر : شرح تنقيح الفصول « ص 8 4 ء شرح الكوكب المنير« /١‏ وكماأن 

السبب قد يلتبس بالشرط ٠»‏ فكذا الشرط قد يلتبس بعدم المانع لأن كلاً منهما يعتبر فى 

ترتب الحكم حتى أن بعض الفقهاء جعل الشرط وعدم المانع شيئا واحدا . 

لكن الفرق بينهما إذا قلنا يتغايرهما : هو أن الشرط لابد وأن يكون وصفا وجوديا 

يرجع لهذا الأصل . 

ويلزم على من ادعى أنهما متحدان اجتماع النقيضين ١‏ 

انظر : الفروق للقرافى « 4١١١/١‏ ء. شرح الكوكب الثير « 55١ ٠ 55٠١ / ١‏ 6. 
() انظر فى هذا التقسيم : 

المستصفى « ١‏ / 48 »4 . المحصول « /١‏ قى ١‏ / 155 ؛ » الأحكام للآمدى ١2‏ / 

١‏ 45ء شرح تنقيح الفصول « ص 850 24 . روضة الناظر ٠‏ ص ٠١‏ © ء فوات دع 
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أما العزيمة : فهى فى اللغة 2١(‏ : عبارة عن النية المؤوكدة » ومنه قوله تعالى 
#إفنسى ولم نجد له عزما # (5) أى قصدا مؤكدا (5) ومنه يقال : أولوا العزم 
لبعض الرسل الذين تأكدت قصودهم فى إظهار الحق » وأداء الرسالة 49 . 

وفى الشرع : عبارة عن الحكم الأصلى الذى شرعه الشارع ولم يتغير عن 
ذلك الوضع بعارض 200 . 

وهذا أولى من قول من قال : إنها عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله 
تعالى29 . 


-- الرحموت 0 ١١5 /١‏ 4» » شرح الكوكب المنير « ١‏ / 5498 »© . 

: انظر فى معنى العزيمة فى اللغة‎ )١( 
2)» 575 /  « معجم مقاييس اللغة مادة « عزم » « 5 / 708 » . المصباح المنير‎ 
.» 1١6١ / 5 « القاموس المحيط‎ 

(6) سورة طه : آية « )©1١1١06‏ . 

(©) انظر : المستصفى « ١‏ / 98 ؛ . الأحكام للآمدى 1١١ /١«‏ ؟. 
وقد اختلف المفسرون فى معنى هذه الآية : 
فقال ابن عباس وقتادة : أى لم نجد له صبرا عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام 
الأمر وعن ابن عباس أيضا : وعطية العوفى : حفظا لما أمر به »أى لم يتحفظ ما 
نهيته حتى نسى» وقال ابن زيد :عزما »أى محافظة على أمر الله »وقال الضحاك : 
عزيمة أمر . 
انظر :تفسير الطبرى 0 717,75١ / 1١5‏ 4ء تفسير القرطبى 2 57051/1١١‏ 17801750 ). 

(5) انظر : معجم مقاييس اللغة « 5 / 24704 ومن أولى العزم من الرسل نوح ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام . 

(5) انظر معنى العزيمة فى الاصطلاح فى : 
أصول الس رخسى 1١7/1١0‏ »؛ . المستصفى 0 /١‏ 98 ؛ . الأحكام للآمدى 
2" 24ء مختصر ابن الحاجب وشرحه « ” / 8 »4 . روضة الناظر لابن قدامة 
«ص 1٠١‏ 4 ء شرح تنقيح الفصول « ص 80 »© . جمع الجوامع وشرحه « ١77 / ١‏ 

(1) هذا التعريف قاله الغزالى فى المستصفى « ١‏ / 48 4 . وذكره الآمدى فى الأحكام 
١ "١/1١٠‏ )2. 
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إذ لا اختصاص للعزيمة بالواجبات . لأنها تذكر فى مقابلة الرخصة ٠‏ ولا 
اختصاص لها بالواجبات ٠‏ إذ يقال : عقد السلم رخصة « شرع على خلاف 
الأصل:(١2.‏ فإنه بيع ما لا يقدر على تسليمه » وكذلك العرايا رخصة ٠»‏ إذ 
يقال :«رخص رسو الله يككِةِ فى العرايا لمحاويج الأنصار » 27 فلا 
يكونللعزيمة اختصاص بها أيضا . 

وأما الرخصة : بتسكين الخاء فهى فى اللغة : عبارة عن اليسر والسهولة » 
ومنه يقال : رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء . 


. © ما بين القوسين ساقط من « ت‎ )١( 

(؟) هذا حديث متفق عليه : 
رواه البخارى من حديث أبى هريره رضى الله عنه قال : رخص النبى يَكْةْ فى بيع 
العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسه أوسق أو فى خمسه أوسق شك داود فى 
ذلك كتاب المساقاه باب الرجل يكون له ممر أو يشرب فى حائط أو نخل « 81/9 2. 
ورواه مسلم « 1514 » من حديث زيد بن ثابت عن رسول الله يِه : أنه أرخص 
بعد ذلك فى بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص فى غير ذلك » . فى كتاب 
البيوع - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا « ا / .4١١594- 1١58‏ 
ورواه أبو داود « 770717 » حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب أخبرنى يونس 
عن ابن شهاب ٠‏ أخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبى ككل رخص فى 
بيع العرايا بالتمر والرطب . 
ورواه الترمذى « - ١7٠١‏ » كتاب البيوع - باب ما جاء فى العرايا والرخصة فى ذلك « 
“/ 95ه0»). 
ورواه النسائى فى كتاب البيوع - باب بيع العرايا بالرطب « لا / 7017 © . 
ورواه مالك فى كتاب البيوع - باب ماجاء فى بيع العرية « 7 / 519 - 51١‏ » . 
قال الإمام موفق الدين فى الكافى : روى محمود بن لبيد قال : قلت : لزيد بن 
ثابت : ما عرياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله َكل 
أن الرطب يأتى ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر 
فرخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا » . قال متفق عليه . 
وانظر : نصب الراية « 5 / 2١858 - ١7‏ . 


نكا 


وأما بفتح الخاء فهو عبارة عن الأخذ بالرخصة 29 . 

وأما فى الشرع (5 : فقيل : الذى أبيح مع كونه حراما © . 

وقيل:فرارا عما فيه من التناقض : بأنه الذى رخص فيه مع كونه حراما 59). 
وهو مثل الأول فيه » لأن الترخيص يقتضى جواز الفعل . 

وقيل : هى عبارة عما تغير عن الأمر الأصلى فى حق المعذور - لعارض - 
إلى سهولة ويسر 200 . 
وإرادة الخاص الذى هو الحكم » غير مانع » لأنه يقتضى أن يكون الحكم 


: انظر فى معنى الرخصة فى اللغة‎ )١( 
» »ء لسان العرب مادة « رخص‎ ©» 2.١ /15 « » مععجم مقاييس اللغة مادة « رخص‎ 
.4»15- «7ع/‎ 

(0 انظر : معنى الرخصة فى الاصطلاح فى : أصول السرخسى 1١07 /١2‏ 4ء 
الممتصفى « ١‏ / 48 ش . المحصول « /١‏ ق ١١5 /١‏ 4ء مسختصر ابن الحاجب 
وشرحه « 5 / 8 24ء الموافقات « 1١١ / ١‏ »ء شرح تنقيح الفصول 2 ص 85 » ء 
شرح الكوكب المير « ١‏ / 2/8 »2 . 

() هذا التعريف لبعض أصحاب الرأى . 
انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى 2 5494/17 6ء فواتح الرحموت « 
© التلويح على التوضيح « ؟ / ا١١‏ © . 

(5) وهذا التعريف ذكره بعض الحنفية-أيضا -فرارا عما فى التعريف الأول من التناقض » 
وذلك إن المباح لا يكون حراما والمرخص فيه مباحا . 
انظر : « نفس المراجع السابقة » . 
وقال الآمدى فى الأحكام « ١‏ / 177 »2 عن الأول منهما : « وهو تناقض ظاهر » . 
وقال عسن الثانى : « وهو مع ما فيه من تعريف الرخصة بالترخيص المشتق من 
الرخصة غير خارج عن الاباحة فكان فى معنى الأول » . 
وانظر : ١‏ المراجع السابقة » . 

(5) انظر : جمع الجوامع وشرح « 1١١9 /1١‏ - ١١١4ء‏ الفائق ١2‏ / هلا( »). 
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الأخف الناسخ للحكم الأثقل لعذر رخصة . كقوله تعالى : # الآن خفف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » 
الآية 299 , 

والصحيح أن يقال : إنها عبارة عما تغير من الحكم الشرعى لعذر إلى 
سهولة ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلى ١‏ فبالقيد الأول : يندفع الإشكال 
الأول » وبالقيد الثانى : الإشكال الثانى » لأن السبب للحكم الأصلى »© (؟) 
يزول فى صورة النسخ » إما يرفع أو بالانتهاء على اختلاف فيه » وأن شئت 
بعبارة أخرى فقل إنها : عبارة عما يجوز فعله أو تركه لعذر مع قيام السبب 
ل 

وشكك بعض الناس فى تحقق الرخصة بأن قال : العذر المرخص ٠»‏ إن كان 
راجحا على السبب المحرم » كان موججببة عزيمة لا رخصة »ء وإلا لكان كل 
حكم ثبت بدليل راجح مع وجود المعارض المرجوح رخصة . وهو خلاف 
الإجماع 299 . 


)١(‏ سورة الأنفال : آية « 11 »© . وتنمة الآية : ا وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن 
الله والله مع الصابرين © : 

(؟) ما بين القوسين ساقط من « ت © . 

(”) وقد عرفت الرخصة بغير هذه التعاريف التى ذكرها المصنف ١‏ ومنهم من توقف فى 
تعريفها » فقال القرافى : « إنى عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع », أما 
جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر فيه » . ْ 
انظر : شرح تنقيح الفصول « ص 27 » . 
والذى أرى من تعاريف العلماء للرخصة وإن تنوعت عبارتها وحصل بينها شئ من 
الاختلاف فى المعنى . إنها تهدف إلى رفع الحرج عن هذه الأمه ٠‏ وأن الرخص 
ليست هى الأحكام الأصلية . 
انظر : المشقة تجلب التيسير ٠‏ ص "١8‏ »4 . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى ١٠‏ / 17 64ء الفائق /1١ ٠‏ 577 ؛ . المشقة تجلب 
التيسير 2 ص 08“ ؛ . 
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وإن كان مساويا . 


فإن قلنا : بتساقط الدليلين المتعارضين من كل وجه ٠‏ والرجوع إلى حكم 
الأصل فلا يكون ذلك رخصة . وإلا لكان كل حكم ثابت على النفى 
الأصلى» قبل ورود الشرع رخصة . وهو ممتنع . 

وإن لم يقل بالتساقط : فبعضهم قال: بالوقف عن الحكم إلى ظهور 
الترجيح. وذلك عزيمة لارخصة . 

وبعضهم قال : بالتخيير بين حكميهما فيلزم أن لا يكون أكل الميتة حالة 
الاضطرار رخصة » ضرورة عدم التخيير 2١(‏ بين جواز الأكل وتحريمه . 

وقد وقيل : بكونه رخصة . 

وإن كان العذر المرخص مرجوحا : فحيئئذ يلزم العمل بالمرجوح ومخالفة 
الراجح (29 » وهو فى غاية الاشكال . 

ثم قال : وإن كان هذا القسم هو الأشبه بالرخصة لا فيه من اليسر والتسهل 
بالعمل بالمرجوح ومخالفة الراجح 227 . وهو ساقط . 

أما قوله : فى القسم الأول : إن كان العذر المرخص راجحا كان موجبه 
عزيمة لا رخصة 57) . فممنوع . على الإطلاق . بل ما يشبت بالراجح , 


. 4» من «ت‎ 4» ١٠١52 آخر الورقة‎ )١( 

(؟) انظر : الأحكام للامدى 21١5 /1١ ٠‏ . 
وهكذا التشكيك ذكره الآمدى فى « المرجع السابق » وقال عنه : ٠‏ هوافى غاية 
الإشكال » ولم يتعرض له بجواب . وقد لجأ للتخلص منه باختبار القسم الثالث » 
وهو العمل بالمرجوح . 
وقال المعلق عليه الشيخ عبد الرزاق : وليس هذا بواضح ٠‏ ويمكن أن يقال : باختيار 
القسم الأول : وهو أن يكون المرخص راجحا لكن بالنسبة لمن قام به العذر خصاصة 
زمن قيامه به لا مطلقا ء وهذا لا يمتنع أن يكون المحرم راجحا مقتضيا لحكمه 
الأصلى فى الأشخاص والأحوال كلها ما عدا صورة الترخيص للعذر فلا إشكال . 
انظر : حاشية الأحكام للآمدى « الموضع السابق » . 

(؟) هكذا فى الأحكام للآمدى « الموضع السابق » . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى « الموضع السابق » . 
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ينقسم عندنا إلى عزيمة : بأن يكون الحكم ثابتا على الوجه الذى اعتبر فى 
تعريف العزيمة . 

وإلى رخصة : بأن يكون ثابتا على الوجه الذى اعتبر فى تعريف الرخصة . 

قوله 5 فى الدلالة عليه : وإلا لكان كل حكم ثبت بدليل راجح مع وجود 

فى غاية السقوط . لأنه لا يلزم من كون دليل الرخصة راجحا » أن يكون 
كل حكم يثبت بدليل راجح رخصة 3 إذ العام لا يستلزم الخاص : ثم الذى 
يدل على أن / ( ٠١5‏ / أ) دليل الرخصة راجحا على ما يعارضه » أما 
بالنسبة إلى النص فظاهر » فإن نص الرخصة خاص » ونص العزيمة عام 
والخاص راجح على العام . ْ 

أما بيان الأول : فباستقراء النصوص :ألا ترى أن قوله تعالى : # فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد # 7" خاص بالنسبة إلى قوله تعالى : # حرمت 
عليكم الميتة والدم 4 الآية 00 

وقوله تعالى : # فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 257 عام بالنسبة إلى 
قوله تعالى :# فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر # 200 . 

وكذا قوله تعالى : # إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان # (21) خاص 
بالنسبة إلى النصوص الدالة على تحريم إجراء كلمة الكفر على اللسان 9© . 


. » انظر : الأحكام للآمدى « الموضع السابق‎ )١( 

(5) سورة البقرة : آية ‏ “/ا١‏ 4 , الأنعام « ١56‏ 2ء النحل « ١١6‏ ». 

(9) سورة المائدة : أآية « " »6 . 

(8) سورة البقرة : آية 2 ©1١86‏ . 

.©١8486 2 ١84 ١ سورة البقرة : آية‎ )4( 

(5) سورة النحل : آية 2 41١١5‏ . 

(0) وذلك كما روى أن المشركين أخذوا عمار بن ياسر فعذبوه حتى باراهم فى بعض -- 
14 


وليلة)(21 . 


خاص بالنسبة إلى قوله تعالى : # وأرجلكم إلى الكعبين » (2 . 
وكذا ما روى عنه عليه السلام : ١‏ أنه رخص فى العرايا لمحاويج الأنصار 
فيما دون خمسة أوسق » (22 خاص بالنسبة إلى قوله عليه السلام : « نهى عن 


-ت ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبى يِه فقال النبى كك : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئنا 
بالإيمان » قال عليه السلام : « فإن عادوا فعد» . انظر : تفسير الطبرى 
.24187/١6«‏ 

: هذا حديث صحيح رواه مسلم فى صحيحه « 718 »6 عن شريح بن هانئ »قال‎ )١( 
» أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت : عليك بابن أبى طالب فسأله‎ 
فإنه كان يسافر مع رسول الله ليد فسألناه فقال : « جعل رسول الله يك : ثلائة أيام‎ 
ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم » كتاب الطهارة - باب التوقيت فى المسح على‎ 
. 2 57": / 1١ « الخفين‎ 
ورواه الترمذى « 10 » من حديث خزيمة بن ثابت عن النبى يلكي : أنه سثل عن‎ 
. » المسح على الخفين فقال : للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة‎ 
وقال : هذا حديث حسن صحيح فى أبواب الطهارة - ياب المسح على التفين‎ 
.4١59-1١68 / ١ « للمسافر والمقيم‎ 
. وذكر عن يحى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت فى المسح‎ 
24 5 / ١ « ورواه أبو داود 0 /ا6١ » فى كتاب الطهارة - باب التوقيت فى المسح‎ 
قال أبو داود : رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمى بإسناده » قال فيه : « ولو‎ 
. » استزدناه لزادنا‎ 
من طريق وكيع عن سفيان فى كتاب الطهارة باب ما جاء‎ ٠ » 007 « ورواه ابن ماجه‎ 
. ©1١87 / ١ « فى التوقيت فى المسح للمقيم والمسافر‎ 
. ) 15١5 / 60 « ورواه أحمد فى المسند‎ 
- ١ال5‎ / ١ « انظر فى تخريج هذا الحديث والروايات الواردة فى : نصب الراية‎ 
.) ١7/١0 / ١  ريبحلا التلخيص‎ . ©» 6 

(؟) سورة المائدة : آية 2 5 © . 

(9') سبق تخريجه ١‏ ص 20485 . 
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بيع الرطب بالتمر )00 : وأمثاله كثيرة غير عديدة 1 


وأما بيان الثانى - فسيأتى إن شاء الله تعالى - . 


)١(‏ أخرجه مالك : أخيره أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد 
أيتهما أفضل ؟ 
قال البيضاء » فنهاه عن ذلك . وقال : سمعت رسول الله كَكِلَةِ يسأل عن اشتراء التمر 
بالرطب فقال رسول الله كَهٍ : « أينتقص الرطب إذا يبس فقالوا : نعم فنهى عن 
ذلك» فى كتاب البيوع - باب ما يكره من بيع التمر « ” / 575 »© . 
وأبو داود « 7754 » فى كتاب البيوع ل ل 
أبؤ داود : رواه اسماعيل ابن أمية نحو مالك . 
والترمذى « ١١150‏ » فى كتاب البيوع - باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزاينة 
508/٠ ,‏ » وقال : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. 
والنسائى فى كتاب البيوع - ياب اشتراء التمر بالرطب ١‏ لا / 1559-3754© . 
وابن ماجه « 5175 »4 فى كتاب التجارات - باب بيع الرطب بالتمر « 275١ / ١‏ . 
والطيالسى فى مسئده « 594 © . 
وأحمد بن حنبل « ١‏ / 8/ا١241‏ . 
والشافعى فى مسنده فى كتاب البيع * ص ١57‏ © . 
والدارقطتى فى كتاب البيوع « 7 / 14 © . 
كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره . 
قال الحاكم : « هذا حديث صحيح لإجماع أثمة النقل على إمامة مالك ابن أنس وأنه 
محكم لكل ما يرويه فى الحديث إذا لم يوجد فى روايته إلا الصحيح » خصوصا فى 
حديث أهل المدينة 6 . 
والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد أبى عياش . 
وقد تابع مالكا فى روايته إياه عن عبد الله بن يزيد إسماعيل بن أمية . 
نصب الراية « 5 / 5١‏ ©). 
وتابعهم يحبى بن أبى كثير لكنه خالفهم فى متنه . فقال : « نهى رسول الله يَِةٍ عن 
بيع الرطب بالتمر نسيئة » ١‏ فزاد فيه : « نسيئة »© . 
أخرجه أبو داود « 73770 » فى كتاب البيوع - باب فى التمر بالتمر « 5 / 2»506١‏ . 
قال الشيخ الألبانى : « أما زيد بن عياش : فهو ابن عياش أبو زيد الزرقى فقد -- 
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وأما بالنسبة إلى العلة والعذر 2١(‏ المرخص ٠‏ فكذلك لأن عليته مستفادة من 
راجح على ما تثبت عليته بنص عام ٠‏ على ما يأتى بيان ذلك فى التراجيح إن 
شاء الله تعالى (5) . 


وأما قوله فى القسم الثالث : وإن كان العذر المرخص مرجوحا فيلزم جواز 
العمل بالمرجوح ومخالفة الراجح وهو فى غاية الإشكال 9© . 


قلنا : متى لا يجوز العمل بالمرجوح إذا لم يتعلق به غرض الشارع أو على 
الإطلاق . 


والأول : مسلم 1 


والثانى : منوع 3 وهذا لآنه حكم بالاحتمال المرجوح مع وجود الراجح 
فيما له [ فيه ] (؟) تشوق » نحو الإسلام » والعتق » فإنه حكم بإسلام لقيط 
وجد فى مدينة الكفار 2 ولو كان الساكن بها مسلم واحد )2 3 وحكم بحرية 


-- قيل فيه مجهول لكن وثقه ابن حبان والدارقطنى . 
وقال الحافظ فى التقريب : « صدوق 24 /١‏ 495 . 
وصحح حديثه الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبى . وصححه 
أيضا ابن المدينى كما قال الحافظ فى بلوغ المرام » فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى» 
غير أن الزيادة التى رواها يحيى ١‏ نسيئة » لا تصح لتفرده بها دون من ذكرنا من 
الثقات ويؤيده أن عمران بن أبى أنس قال : سمعت أنا عياش يقول : سألت سعد بن 
أبى وقاص عن اشتراء السلت بالتمر « كذا ولعله بالبر » فقال سعد : فذكره مثل رواية 
مالك دون الزيادة . 
انظر : ارواء الغليل « © م 7٠٠٠١‏ »). 
وراجع : نصب الراية « 4 / 50 - 87 »6 . 

. فى دت » : القدر‎ )١( 

. 5604 انظر ما يأتى فى التراجيح ورقة‎ )١( 

(”) انظر : الأحكام للآمدى 12 21١75 /1١‏ . 

(5:) ساقط من الأصل . والمثيت من ١‏ ت © . 

(6) للعلماء فى ذلك قولين : 3 
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لقيط وجد فى بقعة يسكنها العبيد وحر واحد . مع احتمال كونه من المسلم 
ومن الحر مرجوحا 2١(‏ ولا شك إن التيسير والتسهيل » مما إليه يتشوق فجاز أن 
يحكم بالرخصة ٠»‏ وإن كان عذرها مرجوحا وأيضا . 

قوله : إن كان القدر المرخص مرجوحا (2 . لابد وأن يعنى به بعد اعتبار 
الشرع بكونه مرخصا وإلا فقيل : الاعتبار ما كان دليلا فلا يكون راجحا ولا 
مرجوحا » ولأنه ذكره قسيما لكونه راجحا » وهو إنما يكون كذلك بعد اعتبار 
الشرع » فكذا كونه مرجوحا » وحيئئذ يلزم أن لا يكون مرجوحا » بل يكون 
راجحا ١‏ لأنه لا معنى للدليل الراجح إلا ما ثبت مقتضاه عند التعارض » فإذا 
ثبت مقتضى العذر المرخص/ ( ٠١6‏ / ب ) » وهو الترخص مع قيام: السبب 
المحرم ولم يثبت مقتضاه كان هو راجحا عليه لاا مرجوحا . 

ثم قوله : وإن كان هذا القسم هو الأشبه بالرخصة لا فيه من التيسير 
والتسهيل بالعمل المرجوح ومخالفة الراجح 29 . 

ليس بسديد » لأن التيسير والتسهيل لم يحصل 257 من العمل بالمرجوح من 
حيث إنه مرجوح » إذ قد يكون مقتضاه أشق وأصعب ٠‏ بل من العمل 00 


-- أحدهما : أنه كافر تغليبا لحكم الدار . 
الثانى : أنه مسلم تغليبا للإسلام بوجود مسلم فيه . 
بهذا قال الشافعية والحنابلة وغيرهم . 
وانظر فى تفصيل المسألة فى : المجموع للنووى « ©١481 ٠ ١14 / ١5‏ » ولمغنى 
لابن قدامة « ه / 54لا - 59لا ؟. 
)١(‏ انظر : نفس المرجعين السابقين . 
(؟) انظر : الأحكام للآمدى 2١779 /1١ ٠‏ . 
(9) انظر : الأحكام للآمدى ١ ٠‏ / 111759 . 
(5) فى الأصل : لم يخص »ء وامثبت من « ت © . 
(5) فى « ت » : المعنى . 


15١ 


بمقتضى العذر رخصة ,٠‏ وإن كان مرجوحا لا فيه من التيسير والتسهيل . لآن 
العمل بالمرجوح هو الرخصة فإنه ليس فى مطلق العمل بالمرجوح التيسير 
والتسهيل ٠‏ [ أو ] 2١7‏ أيضا فإنه يقتضى انحصار الرخصة فيما ذكروه وهو 
اط ة: 

فإنا نعلم بالضرورة أن مصلحة بقاء مهجة الإنسان ؛ راجحة على مصلحة 
اجتناب ما فى أكل الميتة من الخبث المحرم فى نظر الشارع » فلا يكون العمل 
بالمرجوح هو الأشبه بالرخصة . 

ثم اعلم : أن الذى يجوز فعله مع قيام السبب المحرم » قد يكون واجبا 
كأكل الميتة عند [ خوف ] 7(" الهلاك من الجوع والإفطاز من الصوم للمرض أو 
للسفر عنده وقد يكون مندوبا كالقصر فى السفر على الرأى الأظهر 9© . 

وقد يتساوى فعله وتركه : كرخص المعاملات وكعقد السلم » والعرايا . 


وقد يكون تركه أولى ؛ كإفطار فى السفر عند عدم التأذى بالصوم ٠.‏ وكترك 


. ©» ت‎ ١ ساقط من الأصل ». والمثبت من‎ )١( 

() ساقط من الأصل . والمثبت من «١‏ ت © . 

(؟) اختلف العلماء فى حكم القصر : 
فذهب الحنفية وابن حزم » إلى أن القصر فرض متعين على المسافر . وبه قال عمر 
وعلى وابن مسعود وابن عباس وجابر ٠١‏ ونقل القرطبى : أن أشهب روى عن مالك 
أن القصر فرض . 
وروى عن الإمام مالك والشافعى : أن القصر سنة . 
وقيل بالتخيير بين القصر والإتمام للمسافر فقد نقل ابن قدامة أن المشهور عن أحمد أن 
المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أتم وهو مروى عن بعض امالكية وبعض 
الشافعية . 
انظر : الأم « 750١8 / ١‏ » .ء المحلى « 5 / 2»1614ء الكافى فى فقه أهل المدينة 
172 .© بداية المجتهد 215١/١‏ . المغنى « 2771/5 . المجموع ١‏ 4 / 
17 4 ءتفسير القرطبى «ه / 0807 ؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 25١١ / ١١‏ . 
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الاقتصار على الحجر فى الاستنجاء 2١(‏ . 


ثئسيه : 


اعلم أن الرخصة تستعمل تارة بطريق (25 الحقيقة : وهو فيما ذكرنا من 
الصور وأمثالها . 

وتارة بطريق التجوز : وهو فيما حط عنا من الإصر والأغلال التى كانت 
على غيرنا من الأمم السابقة . 

وإنما لم تكن حقيقة فى هذا » لأن السبب المحرم لتركه أو فعله غير قائم فى 
حقنا إذ صارت تلك الشرائع منسوخة . فلم يكن التضييق حاصلا فى حقنا 


)١(‏ الرخصة : قد تكون عند الشافعية والحنابلة واجبة ومندوبة كأكل الميتة للمضطر 
وكقصر الصلاة للمسافر . إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع » وقد تكون : مباحة 
كالسلم والإجارة وقد يكون الأولى تركها » كترك الجمع بين الصلاتين » وقد يكره 
فعلها » كقصر فى أقل من ثلاث مراحل ٠»‏ إلا أن القسمين الأخيرين زادهما السيوطى 
قى أشباهه 2 ص 875 © . 
انظر : الأحكام للآمدى /١ ٠‏ 2»17ء جمع الجوامع وشرحه2١/ »2)١١١‏ 
التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول « ص 57 » ٠‏ شرح الكوكب المنير « ١‏ / 
4 ©؛ء المشقة تجلب التيسير « ص 7١9- "١5‏ 6 . 
والأصوليون مختلفون فيما تتناوله العزيمة من الأحكام : 
فذهب الحنفية : بأنها تتناول الفرض الواجب والتقل والسنة . 
وذهب بعض الشافعية منهم : الآمدى وغيره : إلى أنها لا تتناول إلا الواجب فقط . 
وذهب بعض الحنابلة ومنهم : الطوفى : إلى أنها تتناول الواجب والمحرم والمكروه . 
وقيل : إنها تتناول الأحكام الخمسة . 
انظر : الأحكام للآمدى /١1«‏ ١1١641»ء‏ روضة الناظر « ص ١ © 7٠١‏ شرح تنقيح 
الفصول « ص 47 »4 . جمع الجوامع وشرحه 41١ /١«‏ . كشف الأسرار 
7020/5 4ء شرح الكوكب المنير 2 ١‏ / 5لا5 »© . 

() آخر الورقة « /ا١٠١‏ »4 من «ات©». 
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بسبب شرعية تلك الأحكام فلم تكن إزالتها رخصة فى حقنا ء إذ الرخصة 
تنبىء عن فسحة فى مقابلة التضييق .)١(‏ 
وأما ما أباحه الله تعالى فى الأصلء. ومن الأكل والشراب لنا ولمن (9) ون 


: قسم الحنفية الرخصة باعتبار الحقيقة والمجاز إلى قسمين‎ )١( 
: الأول : الرخصة الحقيقية » وتنقسم إلى قسمين‎ 
أحدهما : ما أستبيح مع قيام المحرم والحرمة : كالترخيص بإجراء كلمة الكفر على‎ 
. اللسان والقلب مطمئن بالإيمان‎ . 
ثانيهما : ما أستبيح مع قيام المحرم دون الحرمة : كإباحة الإفطار فى رمضان للمسافر‎ 
1 . والمريض‎ 
: الثانى : رخصة مجازية‎ 
وسمى هذا القسم من قسمى الرخصة . رخصة مجازية لأنه ليس فيه تغير من العسر‎ 
. بل اليسر أصلى فلا رخصة حقيقة‎ ٠ إلى اليسر‎ 
: وهذا القسم ينقسم إلى قسمين‎ 
أحدهما : ما وضع عن هذه الأمة من الأعمال الشاقة التى كانت على الأمم السابقة»‎ 
كقتل النفس فى التوبة » وقطع الأعضاء الخاطئة وعدم جواز الصلاة فى غير المكان‎ 
.» وعدم التطهير بغير الماء . . . . ونحوها‎ ٠ الملخصص‎ 
. ثانيهما : ما سقط عن العباد مع كونه مشروع فى الجملة‎ 
فمن حيث إنه سقط فى محل الرخصة كان نظير القسم الثالث فكان مجازا » إذ ليس‎ 
فى مقابلته عزيمة ومن حيث إنه بقى السبب والحكم مشروعا فى الجملة أخذ شبها‎ 
بالحقيقة » ولكن جهة المجاز غالبة » لأن جهة المجاز بالنظر إلى محل الرخصة» وشبه‎ 
. الحقيقة بالنظر إلى غير محلها . فكان جهة المجاز أقوى‎ 
. ومن أمثلة هذا النوع سقوط حرمة الخمر والميتة فى حت المضطر والمكره‎ 
4715/79 ء كشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ 4١١8/١9 انظر : أصول السرخسى‎ 
١١7 / ١١ شرح المنار للنسفى « ص 6ه ء فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ 
.2)١١8- 
.2177 / ١ « ؛ . الأحكام للآمدى‎ 48 / ١ « وانظر فيما ذكره المؤلف : المستصفى‎ 
. © ت‎ ١ فى الأصل : ومن »ء والمثبت من‎ )0( 
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فقد الماء - لا كالتيمم للجراحة أو لبعد الماء أو لشرائه بأكثر من [ ثمن ] )١(‏ 
المثل » فإن كل ذلك رخصة وأمثالها - والإطعام عند فقد الرقبة فى الكفارة 
المرقة ل سسفى ”رجي لااعحققة ول مهان 277 : 


. © ساقط من الأصل ء والمثيت من : ت‎ )١( 

(0) ذكر الغزالى فى المستصفى « ١‏ / 48 ؛ أن التيمم عند عدم الماء لا يحسن أن يسمى 
رخصة ء لأنه لا يمكن التكليف بالماء مع عدمه فلا يكون السبب قائما مع استحالة 
التكليف بخلاف المكره على الشرب والكفر فإنه قادر على الترك » أما عند المرض أو 
الجراحة أو بعد الماء » أو ارتفاع ثمنه بأكثر من ثمن المثل فإن التيمم يسمى رخصة . 
بل التيمم عند فقد الماء كالإطعام عند فقد الرقبة وذلك ليس برخصة ٠‏ بل أوجبت 
الرقبة فى حالة فلا نقول : السبب قائم عند فقد الرقبة بل الظهار سبب لوجوب العتق 
فى حالة . ولوجوب الإطعام فى حالة . 
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التقسيم الخامس 


التقسيم الخامس : 

اعلم أن الحكم : ينقسم أيضًا إلى كونه حسنًا 4 إل كوه يي 10 

فالقبيح عندنا : مايكون منهيًا / /٠١5(‏ أ) عنه . 

وتعتن بيه مايكوت تركة أولى :وهو القدذر المشعرك :. بين المحرم:. :والمكروة» 
فإن جعل النهى حقيقة فيه فلا كلام وإلا فاستعماله فيه بطريق التجوز فيدخل 
تحته المحرم والمكروه . 

والحسن : ما لايكون كذلك . 

فيدخل تحته أفعال الله تعالى, والأحكام الثلاثة (؟2: من أفعال المكلفين » 
وأفعال غيرهم » كالصبى » والمجنون ٠‏ والساهى ٠‏ والنائم » والبهائم 9 . 

وهذا أولى من قول من قال : الحسن ماكان مأذونًا فيه شرعا . 

لأنه يلزم أن لايكون فعله تعالى حسنًا . 

وهو باطل قطعًا » إذ الأمة مجمعة على إطلاق الحسن على أفعاله تعالى2؟) 
وإنما النزاع بينهم فى المأخذ . 

وقيل : الحسن ماورد الشرع بالثناء على فاعله . 


: انظر فى هذا التقسيم للحكم‎ )١( 
2." 05/١١" الإرشاد للجوينى *ص 058"" . المستصفى‎ " 87/١ " البرهان‎ 
المحصول "١/ق١/5١" الأحكام للآمدى١١/4/!' . مسختصر ابن الحاجب‎ 
. "١98/١" وشرحه‎ 

(6) غير مقروءة فى الأصل » وامثبت من "ات ' . 

(9) انظر : البرهان لإمام الحرمين " 87/١‏ ' » المحصول " ١/ق١/91١‏ ' . 
وراجع : شرح تنقيح الفصول' ص 9١0‏ "»؛ الإبهاج ' 1١/١‏ ' نهاية السول 
٠/ه‏ ' فواتح الرحموت بشرح مسلم الشبوت ' 50/١‏ ' » منهاج العقول 
"ال ل 

(5) انظر : المحصول فى الموضع السابق . الفائق " 59/١‏ ' . 
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فيدخل تحته )١(‏ أفعال الله تسالن 6 والواتقيه » والتتلوت .نهو تمان 
المكلفين» دون الشلاثة الباقية 3 وأفعال غيرهم نحو الصبيان والمجانين 
والبهائم . 

والقبيح : ماورد الشرع بذم قاعله . 

فيدخل تحته الحرام فقط 3 فعلى هذا المباح والمكروه وأفعال غير المكلفين 

ولو قيل 3 القبيح ما لايرد الشرع (©) بالثناء على فاعله . دخل كل هذه 
المستثنيات تحته لكن يكون ضعيفًا . إذ لايقال للمباح وفعل البهيمة قبيح . 

وقيل الحسن : هو الذى يصح من فاعله أن يعلم أنه غير ممنوع عنه(؟) 
شاع (0) ا 
عبر . 

ويدخل تحته أفعاله الله » لأن وجوب العلم لاينافى صحته . والأحكام 
الأربعة من أفعال المكلفين دون المحرم » وأفعال الساهى ١‏ والنائم » والمجنون» 
والصبى» الذى لايميز 2( والبهائم 3 والقبيح مايقابله : 

وأما القبيح عند المعتزلة : فقد قال أبو الحسين البصرى فى تعريفه :إنه الذى 
لسن للمتمك رن مه + ومن العلم بحاله : إن يفعله ويتبعه 21 أنه يستحق الذم 


. ' فى الأصل : تحت » والمثبت من 'ات‎ )١( 

(0) انظر : المستصفى * ١/5ه‏ " الأحكام للآمدى ٠‏ ١/ول‏ ' » ممختصر اين المحاجب 
وشرحه " ٠0١0/١‏ ' » الإبهاج ' 5١/١‏ 'ء الفائق ' ١‏ ' شرح الكوكب 
المنير " ”021١/١‏ '". 

(0) فى "ات " : الشارع . 

(4) فى "ات ' منه . 

(5) هذا التعسريف ذكره الإمام الرازى فى محصوله " ١/ق١5/1١-لا1‏ " .وانظر : 
الأحكام للآمدى . الفائق ' فى الموضعين السابقين ' . 

(1) فى الأصل : يشعر » وهو خطأ . وماأثبته من " ءت * 


/.-. 


, )١( فاعله‎ 

ثم قال: معنى مولن “لس لان تشبعله ستول لارتجاح نالفي 517 

وأما الحسن : فهو ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله9© . 

أقول : قوله ' ليس له أن يفعله 

لايريد به أنه لعجزه عنه لايفعله» أو لكونه ممنوعًا عنه حسًا » أوشرعا » 
ولا لأن به نفرة طبيعية عن فعله وإن كانت هذه العبارة مستعملة فى هذه 
الأسئلة الأربعة (24 . 

أما أن المعنيين الأولين غير مرادين فظاهر . 

وأما أن المعنى الثالث : غير مراد فلكونه يقتضى أن يكون القبح مفسراً بالمنع 

وكذا المعنى الرابع : غير مراد » إذ لو كان مرادا لوجب أن لايكون الفعل 
عنعًا ع حليك كرن النفزة الطبينية حاضلة لكوئه قبينيما حيتل. 497 لكنه 
باطل وقاقًا . 


)١(‏ انظر : المعتمد : 756/١"‏ ". وعبارة أبى الحسين البصرى هى قوله : " القبح فهو 
ما ليس للمتمكن منه ومن العلم يقيحه أن يفعله .... ويتبع ذلك أن يستحق الذم 
وانظر : المحصول " ١/ق١/77٠*.‏ الفائق ' 58٠١/١‏ " الإبهاج * 59/١‏ ' . 

(؟) انظر : المعتمد " الموضع السابق " . 

0) انظر : " المعتمد * " ”55/١‏ ' . 
وقال أبو الحسين البصرى * فى الموضع السابق " 
' وأيضًا : مالم يكن على صفة يؤثر فى استحقاق فاعله الذم . أو ما ليس له 
مدخل فى استحقاق فاعله الذم . وانظر : المحصول "١/ق١7”"/1١'‏ . 

(4) فى الأصل : السلول . وفى ' ت " : السلوب ». وهى كما أثبت . 

(5) انظر : هذه الإشكالات التى أوردها المصنف على تعريف أبى الحسين البصرى فى 
المحصول " ١/ق١/5؟"١‏ ' . بت 
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بل يريد به . أنه ليس له أد يمعله لكونه ممنوعف عنه من جهة العقل لقيم 
المانع العقلى . إذ المانع من فعل القبيح عنده عقلى 2 عقلى وهو ماقام / (5١١/ب‏ ) 
به من الصفات الحقيقية الموجبة للقبح . وهذا كما يقال ليس للإنسان أن يسلك 
الطريق المخوف مع وجود الطريق الآمن . فإن ('/ : المانع عقلى . فى هذا 
المثال خارج عما تقدم من الموانع الأربعة . 

وأما الذم : فقد تقدم تفسيره فى أول الكتاب : بأنه عبارة عن قول أو فعل 
أو ترك قول أو ترك 9 فعل ينبئ عن اتضاع حال الغير () 

بقى أن يقال : فما المعنى من الاتضاع ؟ 

قلنا : هو عبارة عن الإهانة والتتحقير ء وهو أمر معقول بدون التفرة 
الطبيعية » نعم : فى الأكثر هى لازمة لهما حيث تحقق الطبيعة . 

وأما قوله فى آخر الحد : ومتبعه أنه يستحق الذم فاعله ٠‏ فليس يريد بقوله: 
يستحق أنه يحسن 00 حينة اكز الدره مين لتفسيره الحسن به » ولا هو بمعنى 
ما يقال : الأثر يستحق المؤثر . فإن ذلك ظاهر الفساد ©) . 


-> وبين المصنف هنا أن مراد أبى الحسين البصرى بقوله : ' ليس له أن يفعله ' لكونه 
ممنوعا عنه 0 

وذكر الإمام الرازى فى المحصول : ١/ق١1/‏ 155 ' بعد إيراد هذه الإشكالات سؤالا 
بقوله : 
: فإن قلت 3 المراد منه 8 القدر المشترك بين هذه الصور الأربع من مسمى المنع ٠‏ 
وأجاب عنه يعدم التسلم أن هذه الصور الأربع فى مفهوم واحد . 
وذلك لأن معنى المفهوم الأول أنه لاقدرة له على الفعل 3 وهذه إشارة إلى العدم 5 
ومعنى المفهوم الرابع : أنه يعاقب . وهذا إشارة إلى الوجود وليس يوجد بينهما قدر 
مشترك . 

)0( فى الأصل : قال . والمثبت من 'ات " : 

(') فى الأصل : قول . والمثبت من “ات " . 

(9) انظر ماسبق ' ص 4756 ' . وانظر . المحصول * ١/ق١/‏ 185-10 5 , 

(4) انظر : المحصول ' ١/ق١160/1١‏ ' حيث قال الإمام الرازى : وأما قوله : ' ويتبع- 


؟ .لا 


بل هو بمعنى مايقال : المؤثر يستح_ق الأثر .6١(‏ وهذا لأن تلك 
الصفات الحقيقية التى اشتمل عليها القبيح تؤثر لذاتها فى استحقاق الذم . 

وعند هذا ظهر سقوط كلام الإمام على هذا التعريف . 

وحد القبيح أيضا : بأنه الذى على صفة لها تأثير فى استحقاق الذم220 . 

والحسن : مالم يكن على صفة تؤثر فى استحقاق الذم (©) 

والتعريفان يشتركان (4» فى أن الأحكام الأربعة داخلة تحت الحسن ». 
والمحظور داخل تحت القبيح » وفى أن أفعال غير المكلف كالنائم » والساهى ‏ 
والمجنون » والصبى . والبهائم » غير داخلة تحتها . إذ لايتوجه إلى هؤلاء 
مدح ولا ذم » بسبب أفعالهم » وإن كان يجب بسيبها » ضمان وارش (0) 


--ع- ذلك أن ب يستحق الذم يفعله 
فأما الاستحقاق ' فقد يقال : " الأثر يستحق المؤثر' على معنى أنه يفتقر إليه لذاته . 
ويقال: "المالك ي يستحق الانتفاع عملكه: ل معنئ: أنه يحسن منه ذلك الانتفاع . 


والأول : ظاهر الفساد » والثانى : يقتضى الاستحقاق بالحسن مع أنه فسر الحسن 
بالاستحقاق . حيث قال : الحسن هو الذى لايستحق فاعله الذم فيلزم الدور » وإن 
أراد بالاستحقاق معنى ثالثًا فلابد من بيانه " . 

)١(‏ قال الجرجانى : الأثر له ثلاثئة معان : الأول : بمعنى التتيجة » وهو الحاصل من 
الشىء » والثانى : بمعنى العلامة: والثالث: بمعنى الجزء . 
انظر : التعريفات" ص 9 ؟ . 

(0) انظر : المعتمد : ”50/١١‏ *ء حيث قال : ويحد أيضًا ... إلى آخر ماذكر 
المصنف . 
وراجع : المحصول " ١/ق١/7"١‏ ' . 

() انظر : المعتمد " 753/١‏ *ء. حيث أورد هذا التعريف بقوله : وأيضًا : مالم 
و 
وراجع 0 ' الموضع السابق 

(5) آخر الورقة " ٠١8‏ ' من "ات " 

(5) فى الأصل : وان رش » والمثبت من "ات " 
والأرش : ' هو اسم للمال الواجب على مادون النفس * 
انظر : التعريفات ' ص ١‏ " . 
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فى مالهم 0 وف مال مالك البهائم فى صورة جنايتها ويجب إخراج ذلك 
على أوليائهم وان مابه ينفصل أحدهما عن الآخر فظاهر . 
وإذ قد تكلمنا فى تعريفهما فلنتكلم فيما يتعلق بهما من المسائل : 


المسألة الأولى 
فى أن حسن الأشياء وقبحها لايثبت بالعقل 
ذهب أصحابنا وأهل الحق من كل ملة » إلى أن العقل لايحكم (7) 
بحسن فعل ولا بقبحهء لابمعنى ملائمة الطبع » ومتافرته الذى يختلف 
باختلاف الأشخاص ٠‏ ولابمعنى صفة الكمال وصفة النقص . 
كما يقال : العلم حسن والجهل قبيح. فإن ذلك مما لانزاع فيه لأحد9© . 
بل بمعنى كونه متعلق الثناء والذم عاجلاً ٠‏ والئواب والعقاب آجلاً » وأن 
حسن الشىء وقبحه ليس لكونه مشتملاً على صفة ذاتية تقتضى حسنه أو 


() وسبب الضمان فى هذه الأشياء لأنها من خطاب الوضع » قهى من قبيل ربط 
الأحكام بالأسباب . 

(0) فى 'ت " : لايتحكم 1 

() بدأ المؤلف هذه المسألة بتحرير محل النزاع ٠‏ فذكر أنه لانزاع فى كون التحسين 
والتقبيح عقليين متى كان المراد منهما كون الشىء ملائمًا للطبع أو منافرً أو كونه 
صفة كمال أو صفة نقص فهما بهذا الاعتبار عقليان ؛ وبين أن محل النزاع فى كون 
الفعل والثناء والثواب متعلق الذم عاجلاً وآجلاً . 
انظر : المستصفى "55/١"‏ . المحصول ١١/ق3١/2"169‏ شرح تنقيح الفصول 
'ص696". نهاية السول 2,"١١6/١*‏ تيسير التحرير *197/7"؛ شرح الكوكب 
المنير /١*‏ -.5#”21#, 


قبحه » بل إنما يغبت الحسن والقبح بالمعنى المذكور بالشرع لاغير ((2 . 
وذهبت : الشنوية (23» والتناسخية (©؟ » والبراممة (4) . والخوارج . 


)١(‏ وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل وأكثر أصحابه وهو مذهب جمهور الأصوليين من 
الأشاعرة وغيرهم . 
انظر : الإرشاد للجوينى "' 78/١‏ ' » المنخول ' ص " المحصول 
١٠/ق١/ ١5١‏ "ء الأحكام للآمدى " /1/١‏ " مختصر ابن الحاجب وشرحه 
٠/8ة١‏ '. 
وراجع : الإبهاج ' ١709/١‏ "' »ء نهاية السول " ١١15/١‏ * . كشف الأسرار عن 
أصول البزدوى ' 770/4 " » شرح الكوكب المخير " 7٠1/١‏ " . 

)١(‏ الثنوية : هم فرقة تزعم أن النور والظلمة أزليان قديمان وهم أصحاب الاثنين 
الأزليين بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سب حدوثه » وهم 
فرق منها : المانوية : أصحاب مانى بن فاتك الحكيم » وكان يقول بنبوة المسيح عليه 
السلام ولايقول بنبوة موسى عليه السلام . والمزدكية : وهم أصحاب مزدك وقول 
المزدكية كقول كثير من المنوية فى الكونين والأصلين . والديصانية : أصحاب ديصان 
أثبتوا أصلين نور وظلاما » فالنور يفعل الخير قصد) واختيار والظلام يفعل الشر 
طبعًا واضطرارا . 
انظر : الفرق بين الفرق للبغدادى ' ص 77١‏ * ء الملل والنحل للشهرستانى 
"ا/عغ#” -مهع "2 

() التناسخ : هو انتقال الأرواح بعد الموت من جسد إلى جسد . والتناسخية هم الذين 
قالوا بتناسخ الأرواح فى الأجساد وانتقالها من شخص إلى آخر » وهم فرقة من 
فرق الثانوية كما سبق » وهم أصناف صنفان وجدا قبل الدولة الإسلامية وهم : 
الفلاسفة والسنمية » وصنفان آخحران ظهرا فى الدولة الإسلامية . أحدهما : من 
جملة الرافضة الغالية » والثانية من جملة القدرية . 
انظر : الفرق بين الفرق للبغدادى ' ص 737١‏ " الفصل فى الملل لابن حزم 
40/٠‏ " التبصير فى الدين " ص ٠١٠١‏ ' » الملل والنحل للشهرستانى 707/١"‏ 
' الفرق الإسلامية * ص 835 * . ٠‏ 

(*) البراهمية : نسبة لبرهم أو إلى إبراهمان ٠‏ واختلف فى هذه النسنبة » فمن الناس من 
يزعم أنه سموا بذلك نسبة إلى إبراهيم عليه السلام » وهذا خطأ . وقيل : إنما 
سموا بذلك نسبة لرجل يقال له : براهم وقد مهد لهم نفى النبوات ٠‏ وقيل ٠:‏ -- 

>,” 


والكرامية7١2»؛‏ والمعتزلة(25, وبعض الفقهاء من الحنفية2"7: إلى أن العقل قد 


-- سموا بذلك لإقرارهم بالله وتكذيبهم بالوسائط وهم الرسل غير إبراهيم عليه السلام 


وهم فرق كثيرة منها : البددة 2 وأصحاب الفكرة 2 وأصحاب التناسخ ١‏ ولهم ملل 
شتى : فمنهم من يحرم الخمر ويبيح الزنا 3 ومنهم من يثبت الخالق وينفى الرسل» 
ومنهم من ينفى الجميع . 

انظر : الملل والنحل للشهرستانى ' ؟765./7 - 506 ' »البرهان فى معرفة 
عقائد أهل الأديان"ص ١5'.عكشف‏ الأسرار "8577/5 '". فواتح 
الرحموت : "١1١7/7‏ 


)١غ(‏ هم أصحاب عبد الله بن كرام وهم اثنتا عشرة طائفة ترجع إلى ست طوائف وهى : 


00 


فرق 


العايدية ٠‏ والثونية » والزرينية » والإسحاقية » والواحدية » والهيصمية » ولكل 
واحدة منهم رأى ومن أصلهم : أن الحوادث التى يحدثها فى ذاته واجبة البقاء حتى 
يستحيل عدمها » وأجمعوا على أن الحوادث: لاتوجب لله تعالى وصمًا ولا هى 
صفات له فتحدث فى ذاته هذه الحوادث من الأقوال والإرادات والسمعيات 
والتبصيرات ولايصير بها قائلاً ولامريدا ولاسميعًا ولابصيرً » ولايصير بخلق هذه 
الحوادث محدثًا ولاخائمًا » وقالوا : الإيمان هو الإقرار باللسان فقط . 
انظر : الفرق سين الفرق للبغدادى . * ص 75١‏ ' ء الملل والنحل للشهرستانى 
08/٠١‏ »0 "11 " » التبصير فى الدين " ص 44 - ٠١4‏ ' » البرهان فى 
معرفة عقائد أهل الأديان " ص ١8‏ " خطط المقريزى " 0#”594/5 لزه" 29 
شرح عقيدة السفارينى ' 8١ /١‏ " . 
ذهبت المعتزلة إلى أن العقل يعتبر علة موجبة لما استحسنه وذلك مثل معرفة الصانع 
بالألوهية ومعرفة نفسه بالعبودية ٠»‏ وشكر المنعم وإنقاذ الغرقى والحرقى » محرمة 
لمستقبحه مثل : الجهل بالصانع والكفران بنعمائه والظلم والعبث والسفه » وإلى هذا 
القول ذهب بعض الحنابلة كما نقله ابن النجار فى شرح الكوكب المنير 07/١"‏ * 
عن أبى الحسن التميمى والشسيخ تقى الدين وابن القيم وأبى الخطاب» ونسبه إلى 
المعتزلة والكرامية . 
انظر : المعتمد " 5660/١‏ ' », الإرشاد للجوينى ' ص 508 ' . الأحكام للآمدى 
٠٠/١١‏ ' »ء شرح تنقيح الفصول ' ص 88 ' . كشف الأسرار " 5١9/5‏ "2 
المسودة " ص "الا "58١-‏ » تيسير التحرير ' ١817/7‏ " . 
ذهب بعض الحنفية : إلى أن العقل يحكم فى بعض الأشياء بأنها مناط للشواب 
والعقاب » بمعنى أن حسن بعض الأشياء وقبحها لايتوقف على الشرع ومنهم من 
قال : إن الحسن والقبح عقليان ولكن لايوجبان حكمًا وقال بعضهم : إن العقل -- 
.م7 


يحكم استقلالاً بحسن بعض الأفعال وقبحه تارة ضرورة » كحسن الصدق 
النافع, والإيمان »وقبح الكذب / )1/٠١17(‏ الضار » والكفران » وإن 
المقتضى لذلك (١)هو‏ كونه صدقًا نافعًا » وكذيًا ضار بالدوران » وتارة نظرا 
كحسن الصدق الضار » أوقبحه وقبح الكذب النافع » أوحسنه » على قدر 
اختلاف المضرة والنفع » وقد لايستقل بذلك » بل يحكم به بواسطة ورود 
الشرع بحسن الشىء أو قبحه » كحكمه بحسن الصلاة وقت الظهر » وقبحها 
فى وقت الاستواء » وكحكمه بحسن الصوم فى اليوم الأخير من رمضان » 
وقبحه فى اليوم الأول من شوال » ويحكم بواسطة ورود الشرع بذلك على 
لاله على امدق مدقي رحني تننحة وبين الولاها لاوز الشرع د93 

احتج الأصحاب على صحة مذهبهم بوجوه : 

أحدها : أن العبد غير مختار فى فعله وحيتئذ يكون فعله » إما اضطراريًا أو 
اتفاقيًا » وهما لايقبحان عقلاً اتفاقًا . 

أما عندنا فظاهر . 

وأما عند الخصم فلأنه لايجوز أن تكون الأفعال الغير الاختيارية مكلمًا بها 
شرعًا » فضلاً عن أن يكون ذلك معلومًا بضرورة العقل أو بنظره . 

بيان الأول : أن فعل العبد إن كان مخلوقًا لله تعالى » أو كان مخلوقًا له 
لكن يتوقف فاعليته « له 6 () على مرجح مخلوق لله تعالى » بحيث 


-- قد يستقل فى إدراك بعض أحكام الله تعالى . انظر : كشف الأسرار " 59١/54‏ ' 
تيسير التحرير * الموضع السابق * فواتح الرحموت " اره؟_"'. 

للق فى الأصل : كذلك », والمثبت من ' ت " 

(0) انظر : المعتمد " 288/7 * »ء البرهان لإمام الحرمين ' 157/١‏ ' . المحصول 
"٠/رق١111/1‏ 'الأحكام للآمدى »*80/١"‏ جمع الجوامع وشرحه *١/لا9'‏ » 
فواتح الرحموت 50/١‏ "ء شرح الكوكب المنير ' *“”07/١‏ ".» إرشاد 
الفحول " ص ل * . 

زفرفق ساقط من 9 


لايتمكن العبد من تركه عند وجوهه فقد لزم الاضطرار » وإن لم يتوقف على 
ذلك فقد لزم الاتفاق » وذلك لأن انتفاء هذا المجموع . إما بأن لايتوقف 
فاعليته له على مرجح أصلاً» أو وإن توقف لكن ذلك المرجح ليس من الله 
-تعالى - بل منه » أو وإن كان من الله - تعالى - لكن لايجب الفعل 
عنذه. 

لكن القسم الثانى : باطل وهو أن يكون المرجح منه . لأن الكلام فى 
فاعليته له كالكلام فى الأول » إما الدور أو التسلسل » أو الانتهاء إلى مرجح 
مخلوق لله تعالى شأنه ماذكرناه » لكن الدور والتسلسل باطلان . 

فيتسعين الثالث : وهو الانتهاء إلى مرجنح مخلوق لله تعالى » شأنه 
ماذكرناه» وحينئذ يلزم الاضطرار » كما فى القسمين الأولين . 

وإذا بطل القسم الثانى : تعين القسمان الباقيان » وحيثئذ يلزم الاتفاق . 

أما لزومه على تقدير القسم الأول : فظاهر » وأما على تقدير القسم 
الثالث: فلأنه إذا لم يجب الفعل عنده فيمكن وجوده تارة وعدمه أخرى » إذ 
لو لم يكن كذلك لكان ممتنعًا وهو ممتنع قطعًا . لأن الفعل »١(‏ يستحيل أن 
يكون ممتنع الوجود عند وجود مرجحه . فيكون ممكدًا فاختتصاصه بالوجود أو 
بالعدم فى وقت دون وقت » مع أن نسبة ذلك المرجح مع كل الأوقات على 
السوية [ يكون اتفاقًا محضًا . فثبت أن فعل العبد ء إما أن ] (') يكون 
اتفاقيًا » أو اضطراريًا ٠‏ وثبت أنهما لايقبحان عقلاً » فوجب [ أن لايكون 
تحسين فعل العبد وتقبيحه عقليًا . وحيئذ يلزم ] 29 أن لا/ (07١٠/ب)‏ 
يكون التحسين والتقبيح عقليًا مطلقًا سواء كان فى الشاهد أو فى الغائب » إما 
بالإجماع لأن لا قائل بالفصل . 


. فى " ت " : العقل‎ )١( 

. '" مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » ولمثبت من "ات‎ )١( 

() مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من 'ت " . 
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وأما لأن التكليف بهذا الفعل ممتنع عند الخصم . والتكليف بالممتنع قبيح 
ولاشك فى ورود التكليف بأفعال العباد » فيكون فعل الله قبيحًا وهو باطل 
بالإجماع . وإن اختلف طريقه 20 . 


واعترض عليه : بأنه منقوص بأفعاله تعالى » وهذا لأن ماذكروه من الدليل 
آت فيها . 

وأجيب: بالفرق» وهو أن فاعلية الله تتوقف على مرجح من قبله تعالى . 
وهو قديم وهو إرادته القديمة المتعلقة بالإإيجاد فى وقت مخصوص » 
وماذكرنا من التقسيم غير آت فيه حتى يلزم التسلسل أو الاضطرار أو الاتفاق 
ولا قدم مخلوقاته تعالى» لأن المرجح ليس نفس الإرادة القديمة حتى يقال: 


" ذكر الإمام الرازى هذا الدليل فى محصوله وأطال فى تقريره‎ )١( 
. اا م مضو كت كما صنع الشيخ المصنف هنا‎ /١قنى/ا‎ 
وهذا الدليل كان الإمام الرازى شديد الاهتمام به كثيرً مايذكره فى كتبه الكلامية‎ 
: والأصولية كثير التكرار له فى تفسيره » وهذا الدليل يلزم عليه عدة محاذير منها‎ 
. أن الله سبحانه وتعالى يكون مضطرا إلى أفعاله‎ - ١ 
؟ - أن هذا الدليل مبنى على الجبر وهو أن العبد مجيور على مايص درعنه من‎ 

 لاعفألا‎ 

- امتناع الحكم بالحسن والقبح الشرعى على الأفعال . 
انظر : الأحكام للآمدى " 87/١‏ . 84 " » مختصر ابن الحاجب وشرحه 
207/٠“‏ 3086 "ء تيسير التحرير ' ١97/7‏ *» فواتح الرحموت 78/١١:‏ ' 
إرشاد الفحول * ص 7 ' » هامش المحصول ' ١/ق١/560١‏ ". 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد هذا الدليل وهو يتتقده أن هؤلاء الأشاعرة 
إذا ناظروا الفلاسفة فى مسألة حدوث العالم » لم يردوا عليهم إلا برد المعتزلة » 
والأشاعرة إذا ناظروا المعتزلة فى مسألة القدر يحتجون عليهم بهذه الحجة التى 
احتجت بها الفلاسفة . فهذه الحجة إن كانت صحيحة بطل احتجاجهم على 
المعتزلة. وإن كانت باطلة بطل جوابهم على الفلاسفة . 
انظر : موافقة صحيح المنقول "٠5/٠"‏ المحصول وهامشه"١/‏ ق١50/1‏ ؟. 
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يلزم من قدم القادر 2١(‏ « وقدم المرجح » 227 قدم المقدور » وإلا لزم التتخلف 
عن المرجح التام » وهو باطل . 

وبتقدير تسليمه يكون الفعل اتفاقيًا كما سبق . بل المرجح هو إرادته 
المتعلقة بالإيجاد فى وقت مخصوص . ولايأتى الدليل المذكور فى تعلق 
الإرادة بذلك الوقت دون غيره » لما أن ذلك من مقتضى الإرادة » بخلاف 
مرجح فاعلية العبد . فإنه إن كان منه فلابد وأن يكون حادئًا ضرورة » إن 
فعل المحدث محدث [ و ] (1) حينئذ يفتقر إلى محدث » والكلام فيه كما 
0 » وإن كان من الله تعالى ٠‏ فإنه حينئذ يلزم إما الاضطرار » أو 
الانفناف كا 157 . 


واعترض عليه أيضا : بأنه يقتضى امتناع الحكم بالحسن والقبح على أفعال 
المكلفين شرعا لوجود الدليل المذكور بعينه فيها » لكنه باطل وفاقا . 

وهو فى غاية السقوط . لأن الدليل على المقدمة الثانية : فى البرهان 
المذكور إنما هو الاجماع على أن الاضطرارى والاتفاقى لايقبحان 29 عقلاً : 
وهو غير حاصل فى الحسن والقبح الشرعيين » لأن الجمهور ممن قال : بأنهما 


شرعيان . 


.* من "ات‎ ' ١٠١9 " آخر الورقة‎ )١( 

(0) ساقط من 'ات ؟ . 

() ساقط من الأصل ء والمثبت من "ات "* 

(5) انظر ماسبق "ص ل.ل " . 

(4) انظر ماسبق " ص لا١لا‏ "' . 

(7) فى "ات " : لايصحان . 

(0) انظر : البرهان لإمام الحرمين ' 0١‏ "»ء المنخول " ص 56 ' . الأحكام 
للآمدى " ١"”7"/١‏ ". 
وراجع : المسودة ' ص "”ه ' تيسير التحرير " 1 * ؛ حاشية البنانى -- 

0/٠١. 


والمجبرة 2١7‏ القائلين :“بقن الكسب باسزهم .فلا يمك ان يقال + الأتفاقى 
والاضطرارى لايقبحان شرعا وفاقا . والدليل المذكور لايتم بدونه . 

ولقائل أن يقول : لانسلم أن فاعلية العبد للفعل ٠‏ إذا لم يتوقف على 
مرجح يجب الفعل عنده فقد لزم الاتفاق . 

وهذا لأن من الظاهر أن المعنى منه هنا هو أن يوجد الشىء بلا سيب ء 
لأن بهذا المعنى لايجوز الخصم ورود التكليف بالاتفاقى . فأما بغير هذا المعنى 
نحو : (') كون السبب خفيًا أو كونه / )١1 / ٠١4(‏ واقعًا بالقدر الذى (7) 
نسبته إلى فعله وتركه على السوية أو غيره » فلانسلم أنه لايجوز ورود 
التكليف به » وإذا كان كذلك فنحن نمنع قول الفعل 247 اتفاقيًا بهذا « المنع 
على هذا » 27 المعنى على هذا التقدير » وهذا لأن سببيته القادر المختار وهو 
العبد . فإنه عند الخصم كذلك فله أن يرجح أحد مقدوريه على الآخر بغير 
مرجح ٠‏ كما جوزتم ذلك بالنسبة إلى الله تعالى . 


٠١5/1١١ --‏ ' شرح الكوكب انير ' "05/١‏ ' . 

)١(‏ الجبر : هو نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى » والجبرية 
أصناف, فالجبرية الخالصة : هى التى لاتثبت للعبد فعلاً ولاقدرة على الفعل أصلا. 
والجبرية المتوسطة : هى التى تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً . أما من أثبت 
للقدرة الحادثة أثرا ما فى الفعل وسمى ذلك كسبًا فليس بجبرى » ووافقوا المعتزلة : 
فى نفى الرؤية وخلق الكلام وإيجاب المعرفة بالعقل » ومن فرق الجبرية : الجهمية 
أتباع جهم بن صفوان وهو من الحبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ . 
النجارية : أصحاب الحسين بن محمد النجار . 
الضرارية : أصحاب ضرار بن عمرو . 
انظر : الملل والنحل للشهرستانى ' 4١ - 80/١‏ ' ». شرح عقيدة السفارينى ' ص 
6-١و‏ '., 

114:0 يجو 

(9) فى الأصل : اللتى ٠١‏ والمثبت من 'ات ' . 

(:) فى الأصل : القول . والمثبت من "ات " . 

(6) ساقط من "ات * . 


اكلا 


واستدللتم 2١(‏ على جوازه بأن الهارب إذا عن له طريقان ('2 متساويان فإنه 
لابد أن يختار أحدهما للسلوك » وكذلك العطشان إذا قدم إليه قدحان 
متساويان فإنه لابد وأن يختار أحدهما للشرب ٠»‏ وبه أجبتم عن الشبهة المشهورة 
للفلاسفة فى قدم العالم » فلايكون الاتفاقى بهذا المعنى لايقبح عقلاً 
بالاتفاق 9© , 

وثانيها : لو كان الحسن والقبح ذاتيين للصدق والكذب » لوجب أن أن لا 
ينفكا عنها لكنهما قد ينفكان » فلم يكونا ذاتيين لهما () . 

أما الملازمة: فظاهرة إذ الذاتى للشىء » لو جاز أن ينفك مع بقاء الذات لم 
يكن ذاتيًا له بل كان مقارقًا » ولأنه لو جاز أن ينفك عنه مع بقائه للزم جواز 
انفكاك المعلول عن العلة » إذ الصفات الذاتية (» معلولات الذات على ماعرف 
ذلك فى موضعه » وانفكاك المعلول عن العلة العقلية غير جائز » سواء كان 
لمانع أو لغير مانع وإلا لكان عدم المانع جزء علة الوجود أو شرطها وهما غير 
جائزين . 


. ' فى الأصل : واستدالمتم » وهو تصحيف . وماأثبته من "ات‎ )١( 

. فى * ت ' : له الطريقان‎ )١( 

(7) انظر فى مناقشة هذا الدليل : 
الأحكام للآمدى " 21/١‏ ' . 

(5) انظر فى هذا الدليل ومناقشته : 
الأحكام للآمدى " 485/١‏ 2 “م '» الفائق ' 585/١‏ '". 
وراجع : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت " ”١/١‏ ' . 

() الصفات الذاتية : هى الصفات الثبوتية التى لم يزل ولايزال الله سبحانه وتعالى 
متصمًا بها كالسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة ٠‏ ومنها الصفات الخبرية 
كالوجه واليدين والعينين . 
انظر : شرح لمعة الاعتقاد '" ص ١١‏ ' », القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه 
الحسنى " ص 55 ' . 
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أما ما يخص الأول : فبالاتفاق » ولأن المركب من العدمى عدمى ضرورة 
أن وجود الشىء يستدعى وجود أجزائه أجمع » وعدم الشىء لايستدعى عدم 
جميع أجزائه » فلو جاز استناد الأمر الوجودى إلى الأمر العدمى لايفسد علينا 
باب إثبات كون الصانع موجودا . 

وأما ما يعمها : فلأن العلية حينئذ تدور معه وجودًا وعدمًا . إذ عند وجوده 
تصير الذات مؤثرة فى المعلول » وعند عدمه لم تكن مؤثرة فيه ٠»‏ والعلية أمر 
وجودى لكونها نقيض اللاعلية المتصفة بها المعدومات ونقيض العدمى وجودى» 
فتكون العلية وجودية ولاسبب لها سوى ذلك العدم 2١(‏ الذى هو جزء أو 
شرط فوجب تعليله به فيعود المحذور'المذكور » وهو تعليل الأمر الوجودى 
بالأمر العدمى 257 . | 

فإن قلت : ماذكرتموه باطل » بما أنا نرى تخلف الآثر عن العلل العقلية 
الموجبة لموانع » كما فى نزول التقبل وإحراق النار « فى » (") الأغذية والأدوية 
وغيرها من الصور . 

قلت : لانسلم أنها علل موجبة لتلك الآثار » بل تلك الآثار عندنا يخلقها 
الله تعالى / ٠١8(‏ / ب ) عند وجود تلك الأسباب مع شرائطها فلا يرد نقصًا 
علينا وإنما يرد ذلك على من يقول : إنها علل موجبة . 
وأما بيان نفى اللازم فبصورتين : 


إحداهما : إذا كان الكذب يتضمن عصمة دم نبى عن كافر يقسصده ٠‏ فإنه 


. فى ' ت * : القدر‎ )١( 

(5) انضر : الأحكام للآمدى ' 24١/١‏ ' . 
وسيأتى فى باب القياس اختلافهم فى جواز التعليل بالعدمى . 
انظر : المحصول " "/رق5؟/ ٠ " ٠٠٠١‏ الأحكام للآمدى " ٠١5/7“‏ " : 
وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوى ' "/ 5لا" ' . 

(5) ساقط من 'ات " . 
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يصير حسنًا . والصدق المفضى إلى هلاكه يصير قبيحًا . 

وثانيهما : إذا استلزم الصدق الكذب . كما إذا قال : إنى أكذب غد إن 
عشت فإن صدق الخبر يتضمن الكذب . وهو قسبيح ومستازم القبيح قبيح . 
فالصدق قبيح . فكذا إذا تضمن الصدق ظلم الغير » كما فى المتوعد للغير 
بالظلم ٠»‏ فإن الصدق هاهنا أيضًا )١(‏ قبيح » لاستلزامه القبح وهو الظلم 
والكذب يصير حسنًا إذا لو كان قبيحا أيضًا للزم تكليف ما لا يطاق » ضرورة 
أنه ألا خروج عن النقيضين » ولأنه لو كان كذلك لكان ترك الظلم قبيحًا 
لكونه مستلزمًا له » ولكون مستلزم القبيح قبيحًا » وهو باطل وفاقا . 

فإن قلت: لانسلم أن فى الصورة الأولى يصير الكذب حسئًا والصدق 
كَنِينِينًا ٠‏ بل إنما يحسن فيه التعريض (2) عندنا دون الكذب وفيه استغتاء 


عه 239 , 


كما قيل : ١‏ أن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب » 29 . 


ت٠ من‎ * ١١١ * آخر الورقة‎ )١( 

(20) قال الشريف الجرجانى : التعريض فى الكلام : ' مايفهم به السامع مراده من غير 
تصريح ' . انظر : التعريفات : ص ؟”5 ' . 

(9) انظر : المحصول ' ١/ق١//ا/١‏ - ١1/8‏ " . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
505/٠"‏ 2.6 
وراجع : تيسير التحرير ' ١65/7‏ "' . 

(4:) اقتباس من حديث رواه البخارى فى الأدب المفرد ' باب المعاريض " ص 55" ٠‏ 
عن مطرف بن عبد الله قال : صحبت عمران بن حصين فى الكوفة إلى البصرة 
فماأتى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعرا » وقال : ' إن فى معاريض الكلام * 
الحديث . 
وعزاه فى الدرر لابن السنى عن عمران بن حصين ولأبى نعيم عن على بلفظ : "إن 
فى المعاريض لمندوحة عن الكذب" . 
وأخرجه البيهقى فى الشعب وفى السنن فى كتاب الشهادات / باب المعاريض فيها 
مندوحة عن الكذب . 
وقال البيهقى : رواه داود بن الزبرقان عن عمران مرفوعا والصحيح الموقوف 2٠‏ - 
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سلمنا : حسن الكذب . لكن لم لايجوز أن يحكم عليه بالحسن من جهة 
كونه متضمئًا لعصمة دم النبى » وبالقبح لكونه كذيًا وهما جهتان متغايرتان غير 
متلازمتين . 

وهذا كما قلتم : فى الصلاة فى الدار المغصوبة . فإنها من حيث إنها صلاة 
مأمور بها » ومن حيث أنها فى الدار المغصوبة منهى عنها . 

وكذا القول : فى الصدق . فإن كونه صدقًا يقتتضى حسنه » وكونه مفضيا 
إلى قتل النبى يقتضى قبحه . ولايدفع هذا بأنه قول ثالث لم يقل به أحد » 
فكان على خلاف الإجماع . لأنه قال به بعض أصحابنا (9) . 

قلنا : أن يمنعه لنا علة » وهو الاعتراض بعينه على الصورة الثانية : 

قلت : الجواب عن الأول : من وجهين : 

أحدهما : أنا نفرض الكلام فيما إذا دهش عنه ولم يقدر على الإتيان 
بالتعريض ٠‏ أو وإن لم يدهش عنه وقدر على إتيانه » لكن عين فى السؤال 
المكان والزمان والمسئول عنه باسمه ووصفه بحيث لايمكنه التعريض عنه . 


-- وروى من وجه آخر ضعيف جد عن على رفعه » وكذا عند أبى نعيم عن 
على رفعه: إن فى المعاريض مايكفى الرجل العاقل عن الكذب . 
وقال المتولرق +" وبالفعلة التديت حسمن كبا قاله:المتزاقن + ولذا ارد :عل 
الصغانى حكمه عليه بالوضع ٠‏ وروى البخارى فى الأدب المفرد والبيهقى فى 
الشعب عن عمران قال : « أما فى المعاريض مايكفى المسلم عن الكذب ' . كشف 
الخفاء " ١/آلا؟‏ '. 
وقال فى المقاصد الحسنة : " ص ١55‏ " : ورواه العسكرى عن مجاهد قال : 
عمران بن خطاب إن فى المعاريض لندوحة للرجل المسلم الحر عن الكذب » وأشار 
إلى أن حكمه الرفع ' . | 
وانظر : ضعيف الجامع الصغير *177/5"» المقاصد الحسنة “ص968١1‏ 0 195". 
كشف الخفاء /١"‏ ١ل/اك,‏ ١لا"‏ . 

. " "8/1/١ " راجع : تيسير التحرير ' 194/7 ' » فواتح الرحموت‎ )١( 


هك 


بأن يقول : هل رأيت الآن دخل فى هذه الدار رجل اسمه كذا 22١2‏ 
ووصفه كيت وكيت ؟ . فيقول : لا . 

فيقول له : تعنى بقولك : لا نفى ماسألت عنه أم غيره ؟ فهاهنا يتعين 
الكذب عليه ويصير إذ ذاك حسنًا . إذ لاسبيل إلى الصدق ولا إلى التعريض . 

وثانيهما : إنا نسلم أنه إنما يحصل التعريض لا غير » لكن / ( /٠١9‏ أ) 
[ الخبر 1(1) 

إنما يصير من باب المعاريض بإضمار أمور لا يتنبه لها السامع ليصير مدلوله 
غير مادل عليه ظاهره . وإلا لم يحصل المقصودء وهو إما يزيادة » أو 
بنقصان» أو تقيبد مطلق أو تخصيص عام » كما إذا سئل عنه ؟ 

هل رأيت فى هذه الساعة رجلاً دخل فى هذه الدار ؟ 

فيقول : لا . وينوى بذلك رجلا متبحرا فى فنون العلوم » أو فى غير تلك 
الساعة وأمثاله ٠‏ وحينئذ يتعذر عليكم الاستدلال بقاعدة التحسين والتقبيح على 
كثير من فروعها . بل تبطل فائدتها بالكلية © . 

وهذا لأن من جملة فروعهاً : أنه يجب إجراء خطاب الله على ظاهره 
والقطع بأنه مراده ٠‏ إذ لايجوز أن يريد به غير ظاهره ولايدل عليه 1 وأنه 
لايجوز تأخير بيان التخصيص والنسخ على رأى أبى الحسين منهم » وتأخير 
بيان النكرة إذا أريد بها شىء معين وتأخير بيان الأسماء الشرعية 99) . لأن 
تأخير بيانها عن وقت الخطاب إغراء بالجهل 2 وهو قبيح 3 لانكم إذا جوزتم 


. " فى الأصل : اسم ء والمثبت من 'ات‎ )١( 
. ' (؟) ساقط من الأصل » والمثبت من "ات‎ 
. " ١5/١ق/١‎ " انظر : المحصول‎ 2 
" ١680 , ١/5/7” * وراجع : تيسير التحرير‎ 
» ومنها تأخير بيان التخصيص‎ : " "57/١ ' قال أبو الحسين البصرى فى المعتمد‎ )5( 
-- ومنها‎ ٠ ومنها تأخير بيان الأسماء المنقولة إلى الشرع‎ ٠ ومنها تأخير بيان النسخ‎ 
كلكلا‎ 


التعريض لمصلحة لم يمكتكم الجزم بالوجوب 2١(‏ والامتناع فى هذه 
الصور ما لم يثبت أنه لامصلحة هناك توجب ذلك ولاسبيل إليه ألبتة ء» 
بل غاية مايقال فيه : هو إنا لا نجد هناك مصلحة بعد البحث التام والتفتيش 
الشديد . لكن ذلك لايدل على عدم الوجود . وذلك () لايمكنكم 
الاستدلال بقبح شىء من الأفعال على امتناع صدوره من الله تعالى مالم يثبتوا 
أنه ليس فى صدوره مصلحة مسوغة لذلك . لكنه ممتنع » فإِذًا القول : بجواز 
التعريض للمصلحة يبطل فائدة التحسين والتقبيح بالكلية . 

فالحاصل أن القول بجواز الكذب للمصلحة يبطل القول بالتحسين والتقبيح 
العقلى . والقول:: بجواز التعريض دونه يبطل فائدته » وما أفضى ثبوته إلى" 
نفى فائدته يكون باطلاً . 

فالقول : بالتحسين والتقبيح باطل » ولايخفى عليك أن هذا الدليل مبنى 
على أن الدوران يفيد العلم بالعلية » لكنه ضعيف . 

فإن بتقدير أن يفيد ظن العلية لايجوز التمسك به فى المسألة العلمية 9© . 


وعن الثانى : أنه احتمال قادح . لم يظهر لى عنه جواب على تقدير جواز 
أن يكون الشىء الواحد مأمور) به ومنهيًا عنه باعتبارين مختلفين غير متلازمين» 
من حيث مفهوميهما » وإن حصل التلازم بينهما بسبب من خارجء لكنه لم 
يقل به أحد منهم غير الجبائى وأتباعه (4) . 

وثالئها : لو كان القبح ذاتيًا للخبر الكاذب » فالمقتضى لذلك .٠‏ أما نفس 


-- اسم النكرة إذا أريد بها شىء معين ٠‏ وكل هذه الأقسام لايجوز تأخير بيانها . 
وانظر: المحصول " ١/ق”/781‏ *. وسوف يأتى ذلك بمشيئة الله تعالى 
'صض١155'.‏ 

زفق في “ا لو 

(') فى 'ت ' وكذلك . 

() انظر المحصول " ١/رق١/١لا١‏ ' . الفائق " 7894/١‏ ' . 

(2) الأحكام للآمدى ' /١‏ "8 ' . 


/اا/ 


اللفظ من حيث إنه لفظ . 

وهو باطل ٠‏ وإلا لزم أن يكون كذلك عندما يكون صادقًا لوجود المقتضى 
له حينئذ وهو نفس اللفظ ولايجوز جعل الصدق مانعا عنه لما تقدم ذكره 27 , 
وإما عدم / ٠١9(‏ / ب ) المخبر عنه » وإما مجموعهما . 

وهما باطلان » لما أن العدم لايكون علة للأمر الثبوتى 2 أو أمر خارج 
عنهما » وهو إن كان مفارقًا لم يكن القبح حيتتئذ ذاتيًا له » وقد فرض أنه ذاتى 
له هذا خلف . وإن كان لازمًا فالمقتضى له : إما نفس اللفظ أو عدم المخبر 
عنه » أو مجموعهما . والكل باطل لا تقدم » أو أمر تخارج والكلام فيه 
كالكلام فى الأول فيقضى إلى التسلسل وهو ممتنع 2©99 . 

واعترض عليه : بأن القبح على تفسير أبى الحسين : عدمى 9) . فلا 
يتعدى تعليله بالأمر العدمى . 

ويمكن أن يجاب عنه بأن العلية أمر معنوى على ماتقدم تقريره » فلايجوز 
قيامها بالعدم سواء أكان العدم (5) علة للوجودى أو للعدمى 200 . 

ورابعها : لو كان القبح وصمًا ذاتيًا للكذب . فالمؤثر : إما الخبر الكاذب أو 
غيره » وهذا الثانى : باطل . لأن الوصف الذاتى للشىء لايقوم بغيره » وإلا 
لم يكن ذاتيًا فيتعين الأول : وهو أيضًا باطل . لأن المؤثر فيه إما مجموع 
الحروف ٠»‏ أوبعضها . 


. " انظر ماسبق ' ص "الا‎ )١( 

(0) انظر : الأحكام للآمدى 81١/١"‏ 818 '. مختصرابن الحاجب وشرحه 
/05*'. 

(9) انظر : المعتمد '" "56/١‏ ' . 

(5) آخر الورقة " ١١١‏ ' من 'ت " . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى ' الموضع السابق ' . 


2,22 


والأول : باطل » لآنه لاوجود لمجموع الحروف فى الخارج 2 فيستحيل قيام 
المؤثر به التى هى أمر وجودى بها . 

والثانى : باطل أيضمًا لاقتضائه أن يكون بعض حروف الكاذب قبيحا وهو 
باطل . 

إما أولا : فبالاتفاق . 

وإما ثانيا : فلأنه يلزم منه أن يكون الخبر الصادق قبيحًا إذا وجد فيه ذلك 
الحرف . 

ولقائل أن يقول : لم لايجوز أن يكون المؤثر فيه بعض تلك الحروف بشرط 
وجود الباقى » والحرف الأخير » بشرط مسبوقيته بالباقى ٠‏ وأيضًا فإنه يقتضى 
امتناع اتصاف الخبر بالصدق أو الكذب ؟ وهو باطل إجماعا . 

وخامسها : لو كان القبح وصمًا حقيقيًا ذاتيا له » لما أمكن أن يختلف 
بحسب الأوضاع والعبارات » لكنه يمكن أن يختلف بأن يوضع صيغة الأمر 
والنهى له » وصيغة لهما أو أحدهما . 

واعترض عليه : بأن القبح صفة للمعنى المدلول عليه باللفظ بالذات » 
واللنفظ الدال عليه بالعرض »والمعنى غير مختلف بحسب الأوضاع 
والعبارات. 

سلمنا : أنه صفة للفظ فلم لايجوز أن يكون مشروط بالوضع لذلك 
المعنى ؟ وهذا كما أن الكذبية صفة له بشرط الوضع له ١7‏ . 

وسادسها : لو كان فبح الخبر الكذب لكونه كذباءلزم أن يكون المعلول 
متقدمًا على العلة » لأن علة القبح حينئذ هى كونه كذبًا لكن القبح متقدما 
عليه . 


. " 35 287/١ " انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 


2/14 


ولذلك يقال:إنه يمنع من فعله فهو متقدم علي عليه وإلا لم يكن مانعًا 
له أوهذا انها« شيف 

فإن لقائل أن يقول : ماذكرتم يقتضى أن لاتكون الكذبية صفة له » لأن 
كونه كذبًا يمنع من الإقدام عليه وفاقا . وإن كان مأخذه مختلفًا . ولذلك 
7/٠١‏ أ)يقال كونه كذبًا يمنع من فعله وعلة المنع من الفعل متقدم على 
المنع منه فيكون متقدمًا على الفعل فيلزم كونه كذيًا متقدمًا على الخبر الكاذب . 
وهو محال لاستحالة تقدم الصفة على الموصوف وأيضًا فإنا لانسلم تقدم 
قبح الخبر الكذب عليه » وكيف يكون متقدمًا عليه وهو صفته ؟ بل المتقدم هو 
الحكم بالقبح على ما يوجد من الخبر الكاذب. . وذلك الحكم هو المانع منه لا 
افيه 517 

وسابعها : أن الأفعال بأسرها متساوية بالنسبة إلى الله تعالى » فالحكم على 
بعضها بأنه حسن : يوجب الشواب ٠‏ أوقبيح : يوجب العقاب » ترجيح 
للبعض على البعض من غير مرجح © . وهو باطل . 

بيان الأول: إنها لو لم تكن كذلك» بل يكون البعض راجحًا على البعض 
ل ا ل 
الخصم. لكنها إنما تقتضى الحسن والقبح لتضمنها المصلحة أو المفسدة » ألا ترى 
أن القتل ابتداء من غير تقدم جناية توجيه قبيح عند الخصم لاشتماله على 
المفسدة » ثم إنه يصير حسنًا بعدها لاشتماله على المصلحة » مع أن الصفة 
الحقيقية الذاتية للقتل لم تختلفء. وإذا كان كذلك فذلك الرجحان » إما 
لمصلحة تعود إلى الله » أو إلى العبد . 

والآول : باطل وفاقًا » لتنزهه عن الأغراض العائتدة إليه . 

. انظر : نفس المرجع السابق‎ )١( 

() انظر : : الأحكام للآمدى " ١/“م8‏ -6م "2 


(©) الوصول إلى الأصول لابن برهان ' 57/١‏ ' . 


7/٠. 


والثانى : أيضًا باطل . لأن حصول تلك المصلحة له » إما أن يكون أولى 
بالنسبة إلى الله تعالى . أو لايكون بل يتساويان . 

فإن كان الأول : فإاما أن تكون تلك الأولوية لحصول مصلحة أخحرى 
للعبد » أو لغرض عائد إلى الله تعالى . 

والأول : باطل لإفضائه إلى التسلسل . 

والثانى : أيضمًا كذلك لا مر . 

وإن كان الثانى : فيلزم حيتئذ أن تكون الأفعال متساوية عند الله تعالى » 
وهذا وإن كان على خلاف التقدير » لأن علة رجحان تلك الأفعال هى حصول 
تلك المصلحة . فإذا كان حصولها 2١(‏ ولا حصولها على السوية بالنسبة إلى 
الله تعالى [ أو لا تكون » بل يتساويان . فإن كان الأول ] (25 : لزم أن 
تكون تلك الأفعال متساوية أيضًا عنده تعالى » وإلا لزم أن تكون الوسيلة 
راجحة على المقصود . وهو باطل » فيكون حلفا » لكن يلزم منه المدذعى : 
وهو ترجيح البعض على البعض من غير مرجح 9" . 

وثامنها : لو كان شىء من الأفعال حسئًا أو قبيحا لذاته » لزم قيام العرض 
بالعرض التالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة : أن المفهوم من كون الفعل حسنًا أو قبيحا لابد وأن يكون 
زائدا على مفعول نفس الفعل » وإلا لكان كل من علم فعلاً ماعلم حسنه أو 


-. 


قبححه . 


وهو باطل » لمساعدة (5) الخصم عليه وبالبرهان » ثم إنهما صفتان 
وجوديتان / /١٠١١١(‏ ب ) لكونهما تقتضى اللا حسن واللا قبح المحمولين 


. فى "'ت " : مكررة‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ١‏ والمثبت من "ات " . 
) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان " 57/١‏ . "5 " . 
(5) فى 'ت " : لمساعدته . 


اكلا 


على العدم ولكون المحمول على العدم عدمى ٠‏ ونقيض العدمى وجودى 
فيكون الحسن والقبح وجوديين أيضًا . فإنهما عند الخصم معلولا الصفة 
الحقسيقية القائمة بذلك الشىء الحسن أو القبيح ٠‏ فلو كان شىء من الأفعال 
موصوقًا بهما لزم قيامهما وقيام مايوجبهما من الصفة الحقيقية به وهو قيام 
العرض بالعرض ضرورة كون الفعل عرض . 

وأما بطلان الثانى : فلأنه لامعنى لقيام العرض بالجوهر إلا كونه حاصلاً فى 
الحيز تبعًا لحصول الجوهر 2١(‏ فيه » فلو كان العرض قائمًا بالعرض لزم حصوله 
فى حيز العرض الذى هو محله تبعا لحصوله فيه وحيزه هو حيز الجوهر فهما 
جاصلان فى حيز الجوهر تبعًا لحصوله فيه فهما قائمان به ».وإن فرض كون 
أحدهما بحيث يستحيل وجوده فيه بدون الآخر لجواز أن يكون حصوله فيه 
متخروطاعميول الغ كنا ى الخعزامى القدروطلة باشيافت لذقان: 
ماذكرتموه ينفى كون الفعل حسنًا أوقبيحا شرعا أيضا » وهو خلاف الإجماع . 
فما هو جوابكم عنه فهو جوابنا عن الحسن والقبح العقليين . 

وأيضًا فدليلكم منقوض بما أن الفعل يوصف بعدة من الصفات لكونه ممكنًا 
ومعلومًا ومقدوراً » أو مخيراً عنه ومذكور . 

لآنا نقول : إن كون الفعل حسنًا أو قبيحًا شرعًا أمر اعتبارى لا وجود له 
فى الخارج . ولذلك يختلف باختلاف الشرائع فلا يلازم حسن ولا قبح لفعل 
بحيث لايجوز ورود الشرع على خلافه عندنا » بل الحسن ما حسنه الشارع 
والقبيح ما قبحه ولا امتناع فى اتصاف الفعل بالأمور الاعتبارية ٠‏ إذ لايلزم منه 
قيام العرض بالعرض ٠‏ وهو الجواب بعينه عن الثانى : لأن ماذكروه من 
الصفات كلها أمور اعتبارية » والخصم لايمكنه أن يجيب بهذا لأنهما عنده من 
الصفات الثبوتية للذات المعللين به أو لصفة حقيقية قائمة به على اختلاف (") 
لهم فيه » وفيه نظر . 
)١(‏ آخر الورقة * ١١7‏ ' من 'ات " . 


. فى "ات " اختلافهم‎ )١( 
ففى‎ 


أما أولاً : فلأنا لا نسلم امتناع قيام العرض بالعرض وماذكروه من تغير 
الحلول والقيام فغير مسلم . 

ولم لايجوز أن يعنى به أن السببين إذا اختص أحدهما بالآخر بحيث يصير 
أحدهما نعنًا والآخر منعونًا يكون النعت قائمًا به وحالاً فيه والمنعوت محلا ؟ 

وإن كنا لا نعلم حقيقة ذلك الاختصاص . وإنما يعلم منه هذا اللازم لاغير 
وليس يجب نفى الشىء إذا لم يعرف حقيقته . وإلا لزم نفى أكثر الأجناس 
الغالبة فإنا لا نعرف منها إلا اللازم ومعلوم أن ماذكرتموه / ( ١١١‏ / أ) من 
الدلالة لايدل على امتناع قيام العرض بالعرض بهذا المعنى وأيضًا » فدليلكم 
منقوض بما أن البطء صفة للحركة ٠‏ دون الجسم المتحرك ٠‏ إذ يمتنع أن يقال : 
الجسم بطىء فى جسميته » وإنما يقال : إنه بطىء فى حركته وهى صفة 
وجودية » لأنه نقض اللابطء المحمول على العدم » فيكون وجوديًا » والحركة 
عرض بالاتفاق فيلزم قيام العرض بالعرض » وأيضا - فإنه منقوض بما أن 
كل واحد من الأعراض موجود. والوجود وصف عرضى » وهو : قائم 
بتلك الأعراض الموجودة فيلزم قيام العرض بالعرض 227 . 

ويمكن أن يجاب عن بعض هذه الأسئلة فليتأمل فيه . 

وأما الخصوم : فبعضهم ادعى العلم الضرورى به » وقال : إن العلم يقبح 
الكذب الضار والجهل والظلم » وجنس الصدق النافع [ والعلم 7" ] والعدل 
ضرورى غير مستفاد من الشرائع » بدليل أنه حاصل لجميع الأمم من أهل 
الأديان والأهواء المنكرين للشرائع بأسرها كالبراهمة والزنادقة (؟2 » ولو كان 


"٠07/١" ء مختصر اين الحاجب وشرحه‎ " 85/١ " انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
. '"؟81ا//١* الفائق‎ 

(؟) ساقط من الأصل » والمثبت من :ات " 

() الزنديق: القائل ببقاء الدهر »فارسى معرب ٠»‏ وهو بالفارسية زند كراى ٠.‏ يقول 
بدوام بقاء الدهر ٠‏ والزندقة الضيق . 55 


رقف 


مستفادًا منه لما كان حاصلاً لهم 217 . 
ولا يقال : لو كان كذلك لا كان مختلمًا فيه لا سيما بين الجمهور الكبير 


والجم الغفير » لأن حسن ما ذكرنا من الأفعال وقبحها غير مختلف فيهء وإنما 
الخلاف فى المأخذ 


والخصوم وإن نازعونا فيه » إما عنادًا » وإما لأنه التبس عليهم ما هو 


الحق من المدرك » لكن وافقونا فى العلم بهما ولابعد فى التباس المأخد . 


وهذا كما زعمتم أن الخبر المنواتر يفيد العلم الضرورى .وأن خلاف 


السمنية (؟) فى إفادته أصل العلم 9 . وخلاف الكعبى وجماعة من 


ز[هرة 


ول + الوفين عند لأية عبيو :مان ليه . 

قال ابن منصور : قال فى التهذيب : الزنديق معروف وزندقته أنه لايؤمن بالآخرة 
ووحدانية الخالق . 

انظر : لسان العرب مادة ' زندق " " ١59/١‏ ". 

انظر : المنخول " ص١١‏ ' الوصول إلى الأصول لابن برهان /١"‏ لاه" 

المحصول "١550 ١59/1١3 /١*‏ . الأحكام للآمدى "45/١"‏ . مختصرابن 
الحاجب وشرحه "5١50 1١١/١"‏ الفائق "5894/١"‏ . 

راجع : تيسير التحرير "١97/7١‏ » فواتح الرحموت '7١ /١١‏ » إرشاد الفحول 
صا '. 
السمنية : بضم السين وفتح الميم وتشديدها : طائفة تنسب إلى : 'سومتا" بلد فى 
الهند وكانوا يعبدون صنمًا اسمه 'سومنات' كسره السلطان محمود بن سيكنكين » 
وعندهم مذاهب غريبة كالقول : بالتناسخ وبقدم العالم وإبطال النظر والاستدلال » 
ويقولون : إن وسائل العلم والمعرفة الحواس الخمس فقط ٠‏ وهم ثلاث فرق » وأنكر 
أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت »؛ وقال بعضهم : بجواز تناسخ الأرواح فى الصور 
المختلفة وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب والكلب إلى إنسان ٠»‏ وزعموا أن من 
أذنب فى قالب ناله العقاب على ذلك الذنب فى قالب آخر وكذلك القول فى الثواب 
انظر : الفرق بين الفرق "ص *717١ ٠ 77١‏ » تلبيس إبليس لابن اللجوذى 
'ص8”' , الحور العين "“ص79١' ٠‏ فواتح الرحموت '١١7/1"‏ » القاموس 
المحيط "5/5؟' . 
قال السمنية : إن الأخبار المتواترة لاتقضى إلى العلم . لأنهم حصروا العلم فى -- 

تيف 


المحققين فى وصف كونه ضروريًا لايقدح فيه 2١‏ » فكذا هنا بل هنا أولى » 
إذا الاختلاف فيما نحن فيه فى أصل الحكم . بل فى مدركه . 


لأنا 


ثم زعم هؤلاء أن المقتضى لقبح الكذب الضار مثلاً » هو كونه كذلك 
عند العلم بذلك نعلم قبحه وإن جهلنا سائر أوصافه » وعند الجهل به 


لايعلم قبحه وإن علمنا سائر أوصافه » والدوران دليل العلية 299 . 


- - الحواس الخمس » ونسب الآمدى فى الأحكام "١8/7"‏ » وأبو إسحاق الشيرازى 


فى اللمع "ص ١لا"‏ وفى المسودة * ص7377 " هذا القول 5 للبراهمة 5 

وقال الأسنوى فى نهاية السول "5١17/5"‏ ». والقرافى فى شرح تنقيح الفصول 
'ص "70١‏ : إن بعض السمنية تعترف بحصول العلم فى الأخبار عن الحاضرات 
وأتكروه فى الماضيات 0 

ونسب إمام الحرمين فى البرهان "١75/١"‏ للسمنية : أن أخبار التواتر تفيد العلم » 
وفى البرهان "09/8/١١"‏ قال : 'ونقل النقلة عن السمنية أنهم قالوا : لاينتهى الخبر 
إلى منتهى يفضى إلى العلم بالصدق وهو محمول على أن العدد وإن كثر فلا يكتفى 
به حتى تنضم إليه قرينة " 
انظر : المعتمد "061/75' »العدد "851/7" » المستصفى "١77/1١"‏ »ء الوصول 
إلى الأصول لابن برهان "174/7" » المحصول "757/13/15" مختصر ابن 
الحاجب وشرحه 8 0/1" 5 


)١(‏ قال أبو القاسم الكعبى وأبو الحسين البصرى هو علم نظرى ٠‏ ونقل القول بأنه نظرى 


أيضًا : الشيرازى فى اللمع ' صل١‏ ". والآمدى فى الأحكام "” / "١8‏ عن 
أبى بكر الدقاق ٠‏ ونقله إمام الحرمين فى البرهان 014/١"‏ ' عن الكعبى وص ححه 
وقال: "لم يعن الرجل نظرا ولافكرًا سير على مقدمات ونتائج ' ونقله القرافى تبعا 
للرازى فى المحصول انظر فى ذلك : 

الملستصفى "١17/١"‏ »ء المنخول 'ص57"5" . المحصول '5/ق١/58'‏ 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "5/7" ء روضة الناظر لابن قدامة '“ص45' 2 
شرح تنقيح الفصول *"ص١5”'‏ . المسودة "ص14؟" . 

انظر فى ذلك : 

المحصول "٠١/ق١/58١'"2‏ الأحكام للآمدى "86/١"‏ » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١/١١7؟"ء‏ الفائق "5894/١١‏ . 


نيف 


وبعضهم حاول الاستدلال ٠‏ وذكر وجوه فيه : 


أحدها : لو لم يكن التحسين والتقبيح عقليين ٠»‏ لزم ترجح أحد الجائزين 
على الآخر من غير مرجح ٠‏ واللازم باطل » فالملزوم مثله . 

بيان الملازمة : إن الفعل الذى اختص بالوجوب مثلاً » لو لم يكن 
مشتملاً على ما لأجله اختص به لكان اختصاصه بذلك دون سائر الأفعال » أو 
دون سائر الأحكام ترجيحًا لأحد الجاتزين على الآخر من غير مرجح 2 . 

وثانيها : إنا نعلم بالضرورة » أن العاقل يختار الصدق على الكذب عندما 
يتساويان فى تحصيل جميع المقاصد والأغراض المتعلقة / ( ١١١‏ / ب ) بهما 
غير كونه صدقًا وكذبًا » مع قطع النظر عن عرف أوشريعة أوغيرهما وليس 
ذلك إلا لحسنه52) , 

وثالئها : لو لم يكن التحسين والتقبيح عقليين الحسن من الله كل 
شىء» ولو حسن منه كل شىء لحسن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب ٠‏ 
ولو حسن ذلك منه لجاز أن يقع منه » وحيئئذ يقع التباس النبى بالمتنبى 
فلايمكن التمبيز [ بينهما ٠‏ إذ التمييز ] (22 ليس إلا بالمعجزة » ولحسن منه 
الكذب أيغمًا وحينئذ لم يبق الوثوق على شىء من أخخباره نحو الوعد 
والوعيد وغيرهاء ولحسن منه الأمر بالكفران والطغيان . والنهى عن 
الإيمان0؟)والإحسان » ولكان الوجوب متوقفمًا على السمع وحيتئذ يلزم إفحام 
الأنبياء - على ما ستعرف ذلك فى المسألة الآتية(0» - واللوازم كلها ممتنعة » 


. '5894/١" انظر : المحصول "١/ق١/55١" » الفائق‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول "١58 6» 171/1١3 /١"‏ ء المنخول *“ص"١'‏ . الأحكام للآمدى 
"86/٠‏ »ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "١/؟١؟"'‏ . الفائق "5975/١"‏ . 

(*) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ات ' . 

(5:) آخر الورقة "١١7"‏ من "ات " . 

(0) أى مسألة وجوب شكر المنعم "ص «"/ا " . 


فى 


فالملزوم أيضًا كذلك 2١7‏ . 

ورابعها : أن الإنسان قد يعرض نفسه للتعب والعطب فى إنقاذ غريق 
أوحريق أو فى حفظ سر ومراعاة عهد . ويستحسن الصبر على السيف إذا أكره 
على فاحشة ٠‏ ويؤثر المحتاج على نفسه فى ضائقة ٠‏ وإن لم يعتقد ديئًا من 
الأديان » ولا حشر ولا نشراً لا روحانيًا ولا جسمانئيًا » ليقال : إنما فعل 
مافعل رجاء للثواب ودفعا للعقاب ٠‏ وإن كان لايرجو أحسن الثناء والمجازاة 
والشكر على ذلك ٠‏ ليقال : إنما فعل ذلك ابتغاء لحسن الثناء والمجازاة 
والشكرء أو قد يمرض ذلك فى الخلوة » يي اند 
بأن كان أعمى فليس ذلك إلا لحسنه 259 . 


الجواب عن الأول : إن دعوى الضرورة فى الحسن والقبح » بالمعنى المتنازع 
فيه تمنوعة . كيف يمكن ادعاؤها ؟ ومن العقلاء من لايعتقد قبح ماذكروه من 
الأشياء ولا حسن نقائضها كالملااحدة قرف : 


ولئن سلم : اتفاق العقلاء فى العلم به » فلايستلزم (؟) أن يكون ضروريًا 
لجحواز أن يكون اتفاقهم عليه لدليل أو لشبهة . 


)١(‏ انظر : المحصول *١/ق١151/1*‏ ء الأحكام للآمدى "8460/١"‏ . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "5١7 05١١/١"‏ . الفائق "7590/١"‏ . 
وراجع : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٠ 55/١"‏ 55' » إرشاد الفحول 
“ص1 ' 

(0) انظر : الأحكام للآمدى "80/١"‏ . 

9) انظر : الأحكام للآمدى "46/١"‏ 
قال الشيخ عبد الرزاق * ' لكن لا يعتد بخلافهم لانحرافهم وخلافهم فيما ذكروه 
وقد علم حسنه وقبحه ضرورة 
( هامش الأحكام للآمدى "86/١"‏ ) . 

(8) عن فلات" #افلايلرم:: 


يفف 


وهذا فإنا لانقبح من الله تعالى إيلام البهائم » وإن كان من غير جريمة 
وعوض » بل يحسن ذلك ٠»‏ وذلك يدل على عدم المساعدة فى أصل العلم » 
إذ هو من صور النزاع . 

وأما دعوى العناد والالتباس فمعارض بالمثل . 


سلمنا : إن العلم بهما ضرورى . فلم قلتم : إن المقتضى لقبح الكذب هو 
كونه كذلك ؟ » أما الدوران الدال على العلية فمعارض بالتخلف فيما ذكرنا 

ولئن سلمنا : سلامته عن المعارض ٠»‏ لكن لايفيد إلا ظن العلية على ما 
باق تتريره فى النياين' [«شاء أل عول ‏ (01)«واكنالة علمية قلايجور 
التمسك [ به ] 29 . 


وعن الثانى : بمنع الملازمة إذ ليس جهة (؟5١١/‏ أ) الرجحان منحصرة فى 
الوصف 227 الذاتى » ولم لايجوز أن يكون الرجحان خارجيًا ؟ نحو إرادة 


سلمنا : الملازمة لكن لانسلم نفى اللازم » وهذا لأنه تعالى 257 :فاعل مختار 


. "١ا/*" انظر مايأتى ورقة‎ )١( 
2» "80/١" الأحكام للآمدى‎ ." ١78 21١78/1١ق/١‎ " وانظر : المحصول‎ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه١١/١١2"7 فواتح الرحموت١١/١2"7 الفائق‎ 
. "89/٠ 

(؟) ساقط من الأصل . ولمثبت من " ت " 

() الوصف : عبارة عما دل من الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه أى 
يدل على الذات بصفة كأحمر » فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود » وهو 
الحمرة »ء فالوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة » والمتكلمون فرقوا بينهما » 
فقالوا : الوصف يقوم بالواصف والصفة تقوم بالموصوف ٠‏ وقيل : الوصف هو 
القائم بالفاعل . 
انظر التعريفات للجرجانى "ص؟907؟' . 

(8) فى : "تت " يقال . 


8 


وللفاعل المختار أن يرجح )١(‏ أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح عندنا » 
صلاحية الإيجاد فيها . 
إن كان جائزًا فقد سقط الدليل بالكلية » وإن لم يجز فقد لزم الحيز حينئذ » 
لأن رجحان فاعلية العبد » على تاركيته » يتوقف على مرجح يجب الفعل 
عنده على ماتقدم تقريره 279 » وحينئذ يلزم بطلان التحسين والتقبيح العقليين 
على ماذكرناه )© . 

وعن الثالث : فقد أجاب عنه بعضهم : بأن التفاوت بين الصدق والكذب 
إن كان حاصلاً ولو بوجه » فقد بطل الاستذلال وإلا فيمتنع الإتيان بأحدهما 
دون الآخر (4) 5 


وهذا ضعيف . لأنه إن أراد بحصول التفاوت بينهما التفاوت فى غير 
الصدق والكذب لم يلزم من عدم حصوله إمتناع الإتيان بأحدهما دون الآخرء 
وإن أراد يه حصول التفاوت بينهما أعم من كونه تفاونًا فى الصدق والكذب » 
أو فى غيرهما لم يلزم من حصوله بطلان الاستدلال . 

فإن الخصم : إنما فرض التساوى فيما وراء كونه صدقًا أو كذيًا ٠‏ فإن كونه 
صدقًا جهة الرجحان وفاقا ٠‏ أما عندنا فللإلف العام » وأما عند الخصم فلذاته 
بل جوابه : أن العاقل إنما يختار الصدق على الكذب للإلف العام »وسببه أن 
مالعل لا بض لنب الميدف رد ولاه لم وى ال ترك ةعلق كني بدن 


)1غ( فى "ات " يترجح . 

. يريد بذلك لزوم الجبر ويلزم من لزوم الجبر القطع ببطلان القبح والحسن العقليين‎ )١( 
5 "5١ انظر ماسبق '' ص6‎ 

(5) انظر : المحصول "١/ق١/ "١,5‏ »ء الفائق /١"‏ 59-0" . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى "85/١١‏ . 


خف 


شىء من الاختيارات 2 وحينئذ ينسد أيواب المعامللات وسائر أسباب المعائش » 

فيكون اختياره لحسنه لكن بمعنى ملائمة الطبع لابالمعنى المتنازع فيه 4 

فإن قلت : أنا أفرض نفسى خالية عن الإلف والعادة » ثم أعرض عليها 
الصدق والكذب المتساويين من جميع الوجوه إلا فى كونه صدقًا أو كذيًا 
أحدهما جازمه بترجيح الصدق على الكذب وهو ينفى ماذكرتم من الاحتمال . 
فلعل الف والعادة حاصل فى النفس مع فرض الخلو » فحيتئذ الحكم بترجيح 
الصدق على الكذب يكون بناء عليه . 

نعم : لو خلقنا خحالين عن هذه العوارض » ففى ذلك لاندرى أكنا نحكم 
يذلك آم 9537 , 

سلمنا : أن العاقل يختار الصدق على الكذب لحسنه بالمعنى المتنازع فيه » 
فلم يغبت الحسن والقبح بالنسة إلى الله تعالى / ( ١١7‏ / ب ).ء [ فإن ] (5) 
أثبتم بقياس الغائب على الشاهد فهو باطل » لأنه لو أفاد لما أفاد إلا الظن . 
على ما عرف ذلك فى موضعه » فلا يجوز التمسك به فى المسألة العلمية . 
[ القياس . وبيانه : من حيث الإجمال أنه قد لا يصح ] (") منه تعالى [ شىء 
ويقبح مثله منا » إذا لا يقبح منه تعالى ] 257 أن يترك 250 عبيده » وإماءه 
يموجون فى المعاصى والقبائح 2 مع علمه بذلك وقدرته على منعهم منها . 
وبقبح (1) ذلك منا . 


.'١8١0١8-0/١قر/١١" انظر : المحصول‎ )١( 
. © (؟) ساقط من الأصل » والمثبت من «ت‎ 
. © ت‎ «١ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » ؤالمثبت من‎ )'( 
. ©» والمثبت من 2ت‎ ٠ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ ):( 
. © فى الأصل : ينزل » والمثبت من 2ت‎ )©( 
.»© ت١ من‎ )» ١١54 « آخر الورقة‎ )5( 

.ا 


فإن قلت : لا نسلم أنه تعالى قادر على منعهم » وهذا لأن مقدور العبد 
غير مقدور الله تعالى عندنا » والكف عنها مقدور له فلا يكون مقدورا لله 
تعالى وأنه تعالى علم وقوعها منه ومنعهم منها يقستضى عدم وقوعها وذلك 
يفضى إلى انقلاب علم لله تعالى جهلا . وهو محال » وما أفضى إلى المحال 
فهو محال فمنعهم عنها محال + والسال:طر *تقدوواله 217 

سلمنا : القدرة على المنع لكن إنما لم يمنعهم قهرا ليحترزوا باختيارهم 
فيستحقوا الثواب . 

قلت : الدليل على أنه تعالى قادر على منعهم عنها هو أنه تعالى قادر على 
إيجاد كل الموجودات ٠»‏ فيكون قادرا على تركه » لأن القادر على الشىء لابد 
وأن يكون قادرا على ضده » ويلزم من هذا أن لا يكون العبد قادرا على شىء 
منها » ولا يلزم حصول مقدوريين قادرين . وهو باطل وفاقا . 

بيننا وبين المعترض : أما عندنا فلا انتفاء القادر من المؤثرين فى الإيجاد وأما 
عند الخصم فلأنه لا يجوز ذلك . 

بيان الأول: أنه لانزاع فى أنه تعالى قادر على إيجاد الجواهر والأجسام 
وبعض الأعراض التى هى غير مقدور للعبد » ويلزم منه أن يكون قادرا على 
الكل ٠‏ لأن الواقع بقدرته فى تلك الصور عند الخصم ليس هو الماهية الثشابتة 
فى العدم ولا الصغات اللازمة لها ء» كالمشيئة والمعية » ولا الصفات التابعة 
للحدوث » كالقيام بالنتفس والتحيز والحجمية » فإنها ليست من آثار القدرة 
عنده » بل إما الوجود أو اتصاف الماهية به وكل واحد منهما معنى واحد غير 
مختلف فى الموجودات ولذلك لا يختلف بعقله عند تعقل الموجودات المختلفة» 
ومن الظاهر أن جهة الصلاحية فى القدرة الواحدة بالنسبة إلى المقدور الواجد 
غير مختلف أيضا ء والإمكان المصحح للمقدورية » إما بمعنى السببية أو 


. ©4845 /1١« انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 


تغرف 


الشرطية حاصل فى الكل ويلزم من هذا كون الله تعالى قادرا على كل 
الموجودات ٠‏ ولهذا خرج الجواب أيضا عما ذكره فى سند منعه . 

وعن الثانى : أن ذلك موجود فى الشاهد » فوجوب أن لا يكون للسيد 
قدرة على المنع » فوجب أن لا يقبح منه ترك المنعم بكونه محالا وأيضا ء فإنه 
يقتضى نفى قدرة الله تعالى عن كل الممكنات )١(‏ فعلا وتركا » أما فى / 
8/ ) الإيجاد ما علم أنه لا يقع أو فى تركه فيما علم أنه يقع فيتعين ما 
ذكرتم » وأن فى ضديهما فلما ثبت فى علم آخر أن القدرة على المشىء قدرة 
على فده + 

وأما قوله : إنما لم يمنعهم قهرا لكى ينزجروا باختيارهم فيثابوا . 

فضعيف . لأنه إذا علم أنهم :لا ينزجرون بأنفسهم لا يكون ذلك مقصودا 
ومرادا » لأنه محال فليمنعهم قهرا » فإن ذلك أصلح لهم من أن يتركهم 
على فعل المعصية ., لأن بتقدير المنع قهرا وإن لم يستحقوا الثواب » لكن لا 
يستحقون العقاب أيضا . وأما على تقدير فعل المعصية فإنه يحصل الأمران 

وعن الرابع : أما عن الملازمة الأولى : فقد أجاب الإمام عنها (5) : بأن 
خلق المعجزة إن وجد تعليله لغرض 7 التصديق » فقد لزم الجبر » لأنه لا 
يجوز رجحان الفاعلية على التاركية إلا لمرجح » وحينئذ يبطل القول بالتحسين 
والتقبيح العقليين ٠»‏ وإن لم يجد تعليله به فجاز أن يخلقهما لا لغرض أو 
لغرض غير التصديق . وعلى التقديرين جاز أن يخلقها على يد الكاذب » لأن 
القبيح هو خلقها على يد الكاذب . لغرض التصديق لا خلقها لغيره » وحينئذ 
يلزم ما ذكرتم من الالتباس . 
)١(‏ فى الأصل : الكتاب . والمثبت من ١‏ ت » . 
(0) انظر : جواب الإمام الرازى فى المحصول « ١‏ / ق١/‏ هل/ا١‏ -175 6 . 

وراجع : الفائق « ١‏ / »؛ ء إرشاد الفحول « ص 248 . 
(9) فى « ت »© : بغرض . 
حرف 


وهذا الجواب ضعيف . لأنه إن لزم الجبر على تقدير وجوب تعليل خلق 
المعجزة لغرض التصديق ٠»‏ فإنما يلزم فى أفعاله تعالى ضرورة كون المعجزة من 
خلقه قعالن > وهر قد التترف فق القكن الكلذيية"؟ انهتوإن توفتن ويسجان 
الفاعلية على التاركية على مرجح لكن لا يلزم منه الجبر فى أفعاله تعالى لما أن 
مرجح فاعليته تعالى منه كما ذكرنا وعلى هذا التقدير لا يلزم بطلان التحسين 
والْتقبر 

بل جوابها : أنا لا نسلم أنه يلزم منه الالتباس المذكور . وهذا لأن الالتباس 
إنما يلزم بتقدير الوقوع . وليس حسن الشىء يوجب وقوعه بل قد يحرم 
بانتفائه» كما فى العلوم العادية . 

وعن الملازمة الثانية : فمن. وجهين : 

أحدهما : أنه وارد عليكم أيضا ء لأن الكذب قد يصير حسنا عندكم 
باشتماله على المصلحة - فما تقدم ذكره - وحيتئذ لا يمكن الاستدلال بقبح 
الكذب على امتناع صدوره من الله تعالى » إلا إذا علم أنه لا مصلحة هناك 
تسوغه لكن ذلك متعذر كما تقدم () . 

وثانيهما : أنه إنما يلزم ما ذكرتم إن لو لم يكن لامتناع صدور الكذب 
منه تعالى مدرك آخر سوى القبح العقلى » وذلك ممنوع [ ثم ] 29 أنا نتبرع 
ببيانه : وهو أن الكذب صفة نقص » وهى (4) على الله محال وفاقا (0) . 

وعن الثالث 2١‏ : بتسليمها ومنع امتناع اللازم » وهذ لأنه لا معنى للطاعة 


. يعنى الإمام الرازى‎ )١( 
.2©51١٠١ (؟) انظر ما سبق « ص‎ 
. ©» ساقط من الأصل » والمثبت من « ت‎ )( 
. فى “ات © : وهو‎ )4( 
'؟5١5/١* »ء مختصصر ابن الحاجب وشرحه‎ 47/١0 انظر : الأحكام للآمدى‎ )5( 
. 4159١ / ١ « الفائق‎ 
. الثالثة‎ ٠ » فى «دت‎ )9( 
اننرف‎ 


عندنا إلا ما ورد الأمر به ولا معنى للمعصية إلا ما ورد النهى عنها » وإذا كان 
كذلك فلا يبعد أن يصير المأمور به منهيا عنه وبالعكس / /1١١7(‏ ب) 217 , 

وعن الرابعة : ا ا « فى المسألة الآتية » (5) . 

وعن الخامس () : بمنع ما ذكروه عند فرض تلك الحالة . 

سلمناه : لكن ذاك لرقة البشرية » وشفقة الطبع إلى الجنس ولصفة الكمال 
وعزة النفس (4) 

سلمناه : لكن للإلف العام » فإن الطباع قد ألفت ذلك لحصول تلك 
الأغراض المنفية فى ذلك الفعل [ فى ] (©2 الأكثر « شأن الفعل منا » (5) 
فبقيت راسخة فى النفس . فتكون حاملة على الفعل ولو لم توجد تلك 
الأغراض فى بعض الصور. 

واعلم أنه إذا بطل الحسن والقبح العقلى بطل ماهو من تفاريعه » وجوب 
شكر المنعم » وثبوت الحكم الشرعى لشىء من الأفعال قبل الشرع » إلا أن 
عادة الأصحاب قد جرت فى أن يتكلموا فى هاتين المسألتين بعد إبطال قاعدة 
التحسين والتقبيح إظهاراً ضعف مأخذ الخصم فيهما بناء على مذهبه على طريق 
الالتزام . 


)١(‏ آخر الورقة 41١١8 ٠‏ من« ات©. 

وانظر : الأحكام للآمدى « ١‏ / لالم كء الفائق « ١‏ / ١179؟.‏ 
(6) ساقط من ١ت©).‏ 

ان 
(0) فى "*ت * : الخامسة . 
(5) انظر : المحصول *١/ق١/ "١5 . ١10‏ , الأحكام للآمدى "810/١١‏ » مختصر 

ابن الحاجب وشرحه "5١6/١"‏ .ء الفائق "١/١94؟"‏ 

وراجع : فواتح الرحموت *55/١"‏ » إرشاد الفحول “ص8" . 
(5) ساقط من الأصل » والمثبت من "ات ' . 
() ساقط من "ات " 

نرف 


المسألة الثانية 


[ فى حكم شكر المنعم ] (1) 


شكر المنعم غير واجب عقلاً عندنا (5) 


خلؤنا لابب اوعضي اللي 190 , 


(00 


فرق 


فق 


هذه المسألة فرع مسألة التحسين والتقبيح العقليين ويبحثها الأصوليون من أهل السنة 
على التسليم جدلا بالحسن والقبح مع أنه إذا بطل هذا الأصل لم يجب شكر المنعم 
انظر : الأحكام للآمدى "87/١١‏ » المسودة "“ص"57" » شرح العضد 
56 ء حاشية البنانى /١"‏ 50" ء منهاج العقول '١50/١"‏ . 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن شكر المنعم غير واجب عقلاً » وقال ابن النجار فى 
شرح الكوكب المير "094/1" أنه مذهب أهل السنة . 

وانظر : البرهان لإمام الحرمين "64/٠‏ » المستصفى "5١/١١‏ » المنخول 
'"ص؟١”‏ ء الوصول إلى الأصول "55/١١‏ »ء المحصول "١/ق١/99١1”‏ 2 
الأحكام للآمدى "417/١"‏ ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "5١5/١"‏ . 

وراجع : المسودة "ص”5 ' » الإبهاج .*179/١*‏ كشف الأسرار * 519/5" »2 
نهاية السول "١70١/١"‏ . 

انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ".ص9" ء مقالات الإسلاميين 
8/٠‏ 1**" ء الشامل فى أصول الدين "١١9641١6 /١"‏ . 

وراجع : البرهان "55/١"‏ » المستصفى "5١/١١‏ », الوصول إلى الأصول 
"5/٠‏ »ء المحصول "١9 /١ق /١١"‏ »ء الأحكام للآمدى "87/١"‏ . 

ذكر محب الدين عبد الشكور فى فواتح الرحموت 47/١"‏ ' إن صدر الشريعة نص 
على أن شكر المنعم واجب عقلاً عند الحنفية » وقال وفى الكشف نقلاً عن 
القواطع أنه ذهب طائفة من أصحابنا إلى أن الحسن والقبح ضربان ضرب -ه 


1/0 


وأما وجوبه شرعا فمتفق عليه . والمراد يكون الشكر واجبًا عقلاً : هو أنه 
يجب على المكلف تجنب المستقبحات العقلية » وفعل المستحسنات العقلية » 
هذا ماذكره بعض أصحابنا نقلاً عنهم » ولايبعد أن يراد به ما نريد نحن به فى 
الشموع...: 


وهو : إن الشكر يكون بالاعتقاد : وهو بأن يعتقد أن ما به من النعم 
الظاهرة والباطنة كله من الله تعالى ٠‏ وأنه المتفضل بذلك عليه فإن نعمة الخلق 
والحياة والصحة غير مستحق عليه وفاقًا 5 


ويكون بالفعل : وهو بأن يمتثل أوامره وينتهى عن مناهيه . 


ويكون بالقول : وهو أن يتحدث بما به من النعم وأنه تعالى هو المسدى 
بذلك إليه 00" 


-- يعلم بالعقل كحسن العدل والصدق النافع وشكر النعمة وقبح الكذب الضار والظلم 
ثم ذكر أنه ذهب إليه كثير من أصحاب الإمام أبى حنيفة خصوضًا العراقيين. 
وإلى القول بأن شكر المنعم واجب عقلاً ذهب إليه من الشافعية ابن سريج وأبو على 
ابن أبى هريرة والصيرفى والقاضى أبو حامد المروزى والقفال الكبير وغيرهم ٠»‏ لكن 
الاستاذ أبو إسحاق فى أصوله والشيخ أبو محمد الجوينى فى شرح الرسالة والقاضى 
فى التقريب قد التمسوا لهم العذر بأنهم كانوا يطالعون كتب المعتزلة لشغفهم بمسائل 
هذا العلم فربما عشروا على هذه العبارة - أعنى شكر المنعم على النعمسة - 
فاستحسنوها فذهبوا إليها ولم يقفوا على ماتحتها من القبائح لتشعبها عن أصول 
المعتزلة . 
انظر : البرهان "95/١١"‏ », المستصفى "5١/١"‏ » المنخول "ص6١‏ ' . المحصول 
*ك/ق١/*‏ 2 الأحكام للآمدى "817/١"‏ ء مختصر ابن الحاجب وشرحه 
5/٠‏ *"هء الإبهاج "١٠58/٠١"‏ . جمع الجوامع وشرحه "55/١١‏ . نهاية 
السول "5١١١/١"‏ . 

)١(‏ وعرف الشريف الجرجانى الشكر بقوله : ' عبارة عن معروف يقابل النعمة مسواء 
كان باللسان أو باليد أو بالقلب " . وقيل : ' الثناء على المحسس. بذكر إحسانه ‏ -- 


احرف 


كما قال تعالى : # وأما بنعمة ربك فحدث *# 2١(‏ . وكما قال عليه السلام : 
« التحدث بالنعم شكر » 2997 . 


-- فالعبد يشكر الله أى يثنى عليه بقبوله إحسانه الذى هو طاعته " . 


010( 
فق 


وقال عن الشكر فى اللغة : ' هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم وا 
على النعمة من اللسان والجنان والأركان " 
وقال عنه فى العرف : " هو صرف العبد جميع ماأنعم الله به عليه من السمع 
والبصر وغيرهما إلى ماخلق لأجله . فبين الشكر اللغوى والشكر العرفى عموم 
وخصوص مطلق " 
انظر : التعريفات '“ص78؟١'‏ . لسان العرب مادة " شكر " "457/5" . 
وقال القرافى : شكر الله طاعته بالقول أو الفعل أو الاعتقاد » ولذلك لما قيل 
لرسول الله يد لا قام حتى تورمت قدماه : أتفعل ذلك وقد غفر لك ماتقدم من 
ذنبك وماتأخر ؟ فقال : أفلا أكون عبدًا شكورا 
فسمى صلاته شكرا وهى فعل . وقول » واعتقاد » وقال الله تعالى : # اعملوا آل 
داود شكر) 4 . فجعل جملة شريعتهم شكرا . 
وقال الشاعر : 

أفادتكم النعماء منى ثلاثة . . . يدى ولساتى والضمير المحجبا 
إشارة إلى اد ا مكرك عل لحم الراجيات والمندويات وترك جميع المحرمات 
والمكروهات شكرا لله تعالى . وأعظم مراتب الشكر الإيمان بالله تعالى ٠‏ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق ‏ 
انظر : المحصول "١/ق١/197ء‏ 195" ء وهامشه الإبهاج "١9/١"‏ ء نهاية 
السول "١٠١ /١"‏ ء جمع الجوامع وشرحه "”١ /٠١‏ ». تيسير التحرير "١56/7"‏ 
فواتح الرحموت "5/١"‏ » شرح الكوكب المنير "08/١"‏ . 
سورة الضحى : آية '١١"‏ . 
رواه أحمد فى المسند من حديث النعمان.بن بشير قال : قال النبى كَل .على 
والح ان رد ا ا ام 0 
بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب "4/54لا؟ . هلالا" . 


وقال الهيثمى : ' رواه عبد الله وأبو عبد الرحمن رواية عن الشعبى لم أعرفه دع 
وذرف 


احتج الأصحاب بوجوه : 
أحدها : قوله تعالى : # وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا # ()2 . 


وجه الاستدلال به ظاهر (5) . 


-- وبقية رجاله ثقات '" "١185/8"‏ . 
ورواه الطبرانى عن النعمان بن بشير رفعه ٠»‏ وقال النجم رواه أحمد والطبرانى وأبو 
نعيم عن النعمان بن بشير بسند ضعيف بلفظ " التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر 
ومن لايشكر القليل لايشكر الكثير ومن لايشكر الناس لايشكر الله والجماعة بركة 
والفرقة عذاب " . 
وأخرج هؤلاء عن عائشة من أوتى معروقًا فليكافىء به » فإن لم يستطع فليذكره فإن 
من ذكره فقد شكره " . 
قال الهيثمى : ' رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط وفيه صالح بن أبى الأخضر وقد 
وثق على ضعفه وبقية رجال أحمد ثقات '١81١/8“"‏ . 
وأخرجه أبو داود 581١7"‏ 'من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عليه : 
« من أعطى عطاء فوجد فليجز به » فإن لم يجد فليثئن به » فمن أثنى به فقد شكره 
ومن كتمه فقد كفره » فى كتاب الأدب - باب فى شكر المعروف "508/14 - 
كه" . 
قال أبو داود : 'رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر ' ء 
قال أبو داود : " وهو شرحبيل يعنى رجلاً من قومى كأنهم كرهوه فلم يسموه ' 
'4/؟ه“'. 
وأخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره " 75/0" : حدثنى يعقوب ء قال : ثنا 
ابن علية قال : ثنا ابن اياس الجريرى عن أبى نظرة » قال : كان المسلمون يرون أن 
من شكر النعم أن يحدث بها . 
وعن فضي كان يقال من شكر النعمة أن تحدث بها .» وعن قتادة : من شكر النعمة 
إفشاؤها قال تعالى : # وأما بنعمة ربك فحدث * . 
انظر : المقاصد الحسنة :ص١56"'‏ .2 كشف الخفاء '"085/١"‏ . 
)١(‏ سورة الإسراء : آية "١6"‏ . 


- 


(؟) ووجه الاستدلال بالآية : هو أن الآية دالة على أن الله لم يكن ليعذب أحدا ‏ -- 


كرف 


لايقال : الآية تقتضى نفى التعذيب بالفعل ٠‏ وهذا لأن النفى يرفع مقتضء 
الإثبات » ومقتضى الإثبات حصول التعذيب بالفعل » لأن صدق المشتق 
بصدق المشتق منه » وإذا كان كذلك فلايلزم من نفى التعذيب بالفعل نفى 
الوجوب ٠‏ لأن وجوب الشىء لايقتضى تحقق العقاب على تركه لما ذكرتم أنه 
ليس شرط الوجوب تحقق العقاب » ولايدفع هذا بما إن المراد منه نفى استحقاق 
التعذيب »: لأن الأصل عدم الإضمار . 

وأيضًا فلم لايجوز أن يكون المراد منه نفى التعذيب بالفعل الذى لايستقل 
العقل بمعرفته ؟ 

لأنا نقول : 

أما الأول : فمدفوع 2١(‏ , لأنا إنماا/ ( ١١54‏ / أ) لانشترط تحقق العقاب 
فى ترك الواجب لجواز العفو . والخصم لايقول به : فيستدل عليه بطريق 
الإلزام . 

فإن قلت : نحن أيضا لانشترطه » لأنا نجوز سقوطه بالتوبة . 

قلت : نفرض الكلام فيمن ترك الشكر قبل الشرع » ومات من غير توبة» 
باطلاً . 


وأما الثانى : فكذلك لأن النفى عام . إذ النكرة فى سياق النفى تعم 


-- من الناس قبل البعثة » وانتفاء التعذيب قبل البعثة يدل على عدم التكليف قبل البعثة » 
وإذا لم يكن التكليف ثابًا قبل البعئة لم يكن التكليف عقليًا . 
انظر : المستصفى "5١/1١"‏ » المحصول ١١/ق١/95١'‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "5١5/١"‏ الإبهاج "١194/١"‏ . جمع الجبوامع وشرحه للمسحلى 
"7/٠‏ ء نهاية السول "١٠٠١/١١‏ » كشف الأسرار عن أصول البزدوى 
6 . 

)١(‏ فى "'ت" فممنوع 


خرف 


والتخصيص خلاف الأاصل 2١(‏ . 

وثانيها : قوله تعالى : # رسلا مبشرين ومنذرين لثئلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل 4 227 فهذه الآية تدل بطريق المفهوم أن قبل بعثة الرسل يكون 
للناس على الله حجة » فلو كانت الحجة تقوم بالعقل وحده » ويحسن 
المؤاخذة على الشىء قبل الشرع لما حسن هذا التعليل 22 . 

وثالثها : لو وجب الشكر » لوجب : إما لفائدة » أو لا فائدة » والقسمان 
باطلان » فيكون القول 257 بوجوب الشكر باطلاً . 

أما بطلان القسم الثانى فظاهر » لأنه حيتئذ يكون عبثا والعقل لايوجب 
العبث » ولأن المعقول من الوجوب ترتب الثواب على الفعل 2*0 وترتب الذم 
أو العقاب على الترك ٠»‏ فإذا لم يتحقق ذلك لم يتحقق الوجوب . 

وأما بطلان القسم الأول : فلآن تلك الفائدة » إما أن تكون عائدة إلى الله 
تعالى » أو إلى العبد . 

والأول : باطل لتنزهه عن الفوائد والأغراض . 

والثانى : أيضا كذلك . لأن تلك الفائدة » إما أخروية 2١(‏ أو دنيوية » 
وكل واحد منهما : إما جلب نفع » أو دفع مضرة © . 


٠ "5945/١١" راجع : فى هذا الاعتراض على دليل الجمهور ومناقشته فى الفائق‎ )١( 
» "57/١" »ء جمع الجوامع وشرحه مع حاشية البنانى‎ '١2٠١//١' نهاية السول‎ 
. "١١9/١" منهاج العقول‎ 

(؟) سورة البقرة : آية "١565"‏ . 

انظر : المحصول "١/ق١/95١"‏ . الفائق "5960/١"‏ . 
وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوى '771/54"» تيسير التحرير "51/7" . 

(4) فى "*ت" : الفعل . 

(4) فى الأصل : وترك » والمثبت من 'ت" . 

(5) فى الأصل : لضرورية » والمثبت من "ت" . 

0 انظر : المحصول "١/ق١1/ "١986‏ . 3 


>, 


أما الأولى أعنى الفائدة الأخروية: سواء كانت جلب نفع أودفع مضرة. 

فقد استدل بعضهم : على نفيها بأن العقل لايستقل بمعرفة الفوائد الأخروية 
دون إخبار الشارع » ولا إخبار قبل الشرع فلا يجب قبل الشرع لأجلها 239 . 

وهو ضعيف ». لأنه إن عنى بقوله : أن العقل لايستقل بمعرفة الفوائد 
الأخروية دون إخبار الشارع الفوائد التفصيلية فهذا مسلم » لكن ليس من شرط 
الوجوب العلم بالفوائد التفصيلية . المترتبة عليه حتى يلزم من نفيه نفى 
الوجوب . 

وإن عنى به الفوائد الإجمالية » فممنوع أن العقل لايستقل بمعرفتها » وهذا 
لأن الخصم بناء على قاعدة التحسين والتقبيح يقطع فى الجملة بإيصال الثواب 
على الله تعالى بفعل الواجبات العقلية » وبإيصال العقاب بتركها عند عدم 
المسقط نحو التوبة » فكيف يدعى عليه ذلك ؟ 

نعم لو قيل : ذلك بناء على أن الثواب والجزاء تفضل من الله تعالى كان له 
وجه ء لكن الخصم لايساعد عليه فلا يمكن (21 أن يستدل به إلا بعد إقامة 
الدلالة عليه وإثياته . 


واستدل / (5١١/ب)‏ البعض الآخر : على أنه لايجوز أن يجب لجلب نفع 
أخروية كانت أو دنيوية » لأن جلب النفع غير واجب عقلاً فما يكون وسيلة 
إليه أولى أن يجب . ولأن الله تعالى قادر على إيصال تلك المنفعة من غير 
توسط الشكر فتوسط الشكر عيب (© . 


-- وراجع : الإبهاج ١5١/١"‏ * ء نهاية السول "١1١/١"‏ . 
)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى "88/١"‏ . 
وراجع نهاية السول *١7١ /١"‏ . الإبهاج "١*./٠‏ 
(؟) آخر الورقة "١١75"‏ من 'ت" 
(*') هذا الاستدلال ذكره الرازى فى المحصول /١"‏ ق١/93١"‏ فى ثلاثة أوجه على نحو 
ماذكر المصنئف 
76١‏ 


لايقال : لانسلم أن جلب النفع غير واجب عقلاً » إذ المنافع مختلفة فيه , 
ولانسلم إن الله تعالى قادر على إيصال 2١(‏ تلك المنفعة بدون توسط الشكر . 
وهذا لأنه يجوز أن تكون تلك المنفعة هى نفس كونه شكراً » لأن وجوب 
الشىء لايستدعى أن يكون لشىء آخر » وإلا لزم التسلسل . وهو محال فلابد 

من الانتهاء إلى مايكون واجبًا لذاته » كما فى دفع المضار عن النفس ٠‏ وإذا 
كان كذلك فيستحيل حصول تلك المنفعة بدون الشكر فلا يكون مقدورا لله 
تعالى » لأن المحال غير مقدور عليه وفاقًا . 

لأنا نقول : الدليل على أن جلب النفع غير واجب عقلاً » هو : أن العاقل 
لو تركه » فإنه لايفضى العقل باستحقاق العقاب أو الذم على تركه » وما 
يكون كذلك لا يكون واجبًا . 

نعم : قد يذم على ترك ما لابد له منه فى معيشته » لكن على هذا التقدير 
يرجع حاصله إلى القسم الثانى » وهو دفع المضرة عن النفس وهو غير ما نحن 


قنة . 


ولئن سلمنا : أنه يذم على ترك جلب النفع مطلقًا » لكن فيما لا يلحقه 
فى اكتسابه مشقة » أم مطلقًا سواء كان فى اكتسابه مشقة أو لا يكون . 

والأول : مسلم . 

والثانى : ممنوع وما نحن فيه ليس من قبيل القسم الأول : بل هو من قبيل 
القسم الثانى ٠‏ لأن من الظاهر أن حمل النفس على تجنب المستقبحات العقلية 
التى تميل النفس إليها » وحملها على فعل المستحسنات العقلية التى تميل النفس 
إلى تركها مشقة وكلفة . 
شكر » لأن العلة الغائبة لوجوب الفعل . هى : الحكمة التى تحصل بفعله لا 


9ن *ق# #اتصناله : 
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نفس الفعل » إذ لو جاز ذلك فى فعل لجاز مثله فى كل فعل . لأن حكم 
الشىء حكم فى مثله » ولأنه لو لم يجز لكان ذلك ترجيحا من غير مرجح . 

وهو ممتنع » وحيئئذ يلزم أن لا يكون القياس متعديا به » لأن خصوصيات 
الأفعال غير مشتركة بينها » فلا يمكن تعدية الحكم من فعل إلى فعل . 

وهو باطل وفاقا . وبهذا )١(‏ أيضًا خحرج الجواب : عما ذكره فى سند 
المنمء لأن دفع المضرة حكمة وليس تحصيل الحكمة لحكمه وإلا لزم التسلسل » 
بخلاف الأفعال فإنها تنتهى إلى الحكم . 

وأما أنه لا يجوز أن يجب لدفع مضرة عاجلة [ فلأن الشكر مضرة 
عاجلة ](21 . فكيف يدفع مضرة / ( /١١5‏ أ) عاجلة ؟ لاسيما المضرة 
المدفوعة غير مقطوعة الوقوع . 

فإن قلت : الشكر وإن كانت مضرة عاجلة . لكنه يرفع 79) ضرر خوف 
العقاب على تركه فى الآخرة » وهو مضرة عاجلة مقطوعة الوقرع على تقدير 
ترك الشكر » ولا بعد فى [ تقدير ](25 أن يجب الشىء » وإن كان فيه مضرة 
عاجلة » لرفء(0) مضرة عاجلة أخرى فوقها » كما فى الفصد(1) والحجامة(1) 


قلت : لا نسلم أن خوف العقاب على « تقدير »(4) ترك الشكر مضرة 


)١(‏ فى *ت ' : ولهذا 
2( ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ا ت *" 0 
0) فى "ات ' يدفم . 
(5) ساقط من الأصل . ولمثبت من "ات " . 
(5) فى "ات " : لدفع . 
() الفصد : شق العرق . انظر : لسان العرب مادة "فصد" "995/9" . 
(0) والحجامة : والحجم : المص . يقال : حجم الصبى ثدى أمه إذا ميصه . والحجام 
الماص . 
قال الأزهرى فى تهذيب اللغة مادة "حجم' "١50/5"‏ . 
انظر : النهاية لابن الأثير "541/١"‏ » لسان العرب مادة " حجم ' "؟١/١١'.‏ 
() ساقط من "ات * . 
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عاجلة مظنونة الوقوع فضلاً عن أن تكون مقطوعة الوقوع » وهذالما 
سيأتى(١2‏ وبتقدير حصوله » فلا نسلم أن ضرره راجح على ضرر فعله » وهذا 
لأنه يحتمل سقوطه بالعفو والتوبة عندنا »ء وعندكم يجب ذلك بالتوبة وضرر 
التوبة أقل من ضرر فعل الشكر » فيحتمل أن لا يترتب العقاب على تقدير 
الترك » وأما الضرر الناشئْ من القول('2 على تقدير الفعل فيستحيل أن لا 
يترتب العقاب عليه » وأما أنه لا يجوز أن يجب لدفع مضرة آجلة ٠‏ فلأن 
القطع لحصول المضرة الآجلة عند ترك الشكر » إنما يمكن إذا كان المشكور يسره 
الشكر ويسوؤه الكفران » والله تعالى منزه عن ذلك » فلا يمكن القطع 
بالعقاب منه فلا يجب لدفعه9؟) ْ 

فإن قلت : هب أنه لا يمكن القطع بالعقاب من الله تعالى عند ترك 
الشكرء لكن حصوله عنده أغلب على الظن من لا حصوله أو وإن لم يكن 
كذلك لكن لا شك فى احتماله » وهذا لأنه يجوز أن يكون الله تعالى قد 
طلب منه الشكر على ما أنعم به عليه » فإذا لم يأت به كان مستوجبًا للذم 
والعقاب والشىء قد يجب لدفع ضرر مظنون أو محتمل » كما فى وجوب 
العمل بالقياس وطريقة الاحتياط . 

قلت : أما ظن حصول العقاب فممنوع أيضًا » وأما الاحتمال فقائم . 


ولكنه معارض بما أنه يحتمل العقاب على فعل الشكر أيضًا ويدل عليه 
وجوه : 

أحدها : أن الشاكر ملك الله » فتصرفه فى نفسه بالشكر قبل ورود الشرع 
تصرف فى ملك الغير من غير ضرورة بغير إذنه» فوجب أن يقبح كما فى 
)١(‏ انظر ما يأتى ' ص44" . 
(5) فى الأصل : من الفعل , والمثبت من "ات ' 


(*) انظر : المحصول "١91 . 195/١ق /١"‏ ». الفائق "١95/١"‏ . مختصرابن 
الحاجب وشرحه "١//ا١؟"‏ . 


ءئ,,> 


الشاهد . وهذا على أبى هاشم وأتباعه ألزم » لآن التصرف فى ملك الغير بغير 
الإذن قبيح لعينه عنده » وإن إفراد النوع الواحد لا يختلف فى الحسن والقبح 
عنده . 

وثانيها : أن الشكر من الشاكر نوع من المجازات ٠‏ وقد يقبح فى الشاهد 
مجازاة العبد سيده على نعمه لاسيما إذا كانت النعه(١2‏ فى غاية الكثرة والجلالة 
؛ والجزاء فى نهاية الحقارة والخساسة وإذا قبح هذا فى الشاهد فلأن يقبح فى 
الغائب بطريق الأولى ٠‏ لأن المناسبة بين شكر العبد ومجازاته وبين نعم سيده 
أتم ما بين شكرنا وما بين نعم الله تعالى . 

وثالثها : أن النعم إذا كانت حقيرة / /١١4(‏ ب) قبح الشكر عليها لاسيما 
إذا كان المنعم فى غاية النعمة ونهاية القدرة على الإنعام والإحسان . ألا ترى 
أن الملك العظيم ٠»‏ إذا أنعم على الفقير بتمرة أو لقمة . ثم أخذ الفقير يشكره 
على ذلك فى محافل الكبراء » ومجامع العظماء ٠»‏ فإنه يعد مستهزنًا بذلك 
الملك لا محالة » ويستحق التأديب على ذلك » وكل ما أنعم الله تعالى به 
على المكلف ٠»‏ من النعم الدنيوية فهو بالقياس إلى خخزائن الله تعالى أقل من 
تلك التمرة واللقمة بالنسبة إلى خزائن ذلك الملك » لأن نسبة المتناهى إلى غير 
المتناهى أقل من نسبة المتناهى إلى المتناهى » مقتضى هذا الدليل والذى قبله أن 
يقبح الشكر بعد ورود الشرع أيضًا . لكن لما ورد الإذن بذلك اندفع ما ذكرتم 
من الاحتمالين . 

ورابعها : أن العبد ربما لا يأتى بالشكر اللائق فيستحق التأديب على ذلك 
وهو غير آت بعد ورود الشرع » لآن الشارع بين ما هو اللائق من الشكر .() 


" آخر الورقة "/ا١١" من "ات‎ )١( 
. 'ا١ةال/١1قرا" انظر هذه الوجوه 1 الطب‎ )١( 
مختصر ابن الحاجب‎ ١ "١7ص" »ء المنخول‎ *557 . 5١1/١١ وانظر : المستصفى‎ 
»ء الفائق‎ "57/١" الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ » "5١5/١١" وشرحه‎ 
. "١١١/١" نهاية السول‎ )' 55/٠ 
ه,,‎ 


فإن قلت : لما فسر الشكر بتكليف النفس على اجتناب المستقبحات العقلية» 
والزامها باتيان المستحسنات العقلية217 » اندفع أيضمًا ما ذكرتم من المحذور 
المذكور ». لأن الشكر اللائق حيئذ يكون معلومًا » كما هو بعد ورود 
الشبرع: 

قلت : هب الأمر كما ذكرتم » لكن الإتيان بما ذكرتم من الشكر يتوقف 
على استقباح العقل وتحسينه » فربما يستقبح ما ليس بقبيح ويستحسن ما ليس 
بحسن» إذ العقول غير معصومة عن الخطأ فحينكذ يقع فى [ المحذور ](1) 
المذكور . 

لا يقال : إن احتمال العقاب على الترك راجح على احتمال العقاب على 
الفعل » لأن المشتغل27 بالعبودية والمواظب على الشكر أحسن حالاً من 
المعرض عنهما لتطابق العرف والعقل . وإذا كان كذلك فلا يحصل التعارض» 
وبهذا خرج الجواب عن منع حصول ظن العقاب على الترك . 

لأنا نقول : ما ذكرتم مسلم لكن بالنسبة إلى من يسره الشكر والخدمة 
ويسوؤه الكفران والإعراض(؟2 » فأما بالنسبة إلى الله تعالى الذى لا يسوؤه 
الكفران ولا يسره الشكر فممنوع ٠‏ وإذا بطلت هذه الأقسام بطل القول بوجوب 


شكر المنعم عقلاً . 
آت فيه بعينه . 


أما أولاً : فلأن القسم الأول من التقسيم : وهو أن يجب لا لفائدة » لا 


)١(‏ انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان "فى الموضع السابق" . الأحكام للآمدى 
"٠١/لام‏ خم" . 
(؟) ساقط من الأصل » والمثبت من "ات ' . 
(7) فى الأصل : المستعمل » والمثبت من 'ات " . 
(5) فى الأصل : والاعتراض » والمثبت من "ات ' . 
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يمكن نفيه بما ذكرتم من الطريق ٠‏ وهو أنه عيب وهو على الله تعالى محال » 
لأنا لا نوجب تعليل أفعاله تعالى ٠»‏ وإن كان يمكن نفيه بطريق آخر . 

وأما ثانيًا : فلأنه لا يمكن أن يقال : أيضًا أنه لا يجوز أن يجب لدفع 
المضرة عاجلة كانت / ))/١١7(‏ أو آجلة بما ذكرنا من الدليل » لأن الشارع لما 
أوجب وأخبر بحصول العقاب على تقدير الترك » كان خوف العقاب على 
الترك حاصلا بطريق غلبة الظن » إذ الأصل عدم العفو . ولأنه210 لو أخبر 
بعدم العفو » فعنده يمكن أن يتحقق مقتضى الوجوب لدفع مضرة عاجلة ‏ 
وهذا الاحتمال غير متصور قبل الشرع(2 . 

لما" :آنه لا يجوز أن يجب القع مضرة اعاجلة مااذكره: من :الطريق: > 
فلم لا يجوز أن يجب دفع7© مضرة آجلة ؟ ولا يمكن نفيه بما ذكر من 
الطريق» لأن احتمال العقاب على الفعل غير متصور لورود الإذن به من 
الشارع» فليس فيه احتمال أن تصرف فى ملك الغير بغير إذنه » وليس فيه 
احتمال المجازاة والمكافأة لأنه امتثال أمره وإظهار عبوديته » والاحتمال أنه قد لا 
يأتى بالشكر اللائق ٠‏ لأنه مبين من الشارع . 

ولئن سلمنا : احتمال العقاب على تقدير الفعل » لكنا نعلم أن الشاكر 
والمشتغل بالعسبودية » أحسن حالاً من المعرض ولا يمكن أن يدفع هذا بما 
تقدمء لأنه أخبر الشرع بالشواب على تقدير الفعل » وبالعقاب على تقدير 
الترك » وأما احتمال العفو فقد سبق جوابه7؟» . 

سلمنا : أنه يقتتضى نفى الوجوب الشرعى ٠‏ لكن إنما يقتضيه بناء على 
أصلكم ٠‏ وحيتئذ لا نسلم أن القول : بنفيه باطل » بل نقول : لو ثبت هذا 


)غ2( فى اللأصل ا عدم العفو على ولاته 3 والمثبت من 0 
زفق انظر : المحصول "٠٠'لق١/2ة١"‏ : 

: لدفع . 

(5) انظر ما سبق "ص45" . 


9) فى "ات 


ودى 


الأصل لوجب نفى وجوبه عقلاً وشرعا » وقد ثبت ذلك بما ذكرنا » وما 
ذكرتم من إتيانه بعد ورود الشرع ٠»‏ ولا يلزمنا الجواب عنه .» لأن ذلك الأأاصل 
باطل عندنا » والإشكال إنما هو لازم على تقدير صحة الأصل [ بل 2١7]‏ هو 
لازم عليك لا غير . 


الدليل الرابع : فى المسألة : إن الإنسان ضعيف حقير قليل المقدار لا يعلم 
كنه عظمة الله تعالى وكبريائه » كما قال الله تعالى : # وما قدروا الله حق 
قدره 2174 ولا يعلم نعمه التى أنعم بها عليه » كما قال : ا وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها 274 . ومن كان كذلك قبح منه الشكر لخسّة قدره » ولعدم 
إتيانه بالشكر اللائق » ولمحاولته المجازاة لمنعمه الذى نعمه عليه لا تجازى 
ولا(4» تكافأ لكثرتها وتجاوزها عن حد الإحصاء » ألا ترى أن أحذ) من 
الأخساء « إذا تصدى227 » لشكر نعم الملك العظيم الذى عم نواله سائر البرية 
وإحسانه جميع البشرية » فإنه يعد ذلك نقصا فى حقه ويحسن أن يقال له : 
من أنت حتى تشكر نعمه » وإنما يصلح لذلك الكبراء والعظماء » الذين 
يعرفون قدر النعم ومقدار المنعم . ويقدرون على إتيان الشكر اللائق » أما أنت 
الضعيف الحقير الغير العارف لقدر النعم فلا . 

فإن قيل : ما ذكرتم من الدليل على نفى وجوب الشكر فى مقابلة ما تكرر 
فى بداية العقول من وجوبه فلا يكون مقبولا » وهذا لأن النظريات فرع 
البديهيات » والقدح فى الأصل يوجب القدح فى الفرع . فلو كانت النظريات 
مقبولة / /١١57(‏ ب) فى مقابلة البديهيات لكانت مردودة أيضًا لكونها مقدوحة 


' ت'٠* ساقط من الأصل . والمثبت من‎ )١( 
. (؟) سورة الحج : آية "5لا"‎ 

(6) سورة النمل : آية "١8*‏ . 

(5:) آخخر الورقة "١١4"‏ من "ات ' . 
(0) ساقطة من 'ات * . 
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بسبب قدح الاصل217 . 
الجواب : أنا لا نسلم تقرر ما ذكرتم من الوجوب فى البداية . 
ولئن قال فيه ما قال : فى التحسين والتقبيح . 
نصواه + هاس ايه 


سلمنا بداهة وجوب شكر المنعم لكن بالنسبة إلى من يسره الشكر ويسوؤه 


الكفران لا بالنسبة إلى كل المنعمين . 
فإن قلت : ما ذكرتم من الدليل الدال على عدم وجوب الشكر معارض 
يوجهين : ١‏ 


أحدهما : أن الشكر طريق آمن وتركه مخوف » إذ الشاكر أحسن حالاً من 
التارك للشكر » والعقل يقتضى وجوب سلوك الطريق الآمن . 

ألا ترى أن العاقل إذا قدم إليه طعامان توهم فى أحدهما السم دون الآخر ء 
فإنه لابد وأن يختار الطعام الذى يتوهم فيه ذلك من حيث اقتضاء العقل . 

وثانيهما : لو لم يجب شكر المنعم عقلاً لم يثبت وجوب شىء من الأشياء 
للإجماع » على عدم التفرقة » ولو لم يثبت الوجوب إلا بالشرع لزم إفحام 
الأنبياء » وذلك لأن حجتهم إنما تقوم بمعجزتهم الدالة على صدقهم وإنما تتميز 
المعجزة عن السحر والظلم وسائر الخوارق بالنظر فيها ء وإذا كان كذلك 


. *578/١ " انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )١( 
وقال عن هذا الاستدلال : إنه باطل " لأنه يفضى إلى الدهر والتعطيل والتمثيل‎ 
والتشبيهء أما إفضاؤه إلى الدهر والتعطيل : فإن الذى يقول لم أشاهد دجاجة إلا‎ 
من بيضة ولا بيضة إلا من دجاجة فينبغى أن يكون الأمر كذلك . وأما إفضاؤه إلى‎ 
التشبيه والتمثيل فإن المجسمى يقول : لم أشاهد فاعلاً إلا جسما . والله تعالى فاعل‎ 
. " فينبغى أن يكون الأمر كذلك والمذهبان باطلان‎ 

(؟) انظر ما سبق "ص5 ١لا"‏ . 


احدكى 


ذلك على إلا بالشرع ولا يثبت الشرع ولا يستقر إلا بالنظر فى معجزتك ٠.‏ فإذا 
اتباعك وفيه إفحام الأنبياء(21 . 
لآنا بينا أنه كما يحتمل العقاب على الترك فكذا يحتمل على الفعل » فعلى 
هذا التقدير لا يكون الشكر طريقًا آمنا . 

سلمناه : لكن لا نسلم أن العقل يقتضى وجوب سلوك الطريق الآمن 
بالمعنى المتنازع فيه » وهذا لأن العقل لما لم يوجب عندنا شيئًا لم يكن ما ذكروه 
من القضية مسلمًا ع فدعواه دعوى محل النزاع من غير زيادة(2© . 

وعن الثانية : من و جهين ٠‏ 
عندكم» بل هو نظرى فقبل أن ينظر العاقل فيه لا يعرف وجوبه فله أن يقول: 
حين27 يدعوه النبى إلى تصديقه إنى لا أنظر فى معجزتك ما لم يجب على 
النظر ولا يجب على ما لم أنظر ». فأنا لا أنظر كيلا يجب على النظر » 


: انظر هذين الوجهين‎ )١( 
المنخول 'ص",١'., الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ . "57/١١ المستصفى‎ 
مختصر ابن‎ .'84/٠١" الأحكام للآمدى‎ .*501/1١ق‎ /١" المحصول‎ ." 54/٠ 
. "7١5/١" الحاجب وشرحه‎ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ »"5١5/١3/١" انظر فى هذا الجواب : المحصول‎ )0( 
1 . “لل ا؟'‎ 
. "١١57/7؟* تيسير التحرير‎ »' 58/١" وراجع : فواتح الرحموت‎ 
" فى الأصل : 'حسن* » وهو تصحيف . والمثبت من "ات‎ )9( 
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والجواب مشترك وليس لأحد أن يقول: أن وجوبه ضرورى ويلتزم ذلك لدفع 
المحذور المذكور . لأنه ظاهر الفساد » لأن وجوبه يتوقف على كون النظر يفيد 
العلم وخلاف منكريه فيه مشهور » وبتقدير كونه يفيده فى الحملة فهو غير 
كاف بل لابد وأن يفيده فى الأمور الإلهية » وخلاف جمهور المحكماء / 
))/١١1(‏ فيه أيضا مشهور . 

وإنما قلنا : ذلك ٠‏ لأن بتقدير أن لا يفيده فيها لا يكون واجبًا لعدم حصول 
المطلوب منه » وهذا لأن وجوبه ليس بعينه بل لتحصيل المعارف الإلهية والظن 
غير كاف فيها . بل العلم ٠‏ فإذا لم يفده لم يجب وبتقدير كونه يفيده فيها 
أيضًا فإنما يجب على التعيين إن لو كان متعيئًّا لذلك وهو ممنوع ٠.»‏ وهذا لأن له 
طريقًا آخر عندنا كتصفية الباطن والإلهام » فعلى هذا التقدير لا يكون واجبا 
على التعيين » فإذا كان العلم بوجوب النظر يتوقف على هذه المقدمات التى لا 
تكاد تشبت إلا بالنظر الدقيق كان العلم بوجوبه نظريًا » لأن الموقوف على 
النظرى أولى أن يكون نظريًا . 

فظهر بما ذكرنا أن القول بأن وجوبه ضرورى ظاهر الفساد . 

فإن قلت : إنا نسلم أن وجوبه نظرى » لكن الإفحام المذكور غير لازم 
علينا على هذا التقدير أيضًّا ء. وهذا لأن المكلف الذى لايأتى بالنظر إلا بعد 
وجوبه عليه ربما أتى بالنظر قبل الشرع فيكون قد عرف وجوبه قبله » فليس له 
أن يقول : بعد الدعوة لا أنظر ما لم يثبت وجوبه على » إذ قد يثبت وجوبه 
عليه » بخلاف ما إذا كان وجوبه شرعيا » فإنه لا طريق إلى معرفة وجوبه إلا 
بالشرع فيكون الإفحام لازمًا لا محالة . 

قلت : هب أنه لا يلزم الإفحام(١‏ المذكور فيما ذكرتم من الصور » لكن 
لاشك فى لزومه فيما إذا لم يأت المكلف به قبل الشرع فلا تقوم حجتهم عليه 


. " من 'ات‎ '١١9* آخر الورقة‎ )١( 
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لكنه باطل لإجماع المسلمين على أن حجتهم قائمة على كل عاقل بالغ بلخته 
الدعوة » فما هو جوابكم فيه فهوجوابنا فى الكل . فإن المحذور متى لزم 
يجب دفعه سواء كان لزومه على جهة العموم أو الخصوص . 

وثانيهما : أنا لا نسلم أنه لا يثبت الشرع ولا يستقر إلا بالنظر فى المعجزة» 
بل ثبوته واستقراره موقوف على ظهور المعجزة الدالة على صدق مدعى النبوة 
عند التحدى سواء نظر الناظر فيها أو لم ينظر » وهذا لأنه لا يعتبر فى كون 
الدليل يوجب المدلول أن ينظر فيه الناظر فيفيده وجود المدلول» بل المعتبر فيه أن 
يكون بحيث لو نظر فيه ناظر بشروطه لإفادة العلم بوجود المدلول » وإذا كان 
كذلك 'فعندما ظهرت المعجزة التى شأنها ما ذكرناه ثبت الشرع واستقر سواء 
نظر المدعو فيها أو لم ينظر » وعلى هذا التقدير يكون النظر واجبًا عليه » لكنه 
غير عارف لوجوبه عليه لجهله بشرط الوجوب لكن ذلك لا يقدح فى وجوبه 
عليه » لأنه لا يشترط فى وجوب الشىء العلم بوجوبه وإلا لم يكن ما جهل 
وجوبه واجبًا » بل التمكن من معرفة وجوبه والمدعو هاهنا متمكن من معرفته 
/ 7١١/ب)‏ وإنما لا يعرف لتقصيره فى معرفته ء وذلك لا ينافى نفى 
الوجوب عليه » كما فى فروع الشرائع(!2 . 

ثم قال بعضهم : إن هذه المسألة ظنية لا قطعية(25 : فيكون الخطأ فيها ظنى 
وهو : خطأ . لأنه إن زعم ذلك بناء على أن أصل هذه المسألة وهو مسألة 
التحسين والتقبيح ظنى فهو باطل » لأنها من المسائل الكلامية التى يقطع بخطأ 
المخالف فيها ء» وكيف لا ومعظم مسائل الكلام كخلق الأعمال » وإرادة 
الكائنات » وعدم جواز العفو عن أصحاب الكبائر » ووجوبه الإثابة والعوض 


: انظر : مناقشة هذا الدليل فى‎ )١( 
"٠١82 5-5/١ق/١١" المنخول "ص6١" . المحصول‎ ,'57"-57/١" المستصفى‎ 
2"ا١‎ . 54/١" الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ »" 41/١" الأحكام للآمدى‎ 
. "599/١" الفائق‎ 
. وعلى كل تقدير فالمسألة ظنية لا قطعية‎ : "91١/١" (؟) قال الآمدى فى الأحكام‎ 
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على فعل الخيرات وغيرها من المسائل كلها مبنى عليها » ولاشك أن الخطأ فى 
تلك المسائل ليس بظنى بل هو قطعى » فلأن يكون الخطأ فيها قطعى بطريق 
الأولى . 

وإن لم يكن زعمه بناء على ذلك بل نسلم أنها من المسائل القطعية التى 
يقطع بخطأ المخالف فيها . 

وإنما قال ما قال : بناء على « ما )١()‏ يخص هذه المسألة فهو أيضًا باطل» 
لأن القطع بفساد الأصل يوجب القطع ما هو من تفاريعه . 


المسألة الثالئة52) 


فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع ٠‏ ويعرف منه حكم ما بعده ١‏ فيما لا 
يعرف فيه حكم من أدلته لو أمكن ذلك . 
ذهب أهل السنة والجماعة(") أنه لا حكم فيها سواء كان الانتفاع بها 


* ساقطة من "ات‎ )١( 

(؟) هذه المسألة هى المسألة الثانية المتفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح التى يبحثها العلماء 
تنزلاً على رأى المعتزلة فذكر الأستوى أنه لما أبطل الأصحاب قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين لزم من إبطالها إبطال المسائل المتفرعة عنها مثل هذه المسألة ومثل 
إيبطال وجوب شكر النعم السابقة . 
انظر : نهاية السول "١6١ /١"‏ ء شرح العضد على ابن الحاجب "5١5/١"‏ . 

() ذهب الإمام أحمد فى ظاهر رواية عبد الله » وذهب أيو يعلى والمحسن الجزرى : 
إلى أنه لا يخل زمان من الشرع . لأن أول ما خلق الله آدم فقال له : # اسكن أنت 
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة » أمرهما ونهاهما 
عقيب خلقهما فكذلك كل زمان لا يخل من أمر ونهى . واحتج على أن الأمم لم 
تخل من حجة بقوله تعالى : « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا 4 وقوله : # وإن من 
أمة إلا خلا فيها نذير »© . 
انظر : المسودة "ص585 "., القواعد والفوائد الأصولية "ص9١١٠,١١٠'.‏ شرح 
الكوكب المنير 771/١"‏ . 375"". تيسير التحرير "2"1197/7 فواتح الرحموت 
١/ة:'.‏ 
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صروريًا أو لا يكون » سواء كان مسحض المضرة . أو محض النفع » أو 
مشتملاً عليهما » وهذا لأن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب على ما تقدم 
تفسير(1) فحيث لا خطاب(1) لا حكو9© . 


وكلام الإمام يشعر بخلافه7؟2 » لكن الحق ما ذكرناه نقلاً ودلالة . 

وأما المعتزلة : فإنهم قسموا الأفعال الاختيارية إلى : ما يقضى العقل فيها 
بالحسن : إما ضرورة أونظر ٠‏ وهو يتناول الأحكام الثلاثة » أو الأربعة . 
على حسب اختلاف تفسير الحسن . وإلى ما يقضى فيه بالقبح كذلك » وهو 
يغاول الحكمين أو الواحد + على سب تفسيره .“ولق “ماللا يقضن العقل فيه 
بواحد منهما على سبيل الخصوصية(0 


واختلفوا فيه : فعند معتزلة البصرة(21 : أنه على الإباحة : بالمعنى الذى 


. انظر ما سبق *“صلا""‎ )١( 

() فى الأصل : الاعطام » وفى "ت" : لا حطامء ولعلها كما أثبتها . 

(9) انظر : البرهان 99/1١"‏ "» المنخول "ص9١‏ ". الوصول إلى الأصول لابن برهان 
.'"9/٠‏ الأحكام للآمدى .*'941١/١"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "١/8١؟'‏ 
الفائق '"-١1/١*‏ . راجع : الإبهاج ١57/١١‏ '. المسودة “*ص4!68' . 

(4) حيث قال فى المحصول ١١/ق١18/1١5'‏ : ' إن مرادنا بالوقف : أنا لا نعلم أن 
الحكم هو الحظر أو الإباحة وإن فسرناه فى العلم بعد الحكم. قلنا : هذا القدر ليس 
إباحة بدليل أنه حاصل فى فعل البهيمة مع أنه لايسمى مباحا بل المباح هو : الذى 
أعلم فاعله أو دل على أنه لا حرج عليه فى الفعل والترك » وإذا بينا أنه لم يوجد 
هذا الإعلام لا عقلاً ولا شرعا لم يكن مباحًا' 

(5) هكذا حرر المصنف محل النزاع بين المعتزلة وبين أن محله هو : ما لا يقضى العقل 
فيه بواحد منهما على سبيل الخصوصية . 
وانظر فى ذلك : 
المعتمد " 878/7 ".2 البرهان لإمام الحرمين 44/١"‏ "., الأحكام للآمدى 2"91١/١"‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه ."518/١١‏ الإبهاج 2"١57/١"‏ تيسير التحرير 
١517/7"‏ "ء فواتح الرحمرت '5٠/١"‏ 

زف ومنهم الجبائيان : أبو على وأبو هاشم . 
انظر : المغنى للقاضى عبد الحجبار "/ا١1/ "١58‏ . 
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تقدم ذكره(١2‏ ء لا بمعنى نفى الحرج عن الفعل . فإن ذلك متفق عليه بيننا 
ون 11 
وعند معتزلة بغداد("2 » وطائفة من الإمامية(24 : أنه على الحظر » وإليه 


. انظر ما سبق "ص907"5'‎ )١( 

(؟) وإليه ذهب بعض الشافعية » ومنهم : أبو حامد المروزى وابن سريج . 
انظر : البرهان لإمام الحسرمين "44/١"‏ » التبصرة '"ص”07 "» المستصفى 
5/٠١‏ *. المنخول "ص9١"‏ ., الأحكام للآمدى ,»"9١/١"‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه .» "١/8١؟'.‏ 
وراجع : الإبهاج ,»"١157/١"‏ نهاية السول "١/5؟7١".‏ جمع الجوامع 
وشرحه"١/58"..‏ 
وذهب إليه أيضا بعض الحنفية ومنهم : أبو الحسن الكرخى . 
انظر : تيسير التحرير *2*1177/7 فواتح الرحموت »"59/١"‏ التوضيح شرح 
التنقيح "591/١"‏ . 
وذهب إليه من الحنابلة : أبو يعلى فى مقدمة 'المجرد* ٠‏ وأبو الخطاب» وأبو الفرج 
الشيرازى » وأبو الحسن التميمى . 
انظر : روضة الناظر "ص8" » المسودة " ص575 "» القواعد والفوائد الأصولية 
'ص7١٠"‏ ء شرح الكوكب امثير "776/١"‏ . 
وقال القاضى فى مقدمة المجرد : وقد أومأ إليه أحمد فى رواية أبى طالب ٠»‏ وقد 
سأله عن قطع النخل ؟ فقال : لا يأس به لم نسمع فى قطع النخل شيئًا . 
انظر : المسودة " ص57# ' » القواعد والفوائد الأصولية "ص/١٠'‏ . 

(”) فى الأصل : البغداد . 
قال أبو الحسين البصرى : 'وإليه ذهب بعض شيوخنا البغداديين وقوم من الفقهاء ' 
ومنهم : بشر بن المعتمر ٠»‏ وثمامة بن الاأشرس ٠.‏ وجعفر بن مبشر » وججعفر بن 
حرب ء. ويحيى الإسكافى » وأحمد بن أبى داود » وأبو القاسم الكعبى : 
انظر : المغنى للقاضى عيد الجبار "/ا١/ ١56‏ "» المعتمد "858/1" . 

(5) والإمامية : فرقة من فرق الشيعة وأول من تكلم فى مذهب الإمامية على بن 
إسماعيل بن هيثم التمار» وكان من أصحاب على بن أبى طالب» وهم القائلون : 
بأن الإمامة لعلى رضى الله عنه بعد النبى يك نصًا ظاهر وتعييئًا صادقًا من غير 
تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين وهم متفقون فى سوق الإمامة إلى جعفر بن 
محمد الصادق مختلفون فى المنصوص عليه بعده من أولاده وهم طوائف : 
الباقرية : أتباع محمد الباقر . 
الجعفرية ٠‏ أتباع جعفر الصادق . 
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مال أبو على بن أبى هريرة 2١(‏ من فقهائنا 9") . 
ومنهم من توقف فيه : بمعنى أنا لا ندرى هل لله فيه حكم أم لا ؟ . 
ومن الناس من قال بذلك لكن قبل ورود الشرع 3 فأما بعد وروده » قال 


(00 


(0 


والاسماعلية : الذين قالوا : إسماعيل بن جعفر . 

والاثنى عشرية : الذين ساقوا الإمامة بعد موسى الكاظم بن جعفر الكاظم بن جعفر 
الصادق فى أولاده اثنى عشر إماما . 

انظر : كتاب المقالات والفرق ' ص؟١٠‏ ' »ء الفرق بين الفرق للبغدادى 
'صلاه", الفصل فى الملل والنحل لابن حزم "178/5 *, الملل والتحل 
للشهرستانى "١77/١"‏ » التبصير فى الدين "“ص8"". شرح عقيدة السفارينى 
"ص١8"‏ . 

هو : أبو على الحسن بن الحسين بن أبى هريرة من فقهاء الشافعية إمام الشافعية فى 
العراق فى وقته » كان عظيم القدر مهيبا له مسائل فى الفروع شرح مختصر المزنى» 
توفى سنة "56"' هء وقيل 'هلا” " ها. 

( انظر : الفهرست 'ص5"59". تاريخ بغداد "/5948/1* . طبقات الشيرازى 
'"ص97"» طبقات السبكى "7/7 2»*767 وفيات الأعيان "7/ 75" البداية والنهاية 
4/٠‏ .**ء طبقات الشافعية لابن هداية الله "ص !الا" . 

انظر : التبصرة "ص”5"7'» المحصول "١/ق١/9١٠؟".‏ 

وممن ذهب إلى الحظر أيضا الأبهرى من اللمالكية وبعض الحنابلة ومنهم : ابن حامد 
والحلوانى واختاره القاضى أبو يعلى وقال : وقد أومأ إلى معنى هذا : أحمد فى 
رواية أبى صالحء ويوسف بن موسى : لا يخمس السلب » ما سمعنا أن النبى عَلِاةِ 
خمس السلب . 

انظر : القواعد والفوائد الأصولية '“ص8١٠'‏ . 

وانظر فى مذهب من قال إنها على الحظر : 

المعتمد "858/7" » المستصفى "57/١١‏ » المنخول * ص9١‏ "» الوصول إلى 
الأصول لابن برهان /١١‏ "الا" » المحصول *١/ق١/ "7١١‏ »2 مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "5١8/١"‏ » المسودة "ص]لا8' . 
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بينا أنه كان على الإباحة قبل الورود 2١(‏ . 


)١(‏ وإلى هذا القول - أعنى القول بالتوقف - ذهب أبو الحسن الأشعرى وأبو على 
الطبرى وأبو بكر الصيرفى واختاره الغزالى فى المستصفى "57/١"‏ » وابن الحاجب 
فى مختصره ."5١8/١"‏ والآمدى فى الأحكام 2."97/١"‏ والرازى فى محصوله 
1/1" . 
وانظر : التبصرة "ص077'. المنخول '"ص9١"»‏ روضة الناظر ".ص9"" 2 الإبهاج 
5/٠‏ *. جمع الجوامع وشرحه "77/١‏ » نهاية السول ١74/1١"‏ "» المسودة 
"ص هل ". تيسير التحرير '١58/7“‏ . 
واختلف العلماء فى تفسير التوقف : 
فقيل إن المراد بالتوقف فيما ذهب إليه أبو الحسن الأشعرى هو عدم الحكم وذكر 
الرازى فى محصوله ٠/ق/ "51١0١‏ أن الوقف يفسر تارة بأنه لا حكمء 
وهذا لا يعتير توقف بل قطعًا بأنه لا حكم » وتارة بأنه لا يدرى هل هناك حكم أو 
لا ؟ وإذا وجد حكم فلا يدرى أهو إباحة أم حظر ؟ 
وذهب البيضاوى فى متهاجه إلى أن الأولى أن يفسر الوقف يعدم العلم لأن الحكم 
قديم عند الأشعرى وتفسيره بأنه لا حكم يلزم عليه أن يكون الحكم حادث وهو لا 
يقول يحدوئه . 
وما ذهب إليه الرازى هو الذى فسره به الغزالى فى المستصفى "10/١"‏ حيث ذكر 
أن مذهب الوقف إن أريد به أن الحكم متوقف على ورود السمع وأنه لا حكم فى 
الخال فصحيح»ء لأن معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود السمع. وإن أريد به 
بمعنى أنا لا ندرى أنها محظورة أو مياحة فهو خطأ لأنا لا ندرى أنه لا حظر ولا 
إباحة ٠‏ لأن معنى الحظر مثلاً قوله تعالى : ' لا تفعلوا " والإباحة : ' افعلوا إن 
شتتم فاتركوا ' ولم يرد شيئًا من ذلك . ولعل هذا الذى ذهب إليه الغزالى والرازى 
هو الأقرب كما ذكرا وأيده ابن السبكى فى الإبهاج ١55/١"‏ * فذكر أن الحق تفسير 
التوقف بعدم الحكم وبه صرح القاضى فى ' مختصر التقريب ' فقال : * صار 
أهل الحق إلى أنه لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع وعبر عن نفى الأحكام 
بالتوقف ولم يريدوا بذلك الوقف الذى يكون حكما فى بعض مسائل الشرع وإما 
عنوا به انتفاء الأحكام ' . 
انظر : البرهان لإمام الحرمين 44/١"‏ "» الأحكام للآمدى "45/١"‏ » نهاية السول 
٠56/٠‏ ". تيسير التحرير »"١59/7"‏ منهاج العقول "١57/١"‏ . 


/اه 07 


لنا )١(‏ : من المنقول الآيتان المذكورتان فى المسألة السابقة (5) . 

فإن قلت الاعتزاض. على الآولى متهما مااسيق 29 

والذى نزيده هنا أنها لاتدل على / )/1١١/(‏ بطلان مذهب الإباحة 
والوقف إذ لا عذاب على فعل المباح ولا على تركه (5» . وإذا كان كذلك 
فيتعذر بها الاستدلال . لأن الدليل حينئذ يكون خاصا والدعوى عامة . 

قلت : أما الجواب عن الاعتراضات المتقدمة » فما سبق 200 . وأما عن 
الأخير 21 فمن وجوه : 

أحدها : أنه مهما ثبت بالآية نفى الوجوب والحرمة قبل الشرع لدلالتها 
العموم 29 » لعدم القائل : بالفصل 280 » وهذا لأن القائل : بالإباحة فى 
القسم الثالث » وإن قال : بنفى الوجوب والحرمة فيه لكن قال : بالوجوب فى 
بعض الأشياء » كوجوب معرفة الله وشكره » وبالحرمة فى بعضها ». كحرمة 
الظلم والكذب الضار » فإذا ثبت ذلك لدلالة الآية على نفيه وجب أن لا يثبت 


انظر : المحصول "١/ق١/١١5".‏ الأحكام للآمدى 97/١"‏ "2 الفائق "٠١5/١١"‏ 
(0) أى مسألة وجوب شكر المنعم عقلاٌ ويريد بالآيتين السابقتين : 
إحداهما : قوله تعالى : # وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا » . 
الشانية : قوله تعالى : 8 لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل * . 
انظر : المحصول "١١/ق١/115‏ »2 ,"١45‏ الأحكام للآمدى ٠/؟ة'.‏ 
[فرة انظر ما سبق ١‏ ص 0737 " 5 
(5) انظر : الأحكام للآمدى ' فى الموضع السابق " . 
(45) انظر ما سبق "صة*لا' . 
(5) فى *ت "' : الآخر . 
(0) انظر : الأحكام للآمدى " الموضع السابق ' . 
(6) فى الأصل : الفعل ٠»‏ والمثبت من " ت " . 
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شىء 2١(‏ من الأحكام كيلا يلزم خرق الإجماع . 


وثانيها : أن المباح وإن كان لا عذاب فيه من جهة الفعل والترك . لكن فيه 
العذاب بالنسبة إلى الاعتقاد » فإن من لا يعتقد المباح مباحا فإنه ربما يضلل 


ويفسق("2 ٠‏ ولهذا يضلل من لا يرى المسح على الخفين20 » ويضلل من لا 


يرى عقد الإجارة » ولهذا الاعتبار جعلناه من التكليف 257 . وإذا كان كذلك 
فمن لا يعتقد المباح مباحًا لا يأمن من العذاب . والآية تؤمن منه قبل الشرع 
مطلقًا » سواء كان بالنسبة إلى الفعل أو « إلى» 20 الاعتقاد أو إليهما . 


. " من "ات‎ "١١١ " آخر الورقة‎ )١( 

. "175/1١" انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
وراجع : روضة الناظر لابن قدامة 'ص١5". نزهة الخاطر العاطر لابن بدران‎ 
” ل‎ 

(5) ذهبت العترة جميعًا والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهرى : إلى أنه لايجوز 
المسح بدلاً عن غسل الرجلين . ونقل عن الإمام مالك ذلك » إلا أن الروايات 
الصحيحة مصرحة عنه بإثبات المسح على الخفين » وقد أشار الشافعى فى "'الأم' 
إلى إنكار المسح على الخفين عند المالكية والمعروف عندهم قولان : الجواز مطلقًا » 
ثانيهما : للمسافر دون المقيم » وعن ابن نافع فى المبسوطة أن مالكمًا إنما كان يتوقتف 
فيه فى خاصة نفسه مع إفتائه فى الجواز . 
أما ما روى عن عائشة وابن عباس وأبى هريرة من إنكار المسح ٠‏ فقال عبد البر : لا 
يثبت . قال أحمد : لا يصح حديث أبى هريرة فى إنكار المسح وهو باطل » وقد 
روى الدارقطنى عن عائشة القول بالمسح » وما أخرجه ابن أبى شيبة عن على أنه 
قال : سبق الكتاب الخفين فهو منقطع» وقد روى عنه مسلم والنسائى القول به بعد 
موت النبى يله » وما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : لأن أقطع رجلى 
أحب إلى من أن أمسح عليهما ففيه محمد بن مهاجر » قال ابن حبان : كان يضع 
الحديث . 
انظر : نيل الأوطار للشوكانى 777/١"‏ , "اا" . 

(5) قال ابن قدامة فى روضة الناظر ' ص١4‏ ' وهذا ضعيف» إذ يلزم عليه جميع الأحكام. 

(5) ساقط من 'ات " . 
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وثالثها : إنا لا نثبت [ بالآية210 ] إلا عدم الوجوب والحرمة قبل الشرع ‏ 
فأما عدم ما سواهما فإنما يثبت بدليل آخر 299 . 

وأما المعقول : فهو أن الحكم يستدعى حاكمًا (؟) ولا حاكم قبل الشرع لما 
تقدم أن العقل لا يحسن ولا يقبح (؟2 » وقد انعقد الإجماع على أنه لا حاكم 
سواهما فحيتكذ يلزم أن لا يكون هناك حكم (205 . 

أما القائلون بالإباحة قد احتجوا بأمور : 
أن يكون مباحًا . ش 

أما الأول : فظاهر لمساعدة الخصم عليه . 

وأما الثانى : فلأن الله تعالى خلق الطعوم فى الأجسام مع إمكان أن لا 
يخلقيا خ فزنا: أن كرون له فيد عرطن أو الأ يكو 

والثانى : باطل » لأنه عبث وهو على الحكيم محال . 
ذلك فهو إدً عائد إلى الغير . وهو إما إضراره 21 أو إيقاعهء أو لا 
إضراره )2 » ولا إيقاعه » والأول : باطل وفاقا . 


. " ساقط من الأصل » والمثبت من "ات‎ )١( 

(؟) انظر : الأحكام للآمدى "97/١١"‏ . 

() فى الأصل : حكما ء ولمثبت من " ت " 

(5) انظر : ما تقدم "ص١ "5١‏ من هذه الرسالة . 

(5) انظر : المنخول *ص 5٠١‏ ' ». المحصول ."5١١/١3/١'‏ الأحكام للآمدى 
٠/1و"‏ الفائق '".0/١"‏ . 

)تا الأضل <الفيزارة والقنت من لات + 

(0) فى الأصل : أو لإضراره » والمثبت من " ت ' . 
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أما عندنا : فلاستحالة أن يكون له غرض فى فعل ما . 

وأما عند الخصم : فلاستحالة أن يكون الإضرار غرضا . 

وكذا القسم الثالث : فيتعين أن يكون هو الإيقاع . وهو / (48١١/ب)‏ 
يتناولها » وذلك لأن ذلك الإيقاع المقصود منها هو أن المكلف بليد يتناولها 
ويتقوى باعتدائها وأنه »١(‏ يستحق الثشواب باجتنابها » وأنه يستدل بها على 
وجود الصانع» وكمال(') قدرته وحكمته و [فى (20] كل ذلك إباحة تناولها . 

أما فى الأول : فظاهر . 

وأما فى الثانى : فلأنه إنما يستحق الثواب باجتنابها » إذا مالت النفس إليها 
والميلان يتوقف على الإدراك وهو بالتناول قإذا (5) كان الإيقاع بجهة استحقاق 
الثواب مطلوبًا » وهو موقوف على الإدرك الموقرف على التناول كان التناول 
مطلويًا » لأن لازم المطلوب مطلوب (©© . 

وأما فى الثالث : فكذلك . لأن الاستدلال بهما يتوقف على معرفتها 
الموقوفة على تناولها » إذ لا طريق لنا إلى معرفة الطعوم إلا بحاسة الذوق » 
فإذا كان الاستدلال بها مقصودً كان تناولها أيضًا مقصوها » لما سبق (20 وإذا 
ثبت بما ذكرنا الإذن فى التناول وجب أن يثبت ذلك فى الترك أيضًا » إذ لم 
يقل أحد من الآمة بوجوب التناول © . 


. " فى الأصل : أو أنه ء والمثبت من "ات‎ )١( 
. فى * ت " : وكان‎ )0 
. " ساقط من الأصل » واللمثبت من "ات‎ )( 
. فى " ت " : وإذا‎ )5( 
. "815/5 ' هذا الدليل احتج به أبو الحسين البصرى فى المعتمد‎ )5( 
."5١5/١ق/١" المحصول‎ .' 55/١" وانظر : التبصرة "ص5" »؛ المستصفى‎ 
. "١59/١" نهاية السول‎ ,»" ١47/١" الإبهاج‎ »" 55/١" الأحكام للآمدى‎ 
. انظر ما سبق "ص5هلا"‎ )١( 
. "95/١" انظر : الأحكام للآمدى‎ )0( 
منهاج العقول‎ »"١791/١" نهاية السول‎ »* 147/١١ وراجع : الإبهاج‎ 
1/1 
اكلا‎ 


فإن قلت : لا يلزم من نفى الوجوب الإذن فى الترك ٠»‏ بل يلزم منه نفى 
الحرج عن الترك » وهو لا يستلزم الإذن فيه » إذ هو حاصل عندنا فى أفعال 
العقلاء وتروكهم قبل الشرع مع عدم الإباحة . 

قلت : لما ثبت بما ذكرنا الإذن فى الانتتفاع . وجب أن يثبت ذلك فى 
جانب الترك لعدم القائل بالفصل . 

وثانيها : أن الانتفاع بما لا يقضى العقل فيه بالقبح » لعدم أمارة موجبة له 
انتفاع خال عن أمارات المفسدة ولا مضرة فيه على المالك « فوجب أن يكون 
مباحًا إما أنه انتفاع خال عن أمارات المفسدة فظاهر ». إذ الكلام مفروض فيه 
وإما أنه لا مضرة فيه على المالك » 2١(‏ . [ فلآن ('2 ] المالك هو الله تعالى 
والضضرر عليه محال . وإما أنه متى كان كذلك وجب أن يكون مباحًا » 
فبالقياس على الاستظلال بحائط الغير ٠»‏ والنظر فى مرآته » والاستضاءة بضوء 
سراجه ٠‏ والتقاط ما تنائر من حبات زرعه » وفتات خبزه » والجامع هو ما 
ذكرنا من الوصف المناسب 9©) , 

فإن قلت :لا نسلم أنه خال عن أمارات المفسدة قوله : إن (25 الكلام 
مفرواضن: فيه :. ْ 

قلنا : هو فرض محال . وهذا لأنه لا سبيل إلى العلم بعدم الأمارة حتى 
يمكن الحزم بأنه خال عنها » بل غايته عدم العلم بها » لكن قد عرفت أنه لا 
يدل على العدم (2©0 . 


. " ما بين القوسين ساقط من ' ت‎ )١( 
. ' ساقط من الأصل » والمثبت من "ات‎ )١( 
. وقد اعتمد عليه أبو الحسين البصرى‎ "81٠١ /7" انظر فى هذا الدليل المعتمد‎ )( 
*7١١/١ق/١١" المحصول‎ ." 55/١" وراجع : التبصرة 'ص 5869 ', المستصفى‎ 
. "75١9/١" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ :.' 45/١١" الأحكام للآمدى‎ 
. فى ' ت " : لأن‎ )©( 
. ' فى الأصل : العمد », والمثبت من " ت‎ )5( 


دف 


. 2١7 » نعم قد يحصل العلم بها لكن قد عرفت أنه لا يدل على العدم‎ ١ 
نعم قد يحصل العلم بعدم الأمارة الظاهرة » لكنه غير العلم بعدمها مطلقاء‎ 
. وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يقبح الشىء لاحتمال قيام أمارة خفية به ؟‎ 
سلمنا ذلك . فلم لا يجوز أن يكفى فى قبح الشىء احتمال مفسدة فيه ؟‎ 
. الأمارات‎ ))/١١9(/ وإن كان خاليًا عن جميع‎ 
. قلت : الدليل على أنه خال عن أمارات المفسدة » هو ما ذكرنا‎ 
. قوله : إنه فرض محال‎ 
قلنا : لا نسلم لأنا نعنى بقولنا : إنه خال عن أمارات المفسدة إلا خلوه عن‎ 
الأمارات الظاهرة التى بسببها يحكم على الشىء بالقبح » دون الأمارات الخفية‎ 
أو مجرد احتمال المفسدة فيه الخالية عن الأمارة » إذ لا عبرة بهما فى القبح ألا‎ 
ترى أن العقلاء لا يلومون على اشتراء سلعة بربح ظاهر مع أنها ربما تكون‎ 
مشتملة على أمارة خفية للخسارة أو بمجرد احتمال الخسارة » وكذلك لا‎ 
يلزمون على أكل طعام شهى مع احتمال كونه مسمومًا أو مشتملاً على إفادة‎ 
حفية لكونه كذلك » ولأنه لو اعتبر فى الحكم بكون الشىء حسنًا أن يكون‎ 
خاليًا عن جميع (23 ] (©) الأمارات المفسدة خفية كانت أو ظاهرة » أو كونه‎ 
خاليًا عن احتمال المفسدة لوجب أن لا يقطع بحسن شىء أصلاً لما تقدم غير‎ 
مرة وهو باطل وفاقًا » ولأنه لو قبح (5) الإقدام على الشىء بمجرد احتمال‎ 
كونه مفسدة » لصح الإحجام عنه بمجرد احتمال كونه مفسدة » ويلزم منه عدم‎ 
. جواز الانفكاك عن الإقدام والإحجام معًا » وهو تكليف ما لا يطاق‎ 


" من ات‎ *'١!7١" آخر الورقة‎ )١( 

(6) آخخر الورقة "١7١"‏ من 'ت ' . 

(”) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وامثبت من "ات ' . 
(5) فى 'ات " : لوصح . 


؟آكلا 


فثبت بما ذكرنا أنه لا عبرة فى الحكم بالقبح للأمارة الخفية ولا بمجرد احتمال 
المفسدة » بل المعتبر فيها 2١‏ » هو الأمارة الظاهرة وقد سلمتم أن العلم بخلو 
الشىء عنها ممكن فلا يكون ما فرضناه من أنه انتفاع خال عن أمارات المفسدة 
فرض محال » إذ المراد منها الأمارات الظاهرة (؟ 

وثالئها : أن الإباحة فيما نحن فيه تجرى مجرى التمكين واللطف . وهو 
واجب فالإباحة واجبة . 

بيانه : أن خلق الله فى الفواكه والأطعمة الألوان البهية المرعية » والطعوم 
الشهية المشوقة . مع اقتدارٍ المكلف على تناوله وخلق الداعية فيه له مع علمه 
بأنه تعال 27: لا يتضرر بذلك ولا يبخل بها عنه لتنزهه عن التضرر » والبخل 
يجرى مجرى تقديم الطعام 259 الشهى ممن هو مستغن عنه إلى الضعيف الفقير 
المحتاج إليه وتمكين هذا الضعيف من تناوله واجب عرفا بدليل أنه يقبح منه 
المنع عن تناوله عرفا وكذا يقبح منه سائر أسباب ما يمنعه من تناوله » وإذا قبح 
ذلك عرقًا وجب أن يقبح عنده . 

يقال أيضا لقوله عليه الصلاة : « مارآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن 
وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح » 20 . 

وبقياس الغائب على الشاهد » وإذا كان عنده قبيح وجب أن لا يفعله لآنه 
تعال210 : ليس بفاعل القسبيح وفاقا » وإذا قبح المنع لزم الإذن ضرورة أنه لا 


. ' فى الأصل : فيه ء والمثبت من "ات‎ )١( 
. '؟١5/١ق/١١" انظر : المحصول‎ )0( 

(0) فى 'ت ' : يقال . 

(5) فى الأصل : الظاهر » والمثبت من "ات ' . 
(6) الحديث سبق تخريجه *“صل!9: ' . 


)اق ؟*نثت "اتيمال 
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خروج )١(‏ عن النقيضين كم 

وأما القائلون بالحظر : فقد احتجوا : بأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه 
فوجب أن يقبح » كما فى الشاهد © . 

واعترض عليه : بأنه إنما لا يجوز ذلك لكون العبد يتضرر بذلك ٠»‏ والله 
تغالى مرزه (4) عته: . 


وأجيب عنه : بأنه لو كان عدم جواز التصرف فى ملك العبد (0) لتضرر »2 
لوجب أن لا يجوز وإن أذن » إذا كان متضرر لوجود العلة . 

وهو ضعيف لاحتمال أن يقال : عدم الإذن شرط لكون التضرر علة القبح 
التصرف ٠»‏ وهذا التضعيف إنما يتأتى إذا جوزنا تخصيص العلة : 


وأجيب : عنه أيضًا بأن قبح التصرف فى ملك الغير لو كان لا ذكرتم ٠‏ 
لوجب أن يجوز من التصرفات فى ملك الغير ما لا ضرر 2١(‏ فيه عليه » 
كدخول داره بحضوره للتفرج » لكنه باطل وفاقا . 

وهو أيضًا ضعيف ٠»‏ لاحتمال أن يقال:إن الحكم مرتب على مظنة الضرر لا 
على نفسه » ثم أن هذه المظنة منفية بالنسبة /١1١9(/‏ ب)إلى الله تعالى 99© . 


. " فى الأصل : لا حرج » والمثبت من "ات‎ )١( 

(؟) انظر : البرهان لإمام الحرمين .*٠٠١/١"‏ مختصرابن الحاجب وشرحه 
*19/٠‏ الإبهاج "١57/١"‏ . 

(©) انظر فى هذا الدليل للقائلين بالحظر : 
المعتمد "7/ 481/5 ء 78ل "»ء التبصرة 'ص075"., البرهان لإمام الحرمين "191/١"‏ 
المستصفى 541/١"‏ "» الوصول إلى الأصول لابن برهان "77/١١"‏ ». المحصول 
٠/ق١/775"'"ء‏ الفائق *١/8-”7"غ2‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "١/9١؟'.‏ 

(5) فى '*ت ' . متنزه . 

(0) فى " ت ' الغير . 

(1) فى الأصل (ما لاحتمال ) ء والمثبت من ' ت ' . 

0) انظر فى هذه المناقشة لهذا الدليل اع 


واحتج 2١(‏ الفريقان على فساد قولنا : وهو أنه لا حكم ٠‏ بأنه حكم (© ) 


بعدم (7) الحكم . وأنه حكم مخصوص والجمع بين إثبات حكم مخصوص 
ونفيه مطلقًا متناقض (4) . 


واحتجوا أيضًا : على فساد قول : من قال : بالوقف 260 بمعنى : لا ندرى 
بأن التصرف إن كان ممنوعًا عنه فهو : الحظر . وإلا فهو : الإباحة . ولا 
وسطة بين النفى والإثبات » فكان أحدهما معلوما لا بعينه فالقول : بأنا لا 
نعلم . هل هناك حكم أم لا ؟ . وبتقدير أن يكون فإنا لا نعلم أنه أى حكم 
هو باطل . 

واحتج من قال بالإباحة بعد ورود الشرع ٠‏ ولكن بطريق التبيين (23 : بقوله 
تعالى : 8 هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا 204 ظ وسخر لكم ما 
فى السموات وما فى الأرض »8(4) واللام للاختصاص بجهة الانتفاع . 


- ع المعتمد “875/5 "» التبصرة 'ص584". الوصول إلى الأصول لابن برهان 
/٠‏ ثلا" المحصول "٠١/لق١/8١؟'‏ . 
وراجع : الإبهاج '١51/١١‏ » نهاية السول »2"١1١/١"‏ شرح مختصر ابن 
الحاجب 5١9/١"‏ . 

. " فى الأصل : واحتجوا ء والمثبت من "ات‎ )١( 

(0) ساقط من "ات '. 

(0) فى * ت ' : لعدم . 

(5) انظر : المحصول "١/ق١/5١5'".‏ الفائق '".9/١١‏ . 

(0) وهو قول أبى الحسن الأشعرى وأبى بكر الصيرفى وغيرهما من القائلين بالوقف بمعنى 
لا ندرى . 
انظر : المعتمد "8194/7" »2 المحصول *١/ق١/17١؟".‏ الفائق '"08/١"‏ . 
وراجع : نهاية السول ١15١/١"‏ ". الإبهاج .»"١54/١"‏ منهاج العقول 
”6 . 

)١(‏ وذلك لأنه بعد ورود الشرع تبينا أنه كان على الإباحة قبل وروده » أما قبل ورود 
الشرع فلا ندرى ١‏ هل لله تعالى فيه حكم أو لا ؟ 
وبتقدير أن يكون فيه حكم : لا ندرى » هل الإباحة أو الحظر . 

(0) سورة البقرة : آية *79"* . 

(6) سورة الحاثية : آية ١7"‏ ' 


ككل 


وبقوله تعالى : # قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيسات من 
الرزق2124 . أنكر تحريم الزينة والطيبات من الرزق » فوجب أن لا يقبت 
ويلزم من انتفاعه الإباحة » ولأن الله تعالى خلقنا للعبادة » لقوله تعالى : 
«وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »* (25. ولا يمكن الإتيان بها إلا ببدن 
صحيح قوى » لكن بقاءه على الصحة والقوة مفتقر إلى الانتفاع بالملابس 
والمطاعم » والمشارب بما هو أزيد من القدر الضرورى » إذ الاقتصار عليه دائمًا 
يؤدى إلى اختلال أحوال البدن » وحينئذ يختل أمر العبادة ولازم المطلوب 
مطلوب فالبقاء ("» على وجه الصحة والقوة مطلوب » فيكون الانتفاع مطلويًا 
فيكون مباحًا ) 

ولا يخفى عليك أن هذا الدليل غير آت فى الاستدلال على الإباحة قبل 
الشرع . 

الجواب عن الأول : إنا لا نسلم أنه خلق الطعوم فيها مع إمكان أن لا 
يخلقها وهذا فإن كثير من الأشاعرة (©2 » والمعتزلة قالوا : باستحالة خلوها 
عن الأعراض التى هى قابلة لها . 


. "7" سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات : آية "كه؟ . 

)فى كاك * : واليقاء ؛ 

(5) انظر : التبصرة "ص "657 ". المحصول "7/لق”/ "١7*94‏ الفائق '"“09/١"‏ . 

(0) الأشعرية : هم أصحاب أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى المنتسب إلى أبى 
موسى الأشعرى رضى الله عنه » وهم الذين على مذهب أبى الحسن قبل أن يرجع 
إلى معتقد أهل السنة ء والأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعًا ويؤولون بقية 
الصفات بتأويلات عقلية بالرغم من ورود النصوص فيها من الكتاب والسنة » 
كالوجه واليد وغيرهما من الصفات التى ثبتت لله تعالى كما يليق بجلاله » وبالرغم 
من أن أبا الحسن الأشعرى رجع إلى معتقد أهل السنة كما بين فى كتابه * الإبانة ' 
إلا أن اعتقاده الأول لا يزال متبوعا . 
انظر : الملل والنحل للشهرستانى 15/١"‏ "2 وما بعدها . 

ينف 


سلمنا : إمكان خلوها عنها فلم قلتم : إنه لابد أن يكون الخلق لغرض ؟ 

قوله : لو لم يكن لغرض لكان عيبًا ممنوعا . وهذا لأن العيب عندنا عبارة 
ذكرم. 

سلمنا : أن العيب عبارة عن الفعل الخالى عن الغرض . فلم قلتم : إن 
العيب بهذا المعنى على الله )١0‏ محال ؟ وهذا لأن أفعال الله تعالى عندنا غير 
معللة بالحكم والمصالح . 

ولا يمكن الاستدلال : بالتحسين والتقبيح على بطلانه 2 لأنه مضى 
إبطاله. وهب أنا إنما نتكلم فى هاتين المسألتين بناء على أنه ما بطل » فيمكننا 
أن نستدل به على الخصم بطريق الإلزام لكن نحن لا نقول به : حتى يستدل به 
علينا ولا بأنه لو كان فعله لغير غرض لصدق عليه بأنه غائب » وأنه ياطل 
بإجماع الأمة » لأن أسامى الله تعالى / ( 1/١١١‏ ) عندنا توقيفية » وبتقدير 
كونها قياسية فإنما يجوز إطلاق ما لا يوهم الباطل والنقص ٠‏ واسم الغائب 
ليس كذلك . 

سلمنا : فساد هذا القسم . فلم لا يجوز أن يكون الغرض غير ما ذكرتم ؟ 

وأما الدليل على انحصار الغرض فيما ذكرتم من الأقسام لابد لهذا من دليل 

سلمنا : الحصر لكن لا يحصل منه المطلوب . وهو إباحة التناول قبل 
الشرع وبيانه لوجهين (29 : 

أحدهما : أنه يجوز أن يكون الغرض أحد ما ذكرتم من الأقسام » لكن 

وثانيهما : أن الغرض إذا كان هو الاستدلال أو استحقاق الشواب سيب 


. ' آخر الورقة *؟57١' من "ات‎ )١( 
. ت * ولعلها : بوجهين‎ ' 2١ هكذا فى الأصل‎ (0 
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الاجتناب فقد يحصل ذلك بمعرفة تلك الطعوم فى حالة غير التكليف ٠‏ فلا 
تكون الإباحة لازمة لهما لأنه لا يسمى فعل غير المكلف مباحًا على ما عرفته 
من قبل . 

سلمنا : صحة دليلكم لكنه معارض بما يدل على عدم الإباحة » وهو أنه ما 
من فعل من هذا القسم الذى نحن فيه إلا ويجوز أن يرد الشرع بتحريمه » 
وذلك يدل على عدم إباحته » إذ لا يجوز أن يرد الشرع على خلاف ما يقتضيه 
العقل » كما لا يجوز أن يرد الشرع بتحريم الإحسان والإنصاف وإباحة 
الكذب والظلم 2١(‏ . 

وعن الثانى : أنا لا نسلم أن الحكم فى الأصل عقلى » بل هو شرعى 
فالعلة المستنبطة منه شرعية » فإثبات الحكم بها إثبات بطريق شرعى فلا يمكن 
إثباته قبله يل بعده ولا نزاع فيه . 

سلمنا : أن الحكم عقلى » لكن لا نسلم أن العلة هى ما ذكرتم من 
الأوصاف ولا يمكن إثيات عليتها بالدوران وبالمناسبة أو غيرهما من الطرق 
الدالة على كون الوصف علة ٠‏ لأن تلك الطرق لا تفيد إلا الظن فلا يجوز 
الاستدلال بها فى المسألة العلمية وأيضًا فإنا إنما نجوز التمسك بتك الطرق المفيدة 
للظن بعد ورود الأمر بالتعبد بالقياس » وقبل ورود الشرع لا يعلم هل نحن 


)١(‏ والإمام الرازى فى المحصول "١/ق١1/1١7"‏ لم يجب بشىء منها » وإنما أجاب: 
بالنقض بالمطعومات المؤدية المهلكة . 
وذلك يدل على أن الغرض ليس محصور) فى النفع » بل قد يكون خلقها للأضرار. 
انظر : التبصرة "ص05 '» المستصفى ,"50/١"‏ الأحكام للآمدى 2'14/١"‏ 
الفائق *”“057/١"‏ . 
وراجع : الإبهاج 0/٠‏ ",. نهاية السول /١"‏ 1*.0"» منهاج العقول "١//ا7١"‏ 
ولم يرتض سراج الدين الأرموى : هذا الجواب الذى ذكره الإمام الرازى ٠‏ وقال : 
لأنه يمكن الانتفاع بالمؤذى بالتركيب مع ما يصلحه " . 
انظر : التحصيل "١95/١١"‏ . 
وراجع : نهاية السول "10/١"‏ . 

ك7 


متعبدون بالقياس المظنون أم لا ؟ 

فبتقدير أن لا نكون متعبدين به لا يجوز التمسك بها والشك فى الشرط 

سلمنا : عليتها فى الشاهد فلم يكن علة فى الغائب . فإن أثبت ذلك 
بطريق قياس 2١(‏ الغائب على الشاهد فقد عرفت ضعفه . 

سلمنا : صحته لكن الفرق بين الأصل والفرع قائم » وبيانه مسن حيث 
الإجمال وهو أنه يقبح من العبد المنع من الاستظلال بحائطه والنظر فى مرآته» 
والاستضاءة بضوء سراجه . ولو منع لا يثبت به التحريم أيضًا » بخلاف 
الغائب فإنه لا يقبح من الله تعالى ذلك ولو منع لشبتت الحرمة به وفاقا . 
والافتراق فى الحكم دليل على الافتراق فى العلة / (١؟١١/ب)‏ والمناط » 
وبهذين الوجهين الأخيرين خرج الجواب عن الثالث أيضا . 

وأيضا قوله : إذا قبح المنع ثبت الإذن . ممنوع » وهذا لأن الإذن ليس 
نقيضه بل ضده 2١‏ بل اللازم عند ارتفاعه رفع الحرج عن الفعل » وهو ليس 
بإذن فى الفعل على ما تقدم ذكره 259 , والحديث الذى تمسك به فلا نسلم أن 
معناه أن الذى رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح بالنسبة إليه » حتى يقال: 
إنه تعالى ليس بفاعل القبيح باعتبار العدول 3 فإن صدق هذه القضية عندنا 
باعتبار السلب لا باعتبار العدول ٠‏ بل معناه أنه قبيح عنده بالنسبة إليهم وحيتئذ 

لايقال : الدليل عليه هو أن الحديث دل على أن ذلك الشىء قبيح عنده » 
وهو أعم من أن يكون كذلك بالنسبة إليه أو بالنسبة إليهم » فهو كالعام بالنسبة 
إليهما فيتناولهما وإلا لزم التخصيص أو التقييد » وأنه خلاف الأصل . 


نوج الال “بوم 5( الغانن #اوكن ا 
زفق انظر ما سبق 'ص8"ه " 5 
ا 


لأنا نقول : الدليل الدال على أن التحسين والتقبيح لا يتطرقان إلى أفعاله 
تعالى يخصصه أو يقيده » وأيضًا فإن الإطلاق والعموم دليل ضعيف ٠‏ بدليل 
أنه يترك مقتضاهما بأدنى قرينة فلا يجوز إثبات التحسين والتقييح به 21 . 

وعن حجة أصحاب الحظر : إنا لا نسلم أن الإذن غير معلوم ولم لا يجوز 
أن يكون معلومًا ؟ بدليل العقل » كما ذكره أصحاب الإباحة ولا يمكنه أن 
يجيب عنه بما أجبنا » لأنه يقول : بالتحسين والتقبيح . 

« سلمنا عدم الإذن » (2 لكنه إثبات بطريق إلحاق الغائب بالشاهد وقد مر 
4 


أئله ضعيف 


وام حبخة الفزيقين + .على تناد فؤلقنا: + إنه لذ #تافضن بين تفي الأخكام 
الخمسة وإثبات حكم آخر وراءهما » فإنا نعنى بقولنا : لا حكم نفى الأحكام 
الخمسة الشرعية : لا تف منطلق لمكم 290 , 


وأما مذهب الوقف : بمعنى عدم العلم بالأحكام أو بعدمها ١‏ لا بمعنى العلم 
بعدمها » ©» فهو أيضًا باطل لا بما قالوه : فإنه لا يلزم من نفى الحرج 


: انظر فى هذه المناقشة لهذا الدليل فى‎ )١( 
. '"065/١" الفائق‎ ."55/١١ المحصول "١/ق١1/1١7", الأحكام للآمدى‎ 
منهاج العقول‎ » "١54/١" الإبهاج‎ .* ١155/١١ وراجع : نهاية السول‎ 
.'615/ 

(0) ساقط من "ات " . 

(*) انظر ما سبق "ص5هلا' من هذه الرسالة . 
وانظر : المعتمد "7586/7*» التبصرة '“ص5"5 '. المحصول "١/ق١/8١؟"غ2‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "5١9/١‏ . 
وراجع : الفائق ,.""-08/١"‏ الإبهاج ١54/١"‏ '»ء نهاية السول "١١/١"‏ . 

(5) آخر الورقة '١77"‏ من "ات " . 
وانظر : المحصول "١/ق١/578".‏ الفائق .'"09/١"‏ 

(5) ساقط من "ات " 


ف 


عن الفعل إباحته على ما عرفت ذلك من قبل ٠‏ بل بما تقدم من أن الحكم إنما 
يثبت بالخطاب ولا خطاب قبل الشرع » فيجب الجزم بعدم الحكم 2 . 

وبهذا أيضا نعرف فساد مذهب من قال بالإباحة على طريق التبيين . 

وأما ما تمسكوا به من النصوص فهى وإن دلت على أن الله تعالى خلق ما 
فى الأرض جميعا ». لكن لا يلزم منه الإذن فى الانتفاع بمجرده ء فإن الخلق 
للمكلف ليس عين الإذن له بجهة الانتفاع ولا لازم(21 له ٠‏ بدليل أن من بنى 
دار لغيره وهيأها له ويقول له ذلك » فإنه لا يملك بمجرد الانتفاع بها 29 , 
بل يتوقف بعده على الإذن ولو كان الإذن لازمًا لما /(1؟١/1)‏ احتيج إليه بعد 
ذلك القول » ولأنه يصح أن يقول : بنيت لك هذه الدار وهيأتها لك » لكن 
لا تتتفع بها حتى آذن لك . ولو كان الإذن لازما له لما صح هذا . 


سلمنا : دلالته على الإذن » لكن من حين القول : أو من حين الخلق 
بطريق التبين . 

والأول : مسلم . 

والثانى : ممنوع . 

وهذا فإن (4) مجرد القصد غير منح ٠‏ لأنه لا يحصل [ به (©2 ] الإعلام 
وبه خرج الجواب عن الوجه المعقول أيضًا . إذ لا يلزم من خلقنا للعبادة 


. انظر ما سبق "ص09ه5'‎ )١( 

وانظر : المحصول "١/ق١/8١؟'‏ . 

وراجع : روضة الناظر لابن قدامة "ص55" . الإبهاج "١49/١"‏ . 
(0) فى الأصل : والالازم . 
0) فى ' ت ' : لها. 
() فى 'ت ": لأن . 
(0) ساقطة من الأصل » والمثبت من "ات ' 

ام 


وجوب العبادة علينا وطلبها منا بل يتوقف بعده على الطلب والإيجاب » 
وعلى هذا التقدير لا نعلم أن قبل الإيجاب هل بقاؤنا مطلوب للشارع أم لا ؟. 
فلا يكون مجرد خلقنا للعبادة دالاً على الانتفاع بما هو من أسباب البقاء ما لم 
يوجب للعبادة » فإذا أوجب ذلك فربما دل عليه لو لم يجز تكليف مالا 
يطاق. 


[ حكم تعلم أصول الفقه ] 

ولنختم هذا النوع : ببيان أن تعلم أصول الفقه من فروض الكفايات » فإنه 
من مبادئ هذا العلم فيناسب ختمه به . 

فنقول. : الدليل عليه أن الحادثة إذا نزلت بالمكلف » فإما أن يكون مأمورا 
عنده [ بشىء أو لا يكون » بل حاله عنده ] 2١(‏ كحاله قبله . 

وهذا الثانى : باطل بإجماع الأمة لاقتضائه عدم التكليف . فيتعين الأول: 
وهو إما معرفة حكم الله فيها وما يتعلق به من العمل ١‏ أوغيره (25 » الثانى 
باطل وفاقا . فيتعين الأول : وهو إما معرفة ذلك الحكم بالبناء على طريق 
أولا بالبناء عليه » بل بمجرد التشهى والاختيار » وهذا الثانى : باطل بإجماع 
الأمة2"0. على أن المكلف غير مخير بين النفى والإثبات فى الوقائع النازلة به 
بل هو مأمور بأن يبنى حكم الحادثة على الاجتهاد إن كان عانًا » أو على 
الاستفتاء إن كان عاميًا » والطرق الموصلة إلى معرفة الأحكام هى أصول 
الفقه » وقد ثبت أن معرفتها بناء على طريق واجبه ٠‏ وقد ثبت توقف معرفتها 
على معرفة أصول الفقه » فيجب معرفة أصول الفقه لما ثبت أن ما يتوقف 
عليه الواجب المطلق وكان مقدورً للمكلف فهو واجب. ثم أنه غير واجب على 
العين لإجماع الأمة على جواز الاستفتاء للعامى فهو إذن على الكفاية 259 . 


" ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من "ات‎ )١( 
. " (؟) ساقط من "ات‎ 
. فى الأصل ». " ت '" : بالإجماع الأمة‎ )( 
قيل : إن معرفة أصول الفقه فرض كفاية » كما ذهب إليه المصنف وشيخ الإسلام‎ )5( 
. ابن تيمية . وقيل : فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى‎ 
المسودة "ص الاه'‎ » ' 51/١" شرح الكوكب المنير‎ . "٠١/١" انظر : الفائق‎ 
زذف‎ 


« فهرس موضوعات المجلد الثانى » 


فروع : 

الفرع الأول : النقل خلاف الأصل 

الفرع الثانى : الحقائق اللغوية منقسمة إلى المتباينة 
والمتواطئة والمترادفة والمفركة 
والمشككةء فهل هذه الأقسام حاصلة 
فى المنقولات الشرعية أم لا ؟ 

الفرع الثالث : صيغ العقود فى أصل اللغة للأخبار . 


الفصل الثالث عشر 
فى المجاز 

المسألة الأولى 5 فى بيأنه ومعتأه يحسب اللغة 

المسألة الثانية : فى حده بحسب الاصطلاح 

الممألة الثالثة : فى أن لفظ المجاز بالنسبة إلى هذا 
المفهوم الاصطلاحى حقيقة عرفية 
ومجاز لغوى . 

المسألة الرابعة : فى وقوع المجاز فى اللغة العربية . 


يقفا 


المسألة الخامسة : فى أقوال العلماء فى وقوع المجاز فى 
كلام الله تعالى . 


ذهب الأكثرون إلى أنه واقع . 


' احتج الأكثرون على وقوعه . 

احتج المخالف بوجوه . 

المسألة السادسة : فى اشتمال العربية والقرآن على كلمة 
غير عربية 

خلاف العلماء فى اشتمال القرآن على ذلك أثبته ابن 
عباس وعكرمة ومن تابعهما . 

نفاء الباقون . 

حجة المثبتون . 

احتج المنكرون. 

المسألة السابعة : فى تقسيم المجاز . 

انكار المجاز العقلى . 

الجواب عن ذلك . 

المسألة الثامنة : فى بيان جهات التجوز فى المفرد . 

تنبيهان : 


لاا 


المسألة التاسعة : فى أن استعمال اللفظ فى كل واحد 
من صور المجاز هل يفتقر إلى كونه 
مستعملا فيه من جهتهم أولا يفتقر 
إلى ذلك ؟ 


منهم من ذهب إلى اشتراطه . 


ومنهم من لم يشترطه . 

احتج الشارطون . 

احتج من نفى الاشتراط : 

المسألة العاشرة : فى السبب الموجب للتكلم بالمجاز . 


المسألة الحادية عشرة : فى أن الغالب فى الاستعمال 
الحقيقة أو المجاز . 

المسألة الثانية عشرة :فى أن المجاز المفرد خلاف الأصل . 

المسألة الشالئة عشرة : حمل اللفظ على المعنى اللغوى 
إن لم يكن له معنى سواأه . 

أقوال العلماء فيما يقدم الحقيقة اللغوية أو المجاز 
اللغوى . 

المسألة الرابعة عشرة : فى كيفية حمل اللفظ على معناه 
المجازى . 

الفصل الرابع عشر 
فى المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز 


يغف 


المسألة الأولى : فى الفرق بين الحقيقة والمجاز . 
الفصل بين الحقيقة والمجاز بالتنصيص . 
الفصل بين الحقيقة والمجاز بالعلامات . 
المسألة الثانية : فى بيان أن اللفظ الدال على معنى قد لا 

يكون حقيقة ولا مجازا لغويا . 
المسألة الثالثة:فى أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة 

ومجازا . 

الفصل الخامس عشر 
فى الحروف 

المسألة الأولى : فى الحروف العاطفة : 
الواو . 
واو المعية . 


اواو بمعنى « مع تقتضى الجمع . 
احتج الأكثرون 8 


احتج من قال : بأنها للترتيب . 
المسألة الثانية : فى بقية الحروف العاطفة . 
الفاء . 


يمف 


أو وأما وأم . 


أم المتصلة . 
لا بل 3 لكن 5 
المسألة الثالثة : فى الحروف الجارة : 


قيل : أن ١‏ الباء » للتبعيض . 
وقيل : أنها مجملة . 
اللام . 
عن . 
كاف التشبيه . 
ل ول 
المسألة الرابعة : فى الحروف التافية . 
ل :. 
ما . 


لمء لا . 


0/5 


الفصل السادس عشر 
فى التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ 
وجه التغاير بين الإضمار والاقتضاء . 
الفرق بينهما من حيث المعنى ومن حيث اللفظ . 
المسألة الأولى : فى التعارض بين الاشتراك والنقل . 


لا يقال : الاشتراك أولى لوجهين . 

بقارضة :إن الأفدزاك أرق برعو 

المسألة الثانية : فى التعارض بين الاشتراك والإضمار . 

قرائن الإضمار . 

المسألة الثالثة : فى التعارض بين الاشتراك والمجاز . 

المجاز أولى ويدل عليه وجوه . 

الاشتراك أولى لوجوه . 

الممنالة الرائعة #فى العارفن ين الاتتشيراك 
والتخصيص . 

البنالة القامينة د قن الساركن بين الد وال سما 


المسألة السادسة : فى التعارض بين النقل والمجاز. 
المسألة السابعة : فى التعارض بين النقل والتخصيص . 
المسألة الثامنة : فى التعارض بين الإضمار والمجاز. 
المسألة التاسعة: فى التعارض بين الإضمار والتخصيص. 
المسألة العاشرة : فى التعارض بين المجاز والتخصيص. 
خاتمة الفصل بفروع : ش 
أحدها : إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنسخ » 
فالاشتراك أولى . 
مثاله من جانب المصنف . 
مثال آخر من جانب الخصم . 
الدليل على أن الاشتراك خير من النسخ . 
ثانيها : اذا وقع التتعارض بين الاشتراك اللفظى 
والاشتراك المعنوى فالاشتراك المعنوى أولى . 
ثالثها : إذا وقع التعارض بين أن يكون اللفظ مشتركا 
بين علمين أو بين علم ومعنى أو بين معنيين 
رابعها : إذا وقع التعارض بين المشترك والمشكك . 
خامسها : إذا وقع التعارض بين المنواطىء وبين 
المشكك . 
( النوع الشانى ) 
الكلام فى تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من 


1ك 


المسائل . 


التقسيم الأول 
( الفصل الأول ) 
فى الوجسوب 
حدود الواجب ومناقشتها . 
المسألة الثانية : فى أسماء الواجب . 


الفرق بين الواجب والفرض . 

الفرض فى اللغة . 

الوجوب فى اللغة . 

اعتراض الإمام على التفريق بينهما ومناقشته 

المسألة الثالثة : فى حكم الواجب الذى لم يترجح فعله 
على تركه . 

المسألة الرابعة : فى الواجب المخير . 

خلاف العلماء فى الواجب المخير . 

تحرير محل الخلاف . 

حجة الأشاعرة والفقهاء على القول بوجوب واحد لا 
بعينه مناقشة الأدلة . 

الجواب عن الوجه الأول من وجوه. 


الجواب عن الوجه الثانى من وجهين . 
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الجواب عن الوجه الثالث . 

الجواب عن الوجه الرابع . 

حجة من زعم أن الكل واجب ومناقشتها . 

حجة من زعم أن الواجب بعينه ومناقشتها . 

حجة المخالفين على فساد مذهبنا بوجوه . 

الجواب على حجة المخالفين . 

فرع : فيما إذا عقد الإنسان على قفيز من صبرة . 

المسألة الخامسة : فى أن وجوب الأشياء قد يكون على 
الترتيب أو على البدل . 


المسألة السادسة : فى الوجوب الموسع . 

أقوال العلماء فى الواجب الموسع . 

حجة القائلين بالواجب الموسع . 

الدلالة من النص والمعقول على تخصيص أذداء الصلاة 
فى أول الوقت . 


لا يجوز التأخير بدل لوجوه . 

الجواب عن قولهم : الواجب لا يجوز تركه . 

الجواب عن قولهم : يحتمل أن يكون فعله ندبا فى أول 
الوقت . 

الجواب على دليل النص إذا دل على تخصيص أداء 
الصلاة فى أول الوقت . 
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الجواب على دليل المعقول الدال على تخصيص الصلاة 
فى أول الوقت . 

نسبة الفعل إلى جواز الترك وعدم بحسب انقسام العقل 
فروع ثلاثة : 

| الفرع الأول : الواجب الموسع ينقسم إلى ما له غاية 
معينة .. وإلى ما ليس له غاية معينة . 

الفرع الفشانى : الواجب أن أدى فى وقته سمى إداء أما 
إذا فعل فى الوقت مع نوع من الخلل 
سمى عادة . 


أقوال العلماء فى الحج إذا صار وقته متعيناً بسبب غلبة 
الظن بعدم البقاء » فإن بقى بعد ذلك 
وأداه فهل يكون قضاء أو أداء ؟ 

الفرع الشالث : فى أقوال العلماء فى الواجب إذا أدى 
خارج الوقت . 

المسألة السابعة : فى الفرض على الكفاية . 


تنبيه: 

المسألة الثامنة : فيما لا يتم الواجب إلا به . 

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب سواء كان سببا أو 
شرطا لكن بشرطين . 

ذهب بعض الأصوليين إلى أن إيجاب الشىء لا يقتضى 


َك 


إيجاب غيره ٠.‏ 

قصلت الزافرة مين الس والقوملا. 

فصل بعضهم : بين الشرط الشرعى وبين الشرط 
الوجودى حجة أبى الحسين لمذهب 
ال 

مناقشته . 

وجه آخر فى المسألة : وهو أن إيجاب الشىء فى العرف 

ش يفيد إيجاب ما يتوقف عليه . 

احتج من زعم أن إيجاب الشىء لا يفيد إيجاب ما 
يتوقف عليه بوجوه . 

الجواب عن هذه الوجوه . 

المسألة التاسعة: فى أقسام ما لا يتم الواجب إلا به » فى 
جانب الفعل . 

أقسام ما لا يتم الواجب إلا به فى جانب الترك. 


المسألة العاشرة :فى الواجب الذى لا يتقدر بقدر معين. 


أقوال العلماء فى الواجب الذى لا يتقدر بقدر معين. 

المسألة الحادية عشرة : فى حكم الباقى بعد نسخ 
الوجوب . 

أقوال العلماء فى حكم الباقى بعد نسخ الوجوب . 

حجة القائلين أن الوجوب إذا نسخ بقى الجواز . 
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الجواب عن حجة القائلين : أن الوجوب إذا نسخ بقى 
الحواز . 

المسألة الشانية عشرة : فى صوم المريض والمسافر 
والخائض . 


أقوال العلماء فى صوم المريض والمسافر والخائض 7 
حجة القائلين بالوجوب . 
الجواب عن حجة القائلين بالوجوب . 
الفصل الثانى 
فى المحظور وما يتعلق به من المسائل 


المسألة الأولى : فى حقيقته لغة وشرعا . 

أسماء اللحظوز . 

المسألة الثانية : فى الجمع بين الطاعة والمعصية فى 
الشىء الواحد . 

أقوال العلماء فى الواحد بالنوع . 

حجة إمام الحرمين على فساد مذهب أبى هاشم . 

المسألة الثالثة : فى الواحد بالشخص وأقوال العلماء فى 
ذلك . 

حجة الجمهور على جواز أن يكون الواحد بالشخص 
حراما حلالا معا باعتبارين . 

حجة المخالف على فساد الصلاة فى الدار المغصوبة 
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تنبيهان : 
الأول : فى أقوال العلماء فى الصلاة فى الشوب 
الكقكون:: 
الثانى : الذين قالوا : بجواز أن يكون الشىء الواحد 
واجبا ومحرما باعتبارين قالوا:إنما يجوز إذا أمكن 
للمكلف أن يفعل المأمور به بدون المحرم . 
المسألة الرابعة : فى أنه لا يجوز أن يكون الشىء الواحد 
باعتبار واحد واجبا ومكروها . 
المسألة الخامسة : فى المحرم المخير وأقوال العلماء فيها. 
أدلة القائلين بأن تحريم شىء من الأشياء لا يقتتضى 
تحريم الكل . 
حجة من قال بأن تحريم شىء من الأشياء يقتضى تحريم 
الكل . 
الفصل الثالث 
فى المباح وما يتعلق به من المسائل 
المسألة الأولى : فى معناه . 
أسماء المباح . 
المسألة الثانية : فى المباح هل هو من الشرع أو لا ؟ 
١مسألة‏ الثالئة .فى أن المباح هل هو من التكليف أم لا ؟ 


لام 


المسألة الرابعة : فى أن المباح هل هو حسن أم لا ؟ 
المسألة السادسة 8 فى إنكار المباح ورد على من أنكره . 
تحرير محل النزاع فى مسألة انكار المباح . 

دليل من أنكر المباح ومناقشته . 


فى المندوب وما يتعلق به من المسائل 
المسألة الأولى 3 فى معناه لغة وشرعا 0 
محترزات التعريف . 
أسماء المندوب 4 
أقوال العلماء فى السنة هل هى من أسماء المندوب 
أولا؟ 


المسألة الثانية : فى أن المندوب هل هو مأمور به أم لا ؟ 

وأقوال العلماء فى ذلك . 

المسألة الثالئة : فى حسن المندوب . 

المسألة الرابعة : فى المندوب هل هو من التكليف أم لا 
خلاف العلماء فى ذلك . 

المسألة الخامسة : أقوال العلماء فى : متى يلزم 

المندوب . 
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أدلة المصنف . 
أدلة الخصم . 
الفصل الخامس 
فى المكروه وما يتعلق به من المسائل 

المسألة الأولى : فى معناه . 

المسألة الثانية : فى أن المكروه الذى هو ضد المندوب هل 
هو منهى عنه أم لا ؟ 

المسألة الثالثة: فى أن المكروه هل هو من التكليف أم لا؟ 

المسألة الرابعة : فى أن المكروه هل هو قبيح أم لا ؟ 

التقسيم الثانى : فى أن الحكم يوصف بالصحة والإجزاء 
والبطلان والفساد . 

معنى الصحة والإجزاء والبطلان والفساد فى العبادات 

معنى الصحة والإجزاء والبطلان والفساد فى العبادات 
عند الفقهاء . 

أدلة المتكلمين على فساد قول الفقهاء بوجوه . 

الجواب عن هذه الوجوه . 

معنى الصحة فى المعاملات . 

الفرق بين الفاسد والباطل وخلاف العلماء فى ذلك 

ومناقشتها . 
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الصحة فى اللغة . 

الفساد فى اللغة . 

تفسير آخر للصحة . 

تزييف هذا التفسير . 

التقسيم الثالث : فى الحكم الوضعى وتعريفه . 

محاولة الإمام الرازى لتزييف ما اختاره الغزالى من عدة 
وجوه » ؤمناقشتها . 

السبب فى اللغة . 

السبب فى الشرع . 

تكرر الحكم بتكرر السبب . 

ما لا يتكرر الحكم بتكرر السبب 


مانع الحكم . 
مانع السبب . 
القوطة كت 
أقسام الشرط . 
التقسيم الرابع : فى أن الحكم قد يوصف بالعزيمة 


العزيمة فى اللغة والشرع . 

الرخصة فى اللغة. 

الرخصة فى الشرع . 

الصحيح فى تعريف الرخصة . 

تشكيك بعض الناس فى تحقق الرخصة . 

مناقشة تعريف الرخصة . 

دليل الرخصة راجحا على ما يعارضه . 

مناقشة قوله فى القسم الثالث : وإن كان العذر المرخص 
مرجوحا . 

تنبيه : فى استعمال الرخصة بطريق الحقيقة والمجاز . 

التقسيم الخامس : فى انقسام الحكم إلى كونه حسنًا 
وإلى كونه قبيحا . 

تعريف القبيح والحسن . 

القبيح عند المعتزلة . 

الحسن عند المعتزلة . 


معنى الاتضاع . 
حد آخر للقبيح والحسن : 
المسألة الأولى : فى أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت 


أقوال العلماء فى هذه المسألة . 
إحتج الأصحاب على صحة مذهبهم بوجوه . 
ش الوجه الأول . 


الإعتراض على هذا الوجه والجواب عنه . 
الوجه الثانى 1 7 

بيان نفى اللازم بصورتين . 

الإستغناء بالتعريض عن الكذب ومناقشته ذلك . 
جملة من فروع قاعدة التحسين والتقبيح . 
الوجه الثالث : ومناقشته . 

الاعتراض على هذا الوجه والجواب عنه . 
الوجه الرابع : ومناقشته . 

الوجه الخامس : ومناقشته . 

الإعتراض على هذا الوجه . 

الوجه السادس : ومناقشته . 

الوجه السابع : ومناقشته . 

الوجه الثامن : ومناقشته . 

دعوى الخصوم العلم الضرورى . 

بعض الخصوم حاول الاستدلال وذكر وجوها فيه . 


الجواب عن هذه الوجوه . 

الجواب عن الأول . 

الجواب عن الثانى . 

الجواب عن الثالث . 

الجواب عن الرابع . 

الجواب عن الملازمة الأولى . 

الجواب عن الملازمة الثانية . 

المسألة الثانية : فى حكم شكر المنعم . 

أقوال العلماء فى هذه المسألة . 

احتج الأصحاب على عدم وجوبه عقلاً بوجوه . 

الوجه الأول . 

الوجه الثانى 

الوجه الثالث . 

استدلال البعض على نفى جلب النفع أو دفع الضضر 
للعبد ومناقشته . 

استدلال البعض الآخر على أنه لا يجوز أن يجب لجلب 

الوجوه التى تدل على احتمال العقاب على الشكر . 


نذف 


اعتراض ومناقشة له . 
الوجه الرابع . 
الاعتراض عن هذا الدليل من وجهين . 
الجواب عن المعارضة الأولى . 

الجواب عن المعارضة الثانية من وجهين . 
الوجه الأول . 
الوجه الثانى . 
قول بعضهم أن المسألة ظنية لا قطعية » ومناقشته . 
المسألة الثالثة : فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع . 
مذهب أهل السنة والجماعة . 

رأى الإمام الرازى . 

رأى المعتزلة والخلاف بينهم . 

عند معتزلة البصرة . 


التوقف فى ذلك . 
أدلة القائلين أنه لا حكم قبل ورود الشرع من الشرع . 
الاعتراض على دليل هؤلاء والحواب عنه من وجوه . 

دليلهم من المعقول . 


>, 


أدلة القائلين بالإباحة من وجوه . 

الوجه الأول . 

الوجه الثانى . 

الوجه الثالث . 

أدلة القائلين بالحظر ومناقشتها . 

الاحتجاج على فساد قول من قال أنه لا حكم بأنه حكم 
بعدم الحكم . 

الاحتجاج على فساد قول من قال بالوتف . 

حجة من قال بالإباحة بعد ورود الشرع لكن بطريق 
التبيين . 

مناقشة دليل القائلين بالإباحة بعد ورود الشرع . 

الجواب عن حجة أصحاب الحظر . 

الجواب عن حجة الفريقين على فساد قولنا . 


حكم تعلم أصول الفقه . 
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نعاية الوصول فى دراية الاصول 
للشيخ / صفى الدين محمد بن عبد ارسي الأرمرى الهندى 
مانن 


أصل هذا الكتاب رسالتى دكتوراة 
' جامعة الإمام بالرياض 


د. صالح بن سليمان اليوسف د. سعد بن سالم السويح 


المجلد الثالث 


المكتبة التجارية 
بمكة المكرمة 


الطبعة الأولى 


١15‏ ه- 5ام 


) النوع الثالث » 
الكلام فى الأوامر 
وفيه فصول : 


« الفصل الأول » 
فى الأمر ومقتضاه 


الفصل الأول 
فى الأمر ومقتضاه 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 


اعلم أن أصحابنا : اتفقوا على أن لفظ الأمر مشترك بين الاستدعاء 
النفسانى : الذى هو مدلول الصيغة / (١5١١/أ)‏ » وبين الصيغة : التى هى 
'افعل' وما يجرى مجراه 2١(‏ . إلا الذين قالوا : الكلام : حقيقة فى المعنى 
القائم بالنفس مجاز فى العبارة » تسمية الدال 9" باسم المدلول » كإمام 
الحرمين () وغيره ممن وافقه فإنه لا يشك فى هؤلاء أن يقولوا : بمثله فى 
أنواعه . 


)١(‏ انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان "١58/١"‏ » الإرشاد لإمام الحرمين 
'صه ٠١‏ '"» المستصفى 5١١/١"‏ '. الأحكام للآمدى 2"١7١ /١١‏ شرح تنقيح 
الفصول '٠ص١؟١'‏ . 

0) فى " ت " : للدال . 

() انظر : البرهان لإمام الحرمين '١94/١*‏ وقال إمام الحرمين : ' فالكلام الحق 
عندنا قائم بالنفس ليس حرقًا ولا صونًا » وهو مدلول العبارة والرقوم والكتابة » 
وما عداها من العلامات ' . 
واختلف النقل عن الأشعرى - رحمه الله - فنقل عنه إمام الحرمين فى البرهان فى 
نفس الموضع : أنه قال فى كتاب ' المسائل البصرية ' إن العبارة كلام على الحقيقة 
وكذلك كلام النفس ٠.‏ ونقل عنه أنه قال : فى مقام آخر : إن العبارات سميت 
كلامًا من باب التجوز فقط . 
وهذا خلاف مدهب السلف الذى قامت عليه الأدلة التى لا ينبغى العدول عنها 
انظر : الإرشاد "ص١٠‏ . © "١‏ ». الوص ول إلى الأصول لابن برهان 
6/7“ المنخول "ص98" . شرح تنقيح الفصول '"ص16؟١*‏ 


.م 


واختلفوا فى أنه هل هو حقيقة فى غيرهما أم لا ؟ 

فذهب المحققون منا : إلى أنه ليس بحقيقة فى غيرهما 20 . 

وقال بعض الفقهاء : إنه حقيقة فى الفعل أيضًا لحصول (') كونه 
فعلة9) . 

وأما المعتزلة : فقد اتفقوا على أنه حقيقة فى القول المخصوص (4) فقط إلا 
- أبا اللحيبسين البصرى منهم :فإنه زعم أنه مشترك بينه وبين الشىء 
والصفة, والشأن» والطريق ٠»‏ وأنه ليس حقيقة فى الفعل بخصوص كونه فعلة 


) انظر : المستصفى 53200 الأحكام للآمدى "١70/5"‏ . 
وراجع : روضة الناظر لابن قدامة “6 ص85١'2‏ جمع الجوامع وشرحه 2'”55/١"‏ 
.. شرح تنقيح الفصول *ص6؟١"‏ الإبهاج "7/6١‏ . 
(5). فى الآصل + كحصول + والمبت من “ات * 
() ذهب بعض العلماء إلى أن إطلاق الأمر حقيقة على الفعل فيكون الأمر مشتركًا 
بينهما واحتجوا بقوله تعالى : # وما أمر فرعون برشيد » . 
وذهب آخرون إلى أن:إطلاق الأمر على الفعل مجاز حكاه ابن النجار عنن الإمام 
أحمد وأصحابه وأكثر العلماء . 
انظر : المعتمد "470١ . 50/١"‏ ., العدة ."5١80/١"‏ المحصول ١١/ق5//ا'.‏ 
الأحكام للآمدى ,."١171١/7"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/5لا" . 
وراجع : المسودة 'ص6١'؛‏ جمع الجوامع وشرحه »"557/١"‏ القواعد والفوائد 
الأصولية 'ص8 ١9‏ ". الإبهاج "8/١١‏ شرح تنقيح الفصول "ص56١"'2‏ شرح 
الكوكب المنير "57/7" . 
(4) وإلى القول بأنه حقيقة فى القول المخصوص ذهب جمهور الأصوليين والمعتزلة . 
انظر : المعتمد 550/١١"‏ '. المحصول "١/ق؟//ا"2‏ الأحكام للآمدى "5/ .231 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/5لا"' . ش 
وراجع : الإبهاج "/8", التمهيد للأسنوى "ص5508"»: نهاية السول ١؟/لا"»‏ 
القواعد والفوائد الأصولية 'ص988١".‏ كشف الأسرار .»"٠١١/١"‏ شرح الكوكب 
المنير "0/١"‏ . 
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بل لعموم كونه شأنًا )١(‏ 

واحتج المحققون بوجوه : 

أحدها : أنا أجمعنا على أنه حقيقة فى غير الفعل » والشىء » والشأن » 
والصفة » والطريق » بخصوصيته وبعينه . وهو »ء إما القول المخصوص ٠»‏ أو 
مدلوله » أو هما جميعًا . فوجب أن لا يكون حقيقة فيما عداه » دفعا 
للاشتراك » أو تقليلاً له 29 . 

وإنما قلنا : لخصوصيته ولعينه » ليسقط المنع المتوجه على هذه الحجة. وهو 
أنه لا نسلم أنه يلزم من كونه حقيقة فى غير الفعل أو الشأن أو فى غيرهما . 
مع كونه حقيقة فيه الا شتراك اللفظى ٠»‏ لحواز أن يكون حقيقة فيهما باعتبار أمر 
مشترك () بينهما » فعلى هذا لا يلزم إلا الاشتراك المعنوى (24 . 

فإن قلت : فحيشذ نهنع المقدمة الأولى : وهى أنه حقيقة فى القول 
المخصوص لخصوص كونه ذلك القول ولم لا يجوز أن يكون حقيقة فيه لعموم 
كونه شأنًا أو صفة ولا نسلم انعقاد الإجماع عليه . 

قلت : نحن لا ندعى امتناع هذا الاحتمال » كيف وهو راجح على احتمال 
الاشتراك والمجاز إذ التواطؤ خير منهما » وإنما ندعى على أن الخصوم (0) 
وافقونا على أنه حقيقة فى القول المخصوص صوص كونه ذلك القول » بل 
الأمة أجمعت على أنه حقيقة فى غير الفعل والشأن لخصوص ذلك الغير » 


)١(‏ قال أبو الحسين البصرى فى المعتمد 55/١١‏ "» : " وأنا أذهب إلى أن قول القائل 
'أمر" مشترك بين الشىء والصفة وبين جملة الشأن والطرائق وبين القول 
المخصوص " 

(؟) انظر : المراجع السابقة . 

(9) آخر الورقة "١١5"‏ من "ات " 

(:) انظر : الأحكام للآمدى "177/١"‏ . 
وراجع : تيسير التحرير رف فواتح الرحموت 4/١‏ : 

)0( قن الاضل *"الخصم :والمايشة امن 'ت"5. 


؟.م 


وهو إما القول أو مدلوله » وذلك يكاد أن يكون معلومًا بالضرورة بعد تتبع 
كلامهم عن مؤلفاتهم إذ نقل ذلك بعضهم بصراحته . ويعرف من كلام 
الآخرين بسياقه » فمنعه معاندة محضة ولا اعتبار بما ذهب إليه بعض المؤتمرين 
فإنه مسبوق بالإجماع (2©3 . 

وثانيها : أنه لو كان حقيقة فى الفعل لاطرد فى كل فعل إذ هو لازم الحقيقة 
عند عدم المانع على ما تقدم تقريره 7" » لكنه غير مطرد إذ لا يقال: 
للأكل والشرب أمر فوجب أن لا يكون حقيقة فيه 9© . 


« واعترض عليه بمنع نفى اللازم غايته أنه لم يستعمل فيه )]/١١١(/‏ 
كاستعماله فى غيره من الفعل وذلك لا يدل على أنه ليس بحقيقة فيه » 249 . 


واعترض عليه بعضهم بنوع آخر : وهو أن عدم اطراده [ فى كل فعل لو 
كان ما يمنع حقيقة فى بعضه » فعدم اطراده فى كل قول ما يمنع كونه حقيقة 
فى بعضه » ولا يخفى عدم اطراده ]2*0 فى كل قول . 

وهو ضعيف جدا » لأن عدم اطراده فى كل فعل إنما يدل على أنه ليس 
بحقيقة [ فى الفعل » لأنه ليس بحقيقة ]25 فى فعل دون فعل عند القائلين 
به وإلا كان من حقهم أن يعينوا ذلك الفعل بالتعيين أو يضبطوه بالوصف 
ليمتاز عن غيره»إذ لا يحسن أن يقال:الإنسان حقيقة فى الحيوان » لكونه 
حقيقة فى الحيوان المخصوصء ولا لم يفعلوا ذلك بل أطلقوا القول بكونه حقيقة 


)١(‏ انظر فى ذلك : الأحكام للآمدى "17/1 ء 117"» والمراجع السابقة. 
(0) انظر ما سبق "ص١0١8"‏ . 
(9) انظر : المعتمد 55/١"‏ *» المحصول »'"8/١53/١"‏ الأحكام للآمدى "2"1731/5 
الفائق "”/7”١‏ . 
وراجع : شرح الكوكب المثير "4/7" » إرشاد الفحول "ص١9"‏ . 
(5): ما بين الفوسين ساقط من “ات * :: 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " 
.م 


فى الفعل . [ دل 2١(]‏ ذلك على أنه حقيقة فى مطلقه لا فى مخصوصه . 
وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى القول » إذ لم يقل أحد منهم أنه حقيقة [ فى 
القول حتى يفهم منه أنه حقيقة فى مطلق القول ٠»‏ بل قالوا : إنه حقيقة ]() 
فى القول المخصوص فلا يلزم من دلالة عدم اطراده فى كل فعل على أنه ليس 
بحقيقة فى الفعل » دلالة عدم اطراده فى كل فعل على أنه ليس بحقيقة فى 
اقول امسوم ا 

وثالثها : أنه يصح نفى الأمر عن الفعل ٠‏ إذ يصح أن يقال : إنه ما أمر به 
ولكن فعله وصحة النفى تدل على المجاز على ما تقدم (5) . 

واعترض عليه : بمنع صحته مطلقًا 2 » بل لو صح فإنما يصح بمعنى 
القول وعلى هذا التقدير لا يدل صحة النفى على أنه ليس بحقيقة فيه » فإن 
ذلك جار فى الحقيقة المشتركة . إذ يصح أن يقال : اعتدت بقرء لا بطهر ‏ 
بمعنى اعتدت بحيض لا بطهر » ويكون نفى الطهر قريئة دالة على إرادة الحيض 
من القرء . 

ولواأخبن غنداما سيق فى اللعات 00) لرجع حاصله إلى الدليل الأول . 


ورابعها : أن الأمر له لوازم : نحو كونه ممتثلاً به ء أو غير ممتثل به . 


. " ساقط من الأصل والمثبت من "ات‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من 'ات " . 

() انظر : المحصول "١/ق4/5"»‏ الأحكام للآمدى ١78/1١"‏ ". الفائق "؟/""' . 

(5) انظر ما سبق '٠ص75"”"'‏ . 
وانظر : العدة »"577*/١"‏ المحصول "١/ق5/75'‏ . 
وراجع : جمع الجوامع وشرحه ١١/755"؛‏ كشف الأسرار »"٠١89/١*‏ تيسير 
التحرير "77/1" التلويح على التوضيح .»'١5١/١"‏ شرح الكوكب المنير 
الا ا 

(6) انظر : المحصول "١/لق؟/ 5١٠١‏ . 

(5) انظر ما سبق '"ص7* 


.م 


وأن ضده النهى 3 وأنه يمنع منه الخرس والسكوت » وأنه من أقسام الكلام 3 
وشىء من هذه اللوازم لا يوجد فى الفعل فالفعل لا يكون أمر . لأن )١(‏ 


واعترض عليه بمنع كون هذه الأمور من لوازم الأمر مطلقًا 3 بل هو عندنا 
من لوازمه بمعنى القول ء. فلم لا يجوز أن يكون كذلك ؟ لا بد لهذا من 
ا" 

وخامسها : أن الأمر بمعنى القول يشتق منه الآمر والمأمور بالمأمور به (4) , 
مأمور ولا للمفعول به مأمور به 20 . والاشتقاق دليل الحقيقة وعدمه دليل 
المجاز على ما تقدم بيانه فى اللغات (3) . 


واحتج الفقهاء بوجوه : 


01 


أحدها : أنه أطلق الأمر على الفعل واستعمل فيه ء. وذلك يدل على أنه 
حقيقة فيه . إما بالاشتراك المعنوى ٠»‏ أو اللفظى ٠‏ وعلى التقديرين يحصل 


. فى الأصل : إن‎ )١( 

(0) انظر : المعتمد "١//ا‏ "2 المحصول "١/ق8/5'.‏ الأحكام للآمذى "؟/2"177 
الفائقن "؟5/"' . 

) انظر : المحصول "١١/لرق5/ "١٠١‏ . 

(4) فى الأصل : بالمأمور » والمثبت من "ات " . 

(4) انظر : المعستمد " الموضع السابق "» العدة "57/١"‏ . المحصول "٠١/ق8/5'‏ 
الأحكام للآمدى *؟/١1"١'‏ . 
وراجع : كشف الأسرار »"٠١9/١"‏ تيسير التحرير "757/1١"‏ » فواتح الرحموت 
بشرح مسلم الثبوت "78/١"‏ . شرح الكوكب امثير "9/7" . 

() انظر ما سبق "ص78" . ْ 

(10) ساقط من الأصل » والمثبت من 'ات " . 2 


.م 


أما الأول : فيدل عليه قوله تعالى : # أتعجبين من أمر الله 2١(#4‏ وليس المراد 
منه القول » لأن إحبالها / (؟؟١١/ب)‏ وخلق الولد فيها لا يحصل منه . وأما 
قوله تعالى : 8 إنما أمرنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون2"76 ليس 
المراد منه ظاهره » على ما ذهب إليه الظاهرية 29 » فإن خطاب المعدوم باطل 
من جهة العقل ومجرد القول من غير قصد الخطاب منه ليس له تأثير فى 
الإيجاد » بل هو إخبار عن سرعة التكوين » وإذا كان كذلك تعين أن يكون 
المراد منه : الفعل. وكذلك يدل عليه قوله تعالى : # وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر 2504 وهو ظاهر » فإن أمره بمعنى القول » مختلف بحسب الصنع » 
وبحسب مدلولاتها فإن مدلول الأمر بالصلاة » غير مدلول الأمر بالزكاة 
ومخالف له » وإذا تعذر الحمل على القول ومدلوله وجب الحمل على الفعل؛ 
ضرورة انتفاء القول الشالث . وكذلك يدل عليه قوله تعالى : # وما أمر 
فرعون برشيد 204 أى فعله . 


وكذلك يدل عليه قول العرب فى الزباء 219 . لأمر ما جدع قصير 


وانظر فى هذا الدليل : 

المعتمد 51/١"‏ "2 المحصول "١١/ق١/ ."١١ . ٠١‏ الأحكام للآمدى "؟/2"1757 

نهاية السول "8/1 "» الإبهاج 8/١"‏ ". فواتح الرحموت 2"559/١"‏ منهاج 

العقول 5/7١"‏ "» إرشاد الفحول "ص١9"‏ . 

)١(‏ سورة هود : آية "”9"» وتتمة الآبية : # قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت الله 
وبركاتة علبكم أهل البيت إنه جميد مجيد 4+ 

(6) سورة النحل : آية "5٠"‏ . 

انظر : الأحكام لابن حزم "5958/7 . 

(4) سورة القمر : آية ".05 

(5) آخخر الورقة "06؟7١'‏ من " ت ' . والآية من سورة هود : آية "41 * 

() فى الأصل ء» وفى " ت " : الربا » وهو تصحيف . 

والزباء : هى ملكة تدمر » واسمها زنوبيا أو نائلة بنت عمرو بن الخطاب بن حسان 

ابن أذنية بن السميدع الملكة المشهورة فى العصر الجاهلى وهى التى قتلت جذيمة -- 


4.37 


أنفه )1١(‏ أى لخيلة يفعلها . 
وكذلك يدل عليه قول الشاعر 29 : 


لأمر ما سود من سود 000 


-- الأبرش » توفيت سنة "1860م" وانظر شيئًا من أخبارها فى . 
الاشلتقاق 'ص8/"*. 590 ' . والكامل 190/١"‏ . 50#* , الأعلام 
.'2١/"'‏ 
)١(‏ ورد بهذه الألفاظ ذاتها فى أمثال العرب للضبى "ص50" »؛ ومجمع الأمثال للميدانى 
"2 ومجمع الأمثال ذاته مطبعة بيروت "١40/1"‏ وقد عزاه الميدانى فى 
هذين الموضعين إلى الزباء » غير أنه أورده مرة أخرى بلفظ : " لمكر ما جدع قصير 
' . وذكر أن العرب قالته حين رأت قصيراً مجدوعا . 
وأورده الزمخشرى فى كتاب المستصفى فى الأمثال "55٠/7"‏ بلفظ " حر ' . 
وانظر : مجمع الأمثال "598/١"‏ » والمرجع نفسه ء. ط . بيروت ""58/١"‏ 
وهامش المحصول ١" . ١١1/53/١"‏ ". معجم الأمثال العربية لرياض مراد 
"الف :5ل"' رو '"/5":' . 
0( هو : أنس بن مدرك بن كعب الأكلبى الخثعمى أبو سفيان » شاعر » فارس ٠»‏ من 
المعمرين» كان سيد خثعم فى الجاهلية وفارسها » وأدرك الإسلام فأسلم ثم أقام 
. بالكوفة وانحاز إلى على بن أبى طالب فقتل فى إحدى المعارك سئة 0لاه عن عمر 
بلغ "١55*‏ . 
( انظر : طبقات ابن سعد "7/ ٠١‏ "2 تهذيب ابن عساكر ."١9/9"‏ صفة الصفوة 
"14/١‏ . 


أنفه 


() عجز بيت جرى مثلاً » وصدر البيت هو : 
عزمت على إقامة ذى صباح 
وقد ورد البيت معزو إليه فى : 
الحيوان "8١/7"‏ » بهجة المجالس "ص5 "5١‏ » شرح المفصل ,."١١/"‏ الخزانة 
"807/7" الشاهد رقم 17١"‏ *» هامش البيان والتبيين .""07/1١"‏ هامش 
الخصائص "737/9 . 
لكن البيت جاء فى بهجة المجالس بقوله : ' ذى صلاح ' بدلا من ' ذى صباح * 
ولعله تصحيف فى الطبع أو النسخ . 
وجاء البيت منسوبًا لرجل من خثعم من غير تسمية له فى الكتاب "١١١/١١‏ وشرح 
شواهدء "١١5/1١"‏ . 


وأما الثانى ٠‏ فلما تقدم من أن الأصل فى الاستعمال الحقيقة 2١7‏ . 

الاعتراض عليه : هو أنا وإن سلمنا أن الأمر فى الآيات المتلوة والكلمات 
المذكورة مستعمل فى الفعل » لكنا لا نسلم أنه مستعمل فيه لخصوص كونه 
فعلاً » « ولم لا يجوز أن يكون مستعملاً فيه لعموم كونه شأنًا وصفة »وحينئذ 
لا يحصل مقصودكم. وهو أنه حقيقة فى الفعل بخصوص كونه فعلاًفإن » (5) 
ذلك هو مذهبكم . 

فإن قلت : هب أنه لا يبت به مذهبنا » لكن ثبت به إيطال مذهبكم » 
وهو أنه حقيقة فى القول المخصوص . أو فى مدلوله » أو فيهما فقط » وهو 
مقصودنا أيضا . ش 

قلت : لا نسلم أنه يحصل ذلك المقصود أيضا » وهذا لأن المقدمة الثانية 
ممنوعة على التقديرين » سواء كان المطلوب منه إثبات مذهبكم أو إبطال مذهب 
الخصم ؛ وهذا فإن الإطلاق والاستعمال دليل الحقيقة عندنا إذا « لم »20 يلزم 
منه الاشتراك أو تكثيره » أما إذا لزم ذلك منه (25 فلا نسلم أنه دليل الحقيقة » 
وعلى هذا التقدير وإن كان التجوز لازمًا وهو خلاف الأصل . لكنه خير من 
الاشتراك فكان التزامه أولى » والاستعمال فيما نحن فيه لو كان بطريق الحقيقة 


-- وجاء البيت فى الكتاب " لشىء ما " بدلا من " لأمر ما " . 
وورد البيت من غير عزو بروايتيه المشهورة ' لأمر ما ' فى : 
البيان والتبيين "؟/67”" "5١8/8*‏ » رسائل الحافظ "ص08"'. الخصائص 
"“/7””"» البحر المحيط لابى حيان "؟/ "١17٠0‏ . 
وورد عجزه من غير عزو له فى : أمثال العرب لابن سلام *ص7١*‏ » مجمع 
الأمثال ١193/7"‏ "» المحصول "٠١رق75/١١'‏ . 

(١)انظر‏ ما سبق " 086" " 

(؟) ما بين القوسين مكرر فى الأصل . 

(6) ساقط مس 'ات " 


(5) دفي ار : لزم منه ذلك 


يلزم منه الاشتراك أو تكثيره » فلا نسلم أنه يكون دليل الحقيقة . 

فإن قلت : هذا إنما يلزم لو كان الأمر حقيقة فى الفعل إما الخصوص كونه 
فعلاً أو لعموم كونه شأنًا أو صفة » مع كونه حقيقة فى القول المخصوص / 
٠0‏ باعتبار خصوصتيته . أما إذا كان حقيقة فيه وفى الفعل باعتبار عام 
يوجد فيهما نحو الشأن أو غيره » لم يلزم منه الاشتراك ولا التجوز اللازم من 
مذهبكم » بل هو على [ هذا 2١(]‏ التقدير يكون متواطنًا فيهما وقد عرف أنه 
خير من الاشتراك والمجاز » فلم لا يجوز أن يكون كذلك ؟ 

ل ا ل 

أحدهما : ما سبق من الإجماع ('© من أنه حقيقة فى غير الفعل والشأن 

وثانيهما : أنه لو كان حقيقة فيهما باعتبار أمر مشترك بينهما لوجب أن 
يكون حقيقة فى غير القول اللخصوص . نحو الخبر والنهى () والاستفهام » 
لأن كل ما يمكن أن يجعل مدلوله من الأمور المشتركة بينهما نحو الوجوب 
والسنية والشأن والصفة ٠.‏ فهو مشترك بين ذلك القول المخصوص وبين غيره 
من الأقوال » لكنه باطل لمساعدة الخصم عليه . أعنى القائلين بأنه حقيقة فى 
الفعل إذا اتفقوا على أنه مجاز فى غير القول والفعل ولو كان حقيقة فيهما : 
باعتبار الشأن والصفة لما كان مجاز فى غيرهما . 


000 وفى الفعل اما شتت على النتياة .دون أبى الحسين 0 


0غ( ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " 

(0) انظر ما سبق "ص١١8'‏ 

زفرة فى " _- 0-7 لكا 

(5) انظر : المعتمد 55/١"‏ "2 العدة ,"77*/١"‏ المحصول "١/ق؟//'.‏ الأحكام 
للآمدى "؟/١"١'‏ . 


م٠‎ 


لأن عنده يجب أن يكون الأمر حقيقة فى كل قول باعتبار الشأن » كما هو فى 
الفعل عنده فيستدل عليه بالوجه الأول فقط » فإن كلامه صريح فى أنه حقيقة 
فى القول المخصوص لخصوصيته 217 . 

وثانيها : أنه لو كان مجازا فى الفعل لتحقق جهة من جهات التجوز فيه 
لكنها غير متحققة (27 ». لأن جهات التجوز منحصرة فى الجهات التى ذكرناها 
فى اللغات للاستقراء » وهو وإن كان لا يفيد القطع لكن ليس هو المقصود فى 
المباحث اللغوية » بل المقصد الأقصى فيها الظن على ما عرفت ذلك من قبل 
وهو يفيده 29 » وإذا لم يكن جهة من جهات التجوز متحققة فيه لم يكن 
مجازاً فيه لانتفاء شرطه » وإذا لم يكن مجاز فيه كان حقيقة ضرورة انتفاء 
القول الغالي + 


وجوابه : أنا لا نسلم أن جهة من جهات التجوز [ غير متحققة فيه : 
وهذا لأن من جملة جهات التجوز . ]259 إطلاق اسم الدليل على المدلول 
والقول المخصوص يدل على الفعل . فإطلاق اسمه على الفعل إطلاق اسم 
الدليل على المدلول . ٠‏ 

فإن قلت : فعلى هذا يجب أن يكون مجان فى الفعل المخصوص وهو 
مدلول الصيغة دون غيره من الأفعال التى ليست هى باستدعاء نحو الماضى 
والحال » كما هو حقيقة فى القول المخصوص دون غيره من الأقوال . 


: انظر مناقشة هذا الدليل فى‎ )١( 
.*١ "ء المحصول "١/لق؟/4١1 02لا‎ 4/١" المعتمد‎ 
2"7*59/١" وراجع : نهاية السول '8/7"» الإبهاج "؟2"'8/5 فواتح الرحموت‎ 
. "9١ص" منهاج العقول *2»"8/7 إرشاد الفحول‎ 
: (؟) انظر هذا الدليل فى‎ 
. ' 5 الفائق "؟/‎ "١175/7" الأحكام للآمدى‎ 
. "597 » انظر ما سبق "ص89#م‎ )*( 
. " ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من "ات‎ )5( 


م1١‎ 


قلت : لا نسلم أنه يكون 2١(‏ مجاز ففى شىء منها لخصوصيته ٠‏ بل لو 
استعمل فى شىء منها نحو الماضى / /١117(‏ ب) والحال مثلاً » فإنما يستعمل 
فيه باعتبار الفعل فقط » وهو لما دل على الفعل المخصوص بطريق المطابقة دل 
على مطلق الفعل بطريق التضمن » فيكون مندرجًا تحت إطلاق اسم الدليل 
على المدلول » فإن الدليل أعم من أن يكون دليلاً بطريق المطابقة أو غيرها » 
وهذه الجهة من التجوز وإن كان حاصلا فى سائر الأقوال غير القول المخصوص 
مع أنا لو سلمنا : أنه لم يجز جعله مجادًا فيها فإنما ذلك . لأن المجاز غير 
لازم الاطراد 259 . 

وثالثها : أن الأمر بمعنى "الفعل' يجمع على أمور:(22 » والاشتقاق علامة 
القرفة 49 , 

وجوابه : أنا لا نسلم مثل هذا (©2 الاشتقاق علامة الحقيقة » وهذا لأنه لو 
كان كذلك لزم النقض بقولهم : للبلد حمر مع أن الحمار فى البليد مجازء قال 
الله تعالى : ا كأنهم حمر مستنفرة 2104 وأنه خلاف الأصل . 

وأجيب : أيضا بمنع كون الأمور جمع الأمر بمعنى الفعل . بل هما لفظان 
يستعمل كل واحد منهما فى مكان الآخر . ولهذا يفهم من قولنا : أمر فلان 


. فى "ات ' : يجوز‎ )١( 
. الفائق "؟/ه'‎ ."١"”5/“' )ع( انظر : الأحكام للآمدى‎ 


بمعنى الفعل . 
(5) انظر : المعتمد 7/١١"‏ '» المحصول "١/ق؟/ "١‏ الأحكام للآمدى "؟/2'15 
الفائق "؟/ 5" . 


وراجع : فواتح الرحموت بشرح مسلم الشبوت »'"58/١١‏ تيسير التحرير 
.'"”5/١١‏ إرشاد الفحول 'صضصاؤ” : 
(0) آخر الورقة '١555*‏ من "ات ' . 


. سورة المدثر : آية "0ه"‎ )١( 
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مستقيم ما يفهم من قولنا : أمور فلان مستقيمة (1) . 
وفيه نظر لا يخفى على الفطن (23 . 

واحتج أبو الحسين 09© على ما ذهب إليه بأن القائل : إذا قال : هذا أمر لم 
يتبادر إلى فهم السامع شىء من مفهوماته إلا إذا (؟) ضم إليه شيئًا آخر » مثل 
' هذا أمر نحب أن نتأسى به " فيفهم منه الفعل ٠»‏ لقريئة التأسى» 
أو أمر الغائب » أو المخاطب ٠»‏ فيفهم منه القول بقريئة التقسيم إلى الغائب » 
والحاضر أو أمره مستقيم » فيفهم منه الشأن لقرينة الاستقامة . أو لأمر 
محرككء فيفهم منه الغرض لقرينة لام التعليل » أو أمر ينبغى أن يتخلق به 
فيفهم منه الصفة لقرينة التخلق ». فعند انضمام تلك القرائن نفهم تلك المعانى 
ولا شك أنه دليل الاشتراك (5) . 


أن يقول : 


وجوابه منع توقف الذهن عن الفهم عند السماع بدون القرينة » بل يفهم 
منه القول المخصوص ٠»‏ وذلك يجده العارف بلغة العرب المنصف من نفسه » 
ولو أحيل فهمه بدون القرينة إلى اعتقاد السامع بكونه موضوعا له » لتعذر 
الاستدلال بسبق المعنى إلى الفهم عند سماع اللفظ على كونه حقيقة فيه 
لاحتمال أن يقال : إنما سبق إليه لاعتقاده أنه وضع له . 


)١(‏ انظر : المعتمد 58/١"‏ *» المحصول '١/ق1/5١ "١8٠.‏ الأحكام للآمدى 
"٠ 95/*‏ الفائق "9/5" . 

. ' انظر : المعتمد ' فى الموضع السابق‎ )١( 

(0) فى * ت ' أبو الحسن . 

(5) فى الأصل : إلا أحدًا ضم إليه ٠»‏ والمثبت من ' ت " . 

(4) قال أبو الحسين البصرى فى المعتمد ٠ 50/١"‏ 55" : ' يبين ذلك أن الإنسان إذا 
قال : هذا أمر . لم يدر السامع أى هذه الأمور أراد ؟ . كما أنه إذا قال : إدراك » 
لم يدر ما الذى أراد من الرؤية واللحوق ؟ فإذا قال : هذا أمر بالفعل . أو قال . 
أمر فلان مستقيم » أو قال : قد تحرك هذا الجسم لأمر من الأمور . وجاءنا زيد 
لأمر من الأمور . عقل السامع من الأول : القول : المخصوص » ومن -- 


لم 


المسألة الثانية 
فى حد الأمر بمعنى القول )١(‏ 


اعلم أن أصحابنا ذكروا له حدودًا » والمعتزلة ذكروا له حدودًا » ونحن 
نذكر بعض مأ ذكره الفريقان » ثم نبين ما هو المختار . 

فالأول : ما ذكره القاضى أبو بكر رحمه الله : الأمر هو : القول 
المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به (25 . 

وزيف بوجهين : 

أحدهما : أن المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر » فيتوقف / (5؟١١/أ)‏ 
معرفتهما على معرفة الأمر. » لاستحالة معرفة المشتق من حيث إنه مشتق بدون 
المشتق منه » فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور وأنه ممتنع . 


| -- الثاتى : الشأن » ومن الغالث : أن الجسم تحرك لصفة من الصفات وشىء من 

الأشياء وإن زيدا جاءنا لشئ من الأشياء أو غرض من الأغراض » فبان أن قولنا : 

' أمر* مشترك بين هذه الأشياء وأنه يتخصص بواحد منها بحسب ما يقترن به * 
وانظر : المحصول /١"‏ ق؟/ 2»"١4‏ الأحكام للآمدى "11/5" الإبهاج ١9/7١‏ 
نهاية السول "9/7" . 

() انظر : تعريف الأمر عند الأصوليين فى -: 
العدة "١61/١"‏ » التبصرة "ص7١"‏ . البرهان لإمام الحرمين "07/١"‏ المستصفى 
"5١/١‏ المحصول "٠١/لق؟/9١'2‏ الأحكام للآمدى "2"17//7 مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "؟/لالا" . 

(؟) هذا التعريف لأبى بكر الباقلانى اخستاره إمام الحرمين فى البرهان "70/1", ولم 
ينسبه القاضى وزاد فيه بعد قوله : ' المقتضى ' قوله : " بنفسه " . واخختاره 
الشيخ الغزالى فى المستصفى ٠٠“‏ 6 ' ولم ينسبه أيضًا ولم يزد فيه شيئًا ونسبه 
الرازى ذى المخصول "١9/73/١"‏ إلى القاضى » وذكر أن جمهور اللأصحاب -- 
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وثانيهما : أن الطاعة يتوقف معرفتها على معرفة الأمر » لكونها عبارة عن 
موافقة الأمر عند أصحابئا فتعريف الأمر بها دور 210 . 

اعلم أن الإشكال الأول : لازم لا محيص عنه » اللهم إلا أن يكون مراده 
تعريف الأمر الاصطلاحى » دون الأمر اللغوى » ويريد بالمأمور والمأمور به : 
ماهو معناهما فى اللغة . 


فعلى هذا التقدير لا يلزم الدور » لأنه حيتئذ لا يتوقف معرفتها إلا على 
معرفة الأمر اللغوى لا على معرفة الأمر الاصطلاحى لكنه باطل » إذ ليس 
للأمر (") بحسب الاصطلاح معنى وبحسب اللغة معنى آخر . 

أو يكون مراده منه أن يرك إن الأمر وإن كان عنده عبارة عن المعنى القائم 
بالنفس لكونه قسمًا من أقسام الكلام الذى هو عبارة عن المعنى القائم بالنفس 
عنده » لكنه فى أصول الفقه عبارة عن القول المخصوص عنده أيضًا » كما هو 
عبارة عنه عند الخصم . 

فعلى هذا لا يكون الغرض من التحديد تعريف ماهية الأمر بل تمييز الأمر 
بمعنى اللفظ عن الأمر بمعنى الاستدعاء النفسانى وتمييزه عما قاله 9© الخصم 
بأنه عبارة عن الإرادة » فهذا أقصى ما يمكن أن يقال فى تقريره . 

وأما الثانى : ففيه نظر : فإن الطاعة اللغوية التى هى بمعنى الانقياد لا 


-- ارتضوه لكنه ناقشه وخطأه » ونسبه ابن اللحاجب وشارحه العضد إلى الإمام الرازى 
وهذه النسبة غير صحيحة لأن الرازى رده كما ذكرت . 
انظر : المنخول "ص" "٠١‏ , الأحكام للآمدى "“7/ »"١40‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١/لالا",‏ روضة الناظر "ص84١"»‏ فواتح الرحموت /١"‏ ٠لا"‏ 
كشف الأسرار ٠١1١/١"‏ "» تيسير التحرير '""8/١١"‏ . 

'١9/7؟ق/١" انظر فى هذين الوجهين : المحصول‎ )١( 
. "ال٠‎ /١١ فواتح الرحمورت‎ »* ١4١/١" وراجع : الأحكام للآمدى‎ 

(0) فى " ت " : الأمر . 

(0) فى الأصل . "ات " خاله 


يتوقف معرفتها على معرفة الأمر » فلا يكون تعريف الأمر بها دور نعي )١(‏ 
لو فسر 267 بالطاعة 29 الاصطلاحية لزم ما ذكر من الدور . 

ثم الذى يدل على أن الطاعة بمعنى موافقة الأمر . إنما هو بحسب الاصطلاح 
لا بحسب اللغة » وجهان : 


أحدهما : أنه مختلف فيه بين المتكلمين حسب اختلافهم فى مسألة خلق 


وعند المعتزلة : عبارة عن موافقة الإرادة » ولو كان ذلك معناها اللغوى لم 
يكن اختلافه مبنيّا على مسألة كلامية ولكان الاختلاف فيه أجدر بأئمة اللغة 

وثانيهما : أن الطاعة استعملت حيث لا أمر » كما فى قوله عليه السلام 
«إن أطعت الله أطاعك » 247 ولا أمر للعبد بالنسبة إليه تعالى » ويقال أيضا فى 
العرف العام : فلان مطيع لفلان ومسخر له » وإن كان أعلى رتبة منه ولم يكن 
من جهة المطاع صيغة أمر فضلاً عن أن يكون أمره على جهة الاستعلاء » 
والأصل فى الكلام الحقيقة ومعلوم أن ذلك ليس بحسب الاصطلاح فيتعين / 
/١١15(‏ ب) أن يكون بحسب اللغة © . 

وقال بعضهم : الأمر طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعًا (9) . 


)00( فى 'ات ' : هم . 

(0) فى الأصل : لو فسرنا » والمثبت من 'ات " . 

() فى الأصل : الطاعة » والمثبت من ' ت " . 

(4) سوف يأتى تخريجه "ص856" . 

(5) انظر فى مناقشة هذا التعريف : 
الأحكام للآمدى '١4٠ /١١‏ ء مختصر ابن الحاجب وشرخحه "١/لالا".‏ الفائق 
ا" 
وراجع : روضة الناظر لابن قدامة "ص89١'.‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت ""١/١"‏ .. تيسير التحرير "/8:/١١"‏ 

(5) انظر فى هذا التعريف ومناقشته : 
الأحكام للآمدى "؟/ "١5٠‏ . الفائق "؟//ا* 
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وهو باطل أيضًا » لأن المطيع المذكور فى التعريف », إن كان مأخودًا من 
الطاعة الاصطلاحية لزم الدور » كما سبق ذكره » وإن كان مأخودًا من الطاعة 
اللغوية » لزم أن لا يكون مانعا . 

وهذا لأن القائل : إذا قال لغيره : أطلب منك الفعل الفلا 1 
ل ل ل ل ا 
الأول : على هذا النمط كان أوجه منه . 

وأيضًا : فإنه يقتضى دخول الإشارة الدالة على طلب الفعل تحته » كما لو 
أشار إلى السقى مثلاً فإنه يعد فاعله مطيعا . 

وقال الكش الأمرطلب*الفعل على رجه الاسسلك ل 210 ., 

وهو أيضًا غير مانع » لأنه يندرج تحته ما ذكرنا من الإشارة » إذا كانت 
الإشارة على جهة الاستعلاء وهو غير مستقيم أيضا على القول بالكلام 
النفسانى لأن الإشارة وما يجرى مجراها نحو الإيماء ليست بكلام على 
المذهبين وهو يتناولها . 

وأما المعتزلة فقد قال كثير منهم : هو قول القائل لمن دونه افعل » 
يقوم مقامه » أى فى الدلالة على طلب الفعل لا فى « كل » (2) الأمور (4 


* آخر الورقة "لا1١' من "ات‎ )١( 

(؟) انظر فى التعريف : الأحكام للآمدى "١50/7"‏ . 
وقال عنه : إنه الأقرب الجارى على قاعدة الأصحاب . 

() ساقط من *ات " ش 

(5) انظر : البرهان "705/١"‏ » المحصول ."١1/758/١١‏ الأحكام للآمدى 
امل" . 
وهذا التعريف من المعتزلة بناء على نفيهم للكلام النفسى . ثم هم بعد ذلك متفقون 
معنا على أن اللسانى يدل على الطلب» ولكنه عندهم هو عين الإرادة أى لا معنى 
لكونه طالبًا إلا كونه مريد . انظر : التبصرة "ص8١"‏ وهامشه . 
قال الأسنوى فى نهاية السول "75/٠"‏ : '" والتزموا أن الله يريد الشىء » ولا -- 
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وقالوا : إنما قلنا : لمن دونه ليخرج عنه المساوى 2١(‏ والأعلى رتبة منه. فإنه 

وإنما قلنا :9 أو مايقوم مقامه 3 ليتناول الآأمر بكل لغة 2 فإن الآمر غير 
مختص بلغة العرب إذ الفارسى إذا أمر بلسانه فإن العربى يسميه أمر 29 . 

واعترض عليه بوجوه : 

أحدها : أن هذه الصيغة قد ترد للتهديد والإباحة والتأديب [ مع ]© غيرها 
من المحامل » مع أنه ليس بأمر فى كلها بالاتفاق . وهو غير وارد على 
ماذكرناه » فإن ما ذكرناه صريح فى أن مرادهم من افعل » افعل الذى هو 
لطلب الفعل . 

ولا يرد عليه : التهديد والإباحة » وما ليس فيه طلب . 

نعم : يرد عليه الذى هو الندب » لكنهم قد يلتزمون أن ذلك أمر [ وإنما 
هو ](24 وارد على من أورده مطلقًا 3 ولم يقيد قوله : أو ما يقوم مقامه . 
بالدلالة على طلب الفعل 0 بل بالدلالة على إفادة معنأه 34 سواء كان للطلب 
أو لغيره » فحيئئذ يكون واردًا عليه . 

أجاب البلخى منهم عنه : بأن قال: لا نسلم أن تلك الصيغة [ بعينها واردة 
فى التهديد والإباحة وغيرهما من المحامل التى ليست حقيقة فيها » بل الصيغة 


-- يقع» ويقع ولا يريده ' 
انظر : التبصرة *"ص58١'‏ » البرهان لإمام الحرمين "505/١"‏ . المحصول 
"٠/ق9/5١'‏ »ء الأحكام للآمدى "19/7*, مختصر ابن الحاجب وشرحه 
'”/4لا" الفائق "8/5١‏ . 

. ' فى الأصل : عنه قوله للمساوى » والمثبت من ".ات‎ )١( 

(0) انظر : الأحكام للآمدى "١1//ا١"‏ . 

() ساقطة من الأصل » والمثبت من ".ات "' 

(5:) ساقط من الأصل » والمثبت من *ات " 
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الواردة فيها غير الواردة فى الأمر . فإن الصيغة 2١(]‏ الواردة فى الأمر لا يتصور 
أن تكوة لغيز الأمر لزيا لنانها ا 2-170 
ولاريطق بقن دق الث أن هذا وكائرة مقفة .. 

وثانيها : أن هذه الصيغة أو ما يقوم مقامها . لو صدرت عن نائم أو ساه 
وعئذه من هو دونه » لوجب أن يكون أمر لوجوب / )/1١١6(‏ طرد الجحدء 
لكنها ليست أمرا بالاتفاق (21 » فهو إذّا غير مانع . 

وأجيب عنه : بأنا نمنع أن قول القائل : لمن دونه » إذ المعنى منه أن يكون 
مختصًا بالخطاب إذ اللام (5) تشعر بالاختصاص وهو إنما يكون بالقصد . 

نعم :لا يصلح هذا المنع جوابًا عن صورة التجوز »فإن القصد موجود فيها . 

فالجواب عنه إنما يخرج بما ذكرناه من القيد » وإن لم يعتبر ذلك فلا 

وثالثها : أن الحاكى لأمر الغير لمن هو دونه 3 يجب أن يكون أمراً 
لصدور الأمر منه » ولا معنى للآمر إلا من ضدر منه الأمر ء لكنه باطل » 
فإن الرسول المبلغ لأمر الغير ليس بآمر إجماعًا 29 . 

ورابعها : أنه غير جامع ولا مانع فيكون باطلاً . 

أما الأول : فلن الشخص إذا قال لغيره : وهو يساويه فى الرتبة 4 أو هو 


. ' ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من 'ات‎ )١( 
. "00/١" انظر : المعتمد‎ )6( 
. الفائق "؟/9'‎ ." 5١" /١١ وراجع : المستصفى‎ 
. مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/8/ا'‎ ."7١ /؟ق/١" انظر : المحصول‎ 
. ' فى الأصل : اللازم » وما أثبته من 'ت‎ )5( 
. * فى الأصل : فلاشكال . وما أثبته من "'ت‎ )6( 
"1/8/5" انظر : الأحكام للآمدى "117/7" ؛ مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ )5( 
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أعلى رتبة منه افعل على .جهة الاستعلاء » فإنه يقال له : آمر ويسمى قوله: 
أمرا » بدليل أنه يوصف بالجهل والحمق بأمره لمن هو أعلى رتبة 2١(‏ منه » 
فلولا أنه آمر وإلا لما صح ذلك . 
وإذا ثبت أن هذا الأمر - ومعلوم أن حده غير متناول له - ثبت أنه غير 
جامع . 
وأماالثانى : فلآن قول : الأعلى للأدنى : افعل على وجه الشفاعة أو 
السؤال ليس بأمر » بدليل أنه يصح أن يقال : إنه ما أمر » ولكنه سأل وشفع 
ولهذا » قال عليه السلام لبريرة 219 لما قالت له : أتأمرنى بذلك ؟ قال : ١‏ لا 
وإنما أنا شافع 29 » لما أن ذلك القول : لم يكن على جهة الاستعلاء » فلبت 
(5) فى "ات " : مرتبه '. 
(؟) بريرة : هى مولاة عائشة رضى الله عنها كانت مولاة لبعض بنى هلال فكاتبوها ثم 
باعوها من عائشة » وجاء الحديث من شأنها بأن الولاء لمن أعتق » وعتقت تحت 
زوجها فخيرها رسول الله يكل فكانت سنة . 
(انظر : الاستيعاب "554/15" » أسد الغابة »"4٠4/0"‏ تقريب التهذيب 
''”/لوه' الإصابة "580١/5"‏ . 
0 روى هذا الحديث بألفاظ متقاربة : 
رواه البخارى من حديث ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له : مغيث كأنى 
أنظر إليه يطوف خلفها يسبكى ودموعه تسيل على لحيته فقال النبى يل لعباس : يا 
عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة » ومن بغض بريرة مغيئًا » فقال النبى َكل 
لو راجعتيه » . قالت : يا رسول الله أتأمرنى ؟ قال : « إنما أنا شافع » . قالت : 
لا حاجة لى فيه . 
كتاب الطلاق - باب شفاعة النبى يله فى زوج بريرة ١/١/5"‏ . 5لا١'‏ . 
ومسلم من حديث عائشة "١0١5"‏ فى كتاب العتق - باب إماء الولاء لمن اعتق 
. 
ورواه أبو داود "7771١"‏ فى كتاب الطلاق - باب فى المملوكة تعتق وهى تحت حر 
أو عبد "717١/7١"‏ من حديث ابن عباس أن مغيئًا كان عبد فقال : يا رسول الله : 
اشفع لى إليها . فقال رسول الله يله : ' يا بريرة اتقى الله فإنه زوجك وأبو -- 


.5م 


بهذا أنه ليس بأمر » ولاشك أن الحد متناول له ء فيكون غير مانع 2١(‏ . 

وقال بعضهم : فرارا عن بعض هذه الاعتراضات . الأمر : هو صيغة 
'افعل ' على تجردها من القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى التهديد وغيره 
من المطامل 00, 

وهذا وإن كان يسقط عنه بعض ما تقدم من الاعتراضات المتوجهة على 
الأول : لكن يخصه أنه تعريف للشىء بنفسه » وهذا لأنه لا يعرف تجردها عن 
جعلها للتهديد أو لغيره من المحامل » عند عدم القرائن الصارفة لها عنه . 

ولو اقنضر على قوله .هو صيفة "افعل" المجرد عن القرائن لا غير 
زعما منه أنها فيما ليس بأمر ليست مجردة عن القرائ: ؛ لزم أن لا تكون 


-- ولدك" فقالت : يا رسول الله أتأمرنى بذلك ؟ قال : « لا . إنما أنا شافع » . 
ورواه النسائى فى كتاب الطلاق - باب .خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ١55/55"‏ » 
6كأل '". 
ورواه ابن ماجة *6ا0٠5'‏ فى كتاب الطلاق - باب خيار الأمة إذا عتقت 
"ارالا؟'". 
ورواه الدارمى "55917" فى كتاب الطلاق - باب فى تخيير الأمة تكون تحت العبد 
متفق عليه "8١/7"‏ . 
ورواه الترمذى ' "١١56" ," ١١164‏ من حديث عائشة فى كتاب الرضاع باب ما 
جاء فى المرأة تعتق ولها زوج '"/ '45١ . 55١‏ . 
وقال الترمذى : حديث عائشة حديث حسن صحيح . 
)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى "؟717//7١1"»‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "8/7" . 
وراجع . تيسير التحرير "784/١"‏ » إرشاد الفحول "“ص"97' . 
(0) انظر : الأحكام للآمدى "١//ا"١ا"'‏ . 
وراجع : تيسير التحرير "4٠/7١‏ » إرشاد الفحول *“ص"94" . 


م5١‎ 


الصيغة أمرا عندما يقترن بها قرائن الوجوب ضرورة عدم تجردها من القرائن 
لكنه باطل . لأنه ليس من شرط الحقيقة 2١(‏ اشتراط عدم القرينة معها » بل 
من شرطها عدم اشتراط كون القرينة معها 57) . 

وقال الآخرون 257 منهم : الأمر صيغة 'افعل" بشرط /(5١١/ب)‏ 
إرادات ثلاثة : 


أحدها : إرادة أحداث الصيغة » احتراز عن النائم وعن الذى انطلق لسانه 


وثانيها : إرادة الدلالة بها على الأمر » احترازا عن التهديد والتسخير 
وغيرهما من المحامل . ش 

وثالثها : إرادة الامتثال » احتراز عن الرسول الحاكى لأمر الغير » فإنه وإن 
أراد إحداث الصيغة والدلالة بها على الأمر . 

لكن قد لا يريد بها الامتثال 247 . وهو أيضًا باطل : 

أما أولاً : فلأن قوله : وإرادة الدلالة بها على الأمر تتوقف معرفته على 

وأما ثانيًا : فلآن قوله : وإرادة الدلالة بها على الأمر يقتضى أن يكون الأمر 
مدلول الصيغة 3 وحينئذ يمنع أن يكون الأمر هو الصيغة 3 وقد قال : الأمر 
هو الصيغة فهو متناقض (5) . 


)١(‏ آخر الورقة "84؟١'‏ »من "ات ؟". 
(؟) انظر : الأحكام للآمدى "؟78/7١".‏ الفائق "9/7" . 
وراجع : تيسير التحرير "50/1" . 
' : آخرون . 
(5) انظر : المعتمد 55/١"‏ "» البرهان لإمام الحرمين 505/١"‏ *» المستصفى 
515/٠١١‏ '» المنخول "ص”١٠‏ '. الأحكام للآمدى '"١"8/5*‏ . 
(45) انظر : الأحكام للآمدى '؟1/ "١78‏ . 


0) فى " ت 


وراجع 8 تيسير التحرير . ١/.غع”"‏ . 
45م 


ا ب ا 5 
الاستعلاء 2١(‏ . 
فاللفظ : كالجنس . 


واحترزنا بقولنا : الدال على طلب الفعل » عن المهمل والخبر وما يشبهه 
ما ليس فيه طلب ٠»‏ وعن النهى والاستفهام ومايشبههما مما فيه طلب الفعل . 

« واحترزنا بقولنا بالوضع : عن قول القائل : أطلب منك الفعل » إذا قاله 
على وجه الاستعلاء » فإنه وإن دل على طلب الفعل على وجه الاستعلاء لكنه 
ليس بأمر لأن دلالته على الطلب ليست بالوضع بل بالالتزام ده بواسيةة 
أنه اين قو طايت الفعز :يدل على أطلث الفغل 21078 

وقولنا بالوضع : لإخراج القول المذكور » خير من قولنا بطريق الإنشاء» 
فإنه وإن أخرج القول المذكور عن حد الأمر ضرورة أنه يدل على طلب الفعل 
بواسطة كونه خبرً لكن لو استعمل بطريق الإنشاء كم فى صيغ العقود. يلزم أن 
يكون أمرً لدخوله تحت الحد . وفيه نظر . 

واحترزنا بقولنا على وجه الاستعلاء : عن السؤال والالتماس . 

فإن قلت : قد فسرت جميع أجزاء الحد غير الطلب » فما المراد منه ؟ فإن 
أردت به إرادة الفعل المأمور به من المأمور » أو إرادة عقابه على تقدير الترك » 
فهذا معلوم لكنه غير مستقيم على رأيكم , وإن أردتم به غيره فسره ”") 


)١(‏ وتعريف المصنف هذا يقرب من تعريف الرازى فى المحصول حيث قال : " الأمر 
طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء ' ومن تعريف الشيخ الآمدى حيث قال : 
' الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء ' ش 
انظر : المحصول " ١/ق1/1١7‏ " 2» الأحكام للآمدى "150/7 " » الفائق 
ره 

(؟) ما بين القوسين ساقط من 'ات " . 


(0) فى "ات : فبيئنوه . 


تفده 


قلت : تصور ماهية الطلب 2 حاصل لكل العقلاء بل للصبيان والمجانين 
حالة مخصوصة عند استدعاء الفعل وتلك الحالة هى المسمى بالطلب 2١7‏ . 

فإن قلت : لا نزاع فى وجدان تلك الحالة » لكن نقول : لم لا يجوز أن 
تكون تلك الحالة هى إرادة الفعل / ( ١١5‏ / أ) المأمور به ؟ 9) . 

فعلى هذا يكون الأمر عين الإرادة » كما هو مذهب المعتزلة (9) , 

قلت : هذا باطل ويدل عليه وجوه : 

أحدها : أن الأمر بطلب الفعل قد يجتمع مع كراهته » وإرادته تستحيل أن 
تجتمع معه كراهته . فالأمر غير الإرادة وغير مشروط بها أيضًا 9) . 


. "77/53/١١" انظر : المحصول‎ )١( 
ء 55' أن معنى الطلب ليس هو نفس‎ 737/53/٠١ (؟) ذكر الإمام الرازى فى المحصول‎ 
الصيغة » لأن ماهية الطلب واحدة لا تختلف باختلاف الأمم » فالصيغة التى توضع‎ 
لأن ماهيته ليست نفس الصيغة ولا شىء‎ ٠ للخبر يحتمل أن توضع للأمر وبالعكس‎ 
من صفاتها . وإنما هى معنى قائم بقلب المتكلم تجرى مجرى علمه وقدرته وهذه‎ 

الصيغ المخصوصة دالة عليها » ويتفرع على ذلك مسائل . 
أول هذه المسائل التى بدأ بها المصنف صفى الدين الهندى . ومسألة الأمر غير 
الإرادة. 

(9) قال المصنف فى الفائق *١١/1*‏ : ' خلاقًا للقدرية " وذلك لأن القدرية فرقة من 
فرق المعتزلة وممن ذهب إليه من المعتزلة الجبائيان أبو على وأبو هاشم فإن عندهم 
الأمر هو الإرادة . 
انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار ٠١ 7//١1/"‏ "». المعتمد ."6-0/١١‏ 
وراجع : العدة »"5١5/١*‏ البرهان 0/١١‏ 50". المستصفى 5١5/١١‏ ". المنخول 
'ص"” "١٠١‏ . الوصول إلى الأصول ١١/١١‏ ". المحصول "٠١/ق5؟/2"55‏ 
الأحكام للآمدى "١18/5١‏ . 

() وإلى القول بأن الأمر غير الإرادة ذهب جمهور العلماء من أصوليين وفقهاء -- 


5م 


بيان الأولى . أن السيد المعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده » إذا 
اعتذر إليه عنه بتمرد العبد عن امتثال أوامره . وكذبه 2١(‏ السلطان فى ذلك 
فأراد إظهار صدقه بالتجرية » فإنه إذا أمره بشىء عند السلطان 2( فإنه لا يريد 
ذلك الفعل قطعا ٠‏ لاستحالة أن لا يريد تمهيد عذره حالة كونه مريدا لهء فإنه 
ما أمره إلا لتمهيد عذره » وفى إرادة فعله عدم إرادة قعله عدم إرادة تمهيد (؟) 
عذره فيستحيل إرادته 3 ولأن العاقل يستحيل أن يريد ما فيه مضرته من غير 
رو ع ل 7 

وأما بيان المقدمة الثانية : فظاهر لكون الكراهة و الإرادة ضدين فستحيل 
اجتماعهما فى شىء واحد . وأما لزوم النتيجة عنهما فظاهر غنى عن البيان . 

اعترض على وجهين : 

أحدهما : إنا لا نسلم أنه وجد الأمر فيما ذكرتم من الصور » وإن كانت 


صورته صورة الأمر » وهى لا توجب أن يكون أمر حقيقيًا » كما فى التهديد 
والإنذار . 


وأجيب عنه : بأن تمهيد العذر إنما يحصل بالأمر لا بغيره فدل على أنه أمر. 
وثانيهما : أنه لازم على المستدل أيضا . فإنه وإن أنكر كون الأمر عبارة عن 


-- وغيرهم . 
انظر : التبصرة *ص5١".‏ البرهان 2"5١١/١"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
“78/1 ء شرح تنقيح الفصول "ص8١"‏ ؛ روضة الناظر ".ص95١"‏ . 
وانظر : المراجع السابقة . 

. فى 'ت ' : فكذيه‎ )١( 

(؟) فى الأصل : تمعيد » وهو تصحيف . والمثبت من 'ات " . 

(©) انظر : المعتمد .'00/١"‏ المستصفى .'415/١١‏ المحصول "١١/ق2'59/5‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "5/لا". الفائق "؟/١١".‏ 
وانظر . ' المراجع السابقة ' 


5م 


إرادة الفعل المأمور به « وإرادة » 2١(‏ أعقاب المأمور عند تركه » لكنه اعترف بأنه 
عبارة عن الطلب على ما ذكر ذلك فى تعريفه فيقال له : إنه وجد الأمر فيما 
ذكرت من الصورة مع استحالة الطلب 237 لاستحالة أن يطلب العاقل ما فيه 
مضرته من غير ضرورة تلجئه إليه . 

وهو ضعيف »2 لأنا لا نسلم أنه يستحيل من العاقل أن يطلب ما فيه 
مضرته . إذا لم يكن مريدا له » وهذا لأن طلب المضرة لا تنافى غرضه بل قد 
توافقه » كما ذكرنا من الصورة » وإنما المناففى لغرضه هو وقوع المضرة وهو لا 


بوحية + 


فالحاصل أن طلب المضرة من حيث إنه طلب لا ينافى غرض العاقل لا 
بالذات ولا بالعرض ٠»‏ بخلاف الإرادة فإنها وإن لم تنافيه بالذات ٠‏ لكن تنافيه 
بالغرض لكونها توجب وقوع المضرة ٠‏ ضرورة أن الإرادة صفة تقستضى وقوع 
المراد » نعم : الطلب والإرادة فى الأكثر يتلازمان فنظن أنه يستحيل أن يجتمع 
مع الكراهة . كما يستحيل أن تجتمع الإرادة معها (© . 

وثانيها : أن الرجل قد يقول لغيره / /١١7(‏ ب): إنى أريد منك 257 الفعل 
الفلانى ولا آمرك به لمصلحة ولا أريده منك . ولو كان الأمر عبارة عن 
الإرادة» أو كان مشروطا بها لا صح ذلك 257 . 


زفق ساقط من وان ؟" 

(0) فى الأصل : للطلب » والمثبت من "ات " . 

(9) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان ."١77/١"‏ المحصول ١١/ق؟/‏ .20 
الأحكام للآمدى ١١/1754'؛‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه ١؟4/7/"»‏ الفائق 
*؟/١1١".‏ 
وراجع : نهاية السول 7/؟1١"'.‏ فواتح الرحموت ."71١1/١*‏ منهاج العقول 
6 . 

(5) آخر الورقة "١59"‏ من ات " . 

(6) انظر : المحصول "59/53/١١"‏ . 
وذكر الرازى بأنه لو كان الأمر هو الإرادة لكان قوله : ' أريد منك الفعل ولآمرك 
به يجرى مجرى قوله : ' أريد منك الفعل ولاأريده منك ' . 2 

كلم 


وثالثها : أن الأمة أجمعت بأسرها من غير مخالفة من الخصوم على أن الله 
تعالى أمر الكافر الذى علم أنه يموت على الكفر بالإيمان كابى جهل (2 , 
ل نا 

أما أولاً : فلأنه محال والمحال غير مراد بالاتفاق » أما أنه محال فلأنه لو 
لم يكن محالا لكان إما ممكنًا أو واجبًا » ومعلوم أنه ليس بواجب فيكون ممكنًا 
والممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال فلنفرض واقعًا فعند ذلك يلزم أن 
ينقلب علم الله تعالى جهلاً » وهو محال لوجهين : 

أحدهما : أن انقلاب ماهية إلى ماهية أخرى محال . 


وقوله : آمرك بهذا الفعل ولا آمرك به » ومعلوم أن ذلك متناقض " . 

)١(‏ هو : عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومى القرشى أشد الناس عداوة للنبى يك فى 
صدر الإسلام وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها فى الجاهلية» وكان يقال له: 
"أبو الحكم '. واستمر على عناده يثير الناس على رسول الله يَكِ وأصحابه حتى 
كانت وقعة بدر الكبرى فكان من قتلاها فى سنة " اه" . 
( انظر : ابن الأثير 7/١"‏ ., 272375001786 #”"'. عيون الأخيار 
٠/570”"ء‏ السيرة الحلبية "7/7" » دائرة المعارف الإسلامية "3717/١"‏ . إمتاع 
الأسماع 2."١8/١١*‏ سيرة ابن هشام 4817//0) . 

(؟) هو : عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم ٠»‏ من قريش ٠‏ عم رسول الله يَكيْةِ وأحد 

ش الأشراف الشجعان فى الجاهلية ومن أشد الناس عداوة للمسلمين فى الإسلام ٠»‏ نزل 
فيه قوله تعالى : « تبت يدا أبى لهب وتب ...*» الآيات . مات بعد وقعة بدر بأيام 
ولم يشهدها . 
( انظر : ابن الأثير "2'50/7 نسب قسريش "ص58 '. الروض الأنف 
"556/١‏ إمتاع الأسماع "71/١١‏ الأعلام "١7/5"‏ . 

(*) هذا هو الأصل الذى بنيت عليه هذه الممألة » قال ابن برهان فى الوصول إلى 

الأصول "١7 . ١١/١"‏ : وهذه المسألة تبنى على أصل وذلك الأصل هو أن 

الله تعالى أمر الكفار بالإيمان وما أراده من بعضهم إذ لو أراده لحصل ٠‏ وكل ما أراد 
الله تعالى فلابد من حصوله » فإن سلموا لنا هذا الأصل سلمت المسألة » وإن 

منعوا هذا الأصل نقلنا الكلام إليه وصارت هذه المسألة فرع تلك المسألة الحقيقية. 


"م 


وثانيهما : أن الجهل على الله تعالى محال . ومستلزم المحال محال . 
فيكون الممكن محالاً . هذا خلف فلا يكون ممكنًا فيكون محالا . 

وأما ثانيًا : فلأنه لو كان مرادً) لكان معناه أنه مخصص حدوئه بوقت دون 
وقت ٠‏ وبوجه دون وجه . إذ لا معنى للمراد إلا أنه تعلق به الإرادة ولا معنى 
لتعلق الإرادة بالشىء إلا ذلك » لكن ذلك فيما لا يوجد غيرمتصور فلا يكون 
الإيمان منه مراذًا وقد ثبت وجود الأمر به فلا يكون ١‏ الأمر عبارة عن الإرادة 
ولا مشروطً بها . 

فإن قلت : ما المراد من قولك : أجمعت الأمة على أنه تعالى أمر الكافر 
بالإيمان » إن أردت أنه أنزل آية دالة على أنه تعالى مريد العقاب فى الآخرة لو 
لم يؤمن فهذا مسلم وهو غير ما ذهبنا إليه فإن ذكرنا أن » 2١(‏ الأمر عبارة عن 
إرادة فعل المأمور به أو عن إرادة عقاب المأمور بتقدير الترك » وإن أردت به 
غيره فبينه لننظر هل انعقد الإجماع عليه أم لا ؟ 

فإن التصديق نوع التصور . 

سلمنا : أنه أمر الكافر بالإيمان بغير هذا المعنى » لكن لا نسلم أنه ما أراد 
الإيمان منه . 

قوله فى الوجه الأول : صدور الإيمان منه محال . 

قلنا : لا نسلم أنه محال . لقوله 259: [ لو 1 257 لم يكن محالا لكان ممكنًا 
والممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال . 

قلنا : نعم لكن نظر إلى الذات لا مطلمًا وها هنا كذلك » فإنا لو قطعنا 
النظر عن تعلق العلم به لم يلزم من فرض وقوعه محال .٠‏ إن ادعيتم ذلك 
مطلقًا فهو ممنوع ٠‏ وهذا وإن فرض وقوع الممكن لا عن 257 مؤثر أو بدون 
9 جاتمية القوشي قلاع “ا 0 
(0) فى 'ت ' : قوله . 
(؟) ساقط من الأصل » والمثبت من "ات ' . 


(4) فى الأصل : لا غير » والمثبت من ' ت " . 
4 


شرطه(١2‏ محال لكن لما كانت محالته وامتناعه من نحارج لم يقدح ذلك فى 
إمكانه فى نفسه وأيضًا لما / (717١/أ)‏ كان ممتنعًا بالغير يجب أن يكون ممكنًا فى 
نفسه . لأن الممتنع بالغير ممكن فى نفسه كالواجب بالغير وإلا لكان ممتنعا لذاته 
هذا خلف . وإذا كان ممكنًا فى نفسه لم يلزم (25 من فرض وقوعه محال نظرًا 
إلى نفسه فلا يكون مخالاً فى نفسه . 

سلمنا : أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال مطلقًا » لكن لا نسلم 
أنه يلزم من فرض وقوعه محال . 

قوله : لأنه يلزم أن ينقلب علم الله تعالى جهلاً . 
' قلنا : لا نسلم ذلك » وهذا لأن العلم والمعلوم متلازمان . فإذا فرض 
الإيمان حاصلاً بدلا عن الكفر علمنا أن الحاصل فى الأول هو العلم بالإيمان 
دون الكفر » فإذا فرض حصول الكفر علمنا أن الحاصل فى الأول هو العلم 
بالكفر دون الإيمان » وإذا كان كذلك لم يلزم ما ذكرتم من الاقلاب . 

سلمنا : ذلك لكن لا نسلم أن المحال غير مراد » وهذا لأن الطلب عندنا 
من جنس الإرادة » فإذا جوزتم طلب المحال مع العلم به » فلم لا يجوز إرادة 
المحال مع العلم به ؟ 

سلمنا : أن المحال غير مراد » لكن مطلقًا أم المحال لذاته . 


الأو ل ممنوع . 
والثانى : مسلم : 
فلم قلت : إن الحال: لغيره لآ يحول أن يكون عزانم 09 ؟ 


. فى الأصل :. أو شرطيته يدون‎ )١( 

0) فى " ت ' : تلزم . 

() انظر فى ذلك : 
الوصول إلى الأصول لابن برهان "١/١177,1"ك,‏ المحخصول "١/ق75/5 ٠.‏ 
8" الفائق '١7 21١١/95"‏ . عه 
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قلت : الجواب عن الأول : أنه لا يجوز أن يكون المراد من كون الله تعالى 
أمر الكافر بالإيمان أنه أخبر بأنه مريد لعقابه عندما لا يؤمن . لوجهين : 

أحدهما : أنه لو كان كذلك لكان الأمر قسمّا من أقسام الخبر لا قسمًا له » 
وهو خلاف إجماعهم » فإنهم بأسرهم قسموا الكلام إلى الأمر والخبر وغيرهما 
من الأقسام » ولو كان الأمر قسمًا من الخبر لما صح هذا التقسيم » إذ قسم 
الشىء لا يجوز أن يكون قسيمًا له . 

وثانيهما : أنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب ضرورة أنه من 
لوازم الخبر لكنه باطل وفاقًا » فلا يكون خبر عن إرادة العقاب . 

فإن قلت : لم لا يجوز أن يقال : تطرق التصديق والتكذيب إلى الخبر 
مشروطا ببقاء صيغة الخبر والشىء قد ينتفى بانتفاء شرطه ؟ 

قلت : هذا باطل بما أعلم بالضرورة أنه لو وضعوا صيغة الأمر أو النهى 
ابتداء للخبر لتطرق إليه التصديق والتكذيب » وكذلك لو نقلوها إلى صيغة 
أخرى أو إليها مع بقائها » ولأن تطرق التصديق والتكذيب إلى الخبر غير 
مختص باللغة العربية حتى يقال : إن بقاء صيغته شرط لذلك ((2 . 

وقد أجيب عنه : بجواب آخر » وهو أنه لو كان إخبار عن إرادة عقاب 
تاركه لامتنع سقوطه لكنه غير ممتنع إجماعا . أما عندنا فبالعفو والتوبة » وأما 
/ 1117/ ب) عندهم فبالتوبة 277 خاصة فى الكبائر 9© . 

وهو ضعيف ء لجواز أن يكون إخخبار مقيدًا بانتفاء المسقط . كما هو فى 
عمومات الوعيد . وإذا بطل أن يكون المراد من كون الله تعالى أمر الكافر 


-- وراجع : شرح تنقيح الفصول '*ص179* . شرح جمع الجوامع للمحلى 
/٠١‏ 0-لا”". نهاية السول "١7/7"‏ ». منهاج العقول "9/7 » '٠١‏ . 

. '"١7/؟" انظر : المحصول "١/ق758/7". الفائق‎ )١( 

(0) فى الأصل : فالتوبة » والمثبت من "ات " 

(5) انظر : المحصول * الموضع السابق " . 


.م 


بالإيمان أنه أراد عقابه )١(‏ على تقدير الترك » تعين أن يكون المراد منه أنه 
طلب منه الإيمان لا بمعنى أنه أراد أو بشرطها (' لما تقدم أنه غير مراد 259 لثلا 
يلزم قول آخر خلاف الإجماع . 

وعن الثانى : أن الممكن المطلق هو الذى لا يلزم من فرض وقوعه محال 
بوجه من الوجوه » فأما الذى لا يلزم من فرض وقوعه محال نظرًا إلى نفسه 
دون الأمر الخارجى فليس ذلك بممكن على الإطلاق » وهذا لأن (5) الإمكان 
والامتناع أمران متنافيان فلا بد فى اعتبار تنافيهما اتحاد الجهة ٠‏ فإذا كان الشىء 
محالا باعتبار يستحيل أن يكون ممكنًا بذلك الاعتبار » والممكن المطلق هو الذى 
يكون كذلك بجميع الاعتبارات» ونحن لا ندعى أن الإيمان من الكافر الذى 
شأنه ما ذكرناه محال فى نفسه حتى يكون ممكنًا فى نفسه منافيًا لما ذكرنا »بل ما 
ادعينا إلا أنه محال وهو أعم من كونه كذلك فى نفسة أو بغيره» وقد ثبت ذلك 
بما ذكرناه وما ذكرتموه يدل على أنه ممكن فى نفسه فلا يكون منافيًا لما ذكرتاه . 

وعن الثالث : أنا نسلم أن العلم والمعلوم متلازمان ». وأن الحال غير 
مكشوف لنا فى أن العلم الأزلى بماذا تعلق من الأمرين فى الأزل وأنه متى 
وجد الإيمان علمنا أن الحاصل فى الأزل هو العلم بالإيمان دون الكفرء 
وكذلك07؟ بالعكس ٠‏ لكن لما مات الكافر على كفره علمنا قطعًا أن العلم 
الأزلى كان متعلقًا بكفره إلى زمن موته ٠‏ وإلا لزم ألا يكون الله تعالى عانًا بما 
سيقع منه أو يكون عائًا بحصول الإيمان منه » وهما على الله تعالى محال » 
فتعين أنه تعالى كان عائًا بكفره فلو حصل الإيمان من هذا الكافر » لزم أن 
ينقلب علم الله تعالى جهلاً وهو محال . 


" من "ات‎ '١70" آخخر الورقة‎ )١( 

() فى الأصل : وبشرطها . 

(؟) انظر ما سبق ' ص " . 

(5) فى الأصل : أن » والمثبت من "ات "؟ . 
(5) فى الأصل : ولذلك » والمثيت من "ات * 


م1١‎ 


وعن الرابع : أن إرادة المحال ممتنعة بالإجماع . [ لكن 2١(‏ ] من جعل 
الطلب من جنس الإرادة » قال : إن طلب المحال وإرادته كلاهما محالان .2 
ومن جعل الطلب جسًا مغايرا للإرادة جوز طلب المحال دون إرادته 
باستحالة('2 إرادة المحال متفق عليه . 


وعن الخامس : أنه لم يفرق أحد من الأمة بينهما فى ذلك وأيضًا فإنه لا 
معنى لكون الشىء مراد الوجود إلا أنه ميخصص/ ))/١١8(‏ بالوجود دون 
العدم ٠‏ وبالحدوث بوقت دون وقت وبوجه دون وجه » لأن الإرادة صفة 
شأنها ترجيح أحد طرفى الجائز على الآخر فإذا تعلقت بجانب الوجود كان 
معناه ما ذكرناه » وهو .فى المحال محال سواء كان لذاته أو لغيره 9©) . 


واستدل على المسألة بوجه آخر » وهو أنه سيظهر جواز نسخ الشىء قبل 
حصول وقت العمل به فى بابه إن شاء الله تعالى ؟) » وهو يدل على أن 
الأمر غير الإرادة » وذلك لأنه لو كان الأمر والنهى عبارتين عن 220 الإرادة 
والكراهة لزم أن يكون الله تعالى مريدًا وكارها للفعل الواحد فى الوقت الواحد 
من الوجه الواحد » وهو باطل بالاتفاق (9) . 

وهو ضعيف . لأنا نمنع تعلقهما بالفعل من الوجه الواحد » وهذا لأنه 
سيظهر فى باب النسخ إن شاء الله تعالى "© إنا إنما نجوز ذلك للحواز كون الأمر 
بالفعل منشأ للمصلحة » والفعل نفسه منشأ للمفسدة وإذا كان كذلك فلم يكن 
تعلقهما بالفعل بوجه واحد . بل الأمر إنما تعلق به اعتبار المصلحة الناشئة من 


. ' ساقط من الأصل . والمثبت من 'ات‎ )١( 
. فى ' ت " : فاستحال‎ )0( 
. "١7/١" الفائق‎ . "58 2 78/73 /١" انظر : المحصول‎ 
. '١958ص" انظر ما يأتى‎ ):( 
. فى الأصل : غير » والمثبت من 'ات ؟*‎ )6( 
. "١/5١ انظر : المحصول "١/ق؟/0”". الفائق‎ )1( 
. '١9١5 انظر ما يأتى ' ص‎ )0 
ننه‎ 


تعلقه به » والنهى إنما تعلق به باعتبار كونه مفسدة فلم يكن جهة تعلقهما 
واحد(() . 

واحتج المخالف بوجوه : 

أحدها : أنه قد ثبت فى باب اللغات 259 ء أن اللفظ المشهور المتداول لا 
يجوز أن يكون موضوعا للمعنى الخفى الذى لا يعرفه إلا الخواص ٠١‏ ولفظ 
الأمر لفظ مشهور متداول بين العوام والخواص 3 والطلب الذى يثبتونه مغايرا 
للإرادة لو ثبت القول به لا يعرفه إلا الخواص » ولهذا انفردتم بإثياته أنتم يا 
جماهير الأشاعرة فلا يجوز أن يكون الأمر موضوعا له . 

وثانيها : أنه لو كان الطلب الذى هو مدلول الأمر مغاير للإرادة لجاز الأمر ' 
بالمحال ضرورة أنه حيئئذ يكون قدرًا مشتركا بين المطلوب الذى هو مراد وبين 
المطلوب الذى هو غير مراد » لكنه غير جائز لما سياتى 299 . 


وثالثها : أن إرادة المأمور به لو لم تكن معتبرة فى الأمر » لصح الأمر 


)١(‏ ومما استدل به على المسألة ما ذكره المصنف فى : الفائق »"١7/7"‏ بقوله : "هو أنه 
لو كانت إرادة لوقعت المأمورات كلها . لأن معنى الإرادة : تخصيصه بحال 
حدوثهء فإذا لم يوجد لم يخص ' . 
وانظر فى هذا الدليل : 
المعتمد "64/١"‏ الأحكام للآمدى ,"١4/7"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
8/7" تيسير التحرير 2»"41/١"‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الشبوت 
14 ' 
قال الشيخ صفى الدين الهندى فى الفائق "١/1"‏ عن هذا الدليل : ' وضعفه 
بين وذلك لأن الإرادة عند المعتزلة بالنسبة إلى العبد ميل يتبع الاعتقاد من النفع أو 
دفع الضر فى الفعل ٠‏ وبالنسبة إلى الله تعالى : العلم بما فى الفعل من المصلحة * . 
وانظر : تيسير التحرير "751/١"‏ » فواتح الرحموت 1“ حاشية الجرجانى 
على العضد *؟9/1لا" . 1 

(0)- انظر مااسيق "هن 4" 

() انظر ما يأتى “ص48107” . 


م 


بالماضى قياسًا على الخبر » والجامع عدم اعتبار الإرادة )١(‏ فيهما © . 

الجواب عن الأول : إنا لا نسلم أن الطلب الذى هو مغاير للإرادة لا يعرفه 
إلا الخواص ٠‏ فإن الذى لم يمارس العلوم والبراهين قد يأمر بما لا يريد كما 
تقدم ف من أمر السيد عبده عند السلطان لتمهيد عذره : 

وعن الثانى : أنه جائز لما سياتى (5) . 
اللازم بناء على جواز تكليف ما لايطاق (20 . 

تنبيه : اعلم أنه لا اختصاص للأمر باللفظ العربى ٠»‏ بدليل أنه لو حلف / 
(0؟١١/ب)‏ أن لا يأمر بأمر غير العربى 3 فإنه يحنث فى يمينه ولذلك لم يقيد 
اللفظ فى التحديد بكونه عربيًا » بل أطلقنا اللفظ ليتناول العربى وغيره . 


. " فى الأصل : اعتباره » والمثبت من "ات‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأدلة للمعتزلة فى : 
المغنى للقاضى عبد الجبار ٠١ //١1/"‏ ". المعتمد "6٠0/١"‏ . 
وزاعة:* الست سيره 8335 الوصسول إن الامتكرل لان برها 
"5/٠"‏ ' المحصول "٠١لق5؟/‏ .2 1 26 الأحكام للآأمدى "1١9/5"‏ 
الفائق ١7/7١‏ "» روضة الناظر لابن قدامة "ص97١".‏ 

(9) انظر ما سبق '٠ص877"‏ . 

(5) انظر ما يأتى "ص78 "١٠١‏ . 

(6) انظر : المحصول "١/ق؟/7"*‏ . 


43م 


المسألة الثالثة )١(‏ 


اختلف أصحابنا القائلون بكلام النفس (25 : فى أن هل للأمر صيغة 
الفقهاء والمتكلمين 9© . 
ونقل عن الشيخ أبى الحسن 57 والقاضى التوقف عليه 90» . 


للق 


عر الؤوقة: 11117 من “نت * 


)٠(‏ مذهب الأشاعرة إن كلام الله سبحانه وتعالى نفسى فقط ٠‏ وأنه صفة قديمة قائمة 


[فرة 


دق 


بذات الله تعالى ليست بحرف ولا صوت فلا يتكلم عندهم إذا شاء وأن كلامه شىء 
واحد لا تعدد فيه وإنما التعدد فى متعلقه من مخبر عنه أو مطلوب وفى تعلقه بذلك 
والصحيح ما ذهب إليه السلف من أن كلام الله تعالى اسم للفظ وال معنى وأنه بصوت 
وَيخر ف وأنه تكلم مع من أراد من رسله وملائكته بكلام حقيقى سمعوه منه ولا يزال 
يتكلم وتسمعه ملائكته . 

انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ,."5!/1١7“"‏ هامش الأحكام لللآمدى 
5/7 ".ء القواعد والفوائد الأصولية "“ص؛64١"ء‏ شرح الكوكب المثير 
15/٠‏ . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

انظر : البرهان »"7١1/١"‏ التيصرة "ص55" . الوصول إلى الأصول 
/» الأحكام للآمدى “151/7"؛: مختصرابن المحاجب وشرحه 
94/7"". روضة الناظر " ص89١'‏ . 

فى الأصل وفى " ت " : " أبى الحسين * وهو خطأ » والصحيح : ' أبى الحسن 
' كما جاء ذلك فى الفائق ١5/7١‏ "» وكذلك الكتب التى نقلت مذهب أبى الحسن 
الأشعرى . 

وانظر : البرهان ."5١7/١١‏ المستصفى 417/١"‏ ".2 الأحكام للآمدى"141/1*. 


(5) انظر فى هذا المذهب واختلاف أتباع الشيخ أبى الحسن الأشعرى القائلين بالتوقف فى 


تنزيل مذهبه : -- 


/7 


ونقل بعضهم عنهما : إنكاره 2١9‏ . والأول أثبت . 


واستبعد إمام الحرمين ("2 والغزالى © رحمهم الله تعالى هذا النقل 
بإطلاقه عنهم ٠‏ لأن قول القائل : أمرتك وأنت مأمور » صيغة مختصة بالأمر 


بالاتفاق 89) , 
ثم قالا : لعلهما قالا ذلك فى صيغة 'افعل' العرية عن القرينة لكونها 
مترددة بين محامل كثيرة - كما سيأتى (20 - دون التى اختصت بها قرائن 


-- المعتمد "6١/١"‏ » البرهان »"5١5/١"‏ التبصرة *ص”55'» المستصفى 
"19/٠‏ المنخول ' ص" ٠١‏ '؛, الوصول إلى الأصول ,'١8/١"‏ المحصول 
"51/53/٠١"‏ » الأحكام للآمدى "١51١/7"‏ . المسودة '"صة". الإبهاج 
“65/1 . 

() فالمنقول عن الشيخ أبى الحسن رحمه الله ومتبعسيه من الواقفية كما ذكر إمام الحرمين 
فى البرهان '5١١/١*‏ أن العرب ما صاغت للأمر الحق القائم بالنفس عبارة فردة. 

(") انظر البرهان لإمام الحرمين .'5١5/١*‏ 
والذى يراه إمام الحرمين كما ذكر فى برهانه "5١4/١"‏ أن أيا الحسن لا ينكر صيغة 
مشعرة بالوجوب الذى هو مقتضى الكلام النفسى مثل قول القائل : * أوجبت 
وألزمت '" ونحو ذلك . ثم ذكر أن الذى تردد فيه إنما هو مجرد قول القائل : 
'افعل' من حيث أبقاه فى وضع اللسان مترددًا » ثم قال : وإذا كان هذا كذلك فما 
الظن به إذا اقترن بقول القائل : ' افعل حتمًا أو ألفاظ من القبيل الذى ذكرنا » مثل 
أن يقول : افعل حتما أو افعل واجبًا . 

0) انظر : المستصفى "5١9/١"‏ . 
ونقل الآمدى فى الأحكام '١4١/7*‏ عن إمام الحرمين والغزالى أن هذه الترجمة 
عن الأشعرى خطأ » لأن قول القائل لغيره 'أمرتك وأنت مأمور" صيغة خاصة 
بالأمر من غير منازعة » وإنما الخلاف فى أن صيغة 'افعل" هل هى خاصة بالأمر أو 
لكونها مترددة فى اللغة بين محامل كثيرة . 
وانظر : اليرهان "5١4/١"‏ . المستصفى "4١9/١"‏ . 

(5) انظر : المستصفى "١//ا١:'‏ . 


(4) انظر ما يأتى 'ص "86٠0‏ . 


كلم 


الوجوب والندب 2١7‏ . 
واستبعد هذا الاستبعاد 3 


وقيل لا وجه له بما ذكراه » فإن ذلك ليس صيغة الأمر » بل هو إخبار عن 
الأمر وعن كونه مأمورًا فصيغة الأمر تكون غيره 7" قطعًا لوجوب مغايرة الخبر 
المخبر عنه » والكلام إنما هو فى صيغة الأمر لا فى صيغة الخبر عنه © . 

واعلم : أن فى استبعاد الاستبعاد » استبعادًا » وهذا لأن قول القائل : 
'أمرتك' كما يستعمل فى الخبر فكذا يجوز أن يستعمل فى الإنشاء » فعلى 
هذا يكون [ هو ] 17») صيغة مختصة بالأمر » فيكون نقل التوقف فى أن هل 
للأمر صيغة مختصة أو إنكاره على الإطلاق مستبعدا ؟ 

نعم : حصرهم الخلاف فى صيغة ' افعل ' العرية عن القرينة غير سديد 
فإن التى معها القرائن لايبعد أن يكون الخلاف فيها أيضًا . لأن القرينة إنما تنبئ 
عن مراد المتكلم لا عن الوضع » والخلاف إنما هو فى الوضع لا فى مراد 


المتكلم . 


,"١6/؟" الفائق‎ "51/٠١ انظر : المستصفى "١/ا١:2'1 الأحكام للآمدى‎ )١( 
. '١5/1" الإبهاج‎ 

(0) فى الأصل : غير » والمثبت من ' ت " . 

) انظر : الأحكام للآمدى "11١/٠‏ الفائق "١6/5"‏ . 

(4:) ساقط من الأصل » والمثبت من 'ات ' . 


ذه 


المسألة الرابعة 
[ هل تكفى الصيغة عن الإرادة أو لا ] 


دلالة الصيغة المخصوصة بالأمر على الطلب الذى هو غير الإرادة أو عينها - 
على الاختلاف الذى عرفته - يكفى فى تحققها الوضع » من غير حاجة إلى 
الإرادة أصلا » أو إلى إرادة أخرى غير ذلك الطلب » الذى هو عين إرادة 
المأمور به عندنا » وعند كثير من المعتزلة كالقاضى عبد الجبار 2١(‏ والكعبى(). 


وقال أبو على وأبو هاشم : لا بد من إرادة أخرى غيرها » وهى إرادة 
الدلالة بها على الأمر 9© . 

احتج الجماهير : بأن هذه الصيغة لفظة وضعت بمعنى » فلا يفتقر فى 
إفادتها إياه إلى الإرادة » كسائر الألفاظ الدالة على معانيها » ولأن الألفاظ إنا 
وضعت لعانيها لتعريفها بها . فلو كانت دلالة الصيغة المخصوصة على معتاها 
مشروطة بإرادة الدلالة عليه لاختلت فائدة الوضع . ضرورة أن تلك الإرادة 


. واختاره الإمام الرازى وأتباعه وهو مذهب جمهور الأصوليين‎ )١( 
: الفائق "؟/6١". المحصول "١/ق5؟/١4*» وراجع‎ ."”5١0 /١" انظر : البرهان‎ 
. '9/7”" منهاج العقول‎ "7/١/١" نهاية السول *؟7/؟١*. فواتح الرحموت‎ 
فى النقل عن الكعبى نظر : ذلك لأنه يشترط إرادتين » إحداهما تتعلق بوجود‎ )( 
. اللفظء والثانية : تتعلق بالامتثال‎ 
وأما أبو على وأبو هاشم فإنهما يشترطان ثلاث إرادات : إرادة إيجاد الصيغة» وهذه‎ 
وإرادة‎ ٠ متفق على اعتبارها » وإرادة صرف اللفظ من غير جهة الأمر إلى جهته‎ 


الامتثال . 
انظر : الكاشف 5767/١"‏ . ياء 7804 .ع أ' على مافى حاشية المحصول 
"ا/ق5/١:'.‏ 

(9) انظر : المعتمد "5٠ /١١‏ » البرهان "55٠0/١١"‏ » المستصفى "4١6/١١‏ . المحصول 
"ا/ق5/":". 7 عد 


86 


أمر باطن لا يمكن الاطلاع )/١719(/‏ عليه بدون التعريف . كمعانى الألفاظ 
الدالة عليها 2١9‏ . 

احتجا : بأن الصيغة المخصوصة . قد ترد للأمر » وقد ترد للتهديد » 
والإنذار.: 'والتستجو + والسسير + وظيرها من المتسامل 2 ولا مهي :40 
الإرادة » فتكون مشروطة بها ء كدلالة المشترك على أحد مفهوماته على التعيين 
مشروطة بوجود قرينة دالة عليه (7) : 

وجوابه : أنها حقيقة فى الأمر فقط » مجاز فيما ذكرتم من المحامل » كما 
سياتى (24 » ودلالة اللفظ على معناه الحقيقى غير مشروط بالقرينة (0 . 


-- وراجع : نهاية السول ."١5/5"‏ الإبهاج 2'"١7/7"‏ فواتح الرحموت 
٠/الا".‏ منهاج العقول '؟/4' . 

. "١5/١" انظر : المحصول : "١/ق57/7"»ء الفائق‎ )١( 

(0) فى الأصل : لاء والمثبت من "ات " . 

(*) انظر : المحصول ١١/ق7/‏ 57 '» نهاية السول "77/7١"»ء‏ الفائق »"١5/7"‏ منهاج 
العقول "؟/١١"‏ . 

(5) انظر ما يأتى *“ص8407' . 

(5) انظر : المحصول * الموضع السابق " » الفائق "7/لا١ا'‏ . 
وراجع : نهاية السول . مناهج العقول ' فى الموضعين السابقين " . 


5م 


المسألة الخامسة 
[ أن الأمر به نفس الصيغة خلائًا لأبى على وأبى هاشم ] 


ذهب أبو على وأبو هاشم إلى أن الأمر به صفة زائدة على نفس الصيغة » 
حاصلة لها بسبب إرادة المأمور به » وإرادة الدلالة بها على الأمر 200 . 

وذهب أصحابنا القائلون : بأن للأمر صيغة مخصوصة . والباقون منهم 
إلى أنها نفس الصيغة (5) . 

واستدلوا على فساد قولهما بوجهين : 

أحدهما : أن الأمر 279 لو كانت [ به ] (5) صفة زائدة حاصلة للصيغةء 
فإما أن تكون حاصلة لمجموع الحروف ». أو لآحادها . والقسمان : باطلان 
فالقول بكونها صفة زائدة باطل . 

أما الأول : فلأنه لا وجود لمجموع الحروف فى الخارج فيستحيل حصول 
الصفة فى الخارج له » ضرورة أن حصول الصفة متوقف على حصول 
الملوصوف . 

وأما الثانى : فلأنه يقتضى أن يكون كل واحد من آحاد حروف الصيغة أمرا 
على الاستقلال » وهو باطل بالاتفاق . 


: انظر فى مذهبهما‎ )١( 

المعتمد "ك2 لاه2 “اه ". 

وراجع : المحصول "١/ق1؟/‏ "5 ". الفائق "١9/7"‏ . 
(6) وهذا مذهب جمهور الأصوليين . 

انظر : المحصول "١١لق؟/“:'.‏ الفائق "؟/ل!ا١'‏ . 


(*) فى " ت ' : أن الأمر به . 
(:) هذه الزيادة من عندى ليستقيم المعنى . 


000 


ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون الأمر به صفة حاصلة للحرف 
الأخير بشرط أن يكون مسبوقًا بالباقى أو للأول بشرط أن يكون ملحوقًا بالباقى 
لا بد من إبطال هذين القسمين حتى تتم الدلالة . 

وثانيهما : أن إرادة المأمور به نفس مدلول الصيغة » فوجب أن لا تكون 
علة ولا جزء علة لإفادة صفة للصيغة الدالة عليه » قياس على سائر المسميات 
والاسياء 239 

واعلم أن هذه الدلالة إنما تتم » لو سلمنا : أن إرادة المأمور به نفس مدلول 
الصيغة »ء أما إذا لم يقولا به » بل يقولا أن مدلول الصيغة هو الطلب بشرط 
إرادة المطلوب على ما هو مذهب بعضهم فلا ٠.‏ 


المسألة السادسة 
[ خلاف العلماء فى اعتبار علو رتبة الآمر والاستعلاء ] 


قال الشيخ : وأكثر الأصحاب لا يعتبر فى الأمر علو رتبة الآمر ولا 
الاستعلاء 00( 5 


وقال أكثر المعتزلة : يعتبر العلو (9) . 


" ١ا//؟‎ " انظر : المحصول "١/ق؟/“5-1: '. الفائق‎ )١( 

(0) فى الأصل : ولا استعلاء . 
انظر فى مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى وأتباعه : 
المحصول "١/ق140/7'.‏ شرح مختصر ابن الحاجب "8/7١‏ شرح تنقيح 
الفصول « ص 177 4؛ ء المسودة " ص 4١‏ » نهاية السول" 8/7" الإبهاج 
7/7" تيسير التحرير "778/١"‏ فواتح الرحموت »**79/١*‏ شرح الكوكب 
المنير "”/ ."1١7‏ 

(6) آخر الورقة "١7١‏ من 'ات " 
وانظر فى مذهب المعتزلة المعتمد '59/١١*‏ . عد 


م6١‎ 


وقال أبو الحسين البصرى )2١(‏ . وبعض أصحابنا يعتبر الاستعلاء دون 
العلو (5) 5 


احتج الجماهير : على عدم اعتبار العلو بقوله تعالى حكاية عن فرعون : 


إنه قال لقومه : # ماذا تأمرون 09 » مع أنه كان أعلى رتبة منهم 29 , 


واعتبار العلو ذهب إليه أكثر المعتزلة وبعض الشافعية ومنهم : أبو إسحاق الشيرازى 
وأبو نصر بن الصباغ وأبو المظفر بن السمعانى وأبو الطيب الطبرى وأكثر الحنابلة 
ومنهم : القاضى وابن عقيل والمجد ابن تيمية ونسبه ابن عقيل فى الوضح إلى 
سفت 

أنظن © المتضد "149/1١‏ التصرة "من/9* + المتيضفى :413/1 > المتحضول 
٠'لق١/45"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "8/75/"» المسودة '“ص١:'.‏ 
الإبهاج ,"7/7١*‏ فواتح الرحموت ,'”594/١"‏ شرح الكركن المنير "/ "١١‏ 


8 


٠. وهامشه‎ 


. * انظر المعتمد ' الموضع السابق‎ )١( 


(0 


وإلى اعتبار الاستعلاء ذهب بعض الحنفية ومنهم : صدر الشريعة عبيد الله بن 
مسعود وابن عبد الشكور ورج حه ابن الهمام منهم » وبعض المالكية ومنهم : 
الباجى وابن الحاجب والقرافى » وبعض الشافعية ومنهم : ابن برهان والإمام الرازى 
والشيخ الآمدى » وبعض الحنابلة ومنهم : أبو الخطاب والموفق ابن قدامة والطوفى 
وابن مفلح وغيرهم ٠‏ 

انظر : الملمتمد ."'5:4/١"‏ المحصول ؟١/ق5/5:'.‏ الأحكام للآمدى 
52/7" مختصر ابن الحاجب وشرحصه 0/١‏ شرح تنقيح الفصول 
'"ص15'» روضة الناظر '“.ص84١"»‏ الإبهاج 5/١"‏ "», نهاية السول *؟/2'*8 
شرح الكوكب المثير "١١/7"‏ وهامشه . 

وقيل : إنه يعتبر العلو والاستعلاء معًا » وإليه ذهب ابن القشسيرى والقاضى 
عبدالوهاب . 

انظر : جمع الجوامع وشرحه "5594/١"‏ », نهاية السول "8/7" » القواعد والفوائد 
الأصولية 'ص58١'ء‏ شرح الكوكب المئير "117/7" . 


6) سورة الأعراف : آية "١١١"‏ . 
2( انظر م المحصول ٠'لق؟(/ه:‏ 2 2":5 الوبهاج لسوت جمع الجوامع -- 


5م 


وبقول عجرو1!؟ ين العاص فق 


(00 


إفرف 


إنه قال لمغاوية 209 : 


وكان من التوفيق/ /١19(‏ ب) قتل ابن هاش (؟) 


. "١8/7" الفائق‎ .'"*394/١' وشرحه‎ 

فى الأصل : عمرء وما أثبته من " ت " 

هو : أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد القرشى السهمى ١‏ 

ولد قبل الهجرة ب "50 سنة' صحابى جليل أسلم قبل الفتح وهو ممن عرفوا 

بحسن الرأى والدهاء » افتتح مصر وولى إمارتها » توفى سنة "4" ها . 

( انظر : طبقات ابن سعد "5054/5"», الاستيعاب "6.08/7" » أسد الغابة 

كت 5006 التهذيب "7/7"» تهذيب التهذيب "55/8" . الإصابة 

"7/8" سير أعلام النبلاء ""/04' ) . 

هو : معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 

القرشى الأموى أمير المؤمنين » ولد قبل البعثة بخمس سنين ٠»‏ أظهر إسلامه عام 

الفتح ‏ توفى سلة " "اه" . 

( انظر : الاستيعاب "”/406"". أسد الغابة "80/5"". تقريب التهذيب 

'4/7ه*"'"ء تهذيب التهذيب »"901/٠١١"‏ الإصابة ""/ "2 ". البداية والنهاية 

"7/8 ", شذرات الذهب .)"560/١"‏ 

هكذا أورده المصنف هنا » وكذا أورده الإمام الرازى فى المحصول "١/ق؟7/1:'‏ 

ومثل ذلك أورده الجلال فى شرحه على جمع الجوامع لوصو" . 

وقال : ' أن ابن هاشم : هو رجل من بنى هاشم خرج من العراق على معاوية 

فأمسكه فأشار عليه عمرو بقتله فخالفه وأطلقه لحلمه فخرج عليه مرة أخرى ١‏ 

فأنشد عمرو البيت » فلم يرد بابن هاشم على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

وأورده المصنف فى الفائق "7١/7١‏ برواية أخرى منسويًا للحباب بن المنذر : وهى 
أمرتك أمرا جازما فعصيتنى ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادم 

وكذا أورده الرازى فى المحصول بهذه الرواية منسوبًا للحباب "١/ق؟/5:48'".‏ 

وكذلك أورده أبو يعلى فى العدة "707/7*» وذكر أنه من قول الحباب ابن المنذر 

ليزيد بن المهلب . 

والراجح فى ذلك أن البيت للشاعر " حصين ' أو ' حضين ' بالضاد ابن -- 


تخنه 


والأصل فى الإطلاق الحقيقة © . 

واحتجوا : على عدم اعتبار الاستعلاء بما يقال : إن فلانًا يأمر على وجه 
الرفق واللين » ولو كان الاستعلاء معتبرً لما حسن ذلك 9)© . 

واحتجوا : على اعتباره بأن الناس يفرقون بين ما إذا كانت الصيغة صادرة 
من الأعلى . وبين ما إذا كانت صادرة من الأدنى والمساوى . 


-- المنذر الرقاشى . 
فجاء فى تاريخ الطبرى أن يزيد بن المهلب حينما أراد الحجاج عزله وهو ذو مكانة 
عند عبد الملك بن مروان » استشار يزيد حضين بن المنذر ٠‏ فقال له : أقم واعتل» 
فإن أمير المؤمنين حسن الرأى فيك ٠‏ وإنما أوتيت من الحجاج » فإن أقمت ولم 
تعجل رجوت أن يكتب إليه أن يقر يزيد » قال يزيد : أنا أهل بيت بورك لنا فى 
الطاعة » وأنا أكره المعصية والخلاف » ثم عزل يزيد بن المهلب » فقال الشاعر 
حضين : ليزيد هذا البيت . و 

فما أنا بالباكى عليك صبابة ... وما أنا بالداعى لترجع سائًا 
تاريخ الطبرى حوادث سنة "405ه' 57/8 . 
وفى وفيات الأعيان أنه من قول الحصين بن المنذر ليزيد بن المهلب "5940/5" . 
وكذا نسبه إليه عبد الشكور فى فواتح الرحموت "71/١/١١"‏ »2 وقال أيضا : إنه من 

قول عمرو بن العاص لمعاوية . 
وورود منسويًا الحضين ين المنذر فى الحماسة للبحترى *ص7!54' وفى معجم 
الشعراء "ص97١'‏ غير أنه أبدل لفظ “مسلوب" ب ' مغلوب" وفى شرح الحماسة 
للمرزوقى "41١5/١"‏ . 

: واحتجوا أيضًا : بقول دريد بن الصمة لنظرائه ولمن هم فوقه‎ )١( 

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 

وهذا يدل على أن العلو غير معتبر . 
انظر : المحصول *١/ق5/5‏ . 58" .ء الفائق "؟/ "٠١‏ . 

(؟) هذا دليل الجمهور على عدم اعتبار الاستعلاء . 
انظر : 0 *'لرق9/7:" الفائق "؟/7؟' . 
وراجع : شرح تنقيح الفصول "ص”7١"‏ . 

0 


فيقولون :فل الضورة الأولن: :"آمر .وفى العانن © «دعاء وسوال .وف 
الثالث : التماس . والأصل عدم التغيير 212 . 

واحتج بعض الأصحاب وأبو الحسين : على اعتبار 217 الاستعلاء دون 
العلو بأن الرجل العظيم إذا قال لغيره افعل لا على سبيل الاستعلاء » بل على 
سبيل التضرع واللين » لا يقال : إنه أمر » ولذلك قال عليه السلام : ١‏ لبريرة 
إنما أنا شافع » لما قالت له : أتأمرنى بذلك . 


لمن هو أعلى رتبة منه : 'افعل' على وجه اللاستعلاء يقال ١‏ إنه أمره 3 
ولذلك يوصف بالجهل والحمق بسبب أمره لمن هو أعلى رتبة [ منه ] 9© . 


. '/١* انظر : المحصول "١/ق59/75". الفائق "51/7 *», وراجع : الإبهاج‎ )١( 

(0) فى الأصل : اعتباره » والمثبت من "ات ؟ . 

(6) ساقط من الأصل . ٠»‏ والمثبت من "ات " 
وذكر أبو الحسين البصرى فى المعتمد 54/١١‏ ': بعد أن ذكر اشتراطه للاستعلاء » 
وأنه هو أولى من ذكر علو الرتبة » وذلك لان الرجل إذا قال لغيره : "افعل" لا 
على سبيل التضرع » والتذلل إليه لا يقال : إنه أمره وإن كان أعلى رتبة منه » ومن 
قال لغيره : "افعل' على سبيل الاستعلاء عليه » لا على سبيل التذلل له ٠»‏ يقال : 
إنه أمره وإن كان أدنى منه رتبة » ولهذا يصفون بالجهل والحمق من هذه سبيله من 
حيث إنه أمر من هو أعلى رتبة منه . 
وانظر : المحصول 19/13/١١‏ .2 580' » شرح تنقيح الفصول *ص/ا17*. 
الفائق "77/7"., فواتح الرحموت '"59/١"‏ . 
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المسألة السابعة 
فى تعديد موارد استعمال صيغة افعل 


وهى ثمانية عشر موردا . 
الأول : الإيجاب 2١(‏ كقوله تعالى :8 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة # (؟) 
الثانى : الندب 00 كقوله تعالى : « فكاتبوهم 504 «( وأحسنوا 2004. 
الثالث : التأديب 2١(‏ كقوله عليه السلام لابن عباس رضى الله عنهم(©) : 


«كل ما يليك (2؛ , والفرق بيّن بينه وبين الندب » فرق مابين العام والخاص. 


)1غ( 


إفف3 


انظر : المعتمد 59/١"‏ "» العدة ,"5١94/١"‏ أصول السرخسى "١5/١١‏ » البرهان 
»'"14/٠‏ المستصفى 517/١"‏ '. المنخول "ص7١‏ '. المحصول 
١/ق1/لاه'ء‏ الأحكام للآمدى "١41/7"‏ . 

سورة البقرة : آية " 4 'غ وآية "١٠٠"»ء‏ سورة النور : آية "65 *» سورة المزمل: 
آية "١٠؟"‏ , 

انظر : العدة ,.*5١9/١"‏ أصول السرخحسى ١5/١"‏ ". المستصفى "٠١/0ا١4'.‏ 
المنخول *ص5؟٠١*,‏ المحصول ١١/ق57/5'.,‏ الأحكام للآمدى 2'"1١57/5١‏ 
الإبهاج .'١7/7*‏ نهاية السول "؟6/7١'2‏ جمع الجوامع وشرحه /١"‏ الا" . 
فى الأصل ؛ ' ت ' : ' وكاتبوهم ' وهو خطأ . والآية فى سورة النور : آية 
ل" 

سورة البقرة : آية "١965"‏ . 

انظر : البرهان "716/١"‏ »2 المستصفى "517/١١‏ . المنخول "ص7١"‏ ., المحصول 
*ك/ق؟//اه“. الأحكام للآمدى "١57/7"‏ . 


فى "ات ' : عله . 


(4) رواه البخارى فى كتاب الأطعمة- باب التسمية على الطعام والأكل باليمين » من 


حديث ابن أبى سلمة يقول : كنت غلاما فى حجر رسول الله يَكِةِ وكانت يدى 
تطيش فى الصحفة فقال لى رسول الله َك : ' يا غلام سم الله وكل بيمينك -- 
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فإن كل تأديب مندوب إليه » وليس كل ندب تأديب » فيحسن أن يعد 
قسمًا مغاير له . لأن الخاص مغاير للعام بمعنى أن المفهوم منه مغاير للمفهوم 
من العام 237 . 

الرابع : الإرشاد (') كقوله تعالى : # واستشهدوا 27# . والفرق بينه 
وبين الندب » أن الندب لشواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ١‏ إذ لا ينتقض 
بسبب ترك الاستشهاد فى المداينات الغثواب ولا يزيد بسبب فعله وأيضًا المندوب 
قد يكون مشتملاً على منافع الدنيا » كبعض التأديبات » بخلاف الإرشاد ١‏ 
فإنه غير مشتمل على ثواب الآخرة 259 . وهو الفرق بعينه بينه وبين التأديب » 


-- مما يليك فما زالت تلك طعمتى بعد " . ورواه فى باب الأكل مما يليه 197/7" . 
ومسلم "5١7١"‏ فى كتاب الأشربة - باب آداب الطعام والشراب وأحكامها 
“55 . 
وأبو داود 'لالالا"7" فى كتاب الأطعمة - باب الأكل باليمين * 59/9" . 
وابن ماجة "77717" فى كتاب الأطعمة - باب الأكل باليمين "٠١21/7"‏ . 
والدارمى "١١٠١6١‏ فى كتاب الأطعمة - باب فى التسمية على الطعام * "5١/7‏ . 
والترمذى "١86!"‏ فى كتاب الأطعمة - باب ما جاء فى التسمية على الطعام 
.'24/4٠'‏ 
ورواه أحمد بن حنبل فى المسند " 5/15؟* . 
فهذه القصة وقعت مع عمر بن سلمة خلامًا لما ذكره المؤلف والغزالى فى المستصفى 
0/٠‏ '' والبدخشى فى منهاج العقول "١7/7"‏ من أنها وقعت مع ابن عباس ٠.‏ 
قال الغمارى فى الابتهاج 'ص/”" : نسب الغزالى فى المستصفى هذه القصة لابن 
عباس وكذا البدخشى فى شرح المتن وهو غلط " . 

. "١47/5" انظر : المحصول "١/3ق58/75" ء الأحكام للآمدى‎ )١( 
. فواتح الرحموت "لا"‎ 2»* ٠١17/١" وراجع : كشف الأسرار‎ 

(؟) انظر : العدة :"71١9/١"‏ أصول السرخسى »"١5/١"‏ البرهان *١/914؟"2‏ 
المسمتصفى 7/٠‏ ». المنخول *“ص7١".‏ المحصول "5848/53/١"‏ الأحكام 
للآمدى ."١47/1"‏ شرح الكوكب المنير "7/ "7١‏ . 

() وتتمة الآية من سورة البقرة : # شهيدين من رجالكم » آية : "75417" . 

(5) انظر : " المراجع السابقة * . 

1 ع4 


لأن المفهوم العام موجود فى الخاص . 

الخامس : الإباحة )١(‏ كقوله تعالى : # فاصطادوا )2 » . 

السادس : الامتنان 29 كقوله تعالى : © كلوا ئما رزقكم الله © (4) . 

السابع : الإكرام 2 كقوله تعالى  :‏ ادخلوها 2304 . 

الثامن : التهديد "2 كقوله تعالى : ا اعملوا ما شتتم 2(4) . 

التاسع : الإنذار (25 كقوله تعالى : # قل تمتعوا 2١١94‏ . والفرق بينه وبين 
التهديد » أن الإنذار يجب أن يكون مقرونًا بالوعيد » كما فى الآية المذكورة 
والتهديد لا يجب فيه ذلك » بل قد يكون مقرونًا به وقد لا يكون » وأيضًا 
الفعل المهدد عليه يكون /(١12١/أ)‏ ظاهر التحريم والبطلان » وفى الإنذار قد 


(010 


انظر : العدة .»"5١9/١١"‏ أصول السرخحسى "١51/١"‏ »ء البرهان 2"5896/١*‏ 
المستصفى "517/١"‏ . المنخول '"ص”7١'.‏ المحصول "09/53/١١‏ . 

سورة المائدة : آية "؟" . 

انظر : العدة »"52١ /١*‏ المستصفى 517/١"‏ "., المندخول "ص5١"‏ . المحصول 
٠'/ق١9/5ه'‏ الأحكام للآمدى *؟/57١'‏ . 

سورة المائدة : آية "8/85" . 

انظر : العدة /١"‏ 570؟"» البرهان "5١6/١١‏ » المستصفى "518/١١‏ المنخول 
'"ص75١"؛‏ المحصول "١/ق54/15".‏ الأحكام للآمدى "١57/5"‏ . 

سورة الحجر : آية *555' ء سورة ق : آية 844" . 

انظر : العدة »"5١9/١"‏ التبصرة "ص١5"‏ . أصول السرخسى 2"1١5/١١‏ 
البرهان ,»""١5/١"‏ المستصفى 518/١١‏ '. المندخول '“ص7"١".‏ المحصول 
"٠/لق55/5".‏ الأحكام للآمدى "١5/7"‏ . 

سورة فصلت : آية ٠١"‏ 5' . 

انظر : المستصفى 518/١‏ *'. المندخول '"ص”7١".‏ البرهان *١/6١”7*؛‏ المحصول 
٠/ق05/1"‏ الأحكام للآمدى ١؟/ "١4"‏ . 


. "#٠" سورة إبراهيم : آية‎ )٠١( 
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يكون كذلك )١(‏ 
والعاشر : التسخير (') كقوله تعالى ٠‏ 8 كونوا قردة خاسئين » (") 
الحادى عشر : التعجيز (5) كقوله تعالى 8 فأتوا بسورة من مثله 29(4 . 
الثانى عشر : التعجب (1) كقوله تعالى : # قل كونوا حجارة 994 . 
الثالث عشر : الإهانة (5©) كقوله تعالى : #ذق إنك أنت العزيز 


(0 


ذهب الإمام الرازى إلى القول بأن الإنذار قسما من أقسام التهديد فقال 
٠/ق/ ‏ ويقرب منه - أى من التهديد - الإنذار ... وإن كانوا قد جعلوه 
قسما آخر ' . 

والحق فى ذلك المغايرة بين التهديد والإنذار كما ذهب إليه الشيخ المصنف هنا ٠‏ وفى 
الفائق "156/7" . 

انظر : المحصول "59/73/١١‏ » نهاية السول .*١5/7١‏ كشف الأسرار 
0/٠‏ »*», جمع الجوامع وشرحه 2"777/١"‏ فواتح الرحموت الال" 
شرح الكوكب امثير "785/7" . 

انظر : المنخول *ص77', المحصول ١١/ق١1/‏ 5-0 ". الأحكام للأمدى 
61/٠‏ . 

وراجع : روضة الناظر " ص١9١*»‏ نهاية السول ."١5/1"‏ كشف الأسرار 
7/٠‏ ",. جمع الجوامع وشرحه "١/”#/ا'.‏ شرح الكوكب المنير " "/ 70" 
سورة البقرة : آية "56'» الأعراف : آية '١555*‏ . 

انظر : العدة "١/9١75"»التبصرز‏ 'ص٠''.‏ المنخول “ص”"١'غ؛‏ 
المحصول"١/ق7/ 5٠‏ "»ء الأحكام للآمدى "١57/5"‏ . 

سورة البقرة : آية "17 "2 يونس : آية *2"" . 

راجع : جمع الجوامع وشرحه "١/5/ا""2‏ الفائق "2"77/7 كشف الأسرار 
»'"٠007/٠‏ شرح الكوكب المنير " ؟/ 75" 

سورة الإسراء : آية "96٠0"‏ . 

انظر : البرهان »*"١6/١"‏ المستصفى "518/١"‏ » المنخول "ص"17" . المحصول 
١٠/ق5/‏ 50', الأحكام للآمدى "؟/"5١"‏ . 

وراجع : روضة الناظر "ص "١9١‏ . الإبهاج .'19/١"‏ كشف الأسرار 
١٠/07٠'"'كء‏ نهاية السول "١17/7"‏ »: شرح الكوكب المنير "50/7 * 
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الكريم» (0). 
الرابع عشر : التسوية (5) كقوله تعالى : ا اصبروا أو لا تصبروا 4( . 


الخامس عشر : التكوين 2*7 كقوله تعالى : « كن فيكون 204) . 


السادس عشر : الدعاء (7) كقوله تعالى : 9 ربنا افستح بيننا وبين 
قومنا9#) . 


السابع عشر : التمئى 00( كقول الشاعر : 


010( 
فق 


لوف 
افق 


فق 
فك 


سورة الدخان : آية "59" . 
انظر : البرهان "16/١"‏ . المستصفى "618/١‏ المنخول '"ص ”77 ". المحضول 
٠'/ق١/ "٠‏ الأاحكام للآمدى "١57/5"‏ . 
وراجع : كشف الأسرار "١//ا١2"1‏ الإبهاج *؟/9١٠'‏ . 
سورة الطور : آية "١5"‏ . 
وَبَهِذه التسمية سماة الإمام الرازى وابن السبكى » وسماه بعضهم : كمال القدرة . 
وسماه القفال وأبو إسحاق : 'التسخير" . 
واستدل البيضاوى بقوله تعالى : 8 كن فيكون 4 للتكوين » واستدل للتسخير بقوله 
تعالى : # كونوا قردة خاسئين » . قال : ' والفرق بينهما أن التكوين سرعة 
الوجود عن العدم وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة » والتسخير : هو الانتقال 
إلى خالة متهنة ٠‏ إذ التسخير فى اللغة : هو الذل والامتهان فى العمل " . 
انظر: التبصرة"ص ٠١‏ *. المحصول"١٠١/ق2"551/5‏ الأحكام للآمدى "؟/2"11 
نهاية السول *١؟//ا١',‏ الوبهاج ,"1٠7/"'‏ شرح الكوكب المثير ""/ .8" . 
سورة آل عمران : آية "اذ" الأنعام : آية "الا" . 
انظر : البرهان /١"‏ 25715 المستصفى 518/١١‏ '. المنخول "ص77 *؛ المحصول 
"٠١/ق5/١5",‏ الأحكام للآمدى "؟/47١".‏ ْ 
وراجع: : روضة الناظر '"ص١9١".,‏ نهاية السول ١؟9/1١1".‏ كشف الأسرار 
لل 7" 
سورة الأعراف : آية " 849" . 
انظر : البرهان "17/١"‏ , المستصفى 2'118/١"‏ المنخول '"ص”77١‏ "», المحصول 
٠'/ق١/ "٠‏ الأحكام للآمدى "١47/١"‏ . 
وراجع : نهاية السول '؟/5١",‏ جمع الجوامع وشرحه "١/5/ا7*")‏ كشف 
الأسرار ,"٠١7/١‏ شرح الكوكب الثير "*/8؟" . 
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“*** ألا أيها الليل الطويل ألا اغيلى *** )١(‏ 
الثامن عشر : الاحتقار("2 كقوله تعالى : ط ألقوا ما أنتم ملقون 094©. 
والفرق بينه وبين الإهانة : أن الإهانة إغا تكون بالقول أو بالفعل 2 أو 
بترك القول » أو الفعل دون مجرد الاعتقاد . والاحتقار إما مختص به » وإن 


: هذا البيت لامرئ القيس وهو صدر بيت عجزه‎ )١( 
... بصبح وما الإصباح منك بأمثل‎ 
. "١9ص." وهو البيت السادس والأربعون كما جاء فى ديوانه‎ 
وجاء بعده : ا‎ 
فيالك من ليل كأن نجومه ... بأمراس كتان إلى صم جندل‎ 
. وروى البيت بإبدال 'منك" ب"فيك" وروى أيضًا : بإبدال ب 'مثل' ب "أفضل"‎ 
وجاء البيت فى ديوانه "ص8١" تحقيق أبى الفضل إبراهيم أنه السادس عشر من‎ 
. المعلقة‎ 
وهذا البيت جاء ضمن قصيدته الشهيرة إحدى المعلقات السبع التى اهتم الشراح‎ 
. المتقدمين بشرحها‎ 
انظر : شرح القصائد السبع للأنبارى " ص/ا!" » شرح القصائد التسع المشهورات‎ 
شرح المعلقات العشر للزوزنى " ص5" » رجال المعلقات‎ 20"'1١5١/١" للتنحاس‎ 
. ' العشر '"صل9‎ 
: وورد البيت منسوبا إليه فى‎ 
شرح شواهد‎ »*777/١" جمهرة أشعار العرب‎ 2*715/١" أمالى ابن الشجرى‎ 
. "89/١" معاهد التنصيص‎ » "7١١ /"" الألفية للعينى‎ 
: وورد من غير عزو فى‎ 
المحصول‎ »" ٠١7/١" المنخول "ص”*1١"» الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ 
. "51١١ /"" شرح الأشمونى لألفية ابن مالك‎ ."77/٠١ الفائق‎ .'5١/7ق/٠‎ 
. '5١/7ق/١١" انظر : المحصول‎ )١( 
2'119/17" نهاية السول‎ , "5١ /7؟١ الإبهاج‎ »"٠١17//١" وراجع : كشف الأسرار‎ 
. شرح الكوكب المنير "؟/ لا"‎ 
. '4"" سورة الشعراء : آية‎ )( 


م6١‎ 


لم يكن كذلك ., لكنه لا محالة يحصل بمجرد الاعتقاد » بدليل أن من اعتقد 
فى شىء أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه » يقال : إنه احتقره » ولا يقال: إنه 
أهانه » ما لم يصدر منه قول أو فعل ينبئ عنه 21 . 

وقد اتفق الأصوليون على أن الصيغة ليست حقيقة فى كلها » بل فى 
بعضها. واختلفوا فيه . 

فقيل : إنها حقيقة فى الوجوب فقط . 

وقيل : إنها حقيقة فى الندب فقط 5 

وقيل : هى للمشترك بينهما » وهو الطلب . 

وقيل : للإياحة ١‏ 

وقيل : للمشترك بين الثلاثة » وهو جواز الفعل . 

وقيل : هى مشتركة بين الثلاثة المذكورة » وبين التهديد » المستدعى لترك 
الفعل بالاشتراك اللفظى 257 . 

واستدل إمام الحرمين 9© ي والغزالى » والإمام على فساد كون الصيغة 
قولهم : "افعل' ٠»‏ وبين قولهم : 'لا تفعل' . وبين قولهم : ' إن شعت 


)١(‏ انظر : الفائق "؟/2"'”8 وراجع : نهاية السول "17/7'. شرح الكوكب المنير 
"37" ", فواتح الرحموت /١"‏ الا" . 

(0) انظر : البرهان لإمام الحرمين "505/1١١‏ . المستصفى .''514/١١‏ المحصول 
"57/53/٠١"‏ الأحكام للآمدى ١57/١١‏ "., الفائق *؟/8؟". 
وراجع : نهاية السول *؟/9١".‏ الإبهاج "50/٠"‏ . 

(9) قال إمام الحرمين فى البرهان 7١١/١"‏ . ؟55' . ' من أنكر أن العرب ما فصلت 
بين قول القائل : 'افعل" وبين قوله : "لا تفعل' فليس من التحقيق على شىء . 
فإنا على اضطرار تعلم الفصل فى ذلك . كما نعلم الفصل بين قول القائل: 
'افعل" وبين قوله : 'ما فعل" ولا معنى لبسط ذلك مع وضوحه * 
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'افعل " و ' إن شئت لا تفعل ' حتى إذا قدرنا انتفاء القرائن كلها » وقدرنا 
هذه الصيغة منقولة على سبيل الحكاية عن ميت أو عن غائب لا فى فعل معين 
حتى يتوهم فيه قرينة دالة » بل فى الفعل مطلقًا » سبق إلى فهمنا » اختلاف 
معانى هذه الصيغ . وعلمنا قطعا أنها ليست ألفاظًا مترادفة على معنى واحد . 

كما أنا ندرك التفرقة بين قولهم : ' قام زيد " و ' يقوم عمر ' وفى أن 
الأول: للماضى . والثانى : للمستقبل ١‏ وإن كان قد يعبر بالماضى عن 
المستقبل»(21 » وبالعكس » لقرائن تدل 229 عليه » فكذا ميزوا الأمر عن 
النهى . فقالوا : الأمر أن تقول : "افعل"» والنهى أن تقول : "لا تفعل"» 
فهذا أمر معلوم بالضرورة عن اللغات لا يشكنا 29 فى ذلك إطلاقها مع قرينة 
تدل على الإباحة أو التهديد (24 . 

وهو ضعيف . لأنه لا يلزم من / /١7١(‏ ب) حصول التفرقة بين تلك 
الصيغ» وبين كونها ليست ألفاظًا مترادفة أن لا تكون صيغة "افعل' مشتركة 
بين « تلك » 20 المعانى لجواز كونها مشتركة وكل واحد من صيغة 'لا 
تفعل'» و 'إن شئت افعل' و 'إن شئت لا تفعل' خاصة لمدلوله » نعم : لو 
ادعوا حصول التفرقة بين تلك الصيغ فى اختلاف معانيها بحيث إن كل واحد 
منها لا يدل على ما يدل عليه الآخر لا بطريق الاشتراك ولا بطريق الإفراد 
لحصل مطلوبهم » لكنه مصادرة على المطلوب 299 . 


. ' مابين القوسين ساقط من "ات‎ )١( 

(؟) آخر الورقة '١"“*‏ من "ات " . 

(*) هكذا فى الأصل » 'ت"» وفى المحصول جاءت العبارة هكذا : معلوم بالضرورة 
من اللغات لا يشككنا فيه إطلاقه ... ' "١/ق55/5'‏ . 

(5) انظر فى استدلال إمام الحرمين والإمام الرازى والغزالى فى : 
البرهان 515١/١"‏ 2. 555'» المستصفى ٠ 55١ /١'‏ ١15'»:المحصول‏ 
"ا/رق"/55 5542" . 

(5) ساقط من "ات " 

(1) انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/ ."8٠١‏ الفائق "59/7" . 

نه 


والأولى فى ذلك أن يقال : إنا نهد أفهامنا متبادرة إلى معنى الطلب 
والاستدعاء عند سماع هذه الصيغة مجردة عن القرينة » ولو كانت الصيغة 
مشتركة بين الطلب والإباحة » والتهديد » لما كان ذلك » وإحالته إلى العرف 
الطارئ خلاف الأصل . 

وبهذا يعرف أيضا إنها ليست بحقيقية فى القدر المشترك بين الثلائة » لأن 
الجواز أعم من الطلب » والمعنى الخاص لا يتبادر إلى الفهم عند سماع اللفظ 
الدال على المعنى العام . ولأنا أجمعنا على أنها حقيقة فى غير الإباحة 
والتهديد » فوجب أن لا تكون حقيقة فيهما ولا فى أحدهما دفعًا للاشتراك . 


المسألة الثامنة 
[ فى أن مدلول الصنيغة الطلب والاستدعاء . أو ما فيه الطلب والاستدعاء ] 
إذا عرفت أنها ليست بحقيقة فى الإباحة » والتهديد . لم يبق من تلك 
الأمور ما يصلح أن يكون مدلول الصيغة إلا الطلب والاستدعاء . 


أو ما فيه الطلب والاستدعاء المستدعى لترجيح الفعل على الترك ‏ 
والاحتمالات الممكنة الناشئة منه خمسة .: 

أحدها : أن تكون الصيغة حقيقة فى الوجوب فقط » وهو مذهب أكثر 
الفقهاء والمتكلمين ((©2 . 

وثانيها : أن يكون حقيقة فى الندب فقط . وهو مذهب 


)١(‏ وهو مذهب الشافعى رحمه الله تعالى ذكر ذلك إمام الحرمين فى البرهان 
"55/٠‏ والآمدى فى الأحكام .'١44/7"‏ ونص عليه الإمام أحمد بن حنبل 
وهو مذهب الحنفية قاله أبو بكر الجمصاص ٠»‏ وبه قال أكثر المالكية وهو قول أهل 
الظاهر » واختاره الغزالى فى المنخول دون المستصفى والإمام الرازى وأتباعه وابن 
الحاجب ونسبه الآمدى إلى أبى الحسين البصرى وأبى على الجبائى فى أحد قوليه 
وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة . 
انظر : المعتمد ,'57/١"‏ العدة ."755/١١‏ أصول السرخسى "١١/54١1'غ‏ 
'"ص56"» البرهان ,»"5١7/١١*‏ المستصفى .'814/١١‏ المنخول "ص6 --"٠١‏ 
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أبى هاشم (١)وكثير‏ من أصحابه » وجماعة من الفقهاء (29 » ونسب إلى 
الشافعى رضى الله عنه أيضًا © . 

وثالثها : أن يكون حقيقة فيهمابالاشتراك اللفظى . وهو مذهب 
المرتضى7؟) وأصحابه من الشيعة (0) . 


(000 


(0 


افيف 


لدع 


(0) 


المحصول "١/ق؟/2'55‏ الأحكام للآمدى ."١55/7١"‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه /١١'‏ 5لا" . 
وراجع : المسودة *صصه". نهاية السول ."١4/5"‏ شرح تنقيح الفصول 
'ص!؟17". كشف الأسرار »٠٠١8/١"‏ فواتح الرحموت ."705/١١‏ شرح 
الكوكب المخير "7/7 98" . 
حيث قال أبو الحسين البصرى فى المعتمد 01/١"‏ . 08" فى نقل مذهبه أنه قال 
أنها تقتضى الإرادة » فإذا قال القائل لغيره : "افعل" أفاد أنه مريد للفعل منه » فإن 
كان القائل حكيمًا » وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق من 
أجلها المدح إذا كان المقول له فى دار التكليف . وأجاز أن يكون واجبًا ٠»‏ وألا يكون 
واجبّاء بل يكون نديًا » فإذا لم تدل دلالة على وجوب الفعل وجب نفيه والاقتصار 
على المتحقق . وهو كون الفعل نديًا يستحق على فعله المدح . 
وانظر فى نسبة هذا المذهب للمعتزلة فى : 
التبصرة '“ص77"» اللمع "ص""» المستصفى "477/١١‏ » لكن الغزالى نسبه إلى 
كثير من المتكلمين وهم المعتزلة » الإبهاج "؟١/‏ 7؟1' . 
انظر : المستصفى 55/١"‏ ', الأحكام للآمدى "١55/7"‏ . 
وراجع : كشف الأسرار »"٠١8/١*‏ فواتح الرحموت /١١"‏ "الا" . 
وهذا القول نسبه الغزالى والآمدى إلى الإمام الشافعى رحمه الله تعالى . 
انظر : المعتمد ,»"01//١١"‏ العدة "١57574/1؟'»‏ التبصرة "ص77" » أصول السرخسى 
"5/٠‏ المستصفى "575/١"‏ . المحصول "٠/ق55/5*.‏ الأحكام للآمدى 
.'١55/7١‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟7/ةلا' . 
هو : أبو القاسم على بن الحسسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن أبى طالب . ولد سنة "00اه". العلوى. 
كان يلقب المرتضى ذا المجدين » كان شاعراً كشير الشعر متكلما » له تصانيف على 
مذهب الشيعة » توفى سئة "8475ه' . 
( انظر : تاريخ بغناد "4١5/1١١١‏ المنتظم "8/١٠١"؛‏ معجمالاأدباء 
١55/17"‏ ". وفيات الأعيان ""/ "55 "ء ميزان الاعتدال ""/ 5؟١"2‏ 
البداية والنهاية "57/١7"‏ . شذرات الذهب *85/7”7؟' ) . 
وإليه ذهب أبو الحسن الأشعرى فى رواية وابن سريج . 
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ورابعها : أن تكون حقيقة فيهما بالاشتراك المعنوى . وهو كون الفعل 


نا راجحا الترك ع و مذهب جماعة ٠‏ العلماء م الامام أ 
هو ' من مسهم الرمام ابو 


(00 


وخامسها : التوقف فى هذه الأقسام الأربعة » وهو مذهب الشيخ أبى 


نظر : أصول السرخسى ١5/١"‏ ". المستصفى 57١ /١١‏ '. المنخول "صه 2.'٠١‏ 
المحصول 58/73/١١‏ *. الأحكام للآمدى .'١55/7١‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "5/ثلا' . 

والشيعة : الفرقة » وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره » وهم الذين شايعوا عليًا رضى 
الله عنه على الخصوص » وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية ويعتقدون أن الإمامة 
فى أولاده ولا يجوز خروجها عنهم » وإن خرجت فبظلم من غيره أو بتقية من 
عندهء والإمامة عندهم هى ركن الدين فهى قضية أصولية لا يجوز للرسل عليهم 
السلام إغفالها » وقالوا : أن الأئمة معصومون عن الكبائر والصغائر وجويًا . 

وهم فرق خمس : كيسانية » وزيدية » وإمامية » وغلاة » وإسماعيلية » وبعضهم 
يميل فى الأصول إلى مذهب المعتزلة . 

انظر : المقالات والفرق "صه١‏ . 8*' . الفرق بين الفرق للبغدادى '"ص"7 2 
49 2554238 59 . 160", الفصل لابن حزم "85/7" . الملل والنحل 
للشهرستانى »"١147 . ١57/١*‏ شرح عقيدة السفارينى "ص١8"‏ . 

انظر : المعتمد .'55/١"‏ المستصفى »"575/١١‏ المحصول "١٠١/ق5/ا5'‏ 2 
الأحكام للآمدى "١55/7"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه "9/1١"‏ . 

وراجع : كشف الأسرار »"٠١8/١*‏ شرح الكوكب المنير "*/ 537" . 

وأبو منصور الماتريدى : هو محمد بن محمود الماتريدى إمام المتكلمين تفقه على أبى 
الجوزجانى » وصنف التصانيف الجليلة ورد أكاذيب أقوال أصحاب العقائد الباطلة » 
له كتاب التوحيد . وكتاب أوهام المعتزلة . ورد الأصول الخمسة توفى سنة 
ترنريرة سي 

( انظر : الجواهر المضيئة ."٠7١ /١١‏ تاج التراجم "ص549'. مفتاح السعادة 
"5١/7١‏ . الفوائد البهية '“ص45١'.‏ كشف الظنون "ص ه””'. هدية العارفين 


5/7" الفتح المبين "١875/١"‏ ) . 


كم 


الحسن الأشعرى ٠»‏ والقاضى أبى بكر واختاره إمام الحرمين 2١(‏ والغزالى7؟) 


احتج القائلون بالوجوب بوجوه : 

أحدها : قوله تعالى لإبليس : # ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 2504 . 

ووجه الاستدلال به : وهو أن الصيغة وإن كانت صيغة استفهام » لكن 
ليس المراد منه الاستفهام لاستحالته على من يستحيل عليه الجهل ٠»‏ بل المراد 
منه التوبيخ » وأنه لا / )/١1(‏ عذر له فى الإخلال بالسجود يعد ورود 
الأمر به » ولو لم يكن الأمر للوجوب لما حسن الذم والتوبيخ 20 . 

فإن قيل : ليس فى النص ما يدل على أنه تعالى أمر إبليس باللغة العربية 


. ' ؟؟5؟‎ /١ انظر : البرهان لإمام الحرمين"‎ )١( 

(0) انظر : المستصفى "١/7؟:'‏ . 
لكن الشيخ الغزالى قال فى المنخول ' ص7١٠: ٠١8‏ ' :' إن مقتضى صيغة 
الأمر فى اللسان طلب جازم »ثم قال: لكن الوجوبى يتلقى من قرينة أخرى ' 
وإذا عرفنا أن الطلب الجازم عند الغزالى يشمل الندب كما يشمل الوجوب ٠‏ والفرق 
بينهما : أن يقترن بأحدهما الإشعار بعقاب على الترك أو عدمه وحينئدذ فلا تناقض. 
انظر: المستصفى "577/١"‏ ». وانظر هامش المنخول . 


(9) وهؤلاء متفقون إلى وجود الدليل الذى يتبين لهم به أن صيغة الأمر لأى شىء هى 


موضوعة فى الحقيقة . 

انظر : أصول السرخسى ,»"١7/١"‏ المحصول 58/53/١١‏ "» الأحكام للآمدى 
'ارهغ١".‏ 

وراجع : كشف الأسرار »"715/١*‏ الإبهاج /١"‏ 1؟", نهاية السول *؟/ 2'9١‏ 

المسودة '“صه"' . 


(84) سورة الأعراف : آية "١7"‏ . 

(0) انظر : المعحتمد 2"/١/١٠"‏ العدة ١١/57594؟"»‏ التبصرة *“ص57". المنخول 
"ص6 "٠١‏ » المحصول "١١/ق59/153".‏ الأحكام للآمدى "١537/1١"‏ 2 مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "؟”/ "8١‏ . 


/ع6م 


فلعله أمره بلغة أخرى » ولعل الأمر فى تلك اللغة يفيد الوجوب . 

فلم قلت : إنه فى اللغة العربية يفيده ((© ؟ . 

سلميا + أنه آمرة باللغة الغريية © لكن العلة :اعت بها من القدرافن :ما أقاده 
ونحن لا ننكر إفادة الأمر للوجوب بقرينة 5) . 

سلمنا : تجرده عن القرينة » لكنه إنما يدل على أن الأمر للوجوب لا صيغة 
'افعل" ونحن نقول : إن قول القائل : 'أمرتك بكذا" يفيد الوجوب . 

فلم قلت : إن صيغة 'افعل' تفيده والنزاع إنما هو فيه ؟ . 

سلمنا : ذلك لكنه يدل على أن. أمر الله تعالى يفيد الوجوب . 

فلم قلت : إن أمر غيره تعالى يفيده ؟ . ©) 

سلمنا : ذلك لكنه يدل دلالة ظنية أو قطعية . 

والأول : مسلم لكنه غير مفيد . لأن المسألة علمية » فلا يصح الاستدلال 
بها عليها . 

والثانى : ممنوع وسنده ظاهر غير خفى . 

فلم قلت : إن دلالته قطعية ؟ 

سلمنا : ذلك لكنه يدل على أن تارك المندوب يستحق الذم والتوبيخ . 

وهو باطل وفاقًا : لأن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب ٠‏ وإلى أمر استحباب 
إجماعا » ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا بين القسمين . 

أجاب القائلون بالوجوب عن الأول : بأن الظاهر ترتب الذم والتوبيخ على 
مجرد مخالفة الأمر لما سيظهر أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 


'!/. 2594/؟ق/١" الا"» المحصول‎ /١" انظر : المعتمد‎ )١( 
. التبصرة "صلا؟"‎ » "559 /1١* (؟) انظر : العدة‎ 
, 9م"‎ 2 #"1/١5" تفسير الرازى‎ ."؟7"٠0‎ 2 559/١" انظر : العدة‎ )9( 


44 


بالعلية» فإحالته إلى أمر آخر غيره خلاف الظاهر » وبه حرج الجواب عن 
قوله: لعلة إفادة القرينة . 

وعن الثالث : أن صيغة 'افعل" عندما تكون للطلب يسمى أمرا 
بالإجماع فمخالفتها يكون مخالمًا للأمر . 

وعن الرابع : أنه لا قائل بالفصل . 

وعن الخامس : أن من قال منهم بأن المسألة ظنية كأبى الحمسين البصرى 
وغيره: فأجاب بمنع كون المسألة قطعية 5 

وأما من قال : بأنها علمية :قطعية : فأجاب بأن كل واحد مما يذكر من 
الأدلة وإن كان لا يفيد 2١(‏ القطع لكن المجموع يفيده فيصح الاستدلال به وإن 
كان وحده لا يفيد القطع : 
دعوى الإجماع فيه » فإن كثيرا من الأصوليين صرحوا بأن المندوب غير مأمور 
به . وسيأتى تمامه 99) , 

وثانيها : قوله تعالى : # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 29# . 


أحدهما : بالإجماع . 


" من "ات‎ "١75" آخر الورقة‎ )١( 

(0) انظر فى الجواب عن هذا الدليل : 
المعتمد »"/1/١"‏ التبصرة "ص5" ؛ المحصول "١/ق54/1".,‏ الأحكام للآمدى 
*؟/ ١59‏ 0 0.ها". 
وراجع : الإبهاج '58/7'» تيسير التحرير »""47/١"‏ فواتح الرحموت 
"٠'/كلا”'‏ . 


إقرف سورة النور : آية "5ه" . 


164 


وثانيهما : أنه هدد 2١(‏ على مخالفته لقوله تعالى : ا فإن تولوا فإنما عليه 
ما حمل وعليكم ما حملتم 5(4) : 
والتهديد على / /١7١(‏ ب) المخالفة دليل الوجوب وفاقًا . 

والطاعة : عبارة عن موافقة الأمر . فتكون () موافقة الأمر واجبة ولا 
يعترض عليه : من أنه أمر 2 والخلاف فى اقتضائه الوجوب 2 كالخلاف فى 
اقتضائه مطلق الأمر له » فالاستدلال به على أن الأمر للوجوب استد لال 

فإن قيل : لا نزاع فى أنه لو ثبت أن هذا الأمر للوجوب لا يدفع ذلك 
الاعتراض ٠»‏ لكنا لا نسلم ذلك . 

أما الوجه الأول : وهوالاجماع فممنوع » وهذا لأن من يزعم أن الأمر 
بموافقة الأمر » فإنه يقول : ليس فى الآية دلالة إلا على ندبية الموافقة أو على 
أولويته من غير إشعار بجواز ترك الموافقة أو عدم جوازه » فإذا كان كذلك 
لم يكن الإجماع منعقد) على أن هذا الأمر للوجوب . 

وأما الوجه الثانى : فلا نسلم أن فى قوله تعالى : # فإن توليتم فإنما عليه ما 


. ' فى الأصل : تعدد . والمثبت من "ات‎ )١( 

(1) سورة النور آية *055' . 

0) فى '*ت ' : فكون . 

(5) انظر : المستصفى 2'47١/١"‏ الأحكام للآمدى "١55/5"‏ الفائق "١؟7"/7”'.‏ 
لكن الشيخ الغزالى فى المستصفى استدل بالآية بلفظ : # وأطيعوا »* بالواو فتكون 
آية سورة التغابن آية "١١"‏ وليس فيها تهديد على ما ذكره الغزالى فى وجه 
الاستدلال والشيخ المصنف صفى الدين الهندى تبع الغزالى فى الفائق ٠»‏ والآية 
الموافقة لوجه الاستدلال الذى ذكروه هى آية سورة النور كما ذكر المصنف هنا . 
وانظر المعتمد ( ١‏ / "ا ), الأحكام للآمدى ( ؟ / )١55‏ . 


م٠‎ 


حمل وعليكم ما حملتم » )١(‏ تهديدا » بل ليس فيه إلا الإخبار بأن الرسول 
يكِهِ ليس عليه إلا ما حمل من التبليغ » وبأن الأمة ما عليها إلا ما حملوا من 
القبول » وحينئذ لا يكون التولى مهددًا عليه » فلم تكن الآية دالة على الأمر 
للوجوب 37 . 

الجواب عن الأول : إن الأمة مجمعة على الاستدلال بهذه الآية وأمثالها 
نحو قوله تعالى : # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم # () 
على أن امتثال أوامر (5) الله ورسوله يَككهِ وأولى الأمر واجب ». فلو لم يكن 
هذا الأمر للوجوب لكان إطباقهم على الاستدلال بها « على الوجوب » (0) 
خطأ . وهو باطل . | 

وعن الثانى : أن حمل كلام الله تعالى على ما هو أكثر فائدة أولى وليس 
فى الحمل على الخبر فائدة زائدة » فإن من المعلوم أن ليس على الرسول إلا ما 
حمل من التبليغ دون القبول » وليس على الأمة إلا ما حملوا من القبول دون 
التبليغ » أما لو حملناه على التهديد لكانت فيه فائدة زائدة مناسبة لصدر الآية 


فكان الحمل عليه أولى (21 . 
وثالئها : قوله تعالى : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم * 290 . 


ووجه الاستدلال به 8 أن تارك ما أمر الله أو رسوله به مخالف لذلك 
الأمر» وهذا لأن مخالفة الأمر ضد موافقته ٠»‏ وموافقته : عبارة عن امتثاله 


. "65 * سورة النور : آية‎ )١( 
. "الا*/١" (؟) انظر فى هذين الوجهين : المعتمد‎ 
* سورة النساء : آية "9ه‎ )( 
. فى 'ت ' : أمر الله‎ ):4( 
. ' ساقط من ' ت‎ )0( 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟80/7*.‎ »*١6١ /7" انظر الأحكام للآمدى‎ )١( 
" 7*" سورة النور . آية‎ )0( 
م1١‎ 


فتكون مخالفته عبارة عن عدم امتثاله . ولأنه يصح أن يقال : أمرتك 
فخالفتنى/ )/١١7(‏ عند ما لم يمتثل أمره والأصل 2١(‏ فى الإطلاق هو 
الحقيقة ومخالف الأمر مستحق للعذاب . لأنه مأمور بالحذر عن العذاب والأمر 
بالحذر عنه إنما يحسن بعد وجود المقتضى له . دون احتمال وقوعه حتى يقال : 
إن كون الأمر مقتضيًا للوجوب محتمل ٠‏ فأمر بالحذر لثلا يلزم مخالفة الواجب 
بدليل أنه يقبح الأمر بالحذر عن الشىء بدون وجود المقتضى له » ألا ترى أنه 
يقبح أن يقال : لمن جلس تحت سقف جديد غير مائل » احذر عن أن يقع 
عليك السقف . ولا يقبح أن يقال ذلك لمن جلس تمت سقف مائل معرض 
للوقوع ٠‏ لا أن المقتضى للوقوع قائم فيه فلو لم يكن ترك المأمور به مقتضيًا 
لوقوع العذاب لما حسن الأمر بالحذر عن العقاب . ولا معنى لقولنا : إن 
مخالف الأمر مستحق للعقاب إلا أنه وجد المقتضى لعقابه ولا معنى لكون 
الأمر . للوجوب إلا أن تاركه مستحق للعقاب 257 . على ماتقدم تقريره فى 
حد الواجب 9©) . 

فإن قيل : سلمنا أن المخالفة ضد الموافقة » لكن لا نسلم أن الموافقة عبارة 
عن مجرد امتثال الأمر . ولم لا يجوز أن يكون موافقة الأمر عبارة عن امتثاله 
على وجه يقتضيه الأمر من الندب أو الوجوب أو غيرهما ؟ . 

فعلى هذا مخالفة الأمر ليست عبارة عن مجرد عدم امتثاله » بل لو امتثل 
على وجه الوجوب وهو يقتضى الندب أو بالعكس كان ذلك مخالفة أيضًا . 

لا يقال : ما ذكرتم لا ينافى ما ذكرنا وغير قادح فيه » وهو أن ترك المأمور 


" فى الأصل : ولا أصل » والمثبت من "ات‎ )١( 

(0) انظر : المعستمد ."58/١"‏ العدة ."771/١"‏ التبصرة "ص58" . المستصفى 
1/٠‏ المحصول ١١/ق١1/ل/الا'.‏ الأحكام للآمدى ."١477/7"‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "8١/١"‏ . 


(5) انظر ما سبق *ص 0547" . 


41م 


به مخالفة للأمر أيضًا ٠‏ بل يقتضيه » لأن المجموع المركب من أمرين ينتفى 
بطرق ثلاثة » لكن غايته أنه يقتضى أن الفعل لا على وجه )١(‏ يقتضيه 
الأمر مخالفة للأمر أيضًا ٠‏ وذلك غير قادح فى غرضنا ٠»‏ لأنه إذا ثبت أن ترك 
المأمور به مخالفة للأمر وثبت أن مخالف الأمر مستحق للعقاب ثبت أن الأمر 
للوجوب على ما تقدم تقريره (25 » فيعد ذلك أن الفعل قد يكون مخالفة أيضا 

لأنا نقول : لا نسلم أنه غير مناف بل هو مناف وقادح فى الغرض . 

أما الأول : فلأن المخالفة غير منحصرة فى ترك الفعل على ما ذكرنا من 
التفسير » لأنه لو فعله لا على وجه يقتضيه الأمر كان ذلك مخالفة أيضا 2 
وأما على ما ذكرتم من التفسير فإن المخالفة منحصرة فى الترك والمنافاة بين 
المعنيين ظاهرة . 

وأما الثانى : فلأنه لا يلزم من كون المخالفة على ما ذكرنا من التفسير سببا 
لاستحقاق العقاب أن يكون الأمر / (0/ب) للوجوب 3 لحواز 3 أن يكون 
للندب() وتكون مخالفته سبيًا لاستحقاق العقاب ». فإن بنيت هذا على أن 
المندوب لا يكون مأمور به » فلا تكون مخالفته سببًا لاستحقاق العقاب . فهو 
أول المسألة » فلا حاجة إلى الاستدلال يكون المخالفة سببًا لاستحقاق العقاب 
على أن الأمر للوجوب ٠‏ فإنه مهما ثبت أن المندوب لا يكون مأمورا به ثبت 
أن الأمر للوجوب . 

أو نقول : لم لا يجوز أن يكون موافقة الأمر عبارة عن الاعتراف بكونه 
حمًا واجب القبول ؟ . 


. ' من ''ات‎ "١8" آخر الورقة‎ )١( 
. "850 (؟) انظر ما سبق '"ص‎ 
زفرف فى اللأصل : المندوب 2 والمثبت من *اانت:*‎ 


1م 


فعلى هذا مخالفته عبارة عن إنكار كونه حقّا واجب القبول . 
ونحن نقول : إن مخالفة الأمر على هذا التفسير سبب لاستحقاق العقاب 
ومعلوم أنه لا يقتضى أن يكون الأمر للوجوب ٠‏ ثم ما ذكرتم منقوض بالمندوب 
فإن تاركه " لايستحق 2١(‏ " العقاب وفاقًا . ولو كانت مخالفة الأمر عبارة 
عما ذكرتم » لوجب أن يستحق تاركه العقاب ضرورة انقسام الأمر: إلى أمر 
الوجوب ٠‏ وإلى أمر الندب . 
سلمنا : أن المخالفة عبارة عما ذكرتم » لكن لا نسلم « أن مخالف الأمر 
يستحق العقاب أما قوله تعالى : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره » 2 ( فلا 
نسلم )220 أنه يدل عليه » وهذا لأنه أمر بالحذر عن المخالف » لا (25 أنه أمر 
المخالف بالحذر . 
فإن قلت : هذا مدفوع ». لأنه لا فائدة فى الأمر بالحذر عن المخالف . لأن 
مخالفته ليست سببًا لمؤاخذة غيره حتى يؤمر بالحذر عن العذاب » بدليل قوله 
تعالى : # ولا تزر وازرة وزر أخرى » 220 . 
قلت : لا نسلم أنه لا فائدة فيه فإن معصية الشخص قد تكون سببًا أؤاخذة 
الغير » إذا كان مخالطا له » بدليل قوله تعالى : # واتقوا فتنة لا تصيين الذين 
ظلموا منكم خاصة 204 . 


وأما قوله تعالى : # ولا تزر وازرة وزر أخرى 224 فهى عامة (4) بالنسبة 


. فى الأصل مكررة‎ )١( 
. "57" سورة النور : آية‎ )0( 
. * ما بين القوسين ساقط من "ات‎ )*( 
. فى ' ت "' : لأنه‎ )©2( 
. "١6 * سورة الأنعام : آية "55 ". الإسراء : آية‎ )0( 
. سورة الأنفال : آية *8؟"‎ )١( 
. "١6" الإسراء : آية‎ "١55" سورة الأنعام : آية‎ )0( 
. فى الأصل : عامة فهى‎ )4( 
كم‎ 


إلى ما تلونا مكان ما تلونا مقدما . 
سلمنا : أنه أمر للمخالف» لكن للمخالف عن الأمر أو لمخالف(١2‏ الأمر . 


الأول : مسلم 1 

والثانى : منوع 2 وهذا لأن المخالف عن الأمر ليس بمعنى مخالف الأمر 0 
حتى يلزم من كون المخالف عن الأمر مأموراً بالحذر عن العقاب » كون 
مخالف الأمر مأمور بذلك » وإلا لزم أن يكون كلمة " عن ' زائدة لا فائدة 
فيها وكلام الله تعالى يصان عن ذلك . 
العذاب أم مخالف كل أمر . 

والأول : مسلم . 

والثانى . تممنوع 5 وهذا لأن المفرد والمععمسرف لا يفيد العموم 0( ونئحن 
نقول: بأن أمر واحد يفيد /(77١/أ)‏ الوجوب ولا يلزم منه أن يكون كل أمر 
مفيد له. 
لأن ضمير المفرد لا يرجع إلى المثنى . 

فلم قلت : إن أمر الآخر (20 وأمر كل آمر للوجوب ؟ 229 . 

الجواب : قوله لا نسلم أن موافقة الأمر عبارة عن مجرد امتثاله . 

قلنا : الدليل عليه : أن العبد إذا فعل ما أمره به سيده حسن أن يقال : إنه 
وافق أمر سيده وإن لم يعلم اعتقاده فى أنه فعله على ذلك الوجه » وذلك يدل 
)١(‏ فى " ت ' : أو المخالف . 
)١(‏ غير مقرؤة فى الأصل » والمثبت من 'ات " . 
() انظر : المعتمد 358/١"‏ ع »"/١‏ المحصول "١/لق؟218/7‏ 87". 

له 


على أنها عبارة عن مجرد الامتثال ٠‏ إذ لو كان ما ذكروه من القيد معتبرً فيهاء 
للا حسن أن يقال : ذلك ما لم يعلم أنه هل فعله على ذلك الوجه أم لا . 

وبه خرج الجواب عن قوله : لم لا يجوز أن يكون موافقة الأمر عبارة عن 
امتثاله على وجه يقتضيه من الندب أو الوجوب ؟ )١(‏ . 

وأما قوله : لم لا يجور أن يكون موافقة الأمر عبارة عن الاعتراف يكون 
الأمر حقًا واجب القبول ؟ . 

فحوايه : إن ذلك ليس موافقة للأمر 3 بل هو موافقة للدليل الدال على أن 
ذلك الأمر حقًا واجب القول . لأن موافقة الشىء يقتضى تقرر مقتضاه . 
وكون الأمر حقًا واجب القبول ليس من مقتضى الأمر فلا يكون الاعتراف به 


موافقة للأمر () , 
وأما الجواب : عن البعض فقد تقدم () . وهو أنا لا نسلم إن المندوب 
مأمور به على الحقيقة . 
أما قوله : إن النص أمر بالحذر عن المخالف لا أمر للمخالف بالحذر . 
فجوابه من وجوه (5) : 


أحدها : أن أحدا من الآمة لم يفهم هذا المعنى نه » بل كلهم فهموا منه 


-- وراجع : الإبهاج 270/5١‏ ١"ء‏ نهاية السول ."507/١١‏ منهاج العقول 
0/1 . 

. '"27/١قل/١١ انظر : المحصول‎ )١( 

() انظر : المحصول "84/53/١١"‏ . 

(9) انظر ما سبق ص 049 . 

(5) انظر فى هذه الوجوه : 
الملحصول "١١/ق؟/10/,85م".‏ الأحكام للآمدى ١؟/ "١6١‏ . 
وراجع : الإبهاج *7/؟”". نهاية السول "؟//اا". فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت .""74/٠‏ منهاج العقول "77/7" . 


11م 


أن مخالف أمر الله ورسوله )١(‏ مأمور ‏ منه »(25 بالحذر عن أن تصيبه [ فتنة 
أو يصيبه ]20 عذاب » فلو كان ما ذكرتم من المعنى 257 مراد منه لكانت الأمة 
ذاهلين عن الحق مطبقين على غير المراد . وهو باطل » إذ فى ذلك إجماعهم 
على الخطأ . 

وثانيها : أنه يلزم الإجمال على ما ذكرتم » لان المأمور بالحذر عن المخالف 
غير متعين على ذلك التقدير » لأنه ليس فى الآية ولا ما قبلها سوى ذكر 
المتسللين »وهم لا يصلحون أن يكونوا مأمورين بالحذر « عن المخالف لأنهم 
هم المخالفون فلو كانوا مأمورين بالحذر عن المخالف لكانوا مأمورين بالحذر»(0) 
عن أنفسهم . 

وهو باطل لاستحالة أن يكون الإنسان مأمور) بالحذر عن نفسه . 

وأما على تقدير أن يكون أمر للمخالف بالحذر لا يلزم هذا الإجمال » 
فكان حمل الآية عليه أولى دفعًا للإجمال . 

فإن قلت : لا نسلم أنه يلزم الإجمال » وهذا لأن المأمور وإن كان غير 
متعين بحسب دلالة / (118/ ب) [ اللفظ لا نسلم أنه يلزم الإجمال » وهذا 
لأن المأمور وإن كان غير متعين بحسب دلالة اللفظ » لكنه متعين يحسب 
دلالة] 27 العقل وهو جميع المكلفين من المؤمنين » على رأى من لم ير أن 
الكفار مخاطبون بفروع الإسلام 9) » أو جميع المكلفين على رأى من يرى 


. فى ' ت '" : أو رسوله‎ )١( 

(0) ساقط من "ءات ؟* . 

(*') ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " 

(5:) آخر الورقة '١5"‏ من "ات " . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ' ت ' . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " . 

49 وهو رأى الحنفية كأبى زيد الديوسى والسرخسى وأبى حامد الإسفراينى وعبد الجحبار 
ورواية لأحمد وهو قول للشافعى على ما سيأتى 5 

1م 


ذلك 2١(‏ . كما هو فى التكاليف المطلقة . 

قلت : هب أنه كذلك ». لكنه بطريق الاقتضاء والإضمار » وأنه خلاف 
الأصل لا يصار إليه إلا لضرورة . 

وثالثها : أن الفعل على ما ذكرتم من المعنى يكون مسند إلى المفعول فى 
اللفظ. وإن كان مسندا إلى الفاعل فى المعنى » وعلى ما ذكرنا يكون مسند) 
إلى الفاعل فى اللفظ والمعنى . فكان (") أولى لاتفاقهم على أن ذكر الفاعل 
أولى من ذكر المفعول . 

ورابعها : أن الفاعل والمفعول كليهما مذكوران على تقدير أن تكون الآية 
أمرا 7") للمخالف بالحذر , أما على تقدير أن تكون أمر) بالحذر عن المخالف 
يكون المفعول مذكور دون الفاعل وكان الأول أولى . 

قوله : الآية أمر للمخالف عن الأمر لا لمخالف الأمر » وهما ليسا بمعنى 
واحدء وإلا لزم أن تكون كلمة " عن ' زائدة لا فائدة فيها . 
اذا :+ لو نمق هيما لبدجا مف راسد بر هاده ةك القن 
والمجاورة فى قوله : 9 يخالفون عن أمره 2574 مدلول عليه يطريق المطابقة 
وهو فى قولنا: يخالفون أمره . بطريق الالتزام » لأن مخالفة الأمر يستلزم بعد 


--- وانظر : العدة "750/7*. أصول السرخسى »",74/١'‏ التبصرة "ص .'8١‏ 
البرهان ,»"٠١1//١١"‏ المستصفى 2'41١/١١‏ المحصول "7919/53/١١‏ ., الأحكام 
للآمدى "١55/١"‏ . 

)0غ( وبه قال الإمام مالك والشافعى وأحمد : 
انظر : العدة "7608/7". التبيصرة 'ص 8١‏ ". البرهان .'٠١1//١"‏ أصول 
السرخسى ١٠/4ل/اوت‏ الممتصفى "لرلوت المحصول "ك/لق5/ لت الأحكام 
للآمدى "١:5/١١‏ . 

' فى الأصل : وان فكان ء والمثبت من " ت‎ )١( 

قرف فى الأصل : امر . والمثبت من "ات ' 

(5) سورة النور : آية "7 * 


54 


عن الأمر فلا يلزم 2١(‏ من دلالتهما على معنى واحد . أن تكون كلمة 'عن" 
زائدة لا فائدة فيها » لأن كون المعنى معبرً عنه بطريق المطابقة فائدة زائدة لكن 
فى اعتبار الدلالة لا فى مدلوله 297 . 
قوله : الآية تدل على أن لمخالف (21 أمر واحد يستحق العذاب لا مخالفة 
كل أمر . فلم قلت : إن مخالف كل أمر يستحقه ؟ . 
الكلام: ما لولاه لدخل فيه 259 ع ولأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية فيعم الحكم لعموم علته ونحن لا نسلم أن المفرد المعرف سواء كان باللام 
واحد يستحق العذاب فقد حصل الغرض » لأنه يلزم منه أن مخالف كل أمر 
يستحقه إذ لا قائل بالفصل» وبه خرج وات عن السوال'الاحبر أيفيا 290 
ورابعها : التمسك بقوله تعالى: #وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون274. 
ووجه التمسك به : هو أنه تعالى ذم أقوامًا على ترك ما قيل لهم : افعلواء 
إذ الآية لسياقها تدل على الذم 0 فلو لم يكن الأمر للوجوب لما حسن ذلك ٠‏ 
كما فى تركه المندوب / )1/1١5(‏ واستحقاق الويل بسبب التكذيب » لو سلم 


" فى الأصل : فلا يكون » والمثبت من "ات‎ )١( 

(0) انظر : المحصول "١/ق؟/لا4 ٠2‏ 48" . 

(0) فى " ت " : مخالف . 

(5) كما سياتى ' ص١ ١":‏ '. 

(5) انظر : المحصول ١١/ق894/7‏ » 40" الفائق "5/1١"‏ . 
(5) سورة المرسلات : آية "5/8" . 

0) فى " ت " : اللازم . 


/1 


الركوع . إذ الكفار عندنا مخاطبون بفروع الإسلام »كما هم مخاطبون به 
وإحالة الوجوب إلى قريئة الركوع أو غيرها خلاف الأصل » لأنه يوجب 
التعارض أو التجوز وهما على خلاف الأصل 2١0‏ . 

وخامسها : قوله تعالى : # ومن يعص اله ورسوله فإن له تار 
جهنم4() . وقوله تعالى : # ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالأة 
مبينا» 02 ٠‏ 

أما النقل : فظاهر . 

وأما الاشتقاق : فلان بناء لفظة العصيان تدل على الامتناع قال عليه 
السلام: « لولا أنا نعصى الله لما عصانا 2١‏ أى لم يمتنع من إجابتنا ٠‏ والعصا 


)01( انظر : متمد ."9١/١'‏ المحصول "٠/ق5/‏ الا الأحكام للآمدى 
كت شرح مختصر ابن الحاجب "8١/5"‏ . 
وراجع : الإبهاج '565/1"» نهاية السول "75/7" . تيسير التحرير "947/١١‏ 
فواتح الرحموت "١/4لا”"'‏ . 

() ضورة الجن : آي "5# , 

() سورة الأحزاب : آية """. وجاء فى الأصل ' ت ' : 'بعيدا ' وهو خطأ » 
والصواب ' مبينا * . 

(:) ساقط من الأصل » وامثبت من "ات * 5 

(5) فى الأصل : التارك » والمثبت من 'ات ' . 

5) هذا الحديث أورده ابن الأثير فى النهاية بلفظ : *لولا إنا نعصى الله ما عصانا' أى 
لم يمتنع عن إجابتنا إذا دعوناه فجعل الجواب بمنزلة الخطاب فسماه عصيانًا كقوله 
تعالى : ##ومكروا ومكر الله» "ااه" 
لم أجده بهذا اللفظ فيما اطلعت عليه من مراجع . 
أما معتاه : فأخرجه مسلم ' "٠١16‏ من حديث أبى هريرة رَضى الله عنه ٠‏ كم ذتكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومسطعمه حرام 
ومشريه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك "1.7/7" , -- 

.الم 


عصا المسلمين أى جماعتهم » لأنها تمتنع لكثرتها ويقال : هذا الخطب 
مستعصى على الكسر أى ممتنع » وكذا يقال : هذا الشعر والكلام مستعصى 
على الحفظ أى ممتنع وتارك المأمور « به(١2‏ » ممتنع عن فعله فيكون عاصيًا نظرا 
إلى الاشتقاق . 


أما القرآن » فكقوله تعالى : # أفعصيت أمرى 22274 8 لا يعصون الله ما 
أمرهم 2074 «١‏ لا أعصى لك أمر) 2494 . 


وآما الشعر فقول ابن المنذو 293 : 


-- والدارمى "57٠١"‏ فى كتاب الرقاق - باب فى أكل الطيب "؟7/ "5١١‏ . 
وأحمد فى مسنده 978/75" . 
ونحو ذلك ما أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس 'أطب طعمتك 
تستجب دعوتك ' . قال العراقى فى تخريج آحاديث الأحياء "894/7" وفيه من لا 
أعرفه . 
وجاء فى الجامع الصغير "50/0 ' : بلفظ لا يصلح شاهدا لما استشهد به المصنف عن 
معاذ بن جبل عن النبى يِه : « لو خفت الله تعالى حق خيفته لعلمتم العلم الذى لا 
جهل معه » ولو عرفتم الله تعالى حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال » . 

." ساقط من "ات‎ )١( 

(؟) سورة طه : آية "98" 

(9) سورة التحريم : آية '١"‏ . 

(5:) سورة الكهف : آية "١94"‏ . 

(0) هو : حضين بن المنذر بن الحارث بن علة الذهلى الشيبانى الرقاشى أبو ساسان أو 
أبو اليقتظان ٠‏ ولد سنة "8١ه'‏ » تابعى من سادات ربيعة وشجعانهم ومن ذوى 
الرأى » كان صاحب راية على بن أبى طالب يوم صفين » ولما استتب الأمر لمعاوية 
وفد عليه وأكرم وفادته . توفى سنة 94ه . 
( انظر : تهذيب ابن عساكر "77/5/5"*» سمط اللآلى "ص56١8"»‏ خزانة البغدادى 
*؟/ »'4٠‏ تاج العروس مادة “حضن" الأعلام "557/7' ) . 
والشيخ المصنف نسب هذا البيت فى الفائق "5١/7١‏ للحباب بن منذر ومثل -- 


امام 


أمرتك أمر) جازم فعصيتنى ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً 

وأما العرف : فلأن أهل 2١(‏ اللسان يقولون : شائعا ذائعًا لمن لم يمتثل 
الأمرء أمرتك فعصيتنى ». والأصل فى الاستعمال الحقيقة ». فثبت أن تارك 
المأمور به يسمى عاصيًا » وأن العاصى يستحق النار » وأنه ضال (2 بما ذكرنا 
مخ التضين ؛ فيلزم أن يكون الأمر للوجوب ٠‏ لأنه لا يجوز أن يوصف تارك 
ما جاز تركه بالضلالة » ولا هو مستحق النار وفاقًا © . 

فإن قلت : لم لا يجوز أن يقال : إن وصف تارك المأمور به بكونه عاصيًا 
حيث وصف به قرينة دالة على أن ذلك الأمر للوجوب ؟ وهذا لأن العاصى 
اسم ذم بالاتفاق فلا يجوز أن يوصف تارك مطلق الأمر به » لأن مطلق الأمر 
ينقسم إلى أمر إيجاب ١‏ وإلى أمر ندب . 

أما للإجماع ٠‏ وأما لأنه لو لم يكن كذلك لزم التجوز وأنه خلاف الاصل 
وتارك المندوب لا يوصف باسم الذم اتفاقًا . 

سلمنا : ذلك لكن لا نسلم أن العاصى مطلقًا يستحق النار » وما ذكرتم من 
النصين فمختصان بالكفار ( ١75‏ / ب ). 


-- ذلك جاء منسوبًا للحباب فى العدة لأبى يعلى "707/١"‏ وكذلك جاء منسويًا له فى 
المحصول للإمام الرازى /١"‏ ق؟8/7: ' . والحباب بن المنذر هو : ابن الجموح بن زيد 
الأنصارى الخزرجى السلمى » وهو الذى أشار على الرسول يَككيةِ أن ينزل على ماء 
بدر للقاء القوم » شهد بدرا وأحد) والمشاهد كلها . توفى سنة "٠ه‏ *' 
( انظر : الاستيعاب 5/١"‏ 5"". الإصابة "095/١‏ ) , 
والراجح أن البيت للشاعر الحضين الرقاشى كما سبق بيان ذلك "ص5 "7١‏ . 

. " آخر الورقة 'لا١" من "ات‎ )١( 

(') فى الأصل : ضار ء ولمثبت من "ات " . 

(9) انظر : المعتمد /١"‏ 6"» العدة ."55/١"‏ المحصول "١/ق41/5'.‏ الأحكام 

للآمدى ٠. "١51/1١١‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "80/75" . 

وراجع : الإبهاج ' ؟/ 5" » نهاية السول "؟/8؟"2 فواتح الرحموت"١/ه/ا"*‏ . 


كلام 


أما الأول : فلقرينة الخلود . 

وأما الثانى : فلقرينة الضلالة » فإن الضلالة عبارة عن الكفر » قال الله 
تعالى ‏ إنهم ألفوا آبائهم ضالين )١(4‏ أى كافرين (25 » وقال عليه السلام : 
«لا تجتمع أمتى على الضلالة»20 أى على كفر . 


. "59" سورة الصافات : آية‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير الطبرى "*71/ 2"'560 تفسير القرطبى "88/8" . 

() روى من حديث أبى مالك الأشعرى وابن عمر وابن عباس وأنس وسمرة وأبى نضرة 
وأبى أمامة وأبى مسعود . 
فحديث أبى مالك : رواه أبو داود *"5761" من جهة شريح بن عبيد الحضرمى عن 
أبى مالك الأشعرى بلفظ : " إن الله أجاركم من ثلاث خلال ... وأن تجتمعوا 
على ضلالة ' فى كتاب الفتن والملاحم - باب ذكر الفتن ودلائلها "948/5" سكت 
عنه أبو داود فهو حجة عنده . 
قال الزركشى : ' قلت : لكن شريح لم يسمع من أبى مالك قاله أبو حاتم الرازى' 
المعتبر ".ص08" . 
وحديث ابن عمر : رواه الترمذى 5١51"‏ م اسان الل قوفي لدان 
ديئار بن عمر فى كتاب الفتن - باب ما جاء فى لزوم الجماعة ٠5/5"”ة#"'.‏ 
وقال الترمذى : ' هذا حديث غريب من هذا الوجه وسليمان المدنى هو عندى 
سليمان بن سفيان »وقد روى عنه أبو داود الطيالسى وأبو عامر العقدى وغير واحد 
من أهل العلم ' 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب العلم - باب لا يجمع الله هذه الأمة على 
ضلالة أبد) "١١6 /١"‏ عن خالد بن يزيد المهرى ٠‏ ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله كَل : ' لا يجمع الله هذه 
الأمة على ضلالة أبدًا * . 
قال الحاكم : ' خالد بن يزيد هذا شيخ قديم للبغداديين ولو حفظ هذا الحديث 
لحكمنا له بالصحة * 
وقد اختلف على المعتمر بن سليمان من سبعة أوجه فرواه خالد عنه هكذا » ورواه 
يعقوب بن إبراهيم عن المعتمر بن سليمان حدثنى أبو سفيان المدنى عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر به . -- 


فنا 


ا ل ا بار اال قفارو نجه اش رمخ نا أ فكاو لارة “مه اكيك ع اللو قد حا عور األحد لم1 مل جحي تن لازي و 1 ا 


2 ورواه أبو بكر بن نافع » ثنا المعتمر ء حدثنى سليمان المدنى عن عبد الله بن دينار 
عن أبى عمر به . ش 
ورواه على بن الحسين الدرهمى ٠‏ ثنا المستمر بن سليمان عن سفيان أو أبى سفيان 
عن ابن دينار عن ابن عمر » ثم قال أبو بكر بن إسحاق : لست أعرف سقيان أو أبا 
سفيان هذا . 
ورواه خالد بن عبد الرحمن عن المعتمر عن سلمة بن أبى الذيال عن عبد الله بن 
ديار . 


قال الحاكم : ' وهذا لو كان محفوظا لكان على شرط الصحيح ' . 

ورواه يحبى بن حبيب بن عربى عن المعتمر بن سليمان قال : قال أبو سفيان : ثنا 

سليمان بن سفيان المدنى عن عمرو بن دينار . ش 

ورداه أبو بكر بن نافع » نا معتمر بن سليمان . حدثنى سليمان أبو عبد الله المدنى 

عن عبد الله بن دينار . 

قال الحاكم : 'وقد استقر الخلاف فى إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان " . 

وحديث ابن عباس : أخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب العلم - باب من شذ شذ 

فى النار *١١1/١*‏ عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن ميمون أخبرنى عبد الله بن 

طاووس أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عبد الله بن عباس حدث به . 

ورواه التترمذى "5١11"‏ فى كتاب الفتن - باب ما جاء فى لزوم الجماعة 

"155/4 ' من طريق عبد الرزاق . 

وقال الترمذى : ' هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من 

هذا الوجه " . 

وحديث أنس : له طرق : 

منها : ما أخحرجه ابن ماجة "90٠"‏ فى كتاب الفتن - باب السواد الاعظم 

1١7/77‏ ' من جهة معان بن رفاعة » ومعان وثقه ابن المدينى ولينه ابن معين. 

وفى إسناده أبو خلف الأعمى : واسمه حازم بن عطاء : وهو ضعيف . 

ومنها : ما أخرجه الحاكم عن مبارك بن مسحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس 

ا 0 ا 

وحديث سمرة : رواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان '7١8/7١‏ من جهة بقية عن 

عقبة بن أبى حكيم عن أبى أرطاة بن المنذر عن أبى عون الأنصارى عن سمرة بن -- 
الم 


وإن سلمنا : أنها ليست عبارة عن الكفر لكنها ليست عبارة عن ترك واجب 
عملى » فإن تاركه لا يوصف بها » بل هى عبارة عن علم الاهتداء إلى ما 
لابد من معرفته فى الدين . قال الله تعالى : 8 ووجدك ضالا فهدى174١)‏ 
وقال تعالى فى قصة موسى : 8 فعلتها إذاً وأنا من الضالين » 29 . 

وإذا كان كذلك فيحتمل العصيان فى آية الضلالة على ترك معرفة ما لابد 


من 


معرفته فى الدين أو على عدم اعتقاد حقيقة الأمر وعدم قبوله وحينئذ لا 


تكون الآية عامة فى كل تارك المأمور به أيفنًا 29 . 


جندب . 

وحديث أبى بصرة : رواه بن أبى خيثمة فى تاريخه الكبير . 
ورواه أحمند بن حتبل فى المسند *977/7”*" حدثنا يونس » ثنا ليث عن أبى وهب 
الخولانى عن رجل قد سماه عن أبى بصرة الغفارى صاحب رسول الله كك . 
وحديث أبى إمامة : رواه اللالكائى فى كتاب السنة من جهة أبى غالب عنه بنحوه . 
وحديث أبى مسعود : رواه الخطيب فى تاريخ بغداد " 59هم"ا"2 ."١"”1/8/"‏ 
ورواه الحاكم فى كتاب الفتن والملاحم - باب أن الله لن يجمع جماعة محمد على 
ضلالة : "05/5ه ‏ لامه' . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى . 
والحديث ورد من طرق كثيرة لا تخلو من علة » قال العراقى فى تخريج أحاديث 
المنهاج : " وروى من حديث أبى ذر وأبى مالك الأشعرى وابن عمر وأبى نضرة 
وقدامة بن عبد الله الكلابى وفى كلها نظر ' . مجلة البحث العلمى عدد "؟' عام 
1م" 
انظر : المعتير "“ص/اه' . كشف الخفاء *548/7' ء تخريج أحاديث اللمع 
'ص"”غ؟' . 
سورة الضحى : أ 

سورة الشعراء : آية "5١"‏ . 

انظر : المحصول "١/ق؟/297‏ 85" الفائق "؟/لا"' . 

وراجع : نهاية السول "54/5'. الإبهاج "7”5/7*. فواتح الرحموت 
١كروهلا”'.‏ 


- 


ية " 


/الم 


قلت : الجواب عن الأول : فقد تقدم فى الدليل الرابع 2١(‏ : ونحن لا 
نسلم أن مطلق الأمر : ينقسم إلى أمر إيجاب وندب . 
وأما الإجماع : فممنوع كما تقدم (25 . 
وأما لزوم التجور فمشترك كما سنذكر (© . 
لا يقال : كما يلزم التجوز على تقدير أن يكون الأمر للقدر المشترك بين 
الوجوب والمندوب واستعماله فى الواجب لقرينه » فكذا يلزم التجوز على 
تقدير أن يكون الأمر للوجوب ٠‏ لأنه استعمل فى المندوب فلم كان هذا أولى 
من ذاك ؟ » لأنا نقول : هذا أولى من ذاك لوجوه : 
أحدها أن على هذا التقدير لا يلزم إلا التجوز 2 وأما على ذلك التقدير 
يلزم التجوز والتخصيص ٠.‏ فإن قوله تعالى :ا ومن يعص الله ورسوله فإن له 
نار جهنم 2504 لا يبقى على عمومه ومعلوم أن المجاز وحده خير من المجاز 
والتخصيص ٠.‏ 
وثانيها : أنا لوجعلناه حقيقة فى الواجب فقط . كان مجاز) فى المندوب 
وفى القدر المشسترك بينهما ويكون إطلاقه على القدر المشسترك من باب إطلاق 
اسم الكل على الجزء . 
وأما لو جعلناه حقيقة فى القدر المشترك لم يكن إطلاقه لا على الواجب ولا 
على المندوب من هذا أحيل بل يكون من باب إطلاق اسم الجزء على الكل . 


وقد سبق أن الأول أولى (25 . 


." انظر ما سبق * ص858‎ )١( 
. * (؟) انظر ما سبق * ص الم‎ 
. (9؟) انظر ما يأتى قريبًا‎ 

(4) سورة الجن : آية "77" , 
(4) انظر ما سبق " ص4/م '. 


كالم 


وثالثها : الاحتياط يقتضى جعله حقيقة فى الواجب ٠‏ ومجازا فى غيره من 
غير عكس فكان أولى . 

وعن الثانى : أن الخلود هو المكث الطويل لا الدائم ٠ 2١(‏ فلا يكون قرينة 
دالة على اختصاص الوعيد بالكفار » ولا نسلم أن تارك واجب عملى لا 
يوصف بالضلالة » وكيف يقال : ذلك ؟ . 


وقد ورد : « من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر 1(6) , 


. '95/7؟5ق/١" انظر : المحصول‎ )١( 

(؟) هذا جزء من حديث رواه البزار عن أبى الدرداء » قال أوصانى أبو القاسم ك8 :. 
«أن لا أشرك بالله شيئًا وإن حرقت » ولا أترك صلاة مكتوبة متعمدًا فمن تركها 
متعمدا فقد كفر » ولا أشرب مرا فإنها مفتاح كل شر © . 
ورواه الترمذى "757١"‏ من حديث بريدة عن أبيه قال رسول الله يك : « العهد 
الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » فى كتاب الإيمان - باب ما جاء فى 
ترك الصلاة "١5 » ١/0"‏ . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وبهذا اللفظ رواه النسائى فى كتاب الصلاة - باب الحكم فى تارك الصلاة ١"‏ / 
الال «# ل 
وبهذا اللفظ رواه أحمد بن حنبل فى المسنئد "55/6" . 
ورواه البزار "57" باب فى تارك الصلاة من حديث ابن عباس "١17/١"‏ . 
ورواه الترمذى 4 '"' قال : حدثنا قتيبة . حدثنا جرير وأبو معاوية عن 
الأعمش بن أبى سفيان عن جابر أن النبى كَلِيِ قال : بين الكفر والإيمان ترك 
الصلاة' . 
وأخرجه أيضًا * 7514" قال : حدثنا هناد » حدثنا أسبط بن محمد عن الأعمش 
بهذا الإسناد نحوه . وقال : بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة . 
قال الترمذى : ' هذا حديث حسن صحيح » وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع " . 
وأخرجه أيضًا * 5570" قال : حدثنا هناد » حدثنا وكيع عن سفيان عن أبى الزبير 
عن جاير قال : قال رسول الله تَلِِ : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ». 
قال أبو عيسى : " هذا حديث حسن صحيح وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن 
تدرس اشتهر بالتدليس " . فى كتاب الإيمان - باب ما جاء فى ترك الصلاة 
"'ه/” ١‏ . 

لالم 


سلمنا : ذلك لكن الآية دالة على ترتيب الضلالة على ترك مأمور به 
عملىء وإنما يكون / )1/١75(‏ تركه ضلالة إن لو كان واجبًا . فإن تارك 
المندوب سواء كان عمليًا »١(‏ أو علميًا لا يوصف به وفاقًا » وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون الأمر للوجوب مطلقًا وإلا لزم الفصل بين المأمور به العلمى 
والعملى فى الوجوب وعدمه » وهو خلاف الإجماع . 

وسادسها : التمسك بقوله تعالى : ا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة » 299 . 

ووجه الاستدلال به من وجهين : 

أحدها : أنها نزلت فى قوم أمرهم النبى يكل بأن يزوجوا من 
أسامة بن زيد("2, فلم يفعلوا (25 [ و ]200 ذلك يدل على انتفاء الخبرة عن 
أمره عليه السلام » ولو لم يكن الأمر للوجوب لم انتفت الخيرة عنهم عن أمر. 


-- وقال الهيثمى : ' ورواه الطبرانى فى الكبير وفيه سهل بن محمود ذكره ابن أبى 
حاتم ثم قال.: روى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقى وسعد بن يزيد . قلت روى عنه 
محمد بن عبد الله المخزومى ولم يتكلم فيه أحد ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح' . 
مجمع الزوائد "5965/١"‏ . 
وانظر : كشف الخفاء "؟/ 70" ء أستنى المطالب "ص588؟" . 

. فى الأصل : علميًا وهو تصحيف‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب : آية "5"' , 

(؟) هو : أسامة بين زيد بن ححارثة بن شراحيل بن عبد العسزى بن زيد بن أمرئ القيس 
الكلبى . ولد فى الإسلام سنة *"' من البعثة » الحب ابن الحب أمره رسول الله 
كه على جيش عظيم . توفى سنة *01' ه. 
( انظر : طبقات ابن سعد "57/5 '. تهذيب ابن عساكر "2'8849,791/7 أسد 
الغابة ."54/١*‏ البداية والنهاية "51/48 ", الإصابة "١/١"‏ تهذيب التهذيب 
"504/٠‏ شذرات الذهب '04/١١‏ ). 

0 انظر : تفسير الطبرى ١١/17١١‏ "2 تفسير القرطبى »"١85/١5"‏ تفسير ابن كثير 
٠ " 28/٠”‏ فتح القدير للشوكانى "787”77/5”* . 

(5) ساقط من الأصل »ء والمثبت من "ات ' . 


44 


ونحن وإن قلنا : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » لكن لا 
خلاف أن دلالته على السبب أقوى من دلالته على غيره . 


وثانيها : أن يستدل [ به 2١(‏ ] باعتبار اللفظ . 

فنقول : إن القضاء هو الحكم بالنقل والاستعمال . 

أما النقل : فظاهر » فإن الجوهرى ذكر ذلك فى صحاحه (5) وغيره . 

وأما الاستعمال فقوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 29 » أى 
حكم . 

ويقال : قضى القاضى بكذا أى حكم . 

والأمر: هو القول المخصوص » لأنه حقيقة فيه على ما تقدم 0 34 
فيجب حمله عليه ؛ إذ لا ضرورة فى صرفه عنه فمعنى قوله تعالى : « إذا 
قضى الله ورسوله أمر) 2604 أى إذا حكم الله ورسوله أمرا » وحكم الأمر هو 
تعيينه وتوجيهه وإصداره 277 نحو المكلف شاء أو أبى » إذ لا يعقل لحكم الأمر 


: " ساقط من الأصل » والمثبت من "ات‎ )١( 
. "5477/5" " (؟) انظر : الصحاح مادة ' قضى‎ 
إلا أن الياء لما جاءت‎ ٠ وقال : القضاء الحكم . وأصله : قضاى . لأنه من قضيت‎ 
: بعد الألف همزت والجمع الأقضية » وقضى : أى حكم ؛ ومنه قال تعالى‎ 
! . » «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه‎ 
وانظر : معجم مقاييس اللغة مادة " قضى" ' 14/50 ' »ء لسان العرب‎ 
.' 85/1٠6 
. سورة الإسراء : آية ""ا؟'‎ )*( 
.' 8١7 انظر ما سبق " ص‎ )5( 
. ""55* سورة الأحزاب : آية‎ )0( 
. ' من 'ات‎ '١78* آخر الورقة‎ )١( 


م 


ثم ليس هذا المعنى مغنيًا عن الحكم بطريق التجوز ليقال : ليس حمل 
الحكم على هذا المعنى بطريق التجوز أولى من حمل الأمر على الشىء بطريق 
التجورء لأن الحكم إذا أضيف إلى القول الصادر من الحاكم كان معناه ما 
ذكرناء وإذا أضيف إلى القول الصادر من المحكوم عليه » كان معناه أنه وجه 
نحوه وألزم به إصداره عنه . كما إذا أضيف إلى الفعل من الجانبين » وحيتئذ 
يصير معنى الآية إذا وجه الله ورسوله أمر إلى المكلفين ٠‏ فإنه لا خيرة لهم فى 
ذلك الأمر ؛ وإنما أضاف الأمر إليهم . لأنه تخصيص لهم » والمصدر كما 
يضاف إلى الفاعل » يضاف إلى المفعول أيضا ٠‏ ولا حاجة إلى صرف الأمر 
النانى إلى المأمور به لما قيل : بأنه لو حمل على حقيقته . وهو القول 
الملخصوص لصار معنى الآية أنه لا خيرة للمأمورين فى صفة الله تعالى » 
وذلك كلام غير مفيد . 

ولا قيل : بأن الخيرة إنما تتعلق بالفعل لا بالخطاب المكلف . لأنا لا نسلم 
أن انتفاء / ١75(‏ / ب ) الخيرة عن الأمر معناه ما ذكر » ولا نسلم بأن الخيرة 
إنما تتعلق ' بالفعل لا بالخطاب " 2١(‏ . وهذا لأن انتفاء الخيرة عن الأمر » 
معناه أنه لا بد من امتثاله » وليس هو مخير بين امتثاله وعدم امتثاله » وهذا 
المعنى معقول فى نفس الأمر فلا حاجة إلى صرفه إلى المأمور به » وأيضًا فإنه 
يرد على ذلك التقدير أن يقال : إن الذهن يتبادر إلى اتحاد معنى الأمرين ٠»‏ فإذا 
كان المراد من الأمر الثانى : هو المأمور به » وجب أن يكون هو المراد بعينه من 
الأمر الأول وإن كان مجازا فيه » وإذا انتفت الخيرة عن الأمر بالمعنى المتقدم 
ذكره تعين أن يكون للوجوب وهو المطلوب . وبما ذكرنا من تفسير القضاء 
والحكم » يعرف سقوط الاعتراض الذى نذكر فى هذا المقام . وهو أنا نسلم أن 
الله تعالى ورسوله إذا قضى أمر يكون الأمر ملزمًا . 

فلم قلت : إن مجرد الأمر يكون ملزمًا ؟ . والنزاع إنما هو فيه بل ظاهر 


10( فى الأصل : بالفعل خطاب . والمثبت من "ات * 


84. 


يرم أل كرت جر ا 11 
وسابعها : التمسك بقوله تعالى: 8 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 

فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت4)"7 أى : أمرت 
هكذا نقل عن أئمة التفسير279: ويشهده القضية التى نزلت الآية فيها » فإنه لم 
كذلك(5). 

ولقائل أن يقول : 2 كان الأمر للوجوب لا كان أيضًا كذلك » لأن 
عر 00) الواجب لا يتحقق يتحفق عدم الإيمان 0 وليس من شرط المأمور به الواجب 
اد الاعف الكش تتديس ل لوجر نه ونلا يملق ماد على تتلير أن 
يكون الأمر للوجوب أيضًا » فيجب صرفه إلى عدم اعتقاد حقيقة اللأمر واعتقاد 
عدم توجهه إلى المكلف . هذا لو سلم أن القتضء بمعنى الأمر . وإلا 
بدليل التنازع والترافع إليه عليه السلام 0 


)١(‏ انظر : المعتمد /١"‏ الا » 7/7" العدة »"71١/1١"‏ التبصرة "ص58" . المحصول 
٠ق‏ هلا'ى الأحكام للآمدى »"١57/15"‏ الفائق '5//ا 2 58" . 

(؟) سورة النساء : آية "58" . 

(*) انظر : تفسير الطبرى "6 '*'» تفسير الرازى »"١1690/٠١١"‏ تفسير القرطبى 
"5/6" روح المعانى للألوسى "1/١/5"‏ » فتح القدير للشوكانى 184/١"‏ '. 

(8) فى *'ت ' : لذلك . 

(0) فى 'ت " : ترك . 

(3) والآية نزلت : فى الخصومة التى كانت بين الزبير ورجل من الأنصار . 
أخرج البخارى فى صحيحه من حديث عروة قال : خاصم الزبير رجلاً من الأنصار 
فى شريح من الحرة » فقال النبى كَكِل : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك » 
فقال الأنصارى : يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون » وجهه ثم قال : اسق يأ 
زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار ‏ ثم أرسل الماء إلى جارك واستوعى النبى 
يه للزبير حقه فى صريح الحكم حين أحفظه الأنصارى؛ وكان أشار عليهما يأمر -- 


م4١‎ 


وثامنها : التمسك بقوله تعالى 9« يا أيها الذين آمنوا استجيبوالله 


وللرسول إذا دعاكم 204 . 


ووجهه أن النبى ولد فهم منه الوجوب . وكذا الصحابة رضوان الله عليهم 


إذ روى أنه عليه السلام دعا أبا سعيد 7" فلم يجبه ٠‏ لأنه كان فى الصلاة فقال 
له عليه السلام : « ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قول الله : « يا أيها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم » الى 


(00 


لهما فيه سعة ٠‏ قال الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت فى ذلك . « فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4 . 

كتاب التفسير- باب " فلا وربك لا يؤمنون .. . ' "180/6 .2 "5١41١‏ , 
وأخرجه مسلم فى كتاب الفضائل - باب وجوب اتباعه يلل ' 1879/1 ,2 
٠"كء‏ وأخرجه الطبرى فى تفسيره "١68/0"‏ . 

انظر : المعتمد "١١/7/ا",‏ الأحكام للآمدى "١510/7"‏ الفائق "78/5١‏ . 

سورة الأنفال : آية "غ8" . 


2( هو : ابن المعلى » اختلف فى اسمه . فقيل : رافع بن المعلى بن لواذ بن المعلى . 


قرف 


رقيل :: المححارث: بن المعلى + وقيل. : أبو ستغيد بن آوس المغسلى © ومن تقال + هن 

رافع بن المعلى فقد أخطأ ‏ لأن رافع بن المعلى قتل ببدر وأصح ما قيل : والله أعلم 

فى اسمه الخارث بن نقيع بن المعلى بن لواذ بن حارثة » روى عنه حفص بن عاصم 

وعبيد بن حنين » توفى سنة '"4لاه" . 

( انظر : الاستيعاب '5/ 640". أسد الغابة ١١1/مغ*",‏ الإصابة *88/4". فتح 

. ) "١9/8" البارى‎ 

أخرجه البخارى من حديث سعيد بن المعلى رضى الله عنه قال : كنت أصلى فى 

المسجد فدعانى رسول الله يَكلِكِ فلم أجبه ٠‏ فقلت يا رسول الله إنى أصلى . فقال: 

لم يقل الله : استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 4. ثم قال لى : لأعلمنك سورة 

هى أعظم السور فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدى 0 

فى كتاب تفسير القرآن - باب ما جاء فى فاتحة الكتاب "١545/8"‏ . 

وأخرجه أيضا : بلفظ آخر فى سورة الأنفال '64/6'. وأخرجه أيضا : فى كتاب 

فضائل القرآن - باب فى فاتحة الكتاب "5/ "١١#‏ . 

وأخرجه أبو داود ١508‏ ' فى كتاب الصلاة - باب فاتحة الكتاب "7/1/5" 0 -- 
كلم 


فقوله : ما منعك . ليس استفهامًا عن العذر إذ الصلاة عذر فى ترك كلام 
غير واجب دون الكلام الواجب . 


ألا ترى أن / (15/)) المصلى لو رأى أعمى مشرقًا على الهلاك يسبب 
وقوعه فى حفرة » فإنه يجب على المصلى أن ينبهه ‏ عليه (21 » [ بكل ("2 ] 
كلام إذا لم يمكنه صرفه عنها بفعل لبعده عنه ولا يفسد به صلاته على 
الأظهر(" ٠‏ فيتعين أن يكون ذما وتوبيينًا » ثم لم يعتذر أبو سعيد رضى الله 


-- والنسائى فى كتاب الافتتاح - باب تأويل قول الله عز وجل  :‏ ولقد آنيناك سبعا 
من المثانى والقرآن العظيم » م" 0 
وابن ماجة "806/ا"" فى كتاب الأدب - باب ثواب القرآن "١555/1"‏ . 
وأخرجه أحمد فى المسند "“"/ 580 *2. "5١١/5"‏ . 
وأخرجه الترمذى "74170" فى كتاب فضائل القرآن - باب ما جاء فى فضل فاتحة 
الكتاب "ه/ه6١'‏ . 
ورواه ابن خزيمة فى صحيحه "851" فى كتاب جماع أبواب الكلام المباح فى 
الصلاة والدعاء والذكر ومسألة الرب عز وجل . . . باب ذكر ما خص الله عز وجل 
به نبيه "لا" 0 8"" . 
ويرى أن القصة وقعت لأبى بن كعب ولأبى سعيد بن المعلى » وقال : ويتعين 
المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما . 
انظر : فتح البارى "8/ "١١١‏ . 
ويرى البيضاوى فى المنهاج : أن أبا سعيد هذا هو أبو سعيد الخدرى وهو فى ذلك 
تابع للفخر الرازى والغزالى . 
انظر : الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج * ص١"‏ . 
قال الحافظ ابن حجر : نسب الغزالى والفخر الرازى وتبعه البيضاوى هذه القصة 
لأبى سعيد الخدرى وهو وهم . وإئما هو أبو سعيد بن المعلى . 
انظر : فتح البارى '١١9/8"‏ . 
والحق فى ذلك أنه أبو سعيد بن المعلى .. وهذا هو الذى فى الصحيح فهو أصح . 
)١(‏ ساقط من ات * 
)١(‏ ساقطة من الأصل . ولمثبت من "ات ' . 
(5) ذكر فى المجموع ٠ 1١/4"‏ ؟١'‏ إن المصلى لو رأى إنسانًا مشرفًا على الهلاك -- 
ىم 


عنه بأنى أعلم أن الله تعالى أمرنى بالاستجابة » لكن لم أعلم بأنه أوجب على 
حتى أعلم أن الصلاة ليست عذرا بالنسبة إلى استجابة الله تعالى والرسول » 
وكذا غيره من الصحابة سلموا ذم النبى عليه السلام وتوبيخه إياه » إذ لم ينقل 
عن أحد منهم أنه استفهم عنه عليه السلام عن سببه مع جريان عادتهم وعادات 
غيرهم الاستفهام عن الأسباب الخفية الأحكام ٠‏ فثبت بما ذكرنا أنه عليه السلام 
فهم منه الوجوب وليس له فى الآية سبب ظاهر سوى الأمر فوجب أن يكون 
هو السبب فيكون الأمر للوجوب (21 . 

فإن قلت : لا نسلم أنه ليس للوجوب سبب ظاهر سوى الأمر » فإن كون 
الإجابة تعظيمًا لله وللرسول . والإعراض عنها تحقيرا وإهانة لله وللرسول قرينة 
ظاهرة تقتضى حمل الأمر على الوجوب ٠»‏ وكذا قوله : # إذا دعاكم لما 
يحييكم 4 قرينة مقتضية له . 

قلت : الجواب عن الأول : أن ما ذكرتم من القرينة حاصلة فى كل أمر لله 
والرسول فيجب ('2 أن يكون كل أمر) لله والرسول للوجوب » وإذا ثبت أن 
«كل 9 » أمرهما كذلك 247؛ وجب أن يكون أمر غيرهما أيضًا للوجوب» إذ 


لا يقال بالفصل . 


2 كأعمى يقع فى بثر أو صبى لا يعقل قارب الوقوع فى نار ونحوها أو نائم أو غافل 
قصده سبع أو حية أو ظالم يريد قتله وما أشبه ذلك ٠‏ ولم يمكنه إنذاره إلا بالكلام 
وجب الكلام بلا خلاف . وهل تبطل صلاته ؟ . 
فيه وجهان : أصحهما عند الشيرازى والقاضى أبى الطيب ولمتولى لا تبطل » وهو 
قول أبى إسحاق المروزى » لأنه واجب عليه فهو كإجابة النبى يَكهِ . وأصحهما عند 
الرافعى تبطل . 

)١(‏ انظر : المعتمد "5/١١‏ » العدة "775/١"‏ ., التبصرة *“ص58'. المستصفى 
الت المحصول "٠١1١/53/١"‏ ء الأحكام للآمدى "١47/5"‏ . 

زهة فى 'ات '* : فوجب . 

(9) ساقط من "ات ' . 

(5) آخر الورقة ١8"‏ من “ات ' . 


غم 


وعن الثانى : أن أبا سعيد لم يستفهم أن دعاه عليه السلام لماذا كان ألما 
يحيى أم لا ؟ فإن جميع أوامر النبى [ عليه السلام 2١7]‏ لما يحيى وبتقدير أن 
يكون كذلك » كان الجواب لازمًا له » فيكون المقصود حاصلاً لما تقدم (5) 
وكذا النبى عليه السلام لم يبين له ذلك » ولو كان الواجب مستفادًا من قرينة 
لا يحيى لما استحق الذم إلا بعد العلم لما لأجله الدعاء (© . 

وتاسعها : ما روى عنه عليه السلام أنه قال لبريرة : لما اختارت فراق 
زوجها حين عتقت فى نكاحه : « لو راجعتيه فإنه أبو أولادك » » فقالت : 
أتأمرنى بذلك يا رسول الله » فقال : ١‏ لا إنما أنا شافع ». فقالت : لاا حاجة 
الك 

ووجه الاستدلال به : أنه عليه السلام نفى الأمر مطلقًا وأثبت الشفاعة 
الدالة على الندبية » فلو لم يكن الأمر للوجوب فقط لما صح هذا 20 . 

فإن قلت : لا نسلم أنه لو لم يكن الأمر للوجوب لما صح نفى الأمر 
وإثبات الشفاعة » وهذا لأنه يجوز أن يكون سؤالها عن الأمر طلبًا للثواب 
لطاعته وهو يحصل بفعل / (15 / ب ) المندوب » كما يحصل بفعل 
الواجب ٠‏ لكن لما لم يكن فى هذا الفعل ثواب لا جرم نفى الأمر عليه 
السلام» ويجوز أنه عليه السلام إنما شفع فيه لمصلحة دنياوية » ويؤيده قوله 
عليه السلام : « فإنه أبو أولادك » 207 وحينئذ لم يكن ذلك دالا على أن الأمر 
للوجوب . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 

."847 انظر ما سبق "ص‎ )١( 

(7) انظر : المعتمد "١/5لا"»‏ المحصول ٠» ١١5/١"‏ ا١٠'".‏ 

(؟) سبق تخريجه . 

(5) انظر : العدة "77/1" 4 التبصرة "ص55" » المستصفى 577/١"‏ ". المحصول 
'ارق/7/ "٠٠١‏ الأحكام للآمدى "١49/١"‏ . 

. '81١8ص" سبق تخريجه‎ )١ 
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سلمنا : أن شفاعته تدل على ندبيته » لكن لم لا يجوز أن يقال : إن قرينة 
الاستفهام دالة على أنها أرادت بقولها : ( أتأمرنى بذلك ) أمر الوجوب ؟ » 
لأن على تقدير أن يكون المندوب مأمورا به والشفاعة مندوبة » يكون هذا 
الاستفهام قرينة دالة على أنها أرادت به أمر الوجوب 2١(‏ . فإن بنوا هذا على 
أن المندوب غير مأمور به » فهو أول المسألة . 

قلت : الجواب عن الأول : أن إجابة شفاعة النبى عليه السلام » وإن 
كانت لمصلحة دنياوية مندوبة » لما فيه من تعظيمه عليه السلام » وتفريح قلبه » 
فلا يجوز أن يكون سؤالها عن الأمر طلبًا للثواب ٠‏ ولو قدر أنه التبس عليها 
هذا القدر لكن لا يجوز لبسه على الرسول عليه السلام » فنقيه الأمر مطلقًا » 
يدل على أنه عليه السلام علم أن الأمر للوجوب ٠‏ وإلا كان من حقه أن يسأل 
أتسألنى عن أمر الندب أو أمر الوجوب ثم ينفيه لو قالت : أمر الوجوب . 

وعن الثانى : أن استفادة المعانى من القرائن خلاف الأصل () . 

وعاشرها : قوله عليه السلام : ١‏ لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة » 99©) , 


. "١51١/5١ الأحكام للآمدى‎ ," 9/١" المستصفى‎ 2*775/١" انظر : العدة‎ )١( 
.' 4 انظر العدة » المستصفى» الأحكام للآمدي'فى المواضع السابقة ' »الفائق *؟/‎ )( 
: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ' وبلفظ‎ ' ٠ (؟) هذا الحديث ورد بهذا اللفظ وبلفظ‎ 
. ' "عند كل وضوء' وبلفظ : 'عند كل صلاة ومع كل وضوء‎ 

وجاء من حديث أبى هريرة نوزيد بن“خالد الجهنى ٠»‏ وعلى بن أبى طالب ٠‏ والعباس 
بن عبد المطلب ٠‏ وابن عم وغيرهم . 

والحديث باللفظ الذى أوزده به المصنف متفق عليه : 

ارج البخارى فى صحيسه من حديث إلى هريزة زفق الله غنهنى ابقان ةد 
باب السواك يوم الجمعة "5١5/١١"‏ . 

وأخرجه مسلم "؟507' فى كتاب الطهارة - باب السواك ٠*9. /١١‏ . 

وأخرجه أبو داود "47 ' فى كتاب الطهارة - باب السواك ٠١9/١١‏ ُ - 
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كملقل 


وكلمة لولا تقتضى انتفاء الشىء لوجود غيره ٠»‏ فالحديث يقتضى انتفاء 
الأمر بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة . لكنه مندوب بالإجماع عند كل 
صلاة مع وجود المشقة . فالمندوب عو ه217 : 


فإن قلت : ليس كل مندوب مأمورا به » وهذا لأن المأمور به هو الذى ورد 


فيه صيغة الأمر » وتدبية الشىء قد تثبت بغير صيغة الأمر . 


مثل أن يقال : ' الأولى لك أن تفعل ' » وهذا:الفعل مندوب إليه » وقد 
ندبتك إليه » وقد ثبت بقاعدة القياس » وحيئتئذ لا يلزم من ندبيته وعدم كونه 
مأمورا به أن يكون كل مندوب غير مأمور به » بل غايته أنه يقتضى أن لا 
يكون بعض المندوب مأمورا به ٠‏ ونحن نقول به ' فإن ما ثبت ندبيته بغير 
صيغة الأمر . فإنه غير مأمور به عندنا أيضًا . 


-- وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة - باب الرخصة فى السواك بالعشى للصائم 
*1/؟'. 
وأخرجه الدارمى "584' فى كتاب الطهارة - باب فى السواك .'١5٠ /١"‏ 
وأخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار فى كتاب الطهارة - باب الوضوء هل 
يجب لكل صلاة أم لا ؟ . 4"/١١‏ »2 44 '. 
وأخرجه الإمام مالك *١١54*‏ فى كتاب الطهارة - ياب السواك '88/١"‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند "909/7" . 
وأخرجه الإمام الشافعى فى مسنده - باب ما من كتاب الوضوء "ص7١"‏ . 
وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه فى أبواب الأوانى - فصل الدليل على أن الأمر 
بالسواك أمر فضيلة "١١/”7"؟‏ . 
وأخرجه الترمذى من حديث أبى هريرة وخالد الجهنى فى أبواب الطهارة - باب ما 
جاء فى السواك "5/١"‏ وقال : " كلاهما عندى صحيح ' . 
والحديث له طرق كثيرة يطول المقام بذكرها انظر فيها : 
إرواء الغليل "١١١. 31١8/١"‏ 

)١(‏ انظر ‏ المعتمد »"5/١"‏ العدة "75/١١‏ . التبصرة *“ ص96" '" . المستصفى 
"”/٠‏ '. المحصول ١٠/ق7؟8/7 ١‏ *. الأحكام للآمدى ."١51//7١"‏ الفائق 
"1١ /“*‏ 

لام 


سلمنا : أنه يقتضى أن كل مندوب غير مأمور به . لكن لقريئة المشقة فإنها 
دالة على أنه عليه السلام أراد بالأمر أمر الوجوب . لأن المشقة لا تكون إلا فى 
الواجب ضرورة أن المندوب لا مشقة فيهء لأنه مفوض إلى خيرة المكلف ولا 
يبعد حمل الأمر على / 0 / أ) الوجوب لقريئة . 

قلت : الجواب عن الأول : أنه ليس المراد من قوله عليه السلام : «الأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة )١(»‏ أى : أصدرت فيه صيغة الأمر سواء كان للوجوب 
أو ليس له . لأن على تقدير إن لم يكن الأمر للوجوب فإنه لا تتحقق المشقة 
بمجرد ورود صيغة الأمر وكلمة ' لولا ' فى الحديث تقتضى انتفاء الأمر 
لوجود المشقة ٠‏ وهو إنما يكون لو كان الأمر سببًا للمشقة فالمراد منه : نفى 
الأمر الموجب للمشقة وهو أمر الوجوب . 

وعن الثانى من وجهين : 

أحدهما : ما سبق 9) , 

وثانيهما : أن كلمة ' لولا ' دخلت على مطلق الأمر » فيجب انتفاؤه 
مطلقًا ٠‏ فلو كان المندوب مأمور) به لزم التقييد وأنه خلاف الأصل 29 . 

وحادى عشرها : أن الصحابة أجمعوا على أن الأمر للوجوب . بل الأمة 
بأسرها فى كل عصر توجب أن يكون للوجوب وإلا لزم أن يكون إجماعهم 
خطأ وهو ممتنع . 

بيان الأول : أن بعضهم تمسك بالأمر على الوجوب . ولم ينكر عليه 
الباقون فكان إجماعا لما سيأتى فى الإجماع ٠‏ إن الإجماع السكوتى حجة (4). 


. سبق تخريجه‎ )١( 
." 54١0 انظر ما سبق "ص‎ )0( 
: انظر فى هذا الاعتراض والجواب عليه‎ )9( 
المحصول‎ , "175/١١ التبصرة 'ص 2*0 المستصفى‎ .'74/١' المعتمد‎ 
. الفائق ١؟/ 9غ"‎ ," ٠5١/١١ "ا/ق5/واان الأحكام للآمدى‎ 
. وفيه خلاف بين العلماء وسيذكره المؤلف فى الجزء الثانى من الورقة‎ ):4( 
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وإنما قلنا إد بعضهم تمسك بالأمر على الوجوب 2١07‏ . 
روى أن أبا بكر رضى الله عنه تمسك فى قتال مانعى الزكاة بقوله تعالى : 
«وآتوا الزكاة 4 (") 


وروى عن عمر رضى الله عنه أنه تمسك فى وجوب أخذ الجزية عن 


)01( آخر الورقة '١5-٠"‏ من "ات " 
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وهذا الخبر أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة 
"١٠١ ١ 0‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما توفى رسول الله عَلئٍ 
وكان أبو بكر رضى الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر : كيف تقاتل الناس 
وقد قال رسول الله يكل : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه » وحسابه على الله . 

فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حت المال والله لو 
منعونى عقالآ كانوا يؤدونها إلى رسول الله كَل لقاتلتهم على منعها قال عمر رضى 
الله عنه : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكر رضى الله عنه فعرفت أنه 
الوق *: 

وأخرجه فى كناب استتابة المرتدين والمعاندين - باب قتل من أبى قبول الفرائض وما 
نسيوا إلى الردة *8/ 50 *» وفى كتاب الاعتصام - ياب الاقتضاء يسنن رسول الله 
كك /6١‏ .غ١‏ . 

وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس " ل/لامء1ه" 
وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الزكاة - باب ما جاء فى أخذ الصدقات 
والتشديد فيها "١/5907؟'‏ . 

وأخرجه أبو دواد "١6567"‏ أول كتاب الزكاة *7/ 97 , 45" . 

وأخرجه الترمذى فى كتاب الإيمان - باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله "6/” 2 5" 

وأحرجه النسائى فى كتاب الزكاة *6/ ١5‏ " 

وخر جه الدارقطنى فى كتاب الزكاة 4/6 

وأخر جه أحمد فى المسند ا ؟ .| 
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المجوس 2١(‏ بقوله عليه السلام : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » (5) . 


010( المجوس : قوم يعبدون النور والظلمة والشمس والقمر فهم أثبتوا أصلين مدبرين 
قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد يسمون أحدهما نوراً 
والآخر ظلمة » ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين : 
أحدهما : بيان سبب امتزاج النور والظلمة . 
الثانية : بيان سبب إخلاص النور من الظلمة وجعلوا المزاح مبدأ والخلاص معاد . 
والمجوس الأصلية : زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين بل النور 
أزلى والظلمة محدثة » وهم فى بلاد فارس وما حولها وقد قضى الإسلام على هذه 
النحلة ظاهرا لكن بقيت لها آثار فى بعض الطوائف . 
انظر : الملل والنحل للشهرستانى /١١‏ .ان «ا#لان #ت , 

(0) أخحرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الزكاة - باب جزية أهل الكتاب والمجوس 
"68/٠‏ من طريق جعفر بن محمد بن على عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر 
المجوس ٠»‏ فقال : ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم ٠»‏ فقال عبد الرحمن بن عوف : 
أشهد لسمعت رسول الله يَكِْهِ يقول فذكر الحديث . 
والشافعى من هذا الطريق فى الأم - باب من يلحق بأهل الكتاب "١87/4"‏ . 
وكذا البيهقى '١84/4"‏ فى كتاب الجزية - باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ 
منهم . 
قال ابن عبد البر فى التمهيد "١١5/7"‏ : ' هذا حديث منقطع لأن محمد بن 
على لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف " . 
ورواه أبو على الحنفى عن مالك فقال : فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جدهء وهو مع هذا أيضًا منقطع لأن على بن حسين لم يلق عمر ولاعبد الرحمن بن 
عوف . 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف فى كتاب الزكاة - باب فى المجوس يؤخدذ منهم 
شيء من الجزية "7/ 154؟' من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال 
عمر : وهو فى مجلس بين القبر والمنبر : ما أدرى كيف أصنع بالمجوس وليسوا 
بأهل كتاب ؟ . 
فقال عبد الرحمن : الحديث . 
وأخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق من طريق أخرى عن محمد بن على ابن 
الحسين أبى جعفر به . عدت 


8. 


وروى عن جماعة منهم أنهم أوجبوا غسل الإناء من ولوعٌ الكلب سبع 


- وقال : هذا حديث منقطع » محمد لم يدرك عمر . 

قال الألبانى : " قلت : فهو ضعيف بهذا اللفظ * . 

وله شاهد من حديث السائب بن يزيد » قال : شهدت رسول الله كد فيما عهد 
إلى العلاء حين وجهه إلى اليمن قال : ولا يحل لأحد جهل الفرض والسنن ويحل 
له ما سوى ذلك وكتب للعلاء إن سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب . 

قال الهيثمى : ١‏ رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفهم ' مجمع الزوائد "١/5"‏ . 
وقال ابن كثير فى تفسيره */ ٠.‏ * : " والحديث لم يثبت بهذا اللفظ " . 

ويغنى عنه ما روى عن بجبالة بن عبدة قال : " لم يكن عمر أخذ الجزية من 
المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله وَل أخذها من مجوس 
هجر ' 

أخرجه البخارى فى كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب "7/15"' . 

انظر : التمهيد لابن عبد البر »"١١5/7"‏ جامع الأصول "7/ 550". المعتبر 
'ص "١9١‏ إرواء الغليل "88/6" . 

)١(‏ المراد به حديث الولوغ : وقد أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة قال : قال 
رسول الله يكلهِ « إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا » . فى كتاب 
الوضوء - باب إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا * 'ل/(له". 
ومسلم *' من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله كلد : ' إذا ولغ 
الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات* فى كتاب الطهارة - باب حكم 
ولوغ الكلب »© وفى لفظ : ' أولاهن بالتراب * وفى لفظ : 'وعفروه 
الثامنة فى التراب * . 
وأخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الطهارة - باب جامع الوضوء "5/١"‏ بلفظ : 
««والشيله تيع عرات * 
وأخحرجه الإمام الشافعى فى مسئده "/ا . 4 *" بلفظ : « فليغسله سبع مرات 
أولاهن أو آخرهن » وبلفظ : ١‏ سبع مرات © . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الكلب "١9/١"‏ بلفظ ' 
' أولاهن ' و " السابعة فى التراب " و " الثامنة عفروه بالتراب " 
وأخرجه الترمذى "51٠"‏ فى أبواب الطهارة - باب ما جاء فى سؤر الكلب -- 

م0١‎ 


وكذا عرف من مذهب جميعهم أو أكثرهم : أنهم أوجبوا قضاء الصلاة عند 


ذكرها بقوله عليه السلام : ١‏ فليصلها إذا ذكرها » )١(‏ . 


1/1" وقال : ' حديث حسن صحيح ' . 

وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة - باب سؤر الكلب 07/١"‏ . 0* . وأخرجه 
ابن ماجة 9 517' فى كتاب الطهارة - باب غسل الوناء من ولوغ الكلب . 

وانظر فى تخريجه : نصب الراية 555/١“‏ ". التلخيص الخحبير '"0/١١‏ . 

أخرجه البخارى من حديث أنس عن النبى وك قال : « من نسى صلاة فليصل إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » ا وأقم الصلاة لذكرى » . 

فى كتاب مواقيت الضلاة - باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة "١58/1١"‏ . 

وأخرجه مسلم '585' بدون الآية فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ١١//الا8‏ ' . 

وأخرجه أبو داود 'ه“”اع ' ف كنات الصلاة - باب من نام عن صلاة أونسيها 
٠/4لل192١'.‏ 

وأخرجه النسائى فى كتاب المواقيت - باب فيمن نسى صلاة "188/1" . 

وأخرجه الترمذى 178" فى أبواب الصلاة - باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة 
كرس ” رض ل 7 

وأخرجه البيهقى فى كناب الصلاة - باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها 
حتى ذهب وقتها وعليه قضاؤها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك "؟/8١7*‏ . 
وأخرجه الدارمى "1177' فى كتاب الصلاة - باب من نام عن صلاة أو نسيها 
554/٠‏ . 

وأخرجه ابن ماجه "547' فى كتاب الصلاة - باب من نام عن الصلاة أو نسيها 
الا . 

وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ "15" فى كتاب مواقيت الصلاة - باب النوم عن 
الصلاة ."١54 2231/١"‏ 

وأخرجه الإمام أحمد '4 '5١‏ فى كتاب الصلاة - باب من نسى صلاة فوقتها عند 
ذكرها . الفتح الربانى *؟/ 9.0" . 
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وكذا أوجبوا البداية بالصفا بقوله : « ابدأوا بما بدأ الله تعالى » )١(‏ . 

وكذا رجعوا فى وجوب الإمساك إلى قوله عليه السلام : « إلا من أكل 
فليمسك بقية نهاره ومن لم يأكل فليصم » 297 . 
وكذا الأمة فى كل عصر تفزع فى وجوب الأشياء » إلى أوامر الله تعالى 
وأزاش وسوله.: 
إذ قل ما ثبت وجوب الأشياء من العبادات وغيره بصريح قوله : أوجبت» 
وحمت » وفرضت » بل أكثرها بصيغ الأوامر » وإحالته إلى القرائن على 
خلاف الأصل على ما عرفت من قبل 29 . 

وأما بيان أنه لم ينكر عليه الباقون : فلأنه لو أنكر عليه لظهر واشتهر 

على ما ستعرف تقرير هذه القاعدة فى الإجماع والأخبار (4 . 


.' "594 سبق تخريجه * ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه بلفظ : ٠‏ ... من أصبح مفطر فليتم بقية يومه ومن 
أصبح صائمًا فليصم ' فى كتاب الصوم - باب صوم الصبيان . "5437/5" . 
وأخرجه أيضًا فى باب صوم يوم عاشوراء من حديث سلمة بن الأكوع بلفظ : 
*... أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم 
عاشوراء " "190١/5"‏ . ْ 
وأخرجه مسلم "110' فى كتاب الصيام - باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية 
يومه 8/97ولا" . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الصيام - باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك 
اليوم من التطوع ؟ *197/4* . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصيام - باب من زعم أن صوم عاشوراء كان واجبًا ثم 
نسخ وجوبه "5188/1" . 
وأخرجه الدارمى 4 فى كتاب الصوم - باب فى صوم يوم عاشوراء 
*٠/ةه"'‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند "ع/لاة "2 "*كثروؤه“"' . 

اقل نا ساق “ين ل 

(5) انظر ما يأتى من مباحث الأخبار . 


؟5/ 


وأما بيان الثانى : فظاهر . 

وأما الثالث : فسيأتى إن شاء الله تعالى أن الإجماع حجة 2١0‏ . 

فإن قلت : كما اعتقدوا الوجوب عندما ذكرتم ما/ /1١0(‏ ب ) 
ذكرتم(1) من الأوامرء فكذا لم يعتقدوا فى غيرها من الأوامر . نحو قوله 
تعالى : # واستشهدوا 27 شهيدين من رجالكم » . ونحو قوله تعالى: 
«واشهدوا إذا تبايعتم 4 (4) . 


وقوله : ا فانكحوا ما طاب لكم #(0) وقوله: # وإذا حللتم 
فاصطادوا204. وقوله: ا وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 94" [ وقوله](2): 
«وأحسنوا2»174. وقوله : # فانتشروا فى الأرض » 22١١‏ . 

وأمثالها من الكتاب والسنة ما لايعد ولا يحصى » وإذا كان كذلك » فليس 
القول : بأنهم لم يعتقدوا الوجوب فى هذه الأوامر لقرائن تدل على 


: انظر فى هذا الدليل من الإجماع‎ )١( 
المحصول‎ .' 5751/١" المستصفى‎ ,"560/١" العدة‎ "56/١١ المعمتمد‎ 
شرح مختصر ابن الحاجب‎ 2"١58/١" الأحكام للآمدى‎ 3, 1١1١/5قل/ك"‎ 
. وانظر ما يأتى ' ورقة " * من مباحث الإجماع‎ . "80١/٠" 
. زفق فى ' ت " : عندما ذكر لهم ما ذكرتم‎ 
فى ' ت " : فاستشهدوا . وهو خطأء وما أثبته هو الصواب الموافق لمقتضى‎ )©( 
. الاعتراض‎ 
. وهى الآية "7877 ' من سورة البقرة‎ 
سوزة لق ار ا‎ 80 
. """ سورة النساء : آية‎ )6( 
. سورة المائدة : آية "؟"‎ )5( 
, "9*”#”" سورة النور : آية‎ )70 
. هذه الزيادة من عندى‎ )( 
. "١98" سورة البقرة : آية‎ )9( 
"١ " سورة الجمعة : آية‎ )٠١( 
5م‎ 


الندب » أولى من القول : بأنهم اعتقدوا الوجوب فى تلك الأوامر لقرائن تدل 
على الوجوب . وعليكم الترجيح » لأنكم المستدلون » ثم إنه معنا لآنا لو 
أثبتنا الوجوب فى تلك الأوامر لقرائن تدل عليه لكنا أثبتنا حكمًا زائدا على 
مدلول اللفظ بدليل زائد لا يتعرض له اللفظ لا بنفى ولا إثبات ١‏ ولو أثبتناه 
بتلك الأوامر لزم التعارض فيما ذكرنا من الأوامر المحمولة على الندب بين تلك 
الأوامر وبين القرائن الدالة على الندب » وإنه خلاف الأصل 2١7‏ . 

قلت : القول : بأنهم اعتقدوا الندب فيما ذكرتم من الآوامر لقرائن تدل 
عليه » أولى من العكس . ويدل عليه وجوه : 

أحدها : أن الوجوب لو لم يكن مستفادا من تلك الأوامر » لكان دليل 
وجوب أخذ الجزية من المجوس مثلاً شيثًا غير خبر عبد الرحمن (2) رضى الله 
عنه » ولو كان كذلك لوجب اشتهاره » إذ العادة تحيل إخفاء مثل هذا لا سيما 
فى هذه الصورة ؛ إذ روى أن عمر رضى الله عنه كان شديد الاهتمام فى 
حقهم » وكان يشاور الصحابة فى أمرهم فلم يجد من أحد منهم فى حقهم 
شيئًا » وكان يقول : ما أدرى ما أفعل بهم حتى روى لهم عبد الرحمن الخبر» 
فحينئذ ضرب عليهم الجزية فهذا يفيد قطعًا بأنه لم يكن له مستند سوى ذلك 
الخبر » فإن القول : بأنه أثبت ذلك الحكم لا عن دليل باطل قطعا ا 


؛'"١١9/1ق/١" المحصول‎ ."575/1١" انظر : العدة "75/1" » المستصفى‎ )١( 
. "80/5" الأحكام للآمدى "67/7١'»؛ شرح مختصر ابن الحاجب‎ 
. "158/7" منهاج العقول‎ 2*51/١" وراجع : تيسير التحرير‎ 

(0) هو : أبو محمد بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث الزهرى القرشى » 
صحابى جليل ٠‏ ولد قبل الهجرة ب "5 " سنة » أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد 
الستة أصحاب الشورى » شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها . وتوفى سنة "7ه" . 
( انظر . طبقات ابن سعد *سم/ 55". حلية الأولياء ."48/١“‏ الاستيعاب 
/6”“". صفة الصفوة "٠"‏ . أسد الغابة "“/ ."١‏ الكامل فى التاريخ 
'"/ى5”". الاصابة "5١57/15"‏ ) 
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وثانيها : أنا لو جعلنا الوجوب « مستفادًا 2١(‏ » من الأمر لكان الأمر حقيقة 
فيه » وحينئذ يكون استعماله فى القدر المشترك استعمال لفظ الكل فى الجزء. 
ولو جعلنا الوجوب مستفادًا من القرائن » وجعلناه حقيقة فى القدر المشترك 
لكان ذلك استعمالاً للفظ الجزء فى الكل وقد تقدم أن الأول أولى (22 . 

وثالئها : طريقة الاحتياط 29 . 

وثانى عشرها : أن الوجوب معنى من المعانى تمس الحاجة إلى التعبير عنه » 
فوجب أن يكون [ له 247 ] لفظ لما سبق فى اللغات 200 » ثم ذلك اللفظ 
يجب أن يكون مفردا ٠‏ لأنه أخف على اللسان من المركب » والواضح حكيم 
والحكيم إذا كان لحصول مقصوده طريقان اختار أيسرهما » فيغلب على الظن 
أنه وضع له لفظًا مفردًا » كما فى سائر المعانى التى تشتد الحاجة إلى التعبير 
عنها » وليس هو غير ' افعل ' إجماعًا » فهو هو إذا . 

ولو عورض هذا بمثله بالنسبة إلى الندب ٠»‏ وبالنسبة إلى القدر المشترك بينه 
وبين الواجب »٠‏ وبالنسبة إلى كونه مشتركًا بين الواجب والندب » لأن تعبير 
أحدهما على سبيل الإبهام ما تمس الحاجة إليه أيضا » فنحن نرجح جانب 
الوجوب . 

أما بالنسبة إلى الندب فلآن الندب يجوز الإخلال به » والواجب لا يجوز 
الإخلال به » والإخلال ببيان ما يجوز الإخلال به أولى من الإخلال ببيان ما 


.* ساقط من *ات‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق 'ص 895 ". 

(9) انظر : العدة 575/١١"‏ 5 *». المحصول "١/ق5/5١١".‏ شرح مختصر ابن 
الحاجب وشرحه /١"‏ ١8"ء‏ الفائق "؟#17//7". 
وراجع : تيسير التحرير "547/١"‏ : منهاج العقول "058/7 59" 

(5) ساقطة من الأصل ٠»‏ والمثبت من "ات ' 

(4) انظر ما سبق "' ص 894 ". 
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لا يجوز الإخلال به » لكون الحاجة إليه أكثر . 
وأما بالنسبة إلى القدر المشترك ». فهذا لأن البراءة الأصلية مجوزة للترك. 
وإن لم يكن للفظ به إشعار لما سبق غير مرة (() . 
وأما بالنسبة إلى كونه مشتركًا بين الواجب وبين الندب ٠»‏ فلأن الاشتراك 
على خلاف الأصل (2 . 
فإن قلت : ما ذكرتم من الدليل منقوض » بأصناف الروائح وأنواع الاعتمادات 
وبالساعات وبالحال والاستقبال 4 فإن هذه المعانى ما تمس الحاجة إلى التعبير 
ومعارض أيضًا : بما أنه لو كان لفظ "افعل' موضوعا للوجوب لوجب أن 
الحاجة إلى التعبير عنها 3 ولو كان كذلك لزال الخلاف عنه 3 ولا لم يكن 
كذلك علمنا أنه غير موضوع له 9© . 
قلت : الجواب عن النقوض : أن الحاجة إلى الوجوب أكثر من الحاجة إلى ما 
ذكرتم من المعانى ٠‏ لأنه لا غنى للإنسان عنه فى حياته لاحتياجه إلى ما لا 
يجوز الإخلال به على سبيل التكرارء بخلاف ما ذكرتم من المعاني. فإن 
الحاجة إليه [غير(؟)] ضرورية ألبتة » فضلاً عن أن يكون على سبيل التكرار . 
وعن المعارضة : « له(2) » أن الاشتهار إنما يجب لو سلم عن المعارض 
)١(‏ انظر ما سبق " ص الا ". 
)١(‏ آخر الورقة '١4١"‏ من "ات " 
وانظر : المعحتمد "55/١"‏ . العدة .*751/١"‏ المحصول "٠١/ق5/ 2051١77‏ 
الأحكام للآمدى "١48/٠‏ الفائق "58/7' . 
() انظر فى هذا النقض ولمعارضة : 
المحصول "١لرق5؟/ "١4# 21١5-٠‏ الفائق "58/7" . 
ع ساقط من الأصل . والمثبت من "ات " 
)0( ساقطة من "ات " 


لام 


الشديد الالتباس به » أما إذا كان له معارض بحيث لا يظهر الفرق بينه وبين 
معارضة الأعلى وجه غامض فلا . 

وثالك هنبره "ان النيت إذاخاقي ده علس 3ك ما مرو يه سواه فت 
العقلاء من أهل اللسان لا يلومونه على ذلك» بل يستحسنون ذلك منه ويذمون 
العبد ويوبخونه على الترك » فلو لم يكن الأمر للوجوب لما كان كذلك 2١(‏ . 

فإن قلت : لا نسلم أنهم يذمونه مطلقًا » ويستحسنون فعله كذلك (©2 بل 
حيث عرفوا قرينة دالة على /1780/ ب) أن الأمر للوجوب ٠‏ ولهذا يحسن 
من العبد أن يقول له : عقيب أمره له » أتريد هذا حتمًا أو تجوز لى تركه ؟ . 

ولو كان الأأمر للوجوب فقط لما حسن هذا الاستفهام . 

سلمنا : ذلك لكن إنما كان كذلك . لأن الشريعة جاءت بوجوب طاعة 
العبد للسيد . ولهذا لو كان المأمور به معصية لا يذمونه على تركها . لأن 
الشريعة ما جاءت يوجوب امتثال أمره فيها . 

سلمنا : صحة دليلكم لكنه معارض بما أنه لو كان مجرد ترك المأمور به 
سببًا للذم » لوجب الذم بترك المندوب المأمور به ضرورة أنه ترك للمأمور 
كان 

قلت : الجواب عن الأول : أنهم يذمونه مطلقًا ويستحستون فعله 
كذلك78؟) والدليل عليه (*2 أنهم لو سئلوا عن ذلك . فإنهم يعللونه يعدم 


)١(‏ انظر : المعتمد 55/١"‏ "». العدة "778/١"‏ » التبصرة "ص ."”"”٠١‏ المحصول 
٠/لق5/ 2"٠٠١‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/ ."8٠-١‏ القائق "؟/5:8'. 
وراجع : شرح الكوكب المير "7/ "5٠‏ . 

(0) فى " ت * : لذلك . 

©) انظر : المعتمد 57/١١"‏ "» العدة "778/١"‏ » التبصرة "ص ."”٠‏ المحصول 
“ا/ىق6177/5'. 
وراجع : شرح الكوكب المئير ""/ 10" . 

(#) فى ' ت ' : لذلك . 

(5) فى " ت ؛ : عليهم . 
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امتثال أمر سيده ولم بويد و اله شيا 3 فلو كان الوجوب مستفادًا من القرائن 
لما استحق هذا التعليل . بل كان ينبغى أن يقولوا : إنه أمره بقرينة دالة على 
الوجوب فلم يمتثل أمره . ولما لم يفعلوا هذا بل يعللون بمطلق ترك المأمور به 
علمنا أنه هو المنشأ لحسن ذمه ولتحسين عقابه . 

وأما قوله : يحسن من العبد أن يستفهم من السيد أنه أمر وجوب أوامر 
ندب » ولو كان للوجوب فقط لما صح هذا : 
فقطء وهذا لأنه قد يستفهم عن مدلول اللفظ دفعا للمجاز عنه لا سيما إذا كان 
يعائى210 . 

وعن الثانى : أن الشريعة إنما جاءت بوجوب طاعته لسيده فيما أوجب عليه 
سيده لا فيما ندبه إليه » ألا ترى أنه لو قال له : نديتك إلى هذا الأمر » أو 
أولى لك أن تفعله ؟ ويجوز لك أن تتركه » فإنه لا يجب عليه امتثاله 3 وأما 
يدم 2 لأن الشريعة جاءت بوجوب طاعته مطلقًا : 
الحقيقة عندنا 29 . 

ورابع عشرها : لو لم يكن الأمر للوجوب فقط لكان » إما أن يكون حقيقة 
فيه وفى غيره » أو يكون حقيقة فى غيره فقط » أو لا يكون حقيقة فيه ولا فى 
غيره ©» واللوازم بأسرها باطلة فالملزوم أيضًا كذلك : 


. "١700ص‎ " انظر ما يأتى‎ )١( 
التبصرة "ص 0"". المحصول‎ » "778/1١١ العدة‎ . "55/١" انظر : المعحتمد‎ )0( 
"17/5 
. "8 /7"" وراجع . شرح الكوكب المنير‎ 
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أما الأول : فلاقتضائه كون الأمر مشتركًا وقد عرفت أنه خلاف الأصل . 

وأما الثانى ': فيقول ذلك الغير : إما الندب أو القدر المشترك بينه وبين 
الواجب ٠‏ إذ الكلام فيه بعد إبطال كونه حقيقة فى الإباحة والتهديد وغيرهما 
لكنهما باطلان / ( ١79‏ / أ) . 

أما الأول : فلأنه لو كان حقيقة فى الندب لما كان الواجب مأمور به لما أن 
جواز الترك معتبر فى الندب ٠‏ وهو غير معتبر فى الواجب » بل هو مناف له 
فالجمع بينهما تمتنع لكنه مأمور به بالإجماع . فيمتنع أن يكون حقيقة فى 
الندب ولا يعارض هذا بمثله ٠‏ لأنه لا يمكن نفى اللازم بالإجماع » لآن كثيراً 
من قالوا 8 الأمر للوجوب فقط صرحوا يأن المندوب غير مأمور به 3 ولم يقل 

فإن قلت : قولك : بأن كثيرا ممن قالوا : الأمر للوجوب فقط صرحوا بأن 
المندوب غير مأمور به ؛ مؤذن بأن بعضهم قالوا : إنه مأمور به أيضًا ("2. فما 
وجه قولهم ؟ فإن الدليل المذكور فى الملازمة يقتضى ما قاله الكثيرون . 

قلت 90) : نعم بعض من قال : الأمر للوجوب فقط . قال : إن المندوب 
مأمور به أيضا وكان الأمر عندهم للوجوب فقط ٠‏ لكن شرط عريانه عن قريئة 
صارفة عنه » أما إذا كان معه قرينة صارفة عنه فليس هو له » بل هو للا تدل 
عليه القرينة » وهو قريب من الخلاف فى أن المجاز له وجوب أم لا ء وفى 
أن العام المخصوص هل هو حقيقة فى الباقى أم لا ؟ : 

وأما الثانى : وهو أن يكون حقيقة فى الغير وذلك الغير هو القدر المشترك 


. ١58/5" الأحكام للآمدى‎ , "578/١" العدة‎ »"55/١" انظر : المعتمد‎ )١( 

(0) سبق "ص547" الخلاف فى مسألة المندوب هل هو مأمور به أو لا ؟ فذهب القاضى 
وأبو هاشم وأتباعهما إلى أنه مأمور به واخستاره الشيخ الغزالى » وذهب كثير من 
الفقهاء من الشافعية والحنفية إلى أنه ليس مأمور به . 

(9) آخر الورقة "١47"‏ من "ات " 


بين الواجب والمندوب ٠‏ فهو أيضمًا باطل . لأنا لو جعلناه حقيقة فيه لم يكن 
استعماله فى الوجوب بطريق التجوز لكونه غير لازم له » وبتقدير إمكانه 
فإن عكسه أولى » لأن على هذا التقدير يكون مجازا من باب إطلاق اسم 
الكل على الجزء ٠‏ وعلى ذلك التقدير يكون مجادًا من باب إطلاق اسم الجزء 
على الكل » وقد عرفت أن الأول أولى ومع وجود الاحتمال الراجح لا يجوز 
العمل با مرجوح ٠‏ ولا تعنى بكونه باطلاً سوى هذين 217 . 

وأما الاحتمال الثالث : من الاحتمالات الشلاثة الأأول : فهو أيضا باطل». 
وذلك بالإجماع فيتعين أن يكون الأمر للوجوب (3) . 

وخامس عشرها : الأمر بالفعل يفيد رجحان مصلحته على مصلحة الترك» 
فوجب أن يكون مانعا منه . 

وإنما قلنا : إنه يفيد رجحان مصلحة الفعل على مصلحة الترك » لأن 
مصلحة الفعل لو لم تكن راجحة على مصلحة الترك لكانت إما أن تكون 
مساوية أو مرجوحة ؛ أو يكون الفعل خاليًا عن المصلحة بالكلية » والأقسام 


العلائة باطلة . 
أما الأول : فلما أن الأمر به حينئذ ليس أولى من النهى عنه فيكون الأمر به 
عيبا وهو على الحكيم محال . 


وأما الثانى : فلما أن الأمر به حينئذ يكون أمر فيه بالمفسدة الراجحة وأمرا 
بما يتضمن الإخلال بالمصلحة الراجحة » وهو قبيح عرقًا . 

وأما الثالث : فظاهر قبحه . 

وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أن الأمر بالفعل يفيد / 190 / ب) 
رجحان مصلحته على مصلحة الترك » وإذا كان كذلك وجب أن يكون مانعا 


)١(‏ فى الأصل هذا . وفى " ت " : هذان . وهو خطأ والصواب ما أثبت 
(0) انظر المعتمد 554/١"‏ ". العدة ."58/١"‏ الأحكام للآمدى "؟/ "١975‏ 
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منه وإلا لزم الإذن فى تفويت المصلحة الراجحة وأنه قبيح عرفًا يوجب أن 
يكون قبيحا شرعا » لقوله عليه السلام : ١‏ ما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله 
قبيح ة. مقتضى هذه الدلالة أن لا يوجد شىء من المندوبات » لكن ترك 
العمل به فى المندوبات المتفق عليها للإجماع فوجب أن يبقى معمولا به فيما 
عداها بالأصل » إذ الأصل إعمال الدليل بقدر الإمكان لا إهماله 209 . 


واعلم أن هذا الدليل مبنى على وجوب تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح فلا 
يستقيم على رأى أصحابنا » فلا يكون حجة على من أنكر منهم كون الأمر 
للوجوب ٠‏ وإنما هو حجة على المعتزلة المتكرين كون الأمر للوجوب . 

وسادس عشرها : لا نزاع بيننا وبين الخنصوم أن الأمر يدل على رجحان 
جانب الوجود على العدم , إذ الكلام فيه بعد إبطال كونه حقيقة فى الإباحة 
والتهديد على ما تقدم بيانه . 

فنقول : رجحان جانب الوجود على العدم لا ينفك عن قيدين وهو : إما 
المنع من الترك . [ أو الإذن فيه » ولا شك أن فى الترك أفضى إلى الترك من 
إفضائه إلى الوجود . والمنع من الترك ] 257 أفضى إلى الوجود من إفضائه إلى 
العدم 9© . 

وقد ثبت أن جانب الوجود راجح على جانب العدم » ولا شك أن ما 
يكون أفضى إلى الراجح فهو راجح فى الظن على ما يكون أفضى إلى 
المرجوحء فإذا شرعية المنع من الترك راجح فى الظن على شرعية الإذن فيه » 


000( انظر : المحتمد "55/١١‏ . المحصول 0177/53/١١‏ الأحكام للآمدى 
اك“ الفائق "؟٠/‏ 9غ .هم" ., 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من 'ت " . 

(9) هكذا جاءت العبارة فى النسختين وهى فيها ركاكة . والعبارة كما هى فى المحصول 
"ا/لق؟/؟' هى ' ولا شك إفضاء المنع من الترك إلى الوجود أكثر من إفضائه 
إلى العدم » ولا شك أن إفضاء الإذن فى الترك إلى العدم أكثر من إفضائه إلى 
الوجود . 


والراجح فى الظن واجب العمل به » لقوله عليه السلام : « اقضى بالظاهر » 
وقوله عليه السلام  :‏ نحن نحكم بالظاهر واللّه يتولى السرائر » . 

فإن هذا بيان ما يجب أن يحكم به ء ولأن العمل بالراجح واجب فى 
عدة من الصور كالفتوى » والشهادات ٠‏ وقيم المتلفات وتعيين جهة القبلة ) 
فوجب أن يجب هاهنا أيضًا . والجامع بينهما هو أنه ترجيح للراجح » ولآن 
تجويز العمل بالمرجوح مع وجود الراجح تجويز لوجود المرجوح من غير مرجح 
وأنه باطل بالضرورة ((© . 

واعلم أن هذا الدليل يقتضى أن العمل بالأمر واجب ٠‏ ولا يقتضى كونه 
للوجوب علمًا واعتقادًا » وبعض الخصوم ربما يقول به » فإنه روى عن الإمام 
الزاهد أبى منصور الماتريدى - رحمه الله تعالى - » أن حكم الأمر عنده إنما 
هو وجوب العمل به ظاهرا لا قطعًا » والاعتقاد على سبيل الإبهام أن ما أراد 
الله تعالى به من واجب أو ندب فهو حق . وقال : لأن الأمر للطلب المطلق 
الذى هو قدر مشترك بين الواجب والندب » وأنه بإطلاقه يحتمل الوجوب 
والندب » ومع الاحتمال كيف يمكن القطع بأنه للوجوب ٠‏ ولكن نحكم 
بالوجوت ظاهر فى حق العمل احتياطيًا دون الاعتقاد (9) . 

وسابع عشرها : طريقة الاحتياط . وتقريرها أن حمله على الوجوب / 
/1١4-(‏ 1) يوجب القطع لعدم مخالفة الأمر . لأنه إن أراد به الوجوب 
فظاهر . وإن أراد به (5) الندب فحمله على الوجوب سعى فى تحصيل ذلك 
المندوب بأبلغ الوجوه » ومعلوم أن ذلك يفيد القطع بعدم مخالفته فيما يتعلق 
بفعله . وأما حمله على الندب لا يوجب هذا القطع ء لأنه إن أراد به 


. "91 + 85٠١ انظر : المحصول ١٠١ل ق؟9/ 2311 7"لاء لا8١"ء الفائق ؟/‎ )١( 
فواتح الرحموت بشرح‎ » "741/١" تيسير التحرير‎ ."7/1١* (؟) راجع : الإبهاج‎ 
. "1/7/١" مسلم الثبوت‎ 


ا ار ا ا 0" 


الواجب وأنت تحمله على الندب فحينئذ جوزت تركه فجاز أن يترك فحيئذ 
تق المخالفة:. 

فثبت بهذا أن حمله على الوجوب يفيد القطع لعدم مخالفة الأمر . وحمله 
على الندب لا يوجب ذلك . وإذا كان كذلك وجب حمله على الوجوب لقوله 
عليه السلام : ١‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . ولأن [ترجيح](١2‏ سلوك 
طزيق الاين 07 على المخوق من مخصيات العقول: : 

وأما المحذور 27 الناشئ من الاعتقاد الغير المطابق عندما يحمل على 
لمرو تياك رد زرح للدي وكخار ازا كرد اقرب كاين 
حمله على الوجوب 9) . 
بل يفيده » وهذا لأنا لما علمنا أن الأمر للندب . وعلمنا أن المتكلم به لا يجوز 
أن يريد به الوجوب عندما يكون مجردًا عن القرينة » فحمله على الندب عند 

لأنا نقول : لآ نزاع فيما ذكرتم لكنا نقول: : قبل العلم يكون الأمر للندب 

فقط . أو للوجوب فقط . أو لهما معًا » إما بالاشتراك اللفظى أو المعنوى » 
لو حمل على الوجوب أفاد القطع لعدم مخالفة الأمر 3 ولو حمل على الندب 
لم يفد ذلك . فكان الحمل على الوجوب واجبًّا لما ذكرنا من النص (66). 
والمعقول 610 


. ' ساقط من الأصل . ولمثبت من "ات‎ )١( 

(؟) فى الأصل : الأمر . وما أثبته من "ات " . 

(*) فى الأصل : ترجيح » والمثبت من * ت " . 

(4) انظر : المعتمد .*77/١*‏ المحصول "٠607 . ١154/53/١"‏ , الأحكام للآمدى 

1“ 

(4) وهو قوله يع : ' دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ' . 

() هو أنه إذا تعارض طريقان ؛ أحدهما آمن . والآخر مخوف . كان ترجيح الآمن -- 
.8 


وأما دعوى كونه للندب فهى معارضة : بمثلها من الدعوى » ولو أقام عليه 
الدلالة فهو إشارة إلى المعارضة » وهذا الدليل إنما يفيد كونه للوجوب عملا لا 
علمًا واعتقام 19) . 


وثامن عشرها : أن الأمر دال على طلب الفعل » فوجب أن يكون مانعًا 
من نقيضه كالخبر ٠‏ والجامع بينهما تكميل الغرض ويقويه حصوله » وهذا لأن 
بتقدير أن يكون مانعًا من النقيض حصل الغرض بكماله وتمامه ولا كذلك إذا 
لم يكن مانعًا . 

فإن قلت : إنه قياس فى اللغة وأنه ممنوع » سلمنا صحته لكنه منقوض بأمر 
التدب » فإنه للطلب مع أنه غير مانع من النقيض . 

قلت : نعم لكن قد دللنا على صحته . 

وعن الثانى : أنه لا يلزم من مخالفة الدليل لدليل مخالفته من غير دليل. 
أجاب بعضهم : عن هذا . يجب أن يعتقد أن ما ذكروه ليس بدليل حتى لا 
يلزم منه مخالفته فى المندوب . وهو ضعيف جدا 2 لأنه يقتضى أن لا يكون 
شىء من الدليل دليلاً إذا خولف الدليل 29 . 

وتاسع عشرها : أن الأمر / ( ١5-0‏ / ب ) ضد النهى ٠»‏ والنهى يقتضى 
ترك الفعل جزمًا فالأمر يجب أن يكون مقتضيًا للفعل جزمًا © . وهو 


صعقفا. 


- 


أما أولاً : فلأنه قياس خال عن الجامع . 


- على المخرف من موجبات العقول . 
انظر : المحصول *١/3؟7/؟67١"»‏ وماسبق "“ص”؟ ١لا"‏ . 
)١(‏ انظر : المعتمد "١/لا5‏ 5582 . 
(0) انظر فى هذا الدليل ومناقشته : الأحكام للآمدى “*؟/ غ1 2 "هة١'.‏ 
(9) انظر : المعتمد /١*‏ 56"» التبصرة "ص 0.”*". الأحكام للآمدى "١59/75"‏ . 


وأما ثانا : فلأن الخلاف فى كون النهى يقتضى التحريم أم لا ؟ كالخلاف 
فى كون الأمر يقتضى الوجوب أم لا ؟ فلا يقاس عليه » إذ الحكم فيه حينئذ 
10000 

الوجه العشرون : الأمر بالشىء نهى عن تركه قطعًا » فيكون الترك منهيًا 
عنه » فيكون محرما بناء على أن النهى يقتضى التحريم » وإذا كان الترك 
محرمًا يكون الفعل واجبًا قطعًا . وهو أيضًا ضعيف . 

أما أولاً : فلما سبق 27 . وأما ثانيًا : فلأنا وإن سلمنا أن مقتضى النهى 
التحريم ٠‏ لكن الأمر بالشىء إنما يقتضى نهى تركه على حسب ما يقتضيه 
الأمرء فإن (©) كان الأمر يقتضى الوجوب اقتضى نهى تركه بمعنى نهى التحريم 
« وإن 25 كان يقتضى الندب اقتضى نهى تركه بمعنى نهى التنزيه » فعلى هذا 
كون الأمر بالشىء يقتضى نهى تركه بمعنى «نهى 22 » التحريم"(21 يتوقف على 
كون الأمر للوجوب »٠‏ فلو توقف كون الأمر للوجوب على كون تركه محرمًا 
لزم الدور وأنه باطل 09© . 

واحتج القائلون بالندب بوجوه : 

أحدها : قوله عليه السلام : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا 
نهيتكم عن شىء فانتهوا »(8) . 


)00( انظر : المعتمد , التبصرة فى الموضعين السابقين" . الأحكام للآمدى ١؟/‏ 167*. 
() انظر ما سبق "ص77" . 
(9) فى "ات " : فإذا . 
(©) فى 'ت " : وإذا . 
(5) ساقط من "ات ؟* . 
30( ما بين القرسين مكرر فى الأصل . 
0 انظر هذا الدليل ومناقشته فى . 
المعتمد ."55/1١١"‏ الأحكام للآمدى "١6“ . ١59/5"‏ . الفائق "07/١١"‏ 
(4) أخرجه البخارى فى صحيحه من حديث أبى هريرة عن النبى يَككةٍ قال: ' دعوبى -- 
لكان 


وجه الأمر فى صورة الأمر من غير حتم ٠‏ بل فوضه إلى الاستطاعة فدل 
على أنه للندب » إذ لو كان للوجوب حزم الأمر كما جزم الانتهاء 21 . 

وجوابه : منع كون التفويض إلى الاستطاعة دليل عدم الوجوب » وهذا 
فإن كل واجب مقصود بالفعل كذلك . 


الندبية . 


-- ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ٠»‏ فإذا نهيتكم 


0ع( 


عن شىء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ' . فى كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة - باب الاقتضاء بسنن رسول الله ككل "١57/8‏ . 

وأخرجه مسلم مم" فى كتاب الحج - باب فرض الحج مرة فى العمر 
"لام ولاة' . 

وفى كتاب الفضائل - باب توقيره كلِ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا 
يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك *5/ 14870" . 

وأخرجه ابن ماجة فى المقدمة - باب اتباع سنة رسول الله عكلله '"/٠١‏ . 

وأخرجه النسائى فى كتاب مناسك الحج - باب وجوب الحج "١٠١١/98"‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند *7//-0" :5 

وأخرجه البيهقى فى كتاب الحج - باب وجوب الحج مرة واحدة “55/4 . 
وأخرجه أبو داود 19718* من حديث اين عباس فى كتاب المناسك - باب فرض 
الحج .'١"9/1٠١‏ 

وأخرجه النسائى فى نفس الموضع السابق *1١١١/6*‏ : 

أخرجه الدارمى 6 * فى كتاب منتاسك الحج - باب كيف وجوب الحج 
"95/٠‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد فى المسند 2٠ 5800/١“‏ 590" . 

انظر فى هذا الدليل : 

المستصفى "558/١"‏ . الأحكام للآمدى 2"١65/7"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
"8١/٠‏ . الفائق 05/7'»: تيسير التحرير .*754/١"‏ فواتح الرحموت 
“ل/كلال" . 
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وتقريره أن نقول : لا يجوز أن يكون المراد من قوله عليه السلام : 
«فأتوا منهم ما استطعتم ؟الإتيان على وجه الأولوية مع جواز الترك » لأن 
الأمر الأول دل عليه بما عرفت غير مرة ٠‏ فلو كان هذا أيضا دالاً عليه لزم 
التكرار » وأنه لا يصار إليه مهما أمكن حمل اللفظ على فائدة تأسيسه . 
فوجب أن يكون المراد منه الإتيان بحيث لا يجوز الترك دفعًا للتكرار » اللهم 
إلا أن يذكر الخصم فائدة أخرى يصلح حمل اللفظ عليها لكنه يكون إشارة إلى 
المعارضية : 

ثم الذى يؤكد ما ذكرنا أن قوله عليه السلام : « فأتوا منه ما استطعتم » 
يفيد0١2‏ المبالغة التامة فى طلب الفعل المأمور به وذلك لا يناسب جواز 
ه17 

وثانيها : أن أهل اللغة قالوا : لا فرق بين الأمر والسؤال إلا أنه يعستبر فى. 
الأمر/ ( ١5١‏ /1أ) العلو أوالاستعلاء دون السؤال . وذلك يفيد اشتراكهما 
فى جميع الصفات سوى ما ذكر . فكما أن السؤال لا يدل إلا على التدبية 
فكذا الأمر9). 

وأجاب الإمام عنه : بأنا لا نسلم أن السؤال لا يفيد إلا الندبية » وهذا لآن 
السؤال يفيد ' الإيجاب ' عندنا » وإن كان لا يلزم منه " الوجوب * فإن 
السائل قد يقول للمسؤؤول عنه : لا تخل بمقصودى ٠‏ ولا تتركه ألبتة » ولا 
تخيب رجائى . فهذه الألفاظ صريحة فى ' الإيجاب ' . وإن كان لا يلزم 


. * من "أت‎ '١45* آخر الورقة‎ )١( 

(0) انظر فى هذه المناقشة لهذا الدليل فى : 
المسمتصفى 2':78/١"‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الشبوت "١/5لا".‏ الفائق 
'"'/5ه'". 

(9) انظر فى هذا الدليل الثانى الذى استدل به أبوهاشم ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم 
فى : المعتمد 76/١"‏ », ل/الا". المحصول /١١‏ ق55/15٠١".‏ الفائق *؟/ 4ه" . 
وراجع : الإبهاج "97/١"‏ . نهاية السول "19/7" » منهاج العقول "59/7" 
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ل 

واعلم أنه إن ذكر قوله - فإن السائكل قد يقول : إلى آخره - دليلاً على أنه 
لا يلزم من الإيجاب الوجوب فقط فهو حسن » لكنه لم يسند قوله » فإن 
السؤال عندنا يدل على الإيجاب إلى شىء ٠‏ 

وإن ذكر ذلك دليلاً على مجموع الأمرين » وهو أن السؤال يدل على 
الإيجاب » وأنه لا يلزم من الإيجاب الوجوب فمعلوم أنه لايفيده » لأنه لا 
يلزم من الإيجاب تصريح السائل به الإيجاب بمطلق سؤاله . 

وهذا كما أن أوجبت » وألزمت » وحتمت » يفيد الوجوب وفاقا ٠‏ ولا 
يلزم منه أن يكون ' افعل حل كفلا مقي 1150م 

ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخر : وهو أن يقال : لم لا يجوز أن يكون 
الوجوب من لوازم الاستعلاء أو العلو المعتبرين » وحيئئذ الافتراق فيه يستلزم 
الافتراق فى الوجوب وعدمه 9 . 

وثالثها : أن المندوب داخل فى الواجب بناء على أن المندوب » ما فعله 
خير من تركه » فحيتكذ يكون كل واجب مندويًا (4» من غير عكس » فوجب 
جعل (0) الأو عطفرقة قن النييوب لكريه معيننا 017ب 


"١1908 /1؟ق3/١" انظر فى وجوب الإمام الرازى على هذا الدليل فى المحصول‎ )١( 
انظر : الفائق "؟1/ 4ه"‎ )١( 
"7١7/7" نهاية السول‎ .""9/٠ وراجع : الإبهاج‎ 
"١58/53/١١" المحصول‎ . "9/5/١" انظر : المعتمد‎ )*( 
فواتح الرحموت بشرح مسلم‎ 2"١/7" وراجع : الإبهاج *4./8"» نهاية السول‎ 
منهاج العقول "7”/ ا‎ » "7/1/١" الغبوت‎ 
. فى الأصل . " ت " : مندوب وهو خطأ‎ ):4( 
فى "ات " (حمل).‎ )0( 
"١64 هذا الدليل ذكره الآمدى فى الأحكام "؟/‎ )7( 
"41/5" وانظر مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
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وجوابه : منع كون المندوب داخلاً فى الواجب » وهذا لأن جواز الشرك 
معتبر فيه وهو ينافى ماهية الواجب . فكيف يكون داخخلاً فيه ؟ 

سلمنا : ذلك لكنه يقتضى أن يكون جعله حقيقة فى رفع الحرج عن الفعل 
الذى هو قدر مشترك بين المباح والمندوب ٠‏ والواجب أولى لكونه متيقناء فإن 
كل مندوب هو انما رفع الحرج عن فعله . من غير عكس فهو(١2‏ باطل 
10 

ورابعها : لا نزاع فى أن صيغة الأمر قد وردت تارة فى الوجوب » وتارة 
فى الندب ٠‏ فإما أن يجعل حقيقة فيهما بخصوصيتهما أو فى أحدهما . 

وهما باطلان » إذ الاشتراك والمجاز على خلاف الأصل ٠‏ فلم يبق إلا أن 
يجعل حقيقة فى القدر المشترك بينهما » وهو ترجيح 27 جانب الفعل على 
جانب الترك » إذ القول : بأنه ليس حقيقة فيهما لا بالاشتراك اللفظى ولا 
المعنوى ولا فى أحدهما باطل إجماعا ٠‏ فحينئذ لم تكن الصيغة دالة إلا على 
رجحان الفعل على الترك ٠»‏ وقد كان جواز الترك / ( /١5١‏ ب ) ثابنًا بالبراءة 
الأصلية ؛ فحيتئذ يحصل من مجموعهما أن فعل المأمور به راجح على تركه 
وأن تركه جائز ولا معنى للندب إلا ذلك . 

واعلم أن هذا الدليل لا يدل على أن صيغة الأمر موضوعة للندب . بل لا 
يدل إلا على أنها للقدر المشترك بينهما ١‏ والندبية إنما لزمت بسبب انضمام دليل 
آخر إليها . ومع هذا فوجوبه : بطريق المعارضة بما سبق غير مرة (25 وأيضًا 
المجاز وإن كان خلاف الأصل ٠‏ لكنه قد يصار إليه إذا دل الدليل » وقد ذكرنا 
أن الدليل دل على الوجوب. . 


. فى ت وهو‎ )١( 

زفق انظر فى مناقشة هذا الدليل : الأحكام للآمدى "١١5/5"‏ . 

() بعد قوله : ' ترجيح جانب ' جاء فى * ت ' زيادة قوله " للفعل على جانب ' 
(5) انظر ما سبق "ص "9٠085‏ . 
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وخامسها : أن الصيغة لو جعلت حقيقة فى الوجوب كان استعمالها فى 
الندب ٠‏ وفى القدر المشترك بينهما تركًا لمدلولها ؛ أما لو جعلت حقيقة فى 
القدر المشترك بينهما » لم يكن استعمالها 0 فى الندب والواجب ترك 
لذلولهاء بل إثبانًا لمر زائد على مدلولها » ولاشك أن هذا أولى فكان جعل 
اللفظ حقيقة فيه أولى . 
لقيام الدليل الدال على جواز الترك » وهو البراءة الأصلية ودفعًا للإجمال . 

الجواب : المعارضة بببان فوائد كون الصيغة حقيقة فى الوجوب » وهى غير 
عاق عق عا سيق 109 

وأما القائلون بأن الأمر حقيقة فى القدر المشترك بين الواجب والمندوب 9©. 
فقد تمسكوا بالوجوه الثلاثة الأخيرة المذكورة فى حجج القائلين : بالندب » 
ولكن نحذف البراءة عن الحجتين الأخيركية .. بوالدوات وول:20:., 


وأما القائلون بالاشتراك (©2 فقد احتجوا بوجهين : 


" فى الأصل : استعمالا » والمثبت من 'ات‎ )١( 

(0) انظر ما سيق *'٠ص‏ ”907". 

() انظر أدلة القائلين بأن الأمر حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب والندب فى : 
الممعمد »"!/5/1١"‏ العدة "١/555؟*»‏ التبصرة "“ص””7” . 77", المحصول 
5/8/٠‏ " الأحكام للآمدى ”"54/7١*غ»‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
"81/٠‏ الفائق "05/7" . 

(5) انظر الجواب عليها فى المراجع السابقة . 

(0) انظر فى أدلتهم ومناقشتها فى . 
المحتمد ' 75/1"» العدة »"747/١"‏ التبصرة "ص”7* » المستصفى 550/١"‏ ' . 
وراجع نهاية السول "7/5" الإبهاج "5١/7"‏ تيسير التحريز "١/45؟"'.‏ 
كشف لأسرار عر أصول البزدوى "١١ /١"‏ 


51١ 


أحدهما : أن الصيغة استعملت فى الواجب والمندوب والأاصل فى 
الاستعمال الحقيقة . 
وثانيهما 1 أن توقف الذهن عن الجزم وتردده بين الواجب والمندوب © عند 
سماعها مجردة عن القرينة ٠»‏ دليل على أنها م* مشتركة بينهما . 
الجواب عن الأول : أن الأصل فى الاستعمال هو الحقيقة » لكن إذا لم 
يستلزم الاشتراك » أما إذا استلزمه 2١(‏ فلا نسلم ذلك . وهذا لأن الأصل (1) 
عدم الاشتراك أيضًا ٠‏ وكيف لا والمجاز خير منه ؟ 
وعن الثانى : منع التوقف والتردد بل المتبادر إليه عند سماعها جرد عن 
عرينة 117 الرمجوتسدة 000 5 
. وأما القائلون بالتوقف (؟ 
فقد احتجوا : بأن مدرك العلم تكون الصيغة حقيقة فى الوجوب » أو فى 
الندب . أو فى القدر المشترك بينهما » أو فيهما . 
إما يكون عقليًا محضا . وهو باطل إذ لا مجال للعقل وحده / /١57(‏ أ) 
فى اللغات . وأما أن يكون نقليًا محضا . وهو إما تواتر » أو آحاد . 
والأول : باطل وإلا لعرفه كل واحد بالضرورة بأنه للوجوب أو للندب أو 
لغيرهما . 


. ' فى الأصل : استلزم » والمثبت من 'ات‎ )١( 

(0) آخر الورقة *١5:6'‏ من 'ت ". 

(9) فى الأصل : القرينة » والمثبت من " ت ' لثلا يضاف المعرف إلى المعرف . 

(5) انظر أدلتهم ومناقشتها فى : 
المعتمد .*7/١*‏ العدة »"511١/١*‏ التبصرة '“ص١""»‏ المستصفى 00 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/ "8١‏ . 
وراجع الإبهاج 17/١"‏ ' » وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت "7/1/١"‏ . 
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وأما الثانى : فبتقدير التسليم وسلامته عن المعارض لا يفيد 2١(‏ لأن المسألة 
علمية وهو لا يفيد إلا الظن . 

وأما أن يكون مركبًا منهما ء وهو إما قطعى . أو ظنى » والقطعى غير 

)00 
بمحيون 9 

وإذا لم يكن لإثبات أحد هذه المذاهب مدرك صالح وجب التوقف وهو غير 
لازم على القائلين بالتوقف ٠‏ لأنهم غير مفتقرين فيه إلى مدلول حتى يتأتى فيه 
التقييت المذكو 09 

وأجيب : بمنع كون المسألة قطعية , إما لأنها وسيلة إلى العمل فيسجوز 
إثباتها بما يثبت به وجوب العمل ٠‏ وإما لأنها من مباحث اللغة وقل ما يرجى 
فيها القطع لتعذر إثبات أكثر مطالبها (24 . 


. " فى الأصل : لا يفيدان » والمثبت من "ات‎ )١( 

(7) انظر ما سبق "ص -لالا* . 

(7) فى الأصل : هى » والمثيت من ' ت * 
وهم : أبو الحسن الأشعرى » والقاضى أبو بكر الباقلانى وغيرهم كما سبق 
'“صهةالا"' . 
وقال الإمام الرازى فى المحصول "٠‏ بعد ذكره لهذا الدليل ما محصله 
هو أنه يحتج بهذه الحجة من نفى الدراية » وقال لا أدرى أن اللفظ موضوع للندب 
فقط أو للوجوب فقط أولهما معًا ٠‏ وذلك لأنه لو ادعى الاشتراك أو الندبية لزمه 
أن يقال : العلم بالندبية أو بالاشتراك إغما يستفاد من النقل أو العقل إلى آخر 
التقسيم . 
انظر : التبصرة "ص”ل*"»؛ مختصر ابن الحاجب وشرحه 41/7 ". الإبهاج 
7/7 ". نهاية السول "75/7*". فواتح الرحموت بشرح مسلم الشبوت 
٠/لالا"*‏ ء منهاج العقول "؟/١”'‏ 

(:) وإيضاحا لهذا الجواب نقول أنه يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بجوابين ذكرهما ابن 
السبكى فى الإبهاج والأسنوى فى نهاية السول وحاصلهما أمران : 2 
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وهذا الجواب لا يتأتى ممن سلم من الأصوليين أن المسألة علمية . 
واعلم أن المطلوب فى هذه المسألة 2 إن كان هو القطع فالحق فيها هو 


-- أحدهما: عدم التسليم بأن هذه المسألة علمية » لأن المقصود من كون الأمر 
للوجوب إنما هو العمل به لا مجرد اعتقاده والمسائل العلمية مظنونة يكفى فيها 
حصول الظن وكذلك ما كان وسيلة إليها . 
الثانى : 
الحصر ممنوع : وسند منعه أنه يجوز أن يعرف بدليل مركب من العقل والنقل كما 
سبق أن تارك المأمور به عاص وكل عاص يستحق من العذاب ويتحصل العقل من 
هاتين المقدمتين أن تارك المأمور يستحق العقاب ولا معنى للوجوب إلا ذلك : 
وإلى قبول الدليل الظنى فى المسألة الأصولية » ذهب أبو الحسين البصرى والإمام 
الرازى » وذلك لأن المقصود بها هو العمل . 
وخالف فى ذلك القاضى أبو بكر الباقلانى وإمام الحرمين والصيرفى وأبو إسحاق 
الشيرازى وابن السمعانى وغيرهم من المتقدمين . 
انظر : التبصرة مع هامشه 'ص"5"' . المحصول ."١517/53/١١‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "81١/5"‏ الإبهاج 15/١"‏ . "”5". نهاية السول "7/5ى 
"""ء منهاج العقول "؟5/١9”1",‏ فواتح الرحموت "١/لالا”'‏ . 

11 


المسألة التاسعة 


اختلفوا فى الأمر بعد الحظر . 

فالجمهور على أنه لا أثر لتقدم الحظر » وأن الأمر فى اقتضاء مقتضاه » من 
الوجوب ؛ أو الندب أو غيرهما بعده »كما هو قبله 217 . 

ومنهم من قال : إن تقدم الحظر قرينة صارفة له عن مقتضاه إلى الإباحة» 
وإن كان قبله مقتضيًا للوجوب 227 . 


)١(‏ وهو اختيار الإمام الرازى وأتباعه » وبه قالت المعتزلة وعامة متأخرى الحنفية 
وصححه السرخسى فى أصوله "١9/١"‏ » والشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى اللمع 
“ص *١"‏ ؛ والتبصرة "ص8*" ». والإمام أبو المظفر بن السمعانى فى 
' القواطع" . ونقله ابن الصباغ فى " عدة العالم ' عن اختيار القاضى أبى الطيب » 
ونقله ابن برهان فى ' الوجيز * عن القاضى ء لكن لم يقل بذلك مطلقًا » وإنما 
الذى قالهء كما حكاه عنه إمام الحرمين فى البرهان *571/١*‏ : لو كنت من 
القائلين بالصيغة لقطعت بأن الصيغة المطلقة بعد الحظر مجراة على الوجوب ٠»‏ وكذا 
قال فى * مختصر التقريب " : الذى نختاره أن الأمر بعد سبق الحظر كالأمر من 
غير سبقه وإن فرضنا الكلام فى العبارة فهى بعد الحظر كهى من غير حظر يسبق » 
وقد فرط من أصلنا المصير إلى الوقف . وها نحن عليه فى صورة التنازع كما 
ارتضيناه فى صورة الإطلاق من غير تقدم حظر . 
انظر : المحتمد 457/1٠5‏ '. المغنى للقاضى عبد الجبار »"١55/١1*‏ العدة 
0/٠‏ » المستصفى 80/١"‏ *. المنخول *ص١ ٠"‏ *, المحصول 
2/7/٠‏ »© الوصول إلى الأصول لابن برهان »"١61/١"‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه 41/6" المسودة '“ص5١"‏ الإبهاج 17/١"‏ 2 15" . 

(؟) ذهب الإمام الشافعى إلى القول بالإباحة . قال ابن التلمسانى فى شرح ' المعالم' 
والقيروانى فى ' المستوعب '. وكذا نقله عبد العزيز بن عبد الجبار الكوفى . -- 


زى المان 


ومنهم من فصل وقال إد كال الحظر السابق عارضا لعلة عرصت 


علقت 00 الصيغة بزوال تلك العلة . كقوله تعالى 9 وإذا حللتم 
فاصطادوا « 0( 5 


وقوله عليه السلام : « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى لأجل الدافة 


التى دفت فالآن فادخروها » 9©) . 


000( 
فق 
قرف 


كما نقله الأصبهانى فى شرح 'المحصول' . وقال القاضى فى "مختصر التقريب" : 
' أنه أظهر أجوية الشافعى ٠"‏ وحكاه الشيخ أبو حامد الإسفرايينى فى باب الكتابة 
من تعليقه عن الشافعى . وقال الشيخ أبوإسحاق الشيرازى فى 'تبصرته ' 
'ص8”": ' وهو ظاهر قول الشافعى ' . وقال السمعانى . عليه دل ظاهر قول 
الشافعى فى ' أحكام القرآن " . ونقله ابن برهان فى " وجيزه " عن أكثر الفقهاء 
والمتكلمين . ورجحه ابن الحاجب . ومال إليه الآمدى . 

انظر : الملمتمد "85/١5‏ العدة ,'555/١"‏ اللمع *“ص؛١"»‏ البرهان 
"0/٠١"‏ ". المنخول "ص١7١‏ '. الوصول إلى الأصول لابن برهان 2"169/١"‏ 
المحصول "١/ق605/5١".‏ الأحكام للآمدى "؟/8/ادت0 مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "9١/١"‏ الإبهاج .'54/١"‏ 

فى الأصل : علقه ١‏ وما أثبته من 'ات ' وهى هكذا فى المستصفى "١/ه":'‏ . 
سورة المائدة : آية "؟" . 

أخرجه البخارى من حديث قتادة فى كتاب المغازى - باب حدثنى خليفة "8/ ."١5‏ 
وأخرجه مسلم عن بريدة "//ا4* فى كتاب الجنائز - باب استثذان النبى يَلهِ ربه عز 
وجل فى زيارة قبر أمه بلفظ : * نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ٠‏ ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ... *الحديث '؟/1آلا5؟' . 
وأخرجه مسلم أيضا عن عائشة فى كتاب الأضاحى-باب بيان ما كان من النهى عن 
أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فى أول الإسلام "*/ "١9571١‏ قالوا: يا رسول الله إن 
الناس يتتخذون الأسقية من ضحاياهم. ويجعلون فيها الودك» قال: 3 وما ذاك » ؟. 
قالوا : نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال ٠‏ ' إنما نهيتكم من أجل 
الدافة التى دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا " 

وأخر جه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الضحايا باب ادخار لحوم الأاضاحى 
أخرجه عر جابر وعن عبد الله بن واقد وعن أبى سعيد الخدرى “484/7 . 
ها '". 


وأخرجه أبو داود "598" فى كتاب الأشرنه ذات فى الأوعيه رس لصوا 
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فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع )2١(‏ ذلك الحظر السابق فقط ٠‏ فيرجع 
حكمه إلى ما كان قبل الحظر » من إباحة ». أو ندب » أو إيجاب . 

وإن احتمل أن يكون مقتضيًا لمقتضاه . من إيجاب أو ندب نظرا إلى 
الوضع . 

وإن لم يكن كذلك فالصيغة مبقاة على مقتضاها على ما كانت قبله » إن 
كانت للوجوب فللوجوب » وإن كانت للندب فللتدب ٠»‏ وإن كان مترددا 
بينهما فكذلك 9)© . 

لكن القائلين بالتوقف : كالغزالى - رحمه الله تعالى - زادوا هاهنا احتمال 
الإياحة ‏ فإن الصيغة عندهم لم تكن محتملة لا قبله ٠‏ وقالوا :. قريئة سبق 
الحظر تزوح (7) احتمال الإباحة وإن لم تعينه (4) . 


احتج الجمهور / /١55(‏ ب ) : بأن المقتتضى للوجوب أو للندب أو 


-- وأخرجه الإمام أحمد فى المسند "0/ هلا )الا. 8ه" 2 9809" . 
والمراد بالدافة : جماعة من المساكين قدموا المدينة » ذكر ذلك الإمام مالك فى الموطأ 
٠"/همغة"'.‏ 
)١(‏ فى " ت * : لدقع . 
(0) انظر : المستصفى 570/١"‏ ' . 
(7) هكذا فى الأصل . ' ت ' » وفى المستصفى فى الموضع السابق ( ونزيح ) . 
(54) نفس المرجع السابق . 
وراجع : مختصرابن الحاجب وشرحه :»"941١/7“‏ شرح تنقيح الفصول 
"ص »"١1١٠‏ روضة الناظر "ص98١"»‏ الإبهاج *15/1'» تيسير التحرير 
"45/٠"‏ . 
وذهب إمام الحرمين إلى التوقف حيث قال فى يرهانه "55/٠‏ : ' والحق عندى 
التوقف فى هذه الصيغة » واختاره الآمدى وجماعة . 
انظر : الأحكام للآمدى "118/7"» شرح مختصر ابن الحاجب .»'11١/7*‏ جمع 
الجوامع وشرحه »"8/١٠"‏ نهاية السول *“70/5*, شرح الكوكب المنير 
امو : 
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غيرهينا قائم » والمعارض الموجود لا يصلح معارضًا فوجب تحقق المقتضى 

أما الأول : فلمساعدة )١(‏ الخصم الدلائل المذكورة عليه » إذ القائل : 
بالإباحة هاهنا قائل : بأنها قبله للوجوب أو للندب . 

وأما الثانى : فلأنا نعلم بالفمرورة 2 أنه كما يجوز الانتتقال من الحظر إلى 
الإياحة » فكذا يجوز الانتقال منه إلى الوجوب » أو الندب . 

وإذا كان كذلك لم يكن تقدم الحظر مانعًا من حمل الصيغة على ما يقتضيها 
قبله , ولأنه لو صرح بإرادة الوجوب من الصيغة الواردة بعد الحظر لم يعد 
مناقضًا ولا تاركًا لمقتضى دليل ٠‏ إذ الأصل عدم التعارض ٠‏ ولو كان تقدم 
اط قرينة الإباحة » لعد كذلك ولجعل تاركا لمقتضى الدليل 299 . 

واحتج القائلون بالإباحة مطلقًا : 

بالآية » والعرف . 

أما الآية : فلقوله9) تعالى ١‏ فإذا طعمتم فانتشروا(؟) » وإذا حللتم 
فاصطادوا 4 ١‏ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله (5) » والأصل فى 
الاستعمال الحقيقة . 


. فى " ت ' : فلما عده‎ )١( 

(؟) انظر فى هذا الاستدلال للجمهور : 
المحصول "١/لق؟/09١1‏ 2 "١50‏ . 
وانظر فى هذه الأدلة للقائلين بالوجوب ومناقشتها فى : 
المعتمد "85/١"‏ », العدة ٠» 551/١١‏ 50317"» التبصرة “*“ص8”". الوصول إلى 
الأصول "ص4١١‏ . ."١5١‏ المحصول "٠/ق64/5٠".‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "9١/5١‏ ., نهاية السول "5" الأبيات 23534385 كشيه سوا 
351/٠‏ "*» فواتح الرحموت .""80/٠'‏ منهاج العقول "88/7" . 

(9) فى ' ت ' : فكقوله . 

(4) سورة الأحزاب : آيةَ " "اه" . 

(6) سورة المائدة : آية "؟" 


)5( سورة البقرة : آية "5١7"‏ . 


وأما العرف : فهو إن السيد أو الوالد إذا منع عبده أو ولده عن شىء » ثم 
قال له : "افعل" ذلك الشىء تبادر إلى الفهم منه الإباحة » وهو دليل 
الحقيقة» فيكون حقيقة فيه هوهو الطاون 11 

الجواب عن الأول سنن منع دلالة ما ذكرتم من الآيات على القول 
بالإباحة مطلقًا » بل29) إنها لو دلت.فإنما تدل على ما ذهب إليه القائلون 


بالتفصيل لا على ماذهبتم إليه . 
سلمنا ذلك : لكن الاستعمال دليل ضعيف ٠»‏ فجاز أن يترك لما ذكرنا من 
الدليل . 


سلمنا : أنه غير متروك » لكن ما ذكرتم من الآيات معارض بنصوص 
أخرى نحو قوله تعالى : 8 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 404) 
فإن هذا يفيد الوجوبء إذ الجهاد ©) فرض على الكفاية . ونحو قوله تعالى : 
( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله 2374 . وحلق الرأس ليس 
بمباح بل هو واجب عند انقضاء المدة » ونحو قوله عليه السلام : « كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور آلا فزوروها »21 والزيارة مندوبة . 


٠ 5١1١:0150 /5ق/١٠" انظر فى هذا الاستدلال بالآية والعرف : المحصول‎ )١( 

زفق ساقطة من الأصل » والمثبت من "ات " : 

7) فى "ات " :اثم. 

(5:) سورة التوبة : آية "6" . 

(0) آخر الورقة "١55"‏ من "ات " . 

. "١955" سورة البقرة : آية‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز - باب استئذان النبى وو ربه عز وجل فى 
زيارة قبر أمه " 7/ 51/1١‏ ,11/7 ' . 
وأخرجه أيضًا فى كتاب الأضاحى - باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم 
الأضاحى بعد ثلاث فى أول الإسلام ٠‏ وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء 
"سل ه20 55هط” دد 


وبهذا إنما يتتمسك من يقول : الأمر حقيقة فى الندب والأصل فى 
الاستعمال الحقيقة ؛ وإذا تعارضت النصوص باستعمالها فى المعنيين ثبت ما 
قلناه : لسلامة ما ذكرنا من الدليل فى الاستدلال . 


وعن الثانى : إنا لا نسلم أن الفهم يتبادر إلى الإباحة على الإطلاق ٠»‏ بل 
لو تبادر إليها فإنما يتبادر للقرينة ٠‏ ألا ترى أنه لو كانت القرينة منفية لم يتبادر 
الفهم إلى الإباحة » كما لو كان السيد قد منع عبده عن الاكتساب لمصلحة . 
ثم أمره / ( ١47‏ / أ) فإنه لا يفيد الإباحة بل يفيد الوجوب . وكذلك لو 
قال الأب لأبنه : اخرج إلى المكتب بعد منعه منه لمصلحة ٠‏ فإنه يتبادر منه إلى 
الفهم ما يتبادر منه قبل الحظر (21 . 


-- وأخخصرجه الإمام مالك فى ' الموطأ " فى كتاب الضحايا - باب ادخار لحوم 
الأضاحى "508/7١"‏ . 
وأخرجه الإمام الشافعى فى " بدائع المثن ' فى كتاب الجنائز - باب ما جاء فى 
عذاب القبر وزيارة القبور /١١*‏ ١؟١؟'‏ . 
وفى كتاب الهدايا والضحايا - باب النهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ٠‏ ونسخ 
ذلك . 
وأخرجه الإمام أحمد فى المسند ١/1٠‏ ةن" "ه/ملا. "الا ووم" 
وأخرجه أبو داود "798" فى كتاب الأشربة - باب فى الأوعية "م/ «ا#م* , 
وأخرجه الترمذى "١١684"‏ فى كتاب الجنائز - باب ما جاء فى الرخصة فى زيارة 
القبور "/ ". وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الجنائز - باب زيارة القبور "89/5" . وأغنصرجه ابن 
ماجة "١51١"‏ فى كتاب الجنائز - باب ما جاء فى زيارة القبور "00١/١١"‏ . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب الجنائز /١"‏ 4/”". وفى كتاب الأضاحى ":/ 777' . 
وأخرجه الطحاوى فى شرح " معانى الآثار ' فى كتاب الصيد والذبائح والأضاحى 
"١866/4"‏ . 
وأخرجه الدارمى فى الأضاحى - باب كراهة نقل الميت بعد دفنه » وما جاء فى 
زيارة القبور "١!/0 /١"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الجنائز - باب زيارة القبور “5/5لا . 8لا" . 

0 . "١57 0 1١51١/53/١" انظر فى هذا الجواب : المحصول‎ )١( 
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اعلم أن قياس ما سبق » داعالة كياد فى النهى الوارد بعد 
الإيجاب 2 كات اناا قمر ذ في] الإإمرج ليبارد عله ملق قا لله ف زية 
لكن نقل امار )) يحضن التأجرين اح 5 "١‏ الوارد 


بعل | ان 5 1 
لضا تيمك ال دلوم 0-2 3 طية لمع 9 رخو فسا 00 ا لتم سويلة 


. ة 
نهم من حملا قي وتام لا لقي به سلا جا 


السام ع 1ن 0 


:وهم مر فياك ,مك و3 تباتهبيم ثيبر هاها لل يجيريع السبايقم يلوا لنهي فيد 7 
التتجررية :كمه عملا ره مخلطلا يه عد ية شكلاة ولة ٠‏ بلء! رلعذاا قعله) 
فإن صح هذا فلعل السبب فى هذا الترتيب » هو أن النفوك؟ قلاملااستعققل ف 
الإباحة ابتدا كماو أي يبعي ليظريا ودلييها كال موك 11 7ت بم رابتدإع فى 
0 الور من عي 0 فى الأمر . 
السب بأ رميذلقاا ولتعداء د طيعقلشاا رشع بنهة حال (/) 
هولة.سه ورد : ايقل :قوذ الة لققائلين 'بالإباحة /ومنلقشها نك رأ ره اليش بالمس] يأ بالة 
1111011[آ701 ال ا 0 
نب مل اياك لابى برهان ةيا إبا. ريط لان افر لت لثالقم! ليه دلي مختصم ابي مالحاجب 
وشرحه "9١/7"‏ . . علد معانلا 
يه انظ ”؟ شرل لباق 775 113 ليه ". تعبتا : * /180/* للمتهلا : لقال 
ولنظه مإزر جم 77 ا بلرقعان) الإماجسلعموففيدن 717 © [يقتصالواضوك إلى الأصبوالد لايق برهاد 
/٠‏ .15" .نهاية الللوّنك للطد/ة» تبعالطبهاجا اللفمقة د “غ0 71 * لتنا 
9/5 انظلت للمخصفركيا! رأوقد/ ايقل" خيشلا عبسل وعلعاا لله رمصيسا! نبا !1 (1) 
ولا ليذ قانأ لذ مشا سق و قللءالافعيننه هم ةالو جوظاة لساب قاريقة خويفعقمل القهق] على رفع 
د نهد يل قيوولكل :1 ليوا الرفاقى هلعش اجلليق ممحؤعه (الركلق!أيضلا ف : 0 
روالثاا يشق يت وأخا''ريلا ١تشياس!‏ القييه لاللنلل: معينخ ندر ؤلثال د مله : يل 
انظر : البرهان ان ا "لرق5/ 157" الإبهاج . " ١‏ /زلايغب' ان 


يجلا 


ا رةمله ع : "ونه لتققعم ةا ن به طح لمت ع قمتمالا! رشع اليخط: ماده اسمة 6 2 2 32 


مدعت جسسسيان بحب م نع نوب وعدن جع جما عاب ييه عاب جاموحاي جا 


0ض 


(4) فى "'ت " : يقول م 


المسألة العاشرة 
[ فى الأمر المطلق هل يقتضى التكرار أو لا ؟ ] 
الأمر المجرد عن القرينة ( هل يقتضى التكرار أم لا ؟ 


فذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى وجماعة من الفقهاء والمتكلمين أنه 
يقتضى التكرار المستوعب لزمان العمر » بحسب الإمكان (1) 

ولا يخفى عليك أنه ليس المراد من التكرار هاهنا معناه الحقيقى » وهو: 
إعادة الفعل الأول ٠‏ فإن ذلك غير ممكن من المكلف . بل المراد منه : تحصيل 
مثل الفعل الأول 239 . 

وذهب الجم الغفير إلى أنه مقتضى للمرة الواحدة لا محالة 9© . 


() وإليه ذهب بعض الشافعية ٠‏ واختاره القاضى أبوبكر الباقلانى وأبوحاتم الرازى » 
قال أبو إسحاق الشيرازى فى شرح اللمع "77١ /١١‏ » ونقل الزنجانى فى كتابه 
'تخريج المروع على الأصول "ص6١"‏ . هذا القول عن الإمام الشافعى خلاقًا 
لأبى حنيفة ٠‏ وجاء فى حاشيته : أن الشافعى لم يقل به » ولم ينقله أحد من 
الشافعية عنه . 
وانظر : المعتمد ٠١8/1١"‏ *» التبصرة "ص١5‏ ". البرهان .'"7555/١١‏ أصول 
السرخسى ."7١ /١5‏ المستصفى "7/7". المحصول "17/73/١١‏ الأحكام 
للآمدى *؟60/1١"»‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "47/7" . 

() أورد ابن السبكى هذا الكلام ونسبه للشيخ صفى الدين الهندى فى كتابه الإبهاج 
*"/ 5 ' وتعقبه بقوله : ' وذلك أن نقول : ما تريد بقولك : ليس المراد إعادة 
ذلك الفعل الأول ٠‏ أتريد الماهية مع قيد التشخيص فى الأول » أم الماهية وحدهاء 
الأول : مسلم » والثانى : ممنوع ٠‏ لأن الماهية الموجودة فى الأول موجودة فى الثانى 

(9) وإليه ذهب بعض الحنفية وبعض المالكية وجماعة من المحققين منهم : الآمدى وابن 
الماحيي». 
انظر المراجع السابقة . 

بيك 


وهؤلاء اختلفوا : 

د فمنهم من قال :7 قنخ يقتضيها لفقل 017 1 

ومنهم من نفى ذلك وزعم : أن اقتضاءه لها إغا هو بحسب الدلالة 
المعنوية, وهى أنه لا تفيد إلا الطلب تحصيل الماهية من غير إشعار بالوحدة 
والكثرة » لكن لما لم يمكن تحصيلها بدون المرة الواحدة لا جرم . 

قلنا : دل الأمر عليهاء لأن ما دل على الشىء دل على ماهو من 
ضروراته بخلاف الكثرة » فإنه لا يدل عليها لا بحسب اللفظ ولا بحسب 
المعنى . 

وهذا القول : اختاره أبو الحسين البصرى127) - رحمه الله تعالى - 
والإماء”؟2 وكثير من الأصوليين 457 . 

ومنهم من قال امي ا ا ا 00000 
سبق » وأما الزائد عليها فمتوقف فيه « و 0 ( اخختاره إمام الحرمين10) 


)١(‏ وإليه ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية ومنهم : أبو عبد الله البصرى وأبوعلى 
الجبائى وأبوهاشم الجبائى والقاضى عبد الجبار فى المغنى "١515/17"‏ ونقله أبو 
إسحاق فى شرح اللمع " "706/١‏ عن أكثر الشافعية وأنه اختيار القاضى أبو 
الطيب الطبرى والشيخ أبى حامد الإسفرايينى » وهو قول أبى الخطاب من الحنابلة 
فى التمهيد "١417/١"‏ . انظر : المراجع السابقة . 

(0) انظر : المعتمد "٠١8/١"‏ . 

(0) انظر : المحصول "١157/53/١"‏ . 

(5) منهم : القاضى البيضاوى والآمدى وابن الحاجب ونص على اختيار القول به 
القاضى فى " التلخيص " لإمام الحرمين قاله ابن السبكى فى الإبهاج * 8/7 ' 
انظر * المعقمة اهو 518 السبضييرة “541 المحضول "1117/7/1 
الأحكام للآمدى 2"١06/7"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "81/7" . 

(0) ساقط من "ات " . 


250 انظر البرهان لإمام الحرمين "94/١‏ حيث قال: " فإن ن قيل فما المختار 3 وقد فل -ع- 


تقد 


- رحمه الله تعالى - وإليه ميل الغزالى )١(‏ - رحمه الله تعالى - . 

وذهب بعضهم 8 إلى أنه مشترك ب بين المرة الواحدة وبين التكرار 0 
وقياس مذهب الواقفية التوقف 7) فيه : بين أن يكون للمسرة الواحدة » أو 
للتكرار » أو لهماء أو للمكترك هنهيها لترودة [ فننهمنا ٠‏ كتردده الك بين 
الوجوب والندب (29 . 


)١(‏ ا 


(١ 
(2) 


03) 


وقال بعضهم : نحو عيسى بن أبان(1) . إن كان / (0١/ب)‏ فعلاً له 


- أبطلتم بزعمكم مسلك الفريقين وليس بين النفى والإثبات قرينة ؟ قلنا : الصيغة 
المطلقة تقتضى الامتشال ولمرة الواحدة لابد منها » وأنا على الوقف فى الزيادة عليها 
ا ١‏ 

: المستصفى "5/7" وقال فيه : 'والمختار أن المرة الواحدة معلومة وحصول 
٠» 00‏ واللفظ بوضعه ليس فيه دلالة على نفى الزيادة 
ولا على إثباتها » وقيام مذهب الواقفية التوقف فيه لتردد اللفظ كتردده بين الوجوب 
والندب » لكنى أقول : ليس هذا التردد فى نفس اللفظ على نحو تردد اللفظ 
المشترك بل اللفظ خال من التعرض لكمية المأمور يه ... * . 
وقال فى المنخول : "ص١١"‏ : ' فالمختار أن الفعلة الواحدة مفهومه قطعًا وما عداه 
متردد فيه متوقف إلى بيان قرينة » ودليل ذلك بطلان ما عداه من المذاهب " . 
راجع فى هذا المذهب : 
الوبهاج 6١ /"١‏ '. نهاية السول *؟//ا". التمهيد للأسنوى "ص75" » الفائق 
*؟/55"», منهاج العقول "5/7١‏ . 
فى الأصل : لا توقف . والمئثبت من "ات " . 
ما بينهما ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " 
والتوقف هو قول القاضى أبى بكر الباقلانى » وبه قالت الأشاعرة ومال إليه إمام 
الحرمين وهؤلاء اختلفوا فى معنى التوقف كما ذكر المصنف . 
انظر : العدة ."550/١"‏ المستصفى "7/75" المنخول "ص8 ٠١‏ ". المحصول 
"ك/ىق؟/ اث" الأحكام للآمدى "؟/ "١66‏ . 
هو : عيسى بن أبان بن صدقة القاضى أبو موسى ١‏ تفقه على محمد بن الحسن. 
يقول هلال بن يحيى: ما فى الإسلام قاضى أفقه من عيسي, وله كتاب الحج. 
وتفقه عليه أبوحازم القاضى أستاذ الطحاوى . توفى بالبصرة سنة"١77"--‏ 

6 


غاية يمكن إيقاعه فى جميع المدة انعا مهيا + :الا قبازسة الأول 17 .. 
احتج القائلون بالتكرار بوجوه : 

أحدها : أن أكثر أوامر الشرع » كالصلاة » والزكاة » والصوم » محمول 
على التكرار» فوجب أن يكون حقيقة فيه إعمالاً للأصل ودفعا لتكثير المجاز. 

وثانيها : أن الصديق - رضى الله عنه - تمسك على أهل الردة فى وجوب 
تكزان الزكاة بقوله تعالى : # وآتوا الزكاة 2104 ولم ينكر عليه أحد فكان 
إجماعا 92 

وثالئها : أن الأمر لا إشعار له بالتخصص بزمان دون زمان » وليس حمله 
على بعض الزمان أولى من البعض » فوجب التعميم وإلا لزم التعطيل . 

ورابعها : أن الأمر طلب الفعل » والنهى طلب الترك » فإذا كان النهى 
الذى هو أحد الطلبين يفيد التكرار » فكذا الآخر والجامع » أما الطردى 
كانه ستشركين فى الاقتضاء «:والطلت 4906 .وما المناسب فتكميل (9) 
الغرض وتحصيل 2١(‏ المصلحة الناشئة من التكرار . 


وخامسها : أن الأمر بالشىء نهى عن جميع أضداده ( والنهى عن جميع 


- وقيل" ١١1ه'‏ 
انظر : الفهرست لابن النديم "ص589"» تاريخ بغداد 7/1 " الجواهر 
المضيكة »"5٠1/7"‏ النجوم الزاهرة "76/7"» طبقات المعتزلة "ص9؟١"'غ؛‏ 
الفوائد البهية "ص١60١'‏ 

. "90١/7١ انظر : الفائق *7/ 57" الإبهاج‎ )١( 

(0؟) سورة البقرة : آية "5 2 #لم 2 21١٠١‏ لالا؟ . 

(0) انظر : المحصول /١"‏ ق59/7١".‏ الفائق "7/7" . 

(:) ساقطة من "ات "* . 

(5) فى الأصل : فتكمل » والمثبت من " ت " . 

(5) فى الأصل : تحصل » والمثبت من "ات " 


كدان 


الأضداد يقتضى الامتناع عنها فى جميع الأزمان ٠»‏ وذلك يستلزم فعل المأمور به 
وسادسها + أن الأمر لو لم يفد التكرار 3 لما جاز ورود النسخ عليه 
لأمععالة الأجعاء ]00 ين المرة الواعيدة , 


وسابعها : أنه لو لم يكن للتكرار كان (21 للمرة الواحدة » وحيتئذ يلزم 
أن يكون قوله : صل مرة واحدة تكرار 3 أو صل ف مرار تناقضيًا ومعلوم أنه 
ليس كذلك . 
وثامئها : أن القول بالتكرار أحوط للمكلف . لأنه إن أراد (5) الأمر فقد 
حصل غرضه . وإن لم يزده بل أراد مرة واحدة فقد حصل غرضه أيضًا 
ضرورة حصولها فى ضمن التكرار » بخلاف ما إذا قيل (29 إنه للمرة الواحدة 
وتاسعها : قوله عليه السلام :0 إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( 
والتكرار بحسب ما يمكن مستطاع . فوجب أن يجب إذا قيل 21 : ثبت أن 
الأمر للوجوب . 
وعاشرها : روى أن ("2 عمر بن الخطاب رضى الله عنه سأل النبى عَكِل 
لا رآه قد جمع بطهارة واحدة بين صلوات عام الفتح » وقال : « أعمدا فعلت 
هذايا رسول الله ؟ فقال : نعم »(4) ولولا أنه فهم تكرار الطهارة من 


" ولمثبت من "ات‎ ٠» ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 

(0) فى " ت " : الكا . 

(9) آخر الورقة "/ا5١'‏ من "ات " . 

(4) فى الأصل » " ت " : إرادة » والصواب ما أثبت بدليل ما يأتى . 

(©) فى الأصل : قال . والمثبت من "ات " 

(5) فى الأصل » " ت " : إذ قل » والصواب ما أثبت . 

0) فى " ت * : عن . 

(4) أخرجه مسلم "لالا7' من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبى يله صلى-- 
هذ 


قوله تعالى : # إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 1(4) لما كان للسؤال 


«اضربوه)("2 فكرروا عليه الضرب ولو لم يكن الأمر للتكرار لما فعلوه » ولا 
أنكر عليهم عليه السلام » ولما لم ينكر عليهم دل على أنه للتكرار 7 


010 
قف 


الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خخفيه؛ فقال له عمر : لقد صنعت 
اليوم شيئًا لم تكن تصنعه ٠‏ قال : ' عمد صنعته يا عمر " . فى كتاب الطهارة - 
باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد "717/١"‏ . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة - باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد 
"44/١‏ . 

وأخرجه الترمذى "5١١‏ فى أبواب الطهارة - باب ما جاء أنه يصلى الصلوات 
بوضوء واحد "84/١"‏ وقال : " حديث حسن صحيح " 

وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة - باب الوضوء لكل صلاة "85/١"‏ . 

وأخرجه ابن ماجة "0٠١١‏ فى كتاب الطهارة وسئنها - باب الوضوء لكل صلاة 
والصلوات كلها بوضوء واحد " "١70/١‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل "71١"‏ فى باب الوضوء لكل صلاة وجواز الصلاة 
بوضوء واحد . الفتح الربانى "8080/17" . 

سورة المائدة : آية "5" . 

أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : ' أتى النبى كلد برجل 
قد شرب قال : 'اضربوه" قال أبو هريرة رضى الله عنه فمنا الضارب بيده 
والضارب بنعله والضارب يثوبه » فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله . 
فقال : ٠‏ لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان » فى كتاب الحدود وما يحذر من 
الحد - يات الضرب بالجرينا والتعال: "4/ +15" .: 

وأخرجه أبو داود *لا/ا55 " فى كتاب الحدود - باب الحد فى الخمر .*١57/5"‏ 
وأخرجه ابن ماجة "751/4" " فى كتاب الحدود - باب الكبير والمريض يجب عليه 
الحد "869/5" . 

وأخرجه الدارمى "7714* فى كتاب الحدود - باب فى شارب الخمر إذا أتى به 
الرابعة "5 ؟/لا9" . 2 


فد 


وثانى عشرها : أنه يفيد التكرار فى استعمال أهل العرف» فإن الرجل إذا / 
١55 (‏ / أ) قال لغيره: ' أحسن عشرة فلان " و " خالط الناس بحسن 
ليور" ““واحكل فن الللي د« "عدر لعا لكاو كرو اك “فاه 

والث عشرها 0 أن الأمر اقتضى فعل المأمور به واقتتضى اعتقاد وجوبه 
أيض ثم اعتقاد وجوبه على الدوام » فكذا فعله حملا لأحد الاقتضائين على 
الآخر (20 , 


وأجيبوا : عن الأول : بأنه لا يلزم من كون تلك الأوامر محمولة على 
التكرار » أن تكون مستعملة فيه حتى يلزم أن تكون تلك الأوامر حقائق فيه لما 
ذكرتم .من الدليلين لجواز أن تكون مستعملة فى القدر المشترك بين التكرار 
وغيره» وإنما حملت على التكرار لدليل من خارج لا لكونها ظاهرة فيه » ثم 
الذى يدل عليه هو : أن التكرار لو كان مستفادًا من ظواهرها لزم التناقض أو 
الترك بالظاهر فى الأوامر المحمولة على المرة الواحدة نحو الحج وغيره » لأنه 
إن كان ظاهراً فيها لزم الأول : وإلا لزم الثانى : وهما باطلان » ولا يعارض 
بمثله » لأنا لا ندعى الظهور فى المرة الواحدة أيضًا » وإنما ندعى أنه حقيقة فى 
القدر المشترك بينهما فقط » والمرة الواحدة إنما وجبت لأنها من ضروراته . 


-- وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الحدود والديات وغيره " "١08/7"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الأشربة والحد فيها - باب ما جاء فى وجوب الحد/89471 
على من شرب خمرا ونبيذ مسكرا 0 
وأخرجه الطحاوى فى شرح '" معانى الآثار " فى كتاب الحدود - باب حد الخمر 
"لالرهه١521ه١".‏ 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند "5/لا" . 

: انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها فى‎ )١( 
2 التبصرة "ص"؛‎ . "550/١" البرهان‎ . "555/١" العدة‎ »"١١١ /١١ المعتمد‎ 
الأحكام للآمدى‎ . "١518/53/١١ '؛ المحصول‎ ٠١ المنخول "ص8‎ 57 
. "81١/5" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ ,."٠660/؟'‎ 
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وعن الثانى : أنا لا نسلم أنه تمسك بمجرد الأمر وسنده ما تقدم 2١9‏ بل لأنه 
كان من المعلوم عندهم بالضرورة من دين محمد عليه السلام أن أمر الصلاة » 
الوا كر الصو ار 0 

وعن الثالث : أن القائلين بالفور : يمنعون عدم أولوية بعض الأزمنة من 
البعض ٠‏ فإن الزمان الأول عندهم متعين لفعله فيكون اول 10 

وأما الذين لم يقولوا به : فإنهم يمنعون لزوم التعميم عند انتفاء الأولوية 
ويمنعون لزوم التعطيل عند انتفاء التعميم » وهذا لأنه يجوز أن يكون تعيين 
الزفاث موكولا إلى اخثيار المكلف كالمكان » وكما فيما إذا أمر الشارع بإعتاق 

وبتقدير تسليمه : فالدليل منقوض بالصورتين المذكوويية 10ل 

وعن الرابع : بمنع كون النهى يفيد التكرار . 

ولئن سلم 20 : فيمنع القياس فى اللغات . 

ولئن سلم : فبالفرق » وهو من وجهين : 

أحدهما : أن الانتهاء عن الفعل (1) أبدا متيسر وغير مفض إلى تعطيل 
الحوائج المهمة » وغصير مانع من الإتيان 217 بالمأمورات » وأما الاشتغال به » 
وإن كان بحسب الإمكان فمتعسر ومفض إلى تعطيل ا حوائج ومانع من الإتيان 
بالمأمورات التى لا يمكن اجتماعها . 


6 الل عا مو ا 01 
(؟) هذا الجواب ذكره الإمام الرازى فى المحصول "١/ق75/ "١7‏ . 
وانظر : الإبهاج "07/7" . 
0 فى " ت ' : أول . 
() انظر : المحصول /١"‏ 215/753 ا/ا١"‏ . 
8 و “لت :1 ملي 
() فى "ت " : القول . 
0) فى *ت " : الاتفاق 
4 


وثانيهما : أن النهى 2١(‏ مقتضاه عدم إدخال ماهية الفعل المنهى عنه فى 
الوجود » لأن معنى قولنا : ' لا تضرب ' مثلاً لا تدخل ماهية الضرب فى 
الوجود / (55١/ب)‏ ء وذلك إنما يحصل بالكف عنه دائمًا حتى لو انكف عنه 
المخاطب فى بعض الأزمنة دون البعض لم يصدق عليه أنه لم يدخل الماهية فى 
الوجود وأما الأمر فليس فيه دلالة على إدخال جميع أفراد الماهية فى الوجود ١‏ 
لأن معنى "اضرب" إدخال ماهية الضرب فى الوجود فإذا ضرب مرة واحدة 
صدق عليه أنه أدخل الضرب فى الوجود . فلا حاجة إلى المصير إلى التعميم» 
ولأنه لما ثبت أن النهى يفيد الدوام وجب أن لا يفيده الأمر ضرورة كونه مناقضً 
له ونقيض السلب الكلى الإيجاب الجزئى 29 . 

وعن الخامس : منع كون الأمر بالشىء منهيًا عن ضده . ولئن سلم فجوابه 
ما سبق فى المسألة السالفة 9© , 

وعن السادس : أنا لا نسلم أنه لو لم يكن للتكرار لما جاز نسخه » وهذا 
لأنه يجوز نسخ الشىء قبل « حضور (؟) » وقت العمل به عندنا (0) . 

وأما الذين لم يجوزوا فهم يقولون : إن قرينة النسخ دالة على إرادة التكرار 
منه » ولا يبعد حمل الأمر على التكرار لقرينة . 

وأما الاستثناء فممنوع على رأى القائلين بالفور . 


وأما الذين لم يقولوا به : فهم يجوزون الاستثناء فيه 3 وفائدة المنع من 
الفعل فى وقت يصح فعله فيه لولا الاستثناء ( فإن كان الاستثناء حقيقة فى 


. فى " ت " : الذى‎ )١( 

(0) انظر : المحصول "١/ق5؟/5/ا١'‏ . 
0 انط اس ف عات 

(5) ساقطة من "ات ' 

(4) كما سيأتى فى النسخ "ص958١'‏ . 


1 


هذا المعنى 2١(‏ فلا إشكال وإلا فهو مستعمل فيه بطريق التجوز . 

وعن السابع : منع الملازمة » وقد عرفت سئله ٠‏ 

سلمنا : الملازمة لكن لا نسلم أن قوله مرة واحدة تكرار » بل فائدته نفى 
احتمال التكرار وإن كان ذلك على وجه التجوز ولا نسلم » أن قوله : مراراً » 
تناقض » بل غايته أنه يكون قرينة دالة على إرادة المجاز المعين من اللفظ ٠‏ 

سلمنا : ذلك لكنه معارض با أنه لو كان للتكرار » لكان قوله : "صل 
مرار) ' تكرارا وا" صل مرة واحدة " تناقضً 34 ومعلوم أنه ليس كذلك . 

وعن الثامن : أنه إذا علم أنه لايجوز أن يراد من اللفظ غير حقيقته عند 
عرايته () عن القرينة . 

سلمنا : جواز إرادته عند عرايته عن القرينة » لكن لا نسلم : أن يكون 
أحوط » وهذا لأنه ربما يكون ترك التكرار أحوط » كما إذا قال : السيد 
لعيوي اشر اللجم والخر أو (20 " ادخل الدار " فإنه لو فعل ذلك على 
الدوام » وإن كان بحسب ما يمكن فإنه يلام ٠‏ 


سلمنا * آنه الحوط + لكنه مغارضن بما أنه 2:7 146-/17) يلرم من حمله 


. ' من "ت‎ "١58" آخخر الورقة‎ )١( 

(0) انظر : المحصول "١/ق53؟/5!ا١"‏ . وراجع : الإبهاج ا 
(9) فى اللأصل : عرايه » والمثبت من "ات " . 

4 فى "ات " : تخصيصه . 


)0( فى الأأصل 1 وادخل 2 والمثبت من لضن 


١ 


على التكرار من الإضرار اللازم من التكرار الُشق بتقدير فعله والعقاب بتقدير 
تركه » وبما فيه من مخالفة البراءة اليقينية . 

وعن التاسع : أنه إنما يدل على المطلوب أن لو ثبت أن التكرار مأمور به 
حتى يقال : بأن التكرار بحسب ما يمكن مستطاع من المأمور به » فيجب لكنه 
أون لاله + 

وإن شئت فقل بعبارة أخرى : وهى أن دلالته على المطلوب تتوقف على 
كون التكرار مأمور) به » فلو أثبتنا كون التكرار مأمور به لزم الدور . 

وعن العاشر : أنا لا نسلم أنه رضى الله عنه سأل ذلك بناء على أنه فهم 
التكرار من النص المذكور وإلا لم يكن للسؤال معنى . وهذا لأنه يجوز أن 
يكون السؤال إنما كان لأجل أنه كان يرى النبى عليه السلام مداوما على التوضق 
عند كل صلاة فظن أنه أريد التكرار عن النص المذكور » فإن الأمر عندنا وإن 
لم يكن للتكرار » لكنه يحتمله » فسأل النبى عليه السلام عن عمده ليعلم أنه 
فعله كذلك لم يكن التكرار مرادًا من الأمر فيه وإن كان سهواً فقد أريد به 
التكرار لقرينة مداومته عليه السلام على التجديد عند كل صلاة . 

سلمنا : أنه إنما سأل ذلك بناء على أنه فهم التكرار [ من 2١(‏ ] الآية » لكن 
إنما كان ذلك » لأنه [ أمر ("2 ] معلق بالصفة وهو يقتضى التكرار على رأى 
بعض من أنكر أن مطلقه للتكرار » فلم قلت : إن مطلقه يقتضيه ؟ . 

سلمنا : أنه ليس كذلك أو . وأن كان كذلك لكن الخلاف فيهما واحد » 
لكن فهمه رضى الله عنه معارض بفهمه عليه السلام ٠‏ فإنه لم يفهم منه 
التكرار » وإلا لما فعل ذلك عمد » ثم لا يخفى أن الترجيح معنا . 

وعن الحادى عشر : أنا لا نسلم أنه حصل تكرير 29 الفرب من كل 


. ' ساقط من الأصل . والمثبت من "ات‎ )١( 

() ساقط من الأصل . والمثبت من "ات " 

0) فى الأصل : تكرر . والمثبت من "ات " . 
خرف 


وقوله : فكرروا عليه الضرب من مقابلة بالجمع فيقتضى مقابلة الفرد بالفرد . 
سلمنا : ذلك لكن التكرار مستفاد من قرينة الحدء وهذا )١(‏ لأنه شرع 
زاجر ومانع ومعلوم أن ذلك لا يحصل لضربة واحدة ٠‏ 

ل ل د ا 
لا م يم 0 0ه 
الناس » وكذلك الكلام فى البواقى . 

وعن الثالث عشر : انالا تلم أن اسعقد وجسوب الامور به على سيل 
الدوام من مقتضى الأمر سواء كان ذلك فى مطلق الأمر عند من يقول : 
ل ل اط 
للوجوب » بل هو من مقتضى الإيمان ولوازمه » ولهذا يكفر / ( /١45‏ ب ) 
جاحده ف فى المقطوع ولا يكفر تارك فعله فيه . 

سلمنا : ذلك لكن الفرق قائم » وهو أنه لا ضرر فى إيجاب الاعتقاد على 
سبيل الدوام بخلاف إيجاب الفعل على سبيل الدوام » فإن فيه ضرا . 

سلمنا : أنه لا فرق » لكنه منقوض بالأمر المقيد بالمرة الواحدة (9© . 


وأما الذين قالوا : إنه للمرة الواحدة لفظًا فقد احتجوا بوجوه : 


أحدها : أنه استعمل فيها » والأصل فى الاستعمال الحقيقة . 


)١(‏ فى "'ت " : هذا. 

(؟) انظر مناقشة هذه الأدلة للقائلين بالتكرار فى 
العتمد "11١/1"‏ » العدة 733/٠١‏ 134"» البرهان لإمام الحرمين ١"‏ / 
مها 557*"»غ التبصرة "ص”ة ٠‏ 45'. المتخول "ص "٠٠١ ,» ٠١94‏ » المحصول 
"8٠ ١/٠‏ الأحكام للآمدى . ."١5‏ الفائق 
© 55". ممختصر ابس الحاجب وشرحه "87/7" 
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وثانيها : أن المتبادر إلى الفهم من قول القائل : * صام فلان * أو "صلى' 
هو المرة الواحدة » فوجب أن يكون حقيقة فيها . إذ التبادر دليل الحقيقة . 
وكذلك إذا استعمل صيغة الماضى فى الإنشاء نحو بعت » وطلقت ولهذا لم 
تطلق إلا واحدة » وإذا كانت صيعة الماضى حقيقة فى المزة الواحدة سواء كانت 
بمعنى الإخبار أو الإنشاء » وجب أن يكون الأمر أيضًا كذلك ضرورة أن 
اقتضائهما للمصدر اقتضاء واحد . 


وثالثها : أنه لو لم يكن للمرة الواحدة » لكان للقدر المشترك بينها وبين 
التكرار لما ستعرف فساد غيره من المذاهب وحينئذ يجب أن يكون الأمر مجملا 
بالنسبة إلى كل واحد منهما . عند عراية عن القرينة المعينة . وهو باطل 
خلاف(21 الإجماع . 


ورابعها : أنه لو قال الرجل لغيره : " طلق زوجتى" لم يملك أكثر من 
تطليقة واحدة » فلو لم يكن الأمر حقيقة فى المرة "2 الواحدة لم يكن 
كذلك0) , 

الجواب عن الأول : أنا نفعل بمقتضاه فإنه حقيقة فيها عندنا أيضًا لكن 
باعتبار القدر المشترك بينها وبين التكرار » فإن ادعى أنه استعمل فيها بحسب 
خصوصيتها فيجب أن يكون حقيقة فيها بحسبها » فممنوع . 


وإن سلم : فنعارضه بمثله » ثم الترجيح معنا على ما عرفت ذلك غير مرة. 


. " من "ات‎ "١59" آخر الورقة‎ )١( 
. فى " ت " : فى امرة‎ )0( 
انظر هذه الأدلة للقائلين أنه للمرة الواحدة لفظًا » ولا يفيد التكرار فى : المعتمد‎ )©( 
5592 558/١" ء العذدة '٠١/الا؟. هلا؟". البرهان‎ "046 ١٠8/٠ 
. الفائق "57/5 2 لاا"‎ ." ١١ال‎ /١١ الأحكام للآمدى‎ ." ٠١٠١١ المنخول *ص‎ 
تيسير التحرير‎ » "'"8"/٠ وراجع ا ا د ل‎ 
"ل/اه”".‎ 
5]33 


وعن الثانى : أن ذلك التبادر بناء على أنه لا بد منها فى تحقيق 
مدلوله(١2‏ » لا أنه مدلوله . 

ولئن سلم : ذلك فلا نسلم مثله فى الأمر » وما ذكره فهو قياس فى اللغة 
وهو عو 

وعن الثالث : أنا لا نسلم أنه حلاف الإجماع » بل نحن نقول : إنه 
مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما من حيث اللفظ : وإنما يوجب الإتيان بالمرة 
الواحدة » وإن لم يكن هناك قرينة معينة لها لا تقدم من الدلالة المعنوية » فهو 
نص فى المرة الواحدة بحسب الدلالة المعنوية » ومجمل بحسب الدلالة اللفظية 
ولا غرو فى أن يكون اللفظ نضا ومجملاً فى معنى (2 واحد باعتبارين 

وعن الرابع : / ( 155 / 1) بمنع الملازمة توه يحون أن ايكون 
حقيقة فى المرة الواحدة بحسب المخصوصية » ومع ذلك يملكها بما تقدم من 
الدلالة ولا يملك الثلاث لعدم دلالته عليه 29 . 

واحتج إمام الحرمين - رحمه الله تعالى - : بأن الصيغة صادرة عن المصدر 
ومستدعية لإيقاعه » وهو يحتمل الكثير والقليل » وليس معها ما يعين 
أحد الاحتمالين » إذ الكلام فى الأمر المطلق » وإنما أوجبنا مرة واحلة ء 
لأنه لا بد منها على التقديرين فيجب التوقف فى الزائد عليها (4) /! 


. " فى الأصل : مدلول » والمثبت من "ات‎ )١( 

(0) فى "ت " : ومعنى . 

() انظر مناقشة هذه الأدلة للقائلين بأنه للمرة الواحدة فى : 
المعتمد ٠١8/١"‏ ) 1.8" العدة ١9/١/٠١"‏ . 17/68؟"» البرهان لإمام الحرمين 
8/٠‏ 775254" المنخول"ص "1١١ ) ١١١‏ الأحكام للآمدى 1١١ /5١"‏ » 
1" :. ْ 

(:) انظر : البرهان لإمام الحرمين "519/١"‏ . 
وراجع : المستصةء ؟/”". المنخول "ص١١"‏ الأحكام للآمدى "؟/155". 
الفائق "587/7": 

دلق 


وجوابه : أن المأمور لم يعلم شغل ذمته بغير إيقاع المصدر . فإذا فعل مرة 
فقد أوقع المصدر . والأصل براءة ذمته عن الزائد » فيجب الحكم ببراءة ذمته 
عنه وإلا لزم تجويز تكليف ما لا يطاق ٠‏ إذا التوقف 2١‏ مع انتفاء ما يدل على 
زائك ويد تكليف مالآ ايطاق 170 


فقد احتجوا أيضًا بوجوه : 


أحدها : ما روى عن سراقة بن مالك 9 أنه قال لرسول الله - يلهِ - 


. " فى الأصل : الوقف » وامثبت من "ات‎ )١( 

(0) انظر : الأحكام للآمدى "١؟/66٠١‏ 2 ٠65‏ ". الفائق "58/5١"‏ . | 

(©) هو : سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرة بن 
عبد مناف بن كنانة الكنانى المدلجى وقد ينسب إلى جده » يكنى أبا سفيان » ذكر 
البخارى قصته فى إدراكه النبى تكد لما هاجر المدينة » توفى سنة '115ه" فى خلافة 
عثمان رضى الله عنه وقيل بعد عثمان . 
( انظر : اسد الغابة “2"7515/7 تقريب التهذيب »"584/١"‏ تهذيب التهذيب 
'"/ 5ه" الإصابة "١9/75"‏ . 

(:) أخرجه البخارى بلفظ : ' وإن سراقة بن مالك بن جعشم لقى يَكِْةٌ بالعقبة وهو 
يرميها فقال : ألكم هذه خاصة يا رسول الله . 
قال : لا بل للأبد ' . فى كتاب الحج - باب عمرة التنعيم 2"5١١/7*‏ وأخرجه 
فى الشركة - باب الاشتراك فى الهدى والبدن "”7/ 2"114 وأخرجه فى كتاب 
التمنى باب قول النبى يللد لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ."١59 2 ١١8/8"‏ 
أخرجه مسلم "١5١1"‏ فى كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد 
الحج والتمتع والقرآن "؟/ 885,87" . 
وأخرجه مسلم */1" من حديث أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ : ' قال . 
خطبنا رسول الله تكد فقال : أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا " فقال: 
رجل: أكل عام ؟ يا رسول الله. فسكت حتى قالها ثلانًا. فقال رسول الله كَللِْهِ: -- 
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ووجه الاستدلال من وجهين : 

أحدهما : أنه لو كان الأمر للمرة الواحدة فقط أو للتكرار فقط لما حسن 
سؤاله عنه » فإنه كان من أهل اللسان فلا يخفى عليه ذلك » وأما بتقدير أن 
يكون مشتركًا » فإنه يحسن السؤال طلبًا لتعيين المراد . 

تاهما 1107 وله ظايه: تقالو ولق العا ا ل بيت 11 

يجوز أن يكون ذلك بطريق ابتداء (29 التكليف » » فإن ذلك لا يتحقق إلا يتحقق 
التسخ ؛ وأنه خعلاف الأصل » » بل بطريق البيان لقوله تعالى : # ولله على 
الإترح لاخر ا إليه سبيلا 4 29 ».وذلك يدل على أن ذلك 
اليجاب مشترك بين المرة الواحدة وبين التكرار والنلاف فى الإيجاب والآمر 


واحد : 


-- ' لو قلت نعم لوجبت . ولما استطعتم ثم قال : ذرونى ما تركتكم ٠‏ فإنما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلانهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه م' 
استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه ' 
فى كتاب الحج - باب فرض الحج مرة فى العمر "؟/ 41/6" : 
وأخرجه أبو داود "1741 * فى كتاب المناسك - باب فى إفراد الحج * "١98/1‏ . 
وأخرجه النسائى فى كتاب مناسك الحج - باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق 
الهدى "8/6لا١‏ ء 8لا١'‏ . 
وأخرجه ابن ماجة "7598٠"‏ فى كتاب المناسك - باب فسخ الحج “1947/1 ء؛ 
19". 
وأخرجه الإمام الشافعى فى مسنده "ص١١١‏ » "١١5‏ . 
وأتحرجه الإمام أحمد فى مسئده " 5/ 8/ا١"‏ . 
وأخرجه الدارمى فى كتاب مناسك الحج - باب كيف وجوب الحج ااا 
وأخحرجه الدارقطنى فى كتاب الحج - باب المواقيت "584/7" . 

رمحن الود انها 

(0) فى الأصل : ابتلاء » والمثبت من "ات " 

(*) سورة آل عمران : آية "/ا9 " 


17/ 


وثالئهااة انه الستعل: قينا ايكون صقن نويا از الت ف اسان 
الحقيقة . 


وثالثها : أنه يحسن الاستفهام فيه من الأمر فيقال : أردت به المرة الواحدة 
أو التكرار وأنه دليل الاشتراك . 
وصيغة ' المضارع " مشتركة بين الحال والاستقبال » وذلك يقتضى أن تكون 
صيغة الأمر أيضً مشتركة بين المرة الواحدة وبين التكرار » إلحاقًا للفرد بالأعم 
والأغلب )١(‏ . 

الجواب عن الوجه الأول : بمنع الملازمة » وهذا لأنه يجوز أن يسأل الإنسان 
لدفع احتمال التجوز . 

وعن الوجه الثانى : أنا نسلم أن ذلك بطريق البيان 4 لكن لا نسلم : أن 
ذلك يدل على أنه مشترك بينهما فإن الإجمال » كما يكون فى المشترك يكون 
فى المتواطئ أيضًا . 

وعن الثانى : أيضًا ما سبق فى اللغات 29 . 


العموم والمخصوص - إن شاء الله تعالى - 9) . 
وعن الرابع : ما تقدم فى اللغات (4؟») . سلمنا : اشتراكهما فهذا لو 


: انظر هذه الأدلة للقائلين بالاشتراك فى‎ )١( 
. "592 587/15" المحصول "١/لق5/ الالء “ا/ا1" الفائق‎ 
. "9/7" منهاج العقول‎ ." 5١/7" ؛ نهاية السول‎ "514/1١" وراجع : الإبهاج‎ 
انار ا ا 1م‎ 60( 
. "١50١0 انظر ما يأتى "ص‎ )9( 
. '١97ص" انظر ما سبق‎ )5( 
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اقتضى فإنما يقتضى كون الأمر أيضا مشتركًا فلم يتعين أن يكون اشتراكه بين 
التكرار والمرة الواحدة دون غيرهما من المفهومات )١(‏ . 

وإذ قد ظهر ضعف هذه المذاهب فلنبين ما هو المختار . 

فنقول : المرة الواحدة لابد منها فى الامتثال » وهو معلوم قطعًا لا بحسب 
دلالة اللفظ . بل بحسب الدلالة الكوية كبا ته 119 

وأما التكرار فمحتمل » فإن اقترن بالأمر ما يدل عليه وإلا كان 
الاقتصار0؟) على المرة الواحدة كاف فى سقوط التكليف (24 به » والدليل عليه 
وجوه 

أحدها : أنه لا شك فى ورود الأئر قم الككران وبالزة الواحدة فى أوامر 
الشارع (8) وأوامر أهل اللسان » والاشتراك والمجاز خلاف الأصل » فوجب 
جعله حقيقة فى القدر المشترك » وهو تحصيل ماهية المصدر » وحينئذ يجب أن 
لا يكون للفظ دلالة لا على المرة الواحدة ولا على التكرار » لأن الدال على 
القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة على ما يمتاز إحدى الصورتين 
عن الأخرى لكن يحتملهما » ولهذا لو فسره بأنه واحد منهما صح » لأن نسبة 
مدلوله إليهما على السوية » وإنما أوجبنا المرة الواحدة » وإن لم توجد قرينة 
معيئة لها لما تقدم فإذا أتى بها حكمنا بسقوط التكليف عنه إذا لم يعلم » ولا 
يظن بعد ذلك شغل ذمه بشىء آخخر إلا على وجه الاحتمال وهو غير موجب 


: انظر مناقشة هذه الأدلة للقائلين بالاشتراك فى‎ )١( 
. "14/5" الفائق‎ ." ١075 . ١/9 /؟ق/١" المحصول‎ 
. "50/1" الإبهاج *01/7*»؛ منهاج العقول‎ ." 5١/7" وراجع : نهاية السول‎ 
. '97١ص“" (؟) انظر ما سبق‎ 
. فى الأصل » "ات "*ء : الاقتضاء » وهى كما أثبت‎ )9( 
لعز الوق 1 ف بين "ف‎ 
. فى " ت ' : الشرع‎ )6( 


أ 


للتوقف على ما عرف أن مناط التكليف هو العلم أو الظن لا الاحتمال . 
وثانيها : أن أهل اللغة قالوا : لا فرق بين قول القائل : "تفعل' وبين 

قوله "افعل' إلا فى الاقتضاء والطلب . فإن قولنا : "افعل" فيه الاقتضاء 
والطلب دون قولنا : " تفعل ' . 

ثم أجمعنا علق أن قولنا +“تفعل" لا يتعدعى تكرير17) المخبراغتة ؛ 
بل يكفى فى صدقه تحققه ولو مرة واحدة » فكذا الأمر وإلا لحصلت التفرقة 
بينهما بشىء آخر غير ما ذكروه » وذلك يقدح فى قولهم . 

وثالئها : أنه يحسن تفسير مطلق الآمر لكل واحد من التكرار والمرة 
الرافسوة م عي تاتقي #ومتشالفة له /1197/ 01 ويك ارج :ذلك بقل ار 
أن واحدا منهما ليس مدلوله » بل هو محتمل لها . ثم المرة الواحدة متعيئة لل 
وق 190 من الذلالة المتوية:: 

ورابعها : الآمر إما أن يكون حقيقة فى التكرار فقط . أو فى المرة 
الواحدة فقط » أو فيهما بالاشتراك اللفظى ٠‏ أو يكون حقيقة فى القدر المشترك 
بينهما » أو لا يكون حقيقة فى شىء من هذه الأقسام الأربعة » وهذا القسم 
الأخير باطل بالإجماع . وكذا الثلاثة الأول فيتعين الرابع . 

أما الأول : فلأنه إذا أمرنا الله تعالى بعبادة [ ثم أمرنا بعبادة أخرى7؟) ] 
لا يمكن الجمع بينهما » وجب أن تكون الثانية ناسخة للأولى » وإن كانت 
قوط لها قفوو أن الأول + قد استوعب 2*7 جميع الأوقات التى يمكن فعلها 
فيها . وأن الثانية : لا تجهب إلا فيها , لكنه باطل لأنا نعلم بالضرورة أن 


."١57/7؟قر/١" انظر : المحصول‎ )١( 

(0) فى الأصل : تكرر » والمثبت من "ات " . 

9 انظر ما سبق "ص١7؟97"‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من "ات " 
)ه) فى الأصل + استوقيت:: والمثبت من ا" 


5 


إيجاب الصلاة » ليس نسحا للزكاة » والحج ؛ وإيجاب الوضوء » ليس نسحًا 
لإيجاب الصلاة المتقدمة (1) . 

وأما الثانى : فكذلك » لأن جعله حقيقة فى التكرار مجازا فى المرة الواحدة 
أولى من العكس » لا عرفت غير مرة ٠‏ 

فكذا الثالث : لأنه خلاف الأصل » وإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة » 
وا 0 . ثم لتقريب ما سبق فى الوجه الأول . 


المسألة الحادية عشرة 
[ هل الأمر المعلق يقتضى التكرار؟ ] 


القائلون بأن مطلق الأمر ليس للتكرار : اختلفوا فى أن الأمر المعلق بالشرط 
نحو : إن كان زائيًا فارجمه ء أو الصفة نحو قوله تعالى : # والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما 204, أو المضاف إلى الوقت نحو قوله تعالى #أقم 
الصلاة لدلوك الشمس 4 . هل يقتضى تكرار المأمور به بتكرارها أم لا ؟. 


فمنهم من أثبته (9) . 


. " فى الأصل : المتقدم » والمثبت من "ات‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول /758/١"‏ 178,17" » الأحكام للآمدى »"١6560/7"‏ الفائق 
",الا" . 

(*) سورة المائدة : آية "م"!" . 

(4) سورة الإسراء : آية "4لا" . 

(0) .أى أثبت أن الأمر إذا علق بشرط أو قيد بصفة اقتضى التكرار إذا لم يكن المعلق عليه 
علة . 
وإليه ذهب بعض الفقهاء من مشايخ الحنفية . قال البزدوى : ومنهم أبو زيد 
الديوسى . وبعض الشافعية . 
انظر: المعتمد "١/8١١"غ»2‏ العدة "١150/1١"‏ التبصرة "ص47 ". أصوله- 


5١ 


ومنهم من نفاه 


00 


ثم اعلم أن الخلاف فيما إذا لم يعلم كون المعلق عليه علة للمعلق . أما 


إذا علم ذلك إما من دليل منفصل ٠.‏ أو من نفس ترتيب الحكم على الوصف . 
فإنه يشعر بعلية الوصف على ما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى » فلا خلاف 
فيه بين القائسين » لكنه ما جاء من الأمر والتعليق بل من العلة » ووقع التعبد 
بالقياس » ولهذا لو عرفت العلية فيما لم يقع التعبد فيها بالقياس نحو أفعال 
العباد لم يفد التكرار أيضًا ٠‏ كما إذا قال الرجل لوكيله : أعتق ساكا إن كان 
أسود ؟ وليست علة أمرى بإعتاقه إلا السواد » فإنه ليس له أن يعتق غيره من 
عبيده 0 وإن كان أسود لما أنه لم يقع التعبد بالقياس فى أفعالهم 200 


(000 


(١ 


السرخسى "١/١5؟".2‏ المستصفى »"//١5"‏ المحصول 2"11794/53/١"‏ روضة 
الناظر ' ص 5٠١‏ "ء المسودة " ص١7‏ " . كشف الأسرار عن أصول البزدوى 
* اكت تيسير التحرير *١/١01؟*.‏ شرح مختصر ابن الحاجب "89/١"‏ . 
وإلى نفى ذلك ذهب القاضى عبد الجبار وأبو إسحاق الشيرازى والغزالى واختاره 
الآمدى وابن الحاجب وابن قدامة وصححه أبو حامد الإسفرايينى » وإليه ذهبت 
بعض المالكية منهم : القاضى عبد الوهاب . 

انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار '107/ 54 ". اللمع *“ص؛١".‏ الأحكام للآمدى 
"5ن شرح تنقيح الفصول "ص١5١",‏ والمراجع السابقة . 

وذهب الإمام الرازى فى المحصول "١79/53/٠١‏ إلى أنه لا يدل على التكرار من 
جهة اللفظ . لكن يدل عليه من جهة القياس . 

وانظر فى هذا المذهب : نهاية السول '5/ "5 *» الإبهاج "55/7'. التمهيد 
للأسنوى “صكلا"'" . منهاج العقول *؟1/١8'‏ . 

وهو مقتضى كلام ابن برهان فى ' الوجيز ' قال ابن السبكى "؟/ 00". ثم ذكر أن 
هذا مناف لكلام الإمام الرازى ولشيخ البيضاوى . إذ إن مقتضى كلامهما أن الخلاف 
جار مطلمًا ألا تراهما مثلاً للصفة بقوله : « والسارق والسارقة » مع ثبوت كون 
السرقة علة القطع . وانظر : الأحكام للآمدى 5 / "١5١"‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "7 / 47" شرح الكوكب المنير ١"‏ / 41* وانظر فى تحرير محل النزاع 
الأحكام للآمدى "؟ '١5١/‏ 


ع1 


والكان أنه لأيفف التكران .: 
ويدل عليه وجوه : 


أحدها : أنه لو اقتضى التكرار » فإما أن يقتضيه من حيث إنه أمر » وهو 
طن مايق :210 »"أوبمن سيق إنه 14037 / :ب ) تعلنيق 6 وهو أيضا 
باطل » لأن التعليق يحسن حيث يكون المعلق عليه شرطًا » نحو : إن كنت 
متطهرً فصل ولا تأثير للشرط فى وجود المشروط » بحيث إنه يلزم من وجوده 
وجوده » بل تأثيره فى انتفائه » بحيث إنه يلزم من انتفائه انتفاؤه » فلا يتكرر 
بتكرره » وحيث لزم وجود المشروط وجود الشرط فى مثل » قوله : " إن 
دلت الدار فأنت طالق ' وإنما كان ذلك لوجود الموجب هو قوله : " أنت 
طالق " » أو من حيث إنه مجموع مركب من الأمر والتعليق ء وهذا أيضًا 
باطل » لأنه لا يفيد التكرار وفاقا (؟ فى مثل قول الرجل لعبده : ' إن 
دخلت السوق فاشتر اللحم * » فإما أن يكون ذلك لعدم المقتضى » 
باطل, لأنه خلاف المقدر » إذ المقدر أنه يقتضيه من حيث إنه أمر وتعليق » 
وهذا المجموع حاصل فى امثال المذكور » وبتقدير صحته فالمحصول حاصل » 
وهو أن لا يكون العو و 07 أو لوجود المعارض »© وهو أيضا 
باطل» لما فيه من التعارض » وهو خلاف الأصل » أو لا » لوجود المعارض 
وهو أيضًا باطل » لأن ذلك يقدح فى كون المقتضى مقتضيًا . 

فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون التخلف فيما ذكرتم من المثال وأمثاله لفقد 
شرط لم يحصل فى غيره ؟ 

قلت : توفيق اقتضاء المقتضى على شرط منفصل » خلاف الأصل » إذ 
الأصل عدم التوفيق . ش 


. انظر ما سبق *“ص895"‎ )١( 
. "١5١/١" الأحكام للآمدى‎ .* 8٠ ا بيه‎ 7 (0) 


؟'5 


سلمنا : أنه ليس على خلاف الأصل ٠‏ لكن لو جاز لكم إحالة التخلف 
فيما ذكرناه من المثال إلى عدم شرط المقتضى مع أنكم لم تبينوه خاليًا مثله فى 
كل مثال من أمثلة الأمر المعلق بشرط » وحيتئذ لا يمكن الاستدلال به على 
التكزار. 

وثانيها : لو قال الرجل لزوجته : ' إن دخلت الدار فأنت طالق " » لا 
يتكرر الطلاق بتكرر الدخول وفافًا » وكذلك إذا قال لوكيله : طلق زوجتى إن 
دخخلت الدار + لم .يكن له تكرير 2١7‏ التطليق عتد:تكرير (1) وخولها" .. 

وك 299 لقال الشارع : ' إن كان زائيًا فارجمه '. لأن دلالة اللفظ لا 
تختلف بحسب اختلاف المستعملين . 

وثالثها : أنه لو دل عليه فإما أن يدل عليه بلفظه (؟) . أو بمعناه. 
والقسمان باطلان . فالقول بأنه يدل عليه باطل . 

أما أنه لا يدل عليه بلفظه 2*0 : فلآن اللفظ ما دل إلا على تعليق شىء 
بسشىء »2 وهو أعم من تعليقه عليه فى كل الصور أو فى صورة واحدة ٠‏ بدليل 
صحة تقسيمه إليهما ومورد 2١(‏ التقسيم مشترك بين القسمين » والدال على 
القدر المشترك بين القسمين لا إشعار له بواحد من ذينك القسمين / )1/١5/8(‏ 
فإذا لا دلالة له لا على "2 التكرار » ولا على المرة الواحدة . 

إن 107 ] لبعز لا نواء كن اندلو فيك [ة اللفظ اول الدعلى: تعلق 


. " فى الأصل : تكرر » والمثبت من "ات‎ )١( 

(0) فى الأصل : تكرر » والمثبت من " 

0) فى " ت " : كذلك . 

(4) فى الأصل : بلفظ » والمثبت من "ات " . 

(0) فى الأصل : بلفظ » واللمثبت من "ات " . 

(5) فى " ت ' : فهو در . 

0) فى الأصل : إلا على , والمثبت من "ات " . 

(8) ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " . 
1 


ع( 
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شىء بشىء كان اللازم ما ذكرتم » وهو أنه لا يكون له إشعار بأحد ذينك 
القسمين ألبتة » لكن 2١1(‏ لا نسلم : ذلك » وهذا لأنه عندنا دال على تعليقه 
بالمعلق عليه »ء بحيث كلما وجد المعلق عليه وجد المعلق فلم قلت : أنه ليس 
كذلك ؟ 


قلت : الدليل على أنه ليس كذلك » هو أن كل واحد من أهل اللسان يجد 
التفرقة الضرورية بين قول القائل : إن قال فلان : "ح". فقل : “ب » وبين 
قوله : كلما قال فلان : 'ح" فقل : “ب" » فى أن الثانى يفيد التعميم 
والتكرير دون الأول » ولا يمكن إحالة ذلك إلى القريئة » فإن القرينة منتتفية 
فيما ذكرنا من المثال » فلو كان الأول » بمعنى الثانى لم تكن التفرقة حاصلة 
بالضرورة . 

وأما أنه لا يدل عليه بمعناه : فلأن المعنى من الدلالة المعنوية هنا هى أن 
يستلزم مسمى اللفظ معنى آخر استلزامًا قطعيًا أو ظنيًا » واللفظ مستعمل فى 
مسماه لكن تحققه يكون دالا على تحقق ذلك المعنى » لا أن بين معنى اللفظ 
وبين معنى آخر مناسبة معتبرة فى التجوز فيستعمل اللفظ فيه » فإن ذلك مجاز 
خلاف الأصل لا حاجة لنا إلى (") نفيه » فإن النزاع ما وقع فى أن اللفظ دال 
على التكرار على وجه التجوز إذا عرفت هذا . 

فنقول : قد عرفت أن مسمى اللفظ » هو تعليق شىء بشىء » وهو أعم 
من تعليقه به فى كل الصور أو فى صورة واحدة » ومعلوم أن المفهوم العام لا 
يستلزم الخاص لا بطريق القطع ولا بطريق الظهور » فثبت أنه لا يدل عليه لا 
بلفظه 29 ولا بمعناه فلم يدل عليه أصلاً . 


ورابعها : أن الخبر المعلق بالشرط » أو الصفة » كقوله : زيد سيدخل الدار 


. فى "ت " : لكنا‎ )١( 
زاح الاضل انافيه:.‎ 
"” فى الأصل . بلفظ » والمثبت من "ات‎ )5( 
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لو دخلها عمرو 3 وزيد القائم بضرب 3 لا يفيد التكرار وفاقا ١‏ 

فكذا “الأمر" والجامع دفع الضرر الحاصل من التكليف بالتكرر(١2,‏ هذا 
إن("2 الحقناه بطريق القياس . 

أما إذا ألحقناه بطريق اااستقراء والتصفيح فلا حاجة إلى ذكر الجامع »؛ وهو 
الأولى : فإن الالحاق بطريق الاستقراء والتصفح 29 , غير مختلف فيه (4). 


واحتجوا بوجوه (0) . 


أحدها : أنه ورد فى كتاب الله » وسنة رسوله » أوامر متعلقة بشروط » 
وصفات . ومضافة إلى أوقات . وهى متكررة بتكررها » كقوله تعالى : 8# إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4" الآية » وقوله : #والسارق / 
(5/ ب) والسارقة فاقطعوا أيديهما 7(#4) » وقوله  :‏ أقم الصلاة لدلوك 


. فى " ت * : التكرار‎ )١( 

() فى الأصل : لأن الحقناه » والمثبت من "ات " . 

زفرة فى "ات * : والتصفيح . 

(:) انظر أدلة القائلين : أنه لا يقتضى التكرار فى : 

المعتمد ١١15/١"‏ '» المغنى للقاضى عبد الجبار "١55/١17"‏ , اللمع "ص؛١'»‏ 
التبصرة ' ص47 '» المستصفى "7/". أصول السرخسى .»"5١/١"‏ المحصول 
"ا/رق5/ لاا" الأحكام للآمدى "١5١/١"‏ . 

وراجع : شرح تنقيح الفصول "'ص١”7١2"1‏ كشف الأسرار "١/٠‏ » روضة 
الناظر ' ص 86 " 5 

أى القائلين منهم بأنه يقتضى التكرار . 

وانظر فى هذه الوجوه ومناقشتها فى : 

المعثتمال ."١١19 . ١٠١7/١‏ العدة /١"‏ كان التبصرة "ص8 4ق "ع 
الأحكام للآمدى "177/5"., مختصر ابن الحاجب وشرحه 99/٠"‏ ". الفائق 
0 

وراجع : نهاية السول "47/7 ". كشف الأسرار .4"١55 . ١74/١"‏ تيسير 
التحرير "677/١١"‏ . 

(5) سورة المائدة : آية *5' . 

(0) سورة المائدة : آية "م" . 


0) 


اللخصمر 
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الشمس )١(4‏ ولو لم يكن مقتضيًا للتكرار لما كان 0" 

وجوابه : منع الملازمة لجواز أن يكون متكررا لدليل منفصل . 

نعم لو قيل : لما كان متكررًا به لم يمكن منع الملازمة لكنا حيئئذ نمنع انتفاء 
اللازم ؛ فإنه عندنا غير متكرر به بل بمنفصل (1) نحو أن يعرف أن المعلق عليه 
علة الحكم أو غيره . 

فإن قلت : الأصل عدم ذلك الدليل . 

قلت : يجب اعتقاد ذلك لثلا يلزم تخلف المدلول عن الدليل فى مثل قوله 
تعالى : ه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4(4) وفى قوله: 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4 بالنسبة إلى غير المحدث وفى 
قوله تعالى : ( وان كنتم جنبًا فاطهروا 4 بالنسبة إلى الذى لا يريد 
الصلاة» فإن الإتيان بمنفصل أولى من التخلف بمنفصل . 

وثانيها : أن الحكم يتكرر بالعلة باتفاق القائسين ٠»‏ فالمعلق عليه إن كان علة 
يجب أن يتكرر الحكم بتكرره » وإن كان 217 شرطًا فكذلك . 

إما لأن علل الشرع علامات والشروط أيضًا علامات . 


وأما لأن الشرط أقوى (4) من العلة لانتفاء الحكم عند انتفائه » بخلاف 


. "9/8" سورة الإسراء : آية‎ )١( 

(؟) انظر فى هذا الدليل وجوابه فى : المعتمد »"١١1//١"‏ العدة "5077/١"‏ »التبصرة 
“ص54 '. الأحكام للآمدى ٠157/75"‏ 157" . 

(0) فى * ت " : لمتفصل . 

(4:) سورة آل عمران : آية "/ا9*. 

(0) سورة المائدة " آية *”"' . 

. '5“* سورة المائدة : آية‎ )١( 

0) آخحر الورقة "١617"‏ من "ات " 

(0) فى 'اتا' أولى . 
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العلة على رأى من ايكون تقليلن بعللين امختلةتئييذلة! نيت ما هل (1)ط رسمثاا 
وجوابه : أنا لإلنعظم إفياعلزل الضتوعنعلامائ عا أمطاوامهعله! بن هى هولويجبيت 
بجعل الشاركإياها للخت كلذ جنه نيعم ماه ليهته نله لا : رإية ها مع 
م لسلواء!ة ذلك تيك نلا بعلم 0 الشوؤط علامات هم الإفتنانالنيل:بم العلنيراا 
علامات . عيية أ مغط! قله 
فإن المعنى من كون العلة علامة أن الشبازي ا لجمطهلة علامة إوجؤد 0 فلغ إن 
كجانة لفكي عساو جب التابيك» ريصسحابي إنء انسور لوجم عساجية من" 
الاعتيعان» ,فإنة يحوب ! لا جك كلم «جيد, للشووطر أصاء صارا.)) يله لي 6 ا 
نيف يعون ياعتهار الإنيفاعن زفي ا وماعلاتين بيلعت 
موختلفين لكام ممارض المكي 20702 يلل تينب متنه ل »© : ل 5 
سلمنا : كونهما علامتية جاتجبار لاهلا و لكيلء اب الاعتخلج للليع'افى الوط لاا 
بالدعتاد اللإع فى علق ,دالجلةء !1 تتريز عزو بجيتنييالاعتيار لإذي فوهلوء فلا 
يلزم من اشتراكه مارغل زه ةير اجلاة من ريجهيات الجلإمقىانسترلكبع يفي |اقتفيل 
الحكم وتكرره عند تكررهم| لطمواز. أن, يكون ذلك من ' ا" ا 


مت لو يد ا 0 شالع ملسا ثم لها 


الغا 4 ويوتجم 4 4 لا 
م 2 : ا ل لم أ : ا ني أقري - 
لأنه إنما يظهر ذلك أن لو تشاركا فى جميع 0 الام ءات ذه ثم يتميز الشرط 
عنها بوجه آخر ؛ أما إذا كان فى أحدهما نوع .من بالإشيضهباء, رفيه 1 لخر قوع 
آرمل ‏ يقلهة ذلك فخواماه تخل'افله 'ميءقيلل اليفمدالغانى_لياءلالفى_قبيلهةالقددم 


*70* م 870 أ؟' رمدتنا ولجحم! د *ذغيه" 


)*( ولتحفئا : *انت *رية‎ ٠ : انظر فى هذا الدليل وجوابه فى‎ )١( 

المعتمد ١١/١"‏ ", الأحكام للآمدى "؟/59821.157ه]1 : نمه بأاقيه (3) 
4 فى الأصل : لهذا . والمثبت من "ات " . “#* قا ' قلللاقيب (60*» 
) فى الأصل : فلا يكون » والمثبت من "ات "2202005 "*7* ظآا: ملالا قبس (م) 
(») فى الأصل : فللعله . * الت "” إنبه *7587” قبا ذا (4 


(5) انظما سبق 'ص5445 . ا 
لحب ب كبو 


الأول : لما عرفت ذلك من قبل . 

وثالثها / ١59(‏ /1أ): أن النهى المعلق بالشرط أو الصفة يقتضى التكرار » 
فكذا الأمرء إما بالقياس عليه » أو لأن الأمر بالشىء نهى عن ضلده » فإذا 
كان ضد المأمور به واجب الترك * بوصف 00-6 ' ففعل 7" المأمور به 
واجب بذلك الوضف لا محالة 99 , 

وجوابه : أنه قياس فى اللغة وهو ممنوع ٠.‏ 

سلمنا : صحته »ء لكن لا نسلم أنه يتكرر بتكرر الشرط ء ؤهذا لآن 
مقتضى النهى هو المنع من الفعل عند وجود الشرط ثابت سواء تكرر الشرط أو 
لح يتكور » ألا ترى أن الرجل لو قال لوكيله : لو دخل زيد الدار فلا تعطه 
درهما . فإن المنع من الإعطاء ثابت أبدً) بعد الدخول سواء تكرر الدخول أو لم 
يتكرر . 

سلمنا : ذلك » لكن إنما اقتضاه » لأن مطلقه يقتضى دوام الانتهاء بخلاف 
الأهن .. 

وعن الوجه الثانى : مااسيق فى :متالة أن 'الآمر ار : 

ورابعها : أن المعلق بالشرط لا اختصاص له بشرط دون شرط » بل نسبته 
إلى جميع أعداد الشرط نسبة واحدة فعند ذلك » إما أن يقال : إنه يازم من 
عدم إيجاب الحكم مع وجود شرط عدم إيجابه مع جميع أعداد الشرط أو من 
إيجابه مع شرط إيجابه مع جميع أعداده ضرورة أنه لا يحصل التسوية 


. ما بين القوسين مكرر فى الأصل‎ )١( 
. فى الأصل : فعل‎ )١( 
: انظر فى هذا الدليل وجوابه فى‎ )9( 
. 5194 + 154/7" المعتمد "1194/1"» التبصرة "ص4 '. الأحكام للآمدى‎ 
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لغيرها0!ث. بين انطريقين ٠‏ لكن الأول باطل بالإجماع فيتعين الثانى 290 . 
وجنوابه : أنا لا نسلم أنه لا اختصاص له بشرط دون شرط » وهذا لأن 
عند القائل بالفور : يختص بالشرط الأول . وأما من لم يقل به فيختص عنده 
بالشرط الذى يغلب على ظن المكلف أنه لو لم يشتغل بالفعل عنده لفاته . 
سلمنا : أنه لا اختصاص له بشرط دون شرط ٠‏ لكن لا نسلم أنه لا طريق 
إلى التسرية إلا ما ذكرتم » وهذا فإن القول بوجوب الفعل عند كل واحد من 
أعداد الشرط على طريق البدلية طريق 9 أخرى » غير ما ذكرتم فى التسوية 
وهى غير محصلة للمقصود . 
وخامسها : أن تعليق الأمر على الشرط الدائم » موجب لدوام المأمور به 
بدوام » كما لو قال : إذا جاء العام الفلانى فصمه » فإن الصوم يكون دائمًا 
بدوام العام » والتعليق على الشرط المتكرر فى معناه فكان دائما بتكرره ©) . 
وجوابه : منع كونه فى معناه » وهذا لأن الشرط ١‏ فى 0©) ») صوره 
المستشهد به واحد والمشروط به أيضًا واحد غير متكرره بتكريره » بخلاف ما 
نحن فيه » فإن الشرط والمشروط به كلاهما متكرران (21 فلا يكون فى معنى 
الأول . 


. " فى الأصل : بغيرها » والمثبت من " ت‎ )١( 

(5) انظر فى هذا الدليل وجوابه : 
المعتمك "١//7ا١١اركماات‏ التبصرة '“ص4ة: "2 الأحكام للآمدى "2157/5 
4" 

9) فى "ات * : طريقة . 

(5) انظر سى هذا الدليل وجوابه فى : 
الأحكام للآمدى "2157/5 6١54‏ . 

(6) ساقط من 'ات " . 

(9) فى " ت " : متكررات . 


040. 


المسألة الثانية عشرة 
[ فى الأمر المطلق هل يقتضى الفور أو لا ؟ ] 


القائلون بأن مطلق الأمر ليس للتكرار . 
اختلفوا : فى أنه هل يقتفى الفور أم لا ؟ فذهب الحنفية .2١(‏ وأهل 
الظاهر(5) نحو داود(") وغيره » والحنايلة(24 /( )1/١54‏ وبعض المعتزلة (29. 


0غ( 


0( 
قرف 


لفق 


نسب إمام الحرمين فى البرهان ."71١/١"‏ والغزالى فى المنخول "ص١١١".‏ 
والرازى فى المحصول "١/ق84/7'‏ هذا القول إلى الحنفية وتبعهم المصنف فى ذلك 
هنا » وفى الفائق "5/1/* والبيضاوى فى منهاجه والأسنوى فى نهاية السول 
'7/ ا *". وابن قدامة فى الروضة "ص5 "75١‏ . وابن النجار فى شرح الكوكب 
المنير "41/8" »ء والقرافى فى شرح تنقيح الفصول "ص9١١".,‏ والآمدى فى 
الأحكام ١؟75/7١"»‏ وفى هذه النسبة تساهل » إذ الصحيح فى ذلك أن هذا القول 
قال به بعض الخحنفية منهم : أبو الحسن الكرخى وأكثرهم على خلاف ذلك . 

انظر : أصول السرخسى ."75/٠١١‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوى 
2/٠‏ *» تيسير التحرير »""05/١١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 
.**05/٠‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الشبوت ٠//م"".‏ التوضيح على 
التنقيح "9١١/١"‏ . 

انظر : الأحكام لابن حزم *؟/ 31/8" . 

هو : أبو سليمان داود بن على بن خلف اللاأصبهانى الظامرى » ولد سنة 
١٠ه'ء‏ فقيه مجتهد ومحدث حافظ » رحل لنسيسابور ونشأ ببغداد كان متعصبًا 
للإمام الشافعى » نفى القياس وتمسك بظواهر النصوص له كتاب فى فضائل 
الشافعى» توفى سنة " ٠لاا'‏ . 

( انظر : الفهرست "07”"ء تاريخ بغداد "759/8"غ: وفيات الأعيان 
» المختصر فى أخبار البشر ."07/1١“‏ تذكرة الحفاظ /١١‏ الاه'. 
طبقات الشافعية "7847/75" ) . 

انظر : العدة »"781/١"‏ روضة الناظر "ص7١7»‏ القواعد والفوائد الأصولية 
"ص7/4١".‏ المسودة "ص78 . 50*. شرح الكوكب المنير 5١/7"‏ "»ء المدخل إلى 
مذهب أحمد "ص”"”١٠١'‏ . 

انظر ' المعتمد "١50/١"‏ 


الضد ف 0 لون أن يقتضيه 22 ١‏ 


وذهب آخرون 6 إلى أنه لا يقتضيه : 


وهؤلاء اختلفوا أيضًا : فذهب الأكثرون منهم نحو : الشافعى 297 , 


)١(‏ هو : أبو حامد القاضى أحمد بن بشر بن عامر المروروذى » من فقهاء المذهب 
الشافعى وعظمائه » له إحاطة بالفروع والأصول وعنه أخذ فقهاء البصرة » ومن 
تلاميذه أبو حيان التوحيدى » وله مصنفات منها : شرح ' مختصر المزنى ' وغيره » 
توفى سنة 75175"ه"' . 
( انظر الفهرست "2*707 طبقات الشيرازى '"ص؟١‏ "» تهذيب الأسماء واللغات 
/53*", وفيات الأعيان "54/١"‏ . العبر "2"775/7 طبقات الشافعية 
ا" 

) انظر : التبصرة "ص55 ". الفائق "5/ 5لا,هلا"' . 
وراجع : المسودة "ص 59'» كشف الأسرار "5805/١"‏ . 
وأبو بكر الصيرفى هو : محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفى الإمام الجليل 
الأصولى؛ أحد أصحاب الوجوه » وكان يقال : إنه أعلم خلق الله بالأصول بعد 
الشافعى » تفقه على ابن سريج . ومن تصانيفه : شرح الرسالة للشافعى » توفى 
يه او 
( انظر : تاريخ بغداد "2»"5454/5 طبقات الشيرازى "ص”57” ".2 تهذيب الأسماء 
واللغات "7/ "١9"‏ » العبر "؟/١2"55‏ طبقات الشافعية 2'"١857/7"‏ طبقات 
الأسنوى "؟/؟؟١'‏ ). 

(9) انظر : المراجع السابقة . 

(5) قال الغزالى فى المنخول "ص ١١١‏ ' قال الشافعى : ' وجوب البدار إلى المأمور به 
لايفهم من مطلق الأمر ' . 
وقال إمام الحرمين فى البرهان :'77/١١"‏ " وذهب ذاهبون إلى أن الصيغة المطلقة 
لا تقتضى الفور وإنما مقتضاها الامتثال مقدمًا أو مؤخرا وهذا ينسب إلى الشافعى - 
رحمه الله - وأصحابه وهو الأليق بتفريعاته فى الفقه » وإن لم يصرح به فى 
مجموعاته فى الأصول " . 
وقال ابن برهان فى الوصول إلى الأصول ١54/١"‏ *: * ولم ينقل عن الشافعى-- 
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ومعظم أصحابه . كأبى على بن أبى هريرة ١‏ وأبى على بن خيران(21, 
زا عن لكوع 217 وان توكو انمتوان 2057 والبزا 10م 


-- ولا عن أبى حنيفة - رضى الله عنهما - نص فى ذلك ولكن فروعهما تدل على 
ذلك " 
وراجع الإبهاج "58/7" ٠.‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت "5841/١"‏ . 

)١(‏ هو أبو على الحسين بن صالح بن خيران البغدادى ٠»‏ كان معروقًا بالزهد والورع 
وأحد أركان المذهب الشافعى . عرض عليه الخليفة المقتدر القضاء فرفض ١»‏ فسجنه 
فى داره أيامًا فلم يستجب ثم أفرج عنه الوزير ابن الفرات . توفى سنة " ١٠1ه"'‏ 
وقيل ‏ «7509ه 6. 
( انظر تاريخ بغداد "67/8". طبقات الشيرازى *“ص979١١"2,‏ المنتظم 
454/6" تهذيب الاسماء واللغات ».*771١/7"‏ وفيات الأعيان *؟/”7١2*1‏ 
طبقات الشافعية "/ 1لا" . 

١ هو : أبو على الحسن بن القاسم الطبرى » ولد سنة "7ه" الفقيه الشافعى‎ )١( 
أذ الفقه عن أبى هريرة وسكن ببغداد » ودرس بها بعد أستاذه أبى على » وصنف‎ 
كتاب "المحرر" فى النظر وهو أول كتاب صنف فى الخلاف المجرد » وصنف أيضًا‎ 
. ' ه‎ ٠-١8 كتاب الإفصاح فى الفقه » توفى سنة‎ 
انظر : تاريخ بغداد *4ه» وجاء فيه أن اسمه الحسين ؛» طبقات الفقهاء‎ ( 
2'؟51١/1؟" للشيرازرى "ص58" . المنتظم "ره ", تهذيب الأسماء واللغات‎ 
. ) ""80 /"" وفيات الأعيان *2"1/7/7 طبقات الشافعية‎ 

(5) هو : أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى ٠‏ نسبة إلى بلده ولد فيها 
سنة *191ه* ء فقيه شافعى إمام عصره بلا مدافعة » كان محدئًا أصوليًا لغويًا 
شاعرً له مصنفات منها كتاب فى أصول الفقه وغيره » توفى سنة "اه" ء 
وقيل غير ذلك 
( انظر . طبقات الشيرازى "“ص١ة".‏ تبيين كذب المفترى "ص1857". اللباب 

/ 315" . تهذيب الأسماء واللغات 7/7١‏ 787"» وفيات الأعيان ":1/ ٠‏ ١؟'»‏ 
طبقات الشافعية "/ 2 ”". طبقات الأسنوى "7/ 5لا" ) . 

(8) قال الشيخ الغزالى فى المستصمى '“/ة* ولمختار أنه لا يقتضى إلا الامتثال » 

ويستوى فيه البدار والتأخير ' 
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والإمام 2١(‏ » وجماعة من الأشاعرة » نحو القاضى أبى بكر("2 . وجماعة 
من المعتزلة نحو الحبائى وابئه »2 وأد بى الحسين البصرى قف : :إل جواز التأخير 
عن أول وقت إمكان العمل به 5 


تعيين الزمان فيه عندهم 9 . ٠‏ 


وذهب الأقلون منهم : إلى أنه يقتضى التراخى 2١‏ 0 ون المبادر 
متغلة 09 ., 


وقد قيل : إنه خلاف (0) الإجماع 00 فنسبوا فيه إلى خرق الإجماع . 
وأما الواقفية : فمنهم من توقف فيه توقف الاشتراك . 


)١(‏ قال الرازى فى المحصول "١9٠ . 184/53/١١‏ : * والحق أنه موضوع لطلب 
الفعل وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور وبين طلبه على التراخى من 
غير أن يكون فى اللفظ إشعار بخصوص كونه فور أو تراخيًا : ش 

(؟) قال إمام الحرمين فى البرهان "7777/١"‏ : " وذهب القاضى أبو بكر -رحمه الله - 
إلى ما شهر عن الشافعى من حمل الصيغة على إيقاع الامتثال من غير نظر إلى وقت 
مقدم أو مؤخر . وهذا بديع من قياس مذهبه ' 

(9) انظر : المغنى للقاضى عبد الخبار "/ا١/ ١7٠١‏ "» المعتمد "5١7٠١ /١"‏ . 

(5) انظر : المراجع السابقة . 

(6) إن القول بإفادته التراخمى مدخول .٠‏ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى ٠»‏ وإمام الحرمين 
فى البرهان /١"‏ 77", و "التلخيص'" : إذ مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضى 
التراخى حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يعتبر به » وهذا ليس يعتقده أحد . 
انظر : الإبهاج ' 09/57" . 

(1) آخر الورقة "١05"‏ من "ات " 

(10) قاله ابن الصباغ فى " عدة العالم ' 
انظر : المرجع السابق . 


وهؤلاء انقسموا إلى غلاة ومقتصدة . 

أما الغلاة : فهم الذين توقفوا فى المبادر والمؤخر فى أنه هل هو متثل أم 
لا؟. ونسبوا أيضًا إلى خرق إجماع السلف 2١(‏ فإنهم كانوا قاطعين بأن المبادر 
مسارع فى الامتثال ومبالغ فى الطاعة . 

وأما المقتصدة : فهم الذين قطعوا بامتثال المبادر » وتوقفوا : فى المؤخر فى 
أنه هل هو ممتثل أم لا ؟ . 

ثم منهم : من قال : بتأثيمه . 

ومنهم : من لم يقل به . 

لم مهمع عن لع يؤئمه + 
ومنهم :من توقف فيه » مع القطع بأنه امتثل أصل المطلوب كإمام الحرمين - 
وي ا 

ولا يستبعد ' القول بالتأثيم مع التوقف فى الامتثال 297 ' فإن القول : 


تأخيره بشرط البدل إذا آخره المكلف بدونه (5) . 


. "١56/5" انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 

(1) انظر : البرهان لإمام الحرمين "517/١"‏ . 

(") ما بين القوسين مكرر فى الأصل . 

(:) هذا هو مذهب الواقفية واختاره الغزالى فى المدنخول دون المستصفى كما سبق 
"ص '١١١‏ وهو مذهب إمام الحرمين فى البرهان "1177/١"‏ ولكن الوقف عنده 
بمعنى أن من بادر فى أول الوقت كان ممثلاً قطعا . فإذا وقع فى آخر الوقت فلا 
يقطع بعدم توجه اللوم له مع أنه يقول : بأنه يقع ممتثلاً سواء أكان فى أول الوقت أو 
فى آخره . ولهذا زيف قول غلاة الواقفية ووصفهم بالإسراف فى قولهم : إن من 
وقع منه الفعل عقيب فهم الصيغة لم يقطع بكونه ممتثلاً . 
وانظر : العدة »"747/١"‏ أصول السرخسى ١١/5؟"غ‏ التبصرة 'ص"ة". 
المستصنى "4/1" . المحصول ,"١489/13/١'‏ مختصر ابن الحاجب وشرحهد- 
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والفتان إغاهو مدهب العاف خارقى الله اعد 21 

ويدل عليه وجوه : 

أحدها : أن الأمر حقيقة فى طلب الفعل لا غير » لأن له دلالة على طلب 
الفعل إجماعًا 259 . والأصل عدم دلالته على غيره . وهذا الأصل وإن كان 
متروكًا بالنسبة إلى أصل الزمان بحسب الدلالة الالتزامية لكونه من ضرورة 
وقوع الفعل فيجب أن يبقى معمولا به بالنسبة إلى تعينه » فمهما فعل المكلف 
المأمور به سواء كان فى الزمان الأول أو الثانى 29 أو الثالث كان آنيًا بتمام 
مدلول الأمر » فوجب خروجه عن عهدة التكليف . 

وثانيها : أنه استعمل فى الفور وفى التراخى ٠‏ فوجب جعله / /15١(‏ 1) 
حقيقة فى القدر المشترك دفعًا للاشتراك والمجاز » وما ذاك إلا لطلب7؟2 الفعل» 
إما لما تقدم » وإما بالإجماع إلا لقائل 2*0 [ بالفصل 2١‏ ] . 


1 
ل 


. 581/٠" 

وراجع : روضة الناظر لابن قدامة "ص7١50'»‏ فواتح الرحموت '“88/١"‏ 2 

شرح الكوكب المنير "549/7" . 

وانظر فى هذا التفصيل الذى ذكره المؤلف عن الواقفية : البرهان 35/١"‏ "2 

الأحكام للآمدى "؟/5"560' . 

)١(‏ وهذا هو الصحيح عند الخحنفية وقد أومأ إليه أحمد بن حنبل فى رواية الأثرم ٠‏ قاله 
القاضى أبو يعلى فى العدة 7/١"‏ 2"787 واختاره القاضى البيضاوى وابن السمعانى 
والآمدى وابن الحاجب ٠‏ وإليه ذهب أبو إسحاق الإسفرايينى . 
انظر : التبصرة "ص57١"».‏ أصول السرخسى ."55/١١‏ البرهان 7/1١"‏ 2*3757 
المنخول "١١١١‏ » المحصول 185/53/١١‏ *. الأحكام للآمدى "١/1196١"غ2‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "85/7" . 

(0) انظر : الأحكام للآمدى "١56/١١"‏ . 

(0) فى الأصل : والثانى . 

(4) فى * ت * : إلا طلب . 

(0) فى * ت " : إلا قائل . 

. ' ساقط من الأصل . والمثبت من "ات‎ )١( 
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وثالثها : لو دل الأمر على الفور أو على التراخى ٠‏ فإما أن يدل عليه 
بعموم ما يتضمنه من المصدر . أو بخصوص صيتته » وكل واحد منهما ٠‏ 
عليه . 


أما الأول : فلأنه لو كان كذلك لوجب أن يدل عليه جميع أمثلة الأفعال 
من الماضى والمضارع نحو تلك الدلالة » ضرورة تضمنه المصدر مثل تضمن 
الأمر لكنه باطل وفاقًا » فكذا ملزومه . 

وأما الثانى : فلأن صيغة الأمر إنما تتميز عن سائر أمثلة الأفعال بكونها دالة 
على طلب الفعل بطريق الإنشاء » إما مع الاستعلاء أو مع العلو على ما 
عرفت ذلك فى تحديده » ويؤكده ما نقل عن أهل اللغة أنه لا فرق بين 
'افعل" وبين "يفعل' إلا فى كون الأول أمرا والثانى خبراً » ومفهوم الأمر هو 
ما ذكرناه » ومعلوم أنه ليس فيه ما يدل على الفور أو على التراخى ٠‏ ولا هو 
مستلزم لأحدهما فلم تدل الصفة على أحدهما بأحد وجوه الدلالة )١(‏ » فظهر 
بطلان القسمين فبطل دلالته عليه . 

ورابعها : أن صحة تقسيم الأمر المطلق » إلى الأمر بشىء على سبيل 
الفورء وإلى الأمر به على سبيل التراخى » معلوم من أهل اللغة » ولهذا لو 
قيل للغوى : ورد الأمر على وجه الفور » أو على وجه التراخى ٠‏ لم تشمئز 
نفسه عن قبوله » ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركًا » فلو كان الأمر 
للفور أو للدراخى » لما صح هذا التقسيم كما لا يصح تقسيم أمر الفور أو 
التراخى إليهما . 

وخامسها : أنه يحسن من الآمر أن يقول للمأمور : افعل الفعل الفلانى فى 
الحال أو فى الغدء ولو كان الأمر للفور لكان الأول (22 تكراراً أو الثانى نقصا . 


. فى " ت * : الدالة‎ )١( 


(0) فى "ات الأمر . 
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وتحرير هذا 2١(‏ بعبارة أخرى » وهى أن يقال : لو كان الأمر للفور لما حسن 
هذا كما لا يحسن (') تأقيت الأمر المقترن بالفور بالغد 9© , 

وأما القائلون بالفور فقد احتجوا بوجوه : 

أحدها : قوله تعالى لإبليس : 8 ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك #(؟) 
غاية على أنه لم يأت بالمأمور به فى الحال » وهذا يدل على أنه واجب عليه 
الإتيان بالمأمور به فى الحال (20 . 

لا يقال : لا نسلم : أنه غاية على الترك فى الحال » بل إنما غاية على أنه 
تركه » ولم يأت به . 

لأنا نقول : الترك لم يتحقق فى الأمر المطلق ما دام المأمور باقيًا ولم 
يمض عليه ' وقت يحصل له غلبة "207 الظن [ بفواته "© ] فيه » إما 
لمرض» أو لعلو السن وفاقًا .» وهو/ ( /١١١‏ ب) غير حاصل فى حق 
إبليس » إما لأن الأصل عدمه » أو لأنه لو كان الذم والتوبيخ لذلك لوجب 


. فى * ت " : هذه العبارة‎ )١( 

(0) فى " ت " : كما يحسن . 

(9) .انظر فى أدلة القائلين بأنه ممتثغل سواء فعل المأمور مبادر أو مؤخيرًا ومناقشتها فى : 
المعتمد »"١7١ /١١"‏ العدة »*789/١"‏ التبصرة "ص"ه". البرهان "ص07 *2 
المنخول "ص ؟ "١١‏ . المحصول ١٠/ق1/‏ 140 : 197*. الأحكام للآمدى 
'٠؟/ه"١'.‏ 

وراجع : نهاية السول "5//7" » الإبهاج "7/ 2»'50 تيسير التحرير "581/١"‏ . 

(85) سورة الأعراف : آية "؟١'‏ . 

(4) انظر : المحصول ."198/753/١١‏ الأحكام للآأمدى "١537/75"‏ » الفائق 
"رولا" . 
وراجع : الوبهاج /”١‏ 50”"هء نهاية السول "؟/لا5' . 

. ما بين القوسين مكرر فى الأصل‎ )١( 

(0) ساقط من الأصل؛ والمثبت من *ت" وبعد هذه الكلمة فى الأصل زيادة : هو أنه. 
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ذكره دفعًا للتلبس» فإن ظاهره يدل على الذم بمجرد الترك لا على 2١(‏ الترك 
بعد تضيق الوقت . وإذا كان كذلك لوجب أن لا يستحق الذم والتوبيخ إذ لم 
يتحقق الترك منه » ولأنه لو كان الذم والتوبيخ على الشرك لكان لإبليس أن 
يقول : إنك أمرتنى بالسجود وما أوجبته على فى الحال » ولم يتحقق منى 
الترك فإنى باق بعد ومتمكن من الإتيان به » فكيف أستحق الذم عليه ؟ 

وأجاب الإمام عنه : بأنه حكاية حال » فلعل ذلك الأمر كان مقرونًا بما 
يدل على أنه للفور 297 . 

وهو ضعيف ء لأن ظاهره يدل على ترتب الذم بمجرد ترك المأمور به » 
فتخصيصه بأمر آخر غيره خلاف الظاهر . 


وهذا وإن كان لازمًا على كل من يجيب بذلك الجواب عن الاستدلال 
المذكور » لكنه عليه ألزم » لأنه به 29 أجاب عن هذا الجواب » لما اعترض به 
على استدلاله بهذا النص على أن الأمر للوجوب . 

وأجاب بعضهم : بأنا لا نسلم أنه عاتبه على تركه 257 فى الحال بل إنما 
عاتبه لتجبره على آدم عليه السلام يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه : # أنا خير 
منه خلقتنى من نار وخلقته من طين * 227 . ولإبائه واستكباره يدل عليه قوله 
تعالى : 8 إلا إبليس أبى واستكبر 2334 . وهو أيضًا ضعيف . 


. " فى الأصل : الأعلى » والمثبت من "ات‎ )١( 

(؟) انظر جواب الإمام الرازى فى المحصول "١/ق501/7*‏ . 
وأجاب به البيضاوى . وانظر : الوبهاج 5" . 

(') آخر الورقة "١54"‏ من 'ات * 

(5:) فى الأصل : على قول ٠‏ والمثبت من *ت * . 

(6) سورة الأعراف : آية "؟١"».‏ سورة "ص" : آية *هلا' . 

(9) سورة البقرة : آية *5”#'. وهذا الجواب عن هذا الدليل أجاب به الآمدى فى 
الأحكام "؟/178 "١590‏ . 


أما أولا : فلأنه احتمال قادح فى كون الأمر للوجوب . والكلام فى أن 
مطلق الأمر هل يقتضى إيجاب اللمأمور به أم لا ؟ . 

فرع كونه مقتضيًا إيجاب المأمور به فلا يسمع فيه ما يقدح فى أصله . 

وأما ثانيًا : فلأن الذم مستفاد من قوله تعالى : 8 ما منعك ألا تسجد إذ 
أمرتك 2١74‏ وهو لا يدل إلا على أن منشا الذم ترك السجود لا (3) الإباء 
والتجبر ٠‏ فإنه غير مذكور فيه . 

والأولى أن يقال فى جوابه : إن ذلك الأمر كان مقرونًا بما يدل على أنه 
للفور ٠‏ بدليل قوله تعالى : ا فإذا سويشه ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين 24 . فإنه جعل الأمر بالسجود جزاء لشرط التسوية » والنفخ 
والجزاء يحصل عقيب الشرط » فلا يلزم من إفادة الأمر الفور لقرينة إفادته إياه 
من غير قريئة (4) . 

وثانيها : أنه لو قال السيد لعبده : اسقنى الماء » فإنه يفهم منه تعجيل (0) 
السقى حتى لو أخر العبد السقى . استحق الذم وقد عرفت فيما 


. '١؟" سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(') فى النسختين : ( إلا ) وهو خطأ . 

(0) سورة ' ص " : آية 'الا' . 

(5) قال ابن السبكى فى الإبهاج 61/7٠‏ ' عن جواب الشيخ صفى الدين الهندى بعد أن 
أورده : 
إن صح هذا الجواب لك أن تقول : هذه القرينة هى التى أوجبت للإمام أن يقول : 
هنا لعل قرينة أوجبت ٠‏ وأما فى مسألة الأمر هل يقتضى الوجوب فلا قرينة فكانت 
القرينة التى ادعاها الرازى موجودة دون ما ادعاه الخصم ٠‏ وكل منهما ادعى قرينة 
والأصل عدمها وتأيدت دعوى الإمام والمصنف أى البيضاوى - بهذه الآية فصح ما 
قالاه . وفى صحة الجواب نظر من جهة أنه قد يمنع أن الجزاء يبحصل عقيب 
الشرط» وليس هنا ما يتخيل دلالته عليه إلا الفاء فى قوله : 8 فقعوا »* وهى لا 
تدل عليه إلا إن كانت للتعقيب ٠»‏ وقد نص النحاة على أنها إذا وقعت جوابًا للشرط 

(05) فى " ت ' : تكميل . 

5 


سبق 2١(‏ أن الإسناد إلى القرينة خلاف الأصل . 


وجوابه : أن التعجيل مستفاد من قرينة عرفية » بدليل أنه لو أمره بما لا 
يعلم ولا يظن حاجته إليه على الفور لا بما يعلم أو يظن عدم حاجته إليه على 
الفور حتى بحال عدم حسن الذم فيه إلى / ( /١5١‏ أ) القرينة ء فإنه لا 
يحسن ذمه على التأخير » ولو ادعى حسن ذمه على التأخير فى مطلق الأمرء 
بدليل أن السيد يعلل ذمه بأنى أمرته بكذا فأخر » فإنا لا نسلم حسن ذلك . 

ولو سلمناه : فمعارض بحسن اعتذار العبد » فإنه يحسن منه أن يقول : 
إنك أمرتنى بالفعل » وما أمرتنى به على الفور » ولا علمت ولا ظننت 
حاجتك إليه على الفور » حتى كان يجب على فعله على الفور » ثم تلك 
القريئة هى ما تعلم أن الظاهر من حال الإنسان أن لا يطلب الماء إلا عند 
احتياجه إليه (9© . 


وثالئها : أنه يجب على المأمور اعتقاد وجوب الفعل المأمور به على الفور 
بالإجماع 2 » وهو إما موجبه أو من لوازم موجبه وعلى التقديرين يجب فعل 
المأمور به على الفور ». أما على الأول فبالقياس عليه والجامع بينهما تحصيل 
المصلحة الناشئة من المسارعة » وأما على الثانى فبالطريق الأولى لكونه مقتضاه 
وقن بو لررارم القعلا 


وجوابه : منع كونه من موجباته أو من لوازم موجباته 2 وهذا لأن وجوب 


. انظر ما سبق "“صل90'‎ )١( 
2.*198/5ق/١٠١ التبصرة “ص5 ". المحصول‎ » "١5١/١" وانظر : المعتمد‎ 
. "١57/6" الأحكام للآمدى‎ 

(؟) انظر مناقشة هذا الدليل فى : 
المعتمد »"١77/١"‏ التبصرة "ص58 '. المحصول "١/ق5/؟١5‏ ”2650# 
الأحكام للآمدى "؟/58١".‏ الفائق "؟7/١81"‏ . 

(9) انظر : الأحكام للآمدى "١55/7"‏ , 
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الاعتقاد على الفور « غير '' » مستفاد من اللفظ بل من العقل . فإن من ركب 
الله فيه العقل فنظر علم أن امتثال أوامر الله تعالى واجب وإن لم يحصل شىء 
فق أوامرف” + 

سلمناه : لكنه قياس فى اللغة وهو ممنوع . 


سلمناه : لكنه منقوض بما لو صرح بجواز التأخير » كما لو قال : افعل 
فى أى وقت شئت وبجميع الواجبات الموسعة نحو النذور والكفارات ٠‏ وبالخبر 
الصادر من الشارع فإنه يجب اعتقاد صدته على الفور [ ولا”'2 ] يجب 
حصول الفعل المخبر عنه على الفور 7" . 

ورابعها : طريقة الاحتياط . وتقريرها : أنا أجمعنا 9 على أن المبادر 
خارج عن عهدة التكليف . واختلفنا فى المؤخر فى أنه هل هو خارج أم لا ؟ 

فالاحتياط يقتضى إيقاع الفعل عقيب الأمر ليحصل الخروج عن عهدة 
التكليف بيقين (0) ا 


أجاب الإمام «عنه(21» بأنه منقوض بما لو قال: افعل فى أى وقت شعت )١(‏ 


" ساقط من "ات‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل » والمثبت من " ءت " 

() انظر هذا الدليل ومناقشته : 
المحصول ١198/53/١"‏ . 50#" . الفائق "؟/4/ا ,"4١ ٠.‏ الأحكام للآمدى 
6 . 

(84) انظر : الأحكام للآمدى "١55/7"‏ . 

(5) انظر هذا الدليل فى : 
المعتمد "١/57؟7١”"»‏ المحصول "١/لق5/ "70٠١‏ الفائق "8/7١‏ . 
وراجع : الإبهاج *؟/54' . 

" ساقطة من 'ات‎ )١( 

(0) انظر جواب الإمام الرازى عن هذا الدليل فى المحصول "١/ق5/ ""٠١5‏ . 
وراجع : الفائق 2"481١7/7"‏ الويهاج '؟/55'. 
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وهو غير سديد » لأن طريقة الاحتياط ليست آتية فيه » إذ لا خلاف فى المؤخر 
فو ول عيرق فى التيرواغن ازل الرقاة لطبريعم الاانقيه17 . 

وأجاب بعضهم : بأن الاحتياط فى اتباع المكلف ظنه » فإن ظن الفور 
يجب [ عليه (21 ] اتباعه » وإن ظن التراخى » وجب عليه اتباعه » وإلا 
فبتقدير ظن التراخى لو أوقعه على الفور على خلاف ظنه » كان ذلك حرامًا لا 
احتياطا » فلم يكن التعجيل احتياطًا مطلقًا © . 

وهو أيضًا ضعيف . 

أما أولا : فلاقتضائه أن لا يكون طريقة الاحتياط / ( ١9١‏ / ب ) جارية 
باستقلالها فى شىء من الصور » وهو خلاف الإجماع . 

وأما ثانيًا : فلأنه لا يتأتى فيما لم يحصل الظن فيه بأحدهما والخصم قد 

ولو أجيب عنه : بأن الاحتياط والحرام ليس من أمارات الوضع 257 . كان 
ذلك حقًا لكن من المعلوم أن الخصم ليس يجعله دليلاً على أنه يفيد الفور 
بحسب الوضع ٠‏ بل يجعله دليلاً شرعيًا على إفادته الفور . 


والأولى : أن يجاب عنها بالمعارضة بالضرر الناشئ من الإيجاب على 


- وقال الإمام الرازى بعد أن ذكر هذا الجواب بالنقض : " واعلم أن هذا النتقض 
يرد على أكثر أدلتهم وهو لازم لا محيص عنه " . 

)000 وهذا الرد هو ما رد به سراج الدين الأرموى فى كتابه « التحصيل من المحصول ' 
"ىل" . 

099 ساقظ"قرة الأضنال + والمقيت من "بت :* 

(9) هذا هو جواب الآمدى عن هذا الدليل : 
انظر : الأحكام للآمدى "١594/7"‏ 

(4) قال ابن السبكى فى الإبهاج 0/6 قال التبريزى : ' التمسك على الفور ' 
بطريق الاحتياط ضعيف » لأن الاحتياط ليس من أمارات الوضع ولا مقتضيات 
الوجوب . بل هو من باب الأصلح ' 
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الفور » فإن الأدلة النافية للضرر والحرج نافية له . 
وخامسها : القياس على النهى» فإنه يقتضى الانتهاء على الفور بالاتفاق 
فكذا الأمر » والجامع ما سبق )١(‏ . 
وجوابه : بمنع القياس فى اللغة . 
ولئن سلم : فبالفرق2"7» وهو ما تقدم29 ونزيد هنا بأنه إنما يفيد ذلك» 
لأنه يفيد التكرار » بخلاف الأمر فإنه لا يفيد التكرار على ما عرفت ذلك (5). 


وسادسها : أن الأمر بالشىء نهى عن جميع أضداده » ثم النهى عنها 
يوجب الانتهاء عنها على الفور » وذلك لا يمكن إلا بالإقدام على المأمور به 
على الفور » وقد عرفت جوابه غير مرة فلا نعيده (8) . 

وسابعها : التمسك بقوله تعالى : # فاستبقوا الخيرات 99) » . وقوله 
تعالئ” + 9 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » (") 

وواحة الامتعزلال: 190 يميا أنه لذاشك:فى أن الأموزيةمى اخيرات 
والاستباق والمسارعة إليه إنما هو بالتعجيل ٠»‏ فيكون تعجيل المأمور به واجيًا » 


(١).والجامع‏ بينهما هو وجود الطلب فيهما . 
وانظر هذا الدليل فى : الوصول إلى الأصول لابن برهان "١90/١"‏ . 
وراجع : الإبهاج "54/7" . 

(؟) آخر الورقة '١08*‏ من 'ت ' . 

(") انظر ما سبق "ص597١'‏ . 

(5) انظر فى هذا الجواب : الوصول إلى الأصول لابن برهان "١5١ /١"‏ . 
وراجع : الإبهاج "14/7" . 

(5) انظر : التبصرة "ص58 ". المحصول 1594/53/١"‏ ». 505'. الأحكام للآمدى 
"؟/56' . 

ش (؟) سورة البقرة : آية "١58"‏ . 

(0) سورة آل عمران : آية "١"‏ . 

(6) فى 'ت " : التمسك . 


إذ الأمر للوجوب » وهو المطلوب 2١(‏ . 

وسوانف عقن متعم فى الوالعي: الوهع 7 

وثامنها : لو جاز التأخير لجاز إما إلى بدل أو لا إلى بدل » والقسمان 
باطلان » فالقول بجواز التأخير باطل 9© . 

وتمام تقريره وجوابه » ما قد تقدم أيضنًا فى مسألة إثبات الواجب (4) 
و0 

وتاسعها : لو جاز التأخير لجاز إما إلى غاية معينة » أو لا إلى غاية معينة؛ 
بل يجوز له التأخير أبد) » .والقسمان باطلان » فالقول بجواز التأخير باطل . 

وإنما قلنا : إنه لا يجوز التأخير إلى غاية معينة » لأآن تلك الغاية إما أن 
تكون معلومة للمكلف أو لا تكون معلومة له . 

فإن كانت معلومة له » فإما أن يكون ذلك بتنصيص الشارع عليه بأن ينص 
على جواز التأخير إلى خمسة أيام مثلاً أولضرب من النظر 219 والقياس . 


والأول باطل» لأنه خلاف المفروض» إذ المفروض فى اقتضاء مطلق الأمر . 


. *١95/7ق/١* انظر : التبصرة "ص5" » المحصول‎ )١( 

(0) انظر ما سبق "ص الا" . 

() أما فساد القسم الأول : فهو أن البدل هو الذى يقوم مقام المبدل منه من كل الوجوه. 
فإذا أتى بهذا البدل وجب أن يسقط عنه التكليف وبالاتفاق ليس كذلك . 
وأما فساد القسم الثانى : وهو القول : بجواز التأخير لا إلى بدل » فذلك يمتنع من 
كونه واجبًا لأنه لا يفهم من قولنا : إنه ليس بواجب إلا أنه يجوز تركه من غير 
دل 
انظر : المحصول "١/ق95/5١21 51١98‏ . 

(:) فى الأصل » “لاجس وهل كما امد 

(5) انظر ما سبق "ص ال5' . 

)١(‏ فى "ات " للمثل 
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وإن كان الثانى : فتلك الغاية هى الوقت الذى يعلم المكلف أو يظن أنه لو 
لم يشتغل بالمأمور به فيه لفاته » بدليل أن كل من قال : يجوز التأخير إلى غاية 
معلومة /( ١07‏ / أ) بضرب من النظر والقياس ٠»‏ قال : إن تلك الغاية هى 
هذه » فالقول : بإثبات غاية أخرى معلومة للمكلف خلاف الإجماع ((2 , 
وأنه باطل فتتعين("2 هى ٠‏ لكن القول بأنها غاية يجوز التأخير إليها باطل 
أيضا ‏ لأن ذلك العلم أو الظن إن لم يكن لدليل أو لأمارة لم يكن معتبراً . 

وإن كان الدلالة نحو المرض المهلك إذا احتفت به من العلامات ما يقطع 
الإنسان أنه لا يعيش به إلى وقت يمكنه أداؤه فيه » أو لأمارة نحو المرض الذى 
لا يكون كذلك ٠‏ بل يغلب على الظن الهلاك أو علو السن فهو أيضًا باطل » 
لأن كثيراً من الناس يموت فجأة . فلم يكن ذلك غاية بالنسبة إلى كل 
المكلفين» فلا يكون معولا عليه فى جواز التأخير لإفضائه إلى ترك الواجب فى 
جميع العمر . 

وإن كانت الغاية مجهولة فهو أيضًا باطل » لأنه حينئذ يصير المكلف مكلمًا 
بأن لا يؤخر الفعل عن تلك الغاية المعينة مع أنه لا يعرفها » وهو تكليف ما لا 
يطاق . 

وما قلنا : إنه لا يجوز التأخير لا إلى غاية معينة » بل يجوز ذلك أبدا لأن 
ذلك المأمور به على هذا التقدير يكون ندبًا لا واجبًا » لأن تجويز الترك أبدا 
ينافى ماهية الواجب (© . 

وجوابه : النقض بما لو صرح بجواز التأخير نحو : ١‏ قوله 2247 افعل فى 
أى وقت شئت »2 وبجميع الواجيات الموسعة نحو النذور والكفارات مع أن 


. "ا١5ال/؟" انظر فى هذا الإجماع : الأحكام للآمدى‎ )١( 

(0) فى الأصل » ' ت ' : ( فتعين:) وهى كما أثبت . 

*) انظر : المحصول 2'١980١95/53/١"‏ الأحكام للآمدى "١7/5"‏ . 
(4) ساقطة من ".ات " 


4111 


جميع ما ذكروه من الأقسام آت فيه . 

وعاشرها : أن الأمر استدعاء فعل: بقول يقتضى التعتجسل كالإايجاب فى 
البيع فإنه يقتضى تعجيل ما استدعاه من القبول 217 . 

وجوابه : أنه قياس فى اللغة وهو تمنو ٠‏ 

سلمناه : لكن الجامع وصف طردى وهو غير معتبر . 

سلمناه : لكن الفرق قائم فإن الأمر : استدعاء فعل بقول » والايجاب فى 
البيع امطعاء قر شرل والقوز نه اخر قل اع زع 017 رمد هران 207 قإنة. لي 
تأخر القبول لم يعد جوايًا » بخلاف الفعل فإنه لو تأخر عن وقت الاستدعاء 
لا يقدح ذلك فى الامتثال . 

ولئن سلم : أنه لا فرق لكنه منقوض بما لو قال : افعل فى أى وقت 


0ظ54ظ 8 


010( * شبه الأمر بعقود البيع » لأن عقد البيع يفيد نقل املك » وذلك هو القصد منه * 
كما أن المقصود من صيغ الأوامر ٠‏ إيقاع الأفعال المأمور بها » وبذلك اشتركا » 
ذكما تقتضى عقود البيبوع نقل الملك على الفور » فكذلك يجب إيقاع الفعل المأمور 
به على الفور قياسًا عليها " . 
انظر : الكاشف " 89 ١٠‏ " على ما فى هامش المحصول ق5/'. 

ولاق “دك 37 الكن : 

ز) هكذا فى الأصل » لدت " : ولعلها : إيجابًا . 

(؛) انظر : هذه الأدلة للقائلين بالفور ومناقشتها فى : 
المعتمد "١/١؟١‏ )"ع العدة 78/1١١‏ /787؟"» التبصرة 'ص5© » 
/اه"ء البرهان لإمام الحرمين 777/١"‏ , 747*, المستصفى »"٠١ /١١‏ المنخول 
"ص ؟١١١"»‏ المحصول «وم/رسو١‏ ..8'" الأحكام للآمدى "5117/1 . 
وراجع : شرح مختصر ابن الحاجب "85/5"., الإبهاج 0 غ2 0#" 2 كشفا 
الأسرار وو اذ نهاية الببول *20/5 5102" 
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فقد احتجوا : بأنه يجوز التراخى عن أول الوقت . إذ قد ظهر ضعف أدلة 
القائلين بالفور » فلا يكون واجبًا فيه 3 ولا يجوز التأخير عن آخره وذلك يدل 
على أنه واجب فيه . 

وجوابه : أنه خلاف الإجماع على ما تقدم فلا يكون مسموعً 2١(‏ . 

سلمنا : أنه ليس " خلافه ' لكن جواز التأخير عن أول الوقت لا يدل 
على / ))/١07(‏ أنه ليس 257 " بواجب فيه مطلمًا » بل يدل على أنه ليس 

سلمنا : لكنه قد يفضى لترك 217 الواجب فى جميع العمرء فيكون باطلا . 

سلمنا : أنه ليس بمفض إليه . لكنه منقوض بقوله : افعل فى أى وقت 
شعت 2170 . 

وأما الواقفية القاتلون بالاشتراك : 


فقد احتجوا : بالاستعمال » وحسن الاستفهام . وتمام تقريرهما قد مضى 
فى مسألة أن الأمر هل هو للتكرار أم لا ؟. وقد عرفت جوابهما أيضًا ثمة(25. 

وأما الغلاة من الفريق الثانى من الواقفية فقد احتجوا بوجهين : 

أحدهما : أن العلم بكونه للفور » أو للتراخى » أو للقدر 2609 المشترك 
بينهما ء إما بالعقل . أو بالنقل . إلى آخره » كما ذكر فى مسألة أن الأمر 
للوجوب 90© . 


. انظر ما سبق "“ص957'‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين مكرر فى الأصل‎ 
. فى "ت " : إلى ترك‎ )0 
. نفس المراجع السابقة‎ ' ٠ انظر هذا الدليل للقائلين بالتراخى ومناقشته‎ )5( 
. انظر ما سبق "ص90"‎ )0( 
" من 'ات‎ "١65" آخر الورقة‎ )١( 
. '9١١ص" انظر ما سبق‎ )0( 
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وجواب ذلك : الجواب : أيضًا . إلا أن المركب من العقل والنقل هنا غير 
ما ذكر ثمة » ولا يخفى عليك تقريره بعد أن تمسكت بالبراءة الأصلية » فإن 
المقدمة العقلية فيه هى » فلا نطول الكتاب بالإعادة . 
ل ا اك 
فصار كالمجمل بالنسبة إلى محتملاته 259 » فيجب التوقف إلى أن يدل دلبل 
على أحدهما . 

وجوابه : أنه لا إجمال فى مدلوله وهو إيقاع المأمور به والاحتمالات 
المترددة فى اللوازم غير مضرة كما فى المكان وأحوال الفاعل . 

وأما )0( المقتصدة ة منهم : فقد تمسكوا بأن المبادر تمتثل بالإجماع (0), 
الأمة قبل ظهور المخالف كانوا قاطعين بذلك ولا ان 
التوقف » إذ المسألة علمية . 


وجوايه : جواب الشبهة الأولى للغلاة 00 , 


. فى 'ت " : وثانيها‎ )١( 
" (؟) فى الأصل : يحمل » والمثبت من "ات‎ 
. " فى الأصل : يحمل » والمثبت من ' ت‎ ) 
" فى الأصل : محملاته » والمثبت من * ات‎ )5( 
. " فى الأصل : ولنا » والمثبت من "ات‎ )0( 
. "١١1/5" انظر : الأحكام للآمدى‎ )5( 
: انظر فى أدلة القائلين بالاشتراك ومناقشتها‎ )0 
المنخول "ص؟١١". التيصرة "ص94" ء‎ »"541/٠١١ البرهان لإمام الحرمين‎ 
. "87 الفائق "؟/‎ 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ 0 "04/١" وراجع : تيسير التحرير‎ 
'1ا/١" منهاج العقول‎ . "40/٠ 
41184 


فرع : 
القائلون بأن مطلق الآأمر للفور : 


اختلفوا فى أن الفعل المأمور به إذا فات عن أول وقت إمكان العمل به » 
هل يجب فعله فيما بعده بالخطاب الأول ». أم يحتاج فيه إلى دليل آخر ؟ . 


فذهب بعضهم : كأبى بكر الرازى )١(‏ رحمه الله إلى أنه يجب 
بالخطاب الأول » وليس هو نقضًا » لأن قول القائل : افعل معناه عنده افعل 
فى أول زمان الإمكان » فإن لم يفعل فيه ففى (© الزمان الشانى . فإن لم 
يفعل فيه ففى الزمان الثالث » هكذا أبدا ولو فرض أن اللأمر كان هكذا كان 
الفعل واجبًا فى الزمان الأول من أزمنة الإمكان » وفى الزمان الشانى والثالث 
من غير أن يكون قضاء فكذا هنا . 


ويشعر إيراد بعضهم / /١91(‏ أ) : بأنه يكون قضاء عندهم » كما فى 
المعين وقته بالتنصيص 259 لكن الأظهر ما ذكرتاه . 
وذهب الباقون : إلى أنه لا يجب بالخطاب الأول(24. بل لا بد من دليل 


)١(‏ قال أبو بكر الرازى فى أصوله "/١١١"‏ : ' متى فات الوقت قبل فلعله لم يلزمه 
بالأمر الأول فعله بعد خروج الوقت . لأن الأمر توجه فى الابتداء إلى فعله فى 
الوقت وما بعد الوقت لم يتضمنه الأمر » لأنه غير ما دخل تحت الأمر فلا يجوز 
إيجابه » إلا بدلالة أخحرى غير الأمر الأول ... " على ما فى هامش الفائق 
684/٠"‏ . 
انظر : كشف الأسرار .»"١94/١*‏ التوضيح على التنقيح .""١١/١"‏ المسودة 
'ص/7"" شرح الكوكب المخير "”/ 6٠‏ "., الفائق "454/7" . 

(0) فى الآأصل مع . 

(9) انظر : الأحكام للآمدى "١537/5"‏ . 
وراجع : كشف الأسرار 5١99/١"‏ . 

(5) وإليه ذهب بعض الحنفية العراقيين وصدر الإسلام أبو اليسر وصاحب الميزان » 
وبعض المعتزلة » وهو مذهب عامة أصحاب الشافعى : 
انظر : المعتمد ,"١55/١"‏ كشف الأسرار ."١79/١"‏ جمع الجوامع وشرحه مع 
حاشية البنانى "857/١"‏ . 
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آخر يوجب قضاءه ٠‏ كما فى المعين وقته بالصراحة ء وهؤلاء زعموا أن افعل 
معناه : افعل المأمور به فى أول زمان إمكانه من غير ١‏ بيان حال الزمان الثانى 
والثالث ولو صرح بهذا لم يجب الفعل فى الزمان الثانى والثالث من غير )١(»‏ 
دليل آخر على ما سيأتى تقريره فكذا هاهنا . 

احتج الأولون : على صحة قولهم : بأن الأمر اقتضى وجوب المأمور به 
على الفور (") ووجوبه على الفور اقستضى وجوب كون المأمور فاعلاً له على 
الفور » فإذا فات وصف الفورية » وجب أن ينفى وجوب كونه فاعلاً لأصل 
الفعل لقوله عليه السلام : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 

واحتج النافون على صحة قولهم : بأن الدليل إنما دل على كون الأمر للفور 
فقط . ومعناه : وجوب الفعل فى أول زمان إمكانه وكون الفعل يجب فى 
الزمان الثانى والثالث بتقدير فواته عن أول زمان الإمكان فغير داخل فى مفهوم 
الفورية » ولا هو مستلزم « له 29 » ء والأصل عدم دلالة دليل آخر عليه ٠‏ 
فلا يلزم من كون الفعل مأمور) به على الفور بكونه مأمور) به فى الزمان الثانى 
والغالث بتقدير الفوات عن الأول والثانى (5) « المؤقتة . . .(6) بالأمر الجديد أم 
له فنسن الختقر ةق الحتفلة إلى انه 76 930., 


. " ما بين القوسين ساقط من "ات‎ )١( 

. ' فى الأصل : الفعل » والمثبت من "ات‎ )١( 

(0) ساقط من "ات ' . 

(5) انظر : المحصول "١/ق7/‏ 570" . 

(5) هنا كلمة لم أستطع قراءتها . 

. " ما بين القوسين ساقط من "ات‎ )١( 
والظاهر والله أعلم أن المسألة انتتهت عند قوله «والثانى» . وما بين القوسين أخذه‎ 
الناسخ سهروً من المسألة التى بعدهاء بدليل أن الكلام يتم عند قول المصنف‎ 
. «والثانى» ولأن عبارات ما بين القوسين مأخوذة من المسألة الآنية‎ 
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المسألة الثالثة عشرة 


فى أن القضاء فى العبادة المؤقتة بالتنصيص الفائتة عن وقتها هل هو بالأمر 
الأول أو بالأمر الجديد ؟ 


فذهب المحققون منا 2١(‏ ومن الحنفية ('2 والمعتزلة (2 إلى أنه بالأمر 


(010 


ومنهم : أبو إسحاق الشيرازى فى اللمع "ص١١‏ *» والتبصرة "ص54" . وإمام 

الحرمين فى البرهان »*555/١"‏ والغزالى فى المستصفى ١١/7١‏ "» والرازى فى 

المحصول "١/ق7/ "5٠١‏ واختاره الأمدى "١/4/١"‏ . 

لكن ابن السبكى نقل فى جمع الجوامع 787/7 :747" عن أبى إسحاق 

الشيرازى أنه يقول : ' بأن الأمر بالقضاء لا يستلزم أمر) جديدًا بل بالأمر الأول '. 

وهذا النقل - عن أبى إسحاق - على خلاف ما جاء فى كتبه » فإن كتبه مصرحة 

بخلافه » حيث قال فى التبصرة "ص١١‏ ": ' ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان * , 

وفى اللمع "ص5١"‏ فإن فات الوقت الذى علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب 

القضاء أو لا ؟ فيه وجهان من أصحابنا من قال : يجب . ومنهم من قال : لا 

يجب إلا بأمر ثان » وهو الأصح ء لان ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلا يجب 

الفعل فيه كما قبل الوقت " . 

وبهذا التصريح عن الشيرازى يتبين أن ابن السبكى وهم فى النقل عنه . 

ومنهم : العراقيون ؛ وصدر الإسلام أبو اليسر وصاحب الميزان . 

انظر : أصول السرخسى 55/١١‏ ".2 كشف الأسرار عن أصول البسزدوى 

.'1١19/٠ 

ومنهم : أبو عبد الله البصرى . انظر : المعتمد "141/١١"‏ . 

وإليه ذهب بعض الحنابلة منهم : ابن عقيل كما فى المسودة ٠‏ ص/77". وأبو الخطاب 

فى تمهيده ' 501/١‏ 'ء وهو اختيار ابن الحاجب فى مختصره ' ”99/7 ". 
ا 


وذهب كثير من فقهاء الفريقين والحنابلة (5) إلى أنه بالأمر الأول (3) . 


ونقل عن صاحب التقويم 0 أنه يجب بالقياس على العبادات الفائتة عن 
وقتها الواجبة قضاؤها فى الشرع » ؛ فإنه الأكثر بجامع (25 استدراك المصلحة 
الماحة 200 , 


(6) نسب الأمدى فى الأحكام "9/٠‏ هذا القول إلى الحنابلة وتبعه المصنف فى ذلك 


فق 


ضرف 


- هنا - وفى هذه النسبة تساهل » إذ الصحيح فى ذلك أنه هذا القول قال بعض 

ص : الطوفى والموفق ابن قدامة والقاضى الحلوانى وغيرهم . 

انظر : لعدة »"789/1١١‏ التمهيد لأبى الخطاب /١"‏ .65" روضة الناظر لابن 

قدامة 0 .*٠‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام "ص ١١١‏ "» المسودة 
صلا؟" . 

وإليه ذهب بعض الشافعية وأكثر الحنفية ومنهم : الكرخى وأبو بكر الرازى والبزدوى 

والسرخسى وغيرهم . 

انظر : العدة "78/1١‏ » التبصرة *ص58"'. البرهان 2"556/١"‏ أصول 

السرحسى "55/١٠١‏ » المستصفى "٠١/٠‏ التمهيد لأبى الخطاب 55١/١"‏ » 

7" . المحصول ل/ق/ "11" الأحكام للآمدى "114/7١‏ 2 كشف الأسرار 
عن أصول البزدوى ."*4/٠‏ فواتح الرحموت "88/١"‏ . 

صاحب التقويم الذى يشير إليه المصنف هو : أبو زيد الديوسى عبد الله بن عمر بن 

عيسى السديوسى - وقد سبقت ترجعته - والتقويم كتاب له اسمه : الدقويم فى 

أصول الفقه والكتاب مخطوط . 


(4) فى *ت " : لجامع . 


() 


الشيخ الصف لم ينقل هذ اسقول عن أبى زيد الفيوسى مبائسرة ٠‏ بل فقله عمن 
نقله عنه ولذلك قال : " ونقل عن صاحب التقويم * . وكذلك فعل الآمدى فى 
الأحكام ححيث قال : " ونقل عن أبى زيد الديوسى ' 

انظر : التقويم فى أصول الفقه فى مبحث القول فى الاداء والقضاء . 

وراجع :'أضنوك السرخسى .'45/١"‏ الأحكام للآمدى "14/7١"؛.‏ كشف 
الأسرار عن أصول البزدوى "١784/١"‏ ء الفائق "85/7" . 


انغ 


احتج الأولون بوجوه : | ٠‏ 
أحدها : أن القضاء لو كان بالأمر الأول : بحيث لم يجب القضاء 

فى الجمعة لزم الترك بالدليل» وإن كان ذلك لدليل آخر لكنه خلاف الأصل . 
فوجب أن يقال : إن إيجاب العبادة فى وقت لا إشعار 2١(‏ له بوجوب القضاء 
ولا تقدمه كيلا يلزم الترك بالدليل 29 . 

لا يقال : لو لم © يجب القضاء بالأمر [ الأول (5) ] : فحيث وجب 
كما فى الصلوات والصيام لزم أيضًا خلاف الدليل إذ الأصل / (657١/ب)‏ 
عدم دليل آخر ٠‏ وهو دليل شرعى . 

سلمتا. : أنه لا يلزم خلافه » لكنه يلزم خلاف الظاهر » فإن ظاهر الخطاب 
الأول: حينئذ لا يوجب القضاءء فيكون إيجابه حينئذ خلاف الظاهر. 

لأنا نقول : الجواب عن الأول : إن المحذور فيما ذكرتم أكثر » لأنه يلزم 
منه الترك بالدليل اللفظى المعتبر ٠»‏ وأما على ما ذكرنا يلزم منه الترك بالدليل 
العقلى المقرر ٠‏ فكان التزام ما ذكرنا أولى . 

سلمنا : أنه ليس بأكثر محذوراً منه »؛ لكنه وجد كقوله عليه السلام : «من 

نام عن صلاة أو نسيها فليص لها إذا ذكرها» » وكقوله تعالى ‏ فشكن 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر » (6© . 

فسواء قلنا : القضاء بالأمر الأول أو بالأمر الجديد كان ما ذكرتم من 
المحذور لازمًا » وهو ترك مقتضى الأصل . د 


" والمثبت من "ات‎ ٠ فى الأصل : الإشعار له‎ )١( 
. انظر : المراجع السابقة‎ )0( 

(*) فى الأصل : لو لم يكن . والمثبت من "ات ' 
(5) ساقط من الأصل . والمثبت من "ات " 

(6) سورة البقرة : آية "١85"‏ 
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أما لو قلنا : القضاء بالأمر الأول :لزم مع هذا المحذور ما ألزمناكم من 
المحذور وكان ما ذكرنا أولى . 

وعن الثانى : إنا لا نسلم أنه يلزم منه خلاف الظاهر ؛ [ وهذا فإنا نسلم أن 
ظاهر الخطاب الأول لا يوجب القضاء )2١(‏ حيتئذ » لكن لا نسلم أن إيجابه 
حيتكد يكون خلاف الظاهر ] (21 , لأن إيجاب ما لا يوجبه الظاهر خلاف 
الظاهر » ليس خخلاف الظاهر وإلا لزم أن يكون إيجاب الفور غيره لدليل 
منفصل عند ورود الأمر بالصلاة خلاف الظاهر » لأن ظاهره لا يوجب الصوم 
بل خلاف الظاهر إنمايلزم أن لو أوجب ظاهر المخطاب الأول 
اللاقضاء””2 فيكون إيجابه حلاف الظاهر » لكن فرق بين إيجاب اللاقضاء 
وبين لا إيجاب(4) القضاء ومخالفة الظاهر إنما يلزم من الأول دون الثانى . 

وثانيها : لو دل الأمر على وجوب القضاء بعد الفوات » فإما أن يدل عليه 
بطريق المطابقة . وهو باطل » لأن قول القائل : * صم يوم الجمعة " ليس 
موضوعا بإزاء صوم " يوم (0» » آخر بعدها كالسبب مثلاً بتقدير فواته عنها . 
أو بطريق التضمن . 

وهو أيضا باطل » , لذن « من (23 » المعلوم أن المفهوم الثانى ليس جزءاً من 
المفهوم الأول » أو بطريق الالتزام كما يقال إن قوله : *صم يوم الجمعة' دل 
على 9 وجوب » كونه صائمًا يوم الجمعة . ووجوب كونه صائما يوم 


* آخر الورقة "1801" من "ات‎ )١( 

قف ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ات ” 
قرف فى الأصل : للا قضاء » والمثبت من ' ت " 8 

(5) فى الأصل : الا إيجاب » والمثبت من 'ات " . 

(60) ساقط من "ات " . 

7” 

(0) ساقطة من "ات " . 
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الجمعة ٠‏ دل على وجوب كونه صائمًا مطلقًا )١(‏ ضرورة أنه جزء مفهومه ٠‏ ثم 
فوات خصوصية يوم الجمعة لا يعارض تلك الدلالة لإمكان تعلقه معه. 
فوجب بقاء كونه مأمورا بأن يكون صائمًا مطلقًا ٠‏ ثم لما لم يمكن كونه صائمًا 
مطلقًا بعد فواته عن يوم الجمعة إلا أن يكون صائمًا فى يوم آخر بعدها لا جرم 
دل ذلك الخطاب على وجوب الصوم فى يوم آخر بعدها بطريق الالتزام . وهو 
أيضًا باطل . 

أما أولاً : فلأنا / (155/ أ) لا نسلم أن فوات الخصوصية لا تعارض 
تلك الدلالة » وما ذكره من الدلالة عليه فإنما يدل على أنه ليس بمعارض قاطع 
له ولا يدل على أنه ليس بمعارض له أصلاً » فجاز أن يعارضه بطريق الظهورء 
أو بطريق التساوى . والأصل عدم الوجوب . فعليكم إفساده لأنكم 
المستدلون, ثم الذى يدل على أن فوات خصوصية الزمان يعارض تلك الدلالة 
أن تخصيص العبادة بزمان معين » إن كان لمعنى فيه لا يوجد فى غيره من 
الزمان وجب أن لا يكون القضاء مشروعً بتقدير فواتها عنه » لأن القضاء شرع 
لاستدراك مصلحة الفائت » وهو غير حاصل حيئذ . وإن لم يكن كذلك 
سواء كان ذلك بأن يكون التخصيص لا لمعنى فيه أو بمعنى فيه . لكن يوجد 
مثله فى غيره وعلى (1) التقديرين وجب أن يتخير بينه وبين غيره وأن لا يكون 
للتخصيص فائدة . 

سلمنا : أنه لا يعارض تلك الدلالة . لكن دليلكم منقوض بالعبادات 
المختصة بالمكان كأفعال الحج . وبالشروط كاستقبال جهة معينة » والشخص 
كتخصيص صرف الزكاة بالمساكين . وكتخصيص الضرب والقتل بشخص 
معين» وببعض العبادات المختصة بالزمان كالجمعة والوقوف بعرفة فى يوم عرفة 
والأضحية » ورمى الجمار . 


. ) فى الأصل : ( دل على كونه وجوب صائمًا مطلقًا‎ )١( 
. فى " ت '* : على‎ )0 
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وثالثها : لو كان وجوب القضاء بالأمر الأول » لكانت فائدة الأوامر الواردة 
بقضاء بعض العبادات ٠»‏ كقوله تعالى : ظ فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر » )١(‏ ؛ ونحو قوله عليه السلام : « من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها ؛ فائدة تأكيدية » ولو لم يكن بالأمر الأول لكانت 
فائدتها فائدة تأسيسية ٠‏ ولا شك أن الحمل على الفائدة التأسيسية أولى لكثرة 
فائدتها . 

ورابعها : القياس على الأوامر المختصة بالمكان والأشخاص وببعضها 
المختص بالزمان الذى لا قضاء فيه » والجامع بينهما » إما دفع الضرر الناشئ 
من وجوب القضاء » وإما لأن القضاء فى غيرها غير محصل لمصلحة الفائت إذ 
التخصيص بتلك المعينات يدل على عدم حصول فائدتها من غيرها 7" ٠‏ . 

وخامسها : أن تخصيص الفعل بوقت معين مانع من إيقاعه قبله » فكذا 
عن ريات )اريف التدسيهي » مقنقنى هذا آنا لا يزع النضاء امياد 
ترك العمل به فيما إذا ورد فيه الأمر الجديد بالقضاء فوجب أن يبقى معمولاً به 
فى غيره . 

وسادسها : القياس على النهى » فإنه إذا كان مؤقتآ بوقت ولم يحصل / 
(6:4١/ب)‏ مقتضاه فيه » فإنه ل يجب قضاءه بعد فوات ذلك الوقت » فكذا 
فى الأمر والجامع ما تقدم ا 

وسابعها : أن أفعال الله تعالى وأحكامه إن كانت معللة بالمصالح لم يلزم 
من وجوب عبادة فى وقت وجوبها فى وفت آخر » لجواز أن يكون ذلك 
اصلحة لا توجد فى غيره . وإن لم تكن معللة بالمصالح بل هى صبنية 


. "١84" سورة البقرة : آية‎ )١( 
. فى '*٠ت " : من غير قضاء‎ )0( 
. فى "ات " : لجامع‎ )0( 


(5) نظر ما سبق "ص"لا9" . 
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على محض الإرادة لم يلزم أيضا من وجوبها فى وقت وجوبها فى وقت آخرء 
لحواز أن يكون مراده فيها دون غيره 00( : 

واحتجحوا بوجوه : 

أحدها : قوله عليه السلام : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ») 
ومن فاته الفعل المأمور به فى وقت معين فهو مستطيع له فى غيره فوجب أن 

وجوابه : أن النص (22 إنما يفيد وجوب الإتيان به فى غيره إن لو ثبت 
كونه مأمور) [ به 7 ] فيه فإثبات كونه مأمور به فيه به دور (5) . 


وثانيها : أن العبادة حق الله تعالى على المكلفين » والوقت لها كالأجل 
للدين فى حقوق العباد » وانقضاء الأجل لا يوجب سقوط الدين » فكذا 
فوات الوقت لا يوجب سقوطها (*2) ضرورة كونه مثلها له . 
وجوابه : منع كون الأجل مثلاً للوقت المفروض للعبادة » وهذا لأنه قد 
ثبت بالدليل أن الدين بمطلق وصفه مطلوب الحصول وليس للأجل الذى هو 
عبارة عن وقت مهلة تأخير المطالبة بالدين الواجب مدخل (20 فى مطلق نيته » 


: انظر فى أدلة هذا القول ومناقشتها فى‎ )١( 
التبصرة 'ص58". المنخول‎ ,."594 . 5982/١“ العدة‎ » "١157/١" المعتمد‎ 
المحصول‎ .* ١195/١" »ء الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ "١5١ 'ص‎ 
"'/ق151:/5" الأحكام للآمدى "؟1,9/7"'. مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. '85/؟١' الفائق‎ "97/6 
.'179/١" وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ 
. '" فى الأصل : الفطن » والمثبت من "ات‎ )5( 
. " (؟) ساقط من الأصل ء والمثبت من "ات‎ 
. " فى الأصل : دون » والمثبت من "ات‎ )4( 
. * من "ات‎ '١88“ آخر الورقة‎ )0( 
. فم فى ' ت " : يدخل‎ 
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وإنما شرع ذلك ليسر الأداء لا ظرفًا له » ولهذا لا يجب أداؤه قبل انقضاء 
الأجل بخلاف وقت الصلاة مشلا فإنه ظرف لها ء ولهذا يجب أداؤها قبل 
انقضائه » فجاز أن يكون للوقت مدخل فى مطلوبية العبادة » ويتأيد هذا 
الجواز بما أن بعض العبادات لا تقضى بعد فوات وقته » وليس شىء من الدين 
يسقط بانقضاء )١(‏ أجله » فلا يكون مثلاً له » فلا يلزم من عدم سقوط الدين 
بانقضاء الأجل عدم متقوط الفضاء قوات الوقت:29 ٠‏ 

وثالئها : لو لم يجب القضاء بالأمر الأول » بل بالأمر الجديد لكان ذلك 
أداء لا قضاء كالأمر الأول . 

وجوابه : أنا نقول بموجبه لو لم يكن ورود الأمر الثانى بمثل العبادة 29 
الفائتة ' لاستدراك المصلحة الفائتة أما إذا كان وروده لذلك فلا » إذ لا معنى 
للقضاء إلا ما شرع من العبادة لاتقذراق مصليطة [المنات 290 ]اننا 250 


ورابعها : أن الغالب فى )1/١00(/‏ العبادات الفائتة القضاء ولابد لذلك 


. فى *ت ' : بالقضاء‎ )١( 

(؟) ذكر ابن برهان فى بطلان هذا الدليل وجهين : 
أحدهما : 
أن من فوت حق من حقوق الآدميين وجب ضمانه لدخول الضرر عليه بالتفويت 
والانتفاع بوجوب الضمانء أما البارى تعالى فإنه لا ينتفع بالأفعال ولا يتضرر بهاء 
فلا يتصور قياسه على الآدميين . 
الثانى : 
أن حق الآدميين إذا فات جبر بالمثل أو بالقيمة قطعًا » بخلاف حقوق الله تعالى » 
فإنا لا نعلم أن الفعل فى الزمان الشانى مثل الفعل فى الزمان الأول قطعًا فامتنع 
الالحاق " . 
انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان "١98/١"‏ . 

(0) فى الأصل : العباد . والمثبت من "ات " . 

(4) ساقط من الأصل » والمثبت من "ات "* . 

(5) ما بين القوسين مكرر فى الأصل 
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س دليل . لين ] الأصل عدم ما سوى الأمر الأول فيضاف إليه 


وجوابه منع كون القضاء عالما فى العبادات الفائتة ٠‏ ولا يخفى عليك 


سلمنا ذلك لكن ما ذكرتم من الأأصل متروك قطعا لوجود الأوامر الدالة 
على القضاء فى الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التى شرع فيها 
القضاء(") 

سلمنا أنه غير متروك لكنه معارض بما أن الأصل عدم دلالة الأمر الأول 
عليه 


سلمنا : سلامته عن المعارض ٠‏ لكن إنما يضاف إليه لو كان له دلالة عليه » 
لكن بينا أنه لا دلالة له عليه . 


سلمنا : ذلك لكن لأن التزام 57 ترك الاصل أولى من التزام ترك الدليل 
الشرعى 2*0 ٠‏ ولا يخفى عليك لزومه على تقدير إضافة القضاء إلى الأمر 
الأول 


وخامسها : الوقت من ضرورات الفعل المأمور به » إذ (1) لا يمكن فعله 
إلا فى وقت وليس هو مقتضى الأمر بل مقتضاه طلب الفعل فاختلاله لا يؤثر 
فى سقوط مقتضى الأمر 


وجوابه أنا نسلم أن مطلق الوقت من ضرورات الفعل ٠.‏ وليس هو من 
مقتضى الأمر . لكن اختلاله غير متصور حتى يمكن أن يقال إن اختلاله لا 


* ساقط من الأصل . والمثبت من ' ات‎ )١( 
" 9/68 انظر ما سبق "ص‎ )( 
' فى الأصل اللفظ . والمثبت من اأت‎ )9( 
فى اللأصن الالتزام . والمثيت مر اب‎ )#( 
فى الأصل الشرع . والمت من اب‎ )5( 
ص 25 أولا يمك‎ 
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يؤثر فى سقوط القضاء » وأما الوقت المعين فلا نسلم أنه من )2١(‏ ضروراته ٠‏ 
بل هو من مقتضى الأمر الذى عينه . 

وسادسها : أن تعيين الوقت فيما لا يمكن فعله إلا فيه كتعين الآلة فيما لا 
يمكن فعله إلا بها » وكما أن فوات الآلة المعينة لا توجب سقوط المأمور به » 
فكذا [ فوات الوقت المعين » والجامع بعض ما تقدم ] 227 . 

مثاله : لو قال الشارع تصدق باليمنى فشلت أو قطعت » فإنه لا يسقط عنه 
التصدق » بل يلزمه ذلك باليسرى . 

وجوابه : منع حكم الأصل فيما لم يعقل فيه التخصيص معنى أو عقل ؛ 
لكن بمعنى لا يوجد فى غيرها » وإنما نسلم ذلك فيما إذا عقلنا أن المقصود من 
ذلك إيصال النفع إلى الغير لا غير » ولو فرض مثله فى الوقت بأن يعقل أن 
المقصود بالإيجاب الفعل بمطلقه لا غير وتعيين الوقت لزيادة « ثواب الوقت 
المعين والجامع بعض ما تقدم كان الحكم فيه أيضًا » (2) ثواب أو غيرها [ كان 
الحكم فيه أيضًا ] (4» كذلك 207 . 


فق فى الأصل : ( إن ضروراته ) » والمثبت من "ات ” 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ١‏ والمثبت من "ات ” 

فرق ما بين القوسين ساقط من " ت * 

69 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من "ات ' 

(5) انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها فى : 
المعتمد ١55/١"‏ "» العدة 595/١"‏ » 46؟". التبصرة "صه5 ٠‏ 55" » البرهان 
لإمام الحرمين "5519/1١"‏ » الوصول إلى الأصول لابن برهان ١6!//١"‏ » 
4 *» المحصول ل ق؟/ 0" الأحكام للآمدى "5/ 18-0 1١64اكء‏ 


مختصر ابن الحاجب وشرحه 7" ٠.‏ 


1/4١ 


المسألة الرابعة عشرة 
[ فى الإتيان باللأمور به هل يقتضى الإجزاء أو لا ؟] 

الإتيان بالمأمور به يقتضى الإجزاء عند الأشاعرة والفقهاء وكثير من 
المعتزلة217 , 

ونقل عن أبى هاشم وابنه » والقاضى عبد الجبار أنه لا يقتضيه (9) . 
ناقلين الخلاف / ( ١55‏ / ب ) فيها مختلف فئ محله . 

فنقول : قد عرفت فيما سلف 27 أن الإجزاء : عبارة عن سقوط القضاء 
بالفعل 247 عند الفقهاء . 

وعند المتكلمين : '" عبارة عن سقوط التعيد به ' . 

فقولنا : الإتيان بالمأمور به » هل يقتضى الإجزاء أم لا . 

هو بالمعنى الأول . أو بالمعنى الثانى : ظاهر كلام إمام الحرمين ©2 , 


)١(‏ وإليه ذهب جمهور الأصوليين» وذهب إليه إمام الحرمين واختاره الآمدى 
وابن قدامة . 
انظر : المعتمد "44/١"‏ العدة ,'"../١*‏ التبيصرة 'ص860". أصول 
السرخسى ."57/١"‏ البرهان لإمام الحرمين "١/606؟'2,‏ المستصفى ١؟/١١'2‏ 
المنخول 'ص7١١",‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان .'157/١*‏ المحصول 
"'/رق5/ 56 الأحكام للآمدى "؟/ هلا١ا'‏ . 

فق انظر : ' المراجم السابقة » والمغنى للقاضى عبد الجبار "/11/ "١786‏ . 

7) انظر ما سبق "“ص/0"" . 

(4) فى " ت '" : بالقول . 

)0( انظر : البرهان لإمام الحرمين *55/١"‏ ' حيث قال : ' إذا وقع المأمور به المقتتضى 
على حسب الاقتضاء أجزأ وكفى " . 

حك 


والإمام »١(‏ » وبعض المصنفين 259 » يدل على الثانى . 
وصريح كلام الشيخ الغزالى 229 والقاضى عبد الجبار 59) فى عمدته ع 
وبعض المتأخرين من أصحابنا : يدل على الأول . 
وهؤلاء صرحوا : بأنه لا خلاف فى كونه مقتضيًا للإجزاء بالمعنى الشانى » 
لكن ترجمة الخلاف على ما صدرناه » كما هو نقل بعضهم : على هذا لا 
يستقيم » لأن الإجزاء عند المتكلمين : ليس عبارة عن سقوط القضاء بالفعل 
فلا يلزم من كون الفعل مجزئاً سقوط القضاء بل ينبغى أن يترجم الخلاف على 
هذا كما نقله الغزالى رحمه الله فى المستصفى (*2 . وهو أن الأمر يقتضى 
وقوع الإجزاء بالمأمور به عند الفقهاء . ' 
وقال المتكلمون : لا يقتضى . فلا معنى لتخصيص الخلاف » على هذا 
بعض المتكلمين كأبى هاشم والقاضى . 
فإن كل من قال : الإجزاء : ليس عبارة (21 عن سقوط القضاء » على 
التفسير المتقدم 29 » يلزمه أن يقول : لا يلزم من كون الفعل مجزنًا سقوط 
القضاء . 


ولعل الأقرب أن الخلاف إنما هو فى سقوط القضاء لا فى سقوط التعيد به 


)١(‏ انظر : المحصول "51١5/53/١"‏ * حيث قال : * أحدهما : وهو الأصح أن المراد 
من كونه مجزيًا هو : أن الإنيان به كاف فى سقوط الأمر " . 

(؟) كالشيرازى والآمدى والبيضاوى . 
انظر : التبصرة "ص 868". الأحكام للآمدى ."١51/75"‏ الإبهاج شرح المنهاج 
“ل/لاما' . 

6 انظر : المستصفى '١7/7"‏ . 

(4) المعتمد ٠٠١ /١"‏ ". المغنى للقاضى عبد الجبار "/ا١/ "١706‏ . 

(5) انظر : المستصفى "؟7/7١'‏ . 

(1) آخر الورقة "١59"‏ من " ت ' . 

(0) انظر ما سبق " ص/!50" 

الليكة 


وكونه امتثالاً وطاعة . لأن ذلك كالمتناقض فيبعد وقوع الخلاف فيه » ولأن 
أدلتهج تشعر بذلك أيه (20 ِ 

وإذا تلخص محل النزاع فلنشرع فى الحجاج . 

فنقول احتج الفقهاء : بأن المأمور أن فعل المأمور به على الوجه الذى أمر به 
من غير نقض ولا خلل » وجب أن يسقط القضاء . لآن إيجاب القضاء 
لاستدراك ما فات من مصلحة العبادة المؤقتة الفائتة عن وقتها وهو فيما فعل فى 
وقته بجميع شرائطه محال . 

أما أولا” : فلاستحالة الفوات . 

وأما ثانيًا : فلاستحالة الاستدراك » لأن تحصيل الحاصل محال 227 .. 

نعم لا نزاع على هذا التقدير فى أنه لا يمتنع ورود الأمر بمثل تلك العبادة 

فى وقت آخر » لكن لا يسمى ذلك قضاء لا أنه ليس فيه استدراك مصلحة 
الفائتئة ٠‏ وإن لم يفعل على الوجه المذكور فلا نزاع أيضا فى أنه غير مسقط 

فإن قلت : ماذا تريد بقولك : إن المأمور أن فعل المأمور به على الوجه / 


إن أردت به أن فعله كذلك باعتبار كونه مأمور به فى نفس الأمر وفى 


2*11؟80/١10" المغنى للقاضى عبد الجبار‎ ءه'٠١١‎ 8 ٠٠١/١" انظر : المعتمد‎ )١( 
المحصول‎ ." ٠5/5" المستصفى‎ ."7060/1١" البرهان لإمام الحرمين‎ 
الأحكام للآمدى"5/7!١' ء» مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ ."11١5 /ق1/‎ 
"؟/2؟".‎ 

(؟) انظر أدلة القائلين : إن الإتيان بالمأمور به يقتضى الإجزاء فى 
العدة »"”00/١"‏ التبصرة "ص886*. المنخول "ص١١‏ *», المحصول 
"ا/رق؟/6: ٠‏ 7 ". الأحكام للآمدى ١؟/17١".‏ مختصرابن الحاجب 
وشرحه "7/5 ."41١‏ الفائق "؟/ 1-0" 
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ظنه موجب لسقوط القضاء . فهذا مسلم لكن لا يفيد أن فعل المأمور به على 
الوجه الذى أمر به مطلقًا موجب لسقوط القضاء ٠‏ لجحواز أن يكون السقوط 
لخصوصية تلك الصورة . 

وإن أردت به أن فعله لذلك مطلقًا سواء كان مأمور به بذينك الاعتبارين أو 
بإحداهما أى واحد كان موجب لسقوط القضاء ٠‏ فهو تمنوع وهذا فإن من ظن 
أنه متطهر . فإنه مأمور بالصلاة فى وقتها من غير طهارة أخرى والصلاة مأمور 
بها باعتبار ظنه مع أن إثباتها ليس موجبًا لسقوط القضاء بالإجماع ٠‏ وكذلك 
من صلى إلى جهة غير جهة اجتهاده » ثم ظهر أنها هى جهة القبلة فإنها 
ليست موجبة لسقوط القضاء على رأى »2 مع أنه أتى بالصلاة المأمور بها باعتبار 
الواقع . 

سلمنا : صحة ما ذكرتم » لكنه معارض بوجوه )١(‏ : 

أحدها : أن بعض العبادات مأمور به » مع أن إتيانه غير موجب لسقوط 
القضاء . وهو كإتمام الحج الفاسد وإتمام صوم رمضان الذى أفطر فيه عمدا من 


غير عذر . 
وثانيها : أن النهى لا يدل على الفساد لمجرده 3 فكذا الأمر لا يدل على 
الإجزاء لمجرده 5 


وثالثها : أن الأمر لا يدل إلا على طلب المأمور » ولا إشعار له بامتناع 
التكليف بمثل فعله بعد فعله فوجب أن لا يكون مقتضيًا له . 


٠. هذه الوجوه هى أدلة المعتزلة فى أن المأمور لايقتضى الإجزاء‎ )١( 
. "٠١٠١ /١١" انظر : المعتمد‎ 
وراجع فى هذه الوجوه‎ 
التبصرة "ص85 '. المنخول "ص8١١". الوصول إلى‎ 0*7 6 3501/1١" العدة‎ 
المحصول ١٠١/ق5//١5 . 518'. الأحكام‎ . "٠54/١" الأصول لاس برهان‎ 
. 90 /؟١ الفائق‎ . "91١/7" للآمدى ١١//ا/1'. مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
5 

1/4 


ورابعها : وهو العمدة لهم . أن من ظن أنه متطهر وهو غير متطهر . 
أن يقال : إنه غير مأمور بالصلاة فى تلك الحالة أو هو مأمور بها . والأول 
باطل وفاقا . ولأنه يأثم بتأخيرها عن وقتها حيث لم يقدر على التجديد لعذر 
الحبس أو غيره » ولو لم يكن مأمورا بالصلاة بتلك الحالة لم يكن كذلك 
فيتعين الثانى . 

فعلى هذا لا يخلو . إما أن يقال : إنه مأمور بالصلاة بطهارة 2١(‏ حقيقة 
ظاهرة فى نفس الأمر ء أو بطهارة 259 ظنية سواء كانت مطابقة للواقع أو 
للم تك 

والأول باطل ٠»‏ لأنه يلزم حيتئذ أن يكون عاصيًا بتلك الصلاة وآثمًا بها » 
ضرورة أنه غير متطهر بطهارة حقيقة حاصلة فى نفس الأمر وبالإجماع ليس 
كذلك. فيتعين الثانى . 

وعند هذا نقول : إنه أتى بالصلاة على الوجه الذى أمر به مع أنها غير 
مسقطة للقضاء إجماعا . 

الجواب عن الأول : أنا نقول : الإتيان بالمأمور به مطلقًا » سواء كان ذلك 
باعتبار / ( 197 / ب) الظن أو باعتبار الواقع أو بهما موجب لسقوط القضاء 
بالنسبة إلى ذلك الأمر » والدليل عليه ما تقدم 9© . 

وأما قوله : فى سند المنع أولاً : إن من ظن أنه متطهر . فإنه مأمور 
بالصلاة مع أن إتيانها غير موجب لسقوط القضاء إجماعا . 

قلنا : لا نسلم تحقق الإجماع على ذلك . وهذا لأن القضاء يسقط على 
قول لنا هكذا ذكره بعض المتأخرين من أصحابنا . وفيه نظر . 


)0( فى الأصل : لطهارة » والمثبت من "ات ' . 
(؟) فى الأصل : لطهارة » والمثبت من "ات " 
(©) انظر ما سبق " ص5608 " 
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سلمنا : أنه لا يسقط القضاء . بل يجب لكن لا نسلم أن ذلك عما أمر به 
من الصلاة المطلوب طهارتها مطلقًا ٠‏ أعنى به كونها مطابقة للواقع أولاً بل هو 
عندنا قضاء عما أمر به أولاً من الصلاة على الطهارة اليقينية أو الطهارة المظنونة 
التى لم تظهر مخالفتها للواقع ومنه يعرف الجواب عما ذكره ثانيًا لو سلم الحكم 


كيه . 


سلمنا : أن ما ذكرنا لا يفيد أن الإتيان بالمأمور من حيث إنه مأمور به 
موجب لسقوط القضاء ٠‏ لكنه يفيد أن الإتيان بالمأمور به حقيقة وظنًا » موجب 
لسقوط القضاء على ما سلمتم ذلك» ويلزم من هذا أن الإتيان بالمأمور به 
بأى(١)‏ اعتبار (5) كان () موجب لسقوط القضاء بذلك الاعتبار 252 ع 
ضرورة أنه لا قائل بالفصل ٠‏ وهو الجواب بعينه عن الثانى والخامس . 

وعن الثالث : أنه غير وارد لأنا لا نقول بأن الأمر يدل على الإجزاء بمعنى 
سقوط القضاء ٠‏ بل امتثاله يدل عليه ما تقدم (©2 تقريره والفرق بين الأمرين 
ظاهر . 

سلمنا : وروده لكن حكم الأصل ممنوع . 

ولئن سلم : لكنه قياس فى اللغة » وهو ممنوع . 

ولئن سلم : لكن الفرق قائم ء وهو أنه لا تناقض فى قول الرجل لغيره 
'لا تفعل' هذا الفعل ولو فعلته لجعلته سببًا للحكم الفلانى بخلاف قوله 
'افعل' الفعل بجميع شرائطه وأركانه ولو فعلته أوجبت عليك قضاء مثله 
لاستدراك ما فات من مصلحته 2١(‏ ء فإن فيه تناقضًا ظاهر . 


() فى *اتك " اأى م 

(؟) فى "ات * : باعتبار . 

0) فى "ات ". كاف . 

(5) آخر الورقة "١5١"‏ من "٠ت‏ " 

(0) انظر ما سبق "ص 550" 

(5) فى الأصل من مصلحة . والمثبت من "ات " 
/541 


وعن الرابع : أنا لا نقول : بامتناع التكليف بمثل فعله حتى يكون ما ذكرتم 
واردا علينا » بل نقول : إن المأمور إذا فعل المأمور به على نحو ما أمر به امتنع 
وجوب القضاء بعده والأمر مشعر به بواسطة الامتثال على الوجه الذى سبق 
0 

وإنما أوردنا هذه المسألة فى هذا الفصل مع أن ظاهرها يقتضى إيرادها فى 
فصل المأمور به » لأنها من مقتضى الأمر حقيقة إذ يقال : الأمر يقتضى 
الإجزاء / (/ا١١‏ / أ) بالمأمور به . 


المسألة الخامسة عشرة 
[ الأمر بالشىء نهى عن ضده ] 

اعلم أنه لا نزاع فى أن الأمر بالشىء نهى عن تركه بطريق التضمن » نهى 
تحريم إن كان الأمر للوجوب ٠‏ أو نهى تنزيه وكراهة » إن كان للندب . 

لكن اختلفوا فى أنه هو نهى عن ضده [ الوجودى أم لا ؟ . 

فذهب بعض المتكلمين منا والقاضى أبوبكر فيما يروى عنه أولاً : إلى أن 
الأمر بالشىء عين النهى عن ضده ] (2 , لا بمعنى أن صيغة تحرك مثلاً عين 
صيغة لا تسكن فإن ذلك معلوم الفساد بالضرورة » بل بمعنى أن المعنى المعبر 
عنه بتحرك عين المعنى المعبر عنه " بلا تسكن * . 

وقالوا : إن كونه أمرا ونهيًا بالنسبة إلى الفعل وضده الوجودى ككون 
'الحركة" قريًا وبعدًا بالنسبة إلى الجهتين » وفساده قريب من فساد الأول » 


: انظر فى هذه المناقشة لهذه الأدلة فى‎ )١( 
التبصرة "ص88" . المنخول *ص8١١"» الوصول إلى‎ »"*035 . 01١/١" العدة‎ 
الأحكام‎ . "51١4 . 518/5ق/١" المحصول‎ ." ١65/١" الأصول لابن برهان‎ 
. "9١/5" للآمدى "11///7*» مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/١41". الفائق‎ 
. " ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من " ت‎ )7( 
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لأن الطلف النمسانى المتعلق بإيجاد الفعل الدى هو بمعتبر (١؟‏ صيغة الأمر غير 
الطلت التفشاتن التعلق يتركه الذئ نعو 17 عفن ضنيفة النهق تطلخ 00 


وذهب كثير منا والقاضى فيما يروى عنه آخر (؟2) » وبعض المعتزلة نحو 
ضده بطريق الاستلزام 29 . 


فعلى هذا وعلى ما سبق إن كان ذلك؛ الضد واحدا كالسكون للحركة » يكون 
منهيًا عنه بعينه [ وإلا 29 ] فجميع تلك الأضداد يكون منهيًا عنها . 


. فى 'ت " : معبر‎ )١( 

(0) فى "ات " : معبر . 

(7) انظر : العدة "؟/ »"/٠‏ التبصرة "ص84" » البرهان .*'500/١"‏ المستصفى 
6/٠‏ *. الوصول إلى الأصول لابن برهان ١74/١"‏ "» الأحكام للأمدى 
ال" . 
وراجع : الإيهاج "5/٠‏ كشف الأسرار "79/7"» المسودة "“ص4ةة'» 
شرح الكوكب المنير "97/1" . 

(5) قال فى البرهان /٠‏ .6+" : ' والذى مال إليه القاضى - رحمه الله - فى آخر 
مصنفاته أن الأمر فى عينه لا يكون نهيًا ولكنه يتضمنه ويقتضيه إن لم يكن عينه " . 
ثم أبطل إمام الحرمين قول القاضى . وقال : الحق المبين عندنا أن الأمر بالشىء لا 
يقتضى النهى عن أضداده وألزم من قال بأن الأمر بالشىء نهى عن ضده بالقول بما 
ذهب إليه الكعبى فى أنه لا مباح فى الشرع . 
انظر : البرهان 587/١"‏ » 85؟!"* . 

(5) انظر : المعتمد "١١5/١"‏ . 

(1) وإليه ذهب جمهور الفقهاء وهو قول أبى إسحاق الإسفرايينى وقال به أيضا أبو بكر 
الخصاص والإمام الرازى . 
انظر العدة "2»"*”548/95 التبصرة "'ص89"*» البرهان ,."760/١"‏ أصول 
السر خسى 4/٠‏ المستصفى 85/١١‏ '» المنخول '*ص "١١5‏ »؛ المحصول 
ىر ق85/1/"'. الأحكام للآمدى "”/ 611 ."١1‏ مختصرابن الحاجب 
وشرحه ٠/هم"‏ 


(0) ساقط مر الأصر . والمثبت مس "ات " 


1/4 


وذهب الباقون منا كإمام الحرمين 2١(‏ والغزالى (21 » ومن المعتزلة : 

إلى أنة لينن عينة ولا بعري 9 ْ 

ومنهم من فصل بين أمر الإيجاب . وبين أمر الندب » فقال : أمر 
الإيجاب يستلزم النهى عن ضلده . 

وأما أمر الندب لا يستلزم النهى عن ضده لا نهى تحريم ولا تنزيه 259 » لآن 
أضناد المندوب من الأفعال المباحة ليس بمنهى عنها لا نهى تحريم ولا تنزيه . 
ثم هذا 00 النزاع غير متصور فى كلام الله تعالى » على رأى من يرى أنه 
واحد » وهو مع ذلك أمر ونهى وخبر واستخبار » بل فى كلام المخلوقين وفى 
كلامه تعالى على رأى من يرى تعدده 9) . 

واحتج الأولون : بأن الأمر بالشىء لو لم يكن عين النهى عن ضده ٠»‏ لكان 
إما أن يكون ضدا للنهى عن ضده . أو خلاقًا للنهى عن ضده » أو مثلاً للنهى 
عن ضده » ضرورة انحصار التغاير فى هذه الأقسام الثلاثة » لا جائز أن 


2000 
زفق 
فيه 


(0 
2) 
003) 


انظر : البرهان لإمام الحرمين "565٠ /١"‏ . 

انظر : المستصفى "81١/١"‏ ., المنخول "ص5١١"‏ . 

واختاره ابن الحاجب والآمدى : 

انظر : المعتمد "١/5١٠"ء‏ العدة ١؟/‏ ١/ا”*»‏ التبصرة "ص "5١:‏ . أصول 
السرخ سى "55/١٠١‏ ؛ المحصول .'*0*5/53/١١‏ الأحكام للآمدى 
171,1١ /٠"‏ ". مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/80' . 

فى الأصل : ولا تركه » والمثبت من "ات " 

فى " ت ' : هكذا. 

انظر فى هذا التفصيل : الأحكام للآمدى "؟/١1١"»:‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
"اهعم" . 

وراجع : كشف الأسرار' 514/8 ' . الإبهاج" 111/١‏ *. تيسير التحرير 
"59" "0ل 
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ولا جائز أن يكون خلاقًا له » وإلا لجاز وجود أحدهما بدون الآخر كالعلم 
مع القدرة » ولجاز وجود أحدهما مع ضد الآخر كالعلم مع العجز » والقدرة 

مع الجهل » وفى ذلك تجويز ز الأمر بالشىء / /١61/(‏ ب) وضده وهو محال ٠‏ 
ولا جائز أن يكون مثلا له لتضاد المتمائلات على ما عرف ذلك فى الكلام » 
وإذا بطلت هذه الأقسام بطل القول بالتغاير فهو إذن عينه 2١7‏ . 


يجوز ذلك فإنما يمنع القسم الشانى فقط . وهذا لأن جوز انفكاك أحد 
المخالفين عن الآخر ليس بلازم » بل قد يمتنع ذلك » كما فى المتضايفين ” 
وكل سن "ا ومنه يعرف امتناع اجتمع [ أحدهما ] (4؟) ضد 
الآ 60 


احتج الفريق الثانى : بأنه ثبت أن الأمر بالشىء أمر بما هو من ضروراته 
إذا(21 كان مقدور للمكلف ٠‏ وترك ضد المأمور به من ضرورة فعله » ضرورة 

)١(‏ انظر هذه الأدلة للقائلين 7 الأمر بالشىء هو عين النهى عن ضده فى : الوصول 
إلى الأصول لابن برهان ."١57/1١"‏ الأحكام للآمدى "١177/75"‏ »؛ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه “85/7 » الال ' ء الفائق "7/لا9' . 

)١(‏ المختلفان كل معتيين بينهما تباين باعتبار ذاتهما إلا أنه يمكن يمكن الجمع بينهما فى محل 
واحد كالحمرة ة والمزازة فهما متباينان فى ذاتهما ويمكن اجتماعهما فى حب الرمان 
مثلاً » وقد يتلازمان كما فى المتضايفين . 
والمتضايفان : كل نسبتين توقف كل منهما على الآخر كالأبوة . فوصف الأبوة لا 
يحقل إلا تعقل وطتف الدوة وكذا المكس + وإ كنانت ذات الأب ممتقدمة فن 
الوجود على ذات الابن من غير النظر إلى ما قام بكل من صفته . 
انظر : هامش الأحكام للآمدى "١/5/1"‏ . 

() هكذا العبارة فى النسختين 4 وجاءت العبارة فى الأحكام للآمدى هكذا " كما فى 
المتضايفات وكل متلازمين من الطرفين ' فى الموضع السابق . 

(4) ساقط من الأصل . ولمثبت من "ات " 

(0) انظر مناقشة هذه الأدلة فى ' المراجع السابقة " . 

(5) فى الاأصل إد لكان . والمثيت مسر "ات " 


أنه لا يتصور فعله بدون تركه » وهو من مقدوراته فيكون تركه مأمورا به ولا 
نعنى بكونه منهيًا عنه سوى هذا . 

نعم لو جوزنا التكليف بالمحال لم يكن الأمر بالشىء نهيًا عن ضده ٠‏ بل 
يجوز أن يكون مأمور به معه 2©١(‏ . 


واعلم أن النافين عند هذا تفرقوا فريقين وتحزبوا حزبين . 


فمنهم كبعض المعتزلة : لم يعترفوا بأن الأمر بالشىء أمر بما لا يتم الشيء 
إلا به . والكلام معهم فى إثبات هذا الأصل نفيًا('2 وإثبانًا قد تقدم (© . 
ومنهم : من سلم هذا الأصل كإمام الحرمين(؟2 والغزالى220 رحمهما الله . 

لكن منهم : من منع عموم هذه القاعدة . وقال : إن الأمر بالشىء أمر بما 
لا يتم إلا به » لكن بالنسبة إلى ما يكون وسيلة وطريقًا إلى فعل الواجب لثلا 
يعتقد المأمور أنه غير مأمور 0 حال عدم ما يتوقف عليه الفعل لاعتقاده أن 
الفعل ممتنع الوقوع عنده (21 فية فيقتضى إلى أن لا يفعل الواجب أصلاً » فأما ما 
ليس كذلك بل يتبسع وجوده وجود المأمور به كصوم أول جزء من الليل » فلا 
نسلم ذلك فيه » وترك ضد المأمور به كذلك ٠‏ لأنه لايقصد به فعل المأمور به 
وهو يحصل بفعله من غير قصد ولا شعور © . 


(١)انظر‏ فى هذا الاستدلال : 
المعتمد "٠١76 ٠١/1١"‏ » التبصرة * ص "5٠‏ . المنخول "ص "١١5‏ . المحصول 
١٠/75/53”'ء‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟//87"» الفائق "48/17" 
وراجع : الإبهاج .'١7١ /١"‏ كشف الأسرار "؟7/ #1" . 
(0) فى "ت " : نصا . 
() فى مسألة ما لا يتم الواجب إلا به "ص597 ' . 
(84) آخر الورقة "١١5١"‏ من "ات " . 
| وانظر : البرهان لإمام الحرمين "١//ا705, "77٠0‏ 
(5) انظر : المستصفى /١"‏ ال" » المنخول ' ص7١١‏ " 
)١(‏ فى الأصل : ضده » ولمثبت من "ات ' . 
0) انظر : المستصفى /١"‏ الا" . 
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والكلام مع هؤلاء فى تعميم القاعدة وتخصيصها . 

ومنهم من قال : إنا لا نقول : إن الأمر بالشىء أمر بما لا يتم الشىء إلا 
به» ولا إن إيجاب الشىء إيجاب لا لا يتم إلا به » بدليل أنه لا يجب على 
الصائم نية إمساك جزء من الليل » ولا على غاسل 2١(‏ الوجه نية غسل جزء 
من الرأس ٠‏ لو قيل له : * صم النهار ' و " اغسل الوجه " ولكن نقول : 
' إن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب " . مقتضى هذا أن يكون ترك 
الضد واجبًا » ونحن نقول به : لكن لا بذلك الأمر بل بدليل آخر إحدى 
مقدمتيه ذلك الأمر فلا عينه عين نهيه ولا عينه مستلزمة 29 . 

وهو ضعيف . لأن من يقول : إنه نهى عن ضده بطريق الاستلزام لا 
يقول: إنه وحده يستلزم نهيه » بل لا بد وأن 9© يقول : إنه إنما يستلزم ذلك 
بواسطة مقدمة عقلية .» وهى إما ما سبق قبيل هذاء وإما إستحالة 
تكليف ما لا يطاق . وإما لزوم تقييد المطلق أو تخصيص العام الذى هو 
خلاف الأصل ولا يعنون يكون الضد منهيًا عنه إلا أنه واجب الترك ٠»‏ فيكون 
الفرق حاصلاً بينهما . 
واحتج النافون (؟) بوجوه : 

أحدها : أن الآمر بالشىء قد يكون غافلاً عن ضده الوجودى ٠‏ والغافل 
عن الشىء لا يكون ناهيًا عنه . 

وجوابه : أنا نمنع جواز كون الآمر بالشىء ذاهلاً عن طلب ترك ما يمنع من 
فعل المأمور به من حيث الجملة » وإن كان يجوز (22 أن يكون ذاهلاً عن 


. فى 'ت * : غسل‎ )١( 

(0) انظر : البرهان لإمام الحرمين "5908/١"‏ . 

(6) فى "ات " : لا يد أن . 

(5) يريد به القائلون : بأن الأمر ليس عين النهى عن ضده ولا يستلزمه 
(8) فى “ث2 نحو 
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تفصيله . ونحن لا نجعل الأمر بالشىء نهيًا عن أضداده على سبيل التفصيل 
حتى يكون ما ذكرتموه واردًا علينا ٠‏ بل نجعله نهيًا [ عنها 2١(‏ ] من حيث 
الجملة . 

سلمنا : ذلك [ لكن2'7 ] لما جاز أن يكون الأمر بالشىء أمر بما يتوقف 
عليه وجوده مع كونه مغفولاً عنه » فلم لا يجوز أن يكون الأمر بالشىء نهيًا 
عن ضده وإن كان مغفولاً عنه ؟ 

سلمنا : سلامته عن هذا النقض ٠‏ لكن لا لا يجوز أن يقال : إنه نهى عنه 
بشرط الشعور به . 


ولا يلتفت إلى قول من يقول : إنه إذا شرط فى ثبوته أمراً زائدً على 
الأمر . لم يكن عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه لظهور فساده . 

وثانيها : أن الأمر بالشىء إن كان نهيًا عن ضده . فالنهى عن الشىء إن 
كان أيضا أمرا بضده لزم نفى المباح » على ما ذهب إليه الكعبى(22: وهو متكر 
من القول وزور » وإن لم يكن أمرا به فهو تحكم محض لم يجد العارف 57) 
إليه سبيلاً . 


وجوابه : أنه لا يقتضى نفى المباح باعتبار ذاته » بل غايته أنه يقتضى أن 


. ' ساقط من الأصل » والمثبت من "ات‎ )١( 

' ساقط من الأصل » والمثبت من 'ات‎ )١( 

(9) قال إمام الحرمين فى البرهان "5015/١"‏ : ' فإما من قال : النهى عن الشىء أمر 
بأحد أضداد المنهى عنه فقد اقتحم أمرا عظيمًا » وباح بالتزام مذهب الكعبى فى 
نفى الإباحة ' 
وقال الغزالى فى المستصفى :'817/١"‏ ' ومن ذهب إلى هذا المذهب لزمه فضائح 
الكعبى عن المعتزلة » حيث أنكر المباح » وقال ما من مباح إلا وهو ترك الحرام فهو 
واجب ' . وانظر : المنخول "ص١١‏ '» الوصول إلى الأصول لابن برهان 
"١707/٠‏ . وهامش ما سبق "ص "04٠١‏ . 

(4) فى 'ت ' : الفارق . 
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ما عداه من المباحات وغيرها واجب على البدل ٠.‏ باعتبار أنه لا يمكن أن يترك 
المحرم إلا به ولا امتناع فى كون الشىء مباحًا وواجبًا باعتبار » بل الامتناع17) 
فى كون الشىء واجبًا ومحرمًا باعتبارين مختلفين كالواجبات المتضادة » فإن كل 
واحد منها عندنا واجب باعتبار ذاته » ومحرم باعتبار كونه مانعًا من فعل 
واجب آخر ٠»‏ وهذا كما قلتم : فى الصلاة فى الدار المغصوبة ٠»‏ فإنها باعتبار 
كونها صلاة مأمور بها » وباعتبار كونها تتضمن شغل حيز الغير منهى 
ن 

وثالثها : أن الشىء إذا كان له أضداد كثيرة فالأمر به لو كان نهيا عن ضده 
فإما أن يكون نهيًا عن ضد واحد بعينه وهو ظاهر الفساد أو لا بعينه . وهو 
أيضًا باطل . 

أما أولاً : فلأن دليل كون الضد منهيًا عنه هو أن ما يتوقف عليه الواجب ' 
فهو اوليتى 0199" + وفعل اللأموؤ به يتقف غلى ترك كل واعتن سريج 220 :20/7 
على ترك واحد منها » بدليل أنه يمتنع حصوله إلا بترك الجميع . 

وأما ثانيًا فلآن معنى قولنا : كون الشىء الواحد من بين الأشياء منهيًا عنه لا 
بعينه » هو أنه يحرم الجمع بينها فلو ترك واحدا منها وفعل الباقى لا يكون 
قاعلاً للمحرم » وكذلك لو ترك كل واحد منها فإنه يكون ممتثلاً للنهى أيضًا ‏ 
وإنما يكون مرتكيًا للمنهى )1١(‏ عنه إذا فعل كل واحد منها . 

فعلى هذا لو ترك ضد) واحد) وفعل الضد الآخر ولم يفعل المأمور به 


. فى 'ت " : بل لامتناع‎ )١( 

(0) فى الأصل : عنه . والمثيت من "ات " . 
0) مكرر فى الأصل . 

(4) فى " ت " : منها 

(9) فى الأصل : إلا . والمثبت من "ات " 
)١(‏ فى الأصل منهى عنه 


وجب أن يقال : إنه منتهى عن المنهى عنه . وفى ذلك حصول التابع من 
حيث إنه تابع من غير متبوع . 

وإما أن يكون نهيًا عن كل واحد من أضداده وهو أيضا باطل ٠‏ لأنه يلزم ما 
تقدم من المحذور إذا فعل ضدًا واحدا وترك البواقى ٠‏ وأيضًا يلزم أن يقال : 
إنه ممتثل بعد ذلك الأضداد وهو محال . 

وجوابه : أنه نهى عن كل واحد من الأضداد » وما ذكرتم من المحذورين 
فغير لازم . 

أما أولا : فلآن المنهى عنه التابع للأمر بالشىء هو جميع الأضداد وتركه 
غير حاضل 2١(‏ عتداثرة البعضن 2 فلا يلزم حصول التابع من غير حصول 
لمتبوع » وإنما يكون ذلك لو حصل ترك الجميع من غير حصول المأمور به لكنه 
غير ممكن لما ثبت فى الكلام من استحالة خلو القادر عن فعل الشىء وضده . 

وبه خرج الجواب عن الثانى » لأنه إنفا يكون ممتثلاً للنهى لو ترك جميع 
أضداده إذ هى للمنهى(25 عنها والتعدد فيه غير مقصود . 

فأما إذا ترك البعض وفعل البعض لم يحصل الانتهاء من المنهى عنه » 
وليس كل واحد منها منهيًا عنه على سبيل الاستقلال حتى يكون تاركًا البعض 
ممتثلاً للنهى بعدد ما ترك من الأضداد . بل المنهى عنه هو جميع تلك 
الأضدادء وترك جميعها غير متصور بدون ترك البعض . فلذلك صار كل 
واحد من تلك الأضداد منهيًا عنه بطريق التتبع فلا يكون متشلا للنهى ما لم 
يترك الجميع فضلاً عن أن يقال : إنه ممتثل بعدد ما ترك من الأضداد 9© . 


. " من 'ات‎ "١575" آخخر الورقة‎ )١( 

0) فى "ات " : المنهى . 

(9) انظر هذه الأدلة ومناقشتها فى : 
التبصرة "ص١9‏ ' . المنخول “ص51١١*.‏ البرهان لإمام الحرمين *١/054؟'2‏ 
الوصول إلى الأصول لابن برهان ١76 / ١"‏ ". الأحكام للآمدى "؟/ 251177 -- 
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وعند هذا ظهر أن الحق هو أن الأمر بالشىء نهى عن ضكه بطريق 
الاستلزام ١‏ لا أنه وحده يستلزم ذلك بل مع مقدمة أخرى كما تقدم تقريره لو 
قل بأشعجالة كيف »ها لا يظاف -: 


المسألة السادسة عشرة 


فى أن الأمر بالأمر بالشىء ٠.‏ هل هو / /1١١9(‏ أ) أمر بذلك الشىء أم 
لا ؟ 


الى + بلا 017 الوجهين :. 
أحدهما : أنه لو كان أمر به لزم التخلف فى قوله عليه السلام : «مروهم 


مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/86 2 485" الفائق "0948/5 19'". 
وقال الشوكانى فى إرشاد الفحول "ص" '٠١‏ . 
' وفائدة الخلاف فى كون الأمر بالشىء نهيّا عن ضده استحقاق العقاب بترك المأمور 
به فقط إذا قيل بأنه ليس نهيًا عن ضده أو به وبفعل الضد إذا قيل بأنه نهى عن فعل 
الضد . لأنه خالف أمر ونهيًا ويمضى بهما وهكذا فى النهى " . 
وإلى القول بأن الأمر بالأمر بالشىء ليس أمرًا ذهب جمهور الأصوليين منهم : 
الرازى والآمدى . 
وانظر فى هذا المذهب وأدلته ومناقشتها فى : 
المستصفى ,."١7/7١*‏ المحصول "١/ق3؟١/2'575‏ الأحكام للآمدى 2,"1١1857/5"‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "97/7" » روضة الناظر *“ص7١7"‏ 2 شرح تنقيح 
الفصول '٠ص5:8 ١‏ ". الفائق "97/5" . 
وذهب آخرون إلى أن الأمر بالشىء أمر به . انظر : * نفس المراجع السابقة " . 
ذكر صاحب كتاب فواتح الرحموت "91/٠‏ ' أن هذا النزاع ليس فى مثل : قل 
لفلان : " افعل كذا ' فإنه لا شك أنه أمر للثانى من الآمر اتفاقًا . وإنما النزاع فى 
مثل ' مر لفلان بكذا " ٠‏ وقيل : النزاع مطلق . والظاهر هو الأول » لأن المصدر 
نقل » الخطاب فيه للثانى ٠‏ والمخاطب نقل مأمور بنقله وعليه لا يصح الخلاف 
أصلاً فتدير . 
وانظر : تيسير التحرير ."75١/١“‏ جمع الجوامع وشرحه "854/١"‏ 

31/ 


بالصلاة وهم أبناء سبع" 2١(‏ » فإن الصبى غير مأمور بالصلاة 
أما أولذ : فلفقد شرط التكليف 2 وهو التمكن من فهم خطاب الشارع : 
وأما ثانيًا م ار 
فإن قلت : الملازمة ممنوعة . وهذا لأنه يجوز أن يكون مأمور بها على وجه 
الندبية 299 . 
وإن كان الولى مأمورا بالأمر على وجه الوجوب ٠١‏ ولا يلزم من نفى كونه 
مأمورا على وجه الوجوب » نفى كونه مأمورً مطلمًا 5 
أمر الشىء على الوجه الذى هو أمر بالأمر 2 إذ الفرع له يخالف الأصل 6 
وجب أن يكون أمرا بالشىء على ذلك الوجه » لثلا يلزم قول ثالث مخالف 


وثانيهما : أنه لا امتناع فى قول السيد لأحد العبدين أمرتك بأن تأمر الآخر 
بكذا . وقوله للآخر : أمرتك بأن (') تعصيه يه عندما يأمرك بكذا ء» فلو كان 


الأمر بالأمر بالشىء أمرا بذلك الشىء لعد ذلك مناقضًا ٠‏ كما لو قال له : 
' أمرتك بكذا " » و ' أمرتك بأن تعصينى فيه " . 
أمرتك به » كان الأمر بالأمر بالشىء أمراً بذلك الشىء ». لكنه ما جاء من 


. '948ص٠' الحديث سبق تخريجه‎ )١( 
عن السبكى أن خطاب الندب‎ "77١ نقل السيوطى فى الأشباهه والنظائر "ص‎ )0( 
. ثابت فى حق الصبى لأنه مأمور بالصلاة من جهة الشارع أمر ندب مثابًا عليها‎ 


(0) فى "ت ' :ان. 
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الأمر بالأمر بالشىء فقط 5 بل منه ومن قوله ١‏ كلما أمرك به فلان فقد أمرتك 
)010( 


به 


ومن هذا تعرف أن أمر الله تعالى لنبيه يك بأخذ المال من الأمة لا يكون 
أمر للأمة بالإعطاء له عليه السلام . 

مثاله : قوله تعالى ا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4("), 
فإن ذلك لا يكون أمر للأمة بإعطاء الصدقة إليه عليه السلام. لأنه لا مساغ ف 

مر ٍ إلثة عام م اع فى 

أن يقول السيد لأحد العبدين :' خذ من الآخر كذا ". ويقول للآخر جوزت 
لك : أن لا تمكنه منه » ولو كان الأمر بالأخذ أمرً بالإعطاء لعد ذلك مناقضًا 
عبالواقان + ارضتك ملك الأغطاء هدر © نجوؤة لكف انالا سطى ا 

فإن قلت : فقد ناقضت ». إذ من مذهبك أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . ومعلوم أن الأخذ لا يتم إلا بالإعطاء فيكون مقتضه أن يكون 
الإعطاء واجبًا » فالقول يعدم وجوبه مع إيجاب الأخذ مناقضة . 

قلت : إن كل المراد من الأخذ : " الطلب ' فاندفاع التناقض ظاهر » إذ 
من المعلوم أن الطلب لا يتوقف على الإعطاء . 

وإن/ /١64(‏ ب) كان المراد منه : " التسليم ' فهو وإن كان متوققفًا على 
التسليم لكن لا يتوقف على التسليم الواجب ٠»‏ إذ يجوز أن يوجد ولو بالتسليم 
المحرم فيكون انتفاؤه منافيًا للتسليم لانتفاء علة وجوده 3 
بل(4» ذلك بشرط أن يكون مقدورًا للمكلف ٠‏ وفعل الغير غير مقدور له ء 
)١(‏ انظر : المستصفى "١٠5/7"‏ . المحصول .'575/53/١١‏ الأحكام للآمدى 
"185/5" الفائق "92/5١‏ . 
(؟) سورة التوبة ٠‏ آية "١١7"‏ . 
(9) انظر المستصفى .'١7/1"‏ الأحكام للآمدى "١187/5"‏ 

وراجع ' شرح الكوكب المنير " 54/7" 
(5:) فى الأصل والمثبت من "ات ' 
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فلا يكون التسليم واجبًا بمقتضى الأمر بالأخذ . بل لو وجب ذلك فإنما يجب 
لتعظيم الرسول فإنه مطاع فى أوامره ونواهيه » فإنه لو أمر بالتسليم وإن لم 
يوجب الله تعالى عليه الأخذ كان التسليم واجبًا » إذ لو جوزنا المخالفة كان 
ذلك غضا من منصبه . وتحقيرا له عليه السلام وهو مخل بمقصود البعثة )١1(‏ 


المسألة السابعة عشر 


[ هل الأمر بالماهية يقتضى الأمر بالحزئيات ؟ ] 

إذا أمر الشارع بفعل من الأفعال من غير قيد من قيود جزئياته » لم يكن 
ذلك أمرا بجميع جزئياته ولا ببعض جزئياته على التعيين » لأن الجزئيات 
الداخلة تحت مطلق الفعل المأمور به متشاركة فى ماهية ذلك الفعل ومتمايزة 
بخصوصياتها . وما به الاشتراك غير 7" ما به الامتياز وغير مستلزم له على 
التعيين » فالأمر الدال على طلب تلك الماهية الكلية 29 غير دال على شىء من 
تلك الجزئيات المخصوصة عيئًا » لا بطريق المطابقة ولا بطريق الاستلزام بل لا 
دلالة له إلا على تلك الماهية المشتركة بين تلك الجزئيات 249 . 


)١(‏ انظر : المستصفى "7/؟١'.,‏ الأحكام للآمدى *5/ ."١187”‏ الفائق "؟/95". 
وراجع : جمع الجوامع وشرحه ."'85/١"‏ شرح الكوكب امثير "59/7" . 

(0) فى الأصل : عن » والمثبت من "ات " . 

(9) آخر الورقة '١5*‏ من "ات * . 

(:) اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين : فذهب الإمام الرازى إلى أن الأمر 
بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشىء من جزثياتها . 
وخالفه فى ذلك الآمدى وابن الحاجب . 
انظر فى هذه المسألة وأدلتها ومناقشتها فى : 
المحصول "١١/ق5:57/5‏ 2 5158ث الأحكام للآمدى ."١1487/5١"‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه ."97/١"‏ شرح تنقيح الفصول 'ص "١:5‏ » نهاية السول 
"19/5" المسودة "“ص98". فواتح الرحموت .""95/١١‏ إرشاد الفحول 
1 


فعلى هذا الأمر بالجنس لا يكون أمرا بشىء من أنواعه ألبتة . 

نعم : لو دلت القرينة الحالية أو المقالية على تعيين بعض تلك الجزئيات 
حمل اللفظ عليه » وتعين فعله على المكلف ولا يخير فى فعل تلك الجزئيات 
انها ار اودقسل » الانه لذ يددطن كرين اإلاهية ونه "لا فصل فى فارع لا فى 
ضمن جزئى » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ففعل ججزئى واجب 
وليس البعض أولى من البعض وإيجاب فعل الكل لو أمكن إيجاب من غير 
دليل فلم يبق إلا التخيير . 

مثال الأول : قول الموكل لوكيله : يعنى(١)‏ مطلقًا من غير قيد فإنه يملك 
البيع بثمن المثل ولا يتخير بينه وبين البيع بالغبن الفاحش . لأن القرينة العرفية 
دلت على الرضا به دون البيع [ بالغين (؟2 ] الفاحش . 

ومثال الثانى : إذا قال الشارع : أعتق رقبة فإنه يتخير فى إعتاق الرقاب 
السليمة » إذ لا قرينة تعين بعض الرقاب (© . 


المسألة الثامنة عشرة 
[ فى أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا ؟] 

هذا الباب يشتمل على مسائل لا بد من تفصيلها / )1/١١(‏ حتى تتلخص 
صورة النزاع . 

فأولها : أنه لا نزاع فى جواز أن يقول الإنسان لنفسه "افعل' مع أنه يريد 
ذلك الفعل من نفسه . 

وثانيها : أن من المعلوم أن ذلك لا يسمى أمرا على رأى من شرط فيه 
)١(‏ فى 'تا'* :بع. 
(؟) ساقط من الأصل » ولمثبت من "ات * 
() انظر المحصول "١/لق؟77/7:".‏ الأحكام للآمدى "١87/5"‏ . 


ان 


العلو والاستعلاء (20 . 

وأما على رأى من لم يشترط ذلك 257 . فيحتمل أن يقال : إنه لا يسميه 
أمرا أيضًا » لأن العلو والاستعلاء وإن لم يكن معتبر عنده » لكن المغايرة بين 
الأمر والأمور معتبرة عنده » وهى مفقودة هاهنا » فوجب أن لا يسمى أمر » 
أما إن لم نعتبر هذا فيجب أن نسميه أمرا لتحقق حده وحقيقته » لكنه بعيد . 

وثالثها : أنه هل يحسن ذلك أم لا ؟ . 

والحق لا . لأن فائدة الأمر إعلام الغير بأن الآمر طالب للفعل ولا فائدة فى 
إعلام الرجل نفسه . 

ورابعها : أن يأمر الإنسان عبده 9) بأمر خاص به بحيث لا يتناوله » فمن 
المعلوم أن الآمر غير داخل تحت الأمر سواء كان ذلك أمر نفسه كقوله : أأمركم 
بكذا . أو ينقل أمر غيره بعبارته كقوله: إن فلانًا يأمركم بكذا » أو بعبارته 
كقوله: إن الله يأمركم أيتها الأمة بكذاء إذ فى العرف لا يتناول الأمة 


)١(‏ وهو رأى أبى الحسين البصرى وبه قال جماعة من الأشاعرة ومنهم : الإمام 
الرارى والآمدى » وبه قال ابن الحاجب وجماعة من الاتريدية وبعض الحنفية 
والمالكية والحنابلة . 
انظر : الممتمد ":9/١١'‏ الملحصول "145/١3/١١‏ الاحكام للآمدى 
/١‏ “» مختصر ابن الحاجب وشرحه "78/5" . 
وراجع : روضة الناظر ' ص2'188 جمع الجوامع وشرحه .'"58/١"‏ القواعد 
والفوائد الأصولية “ص58١"‏ . 

(؟) وهو مذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى وأكثر أتباعه . 
انظر : المستصفى 5١١/١"‏ '. المحصول ١٠١/ق5/5:'.‏ شرح مختصر ابن 
الحاجب "١8/5لا"'‏ . 
وراجع : شرح تنقيح الفصول 'ص/ا17', جمع الجوامع وشرحه ,'"59/١"‏ 
تيسير التحرير .'""8/١*‏ القواعد والفوائد الأصولية '"ص58١'.‏ شرح الكوكب 
المخير ""/ "١‏ . 

(9) فى "ات * : غيرة . 


النهر(١1)‏ 
وخامسها : أن يأمر بأمر الغير بلفظ يتناوله :1 فالظاهر أنه لا نزاع فى 
هذه الصورة فى أنه يدخل تحت الأمر ١‏ سواء كان ذلك الأمر كلام الغير كما 
إذا تلى النبى عليه السلام على الأمة : #فمن شهد منكم الشهر فليصمه 04 

أو نقل أمره بكلام نفسه كقوله : إن الله تعالى يأمركم بكذا . 
المؤمنون افعلوا كذا فالأقرب أن هذا هو محل النزاع 7 . 
فالأكثرون على أنه يدخل » نظراً لعموم اللفظ ٠‏ فإن كونه أمرا لا يصلح 
ار 20 
ولهذا دخل عليه السلام فى كثير من أوامره نحو قوله عليه السلام : ١‏ 
من لم يأكل فليصمه ومن أكل فليمسك بقية نهاره » . 


* فى *ت "* : النبى‎ )١( 
. "١885" (؟) سورة البقرة : آية‎ 
هذا الصنتيع من المصنف محاولة منه لتحرير محل النزاع فى هذه المسألة وقد ذكر‎ )( 
أبو الحسين البصرى والإمام الرازى تفصيلاً لتحرير محل النزاع ضمناه مسائل على‎ 
. نحو ما ذكره الشيخ المصنف هنا‎ 
. "105 ,. 50٠١ /5ق/١" المحصول‎ .*158 ٠ ١51/١" انظر : المعتمد‎ 
وهذا هو اختيار الشيخ الغزالى والإمام الرازى وأتباعه والشيخ الآمدى وابن‎ )5( 
: الحاجب وغيرهم‎ 
أن الرأى الحق فى هذه المسألة أنه‎ "855/٠١" وذكر إمام الحرمين فى البرهان‎ 
يدخل المخاطب تحت خطابه وقوله . إذا كان اللفظ فى وضع اللغة صالحًا له ولغيره‎ 
إلا أن القرائن هى ال متحكمة فى ذلك وهى غالبة جدًا فى خروج المخاطب من‎ 
حكم خطابه واعتقد بعض الناس خروجه من مقتضى اللفظ والوضع » وذلك من‎ 
حكم اطراد القرائن وغلبتها » فإن من كان يتصدق بدرهم من ماله إذا دخل داره‎ 
فحكمت القرينة فى ذلك » ومن قال للأموره من وعظك فاقبل مرعظته » ومن‎ 
. نصحك فاقبل منه فهو داخل إذ لا قرينة تخرجه بل تدل القرينة على دخوله‎ 


١. .* 


وقوله : ” من قرن الحج إلى العمرة فليطف بهما طوافًا واحدا » )١(‏ عند من 


: رواه أحمد بن حنبل فى مسنده من حديث ابن عمر قال : " قال رسول الله يكل‎ )١( 
. * 90/5“ من قرن بين حجته وعمرته أجزأه ولهما طواف واحد‎ ' 
ورواه الترمذى 'ا44' من حديث جابر أن رسول الله ككل : ' قرن الحج والعمرة‎ 
. فطاف طوافًا واحد‎ 
." وقال : ' حديث جابر حديث حسن » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم‎ 
فى كتاب الحج - باب ما جاء إن القارن يطوف طواقًا واحدا . "”/ 87" : وفيه‎ 
. الحجاج بن أرطاة ضعيف‎ 
ورواه حديث ابن عمر "558 "بلفظ : ' من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف‎ 
1 . ' واحد وسعى واحد عنهما . . . الخ‎ 

وقال : " هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن 

عمر ولم يرفعوه وهو أصح "7815/7 ' ه 
وأخرجه ابن ماجه "؟//ا91؟* عن الليث عن عطاء وطاووس ومجاهد عن جاير بن 
عبد الله وابن عسمر وابن عباس أن رسول الله يكل لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم 
وحجتهم حين قدموا إلا طواقًا واحد . "؟٠/94.0و'‏ , 
قال البرقانى : سألت الدارقطنى عن الليث بن أبى سليم فقال : * صاحب سنه 
يخرج حديثه وإنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد * . 
وقال ابن سعد : كان رجلاً صالحًا إلا أنه ضعيف الحديث . 
ورواه الدارقطنى من جهة عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله يله : 
'طاف طوافًا واحدًا لحجه وعمرته * . 
قال فى التنقيح : ' إسناده صحيح . فإن عبد الملك صدوق روى له مسلم 
وأخرجه الدارقطنى من حديث على بن عاصم » وأخرجه عن ابن أبى ليلى عن 
عطية عن أبى سعيد ' . 
وقال ابن الجوزى : وعلى بن عاصم : ضعيف . وقال أيضا : وابن أبى ليلى 
هو: ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى وهو ضعيف . 
قال فى التنقيح : وعطية أضعف منه . 
وفى مسلم ١5١١١‏ من حديث عائشة : قال لها رسول الله يَكلهِ : ' يجزى عنك 
طوافك بالصفا والمروة عن حسجك وعمرتك * كتاب المج باب بينان وجوه الأحرام 
وأنه يجوز إفراد الحج .. الخ "؟/ "88٠‏ 3 


١... 


وقوله : « من استجمر فليوتر 


) 4 


وقوله : « من أفطر فى قا رتق اف ندلية تااعلن الات 19201 , 


2) 


زف 


قرف 


- انظر : نصب الراية ٠١0/7"‏ ) 2*1 صحيح الجامع الصغير "1551/0" . 

فذهب أكثر العلماء إلى أنه يكفى للقارن طواف واحد » منهم : ابن عمر وجابر بن 
عبد الله وعائشة وطاووس وعطاء والحسن البصرى ومجاهد ومالك وأحمد 
وإسحاق وابن المنذر وداود . وقال الشعبى والنخعى وجابر بن زيد وعبد الرحمن 
ابن الأسود وسفيان الثورى والحسن بن صالح وأبو حنيفة : يلزمه طوافان وسعيان» 
وحكى هذا من على وابن مسعود . ش 

قال ابن المنذر لا يصح هذا من على » وأقرب ما احتج به لأبى حنيفة ما جاء عن 
على رضى الله عنه فى ذلك وهو ضعيف لا يحتج به . 

انظر : الكافى فى فق هأهل المدينة »"86/١"‏ الهداية شرح بداية المبتدئ 
"6/٠‏ لمغنى "557/9 "» المجموع "519/8" . 


رواه البخارى ' من حديث أبى هريرة أن رسول الله كَلِيٍ قال : , .2.0.2 من 
استجمر فليوتر .... . فى كتاب الوضوء باب الاستجمار وترا . 8/١‏ 2 
0 


ومسلم "/717* من حديث أبى هريرة أن رسول الله يَكلِِهِ قال : " من توضاً 
فليستنثر ومن استجمر فليوتر ' ٠‏ 

ورواه من حديث جاير ين عبد الله بلفظ 'إذا استجمر أحدكم فليوتر"7”/18١5‏ ". 
ورواه أبو داود "6" فى كتاب الطهارة - باب الاستتثار فى الخلاء "91/١"‏ . 

من حديث أبى هريرة بلفظ : ' ... ومن استجمر فليوتر ...5 ٠‏ 

وأخرجه ابن ماجه "70" فى كتاب الطهارة وسئنها - باب الارتياد للغائط والبول 
5" . 

وأخرجه الدارمى '58١0"‏ فى كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالأحجار 
"18/٠‏ 

وأخرجه أحمد فى المسند "؟/١لا9'‏ . 

والحديث بهذا اللفظ لم أجده . 

قال الزيلعى قلت " هذا حديث غريب بهذا اللفظ والحديث لم أجده -ظة 


١.06 


فإن قلت :قد اعترفت فيما تقدم أنه يشترط فى الأمر العلو أو الاستعلاء . 
أو المغايرة ٠‏ فلو كان مأمورا بأمر نفسه لزم وجود المشروط بدون الشرط وهو 
محال . 


1 
ل 


*7/ 1:45 0 0هغع", 

وأخرجه مسلم فى صحبحه "١١١١‏ عن جريج بن شهاب عن حميد بق عبد 
الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبى كَل : أمر رجلا أفطر فى رمضان أن يعتق 
رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيئًا ' فى كتاب الصيام - باب تغليظ 
تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى وبيانها . . . 
الخ 787/١١‏ . 088" فالحديث علق التكفير بالإفطار . | 

وهذا اللفظ : اعنى لفظ مسلم : أخرجه مالك فى الموطا فى كتاب الصيام باب 
كفارة من أفطر فى رمضان 593/١"‏ .2 /ا9؟' . 

وأبو داود 877" فى كتاب الصوم - باب كفارة من أتى أهله فى رمضان 
' 

والدارمى "1074" فى كتاب الصيام - باب فى الذى يقع على امرأته فى شهر 
رمضان نهار /١"‏ :م" , 

والطحاوى والدارقطنى والبيهقى وأحمد فى مسئده "015/9" . 

وهكذا رواه ابن جريج عن ابن شهاب به وقال الدارقطنى عقيب رواية مالك : 

' تابعه يحبى بن سعيد الأنصارى وابين جريج وعبد الله بن أبى بكر وأبو أويمس 
وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومى ويزيد بن عياض وشبل والليث بن 
سعد من رواية أشهب بن عبد العزيز عنه وابن عيينة من رواية نعسيم بن حماد 
وإبراهيم بن سعد من رواية عمار بن مطر عنه وعبيد الله بن أبى زياد إلا أنه أرسله 
عن الزهرى كل هؤلاء رووه عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى 
هريرة أن رجلا أفطر فى رمضان * . 

وأخرج الدارقطنى فى سننه '“ص 741" عن يحيى الحماتى » ثنا هشيم عن 
إسماعيل بن سالم عن مجاهد عن أبى هريرة أن النبى عليه : ' أمر الذى أفطر 
يوما من رمضان بكفارة الطهارة ' قال : ليس إسناد هذا بمحفوظ . والمحفوظ عن 
هشيم عن إسماعيل عن مجاهد عن النبى مرسلاً . وروى أيضًا : عن الليث عن 
مجاهد عن أبى هريرة ٠‏ وقال : ليس بالقوى . انظر : نصب الراية 449/١7"‏ , 
“١‏ . 


قلت . لا نسلم لزوم ما ذكرتم من المحال ٠‏ وهذا لأن المأمور يلفظه(١)‏ 
العام عليه السلام » هو مجموع تلك الأفراد باعتبار كل واحد منها » ومن 
المعلوم أنه مغاير للأمر / (.+1/ س)ء وحيئذ يتحقق الاستعلاء والعلو 
أيضًا ٠‏ ولو اعتبر ذلك بالنسبة لكل واحد من المأمورين وألزم ذلك فذلك غير 
مسلم » وهذا لأنه يجوز « أن يشبت للمسمى حكما ضمنًا ولا يشبت ذلك 
بطريق الاستقلال ونظائره كثيرة لا تخفى على العاقل وأيضًا فإنه يجوز » (") 
أن يدخل تحت خطابه الخبرى كقوله تعالى : « والله بكل شىء عليم 294) : 
وكقوله عليه السلام : «لن ينجو أحد إبعمله(4)4 » ولهذا قيل له عليه السلام : 
( ولا أنت يا رسول الله ) وقرينة كونه مخاطبًا لا يخصصه فكذا هاهنا . 


ومنهم من قال : لذ يتغل الآغر غك امرء(29:: 


.* فى *ت ' : بلفظ‎ )١( 
" (؟) ما بين القوسين ساقط من " ت‎ 
. سورة البقرة : آية * 817؟*‎ )”( 
حدق رواه البخارى فى صحيحه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله‎ 
علخ : ' لن ينجى أحد منكم عمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا‎ 
أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشىء من الدلحة‎ 
. * والقصد القصد تبلغوا‎ 
."١487 2 14١ فى كتاب الرقاق - باب القصد ولمداومة على العمل *لا/‎ 
وأخرجه مسلم *7811* فى كتاب صفات المؤمنين وأحكامهم - باب لن يدخل أحد‎ 
. "5١59/4" الجنة بعمله بل يرحمه الله تعالى‎ 
وأخرجه من حديث جابر عن النبى ككل *581"' . وأخرجه الدارمى "5171" فى‎ 
كتاب الرقاق - باب لن ينجى أحدكم عمله من طريق الحسن بن الربيع عن الأعمش‎ 
. "5١6 عن أبى سفيان عن جابر قال قالارسول الله كع *؟/‎ 
كامة ء)ثدمة 0 251560 ”25-0 5آاق2‎ ١ 401١/ ” * وأخرجه أحمد فى المسند‎ 
ٌْ م/ 9و”م"‎ ٠ 
ول قتي" ال امطتدج الو هله اكنال لاه صوص هى كما جاء ذكرها فى المسودة‎ (0) 
ال‎ 


واحتج عليه : بأن شرط الأمر مفقود فى حقه . وهو أحد ما ذكرنا من 
الأمور الثلاثة 3 فوجب أن لا يجوز أن يكون آمرا لنفسه 3 كما لا يجوز أن 
يكون آمراً لنفسه بأمر خاص . 


وجوابه : منع فقد الشرط وقد عرفت سنده والشىء قد يشب- 3 وله 


-- الأول : 
ما قاله القاضى فى مختصر له فى أصول الفقه : الآمر لا يدخل تحت أمره » لأن 
الآمر يجب أن يكون فوق المأمور . فأما النبى يكِ فيما يبلغ عن الله تعالى فهو 
وغيره سواء إلا ما خصه الدليل . وأما ما أمر به من ذات نفسه فلا يدخ فيه » لأن 
الأصل أن المخاطب لا يدخل تحت خطابه. إلا بدليل ولهذا إذا قال : أنا ضارب من 
فى البيت » لا تدخل نفسه فيه * . 
وبهذا قال بعض الشافعية . واختاره ابن السبكى . 
وانظر فى هذا المذهب : 
المعتمد "١/9ا5١'2‏ العدة مع حاشيته .""79/١*‏ التبصرة 'ص ثلا '. الأحكام 
للآمدى ١؟/ال؟'‏ . 
الثانى : 
وقال - أى القاضى - فى كتاب الكفاية * : والآمر يدخل تحت الأمر خلامًا لأكثر 
الفقهاء والمتكلمين فى قولهم : لا يدخل . 
الثالث : 
وقال أيضًا فى مقدمة ' المجرد ' : ' وإذا أمر الرسول بأمر ء فإنه يدخل هو يَلَلٍ 
فى حكم ذلك الأمر , إلا أن يكون فى مقتضى اللفظ ما يمنع دخوله فيه . وقال 
محقق العدة - بعد أن أورد هذه الأقوال : ' فمقتضى كلام القاضى فى كتبه : 
العدة " والكفاية ' ومقدمة ' المجرد أن النبى يَلكِيهِ إذا أمر بأمر فإنه داخل فيه , 
إلا أن يدل الدليل على خلافه . كان مبلعًا عن الله تعالى ابتداء » أم أمر به من 
نفسهاء ثم أقر عليه أو لم يقر 
ومقتضى كلامه فى مختصره كذلك . إلا فى حالة ما إذا أمر من ذات نفسه . وقبل 
أن يقر عليه » فلا يكون مأمور به والحالة هذه * 

)١(‏ انظر فى هذا الاستدلال ومناقشته هى عدت 


١٠... 


المسألة التاسعة عشرة 
[ فى الأمر الوارد عقيب الأمر ] 
الأمر الوارد عقيب الأمر » إن كان مدلوله مخالمًا لمدلول الأمر الأول » 
اقتقتضى لا محالة شىء آخر » سواء كان بحرف العطف أو لاا يكون بحرف 
العقلك + وسواة كآن ستعرقا أو .مكرا , إلا أنه 2١(‏ لا يمكن حمله على تأكيد 
ثم إن كانا بحيث يمكن الجمع بينهما كقوله (9© : ' صل . صم " فالخيرة 
للمكلف فى فعلهما إن شاء فعلهما مجتمعين » وإن شاء فعلهما مفترقين » 
اللهم إلا أن يدل دليل من خارج على تعين أحدهما فيتعين » وإن لم يكونا 
كذلك تعين فعلهما مفترقين سواء كان المانع منه عقلاً كما لو قال : صل 
ركعتين فى بيتك » وصل ركعتين فى المسجد » أو سمعا كقوله : ' صل ' و 
' قاتل " 5 
وإذكان دلول عافد بدلزل الاجر الأول 0 


-- التبيصرة *ص4/"» الوصول إلى الأصول لابن برهان "181/1"» الأحكام 
للآمدى "؟/”لا5' . 

. ' فى الأصل : لأنه » والمثبت من "ات‎ )١( 

(؟) آخخر الورقة "١514"‏ من "ات "' . 

() هذا محاولة من المصنف لتحرير محل النزاع : وإيضاحه نقول : الأمران إما أن 
يكونا متعاقبين أولاً بأن يصدر الشانى بعد سكتة طويلة أو بعد وقوع الأول » فإن لم 
يكونا متعاقبين فالثانى مستأنف بلا شك ٠»‏ وإن كانا متعاقبين » فإما أن يكون الثانى 
معطوفًا على الأول » أو لا يكون . فإن لم يكن معطوقًا عليه ٠‏ فإما أن يماثله أو 
يغايره » فإن غايره فهو مستأنف بلا شك أيضًا . ومثاله : اضرب زيدًا . أعط زيدا 
درهما . 
وإن مائله . فإن أن يكون المأمور به قابلاً للتكرار؛ أو لا يكونء فإن لم يكن قابلاً-- 


١ 


فإما أن تصح الزيادة فيه أو لا تصح فإن صحت ولم يكن معطوفاً على الأول 
ولا معرفاً باللام ولمتن العادة مانعة من الزيادة غير ما حمل عليه الأول ١‏ عند 
الأكثرين ؛ وإليه ذهب القاضى عبد الجبار بن أحمد (2© . 


مثاله : ' صل ركعتين ١‏ صل ركعتين )(؟) ". فعلى هذا يلزمه أربع ركعات 


عدت له كقوله : صم يوم الجمعة ٠»‏ صم يوم الجمعة ' فإنه للتأكيد المحض . 

وإن كان قابلاً للتكرار » فإما أن يكون ثم ما يمنع التكرار عادة أو لا ٠‏ فإن كان ثم 
جع تسمل على التاقنيد ليسا :.والمائع من التكران ٠.‏ امنا تو ريتك العنان در .+ 
' صل ركعتين» صل الركعتين ' أو ععادة التخاطب للقرينة مثل : ' اسقتنى ماءً 

اسقنى ماءً ' فإن دفع الحاجة بمرة واحدة غالبًا يمنع تكرار السقى . أو لا ستحالة 

العادة مثل : 'اقتل زيدا . اقتل زيد) ' . أو لا ستحالة الشرعية مثل : ' اعتق 

زيدًا اعتق زيد) ' أو كون الأمر الأول مستغرقًا للجنس ٠‏ مستوعبًا له . إذ لا يمكن 

زيادة على اسغراق الجنس كقولك : ' اجلد الزناة اجلد الزناة " . 

وأما إن لم يكن مانع من التكرار فهو الذى وقع فيه الخلاف على ثلائة مذاهب 
حكاها المصنف . 

وإما إن كان الثانى معطوفًا على الأول ففيها الخلاف أيضًا . 

انظر : المحصول *١/ق5/‏ 707 2 1وات0 الأحكام للآمدى 1١8/5١‏ همات 

منتهى السول ١6/7"‏ 51 *» تيسير التحرير 6951/١"‏ فواتح الرحموت 
ا القواعد والفوائد الأصولية "ص17" . 

وراجع فى هذا التحرير للنزاع هامش التبصرة '“ص ٠ه"‏ . 

. "١/5/١" انظر : المعتمد‎ )١( 
والآمدى فى الأحكام‎ ,'555/53/١٠ واختاره الإمام الرازى فى الملححصول‎ 
وعزاه ابن عقيل إلى أبى‎ ٠ "مات وابن الساعاتى وأبو إسحاق الفيروز أبادى‎ 
بكر الباقلانى » وقد قال فى المسودة 'ص"”' : " إن هذا القول أشبه بمذهينا ' أى‎ 

المذهب الحتبلى . 
وانظر : العدة "١/4/ا؟1".‏ التبصرة *ص .٠ه"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه 
'"/5؟'. 
وراجع : روضة الناظر "ص ٠‏ :٠“"'ء‏ منتهى السول "١5/5"‏ جمع الجوامع 
وشرحه .'"84/١"‏ نهاية السول ١؟/9:',‏ شرح تنقيح الفصول *ص١"١'.‏ 
تيسير التحرير '"51١/١*‏ , 

زم ساقطة من "+ 7 
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لكن بتسليمة . أو بتسليمتين . أو هو مخير بينهما » فذلك غير مستفاد منهماء 
لأن من الظاهر أنه ليس المعنى من قولهم : إنه تصح الزيادة فيه . أن تكون 
الزيادة مع المزيد عليه 3 بل المعنى به أنه قابل للتكرار . 
بنفسها ء فلا يكون قولهم : إنه تصح الزيادة فيه مناقضا لما ذكرناه )/1١11(/‏ 
بل من دليل آخر نحو القياس على النوافل فى كونه مخيرا بينهما إن كان 
الأمران للنفل . 

وحكى عن بعض أصحابنا نحو أبى بكر الصيرفى : أنه ذهب إلى أن الأمر 
الثانى تأكيد للأمر الأول 299 . 

وذهب أبو الحسين البصرى منهم إلى الوقف بين كونه تأكيدًا للأول وبين 
كونه مستقلة بإفادة ركعتين 59) أخريين (4) . 


والمختار ما ذهب إليه الأكثرون (5) . 


. فى *ت * : ولهنذا‎ )١( 

(0) انظر فى مذهب أبى بكر الصيرفى : 
المحتمد "١7/5/١١‏ » العدة "71/4" » التبصرة "ص ١ه‏ ". الأحكام للآمدى 
6/7“ مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟94/7' . 
وراجع : شرح تنقيح الفصول '"ص١١"ء‏ نهاية السول "51/5" » القواعد 
والفوائد الأصولية '٠ص"/ا١"‏ . 

0) فى " ت " : ركنين . 

(4) وانظر فى مذهب أبى الحسين البصرى : المعتمد '١16/١"‏ . وراجع : العدة 
4/٠‏ "» . المحصول "١١/ق7560/753".‏ الأحكام للآمدى :"١1845/7"‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "15/7". جمع الجوامع وشرحه "988/١"‏ 

(5) واختاره الإمام الرازى والآمدى 
انظر المحصول ٠/ق؟/‏ 0ه" . الأحكام للآمدى "؟/ "١86‏ 


١ 1١ 


والدليل عليه وجهان : 

أحدهما : أن الأمر الثانى فى اقستضاء الفعل على جهة الوجوب أو الندب 
أوغيرهما من الاحتمال كالأمر الأول ٠‏ فلو صرفنا الأمر الثانى إلى الأمر الأول 
لزم حصول ما يقتضى الفعل ووجوبه أو ندبيته من غير حصول اقتضاء الفعل 
ووجوبه أو ندبيته » لأن اقتضاء الفعل الأول ووجوبه مثلاً حاصل بالأمر 
الأولء وتحصيل الحاصل محال . 

وثانيهما : أنا بينا فى باب اللغات أن اللفظ إذا دار بين أن يفيد فائدة تأكيدية 
5 أن يفيد فائدة تأسيسية كان حمله على الفائدة التأسيسية أولى2027 . 

واحتجوا (') : بأن الأصل براءة الذمة . وإنما شغلنا الذمة بمدلول 
[الأمر ]1 الأول شين ورة أعماله » لأنه لا يمكن حمله على التأكيد , وأما 
الأمر الثانى فمحتمل للتأكيد فلو شغلنا الذمة بمدلوله لزم إيجاب الشىء مع 
الشك ولزم أيضا تكثير مخالفة البراءة الأصلية . 

وجوابه : أنا نسلم أنه محتمل للتأكيد ؛ لكن احتمالاً مرجوحًا فلا يلزم 
إيجاب الشىء مع الشك بل مع الظاهر المقتضى له » وبه خرج الجواب عن 
الثانى إذ ليس من شرط ما به يخالف البراءة الأصلية أن يكون قاطمًا بل يجور 
أن يكون ظاهر ٠‏ وأيضًا فإنه معارض بطريق الاحتياط فإنها تقتضى الحمل على 
غير ما حمل عليه الأول » لأن تقدير حمله عليه لم يلزم إلا فوات فائدة 
التأكيد » وهو غير موجب للعقاب والذم ٠‏ وأما بتقدير حمله على التأكيد يلزم 
فوات الفعل الواجب ٠‏ وهو موجب للعقاب أو الذم. 


.'ه١ص" انظر هذه الأدلة لما اخستاره المصنف فى : العدة "١/794؟"» التبصرة‎ )١( 
المحصول "١/ق؟/7065" مختصر ابن الحاجب وضرحه "54/75". الفائق‎ 
ا ا‎ 

() أى من ذهب إلى القول بأن الأمر الثانى تأكيد للأمر الأول وهم أبو بكر الصيرفى 
ومن وافقه ٠‏ انظر أدلتهم ومناقشتها فى : العدة .'7794/١"‏ التبصرة 
'ص١اه".‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ''/ 91" . الفائق "؟/١ *١‏ 

إفرة ساقط من الأصل » والمثبت من "ات ٠‏ 
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آنا إذا كان شغطوق)(!) غلى 'الأول”؛ فإن لم يكن معرفًا فلا خلاف فى أنه 
يفيد غير ما يفيده الأول » لأن الشىء لا يعطف على نفسه » مثاله | " صل 
كسان بوقئل كين 117 

أما إن كان معرقًا نحو قوله : " صل ركعتين وصل الصلاة " ٠‏ 

فمنهم : من حمل على غير ما حمل عليه الأول » لآجل العطف » وهو 
الأولى » لأن لام التعريف وإن اقتضى حمله على الأول ظاهر لكونه معهودا 
سابقًا عليه ولم يوجد هناك معهود آخر يمكن حمله عليه » لكن يمكن صرفها 
عنه مع الأعمال بأن يكون لتعريف الماهية / /١1(‏ ب) أو لتحسين اللفظ ٠١‏ فإن 
اللفظ مع الألف واللام قد يكون أحسن فى التلفظ منه بدونهما » وأما " واو" 
العطف لو لم يحمل على العطف المقتضى للمغايرة لزم إهمالها بالكلية ٠‏ 

ولأنا لو سلمنا : مساواتهما فى الدلالة على المغايرة والاتحاد » فذلك 
يوجب تعارضهما وتساقطهما » وهو يقتضى الرجوع إلى ما كان يقتضيه الأمر 
الثانى قبل دخولهما عليه » وقد ذكرنا أنه يقتضى غير ما اقتضاه الأمر الأول » 
لروي وله ل ا 


دلق ا مي اي ل 
السبكى فى رفع الحاجب على ما فى هامش التبصرة *ص١ه".‏ وهو الذى اختاره 
الآمدى فى كتابه: منتهى السول" 11/7" حيث قال : " وإن كان الثانى معطوقًا على 
الأول فالحكم والتفصيل كما تقدم * أى عدم التفريق بين حالة العطف وعدمها' . 

(؟) هكذا ذكره الإمام الرازى فى المحصول «كرق١/لاه”‏ 2 8ه5'. 
وانظلز- ‏ العنيت 1/7/1 * 
وقال الآمدى فى الأحكام حكمهما حكم ما لم يكن حرف عطف 
أما الحنفية فالوجه عندهم أنه أمر ثان . وقيل ٠‏ الثانى عين الأول . هذا إذا لم 
يوجد مرجح للتأكيد » فإن وجد عمل به . وعند تعادل المرجحات يعمل بمرجح من 
خارج . وإلا فالوقف وقيل أنه أمر ثان لما فيه من الاحتياط 
ورد بآن الاحتياط قد يكون فى التأكيد راجع هامش العدة /٠‏ 4" 

() .هداه الذى . جحه الإمام الرازى فى المحصود “8/٠‏ حيث قال د 

١.11 


ومنهم : من توقف فيه كأبى الحسين البصرى بناء على تساوى دلالتهما على 
الاتحاد والمغايرة وعلى ما سبق من أصله 2١‏ . 

وأما أصل الصيرفى فيقتضى حمله على عين ما اقتضاه الأمر الأول 29 , 

لو قبل : بتساوى دلالتهما وإلا فيجب إثبات مقتضى الراجح . 

وأما إذا كان معرقًا فإن كان بغير حرف العطف نحو قوله : “مل ركس 
صل الصلاة * فلا خلاف فى أن الثانى تأكيد للأول » وإن كان بحرف عطف 
فهو شاد سي . 

وأما إن كانت العادة مانعة من الزيادة » فإن لم يكن بحرف العطف نحو 
قول السيد لعبله : ' اسقنى ماء . اسقنى ماءً ' فلا حلاف أيضًا فى كون 
الثانى تأكيد للأول ؛ ومن هذا تعرف أن الثانى فيما نحن فيه إذا كان معرقًا90) 
بدون العطف كان تأكيدا للأول بطريق الأولى . 

مثاله : قوله : * اسقنى ماءً » اسقنى ماءً ' . 

و 527كان معطونا يعر لعزن : 


> *وعندى أن هذا الأخير أولى لأن لام الجنس قد تكون لتعريف الماهية . . . . * . 
وانظر : المعتمد ١١/5لا١'‏ . 

)١(‏ قال أبو الحسين البصرى فى المعتمد ."90/4/١١‏ ' والأشبه أن يكون ذلك على 
الوقف . لأنه ليس بأن يترك ظاهر المعطف ويستعمل اللام على حقيقتها فى تعريف 
العهد ٠‏ بأولى من أن يتمسك بظاهر العطف ويترك ظاهر اللام * . 
وانظر : المحصول "708/53/١١"‏ , 

(؟) انظر : التبصرة "ص١0"‏ . 
وأما عند الآمدى : الحكم فيها كسابقتها . فقال : ' فقد تعارض الظاهر من حروف 
العطف مع اللام المعسرف ٠‏ أو مع منع العادة من التكرار . فيبقى الأمر على ما 
ذكرناه فيما إذا لم يكن حرف عطف ' . انظر : الأحكام للآمدى "١85/5"‏ . 

إفرة آخر الورقة "١56"‏ من "ات " . 

42 فى الأصل 'ان' . والمثبت من * ت " . 
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فإما أن لا يكون معرقًا باللام » أو يكون معرقًا به . 

فإن كان الأول : نحو قوله : ' اسقنى ماء واسقنى ماء ' فهاهنا يمع 
التعارض بين حرف العطف المقتضى للتغاير » وبين العادة المانعة منه (29 . 

فإن قيل : تساوى دلالتهما جاء 293 ما سبق من المذاهب » وإلا فيجب 
إثبات مقتضى الراجح . 

وإن كان الثانى : فمن قال : بتساوى دلالة حرف العطف ولام التعريف 
على المغايرة والاقاذ كان اقبي اصرف 170و لرم الحمل على الأول إعمالاً 
للعادة المانعة من الزيادة » ومن لم يقل به بل يرجح دلالة حرف العطف على 
المغايرة على دلالة لام التعريف على الاتحاد » فيحتمل أن يتوقف فى الحمل 
إلى وجود مرجح يرجح الحمل على أحدهما . ويحتمل أن يحمله على الأول 
ترجيحًا لمجموع الدلالتين العادة » ولام التعريف . على دلالة حرف 
العطفء أما احتمال أن يحمله على غير ما دل عليه الأول » إما لأن دلالة 
حرف العطف متساوية للدلالتين المذكورتين وحينئذ يجب الرجوع إلى ما قبل 
تلقف الأدلة ع أو لان دلالته راجيحة عليهما فذلك [ الثين ](24 .تيعيد 493 

وأما إذا كان مدلول الأمر الشانى » مماثلاً )1/١7(/‏ لمدلول الآول » ولم 
تصح الزيادة فيه إما لدلالة عقلية : كقتل زيد » وصوم يوم معين » وإما لدلالة 


)١(‏ فذهب الآمدى : إلى أن حكمه كما لو لم يكن حرف عطف : ٠‏ أى مقتضى الثانى 
غير مقتضى الأول وذلك إأن منع العادة للتكرار عارضه ظاهر حروف العطف الذى 
هو التكرار . أما فى المسودة : فقد حكم أنه يفيد التكرار فى مثل هذه ا حالة . 
راجع هامش العدة /١"‏ 20780 181" . 
وانظر : الأحكام للآمدى »"١85/7"‏ المسودة "ص:"”؟' . 

. فى الأصل . "ءت " : جاماء وهى كما أثيت‎ )١( 

(9) انظر المعتمد "١/5ل!ا١'‏ . 

(8) ساقطة من الأصل » والمثبت من ' ت ' 

(4) انظر الأحكام للآمدى "١85/7"‏ . 
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شرعية : كعتق عبد معين . فإنه لا امتناع من جهة العقل فى أن يقف تمام 
حرية العبد على عدد مخصوص ٠.‏ ويعتق بكل واحد من ذلك العدد جزء 
معين منه كالطلاق . فإن بينونته الكبرى متوقف على الثشلاث منه » والآمر 
الثانى تأكيد للأمر 2١7‏ الأول ٠‏ إذا كان عامين أو خاصين سواء كان الشانى 
بحرف العطف أو لا بحرق العطف. . 

مثال : العامين بغير حرف العطف " اقتل كل إنسان اقتل كل إنسان ' 
ومثالهما : بحرف العطف هما بزيادة * الواو " . 

مثال : الخاصين بغير حرف العطف : ' اقتل زيدا اقتل زيدا ' . 

ومثالهما : بحرف العطف هما بزيادة ' الواو * ٠‏ وإنما كان الثانى تأكيدا 
مع وجود حرف العطف المقتضى للمغايرة » لأنه لا يمكن حمله على غيره فلو 
لم يحمل عليه أيضا لزم التعطيل . وهو أكثر محذور من الحمل على 
التأكيد0"؟ . 

ولقائل أن يقول : إن ما ذكرتم من التعطيل ٠‏ إنما يسلم فى العامين وفى 
الخاصين أيضًا إن لم يكن هناك " زيدًا ' آخر يصلح أن يكون قتله مأمور به 
أما إذا كان فلا نسلم ذلك لاحتمال أن يقال : أنه يجوز أن يكون محمولا على 
قتل * زيد ' آخر ء وإن كان القتل لا تصح الزيادة فيه فى ' زيد " المدلول 
عليه فى الأمر الأول . لكن ليس المعنى من صحة الزيادة فى المأمور به ذلك 
فقط على ما عرفت ذلك من قبل ٠»‏ وعند هذا لا يبقى فرق بين قولنا : ' اقتل 
زيدًا اقتل زيدا * وبين قولنا : ' اعتق عبد اعتق عبد * ٠‏ فإن هذا أيضا ما 
يقتضى التكرار إذا كان هناك عبد آخر يصلح أن يكون عتقه مأمورا به ٠»‏ أما إذا 
لم يكن فإن الثانى أيضا محمول على الأول تأكيدً لما ذكرتم من التعليل . 

فإن قلت : لو حمل الأمر الثانى على " زيد ' آخر لزم حمل المشترك على 


لق فى الأأصل 0 الأمر. والمثبت من رع ا 
() انظر : المحصول "١/ق7/‏ 70 2 "7553١‏ »ع المعتمد "١"57/١"‏ . 
١.11‏ 


أحد مفهوميه من غير قرينة لأن كلامنا فيما إذا كان الأمر الشانى مجرداً عن 
القريئة الدالة على كون المراد منه عين مدلول الأول أو غيره وأنه غير جائز. 
بخلاف ما إذا حمل على مدلول الأول تأكيد » فإن هذا المحذور غير لازم » 
لأن الأمر [ الأول(١2‏ ] إغا كان محمولة على ذلك المعين المسمى به لقيام قرينة 
" اعتق عبد اعتق عبد ' فإنه لا يحتاج فى العمل بمقتضاه إلى قرينة » بل 
قلت : لا نسلم أنه يلزم ما ذكرتم من المحذور » لاحتمال أن يقال : إن 
التكرار لا سيما مع "واو" العاطفة / (77١/ب)‏ قرينة دالة على إرادة غير 
الأول من الأمر الثانى » ثم أنه قد يتعين » لأنه لو لم يوجد فرد آخر 

أما إذا كان أحدهما عامًا والآخر خاصا : 

فإما أن يكون العام مقدمًا على الخاص » أو بالعكس » وعلى التقديرين إما 
أن يكون الثانى معطوفًا على الأول » أو لا يكون ٠»‏ فهذه أقسام أربعة . 

أحدها : أن يكون العام مقدم » والخاص معطوفًا عليه » نحو قوله : "صم 
كل يوم وصم يوم الجمعة"' . 

واختلفوا فيه : 

فذهب بعضهم () : إلى أن يوم الجمعة 1 غير داخل تحت قوله ا ' صم 
كل يوم ' ليصح العطف . وحينئذ يفيد غير ما أفاده الأول . 


وذهب آخرون إلى الوقف 29© : محتجين : بأنه ليس ترك مقتضى العموم 


. " ساقطة من الأصل . والمثبت من "ات‎ )١( 
. "١ال5/١" يريد بهذا البعض القاضى عبد الجبار . انظر : المعتمد‎ )١( 
'والأشبه‎ : "١119/5/١" كما هو مذهب أبى الحسين البصرى » حيث قال فى المعتمد‎ )5( 
. "551١/53/١" أن يكون على الوقف" . وانظر : المحصول‎ 
١.1/ 


لأجل صحة العطف أولى من العكسء. فيجب التوقف إلى ظهور المرجح(١)‏ 
ويمكن أن يجاب عنه : بأن الأول أولى . لأن تخصيص العام أهون من ترك 
مقتضى العطف . لأنه أكثر وكثرته يدل على قلة مفسدته . 

وثانيها : أن يكون العام مقدمًا 3 والخاص مذكوراً بعذه ) بللا عطف 
ومثاليننا 29 :ها سيق 70) ٠»‏ ولكن بلا حرف العطف . فهاهنا يكون الثانى 
تأكيدًا لبعض مدلول العام المتقدم . إذ لا معارض للعام فى كونه مجرى على 
1ن 

وثالثها : أن يكون الخاص مقدمًا 3 والعام معطوقًا عليه نحو قوله : ' صم 
يوم الجمعة وصم كل يوم" والخلاف كما فى الأول . 

ورابعها : أن يكون الخاص مقدما والعام مذكور بعده بلا حرف العطف 
عمومه ومفيد غير ما أفاده الأول قطعًا ومؤكد 220 لمدلول الأول ضمئًا 29 . 


. '75١/؟5ق/١" المحصول‎ »"١7157/١" انظر : المعتمد‎ )١( 

() آخر الورقة "١55*‏ من "ات " 

) انظر ما سبق " قريبًا " . 

(4) انظر : المعتمد ١757/١“‏ , لال9١"»‏ المحصول "١/لق5؟/7557"‏ . 

(5) فى الأصل : ومذكور » والمثبت من 'ات * . 

(1) راجع تكرر الأمر مع العطف فى : المعتمد "١/18١,لا/ا1".‏ العدة "١/8لا7ء‏ 
٠‏ '"المحصول"١١/ق508/5‏ ع اتن الأحكام للآمدى 2186/٠7"‏ 
5" مختصر ابن الحاجب وشرحه"؟/2'914 جمع الجوامع وشرحه مع حاشية 
البنانى ١١‏ / 4 56 54-0'. شرح تنقيح الفصول 'ص7” . 17". المسودة 
"ص77 2 55'. 


١٠.16 


) الفصل الثانى ( 
فى الآمر 


الفصل الثانى 


[ فى الآمر] 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
[ فى الآمر] 
الآمر : من صدر منه الأمر لا غير . 
وهذا على رأى من لم يقل بكلام النفس (2©3 , 
وأما على رأى أصحابنا الآمر : من قام به معنى الأمر أو صدر منه الأمر . 
وهذا على رأى الأكثر منهم القائلين بأن الكلام اسم مشترك بين المعنى القائم 
بالنفس وبين العبارة 007 


وأما من يقول : ' بأنه حقيقة بالمعنى القائم بالنفس لا غير " فالآمر عنده: 
من قام به مدلول الأمر الذى هو عبارة عن الصيغة المخصوصة(© . 


210/5١ المحصول ١١/ق؟//ا"2 الأحكام للآمدى‎ .» '45 /١" انظر : المعتمد‎ )١( 
. مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/5لا'‎ 
الإربهاج "8/7" . نهاية السول‎ .'*55/١" وراجع : جمع الجوامع وشرحه‎ 
. "١١١/١" ''/لا". كشف الأسرار‎ 

() انظر : الإرشاد لإمام الحرمين ' ص5 ,»'٠١‏ المستصفى "1417/١١‏ المنخول 
"ص58 '؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان ١58/١"‏ '., الأحكام للآمدى 
"/ ا“ 

(9) انظر : البرهان لإمام الحرمين 64/٠‏ ".» الإرشاد لإمام الحرمين “ص ٠١‏ . 
6 *. الوصول إلى الأصول لابن برهان "١587/١١"‏ . 
ويراجع شرح تنقيح الفصول “ص "١556‏ . الإبهاج " ؟/” * 

١ 


ثم العلو أو الاستعلاء معتبر فيه على رأى من يعتبره فى الأمر ومن لم 
يَعيزه قله '00:, 

ولآ يعغشير فيه أن يكون حكيمًا + بل السفيه قد:يكون آمرا :.ندليل. أن 
السلطان » أو المتغلب السفيه إذا أمر وإن كان يظلم الرعية ويقتل (25 النفس 
بغير حق يقال : إنه آمر بما لاينبغى » ومخالفة يوصف بأنه خالف الأمر ء 
فلولا أنه آمر لما كان هذا الإطلاق حمًا بطريق الحقيقة » لكنه حق إذ الأصل فى 
الكلام / 1١710‏ / أ) الحقيقة . 


المسألة الثانية 
[ فى الآمر الذى تجب طاعته ] 

الآمر الذى تجب طاعته ليس إلا الله تعالى . لأن النافذ إنما هو أمر 
المالك7) على المملوك ولا مالك سواه سبحانه فلا أمر وجب امتثاله إلا أمره 
تعالى » فأما النبى والسلطان والسيد والأب ونحوهم » فإنما يجب امتثال 
أوامرهم » لأنه تعالى أمر بامتشال أوامرهم » نحو قوله تعالى : 9# أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » (4) . 

فوجب امتثال أوامرهم بإيجاب الله تعالى لا بإيجابهم ولولا إيجاب الله 
تعالى امتثال أوامرهم لم يجب امتثال أوامرهم » كما لا يجب امتثال أوامر 
غيرهم من المخلوقين القادرين على العقاب وتوعده على الترك فإذا لا يشبت 
وجوب الامتثال فى أمر أحد إلا فى أمر الله تعالى » أو فى أمر من أوجب الله 
تعالى امتثال أمره . 


)١(‏ انظر ما سبق "ص اه" 

(0) هى الأصل . " ت " : وقتل . ولعلها كما أثبتها لأن المعطوف يشترك مع 
المعطوف عليه لفظًا ومعنًا 

وفك املك 

(44) سورة النساء آية _/9ه"* 


فإن قلت : إنا وإن لم نشترط فى تحقق ماهية الوجوب تحقق العقاب على 
الترك » لكن لا نزاع بأنه لو تحمقق ذلك على ترك الشىء لكان ذلك الشىء 
واجبًا لا محالة » لأنه لا يضاف تحقق العقاب إلى ترك ما ليس بواجب . 

فعلى هذا أوامر المتعلين 2١(‏ ولو كان بالظلم واجب الامتثال » إذا قرنها 
بالتوعد بالعقاب . وهو قادر عليه . 

قلت : نعم يكون كذلك . والذى 2592 يدل عليه أن العربى الغير الفارق 
بقبح المأمور به أو حسنه . إذا سمع من متغلب الأمر بالشىء مقرونًا بالتوعد 
وهو قادر على تحصيل مضمونه فإنه يسميه أمر أو يعلل عقاب مخالف ذلك 
الأمر بمخالفته ‏ فلولا أنه أمر لما كان' كذلك . لكن عادة أهل العلم جارية 
بتخصيص اسم الأمر بما يكون تركه سببًا للضرر الذى يحذر منه فى الآخرة ولا 
قدرة 9" عليه إلا الله تعالى . 


المسألة الثالثة 


وجوب فعل المأمور به على المأمور لا يتوقف على كون الآمر حكيمًا وعلى 
كون أمره مشتملاً على النفع خلافًا للمعتزلة وهى من تفاريع قاعدة التحسين 
والتقبيح وقد تكلمنا فيها عليها ولها ما فيه مقنع وبلاغ فلا نفرد هذه المسألة 
بالكلام » فإن إفسادها يغنى عن إفساد هذه المسألة (8) . 


(0) فى الأصل : المتعلقين . والمثبت من "ات " . 
(') فى الأصل : والنهى » والمثبت من "ات " 
(9) فى الأصل : ولا قدر ء والمثبت من 'ات " 
(5)١الظر‏ عااسيق *فن 1 


« الفصل الثالث ») 
فى المأمور به 


الفصل الثالث 


فى المأمور به 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
[ فى التكليف بالمحال ] 

يجوز ورود التكليف بالمحال 3 عند الشيخ أبى الحسن 010 الأشعرى 3 وأكثر 
أصحابه ("2) » سواء كان ذلك محالا لنفسه : إما مطلقًا أى لا يختلف 
استحالته بالنسبة إلى قادر دون قادر 4 كا جمع بين النفى والإثبات ( والجمع 
بين الضدين ». أولا يكون كذلك وهو على قسمين : لأنه إما أن يكون واقعًا 
بالقدرة التى هو غير مستحيل بالنسبة إليها » وهو كخلق الأجسام وبعض 
الأعراض كالطعوم /(77١/ب)‏ والروائح فإنه مستحيل بالنسبة إلى القدرة 
الحادئة دون القدرة القدعة ٠‏ وهو واقع بها : 

وهذا 9) على رأى [ من يثبت القدرة الحادثة . 


وأما على رأى ] 257 من ينفيها فلا يتصور اخستلاف الاستحالة بالنسبة إلى 


. فى الأصل : "ات ' : الحسين وهو خطأ ولعله من النساخ‎ )١( 

(5) وهو اختيار أبى بكر الرازى والجرجانى . 
انظر : العدة *597/1"'. البرهان ٠١7/١"‏ *", المستصفى .'83/١١‏ المنخول 
'ص"55". المحصول ١١/ق577/153".‏ الأحكام للآمدى "١17/١"‏ . مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "١١ 2 4/7١‏ . 

(0) فى ' ت * : وعلى هذا . 

فق ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " . 


١.4 


قدرة دون قدرة ١‏ أو غير واقع بها أيضا كجبل من ذهب» 0 . 


أوالغيرف + وهو + :إن الفتقد الخرطة يواه عد استتراظه 1 ]11 نما 
حالة عدم الداعى إليه أو لوجود مانع » إما حسى كالقيام من المقيد 27 بقيد 


: قال عبد الرزاق عفيفى : الصحيح أن القدرة نوعان‎ )١( 

الأولى : 
بمعنى توفر الأسباب والآلات » وهى مناط التكليف فيها يتمكن العبد من القيام بما 

كلف به » وهى موجودة فى كل مكلف مسلم أو كافر مطيع أو عاص وتكون مقارنة 
للفعل » وقد تقدم عليه » وبذلك يتبين أن التكليف بالفعل لا يتقدم عليها . 
والثانية : 
بمعنى التوفيق وهذه مقارنة للفعل وموجودة فيمن أطاع دون من عصى وليست مناطًا 
وقد أثبت الجبرية القدرة بمعنى التوفيق » ونفوا القدرة بمعنى توفر الأسباب والآلاتء 
وذهب المعتزلة إلى العكس . 
ثم إن متعلق القدرة الحادئة الأخذ بالأسباب وهى مؤثرة فيها بتمكين الله لها وأقداره 
لعبده عليهاء أما ترتيب المسببات عليها فمن الله فهو وحده سبحانه الذى يوجد 
المسببات بأسبابها لا عندها كما يقول الأشعرية » فمثلاً حز إبراهيم الخليل بالسكين 
فى رقبة ولده وضرب موسى الكليم البحر يعصاه ورمى محمد الخليل الحصى ٠‏ كل 
ذلك من فعل المخلوق» أما إأن تنقطع الرقبة أو ينقلب البحر أو يصيب الحصا جميع 
من رمى به فإلى الله إن شاء رتب ذلك فحصل كما فى الأخصيرين وإن شاء لم 
يحصل كما فى قصة الذبيح مع أبيه إبراهيم عليه السلام . 
وبذلك يكون متعلق قدرة العبد الذى هو التسبب والكسب غير متعلق قدرة الله الذى 
هو تمكين العبد وأقداره وترتيب المسببات على أسبابها » وليس هذا فى هذا التكليف 
بفعل الغير حتى يكون تكليقًا بما لا يطاق 
راجع : حاشية الأحكام للآمدى "١54/١"‏ . 
وانظر : الأحكام للآمدى ١75/١"‏ ". الفائق "“ص5١٠"»‏ جمع الجوامع وشرحه 
٠/ا-”"'.‏ نهاية السول "١58/١"‏ الإبهاج ١١/١لا١"'‏ . 

(؟) ساقط من الأصل ١‏ ولمثبت من ' ات " 

() آخر الورقة "١51/"'‏ من "ات " 


1١ 


مانع [ منه 2١(‏ ] . أو عقلى كالأمر بتحصيل ما علم الله تعالى أنه لا يحصل 
منه . والأمر بالفعل حال التلبس بضده . 

ثم اختلف الناقلون فى نقل (') وقوعه عنه . 

' فمنهم : من نقل عنه أنه واقع » كما هو جائز الوقوع ' 9 . 

ومنه من نقل عنه أنه لم يقع (24 . 

قال إمام الحرمين - رحمه الله - : هذا غلط » بل التكاليف بأسرها عنده 
لغير الممكن 2*7 . لوجهين : 

أحدهما : أن فعل العبد لا يقع عنده إلا بقدرة الله تعالى » ثم قال : ولا 
معنى للتمويه بالكسب ' 2١‏ . 

ولا يخفى أن التكليف بفعل الغير تكليف ما لايطاق . 

وثانيهما : أن الاستطاعة عنده مع الفعل والتكليف به متوجه قبله . 

ولايخفى أن التكليف بالفعل حال عدم القدرة تكليف ما لا يطاق . 


. ' ساقط من الأصل » والمثبت من "ات‎ )١( 

(0) فى الأصل : هل . وامثبت من "ات ' . 

(©) ما بين القوسين مكرر فى الأصل . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى 5154/٠‏ *. الفائق "٠١5/1١‏ . وراجع : جمع الجوامع 
وشرحه "7017/١"‏ نهاية السول ١58/١"‏ ". الإبهاج "١11١/١"‏ . 

(4) غلط إمام الحرمين فى البرهان "٠١7/١"‏ قول من نقل عن أبى الحسن الأشعرى 
عدم وقوع التكليف بالمحال فقال : " وهذا سوء معرقة بمذهب الرجل . فإن 
مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة وهذا يتقرر من 
وجهين ' . وذكر إمام الحرمين أن ما نقله عن أبى الحسن الأشعرى يتقرر من 
وجهين ذكرهما المصنف صفى الدين - رحمه الله - باختصار . 

(5) قال إمام الحرمين فى البرهان "٠١7 /١*‏ : 'ولا ينجى من ذلك تمويه المموه بذكر 
الكسب ٠‏ فإن سنذكر سر ما نعتقده فى خلق الأعمال إذ لا يحتمله هذا الموضع" 


ثم اعترض على هذا الوجه : وقال : ؟ الأمر بالشىء نهى عن ضذه وهو 
متلبس به حال الخطاب * : 

أجاب عنه : بأنا لا نسلم أن الأمر بالشىء نهى عن ضده ٠‏ 

ولئن سلم : ذلك لكن القدرة لم تقارن الفعل :إن قارت الضن 217 . 

وهما ضعيفان : 

أما الأول : فلآن الكلام (0) إنما هو على رأى الشيخ لا على رأيه وهو يرى 
أن الأمر بالشىء نهى عن ضله . 
وهو مقصود السائل ونقيض مقصوده © . 
بل الجواب عنه بوجهين [ آخرين 247 ] : 

أحدهما : أن ما هو متلبس به عند ورود الخطاب ليس ضدا له » وهذا لآن 
ضده الوجودى المنهى عنه هو الذى يستلزم التلبس به تركه )0( فى الزمان الذى 
أمر بإيقاع الفعل فيه » وهو فى زمان ورود الخطاب لم يتلبس به » لأن زمان 
الفعل هو الزمان الثانى إن كان الأمر للفور . 

وثانيهما : أنا وإن سلمنا : أن ذلك ضده المنهى عنه » لكنه حاصل عند 
ورود الخطاب 3 والأمر بترك الخاصل محال لله اللهم إلا أن يقال : إنه مأمور 
بترك ما هو متلبس به فى المستقبل » وذلك إنما يكون بإقدامه على المأمور به 


. 5٠١/١" انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
. "١077/١" الإبهاج‎ "١58/١" وراجع : الفائق "7/ ١٠"ء نهاية السول‎ 
. (0؟) فى الأصل : الكلامه‎ 
"1754/١" راجع : الإبهاج‎ )6( 
" ساقط من الأصل . والمثبت من "ات‎ )84( 
. " والمثبت من "ات‎ ٠ فى الأصل * ترك‎ (0) 


١.١ 


وحينئذ يعود المحذور المذكور )١(‏ , 


واعلم أن الوجه )1/١54(/‏ الثانى : غير لازم على الشيخ . وهذا لأن 
الاستطاعة وإن كانت مع الفعل عنده . لكن الأمر بالفعل ليس قبله عنده » 

وستعرف ذلك فى مسالة أن المأمور متى يصير مأمور حال الفعل أم 
ل 

فإن صح هذا من مذهبه كان التكليف بما لا يطاق غير لازم عليه من هذا 
الوجه 3 فإن ذكر الإمام ذلك بناء على أنه الحق فى نفس الأمر نظر إلى دلالة 
الدليل عليه » فمن الظاهر أن ذلك لا يصلح أن يخرج عليه مذهبه . 

والمشهور من جمهور المعتزلة : أنهم ذهبوا إلى امتناع التكليف بالمحال 
مطلقًا . وإليه ذهب بعض أصحابنا » كالشيخ أبى حامد (5) وإمام 
الحرمين 2*0 » والغزالى (1) - رحمه الله - تعالى © . 


. "١04/١" انظر : الإبهاج‎ )١( 

(0) انظر : المحصول "١/ق؟5/7ه:‏ " . وراجع : الإبهاج "1١01/7/١"‏ . 

() انظر ما يأتى 'ص9975" . 

(:) هو : الشيخ أبو حامد أحمد بن أبى ظاهر محمد بن أحمد الإسفرايينى ٠‏ ولد سنة 
4ه الفقيه الشافعى . انتهت إليه رياسة الدنيا والدين ببغداد » وكان يحضر 
مجلسه أكثر من ثلاثمائة فقيه . وعظمت مكانته . له مصنفات منها مطول فى 
'أصول الفقه"» ومختصر فى الفقه سماه "الرونق" » وتوفى ببغداد سنة "55 ٠-4:ه'‏ 
( انظر : تاريخ بغداد "2"*”58/5, طبقات الفقهاء للشيرازى "ص”*١٠١"2‏ المنتظم 
71/37" , تهذيب الأسماء واللغات ."5١١ . 7١8/”“‏ وفيات الأعيان 
و0 طبقات الشافعية * 5١/14‏ "'. طبقات الشافعية للأسنوى ١١/لاه*‏ ) . 

(6) انظر : البرهان لإمام الحرمين "١٠١ 5/١١‏ . 

(1) انظر : المستصفى ."817/١١‏ المنخول 'ص4؟" . 

0) وحكى هذا المذهب عن الإمام الشافعى - رحمه الله - » وهو مذهب الحنفية 
واختاره الشيخ تقى الدين دقيق العيد » واختاره ابن الحاجب والأصفهانى. وهؤلاء- 

١. 


غير أن بعضهم : نقل أن الفرق كلها أجمعوا على جوز التكليف بما علم 
الله تعالى أنه لا يكون من الممكنات عقلاً » وعلى وقوعه شرعا كالتكليف 
بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبى جهل » إلا بعض الثنوية فإنه ذهب إلى 
امتناعه أيضًا )١(‏ . ش 

فإن صح هذا النقل (5) يجب أن يفصل بين ما يكون محالا بسبب تعلق 
العلم بعدم وقوعه وبين ما لا يكون كذلك فينسب إليهم امتناع التكليف بالقسم 
الثانى دون امتناعه مطلقًا » إذ لا يشك أن الممكن يستحيل وقوعه بسبب تعلق 
العلم الأول بعدم وقوعه ؛ لأن وقوعه يستلزم انقلابه جهلاً وهو محال 
فالمستلزم له أيضًا كذلك . لأن مستلزم المحال محال . 

ومنهم : من فصل بين ما يكون محالا لذاته » وبين ما لا يكون كذلك» 
فأجاز التكليف بالقسم الثانى » دون القسم الأول » وإليه ذهب بعض معتزلة 
بغداد إذ قالوا: يجوز أن يكلف الله تعالى العبد بالفعل فى وقت علم الله تعالى 
أنه يكون ممنوعا عنه 99) . 


- قالوا : لا يجوز التكليف بالمحال مطلقًا » لا لذاته ولا عادة لكن لغير التحسين 
والتقبيح . 
انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار "6/11" المعتمد ١0/1/١١‏ "» العدة 
"0/٠‏ المحصول ."7/753/١١‏ الأحكام للآمدى 2'"175/١"‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "8/15" . الفائق "5/6 ."٠١‏ 

. "1١75/١" انظر فى هذا النقل : الأحكام للآمدى‎ )١( 
. وراجع : المراجع السايقة‎ 

(0) فى " ت " : الفعل . 

(*) وهذا المذهب اختاره الآمدى فى الأحكام » وقال : وإليه مال الغزالى . 
انظر : الأحكام للآمدى "1١55/١"‏ . 
وراجع : جمع الجوامع وشرحه ."5017/١١‏ الإبهاج 2"١117/١"‏ كشف الأسرار 
61/٠‏ ". نهاية السول ."١58/١*‏ فواتح الرحموت "١17/١"‏ . 


1١.3 


والبكرية(١)‏ إذ قالوا : الختم(21 والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان » مع 
ورود التكليف به عامة 0 


وذهب الأستاذ أبو إسحاق - رحمه الله - : إلى أنه لا يجوز أن يرد 
التكليف بالمحال » فإن ورد لا نسميه تكليفًا بل (5) يكون علامة نصبها الله 
تعالى على عذاب من كلفه بذلك ©© . 


ونسب هذا أيضا إلى إمام الحرمين أيضً (5) 


للاستقراء 


[ف4ا) 


)١(‏ البكرية : هم أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد وكان يوافق النظام فى دعواه 


زفف 


الإنسان هو الروح دون الجسد الذى فيه الروح ويوافق من يقول : فى إبطال القول 

بالتولد » وفى أن الله تعالى هو مخترع الألم عند الضرب ؛ وأجاز وقوع الضرب 

من غير حدوث ألم وكذا القطع » وانفرد فى ضلالات كفرته الأمة فيها . منها 

قوله: بأن الله تعالى يرى فى القيامة فى صورة يخلقها . ويكلم عباده من تلك 

الصورة ؛ ومنها قوله : الكبائر الواقعة من أهل القبلة إنها نفاق . وإن صاحب 

الكبيرة منافق وعابد للشيطان وكان من أهل الضلالة » ومنها : أنه أبدع فى الفقه 

تحريم أكل الثوم والبصل ٠‏ وأوجب الوضوء من قرقرة البطن ٠‏ ولا اعتبار عند أهل 

السنة بخلاف أهل الأهواء فى الفقه . 

انظر : مقالات الأشعرى '"١١ /١"‏ . الفرق بين الفرق للبغدادى *صه؟ ء 

"5١١ 07‏ . التبصير *“ص54 ". ميزان الاعتدال ١١/هغ”"‏ . 

فى الأصل : الخصم . والمثبت من 'ات " . 

انظر فى هذا المذهب : الأحكام للآمدى "١4/١"‏ . 

فق "نت * يان 

انظر : الأحكام للآمدى 175/١"‏ "., الفائق ٠١4/5١‏ * 

وراجع : الوبهاج "ا/كل١ا'‏ . 

المشهور عن إمام الحرمين كما سبق أنه ذهب إلى القول: بامتناع التكليف بالمحال 

مطلقاء أما هذه النسبة لم أجدها فى مظانها فى البرهان. ولا فى الإرشاد. والله أعلم 

انظر : الأحكام للآمدى .'154/١"‏ الفائق *١١8/١١‏ 5 
غ١‏ 


واعلم أن المسألة مبنية على إثبات الأفعال الاختيارية للعبد » واستحالتها له 
فمن أحالها كان القول بوقوع تكليف ما لا يطاق لازمًا عليه : 

ومن أثبتها » فإن أثبتها بناء على أنه موجد لها وإن كان قائلاً بالتحسين7١)‏ 
والتقبيح العقلى كان القول باستحالة / /١4(‏ ب) تكليف ما لا يطاق لازم 
عليه . 


وإن أثبتها بناء على أنها مكتسبة له لا أنها 9؟) مخلوقة له » وإن كان عند 
البحث عن الكسب لا يحصل على مفهوم محصل منه على ما عرف ذلك فى 
الكلام » لكنه يبينه لما يجد من نفسه تفرقة ضرورية بين الحركة الاختيارية 
والرعشة الضرورية . وإن 219 تلك التفرقة لا يجوز أن ترجع إلى الخلق وعدمه 
لما ثبت أن القدرة الحادثة لا تأثير (؟2 لها فى الإيجاد والاختراع ألبتة. » فما رواه 
هو المسمى بالكسب وليس إذا 20 يعلم الشىء على التفصيل وجب نفيه أو 
وجب أنه لا يثبت . 

أما الأول : فلأن الشىء إذا لم يعلم أصلاً لا يجب نفيه . فكيف إذا علم 
من وجه ؟ 

[ وأما الثانى : فلأآن شرط وجوب إثبات الشىء » وإن كان هو العلم به ولو 
ببعض الاعتبارات لكن ليس من ]2437 شرطه 217 العلم بذلك الشىء على 


- وراجع : نهاية السول :"١58/١"‏ شرح مختصرابن المحاجب '5/١١'غ‏ 
المسودة "ص *ء شرح الكوكب المنير "١/58494؟‏ . 

. ) بعد قوله  ' قائلاً *' فى ' ت '" : زيادة قوله ( مع‎ )١( 

(0) فى '*'ت  "‏ الاانها . 

(0) فى ' ت ' : فان . 

(4) فى الأصل : لا تأثر ٠‏ والمثبت من "ات " . 

(6) آخر الورقة '١74“‏ من "ات " 

(1) ما بين المعقوفتيس ساقط من الأصل . والمثبت من "ات " 

(0) فى الأص ‏ شرط 


١*6 


التفصيل وإلا لوجب أن لا يجب إثبات العلة عند العلم بالمعلول . وكذلك 
بالعكس وما يجرى )١(‏ مجراهما ٠‏ نحو العلم بالملزوم وأحد المضافين . فإد 
كان قائلاً بالتحسين والتقبيح مع ذلك لزمه القول أيضًا باستحالة تكليف ما لا 
يطاق » وإلا فجاز أن يقول : باستحالته كما ذهب إليه بعض فقهائنا » وجاز 
أن يقول : بإمكانه كما ذهب إليه جمهور أهل السنة. إما مع الوقوع أو عدمه. 
كما اختلف نقل ذلك عن الشيخ أبى الحسين - رحمه الله تعالى - . 
هذا هو المأخذ والكلام الكلى فى المسألة فلنشرع الآن فى الحجاج جريًا على 
المألوف . 
فقول : احتج القائلون بإمكانه بوجوه : بعضها تدل غلى إمكانه مطلقاء 
وبعضها تدل على إمكانه ووقوعه لكن فيما يكون محال لغيره : 
فأولها : وهو الوجه السمعى قوله تعالى : # ربنا 20 ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
[يه0)ع] »# (5) 
ووجه الاستدلال به : أنهم سألوا من الله تعالى دفع ما لا طاقة لهم به ء 
والله تعالى قررهم على ذلك » وحكى عنهم فى سياق المدح والثناء عليهم 
والحث على الدعاء به » فلو كان التكليف بما لا يطاق محال لما سألوه . ولما 
قررهم الله تعالى على ذلك ولا ندب غيرهم © إليه لكون ذلك متدفعًا بنفسه 
فإن قلت : دلالة الآية على المطلوب ممنوعة » وهذا لأن التحمصيل ليس 
حقيقة فى التكليف حتى يكون معنى قوله تعالى : # ولا تحملنا » لا تكلفنا . 


. " فى الأصل : وما يحمل . والمثبت من "ات‎ )١( 

(6) فى الأصل : ' ربنا لا تحملنا ' » وهو خطأ . 

زفرة ساقط من الأصل . والمثبت من * ت " 

(4) سورة البقرة : آية "855؟' . 

)2 فى الأصل ٠‏ من غيرهم ». والمثبت مس 'ات ' 
ك١‏ 


بل هو حقيقة هى وضع الحمل على الشىء » فيكون معناه : لا تضع علينا من 
الحمل ما لا نطيق حمله . فيكون المراد منه سؤال دفع العذاب والأمراض 
والمص التى لا يطيق الإنسان تحملها 

سلمنا ' أنه حقيقة فيه لكن إنما يكون محمولا عليه أن لو كان التكليف / 
(110 / أ) بما لا يطاق ممكنًا فى نفسه [ فإن بتقدير أن يكون ممتنعًا فى نفسه لا 
يمكن حمله عليه لما ذكرتم » فحيئئذ يتوقف حمله عليه على كونه مكنا فى 
نفسه ] 2١(‏ فلو أثبت كونه ممكنًا يكون محمولا عليه لزم الدور وأنه ممتنع . 

سلمنا : إمكان الحمل عليه » لكن يجب صرفه عنه واللمحمل على دفع ما 
يشق ويثقل من التكاليف ٠»‏ وإن كان ما يطاق » وهذا وإن كان مجازً على ما 
لا يخفى تقريره » لكنه مجاز مشهور كثير الاستعمال على ما شهد به 
الاستقراءء فيجب حمله عليه توفيقًا بينه وبين ما يذكر من الأدلة الدالة على 
استحالة تكليف ما لا يطاق . 


سلمنا : أنه محمول على حقيقته » لكن ما ذكرتم من الدليل على أن 
طلب ترك الممتنع ممتنع منقوض بقوله تعالى : رب احكم بالحق » (2 فإن 
أما عندكم : فلأنه غير متصور فى حقه تعالى لكونه متصرقًا فى ملكه ) 
فكل ما حكم به فهو حق . 
وأما عندنا : فإما لعدم القدرة » أو لعدم الداعى على اختلاف لنا فيه . 
وكقوله تعالى حكاية عن دعاء إبراهيم عليه السلام : # ولا تخزنى يوم 
يبعثون # 9© « و » 257 خزى الأنبياء غير جائز وفاقا 


'" ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . ولمثبت اس "ات‎ )١( 
"١١1١" (؟) سورة الأنبياء آية‎ 
(86)-ستوزة الشعرهء”. .آية > لا‎ 
“ ساقط من ات‎ )4( 
١ ذا‎ 


وكقوله تعالى : # ولا تكونن من المشركين » 2١(‏ مع أن جواز الشرك غير 
ثابت فى حق النبى عليه السلام . 


سلمنا : سلامته عن النقض ء لكنه دليل ظنى فلا يجوز التمسك به فى 
المبثالة العليية 09 

الجواب عن الأول : أن التحميل فى عرف الشرع مخصوص بالتكليف . 
بدليل أنه المتبادر إلى الفهم عند إطلاقه فيه ويعضده استعمال القرآن » قال الله 


تعالى : # إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 4 [ إلى9©] 8 وحملها 
الإنسان » 299 . 


والمراد بالأمانة : التكليف 2950 , أو ما يتضمنه وفاقا 9) . 


00( 
زفي 


(3 


سورة الأنعام : آية "١5"‏ . 

انظر فى هذا الاستدلال : 

المسمتصفى "١/8لا'.‏ المنخول 'ص؟55؟'. الأحكام للآمدى '٠/ل/ا٠",‏ الفائق 
"'؟/هة١٠'".‏ 

وراجع : روضة الناظر 'ص5هة'2 نهاية السول 2'١58/١"‏ شرح الكوكب المنير 
"الحم '. 


ساقط من الأصل » والمثبت من "ات ' . 

سورة الأحزاب : آية "1لا" . والآية بتمامها : # إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا 
جهولا # . 

فى ' ت ' : التكاليف . 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمانة : تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من 
الأقوال . وقد اختلف العلماء فى تفاصيل بعضها على أقوال . 

فقال ابن مسعود : هى فى أمانات الأموال كالودائع وغيرها . وروى عنه أيضًا ٠‏ 
إنها فى كل الفرائض » وأشدها أمانة المال . وقيل غير ذلك من التفاصيل 

راجع فى ذلك : تفسير القرطبى 7867/١5"‏ . 7080" 


١. 


وقال تعالى # أطيعوا الله » إلى قوله ‏ فإن تولوا فإنما عليه [ما](١)‏ 
حمل وعليكم ما حملتم (4)1 زى عليه ما كلف به وعليكم ما كلفتم به 9 . 

سلمنا : أنه غير مخصوص به ٠»‏ وأن معناه ما ذكرتم : لكن لا يلزم منه أن 
يكون المراد منه العذاب والأمراض والمحن فقط بل غاية ما يلزم منه (5) أنه 
يكون (©2 حينئذ عامًا فى كل تحميل لا يطاق فيتناولها » والتكاليف بأسرها إذ 
لا يشك أن وضعها على المكلف تحميل عليه » فيجب إجراؤه على العموم لأن 
التخصيص من غير دليل غير جائز . 

وعن الثانى : أنا(1) لا نثبت إمكانه بكون اللفظ محمولاً عليه» بل نثبت 
إمكانه وكونه محمولا عليه بدلالته عليه» بأن نقول: اللفظ دل غلى طلب دفع 
تكليف ما لا يطاق» فلو لم يكن التكليف بما لا يطاق ممكنًا ولم يكن محمولاً 
عليه لزم الترك بدلالته من غير دلالة «دليل29» على ترك دلالته وأنه غير جائزء 
ومعلوم / /١76(‏ ب) أن دلالته عليه لا تتوقف على إمكانه حتى يلزم الدور . 

وعن الثالث : من وجهين : 

أحدهما : أنه لو كان محمولا على طلب دفع ما يشق ويثقل من التكاليف 


لزم التكرارء فإن قوله: «ولا تحمل علينا أصراً كما حملته على الذين من 
قبلنا »080 , 


. ساقط من الأصل . وهو خطأ‎ )١( 

(1) سورة النور : آية *054"غ والآية بتمامها : « قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن 
تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما خملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين » . 

() انظر : تفسير القرطبى "797/1١17"‏ 

زع فى 'ات " : معه 

(5) فى 'ت ' : أن يكون 

)١‏ فى 'ات "<< أن لا 

(0) ساقط من "ات * 

(4) سورة البقرة آية "/41؟ * 
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دل عليه وأنه خلاف الأصل « على ما عرفت ذلك )١(‏ . 

وثانيهما : أنا وإن سلمنا أنه لا يلزم منه التكرار أو وإن لزم لكنه ليس 
خلاف الأصل »)20 . 

لكن لا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز وإن كان مشهور » فيجب 
حمله على حقيقته . وأما دلائلكم 27 فيأتى جوابها معها إن - شاء الله 
تعالى(؟) . 

وعن الرابع : من وجهين : 

أحدهما : وهو الوجه الإجمالى ». أن الأصل أن طلب ترك الممتنع وطلب 

تحصيل الواجب ممتنع لعدم الفائدة . ولكونه تحصيلاً للحاصل » فإن ترك هذا 
الأصل فى بعض الصور لدليل نحو الإجماع وغيره لا يلزم منه أن يترك فى 
سائر الصور من غير دليل . 

وثانيهما : وهو الوجه التفصيلى ٠‏ أنا لا نسلم أن المراد من الحق : فيما 
تلوتم من النص ضد الباطل » حتى يلزم منه طلب(2) الحكم بالحق الذى هو 
واجب ٠‏ وطلب ترك الحكم بالباطل الذى هو ممتنع . 

بل المراد منه العذاب عند البعض » وإنما سماه حقًا » لأنه يحق وقوعه كما 
فى قوله تعالى : 8 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » (20 . 


والنصرة عند البعض الآخر 9) وإنما سماها حقًا » إما لما تقدم لآنها موعودة 


(1) ار مااسيق "عن الان” 

(0) ما بين القوسين ساقط من ' ات " 

(*) آخر الورقة * ١59‏ ' من "ات '. 

(5) انظر ما يأتى قريب . 

(6) فى الأصل . ' ت " : الطلب . 

(0) سورة الأعراف : آية *89' . 

(0) انظر المراد من الآية عند المفسرين فى : 2 
1١.‏ 


من الله تعالى » وإما لأنها تظهر الحق للجميع » وفعل كل واحد منهما ليس 
بواجب عقلاً » وكذلك ترك كل واحد منهما ليس بممتنع عقلاً » فإن وجب 
الفعل وامتنع الترك فى شىء منهما 2١(‏ . فإنما يجب ويمتنع نظرا إلى الوعيد . 
لكن وقنه غير متعين فجاز أن يطلب فى وقت معين لكون فعله فيه غير 
واجب» وكذلك تركه (21 فيه ليس بممتنع بخلاف ما نحن فيه . فإنه ممتنع عند 
الخصم عقلاً فى جميع الأزمان ٠‏ فلا يلزم من جواز طلب القسم الأول جواز 
طلب القسم الثانى . 

وعن الآيتين الباقيتين : أن امتناع خزى الأنبياء وامتناع الشرك عليهم ٠‏ إنما 
هو بالشرع لا بالعقل فجاز أن يطلب تركه بناء على الجواز العقلى » بخلاف 
الممتنع عقلاً فإنه بمتنع بحسب الشرع والعقل جميعا فلم يعتمد الطلب على 
جواة ها" : 

ولئن (© سلم : أن امتناعهما عقلى » لكن بالنسبة إلى الشخص المعين دون 
غيره من أشخاص وأصناف أنواعه فجاز أن يطلب تركه نظراً إلى كونه ممكنًا فى 
صنفه / )]/١7(‏ ونوعه بخلاف ما نحن فيه » فإنه لا يعتمد [ الطلب على 
جواز " ما ' فلا يلزم من جواز طلب ترك ما هو جائز باعتبار " ما ' وتنم 
باعتبار * ما " ] (4) طلب ترك ما هو ممتنع مطلقًا . 

وعن الخامس : أنه لازم عليكم أيضا فإنكم تتمسكون فيه بالدليل الظنى 
على ما يأتى ذكره فى دلائلكم » فما هو جوابكم فهو جوابنا 


- تفسير الطبرى »"٠١4 0 7١8/117"‏ تفسير القرطبى 2»"5"91١/١١"‏ تفسير ابن كثير 
“508/8 *» تفسير الرازى "57/ “7ع 5575 . 

. ' فى الأصل : منها » والمثبت من " ت‎ )١( 

. " فى الأصل : ترك » والمثبت من " ت‎ )١( 

(0) فى الأصل : وليس ء والمثبت من 'ات " . 

(:) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من ' ت " . 
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سلمنا : أنه « غير(١2‏ » لازم عليكم » لكن جوابه بعض ما سبق فى 
لم019 


وثانيها : ما سبق فى التحسين والتقبيح» وقد عرفت ما فيه فلا نعيده9) . 

وثالئها : وهو المعول عليه للجمهور أن علم الله تعالى كان فى الأزل متعلقًا 

أما أولا : فلمساعدة الخصم ومن عداهم من المخالفين (5) القائلين بعدم (0) 
العلم . 

وأما ثانيًا : فلأنه لو لم يكن متعلمًا بوقوعه فى الأزل » فإما أن يكون 
متعلقًا بوقوع ضده » وهو الإيمان أو لا بواحد منهما ٠‏ وكل واحد منهما ممتنع 
فى حق الله تعالى لكونه جهلاً » ثم إن هذا الكافر أيضًا كان مأمور) بالإيمان 
فى حال الحياة بإجماع المسلمين » ولأنه لو لم يكن مأمورا به لم يكن تركه 
الإيمان معصية وهو ظاهر الفساد غنى عن الإفساد 2 لكن صدور الإيمان منه فى 
« حال 217 ؛ الحياة محال . لأنه يفضى إلى أن ينقلب علم الله جهلاً فى 
الماضى » وهو محال باعتبارات ثلاثة » فكان أمر هذا الكافر بالإيمان كفر 
بالمحال » لأن المفضى إلى المحال محال © . 


' ساقط من "ات‎ )١( 

(؟) انظر مناقشة هذا الدليل فى : 
المستصفى 87/١"‏ ". المنخول '"ص"57". الأحكام للآمدى 11/١"‏ 2 18', 
الفائق "١١5/5"‏ . 
وراجع : روضة الناظر لابن قدامة "ص55 ' » نهاية السول ."١58/١"‏ شرح 
الكوكب المنير '584/١5"‏ . 

(*) انظر ما سبق "ص١١"‏ ". 

(4:) فى الأصل ٠‏ ' ت ' : الملغين » وهى كما أثبت . 

(5) فى الأصل ٠»‏ لعدم » والمثبت من ' ت " . 

(0) ساقط من "ات * . 

(0) انظر هذا الدليل فى : ع 
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فإن قلت لا نسلم أن صدور الإيمان من هذا الكافر محال . ولا تسلم أد 

صدوره يفضى إلى أن ينقلب علمه تعالى جهلاً . وهذا لأن العلم بالوقوع 
وعدم الوقوع تبع للوقوع واللاوقوع »ء فإذا فرض وقوع الإيمان منه فى حال 
الحياة . كان العلم الأزلى متعلمًا بالإيمان بدلاً عن الكفر . وإذا فرض وقوع 
الكفر منه فى حال الحياة » كان العلم الأزلى متعلمًا به فى الأزل بدلاً عن 
الإيمان » فلم يلزم عند وقوع الإيمان بدلاً عن الكفر ٠»‏ ووقوع الكفر بدلاً عن 
الإيمان إلا وقوع العلم بالإيمان بدلا عن العلم بالكفر ووقع العلم بالكفر بدلاً 
عن العلم بالإيمان لا(١2‏ ما ذكرتم من انقلاب العلم إلى الجهل فى الماضى (22. 

واعلم أن هذا طريقة الكعبى ٠‏ واختاره أبو الحسين فى التقصى والانفصال 
عما ذكرنا من الدلالة . 

وأما طريقة الباقين منهم نحو أبى على وأبى هاشم . والقاضى : 
فأضففك من هنا 

وهى أنهم قالوا : ثبت بالدلائل القاطعة إن العلم بوقوع الشىء ٠»‏ أو 
لارقوعه لا يجوز أن يكون مانعًا من الوقوع واللاوقوع وستعرف بعض/ 
/١7(‏ ب) تلك الدلائل » فعند هذا لو قيل : بأن علمه تعالى بالكفر ينقلب 
جهلاً » عند صدور الإيمان كان ذلك خطأ . 

ولو قيل : بأنه لا ينقلب كان ذلك أيفمًا خطأ » فيجب الإمساك عن 
القولين © . 


سلمنا : أن ما ذكرتم من الدلائل تقتضى امتناع صدور الإيمان من الكافر 


-- العدة 587/5١‏ المستصفى "47/١١‏ . المنخول *ص”5*. المحصول 
"ك/رق5/5ا الأحكام للآمدى .*١٠*5/١"‏ الفائق "5لا '١‏ . 

)١(‏ هى 'ت " الأن 

(6) انظر المحصول "١٠١رق؟55/7”‏ . 56*-"*. الفائق "“”“//ا "١٠‏ 

(*) انظر المحصول ١١/ق568/5"'.‏ الفائق "؟/لا *١‏ 
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الذى علم الله تعالى أنه يموت على الكفر » لكنه معارض بوجوه : 
أحدها : لو كان ١‏ الشىء(١2‏ » يمتنع عدمه بسبب تعلق العلم بوجوده أو 
يمتنع وجوده بسبب تعلق العلم بعدمه . لزم أن لا يكون الله تعالى قادر على 
شىء » لأن علمه متعلق بكل شىء فما 257 علم وجوده (') يصير واجب 
الوجود ١‏ وما علم عدمه يصير ممتنع الوجود » ولا قدرة على الواجب 
والممتنع . 
وئانيها : أن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه فى نفسه فالعلم يتعلق 
بالممكن لجحواز الوجود والعدم » لأن الممكن على جوازهما فى نفسه فلو صار 
الممكن واجب الوجود أو واجب العدم بسسبب تعلق العلم به » لزم أن يكون 
ذلك العلم جهلاً , ولزم أيضًا أن يكون ذلك الممكن جائز العدم وممتنعه » وأن 
يكون جائز الوجود وممتنعه » وفى ذلك اجتماع النقيضين » ولزم أيضًا أن 
يكون العلم التابع للمعلوم مؤثر فيه وهو محال . 
وثالثها : لو كان العلم بالوجود مانعًا من العدم» أو7؟) العلم بالعدم مانعًا 
من الوجود . لزم أن لا يكون للعبد 207 اختيار فى أفعاله وأقواله الاختيارية » 
لأن ما علم الله تعالنى وجوده يجب أن يكون موجودا » وما علم عدمه يمتنع 
وجوهده . فكانت حركاته وسكناته جارية مجرى الحركات والسكنات 
الاضطرارية حركات وسكنات الجمادات » وفساد هذا معلوم بالضرورة . 


ورابعها : أن تعلق العلم بالمعلوم إن كان موجبًا لوجوده 3 لزم أن يكون 
العلم قدرة وإرادة » إذ لا (21 معنى لهما إلا كونهما موجبين لوجود الممكنات 


. ساقط من "ات‎ )١( 

(0) فى الأصل : فاعلم . والمثبت من "ات ' . 

(؟) آخر الورقة '١/0"‏ من "ات " . 

(5) فى 'ت " :اذ. 

(5) فى الأصل : العبد » والمثبت من "ات " . 

() فى الأصل : إلا ء والمثبت من "ات " . 
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عند تعلقهما به . وإن لم يكن موجبًا لوجوده لم يكن تعلق العلم الأزلى 
بالكفر مانعًا من الإيمان . 

وخامسها : لو كان العلم بالكفر مانعًا من الإيمان » لكان أمر الله تعالى 
الكافر بالإيمان أمرا له بإعدام علمه ضرورة أن ما يتوقف عليه الواجب فهو 
واجب » إذ لا يعتبر كونه مقدورً له على تقدير جواز تكليف ما لا يطاق , 
ووجود الإيمان يتوقف على انتفاء موانعه » لكن ذلك غير جائز كما لا يجوز 
أن يأمر بإعدام ذاته تعالى عن ذلك علو كبيرا . 

وسادسها : وهو أقوى )١(‏ الوجوه » وهو أنه تعالى إذا علم أن الكافر يترك 
ش الإيمان ويختار الكفر / (717١/أ)‏ ويموت عليه » فإما أن يعلم أنه يتركه ويتلبس 
بالكفر » وهو مجبور عليه لا نخيرة له فى ذلك وأنه شاء أم أبى فإنه لا بد وأن 
يتركه أو يعلم أنه يتركه » ويتلبس بالكفر » وهو مختتار فيه متمكن من الفعل 
والعرلة:: 

فإن ادعيتم الأول فممنوع » وهذا لأن العبد عندنا قادر مختار متمكن من 
الفعل والترك » فلو علم الله تعالى الترك على ما ذكرتم من الوجه لكان ذلك 
جهلا لا علمًا » فإن دللتم على ذلك بدليل آخر صحيح الدلالة فمع تعذره 
وبطلان هذا المأهب باتفاق (23 بيئنا وبين أكثر خصومنا » كان التمسك بمسألة 
العلم ضائعًا » فإن ذلك الدليل مستقل فى إثبات تكليف ما لا يطاق ١‏ فإنه 
متى ثبت * الجبر " كان وقوع تكليف ما لا يطاق لازمًا » وأيضا فإنكم 
تتمسكون على (1) لوم * الجبر " بمسألة العلم » فلو كانت دلالة مسألة العلم 
على لزوم الجبر متوقفة عليه لزم الدور » وأنه باطل . 


وإن ادعيتم الثانى فمسلم » لكنه غير مانع من الإتيان به » إذ لو كان 


(0) فى "ات "+ أقل . 
ولاق فت :بالاتفاق:. 
(*) فى الأصل : عن » والمثبت من * ت " . 
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مانعًا منه لزم أن لا يكون ذلك العلم علمًا بل يكون جهلاً . لأن متعلقه حيئذ 
يكون غير مطابق له » لأن التمكن من القصد والترك حيتئذ يكون غير ثابت . 
إذ التمكن من الفعل مع المانع منه غير ثابت ٠‏ وإذا لم يكن التمكن من الفعل 
والترك حاصلاً كان علمه ٠‏ بأنه متمكن منه ومختار فيه جهلا لا علما تعالى 
عن ذلك علو كبي (0) . 

الجواب عن الأول : أنا وإن كنا لا ندرى أن علم الله تعالى فى الأزل كان 
متعلقًا بالكفر بعينه » أو بالإيمان بعينه ما دام الرجل فى قيد الحياة حتى كان 
يمكننا الجزم بانقلاب العلم جهلاً عند صدور غير ما هو متعلق العلم ٠‏ بل 
أيهما صدر منه فى حال الحياة ومات عليه ٠‏ علمنا أن العلم الأزلى كان متعلقًا 
به » [ لكن 7 ] لما مات على الكفر علمنا أن العلم الأزلى كان متعلقًا به 
وتبينا أن صدور الإيمان منه فى حال الحياة كان محالا » لاستلزامه(" انقلاب 
العلم جهلاً وقد كان مأمور به فى حال الحياة بالإجماع . فكان مأمور 
بالمحال . 

وعن الثانى : إن كان المراد من قولهم : إن القول بالانقلاب خطأ وبعدمه 
أيضًا خطأ الحكم بفساد القسمين كان ذلك حكمًا بفساد النفى والإثبات . 
وذلك إنكار للبنديهيات وخروج عن غريزة العقل » وإن كان المراد منه أن الحكم 
بأحدهما حق . ولكن 247 ' لا تعرف 22 ' أن الحق ما هو منهما فخطأ 
الحكم بأحدهما بعينه ٠‏ فيجب الإمساك عن الحكمين لكيلا يحكم بما هو غير 


: انظر هذه الوجوه فى‎ )١( 
المحصول " ١ل ق55/5” 2 ال‎ 
."١٠١86 0 1١ال/5" وراجع : الأحكام للآمدى "الك "٠ك" الفائق‎ 
. " (؟) ساقط من الأصل » والمثبت من "ات‎ 
. " فى الأصل : لاستلزام » والمثبت من "ات‎ )9( 
. " فى الأصل . ويمكن » والمثبت من "ات‎ )4( 
. مكررة فى الأصل‎ )5( 


حق » أو إنا وإن علمنا 2١(‏ : ما / (11/ ب) هو الحق منهما بعينه » لكن لا 
يقول : به تأدبًا واحترازًا عن سوء القول فى صفاته تعالى فهو أحق ٠‏ لكنه غير 
دافع لما ذكرنا من الدليل . 

وعن الأول من وجوه المعارضات ٠‏ إنا لا نسلم : أنه لا قدرة على 
الواجب والممتنع مطلقًا » بل إنما نسلم : ذلك فى الواجب والممتنع لذاته لا 
مطلقًا » وهذا (2 لأنه يجوز أن يصير الشىء واجب الوقوع بسبب تعلق القدرة 
والإرادة الجازمة به » فلو كان الوجوب بالغير مانعًا من أن يكون الشىء مقدور 
» لزم أن يكون”7) تعلق القدرة والإرادة بالشىء مانعًا من تعلقهما به » فيكون 
الشىء مانعًا لنفسه وهو محال ٠‏ أو تقول : العلم بالوقوع تبع الوقوع الذى هو 
تبع القدرة والإرادة » فيستحيل أن يكون مانعًا من الوقوع بهما » لأن الفرع لا 

يمنع الأصل . 

فإن قلت جح لاسن لتر اندر ا نم ان 
لكن يمنع من تركه بها لما ذكرتم وكذا بالعكسء .وحيئئذ لا تتحقق المكنة من 
ا » إذ القدرة بالمكنة من الفعل والترك معًا. 

: المعنى 207 من كون القادر متمكنًا من فعل الشىء وتركه » هو أنه أيهما 

أراد منهما فإنه متمكن منه لا أنه متمكن منهما (23 ولو عند تعلق الإرادة 
الجازمة بأحدهما . فإن ترك ذلك عنده محال فلا يلزم من عدم التمكن على 
حلاف المعلوم عدم القدرة بالنسبة إلى شيء من معلوماته . لأنه إما معلوم 
الوقوع أو معلوم اللاوقوع وعلى التقديرين لا قدرة . 


. فى 'ت " : سلمنا‎ )١( 

(0) فى ' ت " : وبهذا . 

(0) آخر الورقة "١لا١'‏ من "ات " . 

(84) فى ' ت " : بها . 

(5) فى 'ات " المنع 

* فى الأصل . منها . والمثبت من "ات‎ )١( 
١. لا‎ 


وعن الثانى : إن العلم يتعلق بالممكن لجحواز الوجود والعدم نظر إلى ذاته » 
والوجوب والامتناع الحاصل له إنما هو بسيب الغير » وهو تعلق العلم به 
بالوجود أو بالعدم فلا يلزم من كونه واجبًا » أو ممتنعًا بالغير أن يكون العلم 
بكونه جائز الوجود والعدم نظر إلى ذاته جهلاً . وبه خرج الجواب عن الملازمة 
الثانية : فإنه لا امتناع فى أن يكون الشىء ججائز الوجود وممتنعه باعتبارين 

وعن الملازمة الثالثة : بمنع لزوم كون العلم مؤثرا فى المعلوم » وهذا لأن 
اللازم من دليلنا هو أن الشىء يصير واجب الوقوع عند تعلق العلم بوقوعه فإما 
أن ذلك الوجوب به أو بغيره فذلك غير لازم منه :. 

وعن الثالث من وجهين : 

أحدهما : منع لزوم سلب الاخحتيار ٠‏ وهذا لأنه تعالى علم وقوعه وإلا 
وقوعه من العبد على وجه الاختيار » لأن العلم يتعلق بالشىء / )1/١78(‏ 
على ما هو عليه فى نفسه . فإذا وقع الفعل من العبد على الاختيار وجب أن 
يعلمه الله كذلك وإلا لكان جهلاً . فالعلم ا تعلق بالوقوع على وجه الاختيار 
لا يكون مانعًا من الاختيار فيه . 

وثانيهما : منع انتفاء اللازم » ومنع كونه معلوم الفساد بالضرورة بئاء على 
لزوم " الجبر ٠‏ وبهذا إنما يجيب من يقول به من القائلين بجواز تكليف ما لا 
يطاق . ش 

وعن الرابع : أنه ليس موجبًا بمعنى أنه مؤثر فى الإيجاب ٠‏ ولا نسلم أنه 
يلزم من هذا أن يكون العلم الأزلى المتعلق بالكفر مانعًا من الإيمان لجواز أن 
يكون كاشفا عن الإيجاب . لا أنه موجب . 

وعن الخامس : أنه إثبات للشىء بنفسه . فإن جواز الأمر بإيجاد القديم » 
أو إعدامه من جملة صور النزاع . 

وأما الحجواب عن السادس : من حيث التقضى والانفصال عن الإشكال 

6. 


على التقدير الشانى فمما يسخر الله فيه » وأما من حيث المعارضة فيمكن أن 
يقال : إنه تعالى إذا علم أنه يترك الإيمان ولا يتلبس به فى جميع عمره مع 
تمكنه منه واختياره فيه » وجب أن يمتنع مع هذا العلم حصول الإيمان فى جميع 
عمره » وإلا لزم أن يكون ذلك العلم جهلاً تعالى عن ذلك علو كبير .2١(‏ 

ورابعها : أنه تعالى أخبر عن أقوام معينين أنهم لا يؤمنون » وذلك فى قوله 
تعالى : #8 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون(425» وفى قوله تعالى لنوح : 8 إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
0 لوحو لخر بي ترم يم 

منون9©) »4 . 

ولا شك أن أولئك الأقوام كانوا مأمورين بالإيمان » لما عرفت من قبل لكن 

صدور الإيمان منهم محال لوجهين : 


أحدهما : أنه لو كان بممكنًا لم يلزم من فرض وقوعه محال 00 
من فرض وقوعه محال ٠‏ وهو كذب خبر الله تعالى » وأنه محال وفاقًا » إما 
لأنه صفة نقص » وإما لأنه يؤدى إلى الجهل أو الحاجة على اختلاف فى تعليله 
فلا يكون ممكنًا . 


وثانيهما 2 : أن إيمانهم بالله وبالرسول كَل يقتتضى تصديقهم الله تعالى 
فى كل ما أخبر عنه وتصديقهم الرسول [ كذلك 217 ] » وما أخبر الله تعالى 


: انظر فى الجواب عما اعترض به على الدليل الثالث‎ )١( 
الفائق‎ "١1*١٠ . 189/١" المحصول '١/ق؟/"لا” , 4لا" . الأحكام للآمدى‎ 
. "١١42 ١١م/أ؟"‎ 

(0) سورة البقرة : آية "5" 

(*) سورة هود : " آية "7" 

(4) سورة يس" آية "لا" . 

(0) فى الأصل : وثانيها » والمثبت من ' ت. " 

(3) ساقط من الأصل . والمثبت من *ات ' 


عنه أنهم 2١(‏ لا يؤمنون فيكون إيمانهم بالله تعالى يتضمن تصديقهم هذا الخبرء 
وإنما يكونون مصدقين لله تعالى فيه » بأن لا يؤمنوا فإن التتصديق مع العلم 
بوجود حلاف المخبر عنه محال . فلو صدر منهم الإيمان بالله تعالى لزم أن 
يكونوا مصدقين له فيه / /١74(‏ ب) وأن لا يكونوا مصدقين له فيه وفى ذلك 
اجتماع النقيضين وهو مجال . فصدور الإيمان منهم محال لكونه مستلزمًا 
للككان 60 

وخامسها : التكليف بالفعل أن يوجه إلى المكلف حال استواء الداعى : 
إلى الفعل والترك » كان ذلك تكليفًا بالمحال » لأن الفعل يمتنع حصوله حالة 
استواء الداعى . لأن الفعل لا يحصل ما لم يحصل الرجحان » وحصول 
الرجخان خالة 219 الاستواء محال : وإن توجه خال رجحاتن [حدى الذافعن 
على الأخرى » كان ذلك أيضا تكليف ما لا يطاق ؛ لأنه إن توجه بالراجح 
كان ذلك تكليفًا بالواجب لما عرفت أن 257 الراجح واجب » والتكليف 
بالواجب تكليف بالمحال » وإن توجه بالمرجوح كان ذلك تكليفا بالممتنع » لما 
أن المرجوح ممتنع والتكليف بالممتنع تكليف ما لا يطاق » سواء كان بالفعل أو 
بالترك » لأنه تحصيل الحاصل (25 . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يرد التكليف بالراجح ؟ . 


. فى الأصل. : لأنهم‎ .)١( 

(0) انظر هذا الدليل فى : 
المستصفى ,'872/١"‏ المحصول "١/ق١/خل/ا”.‏ للك الأحكام للآمدى 
55/٠“‏ ".2 مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١/7"‏ الفائق “9/17 2"٠١‏ روضة 
الناظر لابن قدامة "“.ص7ه' . 

) فى الأصل : محاله » والمثبت من "ات * 

(8:) آخر الورقة *؟الا١'‏ من 'ات "* . 

(6) انظر هذا الدليل فى : 
الملحصول "١/ق؟/85؟ "٠‏ الأحكام للآمدى "١58/١"‏ . الفائق 
."1١٠٠١/٠‏ 
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قوله : الراجح واجب . 

قلنا : نعم » لكن بالداعى إليه والإرادة الجازمة المتعلقة به لا لذاته » [و(21] 
وجوب الشىء بالشىء لا ينافى وقوعه به » وإلا لزم نفى وقوع الأشياء بقدرة 
الله تعالى وإرادته . 

وهو باطل وفاقا . فيكون الفعل مقدورا له فلم يكن تكليف ما لا يطاق. 

سلمناه : لكنه منقوض بفعل ' الرب " فإن 257 أمكن أن يقال فيه : إن 
تلتاق "حجان انعبراء الداع إلى القدل والقد له عقن لا ذكرت + ر عل 
الراجح واجب وتركه ممتنع فلم يكن مقدور له ٠‏ وفعل المرجوح ممتنع » وتركه 
واجب فلم يكن المرجوح مقدورا له أيضًا » فما هو جوابكم عنه فهو جوابنا فى 
فعل العيك : ١‏ 

الجواب عن الأول : أنا نسلم أن وجوب الشىء بالشىء لا ينافى وقوعه به 
ولا يدعى فى هذا المقام أن الراجح غير واقع بقدرة العبد وداعيته » حتى 
يكون ما ذكرتم قادحًا فيه » بل ندعى أن فعل الراجح وتركه غير داخلين اد 
تحت اختيار المكلف وإن كانا واقعين بقدرته وداعيته » والدليل عليه أن الراجح 
واجب الحصول ممتنع اللاحصول » لما عرفت أن الرجحان يستلزم الوجوب ٠‏ 
فإن (4) كان هذا الوجوب بسبب الداعية التى هى غير داخلة تحت اختيار 
المكلف » لما عرفت أنها ليست من العبد ما لم يكن حصول هذا الوجوب 
داخلاً تحت اختياره » وكان (» حصول الراجح بغير اختياره » وإن كان 
بقدرته وإرادته فكان التكليف بالراجخ تكليفًا بالمحال » سواء كان بالفعل أو 
بالترك . 


. ' ساقطة من الأصل » والمثبت من "ات‎ )١( 

(0) فى الأصل : فإنه » والمثبت من "ات " . 

0) فى ' ت "* : داخل . 

(8) فى "اتا" فإذا, 

(4) فى الأصل ٠.‏ فكان . والمثبت من "ات "' . 
لحكل 


وعن الثانى : ما سبق من الفرق فى التحسين والتقبيح 21 . 

وسادسها : أن العبد لو قدر على الفعل » فإما أن / ))/١14(‏ يقدر عليه 
حال وجوده » وهو محال لاستحالة إيجاد الموجود » أو قبل وجوده ٠‏ وهو 
أيضًا محال ٠»‏ لأنه لم يكن لها أثر فيه قبل وجوده . وثبت أنه ليس لها أثر 
حال وجوده » لم يكن لها أثر ألبتة فلم تكن القدرة مؤثرة فيه . 

وإن كان لها فيه قبل وجوده أثر ٠‏ فهذا يقتضى أن يكون تأثير القدرة فى 
المقدور مغايراً له ضرورة حصوله دونه فتأثير القدرة فى ذلك التأثير المغاير 
للمقدور . 

وإن كان حال وجوده لزم ما تقدم من المحذور . 


وإن كان وجوده . فالكلام فيه كالكلام فى الأول : ولزم التسلسل ٠‏ وهو 
محال فلم يقدر العبد على الفعل وهو المطلوب ٠‏ فيكون تكليفه بالفعل 
[تكليف2'92 ] ما لا يطاق 9 , 

وسابعها : الأمر بالفعل قبل الفعل» وهو ظاهرء فإن الكافر 'مأمور؟)» 
بالويمان قبله » ولأن الأمر لو لم يكن قبل الفعل ؛ بل عنده لم يتصور تحقق 
الذم على ترك المأمور به » لأن عند الفعل لا ترك ٠‏ فلا ذم » وقبله لا أمر فلا 
ذم » فلا يكون ترك الفعل المأمور به سببًا للذم » والقدرة ليست قبله » لآن(0) 
القدرة صفة متعلقة فلابد لها من متعلق . والمعدوم لا يجوز أن يكون متعلقه. 


)000( انظر فى هذا الجواب : المراجع السابقة . 
)١(‏ ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " . 
() انظر : المحصول "١/ق؟5/١01» ٠»‏ 5947*. الأحكام للآمدى ."١94/١"‏ الفائق 
* 11" . 
وراجع : تيسير التحرير "١9/7"‏ . 
(4) مكررة فى الأصل . 


(6) فى "ات ' : فان . 


لكونه نفيًا محضًا . ولأن المستمر لا يجوز أن يكون مقدورا » فالمعدوم المستمر 
أولن' أن لاايكون 200 مقدورا + 

وإذا لم يكن المعدوم متعلق القدرة » وجب أن يكون متعلقه الموجود . 
فالقدرة لا توجد إلا عند الفعل » وثبت أن الأمر قبله . 

ولا شك أن الأمر ('2 بالفعل بدون القدرة 29» تكليف ما لايطاق2)49 . 

وهما ضعيفان » لأنهما منقوضان بقدرة الله تعالى . 

إذ الأول : يقتضى نفى قدرته تعالى . 

والثانى : حدوثها (©» . وهم باطلان وفاقا . 


ويمكن أن يستدل بالثانى على وجه التنقص بقدرة الله تعالى » وهو أن يقال 
الأمر قبل الفعل لا (21 تقدم ٠‏ والقدرة ليست قبله » لأنها عرض والعرض لا 
يبقى زمانين وإلا لزم قيام العرض بالعرض ٠»‏ إذ البقاء أيغمًا عرض على ما ثبت 
أنه ليس نفس الباقى ٠»‏ وعند ذلك يلزم أن يكون التكليف موجودًا عند عدم 
القدرة التى بها يقدر على الفعل » وهو تكليف ما لايطاق . 

وثامنها : أن فعل العبد مخلوق لله تعالى دونه ") » ومتى كان كذلك كان 
القول بتكليف ما لا يطاق لازم (24 . 


. فى الأصل : المستمر » أو لأن لا يكون‎ )١( 

. فى الأصل : ( أن الأمران ) مكررة فى الأصل‎ )١( 

0) فى " ت * المقدرة . 

(4) انظر : المحصول ."91١ 0 789/53/١"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
1/1" الأحكام للآمدى .'١79/١"‏ الفائق "١99/١"‏ . 

(5) فى الأصل : حدوثهما . 

0) فى "ت " :يما . 000000 

0) فى الأصل : ودونه » وما أثبته من "ات " 

(6) انظر: المحخصول "١/ق١//ا2”‏ 2 784" الأحكام للآمدى --2015-/١"‏ 
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وإنما قلنا : إن فعله مخلوق لله تعالى دونه فلوجوه : 

منها : أنه لو كان خالقًا له . 

فإما أن يكون خالمًا له بالذات والطبع » وهو باطل وفاقا . 

أوتيكوة عالقا له بالاعسان» "رشع سحي أن كوو اعاما قال 3 
الموجد للشىء بالاختيار لا يمكنه تخصيصه بالإيجاد دون غيره إلا بواسطة 
الشعور به والعلم بذلك ضرورى / /١79(‏ ب) »ء ولأنه لو جاز صدور الفعل 
من الفاعل بالاختيار من علم به لتعذر الاستدلال على علم الله تعالى 
بأفعاله المحكمة المتقنة » وهو باطل وفاقا » لكنه غير عالم بها . 

أما أولة :. فلأن النائم.والساهى لا علم لهما بما يصدر منهما » ولا يلتفت 
إلى منع من منع ذلك بناء )١(‏ على الشعور بالعلم بالشىء غير العلم بالشىء » 
فجاز أن يكون أصل العلم بالشىء الصادر منهما حاصلاً لهما » لكن الشعور 
بالعلم بالشىء غير حاصل لهما . لأن الشعور بالعلم بالشىء نفس ذلك العلم 
بالشىء ١‏ إلا لزم حصول علوم لا نهاية لها دفعة واحدة للعبد » وهو محال. 

وأما ثانيًا : فلأن الفاعل للحركة البطيئة فاعل للسكنات فى بعض أحيانها 
بناء على أن البطء فى الحركة يتخلل السكنات على ما هو رأى كثيرمنهم : مع 
أنه لم يعلم أنه سكن فى بعض تلك الأحيان فضلاً عن أن يقال : إنه يعلم 
أخبار الحركة بأعيانها وأخبار السكون بأعيانها ٠»‏ بل ربما جزم أنه لم يسكن 
قطء وهذا ظاهر فى الحركة السريعة التى للإنسان مع أنها بطيئة بالنسبة إلى 
مدركة الشمين.. 

وأما ثالًا : فلأن من حرك عضوا من أعضائه » أوتحرك بنفسه إلى مسافة » 


ل مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 6 الفائق "؟/ "١١١‏ . 
وراجع ؛ تيسير التحرير اا فواتح الرحمسوت بشرح مسلم الثبوت 
"الاه١"'‏ . 

. " آخر الورقة "“”الا١' من "ات‎ )١( 


فإنه لا يعلم أنه أوجد من الحركة عشرة أجزاء » أو أكثر أو أقل ولو كان موجدا 
لها لاستحال ذلك ٠‏ وتمام هذه الطريقة سؤالاً وجوابًا فى علم الكلام 21 . 

ومنها : أنه لو كانت قدرة العبد صا حة للإيجاد لزم حصول مقدرين قادرين 
وهو محال » فالقول بصلاحية قدرة العبد للإيجاد باطل 27 . 

وإنما قلنا : إنه لو كانت قدرته صالحة للإيجاد » لزم حصول 9© مقدورين 
قادرين فلوجهين : 

أحدهما : أن مقدور العبد عندهم . إما عين مقدور الله تعالى على ما هر 
رأى أبى الحسين البصرى (24 منهم » فعلى هذه 27 الملازمة بينة جد . 

وإما مثله على ما هو رأى أبى على وأبى هاشه 21 » وعلى هذا أيضا 
الملازمة بينة » لأن حكم الشىء حكم مثله » وهذا الدليل على الخصم ألزم 
فإنه يعول عليه فى إثبات كثير من المطالب الكلامية . 

وإما أن يقال : إن فى مقدور العبد ما لا يقدر الله عليه » كالظلم والكذب 
والجهل وما يجرى مجراها من القبائح » على ما هو رأى النظام0© . 


. *"١١/١١" انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 

(5) انظر : الأحكام للآمدى .*"١41١/١"‏ 
وراجع : تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفى عليه. 

0) فى "ات " : محصول . 

(5) انظر : الملل والنحل لأبى الفتح الشهرستانى "الاة' . 

(0) فى "ات  '‏ هذا. 

(5) انظر ٠‏ الملل والنحل لأبى الفتح الشهرستانى 05/١١‏ "» الفرق بين الفرق للبغدادى 
"ص14" 

0) انظر : مقالات الإسلاميين "2"5175/7 الفرق بين الفرق للبغدادى “ص6١‏ . 
4" . التبصير فى الدين *“ص"؛ ". الملل والنحل لأبى الفتح الشهرستانى 
٠'/قه‏ 
والنظام هو ابو إسحاق إبراهيم بن سيار بس هانئ البصرى المعروف بالنظام.. ولد 


١.6 


فعلى هذا لا بد وأن يكون ما وراءها من مقدوراته مقدورا لله تعالى عنده , 
فزلا م يكن اسمن بالقبح )١(‏ معنى . فإدًا هو مقدوره تعالى إما لأنه 
عين مقدوره تعالى » أو مثل مقدوره وعلى التقديرين يلزم تحقق الملازمة لما 
تقدم (9) . ظ 

وثانيهما (5) : أن ما هو متعلق قدرة العبد . إن كان عين / ))/١80(‏ ما 
هو متعلق قدرة الله تعالى فهو المطلوب . وإن كان غيره فهو باطل . لأن 
المقدور قبل دخوله فى الوجود عدم صرف [و47) ] نفى محض فيستحيل فيه 
التمييز بغير النسبة والإضافة وإلا لكان موجودا . إذ لا 20 معنى للموجود إلا 
أنه ذات متحققة فى نفسها متميزة عن غيرها » إما بذاتها أو بصفات حقيقية 
قائمة بها : ظ 

وإنما قلنا : إن حصول مقدورين قادرين محال فلوجهين : 

أحدهما : أنه إذا حاول كل واحد منهما إيجاده . فإما أن يقع » أو لا يقع 
أصلة : فإن وقع » فإما أن يقع بهماوهو محالء لأن الأثر مع المؤثر التام 
واجب به ٠‏ والواجب بالشىء مستغنى عن كل ما عداه ٠»‏ فلو اجتمع على الأثر 
الواحد مؤثران مستقلان لزم أن يستغنى عن هذا نظر إلى كونه واجبًا بالآخر 
وأن يستغنى عن ذلك الآخر نظرًا إلى كونه واجبًا بهذا فيلزم أن يستغنى عن 
كل واحد منهما بكل واحد منهما » وهو محال . 


دخ سنة "188اهم " المعتزلى المشهور , كان أديبًا متكلمًا . 
له مصنفات منها : ' النكت فى عدم حجية الإجماع ' » توفى سنة "١1اهم"‏ 2 
وقيل '"١7اه" ٠‏ انظر : تاريخ بغداد "5//ا9'., اللياب .'"١5/7"‏ طبقات 
المعتزلة "ص4 ",2 النجوم الزاهرة "7784/75" . 

5 فى "ات ": للقبح‎ )١( 

(0) انظر ما سبق "صن "89١‏ . 

(9) فى الأصل : وثانيها » والمثبت من "ات " . 

(4) ساقطة من الأصل . واللمثبت من " ت " . 

(6) فى الأضل:: فلا +.والمقبت من “ات * 


١01 


أو يقع بأحدهما دون الآخر » وهو أيضًا باطل » لأن قدرة كل واحد منهما 
لما كانت صالحة للايجاد على وجه الاستقلال » لم يكن وقوعه بأحدهما أولى 
من وقوعه بالآخر » فلو وقع بأحدهما دون الآخر لزم ترجح أحد الجائزين 
على الآخر من غير مرجح ٠»‏ وهو محال . ٠‏ 

وإن كان الثانى : وهو أن لا يقع أصلاً » وهو أيضا باطل » لأن المانع من 
وقوعه بأحدهما هو وقوعه بالآخر » والمانع من وقوعه بهما . هو أنه واجب 
الوقوع لكل واحد منهما بدون الآخرء فلو لم يقع بواحد منهما ولا بهما لزم 
أن يكون واقعًا لكل واحد منهما » وهو محال . 
فإن قلت : لا نسلم أن محاولة كل واحد منهما إيجاده أمر ممكن » ولم لا 
يتجوز أن يقال : إن محاولة أحدهما إيجاده يصير ممتنعة عند محاولة الآخر 
إيجاده ؟ . 

وحيتئذ المحال المذكور إنما يلزم من هذا الأمر كون العبد قادرا وحصول 
مقدور بين قادرين . 

سلمنا : ذلك لكن لم لا يجوز أن يقع بأحدهما ؟ وما ذكروه من الدلالة 
عليه فغير لازم لجواز أن يكون أحدهما أشد وأعم قدرة من الآخرء نعم : 
ذلك إنما يفيد(١‏ بالنسبة إلى قادرين متساويين فى القدرة عمومًا وخصوصا 
وشدة وضعمًا » لكن المدعى ليس ذلك فقط ». بل أعم . 

سلمنا : ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال : أنه لا يحصل ذلك الفعل منهما 
ولا من أحدهما ؟ لأنه يصير إذ ذاك ممتنع الوقوع » وأما ما ذكروه من الدلالة 
عليه فحصرها ممنوع » وهذا لأنه يجوز أن يكون قصد كل واحد منهما إلى 
إيجاده موجب لامتناع وقوعه / /17١(‏ ب) عنهما ء أو (1) عن أحدهما 


. فى ' ت ' : إنما يفيدنا النسبة‎ )١( 
. " (؟) آخر الورقة "5لا١* من "ات‎ 


١. لا‎ 


سناو سي نا 
: الجواب عن الأول من وجهين : 

أحدهما : وهو الوجه العام وهو أنه ليس امتناع إحدى المحاولتين عند 
المحاولة للأخرى '١(‏ أولى من العكس . فحيئئذ إما أن يندفعا وهو باطل . 
لأن الدافع لوجود كل واحد منهما هو وجود الآخر » فلو اندفعا معًا لوجدا 
مع وهو محال أو يوتجدا معًا وهر المطلوب . 

وثانيهما' 506 الوجه لخاص فيما نحن فيه دون جميع القادرين » وهو أنه 
لو امتنع إحدى المحاولتين لسبب الأخرى » فإما أن تمتنع محاولة الله تعالى 
بسبب محاولة العبذ وهو باطل . 

أما أولا : فلأن محاولة الله تعالى قديمة على ما ثبت من قدم إرادته تعالى » 
ومحاولة العبد حادثة وانعدام القديم محال . فضلاً عن امتناعه . فضلاً أن 
يكون ذلك يسبب الخادث . 

وأما ثانيًا : فلأنه يوجب النقص وهو على الله تعالى محال وفاقًا » وأما أن 
متنع محاولة العبد بسبب محاولة الله تعالى » فحيتئذ يلزم أن يمتنع من العبد أن 
يريد إلا بإرادة الله تعالى . وهذا لآن محاولته تعالى لو نافت محاولة العبد 
فإنما تنافيها لكونها تتضمن إرادة غدم إرادته بوقوع ذلك الفعل منه » ضرورة أنه 
لا منافاة بينهما إلا من هذا الوجه » وإن إرادة الشىء تقتضى إرادة ما هو من 
ضروراته. » ومن ضرورات إرادة الوقوع منه تعالى » إرادة عذم وقوعه من الغير 
ضرورة كونه منافيًا لإرادة الوقوع منه تعالى » ومن ضرورات إرادة عدم الوقوع 
من الغير إرادة عدم إرادته بالوقوع وإلا لكان مريدًا لإرادته بالوقوع ٠‏ وإرادة 
السبب إرادة للمسبب فيكون مريدا للوقوع منه » وقد ذكرنا أنه مناف لإرادة 
الوقوع منه تعالى ٠‏ فيكون مريدا للشىء وبما ينافيه هذا خلف وإذا لزم أن يمتنع 


00 فى "ات8© للاتجمال , 


من العبد أن يريد إلا بإرادة الله تعالى كان الخبر لازمًا » فيكون تكليف ما 
لايطاق واقعا لا محالة . 


فإن قلت : لا نسلم أن من ضرورات إرادة عدم الوقوع من الغير ٠»‏ إرادة 
عدم إرادته بالوقوع . 

وأما قوله : وإلا لكان مريدًا لإرادته بالوقوع . فممنوع » وهذا لأن الخلو 
عن إرادة الشىء وإرادة عدمه )١(‏ بعدم الإرادة ممكن » نعم : الخلو عن إرادة 
الشىء وعدم إرادته غير ممكن » لكن عدم إرادة 7" [ الشىء غير إرادة 
عدمه]27 » فإن الثانى أخص من الأول . ولا يلزم من عدم جواز خلو الشىء 
عن الشىء ونقيضه عدم / (1/11/1) جواز خلوه عنه وعن أخص من نقيضه ٠‏ 

سلمنا : ذلك لكنه منقوض بما إنا نعلم أنه تعالى قد يريد منا إرادة وقوع ما 
لا يريد وقوعه منا بدليل عدم وقوعه منا » فإنه لو تعلق إرادته تعالى بالوقوع 
منا لوقع منا لا محالة . 

قلت : الجواب عن الأول : إن الخلو عن إرادة الشىء وإرادة عدمه بعدم 
الإرادة » وإن كان ممكنًا لكن فى حق من يجوز عليه الجهل » فإما فى حق من 
لا يجوز عليه ذلك » وفى حق من يجب أن يكون عامًا بجميع الأشياء وبوقوع 
ما وقع وسيقع منها » وبعدم وقوع ما لم يقع ولا يقع منها فلا ٠‏ 

وهذا ظاهر جدًا على رأى من يقول : لا معنى للإرادة والكراهة شاهدا أو 
غائيًا إلا العلم بكون الفعل مشتملاً على المصلحة » ويكونه نحاليًا عنها سواء 
كان مشتملاً على المفسدة » أو كان خاليًا عنهما » فإن ذلك أيضًا جهة صرف 
للحكم لكون فعله عيبًا . 


. " فى الأصل : عدم ء والمثبت من "ات‎ )١( 


(0) فى *ت * : زيادة ' عدمه ' بعد قوله : * عدم إرادة ' 


(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 
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وأما على رأى من يثبتها أمر زائدًا على العلم » فمن علل من هؤلاء أفعال 
الله وتروكه بالمصالخ والمفاسد كجمهور '١(‏ المعتزلة فالأمر أيضا ظاهر على 
رأيهم لأنه تعالى إن علم أن فى الفعل مصلحة أراد وجوده قطعًا ٠‏ وإن علم أنه 
لاا مصلحة فيه أراد عدمه ء إما لمفسدته . أو لكونه عيبا ٠‏ والشىء لا يخلو 
عن هذين القسمين » فلا يخلو عن أن يكون مراد الوجود » أو مراد العدم . 

وأما على رأى من لم يعللها بها كجمهور 29 أصحابنا فالأمر أيضًا ظاهر 
لآن الشىء لا يخلو عن الوجود والعدم » وكل موجود مراد الوجود . وكل 
معدوم مراد العدم لله تعالى عندهم .» فالشىء إذا لا يخلو عن أن يكون مراد 
. الوجود ١‏ أو مراد العدم . ْ 

فإن قلت : لا نسلم أن كل معدوم فإنه مراد العدم لله تبارك وتعالى 
وف دل اللذزة من دعتي الدالا بسو شوم بدن الوادت إلا بإرادة الله 
تعالى » والمسعدوم الاصلى ليس بحادث حتى يلزم أن يكون مراد العدم على 
رأيهم » والمعدوم الممكن أعم من المعدوم بعدم طارئ أو يعدم أصلى .فلا 
يمكن إدعاء أن كل معدوم فإنه مراد العدم عندهم . 

نعم : لما كان له صلاحية أن يوجد وصلاحية أن لا يوجد . كان بقاؤه على 
العدم الأصلى لا بد وأن يكون بسبب ». وذلك 29 يكفى فيه أن لا يتعلق به 
اراد الوعية ٠‏ لأن عند ذلك ينتفى بسبب وجوهه » وهو الإرادة والقدرة 
النافذة . 

فعلى هذا مفهوم كون الشىء غير مراد الوجود . أعم من كونه مراد العدم 
وهذا لأن الشىء إذا كان مراد /١1١(/‏ ب) العدم . كان غير مراد الوجود لا 


. فى 'ت " : لجمهور‎ )١( 
. فى 'ت " : لجمهور‎ )0 


(0) آخر الورقة "١/0"‏ من 'ات " . 


محالة . وليس أنه إذا كان غير [ مراد0١2‏ ] الوجود يلزم أن يكون مراد العدم , 
كما تقدم فى المعدوم المستمر » فإنه عندنا غير مراد الوجود إلا أنه (؟)مراد 
العدم . 


. 


رأيهم » أن المعدوم الممكن إما مراد العدم وإما 29 غير مراد الوجود على ما 

أما كون المفهوم الأول : مستلزم للثانى ٠‏ فلما سلمتم . 

وأما كون المفهوم الثانق “جلما للأول ٠‏ فلأنه متى كان غير مراد الوجود 
كان معدومًا لا محالة » وإلا كان مراد الوجود ضرورة أن كل كائن بإرادة الله 
تعالى عندهم » وهو خلاف التقدير » وإذا كان كونه معدومًا لازمًا لكونه غير 
مراد الوجود » كان كونه مراد العدم لازم لكونه غير مراد الوجود » ضرورة أن 
إرادة الشىء تستلزم إرادة ما هو من لوازمه بتقيد الشعور به : 

وعن الثانى : أن النقض إنما يلزم أن لو قلنا: إن أفعال العباد تقع بقدرته 
وإرادته » ونحن لا نقول : بذلك ٠‏ بل نقول : إنما تقع بقدرة الله وإرادته فلا 

نعم : النقض لازم على من قال من أصحابنا : إن قدرة العبد مؤثرة فى 

م 0 إليه » لو سلم الحكمء لكنه يمتعه7؟؟ .. 

ونقول : ل نسلم أنه يريد منا إرادة جنارمة بالفعل عند ارتفاع الموانع مع 


عدم إرادته منا ٠.‏ 


* ساقط من الأصل » ولمثبت من "ا ت‎ )١( 
. فى 'ت " :لا أنه‎ )0 

(0) فى "'ت " : أواما. 

(8) ف الأصل © بمعتى + والكيث من " نت * : 
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وأجاب الإمام - رحمه الله - : عن أصل السؤال فى "نهاية العقول" 20 , 
بوجه آخر » وهو أنه لو امتنع من العبد أن يريد إلا بإرادة الله تعالى كان القول 
"بالجبر " لازمًا وإلا فالمقصود حاصل (2 . 

وهو ضعيف ». لأنه لا يلزم من القسم الثانى حصول المقصود ء لجواز أن 
متنع محاولة العسبد عند محاولة الله تعالى لأمر يخصه مع أنه لا يمنع أن يريد 
العبد بدون إرادة الله تعالى . 


وعن الثانى : أن المحال المذكور . وهو ترجيح أحد الجائزين على الآخر إنما 
يلزم من وقوع ذلك المقدور من أحدهما دون الآخر » مع أن نسبة قدرة كل 
واحد منهما إليه على السوية » ومعلوم أن التفاوت بين القدرتين 29 بسبب 
العموم والشدة لا يوجب الرجحان فيه فيستحيل الترجح . 

وعن الثالث : أن الفعل لو صار ممتنعًا عند ذلك » فإنما يصير كذلك بسبب 
ذلك القصد لا لذاته ولا لسبب آخر » لأن انقلاب / ))/١17(‏ الممكن ممتنمًا 
من غير موجب محال . والكلام مفروض فيما إذا كانت الأسباب الخفارجية 
الموجبة لامتناعه غير حاصلة ٠‏ وذلك القصد لو كان موجبًا لذلك فإنما يكون 
موجبا لكونه مستلزمًا لوقوعه » فإن بتقدير أن لا يكون مستلزمًا له فإنا نعلم 
بالضرورة أنه لا يكون موجبًا له . وإذا كان كذلك كان الموجب لذلك 
بالحقيقة» هو الوقوع وحيئئذ يعود ما ذكرنا من المحذور . 


)١(‏ هذا كتاب فى علم الكلام للإمام الرازى وهو لا يزال مخطوطاء يوجد له نسخة 
كاملة فى مكتبة أحمد الثالث التابعة للمكتبة السليمانية فى تركيا برقم )1١41/4(‏ 
مقاس 11 كا ١8,5‏ سم بخط عمر بن على بن عمرء ويتكون من 777 ورقة فى 
الورقة 5١1‏ سطرًا . 

(0) انظر : نهاية العقول )/٠١١(‏ . 

(©) فى الأصل : القدرة » والمثبت من " ت * 
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وثانيها 2١(‏ : أن أحد القادرين إذا أراد تسكين جسم والآخر تحريكه مثلاًء 
فإما أن يقعا معا . 

وهو باطل ٠‏ لما فيه من (") اجتماع النقيضين . 

أو لا يقع واحد منهما بواحد منهما . 

وهو أيضًا باطل + لأن المانع من وقوع البكؤن من إحدهما ليس إلا وقوع 
الحركة من الآخر » والمانع من وقوع الحركة من أحدهما ليس إلا وقوع السكون 
من الآخر . لما تبين من امتناع كون المحاولة والأسباب الخارجية مانعا من 
الوقوع » فلو لم يقعا معا لوقع معا . إذ العلة مع المعلول . 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: المانع من ذلك هو كونه مقدورا لهما ؟ 

قلت : فحيئئذ يمتنع أن يقال : كل مقدور بين قادرين لكنا بينا أن تقدير 
كون العبد قادرا يلزم وقوع مقدور بين قادرين ٠‏ فيلزم حينئذ ألا يقع شىء من 
مقدورات العبد لا بالله تعالى ولا بالعبد . 

وهو باطل أيضا قطعًا » وبتقدير تسليمه فالمقصود حاصل ٠.‏ لأن تكليفه 
بفعل لا يمكن أن يقع لمانع ملازم 29 تكليف بالمحال 257 أو يقع واحد منهما 
بواحد منهما » وهو أيضًا باطل لما تقدم © . 

ومنها : أنه لو كان قادرً على بعض الممكنات ٠‏ لكان قادرً على كلها . 
لكن اللازم باطل قطعا ووفاقًا فالملزوم مثله . 

إنما قلنا : ذلك لوجهين : 


' فى الأصل : ( وثانيهما ) » والمثبت من "ات‎ )١( 
فى "ات ": عن.‎ )0(( 
. *" فى الأصل : ملازمة » والمثبت من *نت‎ )0( 
' فى الأصل : الحال » والمثبت من 'ات‎ )54( 
. "١٠١ انظر ما سبق *“ص8هة‎ )6( 
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بل تأثيره عندهم إما فى وجوده 2 أو فى اتصافه بالوجود 4 وكل واحد منهما 
معنى عام مشترك بين كل من الممكنات بالوجوه الدالة على أن الوجود 
منقول(١2‏ على الواجب والممكن باشتراك معنوى.» فيلزم صحة تأثير قدرة 

وثانيهما : أن الصحح لتمقذوبية تو الأ كان .6 بديل 'الدوراة وم 


فثبت 7) بهذه الوجوه » أن فعل العبد غير مخلوق له . بل هو مخلوق لله 
ومتى كان كذلكء, كان القول بتكليف ما لايطاق لازمًا ٠‏ لآن تكليف العبد 
مرح 00005 ره يوجن احر ركو واج وا لسر 
طلم ووفاقًا(4». 


وتاسعها : الأمر بالنظر والفكر220. واقع فى قوله تعالى : #قل انظروا5(74) 
وفى قوله عليه السلام : « تفكروا فى آلاء الله تعالى ولا تفكروا فى ذات الله 
تعالى 0 د 

. فى 'ت " : مقول‎ )١( 

(0) فى الأصل : بعد "هو" زيادة ' دفعا وهى' 

) آخر الورقة *5لا١"‏ من "ات " . : 

(5) انظر ما سبق '"ص8" فى أن للعبد قدرة واختيار . 

(4) كما فى قوله تعالى فى سورة الأعراف آية "١86 .» ١85"‏ : 
أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين » . 
* أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء وأن عسى أن 
موي أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون » . 

() سورة يونس : آية "١١١"‏ . 

(0) رواه الطبرانى فى الأوسط "6 واللالكائى فى السنة». والبيهقى فى الشعب. 
عن على بن ثابت عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا ٠.‏ -- 
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-- وهذا سند ضعيف . لأن فيه الوازع فقد قال عنه البخارى: "وازع بن نافع 'العقيلى 
عن آبى سلمة وسالم. منكر الحديث". كتاب الضعفاء الصغير "ص9١١' ١‏ . 
وقال النسائى ٠‏ *مترك*: وقال ابن معين. وأحمد : “ليس يثقة» . .وقال ابن عدى ': 
'عامة ما يرويه الوازع غير محفوظ ' . ميزان الاعتدال *5/لا”"' . 
بل قال الحاكم : "روى أحاديث موضوعة» ولهذا قال البيهقى عقبه : هذا إسناد فيه 
ل 
ومن طريقة أخريضة أبو الشيخ والطبرانى فى الاوسط وابن عدى كما فى : الجامع 
الصغير وشرح المناوى عليهء وبه أعله فى مجمع الزوائد "١/ام"‏ . 
وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا به وزاد : "فإنكم لن تدركؤه إلا 
بالتصديق " ْ : 
أخرجه ابن عساكرء من طريق محمد بن سلمة البلخى : ثنا بشر بن الوليدء ثنا 
عبد العزيز بن أبى سلمة عن الزهرى ٠‏ عن أبى سلمة عنه ٠‏ . 
قال الألبانى : 'وبشر بن الوليد ضعيف والبلخى لم أعرفه' . 
شاهد ثان من حديث أبى هريرة مرفوعا . 0 ' 
أخرجه ابن النجارء بإسناد ضعيف جدًا . وأبو عبد الرحمن السلمى الصوفى متهم 
بالوضع . ظ 
شاهد ثالث : من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا بلفظ : 
'لا تفكروا فى اللّهء وتفكروا فى خلق الله. فإن ربنا خلق. ملكا » قدماه فى الأرض 
السابعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العلياء ما بين قدميه إلى ركبتيه مسير ستماثة 
عام » وما بين كعبيه إلى خمص قدميه مسيرة ستمائة عام والخالق أعظم من المخلوق 
أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء .لا" من طريق عبد الجليل بن عطية 
عن شهر عنه عبد الجليل بن عطية عن شهر بن حوشب وغيره بصرى صدوق ٠‏ 
وثقّة ابن معين » وقال البخارى : " ربما يهم " . ميزان الاعتدال " ؟ / هلاه ' 
وقال أبو زرعة : "شهر : لا يأس به" . الميزان " 787/1" . 
وفى الباب عن أبى ذر وابن عباس عند أبى الشيخ » والثانى عند أبى نعيم » ورواه 
البيهقى فى الأسماء والصفات . 
من طريق عاصم بن على : ثنا أبى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عبس موقوفًا عليه بلفظ : 'تفكروا فى كل شىءء ولا تفكروا فى ذات الله عز-- 
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ولا شك فى أن حصول النظر متوقف )١(‏ على حصول القضايا . 

والقضايا . إما نظرية » وإما ضرورية . 

والنظرية : متوقف2'7 على الضرورية » دفعًا للتسلسل . 

والضرورية : متوقفة على تصور مفرداتها . 

والعلم بذلك ضرورى » لكن شىء من التصورات غير مكتسب » لأنه إن 
كان محظوراً بالبال امتنع اكتسابه لاستحالة تحصيل الحاصل . 

وإن لم يكن كذلك امتنع أيضًا اكتسابه » لأن اكتساب ما يكون الذهن عنه 
غافلاٌ محال » والعلم بذلك ضرورى ٠»‏ وإذا امتنع اكتساب التصورات امتنع 
اكتساب القضايا الضرورية » ضرورة حصولها عند حصول تصور مفرداتها , 
وامتناع حصولها عند عدم حصولها . 

وإذا امتنع تحصيلها . امتنع تحصيل القضايا النظرية » لأنها واجبة الحصول 
عند حصولها وإلا لم يكن اللزوم قطعيًا « لأن جواز انفكاك اللزوم يقدح فى 
القطع وحيتئذ يلزم أن لا يكون لشىء من النظريات قطعيًا (؟» » وهو خلاف 
الإجماع . ٠‏ 


ومن الظاهر أنها ممتنعة الحصول أيضًا عند عدم حصولها : 


-- وجل ». فإن ما بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك . 
وهذا إسناد ضعيف . لأن عطاء بن السائب كان اختلط. قال أبو حاتم : "محله 
الصدق قبل أن يختلط" . الميزان "”/ الا' . 
وعاصم بن على وأبوه فيهما ضعف وابنه خير منه . 
وقال الألبانى : " وبالحملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندى" . 
انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة "9060/1” 2 لاؤ"ا' . 

' فى الأصل : موقف . والمثبت من "ات‎ )١( 

. فى الأصل . موقفة‎ )١( 

() ما بين القوسين ساقط من ' ت "' . 
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وإذا كان كذلك كان حصول القضايا النظرية » وعدم حصولها غير متعلق 
باختيار المكلف » فيكون حصول النظر » وعدم حصوله غير متعلق باخستياره 
أيضًا » فيكون التكليف به تكليفاً بما لايطاق . 

ب لدت انان اران لاس اورت عن لكت 

وهو باطل قطمًا » كما )١(‏ نجد من أنفسنا * وجدانًا ضروريًا "20 طلب 
بعض التصورات المعلوم » باعتبار المجهول » باعتبار الماهية » أو باعتبارات 
أخرى . | ظ 

وما ذكر من الدلالة عليه فضعيف . لأن تحصيل الحاصل » إنما يلزم من 
طلب ما يكون محظورا بالبال بجميع الاعتبارات » فأما ما يكون محظورا 
بالبال » باعتبار دون اعتبار » فلا نسلم أنه يلزم من طلبه تحصيل الحاصل ٠.‏ 

ولا يقال : المطلوب فيه إن9 كان هو الوجه المحظور بالبال كان لزومه بيناء 
وإن كان هو الوجه المجهول» لزم توجه الطلب إلى ما يكون الذهن غافلاً عنه: 

وهو باطل لما تقدم » لأن الممتنع إنما هو طلبٍ ما يكون الذهن غاف لاعنه 
بالكلية ولا شعور / (1/107) له بوجه من الوجوه » فأما ما يكون مغفولاً عنه 
باعتبار معلوم باعتبار » فلا تسلم أنه يمتنع طلبه . 

سلمنا : امتناع اكتساب التصورات » ووجوب حصول التصديقات البديهية 
عند حصولها » لكن لا نسلم : وجوب حصول التصديقات النظرية عند 
حصولها كيف كان » وهذا لأن مجرد العلم بالمقدمتين لا يوجب العلم 
بالنتيجة» بل لابد من حصول ترتيب خاص بين تينك المقدمتين » وذلك غير 
لازم الحصول للقضايا البديهية » بل هو مكتسب الناظر ومقدوره » وإذا كان 


1 . فى "ات " :لا نجد‎ )١( 
. " فى الأصل : قصدا باضرويا » والمثبت من " ت‎ )١ 
. فى " ت " : وان‎ )0( 
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كذلك كانت العلوم النظرية مكتسبة ومقدورة [ له(١2‏ ] أيضا » ضرورة أن 
الوقوف على الكسبى كسبى () . 

وعاشرها : أجمعت الأمة على أن المكلف مأمور من جهة الله تعالى 
بتحصيل العلم بوجوده تعالى 9 . 

فالمأمور به : إن كان هو العارف به.تعالى » لزم تحصيل الحاصل وتكليف ما 
لايطاق . 

وإن كان غير العارف به تعالى ٠»‏ لزم أيضًا تكليف ما لايطاق ٠‏ لأن غير 

العارف بالله تعالى يستحيل أن يعلم أمره تعالى ٠‏ لأن العلم بأمره [ تعالى 
يتضمن العلم به تعالى والعلم به تعالى ](25 حالة عدم العلم به تعالى محال » 
وإذا استحال [ أن ] 2*7 يعلم أن الله تعالى أمره بتتحصيل العلم بوجوده تعالى 
كان توجيه الأمر نحوه فى هذه الحالة توجيها('2 للأمر نحو من يستحيل أن 
يعلم ذلك الأمر » وهو تكليف ما لايطاق 9© . ٠‏ 

وحادى عشرها : أنه لا معنى للأمر إلا الطلب على الوجه الذى سبق 
ؤكره(8) فى 197 سزلة+ وليئن تعلق الطلت بالطلوت + كتعليق القدزة والإرادة 
حتى يستدعى كون المطلوب ممكنًا » لأنهما مؤثرتان فى الإيجاد والتخصيص » 


. " ساقط من الأصل » والمثبت من 'ات‎ )١( 

() انظر : المحصول "١/ق 7955:/5‏ 4و8 الأحكام للآمدى ,"١9/١"‏ الفائق 
"١/7"‏ . 

() وذلك أن الله تعالى أمر بمعرفته فى قوله : « فاعلم أنه لا إله إلا الله © . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ٠‏ والمثبت من "ات ' . 

() ما بين المعقوفتين بياض من الأصل » والمثبت من "ات ' . 

() فى " ت " : موجيها . 

0) انظر : المحصول "١/رق5/‏ 97" . 95"". الفائق "5/ "١١١‏ . 

(4) انظر ما سبق "ص87575"' . 

(9) فى " ت " : على . 
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بالمعين وغين المعين كالعلم » فجاز تعلقه بالمحال كالعلم 2١‏ . 

وثانى عشرها : أنه لو امتنع التكليف بما لايطاق . 

فإما أن يمتنع لنفس (25 كونه تكليمًا بما لايطاق . وهو باطل قطعًا . وإلا 
لكان كل من عقله عقل امتناعه وهو باطل ٠‏ فإن الخصم وإن قال : بامتناغه » 
فإنما قال ذلك بناء على الدليل لا لنفس 259 مفهومه » ولذلك يذكر عليه الأدلة 


دي يي 
وإما أن يمتنع لقبحه وهو أيضا باطل لما تبين من بطلان القول بالتحسين 
والتقبيح . 


وإما أن يمتنع للإضرار وهو [ أيضً(؟» ] باطل » لأنه جائز بناء على سابقة 


جرائمه 0 أو تعقب لذة ا 


إما أن يمتنم لعدم الفائدةء وهو أيضًا باطل . إذ لا إ 
و يمتلع م هو إد2 سيبيمل: 
الجزم/ (1071/ ب) بانتفائها » إذ لا نسلم أن الفائدة منحصرة فى الامتثال (29 . 


وإما أن يمتنع لامتناع ورود صيغة الأمر فيه » وهو أيضا باطل » فإنا نعلم 
بالضرورة » أنه لا امتناع فى ورود صيغة الأمر فيه » إذ لا استحالة فى قول 
القائل : للمقعد قم أو طر . وقوله تعالى # فأتوا بسورة من مثله 204 و 
«إكن فيكون 406 منه . 


. "١١١7/5" انظر : الفائق‎ )١( 

(؟) فى الأصل : كنفس . والمثبت من "ات * . 

(0) فى الأصل : لا النفس . والمثبت من "ات " . 

(4:) ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " . 

)0( فى " ت ' : جريمة . 

(5) آخر الورقة "لالا١'‏ من "ات " . 

“4 سورة البقرة 8 أية 0 سورة يونس : آية واد 75 
(4) سورة الأنعام " آية " "الا" 


١ 


وإذ لم يكن ممتنعًا لأحد 2١(‏ هذه الأمور . وجب أن لا يكون ممتنمًا ٠‏ لأنه 
لا مأخذ لامتناعه إلا هذه الأمور أو أحدها بدليل الدوران ٠‏ فإنا متى تعقلناهاء 
أو أحدها فى شىء تعقلنا قبح التكليف (23 به . ومتى تعقلنا انتفاء كل واحد 
منها « عنه0") » تعقلنا حسن التكليف بيه(8) . 


وثالث عشرها : الأمر قبل الفعل لا تقدم فى الدليل السابع 2©0 » والقدرة 
الحادئة مع الفعل ٠‏ إذ لا يجوز أن يكون متقدمًا عليه » لأنها عرض وهو ظاهر 
والعرض لا يبقى زمانين على ما ثبت ذلك فى موضعه . فلو كانت متقدمة 
عليه لكانت متقدمة عنده ٠»‏ فيكون الفعل بالقدرة المتقدمة . 

هذا خلف فهى إذن معه ٠.‏ ومتى كان كذلك كان القول بتكليف ما لايطاق 
لازمًا » لأن الأمر بالفعل عند عدم (21 القدرة أمر بالمحال . 

احتج المخالف 27 : بالمنقول » والمعقول . 

أما المنقول : فقوله تعالى : لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» (205 . وقوله 
تعالى :. ا لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها9(4), وقوله تعالى # ما جعل عليكم 
فى الدين من حرج4(١١2‏ وأى حرج أعظم من تكليف ما لايطاق7(١21.‏ 


. " فى الأصل : أحد ء والمثبت من "ات‎ )١( 

(0) فى " ت * : التكاليف . 

() ساقط من "ات " 

(4) انظر : المستصفى "817/١"‏ . 

(5) انظر ما سيق "ص846" . 

50 فق الاصل © هلامة ع وليك ابرق #بت د 

(0) هذه أدلة القائلين : بأنه لا يصح التكليف بمحال لذاته ولا عادة . 
(6) سورة البقرة : آية 785" . 

(9) سورة الطلاق : آية "/ا" 

. سورة الحج : آية "84لا"‎ )٠١( 

)١(‏ انظر : المستصفى ."84/١"‏ المنخول "ص5" ". المحصول /١١‏ 2057/1/53 ده 
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وقوله عليه السلام : « بعت بالسمحة السهلة الحنفية 6 . . . الحديث . 
وجوابه : أن ما ذكرتم من النصوص لو دل » فإنما يدل على عدم وقوع 

تكليف ما لايطاق لا على عدم جرازه » ولا يلزم من عدم الوقوع ؛ عدم 

الجواز الذى هو المدعى ؛ فإذا تلك النصوص لا تفيد مطلويكم ولا نقيض 


-- الأحكام للآمدى 2"1717/١"‏ روضة الناظر لابن قدامة "ص55 . 91" . 
وراجع : الإبهاج 74/٠‏ ",. شرح تنقيح الفصول *“ص"؛" . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند من حديث أبى أمامة "5557/0" بلفظ : 

'.. . فقال النبى يكِِهِ : إنى لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكنى بعثت بالحنفية 
النمحة والذى نفس محمد بيده لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها » ولمقام أحدكم فى الصف خير من صلاته ستين سنة " . ْ 
وأخرجه الديلمى عن عائشة رضى الله عنها فى حديث الحبشة ولعبهم ونظر عائشة 
إليهم بلفظ : ' لتعلم اليهود إن فى ديننا فسحة وأنى بعثت بالحنفية السمحة ' . 
وأخرجه أحمد بسند حسن عنها أنها قالت : قال رسول الله يلِةِ يومئذ ' لتعلم 
اليهود أن فى ديئنا فسحة وأنى أرسلت بحنفية سمحة "١١5/55"‏ . 

ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد من حديث جابر بلفظ : ' إنما بعثت بالحنفية السمحة 
وم الك منص فلبسن ع "اي 

وأخرجه الإمام أحمد فى المسند عن ابن عباس قال : قيل لرسول الله كَل : أى 
الأديان أحب إلى الله ؟ قال : " الحنفية السمحة " "5935/١"‏ . 

وقال الهيثمى : " ورواه الطبرانى فى الكبير والأوسط والبزار وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلس ولم يصرح بالسماع ' . مجمع الزوائد /١*‏ 20" : 

ورواه البخارى فى كتاب الإيمان تعليقًا * ١6 / ١‏ * » ورواه فى الأدب المفرد عن 
ابن عباس بلفظ : قيل لرسول الله يكل : أى الأديان أحب إلى الله ؟ قال : 
"الحنفية السمحة ". قال الهيثمى : "رواه الطبرانى فى الأوسط » وفيه عبد الله بن 
إبراهيم الغفارى منكر الحديث" . انظر : مجمع الزوائد "2١/١"‏ . 

ورواه من جهة الزهرى عن عمر بن عبد العزيز عن أبيه فأحسبه قد ذكر عن جده أن 

النبى يَلِِ سئل أى الإسلام أفضل ؟. قال : “الحنفية السمحة" . كشف الأستار 
عن زوائد البزار - باب التيسير "6/٠‏ . وقال الهيثمى : 'فيه عبد العزيز بن أبان 
كذاب وضاع*. انظر : مجمع الزوائد "0.0/٠‏ كشف الخفاء "58١/١"‏ . 


١.7 


مدعى الخصم الذى 2١(‏ هو نفى الجواز » ولا يمكن أن يقال : إنه إذا لم يغبت 
عدم وقوعه وجب أن يثبت عدم جوازه » إذ لا قائل : بالفصل لأن كثيرا 
منهم : قال به على ما عرفت ذلك من قبل 29 . 

نعم : هى معارضة للأدلة الدالة على الوقوع . لكن الترجيح معها لكونها 
أدلة عقلية مفيدة للقطع » وما ذكرتم لا يفيد إلا الظن والتخمين » فكانت 


واخضة | 

ولو سلمنا : أنها ليست براجحة 29. بل هى مساوية لها لكان تأويلها . 
واجب لما عرف أن عند تعارض العقلى والنقلى ٠‏ يجب تأويل النقلى لثلا يلزم 
الترك بمقتضى الدليلين » وذلك ٠‏ لأنه لو لم يؤول فإما أن يقدم أو يترك على 
التعارض وعلى التقديرين يلزم ما ذكرنا من المحذور (254 . 

وأما المعقول : فمن وجوه.: 

أحدها : أن الأمر / )1/1١15(‏ بالمحال سفه وعبث ٠‏ فلو جاز ورود الشرع 
به » لجاز وروده بكل أنواع السفه والعبث . وحيئئذ لم يستنع منه إظهار 
المعجزة على يد الكذابين » ولا إنزال الكتب عليهم » ولا يمتنع منه الكذب » 
وحينئذ لا يبقى وثوق بصحة النبوة » ولا بصحة الخبر والوعيد » ولما كان هذا 
باطلاً كان الأمر بالمحال باطلاً . 

وجوابه : أنه مبنى على التحسين والتقبيح وقد سبق إبطالهما » ولو سلم 
عدم بطلانهما » فجوابه ما سبق فى التحسين والتقبيح 20 . 


. فى ' ات " : الثانى‎ )١( 
. '١١”هنصص" انظر : ما سبق‎ )( 
. ' فى الأصل : راجحة . والمثبت من ' ات‎ )9( 
الفائق‎ , "١178/١١ هق انظر : الملحصول "١/ق١//الا*, الأحكام للآمدى‎ 
00 ا‎ 
. "١/4/١" وراجع الإبهاج‎ 
انظر ما سبق ص 90" .. ظ‎ )0( 
١. 


وثانيها : لو جاز الأمر بالمحال » لجاز أمر الجمادات ٠‏ وبعثة الأنبياء 
إليهاء وإنزال الكتب عليها . 

وهو باظل وفاقا » فكذا ما نحن فيه )١(‏ . 

وجوابه : أن حاصل الأمر بالمحال عندنا » يرجع إلى إعلام المكلف بنزول 
العذاب عليه » وهو غير حاصل فى حق الجماد 29 . 

وثالثها : أن التكليف بالمحال » نحو تكليف الأعمى بنقط المصاحف »ء 
والمقعد بالمشى وتكليف الإنسان بالجمع بين السواد والبياض ٠‏ قبيح عرفًا فكذا 
شرعا لقوله عليه السلام: « مارآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح »0© . 

وجوابه : أنه ليس معناه : أن ما رآه المسلمون قبيحا بالنسبة إليهم » فهو 
قبيح عند الله تعالى بالنسبة إليه تعالى » حتى يحصل مقصودكم » بل معناه : 
أن ما رآه المسلمون قبيحا بالنسبة [ إليهم » فهو عند الله قبيح بالنسبة إليهم » 
أو إن ما رأوه قبيحًا بالنسبة ](5) إلى الله تعالى ٠‏ فهو أيضًا قبيح عند الله تعالى 
بالنسبة إليه » وحينئذ يمتنع أن يكون المسلمون رأوا قبحه بالنسبة إليه تعالى » 
حتى يلزم قبحه عنده بالنسبة إليه تعالى . 

وكيف يقال ذلك ؟ ومعظم المسلمين على أنه لا يقبح شىء من الله تعالى ) 
بل كل شىء بالنسبة إليه تعالى حسن (25 . 


ورابعها : وهو ما عول عليه الشيخ الغزالى - رحمه الله تعالى -17) وهو 


: انظر فى هذين الدليلين والجواب عنهما‎ )١( 
. "١١/75" الفائق‎ '”ا١/؟ق/ل٠'‎ ٠ المحصول‎ 
. ""ا8/7؟ق/١‎ ' انظر : المحصول‎ )0( 
. المصدر السابق‎ )9( 
'" والمثبت من ' ت‎ ٠» ما بين المعقوفتين » ساقط من الأصل‎ )4( 
. '"الال/١ق/١" المحصول‎ )6( 
. المنخول '“ص5''‎ .*88 » 417/١" انظر : المستصفى‎ )5( 


١ 


أن التكليف طلب ما فيه كلفة » والطلب يستدعى مطلوبًا منصور فى نفس 
الطالب ١‏ ضرورة أن طلب ما لا تصور له فى النفس محال . وذلك المطلوب 
ا ل ل 
.ولا باللفظ الذى لا يعرف المأمور معناه » ولا متمكدًا من معرفته بالمراجعة » 
لأن الأمر خطاب مع المأمور وهو يعستمد الفهم والتمكن منه فيما ليس له 
00 أو إن كان لكن لا يتمكن المأمور من معرفته ليس خطابًا معه . وما 

شترط ذلك ليكون منه الطاعة . فإن التكليف اقتضاء الطاغة » فإذا لم يكن 

فى الفعل طاعة » إذ الطاعة بالامتثال » وهو غير متنصور فى المحال لم يكن 
اقتضاء الطاعة(١)‏ متصوزا فيه . وإذا / /١/5(‏ ب) لم يكن اقتضاء الطاعة 
متصورا فيه استسحال التكليف به لفقد معناه » كما ذكرتم فى امتناع تكليف 
ا ا 


وتحرر هذا بعبارة أخرى وهى () : أن المحال غير متصور . لأن كل 
متصور متميز ٠‏ وكل متميز ثابت ٠‏ والمحال غير ثابت فى النفس ٠‏ ولو كان له 
ثبوت فى النفس » لما امتنع وجوده فى الخارج لذاته » فلا يكون متصوراء وإذا 
لم يكن متصورا » لم يكن مأمور به » لأن المأمور به لابد وأن يكون متصوراء 
لاستحالة طلب ما لا يكون متصور » والعلم بذلك ضرورى . 

وجوابهما : أنه مبنى على أن المحال غير متصور . 

وهو باطل : لأنا نحكم بأن الجمع بين السواد والبياض مثلاً ممتنع » فلولا 
أنه متصور وإلا لامتنع الحكم عليه بالامتناع ضرورة أن التصديق مسبوق 
بالتصور » ولأنه لو لم يكن متصورا لم يمكن التمييز بين مفهومه وبين مفهوم 
أحداث القديم مثلاً » وحيث حصل التمييز دل على أنه متصور . فعلى هذا 
تمنع فى العبارة الأولى قوله : الامتثال غير متصور فى المحال . 


. ' آخر الورقة "8/ا١' من 'ات‎ )١( 
" فى الأصل : وهو ء والمثبت من "ات‎ 6 
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وهذا لأنه لو كان كذلك ». لامتنع الحكم عليه بالامتناع فى قولنا : 
'الامتثال فى المحال ممتنع " ٠»‏ ولما أمكئنا أن نميز بين مفهومه وبين مفهوم غيره 
من الحاللات . 

وفى الثانية : يمتنع قوله : "أن المحال غير ثابت فى النفس " ولا نسلم أنه 
لو كان له ثبوت فى النفس » لما كان وجوده فى الخارج ممتنعًا لذاته » وما 
الدليل عليه 219. . 

ومنهم ("2 : من أجاب عن الأول : بأن الجمع المعلوم المتصور المحكوم 
بنفيه عن الضدين » إنما هو الجمع المعلوم بين المختلفات ٠»‏ التى ليست متضادة» 
ولا يلزم من تصوره منفيًا عن الضدين تصوره نافيا لهما0”) َ 

ثم قال (4؟2 : وهو دقيق فليتأمل . 

وفيه نظر : ' 

أما أولاً : فلأنه يقتضى أن يكون إطلاق الجمع على الجمع بين المختلفات ١‏ 
وعلى الجمع بين المتضادات بالاشتراك اللفظى ٠»‏ وهو باطل . 


: انظر مناقشة هذا الدليل فى‎ )١( 
مختصر ابن الحاجب‎ :*"15/١* المحصول ١٠/ق1///ا". الأحكام للآمدى‎ 
1 . "١١5/5" الفائق‎ "151001١١ وشرحه "؟5/‎ 
فواتح الرحموت‎ 2"١784/5" تيسير التحرير‎ ." 6١/٠ وراجع : نهاية السول‎ 
منهاج العقول *١/147"»؛ إرشاد‎ ." 556 ,» 4/٠ بشرح مسلم الثبوت‎ 
. الفحول "صة"‎ 

(؟) يريد بقوله : ' ومنهم ' الآمدى ومن قال بقوله . انظر فى هذا الجواب : الأحكام 
للآمدى ."١”5/١٠"‏ 

() انظر : الأحكام للآمدى :»*15/١"‏ مختصر ابن الحاجب. وشرحه ."١١/5"‏ 
الفائق "١١57/1"‏ وراجع : تيسير التحرير "؟2"18/5 فواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت "١78/1"‏ . ْ ' 

(5) يريد بهذا القائل . الآمدى انظر الأحكام للآمدى "175/١"‏ 


يكيل 


أما أولاً : فلكونه متقسما إلى الجمع بين اللدمائلات . والمختلفات 
والمتضادات » ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا بين الأقسام التى إليها 
تنقسم . 

لا يقال : ما ذكرتم منقوض بصحة تقسيم اللفظ المشترك إلى مفهوماته 
المختلفة ؛ إذ يصح أن يقال : العين » إما العين الباصرة ٠‏ وإما العين الجارية» 
وكذا ينقسم إلى غيرهما من مفهوماته » مع عدم الاشتراك بينهما . 

لأنا نقول : لا نسلم أن ذلك مع عدم الاشتراك بينها » بل هو باعتبار أمر 
مشترك بينها وهو كونه مدلول اللفظ . فكأنه يقال / ١70(‏ / أ) مدلول اللفظ 
إما ذا » وإما ذا . إذ لا شك أنه قدر نشترك بين تلك الأقسام . 

وأما ثانيًا : فإنه خلاف المتبادر إلى الفهم ٠‏ إذ المتبادر إليه هو كونه متواطتًا 
لا مشتركا . إذ لا يعقل فى مفهومه اخمتلاف [و(21 ] معه يستحيل تعقل 
الاشتراك . 

وأما ثانيًا ('2 : فلأنه خلاف الأصل . 

وأما ثالنًا : فلان المثبت يجب أن يكون بالمعنى المنفى حتى يتوارد النفى 
والإثبات على شىء واحد .» وإلا لم يكونا متنافيين 2 فإذا كان المتصور فى 
جانب النفى 2 وهو ذلك الجمع 3 وجب أن يكون اللتصور 2 فى جائنب 
الإثبات هو بعينه » ولا شك فى أنه محال فيه 9) . 

وأما وجوهكم الدالة على لزوم الجبر الى يلزمها القول بتكليف ما لا 
يطاق» فهى معارضة بوجوه : 


أحدها : لو كان فعل العبد مخلوئًا لله تعالى . وليس العبد متمكنًا من 


)00( ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " . 
)0( فى الأصل . ثالثاً » وهو خطأ . والمثبت من" ت " . 
(©) انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه */" + الفاتق "6*5 اتسين التحرير 
"الاك وخ" . 
١.1‏ 


فعله عندما لا يخلقه الله تعالى فيه » ولا من تركه عندما يخلقه الله تعالى 
فيه » لزم أن لا يبقى فرق بين الأفعال الاختيارية والرعشة الضرورية » واللازم 
باطل قطعًا فالملزوم مثله 

وجوابه : بمنع الملازمة » وهذا لأن اللازم من ذلك إنما هو عدم تأثير القدرة 
الحادثة فيه » وعدم التمكن من الفعل والترك حالتى الفعل والترك » ولا يلزم 
من اشتراكهما فيه عدم الفرق بينهما من كل الوجوه » إذ الاشتراك فى بعض 
الأمور لا يوجب الاشتراك فى كلها . ظ 

وثانيها : أنه لو كان فعل العبد مخلوقًا لله تعالى » لما وقع فرق. بين القوى 
والضعيف ٠»‏ إذ الكل بخلقه ولكانت قدرة العبد متعلقة بالجواهر . كما هى 
يلرام كن ورور ري اوح صا 01011 
فالملزوم مثله 

0000 
«لكن الفرق حاصل بسبب كثرة ما يخلق الله تعالى » 2١(‏ من القدرة والمقدور 
فى القوى دون الضعيف » وهكذا نمنع الملازمة الثانية » إذ لا يلزم من كون 
الكل مقدور الله تعالى كون قدرة العبد متعلقة لكل ما يكون مقدور) له تعالى » 
نحو أن يكون الله تعالى خصص تعلق قدرته بنوع من مقدوراته . 

وثالثها : لو كان فعل العبد من فعل الله تعالى » لما انقسم إلى طاعة ٠‏ 
ل ا ا ٠‏ لكنه ينقسم فلا يكون من 
فعله تعالى . 

وجوابه : أن فعل الله عندنا : ينقسم « إلى ما يكون للعبد فيه تعلق 
بالكسب وإلى ما لا يكون / 57 كذلك . 


فإن اد عيتم أن مطلق فعله تعالى لا ينقسم » 7" إليهما سواء كان متعلق 


)01( ما بين القوسين ساقط من "ات * 
(؟). ماابين القوسين ساقط من- ".ت.". 
لاا ١.‏ 


قدرة العبد بالكسيب أو لا يكون كذلك. فإن ما هو من مقدوراته 219 تعالى(؟) 
قدرة العبد بالكسب ينقسم إليهما عندنا . 

وإن ادعيتم أن النوع الشانى » من أفعاله تعالى لا ي: ينقسم إليها ء. فمسلم : 
لكن لا يلزم من انقسام هذا النوع إليهما عدم انقسام النوع الأول إليهما . 

ورابعها : لو كان فعل العبد يخلقه تعالى . لكان الكفر والإيمان بقضائه 
وإرادته « تعالى ضرورة أن الخلق لا يتم إلا بالقضاء والإرادة » ولأنه لا قائل 
بالفصل وحينئذ يجب الرضا بالكفر ضرورة أن الرضا بالقضاء واجب لكن 
الرضا بالكفر كفر بالكفر ليس بقضائه وإرادته » (2 وحيتئذ يلزم أن لا يكون 
بخلقه تعالى ضرورة انتفاء لازمه ويعرف منه أن يقال : لو كان فعله بخلقه 
تعالى لزم أن يكون مريدا له وراضيًا به لكنه غير راضى به لقوله تعالى : #ولا 
يرضى لعباده الكفر94؟) . 

وجوابهما : أن الرضا فى قوله تعالى : # ولا يرضى لعباده الكفر © . 

وفى قولنا : الرضا بالقضاء واجب ٠‏ ليس هو بمعنى الإرادة » بل هو بمعنى 
ترك الاعتراض 60) . 

والرضا قد يأتى بهذا المعنى يدل عليه قول ابن دريد (0) : 


. ' فى الأصل : قدراته » والمثبت من 'ات‎ )١( 

(؟) آخر الورقة *هلا١'‏ من "ات " . 

(9) ما بين القوسين ساقط من " ت6. 

(8) سورة الزمر : آية "لا" . 

(0) انظر : معنى الرضا وهل هو بمعنى الإرادة أو لا ؟ وأقوال العلماء فى ذلك فى : 
تفسير الطبرى "191/7 . 2"١948‏ تفسير القرطبى "775/١6"‏ ». البخر المحيط 
لأبى حيان "/ا//ا١:"‏ . 

(1) هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن خيثم البصرى الشهير بابن 
دريد. ولد سنة "١ه"‏ , اللغوى الشافعى الأديب نزل باد له مصنفات منها: 
أدب الكاتب» أسماء القبائل» الاشتقاق وكتاب 'الملاحن' . توفى سنة "7371ه" - 

1١. 


رضيت قسرا وعلى القسر رضا من كان ذا سخط على صرف القضا(") 
أثبت الرضا مع القسر » والإرادة لا تثبت مع القسر » فدل على أنه ليس 
معنن الزن 1 
وعلى هذا يصير معنى الآية : لا يترك الاعتراض على الكابر لعباده . 
مد ب فرلا : الرضا بالقضاء واجب شرك الاختراض على اله تعالى 
سبب القضاء واجب . 
وأما الرضا فى قولنا : ' بالكفر كفر " فلا نسلم : أنه بهذا المعنى +. بل 
هو بمعنى الإزادة والمحمدة 3 يقال : هذا الشىء [ مرضى 0 ]ع أى محمود » 
وإذا اختلف المعنيان (5) لم يلزم منه المطلوب . 


- (انظر : تاريخ بغداد "5؟7/ 2"١196‏ معجم الأدياء "0/4 * .ء اللباب 0/1 2 
4 *» وفيات الأعيان */*“',ء العبر "147/1*: طبقات الشافعية 
* م/م“ '. البداية والنهاية حا 5 
)١(‏ هذا الت جاء ضمن مقصورة أبن دريد وهو البسيت الخامس والمقتروة” من القصيدة 
وقبله قوله : 
لكنها نفثة مصدور إذا جاش لغام من نواحيها عمى 
ويعده ٠‏ . 
إن الجددين إذا ما استويا . على جديد أديناه للبلى 
انظر : شرح مقصورة ابن دريد للتبريزى ' ص50 " 
وقد أشار ابن كثير فى البداية والنهاية إلى هذه المقصورة .2"١1//1١١*‏ 
وكذا أشار إليها أبو المحاسن فى تاريخ العلماء النحويين ".ص5؟؟" 
(؟) انظر : نهاية العقول فى دراية الأصول للفخر الرازى /١5(‏ تْ) . 
(9) ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " . 
(:) فى "ت " : العينان . 


١. 


سلمنا : أنه بالمعنى المذكور , لكن لا نسلم : أنه يلزم من الرضا بالقضاء 
الرضا بالكفر » وهذا لأن الكفر ليس نفس القضاء » بل هو بالقضاء. 

وهذا كما تقول : القتل بقضاء الله ٠»‏ وليس نفس القضاء نفس القتل . 

وكما تقول : الكفر لا يكون إلا بعلم الله تعالى » ثم علمه بالكفر ليس 
نفس الكفر فكذا هنا » فلا يلزم من الرضا بالقضاء . الرضا بما هو بالقضاء 

أو نقول : الكفر ليس نفس القضاء » بل هو المقضى ولا يلزم من الرضا / 
7)) بالقضاء » الرضا بالمتضى . ألا ترى أن الواحد منا قد لا يرضى 
ولا يريد ما قضى الله له من الأمراض والآلام » وإن كان راضيًا بقضائه وقدره 
تعالى . 

اتاسنا : لو كان فعل العبد مخلوًا لله تعالى [ لكان الكفر والمحصية 
والطاعة كلها مخلوقًا لله تعالى ] )١(‏ ضرورة أنها من جملة أفعاله » وحيئئة 
يلزم أن لا يحسن ذم العبد وعقابه » على الكفر والمعصية » ولا يحسن إثابته 
وشكره على الطاعة » ولكان: ضرر الله على عبده أكثز من ضرر إبليس 
عليه اللعنة » لآن إبليس داع إلى المعصية فقط . قال الله تعالى حكاية عنه : 
# ماكان لى عليكم 7" من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى » 29 . 

وأما سبحانه وتعالى فخالق للكفر فيه « بحيث » (5) لا مندوحة له عنه » 
ثم معاقبة عليه » لكن اللازم باطل » إذ العقلاء مطبقون على حسن ذم المسىء 
وعقابه » وحسن إثابة المحسن وثنائه » وعلى كونه تعالى رحيما رؤوقًا 
لعباده(9) . 


() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من 'ات * 
(1) فى * ت " : ما كان لكم . وهو خطأ . 

(©) سورة إبراهيم : آية "51 * 

(4:) ساقطة من "ات " 

(5) فى "ات " : يعباد . 


وجوابه : أنا لا نسلم أنه لا يحسن الذم والعقاب والإثابة على ذلك 
التقدير» وإنما نسلم ذلك لو لم يكن كسبًا له أيضًا » فإما بتقدير أن يكون كسب 
له فلا . 

وأما الثانى : فلازم عليهم أيضا ؛“فإن المكين يخلق القدرة على المعضية :+ 
والداعية الملجئة إلى فعلها » وإعطاء اليسار المفضى إلى فعلها أكثر ضررا من 
الدعاء إلى المعصية . فما جوابكم فهو جوابنا . 

وسادسها : أن فعل العبد منسوب إليه فى استعمال القرآن » والحديث » 
وعرف أرياب اللسان . 


قال الله تعالى: # كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 
يفعلون22174 . وقوله تعالى : ظ جزاء بما كانوا يعملون 4 17 . وقوله تعالى 
« ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 4 . وقوله تعالى : # كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » 47) وقوله تعالى : #أم 
حييب الديخ اجترحوا السيئات204؟2 . وأمثالها كثيرة وغير عديدة فى القرآن 
العظيم . ٠‏ 

وقوله عليه السلام : « إن أحدكم ليعمل عملا ففى جوف صخرة صماء 
لآلبسه الله تعالى لباس عمله إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر » 600 , 


. سورة المائدة : آية "قلا"‎ )١( 

. سورة الواقعة : آية "4؟"‎ )١( 

(*) سورة الأنفال : آية" "١7‏ . 

(4) سورة آل عمران : آية "١١١"‏ 

(5) سورة الحاثية : آية "75١"‏ . 

(1) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند 'م/* عن أبى سعيد الخدرى عن رسول 
الله كله قال : « لو أن أحدكم يعمل فى صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة رج 
عمله للناس كائنا من كان » 
وقال الهيثمى "ورواه أبو يعلى وإسنادهما حسن' مجمع الزوائد " "519/١١‏ 5 

١.4١ 


وقوله عليه السلام 0غ إن هذه الأمة لتعمل برهة من الدهر بالكتاب وبرهة 
بالسنة » وبرهة بالقياس ٠‏ فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا » 2١‏ . 


-- وأخرج الطبرانى فى الكبير والأوسط عن جندب بن سفيان قال : قال رسول الله 
يكو ' ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خخير فخير » وإن شرً) فشر » : 
قال الهيثمى : ' فيه حامد بن آدم وهو كذاب " . 
انظر : مجمع الزوائد "١٠١/0؟؟'‏ . 

)١(‏ رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله يل : " تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله ثم 
برهة بسنة رسول الله يكَةٌ ثم تعمل برهة بالرأى فإذا عملوا فقد ضلوا أو أضلوا * . 
رواه أبو يعلى . 
وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهرى متفق على ضعفه . 
انظر : مجمع الزوائد "١1/4/١١"‏ . 
وابن عبد البر فى جامع العلم *؟/ "١*4‏ . 
والهروى فى ذم الكلام » بإسناد ضعيف . 
وأخرجه البغدادى فى الفقيه والمتفقه من جهة حماد بن يحيى قال : حدثنى الزهرى 
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكل : ' تعمل هذه الأمة 
برهة بكتاب الله ثم تعمل برهة بسنة رسول الله يكلِ » ثم برهة بعد ذلك بالرأى فإذا 
عملوا بالرأى فقد ضلوا " . 
وأخرجه أيسضنا : من جهة عبد الرحمن الزهرى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكل . . . الحديث "١/4/0"‏ , 
والحديث ليس فيه تصريح بلفظ القياس بل بلفظ الرأى . 
والحديث ضعيف . لأن فى سنده عثمان بن عبد الرحمن الزهرى الوقاص المالكى» 
قالوا فيه . قال البخارى فى الضعفاء الصغير ' ص١2‏ " : ' تركوه " . 
وقال ابن معين : "ليس بشىء " . وقال مرة : "يكذب" وضعفه على بن المدنى : 
ميزان الاعتدال ""/ "4" , 
وقال النسائى فى الضعفاء والمتروكين للنسائى "5٠"‏ : " متروك الحديث ' . 
وقال الدارقطنى فى الضعفاء والمتروكين للدارقطنى ""٠١١"‏ : "متروك" . 
وانظر : تخريج أحاديث مختصر المنهاج للعراقى ؛ نشر فى مجلة البحث العلمى 
لعام 7ه" العدد (25). المعتبر *“)ص5”؟؟" . 


١.4“ 


وقوله « نية المؤمن خير من عمله » 2١(‏ . وأمثالها كثير . 


)00( روى عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال : قال رسول الله وكاو : "'نية 
المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من نيته وكل يعمل على نيته فإذا عمل 
المؤمن عملاً ثار فى قلبه نور " 
قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار 
الجرشى لم أر من ذكر له ترجمة . مجمع الزوائد "١/٠‏ . وأخرجه أبو نعيم 
فى حلية الأولياء قال : حدئنا سليمان بن أحمد ثنا الحسين بن إسحاق ٠»‏ ثنا إبراهيم 
ابن المعتمر . ثنا حاتم بن عباد » ثنا يحيى بن قيس الكندى عن أبى حازم ٠‏ عن 
سهل بن سعد قال : قال رسول الله يك : «.نية المؤمن خير من عمله ..... الخ » 
قال أبو نعيم : " هذا حديث غريب من حديث أبى حازم وسهل » لم نكتبه إلا من 
هذا الوجه " "”/ 5606" . 1 
وأخرجه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد "717/4" بلفظ : * نية المؤمن خير من 
عمله » وعمل الكافر خير من نيته » وكل يعمل على نيته " . 
وقال العجلونى : أخرجه العسكرى بسند ضعيف. عن النواس بن سمعان بلفظ : 
"نية المؤمن خير من عمله » ونية الفاجر شر من عمله" . 
وأخرج الديلمى عن أبى موسى الجملة الأولى وزاد : " والله عز وجل ليعطى العبد 
على نيته ما لا يعطيه على عمله ' . 
وأخرج ابن العسكرى فى الأمثال » والبيهقى عن أنس مرفوعا » بلفظ : " نية 
المؤمن أبلغ من عمله " . 
قال ابن دحية : ' لا يصح والبيهقى إسناده ضعيف " . 
قال فى المقاصد ' ص01" " : ' وهى وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقرى 
الحديث ' . 
ووقال العجلونى : قال فى اللآلى : ' حديث نية المؤمن خير من عمله »2 أخرجه 
البيهقى فى شعب الإيمان عن أنس وفى إسناده يوسف بن عطية ضعيف كما قاله 
ابن دحية " 
وقال النسائى : ' يوسف بن عطية : متروك الحذيث " . الضعفاء والمتروكين 
الاك عن 1 
وقال البخارى : * منكر الحديث ' . 
وقال الفلاس : "ما علمته كان يكذب لكنه يهم . وروى عباس عن يحيى : ليس << 


1١. 


وأما استعمال عرف أرباب اللسان فأيضًا ظاهر كثير فى نظمهم 3 ونثرهم 3 
من الأمثال وغيرها . والأصل فى الاستعمال الحقيقة 
لايقال: كما هو منسوب إليه » منسوب إلى الله / (1077/ ب) تعالى 
أيضًا 2( قال اللّه تعالى 8 # وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى # )١(‏ 1 وقال 
تعالى : # والله خلقكم وما تعملون» ('©2 . وقوله : # خالق كل شىء »* 
("» . وقوله تعالى : ا وهو الذى يتوفاكم بالليل 4 25. والأصل فى 
الاستعمال الحقيقة . 
الاشتراك فليس حمل استعمالكم على الحقيقة . وحمل استعمالنا على 
المجاز](*2 أولى من العكس . 
لأنا نقول (7) : حمل استعمالنا : على الحقيقة ». أولى من حمل 
استعمالكم عليها » لأنه أكثر فلو حملناه على التجوز . لزم تكثير المجاز وأنه 
تكثير مخالفة الأصل 20 . 


وجوابه : أنا نقول : بمقتضى دليلكم ودليلنا » وهو أن إسناد الفعل إلى الله 
تعالى وإلى العبد بطريق الحقيقة . 
اه 
وقال ابن عدى : "عامة أحاديثه غير محفوظة'. ميزان الاعتدال "158/1 ٠»‏ 
4" . 
انظر : المقاصد الحسنة "“ص١ 7/١‏ . 5١لا"‏ . كشف الخفاء "4158/1" . 
)١(‏ سورة الأنفال : آية "/ا١'‏ . 
(؟) سورة الصافات : آية "95'؟ . 
(9) سورة الأنعام : آية "٠١:5"‏ . 
(:) سورة الأنعام : آية "5" . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ٠‏ والمثبت من "ات " 
(0) آخر الورقة "١80"‏ من "ات " 
0) انظر ما سبق فى اللغات "صة١"'‏ . 
غ١‏ 


وهذا على رأى من قال : من أهل السنة والجماعة 2١(‏ : أن الفعل حقيقة 
فى الكسب 3 وفى الإيجاد بحسب معنى مشترك بينهما 4 وهو كونه مقدوراً 
لفاعله سواء كان بظريق الكسب » أو بطريق الإيجاد » فإن هذا المفهوم يشتمل 
النوعين جميعًا 7") ٠‏ 

وعلى هذا التقدير لا يلزم الاشتراك ولا المجاز . بل الاستعمالان بطريق 
الحقيقة . 

وقد عرفت أن التواطق خخير من الاشتراك والمجاز 9 . 

وأما من لم يقل بذلك كالشيخ أبى الحسن الأشعرى(؟) -رحمه الله تعالى - 
ومن تابعه فإنه يقول : 000 مجارات بغقلية » إذ المجاز فى التركيب 
و 0 00 

سلمنا : أنه خلاف اللأصل » لكن قد يصار إليه وذلك عند قيام الدلالة 
عليه » وما ذكرنا من الأدلة العقلية دال عليه » فوجب المصير إليه 21 . 


. السنة فى اللغة : الطريقة » وعند الأصوليين : أقوال النبى يل وأفعاله وإقراراته‎ )١( 
والجماعة : فى الأصل القوم المجتمعون . وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة»‎ 
وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على‎ ٠ الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مؤتلفة‎ 
. الوحى لا مفترقة ولا مختلفة‎ 
. "50/٠" انظر : لسان العرب مادة " جمع " م/”*ه"ء معارج القبول‎ 

(0) انظر : شرح العقيدة الطحاوية "ضص١50‏ 2 2»'505 شرح العقيدة السفارينية 
+ 

(*) انظر : ما سبق فى اللغات "ص558 ' . 

(4) فى الأصل » ٠ت‏ " : أبى الحسين . وهو خطأ 

(0) انظر ما سبق فى اللغات "ص9١""‏ 

(1) انظر فى هده الوجوه ومناقشتها فى 
الأحكام للآمدى ع١‏ كن الفائق "2.11/5 0115لا 


١: هلم‎ 


واعلم أن استقصهء الكلام فى مسألة خلق الأعمال » وإرادات )١(‏ 
الكائنات» بعلم الكلام أليق فلنقتصر على هذا القدر من الكلام ٠.‏ 
فرع: 
اختلفوا فى أنه : هل يجوز أن يكون التكليف بالممكن مشروطًا بشرط 
أما القائلون بعدم جواز تكليف ما لا يطاق (25 : فقد اتفقوا على عدم 
جوازه . 
وأما القائلون بجوازه : فقد اختلفوا فيه . ْ 
فمنهم : من جوزه » كالتكليف بما لا يطاق »2 بل أولى إذ لا حرج ولا 
ضرر فيه ١‏ فإنه لا يستحق العقاب على تركه , إذا (") لم يترك المأمور به فإنه 
يصير مأمور به عند وجود شرطه وهو مستحيل الوجود 5 
ومنهم : من لم يجوزه ء لأنه لا يحصل فيه فائدة الامتثال ولا هو علم 
على عذاب من كلف به . إذ لا عقاب على تركه على ما سبق تقريره 29 
والتكليف بالمحال إنما جوز . لأنه علم العذاب /(07١/أ)‏ » وهذا المعنى غير 


)0غ( فى الأصل : وارادت » والمثبت من "ات ' 3 
00 انرتسا سيق م ا 
() فى الأصل : إذ لم » والمثبت من "ات " . 
(5) انظر ما سبق *"ص4”١٠".‏ 

١. اقم‎ 


المسألة الثانية . 
[ فى حصول الشرط الشرعى ] 


الأمر بالشىء الذى لم يحصل * شرطه )١(‏ حال ورود الأمر به (29 ٠‏ جائز 
عقلة 3 وواقع سمعًا عندنا 0 3 وبعض ا حنفية 0 3 ا 
وهو كتكليف الكفار بفروع الإسلام 29 . 


وذهب أبو حنيفة » وأكثر أصحابه 29 » والشيخ أبو حامد الإسفرايينى 


)١(‏ فى الأصل » فرظ لكا من ا 

(؟) قال الشيخ المصنف فى الفائق : '" وفى ترجمتها : بأن حصول الشرط 
الشرعى هل هو شرط فى التكليف. أم لا ؟ نظر . فإن المحدث مكلف بالصلاة 
إجماعا . 

(0) انظر لشي تم بر امف 01/17 امول "عن 103 الخصوك 
"ل/ 6144/7 . 

(5) انظر : أصول السرحسى"١/5/ا"‏ 2 كشف الأسرار عن أصول البزدوى " 5/ "5 ' 

(5) انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار "115/117 6 "١١17‏ . 

(1) وإلى هذا القول ذهب الإمام أحمد فى رواية » والشافعى والإمام مالك فى ظاهر 
المذهب » وأبو بكر الرازى » وأبو الوليد الباجى من المالكية . 
انظر : العدة "08/5"'. أصول الك رختسى لاي ؛ المحصول 
“8/٠‏ مختصرابن لداجت وشرحه *ه». روضة الناظر 
"ص 65٠‏ ". المسودة "ص55 '2 كشف الأسرار " 757/5 "» شرح الكوكب المنير 
"ليون خ#اله". 

(0) وإليه ذهب المشائخ سمرقند من الحنفية منهم : أبو زيد الديوسى والسرخسى وفخر 
الإسلام البزدوى . 
انظر : أصول السرخحسى "5/١"‏ » تيسير التحرير 2/7 "ء كشف الأسرار عن 
أصول البزدوى "7847/4" فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت -22"174/١"‏ 


١. /ام‎ 


منا 


ا والقاضى عبد الجبار 253 من المعتزلة - رحمهم الله - إلى امتناعه . 


ومنهم من فصل بين الجحواز والوقوع » فقال : بجوازه دون وقوعه 9©) . 


ومنهم : فصل بين الأوامر والنوامى والمعاملاات » فقّال : إنهم مخاطبون 


بالنواهى والمعاملات » دون الأوامر ©) . 


الأشباه والنظائر لابن نجيم "ص70" . غمز عيون البصائر "081/7" . 


للق وهو قول للشافعى ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل 0 واختاره الإمام الرازى : 


زفق 


رض 
4 


سر 


انظر : العدة "950/5" البرهان ."٠١7/١١‏ التبصرة * ص١8"‏ . المستصفى 

"٠/91"ء‏ المنخول 'ص9”*". المحصول .""99/153/١١‏ الأحكام للآمدى 

٠/14١"ءمختصرابن‏ الحاجب وشرحه*5/١١"».‏ روضة الناظر "ص0٠ ."٠‏ 

شرح الكوكب المنير "900/١"‏ . . 

ينسب المصنف الشيخ صفى الدين الهندى هنا وفى الفائق "119/5" : القول بأنهم 

ليسوا بمخاطبين إلى القاضى عبد الجبار . 

وفى المغنى للقاضى عبد الجبار قسم الشرعيات"77١/7١١"'ما‏ يفيد خلاف ذلك 

فقال: ' فقول من يقول : إن الكافر لا يدخل تحت الخطاب بعيد " . 

وقال : ' إنه وإن تعذر أن يفعل العبادة مع الكفر . فالتكليف لا يزول ٠‏ لأنه يمكنه 

أن يفعله ويزول الكفر بالإقلاع والتوبة ٠‏ فهو بمنزلة المحدث الذى لا أمكنه فعل 

الصلاة بأن يتطهر ويزول الحدث لم يخرج من أن يكون متعبدا بها " . 

وانظر : هامش الفائق "ص5/ "١١9‏ . 

انظر هذا القول فى : الفائق *؟/9١١"‏ . 

وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل . 

انظر : العدة "694/5" . البرهان 110/3 السيهبرة “ضام الحضول 

'/ق١/‏ 40" الإبيهاج ١١/لالا1".‏ نهاية السول ."١590/١"‏ شرح الكوكب 

المنير "١/05.ه"‏ . 

وهناك قول خامس : وهو أنهم مخاطبون بما سوى الجهاد . 

انظر : نهاية السول ,"١66/١*‏ الإبهاج "١117/١"‏ ., القواعد والفوائد الأصولية 

"ص١‏ 5"ء شرح الكوكب المخير "0٠ 5/١"‏ . 

وهناك أيضًا - قول سادس - : وهو أن المرتد مكلف بالفروع دون الكافر الأصلى» 

حكاه القرافى عن القاضى عبد الوهاب . د 
١.84‏ 


لنا : على الجواز العقلى وجهان )١(‏ 

أحدهما : أنه لو كان مستحيلاً عقلاً » فاما : أن تعرف استحالته بضرورة 
العقل . وهو باطل . 

أما أولا : فلكونه مختلمًا فيه بين الجم الغفير من العقلاء 

وأما ثانيًا : فلمساعدة الخصم عليه » فإنه وإن قال : باستحالته » لكن بنظر 
العقل لا بضرورته . 

وإما ينظرة : وهو أيضًا باطل » لأنا نعلم بالفضرورة أنه لا امتناع فى قول 
السيد لعبده : أمرتك بصعود السطح بعد إيجاد السلم ونصبه » وأمرتك بهما 
مقدمًا عليه . وكذلك فى قول الشارع للمكلف : أمرتك بالصلوات 
[الخمسر 7 ] بعد الإتيان بالإيمان » وأمرتك به قبلها » ولو كان امتناعه 
معلومًا بنظر العقل لم يكن عدم امتناعه معلومًا بالضرورة . 

وثانيهما : أن الكافر أهل للتكليف ؛ لأنه عاقل بالغ مستمكن من فعل 
المأمور به 


ولهذا كان مكلمًا بالإيمان إجماعًا 29 » فيصح أن يكون مكلقًا بالفروع 


-- انظر :شرح تتقيح الفصول "ص55١"؛‏ المحلى على جمع الجوامع 0 
لبي نكري "ص7١‏ "» نهاية السول "١66/١"‏ الإبهاج *١١//ا/1ا"ء‏ 
القواعد والفوائد الأصولية "ص١6"‏ 

: انظر فى هذين الوجهين‎ )١( 
روضة الناظر لابن قدامة‎ 2"1١55/1١" الأحكام للآمدى‎ »"91١/١" المستصفى‎ 
. "١١١١/5" الفائق‎ "0١ "ص2.ه ع‎ 

(؟) ساقط من الأصل » والمثبت من "ات " 

(*) يرى الشاطبى أن الإيمان ليس شرطا للعبادة والتكليف» بل هو العمدة فى التكليف». 
لأن معنى العبادة هو التوجه إلى المعبود بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح» وهذا 
فرع الإيمان » فكيف يكون أصل الشىء وقاعدته شرطا فيه ؟ . 
ثم يقول: وإذا توسعنا فى معنى الشرطء فيكون الإيمان شرطًا عقليًا وليس شر 

١ 


لحصول الأهلية » وعدم حصول الإيمان حالة الأمر غير مانع من التكليف بهاء 
وإن كان حصوله شرطًا لصحة فعلها »2١(‏ لكون الإتيان به أولاً ممكن . 

وأما على الوقوع فوجوه : 

أحدها : قوله تعالى : #* وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنقاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 4 (29 . 

ووجه الاستدلال به : أن الضمير فى قوله : # وما أمروا * راجع إلى 
المذكورين فى أول السورة ٠‏ وهم الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ٠‏ و 
' الواو ' بمطلق الجمع ليس لها دلالة على الترتيب والتراخى ٠‏ إلا أن تكون 
بمعنى " ثم ' كما أن ' ثم ' قد تكون بمعناها لكنه مجاز . وأنه خلاف 
الأصل » وحيئئذ تكون الآية دالة على أن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين مأمورون يعبادة الله تعالى على وجه / (/1/١/ب)‏ الإخلاص »2 
وبإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة وذلك يفيد المطلوب 9© . 

ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه يفيد المطلوب ٠‏ وهذا لأن الأمر بالتوحيد 
والإيمان؛ إما أن يكون داخلاً فى هذه الأشياء بناء على أن قوله تعالى : #وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله 2504 دال عليه » إذ العبادة قد جاءت بمعنى التوحيد » قال 
الله تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » 27 أولا يكون 


-- شرعيًا أو شرطًا فى المكلف وليس فى التكليف . 
انظر : الموافقات "5587/١5"‏ . 
وراجع : تيسير التحرير .'١594 . ١58/7١‏ حاشية التفتازانى على العضد 
ل 0 

() انظر : المستصفى 2'91١/١"‏ الأحكام للآمدى 2."1١45/١١‏ شرح تنقيح الفصول 
'ص؟5١'»‏ شرح الكوكب المنير "607/١١"‏ . 

(؟) سورة البينة : آية "ه" . 

5) انظر : العدة * 551/5" , الأحكام للآمدى ."١50/١١‏ الفائق "١١١/١١‏ 

(8) سورة البينة : آية "6" . 


(0) سورة الذاريات آية "1م" 


داخخلاً 00( فيها . 


فإن كان الأول : فليس فى الآية دلالة على أنهم أمروا بالتوحيد والإيمان . 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة معًا حتى يفيد المطلوب » فإن " الواو " ليس للجمع 
بصفة المعية » بل لمطلق الجمع وهو أعم منه ومن الجمع بصفة الترتيب » 
والدال على القدر المشترك بين الصورتين ليس فيه دلالة على ما يميز أحديهما 
عن الآخر » فجاء أن يكون الأمر بها على صفة الترتيب » ولا يجوز حمله 
على العموم » إذ ليس فيه ما يدل عليه » وبتقدير أن يكون فيه ما يدل عليه لا 
يجوز حمله عليه أيضًا » لأن حكاية الحال لا تفيد العموم ولا على عموم أمر 
الله » فإن تقدير ذلك يفيد المطلوب أيضًا على ما لا يخفى تقريره عليك . 
لأن أمرهم كان واقعًا على نمط واحد فلا يجوز حمله على غيره . 

وإن لم يكن داخلاً فيها فهذا مع كونه باطلاً » لأنه يقتضى أن لا يكونوا 
مأمورين بالإيمان » إذ الآية تدل على حصر المأمور به لهم فى الأشياء 
المذكورة» وهو باطل إجماعا » إذ لا خلاف فى أنهم مأمورون بالإيمان . 
و[إنما(" ] النزاع فى أن تقديمه هل هو شرط فى الأمر بغيره من العبادات 
أملا... 

فا ملقصود أيضًا غير حاصل » إذ ليس فى الآية دلالة إلا على أنهم أمروا 
بهذه الأشياء » وأمرهم بها أعم من أن يكون بشرط تقديم الإيمان أولا بهذا 
الشرط » والدال على العام غير دال على الخاص ٠»‏ فليس فيه دلالة على أنهم 
أمروا بالأشياء المذكورة من غير شريطة.تقدم الإيمان . 

ولا يقال : لو كان مشروطا به لذكره لمسيس الحاجة إليه وإزالة اللبس » لأن 
ذلك إنما يجب فيما قصد فيه بيان الشرع لا فى الأخبار . 


. "' من "ات‎ "١81١" آخر الورقة‎ )١( 
" (؟) ساقط من الأصل . والمثبت من "ات‎ 


١.١١ 


ويمكن أن يجاب عنه بأن الآية وإن دلت على أنهم أمروا بهذه الأشياء » 
من غير بيان شريطة كون البعض متقدما على البعض . ١‏ لكن الأصل عدم 
اشتراطه فيلزم من مجموعهما أنهم أمروا بهذه / (78١/أ)‏ الأشياء من غير 
اشتراط كون البعض متقدمًا على البعض » 2١(‏ . وذلك هو المطلوب . 

وثانيها : قوله تعالى : «إما سلككم فى سقر قالوا لم نك(") من 
المصلين294 . . . الآية . 

وهذا يدل على أنهم معاقبون على ترك الصلاة » وترك إطعام المسكين » 
لأنه لو لم يكونوا مأمورين بهما لم يكونوا معذبين على تركهما » إذ ما ليس 
بواجب لا عقاب على تركه » ولا مدخل له أيضنًا فى تغليظ العقاب » فإن 
التغليظ نوع من العقاب أيضًا فلا يحسن ذكره فى مستند العقاب . 

وهذا وإن كان حكاية قول الكفار » لكن لما لم يكذبهم الله تعالى فيه مع 
عدم استقلال العقل بمعرفته دل على أنه حق وصدق بخلاف قوله تعالى : 
«والله ربنا ما كنا مشركين94؟) [ وقوله(©» ] ا ما كنا نعمل من سوء 0074© , 
وقوله : # [يوم يبعثهم] [ الله جميعًا 9)] فيحلفون له كما يحلفون لكم 82(4) 
فإنه لم يكذبهم فيه لما أن العقل مستقل بمعرفته (21 كذبهم فيه » ولا يجوز 


. ما بين القوسين مكرر فى الأصل‎ )١( 

0( فى الأصل لل و نكن ' بإثبات النون وهو خطأ ولم أجد أحدً من القراء 
قرأ بإثبات النون » فلعل ذلك من صنع النساخ. انظر : هامش العدة "5177/7" . 

() سورة المدثر : وتتمة الآيات : # ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين 
وكنا نكذب بيوم الدين آية : " 57 2 "؛ , 55 2 58 أ 85 ". 

(4) سورة الأنعام : آية "7؟' . 

(5) ما بين المعقوفتين من عندى , لثلا تختلط آية الأنعام بآية النحل . 

(5) سورة النحل : آية "8؟' . 

(0) ساقط من الأصل . وهو خطأ ولعله من الناسخ . 

(0) سورة المجادلة : آية "١/5"‏ 

(9) فى الأصل : بمعرفه » والمثبت من 'ات " . 

١.5 


حمل المصلين على المؤمنين » كما فى قوله عليه السلام : « نهيت عن قتل 
المصلين » »2١(‏ وكما فى قولهم قال : " أهل الصلاة ' » والمراد المسلمون 


)01( يروى هذا الخحديث عن أبى هريرة وأنس وأنى سعيد وأبى أمامة وابن عدى 5 

أخرجه أبو داود "5978" فى كتاب الأدب المفرد - باب فى الحكم فى المخنثين من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يكل : أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه 
' بالحنا » فقال النبى يك : « ما بال هذا » ؟ . فقيل : يا رسول الله يتشبه بالنساء » 
فأمر فنفى إلى النقيع فقالوا : يا رسول الله » ألا تقتله ؟ فقال : " إنى نهيت عن 
قتل المصلين " : 

وأخرجه الإمام أحمد فى المسند عن أبى أمامة أن رسول الله كك لما أقبل من خيبر 
٠‏ ومعه غنلامان وهب أحدهما لعلى بن أبى طالب » وقال : «-لا تضريه » فإنى قد 
نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلى ٠‏ قال عفان فى حديثه : أنا أبوطالب 
عن أبى أمامة أن النبى يكِةٍ أقبل من خيبر » ومعه غلامان فقال على : يا رسول الله 
آخذ منهما فقال : " خذ أيهما شئت ' قال : خرلى قال : " خذ هذا ولا تضربه 
فإنى رأيته يصلى مقبلنا من خيبر وإنى قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة " ٠»‏ وأعطى 
أبا ذر غلامًا وقال : استوص به معروفًا فأعتقه » فقال : له النبى يَكهِ : « ما فعل 
الغلام ؟ » قال : يا رسول الله أمرتنى أن أستوصى به معروقًا فأعتقته 5 “ه/.ه" 


يه" ' . 
"ل“ا/ره5"؟" . 


وقال المناوى فى فيض القدير "5/ 59-0" : " ... قاله مرتين وفى رواية البزار عن 
ضرب المصلين . وفى رواية : عن قتل المصلين » ثم قال : " وكذا أخرجه 
الدارقطنى عن أنس بن مالك . 

قال الهيثمى : فيه عامر بن سنان وهو منكر الحديث . 

وأخرجه أبو يعلى فى مسنده » وابن حبان فى صحيحه عن عبد الله بن عدى . 
وأخرجه أبو نعيم عن أبى سعيد . 

انظر صحيح الجامع الصغير *5/“""., مشكاة المصابيح *١؟/ "١١1/٠‏ . 


١.17 


فإن )١(‏ بتقدير ذلك لا يحصل المقصود . لأنه مجاز لا يصار إليه إلا عند قيام 
الدلالة عليه » وهو مقصود إذ الأصل عدم ذلك الدليل . 

وكون أهل الكتاب من جملة القائلين بهذا 20 القول : مع أنهم كانوا 
يصلون ويتصدقون ويؤمنون بالغيب لا يصلح دليلاً عليه » لأن الصلاة حقيقة 
فى الأفعال المخصّوصة والأركان المعلومة التى فى شرعنا » وهى ما كانت 
حاصلة فى شرعهم » فيصدق فى حقهم أنهم لم يكونوا من المصلين » ولما لم 
يكن إيمانهم بالغيب على وجه 7" الذى ينبغى لا جرم يصدق فى حقهم أيضًا 
أنهم يكذبيون بيوم الدين 3 ولئن جوزنا هذا الحمل والتأويل 1 

فما الحيلة فى دفع قوله : ا ولم نك نطعم المسكين 2474 ولا يجوز إحالة 
الآثر إلى السبب المستقل أولى » لأنه لم يبق حينئذ فى ذكر غيره من القيود 
فائدة ع والتكذيب بيوم الدين 4 وإن كان سببًا مستقلاً لمطلق التعذيب 34 لكن 
المذكورة . فلم يلزم انخرام تلك القاعدة 5 

وحمل ا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين » 2*7 على لم نك من 
المقرين بوجوب فعل الصلاة والإطعام وإن كان مجازً ظاهر من حيث إن عدم 
الإقرار بالوجوب سبب للترك . كما أن / /١78(‏ ب) الإقرار بالوجوب سبب 
للفعلخلاف الظاهر لا يصار إليه إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة » وقيام 
الدلالة على إرادته وحصولها 2١(‏ غير مسلم فيما نحن فيه » وتخصيص القضية 
)١(‏ هكذا فى الأصل . 'ت" ولعلها : فإنه . 
(0) فى "ت* : لهذا . 
() هكذا فى النسختين » ولعلها : الوجه . 
(5) سورة المدثر : آية "55" . 
(8 )شور ادك كي واي ا 
)03( فى "'ت" : وحصولهما . 


بالمرتدين » يوجب تخصيص المجرمين الذى هو عام فى جميع الكفار » أو 

تخصيص الضمير العائد إليه بهم » من غير دليل وأنه غير جائز 217 . 

وثالئها : قوله تعالى : # فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى 06 

ووجه الاستدلال به : أنه ذمهم على ترك الصدقة والصلاة » ولو لم يكونا 

واجبين عليهم لما ذمهم على تركهما 9 . 

ورابعها : قوله تعالى : # يا أيها الناس اعبدوا ربكم 4 250 . وقوله تعالى : 

. 207 4 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا‎ ١ 

والكافر إنسان فيكون داخلاً فيه » وإلا لزم 219 التخصيص ٠»‏ وأنه خلاف 

الأصل فيكون الكافر مأمور) بالعبادة وبحج البيت وذلك هو المطلوب 299 . 
وخامسها : قوله تعالى : 8 وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة 404) 

وترتيب الويل على عدم إيتاء الزكاة مشعر بعكسه » وإنما يكون ترك الزكاة علة 

استحقاق الويل إن لو كانت الزكاة 299 واجبة عليهم . 


: انظر فى هذا الاستدلال ومناقشته فى‎ )١( 
المحصول‎ » * 4١ /١ " التبصرة " ص١8 " » المستصفى‎ »* 57/7 ٠" العدة‎ 
مختصر‎ 2"147 01١57 /١١" .ه.:" الأحكام للآمدى‎ :.“#“ /؟قل/٠‎ 
. "١5١٠1١١١ /5* الفائق‎ »" ١7 / 7١ ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 

(؟) سورة القيامة : آية "ا" , 5" . 

() انظر : المحصول "١/ق4/5 5١‏ '» الأحكام للآمدى "١51/١"‏ . 

(5:) سورة البقرة : آية *"١؟"‏ . 

(5) سورة آل عمران : آية "/ا9' . 

. ' من "ات‎ "١487" آخر الورقة‎ )١( 

0) انظر : العدة "3/7" » المحصول 1/5/١"‏ .:"» الأحكام للآمدى 
615/1 . 
وراجع : الإبهاج "187/١"‏ 

(6) سورة فصلت أية "5 20 لا" 

(9) فى اللأصل أن لو كان إيتاء الزكاة . والمثبت مر ا أت " 


١.66 


واتفاق الكل على أن المراد من الزكاة فى هذه الآية كلمة التوحيد 
بمنوع(1) . 

وسادسها : قول الله تعالى : # والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر 4( إلى 
قوله تعالى : # يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 4 (9© . 


المذكورة فى الآية » ولا شك أن فيها بعض فروع الإيمان» فلو لم يكن ذلك 
البعض منهيًا عنه بالنسبة إلى الكافر كان تركه سببًا لمضاعفة العذاب . 
من أثبت ذلك فى المناهى دون الأوامر فلا (5) . 
وسابعها : أنا أجمعنا أن الدهرى مأمور بتصديق الرسول 3 مع أنه لا يمكن 
الإتيان به إلا بعد الاعتراف بوجود الصانع لما أنه متمكن من تحصيل العلم به . 
وكذا المحدث مأمور بالصلاة حالة الحدث لما سبق من الإجماع (©2 » ولأنه 
لو لم يكن كذلك لوجب ألا يستحق الذم من ترك الطهارة والصلاة إلا على 


. قال ابن عباس فى تفسير الآية : لا يشهدون أن لا إله إلا الله » وهى زكاة النفس‎ )١( 
. وقال قتادة : لا يقرون بالزكاة أنها واجبة‎ 
وقال الضحاك ومقاتل : لا يتصدقون ولا يتقون فى الطاعة . انظر : تفسير الطبرى‎ 
. "١535/١" الأحكام للآمدى‎ ."55٠ /١5* تفسير القرطبى‎ 2591 » 41/1: 
. "58" سورة الفرقان : آية‎ )0( 
. "59" سورة الفرقان : آية‎ )”( 
."8١ص" انظر فى وجه الاستدلال من هذه الآيات ومناقشته فى : التبصرة‎ ):( 
ء١505/١" الأحكام للآمدى‎ ,.' 4.5 . 5.” . 1١ ١/5ق/١٠" الملحصول‎ 
."١51/ 
نهاية السول‎ »." 81/٠ وراجع : شرح تنقيح الفصول "صن54١".2 الإبهاج‎ 
. *807/١" شرح الكوكب المنير‎ 2"١59/755" ا" تيسير التحرير‎ 
. انظر ما سبق "ص8ة:"‎ )4( 
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ترك الطهارة » ضرورة عدم توجه التكليف بالصلاة قبل حصولها . بل لا 
يستحقه على تركها أيضًا عندما يترك ما يتوقف عليه الطهارة » ضرورة أن 
الطهارة غير واجبة عليه إذ ذاك » لكنه باطل بالإجماع » وإنما كان كذلك . 
لأنه متمكن من تحصيل الطهارة أولة » والكافر متمكن من تحصيل الإيمان أولاً 
- أيضًا - فعدم / (1/119) حصوله لا يكون مانعًا من التكليف بفروعه » 
كاف لمرو )تو اليك لون رق 110 

وثامنها : الكافر يتناوله النهى فوجب أن يتناوله الأمر . 

أما الأول : فلمساعدة الخصم عليه ؛ وهذا على رأى من يفصل بين الأوامر 
والنواهئ:فئ' التناول :: ١‏ 

وأما على رأى من يفصل فاستدل عليه بأنه يحد على الزنا وذلك يدل على 
أنه يتناوله النهى » فإنه لو لم يكن متناولاً له لم يشبت تحريمه فى حقه » إذ 
التحريم والإيجاب وسائر أحكام الشرع فرع تناول الخطاب (وإذا لم يكن محرما 
بالنسية إليه لا يحد عليه أو لا حد على فعل ما ليس بمحرم عندهم)7") وإن 
كان محرمًا عندنا كما فى شرب الخمر » ومن هذا تعرف سقوط ما يقال أنه 
درن (4) » يحد »ء لأنه التزم أحكامنا » لأن من جملة أحكامنا أن لاا يحد 
على 2*0 فعل ما ليس بمحرم عندهم » وإن كان محرما عندنا كما فى شرب 
دمر : 

وأما الثانى : فلأن النهى إنما يتناوله تحصيلاً للمصلحة الحاصلة بسبب 
الاحتراز عن المنهى عنه لمكان المناسبنة والاققتران » فوجب أن يتناوله الأمر 


.٠ سبق التعريف بالدهرية "ص588؟"‎ )١( 

(') انظر : المحصول "/رق5.57/5" الفائق "١١7/7"‏ . 
(*) ما بين القوسين ساقط من "ات " . 

(:) ساقط من "ات " 

(©) من هنا فى *ت" يوجد "7" ورقات مختلفة فى الترتيب 


١. 51/ 


بالمأمور به معه غير ممكن . 
وأجيب عنه : بأن الانتهاء عن المنهى عنه لغرض امتثال قول الشارع غير 
ممكن مع الكفر . كما أن الإتيان بالمأمور به لغرض امتثال قول : الشارع غير 
تمكن معه ٠‏ وإن لم يعتبر قصد الامتثال فالانتهاء والإتيان كلاهما مع الكفر 
ولقائل أن يقول : هب أنهما لا يفترقان فى أنه يبمتنع صدور قصد الامتثال 
لكنهما يفترقان فى اشتراطه وفاقا » فإن قصد الامتثال الذى هو عبارة عن النية 
يشترط فى الإتيان بالمأمور به كالصلاة والزكاة » ولهذا لا يقع كل واحد منهما 
معتدا بدون النية » لأنه يغاقب على فعله بدون النية كما يعاقب على تركه » 
ولا نعنى بكونه غير معتد به سوى هذا . 
الامتثال» ولذلك يقع الانتهاء عنها معتدا به بدونه والمعنى(5)من كونه معتدا به 
وإن كان يختص / /١79(‏ ب) هذا بأنه يستحق فيه الثواب دون الأول . 
ولو كان الانتهاء عنها غير معتد به بدون قصد الامتثال لا يستحق العقاب عليهء 


دلق انظر: التبصرة 'ص2"875 المحصول "ا/ق9/5.: 0 ١٠5ن‏ الفائق "'؟/؟؟١'".‏ 
وراجع : الإبهاج "187/١"‏ » نهاية السول "165/١"‏ . 
(0) فى الأصل : ولمعين » والمثبت من 'ات ' . 


١ 


مشروط بشىء يمتنع صدوره منه عدم جواز تكليفه بما هو غير مشروط به , 
وإن كان ممتنع الصدور منه . فلا يكون ما ذكروه قادحًا فى الفرق 2١7‏ . 
واحتجوا بوجوه : 

أحدها : لو وجبت الصلاة على الكافر مثلاً » فإما أن تجب عليه بناء على 
أنه يجب أداؤها حال الكفر أو بعده » إذ وجوب الشىء من غير أن يجب فعله 
أصلاً غير معقول . 

والأول : باطل » لأن أداء الصلاة حال الكفر » ممتنع والتكليف بالممتنع 
متنع » أو وإن لم يكن متنعًا » لكنه باطل وفاقا 290 . 

إذ القائل بتكليف الكافر بالفروع :“لم .يقل أنه تكليك ببالممتم "+ فالقزل بان 
تكليف الكافر بالفروع ( تكليف بالممتنع قول لم يقل به أحد . فيكون 
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باطلاً . 

والثانى أيضا : باطل لانعقاد الإجماع على أن الكافر لا يؤمر بعد الإسلام 
بقضاء ما فاته من الصلوات حال الكفر (25 » وإذا بطل القول بالواجوب حال 
الكفر وبعده» بطل القول بأصل الوجوب لاستحالة أن يكون له وقت غيرهما. 

وثانيها : لو وجبت الصلاة على الكافر فى حال الكفر لوجب عليه 
قضاؤهاء أو ما يسد مسدهاء إذا فات عن الوقت وزال المانع من الآداء وهو 
الكفر إلحاقًا للفرد بالأعم والأغلب » وقياسًا على المسلم والجامع استدراك 
المصلحة المتعلقة بالعبادة الفائتة لكن لا يجب قضاؤها إجماعا 2 » فلا تكون 


)١(‏ انظر : التبصرة "ص8#"؛ المحصول "5١١8 5٠١/53/١١‏ » الفائق 
1 
وراجع : الإبهاج ١84/١"‏ ". نهاية السول »"١951/١"‏ منهاج العقول "١84/١"‏ 
(؟) انظر : المحصول يه : 
(6) آخر الورقة '١875*‏ من "ات " . 
(5) انظر : الأحكام للآمدى "١56/١"‏ . 
(5) انظر الأحكام للآمدى ' الموضع السابق " 
١8‏ 


واجبة عليه فى حال الكفر . 


وثالئها : أن التكليف بالصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات نوع من من الإكرام 


والإعظام أو بواسطة يستحق المكلف القربة والمثوبة العظيمة » قال عليه السلام : 
ا 0 ؛ والكافر ليس 
أهلاً لذلك . لأنه مستحق الإهانة والإيعاد » وبإيعاد المستخف والمهان عن 
الخدمة جرت العادة والعرف ٠‏ فإن الملك والسيد الكبير لا يرضى أن يأمر كل 
خسيس بخدمته لاسيما خدمة من يستحق بسببها القربة العظيمة ‏ » بل الخادم 
العرريت: | ا طبه انسل عايه ركه عن مير له ورعهارعن لمنهسةه ويوى 
الناس ذلك فى إهانته أكثر من الضرب والشتم » وإذا كان كذلك )1/١8-(/‏ 
لا يليق بالحكمة أن يؤهله لذلك إلا إذا تأهل (2 له بنوع من الكرامة والمنقبة » 
وهو الإيمان ٠‏ فقبله لا يتوجه التكليف إليه ألبتة 29 . 


(000 


فم 
فر 


رواه البخارى من حديث أبى هريرة عن النبى نَل بلفظ : " إن الله قال : من عاد 
لى وليّا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضت عليه» 
وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع 
به»ء وبصره الذى يبصر به » ويده التى يسطش بها ورجله التى يمشى بها . 
الحديث . فى كتاب الرقاق - باب التواضع "/ "١90‏ . 

وأخحرجه أحمد بن حنبل فى المسند من حديث عائشة رضى الله عنها عن الرسول 
يكِدِ بلفظ : قال الله عز وجل : " من أذل لى وليًا فقد استحل محاربتى » وما 
تقرب إلى عبدى بمثل أداء الفرائفض ... الخ "5905/5" . 

فى "ات " : أهل . 

انظر فى هذه الآدلة : 

التبصرة ' ص87" المحصول "ك/ىنف؟/5 :1 11ت الأحكام للآمدى 
"ارهة١"‏ الفائق "؟5/”"؟١"‏ . 

وداج : 8و الجر "ا/لاه ات 6 84/٠١‏ "» شرح تنقيح الفصول 


١. 


الجواب عن الأول والثانى من وجهين : 

أحدهما : أنه ليس المعنى من قولنا : الكفار مخاطبون بفروع الشرائع أنه 
يجب عليهم فعلها فى حال الكفر أو بعده » بل المعنى منه أنهم يعاقبون على 
تركها يوم القيامة » كما يعاقبون على ترك الإيمان » ومعلوم أن ما ذكرتموه لا 
ينفيه » فلا يكون معارض لما ذكرنا من الأدلة الدالة على وقوع التكليف بهذا 
للع 1177م 

وثانيهما : أنا نقول مقتضى الدليل والقياس أنه يجب القضاء بعد زوال 
الكفر وفوات الوقت ( فيكون الإيجاب فى حال الكفر يعتمد على أنه يجب 
عليه أداؤها بعد زوال الكفر إن صادف شيئًا من الوقت » وإلا فقضاؤها » لكن 
الإجماع انعقد على أنه لا يجب عليه القضاء بعد الإسلام» لقوله تعالى :# إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4 7") . ولقوله عليه السلام : « الإسلام يجب ما 
قبله » 29 . ولما أن فى إيجاب القضاء تنفيراً له عن الإسلام » فكذلك لم 


. '"517/5ق/١" انظر : المحصول‎ )١( 
وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوى "5 / 7417" . شرح تنقيح الفصول‎ 
القواعد والفوائد الأصولية “ص١0 *» شرح الكوكب المنير‎ »" ١1568 '"ص‎ 
0 

(؟) سورة الأنفال : آية "8"' . 

() هذا قطعة من حديث يروى عن عمرو بن العاص رضى الله عنه » وله عنه ثلاث 
طرق : 
الأولى : 
عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شماسة قال : حضرنا عمرو بن العاص وهو فى 
سياقة الموت فبكى طويلاً . . . قال : * أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. 
وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها . وأن الحج يهدم ما كان قبله ' الحديث . 
أخرجه مسلم "1947١‏ فى كتاب الإيمان - باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا 
الهجرة والحج ٠‏ بهذا اللفظ . 
وأخرجه أحمد فى مسنده "١ 6/٠‏ بلفظ : " لا ألقى الله عز وجل فى قلبى-- 


١١١1١ 


يجب القضاء » وترك مقتضى الدليل لدليل أقوى منه غير بدع من العمل . 
هذا إذا قلنا : بأن القضاء يجب بالأمر الأول أو بطريق القياس على ما هو 


-- الإسلام . قال : أتيت النبى يلق ليبايعنى فبسط يده إلى » فقلت : لا أبايعك 
يارسول الله حتى يغفر لى الله ما تقدم من ذنبى قال : فقال لى رسول الله يل : 
اياعمرو : أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب » : 
وأخرجه أبو عوانة فى صحيحه "7١/١"‏ من طريق حيوة بن شريح قال : حدثنى 
تتمة فيها وصية عمرو عندما حضره الموت . 
وتابعهما ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب به نحوه . 
وأخرجه أبو عوانة فى مسنده "١١/١/ا"‏ 5 
وأحمد فى المسند "54/4 '* وليس عنده موضع الشاهد . 


الثانية : 
عن قيس بن شفى أن عمرو بن العاص قال : قلت : يا رسول الله : أبايعك على 
أن تغفر لى ما تقدم من ذنبى ؟ فقال رسول الله يك : « إن الإسلام يجب ما كان 


قبله والهجرة تجب ما كان قبلها . . . . الخ » . 

أخرجه أحمد "1/1 '5١‏ قال : حدثنا حسن . ثنا ابن لهيعة قال : ثنا يزيد بن 

حبيب قال : أخبرنى سويد بن قيس عن قيس بن شفى به . ورجاله موثقون غير 

ابن لهيعة سىء الحفظ إلا فى رواية العبادلة عنه وهذه ليست منها . 

الثالثة : 

عن ابن إسحاق قال : حدثتنى يزيد بن أبى حبيب عن راشد مولى حبيب بن أبى 

أوس الثقفى عن حبيب بن أبى أوس قال : حدثنى عمرو بن العاص من فيه قال : 

' لما انصرفنا من الأحزاب ... الخ حديث طويل ٠»‏ وفيه : " يا عمرو بايع فإن 

الإسلام يجب ما كان قبله » وإن الهجرة تجب ما كان قبلها » قال : فبايعته ثم 

اتصرف " . أخرجه أحمد "2198/5 '١94‏ , 

والحاكم فى المستدرك فى كتاب معرفة الصحابة - باب ذكر مناقب عمرو بن العاص 

. "465 /"" 

قال الألبانى : "وإسناده حسن أو قريب منه ورجاله ثقات غير حبيب بن أبى أوس» 

ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر ووثقه ابن حبان " . 

وقال الحافظ فى التقريب :"١587/١"‏ مقبول» شهد فتح مصر وسكنها من الثانية . -- 
١١.‏ 


رأى الشيخ أبى زيد الديوسى رحمة الله 010( 8 


أما إذا قلنا بأن القضاء بالآمر الجديد فتمنع الملازمة فى الثانى » وهذا لأن 
القضاء على هذا التقدير يعتمد على الأمر الجديد (1) وهو غير وارد فيما نحن 
ليه ل ورد ما دل ان اليجنا طم وهو ا لزيا من التطن لكا نزم عن 
وجوب الصلاة على الكافر فى حال الكفر وجوب قضائها بعد زوال الكفر 
وفوات الوقت . 

وعلى هذا نقول فى الدليل الأول : أنه يجب عليه الصلاة بناء على أنه 
يجب فعلها بعد زوال الكفر إن صادف الوقت ٠‏ وإلا فيجب القضاء إن ورد 
أمر جديد وإلا فلا 29 . 


-- ورواه ابن سعد فى طبقاته عن الزبير وجبير بن مطعم والطبرانى عن عمرو بن العاص 
على حد ما ذكر العجلونى . 
انظر : كشف الخفاء »"١5٠ /١"‏ إرواء الغليل "١١17 » ١5١/0"‏ . 

)١(‏ فإن أبا زيد الديوسى يرى أن القضاء بالقياس على الفوائت المقضية » كما سبق فى 
مسألة : العيادة المؤقتة إذا فاتت . 
انظر فى هذه المسألة : 
ماسبق "“ص4756' 2 تقويم الأدلة فى مسألة : القول فى الأداء والقضاء » أصول 
السرخسى 55/١١‏ *» كشف الأسرار عن أصول البزدوى "١79/١"‏ . 
وراجع : الأحكام للآمدى "١9/5"‏ . 

(؟) كما هو مذهب إمام الحرمين والشيخ الغزالى وأبى إسحاق الشيرازى والإمام الرازى؛ 
واختاره الآمدى وابن الحاجب وبعض الحنفية » وأبو عبد الله البصرى <٠‏ - 
انظر : المعتمد "151/1١"‏ » العدة »"795/١"‏ التبصرة 'ص95'», أصول 
الس رخسى "50/١"‏ » البرهان "550/١"‏ » المستصفى ."١١/5"‏ المنخول 
"ص ٠٠١‏ "» المحصول ١١/ق١1// "47١‏ الأحكام للآمدى ١77/١"‏ "» المسودة 
'"ص/7”". كشف الأسرار "19/١"‏ . 

(”) انظر فى هذا الجواب : 
شرح تنقيح الفصول "صه5١'.‏ نهاية السول 2"١61//١"‏ جمع الجوامع وشرحه 
6 القواعد والفوائد الأصولية "ص.6"». شرح الكوكب المثير -د 

١." 


وعن الثالث : أن التكليف بالإيمان والتمكين من تحصيله أعظم أنواع الكرامات 
وأشرف. الحرمات » فإن كان كل كرامة يستحق لكرامة أخرى فبماذا يستحق 
الكافر هذه الكرامة210 . 


0) 


.وه 

الا الف ل ل 026 

. "١ "ك/هغ‎ 

وراجع : الإبهاج ١85/١١"‏ ها المول ٠67/٠‏ "» فواتح الرحموت.بشرح 

ملم القبوك: "الا ا 

وربما يقول قائل : ما الفائدة من تكليف الكافر بفروع الشريعة ؟ 

الجواب : نقول أن هناك عدة فواتد منها : 

أولاً : تيسير الإسلام عليه » فإنه إذا علم أنه مخاطب بالفروع ربما يسهل عليه . 

ثانا : الترغيب فى الإسلام فإنه إذا كان كثير المعاصى » وعلم أن ليدم يهدم 
جميع الآثام كان ذلك سببًا فى إسلامه . 

ثالنًا : أن فعل الفروع تكون سببًا فى تخفيف العذاب فى الدار الآخرة . 

رابعا : أن ترك الفروع وعدم فعلها فى الدنيا يعاقبون عليه فى الآخرة كما دلت 
على ذلك النصوص . كما أنهم إذا أسلموا سقطت عنهم المطالبة بفعل 
الفروع فى الدنيا ولا قضاء ما فات منها . 

انظر : شرح تنقيح الفصول "*ص560١ ١5526‏ اللا ممه 

الخاطر العاطر ١548/١"‏ ". شرح الكوكب المنير "007/١"‏ هو" 

وهذه الفوائد لا تخلو من نظر » وذلك 0 

الإيمان والكافر ليس عنده إيمان 


1١١.غ‎ 


المسألة الثالثة 


[ هل يجب أن يكون المأمور به مقدورً للمأمور ] 


اعلم أن المأمور به يجب أن يكون مقدورا للمأمور » إما بطريق الخلق . 
القدرية )١(‏ 


. فعلى هذا لا يجوز أمر الغير بفعل الغير » لأنه وإن كان ممكن الوجود فى 
نفسه /١180(/‏ ب) » لكنه غير مقدور لغير فاعله » لا بطريق الخلق ولا بطريق 
الكسب ولا بمتولدات الأفعال كالانجراح المتولد من الجرح » والانكسار المتولد 
من الكسر » لكونه محض فعل الله تعالى » لا مدخل لكسب العبد فيه » 
وأفعال العباد وإن كانت مخلوقة لله تعالى عندنا » لكنها مكتسبة لهم فمتعلق 
الأمر فى قتل الكافر مثلاً إنما هو الفعل الذى يتولد منه القتل لا نفس 
الفعل 90 . 


)١(‏ القدرية : نسبة للقدر والقدرية لقب من ألقاب المعتزلة وإنما سموا قدرية : لأنهم 
يقولون أن العبد قادر على خلق أفعال نفسه خيرها وشرها » فيستحق على ما يفعله 
واب وعقابًا فى الدار الآخرة » وأن الله ليس له صنيع فيها ولا تقدير وهم فرقتان : 
فرقة تنكر سبق العلم بالأشياء قبل وجودها وتزعم أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم 
يتقدم علمه بها » وأخرى : تقر ء بسبق علمه تعالى لذلك » وإما يقولون : إن 
أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال . 
انظر : الفرق بين الفرق لليغدادى *“ص8١"»‏ التبصير فى الدين “ص١٠‏ » 
ع٠‏ '. الملل والنحل للشهرستانى 57/١"‏ " » البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان 
"ص56 '؛ شرح عقيدة السفارينى "5501/١"‏ »2 الفرق الإسلامية "صلاه" . 

(0) انظر : المعتمد ,»"11/7/١"‏ أصول السرخسى 55/١"‏ *. المستصفى "١/90"غ؛‏ 
الأحكام للآمدى "147/١"‏ , الفائق "١19/7"‏ . د 


1١.6 


وذهب بعض المعتزلة : إلى أن متولدات الأفعال يجوز أن تكون متعلقة 
الآمر بناء على أنها من فعله » كما أن الفعل الذى يتولد منه القتل من فعله 
أيضا + لكن الفرق بينهما + أن الأول : بطريق الكسب ٠‏ والثانى : بطريق 
المباشرة » والتكليف يجوز )١(‏ أن يكون متعلقًا بهما عندهم () . 

وعلى هذا أيضًا ذهب الأكثرون منهم : إلى أن متعلق النهى هو فعل الضد 
لا ننس أن لذ بعل :207 لآن التهى ع الشوم أكر يتركه ٠»‏ والاضن يملق 
بالمقدون لآ غير فريك عَلِنَ القوك بامعاع تكليف :ا لايطاق # رفس أن 
تفعل » عدم محض ٠‏ ونفى صرف ليس بشىء ولا أثر » وما يكون كذلك لا 
يكون مقدوراً ولا مكتسبًا » لأن القدرة بعد تعلقها بالمقدور تستدعى أثرا 
وشَيئًاء والعدم الصرف ليس كذلك . فيمتنع إستناده إلى القادر » ولو سلم 
إمكان إسناد العدم الصرف والنفى المحض إليه فى الجملة » لكان العدم الأصلى 
يستحيل إسناده إليه قطعاء لأنه حاصل قبل قدرة المكلف وتحصيل الحاصل 
محال . 

وهذا ظاهر إن قيل : بأن المعدوم ليس بشىء (25 . 

وأما إن لم يقل بذلك فيقول : كل من قال : بأن المعدوم شىء وذات 
متقررة قبل اتصافه بالوجود قال أيضًا : بامتناع إسناده إلى القادر » ولذلك 


' قال: ليس للقادر تأثير إلا فى أن يجعل الذات موصوفة بالوجود » وحيئذ 
يلزم امتناع إسناد المدوم إليه أيضًا ٠‏ فعلى التقديرين يمتنع 


-> وراجع : كشف الأسرار "197/7 ". المسودة "ص55 ". المدخل إلى مذهب أحمد 
'صؤةه' . 

" .آخر الورقة 01 من "ات‎ )١( 

(؟) انظر : الأحكام للآمدى "140//1". الفائق "5176/7 . 

(©) انظر : المستصفى 5١ /١"‏ ". الفائق "؟/8؟١'‏ . 
وراجع : فواتح الرحموت شوح سبلم اليرت "39/٠"‏ . 

(4:) وهم : المعتزلة وبعض الحنفية» وسوف تأتى هذه المسألة قريبًا بمشيئة الله تعالى . 

١١.1 


إسناد المعدوم إلى المؤثر . 

فإذا ثبت أن متعلق التكليف يجب أن يكون مقدورًا بأحد الوجهين 
المذكورين » وثبت أن العدم الأصلى يستحيل أن يكون مقدوراً استحال أن 
يكون العدم الأصلى متعلق التكليف فاستحال أن يكون متعلق النهى ل 
أن لا يفعل . ويمكن تقرير هذا بوجه آخر من غير تفريع على امتناع تكليف ما 
لا يطاق . 

وهو أن يقال للخصم : إنا وإن اختلفنا فى جواز تكليف ما لا يطاق » لكن 
اتفقنا على أن النهى عن المنهيات الممكنة « ليس(١؟2‏ » من ١81(/‏ /) قبيل 
تكليف ما لا يطاق » فلو كان متعلق النهى هو نفس ' أن لا يفعل ' لزم ‏ 
القول بأن النهى عن المنهيات الممكنة من قبيل تكليف ما لا يطاق» لما تقدم من 
أن العدم الأصلى غير مقدور للمكلف ٠‏ وهذا إنما يتم على رأى غير الشيخ» 
أو على رأيه لكن بطريق الإلزام » إذ ليس من الخنصوم فى هذه المسألة من 
يقول: إن التكاليف بأسرها تكليف ما لا يطاق . 

فإن قلت : على الوجه الأول : إنا نسلم أن ما كان من العدم السابق على 
قدرة المكلف غير مقدور له لما ذكرت . 

لكن لما قلت : إن المقارن منه للقدرة غير مقدور له أيضًا » ولا يلزم من 
عدم القدرة على السابق عدم القدرة على المقارن 29 . 

قلت : المقارن منه للقدرة ليس أمرا غير الأول » وإنما هو الأول بعينه» لكن 
غايته أنه حصلت له صفة الاستمرار التى ما كانت حاصلة له من قبل يسبب 
مرور الزمان عليه » وبسبيه حصلت له صفة ال مقارنة . 


فهذه الصفة : إما اعتبارية » وإما حقيقية عارضة » وعلى التقديرين يجب 


' ساقط من "ات‎ )١( 
. "١58/١" الأحكام للآمدى‎ ٠ انظر‎ )١( 


أن لايتغير ذلك العدم السابق عما هو عليه من استحالة كونه مقدوراً » إلى 
جواز كونه مقدوراً » لأن الصفة الإعتبارية 2١(‏ والحقيقية العارضية لا يغير 
لوي عما نور 17اتخل ين الا رتجالة ولد كاف سي الذاك ومين 
لازم من لوازمه . 

وذهب أبو هاشم إلى أن متعلق النهى هو نفس ' أن لا يفعل " 9) . 

وذهب الشيخ الغزالى 59 رحمه الله تعالى : فيه إلى التفصيل فأوجب أن 
يكون متعلق النهى فعلاً حيث يثاب المنتهى » وهو فيما قصد امتثال النهى بفعل 
ضد المنهى عنه وكف النفس عن مباشرة المنهى عنه بعد التمكن منه وحصول 
الداعية إليه » لأن الشواب إنما يكون على ما هو من كسب العبد وسعيه لقوله 
تعالى : # وأن ليس للإنسان إلا ما سعى * 260 . 

ومفهوم أن لا يفعل عدم محض ونفى صرف والعدم لاسيما الأصلى ليس 
من سعى الإنسان فلا يكون مثابًا عليه »ء بخلاف كف النفس والترك » الذى 
هو عبارة عن فعل ضد لمنهى عنه » فإنه من كسبه وسعيه » فجاز أن يثاب 
عليه . ثم الفرق بين الكف والترك » أن الكف يستدعى التمكن من فعل المنهى 
عنه » والداعية إليه . 


وأما الترك فلا يستدعى ذلك ٠‏ إذ قد يترك الشىء أى يفعل ضده مع الغفلة 


. فى 'ت ' : الاختيارية‎ )١( 

هم فى " ت " : نص . 

(9) انظر : الأحكام للآمدى ."1419/1١"‏ حيث قال : ' خلافًا لأبى هاشم فى قوله : 
إن التكليف قد يكون بأن لا يفعل العبد مع قطع النظر عن التلبس بضد الفعل . 
وذلك ليس بفعل " . 

(5) انظر : المستصفى 690/١"‏ . 
وراجع : الأحكام للآمدى ١58/١"‏ ". الفائق "١55/5"‏ . 

(4) سورة النجم : آية "9"' . 


والذهول عنه » بخلاف الكف فإنه لا يكون إلا مع التصور والتوقان210 . 

وأما حيث الإثبات المنتهى على الانتهاء وهو حيث لم يقصد الامتثال 
'وكف'() للنفس عنه فإنه يجوز أن يكون متعلق النهى هو نفس أن لا يفعل 
إذ لا يبعد أن يكون مقصود الشارع أن لا يصدر منه الفواحش المنهى عنها وأن 
لا يقصد منه فعل ضده ليثيبه عليه » فإن الفوات على ما عرف لا بد وأن يكون 
على فعل ولا يجوز أن يثاب على لا فعل . 

احتج أبو هاشم : على صحة ما ادعاه بأن العقلاء يمدحون المنتهى على أنه 
لم يفعل المنهى عنه » وإن لم يخطر ببالهم فعل ضده » فلولا أن متعلق النهى 
هو نفس أن لا يفعل لما كان كذلك 27 . ش 

وجوابه 0 لكشا أن بيد حون عا ين اذ لال دان 
يخطر ببالهم فعل ضده (4) من حيث الإججمال » وهذا لأنه لما لم يمكن (20 
تصور أن لا يفعل بدون تصور فعل العبد كان تصوره مستلزمًا لنصوره لا 
محالة . 

نعم : قد لا يخطر بباله فعل ضده على التفصيل » لكن ذلك لا يقدح فى 
الغر 0 ١‏ 


/١" انظر : المستصفى‎ )١( 
. مكرر فى الأصل‎ )0( 
" من "ات‎ "١848" آخر الورقة‎ )©( 
. فى 'ت " :> صلاة‎ ):( 
فى ' ت '" : يكن‎ )5( 
انظر فى هذا الدليل ومناقشته‎ )١( 
"١*5/١" فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ . "١55/7" الفائق‎ 
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المسألة الرابعة 


اتفقوا على جواز دخول النيابة فى المأمور به » إذا كان ماليًا وعلى وقوعه 
أيضًا 3 إذ اخنهوا 517 غلئ؛ آنه زيقون للقت أن يتضرك » زكاة ماله بنفسه » 
وأن يوكل فيه 3 وكيفف لا. وصرف زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام 3 إما 
واختلفوا : فى جواز دخولها فيه إذا كان بدنيًا . 


فذهب أصحابنا إلى الجواز والوقوع معًا (؟) : محتجين بأنه لا يمتنع لنفسه. 


. "585/١" انظر : جمع الجوامع وشرحه‎ )١( 

)١(‏ انظر فى أقوال العلماء فى إخراج الزكاة فى الأموال الظاهرة هل هو للإمام أو 
للمالك . المغنى "557/17" » المجموع شرح المهذب "5/لا١٠'‏ . 

9) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان ,."777/١*‏ الأحكام للآمدى 
٠64/٠‏ '. منتهى السول للآمدى "0/١"‏ . وراجع : الموافقات للشاطبى 
“558/7', جمع الجوامع وشرحه .*7865/١"‏ شرح العقيدة الطحاوية 
'“صض1١ه'‏ . 

(5) وإليه ذهب جمهور الأصوليين » وهو مذهب الأشاعرة » وظاهر مذهب الحنفية . 
وبه قال الإمام الشافعى والسرخسى . 
انظر : الوصول إلى الأول » والأحكام فى ' الموضعين السابقين " » كشف 
الأسرار عن أصول البزدوى ١٠6١ /١"‏ *» الموافقات للشاطبى "771١/7"‏ . 
وذهب المعتزلة : إلى القول بعدم الجواز . 
انظر : المراجع السابقة . 
وذهب محمد من الحنفية فى رواية عنه أنه قال : للآمر ثواب النفقة ويسقط الواجب 
عن الآخر ». فأما الحج فيقع عن المأمور . لأن الحج عبادة بدنية ولا تجرى النيابة فى 
أداء العبادات البدنية » ولكن له ثواب الإنفاق د 

١٠١ 


إذ لا يمتنع قول السيد لعبده : أمرتك بخياطة هذا الشوب ٠‏ فإن خطه 
بنفسك(1) أو استنبت فى خياطته أثبتك » وإن تركت الأمرين فعاقبتك » 
والعلم بذلك ضرورى ٠.‏ 

انالك مضع للف فى الشاعد ليست دافن تتاف لاتهدمنا لا 
يختلفان فى ذلك . 

والعلم ذلك ضروري آيضًا 299 + وبطريق القتياض عبط سي » والجامع 
بينهما تحصيل المصلحة الحاصلة من نفس الفعل 9 . 

ولا لمنافاته معنى التكليف . إذ الكلفة حاصلة فى الاستنابة أيضًا » كما هى 
حاصلة فيما يتعين على المكلف مباشرته » لأنها لا تحصل إلا يذل عوض 
للنائب أو تحمل منه » لكن غايته أن الكلفة " فيما ' 247 تجوز فيه النيابة أقل 
وفيما لا يجوز ذلك أكثر » لكن ليس مناط التكليف حصول غاية الكلفة 
وللشقة ابن صرق اقل المعتقة »وهر يحاصل في الأمضابة 190 


ولا لمفسدة تنشأ من الاستنابة لأنا نفرض الكلام فيما إذا لم تكن الاستنابة 


-- انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى "١6٠١ /١”‏ . 

. فى " ت " : لنفسك‎ )١( 

. " انظر فى هذا الدليل : الأحكام للآمدى " الموضع السابق‎ )١( 

(9) قال عبد الرزاق عفيفى فى حاشية الأحكام للآمدى "١15١/١"‏ : ' العبادات 
توقيفية والأصل فيها التعبد فالصحيح إنها لا تجوز فيها النيابة إلا بنص عن المعصوم 
ولا يصلح القياس فيها ' . 

(:) مكررة فى "ات " . 

ك4 سياق الشيخ المصنف هذا يدل على أن مناط التكليف هو حصول أصل المشقة , 
وهذا فيه نظر » لأن المقصود من التكليف هو ما تضمنه من المصالح العائدة على 
المكلف . وقد نص على ذلك الشاطبى فى الموافقات "١17/15"‏ حيث قال . 
'.. . فما تضمن التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة أيضًا ليس بمقصود 
الطلب للشارع من جهة نفس المشقة » بل من جهة ما فى ذلك من المصالح العائد 
على المكلف " . 

لديل 


' منشأ للمفسدة » ولأنها منشأ للمصلحة » لأنها توسعة طريق حصول الفعل 
الذى هو 20١"‏ / (5/) منشأ المصلحة ووسيلة حصول المصلحة مصلحة ء 
ولأن الأصل عدم كونها منشأ للمفسدة 29 . 

ولا يعارض بمثله » وهو أن يقال : الأصل عدم كونها منشأ للمصلحة فلا 
تشرع لما تقدم . ولأن شرعية الشىء لا تستدعى كونه منشأ للمصلحة » بل 
يكفى فيه أن لا يكون منشأ للمفسدة . وإلا لزم نفى شرعية المباح . 

وإذ لم يمتنع لأحد ما ذكرنا من الأمور الشلاثة : وجب الحكم بجواز 
دخولها فيه ». إما لأن أسباب الامتناع منحصرة فيما ذكرنا من الأمور الثلاثة 
للاستقراء ٠‏ أو وإن لم تكن منحصر فيه » لكن الأصل عدم شىء آخر يوجبه. 
واحتجوا : على الوقوع بما روى أن (7) النبى عليه السلام رأى شخصًا يحرم 
بالحج عن شبرمة (5) فقال عليه السلام : « أحججت عن نفسك ؟ » ». فقال: 
لاء فقال له : «١‏ حج عن نفسك . ثم حج عن شبرمة» © . وهو 


(1) ما بين القوسين مكرر فى الأصل . : 

(5) انظر : الأحكام للآمدى "١6١/١"‏ . 

(9) فى الأصل . عن » والمثبت من "ات ' . 

(5) قال ابن حجر العسقلانى فى الإصابة "١75/7*‏ : شبرمة غير منسوب وقد ذكره 
فى حديث صحيح . 

(5) رواه أبو داود "181١"‏ فى كتاب المناسك - باب الرجل يحج عن غيره » من 
حديث ابن عباس أن النبى يل سمع رجلاً يقول : ' لبيك عن شبرمة. قال : من 
شبرمة ؟ قال : أخ لى» أو قريب لى» قال : " أحججت عن نفسك " ؟ قال : لا 
قال : ' حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة * "١55/5١‏ . 
وأخرجه ابن ماجة "5407" فى كتاب المناسك - باب الحج عن الميت "7/7 9139". 
وأخرجه ابن الجارود وابن حبان فى صحيحه والدارقطنى "١51"‏ فى كتاب الحج 
باب المواقيت "؟/ 0/ا؟' . 
وأخرجه البيبهقى فى باب من ليس له أن يحج عن غيره فى كتاب الحج "1/5 
كلهم عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبى عمرو به عن قتادة عن عزرة عن -- 
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صريح ىالبات 113 


ولقائل أن يقول : هذا لا يدل على وقوع دخول النيابة فى المأمور به » إذا 
كان بدنيًا صرفًا » بل إنما يدل على ما هو بدنى ومالى معًا كالحج ‏ ولعل 
الخصم يجوز ذلك 2 فلا يكون دليلاً عليه (5) 1 


-- سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ 
قال البيهقى : 'هذا إسناد صحيح ليس فى هذا الباب أصح منه" " الموضع 
السابق " . 1 0 
وقال الحافظ ابن الملقن : " إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أعله الطحارى 
بالوقف والدارقطنى بالإرسال » وابن المغلس الظاهرى بالتدليس » وابن الجوزى 
بالضعف ٠‏ وَغيرهم بالاضطراتٍ والانقطاع ؟الأرواء 11/1/14" .: 
ومال إلى تصحيح الحديث الحافظ فى "التلخيص" بالنظر إلى أن له شاهدًا مرسلاً 
واد سمية ب متعور عن اطقيان إن عتة طن إن جيم عن عطادعن الت 297 : 
فقال : ' لكنه يقوى المرفوع لأنه من غير رجاله» وقد رواه الإسماعيلى فى معجمه 
عن طريق أخرى عن أبى الزبير عن جابر فى إسناده. من يحتاج إلى النظر فى حاله 
فيجتمع من هذا صحة الحديث "558/1" : 
وله طريق آخر موصول من طريق عطاء عن ابن عباس ٠»‏ فقال الطبرانى فى " المعجم 
الصغير" : حدئنا عبد الله بن سنده بن الوليد الأصبهانى » ثنا عبد الرحمن بن 
خالد الرقى ؛ ثنا يزيد بن هارون » ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال : سمع النبى كٍ رجلاً يقول لبيك عن 
شبرمة... الخ" "555/١"‏ . 
قال الطبرانى : " لميروه عن عمرو إلا حماد ولا عن حماد إلا يزيد تفرد به 
عبدالرحمن بن خالد " ٠.‏ 
وأخرجه أبو نعيم فى أخبار أصبهان من طريق الطبرانى "11/7" . 
وأما طريق أبى الزبير التى ذكرها ابن حجرء فقد أخرجها الطبرانى فى الأوسط عن 
ثمامة بن عبيدة عن أبى الزبير عن جابر؛ وقال ؛ ' لم يروه عن أبى الزبير إلا 
ثمامة» وبه أعله الهيثمى حيث قال : هو ضعيف "مجمع الزوائد "1817/7" . 
انظر : التلخيص الحبير لسك ما" إرواء الغليل "١0/9 » ١/١/5"‏ . 

"١595/١" انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 

(؟) راجع : الموافقات للشاطبى "9757/5" . 
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واحتج الخصم : بأن المقصود من إيجاب العبادات البدنية » ابتلاء العبد 
وامتحانه لما فيه من كسر النفس وقهرها . وتسويغ النيابة فيها يخل بهذا 


وجوابه : أنا لا نسلم أن تسويغ النيابة فيها يخل بمقصود الابتلاء والامتحان 
مطلقًا ٠‏ وإئما يكون كذلك لو لم يكن فى النيابة ابتلاء وامتحان » وهو ممنوع 
لاس 


نعم : تسويغها يخل بالابتلاء والامتحان الحاصل من المباشرة » لكن لا 
نسلم أن ذلك هو المناط للتكليف لا غير 29 . 


)١(‏ انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان "٠١14/١"‏ , الأحكام للآمدى 
٠/ةغ١'.‏ 
وراجع الموافقات للشاطبى "559/7' . 
ذكر ابن برهان فى ' الوصول إلى الأصول " لما ساق نحو من هذا الاستدلال : بأن 
هذا بناء منهم على أصل فاسد ومذهب حائد . وذلك لأن العمل ليس علة 
لاستحقاق الثواب وإنما الثواب من فضل الله تعالى ٠‏ والعقاب عدل منه » ولا يجوز 
أن يجب على الله تعالى أمر . لأن الواجب إنما يستحق إذا كان من يجب عليه 
متعرضًا للعقاب بالترك وهذا مستحيل فى حق الله تعالى . فالمسألة فرع هذا 
الأصل . 

(0) انظر : ' المراجع السابقة " . 


1١١1 


« الفصل الرابع ») 
فى المأمور 


وفيه مسائل : 


) لصيل ان ابع ( 
فى المأمور 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 


[ فى شروط المأمور(١»‏ ] 


اتفق الكل حتى القائلون بجواز تكليف ما لا يطاق » على أنه يشترط فى 
المأمور » أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب » أو متمكنًا من فهمه . 

لآن الأمر بالشىء يتضمن إعلام المأمور بأن الآمر طالب للمأمور به «منه("») 
سواء كان حصوله منه ممكنًا أو لا يكون 'كما9© ' فى تكليف ما لا يطاق . 

وإعلام من لا عقل له ولا فهم متناقض ٠‏ إذ يصير التقدير يا من لا فهم له 

فعلى هذا لا يجوز أمر الجماد والبهيمة 2 لعدم العقل والفهم » وعدم 


:' انظر فى هذه المسألة‎ )١( 
ء'17ا0//؟ق/١١ المحصول‎ ."87/١" المستصفى‎ ."”4٠0 /5" أصول السرخسى‎ 
روضة الناظر "ص79" ".» مختصر ابن‎ »* 95 ٠ ١٠١١/١" الأحكام للآمدى‎ 
كشف الأسرار عن أصول‎ »' 656/٠ الإبهاج‎ ." ١5/5" الحاجب وشرحه‎ 
. "518/15" اليزدوى‎ 

(0) ساقط من "ات ' . 

(©) فى الأصل : كما أو لا يكون ء والمثبت من "ات " . 
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استعدادهما » ولا أمر المجنون والصبى أيضا 2 لعدم العقل والفهم التسامين 1 
يطاق (20:: 


أما النص : فقوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة 1(6) الحديث. . 
فقوله عليه السلام  :‏ رفع القلم عن 


)١(‏ موضع هذه المسألة البحث فى التكليف المحال وموضع المسألة الأولى من مسائل 
المحكوم فيه التكليف بالمحال . 
والفرق بينهما واضح لمن قارن بين المسألتين » فالتكليف بالمحال يرجع جع إلى استحالة 
المكلف به ويسمى التكليف بما لا يطاق » والتكليف المحال يرجع إلى استحالة 
التكليف نفسه لعدم فهم الخطاب المصحح لقصد ما كلف به كتكليف المجنون ' 
والغافل ونحوهما : 
انظر : أصول الس رخسى 0 المستصفى 847/١١‏ "»: المحصول 
٠/ق//”:'.‏ الأحكام للآمدى 216.٠‏ 105" روضة الناظر "ص5 ' » 
الإبهاج ٠‏ :» كشف الأسرار ”©“ القواعد والفوائد الأصولية 
٠ص ١9‏ "» شرح الكوكب المثير * "١ 498/١‏ 

(؟) ورد هذا الحديث من حديث عائشة وعلى بن أبى طالب وأبى قتادة الأنصارى '. 
أما حديث عائشة فلفظه : ' رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ٠وعن‏ 
المبتلى حتى يبرأ " . وفى رواية : ٠‏ وعن المجنون " وفى لفظ : * المعتوه حتى 
يعقل أو يفيق » وعن الصبى حتى يكبر ' ء وفى رواية : " حتى يحتلم " ٠‏ 
رواه أبو داود "5739/5 ' فى كتاب الحدود - باب فى المجنون يسرق أو يصيب حدا 
."١50 19/6"‏ 
أخحرجه النسائى فى كتاب الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج "5ه '. 
وأخرجه ابن ماجه ٠ 5١"‏ فى الطلاق - باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 
”6 . وأخرجه الدارمى ٠‏ ."م فى كتاب الحدود - باب رفع القلم عن 
ثلائة "97/7" وأخرجه الحاكم فى كتاب البيوع "59/1" وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 
وأخرجه أحمد فى المسند "5/ "١٠١١031١١‏ 
وفى سئده حماد بن أبى سليمان وإن كان فيه كلام من جهة حفظه لكنه - 

1> 


وأما المسقول فهو أنه كما يشترط أصل العقل والفهم لصحة التكليف 


-- لا يسقط حديثه عن رتبة الاحتجاج . قال الحافظ فيه : * فقيه صدوق له أوهام * . 
التقريب "١/لا9١"‏ . 
أما حديث على فله عنه طرق : 
الأولى : 
عن أبى ضبيان عن ابن عباس قال : أتى عمر بمجنونة قد زنت . . . أما علمت أن 
القلم قد رفع عن ثلاثة . ... الخ . 
وفى رواية : قال : قال : أو ما تذكر أن رسول الله يك قال : ١‏ رفع القلم عن 
ثلاثة .... الخ » . 
أخرجه أبو داود "4744 "14١1 ٠‏ فى كتاب الحدود - باب فى المجنون يسرق أو 
يصيب حدا "5١50/1"‏ . | 
وأخرجه ابن خمزيمة فى صحيحه '٠١ ١7"‏ فى باب ذكر الخبر الدال على أن أمر 
الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب '٠١”/7"‏ . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب البيوع "09/7" . 
وأخرجه أيضا فى كتاب الحدود "78/8/14 ٠‏ 89"*.» وقال : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 
الثانية : 
عن الحسن البصرى عن على مرفوعًا * رفع القلم عن ثلاثة ا 
أخرجه الترمذى ١17"‏ ' فى كتاب الحدود - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه 
الحد *:/؟"" . 
وقال : حديث حسن غريب . 
وأخرجه أحمد ."١1٠0 2 1١١8 1١١5/١"‏ 
وأخرجه الحاكم فى كتاب الحدود "88/5" وقال : إسناده صحيح ٠‏ وتعقسيه 
الذهبى وقال : صحيح فيه إرسال . 
الثالئة : 
عن أبى الضحى عنه مرفوعا . 
أخرجه أبو داود "44.7' "١5/5"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الحجر - باب البلوغ بالاحتلام "01//1" . 
وأخرجه فى كتاب الخلع والطلاق - باب لا يجوز طلاق الصبى حتى يبلغ ولا -- 
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الذى هو موجود فيهما » لكن يشترط تمامهما أيضا » إذ به يتصور )١(‏ قصد 
امتثال أمر الله تعالى أو نهيه الذى هو شرط صحة الامتشال ؛ المستدعى تعقل 
الامتثال والأمر والنهى [ م170 ] الله تعالى وأنه أمر منتشل الطاعة وغير ذلك 
نحو معرفة صفات الأمور به» ومعلوم أن المجنون(") والصبى لا.سيما غير 
الممبز ليسا موصوفين بعقل » شأنه إدراك ما ذكرنا من الأمورء فلا يكونا 
مكلفين بشىء من التكاليف 247 . 


ووجوب الزكاة وبدل المتلفات والنفقات عليهما » بمعنى أن الولى مخاطب 


-- طلاق المعتوه حتى يفيق "7/1 9"09" . 
الرابعة : 
عن القاسم بن يزيد عن على بن أبى طالب مرفوعا . 
أخر جه ابن ماجة 70476" فى كتاب الطلاق - باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 
"ارؤحمكف 5509 . 
وقال فى الزوائد : " فى إسناده القاسم بن يزيد هذا مجهول وأيضًا : لم يدرك على 
وأما حديث أبى قتادة : فلفظه : ' أنه كان فى سفر . . . أنه رفع القلم عن ثلاثة ' 
...الخ » 1 
أخرجه الحاكم "8/٠‏ وقال 5 صحيح الإسناد 1 . ورده الذهبى بقوله : 
'قلت : عكرمة ضعفوه 0 
وانظر : نصب الراية 11١/4"‏ غ» "1١158‏ . 

درق فى 5 ات 1 متصور 98 

(0) فى الأصل » ارت 5 دواو" فأبدلتها بمن حتى يستقيم المعنى . 

(0) آخر الورقة "١45"‏ من "ات * . 

(5) انظر فى هذا الاستدلال : 
المستصفى ."87/١'‏ أصول السرخحسى /٠١‏ .2*5 الأحكام للآمدى 
"١6. /٠‏ روضة الناظر "صلا4" . 
وراجع : المسودة 'صه”2)"7 القواعد والفوائد الأصولية 'صهة ١‏ و كاك“ شرح 
الكرعث الما 4447" 
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بإخراجها من مالهما 2١(‏ فى حالة الصبى والمجنون » وأنهما مخاطبان بذلك 
بعد البلوغ ‏ والإفاقة لو لم يتفق إلا خرج فى حالة الصبى والمجنون لا يدل 
على أنهما مكلفان فى حالة الصبى والمجنون . إذ لا يتوجه إليهما طلب فى 
تينيك الحالتين أصلاً , والصبى المميز وإن كان مخاطبًا بالصلاة » ومضرويًا 
على تركها تأديبًا » لكن من جهة الولى(21 لا من جهة الشارع ( 

لأنا لا نسلم : أن الأمر بالأمر بالشىء 247 ء حتى يلزم من كونه مأمورا 
بالصلاة ة من جهة الولى . كونه مأموراً بها من جهة الشارع للحديث 
المشهورة*2. ولا يلزم من جواز كونه مخاطبًا من جهة الولى » جواز كونه 
مخاطبًا من جهة الشارع . لأنه يعرف الولى وخطابه ويخاف ضربه » قصار 
أهلا لكونه مخاطبًا من جهته » ولا يعرف الشارع ١‏ ولا يعرف خطابه » ولا 
يخاف عقابه » إذ لا يعرف الآخرة فلا يجوز أن يكون أهلاً لخطابه . 


)١(‏ فى الأصل » 'ت" : مالها ء ولعلها كما أثبت 

(0) هنا فى الاأصل جملة مزيدة وهى قوله : " لا من جهة الولى " بعد قوله : الولى . 

202 وما ينبغى التنبيه عليه هنا أن الزكاة من خطاب الوضع وهى واجبة فى المال فلا فرق 
بين مال المجنون والعاقل . ولا فرق أيضا بين مال الصبى والبالغ وعلى الولى 
إخراج الزكاة فلا دخل للجنون والصغر فيها . 
انظر المستصفى 8/٠‏ . 85" المحصول ١١/ق؟/5:55'.‏ الأحكام للآمدى 
6١/٠‏ "» روضة الناظر "ص8 ' . 

() وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين » وذهب جماعة إلى أن الأمر بالشىء أمر به كما 
سبق ذلك 'ص818' . وانظر فى ذلك : المستصفى "12/7" , المحتصول 
"'/ىق١/1575"‏ الأحكام للآمدى "1857/5" مختصر ابن الحاجب وشرحه 
'"/99" . وراجع : روضة الناظر "ض707'. جمع الجبوامع وشرحه 
»."'"84/١"‏ تيسير التحرير "”51/١١‏ . 

)2( عا سر ل ا مار ' مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم أبناء عشر عشرة » وفرقوا بينهم 
فى المضاجع ' . والحديث سبق تخريجه “ص48 ' 
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فإن قيل : كيف الحقتم الصبى المميّز بغير المميز فى عدم كونه مكلقًا(!؟ , 
لعدم العقل والفهم التام المدرك لتفاصيل الخطاب مطلقًا من غير فصل بين تببين 
[ ما(") ] يصير بعده بالمّا بلحظة » وبين تبيين [ ما( ] يصير بعده بالعًا بأمد 
بعيد يمكن أن يزيد العقل فيه . ا 
ونحن نعلم بالضرورة أن مضى لحظة أو انفصال نطفة لا يزيد عقله (4) 

قلنا : لا نسلم أن ما ذكرتم معلوم بالضرورة » وهذا لأن القاضى أبا بكر 
رحمه الله : خالف فيه » وزعم أن كونه غير مكلف قبل البلوغ ولو بلحظة . 
يدل على نقصان عقله 250 . 

وهو تصريح منه بأنه يجوز أن يزيد العقل ويكمل بلحظة / (185/ 1) » 
ولو كان عدمه معلومًا بالضرورة » لما كان مختلقًا فيه . 


: الصبى المميّر اختلف العلماء فى تكليفه‎ )١( 
. فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشىء مطلقاء لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ‎ 
. وقيل إنه مكلف وهو رواية عن الإمام أحمد مرجوحة‎ 
وقيل : إنه مكلف بالصلاة » وقيل بالصوم ء وقيل : إذا بلغ عشر سنوات وذهب‎ 
الإمام مالك وأصحايه إلى القول بأنه مكلف فى المكروه والمندوب  دون الواجب‎ 
. والمحرم » قالوا : للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب محرم‎ 
لأن القلم مرفوع عنه » وأما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث‎ 
ش‎ ٠ " الخثعمية لما قالت يا رسول الله ألهذا حج قال : نعم » ولك أجر‎ 
الأحكام للآمدى‎ »" 85/١" انظر : أصول السرخحسى * المستصفى‎ 
شرح تنقيح الفصول‎ 2»"١6/7" مختصرابن الحاجب وشرحه‎ .»" 0/٠ 
روضة الناظر " ص58 * » المسودة 'صه” ".2 شرح الكوكب المنير‎ 2."١:8ىص'‎ 
. *'558/7" 6.006"ع تيسير التحرير‎ 6. غ49/٠‎ 

إفة هذه الزيادة من عندى ليستقيم المعنى . 

(9) هذه الزيادة من عندى ليستقيم المعنى . 

(5) انظر : المستصفى "84/١"‏ . 

(5) انظر ' المستصهم 61/٠‏ الأحكام للآمدى *١61١/١"‏ 
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ولئن سلمنا : ذلك فنقول : السبب فى ذلك هو أن زيادة العقل وكماله إلى 
حد يناط به التكليف أمر خفى لا يمكن الاطلاع عليه بغتة 3 لكونه يزيد على 
التدريج . وقد علم من عادة الشرع أنه يعلق الحكم على مظان الحكم لا على 
الحكم نفسه . والبلوغ مظنة كمال العقل . فلا جرم “علق(22 " الشرع الحكم 
به » وإن كان قد يكمل بحيث يصلح أن يكون مناطا للتكليف قبله() . 

وعلى هذا لا يجوز تكليف النائم فى حالة النوم 2 لذهوله عن المأمور به 2 
من الصبى والمجنون » لفقده أصل الفهم دونهما ل ( 

ووجوت قضاء ما فاته من الصلاة والصيام فى حالة النوم لا يدل على أنه 
مخاطب بهما فى حالة النوم 3 لما عرفت أن القضاء يعتمد على وجود سبب 
الوجوب لا على الوجوب نفسه 249 . 

وإنما يجب عليه القضاء دونهما مع فقده أصل الفهم . لأن أمد زواله 
قريب». بخلاف الصبى والمجنون . لأنه يطول أمد زوالهما . 

وعلى هذا لاا يجوز تكليف الناسى أيفمًا ٠‏ لأنه ذاهل عما كلف به فى 
حالة النسيان فيمتنع منه قصد الامتثال فى المأمور به » على الوجه الذى أمر 
ه200 ش ' 


. " فى الأصل : على » والمثبت من 'ات‎ )١( 
. "١90١/١" الأحكام للآمدى‎ .' 84/١" انظر : المستصفى‎ )5( 
روضة الناظر "ص7 86" فوائح‎ 01/٠ وراجم : أصول السرخسى‎ 
. تيسير التحرير "؟58/1؟'‎ » "١905/١١" الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ 
فرق والدليل على النائم غير مكلف حال نومهء وإنما يتأخر التكليف إلى الاستيقاظ قوله‎ 
. عه : ' من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها * وكذلك الإجماع‎ 
. "4 انظر : نيل الأوطار للشوكانى "؟/‎ 
' للحديث السابق قريبًا » وهو " ... أو نسيها فليصلها إذا ذكرها‎ )0( 
١ 


وأما ثبوت الأحكام الشرعية بمالهما كالزكاة » وبأفعالهما نحو وجوب 
بدل المتلفات . فذلك لا يدل على أنهما مخاطبان فى حالة النوم » 
والنسيان(١2,‏ لأن المعنى منه أنه يجب عليهما أداء تلك الحقوق بعد زوالهما . 

وأما الجواب : عن وجوب قضاء الصلاة والصوم عليه فيما 2 فى 
النائه0؟© . ظ 

وعلى هذا لا يجوز تكليف السكران الذى لا يعقل (9) . لأنه أسوأ حالاً 
من النائم والصبى والمجنون (24 . 


)١(‏ لأن ذلك من خطاب الوضع » وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب : ؤذلك مما لا 

(؟) انظر أقوال العلماء فى جواز تكليف النائم والناسى فى : 3 
المستصفى "85/١"‏ » المحصول ٠/ق/11#*.‏ تخريج الفروع على الأصول 
*“صهة5*".» روضة الناظر "ص8 ' . 
وراجع : نهاية السول "١9/١"‏ جمع الجوامع وشرحه "58/1١"‏ » المسودة 
'صه”'ء القواعد والفوائد الأصولية "ص١0”‏ 2 "9١‏ . 1 

(6) وإلى القول بأن السكران غير مكلف ذهب جماعة من العلماء » منهم الإمام أحمد 
فى رواية وابن عقيل وابن قدامة والطوفى وابن بدران» وبه قال الشيخ الجوينى 
والغزالى والآمدى والمعتزلة وأكثر المتكلمين . 
وإلى القول بتكليفه ذهب آخرون منهم : الحنفية . ورواية عن الإمام أحمد وهو 
الصحيح من مذهبه؛ وبه قال الشافعية » وذلك إذا استعمل ما يسكره مختارًا عالما 
بأنه يسكر . انظر : الأم للإمام الشافعى "77١/6"‏ المستصفى "١/85'غ‏ 
المسودة "ص/7*». القواعد والفوائد الأصولية 'صلا""., الأشباه والنظائر لابن 
نجيم "ص ,*”٠١‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الغبوت 2/٠‏ '؛ شرح 
الكوكب المثير "1/ 9054685-82" . 

دق وما أخرجه سليمان بن بريدة عن أبيه من حديث ماعز الذى أخرجه مسلم كما سيأتى 
“ص 1795" . فإنه يشعر بأن إقرار السكران لا يعتبر حيث قال النبى وَل فيه : 
الأشربت خمراً ؟1 . فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر 1 
ومفهومه أنه لو كان شاربًا خمرا لما قبل إقراره » فيكون غير مكلف . 
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وما يجب عليه من قضاء العبادات والغرامات . 

فجوابه : ما سبق 9) , 

وأما نفوذ طلاقه بعد تسليمه فذلك لا يدل على أنه مخاطب (3) , لأنه من 
باب ربط الأحكام بالأسباب » وذلك قد يوجد بفعل غير المكلف . كوجوب 
الصلوات بزوال الشمس ٠‏ ووجوب الصوم بطلوع الهلال . 

فإن قلت : فقوله تعالى : # لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 74) 
بصراحته يدل على أنه مخاطب 289 . ْ 

قلت : الآية مؤولة دفعًا للتعارض . فإن الأدلة الدالة على أنه لا يجوز 
خطابه غير قابلة للتأويل وأكد فى تأويلها وجهان : 

أحدهما : أنه خطاب مع من ظهرت منه مبادئ النشاط والطرب » وما زال 
عقله بالكلية / (87١/ب)‏ وإنما سماه سكرانًا مع أنه ليس كذلك فى تلك 
الحالة » لأنه تؤول حاله إلى السكر (20 فى الأكثر » وتسمية الشىء باسم ما 


. انظر ما سبق "ص9060'‎ )١( 

() وقوع طلاق السكران مسألة خلافية بين العلماء » ورجح الشوكانى أن طلاقه لا 
يقعء حيث قال : والحاصل أن السكران الذى لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط 
الذى تدور عليه الأحكام » وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوزها برأينا . 
ونقول يقع طلاقه عقوبة له فيجمع له بين غرمين ' . 
انظر : نيل الأوطار "/ا/ 714" . 

(9) سورة النساء : آية "5" . 

(5) ووجه الاستدلال من الآية على أنه مخاطب : هو أن قوله تعالى : ا وأنتم سكارى 
4 جملة حالية العامل فيها قوله : # لا تقربوا #4 وصاحبها الضمير الذى هو ' 
الواو ' والمعروف فى علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة » فوقتها هو بعينه 
وقت عاملها » فيلزم من ذلك أن وقت النهى عن قربان الصلاة » هو وقت السكر 
بعينه ونهى السكران فى وقت سكره يدل على أنه مكلف . 
انظر : تفسير الطبرى "460/65"'. تفسير القرطبى "7/6 00؟". مذكرة للشيخ 
الشنقيطى فى أصول الفقه "ص١""'‏ . 

(5) فى اللأصل . 'ات " : العبارة جاء هكذا ( لأنه يؤول إلى السكر حاله ) . 

امد 


يؤول إليه.مجاز مشهور . 
فإن قلت : ما ذكرتم من التأويل » ينفيه قوله تعالى : 8 حتى تعلموا ما 
تقولون 1(4) لأن المنتشى يعلم ما يقول . 
قلت : الدليل الذى أوجب حمل السكران على المتتشى أوجب صرفه عن 
ظاهره أيضًا فقوله تعالى : # حتى تعلموا مات تقولون » معناه - إن شاء الله 
تعالى : حتى يتكامل فهمكم » لأن المنتشى وإن كان أصل عقله باقيًا » لكن 
قد يتعذر عليه تصحيح مخارج الحروف وتمام الخشوع . وكمال العلم با 
يقول: وهذا كما يقال للغضبان : اصبر (2 حتى تعلم ما تقول » أى حتى 
وأيضًا فإنه لا يشتغل بالصلاة إلا ممثل هذا السكران » فإن الذى يكون 
ا 0 
يتعين ما ذكرنا من التأويل . 
وثانيهما 1 عداو وى انان اماف قل ري بوره لس 
المراد منه المنع من الصلاة فى حالة السكر » كما دل عليه ظاهر اللفظ» بل 
المراد منه : المنع من إفراط الشرب فى وقت الصلاة 27 » كما يقال : لا تقرب 
التهجد وأنت شبعان » معناه : لا تشبع فى وقت التهجد فيثقل عليك التهجد. 


. "57 .سورة النساء : آية‎ )١( 

(؟) آخحر الورقة "١41/"‏ من "ات " . 

() أى قرب أوقات الصلاة بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران » لأن 
من شرب المسكر فى وقت يظن فيه أنه يأتى وقت الصلاة » وهو سكران » فكأنه 
عالم بأن صلاته تكون فى وقت سكره . والدليل عليه : هو أن الآية لما نزلت كانوا 
لا يشربونها إلا فى وقتين بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح » » لأنه يغلب على 
الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح ٠»‏ وفيما بين الصبح والظهرء وأما 
فى غير ذينيك الوقتين فلا يشربونهاء لأن وقت الصلاة فى غيرهما يدخل قبل صحو 
السكران . انظر : تفسير ابن كثير /١"‏ 000" 
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وإغا قلنا : إنه خطاب وارد قبل تحريم الخمر 2 لأنه لا يجوز أن يراد هذا 


المعنى والخمر حرام ٠‏ لأنه بمفهومه يدل على جواز إفراط الشرب فى غير وقت 
الصلاة » وعلى جواز شربه فيه [ من 2)١(‏ ] غير إفراط 29 . 


المسألة الثانية 
[ فى تعلق الأمر بالمعدوم ] 


المعدوم يجوز () أن يكون مأمورا عندنا 2 


خلاقًا للمعتزلة 2 » وأكثر الطوائف 200 . 


000( 
فرق 


فرق 
لق 


(0) 
(3) 


هذه الزيادة من عندى ليستقيم المعنى . 


انظر فى هذين الوجهين : 
المستصفى 85/١"‏ . 850 '*, المحصول 557/53/١١‏ 2 147" الأحكام للآمدى 
٠690/٠‏ "» روضة الناظر"ص58» 494'. مختصر ابن الحاجب وشرحه *١0/7"‏ 
فى الأصل : نحو ء والمثبت من "ات " . 
وإليه ذهب الحنابلة » وحكى عن الأشعرية » وحكاه الآمدى عن طائفة من السلف 
والفقهاء  .‏ 
انظر : العدة "؟/85""., البرهان ٠ /١"‏ . 004”'., المستصفى .'865/١"‏ 
المنخول ' ص5٠‏ ". المحصول "١/ق79/5:".‏ الأحكام للآمدى 2"167*/١"‏ 
روضة الناظر " ص7١2"71‏ نهاية السول ,»"1*/١"‏ الإبهاج ."15١/١*‏ شرح 
الكوكب المنير 5017/١"‏ . 
انظر : المعتمد "١/لالا2"1‏ وراجع : العدة * 9285/56" . 
ونقله أبو عبد الله الجرجانى عن جماعة من الحنفية . 
انظر : العدة *87/7"", أصول السرخسى "7954/5" . المنخول "'ص4؟١*.,‏ 
المحصول "١/ق5؟/79:'‏ . 
وراجع : روضة الناظر "ص”7١5".‏ نهاية السول 2'17/١"‏ المحلى على جمع 
الجوامع وحاشية البنانى *١/8/ا',‏ تيسير التحرير "؟/9؟' . 
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ثم لا نعنى به أن المعدوم حال كونه معدومًا مأمور . ليقال : إن الصبى 
والمجنون والنائم » إذا لم يجز أن يكون مأمورًا لعدم الفهم التام ١‏ أو لعدم 
أصل الفهم مع أنه حاصل له » وإنما زال واستتر بعارض يزول عن قرب ٠‏ كان 
المعدوم أولى بأن لا يجوز أن يكون مأمورا ٠‏ لعدم الوجود وتوابعه من الفعل 
والفهم » بل بمعنى أنه يجوز أن يكون الأمر موجودا فى الحال » ثم إن المعدوم 
إذا وجد وتهيأ للفهم التام يصير مأمورا بذلك اليو 117 

ويدل عليه وجوه : 

أحدها : أن الولد يصير مأمور عند وجوده وتهيته للفهم التام » بأوامر 
والده له المكتوبة عند موته بطريق الوصية » بدليل أنه يوصف بالطاعة عند 
امتثالها » وبالعصيان والعقوق عند مخالفتها » فلو لم يكن 0 بتلك 
الأوامر لما كان كذلك . 3 

وثانيها : أن الواو عا يكير ماسر بأمر لمي لله ل » مع أن ذلك 
الأمر ما كان موجودا إلا حال عدمنا . 

وثالئها : أنه ثبت قدم / (1/145) كلامه تعالى فى علم الكلام » فيكون 
أمره ونهيه أزليًا » ويلزم منه أمر المعدوم بالمعنى الذى عيّناه قطعًا 299 . 


)١(‏ انظر : المنخول "ص8؟١'"2‏ الملحصول "1741/18/١١‏ الأحكام للآمدى 
5/٠‏ '" . وراجم : الإبهاج "١61١/١١‏ . 
ثم اختلف القائلون : بأن الأمر يتعلق بالمعدوم ٠:‏ . 
فذهب الحتابلة : أنه أمر إيجاب وإلزام على الحقييقة بشرط وجوده على صفة من 
يصح تكليفه » سواء كان فى الخال موجودا بتوجه الخنطاب إليه أو لم يكن وهو 
اختيار أبى بكر الباقلانى . 
ومنهم من قال : إن هذا أمر إعلام ؛ إذا كان كيف يكون وليس بأمر إيجاب وإلزام . 
ومنهم من قال : يتعلق بالمعدوم إذا كان هناك موجود مخاطب ببلاغة ٠‏ فأما إن لم 
يكن من يتوجه الخطاب إليه فلا . 
انظر : العدة "781//75"» المسودة " ص55" . 

(0) انظر : العدة "7848/7" . المستصفى .'86/١١‏ المنخول "ص560١".‏ المحصول-- 
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فإن قيل : لا نسلم أن الواحد منا يصير مأمورا بعد موته عليه السلام ‏ 
بأمره عليه السلام » الذى كان موجودا قبلنا . 

ولم لا يجوز أن يقال : إنه إنما يصير مأمورا بأمر الله تعالى إياه عند 
وجوده وبلوغه ؟ . ويحمل أمر الرسول عليه السلام على أنه إخبار عن أن 
الله تعالى . يأمر كل واحد من المكلفسين عند وجوده وبلوغه بمدلول ذلك 
الأمرء وحينئذ لا يحصل المقصود . ٠‏ 

سلمنا : ذلك لكن إنما جاز ذلك فيما ذكرتم من الصورتين » لأنه وجد 
هناك من سمع ذلك الأمر وبلغه إلينا » ولا يلزم من ذلك جواز أن يأمر الله 
تعالى عبيده فى الأزل . لأنه لم يوجد هناك من سمع ذلك الأمر » فكان أمره 
عند ذاك عبثا وهو على الله تعالى محال . 


سلمنا : جوازه أيضا ٠»‏ لكن ما ذكرتم من الدليل معارض بدليل آخر » 
وهو: أن الأمر عبارة عن إلزام. الفعل على المأمور » وذلك بدون وجوده عبث 
وسفه ١‏ ألا ترى أن من جلس فى الدار وحده » وأخذ يأمر وينهى عد سفيهًا 
عابنًا تعالى عن ذلك علو كبير؟ 219 . 

قلنا : الجواب عن الأول : لا يجوز أن يجعل أمره عليه السلام خبر عما 
كرتم 0 

أم أولاً : فلأن جعل الأمر خبرا عن شىء ما باطل . لأنه يقتضى أن يتطرق 
التصديق والتكذيب إليه » وهو غير متطرق إليه وفاقا . 


-- ١٠/ق5/‏ 570*., الأحكام للآمدى .'١67/١١‏ مختصرابن الحاجب وشرحه 
ان 

)١(‏ انظر : العدة " 1 / 784 " . المحصول " ١‏ //لق57"0/7 4١.‏ * .2 مسختصر 
ابن الحاجب وشرحه للعضد "١6/7"‏ . 
وراجع : الإبهاج ١٠67/١"‏ "., نهاية السول ."١*5/١"‏ فواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت "١58/١"‏ . 


١1. 


وأما ثانيًا : فإنهم قسموا الكلام إلى أمر ونهى وخبر وغيرها من الأقسام» 
وذلك يدل على أن كل واحد منها غير الآخر » وغير داخل فيه . 

وأما ثالمًا : فإنا لو جوزنا ذلك » فإنما يجوز فيما بينه وبين ما يجعل خبراً 
عنه مناسية 'ء كما يقال : إن أمر الله تعالى نأو أمر الرصول إنسبار عن وقوع 
العقاب بتقدير ترك المأمور به » فإن استحقاق العقاب على تقدير الترك جزء 
من مفهوم المأمور به » فإما أن يجعل خبرا عما لا متاسبة بينه وبين الأمر إلا 
على وجه بعيد لو أمكن فلا » وبتقدير تسليمه فالمقصود أيضًا [حاصل(21] لما 

ثبت أن كلامه تعالى قديم وكان أمره حاصلاً والمأمور معدومًا » وعن الأخيرين 
آنه مين علق قاغدة التحسين والتقبيح وقد مر إبطالها 0 , 

ولئن سلم : لكن نقول : إنما يقبح تفريعًا عليه ]17) الأوامر والنواهى 
الجازمة التى يقصد منها الامتثال فى الحال » فأما التى يقصد منها امتثال من 
يوجد بعدها من المكلفين ويطلع عليها فلا ء وهذا لأنه لا يقبح من العاقل أن 
يودع أوامر ونواهى فى صحائف فى خلوة أو برية ويتركها فيها » ويقصد بذلك 
امتثال من يوجد بعده ويظفر بها من أولاده وأولاد أصحابه وغيرهم » فكذا 
فيما نحن فيه حذو القذة بالقذة ولو أنكر حسنه كان ذلك منكرا من القول 
وونزا ا 


فرع: 
اختلفوا : فى أن أمر المعدوم بالتفسير المتقدم 20 . 


. ' ساقط من الأصل . ولمثبت من.'ات‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق "ص5 0لا" . 

زفق ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ات * : 

(:) انظر : المستصفى 0/٠‏ » المنخول "ص ١١50‏ ". المحصول "'/ق١/157‏ 2 
5# * الفائق "11/7" . 


(0) انظر ما سبق *صلا١١١"‏ . 


١11١ 


هل يسمى أمر وخطايًا مطلقًا 200 أم لا ؟ 


الحق أنه يسمى أمرا » ولا يسمى خطا [بآ إلا ('2 | ] ذا وجد المأمور 
وسمع ذلك الآمر فاهما أو ممتثئلاً (25 له » بدليل أنه يحسن أن يقال : فيمن 
أوصى لمن سيوجد من أولاده ' من/247 ' أمرته 20 بأمر » أنه أمر أولاده بكذا 
وإن كان قبل وجودهم » ويحسن فى الولد أن يقال : امتثل أمر والده بعد 
وجوده ٠‏ ولا يحسن أن يقال قبل وجودهم خاطبه.(2 بكذا © . 


المسألة الثالثة 
[ اشتراط القصد فى إيقاع المأمور به ] 


المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة » ويدل عليه قوله 
تعالى : ا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 8(4) » وقوله عليه السلام : 'إنما 
الأعمال بالنيات ' . 
ومنهم من استدل عليه بالإجماع . 


. " من "ات‎ "١88* آخر الورقة‎ )١( 
. ' ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل وأثبت ما بينهما من "ات‎ )1( 
. فى الأصل » "ت" أو مماله » ولعلها كما أثبت‎ )©( 
. ' فى الأصل : "ب' » والمثبت من "ات‎ )4( 
. فى الأصل . "ت" . امراته » ولعلها كما أثبتها‎ )5( 
لكانت أصح بدليل‎ ٠ هكذا فى النسختين » ولو كانت هكذا * قبل وجوده خخحاطبه‎ )5( 
. السياق‎ 
: انظر فى هذا الفرع‎ )0 
. "١9/١" الفائق‎ "١65 , ١٠57" /١" الأحكام للآمدى‎ 
. "9" زوك سورة النجم : آية‎ 


١ 


وهو ضعيف ٠١‏ إذ الإجماع غير منعقد على وجوب القصد على المأمور فى 
إيقاع كل مأمور به » بل لو ثبت ذلك فإنما يثبت فيما هو قسربة بنفسه دون ما 
ليس كذلك ٠»‏ كالوضوء والغسل » ولهذا اختلف فى اشتراط القصد فيه 
ويستثنى عنه شيئان : ش 

أحدهما : أول ما يجب على العاقل وهو إما العلم باللّه » أو النظر المعرف 
بحدوث العالم ووجود الصانع » أو القصد إليه على اختلاف فيه » لأن قصد 
إيقاعه طاعة قبل معرفة الموجب وإيجابه عليه مجال . 

وثانيهما : هذا القصد نفسه إذ هو مأمور به أيضًا فى إيقاع كل مأمور به 
طاعة + فإنه لو اقتقر إلى قضد آخر.لزم التسلسل وه محال (21 . 


المسألة الرابعة 
[ فى تكليف المكره ] 


فى أن الملجأ إلى الفعل , أو إلى الترك بسبب الإكراه » هل يجوز أن يؤمر 
به أو بضده أم لا ؟ 1 


والحق فيه أن يقال إنه انتتهى بالإكراه (؟) إلى حد المضطرين » بحيث يصير 


)١(‏ جعل البيضاوى هذه المسألة ومسألة تكليف الغافل ومن فى حكمه مسألة واحدة» 
وجعلها الشيخ المصنف صفى الدين الهندى مسألتين: تبعا للإمام الرازى فى المحصول 
انظر فى هذه المسألة : 
المستصفى 85/١١‏ ". المحصول "١لق5/ا55‏ 2 158'» تخريج الفروع على 
الأصول 'صه2.*5 روضة الناظر لابن قدامة "ص8 5". الفائق ١١5/١"‏ ء 
وا 
وراجع : نهاية السول 2"١"8/١*‏ الإبهاج ٠‏ " كشف الأسرار عن أصول 
البزدوى "157/5١5؟"2‏ شرح الكوكب المنير 56١١/١"‏ . 

(؟) هكذا فى النسختين » ولو كانت هكذا : ( فإن انتهى الإكراء ) لكانت أصح 

1١177 


نسبته إلى الفعل المكره عليه . كنسبة المرتعش إلى حركته .» كان جوازالتكليف 
به أو بضده » مخرجًا على النلافٍ فئ جواز تكلسيف ما لايطاق فبإن جوزنا 
ذلك جاز التكليف به » وإلا فلا » لأن. الفعل يصير واجب الوقوع ويصير 
عدمه ممتنعًا ٠‏ والتكليف بالواجب والممتنع تكليف ما لا يطاق . 


وهذا النوع من تكليف ما لا يطاق غير واقع 2١(‏ . 


ف 


ن 7" قيل : بوقوع غيره من أنواعه لقوله عليه السلام : ١‏ رفع عن أمتى 


الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه 0 © فإن المراد مله : رفع المؤاخذة» وهو 


وإن لم ينته إليه » فالأمر به أو بضده جائز (© لوجوه : 


للق 


فق 


وجاء فى ' مختصر التقريب' للقاضى : أن هذا القسم من أقسام الإكراه لا يسمى 

عند المحققين إكراهاء لأن الإكراه لا يتتحقق إلا مع تصور القدرة» فذو الرعشة 

الضرورية لا يوصف بالإكراه » وإنما المكره من يخوف ويضطر إلى الفعل عن قدرة 

واختيار» أما الذى يفعل ما أكره عليه بدون قدرة ولا اختيار كالريشة فى مهب الريح 

فلا يسمى مكرها . 

راجع : الإبهاج "١77/١"‏ . نزهة المشتاق '©ص8 "٠١‏ . 

وانظر : فى هذا النوع من أنواع الإكراه وهو الذى زال معه الرضا والاختيار وأصبح 

الشخص فيه كالآلة : 

المحصول "١/ق5594/7".‏ الأحكام للآمدى "١54/١١‏ . 

وراجع : الإبهاج »'١17/١"‏ نهاية السول ,"194/١"‏ جمع الجوامع وشرحه 

2"70/٠‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 20١7/١"‏ شرح الكوكب المنير 

."هاة/١'"‎ 

فى 'ات * : وأن.. 

وإلى الجواز ذهب أكثر الأصوليين من الشافعية والحنابلة » وإليه ذهب إمام الحرمين» 

ومن قبله شيخه أبو بكر الباقلانى وأبو إسحاق الشيرازى والشيخ الغزالى وغيرهم . 

انظر : البرهان ٠١5/1١١‏ *. المستصفى "4.0/١"‏ . المحصول "١١/ق١/0٠5:".‏ 

الأحكام للآمدى .»"١١5/١‏ روضة الناظر "' ص54" . 

وراجع : فواتح الرحموت ."١57/١"‏ القواعد والفوائد الأصولية "“ص9""' . 
١>,»‏ 


أحدها : أنه مختار فيه » فجاز أن يكلفه به كسائر المكلفين . 

وثانيها : أن الإكراه حمل على الفعل بإيصال مكروه يقتضى العقل اجتنابه 
ل الات ار 
(1/146) فامتياز المكره أمر المكره فيه حمل 2١(‏ على مقتضى العقل » والنظر 
انيدهتما »ؤذلك ندل غلك أنه جتان فية .. 

وثالئها : أن أفعال المكره توصف بالوجوبء والحرمة» والإباحة بإجماع 
الفقهاء » فإنه إذا أكره بالقتل على شرب الخمر فإنه يجب عليه شربه 297 . 

وإذا أكره على قتل مسلم معصوم الدم ولو بالقتل فإنه يحرم عليه 9© . 

وإذا أكره على إجراء كلمة الكفر به فإنه يباح له ذلك 240 . 


. فى " ت " : جرى‎ )١( 

(0) بدليل قوله تعالى : 8 وما لكم ألا تأكلوا بما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه © . ا 
ولأنه لو امتنع من الشرب ألقى بنفسه إلى التهلكة التى نهى الله عنها بقوله : « ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين © . 
انظر : شرح المنار وحواشيه "ص447"» الأشباه والنظائر للسيوطى '"ص"١5'»‏ 
المغنى لابن قدامة "0947/8"» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية "١؟7/ "١‏ 

(") بدليل قوله تعالى : ا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق » . 
وقوله تعالى : 8 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 
بهتانًا وإئمًا مبينا © . 

(4:) لحديث عمار بن ياسر رضى الله عنه» حيث ابتلى به وقد قال له النبى كلل كيف 
وجدت قلبك ؟ قال : مطمئنا بالإيمان. فقال عليه السلام * " فإن عادوا فعد" وفيه 
نزل قوله تعالى : ط من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 
ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم » 
انظن. “تفكين الطوى 1 

١١1ه‎ 


والخصم إن قال بذلك فالاستدلال عليه بطريق الإلزام ظاهر » وإلا فهو 
محجوج بإجماع الفقهاء . 0 1 
ورابعها : أن العقل ٠‏ والبلوغ » والاستطاعة . التى هى شرط التكليف 
كانت موجودة فى المكره قبل الإكراه وهو لا ينافيها » بدليل مجامعتها معه . 
وأما مجامعة الأولين معه فظاهر . 

وأما الاستطاعة فكذلك : 

أما أولاً : فلأن الكلام مفروض فيما إذا أمكنه فعله وتركه » إذ الإكراه لم 
ينته إلى حد الإلجاء .. ٠‏ 

وأما ثانا : فلأنه لو التزم المحذور الذى هدده به أمكنه تركه لا محالة » 
بخلاف الملجئ إلى الفعل بسببه » فإنه ليس له التمكن من الشرك بوجه من 
الوجوه إِذ. الكلام مفروضن فيما إذا صار فعله كحركة المرتعش )١(‏ . 

وأيضًا لا خلاف بأنه مكلف بغير ذلك الفعل 7 المكره عليه » ولو لم تكن 
شرائط صحة التكليف . حاصلة لا كان مكلمًا بغيره » إذ شرائط صحة 
التكليف لم تختلف بالنسبة إلى فعل دون فعل لا سيما بالنسبة إلى فرد دون 
فرد من نوع واحد »ء وإذا كانت الشرائط حاصلة ولا مانع يمنع المكلف من 
جهته عن التكليف وفاقا وجب القول بصحة التكليف لا محالة . 

ولقائل أن يقول : الإكراه وإن لم يناف شرائط التكليف . لكن ينافى المعنى 
المقصود من التكليف . وإذا كان كذلك امتنع التكليف معه ضرورة امتناع 
تحقق الشىء مع ما ينافى مقصوده . 

وإِنما قلنا :إن الإكراه ينافى المعنى المقصود من التكليف » لأن المقصود من 
)١(‏ انظر : المستصفى /١"‏ 90"». المحصول "١/ق5:55/7".‏ الفائق 2"١"5/7'‏ 

روضة الناظر لابن قدامة “ص54 " . 
(0) فى " ت " : القول . 


النديل 


التكليف أن يوقع المكلف المكلف به على وجه يكون طاعة » بدليل أنه لو 
أوقعه لا على وجه الطاعة » كما إذا فعله لا عن قصد أو عن قصد لكن لا 
وول 419 »قفد أيغان 217 ابرالعارع ديل لعرسن اتن نر اليمنة :والرياء» 
فإنه لا يخرج عن العهدة ولا يئاب عليه . فإذا إنما يكون الفعل طاعة أن لو 
كان فعله لأجل أمر الشارع » وهو مع الإكراه متعذر . 

لأن الباعث على الفعل فى صورة الإكراه » إن كان هو قصد امتثال أمر 
الشارع لم يكن الإكراه على الفعل متحقمًا فى الحقيقة / (1465/ب) وإن وجد 
صورة الإكراه » لأن الإكراه عبارة عن أن يحمل الشخص إما على فعل لا يريد 
أن يفعله » أو على فعل يريد أن لا يفعله وكل ذلك غير متصور فيما نريده » 
وإن كان الباعث هو قصد امتثال أمر المككره ودفع أذاه لم يكن الفعل طاعة ٠‏ 
0" 

فإدًا حيث يتحقق الإكراه حقيقة لا يمكن إيقاع الفعل طاعة » وحيث يمكن 
إيقاعه طاعة لا يتحقق الإكراه » فالإكراه ينافى كون الفعل طاعة » فينافى 
التكليف به لمنافاته للمعنى المقصود منه 240 . 


" ساقط من "ات‎ )١( 

(') آخر الورقة "١49"‏ 2 من "ات * . 

(7) انظر فى هذا : المستصفى "95١/١"‏ . 
وراجع : الإبهاج 3/٠‏ ". روضة الناظر لابن قدامة “ص59 " . 

(:) وذهب المعتزلة إلى أنه يمتنع التكليف » وإلينه ذهب بعض العلماء كالطوفى من 
الحنابلة والسبكى من الشافعية » وحكاه إمام الحرمين عنهم - أى المعتزلة - فى 
البرهان "٠١57/١١"‏ فذكر أن المعتزلة ذهبت إلى أن المكره على العبادة لا يجوز أن 
يكون مكلمًا بها » وذلك مبنيّا على أصل عندهم » وهو أن المكلف يجب أن يثاب. 
والمحمول على الشىء لا يثئاب عليه . لكن القاضى ألزمهم إثم المكره على القتل فإنه 
منهى عنه آثم به لو أقدم عليه . ثم ذكر إمام الحرمين : أن هذه هفوة عظيمة فإنهم 
لا يمنعون النهى عن الشىء مع الحمل عليه » فإن ذلك أشد فى المحبة واقتضاء 
الثواب » وإئما الذى منعوه الاضطرار إلى فعل مع الأمر به . ٍِ 

١1١ / 


فد للع وني 8 افيه ا كه قن م يعن الي 08ب كبز يكوك :ف فاو ع ص ود" جه ره ميف ير اك مه بويا عن عن رونم د لا ا و وو 0 ل لوخي و و يي 0 


جد انظر :> البرهان لإمام ارين 31/35 2114 المشضنى 88/66 روف ' 
الناظر ' ص45 *"» جمع الجوامع وشرحه "97/١"‏ » المسودة ات 
الرحموت ١157/١"‏ *» شرح الكوكب المنير "608/١"‏ . 

وهذه المسألة يمكن أن نوضحها ببيان حقيقة الإكراة وأنواعه وموقف العلماء منها : 
فالإكراه : هو حمل الشخص على أمر يكرهه ولا يرضاه طبعًا أو شرعًا . 
وهو نوعان : 
احدعما © منج + والاق تخي فهر 
فالملجئ : هو حمل الشخص على أمر يكرهه ولا يرضاه ولا تتعلق به قدرته ولا 
اختياره » بحيث يككون الفعل الصادر من المكره اضطراريًا لا مندوحة له عنه » 
وذلك كمن حلف ألا يدخل هذا البيت فكبله من هو أقوى منه فأدخله . فمثل هذه 
الأشياء اضطرارية لا مندوحة للمكره عنها . 
وغير الملجئ : هو كما ذكرت ٠.‏ إلا أنه لم يفقد معه القدرة والاختيار . 
بحيث يكون للمكره مندوحة عن الفعل بالصبر على ما أكره به » وذلك مثل التهديد 
بالقتل والحبس والضرب ونحوها . فإن المكره فى هذه الحالة غير مسلوب القدرة 
والاختيار » إذ يمكنه أن لا يفعل ما أكره عليه بالصبر على المكره عليه . 
وفى تكليف المستكره الملجأ قولان : 
القول الأول : 
أنه يمتنع تكليفه مطلقًا - أى بالفعل ونقيضه - لأن المستكره عليه يعتتبر واجب 
الوقرع وضده يعتبر ممتنع الوقوع والتكليف بالواجب والممتنع غير جائز . 
ونقل الأسنوى عن ابن التلمسانى : أن هذا القسم لا خلاف فيه . 
القول الثانى : 
أنه لا يمنع التكليف على قول من قال بتكليف ما لايطاق وهو قول باطل مردود وفى 
تكليف المستكره غير الملجأ أيضا قولان : 
القول الأول : 
أنه لا يمنع التكليف مطلقًا ٠»‏ وقال ابن التلمسانى : وهو مذهب أصحابنا » لأن 
الفعل مكن والفاعل متمكن . وهو مفهوم كلام البيضاوى . 
القول الثانى : 
أنه يمنع التكليف فى عين المكره عليه دون نقيضه . وبهذا قالت المعتزلة . َ 
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الحديث7١2»‏ وإن كان جواز تكليفه [ به("2 ] ميخرجا على جواز تكليف ما لا 
يطاق كما فى الإكراه 27 . 


المسألة الخامسة 


[ فيما يصير به المأمور مأمور والفعل المأمور به مأمورا به ] 


اختلفوا : فى أن المأموز متى : يصير مأموراً » والفعل المأمور به متى 
يصير مأمور به » فالذى يدل عليه صريح نقل الإمام (5) . وبعض الآخرين » 
عن أصحابنا : هو أن المأمور إنما يصير مأمور حال التلبس بالفعل ٠‏ لا قبله 
وليس قبله إلا الإعلام (20 بأنه سيصير مأمورا [ فى الزمان الثانى أعنى زمان 
الفعل » وعلى هذا يجب أن يكون الفعل المأمور به ؛ إنما يصير 


3 انظر : حاشية البنانى على شرح الجلال 2"175/١"‏ نزهة المشتاق * ص؛ 2.5٠١‏ جامع 
العلوم والحكم 'ص05"". نهاية السول »"١9/١"‏ تهذيب شرح الأسنوى 
٠/و'.‏ 

)١(‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» .. انظر ما سبق ".ص 

(؟) ساقطة من الأصل » ولمثبت من 'ات " . 

() وهذا ما قرره الآمدى فى المخطئ حيث قال : ' وأما الخاطئ فغير مكلف إجماعا 
فيما هو مخطئ فيه ' . 
انظر : الأحكام للآمدى "١94/١"‏ . 
وراجع انر الفورين 7 افك الأسرارا "7857/4" © قوايح الرخموت 
» شرح الكوكب المثير "811/١"‏ 

(:) انظر المحصول "1455/53/١"‏ . 

(5) فى الأصل - الا لاعلام . والمثبت من "ات " 
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2000000 بدون الود مأمون إذ ذاك 52 
متلازمين 00 


ونقل إمام الحرمين رحمه الله تعالى صريحًا أن مذهب أصحاب 
الشيخ7 : أن الفعل فى حال حدوثه مأمور به » إذا ثبت الأمر فيه » وذكر 
فى تعليله ما يدل على أنه ليس بمأمور به قبل حدوثه » وهذا هو الذى يقتضيه 
أصلهم : هو أن الاستطاعة عندهم مع الفعل لا قبله ٠‏ لكن أصلهم الآخر : 
وهو جواز تكليف ما لايطاق . يقتضى جواز الأمر بالفعل حقيقة قبل 
الاستطاعة . 


فعلى هذا يكون المأمور مأمور قبل التلبين بالفعل © والمأمور«نه مامورا نه 
لي سي اد : بجوازه 


. ونقل الكل من المعتزلة : بأن الفعل إنما يصير مأمور به عندهم قبل حدوثه 
لا عنده » بل عنده ينقطع.تعلق التكليف به(4) » وهواختيار إمام الحرمين(0 


. " ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ات‎ )١( 
. "5505/53/١" (؟) .وهذا ما اختاره الإمام الرازى . انظر : المحصول‎ 
عن مذهب الإمام ومن وافقه : " فلا‎ "794/١" وقال إمام الحرمين فى البرهان‎ 
" يرتضى هذا المذهب لنفسه عاقل‎ 
2'":05/5ق/١١ المنخول "ص"؟١", المحصول‎ ,»"715/١" انظر : البرهان‎ 
2غ"١5/5؟" الأحكام للآمدى "١/58١'؛: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد‎ 
. "١5١/١" نهاية السول‎ »" ١10/١" الإبهاج‎ 
: انظر فى مذهب الشيخ وأصحابه‎ )0 
. '؟الال/١" البرهان لإمام الحرمين‎ 
. "١56/١٠ الإبهاج‎ 2"١57/75" وراجع : الفائق‎ 
. "١/9/١" انظر : المعتمد‎ )5( 
. '؟09/١" انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )5( 
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وعلى هذا المأمور إنما يصير مأمورً عندهم قبل التلبس بالفعل لا عنده ‏ 
وهو موافق لأصلهم 2١7‏ » وهو أن الاستطاعة قبل الفعل » وأن تكليف ما لا 
يطاق غير جائز 257 . 

ونقل بعضهم 77) : أن الناس اتفقوا على جواز كون الفعل 010 
حدوئه » سوى شذوذ من أصحابنا » وعلى امتناع كونه كذلك بعد حدوثه . 

واختلفوا فى جوز كونه كذلك وقت حدوثه فأثبته أصحابنا ونفاه 
المعتزلة240 . 
وبه يشعر كلام الشيخ الغزالى - رحمه الله تعالى - (26 . 

فهذا صريح فى أن المخلاف بين / )1/١87(‏ معظم الأصحاب » وبين 
المعتزلة فى المأمور. والمأمور به إنما هو فى وقت التلبس والحدوث لا قبله ١‏ 
والنقل الأول (23 . يقتضى تحققه فيهما » فبينهما تناقض . 

ولا يجمع بينهما بأن يقال : إن الأول : تفريع منهم على استحالة تكليف 
ما لايطاق » كما ذكرتم . 


. أى أصل المعتزلة‎ )١( 

(؟) انظر فى هذا المذهب للمعتزلة ومن وافقهم فى : 
الملمتمد ١١/ة8لااا')‏ العدة "5.0/7 "» البرهان "515/١"‏ » المنخول 
'"ص؟١؟١ا".‏ المحصول "557/13/١١‏ الأحكام للآمدى 2"١58/١"‏ شرح 
مختصر ابن الحاجب للعضد ."١5/7"‏ شرح تنقيح الفصول "ص57١"»‏ نهاية 
السول"١/51١"»‏ الإبهاج "1517/1" المحلى على جمع الجوامع * "1١1/١‏ . 

(”") المراد : الآمذى » انظر : الأحكام "١58/1١"‏ . 

(:) انظر : المعتمد "8لا١‏ ., "١8٠‏ . 

(5) انظر : المستصفى "85/١"‏ . 

)١(‏ أى النقل الذى ذكره الشيخ المصنف فى أول المسألة وهو : أن المأمور إنما يصير مأمورا 
حال التلبس بالفعل وعلى هذا يجب أن يكون الفعل المأمور به » إنما يصير مأمورا 


به عند حدوئه لا قبله 


1١1١ 


والثانى : تفريع على جوازه » لأنه يقتتضى جواز كون الفعل مأمورا به بعد 
حدوثه » وهذا الناقل نقل امتناعه وفاقا 1) . 

ثم اعلم أن إمام الحرمين - رحمه الله تعالى - اعترض على ما نقل عن 
الأصحاب ٠‏ وقال : لا ربط بين الأمر والقدرة عند الشيخ ٠‏ فإن العبد مأمور 
عنده قبل القدرة 299 . 

وبه أوجب أيضًا أن تكون التكاليف بأسرها عند الشيخ رحمه الله تعالى 
تكاليف ما لا يطاق ٠‏ على ما نقلنا : عنه فى مسألة تكليف ما لا يطاق 29 . 

واعلم أنه لا ينبغى أن يظن بالشيخ أن يكون قد قال : إن العبد مأمور 
حقيقة قبل الفعل ٠‏ والفعل لا يكون مأمور به إلا عند حدوثه حتى يكون 
اعتراض الإمام(؟) ردًا عليه » فإن ذلك تناقض بين لا يجوز على آحاد 
المخلصين فكيف على الشيخ وأمثاله » بل الظاهر أنه رد على الأصحاب أنهم 
كيف قالوا : إن الفعل إنما يصير مأمور به وقت حدوثه لا قبله . 

ووجه الإنكار عليهم هو أنهم إن قالوا ذلك بناء على أن ذلك مذهبه » إما 
بطريق النص » بأن نص عليه » أو بطريق التخريج من قاعدة مذهبه والتفريع 
عليها » فإن من مذهبه أن الاستطاعة مع الفعل 200 . فليس بسائغ : 

أما الأول : فلما فيه من التناقض البين . 


وأما الثانى : فلأنه لا ربط عنده بين الأمر والقدرة » فإن العبد مأمور حقيقة 


() انظر : المستصفى ,."87/١"‏ الأحكام للآمدى "١58/١"‏ . الفائق "١5/7"‏ . 
وراجع : نهاية السول *١/؟5١"2‏ الإبهاج ' 2"151//١‏ منهاج العقول ."١57/١١"‏ 
(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين "١/لالا7'‏ . 
(9) كما سيق " ص8075' . 
(:) انظر فى اعتراضن الإمام الرازى : المحصول "5057/53/١"‏ . 
وراجع : الإبهاج "١١9/١"‏ . 
(6) انظر : البرهان لإمام الحرمين"١/‏ /ال2'71 الإبهاج ' ."١57 7/١‏ الفائق "١57/5"‏ . 
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عنده قبل القدرة » لأنه مأمور بالفعل قبل التلبس» ويلزم منه أن يكون مأموراً 
قبل 2١(‏ القدرة » إذ الاستطاعة مع الفعل لا قبله . 

وإن قالوا : ذلك من عند أنفسهم ٠»‏ فيلزم أن يكونوا قد خالفوا الشيخ » 
فإن العبد عنده مأمور قبل القدرة » وقبل الفعل » ويلزم منه قطعا أن يكون 
الفعل مأمور به أيضًا قبل حدوثه . 

فعلى هذا كون الفعل مأمورا به وقت حدوثه لا غير » إما هو مذهب 
الأصحاب لا مذهب الشيخ » وهو موافق للنقل الثانى من وجه . 

واستدلال الإمام على صحة ما نقل عن الأصحاب : بأنه لو امتنع كون 
المأمور مأمور - حال حدوث الفعل - لامتنع كونه مأمور مطلقًا » لأن فى 
الزمان الأول لو أمر بالفعل » لكان الفعل » إما أن يكون ممكنًا فى ذلك الزمان 
أو لا يكون . 

فإن كان الأول : فقد صار مأمور بالفعل حال إمكان وقوعه . 

وإن كان الثانى : كان مأمور!(') بما لا قدرة له / /١85(‏ ب) عليه » وذلك 
عند الخصم محال 9) , 

وفيه نظر : 

أما أولا : فلأن الدعوى عامة والدليل خاص » فإن ما ذكره لو دل فإنما يدل 
على صحة كونه مأمور حال الحدوث لا على امتناع كونه كذلك قبله » كما 
هو مذهب الخصم ؛ ومعلوم أنه لا يلزم من صحة الأول » امتناع الثانى» ولا 
يمكن التمسك بالإجماع على عدم (5) الفصل بينهما » فإنه قد ذهب إليه لا 


0 عر الورقة ان" رد 
(0) فى *٠ت‏ ":لا. 
(*) انظر فى هذا الاستدلال للإمام الرازى فى المحصول /١"‏ 555/153 » 01" 
وانظر : الأحكام للآمدى "١58/١"‏ 
(4) فى الأصل : عدمه . والمثبت من ' ت " . 
١1‏ 


محالة على ما دل عليه النقل الثانى » وإما النزاع فى أن الناس . هل أطبقوا 
على صحة كونه مأمورا قبل الفعل أم لا ؟ . 

وأما ثانيًا : فلآن قوله : لو أمر بالفعل فى الزمان الأول » فالفعل إما 
[ أن يكون 2١(]‏ ممكنا فى ذلك الزمان . أو لا يكون . فإن كان الأول فقد صار 
مأمور بالفعل حال إمكان وقوعه © . 

قلنا : لا نسلم ذلك . وهذا لأنه لا يلزم من كون الشىء ممكنًا فى نفسه 
فى وقت أن يكون وقوعه فيه ممكنًا . نحو أن يكون ممكنًا فيه بحسب نفسه . 
ولا يمكن وقوعه فيه لفقد شرط من شرائط وقوعه . نحو محاولة الفاعل 
إيجاده ٠»‏ أو لوجود مانع منه كالأزلية بالنسبة إلى وجود العالم ٠‏ فإنه إذ ذاك 
« ليس" ' ممتنعًا فى ذاته » وإلا لزم أن ينقلب الشىء من الامتناع إلى 
الإمكان » وهو محال بل كان ممكنًا فى نفسه [ فيه مع استحالة وجوده فيه . 
لما بين الأزلية والحدوث من النافاة» ولا يقدح ذلك فى إمكانه فى نفسه](؟) 
وإلا لاعتبر فى كون الشىء ممكنًا فى نفسه محاولة الفاعل إياه بالإيجاد . 

وَعو نبال + لأن محاولة الفاعل للفعل مشروط بشرط كونه مكنا فى 
نفسهء فلو كان كونه مكنا فى نفسه مشروطًا بالمحاولة لزم الدور » وهو محال. 

[ فإن 20 ] ورد 209 فى إمكان وقوعه فى ذلك الزمان » بأن يقول : لو أمر 
بالفعل فى الزمان الأول فالفعل إما أن يمكن وقوعه فيه ١‏ أو لا يمكن . فإن 
كان الأول : كان مأمور بالفعل حال إمكان وقوعه . 


. " ساقط من الأصل ء واللمثبت من "ات‎ )١( 

(0) انظر : المحصول *١/ق؟/55:'‏ . 

(*) ساقط من "ات " 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من :*ات * 
(5) ساقط من الأصل . والمثبت من 'ات ' 

0) فى 'ت " ردد . 


1>. 


قلنا : نعم » لكن ماذا يكون . وماذا يلزم منه ؟ . 

واعلم أن الإمام - رحمه الله تعالى - ما ذكر على ذلك دليلاً ٠»‏ ويمكن أن 
يقرر ذلك بوجوه : ٠‏ 

أحدها : أن كونه مأمور فى وقت إمكان وقوع الفعل فيه يستلزم الخلف ٠‏ 
لأنه يقتضى أن لا يكون مأمورا فيه ؛ لأن بتقدير وقوع الفعل فيه يلزم أن يكون 
مأمورا قبله لا فيه » لأن عند الخصم يستحيل اجتماع وصف المأمور به مع 
وقوع الفعل فى وقت فمهما وقع فى وقت فإنه مأمور قبله لا فيه » فلو أمكن 
وقوع الفعل فى الزمان الأول مع أن المكلف مأمور فيه « يلزم أن لا يكون 
مأمورً فيه (21 » وهو خلف . ش 

وثانيها ('2 : أن القول : بإمكان وقوعه فيه يقتضى أن يكون / (1/141) 
لكلف امو 0 قبل أول وقت الأمر فى الأمر المؤقت بوقت وقبل (4) ورود 
الأمر فى الأمر المطلق . لأن ذلك الزمان الأول لو فرضناه أول الوقت أو زمان 
ورود الأمر لزم ذلك » لأنه مأمور عند الخصم أيداً قبل الفعل لا معه . 

وثالثها : أن وقت إمكان وقوع الفعل ٠»‏ هو وقت تلبس الفاعل به » إذ لو 
أمكن وقوع الفعل فى غير وقت تلبس الفاعل به » لزم وقوع الممكن لا عن 
فاعل » وهو محال ومستلزم المحال محال » فإمكان وقوع الفعل فى غير وقت 
تلبس الفاعل به محال » فحيتئذ يلزم أن يكون مأمورا فى وقت تلبسه بالفعل 
وهو المطلوب . 

وإن كان الثانى : كان مأمورً بما لا قدرة للمكلف عليه 29 . 


٠. ما بين القوسين مكرر فى الأصل‎ )١( 

" وثانيهما » والمثبت من "ات‎ ٠» فى الأصل‎ )١( 

(7) فى الأصل . قبله » والمثبت من "ات " . 

(4) فى '*'ت " : أو قبل . 

(5) انظر : التحصيل من المحصول '""88/١"‏ . 
1١6‏ 


قلنا : لا نسلم وهذا 2١‏ لأنه لا يلزم من عدم إمكان وقوع الشىء فى 
وقتء أن يكون غير مقدور عليه مطلقًا للقادر » لجواز أن يكون ذلك لفقّد 
شرط أو وجود مانع » وهو غير مناف للمقدورية فى الجملة » نعم هو غير 
مقدور عليه فى تلك الحالة مع ذلك الاعتبار . لأن وجود المشروط بدون 
الشرط ووجود الشىء مع وجود المانع منه محال » والمحال غير مقدور عليه » 
لكن لا نسلم أنه لا يجوز أن يتعلق التكليف بمثل هذا الفعل عند الخصم . ولا 
يخفى عليك سنده بعد الإحاطة بما تقدم فى مسألة تكليف ما لايطاق 237 . 

واحتج على المسألة بوجه آخر 29© : 

وهو أنه لا نزاع فى أن الفعل فى أول زمان حدوثه » مقدور » سواء قيل 
بتقدم الاستطاعة عليه » كما هو مذهب العتزلة » أو بوجودها مع وجوده كما 
هو مذهب أصحابنا (2 ٠»‏ وإذا كان كذلك أمكن تعليق التكليف به إذ لا يعتمد 
صحته إلا على الفهم والقدرة 0 . 

وفيه نظر . لأنه إن عنى بقوله : إن الفعل فى أول زمان حدوثه لمقدور 
بالاتفاق ' مع(21 ' أنه تعلق به القدرة فى حالة العدم وهو به يوجد ولا ينقطع 
عنه التعلق إلى أن يتم وجوده ء فهذا مسلم لكن لا نسلم أن المقدور بهذا المعنى 
يصح أن يتعلق به التكليف . وهذا لأن فعله إذ ذاك واجب عندنا ولا يتعلق 
التكليف بالواجب عندنا ٠‏ بل إنما يتعلق بما يصح فعله وتركه . وإن عنى به : 
أنه يصح فعله ويصح تركه » فممنوع . 


)1( فى الأصل : فى هذا ء والمثبت من 'ات *' 
(0) انظر ما سبق *“ص75ا8" . 
©) آخر الورقة '١9١*‏ من "ات " . 
(5) كما سبق فى أول المسألة . 
(6) انظر هذا الاستدلال فى الأحكام للآمدى "١58/١"‏ . 
وراجع : الوصول إلى اللأصول لابن برهان /١"‏ هلا١"‏ . 
زم فى الأصل : هو . والمثبت من "ات " . 
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وهذا لما عرفت من قبل » والمقدور بهذا المعنى هو الذى يصح أن يتعلق به 
التكليف . 

وتلخيصه أن الفعل حال حدوثه مقدور عندهم بمعنى دوام تعلق القدرة به 
وقبيله مقدور بمعنى ابتداء / 0 اانه جنال دوي وس تم ادر 
عندهم ؛ إنما يعتمد على الثانى دون الأول . 

والأولى فى ذلك أن يقال : إنه لو امتنع أن يكون المأمور مأموراً حال 
حدوث الفعل لامتنع أن يكون مأمورا قبيله » لكن لا ب يمتنع ذلك عند الخصم 
فلا يمتنع أن يكون مأمورا حال حدوث الفعل . 

بيان الملازمة : أنه لو امتنع أن يكون المأمور مأمورً حال حدوث الفعل فإما 
يمتنع ذلك لكون الفعل فيه واجبًا » والتكليف بالواجب ممتنع ٠‏ لأنه تحصيل 
الحاصل » لكن من المعلوم أن ذلك الوجوب ليس وجوبًا ذاتيًا ولا لوصف لازم 
بل لو كان له شىء من الوجوب » فإنما هو بشرط المحمول أى بشرط وجوده 
والوجوب يشرط المحمول 2١(‏ لو كان مانعًا من التكليف لامتنع التكليف بالفعل 
قبيل حدوثه أيضًا ضرورة أنه واجب العدم بشرط المحمول أى بشرط تحقق 
العدم ولما لم يكن ذلك مانعًا لم يكن الوجوب » حالة الحدوث مانعًا أيضا 
ضرورة عدم افتراقهما فى الوجوب بشرط الحمل . 

واحتج أيضا بوجه آخر : وهو أن القدرة الحادثئة لا توجد إلا مع المقدور 
لأنها عرض وقد عرف أنه لا بقاء للأعراض » فلو وجدت قبل الفعل لعدمت 
عند وجوده » وحينئذ يلزم القول بوقوع الأثر بلا مؤثر » وبوقوع المؤثر بلا أثر 
وهو محال » فوجود القدرة قبل الفعل محال » وإذا امتنع تحقق القدرة قبل 
الفعل 2 أيضًا إذ ذاك » وإلا يلزم الأمر بما لا قدرة للمكلف 
عليه » وهو عند الخصم ممتنع (5© . 


"7١ المحمول . هو الأمر فى الذهن . انظر : التعريفات للجرجانى "ص"‎ )١( 
-- مختصرابن الحاجب‎ "0/٠ انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )0( 


١١ /ا‎ 


فإن قلت : لو أوجبت القدرة الحادئة من حيث إنها قدرة أن تكون مقارنة 
للمقدور . لأوجبت القدرة القديمة ذلك أيضًا ٠‏ ضرورة أنه لا فرق بينهما من 
حيث القدرة . وحيئئذ يلزم قدم العالم » وهو باطل . 

أما أولاً : فبالاتفاق . 

وأما ثانيًا : فلاستحالة كون المقدور قديمًا (0) . 

قلت : لا نسلم أنه لا فرق بينهما » وهذا فإن القدرة الحادئة عندنا بمعنى 
الكسب . والقدرة القديمة بمعنى الخلق والاخمتراع » وهما معنيان متغايران 
واقتضاء أحد المفهومين المختلفين بحكم لا يوجب اقتضاء الآخر إياه غاية ما فى 
الأمر أن اللفظ الدال عليهما ("2 واحد . ومعلوم أن عدم الافتراق فى ذلك غير 
موجب لعدم الاقتران فى الحكم . لأنه يجوز أن يقتضى أحد مدلولى اللفظ 
حكمًا ولم يقتض مدلوله الآخر ء لما أنهما مختلفان ولو سلم أنهما بمعنى الخلق 
والاختراع على ما / (1/184) هو رأى الخصم . لكن لا نزاع فى أن القدرة 
القديمة» يصح منها خلق ما لا يصح من القدرة الحادئة » وكذا بالعكس على 
رأى بعضهم وذلك يدل على أنهما متغايران لوجوب تساوى المتماثلان فى 
جميع الاقتضاءات الذاتية 9© . 


-- وشرحه "١5/5'‏ الفائق ١؟/لا#١'‏ . 
وراجم : الإبهاج 2,'"159/١١"‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت "١//ا١*‏ . 
)١(‏ انظر : الفائق *؟//2"1 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت "١75/١"‏ . 
( فى الأصل : عليها » والمثبت من 'ات " . 
فرق راجع فى هذه الآدلة ومناقشتها فى : 
العدة "5.7/1 '؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان »"1786/١١‏ المحصول 
"١/فق١5/5ه: ‏ ممع الأحكام للآأمدى 2"١:8/١"‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "؟”/ "١5‏ الفائق "؟/لا١"'‏ . 
وانظر : الإبهاج 5568/17" فواتح الرحموت 178/١١‏ . لا١٠"‏ ء نهاية 
السول .'١57/١"‏ منهاج العقول "١50/١١‏ . 


١١6 


واحتج الخصم : أن المأمور لا بد وأن يكون قادرا على المأمور به بحيث 
يصح منه الترك والفعل . ولا قدرة على الفعل حال الحدوث بالمعنى المذكور ١‏ 
ضرورة أن الفعل واجب فيه » وحيتئذ يلزم أن لا يكون المأمور مأمورا حال 
الحدوث 9) . ش 

وجوابه : بعد تسليم المقدمة الأولى : مع أن فيه منعًا أنه بعينه يقتضى أن لا 
يكون مأمورا قبله أيضًا » لأنه لا قدرة له على تحصيل الفعل حالة العدم » 


فتوورة أن الترك واحتي يها كما اعت 117 

فإن قلت : القدرة عليه حاصلة نظراً إلى كونه مكنا وحصول شرائطه 
وارتفاع موانع التأثير وإنما امتنع لاعتبار لعدم فيه . 

قلت : كذلك نقول : أيضًا فى حالة الحدوث » من غير تفاوت أصلاً » 
فإن الحادث ممكن نظرً إلى ذاته وحصول شرائطه وارتفاع موانعه » وإنما جاء 
الوجوب نظر) إلى اعتبار الوجود فيه » فإن الشىء إذا كان موجوثا » أو فى 
حالة الوجوب كان واجب الوجود لا محالة . 


: راجع هذه الأدلة للمعتزلة ومناقشتها فى‎ )١( 
المنخول "ص”7؟٠١ ". الوصول إلى اللأصول‎ » "5١٠7/7" العدة‎ »*١8٠- /١١ المعتمد‎ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 2"5094/753/١١ المحصول‎ »'١,5/١١" لابن يرهان‎ 
. "١78/5" الفائق‎ "١5/٠ 
شرح تنقيح الفصول‎ ,."١59/١" الإبهاج‎ »" ١55/١" وراجع : نهاية السول‎ 
. '١ال‎ , 175/١" ء فواتح الرحموت‎ "١45”ص'‎ 
. (؟) انظر ما سبق قريبًا‎ 
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المسألة السادسة 
[ علم المأمور بكونه مأمورا قبل التمكن ] 


ذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء : إلى أن المأمور يعلم كونه مأمورً قبل 


التمكن من الامتثال » وإن كان الآمر عاًا بأنه لا يبقى(١2‏ إلى أن يتمكن منهء 
كما إذا أمر الله تعالى : ' لزيد بصوم الغد * وعلم أنه يموت قبل الغد("© . 


وقالت المعتزلة 27 . وإمام الحرمين (25 منا : لا يعلم ذلك إن كان الآمر 


عاًا بأنه لا يبقى إلى أن يتمكن من الامتثال . 


0 


آخر الورقة *؟81* من 1 نت 5 


زفق وإليه ذهب أكثر الفقهاء من الأشاعرة والحنابلة : ومنهم القاضى أبو يعلى وابن عقيل 


زفرف 


وأبو الخطاب وغيرهم . 
انظر : المعتمد ."١794/١"‏ العدة *؟/ 4١‏ '. البرهان »*580/١"‏ المستصفى 
"تان المنخول 'ص75١٠١".,‏ المحصول "١/ق437/1",‏ الأحكام للآمدى 
ل/لهةة١"‏ . وراجع : تيسير التحرير *5/ .'51٠‏ المسودة “ص57 "». نهاية 
السول 2."181١/١*‏ شرح الكوكب المنير '5957/١"‏ . 
هكذا نسبه المصئف للمعتزلة » وسبقه فى هذه النسبة إليهم أبو يعلى فى العدة 
والغزالى فى الملستصفى دون المنخول فإنه نسبه فيه لأبى هاشم وهذه النسبة من 
المصنف ومن وافقه توحى بأنه قول جميع المعتزلة ؛ وليس الأمر كذلك بل جاء فى 
المعتمد "١١/4/!ا١"‏ لأبى الحسين ما يدل على أنه لبعضهم حيث قال : * وقد ذهب 
قوم إلى أن الأمر بالفعل مقارن لحال الفعل ٠‏ وأن ما تقدمه يكون إعلامًا » وعندنا 
أن الأمر لا يجوز أن يدأ به فى حال الفعل ٠‏ بل لابد من تقدمه قدرًا من الزمن 
يمكن مع الاستدلال به على وجوب اللمأمور به » أو كونه مرعيًا فيه» ويعقل الفعل 
فى حال وجوبه فيه " 
وانظر : العدة وهامشه 5١7/1١"‏ *. المستصفى ."١5/7١‏ المنخول *ص؟؟١"2‏ 
المحصول ,.*577/53/١*‏ الأحكام للآمدى ."١56/١*‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "؟/5١'‏ . 


(:) انظر فى ما ذهب إليه إمام الحرمين : البرهان /١*‏ 580" . 


١16. 


وعلى هذا تبنى صحة ورود الأمر من الآمر » إذا كان الأمر خاصا . 
فمن قال : إن المأمور يعلم كونه مأمورا قبل التمكن جوز وروده . 
ومن لم يقل به : لم يجوزه . 
وأما إذا كان الآمر عاًا 2١(‏ ولم يعلم انقراض الجميع ٠‏ بل بعضهم . فأظن 
أنه لا خلاف فيه إذ أكثر أوامر كتاب الله تعالى كذلك . 
فإن بعض المكلفين يموت قبل التمكن . 
وكلام بعضهم يعر بلقلاف فيه * م003" . 
وعلى هذا الخلاف أيضًا : الأمر المقيد بالشرط الذى عم الآمر بأنه [ لا 
يوجد(2 ] . كما إذا أمر الله تعالى : لزيد بالصوم إن قدم ‏ لزيد(؟» » عمرو 
من السفر ء وعلم أنه لا يقدم . 
ولهذا زعمت المعتزلة : أن الشرط فى أمره / /١84(‏ ب) تعالى محال » 
لأنه تعالى عالم بعواقب الأمور وما يكون منها وما لا يكون ٠»‏ فإن كان الشرط 
ما علمه أنه لا يكون لم يكن الأمر المعلق به أمر) » بل هو جار مجرى قوله : 
صم غدا إن صعدت السماء » وليس هو من الأمر فى شىء إلا على رأى 
بعض من يجوز تكليف ما لايطاق . 
وإن كان ما علم أنه سيكون لم يكن الأمر مشروطا به » بل هو كقوله : 
"قم إن كان الله موجودًا* أو الشمس مخلوقة » وليس هو من الأمر المشروط 
فى شىء لأن الأمر المشروط هو الذى يكون على تمطر الحصول واللاحصول 
لأن الشرط هو الذى يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل » ومعلوم أن هذا 
)١(‏ فى الأصل : عامًا وهو تصحيف . والمثبت من "ات " . 
(0) فى الأصل : يوجد . والمثبت من "ات ' . 


[فوة ساقط من الأصل ١‏ ولمثيت مسن "ات " 
)2 ساقط من "ات " 


١١6١ 


التردد والشك فى حقه تعالى محال ٠‏ بل لا يتصور فى حقه تعالى إلا العلم . 
فلا يتصور فى حقه تعالى تعليق الأمر على الشرط . فعلى هذا قالوا إن 
امكلف إذا شهد هلال رمضان . فإنه يجب عليه أن يشرع فى الصوم لا على 
أنه يقطع بأنه يكون متمكنًا منه . فإن القطع بذلك يقتضى القطع ببقائه قادرا , 
وهو متعذر لإمكان تطرق الموت والزمانة إليه فجأة ء بل بناء على الظن 
الغالب. فإن الأصل بقاء الحياة واستمرار القدرة )١(‏ . 


وإن قيل 8 بعدم بقاء الأعراض لتجدد الامتغثال عادة ,» فلو مات قبل إتمام 
الصوم تبين أن الصوم ما كان واجبًّا عليه . وكذا القول فيما إذا مات فى أثناء 
الصلاة المفروضة أو جن . 


وأما على رأينا ١‏ فإنه لا يدل على عدم الأمر 2 بل لا يدل عدم لزوم 
الإتمامء أو على عدم الامتثال 4 وهما لا يستلزمان عدم الأمر 1 


وأما عدم وجوب الكفارة على من أفسد صوم رمضان بالوقاع 3 ثم مات أو 
جن بعد ذلك على رأى لنا 27 : لا يدل على عدم الأمر به » لاحتمال أن 


يقال : وجوب الكفارة من خصائص وجوب صوم 7" اليوم الذى لا يتعرض 


)١(‏ انظر : المستصفى .'٠1 80 1١1/17"‏ المحصول "١/ق؟7/‏ 575 '. الأحكام للآمدى 
"٠١/5ه٠"‏ الفائق "١9/5"‏ . 

فق إذا فسد صومه بجماع فى أول النهار » ثم مرض أو جن لم تسقط الكفارة بذلك » 
وبه قال الإمام مالك والليث وابن الماجشون وإسحاق وهو قول للإمام الشافعى . 
وبه قال الحنابلة ٠‏ لأنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة 
وذهب أصحاب الرأى والقول الآخر للشافعى : إلى أنه لا كفارة عليه وذلك أن 
صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقًا فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم المسافر 
انظر : المدونة .'551/١"‏ المغنى "66٠ ١١06/8"‏ . المجموع شرح المهذب 
"7"05/7”". فتح القدير لابن الهمام "؟/ ./الا* 

(9) فى الأصل ٠.‏ *ت”" ٠‏ الصوم ٠‏ ولعلها كما أثبت 

(:) انظر الأحكام للآمدى -١/لا6١".‏ الفائق "١94/١"‏ - 


١١0* 


فإن قلت : فما قولك فى المرأة التى علمت بالعادة ٠‏ أو بإخبار نبى أو 
ولى(21 أنها تحيض فى يوم معين من رمضانٍ » هل تجب عليها أن تشرع فى 
العو ا 1 

قلت + الأطهر: و عورره قلح واناة: قن امت حفن نون لحان ارالك الم 
يوجد بعد : والميسور لا يسقط بالمعسعور 290 . 


ويحتمل أن يقال : إن التمكن وإن لم يكن شرط الأمر عندنا » لكنه شرط 


الامتثال » ولما علمت : أنه إلا يوج الشرط .وجب أنالآ يجب المفتروط 20 1 


(000 


وراجع : جمع الجوامع وشرحه "511١ .2 15١9/١“‏ . 

.ليس من.شروط ولى الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطئ بل يجوز أن يخفى 
عليه بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين . ٠...‏ ولهذا لما كان 
ولى الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع منا يقوله من هر ولى 
الله إلا أن يكون نبيًا ٠‏ بل ولا يجوز لولى الله أن يعتمد على ما يلقئ إليه “فى قلبه 


0 .إلا أن يكون موافقا وعلى ما.يقع له.مما يرا اه.إلهامًا. ومحاذئة:.وخطابًا من الحق.+ بل 


يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به مجمد ككل فإن.وافقه قبله ٠‏ وإن. 
خالفه لم يقبله . وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف ؟ توقفب فيه والناس فى هذا 


الباب ثلاثة أصنئاف طرفان ووسط . . . إلخ . 


انظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ضمن مجموعة 
التوحيد "ص#ا'ا'هي “الاه ب 055" . ٠‏ 

والمقصود أن الولى إذا أخبر عن شىء من الأمور المستقبلة لا تقيل منه إلا بعد 
عرضها على الكتاب والسنة » فإن وافقتهما قبلت ٠‏ وإلا فلا . 


(؟) هذه قاعدة من القواعد الفقهية المستنبطة من قول الرسول َك : « إذا أمرتكم بأمر 


توا منه ما استطعتم » 
وانظر فى هذه القاعدة : المستبصفى ."550/١"‏ جمع الجسوامع وشرحه 
,."550١ /٠‏ الأشباه والنظائر للسيوطى "“ص969١'‏ . 


(”) انظر : المستصفى 2517/7 الأحكام للآمندى "١//ا6١‏ ء الفائق ١797/75"‏ ": 


وراجع 1 المحلى على جمع الجوامع ل ل الموافنقات للشاطبى 
“كره“"”' . 


1١١61 


وأما على رأى المعتزلة : فلا يخفى أنه لا يجب الشروع . وعلى هذا فقس 
كل ما يرد عليك . من أمثال هذه المسائل . 

نحوقوله: إن صليت أو صمت فزوجتى طالقء. ثم مات فى أثنائها أوجن . 

ونحو قوله : والله لأعتكفن صائمًا ٠‏ وإن اعتكفت صائمًا فزوجتى طالق / 
(189/)) ء فاعتكف صائمًا ساعة » ثم مات 2١(‏ . 

واتفق الكل على أن المأمور لو علم أنه لا يتمكن من فعل المأمور به ٠‏ فإنه 
لا يعلم أنه مأمور إلا على رأى من يقول بتكليف ما لايطاق 29© . 

احتج الأصحاب بوجوه : : 

أحدها : أن الآمة مجمعة على أن المكلف إذا عزم على فعل المأمور به عند 
التمكن منه . أو ترك المنهى عنه » فإنه يكون متقربًا إلى الله تعالى بمجرده » 
وإن لم يتمكن منه . 

وإنما قيدنا به لئلا يقال : إن ذلك فى العازم المتمكن ٠‏ وإن ذلك بناء على 
الظن الغالب بالبقاء » لأن الغالب من الظن فيما يتعلق بالمستقبل إنما يعتبر إذا 
لم ينكشف الأمر على خلافه ١‏ وأما إذا اتكشف على خلافه فلا » وقد تقدم 
له نظائر . 


وأجمعوا أيضا : على أن من عزم على فعل ما ليس بمأمور يه ٠‏ أو على 
ترك ما ليس بمنهى عنه » فإنه لا يكون متقربًا إلى الله تعالى ٠‏ فلو كان التمكن 
من الامتثال شرطًا لتحقق الأمر, لم يكن التقرب حاصلاً بمجرد العزم ء 
لجواز أن لا يتحقق التمكن من الامتثال الذى هو شرط تحقق الأمر الذى فعل 
مقتضاه » إذ العزم عليه شرط استحقاق الثواب . لكنه خلاف الإجماع 29 . 


)0غ( انظر : الأحكام للآمدى "160/١"‏ الفائق "١9/795"‏ . 
() انظر : الأحكام للآمدى "١55/١"‏ . الفائق "١4 /7١‏ 
(9) انظر فى هذا الدليل الاحكام للآمدى *1686/١"‏ 


*١8 الفائق "؟/‎ . "١٠8 . ١97/5" وراجع المستصفى‎ 
١١6 


واعترض عليه ' وقيل : إنه ضعيف جد » لأن الإجماع حاصل أيضًا على 
أن من غلب على ظنه كون الشىء مأمورا به أو منهيًا عنه » وعزم على فعله أو 
تركه ناويا فيه القربة فإنه يثاب عليه ء وإن تبين أنه كاذب الظن » فالثواب )١(‏ 
إنما هو على نية فعل ما يتوهم أنه قربة وإن لم يكن قربة . ش 

وهو ضعيف : 

أما أولاً : فلأنا لا نسلم أنه ليس بمأمور فى تلك الحالة بذلك الشىء » وهذا 
لأنه كونه مأمورا فرع توجه الأمر نحوه عندنا » سواء كان متمكنًا منه أو لم 
يكن كذلك . ولما توجه الأمر إلى كل مكلف باتباع ظنه فيما يتعلق بالتكاليف 
كان مأمور بذلك الذى غلب على ظنه أنه مأمور به فى تلك الحالة مع أنه 
مئاب » فلا جرم يشاب على عزم فعله » ثم إذا ظهر أنه كاذب الظن زال ذلك 
الأمر » لأنه مشروط بغلبة الظن . 

وأما ثانا : فلأنا وإن سلمنا : أنه ليس بمأمور » لكن غايته أنه ليس بمأمور 
بالأمر الذى ظن أن ذلك الشىء مأمور به » بل بأمر آخر بعدما ظنه كذلك 
على ذلك العزم » لكن الشواب على عدم (5 فعل ما هو مأمور به وقربه فى 
نفسه غير الثواب على عدم (© فعل ما هو مأمور به » وقربه فى الظن لا فى 
نفس / (84١/ب)‏ الأمر قطعًا .» وإذا كان كذلك قلا يلزم من كون استحقاق 
الثواب على عدم( فعل ما هو مأمور به وقربه فى نفس الأمر دليلاً على أنه 
مأمور قبل التمكن من الفعل وأن يكون الاستحقاق على عدم*2 فعل ما هو 
مأمور به وقربه من الظن لا غير دليلاً أنه مأمور به لجواز أن يكون ذلك من 


)الغ الررعة ا دن 
157 الك يعرم 
(9) فى "اتا" عزم 
(4) فى 'اتا' عزم 
(5) فى "أت *" عزم 


١١ه‎ 


خواصه دون هذا . 


فإن قلت : هب أن الأمر كذلك . لكن لا نسلم : أنهم أجمعوا على أنه 
مئاب بثواب العزم على فعل ما هو مأمور به فى نفس الأمر ٠‏ بل غايته إنهم 
أجمعوا على أنه مئاب ومتقرب وهو أعم مما ذكرتم . 

قلت : الدليل على أنهم أجمعوا على أنه مثاب بثواب العزم على ما فعل 
ما هو مأمور فى نفس الأمرءهو أنهم لم يفرقوا بين العازم الغير المتمكن وبين 
العازم المتمكن الفاعل ‏ له(١2‏ » فى استحقاق الشواب بسبب العزم » وإن كان 
الثانى يثاب على الفعل أيضنًا دون الأول ولاشك أن الثانى يثاب على عدم (5) 
فعل ما هو مأمور به فى :نفس الأمر » فكذا الأول ضرورة عدم افتراقهما فيه . 

وثانيهما (") : لو كان التمكن :من الامتشال شرطًا »ككون المأمور مأمور) 
لوجب أن لا يجب على الصبى حين يبلغ أن يعتقد كونه مأمورا بشرائع 
الإسلام نحو الصلاة والصوم والزكاة قبل التمكن منها » ومنهيًا عن منهيات : 
كالزنا والسرقة والقتل قبل التمكن منها » بل لا يجوز لأنه جهل [ لأنه غير 
مأمور قبل التمكن حينئذ فاعتقاد كونه مأمورا قبل كونه مأمور) جهل ](4) وهو 
غير جائز التحصيل » لكن الأمة مجمعة قبل ظهور المخالف ٠‏ على أن الصبى 
عندما يبلغ فإنه يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بها ومنهى عنها فلا يكون 
التمكن من الامتثال شرط تحقق الأمر (5) . 

« وثالثها : أجمعنا('2 ؛ وأجمعت الأمة أيضا : على أن الصلاة المفروضة لا 


."' ساقط من ؟ات‎ )١( 

زفم فى 'ات " : عزم. 

(0) فى "ات " : وثانيها . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ٠»‏ والمثبت من "ات " . 
(0) انظر : المستصفى ١/7"‏ '. الفائق "7/ "١5-0‏ . 

() ساقط من "ات " . 


الك لذلا 


تصح إلا بنية الفرض » ولا تعتبر نية الفرض قبل معرفة الفرض . بدليل أن 
من نوى فرض الظهر قبل العلم أو الظن بدخول وقته ٠‏ فإنه لا تنعقد نيته ) 
وهكذا التقرير فى نية صوم يوم [ من(١2‏ ] رمضان ٠‏ وإنما يستقيم فيه التقرير 
المذكور على وجه الإلزام » لو قال الخصم : بوجوب النية » وإلا فالتتمسك 
بالإجماع فيه منعقد لحصول الخلاف فيه » فلو كان التمكن من الامتثال شرط 
تحقق الأمر لوجب أن لا تصح نية الفرض فى شىء من الصلاوات المؤدات (5) 
فى أول الوقت . لأنه لا يعلم فرضيتها إلا بعد التمكن منها ٠‏ فيكون قبل 
التمكن شاكًا فى فرضيتها فلا تصح نيته كنية الشاك فى حصول الوقت / 
)/١4-(‏ ء وأيضا لو كان التمكن من الامتئال شرطًا لتحقق الأمر لم يتصور 
أداء العبادات المضيقة بنية امتشال الأمر » لأن فعلها قبل التمكن ليس امتثالا 
للأمرء لعدم تحقق الأمر وبعده يفوت الوقت فيكون قضاء لا أداء » وهو أيضا 
خلاف الإجماع9) . 

فإن قلت : هذا الذى قبله غير لازم » لاحتمال أن يقال : إن ذلك بناء 
على الظن الغالب » فإن لغلبة الظن تأثيرً فى وجوب الشىء لا يخفى عليك 
صورة » فوجب اعتقاد أنه مأمور بشرائع الإسلام ومنهيًا عن ال مناهى » ووجوب 
نية فرض الصلاة والصوم مع عدم قطعه بوصوله إلى التمكن ٠»‏ إنما هو بسبب 
غلبة ظن بقائه إلى التمكن » وحيتئذ لا يدل ما ذكرتم على المطلوب . 

قلت : لا يجوز أن تكون تلك الأحكام من أهل الإجماع » بناء على الظن 
الغالب بوصول المكلف إلى التمكن ٠»‏ لأن الخطاب غير ممتنع فى الظن الغالب» 
فجاز أن لا يطابق ظنهم بوصوله إلى التمكن وصوله إليه » وحينئذ يلزم أن 
يكون إجماعهم على الخطأ . وهو باطل . 


للف ساقط من الأصل . وامثبت من "ات ' . 
(0) فى "ات * الموجودات 
(”) انظر فى هذا الاستدلال المستصفى "١8/5"‏ وراجع الفائق *5/ "١5-0‏ . 


١١6اب/‎ 


فإن قلت : ما ذكرتم يمنع من انعقاد الإجماع عن الخبر والقياس ٠‏ لكونهما 
مظنونين . 

قلت : لا انعقد الإجماع على موجب خبر وقياس مظنون به » علمنا الآن 
:: أنه صحيح غير محتمل للخطأ وإلا لزم أن يكون إجماعهم لا عن دليل » وهو 
خطأ . ولا يمكن أن يقال مثله فيما نحن فيه لأنا نرى أن كثير] منهم يموت 
قبل التمكن فلا يمكن أن يقال : إنه لما 2١(‏ انعقد الإجماع على أنه مأمور , 
وإن كان ذلك بناء على الظن الغالب » علمنا أنه يصل إلى التمكن وإلا لزم أن 
يكون إجماعهم على الخطأ . 

ورابعها : أن الإجماع منعقد على أن من حبس المكلف فى أول الوقت 
ومنعه عن الصلاة ١‏ فإنه عاص لخصوصية منعه من الصلاة الواجبة » وإن.لم 
يصل إلى التمكن » وإنما قيدنا بها ليندفع ما يقال عليه أنه219 » إنما يعصى 
لأنه منع الحر عن التصرف والتقلب فى مرامه حتى لو فرض ذلك فى المباح» 
فإنه يعصى أيضًا وأنه 259 إنما يعصى لأنه أخرجه عن أن يكون مكلمًا . ولا 
شك فى أن كونه مكلفًا مصلحة . وكذلك 47) لو منع الحاج (20 من الاشتغال 
بالإحرام والسعى ٠»‏ ولو كان التمكن من الامتثال شرطًا لتحقق الأمر وإثباته 
على عزمه على فعله وجب أن لا يعصى بخصوص لمع والحبس عن 
الصلاة(1) » ضرورة عدم تحقق الأمر . كما قبل دخول الوقت فإنه لا يعصى 
لخصوصية المنع عن / (90١/ب)‏ الصلاة . 


(١؟)‏ آخر الورقة *94854١ا'‏ من "ات " 

(0) ساقط من "ات " . 

0) فى ' ت '" : أو أنه . 

(5) فى الأصل : ولذلك ». والمثبت من 'ات " . 

)2 فى الأصل : الحارج » وهو تصحيف واللمثبت من "ات * 1 

(1) انظر فى هذا الاستدلال : المستصفى "5١ 2 7١ /7١'‏ الفائق "١50/5١"‏ . 


1١١4م‎ 


وخامسها : وهو الوجه اللمّى وهو أن الأمر بالشىء يحسب تارة بمصلحة 
تنشأ من فعل المأمور به » وأخرى بمصلحة تنشأ من نفس الأمر » نحو امتحان 
المأمور وتجربته ببما يظهر عليه من علامات البشر والكراهة وتوطين نفسه على 
الامتثال وانزجاره عن القبائح بسبب اشتغاله بمقدمات المأمور به » ولكونه لطمًا 
لغيره » فإنه قد يعلم بسبب الأمر جنس المأمور به فيقدم على فعله » ولذلك 
يحسن من السيد أن ينجز الأوامر على عبده مع علمه بأنه سينسخها )١(‏ عنه 
ولذلك )١(‏ يحسن منه أيضًا أن يأمره بصوم شهرء وإن فرض أنه يعلم بقول : 
نبى أو ولى 7) أنه لا يعيش إلى ذلك الشهر . وإذا كان كذلك فلا امتناع فى 
أن يأمر الله تعالى أو رسوله المكلف بشىء مع علمه تعالى بأنه لا يعيش إلى 
أن يشكن يننه. + وكذلك رسولة للقوائد الى ذكرناها 197 
وسنحيط بالمسألة علمًا فى مسألة جواز النسخ قبل حضور وقت العمل 
)0( 


به 
واحتجوا بوجهين : 


أحدهما : أن المأمور بالشىء إنما يعلم أنه مأمور به حقيقة قبل التمكن من 
امتثاله » أن لو كان مأمور به حقيقة فى نفس الأمر قبل التمكن » وإلا لكان 


. فى ' ت * : يستنسخها‎ )١( 

0) فى ' ت " : وكذلك . 

(*) انظر : ما سبق *"ص805١١*‏ . 

(5) انظر فى هذا الاستدلال : المحصول "١/ق؟555/7'‏ . 
وراجع فى هذه الأدلة ومناقشتها للقائلين : إن المأمور يعلم أنه مأمور قبل التمكن 
من الامتثال : 
العدة "5١/7"‏ » المستصفى "17/7 6 »*5١‏ المنخول " ص55١".‏ المحصول 
"8/٠‏ الأحكام للآمدى "١66/١١‏ الفائق "؟/ 2"١51 0١5٠-0‏ 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد "؟/5١1‏ 2 لاا" . 

(6) سوف تأتى هذه المسألة بمشيئة الله تعالى فى مباحث النسخ "١958"‏ . 


حك لملا 


جهلاً ٠‏ ضرورة أنه غير مطابق لما هو الواقع فى نفس الأمر ٠‏ لكنه غير مأمور 
به حقيقة فى نفس الأمر قبله . لأنه لو كان مأمور به حقيقة قبيله » فإما أن 
يكون بشرط البقاء إلى التمكن أولا بهذا الشرط . 

والأول : باطل لاستحالة حصول المشروط بدون الشرط . 

والثانى : أيضا باطل . لأنه تكليف ما لايطاق . وليس هذا تفريعًا عليف 
إذ قال به منكم من لم يقل بتكليف ما لايطاق . كالغزالى 2١‏ - رحمه الله 
تعالى - . 

وجوابه : منع لزوم تكليف ما لايطاق على التقدير الثانى » وهذا لأن من 
الظاهر أنه لا يلزم من عدم توقف تحقق الأمر فى نفسه وقيامه بالأمر على 
التمكن كلفه فضلاً عن أن يكون ذلك تكليف ما لايطاق » وإنما يلزم ذلك من 
عدم توقف الامتثال عليه . لكن لا نسلم أن تحقق الأمر يستدعى تحقق الامتثال 
حتى يلزم ما ذكرتم من تكليف ما لايطاق . وهذا لأنا نجوز أن يكون المعدوم 
مأمور بالمعنى الذى تقدم ذكره 290 . 

وكذلك من لم يبلغه الأمر ٠»‏ ولكن إنما يجب عليه الامتثال بشرط أن يبلغه 
فأما قبله فالأمر متحقق » وإن لم يجب عليه الامتثال لفقد شرطه . 

وثانيهما : أن الأمر طلب الفعل من / (5 المأمور فيستحيل قيامه 
بذات من يعلم امتناع حصوله منه . لأن طلب الممتنع ممتنع إلا على رأى من 
يجوز تكليف ما لايطاق . وليس الكلام فى هذه المسألة تفريعًا عليه فهو جار 
مجرى قوله : صم إن صعدت السماء » ومعلوم أنه ليس من الأمر فى 
شىء7() إلا من جهة الصيغة . 


)غ0( انظر : المتخول 'ص؟؟١"2‏ والمستصفى "١/8‏ : 
(0) انظر : ما سيق *صلا؟١١'‏ . 
(©) فى 'ات " : فى الأمر شىء . 


١11 


وجوابه : أن الطلب ليس عين الورادة ولا مشروطأ بها على ما عرف ذلك 
من قبل ٠‏ حتى يلزم أن لا يتعلق إلا بما تتعلق به الإرادة . 

وهذا وإن كان يقتضى جواز الأمر بالمحال » ونحن فى هذا المقام ٠»‏ وإن 
تلم عدم جواز الأمر به » فإنما نسلم ذلك لا أنه ليس فى الأمر به مصلحة 
تتعلق بالفعل ولا مصلحة تتعلق بالأمر به » بخلاف ما نحن فيه » فإنه وإن لم 
تكن فيه مصلحة تتعلق بالفعل » لكن فيه مصالح تتعلق بنفس الأمر كما 
تقده(١)‏ ذكره » فلا يلزم من عدم جواز تعلق الطلب بالمحال لما تقدم 259 من 
المعنى 4 إلا أن الطلب عين الإرادة أو مشروط بها عدم جواز تعلقه فيما نحن 
عه 1177 


تنسةه * 


اعلم أن كل من لم يجوز نسخ الشىء قبل حضور وقت العمل به المعتزلة : 
فإنهم اتفقوا على أن التمكن من فعل وقت وجوبه شرط تحقق الأمر » وهو 
اللائق بأضول 150 
وأما من جوزه كجماهير أصحابنا : فهؤلاء » اختلفوا فيه . 


فذهب الجماهير منهم إلى عدم اشتراطه . 


" 8١” انظر ما سبق " ص‎ )١( 

. " ١٠١ انظر ما سبق *“صلا7‎ )١( 

(*) انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها : 
العدة "4/7 4٠‏ "» المستصفى 7١/7"‏ :6 77" » المنخول "'ص557١"»؛‏ المحصول 
١٠/ق1/‏ 14" . الأحكام للآمدى .'"1901/١"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد ١7/7"‏ *. الفائق 5١4١/7"‏ . 

(4) سوف تأتى هذه المسألة بمشيئة الله تعالى فى مباحث النسخ "ص948١"‏ . 
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وذهب بعضهم : كإمام الحرمين(١)‏ 4 وبعض الأصوليين منا(؟) ٠‏ ومن 
الحنفية9؟؟ إلى اشتراطه . 

وكل واحد من القولين ليس مناقضًا لذلك (5) الأصل . وإن كان الأول 
أشد ملائمة له . 


. "587/١" انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
. "١57/5" انظر : المحصول "١/ق؟/57١". الفائق‎ )0( 


)قر قوائح الرتسعوت سرج ميل الجرت: 495:1 ينتير تويز 
"*؟17/ 0غ" . 


(4) آخر الورقة "١946"‏ من "ات * 
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)0 النوع الر ابع ( 
الكلام فى النهى وما يتعلق به من المسائل 


النوع الرابع 

الكلام فى النهى وما يتعلق به من المسائل 
المسألة الأولى 

اعلم أن صيغة النهى (') مستعملة فى ثمانية محامل بالاستقراء . 


أحدها : التحريم . كقوله تعالى : # ولا تقتلوا النفس التى حرم الله 


. النهى فى اللغة : المنع : وهو خلاف الأمر , ينهاه نهيا فانتهى وتناهى : كف‎ )١( 
. 29757 / ١6 ١ » انظر : لسان العرب مادة « نهى‎ 
: وعند الأصوليين له عدة تعاريف منها‎ 
بقوله : « أما النهى فهو قول‎ ©» / ١ « عرفه أبو الحسين البصرى فى المعتمد‎ 
القائل لغيره « لا تفعل » « على جهة الاستعلاء » » إذا كان كارهاً للفعل » وغرضه‎ 
. » أن لا يفعل‎ 
بقوله : « والنهى : اقتضاء أو استدعاء‎ ©1١04 / ١ « وعرفه أبو يعلى فى العدة‎ 
. » الترك بالقول ممن هو دونه‎ 
والنهى طلب مقتضى الامتناع‎ ١ : بقوله‎ 2174 / ١ « وعرفه السرخسى فى أصوله‎ 
عن الإيجاد على أبلغ الوجوه مع بقاء اخمتيار للمخاطب فيه » وذلك يوجب‎ 
. الانتهاء»‎ 
وتعاريف النهى وإن اختلفت عبارتها فالمعنى العام واحد من حيث الجملة فهو : لفظ‎ 
. ©» طلب به الكف عن الفعل من جهة الاستعلاء بغير لفظ « كف‎ 

وانظر فى تعريف النهى : 
المستصفى « 0١ / ١‏ © مختصرابن الحاجب وشرحه 2 '/ 94 -1596.غ 
تيسير التحرير ١ ١‏ / » جمع الجوامع وشرحه « ٠ / ١‏ »2ء نهاية السول 


207/7 


(7) انظر العدة ١؟/‏ 475 »المستصفى /١«‏ 518 “المنخول ١‏ ص ١54‏ »4» 
الأحكام للآمدى /١٠«‏ ا18 » 
ورجع . تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد للعلائى « ص 111 » » كشف 
الأسرار « 3١‏ / 17© .2 الإبهاج 57/5٠‏ 2ء نهاية السول ١‏ 5 / 91 © . 
10 


2 


إلا بالحق © (20. 
وثانيها : لكراهة (؟) كقوله تعالى : « ولا تعزموا عقدة التكاح » 9 أى 
على عقدة النكاح 4 وكقوله عليه السلام : 2 لا تتقدموا رمضان بيوم أو 


يومين(1) 0 


.) 1١61١ ٠ سورة الأنعام : أية‎ )١( 


(0) انظر : المستصفى ١‏ / 418 4 . المنخول « ص 184 4 . الأحكام للآمدى «؟ / 
/2141. 
وراجع : تحقيق المراد ه ص 7775 4 » نهاية السول « ؟ / 57 ٠‏ » كشف الأسرار 
1١‏ / 5ه؟. 

() سورة البقرة : آية ١‏ م"( » . 

(5) رواه البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يللِ - بلفظ - أنه قال : 
٠‏ لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم 
صومه فليصم ذلك اليوم »© . 
فى كتاب الصيام - باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين 0 ؟ / 213. 
وأخرجه مسلم * 1١87‏ » عنه بلفظ : « لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا 
رجلا كان يصوم صوما فليصمه » . 
فى كتاب الصيام - باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 5١‏ / 757 » . 
وأخرجه أبو داود « 5776 » فى كتاب الصوم - باب فيمن يصل شعبان برمضان 
لظ 7 0 
وأخرجه الترمذى « 5884 2 65 »© فى كتاب الصوم - باب ما جاء لا تقدموا الشهر 
بصوم « 3 / 54 -1594. 
وأخرجه أبو داود أيضاً عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس « 77710 ؛ . فى كتاب 
الصيام - باب من قال : فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الصيام - باب ذكر الاختلاف على منصور فى حديث 
ربعى 2١75 / 5١‏ . 


وأخخرجة الدارمى 41147 فى كتاب الصوم - باب النهى عن التقدم فى الصيام قبل 
الرؤية 1١ ٠‏ / "م لاه#م” 2 36 
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وثالشها : التحقير )١‏ كقوله تعالى : 8 ولا تمدن عينيك »* 9( . 
ورابعها : التحذير (» كقوله تعالى : # ولا تموتن # (4) . 

وخامسها : بيان العاقبة © كقوله تعالى : ا ولا تحسبن الله غافلا20#© . 
وسادسها : اليأس ) كقوله تعالى :8# لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم 


تعملون # (20). 

د والحديث له طرق كثيرة انظرها فى : نصب الراية « ” / 24 - 22١‏ »4 . وإرواء 
الغليل « 5 / 5 -8/». 

/ 5« الأحكام للآفدى‎ , » ١70 ء المنخول « ص‎ 2» 418 / 1١ انظر' : المستصفى‎ )١( 
. 2 /ا8‎ 


وراجع : تحقيق المراد للعلائى اص 47177 ء كشف الأسرار عن أصول البزدوى ١/9‏ 
مدقيف 5 الإيهاج "١‏ / /61»اء نهاية السول «؟ / "2481 . 

(1) سورة طه : آية 2 ©1١31‏ . 

(") انظر : الفائق : ١ .4١560 / 5٠‏ 
وراجع : تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد للعلائى « ص 517 » » شرح 
الكوكب المنير  «‏ / 87 © . 

(54) سورة آل عمران : آية « ٠١17‏ ؛ وتتمة الآية : # ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » . 

(5) انظر : المستصفى « ١‏ / 218 4ء المنخول « ص ١١5‏ ف الأحكام للآمدى « 5 / 
/ا4 2 . 


وراجع : تحقيق المراد للعلائى « ص 77” » » نهاية السول « ؟ / 5 © » الإبهاج 
/ اا كء كشف الأسرار « ١‏ / 1565© . 


قف سورة إبراهيم :ا آية «! 57 4 . 


(0) انظر : المسمتصفى « ١‏ / 418 4 »ء المنخول « ص ١15‏ » , الأحكام للآمدى « ؟ / 
/لا4ا 2 . 


وراجع : تحقيق المراد للعلائى ٠‏ ص ” » » نهاية السول 5 / 57 » » الإبهاج 
«؟/ /71 4اء. كشف الأسرار 8 ١‏ / 7505© . 


(8) سورة التحريم : آية ٠‏ ا 4 . 


ا١161/‎ 


وسابعها : الإرشاد(١)‏ كقوله : لا تسألوا عن أشياء 2# :5 

وثامنها : الدعاء 9) كقول الداعى : « لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين »©4). 

واتفقوا على أنها ليست حقيقة فى الكل / /١91١(‏ ب ) بل فى البعض 
وذلك هو التحريم » أو الكراهة (9© . أو ما هو المشترك بينهما + أو ههى 


/ ء الأحكام للآمدى « ؟‎ © ١8 ء المنخول ه ص‎ 4 418 / ١ « انظر : المستصفى‎ )١( 
. 2) لاما‎ 


وراجع : تحقيق المراد للعلائى ٠‏ ص 77 » » نهاية السول « 15 / 5 »ء الإبهاج 
9/لاتد, كشف الأسرار 2 1١‏ / 7805 »2 . 
(؟) سورة المائدة : آية « ١١1١‏ © . 


() انظر : المستصفى ١”‏ / 418 4 ء المنخول « ص 18 6 الأحكام للآمدى 50 / 
/ا4١‏ 2 . 


وراجع : تحقيق المراد للعلانى « ص 507 6 ء نهاية السول « ؟ / 6 »اء الإبهاج 
«/ لا ). 

(5) هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود 2 © - فى كتاب الأدب - ياب ما يقول 
إذا أصبح « 5 / 14 ؛ من حديث عبد الرحمن بن أبى بكرة أنه قال لأبيه : يا 
أبت أنى أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافنى فى بدنى .. قال : وقال رسول الله 
عد : « دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين 
واصلح لى شأنى كله لا إله إلا أنت »© . 

وأخرجه أحمد بن حنبل « 0/ 47 )2 . 

(5) صيغة النهى حقيقة فى التحريم عند الأئمة الأربعة حكاه عنهم ابن النجار فى شرح 
الكوكب المنير«#/ 37 ؛ وبالغ الإمام الشافعى فى إنكار قول من قال : إنها 
للكراهة وإليه ذهب الرازى والآمدى وغيرهم . 

انظر : الرسالة للشافعى «١‏ ص ٠» ١7‏ 736 4ء. البرهان « ١‏ / “7587 »4 . التبصرة 
"ص55 ». المخصول ١١‏ / ق5/ 114 ؛ . الأحكام للآمدى « ١417 / ١‏ نا 

وراجع : شرح تنقيح الفصول ١‏ ص ١18‏ » . الإبهاج 77/7 »2 » المسودة 
«صض١23‏ ؛. 
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مشتركة بينهما (1). 

فعلى الخلاف الذى تقدم فى الأمر » ودلائل الوجوب بعينها آتية فى أنها 
للتحريم » لأن النهى أمر بالترك » فيكون الترك واجبا » ولا نعنى بكون النهى 
للتحريم سوى هذا . 

ثم اعلم أن أكثر ما تقدم من مباحث الأمر » جار فى النهى بطريق العكس 
منها لكونه مقابلا له » وقد أحطت بها علماء فلا حاجة إلى الإعادة لئلا يطول 
الكلام ويتكرر من غير فائدة ثيرة » فلنذكر ما يختص به من المسائل . 


(1) فتكون حقيقة فى كل منهما . 
انظر : الإبهاج 71/17٠‏ 4 ». نهاية السول 5 / "5 4 », القواعد والفوائد 
الأصولية ه ص 6١9٠0‏ » شرح الكوكب المخير «؟/ "247 منهاج العقول 160/19 
وقيل : بالوقف لتعارض الأدلة وهو قول الأشاعرة : 
انظر : التبصرة « ص 44 4 ء المحصول « /١‏ ق5” / 559 »ء نهاية السول « ” / 
“5 4ء الإبهاج ٠‏ 4517/57 . شرح تنقيح الفصول ١ص‏ 18١؛.‏ كشفف 
الأسرار 0١ ٠‏ / 165 64ء شرح الكوكب المنير « "3 / 41 © . 
ثم اعلم : أن مذاهب العلماء فى الأمر التى ذكرها المصنف فيما سبق وغيرها ما لم 
يذكره » هى بعينها مذاهب العلماء فى النهى إذ ما قويلت بها » وهذه المذاهب هى. 
أنه حقيقة فى التحريم » حقيقة فى الكراهة مشترك بينهما . حقيقة فى القدر 
المشتركء حقيقة فى واحد غير معلوم بعينه ٠‏ الوقف . الإباحة . 
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المسألة الثانية 


ذهب أكثر من قال إن الأمر ليس للتكرار إلى أن النهى للتكرار » بمعنى أنه 
يفيد الانتهاء عن المنهى عنه دائما .)0١(‏ 

ومنهم من سوى بينهما فى أنهما لا يفيدانه ٠»‏ وذلك إما بأن يكونا للقدر 
المشترك بين التكرار وبين المرة الواحد . وإما بأن يكونا للمرة الواحدة(© . 

ومنهم : من نقل الإجماع على أن النهى يفيد التكرار 29): 


. » وهو المشهور من مذاهب العلماء قاله القرافى وقال الكمال : « خلافا لشذوذ‎ )١( 
: وإليه ذهب أكثر الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم‎ 
العدة‎ ©» ١18١ / ١ « المعتمد‎ . » 6 / ١9/ « انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار‎ 
ق ” / 2 6ء الأحكام‎ / ١2 المحصول‎ “ ٠١8 4ء المنخول : ص‎ 458/2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه « 7 / 48 - 44 » تيسير‎ .» 1١94 /7١ للآمدى‎ 
. ©1١58 شرح تنقيح الفصول « ص‎ . » 711 / 0١ ٠ التحرير‎ 

(0) وإلى القول بأن النهى لا يفيد التكرار وإنما يفيد المرة الواحدة ذهب القاضى أبو بكر 
الباقلانى واخصستاره الإمام الرازى وهذا الاختيار على خلاف ما عليه أكثر الشافعية 
والأشاعرة . 
انظر :: العدة « 7 / 258 4 . المحصول 2 /١‏ قى ”7 / 5 4©ء الأحكام للآمدى 
2 95١41ء‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 7 / 99) . 
وراجع : نهاية السول « 5 / 5 »ء الإبهاج « 7 / 507 »2 »ء المسودة « ص 8١‏ 4ع 
فواتح الرحموت « ١‏ / 305 »؛ . شرح الكوكب المي « " / 948» . 

(*) نقل الأصفهانى عن ابن برهان قوله : « الإجماع منعقد على أن ذلك يقتضى التكرار» 
وهذا ما جزم به الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع « ١‏ / 14 »© وهو المختار عند 
ابن الحاجب . قال ابن برهان فى « الوصول إلى الأصول » « ١5" / ١‏ » : ومما 
تمسكوا به : « أن النهى إنما كان على الدوام لأن معناه : دم على حالك التى أنت 
عليها » ولن يتحقق معنى الدوام إلا بالترك على التكرار .. » ولم يحك إجماعا 
هنا » ولعله ذكره فى موضع آخر من كتبه . د 


١١7. 


واحتج الأكثرون بوجوه : 
أحدها : أن الدوام هو المتبادر إلى الفهم عند سماع الصيغة مجردة عن 
جميع القرائن » بدليل أن السيد لو قال لعبده : لا تفعل كذا مجردة عن سائر 
القرائن » يفهم منه منعه عن ذلك الفعل على وجه الدوام حتى لو فعل ذلك 
فى وقت ما عد مخالفا لنهيه » والتبادر إلى الفهم دليل الحقيقة على ما تقدم 
فى اللغات(١)‏ . 
وثانيها : أن قول القائل : لا تضرب » يفيد المنع من إدخال ماهية الضرب 
فى الوجود » وذلك إنما يكون بالامتناع عن إدخال كل فرد من أفرادها ء 
لأنه("2 لو أدخل فردا من أفرادها لكان قد أدخل الماهية فى الوجود » ضرورة 
أن ذلك الفرد مشتمل على الماهية . 
ومن الظاهر أن الامتناع عن إدخال كل فرد من أفرادها » إنما يكون بالامتناع 
دائماً . 


وثالثها : أن الحمل على التكرار أحوط على ما لا يخفى عليك تقريره 


وأما حديث الجهل بالاعتقاد قمشترك ء ولا ينقض بالأمر » لأنه إنما لم 


يحمل ثمتعلى التكرار لما فيه من المشقة الناشئة من تكرار الفعل » بخلاف 
النهى ١‏ فإنه ليس فيه تلك المشقة . 


-- قال ابن السبكى فى الإبهاج « ” / 58 » : « ونحن نوافق القائلين بأنه للتكرار فى 
المعنى دون العبارة © . 1 
انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان « ١57 / ١‏ » . هامش المحصول « ١‏ / 
ق1/ 47١‏ 14. مختصر ابن الجاجب وشرحه «؟ / 148 . الفائق « ؟ / ا5١).‏ 
وراجع : نهاية السول « 7 / "5 4 . الإبهاج « 5 / 58 » . جمع الجوامع وشرحه 
.)9895١ /1١‏ 

,* ”#0 " انظر ما سبق‎ )١( 

(؟) فى ٠ت‏ *؟ ' لكنه . 

١اا/‎ 


ورابعها : أكثر النواهى المطلقة فى الشرع والعرف للتكرار » وهذا لا 
التجوز فى تلك الاستعمالات .أما لو قيل : بأنه للتكرار /( 1١957‏ / أ) 
«لا تأكل ولا تشرب فى هذه الساعة » وإن كان يلزم التجوز فيه أيضا . لكنه 
قليل وكل ما كان الشىء خلاف الأصل كان تكثيره أيضاً خلاف الأصل » 
فيلزم أن يكون النهى للتكرار » لثلا يلزم خلاف الأصل .20١(‏ 

واحتجوا بوجوه : 

أحدها : أن النهى قد ورد بمعنى الدوام » كما فى النهى عن القتل ("والزنا 
وشرب الخمر وهو متفق عليه . 

وقد ورد ولا يراد به الدوام » كما فى قوله تعالى : # لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم # 29 . 

وكما تقدم فى قول الطبيب 250 والاشتراك والمجاز خلاف الأصل 2 فوجب 
جعله حقيقة فى القدر المشترك بينهما » وهو مطلق الترك » لثلا يلزم أحدهما. 

وثانيها : أنه لو كان للدوام فحيث لم يكن له يلزم الترك بالدليل . 

أما لو قلنا : بأنه لمطلق التكرار من غير إشعار بأحد القيدين لم يلزم ذلك » 


: انظر أدلة الجمهور فى‎ )١( 
24 / "1 ق ”/ الا - "5 » , الأحكام للآمدى‎ /١« الملحصول‎ 
.)4١58- ١5ا/‎ / ؟‎ ١ مختصر ابن الحاجب وشرحه « ” / 94 ؛4. الفائق‎ 
؟. فواتح‎ 5 /١ « وراجع : نهاية السول « 5 / 55 4 , تيسير التحرير‎ 
؛؟.‎ 1405 /١ ٠ الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ 


:(0) فى الأصل : الاصل . وهو تصحيف والمثبت من « ت »© . 


(؟) سورة المائدة : آية 1 96 4 . 


(8) انظر ما سبق «#ا ص .6©1١١١‏ 
فدنل 


بل يلزم إثبات أمر زائد . لدليل آخر لا يتعرض له النهى لا بالنفى ولا 
بالإثبات» ومعلوم أن الثانى أولى . 

وثالثها : لو قال : لا تفعل كذا دائماً » أو فى هذه الساعة » أما فى الساعة 
الأخرى فافعل لم يكن الأول تكرارا والثانى نقصا (2. 

الجواب عن الأول من وجهين : 

أحدهما : أن المجاز وإن كان على خلاف الأصل ٠»‏ لكن قد يصار إليه عند 
قيام الدلالة عليه » وما ذكرنا من الدليل وهو تبادر الدوام إلى الفهم منه من 
غير قرينة دالة على أنه حقيقة فيه فوجب أن يكون مجازا فى غيره » لأن 
لعجو تور امن امطلق الاق قن تقال من «الاككر اك الاق يوست أن طون 
اللفظ فى أحدهمًا راجح( وفى الآخر مرجوحاً » ولا يعارض بمثله ٠‏ لأنه 
يقتضى أن يفهم القدر المشترك منه من غير قرينة وأن لا يفهم الدوام إلا لقرينة 
وذلك خلاف ما يجده المنصف العارف باللغة العربية من نفسه . 

وثانيهما : أن جعله حقيقة فى القدر المشترك ٠»‏ يقتضى أن يكون النهى 
تسجاكاا في الشكز الوقن الرة الواحلة : رو« كموق بمسعسيلة تيهنا 
لخصوصيتهما إذ الأغلب فى الاستعمال إنما هو بحسب خصوصية الصور لا 
باعتيار القدر المشترك بينهما » أو وإن لم يكن ذلك [ هو ] 7(" الأغلب » لكن 
لا نزاع فى الاستعمال بحسب الخصوصية فيهما » لكن غاية ما يقول الخصم 


: انظر : فى أدلة الإمام الرازى والقاضى أبى بكر اليباقلانى ومن وافقهما فى‎ )١( 
2) / 71 الأحكام للآمدى‎ .6 211- ٠ /_” ق‎ /١1١ الملحصول‎ 
؟.‎ 1١548 / الفائق « ؟‎ »4 494 / ١ مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
/ ١ « وراجع : الإبهاج « " / 58 ؛ . نهاية السول « 5 / 07 »2 » تيسير التحرير‎ 
.© 1015 /١ « ء فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ © 

(6) آخر الورقة 2 ١95‏ © من «ات© . 

() ساقط من الأصل » والمثبت من « ت »© . 


١1/ 


فيه أن ذلك لقرينة » فإما أن يقول : بأنه حيث استعمل فإنما استعمل فى القدر 
المشترك فلا إذ هو مناكرة ظاهرة /( ١97‏ / أ) » والتزام المجاز الواحد أولى 
من التزام المجازين » فعند هذا إما أن يجعل حقيقة فى الدوام» مجازا فى المرة 
الواحدة أو بالعكس . لكن الأول أولى ٠‏ لأنا لو جعلناه حقيقة فيه أمكن جعله 
مجازا فى المرة الواحدة . لأنها لازمة له » وأما لو جعلناه حقيقة فيها لم يمكن 
جعله مجازا فيه » لأنه غير لازم لها أو وإن أمكن لكن الأول أولى عند 
التعارض على ما عرفت ذلك فى اللغات .)١(‏ 

لا يقال : جعله حقيقة فى الدوام يقتضى أن يكون مجازا فى المرة الواحدة 
وفى القدر المشترك بينهما أيضا ففيه أيضا التزام المجازين . 

فلم قلتم : إن جعله حقيقة فى الدوام » أولى من جعله حقيقة فى القدر 
المشترك » مع أن فى القول بكل واحد منهما التزام المجازين ؟ 

وأيضا فإن ما ذكرتم يقتضى أن لا يكون التواطوء أولى من المجاز لاستلزامه 
المجازين فصاعدا . وقد قلتم : فى اللغات أن التواطىء أولى من أن يكون 
اللفظ حقيقة فى معنى ومجازا فى الآخر . 

لأنا نقول الجواب عن الأول : إن جعله حقيقة فى الدوام أولى وإن كان فيه 
أيضا التزام المجازين لا سبق من الوجهين فى الوجه الثانى . 

وعن الثانى : إن ذلك إنما هو باعتبار الاستعمال فى القدر المشترك لا بحسب 
خصوص الصور . 


وعن الثانى() : المعارضة بما سبق من الفائدة 9). 


وعن الثالث : إنه إن عنى بالتكرار أنه يكون عريا عن الفائدة فليس بلازم 


. ©1١95 انظر ما سبق « ص‎ )١( 
. ©» فى الأصل : الثالث » والمثبت من 2 ت‎ )١( 
. 21١١١ ص‎ ١ انظر ما سبق‎ )*( 


١ ١0/ 


فإنه(1 تأكيد عندنا » وإن عنئ به أنه يكون عريا عن الفائدة التأسيسية فمسلم » 
لكن لا نسلم : أنه ليس كذلك . 
فإن قال : الآصل خلافه . | 
فحوابه : ما سبق (2, ولا نسلم أيضاً أنه مع قيد اللادوام يكون نقصا 3 بل 
يكون قيد اللادوام قرينة دالة على إرادة التجوز منه » فإن عنى 29 بالنقص أنه 
أنه ليس كذلك ٠»‏ فإن زعم أنه لو كان كذلك لزم خلاف الأصل فجوابه ما 
لف ©4). 


. فى «ت»©: لأنه‎ )١( 

(6) انظر : الأحكام للآمدى « ؟ / 10 6 ؛ مختصر ابن الخاجب وشرحه « ”" / اححة 
الفائق « ” / .©١55-1١58‏ 
وراجع : الإبهاج 5 / 278 » نهاية السول 79 / 5 »6 قواتح الرحموت 
بشرح مسلم الثبوت « ١‏ / 2»506. 

() فى الأصل : عين . 

(:) انظر ما سبق « ص ©١١18"‏ . 


ا١١ا/ه‎ 


المسألة الثالثة 
للتحريم(١)‏ عند من لا يقول : به . هل يقتضى فساد المنهى عنه أم لا ؟ 
اختلفوا فيه : 
فذهب كثير من الفقهاء من الأئمة الأربعة 3 وجماعة من المتكلمين منا 
كان المنهى [ عنه (24] عبادة أو معاملة » وهو مذهب الشافعى ©© ١97(/‏ / )) 


لكن اختلفوا فى جهة دلالته عليه . 


فمنهم : من قال : يدل عليه من جهة اللفظ . 


. فى « ت » : التحريم‎ )١( 

() انظر فى هذا المذهب : 
المغنى للقاضى عبد الجبار « ل/ا١‏ / ١5‏ » » المعتمد ( ١‏ / 65 »2 »ع العدة « ” / 
5 2ع التبصرة ١‏ ص ٠٠١‏ » . الوصول إلى الأصول لابن برهان « ١‏ / 
7 البرهان « ١‏ / 587 »2 . المستصفى « 5 / 735 4 . المنخول « ص ١١5‏ كء 


أصول السرخسى « /١‏ 387 » . المحصول « /١‏ ق ؟/ 585 ؛ . الأحكام 
للآمدى «؟5/ 886 ). 


(©) انظر : الأحكام لابن حزم 7٠‏ / 2759 . 
وراجع : الأحكام للآمذى « 5 / 88 © . تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد 
للعلائى ٠‏ ص 595 »2 . الإبهاج « ؟ / 239 . 
(5) الساقط من الأصل ٠»‏ والمثبت من « ت © . 
(5) انظر فى مذهب الشافعى رحمه الله تعالى : 
الرسالة للإمام الشافعى 2 ص 747 »© وما بعدها . 
وراجع : المنخول « ص ١١58‏ ؛ . الوصول إلى الأصول لابن برهان « ١‏ / /ا41١‏ » 
تحقيق المراد للعلائى ٠‏ ص 585 - لام؟ - 73844 )2 , 
كلكا 


ومنهم : من قال : من جهة المعنى 217 . 
الكرخى 0 وكثير من أصحابنا كالقفال الشاشى ١‏ وكثير من المتكلمين 
منا(”»» ومنهم كالجبائيين (4» » وأبى عبد الله البصرى©2 » والقاضى'© : إلى 
أنه لا يقتضى فساده 4 سواء كان عبادة أو معاملة 5 


)١(‏ النهى فى اللغة : المنع الذى هو بمعنى الكف فهو طلب الكف عن الفعل جزما كما 
اام 4 
واقتضاؤه الفساد قدر زائد يحتاج إلى دليل آخر غير اللغة » وهذا ما ذهب إليه أكثر 
الأصوليين . 
انظر : الأحكام للآمدى 55 / 41488 ء مختصر ابن الحاجب وشرحه « 4480/7) 
تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد للعلائى ٠‏ ص 550 » » الفائق «؟/ »416١‏ 
جمع الجوامع وشرحه /1١‏ 9#" » نهاية السول٠١؟/‏ 654» ». كشف الأسرار 
عن أصول البزدوى 21١98 / ١٠‏ . 

(0) انظر : أصول السرخسى 81/١١‏ 4 » المغنى للخبازى « ص 7 » » تيسير التحرير 
0/1 »ء فواتح الرحموت "45/١١‏ » »؛ شرح المنار وحواشيه ٠‏ ص 
2©68ء التوضيح على التنقيح ©14١5 / ١ ١‏ . 

(7) انظر : الأحكام للآمدى 750 / 4188ء تحقيق المراد للعلائى ١‏ ص 547 © » 
الإبهاج «؟ / 274 ء نهاية السول « ؟ / 054 » » نزهة المشتاق شرح اللمع لأبى 
إسحاق الشيرازى ٠‏ ص 1١77"‏ »2 . 

(4) انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار - قسم الشرعيات « ١17‏ / 17 9 » المعتمد « ١‏ / 
84 ؟2. 0 

. ©١845 / ١ « انظر : المعتمد‎ )5( 

روجع للف الإسافي بعد يار 17ت العنه 1740/10 
الأحكام للآمدى 2 ؟/ كمه١ا»)2.‏ 

(5) أى القاضى عبد الجبار . وبه قال إمام الحرمين ونقله ابن السبكى عن أبى الحسن 
الأشعرى وإليه ذهب القاضى أبو جعفر السمنانى وأبو عبد الله الأزدى » وإليه ذهب 
كثير من الشافعية 2 


١١/ا/‎ 


وذهب أبو الحسين البصرى منهم(21), وبعض أصحاينا كالغزالى220, 
والإمام9) إلى التفصيل » فقالوا : يقتضى فساده إذا كان عبادة » دون ما إذا 
كان معاملة89) , 


وقد عرفت فيما سبق معنى الفساد فى العبادات والمعاملات , وأنه لا 
اختلاف فى معناه فى المعاملات ٠»‏ وإنما الاختلاف فيه فى العبادات20) . 


والأظهر أن كل من ذهب من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يقتضى الفساد فى 
العبادات » أو لا يقتضيه ١‏ فإنما ذهب إليه بالمعنى المصطلح عليه عنده لا بالمعنى 
الآخرء وإن كان الأمر فى الآخر على خلاف هذا على ما عرفت ذلك فاعرف 
ذلك (20, ش 


-- انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار ‏ /ا١‏ / ١75‏ » . المعتمد ( ١‏ / 184 4 » العدة 
/ 4 »2ء البرهان لإمام الحرمين « ١‏ / ؟459 » » التبصرة « ص 1١١١‏ )2 
المستصفى « ؟ / 5»© » المحصول « /١‏ قى ”5 / 86 » . الأحكام للآمدى ١؟/‏ 
2»4ء مختصر ابن الحاجب وشرحه « 5 / 41 - 48 24 » وراجع : تحقيق المراد 
للعلائى ٠‏ ص 584 ؛ . الإبهاج « 5 / 59 »4 . شرح الكوكب امثير « 7 / 945 4, 
منهاج العقول /١ ١‏ ؟”6). 

. ©» 588 وراجع : تحقيق المراد « ص‎ . ©» 14 / ١ « انظر. : المعتمد‎ )١( 

(0) انظر : المستصفى « 15 / 550 » . المنخول « ص ١515‏ ؛» » واختياره فى المنخول على 
عكس ما ذكر فى المستصفى فقال فى المستصفى : ١‏ والمختار أنه يقتضى الفساد» . 

(9) انظر : المحصول « /١‏ ق /1١5‏ 487 »4 حيث قال : وقال أبو الحسين البصرى ١‏ أنه 
يفيد الفساد فى العبادات لا فى المعاملات « وهو المختار . 

(:) وانظر فى هذا المذهب : 
مختصر ابن الحاجب وشرحه «1/ 2©97 . شرح تنقيح الفصول « ص ١77‏ 3 
الإبهاج ٠‏ 5/ 79 ؛4. كشف الأسرار  ١‏ / 508 4»ء نهاية السول 1١‏ / 4824 
تحقيق المراد للعلائى ٠‏ ص 588 »2 . 

(6) انظر ما سبق « ص ©865١‏ . 

(1) قال الشيخ صفى الدين الهندى فى الفائق «؟/ ١: )»١657‏ والظاهر من جهة النقل -- 


١١4 


واحترزنا : بمطلق النهى » عن النهى المقترن بقريئة تدل على الفساد. » نحو 
أن يكون دالا على المنع من الشىء لخلل210 فى أركانه كه ان ف فاط 1 

وعن الذى يكون مقترنآ بقرينة تدل على أنه ليس للفساد ؛ نحو النهى عن 
الشىء لأمر خارج عنه مجاور له 219 فإن فى هذين النهيين ينبغى أن لا يكون 
حلاف ٠‏ أو وإن كان فيه خلاف على ما أشعر به إيراد بعضهم 20 لكنه غير 
معتد به إذ يمتئع أن لا يكون له دلالة على الفساد مع دلالته على اختلال ركن 
من أركانه » أو على اختلال شرط من شرائطه والفساد لازم من لوازمه » وإلا 
فيمكن أن يكون صحيحاً » وحينئذ يلزم جواز وجود الكل بدون الجزء » 
وجواز وجود المشروط بدون الشرط » وهو تمتنع . 


وإنما قيدنا الخلاف27 فى النهى الذى للتحريم » إذ لا خلاف فى النهى الذى 


-- أن من قال بالفساد فى العبادة أراد به المعنى المقابل للصحة فيها عنده ٠‏ 
ومن جهة الدليل : أنه أريد به عدم سقوط القضاء لا عدم موافقة أمر الشرع » فإن 
النهى إذا كان للتحريم لم يكن فعله موافقا للشرع قطعا » . 
وانظر : المحصول « 1١‏ / ق 17 / 15451©). 

. فى «دت © : لمخلل‎ )١( 

(؟) مثال النهى عن الشىء باعتبار ركن من أركانه النهى عن الصلاة مع تفويت ركن من 
أركانها كالفاتحة » كما قال عليه السلام : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ٠‏ 

() ومثال النهى باعتبار شرطه قوله عليه السلام : 3 لا عمل إلا بنية » » وقوله : ٠‏ لا 
صلاة إلا بطهور » . 

(5) مثل النهى عن البيع بعد النداء الثانى من يوم الجمعة » ومثل النهى عن تلقى الركبان؛ 
والنهى عن بيع الحاضر للباد . 

(0)انظر : العدة 58 / 212551١‏ الأحكام للآمدى « 5 / ١88‏ اء شرح تنقيح 
الفصول « ص "الا١‏ )2 . 
وراجع : القواعد والفوائد الأصولية « ص 5١97‏ . 


(5) آخر الورقة 191/٠‏ ) من « ت0©. 


1١ 1> 


للتنزيه على ما يشعر به كلامهم(١2.‏ وقد صرح بذلك بعض المصنفين 5) 

احتج القائلون بالفساد : بالنص . والإجماع 2 والمعقول ١‏ 

أما النص فهو : قوله عليه السلام : « من أدخل فى ديئنا ما ليس منه فهو 
رد عليه ») . ويروى ١‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (”) 1 

والمنهى عنه ليس من الدين فكان مردودا , والمردود ما ليس بصحيح ولا 
مقبول 4 لأنه استعمل فيهما يقال : رد دعاه وعبادته إذا لم يقبل 4 ويقال : رد 
كلام الخصم إذا أبطله . ومنه تسمى الكتب /(97١/ب)‏ المصنفة فى إبطال 
الكلام أهل البدع (:)والاهواء كنت الرد » ويقال : كتاب الرد على الفلاسفة 2 
وكتحاب الره على الخوارج عسات امون هنل وانفو ىن وين 


.21" ٠ ١ص« انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه ( 5 / 6 6اء تحقيق المراد للعلائى‎ )١( 

9 جما في تق اماد ازع 611/6 ]0 الذى اعسيوبيه كوم ارين وم به 
جماعة منهم أن نهى الكراهة لا خلاف فيه » وذلك ظاهر إذ لا مانع من الاعتداد 
بالشىء مع كونه مكروها ولذلك قال بعض الشافعية وغيرهم بصحة الصلاة فى 
أعطان الإبل والحمام وغيرهما مع القول بالكراهة . 
وانظر : المستصفى « 7 / 58 © . 

(*) الحديث سبق تخريجه « ص .)١١١١‏ 

(؛) البدع : جمع بدعة ٠»‏ قال فى القاموس المحيط « 8#/ " - 4 » : البدع بالكسر الأمر 
الذى يكون أولا ٠‏ وأبدع : أبدأ » والشاعر أتى بالبديع ٠»‏ والراحلة كلت وعطبت 
أو ظلعت . 
وفى الاصطلاح : قيل : هى كل ما حدث بعد عصر رسول الله كه فهو بدعة 
سواء كان محمودا أو مذموما . 
وقيل : البدعة لا تطلق إلا على ما خالف السنة . 
انظر : النهاية فى غريب الحديث ( .41١0- ١ + /١‏ جامع العلوم والحكم 
0 رسف : درق ؛ ٠‏ الإبداع فى مضار الابتداع 2« ص .»5١‏ شرح النووى على 
صسحيح 02 ٠ ١٠5‏ 4155 . قواعد الأحكام للعر بن عبد السلام 
دنه 5" . الاعتصام للشاطبي /1١ ٠‏ 8م١١‏ » 


ذا 


جعله حقيقة فيهما باعتبار القدر المشترك بينهما دفعا للاشتراك والمجاز » فإذا 
ورد مجردا عن القريئة وجب حمله عليهما أو على ما ليس بصحيح . لأنه لو 
لم يحمل عليهما أو عليه . 

فإما أن لا يحمل على واحد منهما وهو باطل . 

أما أولا : فلأن فيه تعطيل النص وهو ممتنع . 

وأما ثانيا : فبالاتفاق . 

وأما أن يحمل على ما ليس بمقبول : وهو إما بطريق التعيين » أو بطريق 
التخيير | . ظ 

والأول: باطل » لأن الحمل على التعيين على أحد مدلولى اللفظ المتساويين 
من غير مرجح غير جائز فضلا عن أن يكون الحمل على المرجوح واجبا . 

والثانى أيضا باطل » لأن الحمل على التخيير إنما يجرى فيما يتساوى فيه 
الحمل والحمل على ما ليس بصحيح راجح على ما ليس بمقبول » لأنه مستلزم 
له من غير عكس فكان فيه زيادة فائدة فكان الحمل عليه واجبا .2١‏ 

وأما الإجماع : فهو أن الصحابة استدلوا بالنهى على الفساد » ولم ينقل عن 
واحد منهم الإنكار على ذلك » فكان إجماعا . 


أما بيان الأول : فنذكر احتجاجهم ؛ فمن ذلك احتجاج ابن عمر()[ رضى 


: انظر : هذا الاستدلال ووجه الاستدلال به فى‎ )١( 
المستصفى‎ » » ٠١١ العدة « 7 / 575 » » التبصرة « صن‎ »» ١41 / 1١ « المعتمد‎ 
ق 7 / 5408 4 » الأحكام للآمدى « " / احليفة‎ /١ 2 »ء المحصول‎ 0 /١ 
.»1١١؟6‎ / الفائق « ؟‎ 
) "19 - ١18 ص‎ ٠ وراجع : تحقيق المراد للعلائى‎ 
هو : الصحابى الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله‎ )1( 
سئوات » وشهد الخندق‎ ٠ عنهماء القرشى ». العدوى . ولد قبل الهجرة ب"‎ 
-- والمشاهد التى بعدها مع رسول الله يَكلِيْةَ وكان شديد الاتباع لآثار رسول الله‎ 
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الله عنه(9© ] على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى : # ولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن 07#). 

| ومنه أيضاً قوله : « كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج () 
نهيه عليه السلام » عن المخايرة9) ) . 


-- كله وهو أحد الستة للرواية » توفى بمكة سنة « /ا ه » وقيل غير ذلك . 
انظر : طبقات ابن سعد« 5 / 41١475‏ . والاستيعاب 52/ 74١‏ ». حلية 
الأولياء ١ ٠‏ / 24197 ء صفة الصفوة « 71١8 / 1١‏ »4ء أسد الغابة ١0 /  (‏ 3 
الإصابة « ؟ / /530” © . 

. » ت‎ «١ ساقط من الأصل . والمثبت من‎ )١( 

() سورة البقرة : آية 851١ ١‏ »2 . 
أخرج البخارى فى صحيحه فى كتاب الطلاق - باب قوله تعالى : # ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » عن ابن عمر أنه 
كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال : إن الله حرم المشركات على 
المؤمنين؛ ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد 
من عباد الله « 5 / 21177 . 
وأخرجه ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم عن ابن عمر أيضا : أنه كره نكاح نساء أهل 
الكتاب وتأول قوله : 8 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم * /0٠‏ 257 . 
وكما روى ذلك عن ابن عمر فقد روى عن ابن عباس أخرجه ابن جرير الطبرى فى 
تفسيره « 5 / 73075 2 وابن المنذر وابن أبى حاتم . 
انظر : تفسير الطبرى ٠‏ 5/ 2295 فتح القدير ١2‏ / 1518 4). 

(9) هو : أبو عبد الله » وقيل : أبو خديج » رافع بن خحديج بن رافع بن عدى بن زيد 
ابن عمرو الأنصارى الحارئى الخزرجى . رده الرسول وَل يوم بدر , لأنه استصغره 
وأجازه يوم أحد .» وشهد الخندق . توفى سنة ثلاث أو أربع وسبعين » وقسيل غير 
ذلك . 
انظر : الاستيعاب « ١‏ / 445 » . أسد الغابة 0 5 / 410١‏ ء الكامل فى التاريخ 
« 5 / 459 » الإصابة « 1١‏ / 4450 ؛» . تهذيب التهذيب 2 / 2779 . شذرات 
الذهب /1١1١‏ 287). 

(4) وروى هذا الحديث عن ابن عمر - رضى الله عنه - مرفوعا بلفظه عن البخارى: -- 
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ومنه استدلالهم بفساد عقد الريا بقوله عليه السلام : « لا تبيعوا الطعام 
بالطعام إلا مثلا بمثل للق ” 


5 أنه كان يكرى مزارعة على عهد رسول الله يل وفى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان 
وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه فى آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديح يحدث 
فيها بنهى عن النبى 25 . . . الخ . 
أخرجه البخارى فى كتاب ما جاء فى فى الحرث والمزارعة - باب ما كان من أصحاب 
النبى يَكلِةِ يواسى بعضهم بعضا فى الزراعة والثمر « " / »1١‏ . 
وأخرجه مسلم :1941© فى كتاب البيوع ع - باب كراء الأرض « 7 / »2 


وأخرجه البيهقئ: فى كتاب المزارعة - باب ما جاء فى فى النهى عن كراء الأرض 
«ل/ .2421١*.‏ 


وأخرجه أحمد « 5 / .4©١50‏ 

وللحديث طرق أخر وألفاظ كثيرة يكفى منها ما ذكرت وقد يبدو للناظر فيها لأرل 
وهلة أن الحديث مضطرب إسنادا ومتنا وليس كذلك ٠‏ 

انظر : نصب الراية « 4 / 141-180 4»ء التلخيص الحبير « ” / 18 ؟ » إرواء 
الغليل ده / /ا91؟ - 210١‏ . 

(1) أخرجه مسلم ‏ 1087 © من طريق بشر بن سعيد عن معمر بن عبد الله ولفظه : أنه 
أرسل غلامه بصاع قمح فقال : بعه » ثم اشتر به شعيرا » فذهب الغلام فأخذ 
صاعا وزيادة بعض صاع » فلما جاء معمرا أخبره بذلك » فقال له معمر لم 
فعلت ذلك ؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل » » فإنى كنت أسمع رسول الله 
كلِْهِ يقول  :‏ الطعام بالطعام مثلا بمثل » ٠.‏ 
قال : وكان طعامنا يومئذ الشعير »-قيل له : فإنه ليس بمثله » قال : إنى أخاف أن 
يضارع ؟. 
فى كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلا بمثل « 7 / 91114 . 
وأخمرجه البيهقى فى كتاب البيوع - باب جواز التفاضل فى الجنسين. . الخ 
وه/ 2387 . 
وأخرجه الدارقطنى « 87 » فى كتاب البيوع « " / 554 © . 


.5 501١ - 500 / 501١ وأخرجه أحمد‎ 
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ومنه محاجة أبى الدرداء ((أمع معاوية وهو مشهور(؟) 1 


(0) هو : عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس ٠‏ وقيل : عويمر بن قيس بن زيد 
بن أمية » وقيل : عويمر بن عبد الله بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدى 
الخزرجى الحارئى » وقيل : اسمه عامر » وعويمر لقبه » كان فقيها عاقلا حكيما 
شهد ما بعد أحد من المشاهد . واختلف فى شهوده أحد » تولى قضاء دمشق فى 
عهد عمر وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظا » توفى بدمشق سنة 7701 2ه . 
انظر : الاستيعاب « 4 / 2.459 حلية الأولياء « 7١8 / ١‏ 4 . صفة الصفوة 
/1١‏ 507 »ء الإصابة « ٠‏ / 55 ». تقريب التهذيب 0 7/ .49١‏ تهذيب 
التهذزيب ١/5 / 8١‏ -لالا١‏ 4 , شذرات الذهب /١١٠‏ 79 »). 

(؟) أخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب البيوع - باب بيع الذهب بالفضة تبرا أو عينا 
2 ؟/ 2)"””4. 
عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبى سفيان باع ساقية 
من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها . فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله مَك ينهى 
عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل ٠‏ فقال له معاوية : ما أرى بمثل هذا بأسا . فقال أبو 
الدرداء : من يعذرنى من معاوية ؟ أنا أخبره عن رسول الله يَكِةِ ويخبرنى عن رأيه. 
لا أساكنك بأرض أنت بها . ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب » فذكر ذلك 
له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية : أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن . 
وأخرجه الشافعى فى الرسالة فقرة ١) ١75782‏ ص”455 ©). 
وأخرجه النسائى فى كتاب البيوع - باب بيع الذهب بالذهب « /ا/ 7724 » . بدون 
ذكر القصة . 
وقال الزرقانى فى شرح الموطأ ١: ©6065 / “٠‏ قال أبو عمر : لا أعلم أن هذه 
القصة عرفت لمعاوية مع أبى الدرداء إلا من هذا الوجه » وإنما هى محفوظة لمعاوية 
مع عبادة بن الصامت والطرق متواترة بذلك عنهما » . 
قال أحمد شاكر : « والإسناد صحيح وإن لم يرد من وجه آخر فهو من الأفراد 
الصحيحة والجمع تمكن لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبى الدرداء » . 

| أما المحاجة بين عبادة بن الصامت ومعاوية فقد أخرجا مسلم « مه ١‏ ) فى كتاب 
المساقات - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا « ”8 / ١36‏ ). 
وفيه فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة . ثم قال : لنحدثنا بما سمعنا من رسول -- 
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ومنه استدلالهم على فساد نكاح المتعة بنهيه عليه السلام عنها("© . 


وأيام التشريق 3 إلا قوله عليه السلام :- ألا لا تصوموا فى هذه الأيام ("2) 


-- الله يَكَِدِ وإن كره معاوية . أو قال : وإن رغم » ما أبالى أن لا أصحبه فى جنده ليلة 

سوداء . 

وانظر : الرسالة للشافعى وهامشها » بتحقيق / أحمد شاكر ١‏ ص 2451 . 

وأبى هريرة وابن مسعود وعن غيرهم بألفاظ متقاربة منها : ما أخرجه مسلم فى 
' صحيحه بلفظ : «رخص رسول الله يك عام أوطاس فى المتعة ثلاثا'ثم نهى عنها» . 
نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الأنسية فى كتاب المغازى - باب 
غزوة خيبر ( 5 / 4010 . 

وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى ككتاب التكاح - باب نكاح المتعة « ؟ / 9575“ 
بلفظ : البخارى . 

وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده « 4 / »© من حديث سلمة بن الأكوع عن أبيه. 
وأخرجه أبو داود « 71/7 - 70178 © فى كتاب النكاح - باب فى نكاح المتعة «؟/ 
777-83 4 من حديث الربيع بن سبرة . 

وأخرجه النسائى فى كتاب النكاح - باب تحريم المتعة 52 / )١١1١1- ١59‏ 
وأخمرجه ابن ماجه 419517 فى كتاب التكاح-باب النهى عن نكاح المتعة 
ل س0 ش 

وأخرجه الدارقطنى فى كتاب التكاح - باب المهر « 7 / مه؟ )4 . 

وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب النكاح - باب نكاح الم مة 
ل رن ( 

وأخرجه عبد الرزاق فى المصف فى باب المتعة « لا / 268-01 -49205. 

(؟) روى من حديث ابن عباس ومن حديث أبى هريرة ومن حديث عبد الله بن حذافة 

ومن حديث أم خلدة الآنصارى وغيرهم . - 


١ هم‎ 


الحديث 3 وما يجرى مجراه :5 


-- فحديث ابن عباس رواه الطبرانى فى معجمه الكبير » حدثنا الحسين بن إسحاق 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يَلِةٌ : أرسل أيام منى صائحاً 
يصيح : أن لا تصوموا هذه الأيام ٠‏ فإنها أيام أكل وشرب ويعال » . 
قال الهيثمى : ١‏ إسناده حسن » . مجمع الزوائد « 5 / ©١1١7‏ . 
قلت : وفيه إبراهيم بن إسماعيل » قال فى التقريب : « ضعيف »26 3١ /١‏ ) 
وحديث أبى هريرة أخرجه الدارقطنى فى سننه فى الضحايا عن سعيد بن سلام 
العطار » ثنا عبد الله بن بديل الخزاعى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرة قال : بعث رسول الله يَليِ بديل بن ورقاء الخزاعى ... وأيام منى أيام أكل 
وشرب وبعال » . وسعيد هذا رماه أحمد بالكذب . نصب الراية « ”؟ / 585 © . 
وحديث عبد الله بن حذافة أن النبى يَلكِِ أمره أن ينادى فى أيام التشريق إنها أيام 
أكل وشرب © . 
مسعود بن الحكم الزرقى يقول : حدثنى عبد الله بن حذافة السهمى . الحديث . 
قال الواقدى : « ضعيف » . 
قال الألبانى : أخرجه أحمد فى مسنده بسند صحيح « ؟ / 6 ء 55١‏ » الإرواء 
9 8غ/ .)1١"0‏ 
وحديث أم خلدة الأنصارى : رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الحج » وإسحاق بن 
راهويه فى مسنده قالا : بعث رسول الله كه علياً ينادى أيام منى : إنها أيام أكل 
وشرب وبعال « زاد إسحاق فى حديثه يعنى نكاح . 
ومن طريق ابن أبى شيبة رواه الطبرانى فى معجمه وأبو يعلى الموصلى فى مسئده ٠‏ 
وروأه عبد بن حميد فى مسنئده . 
وروى من حديث عقبة بن عامر مرفوعا : يوم عرفة » ويوم النحر وأيام التشريق 
أخرجه أبو داود ٠‏ 2)75194 فى كتاب الصوم - باب صيام أيام التشريق «؟ / )"7١‏ 
وأخرجه الترمذى «/ا/7» فى كتاب الصوم - يباب ما جاء فى كراهية الصوم فى أيام 
التشريق « “" / ”14 »© قال حديث حسن صحيح . 
وابن خزيمة فى صحيحه 1)1١١٠١ ١‏ 2 / 11597. عت 
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وكذا يستدل بقوله عليه السلام : « دعى الصلاة أيام أقراتك .)2١()‏ على 
فساد صلاة الخائض 0 وأمثال هذه كثير بالجملة(0) : 

كما يعلم إجماعهم على أن الأمر للوجنوب:[ باستقراء استدلالهم بالأمر 
على الوجوب » فكذا يعلم إجماعهم على أن النهى للفساد 00] باستقراء 


-- وأخرجه البيهقى فى كتاب الصيام - باب الأيام التى نهى عن صومها « 4 / 948؟؟ . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب الصوم و١/‏ 4" » وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 
وأخرج مسلم فى صحيحه من حديث نبيشة الهذلى : قال : قال رسول الله 5 : 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب © . 
فى كتاب الصيام - باب تحريم صوم أيام التشريق 8٠٠١ / 15١‏ ) حديث 0 )١١51‏ 
وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة رضى الله عنهم والحديث متواتر المعنى 
عن رسول الله 6 . 
انظر : نصب الراية « ” / 6م - 5:46 »ء التلخيص الحبير؟7/ )١١8‏ 
والبعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله والمباعلة : المباشرة » ويقال ... والبعل 
والتبعيل حسن العشرة . 
انظر : النهاية فى غريب الحديث .2)١5١ /1١«‏ 

. هذا جزء من حديث يروى من طرق كثيرة‎ )١( 
أخرجه البخارى عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض فسألت النبى‎ 
كيه فقال : ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت‎ 
.21 87 - 85 / ١ » فاغتسلى وصلى « فى كتاب الحيض بياب إقبال المحيض وإدباره‎ 
وار ا ا » فى كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها‎ 
. 2) 557/1١١ 
فى كتاب الطهارة - باب من روى أن الحيضة إذا‎ ©» 587 ٠ 787 2 وأخرجه أبو داود‎ 
. » /5 / ١ « أدبرت لا تدع الصلاة‎ 
.2711/١١ فى أيواب الطهارة-باب ما جاء فى المستحاضة‎ 2١76 وأخرجه الترمذى‎ 

. أى ولم ينكر عليهم فكان إجماعا‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من « ت»© . 

١١ 41/ 


استدلالهم بالنهى على الفساد » فمن عول عليه فى إثبات أن الأمر للوجوب 9 
[ وجب١!‏ ] عليه أن يعول عليه أيضا ها هنا » إذ لا يتخلص بينهما فرق0© . 


وأما المعقول فمن وجوه : 
أحدها : أن المنهى عنه قبيح ومحرم إذ الكلام فيه والمحرم لا يكون مشروعا 


وما لا يكون مشروعا لا يكون صحيحا ء لأن كل صحيح مشروع 
. فالمنهى/ ١95(‏ / أ) عنه لا يكون صحيحا فإذا النهى للفساد . 


افا لوالي و يو لو قداو اميه سد يتين رامن اله يل 
فى النهى عن بيع المضامين والملاقيح20 يجب أن يكون لقرينة منفصلة » لكن 
الأصل عدمها فهو إذا للنهى . 


.)© ت١ والمثبت من‎ ٠» ساقط من الأصل‎ )١( 

0 انظر فى هذا الدليل من الإجماع : 
المعتمد « ١‏ / > العدة 53 1014557 اللسنتضقى 71/9 2:6 «المحضوك 
/١١«‏ ق495/53»ء الأحكام للآمدى 5١‏ / 1»ء مختصر ابن الحاجب 
وشرحه 0/51١‏ 95). 
وراجع : تحقيق المراد للعلائى ٠‏ ص 775 - 775 » ء كشف الأسرار عن أصول 
البزدوى 1١ ١‏ / 559؛24. الفائق 5٠١‏ / 16 »)2,2 شرح الكوكب المنير « ”" / 486. 

() أخرجه البزار « 41 فى كتاب البيوع - باب النهى عن بيع الملاقيح 
والمضامين10/ 817 » من طريق محمد بن المثنى : ثنا سعيد بن سفيان عن صالح بن 
أبى الأخضر عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة أن الننى وَل : نهى عن بيع 
الملاقيح والمضامين» . 
قال البزار : ١‏ لا نعلم أحد رواه هكذا إلا صالح . ولم يكن بالحافظ © . 
وقال الهيثمى : « صالح بن أبى الأخضر ضعيف ١‏ مجمع الزوائد « 4 / »2 
وأخرجه أيضا 7 ١١7/4‏ ؛ من طريق سعيد بن يحبى الأموى ٠‏ ثنا أبو القاسم بن أبى 
الزناد حدثنى إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : 
به وزاد : وحبلة الحبلة . 
قال البزار:« لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد « كشف الأستار «؟281//5). -- 


1١١14 


وثالثها : أن المنهى عنه » مشتمل على مفسدة خالصة » أو راجحة » لأنه 
لو لم يكن كذلك لكان إما أن يكون مشتملا على مصلحة خالصة أو راجحة » 
أو متساوية » أو يكون خاليا عنهما . 

وعلى التقديرين الأولين : يكون النهى عنه غير جائز » ضرورة أن النهى 
عن المصلحة الخالصة غير جائز شرعا وعرفا(١2.‏ 


2-0 وقال الهيثمى :0 رواه الطبرانى فى الكبير والبزار » وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبى 
حبيبة » وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة » ١‏ 5 / :1 ١١٠)»؛)2.‏ 
رواه مالك فى الموطأ مرسلا فى البيوع - باب ما يجوز من بيع الحيوان « ؟ / 20 
من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب . 
والصحيح قول مالك ١‏ . التلخيص الحبير « "1 / ©13١1‏ . 
وفى الباب عن عمران بن حصين وهو فى البيوع لابن أبى عاصم . 
وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر «( 2 4»؛ فى كتاب البيوع . باب بيع الحيوان 
بالحيوان « 4 / 73١‏ » بإسناد قوى . 
انظر : التلخيص الحبير « ا / 2١‏ . 
قال مالك : « والمضامين : بيع ما فى بطون إناث الإبل » والملاقيح : بيع ما فى 
ظهور الجمال » . انظر : الموطأ « ؟ / 5965© . 
وقال ابن الأثير : « المضامين ما فى أصلاب الفحول » ؛ وهى جمع مضمون 
يقال: ضمن الشىء بمعنى تضمنه ومنه قورلهم 3 مضمود الكتاب كذا وكذا ( 
والملاقيح : جمع ملقوحة وهو ما فى بطون الناقة . ١ / ” ١‏ )2 بعكس تفسير 
مالك . 
وقال ابن الأثير أيضا : ١‏ الملاقيح جمع ملقوحة . وهو جنين الناقة يقال : لقحت 
الناقة ولدها ملقوح به إلا أنهم استعملوه بحذف الجار » والناقة ملقوحة 34 وإنما نهى 
عنه لأنه من 7 بيع الضرر » . ' 
النهاية « 5 / 557 )2 . 

. فى الأصل : عرفا وشرعا‎ )١( 


١١18 


أما الأول : فظاهر . 
وأما الثانى : فعلى أصول المعتزلة أيضا ظاهر . 
وأما على أصولنا : فهو أنا وإن جوزنا خلو أفعال الله تعالى عن المصالح 
والحكم » بأنه210 تعالى لا يجب عليه رعاية المصالح الدينية والدنيوية » لكنا 
ولهذا قلنا : بشرعية العمل بالقياس ٠»‏ ولكن غايته أن ذلك ليس على وجه 
الوجوب ٠‏ كما يزعم المعتزلة » بل على وجه التفضيل والإحسان » وإذا كان 
كذلك كان المنهى عن المنهى عنه لابد وأن [ يكون(2)] لمصلحة وحكمة » وإن07) 
لم يكن ذلك واجبا » وما يكون مشتملا على المصلحة الخالصة لم يكن النهى 
عنه مصلحة وحكمة بل هو مفسدة » فلا يجوز نظرا إلى ما أجرى الله تعالى 
عادته من رعاية المصالح فى الأحكام الشرعية . 
وعلى التقديرين الأخيرين : يكون النهى عنه عبثا » لأنه لا فائدة فى إيجاب 
تركه » كما لا فائدة فى إيجاب فعله فيكون عبثا » والعبث على الله تعالى 
بهذا الاعتبار أيضا محال وفاقا . 
أما عندهم فظاهر . 
وأما عندنا فنظرا إلى ما أجرى الله تعالى عادته به من رعاية المصالح فى 
الأحكام الشرعية . 
فثبت بهذا أن المنهى عنه مشتمل على المفسدة الخالصة » [ فوجب أن«(؛) لا 
يكون صحيحا لوجهين : 


. فى «ت © : فإنه‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من عندى ليستقيم المعنى . 
(©) فى «ت »4 : وإذا لم . 

(:) آخر الورقة «98٠امن'٠ت)2.‏ 


١1.5. 


أحدهما : أن القول بالصحة أفضى إلى لا حصولها » واحتمال حصول تلك 
المفسدة الخالص(١2]‏ مرجوح بالنسبة إلى احتمال لا حصول لها فى نظر الشرع لا 
سبق(275» والأفضى إلى المرجوح مرجوح ٠»‏ والأفضى إلى الراجح راجح . 

فالقول : بالصحة مرجوح بالنسبة إلى القول : بالفساد » ولا نعنى يكون 
النهى للفساد سوى هذا . 

وثانيهما : القياس على جميع المناهى الفاسدة » والجامع أن القول : بالفسا 
ينبغى فى إعدام تلك المفسدة الخالصة بالكلية . 

ورابعها : أن النهى مقابل للأمر » والأمر يقتضى الإجزاء وفاقا » على ما 
تقدم 0008 فالنهى يقتضى الفساد ضرورة /١45(/‏ ب) أن أحد المتقابلين 
يقتضى حكما مقابلا لحكم المقابل الآخر . 

وخامسها : أن فعل المنهى عنه معصية .ء إذ الكلام فى النهى الذى 
للتحريم» وحصول الثواب والتقرب إلى الله تعالى والملك وصحة التصرف كلها 
نعمة » والمعصية تناسب المنع من النعمة وقد اقترن بها الحكم فى جميع المناهى 
الفاسدة » والمناسبة مع الاقتران دليل باتفاق القائسين » والقول يكون النهى 
للفساد إعمال لها ؛ والقول بالصحة ترك « لها(؟»» فيكون باطلا » لأن القول 
بترك الدليل باطل ٠‏ 

وسادسها : وهو خاص فى العبادات » أن العبادة إنما تكون صحيحة إذا 
كانت موافقة للأمر » أو مسقطة للقضاء . على ما سبق 220 من الاختلاف » 
وذلك إنها يكون بامتثال الأمر المستدعى لاستحقاق الثواب » والمنهى عنه معصية 


. تت ؟‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من‎ )١( 
. 2490١ (؟) انظر ما سبق « ص‎ 

(") انظر : ما سبق « ص ©8١19‏ . 

(5) فى الأصل : لهما ء والمثبت من « ت© . 

(6) انظر ما سبق « ص 3110 ) 
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وفعله غير موجب له بل سبب لاستحقاق العقاب(١2‏ . فلو كان فعل المنهى عنه 
سببا لسقوط التعبد أو القضاء عنه لزم أن يكون الفعل الواحد طاعة ومعصية 
0000 

اعترض النفاة : على أدلة امثبتين . 

أما النص : فاعترضوا 29 عليه من وجوه : 

أحدها : أنا لا نسلم أن المنهى عنه من حيث أنه سبب لإفادة أحكامه ليس 
من الدين حتى يكون مردودا » نعم : هو ليس من الدين بمعنى أنه يسوغ فعله 
وتجوز مباشرته » ولا يلزم من كونه ليس من الدين بهذا الاعتبار كونه ليس منه 
بالاعتبار المتقدم ٠‏ فإن الشارع لو صرح بهذا فقال : حرمت عليك عقر 
العقد الفلانى » وأنك لو باشرته فإنك معاقب من جهتى » ولكن يحصل لك 
ما يترتب عليه من الآثار » لم يعد مناقضا فى كلامه » ولو كان الاعتبار 
الأول» من لوازم الاعتبار الثانى » لعد مناقضا » فإن إثبات الملزوم ونفى اللازم 
تناقض وتهافت فى الكلام . 

وثانيها : أنه أراد به الفاعل » وتقديره : من أدخل فى ديننا ما ليس منه 
فالفاعل « رد(؟» أى مردود. ومعنى كونه مردودا أى غير مثاب ونحن نقول به. 


وثالثها : أنا وإن سلمنا : أن المراد منه الفعل » لكن معنى قوله : فهو ردء 


. فى «ات »© : استحقاق‎ )١( 

(؟) انظر أدلة القائلين : بأن النهى يقتضى الفساد من المعقول فى : 
المعتمد « ١‏ / 2181 ء. العدة « 5 / 578 » ». التبصرة « ص ٠١7”‏ » » المستصفى 
2365».ء المحصول ١١‏ / ققى 1/ 445 - 440 »ع الأحكام للآمدى ١‏ / 
». مختصر ابن الحاجب وشرحه (7/ 445 ء الفائق « 17/ ١55‏ 
-لاهة١).‏ 
وراجع : تحقيق المراد للعلائى ٠‏ ص 5”*” - 758 »2 . 

) فى الأصل : فاعرضوا وهو تصحيف . 

(:) فى الأصل : غير مقروءة . وأثبتها من «ت © . 

ددن 


أى أنه مردود » بمعنى أنه غير مقبول » يعنى أنه لا يكون مثابا عليه . 

ويمكن أن يجاب عنها : 

أما عن الأول : فهو أن التقييد خلاف الأصل » وليس فى الحديث ولا غيره 
ما يدل على أن المراد منه : أن من أدخل فى الدين ما ليس منه باعتبار فهو رد 
عليه بذلك الاعتبار . 

أما الأول : فظاهر . 

وأما الثانى : فبالأصل . بل / ١16(‏ / ! ) الذى دل عليه الحديث بظاهره» 
أن من أدخل فى الدين ما صدق عليه أنه ليس من الدين فهو رد عليه مطلقا 2 
من غير اعتبار بجهة من الجهات ؛ وإنما يكون كذلك أن لو رد عليه بكل 
الجهات » فإنه لو رد عليه من بعض الجهات لكان الرد(') متقيدا بتلك الجهة » 
وأنه خلاف مادل عليه الحديث بظاهره » وأيضا التقييد ببعض الاعتبارات عبثا 
دون البعض ترجيح من غير مرجح وبغير عين غيرمقيد » لآنه رد إلى جهالة» 
والقول بأن لايكون ردا بوجه ما تعطيل للنص فيتعين التعميم » وأيضا لو حمل 
الحديث على ماذكرتم من المعنى لم يكن فيه فائدة » لأن من المعلوم أن البيع 
مشلا إذا لم يكن فى الدين من حيث إنه سبب لإفادة املك . فإنه يكون ردا 
على متعاطيه بهذا الاعتبار قطعا » ولا يتوهم بسبب مباشرة المكلف بما ليس 
مفيد الشىء فى الدين أن يصير مفيدا له حتى يقال : إنه ورد لدفع هذا 
التوهم. وبتقدير أن يتوهم ذلك كان حمله على ماذكرنا أولى » لأن حمل 
النص على مفهوم حقيقى أولى من حمله على مايدفع التوهم . 

وعن الثانى والثالث : ماسيق فى الاستدلال . 

وأيضا : البيان حينئذ غير محتاج إليه » لأنه إذا علم حرمة الفعل » علم 
أنه غير مثاب عليه ولافاعله مثاب » فلا يحتاج إلى بيان مستأنف . بخلاف على 


. تك؟‎ ١ فى الأصل : المراد » والمثبت من‎ )١( 
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ماذكرنا » فإنه حينئذ يكون واردا على ما يحتاج إليه . 

ونخص الثانى : بأن عود الفسمير إلى الفعل ٠‏ أولى من الفاعل . لكونه 
قري الدكورين 7 

وأما الإجماع : فقد اعترضوا عليه : بأنا لانسلم أن الصحابة رجعوا فى 
الحكم بالفساد [ حيث حكموا به . إلى 27 ] مجرد النهى لزم الترك بمقتضى 
|الدليل فى تلك الصورة وأنه خلاف الأصل » وأما لو قيل: بأنه لايقتتضى 
الفساد .كما أنه لايقتضى الصحةءفلا يلزم هذا المحذورءبل غاية 
مايلزم منه إثبات (© حكم لا يتعرض له النهى لا بالإثبات ولا بالنفى . 
وذلك غير محذور إذا كان لدليل 29 . .. 

سلمنا : أن الحكم كان بمجرد النهى . لكن من البعض أو من الكل . 
والأول : مسلم ولاحجة فيه » والثانى ممنوع . 

وأما سكوت الباقين عن الإنكار » فذلك لايدل على أن الإجماع حاصل 
على التمسك بالنواهى على الفساد » لما ستعرف ذلك فى الإجماع9". . 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما : النققض يكون الأمر والنهى للوجوب والتحريه'؟؛ بناء على .هذه 


() انظر : الاعتراض على دليل الجمهور من النص والجواب عنه فى : المعتمد 
٠ "١84/1٠‏ التتبصرة" ص١ "٠١‏ . المستصفى "571/١٠"‏ . المحصول 
«ح/لق58/5غ"2 الأحكام للآمدى" ؟5/١9١'‏ ع الفائق ١؟١/ )١68-1١67‏ 
وراجع : تحمقيق المراد للعلائى "عن 3917255- + شرح الكوكب ال متسر 
"ا/لام"'. 

(6) ساقط من الأصل . والمثبت من "ت" . 

(9) آخر الورقة "54" من "ت5 0.0 

(5) في الاضل + الدليل + والقيقة عن رمم 

(0) انظر ما يأتى ورقة "ج ؟7/ق59' . 

(5) فى الأصل : التحريم » والمثبت من "ت" . 
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الطريقة » فإن هذا القائل : يتمسك بهذه الطريقة » بل ربما عول عليها فى 
أنهما / ( 140 / ب ) للوجوب والحرمة مع أن جميع ماذكره هاهنا آت فيها 
والجواب مشترك 

وثانيهما : وهو الوجه التفصيلى : فهو أن يقول : الدليل على أن 
حكمهم بالفساد إنما كان بمجرد النهى لا لغيره » لأنه لو كان لغيره لكان دليلهم 
على فساد المخابرة مثلا غير مارواه رافع بن نخديج من نهيه عليه السلام عنها » 
ولو كان ذلك لوجب اشتهاره » ضرورة كون الدواعى متوفرة على نقل مثله » 
وحيث لم ينقل ذلك علمنا أنه لم يوججد دليل آخر فيتعين أن يكون هو النهى 
المذكور » ولأن ظاهر قول ابن عمر - رضى الله عنه وعن أبيه ‏ يدل على أن 
الحكم كان لذلك النهى» فإن ظهور دليل آخر يدل على فساده عند روايته دود 
ماقبله لاسيما بأربعين سنة فى غاية البعد. 

وعن الثانى : أن من يقول من المخالفين : إن الإجماع السكوتى إجماع 
أوحجة 2١(‏ فاستدل عليه بطريق الإلزام . 

رامن لم ايقل امتهم يذلاك" فنا يسعدل علينة يهنذا يد إقافة اللدلالة 
ع8 

وعلى الوجه الأول من المعقول 7: أنا لانسلم أن كل صحيح مشروع 
«بهذا » 9 بمعنى أنه يجوز فعله حتى يلزم من نفى كون المنهى عنه مشروعا 


: 35 فى الأصل : أو إجماع حجة «والمقيت :مين "ت‎ )١( 

(0) انظر : الاعتراض على دليل الجمهور من الإجماع ومناقشته فى : 
المعتمد "١91١/١"‏ » العدة "9//ا"4" » المستصفى "507/١٠١"‏ » المحصول 
"ا/ق44/5:".» الأحكام للآمدى "١95/75"‏ » الفائق "١55/7"‏ . 
وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوى "١591١"‏ ء تحقيق المراد "ص 5774 - 
5" ء فواتح الرحموت بشرح مسلم الغبوت "١//ا59"‏ 2 شرح الكوكب المنير 
"لم . 

(0) شرع المصنف فى إيراده الاعتراضات الواردة على الاستدلال من المعقول ومناقشتها . 

(:) ساقط من "ت" ٠.‏ 


١6ه‎ 


بالمعنى المذكور » نفى كونه صحيحا وهو منقدح . 

ولو أجيب عنه : ببعض ماذكر فى الثالث » لكان حاصله راجع إليه : 

وعلى الثانى : أن الأصل وإن كان عدم تلك القرينة » لكن يجب المصير 
إلى تلك القرينة لما سيأتى من الأدلة الدالة على أنه لايقتضى الفساد . 

وجوابه : أن تلك الأدلة بعد تسليم صحة دلالتها » معارضة بالآدلة 
: الأخرى الدالة على أنه للفساد فيبقى الأصل معمولا به على حاله . 

وعلى الثالث : بأن الوجه الشانى منه فى تقرير الملازمة » لو دل على أن 
النهى يدل على الفساد فإنما يدل بطريق القياس لا بحسب اللفظ ولا بحسب 
معناة وهو خلااف مطلوبكم 5 

سلمنا : لكنه منقوض بصحة الصلاة فى الدار المخصوية » وبسائر المناهى 
التى لاتقتضى الفساد من المعاملات . 

وجواب الأول : أن اللفظ إذا دل بطريق الالتزام على علة الحكم » كان 
دالا عليه بطريق المعنى . 

وعن الثانى : أن مخالفة الدليل فى صورة المعنى لاتوجب مخالفته فى كل 
الصور التى لا يوجد ذلك المعنى فيها ء ويمكن أن يقدح بأنه يقتضى 
التعارض » وأنه خلااف الأصل : 

وعلى الرابع : بمنع اقتضاء أحد المقابلين الأحكام المقابلة لأحكام المقابل 
الآخر » وهذا لأنه يجوز اشتراك المتقابلين فى لازم واحد/(95١‏ / أ) . 

ولئن سلم : ذلك لكن اللازم من ذلك أن لايدل النهى على الصحة لا أنه 
يدل على الفساد ١‏ فإن التقابل بالحقيقة بين اقتضاء الصحة ولا اقتضائها . 

وأما بين الصحة والفساد » فبالعرض فلا حاجة إلى إثباته لأن إثباته حينئذ 
إثبات من غير دليل وهو باطل . 

وجواب الأول : أن الغالب عدم الاشتراك فى الأحكام والاشتراك نادر 
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والحمل على الغالب أولى . 

وجواب الثانى : أن المتقابلين إذا كانا متضادين فإن الأغلب على الظن أن 
التقابل بين حكميهما تقابل التضاد أيضا اعتبارا للمعلول بالعلة » فإن المناسية 
بين العلة والمعلول معتبرة فى التراجيح » وذلك إنما هو بين الصحة والفساد لا 
عر اقتضاء الصحة ولااقتضائها » فإن ذلك تقايل السلب والإيجاب . 
بمجرده دليل » بل مع الاطراد وهو مقصود بدليل عدم الفساد فى كثير من 
المنهيات المحرمة . 

والكلام على () الأول : مأاسبوٌ يدع 3 وعلن الشانن : نيا 
تخصيص العلة . 

وعلى السادس : النقض”© بصحة الصلاة فى الدار المغصوبة » وبالتوضى 


. فى "ت" :1 فى‎ )١( 

(0) انظر ماسبق : "ص "١١95‏ 

(9) قال الشريف الجرجانى فى التعريفات "ص15" النقض لغة: هو الكسر » و 
الاصطلاح : هو بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه 
فى بعض من الصور ٠‏ 
فإن وقع بمنع شىء من مقدمات الدليل على الإجمال سمى نقضا إجماليا » لأن 
حاصله يرجع إلى منع شىء من مقدمات الدليل على الإجمال » وإن وقع بانع 
المجرد أو مع السند سمى نقضا تفصيليا لأنه منع مقدمة معينة ٠‏ 
وقال الباجى فى الحدود "ص58" : النتقض وجود العلة وعدم الحكم ومعنى ذلك 
أن يداعى القائشر بوت لمتكم يخوت غلة من العلل فترجف الخلة مع عدم الحكم 
فيكون ناقضا لها ومبطلا لدعوى من أدعى أنها جالبة للحكم . ٠‏ 
وقال إمام الحرمين فى الكافية فى الجدل 'ص54" : وحد النقض : انتفاء الحكم 
عما ادعى له من العلة . ش 
وقيل : وجود العلة مع فقد ما ادعى من حكمها » وقيل: إبراء العلة حيث لاحكم. 

١10 1/ 


وجوابه : على سبيل الإجمال ماسبق 7©. 

وعلى التفصيل : إنا نقول : إن متعلق النهى فى هذه الأشياء » أمر 
خارجى عنها مجاور لها » وذلك المتعلق لم يقع امتثالا » بل هو معصية 
والمكلف مؤاخذ به والذى وقع امتثالا لم يتعلق”' به النهى » بخلاف ماإذا لم 
يعرف إن للنهى متعلقا سوى عين المنهى عنه . فإن القول بصحة وقوعه امتثالا 
للأمر قول بأن المنهى عنه عين المأمور به » إذ ليس للأمر متعلق سوى العين 
ا 

وهذا الجواب التفصيلى آت فيما نقض به الدليل الشالث وام 
المعاملات: الى لببيت للفساد :20 

وأما الذين قالوا: النهئ لايقتضى الفساد : 

فقد احتجوا عليه : بأنه لو دل على الفساد » فإما أن يدل عليه دلالة لفظية 
أو معنوية » وهما باطلتان » فالقول بكون النهى دالا على الفساد باطلا. 

أما الأول : فلأن تلك الدلالة اللفظية » إما تكون بحسب وضع اللغة » أو 
بحسب وضع الشرع . والأول باطل . 

أما أولا : فلأن المعنى من فساد العقد أن لايترتب عليه ثمراته » وهو حكم 


. انظر ماسبق "ص لا50"‎ )١( 
. فى 'ت" : لم يقع‎ )0( 
آخر الورقة "٠١٠؟' من 'ت"‎ )*( 
: وانظر فى مناقشة هذه الوجوه والإجابة عنها فى‎ 
.- :14/1ق/١٠ المستصفى "507/6" ء المحصولي‎ » "1487/١" المعتمد‎ 


الأحكام للآمدى ١45/٠‏ ' ء الفائق "؟الاه١‏ -8ه١".‏ 


وراجع : تحقيق المراد للعلائى ' ص 5485-1510" ء شرح الكوكب المئير 
'“/86". 


١,54 


وإثباتا . 

وأما 2١‏ ثانيا ] : فهو أنا وإن سلمنا صحة الوضع /١97(/‏ ب) منهم له » 
عليها الأجزاء والثمرات » ويعتقدون أنه نهى حقيقى لكونه دالا على المنع من 
الفعل منعا جازما . 

وأما ثالثا : فلأن البدوى العارف باللغة غير العارف بالأحكام الشرعية ٠»‏ إذا 
الفساد » ولو كان موضوعا [ له لما كان كذلك . 

والثانى : أيضا باطل : أما أولاآ فلأن النقل خلاف الأصل . 

وأما ثانيا : فلأنه لو كان موضوعا 7 ] للفساد من جهة الشرع ٠»‏ لزم ترك 
إثبات أمر زائد على مادل [ عليه 7 ] اللفظ » ولم يتعرض له اللفظ لا ينفى 

وأما ثالئا : فلأنه لو كان النهى موضوعا للفساد » من جهة الشرع لوجب 
إيقاع الطلاق فى حالة الحيض لعينه » ولكن إن أوقعت الطلاق فيها نفد 
وحصلت البينونة » وكذلك لو قال : حرمت عليك استيلاد جارية الابن لعينه 


)١(‏ ساقط من الأصل » ولمثبت من "“ت". 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ت" . 
).ساف هن الأضل + والمتيت مين “لت 


اللحليلا 


ليه1"" ع ولكو لو قعل شيسل لك الللك 6 ومفله لو فتاآن ‏ سريت ملك 
أن تذبح بسكين الغير لعينه "2 » وأنت مأثوم على ذلك » ولكن لو فعلت 
حلت لك الذبيحة أن يكون مناقضا » كما لو قال : حرمت عليك أن تذبح 
فعلت حل لك الذبح »وبهذا تعرف أيضا أنه لايدل عليه دلالة معنوية » لأن 
مدلول اللفظ » إذ لو كان لازما له لما صح إثباته مع نفيه » لأن إثبات الملزوم 
مع التصريح بنفى اللازم غير صحيح'" . 

وجوايه : أنا نسلم أنه لايدل عليه بحسب وضع اللغة » لكن نقول : لم 

قوله فى الوجه الأول : النقل خلاف الأصل . 

الدليل يدل على أنه للفساد » فيجب المصير إليه لثلا يلزم الترك بالدليل » الذى 
هو أشد مخالفة من مخالفة الأصل . 

قوله : جعله حقيقة فى الفساد يستلزم ترك مقتضاه فى الصور التى لايفيد 
الفساد فيها ء» وأنه محذور . 


قلنا : نعم لكن لقيام الدلالة عليه » وهذا كما قلتم : إنه / (91١/أ)‏ 


. والمثبت من 'ت'‎ ١ فى الأصل : بعينه‎ )١( 

(0) فى الأصل : بعينه » والمثبت من "ت" . 

(*) انظر : فى هذا الاستدلال ووجه مناقشته فى : 
المعتمد "١59١ - 188/١"‏ » العدة "599/5 - "15١‏ »ء التبصرة "ص ١٠١5”‏ - 
٠7‏ " »ء المستصفى ''5/١١‏ . الوصول إلى الأصول لابن برهان ."١88/١"‏ 
المحصول "5:4١ - 188/53/١١‏ . الأحكام للآمدى "؟2"1484-188/1 مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "؟/55*. الفائق "١687/5"‏ . 


1١. 


للتحريم مع أن استعماله فى الصور التى لاتفيده يستلزم ترك مقتضاه » ولو 
جعل حقيقة فى القدر المشترك بينه وبين الكراهة لم يلزم هذا المحذور . 

قوله : ثالثا : لوجب أن يكون مناقضا إذا صرح بالصحة معه . 

قلنا: لانسلم أنه لايعد مناقضا ء إذا قال : جوف ضايك الطذة ان 
عالق اقفن ا 10م ولكن إذا [ قال ( ] أوقعته نفذ وحصلت البينونة 
بالنسبة إلى الوضع الشرعى . 

نعم : لايعد مناقضا إذا قال : حرمت عليك الطلاق فى حالة الحيض » 
ولكن إن أوقعت نفذ لاحتمال أن يكون تحريمه لأمر خارجى نحو تطويل 
العدة . 

فأما إذا قال لعينه : فلا نسلم ذلك . 

سلمناه : لكن لا نسلم أن ترك مقتضى اللفظ الظاهرى الدلالة بقرينة أو 
صراحة المتكلم مناقضة غير جائزة على العقلاء » فضلا عن أن يكون الترك فى 
بعض مقتضاه كذلك . وهذا لأن اللافظ العام واللافظ بأسماء العدد مع 
التخصيص والاستثناء لايعد مناقضا ومتهافتا فى كلامه فكذا هاهنا 9©. 

واحتج من قال : بالتفصيل ”24 بين العبادات » والمعاملات بهذا (*) .لكن 
فق اللتاملاته شام حول تقض بالعاداك 07 , 


. لعينه‎  : فى "'ت"‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل والمثبت من "ت" . 

(5) انظر : مناقشة هذا الاستدلال والجواب عنه فى: 
المعتمد ١946 /1489/١"‏ * » العدة "550/5 - "54١‏ » التبصرة *“ص5١٠‏ » 
"٠١‏ »ء المستصفى" ؟/0؟ - 755" »ء الوصول إلى الأصول لابن برهان ١88/١"‏ 
- 144" . المحصول "٠١/ق؟/‏ .44 -98:' عالأحكام للآمدى "١91١/5"‏ ؛ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد "'//اة"ء الفائق .'١69-1١68/7”"‏ 

(5) انظر ماسبق "ص "١١/8‏ . 

(0) أى دليل من قال : إن النهى لايقتضى الفساد . 

(5) فى اللأصل . 'ت" ٠‏ ولو يرا نص » ولعلها كما أئيت » انظر : الفائق 


0 
82/5 


أجاب بأن المعنى من الفساد فى العبادات عدم أجزائها » والمعنى منه فى 
المعاملات عدم إفادتها لثمراتها » وإذا اختلف المعنى لم يتوجه النقد 290 . 

وفيه نظر : أما أولا : فلأنا لا نسلم اختلاف المعنى » فإن عدم ترتب ثمرة 
المنهن عله علية معت والحد يشتمل: العباذة 9" والمعاملة + :]د سققوط القضاءء 
أو التعبد من جملة [ ثمرات 7 ] العبادة » غاية مافى الباب أن ثمرة البيع 
مشلا: حصول الملك وصحة التصرف » وثُمرة العبادة : سقوط التعبد 
والقضاء . 

سلمنا : اختلاف المعنى لكن المعنى من النقض هنا هو أنه يمكن نصبه بعينه 
فى العبادات بالنسبة إلى عدم الإجزاء » إذ يمكن أن يقال النهى عن العبادة لو 
دل على عدم إجزائها » فإما أن يدل عليه بلفظة : وهو باطل لما تقدم » أو 
بمعناه : وهو أيضا باطل ٠»‏ إذ لا استبعاد فى أن يقول الشارع : نهيتك عن 
الصلاة فى الأوقات المكروهة لعينها » لكن لو صليت فيها أجزأ عنك » 
وكذلك لو قال : نهيتك عن صوم يوم النحر لعينه » ولكن لو صمت فيه 
أجزأ عنك » لأنه غير مقتض للفسدد فى المعاملات بالمعنى الذى يقتضيه فى 
العبادات حتى يستقيم ما ذكره من الجواب (24. 


)١(‏ انظر : المعحتمد /١"‏ 18521886" » المحصول "١١/ق85/5:"‏ » الفائق 
“*؟9/5ه١'".‏ 
وراجع : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت "917/١"‏ ». إرشاد الفحول 
لكا" 

(0) آخر الورقة "5١١"‏ من 'ت" . 

(9) ساقط من الأصل » والمثبت من "ت" . 

(5) انظر فى هذا الجواب عن هذا الدليل فى : 
المعتمد "١5١/١١"‏ » المحصول "١/ق١/80:‏ 2. 19# " . الفائق "١69/5١‏ . 
وراجع : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت "910/١"‏ . إرشاد الفحول "ص 
0١‏ . 


١". 


واحتج على أنه يفيد /( ١97‏ بن" الفتسناة: فى لمتحت ذا ا 11 
تقدم من الوجه السادس الخاص بالعبادة 60 
ححص ش 

الذين قالوا : النهى لايدل على الفساد » اختلفوا : فى أنه هل يدل على 
الفيئدة انار ؟ 

فتقل : أبو زيد عن أبى حنيفة » ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى أنه 
نل عن الع 27 ولهذا استدلوا بالنهى الوارد عن صوم يوم النحر 247 , 
وعن عقد الربا (©» على انعقادهما 5 


وذهب الباقون : إلى أنه لايدل عليه أيضا 27 » وهو الحق لوجهين : 


. فى "ت" : با‎ )١( 
. "١١١١ انظر ماسبق "ص‎ )0( 
»'501١/75ق/١* ؛ المحصول‎ ' 181//١ انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان"‎ )9( 
. "9/5" الأحكام للآمدى 5" . مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
فواتح الرحموت بشرح‎ » "58/١١ وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ 
١ نوسن‎ 
ا *م/ 0 4 "أن الرجل إذا نذر أن يصوم يوم نحرصح نذره‎ 2 
فى الوجهين » ويؤمر بأن يصوم يوما آخر » وإن صام يوم النحرخرج من موجب‎ 
نذره وعند زفر والشافعى رحمهما الله تعالى الايصح نذره » وهو رواية عن أبى‎ 
. حنيفة رحمه الله تعالى‎ 
الفائق‎ » "7/8/١" تيسير التحرير‎ » * 00/٠ وانظر : المحصول‎ 
. وهامشه‎ "١5. /* 
قال فى البحر الرائق */ة" : "وبيع الدرهم بالدرهمين لاينقلب صحيحا‎ )45( 
. بإسقاط الدرهم الزائد. : لأن الفساد فى صلب العقد"‎ 
الأحكام للآمدى ') مختصر‎ »' ٠5-0١ ق؟/‎ /١ "' انظر: المحصول‎ )5( 
.'١56 ابن الحاجب وشرحه للعضد “لاه ' الفائق "؟7/‎ 
تيسير التحرير‎ 2:2 “” ٠ وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ 
. "لول"‎ 


١.7 


أحدهما : أنه لو كان مقتضيا للصحة لزم ترك مقتضاه فى قوله تعالى : 
«إولا تنكحوا مانكح أباؤكم # (2 . 

وقوله عليه السلام : « دعى الصلاة أيام أقرائك » ومايجرى مجراهما من 
المناهى » نحو النهى وفى نهيه عن بيع المضامين والملاقيح » إذ لايدل فيها على 
الصحة وفاقا . وترك مقتضى الدليل خلاف الأصل سواء كان لدليل أو 
لادليل. 

وثانيهما : أن الصحة غير مناسب للتحريم بل يضاد مقصوده » فإن مقصود 
التحريم أن لايوجد الفعل » والقول بالصحة يضاد هذا المقصود لكونه أفضى 
إلى الوجود » والواضع حكيم فلم يجمع بينهما » والاستقراء يحققه فلم يدل 
عليه لا بلفظه ”"' ولا بمعناه » لأن شرط الدلالة المعنوية اللزوم إما () قطعا أو 
ظاهرا » والتحريم لايستلزم المحة لا قطعا ولا ظاهرا وهو ظاهر » فلم يدل 
بمعناه أيضا فانتفت الدلالة من جهة اللفظ ومن الظاهر انتقاد دلالة القياس . 
والأصل عدم ما سوى ذلك 49) . 


احتج القائلون بأنه يدل على الصحة: بأن النهى من غير المقدور قبيح 
وعبث» بدليل أنه يقبح أن يقال للأعمى : لا تبصر . والمزمن : لاتمش » وإنا 
كان قببحا وعبثا » لكونه غير متصور منه » فيكون النهى عن غير المتصور 
قبيحا وعبثا » وهو غير جائز على الحكيم © . 


.77 النساء : آية‎ )١( 

(0) فى الأصل : لا يلفظ . والمثبت من "ت" . 

9) فى "ت" : لها . 

(5) انظر : أدلة من قال : إن النهى لايدل على الصحة فى : 
الملحصول ١٠"‏ / ق5/١5.01‏ 507" . الأحكام للآمدى "١/198-197ء,‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد "؟١//9؟‏ '»ءالفائق "؟/ "١5١-1١5‏ . 

(5) انظر فيما احتج به الحنفية من أنه يدل على الصحة فى : 
الملحصول '٠١/ق5/5‏ :5 '»ءالأحكام للآمدى "١98/١"‏ » الفائق 
'17/7١".مختصر‏ ابن الحاجب وشرحه "91/75" ء. تيسير التحرير "١/*“مم*‏ 


١". 


وهو ضعيفف . 

أما أولا : فلأنه مبنى على استحالة التكليف بما لايطاق . 

وأما ثانيا : فلأنه منقوض بالمناهى المحمولة على الفساد . 

ولو قال : إن ذلك مستفاد من دليل آخر فقد عرفت جوابه غير مرة ٠‏ 

وأما ثالثا : فلأنه إنما يدل على الصحة » لو كان اللفظ محمولا على 
الموضوع الشرعى وإلا فبتقدير أن يكون محمولا على الموضوع اللغوى » فلا » 
تسليمه لكن لانسلم أنه يجب الحمل عليه فى جانب النهى » فإن الذى "") 
قدمناه أنه يجب حمل لفظ الشارع على المعنى الشرعى » فإنما هو فى جانب 
الأمر لافى جانب النهى . 

سلمتاه / //١98(‏ أ): لكن إنما يلزم ذلك لو لم يكن النهى محمولا 
على النسخ » أما إذا كان محمولا عليه كما فى قول الموكل '"! لوكيله : 
'لاتبع هذا" فإنه وإن كان نهيا فى الصيغة » لكنه نسخ فى الحقيقة فلا » فلم 
قلتم : ال ل او ا مما لعا 11 

فإن قلت : الحمل عليه خلاف الأصل . 

قلت : لانسلم أنه خلاف الأأصل » وهذا لأن النهى عندنا لايدل إلا على 
مطلق تحريم الفعل » وهو أعم من أن يكون تحريما بطريق النسخ أو بدونه » 
وحمل المتواطىء على بعض جزئياته ليس خلاف الأصل » لأن المتواطىء عند 


. فى "ت'" : النهى‎ )١( 
. فى الأصل : الوكيل‎ )0( 
: انظر فى هذه المناقشة لهذا الدليل فى‎ )( 
» "١55/5" الفائق‎ 2 "١9/5" المحصول "١/ق5/ 005" »ء الأحكام للآمدى‎ 


مختصر ابن الحاجب وشرحه "75/ا9" . 


١.6 


إطلاقه يحمل على أى جزء يراد منه » نعم تعيين حمله على بعض جزثياته 
خلاف الأصل لايصار إليه إلا عند قيام الدلالة عليه ونحن لانوجب حمله على 
النسخ حتى يلزم خلاف اللأصل ٠‏ بل نجوز والمانع يكفيه الاحتمال والجواز على 
المستدل الإبطال. 
سلمناه : لكن يجب المصير إليه دفعا للتعارض . 
ثنبيه : 
أن ماسبق'١‏ من الخلاف فى أن النهى » هل يفيد الفساد أم [لا 9 ] . 
فإنما هو الفساد بمعنى البطلان على ماهو رأينا : إنهما مترادفان . لا بالمعنى 
الذى ذهب إليه أبو حنيفة رحمه لله » فاعرف ذلك 29 . 


المسألة الرابعة 
[ فيما إذا أمر الشارع بشىء مطلقا ثم نهى عن بعض أحواله ] 


إذا أمر الشارع بشىء مطلقا : ثم نهى عنه فى بعض أحواله . 
فهل يقتضى ذلك إلحاق شرط المأمور به » حتى يقال : إنه لايصح بدون 
ذلك الشرط ء وأنه يكون كالنهى عن الشىء لخلل فى شرطه الذى عرف 


. ؟١١95 انظر : ماسبق "ص‎ )١( 
. "١57/5" هذه الزيادة من عندى » انظر : الفائق‎ )6( 
ليس هناك فرق بين البطلان والفساد عند الجمهور » فهما مترادفان أما الحنفية فقد‎ )( 
فرقوا بينهما فجعلوا الفاسد عبارة عما شرع بأصله دون وصفه » والباطل مالم يشرع‎ 
. بأصله ولا وصفه‎ 
,'11/١٠١ الأحكام للآمدى‎ . "87 -81١/١" وانظر : أصول السرخسى‎ 
2 "١١ ١ص" روضة الناظر لابن قدامة "ص58" » القواعد والفوائد الأصولية‎ 


١.1 


اختلفوا فيه : فذهب الشافعى وأصحابه رضى الله عنهم إلى أنه 


3 


ل ل 0 : 


وذهب أبو حنيفة » وأصحابه رضى الله عنهم إلى أنه لا يقتضى ذلك ٠‏ بل 
يختص النهى بالحال » حتى لو أتاه المكلف بتلك الحالة يكون صحيحا بحسب 
الأصل . فاسدا بحسب الوصف (» إن كان ذلك النهى نهى فساد » وأما 
مجرد النهى عنده لايدل على الفساد بل على الصحة لا تقدم 0 


مثاله : أن يأمر بالطواف مطلقا وينهى عن إيقاعه مع اللورف 4137 رامن 


بالصوم وينهى عن إيقاعه فى يوم النحر 22 » ويأمر بالبيع وينهى عن إيقاعه 


000 


69 
إفرة 


ع 


انظر : العدة "551/1" » المنخول "مره 50" »ء روضة الناظر لابن قدامة 

'"ص7١١'‏ » مختصر ابن الحاجب وشرخه "98/1" . 

وراجع : جمع الجوامع بشرح المحلى "845/1" . تحقيق المراد " ص19 5؛ 

4" 2 شرح الكوكب المنير "9377/7" . 

آخر الورقة "5١7"‏ من *ت" . 

انظر فى هذا المذهب للإمام أبى حنيفة ومن وافقه من أصحابه : 

أصول السرخسى 24١/7"‏ 548 . 

وراجع : البرهان لإمام الحرمين ٠ه‏ المستصفى "55/1" . مختصر ابن 

الحاجب وشرحه "291/1 44" . روضة الناظر لابن قدامة "ص8ه . "5١1‏ » 

كشف الأسرار "558/١"‏ » فواتح الرحموت ٠‏ ؛.؛ تيسير التحرير 

لاا *ء الفاعق "5157/75 .- 

كما فى قوله يك لعائشة رضى الله عنها لما حاضت : 

"' افعلى المناسك كلها غير أن لا تطوفى فى البيت" رواه البخارى ومسلم . 

كما أخرج البخارى من حديث عمر بن الخطاب بلفظ : " هذان يومان نهى رسول 

الله لِك عن ضيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من 

وكذا أخرجه مسلم فى صحيحه » كما أتخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة 

وأبى سعيد بلفظ : 'نهى رسول الله يَكِِ عن صيام يومين ...' الحديث ٠‏ 
١.7‏ 


متفاضلا فى الربوبات ١١‏ 
وإنما قضى ببطلان صلاة (5) الملحدث . لأن الدليل دل على أن الطهارة 
شرط لصحة الصلاة نحو قوله عليه السلام : « لا صلاة إلا بطهور0") و 


قوله عليه السلام :0 لايقبل اللّه صلاة أمرىء حو يضع الطهور مواضعه) 49 
الحديث لا بمجرد الأمر بالصلاة » ثم النهى عنها فى حالة الحدث . 


0010 انظر : تحقيق المراد للعلائى "ص88" . 

(9؟) فى 'ت": : صحه . 

إفرة الحديث لم يرد بهذا اللفظ كما قاله ابن حجر . 
وأخرج البخارى من حديث:أبى هريرة رضى الله عنه قال : رسول الله ككل : 
' لاتقبل صلاة من أحدث حتى يتوضا" . 
فى كتاب الوضوء ‏ باب لا تقبل صلاة بغير طهور /١"‏ "47" . 
وأخرجه مسلم '660'' فى كتاب الطهارة ‏ باب وجوب الطهارة للصلاة 
"504/٠"‏ 
وأخرجه أبو عوانة فى الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة "٠/ه""'‏ . 
وأخرجه أبو داود ".1" فى كتاب الطهارة ‏ باب فروض الوضوء ."١5/١"‏ 
وأخرجه الترمذى "6" فى أبواب التهارةعريات ماجاء فى الوضوء من الريح 
/٠‏ ١٠١ا'".‏ 
وقال : هذا حديث غريب حسن صحيح : 

) هذا جزء من حديث وبقيته: 'فيفسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه؛ 
قال ابن حجر : "لم أجده بهذا اللفظ " 
وقال النووى : 'إنه ضعيف غير معروف" 
وقال ابن حجر »؛ وقال الدارمى : فى جمع الجوامع : “ليس بمعروف ولا يصح ' . 
ا ا يي ء صلاته من حديث رفاعة بن رافع أن رسول 
لله علي قال : ' فتوضاً كما أمرك الله جل وعز * حديث "78/١" "851١١‏ سان 
أبى داود. 
وفى رواية لأبى داود أيضا : *' 808 * من حديث رفاعة بن رافع قال : 
'إنها لا تتم صلاة ة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين" . 3 


١.48 


ولم يوجد مثله فى الطواف » إذ ''! لم يوجد / /١198(‏ ب ) دليل يدل 
غلى أن الطهارة شرط فى الطواف . 


وعلى هذا قالوا : لو صام يوم النحر عن نذره صح » إذ المنهى عنه هو 
إيقاع الصوم فيه لا الصوم « فيه لا الصوم''' » الواقع » ولا يخفى أنهما 
مفهومان متغايران » فلا يلزم من تحريم الإيقاع تحريم الواقع كالصلاة فى الدار 
المغصوبة» فإنه لا يلزم من تحريم الكون فى الدار المغصوبة تحريم نفس الصلاة 

واعلم : أن فى المسألة نظرين : 

أحدهما : أن النهى عن إيقاع الشىء على وجه مخصوص نهى فساد » هل 
هو نهى عن ذلك الشىء نهى فساد حتى يجعل قوله : أوجبت عليك الصوم» 


-- فى كتاب الصلاة ‏ باب صلاة من لايقيم صلبه فى الركوع والسجود ". 
وفى رواية له أيضا : ' لاهم" قال : قال النبى يليه * إنه لاتتم صلاة لأحد من 
الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء - يعنى مواضعه ‏ ثم يكبر ويحمد الله جل وعز 
رقن عليه ل 177 
وقال ابن حجر : 'فالسياق بثم لا أصل له » وذكره ابن حزم فى المحلى بلفظ : ثم 
يغسل وجهه . وتعقبه ابن مفوز بأنه لا وجود لذلك فى الروايات" . انظر : 
التلخيص الحبير /١"‏ 0لا" . 

3ن *كإنالم؟ 

(؟) ساقط من "ت" . 

(9) انظر: فى هذا الوجه تحقيق المراد للعلائى 'ص 1990-7894" . 
وذكر لهم وجها آخر وهو قوله : الثانى ماتقدم أن النهى يستلزم تصور حقيقته 
الشرعية ؛ فيقتضى ذلك الصحة » والمنهى عنه لذاته » وذلك قائم بالوصف لا 
بالأصل فيجب العمل بمقتضى الأصلين فيكون صحيحا بأصله المشروعية فاسد 
و ا 


"5 


والحق ماذهب إليه الشافعى رضى الله عنه » لأنه يفهم قول القائل : أنهاك 

من ''" إيقاع الصوم فى يوم النحر . مايفهم من قوله  :‏ أنهاك عن صوم 
النحر » من تحريم صوم يوم النحر . 

ولا شك أن هذا مضادا لوجوب صوم يوم النحر » فكذا الأول : ضرورة 
أنه لافرق بينهما فى كونهما موجبين لتحريم الصوم . 

فإن قلت : قضيتم بصحة الصلاة فى الدار المغصوبة » وفساد ”') صوم يوم 
النحر » فما الفرق بينهما ؟ فإن كل واحد من الصلاة والصوم مأمور به . 
وكل واحد من الإيقاع والكون محرم فما الفرق بينهما ؟ . 

قلت الثرق تيا اف 50 

وهو من حيث الإجمال والتفصيل . أما الإجمال : فهو أن الخصم وإن 
قال : بصحة الصوم فى يوم النحر . لكن الصوم المنذور فيه لتعيينه فيه لا 
غيره من الصيام . 

وأما صحة الصلاة فى الدار المغصوبة عند القائلين بها » فغير مختص بصلاة 
دون صلاة » والافتراق فى الحكم يوجب الافتراق فى الحكمة © . 

وأما الثانى : فهو أن متعلق النهى فى الصلاة الدار المغصوبة أمر”؟) أجنبى 
عن الصلاة لا تعلق له بها » وهو الكون فى المخصوب وإن حصل بين الكون 
المخصوص والصلاة المخصوصة ملازمة بسبب فعل المصلى . 

فكأنه قال : صل ولا تلبث فى المغصوب ١»‏ فهو فى نهيه غير متعرض 


() فى "ت' : عن . 
(6) فى الأصل : أو فساد . والمثبت من "ت"' 
(9) فى الأصل : الحكم . 
وانظر : الفائق "17/55" ؛ وراجع : تحقيق المراد للعلائى "ص١9""‏ . 
() فى الأصل : أم . وهو تصحيف . 


15 


للصلاة بوجه من الوجوه » بخلاف النهى عن إيقاع الصوم فى يوم النحر , 
نحو قوله : عليه السلام : « ألا لا تصوموا فى هذه الأآيام » فإنه متعرض 
لصفة الصوم وهى إيقاعه فيه وإيقاعه فيه ليس أمرا آخر غير فعل الصوم فيه 

ورك مجه سنياة فأواتيئ زنط هنا بوسنااة وافلا ربعن 
فساد صوم يوم النحر فساد الصلاة فى الدار المغصوبة » على أن ماذكرنا من 
الدليل » وهو أن المفهوم من النهى/ /١994(‏ أ) عن إيقاع الصوم فى يوم 
النحر » عين ماهو المفهوم من نفس النهى عن صوم يوم النحر غير آت فى 
الصلاة فى الدار المغصوبة » إذ ليس من النهى عن الغصب أو من النهى عن 
اللبث فى الدار المغصوية » عين ماهو المفهوم من النهى عن الصلاة ”© » حتى 
يلزم من فساد صوم يوم النحر » فساد الصلاة فى الدار المغصوبة '"2 . 

ولا ينتقض ماذكرنا بالطلاق فى حالة الحيض 7" . 

لأن متعلق النهى فيه عندنا : ليس هو الطلاق ولا وصفه ء بل أمر 


. فى الأصل : الصوم » والمثبت.من "ت"‎ )١( 

(0) انظر : العدة "؟/ 447" » مختصر ابن الحاجب وشرحه "98/7" . 
وراجع : جمع الجوامع وشرحه "460/1" » تحقيق المراد للعلائى "ص "79١‏ » 
تيسير التحرير 7/١"‏ 87"' . : 

() اختلف العلماء فى حكم إيقاع الطلاق فى حالة الحيض . 
فذهب جمهور الفقهاء : إلى أن الطلق فى حالة الحيض بدعة ويقع مع الإثم » 
واستدلوا بحديث ابن عمر رضى الله عنه » فإنه طلق امرأته وهى حائض فأمره النبى 
يك أن يراجعها . قال نافع : وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه 
وراجعها كما أمر الرسول كك . 
وذهب بعض الفقهاء : إلى القول بأنه لايقع طلاقه » لأنا الله أمر به قبل العدة فإذا 
طلق فى غيره لم يقع كالوكيل. إذا أوقعه فى زمن أمره موكله بإيقاعه فى غيره ٠‏ 
انظر : المبسوط للس رخ سى "1/ ل/اه " » بداية المجتهد "57/7 - 58 ' » المغنى لابن 
قدامه "/ا/494 ١» "٠١٠١‏ الإفصاح لابن هبيرة "١58/7"‏ » المجموع للنووى 
'6كا/ىة"' . 


١1١ 


خارجى عنه » وهو تطويل العدة » ولحوق الندم عند الشك فى الولد . 

وكذلك الصلاة فى الأماكن السبعة ”'' التى ورد النهى عن الصلاة فيها . لأن 
الدليل دل على أن متعلق النهى فيه ليس وصف الصلاة » بل أمر خارجى على 
ما عرف تعليل ذلك فى الفروع . 


)١(‏ والأماكن السبعة هى المزبلة والمجزرة والمقبرة » وقارعة الطريق » والحمام ومعاطن 
الإبل ء وظهر الكعبة . 
قال النبى يَليْهِ : ' الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ' 
أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة ‏ باب فى المواضع التى لاتجوز فيها الصلاة 
"الا : 
وقال عليه السلام : "لاتصلوا فى أعطان الإبل" 
أخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة ‏ باب ماجاء فى الصلاة فى مرابض الغنم وأعطان 
الإبل "5181/5 . 
“س وقال : 'لا تصلوا فى مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين ' 
أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة ‏ باب النهى عن الصلاة فى مبارك الإبل 
ل" 
وروى الترمذى عن ابن عمر أن رسول الله يل 'نهى أن يصلى فى سبع مواطن 
المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفى الحمام وفى مواطن الإبل وفوق ظهر 
الكعية" . 
أخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة ‏ باب ماجاء فى كراهة مايصلى إليه وفيه 
"الال" . 
وقال الموفق ابن قدامة "؟17../ا" والصحيح جواز الصلاة فيها :. وهو قول أكثر أهل 
العلم لعموم : جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا" . 
ولابن المنذر وغيره بسند صحيح : ' جعلت لى كل الأرض طيبة " يعنى طاهرة 
واستثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة ففيما عداها يبقى على 
العموم . وحديث ابن عمر يرويه العمرى ٠‏ وقد تكلم فيه » فلا يترك به الحديث 
المحيد" 
وانظر : الروض المربع مع حاشية ابن قاسم "545/١"‏ . المجموع شرح المهذب 
للنووى "”/ "١57‏ . 
بحن 


وأما النقض بالصلاة فى الأوقات المكرودة (2؟ » فقد أشعر كلام الشيخ 
الغزالى - رحمه الله "2 بأن بعض الأصحاب يجيب عنه : بمنع الحكم وبه 


5 (9) . 
صرح بعضهم ظ 
وهو غير سديد 34 لاخلاف فى صحة القضاء فيها ( وغيره من الصلوات 
الى لها ابيان 0 


: المشهور أن الأوقات المنهى عنها خمسة . وظاهر كلام الخرقى إنها ثلاثة‎ )١( 
الأول : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . الثانى : من طلوعها حتى ترتفع قيد‎ 
٠ رمح . الثالث : عند قيامها حتى تزول » الرابع : من صلاة العصر إلى غرويها‎ 
٠ الخامس : إذا شرعت الشمس فى الغروب حتى تغرب‎ 
ودل على ذلك : قوله عليه السلام : 'لاصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا‎ 
. صلاة بعد العصر حتى تغرب"‎ 
أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها  باب الأوقات التى‎ 
ش‎ . '951//١ " نهى عن الصلاة فيها‎ 
من حديث أبى سعيد ولقول عقبة بن عامر : ثلاث ساعات نهانا رسول الله كك أن‎ 
نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين‎ 
' يقوم قائم الظهيرة حتى تزول » وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب‎ 
. أخرجه مسلم "الموضع السابق"‎ 
الوجيز للغزالى"١86"* » الهداية‎ » "١946/1 انظر : الكافى فى فقه أهل المدينة‎ 
المجموع شرح‎ » "١١5/7" المغنى لابن قدامة‎ » "5١ /٠١ شرح بداية الممتدى‎ 
. "55/5" النووى‎ 

(؟) انظر : المستصفى للشيخ الغزالى "1917/5" . 

(6) انظر : الأحكام للآمدى "19/7" . 

(4) اختلف العلماء فى الصلوات التى لها أسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود 
التلاوة . فالمشهور فى مذهب الحنابلة أنه لايجوز فعلها فى أوقات النهى ذكره 
الخرقى وقال القاضى : فى ذلك روايتان : 
أصحهما أنه لايجوز وهو قول أصحاب الرأى لعموم النهى . 
والثانية : يجوز وهو قول الشافعى » لأن النبى كك قال : -- 
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وإنما الخلاف فى انعقاد ما ليس له سبب من الصلوات فلا يمكن منع الحكم 
للما (0). 


بل الجواب عنه : أن النهى فيه أيضا معروفا عندنا عن أصل الصلاة وصفته 
إلى أمر خارجى على ما أشعر به الحديث الدال على الكراهة "© ولم يظهر 
للشافعى رحمه الله تعالى دليل يصرف النهى عن صفة الصوم فى يوم النحر 
إلى غيره » فلذلك قطع ببطلانه » ولم يرض مايقوله الحنفية: أنه إنما نهى عنه 
لما فيه من ترك إجابة دعوة الله بالأكل » لأن الأكل ضد الصوم فكيف يقال: لا 
تأكل أى صمء وكل أى : أجب دعوة الله 0 
والكلام فى ”4 تحقيق أنه هل وجد فيه دليل صارف أم لا ؟ 


ليس على الأصولى » بل عليه تمهيد القواعد » فإن صح الدليل. وجب 


-- * إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ' متفق عليه ٠»‏ وقال في 
الكسوف : " فإذا رأيتموها فصلوا" . 
وهذا خاص فى هذه الصلاة » فيقسدم على النهى فى الصلاة كلها ولأنها صلاة ذات 
سبب فأشبهت ماثبت جوازه . 
انظر : الكافى للقرطبى "١950/١"‏ » الوجيز للغزالى "0/١"‏ » الهداية شرح 
بداية الميتدى 5١ /١'‏ * » المغنى لابن قدامة "١5١/5"‏ » المجموع للنووى 
اك 

. "48/7" انظر: العدة "5577/7" » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ )١( 
تحقيق المراد '".ص7”97 » تيسير التحرير‎ . "791/١" وراجع : الجوامع وشرحه‎ 
. "لم‎ 

(0) يشير إلى قوله كَلِْة : ' لاصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس ' متفق عليه . 
وحديث عقبة بن عامر : “ثلاث ساعات نهانا رسول الله كل ' الحديث كما سبق 
ال 1 1 

9 انظر : المستصفى "؟/ .8" » وراجع : تحقيق المراد للعلائى "ص97" . 

(5:) آخر الورقة *07”' من "ت" . 
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صرف النهى عنه وعن وصفته وإلا فلا . 


ئنسه . 


و 


اعلم أن النهى إنما لم يقتض الفساد عند الشافعى ‏ رضى الله عنه - إذ! كان 
للفساد فيدخل تحته الأقسام الأربعة من النواهى : 


أحدها : أن يكون متعلقه عين المنهى عنه . 
وثانيها : أن يكون متعلقه جزءه » أو شرطه . 
وثالثها : أن يكون متعلقة ضقة من صلفاته "كما تقدء 17 من الخال :: 


ورابعها : أن لايعرف له متعلق من العين أو غيره ٠‏ فإنه مصروف إلى عين 
المنهى عنه » بدليل الإضافة إليه © ٠‏ 


)١(‏ انظر ماسبق 

فم نتوصل من مجموع ماتقدم فى هذه المسألة ما ذكره المصنف وغيره من المحققين عدة 
مذاهب أشير إليها ملخصة لما فى ذلك من الفائدة . 
الأول : 
ذهب الإمام أحمد بن حنبل وكثير من أصحابه وسائر الظاهرية إلى أن النهى يقتضى 
الفساد مطلقا سواء كان عن الشىء لعينه أو لوصفه أو لغيره » وسواء كان فى 
العبادات أو المعاملات . 
الثانى : 
أنه لايقتضى الفساد مطلقا سواء كان لعينه » أو لوصفه » أو لغيره » أو لاختلال 
ركن من أركانه أو شرط من شرائطه وسواء كان عبادة أو عقدا . 
الثالث : 
ذهب المالكية كما حكاه القرافى عنهم : إلى أنه يقتتضى شبهة الفساد » وظاهر 
كلامه: اختصاص ذلك بالعقود إذا كان النهى عنها لعينها . 
الرابع : 
ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور أصحابهما : إلى أنه يقتضى الصحة . 
إذا كان النهى عنه لوصفه . ولم يكن من الأفعال الحسية » وأما النهى عن-- 
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-- الشىء لعينه فيقتضى الفساد 
الخامس : 
واخختاره الإمام الغزالى والآمدى وغيرهما : أنه يقتضى الفساد فى العبادات دون 
العقود . 
السادس : 


ذهب الشافعى وجمهور أصحابه : إلى أن النهى عن الشىء إن كان لعينه ٠‏ أو 
لوصفه اللازم له ٠‏ فهو مقتضى للفساد بخلاف ما إذا كان لغيره » وسواء فى ذلك 
العبادات أو العقود . 

السابع : 

الفرق بين ما إذا كان النهى يختص بلمنهى عنه كالصلاة فى البقعة النجسة فيقتضى 
الفساد دون ما لا يختص به كالصلاة فى الدار المغصوبة حكاه أبو إسحاق . 


الثامن : 
الفرق بين ما يخل بركن أو شرط » فإنه يقتضى الفساد دون ما لا يخل بواحد منهما 
حكاه ابن برهان . 


ثم القائلون : باقتضاء النهى الفساد فى الأقوال الخمسة المتقدمة . 

اختلفوا هل ذلك من جهة اللغة » وموضوع اللفظ ؟ أو هو مستفاد من الشرع ؟ 
على قولين : والراجح أن ذلك من جهة الشرع لا من حيث اللغة فيتتحصل بهذا 
الاختلاف زيادة خمسة أقوال أخر . 

ومن وجه آخر: هل يقتضى الفساد قطعا أم ظاهرا » فيه مذهبان كما أشعر به كلام 
ابن الحاجب فى المنهى عنه لوصفه . ومقتضى هذا أنه لافرق بين نهى التحريم ونهى 
التنزيه » لكن الصحة جاءت فى نهى الكراهة من دليل خارجى ٠‏ وقد صرح بذلك 
الشيخ المصنف صفى الدين الهندى هنا . 

ويعترض من هنا تفصيل آخر فى تفسير الفساد . وهل هو فى العبادات ماوجب 
قضاؤه ؟ أو ماكان على مخالفة أمر الشرع ؟. وهل هو فى العقود بمعنى البطلاد أم 
وهنا قول آخر أيضا مناف لكل ماتقدم . وهو أن من قال من الحنابلة بأن النهى -- 
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المسألة الخامسة 
[ فى النهى عن أشياء متعددة (1944/ ب) ] 

النهى عن الآشياء : إما أن يكون نهيا على الجمعم . 

ومعناه : أن ينهى عن كل واحد من تلك الأشياء » فنقول : لا تفعل هذا 

أو يكون نهيا عن الجميع . 

ومعناه : أن ينهى عن كل واحد من تلك الأشياء بطريق البدنية » فيقول : 
لا تفعل هذا إن فعلت ذلك ». ولا تفعل ذلك إن فعلت هذا » والواجب فيه 
الكف عن أحدها 2١(‏ لابعينه » ولو أريد هذا المعنى من النهى على الجمع لم 
يكن تعبدا إذ الجمع أعم من أن يكون جمعا بطريق المعية أو جمعا بطريق 
البدلية » وكذا لو أريد المعنى الأول من هذا » لأن النهى عن الجمع قد يكون 
بأن يحرم كل واحد من تلك الأشياء » لكن مفهومه بنفيه . 


أو يكون نهيا على '" البدل . 


-- عن الشىء لغيره المجاور له يقتضى الفساد . لم يقل بذلك إلا فى العبادات والعقود 
كالصلاة فى الدار المغصوبة والبيع على بيع أخيه ولم يطردوا ذلك فى الإيقاعات 
كالطلاق فى حالة الجيض » وخالف بعض الظاهرية الجمهور أو الإجماع فى ذلك 2 
وقالوا : بأن الطلاق فى حالة الحيض لا يقع وكذلك فى طهر جامع فيه فهذا قول 
آخر . 
وفى المسألة أيضا قول آخر : وهو التفرقة بين ماكان النهى عنه لحق الله تعالى ‏ 
فيقتضى الفساد وما كان لحق العباد فلا يقتضى الفساد . 
ويتتهى مجموع المذاهب فى المسألة إلى أكثر من ستة عشر قولا . والله أعلم . 
انطر فى تلخيض هذه الأقوال للعلماء تحقيق المراد للعلائى "“صة1599 7 015”' . 
)١(‏ فى "نت" : أحدهما. 


00( فى '"ت" : من. 
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ومعناه : ما ذكرناه أولا فى النهى عن الجمع . 

أو يكون نهيا عن البدل ويفهم منه معنيان : 

أحدهما : أن ينهى عن أن يفعل أحدهما بدون الآخر . فيكون موجبا لفعل 
الجميع . 

وثانيهما : أن ينهى عن أن يفعل الشىء على وجه البدلية » فيكون النهى 


راجعا إلى قصد البداية © ٠‏ 


)١(‏ انظر : المعتمد "١87/١"‏ » التبصرة "ص "٠١‏ . المنخول "ص١١"‏ . المحصول 
"ا/قك/لا.ه ١٠ه'»‏ الفائق "؟/ "١560‏ . 
وراجع : نهاية السول "؟/ 00" ٠‏ الإبهاج ٠ "8١/5"‏ شرح تنقيح الفصول 
"ص "١77‏ . المسودة "ص19" » القواعد والفوائد الأصولية “ص69' . شرح 
الكوكب النير "98/7؟ . 
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) النوع الخامس) 
الكلام فى العموم والخصوص 


وهو مرتب على قسمين : 
وفيه مسائل : 


النوع الخامس"'' 


وهو مرتب على قسمين : 


القسم الأول : فى العموم . 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
فى تحديد اللفظط العام 


قد ذكروا له حدودا 29 ' 


أحدها : أنه اللفظة 02 المستغرقة لجميع مايصلح له بحسب وضع واحد 04 


. فى "ت'" : الثانى » وهو خطأ‎ )١( 


فم 


العام له حدود كثيرة اختلف الأصوليون فى ترجيح بعضها على بعض وأكثرها 
لاتخلو من اعتراض . 

وانظر فى تعريقه : 

المعتمد 8/١"‏ 0؟" ,. العدة "١5١/١"‏ » الحدود للباجى "ص 55 ' » الكافية 
فى الجدل "ص "5١.‏ » أصول السرخسى " "١55/١‏ » المستصفى *5/1"" , 
المنخول *ص "١8‏ . الأحكام للآمدى 0" 2. مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١؟94/7'‏ . 


زفرق فى الأصل : اللفظ : ولعله تصرف من الناسخ بدليل مابعده 3 وما أثبته من 


(0) 


00 
ةا 


هذا التعريف أورده أبو الحسين البصرى فى معتمده "0/١‏ »ء إلا أنه اقتصر على 
قوله : "هو كلام مستغرق لجميع مايصلح له' وتبعه أبو الخطاب فى التمهيد 
*7/ة" ء وذكره ابن قدامة فى الروضة "ص "55١‏ » وابن تيمية فى المسودة ".ص 
4" »ء وزاد عليه الإمام الرازى فى المحصول "١/ق‏ 011/15" "بحسب وضع 
واحد" لإخراج اللفظ المشعرك أو الذى له حقيقة ومجاز » وارتضى الشوكانى 
تعريف الرازى فى إرشاد الفحول '"ص "١١7-١١57‏ وزاد عليه قوله "دفعه".. <- 
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" فاللفظية' كالجنس فإنه يتناول العام والخاص . 

وفيه أيضا : احترازا : عن المعانى العامة » فإن العموم من عوارض الألفاظ 
فى اصطلاح أهل هذا الفن لانعرف فيه خلافا )١(‏ » وإنما ادخلوا النافية لتخرج 
عنه الألفاظ المركبة » فإنها وإن كانت لفظا إذ اللفظ يطلق على القليل والكثير 
لا أنه مصدر فى الأصل لكنها ليست عامة لما أنها ليست مفردة . 

واحترزوا : بالمستغرق لجميع مايصلح له : عن التكرار إفرادا وتثنية وجمعا 
سواء أكانت أسَكْماة عذد أو غيرها 03 فإن رجلا ورجلين ورجالا مثلا صالح 
لكل واحد من الرجل والرجلين والرجال ( لكنه غير مستغرق للجميع () . 


واحترؤوا :بحسب وضع واحد + عن الدفظ المشعرك > او عن الذى له 
وقال الإمام : فى تعليله : لأن عمومه لايقتضى أن يتناول مفهوميه 


بحمل المشترك على مفهوميه معا . لأنه / 7٠٠١‏ / أ) خرج بقيد الاستغراق» 


-- وانظر : العدة "١5١٠/١"‏ » المحصول "٠١/ق‏ 01/5" » الأحكام للآمدى 
*؟/ "١66‏ ». مختصر ابن الحاجب وشرحه *؟14/7' . ش 

)١(‏ لاخلاف فى أن العموم من عوارض الألفاظ بحسب اصطلاح أهل هذا الفن ولهذا 
فإن الأصولى إذا أطلق لفظ عام لم يفهم منه إلا اللفظ . 
انظر : المعتمد "50١7/١"‏ . أصول السرنحسى "١50/١"‏ » المستصفى 
'7/'"' . الأحكام للآمدى "١948/5"‏ . مختصرابن الحساجب وشرحه 
*١/مه١".‏ 

(0) انظر : المعتمد "٠١5/١١"‏ »ء المحصول "٠١/ق "0١5/9‏ . 

(") انظر : المحصول "١/ق "5١5/9‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه "49/5" . 

(5) انظر : المحصول "نفس الموضع السابق" . 

ففى 


وأما من يقول بذلك : فذكره مفسد للحد ». لأنه حينئذ يكون غير جامع ٠‏ 
إذ اللفظ المشترك عندهم من جملة الألفاظ العامة » وهو خارج عن الحد 
وكش هذا القت + 

نعم : لو ثبت أن من يقول بذلك : أو بعض من يقولك بذلك : فإنه مع 
ذلك لايجعله من اللفظ العام كان ذكره محتاجا إليه » إذ لايخرج بقيد 
الاستغراق» لكنه باطل . 

ويمكن أن يجاات عنه : بأنه تعريف للعام المدواطىء لا مطلق العام » فإن 
المشترك وإن جوز 27 حمله على مفهوماته » لكنه ليس بحسب وضع واحد » 

بل بحسب وضْعين (') فيخرج منه ولايكون ذكره مفسدا '" للتعريف ٠‏ 

واعترض عليه بوجهين 7 , 

أحدهما : أنه عرف العام بالمستغرق » وهما لفظان مترادفان » ثم قال 

المعترض : وليس المقصود من التعريف شرح اللفظ بلفظ آخر ليجوز ذلك ٠‏ بل 
المقصود منه شرح المسمى » إما بالحد الحقيقى أو الرسمى ”* وماذكره خارج 
عن القسمين . ١‏ 


وهو ضعيف ء لأنه إن زعم أنهما مترادفان » بحسب الاصطلاح فممنوع . 


. فى :نت" : وإن جعل‎ )١( 

(0) فى الأصل : وضعه » والمثبت من "ت" . 

(0) فى الأصل : مفسد . والمثبت من 'ت" . 

(:) هذا المعترض هو الشيخ الآمدى » وانظر فى هذين الاعتراضين كتابه : الأحكام 
"'ل/رهة١"*.‏ 
وراجع : مختصر ابن الحاجب وشرحه 3/7 » نهاية السول "58/7 *» فواتح 
الرحموت ١ "7080/١"‏ 

(5) التعريف اللفظى : تبديل لفظ بلفظ أوضح منه عند السامع فى الدلالة على معناء 
كتعريف البر بالقمح » والهزير بالأسد ؛ والقرء بالحيض أو الطهر » وهذا هو 
المعروف عند علماء اللغة 


قفن 


وهذا لأنه يثبت أن المستغرق مختص باللفظ فى اصطلاحهم بخلاف »2 
العام وإن زعم : أنهما مترادفان بحسب اللغة فلا يضرنا » لأنا أردنا تعريف 
العام بحسب الاصطلاح المستغرق بحسب اللغة . 

وثانيهما : أنه غير مانع ٠‏ لأنه يدخل فيه قول القائل : ضرب زيد عمرا ء 
فإنه لفظ مستغرق لجميع ماهو صالح له » وليس بعام . 

وهو أيضا : ضعيف . أما على ماذكرنا فلوجهين : 

أحدهما : أنه يخرج عنه بسبب التاء التى فى اللفظة للإفراد ضرورة أن 
ماذكره مركب . 

وثانيهما : أنه إن أراد بقوله: فإنه لفظ 2١7‏ مستغرق لجميع ماهو صالح له . 

إن كل واحد من لفظ زيد وعمر وضرب مستغرق لجميع ماهو صالح فباطل 
لأن كون اللفظ مستغرقا لجميع ماهو صالح له » مشروطا بأن يكون له فيما هو 
صالح له تعدد » حتى يعقل فيه الاستغراق » إذ الاستغراق لايعقل بدون 
التعدد» وهو غير حاصل فى كل واحد من تلك الألفاظ . 

وإن أراد به » أن هذا المجموع مستغرق لجميع ماهو صالح له فهو أيضا : 
باطل . لأن هذا المجموع من حيث هو هذا المجموع غير صالح لغير هذا 
المجموع . فلا يصدق عليه أنه مستغرق لجميع ماهو صالح له لما تقدم » أن 
الاستغراق لايصدق حيث لاتعدد . 

وأما على ماذكره المعترض : فلهذا الوجه الأخير ء فإنه ذكر اللفظ فى 
امعد زد ع الا 107 


. من *ت"‎ '7١ 5" آخر الورقة‎ )١( 

0 انظر فى هذين الجوابين عن الاعتراضين اللذين نقلهما المؤلف عن الآمدى فى: 
الفائق '١59-1١8/6*‏ . مختصرابن الحاجب وشرحه "919/١"‏ ,ع 
الإبهاج" "5١ 6١/7‏ . نهاية السول "08/7" فواتح الرحموت "500/١"‏ 


١: 


وثانيها: أنه اللفظة 2١‏ الدالة على شيئين فصاعدا من غير حصر 227. 
أما فائدة ذكر : اللفظة » فقد عرفتها 7" , 
واحترز : بالدالة / ( /٠٠١‏ ب ) على شيئين : 


عن الجمع المذكر »والمثنى » و النكرة فى معرض الإثبات » فإن الجمع المذكر 
ال ل ال ل ان 


وأما المثنى : فإنه وإن تناول شيئين لكنه من غير زيادة . 

وأما الدكرة فى معرض الإثبات :: فلأنها لا تدل على شيئين . 

واحترز بقوله : "من غير حصر" : عن اننناء العيه 57 : 
عند الجماهير » وهى غير دالة على شيئين على ماعرف من مذهبنا : أن 
المعدوم ليس بشىء وكذا لفظ "'المستحيلات " عامة وهى غير متناوله للشيئين 
وفاقا . 


)١(‏ فى الأصل : اللفظ » ولعله تصرف من الناسخ بدليل مابعده وما أثبته من ا 
)٠١(‏ وهذا التعريف أورده الإمام الرازى فى المحصول "ارق 5/هله'". 
وقريب منه ماعرف به القاضى أبو يعلى فى العدة "١5/١"‏ » حيث قال هو : 
"ماعم شيئين فصاعدا' . 
وانظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان "5١7/١"‏ » الأحكام للآمدى 
».ع الفائق "١594/7"‏ » نهاية السول "01/7" » شرح الكوكب المنير 
لم١‏ *. 
(9) حيث احترز فيها عن المعانى العامة وعن الألفاظ المركبة كما سبق"ص ". 
وانظر : المحصول *١/ق‏ 018/7" . 
(:) فى الأصل : يدل ء ولمثبت من 'ت" . 
(45) انظر : المحصول "١/ق95/ "50١5-51١6‏ » الأحكام للآمدى ١9/7“‏ '. 
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وثالثها : ما قال الشيخ الغزالى - رحمه الله تعالى - هو اللفظ الواحد الدال 
من جهة واحدة على شيئين فصاعدا (2. 

قال : واحترزنا بقولنا : من جهة واحدة . عن قولهم : ضرب زيد عمرا. 

فإنه وإن دل على شيئين » لكن من جهتين وهما الفاعلية والمفعولية © . 

وفيه نظر » لأنه إن أراد بهذه الدلالة دلالة لفظ : زيد وعمر 20. على 
مسماهما فقد خرج ذلك باللفظ (؟) الواحد ٠»‏ لأنهما لفظان ٠‏ والقيد المذكور 
ثانيا يجب أن يخرج غير ما أخرج الأول . 

وإن أراد بها دلالة لفظ 'ضرب" فقط فهو باطل » لأن دلالته على الفاعل 
والمفعول بالالتزام لا بالمطابقة ٠‏ ودلالة العام على معناه بالمطابقة لا بالالتزام . 

وأيضا : فهو غير جامع وغير مانع . 

أما الأول : فيما تقدم © . 


)١(‏ انظر هذا التعريف فى : المستصفى للغزالى "7/2" . وعرفه فى المنخول 
'ص8”١"‏ 2 بقوله : ' وحده : مايتعلق بمعلومين فصاعدا من جهة واحدة " وجمع 
ابن برهان فى الوصول إلى الأصول "٠١7/١١‏ بين هذين التعريفين بتعريف قال 
فيه : 'ماتناول شيئين فصاعدا من جهة واحدة ' . 

0 انظر : المستصفى "؟/ 9م" ٠‏ المنخول 'ص 178" . حيث قال فى المستصفى : 
'واحترزنا بفرلنا : من جهة واحيدة + عن قولهع © :سرف ريد عصرا »- وأع 
قولهم: ضرب زيدا عمرو ١‏ فإنه يدل على شيئين ولكن بلفظين لا بلفظ واحد ومن 
جهتين لا من جهة واحدة" . 

0) فى "ت" : عمرو . 

(6) اق دديك > 7 ولاك لزنف + 

)0( أنه غير جامع لعدم دخول : المعدوم والمستحيل وهما من ألفاظ العموم . لأن 
المستحيل ليس بشىء إجماعا وإن المعدوم ليس بشىء عند الأكثرين . 
ويمكن الإجابة عن ذلك بعدم التسليم أن المعدوم ليس بشىء وأن المستحيل فرد نادر 
لم يقصد إدخاله فى التعريف . 


١51 


وأما الثانى : فبألفاظ العدد نحو "المائة و * 'الألف" . فإن كل واحد منها 
غير لفظ "الاثنين"ذاك من جهة واحدة على شيئين فصاعدا مع أنها ليست 
عامة7( . 

ولايخفى عليك أن ماذكره ‏ رحمه الله تعالى ‏ يتناول عموم الشمول » 
وعموم البدل » كالنكرة فى الإثبات إذا كان أمرا » لأن مايدل على شيئين 
فصاعدا أعم من أن يكون معا أو بطريق البدلية » وأن من يعد هذا القسم أعنى 
' النكرة فى الإثبات" إذا كان أمرا من العموم ؛ فإنه إنما يعده من أقسام عموم 
البدل لاعموم الشمول 7 . 

وإنما نبهنا عليه مع أنه فى غاية الظهور لايحتاج إليه » لأن بعض من اشتهى 
أن يكون أصوليا ادعى على الشيخ الغزالى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : مخالفة بين 
حده "العام" بما ذكره . وبين حده النكرة فى الإثبات إذا كان أمرا عاما زعما 
منه أن الحد لم يتناوله فإنه لا دلالة لقول القائل : "اعتق رقبة" على شيئين 
أصاد 299 , 

ورابغها : هو ما استغرق جميع ما يصلح له 4 . 

وفيه إخلال ذكر اللفظ الذى هو / ( /5١١‏ أ) كالجنس فيكون باطلا . 


)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى "١95-‏ » الفائق '١594/7"‏ » مختصرابن 
الحاجب وشرحه "99/7 .*٠١٠١١‏ 

() انظر : الأحكام للآمدى 0/١‏ "ع الفائق "١7١/7"‏ » مختصرابن الحاجب 
وشرحه "944/7 »"٠٠١‏ روضة الناظر لابن قدامة "ص "57١‏ . 

() انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه /١"‏ ١٠٠'»ء‏ الفائق "؟/ "١0‏ . 
وراجع : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت "508/١"‏ . 

(5) هذا التعريف ذكر أبو الحسين البصرى فى المعتمد "50/١"‏ 2 حيث قال : "هو 
كلام مستغرق لجميع ما يصلح له' وقريب منه ما ذكر ابن برهان فى الوصول إلى 
الأصول "7١7/١"‏ حيث قال: 'وقال قوم العموم:ما كان متناولا لكل ما يصلح له 
' وراجع: الفائق"١/‏ "ءروضة الناظر "ص "55١‏ »ء نهاية السول "68/1" 


١ 1/ 


وإذ قد عرفت ماذكرنا : عرفت أن الحد الأول مما لا بأس فيه » ولكن بعد 
حذف القيد الأخير ك2 وأنه حد عموم الشمول » دون حد عموم البدل 
ظاهراء إذ الاستغراق غير مستعمل فيه » وهذا يصلح أن يكون فرقا بين العام 
والمستغرق بحسب اللغة . 

وأن الحد الثانى : بتقدير صحته يتناول عموم الشمول والبدل » لما تقدم من 
الدلالة على شيئين أعم من أن يكون بطريق الشمول أو بطريق البدلية » فإن 
أردت تصحيحه فأبدل ' الشيئين " ' بمسميين"' »2 وإن أردت أن تختص بعموه() 
للشمول فزد بعد 7) 'معا" ولاحاجة إلى قيد "أن يكون بحسب وضع 
واحد" لآن المشترك وما له حقيقة ومجاز عموم على رأى الجماهير أيضا لكن 
بطريق البدلية » ولايخفى عليك تصحيح الثالث والرابع مما تقدم . 


المسألة الثانية 
[ هل العموم من خواص الألفاظ فى الاصطلاح واللغة أو لا ؟ ] 
لانعرف خلافا فى أن العموم من خواص الألفاظ » بحسب اصطلاح أهل 
هذا الفن » وهذا فإن الأصولى إذا أطلق لفظ العام لم يفهم منه إلا اللفظ . 
واختلفوا : فى أنه هل هو من خواصه بحسب اللغة أم لا ؟ 


فذهب الجمهور إلى أنه من خواصه بحسب اللغة أيضا وأنه لا عموم فى 
الممانى 14(7) . 


() يريد بالقيد الأتحير قوله : بحسب وضع واحد . وعلى هذا الأساس يكون الشيخ 
صفى الدين الهندى مختارا لتعريف أبى الحسسين البصرى . 

00 فى الأصل : لعموم ١‏ واللمثبت من "عت" . 

(9) هكنذا فى الأآصل "ت" ولعلها : بعله . 

60 انظر : المعتمد "707/١"‏ ء أصول السرخسى "١76/١"‏ ء المستصفى "؟/ 9 
الوصول إلى الاأصول لابن برهان "507/١"‏ ء الأحكام للآمدى "2198/5 
مختصر ابن الحاجب وشرحه *1/7 "٠١‏ . 7و 


١58 


وذهب الباقون : إلى أنه ليس من خواصه » بل يعرض للمعانى كما يعرض 
للفظ (2©2 . 
الخصب . ولمطر . والخير » وعمهم القحط . 

وتقول : أيضا عم الملك الناس بالعطا والإحسان ؛ ويقال : الوجود يعم 
العرض والجوهر (25, والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 

أجاب الأكثرون عنه بأن تلك الاستعمالات مجازات ». لأن العموم غير 


-- وراجع : روضة الناظر "* ص "77١‏ » كلشف الأسرار 9/1" » الإبهاج 
87/7" ء نهاية السبول "7/لاه" . 

)١(‏ ذهب بعض الحنفية ومنهم : أبو بكر الرازى وابن الكمال بن الهمام وابن عبد 
الشكور وغيرهم وبعض الحنابلة ومنهم القاضى أبو يعلى وصححه فى المسودة 
"ص98 " ٠»‏ وبعض الالكية ومنهم ابن الحاجب وغيره : إلى أنه يكون العموم من 
عوارض المعانى حقيقة فهو موضوع للقدر المشترك . 
انظر : المستصفى وا عع الوفسول: إلى الأصدول لابن ب برهان 1/1 
الأحكام للآمدى 8/7" »ء روضة الناظر "ص "55١‏ ء شرح الكوكب المثير 
*س "٠.‏ ء تيسير التحرير "١945/١"‏ . وذهب الأكثرون من الحنفية والشافعية : 
إلى أنه من عوارض المعانى مجازا لاحقيقة » وإليه ذهب أبو الحسين البصرى ٠‏ وقال 
ابن النجار فى شرح الكوكب المنير "٠١17//“‏ 'هو قول الموفق أبى محمد 
الجوزى ' . 
انظر : أصول السرخسى 0/٠‏ . الأحكام للآمدى "١98/7"‏ ». مختصر ابن 
الدب وتو م عير لوي 1/1 
وقيل : إن العموم لايكون فى المعانى لا حقيقة ولا مجازا وذكر فى فواتح الرحموت 
4/٠‏ '"' أن هذا القول لايعلم له قائل يعتد به . 
انظر : المستصفى //١‏ 8#" . مختصر ابن الحاجب وشرحه "٠١١/7"‏ . الإبهاج 
86/7" . نهاية السول "01//7" » المسودة "ص 91" . تيسير التحرير 
45/1" , شرح الكوكب المنير "7/ ”1١1/‏ 

(؟) فى "ت" . الجوهر والعرض 


احفينل 


متصور فيها » لأن العموم إنما يتصور فيما يكون '') متحدا مع اتحاده يكون 
شاملا لأمور عديدة . وذلك فيما ذكروه من الصور غير متصور ٠‏ لآن المطر 
المختص بأرض قوم غير الذى اختص بأرض الآخرين » وكذلك المخصب 
الموجود فى بلد غير الخصب الذى فى البلد الآخر » وكذا العطا المختص 
لشخص غير المختص بالآخر » وكذا وجود السواد غير وجود البياض » وليس 
فى الوجود وجود واحد يشملهما » بخلاف الرجال مثلا » فإنه لفظ واحد 
يشتمل جميع من سمى ''' بالرجل » وإذا كان كذلك تعين أن يكون 
الاستعمال مجازا ووجه التجوز المشابهة .» فإن مثل الشىء كشيرا مايشتبه 
بالق لكت 

واعلم أن هذا الجواب غاية ما يقتضيه / ( /7١١‏ ب ) أن لا يثبت بذلك 
الاستعمال مذهب الخصم . لكن لا يلزم منه إبطال كون العموم من عوارض 
الى ع ترام ير مدر عون فياف ٠11‏ رو لدان يلوج ايم 
تصور اتصاف مطلق المعانى بذلك ٠‏ كما لايلزم من عدم تصور اتصاف بعض 
الأسامى كأسماء الأعلام بذلك » عدم تصور اتصاف مطلق الأسامى 
بذلك. والنافى يجب عليه أن يذكر على النفى دليلا ولا يكفيه القدح فى دليل 
المثبت » فإن عدم الدليل لايستلزم عدم المدلول . 


. آخر الورقة : "6١؟5' من 'ت"‎ )١( 

1 “ا د وس 

(9) انظر فى هذا الاستدلال والجواب عنه فى : 
المعتمد "5/ "١.‏ ؛ المستصفى "77/5" . أصول السرحسى "١56/١"‏ 2 
الوصول إلى الاأصول لابن برهان 5١5/١"‏ "., الأحكام للآمدى '١14- ١98/7"‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "٠١١/7"‏ » روضة الناظر "ص "55١‏ . 
وراجع : الإبهاج "87/7" » نهاية السول "؟/لاه' . 

(4) فى الأصل : أوصاف . والمثبت من "ت" . 


رفن 


بكونها عامة ألبتة » ويمكن أن يتمسك بالأصل بعد القدح فى الدليل» وهو إن 
كان ولنلة عافا لكل الأناين نهل ذا المينق 17 
واعلم '" أن الحق : هو التفصيل » بين المعانى الموجودة فى الخارج » وبين 
المعانى الكلية الموجودة فى الأذهان . 
فإن عنوا بقولهم : المعانى غير موصوفة بالعموم » المعانى الموجودة فى 
١ 8 5 8 :‏ 5 5 : 
متخصصا بمحل وحال مخصوص ومتخصصا 00006 0 توجد فى غيره » 
وعند ذلك يستحيل أن يكون شاملا لأمور عديدة . 
لأمور كثيرة » ولا يجرى هذا التفصيل فى اللفظ إذ اللفظ لا وجود له فى 
الخارج » وأما تخصيص وجوده باللسان لا يمنع من حمله ودلالته على كل 
250 . 


تيه : 


اعلم أن اللفظ الدال على تلك اماهية الكلية فقط من غير أن يدل على شىء 


)١(‏ فى *ت" : المضيق © انظر : المعتمد "٠١/1١‏ أصول السرخسى "١90/١"‏ »؛ 
الأحكام للآمدى 0/6 , مختصر ابن الحاجب وشرحه '٠١١/1'‏ . 

(0) فى 'ت" : اعلم . 

(م) فى الأصل : لعواص ٠»‏ والثبت من 'ت" . 

(:) الأحكام للآمدى “144/1' 2 روضة الناظر *“ص 990" . 
وراجع : جمع الجوامع وشرحه "1404/١"‏ © فواتح الرحموت "104/١"‏ »2 
شرح الكوكب المنير "٠١8/7"‏ 


١١ 


مع غوازضية يغو "المطلو :217 والدال على الأفراد الداخلة تحتها هو : العام . 
وهذا يعضد مذهب الجماهير ٠‏ إذ لو كان معنى من المعانى عاما ٠‏ لكان المعنى 
الكلى أولى أن يكون عام ٠.‏ ولو كان كذلك لكان اللفظ الدال عليه عاماء لأن 
اتصاف معنى اللفظ بالعموم والخصوص ٠‏ والكلية الجزئية بالذات ٠»‏ توجب 
اتصاف اللفظ به بالعرضي (9© ٠‏ 


المسألة الثالثة 
[ فى ألفاظ العموم ] 

اللفظ الذى يفيد العموم . إما أن يفيده لغة « أى 7 » من حيث الوضع , 
أو عرفا » أو عقلا . 

والأول : إما أن يفيده على الجمع ٠‏ أو على البدل . 

والأول : إما أن يفيده بنفسه أو بغيره . 

والأول : على أقسام ثلاثة : 

أحدها : مايعم العقلاء وغيرهم وهو كلفظ 'كل' / 5٠١9(‏ / أ) 
و'“جميع"'و 'أى' فى الاستفهام والمجازات . تقول : 'أى رجل جاءك' 
و'أى ثوب اشتريته' و 'رجل ضربت ضربت' و 'أى ثوب اشتريت 
اشتريت '. 

وثانيها : مايختص بالعقلاء وهو لفظة 'من' فى الاستفهام ؛. والمجازات . 


وثالثها : مايختص بغير العقلاء » وهو على قسمين : 


)١(‏ فى الأصل : من عوارضها المطلق . والمثبت من "'ت'. 

(0) انظر : المحصول ١١/ق‏ 5؟/ ٠‏ »ء الفائق "١95/7"‏ . شرح وتنقيح الفصول 
"ص 68" . 

(*) ساقط من "تت" . 
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7 طق 


أخذنهفا : مارننها وهر لنظلة ‏ "نا“ <ؤقيل كناول: 'العتلاك أيضنا كال. .الله 
تعالى:# والسماء وما بناها 2١(‏ 4 . وقال تعالى : #8 ولا أنتم عابدون ما 
أعد#2)10 , 


وثانيهما : مايختص ببعضها وهو كلفظة 'متى' و 'مهما' فإن كل واحد 
منهما يختص بالزمان وكلفظة ' أين ' و ' حيث ' فإنهما مختصان بالمكان 1 

وأما الذى يفيده بالغير فهو : إما فى جانب الثبوت » أو فى جانب 
العموم؛ أما فالذى فى جانب [ الثبوت 27 ] فضربان : 

أحدهما: 'لام' التعريف : إذا لم تكن للعهد ٠‏ ولغير الماهية » وهى إما 
فى الجمع ٠‏ سواء كان الجمع جمع سلامة . أو جمع مكسر » سواء كان للقلة 
'كأفعل' و 'أفعال" و "أفعله" 2» أو للكثرة وهو ماعداها » ونئنص سيبويه 
على أن جمع السلامة لزمل 250" 


ونصهم ويل أن جمع القلة للعشرة ؛ وما دونها محمول على حالة 
التنكير جمعا بين المذهبين ؛ ودفعا للتعارض ٠»‏ وأما فى المفرد وهذا على رأى 
الوق 102. 


. الشمس : آية "6؟‎ )١( 
. '"" الكافرون : آية‎ )0( 
. مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ت"‎ )'( 
. فى الأصل : المعله وهو تصحيف . والمثبت من 'ت"‎ )5( 
. "١97/7" انظر : كتاب سيبويه‎ 
2» 518/75 ق/١١* وراجع : التبصرة والتذكرة للصيمرى "558/57" ,المحصول‎ 
. "١8١١ /:" شرح الكافية الشافية‎ "509 
. "107 ء منحة الجليل بتحقيق ابن عقيل "؟/‎ "457/٠" انظر : شرح ابن عقيل‎ )5( 
جاء فى نهاية السول للأسنوى *517/1" »ء أن المفرد المعرف بأل ذكره الإمام الرازى‎ )( 
فى كتبه وصحح هو وأتباعه بأنه لايعم بينما صحح البيضاوى واين الحاجب عكسه‎ 
وصححه ابن برهان فى وجيزه ونقله الرازى عن الفقهاء وعن المبرد والجبائى . ونقله‎ 
. الآمدى عن الإمام الشافعى. رحمه الله وعن الأكثرين‎ 
. وانظر : المحصول "١/ق 518/7" » منهاج العقول‎ 
اتفرفن‎ 


وثانيهما: الإضافة : وهى إما فى الجمع كقولك : ضربت عبيدى ١»‏ أو 
فى المفرد كقولك : ضربت عبدى . وكون هذا النوع أعنى المفرد المضاف 
التعريف تقتضى ذلك . 

وأما الذى فى جانب العدم فالنكرة مع حرف النفى . 

وأما الذى يفيد العموم على البدل فالنكرة فى الإثبات فى الأمر. أو 
المضاف إليها المصدر والفعل غير واقع كقوله تعالى : # فتحرير رقبة 4 (2 . 

وأما الذى يفيده عرفا فكقوله تعالى : 9 حرمت عليكم أمهاتكم # 7 فإنه 
يفيد فى العرف تحريم جميع وجوه الاستمتاعات » ولم يفد ذلك بحسب اللغة 
غلن ماسشعرف :ذلك 97" فى المعمل والبين. .: 

وأما الذى يفيده بحسب الفعل فعلى أقسام ثلاثة : 

أحدها : أن يكون اللفظ مفيدا للحكم وعليه إما بصراحته أو بوجوه من 
الإيماءات فمقتضى ثبوت الحكم أينما ثبتت العلة . 

وثانيها : مايذكر جوابا عن سؤال السائل كما إذا سئل النبى كَلكِيهٌ : عمن 
أفطر فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ' الكفارة' فيعلم أنه يعم كل مفطر. 

وثالثها : مفهوم المخالفة عند القائلين به كقوله عليه السلام : « زكوا عن 
سائمة الغنم » / ( 7١7‏ / ب ) فإنه بمفهومه يدل على أنه لازكاة فى المعلوفة» 
وأما مفهوم الموافقة فداخل فى القسم الآول . إذ الحكم فيه إنما يثبت بطريق 
الأولى لأجل أن العلة فيه أولى 259 . 
)١(‏ المجادلة : آية "ا" . 
)١(‏ النساء : آية ""؟ا' . 
(9) آخخر الورقة *505' من "ت" . 
(5) انظر : فى هذه المسألة' : 

الملحصول "٠/ق‏ 01/5- 6057٠١‏ 2غ الفائق ١/5"‏ "اوت 

الإبهاج ' 97/7" ء. نهاية السول "؟/ 16" ٠»‏ جمع الجوامع وشرحه '4١5/١"‏ .2 

١" 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


( النوع الثالث ) 
الكلام فى الأوامر 


الفصل الأول 
فى الأمر ومقتضاه 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى أن لفظ الأمر مشترك بين الاستدعاء 
النفسانى وبين الصيغة . 

لا ؟ 
احتج المحققين بوجوه : 
الأول 0 ومناقشته 3 


الثانى 4 ومناقشته 5 


الغالك 4 ومناقشته 5 


الخامس ( ومناقشته : 


احتج الفقهاء بوجوه : 
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الوجه الأول ٠»‏ ومناقشته . 

الوجه الثانى ٠»‏ ومناقشته . 

الوجه الثالث » ومناقشته . 

حجة أبى الحسين على ما ذهب إليه » ومناقشته . 
المسألة الثانية : فى حد الأمر بمعنى القول . 

حد الأمر عند القاضى أبى بكر » ومناقشته . 
حد الأمر عند بعضهم ٠‏ ومناقشته . 

حد الأمر عند آخر » ومناقشته . 


حد الأمر عند المعتزلة » ومناقشته . 


حد الأمر عند بعضهم ٠»‏ ومناقشته . 


حد الأمر عند آخرين » ومناقشته . 

حد الأمر عند الشيخ صفى الدين الهندى . 
شرح التعريف ومحترزاته . 

المرافر هع الطاتي: + 

كوة الاقر فين الآنالساطالن ارهن 
الوجه الأول » ومناقشته . . 

الوجه الثانى » ومناقشته . 


| الوجه الثالث » ومناقشته . . 


استحالة انقلاب علم الله جهلاً . 
الجواب عن الأول . 

الجواب عن الثانى . 

الجواب عن الثالث . 

| الجواب عن الرابع . 

الجواب عن الخامس . 

احتج المخالف بوجوه . 

مناقشة هذه الوجوه . 


تنبيه : فى أنه لا اختصاص للفظ الأمر بالعربية . 


المسألة الثالثة : هل للأمر صيغة فى اللغة أو لا ؟ 


أقوال العلماء فى أنه هل للأمر صيغة مختصة فى اللغة 
العربية أو لا ؟ . 

المسألة الرابعة : هل تكفى الصيغة عن الإرادة أو لا ؟ 
احتج الجماهير . 

حجة أبى على وأبى هاشم . 

الجواب عنهما . 

المسألة الخامسة : فى أن الأمر به نفس الصيغة خلاثًا 
لأبى على وأبى هاشم . 

الدلالة على فساد قولهما - أى أبى على وأبى هاشم - 


1١ 


المسألة السادسة : خلاف العلماء فى اعتبار علو رتبة 
الأمر والاستعلاء . 

حجة الجماهير على عدم اعتبار العلو . 

حجة الجماهير على عدم الاستعلاء . 

حجة بعض الأصاحب وأبى الحسين البصرى على اعتبار 
الاستعلاء دون العلو . 

الجالة النناقه حق سد عوارة ابسهال ميفة اتن 
الفرق بين التأديب والندب . 

الفرق بين الإرشاد والندب . 

الفرق بين الإنذار والتهديد . 

الفرق بين الاحتقار والإهانة . 

اتفق الأصوليون على أن الصيغة ليست حقيقة فى كلها 
بل فى بعضها واختلفوا فى هذا البعض . 

استدلال إمام الحرمين والغزالى والإمام على فساد كون 
الصيغة مشتركة بين تلك الأمور » ومناقشته . 

المسألة الثامنة : فى أن مدلول الصيغة الطلب 
والاستدعاء أو ما فيه الطلب والاستدعاء وأقوال العلماء 
فى ذلك . 


حجة القائلين بالوجوب بوجوه : 


الوجه الأول » ومناقشته . 
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الوجه الثانى » ومناقشته . 

الوجه الثالث » ومناقشته . 

الجواب عن قولهم : أن النص أمر بالحذر عن المخالف 
لا أمر للمخالف بالحذر فمن وجوه : 
أحدها . 

انيه : 

ثالثها . 

والعها . 

الوجه الرابع » ومناقشته . 

الوجه الخامس » ومناقشته . 

الوجه السادس » ومناقشته . 

الوجه السابع ٠‏ ومناقشته . 


الوجه التاسع . ومناقشته . 


الوجه العاشر » ومناقشته . 
الوجه الحادى عشر » ومناقشته . 
الوجه الثانى عشر » ومناقشته . 
الوجه الثالث عشر » ومناقشته . 


طرفي 


الوجه الخامس عشر ٠‏ ومناقشته . 
الواجة السنادس عه 4 'ومنافشفة.. 
الوجه السابع عشر ٠‏ ومناقشته . 

الوجه الثامن عشر . ومناقشته . 

الوجه التاسع عشر ٠»‏ ومناقشته . 

الوجه العشرون ٠»‏ ومناقشته . 
احتج القائلون بالندب بوجوه : 
الوجه الأول + ومتافشته . 
الوجه الثانى » ومناقشته . 
الوتعة اكالتق ,وما ققفة.: 
الوجه الرابع » ومناقشته . 


الوجه الخامس 3 ومناقشته 1 


حجة القائلين بأن الأمر حقيقة فى القدر المشترك بين 
الواجب والندب . 

احتج القائلون بالاشتراك بوجهين : 

الوجه الأول ٠‏ ومناقشته . 


الوجه الثانى » ومناقشته . 
حجة القائلين بالتوقف . 
المسألة التاسعة : فى حكم الأمر بعد الحظر . 


15. 


أقوال العلماء فى حكم الأمر بعد الحظر . 
حجة الجمهور القائلين أنه لا أثر لتقدم الحظر ومناقشتها. 
حجة القائلين بالإباحة مطلقًا ومناقشتها . 

تنبيه : فى النهى الوارد بعد الإيجاب . 

المسألة العاشرة : فى الأمر المطلق هل يقتضى التكرار أو 
لا ؟ أقوال العلماء فى ذلك . 

خلاف القائلين بأنه يقتضى المرة الواحدة . 

احتج القائلون بالتكرار بوجوه : 

الجواب عن هذه الوجوه . 

أدلة القائلين بأنه للمرة الواحدة لفظًا بوجوه . 


الجواب عن هذه الوجوه . 


حجة إمام الحرمين . 

حجة القائلين بالاشتراك . 

كواب عوة هيح القاقلنه بالا شسرالة:. 
المختار والدليل عليه . 

المسألة الحادية غشرة : هل الأمر المعلق يقتضى التكرار . 
أقوال العلماء فى ذلك . 
| تحرير محل النزاع . 
المختار أنه لا يفيد التكرار » ويدل عليه وجوه : 
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الوجه الأول » ومناقشته . 
الوجه الثانى » ومناقشته . 
الوجه الثالث ٠‏ ومناقشته . 

الوجه. الرابع » ومناقشته . 

حجة القائلين بأن الأمر المعلق يقتضى التكرار . 
الوجه الأول ٠‏ ومناقشته . 
الوجه الثانى » ومناقشته . 


الوجه الثالكث 3 ومناقشته 0 


الوجه الخامس 2 ومناقشته . 


المسألة الثانية عشر : فى الأمر المطلق هل يقتضى الفور أو 
ل ؟. 


اقوال انمادق للك : 
المختار . 
الدقل لقان المختان وس 
القائلون بالفور احتجوا بوجوه : 


الوجه الأول ل ومناقشته . 


الوجه الثانى » ومناقشته . 
الوجه الثالكث 2 ومناقشته 8 


بحن 


الوجه الخامس » ومناقشته . 
الوجه السادس ٠»‏ ومناقشته . 
الوجه السابع » ومناقشته . 
الوجه الثامن . ومناقشته . 
الوجه التاسع . ومناقشته . 
الوجه العاشر » ومناقشته . 
أدلة القائلين بالتراخى . 
أدلة القائلين بالاشتراك وهم الواقفية . 
أدلة الغلاة من الواقفية . 
أدلة المقتصدة من الواقفية . 
فى أقوال العلماء القائلين بأن مطلق الأمر للفور هل 


الفعل المأمور به إذا فات عن أول الوقت هل يجب فعله 
فيما بعد الخطاب الأول أو يحتاج إلى دليل آخر . 


احتج الأولون على صحة قولهم بأن الأمر اقتضى 
وجوب المأمورية عى الفور 5 


احتج النافون على صحة قولهم . 
المسألة الثالئة عشرة : فى أن القضاء هل هو بالأمر الأول 
أو بالأمر الحديد أقوال العلماء فى ذلك . 


احتج القائلون بأمر جديد يوجوه : 
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الوجه الأول » ومناقشته . 
الوجه الثانى ٠‏ ومناقشته . 
الوجه الثالث ٠»‏ ؤمناقشته . 
]| الوجه الرابع : 
الوجه الخامس :: 
'الوجه السادس : 
:الوجه السابع : 
احتج القائلون بالأمر الأول بوجوه . 
5 الأول » ومناقشته . 
الوجه الثانى » ومناقشته . 
الوجه الثالث » ومناقشته . 
الوجه الرابع ؛ ومناقشته . 


الوجه السادس » ومناقشته . 


المسألة الرابعة عشرة : فى الإتيان بالمأمور به هل يقتضى 
الإجزاء أو له ؟9 


احتج الفقهاء على أن الإتيان بالمأمور به يقتضى الإجزاء . 


اعترض على حجة الفقهاء بوجوه أربعة . 


١: 


الجواب عن هذه الوجوه الأربعة . 
المسألة الخامسة عشرة : الأمر بالشىء نهى عن هذه أقوال 
العلماء فى ذلك . 

حجة القائلين : بأن الأمر بالشىء هو عين النهى عن 
ضده الجواب عن هذه الحجة . 

حجة القائلين بأن الأمر بالشىء نهى عن ضده بطريق 
الاستلزام ومناقشتها . ٠‏ 
احتج القائلين بأن الأمر ليس عسين النهى عن ضده ولا 
يستلزمه بوجوه . 
الوجه الأول ١‏ ومناقشته . 


المسألة السادسة عشرة : فى أن الأمر بالأمر بالشىء هل 
هو أمر بذلك الشىء أو لا ؟ أقوال العلماء فى ذلك 1 


احتج من قال : أنه ليس أمر به بوجهين : 
الوجه الثانى . 
مثاله : 


المسألة السابعة عشرة : هل الأمر بالماهية يقتضى الأمر 
بالجحزئيات . 
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المسألة النامنة عشر : فى أن الآمر هل يدخل تحت الأمر 
أو لا ؟ 


فالأكثرون على أنه يدخل أمثلة على ذلك : 


ومنهم من قال : لا يدخل الآمر تحت أمره » حجتهم 
ومناقشتها . 
المسألة التاسعة عشرة : فى الأمر الوارد عقيب الأمر . 


قول من قال : أن الأمر الثانى تأكيد للأمر الأول إذا كان 
مدلوله مماثلاً بمدلول الأمر الأول . 

قول الواقفية . 

المختار ما ذهب إليه الأكثرون واستدلوا بوجهين . 

حجة من ذهب إلى القول بأن الأمر الثانى تأكيد للأمر 
الأول وجوابه . 

حكم الأمر الثانى إذا كان معطوفًا على الأول . 

أقوال العلماء فيما إذا كان الأمر الثانى معرفًا . 

حكم الأمر الثانى إذا كان معرقًا وهو بغير حرف 
العطف . 

حكم الأمر الثانى إذا كانت العادة مانعة من الزيادة . 


حكم الأمر الثانى إذا كان مماثلاً لمدلول الأمر الأول . 
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اعتراض 3 ومناقشته : 


حكمها إذا كان أحدهما خاصا والآخر عامًا . 


الفصل الثانى 
فى الآمر 
المسألة الأولى : فى الآمر أقوال العلماء فى ذلك . 
المسألة الثانية : فى الآمر الذى تجب طاعته . 


المسألة الثالثة : فى وجوب فعل المأمور به على المأمور . 


الفصل الثالث 

فى المأمور به 
المسألة الأولى : فى التكليف بالمحال . 
جواز التكليف بالمحال عند الشيخ أبى الحسن الأشعرى . 
خلاف الناقلين عن أبى الحسن الأشعرى فى وقوعه عنه. 
قول إمام الحرمين بأن التكليف بأسرها عند أبى الحسن 
لغير الممكن 
تضعيف قول إمام الحرمين 


قول مس منع جواز التكليف بالمحال 


١ 


منهم من فصل بين ما يكون محالا لذاته وبين ما لا 
يكون كذلك . 


مذهب الاستاذ أبو إسحاق . 
منهم من قال يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقًا لكنه لم 
يقع للاستقراء . 
'مبنى المسألة . 
.احتج القائلون بإمكانه بوجوه : 
الوجه الأول : 
وجه الاستدلال . 
اعتراضات على وجه الاستدلال . 
الجواب عن الأول ومناقشته . 


الجواب عن الثانى . 


لواب عن العالنة من وجهية . 


الجواب عن الرابع من وجهين . 
الكواب عق اتلقافين > 

الوجه الثانى . 

الوجه الثالثك . 

اعتراضات على هذا الوجه . 


الجواب عن هذه الاعتراضات 
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الوجه الرابع ٠‏ ومناقشته . 

الوجه الخامس + ومناقشته . 

الويكة اناد . 

الوجه السابع » ومناقشته . 

الوجه الثامن » ومناقشته . 

لو كانت قدرة العبد صالحة للإيجاد لزم. حصول مقدور 
بين قادرين لوجهين . 

حصول مقدور بين قادرين محال لوجهين . 

الجواب عن الأول من وجهين 

الدليل على أن كل معدوم ممكن . 

الجواب عن الثانى . 

الجواب عن الثالث . 

ثانيها : 

لو كان قادر على بعض الممكنات لكان قادر على كلها 
لوجهين . 


الوجه العاشر 3 ومناقشته 
الوجه الحادى عشر 


الوجه الثانى عشر 


الحيين 


الوجه الثالث عشر . 


أدلة القائلين بأنه لايصح التكليف بالمحال لذاته ولإعادة. 


الأدلة من المنقول . 

الخواب عنها . 

الأدلة من المعقول من وجوه : 

الوجه الأول » ومناقشته . 

الوجه الثانى » ومناقشته . 

الوجه الثالث » ومناقشته . 

الوجه الرابع » ومناقشته . 

معارضة الوجوه الدالة على لزوم الجبر بوجوه . 
الوجه الأول » ومناقشته . 

الوجه الثانى » ومناقشته . 

الوجه الثالث » ومناقشته . 

الوجه الرابع » ومناقشته . 

الوجه الخامس » ومناقشته . 

الوجه السادس ٠»‏ ومناقشته . 

فرع : فى أنه هل يجوز أن يكون التكليف بالممكن 
مشروطًا بشرط مستحيل أو لا ؟ 


المسألة الشانية : فى حصول الشرط الشرعى وأقوال 
العلماء فى ذلك . 

أدلة القائلين بالجواز من المعقول والمنقول . 

الدليل على جوازه عقلاً وجهان . 

الدليل على جوازه شرعا وجوه . 

الوجه الأول » ومناقشته . 
الوجه الثانى » ومناقشته . 
الوجه الثالث .. 
الوجه الرابع . 
الوجه الخامس . 
الوجه السادس . 
الوجه السابع . 


الوجه الثامن ٠‏ ومناقشته . 

أدلة القائلين بعدم الجواز وجوه . 
الوجه الأول . 
الوجه الثانى . 


الوجه الثالث 


الجواب عن الوجه الأول والثانى من وجهين * 
الوجه الأول 


١"هذ١‎ 


الوجه الثانى . 
الجواب عن الوجه الثالث . 
المسألة الشالثة : هل يجب أن يكون المأمور به مقدور) 
للمأمور وأقوال العلماء فى ذلك . 

ذهب أبوهاشم إلى أن متعلق هو نفس ' أن لا يفعل" . 
مذهب الغزالى التفصيل . 

حجة أبى هاشم ومناقشتها . 

المسألة الرابعة : النيابة فى المأمور به . 


اتفقوا فى دخول النيابة إلى المأمور إذا كان مالي . 
أقوال العلماء فى جواز النيابة فى المأمور إذا كان بدني . 
حجتهم على الوقوع 0( ومناقشته . 


حجة من لم يجوز النيابة فى المأمور . 


الفصل الرابع 
فى المأمور 
| المسألة الأولى : فى شروط المأمور . 
اتفق الكل على أنه يشترط فى المأمور أن يكون عاقلة 
والدليل عليه وجهان . 

النص . 


١0 


اعترض على جواز تكليف المجنون ونحوه بوجوب الزكاة 
الجواب عن هذا الاعتراض . 

إلحاق المنيى المنق,زقين اكميو + ومثاففة ذلك 

خلاق النقافى اب نكن وومةه اله عتين مكلف قتيل 
البلوغ ولو بلحظة . 

حكم تكليف النائم حالة النوم . 

حك كاف تانود . 

ع كيت اكرات 


قوله تعالى : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى *» تدل 
على أنه مخاطب . 


الجواب عن هذا الاستدلال بوجهين . 

المسألة الثانية : فى تعلق الأمر بالمعدوم . 

خلاف المعتزلة وأكثر الطوائف . 

أدلة القائلين بجواز أن يكون المعدوم مأمورا من وجوه 
الجواب عن هذا الوجوه . 

فرع: فى أن أمر المعدوم . هل يسمى أمر وخطابًا أو لا؟ 
المسألة الثالثة . فى اشتراط القصد فى إيقاع المأمور به 
المسألة الرابعة ' فى تكليف المكره 


١0 


الحكم إن انتهى الإكراه إلى حد المضطرين كحكم مسألة 
تكليف ما لا يطاق . 


الحكم إن لم ينته الإكراه إلى حد المضطرين فالأمر به» أو 
بضده جائز ويدل عليه وجوه . 

حكم تكليف الخاطئ . 

المسألة الخامسة : فيما يصير به المأمور مأمور والفعل 
المأمور به مأمورا به . ظ 
خلاف العلماء فى أن المأمور متى يصير مأمورً » والفعل 
المأمور به متى يصير مأموراً به . 

مذهب الإمام الرازى وبعض أتباعه . 

مذاهب أصحاب الشيخ كما ينقله إمام الحرمين . 

مذهب المعتزلة . 

نقل البعض من الناس الاتفاق على كون الفعل مأمور به 
قبل حدوثه سوى شذوذ . وخلافهم كونه كذلك وقت 
حدوته . 
استدلال الإمام على صحة ما نقل عن الشافعية . 
الجواب عله . 
وجوه يرد بها على ما اعترض به على الإمام 


الاحتجاج فى وجه آخر » ومناقشته . 
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الشوات : 

المسألة السادسة : فى علم المأمور بكونه مأمورا قبل 
التمكن . 

اقوال العلماء فى المسالة .. 

احتج الأصحاب بوجوه ٠‏ 

الوجه الأول . 

الوجه الثانى . 

الوجه الثالث » ومناقشته . 

الوجه الرابع . 


.١ لئسسه‎ 


مخ 


( النوع الرابع ) 

الكلام فى النهى وما يتعلق به من المسائل 
المسألة الأولى : فى معانى صيغة النهى . 
المسألة الثانية : فى أن النهى للتكرار . 


١" 


مذهب الأكثرين فى أن النهى يفيد التكرار . 
مذهب البعض الآمر من النهى لا يفيد التكرار . 
احتج الأكثرون بوجوه . 


حجة القائلين بأن الأمر لا يفيد التكرار من وجوه . 
الجواب عن الوجه الأول من وجهين . 
الجواب عن الوجه الثانى . 
الخوانت عن بالويخة الفالنف : 
المسألة الشالثة : فى أن مطلق النهى هل يقتضى فساد 
مذهب الأئمة الأربعة وآخرون أنه يقتضى فساد المنهى 
عنه: لكن اختلفوا فى جهة دلالته عليه . 
فمنهم من قال : يدل عليه من جهة اللفظ . 
ومنهم من قال : من جهة المعنى . 
وذهب أبو حنيفة وجماعة من الفريقين إلى أنه لا يقتضى 
فساد المنهى عنه سواء كان عباده أو معاملة . 


فقال : يقتضى الفساد إذا كان عبادة دون ما إذا كان 
معاملة . 


المراد بالنهى ‏ هنا النهى المطلق المجرد عن القرينة : 


١1 


احتج القائلون بالفساد : بالنص والإجماع والمعقول : 
حجتهم من المعقول من وجوه : 

الوجه الثانى . 
الوجه الثالث . 
الوجه الرابع . 
الوجه السادس 5 
اعتراض النفاة على أدلة المثبتين . 


اعتراضهم على النص من وجوه . 


الجواب عن هذه الوجوه . 

اعتراضهم على دليل الإجماع . 
الجواب عن الاعتراض على دليل الإجماعين من 
وجهين: 
اعتراضهم على دليل العقل . 
الاعتراض على الوجه الأول. 
الجواب عنه . 


١؟هازب/‎ 


الاعتراض على الوجه الثانى . 
الجواب عنه . 

الاعتراض على الوجه الثالث . 
الجواب عنه . 

الاعتراض على الوجه الرابع . 
الجواب عنه . 

الاعتراض على الوجه الخامس . 
| الجواب عنه . 

الاعتراض على الوجه السادس . 
الجواب عنه على سبيل الإجمال . 
الجواب عنه على سبيل التفصيل . 
أدلة الذين قالوا : النهى لا يقتضى الفساد . 
الجواب عن هذا الاستدلال . 


حجة من قال بالتفصيل بين العبادات والمعاملات . 
الحواب عنه . 


فرع : الذين قالوا : النهى لا يدل على الفساد 
اختلفوا فى أنه يدل على الصحة أم لا ؟ . 
القول الأول أنه يدل على الصحة . 
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القول الثانى أنه لا يدل عليه . 

استدل أصحاب القول الثانى بوجهين . 
احتج القائلون بأنه يدل على الصحة . 
الجواب عنه : 


المسألة الرابعة : فيما إذا أمر الشارع بشىء مطلقا ثم نهى 


عن بعض أحواله . 
مذهب الشافعى وأصحايه . 
مذهب أبى حنيفة وأصحابه . 


المسألة فيها نظران . 


: فى النهى عن أشياء متعددة . 
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0 النوع الخامس ( 
ومرتب على قسمين 
القسم الأول 
فى العموم 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى تحديد اللفظ العام . 


الحد الأول : وشرحه ومحترزاته . 


اعترض على هذا الحد بوجهين . 
الخد الغاتى © وشرسه ومحترراتة . 

الحد الثالث : وشرحه ومحترزاته . 

الحد الرابع : وشرحه ومحترزاته . 

المختار من هذه التعاريف . 

المسألة الثانية : هل العموم من خواص الألفاظ فى 
الاصطلاح واللغة أو لا؟ . 
| أقوال العلماءقن الدهل هو مح اخرافنه يحتيه اللثة آء 
لا؟ . 
مذهب الجمهور : إلى أنه من خواصه بحسب اللغة . 


وذهب الباقون إلى أنه ليس من خواصه . 


المسألة الثالثة : فى ألفاظ العموم . 


الذى يفيد العموم بنفسه وهو على أقسام . 
الذى يفيد العموم بالغير . 

ما يفيده فى جانب الثبوت . 

ما يفيده فى جانب العدم . 

ما يفيده العموم عرفا . 

ما يفيد العموم بحسب الفعل . 


١ك‎ 


أعبء هنا اكاب الى وكسورار 
س عبامعدت ابدسا) بالرياض 


و رصنا ثرا لمن (ليرس ١‏ و سس نسل (شؤوير 
البلراراس 


المكتبة التجارية 
بمكة المكرمة 


المسألة الرابعة 
1 فى إثبات صيغ العموم ] 


وقبل الخوض فى الدلالة لابد من بيان مذاهب الناس فيها » فإن التصديق 
مسبوق بالتصور . 


فنقول : .ذهب جماهير المتكلمين مئا و.[ من(" ] المعتزلة (9) » وجماهير 
الفقهاء : إلى أن للعموم صيغا مسخصوصة موضوعة له خخاصة به » وهو 


مذهب الشافعى رضى الله عنه © . 


7 الطللسظط 0 يي 9 إن أنه لأصفيقة للعدموم فى 


. ساقط من الأصل » والمثبت من "'ت"‎ )١( 

(0) انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار "/ا١/ "١6‏ ء المعتمد " "60٠١ / ١‏ 

() وانظر : فى مذهت الجمهوز القائلين : أن للعموم ضيغا خاصة به فى : 
العدة "4867/5" » التتبتصرة "ص *٠١6‏ »© “البرهان 2"751١/١"‏ أصول 
السرتفسى "1707/15 ؟ ع المتضفى :2875/5 المنخؤل "من 174؟ --الوصول 
إلى الأصول لابن برهان *؟/”١5'‏ , الأحكام للآمدق *1/ 5500 .0 

(5) فى "ت"*:: وذهيب رن ها > ٍْ ب 

(0) الإرجاء : التأخير » وسموا مرجئة لتأخيرهم بعض مسفى الإيمان عن الدخول فى 
مفهومه . والمرجئة طائفة من القدرية يقولون : الإيمان قول بلا عمل ٠‏ ومنهم من 
قال : الإيمان التصديق وعمل القلب . ومنهم من قال : الإيمان التصديق وقول 
اللسان » وهم مرجئة الفقهاء » وهم طوائف : اليونسية : أتباع يونس بن عون ء 
التوفيه . أصحاب أبى معاذ التوفى » الغسانية : أتباع غسان المرجىء ٠»‏ المريسية: 
أتباع بشر المريسى 
وأول من وضع الإرجاء أبو محمد الحسن بن أحمد المعروف بابن الحنفية بن على 
بن أبى طالب ء وقال ابن قتيبة أول من وضع الإرجاء بالبصرة حسان -- 
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لغ افر 0 
وأما الواقفية : بهم قولان : 


وعليه الأكثرون . 


وثانيهما : الوقف بمعنى إنا لاندرى أن تلك الصيغ حقيقة فى العموم مجاز 
فى الخصوص ٠‏ أو بالعكس . أو هى مشتركة بينهما . 
وهو اختيار القاضى أبى بكر رحمه الله تعالى . 


ومن الواقفية من فصل بين الأمر والنهى والوعد والوعيد » والإخبار » 
فقطع بالعموم فى الأول » وتوقف فى الثانى (2) 
وذهب أرباب الخصوص إلى أن هذه الصيغ نصوص فى أقل الجمع » وهو 


-- ابن بلال بن الحارث المزنى » وقيل : أبو سلت السبمان الذى مات سنة 
*'”'داه'". 3 : 
انظر : مقالات الإسلاميين "5١7/١"‏ : افر 2 لقوق للبغدادى 
"ص 719-1717" + الفسصبل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم "86/5" » 
التبصير فئ الدين ".ص ٠و"‏ ات /55 -2'115 شرح 
عقيدة السفارينى * "897/١‏ 

)١(‏ وذهب إليه عامة الأشعرية » وإليه ذهب بعض الحنفية منهم : محمد بن شجاع وبه 
قال بعض المالكية ومنهم ابن المنتاب . 
انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار "١57/١7"‏ » المعتمد '509/١“‏ » العدلة 
4/7" » التبصرة "ص "٠١ ١‏ . البرهان /١"‏ 90"' »ء المستصفى "؟/2'9"5 
المنخول 'ضص '١"8‏ . الوصول إلى الأصول لابن برهان "٠١7/١"‏ الأحكام 
للآمدى "؟/ '٠٠١‏ ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه "٠١7/75"‏ » شرح تنقيح 
الفصول *“ص؟5١'‏ . 

)الل العسزه كدهع القمر "من 10 ارهق "الامو امول 


المت اطي ازع االلحتيسيق 8+ السمسسحول 1ق 
/١‏ 7ه" الأحكام للآمدى "5؟/ 5501١15٠0‏ . 
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إما الثلاثة أو الاثنان » على اختلاف فيه » مجملات فى العموم 23 . 

والمختار إنما هو مذهب الجماهير . 

والدليل عليه وجوه بعضها : 

عام أى غير مختص بصيغة دون صيغة ٠»‏ وبعضها : خاص أى مختص 
بصيغ مخصوصة . 

أما العام فوجهان : 


أحدهما : أن العموم معنى تمس الحاجة إلى ا » فيكون الداعى إلى 
الوضع حاصلا سواء كان الواضع هو الله تعالى أو العبد لما عرفت ذلك فى ١‏ 
اللغات 7 . والمانع غير حاصل بالأصل » ولأن المانع : 
إما عقلى : وهو ممتنع إذ العقل داعى إليه لما فيه من الفائدة ٠:‏ وجهة الدعاء 
إلى الفعل لا يكون جهة المنع منه .. | د 
متحقق لانحصار ال هذه 00 2 والفعل عند وجود ام ا 5 


)١(‏ ذهب أرباب الخصوص إلى أن صيغة العموم تحمل على بعض مايقتضيه الآسم فى 
اللغة كالواحد فى الجنس والئلاثة فى الجمع وهو المحكى عن أبى على الجبائى 
المعتزلى والبلخى . 
انظ + المعتمد 494/1 + العنة "448/7" + البصرة “ص :515 © البرهان 
"1/٠‏ . المستصفى "4/5”-5"' , الوصول إلى الأصول "١/ا١؟7'‏ ء 
الأحكام للآمدى .*7١١ /5١‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه" *٠١5/5"‏ »2 كشفا 
الأسرار "5994/١"‏ , شرح الكوكب المير "9/7 .”3٠١‏ 

(5) انظر ماسبق ش 
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وعدم المانع منه واجب » فيكون الوضع متحققا . إما قطعا أو ظاهرا » والمسألة 
دنا ل 17 

فإن قيل / ( 7١7‏ / أ) لانسلم أن العموم معنى تمس الحاجة إلى التعسبير 
عنه» وهذا لأن الإنسان قلما يتعلق 27 غرضه بكل الخلائق الذى بالمشرق 
والمغرب حتى يحتاج إلى التعبير عنه » وإذا لم تكن الحاجة ماسة إلى التعبير 

عنه لم يكن الداعى إلى الوضع حاصلا » كما فى سائر الروائح المخصوصة 
والاعتمادات المتعينة » والتعبير عن معنى الخال والاستقبال وغيرهما من المعانى 
التى لا تمس الحاجة إلى التعبير عنه » وإذا لم يكن الداعى إليه حاصلا لم 
يمكن الحكم بتحقق الوضع لا قطعا ولا ظاهرا. 

سلمنا : حصول الداعى » لكن لا نسلم عدم المانع منه » وهذا لأن كون 
اللغة توقيفيا مانع فيه 7©. 

سلمنا : عدمه لكنه استدلال على إثبات اللغة » واللغة لا تثبت دلالة » بل 
تثبت توقيفا ونقلا . 

سلمنا : أنها تثبت به لكن لا نسلم حصول المطلوب منه »وهذا لآن اللازم 
من دليلكم أنه يجب أن يوجد فى اللغة ما يدل على العموم ويمكن التعبير به 
عنه » ونحن نقول به : فإنه وجد فى اللغة مايمكن التعبير به!؟» عن العموم 


: انظر هذا الاستدلال فى‎ )١( 


المعتمد "1١١١/١"‏ العلة "؟/01.ه" 2 التبصرة 'ص "٠١5‏ 3 المستصفى 
"8/٠"‏ » الأحكام للآمدى *50*/5' . مختصرابن الحاجب وشرحه 


0 
وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوى "01/١١‏ ». فواتح الرحموت 
"551/٠‏ . 

(؟) فى "الأصل" : يتعرض » والمثبت من 'ت" 

(*) انظر ماسبق . 


(4) ساقط من الأصل » والمثبت من "ت" 


نل 


وهو الألفاظ المركنبة:»'زهى مثل قولك : رأيت الناس واحداً واحداً » ولم 
يعن(١)‏ واحدا منهم ٠‏ ومايجرى مجراه ٠‏ والنزاع إنما هو فى الصيغة المفردة . 

فلم قلت : إنها تجب أن تكون حاصلة ؟ ظ 

سلمنا : ذلك . لكن لم قلت : إن يكون ذلك الوضع على وجه الإفراد؟ 
ولم لا يكفى على وجه الاشتراك (© ؟ 

فأما): الجواب عن الأول : أن مراتب الحاجات متفاوته » ونحن 
لانسلم: أن الحاجة إلى مايمكن التعبير به 7؟) عن معنى العموم ليست كالحاجة 
إلى مايدل من الألفاظ على الخبر [ به 20] والمانع والثواب ومايجرى مجراها . 
بل دونها لكن فوق الحاجة إلى مايمكن أن يعبر [ به "2 ] عما ذكروه من 
المعاننى » ؤهذا لأن الإنسان كثيرا مايحتاج إلى ألفاظ تدل على العموم فى الأمر 
والنهى » والإخبار عن جميع الموجودات » والمعدومات » من المستحيلات » 
والممكنات » نحو قوله : 


واللّه بكل موجود ومعدوم عليم » أو عن الممكنات نحو : والله على كل 
شىء قدير 2 أو عن الموجودات(/) نحو : "كل موجود (8) سوى واجب الوجود 
حادث ' ومايجرى مجراها » ويلبث برهة من الدهر لايحتاج إلى التعبير عن 


. فى 'ت" : ولم يهمل‎ )١( 

(0) انظر : المعستمد "5١١/١"‏ » العدة 001١/7١‏ '» التبصرة 2.'14١-7”798/5"‏ 
الأحكام للآمدى *؟/١١5"‏ ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه "٠١/15"‏ . الفائق 

. 'ا١ا/لهرا"‎ 

(9) فى *ت" : قلنا . 

(5) فى 'الأصل" : عنه » وما المثغبت من "ت" . 

(5) ساقط من الأصل » والمثبت من 'ت" . 

. ساقط من الأصل » والمثبت من "تت"‎ )١( 

0) فى 'ت" الموجود 

(4) آخر الورقة '/ا "7١‏ من "ت" . 


نمضن 


رائحة المسك والتفاح على سبيل الخصوصية » فليس الحاجة إلى مايمكن أن 
يعبر به عن العموم » كالحاجة إلى مايمكن أن يعبر به عما ذكره من المعانى بل 
فوقهاء وليس من شرط مسيس الحاجة إلى الشىء وشرط حصول الداعى إلى 
تحصيله / ( ٠١7‏ / ب ) أن تكون الحاجة إليه ضرورية ٠‏ بل يكفى فيه احتياج 
ظاهر وهو حاصل . فيلزم حصول الداعى . 

وعن الثانى : أنا لا نسلم أن ذلك مانع منه » وهذا لأنه لو كان مانعا منه 
لامتنع حصول الألفاظ العرفية العامة والخاصة . 

سلمناه : لكنه بالنسبة إلى غير الله تعالى » أما بالنسبة إلى الله تعالى فلا 
ونحن نصبنا الدليل عاما . 

وعن الثالث مع الحصار طرق ات 19 الل في النقل والتوقيفا . 

وعن « الرابع("2 » والخامس : ماسبق الأمر ”" 

وثانيهما : وهو المعول 47 عليه إجماع الصحابة » وأهل اللغة على أن 
للعموم صيغا ؛ 0 ذلك : أنهم اجرؤا ألفاظا من الكتاب والسنة على 


العموم » ومازالوا معحتجين محتجين بها على العموم من غير نكير ومخالفة من أحد 
منهم 3 وذلاء ف يدل على أنههم كأنوا معتقا. دن أن تلك الأل_فاظط مو ضوعة للعموم 
ل 1 


(9) :شافط امن "اك 

زفق ساقط من "'ت" 

زفرف فى أن الأمر للوجوب والندب : 
وانظر فى هذا الجواب عن الاعتراضات الواردة على الدليل الأول من الأدلة العامة 
فى : المعحتمد "5١٠١ /١"‏ » العدة "0.07/7" » التبصرة *“ص ٠١9‏ * » الفائق 
ا/رهلا١‏ آلا" . ْ 
وراجع : فواتح الرحموت "555/1١"‏ . 

(5) فى الأصل 1 ؛ وهو تصحيف » وما أثبته من '“ت" 

(6) انظر فى دليل إجماع الصحابة وأهل اللغة فى : 
العدة *؟/؟5947' » التبصرة "ص ٠١7‏ * . المنخول "ص ١55‏ * . الوصول إلى 
الأصول لابن برهان "5١١/١"‏ . الأحكام للآمدى "5/5 "5" . مختصراس 
الخاحفي واقرويوة 111/6 
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بيان الأول(١2‏ بصور : 


أحدها : أنهم قسكوا على إرث فاطم'© ‏ رضى الله عنها ‏ .بقوله 


تعالى: 8 يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 477 حتى نقل لهم 


أبو 


صذقه 


(01) 


كك رقى اللهرعتته ل تحن ستعناقسن الألبنياة له تورث لا 0 
11 


وثانيها : أنهم تمسكوا بقوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 


وقد اعترض الشيخ الغزالى والآمدى وغيرهما على دليل الإجماع ٠»‏ وانظر فى 
اعتراضهما : المستصفى "55/١5"‏ ., الأحكام للآمدى "؟/١١؟'‏ . 


يريد بالأول إجماع الصحابة رضى الله عنهم . 


(؟) هى : بنت رسول الله َكل فاطمة الزهراء البتول أمها خديجة بنت خويلد رضى الله 


إفرة 
ددع 
)0( 


عنها تزوجها أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ ويروى لها ثمانية 
عشر حديثا » توفيت سنة "١١ه"‏ . انظر : طبقات ابن سعد "١9/8"‏ . حلية 
الأولياء "5 ؟/897"؟" ». الاستيعاب "5/"لا” " . صفة الصفوة "؟/5' ». أسد 
الغابة "لا/ »"5١١‏ العبر "١/١"‏ الإصابة "5/لالا”؟"* . 

النساء : آية "١١"‏ . 

فى الأصل » "ت" : ( تركناه ) وماأثبت هو الموافق لما فى الصحيحين . 

أخرجه البخارى من حديث أبى بكر رضى الله عنه فى فضائل أصحاب النبى عله - 
باب مناقب قرابة رسول الله كلد ':/ "5١١‏ . 

وأخرجه مسلم '١708“‏ فى كتاب الجهاد والسير باب قول النبى كَِْهِ : ' لا نورث 
ماتركناه صدقة" ""/ '١/9‏ . 

وأخرجه أحمد فى المسند *٠١ /١١"‏ . 

وأخرجه الحميدى فى مسنده "١١75"‏ "4480/5" . 

وأخرجه النسائى فى كتاب قسم الفىء "// 110 "١50‏ . 

ورواه البزار "١84"‏ فى كتاب الفرائض باب فيما تركه رسول الله للد * "١545/١‏ 
من حديث حذيفة وقال : 'لانعلمه عن حذيفة إلا من هذا الوجه ولا رواه عن أبى 
مالك إلا الفضيل" . 

وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد "514/5" : "ورجاله رجال الصحيح" 


١1 


لا إله إلا الله 2١»‏ على عدم جواز قتال مانعى الزكاة » حتى روى لهم الصديق 
رضى الله عنه قوله عليه السلام « إلا بحقها » . 


وثالثها : احتجاجه ‏ رضى الله عنه ‏ على الأنصار بما قالوا : « منا أمير 


ومنكم أمير 20 بقوله « الأئمة من قريش»' والكل سلموا له هذا 


0010 


أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة قال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 


للهِ : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم منى 
ماله ونفسه إلا بحقه ."١١١-١١9/5" "٠.٠‏ 

وأخرجه فى كتاب الاعتصام ‏ باب الاقتداء بسنن رسول لله يلي" 8/ .'"١5١ ١5٠‏ 
وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ..٠‏ الخ '605-01١/١"‏ . 

واخوي انر اود *05ه1" حى كنات الكاد" م ون 

وأخرجه النسائى فى كتاب الجهاد ‏ باب وجوب الجهاد "4/5 0 5' . 

وأخرجه الترمذى "505؟' فى كتاب الإيمان ‏ باب ماجاء ' أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله" '١/65"‏ . 

وأخرجه ابن ماجة فى المقدمة ‏ باب فى الإيمان ”!/١"‏ 58" . 


هم أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب فضائل الصحابة ‏ باب قول النبى علد 8 «لو 


فرق 


كنت متخذا خليلا » "١95/5"‏ . 

ورد هذا الحديث عن جماعة من أصححابه منهم : أنس بن مالك وعلى بن أبى 
طالب وأبو برزة الأسلمى . 

أما حديث أنس فله عنه طرق منها : 

الأولى : 

أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده "17١7"‏ "ص 585" . 

وأخرجه ابن عساكر . 

وأخرجه أبو نعيم فى الخلية ““/ الا١"‏ وقال هذا : "حديث مشهور ثابت من 
حديث أنس ' وإسناده٠صحيح‏ على شرط الستة . 

الثانية : 

عن بكير وهب الجزرى قال : قال لى أنس بن مالك : أحدثئك حديثا ما أحدثه كل 
أحد أن رسول الله يَللٍ قام على الباب ونحن فيه فقال فذكره . 


١. 


او ا ري اذ جع لم راوج 6 يوا يجان مق بو اا رالا ف “بير ضفن جلا اليا 24 با م ميد ريز فد" جز له 197 ج06 اد 6 الور مات جا حهاء لور ل لور ري ادن اد بج ع جا 


-- أخرجه أحمد فى المسند "١١9/7"‏ . 
وأخرجه أبو نعيم فى الحلية '١١7*-5/8'‏ وقال : "وأخرجه البيهقى فى 
كتاب الصلاة ‏ باب من قال يؤمهم ذو نسب إذا استووا فى القراءة والفقه 
"“/١؟١'.‏ 
وقال : ' مشهور من حديث أنس رواه عنه بكير" . 
وقال الهيثمى : *رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الأوسط والبزار ورجال أحمد 
ثقات" '"ه/؟9١'.‏ 
الثالثة : 
عن محمد بن سوقة عن أنس أخرجه أبو نعيم "8/0' وقال : 'غريب من حديث ' 
محمد » تفرد به حماد موجودا فى كتاب جده" . 
الرابعة : 
عن على بن الحكم البنانى عنه مرفوعا بلفظ : "الأمراء من قريش" . 
أخرجه الحاكم فى كتاب الفتن والملاحم '50١/4*‏ من طريق الصعق ابن حزن » 
ثنا على بن الحكم به وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى . 
وأما حديث على بن أبى طالب فهو من طريق فيض بن الفضيل البجلى ثنا مسعر 
ابن كدام عن سلمة بن كهيل عن أبى صادق عن ربيعة بن ناجذ عنه بلفظ : 
"الأئمة من قريش ' . 
أخرجه الطبرانى فى معجمه الصغير "151/١‏ فى باب من اسمه حفص ٠»‏ وقال : 
لم يروه عن مسعر إلا حفص . 
وأخرجه أبو النعيم فى الحلية "541/1" . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب معرفة الصحابة "#/رولا_كلا" . 
وأما حديث أبى برزة : فهو من طريق سكين بن عبد العزيز عن سيار بن سلمة أبى 
المنهال الرياص عنه . 
أخرجه الطيالسى فى مسنده "97" ص©0؟١"‏ . 
وأخرجه أحمد 15١/14"‏ 2. 71" 
وانظر فتح البارى "١ ١/١1"‏ . إرواء الغليل *١؟ 15948/1 ١‏ ”* 


١/1 


الاستدلال » ولم يقل أحد منهم : أن هذا لايدل غلى أن كل الآئمة من 
قريش مالم ينضم إليه دليل آخر ٠ 2١"‏ 


الأختين فى ملك اليمين فقال : ( أحلتهما آية ) بمعنى قوله تعالى : 


إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 7" » ( وحرمتهما آية ) يعنى 


.قوله تعالى : # وأن تجمعوا بين الأختين 2*7 * ». ولولا أنهما يفيدان العموم 


000 


00 


فر 
ع 


انظر : المستصفى "55/1١‏ » الوصول إلى الأصول لابن برهان '*5١١ /١"‏ 
المحصول "٠١/ق‏ 865/5ه- لامه' 2 الأحكام للآمدى الاي ات 
مختصر ابن الخاجب وشرحه "5/7 "٠١7-1١‏ » روضة الناظر "ص 5550" . 
هو : عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس الأموى أمير المؤمنين 
ذو النورين » أحد السابقين الأولين ٠»‏ والخلفاء الأربعة » والعشرة المبشرة » استشهد 
فى ذى الحجة بعد عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين . 

وكانت خلافته اثنتى عشرة سنة . وعمره ثمانون وقيل أقل وقيل أكثر . انظر : 
حلية الأولياء "50/١"‏ » صفوة الصفوة "595/١"‏ » الاستيعاب "69/9" » 
أسد الغابة ""/ لالا"ا" . الكامل فى التاريخ '“ا/لاا" . المختصر فى أخخبار البشر 
1" الإصابة "؟/557' ) . 

المؤمنون : آية "5؟" . 

النساء : آية ""؟" . 

وقول عثمان هذا أخرجه مالك فى المؤطأ فى كتاب التكاح باب ماجاء فى كراهة 
إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها *7/ 578 079" عن مالك عن شهاب 
عن قبيصة بن ذؤيب : أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين 
هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : 'أحلتهما آية وحرمتهما آية" فأما أنا فلا أحب 
أن أصنم ذلك . 

قال فخرج من عنده » فلقى رجلا من أصحاب رسول الله كَلكْدِ فسأله عن ذلك ؟ 
فقال : لوكان لى من الأمر شىء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا 0 
قال ابن شهاب : أراه على بن أبى طالب . 


فين 


فى 


ملك اليمين بما تلونا من النص (© . 


وسادسها : تكذيب عثمان بن مظعون9) رضى الله عنه للبيد) لما سمع 


(000 


00( 
فر 


00 


وأخرجه الإمام الشافعى فى مسئده "ص 588 - 589" . 

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه » فأخرجه ابن أبى شسيبة عن وكيع عن 

شعبة عن أبى عون الثقفى عن أبى صالح الحنفى قال : " قال على للناس سلونى . 

فقال ابن الكواء : حدثنا يا أمير المؤمنين عن الأختين المملوكتين وعن ابنة الأخ من 

الرضاعة ٠‏ فقال : أما الأختان المملوكتان فإنهما أحلتهما آية وحرمتهما أخرى , 

وإنى لاأحله ولا أحرمه ولا آمر به ولا أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل 

بيتى » أما ابنة الأخ من الرضاعة ... الحديث" . ش 

رواه البزار فى مسنده "١478"‏ فى كتاب النتكاح ‏ باب فى الأختين المملوكتين . 

كشف الأستار "١557/15"‏ . 

ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسئده /١"‏ ."5 2 8.029" . 

وانظر : تخريج أحاديث اللمع للغمارى “ص ."'١١5)203١١6‏ 

هو : أبو الحسن على بن أبى طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد 

العشرة المبشرين بالجنة وابن عم النبى يله وصهره ولى الخلافة بعد مقتل عثمان بن 

عفان رضى الله عنه سنة *70' وقتل على رضى الله عنه غيلة سنة "4٠"‏ ه . 

( انظر : تاريخ الطبرى "8/56" و حلية الأولياء "5١/١١"‏ »الاستيعاب 

'"/56" ء صفة الصفوة "508/١"‏ »ء أسد الغابة "4١/54"‏ » تهذيب الأسماء 

واللغات '"55/١"‏ . الإصابة "؟//ا.ه*) . 

انظر ماسبق قريبا . 

فى الأصل : مضعون . 

هو : أبو السائب عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة القرشى 

الجمحى», كان من السابقين إلى الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وكان أول من 

دفن بالبقيع » توفى سنة "؟ ه"' . 

(انظن ‏ :” حليبة الآولياء [505/١‏ الاسشيعاتن 83/ هقخ" أسنه الفانة 

'9/ 80”", تهذيب الأسماء واللغات "5050/١"‏ . سيئر أعلام الثبلاء 

. ) "5:54 الإصابة "؟/‎ ." ١57/١ 

هو © لبيد بن ربيعة العامرى الشاعر أبو عقيل ٠‏ قدم على النبى يَكلةِ فأسلم ‏ -- 
؟/ا؟١‏ 


قوله: وكل نعيم لا محالة زائل 2١١‏ . 


00) 


وحسن إسلامه وذكر المبرد » وغيره أن لبيد بن ربيعة كان شريفا فى الجاهلية والإسلام 
وهو من المؤلفة قلوبهم وهو معدود فى فحول الشعراء » توفى بالكوفة سنة 
ا" 
( انظر : طبقات الشعراء "١7"‏ » الاستيعاب "775/7" » أسد الغابة 
":/ 75*50" الإصابة “05/٠‏ ., شذرات الذهب "59/١"‏ ). 
هذا عجز بيت للبيد بن ربيعة وصدره : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل . 
وجاء فى بعض الروايات أن هذا البيت هو مطلع القصيدة وبعده قوله: 

إذا المرء أسرى ليلة ظن أنه ٠٠‏ قضى عملا والمرء ما عاش آمل 

حبائله ميشوثئة بسبيله ٠٠‏ ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل 

فقولا له إن كان يقسم أمره ٠.‏ ألما يعظك الدهر أمك هابل 
وروى ابن إسحاق فى مغازيه أن عثمان بن مظعون رضى الله عنه مر بمجلس من 
قريش فى صدر الإسلام ولبيد بن ربيعة ينشدهم : ألا كل شىء ما خلا الله باطلا. 
فقال عثمان : صدقت . 
فقال لبيد : وكل نعيم لا محالة زائل . 
فقال عثمان : كذبت » نعيم الجنة لا يزول أبدا . 
فقال لبيد: يا معشر قريش ٠»‏ والله ما كان يؤذى جليسكم » فمتى حدث هذا فيكم؟ 
فقال رجل : إن هذا سفيه من سفهائنا » قد فارق ديئنا » فلا تجدن فى نفسك من 
قوله » فرد عليه عثمان » فقام إليه ذلك الرجل : فلطم عينه فحضرها », أو 
فخضرها . 
فقال الوليد بن المغيرة لعثمان: إن كانت عينك لغنية عما أصابها .لم رددت جوارى ؟ 
فقال عثمان : بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة لمثل ما أصاب أختها فى الله 
حاجة لى فى جوارك . 
وقد وردت هذه القصة فى سيرة ابن هشام '"":١/١*‏ . 
وأخرج البخارى فى كتاب الأدب مايجوز من الشعر والرجز والحداء » وما يكره منه 
* 0/0" عن أبى هريرة رضى الله عنه قال النبى يلي : ' أصدق كلمة قال 
الشاع ركلمة لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله باطلا" . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الشعر "١1754 ١178/4"‏ د 

١ 


0١ 
وسابعها : لما نزل قوله تعالى : « إنكم وما تعبدون من دون الله‎ 
أ) جهنو'" »4 قال ابن التؤوسو 1 اليوم لا خصمن‎ /5١4( حصب/‎ 
محمدا فجاء إليه عليه السلام فقال يا محمل : أنت الذى تزعم أنا وما نعبد‎ 
من دون الله حصب جهنم » فقال عليه السلام : ' نعم" » فقال : أليس أن‎ 
المسيح قد عبد من دون الله » والملائكة قد عبدت من دونه تعالى » أفهم‎ 

حصب جهلم ؟ 
فسكت عليه السلام حتى نزل قوله تعالى: # إن الذين سبقت لهم منا 


-- وفى رواية لمسلم : أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد . ألا كل شىء ما خلا 
الله باطل . 
وورد بألفاظ مختلفة » منها : أصدق كلمة ٠»‏ ومنها :. إن أصدق بيت قاله الشاعرء 
ومنها : أصدق بيت قالته الشعراء » وكلها وردت فى صحيح مسلم *:/ 854 
4" . 
وورد منسوبه إليه فى الشعز والشعراء "ص "١5١9‏ ., الأغانى "6١/5ا-‏ 
06" .ء الاستيعاب "”“/760”' . المحصول "١/ق‏ 57/ 550" ». روضة الناظر 
'"ص"55"6" , الإصابة "3757/9 -لاا”"* . 
وجاء من غير نسبة فى : 
العدة "7/ 596 ' » التبصرة '"ص "٠١7‏ .ء الفائق "١8/5"‏ . 

2 "650/5 ق١" المحصول‎ » "١٠١١ انظر : العدة "546/7" »ء التبصرة *_ص"7‎ )١( 
. '٠١*”/؟" الأحكام للآمدى "؟7/7١5' . مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 

(؟) الأنبياء : آية "98" . 

() هو : عبدالله الزبعرى بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم القرشى السهمى كان 
من أشعر قريش وكان شديدا على المسلمين وقد هرب يوم فتحت مكة إلى نجران 
فرماه حسان بأبيات منها : 

لا تعد من رجلا أحلك بغضه ‏ ... نجران فى عيش أحد 
فبلغه ذلك فقدم مسلما » توفى سنة "6١ه‏ ' . 
(انظر : الاستيعاب *؟/ 094" . أسد الغابة "#/ "١694‏ ». الإصابة "١؟208/5"'‏ ) 
فقن 


الحسنى أولئك عنها مبعدون 90 # والاستدلال به من وجهين : 


. "١٠١١" الأنبياء : آية‎ )١( 
: أخرج الطبرانى فى تفسيره "45/17 - 91" » عن ابن إسحاق » قال‎ 
جلس رسول الله كِْ فيما بلغنى يوما مع الوليد بن المغيرة » فجاء النضر بن الحارث‎ 
. حتى جلس معهم وفى المجلس غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله ولع‎ 
وكلمه رسول الله يَلِهِ حتى أفحمه ». ثم تلا عليه‎ ٠ فعرض له النضر بن الحارث‎ 
وعليهم : # إنكم و ماتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» لو كان‎ 
» هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون » إلى قوله : # وهم فيها لايسمعون‎ 
ثم قام رسول الله يكْةٌ » وأقبل عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدى السهمى»‎ 
حتى نجلس » فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى : والله ما قام النضر بن‎ 
الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما تعد . وقد زعم أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب‎ 
: جهنم فقال عبدالله بن الزيعرى : أما واللّه لو وجدت لخصمته » فسلوا محمدا‎ 
أكل من عبد من دون للّه فى جهنم مع من عبده ؟‎ 
» فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد المسبيح عيسى ابن مريم‎ 
فعجب الوليد بن المغيرة ومن كان فى المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى . فقال‎ 
رسول الله يه : نعم كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده إنما‎ 
يعبدون الشياطين ومن أمرهم بعبادته فأنزل الله : # إن الذين سبقت لهم منا‎ 
إلى 8# خالدون * أى عيسى ابن مريم وعزير‎ * ٠٠٠ الحسنى أولئك عنها مبعدون‎ 
. ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله"‎ 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب التفسير  باب تفسير سورة الأنبياء عن ابن‎ 
عباس رضى الله عنهما . وقال هذا حديث حسن صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 
. ووافقه الذهبى '؟806/7""'‎ 
. ورواه أبو بكير بن مردويه فى تفسيره من رواية عكرمة عن ابن عباس‎ 
. وقال الهيثمى : "رواه الطبرانى وفيه عاصم بن بهدلة وقد وثق وضعفه جماعة"‎ 
- انظر : مجممع الزوائد "59-5748717" .وراجع : تفسير الخازن "”/ل/الا؟‎ 
ا‎ 
. * 571١/9" فتح القدير للشوكانى‎ 
روى أنه عليه السلام دل المسجد وصناديد‎ 2١177 /77" وقال الرازى فى تفسيره‎ 
-> قريش فى الحطيم وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما فجلس إليهم فعرض له‎ 

١ك‎ 


أحدهما : بفهم عبد الله بن الزبعرى فإنه كان من أهل اللسان ولو أن كلمة 
وثانيهما : سكوته عليه السلام عن رده ومنع استدلاله 2 وجواب قوله بما 
يجرى مجرى الاستثناء دليل على أنها للعموم )١(‏ . 


وثامنها : لما نزل قوله تعالى : # لايستوى القاعدون من المؤمنين 29 #4 
الآية» قال ابن [ أم 29 ] . 


-- النضر بن الحارث فكلمه رسول الله كَْدْ فأفحمه ثم تلا عليهم : إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم 4 الآية » فأقبل عبد الله بن الزبعرى فرآهم يتهامسون 
فقال فيما خوضكم ؟ فأخبره الوليد بن المغيرة بقول رسول الله يِه ٠‏ فقال عبد الله : 
أما والله لو وجدته لخصمته فدعوه ققال ابن الزبعرى أأنت قلت ذلك ؟ قال : 
نعم» قال : قد حصمت ورب الكعبة أليس اليهود عبدوا ععزيرا والنصارى عبدوا 
المسبيح وبنوا فليح عبدوا الملائكة ثم روى فى ذلك روايتين : 
أحدهما : 
إن رسول الله يك سكت ولم يجب فضحك القوم فنزل قوله تعالى : # ولما ضرب 
ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا 
بل هم قوم خصمون 4 ونزل فى عيسى والملائكة : 9 إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى ٠٠٠‏ *# الآية هذا قول ابن عباس . 
الرواية الثانية : 
أنه عليه السلام أجاب وقال : بل هم عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك وأنزل الله 
سبحاته : * إن الذين سبقت لهم منا الحسنى * الآية ' 
يعنى عزيرا والمسيح والملائكة ١‏ 1 
ثم بين - أى الرازى ‏ أن سؤال ابن الزبعرى ساقط من خمسة أوجه . 

2 المحصول "١/لق ”/8:ه"‎ . "١٠١ 5 التبصرة "ص‎ » ' 59٠ انظر : العدة"؟/‎ )١( 
الفائق‎ . "٠١/5" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ » "5١1١/7" الأحكام للآمدى‎ 
. 641-18“ 

(5) النساء : آية "946" . 

(5) ساقط من الأصل » والمثبت من "ت" . 


فقن 


مكتوم (1 ما قال : وكان رجلا ضريرا فنزل قوله تعالى : # غير أولى 
الضرر * 00 

فلولا أن لفظ © المؤمنين للعموم لما صح قوله : ولما احتيج إلى إخراج 
أولى الضرر بقوله : # غير أولى الضرر * 29 . 


وتاسعها : لما نزل قوله تعالى : # الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
.بظلم'*42 . قالت : الصحابة رضى الله عنهم فأينا لم يظلم نفسه » فبين عليه 


السلام : أنه أراد به ظلم النفاق والكفر 29 . 


(010) 


فر 
ع 


(02) 
000 


هو : عمرو بن أم مكتوم القرشى ويقال اسمه عبد الله وعمرو أكثر وهو ابن قيس 
بن زائد بن الأصم صحابى جليل وكان النبى يك يستخلفه على الصلاة فى المدينة 
فى عامة غزواته ويقال : أنه شهد القادسية واستشهد بها رضى الله عنه . 

انظر : حلية الأولياء "4/7" » الاستيعاب "601/5" » البداية والنهاية 
'/ا/ 9" » الإصابة /١١‏ 7ه* . شذرات الذهب "58/١"‏ . 

سورة النساء : آية "46" . 

فى "ت" : لفظة . 

روى الأئمة واللفظ لأبى داود عن زيد بن ثابت قال : كنت إلى جتب رسول الله 
يِه فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول اللْهوكةِ على فخذى » فما وجد ثقل شىء 
أثقل من فخذ رسول الله كَللِهِ » ثم سرى عنه فقال: *اكتب" فكتب: # لايستوى 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله * إلى آخر الآية » فقام ابن أم 
مكتوم - وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين فقال : يارسول الله » 
فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين ؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله كله 
السكينة فوقعت فخذه على فخذى . ووجدت من ثقلها من المرة الثانية كما وجدت 
فى المرة الأولى » ثم سرى عن رسول الله يَةٍ فقال : " اقرأ يا زيد" فقرأت : 8 لا 
يستوى القاعدون من المؤمنين * فقال رسول الله يكل : # غير أولى الضرر * الآية 
كلها . قال زيد : فأنزلها الله وحدها فألحقها ٠٠‏ الحديث" . 


اتطلل تين الليئى :2018 تير الفرطين 7721/07 


الأنعام : آية "85" . 
أخرج البخارى فى صحيحه فى كتاب التفسير ‏ باب ولم يلبسوا إيمانهم -- 


#يفذا 


وعاشرها: أنهم أجروا قوله تعالى : # الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة 2١(‏ * على العموم . 

وكذلك قوله تعالى # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 7 * . 

وكذا قوله تعالى : # وذروا مابقى من الربا 4 (©). 

وكذلك قوله : 8 وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4 ©» . 

وكذلك قوله تعالى : # ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 4 © . 

وكذلك قوله تعالى # ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق » 0 . 

[ وكذلك قوله 9 ] : طاولا تقتلوا أنفسكم » © . 

وكذلك قوله تعالى : 8 لا تقتلوا 97 الصيد وأنتم حرم » 2١١‏ . 


' 191/0" من حديث علمة عن عببد الله رضى الله عنه قال لما نزلت: 8 ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم 4 قال أصحابه وأينا لم يظلم فنزلت 9 إن الشرك لظلم 
عظيم؟ . 
وانظر : تفسير مجاهد "5١4/١"‏ . تفسير الطبرى "1/ 705-100" ع تفسير 
القرطبى "7/ "١‏ ع فتح القدير للشوكانى "1١8/1١‏ . 


النور : آية "”" . 
المائدة : آية "م"" . 
البقرة : آية "48لا" . 
الأنعام : آية "١٠١١"‏ . 
الإسراء : آية "ا" . 


الأنعام : آية "١6١“*‏ . 

هذه الزيادة من عندى للفصل بين الآيتين : 
لنساء : آية "١94"‏ : 

فى الأصل : ولا تقتلوا . وهو خطأ . 


"46" المائدة : آية‎ )٠١١( 


حفن 


وكذلك قوله تعالى : #ياأيها الناس اعبدوا ربكم 2١7‏ »© و 8 يابنى/" آدم 


خذوا زينتكم عند كل مسجد() * و 9 يا أيها الناس كلوا ما فى 
الأرض حلالا طيبا !#04 . 


وكذلك قوله تعالى : # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن * ٠‏ . [ إلى 
قوله 2 ] : #8 ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا # 20 . 
وكذلك. قوله عليه السلام لوي ل ا 


"؟١" البقرة : آية‎ )١( 

. فى الأصل . *ت" : ياأيها الناس . وهو خطأ‎ )١( 

(0) الأعراف : آية '"١"‏ . 

(5) البقرة : آية "١545"‏ . 

(0) هذه الزيادة من عندى » لأن المؤلف لم ينقل الآية كاملة . 

(5) البقرة : آية *١”؟؟"‏ . 

(0) جاء هذا الحديتث عن جماعة كثيرة من الصحابة منهم : أبو أمامة الباهلى وعمرو بن 
خارجة وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله 
وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم . 
أما حديث أبى أمامة فله عنه طريقتان : 
الأولى : 
عن شرحبيل بن مسلم الخولانى قال : سمعت أبا أمامة الباهلى يقول : 
سمعت رسول الله كَلكةِ يقول فى خطبته عام حجة الوداع : 
' إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث " . 
أخرجه أبو داود "070" فى كتاب البيوع ‏ باب فى تضمين العارية "1591/9" . 
وأخرجه الترمذى "5١5١"‏ فى كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء لا وصية لوارث 
*:/ “5 ' وقال : حديث حسن صحيح . 
وأحرجه ابن ماجة "509١7"‏ فى كتاب الوصايا ‏ باب لا وصية لوارث 
عه ا 


1 


وأخرجه البيهقى فى كتاب الوصايا ‏ باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين- 


5. 


الوارثين "555/565" . 

وأخرجه الطيالسى * لا١١١'‏ “ص "١05‏ . 

وأخرجه أحمد *6//ا5؟' . 

والثانية : 

عن الوليد بن مسلم قال : حدثنا ابن جابر وحدثتى سليم بن عامر وغيره عن أبى 

أمامة وغيره ممن شهد خخطبة رسول الله يَكلْةِ يومئذ » فكان فيما تكلم به » فذكره . 

قال الألبانى : "قلت وهذا سند صحيح على شرط مسلم ٠»‏ وابن جاير اسمه عبد 

الرحمن بن يزيد بن جابر الأردى 'إرواء الغليل "48/5" . 

وحديث عمرو بن خارجة : يرويه قنادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 

غنم عن عمرو بن خارجة قال : "خطب رسول الله يله ٠ ٠‏ فذكره" . 

أخرجه النسائى فى كتاب الوصايا ‏ باب إبطال الوصية للوارث "74/55" . 

وأخحرجه الدارمى " 7577"' فى كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للوارث ”0١/7"‏ - 
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وأخرجه ابن ماجة "7الا؟ا' . 

وأخرجه البيهقى فى المواضع السابقة . 

وأخرجه الطيالسى "/ا١؟١١"‏ 'ص .*١59‏ 

وأحمد ١485/5"‏ ء لاما" . 

وأخرجه الترمذى '5١١١١‏ فى الموضع السابق . وقال : "هذا حديث حسن 

صحيح ' ':/ة":' . 

وأما حديث عبد الله بن عباس ٠‏ فيرويه محمد بن مسلم عن ابن طاوس عن أبيه 

مرفوعا : ' لا وصية لوارث' . 

قال الحافظ فى التلخيص الخحبير "١١5/79"‏ : "وهذا سند حسن' . 

وأما حديث أنس بن مالك فله عنه طريقتان : 

الأولى : 

عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر ٠‏ ثنا سعد بن أبى سعيد عن أنس بن مالك 

قال: ' أنى لتحت ناقة رسول الله يَكلهِ يسيل لعابها فسمعته يقول : فذكره . 

أخرجه ابن ماجة "51١5"‏ فى الموضع السابق '4057/1١‏ ., وأعنه -- 
١41‏ 


افيه فاه نه هل هاي هل هأرم حي ها ود ع اوها سارها يوقا لوه كه هد و ل نه هر به أنه اولح ها له بوذ ها وها اها دو لاحو خا لاد لض از 0م 


-- البيهقى فى كتاب الوصايا "555/55 550" . 
الثانية : 
عن أبى حارثة كعب بن خريم ثنا سليمان بن سالم الحرانى عن الزهرى عن أنس بن 
مالك به . 
قال الألبانى : "قلت : هذا سند ضعيف من أجل الحرانى هذا ضعيف اتفاقا " 
"'5/١ة'.‏ 
وأما حديث ابن عمرو فيرويه حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله يَكةِ قال : "لا تجوز وصية الوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر" . 
أخرجه ابن عدى فى الكامل ٠‏ وقال : وأرجو أنه مستقيم الرواية . 
قال الألبانى : 'قلت هو صدوق كما فى التقريب '١55/١١‏ واحتج به 


الشيخان" . 
وأما حديث جابر فله عنه طريقتان : 
الأولى : 


عن عمرو بن دينار عنه مرفرعا بلفظ : “لا وصية لوارث' . 
أخرجه الدارقطنى فى السان . 


وأخرجه ابن عدى عن أحمد بن صاعد عن أبى موسى الهروى عن ابن عيينة وأعله 
بأحمد هذا 


الثانية : 

يرويه نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه مرفوعا 
به. 

أخرجه أبو نعيم فى أخبار أصبهان "7717/1١‏ قال الحافظ ابن دراج متروك وقد 
وأما حديث على فله عنه طريقتان أيضا : 

الأولى : 

عن يحبى بن أبى أنيسة الجزرى عن أبى إسحاق الهمذانى عن عاصم بن ضمرة عن 
على بن أبى طالب مرفوعا : "الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية" . 

أخرجه الدارقطنى فى كتاب الفرائض والسير " 5 / لا " حت 


١ 


وقوله: « القاتل لايرث '2» و ١‏ لا تنكح المرأة على عمتها 


(010 


وأخرجه البيهقى فى كتاب الوصايا ‏ باب تبدية الدين على الوصية"51//5؟" . 

يحيى هذا قال فيه البيهقى : "ضعيف" . 

الثانية : 

أخرجه ابن عدى عن ناصح بن عبد الكوفى عن أبى إسحاق عن الحارث . 
والحاصل : أن الحديث صحيح ٠‏ بل هو متواتر » كما جزم بذلك السيوطى. 

انظر : نصب الراية "507/85 "5١8‏ »ء التلخيص الخبير ""/57 ١٠١‏ لاناتء, 
إرواء الغليل *5/ لالم 91" . 
يروى هذا الحديث عن أبى هريرة وعن ابن عباس وعن عمرو بن شعيب عن جده ‏ 
فحديث أبى هريرة رضى الله عنه : 

أخرجه الترمذى *5١١4"‏ فى كتاب الفرائض - باب ماجاء فى إبطال ميراث القاتل 

. "165/4" 

وأخرجه ابن ماجة "5155 55416" فى كتاب الديات ‏ باب القاتل لايرث 

١؟/‏ 48م . 

وأخرجه الدار قطنى فى كتاب الفرائض "15/14" . 

وأخرجه البيهقى فى كتاب الفرائض - باب لا يرث القاتل "1/ '5٠١‏ من طريق 
إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبى هريرة . 

قال الترمذى : 'هذا حديث لا يصح . لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن 
عبد الله بن أبى فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبيل' . 

قال البيهقى : 'إسحاق بن عبيد الله لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه' . 

وقال الدارقطنى : " إسحاق متروك الحديث" . 

وحديث ابن عباس مرفوعا بلفظ : " من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يكن وارث 
غيره وإذا كان ولد أو والده فليس لقاتل ميراث ' 

أخرجه البيهقى فى الموضع السابق من طريق عبد الرزاق عن رجل قال عبد الرزاق 
وهو عمرو بن برق عن عكرمة عن ابن عباس به . 

قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص *”/948" "'عمرو بن برق ضعيف" . 


وحديث عمرو بن شعيب عن جله * 


١87 
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-- أخرجه ابن عدى فى الكامل والدار قطنى والبيهقى فى المواضع السابقة من طريق 
إسماعيل بن عياش عن ابن جرير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله يكل : "ليس للقاتل من الميراث شىء " 
وأخرجه أبو داود "5075" فى كتاب الديات ‏ باب ديات الأعضاء بلفظ : ليس 
للقاتل شىء » وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا" 
."١9١ 49/6"‏ 
قال الألبانى فى الإرواء "١١87/5"‏ : 'وأما الحديث نفسه فهو صحيح لغيره » فإن 
له شواهد يتقوى بها" . 
وانظر : التلخيص الحبير  41//#8"‏ 48" »ء الجوهر النقى بهامش البيهقى 

.*١١9 1١١9/5" إرواء الغليل‎ »*'”50/5“ 

. '١18/5"' أخرجه البخارى فى كتاب النكاح  باب لا تنكح المرأة على عمتها‎ )١( 
فى كتاب النكاح  باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو‎ '١5١8" وأخرجه مسلم‎ 
. "١١59-1١78 خالتها فى التكاح *“؟1/‎ 
وأخرجه مالك فى كتاب النكاح  باب ما لا يجمع بينه من النساء "اله"‎ 
وأخصرجه أبو داود فى كتاب النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء‎ 

. 575/7" 

وأخرجه النسائى فى كتاب النكاح ‏ باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها "98/5٠"‏ . 

وأخرجه ابن ماجة فى كتاب التكاح ‏ باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 

. 55/٠ 

وأخرجه البيهسقى فى كتاب النكاح ‏ باب ما جاء فى الجمع بين المرأة وعمتها وبينها 

وبين خالتها “*لا/ره"١'‏ . ْ 

وأخرجه الطبالسى فى مسنده "الا * "ص5197' . 

وأخخرجه أحسد فى المسند "3”78/9 2 987" . 

وأخرجه الترمذى فى كتاب النكاح ‏ باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 

خالتها "137/8 "2 5 

وقال : 'حنيث ابن عباس وأبى هريرة حديث حسن صحيح ' . 

وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن 

عباس وابن عمرو وأبو سعيد وابن عمر وعلى . 2 
184 


وقوله فى يوم الفتح : امن ألقى سلاحه فهو آمن 0 
وقوله : « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ا ) 


-- والحديث له عدة طرق يرجع فيها إلى : 
نصب الراية " 0 / ١97١ - ١59‏ " » إرواء ' الغليل ' 59١-1784 / ١‏ '. 
)١(‏ هذا جزء من حديث طويل جاء فى أخبار فتح مكة أخرجه مسلم * "178٠‏ فى كتاب 
الجهاد والسير - باب فتح مكة ' " / ١108‏ ' من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : كنا مع رسول الله كله يوم الفتح ... فجاء أبو سفيان فقال : يا رسول الله 
أبيدت حضراء قريش لا قريش بعد اليوم . قال أبو سفيان : قال رسول الله يك : 
"من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو 
آمن... " الحديث . 
وأخرجه أبو داود "70715" فى كتاب الخراج والإمارة والفىء - باب ما جاء فى خبر 
فتح مكة '"ا/ 1١57‏ '. 
وأخرجه البيهقى فى كتاب السير - باب فتح مكة حرسها الله تعالى '5 / 
.'١1 8-111‏ 
وأخرجه الواقدى فى المغازى " ٠”‏ / "لم - 457 ' , 
(1؟) هو جزء من حديث طويل سبق تخريجه آنفا . 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد فى المسند " ” / 597 ' من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه بلفظ : ' إن النبى يكل قال يوم فتح مكة : من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن ' . 
وأخحرجه أحمد أيضاً من حديث طويل فى المسند ' /١‏ 4"8 : من حديث أبى 
هريرة . 
وأخرجه البزار ' 18٠١‏ " فى باب غزؤة مكة من حديث ابن عباس قال : قال 
العباس بن عبد المطلب : أخذ بيد أبى سفيان فجئت به إلى رسول الله يَكلهِ » فقلت: 
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب السماع فأعطيه شيا فقال : من دتخل دار أبى 
سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ... ' كشف الأستار " 7 / #87 - 
547 . 
قال الهيثمى فى مجمع الزوائد : 5 / ١/5‏ ' : ' وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد 
الله الهاشمى وهو متروك ' 
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و0 0 لا يقتل والد بولده 00 1 


. ' آخر الورقة " 504' من "ات‎ )١( 

() يروى من حديث عمرو وابن العباس . 
أما حديث عمرو فله طرق ثلاث : 
الأولى : 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه قال : سمعت رسول الله كله : يقول 
فذكره . 
أخرجه الترمذى "١1٠٠"‏ فى كتاب الديات - باب ما جاء فى الرجل يقتل ابنه يقاد 
منه أم لا ؟ "'#/ .'"١8‏ 
وأخرجه اين ماجه ' 7557 ' فى كتاب الديات - باب لا يقتل الوالد 
بولده: " 8484/57 0 
وأخرجه الدارقطنى وأحمد " /١‏ 54 ' من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن 
شعيب به . 
وقال المحافظ فى التلخيص : ' وله طريق أخرى عند أحمد وأخرى عند الدارقطنى 
والبيهقى أصح منها وفيه قصة »وصحح البيهقى سنده لأن رواته ثقات دا 
الثانية : 
عن مجاهد : قال : حذف رجل ابنا له بسيف فقتله » فرفع إلى عمر فقال : لولا إنى 
سمعت رسول الله يَكللهِ يقول: 'لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح" أخرجه 
أحمد "١5 /١"‏ عن جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكيم عنه . 
قال الألبانى : ' هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير جعفر وهو ابن زياد الأحمر 
وهو ثقة لكنه منقطع لأن مجاهداً لم يسمع من عمر ' إرواء الغليل ' 7 / لا ". 
الثالثة : ش 
عن ابن عباس قال : جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت : إن سيدى ... لو 
لم أسمع رسول الله كِةِ يقول : لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده . 
أخر جه الحاكم فى المستدرك فى كتاب العتق' ؟١/ "5١٠١5‏ وقال : " هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه"' . 
وردة الذعين وقال :قلت :بل عمزين عيسن متكر الخلديثة:- 
وأخرجه الحاكم أيضاً فى كتاب الحدود "5 / 58" » ووافق الذهبى الحاكم فى 
تصحيحه هنا . -- 


لمارا 


وقوله : « الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما تورى 200 . 

هذه وأمثالها كثيرة لا تحصى قد /٠١5(/‏ ب) أجروها على العموم مع أن 
أكثرها وارد على أسباب مخصوصة . 

وأما اتفاق أهل اللغة على ذلك فظاهر أضاً » من استقراء كلامهم من 
الأمال والأشعار ؛ فكيف لا ؟ وأنا نعلم بالءسرورة من حالهم أنهم إذا أرادوا 
التعبير عن العموم فزعوا إلى لفظ "الكل" "و ' 'الجميع' وما يجرى مجراهما 
ولم ينقل عن أحد منهم لا صريحاً ولا ضمة. إنكار صيغة العموم . ولو كان 
فيه خلاف فيما بينهم : لنقل ظاهرا ٠‏ إذ نقل عنههم(" : مما فيه الخلاف ما هو 


-- وأما حديث ابن عباس ٠»‏ فيرويه عمرو بن دينار عن طاووس عنه عن النبى يَكٍ قال : 
'لا تقام الحدود فى المساجد ولا يقتل الوالد بالولد " . 
أخرجه الترمذى " ١5.١‏ '. 
وأخرجه ابن ماجه 566١7‏ ' فى المواضع الساباقة . 
وأخرجه الدارقطنى والدارمى '5757' فى :اب الديات - باب القود بين الوالد 
والولد *؟ / ١١١‏ ". 
وأخرجه أبو نعيم "51 / ١8‏ ' وقال :' حديث غريب من حديث طاووس حلية 
الأولياء * . 
وأخرجه البيهقى - فى كتاب الجنايات - باب؛ الرجل يقتل ابنه "8 / 9 * من طريق 
إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار به » و قال الترمذى : ' لا يعرف بهذا الإسناد 
مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم ؛.اسماعيل بن مسلم المكى قد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه . 
لكنه تابعه عبد الله عبد الله الحسن العنبرى عن عمرو بن دينار به . 
أخرجه البيهقى فى الموضع السابق من طريق , أبى حفص التمار حدثنا عبيد الله بن 
الحسن العنبرى به . 
وقد روى الحديث عن سراقة بن مالك وعبد ا لله بن عمر . 
انظر . نصب الراية "5 / "4١-54‏ ' . التلخيص الخبير ' 5 / 8١-٠٠١‏ ' 
)١(‏ الحديث سبق تخريجه 
)١(‏ فى الأصل منهم . والمثبت من ات' 


١ /ا4‎ 


ون 0 , 

وأما بيان الثانى : فلأنهم لو لم يكونوا معتقدين أن تلك الألفاظ موضوعة 
للعموم فقط »ء لما جاز لهم أن يحملوا على العموم ما لم يدل عليه دليل 
منفصل » كما فى الألفاظ المجارزية والمشتركة » لكن الأصل عدم ذلك الدليل 
الآخر » وكيف لا ؟ وفى بعض ١ا‏ ذكرنا ما يدل بصراحته على أن الحمل على 
العموم كان لنفس ذلك اللفظ » :, إن صح هذا النوع من الاستدلال من الكل 
كان ذلك إجماعا . حقيقياً قطعيآ وإلا كان إجماعا سكوتياً ظنياً » والمخالف قد 
يتمسك بمثل هذا الإجماع فى 5بر من المسائل » نحو كون القياس وخبر 
الواحد حجة » وما يقوله : ها هنا بأن هذا النمط من الاستدلال إنما يصح من 
البعض دون الكل » وارد عليه أيذسا فى تلك المسائل » إذ من المعلوم”"2 أنه لا 
يمكنه أن ينقل 29 عن كل واحد برا-حد منهم على سبيل التنصيص ذلك ٠»‏ بل 
غاية ما يمكنه أن ينقل ذلك على اشيوع والذيوع من غير نكير فيما بينهم » 
وهو حاصل هنا أيضاً . 

وأما الوجوه الخاصة : فنذكر فى, كل واحد واحد من تلك الصيغ . 

القول : فى أن صيغة *من" و 'ما" و" أين" و ' متى ' وما يجرى 
مجراها فى الاستفهام » والخبر » والاشرط » والجزاء » للعموم . 

أما الأول : فالدليل عليه أن هذه الصيغ لو لم تكن للعموم فقط لكان 
للخصوص فقط » أو هى مشتركة بينهما » فإن كونها مهملة » باطل وقاقاً . 
لكن القسمين باطلان : فيتعين أن ب كون للعموم . 

وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكو ن للخصوص فقط » لأنه لو كان له فقط 


)١(‏ انظر فى المعتمد " /١‏ 2*6 والعدة 7١‏ / 597" » المحصول ' /١‏ ق”/ 
هده ".» الفائق "؟'/ ١84‏ '. 
(0) فى "*ت'" : بل إذ من المعلوم . 
5) فى 'ت" : أن يفعل . 
34> 


لا حسن الجواب بدكر كل العقلاء هى 'من" ٠»‏ وبكل الأشياء فى 'ما' عند 
تجردهما عن قرينة التعميم حالية كانت أو مقالية » إذا كان الاستفهام بهما ٠‏ إذ 
الجواب يجب أن يكون مطابقاً للسؤال . لكن لا نزاع فى حسنه . فهما إذا 
ليسا للخصوص فقط""© . 

والمعارضة بالمثل : مندفعة ء لأن السؤال عن العام بالمطابقة » سؤال عن 
الخاص بالتتضمن » فيحسن الجواب بالخاص عند عدم العام / (0 5١‏ / أ) 
ولهذا يجب على المدعى عليه نفى ما ادعى عليه » ونفى ما دخل تحت دعواه 
بطريق التضمن على المذهب . 

وأما السؤال عن الخاص » فغير متضمن للسؤال عن العام » فلا يحسن 
المواب به بتقدير أن يكون للخصوص . ٠‏ 

وما قيل : بأنه إنما حسن الجواب بالعام » وإن كان اللفظ للخاص لكونه 
' جواباً عن السؤال عنه وزيادة . فذلك ضعصيف ٠‏ لأنه يقتضى حسن النواب به 
لو خص الخاص بالذكر » كما لو قال : * من عندك من الرجال ' فيقول : 
اعتدى الرصضال والننياء" الكت ياظل .. 

أما أولا : فبالاتفاق . 

وأما ثانياً : فلأنه جواب بغير المسؤول عنه » وبغير ما يتضمئه وهو قبيح . 

وأما ثالثاً : فلآن الغرضص كما يتعلق بذكر ما سئل عنه » فكذا قد يتعلق 
بالسكوت عن المسكوت عنه «فذكره» 257 حينئذ يكون مناقضاً لغرضه . 
)١(‏ انظر فى المحتمد " 50١5 /١‏ * . والعدة "”7/ 5:86" » المحصول '/١*‏ 


ق7/ 550" , والأحكام للآمدى " ”_!ا/ ” ' ءعروضة الناظر "ص 79لا ,ى 
ّ ص 
الفائق "7 / لالا١‏ " 


0 وراجع جمع الجوامع وشرحه " ١‏ / 4 4 ' . التمهيد للأسنوى ' ص 7945 * . 


نيسير التحرير * 1١‏ / 4 9 


0 


زفة ساقط من "ب 


١4 


وإنما قلنا : لا يجوز أن تكون مشتركة بين العموم والخصوص . لانه لو 
كانت مشتركة بينهما » لما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع مراتب 
الخصوص ٠.‏ وليست مشتركة بين مرتبة مخصوصة من الخقاص وبين العام 
وفاقاء حتى لا يجب ذلك » لأن الجواب يجب أن يكون مطابقاً للسؤال ٠‏ فإذا 
كان السؤال محتملاً لأمور كثيرة » فلو أجاب قبل أن يطلع على المراد لاحتمل 
أن يكون الجواب غير مطابق السؤال » وهو غير جائز فيجب الاستفهام عن 
'جميع مراتب الخصوص لكنه غير واجب . 

أما أولا : فلأنا نعلم بالضرورة من عادة أهل اللسان قبح قول القائل : إذا 
قيل له : من عندك ؟ 

فيقول : ' أتسألنى عن الرجال » أو عن النساء ". ؟ , 

فإذا قيل : ' عن الرجال * : 

فيقول : ' عن العرب أو العجم " ؟ 

فإذا قيل : ' عن العرب " . 
فيقول : * عن ربيعة أو مضر ' ؟ وهلم جرا إلى أن يأتى على جميع أحياء 
العرب وأفخاذهم » ثم يأتى على جميع أصنافها من العلماء » والجهال » 
والشيوخ » والكهول ٠»‏ والشبان » والصبيان » والبيض » والسود » وغيرها 
من الأصناف . 

ولا يعارض هذا بما أنه يحسن بعض الاستفهامات » ألا ترى إذا قيل : ١من‏ 
عندك » ؟ حسن أن يقول : * أتسألنى من الرجال ؛ أو من النساء » أو من 
لزان اديه العو 0ن يف لانن زياد القوزالة كما سات اج 

وأما قبحه : فدليل عدم الاشتراك » وأيضاً لو كان حسنه دليل الاشتراك مع 


أن قبحه دليل عدم الاشتراك » لزم أن يكون اللفظ حقيقة فى بعض مراتب 


. انظر ما يأتى قريباً‎ )١( 


١55 


الخصوص ٠‏ وهو خلاف الإجماع . 

وأما ثانياً : فأنه قد لا يمكن ذكر أقسامه . إما(١‏ لعدم تناهيه كالعدد » أو 
.لعدم ضبط ٠١9(/‏ / ب) أقسامه لعدم العلم بها ء أو لعسر التمييز بينها . 
وما يقال : أنه يجوز أن لا تنفك القرينة المعينة عنها . فلهذا لا يجب 
الاستفهام. فضعيف جداً . 0 

أما أولاً : فبالإجماع » إذ الإجماع منعقد على أنه يجور خلو اللفظ المشترك 
عن جميع القرائن المعينة لأحد مدلوليه . : | 

وأما ثانيأ : فأنه لو لزم القرينة إياها » فليس ذلك لكونها ألفاظاً مشتركة ولا 
لا يلزمها » وإلا لكان كل لفظ مشترك كذلك ٠‏ ولا لخصوصياتها ولا لما يلزم 
خصوصياتها » لما عرف أنها أمور عدمية . : 

وأما ثالثا : فلآن تلك القرينة المعينة » إن كانت قرينة العموم فهو باطل . 

أما أولاً : فبالاتفاق . أما عندنا : فظاهر » وأما عند الخصم : فلأنه لا 
يقول بأن اللفظ يفيد العموم أبداً . » وإن كان ذلك لقرينة: : 

وأمأ ثانيا : اسع ا سس ا 
وهو أباطل قله كة © .. 1 

إل كانت اترية توش اقيق اهنا انان رجي 

أحدهما : أنه يجب أن تكون تلك المرتبة من المخصوص معلومة أبداً عندما 
يسمع اللفظ ٠‏ لكنه ليس كذلك . والعارف بلغة العرب المنصف من نفسه 
يعترف بذلك . 

وثانيهما : عكس ما سبق2") 

وأما رابعاً : فلان تلك القرينة إن كانت لفظية : فباطل » لأنا قد نسمع 


)١(‏ آخر الورقة "509" من 'ت* 
(؟) انظر ما سبق قريباً 
١5١‏ 


لفظة 1 و"ما" فى الاستفمهام ولا نسمع معهماأً من اللفظ ما يعين 


مدلولهما. 
وإن كانت خالية : فيمكن خلو اللفظ عنها أيضاً بأن يعرض المستفهم عنه 


ولو قيل : بأنه إنما لم يستفهم ويجاب بالكل » لأن المقصود حاصل على 
التقديرين - 

قجواية": اما :211 . 

ولو قيل : إنه إما لم يجب الاستفهام » لأن مدلول اللفظ المشترك هو أحد 
المفهومين لا بعينه » فإذا أجاب بأيهما كان فقد أجاب عما سندعيه » فنحن 
نمنع أولا : إن مدلول اللفظ المشترك ما ذكروه » إذ ليس مدلوله عندنا.: أحد 
الأمرين لا بعينه » بل مدلوله عندنا : هو أحدهما على التعيين » أو هما فإن ش 
الواضع لم يضع اللفظ المشترك إلا لمعين » وإما هذا بعينه » أو ذاك بعينه » أو 
هما على رأى من يقول بذلك » وأما لاحدهما لابعبينه فلا. [لأ]نه 217 حيتئذ 
يكون متواطنا لا مشتركاً فمدلوله أبداً متعين فى نفسه »ء وإنما الإبهام عند 
المخاطب لا غير » ولو سلم ذلك فضعيف أيضاً » لانه يقتضى أن لا يحسن 
الجواب بالكل » لأنه جواب عن غير ما سثل عنه هو أحدهما لا بعينه ٠‏ لكن 
عن عاب ش 0 


)١(‏ انظر ما سبق قريب 

(؟) ساقط من الأصل . والمثبت من 'ت" . 

(") انظر : البرهان و/ ابم - 9و" . وأصول السرخسى"15/ 5164-161١‏ . 
المستصفى عه اق اقول اهل :18" المحضول: 1/1 ق 17 011/087 
مختصر اين الحاجب وشرحه / اك“ الفائق "5م لالاا-ملاا". 
وراجع : شرح تنقسيح الفصول 'ص 7179 رخ الكوكبه الميز * 1/ الا 
١58-19"‏ *. 

دسل 


وأما الثانى فالدليل عليه وجوه : 

اخدها 15 لتر نات يجين امجفة كل انعد ردني 
العقلاء من من الشرطية نحو [قول]7١)‏ : القائل : ' من دخل دارى فأكرمه إلا 
فلاناً [ والا فلانا ] ('2 والاستعناء ء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل - على ما 
سيأتى تقريره لك إن شاء الله تعالى 9) - وحيتئذ يلزم أن كلمة 'من' فى 
معرض الشرط والجزاء للعموم » وهو المطلوب97؟؟ . ٠‏ 

وثانيها 0) : سقوط الاعتراض عمن ججرى على موجب 0 ؛ وتوجهه 
على من ترك دليل على أنها للعموم . 

ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده : من دحل هذا البيت فأعطه درهما ء 
ع صم لور ا كر الي وين 

يقتضى إكرام الداخل فيه ٠‏ أو يكون البيت بيته » فإنه ربما يوهم التعميم من 

قرينة إكرام الزائر » فإن السبد لو جرى على موجب التعميم » وأعطى كل 
واحد من المسلم والكافر لم يكن للسيد أن يعاتبه على ذلك -00--0 
ذلك أو قال لم أعطيت الكافر ؟ فإنى أردت به المسلم فللعبد أن يقول : 
أدرانى بإرادتك ٠‏ وإنك أمسرتنى بإعطاء الداخل والكافر داخل 3 0 
حقك أن تضم إليه ما يدل على إرادتك حتى ما كنت أعطى كل داخل م 
فالعقلاء من أرباب اللسان يرون سقوط اعتراض السيد وبدون عذر العبد ممهداً 


)١(‏ ساقط من الاصل » والمثبت من 'ت" 

شف ساقط من الاصل » والمثبت من 'ت" 

(©) انظر ما يأتى . 

(4) انظر فى هذا الدليل : 
المعتمد *5١9 / ١"‏ ؛ العدة *؟ / 559 . التبصرة ة ص 8١٠'ء‏ ولمستصفى ٠١١‏ / 
40-8" »ء المحصول ١٠"‏ / ق57/5' . الأحكام للآمدى 5١‏ / 8.4 
الفائق *١؟‏ / "١9/8‏ . 


وراجم : الإبهاج *؟ / ٠» '١١١‏ نهاية السول ل تح الرحموت 
“0 


(05) فى الأصل : وثانيهما 2 والمثبت من 0 
1 


ولو لم يجر العبد على موجب العموم ومنع بعض الداخلين نحو الكافر ‏ 
فللسيد أن يقول : لم لم تعطه ؟ وقد أمرتك بإعطاء من دخل وهذا قد دخل , 
فلو قال العبد : إنما لم أعطه . لأنه كافر [ وهو ]2 لا يستحق الإحسان 
والإكرام فلهذا حسبت أنك أردت به المسلم » فالعقلاء يرون عذره ساقطاً 
ويرون عتاب السيد متوجها عليه» ويتقدير أن يكون عذره بمهداً كان ذلك دليلاً 
على العموم أيضآ » لأنه أحال التخصيص إلى القرينة المعنوية » وهو إنما يصح 
بعد دوض التعني 37 

وثالثها : أن الرجل إذا قال من دخل من عبيدى الدار فهو حر »2 فإنه يعتق 
عليه كل عبد له دخل الدار بإجماع الفقهاء . وأرباب أهل اللسان » ولهذا 
يجوز لكل من سمع هذا ورأى دخول العبد الدار أن يستخدمه » ويسستأجره 
ويشترى ويبيع منه » من غير إجازة مولاه ”" . 

ورابعها : وهو ما ذكرنا من مخاصمة ابن الزبعرى مع النبى عليه السلام فإنه 
يدل على أن كلمة 'ما"' للعموم . ٠‏ 

وما قيل : بأنه عليه السلام رد عليه وقال : منكرا عليه ٠‏ ما أجهلك بلغة 
فرفك أما علمت إن نا 40 لاي 0ب 0 


(1) ساقط من الأصل + والمثبت من *ت" . 

(؟) انظر : الفائق "5 / ٠» "١194‏ وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوى : 3١"‏ / 
ا 

() انظر :..الفائق "7 / "١74‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه '؟/ 5٠١"‏ . 
وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوى '"١1١ / ١١‏ ». وشرح الكوكب المنير 
“لا/ ١1١١ا".‏ 

(8:) ساقط من "'ت' . 

(5) آخخر الورقة " ١١٠؟'‏ من 'ت' 

(1) قال الزركشى فى المعتبر *“ص 1417" ' وما وقع فى بعض كتب الأصول أنه وَكِل 
قال لابن الزيعرى ' وما أجهلك بلغة فومك مالا لا يعقل ' فقال الشيخ الحافظ - 


15: 


فليس بثبت » ويؤكده ما ذكر جماهير المفسرين رحمهم الله تعالى فى سبب 
نزول قوله تعالى : إن الذين / 7١5(‏ / ب) سبقت لهم منا الحسنى# )١'‏ 
الآية» وهو أنه عليه السلام سكت بعد أن اوه ينها اهس ا 
الآية أيضا 9©» ولو كان السؤال فاسداً لما احتيج إلى ما يجرى مجرى 
الاستثناء» والاستعمال يقتضى صحة السؤال نحو قوله تعالى : # والسماء وما 
بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها» 4 دو 190 المول ف أن 
جميع المعرف باللام ؛ أو بالإضافة يفيد العموم 2©9. 

وإغما قدمنا هذا على القول فى أن لفظ "الكل" و 'الجميع"' وما يجرى 
مجراهما يفيد العموم مع أنه لا خلاف فيه بين القائلين بالعموم » والأول فيه 
خلاف فيما بينهم ١‏ لأنه تابع مؤكد يؤكد به الجمع ؛ والمتبوع أجدر بالتقديم . 


-- أبو سعيد العلائى : غير صحيح » ولو كان كذلك لا كان نزول قوله تعالى : « إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى © بيانا للآية الأولى " . وانظر ما سبق . 

. "١١١" الأنبياء : آية‎ )١( 

. فى الأصل » 'ت" : نزل » ولعلها كما أثبت‎ )١( 

(”) انظر فى سبب نزول الآية : 
ما سبق فى . 
وانظر : فى تفسير الطبرى " ١7‏ / 9-95" »ع تفسيرالخازن "”/ للا" - 
"*ء فتح القدير للشوكانى "" / "49١‏ . 

(5) الشمس : آية " 546026" علا '. 

(5) فى الأصل : بلع » والثبت من "ت" . 

)١(‏ وقأل الشيخ المصنف فى الفائق ٠‏ / م١"‏ : ولأن ابن الزبعرى من أهل اللسان 
فجهله به بعيد ويؤكده قوله تعالى : #والسماء وما بناها ... » الآية » وقوله تعالى: 
«إولا أنتم عابدون ما أعبد 4 وحمل "ما' على المصدرية » ضعيف » إذ القسم الثانى 
أبلغ من البناء» ولأن السماء دل عليه جزؤه الصورى »فكان الحمل على غيره أولى" . 
انظر : العدة "7 / 540" »ء التبصرة "ص "١5١‏ » المحصول ١"‏ / ق7 / 058'. 
الآحكام للآمدى *7/ *70١‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه "7 / "١١1‏ 


١| 


اعلم أن الجمع المعرف باللام منصرف إلى المعهود إن كان هناك( معهود بلا 
خلاف كما فى قولهم : جمع الأمير الصاغة ٠‏ وإن لم يكن هناك معهود فهو 
للعمؤم عند جماهير المعممين . خلافاً لأبى هاشم منهه2 . 

وإن أشكل فكذلك خلافاً لإمام الحرمين رحمه الله تعالى - فإنه ذهب الى 
أله معدل م 1 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور وجوه : 

أحدها : هو ما ذكرنا من احتجاج الصديق على الأنصار لما طلبوا الإمامة 
بقوله عليه السلام : «الأئمة من قريش» والكل سلموا له هذا الاحتجاج » ولو 
لم يكن الجمع المعرف باللام للعموم لما صح هذا الاستدلال . لأن كون بعض 
الأئمة من قريش لا ينافى أن يكون البعض الآخر من الأنصار9©؟ . 


. فى 'ت" : بقياس‎ )١( 

(؟) انظر : المعتمد 1١١"‏ / 54-0" . 

(؟) وكذلك نقل الشوكانى فى إرشاد الفحول "“ص9١١'‏ عن إمام الحرمين أنه مجمل لأن 
العموم ليس مستفاداً من الصيغة بل من قريئة نفى كونه للعهد . وما ذكره المصتف 
والشوكانى عن إمام الحرمين : فيه نظر : لأنه قال فى البرهان /١١"‏ مم" : 
ونقول: ما نراه أن كل جمع نكرة فإنه لا يتضمن استغراقاً ومصداق ذلك قوله تعالى 
١‏ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار » فإذا عرف . ولم يكن على بناء 
التقليل فهو للاستغراق قال الله تعالى : 9 إن الأبرار لفى نعيم © . 
ولعل الذى حدا بالمصنف إلى نسبة هذا القول إلى إمام الحرمين قوله : 'إن كل جمع 
فى عالم الله فإنه لا يقتضى الاستغراق بوضعه ٠‏ وإنما يتم اقتضاء الاستغراق بالألف 
واللام المعرفين ' . 
انظر : المعحتمد " "54٠ /١‏ . البرهان " /١‏ 85*” , لالاا" . المستصفى 
'"/7"' ء الوصل إلى الأصول لابن برهان "5١7 /1١"‏ . المحصول 
"ك/ق84/5ه". 
وراجع : المسودة "ص”١١'‏ 2 جمع الجوامع وشرحه ' .':/1١‏ 

(5) انظر : المحصول ' ١‏ /رق؟/ دمه-85ه 'ء والأحكام للآمدى *؟/ 07٠؟".‏ 
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وما يقال : إن التعميم مستفاد بما عرف من قصده عليه السلام بذلك تعظيم 
قريش وثتميزهم عن غيرهم من قبائل العرب . فضعيف لوجهين : 

أحدهما : ما سبق غير مرة . 

وثانيهما : [أنه]7١2‏ لو دل عليه » فإما يدل عليه للتعظيم البالغ الكامل » إذ 
من المعلوم أنه لا يدل عليه مطلق تعظيمهم .ء لأن ذلك يحصل بأن يكون 
منهم'"' بعض الأئمة » أما كون كل الأئمة منهم(" وليس من غيرهم إمام » 
فذلك يدل على كمال تعظيمهم » لكن لا نسلم أن ذلك معلوم من قصده عليه 
السلام » وبتقدير أن نسلم ذلك فإما يسلم”؟؟ بالنسبة إلى البعض » أما بالنسبة 
إلى الكل » فممنوع . 

وهذا لآن دلالة القرينة الحالية تختلف لاسيما بالنسبة إلى جمع عظيم غير 
مخالفين فى أكثر الأوقات » فكيف سلموا له الكل الاحتجاج » مع أن تلك 
القرينة الحالية ما كانت معلومة «لهه» © . 0) 

"وثانيها"27 : و «هو)(" ما ذكرنا من احتجاج عمر رضى الله عنه على أبى 
بكر [رضى عنه] 7 لما هم بقتال مانعى الزكاة بقوله عليه السلام : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوا/ ( /ا١٠/‏ أ)ذلك فقد 
عصموا منى دمائهم وأموالهم » . 


. ساقط من الأصل » وامثبت من "ت"‎ )١( 

(0) فى "ت" : علة . 

() من هنا تبدأ نسحة دارة الكتب المصرية المرموز لها ب "“ص' . 
(5) فى "ص" : تسلم . 

(65) ساقط من "ص" . 

() انظر : المستصفى "5 / 55 ' . والفائق "5 / "١41‏ . 
0) فى "ص" : زل. 

(8) ساقط من 'ت" 

(9) ساقط من الأصل . ومن "ص" . والمثبت من "ت" 


١ 1/ 


ثم إن أحداً منهم لم ينكر عليه الاحتجاج المذكور .بل عدل أبو بكر رضى 
الله عنه إلى الاستئناء وقال أليس أنه عليه السلام قال : «إلا بحقها»ك وإن 
الزكاة من حقها » ولو لم يكن الناس المعرف باللام للعموم لم يكن الضمير فى 
قوله : «حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ للعموم وحينئذ لم يكن الاحتجاج 
يي 00 

وما يقال( : إن التعميم مستفاد من العلة الموجبة لعصمة النفس والمال » 
وهى قول : "لا إله إلا الله" فإنها مناسبة لذلك ٠»‏ إذ الشرك جريمة عظيمة 
مناسبة للقتل ؛ والتوحيد طاعة كبيرة مناسبة للعصمة ٠»‏ وأيضاً ترتيب الحكم 
على الوصف مشعر بالعلية والعصمة مرتبة على كلمة التوحيد"". فكان كلمة 
التوحيد هى؟؟ علة العصمة. 


فضعيف أيضا إذ يفهم منه الحكم على العموم من أرباب اللسان من لم 
يعرف القياس وشرائطه كالبدوى”* . وإحالة الجلى على الخفى""2 غير جائز. 

وأيضاً ظاهر الاستثناء وهو قوله : «إلا بحقها» . ينفى ما ذكروه وإن جوز 
تخصيص العلة » لأنه يخرجها عن العلية إذ يصير التقدير كلمة التوحيد علة 


)١(‏ انظر من الأصل المستصفى " 57/5 ' المحصول ' ١/ق585/1‏ ' » الأحكام 
للآمدى "7/ "7١7‏ »2 ومختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/ 2.5٠١1‏ 
روضة الناظر '" ص 0؟؟"' . 
وراجع : نهاية السول "” / 19 " » وتيسير التحرير 5١١ / 1١١"‏ 

(؟) وهذا الاعتراض الذى أورده المصنف بقؤله : " وما يقال : أورده عن الآمدى فى 
الأحكام "17 / 509 '. 
وانظر : المستصفى "” / :* ٠»‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/ ٠١#”‏ "ء 
الفائق "1 / 147 ' . 

(0) فى : " ت" : وكان . 

(8) فى تت" انفى , 

(0) آخر الورقة الأولى من “ص ' بعد النقض . 

. "574 انظر فى تعريف الجلى والخفى القياس "ج7” /قى‎ )١( 
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العصمة إلا أن يمنع شىء من حقها . فإنه حينئذ لا يكون علة » وأما إذا لم 
يجوز فينفيه قطعاً 00 

وثالئها 9): أنه يؤكد بما يفيد الاستغراق فوجب أن يكون مفيدا له فى نفسه. 

وإنما قلنا : إنه يؤكد بما يفيد الاستغراق . لأنه يؤكد "بالكل" و "الجميع' 
قال الله تعالى : #فسجد الملائكة كلهم أجمعون؟"") وهو ميد 
للاستغراق47)-لا سيأتى فى هذا النوع من الاحتجاج على منكرى العموم”*)-. 

وأما على أبى هاشم!" : فاستدل عليه بالاتفاق أيضاً » فإنه يسلم أنه بعد 
التأكيد.يفيد العموم . 

وإنما قلنا : إنه حينئذ يجب أن يكون فى نفسه مفيداً له » لأن لفظ الكل . 
و "الجميع "7" مسمى بالتأكيد بالاتفاق » والتأكيد معناه : تقوية الحكم الذى 
كان ثابتً فى الأصل » فلو لم يكن الأصل مفيداً للاستغراق» بل حصل بلفظ : 
الكل » والجميع » وما يجرى مجراهما لم تكن تلك الألفاظ تأكيدات بل 


(١)انظر‏ : مختصر ابن الحاجب وشرحه "517 / ”#١٠'"»ء‏ والفائق ١"‏ / ا48١'‏ . 

(0) قى *'ص" : د 

(0) فى الأصل . "ص" : أجمعين وهو خطأ . 
والآية من سورة الحجر ٠"‏ "' . 

(5) انظر : المعتمد ١"‏ / 510" » المحصول /١"‏ ق5؟ / لاله" , الأحكام للآمدى 
؟/ ه0٠6"‏ الفائق "١؟/ "١848‏ . 

(5) انظر ما يأتى قريبا . 

(5) فى * ص ' : هشام . وهو تصحيفف . 
ؤانظر : المعتمد " ١‏ / 5*0 ' . 

0) فى "ص" : الجمع . 


046 


مستقالات بإفادات العموم » لكنه خللاف إجماعهم 2 ولو نقض ذلك بمثل 
قولهم : قل صرت البكرة "تين أجمعا() : 


. آخر الورقة *١١١؟" من 'ت"‎ )١( 

(6) هذا شطر بيت اسشهد به الكوفيون على جواز توكيد التكرة » وذهب البصريون : 
إلى أن تأكيدها بغير لفظها غير جائز على الإطلاق » وقالوا عن هذا البيت : أنه 
مجهول النسبة لا يعرف له قائل صنعه الكوفيون ليصححوا . مذهبهم فهو لا أصل 
عندهم حتى يلتمس له مخرج . 

وقال ابن جنى فى إعراب الحماسة : ' هذا شاذ وإن لم يكن مصنوعاً . فوجهه 
عندى: إن أجمع هذه ليست التى تستعمل للتأكيد - أعنى التى مؤنثها جمعاء - ولكن 
التى فى قولك :أخحذت المال بأجمعه -بفتح الميم وضمها - أى بكليته فدخول العامل 
عليها ومباشرته إياها يدل على أنها ليست التابعة للتوكيد فكذلكقوله : يوما أجمعاء 
أى يوما بأجمعه ثم حذف حرف الجر ١‏ ثم أبدل : الهاء * : الفا" فصار جمعا ' . 
قال البغدادى فى الخزانة ٠”"‏ / 08" : وهذا التوجيه تعسفه ظاهر . وورد البيت 
فى: الدرر اللوامع بلفظ : 

قد صرت البكرة يوما أجمعا ... حتى الضياء بالدجى تقنعا 
وأورده الخليل بن أحمد فى كتابه العين ١"‏ / "الا" بلفظ : 

إنا إذا خطافنا تقعقعاً .. وصرت البكرة يوما أجمعا 

والخطاف : بضم الخاء وتشديد الطاء : هو الحديدة المعوجة تكون فى جنب البكرة . 
وتقعقعاً : تحرك وسمع له صوت . 
وصرت : صوتت »٠‏ وقيل : صرت : شد عليها الصرار وهو خيط يشد خلف الناقة. 
والبكرة : الفتية من الإبل التى يسقى عليها الماء من البير . 
وفى شرح الشواهد للعينى "؟ / 85" : قائله مجهول . 
والرواية الصحيحة : قد صرت البكرة أجمع . بلا تنوين . 
وانظر فى هذا البيت : 
شرح المفصل '"/ 55 ' . شرح ابن عقيل "” / "5١١‏ »ء والشاهد رقم ٠9؟'‏ 
شرح الأشمونى '“'/ 8لا* الشاهد "556١‏ , همع الهوامع' ص "١55‏ . 


شرن 


واعترض عليه : أيضا بأن ماذكرتم يستدعى كون المؤكد صالحا للعموم . 
وا سا ا ا 1 
(الخصرض فيسب عن لبه لخر 0 0 

أما أولا : فلأن من قال بالاشتراك فى الجمع المعرف باللام » قال : 
بالاشتراك فى جميع ألفاظ العموم . إذ الكلام عند عدم قرينة العهد حتى لا 
همنع » إذ لو ادعينا مطلقا لمنع على زأئ إمام الحرمسين ‏ وحمه الله تسعالي *1) 
والمشترك لا ينين المشعرلك . 

وأما ثانيا : فلآأن اللفظ مسمى بالتأكيد بالإجماع » ولو كان الأمر كما 
ذكروه كانت التسمية فاسدة عارية عن رعاية المعنى جارية مجرى أسماء العلم . 
إذ ليس فيه معنى التأكيد شىء حينئذ » وهو خلاف إجماعهم وإن عنى به 
الصلاحية بطريق التجوز مع القول بأن لفظ ' الكل ' و ' الجميع ' يفيدان 
3 فهذا وإن كان يستلزم خلاف الأصل وهو مخالف لذهمب المعترض فإنه 

اختار”" التوقف فى جميع ألفاظ العموم 3 فحاصله يرجع إلى أن لفظ 
'الكل' و الجميع7؟) ' قرينة دالة على إرادة العموم منه على وجه التجوز فلم 
يكن فيه شىء من معنى التأكيد فكان باطلا لما سبق 200 


/١٠١ وراجع : المحصول‎ . ' 5١ /١' انظر فى هذا الاعتراض : المستصفى‎ )١( 
. "ممه"‎ 

(0) انظر : البرهان لإمام الحرمين '7/١"‏ 

(6) فى 'ت" * اخبار . 

(4) فى الأصل : الجمع . والمثبت من "'ثت' و '"ص' 

(5) انظر : هذا الاستدلال ومناقشته فى : 
المعتمد /١١"‏ 5140" . المستصفى 5١ /١"‏ ' . المحصول "١٠١/ق‏ 581/5 -88ه' » 


الأحكام للآمدى "؟/له ؟'ء الفائق ١؟/88١1- "١84‏ . 


.)ا 


ورابعها (23 : أنه يصح استئثناء كل فرد من الجنس منه 3 والعلم بصحة 
ذلك من كلام العرب ضرورى بعد الاستقراء ١‏ والاستثناء من الكلام : ما 
لزلا لوجي مول و0 


وذلك يدل على أن كل من أفراد الجنس داخل فيه » وهو المطلوب 9) 
فإن قلمتد(؛) : لا نسلم أن الاستثناء من الكلام : ما لولاه لوجب دخوله 
وهذا لأنه يصح 7" الاستثناء من غير الجنس قال الله تعالى : # فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس 2١7‏ #وهو ليس منهم بدليل قوله تعالى : 
#كان من الجن ففسق عن أمر ربه © » . وقال تعالى :#8 لا يسمعون فيها 
لغوا ولا تأثيما )إلا قيلا سلاما سلاما (21 # والسلام ليس من جنس اللغو 
والتأثيم » وقوله تعالى : « مالهم به من علم إلا اتباع الظن » 2'١(‏ . والظن 
ليس من جنس العلم . 


)عقن "و د 

(7) انظر ما يأتى . 

(9) انظر : المعتمد "7519/1 "551١6‏ » العدة "5194/7١‏ » التبصرة “ص "١١6‏ » 
المستصفى /١١‏ .5 ' الوصول إلى الأصول "555/١١‏ » المحصول "١١/ق‏ 
1" » الأحكام للآمدى '5١ 5/١١‏ »ء الفائق "١189/7"‏ . 

(5) انظر فى هذا الاعتراض : 

المستصفى *8/ .4" » العدة "7/ 5.0 * » الوصول إلى الأصول لابن برهان 
*ارهع؟' الفائق "١89/5"‏ . 

(5) فى "ص" : لاايصح . 

. سورة ص : آية "*الا"'‎ )١( 

0) الكهف : آية "0ه" . 

(4) آخر الورقة : " ” " من ' ص 

(9) الواقعة : آية "١5"‏ . 

. "١6ال" النساء : آية‎ )٠١( 


وقال الشاعر : 
وقفت بها أصيلا لا أسائلها .. أعيت 2١7‏ جوابا وما بالربع من أحد 
إلا الأوارى لأياما أبينها .. والنوى كالحوض بالمظلومة الجلدر”) 


" فى الأصل : فأعيت . وما أثبته من '*ت . ص‎ )١( 
(؟) هذفان البيتان جاءا ضمن قصيدة للنابغة الذبيانى وكانوا يعدونها من المعلقات ومطلعها‎ 
: قوله‎ 
يا دار مية بالعلياء فالسند .. أقوت وطال عليها سالف الأمدى‎ 
انظر ديوان النابغة ".ص ”7 ا"‎ 
: والشطر الأول من البيتين له عدة روايات وهى‎ 
. إنه روى : 'وقفت فيها أصيلانا"‎ 


وروى : "'أصيلالا' تصغير أصل . 
وروى : "وقفت فيها أصيلا كى أسائلها' 
وروى : 'فيها طويلا' . 


والشطر الثانى : روى فيه بدل "أعيت" "عيت" 
وروى أبو عبيدة *الأوارى والنوى' بالضم ٠‏ والأوارى : جمع أرى » وهو مسحبس 
الدابة » والنوى : الحاجز من تراب حول الخباء لثلا يدخل السبل . 
والأيا : أى بطيئا . 
وقد وردا البيتان منسوبين إليه فى : 
الكتاب ١١/54"م*‏ » شرح شواهد الكتاب "754/١١‏ » الإنصاف 06 
,"'55/٠‏ شرح المفصل '"/ "8١‏ . الخزانة ' 80/5" . 
وفى الحيوان نسب إليه البيت الثانى "*”*”37/١١*‏ . 
وفى لسان العرب جاء البيت الثانى مادة " جلد" "”/5؟١'‏ وفيه جاء البيت الأول 
فى مادة "أصل' /١١‏ لا" وفيه جاء الشطر الثانى من البيت الأول فى مادة 'عيا"' 
"١١5/16"‏ متسوبا إليه . 
وفى الصحاح للجوهرى جاء منسويا إليه البيت الأول '5/ 577" . 
وورد من غير نسبة إليه فى : 
الإنصاف ."١1١/١١‏ أوضح المسالك '4/ ا*. شاهد رقم "077" )شرح 
الأشمونى 51/1" . شاهد رقم “440 ' . همع الهرامع "/ 590" . 
كر 


واللأوارى 207 ليمن من خسن الاخد. . والاستناء مخ غين الحسن ليس :فيه صحة 
الدخول فضلا عن وجوبه . 

فإن قلت : الاستئناء من غير الجنس ليس بحقيقة الاستثناء وإن تصور 
بصورتهء وهذا لأن الاستثناء مأخوذ من الثتى وهو الصرف 0 . /(8١؟/1)‏ 
والصرف : إنما يعقل فيما يتصور فيه الدخول وهو مستحيل فى غير الجنس ٠»‏ 
وإذا لم يكن الاستئناء من غير الجنس استثناء حقيقيا وجب أن تكون تلك 
الاستعمالات مجازات » ونحن إنما ادعينا ذلك فى الاستناء الحقسيقى وهو 
الاستئناء من الحنس27؟, 

قلت : لا نسلم أيضا أن الاستثناء من الجنس : ما لولاه لوجب دخوله 
تحته بل هو عندنا : عبارة عما لولاه لصح دخوله فيه . 

فلم قلت : إنه ليس كذلك ؟ ثم الذى يدل عليه وجوه : 

أحدها 2 : أن الصحة أعم من الوجوب . وجعل اللفظ حقيقة فى المعنى 
العام أولى » لأنه أكثر فائدة . 

وثانيها 27: أنه يصح الاستثناء من جمع القلة فى حالة التنكير بالإجماع » 
وهو ليس بعام فيها بالإجماع 9". 

فإن قلت : نحن إنما ندعى ذلك فيما يصح منه استثناء الأفراد والأعداد 
الكثيرة منه » وجمع القلة ليس كذلك . . 


. فى 'ت' : والأوارى‎ )١( 
. (0؟) انظر ما يأتى فى الاستثناء‎ 
. "١9-0 انظر : العدة "؟/ ..ه" » الفائق "؟/‎ )9( 
. انظر ما يأتى‎ )5( 
فى '“ص" :1 1آ.‎ )0( 
(1)5ق "هو" اا‎ 
. "5١7/5" انظر : المحصول ١٠/ق 99/5ه_ .05" . الأحكام للآمدى‎ )0 
. "١91١/57" الفائق‎ 
3. 


قلت : فالاستئناء الذى بشأنه ما ذكرتم يصح بما )عدا جمع القلة فى حالة 
التدكير مع أن المستثنى غير واجب ١‏ الدخول'" » تحته » لأنه ليس بعام على 
لرأى أكثركم». 

وثالثها : لو لم يكن الاستثناء عبارة عما لولاه لصح دخوله فيه لما صح 
قول القائتل : صل إلا اليوم القلان ع انه يت 47 إن الهو لسن للتكران 
: 4 

قلت : الدليل على أن الاستثناء [ ليس عبارة عما لولاه لصح دخ وله فيه 
وجوه : 

أحدها (26 : أنه لو كان عبارة عنه » لم يبق فرق بين الا تتعتفاء 77 ]عن 
المنكر كقولك : 

رأيت علماء إلا زيدا لصحة دخول زيد فيهما »لكن الفرق معلوم بالضرورة 
منهم » وليس ذلك إلا أنه يجب الدخول فى الجمع الممرف دون المنكر » لآن 
كل من فرق بينهما لم يفرق إلا بوجوب الدخول وعدم وجوبه » والفرق بينهما 

وثانيها "2: مانقل عن أهل اللغة وهو أنهم قالوا : الاستثناء إخراج جزء 
عن تل 

وإنما يكون كذلك أن لو كان المستثنى واجب الدخول تحت المستثنى منه » 
لأن الجزء واجب الدخول فى كله والأصل هو الحقيقة الواحدة . 
)١غ(‏ فى الأصل ١‏ "ص " : من ما . 
(1)9 مالط ع 1 
(9) ما بين القوسين ساقط من "ص" . 
(5) انظر : المحصول "١/ق‏ 7/١5ه'ء‏ الفائق "؟5/١59*‏ . 
(0) فى *“ص" :1آ. 
00 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . ولمثبت من 'ت . ص" 5 


9 قفن عن ان 


١.6 


ولا يجاب عنه بما قيل : وهو أنه لا يلزم من كون الاستثناء إخراج جزء عن 
كل ٠»‏ أن يكون ذلك الوجوب الدخول 2١١‏ لاحتمال أن « ذلك29 » يكون 
لصحة الدخول ٠‏ فإن'" الوجوب لا ينافى الصحة بمعنى 47) عدم الامتناع . 
لأن التعريضن”*' يفيد الجزئية حينئذ يكون ضائعا عديم الفائدة 29. بل ”)2 هو 
مخل بالمقصود الذى هو تعريف الاستثناء ٠‏ لأنه يقتضى اعتبار قيد/ /7١4(‏ ب) 
الجزئية فى ماهيته”) أو اختصاصه به إذ لا يذكر فى29 التعريف إلا ما يكون 
داخلا فى الماهية أو مختصا بها . 


ولو أجيب عنه : بأنه لا يلزم من كون الاستثناء إخراج جزء عن كل أن لا 
يصح استثناء ما هو ممكن الدخول بناء على ان واجت الدخول 
لا يمنع من استثناء تمكن الدخول فضعفه بين لا يخفى 2١١‏ على من له أدنى 
فطانة. 


وثالئها 239: أنه لو كان الاستثناء عبارة عما لولاه لصح دخوله”'"'فيه 


. آخر الورقة "؟١؟' من 'ت"‎ )١( 

(0) ساقط من 'ص"' . 

©) فى "ص" : لأن . 

(8) فى "ص" : يعنى . 

(0) فى '*ت' . "ص" : التعرض . 

(5) فى "ص" : الفائد . 

0) فى 'ص" : ما. 

0( فى *ت" : ما نصبه . 

(9) فى *ص" : زيادة "مضى' فتكون الجملة : فى مضى التعريف . 
2020 فى الأصل ١‏ '"ت" : استثناء » والمثبت من "ص" . 
)١١(‏ آخر الورقة "ا" من "5ص" 

)١١(‏ فى *“ص' :1 د. 

. فى الأصل : وجوده‎ )١9( 


تحت لفظ "رجل' لكنه غير صحيح وفاقاء نعلم أنه ليس عبارة عنه (23. 

فإن قلت : اللملازمة تمنوعة . وهذا لأنه كما يعتبر فى تحقيق الشىء وجود 
المقتضى يعتبر أيضا ارتفاع المانع ؛ فلا يلزم من تحقق الصحة فيما ذكرتم من 
المثال صحة الاستئناء لاحتمال انتفاء الصحة لوجود مانع » ولئن تمسك فى 
انتفائه بالأصل فنحن نبينه » وهو أن قوله : رأيت رجلا . لا يكون إلا معينا 
فى نفس الأمر » ضرورة أن الرؤية لا تقع إلا على معين فى نفس الأمرء 
وإنما الإبهام عند السامع والمعين لا يصح منه الاستثناء وفاقا . 

قلت : الدليل على الملازمة ما سبق ». وهو صحة دخوله تحت لفظ 
'رجل" إذ المعنى من الدليل ما لو جرد النظر إليه يغلب على الظنْ وجود 
المدلول . والنظر إلى المقتتضى لصحة الاستئناء وهو صحة الدخول كذلك » 
فيكون الدليل دالا على صحة الاستثناء حينئذ » وأما ما ذكره فى سند المنع من 
أن ذلك لوجود المانع المذكور . 

لو سلم ذلك أدى فى الاستثناء عن المعين كلامه 29. 

فجوابه : أن إسناد انتفاء الحكم إلى عدم المقتضى أولى من إسناده إلى 
وجود المانع لإفضائه إلى التعارض ٠»‏ فكان « إسناد 22 انتفاء صحة الاستثناء 
إلى عدم المقتضى لصحة الاستثناء أولى من إسناده إلى وجود المانع 29 . 

وأما ماذكروه من الوجوه : 


فجواب المعارضة : بما أنه لو جعل حقيقة فى واجب الدخول 2 أمكن 


. "5١7/5" الأحكام للآمدى‎ . "55١ 27١١/١" انظر : المعتمد‎ )١( 
. "١91١/5" الفائق‎ 
. فى "ت" :"ص" : كلام‎ )0( 
.'١91١/؟" الأحكام للآمدى "؟/؟١5' . الفائق‎ , "55١ /١" وانظر : المعتمد‎ 
. ساقط من 'ص"‎ )6( 
. "١91١/5" انظر : الفائق‎ ):( 


جعله مجازا فى تمكن الدخول للزومه إياه » ولو جعل حقيقة فى ممكن 
الدخول لم يمكن جعله مجازا فى واجب الدخول ولو أمكن لكن الأول : 
أولى لما سبق غير مرة . 

وعن الثانى :)١(‏ بعد تسليم أنه ليس بعام » فإن لنا أن نمنع على رأى 
بعض موافقينا القائلين : بالعموم أنه يجب حمله على التجوز جمعا بينه وبين 
ما ذكرنا من الفرق المعلوم بالضرورة منهم . « أو من أهل اللسان 029 20 

ولا يجاب عنه : بما أجاب الإمام وهو أنه : هب أن الاستئناء من الجمع 
المنكر يخرج من الكلام ما/ (9١5/أ)‏ لولاه ‏ لصح دخوله فيه - فلم قلت : 
إن افى سناقق الضوو كلك 290؟ ش 

لأن الأصل هو الحقيقة الواحدة . 

وأيضا : فإن ما ذكره يرجع حاصله إلى أن الاستثناء عما ليس بعام : عبارة 
عما لولاه لصح دخوله فيه . 

وعما هو عام : عبارة عما لولاه لوجب دخوله فيه . 

وحينئذ يتعذر الاستدلال بصحة الاستناء على العموم ٠‏ لآنه لا يفيد 
التعميم » إلا : أن يكون عبارة عما لولاه لوجب دخوله فيه» وإنما يثبت ذلك 
أن لو ثبت العموم فى المستثنى منه » فلو أثبت العموم فى المستثنى منه 


بالاستثناء لزم الور . 


)١(‏ فى عضن" دن 
(؟) مابين القوسين زيادة من "ص" . 
) انظر : الفائق "؟5/ "١97-1١91‏ . 
(4) هذا ما أجاب به الإمام الرازى بالحرف الواحد . 
انظر : المحصول "١/ق‏ ”054/9' . 
(5) بهذين الوجهين ضعف الشيخ المصنف ما أجاب به الإمام الرازى . 
وانظر : الفائق "١977/7"‏ . حيث قال : "وضعفه بين للزوم الاشتراك والدور' . 


١48 


وعن الثالث : 17 منع الملازمة » وهذا لأنه يحتمل أن نحو ذلك » وإن 
لم يكن الأمر للتكرار فى نفسه بناء على أن الاستكناء قرينة دالة على إرادة 
التكرار 0 


وخامسها(*) : أن الجمع المعرف فى اققتضاء الكثرة فوق المنكر . بدليل 
صحة انتزاعه منه » من غير عكس ٠.‏ فإنه يصح أن يقال : رجال من الرجال 
جاءنى ٠.‏ ولا يصح أن يقال : الرجال من رجال جاءنى ٠.‏ وذلك يدل على أنه 
[ للعموم . لأنه (؟)] لو لم يكن للعموم لما صح انتزاع المنكر منه » لأن ما 
دونه يتناوله الجمع المنكر وفاقا ». والمنتزع منه يجب أن يكون أكثر فهو إذاً 
للعموه7*؟: . | 

فإن قلت : أتدعى أن ذلك يدل على أنه للعموم فى نفس232 الأمر ٠‏ أو 
تدعى أنه للعموم إذ ذاك . 

فإن دعيت الأول : فممنوع . وهذا لأن من المعلوم أنه لا دلالة لما ذكرتم 
على أنه للعموم فى نفس الأمر » بل غايته أنه يدل على أنه للعموم إذ ذاك » 
فلم لا يجوز أن يقال : إن ذلك لقرينة الانتزاع ؟ 

وإن ادعيت الثانى : فمسلم . لكن لا يفيد المطلوب لاحتمال أن يقال : إن 
ذلك لقرينة الانتزاع . 


قلت : جوابه ما سبق غير مرة وهو أن استفادة المعانى من القرائن خلاف 


. فى "ص'": جل‎ )١( 

(0) انظر : الملحصول ١١/ق‏ 555/5' . الأحكام للآمدى "5١/9"‏ » الفائق 
0/7 

ا ب 

(4) ساقط من الأصل » وأثبته من "ت .» ص' . 

(6) انظر : المحصول "١/ق551/50'‏ . الأحكام لللآمدى "5٠6/7١‏ » الفائق 
"١/1‏ . 


(5) اكير الورقةة “من “و 


ا كارن 


الأصل . 

وسادسها 2١7‏ : أن الجمع المعرف "باللام' لو لم يحمل على العموم : 
فإما أن يحمل على بعض معين من الجمع » وهو باطل . لأنه ليس فى اللفظ 
ما يشعر به ولا فى العقل ما يدل عليه . إذ الكلام عند عدم المعهود السابق أو 
على بعض غير معين منه » وهو أيضا باطل . 

آنا أولا + - 'قللانه محديظل ليقن فزق بين 9كقولنا 29 * الرجانة" وبين 
قولنا: "رجال' وهو خلاف ما هو المعلوم من كلامهم : 

وأما ثانيا : « فلأنه (؟2» لا يكون لدخول الألف واللام حينئذ فائدة . 

لايقال: نحن نمنع عدم الفرق 3 وعدم الفائدة » وهذا لأن قولنا ' 
'الرجال " صالح للعموم وللخصوص عندنا : بخلاف قولنا 8 * رجال " فإنه 
لا يصلح لذلك ؛ لأنا حينئذ نلزمكم محذور*2 / /١١9(‏ ب) الإجمال أو لا 
يحمل على شىء ١»‏ وهو أيضا : باطل بالإجماع ولا بطل ' قولنا" 
بهذه7) الأقسام تعين حمله « على" » الكل إلا ماخصه الدليل » وهو 
ككينا 

وس بعي:0: أن "الألف واللام ' تسمى بحرف التعريف وفاقا » ومن 
الظاهر أن تسميتها به ليست خالية عن رعاية المعنى جارية مجرى اسم 


)١(‏ فى 'ص" : و. 
(0) فى "'ت" : وبين . 
() آخر الورقة "١؟"‏ من 'ت"' . 
(84) ساقط من *“ص" . 
(4) فى “ص" : مجاور . 
() هذه الزيادة من '"ص" . 
(0) ساقط من "ص" 
(4) انظر : المعتمد "581/١"‏ » المستصفى "5١/5"‏ ء الفائق ."١992-1١95/5*‏ 
(9) فى "ص" : و. 
١1‏ 


العلم » فهى إذاً باعتبار المعنى » فالمعرف به : إما الكل » أو مطلق الجمع 
الصادق على أى جمع كان » أو جمع معين . 

والأخيران باطلان : فيتعين الأول . | 

أما الأول : منهما فلأنه معلوم قبل دخولهما » وتعريف المعرف تحصيل 
للحاصل . 

وأما الثانى : فلأنه ليس يفهم منه السامع بعض مراتب الجموع على 
التعسيين عند عدم معهود سابق لعدم ما يشعر به فى اللفظ . إذ الكلام فيه . 

وهذا الدليل يتمسك به من يقول : إن المفرد المعرف باللام يفيد العموم 
أيضا » أما من لم يقل به لم يمكنه أن يتمسك به » لأنه ينقض به 237. 

ولو أجاب عنه بما أجاب الإمام عنه : وهو أن 'الألف واللام" فى المفرد 
يفيد تعيين ( الماهية المشتركة بين الأفراد » وهو غير حاصل من المفرد المجرد 
عنهما » بدليل صحة قولنا : "الإنسان نوع" و "الحيوان جنس' وعدم صحة. 
لولم *إصياة زوع او يوان و 0 

لأ ه جيب7؟ » بمثله فيما نحن فيه » فإن لقائل أن يقول : لم لا يجوز أن 
يكون2 "الألف واللام" فى الجمع يفيدان أيضا تعيين الجمع المشترك بين 
الجموع . 


)١(‏ انظر : المعتمد "551١/١"‏ » المحصول "١/ق‏ 5950/5 50560" » الفائق 
"١9/١‏ . 


(؟) فى "ص" : إن تعيين . 
إفرف انظر : جواب الإمام الرازى فى المحصول "لق '/ه.ه'". 
(4) ساقط من "ص" . 


(0) فى *“ص" : أن يقول يكون . 


١1 


فإن قلت : إنما ذكرنا ذلك فى المفرد 2١(‏ لما ذكرنا من الدليل ٠‏ وليس دليل 
إنهما لتعيين متعلق ذلك ١‏ الحكم » (). 

قلت : عدم وجدان الدليل لا يدل على عدمه » وبتقدير أن يدل عليه » 
وارد على الدليل ابتداء لأنه يمنع حصر تقسيمه . 

وإذا ثبت أن الجمع المعرف "باللام" يفيد العموم » ثبت أن المعرف بالإضافة 
أيضا كذلك7 » لجحريان أكثر الأدلة فيه » ولعدم القائل بالفصل . ولأن الرجل 
إذا قال : "أعتقت”؟) عبيدى » وإمائى" و 'طلقت نسائى" فإنه يعم العتق 
والطلاق فى جميعهم بإجماع الأئمة . 

ولهذا يجوز لمن سمع هذا أن يعامل أى عبد شاء من عبيده ٠‏ ويتزوج بأية 
أمة من إمائه بدون رضاه ورضا ورثته » لو فرض موته عقيب القول . 

فرع: 

الكناية نحو قوله : افعلوا . أو فعلوا .» تابعة للمكنى فى العموم » 
وا لخصوص ٠‏ فإن كان المكنى عاما ». كانت الكناية عامة بدليل /(١١١/أ)‏ أن 
السيد لو خاطب عبيده وقال : أيها العبيد افعلوا كذا .» فإن المتخلف من 
ولأنه لو لم تكن عامة إذ ذاك لزم الإجمال » ضرورة رجوعه حينئذ إلى بعض 
ما تقدم ذكره »مع أنه غير معلومة من اللفظ والعقل » إذ الكلام مفروض فيه 


)0غ( فى 'ص " , الفرد 3 

زفق ساقط من "ص " 8 

(5) انظر : المعتمد "553/٠١"‏ . المحصول "٠/ق‏ 044/1' » الأحكام للآمدى 
00 

)2( آخر الورقة م" من 0 


١1 


وأنه خلاف الأصل وإن كان خاصا ء كانت الكناية أيضا : خاصة2©. 


وهو ظاهر القول فى أن لفظ :"الكل' و ' الجميع ' وما يجرى مجراهما من 
المؤكدات يفيد العموم . والدليل عليه وجوه : 

أحدها”" : أن الرجل إذا قال : جاءنى كل فقيه فى البلد » فمن أراد 
تكذييبه يقول : ماجاءك كل فقيه فى البلد » ولولا أن لفظ "الكل" 
للعموم لما صح استعماله فى التكذيب عند عدم الدلالة على إرادة البعض 
المسين منه فى السلب'" والإيجاب منهما . لاحتمال أن يكون المنفى غير 
المثبت» إذ ليس للفظ "الكل" دلالة على مرتبة معينة من مراتب الخصوص 
وفاقا . 1 

وبتقدير أن يكون له : لكنهما يستعملان فى التكاذب مطلقا » فدل على أنه 
للعموم »وما يقال : فى سند منع استعمالهما فى التكاذب مطلقاء هو 
أنه 3'لو*24 اقش كلامه بالعالت: كان تفشيره (#)#ضحيحا فقولا 6 وجيفل اله 
يكاذب فى استعمالهما 29. 


فضعيف جذداء» لأنه لا يلزم من قبول تفسير اللفظ بشىء أن لا يفيد غيره 
بإطلاقه2"7 » ألا ترى0؟ أن الألفاظ كلها بإطلاقها تفيد حقائقها » ولو فسرت 


)١(‏ انظر : المعتمد "557/١"‏ » المحصول "١/ق0‏ 045/7 - 0516 ' »ء الفائق 
“152/7 . 

6 فى ' ص " 5 1 

9) فى "ص" : فى السلف . 

(0) فى "ص" : تفسيرا . 

(0) انظر : المعتمد "5١9/١١*‏ » المحصول "٠١/رق‏ 5068/7" .» الفائق "١87/5١‏ . 

(9© 4 فى "ص" : إطلاقه : 


)2 فى ' ص" : ألا ترا : 


١1 


بمجازاتها كان التفسير صحيحا مقبولا . 

وأيضا قوله : "ولا يكاذب حينئذ" باطل » لأن لفظ “الكل" فى الإثبات 
أو السلب إذا كان محمولا على الغالب . كان هو فى الآخر أيضا محمولا 
عليه؛ لأن الظاهر أن يتوارد السلب والإيجاب على شىء واحد . وحينئذ 
يتحقق التكاذب . نعم : لو كان فى الإثبات محمولا على الغالب وفى 
السلب ‏ على(" » "الكل" من حيث هو كل لا يتحقق التكاذب : لكن(" » 
حينئذ لا يجوز استعمالهما فى التكاذب ٠‏ والإحالة إلى القرينة خلاف الاأصل 


0 


وثانيها (؟2: أن الرجل إذا قال : 'أعتقت كل من فى الدار ”2 من عبيدى ' 
فإنه يعتق عليه جميع عبيده الذين هم فى الدار بإجماع الفقهاء . ولولا أن 
لفظ (9) "الكل" تفيد العموم لما صح « هذا 8 

وثالئها(» : أن السيد إذا قال لعبده : "أعط كل من فى الدار كذا" ولم 


. ساقط من "ص"‎ )١( 
. (؟) ساقط من *“ص"‎ 
. '١87/”“ المحصول "٠١/ق 555/5 * .ع الفائق‎ » "5١5/١" انظر : المعتمد‎ )”( 
فى "ص" :ا ب.‎ )5( 
. من "ت"‎ "5١5" آخر الورقة‎ )0( 
. فى "ت" : لفظة‎ )5( 
. ساقط من "ص"‎ )0( 
وكذا إذا قال أعط كل من دخل دارى درهما » فإنه مطيع ممتثل بالاستيعاب وعاص‎ 
. بالتخصيص ولهذا يستحق اللوم عليه‎ 
2'0801/١ ق/١" المحصول‎ . *١١١ التبصرة "ص‎ » "5١١/١" انظر : المعتمد‎ 
. "١857/5" الفائق‎ '50 5/١ الأحكام للآمدى‎ 
شرح‎ ٠ '*.7/١" وراجع كشف : كشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ 
. "1١١١ /”" الكوكب المنير‎ 
. فى "ص" ح‎ )( 


1 


عي الاشس: « تخصيص9) »؟ بعضهم ري نا 
لسيده » أو كافرا/(١١١/ب)‏ '" معاندا » فإنه لو لم يمتثل أمره بإعطاء كل 
واحد واحد فإنه لا يتوجه نحوه الاعتراض ١‏ والتوبيخ!؟2 » 3 ولو لم 
يكن لفظ 'الكل' للعموم لما استحق ذلك وإحالة ذلك " القرينة لو كانت 
خلاف الأصل» كيف وقد فرضنا الكلام حيث لا قرينة(1) »ومنعه إذ ذاك 
مكاد ة 0079 

٠. برة‎ 


ورابعها © : أن مفهوم صيغة "الكل ' مقابل لمفهوم صيغ 'البعض" وذلك : 
يستعمل « فى 225 كل واحد منهما فى نفى مفهوم الآخر . كما إذا قال 
الرجل لغيره أخذت منى كل دراهم " فإنه يقول لا بل بعضه ١‏ أو بعضه(:"» 
فإن أخذ البعض وإن كان لا ينافى الكل من حيث المعنى » لكن المفهوم من 
البعض ينافيه » فلو لم يكن لفظ "الكل" للعموم لما كان كذلك . 

وخامسها :2١١‏ أنا ندرك التفرقة بين قول القائل : 'جاءنى فقهاء وب 


. فى 'ت" : خارجه‎ )١( 

(6) ساقط من ' ص" 

() فى "ص" : عدوا لسيده لو كافرا . 
(4:) ساقط من *“ص" 

(5) فى “ص" : على . 

90 عو الؤرقة: “ةبرو رن 

(0) انظر : المحصول "١/ق‏ ؟/لاهه" 
(6) فى 'ص" : د. 

(9) ساقط من ' ص" 

)١(‏ ساقط من "ص" 

)١(‏ فى "ص" : هد 


لكر 


قوله: 'جاءنى كل الفقهاء" ولو لم يكن 'الكل' مفيدا للعموم لما حصلت 
التفرقة ضرورة أن مفهومها حينئذ يكون متحدا ٠»‏ وهو البعض ولو منع الملازمة 
بناء على ما سبق من الفرق فى الجمع المعرف باللام .2١7‏ 

فتكواية + :أيضااها مين 327 , 

وأيضا : ذلك الفرق الحاصل بين الفقهاء وبين فقهاء فليس لدخول "الكل" 
عليه فائدة وهو تعطيل الكلمة بالكلية وأنه خلاف الأصل . 

ادها 2 جاتن هاا سلت ألم شمن التاكهد ا ولى كان 
محتملا للكل وللبعض بطريق الحقيقة » لكان استعماله فى ”*' العموم لقرينة 
جاريا معجرى ش ' 

قول القائل : 'رأيت عينا باصرة" وحيئذ يكون ما دخل عليه من العام أو 
الخاص قريئة مبينة له فلم يكن هو تأكيدا له » وهو خلاف الإجماع 7 . 

فإن قلت : إنه وإن تبين مراده من لفظه بما دخل هو عليه . لكن ذلك لا 
يخرجه عن أن يكون تأكيدا له لما أن لفظه صالح للعموم . 

قلت : دلالة المؤكد للفظ يجب أن يكون أظهر أو مثل دلالة المؤكد فيما هو 
مؤكد له بالاستقراء » وهو منتف عليه(" على ماذكرتم من التقدير فلم يكن 
تأكيدا له 


وساريي 290 ماش دن أذ عقميات د رقي اللعه ب كذت لبيذا فى قولة 


(1) الظن :+ المحضول ١1أق/92/5» ٠‏ الفائق ا 
() انظر ما سبق . 

(*) ساقط من "ص" . 

(5) فى "ص" : وما سبق . 

(0) فى "ص" : من . 
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/ا) فى "ص" : عنه . 

(6) فى "ص" : ز. 


مدرلا 


وكل نعيم لا محالة زائل!١2‏ . 

وقال : كذبت فإن نعيم أهل الجنة لا يزول » ولو لم يكن لفظ “الكل ' 
للعموم لما توجه التكذيب عليه (" . ش 

وثامنها "2: وهو ماذكرنا إنا نعلم - بالضرورة ‏ بالاستقراء من عادة أهل 
اللسان أنهم إذا أرادوا التعبير عن معنى العموم فزعوا إلى استعمال لفظ 
"الكل" و 'الجميع"' .مايجرى مجراهما ولو لم يكن لفظ "الكل" 
و'الجميع' للعموم لما كان الرجوع إليهما إذ ذاك أولى من غيره كالجموع 
المنكرة9). 

وتاسعها *»: أن العرب فرقت بين تأكيد العموم » وبين تأكيد المخصوص 
[فقالوا 29 ] فى الخاص : رأيت زيدا نفسه وعينه" وقالوا فى العموم : 
'الرجال كلهم » وأجمعون" ولم يستعمل ما لأحدهما فى الآخر » وذلك يدل 
على تغايرهما فى العموم والخصوص .ء لأن اختلاف التأكيد يدل على 
اختلاف المؤكد 297. 


فإن قلت : نسلم ذلك لكن لا يلزم من الاختلاف ©)بينهما أن يكون ذلك 


. '"١؟ا/لا#“ انظر ماسبق “,ص‎ )١( 

(0) انظر : العدة "5946/7" » التبصرة “ص "٠١7‏ . المحصول "١٠١/ق‏ 8550/1" ء 
الأحكام للآمدى '5١ 7/7١‏ ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "٠١7/7"‏ »2 روضة 
الناظر ".ص 7175" . 

0) فى 'ص" : ح. 

(5) انظر : المعحتمد "115/1١١‏ » العدة *؟591//1" » المحصول "١/ق 508/١‏ 
48 . 

(60) فى "*"ص" : ط. 

(7) ساقط من الأصل ء وفى "ص" وقالوا » والمثبت من '"ت" . 

0) انظر : المعتمد "77/١"‏ 2 الأحكام للآمدى "5١5/7"‏ . 

(0) فى الأصل : اختلاف » والمثبت من 'ت » ص" . 


تحن 


والوحدة. 

قلت : لو كان ذلك كافيا لجاز تأكيد كل جمع حتى النكرات ' بكل ' 
وأجمعين» لكنه غير جائز باتفاق البصريين (2. 

وقوله : قد صرت البكرة يوما أجمعا 2©9. 


شاذا لا يعول عليه . 


. '١".. انظر : ما سبق "ص‎ )١( 
شرح‎ "١54/5" أوضح المسالك‎ ٠ "5١١/١" وراجع : شرح ابن عقيل‎ 
. "85/١١ الأشمونى‎ 
. "١.0 انظر : ماسبق *ص‎ )١( 


"1 


[ التكرة فى سياق النفى تعم ] 


القول : فى أن النكرة فى سياق النفى « يعم » 2١١‏ ويدل عليه وجوه 7" : 
)١(‏ ساقط من "ص" 
سواء باشرها النفى نحو : ما أحد قائما أو باشر عاملها نحو : ما قام أحد . 
وسواء كان النافى : ما ء أو لم » أو لن » أو ليس أو غيرها . 
ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشىء ». أو ملازمة للنفى نحو 
"أحد' . وكذا صيغة : بد . نحو : مالى عنه بد . كما نقله القرافى فى شرح 
تنقيح الفصول "ص ١8١‏ ' عن الكلاعى فى : المتتخب أو داخلا عليها ' من : 
نحو : ما جاء من رجل » أوواقعه بعد "لا" العاملة عمل "إن" وهى "لا" التى 
لنفى الجنس ٠‏ فواضح كونها للعموم وصرح به مع وضوحه النحاة والأصوليون . 
انظر : المعتمد "50١1/١"‏ »ء البرهان "١/لاا” ‏ 4" . المستصفى "؟/ 2'90 
المحصول "١/ق‏ 57/5" . الأحكام للآمدى "١91/7"‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "70١7/1"‏ » نهاية السول "51/7" » شرح الكوكب المنير "١5/1"‏ . 
وماعدا ذلك من النكرات الواقعة فى سياق النفى » مثل : ما فى الدار رجل » ولا 
فى الدار رجل ولا رجل قائما . 
ففيه مذهبان للنحاة : 
الصحيح وهو مقتضى إطلاق الاصوليون : أنها للعموم أيضا ٠‏ وهو مذهب سيبويه 
نقله عنه أبو حيان فى الكلام على حروف الجر » ونقله من الأصوليين إمام الحرمين 
فى البرهان . 
وذهب المبرد : إلى إنها ليست للعموم » وتبعه عليه الجرجانى والزمخشرى . 
انظر: نهاية السول “51/5*», التمهيد للأسنوى "ص5؟7١”‏ - 777" »والمراجع 
السابقة . 
(؟) انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها : 
المعتمد '701//١"‏ » البرهان ”71//١"‏ - 794”" ء أصول السرخسى 2»'١50١ /١"‏ 
المستصفى "60/١"‏ . المحصول "١/ق‏ 7/75 055-0577" . 
وراجع روضة الناظر "ص 5597 2 558' 2 شرح تنقيح الفصول :"ص 
١‏ *»ء نهاية السول "51/7" . جمع الجوامع وشرحه 5١7”/١“‏ ' . 


املحرة 


أحدها(١'‏ : أنه يصح استثناء كل فرد من أفراد « ذلك المنفى عنه كقولك 
لا رجل فى الدار إلا زيدا » وقد ثبت أن الاستثناء من الكلام مالولاه 
لدخل فيه » فيلزم دخول”'' » كل فرد من أفراد ذلك المنفى تحت ذلك المنفى . 
وهو المطلوب . 

وثانيها ": أنه لو لم تكن النكرة فى سياق النفى تعم لما كان قول الموحد: 
"لا إله إلا الله ' نفيا لجميع الألهة سوى الله تعالى ©2. 

واعترض عليه : بأنها وان لم تكن حقيقة*؟ فى العموم » لكن لا يمتنع 
إرادة العموم بها وعلى هذا إنما يصير عاما لو أراد بها المتكلم العموم , 0 إذا 
لم يرد فلا نسلم أنها تفيد العموم إذ ذاك . 

وهو ضعيف ٠‏ لانعقاد الإجماع على صحة إسلام المتلفظ بها وإن لم يعلم 
أنه » هل أراد بها العموم أم لا ؟ 

ولو لم يكن العموم “من مقتضيات اللفظ لما كان كذلك , لأن المتلفظ 
باللفظ المشترك لا يحكم عليه بإرادة معنى معين منه ما لم يعلم منه قرينة دالة 
على إرادته » وكذلك المتلفظ بالحقيقة المفردة لا يحكم عليه بإرادة المجاز منها , 
ما لم يعلم قرينة دالة على إرادته . 

وثالئها": أن الانسان إذا قال : أكلت اليوم شيئا » فمن أراد تكذيبه من 


)١(‏ فى "ص" : 1آ. 

(1) ما بين القوسين ساقط من 'ص' 

0) فى *ص" : ا ب . 

(5) انظر : المحصول ١١/ق‏ 0555/79 ' ء الفائق "؟/95١"٠.‏ 
وراجع : نهاية السول "509/7" . الإبهاج '٠١ 4/7١‏ 

(0) آخر الورقة "لا" من ٠'‏ ص" 

(0) فى 'ص'" : فى . 

زفق فى '“ص"' : حم. 


١ 3 


أهل اللسان » [ يقول (] : ما أكلت اليوم شيئا » ولو لم يكن(" قوله : ما 
أكلت اليوم شيئا » يفيد العموم لما كان مكذبا له » لأن الجزئين لا يجب أن 
يكذبان » وعلى هذا أيضا ورد التنزيل مكذبا لليهود 7" لما قالوا : # ما أنزل 
لله على بشر من شىء”44 بقوله: لإقل من أنزل الكتاب الذى جاء به 
وم 450 

ولو :افقترض غلى هذا مسق 227 كان ضعيقا أيضاء: “لآن ليهو 
حينئذ أن يقولوا : إنما أردنا بقولنا : # ما أنزل الله على بشر من شىء * غير 
موسى عليه السلام فلا يكون [ نزول الكتاب على”] موسى عليه السلام 
مناقضا/(١١7/ب).‏ 


. ساقط من الأصل » والمثبت من "*ت » ص"‎ )١( 

(؟) آخر الورقة '5١6*‏ من 'ت" . 

(5) اليهود فى اللغة : من هاد يهود إذا تاب هودا وسعوا به لأنهم تابوا من عبادة 
العجل » والهود : هو الميل وسموا بذلك لميلهم وهو رجوعهم من شىء إلى شىء» 
وقيل:إنما سموا بذلك لأنهم من ولد يهوذا بن يعقوب عليه السلام » وقد بدل 
اليهود أحكام التوراة فشرعوا لأنفسهم شرعا باطلا فأحلوا الحرام وحرموا الخلال . 
وهم فرق كثيرة منها : 
الشمعونية : وهذه الفرقة تدعى أن الشريعة واحدة ابتدأت بموسى وختمت به . 
والعنانية : نسبة إلى رجل يقال له عنان بن داود . 
السامرية : وهم أصحاب السامرى عبدة العجل . 
العيسوية : نسبة إلى أبى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهانى . 
الذى كان فى زمان المنصور وهى تعترف بنبوة محمد يكلِْةِ لكنه خاص بالعرب . 
انظر : معجم مقايبس اللغة مادة "هود" "١8/5"‏ ء البرهان فى معرفة عقائد 
أهل الأديان ٠ص‏ "05-5" . 

(:) الأنعام : آية '9١"‏ . 

(0) الأنعام ' آية "9١"‏ . 

(5) انظر ما سبق . 

0) فى الأصل . اليهود ء والمثبت من "ت . ص ' . 

(6) ساقط من الأصل . والمثبت من "ت .» ص" 

فسن 


ومكذبا لقولنا ٠‏ # ما أنزل الله على بشر من شىء # (23. 

ورابعها 9): أن 'لا' فى قولهم : لا رجل فى الدار » مسماة بلا . 

لنفى الجنس وإنما ينتفى الجنس بانتفاء كل فرد من أفراده » وذلك يدل على 
أنه يفيد الاستغراق . 

فإن قلت : لا التى فى قولهم : "لا رجل”"' إنما يفيد نفى جميع أفراد 
الرجال لأنها تفيد نفى ماهية الرجل » ومن ضرورة نفى الماهية نفى جميع 
أفرادها (؟) » إذ لو وجد فرد من أفرادها لوجدت الماهية فى ضمنه وهو نقيض 
مدلولها والماهية ليست بعامه » بل هى شىء 2*8 واحد فلا يلزم من نفيها العموم 
فى طرف النفى . 

قلت : فرق بين عموم النفى ونفى العموم والمراد من قولنا : النكرة فى 
سياق النفى تعم : هو أن النكرة فى سياق النفى يفيد عموم لا نفى العموم 
الذى قد يكون بالثبوت فى البعض ٠»‏ وقد سلمتم لزومه من نفى النكرة » لكن 
الأول يتحقق بطريقين : 
نفى الماهية . 
تحقق الخاص تحقق العام 29 . 


. "١96 انظر : المحصول "٠١/ق ”/"5ه 055" الفائق "؟/‎ )١( 

0) فى "ص" : د. 

0) فى "ص" : لا رجل فى الدار . 

(5) فى "ص" : أفرادهما . 

(0) فى "ص" * هو.. 

(5) انظر ٠‏ روضة الناظر "ص 9؟5' » الفائق "؟/0؟' 3 


فحن 


[ اسم الجنس المعرف بالألف واللام ] 
ذهب أكثر الفقهاء'(' إلى أنه يفيده مطلقا » عند عدم المعهود السابق وهو 


0 ؟) ارس لم 
انان المبرة 7" والحبانئ 


وذهب أكثر المتكله بن : إلى أنه لايقيده مطلقا 4 وإن كان عند عدم المعهود 


(4) 
السابق 4), 


وراجع : كشف الأسرار '"/1'ء شرح الكوكب المنير "7/ 17 "المنير " */ /"17 * 


010 وهو قول أبئ إسحاق الشيرازى فى التبصرة " ص ٠ "١١60‏ واللمع "ص١"‏ : 


فم 


زإفرة 


0 


وابن برهان فى الوصول إلى الأصول "5١94/١"‏ » ونقله ابن السبكى فى الإبهاج 
”0 * عن المبرد 0 واين الحاجب 0 وقال : وهو المنقول عن الشافعى ونقله 
يي "5/٠‏ عن الخبائى . 


وانظر : لعدة "؟/586 2 9١ه"‏ »؛ أصول الس رحسى ٠» "15 /١"‏ المستصفى 
5 المنخول 'ص "١55‏ 3 المحصول "ارق ؟/9ؤه* 2 الاحكام للآمدى 
'/ه.؟'" 1 


وراجع : روضة الناظر 'ص !56" » المسودة "ص 5" . “ص "٠١86‏ 

انظر : المقتضب "*؟/ "١‏ '1/خم" ٠ "١1‏ المحصول كلق 044/5" 

وراجع : التمهيد للأسنوى "ص '"95١‏ . 

والمبرد هو : أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان بن سليم 

بن سعد الأزدى » المعروف بالمبرد * شيخ أهل النحو كان من أهل البصرة » سكن 

بغداد واشتهر فيها . له مؤلفات منها : : معانى القرآن » الاشتقاق ». الكامل » 

توفى سنة *580؟ ' وقيل "5185' ها. 

( انظر : تاريخ بغداد ل 5 المتتظم '”/؟ة" 2 معجم الأدباء ' "١1/14‏ 

٠‏ اللباب ١97/٠‏ ' . وفيات الأعيان 5/7 المختصر فى أخبار البشر 

"08/٠" 

انظر : الممتمد "555/١"‏ . وراجم : الوصول إلى الأصول لابن برهان 

٠ "١9/٠‏ المحصول "كلق ؟/416ه'. 

وإليه ذهب أبو الحسين البصرى فى المعتمد ٠» "555/١"‏ وأبو هاشم من المعتزلة 

واخختاره الإمام الرازى فى المحصول "١/ق‏ ؟/0919' . 55 
فصن 


ومنهم: من فصل 


(لأوقاكن :إن كان واحذده يتميز بالتاء" 1 عن اسم 


الجنس " كالتمر "و"البر" فإن العارى منها يفيد العموم؛ كما فى قوله عليه 
السلام: ١لا‏ تبيعوا البر بالبر ولا التمر بالتمر”"2»وإن لم يتميز واحده عن 


)1١(‏ ب 
فم 


وإليه ذهب أبو زيد الديوسى وبعض متأخرى الحنفية . 

انز + “اليوع +0976" التصيوة “ص 51016 + المستم 4/8 باروضة 
الناكن ا ون 087 يعن اللسرار 16/865" واتهاية المول 51/54" ب المسودة 
فين 6 

يشير المصنف إلى تفصيل الغزالى . انظر : المستصفى "؟/ لاه * 

هذا جو مي تايط رواماعيادة بزع العاسة قتي اللا عله مر قرعا 

أخرجه مسلم "16817 “قال “إلى منتؤف ريزول الله كلل ينون ف بود الذعيك 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا 
سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو استزاد فقد أربى ... الخ وأخرجه أبو داود 
"44" فى كتاب البيوع ‏ باب فى الصرف ١748/9"‏ . 

وأخرجه الترمذى "١55٠0"‏ فى كتاب البيوع ‏ باب ما جاء إن الحنطة بالحنطة مثلا 
بمثل كراهية التفاضل فيه 05١/7"‏ "»وقال : حديث حسن صحيح . 


وأخرجه النسائى فى كتاب البيوع ‏ باب بيع البر بالبر » وباب بيع الشعير بالشعير 
'/ا/ ةلا د هلا؟' . 


وأخرجه ابن ماجة "5504" فى كتاب التجارات ‏ باب الصرف وما لا يجوز 
متفاضلا يدا بيد "؟/لاه/ا_6هلا' . 

وأخرجه الدارقطنى "694" فى كتاب البيوع "١8/9"‏ . 

وأخرجه الدارمى *0487؟' فى كتاب البيوع ‏ باب فى النهى عن الصرف 
ل" . ا 

وأخرجه البيهقى فى باب الأجناس التى ورد النص بجريان الربا فيها "5/لاا؟' ‏ 
1" 

وأخرجه أحمد بن حنيل من حديث أبى سعيد الخدرى “7غ 0ه 

وأخرجه مالك بن أنس "7١"‏ عن أبى سعيد الخدرى أيضا فى كتاب البيوع باب بيع 
الذهب بالفضة تبرا وعينا "؟/ 577 537" . 

وروى الحديث أيضا عن أبى هريرة وبلال وأنس . 

انظر : نصب الراية "8/5" 950" . 


تلضن 


ويوصف بالوحدة » والاثنين والثلاثة(١2‏ » كالدينار » إذ يقال : ديئار واحد » 
وديئناران اثنان » وإلى ما لايكون كذلك كالذهب . والتراب » إذ لا يقال : 


ذهب واحد وتراب واحد . 
فالقسم الأول : فيه الاحتمالان العموم » كما فى قوله عليه السلام : 
«لايقتل المسلم بالكافر » 7). 


. آخر الورقة "8' من "ص"‎ )١( 

(؟) ورد من حديث على عليه السلام وابن عباس وعمران بن حصين وعائشة وعبد الله 
بن عمرو ومعقل بن يسار . 
أما حديث على : 
أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الجهاد والسير ‏ باب فكاك الأسير عن أبى 
جحفة رضى الله عنه قال : قلت على رضى الله عنه هل عندكم شىء من الوحى 
إلا ما فى كتاب الله ؟ قال : . . وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر" *4/ "7١‏ 
وأخرجه أيضا فى كتاب الديات ياب لا يقتل المسلم بالكافر *8/ا5' . 
وأخرجه الترمذى "١515"‏ فى كتاب الديات ‏ باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر 
“4/4؟-ه55". 


وقال : 'حديث حسن صحيح 


ري 
وأخرجه ابن ماجة "560/8؟* فى كتاب الديات ‏ باب لا يقتل مسلم يكاقر 
"لاحم" . 


وأخرجه أبو داود" 567١‏ *فى كت اب الديات ‏ باب إيقاد المسلم 
بالكافر" 5/ "١81-18-0‏ . 

وأخرجه الدارقطنى "5١"‏ فى كتاب الحدود واللديات وقيره "98/7" . 

وأخرجه أحمد فى المسند /١"‏ قلا .» "١١7‏ . 

وحديث ابن عباس " 

رواه ابن ماجة * 570؟' فى كتاب الديات ‏ باب لا يقتل مسلم بكافر ' 841/7 - 
5844 . 
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وتعريف الماهية كما فى قولنا : الإنسان نوع » وهو الأشبه 
زفق ١‏ 
وأما الأول : فهو للعموم وهو اختيار « الشيخ »© الغزالى رحمه الله 


لق 


(0 


احتج الفقهاء بوجوه : 
4 
أحدها : ماتقدم فى الجمع المعرف "باللام' )1/5١7(/‏ من أن “الألف 


وخلايك هران بن خصين زواه البنؤاز 9653" :فى كنات المخدؤد بات لا يقدل 
مؤمن بكافر » فى كشف الأستار "7١5/7"‏ . 

وأخرجه البيهقى فى كتاب الجنايات ‏ باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين 
“0 

وحديث عائشة رواه البيهقى فى نفس الموضع السابق "8/ 0" . 

وحديث عبد الله بن عمرو : 


رواه أحمد ."١97-١941١/9*“‏ 


01) 
(0) 
[ 


2 


وأبو داود "407١"‏ فى كتاب الديات ‏ باب إيقاد المسلم بالكافر '١14١/1*‏ وابن 
ماجة "5094؟' فى كتاب الديات ‏ باب لا يقتل مسلم بكافر "441/١"‏ . 
وحديث معقل بن يسار : 

رواه البيهقى فى كتاب الجنايات ‏ باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين 
"0/4*". 

فى 'ت' : وهو أشبه . 

ساقط من 'ص" . 

انظر : المستصفى "97/١"‏ . 

أما إمام الحرمين فى البرهان '4٠ /٠١"‏ فذهب إلى تفصيل آخر حيث قال : "'إذا 
عرفت بناء على تنكير سابق مثل : #إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعو 
الرسول» فهو ليس للاستغراق اتفاقا » وأما اذا لم يسبق للتنكير ولاح فى الكلام 
قصد الجنس كان للاستغراق مثل قولهم : 'الدينار أشرف من الدرهم ٠‏ وإن كان 
لايدرى هو للجنس أو لتعريف منكر فهو مجمل وحكمه التوقف حتى توجد قرينة ' 
وانظر : المستصفى "057/1" » المنخول 'ص 55 ' . الفائق "؟//ا19* » شرح 
تنقيح الفضول "ص "١18١‏ . 

فى *صض*3 1 1 


لضن 


واللام" للتعريف فالمعرف به » إما "الكل" أو غيره » والثانى : باطل فيتعين 
)22 
الأول : وقد عرفت جوابه أيضا 
زفق 
وثانيها لصنت ييح امار م لحر ير 


ا 7 والنخل باسقات ” ل" 9 والطفل الذين لم يظهروا على عورات 
0 6 


وكما فى قولهم : أهلك الناس الدينار الصفر » والدرهم البيض » « وهو 
للجمع '» فيلزم أن يكون للعموم » ضرورة امتناع وصف الواحد بالجمع » إذ 
اح هوا لنخمم حقدين آنل يكرن للعموم ” 

وأجيبوا : بأنه جاو وم لاسر 1 لا يجوز أن يقال : جاءنى الرجل 
الحكماء والعلماء » ولو سلم اطراده » فلم لا يجوز أن يكون ذلك وصما 
للجنس لا لجملة أفراده ؟ . 

سلمنا : أنه وصف لجملة أفراده » لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك لقرينة 
معنوية ؟ . 


سلمنا : انتفائهاء ولكن لم لا يجوز أن يكون ذلك قرينة لفظية دالة على 


. "١595 انظر ما سبق "ص‎ )١( 
ق/١٠' المحصول‎ . "57٠١/١ وانظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ 
حيث قال الرازى : فى الجواب عن هذا الدليل : . 'إن لام‎ "5.0 7 
الجنس » تفيد تعيين الماهية لا تعيين الكلية » وقد عرفت أن نفس الماهية لاا تقتضى‎ 


0) فى "ص" : با . 
(0) سورة "ىق" : آية "١١"‏ . 
(:) سورة النور : آية "١لا"‏ . 
(0) ساقط من 'ت . ص" . 
(1) انظر فى الاستدلال للفقهاء : 
الوصو إلى الأصول لابن برهان "7٠١/١"‏ ع.الحطصول 
"٠ك/لق؟/"“.5‏ 5065" الفائق "١98/7“‏ 
يفذن 


إرادة العموم 2 منه (01ن ؟9 5 


ولا يلزم منه أن يكون بوضعه للعموم ولا يخفم عليك ما فى هذا الجواب 
عى . 050 

سبق 1 

وأما ماذكره الإمام : وهو : أن الدينار الصفر »ء لو كان حقيقة : كان 
الدينار الأصفر مجازا » كما أن الدنانير الصفر » لما كان حقيقة : كان الدنانير 
الأضفن خط و7 وابوجار:220 اففرهف:: 

أما أولا : فلأنا لا نسلم الملازمة » وهذا لأنه لا يلزم من كون الدنانير 
«الأصفر 20 خخطأ أو مجازا أن يكون الدينار الأصفر كذلك . لأن الدينار 
له جهتان اللفظ والمعنى » فيصح الأصفر حملا على اللفظ » ويصح الصفر 
حملا على المعنى » بخلاف الدنانير » فإنه ليست لها هاتان الجهتان » فلا 
يصح حقيقة إلا الصفر "© . 

وأما ثانيا : فلأنا لو سلمنا الملازمة » لكن لا نسلم نفى اللازم » فإن 


وثالئها 2: أنه يصح استثناء كل فرد منه » بل استئناء الجمع كما فى 


)١(‏ ساقط من "ص" 
(؟) انظر فى هذا الجواب عن هذا الدليل : 

فى المحصول "١/ق‏ ؟/ "5٠0٠.0‏ »ء الفائق "؟/98١'‏ . 
(*) ساقط من "ص" 
(5) هكذا ذكره الإمام الرازى فى المحصول "١/ق 5.٠0/7‏ 
() ساقط من 'ص" 
)١(‏ فى الأصل : به جهتان » والمثبت من *ت . صص' 
0) فى 'ت" : إلا الأصفر . 


هن به 


لضن 


قوله تعالى 9 إن الإنسان لفى خسر''" إلا الذين آمنوا 4 9©. 
وقد ثبت أن الاستثناء من الكلام : ما لولاه لدخل فيه 2 فوجب أن يكون 
لا ا 


وأجيبوا : بأنه مجاز لعدم الاطراد » إذ لا يجوز أن يقال : رأيت الرجل 
إلا الغلماء والحكياء:120 


ورابعها "©: أن الألف واللام إذا كانتا لتعريف معهود سابق » فإن29 الاسم 
مصروف إلى جميع ذلك المعهود لعدم أولوية البعض من البعضء فكذا '" إذا 
لجنس 3 لعدم أولوية / 750 ب ) البعض من البعض : 


. فى "'ت" : خسراء وهو خطأ‎ )١( 

." ” 25" العصر : آية‎ )١( 

(9) انظر فى هذا الاستدلال : 
المعتمد " "555/١‏ » العدة "057١/5"‏ » التبصرة "ص "١١5‏ ؛ الوصول إلى 
الأصول لابن برهان "7550/١"‏ » المحصول "١/ق 5٠57/5‏ * » الفائق 
'/مة١'.‏ 
وراجع : كشف الأسرار "١5/7"‏ » شرح الكوكب المنير " 175/7" . 

(5) فى "ص : رأيت للرجل إلا للعلماء وللحكماء . 
وذكر أبو الحسين البصرى فى كتابه المعتمد 755/١"‏ - 7565" جوابين عن وجه 
الاستدلال بهذه الآية هما : 
-١‏ الاستثناء فى هذه الآية جار مجرى الاستثناء من غير الجنس ٠»‏ لأنه غير مطرد 

ولو كان حقيقة لا طرد . 

"- أو تكون الخسارة لما لزمت جميع الناس إلا المؤمنين » جاز هذا الاستثناء . 
وانظر : العدة "7/ 578" »الوص ول إلى الأصول لابن برهان "77١/١"‏ 2 
المحصول ١٠/ق "5١5/95‏ 

(0) فى "ص" د. 

)١(‏ آخر الورقة "5١7"‏ من "'ت" 

0) فى 'ص' وكذا 

لخدن 


وأجيبوا : بمنع المقدمة الأولى » وهذا لأن المعهود إذا كان جمعا فإنا نمنع 
عوده إلى جميعه بطريق المعية » نعم : يعود إلى جميعه على البدلية لعدم 
أولوية البعض من البعض . 

وخامسها(2: أن الحكم إذا كان مرتبا عليه » دل ذلك على أنه علة ذلك 
الحكم » لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية '''؛ فيعم 
للك" العموم عليد: 9 


ممنوع فى اللغات وبتقدير تسليمه فلا نزاع فيه ٠‏ وإنما النزاع فيه باعتبار 
اللفظ20 . ْ 


)١(‏ فى "ص" : هدا. 

(؟) فقوله تعالى : # وأحل الله البيع ©# مشعر بأنه إنما صار حلالا لكونه بيعا وذلك 
يقتضى أن يعم الحكم لعموم علته . 
انظر : المحصول "١/ق‏ 50/7" . 

(6) آخر الورقة *9' من "ص" . 

(5) انظر فى هذا الاحتجاج : المحصول "١/ق "65١/5‏ . 

(0) انظر فى هذا الدليل وغيره من أدلة الفقهاء ومناقشتها : 
المعتمد "740/٠١"‏ »ء العدة "070/7" » التبصرة "ص "١١5‏ » الوصول إلى 
الأصول لابن برهان "77١ /١"‏ » المحصول ١١/ق‏ 507/5 - 506" » الفائق 
“لاوا ."'١99‏ 
وراجع : كشف الأسرار "١4/7"‏ . شرح الكوكب النير */ "١1184‏ . 
لم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى : هنا لأدلة المتكلمين لكنه ذكرها فى الفائق 
"75٠١-9‏ حيث قال : 


"للمتكلمين : 
جار 


ب - إنه لا يفهم العموم من قوله : 'لبست الثوب » وشريت الماء" واللأصل عدم 
التخصيص ٠»‏ ونقض بالجمع المعرف إذ مثله آت فيه : 
أ يرون 


ذهب الأكثرون من الفقهاء والمتكلمين : إلى أنه لا يفيده 2( بل هو محمول 
على أقل الجمع (2» وهو : أما الثلاثة » أو الاثنين » على اختلاف فيه 
5 ف 29 , 

وذهب الجبائى إلى أنه يفيذه 00 
-- وأجيب: بأنه تخصيص للمجمع بين الدليلين وليس كذلك هنا لأنا نمجيب عن 

أدلتهم . : 

ج - إن إحلال هذا البيع إحلال البيع » لكونه شرطا لعمومه » ولا تقييده به مانعا 

منه لأن العدم لا مدخل له فى التأثير والتعارض خلاف الأصل . 

وأجيب : 


نف االعا: 
وعن "ب" أن اعتقاد كونه دليلا على العموم يوجب التعارض ؛» وهو خللاف 
الأصل . 


وعن 'ج' النقض بالجمع المشار إليه » وبما جعل عد اللفظ الجمع عن البعض 
شرطا لإفادته العموم » وعند هذا يجب فيه التوقف' . 

وانظر فى هذه الأدلة ومناقشتها : 

المعتمد "755/١"‏ 2 558" »ع العدة 2571١"‏ 017" » التبصرة "ص "١١979‏ »2 
المحصول "٠١/ق‏ ؟550175245994/9". 

: وانظر فى ذلك‎ ٠» ذهب الجمهور إلى أن الجمع المنكر فى الإثبات لا يفيد العموم‎ )١( 
؛ المحصول‎ "١١8 العدة "57/7" » التبصرة "ص‎ » "755/1١" المعتمد‎ 
. "٠١5/7" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ '"١5/5 ق٠‎ 

(6) انظر ما يأتى "ص "١١55‏ . 

() ذهب الجبائى إلى أن الجمع المتكر يفيد العموم. انظر: المعتمد 2*747/١"‏ وحكاه 
ابن برهان عن المعتزلة على ما فى المسودة "ص '١ ١5‏ واختاره البزدوى فى أصوله. 
انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى "7/7" ونسبه فى التحرير إلى -- 


١ 


والذى أظنه أن الخلاف فى غير جمع القلة » وإلا فالخلاف فيه بعيد جدا » إذ 
هو مخالف لنصهم ٠.‏ فإنهم نصوا على أنه للعشرة وما دونه بطريق الحقيقة » 
فالقول : بأنه للعموم بطريق الحقيقة مخالف لقولهم 9©. 

واحتج الجبائى ومن تابعه بوجوه : 

أحدها(" : أنه يصح استثناء كل فرد منه » وأنه يدل على أنه للعموم على 
ما تقدء9© . 

وأجيبوا : بأن الاستثناء منه لإخراج ما يصح دخوله » لا ما يجب بدليل ما 
تقدم منه الفرق المعلوم بين الاستثنائين . 

وثانيها 29 : أن حمله على العموم » حمل له على جميع حقائقه . 
فكان”*2 أولى من حمله على بعض حقائقه . 


طائفة من الحنفية . انظر : تيسير التحرير "5١80/١"‏ » واختاره ابن حزم وهو أحد 

الوجوه عند الشافعية كما حكاه أبو حامد الإسفرايينى وأبو إسحاق الشيرازى فى 

التبصرة "ص .١١8‏ 

وانظر : العدة *؟/07' . أصول السرحسى "١5١/١"‏ . المحصول ١٠١/ق‏ 

"/ 11" ؛ مختصر ابن الحاجب وشرحه "٠١ 5/١"‏ » الإبهاج "١١5/7١‏ 2 

المسودة "ص "١٠١"‏ » نهاية السول "؟/ 0لا" . 

() قال ابن السبكى فى الإبهاج "١١5/7"‏ . بعد أن نقل كلام المصنف صفى الدين 
الهندى : لكن الحكايات فى غالب المصنفات عن الجبائى ناطقة بأنه يجمع الجمع 
المنكر بمنزلة الجمع المعرف ٠‏ والقاضى فى مختصر التقريب صرح بحكاية ذلك عنه 
وقضية ذلك عدم التفرقة بين جموع القلة والكثرة ....' . 
وانظر : البرهان '5090/١*‏ ». أصول السرخسى ٠» "١0١/١"‏ شرح تنقيح الفصول 
'ص "١9١‏ » نهاية السول "١/2١‏ . جمع الجوامع وشرحه '51١4/١"‏ . شرح 
الكوكب المنير " "/ "١857‏ . 

(0) فى 'ص" :أ. 

(9) انظر ماسبق "ص '١١78‏ . 

(2) فى '*صض" :ا اب. 

(0) فى “ص" : وكان . 

تسن 


وجوابه : منع الأول ٠‏ وهذا لأنه ليس حقيقة إلا الجمع الذى هو قدر 
مشتشرك بين الثلاثة وما زاد عليها . وأما كل واحد من تلك الأعداد فمتعلق 
الحقيقة » رع ادي و جل لل ل ا 


ولئن سلم : ذلك لكنه معارض بأن حمله على العموم يحتمل الخطأ » 
لاحتمال أن يكون غير مراد للمتكله'١؟‏ » وحمله على أقل الجمع يؤمن منه » 


وثالئها 29: أنه لو لم يحمل على العموم لزم الإجمال 4 ]ف لبن يعفن 
فوع اول من العض 40 

وجوابه : منع الملازمة » وهذا لأن حمله على أقل الجمع أولى لما سبق أنه 
متيقن » والأصل براءة الذمة على الزائد (؟ 

فهذه'”2 أنواع ستة من القول التى تفيد التعميم عند من يقول به : 

لكن الثلاثة منها /(75١١/أ)‏ وهى "من" وأخواتها فى الاستفهام 


. فى "ص" : المتكلم‎ )١( 

(0)'افى "هن “وا 

0) فى "ص" : الجملة هكذا : أولى من البعض أولى . 

(5) انظر فى هذه الأدلة للجبائى ومن تابعه ومناقشتها فى : 
المعتمد "5577/7" » العده "7/ 075" » التبصرة "ص "١١8‏ . المحصول "١/ق‏ 
55-5" ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه "٠١5 » ٠١5/7"‏ »ء الفائق 
0 
واستدل الأكثرون من الفقهاء والمتكلمين القائلين : بأنه لا يفيد العموم : بقولهم 
: إن لفظ "رجال' يمكن نعته بأى جمع شئنا » فيقال : رجال ثلاثة ٠»‏ وأربعة 
وخمسة » فمفهوم قولك : "رجال" يمكن جعله مورد لهذه الأقسام . 
والمورد للتقسيم بالأقسام يكون مغايرا لكل واحد من تلك الأقسام وغير مستلزم لها 
فاللفظ الدال على ذلك لا يكون له إشعار بتلك الأقسام فلا يكون دالا عليها 
وأما الثلاثة . فهى ئما لابد منها فثبت أنها تفيد الثلاثة فقط 
انظر . المحصول "١/ق "5١6 -51١5/9‏ 

(0) فى ص2 وهله 

تففة 


والشرط » والجزاء وألفاظ التأكيد نحو : تكن رقع جميع ' والنكرة فى 
سياق النفى متفق على تعميمها بين القائلين : بالعموم ٠»‏ والثلاثة الباقية 
القول.: فى شبه المنكرين للعموم » والمتوقفين فيه وأجوبتها : 
00 . . 5 7 66 5 01 
الأولى 0 أنه لا نزاع فى أن اللفظ مستعمل فى العموم تارة وأخرى فى 
الخصوص ٠‏ والأصل فى الاستعمال الحقيقة » فوجب أن يكون حقيقة فيها . 
اقرف 
الثانية : أن ما ذكرتم من ألفاظ العموم » لو كانت حقيقة فيه فقط لما 
به الكل أو البعض ٠‏ لأن طلب الفهم عند وجود المقنتضى له عبث » لكنه 
حسن وفاقا ء. فدل ذلك على أنه حقيقة فيهما ء» وبهذين الوجهين يتمسك 
اقيق 


020( 
وثالئها :أن دلالة هذه الألفاظ على الخصوص متيقنة » ودلالتها 


. ساقط من '“ص"‎ )١( 

(؟) بدأ المصنف بذكر أدلة منكرى العموم وبدأها بذكر أدلة القائلين بالاشتراك وهما 
الوجه الأول والثانى . 
انظر فى هذين الوجهين للقائلين بالاشتراك فى : 
العدة "607//7' » المحصول "١/ق‏ 5577/75" »ء الأحكام للآمدى "٠١8/١"‏ 2 
الفائق "50/7" . 

0) فى "ص" : با. 


(0) فى "ص" : ج 
بدا المصنف بذكر أدلة القائلين : أن اللفظ حقيقة فى الخصوص فقط مجاز فى 
العموم وذكر منها خمسة أوجه وهى : الثالث » والزابع » والخامس . والسادس ٠‏ 
والسابع . لنظر هذا الشبه للقائلين : بأن اللفظ حقيقة فى الخصوص فقط فى : 
المعتمد "7١8,770 :175/١"‏ » المستصفى '10/١"‏ . المحصول 
٠/رت578/5-١07"‏ الأحكام للآمدى "7١1/1١‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
".ا" الفائق "5/ "5١5-527‏ . 


ارس 


)00( 
على العموم مشكوك فيها »وجعل اللفظ حقيقة فى المتيقن أولى لعدم 
احتمال الخطأ. 


زفق 
ورابعها 1 أنها ” “لو كانت للعموم » لكان دخخول "الكل ' «عليها تعرارا 
و"البعض " نقضا » ولكان دخول الا تثناء عليه أ أيضا نقضا 


050 
وخامسها : أن هذه الألفاظ لو كانت حقيقة فى العموم فقط . لزم 
تكثير المجاز من غير عكس ٠»‏ ضرورة إنها مستعملة فى الأكثر ذ فى الخصوص » 
وأنه خلاف الأصل . 


وسادسها 3 أن هذه الألفاظ لو كانت للعموم للزم من استعمالها حيث 
لا عموم نحو قول القائل : رأيت العباد » وطفت البلاد » ولبست الثياب » 
وركبت الخفيول » واشتريت العبيد والجوارى » الكذب ضرورة أنه ما رأى 
جميع العباد » ولا طاف جميع البلاد » ولا لبس جميع الثياب . 


)١(‏ فى الأصل » "ت" : مشكوكة » والمثبت من "ص" 

(؟) “فئ "صن" 2 أذاء 

0) فى 'ص" : اله . 

(5) آخر الورقة '٠١"‏ من "ص" 

(6) ذكر الإمام الرازى فى المحصول "١/ق‏ 559/7 ' أن بيانه من وجهين :- 
الأول : أن المتكلم قد دل أول كلامه على الاستغراق » ثم بالاستثناء رجع عن 
الدلالة على الكل إلى البعضى ». فكان نقضا فيكون جاريا مجرى قولك : ضربت 
كل من فى الدار » لم أضرب كل من فى الدار . 
الثانى : أنه لو كانت لفظة العموم موضوعة للاستغراق ٠»‏ لجرت لفظة العموم مع 
الاستثناء مجرى تعديد الأشخاص واستثناء الواحد منهم بعد ذلك فى القبح كما إذا 
قال : ضربت زيدا » ضربت عمرا » وضربت خالدا » ثم يقول : 
إلا زيدا » فلما لم يكن كذلك : دل حسن الاستثناء على أن جنس هذه الصيغ 
ليست للاستغراق . 

(5) فى '“ص" : هدا. 

0) فى "ص" :1 و. 


1 


أما لو كان للخصوص لم يلزم من استعماله فى العموم ذلك المحذور » 
ضرورة حصول الخصوص حيث حصل العموم » فكان جعله حقيقة فى 
الخصوص أولى . 

وسابعها ' : وهو مختص بمن أنه لو كان للعموم للا جمع ١‏ لأن الجمع 
يجب أن يكون فائدته أكثر مما يفيده لفظ الواحد وليس بعد العموم كثرة » حتى 
يمكن أن يقال : إنه يفيدها » لكنه يجمع فى حالة الوقف ومنه قول الشاعر : 


5 7 فق 
أتوا نارى فقلت منون أتتم .. فقالوا الجن فقلت عموا ظلاما 


() فى 'ص" :ا ر. 
(؟) اختلف فى نسبته : 
فنسبه ابن يعيش فى شرح المفصل '١1/4'‏ إلى شعر ابن الحارث الطائى ٠»‏ وجاء 
فى النوادر ".ص "١55‏ منسويا إلى شعر ابن الحارث الضبى وكذا فى العينى 
"558/5 '» وقال : وينسب إلى تأبط شرا . 
وجاء منسوبا إليه وإلى تأبط شرا فى التصريح على التوضيح "؟/ 787" . 
وجاء قبله قوله : 
ونار قد خطأت بعيد هدى .. بدار لا أريد بها مقاما 
سوى تحليل راحله وعين .. أكالئها مخافة أن تناما 
وبعده : 
فقلت إلى الطعام فقال منهم .. زعيم نحسد الأنس الطعام 
وينسب البيت أيضا : إلى جدع بن سنان وهو مطلع قصيدة أولها : 
أتوا نارى فقلت منون أنتم .. فقالوا : الجن قلت عموا صباحا 
نزلت بشعب وادى الجن لما .. رأيت الليل قد نشرالجناحا 
أتيتهم وللأقدار حتم .. تلاقى المرء صبحا أو رواحا 
كما فى هامش شرح المفصل '١7/5"‏ . وشرح الشواهد للعينى "98/7" . 
وجاء البيت من غير عزو فى : 
كان سيويه 211/15" + الخيوان 5355/1 التصائضن *3*386/1 + البرهان 
لإمام الحرمين /١"‏ 50”"" », المحصول ١١/ق‏ 5/ الاة" . 


رسن 


وبهذه الوجوه يتمسك من يقول : إن اللفظ حقيقة فى الخصوص فقط ومجاز 
01 عدوم 

وثامنها 2: وهو حجة المتوقفين : أن العلم بكون هذه الألفاظ موضوعة 
للعموم » إما أن / /7١7(‏ ب) يكون ضروريا » أو نظريا » وكل واحد منهماء 
إما أن يكون عقليا ء أو غير عقلى : سواء كان نقليا : [ أو لا يكون نقليا 49] 
كالعلم الحاصل بعد الاستقراء والتتبع . 

والآول::” باطل سؤاة كان عقليا »اق غير عقلى 296 لآنه لو كان كذلك 
لوجب اشتراك العقلاء فيه ولم ينفرد بالعلم به القائلون بالعموم مع أن غير 
يشاركهم فى السبب الموجب له » وكذا القسم الأول من الثانى ٠»‏ لأن دليله 
حينئذ يكون عقليا » إذ لا معنى للنظر العقلى إلا ما يكون دليله عقليا » لكنه 
باطل » إذ لا مجال للعقل فى اللغات . 

وأما الثانى : فذلك الدليل النقلى ٠‏ إما التواتر » أو الآحاد . 


)0( 
والأول : باطل وإلا لعرفه الكلءوهذا إن قلنا : العلم الحاصل عقيب 


. آخخر الورقة "/ا١ا"' من *ت"‎ )1١ 

:؟!) فى "ص" 1 ح. 
بدأ المصنف بذكر أدلة القائلين : بالوقف : بمعلى : إنا لا ندرى إن تلك الصيغة 
حقيقة فى العموم مجاز فى الخصوص أو بالعكس وذكر منها وجهين وهما : 
الثامن» والتاسع ٠‏ انظر فى هذين الوجهين : 
المعتمد 2٠٠/١١‏ :لا" » العدة "005/5 * » التبصرة "ص "١١١ ١١١‏ 
٠‏ المستصفى "5/٠‏ .57" . المحصول "١١/ق‏ 550/7" . الأحكام للآمدى 
*/07"ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/ 5 5٠١‏ . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ت" . 

(4) ما بين القوسين ساقط من * ص ' 

(5) فى “ص22 وإلا لمعرفة 


يفضضسنفى 


التواتر”'2 نظريا » وإلا فهو داخل فى القسم الأول . 

والثانى : لو سلم صحته وسلامته عن القدح والمعارض لا يفيد إلا 
الظن» لكن المسألة علمية فلا يجوز التمسك به عليها . 

وتاسعها 0 : وهو أيضا حجتهم لذن (9) الأدلة متعارضة » والاحتمالاات 

.لكن لا نزاع أنه ليس بقاطع لا يحتمل الخطأ بما يحتمله » فيجب التوقف”؛) 

ذنها لبذ السدون , 

الجواب : عن الأول 2*0: ما سبق أن الأصل فى الاستعمال الحقيقة "2) ما 
لم يستلزم الاشتراك » أما إذا استلزمه فلا نسلم ذلك . 

سلمنا : أنه الأصل مطلقا لكن الأصل عدم الاشتراك أيضا » والمجاز وإن 
كان على خلاف الأصل » لكنه خير من الاشتراك على ما تقدم تقريره 9" . 

وعن الثانى : إنا لا نسلم أن حسن الاستفهام » دليل الاشتراك » وهذا 
مجازى » أو لم يكن . 

أما الأول : فلأنه يحسن من السامع أن يستفهم من المتكلم ٠‏ إذا قال : 
رأيت حمارا 2 أو لقيت بحرا 2 أردت به البليد والكريم 2 أم أردت به 
مدلولهما الحقيقى . 


فى 
(0) فى 
(0) فى * 
(8) فى 
(0) فى "ص" : 
(5 انظ ها سق فى اللعات "عن :346 + 
0) انظر ما سبق فى اللغات "ص "4١١‏ . 
(0) فى “ص"' :1 بب. 


3 ارات 
- د صل 


لاضن 


وأما الثانى : فكما إذا قال القائل : ضربت القاضى 7؟2, فيقال : أضربت 
القاضى ؟ فيقول : 'نعم' » وتخلف المدلول وإن كان عن الدليل الظاهرى 
خلاف الأصل » ثم السبب فى حسن هذا الاستفهام من المتكلم الذى لا يجوز 
عليه السهو والمجازفة . تقويه الظن بما دل عليه اللفظ ظاهرا من العموم » 
وإبعاد التتخصيص إن كان اللفظ عاما . 

وإن كان خاصا ففائدته التأكيد”'2 وفائدة التأكيد'" تقوية الظن وإبعاد التجور 
وتوثيق السمع » احترازاً عن الاشتباه / 5١5(‏ / أ) بكلمة أخرى هذا إذا كان 
مدلول اللفظ متحدا . 

أما إذا كان متعدد بحسب الحقيقة والمجاز 27 ففائدة (؟© هذا مع فائدة نفى 
إرادة المجاز منه » وإن كان المتكلم ممن يجوز عليه السهو والمجازفة فيحسن 
الاستفهام لما سبق 200. 

ولوجوه أخرى : نحو استبانة تحفظ المتكلم وتيقظه » فإن السامع ربما ظن أن 
المتكلم غير متحفظ فى كلامهء أو هو ساه فيه فيستفهمه لاستبانة تحفظه وتيقظه 

ونحو دفع المجازفة » عن الكلام » فإن السامع ربما ظن لأمارة أن المتكلم 
مجازف فى الكلام » فيستفهم منه عن مدلول كلامه لشدة اهتمامه به » فربما 
بين تجرد27 المتكلم عن المجازفة فى كلامه لشدة اهتمام السامع به . 

ونحو دفع المعارض » فإن السامع ربما ظن قرينة تقتضى تخصيص عام » أو 
تقييد مطلق » أو حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » فيستفهمه لدفع 


. من 'ص"‎ "١١" آخر الورقة‎ )١( 

(0) فى "ص" : التوكيد . 

© فى 'ت" : المجارفة . 

(5) فى الأصل . '"ص" : ففائدته » والمثبت من "'ت" . 

(5) انظر ما سبق قريباً . 

. فى الأصل : حرد . وفى "ت" . "ص" : حرء ولعلها كما أثبت‎ )١( 


تلك القرينة ليجرى اللفظ على ظاهره 27. 
وعن الثالث 27: أن كون اللفظ دالا على الشىء يقينا » لا يدل على أنه 


مجاز فى الزائد عليه . وإلا لزم النقضص بالجمع المذكر ء. فإن دلالته على 
الثلاثة متيقنة » مع أنه ليس بمجاز فى الزائد عليه”" وفاقا . 


سلمنا : سلامته عن النقض : لكنه معارض *؛'بما أن الحمل على العموم 
:محصل لغرض المتكلم على التقديرين : أعنى إرادة العموم 0 أو الخصوص 34 
والحمل على الخصوص غير محصل لغرضه على تقدير إرادة العموم 04 '" فكان 
اخم علد" "اول + 

وعن الرابع”"» : ما سبق فى الأوامر 0 

وأما قوله : يكون الاستثناء نقضا فممنوع 2 وهذا لأنه.يجوز 7 أن يكون 
قرينة دالة على إرادة الخصوص وحيئذ لا يلزم أن يكون نقضا . 

سلمناه : لكنه منقوض بألفاظ العدد . فإنها بالاتفاق حقائق فيها مع أنه 


يحسن الاستغثناء منها 0 


)١(‏ انظر: العدة "5/ا0.هة"» الحطصول '٠١/ق‏ ؟/ث*لاه" ,2 الأحكام 
للآمدى "077/7 . 

0) فى "ص" : ح. 

0 فى “هن :- وعلية. . 

(5) فى “ص" : ما. 

(4) ما بين القوسين مكرر فى '"ص" . 

09 افنى "ص37 . 

0) انظر ما سبق "ص 599" . 

(0) فى 'ص"' : ممنوع . 

(9) فى 'ص" : لا يجوز . 

. فى 'صن" : فيها‎ )٠١( 


رن 


وعن الخامس"'' :أن ما هو على خلاف الأصل قد يصار إليه لقيام الدلالة 
ل 


وعن السادس”'' : أنا لا نسلم لزوم الكذب فيما ذكروه من الأقوال . 


وهذا لأنه يجوز أن يريد به الخصوص ٠»‏ وإذ ذاك لا يلزم الكذب » لأن إرادة 
المجاز من اللفظ الصالح له ليس بكذب وإلا لكان قول القائل : رأيت 
حماراء عندما رأى بليدا كذبا » وهو باطل بالاتفاق » وإنما يلزم ذلك من إرادة 
ما ليس اللفظ صالخا له لا حقيقة ولا مجازا » كما إذا رأى خمسة » فقال : 
رأيت عشرة » لأن لفظ العشرة لا يصلح للخمسة 7" » لا حقيقة ولا مجازا / 
(112رت).: 


وعن السابع 2 أنا لا نسلم أنه جمع . ولا نسلم أن الواو واو الجمع بل 
هى متولدة من إشباع”*' الحركة . 

سلمتاه : لكنه شاذ لا عمل عليه على ما قاله: سيبويه رحمه الله تعالى. 29 . 

سلمنا : أنه ليس بشاذ » لكنه يصلح للواحد أيضا بلا خلاف » فلم لا 
يجوز 9" أن يقال إن جمعها قريئة ذالة على إراذثه الوانحد '؟ 

سلمنا : أنه جمع المستغرقة » لكن لم لا يجوز أن يكون جمعا باعتبار 
اللفظ لا باعتبار المعنى ؟ 


كما قيل :فى "كنا" 9 فى شعر امرىء القفيس © فإنه قل #طنية قولية؛ 


)١(‏ فى 'ص" : هد. 

(0) فى '“ص' : و. 

(6) آخر الورقة *45١؟"‏ من "'ت' . 

(8) فى "ص" : و. 

(4) فى الأصل . 'ت" : امتناع » وما أثبته من '“ ص" . 
)١(‏ انظر : الكتاب لسيبويه "4١١/١"‏ . 

(0) آخر الورقة "١7"‏ من "ص" . 

(6) يشير إلى امرىء القيس حيث قال ٠‏ 


1١ 


"قف . قفا" وحيئئذ لا يلزم أن لا يكون للعموم ٠‏ وإنما يلزم ذلك أن لو 
كان هيا باعنان المت قعل هذا تصير تقذيزة! اسن انيت اهن انق 7 


00 زر 7 
وعن الثامن " : 


فاش تر ار 

-- قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل .. يسقط اللوى بين الدخول فحومل 
والبيت سبق تخريجه "ص 5070" . 

. فى "ص" : فوقف‎ )١( 

(7) انظر : مناقشة أدلة القائلين بالخصوص . 
المعتمد "770/١"‏ ء المستصفى "5/7:' », المحصول "١ق‏ ”/ 58١‏ 2"085 
الأحكام للآمدى "7١8/7"‏ » مختصر ابن الحاجب بشرح العضد "؟7/7١٠"‏ » 
الفائق "7/5" 0”' . 

9) فى *ص": ح. 

(5) انظن ها سيق “طن ايا" .. 
وأجاب الإمام الرازى فى المحصول "١/ق /١‏ الاه ‏ الاه' عن هذا الدليل :بعدم 
التسليم بأنه غير معلوم بالضرورة فإنا نعلم بالضرورة بعد استقراء اللغات أن صيغ 
“كل' و 'جميع' و "من" و "ما" و 'أى' فى الاستفهام والجزاء للعموم . 
وإن سلمنا : فلم لا يجوز أن يعرف بالعقل ؟ 
قولهم : لا مجال للعقل فى اللغات . 
يجاب عنه هل ذلك ابتداء بواسطة الاستعانة بمقدمات نقلية ؟ 
فالأول : مسلم ء والقانى : ممنوع . ولما قلت : أنه لم توجد مقدمات نقلية 
يستنتج العقل منها ثبوت الحكم فى هذه المسألة ؟ 
وإن سلمناه : فلم لا يجوز أن يعرف ذلك بالآحاد . 
قولهم : ' المسألة قطعية" غير مسلم لأن القطع لا يوجد فى اللغات إلا نادرا كما 
سبق فى اللغات . 
انظر : فى مناقشة أدلة القائلين بالوقف فى : 
الملحتمد "١/5؟7"‏ » العدة "505/75" » التيصرة "ص »*١١١:6١١٠١‏ 
المستصفى "17/7 »ع 41" » المحصول '١/ق "51١/7‏ » الأحكام للآمدى 


51/7" ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه "٠١5/7"‏ . 


لحرن 


ترتيب : أما من فرق من الواقفية بين الأمر والنهى والأخبار » والوعد 
والوعيدء فقد احتجوا بوجهين : 

أحدهما 2: أن الإجماع منعقد على أن أوامر الشرع ونواهيه عامة متناولة 
لجميع المكلفين ونحن متعبدون باعتقاد التعميم فى التكاليف » وتعميم 
التكاليف إذا ورد الأأمر والنهى مطلقا ١‏ فلو لم يكن الأمر والنهى للعموم » 
لكان ذلك الإجماع خطأ » ولكان ذلك تكليفا بما لايطاق ٠‏ إذ التكليف بما لا 
يدل عليه اللفظ بصراحته ولا بظاهره » مع عدم ما يدل عليه من خارج تكليف 
بما لا يطاق » وهذا بخلاف الأخبار فإنه لا تكليف فيه ©2. 


وثانيهما (2: أن الخبر يجوز أن يرد بالمجهول من غير أن يعقبه أو يتقدمه 
بيان» كما فى قوله تعالى : # ورسلا لم نقصصهم 4247 . وقوله تعالى : 
كم أهلكنا قبلهم من قرن *2» , وقوله : # قرونا بين ذلك كثيرا 29» . 

بخلاف الأمر والنهى ٠‏ فإنه لا يجوز أن يردا بالمجهول من غير أن يعقبه أو 
يتقدمه بيان » فالحاجة إلى وضع لفظ يدل على تعميم التكليف أكثر من وضع 
لفظ يدل على تعميم الأخبار 2 . 


الجواب عن الأول 2 : بمنع ماذكروه من الفرق ٠»‏ وهذا لأن من الأخبار ما 


“2 1 
(؟) انظر هذا الاحتجاج لمن فرق من الواقفيه بين الأمر »الأخبار فى : 
العدة "9017/7" ٠»‏ الأحكام للآمدى "؟/08١5؟'"»‏ الفائق "؟/لا١٠5"‏ . 
0) فى "ص" :ا ببا. 
(5) النساء : آية '١554*‏ . 
(0) مريم آية "54' . 
(5) الفرقان : آية "م" . 
0) انظر فى هذا الدليل : 
العدة "؟/ "اه" 2 الأحكام للآمدى "5١8/7"‏ » الفائق "؟/لا١؟"‏ 
(6) فى "ص" : أ. 


ردسرن 


كلفنا باعتقاد تعميمه . والإجماع منعقد على وجوب اعتقاده على وجه 
التعميم » كقوله تعالى : 9 والله على كل شىء قدير 42١(‏ 8 والله بكل شىء 
عليم "42 #9 الله خالق كل شىء 27)» ٠‏ وكذا: عموانات الوغد والوعيد لا سينا 
التى تتعلق بأصول الدين كقوله عليه السلام: « يخرج من النار من كان فى 
قلبه ذرة من الإيمان”؟) »» وكقوله تعالى : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء 4200 . 


وإذا لم يصح ما ذكروه من الفرق وجب أن يثبت التعميم فى الأخبار كما 
ثبت فى الأوامر والنواهى بعين (ما ذكروه . 


. "585" البقرة : آية‎ )١( 

(؟) البقرة : آية "58755" . 

(6) الزمر : آية "؟51""' . 

(5) هذا جزء من حديث طويل جاء فى شفاعة النبى يَلليهِ لأهل الموقف يوم القيامة . 
أخرجه البخارى فى التوحيد ‏ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم من حديث أنس بن مالك بلفظ : ' ... فأقول : يارب أمتى أمتى 
فيقال : انطلق فأخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة » أو خحردلة من إيمان 

ل ا د" 
وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان ‏ باب معرفة طريق الرؤية "١١ ١111/١‏ من 
. حديث أبى سعيد الخدرى . 
وأخرجه الترمذى من حديث علقمة فى كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء فى الكبر 
"5١ "5.0 /4“‏ . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الإيمان وشرائعه "5/ "75١-75٠0‏ باب زيادة الإيمان 
.'١1*- 4‏ 
وأخرجه أحمد فى المسند "8١١50 5957/١"‏ . 

(6) النساء : آية "١١5"‏ . 

. فى "'ت" 2 "ص" : بغير‎ )١( 
'وأما طريق الرد على من فرق من‎ : "75١/7١" وقال الآمدى فى الأحكام‎ 
الواقفية بين الأوامر والأخبار » فهو أن كل ما يذكرونه فى الدلالة على وجوب‎ 
0 . " التوقف فى الأخبار » فهو بعينه مطرد فى الأوامر‎ 

انا 


وعن الغانى(1) : أنا لا نسلم امتناع ورود الأمر باللجهول 0 وهذا لأن 
ليمالا بطاق جات عند 
معرفته ويوجوت اعتقادة . كسما ذكزنا'من الاخباز ٠‏ فعلى هذا لا يتحقق زيادة 
الحاجة فى الأمر نعم : يجوز ذلك فى الأخبارات التى ما كلفنا بمعرفتها 2 
لكن لا فصل بين خبر وخبر بالإجماع . 

سلمنا : زيادة الحاجة » لكن لا نسلم : أنها توجب الوقوع لا بد لهذا من 
دلالة . 

سلمنا : أنها توجب ذلك ٠‏ لكن بالنسبة إلى مقاصد الوضع الشرعى  »‏ 
«أو بالنسبة إلى مقاصد الوضع”" » اللغوى . 

الأول : مسلم . 
يخل بغرضه ظاهرا 47. 


-- وانظر : العدة *75/؟١5ة'»‏ الفائق "؟/لا١؟'‏ . 

)١(‏ فى "ص" : بب. 

(؟) قال أبو يعلى فى العدة "0١7/7"‏ : " ... ولا يجوز أن يأمر بمجهول ولا يبينه 
فى الثانى . 
قيل : يجوز ذلك بأن يقول : "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" ثم لا يبين ذلك 
وتكون فائدة الأمر تنزيله ووجوب اعتقاده" . 
انظر : الأحكام للآمدى "55١/15"‏ ء الفائق "5١/5"‏ . 
قلت : لا يرد أمر ولا نهى ولا خصبر تضمن تكليفا بمجهول إلا وقد سبق أو لحقه 
بيان وإلا كان منافيا للحكمة وكان تكليفا بما لا يطاق وهوباطل مردود . 

() ما بين القوسين ساقط من "ص" . ٠‏ 

(5) جاء فى العدة لأبى يعلى "5١7/7"‏ فى الدلالة على فساد قول من فرق بين -- 

نا 


المسألة الخامسة 
فى أقل الجمع 
أن تعرف أن أقل الجمع ماذا ؟ 


فنقول207 :ذهب عنماة رضى "الله قم واد عباس 7 وا ل 0ن 


-- الأخبار والأوامر . 
إن الطريق إلى إثبات أحدهما هو الطريق إلى إثبات الآخر » فالممتنع من أحد 
الأمرين يلزمه الامتناع من الآخر . ألا ترى أن الاستعمال فى اللغة فى الأمرين 
على وجه واحد » وكذلك رجوع الصحابة إلى أوامر الله تعالى وأنخباره إلى ظاهر 
الخطاب » كرجوعهم فى الآخر ؟ 
فدل هذا على أنه لا فرق بينهما . 
ولأنه ثبت أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر عباده بلفظ عام وجب حمله على عمومه 
وكذلك إذا أخبر بلفظ عام » ولأنه لا يجوز أن يخاطبنا ويريد بخطابه غير ما وضع 
له فى اللغة » ومتى لم يرد ذلك دل عليه وبينه . 

(؟) آخر الورقة '١7"‏ من '"ص" . 

() انظر مايأتى قريبا من احتجاج ابن عباس على على . 

(5) هو : أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى من السابقين 
الأولين ومن كبار علماء الصحابة » مناقيه جمه وأمره عمر على الكوفه ٠‏ توفى سنة 
"” أو “ا"" بالمدينة . 
انظر : حلية الأولياء "١75/١"‏ » الاستيعاب "15/7" » الجرح والتعديل 
"45/5" »ء الكامل فى التاريخ "58/7" ». أسد الغابة "5607/7" » الإصابة 
"8/7" .ذكر إمام الحرمين فى البرهان *7544/١"‏ مذهب ابن مسعود هذا مبينا 
أن مصيره إلى هذا القول هو أن الثلاثة إذا اقتدوا اصطفوا خلفه . وإن اقتدى رجلا 
برجل وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ولا يصطفان وراء الإمام . 
هذا الذى ذكره إمام الحرمين والمصنف مستنده ما جاء فى مصنف عبد الرزاق 
١4/7"‏ ' باب الرجل يؤم الرجل والمرأة » من أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن -- 

لحرن 


والشافعى 00 وأصحابه » وأنو ةم وأصحابه » وأكثر المتكلمين 
رحمهم لله إلى أنه ثلاثة 29 . ش 


وذهب 0ن وما للق 7 


-د- مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا » فرفع بهما إلى البيت فجعل أحدهما 


000( 
إفة 
قرف 


لفق 


2) 


عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهما . 

انظر فى مذهب الشافعى : البرهان لإمام الحرمين "7"55/١*‏ . 

انظر : أصول السرخسى "١8١/١"‏ . 

وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل ونص عليه فى مواضع كما فى المسودة ".ص 
48 وأبو الحسين البصرى فى المعتمد "١/5/8؟'‏ »؛ ومشائخ المعتزلة واختاره 
الإمام الرازى فى المحصول "١/ق‏ 5077/7" وأتباعه والغزالى فى المنخول "٠ص‏ 
48 ء وحكاه عبد الوهاب عن الإمام مالك على ماذكره القرافى فى شرح تنقيح 
الفصول ' ص 7" ٠‏ وحكى عن جمهور النحاة . 

وزعم ابن برهان أنه قول الفقهاء قاطبة وأكشر المتكلمين على ما فى المسودة 
'صة:١'‏ . 

وانظر : أصول السرخسى "١51١/١"‏ » التبصرة "ص "١١7‏ » البرهان لإمام 
الحرمين "58/١"‏ » المحصول '١/ق‏ 507/15" » الأحكام للآمدى 
37" , مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/8١٠'»‏ الإبهاج "155/7١‏ 2 
نهاية السول "85/7" . 

هو : أبو سعيد ويقال : أبو خارجة : زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجى 
النجارى المقرىء الفرضى كاتب الوحى ٠»‏ من كبار الصحابة وهو من الذين جمعوا 
القرآن فى عهد النبى كيه . وكتب المصحف لأبى بكر وعثمان اجتمع له شرف 
العلم والصحبة وأول مشاهده الخندق » توفى سنة "55 وقيل ١هه"‏ . 

( انظر : طبقات بن سعد "608/7" » الاستيعاب "001١/١"‏ » الجرح والتعديل 
"م/م ده" . أسد الغابة "؟/ "5٠١‏ » سير أعلام النبلاء “ 5777/7" » البداية 
والنهاية "9/4؟' » الإصابة .'051١7/١"‏ 

وسيأتى قوله هذا قريبا مخرجا . 

قال القاضى أبو بكر رحمه لله : إنه مذهب مالك ووافقه القاضى أبو بكر عليه 
والأستاذ أبو إسحاق وعبد الملك بن الماجشون من أصحابه . 

كما فى شرح تنقيح الفصول "ص 577" . 


: 3 3 21/ 


وداود الظاهرى 00 والقاضى أبو بكر 04 والأستاذ أبو اموا 3 وبعض 
أصحابنا كالغزالى" . وغيره ٠‏ إلى أنه اثنان » ونسب إلى الشيخ أبى الحسن 
الأمعر ني ابض 


وقيل لم يتحقق النقل عن زيد بن ثابت رضى الله عنه » بأن الاثنين أقل 
الجمع بصراحته » وإنما نسب ذلك إليه ء لأنه يرى أن الاثنين من الأخحوة 
والآخوات يردان الأم من الثلث إلى السدس كالثلاثة منهم مع ورود النص 
نصيغة الشرط ٠»‏ وهو قوله تعالى : « فإن22 كان له [ إخوة 29] فلأمه 
السدسر ”© » . 


. انظر : الأحكام لابن حزم "0507/5" حيث نص على ذلك‎ )١( 

(0) والذى فى شرح اللمع "77٠/١"‏ » والتبصرة "ص "١١!‏ . إن أقل الجمع ثلاثة 
على خلاف ما ذكر المصنف . 

(9) فى المستصفى "49١/75١‏ . المنخول "ص "١54‏ حيث قال : "والمختاران أقل ما 
يتناوله ثلاثة ' وفى المستصفى سياقه للمسألة يدل على ذلك . 

(5) وبه قال سيبويه والخليل بن أحمد وقال الباجى : وهو قول القاضى أبى بكر بن 
العربى ونقل عن القاضى أبى يوسف . انظر : أصول السرخحسى "١6١/١"‏ 
المستصفى "51/5١‏ » المحصول "٠١/ق‏ 505/5" » الأحكام للآمدى 
,."05337/٠‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "٠١5/1"‏ » شرح تنقيح الفصول "ص 
5" , الإبهاج ١» "١١56/٠١"‏ المسودة "ص 5١59‏ . 

(5) فى "ص" : وإن كان وهو خطأ . 

() ساقط من الأصل . 

(0) النساء : آية "١١"‏ . 
وانظر : العدة "507/7" » التبصرة *ص "١78‏ » وراجع : تيسير التحرير 
"٠07/٠‏ ء شرح الكوكب المنير "١57/7"‏ .وفى المسألة مذاهب أخرى : 
الأول : 
الوقف : قال ابن السبكى فى الإبهاج "١١7/5"‏ وهذا لم أره مصرحا بحكايته فى 
كتاب يعتمد عليه » وإنما أشغر به كلام الآمدى حيث ذكر فى آخر المسألة من أنه إذا 
عرف ضعف مأخذ الجانبين فعلى الناظر الترجيح وإلا فالوقف لازم 
انظر: الأحكام للآمدى *555/7' . ثم ذكر ابن السبكى أن بعض المتأخرير - 

14 


ومحل الخلاف إنما هو فى اللفظ الذى هو مسمى بالجمع نحو "الرجال" 
و'المسلمين' لا فى لفظ الجمع الذى هو مركب من 'الجيم" و 'الميم' 
و؟العتيه* 0 

احتج الأولون بوجوه : 

أحدها (2: ما روى عن ابن عباس أنه قال لعثمان بن عفان رضى الله 
عنهم ‏ حين رد الأم فى الثلث إلى السدس بأخوين » استدلالا بقوله تعالى 
#«فإن كان له أخوة فلأمه السدس”4*)7 ليس الأخوان أخوة فى لسان 
قومك”*» فقال عثمان رضى الله عنه : ١‏ لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلى 


عت لأسو نكر فو ل ثانا رعذ لذ كفى شن كاه مهيا 
الثانى : 
أقله واحد ذكره الآمدى فى الأحكام *577/7* عن إمام الحرمين من قوله فى 
البرهان 7/١‏ ** والذى أراه أن الرد إلى رجل واحد ليس بدعا أيضا ٠»‏ ولكنه 
أبعد من الرد إلى اثنين لكثير" . 
لكن ابن السبكى فى الإبهاج 7/7" لم يرتض هذا ونسب قول الآمدى » وابن 
الحاجب فى المنتهى إلى الخطأ فى الفهم عن إمام الحرمين . 
الثالث : 
وهو ما حكاه ابن عمر وابن الحاجب : أنه لا يطلق على اثنين لا حقيقة ولا مجازاء 
قال ابن السبكى فى الإبهاج "1١77/7"‏ : "وعندى فى ثبوت هذا القول نظر' . 
)١(‏ قال ابن السبكى فى الوبهاج 55/7" : "“وليس محل الجمع الخلاف فيما هو 
المفهوم من لفظ الجمع لغة وهو ضم شىء إلى شىء فإن ذلك فى الاثنين والثلاثة 
وما زاد بلا خلاف » وقد فهم ابن برهان فى "الوجيز" خلاف ذلك وليس كما 
فهم... الخ" . 
انظر : تحرير محل الخلاف فى : 
المعتمد "558/١"‏ » الأحكام للآمدى "؟/؟؟؟' » الإبهاج "١55/7١‏ . 
(0) فى 'ص": أ. 
(*) النساء : آية "١١"‏ . 
(:) عبارة"* ص " فى لسان العرب: قومك . 
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000 
وتوارثه الناس 5 
ولولا أن ذلك بمقتضى اللغة لما احتج به /(6١7/ب)‏ ابن عباس على 
فق 
عثمان ولما أقره على ذلك لأنهما من أرباب اللسان » بل كان يجب عليه 


)١(‏ أنخرجه ابن حزم فى المحلى مسألة "١9/١5"‏ "508/4' من جهة شعبة مولى ابن 
عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان فقال : له إن الأخوين لا يردان 
الأم إلى السدس إنما قال الله تعالى : # وإن كان له أخوة » والأخوان فى لسان 
قومك ليسوا بأخوة فقال له عثمان : « لا أستطيع أن أنقض أمر كان قبلى وتوارثه 
الناس ومضى فى الأمصار» . 
قال ابن حزم : "إن هذا من عثمان رضى لله عنه موافقة لابن عباس على أن اللغة 
تقتضى بذلك ولهذا احتج عليه بالإجماع" . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الفرائض - باب فرض الأم "7117/5" . 
وأخرجه ابن جرير فى تفسيره "778/5" . 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الفرائض - باب ميراث الإخوة من الأب 
والأم "6/4" وقال : 'هذا حدث صحيح الإسناد ولم يخرجاه' ووافقه 
الذهبى . 
وهذا التصحيح من الحاكم والذهبى فيه نظر : 
فإن شعبة تكلم فيه الإمام مالك . فأخرج ابن حبان بسنده إلى بشر بن عمر أنه سأل 
مالكا عن شعبة مولى ابن عباس فقال : *لم يكن بثقة' 
انظر المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ""5317/١١*‏ . 
وكذلك ضعفه النسائى : فقال : " شعبة : مولى ابن عباس : ليس بالقوى' 
الضعفاء والمتروكين "ص 5895 .220202 
قال الذهبى: شعبة بن يحبى ٠‏ وقيل ابن دينار » مولى ابن عباس ٠‏ روى عن ابن 
عباس أحاديث . قال : أحمد : مابه بأس ٠»‏ وقال يحيى : لا يكتب حديثه » وقال 
أبو زرعة: ضعيف الحديث . 
انظر : ميزان الاعتدال "؟/5/ا؟" . 
انظر : المعتبر "ص "١58‏ »ء التلخيص الخحبير "7/7 98' . 


(6): آتر الورقة »امن 0# 


1١0 


أن يرد عليه كيلا يقره على الباطل ويوهم لغيره به . 

وعورض هذا : بما روى عن زيد بن ثابت رضى لله عنه أنه قال : 
(الأخوان اعون 1 

ويمكن أن يرجح الأول للكثرة ولعظم مرتبتهما وعلمهما """. 

وثانيها”” : أن صيغة الجمع ينعت بالثلاثة فما فوقها فيقال : رجال ثلاثة 
وأربعة » وبالعكس » فيقال : ثلاثة رجال وأربعة » ولا يجوز أن ينعت الاثنين 
بالرجال » ولا الرجال بالاثئنين » فلا يجوز أن يقال : اثنان رجال ولا رجال 
اثنان:قدل على أن الرجال لببنت باثنين ولا +“ الاثنين 220 ليسا يربخال!9؟. 


واعترض عليه27 : بأنه لا يدل على أن الاثنين ليسا بجمع ٠‏ لاحتمال أن 
تكون "الثلاثة ' نعتا لجمع خاص» وهو الرجال » و"الاثنان" نعتا لجمع خاص 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الفرائض - باب ميراث الأخوة من الأب والأم 
"0/4٠‏ بسئده إلى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول : "الأخوة فى 
كلام العرب أخوان فصاعدا" . 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ' ووافقه الذهبى . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الفرائض - باب فرض الأم *711//5؟" . 
انظر : المعتبر ".ص "١58‏ . 

(١؟)‏ انظر فى هذا الدليل ومناقشته : 
العدة "501/7 5607" » التبصرة "ص "١59-1١١8‏ » المستصفى '؟/١91'‏ 
المنخول "ص ٠» "١58‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "٠١60/7"‏ » روضة الناظر 
"ص7"1- 6777" . 

(0) فى 'ص" 1 بب. 

(4) فى “صن 35+ ::والاتين ليسا بزجال. : 

(5) انظر هذا الاستدلال فى : 
المعتمد "554/1١"‏ » العدة "507/7١‏ » المحصول ١١/ق‏ 505/1" » الأحكام 
للآمدى "770/7" 2 روضة الناظر "6ص 5199" . 

. المعترض هو الآمدى فى كتابه الأحكام *؟/5؟؟'‎ )١( 


١5١ 


وهو الرجلان 

وهو ضعيف . لأن الثلائة والاثنين على تقدير أن يكون جمعا نعت 
للرجال "'» والرجال غير مختص بالثلاثة عند الخصم » بل يتناول الاثنين - 
أيضا - كتناوله الشلاثة والأربعة والخمسة ٠‏ إذ هو باعتبار الجمع فوجب أن لا 
يختص نعته بها أيضا جريا للاتباع » وحملا على سائر المراتب . 

وثالئها ''': أن أهل اللغة فصلوا بين “التتيية'وبين “اللممع* فوضعوا 
الرجلين لللثنية » ورجالا للجمع » كما فصلوا , بين الواحد والجمع فقالوا : 
الواحد ' رجل " وي لضع "رجال" فكما 0 
بين التثنية والجمع 

وهو ضعيف ., لأن الخصم يقول : بمقتضاه » فإنه يفرق بينهما فرق ما بين 
العام والخاص » « نعم » لو قيل وجب أن يفرق بينهما بالتباين » كما فرق 
بينهما بالتباين كان أولى » لتحصيل المقصود . لكنه غير لازم إذ مقتضى 
الفصل بين الصيغتين » الفصل بين مدلولهما ولو ببعض الوجوه ٠‏ لا الفصل 
قبن اوري كر 1 


. فى *ت" : الرجال‎ )١( 

(0) فى "ص" : جد. 

(0) فى "ص" : فكا. 

(5) انظر فى هذا الاستدلال : 
العدة "507/7" » التبصرة *"ص "١59‏ . المحصول ١١/ق‏ 505/75 ' ., الأحكام 
للآمدى "5556/7١‏ ء روضة الناظر "ص 777" . 

(5) ساقط من 'ت" 

(5) عبارة الأصل هكذا : 'بين مدلولهما ولو ببعض الوجوه . لا الفصل بينهما ولو 
ببعض الوجوه لا الفصل بينهما من كل الوجوه 'وما أثبت من *ت . ص" لأنها 
أوضح . 

(0) فى "ص" : بكل . 

(6) انظر : التبصرة "ص "١١9‏ , الأحكام للآمدى "777/١"‏ 


لحك رن 


ورابعها”"2: أنهم فصلوا بين الاثنين» وبين ضمير الجمع » فقالوا : فى 
الاثنين: ' فعلا وافعلا " 2 وقالوا : فى الجمع ' فعلوا وافعلوا" فإطلاق ضمير 
الجمع على التثنية رفع لهذا الفصل """. 

وهو أيضا ضعيف » لأنه لا يرفء" الفصل على ذلك التقدير أيضا » لأنه 
حاصل بأن لا يطلق ضمير التثنية على ضمير الجمع . 

وخامسها () . أنه يصح سلب الرجال عن الاثنين » إذ يصح أن يقال : 
'مارأيت رجالا » وإنما رأيت رجلين' وقد عرفت أن صحة السلب دليل 

واعترض عليه”2 : بمنع صحة السلب مطلقا بل إنما يصح ذلك لو أريد 
بالرجال / 57١7(‏ / أ)ما زاد على الاثنين . 

فإ قلق :1 «الشار لك :راغةةالسوب: معدتس تيه سا لازو[ لو 
إرادة المتكلو 9" , 

الى 

قلت : لو سلم لكم فإنما كان كذلك »لأن سلب الرجال عن الاثنين 

وإثباته » قرينة دالة على أنه أراد من الرجال الزايد على الاثنين » ولا يخفى 


. من 'ص"‎ '١5" فى "ص" : د. آخر الورقة‎ )١( 
: (؟) انظر فى هذا الاستدلال‎ 

المحصول "١/ق‏ 5017/7" » الأحكام للآمدى "5580/15" . 
(9) فى "ص" : لا يرتفع . 
() فى 'ص" : هدا. 
(5) انظر فى هذا الاستدلال : 

العدة "507/7" », الأحكام للآمدى "555/7" ء روضة الناظر "ص 1135" . 
(5) المعترض هو الآمدى فى كتابه الأحكام *؟/5١١'‏ . 
0) فى "ص" : وإنا نعلم . 
(0) فى "ت" : التكليف . 
(9) فى "ص" : قلت سلم 

بحن 


010( 7 0 
وسادسها ‏ : أنه لو نذر أن يتصدق بدراهم » أو وصى بها ء أو أقر بها 
00 
فإنه يلزمه الثلاثة 2 . 
وهو ضعيف جدا » فإن ما ذكروه من المسائل من تفاريع المسألة » والخلاف 
فيه كما فى الأصل ٠‏ فكيف يتمسك به ؟ 


إفيف 
واعلم أن من »© تفاريع المسألة أيضا : جواز تخصيص الجمع العام 
إلى الاثنين » فمن قال : إنه أقل الجمع جوز تخصيصه إليه كالثلاثة » ومن 
لم يقل. بذلك لم يجوز ذلك ٠»‏ كما لم يجوز تخصيصه إلى الواحد . 


5 5( 
واحتج الاخرون بوجوه 


5 )0 قف 
أحدها : قوله تعالى : # وكنا لحكمهم شاهدين * وأراد داود 
وسليمان عليهما السلام . 


وجوابه : منعه » بل الضمير عندنا : راجع إلى الأنبياء » وذكرها كالمشعر 
لذكرهم ء أو إليهما » وإلى المحكوم عليه » وله 2 لأن لفظ الحكم يدل عليه 


)١(‏ فى 'ص" : و2. 

00( انظر فى هذا الاستدلال ومناقشته : الأحكام للآمدى ٠557/9١‏ . 

() ساقط من 'ت" . 

(5) انظر فى أدلة القائلين : أقل الجمع اثنان ومناقشتها والجواب عنها فى : 
المعتمد 558/١"‏ - 559" . العدة “561/1 -504' » التبصرة "ص ١١9‏ 
'١‏ » المستصفى "47/5 55" . المحصول "١/ق‏ 5/لا.5 51# 
الأحكام للآمدى 00177-1775/1١"‏ 177 2580 . مختصرابن الحاجب 
وشرحه “؟1/ "٠١5-1١١9‏ »ء روضة الناظر "ص 2377١‏ 7؟" . 

(4) فى 'ص'" : أ. 

(56) الأنبياء : آية "4لا" . 


كلا 


بلق زشفق 


م 0 هق 
وثانيها ‏ : قوله تعالى : 9# عسى الله أن يأتينى بهم جميعا 4 وأراد به 
يوسف وأخوه : | 
)02( 
وجوابه منع إرادتهما فقط » بل أرادهما مع أخيهما الغالث”” » الذى قال : 


فى 
(إلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى "© . 


ز(فف4 0 إلى 
وثالثئها : قوله تعالى : # إنا معكم مستمعون * أراد ‏ به #موسى 
وهارون. 


)١(‏ فى 'ث" 1 به. 

(؟) ومما أجاب به أبو يعلى فى العدة *9/ وه" - 505" هو أنه يحتمل أن يكون المراد 
به: حكم داود » وسليمان وقومهماء لأنه قال : 8 إذا نفشت فيه غنم القوم 4 
ويحتمل أن يراد به : الحكم المشروع لأمة داود» كمايقال: هذا حكم 
للمسلمين» يريد الحكم المشروع ... ' 
وقيل : إنه أراد به التفخيم والتعظيم كما قال تعالى: طا وكنا لحكمهم شاهدين » . 
وهو واحد لا شريك له » وقال : 8 مبرؤون مما يقولون » وأراد به عائشة رضى الله 
عنها » وقال : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو 
خير لكم » يعنى بذلك عائشة رضى الله تعالى عنها . 

(م) فى 'ص" : اب . 

(5) يوسف : آية "817" . 

(6) وقال أبو يعلى فى العدة : " ويحتمل أن يكون أطلق عليه الجمع مجازا 
كقوله تعالى # قال رب ارجعون *» » وقوله : ط الذين قال لهم الناس 4 قيل إنه 
كان واحدا . 

(5) يوسف : آية "6١"‏ 

0) فى "ص" اح. 

(4) الشعراء : آية "١6"‏ . 

(9) ساقط من "ص" . 


1١ه‎ 


ورابعها 2١‏ : قوله تعالى 9 وهل 7 أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 


إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا : لا تخف خصمان بغى بعضنا على 


بعض 
وجوابه : إن الخصم يطلق على الواحد والجمع *2؛ كالضيف ٠»‏ يقال ٠‏ 


00 قوله تعالى : « هذان خصمان اختصموا فى ربهم 429 . 


هذا خصمى » وهؤلاء خصمى » كما يقال : هذا ضيفى وهؤلاء ضيفى . 
وليس فى الآية ما يدل ١‏ على » أن كل واحد من المخصمين كان 


و0 : 


ولقائل أن يقول : إن ظاهر قوله تعالى : 9 إن هذا أخى0١)‏ له تسع 


0010( 
00( 
فر 


090 


فى "اضن 5 55 

ساقط من الأصل » ومن 'ص" » والمثبت من "'ت' . 

سورة ص : آية "الا2 للا" . 

الحج : آية "١9"‏ , 

قال القرطبى فى تفسيره "١580/١8"‏ : 'الخصم يقع على الواحد والاثنين 
والجماعة لأن أصله المصدر »6. 


قال الشاعر : 

وخصم غضباب ينقضون لحاهم .. كنقض البراذين العرب المخاليا . 
وانظر : العدة "6060/7" » المحصول "١/رق "5١٠١/9‏ . 
ساقط من *ت" . 


قال القرطبى فى تفسيره '١50/١6*‏ : 'ولا خلاف بين أهل التفسير أنه يراد به 
هاهنا ملكان . وقيل : "تسوروا"' وإن كانا اثتين حملا على الخصم ٠»‏ إذ كان 
بلفظ الجمع ومضارعا له » مثل : الركب » والصحب » وتقديره للاثنين ذوا 
خصم وللجماعة ذوو خصم'* 

أى على دينى » وأشار إلى المدعى عليه » وقيل : أخى أى صاحبى . 

انظر الطبرى "١57/7"‏ تفسير القرطبى "١1/7/١6"‏ 


المإدكرت 


وتسعون نعجة(١2‏ ولى نعجة واحدة 4297 يدل على أن كل واحد من الخصمي: 
كان واحدا ويعضده روايات أكثر المفسرين أيضا 60 

وخامسها (؛»: قوله تعالى : 9 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا #(0) ٠‏ 

وجوابه : أن الطائفة من المؤمنين قد تكون جمعاآ (27» وليس فى الآية ما 
يدل/ /7١7(‏ ب) على أن الطائفة كانت واحدة أو اثنين »بل سياقها يدل على 
أنها جمع . 

وسادسها”" : قوله تعالى : # وإن كان له إخوة فلأمه السدس 7#) ٠‏ 


(000 


000 
ف 


0 
(5) 


032 


0( 
لك 


بفتح التاء فيهما وهى لغة شاذة » وهى الصحيحة من قراءة الحسن قاله النحاس . 
والعرب تكنى عن المرأة بالنعجة والشاة لما هى عليه من السكون والمعجزة » وضعف 
الجانب وقد يكنى عنها بالبقرة والحجرة والناقة . 
قال عنترة : 

يا شاة ما قنض لمن حلت لله .. حرمت على وليتها ولم تحرم 

فبعثت جاريتى فقلت لها اذهبى .. فتجسس أخبارها وأعلم 

قالت رأيت من الأعادى غسرة 3 والشاة بمكنة لمن هو مريم 
وهذا من أحسن التعريض . 
انر تفليين الطيرع :94/3 مين القرطى 87 الات ااا 


0 ا برلدة 


انظر : تفسير الطبرى "١57/7"‏ ء تفسير القرطبى "١17/١6"‏ فيما أشار إليه 
المصنف . 

فى "ص " 1 كد + 

سورة الحجرات : آية "4' . ووجه الاستدلال هو أنه جعلهما طائفتين ثم أضاف 


الفعل بلفظ الجمع . انظر : العدة "5897/7" . 


كما فى قوله تعالى : ١‏ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا © ولو كانت الطائفة واحدا 
لم يقل "لم يصلوا" فصار المراد به : وإن جماعة من المؤمنين اقتتلوا . 

فى ' ص " 2527 

النساء : آية "١١"‏ . 


آخر الورقة " ١؟؟'‏ من 'ت' . 
/ا0 ١‏ 


والمراد : الأخوان . لأنهما يردان الأم من الثلث إلى السدس أيضاً : 
والأصل عدم دليل آخر لاسيما حيث يلزم منه(1» مخالفة دليل آخر كما هو 
هاهنا » لأن تقدير وجوده”' يلزم مخالفة مفهوم الشرط . 

وجوابه : منع أن المراد منه الأخوان » بل المراد منه الشلاثة » وإنما ورثناها 
السدس مع الأخوين » بدليل الإجماع » كما وقعت الإشارة إليه فى حديث 
عثمان رضى الله عنه7" » ولا يعد فى مخالفة المنطوق للإجماع فضلا عن 
المفهوم . 

فإن قلت : لا نزاع فى حصول الإجماع » لكن لا بد للوإجماع من مأخذ . 

فنقول + الأصل عدم ذلك الماخذ لاسيما غندما .يكون سنعلزما كخالفة 
دليل آخرء والآية صالحة لأن تكون مأخذا له فتضاف إليه » دفعا للمحذور 
المذكور . 

قلت : للا حصل الإجماع على ذلك « و47 » علمنا أن الإجماع لا يحصل 
إلا بماأخذ 22 وإلا لكان باطلا » علمنا أنه لا بد له من مأخذ . 


00 اخ الورقة عن امن 

(0) فى "ص" : وجوه . 

إفرة المراد بحديث عثمان هو ما روى عن ابن عباس أنه قال لعثمان حين رد الأم من 
الثلث إلى السدس بأخوين . قال الله تعالى  :‏ فإن كان له أخوة فلأمه السدس» 
وليس الأخوان إخوة فى لسان قومك . فقال عثمان : "لا أستطيع أن أنقض أمرا 
كان قبلى وتوارثه الناس" . 
والفريط يق لحري ال ا وام 
قلت : ربما يفهم من الحديث خلاف ما ذكر المصنف هنا . لأنه صريح فى مخالفة 
ابن عباس لعثمان رضى الله عنهما وعليه » لم يدل الحديث على أن الإجماع منعقد 
بين الصحابة رضى الله عنهم . 

(4) ساقط من “ت" . 

(45) فى "ص" : لأخل . 


١4 


بقى أن يقال : ذلك المأخذ هو الآية لما ذكروه . 

فنقول : إن ادعيتم أن الآية صالحة له بطريق التجوز فمسلم ولا يضرنا . 

وإن ادعيتم أنها صالحة له بطريق الحقيقة فممنوع . ْ 

وكيف لا وما ذكرنا من الدليل ينفيه ؟ والإضافة إلى الشىء بعد صلاحيته له 
وحينئذ يلزم أن للإجماع ما أخذ آخر قطعا . | 

وسابعها : قوله تعالى : 9 إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما 42١”‏ . 

ووجه التمسك بالآية ظاهر » فإنها خطاب مع الاثنين » ومعلوم أنه ليبس 
للاثنين سوى قلبين » وقد جمع فى الآية فعلم أن أقل الجمع اثنان '" . 

وجوابه من وجهين : 

يوون :“نان القلك عند نظلاق علن لكل امل :ثفن القلني 7 "إلى 
الشىء » إما تجوزا تسمية للحال باسم المحل 3 أو حقيقة نظر إلى الاشتقاق » 
فإن العضو المخصوص إنما يسمى به لتقلبه والميول فى القلب متقلبة فجاز أن 
يسمى قلوبا » ومنه يقال للمنافق : 'ذو قلبين لميلانه إلى الجانبين" ويقال لمن 


. '4' التحريم : آية‎ )١( 

)١(‏ قال ابن السبكى فى الإبهاج : */م" قال إمام الحرمين فى التلخيص : * وهذه 
الآية أقوى الآيات فى الدلالة على الخصوم' . 

ذكر أبو يعلى فى العدة "505/7" : أن هذا ليس مما نحن فيه بشىء وذلك لأن 

كل شىء يكون بعضا لشىء » فإن أهل اللغة يعبرون عنه بلفظ الجمع فى حالة 
التثنية ليفصلوا به بين ذلك الشىء وبين الشىء الذى ليس بعضا من المضاف إليه » 
فيقولون للاثنين : "هذه رؤوسكما" و "وهذه وجوهكما" ألا ترى إذا لم يكن 
بعضا من المضاف إليه لم يصح ذلك فيه » ألا ترى أنه لا يصح أن يقال : 'هذه 
أثوابكما" و "هذه دوركما" ويراد به ثوبيهما وداريهما . ولكن يقال : "هذان 
ثوباكما وداراكما' . 

(0) فى 'ص" : 1آ. 

(4) فى "ص" : الثلث . 


1" 


لا يميل إلا إلى الشىء الواحد : 'ذو قلب واحد' وإذا كان كذلك جاز أن 
يكون المراد من القلوب هى الميول المختلفة الحاصلة فى قلبيهماء وإذا جاز ذلك 
وجب حمله عليه لوجهين: 

أحدهما(!) : أنه تعالى وصف القلوب بالعضو”1/717(/2 ) » والعضو 
المخصوص لا يوصف به لأنه لا يميل فى ذاته . 

وثانيهما'"': للجمع بين ما ذكرنا ومن الدليل وبين الآية . 

وثانيهما 9): أنه إنما جمع استقلالا للجمع بين تثنيتين » ولهذا كان التعبير 
عن عضوين من جسدين فى اللغة الفصيحة بلفظ الجمع . 

وثامئها» : وهو من جهة السنة قوله عليه السلام : ٠‏ الاثنان فما فوقهما 
ماع 127 


)١(‏ فى "ص" : 3أ. 

(؟) فى 'ص' : بالصغر . 

9) فى 'ض' : با . 

(5) فى "ص" : بب. 

0( فى “ص' : ح. 

(0) ورد من حديث أبى موسى الأشعسرى» وأنس وعبد الله بن عمرء والحكم بن 
عمير» وأبى هريرة وأبى أمامة : 
فحديث أبى موسى رواه ابن ماجه "7/ا9' فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ 
باب الاثنان جماعة '"1١7/١١"‏ . 
وأخرجه الدارقطنى "١٠"‏ باب الاثتان جماعة "780/١١"‏ . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب الفرائض - باب الاثنين فما فوقهما جماعة ':/ ع" . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصلاة - باب الاثنين فما فوقهما جماعة "59/9" . 
وأخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد "416/8" . 
من طريق الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد عن أبيه عن جده عمرو عن أبى موسى 
قال : قال رسول الله علي : فذكره قال البوصيرى : 'الربيع وولده ضعيفان' 
وقال البيهقى : * رواه جماعة عن عليلة وهو الربيع بن بدر وهو ضعيف والله 
أعلم"' . 2 


لسرن 


فى الصلاة ٠»‏ لا على بيان حكم اللغة إذ الغالب منه عليه السلام تعريف 
الأحكام الشرعية . 


-- وحديث نش : 
رواه البيهقى فى كتابه الصلاة ‏ باب الاثنين فما فوقهما جماعة */59" . 
وقال انمقو ب “في 3 


وحديث عبد الله بن عمرو : 
رواه الدارقطنى "؟" باب الاثنان جماعة "781/١‏ وفى إسناده عقمان الوابضى 
قال الحافظ : "متروك" 
وحديث الحكم بن عمير : 
رواه ابن ماجه بن أبى خثيمة وابن عدى وابن سعد والبغوى فى المعجم ». قال 
الحافظ : "إسناده واه" . 
وحديث أبى هريرة : 
رواه ابن المفلس فى "الموضح' فى إسناده على بن يونس عن إبراهيم بن عبد الرزاق 
وهما مجهولان » قاله الحافظ . 
وحديث أبى أمامة : 
رواه الطبرانى فى الأوسط » ورواه الإمام أحمد فى المسند *٠ه/‏ 5ه" أن النبى عَكِلةٍ 
رأى رجلا يصلى فقال : ألا رجل يتصدق على هذا يصلى معه فقام رجل فصلى 
معه فقال رسول الله يَكِِةِ : "هذان جماعة" . وقال الهيثمى "50/7 ' وله طرق 
كلها ضعيفة " مجمع الزوائد . 
وترجم البخارى : "باب اثنان فما فوقهما جماعة "من كتاب الآذان' . 
وقال الحافظ : "هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة منها فى ابن ماجه 
من حديث أبى موسى الأشعرى » وفى معجم البغوى من حديث الحكم بن عمير 
وفى إفراد الدارقطنى من حديث عبد الله بن عمرو وفى البيهقى من حديث أنس 
وفى الأوسط للطبرانى من حديث أبى أمامة وعند أحمد من حديث أبى أمامة أيضا 
أنه يَلِيةِ رأى رجلا وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه ؟ فقام 
رجل معه فقال : هذان جماعة » والقصة مذكورة دون قوله : هذان جماعة 
أخرجها أبو داود والترمذى من وجه صحيح" . فتح البارى "8/6 .'١59-‏ 
فالحديث ضعيف كما قال الزيلعى : "كلها ضعيفة " 
انظر : نصب الراية "١98/7"‏ » التلخيص الحبير ""/ 45 98 ' . 

١1 


وقيل إنه عليه السلام: « نهى عن السفر إلا فى جماعة' ' » فبين أن الاثنين 
فما فوقهما جماعة » لثلا يظن دخوله تحت النهى 


وتاسعها '': وهو من جهة الاشتقاق؛ أن فى الاثنين معنى الاجتماع حاصل 
كما فى الثلاثة وما زاد عليها وكان إطلاق اسم الجماعة على الاثنين حقيقة . 

وجوابه : أنا لا نسلم أنا ما منه اشتقاق اسم الشىء إذا كان حاصلا فى 
غيره يجوز إطلاق ذلك الاسم عليه فضلا عن أن يكون حقيقة فيه » وسنده لا 
بخن غلك عاسيى في اللغات 77 


)١(‏ ورد فى صحيح البخارى قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر أن رسول لله 
يك قال : لو يعلم الناس ما فى الوحده ما أعلم ما سار راكب بليل وحده ' فى 
كتاب الجهاد والسير ‏ باب السير وحده '١9/4*‏ . 
وأخرجه الترمذى "١777"‏ فى كتاب الجهاد - باب ما جاء فى كراهية أن يسافر 
الرجل وحده . 
وأخرجه الترمذى "١7175"‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله يَكِيِ قال : 'الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب" فى الموضع 
السابق وقال : 'حديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث عاصم » وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر » قال محمد : 
هو ثقة صدوق . وعاصم بن عمر العمرى ضعيف فى الحديث لا أروى عنه شيئا 
وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن" . 
ورواه مالك فى الموطأ كتاب الاستئذان ‏ باب ما جاء فى الوحده فى 
السفر" 99/8/17" . 
ورواه أبو داود "5701" فى كتاب الجهاد ‏ باب فى الرجل يسافر وحده" 57/7" . 
وأخرج مالك فى الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : قال رسول لله يلق : 
الشيطان يهم بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم "المصدر السابق" 
قال أبو عمر : مرسل باتفاق رواه الموطأ . وقال مالك فى 'الموضع نفسه' . 
ووصله قاسم بن أصبغ من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد . عن عبد الرحمن بن 
حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة . 

(0) فى "ص" : ط. 

(9) انظر ما سبق "ص575١١'‏ . 


حسن 


سلمناه : لكن ليس النزاع”١)‏ فى اسم الجمع والجماعة. وما فيه حرف الجيم» 
كين والكمد تيل هلق #الرعان و “التلميو" اتابن اخدماغ "الاجر 

وعاشرها ©) : وهو التمسك من جهة الإطلاق أن الرجل قد يقول إذا رأى 
أن امرأته تبرجت لرجل بعد رجل : أتتبرجين للرجال ؟ وكذلك الخائف إذا 
أقبل عليه رجلان قد يقول : أقبل الرجال . والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 


وجواب الأول : أنا لا نسلم أنه يطلق الرجال على الرجلين » بل على 
مسمى الرجال وهو الثلائة ومازاد عليها » وإن لم يكن قد شاهد ذلك لظنه أنها 
ما تبرجت لرجل بعد رجل وإلا والتبرج للرجال دأبها » ولهذا قد يقوله : 

وإن رأى أنها تبرجت لواحد . 

سلمناه : لكنه مجاز للقرينة لظنه أن المحذور الواقع من التبرج للواحد 
وللاثنين كالمحذور الواقع من التبرج للثلاثة وما زاد عليها . 

وعن الثانى *2: أن ذلك على جهة التجوز لقرينة الحث على الاجتماع 


والتناصر » ولهذا قد يقوله : وإن كان المقبل2 واحدا لكى يحث أنصاره على 
زف4 
نصرهة . 


)”فى فت + الكن النرعاليسن... 

(؟) آخر الورقة '١5*‏ من 'ص" . 

(7) فى "ص" : من. 

(5) فى "ص" : ى. 

(0) فى "ص" : ب . 

() فى الأصل : المعيد . 

0) انظر فى مناقشة هذه الأدلة : 
المعتمد "7518/1 - 555" » العدة "5077/7 -5604' . التبصرة 'ص ١١59‏ 
* » المستصفى "054/7" » المحصول "١/ق‏ 5/ "51-57١‏ » الأحكام 
للآمدى 777/١"‏ 753760" . 


لضن 


المسألة السادسة 
[ فى حكم نفى الاستواء بين الشيئين ] 


نفى الاستواء بين الشيئين كما فى قوله تعالى : # لا يستوى أصحاب النار 


وأصحاب الجنة 4)١(‏ يقتضى نفى الاستواء من جميع الوجوه فيما بينهما إلا ما 
خصه الدليل » عند أكثر أصحابنا القائلين بالعموم''؟ : حتى تمسكوا بهذه 
الآية على عدم وجوب القصاص على المسلم بقتل الذمى 7" . 


"5١" الحشر : آية‎ )١( 


)١(‏ هذا ما صححهالآمدى فى الأحكام "547/7١‏ » وابن الحاجب فى مختصره 


إفة 


.'١١/5؟“‎ 

وانظر : المعتمد "554/١"‏ »؛ أصول السرخسى "١57/١"‏ ه. المحصول "١/ق‏ 
1" ؛ شرح تنقيح الفصول 'ص "١85‏ . 

وراجع : الإبهاج "١١60/7"‏ » المسودة “,ص '٠١5‏ . كشف الأسرار 
اك ش 

ذهب بعض الشافعية إلى التمسك بهذه الآية أعنى قوله تعالى : 

# لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون » ا 

فى أن المسلم لا يقتل بالذمى وإن كان متمسك الإمام الشافعى رضى الله عنه قوله 
كله : 'لا يقتل مؤمن بكافر ' كما جاء ذلك فى الأم "5٠/5"‏ . 

والذين تمسكوا من الشافعية بهذه الآية قالوا : نفى الاستواء يقتضى نفيه من جميع 
الوجوه؛ فلو قتل المسلم بالكافر » لحصل بينهما استواء فى القصاص . 

ومنع الحنفية هذا العموم وقالوا : إذا وقع التفاوت ولو من وجه واحد فإنه يفى 
بالعمل بالآية » وعليه فلا تعارص هذه الآية عموم آيات القصاص ووافقهم المعتزلة : 
واعتبروا المراد : بنفى المساواة . نفيها فى الفوز الأخروى . 

انظر : المعتمد 759/١"‏ 560" . أصول السرخسى '١57/١"‏ ». المحصول 
"ارق ٠ "1١/5‏ الإبهاج ."١١6/*‏ كشف الأسرار "٠١١*”/١"‏ » فواتح 
الرحموت "589/١"‏ . 


سن 


وذهيت الحنفية('2 وبعض أصحابنا كالغزالى7/ والإمام 27: إلى أنه لا يقتضي 
ذلك » بل مقتضاه نفى الاستواء ولو من بعض الوجوه 47). 
احتج”*) الأصحاب بوجوه : 
أحدها”"" : أن مفهوم "قولنا : ( يستويان ) أعم من أن يكون فى بعض 
وتهافت » إذ يصح أن يقال : يستويان فى بعض الأمور » ويصح أيضا أن 
يقال : يستويان فى كلها » ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا ونفى 
واحد من أفراده 043 من الإنسان 4 والفرس »والحمار» وغيرها من أفراد أنواعه 5 
فقولنا : لا يستويان » يقتضى [ نفى 2] كل فرد من أفراد يستويان . 
وئانيها(*2 : أن قول القائل: لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة » فى 


"١57/١" انظر : أصول السرخسى‎ )١( 
تيسير التحرير‎ » "٠١7/7" وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ 
. '589/١" فواتح الرحموت‎ ء**00/٠‎ 

(0) انظر : المستصفى "؟81//7" . 

(*) انظر : المحصول ١١/ق‏ 75//ا١5'‏ . 

(5) انظر فى هذا المذهب : 
المعتمد "754/1١"‏ » المحصول "١/ق "5١7/5‏ ء الأحكام للآمدى "71/١"‏ ء 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١4/7"‏ » شرح تنقيح الفصول "ص 186" . 
وراجع : الإبهاج 0/7" »ع المسودة 'ص "١١‏ » شرح الكوكب المنير 
.1" 

(6) فى "ص" > واحتج 

(5) فى “عن 1د 

(0) آخر الورقة *77١*‏ من "'ت" 

(4) ساقط من الأصل . "ت" » ولمثبت من '" ص" 

(9) فهى *“صء* أت 

1١6 


قوة قوله : لا مساواة بينهما . أو هو يفيد نفى المساواة بينهما من كل 
وجهء لا ثبت أن النكرة فى سياق النفى تعم ٠‏ فيقتضى قولنا : لايستويان نفى 
كل واحد من أفراد المساواة » وهو المطلوب . 

زقالنها"؟ :لو كفئ”" زن 'إطلاق:تفى 'المساؤاة تين الشيسيق تف المناؤاة 
بينهما ولو من بعض الوجوه » لصدق ١‏ إطلاق”" » نفى المساواة على كل 
شيئين » لأن كل شيئين 247 لابد وأن يستويان من بعض الوجوه أقله فى التعين 
والتفحمن وإذااصدق على 'كل شيكين انهماالا يبكرياة: + وبحب ال لأ تيضدق 
عليهما أنهما يستويان » ضرورة كونهما متناقضين فى العرف ٠‏ ألا ترى أن من 
قال : هذان الشيئان يستويان . فمن أراد تكذيبه من أهل العرف قال : 
'إنهما لا يستويان" . ولولا أنهما متناقضان وإلا لما استعملا فى التكاذب » 
لكنه باطل . 


أما أولا : فلأن أهل اللغة والعرف 2*7. 207 يطلقون من غير نكير على 
المثلين أنهما يستويان 4 والأصل فى الإطلاق الحقيقة : 


4٠ 


وأما ثانيا : فلآأن كل شيئين لابد وأن يستويا فى أمور نحو الشيئية » ونفى 
ما عداهما عنهما والمعلومية والمأكورية فيصدق / )1/5١8(‏ عليهما أنهما 
فيهاء فمتى صدق المفيد صدق المطلق ٠.‏ وبطلان اللازم يدل على بطلان 
الملزوم» فيلزم أن لا يلغى فى إطلاق نفى المساواة بين الشيئين نفى المساواة 
بينهما من بعض الوجوه ٠‏ بل من كل الوجوه . وهو المطلوب 7" . 


)١(‏ فى "ص" و اح. 

(0) فى 'ص' 1 لو نفى . 

0) ساقط من "ص" . 

(5) فى 'ص' : شيئ . 

(05) آخر الورقة "/ا١"‏ من "ص" . 

(1) هذان القوسان بداية سقط من *ص'" وهى ورقة "١8"‏ . 

0) انظر فى هذه الأدلة للجمهور فى : -- 
لحرن 


احتحوا بوجوه : 

أحدها : ضد هذا الذى ذكرناه :2١(‏ وتقريره أنه لو كفى فى إطلاق لفظ 
المساواة على الشيئين استواؤهما من بعض الوجوه لوجب أن يصدق على كل 
شيئين أنهما يستويان » لما سبق من وجوب استواء كل شيئين فى بعض الأمور 
وإذا أصدق ذلك وجب أن لا يصدق على كل شيئين أنهما لا يستويان . إما 
سبق من أنهما متناقضان فى العرف » ومن المعلوم أن المتناقضين لا يصدقان 
معاء لكنه باطل . 

أما أولا : فلأن أهل اللغة والعرف جميعا : يطلقون من غير نكير على 
الضدين ولمتناقضين » أنهما لا يستويان » والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 

وأما ثانيا : فلأن كل شيئين لابد وأن يتفاوتا فى بعض الأمور . نحو اليقين 
والشخصية فيصدق عليهما أنهما لا يستويان فيه » ومتى صدق المقيد صدق 
المطلق و20 ضرورة كونه جزءا منه » وإذا بطل اللازم بطل الملزوم » 
فيلزم أن لا يكفى فى إطلاق لفظ المساواة على الشيشين المساواة من بعض 
الوجوه »بل من كل الوجوه وإذا اعتبر الكلى فى جانب الإثبات وجب أن نعتبر 
الجزئى فى جانب المنفى» لما سبق أنهما متناقضان ٠»‏ ونقيض الموجب الكلى 
العا 


وثانيها : نفى الاستواء أعم من نفى الاستواء من بعض الوجوه ومن نفيه 


-- الأحكام للآمدى » ., مختصر اين الحاجب وشرحه "١١5/1"‏ » الفائق 
*؟/ه١5"‏ . 
وراجع : معن الكورن 1/8 اتسين لحري "776/7 قراح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت "589/7" . 
)١(‏ يريد بذلك الدليل الثالث الذى سبق تقريره آنفا » كما ذكر الشيخ المصنف هنا . 
(؟) ساقط من "ت" . 
() انظر فى هذا الاحتجاج : 
المحصول /1١‏ فق ؟7119/1 518" ء الفائق "5١05/7"‏ . 


درن 


من كل الوجوه » بدليل صحة تقسيمه إليهما ومورد التقسيم يجب أن يكون 
صدق قولنا : 'لا يستويان' على شيئين أصلا بطريق الحقيقة » لما سبق من 
أن كل شيئين لابد وأن يستويان فى بعض الأمور . لكنه خلاف الأصل 


فمستلزمه أيضا يكون خلاف الاأصل 0 
الوجهان. 


وعن الثانى : إنا لا نسلم أن نفى الاستواء أعم من نفيه من بعض الوجوه 
ومن نفيه من كل الوجوه . وماذكره من الدلالة عليه لو سلم فهو معارض با 
أن الاستواء أعم من الاستواء "من7518(/"27/ ب ) بعض الوجوه ٠.‏ ومن كل 
الوجوه بعين ما ذكرتم والنفى داخل على الاستواء فيقتضى نفيهما جميعا » 
لأن نفى العام يقتضى نفى كل أنواعه وأفراد أنواعه . 

وعن الثالث : أنا لا نسلم الملازمة » ولكن نقول خلاف الأصل قد يصار 
إليه عند قيام الدلالة عليه 9©. 


: انظر فى أدلة الحنفية والإمام الرازى والشيخ الغزالى فى‎ )١( 
المحصول ١١/ق 511/15" . الأحكام للآمدى‎ . '40/١' المستصفى‎ 
»ء الفائق‎ "١١6 . ١١5 مختصرابن الحاجب وشرحه 'ص‎ .'417/٠" 
تيسير التحرير‎ » "٠١”/7" كشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ 2*5“ 
"/اه؟".‎ 
. (؟) مكرر فى الأصل‎ 
: انظر فى مناقشة هذه الأدلة‎ )9( 
25١١6 2 1١١5/75" ء مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ "558/7١ الأحكام للآمدى‎ 
. '؟١ا/ل/؟* الفائق‎ 
نهاية السول "١/١الا' . كشف الأسرار‎ . "١١1/١" وراجع : الإبهاج‎ 
. "؟60/١" "هء تيسير التحرير‎ 50١" /٠ 
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واعلم أنا فى هذا المقام وإن نصرنا مذهب الأصحاب 3 لكن الحق أن 
قوله:يستوى أو لا يستوى » من باب المجمل على التواطىء ٠»‏ لا من باب 
العام ونظيره أيضا قوله تعالى : # ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا١)‏ » وما ذكر”" » من أنهما يستعملان فى التكاذب فى العرف مطلقا » 
فليس كذلك بل لقرينة خالية أو "مقالية تدل على تعين ما فيه الاستواء أو 


عذمه . 


المسألة السابعة 
[ الخلاف فى عموم ا لقتضي 1 


المقتضى 47 على ما عرفت معناه فى اللغات*) لا عموم له 9). 


. "١51١" النساء : آية‎ )١( 

(؟) نهاية السقط من "ص '" ومقداره ورقة واحدة . 

(0) آخر الورقة "؟1؟1؟' من "ات" 

(4) ذهب الحنفية والشافعية والمعتزلة وعامة الأصوليين : إلى أن ما يضمر فى الكلام 


لتصحيح ثلاثة أقسام 8 
١-ماأضمر‏ ضرورة لصدق المتكلم كقوله على ' اللام * رفع عن أمتى 
الخطأ. . . 'الحديث . 


؟- ما أضمر لصحة الكلام عقلا كقوله تعالى : « واسأل القرية »© . 
٠“‏ ما أضمر لصحة الكلام شرعا كقولك: "الرجل أعتق عبدك عنى بألف' . 
انظر : فى تعريف المقتضى وأقوال العلماء فيه : 
أصول السرخسى "0١ . ٠‏ المستصفى "51/7١١‏ » المحصول '١/ق‏ 
؟/ 55" . الأحكام للآمدى "554/5" » مختصرايبن الحاجب وشرحه 
6/9" 2 كشف الأسرار عن أصول البزدوى "١/5ل!*‏ . 
(5) انظر ماسبق فى اللغات “ص "5٠٠‏ . 
)١(‏ وإليه ذهب جمهور المتكلمين وعامة الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة 
انظر العدة "017/7" . أصول السرخسى "558/١"‏ . المسمتصفى -- 


6 


خلافا لبعض الشاذيه: 117 غٍ 

والدليل عليه : أن الإضمار على خلاف الأصل . خالفناه فى إضمار حكم 
واحد ضرورة صدق المتكلم فى كلامه 3 فإنه لو لم يحمل قوله عليه 
السلام : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه7؟) ' على رفع حكم 


من 


الكذب فى كلامه عليه السلام ضرورة أن نفس الخطأ والنسيان غير مرفوع فيبقى 
ما عداه على الأصل حذارا عن تكثير مخالفة الأصل 9" . 

ولا يخففى عليك أن هذا الدليل غير مختص بالمقتضى ١‏ بل يعمه والمضمر 
فيكون الحكم ثابتا فى الإضمار أيضا . 


احتحوا بوجوه : 


6/7١‏ ", المحصول "٠١/ق‏ 2"'5755/95 الأحكام للآمدى "5515/7" ١‏ مختصر ابن 
الحاجب , شرحه "١١5/1"‏ »ء تخريج الفروع على الأصول 'ض 719" ,» شرح 
الكوكب المئير " "١98/7‏ . 
نسب عبد العزيز البخارى فى كشف الأسرار والبزدوى فى أصوله "75/1 . 710 ' 
القول بعموم المقتضى للإمام الشافعى . وذلك لأن المقتضى بمنزلة النصوص فى 
ثبوت الحكم به حتى كان الحكم الثابت به كالثابت بالنص لا بالقياس فكذا إثبات 
صفة العموم فيه كالمنصوص . وليس هناك دليل يؤيد ذلك . لكن قال بهذا القول 
بعض علماء الشافعية . 
انظر : العدة "51/75" . أصول السرخسى "558/١"‏ »ء المستصفى "؟/ "51١‏ 2 
الأحكام للآمدى "559/5١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١90/7"‏ » تيسير 
التحرير "747/١"‏ » شرح الكوكب المنير "١91/7"‏ . 
الحديث سبق تخريجه 'ص #”97"' . 


فر انظر فى دليل عامة الحنفية وجمهور المتكلمين ومن وافقهم : 


العدة “5 511/7" » المستصفى "5١/7١‏ » المحصول ١٠١/ق‏ 5705/5" 2 الأحكام 
للآمدى 4/7" »؛ ميسختصرابن الحاجب وش رحسه "11/٠‏ 
الفائق " 7/5 8١؟'.‏ 


وراجع : تيسير التحرير ٠/”غ؟"‏ 3 فواتح الرحموت ٠/ه4؟؟' 0١‏ 
١‏ 


أحدها ('2: أن الرفع فيما ذكرتم من الحديث . داخل على نفس الخطأ 
والنسيان فيقتضى رفعهما 3 ولما تعذر ذلك وجب حمله على رفع جميع 
أحكامهما » لأن حمل اللفظ على المجاز الذى هو أقرب إلى الحقيقة واجب » 
ورفع جميع الأحكام أقرب إلى الحقيقة ما اقتضاه الحديث رفع نفس الخظأ 
والنسيان » ورفع نفسهما يستلزم رفع جميع صفاتهما وأحكامهما . ولا شك 
أن هذا المفهوم أقرب إلى الحقيقة من رفع بعض الصفات والأحكام 3 ولا 
يخفى عليك أن هذا الدليل لا يتأتى فى جميع أنواع الاقتضاءات . 


وجوابه : أن الحمل على أقرب المجاز إنما يجب لو لم يكن الحمل عليه 
مستلزما لمحذور أما إذا كان مستلزما لمحذور كما هو فى مسألتنا من تكثير 
بخالنة الأصل فلا سلم ذلك 117 . 

وثانيها 27: أنه ليس إضمار بعض الأحكام أولى من إضمار البعض 
الآخرء فأما أن لا يضمر شىء منها وهو باطل وفاقا » أو يضمر الكل وهو 
المطلوب . 

وجوابه / (9١؟1/‏ أ): آنا لأتضيي 9 حكما معنا حتن .يقال" إنه' ليس 
[ أولى *] من الآخرء بل نضمر(2 حكما ما والتعيين موكول إلى الدليل 
المخارجى » وهذا وإن ان يلزم منه الإجمال قبل الاطلاع على الدليل وهو 


)١(‏ فى 'ص" : أ. 

(0) انظر : هذا الدليل والجواب عنه فى : 
العدة *011//7" » المحصول ١١/ق‏ 760/5؟5' », الأحكام للآمدى "؟/559؟' 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١5/1"‏ »ء الفائق "5١92 15١8/17"‏ . 
وراجع : تيسير التحرير "747/١"‏ » فواتح الرحموت ٠/ةة".‏ 

(0) فى "ص" : ب. 

1تون + نهل يضم :. 

(0) ساقط من الأصل . *ت" ء وأئيته من 'ص" . 

(5) فى "ص" © بل يضمر . 


١1/1 


خلاف 'الأصل"''* . لكن فى الحمل على العموم يلزم زيادة الإضمار وزيادة 
مخالفة الدليل الدال على ثبوت الأحكام . وهو الفعل الذى صدر على”") 


فإن قلت : لا نسلم أنه مقتضى لشبوت الأحكام مطلقا . بل شرط وهو 
حصول شرطه فلا”" يلزم منه مخالفة الدليل . 


قلت : توقيف المقتضى على الشرط خلاف الأصل بل سقط من الأحكام » 
ما سقط تخفيفا 0 ولذلك ثبت بعض الأحكام ٠»‏ نحو وجوب الضمان » 
وعند( اهنا نغ انامادك رومن سدور ردير0ة) على هذا الذى دكرناء.:. 


وثالنها”») . أقدنقى اهرك محمول على العموم 0 بدليل قولهم . ليس 
للبلد « سلطان ولا ” » ناظر ولا مدبر » فإنه محمول على نفى جميع صفاته 
المطلوبة من السلطان من العدل والحراسة ونفاذ الأمر حيث تحقق نفس 
السلطان”؟؟ ء فكذا فى اللغة والشرع إذ الأصل عدم التعبير . 


وجوابه : منع أنه محمول على جميع الصفات يدل '١(‏ على الذى دل 


(0 دهن الأمسزية التاصل ع وليك دمن اا 
0) فى "ص" : عن . 

©) فى *ص" : ولا . 

(4) فى "ص" : تحقيقا . 

(4) فى "ص" :1 عند . 

0 فى "هن" 5 اورد: 

0) فى '*ص"' : ح. 

(6) ساقط من 'ت" 

(9) آخر الورقة '١9*‏ من 'ص" 

. فى 'ص" : بل‎ )١( 


فسن 


عليه سياق الكلام من العدل أو غيره 4 بدليل أنه يقال ذلك وإن كان نافل 
الأمر عظيم الشوكة إذا كان ظالما فاجرا 2 . 


المسألة الثامنة 
[ فى عموم الفعل المتعدى إلى مفعولاته ] 

الفعل المتعدى إلى مفعول » هل له عموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا ؟ 

اختلفوا فيه . 

فذهب الإمام الشافعى وأصحابه » والقاضى أبو يوسف رحمهم الله تعالى 
إلى أن له عموما بالنسبة إليها 7"©. 

وذهب أبو حنيفة:؛ وبقية أصحابه ‏ رحمهم الله تعالى - إلى أنه ليس له 
لف 2 


عجوم 


)١(‏ العدة "7/5١ه"‏ ء المحصول '٠١/ق555-550/5'‏ 2 الأحكام للآمدى 
70.04" ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١5/5"‏ .ء الفائق ١١8/1"‏ 
519" . 

(؟) وإليه ذهب المالكية والحنايلة : 
انظر : المستصفى "55/7" » المحصول ١٠١/ق‏ 5717/1" » الأحكام للآمدى 
'/1"ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١5/7"‏ ء. شرح تنقيح الفصول 


'ص "١1845‏ . 
وراجع : الإبهاج "١١7/7"‏ » فواتح الرحموت "85/٠‏ ء شرح الكوكب 
المنير "”/ ”08”" . 


(") وبه قال الإمام الرازى فى المحصول مق 7/5؟"' وقال : "وعند أبى حنيفة ‏ 
رحمه الله أنه لا يقبل التخصيص ٠.‏ وانظر أبا حنيفة رحمه الله فيه دقيق' . 
وانظر : المستصفى "51/1" », الأحكام للآمدى "501١/15‏ ء مختصر ابن الحاجب 
وشرحه ٠ "١١5/7"‏ شرح تنقيح الفصول "ص "١48‏ . 
وراجع نهاية السول "1/7" . جمع الجوامع وشرحه "5777/١"‏ 2 تيسير -د- 


؟/11 


وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا حلف الرجل فقال : والله لا آكل أو [ إن(© ] 
أكلت فأنت طالق » ونوى مأكولا معينا فإنه لا يحنث بأكل غيره عند القائلين 
بعمومه : لأن العام يقبل التخصيص ونيته مخصصة له » ويحنث عند من لا 
يقول بعمومه . لأن ما ليس بعام لا يقبل التخصيص فلا يؤثر فيه 
المي 0 

وكذا ”الو حلف وقال : والله ل7111)]ضرب أو إن ضربت فانت طالق» 
ونوى الضرب بآلة بعينها » فإنه لا يحنث بالضرب بغير تلك الآلة عند القائلين 
بالعموم . 

وهكذا إذا حلف على الخروج وقال : والله لا أخرج /5١9(/‏ ب ) ء أو 
إن خرجت فأنت طالق ٠‏ ونوى مكانا بعينه فإنه لا يحنث بالخروج إلى غيره 
عند القاكئلين بالعموم هكذا نقله « الشيخ 7*» الغزالى20 رحمه الله تعالى » 
وهو مخل بترجمة”) المسالة 0 بما ذكرناه » لأن الضرب والخروج غير متعد 


-- التحرير "7417/١"‏ . شرح الكوكب المنير "7٠١/٠"‏ . 

. ساقط من الأصل » والمثبت من 'ت'. 'ص'"‎ )١( 

(؟) فى الأصل : فلا نوى فيه التخصيص ٠.‏ وفى "ص" : ولا يؤثر فيه التتخصيص 
وما أثبته من "ات" . 

0) فى "ص" : لذا. 

(4) ساقط من الأصل » والمثبت من 'ت . ص" . 

(4) ساقط من "ص" . 

(5) انظر : المستصفى "؟/7"' . 

(0) فى 'ص' : بترجمته . 

(8) عبارة العلماء فى ترجمة هذه المسألة مختلفة كما ذكره القرافى » وصحح الأصفهانى 
عبارة ابن الحاجب بعد سرده لأقوال العلماء فى صورة المسألة لكن القاضى البيضاوى 
أدرج هذه المسألة بمسألة نفى المساواة السابقة . 
انظر : مسختصر ابن الحاجب وشرحه "١١5/١"‏ »ء والكاشف "؟/9١41/5,‏ 
النفائس للقرافى "]/١/7"‏ . الإبهاج "١١5/٠"‏ . نهاية السول -- 


١ 


إلى "الآلة* و "المكان" اللهم إلا أن يريد بقوله : الفعل المتعدى إلى مفعول 
أعم من أن يكون متعديا بنفسه أو بالحرف . سواء كان مع( الحرف أو لم 
يكن وخينذ يشعمل الخلاف الأفغال كلها . 


احتج الأصحاب بوجهين : 

أحدهما 29: أنه لو قال : إن أكلت أكلا فأنت طالق . أو قال : والله لا 
آكل أكلا . ونوى مأكولا بعينه فإنه لا يحنث بغيره إجماعا . 9 

فكذالو قال: إن أكلت ». أو قال : واللّه لا آكل . لأن الأول إنما قبل فيه 
التتخصيص عنده لوجود المصدر الذى يتناول القليل والكثير وهو موجود فى 


الفعل ضمنا ضرورة أنه مشتق منه والمضمر كاللفوظ » بدليل أنه لو قال 
لامرأته : طلقى نفسك . ونوى ثلاثا فإنه تصح « نيته(" » إجماعا . 

وما ذكر الإمام فى جوابه : وهو أن المصدر هو الماهية » وهى غير قابلة 
للتخصيص ٠‏ وأما قوله : 'أكلا' فهو ليس فى الحقيقة مصدر . لأنه يفيد 
أكلا واحدا منكرا » والمصدر ماهية الأكل » وقيد كونه منكرا خارج عن 
الماهية7؟) . 


فضعيف )» لأنه مخالف لقاعدة أهل العربية أجمع من وجهين : 


أحدهما : أنهم صرحوا أن المصدر يتناول القليل والكثير » وما يكون كذلك 
يكون قابلا للتخصيص . 


د /5١‏ "لا" . حاشية المحصول "١ق‏ ؟/1؟"' . 

)00( فى "ص " : معه . 

(0) آخر الورقة "17”؟' من "ات" ام وفى "ص" :1 3أ. 

(0) ساقط من "ص" . 

(8) هذا ما أجاب به الإمام الرازى عن هذا الدليل للشافعية فى المحصول "١/ق‏ 
برل 


1١ 1/ 


وثانيهما''': أنهم اتفقوا على أن قول القائل : أكلت أكلا »وغسلت غسلا 
وما يجرى مجراه منصوب على المصدرء فلو لم يكن قوله: "أكلا' مصدرا لكان 
ذلك خطأ إذ لم يمكن حمله على التجوز ويعرف ذلك بأدنى تأمل . 

وثابهما '': زهو أنااوإن ملمنا + أنه لأبيقفيل'ة التصدض «اعشبار 
فيد مدو لككن تيقل« إن تقوله 2219 + إن أكلت)»» يتعدفى ماكرلا 
مطلقا ضرورة كونه متعديا إليه » ولا شك أن المطلق سائغ فى كل ما يدخل7؟) 
تحته من المقيدات » « ولا شك*22 » فى جواز إطلاق المطلق وإرادة المقيد - على 
ما عرفت ذلك فى اللغات(') ‏ فيجوز تفسيره بمأكول معين من بين جميع 
المأكولات » هذا كله فى طرق الإثبات . 


وأما فى طرق النفى : نحو قوله : والله لا آكل » ونوى مأكولا معينا » 
فالأمر أظهر لأن قوله : والله لا آكل . يقتضى نفى ماهية الأكل . وقد 
عرفت أن نفى الماهية يستدعى ”""نفى كل فرد من أفرادها . فقوله : والله لا 
آكل » يقتضى نفى كل واحد من /(0٠1/7أ)‏ الأكلات التى تتعدد بحسب 
المأكولات » « و 47» إذا كان كذلك كان قابلا للتتخصيص ٠‏ كالنكرة فى سياق 
النفى 20 , 


. فى "ص" : ب‎ )١( 

0) فى 'ص" : ا ب . 

(”) ساقط من 'ص" . 

(4:) آخر الورقة *١؟'‏ من 'ص" . 

(0) ساقط من 'ص' . 

. '689 انظر ما سبق "ص‎ )١( 

0) فى الأصل : استدعى » ولمثبت من *ت . ص" . 

(6) ساقط من "ص" . 

(9) انظر فى هذه الأدلة للشافعى وأصحابه فى : 
المستصفى '57/5١‏ . المحصول "٠١(/ق‏ 0.0/5" ؛ الأحكام للآأمدى 
/601'؛ مختصراين حاجب وشرحه "١١1/7"‏ » الفائق -- 

خرن 


احتج الإمام للخصم : بأنه لو صحت نية التخصيص [ لصحت"7' ] : أما 
فى الملفوظ » أو فى غيره » والقسمان : باطلان فبطلت نية التخصيص . 

أما الأول : فلأن الملفوظ ليس إلا الأكل وهو ماهية واحدة ء لأنها قدر 
مشترك بين (© أكل هذا الطعام ». و ١‏ بين9© ' أكل ذاك الطعام . وما به 
الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزه”؟له » فالأكل من حيث إنه أكل مغاير 
لقيد كونه هذا الأكل وذاك وغير مستلزم له » فالماهية من حيث إنها ماهية لا 
غير لا تقبل التعدد » ولا "“تقبل التخصيص ١‏ نعم : لو احتفت بها العوارض 
الخارجية حتى صارت هذا وذاك فهناك تصير متعددة » فتصير قابلة 
للتخصيص”2 » لكنها غير ملفوظة7 فالمجموع7 الحاصل من الماهية » وسائر 
عوارضها الخارجية التى هى غير ملفوظة » غير ملفوظ » فلو صحت نية 
التخصيص بهذا الاعتبار » لكان ذلك هو القسم الثانى » وهو صحة النية 
باعتبار غير الملفوظ » لكن هذا القسم أيضا باطل » لأن إضافة ماهية الأكل 
إلى "الخبزة22" تارة وإلى "اللحم' أخرى إضافة تعرض لها بحسب اختلاف 
المفعول به » وإضافتها إلى هذا اليوم » وذاك اليوم » وهذا المكان » وذاك 


655-55." 

وراجع : شرح تنقيح الفصول 'ص "١86‏ »ء نهاية السول "؟7/"لا' 2 شرح 
الكوكب المخير ""/ 5 "5٠١‏ . 

. ساقط من الأصل » والمثبت من "'ت .» ص"‎ )١( 


زفق فى " ص" : من . 

() ساقط من "ص'". 

(4) فى "ص" : ملتزم . 

)2( فى الأصل ١‏ 'ت" : قلا . 

(1) ما بين القوسين ساقط من "ص" ومستدرك على هامشها لكنه غير مقرؤ . 
0 قن عن ملفوظ + 

(6) فى "ت" : بالمجموع . 

(9) فى ص" : الخيز . 


فسن 


المكان » إضافة تعرض لها بحسب اختلاف المفعول فيه . 

ثم أجمعنا : على أنه لو نوى التخصيص بالمكان والزمان'١2‏ لم يصحء فكذا 
لو نوى التخصيص بالمفعول به بجامع رعاية الاحتياط فى تعظيم اليمين (2. 

وهو ضعيف : لأنه لا يلزم من إبطال قبوله التخصيص بحسب اختلاف 
المفعول به على القياس على المفعول فيه أن لا يقبله باعتبار غير الملفوظ مطلقا ١‏ 
لأن اعتبار غير الملفوظ غير منحصر فيما ذكره من اختلاف المفعول به » وهذا 
أنه لا يمكن إبطاله بما سبق من القياس . لأن تضمن الفعل المصدر وتناول 
المصدر القليل والكثير » ليس ذلك أمرا عارضا حاصلا 7“لهما بالإضافة إلى 

سلمنا : انحصاره فيه » لكن الفرق بين دلالة الفعل على المفعول به » وبين 
دلالته على المفعول فيه ظاهر . 

وبيانه : من حيث الإجمال والتفصيل : 

أما الأول : فلأنهم اتفقوا على أن المفعول به يجب أن يقام مقام الفاعل فى 
المفعول المطلق ٠‏ والمفعول معه ء. والمفعول فيه » وذلك يدل على أن 227 دلالة 


. فى "ص" : بالزمان والمكان‎ )١( 
: هذا ما استدل به الإمام الرازى لأبى حنيفة رحمه الله تعالى ومن معه فى‎ )١( 
."599-577/١ ق١" المحصول‎ 


وراجع : الإبهاج "1١7/1١"‏ ء نهاية السول "9/1١‏ ». منهاج العقول 
ا 


(6) فى "ص" : وحاصلا . 
2( ساقط من الأصل 3 والمثبت من “تا اص" . 


)0( فى "ص" : أنه . 


١1 


الفعل على المفعول به أقوى من دلالته على سائر المفاعيل . 

وأما الثانى : . فلأن المفعول به لازم من لوازم الفعل المتعدى لا ينفك عنه لا 
فى الوجود الخارجى ولا فى(" الذهنى إذ لا يمكن أن يوجد فعل متعدى فى”") 
الخارج إلا وله مفعول . وكذلك7) لا يمكن أن يتصور فى الذهن بدونه » 
بخلاف المفعول فيه من المكان والزمان ٠»‏ فإنه ليس لازما من لوازمه لا فى 
الوجود الخارجى ». ولا فى الذهن بدليل أفعال الله تعالى : نحو "الخلق' فإنه 
. قد انفك عن المفعول فيه من المكان والزمان ٠‏ فإن خلقه العالم لم يكن فى 
زمان ولا فى مكان 247. 


وأما قوله [ تعالى 2*0 ] : 2373 الذى خلق السموات والأرض وما بينهما 
فى ستة أيام 427 فمؤل وفاقا » بل إن كان بينهما ملازمة كما فى فعل المحدث 
فبسبب أمر عارض لا لنفسهما وإلا لما انفكا 0 . 


. من "ص"‎ "7١" آخر الورقة‎ )١( 

(0) فى *ص" : من . 

() آخر الورقة "775" من "'ت" . 

(5) فى "ص" : ولا مكان . 

(5) ساقط من الأصل » *ت" » والمثبت من "ص" . 

4 فى نسخ الكتاب : وهو الذى ... الآية وهو خطأ . 

0) الفرقان : آية "09" . 

(4) انظر : الفائق "؟/7؟5' . 
وراجع : نهاية السول /١"‏ "الا" . منهاج العقول "؟/ "لا" . 
وقال ابن السبكى فى الإبهاج "١١8/7"‏ فى الجواب عما ذكره الإمام الرازى من 
القياس . 
أما أولا : فبالمتع لأنا لا نعرف خلافا فى المذهب فى أنه يجوز تخصيص النية 
بالمكان والزمان كما يجوز فى مأكول معين . 
وأما ثانيا : فقياس المفعول به على المفعول فيه واضح التعسف . لأن المفعول به من 
مقدمات الفعل فى الوجود . لأن أكلا بلا مأكول محال ٠»‏ وكذا فى الذهن -- 


سن 


واحتجوا أيضا بوجهين « آخرين(2" »2 : 


أحدهما (2: أن القول بعمومه قول بعموم المقتتضى ». وهذا لأن إضمار 
المأكول فى قوله : والله لا أكل . من ضرورة تحقق الأكل كما أن إضمار الملك 
فى قول القائل : اعتق [ عنى”" ] عبدك بألف » من ضرورات تحقق العتق 
ضرورة أن اللفظ فى الصورتين لا يتعرض للمأكول » ولا للملك » وقد سبق 
أن المقتضى لا عموم له 47 » فلا عموم للفعل المتعدى إلى مفعول أيضا . 

وجوابه : منع أن إضمار المأكول فى الأكل كإضمار الملك فيما ذكروه من 
الفعل» وهذا لأن دلالة الفعل المتعدى على المفعول به بحسب الصيغة والوضع 
وأما دلالة الكلام على المقتضى فليس كذلك ٠»‏ بل هو لضرورة وجود المذكور 
أو لضرورة صدق الكلام كما سبق ”© نظيرهما جميعا . 

وثانيهما "2: أن قوله : إن أكلت فأنت طالق » المحلوف عليه هو الأكل 
الكلى المطلق الصادق على كل أكل » والكلى المطلق لا يقبل التخصيص ٠»‏ إذ 
لا تعدد فيه. 

وجوابه : ما سبق فى الاستدلال . وهو أنه وإن لم يقبل التخصيص » 
لكن يقبل التقييد فتصح”" نية التعيين 0. 


-- فهم ماهية الأكل دون المأكول مستحيل » فالتزام الأكل للمأكول واضح . . . إلى آخر 
ما ذكر من نحو كلام المصنف . 

. ساقط من "'ت"‎ )١( 

(0) فى "ص" : أ. 

() ساقط من الأصل . والمثبت من 'ت . ص" . 

(5) انظر : ما سبق *,ص "١١9/١0‏ . 

(5) انظر : ما سبق "ص "١١970‏ . 

(5) فى "ص" : با . 

0) فى “ص' : فيصح . 

() انظر فى هذه الأدلة للحنفية ومن وافقهم ومناقشتها فى : 
المستصفى "55/5" », المحصول "١/ق‏ 577/5 - 5594" », الأحكام للآمدى -- 

ارق 


المسألة التاسعة 20 
[ الخطاب المختص بالنبى لا تدخل تحته الأمة ] . 


الخطاب المختص بالنبى [ يَك] كقوله تعالى : [ 9 يا أيها النبى!"؟ 4 ] 
«يا أيها الرسول 42لا يدخل تحته الأمةعندنا : إلاإذا دل دليل على دخولهم 
تحته » فحيئئذ ثبت الحكم فيحقهم بذلك الدليل لا بالخطاب97؟؟ . 

كما لا يدخل الرسول تحت الخطاب المختص بالأمة وفاقاً » لا نعرف فيه 
علو 1/113 )وهو قولة آنه الاي 07 


-- "5700/95 ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١/5"‏ .ع الفائق *؟5/ 55153771" . 
وراجع : شرح تنقيح الفصول "ص "١860‏ »ء نهاية السول "19/1" » شرح 
الكوكب المخير " ”/ 5 "٠١‏ . 

. ساقط من الأصل » ومن *ت'" » ولمثبت من '“ص"‎ )١( 

. '05" ساقط من الأصل » والآية من سورة الأنفال : آية‎ )١( 

(”) المائدة : آية "5١"‏ . 

(54) وإلى هذا القول ذهب جمهور الأصوليين من شافعية ومعتزلة وحنابلة : 
انظر : المعحمد "١54/١"‏ »ع العدة ““١8/١"‏ غ2 755*'»ء البرهان "١//ا5"؟'‏ 2 
المستصفى "50/7 . 8١‏ * » المحصول "١٠١/ق‏ 570/1" »ء الأحكام للأمدى 

"5٠. /"‏ ء» مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟7/١؟١'‏ . 
وراجع : المسودة "ص ""١‏ . شرح الكوكب المنير "5١9/7"‏ . 

(5) هذا الوفاق الذى ذكره الشيخ المصنف وإن وافقه بعض العلماء عليه كالقاضى عبد 
الوهاب . فإنه لا يخلو من نظر » وذلك أن أبا البقاء ذكر فى كتابه : شرح 
الكوكب المخير "#/718 2 717 ء 177" ء أنه يعم النبى كَكِْةْ كالخلاف فى مسألة 
الخطاب الخاص بالنبى تكد فإنه عام للأمة عند الحنفية والمالكية والحنابلة وخالف فى 
ذلك بعض الشافعية وبعض الحنابلة والمعتزلة 
انظر العدة "00/١"‏ » المستصفى "5/-841-8* . المحصول "٠١/ق‏ 
. شرح تنقيح الفصول "ص 1917" 

١4١ 


خلافا للحنفية 29. والحنابلة ”22 فإنهم قالوا : يدخل تحته الأمة إلا إذا دل 
دليل على أن ذلك الحكم من خصائص الرسول ٠‏ فحيئئذ لا يدخلون تحته . 

لنا : أنه لو دل الخطاب على دخولهم تحته لدل عليه إما بلفظه » أو بمعناه: 
أعنى به أن مجرد شرعيته فى حقه عليه السلام » دال على شرعيته فى حقهم. 
والقسمان : باطلان فبطل القول بالدخول . 

إنما قلنا : أنه لا يدل عليه بلفظه ٠.‏ لأن اللفظ مختص به عليه السلا 
1 وي ع ِ محصيص ع( 
يتناول غيره لاسيما إذا كان مضادا له فى الوصف الذى تختلف الصيغة بحسبه 
كوصف”" الوحدة والجمع فى مثالنا إلا بطريق”؟) التجوزء وهو مع كونه خلاف 
الأصل يتعذر المصير إليه هنا  »"‏ لأنه يقتضى الجمع بين الحقيقة!") والمجاز» 


)١(‏ انظر : تيسير التحرير "561/١"‏ » التقرير والتخيير "١/54؟'‏ » فواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت "541/١"‏ . 

(9) وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه وأكثر أصحابه على ما فى 
شرح الكوكب المنير "5١8/7"‏ . 
وانظر : العدة "١4/١"‏ » المسودة "ص '"١‏ » القواعد والفوائد الأصولية "٠ص‏ 
/ا55. 
وذهب إمام الحرمين فى البرهان ٠» "7717/١"‏ وابن السمعانى وأكثر المالكية إلى هذا 
الرأى أيضا . ا 
انظر : المستصفى "50/7" ». المحصول "١/ق‏ 570/5" ». مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١75١/7"‏ ». جمع الجوامع وشرحه "١/ا؟5'‏ »ء نهاية السول "؟/ 4لا" 
شرح الكوكب المنير "8/7١؟*‏ . 

(5) فى الأصل . *ص" : لوصف ء وما أثبته من 'ت" . 

(4) فى الأصل : لا بطريق . 

(5) فى 'ت' : هذا. 


(5) آخر الورقة “؟1؟" من "ص" . 


نكن 


وإنما قلنا : إنه لا يدل عليه بمعناه : لأن شرعية الحكم فى حق شخص 
معين لمصلحة . لا يستلزم شرعيته فى حق الآخر لتلك المصلحة أو لمصلحة 
أخرى » لاحتمال أن تكون مفسدة فى حقه » ولهذا اختص النبى [ عليه 
السلام ()] بجملة من الأحكام لا يشاركه فيها غيره . 

00000 
فإن قلت : ماذا تعنى بقولك شرط الدلالة امختؤية 1[ الاتشلرام تعنى بن (؟) ] 
الاستلزام القطعى ؛ أو الظاهرى . 

فإن عنيت به الأول : فممنوع . 

وإن عنيت به الثانى فمسلم : فر لانن اننع يعاصل كروما ديم 
من الاحتمال فغير قادح فيه » لأنه احتمال مرجوح بدليل أن الغالب الاشتراك 
فى الأحكام » وذلك يدل على أن الاشتراك فى المصلحة غالب فشرعيته فى. 
حقه عليه السلام يغلب على الظن شرعيته « فى حقهم'" » . 


قلت : الدليل على أنه غير حاصل » أنه قد ظهر بما ذكرنا أن احتمال 
المصلحة والمفسدة قائم فى شرعيته فى حق الآخر والخصم يدعى أن أحد 
الاحتمالين وهو احتمال المصلحة راجح على الآخر » لكن 47 الأصل عدمه . 
وأما قوله : إن الغالب الاشتراك فى الأحكام » ١‏ وذلك يدل على أن 
الغالب الاشتراك فى المصلحة . 
قلنا : نسلم لكن التسوية فى الأحكام 2 حينئذ مستفادة من دليل آخر 
زفق ساقط من الأصل 0 والمئبت من "ص " 
0( ساقط من الأصل » والمثبت من "ت » ص " 
() ساقط من "ص" 
(8) فى "نت" > لأن 


(6) مابين القوسين ساقط من "'ت" 


١14 


غيراللفظ الدال على الحكم فى حقه عليه السلام » وغير نفس شرعيته فى 
حقه عليه السلام » وذلك مما لا نزاع فيه ٠‏ فإنا نقول /58١(/‏ ب ): أيضا لو 
دل دليل على التسوية نحو قوله تعالى # ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوأ 42١‏ ونحو إلحاق الفرد بالأعم والأغلب » ونحو العلم بعلة الحكم 
وحصولها فى حقهم ليثبت الحكم فى حقهم أيضا : وإنما النزاع أنه هل يدل 
عليه الخطاب أم لا ؟ » وذلك إما بنفسه ء أو بمعناه » وقد ظهر فساد 
لقم :(0. 

احتجوا : بأنه يفهم فى العرف من خطاب المقدم على قوم ومن يقتدى”" به 
الخطاب منعهم ألا ترى أن السلطان إذا قال لمقدم العسكر 247: اركب للثارة 
وشن الغارة » فإنه يفهم منه أمر العسكر بأسرهم بذلك . ولهذا فإن من 
أيضا : بأنه " إذا قيل : فتح الأمير البلد الفلانى » وكسر الجسيوش » وقتل 
الأعداء ٠‏ فإنه يكون إخبارا عنه وعن أتباعه : 

وجوابه : أن ذلك لقرينة تحصيل المقصود . لا من نفس الخطاب » بدليل 
فإنه يصح أن يقال : أمر المقدم ولم يأمر الأتباع » وبدليل عدم الحنث به إذا - 


. الحشر : آية "لا"‎ )١( 
: انظر فى أدلة الجمهور ومناقشتها فى‎ )( 
الأحكام للآمدى "550/1" . مختصر ابن الحاجب‎ , "0 "59/١١" العدة‎ 
. '؟؟4/؟١' .ء الفائق‎ * ١51/9" وشرحه‎ 
فواتح‎ » '590١/١* تيسير التحرير‎ ٠ '51707/١" وراجع : جمع الجوامع وشرحه‎ 
. "581/١" الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ 
. فى *ص' : ومن تعدى به‎ )0( 
. آخر الورقة *1605؟' من *ت"‎ ):5( 


(0) فى "ص" : فإنه . 
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حلف أن لا يأمر الأتباع »؛ وتلك القرينة هى أن ركوب المقدم وحدهم للثارة » 
وشن الغارة » غير كاف فى تحصيل المقصود والأمر يجب حمله على ما 
يحصل المقصودهء وكذا القول فى الأخبار» إذ من المعلوم أن الأمير وحده لم 
يفعل ذلك « بل(21 » بأتباعه . : 

واحتجوا : أيضا بأن الصحابة كانوا يعتقدون دخولهم تحت الخطاب المختص 
به عليه السلام إذا('2 ورد فى قاعدة ليس « ل2”" » فيها خصائص فكان ذلك 
إجماعا . 


وجوابه : منع ذلك ولو سلم » لكنه للقرينة بدليل أنهم لم يعتقدوا ذلك إذ 
ورد فى قاعدة له [ فيها 247 ]: خصائص كالنكاح ولو كان ذلك مستفادا من 
الخطاب لما كان كذلك كالخطاب الوارد بلفظ يشملهما » فإنه لا تختلف دلالته 
بحسب اختللاف القواعد 09 


الممألة العاشرة 
[ الخطاب المتناول للرسول والأمة ] 
الخطاب المتناول للرسول والأمة كقوله [ تعالى”" ]: 8 يا أيها الناس27» 


)١(‏ ساقط من "ص" 

(؟) آخر الورقة "77" من "ص" . 

(0) ساقط من 'ت" . 

2( ساقط من الأصل » ومن "ت" وهله الزيادة من '٠ص"‏ . 

(5) انظر فى أدلة الحنفية والحنابلة ومناقشتها فى : 
العدة 755/١"‏ - 959" »ء البرهان ""58/١"‏ »ء المحصول "١/ق '55١/5‏ 2 
الأحكام للآمدى "7/ 577-771" ؛ مختصر ابن الحاجب وشرحه 1١17/5"‏ 
"١١1‏ »ء الفائق 7١55/5"‏ 505860" . 
وراجع : تيسير التحرير 10١/١“‏ -5905"؛ شرح الكوكب المنير 1١9/5"‏ 
2.6 

030( ساقط من اللأأصل ومن "ص" ء واألمثبت من "ت' . 

0) البقرة : آية "5١"‏ . 

يرن 


« ياأيها الذين آمنوا »)١(‏ ولا يا عبادى ('4 يشملهما عند الأكثرين ". 
وذهب شذوذ من الناس إلى : أنه مختص بالامة *لم'؟©" يدخل تحته النبى 
عليه السلام 0 
ومنهم : من فصل كالصيرفى من أصحابنا بين ما يكون مصدرا بأمر 
الرسول بالتبليغ كقوله : ظ قل يا أيها الناس(' © . وبين ما لا يكون كذلك 


كما ين فقال بعموم : الثانى دون الأول ا 


: وجاءت الآية فى نسخ الكتاب هكذا‎ . "٠١ 5" البقرة : آية‎ )١( 
. يا أيها المؤمنون 4 وهو خطأ‎ 
. "05" العنكبوت : آية‎ )0( 
: هذا مذهب جمهور الأصوليين‎ )”( 
ق/١" المحصول‎ » "8١6 765/1" المستصفى‎ .» "560/1١١ انظر : البرهان‎ 
ء‎ "55١ روضة الناظر "ص‎ . "١979/7" ء مختصرابن الحاجب‎ 5٠0٠07 
. "١997 شرح تنقيح الفصول "ص‎ 
وراجع : نهاية السول "5/7" » تيسير التحرير "505/7" » شرح الكوكب‎ 
. المنير " #/51؟'‎ 
فى *ص" : لاا.‎ )©( 
ء'5٠٠0‎ /# ق/١" ء المستصفى "81/7" . المحصول‎ "506/١" انظر : البرهان‎ )0( 
. 5١53/7" الأحكام للآمدى "717/7" 2 مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. "١68" الأعراف : آية‎ )١( 
. فى "ص" : وبين ما يكون‎ )0( 
. انظر ما سبق قريباً‎ )6( 
وهؤلاء المفصلة فرقوا بين الأمر المصدر بقوله "قل" وبين ما لا يكون مصدر بذلك‎ )9( 
. فقالوا بعموم الثانى دون الأول‎ 
الأحكام‎ » 5١1/7 ق/١" المحصول‎ » "55/١" انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ 
للآمدى "7197/7" .» مختصرابن الحاجب وشرحه '" 175/7" الفائق‎ 
. 
. وقيل : يعمه خطاب القرآن دون خطاب السنة‎ 
. "١59 انظر : شرح الكوكب المنير "5537/7" » إرشاد الفحول "ص‎ 


الكن 


احتجوا بوجهين : 

أحدهما/ (؟1771/ 1) 23(7: أنه عليه السلام يشاركنا فى كثير من الأحكام 
الثابتة بالخطاب المتناول له ولنا ؛ لحو وجوب الصلاة » ووجوب شرائطها 3 
ونحو وجوب الزكاة والصيام والحج وأمثالها » فلو لم يكن ثبوت تلك الأحكام 
فى حقه عليه السلام بتلك الخطابات ”'2 لكانت أدلة تلك الأحكام غيرها ‏ 
لكن الأصل عدمها فهى إذا هى . 

وثانيهما ”©: أن لفظ 'الناس" يتئاوله عليه السلام كتناوله لغيره ٠‏ بل 
أولى إذ هو سيد الناس ومنصب نبوته لا يمنع من دخوله تحته » بدليل أنه لو 
بشىء ولم يفعله فإنهم كانوا جالوه » ورقولوة .1 :ما بالك لم تفي 187 كما 
يفسخ هو فقالوا : أتأمرنا بالفسخ ولم تفسخ 3 ولم ينكر عليهم ذلك» بل 
اعتذر وقال : إنى قلدت الهدى”* » ولو لم يكن قد تقرر عندهم دخوله 


)فى "صن" أده 

(0) فى "ت'" : الخطاب . 

)فى “صل ات 

(5) فى "ص" : لم تفعله . 

(5) أخرج البخارى من حديث جابر : أنه حج مع الدبى يَكدْ وقد أهلوا بالحج مفردا 
فقال لهم : حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا » وأقيموا 
حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذى قدمتم بها متعة فقالوا : 
كيف نجعلها متعة وقد سعينا الحج ؟ فقال : افعلوا ما أمرتكم به فلولا إنى سقت 
الهدى لفعلت مثل ما أمرتكم به ولكن لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهدى محله' 
فى كتاب الحج ‏ باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه 


-- 2 5106 1677/7١ الهدى‎ 


١ لا‎ 


فيما أمرهم به لما سألوه عن ذلك (2. 

ولقائل : أن يقول عليه : لعل ذلك لعلة التسوية فى الحكم دون عموم 
الخطاب . وهذا لأنا لا نعلم أن ذلك الأمر كان صادرا بلفظ عام بحيث كان 
يتناوله أيضا : وليس فى الحديث ما يشعر به » بل الظاهر أنه كان بحيث لا 
يتناوله . لأنه كان خطاب مشافهة معهم » والآمر غير داخل فى مثل هذا الأمر 
وتعليلهم بقولهم : إنك أمرتنا » أو تأمرنا » مع عدم تعرضهم لعموم الأمر ء 
تعن وذللك شيعا ا لا 

احنج الأقلون بوجوه : 

أحده" : أن له عليه السلام خصائص فى الأخكام » فليخص بكل ما 
يعدئ. يه 

وجوابه : أنه لماذا يلزم من الأول الثانى » فإن كان ذلك بطريق القياس فأين 
الجامع ؟ وإن كان بغيره فبينه . 

سلمناه : لكنه منقوض با أن لبعض أصناف الئاس » كالمريض والمسافر 
والمرأة والحائض خصائص . مع اندراجهم تحت عموم الخطاب . 

سلمنا : سلامته عن النقض ٠.‏ لكن نقول : خصائصه أقل بالنسبة إلى ما 
يشاركنا فيه والحمل على الأكثر أولى (4). 


-- وأخرجه مسلم '١5١5*‏ فى كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز المراد 
بالحج والتمتع والقران ... 885/1١"‏ 8846*' . 

: انظر فى أدلة الأكثرين‎ )١( 
الأحكام لللآمدى‎ ,. "850/١" البرهان لإمام الحرمين‎ » "55/١" العدة‎ 
» "١١5/١" -98/؟' . مختصرابن الحاجب وشرحه‎ 
. "7١/57 "' الفائق‎ 

(؟) انظر : الفائق "557/17" » فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت "١//ا/79؟'‏ . 

5) فى "ص" : أ. 

(4) انظر فى هذا الدليل ومناقشته فى : -- 


يسن 


وثانيها'' : أن منصبه يقتضى إفراده بالذكر » لما فيه “من التعظيم الزائد 
على ذكره مع غيره فى خطاب واحد . 

وجوابه © متعسة ٠‏ سلتناء + تكن هده الذلالة الشعينفة لا 
تغارض/ (777/ ب) دلالة عموم اللفظ 7©. 

وثالئها(؟؟ : أنه لو كان داخلا تحت تلك الخطابات » لكان مبلغا ومبلغا 
إليه وهو ممتنع . 

وجوابه : أنه ممتنع “لكن”'' باعتبار واحد » أما باعتبارين فلا » والرسول 
عليه السلام : مبلغ إليه باعتبار إبلاغ جبر يل عليه السلام إليه » ومبلغ!") 
باعتبار إبلاغه إلى الأمة فلا منافاة بينهما " . 


-- البرهان /١١"‏ 9550-7589" » المستصفى "8١/7"‏ »2 الأحكام للآمدى "؟/5/اا' 2 
الفائق *؟//ا؟؟' . 
ذكر العضد فى الجواب عن هذا الدليل هو أن انفراد النبى ككِلٌ فى بعض الأحكام 
بدليل لا يوجب عدم مشاركته مطلقاء لأن عدم الحكم قد يكون لمانع » كما يكون 
لعدم المقتتضى ». وذلك مثل خروج المريض والمسافر ونحوهما من عمومات 
مخصوصة ومعلوم أن ذلك لا يوجب خروجهم من العمومات مطلقا . 
انظر : شرح مختصر ابن الحاجب للعضد "١71/75"‏ . 

)١(‏ فى 'ص' : أ. 

(؟) آخر الورقة "84؟' من *٠ءص‏ 

(9) انظر فى هذا الدليل والجواب عليه فى : 
المحصول "١/ق‏ "/ "٠١٠١ - 7٠٠١‏ وقال الإمام الرازى فى الجواب على الدليل : 
'وهو باطل : لأن اللفظ عام ولا مانع من دخول الرسول يكل فيه ' 

(4) "قن “نين "اج > 

(0) هذه الزيادة من ' ص" 

(0) فى 'ص" : ومبلغ إليه . 

0) انظر فى هذا الدليل والجواب عنه : 
الأحكام للآمدى "؟7/ ”50/7 . 505" ء وقال فى الجواب عن هذا الدليل :0 -- 
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المسألة الحادية عشرة 
[ أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث ] 

اعلم أن اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث على أقسام أربعة ٠‏ 
أحدها ”'2: لفظ يختص بكل واحد منهما » ولا يطلق أحدهما على الآخر 
. بحال وهو كلفظ الرجال فى المذكر » والنساء فى المؤنث » فهاهنا اتفقوا : على 
أن كل وانحد ‏ “منهها""” من المذكر والمؤتث لا يدخخل تمزت7؟؟ اللتطات: الوارد 
باللفظ المختص بالآخر . 

وثانيها 2: « لفظ”' » يتناولهما جميعا » إذ ليس لعلامة التذكير 
والتأنيث فيه مدخل بحال . وهو كلفظ الناس فهاهنا اتفقوا : أيضا على أن 
كل واحد من المذكر والمؤنث يدخل تمته 9" 


د "أنه مبلغ للأمة بما ورد على لسانه » وليس مبلغا لنفسه بذلك الخطاب ٠‏ بل بما 
بحبح عن خريل عليه العام" 
وانظر فى هذه الأدلة ومناقشتها : 
لعدة "”577/١١*‏ ». البرهان "560/١"‏ » المستصفى "8١/7١‏ ». المحصول "١١/ق‏ 
"5١١ 3٠٠0 /".‏ »ء الأحكام للآمدى "797/5 - 71/4" » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه *؟١/1؟١‏ -لا؟١'‏ . 

. فى *ص'" : الأربعة‎ )١( 

(0)تفن "من" 1 

() هذه الزيادة من "صر " 

(:) آخر الورقة "5؟؟' من 'ت' . 

)2( فى ان 35 اد 

)١(‏ ساقط من "ت" 

(0) انظر فى هذين القسمين : 
المعتمد "560٠ /١"‏ » المحصول "١/لق‏ ؟/١7"”'‏ » الأحكام للآمدى 000 
وراجع : نهاية السول /١١‏ 5لا" » تيسير التحرير "7١/١"‏ » حاشية العدة 
لو" 


درن 


وثالئها(؟ : لفظ يشملهما جميعا وإن كان لعلامة التذكير والتأنيث فيه 
مدخل جوازا لا وجويا » وهو كلفظ "من" فهاهنا ذهب الأكثرون أيضا لين 
آنه ونين عنما المورة جردا مرقلاي لكاي 7 


والكرو مو 0 


.8 ؟. 2 دق 5 5 0 
ثم اعلم أن كلام إمام الحرمين « رحمه الله تعالى ) : يشعر بتخصيص 
الخاكان ”قن “م الشرملية 7 


والظاهر أنه يعمه والاستفهام فيه 4 والموصولة ٠.‏ 


حجة الأكثرين : الإجماع على تعميمه فى مثل قول الرجل: من دخل دارى 


)١(‏ فى 'ص": ح. 

(6) انظر : العدة مع حاشيته "01/6" ع البرهان لإمام الحرمين "950/١"‏ 2 
الورصول إلى الأصول "5١7/١"‏ » المحصول '٠/ق‏ 555/15" » الأحكام للآمدى 
*”ح»هء مختصر ابن الحاجب وشرحه *؟/90؟١'‏ . 

() نسب إمام الحرمين فى البرهان "7٠0/٠١"‏ هذا القول إلى شرذمة من أصحاب أبى 
حنيفة عند كلامهم على مسألة المرتدة » فقالوا قوله كو : " من بدل دينه فاقتلوه لا 
يتناول النساء. . إلى أن قال : 'وهذا قول الأغبياء الذين لم يعقلوا من حقائق اللسان 
والأصول شيئا' » وكذلك نقله عن الجوينى صاحب المسودة بحروفه" ص 25٠١86‏ . 
انظر : الوصول إلى الأصول "5١5/١١‏ » المحصول '١/ق‏ 555/15" »ء الأحكام 

للآمدى "؟/5594' » مختصر ابن الحاجب وشرحه "١18/7"‏ . 

8ه اط دن ان 

(5) انظر : البرهان "7.8/1" . #51" » حيث قال إمام الحرمين : من من الألفاظ 
اللوجةاوهى إعلى عم العتموء "فى التشياد الاستغراق إذا وقع شرطا » ويتناول 
الذكور والإناث » وذهب إلى هذا أهل التحقيق من أرباب اللسان والأصول ' . 
وقال : “ولاخلاف أن مَنْ إذا أطلق مبهما شرطا لم يختص بذكر أو أنثى جمع أو 
وجد أن هذا مستمر فى الألفاظ الشرعية وألفاظ اللخصرفينءفى الحلول والعقود 
والإيمان والتعليقات وهو الجارى فى تفاهم ذوى العادات متفق عليه فى وضع 
اللغات' . 
وانظر : الأحكام للآمدى "559/7" . 

5١ 


من أرقائى فهو حر » فإنه يعتق عليه كل من دخل داره من عبيله وإمائه , 
وك اتن الوفيية نه والقفليع ع العف "كن 


ومنات يي فصار كلفظ مسلم »و فسلمة ىو مسلمي" 4 ومسلمات 4 
وسيأتى إن ذلك 7*؟ لا يعم فكذا هذا . 


وجوابه : أن هذا وإن كان جائزا » لكن لا يجب فإنهم اتفقوا : على أن 
الأصح استعماله فيهما من غير علامة ". 

ورابعها 2 : لفظ يستعمل فيهما ء لكن بعلامة التأنيث فى المؤنث 
وبحذفها فى المذكر وجوبا «وهو 7" » كلفظ : مسلمين » ومسلمات ٠»‏ وقام 


: انظر فى هذا الدليل‎ )١( 
ق/١٠" المحصول‎ » "5١5/١١ الوصول إلى الأصول‎ ,» "51١/١" البرهان‎ 
الأحكام للآمدى "5591/5" » مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ » 25/5 
. "558/5١ الفائق‎ "١١ه‎ 
. (؟) ساقط من "ص"‎ 
: انظر : فى هذا الاستعمال وكلام اللغويين فيه‎ )”( 
التبصرة والتذكرة‎ » "١٠١/١١ الخصائص لابن جنى‎ » "5١١/١" كتاب سيبويه‎ 
. '#الال/١١ للصيمرى‎ 


وراجع : البرهان "50/١"‏ » الوصول إلى اللأصول "5١5/١١‏ » المحصول 
"كر ق 555/5" . 


(5) انظر ما يأتى قريباً . 
(6) انظر فى هذا الدليل ومناقشته : 
البرهان "51١/١"‏ . الوصول إلى الأصول "5١5/١"‏ ». المحصول "٠١/ق‏ 
57-5" »ء الأحكام للآمدى "5591/1١"‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
هه الفائق "559-758/5 . 
0) فى "ص" : د. 
(0) ساقط من "ت"' . 


نظن 


رفانت انا قاض فاسان موقي تواتي اإسررا يه 
فذهبت الشافعية ا وجمهور من 2 والأشاعرة 3 والمعتزلة 2 إلى 


أن وت ا الوارد به إن / (777 / 0١‏ ورد جر من 
علامة التأنيث إلا 0 


ذشيف لابه والظاس 32 تن انف ظاه ١‏ ولا 
ودضم ٍ هرا ولا يخرج 


. فى "ص" : وهاهنا‎ )١( 

(؟) انظر : البرهان "١/08ه"*‏ » التبصرة "ص /الا" » المستصفى "794/7* » المنخول 
"ص "١5"‏ » الوصول إلى الأصول "5١5/١"‏ » الأحكام للآمدى *؟/ 515" . 

() انظر : أصول السزخحسى 775/1١"‏ - 770" » تيسير التحرير 2"751١/١"‏ التقرير 
والتحبير "5١٠١ /١"‏ » فواتح الرحموت "177/١"‏ . 

(4) انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار "١١1/11"‏ » المعتمد "١/860؟'‏ . 

(5) وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل فى رواية اختارها أبو الخطاب والطوفى وإليه ذهب 
ابن السمعانى والكيا الهراس ٠»‏ وأبو الطيب » ونقله الشيرازى فى التبصرة '"ص 
ا" عن معظم الفقهاء ونصره ابن برهان فى كتابه : الوصول إلى الأصول 
5/1" 2ء, ورجحه الشيخ الغزالى فى المستصفى ٠» "4/1١"‏ ونقله عن معظم 
أهل اللغة ابن القشيرى . 
انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار "١١1//11/"‏ » المعتمد "59١ /١"‏ » العدة 
05/8" _ "اه" , البرهان ""08/١"‏ » أصول السرخسى "570/١١‏ 2 
المحصول "١/ق‏ 7/7”* », الأحكام للآمدى ١؟5505/1*‏ » المسودة '" ص 51" » 
شرح الكوكب المنير "*؟/ 17”0؟ * 

)١(‏ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل فى رواية اختارها أبو يعلى فى العدة 
"0١/٠‏ ء وابن قدامة فى الروضة "ص 7575" وعليه أكثر الحنابلة . 
انظر : المسودة "ص 55 ' » شرح الكزؤكب المثير "/ 78" » المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد "ص "١١١‏ . 
ومن هنا يتبين خطأ نسبة القول بالدخول إلى كل الحنابلة كالآمدى فى الأحكام 
/٠"‏ 2*0 وقد تبعه الشيخ المصنف صفى الدين الهندى والأسنوى فى نهاية 
السول "4/7" » والكمال بن الهمام فى التحرير . 
انظر : تيسير التحرير "571/١"‏ » هأمش العدة "9817/5" . 

0) انظر : الأحكام لابن حزم "/ 411'. 
وراجع : التبصرة "ص /الا" , الأحكام للآمدى "560/1١"‏ . 


الذدن 


عنه 


المؤنث إلا المنفصل (21. 


ثم إن كلام”' إمام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف فى الخطابات”” الواردة 
فى الشرع لقرينة غلبة المشاركات فى الأحكام الشرعية؟) . 


و 


اتفق الكل على أن المذكر » لا يدخل تحته إن ورد مقترنا بعلامة التأنيث 


احتج الأكثرون بوجوه : 
أحدها'*» : قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات4'7 الآية » عطفت المؤمنات على المؤمنين » فلو كان لفظ المؤمنين 
متناولا للمؤمنات» لكان ذلك من باب عطف الخاص”" على العام » ففائدته 
التأكيد لا غير ولو لم يكن متناولا » لكان ذلك من باب عطف الغاير على 
المغاير وفائدته الثأسيس . وقد عرفت أن الحمل على الفائدة التأسيسية أولى . 


(000 


0( 
فر 


وثانيها0: ماروى فى سبب نزول ماتلونا من الآية وهو : أن 


وهذا القول حكاه أبو الطيب عن أبى حنيفة وإليه ذهب السرحسى فى أصوله 
"4/٠‏ ونسبه ابن السبكى إلى خويز بن منداد من المالكية وإليه ذهب بعض 
الشافعية . 

انظر : المعتمد "١/.ه”*‏ » البرهان '"08/١"‏ . المستصفى ١9/5"‏ 2 
المنخول 'ص "١1"‏ . المحصول "٠١/ق‏ 2578/5 الأحكام للآيندى 
*550/7"» شرح تنقيح الفصول 'ص "١18‏ 2 جمع الجوامع *١/79؟1'".‏ 

فى "ص" : لفظ . 

فى الأصل » وفى "ت'" : الخطاب » وما أثبته من "ص" . 

انظر : البرهان لإمام الحرمين "“ل/ؤه”' . 

وراجع : العدة "05/7" . الوصول إلى اللأصول "5١6/١١‏ » تيسير التحرير 
"51/٠"‏ ء شرح الكوكب المنير "757/7" . 


5 


أم سلمة(١؟‏ قالت رضى الله عنها لرسول الله َك : « إن النساء قلن ما نرى الله 
ذكر إلا الرجال ١‏ فأنزل الله الآية المذكورة 206 . 


ولو كانت الآية متناولة لهن لما صح قولها:ما نرى الله ذكر إلا 


)١(‏ هى : أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله القرشية المخزومية أم المؤمنين 
اسمها هند تزوجها النبى يَكلْهٌ بعد أن اعتدت زوجها ابنها سنة أربع من الهجرة . 
توفيت بعد وقعة الحرة فى خلافة يزيد بن معاوية ٠‏ وقيل غير ذلك . 
( انظر : الاستيعاب "555/5 ' » أسد الغابة "588/08" » الإصابة "508/5:'» 
تهذيب التهذيب "؟١١/#408'‏ ). 

(0) أخحرجه النسائى فى السنن الكبرى والإمام أحمد بن حنبل فى المسند"7/ 270١‏ 
و 
قال عبد الرحمن بن شيبة قال : سمعت أم سلمة قالت : يا رسول الله ما لنا لا 
نذكر فى القرآن كما يذكر الرجال . قالت وأنا أسرح رأسى فلففت شعرى ثم دنورت 
من الباب فجعلت سمعى عند الجرير فسمعته يقول إن الله عز وجل يقول : # إن 
المسلمين والمسلمات ...* الآية . 
وأخرجه ابن جرير فى تفسيره "77/ "٠١‏ من حديث أم سلمة . 
وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس . 
وأخرجه الترمذى '75١١*‏ من طريق عبد بن حميد » حدثنا ابن كثير » حدثنا 
سليمان بن كثير عن حسين عن عكرمة عن أم عمارة الأنصارية : أنها أتت النبى 
كله فقالت : ما أرى كل شىء إلا للرجال ... الحديث فى كتاب تفسير القرآن - 
باب ومن سورة الأحزاب "85/0"' . 
وقال الترمذى : "هذا حديث حسن غريب وإنما يعرف هذا الحديث من هذا 
الوجه' . 
وأخرجه ابن المنذر وابن مردويه من حديث أم سلمة . 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب التفسير ‏ باب تفسير سورة الأحزاب 
٠5/7‏ ' من حديث أم سلمة : أنها قالت : قلت : يارسول الله يذكر الرجال 
ولا يذكر النساء فأنزل الله عز وجل : # إن المسلمين والمسلمات ...4 الآية . وقال: 
' هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبى. وأخرجه 
الطبرانى وفيه قابوس : وهو ضعيف ٠.‏ وقد وثق . وبقية رجاله ثقات قاله الهيئمى 
فى مجمع الزوائد "9١/1"‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من "ص" . 
: نان 


والتقرير عليه » لأن نفى ذكرهن مطلقا » يقتضي نفى ذكرهن ولو بالتضم: 
المراد منه : ما نرى لله ذكر على التتخصيص إلا الرجال » لكنه خلاف17) 

وثالئها» : ما روى عن عائشة”!؟» رضى لله عنها أنها لما سمعت عن النبى 
عليه السلام قوله 2 ويل للذين يمسون فروجهم ثم.يصلون ولا يتوضأون)”” . 


. فى "ص" : خالف‎ )١( 

(؟) قال القاضى أبو يعلى فى العدة *51//7"' فى الجواب عن هذا الدليل : 'إنهن إنما 
شكون أن لله تعالى لم يخصهن بالذكر الذى وضع لهن فى الأصل » وأردن أن 
يكون لهن فى الكتاب ذكر » ألا ترى أنهن كن يصلين ويزكين قبل ذلك بقوله 
تعالى: #أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» فدل ذلك على ما ذكرنا ‏ من دخول النساء 
تك عنطات الرجال ت : 
فإن قيل : هذا لا يختص به النساء فإن الرجال أيضا ما أفردوا بلفظ يخصهم ٠‏ فإن 
لفظ التذكير يدخل فيه التأنيث . 
قيل : ألا أن علامة التذكير وهى الواو والنون قد وردت ». وهى دالة على الرجال 
ولم ترد علامة التأنيث وهى الألف والتاء* . 

0) فى 'ص" : د. 

(4:) هى أم عبد الله زوج النبى يَكِةِ أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق عبد الله بن 
عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن تميم بن كعب بن لؤى القرشية » ولدت سنة 
"6 ' للبعثة وكانت أحب النساء إلى نبى الله » فقيهه حافظة فطنة » توفيت سنة 
'لاه" وقيل "8ه' ها. 
انظر : حلية الأولياء "“؟7/”:" «الاستيعاب '05/5“”". تذكرة 
الحفاظ "707/١"‏ المختصر فى أخبار البشر "١41//١"‏ » البداية والنهاية 2"91١/8“‏ 
الإصابة "09/5" . 
أخرجه الدارقطنى "1* فى كتاب الطهارة ‏ باب ما روى فى لمس القبل والدبر 
والذكر . والحكم فى ذلك "١548 ١57/1١"‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله 
بن عمر بن حفص العمرى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول لله و 
قال: ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضأون' قالت عائشة: بأبى 
وأمى هذا للرجال » أفرأيت النساء ؟ قال : ' إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضاً 
للصلاة" . 

درن 


قالت : هذا للرجال فما للنساء ؟ فلم يرد عليه السلام عليها السؤال بل 
أجاب» ولولا خروجهن عن الجمع المذكور » لما صح [ السؤال (2] ولا التقرير 
عليه » وسؤال التخصيص ساقط بالكلية هنا » لأن سؤالها عن الوعيد » وذلك 
لا يختلف من أن يكون صريحا أو ضمنا . 


ورابعها!" : وهو من الوجه المعقول : وهو أن الجمع تضعيف الواحد » 
وقولنا ' مسلم' و "قام'" لايتناول المؤنث بالإجماع . فكذا “"مسلمون"' 
و"قاموا' لا يتناوله وإلا لم يكن تضعيفه . 


وخامسها7" : أنا أجمعنا على أن مسلمين حقيقة فى الجمع المذكر الصرف 
فلو كان حقيقة أيضا فى الجمع المذكر والمؤنث لزم الاشتراك » وأنه خلاف 
الأصل 00 
احتجوا وا بوسوع (0كهاء 
-- قال الدارقطنى : عبد الرحمن العمرى ضعيف ». وقال أحمد : كان كذابا » وقال 
النسائى وأبو حاتم وأبو زرعة : متروك » وزاد أبو حاتم وكان يكذب » وقال 
البخارى : هو وأخوه القاسم يتكلمون فيهما » وقال ابن عدى : عامة ما يرويه 
مناكير إما متنا وإما إسنادا . 
انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائى *ءص "لا" » ميزان الاعتدال "؟/١لاه-‏ 
1 ١ه"‏ . 
)١(‏ ساقط من الأصل » 'ت" : وأثبته من "ص" . 
0) فى 'ص"' : د. 
0) فى "طن" :5 اهاء 
(5) انظر هذه الأدلة ومناقشتها فى : 
العدة "؟/مه” _ روم » ٠»‏ التبصرة "ص لال 8لا" ». المحصول "٠١/ق‏ 
37/7 *. الأحكام للآمدى "577/1* . مختصرابن الحاجب وشرحه 
"١١6 ١١4/7١‏ الفائق ١؟/5#"1‏ 67715 . 
وراجع : تيسير التحرير "77١/١"‏ » شرح الكوكب المنير "778/7" . 
(5) ساقط من "ت" . 


ينين 


أحدها 0 : ١‏ أن أهل اللغة (» قالوا : إذا اجتمع / ( 1555 / ب ) 
التذكير والتأنيث غلب التذكيرء وعلى هذا ورد قوله تعالى : # اهبطوا (0)» 
فى خطاب آدم وحواء وإبليس . 

وجوابه : أنه لا يلزم من صحة إرادة الشىء عن الشىء إرادته منه إذا ورد 
مطلقا من غير قرينة تدل على إرادته » فإن المجاز كله شأنه ما ذكرناه مع أنه لا 
يحتمل اللفظ عليه عند الإطلاق » فلا يلزم من صحة إرادة المذكر « والمؤنث 
من الجمع المذكر 247 » على وجه التغليب للقريئة إرادته منه إذا ورد مطلقا . 

أو نقول بعبارة أخرى : وهى أن اللازم ما ذكرتم أنه متى أراد معبر أن يعبر 
عن الفريقين بعبارة واحدة كان التعبير بالجمع المذكر متعينا إذ هو معناه » وهذا 
لا يقتضى أنه متى كان التعبير بالجمع المذكر كان المعبر عنه الفريقين إذ القضية 
الكلية لا يجب أن تنعكس كنفسها . 

وثانيها 2: أن أكثر أوامر الشارع بخطاب المذكر . مع انعقاد 7“ الإجماع . 
على أن النساء يشاركن الرجال فى تلك الأحكام » فلولا دخولهن تحت تلك 
الأوامر لما كان الحكم ثابتا فى حقهن إذ الأصل عدم دليل آخر . 

وجوابه : أن ذلك لدليل آخر نحو الإجماع ٠‏ والقياس » وغيرهما » بدليل 
عدم دخولهن فى كثير من الأحكام الثابتة بخطاب التذكير » نحو الجمعة 
والجماعة» والجهاد » وعيادة المريض ٠»‏ وزيارة القبور » فإن تخلف المدلول عن 
الدليل حلاف الأمتل ,+ :ولو عورف بهذا الأمل :جا ذكروة من الاضل + 


دفن ع ان 
(؟) ساقط من "'ت" . 
(”*) الآية من سورة البقرة "7" وتتمتها : 9# فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما ثما كانا 
فيه وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين» . 
(8) ساقط من *“ص" . 
)2( فى 'ص" اأباء 
)١(‏ آخر الورقة "/ا١71'‏ من "ت' . 
114 


كان المقصود أيضا : حاصلا إذ يوجب سقوط ما ذكروه من الدليل » مع(3) 
أن الحق عدم التعارض . 

أما أولا : فلأن ما ذكروه من خلاف الأصل واقع لا محالة لوجود الدليل 
الآخر كما سبق . 

وأما ثانيا : فلأن محذور ترك الدليل الشرعى أكثر . 

وثالئها("؟ : أن الرجل من « أهل(" » اللسان ٠‏ إذا سأل أهل قرية أو حلة 
حين عبوره عليهم » فإنه يقول : كيف أنتم » وأنتم آمنون ٠‏ ولم يقل : أنتم 
آمنون ونساؤكم آمنات » ولو قال « ذلك 57)) : لاستهجن منه » وذلك يدل 
على أن النساء يدخلن تحت قوله : أنتم آمنون . 

وجوابه : أنه لا نزاع فى دخولهن تحته » واستهجان السؤال عنهن ثابتا » 
لكن لا نسلم أن ذلك بدلالة لفظية » وليس فيما ذكرتم ما يدل على أنه بدلالة 
لفظية » بل ليس فيه إلا دخولهن تمحته ونحن نقول به : لكن بدلالة معنوية : 
وهى أن أمن الرجال يستلزم الأمن من جميع المخاوف المتعلقة بهم/(15؟77/أ) 
من النفس وال مال والنساء والأولاد والأتباع » فلو لم تكن النساء آمنات لا 
حصل الأمن للرجال » فلهذا كان الجواب عن أمن الرجال جوابا عن أمنهن 
ا 


. من 'ص"‎ "7١" آخخر الورقة‎ )١( 

(0) فى 'ص" : ح . 

(9) ساقط من ' ص" . 

(4) ساقط من 'ص" . 

(0) انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها فى : 
العدة "؟/”06” 6ه"ا' . المحصول '١/ق‏ 555/5" 2 الأحكام للآمدى 
'“/5717 -7508' . مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١60/7"‏ » الفائق: ٠١15/5"‏ 
ا 


مكل 


المسألة الثانية عشرة 


[ الخطاب المضاف إلى الناس وبنى آدم يدخل تحته العبد والكافر ] 


يدخل تحته العبد والكافر'١2‏ عندنا : لأنهما من الناس وبنى آدم حقيقة فكانا 
داخلين تحت الخطاب » إذ الأصل عدم المخصص (©. 
وقال قوم : لا يدخل تحته العبد والكافر 9©. 


وهؤلاء إن زعموا أن اللفظ لا يتناولهم من حيث اللغة فهو جهالة. 3 وإن 


زعموا أن اللفظ يتناولهم 2 لكن الرق والكفر فى الشرع يخصصهم فهو أيضا : 
باطل » لأن الرق رالكفر غير مانعين من إيجاب الأحكام على العبد والكافر 


)١(‏ أما دخول الكفار فعلى الخلاف السابق فى تكليف الكفار بفروع الشريعة ' ص9725'. 
زهة وإليه ذهب الائمة الأربعة وأكثر أتباعهم وجماعة من السلف واختاره القاضى أبو بكر 


قرف 


الباقلانى والآمدى فى الأحكام "7/ '70١‏ »ع وأبو عبد الله الجرجانى الحنفى ١‏ 
واختاره الجوينى فى البرهان "67/١"‏ » وبه قال الأستاذ أبو إسحاق . 

انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار "/1١1//ا١١"‏ » المعتمد 595/١"‏ 6 020«'ء2 
العدة "58/7” . 8ه"" ». التبصرة "ص 5" ». المستصفى "7/ لال" . المنخول 
'ص "١4"‏ »ء المحصول "١ق '٠١١/"#‏ . 

وإليه ذهب بعض المالكية وبعض الشافعية حيث قالوا : لا يدخلون إلا بدليل » وهذا 
القول ضعفه الجوينى جدا حيث قال قى البرهان : "9057/١"‏ : 'وذهب بعض 
الضعفاء إلى أن المطلق من الألفاظ يختص بالأحرار" . 

انظر : المعتمد "595/١"‏ » العدة "594/7" 2 69"" » التبصرة "ص هلا" 2 
المستصفى "78/1١"‏ » المنخول 'ص "١4"‏ . الأحكام للآمدى "00/7”' 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١789/7"‏ . 

وذهب أبو بكر الرازى الحنفى إلى أنه يتناولهم شرعا فى حقوق الله فقط . 

انظر : العدة "759/7" ., الأحكام للآمدى "717١/7"‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١70/7"‏ » تيسير التحرير "“١/”07؟'‏ . 


١. 


مطلقا » بدليل وجوب كثير من الأحكام عليهما » وتخلف المدلول عن الدليل 
خلاف الأصل » بل لو منعا فإنما يمنعان من بعض الأحكام نحو الأحكام التى 
تتوقف على المالكية والإيمان فيكونان مخصصين لهما بالنسبة إلى ذلك البعض 
من الأحكام ونحن نقول بذلك : فإنه إذا دل دليل من خارج أن الكفر والرق 
مانعان من ثبوت حكم فإنا لا نقول باندراجهما تحت الخطاب الدال على 
ثبوت ذلك الحكم » أما الحكم بكونهما مانعين على الإطلاق فذلك غير 
جائز . 

احتجوا بوجوه فى (' العبد » إذ الكلام فى الكافر ماسبق فى الأوامر فلا 
حاجة إلى -الإعادة 27. 

أحدها : أن حقوق السادات مستغرقة لمنافع العبيد » لأن لهم استخدامهم 
فى كل وقت . وذلك بمنعهم من الدخول تحت الخطاب . 

فإن قلت : لا نسلم أن حقوقهم مستغرقة لمنافعهم . ولا نسلم : أن لهم 
استخدامهم فى كل وقت حتى فى وقت يتعين فيه فعل العبادة » بل إنما لهم 
ذلك إذا فرغوا من تكاليف الشرع . 

قلت : الدليل عليه : أن الذى يدل على وجوب خدمة السيد من النص”؟2 » 
المناسب المقتضى لذلك ١‏ الرق 27 » [ أو غيرهما29 ] لا إشعار له بوقت دون 
وقت . فلو خصصنا وجوب خدمة السيد ببعض الأوقات لزم تطرق التخصيص 
إليه » وأنه خلاف الأصل 97" . 


)١(‏ فى الأصل العبارة هكذا: احتجوا بوجو أحدها فى العبدء وما أثبته من "ءت.» ص" 

() انظر ما سبق "ص "١١807‏ . 

9) فى "ص" : أ. 

(5) ما بين القوسين ساقط من '"ص" وبعد النص فى "ت" زيادة : الرق . 

(0) ساقط من *“ص عت" . 

(1) ساقط من الأصل من "ت . ص" . والجملة الساقطة من "ص" التى وضعتها بين 
قوسين ذكرت هنا من "ص" . 

0) انظر فى هذا الدليل -- 


وجوابه : أنا لو لم نقل بتخصيصه لزم أيضا تطرق التخصيص إلى'١)‏ 
النصوص الدالة على وجوب تلك العبادات عليهم وعلى الأحرار » فلم كان 
هذا /١١5(/‏ ب) التخصيص أولى بالالتزام من ذلك التخصيص ٠»‏ وعليكم 
الترجيح ٠‏ لأنكم المستدلون » ثم أنه معنا » وذلك لأن النصوص الدالة على 
وجوب العبادة كالخاص بالنسبة إلى الأدلة الدالة « على7'؟ » وجوب خدمة 
السيد » « لأن وجوب كل عبادة من الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات 
#يخضها لق كؤنا كل غلى وسون دي السيد 27 القن للف لكان تن 
نوع من أنواع الخدمة ليس يخصه لفظ ولا للرق إشعار به على التخصيص 
وتخصيص الأعم بالأخص أولى من العكس ؛ والأصل عدم مخصص آخر . 

فإن قلت : ما ذكرتم من المرجح”*2 معارض بوجه آخر وهو : أن حق العبد 
مقدم على حت الله تعالى ٠‏ لأنه مبنى على الشح والتضيق 2 » وحق الله 
كالى على الننيولة وإل و1" وولزلاف يندم" الدين على الركاة تعلق راي ., 


-- المعتمد "00/١"‏ » التبصرة *ص 98" » البرهان لإمام الحرمين "١/لاه”"‏ 2 
المستص فى "7/8/١"‏ » المحصول "١/ق "5١07/5‏ » الأحكام للآمدى 
2'7706/7 مختصر ابن الحاجب وشرحه "١55/5"‏ ء الفائق "974/7١‏ . 

. آخر الورقة "/ا/* » من 'ص' وإلى مكررة فى 'ص"‎ )١( 

. ساقط من "ص"‎ )١( 

(©) ما بين القوسين ساقط من "ص" . 

(:) ساقط من "ص' . 

(5) فى "ت" : الراجح . 

(5) فى "ص" : التضييق . 

(0) فى الأصل : الترفيق » وما أثبته من “ت » ص" . 

(4) فى الأصل : لقدم » وما أثبته من 'ت' وفى *“ص" : تقدم . 

(9) إذا اجتمع حق الله تعالى ودين الآدمى فى المال فأيهما يقدم ؟ 
فيه خلاف بين العلماء مبنى على الخلاف فى الدين هل يمنع وجوب الزكاة أو لا ؟ 
فذهب الشافعى فى الجديد إلى أنه لا يمنع الزكاة » لأنه حر مسلم ملك نصابا حولا 
فوجبت عليه الزكاة كمن لا دين عليه . -- 


1١6. 


قلت : لا نسلم أن حق العبد مقدم على حق الله تعالى عند التعارض 
والفوات ٠»‏ وأما كونه مبنى على المسامحة والمساهلة فلا يدل عليه ؛ لأن معناه: 
أنه شرع حق لله تعالى على نوع من اليسر « ولم يشرع حق العبد على ذلك 
النوع من اليسر نحو قبول الرجوع عن الإقرار فى حدود اللّه(١‏ » وعدم تتبع 
المحدود إذا هرب 27 بخلاف الرجوع عن الإقرار فيما يتعلق بحق العبد فإنه 
لكي 9 ورويلا فنا اناتهر تفن العطماة ب 0 


-- وذهب أحمد ومالك وأصحاب الرأى وغيرهم : إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة فى 
الأموال الباطنة وهى الأثمان وعروض التجارة . 
انظر : الكافى فى فقه أهل المدينة "79/١"‏ » الهداية "91/١"‏ »ء المغنى لابن 
قدامة "5١/٠"‏ »ء المجموع "919/0؟' . 

93 تثائتن القويين شائظ اميق ا 

(؟) اختلف العلماء فى قبول رجوع من أقر بحد من حدود الله : 
ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعية ورواية عن مالك أن من شرط إقامة الحد بالإقرار 
البقاء إلى تمامه » فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه وقبل رجوعه وبهذا قال 
عطاء والزهرى وحماد وإسحاق . 
وذهب أبو ثور .» ومالك فى إحدى روايته : إلى أنه إذا أقر أنه زنى فرجع عن 
إقراره» وقال : لم أزن لم يقبل رجوعه . ش 
واستدل الأولون : بحديث ماعز بن مالك حيث جاء فيه قوله : "فلما أصابه حر 
الحجارة قال : ردونى إلى رسول الله كَكِ ٠‏ فإن قومى غرونى » فلما بلغ رسول الله 
يَكلِلِ قال : "هلا تركتموه' رواه أحمد وابن ماجة والترمذى من حديث أبى هريرة . 
انظر : الهداية "٠١5/7"‏ »ء المغنى لابن قدامة "١5١ - ١04/8"‏ » الكافى فى 
فقه أهل المدينة "؟/ "٠١1/١‏ 2 المجموع “14/ و" . 

(*) قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : لا يقبل الرجوع عن الإقرار فى حقوق 
العباد . 
انظر : المغنى لابن قدامة "١1١/8"‏ ء بدائع الصنائع للكاسانى '8/ *9؟” ع 
المجموع شرح المهذب "515/5١"‏ . 

(4) فى *ت" : بعد هذه الكلمة زيادة : لم يشرع » وهى آخر الورقة "548؟' من 


ل ل 


نا 


(0) فى "ت" : بحن . 


العبد(ا؟ فإنه يتبع لأنه عند التعارض والفوات مقدم على حتق الله تعالى 
وتقديم الدين على الزكاة ممنوع على الآخرين ومن سلم أنه مقدم لكن فى 
البعض لا فى الكل » فلم قلتم *إن'"“" ما نحن فيه من ذلك البعض لابد 
ا 

وثانيها!؟' : أن العبد يشبه البهائم » من حيث إنه مال للسيد يباع ويشترى 
وجناياته تضمن بما نقص من قيمته » والبهائم لا تدخل تحت خطاب التكليف 
فكذا هذا . 


وجوابه : أن مشاركة الشيئين فى بعض الأمور أو اللوازم لا توجب 
اشتراكهما *2 فى كلها 29: هذا إن ذكر بطريق الوجوب ٠‏ وإن ذكر بطريق 
القياس فمع وضوح الفارق المناسب لا تصح” الإضافة إلى ما ذكروه من 
الجامع . 


وثالئها" : وهو العمدة لهم أنا لو قلنا : بدخولهم تحت الخطاب فحيث لم 
يدخلوا » كما هو فى كثير من الخطابات يلزم الترك بالدليل . 


)١(‏ بعد هذه الكلمة فى *ت" زيادة قوله : 'على ذلك النوع من اليسر نحو قبول 
الرجوع عن الإقرار فى حدود الله تعالى حق العبد" . 

(0) فى الأصل ء» *ص" : أنه والمثبت من 'ت" . 

(9) انظر فى هذا الجواب على هذا الدليل : 
المعتمد /١"‏ ..."ا" ؛ التبصرة *“ص '١‏ , المحصول "١/ق "5١7/7‏ , الأحكام 
للآمدى "771١/7"‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه "١77/7"‏ . 
وراجع : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت "595/١"‏ . 

(4) فى "ص" : ب . 

(5) فى "ص" : اشتراكهما . 

) فى "ص" : زيادة "كذا" بعد كلها . 

0) فى "ص" : لا يصح . 

(8) فى "ص" :اح . 


فلو قلنا(ا» : بعدم دخولهم فحيث دخلوا كان ذلك لدليل”'! آخر » وترك 
مقتضى الدليل / (705 / أ) خلاف الأصل . وما يستلزم خلاف الأصل فهو 
أيضا خلاف خلاف الأصل . أما إثبات الحكم بدليل زائد ليس خلاف د 
فكان القول بعدم دخولهم أولى . 

وجوابه : أن دليلكم يقتضى عد'" دخولهم تحت الخطاب . وذلك قد 
يكون بأن اللفظ لا يتناولهم » وقد يكون بأن الرق اللازم لهم يخصصهم : فإن 
كان مقصودكم من هذا الدليل عدم دخولهم على الطريق وهو الظاهر من 
كلامكم فقد ذكرنا أن ذلك جهالة ١‏ ونزيد هنا إنا إنما تتكلم فى هذه المسألة 
تفريعا على القول بالعموم » وما ذكرتم يرفعه فلا يسمع فى هذا المقام . 

وإن كان مقصودكم منه عدم دخولهم على الوجه الثانى ٠‏ فالمحذور المذكور 
لازم عليكم أكثر ثما لزمنا “مع زيادة محذور آخر » وهو ترك مقتضى 
التخصيص حيث دخلوا فما هو جوابكم فهو جوابنا '. 


دق :ين ولو قلنااه» 

(؟) فى الأصل : الدليل والمثبت من "ت » ص" 

(9) فى "ص" : عموم . 

(5:) آخر الورقة "78" من "ص" 

(05) المعتمد "0.0/١"‏ » العدة "5؟/0.0” . ١1ه"'‏ » التبصرة “ص دلا » آلا" » 
البرهان "١//ا6""‏ ». المستصفى 8/7" » المحصول "٠١/ق‏ #/”50" 2 
الأحكام للآمدى "؟/ #5١‏ ء الا١"‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/15١*‏ 


١.6 


الفائق "؟/ غ57 _ ه؟' . 
المسألة الثالثة عشرة 
[ الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين ] 
الخطاب الخاص لغة بواحد من الأمة » هل هو خطاب للباقين أم لا ؟ 
اختلفوا فيه : 
فذهب الجماهير إلى أنه ليس خطابا لهم 2©7. 


وذهب بعض الظاهريين إلى أنه خطاب لهم 2©9. 


ت اضه. 


لما : أنه لو عم فعمومه »؛ إما حقيقة أو مجاز . 

فإن كان الأول : فإما أن يكون من جهة وضع اللغة ». وهو باطل » إذ 
المسألة مفروضة فيما إذا كان الخطاب خاصا بالواحد بالوضع اللغوى » أو من 
جهة وضع الشارع بأن نقله الشارع إلى العموم » وهو أيضا باطل » إذ النقل 
خلاف الأصل . 


وإن كان الثانى 27: فحمله على العموم يتوقف على وجود قريئة دالة على 


: وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية‎ )١( 
الأحكام للآمدى "557/5" 2 مختصر‎ "٠١/١" انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ 
. '"4٠ تخريج الفروع على الأصول '“ص‎ ٠» "١77/7١ ابن الحاجب وشرحه‎ 
فواتح‎ . '519/١" جمع الجوامع وشرحه‎ . "”١ وراجع : المسودة "ص‎ 
. "580/١" الرحموت‎ 

(؟) وإليه ذهب بعض الشافعية واختاره منهم إمام الحرمين فى البرهان /١"‏ ١٠/ا"'‏ .2 هو 
مذهب الحتابلة . 
وانظر : العدة "77١/١١"‏ , الأحكام للآمدى "577/7" . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "؟/ "١7‏ .ء الفائق "؟/ه"5' . 
وراجع : فواتح الرحموت "580/١"‏ ». شرح الكوكب المنير "”/ 5177" . 

(0) فى "ص" : فإن كان . 


إرادته » وعند ذلك لا يبقى نزاع فيه . 
فإنا نقول : أيضا بتعميمه إذ ذاك على وجه التجوز "١7‏ . 
ونفى إمام الحرمين رحمه الله تعالى الخلاف عن المسألة » وقال : لا شك 
بحسب العرف الشرعى ولا ينبغى فيه خلاف » فلا20 معنى للخلاف فى 
الال 
وفيه نظر : لأنه9؟2 لا نسلم أن الخطاب عام فى العرف الشرعى ٠»‏ بل الذى 
قطعا . والنزاع إنما هو فى الثانى لا فى الأول . ش 


احتجوا بقوله عليه السلام :«حكمى على الواحد حكمى على الجماعة 006). 


(5) انظر : أدلة هذا القول ومناقشتها فى : 
العدة ""8/١"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه"1/ 15". الفائق "557/17" . 
وراجع : شرح الكوكب المثير "578/9" . 

' . فى "ص" : ولا معنى‎ )١( 

(7) انظر : البرهان لإمام الحرمين "791/٠١"‏ ء حيث قال : 'فإن وقع النظر فى 
مقتضى اللفظ فلا شك أنه للتخصيص وإن وقع النظر فيما استمر الشرع عليه » فلا 
شك أن خطاب رسول الله وإن كان مختصا بأحاد الأمة » فإن الكافة يلزمون فى 
مقتضاه ما يلتزمه المخاطب » وكذلك القول فيما خص به أهل عصره » وكون الناس 
شرعا فى الشرع واستبانه ذلك من عهد الصحابة ومن بعدهم لا شك فيه وكون 
مقتضى اللفظ مختصا بالمخاطب من جهة اللسان لا شك فيه فلا معنى لعد هذه 
المسألة بعد المقتضى للتعميم . 

وا تلن اانا لأ ميلم + 

(4) فى "ص" : من . 

(0) الحديث بهذا اللفظ لا يعرف قاله الزركشى وقال الحافظ العراقى : "ليس له أصل 
وسئل عنه المزى والذهبى فأنكره' . 
لكن معناه ثابت عن النبى يَللِةِ . أخرجه الترمذى "١1591"‏ فى كتاب السير-- 


١ /ا.‎ 


وجوابه : أن التعميم لو استفيد فإنما يستفاد من هذا الخطاب لا من خطاب 
الواحد الخاص به » والنزاع إنما هو فيه لا فى غيره وأيضا قوله : « حكمى 
على الواحد حكمى 7١50(/‏ / ب) على الجماعة » ليس فيه ما يدل على أن 
ذلك باعتبار اللفظء بل هو أعم من أن يكون باعتبار اللفظ» أو باعتبار المعنى 
والعام لا يدل على الخاص . 

وأيضا : لو كان التعميم مستفادا من خطاب الواحد » لكانت فائدة هذا 
الخطاب التأكيد لا غير » ولو لم يكن مستفادا منه لكانت فائدته التأسيس » 
والحمل عليه أولى من الحمل على التأكيد » لما فيه من زيادة الفائدة . 

فهذا اللحديث بأن يكون حجة لنا أولى من أن يكون حجة علينا » وبما أنه 
عليه السلام إذا شرع حكما فى حق بعض الصحابة فإن كان مختصا به ذكر 
ذلك وإلاا سكت ». وذلك يدل على أن شرعه فى حقه شرع فى حق الباقين » 


-- باب ماجاء فى بيعة النساء "١67 - ١6١/5"‏ من طريق سفيان عن ابن المنتكدر من 
حديث أميمة بنت رقيقة تقول : بايعت رسول الله كَلْهٌ فى نسوة ... فقال رسول 
الله يَككِْدِ : إنما قولى لماثة امرأة كقولى لامرأة واحدة" . 
وقال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر قال 
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال : لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا 
الحديث' . 
وأخرجه النسائى فى كتاب ‏ باب بيعة النساء "١59/1"‏ بلفظ : 'إنى لا أصافح 
النساء إنما قولى لائة امرأة كقولى لامرأة واحدة » أو مثل قولى لامرأة واحدة" . 
وأتترجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند *5/ /ا6 5# . 
وأخرجه الدارقطنى '١5 0١6 ,. ١5"‏ . فى النوادر "١59-1١55/5"‏ . 
وأخرجه الحميدى فى مسلده "١5/١" "51١"‏ . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب معرفة الصحابة "4/ الا* . 
وقال ابن كثير فى تفسيره : "هذا إسناد صحيحم" "707/4" . 
انظر : المعشبر *“ص 107" ء تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوى للعراقى نشر فى 
مجلة البحث العلمى عدد "7" "ص ”797" 2 كشف الخفاء "١/لا"”؟"'‏ . 


١1. 


المقتتضى. ولم يحتج إلى ذكر التخصيص حيث خصص إذ التخصيص بعد 
المقتتض له 00 


بيان الأول بصور : 


أحدها 2: ما روى أن أبا بكرة9" رضى الله عنه لما دخل الصف راكعا 
خوفا من الفوات قال عليه السلا : « زادك الله حرصا ولا تعد » 47). 


وناليم : أنه خصص عبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير ل 


بلق 


زفق 
زفر4 


2) 


انظر : فى هذا الجواب عن هذا الدليل : 

العدة "775/١"‏ . الأحكام للآمدى 755/١"‏ + 556" ء مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١١/5"‏ ء الفائق "؟/١4؟'‏ . 

فى "ص" : أ. 

هو : نفيع بن الحارث بن عمرو بن علاج مولى النبى يلك من فقهاء الصحابة من 
أهل الطائف سكن البصرة ٠‏ توفى فيها سنة "05 ه' . 

انظر : طبقات ابن سعد "١6/1"‏ » الاستيعاب "//9071' » تهذيب الأسماء 
واللغات "١98/7"‏ ء أسد الغابة "8/6"' ء» سير أعلام النبلاء *”/ 5 22*3١‏ 
الإصابة " "/ الاه" . 

أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الآذان ‏ باب إذا ركع دون الصف من حديث 
أبى بكرة أنه انتهى إلى النبى يلي وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر 
ذلك للنبى بَكلٍِِ فقال : "'زادك الله حرصا ولا تعد '١90 /١"‏ . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يركع دون الصف ١487/١"‏ 
ما" . 

وأخرجه النسائى فى كتاب الإمامة ‏ باب الركوع دون الصف "١١8/75"‏ . 

وأخرجه البيهقى فى كتاب الصلاة ‏ باب من ركع دون الصف "90/5" . 

وأخرجه الإمام أحمد فى المسند "4/8" ,» 45 , 518 416" . 


فى “ص" : أ. 


() أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الجهاد والسير ‏ باب الحرير فى الحرب 


“/ 0" عن أنس رضى الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا -- 


١.8 


وثالثها 00 أبن خصص أبا بردة50) فى أجزاء التضحية بعناق حيث قال : 
(خرئ عنق ول قدي لاهن ردك + 20 


-- إلى النبى وله يعنى القمل فارخص لهما فى الحرير فرأيته عليهما فى غزاه" . 


(00 
00 


فر 


وفى لفظ من حديث أنس ١٠‏ قال رخص أو رخص لحكه بهما" . 

وأخرجه أيضا فى كتاب اللباس ‏ باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة من 

حديث أنس "577/0 ' . 

وأخرجه مسلم "5077" فى كتاب اللباس والزينة ‏ باب إباحة لبس الحرير للرجل 

إذا كان به حكة أو نحوها "١5407-51555777"‏ . 

وأخرجه الترمذى "١7١١١‏ فى كتاب اللباس ‏ باب ما جاء فى الرخصة فى لبس 

الخرير فى الخرت: "41//4* , ش 

وأخرجه النسائى فى كتاب الزينة ‏ باب الرخصة فى لبس الحرير "٠١7/8"‏ . 

وأخرجه ابن ماجة * 7097" فى كتاب اللباس ‏ باب من رخمص له فى لبس الحرير 

/4ما'. 

وأخرجه أحمد فى المسند "8//ا١١‏ . 0318-0 273١6‏ مهلان ““ا/اا' , 

إيراد المصنف رحمه الله تعالى يشعر بأن الحديث خاص بعبد الرحمن وليس الأمر 

كذلك كما يراه شيخى محقق العدة - » بل هو ترخيص له ولغيره لمن أصيب بمرضه 

بدليل أنه ورد الترخيص أيضا للزبير » فإذن الحكم يدور مع علته فمتى وجدت العلة 

وجد الحكم . ثم إن هذا الحديث ليس من باب التتخصيص بل هو من باب 

الترخيص . 

انظر : مقدمة العدة "ص 00" . 

فى "ص" : ج . 

فى "ص" : إنما . 

وهو أبو بردة مشهور فى كنيته مختلف فى اسمه واسم أبيه » فقيل هو هانى بن 

دينار» وقيل : هانى بن عمرو » وقيل : الحارث بن عمرو . خال البراء بن عازب 

شهد المشاهد كلها » توفى فى أول خلافة معاوية » قيل سنة 4١"‏ . 47 2 40" هه 

( انظر : طبقات ابن سعد "501/7 ' » الاستيعاب "١7/4"‏ . تهذيب الأسماء 

واللغات '؟/78١'‏ . أسد الغابة "87/6" ؛ سير أعلام النبلاء "8/5" ع 

). "١8/5" الإصابة‎ 

أخرجه البخارى فى كتاب العيدين ‏ باب كلام الإمام والناس فى خخطبة العيد -- 
1١.٠‏ 


حونو وآ حو عمسمو و لفيا قي ا ول يو لوزي واد لواف باق ع ل ما ا م ع ل لق راف م فا لوال لو ل ل 


من شاتى لحم فهل نجزى عنى ؟ قال : نعم » ولن تجزى عن أحد بعدك' . 


- وإذا سئل عن شىء وهو يخطب "٠١ /١١"‏ قال : فإن عندى عناق جذعة هى خير 


وأخرجه أيضا فى الأضاحى - باب قول النبى يَكلِلةِ لأبى بردة ضح بالجذعة من المعز 


ولن تجز عن أحد بعدك "575/5 - 7151" . 


وأخرجه مسلم فى كتاب الأضاحى ‏ باب وقتها "1607/9 "١987‏ . 
وأخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الضحايا ‏ باب النهى عن ذبح الضحية قبل 


انصراف الإمام "441/1" . 


وأخرجه أبو داود ' "٠ ٠‏ فى كتاب الأضاحى ‏ باب ما يجوز من السن فى 


الضحايا "957/7" . 


وأخحرجه الترمذى م.ه١"‏ فى كتاب الأضاحى - باب ما جاء فى الذبح بعد الصلاة 


*/ 4" ء وقال : “هذا حديث حسن صحيح" . 


وأخرجه ابن ماجة '"١١5"‏ فى كتاب الأضاحى - باب النهى عن ذبح الأضحية 


قبل الصلاة *؟/ "١٠١81‏ . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الأضاحى ‏ باب ذبح الضحية قبل الإمام "/1/ 5517 * . 


وأخرجه الدارمى فى كتاب الأضاحى - باب فى الذبح قبل الصلاة 


' الا" . 


وأخرجه البيهقى فى كتاب الضحايا ‏ باب لا يجزى الجذع إلا من الضأن وحدها 
يجزرى الشنى من المعز والؤبل والبقر 55/4" وأخرجه الإمام أحمد فى المسثل 


"'#/ه#'". 


فكما وردت الرخصة لأبى بردة كذلك وردت لعقبة بن عامر » كما جاء ذلك فى 
البخارى فى كتاب الأضاحى - باب قسمة الإمام الأضاحى بين الناس "5785/55" » 
بلفظ : '“قسم النبى يك بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة » فقلت يا رسول 


الله صارت جذعة قال ضح بها' . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الأضاحى ‏ باب الضحية "19378' "1903/9؟ . 


وكما وردت لأبى بردة ولعقبة وردت أيضا : لزيد بن خالد الجهنى كما جاء ذلك فى 
سنن أبى داود فى كتاب الأضاحى ‏ باب ما يجوز من السن فى الضحايا ”1947؟” 


7” 


وقد زاد البيهقى بعد أن روى الرخصة فى ذلك لعقبة بن عامر قوله عد 


١١١ 


ورابعها(١)‏ : أنه خصص وبية9 بقبول شهادته وحذده 60 


010 
فم 


فر 


“ولا رخخضة نتيا لاحن بد لف 


وعليه يكون هناك تعارض بين قصة أبى بردة » وقصة عقبة » وقد جمع بينهما 

البيهقى : بأن هذه رخصة لعقبة » كما كانت لأبى بردة . 

ورده الحافظ ابن حجر . 

وذهب بعضهم : إلى أن خصوصية الأول نسخت بخصوصية الثانى . 

ويرى فريق آخر : القول بتقديم حديث أبى بردة على حديث عقبة وبخاصة أن زيادة 

قوله: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك' فى حق عقبة لم ترد فى الصحيحين . 

قال الدكتور أحمد سير : "ومن هنا نتبين : أن تعبير المؤلف - أى أبو يعلى - 

بالتخصيص لأبى بردة لم يكن دقيقا" . 

وهذا الذى قاله شيخنا : يتجه على إيراد الشيخ صفى الدين الهندى . 

راجع : هامش العدة "98/١١"‏ . 

فى "5 8 

هو : أبو عمارة خزيمة بن ثابت بن الفاكة بن ثعلبة الأنصارى الأوسى من السابقين 

الأوليين للإسلام » شهد المشاهد كلها » استشهد بصفين مع على بن أبى طالب 

سنة "لاله" . 

( انظر : طبقات ابن سعد "578/4" » الاستيعاب '414/١"‏ ء صفوة الصفوة 

"305/7" ء تهذيب الأسماء واللغات ١١/ه/!١'‏ . أسد الغابة "؟/ 251 

. ) "450/١" الإصابة‎ 

أخرجه أبو داود '1030"" من طريق محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع 

حدثهم » أخبرنا شعيب عن الزهرى عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من 

أصحاب النبى يَكْةِ أن النبى يليه : ابتاع فرسا من أعرابى . . . فقام النبى كَل حين 

سمع نداء الأعرابى فقال : "أو ليس قد ابتعته منك فقال الأعرابى : لا » والله ما 

بعتكه » فقال النبى وك ' بلى قد ابتعته منك' فطفق الأعرابى يقول : هلم شهيدا 

فقال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته » فأقبل النبى يَلِ على خزيمة 

فقال: 'بم تشهد' ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله ٠»‏ فجعل رسول الله يَكةٍ شهادة 

خزيمة بشهادة رجلين "فى كتاب الأقضية - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد 

الواحد يجوز أن يحكم به "08/7"" . 

وأخرجه النسائى فى كتاب البيوع ‏ باب التسهيل فى ترك الإشهاه -- 
1١1‏ 


وخامسها :2١7‏ أنه خصص الأعرابى بسقوط كفارة رمضان حيث قال :«هذا 
لك وليس لا ب 210 


عد البيع " /7/ "1١١‏ . وأخرجه البيهقى فى كتاب الشهادات ‏ باب الأمر بالشهادة 
".لم/ه١-”5:١'.‏ 
وأخرجه الطبرانى وابن شاهين من طريق زيد بن الحباب عن محمد بن زرارة بن 
خزيمة » حدثنى عمارة بن خزيمة عن أبيه أن النبى يك اشترى فرسا من سواد بن 
الحرب فجحلده فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له : بم تشهد ولم تكن حاضرا » 
فقال : بتصديقك وأنك لا تقول إلا حقا ... الحديث . 
وأخرجه الدارقطنى . 
وانظر : فتح البارى "999-198/8' . 

)١(‏ فى *ص" :1 ه-د. 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الصوم ‏ باب إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شىء 
فتصدق عليه فليكفر "50/7 -7"50؟' . 
وأخرجه مسلم "١١١١١‏ فى كتاب الصيام ‏ باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان 
على الصائم *؟/ 1/81 - 87" . 
وأخمرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الصيام ‏ باب كفارة من أفطر فى رمضان 
1/٠“‏ -_ل9؟' . 
وأخرجه أبو داود "7640" فى كتاب الصوم باب كفارة من أتى أهله فى رمضان 
ا 
وأخرجه الترمذى "74" فى كتاب الصيام ‏ باب ما جاء فى كفارة الفطر فى رمضان 
'٠١” ٠00/0"‏ وقال : '“حديث حسن صحيح' . 
وأخرجه ابن ماجة "17171" فى كتاب الصيام ‏ باب ما جاء فى كفارة من أفطر يوما من 
رمضان '075/١*‏ . 
وأخرجه أحمد فى المسند "155١ ٠ 5١8/15"‏ . 
وأخرجه الشافعى فى مسئده 'ص "٠١٠١86‏ . 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الصيام ‏ باب القبلة للصائم 0/6 6. 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصيام ‏ باب كفارة من أتى أهله فى نهار رمضان وهو صائم 
“571/4 . 
وأخرجه الدارمى فى كتاب الصيام ‏ باب فى الذى يقع على امرأته فى شهر رمضان نهارا 
"1/٠‏ 


١21١ 


وجوابه: أنه(" إنما لم يذكر التتعميم » بل كان يسكت لظهور علة9) 
إلحاق'"' الغير به وهو اشتراكه فى السبب الموجب به » وإثما كان تخصيص 
القطع”؟؟ الإلحاق به » إذ علة* الإلحاق به ظاهرة » لأن الخنطاب عام فى 
و20 


المسألة الرابعة عشرة 
[ الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين ] 


الخطاب الوارد شفاها فى؟ عصر النبى عليه السلام كقوله تعالى : يا 
أيها الذين آمنوا 420 و 9 ياأيها الناس 4257 يختص بالموجودين فى عصره عليه 
السلام . 


ولا يتناول من يوجد بعدهم « عندنا وجماهير الفقهاء والمعتزلة ولاايثئبت 
ذلك الحكم فى حق من يوجد بعدهه'"" » إلا بدليل آخر 21 


. فى '*ت" : أنا‎ )١( 

(6) آخر الورقة *"9؟57' من 'ت" . 

() آخخر الورقة "79' من 'ص" . 

(4) فى *“ص" : بقطع . 

(4) فى "ص" : أو علة . 

)03 انظر : العدة "١/757؟'‏ , الأحكام للآمدنى 784/١"‏ , 556* . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "؟/ "١77‏ . الفائق "؟7/١41؟'‏ . 

0) فى "ص' : من . 

(6) سورة البقرة : آية "٠١85"‏ . 

(9) سورة البقرة : آية *١١؟'‏ . 

. ما بين القوسين ساقط من 'ت"‎ )٠١( 

-- وإليه ذهب كثير من الأصوليسين من الشافعية وأصحاب أبى حنيفة ورجحه‎ )١١( 


١] 


خلافا لبعض الفقهاء » وطائفة من السلفيين(2 والحنابلة؟؟ . 

لنا : أن من لم يكن موجودا فى ذلك العصر لم يكن إنسانا ولا مؤمنا به ) 
فلا يكون اسم الإنسان والمؤمن متناولا لهم . 

زيان ترط لاطي آنا عنوق فاهسا للجخطات © ونون اسسرطاأن 
يكنون/ 770 / أ) بالغا عاقلا وهو مفقود فى المعدوم "02 فيستحيل أن 
ون اط ل 

فإن قلت : فما الذى يدل على أن مقتضاه ثابت فى حق الذين يوجدون إلى 

قلت : الحق أن ذلك معلوم بالضرورة من دين محمد عليه السلام » ولأن ما 
يدل على دوام شرعه إلى يوم القيامة » وكونه خاتم النبيين يدل على ذلك 


-- الآمدى فى الأحكام '5154/1١"‏ » وابن الحاجب فى المنتهى * "١١1/7‏ . 
وانظر : العدة "7857/7" » المستصفى "8/5" ». المحصول *١/ق‏ ؟574/7”*غ 
روضة الناظر "ص "7١‏ » شرح تنقيح الفصول "ص 188" . 

(1) وإليه ذهب جماعة من الحنفية منهم : أبو اللسر على ما فى تيسير 
التحرير"١/2"797‏ ومسلم الثبوت "508/١"‏ . 
وانظر : البرهان لإمام الحرمين "777١/١١‏ »ء المنخول "ص "١55‏ . الأحكام 
للآمدى "715/7" » مختصر ابن الحاجب وشرحه "١71/7"‏ »2 شرح تنقيح 
الفصول "ص "١50‏ . 

(5) انظر : العدة "785/17" » روضة الناظر "ص *5١7‏ » المسودة “ص 45 -590"'غ» 
شرح الكوكب المنير "501١/7"‏ . 

(0) فى 'ص" : العموم . 

(1) انظر فى آدلة من قال: إن الخطاب يختص بالموجودين فى عصر النبى وَليٍْ ومناقشتها 
ف 
العدةت "9.0/9 (94"" . المحصول "٠١مق‏ 785/5 88”' . الأحكام للآمدى 
١/4/1"‏ _ هلا”' . مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١1/1‏ © روضة الناظر 
111 


١6 


أيضا 2١١‏ . فام(؟) التمسك على هذا بمثل قوله تعالى : # وما أرسلناك إلا كافة 
للناس9)» : وقوله عليه السلام 1 « بعثت إلى الناس كافة وبعثشت إلى 
الأحمر والأسود ( 220 


. '4"/5" انظر : المحصول '١/ق 5/ه"5' . الفائن‎ )١( 
. شرح الكوكب الخير "*"/01؟"‎ . '١18 وراجع : شرح العقيدة الطحاوية “ص‎ 
. فى *ص" : وأما‎ )0 
. "١8" سورة سبأ : آية‎ )9( 
: ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم . منهم‎ (5) 
وأبو أمامة . وأبو ذر » وعبد الله بن‎ ٠ وجابر بن عبد الله » وحذيفة‎ ٠ أبو هريرة‎ 
فمنهم من ورد فى حديثه‎ ٠ وعلى بن أبى طالب‎ ٠ عمرو » وعبد الله بن عباس‎ 
1 ومنهم من لم يرد فيه‎ ٠ موطن الشاهد هنا‎ 
أما حديث أبى هريرة : فلفظه *فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع‎ 
الكلم؛ رنصرت بالرعب » وأحلت لى الغنائم » وجعلت لى الأرض مسجدا‎ 
٠ وطهورا » وأرسلت إلى الخلق كافة »؛ وختم بى النبيون'‎ 
. '"الا١/١١" أخرجه مسلم "07" فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
. "7948/١١" وأخرجه أبو عوانة فى مسنده‎ 
. "1١7 - 51١١/97" وأخرجه أحمد فى مسنده‎ 
وأما حديث جابر فلفظه : 'أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى كان كل نبى يبعث‎ 
. إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود‎ 
أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة  باب قول النبى يكخِ : جعلت لى الأرض‎ 
. "١١/١" مسجدا وطهورا‎ 
. "#01 81/٠ /9* وأخرجه مسلم 51 ' فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
. "795/1١" وأخرجه أبو عوانة‎ 
. "117/1١ وأخرجه البيهقى فى كتاب الطهارة  باب التيمم بالصعيد الطيب‎ 
5 وأما حديث أبى أمامة فلفظه : ' فضلت بأربع‎ 
. '؟١؟/١" أخرجه البيهقى فى كتاب الطهارة  باب التيمم بالصعيد الطيب‎ 
: وأخرجه أحمد فى المسند "1/4/6؟'‎ 
-- من طريق محمد بن أبى عدى عن سليمان يعنى التميمى عن سيار عن أبى أمامة‎ 


1١811 


و تكن غلن الوائحل حكين عن الفطافية 171 
فضعيف . لأن لفظ : الناس والأحمر والأسود والجماعة يختص أيضا 
بالموجودين وقت النزول إذ المعدوم لا يوصف بالأحمر والأسود والجماعة » فلا 


-- أن رسول لله تَكلِهِ قال : فذكره . 
قال الألبانى فى الإرواء 8٠. /٠‏ : "وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين غير سيار وهو الأموى الدمشقى" . 0 
وأما حديث أبى ذر فلفظه : « ملت سينا ل يميق ل قبل + 
' بعثت إلى الأحمر والأسود . 
أخرجه الدارمى "7517١"‏ فى كتاب السير ‏ باب إن الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا 
*؟/15'. 
وأخرجه أحمد "0158/0 "١51١1١58‏ . 
وأما حديث ابن عمرو فلفظه : "*لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد 
قبلى. . . " وذلك فى غزوة تبوك . ش 
أخرجه أحمد "5157/7" .وأما حديث ابن عباس : فلفظه : مثل لفظ حديث أبى 
ذر. 
أخرجه أحمد '"01١ 01560 /١"‏ . 
انظر : التلخيص الحبير ١58 -151//١"‏ ' إرواء الغليل 515/١١"‏ 77110 
وأورد ابن الأثير هذا الحديث وقال فى قوله عليه السلام : "بعثت إلى الأحمر 
والأسود "أى العجم والعرب لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض وعلى 
ألوان العرب الأدمة والسمرة . 
وقيل : أراد بالأحمر الأبيض مطلقا . 
وقيل : أراد الجن والإنس . 
قال : وسئل ثعلب لم خص الأحمر دون الأبيض ؟ 
فقال : لأن العرب لا تقول رجل أبيض من بياض اللون ٠»‏ وإنما الأبيض عندهم 
الطاهر النقى من العيوب فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا : الأحمر 
قال أى ابن الأثير ‏ وفى هذا نظر "فإنهم قد استعملوا الأبيض فى ألوان الناس 
وغيرهم " انظر : النهاية فى غريب الحديث 5377//١"‏ 5758" . 

. "١5١9 الحديث سبق تخريجه "ص‎ )١( 


١1ا/‎ 


يتناول من يوجد بعد نزول الخطاب » ولو صح اندراج من يوجد بعد نزول 
الخطاب تحت هذه النصوص لصح اندراجهم تحت قوله : 9 ياأيها الناسر(١)»‏ 
و يا أيها الذين آمنوا'"4» . إذ ليس فيها إلا زيادة التأكيد 9©. 


احتج الخصم بوجوه : 
أحدها7؟2 : بما ذكر مه (0) النصوص : ووجه الاستدلال بها وهو أنه لو لم 
تكن خطابات القرآن العظيم وقت النزول خطابات متناولة لهم » لم يكن مبلغا 
إليهم الأحكام ولا رسولا إليهم ولا مبعوثا إليهم » وهو باطل وفاقا 2©9. 
وجوابه : منع اللازم » وهذا لأن تبليغ الأحكام وأداء الرسالة لا يتوقف 
على خطاب المشافهة حتى يلزم من فقده بالنسبة إلى قوم فقد أداء الرسالة 
إليهم» بل قد يكون بما ذكرتم ٠‏ وقد يكون بالفعل « و7 » بالقرائن وينصب 
الأدلة والقياس ٠‏ والذى يحقق ذلك أن النصوص قليلة والوقائع كثيرة » 
فمعرفة جميعها منها متعذر » فمعرفتها يكون بغيرها من الطرق . ولذلك 
عرف أكثر أحكام الصلاة والحج بفعله عليه السلام » وعرف أكثر الأحكام من 
المعاملات وغيرها بالقياس » والبراءة الأصلية . 


سلمنا!") :اللازم ودلالة هذه النصوص على المطلوب. لكن إنما يلزم الاندراج 


. "؟١" البقرة : آية‎ )١( 

(0) البقرة : آية "٠١85"‏ . 

(0) انظر : المحصول "١/رق‏ ؟/5”8 2541١‏ الأحكام للآمدى "؟/0/؟' , الفائق 
"؟/”55" . 

)2 فى "ص " :5 1 

(5) الآنفة الذكر . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى "؟/ه/9؟' . 

0) ساقطة من "ص" . 


(3© فى "ص " : الملازم : 


1١118 


بهذه النصوص لا بالخطاب الذى هو مثل 8 ياأيها الناس'١2‏ 4 أو #8 ياأيها 
الذين آمنوا (؟)»# « الذى 7" وقع النزاع فيه . 

وثانيهال؟' : وهو التمسك بالإجماع 22 وتقريره أن الصحابة ومن بعدهم 
من التابعين وتبع التابعين وهلم جرا إلى زماننا » يتمسكون فى إثبات 
الأحكام(!2 على من وجد فى زمانهم ٠‏ ولم يكن موجودا / (771/ ب ) فى 
زمان”؟ النبى عليه السلاء(/) بالآيات والأخبار [ الواردة شفاها فى عصر ٠‏ 
النبى عليه السلام » ولو لم تكن تلك الآيات والأخبار ] 7" متناولة لهم لم 
يصح الاستدلال بها وكان استدلالهم بها خطأ 5 وهو ممتنع من أهل الإجماع. 

وجوابه : أنا لا نسلم أن ذلك بتلك الآيات والأخبار وحدها . لاحتمال أن 
يكون ذلك بها » وبما عرف بالضرورة من عدم الفرق بين الموجودين فى زمانه 
عليه السلام » وبين الموجودين بعده » وإنما لم يذكروا ذلك لاشتراك الكل فيه 
والذى يحقق هذا الاحتمال إنا لو لم نقل به لزم الترك بما ذكرنا من الدليل » 
وهو خلاف الأصل . 

ولو قلنا : به لزم إعماله وإعمال ما ذكرتم من الدليل أيضا فكان هذا أولى. 

وثالثها(١١2‏ : وهو ما ذكر فى المسألة السالفة من أن النبى عليه السلام إذا 


. '؟١" البقرة : آية‎ )١( 

(؟) البقرة : آية "5 ١٠١؟‏ . 

(9) ساقط من "ص" . 

(4) فى "ت'" : وثالثئها ٠‏ وفى "ص' : د. 
(5) انظر : الأحكام للآمدى *؟/5!ا؟' . 
(5) فى "ص" : أحكام . 

“4 فخ 'ص " 8 ' زمن " 

(4) آخر الورقة "٠"‏ من 'ص" . 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وأثبته من "ت » ص" . 


5 فى "ص ف 2ه‎ )٠١١( 


١14 


شرع حكما فى حق البعض ٠.‏ فإن كان مختصا به ذكر تخصيصه به وإن لم 
يكن مختصا 00 

فعلى هذا يقول : لو كان الحكم الثابت بخطاب المشافهة مختصا بالحاضرين 
لذكر ذلك ٠‏ وحيث لم يكن ذلك دل على أنه عام فى حق الكل 7 . 

وجوابه : أنا لا نقول باختصاص الحكم بالحاضرين » بل نقول : باختصاص 
الخطاب لهم وفرق بين اخختصاص الخطاب وبين اختصاص الحكم » فإن 
الخطاب قد يكون خاصا وما تضمنه من الحكم قد يكون عاما من حيث المعنى 
لقرينة تدل على عمومه ٠‏ ولعموم علته ٠»‏ والحكم ما كان ف 
كان يذكر التخصيص على ذاته . 


ورابعها(" : أنه عليه السلام إذا أراد التخصيص ببعض الأمة ذكر ذلك لا 
(4) ش 
1 


فعلى هذا يقول : لو لم يكن النطاب العام المطلق يكون خطابا للكل لم 
احتاج إلى التخصيص ** . 

وجوابه : أن المعهود منه عليه السلام التشخصيص ببعض الحاضرين ولا شك 
أن الخطاب عام بالنسبة إلى الحاضرين بأسرهم » فلا جرم احتاج إلى 
التخصيص «فى صورة التخصيص '2 » فلم يدل ذلك”" على تناول الخطاب 
لمن بعدهم » نعم لو ثبت منه عليه السلام التخصيص ببعض من سيوجد بعده 


. "١١875 انظر ما سبق "ص‎ )١( 

(0) انظر : المستصفى "؟/ 85-46" . 
50) فى "ص" : د. 

(5) انظر ما سبق "ص "١١87‏ 

(45) انظر : الأحكام للآمدى "؟/0ا؟' . 
)١(‏ ساقط من "ت" 


(0) آخر الورقة "770" من *ت" 


١. 


عليه السلام » كان ذلك محيلا لتناوله للكل 3 وعند ذلك يكون جوابه ما سبق 
فى المسألة السالفة 27 


المسألة الخامسة عشرة 
يفول لعاسي فنك خطابه” 


المخاطب يدخل تحت خطابه إذا كان صالحا له » ولم تخرجه القرينة عند 


خلافا لبعض الشاذين 9 . 


اعلم أن المسألة : قد تفرض.فى الأمر تارة » والكلام فيه قد سبق فى 


: انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها فى‎ )١( 
2 "59/5 ق/١" المحصول‎ » "85/5١ العدة "81//7 88" » المستصفى‎ 
»ع‎ "١507/5" الأحكام للآمدى "7176/7 71775" » مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. '؟١7” ء روضة الناظر "ص‎ "755 - 75/7١ الفائق‎ 
"107 . 760 /7”" ء شرح الكوكب امثير‎ "9/٠ وراجع : فواتح الرحموت‎ 
1 . مكررة فى الأصل‎ )0( 
وانختاره الغزالى فى‎ "718/7١ وإليه ذهب أكثر الشافعية » قاله الآمدى فى الأحكام‎ 
المنخول *ص 147" وعليه أكثر الحنابلة قاله ابن النجار فى شرح الكوكب المنير‎ 
ء وقال الأستاذ أبو منصور : وهو الصحيح من مذهب الشافعى » وبه‎ "5607 /* 
5 قال القاضى عبد الجبار بن أحمد وبعض المعتزلة‎ 
» "١99/9 ق/١" المحصول‎ . "88/15١ المستصفى‎ » "57/1١" انظر : البرهان‎ 
شرح‎ 2 "54١ روضة الناظر *“ص‎ » "١١1/75" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. '575١ ٠ ١98 الكوكب المنير ".ص‎ 
إفرة وللإمام أحمد بن حنبل رواية أخرى فى أنه لا يدخل إلا بدليل » وقيل : لا يدخل‎ 
. "17381 /”" مطلقا » قاله ابن النجار فى شرح الكوكب المنير‎ 
2"؟08/١؟" »ء الأحكام للآمدى‎ "84/١" المستصفى‎ » "57/1١١" انظر : البرهان‎ 
. "58١ روضة الناظر ".ص‎ .» "١18/7" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
تيسسير‎ ٠ "٠١6 وراجع : المسودة "٠ص ”"7" ». القواعد والفوائد اللأصولية “ص‎ 
. '؟هال/١" التحرير‎ 
١١ 


الأوامر”'2»؛ وتارة فى النهى والكلام فيه على منوال ما سبق فى/ ( لالا/ أ ) 
الأمر » ومرة فى الخبر وهو الذى يتعلق به غرضنا فى هذا المقام . 

فنقول : الدليل عليه : أن اللفظ عام صالح له » إذ الكلام مفروض فيه ء 
فوجب أن يدخل فيه كغيره ء إذ لا مانع من الدخولءإذ الأصل عدم 
المانع ويؤكده الاستعمال كقوله تعالى : ا والله بكل شىء عليم ('42 وكقول 
القائل : ( السعيد من اتعظ بغيره ) 9©. 


. "807 انظر ما سبق "ص‎ )١( 

(؟) البقرة : آية *875؟" . 

(*) هذا اللفظ جزء من أثر يروى مرفوعا إلى النبى يله ويروى موقوفا على ابن مسعود 
أخرجه القضاعى فى مسند الشهاب مرفوعا إلى النبى يَككِهٌ عن ابن مسعود قال : كان 
رسول الله يك يخطبنا فيقول : السعيد من وعظ بغيره والشقى من شقى فى بطن 
أمه "١/94ا-‏ ١٠٠8م"‏ . 
وأخرجه ابن ماجه "57 ' فى المقدمة ‏ باب اجتناب البدع والجدل ١1/١"‏ 18" 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى إقامة الدليل "ص 59" : "رواه ابن ماجه وابن 
عاصم بأسانيد جيدة إلى محمد بن جعفر به إلى أن قال : وهذا إسناد جيد لكن 
المشهور أنه موقوف على ابن مسعود" "١/9لا"‏ . 
ورواه ابن عاصم فى السنة "4/١" '"١98*‏ من طريق موسى بن عقبة عن أبى 
إسحاق به . 
والحديث : ضعيف مرفوعا وإسناده كلهم ثقات رجال مسلم غير أن أبا إسحاق وهو 
عمرو بن عبد السبيعى كان اخحتلط ؛ ثم هو إلى ذلك مدلس وقد عنعنه : 
والمحفوظ أنه موقوف على ابن مسعود. انظر: ظلال الجنة فى تخريج السنة 
"ارقلا" . 
وأخرجه البيهقى فى المدخل ٠»‏ والبزار فى مسنده عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : 
'السعيد من سعد فى بطن أمه والشقى من شقى فى بطن أمه' فى كشف الأستار . 
وقال : لا نعلم 5 
رواه هشام إلا حماد ولا عنه إلا عبد الرحمن . 
وقال العجلونى فى كشف الخفاء "048/١"‏ " وسئده صحيح"' . 3 


١1 


احتحوا بوجهين : 

أحدهما(١2‏ :. بقوله تعالى : #الله خالق كل شىء 427 . وقوله : # والله 
على كل شىء قدير© » » وذاته وصفاته أشياء وهو غير خالق لهما ٠‏ وغير 
قادر عليهما » إذ الواجب7؟) لا قدرة عليه . 

وتقول الشيد لغيده : من ككل :ذازئ :فاعظة درهما 4قفإنه لو :وغل الا 
يستحق الدرهم إذ يستحيل أن يستحق من ماله شيئا . 

وجوابه : أن الخروج للقرينة » فإن دليل”*2 الفعل دال على استحالة كون 
الشىء مخلوقا لنفسه » وكون الواجب مقدورا » وخروج السيد عما ذكروه من 
المثال للقرينة الحالية » وخروج الشىء عن عموم اللفظ لقرينة لا يقدح فى 
العموم . 


د- ورواه الطبرنى فى الصغير "0/٠‏ واللأوسط "ام" مقتصرا على قوله : 'السعيد 
وصححه العراقى وابن حجر العسقلانى والسيوطى وغيرهم . 
قال فى فتح الوهاب "77/١"‏ رواه البيهقى والعسكرى فى الأمثال من رواية ابن 
عون عن أبى وائل عن عبد الله مرفوعا . 
ورواه ابن عاصم فى السنة "875/١١ "١4"‏ من طريق ضعيف من حديث عيد 
الله بن عمرو : "الشقى من شقى فى بطن أمه" . 
ويروى من حديث عبد الله بن مصعب عن أبيه أيضا : فقال : عن عقبة بن عامر 
مرفوعا . راجع : كشف الخفاء "558/١"‏ . المقاصد الحسنة '“ص 88"' » 
حاشية مسند الشهاب "١/9لا ‏ 580 . 

10( فى "ص" 1 

(6) الرعد2 آية "١5"‏ 

(*) البقرة ‏ آية "5/44" 

(4) 'خخر الورقة "١"‏ من "ص" 

(5) فى الأصر . *ت"' الدليل . وما أثبته من ص" 


١م‎ 


وثانيهما (': أنا لو لم نقل بالدخول فحيث دخل المخاطب تحت الخطاب لا 
يلزم الترك بالدليل إثبات حكم بدليل لا يتعرض له اللفظ لا بنفى ولا بإثبات . 


خلاف الأصل فكان الأول أولى . 


وجوابه : ما سبق فيما سبق فلا حاجة إلى الإعادة 2'7. 


اعلم أن بعض هذه المسائل . وإن كان إيراده فى الخصوص أولى » لكن إنما 
أوردناه هنا لمناسبة إخوانه من حيث الاندراج تحت الخطاب . 


المسألة السادسة عشرة 
[ حكاية النهى عن الرسول كك لا يفيد العموم ] 
قول الصحابى ١‏ نهى النبى عن بيع الغرر”" » و« قضى بالشفعة 


. فى '“ص" :ابا‎ )١( 

: انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها‎ )١( 
»ء الاحكام للآمدى "5078/5" 2 مختصر ابن‎ ' 84/١١ المستصفى‎ » "71/١" البرهان‎ 
. "5537/7١" »ء الفائق‎ "55١ ص٠ روضة الناظر‎ » "١78/7" الحاجب وشرحه‎ 

() أخرجه مسلم "151" فى كتاب البيوع ‏ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر 
ار . 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده "9050201١567١"‏ . 
وأخحرجه أبو داود 7775" فى كتاب البيوع ‏ باب ما جاء فى كراهية بيع الغرر 
'”/ 077" » وقال حديث حسن صحيح .. 
وأخرجه ابن ماجه '5١944"‏ فى كتاب التجارات ‏ ياب النهى عن بيع الخصاة وعن بيع 
الغرر "4/75"الا" . 
وأخرجه النسائى فى كتاب البيوع ‏ باب بيع الحصاة "501/0" . 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب البيوع ""/ "١516‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب البيوع ‏ باب من قال : لا يجوز بيع الغائبه "555/0" ٠‏ 
وباب النهى عن بيع السئين "٠١7/60"‏ » وباب النهى عن بيع الغرر "778/0" ٠‏ وياب 
لنهى عن بيع الحصاة "987/0" . 
وأخرجه الدارمى "5001' فى كتاب البيوع ‏ باب النهى عن بيع الغرر "151//7" 0 2د 


١ 


ع) )١١‏ 
للجار ”'*) . 


-- وقال ابن حجر : 'والغرر'المراد به الخطر قيل : وقيل التردد بين جانبين » الأغلب منهما 
أخوفهما . وقيل : الذى ينطوى عن الشخص عاقبته . 
انظر : التلخيص الحبير "57/7" . 

(9) أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الشفعة ‏ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 
بلفظ قال أبو رافع : 'لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أنى سمعت النبى عَلِلةِ 
يقول : «الجار أحق بسقيه ما أعطيتكها بأربعة آلاف » "47/1 ' وفى كتاب الحيل 
باب لهبة والشفعة "50/8" » وباب احتيال العامل ليهدى إليه "15/4" . 
وأخرجه أبو داود "78017" فى كتاب البيوع ‏ باب الشفعة "585/7" . 
وأخرجه الإمام أحمد فى المسند "5/ 940" . 
وأخرجه الإمام الشافعى فى مسنده "ص "١87‏ . 
وأخرجه النسائى فى كتاب البيوع ‏ باب ذكر الشفعة وأحكامها '// 0" . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الشفعة بالشفعة بالجوار " ؟/ 419 875" . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة بالجوار"5/ ."٠١5-1١8‏ 
كما ورد الحديث بلفظ: "جار الدار أحق بالدار" من حديث الحسن عن سمرة 
مرفوعا . 
أخرجه أبو داود والبيهقى فى المواضع السابقة . 
وأخرجه الترمذى "١758"‏ فى كتاب الأحكام ‏ باب ما جاء فى الشفعة 
"لا/ر .56" . 
وأخرجه أحمد "8/8 2 2117 01١“‏ لا1 2 .'١8‏ 
وأخرجه ابن عدى فى الكامل ٠‏ والثقفى فى 'الثقفيات' عن طريق عن قتادة عن 
الس يه 
وخالفهم عيسى بن يونس فقال : حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا به . 
أخرجه ابن حبان "١١67"‏ وابن سختام الفقيه فى "الفوائد المنتقاة" والضياء 
المقدسى فى "الأحاديث المختارة' . 
وعلقه الترمدى وقال 
' والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة» ولا نعرف حديث قتادة عن 
أنس. إلا مس حديث عيسى بن يونس" 
وفال الدارقطنىي 'وهم فيه عيسى بن يونس . وغيره يرويه عن سعيد عن -- 


1١6 


وه قضى بالشاهد واليمين 227 ». وأمثالها ء لا يفيد العموم عند 


د قتادة عن الحسن عن سمرة 3 وكذلك رواه شعبة وغيره عن قتادة وهو الصواب" 5 
نقله الضياء ثم عقب عليه بقوله : 'قلت : وقد روى أبو ليلى حديث سمرة عن 
أحمد بن خباب عن عيسى بن يونس عن سعيد » وروى بعده حديث أنس ١»‏ فجاء 
بالروايتين معا' . 
قال الألبانى فى الإرواء "8/6/ا"' : 
"قلت : وكذلك أخر جه أبو الحسن القزوينى فى " مجلس من الأمالى " عن أحمد بن 
خباب قال : ثنا عيسى بن يونس بالروايتين . 
وأحمد بن خباب ثقة من شيوخ مسلم » فروايته تدل على أن عيسى بن يونس قد 
حفظ ما روى الجماعة عن سعيد عن قتادة » وزاد عليهم روايته عن سعيد عن قتادة 
ومعنى ذلك أن لقتادة فى هذا الحديث إسنادين : أحدهما عن أنس » والآخر عن 
الحسن عن سمرة . 
فيبقى النظر فى اتصال كل من الإسنادين . وفيه نظر » فإن قتادة والحسن البصرى 
كلاهما مدلس . وقد عنعنه » ومع ذلك فقد قال الترمذى فى حديث سمرة : 
'حسن صحيح ' :5 
ثم قال الألبانى : "قلت لعله يكون كذلك بمجموع الطريقين" . 
انظر : نصب الراية "5/ لا/ا١  "١1/5‏ » إرواء الغليل "6/ لال" .. 

' 17731 /" أخرج مسلم "؟7١"!' فى كتاب الأقضية  باب القضاء باليمين والشاهد‎ )١( 
وأخحرجه أبو داود"7”5048* فى كتاب الأقضية  باب القضاء باليمين والشاهد‎ 


لالت 
وأخرجه ابن ماجه "777٠0"‏ فى كتاب الأحكام ‏ باب القضاء بالشاهد واليمين 
0 


/ 0/0" من حديث أبى هريرة 5 

وقال : "حديث أبى هريرة أن النبى ككِيهٌ قضى باليمين مع الشاهد الواحد حديث 
حسن غريب" . 

وأخرجه من حديث جابر '11414' ومن حديث جعفر بن محمد عن -- 


1١251 


وهو الحق . لأن ما ذكروه ليس لفظ الرسول ٠‏ بل هو حكاية عن نهيه عليه 


السلام ولم يعلم عمومه ٠‏ فلعل نهيه عليه السلام كان خاصا بصورة فيها غررء 
فظن الراوى عمومه حتى روى ما روى ٠‏ وكذا يحتمل أن يكون قضاؤه لجار 
معين من الشريك أو الملاصق ٠.‏ فظن الراوى عموم الحكم فروى صيغة 
العموم؛ وكذا يحتمل أن يكون قضاؤه بالشاهد واليمين فى نوع معين من امال 
أو البضع أو الجناية » فظن الراوى تعميمه . 


وبتقدير أن يعلم ذلك النوع ٠‏ فلعله كان فى صورة خاصة لعنى يخصها , 


وظن الراوى / (!١؟‏ / ب ) عموم الحكم ٠‏ فروى صيغة العموم وإذا كان 


سد أيه "وع "1" “574/8 . 


(0) 


وقال : "هذا أصح' . 

وأخرجه البيهقى فى كتاب الشهادات ‏ باب القضاء باليمين مع الشاهد ' ٠١‏ / 

م5521" . 

وأخحرجه أحمد فى المسند 5548/١"‏ 2 هالا "957" . 

وقال الزيلعى : "قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح لا مطعن لأحد فى إسناده 

ولا خلاف بين أهل العلم فى صحته » وقد روى القضاء باليمين والشاهد عن النبى 

يله من حديث أبى هريرة وعمر وابن عمر وعلى وابن عباس وزيد بن ثابت » 

وجابر بن عبد الله وسعد بن عبادة وعيد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة 

وعمارة بن حزم وسرق بأسانيد حسان' . 

انظر : نصب الراية "91//5 98" » إرواء الغليل "595/48" . 

وهو مذهب جمهور الأصوليين : 

انظر : البرهان ""44/١"‏ » المستصفى "57/1١‏ . المحصول "اق "١141/5‏ ؛ 

مختصر ابن الحاجب وشرحه '١١9/1'‏ 2 روضة الناظر *“ص 11908" . شرح 

تنقبح الفصول “ص "١88‏ ء الفائقى "؟/49؟' 

وذهب الحنفية إلى أنه يعم واختار الآمدى فى الأحكام *006/1؟' ». واخمتاره ابن 

الحاجب فى النتهى "١١95/1"‏ 

وانظر البرهان 418/٠١‏ 48" . المحصول "٠ق‏ 147/5' 2 روضة -- 
١8»‏ 


احتمال الخصوص قائما كاحتمال العموم لم يجز الحكم بالعموم .2١(‏ 

لا يقال : احتمال العموم راجح . لأن الظاهر من حال الصحابى أن يكون 
عالما بعموم نهيه عليه السلام . أو بخصوصه . لأنه من أهل اللسان ودينه 
يمنعه من إطلاق ما يفيد العموم ما لم يقطع بعموم المحكى ٠‏ أو يظن ذلك ظنا 
قريبا من القطع فإطلاقه للعموم دال على أنه قاطع بالعمومء أو ظان به ظنا 
قريبا. من القطعء وإذا كان كذلك كان احتمال العموم راجحا لا محالة 2 
والعمل بالظن واجب فيكون العمل بقوله : واجبا 9). 

لأنا نقول : اختلاف الناس فى صيغ العموم مشهور ٠‏ فلعله اعتقد فيما 
سمعه أو بلغه من نهيه عليه السلام أنه من صِيغْ العموم ٠‏ مع أنه ليس من 
صيغ العموم عند المجتهد . وليس من ظاهر حاله إصابته العموم المتفق عليه 
حتى يقال: إن كل من عمل بالعموم على مقتضى قوله: رضى الله عنه عمل 
يما هو عنده من العموم. 

ودينه إنما يمنعه من إطلاق ما يفيد العموم ٠‏ لو لم يعتقد عمومه . أما إذا 
اعتقد ذلك فلا ٠‏ بل ربما يوجبه وأيضا : الظن الناشىء من ظاهر حال المجتهد 
فى الإصابة غير معتبر بالنسبة إلى المجتهد الآخر . ألا ترى أنه لو قال المجتهد 


د الناظر وا*ص 998؟' . شرح تنقيح الفصول “ص 188' . 
وراجع: تيسير التحرير ٠ "١41/١١‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 
٠ .'"'54/١١‏ 
)١(‏ انظر : المستصفى "2557/7 5" , المحصول "١/ق‏ 547/5" 2 الأحكام للآمدى 
"١506/٠"‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١9/7"‏ ؛ شرح تنقيح الفصول 
'ص "١88‏ . 
(0) انظر : الأحكام للآمدى "؟/6ه؟" . 
وقال عبد الرازق عفيفى : "ويؤيد الحمل على العموم ما اقترن به حكم النهى 
والقضاء مثلا من الوصف المقتضى لذلك الحكم » وعموم المعنى والحكمة التى رعاها 
الشارع فى بناء الحكم ' . د 


١1 


البالغ فى العلم والدين('2 قولا فى المسألة ولم يذكر المجنهد الآخر مدركه فإنه 
لا يجوز أن يقول به مع أن الظاهر أنه لم يقل به إلا عن مدرك صحيح . لا 

أما لو قال الصحابى : سمعت رسول الله كَلِةٌ يقول : ١‏ قضيت بالشفعة 
للغارز 45229 نيهذا ايضا + 'يجقل. أن يكون حكاية عن قضاء قمضاة ف 
الماضى لجار معروف والألف واللام للعهد 2 لكن جانب العموم لير جح لأن 
الألف واللام للعهد. 

وأما لو قال الراوى : ٠‏ قضى رسول الله تلد بأن الشفعة للجار »© فاحتمال 
العموم هاهنا أرج-3© مما إذا قال : ١‏ قضى بالشفعة للجار وهو جار 6. 

أما لو قال سمعته عليه السلام يقول : ١‏ قضيت بأن الشفعة(؟2 للجار» فهاهنا 
احتمال العموم أرجح مما سبق من الثالين قطعا (*©. 

المسألة السابعة عشرة 

الفعل لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال التى يمكن أن يقع عليها [ حتى 

يثبت العموم(7) ] لأنه قد لا يمكن أن يقع على جميع / (558/) تلك 


-- وانظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١9/7"‏ ». روضة الناظر "8/7؟' , 
فواتح الرحموت "595/١"‏ . شرح الكوكب المنير "5731/5" . 

. آخر الورقة "7لا" من "ص"‎ )١( 

() سبق تخريجه "ص /ا١ "١7‏ . 

فرق فى الأصل : ليرجح ما أثبته من “ات . ص" 

(5:) آخر الورقة "7١“*‏ من "ت" 

(0) انظر ما سبق "قريبا" . المحصول "٠١/ق‏ 5/ا55* 2 الأحكام للآمدى 
*”/ ده" '. الفائق "١؟/‏ 50-0" . 

(1) ساقط من الأصل . ومن *٠ءص‏ . والمثبت من "ت" 

الج ” 


الأحوال » لأن تلك الأحوال قد تكون متضادة » أو وإن أمكن وقوعه عليها 
حيث لا تضاد بينها لكن ليس بواجب أن يقع عليها حتى يكبت العموم . 
بل يحتمل أن يقع عليها ويحتمل أن يقع على وجه واحد منها ٠.‏ ومع الشك 
والاحتمال لا يثبت العموم7١2.‏ 


مثال الأول : ما روى عنه عليه السلام : « أنه صلى داخل الكعبة 7" © . 


)١(‏ قال فى الفائق : "لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله إلا المنفصل' وإلى هذا القول 
ذهب إمام الحرمين والقاضى أبو بكر والاسفرايينى والقفال الشاشى وأبو إسحاق 
الشيرازى وابن القشير والفخر الرازى وابن السمعانى وسليم الرازى وأبو منصور 
الماتريدى وغيرهم . ش 
انظر : المعتمد "5١0/١"‏ » المستصفى *؟/5' ء المحصول "١/ق "501١/5‏ 2 


الأحكام للآمدى '5907/٠١‏ ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١8/1"‏ » الفائق 


اعم و 

وراجع : تيسير التحرير "1847/١"‏ » شرح الكوكب المنير "7/١؟'‏ ؛ إرشاد 
الفحول "ص 760١؟‏ . 

وقيل : يفيد العموم : 


انظر : المحصول "١/ق‏ 505/7" ». جمع الجوامع وشرحه '57860/١"‏ . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة ‏ باب قوله تعالى : # واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلن 1111/7154 
قال أتى ابن عمر فقيل له هذا رسول الله تَدِيّةِ دخل الكعبة فقال ابن عمر : فأقبلت 
والنبى علد قد خرج واجداً بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت: أصلى النبى 
يك فى الكعبة قال : نعم ركعتين بين الساريتين اللتسين على يساره إذا دخلت ثم 
خرج فصلى فى وجه الكعبة ركعتين' 
وأخرجه مسلم "0" ' فى كتاب الحج ‏ باب استحباب دخول الكعبة للحاج 
وغيره والصلاة فيها والدعاء فى نواحيها كلها " 455/7" . 
وأخرجه أبو ذاود "*8-7* فى كناب المناسلك ‏ باب فى دخول الكعبة * 711/1 - 
64 . 
وأخرجه الترمذى "475" فى كتاب الحج ‏ باب ما جاء فى الصلاة فى الكعبة 
الخ 0 2 


رن 


فهذا لا عموم له بالنسبة إلى الفرض والنفل معا ٠‏ ولا يمكن أن يستدل به على 
صحة الفرض والنفل جميعا فى داخل الكعبة » لأن الصلاة الواحدة يستحيل 


الغشة ٠‏ 4 للق 7 


فيحتمل أن يكون بعد غيبوبة الشفق الأحمر . ويحتمل أن يكون بعد 


غبيوية "المتقه 4575 الأسييو:والأيضس .وله يسيك نوه بالشية: ليما 


للق 


إفة 
إفرة 


وأخرجه النسائى فى كتاب المساجد ‏ باب الصلاة فى الكعبة "78/17 - 75" . وفى 
كتاب القبلة ‏ باب مقدار ذلك "57/7" . 
وتعجيل الصلاة وقصر الخطبة فى عرفة '"98/١١*‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة فى الكعبة "7855/5" . 
وأخرجه الدارمى ' "١148177‏ فى كتاب المناسك ‏ باب الصلاة فى الكعبة "١١1/١م"*'‏ 
أخرجه أبو داود "97" فى كتاب الصلاة ‏ باب فى المواقيت "٠١9/١"‏ . 
وأخرجه الترمذى '١44'‏ فى أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء فى مواقيت الصلاة عن 
النبى ييه "178/1 - 1/4" وقال : 'حديث حسن صحيح'. 
وأخرجه النسائى فى كتاب المواقيت ٠» "148/١"‏ وفى باب آخر وقت الظهر 
'٠65١0 144/٠‏ وفى باب أول وقت العصر 101١/١"‏ 601' . 
وأخرجه الدارمى فى كتاب الصلاة ‏ باب فى مواقيت الصلاة "5١/١"‏ . 
وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الصلاة ‏ أبواب مواقيت الصلاة "١/9١؟'‏ . 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الصلاة ‏ باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات فى 
ذلك ١٠١/0.ه؟ ‏ ١هع'‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصلاة فى جماع أبواب المواقيت '"14/١"‏ 
وأخرجه الإمام أحمد فى المسند '787/١١‏ 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الصلاة ‏ باب وقت صلاة العشاء ١940/١"‏ 
7 وقال 'حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك والشيخان لم 
يخرجاه' ووافقه الذهبى 
هذه الزيادة عن ..."من" ..) 
فى *ص" ‏ فلا 

1١ 


ولا يجب أن يحمل أنه صلى بعدهما 600 


وإن قيل : بجواز حمل المشترك على المفهومين لاحتمال أن يكون بعد غيبوبة 

الأحمر مع صدق اللفظ ٠‏ بخلاف قوله : بعد الشفقين . فإن اللفظ لا يصدق 
نعم قوله : بعد الشفق ٠‏ يكون كقوله : بعد الشفقين . على رأى من يقول : 
بوجوب حمل المشترك على المفهومين كالقاضى أبى بكر « رحمه اهكف 
لكن العموم لم يثبت له حينئذ » من حيث أنه فعل » بل من دلالة اللفظ . 
ونحن إنما ادعينا ٠‏ عدم2"7» عموم الفعل بالنسبة إلى الأحوال التى يمكن أن 
يقع عليها من حيث إنه فعل لا بالإخبار بصراحة الألفاظ عن كونه واقعا على 
جميع تلك الأحوال ٠‏ فإن العموم حينئذ 'للقول لا (*2 » للفعل . 


وأما(6) قول اله عد ابى رضى الله عنه «كان رسول الله ل يتمع بين 
لم130 


)١(‏ انظر : المستصفى "55/75١‏ » المحصول "١/ق‏ 567/7" »ء الأحكام للآمدى 
“/07"ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١8/75"‏ . 
وراجع : تيسير التحرير "791/7" », فواتح الرحموت "59/5" . شرح 
الكوكب انير ""/ 7516" . 

)ماف صن ناو نا 
الأحكام للآمدى 2747/١"‏ 6507 . 

8 منافط ع لي ا 

(4) هذه الزيادة من *“ص" . 

(0) فى "ص' : وما قول . 

(1) الجمع بين الصلاتين ثابت عن النبى يَف فى السفر والمطر » فعن معاذ رضى الله 
عنه : أن النبى يَلكِْةٌ كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر 
حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا » وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعا ثم سار » وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع 
العشاء » وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب . 
وعن أنس رضى لله عنه قال : كان رسول الله كَلكِيٌ : 'إذا رحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما ...' . 3-2 

1١1 


من قبيل القسم الأول : إن قبل بأن''2: كان ٠‏ لا يقتضى تكرار الفعل 
وهو الحق . لأن مقتضاه حينئذ هو الجمع مرة واحدة وهو إما فى وقت 
الأولى « منهما("2» ٠»‏ أو فى وقت الثانية . ويستحيل أن يكون الجمع مرة 
واه بلق ردن م ْ 


وأما إن قيل بأن : كان . يقتضى التكرار فى العرف ٠‏ وإن لم يقتنضيه فى 


-- الجمع بين الصلاتين أخرجه البخارى فى صحيحه فى أبواب التقصير ‏ باب إذا ارتحل 
بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب ٠/5١"‏ 5' . 
ومسلم '7١54“‏ فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز الجمع بين الصلاتين 
فى السفر '5848/١١"‏ . 
ومالك فى الموطأ فى كتاب قصر الصلاة فى السفر ‏ باب الجمع بين الصلاتين فى 
الحضر والسفر "١5/١١"‏ . 
وأحمد فى المسند '١58 ٠» 5/7١‏ . 
والترمذى *00* فى أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء فى الجسمع بين الصلاتين 
5/1" "2" . 
وأبو داود " "١57١‏ فى كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين الصلاتين '"'/ما-م". 
وأخرجه النسائى فى كتاب المواقيت ‏ باب الوقت الذى يجمع فيه المسافرين الظهر 
والعصر "585/١"‏ . 
وأخرجه ابن ماجة فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب الجمع بين الصلاتين فى 
السفر "20/١"‏ . 

. فى "ص" : أن‎ )١( 

(؟) ساقط من 'ص" . 

(6) إلا عند الحنفية القائلين الجمع الواقع بين الصلاتين - غير جمع عرفة ومزدلفةجمع 
صورى ٠‏ أى : أنه يصلى الأولى فى آخر وقتها . والأخرى فى أول وقتها بحيث لا 
يكون بينهما فاصل ٠‏ لكن هذا التأويل فاسد . لأنه مخالف لا ورد فى الأخبار 
الصحيحة 
انظر : مختصر الطحاوى : "ص “""' . 
وراجع : الأحكام للآمدى '97/1!' » المغنى لابن قدامة "1!1/1' 2 ممسختصر 
ابن الحاجب وشرحه '١١8/1"‏ » شرح الكوكب امثير "*/4١؟'‏ 

1١ 


اللغة؛ بدليل أنه لا يقال فى العرف : فلان كان يتهجد إذا تهجد مرة 


11م 


فهو من قبيل القسم الثانى : لأن مقتضاه وهو تكرار الجمع يحتمل أن يكون 
واقعا على وجه”'2 واحد . وهو إما فى وقت الأولى أو فى وقت الثانية . 
ويحتمل أن يكون واقعا على الوجهين : بأن يكون بعضه فى وقت الأولى 
وبعضه فى وقت الثانية » وعلى التقديرين لا عموم له بالنسبة إلى الوقتين . 

ويجب أن تعلم أنه كما لا عموم له بالنسبة إلى الوقتين لا عموم له أيضا : 
بالنسبة إلى سفر النسك وغيره . 


وإن قيل بأنه : كان للتكرار ٠‏ لأنه ليس من ضرورة تكرار الجمع أن ا 
بعضه فى سفر النسك وبعضه فى غيره ٠‏ بل يتصور ذلك فى غير سفر النسك 
وفى سفر النسك وحده أيضا : اللهم إلا إذا أريد من الصلاتين نوعا واحدا من 
صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ٠‏ فإن تكراره فى سفر نسكه عليه السلام 
غير متصور ٠‏ وحيئئذ يمكن الاستدلال بما رواه الصحابى على جواز الجمع فى 
غير سفر النسك ٠‏ لأنه حينئذ يتعين أن يكون المراد منه فى غير سفر النسك . 
أما إذا لم نقل بهذا الاحتمال فلا . لا بطريق العموم ولا بطريق إرادته منه 
فقط7” , 


واعلم أيضا : أنه كما لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله التى يمكن أن 


)١(‏ اختلف العلماء فى "كان" هل تفيد التكرار أو لا ؟ 
فقيل : إنها تفيد التكرار » وقيل : لا تفيد التكرار » ومن العلماء : من ذهب إلى 
أنها تفيد التكرار فى العرف . 
انظر : المحصول "١/ق‏ 5060/5" . مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١8/7١"‏ »2 
الفائق " ؟/ "601 " ؛ شرح تنقيح الفصول “ص .'١184‏ 

(') آخر الورقة "”"' من 'ص". 

(9) انظر : المستصفى '14/1١"‏ ., الأحكام للآمدى "707/5" » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١١8/7"‏ » الفائق "؟015/7؟' . 


١ 


يقع عليها . لا عموم [ له ('"2] أيضا : بالنسبة إليه عليه السلام وإلى غيرف 
من حيث إنه فعل . بل 'لو'""'' ثبت له عموم فإئما يثبت ذلك لدليل من 
خارج نحو دليل التأسى به عليه السلام » إما مطلقا أو فى نوع معين كالصلاة 
والحج كقوله عليه السلام : ١‏ صلوا كما رأيتمونى أصلى7 »© . وكقوله عليه 
السلام : « خذوا عنى مناسككه!؟؟ »2 . 

وأما ما ثبت من الأحكام على العموم ٠‏ بما روى أنه فعله نحو شرعية 
سجود السهو بما روى أنه - عليه السلام -:0 سهى فسجد » 2*0. ووجوب 


. ساقط من الأصل » والمثبت من " » ص"‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة من "ص" . 

(6) سبق تخريجه . 

(5) أخرجه مسلم "١1917"‏ فى كتاب الحج ‏ باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر 
راكبا وبيان قوله ككل لتأخذوا عنى مناسككم "947/1" . 
وأخرجه أبو داود " '١91/٠١‏ فى كتاب المناسك ‏ باب فى رمى الجمار "5١1/7"‏ . 
وأخرجه النسائى فى كتاب مناسك الحج ‏ باب الركوب إلى الجمار واستضلال المحرم 
"6/ ١707*ء‏ بلفظ : "خذوا مناسككم' . 
وأخرجه أحمد فى المسند "01/8" 2 84الا2 ك2 لاللاى لال الوا 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الحج ‏ باب رمى جمرة العقبة راكبا '0/ "١17٠‏ . 
وأخرجه ابن ماجة "7011" فى كتاب المناسك ‏ باب الوقت يجمع "؟/5١١٠'‏ 
بلفظ : 'لتأخذ أمتى مناسكها فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه' 2 
وهذا اللفظ لأحمد فى رواية من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله . 

(5) روى من حديث عمران بن حصين : أن النبى كَل : «صلى بهم فسهى فسجد 
سجدتين ثم تشهد ثم سلم .١»‏ 
أخرجه أبو داوده "١٠١8"‏ فى كتاب الصلاة ‏ باب سجدتى السهو فيهما تشهد 
وتسليم "١/*الا؟"'‏ . 
وأخرجه ابن المجارود » وأخرجه الترمذى "755* فى أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء 
فى التشهد فى سجدتى السهر "550/5 -١4؟"‏ . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب السهو ‏ باب سجدتى السهو بعد السلام ."377/١"‏ -- 


١6 


الغسل بالتقاء الختانين 2١(‏ من غير إنزال بما ("2 روت ١‏ أم7؟ » المؤمنين عائشة 
وى الله" عنين 152 (اتفلئة :آنا ورسول له 1290 وافقيلن 2876 


-- وأخرجه البيهقى فى كتاب الصلاة ‏ باب من قال يتشهد بعد سجدتى السهو ثم يسلم 


للق 


فق 


١7/هه""‏ من طريق أشعث بن عبد الملك الحمرانى عن محمد بن سيرين عن خالد 
الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين به . 

قال الترمذى 'حديث حسن غريب صحيح' 

وقال الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' ووافقه الذهبى . 

وقال الذهبى فى الميزان "١/1؟'‏ : 'أشعث بن عبد الملك : ثقة ولكنه ما خرجا 
له فى الصحيحين' . 

قال الألبانى اه : 'فالإسناد صحيح لولا أن لفظة" ثم تشهد 'فيما 
يبدو' . فقد أخرج مسلم '5!/4' فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب 
السهو فى الصلاة والسجود له '1١056 5.04/١"‏ من طرق أخرى عن خالد الحذاء 
به أتم منه وليس فيه هذه الزيادة » ولذلك قال البيهقى : 'عقيب الحديث' انفرد به 
أشعث الحمرانى . 

وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والشقفى وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع 
وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر لشعث عن محمد عنه". السنن 
الكبرى "00/١"‏ 

قال الألبانى "١١8/5"‏ : 'ضعيف شاذ' . 

وأحاديث سجود السهو ثابتة فى الصحيحين وغيرها فقد أخرجها البخارى ومسلم 
وأبو عوانة ومالك وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجة وابن الجارود والبيهقى 
وأحمد . 

انظر : نصب الراية فى باب سجود السهو"؟55/7١'ءإرواء‏ الغليل"؟/8؟١ 1 '١19‏ 
انظر : المستصفى "54/7" ؛ الأحكام للآمدى "504/1" 2 مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١١8/75"‏ 

وراجع : تيسير التحرير "١/418؟' ٠‏ شرح الكوكب المنير "١1/9"‏ 

فى "“ص' : ماروت . 


(السائطة ماد 


(0 
0) 


ساقط من الأصل » "*ت" » ولمثبت من "ص" 


هذا الحديث يروى عن عائشة رضى لله عنها مرفوعا وموقوفا . 
١251‏ 


الإشعار بالعلية » كما فى سجود السهو ونحو القياس والإلحاق بالأعم 
والأغلب » كما فى خبر التقاء الختانين . 


-- أما رفعه : 
فأخرجه مسلم "00"' فى كتاب الحيض - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانين /١"‏ 1لا؟" . 
وأخرجه الترمذى "١٠١5"‏ فى أيواب الطهارة ‏ ياب ما جاء إذا التقى الختانان وجب 
الغسل "١857/١١"‏ . 
وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه "577" فى كتاب الوضوء ‏ باب ذكر إيجاب 
الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى "١١5/١"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الطهارة ‏ باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين 
.'55/٠‏ 
وأخرجه الإمام أحمد فى المسند "59/5" . 
وأخرجه ابن ماجة '5١١"‏ فى كتاب الطهارة وسننها ‏ باب ما جاء فى وجوب 
الغسل إذا التقى الختانان /١١"‏ ٠٠؟'‏ . 
من طريق أبى بكر بن شيبة » ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : قال رسول الله عله : 
"إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل' . 
وفى إسناده ضعف لضعف حجاج بن أرطأة . 
وأما وقفه : 
فأخرجه الإمام أحمد فى المسند ١5١/5"‏ 2 556" . 
والشافعى فى الأم "57/١١"‏ . 
وأخرجه الترمذى ٠١8"‏ ' فى الموضع السابق . 
وأخرجه البيهقى "١55/١١"‏ . 
وأخرجه ابن ماجة 5١8"‏ ' فى الموضع السابق . 
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المسألة الثامنة عشرة 


قال الشافعى رضى الله عنه : ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام 


الاحتمال ينزل(١2‏ منزلة العموم فى المقال 297 . 


مثاله : أن ابن غيلان7 أسلم على عشرة نسوة فقال له الرسول عليه السلام: 


,«أمسك أربعا وفارق سائرهن”7؟2 ؛ولم يسأله عن كيفية عقده عليهن فى 


. فى 'ت" : يتنزل‎ )١( 
وقال المحلى 3 ' وقبل 1 لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا" المحلى على‎ 6([ 


(2 


(0 


جمع الجوامع 575/١"‏ ' , 
وانظر : البرهان '"45/١'‏ », المستصفى "68/5" », المنخول "ص "١98١‏ 2-6 
المحصول ١٠١ملق ٠ '*7"١/5‏ شرح تنقيح الفصول 'ص "١85‏ 

هو : أبو عمرو غيلان بن سلمة بن متعب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن 
عرف بن ثقيف ؛ أحد حكام العرب ترجع إليه فى أمورها أسلم بعد فتح الطائف 
وهو من وفد على كسرى وله معه خبر طريف توفى فى خلافة عمر سلة "9" . 
انظر : الاستيعاب "١184/"‏ .2 أسد الغابة "١!5/4*‏ » تهذيب الأسماء واللغات 
١؟/؟؛'‏ 2, الإصابة "149/7" 

والمصئف متابع للشيخ الرازى فى إيراده لكلمة 'ابن' فى الفائق وهنا ٠‏ ولعل 
إيرادها زيادة من النساخ » هكذا ذكره محقق المحصول , وهو كذلك لأن الذين. 
رووا هذا الحديث عن غيلان بن سلمة » لا عن ابن غيلان . 

أخرجه الترمذى '١١18'‏ فى كتاب النكاح ‏ باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده 
عشرة نسوة '"/ 0غ" 

وأخرجه ابن ماجة "1467' فى كتاب النكاح ‏ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من 
أربع نسوة '518/١"‏ 

وأخرجه الحاكم فى كتاب النكاح ‏ باب قصة إسلام غيلان الثقفى وتخييره لأربع من 
النساء "١9# ١975/5"‏ . 

وأخرجه البيهقى فى كتاب النكاح ‏ باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء 
“44/7 '".؛ وباب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة "141/1" . ِِ 


١ 


الجمع والترتيب . فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا فرق فى هذا الحكم 
بين عقذده . 


-- وأخرجه الإمام أحمد 54/١"‏ ' من طرق عن معمر عن الزهرى عن سالم بن عبد 
الله عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشرة نسوة . ١‏ 
وقال الترمذى : 'هكذا رواه معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال : وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ ٠»‏ والصحيح ما روى شعيب 
ابن أبى حمزة وغيره عن الزهرى وحمزة . قال : حدثت عن محمد بن سويد 
الثقفى أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشرة نسوة . 
قال محمد : وإنما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه. 
فقال له عمر : 'لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبى رغال' .2 
قال اين حجر : *وحكم مسلم فى "التمييز" على معمر بالوهم فيه » وقال ابن أبى 
حاتم عن أبيه وأبى زرعة المرسل أصح . وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث 
ما وهم فيه معمر بالبصرة . قال : فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له 
بالصحة » وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقى يظاهر هذا الحكم فأخرجوه من 
طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه . 
قلت : ولا يفيد ذلك شيئا » فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة » وإن كانوا 
من غير أهلها وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذى حدث به فى 
غير بلده مضطرب . لأنه كان يحدث فى بلده من كتبه على الصحة . وأما إذا رحل 
فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها , اتفق على ذلك أهل العلم به » كابن المدينى 
والبخارى وأبى حاتم ويعقوب بن أبى شيبه وغيرهم . 
وقد قال الأثرم عن أحمد : هذا الحديث ليس بصحيح » والعمل عليه به » وأعله 
بتفرد معمر بوصله وتحديثه به فى غير بلده هكذا . وقال اين عبد البر: طرقه كلها 
معلولة» وقد أطال الدارقطنى فى العلل تخريج طرقه . 
ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهرى مرسلا » وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر » وقد 
وافق معمرا على وصله بحر بن كثير السقاء عن الزهرى . لكن بحر ضعيف ٠‏ وكذا 
وصله يحيى بن سلام عن مالك » ويحيى ضعيف . 
التلخيص الحبير "١9 1١97/7"‏ 
ورواية مالك عن الزهرى ' أنه قال : بلغنى أن رسول الله كَلةِ . . . فذكره . 
أخرجها فى الموطأ "7" » فى كتاب الطلاق ‏ باب جامع الطلاق * 085/7" . 
وأخحرجه عبد الرزاق فى مصنفه "١51757١"‏ فى باب من فرق الإسلام بينه وبين 
امرأته "/ا/ 17017" 5 


١6 


عليهن جمعا وترتيبا (2. 

واعترض / ( 1/5595 ) عليه : بأنه يحتمل أن يكون النبى عليه السلام 
عرف خصوص الحال . فأجاب بناء على ذلك . لا لأنه لا فرق”"2 بين تلك 
الحالة وغيرها فى ذلك الحكم © 

وهو ضعيف . لأن من الظاهر أنه ليس المراد من”؟؟ قوله « رضى الله 
عملم مع قيام الاحتمال . احتمال لفظ الحكاية لتلك الحالة ٠‏ وإن فرض 
المسؤول عالما بأن تلك الحالة غير مرادة للسائل . إما لعلمه بأن القضية لم تقع 
على تلك الحالة ٠‏ أو لقرينة تدل على أن تلك الحالة غير مرادة له » بل المراد 
منه احتمال وقوع تلك القضية فى تلك الحالة عند المسؤول مع احتمال 


-- وأخرجه البيهقى فى كتاب النكاح ‏ باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
'/ 47" من طريق النسائى وغيره عن أبى بريد عمرو بن يزيد » ثنا سيف بن عبيد 
الله الجرفى » ثنا سرار به . 
قال البيهقى : قال أبو على الحافظ : * تفرد به سرار بن محشر وهو بصرى ثقة" . 
وقال الحافظ بعد أن ذكره من طريق النسائى بإسناده : "ورجال إسناده ثقات » ومن 
هذا الوجه أخرجه الدارقطنى' . 
انظر : التلخيص الحبير "7/ "١97-191‏ ء إرواء الغليل "597/5 597" . 

"195١ المنخول “ص‎ . "58/1١" 45؟' . المستصفى‎ ٠40/١١ انظر : البرهان‎ )١( 
. "185 المحصول '٠١/ق 11/5'ء شرح تنقيح الفصول “ص‎ 

(؟) آخر الورقة *؟8؟' من 'ت" . 

() اللمعترض هو إمام الحرمين فى البرهان '١/41؟'.حيث‏ قال : 'وهذا فيه نظر عندى 
من حيث إنه لا يمتنع أن الرسول عليه السلام كان عرف ذلك فنزل جوابه على ما 
عرف ولم ير أن يبين لرجل حديث العهد بالإسلام علة الحكم ومأخذه ...' 
وتابع الإمام الرازى فى المحصول '٠/ق '78/١‏ إمام الحرمين فى هذا الاعتراض 
حيث قال : "وهذا فيه نظر لاحتمال أنه يع عرف خصوص الحال فأجاب بناء على 
معرفته ولم يستفصل" . 

(4) فى 'ص' : مع . 

(0) ساقط من 'ص" . 
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اللفظ إياها » وعند ذلك لا يخفى(2 أنه يسقط0 ما ذكروه من الاحتمال . 


المسألة التاسعة عشرة 
[ الحكم فى واقعة مخصوصة يفيد العموم ] 


اختلفوا فيما إذا حكم النبى عليه السلام بحكم فى واقعة مخصوصة وذكر 
علته؟؛ كما فى حكم الأعرابى المحرم الذى وقصت به ناقته بأنه لا يخمر 
رأسه ولا يقرب طيبا لعلة أنه يحشر يوم القيامة ملبيا حيث قال : «لا تخمروا 
رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا"؟؟ ؛ » وكما حكم فى شهداء 
أحد بأنهم يدفنون على حالهم لعلة أنهم يحشرون على أثر الشهادة حيث 
قال : ( زملوهم يبكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم ‏ 


. آخر الورقة "5"' من "ص"‎ )١( 

(؟) فى "ت" : أنه لا يسقط . 

)فى "تك" + علية : 

(4) أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الجنائز - باب كيف يكفن المحرم ' 1/7/7" 
بلفظ: 'عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا وقصته بعيره » ونحن مع النبى 
يِه وهو محرم فقال النبى كله *اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبين ولا تمسوه طيبا 
ولا تخمروا رأسه ٠»‏ فإن الله يبعئه يوم القيامة ملبيا" . 
وأخرجه مسلم "١١١5"‏ فى كتاب الحج ‏ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات" 
' 8656/17 لاك" . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز ‏ باب المحرم يموت كيف يصنع به " "5١9/7‏ . 
وأخرجه الترمذى *40١"‏ فى كتاب الحج ‏ باب ما جاء فى المحرم يموت فى 
إحرامه "5857/9" . 
وأخرجه النسائى فى كتاب مناسك الحج ‏ باب فى كم يكفن المحرم إذا مات 
6“ .ء وباب النهى عن أن يحنط المحرم إذا مات "١95/0"‏ . حاط 

١١ 


كشن م1 


فذهب الشافعى ومن تابعه إلى أنه يفيده "2. خلافا للقاضى أبى بكر 


-- 2 وأخرجه ابن ماجة '4م."' فى كتاب المناسك ‏ باب المحرم يموت "؟/."١٠'.‏ 
وأخرجه الدارمى 07 فى كتاب مناسك الحج فى المحرم إذا مات ما يصنع به 
٠/ملام؟'‏ 
)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة على الشهيد "9/1١"‏ بلفظ : 
'... وأمر بدفنهم فى دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم' ٠‏ وفى باب من لم ير 
غسل الشهداء ٠ '4:/١"‏ وفى باب من يقدم فى اللحد "14/7١"‏ . وباب اللحد 
والشق فى القبر *؟95/7' . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز ‏ باب فى التشهد بفسل  ١98/""‏ 145'. 
وأخرجه النسائى فى كتاب الجنائز - باب ترك الصلاة عليهم "575/4" 
وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء فى الصلاة على الشهناء 
"86/١"‏ 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الجنائز ‏ باب دفن الاثنين والثلائة فى قبر عند الضرورة 
وتقديم أفضلهم وأقرئهم ']/غ”' 
ورواه أحمد "1411/5" . من طريق الزهرى عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله 
عن النبى يل أنه فال فى قتلى أحد : 'لا تغسلوهم . فإن كل جرح أو كل دم 
يفوح مسكا يوم القبامة ولم يصل عليهم' . 
قال الألبانى فى الإرواء "١54/7"‏ 'قلت وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 
وعبدربه هو عبدربه بن سعيد كما جاء فى الجزء الثالث من "الأمالى' : للمحاملى 
رواية الأصبهانى وهو ثقة مشهور" .0 
وأخرجه الإمام أحمد من طريق : معمر عن الزهرى عن ابن أبى صغير عن جابر 
قال : 'لما كان يوم أحد أشرف النبى يكل على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال : 
'زملوهم بدمائهم فإنى قد شهدت عليهم' . المسند "491/6" . 
وأخرجه أيضا فى نفس الموضع بلفظ : لا أشرف رسول الله يكل على قتلى أحد 
فقال : 'أشهد على هؤلاء ما من مجروح جرح فى الله عز وجل إلا بعثه الله يوم 
القيامة جرحه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك ...' . 
إفة وبه قال جمهور العلماء واختاره ابن الحاجب . 
؟غ١‏ 


الباقلانى وإليه ميل الغزالى ١7‏ . 

واعلم : أنه لا يظن بالشافعى رضى الله عنه أنه قال ذلك : بناء على أن 
اللفظ يفيده » إذ ليس اللفظ الوارد فى هذا الباب » مما يفيد التعميم لا بحسب 
اللغة» ولا بحسب العرف » بل إنما قال ذلك بناء على الاشتراك فى العلة » 
فإن ذلك ”2 الوصف لحرف الفاء عقيب الحكم يفيد عليته » على ما ستعرف 
ذلك فى القياس - إن شاء الله تعالى27 - والاشتراك فى العلة يوجب الاشتراك 
فى الحكم . فيكون الحكم عاما لعموم علته لا لأن اللفظ يفيد تعميمه !24 . 

فإن قلت : لا نزاع فى أنه يفيد علية ذلك الوصف لذلك الحكم » ولا نزاع 
أيضا فى أنه حيث وجد ذلك الوصف وجد ذلك الحكم . لكن لم قلتم : إن 
علة ذلك الوصف هو ما وجد من الإحرام ٠‏ والشهادة ٠.‏ فى ذينك المحلين لا 
غير حتى يلزم من تحقق الإحرام والشهادة بمجردهما محقق هذين الحكمين 2 
ولم لا يجوز أن يكون علته » هو المجموع الحاصل من كونه محرما ووقصت 
به ( 714 / ب ) ناقته ؟ أو المجموع الحاصل من كونه محرما وما علم منه 


-- انظر : المعتمد "5١8/1١"‏ ء المستصفى "؟54/7' . الأحكام للآمدى "505/75" »2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١94/7"‏ ء الفائق "5805/7" . 
وراجع : جمع الجوامسع وشرحه "5750/١"‏ » نهاية السول "58/7" »ع شرح 
الكوكب المخثير ""/ "١68‏ . 

)١(‏ انظر المستصفى للغزالى '؟/58' »حيث- قال : "ولا يمكن دعوى العموم فى واقعة 
لشخص معين قضى فيها النبى عليه السلام بحكم وذكر علة حكمه أيضا ...' 
وانظر فى مذهب الباقلانى ومن وافقه : 
الأحكام للآمدى . مختصر ابن الحاجب وشرحه "فى الموضعين السابقين' ٠‏ الفائق 
"07/٠"‏ ء تيسير التحرير "101/١"‏ © شرح الكوكب المير "١65/"‏ . 

0) فى 'ص'" : ذكر . 

(0) انظر ما يأتى '"ج "؟ ق "١556‏ 

(8) انظر : المستصفى '؟/514' . الأحكام للآمدى '؟107/1' ٠‏ مختصر ابن الحاجب 


"١١4/7" وشرحه‎ 


١8غ'*‎ 


عليه السلام من حسن إسلامه وموته عليه وكونه مخلصا فى أداء تلك 
العبادة ؟ أو المجموع الحاصل من هذين المجموعين لا مجرد الإحرام ؟ . 
وكذلك القول فى الشهادة فإنا نمنع أن تكون علة حشرهم على تلك الحالة 
هى الشهادة المجردة ٠‏ ولم لا يجوز أن تكون العلة هو المجموع الحاصل منها 
ومن سبقهم فى الإسلام . وعلو درجتهم فيه . وإخلاصهم فى الجهاد ؟ وهذا 
المجموع لا يحصل فى كل شهيد . فلا يلزم [ من(٠'؟‏ ] حصول ذلك 
الوصف» فلا يثبت ذلك الحكم (2. 5 


2 
قلت : لا ننكر أن ما ذكرتم محتمل ٠‏ لكن الاحتمال الأظهر”" المتبادر إلى 
الفهم عند سماع هذا الكلام ٠‏ إنما هو التعليل بالإحرام والشهادة بمجردهما ا 
أنه عليه السلام جعل علة الحكم فيهما وصفين هما من آثار الإحرام والشهادة 
لا إشعار لهما بما ذكرتم من الأوصاف (24. 


المسألة العشرون 
[ فى عموم مفهوم الموافقة ] 
اختلفوا فى أن مفهوم الموافقة . على تقدير أن تكون دلالته معنوية » أو 
الخالفة على تقدير كونه حجة . هل له عموم أم لا ؟ 
فأثبته البعض (22. 


. ساقط من الأصل » والمثبت من 'ت . ص"‎ )١( 

(0) انظر : المستصفى "594/1١"‏ . 

9) فى "ص" : الأطهار . 

(5) انظر : المستصفى "54/7" . الأحكام للآمدى "5905/5" . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١١9/١"‏ . 

(4) انظر : المستصفى *07./١'‏ » المحصول "١/ق‏ 504/5 555" ., الأحكام 


للآمدى ١١//ا5؟"'‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه "١5١ 11١9/75"‏ . د 


١] 


ونفاه البعض كا « لشيخ 7) الغزالى”2 « رحمه الله تعالى 9» . 

والحق أن النزاع فيه لفظى ٠»‏ لأن من قال : إنه عام فإنما قال ذلك : لأنه 
يثبت الحكم فى جميع صور المسكوت عنه ؛ إما على موافقة المنطوق به » أو 
على مخالفته كاللفظ يثبت7؟» الحكم فى جميع الصور مسمياته » ومن نفاه 
فإنما نفاه لأن دلالته ليست”22 لفظية والعام عنده لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى 
مسمياته » لا لأنه لم يغبت الحكم فى جميع صور المسكوت عنه » فإن ذلك 
ينفى كونه حجة » والمفهوم ليس بلفظ 27 فلا يكون عام ”". 


-- وراجع : شرح تنقيح الفصول "ص "١9١‏ »ء شرح الكوكب المنير" #/ 709؟"'. 

. ساقط من 'ت 2 ص"‎ )١( 

(0) انظر : المستصفى "0/5" . 

(90) ساقط من "ص" . 
وإليه ذهب القاضى الباقلانى وابن دقيق العيد من الشافعية واختاره أبو العباس » 
وابن تيمية » وابن عقيل . 
انظر : المحصول "١/ق‏ 505/79" » الأحكام للآمدى "7//اه76" , مختصر ابن 
الحاجب وشرحه ."١١١ 1١١9/95"‏ 
وراجع : شرح تنقيح الفصول '“ص "١9١‏ »ء نهاية السول "1/9/5 "8١‏ 2 شرح 
الكوكب المثير ""/ ١١؟'‏ . 

(54) آخر الورقة "6" من "ص" . 

(5) فى الأصل : ليس » والمثبت من 'ت 2 ص" . 

(5) فى "ت" : لفظه . 

(0») قال الآمدى فى الأحكام ولا شك أن حاصل النزاع فيه آيل إلى 
اللفظ ' . 
وكذا ذكر العضد أيضا فى شرحه لمختصر ابن الحاجب *؟/ "١5١‏ : أن النزاع 
لفظى يعود إلى تفسير العام » أنه ما يستغرق فى محل النطق » أو ما يستغرق فى 
الجملة" . 
وانظر : المستصفى "5/ "١١٠١‏ » المحصول "١/ق‏ 504/7" »ء الأحكام للآمدى 
567/7" ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه "١٠١/1"‏ 2 شرح تنقيح الفصول 
'ص ١9١"؟".‏ 


م 


واعلم أن الخلاف فيه مبنى 'على”'6' الخلاف فى المعانى هل توصف 
بالعموم أم لا 0 وأولى بأن يكون له عموم لاتماد(؟) النسبة وعدم التمبيز 


ووجوب التعميم . 


. مكرر فى الأصل‎ )١( 
5 " زه6 فى الأصل : الاتحاد 2( والمئبت من ا ص‎ 


١غآ‎ 


) القسم الثانى » 


فى الخصوص 


القسم الثانى 
فى الخصوص 


وهو مرتب على مقدمة » وفصول . 
أما المقدمة ففيها مسائل :- 
المسألة الأولى 
فى(1) حد التخصيص 

قال أبو الحسين" البصرى : هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه 7". 

وقةا ل ان 0 

أما على رأى الواقفية » والقائلين بالاشتراك : هو إخراج بعض ما يصح أن 
يتناوله الخطاب عنه » سواء كان الذى صح واقعا . أو لم يكن واقعا يود 

اعترض على الأول : بأنه لا يصح على مذهب » أما على المذاهب الثلاثة 
أعنى الاشتراك » والوقف . واللخصوص فظاهر . 


. فى 'ص'" : من‎ )١( 

. فى نسخ الكتاب : الحسن » وهو خطأ . والصواب ما أثبته‎ )١( 

(*) انظر : تعريف أبى الحسين البصرى فى المغتمد "50١/١"‏ بدون قوله : "عنه" وهو 
الحد اللغوى عند أبى الحسين البصرى . 

(8) انظر : العدة "١06/١٠"‏ » المحصول ١٠/ق‏ ”/' » الأحكام للآمدى 
81/7" . مختصر ابن الحاجب وشرحه "١59/7"‏ . 
وراجع : شرح تنقيح الفصول "ص "0١‏ ع كشف الأسرار "5057/١"‏ » الإبهاج 
"١194/7‏ 

(5) انظر : المحصول "١/ق‏ "/ لا" . الأحكام للآمدى "581١/7"‏ » الفائق "7/9" 


١ 


وأما على مذهب المعممين . فلأنه إن / (770 / أ) لم يقم دليل على 
مخالفة الحقيقة وجب إجراء اللفظ على( ظاهره . وهو العموم » وحيتئذ لم 
يتحقق الإخراج » وإن قام 7" الدليل على مخالفة الحقيقة وامتناع العمل به فى 
الاستغراق [ وجب حمله على المجاز الذى هو الخصوص » وحيئئذ لا يكون 
اللفظ متناولا للحقيقة » وهى الاستغراق'" ] . فلا يتحقق إخراج بعض ما 
يتناوله الخطاب أيضا . لأنه مستعمل فى المجاز حينئذ » وحين يكون اللفظ 
'مستعملا فى المجاز لا يكون مستعملا فى الحقيقة » وعلى هذا فإطلاق القول 
بتخصيص العام » أو أن هذا عام مخصص لا يكون حقيقة ©). 

والحاصل أن اللفظ حين يكون محمولا على الاستغراق لا يتصور الإخراج 
منهء ونخين يكون متخمولا على اتوص لا يتحقق تناول الانسغراق الخدم 
الاستعمال فيه . 

وهو ضعيف جذا . لأن التناول ليس عين الاستعمال » ولا هو مشروطا به 
حتى يلزم من انتفائه » فإن اللفظ متناول للحقسيقة*2 بطريق الوضع وإن كان 
مستعملا فى المجاز » ولأن كون"2 اللفظ متناولا لمعنى صفة حاصلة له أبدا 
بالوضع » وبالذات عند من يقول : إن دلالتها ذاتية . 


أما استعماله فى معنى وإرادته منه فصفة حاص لة له من اللافظين 


. آخر الورقة "#؟' من "ت"‎ )١( 

(؟) فى *ص" إن قام بدون الواو . 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من "ت . ص" . 

() انظر فى هذا الاعتراض على تعريف أبى الحسين البصرى : 
الأحكام للآمدى "781١/7"‏ ». مختصر ابن الحاجب وشرحه "١759/7"‏ » الفائق 
ا" 
وراجع : الإبهاج "5/7 "2 كشف الأسرار "05/١"‏ . 

(5) فى الأصل : الحقيقة » والمثبت من 'ت 2» ص' . 

(5) فى 'ص" : ولا كون . 


ويفارقه ويختلف باختلافهم من أهل ذلك اللسان » بل من لافظ واحد فى 
ساعتين » بل فى ساعة واحدة عند من يجوز استعماله فى الحقيقة والمجاز 2 
وإذا كان كذلك استحال أن يكون التناول عين الاستعمال أو مشروطا به 27. 

وتلخيص العبارة فى ذلك أن يقال : إن تناول اللفظ لمعنى » كدلالة الدليل 
على المدلول » فكما أنه ليس من شرط دلالة الدليل على المدلول أن يكون 
ثابتاء بل يجوزان ألا يثبت لانع » فكذا ليس من شرط التناول أن يكون 
المتناول مرادا » بل يجوز أن لا يكون مرادا لعدم الاستعمال فيه . 

فإن قلت : يجب تقبيد التعريف "بالوضع" ليكون مانعا » وإلا لدخل 
فيه" ماليس منه » كالخطاب العام المحمول علئ عمومه . لأنه أخرج عنه 
بعض ما تناوله » وهو المعنى المجازىء لأن تناول اللفظ أعم من أن يكون 
بطريق الحقيقة أو بطريق التجوز » وكالخطاب المحمول على بعض مجازاته 
مصروف عن النقض » لأنه أخرج عنه بعض ما تناوله . 

قلت : من يجوز استعمال اللفظ فى الحقيقة والمجاز . أو فى المجازات 
بأسرها عند تعذر حمله على الحقيقة » فذكر التقيبديفسد/ ( 7١‏ / ب) 
التعريف عنده » لأنه حيتئذ يصير غير جامع ٠‏ إذ يخرج عنه ما ذكرتم من 
النوعين من الخطاب ». مع أنها من جملة المخصوصات عنده . 

وأما من لم يجوز ذلك فلا حاجة عنده9" إليه » لأن اللفظ بمجرده لا يتناول 
المعنى المجازى عنده » إذ المعنى من التناول جما لو (؟جرد النظر إليه لغلب على 
الظن إرادة متناولة كالدليل » والمعنى المجازى ليس كذلك بالنسبة إلى اللفظ 


» '١59/7”" ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ "781١/7" انظر الأحكام للآمدى‎ )١( 
. الفائق "/”؟'‎ 

(؟) آخر الورقة "755:' من "ص" 

0) فى "تت" : عندنا 


)2 فى الأصل ما لوجود . و" ص" ما جرد . وما أثبته من "ت* 


١0١ 


وإذا عرفت معنى التخصيص 34 فلا يخفى عليك أن معنى قولنا : عام 
مخصوص على رأينا » هو أنه مستعمل فى بعض ما وضع له ء وعلى رأى 
الواقفية والقائلين بالاشتراك : هو أنه أريد منئه بعض ما يصلح له دون 
بعض”2» فيكون المخصص للعام حقيقة إنما هو إرادة المتلفظ » لأنها المؤثرة فى 
استعماله فى بعض ما يتناوله » "أو بعض ما يصح أن يتناوله2"0' على 
اختلاف المذهبين 9". 

ويقال : على سبيل التجوز على الدليل الذى يعرف ذلك » وعلى الشخص 


الذى يقيم ذلك الدليل » وعلى الشخص الذى"يعتقد التخصيص ٠‏ أو يقول به 
سواء كان محما فيه أو مبطلا 247 


المسألة الثانية 
فى الفرق بين التخصيص والنسخ 


قال الإمام رحمه الله تعالى : "لا معنى للنسخ إلا تخصيص الحكم 


. ء المحصول "٠١/ق ”/لا" ء الفائق ""/؟"‎ "501١/١١" انظر : المعتمد‎ )١( 

(6) مكرر فى الأصل . 

(؟) ذهب الإمام الرازى إلى أن المخصص هو : قصد التكلم , لأنه إذا قُصد بإطلاقه 
تعريف بعض ما تناوله اللفظ أو بعض ما يصلح أن يتناوله على اختلاف المذهبين 
فقد خصه . وقال أبو الحسين البصرى فى المعتمد "505/١١‏ . أن المخصص : هو 
إرادة المتكلم وأغراضه ١‏ أو الدليل ٠‏ 
انظر : المحصول *١١/ق‏ #”/8' . الفائق ""//"' . 
وراجع : نهاية السول /١"‏ 9لا" . شرح الكوكب المنير "*/لالا7" . 

(5) انظر : المعتمد » المحصول "فى الموضعين السابقين" . 
وانظر فى حد التخصيص : 
المعتمد "50١/١١"‏ » العدة "١660/١١‏ » البرهان ٠٠ /١"‏ 5' . المحصول ١١/ق‏ 
*/ا" . الأحكام للآمدى "58١/5"‏ . مختصرابن الحاجب وشرحه 
'7/ 555" ., شرح تنقيح الفصول 'ص 0١‏ *' 

١61 


بزمان معين بطريق خاص ٠‏ فيكون الفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص"'". 
وفيه نظر : إذ لا يصح هذا الفرق بحسب اللغة » لأن معنى النسخ فى اللغة 
هو الإبطال » أو النقل » والتحويل » على اختلاف فيه 29. 
وهو غير متضمن لعنى التخصيص الذى هو الإفراد . ولا بحسب 
الاصطلاح وسيظهر لك ذلك مما نذكره من الفرق بينهما وهو من وجوه: 
أحدها(”" : أن التخصيص مخصوص بالاعيان » والنسخ مخصوص 
بالأزمان» بدليل أنهما المتبادران إلى الأفهام عند إطلاقهما (؟2. 


وثانيها "2: أن النسخ يرد على كل حكم ثبت بأى طريق كان ء 
والتخصيص لا يتطرق إلا إلى ما ثبت( بالألفاظ أو ما يؤول”" إليه ٠‏ 

وثالثها ‏ : أن النسخ يتطرق إلى كل حكم سواء كان ثابتا فى [ حق 
شخص واحد ]9) أو فى حق أشخاص كثيرة » والتخصيص لا يتطرق إلى 
النوع الأول . 


."1١١ 9/7” ق/١" هكذا ذكره الإمام الرازى فى المحصول‎ )١( 

)١(‏ انظر فى معنى النسخ فى اللغة "لكات 686 لبان العرية 1ه 
القاموس المحيط "١/١58؟'‏ . 
وسوف يأتى الخلاف فى معنى النسخ فى اللغة فى باب النسخ . 

)فى م1 

(5) قال الشيخ الغزالى عن هذا الفرق : ليس بصحيح . لأن الأعيان والأزمان ليسا من 
أفعال المكلفين » والنسخ يرد على الفعل فى بعض الأزمان والتخصيص يرد على 
الفعل فى بعض الأحوال . 
انظر : المستصفى "١١١/١"‏ . 

(0) فى "ص" ات . 

68 امن » عدرلا لويم 

0خ« + إومايل 

(6) فى "ص" اج 

(9) ما بين المعوقفتين ساقط من الأصل . وأثبته من "ت . ص" . 


١و7‎ 


ورابعها 27 : أنهم يعدون النسخ إبطالا » ولهذا يشترطون فيه مالا 
يشترطون فى التخصيص . بخلاف التخصيص . فإنهم يعدونه بيانا . ولهذا 
يتساهلون فى إثباته وإن كان يرفع مقتضى اللفظ . 

وخامسها!" : أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ » بل يجب 
ذلك على رأى0؟ / 1/7710 )» وأما التخصيص فإنه لايجوز”؟) تأخيره عن 
وقت العمل بالمخصص وفاقا . 


وسادسها”' : أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى ٠‏ ولا يجوز تخصيص 
رةه بشريعة أخرى » وهو من تفاريع الفرق الاب 30 

وسابعهال : أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته » والتخصيص ليس كذلك » 
وهذا على رأى القاضى ء وأما على رأى الأستاذ أبى إسحاق ‏ رحمه لله تعالى - 
فإنه ينبغى أن يقال : هو انتهاء حكم كان ئايت؟)؛ والتخصيص ليس كذلك . 


)١(‏ فى "ص" : د. 

0) فى "ص" 1:ها. 

() سوف يأتى الخلاف فى هذه المسألة  -‏ بمشيئة لله تعالى ‏ فى مباحث النسخ . 
وانظر على سبيل المثال : المعتمد '5١0,- 505/١“‏ » العدة "80/9" . 
التبصرة "ص 7550" . 

(5:) آخر الورقة "7755" من "*ت" . 

(5) فى "ص" 1 و. 

() آخحر الورقة "/7" من "ص" . | 

(0) ذكر القرافى أن هذا الإطلاق كثيرا ما يقع فى كتب العلماء » والمراد من ذلك هو أن 
الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة أما جميعها فلا » لأن قواعد 
العقائد لم تنسخ وكذا حفظ الكليات الخمس ٠‏ وعليه فيكون النسخ إنما يقع فى 
بعض الأحكام الفرعية » وإن كان جائزاً نسخ شريعة بشريعة عقلا . 
انظر : شرح تنقيح الفصول ".57 - "571١‏ . الإبهاج "١1١/5"‏ 

(6) فى *“ص' :ا ز. 

)9( انظر شرح اللمع لأبى إسحاق "54١/١"‏ » المحصول *١/لق‏ ”/ "١‏ »ء الفائر 
“0 5 


1 


1١ع6غ‎ 


وثامنها(١2‏ : أن الناسخ يجب أن يكون متراخيا » والمخصص [ لا يجب فيه 
ذلك ٠»‏ بل يجوز أن يكون مقارنا 2 ويجوز أن يكون متقدما : 
وتاسعها(؟) : أن التخصيص ان يقع بالإجماع 4 والنسخ لا يق 1) به . 


وعاشرها”؟ : أن تخصيص المقطوع يقع بالمظنون كخبر الواحد والقياس . 


وحادى عشرها 090: أنه يجوز تخصيص 6ن ولا يجوز نسخه ء وهذا 
على 9" رأى أكثر المتقدمين . 


وثانى عشرها(" : الناسخ يجب أن يكون طريقا شرعيا » والمخصص لا 
يجب أن يكون كذلك » فإنه يجوز التخصيص بالعقل7١١)‏ والحس 0000 


-- وراجع الإبهاج "١75١/1١‏ » إرشاد الفحول "ص "١57‏ . 

)١(‏ فى *ص" :ا ح. 

(0) فى 'ص" : ط . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » وأثبته من 'ت . ص" . 

(5) فى *ص" : ولا يقع به . 

(0) فى *ص"؟: ى . 

)١(‏ فى "ص" :ما. 

(0) قال ابن السبكى فى الإبهاج "١5١7/7"‏ » : أنه يجوز تخصيص الخبر والخلاف فيه 
ضعيف » ولا يجوز نسخه على رأى طائفة . 

(6) فى "ت" : وعلى هذا . 

(9) فى "ص" :ايت . 

. فى الأصل : بيان العقل » والمثبت من "ت » ص"‎ )٠١( 

)١١(‏ قال ابن السبكى فى الإبهاج"7/7١5١':لم‏ أورد هذه الفروق بين النسخ والتخصيص 
هذه الفروق يحتمل أكثرها النقاش والتطويل فى ذلك لا يتعلق به كبير غرض 
وانظر فى الفرق بين النسخ والتخصيص : 
المعتمد "501١/١١"‏ . العدة "4/7" » المستصفى "٠0١/٠‏ المحصول "٠١/ق‏ 
4/8" . مختصر ابن الحاجب وشرحه "7/ "١‏ . الفائق "”/ 5" . روضة 
الناظر "ص ١/ا*‏ 


١.66 


المسألة الثالثة 
[ إطلاق العام وإرادة الخاص ] 


يجوز إطلاق العام وإرادة 217 الخاص سواء كان فى الأمر أو فى الخير 29. 
شملافا لبعضهم 00 

والدليل عليه : وقوعه فى القرآن العظيم فإنه دليل الجواز وزيادة » وهو 
كقوله تعالى : # اقتلوا المشركين 4247 مع أن أهل الذمة من المشركين غير مرادٍ 
منه » وكقوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم )»4 مع أن الصبى 
والمجنون غير مرادين منه . وكقوله [ تعالى2 ] : # والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما»74) مع أن كل سارق وسارقة غير مرادين منه بالإجماع ء 


() فى "ص" : فاراد . 

زف وإليه ذهب الأئمة الأربعة وأكثر الأصوليين سواء كان العام أمرا أو نهيا » أو خبرا 
على ما فى شرح الكوكب المنير "7559/7" . 
انظر : المعتمد "5900/١"‏ », العدة "546/1" » التبصرة "ص "١57‏ » المستصفى 
"8/٠"‏ » المحصول "١/ق '١5/”‏ . الأحكام للآمدى "587/7١‏ » مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "١0/5١‏ . 

(*) خالف فى ذلك بعض الشافعية وغيرهم فى الخبر » وآخرون خالفوا فى الأمر منهم: 
البيضاوى وابن الحاجب .إلا أن بعضهم نقل الإجماع فى جواز التخصيص فى الأمر 
انظر : المعتمد » العدة . التبصرة » المحصول . الأحكام للآمدى » مختصر ابن 
الحاجب وشرحه “المواضع السابقة" . 
وراجع : المسودة "ص "١١‏ . شرح الكوكب امثير "759/7" . 

(4:) سورة التوبة : آية "8" . 

(0) سورة البقرة : آية "7١١"‏ . 

() ساقط من الأصل » والمثبت من 'ت . ص" . 

(0) سورة المائدة : آية "م" . 

١01 


وكذا القول ذ قوله تعالى : 9# والزانية والؤانى فاجلدوا واحد منهما مائة 
فى فو يه والزانى 

جلدة )4 ». وكقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة7'؟ من 
يوم |الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 7" 4 مع أن المكا قدو والمريض والعبد 
مخض و فوق 7 ينه 3 وأمثاله كثيره غير عديذه 7 

وأما [ فى" ] الخبر فهو كقول الله تعالى : # خالق كل شىء 429 مع 
أنه تعالى غير خالق لنفسه » » لآن خلق خلق الشىء نفسه ممتنع . وكقوله تعالى : 
#والله على كل شىء ققدير("42 مع أنه تعالى غير قادر على ذاته ضرورة أنه 
تعالى واجب الوجود لذاته ولا قدرة على الواجب 8 

فإن قلت : استدلالكم بالآيتين » إنما يتم لو كان الله تعالى شيئا وهو 

9 فلم قلتم إنه كذلك ؟ 

سلمنا : ذلك لكن لا نسلم أن اللفظ يتناوله » وهذا لأن اللفظ لم يوضع لا 
يخالف المعقول عندنا » وإذا لم يتناوله اللفظ لم يلزم التتخصيص إذ ١:7‏ 
التخصيص فرع التناول . 


. "7" سورة النور : آية‎ )١( 

() فى الأصل : إلى الصلا ء» وهو خطأ . 

(0) سورة الجمعة : آية "94" . 

)2( فى 'ص" : مخصوص . 

(65) ساقط من الأصل ». والمثبت من '"ت" 

(؟) سورة الرعد : آية '١55"‏ . 

(0) سورة البقرة ' أية "8455؟' . 

(0) انظر فى هذا الاستدلال : 
المعتمد "١586/١"‏ » العدة "5046/7" » المستصفى "58/7" » المحصول "١/ق‏ 
"١5 /‏ », الأحكام للآمدى "787/7" »ءمختصر ابن الحاجب وشرحه "١7١/1"‏ 

(9) فالله سبحانه وتعالى يطلق عليه الذات كما يقال أنه شىء لا كالأشياء وأنه ذات لا 


كالذوات . 
راجع ' عقيدة السفارينى "٠١7/١"‏ 
ا ا 


١ /اهغ‎ 


سلمنا : صحة دلالتكه(» لكنه مسعارض . بما أن تجويزه فى 
الأمر/ (71/ ب) يوهم البداء وفى الخبر يوهم الكذب. وإيهام القبيحءوهو 
على الشارع محال(" , 

قلت : الدليل على أنه تعالى شىء المنقول » والمعقول 9). 

أما المنقول : فقوله تعالى : # قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى 
وبينكم”؟) 4 . وقوله: # كل شىء هالك إلا وجهه2*0 4 والاستدلال بهما 
ظاهر. 

وأما المعقول : فلأن الشىء عبارة عما يصح"( أن يعلم ويخبر عنه أو ما له 
وجود فى الخارج على اختلاف المذهبين » والله تعالى كذلك فيكون شيئا » 
ولأن النزاع بين العقلاء إنما هو فى تسميته تعالى9 بالشىء » لا فى تحقق 

وأما الدليل على أن اللفظ يتناوله : فهو أنه لو فرض صلوره »© أو ما80) 


يجرى مجراه نحو أن يقال210 : كل شىء يفنى أو يموت ممن لم يثبت صدقه » 


() فى "ص" : دليلكم 2 وفى الاصل : دلاليلكم » والمثبت من *ت* . 

(0) انظر : المحصول "١/ق‏ "/ "١5‏ . الأحكام للآمدى "787/7" » مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "؟/ "١*١‏ . الفائق "5/7" . 
وراجع : نهاية السول"75/ .'8١‏ تيسير التحرير"١/71705'‏ »شرح الكوكب المنير 

رن ل 

(9) .فل "مين *“ + المعقول والمنقول:. 

(5) سورة الأنعام : آية "١9"‏ . 

(60) سورة القصص : آية "88' . 

(5) فى 'ت" : عبارة يصح . 

0) فى 'ص" : فى تسمية الله تعالى . 

(6) فى "ص" : أما . 

(9) آخر الورقة *“8”' من "ص" . 


١:4 


فإنه يتوجه لتكذيب نخوة بالسية إلى :لله تعالى 3 ولا شك أن فناءه وموته 
تعالى محال » فلو لم يكن اللفظ متناولا له لما توجه التكذيب نحو قائله . 

وأما قوله : فى سند المنع : اللفظ لم يوضع لما يخالف المعقول ٠»‏ فباطل وإلا 
لما أمكن التعبير عن حصول المحال . ش 

وأما الجواب عن المعارضتين :2١(‏ فهو أن الإيهام زائل بالدليل الدال على 
امتناع البداء والكذب على الله تعالى 9 . 

واعلم : أن الآيات التى تشتمل على إطلاق لفظ العام وإرادة الخاص فى 
الخبر كثيرة » نحو قوله تعالى : # تدمر كل شىء 427 » وقوله تعالى : 
«يجبى إليه ثمرات كل شىء (4)4 » وقوله تعالى : # وأوتيت من كل 
شىء(9)» » وقوله تعالى : #ماتذر من شىء أنت عليه إلا جعلته 
كالرميه(") 4 »ع وقوله : # وأوتينا من كل شىء 460 وغيرها من الآيات 
الخبرية » والأمرية المخصوصة التى يطول ذكرها . 

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : « ما من عام إلا وقد 
خص عنه البعض» 2)2. 

ويقال أيضا فى العرف العام : خالطت كل الناس » وباشرت كل الأمور , 
مع أنه لم يخالط كلهم بل أكثرهم ف ولا باشر كلها بل أكثرها ف والتعبير 


. فى "ص" : المعارضين‎ )١( 
»ء الأحكام للآمدى "587/7" » مختصر ابن‎ "١6 /# ق/٠١ انظر : المحصول‎ )0( 
. "5/7" »ء الفائق‎ "١١/١١ الحاجب وشرحه‎ 
. سورة الأحقاف : آية "8؟'‎ )0( 
. سورة القصص : آية "لاه'‎ )4( 
. سورة النمل : آية "7؟:"‎ )0( 
. (؟) سورة الذاريات : آية "؟5'‎ 
. "١5" سورة النمل : آية‎ )0( 
. لم أعثر عليه » وقال الآمدى عنه وقد قيل : ثم ذكر الخبر‎ )0( 
١8 


خلاف الأصل وعند هذا تعرف(" أن العلم الحاصل بجوازه من قاعدة كلامهم 
يكاد أن يكون ضروريا فلا يلتفت إلى إنكار من أنكره من الشذوذ 9©. 


المسألة الرابعة 


فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز 


اعلم أن الذى لا يتناول إلا الواحد لا يجوز تخصيصه ٠‏ لأن التتخصيص 
على ما عرفت : إخراج بعض ما يتناوله7" اللفظ . وذلك غير متصور فيما لا 
يتناول إلا الواحد . 

وأما الذى يتناول أكثر من ذلك فعمومه 2:7» إما من جهة اللفظ أو من جهة 
المعتى + ١‏ 

فإن كان الأول : فإنه يجوز تخصيصه سواء كان عاما لال"» خصوص 
فيه/ (777 / أ) بوجه من الوجوه . كالمعلوم فإنه يتناول المعدوم والموجود » أو 
لا يكون كذلك بل فيه عموم بالنسبة إلى معلوم » وخصوص بالنسبة إلى 
معلوم كالشىء ٠‏ فإنه لايتناول المستحيل وفاقا والموجود وما تحته من أسماء 
الأجناس . 


وأما الذى عمومه من جهة المعنى : فهو إما أن يكون تابعا لدلالة اللفظ 


. فى "ص" : يعرف‎ )١( 

() انظر : العدة *957/7ه* » المستصفى '99/5١‏ . الأحكام للآمدى "787/7١‏ ء 
الفائق ""/لا' . 

() فى "ص" : ما تناوله . 

() فى *“ص'" : بعمومه . 

(5) آخر الورقة "#8" من "ت" . 


1١8٠. 


كمفهوم المخالفة والموافقة » أو لا يكون كالعلة العامة . 

فإن كان الأول : فإنه يجوز تخصيص النوع الأول منه مطلقا . 

وأما الثانى : فإنه يجوز أيضا لكن بشرط أن لا يعود نقضا على الملفوظ 
كإباحة ضرب الأم إذا فجرت ». أما إذا 3 نقضا عليه كما إذا قال : 
#فلا(؟) تقل لهما أف 4 لكن ينتج له نوعا من أنواع الأذى7؟؟ مطلقا فإنه لا 


يجوز . 
وأما الثانى : ففى جواز تخصيصه كلام ستعرفه فى القياس إن شاء الله 
تعالى (ه). 


المسألة الخامسة 
[ فى الغاية التى يجوز أن ينتهى إليها التخصيص ] 


اختلفوا فى الغاية التى يجوز أن ينتهى إليها التخصيص » فذهب جماعة إلى 
أنه يجوز أن ينتهى التخصيص إلى الواحد فى جميع ألفاظ العموم 29. 


. فى "ص" : عدى‎ )١( 

(0) فى نسخ الكتاب : ولااء وهو خطأ . 

(*) سورة الإسراء : آية "*7؟' . 

(4) فى "ص" : الأدنى . 

(5) انظر ما يأتى فى مباحث القياس : 
وانظر فى هذه المسألة : 
المحتمد "505/١١‏ » المحصول '١/ق *'١”-١7/“‏ )2 الأحكام للآأمدى 
85/٠‏ 'ء الفائق "”/لا' . وراجع : الإبهاج 5/6" .» نهاية السول 
9/1" . شرح الكوكب المنير "5/1/7" . 

() وإليه ذهب بعض الحنفية وهو المختار عندهم » وهو الذى اختاره الشافعى » ونقله 
ابن السمعانى فى "القواطع" عن سائر أصحاب الشافعى» وإليه ذهب الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازى والقاضى أبو الطيب وهو قول الإمام مالك والجمهور -- 

١21١ 


ومنهم : من منع من ذلك فى جميع ألفاظ العموم ٠‏ وأوجب أن يراد به(١)‏ 
كثيرة!" تقرب من مدلول(" اللفظ . وإن لم يعلم قدرها عينا » إلا أن يستعمل 
فى حق الواحد على سبيل التعظيم أو الإبانة(؟» أن ذلك الواحد يجرى مجرى 
العدد'* الكثير » وهو مذهب ١‏ أبى7 » الحسين البصرى” . وكثير من 
أصحاينا كإمام الحرمين (مل والإماه(4) (وحيهما لله » 23500, 


الى 


قاله القاضى عبد الوهاب» وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأكثر 


أصحابه . 

انظر : المعتمد 505/١"‏ ' ». العده ٠ "045/7١‏ التبصرة '“ص '١50‏ . شرح 
اللمع "١/؟14؟'‏ » المحصول "٠١/ق '١/‏ . الأحكام للآمدى "589/١١‏ 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟5/ "١.‏ . 

وراجع : شرح تنقيح الفصول "ص 555" ». المسودة '“ص "١١8‏ ؛ شرح الكوكب 


المنير ""/الا؟”' . 
فى "ص" : أن يراد به . 
فى ' ص " : كثرة . 


آخر الورقة "9؟' . 

فى *“*ص" : والا بانه . 

فى "ص" : المتعدد . 

ساقط من ' ص * 

انظر فى مذهب أبى الحسين البصرى كتابه المعتمد "”885/١"‏ . 

انظر : البرهان لإمام الحرمين /١*‏ 07" . وقال الآمدى فى الأحكام "؟/ 584'. 
وإليه ميل إمام الحرمين وأكثر أصحابه . 

انظر : المحصول "١/ق‏ "/ "١5‏ . 

وهذا المذهب اختاره الغرالى ونقله ابن برهان عن المعتزلة وحكاه الآمدى عن أكثر 
أصحاب الشافعى . 

انظر : المعتمد"١/‏ 5904" » العدة "9454/7" ». التبصرة "ص "١550©‏ . المحصول 
''رق '١١/8‏ » الأحكام للآمدى "؟/585' . مختصر ابن الحاجب وشسرحه 


ا را 
وراجع 9 شرح تنقيح الفصول "ص 5" 4 الوبهاج 17/7" شرح الكوكب 
المنير " "7/9لا؟' . 


)2030 ساقط من 'ص " ' 


١81 


ومنهم : من فصل بين الجمع المعرف باللام كالرجال » والمسلمين » وا جمع 
المذكر لو قيل بعمومه ؛ وبين غيره من ألفاظ العموم 'كمن" و "ما" والمفرد 
المعرف باللام 3 لو قيل بعمومه 34 فأوجب فى النوع الأول الانتهاء إلى أقل 
ا لجمع وهو الثلاثة 2 ولم يوجب ذلك فيما عذاه » بل جوز انتهاء التخصيضص 
فيه إلى الواحد » وهو مذهب القفال الشاشى(١2‏ رحمه الله « تعالى7" » . 

احتج الأولون : بالنص » والآثر » والمعقول . 

أما النص : فنحو قوله تعالى : 8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون24229 
وقوله تعالى : # نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن ؛ بمسبوقين 9)»# 


. وإليه ذهب ابن الصباع وأبو إسحاق الإسفرايينى‎ )١( 
الاأحكام للآمدى *؟/2"587‎ »"١15/9 ق/٠١ انظر : المعتمد ١١/054؟'" »ء المحصول‎ 
. "554 »ع شرح تنقيح الفصول "ص‎ "١7١/1" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
: بقى بعض الآراء فى المسألة لم يذكرها المؤلف وهى‎ 
: أحدها‎ 
التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستكناء والبدل فيجوز إلى الواحد وإلا فلا » وهذا‎ 
. المذهب حكاه ابن المطهر‎ 
: ثانيها‎ 
أنه يجوز إلى أقل الجمع مطلقا على حسب اختلافهم فى أقل الجمع حكاه ابن رهان وغيره‎ 
: الثها‎ 
وإن كان بالصفة‎ ٠ إن كان التخصيص بمتصل فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد‎ 
أو الشرط فيجوز إلى اثنين وإن كان التتخصيص بمنفصل وكان فى العام المحصور القليل‎ 
جاز إلى اثنين وإن كان العام غير محصور أو كان محصورا كثيرا جاز بشرط كون الباقى‎ 
. قريبا من مدلول العام » هكذا ذكره ابن الحاجب وأختاره‎ 
نهاية‎ 2» "١596 - 154/7" الإبهاج‎ » "١50/5" انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. 59048 شرح الكوكب المثير "“7/ 71/1" ء هامش العذه “ص‎ ٠ "84/1" السول‎ 
. (؟) ساقط من 'ص"‎ 
ق/١" المحصول‎ » "558/١" سورة الحجر : "*آية "4" » والمراد نفسه : انظر : المعتمد‎ )9( 
. "581 ء الاحكام للآمدى "؟/‎ * ١8 /+ 


(4:) سورة الواقعة : آية "50" 


١861 


وقوله : 9 إنا أنزلناه فى ليلة القدر”'2 » » وقوله تعالى : 8 الذين قال لهم 
الناس إن الناس (") قد جمعوا لكم فاخشوهه(" » » والمراد بالناس القائلين: 
الواحد ٠‏ وهو نعيم بن مسعود الأشجعى”*' » وقوله تعالى : 8 إنما وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الؤكاة*) #* » والمراد منه 
على بن أبى طالب رضى الله عنه 29 . 


. "١* سورة القدر : آية‎ )١( 

() قال مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبى : هو نعيم بن مسعود الأشجعى ٠‏ واللفظ عام 
ومعناه خاص كقوله : # أم يحسدون الناس *» يعنى محمدا يَكلٍ . وقال ابن 
إسحاق وجماعة : يريد بالناس ركب عبد القيس » مروا بأبى سفيان فدسهم إلى 
المسلمين ليثبطوهم » وقيل الناس : هنا المنافقون » قال السدى : لما تجهز النبى عله 
للمسير إلى بدر الصغرى ليعاد أبى سفيان أتاهم المنافقون وقالوا : نحن أصحابكم 
الذين نهيناكم عن الخروج إليهم وعصيتمونا » وقد قاتلوكم فى دياركم وظفروا . 
فإن أتيتموهم فى ديارهم فلا يرجع منكم أحد . 
انظر : تفسير الطبرى "١/8/5"‏ » تفسير القرطبى "19/14 "158٠‏ 2 فتح 
القدير للشوكانى "5٠0/١١"‏ . 

(*) سورة آل عمران : آية "“"ا/ا١'‏ . 

(5) هو : أبو سلمة نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعى هاججر إلى رسول لله كله فى 
الخندق وهو الذى خذل المشركين وبنى قريظة وخبره فى تخذيل بنى قريظة 
والمشركين فى السير عجيب ٠‏ توفى فى خلافة عثمان وقيل قتل يوم الجمل . 
انظر : طبقات ابن سعد "5//الا7" . الاستيعاب '"0801//9' »ء أسد الغابة 
'0/“”" ء تهذيب الأسماء واللغات ٠» "١١/7"‏ تقريب التهذيب "؟/ 00" 2 
الإصابة "7/7 058؟ . 

(5) سورة المائدة : آية *_ 6ه" 


5) 


حصر 


أخرج ابن جرير الطبرى فى تفسيره "588/3" »ء عن ابن عباس قوله : 8 إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا © يعنى : أنه من أسلم تولى لله ورسوله . 

وأما قوله : « والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » فإن 
أهل التأويل اختلفوا فى المعنى به : فقال بعضهم : "عنى به على بن أبى طالب » 
وقال بعضهم عنى به جميع المؤمنين ' : 5-5 


غ121 


وأما الأثر فقول عمر رضى الله عنه : لسعد /(77 / ب ) بن أبى وقاص'') 
نف(" إليه القعقاع 7 مع ألف قاركن 3:2 فين أفذت81؟ إلبكه ألفى فارسض )2 
فقال سعد رضى الله عنه : ( قد نفدت إلى ألف فارس والقعقاع ) . فقال 


-- وأخرج الخطيب فى "الفقيه والمتفقه' عن ابن عباس قال : تصدق على بخاتم وهو راكع 
فقال النبى مَك للسائل : 'من أعطاك هذا الخاتم' ؟ قال : ذاك الراكع ٠‏ فانزل الله فيه : 
'إنما وليكم الله ورسوله ...' الآيه . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير الطبرى وابن متويه عن ابن عباس قال : 
نزلت فى على بن أبى طالب . 
انظر : تفسير الطبرى 7 ». تفسير القرطبى "57١/1"‏ » روح لمعانى للألوسى 
ا 0 فتح القدير للشوكانى "07/7 ' : 'ْ 
وعلى بن أبى طالب هو : أبو الحسن على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف القرشى الهاشمى » ولد قبل البعئة بعشر سنين على الصحيح » أول من أسلم من 
الناس فى قول كثير من أهل العلم وتربى فى حجر النبى يك ولم يفارقه واستشهد فى ليلة 
السابع عشر من رمضان سنة "4٠"‏ ه . 
( انظر : حلية الأولياء "51/1٠"‏ » الاستيعاب "55/7" غ» أسد الغابة "١5/4"‏ »؛ 
تذكرة الحفاظ '٠١ /١"‏ » تهذيب التهذيب "4/1" 2 الإصابة "5١/١"‏ . 

)١(‏ هو : أبو إسحاق سعد بن مالك بن أهيب الزهرى بن أبى وقاص » أحد العشرة المبشرين 
بالجنة وأحد الستة أهل الشورى وكان آخرهم موتا » روى عن النبى يَكِلْةِ كثيرا وولى 
الكوفة لعمر » توفى سنة "91" وقيل : "51" ه وقيل غير ذلك . 
( انظر : حلية الأولياء "47/١"‏ » الاستيعاب "١8/5"‏ » تاريخ بغداد '١55/١"‏ » 
أسد الغابة "؟/ 790" » تذكرة الحفاظ "57/١١‏ »ء تقريب التهذيب '١/90؟'»؛‏ 
الإصابة "7/57 ”7 "9") . 

0) فى "ص" : حين نفل . 

زفرق هو : القعقاع بن عمرو التميمى أخو عاصم » كان من الشجعان الفرسان » قيل إن أبا بكر 
الصديق كان يقول لصوت القعقاع فى الجيش خير من ألف رجل » وله فى قتال الفرس فى 
القادسية وغيرها بلاء عظيم » وكان أحد فرسان العرب فى الجاهلية والإسلام وشعرائهم » 
شهد فتح دمشق وأكثر فتوح العراق » توفى نحو " 54٠‏ ه "' 
( انظر : الاستيعاب 0" .ء أسد الغابة "50/5" » الكامل فى التاريخ حوادث 
سنة "1ه" الإصابة "550/9" ). 

(4) فى ' ص" : قد يقرب . 
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رضى الله عنه : ( القعقاع بألف20 ) أطلق اسم الألف على الواحد . 

وأما المعقول فمن وجوه : 

أحدها 2: القياس على الاستثناء » فإنه يجوز استئناء الجمع”" إلا الواحد 
باتفاق بيننا وبينكم » فكذا التخصيص . الجامع تدارك الفرر الناشىء من 
التعميم ٠»‏ أو يقول بطريقة أخرى : إن اسئئناء الجميع إلا الواحد جائز باتفاق 
.بيننا وبين خصومنا ٠»‏ فكذا التخصيص ٠.‏ لأن الاستثناء تخصيص خاص ء 
ومتى صدق الخاص صدق العام . 

وثانيها(؟) : أن استعمال اللفظ فى بعض ما وضع له 'مجاز . فليس القول 
بجواز هذا التجوز فى بعض أقسام "0 ما وضع له دون البعض الآخر أولى من 
العكس . فوجب جوازه فى الكل نظرا إلى الجهة المسوغة للتجوز . 

وثالعًا20 : أنه لو امتنع إطلاق الجمع وإرادة الواحد منه » فإما أن يمتنع 
ذلك., لأن اللفظ لم يستعمل فى حقيقته ء أو لأنه إذا استعمل فيه صار 
الخطاب مجازاء أو لأنه حينئذ يبطل دلالة هيئة الصيغة على مدلولها .إذ الأصل 


000( ذكر ابن حجر فى الإصابة "*/797”؟' . نحوه فقال : قيل : أن أبا بكر الصديق 
كان يقول لصوت القعقاع فى الجيش خير من ألف رجل . 
وذكر أن عمر كتب إلى سعد : 'أى فارس كان أفرس فى القادسية ؟. قال : قلت 
إليه : إننى لم أر مثل القعقاع بن عمرو . وحمل فى يوم ثلاثين حملة » يقتل فى 
كل حملة بطلا . وفى الإصابة أيضا : ""/ "54٠‏ : أنه استمد نخالد أبا بكر لما 
حاصر الخيرة فأمده بالقعقاع بن عمرو . وقال : 'لا يهزم جيش فيه مثله' . 
وانظر : المعتمد "”6060/١5"‏ » الأحكام للآمدى "585/7" . الفائق "١١/7"‏ . 

(0) فى 'ص" :أ. 

(9) فى الأصل : الجمع . 

(4) فى "ص" :زات . 

(5) ما بين القوسين مكرر فى الأصل . 

(9) فى 'ص' : د. 


1١211 


انتفاء مانع آخر » لكن الكل باطل . 

أما الأولان : فلاقتضائهما امتناع تخصيص العام بالنسبة إلى أى عدد يفرض 
من ضرورة أنه حينئذ غير مستعمل فى حقيقته وهو مجاز فيه » وهو باطل 
بالإجماع . 

وأما الثالث : فلوجهين : 

أحدهما :2١(‏ أن دلالة هيئة الصيخة « لا تزيد على دلالة أصل الصيغة()؛2 
فإذا لم يكن بطلان دلالة أصل الصيغة مانعا » فلأن لا يكون بطلان دلالة هيئة 
الصيغة مانعا أولى 9 . 

[ وثانيهما ](4» : أن ذلك ليس حاصلا فى “*من0©»" و 'ما" ».وما 
يجرى مجراهما فوجب أن ل 
الفساد . والخصم لا يقول به( 

الجواب عن الآيات : أنها غير دالة على محل النزاع » « لأن2"9 » بعضها 
مستعمل فى الواحد على سبيل التعظيم » ربعضها على سبيل الإبانة على أن 


)١(‏ فى "ص" :أ. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من 'ص" . 

() فى الأصل : وأولى » والمثبت من 'ت » ص" 

(4) ساقط من الأصل » وفى *ص" : بء والثبت من '"ت" 

(0) فى *ص'" : متى . 

(9) انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها : 
المعتمد "7066/1١"‏ » العدة "5435/7" » التبصرة "ص "١55‏ » المحصول /١١‏ 
ق 17/1" » الأحكام للآمدى "؟/585' » مختصرابن الحاجب وشرحه 
لما" 
وراجع : روضة الناظر "ص "578٠‏ » تيسير التحرير "58/١"‏ » شرح الكوكب 
المنير ""/ 25/5 هلا؟" . 

0) ساقط من "ص" 


١8 1/ 


ذلك يجرى مجرى العدد الكثير . ونحن نجوز ذلك وليس هو من 
التخصيص "فى شىء""'' » وهو الجواب بعينه عن ابن عمر(" رضى لله عنه. 

« والجواب97 » عن الوجه الأول : من المعقول : بعدم تسليم حكم الأصل» 
فإنه منوع عند بعضهم : وتسليم صحة القياس فى اللغة بالفرق » وهو أن 
الاستثناء عندنا/؟» : إخراج من المستثنى منه وتغيير للإسناد0©» /( 1/7578 ) إذ 
0 مع المستثنى منه كالشىء الواحد » بخلاف التتخصيص فإنه ليس 
كذلك . 

وعن الطريقة الثانية : « أنه(" » لا نزاع فى أنه متى ثبت الخاص ثبت العام» 
لكن المشبت للحكم فى خاص » لم قلتم : أنه يلزمه أن يشبته فى إفراد 
عمومه؟. 

وظاهر أنه لا يلزمه ذلك » لأنه يجوز أن يكون ذلك لمعنى يخصه . 

وعن الثانى : أنا لا نسلم أن بعض الأقسام ليس أولى من2) البعض » 
وستعرف سنئده فى استدلالنا 29 . 


(01أخن الؤرقة 5 1اكدمن "سل #ومكرو و و 

زفة هكذا فى النسخ ولعلها ' عمر " لأن الأثر الذى سبق عن عمر » لا عن ابن عمر . 
وانظر فى هذا الجواب : المعتمد "500/١"‏ »ء التبصرة “ص "١١50‏ . المحصول 
"لق "١8/8‏ » الأحكام للآمدى “581/1١‏ . مختصرابن اللحاجب 
١‏ .ان الفائق "9ه" . 
وراجع : شرح تنقيح الفصول 'ص 5554' . شرح الكوكب امير ""/ ها" . 

(6) ساقط من *“ص'" . 

(5) آخر الورقة "85؟' من "*ت' . 

(0) فى "ص" : الإسناد . 

(5) فى "ص" : أواهو. 

49 ساقط من 'ص" ٠.‏ 

(0) فى '“ص'" : فى . 

(9) أى سند ذلك : ما سيذكره المصنف فى استدلاله لأبى الحسين البصرى » حيث إنه 


قل رجحه واختاره 5 


١14 


وعن الثالث : منع حصر علة عدم الجواز فيما ذكروه من الأقسام 3 وهذا 
لأنه يجوز أن يكون علة ذلك عدم استعمالهم تخصيص العام على ذلك 
الوجه. 

وهذا الجواب إنما يستقيم على رأى من يرى أن المجاز موقوف على السمع » 
أما من لم ير ذلك بل يكتفى'١؟‏ بمجرد العلاقة فلا . 

وجوابه : على هذا أن يقال : إنه وإن اختلف فى اعتبار السمع فى 
الاستعمال » لكن لا خلاف فى اعتبار المنع منه » واستقباحهم'" هذا النوع من 
الاستعمال على ما ستعرف ذلك » هو المانع منه » لا ما ذكرتم من الأقسام””" . 

احتج أبو الحسين البصرى » بأن الرجل إذا قال : أكلت كل ما فى الدار من 
الرمان » وكان فيها ألف من الرمان مثلا » وكان قد أكل واحد أو ثلاثة منه 
عابه أهل اللسان 47. 

وكذلك لو قال لعبده : من دخل دارى فأعطه درهما » ثم قال : له أردت 
بذلك : زيدا وحده » أو ثلاثة أشخاص بأعيانهم 3 فإنه يعد كلامه مستهجنا 
ومستقبحا » وإن أظهر2'؟ دلالة إرادة الواحد أو الثلاثة منه » إذ لو لم تظهر 
الدلالة لم يجز أصل التخصيص فضلا عن التخصيص على هذا الوجه ولو كان 
هذا النمط من التخصيص جائزا لما كان كذلك »كما إذا أبقى2 عددا كثيرا 7" . 


. فى "ت' : يكفى‎ )١( 

. فى 'ص" : فاستقباحهم‎ )١( 

() انظر فى هذه المناقشة لأدلة القائلين بالتخصيص إلى أن يبقى واحد فى : 
المعتمد "5606/١"‏ » المحصول '٠١/ق "١7/9‏ , الأحكام للآمدى "؟586/1' 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "7/7 '١7”١‏ . 
وراجع : شرح الكوكب المنير "5175/7" . 

)0( فى الأصل » ص : أعابه » والمثبت من "ت"” : 

(0) فى 'ت" : وإذا ظهر . 

0) فى "ص" : إذا بقى . 

00 انظر فى هذا الاستدلال لأبى الحسين البصرى فى كتابه المعتمد "84/١"‏ . 
وراجع : المحصول "٠/ق "١7-1١7/“‏ » الأحكام للآمدى "586/١"‏ غ2-- 
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وقول القائل7١)‏ . ' أكلت اللحم والخبز" » و "شريت الماء" 2 ليس من 
هذا القبيل . 

وإن قيل : بأن المفرد المعرف يعم إذا لم يكن للعهد ولتعريف الماهية » لأن 
التعريف فيها للعهد ("). 

واحتج من قال : بالتفصيل بأن رد صيغة الجمع إلى الواحد على وجه 
. التخصيص إبطال لدلالة أصل الصيغة وهيئته » فيكون تركا لدلالته بالكلية » 

وحينشذ لم يجز رده إلى الواحد على وجه التخصيص » وهو المطلوب 34 
بخلاف "من" وإخوانه فإنه لا تتغير فيه دلالة هيئة الصيغة . إذ ليس لهيئة 
صيغته دلالة « أصلا على شىء فلم يتطرق إليه تغيير كلى . 

وجوابه : منع كونه نسخاء إذ لا تبطل دلالته9" » 7 /ب ) بالكلية » 


-- مختصر ابن الحاجب وشرحه "١71١/5"‏ ء الفائق "١/8"‏ »؛ شرح تنقيح الفصول 
'ص 5950' . 

. "780 يريد القائل هنا الآمدى فى كتابه الأحكام *؟/‎ )١( 

(0) ذلك أن اللحم والماء فى المثالين ليس بعام » بل هو للبعض الخارجى المطابق للمعهود 
السابق الذهنى » وهو اللحم والماء المقرر فى الذهن أنه يؤكل ويشرب وهو مقدار 
معلوم . 
وأراد المصنف بهذا الذى ذكره أخخحيرا الرد على ما ذكره الآمدى فى 
الأحكام "7805/7" . حيث قال : 'وهو أن لقائل أن يقول : متى يكون ذلك 
مستهجنا منه » إذا كان مريدا للواحد من جنس ذلك العدد الذى هو مدلول اللفظ » 
وقد اقترن به قرينة أو إذا لم يكن ؟ . الأول ممنوع . والثانى : مسلم ٠‏ وبيان 
ذلك: صحة قول القائل : 'أكلت الخبز واللحم وشربت الماء » والمراد به واحد من 
جنس مدلولات اللفظ العام » ولم يكن ذلك مستقبحا لاقترانه بالدليل . 
وراجع : مختصر ابن الحاجب وشرحه "١7١/5"‏ . شرح الكوكب المنير 
١”/هدلا؟'‏ »ء الفائق وهامشه '١"”/“"‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من 'ت . ص" . 


١7. 


بحيث لا يبقى من مدلوله شىء ولو اعتبر ذلك نسخا مع دلالته على بعض 
مدلوله 4 لكان حمل اللفظ على المجاز الخارج عن مسماه أولى أن يكون 
نسخاء فوجب أن لا يقبل فيه إلا ما يقبل فى النسخ . لكنه باطل وفاقا 27. 


المسألة السادسة 
[ العام المخصوص حقيقة فى الباقى أو مجاز ] 


اختلفوا فى أن العام المخصوص ».هل هو حقيقة فى الباقى أو هو مجاز ؟ . 


فذهب جمهور أصحاينا »والمعتزلة كأبى على وأبى هشاء(؟) : إلى أنه مجاز 


كيف كان المخصص »٠‏ وهو اختيار عيسى بن أبان من الحنفية )2 


000 


00 


فرق 


أتعرا الووقة "اع تن “من 3 : 


وانظر فى هذا الدليل والجواب عنه : 

مختصر ابن الحاجب وشرحه ١١/7"‏ ' .ء الفائق "”/ "١5‏ . 

ليس هذا مذهب المعتزلة كلهم » بل مذهب طائفة منهم : فقد ذهب أبو الحسسين 
البصرى منهم إلى غير هذا وكذا نقل عن عبد الجبار خلاف ما هنا كما سيأتى - . 
انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان "١/78؟'‏ . 

انظر : أصول السرخسى "١50/١‏ . كشف الأسرار عن أصول 
البزدوى "701/١"‏ » تيسير التحرير "08/١"‏ » فواتح الرحموت "9١١/١"‏ 2 
التقرير والتخيير "١/5لا”'‏ . 

هذا القول منسوب لكثير من أهل العلم من شتى المذاهب » وإليه ذهب جمهور 
الأشاعرة وارتضاه أبو الاطاب من الحنابلة فى التمهيد " ؟/787١'‏ . 

وصححه ابن تيمية فى المسودة "ص "١506‏ » وارتضاه الغزالى . 

انظر : الممتصفى "55/5" . المنخول "ص ١٠67"‏ * » والبيضاوى . انظر : نهاية 
السول "417/7" ». وابن الحاجب فى المنتهى “5/7 "٠١‏ », والآمدى فى الأحكام 
"557/٠"‏ ء وإليه ذهب ابن الهمام من الحنفية : انظر : تيسير التحرير 
"1/٠‏ ٍ-- 


١/1 


وذهب جمهور الحنفية217 » والحنابلة''' وكثير من أصحابنا”" . إلى أنه 
حقيقة (؟) كيف كان المخصص . 

ومنهم من فصل وذكر فيه وجوها : 

أحدها : أن المخصص إن كان مستقلا » سواء كان عقليا كالدليل الدال على 
أن غير القادر مراد من الخطاب فى العبادات » أو لفظى » كما إذا قال0*) 
.المتكلم بالعام : أردت به البعض الفلانى فهو مجاز ء وإن لم يكن مستقلا 
كالاستثناء كما إذا قال : من دخل دارى أكرمته إلا زيدا » والشرط نحو أن 
يقول : من دخل دارى أكرمته « إن أهدى إلى7 » والتقييد بالصفة مثل أن 
يقول : من دخل دارى [ من الطوال أكرمته » فهو حقيقة . 


دق 
)0( 
)0( 


ونقل الشوكانى فى إرشاد الفحول "ص "١76‏ عن ابن برهان أنه صحح هذا المذمب 
:فى الأوسط واختاره القرافى . ْ 
انظر : شرح تنقيح الفصول "ص 555" . 
انظر : أصول السرخحسى "١55/١"‏ ». كشف الأسرار عن أصول 
البزدوى "701/١"‏ » تيسير التحرير "08/١"‏ »ء التقرير والتخيير "١/5/ا؟"‏ » 
فواتح الرحموت "9١١/١"‏ . 
انظر : العدة"7/ 07" » التمهيد لأبى الخطاب "١78/7"‏ ». روضة الناظر "6 ص 
9" ء المسودة "ص "١١5‏ . شرح الكوكب المير "*"/ "١60‏ . 
وإليه ذهب جمهور الفقهاء وبعض الشافعية ومنهم : ابن السمعانى وأبو حامد 
الإسفرايينى » ونقله ابن برهان عن أكثر الشافعية وهو مذهب الشافعى وأصحابه . 
قاله الشيخ أبو حامد الإسفرايينى » وهذا مذهب الإمام مالك . 
انظر : المعحتمد "5875/١١‏ » التبصرة "ص "١557‏ » البرهان "4٠١/١"‏ »2 
المستصفمى "55/5١‏ . المنخول "ص "١6"‏ » الوصول إلى الأصول ٠ "570/١"‏ 
المحصول "١/ق "١8/7‏ ., الأحكام للآمدى "7551/7" . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه “5/75 ."١١‏ 
فى "ص" : حقيقه مجاز . 
فى '“ص" : كان . 
ساقط من "ص" . 

١ لاع‎ 


والتقييد بالغاية''2 : وإن لم ]('© يذكروه فى هذا المقام حكمه حكم أخواته 
من المتصلات ظاهرا » إذ لا يظهر فرق بينهما على هذا الرأى » وهو اختيار 
الكرخى”" ٠»‏ وأبى الحسين البصرى”؟؟ . والإمام!" منا . 

وثانيها : أنه إن خص بالشرط أو الاستثناء فهو حقيقة » وإلا فهو مجازء 
وهو اختيار القاضى كر 7 

وثالثها : أنه إن خص بالشرط والتقييد بالصفة فهو حقيقة ء. وإلا فهو 
مجاز «حتى 17 »2 فى الاستئناء. وهو مذهب القناضى عبد الجبار من 
المعتزلة80 , 

ونقل بعضهم عنه : أنه إن خص بدليل منفصل فهو حقيقة وإلا فهو 


نر 30 


. فى *ص" : بالعام‎ )١( 

زفق ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » ولمثبت من "'ت . ص" : 

2) انظر : أصول السرخحسى "١55/١١‏ ء كلشف الأسرار عن أصول 
البزدوى "٠١17/١"‏ » تيسير التحرير "7١8/١"‏ » فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت "١١/١١‏ . 

(5) انظر : المعتمد لأبى الحسين البصرى "587/١١‏ . 

(4) انظر : المحصول '١/ق‏ ”*/ "١94‏ ء حيث قال : "والمختار قول أبى الحسين' 

(5) وهذا المذهب حكاه الشيخ أبو حامد وابن برهان وعبد الوهاب عن الكرخى وغيره 
من الحنفية وقال عبد الوهاب : هو قول أكثرهم . وقال ابن برهان : وإليه مال 
القاضى ٠»‏ وثقه عنه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى اللمع "45/١"‏ . 
انظر : المعتمد "587/١"‏ » العدة "5797/7' »ء التبصرة "ص 2١١-١١97‏ 
الأحكام للآمدى "777/7١"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه "٠١/5"‏ . 

(0) ساقط من 'ص" . 

(8) هذا القول حكاه عنه تلميذه أبو الحسين البصرى فى المعتمد "587/١"‏ » وابن 
برهان فى الوصول إلى الأصول /١"‏ 75؟' . والآمدى فى الأحكام *0/7؟؟' . 
وهذا المنسوب له هنا نقله الجمهور عن أبى الحسين وارتضاه معظم الحنفية ونقله 
الغزالى والشيرازى . 
انظر : المعتمد '787/١*‏ ء الوصول إلى الأصول "78/١"‏ ., الأحكام للآمدى 
“الا . 

(9) حكى ذلك عنه ابن برهان فى الأوسط . - 

. 361/1 


لا 


وكلامه فى 'العمدة(١‏ " يدل على أنه اختار أنه مجاز كيف كان المخصص 
فلعله اختار('2 مانقل عنه فى غيره . 


ورابعها : أنه إن خص بدليل لفظى سواء كان متصلا أو منفصلا » فهو 
حقيقة وإلا فهو مجاز 7" . 


وخامسها : أنه بقى بعد التخصيص جمع » فهو حقيقة فيه وإلا فهو مجازء 


وهو مذهب أبى بكر الرازى من أصحاب أبى حنيفة رضى اللّه عنه 


كا 


وكلام الشيخ الغزالى صريح فى أنه لاخلاف فى أن هذا مجاز 2*7. 


000( 
0( 
قرف 


اق 


(0 


انظر : المعتمد "587/١"‏ 2 الإيهاج "٠/٠‏ », نهاية السول "5/لا8"' » 
المسودة "ص "١١5‏ . 
سبق التنبيه على أن اسم هذا الكتاب 'العمد" '“ص 9507" . 
فى "ص" : اختيار . 
انظر : المعتمد "587/١"‏ . 
وراجع : الأحكام للآمدى "777/5" . 
ونقل الشيخ صفى الدين الهندى فى الفائق "١50/7"‏ عن أبى بكر الرازى "إن كان 
الباقى غير منحصر" . 
وذكر ابن الهمام فى تيسير التحرير "08/٠‏ ء أن الشافعية نقلوا عن أبى بكر 
الرازى من الحنفية أن الباقى إن كان كثيراً يعسر ضبطه فحقيقة وإلا فمجاز . 
انظر المستصفى 5/9" », حيث قال : ' لا خلاف أنه لو رد إلى ما دون أقل 
الجمع صار مجار" . ش 
وجاء فى الإبهاج لابن السبكى "١1١/7"‏ أن هذا فيه نظر » فإن إمام الحرمين فى 
'التلخيص' قد صرح بحكاية الخلاف فى ذلك » فذكر عن القاضى أنه ذكر عن 
بعض الشافعية أن اللفظ حقيقة فيما بقى وإن كان أقل من الجمع وهذا بعيد جدا , 
واختاره إمام الحرمين والغزالى فى منخوله "ص "١07‏ وقال صفى الدين الهندى فى 
الفائق '١57/7"‏ وهو أجود المذاهب بعد الأول" . 
وانظر : البرهان "517/١١‏ » المستصفى "05/7١‏ » الأحكام للآمدى 
"5707/٠‏ الإبهاج "١١/7"‏ », تيسير التحرير *708/١"‏ . 


١ 


وسادسها : أنه حقيقة فى تناول ما بقى » مجاز فى الاقتصار عليه » وهو 
اختيار إمام الحرمين رحمه لله تعالى 2١‏ . 

والحق هو مذهب الأولين : 

والدليل عليه / (775 / أ) »ء أن اللفظ حقيقة فى الاستغراق فقط » على 
رأى المعممين ٠‏ والكلام فى أن العام المخصوص ٠‏ هل هو حقيقة أو مجاز إنما 


هو على رأيهم . 
وأما على رأى الواقفية وأرباب'"2 الخصوص والقائلين" بالاشتراك : فغير 
متصور 8 


وإذا كان كذلك كان استعماله فى غير الاستغراق استعمالا للفظ فى غير ما 
وضع له » فيكون مجازا سواء كان الدليل الدال على ذلك لفظيا متصلا كان أو 
منفصلا » أو عقليا » إذ لا معنى للمجاز : إلا استعمال اللفظ فى غير ما 
وضع له لملاحظة بينه وبين ما وضع له . 

وهذا المعنى لا يختلف باختلاف الدليل المبين له » وهو غنى عن مزيد 
كشف وييان 247 .فإن قلت : لم لا يجوز أن يقال : العام وحده حقيقة فى 
الاستغراق » ومع القرينة « المخصصة لفظية كانت أو عقلية حقيقة فيما عدا 
المخصوص ؟ ©20. 


.. ء حيت تخال.: "فالقول الكامل أن العمل‎ "4١7/١* انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
. واجب واللفظ حقيقة فى تناول البقية » مجاز فى الاختصاص"‎ 

(0) آخر الورقة */ا77؟" من "ت" . 

(9) فى "ص" : والقائل . 

(5) انظر فى هذا الاستدلال ومناقشته : 
المحمتمد "5780/7١‏ » العدة "057/5" » التبصيرة 'ص "١١5‏ »2 
المستصفى *7/ 05" ؛ الوصول إلى اللأصول "5955/١١‏ »؛ المحصول "١/ق‏ 
ع/61 الأحكام للآمدى "5758/7" . الفائق "١57/9"‏ . 

() انظر : المعتمد . المحصول . الاحكام للآمدى "فى المواضع السايق* . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "57/7 "١‏ 

1١ ه/اع‎ 


سلمنا : أن مع القرينة''' » العقلية ليس بحقيقة فيه » لكن لم لا يجوز أن 
يكون(" مع القرينة اللفظية سواء كانت متصلة أو منفصلة حقيقة فيه ؟ . 

وهذا لأن دلالتهما وضعية ٠»‏ فأمكن أن يقال : إن مجموعهما حقيقة فى 
ذلك الباقى . 

سلمنا : أنه ليس بحقيقة مع القرينة اللفظية المنفصلة ٠‏ فلم لا يجوز أن 
يكون حقيقة مع المتصلة سواء كانت شرطا أو استثناء أو صفة ؟ . 

وهذا لأن العام مع القرائن المتصلة من" الاستثناء » والشرط » والتسقييد 
بالصفة . تصير كلاما واحدا آخر مركبا من ذلك العام والقرينة المتصلة مستقلا 
بنفسه غير العام وما معه بدون تلك القرائن مفيدا لذلك البعض الباقى فقط ١‏ 
إذ لو أفاد غيره معه لم تكن تلك القرائن مفيدة » وإذا لم يفد غيره معه 
استحال أن يقال : إنه مجاز فيه » إذ المجاز ما يكون من الكلام مصروفا عن 
الغير إليه » بل المجموع المركب من العام والاستثناء والشرط والتقييد بالصفة 
دال عليه » ودلالة المركب على معناه ليس بمجاز سواء كان التركيب بين 
كلمتين مفهمتين » أو بين كلمة وحرف غير مفهم 'كمسلم' و'"مسلمين" 
و"رجل"» والرجل وهذا الاحتمال يظهر جدا فى الاستثناء » إذ المستثنى 
والمستثنى منه وحرف الاستثناء كالكلمة الواحدة عندنا : فمعنى قوله 
تعالى : #فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما(؟؟ » على هذا ٠‏ فلبث فيهم 
تسع مائة وخمسين /( 714 / ب ) عاما من غير فرق إلا فى التركيب 
والبساطة » ومعلوم أن ذلك ليس بمجاز فكذا هذا . 

سلمنا : أن ما ذكرتهم”*؟ يدل على أنه مجاز « فيه(" » . لكن عندنا : ما 


. ما بين القوسين مكرر فى الأصل‎ )١( 
. آخر الورقة *؟5' من "ص"‎ )١( 
. فى 'ص" : مع من‎ )0( 
. '١5" سورة العنكبوت : آية‎ ):4( 
. فى "ص" : ذكرته‎ )4( 
. ساقط من "ص"‎ )9( 
١ ال/ا‎ 


يدل على أنه حقيقة فيه » وذلك لأن اللفظ كان متناولا له على سبيل الحقيقة » 
فخروج غيره منه لا يؤثر فى صيرورته مجازا فيه (2. 

الجواب عن الأول من وجهين  :‏ 

أحدهما : أن ما ذكرتم من الاحتمال يقتضى رفع المجاز بالكلية » لأنه لا 
لفظ يدعى أنه مجاز فى معنى » إلا ويمكن أن يقال : إنه وحده حقيقة فى 
معنى » ومع القرينة حقيقة فيما ادعى أنه مجاز فيه » والكلام فى أن العام 
الملخصوص مجاز أم لا "فرع7©' ثبوت أصل المجاز فلا يسمع فى هذا المقام ما 
يرفع أصله فإن اعتبر هذا الاحتمال بالنسبة إلى استعمال اللفظ فى بعض ما 
وضع له دون المجاز الخارجى كان ذلك تحكما محضا لا يخفى فساده : 

وثانيهما : أن دلالة القرينة العقلية ليست وضعية97" » فلا يمكن أن يقال إن . 
المجموع اللفظ العام أو لقرينة”؟» كيف كان0© حقيقة فى ذلك البعض » لان 
الحقيقة والمجازية من عوارض الألفاظ دون الأدلة العقلية وفاقا . 

وعن الثانى : أنه يقتضى رفع المجاز الخارجى الذى مبينه قرينة لفظية 
منفصلة» لأن الاحتمال المذكور بعينه قائم فيه لكن لم يقل به أحد من الأمة » 
فإن الأستاذ أبا إسحاق ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنكر المجاز مطلقا وغيره أثبته مطلقا 
سواء كانت قرينة لفظية أو عقلية 2©9. 

« فأما الفصل بين القرينة اللفظية المستقلة(2 وبين العقلية0» » فى المجاز 


2 "578/١١ الأحكام للآمدى‎ , * 505/١" انظر : العدة "657/7" , المستصفى‎ )١( 
. "١57/7" الفائق‎ "٠١5/7١" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. (؟) هذه الزيادة من "ص"‎ 
. فى الأصل . "ت" : وصفيه‎ )0( 
. فى "ص" : والقرينه‎ )5( 
. فى *ص'" : كانت‎ )0( 
. انظر ما سبق فى المجاز‎ )١( 
. فى "ص" : المستعمله‎ )0( 
. ما بين القوسين مكرر فى '“ص"‎ )4( 
١ /ا/اغ‎ 


وعن الثالث : قلنا : أما الدليل على أنه ليس بحقيقة فيما بقى » وإن كان 
مع القرينة المتصلة » فيما سبق فى الاستدلال من أنه لا يختلف ما هو المعنى 
من المجاز بسبب(١)‏ اختلاف دليل المبين له . 

وأما قوله : فى الدلالة عليه أنه يصير مع القرائن المتصلة كلاما واحدا إلى 
آخره فمسلم : لكن بحيث يتغير بسبب تلك القرينة المنصلة مدلول العام من 
الكلية إلى البعضية أو لا بهذه الحيثية . 

والآأول مسلم : وهو اعتراف بالمجازية 

والثانى : ممنوع » وهذا لأن من الظاهر أن قبل تلك ١‏ الزيادة('" » التى هى 
القرينة ا لنصلة كان العام وما معه كلاما تاما دالا على جميع أفراده 
وبعدها/ (7760 / أ) وإن كان أيضا كلاما تاما غير الأول لكنه دال على بعض 
أفراده معين لمدلوله من الكلية إلى البعضية بخلاف قولك : "مسلم' 
و"مسلمون" و"رجل' و"الرجل" وبخلاف قولك : "“الرجال قاموا' فإنه لا 
يتغير فى هذين المثالين مدلول الأول بسبب الزيادة من الكلية إلى الجزئية فلا '"ا 
جرم ليسا من المجاز فى شىء . 

وأما قوله : فهذا الاحتمال يظهر جدا فى الاستثناء إلى آخره فهو أيضا : 
باطل لأنا نقطع أن دلالة قوله تعالى : # فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاما(؟)» على تسع ماثة وخمسين بطريق إخراج الخمسين من الألف . فعلى 
هذا تعين أن يقال : الألف تدل على الألف . والخمسون على الخمسين » وإلا 
على* معنى الإخراج إذ ليس فيه ما يمكن إحالة معنى النفى إليه إلا إليها 
)١(‏ آخر الورقة "#4" من "ص" . 
() ساقط من ' ص" 
(9) فى ' ص" : ولا جرم . 
(8) آخر الورقة "8؟' من "ت' والآية من سورة العنكبوت : آية "١5"‏ 
(5) فى الأصل . 'ت'" : منع ١‏ وأثبته من "ص" . 

١ 


وأما دلالة قوله : تسع مائة وخمسين على تلك المدة » فليست بطريق 
الإخراج 17 بل بالضم وعطف أحد الاسمين على الآخر ٠‏ وليس يفهم منه 
معنى الإخراج فقط . فكيف يكون أحدهما عين الآخر ؟ . 

وعن الرابع : أنه إن عنى بقوله : إن اللفظ كان متناولا له على سبيل الحقيقة 
أنه كان متناولا له فقط على سبيل الحقيقة فممنوع » وهذا لأنه كان متناولا له 
وللمخصوص”' على سبيل الحقيقة . 

وإن عنى به أنه كان متناولا له ولغيره على سبيل الحقيقة فمسلم » لكن لا 
نسلم أن خروج غيره عن الإرادة لا يؤثر فى صيرورته مجازا فى الباقى » وهذا 
لأنه يصير إذ ذاك من باب إطلاق اسم الكل على الجزء ©. ثم هو منقوص با 
إذا بقى واحد على ما نقله الشيخ الغزالى رحمه الله تعالى ©). 

واحتج من قال : بالتفصيل بين القرينة المتصلة وبين القرينة المنفصلة : بما 
سبق من أن اللفظ العام مع القرينة [ المتصلة*2 ] يصير كاللفظ الواحد الدال 
على ذلك الباقى » ومع القرينة المنفصلة سواء كانت لفظية أو عقلية وإن كان لا 
تدل إلا على ذلك الباقى لكن لا يصير الكلام معه كاللفظ الواحد » بل هما 
كلامان مستقلان » وقد عرفت جوابه2©0 . 


وأما من قال : إنه حقيقة كيف كان المخصص 27 » أو مع المخصص 


)١(‏ فى الأصل : الإجماع » والمثبت من "ت' . "ص" 
(0) فى "ص" : والمخصوص . 
©) فى "ص" : الجحزئية . 
(5) انظر المستصفى "؟/ 05-060' . 
(0) ساقط من الأصل » والمثبت من 'ت . ص" . 
() انظر ما سبق 
وراجع المعتمد ٠ *587/١٠"‏ المستصفى "50/5" . الأحكام للآمدى 
"ا مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠١57/5"‏ * 
(0) فى *ص" : المخصوص 
١‏ 


اللفظ ىكيف كان متصلا أو منفصلا » فقد عرفت مأخذهما أيضا مع جوابهما 
ل 

وأمامن قال : بالتفصيل بين الاستثناء والشرط وبين الصفة فقد 
احتج/ (170/ ب) فى الاستثناء بما سبق2©"7 . 


1 وفى الشرط : بأنه لم يخرج من مدلول اللفظ العام شيءئ 0 بل هو باق على 
.حاله » وإنما تقيد”© الحكم ببعض أحوال مدلول اللفظ العام ألا ترى أنك لو 
لفظ الناس عاما بالنسبة إلى أحوالهم » حتى يلزم من خروج بعض الأحوال 
تخصيصه » وكذلك القول فى اللفظ "أكرم" والمأخذان مفقودان فى الصفة » 
فإنك تخرج من مدلول اللفظ العام فيها من لم يتصف بتلك الصفة!؛) . 


وجوابه : أما عن الاستثناء فقد سبق » وأما عن الشرط فهو أنه يلزم من 
خروج بعض الأحوال » خروج بعض مدلولات اللفظ العام عنه » ضرورة أن 
الأفراد التى لم تأت بذلك الشرط غير مراده من اللفظ » فمن لم يكرم من 
الناس غير مراد من لفظ الناس فى المثال المذكور”*2 . 


واحتج القاضى : على ما نقل عنه فى الرواية الثانية : بأن الدليل المتصل أبطل 


. انظر ما سبق قريباً‎ )١( 

(0) انظر ما سبق قريباً . 

() آخر الورقة "55" من "ص" . 

(5) انظر : المعتمد "586/١"‏ » البرهان "51١١/١"‏ » المستصفى ٠» "00/7١‏ الوصول 
إلى الأصول لابن برهان "778/١"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه "١٠١8/5"‏ . 
وراجع : جمع الجوامع وشرحه "5/5" 2 تيسير التحرير 5 فواتح 
الرحموت "١6/١"‏ 

)0( انظر : المعتمد » المستصفى 5 الوصول إلى الأصول لابن برهان 3 مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "فى المواضع السابقة ' 

1١. 


دلالة اللفظ على الاستغراق فى جميع الأزمان على وجه البيان فجعل 
مجاز7" . 

وأما المنفصل'' : فلأنه إنما أبطل دلالته فى بعض الأزمان على وجه 
المعارضة فلا يكون مجازا . وضعفه لا يخفى على من له أدنى فطانه .20 

ويمكن أن يحتج له على ما حكى عنه فى الرواية الأولى مع بعده : بأن 
الاستثناء يخرج الفرد بالذات وبصراحة اللفظ » وكذلك القرائن المنفصلة 
اللفظية » بخلاف الشرط 'والصفة”"" فإنهما يخرجان بالفرض والالتزام » 
كما عرفت ذلك فى الشرط » ونحروج الشىء عن أن يكون مرادا بالخطاب 
بالفرض . كما فى موت المكلف قبل وقت العمل بالخطاب لا يقدح فى عموم 
الخطاب ٠‏ وهذا إنما يستقيم على رأيهم : فإنهم يجوزون تأخير بيانه عن وقت 
الخطاب بالعام » ولو كان ذلك تخصيصا لما جاز تأخير بيانه » كما فى سائر 
التخصيصات 2)47. 

وأما نحن فلا نسلم أن هذا ليس بتخصيص . ولا يمكن أن يستدل به 
عليناء لأنا نجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب . 

وأما ما ذهب إليه أبو بكر الرازى » فقيل : إنه مبنى على أنه هل يشترط 
فى العموم الاستيعاب أم يكتفى”" فيه بالجمع ؟ 

فإن قيل : بالثانى : فهو حقيقة ؛ لأنه بقى جمع . 

وإن قيل بالأول : فهو مجار 2. 


. انظر : المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) فى '*ص" : التفصيل . 

() هذه الزيادة من "ص" . 

(5) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان "٠1//ا8؟"‏ . 

(5) فى "ص" . يكفى . 

000 ينقل الشافعية عن أبى بكر الرازى من الحنفية أن العام المخصوص حقيقة إن بقى غير 
منحصر» وهذا مبنى على أن العام عنده ما يشمل غير محصورين » فإذا بقى غير -- 

١165١ 


وهذا البناء / (5؟ / 1) ضعيف » لأن الذى لم يشترط7١2‏ الاستيعاب فى 
العموم يشترط كثيرة غير منحصرة عادة » ولا يكفى بأقل الجمع وإلا لم يبق 
فرق بينه وبين المتكرين له » فإن أرباب الخصوص أيضا ينزلون اللفظ”'"؟ الجمع 
على أقل الجمع» والاختلاف فى شرط العموم فرع القول بالعموم » بل هو 
ابتداء خلاف جار على القولين . 

وإن كان(" هذا القائل : يجعل اللفظ عند عراية عن القرينة المخصصة حقيقة 
فى العموم ومع القرينة المخصصة إلى أقل الجمع حقيقة فيه ولم يجعله حقيقة 
فى الأقل منه » وإن كان مع القرينة المخصصة إليه لما فيه من إبطال دلالة 
وزان؟» الصيغة كما تقدم » وهذا مع ضعفه إنما يستقيم فى المجموع » أما ما 
ليس بجمع فلا . 

وأما إمام الحرمين*» رحمه لله فقد احتج على ما ذهب إليه : بأن تناول 


-- محصور يكون حقيقة . 
ومذهبه بناء على ما نقله الحنفية : أن العام المخصوص حقيقة إن كان الباقى جمعا » 
وهذا على أن العام لا يشترط فيه الاستغراق » فيكفى انتظام الجمع ٠‏ فيكون حقيقة 
فيما بقى أكثر من اثنين .ولهذا قال الأنصارى فى فواتح الرحموت "١5/١"‏ : 
'وعلم من هذا الكلام : إن قول الإمام ليس إلا فى لفظ العام ٠‏ فهو ليس من هذا 
المقام فى شىء » فإن الكلام هاهنا فى صيغ العموم لا فى العام ٠‏ فإيراد قوله هذا 
فى صدر المسألة غير مناسب" 1 
وكون ما ذهب إليه الرازى ‏ هنا - مبنى على اشتراط الاستغراق فى العموم أو 
الاكتفاء فيه با لجمع 8 قال الشيخ صفى الدين الهندى : "وهذا البناء ضعيف . . " 5 
وانظر : الفائق وهامشه “م/م "2 تيسير التحرير "0/١‏ 3 إرشاد الفحول 
'صالا”١ا"‏ . 

للق فى "ص" : الذى يشترط 6 

زفق فى "ص" : لفظ . وفى "ت" : للفظ . 

إفرف فى ' ص" : وكأن : 

)2 فى "رك" : دوران 3 

(4) آخر الورقة "4؟' من "ت" وآخر الورقة "40' من "ص" . 


١م‎ 


اللفظ لما بقى من مسمياته ليس على وجه التجوز ٠»‏ بدليل أنه كان متناولا له 
على الحقيقة قبل التخصيص ٠‏ وتناوله « له( » بعد التخصيص .» كتناوله 
له قبله لا اختلاف فيه من جهة احتياج اللفظ فى الدلالة عليه إلى أمر زائد » 
نحو القرينة وغيرها مع احتياج المجاز إليه فى الدلالة على المعنى المجازى , 
لكن اختصاصه به وقصور الدلالة عليه » هو الذى حدث بعد التخصيص ٠‏ 
وهو فى هذا محتاج إلى أمر زائد » وهو أنه المجاز فكان مجازا من هذا 
الكو 


وجوابه : أنا لآ نسلم اتماد التناولين » وهذا لأن التناول قبل التخصيص 
شرط الاستيعاب وبعده شرط عدمه والمشروط بالشىء غير المشروط بعدمه » 
وحيدئذ لا يلزم من كون التناول فى الأول على وجه الحقيقة أن يكون فى 
الشانى أيضا كذلك 297 . 


تنبيه : القائلون بالتفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل: اختلفوا فيما إذا 
قال الله« تعالى”؟) »: #اقتلوا المشركين”'4فقال الرسول عليه السلام عقيبه إلا 


زيدا 0 


. ساقط من '"ص"‎ )١( 
حيث قال : 'ووجه اشتراك الحقيقة‎ '5١57/١* (؟) انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ 
والمجاز أن تناول اللفظ لبقية المسميات لا تجوز فيه . فهو من هذا الوجه حقيقة فى‎ 
التنارل » واختصاصه بها » وقصوره عما عداها جهة فى التجوز . فالقول الكامل‎ 
. أن العمل واجب واللفظ حقيقة فى تناول البقية مجاز فى الاختصاص"‎ 
"815/١" »ء تيسير التحرير‎ "٠١8/١" وانظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. "9١5/١" فواتح الرحموت‎ 
: انظر فى مناقشة دليل إمام الحرمين‎ )9( 
مختصر ابن الحاجب وشرحه . تيسير التحرير » فواتح الرحموت "فى نفس المواضع‎ 
. "9١ السابقة" » الفائق'/‎ 
. ساقط من "ص"‎ )5( 
. "4" سورة التوبة : آية‎ )0( 


(0) انظر : المعتمد "787/١"‏ » المستصفى "505/1" »ء المحصول ١١/ق --١171١/“‏ 
م١‏ 


هل هو مخصص متصل أو منفصل ؟ . 

فمنهم من جعله متصلا : محتجا بأن الشارع للحكم هو لله تعالى لا غير 
والرسول عليه السلام » إنما هو مبلغ » فكان تخصيصه كتخصيصه . لو 
خصصه لله تعالى على ذلك النمط كان متصلا . فكذا تخصيصه عليه 


وهو الأظهر ٠‏ لأن الاستثناء كالجزء من الكلام ولا يستقل بالإفادة دون ما 
قبله» ولهذا لا يقبل('؟ منفصلا (777/ ب) » والجزء من الكلام إذا صدر من 
لله تعالى » والآخر من الرسول [ كلا" ] فإنا لا نجعلهما كالصادر من لله 
تعالى تكن 0 | 
المسألة السابعة 
[ يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا ] 


يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا عند جماهير فقهاء الفريقين 600 


-د الأحكام للآمدى "77/7" ». مختصر ابن الحاجب وشرحه 5٠١8/7"‏ . 
وراجع : نهاية السول "4١ /1١"‏ » جمع الجوامع وشرحه "؟/!" » شرح الكوكب 
المنير "١55/9"‏ . 
)١(‏ انظر : فى هذا المذهب وأدلته : 
المستصفى "053/7" » المحصول '٠١/ق‏ /57' , الأحكام للآمدى "599/1" »2 
الفائق "/١؟'‏ . 
وراجع : الإبهاج "/11*ء شرح الكوكب المنير ""/ 15808" . 
0) فى *ص" : لا يقال . 
(9) ساقط من الأصل . "ت" » والمثبت من'“ص" . 
(5) انظر فى أدلة هؤلاء ومناقشتها : 
المستصفى . المحصول » الأحكام للآمدى ٠‏ الفائق "فى نفس المواضع السابقة" . 
(6) وهذا مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء : 
انظر المعتمد "787/١"‏ » البرهان "5٠١/١"‏ »ء أصول السرخسى "١54/١"‏ -- 
١‏ 


وذهب بعض الحنفية » عيسى بن إبان » ومحمد بن شجاع 2١١‏ وأكثر 
المعتولة (29:: إلى أنه لايجور التمسكبه مطلقا 29 

ومنهم من فصل » وذكر فيه وجوهاً : 

أحدها : أنه إن خص بدليل متصل » يجوز التمسك به وإلا فلا » وهو 
مذهب الرخى والبلخى9) . 

وثانيها : أنه إن كان المخصوص معلوماً 3 يجوز التمسك به سواء كان 
المخصص متصلً أومنفصلا وإلا فلا » وهو رواية الكرخى 2*7 وهواختيار 


-- المستصفى "؟/لاه ' ٠‏ المنخول "ص "١67‏ . المحصول "١/ق‏ 55/7" , الأحكام 
للآمدى "777/75" . مختصر ابن الحاجب وشرحه 5١١8/5"‏ . 

: انظر فى مذهب عيسى بن إبان وغيره من علماء الحنفية‎ )١( 
فواتح‎ 2 '"*7١1/١* كشف الأسرار عن أصول البزدوى "١//ا.8" ؛ تيسير التحرير‎ 
5 '"١8/١" الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ 
تفقه على الحسن بن‎ ٠ ومحمد بن شجاع: هو أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجى‎ 
أبى مالك والحسن بن أبى زياد » وبرع فى العلم وكان فقيه العراق فى وقته والمقدم‎ 
فى الفقه والحديث . له كتاب بصحيح الآثار » وكتاب النوادر » وله ميل إلى‎ 
مذهب المعتزلة مات فجأة وهو ساجدا فى صلاة العصر سئنة "77 ه' وقيل سنة‎ 
. “ككل'اه'‎ 
ميزان الاعتدال‎ . ""”8٠0/6" تاريخ بغداد‎ 2,2 '55١ انظر : الفهرست "ص‎ 
تقريب‎ »"”5١/9" تهذيب التهذيب‎ .» '60 /١" ""/ا"., الجواهر المضية‎ 
. '١الا الفوائد البهية “ص‎ ." ١59/7" التهذيب‎ 

(0) انظر : المعتمد "585/١"‏ . 

(9) وإلى القول بأنه لايجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا ذهب أكشر أهل العراق 
وحكاه الشيخ الغزالى عن القدرية كما حكاه الشيرازى عن أبى ثور . 
انظر : اليرهان "41/١"‏ + المستضصفى *581/5+ التيضصيرة ١ض‏ /41" » 
المنخول 'ص "١67‏ . المحصول "١/ق‏ /5”"., الأحكام للآمدى "؟/؟7؟' . 

() انظر : أصول السرخسى "١55/١"‏ ء كشف الأسرار "7019/١"‏ . 
وراجع : التبصرة 'ص "١87‏ ». المحصول "٠/ق‏ #/55" , الأحكام للآمدى 
"٠/5337'ءمختصر‏ ابن الحاجب وشرحه "08/٠‏ . شرح تنقيح الفصول'ص 
/ا؟؟' . 

(6) انظر . أصول السرخسى "١55/١"‏ . كشف الأسرار "7017/١"‏ ء تيسير التحرير 
"”٠/٠"‏ . فواتح الرحموت '".8/١"‏ 

١ 


ه10 

ونقل بعضهم : أنه لا خلاف فى أنه لا يجوز التمسك به فيما إذا كان 
المخصوص مجهولا » وهو الأظهر (2. 

إذ لا يظهر جواز التمسك به وجه إذ ذاك » لأن كل فرد يفرض فإنه يحتمل 
أن يكون هو المخصوص أو منه . 

نعم : قد يتجه أن يقال : إنه يستقيم التمسك به فى كل فرد من أفراد 
مسمياته لكون دلالته عليه معلوما أو مظنونا ظنا غالبا على اختلاف فيه ء 
وكونه مخصوصا مشكوك فيه والشك لا يزيل العلم والظن » لكن ليس هو مما 
نحن فيه فى شىء » لأن مسألتنا مفروضة فى الاحتجاج بالعام” المخصوص 
فيما عدا المخصوص وما ذكر من الاحتمال [ آت7؟2 ] فى الكل المخصوص 
0 

وثالثها : أن التخصيص : إن كان قد منع من تعلق الحكم بالاسم العام . 
وأوجب تعلقه"2 بشرط لا ينبىء عنه الظاهر لم يجز التعليق به » كما فى قوله 
تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما'2 » . لأن قيام الدلالة على 


)١(‏ انظر : المحصول "١/ق‏ "/ 7" . حيث قال : "والمختار : أنه لو خص تخصيصا 
مجملا لا يجوز التمسك به وإلا جاز"' . 
وإليه ذهبت الشافعية واختاره منهم إمام الحرمين على ما فى المسودة "ص ٠ "١١5‏ 
وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل وأكثر أصحابه . 
وانظر : المعتمد "585/١"‏ »التبصرة "ص "١87‏ » أصول السرخسى 
"45/٠‏ المستصفى "51/١"‏ . المحصول ١٠/ق‏ 77/7" , الأحكام للآمدى 
7/7" ء شرح تنقيح الفصول "ص 5757" . 

(0) انظر : الفائق ""/ ؟" . الإبهاج "١58/١"‏ » فواتح الرحموت "08/٠"‏ . 

(9) آخر الورقة "”5' من "ص" 

(4) ساقط من الأصل » والمثبت من '“ت » ص" . 

)0( فى "ص" تعلق . 

(5) سورة المائدة : آية "8لا" . 


١/1 


اعتبار النصاب والحرز » وكون المسروق لا شبهة فيه للسارق ؛ يمنع من 
تعلق الحكم . وهو القطع بعموم اسم السارق » وموجب لتعلقه بشرط لا 
ينبىء عنه ظاهر اللفظ . 

وإن كان التخصيص لا يمنع ١‏ من(١2‏ » تعلق الحكم به جاز التعلق به اكه 
ف وله تناك لا : 9 اقتلوا المشركين 74" . لأن قيام الدلالة على المنع من 
قبل أهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل باسم المشركين . وهو قول: 
أن عبن الله الضرى 9 

ورابعها : أن العام اللخصوص : إن كان بحيث لو تركنا وظاهره من غير 
بيان التخصيص ٠‏ لكنا نمتثل ما أريد منا » ولكن يضم”' إليه شيئا آخر لم يرده 
مناء كقوله تعالى : # اقتلوا المشسركين 274 فإنا لو خلينا وظاهره » لكنا 
نقتل كل من صدق عليه الإسلام من الحربى والذمى والمستأمن . 

افكنا قد امتثلنا فى ذلك ما أريد منا وما لم يرده جاز التمسك به . 


نمتثل ما أريد منا لم يجز التمسك بهء وهو كقوله تعالى8 أقيموا الصلذة7”4) 


01 اق ا 


زفق زيادة من ص " 


(5) انظر : فى قول عبد الله البصرى الحنفى ومن وافقه : 
المعتمد *585/١*‏ » التبصرة “ص '١88‏ . الأحكام للآمدى "55/5" 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "٠١4/7"‏ . الفائق *#/ 7" . 
وراجع : الإبهاج ١ "١794/1"‏ تيسير التحرير "1/١*‏ » شرح الكوكب المنير 
65 . 
(4) فى *“ص" : نضم . 
30)' افى سوؤة التوية + آيك © 
(0) سورة البقرة : آية "5" . 


١ /اىة‎ 


لأنه لو لم يبين مراده لم يمكننا فعل ما أراده من الصلاة الشرعية أصلا » 
بخلاف آية السرقة فإنا لو خلينا وظاهرها ٠‏ لكنا قطعنا كل سارق » وفى ذلك 
امتثال('2 ما أريد منا وما لم يرده » وهو قول القاضى عبد الجبار (). 

وخامسها : أنه يجوز التمسك 'به'"' فى أقل الجمع ٠‏ ولا يجوز فيما زاد 
عليه » وهذا يشبه أن يكون قول : من لا يجوز التخصيص إلى [ أقل7؟) ] من 
أقل الجمع "© . 

واحتج الأولون بوجوه : 

أحدها : الإجماع : وتقريره أن التمسك بالعام المخصوص كان شائعا ذائعا 
فيما بين الصحابة . 


روى أن فاطمة ‏ رضى لله عنها ‏ احتجت على أبى بكر - رضى لله عنه - 
حين طلبت ميراثها من أبيها بقوله تعالى: # يوصيكم الله فى أولادكه'")4. مع 


. فى "ص" : أمثال‎ )١( 
: (؟) انظر فى مذهب القاضى عبد الجبار‎ 
الأحكام للآمدى "75/1" ء مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ » "7817/٠١ المعتمد‎ 
. “وان الفائق ""/"؟'‎ 
. "1/١" تيسير التحرير‎ » "١79/7١ وراجع : الإبهاج‎ 
. هذه الزيادة من "ص"‎ )6( 
. ساقط من الأصل » والمثبت من *ت . ص"‎ ):4( 
ء مختصر ابن الحاجب‎ "7/5١ لأه' , الأحكام للآمدى‎ /١" انظر : المستصفى‎ )0( 
. "57 /“" الفائق‎ "٠١94/1١" وشرحه‎ 
شرح الكوكب المنير‎ ٠ "1/1١" تيسير التحرير‎ » "١5١/7" وراجع : الإبهاج‎ 
. ال‎ 
. "١١" سورة النساء : آية‎ )١( 
وهذا الأثر أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الخمس باب فرضص‎ 
الخمس "5/ 57 ' عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أخبرتهم أن فاطمة عليها‎ 
-- السلام ابنة رسول الله ليه سألت أبا بكر الصديق يعد وفاة رسول الله‎ 
١ ما‎ 


أن الآية مخصوصة'' بالعبد . والقاتل والكافر . 

ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة ‏ رضى الله عنهم - فى 
ذلك» بل عدل أبو بكر رضى الله عنه فى منعها منه إلى التمسك بقوله عليه 
السلام: « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة © 2)9. 

وروى عن على رضى الله عنه أنه احتج على جواز الجمع بين الأختين فى 
ملك اليمين بقوله تعالى : «#أوماملكت أيمانكم'”" # . مع أنه 
مخصوص”7؛ بالمجوسيات ٠»‏ والأخوان وغيرهما » ولم ينكر عليه أحد بل من 
حرم تعلق بقوله تعالى : ا وأن تجمعوا بين الأختين # "2. 

وعنه وعن عثمان رضى اللّه عنه ١:‏ أحلته آية وحرمته آية 9 ) » فلو لم 
يكن قوله تعالى: ا أو ما ملكت أيمانكه”" #حجة فيما بقى بعد التخصيص 


1 
!ا 


يك أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله يله مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر أن 
رسول الله قال: 'لا نورث ما تركناه صدقة فغضبت فاطمة بنت رسول الله يك 
فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت . 

وأخرجه فى كتاب فضائل أصحاب النبى كَلْهْ ومن صحب النبى وَفِةِ باب مناقب 
قرابة رسول الله تَلِةٍ ومنقبة فاطمة عليها السلام "5٠١١ 7١94/4“‏ » وفى كتاب 
المغارى باب غزوة خيبر "487/6" . 

وأخرجه مسلم فى كتاب الجهاد باب قول النبى يف : لا نورث ما تركناه صدقة 
الا 

. آخر الورقة *-84؟'* من "تت"‎ )١( 

(0) سبق تخريجه "ص !الا '٠١‏ . 

(*) سورة النساء : آية *لا" ٠‏ والأثر سبق تخريجه "ص ه١٠"‏ . 

)0( عبارة الأصل هكذا : مع التخصيص أنه مخصوص ٠‏ وما أثبته من *ت . ص” . 
(6) سورة النساء : آية "57" . 

() سبق تخريجه 'ض 4لا١٠١"'‏ . 

0) آخر الورقة "51" من *" ص" 


والآية من سورة النساء : آية *"#" . 


١4 


وردى عن ابن عباس رضى الله عنه'! 2‏ أنه احتج على تحصريم اللرضعة 9 
ولو بمصة أو مصتين بقوله تعالى : 9# وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم 7" وقال : 
(قضاء الله تعالى أولى من قضاء ابن الزبير؟؟ ) » لأن ابن الزبيير كان لا يرى 
التحريم بالرضعة والرضعتين/*)» مع أن الآية مخصوصة بالمرضعة2©9 فى غير 


. فى "ص" : عنهما‎ )١( 

(؟) فى "ص" : الرضعة . 

(*) سورة النساء : آية "*؟' . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور فى سئنة 9/77" قوله حدثنا سعيد نا عبد العزيز بن محمد 
عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : ' ما كان فى الحولين » فإنه يحرم 
وإن كانت مصة وما كانت بعد الحولين فليس بشىء' فى باب ما جاء فى ابنة الأخ 
من الرضاعة "١/١14؟'‏ . 
وأخصرج أيضا "484' عن عمر بن دينار قال : سثل ابن عمر عن شىء من 
الرضاع؛ قال: لا نعلم إلا أن الله عز وجل حرم الأخت من الرضاعة فقلت: أن 
أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة ولا المصتان . 
قال ابن عمر : قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك ١١/54؟'‏ . 
وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 41" ' فى باب القليل من الرضاع "571//7 - 
44 . 
قلت: أخرج مسلم فى صحيحه '١55٠"‏ فى كتاب الرضاع باب فى المصة والمصتين 
ل ا ل عن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : قال 
رسول الله يل . وقال سويد والزهير: أن النبى يَخٍ قال : « لا تحرم المصة 
والمصتان». ٠‏ 
وابن الزبير هو : أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى المدنى » 
ولد فى أوائل خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ثقة » فقيه » مشهور ٠‏ توفى 
سنة "5ه" على الصحيح . : 
( انظر : طبقات ابن سعد "١1/8/50"‏ . حلية الأولياء "١77/7"‏ » وفيات الأعيان 
'*/50”"' ء تقريب التهذيب ٠» "١9/7"‏ تهذيب التهذيب '/ "١18٠0‏ » البداية 
والنهاية "٠١١/4"‏ ء شذرات الذهب "١/8/6"‏ ). ش 

(5) فى الأصل . *ت" : الرضعتان » والمثبت من ' ص" . 

(؟5) فى "ص" : بالرضعة . 


ال 


سن الرضاعة » وأمثالها كثيرة غير داخلة تحت التعداد » وكيفف لا : 
وتمسكهم بالنصوص / (/77 / ب )فى الوقائع مشهور » وما من نص إلا 


وهو مخصوص ٠‏ كما تقدم6'' ولم ينقل عن أحد منهم فى ذلك إنكار فكان 
اا 


وثانيها : أن المقتضى لشبوت الحكم فيما بقى من الأفراد قائم» وهو اللفظ 
العام : فإنه دال على ثبوت الحكم فى كل واحد من مسمياته » ولاشك أن غير 
المخصوص من جملة مسمياته » فيكون دالا على ثبوت الحكم فيه » والمعارض 
الموجود وهو : انتفاء الحكم عن الصورة المخنصوصة لا يصلح أن يكون 
معارضاء لأن عدم الحكم فيها لا يستلزم عدم الحكم فى غيرها لا قطعا ولا 
ظاهرا » اللهم إلا أن يكون معللا بعلة مشتركة بينها "وبين غيرها من الصورء 
لكن ذلك ليس لنفس انتفاء الحكم بل لأمر زائد عليه » وليس كلامنا فيه » بل 
فى نفس انتفاء الحكم » والمعارض لدليل الشبوت لابد وأن يستلزم النفى إما 
قطعا أو ظاهر » وحينئذ يلزم ثبوت الحكم فى غير المخصوص عملا بالمقتضى . 

وثالثها : أنه لو لم يكن حجة فيما بقى فإما أن لا يكون حجة فى شىء منه. 

وهو باطل » لأنه تعطيل للنص ٠»‏ إذ غيره”؟2 من المجاز غير مراد لعدم قرينة 
تدل عليه أو يكون حجة فى شىء منه » لكنه غير معلوم وأنه إجمال » وهو 
خلاف الأصل فيكون أيضا : باطلا فيتعين أن يكون حجة فيما بِقَى 0 


. انظر ما سبق‎ )١( 

(؟) انظر فى هذا الاستدلال من الإجماع : 
المعتمد 588/١١"‏ - 5894" » العدة "54١/7"‏ 2 التبصرة “ص "١88‏ » الوصول 
إلى الأصول "599/١‏ » المحصول "١/ق‏ ”“/77-5", الأحكام للآمدى 
*5/7*”"., روضة الناظر "ص 98؟"' . 

() فى الأصل : بيتهما » والمثبت من 'ت + ص ' 

(8) فى الأصل : أو غيره » والمثبت من "ت . ص" 

(5) انظر فى هذا الدليل والذى قبله : 5 

5١85١ 


ورابعها : وهو ما احتج به الإمام : وهو أن اللفظ العام كان متناولا للكل 
فكونه حجة فى كل واحد من أقسام ذلك الكل » إن كان متوقفا على كونه 
حجة فى الكل من حيث إنه كل » أو على كل واحد من أقسامه مع التعاكس 
لزم الدور » لأن كونه حجة فى الكل يتوقف على كونه حجة فى كل واحد من 
أقسامه » فلو توقف كونه حجة فيه على كونه حجة فى الكل لزم الدور 
وأيضاء فإنه يلزم حيتئذ أن تكون دلالة العام على كل واحد من تلك الأقسام 
بالتضمن ٠‏ كدلالة أسماء الأعداد على الأفراد الداخلة تحت مسمياتها » وكذا 
القول : فى لزوم الدور على التقدير الثانى » وإن لم يكن متوقفا عليهما » أو 
كان متوقفا على كونه حجة فى كل واحد من أقسامه من غير تعاكس لزم أن 
يكون حجة فى الباقى » وإلا لكان متوقفا عليهما » ونحن نتكلم على خلاف 
هذا التقدير » ثم القسم الثانى : مختص بما أنه يستلزم الترجيح من غير 
مرجح, لأن نسبة دلالة اللفظ العام على كل / (578 /1 ) تلك الأقسام على 
السوية » فتوقيف حجته فى بعض تلك الأقسام على حجته فى الباقى من غير 
عكس ترجيح"1 لأحد المتساويين على الآخر من غير مرجح . وهو محال ”). 

وهذا ضعيف : لأنه إن عنى بالتوقف التوقف بصفة التقدم والتأخر » أى 
يكون المتوقف عليه متقدما ولو بالرتبة والمتوقف متأخر كذلك » فلا يلزم من 
عدمه جواز كونه حجة فى البعض ٠»‏ وإن لم يكن حجة فى البعض الآخر . 
لاحتمال أن يكون حجته فى البعض ملازم لحجته”" فى البعض الآخر بصفة 


-- المعتمد "588/١"‏ »ء العدة "545/5" » التبصرة "1848 - 584" » المحصول 
"٠/ق‏ 505/8" . الأحكام للآمدى ' ؟/ره"؟' ء الفائق ""/ 4؟' . 

)١(‏ آخر الورقة "54' من "ص" 

. "590 57 /" ق/١" انظر : فى هذا الاحتجاج للإمام الرازى المحصول‎ )١( 
مختصرابن الحاجب وشرحه‎ . "777/٠" وراجع : الأحكام للآمدى‎ 
. "١1-١ /؟١ الإبهاج‎ "٠١5/6" 

(9) فى "ص" : بحجته . 


1١4؟‎ 


المعية » ويستحيل وجود أحد المتلازمين بدون الآخر » وإن عنى به عدم وجوده 
بدون الآخر » فلا نسلم أن الآخر لو كان كذلك يلزم « منه((2 » الدور 
الممتنع2"7, فإن المتلازمات والمتضايفات بأسرها كذلك » وهى ليست 
عه ات”'وفاقا نكا ١‏ 


احتجوا بوجهين : 
أحدهما : إنه لو دل على ما بقى » فإما أن يدل عليه بطريق الحقيقة » وهو 


باطل 2*0 تقدم من الدلائل 4. ولمساعدتكم عليه » أو بطريق التجوز ء 


. ساقط من "ص"‎ )١( 
. (؟) الدور نوعان : سبقى » ومعى » فالسبقى : هو توقف الشىء على ما توقف عليه‎ 


فر 
0( 


(0) 
(3) 


وهو قسمان : مصرح ومضمر ٠»‏ فالمصرح : ما كانت الواسطة فيه واحدة » مثاله : 
أن يقال : خالد أوجد بكرا » وبكر أوجد نحالدا فبكر متوقف فى وجوده على 
خالدء وخالد متوقف فى وجوده على بكر فالواسطة واحدة » ويقال لمثل هذا دور 
بمرتبة . والمضمر : ما كانت الواسطة فيه أكثر . مثاله : أن يقال : تحالد أوجد 
بكراء وبكر أوجد عليا » وعلى أوجد خالداً » ففى هذا المثال : توقف وجود خالد 
على نفسه بواسطتين ويكر وعلى . وهذا الدور بقسميه باطل ٠»‏ لما فيه من التناقض . 
أما الدور المعى : فمثل توقف كل من الأبوة والبنوة على الآخر » فلا تعقل أبوه إلا 
مع عقل بنوه ولا إلا مع عقل أبوه ولا يوجد كل منهما إلا مع وجود الآخر دون 
تقدم لأحدهما على الآخر وجودا وتعقلا . وهو جائز لأنه من باب الإضافات وهى 
أمور اعتبارية لاوجود لها ء ولأن كل منهما ليس علة فى وجود الآخر ولا معلولا 
له » بل كلاهما أثر لأمر خارج عنهما . 

انظر : حاشية الأحكام للآمدى "577/1 - 5174" . 

فى "ص" : لممتنعات . 


انظر : الأحكام للآمدى "777”/7” ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "٠١9/7"‏ »2 
الفائق ""/ 8؟1" . 

وراجع : شرح تنقيح الفصول 'ص 559" 2, الوبهاج "؟/ "١5١‏ » نهاية السول 
/٠‏ .4" 5 

فى صن 8 بما 5 

انظر ما سبق "٠ص "١7817‏ 


1١51 


وحيتئذ ليس حمله عليه أولى من حمله على البعض الآخر » فيصير مجملا . 
بل حمله على أقل الجمع أولى 

أما أولا : فلما فيه من تقليل المجار (3 . 

وأما ثانيا : فلأنه متيقن فيه . 

وثانيهما : أن العام بعد التتخصيص يتنزل 'منزلة("©" ما لو قيل : 
المشركين إلا بعضهم . وهذا ليس بحجة لمساعدتكم عليه ا 
فوته" . 

الجواب عن الأول : أنا لا نسلم أن ليس الحمل عليه أولى من الحمل على 
البعض الآخر ٠‏ وهذا لاله معن والبععر 1 لاحرردي مينينات لقا يو 
انا والحعل على انين الى ١‏ لشي من قم الإجمال.»:بزأما جا كرتم نين 
الوجهين فهو معارضض بوجهين آخرين : 

أحدهما : أن الحمل عليه أحوط » ولا يخفى عليك تقريره . 

وثانيهما : أنه أقرب إلى الحقيقة على أن الوجه الشانى » مما ذكرتم ممنوع 
على رأى من يجوز التخصيص إلى الواحد ©2. 

وعن الثانى : أنا لا نسلم أنه يتنزل منزلته » وهذا لأن فى تلك الصورة 
يتعذر العمل بالعام » إذ لايمكن حمله على الكل وهو ظاهر ولا على البعض 
منه » لأنه ما من بعض إلا ويحتمل أن يكون هو المخصوص » بخلاف ما 
نحن فيه فإنه لا يتعذر العمل به » إذ الخارج معين فيعمل به فيما وراءه (5 


)١(‏ فى الأصل ,» 'ت تيل ليث عن تمدن" 

زقفق هذه الزيادة من 'ص " 

زفرفق انظر : المعتمد "5884/١"‏ 2 التبصرة 'ص ادي 5 المحصول "كلق "“/9و؟' 2 
الأحكام للآمدى ل 0 5" مختصر ابن الحاجب وشرحه ".5 الفائق 
شرن ا ٠‏ روضة الناظر او 3 شرح تنقيح الفصول 'ص5907”؟'. 

دق أغر الورقة 51* من "ات" 

(1) انظر فى هذا الجواب عن هذه الأدلة : 
المعتمد .»"590/١١‏ التبصرة ٠ص‏ "'»ء المحصول "٠١/ق‏ 59/5" . الأحكام 
للآمدى "5736/1" ., مختصر ابن الحاجب وشرحه "٠١94/7"‏ الفائق “*8/ م * 

١.56 


المسألة الثامنة 
[ التمسك بالعام قبل استقصاء طلب المخصص ] 


اختلفوا فى جواز /(78/ ب) التمسك بالعام فى إثبات الحكم قبل 
استقصاء طلب المخصصص 5 


وذهب أبو بكر الصيرفى رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز التمسك به ابتداء 
من غير طلب ما لم يظهر المخصص (). 

ثم قوله : هذا يحتمل أن يكون بناء على أنه يجب على المجتهد أن يظن”" 
قاطعا بمقتضى الدليل الذى تمسك به . 


انظر : المعتمد "9757/7" »ء العدة "5757/7" » البرهان 5١8/١"‏ ' » التبصرة 
"ص 2_8 المستصفى *؟/لاه 2*١‏ المحصول "كلق *#/51 2 الأحكام 
للآمدى ""/ '6٠‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه '١58/7”"‏ . 

المروزى وأبو سعيد الأصطخرى ونسبه أبن السيبكى لابن خيران والقفال الكبير وأبى 

حامد الإسفرايينى وإليه ذهب أكثر الحنابلة . 

انظر : العدة "0/7" 3 البرهان ":.5/٠‏ 3 التبصرة ''ص "١٠‏ 2 المحصول 


"كلق #/595' 2 الأحكام للآمدى '”"/ .٠ه"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه 


'؟/8 ةا" . 
وراجع :الإبهساج "١١/٠‏ » المسودة "ص 59١٠'غ2‏ شرح الكوكب المنير 
م/5وةغ'" 


(0) فى #من 1 أن يلير 


١6 


ويحتمل أن يكون بناء على أنه يجب عليه أن يقطع بعمومه إذ ذاك ٠»‏ لكن 
صرح إمام الخرسن 7 رتسي اللّه ال ا 0 بالاحتمال الثانى نقلا عنه . 


ثم كلامه يدل على أن هذا إنما يليق بمذهب من لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت المخطاب 59 

وأما من يجوز ذلك فلا » لأن القول بجواز ورود المخصص مع القول 
بوجوب الجزم باعتقاد العموم متناقض . لكن أبا بكر الصيرفى ليس منهم . 

واستدل عليه: بأنه من الرادين عليهم فى كيبه ”؟»» فالزمه التناقض المذكور . 

لكن نقل ابن الصباغ”' وغيرهء عن أبى بكر الصيرفى فى أنه لا يجوز 


)١(‏ انظر : البرهان لإمام الحرمين "405/١"‏ ». حيث قال : 'إذا وردت الصيغة 
الظاهرة فى اقتضاء العموم » ولم يدخل وقت العمل بموجبها . فقد قال أبو بكر 
الصيرفى من أئمة الأصول : يجب على المتعبد اعتقاد العموم فيها على الجزم ٠‏ ثم 
إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذلك وإن تبين الخصوص تغير العقد . 
وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء » ومضطرب العلماء » إنما هو قول صدر 
عن غباوة واستمرار فى عناد" 

(؟) كالآمدى فى الأحكام "50/7" . وأحمد بن حنبل فى رواية على ما فى العدة 
'7/ 0756". واختارها من الحنابلة أبو بكر عبد العزيز وابن عقيل والحلوانى على ما 
فى هامش العدة »وابن قدامة فى الروضة*ص 5147" . ونسبه فى الروضة للقاضى. 
وانظر : المسودة "ص "١١9‏ . 
وراجع : مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/58١'‏ » تيسير التحرير "١1/١"‏ . 

(*) آخر الورقة "49" من ' ص' 

() قال إمام الحرمين فى البرهان 4٠7/١"‏ ' : 'وأبو بكر هذا من الرادين على هؤلاء 
فى تصانيفه ' 

(0) هو : أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ الإمام البغدادى 
الشافعى .١‏ أحد الأئمة ومؤلف 'الشامل' ٠‏ كان نظير الشيخ أبى إسحاق ومنهم من 
يقدمه على أبى إسحاق فى نقل المذهب وكان ثبتا حجة دينا خيرا » ولى النظامية 
بعد أبى إسحاق ثم كف بصره ٠‏ توفى سنة '/ا/ا4 ه' 
( انظر: المنتظم " "١7/94‏ ». تهذيب الأسماء واللغات "5949/7" » وفيات الأعيان 
"5١107 /'‏ ء العبر للذهبى "5417/7" », المختصر فى أخبار البشر ١١95/7"‏ ) 

1١31 


تأخمير الييان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر ء وقد أريد منه غير ظاهره (21. 


« وأما قوله'"' » : أنه من الرادين عليهم فى كتبه » صحيح لكن فى غير 
هذه المسألة » فعلى هذا يندفع عنه التناقض المذكور على رأى الإمام 7" . 

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الجزم باعتقاد العموم إنما يليق بمذهب 0 
يجوز تأخير البيان على وقت الخطاب » بل التناقض المذكور لازم لهم أيضا إلا 
من لم يجوز منهم إسماع المكلف العام دون الخاص » فإن التناقض المذكور إنما 
يندفع عنهم لا غير » وهذا لأنهم « وإن7) » أوجبوا اتصال المخصص”” بالعام 
فى الورود » لكنهم لم يوجبوا وصوله إلى من يصل إليه العام » فيحتمل أن 
يظهر المخصصن"" للمكلف”'' بعد سماع العام » وإن كانا عند الورود مقترنين 
ومع هذا الاحتمال والتجويز كيف يجب القطع عليه بالعموم . 

واعلم أن هذا الذى حكينا عن الصيرفى : أنه يجوز التمسك بالعام قبل 
البحث عن المخصص . هو ما حكاه الإمام عنه! » وهو اللائق بأصله . 


. "97/7" انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
. "١5 وراجع : الإبهاج "؟/‎ 

(؟) ساقط من "ص" . 

() جرت عادة المصنف أنه إذا أطلق الإمام فالمراد به الرازى ٠‏ لكن المراد بالإمام هنا إمام 
الحرمين ٠»‏ لأنه هو الذى ألزم أبا بكر الصيرفى فى التناقض المذكور حيث قال فى 
البرهان *5-٠1/١"‏ » وإن زعم صاحب المذهب أن تبين الخصوص ممكن . فكيف 
يتصور جزم العقد مع اشتماله على تجويز أن يتبين الآأمر على خلاف ما جزم العقد 
به » والتردد والجزم متناقض " 

(:) ساقط من "تت" . 

(4) فى *ص" : الخاص 

() فى *ص* الخاص 

0) فى "ص" المكلف 

() انظر ما حكاه عنه الإمام الرازى فى المحصول "١/لق‏ “/9؟" 
وراجع الابهاج '"7/ "٠4١‏ . بهاية السول "9/5" 


١عة1/‎ 


إذ ا جماعة متفقون على النقل عنه : بأنه يجب اعتقاد العموم جزما عند ورود 
العام » فمع الجزم بالعموم يستحيل أن لا يجوز التمسك به 5 

لكن نقل الشيخ الغزالى رحمه الله تعالى : أنه لا خلاف فى أنه لا يجوز 
المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن أدلة التخصيص (2. 

ولا يخفى أن هذا لا يستقيم أصلا على مذهب الصيرفى *فى”""' هذا 
كله قبل حضور / ( 79 / أ) وقت العمل به . 


أما إذا حضر وقته فلا شك فى وجوب العمل به » لكن مع القطع بعدم 
المخصص ٠.‏ والجزم بإرادة العموم ٠‏ أم لا يشترط فيه ذلك ؟ . فيه خلاف : 
فذهب القاضى منا وجماعة من الأصوليين إلى الاحتمال الأول : وزعموا أن 
معرفة عدم المخصص بطريق القطع ممكن ٠‏ وذلك بأن تكون المسألة التى تمسك 


)١(‏ انظر : المستصفى "١61/7"‏ حيث قال : "لا خلاف فى أنه لا يجوز المبادرة إلى 
الحكم بالعموم قبل البحث عن الأدلة العشرة التى أوردناها فى المخصصات' . 
وراجع : الأحكام للآمدى ""/ "6٠‏ .» مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/58١'‏ 
فقال : 'يمستنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا' وفى نفى هذا 
الخلاف نظر : فإن الإمام الرازى وأتباعه ١‏ تبعا للإمام الشيرازى ٠‏ قد جعلوا الخلاف 
عاما فنقلوا عن الصيرفى أنه يجيز التمسك به قبل البحث عن المخصص ٠»‏ وصنيع 
الرازى فى المحصول "١/ق‏ 7/7" ء. والمنتخب "ق 54' يشعر بلميل إليه . 
وأتباعه كالبيضاوى وغيره . قال ابن السبكى فى الإبهاج "111/1" : "واعلم أن 
إثبات الخلاف فى هذه المسألة على هذا الوجه ‏ أى تعميم الخلاف ‏ هو إيراد الإمام 
وأتباعه » وادعى جمع من المتآخرين أن ذلك غير معروف بل باطل » محتجين بأن 
الذى قاله الغزالى ومن بعده : أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص 
إجماعا ... ثم قال : قد سبق الإمام بهذا النقل الشقة الثبت الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازى ‏ أى تعميم الخلاف . 
وانظر : الأحكام للآمدى '"/ "6٠0‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه "١58/7١١"‏ 2 
التمهيد للأسنوى وحاشيته ءص 408'؟ . 

(؟) ساقط من 'ص" . 


١4 


المجتهد فيها بالعموم مما كثر فيها الخلاف » وطال فيها النزاع فيما بين العلماء 
ولم يطلع أحد منهم على ما يقتضى تخصيصه »؛ مع كثرة بحثهم وشدة 
فحصهم عن مواقعة واستقصاء طلبهم 3 فهذا يفيد القطع بعدم المخصص » إذ 
لو كان هناك مخصص لاستحال أن يكون لا يعرف" عادة » كالطالب لمتاع فى 
البييت فإنه إذا فتش عنه فى جميع البيت ولم يجده » فإنه يقطع بعدمه فيه 7©. 

واحتجوا عليه أيضا : بأنه لو كان مخصوصا » لنصب الله عليه دليلا ويبلغه 
إلى المكلفين عند حضور وقت العمل به إزالة للتلبيس”"“والخطأ فى العمل 9 ؟ . 

وذهب ابن سريج”*؟ » وإمام الحرمين 29: والغزالى”" » وأكثر الأصوليين 
إلى التحمال الغائق. #«وهو اطق .. 

قال إمام الحرمين : إذا حضر وقت العمل بالعام» فقد يقطع المكلف 
بمقتضى العموم » لقرائن تتوفر عنده فيصير العام كالنص » وقد لا يقطع بذلك 
لعدم القرائن”'' التى تفيد القطع » بل يغلب على ظنه العموم فيعمل به بناء 
عق 00:7 ]عافن غير الواتعبوالقنا 519 


. فى "ت . ص" : أن لا يعرف‎ )١( 

() انظر : المستصفى "١54/1"‏ . الأحكام للآمدى "”/ '05١- 5٠‏ . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "١18/7"‏ ء روضة الناظر "ص 757" . 

() فى "ت" : التلييس . 

(5) انظر : المستصفى . الأحكام للآمدى . مختصر ابن الحاجب وشرحه . روضة 
الناظر "المواضع السابقة ' 

(5) انظر : المحصول "١ق‏ #“/99""' . 

(59) انظر : البرهان لإمام الحرمين '5١8- 509/١"‏ . 

0) انظر : المستصفى "؟/57١'‏ . 

(48) فى الأصل : به العام » والمثبت من "ت . ص" . 

(9) آخخر الورقة '0٠*‏ من *ص* . 

0020 فى "ص" : عليه » وفى الأصل ١‏ اتاج من غير إعجام . 

)0010 هذه الزيادة من عندى ليستقيم المعنى . وانظر : البرهان لإمام الحرمين "١/لا١٠5'.‏ 

-- 0 بتصرف‎ '5١8- 501/١" انظر هذا النقل عن إمام الحرمين فى البرهان‎ )١1( 


١89 


واعلم : أن الأولين : إن أرادوا بقولهم : إنه يجب على المكلف أن يقطع 
بعدم المخصص ٠‏ وأن يجزم بإرادة العموم أنه يقطع بذلك بالنسبة إلى ما فى 
نفس الأمر. فهذا باطل » وما ذكروه من الطريق فى إفادة القطع فغير مفيد . 

أما أولا : فلأنه مبنى على أن عدم الوجدان''2 بعد البحث والفحص الشديد 
يدل على عدم الوجود . وهو ضعيف لاحتمال أن يكون موجودا ول" 
يول 7 اعد بتو علي 1 


والقياس على طلب المتاع فى البيت غير صحيح لو سلم الحكم فيه » لظهور 
الفرق » وهو أن الذى طلب فيه المتاع منحصر مضبوط ٠‏ بخلاف ما طلب فيه 
وليل القصوض .: 

وأما ثانيا : فلأنه مبنى على ما لو وجد الفعل ٠»‏ وهو أيضا غير واج 
لاحتمال أن يكون واحد منهم قد وجد ذلك ولم ينقله » ولو تمسك فى ذلك 
بأن علمه وعدالته يمنع من ذلك ٠‏ فمن المعلوم”” أن هذا لا يفيد القطع » بل 
يفيد الظن الغالب . 

وأما ثالثا : فلأنه من شرط كل مسألة استدل عليها بالعام أن تكون صفته ما 
ذكروه ليكون / ( 774 / ب) ذلك طريقا عاما » بل لو صح فإئما يصح 


-- وانظر فى هذا المذهب وأدلته ومناقشتها فى : 
الأحكام للآمدى "0١/7*‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه "١18/7"‏ », الفائق 
'/ 537" »ء روضة الناظر "ص 587" .. 
وراجع : نهاية السول *47/7' » تيسير التحرير "51/1" » فواتح الرحموت 
"لله" . 

. آخر الورقة *8575؟* من "ت'‎ )١( 

(0) فى "تا . ص" : أو لم . 

) فى *ص" : يقطع . 

(:) هذه الزيادة من "عندى" . 

(5) فى الأصل : المعادم » والمثبت من 'ت .» ص" . 


١ة..‎ 


بالنسبة إلى المسألة التى صفتها ما ذكروه وأما ما ذكروه من الدلالة عليه ثانيا » 
فمن الظاهر أنه لا يستقيم على مذهبنا » فلا يصح به الاستدلال علينا » وإنما 
يصح الاستدلال على من يقول بالتحسين [ والتقبيح'ا ] « فيه الأصح'"1 , 
وإن أرادوا بذلك أنه يقطع بعدم الخصص وأن يجزم”" بإرادة العموم منه 
بالنسبة إلى نفسه ٠»‏ فهذا ينبغى أن يبنى على أن المصيب واحد أم كل مجتهد 
مصيب . 


فإن قيل بالأول : فالقطع بعدم المخصص وبجزم إرادة العموم منه أيضا باطل 


لا تقدم 60 


وإن قيل بالثانى : فصحيح إذ لو لم يقطع بعدم المخصص فى حق نفسه لما 
كان قاطعا بإصابته » بل جاز أن يكون مخطعا * . 

واحتج لأبى بكر الصيرفى بوجوه : 

أحدها : أن ترك التمسك بالعام لاحتمال وجود المخصص [ يستلزم ترجيح 
المرجوح على الراجح » فإن احتمال وجود المخص ص" ] مرجوح بالنسبة إلى 
اللفظ العام الدال على ثبوت الحكم » إذ هو معلوم قطعا » وترجيح المرجوح 
على الراجح ممتنع عقلا . 


وثانيها : أن الأصل عدم المخصص ١‏ وذلك يوجب ظن عدم التخصيص 3 
وهو يكفى فى ظن إثبات الحكم . 


. ساقط من الأصل » ولمثبت من "ت . ص"‎ )١( 

زفق ساقط من 'ت 6 ص" ٠.‏ 

(9) فى الأصل : يجهر . 

(5) انظر ما سبق . 

(5) انظر : المستصفى "5/ 2"151١-10‏ الأحكام للآمدى '"0١/“"‏ ء مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "؟58/7١5‏ . ش 
وراجع نهاية السول '97/5* . جمع الجوامع وشرحه "9/7' » تيسير التحرير 
”5 . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من "ت . ص" . 

١.١ 


وثالثها : أنه لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصص ٠»‏ لا جاز 
التمسك باللفظ على حقيقته إلا بعد الطلب أنه هل وجد ما يقتضى صرفه(١)‏ 
عن المجاز أما لا ؟ 

بجامع تعليل'"' احتمال الخنطأ » لكن لا يجب ذلك » لأنه لا يجب ذلك 
عرفا » بدليل أنهم يحملون الألفاظ على حقائقها من غير بحث عن أنه هل" 
وجد مايقتضى صرفها عنها أم لا ؟ وإذا لم يجب ذلك عرفا فكذا شرعا 
اديع لمعي 40 


ولقائل أن يقول : احتمال تطرق التخصيص إلى العام أكثر من احتمال تطرق 
التجوز إلى اللفظ ٠‏ بدليل أنه ما من عام إلا وقد خص عنه البعض إلا قوله 
تعالى ”* : ل والله بكل شىء عليم”' » وليس كل لفظ مستعمل تطرق إليه 
التجوز بمعنى أنه مستعمل فى مجازه » فلا يلزم من وجوب طلب المخصص 
ثمة لدفع الاحتراز عن الخطأ المحتمل الغالب » وجوب طلب ما يصرف اللفظ 
عن حقيقته مع أنه ليس كذلك 7"©. 


. فى 'ت" : صرفها‎ )١١ 
. فى *ص'" : بقليل‎ )0( 
. فى الأصل : أهل‎ )0 
. وهو قوله يله : 'ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن . . . " الحديث‎ )5( 
. "59 والحديث سبق تخريجه وبينت أن الصحيح وقفه على ابن مسعود *“ص‎ 
: وانظر : أدلة أبى بكر الصيرفى فى‎ 
- “0/9 ق/١٠" غ2 ١5١١"ه. المحصول‎ ١٠١ التبصرة "ص‎ » "١ العدة "؟/78ه2‎ 
ش‎ . '90١/9* الأحكام للآمدى‎ ء'١‎ 
وراجع : روضة الناظر "ص 5847* » نهاية السول "95/5" » شرح الكوكب المنيسر‎ 
. 54 
. من *“ ص" »ء وانظر ما سبق‎ '0١* آخخر الورقة‎ )6( 
. *58455* سورة البقرة :آية‎ )١( 
قال الشيخ المصنف فى الفائق "58/7" . فى الجواب عن هذا الاستدلال : 'وأجيب عنها‎ )0( 
بمنع مرجوحيته وغلبة ظن عدمه وبمنع الملازمة إذ العمومات كلها مخصوصة . إلا ما قل‎ 
. جدا للأثر والاستقراء'‎ 


١ه.؟‎ 


واحتج ابن سريج : أن اللفظ العام بتقدير وجود المخصص لا يكون حجة 
ففى صورة التخصيص » فتكون حجته مشروطة بعدم المخصص ٠‏ وقبل الطلب 
وجوده وعدمه مشكوك فيه » والشك فى الشرط يوجب الشك فى المشروط » 
فحجته بالنسبة إلى كل فرد مشكوكة فيها . وهذا القدر كاف فى أن لا يكؤن 
حجة كيف والأصل أن لا يكون(١‏ حجة . 


وأجيب /( /١1١‏ أ) : بمنع أن وجود المخصص وعدمه مشكوك فيه » بل 
عدمه عندنا أغلب فيكون ظن حجته أغلب ٠»‏ فلو أجاب عن هذا المنع بما أن 
الغالب وجود المخصص بالاستقراء ولا(" تقدم من الأثر 27 فإن لم يكن هذا 
فلا أقل من الشك . فنحن نعارض الغالب بالأصل » إذا الأصل عدم 
المخصص » ولئن عارض هذا الأصل بما أن الأصل عدم الحجية كما تقده”؟؟ » 
فنحن نعارض ذلك بأن الأصل عدم التعارض » وأن الأصل عدم التجوز © . 


. فى *ت" : ألا يكون‎ )١( 

(0) فى "ت" : وبما. وفى "ص" : بما . 

(؟) يريد بالأثر قول ابن عباس : 'ما من عام إلا وقد خص عنه البعض' كما سبق . 

(5) انظر ما سبق . 

(4) انظر فى دليل ابن سريج ومناقشته : 
العدة "0731/7" » التبصرة “ص "١١١ 8 ١١٠١‏ » المحصول "٠١/ق 7١/9‏ 
ا" الأحكام للآمدى "051/7" »ء الفائق "59/7" . روضة الناظر "ص ؟57؟" 
وراجع : الإبهاج "؟/14' ء. نهاية السول 2"17/5١‏ فواتح الرحموت 
“ل/لا6؟' . 
وقد حكى الإمام الرازى وأتباعه الخلاف فى جواز التمسك بالعام قبل البحث عن 
المخصص . ولم يرجح منها فى كتابيه المحصول والمتتخب شيئا . لكنه أجاب عن 
دليل ابن سريج وفيه إشعار بميله إلى الجواز ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك وكذلك 
فعل المصنف هنا حيث تابع الإمام الرازى فى ذلك بخلاف ما فعله فى الفائق 
*/8*ء فقد أجاب عن دليل الصيرفى مما يشعر بميله إلى عدم الجواز . 
انظر : نهاية السول "؟/97' . 
وراجع : العدة : ٠‏ 0777/19 2ء المحصول"' ١/مق“/؟"'‏ الأحكام للآمدى ""/ 
١‏ " الفائق وهامشه " “/ 59 " 

؟ .16 


فرع: 

إذا قلنا : يجب طلب المخصص ٠.‏ فلا يجب ذلك إلى أن يقطع بعدمه , 
لاتقدم أن القطع بعدمه متعذر''' » بل إلى أن يغلب على ظنه عدمه . وحد 
البحث فى ذلك أن يبلغه إلى حيث لو بحث عنه ثانيا وثالئا لما أجداه نفعا 29 , 

واعلم : أن أدلة التخصيص تنقسم إلى : متصل » ومنفصل » والمتصل 
| ينقسم إلى : الاستثناء » والشرط . والتقيبد بالغاية » والصفة ٠‏ فلنعقد فى 
كل واحد منها فصلا . 


. انظر ما سبق‎ )١( 
المحصول ١٠١/ق #/378 - *“*"* ء الفائق‎ . "١55/1 انظر : المستصفى‎ )0( 


"9/9؟'. 
وراجع 9 فواتح الرحموت "54/١‏ . 


١6. 


الفصل الأول 


فى الاستثناء 


الفصل الأول 
فى الاستثناء 
وفيه مقدمة ومسائل : 
أما المقدمة : ففى اشتقاقه وحذده . 
أما الاشتقاق : فهو أنه استفعال من الثنى » وهوالصرف والعطف »٠‏ يقال : 
ثنيت الثوب إذا عطفته » وثنى الثوب ما كف وعطف من أطراف الأذيال (2. 
وسمى الاستثناء استثناء : لأنه يصرف "المسيئنى 20" عن حكب”" الكلام 
المتقدم . 
وأما حده : فأقرب ما قيل فيه وجهان : 
أحدهما : هو أن الاستثناء إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ : إلا » أو 
ما أقيم مقامه0؟ . 


وفيه نظر : لأنه أراد بقوله : أو ما(*' يقوم مقامه . أنه يقوم مقامه فى 


: انظر فى تعريف الاستثناء فى اللغة‎ )١( 
ء لسان العرب مادة‎ "97/١" الصحاح "5215/7" . معجم مقاييس اللغة‎ 
. "44/١" ء المصباح المثير‎ "١55 21١6/15" 'ثنى"‎ 
. "4١/5" ء أصول السرخسى‎ "780/١" وراجع : البرهان‎ 

(؟) هذه الزيادة من "ص" . 

(0) فى 'ت' : هكذا : يصرف المستثتى مسمى عن حكم . 

(:) انظر : المحصول "١/ق‏ ”/8"" , الأحكام للآمدى "585/7" »2 مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "١7/75“‏ . 
وراجع : شرح تنقيح الفصول 'ص 577' ». نهاية السول "15/7" . كشف 
الأسرار “*9/ "17١‏ 

(6) آخر الورقة "57؟' من "عت" 


وإن أراد به أنه يقوم مقامه فى الاستثناء » فهو دور( . 


ولو بدل قوله : أو ما يقوم مقامه بقوله : أو أحد أخواتها » ٠‏ حتى يصير 
هكذا : الاستثناء عبارة عن إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ : إلا » أو 
أحد أخواتها”'' » اندفع الإشكال المذكور . 

وثانيهما : أنه عبارة عمالا يدخل فى الكلام ا” لإخراج بعضه 
بلفظه”؟' ولا يستقل بنفسه60) 


بر عنه الخارج من العام بدليل العقل والقياس ٠‏ لأنه ليس بلفظ » 
والخارج عنه بالأدلة المنفصلة » لأنها مستقلة » والخارج بالشرط"' والصفة » 
لأنهما وإن لم يكونا مستقلين لكن الخارج بهما ليس خارجا”" باللفظ » أى 
ليس الخارج ملفوظا وقد قلنا/ (75-0/ ب ) : فى التحديد أن يكون 
الإخراج بلفظه0» . 


كان بعض بنى ميم » لكن لفظ : الطوال » الذى أخرجه لم يتناولها . 


)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى "2'585/5 نهاية السول *45/5'» نهاية العقول 
اا 

(؟) ما بين القوسين ساقط من "ت" . 

(9) فى الأصل : بدل 'إلا* : "إلا إخراج" » وما أثبته من '*ت » ص" . 

(8) فى بص" : بلفظ . 

(0) انظر : المحصول "١/ق‏ 2558/8 الأحكام للآمدى "7817/5" ء الفائق 
ا 

() آخر الورقة "١؟0'‏ من "ص" والشرط : مكررة فى ' ص" 

0) فى الأصل : خارجيا 

(8) فى '*ص" ' بلفظ 


مثال الشرط : أكرم بنى تميم إن كانوا علماء » خرج عنه الجهال ولفظ 
'العلماء' لم يتناول الجهال . 

والخارج بالتقييد بالغاية : لأن الغاية قد تكون داخلة » كما فى قوله 
تعالى: 8 وأيديكم إلى المرافق» 2١7‏ . 

وقد قلنا : فى الحد أن لا يدخل إلا الإخراج 0 


وقد اعترض عليه بوجوه : 

أحدها : أنه غير جامع » لأن قولنا : جاء القوم غير زيد » استثناء وفاقا , 
وهو غير داخل [ وفاقا ("] فى الحد » ضرورة أنه لا يصدق على غير أنه لا 
يدخل فى الكلام إلا لإخراج بعضه ., لأنه قد يدخل لغرض الوصفية » وهو 
حيث لا يصلح أن يقام إلا مقامه . كقوله : عندى درهم غير جيد 2 إذ لا 
يجوز أن يقول مكانه عندى درهم إلا جيدا . 


وثانيها : أن الاستثناء ليس لإأخراج بعض الكلام » بل لإخراج بعض ما دل 
عليه » وفرق بين الأمرين . 

وثالئها : أنه تعريف للاستثناء بالاستثناء » لأن قوله : إلا لإخراج بعضه 
استثناء فلا يعرف7؟) معناه: حتى يعرف معنى الإستثناء فتعريف الاستثناء به 


)0( 
دور - 


واعلم أن الإشكال الأول » والثالث : يندفعان لو غير » وقيل هكذا : أنه 
عبارة عما يدخل فى الكلام لإخراج”' بعضه بلفظه ولا يستقل بنفسه . 


. "55 سورة المائدة : آية‎ )١( 

(؟) الأصل للإخراج » والمثبت من *ت » ص" . وانظر : المحصول "١/ق‏ 59-78/9"' 2 
الأحكام للآمدى *؟41/1؟"' . 

() ساقط من الأصل . ومن '"ص" ء والمثبت من 'ت" . 

(5) فى *ص' : ولا يعرف . 

(6) انظر فى هذه الاعتراضات : الأحكام للآمدى *؟41//1؟' . 

(5) فى الأصل : الإخراج ٠‏ والمثبت من 'ت . ص" . 


1.68 


وأما الثانى : فإنا لا نسلم''' أن الضمير فى قوله : لإخراج بعضه راجع إلى 
الكلام » بل9) إلى مدلول الكلام » ولفظ الكلام قد دل عليه . 

ولئن سلم : أنه راجع إليه » لكن المراد مدلوله » وإطلاق اسم الدليل وإرادة 
المدلول مجاز مشهور » واستعمال مثله فى الحدود غير قبيح 9©. 

وأما حروف الاستثناء وأحكامه فى الإعراب فمذكورة فى كتب النحو لا 
حاجة لنا إلى ذكرها هاهنا » إذ ليست من هذا الفن فى شىء » وإن كان 
بعضهم : ذكرها هاهنا محبة منه للعربية . 


المسألة الأولى 
[ اتصال الاستشناء بالمستثتى منه ] 


أطبق الجماهير على وجوب اتصال الاستئناء بالمستثنى منه بحسب العادة » 
مشيلة ينين اناو 3 


وروى عن ابن عياس رضى اللّه عله أنه جوز الاستئناء المنفصل وإلى مذدة 


0©) انظر فى هذا الجواب : الفائق "9/؟”" , 
وانظر فى تعريف الاستثناء أيضا : المعتمد "55٠0/١"‏ » العذلة '؟/ 2٠809‏ 
البرهان"١/‏ 8" » المستصفى "١77/15"‏ , الأحكام 'للآمدى "587/5" . 

(5) وشرط الاتصال هذا ما نقل فيه الإجماع . فقد نقله الغزالى فى المستصفى 
"١16/1١‏ والبيضاوى فى منهاجه عن الأدباء وإليه ذهب الأئمة الأربعة . 
انظر: المعتمد "551/١"‏ » العدة '؟”/ "57١0‏ ». التبصرة *ص "١55‏ . البرهان 
"80/١‏ ء أصول السرخسى "50/5" . المحصول '١/ق‏ #/84* . الأحكام 
للآمدى "7589/75١'‏ ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه "5/لا١'‏ . 

(0) فى 'ص" : طويلة . 5 

١61 


1 


-- وهذا الأثر عن ابن عباس رضى الله عنه فى جواز الاستثناء المنفصل . 
رواه الحاكم فى المستدرك فى باب الإيمان والنذور 9/١‏ .”" قال عنه أنه صحيح 
على شرط الشيخين . 
ولفظه : أن ابن عباس رضى الله عنه قال : إذا حلف الرجل على يمين فله أن 
يستئنى ولو إلى سنة" . 
وروى عنه أنه يصحح الاستثناء وإن طال شهرا » وورد عنه مرفوعا : أربعون يوما 
رواه الحافظ أبو موسى فى كتاب 'التبيين لاستثناء اليمين" من حديث يحيى بن 
سعيد ‏ قرشى كان بفارس ‏ عن عمزو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبى 
يِه حلف على يمين فمضى له أربعين ليلة » فأنزل الله تعالى : # ولا تقولن لشىء 
وروى عنه أنه يجوزه إلى سنة . 
وهذه الرواية رواها الطبرانى فى معجمه الأوسط . حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد 
ابن حبان الرقى » ثنا يحيى بن سليمان الجعفى . حدثنا أبو معاوية ٠‏ ثنا الأعمش 
عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء لو بعد سنة ثم قرأ : #ولا تقولن 
لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت» . 
ويقول إذا ذكرت . فقيل للأعمش : سمعت هذا من مجاهد ؟ فقال : حدثتى به 
الليث عن مجاهد » قال الطبرانى : لم يروه عن الأعمش : إلا أبو معاوية تفرد به 
يحيى بن سليمان الجعفى . 
ورواه سعيد بن منصور فى سئنه عن أبى معاوية به . 
وأخرجه الحافظ أبو موسى المدينى ثم قال : هذا حديث غير متصل ولا ثابت » فإِن 
الأعمش قد سمع من مجاهد ولم يسمع هذا منه » ولما رواه عسيسى بن يونس عن 
الأعمش قال : سألته أسمعته عن مجاهد ؟ . قال : لا . 
قال الزركشى فى المعتبر 'ص نك : وفى هذا رد لقول الطبرانى 5 لم يروه عن 
الأعمش إلا أبو معاوية » فقد تابعه عيسى بن يونس » كما قلنا : وتابعه أيضا على : 
ابن مسهر عن الأعمش كما رواه أبو موسى . وذكره الخطيب ‏ أبو بكر أن ابن المدينى 
قال : حديث الأعمش عن مجاهد عامتها عن حكيم بن جبير وأولئك ‏ يريد 
الضعفاء _" . وقال : أبو موسى : إن صح هذا عن ابن عباس لاحتمل -- 

1١1 


واستبعد المحققون هذا النقل منه(١؟‏ . 

عباس وأمثاله » فإن صح هذا النقل''' منه فمحمول / ( ١5؟/‏ أ) على ما إذا 
نوى الاستثناء متصلا بالمستثنى منه » لكن لم يظهره””" فى ذلك الوقت » ثم 
أظهر نيته بعد ذلك فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى 2:7 . 


(00) 


(0) 
فرق‎ 
(١ 


رجوعه عنهء أو علم أن ذلك خاص برسول الله يله كما فى حديث الوليد بن مسلم 


عن عبد العزيز بن الحصين عن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى: 

واذكر ربك إذا نسيت * قال : إذا نسيت الاسطناء قال : إذا نسيت الاستنتاء 

فاستثن إذا ذكرت قال : هى لرسول الله َكِةِ خاصة وليس لأحد منا أن يستغنى إلا 

بصلة اليمين . ٠‏ 

وهذا أخرجه الطبرانى فى الأوسط وقال تفرد به الوليد . قال فى مجمع الزوائد 

. 'وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف"‎ : "١81/4" 

قال الزركشى فى المعتبر "١57 . ١77"‏ : ويحصل من هذا إن إطلاق النقل عن 

ابن عباس فى هذه المسألة ليس بجيد لأمرين : ٠‏ 

أحدهما : 

أنه لم يقل ذلك فى الاستثناء إنما قاله فى تعليق المثشسيئة . قال ابن جرير : ولو صح 

عنه فهو محمول على السنة أن يقول الحالف إن شاء الله ولو بعد سنة ليكون آتيا 

بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث لا أن يكون رافعا لحنث اليمين ومسقطا 

للكفارة . 

وثانيهما : 

أنه جعل ذلك من النصائص النبوية . 

انظر : تفسير الطبرى '755/١6"‏ . المعتبر للزركشى "ص 515-151١‏ . 

انظر : المعتمد "551/١"‏ » العدة "5531/7" »ء التبصرة "ص "١57‏ » البرهان 

"80/٠‏ » المستصفى "١50/5"‏ . المحصول "٠١/ق‏ “/.:'" » الأحكام 

. "586/5١" للآمدى‎ 

فى "ت' : الفعل . 

فى "ص" : لم يظهر . 

قال إمام الحرمين '"87/1١"‏ : والغامض فى هذه المسألة أن ابن عباس وهو حبر -- 
يدك 


ثم إن كان مذهبه أن كل ما يدين فيه العبد فيما بينه وبين الله تعالى يقبل 
أيضا : فى الظاهر كان( هذا الاستثناء مقبولا أيضا فى الظاهر وإلا فلا . 


ونقل عن عطاء سس 0 أبى 297 »رباح7؟) :أنه يجوز الاستثناء المنفصل مادام فى 


-- هذه الأمة ومرجعها فى مشكلات القرآن كيف يستجيز انتحال مثل هذا المذهب على 


(000 


زفق 
قرف 
احق 


ظهور بطلانه ؟ والوجه اتهام ناقله » وحمل النقل على أنه خطأ أو مختلق مخترع 
والكذب أكثر ما يسمع ويمكن أن يحمل مذهبه على إضمار الاستثناء متصلا » ثم 
يقع البوح بادعاء إضماره مستأخرا" . 

وقال' الإمام الرازى فى المحصول ٠/ق‏ ”#/ .4" : "وهذه الرواية إن صحت فلعل 
المراد منها ما إذا نوى الاستثناء متصلا بالكلام ثم أظهر نيته بعده فإنه يدين فيما بينه 
وبين الله تعالى فيما نواه" . 

وحاول القرافى فى شرح تنقيح الفصول "٠ص‏ 787" أن يحمل كلام ابن عباس على 
الاستناء بالمشيئة فى الحلف بقوله : إن شاء الله » وليس فى أدوات الاستثناء وقال 
أنه اقتبس ذلك من قوله تعالى : «ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء 
الله» . 

وهذا أولى : أعنى تأويل القرافى . 

وانظر : المعتمد 7051/1١‏ * » المستصفى "١56/75"‏ » المنخول "ص ا6١'‏ 2 
الأحكام للآمدى ١7/١941؟"‏ ء» مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟//ا7*١"'‏ . 

انظر فى مذهب أصحاب مالك : 

البرهان "417/١"‏ » المستصفى "١76/1"‏ ء المنخول "ص ١67‏ * » الوصول إلى 
الأصول "551١/١"‏ » شرح تنقيح الفصول *“ص 5875" . 


آخر الورقة "87' من "ص" . 
ساقط من '“ص" . 
هو : أبو محمد عطاء بن أبى رباح أسلم بن صفوان المكى من أئمة التابعين وأجلة 


الفقهاء وكبار الزهاد » سمع جابر بن عبد الله الأنصارى وعبد الله بن عباس وعبد 
الله بن الزبير وغيرهم ٠»‏ توفى سنة 1١١6"‏ ه" . 

( انظر : حلية الأولياء ""/ "9٠١‏ ء وفيات الأعيان "771/7" » تذكرة الحفاظ 
٠‏ . تهذيب التهذيب '144/1: ' » تقربيب التهذيب '55/1١"‏ ء 
وشذرات الذهب "١/لا5١'‏ ) . 


1١١17 


المجا 00 

وقال قوم : يجوز فى كتاب [ الله("2 ] خاصة لزعمهم أن كلام الله تعالى فى 
الأزل واحد 3 والتقدم والتأخر إنما هو فى الوصول إلى المخاطبين » فالاستثتاء 
حصل التعدد » وأما ما قبله فقد كان واحدا (©). 

وضعفه لا يخفى على ذى لب » فلا حاجة7؟) إلى تضعيفه . 


واحتج الجماهير على بطلان الاستتاء المنفصل بوجوه 8 


. وكذلك روى عن الحسن بن يسار‎ )١( 
. ) 018/48 ( انظر : مصنف عبد الرزاق فى باب الاستثناء فى اليمين‎ 
2 »ء الفائق *"/ ه"ا' . روضة الناظر "ص "0؟"‎ "١67" وراجع : التبصرة 'ص‎ 
المسودة “ص ؟605١". كشف الأسرار "111/5" وتشييرس الكوكيه اسن‎ 
0 

(9) .شاقط من الاصل "اك 4.5 والميت عد دن :. 

إفرة ذكر إمام الحرمين فى البرهان "7817/١"‏ : إن من الفقهاء من قال بجواز تأخير 
الاستثناء فى كلام الله تعالى دون غيره » والذى حملهم على هذا القول خيال من 
مبادىء كلام المتكلمسين » وذلك أن كل تأخر قد تأخر من الاستثناء به فذلك من 
سماع السامعين وفهم المخاطبين . لا فى كلام رب العالمين » وهذا من هؤلاء اقتحام 
العمايات والارتباك فى غمرات الجهالات . 
وانظر : المنخول '"ص "١57‏ », الأحكام للآمدى “7894/7* . مختصرابن 
الحاجب وشرحه *؟/لا١"‏ . 
هذا ما ذكره الشيخ صفى الدين الهندى وفى المسألة مذاهب أخرى . 
الأول : ما روى عن سعيد بن جبير : وهو أنه يجوز انفصاله إلى أربعة أشهر . 
الثانى : ما روى عن مجاهد : وهو أنه يجوز انفصاله إلى سنتين . 
الثالث : يجوز انفصاله ما لم يأخذ فى كلام آخر . 
انظر : التبصرة وهامشها '*ص "١7‏ ., الأحكام للآمدى "584/7" » المسودة 
“ص "١65‏ » القواعد والفوائد اللأصولية "ص "5٠60١‏ . 

60 ااخلن “قر اول عدا 


١0غ‎ 


أحدها : وهو المعول عليه : أن الإجماع منعقد على أن الطلاق والعتاق إذا 
نفذا لا مرد لهما » ولهذا لو كانا بعورضين فإنهما لا يفسدان بفسادهما ء» 
والقول بصحة الاستثناء المنفصل يرفء17) هذا الإجماع . لأنهما يريدان بعد 
النفوذ بالاستثناء بعده على تقدير صحته » وكذلك يلزم أن لا يستقر شىء من 
العقود والأقارير لتوقع الاستثناء بعدها » فيلزم أن لا يجوز الانتفاع للمشترى 
بالمبيع » كما فى زمن الخيار لعدم استقرار الملك » وكل ذلك خلاف الإجماع» 
وكذلك لا يحصل الثقة باليمين والوعد والوعيد» وفى ذلك من الفساد ما فيه . 

وثانيها("2 : أن الرجل إذا قال لوكيله مثلا : بع دارى ممن شئت » ثم قال9) 
بعد مدة : إلا من زيد » فإن أهل اللسان لا يعدون هذا الاستثناء عائدا إلى 
الكلام الأول » حتى لو باع الوكيل الدار من زيد لا يلومه أحد على المخالفة » 
ولو لامه الموكل على ذلك لاستهجن واستقبح لومه . 

وثالثها : القياس على تأخير”؟» المبتدأ والشرط ٠»‏ فإنه لا يجوز تأخيرهما©) 
عن اللمبتدأ وعما هو شرط له وفاقا » فكذا هذا » والجامع أن كل واحد منها لا 
يستقل بنفسه دون الانضمام إلى ما قبله » بل الاستثناء أولى بعدم الاعتبار لما 
فيه من إبطال معنى الكلام الأول حتما » بخلاف خبر المبتدأ فإنه ليس على 
تقدير الضم إلى الأول يبطل معناه : بل يصلحه ٠.‏ وبخلاف الشرط فإنه ليس 
يبطل مدلول ما سبق حتما » بل إن لم يوجد ذلك الشرط . 

ورابعها : أن مقتضى الدليل أن لا يصح الاستثناء / ( ١4؟/‏ ب ) أصلا » 
لأنه رفع بعد الإثبات وإنكار بعد الإقرار » وترك27 العمل به فى المتصل لمسيس 


. فى 'ص" : يدفع‎ )١( 

(0) فى الأصل : وثالئها . 

(9) آخر الورقة "55؟' من 'ت" . 
(5) فى '“ص' : خير . 

(5) فى *ت' بدل 'عن" "من" . 
(5) فى *ص" : ترك . 


١6٠6 


الحاجة ٠‏ فإن الإنسان قد يخبر عن شىء ويذهل « عن(١)‏ » جزئية "ن.07)' 
يتذكر أن ذلك الجزئى على خلاف ذلك الشىء فى ذلك الحكم فيستثنيه » وهذه 
الحاجة مفقودة بعد طول المدة»؛ فوجب أن يبقى على الأصل . 

وخامسها : أنه عليه السلام أرشد الصحابى الذى كان يخدع فى البيوع . 
وقال له : قل ١‏ لا خلا به واشترط الخيار لنفسك ثلاثة أيام0" » ولو كان 
الاستثناء المنفصل صحيحا لأرشد إليه » إذ هو أصلح من الخيار لاستبداده به 
بدون رضا البائع ولطول 9©) مدته؛ وحيث لم يرشد إليه2"دل على أنه 


. ساقط من *“ص"‎ )١( 

الى عو ال 

(9) أخرجة البخارى فى كتاب البيرع / باب مايكره من الخداع فى البيع "1١94/*‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رجلا ذكر للنبى يك أنه يخدع فى 
الببوع فقال :« إذا بايعت فقل لا خلا به » وفى كتاب الخصومات / باب من رد أمر 
السقيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام "7 /84' وفى كتاب 
الحيل/ باب ما ينهى من الخداع فى البيوع .'55-"56١/4"‏ 
وأخرجه مسلم "1677" فى كتاب البيوع / باب من يخدع فى البيع *”*/ "١١58‏ . 
وأخرجه أبو داود " ١ 2 "06.٠‏ ' فى كتاب البيوع / باب فى الرجل يقول فى 
البيع "لا خلا به " "585/0 "م5" . 
وأخرجه الترمذى "١290٠"‏ فى كتاب البيوع / باب ما جاء يمن يخدع فى البيع 
"“/؟ده' . بلفظ : "إذا بايعت فقل هاء هاء ولا خلا به" » وقال حديث حسن 
صحيح غريب . | 
وأخرجه النسائى فى كتاب البيوع / باب الخديعة فى البيع "181/9" . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب البيوع / باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار فى 
البيع أكثر من ثلاثة أيام "0/7" بلفظ : '".. . فقال له رسول الله تَكلخِ : إذا 
بايعت فقل لا خلا به ثم أنت بالخيار فى كل سلعة ابنعتها ثلاث ليال » فإن رضيت 
فأمسك وإن سخطت فاردد" . 

(8) فى الأصل » 'ت' : 'ويطول" . ولمثبت من "ص" . 

(5») فى الأصل : هكذا : لم يرشدا أنه » وفى *ت' لم يرشد لأنه » والمشبت من 
“ص 
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1 اح حو ار ') وليكفر عن يمينه» أو 
« [ فليكفر عن يمنيه ]20 وليأت الذى هو خير(» » على اختلاف الروايتين». 


)١(‏ فى الأصل : شىء » والمثبت من 'ت ؛ ص" 

(1) آخر الورقة *54' من *صص" 

(*) ساقط من الأصل » ولمئبت من “ت » ص" 

(4) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم منهم : أبو هريرة وأبو 
موسى الأشعرى وعدى بن حاتم وعبد الرحمن بن سمرة بألفاظ متقاربة . 
أخرجه! البخارى فى كتاب الأيمان ‏ فى باب الاستثناء فى الأيمان ٠‏ فتح البارى 
0“ . وباب الكفارة قبل الحنث 'فتح البارى" 5194/١١"‏ 6 ١١/77ه'‏ 
وخرجها مسلم فى كتاب الأيمان ‏ باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها 
أن ما يأتى الذى هو خير ويكفر عن يمينه "١77/54 - ١554/7"‏ . 
وأخرجه أبو داود "7117/5 , لالاااء» 5178" فى كتاب الأيمان والنذور ‏ ياب 
الرجل يكفر قبل أن يحنث "“9/7؟؟' . 
وأخرجه الترمذى "١074"‏ فى كتاب النذور والأيمان ‏ ياب ما جاء فيمن حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرا منها "5/5 "٠١1-3٠١‏ وقال : حديث عبد الرحمن 
بن سمرة حديث حسن صحيح » وباب ما جاء فى الكفارة قبل الحنث . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الأيمان والنذور ‏ باب من حلف على يمين فرأى غيرها 
خير منهاء وباب الكفارة قبل الحنث "4/1 . "٠١‏ » وباب الكفارة بعد الحنث 
"لا/ر .1ع .'"١1١‏ 
وأخحرجه ابن ماجه *'5١٠١8 2. 7١١1"‏ فى كتأب الكفارات ‏ باب من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرا منها "54١/١"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الأيمان ‏ باب من حلف على يمين فرأى خير منها فليات 
الذى هو خير وليكفر عن يمينئه "١٠/١"ا"'‏ . 

)0( انظر فى أدلة الجمهور فى : 
العدة »"5537/7١"‏ التبصرة "ص »"١57‏ المحصول 5 ١غ"‏ , الأحكام 
للآمدى "7894/7"» مختصر ابن الحاجب وشرحه ١1//1١"ء‏ الفائق ""/ ه”*. 
شرح تنقيح الفصول "ص "557" . 


لحك 


واحتجوا بوجوه : 

أحدها : ماروى أنه عليه السلام قال : ١‏ والله لأغزون قريشا » . ثم سكت 
وقال بعده « إن شاء الله تعالى )١(‏ 'ء ولو لم يصح الاستثناء بعد السكوت لما 
فعله لكونه عبثا » ولأنه يوهم صحته وإيهام الباطل باطل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الاستثناء فى اليمين بعد السكوت 
"51" قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ء ثنا شريك عن سماك عن عكرمة أن 
رسول الله ملل قال : 'والله لأغزون قريشاً » والله لأغزون قريشا » والله لأغزون 
قريشا' ٠‏ ثم قال : 'إن شاء الله ' ثم قال : 'والله لأغزون قريشاً إن شاء الله" » 
ثم قال : 'والله لأغزون قريشا ' ثم سكت ». ثم قال : "إن شاء الله " . 
قال أبو داود : وزاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال : ثم لم يغزهم . وقال : 
وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
شن ةل( 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه مسندا » وأخرجه أبو يعلى فى مسنده ١180/1"‏ 
عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وعن مسعر بن كدام عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس وفيه : أنه سكت ساعة . ثم قال : إن شاء الله" . 
قال ابن حبان فى الضعفاء : هذا حديث رواه شريك ومسعر فأسنده مرة وأرسله 


أخرى . 
وأخرجه ابن عدى فى الكامل عن عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعا . 


وقال ابن القطان بعدما ذكره فى كتابه من جهة عدى : وعبد الواحد هذا ليس 
بشىء» والصحيح مرسل . 

وأخرجه عبد الرزاق *١5177"‏ فى كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الاستثناء فى 
اليمين '5١8/8"‏ . 

وأخرجه البيهقى فى كتاب الأيمان ‏ باب الحالف يسكت بين يمينه واستئنائه سكتة 
يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس ١١٠/0غ:'‏ » وقال رواه أبو أحمد الزبيرى عن 
شريك كذلك موصولا ١‏ وقال : ثم سكت سكتة ثم قال : إن شاء الله . 

واشويتة أبو نعيم فى الحلية "55١/7"‏ وقال الهيثمى "١87/5"‏ : “رواه الطبرانى 
فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح' . 00 
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وجوابه : أنه لم يرد( فى الروايات سوى أنه سكت . فلعل ذلك 
السكوت كان لعذر من بلع ريق أو إزاحة بلغم أو شىء من الحلق أو انتظار 
كلمة من سامع هذه اليمين » وإذا كان هذا محتملا وجب الحمل عليه جمعا 
بين الدليلين . 

وثانيهما : ماروى أنه عليه السلام سئل عن عدة أصحاب الكهف » وعن 
مدة لبثهم » فقال عليه السلام : « أخبركم غدا 27 ولم يقل إن شاء الله 
تعالى : فتأخر الوحى عنه أياما كثيرة على اختلاف فى عددها على ما هو 


-- انظر : نصب الراية “361/7 - 037"" »ء المعتبر "ص 916" . 

)“من الخو 

(؟) قال محمد بن إسحاق فى مغازيه : حدثنى شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع 
وأريعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس قال : بعت قريش النضر بن الحارث » 
وعقبة بن أبى معيط إلى أحبار يهود بالمدينة فقالوا لهم : سلوهم عن محمد ... 
قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور » فجاؤوا » رسول اللّه فسألوه عما أمروهم 
به - وهى قصة أهل الكهف والرجل الطواف والروح ‏ فقال لهم رسول الله كع : 
'أخبركم غدا عما سألتم عنه' ولم يستثن فانصرفوا عنه » فمكث رسول الله يك 
خمس عشيرة ليلة لا يحدث الله إليه فى ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل عليه السلام 
حتى أرجف أهل مكة . . . الخ . 
أخرج هذه القصة البيهقى فى دلائل النبوة عن طريق ابن إسجاق . 
انظر : المعتبر ".ص "١58‏ . 
وأخرج ابن جرير الطبرى فى تفسيره "774/10" عن أبي العالية فى قوله « ولا 
تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسبت» الاسعياء » 
ثم ذكرت فاستئن . 
وأخخرج الحاكم فى المستدرك فى كتاب الأيمان والنذور عن ابن عباس رضى الله 
عنهما: 'إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثنى ولو إلى سنة ٠‏ وإنما نزلت هذه 
الآية فى هذا: ط#واذكر ربك إذا نسيت* قال : اذكر : استثنى », وقال : "هذا 
جديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' ووافقه الذهبى . "07/4" 
انظر ٠‏ مجمع الزوائد "// 07' » تخريج اللمع للغمارى "ص "155-1١79‏ . ما 
سبق قريباً 
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مشهور فى التفاسير(١)‏ فنزل فوله تعالى : # ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك 
غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت7) » » فقال عليه السلام : « إن شاء 
الله تعالى» على أنه استثناء عن خبره الذى تقدم » وهو قوله : : أخبركم غدا» 

وجوابه : أنا لا نسلم أنه عائد إلى ما تقدم من خبره » بل هو عائد إما إلى 
قوله تعالى : # ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله © وهو 
الأظهر » أو إلى قوله : ا واذكر ربك إذا نسيت » . 

فكأنه قال على التقدير الأول : لا أقول لشىء إنى فاعل ذلك غدا » إلا أن 
أقول معه إن شاء الله تعالى » فيكون الاستئناء الأول متعلقا بقوله : # إنى 
فاعل ذلك غدا 294 والثانى متعلقا بقوله / ( 757 / أ) : إلا أن أقول معه 
إن شاء الله تعالى . 

وأما على التقدير الثانى : يصير تقديره أذكر ربى إذا نسيت إن شاء الله 
تعالى» وهذا كما إذا قال الرجل لغيره افعل كذا فقال : إن شاء الله تعالى » 
أى أفعل ذلك إن شاء الله تعالى . 

وجوابه : أن الجامع وصف طردى ١‏ وهو غير معتبر . 

ولئن سلم اعتباره : لكن الفرق بين الرفعين ظاهر » وذلك لأن الاستشناء 
رافع لحكم اليمين يرفع أصل اليمين » والكفارة رافعة لحكمها فى هتك حرمة 
اسم الله تعالى بسبب الحنث ٠‏ فلم يكن أحد الرافعين مثل الآخر حتى يصلح 
أن يكون جامعا بينهما 


)00( انظر : تفسير الطبرى "778/١6"‏ ء تفسير القرطبى ٠6/١١"‏ » فتح القدير 
"رملا" . 

(') سورة الكهف : آية ""الا , غ؟' , 

إفرة ساقط من 'ص'"' . 


سلمنا : ذلك لكن النزاع فى صحة الاستثناء المنفصل من جهة اللغة لا من 
جهة الشرع ٠‏ فلم يصح قياسه على الحكم الشرعى . 

ورابعها : القياس على التخصيص والنسخ . 

وجوابه : المطالية بالجامع . 

ولئن سلم : صحته لكنه قياس فى اللغة » وهو ممنوع . 

ولئن سلم : جوازه لكنه منقوض بخبر المبتدأ والشرط . 

ولئن سلم : سلامته عن النقض . لكن الفرق بينهما وبين الاستثناء ظاهرة» 
أما بينه وبين التتخصيص فهو : إن التخصيص يجوز بدليل العقل والقياس 
وقرائن الأحوال والاستثناء لا يجوز بشىء من ذلك . والافتراق فى الحكم 
ينبىء عن الافتراق فى الحكمة (0). 

وأيضا : فإن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ2'؟ الواحد » والتخصيص 
بالنفصل ليس كذلك وفاقا » وأما بينه وبين النسخ ء فهو : أن النسخ يجب”(») 
تراخيه » والاستئثناء لا يجب فيه ذلك . 

وأيضا : الاستثناء يجب أن يبقى من حكم المستثنى ()منه شييا » لأن 
الاستثناء المستغرق لا يصح وفاقا » والنسخ لا يجب فيه ذلك . 

وأيضا : النسخ يصح فيما علم ثبوته » ولو بدليل غير اللفظ » بخلاف 


الاستثناء فإنه لا يصح إلا من الدليل اللفظى » وكل ذلك يدل على افتراقهما 
فى الحكمة ©20. 


. فى الأصل : الحكم ؛ والمئبت من 'ت. ص"‎ )١( 

(؟) آخر الورقة "00' من 'ص'" . 

(9) آخخر الورقة '50؟' من '*ت" . 

(4) فى 'ت" : للشىء . 

(0) انظر فى أدلة من قال بجواز الاستئناء ومناقشتها فى: -- 


١65١ 


المسألة الثانية 
ذكر اختلاف قول بين العلماء فى صحة الاستثناء من غير الجنس . 


فنقل عن الشافعى » وأبى حنيفة » ومالك » وجماعة من المتكلمين : 
كالقاضى أبى بكر رحمهم الله » القول : بالجوان(١)‏ : 
ونقل عن الآخرين القول بعدم الحواز 9. 


-- العدة "559/5 2 555" » المحصول '١/ق‏ #/١غ#'»‏ الأحكام للآمدى 
“4.0/9 541" ». ممختصر ابن الحاجب وشرحه “؟78/7١'‏ »ء الفائق '؟//ا؟ 
9" ء شرح تنقيح الفصول *“ص 579" 2 555" . 

. الجمهور على الجواز ومنهم: الشيرازى فى اللمع " ص9" * لكن هل هو حقيقة أولا؟‎ )١( 
. فالجمهور على أنه مجاز فى الاستثناء المنقطع حقيقة فى المتصل‎ 
'الاستكئناء من غير الجنس‎ : ' 5٠ /"" وقال الشيخ صفى الدين الهندى فى الفائق‎ 
يصح مجازا » وما نقل جوازه عن الشافعى ومالك وأبى حنيفة فمحمول عليه » إذ‎ 
2 الحمل على الحقيقة بعيد"' . وإلى هذا ذهب الشيرازى فى اللمع 'ص؟”؟"‎ 
والرازى فى‎ » "١59/5" والغغزالى فى المستصفى‎ ,» "١56 والتتبصرة "ص‎ 
والبيضاوى فى‎ » "١77/7" المحصول ١١/ق ”/ "5" » وابن الحاجب فى المنتهى‎ 
وابن الهمام‎ » "١7/7" نهاية السول "46/7" » وابن السبكى فى جمع الجوامع‎ 
ء والسرخحسى والبزدوى والبخارى فى كشف الأسرار‎ 584/٠ فى تيسير التحرير‎ 
. "91١5/١" .ء وانظر : فواتح الرحموت‎ "5/0 

(0) وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل فى رواية عنه وجماعة من أصحابه وطائفة من 
الحنفية منهم : زفر ٠»‏ وطائقفة من أصحاب الشافعى . 
انظر : العدة "7177/7" » التبصرة '٠ص‏ 6" » المستصفى "١/لا5١'‏ ,2 
المنخول "ص "١09‏ » الوصول إلى الأصول "757/١"‏ . روضة الناظر ".ص 
787" ء المسودة "ص "١05‏ ». كشف الأسرار "١5/7"‏ » تيسير التحرير 
."8*/٠‏ وقيل: حقيقة متواطتا . د 


١ 


هذا النزاع والاختلاف فيه إن كان من جهة الحقيقة فهو غير متجه . فإنا نعلم 
بالضرورة أن المنبادر إلى الفهم من سماع لفظ الاستثناء ومن سماع الاستكناء 
نفسه أعنى به : مدلول هذا اللفظ المخصوص . معنى الصرف والعطف على ما 
دل عليه / ( 145 / ب ) الاشتقاق أيضا : إذ المشتق منه لابد وأن يوجد فى 
المشتق. : 

وما يقال [من() ] أن الاستثناء مشتق من التثنية » لأن الكلام كان واحدا 
قبله فثنى(". فضعيف لا لعدم اطراده0"© فى كل ما يوجد فيه معنى التثنية » إذ 


ع واختاره القاضى أبو بكر الباقلانى 034 ونقله أبن الخبارى عن أبن جنى وهو ظاهر كلام 


لقف 


النحويبن قاله الإمام الرازى . 
انظر : التبصرة "ص "١108‏ », المستصفى "154/7* . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١1/7"‏ » الفائق '"/ '1٠‏ . كشف الأسرار "46/7" . المسودة 
"ادها" . 
وقيل : لا يسمى استثناء لا حقيقة ولا مجازا حكاه القاضى فى “التقريب ' 
والمارردى : وقال الخلاف لفنظى » وقال الزركشى : بل هو معنوى : فإن من جعله 
حقيقة جوز التخصيص به وإلا فلا . 
وقيل : مشترك ١‏ وقيل : بالتوقف . 
انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه "١5/7"‏ ء الفائق "”/ "5٠١‏ » نهاية السول 
"90/7*ء كشف الأسرار "515/8 ى تيسير التحرير "84/٠‏ 
هذا والقول بالاستعاء من غير الحنسن : أنه حقيقة أو مسجاز أو مشترك آراء للعلماء 
القائلين بجواز الاستثناء من غير الجنس وهو منقزل عن الى سمطفة ومالك والغنائين 
وطائفة من المتكلمين منهم : القاضى أبو بكر الباقلانى » والصيرفى » وطائفة من 
الحنابلة منهم : أبو الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد . 
انظر : المعتمد "557/1" » العدة "/ 31/8 * ٠‏ التبصرة "ص ٠» ١١5068‏ المستصفى 
517/7" ء المنخول "ص *١694‏ » الاحكام للآمدى "591/7" ء المسودة *ص 
6575 . كشف الأسرار *176/7* ء شرح الكوكب المثير 0000 
ساقط من الأصل » ٠»‏ والمئبت من '"ءت » ص" 
انظر : اللوصول إلى الاأصول لاسن برهان '555/١"‏ . الأحكام للآأمدى 
''”/5ة1'. 
فى 'ت . ص" : الطراده . 
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الاشتقاق غير واجب الاطرادءبل لأن الأصل يطابق التبادر والاشتقاق. فإن 
اختلاف المعاملات7) من قبيل التغارض وهو خلاف الاصل 29. 


ومعنى الصرف والعطف : إنما يعقل فى المستثنى لو دل عليه اللفظ ؛ وغير 
الجنس لا يدل عليه اللفظ ٠‏ فلم يعقل فيه معنى الصرف » فلم يصح 
كالاستثناء بطريق الحقيقة [ ولو حمل اللفظ على المعنى المشترك بين مسماه » 
وبين المستئنى من غير الجنس حتى يصح الاستئناء بطريق الحسقيقة ]7 إذ فيه 
معنى الصرف على هذا التقدير 3 لوجب أن يصح استثناء كل شىء من كل 
شىء » لأن كل شيئين لابد وأن يشتركا من بعض الوجوه » فإذا حمل اللفظ 
على ذلك المشترك صح الاستثناء عنه بطريق الحقيقة . 

لكنه باطل » لأنا نعلم بالضرورة فساد قول من يقولٍ : مثلا فلان لا يتعلم 
إلا أنه مستثنى فى السوق » وما يجرى مجراه من الهذيانات 5 

فإن قلت : ما ذكرتم إنما يلزم أن لو حمل اللفظ على أى مثشسترك كان 
بينهماء وجوازه ممنوع . 

ولم لا يجوز أن يقال : إنه يشترط فى ذلك لصحة الاستشناء على وجه 

كما قال الشافعى رضى الله عنه : أنه لو قال : الرجل لفلان على مائة درهم 
إلا ثوبا » فإنه يصح استكثناؤه لو بين الثوب بما قيمته أقل من ماثة درهم 7" . 

ويكون معناه : إلا قيمة ثوب» أما على إرادة حذف المضاف وإقامة المضاف 


. فى الأصل : العاملات » والمثبت من"'ت 2 ص"‎ )١( 

(') انظر : الوصول إلى الأصول "557/١١‏ , الأحكام للآمدى "797/1١"‏ . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من 'ت » ص" . 

(5) انظر : المحصول "١/ق‏ "/ 55" . الأحكام للآمدى "7917/75" . 

(5) انظر : المعتمد "757/١١‏ » البرهان “9/٠‏ » المستصفى "١57/١"‏ 2 
المنخول "ص "١59‏ » الوصول إلى الأصول "554/١١"‏ 2 الأحكام للآأمدى 
5/٠‏ . 
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إليه مقامه » أو على إرادة(١2‏ القيمة من الثوب ٠»‏ لأنها لازمة من لوازمه » وهى 
تشتمل المستثنى منه أيضا . 

وكما قال أبو حنيفة رضى الله عنه : أنه لو قال الرجل لفلان على كرمن من 
الحنطة إلا منوين من اللحه”"؟ صح استعناؤه”؟ » لأنه يجوز استئناء المكيل عن 
الموزون وبالعكس » على التأويل السابق فى الشوب لاشتراكهما فى علة 
الربا». 

كما يشهد بذلك استعمالات أهل اللسان ؛ إذ لم يوجد فى كلامهم استثناء 
بعيد غير مناسب منافر من غير الجنس ٠‏ بل غاية ما يوجد مثل قولهم: ليس له 
ابن إلا بنت ؛ وما فى الدار رجل إلا امرأة * وما رأيت أحداً إلا ثورا » وليس 
له إبل إلا بقر. 

وهذه الاستثناءات يحتمل أن تكون من الجنس على تقدير حمل اللفظ الآول 
على / (74 / 1 ) المشترك القريب المناسب بين مدلوله وبين المستثنى كالولد 
فى الأول والإنسان فى الثشانى » والحيوان فى الثالث » لو سلم اختصاص إلا 
حد بالإنسان أو بمن يعقل وهو ممنوع . 

وهذا لأنه يقال : رأيت أحد الحمارين » وركب أحد الفرسين ٠»‏ والنعم فى 
الرابع » وإذا كان كذلك لا يلزم صحة استثناء كل شىء عن كل شىء . 


. فى الأصل : أراد » والمثبت من 'ت » ص"‎ )١( 

(9) آخخر الورقة "55" من "ص" . 

(”) انظر : أصول السرخسى "44/7١‏ » كشف الأسرار عن أصول البزدوى 
“0/8 ” ء تيسير التحرير "787/١"‏ » فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 
اا . 

(:) قال ابن برهان فى الوصول إلى الأصول "557/١"‏ : "وقولهم : إن المكيل متفق 
عليه من علة الربا » وكذا الموزون فهذا تلقى اللغة من جهة الشرع » وحكم 
الاستئناء ينبغى أن يكون معلوما قبل ورود الشرع فكيف يتلقى من حكم الربا 2 
ولأنهما وإن اتفقا فى علة الربا فإنهما جنسان مختلفان » ولهذا يجوز -- 


1١6ه‎ 


قلت : نحن لا ننكر اشتراط ما ذكرتم من الاحتمال فى صحة الاستثناء من 
غير الجنس ١‏ لككن على وجه التجوز . إذ لا يجوز استثناء كل شىء عن كل 
شىء . وإن كان على وجه التجوز . 

فإما على وجه الحقيقة فلا ويدل عليه وجهان : 

أحدهما : ما سبق فى اللغات » وهو : أن تقييد جواز استعمال اللفظ فى 
معنى بأمر » مع عدم تقييده به فى آخر » دليل التجوز (2. 
1 وثانيهما : أن حمل اللفظ على لازم مدلوله » وإن كان قريبا بينا ممجاز 
بالاتفاق. وهو خلاف الأصل » فلو كان الاستئثناء من غير الجنس حقيقة 
مشروطا بما ذكرتم من الاححتمال ٠‏ لكانت الحقيقة مستلزمة للمجاز الذى هو 
على خلاف اللأصل » ومستلزم خلاف الأصل أيضا ١‏ فتكون الحقيقة خلاف 
الأصل . هذا خلف . 

وإن كان على وجه التجوز . فهذا أيضا : لا يتجه . لأنه قد ورد فى كتاب 
الله تعالى » وسنة رسوله عليه السلام » وفى كلام الفصحاء من أهل اللسان » 
فى نظمهم » ونثرهم كثيرا خارجا عن الحصر على ما عرفت بعضه فيما تقده9) 


-- بيع أحدهما بالآخر متفاضلا . 
فإن قالوا : 'صح الاستثناء بطريق القيمة وجب أن يصح استثناء المكيل من الموزون 
بطريق القيمة* . 

. انظر ما سبق‎ )١( 

(0) فمما ورد فى كتاب الله كقوله تعالى :. ١‏ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم » سورة النساء / آية "59" . 
والتجارة ليست من جنس الباطل وقد اسكثناها منه . 
وقوله : « وما لهم به من علم إلا اتباع الظن © سورة النساء / آية "لاه6١*‏ 2 
والظن ليس بعلم . 
وقوله : # فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس » سورة الحجر / آية "..", 
وليس إبليس من الملائكة . 
وقوله تعالى: ا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما #سورة -- 


ا١والك‎ 


وجوابهم : عن ذلك حيث عجزوا عن حمل اللفظ على ما به يصير 
الاستثناء من الجنس بجعل: إلا » بمعنى: لكن ٠»‏ لا يرفع احتمال التجوز 2 
بل يحققه ١‏ لأنه متى لم يكن "إلا" مستعملة فى حقيقته كان الاستثناء مجازا 
ل 

وإنما دافع الاحتمال كون الاستثناء فى غير الجنس خقيقة » لكن قد ذكرنا أن 
الخلاف فيه أيضا : غير متيجه ‏ حتى يفرض الاستدلال فيه » فيحتاج إلى الدفع 
فالمسألة حيتئذ تكون اتفاقية لا يتجه فيها الخلاف بنطلان الاستثناء فيه على وجه 
الحقيقسة » وجوازه على وجنه التنجوز والخلاف على « هذ( » الوجه 


-- الواقعة / آية "5" » فاستثنى السلام من اللغو والسلام ليس من جنس اللغو . 
وتما ورد فى النظم : قول الشاعر جرات العود : 


وبلدة ليس بها أنيس 4 إلا اليعافير وإلا العيس 
فاستثنى من الأنيس ما ليس من جنسه . 


ولاعيب فيهم غير أن سيوقفهم  2٠.٠.‏ بهن فلول من قرع الكتائب 
فاستثنى الفلول من العيب . 


وقوله : 


والأوارى ليست من جنس الأحد . 
ومما ورد فى نشرهم : فكقول العرب : ما زاد إلا ما نقض . وما بالتدار أخد إلا 
الوتد » وما جاءنى زيد إلا عمرو . 
استثنوا النقص من الزيادة ٠‏ والوتد من أخد وعمرا من زيد » وليس من جنسه . 
انظر : المعتمد "557/١١"‏ » العدة "5/5/5" » التبصرة "ص "١١5‏ .ء البرهان 
"84/٠‏ » المستصفى '51//1!' المخضول ١١/ق‏ "/ 0 * . الأحكام للآمدى 
"'؟/هة؟' . 

. آخر الورقة "85؟' من "ت"‎ )١( 

(0) ساقط من "ص' . 


1١ه‎ 


«الأؤل!!2 » أقرب قليلا من الوجه الثانى » إذ لا يتجه إنكاره على وجه 
التجوز أصلا . 

وفى المسألة وجه آخر : وهو أنا أجمعنا على أن الاستثناء من اللجدنس 
بطريق الحقيقة دفعا للاشتراك» ولا يمكن /( 757 / ب) جعله حقيقة فيهما 
باعتبار معنى مشترك بينهما . لأن الدلالة الالتزامية معتبرة7'؟ وحاصلة فى 
الاستثناء من غير الجنس على تقدير كونه حقيقة فيه قطعا وهى غير معتبرة وغير 
حاصلة فى الاستثناء من الجنس فلم يتحد مدلوله فيهما 9©. 


المسألة الثالشة 
[ فى الاستثناء المستغرق ] 
اتفقوا : على أن الاستثناء المستغرق فاسد ٠‏ وأن الثابت فى ذلك هو مقتضى 
المستتنى منه » وبلغو المستثنى » وهو كقولك : لفلان على عشرة إلا عشرة 
والواجب فى ذلك هو العشرة بالإجماع . 


واتفقوا أيضا : على أن الاستثناء الأقل صحيح ٠»‏ وأن الواجب فى ذلك فى 
الأقارير ما بقى بعد الاستغناء 259 . 


لكن نقل عن بعض أئمة اللغة استقباح استثناء عقد صحيح وإن كان أقل مما 


)١(‏ ساقط من "ت" 
(0) آخر الورقة "لاه' من "ص" . 
(9) انظر : مناقشة هذه الأدلة فى : 
العدة "565/7 -لالا5* . التبصرة "ص لا5١"‏ » البرهان "848/١١‏ 2 
المستصفى 6٠0/7 ق/١١لوصحملا. "١594/7"‏ "اه" الاحكام للآمدى "؟/ 5046 * 
(4) انظر فى هذين الاتفاقين' : 
التبصرة *ص ١58‏ * ». البرهان "845/١١"‏ » المستصفى *77١ /5١‏ ء المنخول 
'صض "١58‏ . المحصول '١٠/ق‏ ”“/0' . الأحكام للآمدى '590/١'‏ ء 
مختصر ابن الحاجب وشرحه '١8/7*‏ . روضة الناظر ".ص 588" . 
١4‏ 


بقى كا لعشرة من مائة .2©١(‏ 


واختلفوا : فى استثناء الأكثر » والمساوى » فمنع بعض أئمة العربية الأول 
لا غير 3 وعزى إلى مالك رضى الله عنه ‏ » ولا يكاد يصح ذلك عنه7) : 


ومنع القاذ إفرف والحنايبلة )2( 4 


(000 


فق 


فرق 


كقولك : له ماثة إلا عشرة » بخلاف إلا تسعة » ونسب هذا القول فى المسودة .ص 
0 ' لجماعة من الأدياء . 

وانطر : الأحكام للآمدى "79!//7' » مختصر ابن الحاجب وشرحه *؟١/78١2"1‏ 
جمع الجوامع وشرحه "١5/7"‏ . 

ذهب الفراء من أئمة العربية إلى منع استثناء الأكثر وإليه ذهب الزجاج وقال : لم 
ترد به اللغة » وقال ابن جنى لو قال له : عندى مائثة إلا تسعة وتسعين ما كان 
متكلما بالعربية وكان عبثا من القول » وقال ابن قتيبة : إن ذلك يعنى استتثناء 
الأكثر ‏ لا يجوز فى اللغة» قال الشيخ أبو حامد : إنه مذهب البصريين من النحاة. 
انظر : المعتمد : "757/1١١"‏ » العدة "5535/7" » التبصرة 'ص "١58‏ 2 
المستصفى "١/١/7"‏ ». الوصول إلى الأصول لابن برهان '558/١١"‏ » المحصول 
٠/ق‏ 04/8 *. الأحكام للآمدى "7910/١"‏ . مختصر ابن الحاجب وشسرحه 
“م '. 

قال ابن برهان فئ الوصول إلى الأصول "558/١"‏ : 'والقاضى متردد" . 

قلت : جزم كثير من الأصوليين ومنهم : الغزالى فى المستصفى "اال" 
والآمدى فى الأحكام "7917/7" » والقرافى فى شرح تنقيح الفصول "ص 454؟' 
أن القاضى كان يقول فى آتخحر حياته بالمنع » وفى المسودة "ص *١05‏ نسب قوأه 
للتقريب » ونقله عنه إمام الحرمين فى البرهان ورده بقوله "7947/١"‏ *ولم يتمسك 
إلا باستبعاد يليق بمنصبه التعلق بمثله"* . وقال فى المستصفى :*19/١/”'‏ "قال 
القاضى رحمه الله : وقد نصرنا فى مواضع جروازه والأشبه أنه لا يجور . لأن 
العرب تستقبح استثناء الأكثر " ؛ ولهذا الأولى نسبة المنع له » لأنه استقر عليه » 
كما نسبه إليه الشيخ المصنف هنا . 

وانظر : المعتمد "57/١١"‏ » العدة "5577/7" » التبصرة "ص "١58‏ ., المحصول 
لق ”/654' ء مختصر ابن الحاجب وشرجه "١584/5"‏ 

هامش الوصول إلى الأصول “الموضع السابق" . 

وقيل : إن كان العدد صريحا لم يجز الاستثناء الأكثر مثل عشرة إلا تسعة لا غير . 
انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه "١8/75"‏ ء الفائق *”/54' .ء الإبهاج 
١18/7١‏ "» تيسير التحرير ””00/١"‏ » فواتح الرحموت "971/١"‏ . 


[62 وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنيل حكاه أبو الطيب عنه على ما فى المسودة م 


١0 


1 


والدليل على فساد المذهبين جميعا » إجماع الفقهاء » قبل ظهور المخالف 
على صحة قول القائل : لفلان على عشرة إلا تسعة » وإن الواجب فى ذلك 
هو الواحد » فلو كان استثناء الأكثر » والمساوى فاسدا » لما صح هذا » وإن 
إجماعهم حينئذ يكون باطلا ("©. وهو باطل9© . 


تت *ص908!' وانظر : العدة *577/7' ء شرح الكوكب المنير "٠5/7"‏ . #01" . 

)١(‏ وإلى المنع من الاستثناء المساوى والأكثر ذهب ابن درستويه النحوى ونقل عن أبى 
الحسن الأشعرى ٠‏ وإليه ذهب ابن قتيبة فإنه قال : "القليل الذى يجوز استئثناؤه هو 
الثلث فما دونه' . ١‏ 

)١(‏ انظر : المعتمد "777/١"‏ ,. العدة "577/7" » التبصرة “ص "١78‏ . المستصفى 
917 + الوهبول إلى الأصسجول” لكين رهاق #باربار 45 سسب ةر 
*/ 5ه "- الأحكام للآمدى "؟//ا9؟' . 
وقيل بجواز المساوى والأكثر : وإليه ذهب جماعة من الأصوليين منهم : أبو 
إسحاق الشيرازى فى اللمع "ص ""5' ». والغزالى فى المستصفى "١9/١/١١‏ , 
والمنخول "ص "١508‏ . والآمدى فى الأحكام "591/1" » وابن الحاجب فى 
المنتهى " 178/7 ' ء والبيضاوى وابن السبكى فى الإبهاج * ١517/7‏ " . وبعض الحنفية . 
انظر : تيسير التحرير /١"‏ ...م" ٠»‏ فواتح الرحموت '"55/١"‏ . وبه قال أبو 
عبيد والسيرفى ٠»‏ وقال ابن برهان فى الوصول إلى الأصول "558/١١‏ : اسكثناء 
الأكثر صحيح وصورته أن يقول له : على عشرة إلا تسعة* . 
وانظر : المحصول "١/ق‏ #/51' ء شرح تنقيح الفصول *ص 5"55' ٠.‏ روضة 
الناظر "ص 505" . كشف الأسرار "١717/7"‏ . 

(©) انظر : المعتمد "577/١"‏ » المستصفى '؟/ "١97‏ . المحصول ١١/ق‏ #/ 5ه" ء 
الأحكام للآمدى *؟/98؟' »؛ مختصر ابن الحاجب وشرحه '١59/١١‏ ء. شرح 
تنقيح الفصول “ص 5590" . 0 
ووجه بطلانه وجود الخلاف»فإنه حاصل قبل الإجماعء قال ابن السبكى فى 
الإبهاج "١518/7*‏ "ونقل الإجماع مردودءفقد حكاه أحمد بن حنبل وبعض 
المالكية" . 
وقال الشيخ صفى الدين الهندى فى الفائق'/ ٠‏ 0': "ومنع للخلاف . فقيل أنه 
حاصل قبله " -- 


١1. 


لا يقال : ما ذكرتم لو صح فإنه إنما يدل على صحته شرعا لا غير » لأنهم 
أئمة الأحكام لا أئمة اللغة والعربية » وإجماعهم إنما يعتبر بالنسبة إلى أحكام 
الشرع » إذ الإجماع المعتبر يجب أن يكون صادرا من أهل ذلك الفن . فلم 
قلتم أنه يصح لغة أيضا ؟ 

لأنا نقول : الأصل عدم التعبير لاسيما فيما لايوجد فيه دليل شرعى على 
موصي 7 

وأما الاستدلال : فى ذلك بقول الشاعر : 


أدوا التى نقصت سبعين(" فى مائة .. ثم ابعثوا حكما باحق قوالا ”© 


-- وأجيب : "'بأن العصر الأول أعرف بالمنقول ٠‏ فلو كان لما خالفوا" . 

مق انظر : المعتمد لخ" 0 شرح تنقيح الفصول ص 308 

(0) فى *ت*ء. *ص" : تسعين . وهى كما يظهر أنها 'سبعين' كما هى فى الأصل» 
ويدل على ذلك ما ذكره ابن عرفة النحوى كما جاء فى العدة 51/1١/75“‏ 5115 ' 
حيث قال فى كتاب الاستثناء والشروط : 'وأنه لم يخرج مخرج الاستناء وإغما 
خرج مخرج الاقتضاء ببقية دية المقتول فيما أنشدوه من البيت واعلم أنه أعطى 
ثلاثين ونفى سبعين . . . الخ ' : 

() هذا البيت لم يعرف له قائل » وذكر ابن قدامة فى الروضة "ص 5605 عن ابن 
فضالة النحوى قوله : "هذا البيت مصنوع ولم يثبت عن العرب" . 
وأشار أبو إسحاق الشيرازى فى التبصرة "ص ١589‏ ' إلى أنه لم يسمع من أهل اللغة 
وقد ورد البيت من غير عزو فى : 
العدة "591/7١‏ » التبصرة "ص "١54‏ » المستصفى "١0/1/١١‏ », الأحكام 
للآمدى "791/7* »2 روضة الناظر "ص 596" ء الفائق "9/ "6-٠‏ . 
وكلهم أورده بلفظ ' تسعين" 5 
وأجاب القاضى أبو يعلى وغيره عن هذا البيت: بأن هذا ليس باستئناء؛ بل هو 
بمعنى الاستثناءء لأنه لم يأت بحرف الاستثناء » ومعناه أدوا المائة التى نقصت منها 
تسعون'. 
انظر : العدة "59/١/79"‏ » التبصرة "ص "١59‏ » المستصفى '؟/ "١0"‏ . 
الأحكام للآمدى "598/9" ء روضة الناظر "ص 5805" . 

فرك 


وبقياس الاستثناء على التخصيص على ما استدل به بعض الأصحاب »ء 
فضعيف : إذ لا استثناء فى الشعر »ء لأن معناه : أدوا المائة التى تسقط منها 
اسحرة رك يازم أن يكوه تصخوطها بطريق.الاسعناء بل قد ركون يخيره. خا 
لو صرح وقال : أسقطت التسعين « من مائة ‏ © . 

والفرق قائم بين التخصيص والاستثناء » على ما عرفت ذلك من قبا 7") 

وأما الدليل على فساد المذهب الثانى : خاصة وهو مذهب القاضى والحنابلة 
فقوله تعالى/(744 / 1) : 8 إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك 

نن الغا 4 . وقال حكاية عن إبليس : 8# لأغوينهم أجمعين إلا عبادك 
منهم المخلصين 274 . استثناء الغاوين فى الآية الأؤلى:عن العباد فمقتضى هذا 
على رأى الخصم أن يكون المخلصون أكثرء ضرورة أنه ليس بعد الغاوين إلا 
الخلصون «ولأنه نفى عمنهم سلطانه والذين ليس له علسيهم سلطان هم 
المخلصون بدلييل قوله :لا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
00 

ستثنى المخلصين فى الآية الشانية : ومقتضى هذا على رأيهم أن يكون 

ا 0 0 كدو واه بن الفا يا 


)0غ( ساقط من 'ص" . 

(؟) انظر ما سبق ' ص ١١5‏ * 
ونذكرك الآن ببعض الفروق بينهما : فالتخصيص ب يصح بدليل منفصل ؛ والاستثناء 
لا بصح إلا متصلا » والتخصيص لا يختص بعيارة ينما بخص الاستشاء ء بحروف 
مختصة »٠‏ والتخصيص يجوز بسائر الأدلة الشرعية والعقلية والاستئناء لا يقع إلا 
بالعقل . 
انظر : العدة '511١/7*‏ . الأحكام للآمدى "5919/1١‏ . 

(؟) سورة الحجر : آية ١؟'‏ . 

(5) "عور افير آي اما وا 

)0( ما بين القوسين ساقط من "'ت" 

(5) سورة الحجر : آية "9" 2 .:' . 

(0) آخر الورقة “548' من 'ص" . 

١ 


والمخلصين أقل من الآخر والأقل من الأقل أقل ٠‏ فيلزم أن يكون كل واحد 
منهما أقل من نفسه وهو محال . 

أو نقول بطريق آخر: وهو أنه تعالى استئنى الغاوين من العباد وهم أكثر 
المخلصين الباقين بعد الاستثناء » بدليل قوله تعالى : ف وما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين 4'' 9 بل أكشرهم لا يؤمنون 74 ' (١‏ ولا تجد أكثرهم 
شاكرين»”" ' ( وقليل من عبادى الشكور » " 

والاستقراء أيضا يشهد بذلك ٠»‏ فلو كان شرط المستثنى أن يكون أقل لما صح 


هذا الاستثناء » مع ارد بز جا لت الله كاري 
4 


المت لق ل 

واعترض عليه بوجهين : 

أحدهما : أنا لانسلم أن "إلا" فى قوله تعالى : # إلا من اتبعك *(0) 
للاستثناء » بل هى عندنا بمعنى : لكن » فلم قلتم إن ذلك لا يجوز ؟ 


سلمنا : أنها للاستثناء » لكن إنما يمتنع استثناء الأكثر لو كان عدد المستثنى 
والمستثنى منه « مصرحا ء كما فى استثناء الأعداد من الأعداد » أما إذا لم 
يكن2"(2 مصرحا به » كما إذا قال : أكرم الناس الذين يدخلون فى دارى إلا 


. "١١7" سورة يوسف : آية‎ )١( 

(0) فى النسخ : 'ولكن " وهو خطأ » والآية من سورة البقرة ٠١"‏ 

() سورة الأعراف : آية "لا١'‏ . 

489 سورة ناآ 8 

(6) انظر فى هذه الأدلة : 
العدة "539/7* » التبصرة "ص "١59‏ » المحصول "٠١/ق‏ "/54' . الأحكام 
للآمدى "791/7" » مختصر ابن الحاجب وشرحه "19/5" ١.‏ روضة الناظر 
"ص 008؟* 2 شرح تنقيح الفصول "ص 5*؟'. 

. ' 575" سورة الحجر : آية‎ )١( 

(0) ما بين القوسين ساقط من ' ص" 

١0 


الجهال ٠‏ فإنه يصح وإن كان الجهال أكثر الداخلين » فلم تكن الآية دالة على 
صورة النزاع ٠‏ ضرورة أن العدد « غير ١»‏ مصرح به . 

وجواب الأول: أن جعل . "إلا" ٠»‏ بمعلى : ' لكن " » خللاف الأصل 2 
والأصل استعمال كل لفظ فى( موضوعه إلا لدلالة صارفة عنه . والأصل 


عذمه. 


وعن الثانى : أن القول بالفصل فى الجواز وعدمه فى الاستثناء بين ما يكون 
العدد( مصرحا به وبين ما لا يكون كذلك » لكن المتكلم والسامع يعلم كل 
واحد منهما أن المستثنى أكثر من المستثنى منه حالة الاستثناء » سواء كان معلقا 
. بصفة ء كما فى الآية المتلوه / ( 745 / ب ) »ء أو لا يكون. معلقا بها كما إذا 
قال : جاءنى كل الناس إلا أكثرهم . 

قول : 'لم يقل به أحد : وفيه نظر ولا هو متجه إذ لا فرق بينهما فى مأخذ 
الخصم'7؟2 على ما ستعرفه . 

نعم : قد يتجه الفصل فى الجواز وعدمه بينه وبين ما يكون معلقا بصفة لا 
يعلم المتكلم ولا السامع أنه « يكون2؟ » أكثر من المستثنى منه » حالة 
الاستثناء وإن كان 20 يتفق أنه يكون أكثر منه فيما بعد » كما إذا قال السيد 
لعبده : أكرم كل من دخل دارى إلا الصبيان» وإن كان يتفق أن الصبيان أكثر 
الداخلين هلما إن علة المنع غير متحققة حالة الاستثناء » وإن كنا 


. ساقط من ' ص"‎ )١( 

(0) آخر الورقة "841؟' من *“ت" . 

(©) فى الأصل » 'ت" : العبد » والمثبت من * ص" 

(:) والعبارة فى الأصل هكذا ولم يقل به فيه ولا هو متجه إذ لا فرق بينهما وفيه نظر ما 
أخذ الخصم . والمثبت من 'ت ء ص" . 

(65) ساقط من 'ت" . 

(5) فى 'ت' : ولو كان . 


ار 


لا نعلم أن أحدا « منهه'' » قال به أم لا )2. 


ولقائل أن يقول : إنا لا نسلم أن مجموع الغاوين المنتزع من العبادة لو كان 
أقل من المخلصين الباقين » وأن المخلصين المستثئين ٠»‏ لو كان أقل من الغاوين 
الباقين » لزم أن يكون كل واحد منهما أقل من نفسه ٠‏ وإنما يلزم ذلك ١‏ أن لو 
كانا © » منتزعين من شىء واحد » وهو ممنوع . 

وهذا لأن الغاوين منتزع من العباد المتناول » للملائكة . والجن والإنس » 
والشياطين » ولا شك أن المخلصين الباقين من هؤلاء أكثر من الغاوين 
المستثنين» لأن الملائكة وحدها تزيد على من سواها من المخلوقات ». على ما 
تشهد به الآثار الواردة فى كثرتهم نحو قوله عليه السلام!؟» : « أطت السماء 
وحق لها أن تئط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد»7). 


. ساقط من 'ت"‎ )١( 

(0) انظر فى مناقشة هذه الأدلة : 
العدة "559/7 - .ا5* » التبصرة "ص "١59‏ »ء الوصول إلى الأصول 
٠/600'ء‏ الأحكام للآمدى '598/1١‏ ء مختصرابن الحاجب وشرحه 
"79/٠‏ ء روضة الناظر "ص 505" ء شرح تنقيح الفصول "ص 580" . 

(*) ساقط من "ص" . 

(5) آخر الورقة '4ه' من 'ص" . 

(5) أخرجه الترمذى "7717" فى كتاب الزهد ‏ باب فى قول النبى كَلْةِ : 'لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا *507/54' من حديث أبى ذر قال : قال رسول الله كلد : 
'إنى أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله ٠‏ والله لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا . .. * الحديث . 
وقال الترمذى 'وفى الباب عن أبى هريرة وعن عائشة وابن عباس وأنس قال : 
"هذا حديث حسن غريب" . 
وأخرجه ابن ماجة "5١40"‏ فى كتاب الزهد ‏ باب الحزن والبكاء "١507/7"‏ -- 


١مم‎ 


ونحو ما روى عنه عليه السلام : « أن بنى آدم عشر الجن . والجن وبنو آدم 
عشر حيوانات البر » وهؤلاء كلهم عشر الطيور » وهؤلاء كلهم عشر حيوانات 
البحر » وهؤلاء كلهم عشر ملائكة الأرض » وكل هؤلاء عشر ملائكة سماء 
الدنيا » وكل هؤلاء عشر ملائكة « السماء(١2‏ » الثانية 6(" . وهكذا إلى السماء 
السابعة ٠‏ فكيف وينضم إليها كثير من مخلصى الجن والإنس ؟ 

وأما المخلصون فى الآية الأخرى فمنهم مستئنون من بنى آدم» لأن الضمير 
فى قوله تعالى # لأغوينهم أجمعين 94 راجع إليهم ولا شك أن 


-- وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسئده "١9/9/06"‏ . 
وأخرجه أبو نعيم فى الحلية "559/75" بلفظ : 'أطت السماء وحق لها أن تئط ما 
فيها موضع قدم إلا وبه ملك ساجد أو راكع أو قائم' 
من طريق زائدة بن أبى الرقاد ثنا زياد النمرى عن أنس بن مالك عن النبى ككل . 
وأخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير . 
وأخرجه الطحاوى فى مشكل الآثار '/ "5 - 55' قال عليه السلام : 'إنى 
لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط . فما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك إما 
ساجدا وإما قائم' . 
من طريق عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن صفوان بن 
محرز عن حكيم بن حزام 
قال الالبانى: 'وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم » وفى ابن عطاء كلام لا 
يضر" . 
وأورد ابن الأثير هذا الحديث فى النهاية "65/١"‏ وذكر أن الأطيط هو أصوات 
الأقتاب ٠‏ وأطيط الإبل أصواتها وحئينها » أى أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها 
حتى أطت ٠١‏ وهذا مثل أريد به تقرير عظمة الله تعالى . 
انظر : نزهة المتقين 77١/١":‏ الا" ء سلسلة الأحاديث الصحيحة '"؟7/١7اه‏ 
لاه" . 

)١(‏ ساقط من "'ت" 

(0) لم أعثر عليه . 

(©) سورة الحجر : آية "9"' . 


1١6 


المخلصين منهم أقل من الغاوين الباقين » وحينئذ لم يلزم ما ذكروه من 
المحذور . وهو أن يكون كل واحد منهما أقل من نفسه . 

وأما الآيات التى استدل بها على أن الغاوين أكثر فى الطريقة الثانية فهى 
مختصة ببنى آدم » إذ الضمصائر فيها راجعة إليهم ». ولفظ العباد وإن 
كان/ /١155(‏ أ) عاما فى قوله تعالى : # وقليل من عبادى الشكور22(74, 
لكنه يجب أن يكون مختصا بهم أيضا : ضرورة أن الملائكة المعصومين ليسوا 
كذلك . والاستقراء إنما يدل على كثرة الغاوين من الإنس لا من غيرهم ٠‏ وإذا 
كان كذلك لمكن المت اكدر من المنسى نه ف النطين حميعا. 

واستدل أيضا : على جواز استثناء النصف خاصة بقوله تعالى : # يا أيها 
المزمل , قم الليل إلا قليلا ٠‏ نصفه!» » » (©. 

ووجه الاستدلال به هو أن النصف بدل من "القليل" الذى هو المستثنى وإنا 
جعل النصف قليلا » لأنه قليل بالنسبة إلى الكل » فيكون هو المستثنى فى 
الحقيقة » إذ البدل هو المقصود بالنسبة دون المبدل (24. 

وأجيب عنه بمنع كونه بدلا عنه » بل هو بدل عن "الليل ' وتقديره : قم 
الليل نصفه إلا قليلا » فهو على هذا ظرف للقيام » لأنه مستثنى 00©. 

ولقائل أن يقول :جعله بدلا عن:القليل » أولى من جعله بدلا عن 


. "١" سورة سبأ : آية‎ )١( 
. ساقط من "'ت"‎ )'( 
. © وتتمتها # أو انقص منه قليلا‎ "" 2. 7 . ١" الآيات من سورة المزمل رقم‎ )7( 
2*198/7* ء الأحكام للآمدى‎ '١0/75/75" ء المستصفى‎ "50١ /7١ انظر : العدة‎ )5( 
. "07 /** الفائق‎ 
. ' ١157/57 * وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ 
"1١98/١" »ء المستصفى "11/7/75" 2 الأحكام للآمدى‎ "50١ انظر : العدة "؟/‎ )4( 
. "87 /"' الفائق‎ 


1١ / 


الليل(١2‏ » لوجهين292 : 

أحدهما : أنه على التقدير الأول : يكون بدل الكل من الكل » وعلى 
التقدير الثانى : يكون بدل البعض من الكل » ولا شك أن الأول أولى » لعدم 
التخصيص فيه ووجوده فى الثانى . 

وثانيهما : أنا لا نحتاج إلى التقديم والتأخير الذى هو على خلاف الأصل 
على تقدير أن يجعل بدلا من القليل » بخلاف ما إذا جعل بدلا عن الليل ٠‏ 
فإنا نحتاج إليه ومعلوم أن المحوج إلى خلاف الأصل ٠‏ خلاف الأصل فيكون 
جعله بدلا عن الليل » خلاف الأصل 2©0. 

احتج المانعون بوجهين : 

أحدهما : أن الدليل يأبى قبول الاستثناء » لكونه إنكارا بعد(؛» الإقرار » 
وجحدا بعد الاعتراف وترك العمل به فى القليل » لأنه بصدد النسيان لعدم 
التفات النفس إليه » فالمعترف بشىء عليه إنما نسى أن ذلك الشىء عليه بنقصان 
شىء يسيرا » وإن كان تماما لكن أدى منه شيئًا يسيرا ونسسيه 22 لقلته ٠»‏ فإذا 
اعترف به فعند ذلك إنما(21 يتذكر ذلك ٠»‏ فلو لم يكن9 متمكنا من استدراكه 
بالاستثناء لكان ذلك ضررا ظاهرا عليه » فسوغنا له الاستثناء فى ذلك اليسير 
الذى فى معرض النسيان » ثم درجات القلة متفاوتة بالنسبة إلى المال 


)١(‏ ساقط من *"ص' 

(؟) فى "ت'" : الوجهين . 

(9) انظر : تفسير القرطبى "8/١9"‏ » البحر المحيط "5١/8"‏ . الدر اللقيط من 
البحر المحيط "77١/8"‏ ء فتح القدير للشوكانى "5١8/0"‏ . 

(4:) فى 'ص' : بعدم . 

(0) فى *ص' : أو نسيه . 

(3) فى *ص* : ربما 


0) آخر الورقة " "5-١‏ من "ص 


١4 


المعترف به(221 » وإلى الشخص المعترف ولا ينضبط ذلك217. وضبطنا”" القلة 
بما دون النصف ». وهذا /( 555؟/ ب)[ المعنى7؟» ] غير موجود فى النصف 
والأكثر » لأنه يضاد الذكر لكثرته فوجب أن يبقى على الأصل . 

وجوابه : أن من قال من المجوزين أن الاستثناء والمستثنى منه كالكلمة 
الواحدة » فهذا ساقط عنه بالكلية » وأما من لم يقل به فهو يقول : إنا لا 
نسلم أن الاستثناء إنكار بعد الإقرار حتى يأبى الدليل قبوله » وهذا لأن الكلام 
إنما يتم بآخره » فقبل الإتمام ليس هو معترفا بشىء » وإنما يصير معترفا بما تقدم 
على الاستئناء أن لو انقطع الكلام عنده » أما إذا لم ينقطع فلا » وإذا كان 
كذلك لم يكن قبولٍ الاستئناء على خلاف الدليل فلم يكن عدم قبوله فى 
النصف والأكثر منه على وفق الدليل . 

وثانيهما : أن الرجل إذا قال لفلان : على عشرة إلا تسعة وخمسة أسداس 
وخمس حبات » يعد كلامه هراء وهزوا ٠»‏ والهراء والهزو ليسا من كلام 
العرب» وإذا لم يجز فى هذه الصورة لم يجز فى النصف أيضا : لعدم القائل 
بالفصل . 

وجوابه : أنا نسلم أن ذلك خلاف الأحسن » لكن ليس كل ما هو خلاف 
الأحسن ليس من كلامهم » ألا ترى أن الرجل إذا قال لفلان : على سبعة 
وخمسة أسداس وخمس حبات » كان خلاف الأحسن مع أنه جائز بالاتفاق » 
وكذلك لو قال لفلان : على عشرة إلا خمسة أسداس وخمس حبات ونصف 
حبة » كان على خلاف الأحسن » لأن الأحسن أن يقول : لفلان على تسعة 


ونصف حبة » مع أنه جائز بالاتفاق )0), 


. فى الأصل . *ت" : المعبر به » والمثبت من 'ت . ص"‎ )١( 

(؟) آخر الورقة "55/8' من 'ت". 

(0) فى "ص" : فضبطنا 

(4) ساقط من الأصل . ولمثبت من *ت . ص" 

(0) انظر فى أدلة المانعين وهم القاضى أبو بكر الباقلانى وبعض الحنابلة والجواب عنها فى -- 
١06‏ 


المسألة الرابعة 


الاستثناء من النفى إثبات » ومن الإثبات نفى » عند أصحاينا .2١(‏ خلافا 
للحئفشة ففهما 9), 


وإيراد الإمام يشعر بتخصيص الخلاف فى الأول29 . 


(010 


فة 


2 


- العدة "5/لا2"559_"5 التبصرة '' ص السام 5 لي 5 المستصفى 


7١/7‏ ", الوصول إلى الأصول لابن برهان "50٠ . 7194/١"‏ . المحصول 
٠/ق‏ 568/9 -55' »ء الأحكام للآمدى "5494/7" . مختصر اين المحاجب 
وشرحه "١79/7١"‏ . 

وإليه ذهب جمهور الأصوليين من الحنابلة والشافعية والمالكية » وجماعة من الحنفية 
منهم : شمس الأئمة الحلوانى وأبو زيد الديوسى وفخر الإسلام البزدوى فى كشف 
الكر ان اراد 

مثال الأول : قوله تعالى : 9 إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك » : 
ومثال الثانى : قوله تعالى : « فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما » . 

انظر : المحصول *١/ق‏ 057/7' ., الأحكام للآمدى "708/7" . ممختصر ابن 
الحاجب وشرحه'155/5'ءروضة الناظر"ص ١77*»شرح‏ تنقسيح 
الفصول " ص/787"' . 

وراجع : الإبهاج "؟/ "١5١‏ . شرح الكوكب المنير "1//78 7" . 

غير أن المالكية استثنوا من هذه القاعدة الأيمان فقال القرافى : 'اعلم أن مذهب 
مالك رحمه الله أن الاستئناء من النفى إثبات فى غير الأيمان . هذه قاعدة فى 
الأقارير وقاعدة فى الأيمان أن الاستثناء من النفى ليس بإثئبات" . الفروق ٠ص‏ 
6 . 

انظر فى مذهب الحنفية : 

أصول السرخسى "47/7" . كشف الأسرار عن أصول البزدوى "#/ .1" 2 
تيسير التحرير "595/١"‏ »؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت "751/١"‏ . 


انظر : المحصول للإمام الرازى "١/ق‏ ”557/7 لاه" . حيث قال : 


"الاستناء من الإثبات نفى ومن النفى إثبات 2 وزعم أبو حنيفة رحمه اللّه أن 
الاستثناء من النفى لا يكون إثباتا » قال : لأن بين الحكم بالنفى وبين الحكم 
بالإثبات واسطة وهى عدم الحكم ؛ فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم 
عليه لا بالنفى ولا بالإثبات" . 55 


١. 


والحق ما ذكرناه على ما صرح به بعضهم » لأن مأخذه فى ذلك هو أن بين 
كان عليه قبل الاستثناء » فمقتضى الاستثناء » هو خروج المستثنى عن أن يكون 
محكوما عليه بالحكم المذكور » وبقاؤه على ما كان عليه قبل الحكم لا يفرق 
بين الاستثناء من النفى وبين الاستثناء من الإثبات » إذ الواسطة بين الحكم 

نعم : يلزم النفى للمستثنى من الإئبات عنده م بناء على أنه الأصل قبل 
الحكم بالإثبات » لأن الاستثناء اقتضى ذلك/ (557؟/ أ) 

فإن القائل إذا قال مثلا : لفلان على عشرة إلا درهما » كان معناه عنده إن 
الدرهم غير محكوم عليه باللزوم » لأنه محكوم عليه بعدم اللزوم » ومتى كان 
الدرهم غير محكوم عليه باللزوم » كان عدم اللزوم لازما له بناء على العدم 
الأصلى 5 

ولعل الإمام “لهذا(١»"‏ السبب خصص الخلاف() فى النوع الأول 29 » إذ 
لا يظهر للخلاف فى الثانى » فائدة9؟» » فإن النفى ثابت فيه2*0 بالاتفاق » لكن 
الملأخذ مختلف » فعندنا بسيب(1) الاستئناء » وعنده بسبب) البقاء على 


-- وكذلك إيراد ابن السبكى فى الإبهاج ٠ "١6١/7١‏ يشعر بتخصيص الخلاف فى 
الاستثناء من النفى إثيات أم لا ؟ » بينما يرى الشيخ المصنف رحمه الله تعالى : أن 
الخلاف جار فيه وفى الاستئناء من الإثبات نفى أم لا ؟ . 

. فى الأصل .» *ت" : بهذا ء والمثبت من '"ص"‎ )١( 

(؟) آآخر الورقة "55١"‏ من "ص" . 

(*) فى "ص" : الثانى . 

(5) عبارة "ص" : إذ لا يظهر للخلاف الثانى فيه فائدة . 

(0) عبارة "ص" : فإن النفى ثابت فى النوع الثانى . 

(5) فى *هِن * : السيك.. 

(0) فى *ص" : لسبب . 

١٠١١ 


الحكم الأصلى (23. 

احتج الأصحاب : على صحة مذهبهم بوجهين : 

أحدهما : أنا أجمعنا » بأن الكافر سواء كان مشركا أو دهريرا لا يرى 
للعالم صانعا » إذا قال كلمتى الشهادة : فإنه يصير مؤمنا عند ذلك » ولو لم 
يكن الاستشناء من النفى إثباتا ) لا كان مؤمنا » إذ ذاك » لأنه حيئذ لم يكن 
مثبتا للؤلهية لله تعالى ٠‏ بل نافيا لها من غيره تعالى فقط وبمجرده لا يحصل 
التوحيد ٠‏ لأن التوحيد يتوقف على أمرين : 

أحدهما : نفى الإلهية عن غير الله تعالى . 

وثانيهما : إثباتها لله تعالى » وحينئذ يلزم إلا يصير مؤمنا بقولهما » وهو 
خلاف الإجماع » وإنما فرضنا الكلام فى الدهرى أيضا : كيلا يظن أن المقصود 
من هذه الكلمة إنما هو نفى الشركاء . فإما إثبات الإلهية(" لله تعالى » فليس 
هو المقصود من هذه الكلمة » بل كان ذلك حاصلا للكافر قبل التلفظ بكلمتى 
الشهادة . بدليل قوله تعالى : # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولون الله # 9" . 

فإذا حصل مع ذلك اعتقاد نفى الشركاء صار الكافر مؤمنا » لأن هذا لا 
يستقيم فى حق الدهرى الذى لا يرى للعالم صانعا » إذ ليس هو مثبتا للإلهية 
لأحد . والضمير فى قوله : # ولئن سألتهم 4 ليس براجع إلى جميع 
أصناف الكفار » بل إلى بعضهم لا علم أن بعضهم لم يقولوا بإثبات الإلهية لله 


, 514/5" انظر : المحصول ١١/ق ”#/لاه” ء مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ )١( 
. "66 //"" الفائق‎ 
. وراجع : الوبهاج 1ه"‎ 

(0) فى الأصل ء "ت" : إلهيه » وما أثبته من "ص" . 

(؟) سورة لقمان : آية "٠6"‏ . 

(5:) سورة لقمان : آية "586" . 


١ك‎ 


تعالى ٠»‏ كما أخبر الله تعالى : # وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما يهلكنا إلا الدهر» () , 

وثانيهما : أن المتبادر إلى الفهم 3 عند سماع قول القائل : لا عالم فى 
المدينة إلا زيد ١‏ إثبات كونه عالما ونفى غيره عن أن يكون كذلك ٠‏ ويفهم منه 
من كمال (' علمه ما لا يفهم من قولنا : زيد عالم » ولو لم يكن الاستثناء 
من النفى مفيدا للإثبات لما فهم ذلك . فضلا عن أن يكون متبادرا وإحالة 
الفهم إلى قرينة المدح / (557 / ب) وإلى العرف خلاف الأصل © . 

احتجوا : بأنه لا يفيد الإثبات فى مثل قوله عليه السلام: لا نكاح إلا 
و قم 


. سورة الحائية : آية "8؟'‎ )١١( 
وانظر : المحصول "٠١/ق "/لاه" . الأحكام للآمدى "7028/7" . مختصر ابن‎ 
. "7847 شرح تنقيح الفصول "ص‎ . "١57/7" الحاجب وشرحه‎ 
. '595/١" »ء تيسير التحرير‎ "١5١/١" وراجع : الإبهاج‎ 
. (؟) فى الأصل . "ت" : كان ء وما أثبته من "ص"‎ 
. انظر : المراجع السابقة‎ )9( 
شرح الكوكب امثير‎ , "771/١١ وراجع : الفائق "57/7" . فواتح الرحموت‎ 
0 4" 
روى هذ الحديث من حديث أبى موسى الأشعرى وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد‎ )5( 
. الله وأبى هريرة‎ 
. أما حديث أبى موسى » فيرويه أبو إسحاق عن أبى بردة عنه مرفوعا به‎ 
. "779/7" أخرجه أبو داود "50485' فى كتاب النكاح  باب فى الولى‎ 
فى كتاب النكاح  باب ما جاء لا نكاح إلا بولى‎ "١٠١١١١ وأخرجه الترمذى‎ 
"“ثرلا.:'*.‎ 
فى كتاب النكاح  باب النهى عن النكاح بغير ولى‎ "5١894" وأخرجه الدارمى‎ 
د ا"‎ 
.*٠٠١ا/ل وأخرجه البيهقى فى كتاب النكاح  باب لا نكاح إلا بولى "لال‎ 
. "5١7 , "95/5" وأخرجه الإمام أحمد فى المسند‎ 


دك 


-- وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولى "107٠/7١‏ 
من طرق عن إسرائيل بن يونس عن أبى إسحاق به . 
قال الترمذى عقيب الحديث : 
'وحديث أبى موسى حديث فيه اختلاف » رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو 
عوانه وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع » وعن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى 
موسى عن النبى وَككوْ . 
وروى أسباط بن محمد وزيد بن حبان عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق 
عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى 85 . 
وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن 
النبى يَككِلةٍ نحوه . ولم يذكر فيه 'عن أبى إسحاق" . 
وقد روى عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى 
عن النبى كَلِيِِ أيضا . 
وروى شعبة والثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن النبى عل : “لا نكاح إلا 
بولى" وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن 
أبن مؤاني # :ولا بيصم 
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق » عن أبى بردة عن النبى يلي عندى 
أصح ء لأن سماعهم من أبى إسحاق فى أوقات مختلفة » وإن كان شعبة والثورى 
أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق هذا الحديث » فإن رواية 
هؤلاء عندى أشبه لابن شعبة والثورى سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق فى 
مجلس واحد. 
وما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال : حدثنا أبو داود قال : 
أنبأنا شعبة » قال : سمعت سفيان الثنورى يسأل أبا إسحاق : أسمعت أيا بردة 
يقول: قال رسول الله يَلْةِ : 'لا نكاح إلا بولى" ؟ 
فقال : نعم . 
فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والشورى عن مكحول هذا الحديث فى وقت 
واحدء وإسرائيل هو ثقة ثبت فى أبى إسحاق . 
سمعت محمد بن المثنى يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول : ما فاتنى من 
حديث الثورى عن أبى إسحاق الذى فاتنى إلا لما اتكلت به على إسرائيل ٠‏ لأنه كان 
يأتى به أتم" . ُ 


١ 


تي اونوك قتف توك ا ةسار ساو ين ل الم يو ار بع ا اال ل 0 


-- وأما حديث ابن عباس فله طريقان : 
الأول : عن عكرمة عنه مرفوعاأ : 
أخرجه ابن ماجه " فى كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إذ بولى ."508/1١*‏ 
' واخرجه البيهقى فى نفس الموضع السابق "لاثر ه١١ "١5١‏ . 
وأخرجه أحمد فى المسند "16٠/١"‏ من طريق الحجاج عن عكرمة . 
قال الألبانى فى الإرواء : 'قلت : والحجاج هو ابن أرطأة » وهو 
مدلس وقد عنعنه » بل قال أحمد : إنه لم يسمع من عكرمة' 
الثانى : عن سعيل بن جبير عنه به : 1 
أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل : نا 
عبيد الله بن عمر القواريرى » نا عبد الرحمن بن مهدى وبشر بن اللفضل قالا : نا 
سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عنه . 
قال الألبانى : : 'وهذا إسناد صحيح رجاله كنهم ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن . 
أحمد وهو ثقة حافظ » لكن قد أعل بالوقف* 
وأما حديث جابر فله طرق منها : 
الأولى : عن أبى سفيان عنه قال : قال رسول الله كي : "لا نكاح إلا بولى. ٠‏ 
الحديث . 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق عمرو بن عثمان الرقى » ثنا عيسى بن يونس 
عن الأعمش عنه » وقال : "لم يروه عن الأعمش إلا عيسى ولاعنه إلا عمرو' 
وعمرو بن عثمان الرقى قال الهيثمى فيه : "وهو متروك وقد وثقه ابن 
ان 
الثانية : عن عطاء عن جابر به : 
أخرجه الطبرانى عن عبد الله بن بزيع عن هشام القردوسى عنه ٠‏ 
قال الالبانى : *قلت : وهذا سند ضعيف عبد الله بن بزيع » قال الذهبى فى 
الضعفاء : ليئه الدار قطنى" : 
وأما حديث أبى هريرة فله طرق منها : 
الأولى : عن سعيد بن المسيب عله : 
أخرجه ابن عدى فى الكامل ٠‏ والطبرانى فى الأوسط ٠‏ من طريق سليمان بن أرقم 
عن الزهرى عنه . وقال : “لم يروه عن الزهرى إلا سليمان” ٠.‏ جه 


1١05 


« ولا صلاة إلا بطهور(0) » 3 ولا يلزم من تحقق الولى والطهور 3 تحقق النكاح 
والصلاة 0 


والأصل فى الاستعمال الحقيقة ٠‏ والاشتراك خلاف الاصل . 

وأيضا : لو جعل مفيدا للإثبات فسحيث لم يفد يلزم الترك بالدليل ٠‏ أما لو 
جعل سفيدا لإخمراج المستثنى عن الحكم المستثنى عنه فقط فحيث استعمل 
للإثبات لم يلزم منه إلا إثبات حكم آخر(© لا يتعرض له اللفظ لا بنفى ولا 
بإثيات . 

ومعلوم أن الثانى أولى . ولانه(؛» استعمل فى إفادة الإثبات ٠‏ كما ذكرتم 
واستعمل أيضا حيث لا يفيده ؛ بل يفيد عدمه كما ذكرنا ٠‏ والاشتراك والمجاز 
خلاف الأصل فوجب جعله حقيقة فى القدر المشسترك بينهما ٠‏ وهو إخراج 
المستثنى عن حكم المستثنى منه لا غير © . 

الجواب'١‏ عن الأول من وجهين : 


>> وذكر الهيثمى فى المجمع "1856/4" أنه متروك . 
الثاني : أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق عن المسيب بن شريك عن محمد بن عمرو عنه 
قال الالبانى : 'والمسيب هذا متروك كما قاله مسلم وجماعة" . 
ثم قال الشيخ الالبانى : ' وخلاصة القول إن الحديث صحيح بلا ريب" . 
والحديث له شواهد ومتابعات كثيرة يطول بنا المقام فى إيرادها 1 
1 وانظر : نصب الراية "147/7 * » إرواء الغليل "5376/5 _ 1847" , 
)١(‏ سبق تخريجه ' ص 1107 ٠‏ ش 
(9) آخر الورقة "49؟' من 'ت" . 
0) فى 'ت' : أجزاء . 
(8) فى "ص" : لأنه . ٍ 
(6) انظر : المحصول "٠/ق‏ 58/5* , الاحكام للآمدى "708/٠١‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه '؟/ "١54‏ » شرح تنقيح الفصول "ص 587 2 5788" . 
وراجع : الإبهاج ٠ ١161/١١‏ نهاية السول * "٠١7/7‏ . تيسير التحرير "7946/٠"‏ . 
(1) آخر الورقة 57* من "ص" . 0 


1١1 


أحدهما : أنا إنما ندعى ذلك » حيث يصدق اسم المستثنى منه على المستثنى 
وهو فى الاستكئناء من الجنس » وما ذكرتم من المثالين ليسا كذلك ». إذ لا 
يصدق التكاح على الولى » والصلاة على الطهور . 

وثانيهما : أن الفرق بين قولنا : لا قضاء إلا بالعلم » ولا كرم إلا بالمال » 
وبين قولنا : لا قاضى إلا فلان . ولا كريم إلا فلان » معلوم بالضرورة ٠‏ 

فإن الأول : إنما يستعمل لإفادة الشرطية لاغير » ولذلك أدخلوا باء الإلصاق 
فى الممستئنى ليؤذن بإلصاق المستثنى منه بالممستثنى » ولذلك أيضا : يصح 
استعماله وإن لم يوجد قاض وكريم فى الدنيا » إذ الشرطية بين الشيئين لا 
يتوقف على :وجودهما ا ْ 

بخلاف النوع الثانى فإنه لا يفهم منه معنى الشرطية أصلا ٠‏ ولم يصح 
استعماله حيث لا وجود للمستثنى » ولم يصح دخول الباء عليه : 

وعن الثانى : المعارضة بما أنا لو جعلناه حقيقة فى إفادة الإثيات أمكن جعله 
مجازا فى الإخراج » ولو جعلناه حقيقة فى الإخراج » لم يمكن جعله مجازا 
فى إفادة الإثبات » إذ هو غير لازم له » وأيضا : الترك بالدليل وإن كان 
خلاف الأصل » لكن قد يصار إليه عند قيام الدلالة عليه وما ذكرنا من الدليل 
دال عليه فوجب”" المصير إليه . 

وعن الثالث : أنا لا نسلم استعماله » حيث لا يفيده إذا كان المستثنى من 
0 

سلمناه : لكنه معارض با أنه يستلزم مجازين » وهو استعماله فى 
تينك/ (/751 / أ ) الصورتين » بخلاف ما إذا جعل حقيقة فى أحديهما فإنه لا 


. فى "ص" : على وجودها‎ )١( 
. فى 'ص" : يوجب‎ )0( 
: زفرة فى 'ص"* ا أ لجنسير"‎ 


١ 1/ 


يلزم إلا التجوز فى الصورة الأخرى . 
سلمنا : سلامته عن هذا المعارض » لكن المجاز قد يصار إليه عند قيام 
الدلالة عليه 2 


المسألة الخامسة 
[ فى تعدد الاستثناءات ] 


الاستثناءات إذا تعددت ٠‏ فلا يخلوا إما أن يكون البعض معطوفا على 
البعض أو لا يكون 6 

فإن كان الأول : فإما أن يكون مسجموعها ناقصا عن المستثنى منه » أو لا 
يكون كذلك . ٠‏ 

فإن كان الأول : عاد الكل إلى المستثتى منه » وهو كقولك : لفلان على 
عشرة إلا اثنين وإلا ثلاثة وإلا أربعة » وهو ظاهر غنى عن البيان 29 . 

وإن لم يكن مجموعها ناقصا عنه » سواء كان مساويا » أو أزيد بعضها 
أومجموعها 3 فإن حصلت المساواة بالاستثناء الأول : فلا كلام فى 
فساده » ووجوب المستثنى منه كاماه9) » وإن حصلت بالأول 


, 5144/9١ مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ . *708/7١ انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
. الفائق ““ل/لمه" » روضة الناظر “ص 0ع"‎ 
. 5١١ نهاية السول *؟9/‎ , *١10١/7١ وراجع : الإبهاج‎ 

)0( انظر 8 المحصول ''رق ؟/.ة" 3 شرح تنقيح الفصول 'ص 0" 43 الفائق 


“مون * 
وراجع : الإبهاج *؟/ "١957‏ . شرح الكوكب امير "/ 57 
(0) فى 'ت" : كلا . 


1١1١48 


وبالثانى : مثلا » فلا يخلو : إما أن يكون الثانى مساويا للاستثناء الأول » أو 

فإن كان الأول : نقد تعذر رجوعه 6 الأول إلى المستثنى منة ) وبقدر 
رجوعه أيضا إلى الثانى « بيان29 » ١‏ لعلتين7" » : العطف ». والمساواة ء 
فيفسد لامحالة . 

وهل يفسد معه الأول : حتى لا يسقط من المستثنى منه شىء » لأن العطف 
يجعل الاستثناءات المتعددة كاستثناء واحد » أم يخص الثانى بالإفساد أن 
الفساد نشأ منه ؟ . 

فيه احتمالان : لكن الظاهر إنما هو الثانى . 

وإن كان الاستثناء الثانى أنقص من الاستئناء الأول » فالظاهر أن هاهنا”؟) 
يقع التعارض بين واو العطف وبين ما يقتضى حمل كلام العاقل البالغ على 
الصحة2. لأن بتقدير أن يعود الاسشناءان إلى المستثنى منه يفسدان ؛ وبتقدير أن 
يعود الأول إلى المسيسى منه » ويعود الثانى إلى الأول يصحان » لكن تبطل 
دلالة الواو على العطف » إذا لا عطف على هذا التقدير » هذا كله إذا كان 
اللعظى متطوفا علي ال 

أما إذا لم يكن البعض معطوفا على البعضء فالاستثناء”"' الثانى لا يخلو 


. فى الاصل : من ء والمثبت من *ت ا . ص'‎ )١( 

. ساقط من 'ت 2 ص"‎ )١( 

() ساقط من "ص" . 

(4) آخخر الورقة "7”' من "ص" . 

(5) انظر : المحصول "١/ق‏ ”7/ 50" ء شرح تنقيح الفصول *ص 5904" » الفائق "09/7" . 
راجع : الإبهاج "1517/7" ء شرح الكوكب المنير "*9/ "97" . 

. فى الأصل . "ت" : بالاسئناء » المثبت من "ص"‎ )١( 
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هذه التقادير الثلاثة » لا يخلو أيضا : إما أن يكون مساويا لما بقى من المستثنى 
منه بعد الاستثناء الأول ٠‏ أو أزيد . أو أنقص ٠»‏ فهذه أقسام تتسعة » تحصل 
من ضرب الثلاثة فى الثلاثة » تبين(2 أمثلتها وأحكامها 29 . 

فأولها : كقولك : لفلان على عشرة إلا خمسة إلا خمسة . فهاهنا يفسد 
الاستثناء الثانى لا محالة » لتعذر رجوعه إلى الاستثناء الأول » وإلى المستثنى 
منه » ويجب من المستثنى منه ما بقى بعد الاستثناء الأول . 

وثانيها : كقولك : لفلان على تسعة إلا خمسة إلا خمسة وحكم هذا القسم 
فى فساد الاستثناء الثانى » ووجوب ما بقى من المستثنى منه بعد الاستئناء 
الأول كحكم الأول . 

وثالثها : كقولك 7": لفلان على عشرة إلا أربعة إلا أربعة » فهاهنا يرجع 
الاستثناء الثانى إلى المستثنى منه كالاستثناء الأول حملا لكلام البالغ العاقل 
على الصحة . لأن بتقدير أن يرجع إلى الاستثناء الأول يلغو . 

ورابعها : كقولك : لفلان على عشرة إلا أربعة إلا ستة ٠فهاهنا‏ يفسد 
الاستثناء الثانى أيضا لما سبق . 


وخامسها : كقولك : لفلان على عشرة إلا أربعة إلا سبعة7؟ » وحكمه 


. فى "ص" : فنبين‎ )١( 

)١(‏ قال الجمهور : إذا كان الاستثناء غير معطوفا فهو استثناء من الاستكئناء ويكون 
الاستثناء الأول مستثنى منه. ولا يعود إلى المستثنى منهء وإليه ذهب البصريون 
والكسائى وحكاه بعضهم إجماعا . وقال بعض النحويين إلى أنه يعود إلى المذكور 
أولا . 
انظر : العدة "5577/77" ء المحصول "١ق‏ #/ "5١-50‏ الفائق "#/9ه' . 
أوضح المسالك *7/ 770" . المساعد /١١‏ للا ' »شرح الكوكب المنير " 8/78" . 

(9) آخر الورقة "50-5" من 'ت" . 

(4:) فى *ت" : إلا خمسة ء ثم قال فى *ت' فهاهنا أيضا يعود الاستثناء إلى المستثنى 
منه لما سبق ٠‏ وفى "ص" : إلا تسعة . 


١66, 


ا + 

وسادسها : كقولك : لفلان على عشرة إلا أربعة إلا خمسة » فهاهنا أيضا 
يعود الاستناء الثانى إلى المستثنى منه لما سبق © 417 , 

وسابعها : « كقولك7 » : لفلان على عشرة إلا ستة إلا أربعة فهاهنا يعود 
الاستثناء الثانى إلى الاستثناء الأول ٠.‏ ولا يعود إلى المستثنى منه لما سبق . 

وثامنها : كقولك : لفلان على عشرة ١‏ إلا ستة إلا خمسة . وحكم هذا 
كحكم السابع . 

وتاسعها : كقولك : لفلان على عشرة9" » إلا خمسة إلا أربعة » فهاهنا 
يصلح”) أن يعود الاستثناء الثانى إلى الأول » وإلى المستثنى منه أيضا . 

فلا يخلو إما أن يقال : إنه يعود إليهما ٠‏ وإلا إلى واحد منهما . أو إلى 
المستثنى منه فقط ء أو إلى" الاستثناء الأول فقط » والأقسام الثلاثة الأول 
باطلة فيتعين الرابع . 

أما الأول فلوجهين : 

أحدهما : أن المستثنى منه إذا كان منفيا مثلا بالاستئناء2"9 الأول يكون إثباتا 
قطعا لما سبق » فالاستثناء لو عاد إليهما جميعا لزم أن يكون نفيا وإثباتا معا 
زهو مال ؛ 


فإن قلت : النفى والإثبات إنما يستحيل اجتماعهما فى شىء واحد باعتبار . 


. مابين القوسين ساقط من 'ت"‎ )١( 

(1) ساقط من "ص" . 

(5) ما بين القوسين ساقط من *ت" . 

(5) فى الأصل : يصح . والمثبت من 'ت . ص" . 
(0) فى "ص" : بدل 'إلى" : إلا . 

) فى "ص" : فالاسكئناء . 


١مههؤ‎ 


واحد أنا باعتسارين مختلفين فلا نسلم استحالة احعاعيدما :زو كان ف 
شىء واحد . 

وقلت: ذلك إنما يعتبر”'2 فيما يجوز أن يختلف باختلاف /(754 / 1) 
الاعتبارات» ١‏ كالأمور النسبية أما وجود الشىء وثبوته فى نفسه فذلك لا 
يختلف باختلاف الاعتبارات”''4: إذ لا يجوز أن يقال : الشىء موجود فى 
نفسه بالنسبة إلى هذا ومعدوم بالنسبة إلى هذا . 


وثانيهما : أنه [ لو”" ] عاد إليهما النفى من المستثنى منه عين ما أثبته من 
الاستثناء الأول » ضرورة أنه نفى ٠.‏ فيكون الاستئناء عنه ثبوتا ) فينجبر 
النقصان بالزيادة ويبقى ما كان حاصلا قبل الاستثناء فيلغو الاستثناء » ويضان 

وأما الثانى : فبهذا وبالإجماع . 

وأما الثالث : فلأن القرينة”' يوجب الرجحان » فإن لم يوجب ذلك فلا 
أقل من المساواة 297 . 


. آخحر الورقة "54' من ' ص"‎ )١( 

() ما بين القوسين ساقط من 'ت" . 

() ساقط من الأصل ةع 'ت'" »ء والمثبت من "ص" . 

(4) فى "تت" هوما. 

(4) فى "ص" : القرب . 

(0) انظر : المحصول ١١/ق '55-71١/”‏ ء شرح تنقيح الفصول '*ص 6900" ,ع 
الفائق *”/ 094" . 
وهذه المسألة أدرجها أبو الحسين البصرى ضمن مسألة الاستناء الوارد عقيب 
كلامين. انظر : المعتمد /١"‏ 0لا" . 
وأما الشيخ الغزالى فقد أهملها » وكذلك ابن الحاجب والحنفية لا يقولون بها 
بقسميها . لانهم لا يجيزون الاستثناء من المستثنى ٠‏ إذ عندهم لا حكم فيه » بل 
هو مسكوت عنه وجميع الاستثناءات ترجع إلى المستثنى منه الأول . 
انظر : سلم الوصول "555/5' . وراجع : جمع الجوامع وشرحه : ١7/15"‏ 
'١/‏ »ء نهاية السول "١٠١/7"‏ . القواعد والفوائد الأصولية ٠ص‏ "657”* . 

١6ه‎ 


المسألة السادسة 


فى أن الاستغناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض"7") 
هل يعود إليها بأسرها [ أم يختص بالأخيرة ؟ . 


اختلفوا فيه » فذهب الشافعى” وأكثر أصحابه : إلى أنه يرجع 


)١(‏ التقيد بالجمل يخرج المفردات » إذ المفردات إذا عطف بعضها على بعض ٠‏ وتعقبها 
استثناء رجع الاستثناء إلى الجميع اتفاقا » قاله ابن السبكى فى الإبهاج '؟/ "١054‏ 
على أن الفقهاء والنحاة لم يخصوا الجمل » كما قاله ابن السبكى أيضا . ثم إن 
العطف بالواو أو بغيرها من حروف العطف "كالفاء » وثم » والواو" وغيرها . 
وهذا رأى الجمهور . 
وذهب إمام الحرمين على ما فى الإبهاج "١554/٠"‏ », والآمدى فى الأحكام 
..*»ء وابن الحاجب فى مختصره *7/ "١4‏ إلى تقييد العطف بالواو . 
ذكرت أنه لا خلاف فى العطف بالواو أو غيرها » ولكن هل يجب أن يكون هناك 
عاطف أم لا ؟ 
قال ابن السبكى فى رفع الحاجب "١/ق "1/55١‏ على ما فى هامش التبصرة 
: وأماالعاطف قلابد منه ومن صرح بذكره القاضى فى التقريب» 
والقاضى أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق وابن السمعانى والسهيلى وأبو عبد الله 
وأبو نصر القشيرى والآمدى والقرطبى والساعاتى » وممن لم يصرح بذكر اشتراطه 
كالماوردى وإمام الحرمين وابن الصباغ والغزالى والمازنى والرازى وأتباعه . 
انظر : التبصرة ".ص 7" . وحاشيته البرهان لإمام الحرمين '"88/١*‏ » 
المستصفى *٠1/5/1١‏ » المحصول "١/ق‏ 77/7" ٠»‏ شرح تنقيح الفصول 'ص 
4" ع الإبهاج '"؟/55١'‏ . 

(؟) انظر فى مذهب الشافعى : 
العدة "514/7 * » البرهان لإمام الحرمين *”88/١"‏ . المنخول "ص ”١١٠١‏ » 
المحصول ١٠١/ق‏ 5/8" ء الأحكام للآمدى "900/5" . 


م16 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه 7": إلى أنه يختص بالجملة الأخيرة ©9), 


(010 


(0 


وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل كما فى العدة "7/ و٠ ٠‏ واللإمام مالك كما فى شرح 
تنقيح الفصول "ص 559" ء. وإليه ذهب أكثر أصحابهم» وهو مذهب الجمهور . 

انظر : المعمتمد "551/٠‏ ء التبصرة 'ص 317" » البرهان "588/١"‏ . أصول 
السرخسى ٠ "4/١١‏ المستصفى "١14/5"‏ » المحصول "لق 77/5" ء الأحكام 
للآمدى ''/00"'ء روضة الناظر "ص 757" , مختصر ابن الحاجب وشرحه 
“639/7 . 

واعلم أن الخلاف فى هذه المسألة فى غير الجملة الأخيرة » لأن الاستثناء يرجع إليها اتفاقاء 
وفى غير المجمل التى قام الدليل على أن الاستثناء فيها راجع إلى الاولى منها قطعا كما فى 
قوله عليه السلام : 'ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر' ٠»‏ فإنه 
عائد إلى الأولى فقط . أو قام دليل على أنه يرجع إلى الجميع كما فى قوله تعالى : «إنما 
جزاء الذين يحاريون الله ورسوله يسعسون فى الأرض فسادا أن يقتسلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة 
عذاب عظيم إلا الذين تابوا ...4 الآية ؛ أو أنه راجع إلى الأخيرة فقط كما فى قوله 
تعالى: « فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 
إلا أن يصدقوا > . فهذا راجع إلى الجملة الأخيرة . 

فيكون محل الخلاف فيما يمكن رجوعه إلى الجميع كقوله تعالى : ١‏ والذين يرمون 
الحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شسهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » ولا تقسبلوا لهم شهادة أبدا 
وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا » . 

فلا شك أن الاستئناء عائد إلى الفاسق . لا إلى الجلد إلا على رأى الشعبى وهو شاذ ., 
أما عوده إلى الشهادة ففيه خلاف . 

راجع فى ذلك : حاشية التبصرة *.ص *١97‏ . 

ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل ٠‏ وأثبته من *ت ء صص' . 


زفرف انظر أصول السرخسى 2"::/١‏ كشف الأسرار 5" تيسير التحرير 


افق 


. '*77/١١" ؛ فواتح الرحموت‎ "579/١" ؛ التقرير والتحبير‎ "2.5/٠" 

واختاره الرازى فى المعالم وحكاه الخوارى كما فى المعتمد "ص 554' عن أهل الظاهر . 
وبه قال أبو الحسن الكرخى وأبو عبد الله البصرى وارتضاه صاحب المسودة 'ص ١١65‏ . 
وحكاه عن المعتزلة » وحكى عن أبى على الفارسى . 

انظر : العدة "5/4/7 * » التبصرة 'ص ١09”‏ * » البرهان "88/١"‏ » المنخول '٠ص‏ 
*. المحصول ١٠١/ق‏ #/ + * » الأحكام للآمدى '٠٠٠١/7"‏ . مختصر د 


١66ه‎ 


وذهب المرتضى من الشيعة : إلى أنه مشترك بين الرجوع إلى الكل » وبين 
ا 0 

[ وتوقف القاضى أبو بكر » والغزالى'''» وجماعة من أصحابنا فى 
ذلك]7"؛ بمعنى لا ندرى أن حكمه”4) فى اللغة ماذا *. 

ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوها : 

وأحدها : وهو ماذكره إمام الحرمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ واخخمتاره : أن 
وحبست ضيعتى على أقاربى » وبعت دارى من بنى فلان » واعتقوا عبيدى إذا 
مت إلا لفاسق منهم » فهاهنا يختص الاستئثناء بالجملة الأخيرة . 


-- ابن الحاجب وشرحه "١798/1"‏ . 
وراجع : الإبهاج "65/٠‏ ء شرح الكوكب امير "#/ 5"1. 

» "54/” ق/١٠" المحصول‎ »**800_- ٠ انظر : الوصول إلى الأصول‎ )١( 
؛ شرح‎ "١79/1" الأحكام للآمدى .00 ., مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. "554 تنقيح الفصول '"ص‎ 
. "7315 /" " شرح الكوكب المنير‎ 2 *105/7١ وراجع : الإبهاج‎ 

(0) انظر : المستصفى "١75/7١‏ »ء المنخول "ص "١5٠١‏ . 

زرف ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » وأثبته من "تا)ءص". 

(4) فى الأصل : أن حكم » والمثبت من 'ت . ص" . 

(5) قال العضد فى شرح مختصر ابن الحاجب 7“ بعد أن ذكر مذهب القاضى 
والغزالى ومذهب المرتضى : قال وهذان القولان - أى الوقف والاشتراك ‏ موافقان 
للحنفية فى الحكم ٠‏ لأنهما قاضيان بالتعلق بالأخيرة » ولوقف فى غيرها إلى أن 
يقوم دليل » وإن خالفا فى المأخذ » لأنه يرجع إلى الأخيرة فيئبت حكمه فيها ولا 
يثبت فى غيرها كالحنفية » فهؤلاء الملأخذ عدم ظهور تناولها » والحنفية لظهور عدم 
تناولها . 

واتظر : فواتح الرحموت الى 

وراجع : العدة "59/4/95" » التبصرة 'ص "١17*‏ » البرهان "990/١"‏ » 

المستصفى "١7/5/57"‏ » الأحكام للآمدى 2*701١/7"‏ مختصر ابن الحاجب 

وشرحه "14/7"» تيسير التحرير "505/١"‏ . 


ا١هوو‎ 


وإد لم يكن كذلك . بل تقاربت7' معانيها وتناسبت مقاصدها . كقولك 
وقفت دارى على بنى فلان » وحبست ضيعتى على أقاربى إلا الفاسق منهم . 
فهاهنا يجب أن يتوقف فيه(" » كما اختاره القاضى9”" . 

ثم قال: وآية القذف9©) وإن كانت أحكامها متناسبة » لكن لا يترقف 
استثنائهاء بل يجب ردها إلى ما قبل الأخيرة » لأن الأخيرة كالعلة لما قبلها » 
فكأنه2*0 قيل : ولا تقبلوا لهم شهادة » لأنهم الفاسقون » فإذا رفعت العلة 
بالتوبة2"7 رفع ما يتفرع عليها 0©. 

وثانيها : أن الجمل كلها إن كانت لغرض واحد عاد الاستثناء إلى الكل , 
وإن كانت الأغراض مختلفة اختص الاستثناء بالأخيرة » وهو اختيار القاضى 
عبد الجبار بن أحمد على ما نقله بعضههم . 


(0) اف "ضن" تاوت 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين "947/١"‏ 6و"* , 

(9) انظر : البرهان "96/١"‏ ». المستصفى '11754/5١‏ . المحصول "٠١/ق‏ م//ا5' ء 
الأحكام للآمدى "؟/١21”'‏ , 

(:) وهى الآية *4' من سورة النور وهى قوله تعالى : «والذين يرمون المحصنات ثم 
لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم 
الفاسقون» . 

(5) فى "ص" : وكأنه . 

() فى "ص" : القوم . 

(0) وعبارته فى البرهان "١/9454م«*‏ هى قوله : ١‏ وأولئك هم الفاسقون » فى حكم 
التعليل لحكم الجملة المتقدمة » فإن الشهادة فى أمثال هذه المحال بالفسق ترد » فإذا 
تاب رفعت التوبة علة الرد ٠‏ وانعطف أثرها على الرد لا محالة » فكأنه تعالى قال: 
( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » لأنهم فاسقون إلا الذين تابوا ...) . 

م( نقل أبو الحسين البصرى مذهب عبد الجبار بن أحمد فى المعتمد ٠740 7514/١"‏ 
فقال: ' وقال قاضى القضاة : إذا لم يكن الثانى منهما إضرابا عن الأول وخروجا 
عنه إلى قصة أخرى وصح رجوع الاستثناء إليهما » وجب رجوعه إليهما . وإن كان 
إضرابا عن الأول وخروجا عنه إلى قصة أخرى فإنه يرجع إلى مايليه' 2 

١5١1 


وثالثها : وهو أن الجملتين من الكلام إما أن يكونا من نوع واحد ٠‏ أو من 
نوعين مختلفين / ( ١58‏ /ب). 

فإن كان الأول : فإما أن تكون الثانية منهما متعلقة بالأولى20 . بأن يكون 
اسمها مصغرا فيها كقولك : أكرم ربيعة واخلع عليهم إلا الطوال » أو حكمها 
كقولك : أكرم ربيعة ومضر إلا الطوال » فهاهنا الاستثناء راجع إليهما لعدم 
استقلال الثانية بدون الأول » لكن” الثانية أولى برجوع الاستثناء إليهما » لأن 
المقصود من الاستئناء إخراج المستثنى عن أن يكون محكوما عليه بالحكم 
السابق» والجملة الثانية متعلقة بالأولى فى المقصود الأصلى بالاستثناء » وهو 
الحكم » فيكون رجوعه إليهما أولى . 

أو لم يكن » وحيتئذ إما أن تكون الجملتان مختلفتى الاسم والحكم سواء 
كان بين الحكمين اشتراك فى أمر خاص » كقولك : وقفت ضيعتى على 
ربيعة» وأعتقت عبيدى إلا الفاسق منهم ٠‏ فإن بين الحكمين اشتراكا خاصا غير 
كونهما قربه » وهو كونهما(© قربة مالية وإزالة ملك على وجه لا يجوز 
التصرف فيه بالبيع والهبة والانتفاع به لا له ولا لغيره . 

أو لم يكن كذلك كقولك : أكرم ربيعة » واضرب مضر إلا الطوال . 

أو متفقتى الاسم ومختلفتى الحكم سواء كان بين الحكمين اشتراك فى غرض 
من الأغراض » إما اتحاد القصة كقولك : القاذف مجلود » القاذف مردود 
الشهادة » القاذف فاسق إلا التائب منه . 


فإن هذه الأحكام مشتركة!؟) فى غرض الإهانة مع اتحاد القصة . 


-- وانظر : الوصول إلى الأصول "757/١"‏ الأحكام للآمدى "؟/ "5٠0-٠0‏ . 
)١(‏ فى "ص" : بالأول . 

(0) آخر الورقة "56' من "ص" . 

() آخر الورقة *١0؟"'‏ من *ت' . 

(4) فى "ص" : تشترك . 


١ /اه‎ 


أو لا مع اتحاد القصة كقولك : أطعم ربيعة واخلع على ربيعة إلا الطوال » إذ 
الحكمان يشتركان فى غرض الإحسان بعد غرض الإعظام مع عدم اتحاد القصة. 
أولم يكن كقولك : أطعم ربيعة واصفع ربيعة إلا الطوال . 
أو متفقتى الحكم ومختلفتى الاسم كقولك : أطعم ربيعة وأطعم مضر إلا 
الطوال ٠‏ فالاستثناء فى هذه الصور يختص بالجملة الأخيرة » لأن الظاهر أنه 
لم ينقل عن الجملة [ الأخيرة ('] المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى مثلها فى 
الاستقلال إلا وقد تم غرضه منها . وذلك ينفى عود الاستثناء إليها ظاهرا » 
لكن بعض هذه الصور أولى من البعض باختصاص الاستئناء بالجملة الأخيرة . 
فالثانية : من القسم الأول أولى بذلك من الأولى » ومن كل ما بعدها 9) 
ولتغاير” الاسم والحكم ٠‏ ولعدم المناسبة . 
ثم الأول منه : أولى بذلك من كل ما بعدها ©), لتغاير الاسم والحكم . 
لأنه أولى بالاعتبار من المناسبة . 
والثالثة : من القسم الثانى أولى بذلك من الثانية » والأول”0)منه والثانية 
أولى بذلك من الأول 9©. 
والقسم الثالث/ ( 19١؟/‏ أ ) أولى بذلك من الشالثة من القسم الشانى لا 
فق أن المقصود من الاستثناء إخراج المستثنى عن الحكم لا إخراج ذاته . 
وأما القسم الثالث والثانية والأولى من القسم الثانى ٠‏ فالظاهر أنها متساوية 
فى ذلك لوجود أمرين معنويين . 


. ساقط من الاصل . ومن "ص" . والثبت من 'ت'‎ )١( 
5ق ”غيىة د ذا بعل‎ 

فى فى "ص" : لتغاير . 

:(4) فى "ص" : بعله . 

(0) فى 'ص" : الأولى . 

)فقن “هن؟ :الأول 

١4 


هذا كله إذا كانتا الجملتان من نوع واحد » أما إذا لم يكونا من نوع واحد 
بل كانتا من نوعين مختلفين فحينئذ » إما أن تكون الجملتان متضمنتين لحكمين 
متثافييه (21, | 

أما مع اتحاد القصة » كقوله تعالى: # والذين يرمون المحصنات ..924؟) 
الآية » فإن الجملة الأولى أمر » والثانية نهى » والثالثة خبر » وإن أحكامها 
متناسبة لعرضص”) الإهانة والزجر عن ذلك الفعل مع اتحاد القصة . 

أولا مع اتحادها كقولك : من زنى فاجلده » ومن قذف فلا تقبل شهادته . 

أو لا يكونا كذلك كقولك : أكرم ربيعة والعلماء هم المتكلمون إلا أهل 
البدعة والضّلال » فالاسثناء فى هذه الصور الثلاثة يختص بالحملة الأخيرة . 

ولا يخفى عليك مما سبق أن هذه الثلاثة أولى بذلك . 


وهو اختيار أبى الحسين البصرى وجماعة من المعتزلة7؟؟ خلا أمور زدناها 
فيه على المنقول عنهم على ما ظهر لنا وإنما نبهنا عليه » لأنه لا يجوز أن ينسب 


. فى "ص" : متناسبين‎ )١( 

(6) سورة النور : آية "5" . 

(9) آخخر الورقة "55؟' من "ص" . : 

(4:) صنيع المصنف هذا رحمه الله تعالى ‏ يشعر بالفرق بين قول القاضى عبد الجبار بن 
أحمد وبين قول أبى الحسين البصرى وغيره من المعتزلة.» وذلك على عكس ماصنعه 
الآمدى فى الأحكام "٠.0/٠‏ وغيره» والذى يظهر والله أعلم إنهما مذهب 
واحد » غاية ما فى الأمر أن أبا الحسين البصرى زاد عليه. تفصيلات أخرى لا تخرج 
عن مضمون قول القاضى عبد الجبار . وانظر هامش الفائق "51/7" . 
وانظر فى مذهب أبى الحسين البصرى وغيره من المعتزلة : المعتمد "558/١"‏ . 
وراجع : البرهان لإمام الحرمين "97/١"‏ » الوصول إلى الأصول لابن برهان 
"6/٠‏ الأحكام للآمدى "".2٠0/7“‏ ء مختصر ابن الحاجب وشرحه -- 


١١8 


وإذا قد عرفت المذاهب فيه . 

فاعلم : أن المختار فى ذلك : إنما هو التوقف على ما قاله : إمام الحرمين 
- رحمه الله تعالى - وهو التوقف فى الجمل المتقاربة » والتقارب » إما أن يكون 
يسبب تعلق بعضها بالبعض كما تقدم (2» أو يسبب( مناسبة بينهما ء إما 
لفظية أو معنوية . 1 

أما فى الجمل المتباعدة كقولنا : أكرم ربيعة وأهنت أهل بغناد إلا الطوال 
فهاهنا يظهر اختصاص الاستئناء بالجملة الأخيرة 29 , 

وهذا ظاهر غنى عن البيان ٠»‏ وإنما الشأن فى إثبات التوقف فيما وراءها » 
وذلك ببيان حجج القاطعين ٠‏ وبيان ضعفها ٠‏ فإن المتوقف ليس عليه أن يذكر " 
على التوقف حجة . بل يكفيه فى ذلك القدح فى أدلة القاطعين . 

احتج أصحابنا بوجوه : 

أحدها : أن الشرط”؟ بمشيئة الله تعالى أن تعقب الجمل عاد إلى الكل 
وهذا الإلزام بعينه آت*2 فى الشرط أيضا : فإنا أجمعنا على أن الشرط إن 


14/7" ء شرح الكوكب المنير "”/ 7154" . 

وقيل : أنه إن ظهر الانقطاع فى الجملة الأخيرة عن الأولى بأمارة فللأخيرة وإن ظهر 
الاتصال كان للجميع وإلا فالوقف . وبه قال الآمدى فى الأحكام "01/١‏ . 
والأمارة عنده أن تكون الواو للابتداء » واخمتاره ابن الحاجب فى مختصره 
*؟/و"1". 

وقال العضد : "ومرجع هذا المذهب إلى الوقف . لأن القائل به إنما يقول به عند 
عدم القرينة" . مختصر اين الحاجب وشرحه للعضد "١9/7"‏ . 

وانطر : تيسير التحرير "7١5/١"‏ . شرح الكوكب المئير "715/7" . 

. "١7568 انظر ما سبق "ص‎ )١( 

(0) فى "ص" : أو لسبب . 

9) انظر : البرهان "97/١"‏ , مهو"' , 

لق فى الأصل » 'تاء ص": الاستثناء » ولعلها كما أثبت . انظر : المحصول 

"ارق #“/2ها' . 
(0) فى 'ص" : يأتى . 
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تعقب الجمل عاد إلى الكل» فكذا الاستثناء والجامع ما سبق ٠‏ ولأنه لا فرق 
بينهما فى المعنى » لأن قول /( 754 / ب ) القائل : أكرم العلماء وأحسن إلى 
الشرفاء» إلا الفاسق منهم » جارى مجرى قوله : أكرم العلماء وأحسن إلى 
الشرفاء إن لم يفسقوا . 
أجيب بالفرق . أما بين الأول منهما » وبين الاستثناء » فلأن فى الاستثناء - 
بمشيئة الله تعالى - قرينة معنوية لازمة له تقتضى عودة إلى الكل » وهى ما علم 
من توقيف وجود الأشياء كلها على مشيئة الله تعالى » وهذه القرينة وإن كانت 
حاصلة قبل التلفظ بهذا التعلق والشرط » فإن حقيقة الاستثناء بمشيئة الله تعالى 
راجعة إلى الشرط » وإن سموه العلماء بالاستثناء » بدليل جريانه فى الواحد 
وعدم جريان الاستثناء فيه ؛ لكن لا عمل بها بالإجماع لا أن المعلق عليها 
منجبر فى اللفظ ونحن إنما نعتبر حال اللفظ لا ما هو الواقع فى نفسه » 
فإذا ذكر(١2‏ ذلك عاد إلى الكل » إذ ليس البعض فى ذلك أولى من البعض . 
وأما بين الثانى منهما وبينه » فلأن الشرط متقدم فى المعنى » وإن كان 
متأخرا فى اللفظ لوجوب تقدم الشرط على الجزاء » ولهذا كان" تقديمه 
فى اللفظ جائزا بل أولى » بخلاف الاستثناء فإنه لا يجوز تقديمه على المستثتى 
منه» وإذا كان متقدما على الكل صار كل ما بعده مشروطا به » وهذا الفرق 
بعينه آت فى الاستثناء بمشيئة الله تعالى لما تقدم ٠»‏ أنه راجع إليه 9 


وهو ضعيفف . 


. آخر الورقة "787" من "'"ت'‎ )١( 

. آخر الورقة "/51' من "ص"‎ )١( 

() انظر فى الدليل الأول للشافعية والجواب عليه فى : 
المعتمد "7119//١١‏ »ء العدة "580/7" » المستصفى "١15/7"‏ » المحصول 
"اق 588/8 - 9لا" . الاحكام للآمدى "027/7" ء. مختصرابن الحاجب 


تر 11/0 


١ك‎ 


أما أولا : فلأنه غير قادح » وهذا لأنه إذا لم يعتبر ما هو الواقع فى نفسه 
فالمعتبر » إما الملفوظ وحده ء أو هو مع ما هو الواقع فى نفسه وعلى التقديرين 
يختص بذكر نسبته إلى الشىء » وإن كان نسبة غيره إليه كنسبته إليه» لاسيما 
إذا كان الحكم يختلف بذلك . 

وأما الثانى : فغير قادح أيضا : وهذا لأن الشرط مقدم فى المعنى على ما هو 
شرط له » فتقديمه على الكل إنما يشبت إن لو ثبت أنه شرط للكل » فإثبات 
شرطيته للكل''2 بكونه متقدما("؟ على الكل دور وهو ممتنع . 

سلمنا : تقدمه على الكل ٠‏ مطلقا » لكن لم قلتم إن كل ما بعده يصير 
مشروطا به » ولم لا يجوز أن يكون المشروط « به"'" » هو الذى يليه لا غير؟ 

وجوابه : أنا نمنع الحكم فيهما ولا يدفع ذلك بالإجماع”؟2» بأن يقال : 
التسوية بينهما وبين الاستثناء فى الاختصاص بالجملة الأخيرة قول لم يقل به 
أحدء لأنا لا نسلم ذلك » وهذا إنا لو سلمنا أن أبا حنيفة/ (0 01/56 وأصحابه 
يسلمون الحكم فيهما » إلا أن بعض أهل العربية والواقفية يمنعون من ذلك . 

سلمنا : مناسبته لذلك » لكنه قياس فى اللغة 20. وهو ممنوع . 


وثانيها : أن حرف العطف يصير الجمل الكثيرة المعطوف بعضها على بعض 
بمنزلة الجملة الواحدة ٠»‏ قياسا على المفرد وتمسكا بعموم قول أهل العربية إذ 


. فى الأصل : بدل 'للكل" : 'لذلك'‎ )١( 

(0) فى *ص" : مقدما . 

) ساقط من 'ت' . 

(8) فى *ت" : بالإجمال . 

(0) انظر : الأحكام للآمدى "١5/1١‏ ء الفائق "58/7" . 
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قالوا : إن » واو » العطف فى المختلفات كواو الجمع فى المنفقات'' , 
فلا فرق حينئذ بين قولك : أحسن إلى المسلمين إلا الفاسق منهم » وبين 
قولك : أحسن إلى العلماء وأحسن إلى الشرفاء » وهلم ججرا إلى أن يذكر 
جميع أصناف المسلمين إلا الفاسق منهم » فإذا كان الاستثناء فى الأول يعود 
إلى جميع المسلمين المذكورين وجب أيضا :أن يعود فى الثانى إلى جميع 
المذكورين . 

وجوابه : منع أن حرف العطف”"؟ يصير الجمل المعطوف بعضها على بعض 
كالجملة الواحدة » أما قياسه على المفرد فيمنع صحته » إذ هو قياس فى اللغة. 

ولئن سلم : صحته فالفرق بينهسما ظاهر » وبيانه من حيث الإجمال أن 
الاشتراك بين المعطوف . وبين المعطوف عليه فى نسبة الفعل المذكور واجب » 
وهو غير واجب فى الجمل المعطوف بعضها على بعض ٠»‏ فإنه يجوز أن يعطف 
الجملة المنفية على المثبتة وبالعكس » بل 'لا 7" يجب الاشتراك!؟2 بينهما فى 
مطلق الفعل أيضا : إذ يجوز عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية . 

وأما قول : أهل العربية مختص”" بالمفردات لما تقدم ولمقابلتهم 'واو' 
المختلفات 'بواو" الجمع فى المنفقات » ومن المعلوم أن "واو" الجمع فى 
المتفقات لا يتصور فى غير المفردات إذ الجمل لا تجمع » وإذا كان كذلك فلا 
يلزم من عود الاستثناء إلى جميع المذكورين فى الجملة الواحدة » عودة إلى 
جميع المذكورين فى الجملتين 9 . 


2 "5750/5" شرح ابن عقيل‎ » "١7١/١" انظر : التبصرة والتذكرة للصيمرى‎ )١( 
. "١؟١1٠/“" شرح الكافية الشافية‎ 

(0) فى الاصل ء» "ت" : الشرط »ء وما أثبته من "ص" . 

(*) هذه الزيادة من "ص" . 

(:) آخر الورقة *4' من "ص" . 

)6( فى “ص" : فمختص 22٠.‏ 

: انظر الدليل الثانى للشافعية والجواب عنه فى‎ )١( 
-- الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ »"78٠0 /7" العدة‎ ,»"771//١١دمتعملا‎ 
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فإن قلت : فما فائدة 'الواو' فى الجمل المعطوف بعضها على بعض . 

قلت : ليس الفائدة فيه سوى تحسين الكلام » فإن قولك : قام زيد وباع 
عمرو داره » أحسن منه بدون "الواو' 

سلمنا : أنها تصير كالجملة الواحدة ٠»‏ لكن فى كل الأمور أو فى بعضها 

والأول تمنوع » وهذا لأن المتكسر ('' لفظا ومعنى(2 لا يكون واحدا كذلك 
وبتقدير تسليمه فقياس الجمل على الجملة الواحدة فاسد . لأنه قياس للشىء 
على نفسه والثانى مسلم /19١(/‏ ب) ٠‏ لككن لم يلزم منه الاشتراك فيما ذكرتم 
فإن 2 الشيئين فى بعض الأمور لا يوجب اشتراكه فى البعض الآخر » 
فإن بنيتم ذلك بطريق القياس فأين الجامع » وبتقدير صحته فإنه قسياس فى 
٠ 5‏ وهر ختو0. 

وثالثها : أن الاستثناء صالح لأن يعود إلى كل واحدة من تلك الجمل وذلك 
ما لا نزاع فيه » ولهذا فإن الخصم يحمله عليه عند أدنى قرينة دالة عليه » ولو 
لم يكن صالحا له » لما حمل عليه ولو دل عليه ألف قرينة وليس البعض أولى 
من البعض ٠‏ فوجب حمله على العود إلى الكل كاللفظ العام . 

وجوابه : إن عنيتم بالصلاحية الصلاحية بطريق الحقيقة فممنوع » وهذا لأنه 
غير صالح لذلك بطريق الحقيقة عندنا » بل بطريق التسجوز » ولهذا يحستاج 
الحمل على ذلك إلى القريئة . 

وإن عنيتم”؟ الصلاحية بطريق التجور فمسلم ٠‏ لكن ذلك لا يوجب الحمل 


"505/١١ --‏ المحصول ١٠/ق‏ 4/5ت3 4" الاحكام للآمدى "801/7". الفائق 
طن كر . وراجع : شرح تنقيح الفصول "ص *56٠‏ . الإيهاج "١68/7"‏ . 

. فى *ص" : المتكثر‎ )١( 

() فى الاصل . "ت' : ومثنى . 

(9) انظر 0 ١٠/ق‏ 74/9" ء, الاحكام للآمدى "801/15١‏ ء الفائق 
ل" 

(5) آخر الورقة "767" من "ات" . 
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عليه بدون القرينة » وأما القياس على اللفظ العام فغير صحيح ٠‏ لأن صلاحيته 
لذلك بطريق الحقيقة . 

سلمنا : أنه صالح له مطلقاء لكن لا نسلم أنه ليس البعض أولى من 
البعض» وهذا لأن الجملة الأخيرة أولى بذلك 237. 

ورابعها : أن الحاجة قد تدعو إلى الاستثناء عن الجمل الكثيرة بيأسرها ١‏ 
فلابد وأن يكون له طريق » وذلك إما بتكرره عقيب كل جملة ٠»‏ بأن يقول : 
من زنا فاجلده إلا من تاب » ومن سرق فاقطعه إلا من تاب » ومن قذف فرد 
شهادته إلا من تاب ء وهؤلاء كلهم فساق إلا من تاب » أو يذكره '“مرة 
واحدة عقيب كل الجمل » لكن الأول : قبيح وركيك باتفاق أهل اللغة فيبعد 
أن تتخذ العرب الذين هم أهل الفصاحة والبلاغة ذلك7؟ سبيلا لما تدعو الحاجة 
إليه فيتعين الثانى » وإذا كان سبيلا إليه فى هذه الصورة وجب أن لا يكون 
سبيلا إلى غيره بطريق الحقيقة دفعا للاشتراك ولا يعارض؟؟ بمثله . 

لأنا لا نسلم أنه لا طريق له سوى ذلك » وهذا لأن له طريقا آخر وهو أن 
يفصل بين220 الحملة الأخيرة وبين ما قبلها بسكتة » ثم يأتى بها وبالاستثناء ولا 
يعطفها("2 على ماقبلها ليكون مقتطعا عما قبلها . 

اواج او لور املد م لي 


ة فيه0» , 


: انظر فى الدليل الثالث للشافعية والجواب عنه فى‎ )١( 
. "57/7" العدة *؟/ 5481" ء الأحكام للآمدى "7.27/7" ع الفائق‎ 
(؟) فى الأصل . *ت" : ويذكره ء وما أثيته من "ص"‎ 
. فى 'ت . ص" : كان‎ )05( 
. فى 'ت'" : ولأنه نص ء وفى *ص" : لا يعارض‎ )4( 
آخر الورقة "54" من "ص"‎ )4( 
. فى "ص" : أو يعلقها‎ )5( 
. فى "ص" : أنا لا نسلم‎ )0 
. "9017/5" انظر فى الدليل الرابع والجواب عنه فى . الأحكام للآمدى‎ )4( 
مكهآا‎ 


الخمستين » والأصل فى الاستعمال الحقيقة / 50١(‏ / أ)» وإذا كان حقيقة 
فيه لم يكن حقيقة فى الاختصاص بالجملة الأخيرة دفعا للاشتراك . 

وجوابه : أنا لو سلمنا الحكم فيه ء إذ هو ممنوع على رأى فإنما كان ذلك 
لأن الرجوع إلى الأخير وحده متعذر لفساده وكلام العاقل البالغ يصان عن 
أنه حقيقة فيه بل الدلالة المجردة عن القرينة دليل الحقيقة (0©. 

وسادسها : أن الرجال إذا قال : العلماء والشرفاء أكرموهم إلا الفاسق 
منهم 2 فإن الاستناء يعود إلى الجميع وفاقا '» فكذا لو قال 8 أكرموا العلماء 
والشرفاء إلا الفاسق منهم » ضرورة أنه لا فرق بينهما فى المعنى . 

وجوابه : أن الاستثناء فى الأول : إنما رجع إلى العلماء » والشرفاء » لأنه 
استثناء عن الضمير الراجع إليهما » فكان الاستثناء عن الحملة الواحدة 5 

وأما فى الثانى فليس كذلك . بل هو استئثناء عن الجملة الأخيرة عندنا 2©9. 

وسابعها : أن القول بعود الاستثناء إلى جميع الجمل المذكورة تقتضى القطع 
بحصول مراد المتكلم منه 3 لأنه إن كان مراده ذلك فظاهر » وإن كان مراده منه 
العود إلى البعض ٠‏ فذلك أيضا : حاصل فى ضمن الكل . 

وأما القول : باختصاصه بالجملة الأخيرة فلا يقتضى القطع بحصول مراده 
منهء لأن بتقدير أن يكون مراده منه العود إلى الكل لا يحصل مراده بالجمل7» 
على العود إلى الجملة الأخيرة » فكان الأول”؟2 أولى . 


: انظر فى هذا الاستدلال وجوابه فى‎ )١( 
. "8. /؟١ الأحكام للآمدى‎ , "1١/5 ق/١٠" المحصول‎ . "579/١" المعتمد‎ 
. "".« ء الأحكام للآمدى *؟/‎ '514-1778/١" انظر : المعتمد‎ )5( 
. فى "ص" : بالجملة‎ )9( 
. فى "تاء ص" : وكان‎ )4( 
الل‎ 


لا يقال : أنا لانسلم أنه يحتمل أن يكون مراده منه العود إلى الكل » حتى 
يكون الحمل عليه محصلا مراده على القطع » وهذ(' لأنه لا يجوز أن نعنى 
باللفظ غير ظاهره عند عدم قرينة دالة عليه » والعود إلى الكل غير ظاهره 
عندنا » فلا يجوز أن يكون ذلك مراده مع أنه لا يدل عليه . 

لأنا نقول : هذا بعد أن يثبت أنه ظاهر فى شىء وغير ظاهر فى شىء آخر ء 
فأما قبل أن يثبت ذلك » وقبل النظر إلى دليل المذهبين » فلا شك أن احتمال 
إرادته قائم »؛ وأنه محصل لغرضه قطعا . إذ ذاك » فكان أولى . 

وجوابه : منع كونه مقتضيا للقطع بحصول مراده « وهذا لأنه يجوز أن يكون 
مراده منه هو العود إلى الجملة الأخيرة » مع إرادة عدم عوده إلى غيرها لا مع 
عدم إرادة عوده إلى غيرها » فإن القول بالعود على الكل معه يوجب القطع 
عون 00 

فأما مع الأول /(01١7/ب)‏ فيستحيل » إذ يمتنع وجود الكل عند فرض 
ع0 نوري لكر 

سلمناه: لكن لا يعارض هذا صريح دلالة تلك الجمل على إرادة كل 
مدلولاتهاء لأن الدلالة اللفظية راجحة على القرائن المعنوية » وبيهذا خرج 
الجواب أيضا : لو رجح القول بالعود على جميع الجمل » بأن يقال : إنه وإن 
لم يكن محصلا للغرض قطعا » لكنه محصل له على التقديرين » والقول بأنه 
يختص بالجملة الأخيرة ليس كذلك . فكان أولى"؟ . 


. فى '"ص" : فهذا‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين مكرر فى "ت" . 

(9) آخر الورقة ' لا" من "ص" . 

(4) فى "ص" ' جر. 

(5) انظر أدلة الشافعية ومن وافقهم ومناقشتها فى : 
المعتمد 771/١"‏ - 7059" » العدة "“7/ 581-58-0" ء التبصرة "ص "الا١'‏ . 
الوصول إلى الأصول 705/١"‏ 500" . المستصفى " ١75/7‏ * . المحصول-- 

1١1 


احتجت الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى - بوجوه : 

أحدها : أن القول بتعميم الرجوع يستلزم الترك بالدليل فى آية القذف ء 
وأمثالها 4 إذا"') لم يرجع الاسشناء إلى الجلد 34 فإنه لا يسقط بالتوبة وفاقا 3 
والترك بالدليل خلاف الأصل » فما يستلزمه”"2 يكون أيضا كذلك 0©. 

وجوابه : بعد تسليم أنه لا يرجع إلى الجلد » إذ هو ممنوع على رأى لنا : 
المعارضة بمثله » وهو أن يقال : إنا لو جعلناه حقيقة فى الاختصاص بالجملة 
الأخيرة ٠‏ لزم الترك بالدليل فى مثل قوله تعالى: 9 وإذا جاءهم أمر من الأمن 
أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنسطونه منهم؛ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الثسيطان إلا 
قليلا 94 . 

فقوله : # إلا قليلا © ليس باستثناء عن الجملة الأخيرة » إذ لو كان استثناء 
عنها لصار””) تقدير الكلام إن أكثر من ليس عليه فضل الله ورحمصته يتبع 
الشيطان ٠‏ وإن قليلهم لا يتبعه » وهو فاسد فإن كل2(0 من لا يتبعه فإنه بفضله 
وعصمته وتوفيقه فهو إذآ استثناء . إما عن قوله : # أذاعو به » . أو عن 
بالدليل » فما هو جوابكم عن هذا ؟ فهو جوابنا عن ذلك © , 


-- ١٠/ق 8١ -78-10١-8/8‏ ' »ء الأحكام لللآمدى “301/5 8.8* , الفائق 
ة- 114 * ؛ مختصر ابن الحاجب وشرحه "5/ '١1١0‏ ». روضة الناظر "ص 
51" » شرح تنقيح الفصول "ص "756.١‏ 

. فى *ص" : إذ لم‎ )١( 

(0) فى الأصل . 'ص'" : يستلزم . 

7) آخر الورقة "515؟' من 'ت" . 

(5:) سورة النساء : آية "م" . 

)2 فى الأصل : اصار » والمثبت من اتا ص" . 

(0) فى الأصل : بدل "كل" : " كان " » والمثبت من "'ت ٠»‏ ص" 

0) انظر فى هذا الدليل وجوابه : 
المعتمد "١/١/ا؟'‏ » الأحكام للآمدى "١54/1١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
"١1١/١‏ الفائق "54/7" , 

1١14 


وثانيها : أنه استعمل فى العود إلى الجملة الأخيرة فقط . كما فى قوله 
تعالى : # فتحرير رقبة 0 مؤمنة0)» ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا2'"7#. فقوله تعالى : 8 إلا أن يصدقوا » راجع إلى الدية فقط » إذ 
الكفارة لا تسقط بتصددق الاهل بالإجماع . والأصل فى الاستعمال 
الحقيقة» وإذا كان حقيقة فيه لا يكون حقيقة فى غيره دفعا للاشتراك 29 . 

وجوابه : ما سبق فى حجج القائلين بتعميم العود :2. 

وثالثها: إن الاستثناء على خلاف الأصل . لأنه تخصيص خاص ٠»‏ 
والتخصيص خلاف الأصل » فهو أيضا خلاف الأصل ترك العمل بهذا الأصل 
بالنسبة إلى/ ( ؟07١/‏ أ) تعليقه إلى جملة واحدة » لضرورة حمل الكلام على 
الصحة فإنه لو لم يعلق بشىء مما تقدم عليه للغا . فوجب أن يبقى على 
الأصل بالنسبة إلى غيرها » لأنه قد اندفعت الضرورة بالتعليق إلى جملة 
واحدة(ة. 


بقى أن يقال : فلم يتعين لذلك الجملة الأخيرة ؟ . 


قلنا : للقرب ٠‏ فإن للقرب تأثيرا فى كلامهم » فى أن تعلق القريب من 
الشىء به » إذا كان محتاجا إليه 29. 


للق ساقط من "ص" . 
(؟) سورة النساء : آية "917؟ . 
(7) انظر فى هذا الاستدلال والجواب عنه : 
المعتمد "71/١"‏ » العدة "587/7" , الأحكام لللآمدى "١ 5/1١"‏ » الفائق 
"مره" . 
(*) انظر ما سبق " ص ١8.‏ ". 
(5) انظر : المحصول "١/ق‏ #/ الا" , الأحكام للآمدى "05/7" . 
وراجع : الإبهاج "١156/7"‏ » نهاية السول "٠١19/5"‏ . 
(5) انظر : المحصول "١/ق‏ ”/ "لا - 5لا" حيث قال الإمام الرازى : 'يبقى أن يقال : 
فلم خصصتموه بالجملة الأخيرة .. ولنا فيه وجهان : 
الوجه الأول : اتفاق أهل اللغة على أن للقرب تأثيرا فى هذا المعنى . 
الوجه الثانى ' إن كل من صرف الاستثناء إلى جملة واحدة خصصه بالجملة الأخيرة 
فصرفه إلى غيرها خرق للإجماع 
1014 


ويدل عليه أمور : 


أحدها : أنهم اتفقوا على أن رجوع الضمير فى مثل قول القائل : ضرب 
زيد عمرا وضربته » إلى عمرو أولى من رجوعه إلى زيد » ولا يحتمل ذلك 
زيد أولى من عوده إلى عمرو 3 وليس ذلك للقرب 5 

وثانيها : أنهم اتفقوا على أن ما يلى الفعل » يجب أن يكون هو الفاعل إذا 
كان هو والمفعول مقصورين 3 ولم يكن فى الكلام قرينة تدل على أن أحدهما 
بالفاعلية أولى من الآخر . وليس ذلك إلا للقرب . 

وثالثها : أنهم اتفقوا ف مثل قولهم :أعطى زيد بكرا خالدا » على أن بكرا 

ورابعها : أنا لو لم نعلقها بالجملة الأخيرة » لزم خرق الإجماع » لأن كل 
من علقه بجملة واحدة [ قال29 ) : إن تلك الجملة هى الجملة الأخيرة » 
فالقول بأنه يتعلق بجملة واحدة غيرها خلاف الإجماع ("©. 

وجوابه : أنا لا نسلم أنه خلاف الأصل . فول لأنه تخصيص خاص . 

قلنا : ممنوع على رأى من يقول : إن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ 

سلمنا : ذلك لكن دليلكم منقوص بالاستثناء بمشيئة الله تعالى وبالشرط » 


فإن كل واحد منهما خلاف الأصل لرفع. مقتضى الكلام الأول » بل هما أولى 
بذلك . | 


. آخر الورقة "الا" من "ص"‎ )١( 
. ساقط من الأصل » واللمثبت من '*ت . ص"‎ )١( 
ق/١١ انظر فى هذه الأمور التى تدل على أن للقرب تأثيرا فى الكلام : المحصول‎ )©0 
' 1 اف‎ 
. *780١ وراجع : الأحكام للآمدى "01/1" ء شرح تنقيح الفصول " ص‎ 
١ةا/.‎ 


أما الأول : فلأنه يرفع مقتضى الكلام الأول بالكلية . 


وأما الشرط : فلأنه قد يرفع ذلك لجواز أن لا يحصل الشرط أصلا بالنسبة 
يتقدمهما(١‏ من الجمل ولا يدفع بالفرق المذكور ٠‏ لأنه مر تزييفه . 


سلمنا : سلامته عن النقص أيضا : « لكن7" » التخصيص قد يلتزم بأدنى 
قرينة » فلم لا يجوز أن يقال : إن جعل كونه حقيقة فى العود إلى الكل ١‏ 
أولى من جعله”" كونه حقيقة فى العود إلى الجمل”؟) الأخيرة لما عرفت ذلك 
غير مرة ‏ مع دعو الحاجة إلى العود إلى الكل / ( ؟051١/‏ ب) قرينة دالة على 
أن التزامه أولى © . | 
| ورابعها : أن الاستثناء من الاستثناء مختص بالجملة الأخيرة » كقولك : 
لفلان على عشرة إلا خمسة إلا أربعة » فكذا فى سائر الصور » دفعا للمجاز 
والاشتراك . 

وجوابه : أن هذا هو الدليل الثانى بعينه [ فإن الاختصاص بالجملة الأخيرة 
هاهنا أيضا للقرينة » إذ العود إليهما ممتنع لما سبق ]20 غير أن المثال مختلف . 

فجوابه : « هو( » ما سبق « والعود إلى الجملة الأولى فقط أيضا : ممتنع 
لل سبق فلم يبق40) » 17 إلا الاختصاص بالجملة الأخيرة « هاهنا أيضا 


. فى "ص" : تقدمهما‎ )١( 

زفق ساقط من ' ص" 

) فى '*ص" : جعل . 

(5) فى "ص" : الجملة . 

(0) انظر : المحصول ١٠١/ق‏ "/ "41١-8٠١‏ »ء الأحكام للآمدى "07/75" . شرح 
تنقيح الفصول "ص "50١‏ . 

. والمثبت من "'ت"‎ ٠ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » "ص"‎ )١( 

(0) ساقط من "ص" 7 

(4) فى الأصل » "ص" : فان . 

(9) ما بين القوسين ساقط من ' ص" 


١ها/ا‎ 


للقرينة ٠‏ إذ العود إليها ممتنع لما سبق [ والعود إلى الجملة الأولى فقط أيضا 
ممتنع لما سبق فلم يبق 2١7]‏ الاختصاص بالجملة الأخيرة 9). 

وخامسها : أن العامل فى المستثنى هو الفعل المذكور فى المسشئنى منه أو 
تقديره بواسطة إلا : على ما هو مختار المحققين منهم ولو رجع الاستثناء 
المذكور عقيب الجمل الكثيرة المختلفة إليها بأسرها . لزم اجتماع العوامل 
الكثيرة المختلفة على معمول . لأن تقدير الاستثناء عقيب كل جملة خلاف 
الأصل ٠‏ لأنه إضمار لكن ذلك متنع 9©. 

أما أولا : فلنصهم على ذلك 7(؟©2. 

وأما ثانيا : فلامتناع اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد . 

وجوابه : أنا لا نسلم إن العامل هو الفعل الذى فى المستثنى منه أو تقديره » 
وهذا لأنه ليس*2 متفقا عليه . 

قلنا : أن نمنعه بل العامل فيه عندنا هو الفعل المقدر وهو استثنى وإلا 
نابت( منابه » وحيئئذ لا يلزم ما ذكرتم من المحذور . 

سلمنا : ذلك لكن لا نسلم امتناعه . 


قوله : أولا : لأنهم نصوا عليه . 


. مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » "ت' . واللمثبت من "ص"‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين ساقط من "'ت"‎ 
: وانظر فى هذا الاستدلال وجوابه‎ 
المحصول‎ . :"70/١" الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ » "77١/١١ المعتمد‎ 
. "ارق *“/هلا'‎ 
. هذا الاستدلال نسبه الآمدى فى الأحكام للقلانسى "؟05/7"'‎ )"( 
. آخر الورقة "06؟* من 'ت"*‎ )5( 
. آخر الورقة "؟لا' من *ص"‎ )4( 
. فى الأصل غير معجمه » وفى ' ص" : نايب » والمثبت من 'ت"‎ )0( 


فك 


قلنا : كلهم أم بعضهم . 

والأول : ممنوع . وهذا لأن الكسائي7١)‏ وقيرة و 277 

والثانى : مسلم0" لكنه ليس بحجة . 

قوله ثانيا : يلزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد . 

قلنا : اجتماع علتين بمعنى مؤثرتين محال . 

أما اجتماع علتين بمعنى 'معرفتين!؟2" » فليس كذلك لجواز اجتماع معرفات 
كثيرة على شىء واحد » والعوامل الإعرابية معرفات عندنا . 

. سلمنا : ذلك لكنه منقوص با إذا دل دليل على عودة إليها بأسرها . ١‏ فإنه 
لا خلاف فى أنه يعود إليها بأسرها » مع أن ججسميع ما ذكرتم آت فيه إذا أمكن 
أن يقال : لو رجع الاستثناء المذكور عقيب تلك الجمل "الكثيرة©' المختلفة إذ 
ذاك إليها بأسرها لزم اجتماع العوامل الكثيرة المختلفة على معمول واحد . لأن 


)١(‏ هو: أبو المحسن على بن حمزة بن عبد الله الأسدى بالولاء الكوفى المعروف 
بالكسائى ٠‏ أحد القراء السبعة » كان إماما فى النحو واللغة والقراءات ولم يكن له 
فى الشعر يد وكان يؤدب الأمين بن الرشيد ويعلمه » استوطن بغداد » وله مصنفات 
منها : القراءات » مختصر فى النحو ». معانى القرآن » النوادر » توفى سئنة 
"9" ه بالرى . 
انظر: الفهرست "ص 55" ء. اللباب "91/8" » تاريخ بغداد "109/١١"‏ »2 
مسعسجم الأدباء " "1١717//1١‏ 2 وفيات الأعيان "”/ 75946" »ء البداية والنهاية 
1 

() ذهب الكسائى وآخرون إلى أنه يجوز أن يجتمع على المعمول عاملان . 
انظر : التسهيل '407/١"‏ ء. شرح ابن عقيل "7/ "١7١‏ ء ضياء السالك على 
أوضح المسالك "6" 

(0) فى 'ت' : ممنوع . 

(5) فى "ص" : بدل هذه الكلمة : 'معه فبين* . 

(5) فى "ت" : المذكورة . 


ارك 


تقديرالاستثناء عقيب كل جملة خلاف الأصل ٠»‏ تعين ما ذكرتم لكن ذلك 
محال بما ذكرتم من الوجهين ٠‏ فما هو جوابكم فهو جوابنا 27. 

فإن قلت : الإضمار وإن كان على خلاف الأصل » لكن يصار إليه عند قيام 
الدلالة عليه ء و'لما دل الدليل7""' على عود الاستثناء إليها بأسره”"») 
/(1057/أ) وقام الدليل على امتناع اجتماع عاملين مختلفين على معمول واحد 
» مع ما ثبت إن العامل هو الفعل المذكور أو المقدر فى المستثنى منهء تعين ذلك 
أن يكون بطريق الإضمار عقيب كل جملة » وهذا لا يتأتى لكم. 

قلت : لا نسلم أنه لا يتأتى لنا : فإن ما ذكرنا من قياس الاستئناء بمشيئة الله 
تعالى والشرط » دليل على عود الاستثناء إلى كل الجمل لا يمكنكم الجواب 
عنه بما أجبنا عنه ؛ لأنكم سلمتم الحكم فيها والمقدمتان الباقيتان لا تختلف 
فيكون الدليل دالا على الإضمار فى المتنازع فيه أيضا . 

وخامسها : أن دخول الأفراد التى يخرجها الاستثناء عما قبل الجملة 
الأخيرة؛ على تقدير عوده إلى الكل تحته معلوم » وخصروجها عنه بسببه 
مشكوك فيه » واليقين لا يزال بالشك . 

وأجيب عنه : بمنع تيقن الدخول مع الاستثناء المتصل بآخر الكلام » وهذا 
لأنه راجع إلى الكل عندنا : ومع هذا كيف يمكن ادعاء تيقن الدخول علينا؟ . 

وفيه نظرء لأن المعنى من قولنا : اليقين لا يزال بالشك ٠‏ أن اليقين الذى 
كان ثابتا قبل ما به الشك لا يزال بالشك » ولا مع ما به الشك لا يبقى اليقين 
قطعاء ونظائره فى الاستعمال كثيرة لا تخفى عليك » وحيتئذ لا يصح المنع » 
لأن تيقن الدخول كان ثابتا قبل الاستثناء وفاقا . 


)١(‏ انظر : المحصول "١/ق‏ */ 15 8576" ء الأحكام للآمدى م "٠‏ .ء الفائق 
1 "0" 0 شرح تنقيح الفصول 'ص "١0١‏ 5 
زف6 العبارة فى 'ص" 2 : هكذا ٠.‏ : ولنا دل الدليل ٠.‏ 


() ما بين القوسين مكرر فى الاصل . 


١ها/غ‎ 


سلمنا : سلامته عن هذا( النقص ٠‏ لكنه منقوض بالشرط والصفة ٠‏ فما 
هو جوابكم عنه فهو جواينا 7©. 

وسادسها : أن القول يعود إلى الاستئناء إلى كل الجمل يقستضى جواز 
الاستثناء المنفصل . وهذا لأن الفصل كما يحصل بالسكوت » فكذا يحصل 
بالشروع فى كلام أجنبى » بل أولى كما فى الأذان وغيره » ويدل عليه 
أيضا/ (7617 / ب) اعتبار الطول فى السكوت حيث هو فاصل وفصله مفسد 
كما فى الأذان7" . وقراءة الفاتحة عندكه”؟2 » بخلاف الشروع فى كلام أجنبى» 
فإنه لا يعتبر فيه الطول » والجملة الأخيرة أجنبية عن الحملة الأولى*2 لاسيما 
إذا كان الشروع فيها إضرابا عما تقدمها بالكلية » لكن ذلك باطل بما ثبت من 
فساد الاستثناء المنفصل . 

وأجيب : عنه : بأنه إنما يصح لو لم يكن الكلام كله كجملة واحدة ٠»‏ أما 
إذا كان كجملة واحدة [ فلا . وهو ضعيف لأنه مبنى على أن الواو العاطفة 
تصير الجمل الكثيرة بسبب القطع كجملة واحدة ] 29؛ وهو باطل لما تقدم9" . 

فالأولى أن يجاب بمنع أن الفصل يحصل بالشروع فى كلام أجنبى فضلا 


. آخر الورقة "“”الا" من "ص"‎ )١( 

زفق انظر فى هذا الاستدلال والجواب عنه : 
العلة "؟/١421و5'‏ 2» التبسصرة ٠ص‏ م/ا١ا"'‏ 2 المستصفى ل 5 الأحكام 
للآمدى "085/7" ء الفائق "”/ 56" » روضة الناظر "ص /61؟" . 
وراجع : تيسير التحرير را فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 
اال 

() انظر : المغنى لابن قدامة 575/١"‏ 570" » الهداية شرح بداية المبتدىء 
"5/٠‏ ء المجموع شرح المهذب "١٠١9/7"‏ . 

(5) انظر : المغنى "585/١‏ » المجموع شرح المهذب "585/7" . 

)( فى الاصل ء» "تت" : الأول . وما أثبته من "ص" . 

قف ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ت . ص" : 

0) انظر ما سبق " ص 7ه" '. 

١ هلاه‎ 


عن أن يكون ذلك أولى . 
وأما القياس على الأذان وقراءة الفاتحة فالفرق بينهما ظاهر . لأن المحافظة 
على نظم الأذان واجبة لئلا يعد تلاعبا فيخل بمقصود الأذان » ولذلك قلنا : 
إن السكوت القصير لا يضرء والكلام اليسر يضرء لأن إخلال نظمه يحصل 
بالشروع ولو فى كلام يسير دون السكوت القصير . 
وأما قراءة الفاتحة فلأن الموالاة بين كلماتها واجبة وتخلل كلام يسير يخل 
بذلك» وليس الموالاة بين المستثنى والاستثناء واجبة » بدليل أنه يجوز الفصل 
حي كات سيل خمام يق الب وت روصي كيال يوان بجر 
تخلل كلام أجنبى'' مانعا . 
سلمنا : ذلك » لكن ما ذكرتم إنما يقضى”(" فى الجمل التى لا يتعلق 
بعضها ببعض .٠‏ ولا يناسب بعضها بعضا » ونحن قد سلمنا : الحكم فيه » 
وإنما ادعينا(" التوقف فيما ورائها » وما ذكرتم لا يستقيم فيه » إذ الشروع فى 
الجملة بعد الجملة فى الجمل المتعلقة7؟) بعضها ببعض والمتناسبة لا تعد(0) 
إعراضا وشروعا فى الكلام الأجنبى9 . 
وسابعها : أنه لو كان الاستثناء عائدا إلى جميع الجمل » لوجب فى قول 
القائل : أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعة » أن يقع اثنتان ٠‏ لكنه ليس كذلك 
وفاقا » فلا يكون الاستثناء عائدا إلى الجمل كلها . 
وجوابه : بعد تسليم الحكم إذ هو ممنوع على رأى لنا"إن ذلك لوجهين9"' : 


. فى "ص" : الكلام الأجنبى‎ )١( 
. زفق فىى "ص" : يتمشى‎ 
آخر الورقة "6555؟' من 'ت"‎ )0( 
. فى ' ص" : المتعلق‎ 2 
. فى "ص" لا يعد‎ )6( 
: انظر فى هذا الاستدلال والجواب عنه‎ )( 
المحصول "١/ق #/" , الأحكام للآمدى "؟/2'".85‎ . "١7/5 التبصرة *“ص‎ 
"56 /" الفائق‎ 
. عبارة "ص" هكذا : إن ذلك المانع ويمكن تقريره من وجهين‎ 49 
١هالك‎ 


أحدهما ١‏ أنا('' » إنما يرد المستثنى بعيئه إلى كل واحدة من الجمل بعينها 
'لأنا"'' نجمع مدلولات السمل بأسرها ثم نرد الاستثناء إليها [ وذلك متعذر 
هنا لأنه مستغرق لكل واحد من الثلاثة فيلزم إلغاء كلام العاقل البالغ بالكلية 
فلاجرم خصصنا بالثلاثة الأخيرة ليصح الأول ](" فيقع ثلاثا . 

وثانيهما : أن المعتبر هو الثلاث الأول ٠‏ وأما الثلاث الأخيرة”؟' فغير معتبرة 
لأن المرأة بانت بالأولى*2 . فلم يبق محلا”2 للطلاق فصار » كما لو قال لغير 
المدخول بها : أنت طالق وطالق ٠»‏ ولانه الشري الى كال المينه لا اولي 
التطليق وحينئذ يعود الاستثناء إليها » فيكون مستغرقا فيبطل فتقع الثلاث 
الأول/ ( 754/ 1) وترك مقتضى الدليل .لدليل ليس ببدع » 0 قال ترك 
ل _6 ع اا 1000 


ا 0 أراد باستئثنائه عقيب الحمل 
الكثيرة العود إليها بأسرها أو إلى البعض ٠‏ وحسن الاستفهام دليل الاشتراك 


)١(‏ ساقط من ' ص" 

(؟) فى الأصل : لا انا » وما أثبته من "*ت » ص" 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن 'ت' » وأثبته من '“ص"' . 

(5) آخر الورقة "5/ا' من ' ص" ش 

(6) فى "ص" : الأول . 

(7) فى الأصل : محللا » والمثبت من "ت . ص" 

(0) انظر ما سبق » العدة "587/7" », الأحكام للآمدى "908/5" . 
وانظر فى أدلة الحنفية ومناقشتها : 
المعتمد "559/١١‏ » العدة "5481/7" » التبصرة “ص .»"١7176‏ المستصفى 
"75/7 '. الوصول إلى الأصول "56/١"‏ . المحصول "١ق‏ #/ ١لا‏ كلا', 
الأحكام للآمدى "٠05/7"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه "١51١/7"‏ »؛ تيسير 
التحرير '"١ 4/١“‏ » فواتح الرحموت "977/١"‏ . 


١ //اهة‎ 


وجوابه : ما سبق فى العموم .2١(‏ 

وثانيها : أنه استعمل فيهما معاء ولا نزاع فى جوازه » والأصل فى 
الاستعمال الحقيقة . 

وجوابه : ما سبق غير مرة » وهو أن الاستعمال دليل الحقيقة » إذا لم يفض 
إلى الاشتراك » ونزيد هنا وهو يخصه : أنه استعمل فى العود إلى الجملة 
الواحدة غير الأخيرة أيضا : فليكن حقيقة فيه تعين ما ذكرتم وأنت لا تقول 
7 ش 

وثالثها : أن الخال » وظرفى الزمان » والمكان مشترك فى العود إلى الكل 
وفى العود إلى الأخيرة نحو قول القائل : أكرمت العلماء » وأهنت الجهال » 

وجوابه : منع كونها مشتركة .ء بل هى عائدة إلى الكل ؛ أو إلى 
الأخيرة2"7» أو إنا لا ندرى ماذا حكم”2 إذ على7؟) حكمه فى2*7 التفصيل 
: الذى سبق فى الاستثناء على اختلاف المذاهب . 

سلمنا : ذلك لكن الكلام على الجامع ما سبق » سلمنا صحته » لكنه قياس 
فى اللغة » وهو ممنوع 9©. 


. '١؟5955 انظر ما سبق " ص‎ )١( 

(0) فى الاصل : الآخرة » والمثبت من 'تاء» ص" . 

0) فى "ص" : حكمها . 

(8) فى *ص*" : وعلى . 

)0( فى 'ص " بدل : ' فى " : على" . 

(5) انظر فى أدلة الشريف المرتضى ٠‏ ومن وافقه ومناقشتها : 
المحصول "١/ق‏ /7/ا -8/ - 84'ء الأحكام للآمدى "70/5١‏ » مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "ص "١50‏ » الفائق "557/7 -54' . 


١4 


1 نح 


فى الت 
لتخصيص بالة 
بالشرط 


الفصل الثانى 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
فى تعريفه 

قال الشيخ الغزالى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : الشرط : هو الذى لا يوجد 
المشروط دونه(١2‏ » ولا يلزم أن يوجد عند وجوده 2©9. 

واعتافل علئة هي 00 

أحدهما : أن معرفة المشروط متوقفة على معرفة الشرط ٠»‏ لكونه مشتقا منه. 
فلو عرفنا الشرط لزم الدور ضرورة إن معرفته حيتئذ متوقفة عليه وهو ممتنع . 

ويمكن أن يجاب عنه : أن المشروط مشتق من الشرط اللغوى » والمعرف هو 
الشرط الشرعى والعقلى » فلا دور . 


. فى "ت'" : بدونه‎ )١( 

() انظر : المستصفى "؟/ "١80‏ . 
وراجع : الأحكام للآمدى "8.94/7١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
5/7" روضة الناظر ,ص 59094" . 
وعرفه الشيخ الغزالى فى شفاء الغليل "٠ص "55٠‏ » بقوله : *وفى لسان الفقهاء : 
عبارة عما يمتنع وجود عمل العلة إلا بوجوده لا لما تجب به العلة أو يجب به 
الحكمء أو يقال : هو عبارة عما يجب الحكم عنده بوجود علة الحكم' . 

() هذان الاعتراضان على تعريف الشيخ الغزالى أوردهمما الآأمدى فى 
الأحكام " 9097/7** . 


١4١ 


وثانيهما : أنه غير مانع » لأنه يدخل فيه جزء(2 العلة ٠إذالحكم‏ لا 
يوجد بدونه 2 ولا يلزم أن يوجد عند وجوده مع أنه ليس بشرط هو منقدح 
علن اوور :1 لكن لعل الشيخ الغزالى - رحمه الله تعالى ‏ لا يسلم أنه ليس 
بشرط » وهو إن كان خلاف المشهور . لكن الخلاف فيه آيل إلى التسمية فله 
أن يمنع ذلك »؛ فإن رمنا اندفاعه عنه زدنا فى التعريف . 

وقلنا : ولا يكون'"" جزء7" / (704/ ب) العلة » وحينئذ يكون التعريف 
جامعا مانعا 589 


وقال الإمام : الشرط هو الذى يقف عليه المؤثر فى تأثيره لا فى ذاته ©©. 
ثم قال : ولا يرد علينه العلة » لأنها نفس المؤثر » والشىء لا يقف على 
نفسه ولا جزء العلة » ولا شرط ذاتها » لأن العلة تقف عليه فى ذاتها ٠‏ فهذا 
هو الشرط الشرعى كا' لإحصان' . فإنه شرط اقتضاء الزنا للرجم ©2. 
٠‏ واعترض عليه : بأنه غير جامع » لأن الحياة القديمة شرط فى وجود علم 
البارى تعالى وشرط كونه تعالى عالما مع أنه لا تأثير ولا مؤثر" . 


. فى *ص" : خبرو‎ )١( 
. آخر الورقة "6/ا' من "ص"‎ )0( 
. زضرفق فى "ص" : خبر‎ 
: انظر فيما اعترض به على هذا التعريف ومناقشتها والجواب عنها فى‎ )4( 
الفائق‎ » "١548/7١ الأحكام للآمدى *؟94/7١0"' . مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
١ 0 0 
. "988/١" فواتح الرحموت‎ . "580 /١* وراجع : تيسير التحرير‎ 
. "84/7 ق/١١ انظر فى تعريف الإمام الرازى : المحصول‎ )0( 
2'1١45/7" وراجع : الأحكام للآمدى “؟/7"09' . مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. "١6/١" .ع الإبهاج‎ "565١ شرح تنقيح الفصول "ص‎ 
. "84/”# ق/١" انظر : المحصول‎ )0( 
. "909 المعترض هو الآمدى فى كتابه الأحكام *؟/‎ )0 
. "١٠١9/5" نهاية السول‎ » "١40/7" وانظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 


١ةهمل؟‎ 


وهو غير وارد عليه أصلا : لأنه ذكر تعريف الشرط الشرعى لتصريحه 
بذلك» ولاستغناءه(١2‏ شرط العلة ومعلوم أن شرطيته عقلية . وهذا التعريف 
أخص من الأول ٠»‏ لأنه لا يتناول الشرط العقلى ٠»‏ ولا شك أن مطلق الشرط 
منقسم : إلى شرعى وعقلى » فكان [ م(" ] يتناولهما أولى" . 

وقيل : هو ما يلزم من نفيه نفى أمر ما على وجه لا يكون سببا لوجوده ولا 
داخلا فى السبب 47). 

وهو غير مانع » لأنه يدخل تحته المضافان » والمتلازمان » مع أن كل واحد 
منهما ليس شرطا للآخر . لأآن الشرط متقدم بالرتبة على المشروط » 
والمضافان معاء ولأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ٠»‏ ويلزم من 
وجود أحد المضافين وجود الآخر . 


فإن أردت ماهو أولى ثما سبق فقل : هو الذى لا يلزم ووو جود 
شىء آخر مع أنه يلزم من عدمه عدمه ولا يكون يسيبه : 


. فى "ص" : ولاستثتاء‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل . والمثبت من "ت .2 ص" . 

(7) ذكر الأسنوى فى نهاية السول "٠١9/7"‏ عن هذا التعريف أنه لا يستقيم إلا على 
رأى المعتزلة والغزالى ٠»‏ فإنهم يقولون إن العلل الشرعية مؤثرات لكن المعتزلة 
يجعلونها مؤثرات بذاتها ٠‏ والغزالى يجعل الشارع والبيضاوى وغيره من الأشاعرة ١‏ 
يقولون إنها أمارات على الحكم وعلامات عليه فلا تأثير ولا مؤثر عندهم . 
وانظر فى هذه المناقشة لهذا التعريف والجواب عن الاعتراض الوارد عليه فى : 
الأحكام للآمدى *709/7* . مختصر ابن الحاجب وشرحه "7/ "١55‏ »ء الفائق 
'/١71"ء‏ نهاية السول "٠١9/7"‏ » فواتح الرحموت "51/١"‏ . 

(5) هذا التعريف اختاره الآمدى . وابن الحاجب فى الأحكام فى مختصره 'فى 
الموضعين السابقين" . 
وانطر : الفائق /٠""‏ الا" . كشف الأسرار "١/5/5"‏ . 

(60) آخر الورقة "لا0؟' من 'ت' . 


١ امه‎ 


وهو جامع للشرط الشرعى : كالإحصان للزنا فى اقتضاء الرجم 34 والطهارة 
للصلاة » والعقلى : كالحياة للعلم والقدرة » وشرط الحكم » وشرط السبب » 
على ماعرفت ذلك فى أول الكتاب (20, 

والشرط فى اصطلاح النحاة : هو الذى علق عليه الحكم بحرف 'إن' أو 
أحد أخواتها » وهى مشهورة مذكورة فى كتب العربية لا حاجة إلى ذكرها 

إقف 
هنا" . 


المسألة الثانية 
[فى أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط] 


الشرط إن كان مما يوجد دقعة واحدة . بأن كان واحدا لا جزء له كالجوهر 
المفرد والآن » أو كان مركبا » لكن لا توجد”" أجزاؤه إلا معا كالماهية النوعية 
المركبة من الجنس والفصل » فإن الجنس لا وجود له فى الخارج إلا مع 
الفصل» وكذلك الفصل لا وجود له فى الخارج إلا مع الجنس حصل المشروط 
أيضا مقارنا لذلك الوقت . 


وإن. كان الشرط مما يمتنع وجوده دفعة واحدة كالكلام والحركة » فإنه 


. ' 885 انظر ما سبق 'ص‎ )١( 
: وانظر فى أقسام الشرط‎ 
"8.9/5" المحصول "٠ق 894/9' ء الأحكام للآمدى‎ . 18١/5" المستصفى‎ 
. "509 روضة الناظر "ص‎ .» '١50/7" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. "580/١" تيسير التحرير‎ . '١98/7* وراجع : الإبهاج‎ 

() انظر : التبصرة والتذكرة للصيمرى 508/٠‏ 'ء شرح ابن عقيل "954/١"‏ 2 
شرح الكافية الشافية ""/ "١680‏ . 

(9) فى "ص" : لا يوجد . 


١ 


عندما يكون الجزء / (7045 / أ) الأول ('منهما موجودا كان الجزء الثانى 
معدوما » وعندما يحصل المجزء الثانى يصير الجزء الأول معدوما حصل 
المشروط فى زمان حصول الحزء الأخير منه 4 لآنه كان معلمًا على وجوده فلا 
بل من اعتباره » ووجوده ال حقيقى غير متصور لعدم حصول لجراي( فى 
الخارج معا فلا بد من اعتبار وجوده العرفى 4 وأهل العرف إغا يحكمون عليه 
بالوجود”" إذ ذاك . 


وإن كان الشرط مما يصح أن يوجد دفعة واحدة » ويصح أن يوجد متدرجا 
أيضا . فالمشروط فى هذا القسم. « إنما يوجد عند حصوله بجميع أجزائه لأنه 
الوجود الحقيقى والعدول عنه فى القسم الثانى 6”؟) إنما هو لضرورة أنه 
لايمكن اعتباره لامتناعه » وهو منتف فيما نحن فيه » فوجب اعتباره . 

هذا ( ككل إذا كان الشىء مشروطا بوجود هذه الأقسام الغلاثة . 

أما إذا كان مشروطا بعدمها فالحكم لا يختلف فى الأقسام الثلاثة » فإنه 
يحصل المشروط فى أول زمان عدمها » لأن عدم الشىء يحصل بطريقين : 

أحدهما : بانعدام أحد أجزاته . 


وثانيهما 58 ياتعدام مجموع أجزائه 3 يخلاف الوجود فإنه لا يحصل إلا 


1 الف 
بوجود - مسجموع الأجزاء 8 


. فى *ت" : الواحد‎ )١( 

(0) آخخر الورقة "5لا" من "ص" . 

(5) فى *ص" : بالموجود . 

(5) مابين القوسين ساقط من "ت" . 

(0) فى "ت" : بهذا . 

. انظر فى هذه المسألة‎ )١( 
. 95*ء الفائق "8/ 7”/ا "الا"‎ 91١/# ق/١" المحصول‎ 
. "١١١/7" ء نهاية السول‎ '١094/7* وراجع : الإبهاج‎ 


١مم‎ 


المسألة الثالثة 


اعلم أنه لانزاع فى أن الشرط يخرج بعض الأفراد التى كانت تدخل تحت 
لفظ العام لولاه » وإن كان النزاع حاصلا فى أنه يصير بسببه مجازا أم لا على 
ما عرفت ذلك من قبل (23. لكن تارة يكون منفردا بالإخراج كقولك : أكرم 
الناس إن دخلوا دارى ٠»‏ وتارة يكون غير منفرد به بأن يكون مستفادا من دليل 
آخر » إما عقلى كقولك : تصدقوا إن كنتم قادرين عليها . أو اشسترعى 
كقولك: صلوا إن كنتم متطهرين . 

وفائدة *' هذا؟"'' النوع : التأكيد لا غير » [ فإذا (' ] دار الشرط بين 
النوع الأول » وبين النوع الثانى . بأن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين 
تخصيصه العام بأحد المعينيين معلوم من دليل آخر » وتخصيصه العام الآخر 
بالمعنى الآخر غير معلوم من دليل آخر » فيحتمل”؛ أن يقال : الحمل على 
النوع الأول أولى دفعا لزيادة التخصيص ٠»‏ ويحتمل أن يقال : الحمل على 
النوع الشانى أولى » لأنه يفيده فائدة تأسيسية وهى22؟ أولى من الفائدة 
التأكيدية9؟ . 


. "١6886 ' انظر ما سبق‎ )١( 

() مكرر فى ' ص" 

(9) ساقط من الاصل » والمثبت من *ت . ص' 

(4) فى "ص" : محتمل . 

() فى ' ص" : وهو . 

(1) انظر فى هذه المسألة : المحصول "١ق‏ ”“/ 990" 2 الاحكام للآمدى "؟/ "٠١‏ ., 
الك 


المسألة الرابعة 
[ فى أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد ] 


الشرط والمشروط : [ إما أن يكونا متحدين » أو متعددين » أو يكون الشرط 
واحدا والمشروط 2١7]‏ متعددا » أو بالعكس » فهذه أقسام أربعة . لا مزيد 
عليها » فلنبين مثال كل واحد منها وحكمه . 

أما الأول : فمثاله ما سبق وحكمه ظاهر / /١600(‏ ب ) » وهو أنه متى 
وجد الشرط وجد المشروط » على الوجه الذى تقدم ذكره0؟ . 

وأما الثانى : وهو أن يكونا متعددين » فهذا على أقسام أربعة : 

لأن تعدد كل واحد منهما » إما على البدل » أو على الجمع :- 

فالأول : أن يكون الشرط متعددا على البدل » والمشروط أيضا كذلك» 
كقولك: إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فامرأتى طالق وعبدى حر . 


وحكمه : أنه متى حصل أحد الشرطين حصل أحد المشروطين والتعيين 
لع 5 : 

والثانى : أن يكون الشرط متعددا على الجمع والمشروط أيضا كذلك ». 
'ومثاله ما سبق9©»" لكن بحذف الهمزة . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » ولمثبت من 'ت ا ء ص" 
)١(‏ انظر ما سبق . 
(7) فى الأصل : إليه » والمثبت من *ت . ص" . 
(5) وعبارة الاصل والثانى التعدد على الجمع فيهما كما فى المثال السابق ٠‏ وهى 
تصويب فئ الهامش . والمثبت من 'ت ٠.‏ ص" 
/الممه ١‏ 


وحكمه : أنه متى حصل المشروطان » ولا يحصلان”''2 ولا أحدهما عند 
فوات أحد الشرطين . 

والثالث : أن يكون الشرط متعددا على البدل . والمشروط على الجسمع 
كقولك: إن كلمت زيدا » أو دخلت الدار فامرأتى طالق وعبدى حر . 

وحكمه : أنه متى حصل أحد الشرطين حصل المشروطان . 

والرابع : أن يكون المشروط متعددا على الجمع » والمشروط على البدل 
كقولك : 'إن كلمت زيدا ودخلت الدار فامرأتى طالق وعبدى حر" . 

وحكمه : أنه متى حصل الشرطان حصل أحد المشروطين » والتعيين إلى 
القائل . 

والثالث : أن يكون الشرط واحدا والمشروط متعددا . 

وهذا على قسمين : 

أحدهما : أن يكون الشرط واحدا والمشروط متعددا على البدل كقولك : 
'إن كلمت زيدا فامرأتى طالق أو عبدى حر" . 

وحكمه : أنه متى حصل الشرط حصل "أحد2"'' المشروطين ٠»‏ والتعيين 
إلى المعلق 0©. 

وثانيهما : أن يكون الشرط متحدا والمشروط متعددا على الجمع كقولك : 

"إن كلمت زيدا فامرأتى طالق وعبدى حر" . 


. آخر الورقة "لالا" من "ص"‎ )١( 
. (؟) هذه الزيادة من "ص"‎ 
. آخر الورقة *“608؟' من '"ت"‎ )( 
. فى الأصل : ومحكمه ء والمثبت من 'ت » ص'‎ )4( 
. فى '"ت" : حصولها‎ )0( 
١84 


والرابع : أن يكون الشرط متعددا » والمشروط متحدا ء وهذا أيضا على 
قسمين : 

أحدهما : أن يكون الشرط متعددا على البدل والمشروط متحدا كقولك : 
'إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فامرأتى طالق"* . 

وحكمه : أنه متى حصل أحد الشرطين حصل المشروط . 

وثانيهما : أن يكون الشرط متعددا على الجميع كقولك : إن كلمت زيدا أو 
دخ لت( الدار فامرأتى طالق . 


وحكمه : أنه يحصل عند حصولهما ويختل باختلال اي 0 


المسألة الخامسة 
اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف فى ذلك خلافا . 
ودليله ما مر فى الاسشناء 60 


واتفقوا أيضا : على أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من 
النافى » وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك ٠»‏ وأما ما يجهل/ (؟1/707) 
الحال فيه ٠‏ فإنه يجوز أن يقيد ولو بشرط لا ينفى شيئا من مدلولاته كقولك : 


. فى الأصل : ودخلت . والمثبت من '*ت .» ص"‎ )١( 

: انظر فى أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد‎ )١( 
٠ ق”/ 4و‎ /١ " ع المحصول‎ * 7١0 /7” " ء المستصفى‎ ' 704 / ١ " المعتمد‎ 
شرح‎ ٠ "١546/7" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ ٠ "7١١ الأحكام للآمدى "؟/‎ 
. "97" /9" تنقيح الفصول "ص ”57؟" ., الفائق‎ 
ء شرح الكوكب المنير‎ "7١8/١" ء تيسير التحرير‎ "١١ /7" وراجع : الإبهاج‎ 
0 

(9) راجع ما سبق من مباحث الاستثناء . المحصول ١١/ق‏ #/97' ء الفائق 
ا 


١5 


أكرم الناس إن أكرموك ٠‏ وإن اتفق أن أحدا منهم لم يكرمه0© . 

واتفق الأكثرون من قال : الاستثناء عقيب الجمل الكثيرة يختص بالجملة 
الأخيرة : على أن الشرط المذكور عقيب الجمل الكثيرة تعود إليها بأسرها . 

خلافا لبعض أئمة العربية فإنه خصه بالأخيرة » كما فى الاستثناء » وطرد 
قياسه فى الشرط المتقدم على الجمل الكثيرة . 

إذا(؟) قال : إنه يختص بالجملة التى تليه والكلام فى هذا نفيا وإثباتاً 
واختياراً ٠‏ كما هو فى الاستئناء فتلك الأدلة بعينها آتية فلا حاجة إلى 
إعادتها7" , 


المسألة السادسة 
[ فى تقديم الشرط وتأخيره ] 
لا نزاع فى جواز تقديم الشرط وتأخيره 3 وإنما النزاع فى الأولى 5 


. انظر : المحصول ١٠١/ق #//او"‎ )١( 
شرح‎ ٠ 0 المحلى على جمع الجوامع‎ 2 "١5١/١١ وراجع : الإبهاج‎ 
. الكوكب المنير "/ م5"‎ 

(0) فى "ص" : إذ قال . 

(؟) اخختلفوا فى الشرط الداخل على الجمل » هل يرجع إليها بالكلية ؟ 
فذهب الإمامان الشافعى وأبو حنيفة ‏ رحمة الله عليهما ‏ إلى رجوعه إلى الكل . 
وذهب بعض الأدباء : إلى أنه يختص بالجملة التى تليه » حتى أنه إن كان متأخرا 
اختص بالجملة الأخيرة » وإن كان متقدما اختص بالجملة الأولى . 
هكذا ذكر الخلاف الإمام الرازى فى المحصول "١/ق‏ /47' ء واخختار التوقف كما 
فى مسألة الاستثناء . 
وراجع : المعتمد "555/١"‏ 2 الأحكام للآأمدى "؟/١ام'‏ » مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "١55/5"‏ » شرح تنقيح الفصول "ص 7١18‏ - 556" المسودة 
'"ص "١90‏ ء شرح الكوكب المير "585/7" . 

1 


فذهب الجمهور إلى أن التقديم أولى( وهو الحق » لأنه متقدم طبعا فيستحق 
التقديم وضعا . 


ونقل عن الفراء وخلافه . 


ولا أعرف له وجها 60 


. فى الأصل : أول » والمثبت من "ت . ص"‎ )١( 

(؟) وقال الشيخ صفى الدين الهندى فى الفائق "”/ 1/5" عن هذا النقل عن الفراء * 
"وفى هذا النقل نظر » فإن صح فضعفه بين 
وانظر المعتمد *550/٠١"‏ . المحصول ١٠١ملق‏ 90/9 -98* . مختصرابن 
الحاجب وشرحه ٠» '١4357/7“‏ شرح تنقيح الفصول '"ص 554" 


1١106١ 


اله 
لفصل الثالث 


فى الت 
لتخصيص با لغاية 
يبدا 


الفصل الثالث 
فى التخصيص بالغاية 


اعلم أن غاية الشىء(2 : نهايته ومقطعه (©. 

وألفاظها : حتى29 . وإلى ©2: كقوله تعالى : # ولا تقربوهفن 
حتى يطهرن 6 ”2؛ وقوله تعالى : ط ثم أتموا الصيام إلى الليل » "2. 

وحكم ما وراءها مخالف لحكم ما قبلها » وإلا لم تكن"الغاية" غاية » بل 
وسطا وفيه خروج الشىء عن حقيقته وهو محال ٠»‏ فإن دخل فى بعض المواضع 
فالمتفصل وتام القول فيه قد تقدم فى اللغات 7" . 


. آخر الورقة *4/ا" من "ص"‎ )١( 

(؟) هذا التعريف ذكره الإمام الرازى فى المحصول "١/ق "٠١١/7‏ » وزاد فيه وطرفه. 
قال الأصفهانى: هذا من ياب تعريف الأخفى بالأظهر ١»‏ وهو تعريف بعض 
المتكلمين . 
انظر : الكاشف "77/7 " على ما قى حاشية المحصول . 

(0) هى محمولة على "إلى" فى إفادتها الغاية : 
انظر :ما سبق ء مغنى اللييب *١/١1١5-1١١*ء‏ جرواهر الأدب "ص "١984‏ . 

(5) كان الأولى تقديمها على 'حتى' فهى أم الباب . 
انظر فى معرفة ما وضعت له واستعمالاتها المختلفة » وآراء العلماء فيما بعدها هل 
هو داخل فيما قبلها أو غير داخل . ما سبق "ص الال" . 
وانظر : المغنى "5558/١"‏ . 

(4) البقرة : آية "5؟؟؟' . 

"١41/" البقرة آية‎ )١( 

(0) فذهب أكثر العلماء : إلى أن حكم ما بعدها مخالف لا قبلها ٠»‏ وقيل : ليس 
مخالفا مطلقا . وقيل : م خالا لما بعدها إن كان معها 'من"' مثاله :-- 


١6 


ثم الغاية إن كانت واحدة مذكورة عقيب جملة واحدة فلا كلام فيه 3 


وإن كانت واحدة مذكورة » لكن عقيب الجمل الكثيرة : فالخلاف فى 
اختصاصها بما يليها » وفى عودها إليها بأسرها . وفى كونها مشتركة 
بينهما » والتوقف .٠‏ والتفصيل فى ذلك كما فى الاستغناء 2١7‏ . 


وإن كانت متعددة : فإما أن يكون على الجمع » أو على البدل وعلى 


التقديرين . 
إما أن يكون عقيب الجملة الواحدة 3 أو عقيب الجمل الكثيرة 3 فهذه أقسام 
أربعة : 


أحدها : أن تكون الغاية متعددة على الجمع عقيب الجملة الواحدة » 
وحكمه استمرار التحريم إلى وجود الغايتين 3 والغاية فى هذه الصورة 


-- بعتك من هذا إلى هذا . 
انظر : ما سبق » المحصول ١٠١/لق ٠ '١٠١7١/“‏ نهاية السول "١١7/5"‏ .2 شرح 
الكوكب المثير ""/81”""' . 
وذكر الإمام الرازى فى المحصول "٠١/ق‏ #/ "٠١‏ : 
أن الأولى أن يقال : الغاية : إما أن تكون منفصلة عن ذى الغاية بمنفصل معلوم أو 
لا تكون كذلك فمثال الآول : قوله تعالى : ا ثم أتموا الصيام إلى الليل » ٠‏ ومثاله 
الثانى قوله تعالى : ا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » فإن المرفق غير 
منفصل عن اليد بمنفصل محسوس . 
فالقسم الأول : يجب أن يكون حكم ما بعد الغاية بخلاف حكم ما قبله » لأن 
انقصال أحدهما عن الآخر معلوم بالحس . ٠‏ 
وأما الثانى : فلا يجب أن يكون حكم ما , مخالفا لحكم ما قبله » لأنه لم يكن 
المرفق منفضلا عن اليد بمنفصل معلوم معين_فلم يكن تعيبين بعض المفاصل لذلك 
أولى من بعض ٠‏ فوجب من هاهنا دخول ما بعده فيما قبله . 

. انظر : ما سبق فى الاسكئناء‎ )١( 


لمان 


وأمثالها فى الحقيقة هى الأخيرة » لأن الحكم ينتهى عندها » وتسمية الأولى'') 
بالغاية مجاز لقربها من الغاية الحقيقية . 

وثانيها : أن تكون الغاية / (70 / ب ) كذلك لكن عقيب الجمل الكثيرة 
كقولك : لا تقربوهن . ولا يطفن » ولا يصلين حتى ينقطع حيضهن 
ويقتسلن : 

وحكمه استمرار تحريم الأفعال المذكورة إلى وجود مجموع الغايتين عند من 
يقول : بعود الغاية الواحدة إلى الجمل الكثيرة 0 » وأما من لم يقل بذلك 
فلا يستمر عنده نحريم الجملة الأخيرة إلى وجودهاا" أو يتوقف فيها . 

وثالئها : أن تكون الغاية متعددة على البدل عقيب الجملة الواحدة كقولك : 
ولا تقربوهن حتى ينقطع حيضهن أو يغتسلن . 

وحكمه استمرار التحريم إلى وجود أحد الأمرين » وعند وجود أحدهما 
يرتفع . 

ورابعها : أن تكون الغاية كذلك ٠‏ لكن عقيب الجمل!" الكثيرة كقولك : 

لا تقربوهن ولا يصلين » ولا يحملن المصحف حتى ينقطع حيضهن 
أو يغتسلن . 

وحكمه”؟» استمرار تحريم الكل إلى وجود أحد الأمرين وارتفاعه عند 
وجود(22 أحدهما عند من يقول : بعود17) الاستثناء إلى كل الجمل » وأما من 
لا يقول : 


. فى 'ص"2 "ت“" :الأول‎ )١( 

(؟) فى الأصل . "ت" : وجودهما ء والمثبت من '٠ص"‏ 
(0) فى "'ت" : الجملة . 

(5) فى الأصل : وحكم . والمثبت من 'ت . ص" 

() فى الأصل . *ت" : وجوده » وما أثبته من "ص" 
(5) فى الأصل بعددء والمثبت من 'ت . صص* 


١ 1/ 


بذلك فلا يستمر عنده تحريم الجملة الأخيرة إلى وجود أحدهما ٠.‏ 


ويرتفع عند وجود أحدهما » أو يتوقف فى المذهبين (2. 


."١ 5/7“ ق/ل١٠' المحصول‎ . "5١8/5" المستصفى‎ » "501/١" انظر : المعتمد‎ )١( 
الأحكام للآمدى "71/1" . مختصر ابن الحاجب وشرحه"55/5١' . شرح‎ 
. "5١" تنقيح الفصول “ص‎ 
شرح الكوكب امثير‎ . "581١/١" وراجع : الإبهاج *؟7/١6١' ء تيسير التحرير‎ 
. 5”: 


١4 


الفصل الرابع 


الفصل الرابع 

اعلم أن الصفة : إما أن تكون مذكورة عقيب جملة واحدة » أو عقيب 
جمل كشيرة » "فإن كان الأول : فإما أن يكون واحدة(١؟‏ أو كتير" . 

فإن كانت واحدةافلا نزاع فى عودها إليها وتخصيصها بها كقولك : أكرم 
العلماء الزهاد » فإنه يخرج بسبب هذا الوصف غير الزهاد (" منهم . 

ولولاه لدخل تحته الزهاد وغير الزهاد منهم » فهذا لا”؟) نزاع فيه » وإن 

وإن كانت كثيرة : فإما أن يكون على الجمع كقولك : أكرم العلماء الزهاد 
أو العباد 00 وحكمه تقييده بمجموعها لا 

وإما أن يكون على البدل كقولك : أكرم العلماء الزهاد أو العباد . وحكمه 
تقييده بأحدها أى واحد كان . 


وإن كانت الصفة مذكورة عقيب جمل كثيرة : فإما أن تكون واحدة أو 
كثيرة 34 إما على الجمع أو على البدل 4 فهذه أقسام ثلاثة : 
لا يخفى عليك حكمها مما سبق فلا حاجة إلى تعدادها ©. 


. فى "ت" : زيادة "عقب جملة' بعد قوله : "أو"‎ )١( 

زفق ما بين القوسين مكرر فى الأصل 5 

(6) آخر الورقة *69؟' من "ت" 

(8) آخر الورقة "4لا' من "ص" . 

(6) فى الأصل . 'ت' : الزهاد العباد » والمثبت من "٠ص"‏ . 

(5) فى "ت'" : بمجموعها . 

(90) انظر فى هذا الفصل : 
المعتمد "56019//١١‏ » المستصفى "5١:/7"‏ » المحصول "١ق‏ #/ ه٠١٠١"‏ 2 
الأحكام للآمدى "7١١/7١‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه ١55/5"‏ * ء شرح 
تنقيح الفصول "ص "5١‏ . 
وراجع : الإبهاج '١٠١ /7١‏ ». تيسير التحرير "787/١"‏ . شوح الكوكب المنير 
"الا" . 


.كا 


فى التخصيص بالآدلة المنفصلة 
وفيه مسائل : 


الفصل الخامسس 
فى التخصيص بالآدلة المنفصلة 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
[فى التخصيص بدليل العقل] 
يجوز التتخصيص بدليل العقل ضروريا كان أو نظريا . | 
فالأول : / (ا76/ أ) كتخصيص قوله تعالى : 8 الله خالق كل 
شىء2174 » وقوله تعالى : « وهو على كل شىء قدير 274 فإنا نعلم 
بالفمرورة أنه ليس خالقا لنفسه وأنه لا قدرة له على ذاته ٠‏ لأنه واجب 
الوجودء فمن عرف معنى واجب الوجود . علم بالضرورة أنه لا قدره عليه 
لأحد . 
والثانى : كتخصيص قوله تعالى : «ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا 4 7 فإنا نخصص الصبى والمجنون لعدم فهمهما الخطاب9©) . 
وخالف فيه بعضهم2© . 


. 24١59 الرعد : آية‎ )١( 

(؟) الروم : آية 24609 . 

(©) آل عمران : آية 491/١‏ . 

(4) وإلى القول بجواز تخصيص العموم بالدليل العقلى ضروريا كان أو نظرياً ذهب 
جمهور الأصوليين » وانظر فى ذلك : 'المعتمد ١١‏ / 471/5 . العدة " ” / ائه'. 
البرهان ١١"‏ / 5.8 ' . المستصفى "5 / 54" . الوصول إلى الأصول ١"‏ / 
لاه"". المحصول /١"‏ ق”/ ٠ "١١١‏ الأحكام للآمدى '“'/ '“"١5‏ 2 مسختصر 
ابن الحاجب وشرحه '؟ / "١50‏ 

(5) وإليه ذهب طائفة من المتكلمين وسسبهم الآمدى فى الأحكام "7 / '"١54‏ إلى 
الشذوذ. ومما تجدر الإشارة إليه أن الإمام الشافعى رحمه الله لم يسمه تخصيصاً . ٠‏ 

١.6 


ثم قيل : الخلاف لفظى 2١‏ . لأنه لا نزاع «فى»(2 أن مقتضى اللفظ العام 
غير ثابت » فيما دل العقل على امتناعه فيه . وأن الثابت فيه هو مقتضى 
العقّل. بما أن القول بترك مقتضاها يستلزم الخلو عن النقيضين ٠‏ والقول بشبوت 
مقتضى اللفظ فيه يستلزم الترك بمقتضى العقل » إذ الجمع بين مقتضاهما فيه 
غير ممكن» لاستلزمه اجتماع النقيضين ٠»‏ لكن ذلك باطل ٠»‏ لأن العقل أصل 
النقل 3 ضرورة أنه لا يعرف صحته إلا بالعقل ٠‏ لامتناع التسلسل والدور . 
فالقدح فيه قدح فى أصل النقل ٠‏ والقدح فى الأصل لتصحيح الفرع يوجب 
القدح فيهما هذا مع ما أنه يوجب ترجيح الفرع على الأصل فيما يحتاج إليه 


عد لاق ها خضتص الفقل لا يمل حكن العام ع تقار + متمد *01/ 0-3 
العدة "” / 558" . البرهان 5١8 / ١"‏ ' » المستصفى "7 / ١١٠١‏ * » الوصول 
إلى الأصول ١"‏ / 5017" الأحكام للآمدى " 7 / "7١5‏ ء مختصر اين الحاجب 
وشرحه *؟7 / /ا5١'‏ . 

)١(‏ معظم الأصوليين على أن الخلاف لفظى لأن الكل استفاد من قوله تعالى : #الله 
خالق كل شىء# "أنه لم يدخل هو ولا صفاته . وذكر إمام الحرمين فى البرهان ١"‏ 
5١9 /‏ ' أنه نزاع فى العبارة وأبى بعض الناس تسميته تخصيصا ثم بين أنها مسألة 
قليلة الفائذة وقال : ' ولست أراها خلافية " . 
وقال الإمام الرازى فى المحصول ١٠١"‏ / ق” / *١١١‏ : ولا شبة عندى أنه لا خلاف 
فى المعنى بل فى اللفظ . وخالفهم أبو إسحاق الشيرازى فى اللمع *"ص”7”' حيث 
قسم دليل العقل إلى قسمين : الأول : ما لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه » وذلك 
مثل ما دل عليه العقل من نفى خلق الله نفسه وصفاته فيجوز التخصيص به مثل 
تخصيص قوله تعالى : 8 الله خالق كل شىء » . 
والثانى : لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه » وذلك ما يقتضيه العقل عن براءة الذمة 
فهذا لا يجوز التتخصيص به وذلك لأن البراءة لا يستدل بها إلا إذا انعدم الشرع . 
وإلى القول بأن الخلاف لفظى ذهب أيوبكر الباقلانى وابن القشيرى والغزالى فى 
المستصفى "7 / "٠١١‏ . والطبرى وغيرهم . 
انظر : الوصول إلى الأصول 2٠"‏ ه50" والأحكام للآمدى "5 / '"١5‏ . روضة 
الناظر *“ص" 555' ء تيسير التحرير /١"‏ هلالا" . 

(0) ساقط من "ص" 


الملل 


الفرع » وهو باطل فلم يبق إلا ثبوت مقتضى العقل » لكن النصم لا يسمى 
ذلك تخصيصاً » ولا يسمى العقل مخصصا )١(‏ لوجوه : 

أحدها : أن المخصص هو الذى يؤثر فى اختصاص اللفظ ببعض مدلولاته 
الحقيقية » وليس العقل مؤثراً فى ذلك ٠‏ بل ليس المؤثر فى ذلك إلا الإرادة 
فليس العقل مخصصاً . 

وجوابه("2 : النقض بسائر الأدلة السمعية . 

فإن قالوا : إنا لا نسمى الدليل السمعى مخصصا بهذا المعنى . بل بمعنى 
آخر . قلنا : فنحن أيضا لا نسمى العقل مسخصصاً بهذا المعنى » ولا يلزم من 
هذا أن لا يسمى مخصصاً أصلا . اراسي وك باجو وسيم 
الدليل السمعى مخصصا . 

وثانيها : أن التخصيص بيان » والمخصص مبين . والمبين متأخر بالرتبة . 

عن المبين » ودليل العقل سابق على دليل السمع بالرتبة لما تقدم فلا يكون 
مخصصاً لاستحالة أن يكون المتقدم متأخراً بالنسبة إلى شىء واحد . 

وجوابه : أنه يعتبر فى استحالة ذلك اتحاد النسبة أيضا 29 » وهو غير 
متحقق ٠‏ إذ العقل متقدم على المخصص ٠‏ باعتبار الذات ومستأخر باعتبار 
الصفة (751 / ب) وهى التخصيص والتبيين وإذا تغايرا (5) التبيانات فلا 
استحالة فيه . 

وثالثها : أن التخصيص بيان ٠‏ وكلام الله تعالى لا يبينه إلا كلامه » وكلام 
الرسول 'عليه السلام" 2 اتل إليه . لأنه مخبر عنه فلا يبينه العقل . فلا 
يكون مخصصاً . 


(١)انظر‏ : المحصول ١١"‏ / قى”"/ "١١7‏ . 
)١(‏ فى *ص" : بعد قوله وجوابه زيادة "أن' 
(9) آخر الورقة '8١*‏ من *' ص" 
(4) فى 'ص'" . وإذا تغايرت . 
(5) زيادة من ' ص " 

ل 


وجوابه : أن كلام الله تعالى لا يبينه إلا كلامه . لكن فيما يحتمل أن 
يكون مراداً وأن لا يكون مراداً . أما فيما لا يحتمل ذلك فممنوع فيه الحصر . 
على سقوط غسل الرجلين عمن انكسرت رجلاه » ولكن لا يسمى ناسخاً ولا 
دلالته10» على الرفع نسخاً : 

وجوابه : أنا لا نسلم أن النسخ عبارة عن الرفع » بل هو عندنا : عبارة 
عن بيان مدة الحكو() . 

سلمنا : ذلك لكن لا نسلم أن رفع الحكم لفوات المحل نسخ » وهذا لآن 
النسخ عندنا عبارة عن رفع الحكم بطريق شرعى على مسا ستعرف ذلك فى 
حده20. وفوات المحل ليس بطريق شرعى ٠‏ فلا يكون الرفع الحاصل به 
الرفع ناسخاً . 

سلمنا : ذلك لكن» 49 ما الجامع بينهما ؟ 

سلمنا : صحته لكن الفرق بينهما قد تقدم©© . 


4 فى اللاصل 1 ولادلته 34 والمثبت من "عدن ص"‎ )١( 

(') وهذا التعريف يدل على أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول » وعليه فالنسخ 
يرجع إلى التخصيص فى الأزمان . وهو معترض : لأنه لا يشمل النسخ قبل التمكن 
من الفعل . وسوف يأتى تعريف النسخ ومناقشته فى مبحث النسخ إن شاء الله تعالى 
'ص '١4968‏ . 

() كما سيأتى فى مبحث النسخ "ص "١898‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من 'ت" 

(5) انظر فى هذه الوجوه والجواب عنها : العدة "؟ / 6594" »ء البرهان ١"‏ / 4.029" 2 
المستصفى "٠١١-١١١ /5١'‏ » الوصول إلى الأصول ٠١"‏ / 5058" » المحصول 
"لل نق"“/ 251 الأحكام للآمدى / وام » مختصرابن الحاجب 
وشرحه 7١"‏ / ا4١'‏ . 


1١1.4 


وقيل : بل النزاع معنوى . لأن العام االخصوص بدليل العقل » على رأى 
من «لم» (© يجوز تخصيصه به "يجرى فيه الخلاف السابق من أنه حقيقة فيه 
أو مجاز وأما على رأى من لا يجوز تخصصه به"22 . فلا . بل عندهم 
حقيقة فلا خلاف ١‏ ودليلهم على المسألة على هذا ما تقدم 9 من أن اللفظ لم 
يوضع لما يخالف المعقول » وحيتئذ لم يكن اللفظ متناولاً له » وإذ لم يكن 
متناولاً له لم يتصور تخصيصه عنه » فلم يتصور تخصيصه بالعقل9) ؟ . 


وجوابه : ما تقدم 0 فى مسألة جواز إطلاق العام وإرادة الخاص2©9 . 


المسألة الشانية 


يجوز التخصيص بالحس”22 . وهو 'فى "27 مثل قوله تعالى : 8# يجبى 
إليه ثمرات كل شىء# 2) , 


. ساقطة من "ص"‎ )١( 

() ما بين القوسين زيادة من "ص" . 

(5) انظر ما سبق "ص '١505‏ . 

(5) قال المصنف فى الفائق "”“ / "8١‏ : ' والصحيح : أن النزاع معنوى لأن عند من 
لا يقول به اللفظ غير موضوع له » لأنه لا يوضع لغير المعقول فيكون انتفاء الحكم 
لعدم المقتضى . وهو حجة وحقيقة عنده » من غير خلاف . وهو على رأى 
المخصص بخلافه . 

(0) انظر ما سبق "ص "١565‏ . 

. آخر الورقة " 50؟' من *ت"‎ )١( 

0) انظر : المستصفى "7/ 4" . المحصول ١"‏ /رق”/ "١١6‏ 2 الأحكام للآمدى 
07/7' ء روضة الناظر "ص ”757؟' » شرح تنقيح الفصول "ص 5١؟'‏ 
وراجع ' الإبهاج "؟ / "١67‏ ء. شرح الكوكب المئير "” / 8/ا؟' . 

(8) هذه الزيادة من *"ص" . 

(9) القصص : آية "لاه ' 

١1.8 


فإن ما يكون (١)مختصاً‏ من الثمار بأقصى الشرق والغرب لم ير أنه يجبى2") 


3 


وقوله تعالى : #إتدمر كل شىء بأمر ربها» (2 مع أنها (؛“ما دمرت السماء 
والأرض والحبال . 

وقوله : إوأوتيت من كل شىء# 22 مع أنها ما أوتيت ما كان فى يد 
سليمان- صلوات الله عليه - وهو شىء » وكذا ما «كانت» (1) أوتيت شيئاً من 
العرش والكرسى 34 وقوله تعالى َ #ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته 
كالرميم# 2( مع أنها أتت على الجبال وما جعلتها كالرميم . 

وأمثالها كثيرة » والمخصص فى الكل هو الحس إذ به علم خروج هذه 
الأشياء عن الإرادة / (4ه؟ / ١‏ ) ولولاه لما علم ذلك 5 


. فى "ت" : فإما أن يكون » وفى "ص" : فإتما كان‎ )١( 
. والمثبت من "نت" ' ص"‎ ٠» فى الأصل : يجلى‎ )0( 
. ' الأحقاق : آية " ه78‎ )*( 

(4) فى "ص" : مع أنا نرى أنها . 

(0)النمل : آية ""ا”" . 

)١(‏ ساقط من "ص" 

(0) الذاريات : آية "؟:' . 


1١1٠ 


المسألة الثالثة 

يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم © . 

خلافاً لبعض أهل الظاهر 9) . 

لنا : أنه وقع ذلك » فإن قوله تعالى : #وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن4 (2) ورد مخص صا لقوله تعالى : «والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء » 4) » ولقوله تعالى © : #والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » © . 

وكذلك قوله : #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» © , 
ورد مخصصاً لقوله تعالى #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» 200 . 

ولوقوع دليل الجواز وزيادة . 


. وإليه ذهب أكثر الأصوليين والفقهاء‎ )١( 
ق"/ 7١1ت2 الأحكام للآمدى‎ /١" »ء المحصول‎ "55 / ١١" انظر : المعتمد‎ 
ء روضة الناظر‎ ' ١549 /7 " '؟/ #518 '. مختصرابن الحاجب وشرخه‎ 
'ص710".‎ 
. '"09 / 3" وراجع : الإبهاج *؟ / 184., شرح الكوكب المنير‎ 

(؟) انظر : الأحكام لابين حزم '" / 5355 ٠‏ 55 * . 

وراجع : المحصول ١١‏ / ق” / "١١7‏ .ء الأحكام للآمدى "١8 / ٠١‏ » مختصر 

ابن الحاجب وشرحه "1/ '١49‏ ء. شرح تنقيح الفصول *“ص *١6!‏ . 

(*) الطلاق : آية "ه" . 

(5) البقرة : آية "م5758" . 

(5) آخر الورقة '4١١*‏ من 'ص" . 

. البقرة : آية "7:4؟'‎ )١( 

(0) المائدة : آية "ه"' . 

(8) البقرة : آية 7551١5"‏ * 
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ولأن العام والخاص من الكتاب ومن السنة أو من الكتاب » ومن السنة إذا 
اجتمعا » فإما أن يعمل بهما » أو لا يعمل بواحد منهما » أو يعمل بالعام دون 
الخاص ٠»‏ أو بالعكس .٠‏ والأقسام الثلاثة الأول باطلة ٠‏ فيتعين الرابع . 

أما الأول . والثانى : فلاستحالة الجمع بين النقيضين » وامستحالة الخلو 
عنهما » ولأن الثانى منهما يستلزم الترك بالدليلين من غير ضرورة وأنه باطل . 

أما الثالث : فلأنه يستلزم إبطال أحدهما بالكلية بخلاف عكسه . فإنه لا 
يستلزم إبطال العام بالكلية » بل من وجه وكان(2 العمل به متعيناً » لأن إعمال 
الدليلين أولى من إبطال أحدهما بالكلية - وحينئذ - نقول 29 : زوال مقتضى 
العام فيما تلونا (© من الآيات وأمثالها من النصوص مما يدعى تخصيصه إن كان 
بطريق التخصيص فقد حصل الغرض ٠‏ وإن كان بطريق النسخ فهو باطل . 

وبتقدير صحته فالمقصود حاصل . 

أما الأول : فلآن التتخصيص أهون من النسخ لأن النسخ إبطال بالكلية » 
والتتخصيص ليس كذلك » ولهذا يحتاط فى النسخ ما لايحتاط فى التخصيص 
فكان الحمل عليه أولى . 

ولأن التخصيص أكثر من النسخ والحمل على الأكثر أولى . 

ولأن النسخ أنكره بعض المسلمين7؟2 واليهود والتخصيص لم ينكره أحد من 


. فى "ص" : فكان‎ )١( 

(0) فى "ص" : يكون . 

9) فى اللأصل » "ت" : (يكونا) والمثبت من "ص" . 

(4) وهو رأى أبى مسلم الأصفهانى محمد بن بحر المعتزلى المولود سنة "105' هاء 
والمتوفى سنة "7717" هاء قد اضطربت النقول فى نقل مذهبه ٠»‏ فقيل : إنه النسخ 
بين الشرائع » وقيل : منع النسخ فى القرآن . كما سيأتى ذلك فى مباحث النسخ إن 
شاء الله تعالى "ص '١977‏ . 
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الخلائق . فكان الحمل عليه أولى . 

وأما أنه بتقدير صحته فالمقصود حاصل : فلأنه يلزم منه جواز التخصيص » 
لأن كل من جوز نسخ الكتاب جوز أيضاً : تخصيصه به(© . 

احتجوا : بقوله تعالى : #لتبين للناس ما نزل إليهم» 27 فوض البيان إلى 
الرسول عليه السلام » وذلك يقتضى(” أن لا يحصل البيان إلا بقوله عليه 
السلام . 

وجوابه : / (508 / ب) أنا لا نسلم أنه يلزم من تفويض البيان إليه أن لا 
يحصل البيان منه تعالى » وهذا لأنه يجوز أن يفوض الشىء إلى الشخص 
ويحصل ذلك الشىء من غيره » والفائدة فى التفويض نصبه لذلك . لا أن 
غيره ممنوع منه . 

سلمنا : لزومه لكن المراد من البيان هو إظهار ما نزل الله ' وإبلاغه" (4) 
إلى الأمة ويدل عليه وجهان : 

أحدهما : أنا لو حملنا البيان على إزالة الإشكال والإيهام لزم التتخصيص 
فى الآية المذكورة » لأن كل ما يدل22 إليه لا يحتاج إليه » بل بعضه وأما لو 
حملنا على ما ذكرنا لبقى قوله : «إلتبين للناس ما نزل إليهم» 230 على 
عمومه. وكان() الحمل عليه أولى إذ التخصيص على خلاف الأصل . 


)١(‏ انظر فى أدلة جمهور الأصوليين على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب فى المعتمد 
/٠١‏ 504" » المحصول ' ١/ق9/7١١"‏ .ء الأحكام للآمدى "5 / 918', 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "7 / "١58‏ ء شرح تنقيح الفصول ' ص "5١‏ . 

() النحل : آية "55 ' . 

() فى الأصل : لتقضى . 

(5) فى "ص" : إبلاغه . 

(0) فى *"ص'" : تدل . 

(5) النحل : آية "44" . 

(0) فى الأصل : فكان . 
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وثانيهما : أن قوله تعالى : #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء١١)‏ 
يقتضى أن لايحصل بيانه إلا منه ٠‏ والبيان الذى يحصل منه هو «بمعنى2() إزالة 
الإشكال والتوضيح على ما هو المشهور أن القرآن يفسر بعضه بعضاً . خالفنا 
مقتضاه بالنسبة إلى بعضه فوجب أن يبقى فيما0© عداه على الأصل » وعند 
ذلك نقول : لو حملنا البيان فى قوله تعالى : #لتبين للناس* على البيان 
المذكور ء لزم التعارض بين تلك الآية وبين ما تلونا » والتعارض خلاف 
الأصل فوجب حمله على التلاوة والإبلاغ » اثلا يلزم قول ثالث حلاف 
الإجماع » وإذا كان المراد من البيان : هو الإبلاغ » والتلاوة » لم يلزم من 
تفويض البيان إلى الرسول أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب إذ هو المظهر 


للكل(؟) . 


المسألة الرابعة 
[ تخصيص السنة بالسنة المساوية] 


يجوز تخصيص السنة المتواترة بالنسبة المتواترة 3 وكذا يجوز تخصيص 


الآحاد منها بمثلها 20 . 


. "85" : النحل آية‎ )١( 
. ساقط من "'ت'‎ )١( 
. آخر الورقة "875' من *"ص'‎ )9( 
2 4ا؟"'‎ / ١" انظر فى هذه الأدلة للظاهرية ومن وافقهم ومناقشتها فى : المعتمد‎ ):( 
مختضرابن‎ . '"١9 /“' الأحكام للآمدى‎ 2١١9 ق“”/‎ /١" المحصول‎ 
. "5١9 ء. شرح تنقيح الفصول *"ص‎ '١58 / 7" الحاجب وشرحه‎ 
. وإلى القول بجواز تخصيص السنة بالسنة المساوية ذهب جمهور الأصوليين‎ )6( 
71 الظلر + الممحية © 10/8/73 الملعصول 708/1 :10" ع الاحكام سيق‎ 
روضة الناظر ".ص‎ . . "١148 / 7" ء مختصرابن المحاجب وشرحه‎ 56١ 
. "5058 شرح تنقيح الفصول *ص‎ .*060 
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أنه وقع ذلك. فإن قوله عليه السلام :دللا زكاة فيما دون خمسة أوسق2222, 
ورد مخصصا لقوله عليه السلام : «فيما سقت السماء العشر» (5) خلافاً 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الزكاة - باب زكاة الورق "7 / ١‏ ' وفى 
باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة "١16 / 7١‏ وباب ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة '1/ 17" . وأخرجه مسلم “974 . فى كتاب الزكاة 7١‏ / 17 


- هلا؟" . 
وأخرجه أبو داود "١55094 .» ١59/8"‏ فى كتاب الزكاة - باب ما يجب فيه الزكاة ' 
/ غ؟ة'. 


وأخرجه الترمذى "5756' فى كتاب الزكاة - باب ما جاء فى صدقة الزرع والشمر 
والحبوب ""#/ 0578-57 : 
وأخرجةه النسائى فى كتاب الزكاة - باب زكاة الورق "5 / 75" وباب زكاة 
الثمر"5/ 9" . وأخرجه ابن ماجه '١145 , ١1957"‏ . فى كتاب الزكاة - باب 
ما تجب فيه الزكاة من الأموال ١"‏ / ١لاة‏ - الاه' . وأخرجه الإمام مالك فى 
الموطأ فى كتاب الزكاة - باب ما تجب فيه الزكاة ١١‏ / 5854 - هع؟' . 
وأخرجه الإمام الشافعى فى مسنده "ص 44" . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنيل فى مسنده " “ا / ل دهع" 
وأورد ابن الأثير هذا الحديث فى النهاية "5 / "١865‏ ء وذكر أن الوسق بالفتح ستون 
صاعاً وهو ثلئماثة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز » وعند أهل العراق أربعمائة 
وثمانون رطلاً على اختلاف بينهم فى مقدار الصاع والمد . 

() أحرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الزكاة - ياب العشر فيما يسقى بماء السماء 
وبالماء الجارى بلفظ : "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر "؟ / 1#" . 
وأخرجه مسلم "48١7‏ فى كتاب الزكاة ‏ ياب ما فيه العشر أو نصف العشر 
٠/و/اجء‏ 
وأخرجه أبو داود *1095* فى كتاب الزكاة - ياب صدقة الزرع ٠٠١8 / 5١‏ . 
وأخرجه الترمذى "14٠"‏ فى كتاب الزكاة - باب ما جاء فى الصدقة فيما يسقى 
بالأنهار وغيره "777/7" . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الزكاة ‏ باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر 
٠ه/١:'‏ . 
وأخر جه ابن ماجه فى كتاب الزكاة - باب صدقة الزرع والثمار "041١ - 080/١١"‏ . 
وأخرجه الدارقطنى "7 فى كتاب الزكاة - باب فى قدر الصدقة فيما أخرجت 
الأآرض وخرص الثمار "؟ / "١159‏ . -- 


كا 


أبعيض الشاذين(١2‏ لزعمهم أنه عليه السلام جعل كلامه 1 فلا يحتاج كلامه 
لوديا . 

وكذا يجوز تخصيص التواتر منها ('© بالآحاد عند الأكثر 29. خلافاً 
الوجه المعقول 9©) . 


- وأخرجه البيهقى فى كتاب الزكاة - باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض "1 / 
7" . وانظر فى أدلة القائلين بالتخصيص فى : الأحكام للآمدى "75١ /7١"‏ 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "7 / "١58‏ . الفائق "ا / "8" . 

وراجع : المحلى على جمع الجوامع "1 / 55" . شرح الكوكب المنير '” / 
ا 

» هلا5؟‎ / ١" انظر فى مذهب المانعين من جَوَاَ تخصيص السنة بالسنة فى : المعتمد‎ )١( 
مختصرابن‎ . *"5١ /7" الأحكام للآمدى‎ » "٠٠١ / ق”‎ / ١١ الملحصول‎ 
. "5١95 شرح تنقيح الفصول 'ص‎ » "١548 / ١" الحاجب وشرحه‎ 

(؟) آخر الورقة "١51؟'‏ من : "ت"' . : 

() انظر : المعتمد : ١‏ / 718 », الأحكام للآمدى "١؟1/ '"5١‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١58 / ٠"‏ الفائق ' “ا / ”8' . 

(5) انظر : المراجع السابقة . 

(5) فى الأصل » "ص" : لمن » والمثبت من 'ثت'* . 

)١(‏ انظر ما مسبق من هذه الرسالة ".ص ١84‏ * . المعتمد " ١‏ / ه8ا”* , الأحكام 
للآمدى "؟'/ ""75١‏ 2 مختصر ابن الحاجب وشرحه ' 7 / "١58‏ . 
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المسألة الخامسة 
[ ففى تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ] 
يجوز تخصيص الكتاب( بالسنة المتواترة » قولاً كان أو فعلاً بالإجماع لا 
نعرف2) فى ذلك خلافآ 9 , ولأنه وقع تخصيص الكتاب بالفعل . 
فإنه خصص قوله تعالى : #الزانية والزانى(؛» فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة 4‏ بما روى على التواتر من رجم ماعز 29 . 


* . فى 'ص'" : الكتاب . مكررة‎ )١( 

0) فى 'ص'" : لايعرف . 

() كلام الشيخ المصنف صريحاً فى نفى الخلاف فى هذه المسألة وسبقه فى ذلك الاستاذ 
أبو منصور والآمدى حيث قال فى الأحكام ' 5608 ' : 'فلم أعرف فيه 
خلافاً ' . 
لكن الشيخ أبا حامد الإسفرايينى استئثتى ٠‏ ولم يطلق فقال : لا خلاف فى ذلك الا 
ما يحكى عن داود فى إحدى الروايتين . ومنهم من حكى خلافا فى 'السنة 
الفعلية " . 
انظر : الإبهاج "7 / "١1/0‏ . 
وراجع : المعتمد ١١‏ / هلالا" . المحصول ١١‏ / ىق / "٠٠١‏ عء الفائق "“ / 
١ 66‏ شرح تنقيح الفصول ٠-١5” /١١"‏ ' نهاية السول "7 / 6*ء فواتح 
الرحموت ١١‏ / 59"' . المدخل' ص "١١5‏ . 

(4) فى الأصل : الزانى والزانية » وهو خطأ . 

(0) سورة النور : آية "ا" . 

(1) جاء حديث ماعز عن جماعة من أصحابه منهم أبو هريرة وجابر بن عبد الله وغيرهما 
رضى الله عنهم بألفاظ كثيرة متقاربة . 
أخرجه البخارى فى كتاب المحاربين فى باب رجم المحصنين "8 / ١؟'‏ . وباب لا 
يرجم المجنون والمجنونة "6م / "55-١‏ . وفى باب الرجم فى المصلى" 8 / ١١‏ 
- 559 ء وفى ياب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت ؟ "8 / 58" 2 
وفى باب سؤال الإمام المقر : هل أحصنت © "4 / 5'' . وأخرجه مسلم فى كتاب 
الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى ' * / 71*14 - 18# , -- 


١ك‎ 


والوقوع دليل الجواز وزيادة . ولما تقدم من الوجه المعقول .220 
وكذا يجوز تخصيص السنة متواترة كانت أو آحاد بالكتاب عند الأكثريه() 
خلافا لبعض الفقهاء والمتكلميه © , 
لنا : قوله تعالى : # ونزلنا ) عليك ١‏ الكتاب 0١‏ تبيانا لكل شىء 4 


-- وأخرجه أبو داود فى كتاب الحدود - باب رجم ماعز بن مالك .'١90١-١58/5"‏ 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الحدود - باب ما جاء فى التلقين فى الحد "5/ه""' 2 
وباب ما جاء فى درء الحد عن المعترف إذا رجع "75/54-/ا"' . 
وأخرجه ابن ماجه "7005" فى كتاب الحدود - باب الرجم « 7 / 805 » وأخرجه 
البيهقى فى كتاب الحدود ‏ باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود 
.'51١9/4“‏ 
وأخرجه الدارمى فى كتاب الحدود - باب الاعتراف بالزنا " 148-91//7" وباب 
المعترف يرجع عن اعترافه " 98/1" . 

()انظر فى هذه الأدلة : 
المحتمد ."707068/١"‏ المحصول "١٠/ق/ 1١501٠١‏ ". الأحكام للآمدى 
٠ 7‏ 
وراجع : شرح تنقيح الفصول '"ص7١5"‏ . الإبهاج "17١/1"‏ ء فواتح الرحموت 
5/1" '. 

)١(‏ وهو مذهب جمهور الأصوليين : ش 
انظر : العدة "559/7' ء التبصرة "ص5١"‏ . المحصول '٠١/ق7“/98١"‏ 2 
الأحكام للآمدى "77١/7١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه .'١594/7*‏ وراجع : 
روضة الناظر "ص55"' », الإبهاج "١71/7"‏ » المسودة "؟؟١١'.‏ 

(5) وهو مذهب بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - خرجها 
أبو عبد الله بن حامد كما فى العدة "؟/ 01/١‏ » وقال ابن برهان كما فى المسودة 
'ص77١':‏ ' وهو قول بعض المتكلمين " . 
انظر : التبصرة 'ص6"١"‏ », المحصول "٠١/ق "١١5/8‏ » الأحكام للآمدى 
"57/7"”". مختصر ابن الحاجب وشرحه "759/7' » روضة الناظر " ص7556" . 

(5) فى نسخ الكتاب : وأنزلنا » وهو خطأ . 

(5) ساقط من "ص" . 

."89" سورة النحل : آية‎ )١( 
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والسنة شىء من الأشياء » والتخصيص بيان فيكون الكتاب مخصصا لها وما 
تقدم من الوجه المعقول(؟ . ش 

فإن قلت : ظاهر الآية متروك ٠‏ لأنه يقتضى أن يكون الكتاب تبيانا لكل 
السنة »وكذا لكل الأشياء » ومعلوم أن كل السنة لا تحتاج إلى البيان » وكذا 
كل الأشياء 3 فلم يصح الاستدلال بها 3 إذ ليس بعض المجاز أولى من 
البعض . 

سلمنا : صحة الاستدلال « بها » 27 لكن ليس فيها ما يدل على عموم 
البيان» حتى يكون متناولا للتتخصيص ٠‏ فلعل المراد منه بعض أنواع البيانات . 

سلمنا : ذلك لكنه معارض بنص آخر 97©., وهو قوله تعالى :3 لتبين 
للناس ما نزل إليهم 2# . 
سنته © فلو كان الكتاب مخصصا للسنة 3 لزم أن يكون المبين للشىء مبينا به 
وهو محال . 


ولأن وصف الكتاب بكونه بيانا للسنة يوهم بالتبعية ) أن 5) البيان تابع 


(١)انظر‏ فى أدلة الجمهور : 
العدة "؟/ "0/١‏ » التبصرة "6ص5*١*‏ 2 الأحكام للآمدى ١ '“5١/”5"‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "١24/٠"‏ ؛ روضة الناظر " ص 5560" 5 

(6) ساقط من '“ص" . 

(؟) وهذه المعارضة التى ذكرها المصنف هى ما استدل بها المخالف . وانظر فى أدلة 
القائلين بامتناع تخصيص السنة بالكتاب 
العدة '91١/1*‏ . التبصرة * ص "١5‏ . الأحكام للآمدى ٠. "735١/5١‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "١59/15"‏ . الفائق 85/9 * 

() النحل أية "54" 

(6) فى "ص22 التبعية 

)فى الأضر فاح والبعا من “لت إن .: 
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فوجب أن لايجوز . لأن إيهام الباطل باطل(١2‏ . 

قلت : نسلم أن ظاهره يقتضى التعميم » وأنه © متروك وفاقا . لكن لا 
يلزم من ترك تعميم النص لدليل ترك مقتضاه بالكلية » فإن العام إذا خص عنه 
بعض الأفراد يبقى فى الباقى حجة على () ما قررنا ذلك . 

وقوله : ليس بعض المجازات أولى من البعض ٠‏ ممنوع فإن الباقى بعد 
التخصيص أولى من المجاز الخارجى على ما عرفت ذلك فى اللغات7؟»2 . 

وعن الثانى : أن التقييد خلاف الأصل ». فيتناول بإطلاقه التتخصيص 
اهما .+ 

وعن الثالث : من وجوه : 

أحدها : أنا نمنع أن بيانه الكتاب المفوض إليه إنما هو بالسنة » وهذا لأنا 
قد ذكرنا أن المراد من ذلك البيان » هو الإبلاغ والإظهار » فلا يلزم من كون 
الكتاب مبينا للسنة بمعنى إزالة الإشكال » وكون النبى عليه السلام مبينا للكتاب 
بالمعنى المذكور أن يكون كل واحد من الكتاب والسنة مبينا لللآخر . 

وثانيها : أنا نسلم أن المراد من ذلك البيان هو البيان المتعارف » لكن نقول : 
إن كل القرآن / ( 5509 / ب ) لا يحتاج إلى ذلك البيان » بل بعضه . 

وإذا كان كذلك فلا امتناع فى أن يبين (*» ذلك البعض من الكتاب بالسنة 
التى لا تحتاج إلى البيان » ويبين السنة بالكتاب التى تحتاج إليه » وحينئذ لا 


- (١1)انظر‏ : وجه الاستدلال فى : الأحكام للآمدى "7791/1" . 
وراجع : العدة "07/7 ' » التبصرة "ص "١75‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
"١15/7‏ الفائق " "85/7" . 
(') فى "ص" : ولأنه . 
(7) آخر الورقة "47" من "ص" . 
(:) انظر ماسبق فى اللغات " ص ”597 *. 
(5) فى “ ص" : من أن نبين . 
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يلزم ما ذكرتم من المحذور 

وثالئها : أن قوله ١8 ٠‏ ما نزل إليهم 4 ١‏ يتناول السنة أيضا . بدليل قوله 
تعالى : 8 وما ينطق عن الهوى إِنْ هو إلا وحى يوحى 224 لكن منه(" ما يتلى 
وهو الكتاب . ومنه ما لا يتلى وهو السنة . وإذا كان كذلك تعين أن 
يكون بيان ما نزل إليهم ٠‏ إنما هو”؟؟ بما نزل إليهم إذ ليس ما يستفاد منه 
عليه السلام إلا الكتاب والسئة » فجاز أن يبين السنة بالكتاب » كما جاز 
عكسه إذ ليس فى النص ما يدل على امتناع أحد القسمين على الخصوصية دون 
الآخر . 

وفيه نظر لا يخفى عليك . 

وعن الرابع : بمنعه وهذا لأن الله تعالى وصفه بكونه تبيانا لكل شىء 
فى معرض المدح له » فلو كان كونه بيانا لغيره يوهم بالتبعية لما كان صفة 
مدح . 

سلمنا : ذلك لكن الإيهام زائل220 بما علم من كون القرآن أصلا غير تابع 
لكل ما يقع بيانا له » وهو أقل رتبة منه . 9) 


. "55" النحل : آيه‎ )١( 

(0) النجم : آية ".5" . 

0) فى *ص"' فيه . 

(5) فى "ص" بدل "يما" *لا" . 

(0) فى *ت" زائد 

) انظر مناقشة هذا الاستدلال فى 
العدة "915/1١‏ . التبصرة *“ص "١5‏ . الأحكام للآمدى ' "7١/5‏ . مختصر 
اس الحاجب وشرحه "١59/15١‏ . الفائق “85/8 *' 


١1 


المسألة السادسة 
[ تخصيص الكتاب بخبر الواحد ] 
يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند أكثر الفقهاء نحو الائمة 
الأربعة » والمتكلمين من الفريقين20 . 
ومنهم : من منع عنه مطلقا(؟ . 
ومنهم : من فصل ١»‏ وذكر فيه وجهين : 
أحدهما : أنه إن خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه به وإلا فلا » 
وإليه ذهب عيسى بن أبان رحمه الله تعالى (2. 


)١(‏ ذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا » وإليه ذهب أبو الحسين البصرى فى المعتمد 
"544/7" ء وإمام الحرمين فى البرهان 471/١"‏ ". والغزالى فى المنخول ' ص 
4 "'ء والإمام الرازى فى المحصول " ١/ق‏ "/ ١١‏ ". والآمدى فى الأحكام 
' 755/7 'ء وابن الحاجب فى مختصره "١49/15"‏ ء وغيرهم . 
وراجع : العدة "060/١"‏ » التبصرة ' ص5١١'‏ . الوصول إلى الأصول 
“00/٠‏ »2 أصول السرخسى "١51/١١‏ »ء المستصفى "١١5/7١‏ » روضة الناظر 
'ص 540" ء شرح تنفيح الفصول "ص8 "5١‏ . الإبهاج "١1/1١‏ . 

(؟) حكاه الغزالى فى المنخول ص '١75‏ عن المعتزلة » ونقله ابن برهان فى الوصول إلى 
الأصول /١"‏ 5750" »ء عن المتكلمين وشرذمة من الفقهاء . ونقله ابن الحسين بن 
القطان عن طائفة من أهل العراق ٠»‏ وكذلك قال أبو الخطاب فى مسألة الدباغ : لا 
يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد على وجه لنا » كما فى المسودة "ص9١١" ٠»‏ 
بخلاف رأيه فى التمهيد فإنه يرى جوازه ' ٠١8/7‏ '. 
وانظر : المعتمد 545/912 »4 »ء العدة 2 007/7 ؛ » التبصرة ٠ص ١"‏ )2 
الأحكام للآمدى « 7717/1 4 . مختصر ابن الحاجب وشرحه 4١59/7592‏ . شرح 
تنقيح الفصول « ص 25١8‏ . 

() وهو مذهب أكثر الحنفية » وهو قول أكثر أصحاب أبى حنيفة وهو المنقول عن أبى 
بكر الحمصاص وذهب إليه بعض الشافعية. انظر. العدة « 00١ 7/ ٠”‏ 24 التبصرة -- 
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وثانيهما : أنه إن خص بدليل منفصل جاز تخصيصه به ء لأنه صار 
مجازا ضعيف الدلالة وإلا فلا » وهو مذهب الكرخى2؟ . 


وتوقف فيه القاضى أبو بكر رحمه الله تعالو90© . 
لناوجهان: 
أحدهما : المعقول المتقدء(”) 1 
وثانيهما : إجماع الصحابة » فإنهم خصصوا عموم الكتاب بأخبار الآحاد 
من غير نكير فيما بينهم . فكان ذلك إجماعا منهم على قبوله . 
بيان الأول بصور: 
(أحدهها؛) ) : أنهم خصوا قوله تعالى:# يوصيكم الله فى 


-ح « ص 15 2 أصول السرخسى 7 157/١‏ ؛ . المحصول 17١ /7ق/١ ١‏ » . الأحكام 
للآمدى « 7557/7 4 . مختصر ابن المحاجب وشرحه « ”4155/7 . كشف الأسرار 
4/9 )»4ء فواتح الرحموت »789/١‏ . 

: انظر فى مذهب الكرخى‎ )١( 
"755/5١ المعتمد “555/75' »ء المحصول ١١/ق”/١١' ء الأحكام للآمدى‎ 
. "5٠١ شرح تنقيح الفصول “ص‎ . '١54/75١ مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
." ١097/6 الإبهاج‎ 

(1) انظر فى مذهب القاضى أبى بكر الباقلانى : 
البرهان "551/١"‏ . المستصفى "١١5/7"‏ .ء المنخول " صص14١'‏ . الأحكام 
للآمدى "777/7'اء مختصر ابن الحاجب وشرحه "١54/7"‏ ء روضة الناظر 
"ص 740' ء شرح تنقيح الفصول * ص؟١١' ٠‏ ونقل ابن برهان فى الوصول إلى 
الأصول '"60/١‏ . عن القاضى قوله : 'وأما القاضى أبو بكر فإنه قال : العموم 
وخبر الواحد الخاص فى مرتبة واحدة فلا يقضى بأحدهما على الآخر ء فإذا ورد لفظ 
عام وخبر واحد خاص تعارضا وتساقطا ٠‏ ووجب المصير إلى دليل آخر ' 

(9*) انظر ما سبق *.ص ١884‏ * 

(:) ساقط من الأصل . ومن 'ت' . وأثبته مسن ص * 


قد 


أولادكم » 27 الآية . 
بما روى الصديق - رضى الله عنه - « نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث 
ما تركناه صدقة » » وبما روى عنه عليه السلام''؟ : « القاتل لا يرث » . 


ويقول عليه السلام : « لا يتوارث أهل (©) ملتين مختلفتين » 247 فإن 


. "١١" النساء : آية‎ )١( 

. آخر الورقة "85" من "ص"‎ )١( 

(”) آخر الورقة " 577 " من 'ات " . 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب المغازى - باب أين ركز النبى يل الراية يوم الفتح . من 
حديث أسامة بلفظ : " لايرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن "" 97/8' . 
وفى كتاب الفرائض - باب لا يرث المسلم الكافر بلفظ : ' لا يرث المسلم الكافر ولا 
يرث الكافر لمسلم .'١١8“‏ 
وأخرجه مسلم فى كتاب الفرائض "“/ "١77‏ . 
وأخرجه أبو داود 4 * فى كتاب الفرائض -باب هل يرث المسلم الكافر 
"“ا/ره؟١'.‏ 
وأخرجه الترمذى "5١١1"‏ فى أبواب الفرائض -باب ماجاء فى إبطال الميراث بين 
المسلم والكافر "477/7" . 
وأخرجه أبو داود "5١١941؟*‏ فى الموضع السايق "”/ '١77-1١768‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو . قال : قال رسول يِه : ' لا يتوارث 
أهل ملتين شتى ' . 

وأخرجه ابن ماجه "7797١"‏ فى كتاب الفرائض - باب ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك "؟/؟11'. 

وأخرجه الدارقطنى ١17"‏ فى كتاب الفرائض ' 5/١/ا-"الا"‏ . 

وأخرجه أحمد بن حنبل *١/8/ا980201١1‏ ". 

وأخرجه الترمذى "5٠١8"‏ فى كتاب الفرائض فى باب لا يتوارث أهل ملتسين 
1458 من طريق حميد بن مسعدة حدثنا حصين بن ثمير عن ابن أبى ليلى عن أبى 
الزبير عن جابر عن النبى يللد » وقال الترمذى : هذا حديث لانعرفه من حديث جابر 
إلا من حديث ابن أبى ليلى . 

وأخرجه البسيهقى فى كتاب الفرائض - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
*/518". 


١ 


كل واحدة من هذه الأخبار خبر واحد : 


وثانيها : أنهم خصصوا قوله تعالى : 8 فإن كن نساء فوق اثتتين 
فلهن ثلثا ما ترك # (62/ /١١(‏ أ) وخصصوا قوله تعالى : # فإن كان 
لهن ولد فلكم الربع # 7(" بما روى المغيرة بن شعبة © ومحمد بن مسلمة 9) 
أنه عليه السلام : ( فرض للجدة السدس ) 27 . لأن الميت إذا كان امرأة 
وخلفت زوجا وبنتين وجدة . فإ للزوج الربع ثلاثة » 


. "١١" النساء : آية‎ )١( 

(؟) النساء : آية١ "١7"‏ . 

() هو : أبو عبد الله وقيل أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى 
الكوفى » أسلم عام الخندق » شهد الحديبية معروفا بالدهاء والحلم » ولاه عمر على 
البصرة » ثم نقله إلى الكوفة والياء » وأمره عثمان عليها ثم عزله شهد اليمامة وفتوح 
لح لضي رو رواحي المماه سارة على الكرلاط ار ينا 

٠6ه'‏ وقيل "١ه‏ ه" 
( انظر : اللاستيعاب “*“/788» أسد الغابة "5٠5/5"‏ » الإصابة '*/ 467" 2 
تهذيب التهذيب "١/؟757'‏ » شذرات الذهب "05/١"‏ ) 

(8) هو : أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسى الأنصارى الحارثى المدنى» 
أسلم على يد صعب بن عمير وصحب النبى يَكلِيّةِ عوشهد بدر والمشاهد كلها إلا 
تبوك فإنه تخلف بإذن الرسول يَلْهِ » كان فاضلا كثير العبادة وممن اعتزل الفتنة فلم 
يشهد الجمل ولا صفين » توفى بالمدينة سنة 5١*‏ ه' » وقيل غير ذلك. ( انظر : 
الاستيعاب ""/ 5”"" , الإصابة */ 87" ) 

(6) حديث توريث الجدة السدس : أخرجه مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق 
ابن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب » أنه قال : جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله 
ميراثئها » فقال لها أبو بكر : ما لك فى كتاب الله شىء وما علمت فى سئة رسول 
الله يله شيئا » فارجعى حتى أسأل الناس ٠‏ فسأل الناس ٠»‏ فقال المغيرة بن شعبة ٠‏ 
حضرت رسول الله يَكِةْ فأعطاها السدس . فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام 
محمد بن مسلمة الأنصارى فقال مثل ما قال المغيرة » فأنفذه لها أبو بكر 
الصديق. 'الحديث موطأ مالك فى كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة 
"0١" /٠‏ 2 

نك 


ؤللبتنين219 الثلئان ثهانية» وللجدة السدسن:اثتينء: تغول. المسألة إلى ثلاثة عشر؛ 


-- وأخرجه أبو داود *5845' فى كتاب الفرائض - باب فى الجدة "7/ ١55-1١11‏ "., 
وأخرجه الترمذى "5٠١١"‏ فى كتاب الفرائض - باب ما جاء فى ميراث الجدة 
"4١/4"‏ . 
وأخرجهابن ماجه “97741؟' فى كتاب الفرائض -باب ميراث الجدة 
"؟/4.9-١١9'.‏ 
وأخرجه ابن الجارود وابن حبان » وأخرجه البيهقى فى كتاب الفرائض باب فرض 
الجدة والجدتين *5/ 75؟". 
وأخرجه الحاكم فى كتاب الفرائض "78/14" وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ٠»‏ ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 
والحديث ضعفه الشيخ الألبانى : وقال : قلت : وفيه نظر ء لأن فيه انقطاعا . 
وقد اختلف فى إسناده ٠‏ فرواه سفيان بن عيينة عن الزهرى عن قبيصة به » أخرجه 
الحاكم » وأخرجه الترمذى . فقال : حدثنا الزهرى . قال مرة : قال قبيصة . وقال 
مرة : رجل عن قبيصة » وقال يونس بن زيد سألت ابن شهاب الزهرى .» فقال : 
أخبرنى سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبدلله وقبيصة بن ذؤيب » وهى رواية 
الدارقطنى » وقال مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة 
' قال الترمذى : ' وهو أصح من حديث ابن عبينة' . قال : 
' قلت وعلى هذا ليس هو على شرط الشيخين ٠»‏ لأن عثمان هذا ليس من رجال 
الشيخين » ولا هو مشهور بالرواية ' 
قال الذهبى : '" شيخ ابن شهاب الزهرى لا يعرف سماع قبيصة بن ذؤيب وقد وثقوه 
'" الميزان * 3 / "١‏ '. 1 
وقال الحافظ : " وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل » فإن قبيصة لا 
يصح سماعه من الصديق » ولا يمكن شهوده القصة ». قاله ابن عبدالير بمعناه » وقد 
إختلف فى مولده . والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهود القصة . 
وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع ٠»‏ وقال الدارقطنى فى العلل ء بعد أن 
ذكر الاختلاف فيه عن الزهرى يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تبعه ' 
انظر : التلخيص الخحبير " ”/ 16" ». إرواء الغليل *74/5١-585؟١".‏ 

. فى "ت" : وللبنت‎ )١( 
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وثالثها : أنهم خصصوا قوله تعالى 9 وأحل لكم ما وراء ذلكم .)0(١4#‏ 
بما روى عنه عليه السلام ٠١‏ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا 
على بنت أخيها وبنت أختها » 7") 


ورابعها : أنهم خصصوا عموم قوله تعالى : 8 حتى تنكح زوجا غيره274) 1 
ويذوق 5 ملتاك 4 92), 


)١(‏ النساء : آيه "غ8؟" 

"١1847 ص‎ ٠١ الحديث سبق تخريجه‎ )١( 

(*) البقرة : آية ".ا" . 

(4) أخرجه البخارى فى كتاب الطلاق - باب من أجاز طلاق الثلاث "١50/5"‏ » وياب 
من قال لامرأته أنت على حرام "155/5" 
وأخرجه مسلم "١577"‏ فى كتاب النكاح - باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى 
تنكح زوجا غيره ويطأها » ثم يفارقها وتنقضى عدتها "7/ 806١١-/ا1ه6١١"'‏ 
وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب النكاح - باب نكاح المحلل وما أشبهه 
ا 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند *١/5١5؟"‏ . 
وأخرجه الترمذى '١١١8*‏ فى كتاب التكاح - باب ماجاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا 
فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها * 177-5777" . 
وقال حديث حسن صحيح 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطلاق باب إحلال المطلقة ثلاثا والتكاح الذى يحلها به 
'“ك/لمة٠*‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح داب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فَتْرَوَجٍ فيطلقها 
قبر أد يدخل بها . أترجع إلى الاءى "1/ 3157-5371 * 
و أخرجه السيهقى فى كتاب الى حعه ناب نكاح المطلقة ثلاثا ' 8 4-00" 
وقوه فى الحديث ' عسيلته هنا يراد بها الجماع من باب الكناية شه لدته بلده - 


١ 


وخامسها : أنهم خصصوا قوله تعالى : # أحل الله البيع 4( . بما روى عنه 
عليه السلام : « أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين 000 

وفى هذه الصورة نظر فإن لقائل : أن يقول : إنه مخصوص بقوله 1 وحرم 
الربا ٠‏ فيه » © ولكن قبلوا الحديث لإعتبار ما يحرم « فيه » 47 الربا » إذ 


الربا هو الفضل والفضل لا يحرم فى كل شىء بل فى بعضه وليس فى النص 
ما يدل عليه فأرشد إليه الحديث . 


- العسل وحلاوته » وهذه استعارة لطيفة شبهت لذة المجامعة بحلاوة العسل » أو 
سمى الجماع عسلا » لأن العرب تسمى كل ما تستحليه عسلا » زفى المصباح : ذاق 
الرجل عسيلة المرأة وذاقت عسيلته » إذا حصل لها حلارة الخلاط ولذة المباشرة . 
انظر: معجم مقاييس اللغة مادة "عسل" "١/4"‏ . المصباح المنير "؟69/1'. 
ورفاعة المذكور فى الحديث : هو ابن سمو آل رفاعة بن رفاعة من بنى قريضة وهو 
الذى طلق إمرأته ثلائا على عهد رسول الله فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير ثم طلقها 
قبل أن يمسها . انظر : الاستيعاب .'6٠ 85/١"‏ 

. البقرة : آية "هلالا"‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم ١16086"‏ ' فى كتاب المساقاة - باب الربا "١١١9/7"‏ من حديث 
سليمان بن يسار يقول : إنه سمع مالك بن أبى عامر عن حديث عثمان بن عفان أن 
رسول الله يلد وسلم قال : ' لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين . 
وأخرجه البيهقى فى البيوع -باب تحريم التفاضل فى الجنس الواحد مما يجرى فيه 
الربا مع تحريم النساء "718/60" بلفظ مسلم ء وأخرجه أيضا عن أبى هريرة بلفظ : 
' الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما '. 
وأخرجه الدارقطنى 875" فى كتاب البيوع '“/ه؟* من حديث على بن أبى طالب 
رضى الله عنه . 
وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه "١567١"‏ فى كتاب البسيوع -باب الفضة بالفضة 
والذهب بالذهب ١15/8"‏ ' أن عليا سأله رجل عن الدرهم بالدرهمين فقال : ذلك 
الربا العجلان 

() ساقط من 'ص". 

(:) ساقط من "'ت" . 


١1 


وسادسها : أنهم خصصوا قوله تعالى : 9 وقاتلوا المشركين كافة #4() . با 
الكتاب206) , 


وسابعها : أنهم حصصوا قوله تعالى : # والسارق والسارقة قة فاقطعوا 
أيديهما9#" . بما روى عنه عليه السلام : لا قطع إلا فى ربع دينار 
فصاعدا»(؟). 


)١(‏ التوبة : آية "ك“ 

)"١( '‏ سبق تخريجه 'ص "88-٠‏ 7 

(") المائدة : آية "85"”". 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب الحدود - باب قول الله تعالى : 8# والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما 4 وفى كم يقطع ٠‏ وقطع على من الكف "١1/8"‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 
وأخرجه مسلم ' 84" فى كتاب الحدود - بياب حد السرقة ونصابها 
الا 
وأخعرجه أبو داود "4787" فى كتاب الحدود - باب ما يقطع فيه السارق 
15/4 ". 
وأخحرجه الترمذى '1556* فى كتاب الحدود - باب ماجاء فى كم تقطع يد السارق 
لوه 
وقال : حديث عائشة حديث حسن صحيح » وقد روى هذا الحديث من غير وجه 
عن عمرة عن عائشة مرفوعا . 
ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا . 
وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الحدود - باب ما يجب فيه القطع 
0 
وأخرجه الإمام الشافعى فى مسنده فى كتاب القطع فى السرقة * ص74 * 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده *5/5”. 8١‏ . 4ع ٠١4‏ 
وأخرجه السائى فى كتاب السرقة - باب القدر الذى إذا سرقه السارق قطعت يده 
“خز/لالا دام ٠‏ 2 


١ 


على ما يرويه أصحابنا « أو لاقطع فى التافه » »١(‏ على ما يرويه أصحاب أبى 
حنيفة رضى الله عنه » وفسر التافه بأقل من عشرة دراهم ٠‏ وكذا فى غيرها من 
الصور الكثيرة تعرف بالاستقراء9؟2 . 


-- وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الحدود - باب مايجب فيه القطع "7/ 41737' . 
وأخرجه الدارقطنى "7١6"‏ فى كتاب الحدود والديات وغيره "١89/7"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب السرقة - باب مايجب فيه القطع "504/8" . 

)١(‏ روى من حديث عائشة رضى الله عنها , رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه فى كتاب 
الحدود فى باب من قال : لا تقطع فى أقل من عشرة دراهم "410/9 ' بسنده إلى 
عائشة قالت : لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله يَلْهِ فى الشىء ' التافه' 
وزاد فى 'مسنده ' ولم تقطع فى أدنى من ثمن جحفة أو ترس " 
ورواه مرسلا أيضا فقال : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان السارق 
فى عهد رسول الله كك يقطع فى ثمن المجن ولم يكن يقطع فى الشىء التافه . 
وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه "١84651"‏ باب فى كم تقطع يد السارق 
'"4/٠١"‏ عن ابن جريج عن هشام به مرسلا . 
وكذلك رواه إسحاق بن راهويه فى مسنئده » قال : أخبرنا عيسى بن يونس ثنا هشام 
به مرسلا » ورواه اين عدى فى الكامل مسندا . 
أخرجه عن عبد الله بن قبيصة الفزارى عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قال : 
إن السارق إلى آخره باللفظ الثانى » ولم يقل فى عبد الله هذا شيئا إلا أنه قال : لم 
يتابع عليه » ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما فذكرته لأبين أن فى روايته نظرا . 
انظر : نصب الراية ""#/ .585 
والتافه هو الشىء القليل قال ابن فارس : " التاء والفاء والهاء أصل واحد وهو قلة 
الشىء» يقال تفه الشىء فهو تافه إذا قل ' . 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة "تفه" '"49/١*‏ . 

(7) انظر : المعتمد "5477/7" » العدة "001/5" » التبصرة * ص "١7”‏ . الوصول 
إلى الأصول 777/١١‏ ' » المستصفى ١» "١١9/7"‏ المنخول " ص *١75‏ », 
المحصول ' /١‏ ق”/ ”1 *ك. الأحكام للآمدى " 577/5* . مختصرابن 
الحاجب وشرحه "١594/7"‏ » روضة الناظر " ص 550' . 


١1. 


هذه الأخبار فقد سقط دليلكم ٠»‏ وإن كانوا أجمعوا عليه فالمخصص لها هو 
إجماعهم لا هذه الأخبار » ثم لا يجب أن يكون مستند إجماعهم هو هذه 
الأخبار إذ رب إجماع خفى مستنده . 

سلمئنا : أن مستندهم هو هذه الأخبار لكن لعلها كانت متواترة عندهم ثم 
صار آحادا عندنا 29. وهو ضعيف جدا . 

أما الأول : فلأنه وإن جاز أن يخفى مستند الإجماء(2 على الندور » لكن 
يمتنع عادة إحالة الإجماع الخاصل عقيب سماع ما يصلح أن يكون مستنده إلى 
غيره » كيف وإن الأصل عدم ذلك الغير » ثم هذا/ (510 / ب ) الاحتمال 
منتف فى حديث عبد الرحمن بن عوف 7( ومحمد بن مسلمة 99 وأمثالهما 
إذ صرح فى قصتهما أن الحكم والإجماع كان يسببهما . 

وأماالثانى : فلأن الأصل عدم التعبير"» . 

سلمنا : تطرق ذلك الاحتمال فى الجملة » لكن لا يمكن تطرقه فى حديث 
المجوس والجدة . 

إذ روى أن الصديق كان يشاور الصحابة فى أمر الجدة » وكان يقول : هل 
سمعتم فى حقها من رسول الله (يلِْدِ) شيئا ؟ فما كان يجد عند أحد فى ذلك 


.' ار ق“”“/و”‎ ٠" انظر فى هذا الاعتراض للإمام الرازى في المحصول‎ )١( 
وراجع : المعتمد "7/7 559' , الأحكام للآمدى "7757/7" ء. مختصر ابن الحاجب‎ 
. '"0؟/١* »ء الفائق "47/7" » فواتح الرحموت‎ "١54/7" وشرحه‎ 

(0) فى *ص" : الجماع . 

() الحديث سبق تخريجه وهو قوله : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب *“ص 840 *. 

(5) الحديث سبق تخريجه وهو : ' توريث الجحدة السدس ' " ص ١١150‏ ' . 

(0) آخر الورقة *80* من * ص" وبدل التعبير :' التعيين *. 


كا 


شيئًا فلما روى له محمد بن مسلمة أبى قبوله حتى شهد له المغيرة بن 
شعبة(2© . 

وما شأنه هذا (' يمتنع أن يقال فيه لعله كان متواترا . 

وكذلك الفاروق كان يشاور الصحابة فى أمر المجوس فما كان يجد فى ذلك 
شيئا عند أحد حتى قال ما قال إلى أن روى له عبد الرحمن الحديث . 

سلمنا ذلك : لكنه منقوض بما أنه استدل بهذه الطريقة على صحة العمل 
بخبر الواحد والقياس ' مع"( تطرق ماذكره من الاحتمال إلى ذلك الاستدلال 
بعينه » فما هو جوابه ثمة فهو جوابنا هنا(؟؟ . 

احتج الخصم بوجوه: 

أحدها : إجماع الصحابة على رد خبر الواحد » إذا كان مخالفا للكتاب 


إذ روى أن عمر رضى الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس 6©3) فيما روته عن النبى 


. "١١50 انظر ما سبق ' ص‎ )١( 

(0) فى ' ت ' : بدل ' هذا ' ' فى ذلك " . 

(*) فى 'ص" : يبدل ل مع" ا" 

(5) انظر فى هذا الجواب عن الاعتراض الذى أورده الإمام الرازى : 

7 3 فواتح الرحموت بشرح مسام الثبوت كن 1 

(6) هى : فاطمة ابنة قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان 
بن محارب بن فهر القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات 
الأول » وكانت ذات عقل وفى بيتها اجتمع أصحاب الشورى » توفيت عام " ٠65ه'‏ 
تقريبا . 

( انظر : الاستيعاب "87/5" . أسد الغابة "575/6" ء الإصابة *85/5"' 2 

سير أعلام النبلاء "؟/19"' )., 


١11 


عليه السلام أنه لم يفرض لها النفقة والسكنى » وقال : (لاندع كتاب ربنا 
وسنة نبينا بقول امرأة لا ندرى أنها صدقت أم كذبت )216 » وفى بسعض 
المصنفات : ( لا ندرى لعلها نسيت أو كذبت )2 ولم ينكر عليه أحد فكان 
اع 10 


)١(‏ حديث فاطمة بنت قيس هو كما حدث به الشعبى : أن رسول الله َلكِيهِ لم يجعل لها 
سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به - أى رمى الأسود الشعبى 
بالحصباء - فقال : ويلك أتحدث بمثل هذا » قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا 
كِةِ لقول امرأة » لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت ٠»‏ لها السكنى والنفقة . قال الله 
عز وجل: : ل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة * بهذا 
اللفظ أخرجه مسلم فى كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 
.'١١25-8/‏ وأخرجه البخارى فى كتاب الطلاق - باب قصة فاطمة بنت 
قيس "١187/5"‏ . 
وأخحرجه أبو داود *7741١"‏ فى كتاب الطلاق - باب من أنكر ذلك على فاطمة 
* ”514/1 . 
وأخرجه الترمذى '١١8١"‏ فى كتاب الطلاق واللعان - باب ما جاء فى المطلقة ثلاثا 
لا سكنى ولا نفقة . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطلاق -باب الرخصة فى نخروج المبتوتة من بيتها فى 
عدتها لسكتاها "9/5١7؟'.‏ 
وأخرجه الدارمى *7171/4, 5581" فى كتاب الطلاق -باب فى المطلقة ثلاثا لها 
السكنى والنفقة أم لا ؟ " ”/ /88-41' . 
وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى الطلاق -باب ماجاء فى نفقة المطلقة ٠/80مهة5.‏ 
وأخحرجه الإمام الشافعى فى الرسالة "ص "١١‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند 4١9/7"‏ 0 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الطلاق "5/54؟58-1'. 
وأخرجه البيهقى فى كتاب النفقات - باب من قال لها النفقة "/ا/ 41/8 ' . 

(') فى "ص" : أم كذبت . 

(") انطر . المعتمد "587//5' » العدة "067/7" ٠‏ التبصرة "ص”77١*‏ . الوصول 
إلى الأصول لابن برهان "557/1١"‏ » المحصول " ق / ١5٠0‏ " مختصرابن 
الحاجب وشرحه ."154/1١"‏ فواتح الرحموت "949/١"‏ . 


تشريول 


وجوابه : (أنه ) ''' إنما رده لتهمة الكذب والنسيان . لا لكوبه محصصا 
للقرآن ]ذ تعليله”"؟ يذل عليه غ “ولو كنآن كون خبر الواتجد مخصصيا للقرآن 
يوجب الرد لما جاز التعليل المذكور » إذ التعليل7" بالوصف المفارق مع وجود 
الوصف اللازم المستقل باقتضاء الحكم غير جائز . لما ستعرف ذلك فى الأخبار 
إن شاء الله تعالى”؟2 » وعند هذا ظهر أن ما ذكروه يكون حجة لنا أولى من أن 
يون عزج 00 

وأجاب : القاضى عبد الجبار عنه بوجه آخر » وهو أنه9' إنما ردوه ٠‏ لأنه 
يؤدى إلى رفع حكم القرآن بالكلية » إذ لا فرق بينها وبين غيرها من المبتوتات 
فى حكم الطلاق ٠»‏ فلو قبلوا خبرها لزم ( رفع ) 27 حكم القرآن بالكلية . 8 

وهو ضعيف .ء لأنه لا يلزم منه عدم 237 استحقاق الرجعية للنفقة 
والسكنى والآية عامة فى المطلقات الرجعيات والمبتوتات» فخروج المبتوتات 
/7/)) عن حكم الآيه تخصيص لها . وإنما يلزم ما ذكره (2'0 لو كانت 
مختصة بالمبتوتات » وهو ممنوع والاستدال عليه بمفهوم قوله تعالى :# وإن كن 


. ساقط من *“ص'"‎ )١( 

(0) فى "ص" : أو تعليله . 

(9) فى "ص" : فإذا كان التعليل . 

(5) انظر ما يأتى فى مباحث الخبر 'ج 7ق 59". 

(5) انظر : المعتمد "7607/5" . العدة 667/7' . التبصرة "ص5١"‏ . الوصول إلى 
الأصول "555/١"‏ . المحصول "٠١/ق”/ ١47‏ * . الأحكام للآمدى *؟/5؟"'., 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١9١/7"‏ . فواتح الرحموت '"0.-849/١"‏ 

() فى "ص" : وهو أنهم ١‏ 

(0) ساقط من انح" 

(6) انظر فى هذا الجواب لعبد الخحبار الفائق ""/ 0و * 

(9) آخر الورقة "777" من 'لت* 

 هوركذام فى "نت"‎ )٠١( 


1١" 


أولات حمل نأنفقوا عليهن 2١١4‏ ضعيف لاسيما على مذهب القاضى ٠»‏ فإنه 


وثانيها: ما روى عنه عليه السلام أنه قال : « إذا روى لكم عنى 
حديث فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافقه فاقبلوه » وإن خالفه فردوه )(24. 


والحبر الذى يخصصه على مخالفته إذ المخالفة أعم من مخالفة العموم 


)١(‏ سورة الطلاق : آيه *8' وتتمة الآية : # حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم 
فآتوهن اي وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 3 

(؟) انظ : الفائق ""/ 96* . 

(0) فى "ص" : أنه إذا قال . 

(5) أخرجه الدارقطنى "١7"‏ فى كتاب الأقضية والأحكام » وغير ذلك لمي سن 
طريق صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى رفيع عن أبى صالح عن 
هريرة عن النبى يَلِيهِ قال : « سيأتيكم عنى أحاديث مختلفة فما جاءكم 08 
الله ولسنتى فهو منى . وما جاءكم مخالمًا لكتاب الله ولسنتى فليس منى »© . وقال 
الدارقطنى : صالح بن موسى ضعيف لا يحتج بحديثه . 
وقال البخارى : صالح بن موسى من ولد طلحة بن عبيد الله منكر الحديث ٠‏ وقال 
الذهبى: كوفى ضعيف » وقال يحيى : ليس بشىء ولا يكتب حديثه » وقال 
النسائى: متروك » وقال ابن عدى : هو عندى ممن لا يتعمد الكذب ٠‏ وقال أيضا : 
عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد » وقال أبو إسحاق الجوزجانى : ضعيف الحديث 
على حسنه» وقال أبو حاتم : منكر الحديث جدا عن ثقات الضعفاء . الصغير 
للبخارى : *ص "5٠١‏ » والضعفاء والمتروكين للنسائى "ص5" . الميزان 
را ]| 
وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات "١//!68-761؟"‏ ورواه الدارقطنى فى الأفراد 
والعقيلى فى الضعفاء . 
وأخرجه أبو جعفر بن البخترى فى فوائده فى جزثئه الثالث عشر » من حديث محمد 
ابن عون الزيادى ٠‏ ثنا أشعث بن براز عن قتادة عن عبدالله بن شقيق عن أبى هريرة 
مرفوعا أن النبى يكبي قال « إذا حدثتم عنى بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت أو 
لم أحدث ؛ 53 
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اح را لون لي :9 تن الوق ل" ارتبوا أ فوا نذا * كد عل ريق “هع جو “قد الع 9< يدم" وطلل عاص ها باحق مله لها 2011 يوا و ا الو ا ل ا 0 


-- قال الدارقطنى : أشعث تفرد به وهو شديد الضعف ., والحديث منكر جدا » استنكره 
العقيلى . وقال : ليس لهذا اللفظ عن النبى يَكِةِ إسناد يصح . 
وقال الذهبى : أشعث بن براز الهجيمى ضعفه ابن معين وغيره . 
وقال النسائى : متروك الحديث . وقال البخارى : منكر الحديث . الضعفاء 
والمتروكين للنسائى "ص "١‏ ' »ء لميزان "5519/1١‏ . 
وقال يحبى : أشعث ليس بشىء وذكر أبو سليمان الخطابى عن الساجى عن يحيى بن 
معين» قال هذا الحديث وضعته الزنادقة » وقال الخطابى : هو باطل لا أصل له " 
قال: وقد روى من حديث يزيد بن ربيعه عن أبى الأشعث عن ثوبان ويزيد مجهول. 
وأبو الأشسعث لا يروى عن ثويان إنما يروى عن أبى أسماء الرحبى عن ' ثوبان" 
الموضوعات لابن الجوزى "708/١"‏ . 
وأخرجه الدارقطنى "50" قال : حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك » نا حنبل بن 
إسحاق» نا جبارة بن المفلس ٠‏ نا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبى النجود عن زر 
بن حبسيش عن على بن أبى طالب قال : قال رسول الله يَكْهِ : « إنها تكون بعدى 
رواة يروون عنى الحديث فاعرضوا حديثهم على القرآن » فما وافق القرآن فخذوه وما 
لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به » 3١9---8/5'‏ ' وقال هذا وهم » والصواب عن 
عاصم عن زيد عن على بن الحسين مرسلا عن النبى يليه ٠‏ وجبارة بن المفلس ضعفه 
ابن معين » وقال البخارى : مضطرب الحديث . 
قال السخاوى : ووقع الطبرانى فى فى الكبير من حديث الوضين عن سالم بن عبدالله بن 
عمر عن أبيه مرفوعا قال : سألت اليهود عن موسى ... وأنه ستفشوا عنى 
أحاديث» فما أتاكم من حديثى فاقرءوا كتاب الله » واعتبروا ما وافق كتاب الله فأنا 
قلته. وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله . 
وقال : وقد سئل شيخنا عن هذا الحديث فقال : إنه جاء من طرق لا تخلوا من 
مقال. المقاصد الحسنة "مر“#م5 000 * ا 
وقال الصنعانى : إذا رويتم » ويروى : إذا حدثتم عنى حديثا فاعرضوه على كتاب 
الله فإن وافق فاقبلوه » وإن خالف فردوه » قال : هو موضوع . ورواه ابن حزم 
من جهة حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن أبيه عن جده على مرفوعا 
فذكره » وزاد : " فإنهم حشوة من النار ' 
قال : والحسين بن عبد الله ساقط يتهم بالزندقة 3 الأحكام لابن حزم 
“00.2547 
قلت : وهذا المعنى وردت فيه ألفاظ كثيرة » وهى إما موضوعة » أو ضعيفة جدا -- 
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ومن مخالفة ١‏ خصو 7ن بدليل صحة تم تقسيمها إليهما؟) فوجب و 


وجوابه : النقص بالخبر المنواتر ٠‏ فإنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى به 
إجماعا . فما هو جوابكم ثمة فهو جوابنا هنا . 


فإن قلت7؟) : فنحن نهيب عنه بأنه وإن اقتضى أن لا يجوز التخصيص 
بالتواتر أيضا : لكنه خص عنه لكونه مقطوعا به فى متنه كالكتاب . وبهذا 
انعقد الإجماع على جواز التخصيص به » وهذا المعنى غير حاصل فى خبر 
الواحد . ولا يلزم من كونه مسخصوصا عنه خصوصه عنه » وهذا الجواب لا 
يتأتى لكم . 

قلت "فسن إناجر رن الم بخبر الواحد . لم يلزم سوى تخصيص 

ما ذكرتم من الخبر أيضا » لكن من وجه آخر وهو أن المخالفة لغة» وإن كانت 
متناولة لمخالفة العموم ولمخالفة الخصوص .0 


أعنى بالأأول المخالفة من بعض الوجوه 2( وبالشانى المخالفة من كل 
الوجوه. على ما ذكرتم , لكن نحن نحمل قوله عليه السلام فى الحديث 3 


-ت ولم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن ٠.‏ انظر : سنن الدارقطنى والتعليق المغنى عليه 
'/48---5059" » الموضوعات لابن الجوزى 708-761/١"‏ ' » الرسالة 
للشافعى '“ص775' . تخريج أحاديث مختصر المنهاج للعراقى » نشر فى مجلة 
البحث العلمى عدد "؟"' "“ص”595' . كشف الخفاء '9.-49/١*‏ . 

. فى 'ص" : أخصوص‎ )١( 

(0) فى "ص" : إليها . 

(9) انظر : المحصول ١١/ق‏ ”/ "١٠5١‏ » الأحكام للآمدى "97/7" ء. الفائق 
“رمو :* 
وراجع : الإبهاج "١75/1"‏ . نهاية السول *١5١/5"‏ » فواتح الرحموت 
اال وخمت ع منهاج العقول ا 

(:) آخر الورقة "875" من "ص" 

(5) فى 'ت" النصوص 


قل 


فإن خالفه على على النوع الثانى(١2‏ لإجماع الصحابة على قبول ما يخالف من 
السنة عموم الكتاب » والجمع بين الدليلين كما تقدم فحينئذ يلزم تخصيص 
الحديث المذكور لتخصيص”" المخالفة المذكورة فيه » وإذا كان التخصيص لازما 
على المذهبين » فلم كان تخصيصكم أولى من تخصيصنا وعليكم الترجيح » 
لأنكم المستدلون » ثم أنه معنا .9" 

وبيناه من وجهين: 

أحدهما : أن المخصص لا يوصف بالمخالف7؟2 على الإطلاق لاسيما فى 
العرف » بل لو وصف بذلك فإنما يوصف به مقيدا » وإنما يوصف بكونه مبينا 
للمراد ومقررا له » ولهذا لا يتبادر إليه الفهم لا غير . 

وثانيهما : أنا وإن سلمنا : أنهما يفهمان عند لفظ المخالف . لكن دلالة 
لفظ المخالف عليهما بالتشكيك / ( 7١‏ / ب ) . لأن دلالة لفظ المخالف 
على ما يخالف دلالة اللفظ والمراد معا » وهو مخالف الخصوص أولى وأقوى 
من دلالته على مايخالف دلالة اللفظ فقط ٠.‏ وهو مخالف العموم على وجه 
التخصيص إذ هو مقرر للمراد » وتخصيص المرجوح من المشكك””' أولى من 
تخصيص ماليس كذلكء. فكان تخصيصنا أولى . 


وثالئها : أن الكتاب مقطوع به » وغخبر الواحد مظنون 3 فتقديمه عليه 


. فى 'ت" فى النوع‎ )١( 

(0) فى "ص" : فتخصيص . 

9 انظر : فى الجواب عن هذا الدليل : الملحصول /١١‏ ق ”/ "١54‏ » الأحكام 
للآأمدى "965/5 ' » الفائق ' ”*/ 45-946"- وراجع : الإبهاج ' /١‏ 
4 '» نهاية السول 151/07١‏ ' . منهاج العقول ' ١١7/5‏ * » فواتح الرحموت 


"1 0.و”'. 
(4) فى :ص " : بالتخالف . 
(5) فى "ص" : المشكل . 


8 


تقديم للمرجوح على الراجح 3 وهو ممتنع عقلا تن 
وجوابهمن وجوه: 
أحدها : أن نقول : ها المراد من قولكم : إن الكتاب مقطوع به ؟ 


تعنون(") به أنه مقطوع به فى متنه فقط ٠»‏ أو فى متنه وفى دلالته على العموم 
معا . 


والأول مسلم لكن لا نسلم أن تقديم خبر الواحد الخاص عليه حيتئذ تقديم 
للمرجوح على الراجح » وهذا لأنه حينئذ يكون مظنئون الدلاله على العموم ٠‏ 
وخبر الواحد وإن كان مظنون المتن لكنه مقطوع الدلالة » فلم يترجح العام عليه 
من جهة القطع ©) 

فإن قلت : هب أنه لا يترجح عليه » لكن خبر الواحد الخاص أيضا لا 
يترجح عليه » بل يتساويان فتقديم أحدهما على الآخر تقديم لأحد المتساويين 
على الآخر ء وهو ممتنع » فيجب التوقف .كما ذهب إليه القاضى أبو بكر”؛»- 
رحمه الله تعالى . (0) 


قلت : الحواب عنه من وجوه : 


)١(‏ انظر : المعتمد "؟/ "56٠‏ » العدة "505/7" » التبصرة '" ص75١" .٠‏ المستصفى 
"١١٠5/7١‏ »ء الوصول إلى الأصول " "75١/١‏ » المحصول ' ١/لق"/”“:5١'‏ 2 
الأحكام للآمدى "76" ء» مختصر ابن الحاجب وشرحه "١6١/5"‏ » روضة 
الناظر '.ص87؟' . 
وراجع : الإبهاج 5/7" 0ع نهاية السول "*؟/"؟١'‏ . 

. فى *ص" : يعنون‎ )١( 

() انظر ' المعتمد "7/ 500" » الوصول إلى الأصول لابن برهان "55١7/١"‏ »ء القائق 
شا 

(8) آخر الورقة “/41" من "ص" 

(6) انظر البرهان لإمام الحرمين "555/١"‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 


١116 


أحدهما : أنا لو خلينا والعقل كان الأمر كما ذكرتم » لكن منعنا من ذلك 
إجماع الصحابة رضى الله عنهم .(0) 

وثانيها : أنهما ”"“وإن تساويا فى جهة القطع على ما ذكرتم ٠‏ لكن تقديم 
الخاص على العام يستلزم العمل بهما 3 وأما التوقف فإنه يبطل فاتدتهماء فكان 
الأول أولى . 

وثالثها :'" أنهما وإن تساويا فى جهة القطع على ما ”؟) ذكرتم » لكن 
ظن صدق خبر الواحد أكثر من ظن دلالة العام على العموم » وهذا لأن أكثر 
العمومات مخصوصة وليس أكثر خبر العدل الواحد كاف”*2 فيترجح هو عليه 
من جهة الظن » لأن احتمال التخصيص ظاهر فيه جدا 3 وهذا الجواب لا 
يستقيم على أصول [ المعتزلة ٠‏ ومن يقول : إن دلالة العام على العموم 


وثانيها : أنه وإن كان ] "2 مظنون المتن » لكن لما دل القاطع على وجوب 
العمل به أفاد فائدة مقطوع المتن فى وجوب العمل بمضمونه "© إذ لا فرق 


أوجبت عليك الشىء الفلانى »؛ وبين أن يقول : إذا روى لك عنى أنى 


*19١ 75١ --‏ ء الفائق 47/7" ء شرح تنقيح الفصول 'ص "5١4‏ » روضة الناظر 
'ص 750" ء فواتح الرحموت "07/١"‏ . 

.'1577 انظر ماسبق *“ص‎ )١( 

(') فى *ص" : أنها . 

(6) فى #من* + وثالنهما:: 

(8) فى الأصل : "ص" : كماما . 

(6) فى *“ ص" : كاذب . 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من " ت . ص ". 

(0) فى '"ص" : بمظمونه 


ك1 


أوجبت عليك الشىء الفلانى وغلب على ظنك صدقه فاعليم27 واقطع بأنى 
أوجبت عليك ذلك الشىء » فعلى هنذا / (1/757) يتساويان9؟ فى إفادة 
القطع بوجوب العمل بمضمونهما ("ويزيد الخاص عليه بخصوصه . (4) 

وثالثها : النقض بالبراءة الأصلية فإنها يقينية مع أنها تترك بخبر الواحد 
وفاقا . 

ولقائل أن يقول : الفرق بينهما قائم » وبيانه من حيث الإجمال وهو أن 
البراءة الأصلية يقينية عقلية » وهى أضعف من اليقينية الشرعية » بدليل 
أنها تسرك بخبر الواحد » وإن كان عاما وبالقياس الظنى » وإن كان عاما 
ومضمون اليقينى الشرعى لايترك بالعام الظنى » وكذلك بالقياس العام الظنى 
وفاقا (©0) 

ورابعها : أنه لو كان مخصصا لكان بيانا » ولو كان بيانا لوجب أن يكون 


الحجة به . 


وجوابه : منع وجوب اقتران البيان بالمبين . 


. آخر الورقة *5”؟' من "ت'‎ )١( 

() فى الأصل : يتساويل » والمثبت من "ت .»ص " . 

() فى الأصل : بمضمونها . والمثبت من 'ت . ص " . 

(4) فى "نت" : مخصوصه . 

(45) انظر : المعتمد "500/5" » العدة "005/5" ٠»‏ التبصرة ' ص ١١8‏ ' 2 
المسمتصفى "١١6/7"‏ ». الوصول إلى الأصول لابن برهان "55١/١"‏ » المحصول 
٠/ق”"‏ / "١50‏ . الأحكام للآمدى "777/7" » مختصر ابن الحاجب وشرحه 
"'/ءهةط١*.‏ 
وراجعم روضة الناظر "ص 47"' » الإبهاج "١15/5١‏ ء نهاية السول 
يويرفل 


11١ 


سلمناه : لكن لا نسلم عدمه .فلعله كان مقارنا لكن(١2‏ لم ينقل'" اقترانه . 
ولا نسلم وجوب إبلاغه إلى أهل التواتر » فإن ذلك إنما يجب فيما كلف فيه 
بالعلم لا بالعمل . 

وخامسها : القياس على النسخ 6 فإنه لا يجوز نسخ الكتاب بيخبر الواحد 
وفاقا 3 والجامع بينهما رفع المفسدة الناشىءة من إلغاء الخاص : 

وجوابه : أنا منع الحكم أو للا :0 وهذا لأن بعض أهل العلم القائلين 


' بجواز باس ل يجوز نسخه به أيضا ال 


: الحكم على ما هو رأى الجماهير » لكن نقول : لو خلينا والقياس 
لكان مي ذكرتم » لكن منعنا من ذلك الإجماع ٠.‏ فإن الصحابة 
0 إذا كان ناسخا للمقطوع ٠»‏ كما أجمعوا على قبوله 
و 7"ككان مخصعيا له : 
سلمنا : عدم حصول هذا الإجماع . لكن الفرق بينهما ظاهر » وهو أن 
التخصيص أهون من النسخ لما عرفت ذلك من الفروق المذكورة بينهما التى 
مضى ذكرها (20, لأنه دفع » والنسخ رفع » والدقع أسهل من الرقفع » فلا 
يلزم من تأثيره فيه تأثيره فى الأقوى . 7" 


. فى '“ص" : لكنه‎ )١( 

(0) فى 'ت'* : يفعل . 

() مكررة فى الأصل . 

(5) انظر ما يأتى '" ص "١5015‏ . 

(0) آخر الورقة *“84' من *“ ص" 

() انظر ما سبق " ص ١567‏ ". 

(0) انظر فى هذا الاستدلال ومناقشته : 
المعتمد *؟/565" » العدة “008/7' . التبصرة "ص0١"‏ . المستصعى 
"8/7" . الوصو إلى الأصول لابن برهان "7551/٠١"‏ الملحصول 
'١/ق5/‏ 147 "١57‏ ع الأحكام للآمدى ١١//اا""‏ . 2 

حا 


وأما مذهب القاضى أبى بكر - رحمه الله تعالى - فقد عرفت مأخذه فلا 
عد )0 


وأما مآخذ ما ذهب إليه عيسى بن أبان والكرخى » فهو أن العام قبل 
التخصيص دلالته على العموم قطعية عندهما فيكون العام من الكتاب قبل 
التخصيص تطعى المتن وقطعى الدلالة » فلا يجوز تقديم الخاص من خحبر 
الواحد عليه » أما بعد أن خص بمقطوع به مثله أو بالمنفصل كيف كان عند 
الكرخى صار مجازاء وصارت دلالته على نفيه الأفراد ظنية» فجاز تخصيصه به. 


وجوابه : لا يخفى عليك مما سبق هنا ومن قبل فلا حاجة / (757 /ب ) 
إلى الإعادة7© . 


-- وراجع : الإبهاج ' "١15/1‏ » نهاية السول "١177/7"‏ . 

2» "55١/١" الوصول إلى الأصول‎ » "5777/١" انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
٠» "5١ص‎ ' شرح تنقيح الفصول‎ .» "١6١/١" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. روضة الناظر " ص586؟'‎ 
أن القاضى - رحمه الله‎ "554/١" وذكر ابن برهان فى الوصول إلى الأصول‎ 
تعالى- كان يقول : خبر الواحد والعموم أن كل واحد منهما اجتمع فيه قطع من وجه‎ 
وظن من وجه فوقفا موقفًا سواء » ولم يترحج أحدهما على الآخر . وذلك أن‎ 
العموم وروده مقطوع به وتناوله مظئون » وخبر الواحد متناوله مقطوع به ووروده‎ 
. مظنون فوقفا موققفًا سواء‎ 

(0) انظر : فى استدلال عيسى بن أبان والكرخى ومناقشته فى : 
التبصرة "ص ١6‏ ' . المحصول "١/لق7//ا5١'.‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "7/ "١6٠١‏ ». روضة الناظر " ص1:0؟" ٠.‏ شرح 


تنقيح الفصول 1 ص "٠١94‏ 
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المسألة السابعة 


فى بناء العام على الخاص . 

إذا وجدنا نصين : أحدهما عام . والآخر خاص » وهما متنافيان فى 
النفى» والإثبات . 

فإما أن يكونا '''من الكتاب . أو أحدهما منه » والآخر من السنة » إما 
متواترا » أو غير متواتر » أو يكونا من السنة » إما متواتران » أو غير متواترين 
أو أحدهما متواتر والآخخر غير متواتر . 

والحكم فى الكل واحد إلا فيما يتعلق بالنسخ عندما يكون المتأخر ظنياء 
والمتقدم قطعيا ١‏ فإنه يتعذر المصير إليه إذ ذاك عند من لا يجوز نسخ القطعى 
بالظنى ٠‏ لكن نحن نعين منه'"؟ مسمى واحدا ٠‏ ليكون الكلام أضبط ويعرف 
منه حكم الباقى : 

فنقول : إذا وجد خبران من الآحاد شأنهما 7" ( ما ) 247 ذكرنا » فإما أن 
يعلم تاريخهما » أو لا يعلم : فإن علمنا تاريخهما » فإما أن يعلم مقارنتهماء 
أو يعلم تراخى أحدهما عن الآخر . فإن علمنا مقارنتهما » فإما أن يكون 
الخاص مقارنا للعام » أو يكون العام مقارنا للخاص . 


فإن كان الأول : نحو أن يقول  :‏ فَيْما سقت السماء العشر 2*”6 ثم يقول 


. فى *ص" : أن يكون‎ )١( 
. فى الأصل : منهما‎ )0( 

7) فى *ص" : شأنها . 

(5) ساقط من *"ص' . 

(4) سبق تخريجه *“ص9١5١'‏ . 


ل 


عقيبه : ١‏ لا زكاة فيما دون خمسة أوسق 2١‏ فهاهنا يكون الخاص مخصصا 
لا لوجر 

أحدهما : أنا لو لم نخصص العام به : فإما أن نجريه على عمومه » وهو 
باطل لما فيه من إلغاء الخاص بالكلية » أو نجعلهما متعارضين فى ذلك القدر ‏ 
فيتوقف فيه إلى المرجح » أو يتخير بين الحكمين فيه » وهو أيضا باطل لا فيه 
من ترك العمل بكل واحد منهما » وإذا بطل الاحتمالان تعين تقديم الخاص 
عليه . 


وثانيها : أن الخاص أقوى دلالة على مدلوله من دلالة العام على مدلوله » 
لأن العام يجوز إطلاقه من غير إرادة العموم منه » ولا يجوز إطلاق الخاص 
من غير إرادة ذلك الخاص منه (2» فيكون أقوى » والأقوى راجح » فالخاص 
راجح على العام . 

وثالثها : أن الموكل إذا أذن لوكيله فى شىء عام » ثم خص بعض أفراده 
عقيبه بالمنع » فهم منه إخراجه عن الكلام الأول » وفهم المعنى عند إطلاق40) 
اللفظ ٠‏ دليل على أنه حقيقة فيه" . 


. ' ١5١١6 سبق تخريجه " ص‎ )١( 

(0) انظر : المعتمد 9/5/1" » العدة "5١6/7"‏ »ء التبصرة " ص "١67"‏ » المحصول 
"/ق8/١51١"»ء‏ الأحكام للآمدى "718/7 ء الفائق "91/7" » مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "١541/1"‏ »2 روضة الناظر "ص556" . 
وراجع : المسودة "ص 14* » جمع الجوامع وشرحه "47/1" » شرح الكوكب 
المنير "/87"" . 

(”) فى 'ص" : فيه . 

(5) آخر الورقة "4145" من "ص" . 

(5) كما لو قال الرجل لوكيله : اشتر كل ما فى السوق من اللحم » ثم قال عقيبه : لا 
تشثر البقرة » فهم منه إخراج لحم البقر من كلامه الأول . 
انظر فى هذه الوجوه : دع 


١6 


ونقل عن بعض من شذ أن القدر من العام يصير معارضا للخاص 00 

ويرجع فى تقديم أحدهما على الآخر إلى دليل آخر . وكان هذا 
القائل يشترط التراخى فى المخصص كما فى الناسخ وإلا فلا مأخذ له . إذ لا 
يمكنه إنكار أصل التخصيص ولا اشتراط تقدم الملخصص .ء رلو تشبث فى 
ذلك بأن العام لتناوله 2 ما يتناوله الخاص وغيره جارى مجرى خبرين »© 
ولو كان كذلك لكان / 5530 / أ) الخاص معارضا لا ينافيه » فكذا هنا 
كان القول بالتعارض لازما عليه فى جميع الصور . وهو إنكار للتخصيص من 
أصله . 

فإن قلت : ليس يتعين فى العمل بهما ما ذكرتم من الطريق ٠‏ بل هنا طريق 
آخر » وهو أن يحمل قوله عليه السلام :0 فيما سقت السماء العشر » على 
الندب ٠‏ وقوله « لازكاه فيما دون خمسة أوسق »© على الوجوب , 

وهذا وإن كان خلاف الظاهر . إذ لا تقدير(© فى الصدقة المندوبة » لعدم 
ورود التقدير فيها ٠»‏ بل ( الأمر ) 247 فيها مفوض إلى رأى المتصدق كلما كان 
أكثر كان افر اسسحنانا : لكن التتخصيص أيضا : خلاف الظاهر فلم 


-< المعتمد "١//ال/ا؟'‏ 2 التبصرة : ص١60١"‏ 2 المحصول *كلق98/ 2615 الفائق 
“مو * 3 مختصر ابن الحاجب وشرحه "١128/٠٠‏ : 
وراجع : الإبهاج ١ . ١195/6"‏ 

)١(‏ انظر : الأحكام لابن حزم '"/ 54" » المحصول *151/53/١١‏ . الفائق 


""/98ة؟ . 
وراجع : جمع الجوامع وشرحه "5/٠"‏ 3 المسودة "ص "1١/‏ 2 شرح الكوكب 
المنير * 9805/7" . 


(5) آخر الورقة "556" من "ت" 2 
(9) فى اللأصل 5 إذ لا تقدر 3 والمثبت من 'ت» ص - 
(4) ساقط من ' ص" . 
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قلتم: إن خلاف الظاهر الذى ذكرتم أولى من هذا الذى ذكرنا ؟ وعليكم 
الترجيح ٠‏ لأنكم المستدلون ؟(23 . 

قلت : ماذكرنا أولى » لأنه لم يلتزم خلاف الظاهر فيه إلا فى محل 
الضرورة وهو محل التعارض وأما ما ذكرتم فيلتزم فيه خلاف الظاهر فى غير 
محل الضرورة » والتعارض ٠»‏ وهو فى خمسة أوسق فصاعدا . لأن قوله عليه 
السلام : « فيما سقت السماء العشر » يقتضى بظاهره 7(" وجوب العشر فيما 
دون خمسة أوسق ' ومازاد عليه ولم يوجد له المعارض إلا فيما دون خمسة 
أوسق 0958© 


فلو حملناه بعمومه على الندب ٠‏ لزم ترك ظاهره فى خمسة أوسق فصاعدا 
من غير معارض له فيه » وهو باطل فكان ما ذكرنا من التزام التتخصيص أولى» 
وأيضا : فإن ما ذكرنا مثال ليس الخلاف منحصرا فيه فلنعدل إلى مثال لا يتأتى 
فيه التأويل المذكور مع بقاء الخلاف » نحو أن يقول : أوجبت فيما سقت 
السماء العشر » ثم يقول عقيبه : لا تجب فيما دون خمسة أوسق شىء؟" . 

٠‏ وإن كان "* الشانى : وهو أن يكون العام مقارنا للخاص نحو أن 
يقول:( لا زكاة فيما دون خمسة أوسق ٠»‏ ثم يقول عقيبه : فيما سقت السماء 
العشر . 


. '98/9* الفائق‎ . "١77 /7ق/١" المحصول‎ » "75/١" انظر : المعتمد‎ )١( 

(؟) فى "ص" : بظاهر . 

(”) ما بين القوسين مكرر فى الأصل . 

(5) انظر : المعتمد "١١//ا77"‏ . الوصول إلى الأصول لابن برهان "7014/١"‏ » الفائق 
ىو * 

(5) مكرر فى * ص" . 

() فى '“ص" تقول 


١ا/‎ 


فحكم هذا القسم كحكم ما قبله20 . 

وإن جوز نسخ الخاص بالعام 3 لآنه لا يمكن القول بالنسخ هاهنا » أن 
الناسخ يجب أن يكون متراخيا وفاقا » والعام فيما نحن فيه مقارن » فلا يمكن 
أن يكون ناسحا فلم يبق إلا بناء العام على الخاص أو تعارضهما على ما 


سبق.. 
وأما إن علمنا تراخى أحدهما عن الآخر ء فالمتراخمى : إما المخاص أو 
العام . 


متراخيا عنه » بل يكون متراخيا عن وقت الخطاب لا غير فهذه أقسام أربعة : 
أحدها : أن /(1770 / ب ) يكون(" الخاص متراخيا عن وقت العمل 
إذ لا يمكن حمله على التخصيص . لأن تأخير بيانه عن وقت العمل غير جائز 
وفاقا » فيعمل بالعام فى بقية الأفراد فى المستقبل9"© . 
وثانيها : أن يكون متراخيا عن وقت الخطاب 'بالعام" » دون وقت العمل 
به . فمن لم يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب '47) . 


ولم يجوز نسخ الشىء قبل حضور وقت العمل به » كالمعتزلة : أحال 
الال ٠‏ 


(١)انظر‏ : المعتمد "١/لالا؟' ٠.‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان "١//ا9؟"‏ ,2 
المحصول "١/لق"/ "١77‏ »ء الفائق "94/7" . 
(؟) آخر الورقة "54 من '' ص " 3 
() انظر : المعتمد “١//الا؟'‏ ». المحصول "١/لق”/ ١55‏ * »ع الفائق ""/ 494" . 
(5) مابين القوسين مكرر فى "ت' . 
)2 انظر فى المذهب للمعتزلة ومن وافقهم : 
المعتمد *١/لالا؟*»‏ المحصول " ١/ق"/ "١54‏ . الفائق '"“/ 19" 
لوال 


ومن جوزهما امتلفوا فيه : فالذى عليه الأكثرون منهم » نحو أصحابنا 
وغيرهم : إن الخاص يكون مخصصا للعام » لأنه وإن جاز أن يكون ناسخا 
لذلك القدر من العام » لكن التخصيص أقل مفسدة من النسخ » وقد أمكن 
حمله عليه فالحمل عليه أولى من الحمل على النسخ الذى هو أكثر مفسد'١)‏ : 
ونقل عن معظم الحنفية : أن الخاص إذا تأخر عن العام بحيث أن يتخلل 
بينهما زمان يتمكن المكلف فيه من العمل » أو الاعتقاد بمقتتضى العام» كان 
الخاص ناسخا لذلك القدر الذى تناوله من العام » لأنهما دليلان وبين 
حكميهما تناف ٠‏ فيجعل المتأخر ناسخا للمتقدم عند الإمكان دفعا للتناقض'" . 
( 


وهو ضعيف لما تقدء9" . 


وثالثها : أن يكون العام متراخيا عن وقت العمل بالخاص ٠»‏ فهاهنا يبنى 
العام على الخاص عندنا (؟4. وأهل التلناف 497 يمف ا 


: وهو مذهب أكثر الأشاعرة‎ )١( 
إرشاد‎ *١187 ء الفائق "ص‎ "١75 /ق/١" المحصول‎ . * 71/١" انظر : المعتمد‎ 
. "١5" الفحول ' ص‎ 

(1) انظر المعتمد * "771/١‏ العدة * 5717/7' المحصول ١/ق/‏ 54" التقرير والتحبير 
"647/١ ٠‏ المسودة " ص ١79‏ " جمع الجوامع وشرحه ' 45/7 ' شرح الكوكب 
المير " 7# 868” ' . 

(*”) انظر ما سبق قربيا . 

(5) وهو مذهب الشافعى وأصحابه وظاهر كلام الإمام أحمد فى مواضع وعليه أصحابه . 
انظر : العدة "516/7" » التيصرة ' ص "١60١‏ البرهان *؟7/ "١١94-0‏ 2 
المستصفى 0" المحصول ١٠١/ق8/ "١55‏ » الأحكام للآمدى " 7/ 
"٠‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "١51/1"‏ » المسودة " ص "١75‏ . شرح 
الكوكب المنير "” / 78” ". 

(6) انظر : الأحكام لابن حزم * *37/ -84” ". 

(1)انظر . أصول السرخسى 7/ 79 " . كشف الأسرار * /١‏ 7597 ' »2 تيسير 
التحرير "55١/١"‏ ء التقرير والتحبير "557/١"‏ » وفواتح الرحموت "148/١"‏ . 
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وأبى الحسين البصرى من المعتزلة(20 . 
وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه 229 والقاضى عبدالجبار 27: إلى أن العام 


ف 2 -- 
وتوقف فيه ابن العارض9؟؟ . 


لنا : وجوه : 


)١(‏ انظر : المعتمد "١/5/ا”ا*‏ » الملحصول ١١/ق/174*‏ , الأحكام للآمدى 
ل ' 

(9) انظر : أصول السرخحسى ١؟9/7؟' ٠»‏ كشف الأسرار "747/١١‏ » فواتح الرحموت 
بشرح مسلم الثبوت "١/846"؟'‏ . 

(9) وإليه ذهب أبو المعالى إمام الحرمين . 
انظر : المعتمد "١//1/7؟‏ " ٠‏ العدة '1/ "55١‏ . التبصرة * ص "١9١‏ » المستصفى 
١٠/1‏ ' » المحصول "٠١/ق"/5١١'‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه 
'١47/1*‏ ء روضة الناظر ' ص 580" . 

(4) فى 'ت" : ابن الفارض ٠»‏ وفى الاصل . "ص" : ابن العارض كما أثبت وهى 
كذلك فى جميع نسخ المحصول . قاله محققه . إلا أن محققه يرى أنه « ابن القاص 
وقال : قال القرافى : ( وقع فى المحصول ١‏ ابن الفارض ؛ بالفاء » وابن العارض » 
بالعين مع الراء فيهما وهما تصحيف » وإنما هوأبو العباس أحمد بن أبى أحمد 
الطبرى إماما من أثمة الشافعية الكبار . توفى سنة "78-٠0"‏ ه . 
راجع : النفائس "7094/1 ب * . 
والذى أميل إليه هو ما أثبته فيكون هو الحسين بن عيسى المعتزلى القدرى . 
له كتاب سماه "النكت"' قال ابن السبكى : ورأيت عبارته تشابه عبارة المحصول ' أى 
التى نقلها المصنف الهندى هنا من المحصول . 
انظر : الإبهاج "١78/7"‏ . هامش المحصول "١/ق/ "١56‏ . 
وانظر : فى توقف ابن العارض : 
المحصول *١/ق"7/ "١78‏ » الفائق '/١٠*ء‏ جمع الجوامع وشرحه "؟47/1*. 
إرشاد الفحول " ص "١5"‏ . 
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أحدها : ما تقدم غير مرة 3 وهو أن تقديم العام على الخاص يوجب إلغاء 
الخاص بالكلية » وتقديمه عليه لا يوجب ذلك » فكان تقديمه شين :. 

وثانيها : أن الخاص المنقدم يحتمل أن يكون منسوخا [ بما ]1 بعده بأن 
أريد بالعام كل ما يتناوله 3 ويحتمل أن يكون مخصصا له بأن أريد منه ما وراء 
مدولول الخاص » وإذا احتمل الأمرين كان0 الحمل على التخصيص أولى » 
لأنه أقل مفسدة . 

وثالثها : أن الخاص أقوى دلالة على مدلوله من العام على متناوله » لأنه 
ما من فرد من أفراده إلا ويجوز تخصيصه بالنسبة إليه » فيجوز إطلاقه بغير 
إرادة مدلول الخاص عله بيخلاف الخاص فإنه لا يجوز إطلاقه بعير إرادة مدلوله 
منهء فيكون أقوى » والأقوى راجح » فالخاص راجح!؟2 . 

احتجوا بوجوه : 

أحدها : ما روى عن ابن عباس / ( 755 / [) - رضى الله عنه ‏ أنه 
قال : « كنا تأخذ بالأحدث: © فالأحدث » 29 . 


. "١58 /7ق/١" المحصول‎ » "١61 انظر ماسبق قريباً » التبصرة " ص‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل » والمثبت من 'ت». ص " . 

() فى الأصل : وكان » ولمثبت من "تء. ص " . 

(5) انظر : المعتمد "؟/لالا7" » العدة "577/1" » التبصرة " ص "١57‏ . المحصول 
٠ق" "١60‏ ء الأحكام للآمدى "' "١8/7‏ ء مختصر ابن الحاجب وشرحه 
*6/غ١'.‏ 

(0) آخر الورقة "7555" من "'ت" . 

(7) أخرجه البخارى فى كتاب المغازى - باب غزوة الفتح فى رمضان “6/ 40" » عن 
ابن عباس أن النبى يَليخِ خرج فى رمضان 0 حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان 
وقديد فأفطر وأفطروا قال الزهرى وإنما يؤخذ من أمر رسول الله يَلكِْةٍ الآخر فالآخر 
وأخرجه فى كتاب الجهاد والسير -باب الخروج فى رمضان "4//ا* 
وأخرجه فى كتاب الصوم - باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر *7"9//7؟1" ١‏ -- 
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رد لوكا لفقي ل وأا يا رع قم الا د قن ال الوا مضنا عا عط رومخلل ف اق ادج كل ودس هنر بده اموويو لاطي ارسج أن 


-ت وأتخرجه مسلم "١١172"‏ فى كتاب الصيام -باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان 
للمسافر فى غير معصية ...الخ "85/7١‏ عن ابن عباس أنه أخبره أن رسول الله 
يكٌ خرج عام الفتح فى رمضان فصام حتى بلغ الكديد » ثم أفطر وكان صحابة 
رسول الله كلد يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره . 
وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الصيام -باب ماجاء فى الصيام فى السفر 
"594/١‏ ء عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله يلكي حرج إلى مكة . . . وكانوا 
يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله يكل . 
.وأخرجه أبو داود "51٠١154"‏ فى كتاب الصوم -ياب الصوم فى السفر ا 
وأخرجه الترمذى '7٠١١١‏ فى كتاب الصوم -باب ما جاء فى كراهية الصوم فى 
السفر "”7/ "5١-49‏ قال حديث حسن صحيح . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصوم - باب المسافر يصوم بعض الشهر ويفطر بعضا 
ويصبح صائما فى سفره ثم يفطر *17/1؟". 
وأخرجه عبدالرزاق فى مصنفه '؟1لالا' فى كتاب الصيام - باب السفر فى شهر 
رمضان "559/5" . 
وأخرجه الدارمى ١716"‏ ' فى كتاب الصوم - باب الصوم فى السفر "941/١"‏ . 
وفى معناه ما أخرجه أبو داود "١47"‏ فى كتاب الطهارة فى باب الوضوء مما ممست 
النار 8/1١5"‏ * من حديث جابر بلفظ : ' قال كان آخر الأمرين من رسول الله يكل 
ترك الوضوء مما غيرت النار " . 
وروى ابن حبان عن الزهرى قال : ' سألت عروة فى الذى يجامع ولا ينزل فقال : 
على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله يَكلهٍ حدئتنى عائشة أن النبى 
كه كان يفعل ذلك ولا يغتسل وذلك قبل فستح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس 
بالغسل ' . عزاه له الحافظ الهيثمى فى موارد الظمآن فى كتاب الطهارة - باب ما 
يوجب الغسل . 
وروى الطبرانى عن محمد بن مسلمة : ' أن النبى يَكِةِ أكل آخر أمريه لحما ثم صلى 
ولم يتوضأ ' عزاه له الهيشمى فى مجمع الزوائد /١*‏ 707' وقال رواه الطبرانى فى 
الكبير وفيه يونس بن خالد ولم أر من ذكره . 
انظر : تحفة الطالب لابن كثير " ص "5١١‏ . مجمع الزوائد "507/١١"‏ . تخريج 
أحاديث اللمع ' ص 9؟* 
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والعام أحدث فيجب الأخذ به (١)والأخذ‏ به إنما يكون بإعماله فى عمومه 
فيكون ناسخا . 

وجوابه : أنه قول صحابى واحد » فيكون صعيف الدلالة » فنحمله على 
ما إذا كان الأحدث خاصا جمعا بين الأدلة'"؟ . 

وثانيها : ما تقدم من أن العام جارى مجرى خبرى بالنسبة إلى صنفين» 
أعنى به مدلول الخاص وماعداء. وإذا كان كذلك كان قوله عليه السلام”": 
«فيما سقت السماء العشر 476 بالنسبة إلى قوله : « لا زكاة فيما دون خمسة 
أوسق 0(6) 

عي 9 رجدو قوقع ابيا اعون 7" لغلمبية اربق ار 00 دان ” 
سقى بماء السماء وفى تخمسة أوسق وما زاد عليها العشر إذا سقى بماء السماء» 


. فى هامش *ت* ورقة "71" ورد قوله : ' هذه العبارة ذكرها الآمدى والإمام‎ )١( 
وفيها نظر : فإن لفظ ابن عباس فى صحيح مسلم صريح فى نقل إجماع أصحابه فإنه‎ 
قال : وكان صحابه رسول الله يَكَلٍِ : يأخذون الأحدث فالأحدث . اعلم أن الدليل‎ 
قام من غير هذه الزيادة أنا نقول : يحمل محل الإجماع على ما إذا كان الأحدث‎ 
2 خاصا جمعا بين الأدلة‎ 
. '""”0 الأحكام للآمدى "؟/‎ » "١557/73/١" وانظر : المحصول‎ 

0( انظر فى الاستدال والجواب عنه فى : 
التبصرة "ص166١-66١"‏ . المحصول ١٠١/ق178:1773/7*‏ »2 الأحكام للآمدى 
70 ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه "١58/7"‏ روضة الناظر * ص 548'. 
نهاية السول "1١7/7"‏ ء. فواتح الرحموت " '""48/١‏ . 

(") آخر الورقة '8١"‏ من "ص" . 

(4) سبق تخريخه ' ص "١799‏ . 

(0) سبق تخريجه اص ١١95‏ ” 

(5) فى الأصل : جار . 

و372ع( ساقط من 'ص" . 

(4) فى 'ص" إذا 


نذا 


فإذا فرض تأخير هذين القولين عن قوله : ١‏ لا زكاه فيما دون خمسة 
العشر »© إذا كان متراخيا عنه . 

وجوابه : منع أنه جارى مجراه » وهذا لأن تخصيص العام والاستثناء عنه 
جائز وفاقا » وما فصلت إفراده لا يجوز تخصيصه ولا الاستناء عنه20 , 
تسليط المتأخر على المتقدم ٠»‏ كما لو كان الأخير خاصا » واحترزنا » بقولنا: 
'لفظان' عن دليل العقل ٠‏ فإن العام . وإن كان متأخرا عنه . لكن لا 
يسلطه”'" عليه » بل يسلط 7(" دليل العقل عليه .' 

وجوابه : بالفرق » وهو ما ذكرنا فى الاستدلال9©» . 

ورابعها : وهو ما ذكرنا من أنهما دليلان » وبين حكميهما* تناف » 
فيجعل المتأخر ناسخا للمتقدم عند الإمكان دفعا للتناقض . 

وجوابه : المعارضة بمثله : وهو أن يقال : دليلان بين حكميهما تناف 
فيجعل المتقدم مخصصا للمتأخر "عند"(2 الإمكان دفعا للتناقض » فإن 


/"ق/١٠١ المحصول‎ . "١00 التبصرة " ص‎ .» * 718/١" انظر : المعتمد‎ )١( 
إرشاد الفحول‎ .» "١58/5" 5561ء مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
."١54ص"'‎ 

(0) فى '"ص" : لا تسليط . 

(©) فى '*"ص" : تسلط . 

(5) من أن الخاص أقوى من العام ؛ فوجب تقديمه عليه ولأنا لو لم نسلط الخاص المتأخر 
على العام المتقدم » لزم إلغاء الخاص ٠‏ أما لو لم نسلط العام المتأخر » على الخاص 
المتقدم فلا يلزم ذلك فظهر الفرق . 
انظر : المحصول *١/ق7/ "١79‏ . القائق "/ "١١7‏ 

(6) فى "ص" : حكمها . 

(0) فى الأصل : عليه » والمثبت من ' ات . ص * . 
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لتناقض مندفع أيضا على تقدير التخصيص : 

وخامسها : أن الخاص المتقدم : متردد بين أن يكون مخصصالا بعده 
ومنسوخا به » وذلك مانع من كونه مخصصا إذ البيان لا يحتاج إلى اليبيان 
الآخر . 

وجوابه : أن التردد على سبيل التساوى ممنوع » وهذا لأن احتمال كونه 
مخصصا راجح عندنا على ماعرفت دليله » وأما سبيل المرجوحية لا يضرنا » 
فإن الظهور كاق فى البيان ولا يشترط الموم فيه11؟ : 

واحتج ابن العارض( : على ما ذهب إليه بوجهين : 

أحدهما : أن الخاص المنقده0" راجح من جهة الخصوص » مرجوح من 
جهة / ( 774 / ب )[ التقدم » والعام المتأخر مرجوح من جهة ] 47 العموم 
راجح من جهة التأخر فاستويا » فيجب التوقف إلى ظهور مرجح آخر . 

وجوابه : أن التقدم متى يوجب المرجوحية نشرط التساوى فى جهة الدلالة 
أولا بهذا الشرط بل مطلقا » والأول : مسلم ولا يضرنا إذ الشرط مفقود فيما 
نحن فيه ء والثانى : ممنوع . وهذا لأن دليل العقل متقدم مع أنه غير مرجوح 
لما أن دلالته على مدلوله أقوى . 


وثانيهما 00 أن الخاص المتقدم أخص من العام المتأخر من وجه وأعم منه 


: انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها فى‎ )١( 
2 "١68 2.١165 العدة "؟7/ 575-77" » التبصرة 'ص‎ 2» "7/8/١" المعحتمد‎ 
مختصر‎ ٠ع‎ "١9/7" المحصول "١/ق159:0178:61573/9" 2 الأحكام للآمدى‎ 
نهاية السول‎ ٠» "7450 روضة الناظر * ص‎ » "١58/7" ابن الحاجب وشرحه‎ 
“ا‎ 

(0) فى "'ت" الفارض 

() فى الأصل متقدم . والمثبت من 'ات . ص " . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من ' ت. ص" 

(5) فى "ت* وثانيها 
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من وجه . لآن قوله : لا تقتلوا اليهود مثلا أخص من قوله : اقتلوا المشركين 
لا أن اليهود أخص من المشركين وأعم منه من وجه . كما 7" أنه دخل تحته من 
الأزمنة المتقدمة مالم يدخل تحت العام المتأخر . 

وهو مابين وروده وورود العام المتأخر 4 فيكون الخاص على هذا أخص من 
العام فى الأعيان وأعم منه فى الأزمان » والعام بالعكس من هذا 2©"7» فيكون 
أحدهما على الآخر أولى من العكس ؛ فيجب التوقف فيه إلى ظهور 
المرجح . 

وجوابه : أن ما ذكرتم لا يتأتى فيما إذا كان الخاص المتقدم أمرا والعام 
المتأخر نهيا نحو أن يقول :صل اليوم ركعتين '» ثم يقول :متراخيا عنه: "لا 
الأعيان والأزمان معا ٠.‏ 

أما الأول : فظاهر . 


وأما الثانى : فلأن الأمر لا يقتضى التكرار والنهى يقتضيه ». والخلاف فى 
الكل واحد ولو تمسك فى إثبات هذا القسم بعد إثبات ذلك القسم بالإجماع » 
إذ القول بالفصل بينهما قول لم يقل به أحد لا يفيده » لأنه معارض بمثله بعد 
إثبات الحكم فى هذا القسم الذى ذكرناه . 

سلمنا : أنه يتأتى فيهما جميعا . لكن لا نسلم أن ليس تقديم أحدهما على 
الآخر أولى من العكس » وهذا لأنهما وإن إستويا من جهة العموم 
والخصوصء لكن العام المتأخمر يترجح عليه لتأخره (". فلم لا يجوز أن 


)١(‏ فى 'ص " لماج 
(؟) آخخر الورقة "97' من *ص" . 
(9) فى ؟” : لتأخيره : 
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اا 

ورابعها : أن يكون العام متراخيا عن وقت الخطاب بالخاص ٠‏ لكنه قبل 
وقت العمل به . 

فحكم هذا القسم كحكم القسم الثالث فى البناء والنسخ ٠‏ إلا على رأى من 


لم يجوز منهم نسخ الشىء قبل حضور وقت العمل به ؛ كالقاضى عبد الحبار. 
فإنه لا يمكنه الحمل على النسخ ٠‏ فيتعين عليه أن يقول : بالبناء / (1/5660أ) 
أو بالتعارض فى ذلك القدر الذى حصل البناء فيه » أو يحيل المسألة وإن كان 
إطلاق قوله : يقتضى أن يكون العام ناسخا له ٠‏ إذ قال : إن ورد الخاص بعد 
العام كان ناسخا له » وإن ورد العام بعد الخاص فكذلك » لكن أصله 
يقتضى”" تنزيله بما إذا كان الورود بعد حضور وقت العمل بالخاص"" . 

أما إذا لم يعرف تاريخهما : فعندنا يبنى العام على الخاص!؟2. وساعدنا 
القاضى عبد الجبار 220 وبعض الحنفية من المخالفين عليه9؟ . 


: انظر فى استدلال اين العارض ومناقشته فى‎ )١( 
. '٠١*”/“" المحصول *١/ق//1748.2171*ء الفائق‎ 

(؟) آخر الورقة */7717' من 'ت' . 

(") انظر : المعتمد "١/لالاا"‏ » المحصول "١554/73/١"‏ . 

(8) وإليه ذهب جماهير الأصوليين ومنهم : الإمام الشافعى وأصحابه والمالكية والحنابلة 
وبعض الحنفية . 
انظر : المعتمد "5/١"‏ , العدة "5١5/7"‏ » المحصول "١/لق“/:١لا١'‏ 2 
الفائق "”/ 5 "٠١‏ » تيسير التحرير /١١"‏ الالا' . 

(6) قال ابن برهان فى الوصول إلى الأصول "598/١"‏ ». وقال : عبد الجبار بن أحمد: 
إذا جهل التاريخ جعل كأنهما وردا معا وقضى بالخاص على العام ' . 
وانظر : الفائق "”/ 5 '٠١‏ »ء إرشاد الفحول " ص ١5”‏ " . 

() انظر ' تيسير التحرير "١/5لا”'‏ » الفائق ""/ 5 "١٠١‏ ء إرشادالفحول 
"ص"7؟5١"‏ 
وذكر الشوكانى عن هذا القول : أعنى بناء العام على الخاص - أنه هو الحق الذى -- 
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وعند أبى حنيفة يتوقف فيه إلى ظهور التاريخ » أو المرجح ». أو يرجع إلى 
غيرهما ('2 » وكل من الإمامين ذهب إلى ما يقتضه أصله . 


أما الشافعى - رضى الله عنه - » فلأنه يبنى العام على الخاص فى جميع 
الأحوال عند العلم بالتاريخ مقارنا كان له » أو متقدما عليه » أو متأخرا عنه » 
لكن فى بعض الصور يكون البناء على وجه التخصيص ٠‏ وفى بعضها على 
وجه النسخ » وحالة الجهل لا تخلو عن هذه الأحوال الثلاثة ٠؛‏ فوجب أن يبنى 
بمقتضاه لا يختلف يسبب ذلك © وأما فى حق اعتقاد التخصيص على وجه 
غلبة الظن فكذلك لأن الاحتمال المرجوح لا يقدح فى غلبة الظن » والبناء 

أما أولا : فلآن المناء على وجه التتخصيص 77) على التقادي 59) الثلاثة » 
والبناء على وجه النسخ على تقدير واحد ء وما يحتمل وجوده على أكثر 


-- لا ينبغى العدول عنه وذلك لعدم وجود الداعى إلى التوقف . لأنه وجد المرجح وهو 

أن الخاص أقوى من العام . 
انظر : إرشاد الفحول " ص 5١57”‏ . 

)١(‏ وإلى هذا الرأى ذهب القاضى أبو بكر الباقلانى والدقاق وإليه ميل ابن برهان فى 
الوصول إلى الأصول حيث ذكر : أنه إذا جهل التاريخ ولم يعلم أيهما الذى ورد أولا 
تعارضا وتساقطا ويجب الرجوع إلى دليل آخر . 
انظر : المعتمد 78١/١"‏ * » العدة “570/5 576 ء التبصرة " ص "١6"‏ 2 
الوصول إلى الأصول "7907/١١‏ ». المحصول *١١/ق”/١/1١'‏ . الأحكام للآمدى 
"5/٠"‏ » روضة الناظر " ص 755860" . كشف الأسرار " 197/١‏ " » تيسير 
التحرير "١/7/ا7"‏ . 

(0) آخر الورقة *97' من "ص" . 

9) فى "ص" : التقدير . 
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وأما ثانيا : فلأن تقدير النسخ يستدعى دخوله تحت الخطاب وإرادته منه ثم 
خروجه عنه » والتخصيص لا يستدعى إلا التناول » فكان وجوده فى الظن 
أغلب » لأن ما يتوقف على أكثر المقدمات أندر وجودا ما ليس كذلك . 

وأما ثالثا : فلأن التتخصيص أكثر من النسخ والإلحاق بالأكثر أولى فاعتقاد 
التخصيص أولى ( وهذا إنما يصح فيما إذا كانا متساويين فى القوة أو الضعف» 
فأما إذا اختلفا فى ذلك فلا . لأن 2١(‏ الخاص الظنى إذا ورد بعد حضور وقت 
العمل بالعام القطعى »لم يقبل لا ناسخا ولا مخصصا وفاقا )!© . 

وأما أبو حنيفة - رضى الله عنه - فلأنه ينسخ الخاص بالعام » إذا كان 
متقدما عليه » ويخصص العام أو ينسخه به إذا كان متأخرا عنه » فعند الجهل 
بالتاريخ ذكر؟ الخاص بين أن يكون منسوخا »أو مخصصا ء أو ناسخا » فعند 
التردد / (776 / ب ) فى هذه الأقسام يجب التوقف .!4) 

وأما القاضى عبد الجبار : فقد استدل على البناء عند الجهل» بأن يقال :0*) 
إن من حق من ثبتت حكمته أن لا يلغا "2 كلامه » متى أمكن حمله على وجه 
يفيد » فإذا صح ذلك » فلو وجب استعمال العام » لزم إلغاء الخاص ٠‏ ومتى 
استعملنا الخاص ”2 لم يوجب طرح العام © بل يوجب حمله على وجه 
يصح أن يريده الحكيم » فوجب لأجل ذلك بناء العام على الخاص 237 . 


. فى 'ت" : فلأن‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من "ص"‎ )1( 

وانظر : المعتمد "7581/١"‏ ء المحصول "٠١ملق”/‏ -لا١"'‏ . 
9) فى "ص" : دار . 
(5) انظر : المعتمد "781/١"‏ ء المحصول ١١/لق”/1١/ا١'‏ . 
(0) فى "ص" : قال . 
(1) فى 'ت" : إن لا يلغى . 
0) فى "ص" : العام . 
(8) فى ٠ص"‏ الخاص 
() انظر المعتمد "١81١/١"‏ 
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وما ذكره منقوض با إذا تقدم الخاص ١‏ وورد العام بعد حضور وقت العمل 
بالخاص ١‏ فإنه يجعله ناسخا مع أن ما ذكره قائم بعينه فيه » ولو فرق بأن 
شرط النسخ متحقق عند العلم بالتاريخ 5 وقد صلح أن يكون العام ناسخا له 
فوجب حمله عليه . 

وهو غير معلوم التحقق عند الجهل به فهو غير قادح ٠‏ لأن تحقق الشرط مع 
صلاحية وجود المقتضى لا يوجب تحقق المشروط ٠‏ بل لابد معه من تحقق 
المقتضى قطعا أو ظنا » حتى يوجب تحقق المشروط قطعا أو ظنا » وكون اللفظ 
عاما إنما يقتضى ظن إرادة شمول الأفراد إن لو لم يلزم منه مفسدة ٠‏ أما لو لزم 
فلا نسلم ذلك » ولا شك أن إلغاء الخاص مفسدة فوق مفسدة التخصيص . ' 

ثم استدل الأصحاب على بناء العام على الخاص عند الجمهل بالتاريخ فى 

جو”'2 التعارض كلها سواء كان بين المتساويين ٠‏ أو بين المختلفين فى القوة 

يي 

أحدها : وهو المعول عليه وهو الإجماع . فإن فقهاء العصور كلها من 
الصحابة والتابعين ؛ وتابع التابعين » وهلم جرا إلى زماننا هذا . وغيرهم . 
فى الأمصار بأسرها يسارعون إلى الحكم بالخاص على العام مع عدم علمهم 
بالتارييه 50) 

وعدم تخصيص ابن عمر رضى الله عنه لقوله تعالى :# ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن 4 ”", ولقوله: ا وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم 74©) 


)١(‏ فى الأأصل : وجود 
(0) انظر : المعتمد "584/١"‏ . المحصول ''رق”/ “”لا١'‏ . الفائق *"/ره١١"‏ . 
(*) البقرة : أيه "١51؟؟'‏ . 
(5) النساء : آيه ““"الا" . 
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بقوله تعالى : #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 4 مع 0 
وبقوله عليه السلام : «١‏ لاتحجرم لفحو وله المي 1010 بيع 


. "9" المائدة : آية‎ )١( 

(؟) ذكر ابن حجر فى فتح البارى 7/4" فى باب قوله تعالى :8# ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن 4 عن ابن عمر فى نكاح النصرانية لا أعلم من الإشراك شيئا 
أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى » وهذا مصير منه إلى استمرار حكم عموم آية 
البقرةء فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة » وهو ما جزم به إبراهيم الحربى » لكن 
التحاس رده وحمله على التورع . 
وذهب جمهور العلماء إلى أن آية المائدة خصصت عموم آية البقرة يريد بآية المائدة 
قوله تعالى : # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » فيبقى سائر المشركات على 
أصل التحريم . 
وللشاقعى قول آخر وهو أن عموم آية البقرة أريد به خحصوص آية المائدة . 
وأطلق ابن عباس أن آيه البقرة منسوخة بآية المائدة . وقد قيل إن ابن عمر شذ بذلك» 
فقال ابن المنذر : ولا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . 
قال اين حجر : ' لكن أخرج ابن أبى شيبه بسند حسن : أن عطاء كره تكاح 
اليهرديات والتصرانيات . وقال : وكان ذلك والمسلمات قليل ع وهذا ظاهر فى أنه 
خص الإباحة بحال دون حال » وقال أبو عبيد : المسلمون اليوم على الرخصة » 
وروى عن عمر أنه كان يأمر بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهن " . 
وأخرج البيهقى عن أبى وائل أن حذيفة رضى الله عنه تزوج بيهودية » فكتب إليه 
عمر رضى الله عنه أن يفارقها فى كتاب النكاح -باب ماجاء فى تحريم حرائر أهل 
الشرك دون أهل الكتاب "/1/ "١١17‏ 

(*) أخرجه مسلم "١56٠"‏ فى كتاب الرضاع -باب فى المصة والمصتان من حديث عائشة 
رضى الله عنها أن النبى يَلكِةٍ قال : « لاتحرم المصة والمصتان » . ومن حديث أم 
الفضل قال نبى الله : « لاتحرم الإملاجة والإملاجتان » . ومن حديثها أيضا بلفظ : " 
لاتحرم الرضعة والرضعتان " ا "ل/ا.١-ولا١١'".‏ 
وأخرجه أبو داود فى كتاب التكاح -باب هل يحرم مادون خمس رضعات 
7/1 . 
وأخرجه الترمذى "١١5١"‏ فى كتاب الرضاع -باب ماجاء لا تحرم المصة ولا المصتان 
"450/8" حديث عائشة حديث حسس صحيح »وقال: سألت محمد عن هذا -- 

1١11١ 


خصوصة ». غير قادح فيما ذكرنا من الإجماع . 

لاحتمال أن يكون « رضى الله عنه » 2١7‏ قد امتنع من ذلك لدليل آخر 
غير''' الجهل بالتاريخ » نحو إن علم » أو ظن نسخ الخاص بخاص آخر ء أو 
بالعام لتقدمه عليه » بأن كان يرى ذلك . 

ولا يلزم منه القول : بالتوقف عند الجهل بالتاريخ حتى يكون ذلك قادحا 
أيضا : فيما ذكرنا من الإجماع بطريق الاستلزام / (577/) . لا من حيث 
إنه قول لم يقل به أحد : لما عرفت أن جماعة ممن يرون نسخ الخاص بالعام» 
قالوا به : ولا من حيث المعنى : إذ قد ثبت الحكم للشىء مع تطرق الاحتمال 
المنافى له . لاسيما إذا كان الاحتمال المنافى منشأ للمفسدة الرجحة » كما فى 
موت جماعة من الغرقى ٠‏ أو الحرقى » ومن يقع عليهم سقف أو ("جدار 


00 اي ع إن ريرك و عائدة ربوتيةزمسحوا ري قيار زات وجري 
الزبيرء وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير . 
وأخرجه النسائى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى كتاب التكاح -باب القدر 
الذى يحرم من الرضاع "6/ '٠١١-1٠١١‏ وقال عبد البر ' لا يصح مرفوعا ' أى 
عن طريق أبى هريرة . 
وأخرجه ابن ماجة فى كتاب النكاح -باب لا تحرم المصة ولا المصتان "574/١"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الرضاع- باب من قال : لا يحرم من الرضاع إلا خمس 
رضعات 'لا/8هلا" . 
وأعله ابن جرير الطبرى بالاضطراب » فإنه روى عن ابن الزبير عن أبيه » وعنه عن 
عائشة ٠‏ وعنه عن النبى كككِْةِ بلا واسطة » وجمع ابن حبان بينها بإمكان أن يكون ابن 
ا قي اي لل كبر ة أهل الحديث . 

نظر : التلخيص الحبير '5-5/1' . الجوهر النقى بحاشية سنن البيهقى 

٠ 'لا/رههغ'.‎ 

)١(‏ ساقط من “صر"' 

(1) آخر الورقة "414" من ” ص" 

(*) آخر الورقة "74" من 'ت" و "'أو' مكررة فيها 
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من الأقرباء » فإنا لا نورث ورثة البعض من البعض » ونقدر موتهم معا مع 
تطرق احتمال التقدم (''والتأخر فى موتهم المنافى لذلك الحكه”" . 

ولو قيل : بأن ذلك للضرورة » فتلك الضرورة بعينها قائمة فيما نحن فيه 
إذ يستحيل الاطلاع على التاريخ بعد انقراض عصر الصحابة » وكذلك يتعذر 
الاطلاع على المرجح بعد تقرر المذاهب » أو كان يرى أن المراد من الخناص 
غير ظاهره من صور المجاز » لدليل دل عليه عنده » أو ضعف الحديث » 
ولو سلم أنه قادح فى إجماع الصحابة » لكنه عير قادح فى إجماع أهل العصر 
الثانى والثالث » وحصول الإجماع بعد الخلاف جائز - على ما ستعرف ذلك 
فى الإنجماع إن شاء الله تعالى7؟ . شْ 


وثانيها 5 قالوا: : إن أحوال ورود الخاص مع العام منحصرة فى المقارنة» 


. فى "ص" : المتقدم‎ )١( 

)١(‏ اختلف العلماء فى حكم توريث الغرقى والحرقى ونحوهم بعضهم من بعض على 
تليق 
القول الأول : 
أنه يرث كل واحد منهم الآخر » وبهذا قال جماعة قال من الصحابة رضى الله 
عنهم» منهم : عمر بن الخطاب وعلى » وهذا القول هو ظاهر مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل . 
القول الثانى : 
عدم توارث الغرقى ونحوهم مطلقا » وبهذا قال جماعة من الصحابة منهم : أبو بكر 
الصذيق وزيد بن ثابت واين عباس » ؤقال به الأئمة الشلاثة أبو حنيفة ومالك 
والشافعى»؛ وتخريج فى مذهب أحمد . 
انظر : المغنى لابن قدامة" 08/35" . فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
٠ه"‏ *. الإنصاف "540/7" » الفوائد الجلية " ص 07-07" . الشرح 
الكبير بحاشية الدسوقى "5/5 " » نهاية المحتاج "58/55" . 

(7) فى "“ص* على . 

(4) انظر : المعتمد "5104/١١‏ . الوصول إلى الأصول لابن برهان "519/١"‏ . 
المحصول ١٠١/ق8/ ١7/5‏ * ». الفائق "/ "٠١6‏ » فواتح الرحموت 1*5 
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والتقدم » والتأخر ٠١‏ وقد دللنا أن العام يبنى على2(7 الخاص فى الأحوال الثلاثة 
فكذا فى حالة الجهل بالتاريخ ٠‏ ضرورة أنه لا يخلو عن الأحوال الثلاثة. 

وهذا الاستدلال لا يستقيم فى وجود التعارض كلها ٠‏ بل إنما يستقيم فى 
المنساويين فى القوة والضعف ٠‏ وفى المختلفين فيهما » فيما إذا كان العام 
مظنونا » والخاص مقطوعا مطلقا . لأنه كيف ما فرض حال من الأحوال من 
المقارنة والتقديم ٠‏ والتأخير ٠‏ قبل حضور وقت العمل » أو بعده » يكون 
العام مبنيًا على الخاص ٠‏ على ما ذكروا من الدلالة ("2 عليه . 

أما إذا كان العام مقطوعا » والخاص مظنونا فلا » يل إنما يستقيم فى 
الأحوال الثلاثئة » وهى ما إذا كان الخاص مقدما ء. والعام متأخرا عن وقت 
خطابه فقط. أو عن وقت عمله . أو كان الخاص متأخرا عن العام » لكنه ورد 
قبل حضور وقت العمل به . 

أما إذا كان بعد حضور وقت العمل به فلا يستقيم فيه هذا الاستدلال . 
لأنهم ما دلوا عليه ولا يبنى العام عليه وفاقا ء إذ يلزم منه نسخ المقطوع 
بالمظنون ٠‏ وهو باطل باتفاق المذهبين29؟ . 

وثالثها : أن العموم يخص بالقياس مطلقا » فكذا يخبر الواحد » بل 
أولى» لأنه أرجح”؛' من القياس . 

وهو ضعيف ». لأنهم : إن أرادوا بذلك حالة /(57/ ب ) الجهل بالتاريخء 
وغيرها فممنوع ٠‏ وهذا لأنه إنما يجوز تخصيص العام به عندنا : لو علم أن 


. فى 'ص' : عن‎ )١( 

(0) فى 'ت" : من الثلاثة . 

(9) انظر : المعمتمد "7079/١"‏ . المحصول ١١/ق9/‏ 0177-1171 . الفائق 
"لا 4 .5٠١‏ 

(5) من الأصل : الترجح . 


ان 


أصل ذلك القياس متأخر 7''عن العام » أما إذا علم تقدمه عليه » أو جهل 
التقدم والتأخر فلا" . 


اعلم أن أبا حنيفة وأصحابه - رحمهم الله تعالى - لما اعتقدوا أن الواجب 
فى حالة الجهل بالتاريخ ٠‏ إنما هو التوقف إلى ظهور المرجح ٠‏ أو التاريخ أو 
يرجع إلى غيرها من الدليل » ذكروا فى الترجيح وجوها"" : 


أحدها : اتفاق الأئمة على العمل بأحدهما . لخبر الوسق وهو قوله: ١‏ لا 
زكاه فيما دون خمسة أوسق 240 : 


وثانيهما : عمل أكثر الآمة بأحد الخبرين وعيبهم على من لم يعمل به كخبر 
أبى سعيد فى الربا ”2 » فإن عمل أكثر الأمة به » وأنهم عابوا ابن عباس 


. آخر الورقة "446" من '"ص'‎ )١( 

(0) انظر : المعتمد "58٠ /١"‏ »ء المحصول "١/ق"/‏ *”/ا١‏ ' »ء الفائق "5/9 ١١-ه6١٠١"‏ 

(") لما اعتقد الحنيفة أن الواجب فى مثل هذا العام والخاص إما التوقف .٠‏ وأما الترجيح. 
وقد ذكر عيسى بن أبان ثلاثة أوجه فى الترجيح وهى الأول والثانى والثالث ٠»‏ أما 
الرابع والخامس فزادهما أبو عبد الله البصرى . 
انظر: المعتمد "587/١"‏ .المحصول "٠١لرق”57/9/٠ا١-0١8١"عالفائق‏ " "ا / ا .'١٠١‏ 

(4:) سبق تخريجه " ص '١7"975‏ . 

(6) حديث أبى سعيد أخرجه البخارى فى كتاب البيوع - باب بيع الذهب بالفضة 
بلفظ : ' لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا 
تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا 
يناجر ”.. 

وأخرجه أيضا مسلم بهذا اللفظ فى كتاب المساقاة ‏ باب الريا "8/7 ١؟١*‏ . 

وأخرجه أيضا فى كتاب المساقاة-باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا "١11١/7"‏ 

بلفظ : ١‏ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 

والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ٠‏ فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه -- 


هآ 


رضى الله عنه حين ترك العمل به » وتعلق بقوله عليه السلام :( لا ربا إلا فى 
الصيعة 00 


دع سواء »© . 
وأخرجه النسائى فى كتاب البيوع-باب بيع الذهب بالذهب "598/10" . 
وأخرجه الإمام أحمد فى المسند ' 59/9 9/6057506-0ا؟'. 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب البيوع -باب بيع الدينار نساء من حديث 
أسامة بن زيد رضى الله عنه يرويه أبو صالح قال : سمعت أبا سعيد الخدرى 
بقول: " الدينار بالدينار .. . ولكننى أخبرنى أسامة أن النبى يلل قال :« لا ريا إلا 
فى النسيئة» "571/8 . 
وأخرجه مسلم ١0945"‏ ' فى كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلا بمثل بلفظ: 
"الربا فى النسيئة "" “//1١؟١"‏ .. 
وأخرجه بلفظ 'إنما الربا فى النسيئة * . 
وأخرجه النسائى فى كتاب البيوع - باب بيع الفضة بالذهب نسيئة 'ل/ا/ ١٠4؟5"*1‏ 2 
وفى باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة "/ا/١81؟'‏ . 
وأخرجه ابن ماجة "/775051' فى كتاب التجارات - باب من قال : لا ريا إلا فى 
النسيئة 8/١١‏ هلا-9هلا" . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب البيوع - باب من الربا فى النسيئة " 6/ 1580" . 
وأخرجه أحمد فى المسند "8/ "50١9.5٠٠‏ . 
وأخرجه الدارمى "5587" فى كتاب البيوع - باب لا ربا إلا فى النسيئة يلفظ : 
'إنما الربا فى الدين "؟/ 5لا١'‏ . 
وأخرجه الطياليسى فى مسنده "5717" "ص 85-لام' . 
وجاء فى الرسالة للإمام الشافعى " ص 581-7178' عند رأى ابن عباس هذا قوله: 
إن ابن عباس قال : " أخبرنى أسامة بن زيد أن النبى يَفِْةِ قال : ' إنما الريا فى 
النسيئة ' قال : فأخذ بها ابن عباس وتفرد من أصحابه المكيين وغيرهم . قال 
الشافعى : فقال لى قائل : ' هذا الحديث مخالف للأحاديث قبله - يعنى ومنها 
حديث أبى سعيد - قلت : قد يحتمل خلافها وموافقتها ... ' 
وجاء فى فتح البارىئ لابن حجر '"١8/4"‏ أن الصرف دفع ذهب بعضه أو عكسه. 
ويشترط له شرطان : منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه ومنع 
التفاضل فى النوع الواحد منهما » وهذا هو قول جمهور العلماء . 
وخالف فيه ابن عمر وابن عباس », اما ابن عمر فقد رجع ٠‏ وأما ابن عباس فقد -- 
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وثالئها : أن تكون رواية أحدهما أشهر . 

ورابعها : أن يكون أحدهما بيانا للآخر » إما بالاتفاق » أو لدلالة تدل 
عليه » كاتفاقهم على 'أن 2٠"‏ قوله عليه السلام : " لاقطع إلا «فن 217 تمن 
المجن أو فى ربع دينار أو إلا فى عشرة دراهم )7 على ما يرويه الحنفية بيان 
لآية السرقة . 


-- اختلف فى رجوعه وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوى » سألت أبا مجلز عن 
الصرف ؟ فقال : كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمنا من عمره ما كان منه عينا 
بعين يدا بيد وكان يقول :' إنما الربا فى النسيئة ' فلقيه أبو سعيد فذكر القصة 
والحديث وفيه : التمر بالتمر .. الحديث كما سبق آنفا - فقال ابن عباس استغفر 
الله وأتوب إليه فكان ينهى عنه أشد النهى » واتفق العلماء على صحة حديث 
أسامةء واختلفو فى الجمع بينه وبين حديث أبى سعيد . فقيل : منسوخ لكن 
النسخ لا يثبت بالاحتمال ٠‏ وقيل المعنى فى قوله : لا ربا . الربا إلا غلظ الشديد 
التحريم.. . ٠‏ كما تقول العرب لا عالم فى البلد إلا زيد » مع أن فيها علماء غيره 
وإنما القصد نفى الأكمل لا نفى الأصل » وأيضا : فنفى تحريم ربا الفضل من 
حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبى سعيد » لأن دلالته بالمنطوق » 
ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر .2 وانظر : الرسالة " ص "585-181١‏ . 

. هذه الزيادة من "ص"‎ )١( 

(؟) ساقط من "ص" . 

() أخرجه البخارى فى كتاب الحدود - باب قوله تعالى : # والسارق والسارقة 
فإقطعوا أيديهما » بلفظ : ' قطع النبى كلد فى مجن ثلاثة دراهم ' . 
وقد رواه بألفاظ أخرى مقاربة لهذا اللفظ "8/لا١'‏ . 
وأخرجه مسلم "١1587"‏ فى كتاب الحدود - باب حد السرقة ونصابها 
“/ 67 .من حديث ابن عمر أن رسول الله يَكْةِ : « قطع سارقا فى مجن 
قيمته ثلاثة دراهم » . 
وأخرج مالك فى الموطأ عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن عصرة بنت عبد 
الرحمن أن سارقا سرق فى زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم 
فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده " فى كتاب 
المدود يلب مايجب ف لقطع "8057/5" . 55 
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وخامسها : أن يكون مضمون أحد الخبرين حكما شرعيا دون الآخر . 
'وهذه الأمور كلها أمارات على تأخر أحد الخبرين ' كما قاله أبو الحسي.(١)‏ 


فإنه'"' لو لم يكن متأخرا ء لما اتفق على عمله كل الأمة » أو أكثرهم مع 
عيبهم على من ترك العمل به » ولما كان نقله أشهر ولا اتفق على كونه بيانا 
للآخر ء وكونه متضمنا للحكم الشرعى . أمارة لكونه متأخرا عن الذى 
يتضمن حكما عقليا [ تقليلا ] (؟) للنسخ . 


وفيه كلام سيأتى فى التراجيح إن شاء الله تعالى*» . 


-- وفى مسند الإمام أحمد بن حنبل عن عائشة رضى الله عنها عن النبى يكل قال : 
«إقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك »© فكان ريع الدينار يومئذ 
ثلاثة دراهم والدينار اثنى عشر درهما . 
انظر : نصب الراية ""/ 0ه" . 

)١(‏ فى الأصل . "ص" : الحسن بالتكبير وهو خطأ » والمثبت » والمثبت من 'ت". 

(؟) انظر : المعتمد /1١*‏ 5487" حيث قال : ' وهذه الأمور أمارة لتآخر أحد الخبرين لأنه 
لو كان الخسبر متقدما منسونحا ما اتفقت الأمة على استعماله ولا عابرا من ترك 
استعماله ولما كان النقل له أشهر . ولما أجمعوا على أنه بيان لما قد نسخه وكون 
الحكم غير شرعى يقتضى كون الخبر الذى يضمنه مصاحبا للعقل وأن الخبر المتضمن 
الحكم الشرعى متأخر وهذا الوجه ضعيف '". 
وانظر : المحصول "١١/ق7/7 5١8١‏ . 

9) فى "ص" : وأنه . 
(©) ساقط من الأصل . والمثبت من "ات . ص * . 
(:) انظر ما يأتى فى التراجيح "جا ”7 /ق :ه؟" 
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المسألة الثامنة 
فى أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة » بالإجماءع0" . 
والدليل عليه وجوه : 
أحدها : الإجماع » فإنا لا نعرف فى ذلك خلافا بين القائلين بكون 
الإجماع حجة . 


وثانيها : الوقوع » فإنههم”) خصضيوا آة القذف 29 .وآية الزنا كك 
بإجماعهم على أن العبد كالأمة فى تنصيف الجلد فى الزنا والقذف ٠»‏ والوقوع 
دليل الجواز > . 


: وبهذا قال الجمهور من الفقهاء والأصوليين‎ )١( 
2 "٠١7/5" »ء العدة *8/7/!اه' » المستصفى‎ "75/١" انظر : المعحتمد‎ 
الأحكام للآمدى "757/7" . مختصر ابن الحاجب‎ ,» "١75 /”ق/١١ المحصول‎ 
شرح تنقيح الفصول '"ص7١7"*ءروضة الناظر 'ءص 55؟'".‎ 2 *١50٠0 7/7“ وشرحه‎ 
عن بعضهم أنه لا يجوز تخصيص الكتاب‎ "١١1/7" ونقل أبو الخطاب فى التمهيد‎ 
. والسنة بالإجماع‎ 
. ' انظر : العدة » المستصفى . المحصول » الأحكام للآمدى " المواضع السابقة‎ 

(5) فى "ص" : بأنهم . 

(*) وهى قوله تعالى فى سورة النور آية "5 ' # والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبد وأولئك هم 
الفاسقون*» . 

(4) وهى قوله تعالى فى سورة النور آية "7' 3 الزانية والزانى فإجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة ولا تأخدكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر....4 
الآية . 

(5) وأورد بعضهم على هذا الاستدلال اعتراضاً فقال : إن الكتاب والسنة المتواترة 
موجودان فى عصره عليه الصلاة والسلام مشهوران وانعقاد الإجماع بعد ذلك على 
خلافهما خطأ » وفى عصره لا ينعقد الإجماع 55 
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وثالثها : أن الإجماع دليل قاطع غ؛ فجاز تخصيص الكتاب والسنة به» كما 
جاز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ١‏ بل أولى إذ السنة قابلة للتأويل 3 


وأما / 56170 / أ) تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة فغير جائز , 
لاستحالة أن ينعقد الإجماع على خلاف الكتاب والسنة ('2» وأما تخصيص 
نص أهل الإجماع على الإجماع فجائز .» لكن ليس ذلك تخصيص الإجماع ‏ 
بل هو تخصيص للفظ أهل الإجماع وبينهما فرق7" . 


-- أجاب الأسنوى فى نهاية السول "١2١ /١"‏ بأنه لا يسلم أن التتخصيص بالإجماع. 
وإنما هو إجماع على التخصيص . أى أن العلماء لم يخصصوا العام بنفس الإجماع 
» وإنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر . ثم الآتى بعدهم عليه متابعهتم وأن لم 
يعرف المخصص . 
انظر فى هذه الأدلة : المعتمد . المستصفى . المحصول . الأحكام للآمدى ٠»‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه فى نفس المواضع السابقة ' 

(١)انظر‏ : المحصول "١/لق”/‏ 15؟١"‏ ع الفائق "١٠١8/7"‏ . 

(0) انظر : الأحكام للآمدى "7517/5١‏ . مختصر ابن المحاجب وشرحه "١60/5"‏ 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت "١/؟0'‏ 
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المسألة التاسعة 
فى أن تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز بفعل الرسول أم لا ؟ 
وتحقيق القول فى ذلك » أن يقال : إن ذلك العام الذى صدر"١'‏ فعله عليه 
السلام مخالفا له » إما أن يكون متناولا له وللأمة ؛ أوللامة فقط : 
فإن كان الأول : كما إذا فرض أنه قال : حرم الله تعالى كشف الفخذء أو 
الوصال على كل( مكلف . ثم روى أنه كشف فخذه”" بحضور أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما!؟» . 


. آخر الورقة "595؟' من 'ت"‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل » 'ت'" » ولمثبت من '“ص" . 

(7) آخر الورقة "955" من "ص" . 

(5) آخرجه مسلم '55٠1١"‏ فى كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عثمان رضى 
الله عنه "١855/5"‏ . 
وأخرجه الطحاوى فى مشكل الآثار فى باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله َل 
فى ذكر الفخذْ هل هو عورة أو لا ؟ 7/ 5854-1747" من حديث عائشة رضى الله 
عنها قالت : كان رسول الله يكل مضطجعا فى بيته كاشفا عن فخذيه فاستأذن أبو 
بكر فأذن له وهو على تلك الحال ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك متحدث » ثم 
أستأذن عثمان فجلس النبى يِل يسوى ثيابه . قال محمد - ولا أقول ذلك فى يوم 
واحد - فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة : دخل عليك أبو بكر فلم تجلس ثم 
دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك » فقال : لا أستحيى ممن تستحيى منه الملائكة 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصلاة - باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة 
1" ء لكن بلفظ : ' كاشفا عن فخذيه أو ساقيه ' على الشك . ورواية 
الطحاوى ترفع الشك وتعين أن الكشف كان عن الفخذ . 


وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند بهذا اللفظ من طريق آخر "57/5* 


الاكا 


وروى أنه واصل7(١)‏ : 

فلا شك أن فعله مخصص له عن عموم ذلك الخطاب9؟ . 

ثم إن دل دليل على أن كل من سواه من المكلفين مساو”" له فى ذلك 
الحكم . إما على سبيل الخصوصية كالخبر الدال على وجوب التأسى به فى 
الصلوات والحج 7؛) ٠‏ أو على سبيئل العموم بالنسبة إلى ذلك الحكم وغيره 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه عن أنس رضى الله عنه عن النبى يَكلَةِ قال : ١‏ لا 
تواصلوا ٠‏ قالوا : إنك تواصل » قال : لست كأحد منكم إنى أطعم وأسقى أو 
أنى أبيت أطعم وأسقى »© . 
فى كتاب الصوم 
باب الوصال ومن قال ليس فى الليل صيام *7/ 845؟" . 
وفى باب التنكيل لمن أكثر الوصال . وباب الوصال إلى السحر "557/5" . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الصيام - باب النهى عن الوصال فى الصوم 
00 
وأخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الصيام - باب النهى عن الوصال فى الصيام 
ا ل رن | 
وأخرجه أبو داود ' '7٠‏ . "7751" فى كتاب الصوم باب فى الوصال ٠‏ 
كيين 
وأخرجه الترمذى 77/8" فى كتاب الصوم - باب ما جاء فى كراهية الوصال 
للصائم ا" وقال : وفى الباب عن على وأبى هريرة وعائشة وابن عمر 
وجابر وأبى سعيد وبشير بن الخصاصية . وقال : حديث أنس حديث حسن 
تدده ١‏ 

)١(‏ ذهب جمهور الأصوليين من الحنفية والشافعية والحنابلة : إلى القول بجواز 
تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعله عليه السلام . 
انظر : المعتمد "١/86/!ا”؟'‏ », العدة "01/7/١١‏ » التبصرة '"ص 7847" . المستصفى 
"٠0/٠"‏ »ء الوصول إلى الأصول "555/١"‏ . المحصول ١٠١/رق”/‏ 016 '. 
الأحكام للآمدى "779/7" » مختصر ابن الحاجب وشرحه "١6١/75"‏ . 

() فى "ص" : مساويين . 

(4) كقوله يك : ٠‏ خذوا عنى مناسككم » وقوله : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » . 

فتن 


كآية التأسى ("2» كان ذلك نسخا للحكم » فعلى هذا يعتبر فى ذلك الدليل . 
وذلك الفعل ما يعتبر فى الناسخ من التساوى فى القوة » وكونه وارداً بعد 
وقت7") العمل بالعام » على رأى من يشترط ذلك 27 فإن الناسخ هو 
مجموعهما فى الحقيقة » إذ لولا واحد منهما لما ثبت النسخ » مع أن لكل 
واحد منهما مدخلا فى النسخ » وكيف ينكر مدخليه الفعل فى النسخ مع أنه 
هو المثبت بالذات كضد حكم ذلك العام . 

والدليل الذى دل على شرعيته فى حق الكل غير مشبت له بالذات » فإن 
حصل هذه الشرائط صير إليه وإلا لم يقبل » فيكون الفعل مخصصا له عليه 
السلام فقط . وإن دل على أن بعض من سواه من المكلفين كذلك » كان ذلك 
تخصيصا فى حقهم أيضا . وإن لم يوجد دليل على شىء من ذلك لم يجز 
التخصيص ولا النسخ به فى حق غيره!؟ . 

وإن كان الثانى : كما إذا فرض أنه قال : نهيتكم عن كشف الفخذ . أو 
عن الوصال . ثم روى عنه عليه السلام فعلهما » إذ المخاطب لا يدخل فى 
مثل هذا الخطاب . ففعله فى هذه الصورة لا يكون مخصصاله . لأنه لم 
يدخل تحت العام » فكيف يفعل تخصيصه عنه . 

وهل يكون تخصيصا أو نسخا فى حق الأمة ؟ 

فعلى التفصيل السابيق9؟2 . 

وعند هذا ظهر أنه لا معنى لإنكار من أنكر اتتخصيص » أو النسخ بالفعل 


. *» وهى قوله تعالى  وما آتاكم الرسول فخذوه‎ )١( 
فى "صر' فقد‎ )0( 
*١4148 كما سيأتى فى النسخ * ص‎ )”( 
الأحكام للآمدى‎ . "١١6 /87ق/١" انظر العدة "5/لالاه" . المحصول‎ )5( 
*١١9/” " شرح تنقيح الفصول * ص 256 . الفائق‎ . '“*59/1" 
' شرح نلقيح الفصول ' المواضع السابقة‎ ٠ انظر المحصور . الأحكام للآمدى‎ )6( 
١اا‎ 


على الوجه المذكور9© . 

أو توقف فى ذلك 2)9. زعما منه أن المخصص بالحقيقة إنما هو ذلك الدليل 
الذى دل / 0 / ب ) على مساواة الأمة للنبى عليه السلام فى ذلك 
الفعل وغيره نحو قوله تعالى : # واتبعوه »# 220 وهو أعم من ذلك العام ع 
ضرورة أنه إنما يدل على نوع من أنواع الحكم » نحو الإباحة » أو التحريم ‏ 
أو غيرهما » فى قسم من الأقسام نحو العبادات » أو المعاملات . بخلاف ذلك 
الدليل » فإنه يعم الكل فتخصيصه به تخصيص العام”؟؟ بما هو أعم منه » وأنه 
غير جائز » وهذا مع ضعفه [ على ]**2 ما عرفت غير آت فى النسخ » إذ 
نسخ2 العام بالعام أو بما هو أعم منه جائز » نعم لو قيل :1 بالعمل ](© به لا: 
على وجه النسخ» بل على وجه التعارض والترجيح يتأتى ذلك » إذ ليس 
ترجيح أحد العامين على الآخر أولى من العكس » فيجب التوقف©» . 


)0( وإلى إنكار التخصيص والنسخ بالفعل . ذهبت طائفة من الفهاء والمتكلمين » ونقل 
الآمدى وأبو الحسين البصرى والشيرازى فى التبصرة وفى المسودة . هذا القول عن 
الكرخى ٠‏ وحكى عن أبى إسحاق الإسفرايينى . 
نظر : العدة *0/1لاه' . التبصرة 'صض547' . الوصول إلى الأصول 
6/٠"‏ المحصول ١١/ق5/ '١١86‏ ء. الأحكام للآمدى "774/7" ٠‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "١15١/15"‏ . المسودة " ص "١59‏ . 

(1) وإليه ذهب عبد الجبار بن أحمد . 
انظر : الأحكام للآمدى "7720/7" ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "161/5" 
الفائق " ”/ "١١١‏ » المسودة ' ص *١55‏ ء فواتح الرحموت '"40/١"‏ . 

م الآيه من سورة الأعراف رقم "١68‏ . 

(4) فى *ص" : للعام . 

(5) ساقط من الأصل . والمثبت من 'ات . ص ' . 

(5) فى 'ص" : إذ النسخ . 

(0) ساقط من الأصل . والمثبت من * تءص " 

(6) انظر : العدة "؟8/7لاه" ٠‏ التبصرة " ص 5287" . الوصول إلى اللأصول 0 -- 


1١ 1/ 


وجواب . الكل هو ماتقدم من أن المخخصص والناسخ إنما هو ذلك الدليل 
001 5 اك دلق 
مع ذلك الفعل » وهما أخص من ذلك العام'' : 


المسألة العاشرة 

إذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلا » يخالف مقتضى العموم » وهو عليه 
السلام غير ذاهل 7" عنه ولم ينكر عليه » دل ذلك على أنه مسخصوص من 
ذلك العام » إن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به7" . 

لكنه ينفرد بذلك أو لا يتفرد به . وعند ذلك ماذا يكون حكمه » فعلى ما 
تذكره » ثم إن وجد فى ذلك الشخص معنى مناسب لإحالة التخصص إليه » 
كان ذلك تخصيصا فى حقه » وفى حق كل من يشاركه فى ذلك المعنى على 
رأى من يجوز تخصيص العام بالقياس » لكن يشترط أن لا يستوعب ذلك 
المعنى جميع أفراد العام » فإنه إذ ذاك يتعذر الحمل على التخصيص » إذ لم 
يبق شىء من أفراده » بل يكون ذلك نسخا » إن جوز النسخ قبل حضور وقت 


العمل 3 وبالقياس والاقتصار إلى التعارض 3 أو يلغى المعنى المناسب ليقتصر 


"556/1١١ --‏ ء المحصول "٠١/لق5/97؟١'‏ 2 الأحكام للآمدى "١؟/7”7595"‏ 2 مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "١9١/7"‏ » فواتح الرحموت ٠. "701/١"‏ شرح الكوكب 
المخير " #/ ال" . 

. انظر : المراجع السابقة‎ )١( 

(0) آخر الورقة "/ا9' من "ص" . 

(*) وعلى هذا أكثر الأصوليين ٠»‏ واشترط ابن الحاجب لجحواز التخصيص بالفعل أن لا 
يعلم من الفاعل الأضرار كتردد اليهود إلى كنائسهم واشترط صاحب فواتح 
الرحموت أن يكون الفعل موضولا بالعموم 
انظر : العدة "؟١/‏ "لاه" . الوصول إلى اللأصول "595/١"‏ . المستصفى 
"٠١4/٠‏ المحصول "٠١/ق”//1؟7١'‏ . الأحكام للآمدى ' ؟/7“1'. مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "١8١/7١‏ . روضة الناظر ' ص 718" 2 فواتح الرحموت 
'"04/٠‏ . المسودة " ص "١١5‏ 

1١6 


وإن كان ذلك بعد حضور وقت العمل بالعام » فلا يمكن حمله على 
التخصيص ٠.‏ إذ البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة وفاقا » فكان ذلك 
نسخا للحكم فى حقه لامحالة20 . 

وهل يكون نسخا فى حق الباقين أم لا ؟ 

فمن رأى عموم قوله عليه السلام : ' حكمى على الواحد حكمى على 
الجماعة " مع أنه عليه السلام لم يبين تخصيصه” بذلك جعله نسخا فى حق 

ومن لم ير تعميمه بناء على أن المفرد المضاف لا يعم ٠‏ لا يجعله نسخا فى 
حق الباقين . إذ التخصيص إنما يحتاج إليه إذا كان / ( 578 / أ) ثمة ما 
يوجب التعميم » إما على سبيل القطع . أو على سبيل الظن ٠‏ وهو غير 
حاصل فيما نحن فيه » فعام بيان التخصيص لا يدل على د تعميم الحكم ١‏ » فلا 
يجعل ذلك نسخا فى حق الل 0 

وهذا فيه نظر ١‏ لأنا نمنع أنه إنما يحتاج إلى بيات التخصيص إذا كان ثمه ما 
دفعا لإيهام الباطل . ولا يمكن إنكار قيام الإيهام فيما نحن فيه . 

سلمنا أنه إنا(؟) يحتاج إليه عند قيام ما يقتضى غلبة الظن بذلك » لكن لا 


(١)انظر‏ المستصفى "7/ '١٠١١‏ . الأحكام للآمدى ١؟/7"”"‏ . الفائق ""/ "1١١١‏ 2 
ل ال ا 

(؟) فى 'ت"' : وتخصيصه . 

(9) المستصفى "١٠٠١ /5١‏ . المحصول "١/ق/77١"‏ . الأحكام للآمدى "777/١١‏ 
شرح تنقيح الفصول ' ص "5١١‏ 

(5) آخر الورقة "5 ا؟' من 'ت"* 


وكا 


نسلم أنه غير حاصل فيما نحن فيه » غاية ما فى الباب أنه غير حاصل من 
الحديث » ولا يلزم منه أن لا يحصل أصلا لجواز أن يحصل من دليل آخر » 
وهو « غير 2١0‏ حاصل هنا . 

وبيانه : أن الغالب فى الأحكام المشروعة إنما هو التعميم لا التخصيص» 
وإلحاق الفرد بالأعم والأغلب أولى من إلحاقه بالنا در » فهذا يقتضى غلبة 
الظن بشرعية ذلك الحكم فى حق الباقين » فيكون نسخا فى حق الكل ٠‏ ثم 
الدليل على ما ذكرنا أن فعله لو كان منكرا لما جاز للنبى عليه السلام السكوت . 
أما أولا : فلما أن النهى عن المنكر واجب . 

وأما ثانيا : فلآن سكوته يغلب على الظن جوازه . 

وهب أنه لم يغلب جوازه » لكن لا أقل من أن يوهم جوازه » ودفع إيهام 
الباطل واجب حيث لا دليل على نفيه . 

فإن قلت : فلو كان تقدم من النبى - عليه السلام - إنكار ذلك”" الفعل 
على التعميم ينبغى أن لا يجب عليه - صلوات الله عليه والسلام - الإنكار , 
إذ الظن الغالب أو الإيهام بجوازه (© من مندفع بذلك الإنكار السابق » فلعله 
- عليه السلام - اكتفى بذلك ولم يجدد الإنكار » فعلى هذا ينبغى أن ينعطف 
هذا ضدا 9 فى المسألة» بأن يقال :مع [ عدم ]7 الإنكار عليه سابقا . 

قلت : لو كفى ذلك فيه لكفى العام نفسه » فإن مقتضى العموم إذا كان 
الوجوب على سبيل ال لتعميم كان 4 متضمنا للإنكار على فعل ضده قطعا فليكتف 
به » ثم السبب فى عدم اشتراط ذلك هو أنه كما يحتمل تخصيصه عن مقتضى 


()اسافط مه عن" 

(؟) آخر الورقة "48* من 'ص" . 

(7) فى "ص" : بجواز . 

(8) فى “*ص" : قيدا 

(5) ساقط من الأصل ١‏ ولمثبت من *"ص”* 


يفكدل 


العام بسبب فعله والسكوت عنه أو كونه منسوخا عنه ؛ يحتمل أيضا : أن 

يكون كذلك عن( الإنكار السابق الذى صدر على سبيل التعميم ٠‏ لأنه إذا 

فعل بحضرته ما أنكر عليه من قبل ولم ينكر عليه إذ ذاك احتمل أن يكون 

مخصوصا عن عن ذلك الإنكار أو نسخ عنه / (15148/ ب) حكمء وإذا 

كان احتمال التخصيص أو النسخ بعينه قائما فيه لم يكن فى اشتراطه ('2 فائدة 
يشترط ذلك9© . 


المسألة الحادية عشرة 
[ التخصيص بمفهوم الموافقة ] 


لا يستراب فى جواز التخصيص بمفهوم الموافقة (؟» سواء قيل إن دلالته » 


. فى 'ص' : من‎ )١( 

(؟) فى الأصل : فى اشتراط ١‏ والمثبت من '"تء.ص ' . 

[فرة انظر د المحصول "'لق*“/ "١7‏ 3 الأحكام للآمدى طرة الروك 3 مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "١1١/٠‏ » روضة الناظر 'ص 4 '" . نهاية السول 
٠59/77‏ *., فواتح الرحموت ١١/4ه""'‏ . 

(8) وذكر الشيخ المصتف فى الفائق لل أن مفهوم الموافقة ييخصص وفاقا 3 وقال 
الآمدى فى الأحكام *؟/18*' : ' لا نعرف فى ذلك خلافا بين القائلين بالعموم 
والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمقهوم وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أم 


المخالفة '. 
بأنه لا يجوز . 


انظر : العدة "؟/8لاه" ٠‏ البرهان 54/١"‏ ' » المستصفى "٠١6/1"‏ . المنخول 
' ص8١"‏ 6 * , الوص ول إلى الأأصول "90/١‏ . المحصول 
'١/ق59/5٠".,‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "1١86-/5"‏ / 


وذهب آخرون إلى أنه لا يخص العموم بمفهوم الموافقة منهم ابن حزم وبعض ‏ -- 
١14‏ 


لفظية أو معنوية » لأنه أقوى دلالة من المنطوق على ثبوت الحكم . إذ الحكم 
فيه أولى بالثبوت ونفيه مع ثبوت حكم المنطوق يعود بعضا على البعض'2 فى 
الأكثر بخلاف نفى الحكم عن بعض المنطوق وإثباته”"2 فى البعض . 

وكذلك بمفهوم المخالفة عند القائلين به7"© . 


وعلى هذا الأصل بنى الشافعى رضى الله عنه مذهبه فى المياه (؟2. فإنه 
طفحة او لويف20: 


انظر : الوصول إلى الأصول "7٠١/١"‏ ., الأحكام للآمدى "758/5" » المسودة. 
والابهاج فى الموضعين السابقين » فواتح الرحموت "707/١"‏ . شرح الكوكب 
المنير "7/9 5”59 . 

. فى "ص" : يعود نقصا على الغرض‎ )١( 

. " فى الأصل : والئهاية » والمثبت من 'ت ع)ص‎ )١( 

(9) أى وكذلك يجوز التخصيص بمفهوم المخالفة وإليه ذهب القاضى أبويعلى وابن 
عقيل وهو منصوص أحمد فى مواضع قاله فى المسودة " ص !؟1١'‏ . وذكر 
أبوالطيب من غير خلاف وذهب الحنفية وبعض الشافعية ومنهم الغزالى وبعض 
الحنابلة إلى القول بعدم جوازه . 
انظر : العدة "5/4/7* » المستصفى "٠١5/7"‏ المحصول "١٠١/ق509/7١'* ٠.‏ 
الأحكام للآمدى "778/1" » مختصر ابن الحاجب وشرحه "١9١/5"‏ 2 شرح 
تنقيح الفصول ٠‏ ص "5١6‏ . روضة الناظر " ص 757" » تيسير التحرير 
*/5” . 

(5) انظر : الأم للإمام الشافعى "١8/١"‏ . 

وراجع : المجموع "١51١/١"‏ » الابهاج "١180/5"‏ . 

(6) قال ابن حجر فى التلخيص الحبير "70/١"‏ : ' لم أجده هكذا وليس فيه خلق الله 
ولا الاستكثناء *. 
وقال الزركشى فى المعتبير " ص ١59‏ * : ' لم يرد هذا الاستثناء فى حديث 


بضاعة . وإنما هذا مركب من حديثين عد 


فشكيل 


اب ع حي لل بع بح و معيو يه امو بوره أمتوة قام ا اوه قافر 1 4 ل ل صني موتو وان مرو جومت لوا با او تان ا بان انا 


حديث أبى سعيد قال : قيل : يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ وهى بثر 
يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن . فقال يلكي : « الماء طهور لا ينجسه 
شىء1 . 
أخرجه أبو داود 575" فى كتاب الطهارة - باب ما جاء فى بثر بضاعة "91//1١"‏ . 
وأخرجه الترمذى 11" فى أبواب الطهارة - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء 
“595-01 ., 

وأخرجه النسائى فى كتاب المياه - باب بثر بضاعة "١9/5/١١‏ . 
وأخرجه أحمد فى المسند "1/7" . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الطهارة - باب التطهير بماء البثر /٠١‏ 0-4* من طرق 
عن أبى أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبدالله بن 
رافع بن خديج عن أبى سعيد الخدرى به . 
وقال الترمذى : ' حديث حسن » وقد جود أبوأسامة هذا الحديث فلم يرو أحد 
حديث أبى سعيد فى بئر بضاعة أحسن مما روى أبوأسامة وقال روى هذا الحديث 
من غير وجه عن أبى سعيد 
وقال الحافظ فى التلخيص "5/٠‏ : ' وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبى 
سعيد واختلاف الرواه فى اسمه واسم أبيه » قال ابن القطان له طرق أحسن من 


هذه 
وأخرجه أبوداود "71" ' '18/١‏ من طريق عن إسحاق عن سليط بن أيوب عن 

عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع . 

قال الألبانى : " وسليط هذا مجهول . وقد اختلف عليه فى إسناده فرواه ابن إسحاق 

عنه هكذا » ورواه خالد بن أبى نوف فقال : عنه عن ابن أبى سعيد الخدرى عن 

أبيه به ' الإرواء " 557/١‏ '. 

وأخرجه الطيالسى '5١190'‏ من طريق قيس عن طريف بن سفيان وهو طريف بن 

شهاب أو ابن سعيد السعدى وهو ضعيف . التقريب" ١/لالا"‏ . 

وأخرجه ابن ماجه "550" فى كتاب الطهارة وسئئها - باب الحياض "١/"/ا١"‏ ع 

إلا أنه قال : عن جاير بن عبدالله . 

ثانيهما : 

رواء الدارقطنى فى كتاب الطهارة فى أول باب الماء المتغير من حديث ثوبان بلفظ : 

"الماء طهور لا يننجسه شىء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه" "758/١١‏ -- 

١14. 


بمفهوم قوله عليه السلام : ١‏ إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خيثا »23 . 


*- قال الحافظ : وفيه رشدين بن سعد وهو متروك . وقال ابن يونس : أدركته غفلة 
الصالحين فخلط فى الحديث "51/١"‏ . 
ورواه ابن ماجه "١ه"‏ " "١5/١‏ . 
قال فى الزوائد : ' إسناده ضعيف لضعف رشدين " "١/5١؟'‏ 
ورواه البيهقى فى كتاب الطهارة - باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة 
"'55--/٠‏ بلفظ : ' إن الماء طاهر إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة 
تحدث فيها ' أورده من طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن 
أبى أمامة وفيه تعقب على من زعم أن راشد بن سعد تفرد بوصله . 
وقال الحافظ: + * وَرَواه الطحاوى والدا رفظ مخ طريق رواشلا بن سهد مريتاة يلفظ؟ 
« الماء لا ينجسه شىء إلا ماغلب على ريحه أو طعمه » زاد الطحاوى : * أو لونه " 
وصحح أبو حاتم إرساله » قال الدارقطنى فى العلل : هذا الحديث يرويه رشدين بن 
سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبى أمامة » وخالفه الأحوص بن 
حكيم فرواه عن رشدين بن سعد مرسلا » وقال أبو أسامة عن الأحوص عن رشدين 


65 . 
انظر : التلخيص الحبير /١*‏ 75-786" »ء المعتبر للزركشى "ص9 ١5‏ ' » إرواء الغليل 
"له-5" . 


"١ا//١" أخرجه أبو داود "5087554:577" فى كتاب الطهارة - باب ما ينجس الماء‎ )١( 
قال : سثل رسول الله يَليِ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال كك : ' إذا‎ 
.' كان الماء قلتين لم يحمل الخبث‎ 
. "9/١" وأخرجه الترمذى "51" فى أبواب الطهارة - باب منه آخر‎ 
. "١/8 /١* وأخرجه النسائى فى كتاب المياه - باب التوقيت فى الماء‎ 
فى كتاب الطهارة وسننها - باب مقدار الماء الذى‎ "5018 . 5١1/" وأخرجه ابن ماجه‎ 
. '١!7/١١ لاينجس‎ 
وأخرجه الدارمى ' لاثال/ا . 8 " فى كتاب الصلاة والطهارة - باب قدر الماء الذى‎ 
.'٠607/١" لاينجس‎ 
.'١*/١* وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الطهارة - باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة‎ 


١14١ 


والسبب فى ذلك هو مفهوم المخالفة » وإن كانت دلالته. أضعف من دلالة 
المنطوق . بدليل أنه يرجح المنطوق عند تعارضهما عموما أو خصوصاء وأنه 
مفتقر فى دلالته إلى المنطوق من غير عكس . لكنه خاص العمل به يستلزم 
العمل بالدليلين من وجه » والعمل بالعام يستلزم إلغاءه بالكلية » فكان 
«هو'' راجحا بهذا السبب . 


وبهذا عرف اندماج ما ذكره الإمام من الإشكال عليه( » ولا يبعد فيه 


-- وأخرجه الشافعى فى المسند * ص لا" . 

وأخرجه ابن خزيمة '117' فى كتاب الوضوء - باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة 
التى ذكرتها. .. . الخ '41/١*‏ . 

وأخرجه البيهقى فى كتاب الطهارة - ياب الفرق القليل الذى ينجس والكثير الذى لا 
ينجس مالم يتغير "500/١"‏ . 

وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الطهارة - باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه 

شىء ١174 ٠» ١821177 /١"‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد 

احتسجا بجميع رواته ولم يخرجاه ووافقه الذهبى » وقسال : على شرطهما وتركاه 
للخلاف فيه » وقال ابن منده : إسناده على شرط مسلم ومداره على الوليد بن كثير. 
قوله  :‏ قلتين » القلة بضم القاف وتشديد اللام بمعنى الجرة العظيمة » روى 

الدارقطنى فى سئنه بسند صحيح عن عاصم بن المنذر أنه قال : القلال هى الخوابى 

العظام ٠‏ وقال فى التلخيص : قال إسحاق بن راهويه : الخابية تمنع ثلاث قرب . 

وعن إبراهيم قال : القلتان الجرتان الكبيرتان » وعن الأوزاعى قال : القلة ما تقله 

اليد أى ترفعه » وأخحرج البيهقى من طريق ابن إسحاق قال : القلة الجرة التى تسقى 

فيها الماء والدورق » ومال أبو عبيدة فى الطهور إلى تفسير عاصم بن المنذر وهو 
أولى . 

وروى على بن الجعد عن مجاهد قال : القلتان الجرتان ولم يقيدهما بالكبر . 

انظر : عون المعبود "٠١7/١"‏ ء تحفة الأحوذى '5١7-7١/١"‏ . نيل الأوطار 
٠/لا”'‏ . 


(تاقطه #. 


(0) انظر : المحصول للإمام الرازى *١/ق7/ "١69‏ حيث قال : ' ولقائل أن يقول : إنما 
رجحنا الخاص على العام» لأن دلالة الخاص على ما تحته أقوى من دلالة العام على -- 
١14‏ 


خلاف بين القائلين به » وإن كنا لا نعرف فيه . إذ ليس هو أقوى من الخبر 
والقياس وفى التخصيص بهما خلاف بين القائلين بكونهما حجة . 


المسألة الثانية عشرة () 
[ فى حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس ] 
يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة » بالقياس مطلقا”"؟ ) عند 


الشافعى 3 وأبى حليفة 2( ومالك 2( وأحمد بن حنبل 0 وأبى الحسن 
الأشعرى 647. وجماعة من المعتزلة : كأبى هاشم فى إحدى 


-- ذلك الخاص ٠.‏ والأقوى راجح . وأما هاهنا فلا نسلم أن دلالة المفهوم على مدلوله 
أقوى من دلالة العام. على ذلك الخاص ٠‏ بل الظاهر أنه أضعف . وإذا كان كذلك : 
كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحا للأضعف على الأقوى وأنه لا يجوز مطلقا " . 

. فى "ص" : عشر‎ )١( 

)١(‏ ومحل الخلاف هنا هو أن القياس إذا كان قطعيا . فإنه يجوز التخصيص به بلا 
خلاف. كما نقله الأسنوى فى نهاية السول عن شرح البرهان لابن الأنبارى وعليه 
فالخلاف الذى ذكره المصنف إنما هو فى القياس الظنى . 
انظر : نهاية السول "١١6/5"‏ ء. حاشية البنانى *59/7* . 

() نقله الآمدى عن الأئمة الأربعة وتبعه ابن الحاجب ونقله الشيخ الغزالى عن مالك 
والشافعى وأبى حنيفة ٠‏ إلا أن السرخسى نقله عن أكثر الحنفية ولم ينسبه للإمام أبى 
حنيفة ٠‏ وأومأ إليه أحمد فى مواضع واختاره أبو بكر عبد العزيز وإليه ذهب القاضى 
أبويعلى . 
انظر : العدة "0694/75" . أصول الس رخحسى "١57/١١‏ » البرهان "458/١١"‏ 2 
الوصول إلى الأصول "555/١"‏ ». المستصفى "١75/1١‏ . المحصول 
"ا/ق“/ 25١:8‏ الأحكام للآمدى "70/٠‏ . مختصرابن الحاجب 
*”/ "60 ". التمهيد لأبى الخطاب "١71/5"‏ . 

(#) انظر : المعمتمد "81١١/5١‏ » العدة 037/5" , الوصول إلى الأصول ء 
المحصول, الأحكام للآمدى ' فى المواضع السابقة ' . 
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الله تعالى(7١2‏ . 


وذهب جماعة من الفقهاء » كأهل العراق من الحنفية ("2» وجماعة من 
المعتزلة كأبى على وأبى هاشم فيما روى عنه أولا 7): إلى 7 المنع مطلقا . 

ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوها : 

أحدها : وهو قول ابن سريج وجماعة من أصحابنا أنه يجوز بالقياس الجلى 
دون الخفى ‏ 0) 

واختلف هؤلاء فى تفسير [ الجلى » والخفى . فقال : بعضهم الجحلى قياس 


)١(‏ انظر : المعتمد » المحصول ., الأحكام للآمدى ' فى المواضع السابقة ' .الفائق 
1" . 

(0) انظر : تيسير التحرير "7١7/١"‏ » فواتح الرحموت "81/١"‏ . 

0 انظر : المعتمد . التبصرة * ص "١8‏ . المحصول . الأحكام للآمدى ' فى 
المواضع السابقة ' . 

(:) آخر الورقة *99' من *“ص' . 

(5) وإلى المنع ذهب بعض الشافعية ومنهم : أبوبكر الباقلانى واختاره الرازى فى المعالم. 
انظر : المعتمد » العدة "0557/7" » التبصرة “ص "١78‏ », المستصفى » المخول 
'ص 116* . مختصر ابن الحاجب وشرحه » شرح تنقيح الفصول *“ص "٠0*”‏ ' 
فى المواضع السابقة ' . 

(5) وإليه ذهب جماعة من الأصوليين منهم : الإصطخرى » ومبارك بن أبان وأبوعلى 
الطبرى » وإسماعيل بن مروان من أصحاب الشافعى وحكاه الأستاذ أبومنصور عن 
أبى القاسم الأنماطى وهو قول الطوفى من الحنابلة . 
انظر : المعستمد "81١١/5١"‏ السقمي "٠77/٠"‏ .الوصول إلى الأصول 
"57/٠‏ »ء المحصول '١/ق54/7١'‏ . الأحكام للآمدى "7717/٠١"‏ . مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "167/7 * » روضة الناظر '.ص54١' ٠‏ شرح الكوكب المنير 
"ارلا . 


١78 


الععلة برو اتفن قنافل العنيواة, 


وقيل (') الجلى ما تتبادر 9" ] علته إلى الفهم عند سماع الحكم نحو إعظام 
الأبوين عند سماع قوله تعالى :#8 فلا تقل لهما أف 474 ونحو اندهاش العقل 
عند تمام الفكر عند سماع / ( 709 / أ) قوله عليه السلام : « لا يقضى 
القاضى وهو غضبان »7 . 


والكقى ها لين كذلك : 
[ وقيل الجلى ما لو قضى القاضى بخلافه لنقض قضاؤه » والخفى ما ليس 


)١(‏ انظر : المستصفى "١1/6‏ . المحصول "١/ق54/7١"‏ 2 مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "٠١97/7"‏ . شرح تنقيح الفصول "ص”50' . روضة الناظر '" ص 
56" . 

. فى الأصل » *ت* : وقياس » والمثبت من "ص"‎ )١( 

(") مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » ولمثبت من "تء)عص" . 

(:) الإسراء : آية "5" . 

(5) أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الأحكام - باب هل يقضى الحاكم أو يفتى 
وهو غضبان "١١9/8"‏ بلفظ : ١‏ لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان »© . 
وأخرجه مسلم "١11"‏ فى كتاب الأقضية - باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان 
ا 
وأخرجه الترمذى "١75"‏ فى كتاب الأحكام - باب ما جاء لا يقضى القاضى وهو 
غضبان "”/ "57١0‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائى فى كتاب آداب القاضى - باب ذكر ما ينبغى للحاكم أن يجتنبه 
0( 
وأخرجه ابن ماجه *7217؟" فى كتاب الأحكام - باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان 
ا/ثلالا" . 
وأخرجه الإمام الشافعى فى مسنده فى كتاب أدب القاضى " ص 18" . 
وأخرجه الإمام أحمد فى مبيهده * 8277/05/6" ' 
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كذلك ] ”2 وهو قول الإصطخرى' رحمه الله تعالى . 

وفى هذا التعريف نظر : لأنه ليس(" كل ما لو قضى القاضى بخلافه 
لنقض قضاؤه قياسا جليا » فإن القضاء الذى يكون بخللاف الخبر الصريح وإن 
كان خبراً واحداً ينقض » مع أنه ليس بقياس ٠‏ فليس المراد من كلمة 'ما' 
الذى لو قضى القاضى بخلافه لنقض قضاؤه 3 وحينئذ يلزم تعريف الشىء بما 
0ه إلا به لأنه لا يعرف القضاء الذى بخلاف القياس ينقض إلا 
بالقياس الجلى ٠»‏ فتعريف القياس الجلى به تعريف بما لا يعرف إلا به وهو 
ناظل 299 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . ولمثبت من 'تءص"‎ )١( 

() هو : أبو سعيد المعروف بالإصطخرى . الحسن بن أحمد بن أحمد بن يزيد بن عيسى 
ابن الفضل بن بشار » قاضى 'قم' أحد أصحاب الوجوه فى المذهب الشافعى كان 
ورعا دينا » له مناظرات مع ابن سريج وتصانيف منها :' أدب القضاة * . توفى 
سنة "7858 ها" . 
انظر : اللباب "19/١"‏ » الفهرست " ص "0٠‏ . تاريخ بغداد */1/ 578" , 
طبقات الشيرازى ' ص ٠»‏ ' المنتظم ' 7077/7" . طبقات الشافعية "/ .77" . 
وبهذا يتبين أن تفسير 'الجلى ' و"الخفى' جاء على ثلاثة أوجه : 
أحدها : إن الجلى هو قياس المعنى . والخفى هو قياس الشبه . 
وثانيها : أن الجلى هو مثل قوله يَْةِ : « لا يقضى القاضى وهو غضبان » وتعليل 
ذلك بما يدهش العقل عن تمام الفكر حتى يتعدى إلى الجائع والحاقن . 
وثالئها : قول أبى سعيد الإصطخرى : وهو أن الجلى هو الذى إذا قضى القاضى 
بخلافه ينتقض قضاؤه . 
انظر : المحصول "١/ق5/7:١-.6١1* ٠‏ الإبهاج "195/5" . 

9) فى 'ت" : ما.ليس . 

(5) آخر الورقة "١لا؟'‏ من 'ت" . 

(6) انظر : المحصول "١/ق7/ ٠ "١5١0‏ شرح تنقيح الفصول ' ص '50١”‏ . روضة 
الناظر ' ص "590١‏ » الإبهاج "177/5" . شرح الكوكب المنير "7/4/7" . 

الم 


وثانيها : وهو قول الغزالى - رحمه الله تعالى - أنه يرجح الأقوى منها فى 
إفادة الظن 0 وتعرف القوة والضعف بقلة تطرق التخصيص وكثرته 0 وإن 
تعادلا فالتوقف(2 . 


وثالئها : وهو قول عيسى بن أبان : أنه إن تطرق التخصيص إليه » سواء 
كان بمتصل ٠‏ أو بمنفصل جاز تخصيصه بالقياس وإلا فلا20 . 


ورابعها : وهو قول الكرخى : أنه إن تطرق التخصيص إليه بمنفصل جاز 


ايفو يا الويف 0 


بالتوقف227 . 


)١(‏ هذا ما رجحه الإمام الرازى واستحسنه القرافى والقرطبى ٠»‏ وقال عنه الأصفهانى إنه 
حق واضح . 
انظر : المستصفى "١77/7"‏ ء المنخول " ص هل/9١'‏ . 
وراجع : المحصول "١/لق"#/ "١١٠١‏ الفائق ""/ "١١5‏ 2 شرح تنقيح الفصول 
'"ص "5١#”‏ ء الإبهاج ' "١17/7‏ ء تيسير التحرير "917/١"‏ . 

)١(‏ وحكى عن أبى حنيفة » ونقل ذلك عن أبى بكر الجصاص وهو قول أكثر أصحاب 
أبى حنيفة » وقول بعض أصحاب الشافعى . 
انظر : المعتمد '81١١/75*‏ »ء العدة "057/5* » التبصرة " ص "١78‏ أصول 
السرخسى '١51/١*‏ » المستصفى "١7/١"‏ ء المحصول "١/ق5:8/5١'‏ 2 
كشف الأسرار "١/595؟'‏ . 

(”) هذه الزيادة من "ص" . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ٠»‏ ولمثبت من 'ت.)ص" . 
وانظر فى مذهب الكرخى ومن وافقه : 
الملحصول "*٠١/لق5:8/9١"'‏ 2 الأحكام للآمدى "؟/لاثا"' . الفائق "“/ "١١5‏ 2 
شرح تنقيح الفصول " ص "5١"‏ . الإبهاج "١16/5"‏ » نهاية السول 
"1/0" 

(5) فى 'ت" التوقف 
وانظر فى مذهب القاضى أبى بكر الماقلانى وتلميده أبى المعالى إمام الحرمين 2 -- 

١ك‎ 


قال إمام الحرمين :2١(‏ يحصل مقصود المخصص من وجه دون وجه . لأنه 
من حيث إنه لا يحكم فى محل التعارض بمقتضى العموم يحصل مقصوده . 
ومن حيث إنه لا يحكم بمقتضى القياس فيه أيضا لا يحصل مقصوده. هذا كله 
فى القياس المستنبط من الكتاب . أو من السنة المنواترة » بالنسبة إلى عموم 
الكتاب وعموء”'؟ 'السنة0"'' المتواترة » أو عموم خبر الواحد » فأما القياس 
المستنبط من خبر الواحد » بالنسبة إلى عموم خبر الواحد » فعلى الخلاف 
السابق أيضاء وأما بالنسبة إلى عموم الكتاب فيترتب على جواز تخصيصه 
بخبر الواحد » فمن لا يجوز ذلك لا يجوز تخصيصه بالقياس المستنبط منه 
بطريق الأولى » وأما من يجوز ذلك فيحتمل أن لا يجوز ذلك. لزيادة الضعف 
» ويحتمل أن يجوز ذلك أيضا » كما فى القياس المستنبط من الكتاب إذ قد 
يكون قياسه أقوى قوة من عموم الكتاب”؟؟ » بأن يكون قد تطرق إليه 
تخصيصات كثيرة » ويحتمل أن يتوقف فيه لتعادلهما إذ قد يظهر له ذلك . 

لناوجهان/ /1١515(‏ ب): 

أحدهما : ما تقدم غير مرة » من أن تقديم العام على الخاص يوجب إلغاء 
الخاص بالكلية » وتقديم الخاص عليه لا يوجب ذلك » فكان ذلك أولى . 


وثانيهما : أن العام يحتمل التجوز 3 ويحتمل اللخصوص احتمالا ظاهرا 3 


-- البرهان '178/١"‏ . 
وراجع : المستتصفى "١77/7"‏ », الوصول إلى الاأصول "555/١"‏ . المحصول 
٠رق76/ "١0١‏ . الأحكام للآمدى ١؟//7”*‏ . 

. ' انظر : البرهان لإمام الحرمين "الموضع السابق‎ )١( 
. '١الا/ل/؟١ الإبهاج‎ » "١5١ /"ق/١١ وراجع : المحصول‎ 

(0) فى "ص" : أو عموم . 

)اكز ل 

(5) آخر الورقة '٠٠٠١*‏ من 'ص' 


١14 


بت عل نا تقد + أنه نلامن غام إلا .وقد حصن عله البعفق 207 والمقياس لا 
رِ يحتمل ذلك فكان ين : 

احتحوا بوجوه : 

أحدهما : حديث معاذ9" » فإنه دل على تقديم الكتاب والسنة على 


. ' ١١1608 انظر ما سبق * ص‎ )١( 

(؟) انظر فى أدلة الجمهور القائلين بجواز التخصيص بالقياس : 
المعتمد ' الموضع السابق " ٠‏ العدة "5754/7" ء التبصرة " ص "١8‏ . الوصول 
إلى الأصول "574/١"‏ »ء المحصول ١١/ق"/ "١51‏ . الفائق *9/ '١١5‏ . شرح 
تنقيح الفصول . روضة الناظر ' فى الموضعين السابقين ' . ش 

() هو : أبو عبد الرحمن ٠‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عابد بن عدى بن كعب 
الأنصارى الخزرجى الإمام فى علم الخلال والحرام » شهد المشاهد كلها مع رسول الله 
يك » وأمره النبى يَلِ على اليمن وهو أحد الذين جمعوا القرآن فى عهد النبى يي 
قدم من اليمن فى خلافة أبى بكر » توفى بالشام سنة ١!"‏ * وقيل "18" ها. 
( انظر : طبقات ابن سعد *”/ "١٠١‏ ء حلية الأولياء "558/١"‏ »ء الاستيعاب 
*مروه"" 2 أسد الغابة *5/4لا”#" 2 الإصابة " "/ 555-لا؟:' ). 
وحديث معاذ هو قوله يكل لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ' بم تحكم ؟ قال : بكتاب 
اللّهء قال فإن لم تجد ؟ قال بسنة رسول الله يليدٍ ٠‏ قال : فإن لم تجد ؟ قال : اجتهد 
رأبى ولا آلو ... " الحديث . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الأقضية - باب اجتهاد الرأى فى القضاء "54/ "١4.18‏ 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الأحكام - باب ما جاء فى القاضى كيف يقضى 
"05/6١‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب أدب القاضى - باب ما يقضى به القاضى " "١١4/١١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند *8/ 77561770" . 
وأخرجه الطبرى وابن عدى . من حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحات 
معاذ عن معاذ . 
قال الترمذى لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل . 3 
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-- وقال البخارى فى تاريخه : ' الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ . وعنه أبو عون لا 
يصح ولا يعرف إلا بهذا الإسناد " . 
وقال الدارقطنى فى العلل : " رواه شعبة عن أبى عون هكذا . وأرسله ابن مهدى 
وجماعات عنه والمرسل أصح * . 
وقال أبو داود : ' أكثر ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله مَك 
قال: مرة عن معاذ " 
وقال ابن حزم : ' لا يصح لأن الحارث مجهول ٠‏ وشيوخه لا يعرفون . وقال : 
وادعى بعضهم فيه التواتر » وهذا كذب بل هو ضد التواتر » لأنه ما رواه أحد غير 
أبى عون عن الحارث » فكيف متواترا " . 
وقال عبد الحق : ' لا يسند » ولا يوجد من وجه صحيح '. 
وقال ابن الجوزى فى العلل المتناهية : ' لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه فى 
كتبهم ويعتمدون عليه » وإن كان معناه صحيحا " . 
وقال ابن ظاهر فى تصنيف له مفرد فى الكلام على هذا الحديث : 'اعلم أننى 
فحصت عن هذا الحديث فى المسانيد الكبار والصغار » وسألت منه من لقيت 
من أهل العلم بالنقل فلم أجد له غير طريقين : أحدهما طريق شعبة » والأخرى عن 
محمد بن جابر عن أشعث بن الشعثاء عن رجل من ثقيب عن معاذ وكلاهما لا 
بع 
وأخرجه الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه ٠» "١88/1١"‏ من رواية عبد الرحمن بن 
غنم عن معاذ بن جبل وقال : ' وهذا سند متصل » ورجاله معروفين بالثقة على أن 
أهل العلم تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة 
قول الرسول كَل ' لا وصية لوارث ' 
وقال ابن القيم فى إعلام الموقعين "7١7/١"‏ . :' هذا حديث وإن كان عن غير 
مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك ٠»‏ لأنه يدل على شهرة الحديث » وإن الذى 
حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم ٠.‏ وهذا أبلغ 
فى الشهرة » وفى إسناده شعبة » وقد قالوا ' إذا رأيت حديثا فى إسناده ‏ شعبة 
فاشدد يدك به . ولشهرة هذا الحديث قال إمام الحرمين - فيما نقله عنه الحافظ ابن 
حجر - أنه حديث مدون فى الصحاح ٠‏ متفق على صحته . لا يتطرق إليه التأويل 
وقد استدل أبو العباس بن القاص على صحته بتلقى أثمة الفقه والاجتهاد له -- 
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الكتاب وأنه خلاف النص فكادن باطلا 

وجوابه أنه بعينه يقتضى أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة وإن كانت 
متواترة » وهو باطل بالإجماع ٠‏ فما هو جوابكم عنه فهو جوابنا 

فإن قلت : مقتضى الدليل أن لا يجوز ذلك ». لكن ترك العمل به فى السنة 
لإجماع الصحابة على جواز التخصيص بها لما تقدم فيبقى فيما عداه على 
الأصل . 
الدليل بالكلية قائم ' ما "6١‏ هنا » فيلزم من جواز التتخصيص به جواز 
30 , بالقنايت 2 

وثانيها : أن العام فى دلالته على محل التعارض . لا يخلو . إما أن يكود 


فإن كان الأول » وجب العمل به » وامتنع تخصيصه « به ضرورة أن العمل 


بالراجح واجب . 
بالآخر . 


-- بالقبول؛ وقال هذا القدر مغن عن مجرد الرواية 
انظر © الأحكام لابن حزم "١7/6"‏ . التلخيص الحبير "5-501/4 5 ". جامع 
الأصول ' "١8/١‏ 

*”ص٠6 هذه الزيادة من‎ )١( 

(1)انظر فى هذا الاستدلال وجوايه فى 
المعتمد 5/ل١1هم"‏ . العدة " 6519-0355/5” . التبصرة “ص 18 ٠‏ المستصمى 
2317/٠‏ . الوصول إلى الأصول :577/6٠١‏ ؛ المحصول ١١/ق98/‏ 2319826 
روضة الناظ, * صر ©6** . شرح تنقيح الفصول 'ص ” "' . فواتح الرحمه ب 


مه" 


لحل 


وإن كان الثالث : وجب تخصيصه » )١(‏ وتقديمه عليه » لكن لاشك فى 
أن وقوع احتمالين من الثلاثة أغلب على الظن . من ١‏ وقوع »7 احتمال 
واحد منها . فيكون عدم تخصيصه به أغلب على الظن » فيكون العمل به 
واجبا » إذ العمل بما هو غالب الظن واجب . 

وجوابه : أن ما ذكرتم إنما يسلم فى الاحتمالات المتساوية فى المصلحة . أو 
المفسدة ». فأما فى المتقاومة فى ذلك ٠‏ فلا نسلم ذلك فيه » وهذا لأنه رب 
احتمال واحد قد يغلب على الظن وجوده بالنسبة إلى مقاصد الشرع على 
الاحتمالات الكثيرة » بناء على اشتماله على مصلحة راجحة 

على تلك الاحتمالات ولا شك أن احتمال التخصيص .» راجح فى 
المصلحة على احتمال الإلغاء » وعلى احتمال الترك بالدليلين .© 


وثالثها : أن الحكم المدلول عليه بالعموم معلوم . والحكم المدلول عليه / 


وجوابه : منع أن الحكم المدلول عليه بالعموم معلوم » وهذا لأن العام عن 
الكتاب والسنة المنواترة » وإن كان مقطوع المتن » لكنه مظنون الدلالة على 
العموم : إذ هو مبنى على عدم المخصص وهو ظنى . 

سلمنا : ذلك لكنه لا فرق بينهما » وقد عرفت دليل ذلك فى مسألة7؟2 أنه 


يجوز تخصيص عموم الكتاب 0 الواحد فلا نعيده رن 


. مابين القوسين ساقط من "ص"‎ )١( 

(0) ساقط من *“ص" . 

(9) انظر : الأحكام للآمدى ١5/ا”""‏ . الفائق "١١/”*‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١94/7"‏ » فواتح الرحموت "١/9ه"'‏ . 

(4) فى "ص" : المسألة . 

(45) فى "ت" : بالخبر . 

69 انظر فى هذا الاستدلال والجواب عنه فى : 


1151 


وجوابه : أنه فرع نص «١‏ آخر» (2 لا فرع المخصوص به »حتى'" يلزم ما 
ذكرتم من تقديم الفرع على الأصل(" . 
النصء وإذا كان مقتضى العموم مخالفا له » فقد رده 7؟» فلم يصح العمل به . 

وجوابه*2 : أن النص إنما يرد القياس أن لو كان القياس رافعا لكل 
مقتضاهء أما إذا كان رافعًا لبعض مقتضاه فلا نسلم أن النص حيتئذ يرده » 
وهذا لأنه حينئذ بيان له والمبين لا يرد المبين » وبتقدير أن يكون ذلك «ردا»77) 
بناء على ظاهر التعميم » لكن لا نسلم أن الإجماع منعقد على أن من شرط 
صحة القياس أن لا يرده النص مثل هذا الرد » وإنما الذى يسلم حصوله عليه 
هو الرد بالمعنى الأول لا غير" . 


- المعتمد "815/7" » العدة "578/7" » التبصرة " ص "١5١‏ » المستصفى 
"٠56/٠‏ » المحصول ١١/ق// ١57.1١6‏ * ء الفائق "١1١1/7/7"‏ » مختصر ابن 
الجاحب وشرحه "١55/5"‏ . 

. ساقط من "'ت'‎ )١( 

(؟) آخر الورقة '٠١١*‏ من "ص" . 

(*) انظر : هذا الدليل ومناقشته فى : 
المعتمد “819-817/7" » العدة ' فى الموضع السابق " ٠‏ التبصرة * ص "١5٠‏ 
الوصول إلى الأصول لابن برهان "528/١"‏ » المستصفى ١؟7/7؟7١*‏ ». المحصول 
'فى الموضع السابق * . الإبهاج "١078-1١1///1"‏ . 

(5) فى "ص" : يعلد رده . 

(05) آخر الورقة "1لا * من '"ت* . 

. ساقط من "ص"‎ )١( 

0) انظر : المعتمد "8194/7" ء العدة "5748/7" » المحصول"١/ق608.1657/7١"2‏ 
الفائق "//ا1١١'‏ . 
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وسادسها : أن جهة الضعف فى العام المقطوع المتن منحصرة فى أمرين : 

أحدهما : احتمال التخصيص : 

وثانيهما : احتمال التجوز » وفى غيره فى الثلاثة الاحتمالات المذكوران مع 
احتمال كذب الناقل ‏ (1) 

وأما فى القياس فكثيرة : 

أحدها : هذه الشلاثة » والاثنان » لأن أصل القياس7(" لابد وأن يكون 
نصا. 

وثانيها : احتمال ألا يكون معللا بعلة أصلا . 

وثالثها : أنه وإن كان معللا بعلة » لكن يحتمل أن يكون غير ما ظنه 

رابعها : أنها وإن كانت ما ظنه القائس علة » لكن يحتمل أن لم يصادفها 
على طريقها » إما بأن يكون ليس أهلاً لذلك » أو وإن [ كان ]9 أهلا له » 
لكنه أخطأ فى طريق إثباتها"2 . 

وخامسها : أنه وإن صادفها بطريقها ١‏ لكنه يحتمل أن تكون موجودة فى 
الفرع » مع أنه قد ظن وجودها فيه . 


. عبارة "ص" هكذا : وفى غيره الاحتمالان المذكوران فى الثلاثة‎ )١( 

. فى '"ص" : الأصل فى القياس‎ )١( 

(9) فى 'تءص" : القياس . 

(0) وإيضاحه كما ذكر ابن السبكى فى الإبهاج * 178/7" » وهو أنه يحتمل أن تكون 
العلة هى غير ما ظنه القائس ٠‏ وذلك لأنه ربما لم يستكمل أوصاف الاجتهاد . 
وأيضا : ربما قصر فى الاجتهاد إما مخطأ أو عامدا . 

(5) ساقط من الأصل . والمثبت من 'ت .ء ص" . 

(0) وهذا الاحتمال نسبه ابن السبكى فى الإبهاج "778/7" ء إلى القاضى وأنه ذكره فى 


مختصر التقريب ٠.‏ 
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وسادسها : أنها وإن وجدت فى الفرع . لكن ربما لم يوجد فيه شرط 
الحكمء أو وأن وجد شرطه١2‏ . لكن وجد فيه مانع منه » مع أنه قد ظن 
حصول الشرط وعدم المانع » وإذا كان / 77١(‏ / ب ) كذلك كان القياس 
أضعف من العام » لاسيما من المقطوع متنه فلم يجز تقديمه عليه » إذ العمل 


بالمرجوح مع وجود الراجح غير جائز"" . 


وجوابه من وجوه : 

اخدها+ أن كنمياك”" القذمتات + قد تصير معارضية لكيفيائها 19 
فمقدمات القياس . وإن كانت كثيرة » لكنها قد تكون أقوى من مقدمات العام 
القليلة » بحيث تصير مع كثرتها بسبب كيفياتها معادلة للمقدمات القليلة التى. 
للعام أو راجحة عليها وهذا 22, فإنه لا يخفى على ذى لب » أن دلالة قياس 
'الأرز * على "البر' على تحريم بيعه متفاضلا » أقوى بالنسبة إلى دلالة قوله 
تعالى : « وأحل الله البيع 4 على جواز بيعه . كذلك وإذا كان كذلك 


وجب تقديمه عليه . 


وعند هذا ظهر أن الحق ماذهب إليه ا لشيخ الغزالى رحمه اللّه 5527 


. فى "ص" : بشرطه‎ )١( 

(؟) انظر فى هذه الاحتمالات : 
المستصفى "١١8/7"‏ , الأحكام للآمدى *؟/8*"" ., الإبهاج "١78/5"‏ » نهاية 
السول "؟/5؟١'‏ . 

(7) فى "ص" : أن كتاب . 

(5) فى "ص" : ككيفياتها . 

(5) فى *ت" : وايضا . 

. البقرة : آيه "هلا؟"'‎ )١( 

(0) وهو أن دلالة العموم المخصوص على مدلوله إذا افتقر إلى مقدمات كثيرة » ودلالة 
العموم الذى هو أصل القياس إذا افتقرت إلى مقدمات قليلة » بحيث تكون تلك -- 
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وثانيها : أنا نسلم أن العام أرجح(' من القياس مطلقا ٠‏ ولهذا لا يقدم 
قياس 20؟ غلى عام » وإن كان خبراً واحداً عند تعارضهما بالكلية » لكن فى 
تقديمه على القياس إلغاء القياس بالكلية » وفى تقديم”" القياس عليه على 
وجه التخصيص ليس ذلك . فكان تقديمه عليه أولى . لأن مفسدة الترك 
بمقتضى الدليل بالكلية تربو على مفسدة تقديم المرجوح على الراجح فى بعض 
مقتسضيات الراجح ٠‏ بدليل أنه يخص العموم بما أنه لو وقع7؟) التعارض بينه 
وبين العام تعارضا يمتنع الجمع بينهما » لكان تقديم” العام واجبا كالفعل إذا 
دل''! دليل على تعميمه وكالمفهوم » وقول الصحابى عند من يقول بكونهما 


١ عحيجة‎ 

وثالئها : النقض بجواز تخصيص”" المقطوع من الكتاب والسنة بالخبر 
المظنون » وقد سلم ذلك كثير ممن منع تخصيص العام بالقياس . 

وسابعها 4 أنه لو جاز التخصيص بالقياس ٠»‏ لحاز النسخ به 2 بجامع 


-- المقدمات المعتبرة فى القياس معادلة لمقدمات قليلة بحيث تكون تلك المقدمات مع 
المقدمات المعتبرة فى القياس معادلة لمقدمات العموم المخصوص أو أقل جاز . وحيتئذ 
لا يتوجه ما قالوه . 
انظر : المستصفى *؟/75١'‏ . 
وراجع : المحصول *١/ق168-161//7* ٠»‏ الإبهاج "١/9/5"‏ . 

. فى الأصل : ليرجح‎ )١( 

(6) فى "ص" : قياسا . 

(؟) فى الأصل : تقديمه » والمثبت من *تءص" . 

(5) آخر الورقة '٠١5*‏ من "ص" . 

(6) فى الأصل : تقديمه . 

(5) فى * ص" : إذ ذاك . 

(0) فى * ص" : التخصيص . 

(8) فى 'ت" : ورابعها . 
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تقديه17) الخاص على العام واللازم باطل ( فالملزوم مثله . 


وجوايه ما تقدم 0 : 


وأما حجة من فرق بين القياس الجلى والخفى : فهى7" أن الجلى أقوى من 
العموم » بدليل أنه يتبادر فيه الذهن إلى فهم العلة عند سماع الحكمء بخلاف 
العموم فإنه قل ما يتبادر الفهم إلى التعميم عند سماع العام » بسبب كثرة 
تطرق التخصيص إلى العمومات » وإذا كان أقوى وليس فى تقديمه على العام 
إلا مفسدة التخصيص / 71١(‏ / أ) بخلاف تقديم العام عليه » فإن فيه 
مفسدة التعطيل وجب تقديمه عليه( . 

وأما مأخذ ما اختاره الغزالى - رحمه الله تعالى - فظاهر جدا( . 


وأما مأخذ عيسى بن أبان » والكرخى » والقاضى - رحمهم الله - فما 
عق ل كن الو سو + 

وأما إمام الحرمين : فإنه لم يتوقف فى جواز تخصيص الكتاب بالسنة» بل 
جزم بجوازه » وتوقف هنا فماخذه فى ذلك : هو أنه زعم أن مقتضى الدليل 
التوقف فى خبر الواحد أيضا . 

كما قال القاضى أبو بكر - رحمه الله تعالى - لكن ترك مقتضاه 


. فى الأصل : تقديمه‎ )١( 
: انظر فى أدلة المانعين ومناقشتها‎ )7( 
2'151-١8 المعتمد *7/ 819-4316" » العدة "0594-5557/7' »ء التبصرة "ص‎ 
المستصفى "178-17/7* ». المحصول‎ » "779-751/١١ الوصول إلى الأصول‎ 
. "١هم- "لرنق8/ 5ه‎ 
' فى الأصل : فهو ء والمثبت من *ت » ص‎ )5( 
. "١١9/7" ء. روضة الناظر " ص 559" . الفائق‎ "11١/7 انظر : المستصفى‎ )8( 
. "١777/7 " انظر : المستصفى‎ )0( 
' ١54 انظر ما سبق " ص‎ )7( 
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الإجماع الصحابة وهو غير حاصل فى القياس فوجب أن يبة 
اع هو غير فى س فوجب أل يبقى 

الأصل . 

وجوابه : أن ما لأجله أجمعوا عليه حصل(١'‏ هنا » وإن لم يكن الإجماع 

حاصلا فوجب تقديمه عليه كالخبر .7") 


)١(‏ فى *ص* حاصل 
(0)'نظر : المستصفى 17/5" . الوصول إلى الأصول لابن برهان 51١/١‏ 
النائق ' الموضع السابق ” ٠.‏ تيسير التحرير *١/6؟"'‏ 
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الفصل السادس 


فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك 


وفيه مسائل : 


الفصل السادس 
فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك 
وفيه مسائل : 
المسألة الأوالى 
[ فى حكم عطف الخاص على العام ] 
عطف الخاص على العام ١(‏ لا يوحن تخصيضن العام د90 
خلذقا لثى اتحيفة وامجتاندا > ردي الله 
وتوقف فيه بعض المتكلمين .!*) 
مثاله : قوله عليه السلام : « لايقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى 
عهده0© . 


. آخر الورقة "/الا؟" من "تت"‎ )١( 

(0) انظر : الملحتمد *808/1٠١‏ » المستصفى "7١/5١‏ » الوصول إلى الأصول 
60/٠‏ هء المحصول "١/ق"/ "5٠05‏ , الأحكام للآمدى "508/7" » الإبهاج 
*؟/هة١".‏ 

(*) انظر فى مذهب أبى حنيفة وأصحابه : 
تيسير التحرير "557/١"‏ » فواتح الرحموت ٠/4ة"'‏ . 
وراجع : المعتمد » الوصول إلى الأصول لابن برهان » الأحكام للآمدى " المواضع 
السابقة " . 

(4) انظر : الفائق "8/ "١٠١‏ . الإبهاج "١15/7١‏ » فواتح الرحموت "8/٠‏ 

(5) سبق تخريجه بلفظ : ' لا يقتل المسلم بالكافر " أما بهذا اللفظ : فأخرجه أبو داود 
"607٠.٠‏ فى كتاب الديات - باب إيقاد المسلم بالكافر "5/ "181١-١480‏ عن قيس 
ابن عبادة قال انطلقت أنا والأشتر إلى على عليه السلام فقلنا . هل عهد إليك ‏ -- 
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فإنه لو وقع الاتفاق على أن المراد من قوله : « ولا ذو عهد فى عهده » هو 
أن لا يقتل ذو عهد فى عهده بكافر إذ لا موجب لهذا الإضمار لأنه كلام تام 
بدونه سوى زيادة المناسبة » وهى قرينة ضعيفة لا تقتضى الإضمار » فهل 
يقتضى ذلك تخصيص الكافر بالحربى فى قوله ١‏ لا يقتل مسلم بكافر » فإنه 
عام إذ النكرة فى سياق النفى تعم بناء على أن الكافر الذى لا يقتل به ذو العهد 
هو الحربى فقط بالإجماع . 

فعندنا '') "لا" ولهذا لا يقتل مسلم بكافر حربيا كان أو ذميا إجراء لعموم 
قوله عليه السلام : ١‏ لا يقتل مسلم بكافر » وعندهم نعم ("©: ولهذا يقتلون 
المسلم بالذمى . والمراد من الكفار فى قوله : « لا يقتل مسلم بكافر » هو 
الحربى عندهم لقرينة'" عطف الخاص عليه .ء وهو الحريى 9). 


- رسول الله كه شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟. قال: لاء إلا ما فى كتابى هذا. 
قال مسدد : قال : فأخصرج كتابا وقال أحمد : كتابا من قراب سيفه » فإذا فيه 
«المؤمنون تتكافا دماؤهم . . ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده . . . 6 
الحديث . 
وأخرجه النسائى فى كتاب القسامة - باب القود بين الأحرار والمماليك فى النفس 
"9/4 ١-.؟'‏ وفى باب سقوط القود من المسلم بالكافر *“5/4؟' . 
وأخرجه ابن ماجه 56 فى كتاب الديات - باب لا يقتل مسلم بكافر 
"“ا/لامل- ملم" . 
وأخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار فى كتاب الجنايات - باب المؤمن يقتل 
بالكافر متعمدا "١97/9"‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده "١777/١١"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الجنايات - باب فيمن لا قصاص بينه باخمتلاف الدينين 
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. "1170/١1" انظر : المجموع للنووى‎ )١( 

إفة انظر : الهداية شرح بداية المبتدى '"5/ "١5١‏ . 

(9) فى الأصل : بقريئة » والمثبت من "ات . ص "' . | 

(:) انظر : المعتمد ٠ "8.8/١١"‏ الوصول إلى الأصول "778/١"‏ . المحصول 

١ا/.‎ 


لنا وجوه : 

أحدها : أن المقتضى للتعميم قائم » وهو اللفظ العام » والمعارض الموجود 
وهو عطف الخناص عليه لا ('2 يصلح أن يكون معارضا له » لأن مقتضى 
العطف هو الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه فى أصل الحكم الذى عطف 
عليه » لا الاشتراك فيه من جميع / ( 717١‏ / ب ) الوجوه . وإذا كان كذلك 
لم يكن عطف الخاص منافيا لتعميم المعطوف عليه ٠‏ فلم يصلح معارضا له » 
وإذا وجد المقتضى للتعميم ولم يوجد المعارض له وجب القول بالتعميم » لأن 
المقتضى لا ينفك عن المقتضى إلا لمعارض . 

وثانيها : أنه إن لم يرد فى استعمالاتهم عطف الخاص على العام مخصصا 
له لم يجز جعله مخصصا له . لأنه خلاف استعمالاتهم » وهو يقتضى عدم 
جواز استعمال فى ذلك » فإن لم يقتض ذلك » فلا أقل من أن لا يقتضى 
وخوب ذلك + .وإن وزة مخصصا له فقد ورد آيغنا غير متخقصصض له كما فى 
قوله تعالى :# والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء # 2©"(7. فإنه عام فى 
الرجعية والبائن » وقوله :ا وبعولتهن أحق بردهن » “2 خاص فى الرجعية 
ولم يخصص الأول بالإجماع » وعند ذلك » إما أن يجعل حقيقة فيهما 
بخصوصيتهما » وهو خلاف الأصل » أو فى أحدهما دون الآخر وهو أيضا 
خلاف الأصل فوجب جعله حقيقة فيهما بحسب قدر مشترك بينهما » وهو 
الاشتراك فى أصل الحكم من غير أن يكون له دلالة على إثبات أو نفى 


-- ١٠الق”7/ "5٠065‏ »2 مختصر ابن الحاجب وشرحه "5/ "١١٠١‏ ء شرح تنقيح الفصول 
. ص اي 5 نهاية السول "م1" 3 تيسير التحرير "551/٠‏ 3 فواتح 
الرحموت .'798/١*‏ 

. من "ص"‎ '٠١7" آخر الورقة‎ )١( 

(0) البقرة آية "758؟' . 

(") البقرة : آية "57/5 " 


١ا/.؟‎ 


أمِر .ززآين 217 عليه , 

وثالثها : أنا لو جعلناه مقتضيًا لذلك » فحيث لم يقتض ذلك كما فى الآية 
المتلوة لزم الترك بالدليل ولو لم يجعله مقتضيا لذلك فحيث اقتضى ذلك لم 

ورابعها : أن الاشتراك فى الأصل الحكم الذى عطف عليه متيقن » وفى 
صفاته مشكوك فيه » وجعل اللفظ حقيقة فى المتيقن أولى ٠»‏ فجعله حقيقة فى 
الاشتراك فى أصل الحكم أولى :(2) 

احتجوا بوجهين : 

أحدهما : أن حرف العطف (“يجعل المعطوف والمعطوف عليه كالشىء 
الواحد وذلك يقتضى التسوية بينهما فى الحكم وتفاصيله .. 

وجوابه : أن حرف العطف يقتضى ذلك ٠‏ لكن فيما عطف عليه لا فى 

غيره . 


فلم فلتم : إنه عطف على الحكم وتفاصيله ؟. 


. فى "ص" : بدل أمر "أو"‎ )١( 

(؟) هكذا العبارة فى النسخ وعبارة الآمدى أوضح منها حيث قال : ' إن الاشتراك فى 
أصل الحكم متيقن وفى صفته محتمل فجعل العطف أصلا فى المتيقن دون المحتمل 
اول © 
انظر فى هذه الأدلة : 
المعحتمد ""٠١7094/١١‏ » المستصفى "١/5"‏ . الوصول إلى الأصول 
"8078/٠‏ »ء المحصول ١١/ق7/7١7"‏ . الأحكام للآمدى *758/١١‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١1١/5"‏ . شرح تنقيح الفصول "ص "١9١‏ » تيسير 
التحرير "551/1١"‏ » فواتح الرحموت .*5997/١"‏ 

(9) فى الأصل : حروف » والمثبت من 'ت . ص" . 


1١. 


ولم قلتم : إن ذلك مقتضى العطف حتى يلزم ما ذكرتم ؟. 

وثانيهما : أنه إما أن لا يضمر فى المعطوف شىء مما تقدم فى المعطوف 
عليهء وهو باطل ضرورة أنه غير مفيد حينئذ أو يضمر بعضه المعين ٠‏ وهو / 
(/70 / أ) أيضا باطل لعدم دلالة الكلام عليه », أو غير المعين وهو أيضا 
باطل لما فيه من الإجمال فلم يبق إلا أن يضمر الكل . 

وجوابه : أنا نختار من الأقسام القسم الثانى . 

قوله : إنه باطل لعدم دلالة الكلام عليه ممنوع » فإن الاشتراك فى أصل 
الحكم مع عدم التعرض لإثبات النافى أو نفيه مقتضى العطف عندنا » فلم قلتم 
إنه لبس و20 


(١)انظر‏ فى هذه الأدلة ومناقشتها فى : : 
المعتمد " "0١5/١‏ »ء الوصول إلى الأصول لابن برهان "١//ا/51‏ .580015194" 2 
المحصول ١١/ق70/7'‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه "7/ "١٠١‏ » الفائق 
/0؟ 1" ٠»‏ تيسير التحرير 55١/٠"‏ '. 
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فهرس موضوعات المجلد الرابع 


المسألة الرابعة : فى إثبات صيغ العموم » ومذاهب الناس 
مذهب جماهير المتكلمين والمعتزلة وغيرهم . 

مذهب المرجئة . 

مذهب الواقفية . 

المختار مذهب الجمهور . 

الدليل عليه وجهان عام وخاص »ء أما العام فوجهان 
الجواب عن هذا الوجه . 

الوجه الثانى . 


اتفاق أهل اللغة على مذهب الجمهور . 
بان الغاتى .: 
| أما الوجوه الخاصة . 


ما" 434 ' أين " وما يجرق 


| القول فى أن صيغة "من" » 
الأول من الوجوه الخاصة ومناقشته . 


الشانى من الوجوه الخاصة والدليل عليه وجوه . 


لا خلاف فى أن الجمع المعرف باللام منصرف إلى المعهود 
إن كان هناك معهود . 

الجمع المعرف باللام إذا لم يكن هناك معهود فذهب 
الجمهور إلى أنه للعموم . 

وخالف فى ذلك أبو هاشم وإمام الحرمين . 

استدل الجمهور بوجوه . 

الوجه الأول : ومناقشته . 

الوجه الثانى : ومناقشته . 


الوجه الثالث : ومناقشته 
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استدلال أبى هاشم ومن وافقه . 

| الاعتراض على استدلال أبى هاشم ومناقشته 1 

الوجه الرابع : ومناقشته . 

وجوه تدل على أن الاستثناء عبارة عما لولاه لصح دخوله 
فيه . 

الدليل على أن الاستثناء ليس عبارة عما لولاه لصح دخوله 
فيه وجوه . 

الجواب على ما ذكروه من الوجوه . 

الوجه الخامس : ومناقشته . 


الوجه السادس : ومناقشته : 


الوجه السابع : ومناقشته . 

| فرع": الكناية نحو افعلوا تابعة للمكنى فى العموم 
والخصوص والدليل عليه وجوه . 

أحدها : ومناقشته . 

ثانيها: 

ثالثها : ومناقشته . 


ومناقشته . 


: ومناقشته . 
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تاسعها : ومناقشته . 

النكرة فى سياق النفى تعم . 
الدليل على أنها تعم وجوه . 
أحدها . 

ثانيها : والاعتراض عليه . 

الثها : والاعتراض عليه . 

رابعها : ومناقشته . 

اسم الجنس المعرف بالألف واللام . 


مذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يفيد العموم مطلقا . 
مذهب أكثر المتكلمين إلى أنه لا يفيده مطلقا . 
مذهب المفصلة . 


احتج الفقهاء بوجوه . 
أحدها : 
! ثانيها : ومناقشته . 

تضعيف ما ذكره الرازى على هذا الوجه . 
ثالثها : ومناقشته . 

رابعها : ومناقشته . 

خامسها : ومناقشتة . 

الدع التكر اهل يليه العسوم أولا ؟ 


١ا/لكأ‎ 


ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمون إلى أنه يفيد العموم . 


ذهب الجبائى إلى أنه لد يفيه : 


| حجة الحبائى ومن تابعه من وجوه ومناقشتها . 
| القول فى شبه المنكرين للعموم والمتوقفين فيه وأجوبتها . 
| الأولى . 
| الثانية . 
الثالثة . 
الرابعة . 
الخامسة . 
السادسة . 


الحواقت عن بهاذ التي امن ناذه 
ترتيب فى حجة من فرق من الواقفية بين الأمر والنهى 
والإخبار من وجهين . 

الجواب عن هذين الوجهين . 

المسألة الخامسة : فى أقل الجمع . 

ذهب الشافعية والحنفية وغيرهم إلى أن أقل الجمع ثلاثة . 


اثنان . 


١ا/لك؟‎ 


احتج الأولون بوجوه . 
الأول : ومناقشته . 


الثانى : ومناقشته . 
الغالث : ومناقشته . 
الرابع : ومناقشته . 
الخامس : ومناقشته . 
السادس : ومناقشته . 
اعع الخررة بوجوه . 
أحدها.: وجوابه . 
ظ ثانيها : وتجوايه 1 


1 وجوابة 5 


:. وجوابه . 
اميا : وجوايه . 
سادسها : وجوابه . 
'سابعها : وجوابه من وجهين . 
ثامئها : وجوابه . 
تاسعها : وجوابه . 
عاشرها : وجوايه . 
المسألة السادسة : فى حكم نفى الاستواء بين الشيئين نفى 
الاستواء يقضى نفى الاستواء من جميع الوجوه . 
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مذهب الحنفية ومن وافقهم . 
احتج أصحاب القول الأول بوجوه . 
احتج أصحاب القول الثانى بوجوه . 
المسألة السابعة : الخلاف فى عموم المقتضى . 
حجة القائلين لا عموم للمقتضى . 
حجة القائلين له عموم من وجوه ومناقشتها . 
المسألة الثامنة : فى عموم الفعل المتعدى إلى مفعولاته . 
مذهب الشافعى ومن وافقه إلى أنه له عموم . 
مذهب أبى حنيفة إلى أنه ليس له عموم . 
فائدة الخلاف . 


احتج الأصحاب بوجهين . 

احتج الإمام للخصم . 

واحتجوا أيضا بوجهين آخرين وجوابهما . 

المسألة التاسعة : الخطاب المختص بالنبى لا تدخل تحته 
الأمة . 


القول الأول : إلى أنه لايدخل تحته الأمة . 

القول الثانى : أنه تدخل تحته الأمة . 

أدلة أصحاب القول الأول . 

أدلة أصحاب القول الثانى ومناقشتها . 

المسألة العاشرة : الخطاب المتناول للرسول والأمة . 


ااا 


القول الأول : أن الخطاب المتناول للرسول والأمة 
القول الثانى : أنه مختص بالأمة . 

القول الثالث : التفصيل . 

أدلة القول الأول من وجهين . 

أدلة القول الثانى ومناقشتها . 

المسألة الحادية عشرة : أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على 
المذكر والمؤنث وهو على أربعة أقسام . 

لفظ "من" ذكر الأكثرون إلى أنه يشمل المذكر والمؤنث . 
انكرة انو خيفة + 

حجة الأكثرون . 

حجة أبو حنيفة . 

اختلفوا فى أن اللفظ الذى يستعمل فى المذكر والمؤنث لكن 
بعلامة التأنيث » فذهب الشافعية وآخرون إلى أنه لا 
مذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه يشملهما . 


احتج الأكثرون بوجوه . 


احتج الحنابلة ومن وافقهم بو جوه ومناقشتها . 
المسألة الثانية عشرة : الخطاب المضاف إلى الناس وبنى آدم 
لايدخل تحته العبد والكافر عند الشافعية . 


قال قوم لا يدخل نحته . 


نين 


حجة هؤلاء القوم من وجوه . 

الوجه الأول : ومناقشته . 

الوجه الثانى : ومناقشته . 

المسألة الشالشة عشرة : الخطاب الخناص بواحد خطاب 
للباقين. 

ذهب الجماهير إلى أنه ليس خطاب لهم . 

ذهب بعض الظاهريين إلى أنه خطاب لهم 

حجة الجماهير . 

حجة أصحاب القول الثانى . 


بيان الأول بصور 5 


المسألة الرابعة عشرة : الخطاب الوارد شفاها يختص 


بالموجودين . 


أدلة القول الأول . 


احتج أصحاب القول الثانى 


١/15 


المسألة الخامسة عشرة : دخول المخاطب نحت خطابه وذلك 
عند الجماهير وحجتهم . 

يد النكالقة ٠.‏ 

المسألة السادسة عشرة : حكاية النهى عن الرسول كَلةِ لا 
يفيد العموم . 

المسألة السابعة عشرة : فى عموم الفعل . 

المسألة الثامنة عشرة : فى قول الشافعى ترك الاستفصال فى 
حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى 
المقال. 

المسألة التاسعة عشرة : هل الحكم فى واقعة مخصوصة 
يفيد العموم إذا ذكرت علته أو لا ؟ 

ذهب الشافعى ومن تابعه إلى أنه يفيد العموم . 

ذهب القاضى أبو بكر الباقلانى أنه لا يفيد العموم . 
المسألة العشرون : فى عموم مفهوم الموافقة . 


القسم الثانى 
فى الخصوص 
وهو مرتب على مقدمة وفصول 
أما المقدمة ففيها مسائل 
المسألة الأولى : فى حد التخصيص . 
المسألة الثانية فى الفرق بين التخصيص والنسخ . 
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المسألة الشالثة : إطلاق العام وإرادة الخاص الدليل على 
ذلك. 


الدليل على أن الله شىء المنقول والمعقول. 
المسألة الرابعة : فيما يجوز تخصيصه وما لايجوز. 


المسألة الخامسة : فى الغاية التى يجوز أن ينتهى إليها 
التخصيص . 

فذهب جماعة إلى أنه يتتهى إلى الواحد فى جميع ألفاظ 
العموم . 

ومنهم من منع ذلك فى جميع ألفاظ العموم . 

ومنهم من فصل . 

احتج الأول بالنص والأثر والمعقول . أما النص : 

أما الأثر . 

أما المعقول فمن وجوه . 

الجواب عن الآيات والأثر . 

الجواب عن المعقول . 

احتجج أبو الحسين البصرى. 

حجة من قال بالتفصيل والجواب عنها . 

المسألة السادسة : العام الملخصوص حقيقة فى الباق أو 
مجاز. 

القول الأول : لحمهور الشافعية وغيرهم . 


يلقن 


القول الثانى : لجمهور الحنفية والحنايلة ومن وافقهم 
المفصلة وذكروا فيه وجوه . 

الحق مذهب الأولين والدليل عليه . 

الجواب من وجهين . 

حجة من قال بالتفصيل . 

الجواب عن حجة المفصلة . 


احتج القاضى : 
مبنى ما ذهب إليه أبو بكر الرازى . 


حجة إمام الحرمين وجوابها . 


المسألة السابعة : يجوز التمسك بالعام الملخصوص مطلقا 
وذلك عند جماهير الفريقين . 
ذهب بعض الحنفية إلى أنه لا يجوز التمسك به مطلقا . 


احتج الأولون بوجوه . 
أحدها : الإجماع : 


احتج أصحاب القول الثانى بوجهين . 
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المسألة الثامنة : فى التمسك بالعام قبل استقصاء طلب 
ا 

ذهب ابن سريج إلى أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل 
الاستقصاء . 

وذهب أبو بكر إلى أنه يجوز . 

استدل على أبى بكر الصيرفى . 

احتج لأبى بكر الصيرفى بوجوه . 

حجة ابن سريج . 


الفصل الأول 
فى الاستثناء 


وفيه مقدمة ومسائل 


أما المقدمة . 

ففى اشتقاقه : أما اشتقاقه . 

أما حده ففيه وجهان : أحدهما . 

بالدينا 

اعترض على الحد الثانى بوجوه . 

المسألة الأولى : فى اتصال الاستثناء بالمستثنى منه اتفق 
الجماهير على ذلك . 


سون 


روى عن ابن عباس أنه يجوز الاستثناء المنفصل إلى مدة 
مد يذه . 

نقل عن عطاء بن أبى رباح أنه يجوز الاستثناء المتفصل 
مادام فى المجلس . 

ذهب قوم إلى أنه يجوز الاستثناء المنفصل فى كتاب الله 
خاصة . 

احتج الجماهير على بطلان الاستثناء المنفصل بوجوه . 
واحتجوا بوجوه . 

المسألة الثانية : فى الاستثناء من غير الجنس . 

ذهب جماعة إلى القول بالجواز . 


ذهب آخرون إلى عدم الجواز . 
المسألة الثالثة : فى الاستثناء المستغرق . 


الأول . 


منع القاضى والحنابة منهما جميعا . 

لفل ضعاج ناه لقعي حعييها .: 

اللألئل عق اباد متهت الفا :رهق لاهن القاقى: .+ 
واعترض عليه بوجهين . 

الاستدلال على فساد استثناء النصف خاصة . 


احتج المانعون بوجهين . 


ا١/كأ‎ 


المسألة الرابعة : الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفى 
عند أصحابنا . 


خلافا للحنفية فيهما . 

احتج الحنفية : 

الجواب عن هذه الحجة . 

المسألة الخامسة : فى تعدد الاستثناءات . 


المسألة السادسة : فى أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل 
الكثيرة المعطوف بعضها على بعض هل يعود إليها بأسرها 


أولا ؟. 

ذهب الشافعى وأصحابه . 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه . 
مذهب المرتضى من الشيعة. 
مذهب الواقفية . 

مذهب المفصلة . 

المختار . 

احتج أصحابنا بوجوه . 
أحدها : والجواب عنه . 
ثانيها : والحواب عنه . 
الثها “لانن عنه . 


١ 


رابعها : والجواب عله . 
خامسها : والجواب عثه . 
سادسها : والجواب عنه . 
سابعها : والجواب عنه . 
حجة الحنفية من وجوه . 
أحدها : وجوابه . 

ثانيها : وجوابه . 

ثالثها : وجوابه . 

رابعها : وجوابه . 
خامسها : وجوابه . 
سادسها : وجوابه . 
سابعها : وجوابه . 


حجة المرتضى على الاشتراك بوجوه والجواب عنها . 


الفصل الثانى 
فى التخصيص بالشرط 
وفيه مسائل 
المسألة الأولى : فى تعريفه. 


اعترض عليه بوجهين . 
المسألة الثانية : فى أوان الشرط المشروط إذا كان موقوفا 
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على الشرط فقط . 

المسألة الثالثة : لا نزاع فى أن الشرط يخرج بعض الأفراد 
التى كانت تدخل تحت لفظ العام لولاه . 

المسألة الرابعة : فى أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد 
والاتحاد . 

المسألة الخامسة : اتفقوا على وجوب اتصال الشرط 
بالكلام. ش 

المسألة السادسة : فى تقديم الشرط وتأخيره . 


الفصل الثالث 
فى التخصيص بالغاية 


الفصل الرابع 
فى التخصيص بالصفة 


الفصل الخامس 
فى التخصيص بالأدلة المنفصلة 
وفيه مسائل 
المسألة الأولى : فى التخصيص بدليل العقل . 
ذعتت مين ل أصولنن: لذ المتسوي الناعوض: بالمقل 
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وخالف فيه بعضهم . 

المسألة الثانية : التخصيص بالحس . 

المسألة الشالئة : فى تخصيص الكتاب بالكتاب » فإنه 
يجوز عند عامة أهل العلم. 

خالف فيه أهل الظاهر . 

أدلة المجوزين . 

احتج أهل الظاهر . 


المسألة الرابعة : يجوز تخصيص السنة المدواترة بمثلها 
والآحاد بمثله . 


خالف فى ذلك بعض الشاذين : 
المسألة الخامسة : فى تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة . 
الدليل عليه الوقوع والمعقول . 


جواز تخصيص السنة متواترة كانت أو آحاد بالكتاب . 
غالت فى ذلك يعقى الققهاء وللتكلمين . 

دليل المجوزين . 

للفارقةة لدلين اللحوزية. : 

5537 


المسألة السادسة : فى تخصيص الكتاب بخبر الواحد . 
يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الفقهاء . 
منهم من منع مطلقا . 
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منهم من فصل وذكر فيه وجوها 

استدل الجمهور بوجهين بيان الأول يصور : أحدها . 
تنيت 

ثالئها. 

رابعها 

خانيهنا: 

ناسيم . 

بتكنا .: 

اعتراض الإمام الرازى وتضعيفه . 

احتج الخصم بوجوه . 

أحدها : إجماع الصحابة وجوابه . 

ثانيها : وجوايه . 

ثالثها : وجوايه . 

رابعها : وجوابه . 

خامسها : وجوابيه . 

مأخذ ما ذهب إليه عيسى بن أبان والكرخى وجوابه . 
المسألة السابعة : فى بناء العام على الخاص . 


إذا كان الخاص مقارنا للعام فيكون الخاص مخصصا للعام 
لوجوه ونقل شذوذ من الناس إلى أن ذلك القدر من العام 


ا١ا/اكك‎ 


وإن كان العام مقارنا للخاص فحكمه كحكم الذى قبله . 
حكم الخاص إذا كان متراخيا عن وقت العمل 

حكم الخاص إذا كان متراخيا عن وقت الخطاب بالعام دون 
وقت العمل . 

على الخاص عند الشافعية والظاهرية والحنفية وغيرهم . 
وذفن أبو حنيفة وغيره إلى أن العام المتأخمر ناسخ للعام 
المتقدم 

توقف ابن العارض 

احتج الشافعية بوجوه 

احتج أبوحنيفة ومن وافقه بوجوه 

حجة ابن العارض على ما مذهب إليه بوجهين 


أما عند أبى حنيفة يتوقف فيه إلى ظهور التاريخ 
استدلال القاضى عبدالجبار على البناء عند الجهل والجواب 
عله . 

أدلة الشافعية على بناء العام على الخاص عند اللجهل 
بالتاريخ بوجوه 

أحدها ٠‏ الإجماع 

ثانيها : 


يفون 


| ثالثها : 
| المسألة الثامنة : فى أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى 
والسنة بالإجماع والدليل عليه وجوه . 


المسألة التاسعة : فى تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز 
بفعل الرسول أم لا ؟ . 

المسألة العاشرة : إذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلا 
يخالف مقتضى العموم وهو عليه السلام غير ذاهل عنه 
ولم بدكر عليه » دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك 
العام أن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به . 

| وإذا كان ذلك بعد حضور وقت العمل بالعام فلا يمكن 
حمله على التخصيص . 

| واختلفوا فى كونه نسخا فى حق الباقين . 

المسألة الحادية عشرة : التتخصيص بمفهوم الموافقة . 
التخصيص بمفهوم المخالفة عند القائلين به . 

المسألة الشانية عشرة : فى حكم تخصيص عموم الكتاب 
والسنة المتواترة بالقياس . 


يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس عند 
الشافعى وآخرون مطلقا . 

وذهب جماعة من الفقهاء كأهل العراق من الحنفية 
وجماعة إلى ال منع مطلقاً ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوه 
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أحدها وهو قول بن سريج الخلاف فى معنى القياس الخفى 
والخلن .. 

الوجه الثانى : وهو للغزالى . 

الوجه الثالث : وهو قول عيسى بن أبان . 

الوجه الرابع : وهو قول الكرخى . 

وذهب القاضى وإمام الحرمين إلى القول بالتوقف . 
عند ااسطات القن الال بوعييت + 

الحم احالف ايوتفوه:. 

الوجه الأول : وجوابه . 

الوجه الثانى : وجوابه . 

الوجه لاله + وجوانةة 


الوجه الخامس : وجوابه . 

الوجه السادس : 

الجواب عن هذا الوجه من وجوه . 

الوجه السابع : وجوابه . 

حجة من فرق بين القياس الحلى والخفى . 
مأخذ الغزالى . 

مأخذ عيسى بن أبان . 
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بت ال ١‏ 


| فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك 


وفيه مسائل 
المسألة الأولى : فى حكم عطف الخاص على العام خلاف 
العلماء فيه . 
مثاله. 


احتج الشافعية بوجوه . 


احتج أبو حنيفة وأصحابه بوجهين وجوابه . 
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المسألة الثانية 
[ تخصيص العموم بمذهب الراوى الصحابى ] 
لا يجوز تخصيص العموم بمأهب الراوى الصحابى عندنا وعند أك ف )١(‏ 
الأضولعة 8 
خلافا للحنفية 27 والحنابلة 9) 


ومنهم من فصل : فقال : قوم « إن وجد “ما » يقتضى تخصيصه به لم 
يخص بمذهب الراوى »* بل به إن اقتضاه عند الناظر فيه » وإلا خص بعذهبه 
وهو مذهب القاضى عبد الجبار 7 ش 


. من "ص"‎ '٠١ 5" آخر الورقة‎ )١( 

(1) وهو قول الإمام الشافعى فى الجديد وإليه ذهب جمهور الأصوليين من الشافعية ومنهم 
إمام الحرمين والشيخ الغزالى والفخر الرازى . 
انظر : العدة "080/7" » التبصرة ' ص "١:4‏ . البرهان '5"0/١"‏ .2 
المستصفى '١١/7"‏ »ء المحصول "١/ق7/ "١9١‏ ء الأحكام للآمدى "9717/1١"‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١5١/7"‏ . 

(”) انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى *”577/7" ء تيسير التحرير "9/ الا" 2 
التقرير والتحبير "750/7" » فواتح الرحموت "708/١"‏ . 
وراجع : العدة ٠‏ التبصرة , المستصفى ' المواضع السابقة '. 

(:) انظر : العدة "؟/لاه" ء. روضة الناظر " ص 558" . المسودة "ص ا١١'‏ 2 
شرح الكوكب المنير " ”/ 3/8" . 

(0) ساقط من "ت" . 

(5) وإليه ذهب بعض الأصوليين منهم : أبو الحسين البصرى : 
انظر : المعتمد "51/0/7' »ء المستصفى "١١7/5"‏ »ء المحصول "١/ق”/2'197‏ 
الفائق "*/ "١57‏ » الإبهاج "؟97/7١'‏ . كشف الأسرار "55/5" ». تيسير 
التحرير *9/ الا" . 


ضفن 


وقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى : إن علم 2 من حاله أنه فعل ما 
يخالف الحديث نسياناً » فلاينبغى أن يكون فيه خلاف » إذ لايظن بعاقل أنه 
يرجح فعله إذ ذاك » ولو احتمل أن يكون فعله احتياطا » كما لو روى ما 
يقتضى رفع الحرج عن الفعل فيما يظن فيه التحريم » ثم رأيناه متحرجا عنه 
غير ملابس به له فالتعويل على الحديث » ويحتمل'" فعله على الورع والتعلق 
بالأفضل ٠‏ وإن لم يحتمل شىء من ذلك لم يجز التعلق بالحديث . (© 

مثاله : ماروى ابن عباس رضى الله عنه عن النبى عليه السلام إنه قال : 
«من بدل دينه فاقتلوه »240 فهذا عام فى الرجال والنساء . 


. فى "ص" : أنه إن علم‎ )١( 

(') فى '*ص' : ويحمل. 

(©) وهذا ما اختاره الشيخ الغزالى فى المنخول : 
انظر : البرهان لإمام الحرمين "١51١/5"‏ ء. والمنخول 'ص75١"‏ الفائق 

11" 
وراجع : الإبهاج "١95/5"‏ . 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد والسير - باب لا يعذب بعذاب الله "11/4" . 
وأخرجه أيضا فى كتاب استبانة المرتدين - باب حكم المرتد والمرتدة "ل/اءه'". 
وأخرجه أبو داود *5701' فى كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد * 175/5" . 
وأخرجه الترمذى "١558"‏ فى كتاب الحدود - باب ماجاء فى المرتد "09/54" » 
وقال : حديث حسن صحيح . ٠‏ 
وأخرجه النسائى فى كتاب تحريم الدم - باب الحكم فى المرتد '// 5 ."٠١‏ 

وأخرجهابن ماجه "هلاه ؟* فى كتاب الحدود - باب الحكم المرتد عن دينه 
'858/٠'‏ . وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده /١١"‏ 75872037457" . 

وأخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير من حديث معاوية بن حيدة رضى الله عند » 
وفى معجمه الأوسط من حديث عائشة عن أبى بكر الهذلى عن الحسن وشهر بن 
حوشب عن عائشة مرفوعا نحوه سواء . 

وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الفضائل - باب مناقب ابن عباس 


حرفن 


لكن من مذهبه أن المرتدة لا تقتل 2 » فهل يخصص عمومه بمذهبه أم 
لا؟. 


فعندنا لا . ولهذا تقتل المرتدة 00 


لمن" ووهم وقال : هذا حديث صحيح على شرط الببيخارى ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبى . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب المرتد - باب قتل من ارتد عن الإسلام "١96/8"‏ . 
وفى باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة "5١17/4"‏ . 
)١(‏ آخر الورقة '4ا”' من 'ت"' . 
وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه : حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ووكيع عن أبى 
حنيفة عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس قال : النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن 
عن الإسلام لكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه . 
ورواه محمد بن الحسن فى كتاب الآثار : أخيرنا أبو حنيفة به . 
ورواه عبد الرزاق فى مصنفه فى كتاب اللقطة - باب كفر المرأة بعد الإسلام ' 

. "'ء قال أخبرنا سفيان الثورى عن عاصم عن أبى رزين به‎ 7٠ 
فى كتاب الحدود والديات وغسيره‎ "١١9" ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطنى‎ 

' 8/7" ' إلا أنه أدرج فقال : عن الثورى عن أبى حنيفة عن عاصم ٠‏ أى أدخل 
بين الثورى وعاصم » أبا حنيفة . 

وأخرجه الدارقطنى ' '١١١‏ عن أبى مالك النخعى عن عاصم بن أبى النجود به 

. 1/0“ 

قال الزيعلى فى نصب الراية "508/7 ' أسنده الدارقطنى عن يحيى بن معين قال : 
كان الشورى يعيب على أبى حنيفة حديثا كان يرويه ولم يروه غير أبى حنيفة عن 
عاصم عن أبى رزين . 
قال فى الفتح : حديث ابن عباس لا تقتل النساء إذا هن ارتددن رواه أبو حنيفة عن 
عاصم إلى آخره . وخالفه جماعة من الحفاظ فى لفظ المتن . 
انظر : نصب الراية ""/ لاهغ-58؛ ' التعليق المغنى على الدارقطنى '١١8/7”"‏ . 

(5) وقال تقتل المرأة إذا ارتدت : ' أبو بكر الصديق رضى الله عنه والحسن والزهرى -- 


١ 


وعندهم نعم » ولهذا لا يقتلونها . )١(‏ 

وقد أورد الإمام رحمه اللّه تعالى 4 لهذا مغالا : خبر أبى هريرة ( فإنه 
روى عنه عليه السلام : أنه قال : « إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 
سبع مرات إحداهن بالتراب ) :. 

ثم إن مذهبه الاكتفاء بالثلاث ٠‏ 20) 


-- والأوزاعى والليث وإليه ذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وغيرهم . 
انظر : الأم "امات الكافى فى فقه أهل المدينة /١١"‏ 86م" » المغنى لابن قدامة 
٠1" /48'‏ '» المجموع '٠١ /١18“‏ . 

(١).وإلى‏ القول بعدم قتلها إذا ارتدت ذهب أبو حنيفة وقال : إنما تحبس وتطالب بالرجوع 
إلى الإسلام وتجبر عليه وإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت . 
انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق *"/ 584" ,» كشف الأسرار ""/ 50" » 
تيسير التحرير *”/ الا" المغنى'" ١١7/8‏ " », المجموع "٠١ /١8*‏ . 
وهذا المشال ذكره ابن برهان فى كتابه الوصول إلى الأصول "59/١١‏ ». وفى 
'الوجيز ' وفيه نظر » كما يراه ويراه ابن السبكى . وهو أن ' من ' الشرطية على 
رأى بعض العلماء لا تدخل فيها النساء فلعل ابن عباس يرى ذلك . 
انظر : الإبهاج *7/ 197" ؛ جمع الجوامع مع حاشية المحلى *؟7/”"' . 

(1) هو : أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسى سيد الحفاظ الأثبات اختلف فى اسمه 
واسم أبيه على أقوال كثيرة : أرجحها أنه عبد الرحمن بن صخر صحابى جليل » 
أسلم سنة سبع للهجرة لزم صحبة الرسول يَكِْةِ فروى عنه " 861/5" حديثا فهو 
حافظ فقيه مجتهد ١‏ توفى سنة "09" ها . 
( انظر : طبقات ابن سعد "57/71"' . حلية الأولياء "95/١"‏ » الاستيعاب 
'50/4*ء سير أعلام النبلاء "01/8/75" , الإصابة "507/4" ) . 

(؟) انظر فى هذا المثال : المحصول "١/ق"/97١"‏ . 
وهذا الخبر روى عن أبى هريرة من طريقين : 
الطريق الأول : 
أخرجه الدارقطنى فى كتاب الطهارة - باب ولوغ الكلب فى الإناء "18/١"‏ 


اا 


فهل يجوز تخصيصه به حتى يجوز الاقتصار على الثلاث » فعلى 


-- عن عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبى 
الزناد الأعرج عن أبى هريرة عن النبى يَكِْهِ فى الكلب يلغ فى الإناء أنه يغسله ثلاثا أو 
نخمسا أو سبعا ْ 

قال الدارقطنى '50/١"‏ تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك ' الحديث 
وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد * فاغسلوه سبعا ' وهو الصواب . 
وأخرجه الدارقطنى أيضا فى كتاب الطهارة - باب ولوغ الكلب فى الإناء "55/1١"‏ 
عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن أبى هريرة قال : "إذا ولغ الكلب فى 
الإناء فأهرقه. ثم اغسله ثلاث مرات " 

وأخرجه أيضا بهذا الإسناد عن أبى هريرة أنه كان إذا ولغ الكلب فى الإناء أهرقه 
وغسله ثلاث مرات . 

الطريق الثانى : 

أخرجه ابن عدى فى 'الكامل ' عن الحسين بن على الكرابيسى » حدثنا إسحاق 
الأزرق ٠‏ ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكةٍ : ' إذا 
ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات " . 

ثم أخرجه عن عمر بن شيبة » ثنا إسحاق الأزرق به موقوفا . قال : ولم يرفعه غير 
الكرابيسى ٠‏ والكرابيسى لم أجد له حديثا منكرا غير هذا » وإنما حمل عليه أحمد بن 
حنبل من جهة اللفظ فى القرآن . فإما فى الحديث فلم أر به بأسا . 

ورواه ابن الجوزى فى ' العلل المتناهية "' ""”7/١‏ من طريق ابن عدى ثم قال : 
هذا حديث لا يصح لم يرفعه عن إسحاق غير الكرابيسى وهو ممن لا يحتج بحديثه ١‏ 
وأصل هذا الحديث أنه موقوف . 

وقال البيهقى فى 'كتاب المعرفة " حديث عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن 
أبى هريرة فى غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات " تفرد به عبد الملك من بين 
' أصحاب عطاء ثم عطاء من بين أصحاب أبى هريرة والحفاظ الئقات من أصحاب 
عطاءء وأصحاب أبى هريرة يروونه " سبع مرات ' 

وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه النقات . ولمخالفته أهل الحفظ والثقة - فى 
بعض رواياته - تركه شعبة بن الحجاج . ولم يحتج به البخارى فى صحيحه ٠‏ وقد 
اختلف عليه فى هذا الحديث . فمنهم مس يرويه عنه مرفوعا ومنهم من يرويه د 


1 ا 


الخلاف السايق ٠7١‏ 

وفى هذا المثال نظر : لأن أسماء الأعداد نصوص فى مسمياتها . والنص لا 
يقبل التخصيص ٠‏ إذ لا يجوز إطلاق العشرة وإرادة الخمسة منها . وإنما يقبل 
الاستثناء . وما يجرى مجراه . فلا يكون المثال مطابقا 7" 

نعم : قد يحسن إيراد ذلك مثالا : إذا صدرت المسألة هكذا : الراوى 
الصحابى إذا / ( 71/7 / ب ) خالف الحديث » وفعل ما يضاده ٠‏ فالتعويل 
على الحديث ٠‏ أو على فعله » فعلى الخلاف نحو خبر أبى هريرة .57 


-- عنه من قول أبى هريرة ٠»‏ ومنهم من يرويه عنه من فعله . 
قال : وقد اعتمد الطحاوى على الرواية الموقوفة فى نسخ حديث السبع وأن أبا هريرة 
لا يخالف النبى وَل فيما يرويه عنه » وكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الأثبات من 
أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطا برواية واحدة قد عرف بمخالفة الحفاظ فى بعض 
أحاديثه . 
وهذا الذى نقله الطحاوى ذكره فى شرح الآثار فقال بعد أن روى الموقوف عن عبد 
الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن أبى هريرة قال : ' إذا ولغ الكلب ... ' ثم قال 
فثبت بذلك ز نسخ السبع ء لأنا : ا 1 
سمعه من النبى وَل وإلا سقطت عدالته ولم نقبل روايته بل كان يجب على الخصم 
المخالف أن يعمل بحديث عبد الله بن المغفل عن النبى كَكهٍ » رواه مسلم ' أنه يغسل 
سبعا ويعفر الثامنة بالترايٍ ' لأنه قد راد على السبع . والأخحذ بالزائد أوجب 
بالحديثين وهم لا يقولون به فثبت أنه منسوخ . 
انظر : نصب الراية "175-١1 /1١*‏ ء العلل المتناهية "77/1١١‏ », التعليق المغنى 
على الدارقطنى "55/١١"‏ . 

. أى الخلاف فى المرتدة كما سبق قريبا‎ )١( 

(0)انظر : المعتمد "؟7/ "50/١‏ »2 الفائق "50/7 * ٠‏ الإبهاج '١95/7"‏ . نهاية السول 
"٠/٠"‏ ء تيسير التحرير ""/ الا" . 

(؟) وكذلك اعترض القرافى على تمثيل الرازى بحديث أبى هريرة للمسألة وذلك لأنه اسم 
عدد , والكلام فى صيغ العموم وعليه فلا يتجه التمثيل به لأنه لا يقبل -- 

الرفى 


لنا : أن العام دليل ظاهر فيما اقتضاه من التعميم + ولم يوجد له معارض 
فوجب الجرى على موجبه . 


أما الأول : فظاهر 


وأما الثانى : فلأنه لم يوجد ما يصلح أن يكون معارضا له سوى فعلهء 
وهو غير معارض له إما بحسب ذاته فظاهر » وإما بحسب سنئده » فلأن فعله 


-- التخصيص » واختار - أى القرافى - تمثيل إمام الحرمين بقوله كَل : ' لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا هاء وهاء " وحمله رواية عمر رضى الله عنه على التقابفى فى 
المجلس ٠»‏ وذكر الأصفهانى فى تسويغه لتمثيل المصنف - أى الرازى - بحديث أبى 
هريرة » هو أن حديث أبى هريرة فى ولوغ الكلب يصلح أن يكون مثالا لمطلق 
مخالفة الراوى لظاهر الحديث الذى يرويه ٠‏ ولا يصلح لمذهب الرواى فى تخصيص 
العام بمذهبه حمله الحديث على الغسل سبعا استحبابا » وذلك مجاز إذا قلنا : ظاهر 
الأمر يقتضى الوجوب فيكون مثالا لصورة من مسائل الباب . 
انظر : الكاشف "9/ "١-77‏ على ما فى هامش المحصول "١/ق”9/ "١97‏ . 
وذكر ابن السبكى فى الإبهاج ١95/7"‏ ' أن التمثيل بحديث أبى هريرة وعمله 
صحيح» وإنما جاءه الفساد من جهة تقريره » وكان الإمام علاء الدين الباقى يقرره 
على الوجه الصحيح » وهو أن الكلب من حيث إنه معروف للعموم يشمل كل كلب 
سواء كان كلب صيد أو زرع أو غيره وأبو هريرة يرى أن كلب الزرع ونحوه لا 
يغسل منه إلا ثلاثا وما عدا ذلك فيغسل منه سبعا وعليه فقد حرج بعض أفراد 
الكلب . 
ثم ذكر ابن السبكى : أن هذا هو معنى التخصيص فى الحديث ٠‏ وهذه فائدة حسنة 
لكن من أين كان له أن أبا هريرة كان يغسل من كلب الزرع ثلاثا لأن المعروف عن أبى 
هريرة رضى الله عنه اخمتلاف الرواية فى أنه هل كان يرى أن الغسل من الولوغ ثلاثا 
أذ عا 
ثم قال ابن السبكى : ' فإن صح أن أبا هريرة كان يفصل بين كلب الزرع وغيره يكون 
ذلك جمعا بين اختلاف الروايات فمن روى عنه السبع يكون فى غير كلب الزرع» 
ومن روى الثلاث يكون مراده كلب الزرع " . 


يسفن 


لم يكن مستندا « إلى قاطع دال على أن المراد من ذلك العام الخاص . كما أنه 
لم يكن مستندا » ١7‏ إلى مجرد التنشهى ومجرد اتباع الهوى ٠.‏ لظهور عدالته 
لأنه لو كان كذلك لبينه وأشهره ٠‏ إزالة للتهمة عن نفسه » والشبهة عن غيرهف 
ولو كان كذلك لظهر . لأنه ما تتوفر الدواعى على ١‏ نقله » وحيث لم يظهر 
دل على أنه ما بينه وأشهره » بل يكون مستندا إلى » 29 ما يظنه دليلا أقوى 
منهء فيحتمل أن يكون دليلا » ويحتمل أن لا يكون ٠»‏ وبتقدير أن يكون دليلاء 
يحتمل أن يكون أقوى منه » ويحتمل أن لا يكون . 

وإذا كان كذلك لم يكن فعله معارضا له بحسب منده أيضا ء إذ 
الاحتمالات متعارضة » ولو سلم أن الاحتمالين الأولين أظهر من مقابلتهما . 
لكن ليس ظهورهما بحيث يقام ظهور العام ». إذ الدلالة اللفظية أظهر من 
القرينة التى ظاهر الحال . 

ولو سلم أن ظهورها مثل ظهوره » لكن حكمه فى وجوب الاتباع مقصور 
فى حقه دون غيره » إذ لا يجب7 على غيره متابعته مهما أدى اجتهاده إلى 
شىء بخلاف العام » فإن حكم ظهوره غير مقصور فى حقه ٠»‏ بل يجب اتباعه 
على كل من اعتقد عمومه . فكان بالاتباع أولى .© 

احتجوا : بأن مخالفة الراوى للحديث » إن كانت لا عن طريق قدح ذلك 
فى عدالته » والقدح* فى عدالته فى الخبر » فلم يجز العمل به فضلا عن أن 


. ما بين القوسين ساقط من '"ص"‎ )١( 

. ما بين القوسين ساقط من '“ص"‎ )١( 

(9) آخر الورقة '٠١5"‏ من "ص" . 

(5) انظر : المعتمد "571/17" . العدة "0587/7" . التبصرة ' ص "١54‏ . الوصول 
إلى الأصول ١١/رق97/9١25195-1‏ الأحكام للآمدى "6578/٠"‏ . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "١5١/15"‏ . الفائق "١757/7"‏ . 

(5) فى الأصل : ولا يقدح . والمثبت من 'تء.ص" . 


لرغينا 


يكون واجبا . 

وإن كانت عن طريق » ذلك الطريق ليس بمحتمل » ولو سلم أنه كذلك 
فالمقصود أيضا حاصل . 

أما الأول : فلأنه لو كان كذلك لبينه إزالة للتهمة عن نفسه والشبهة عن 
غيره » وإذا لم يكن محتملا كان قاطعا فيجب اتباعه إذ اتباع القاطع واجب . 

وأما الثانى : فلأنه حينئذ يجب تخصيصه به أيضا . كيلا يلزم الترك بذلك 
الدليل المحتمل ‏ (1) 

وجوابه / ( 71 / أ) : أنا لا نسلم أنه ليس بمحتمل » ولا نسلم أن 
المقصود حاصل على تقدير أن يكون محتملا . 

قوله : لو كان محتملا لبينه وأشهره . 

قلنا : متى إذا اتفق فى ذلك مناظرة أو مطلقا . 

والأول : مسلم لكن لعلها لم تتفق . 

والثانى : ممنوع » وهذا لأنه لا يجب اتباعه عبثا فلا يجب إظهاره . 
بخلاف القاطع فإنه يجب اتباعه عبثا فيجب إظهاره . 

قوله : على تقدير أن يكون محتملا يجب تخصيصه به جمعا بين الدليلين. 

قلنا : على من ظهر له ذلك الدليل أو على الكل . 

والأول : مسلم . 

والثانى : ممنوع . 

فلم قلتم : إنه يجب علينا ('» تخصيصه به » فإنه لم يظهر لنا ذلك 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 
فى الأصل عليها‎ )١( 


١ اأخرة‎ 


الدليل » ولم يجب علينا اتباعه : )١7‏ 

فمن لا يجوز'" بمخالفة الراوى لم يجوز بمخالفة الصحابى الغير الراوى 
بالطريق الأولى . 
خصص به 3 وإلا فلا لين 

المسألة الثالئنة 
فى أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ 

وتحقيق القول فى ذلك . أن يقال : الخطاب الذى يرد جوابا عن سائل 
الحكم ». إما أن ألا يكون مستقلا بنفسه دون السؤال ٠»‏ أو يكون مستقلا بنفسه 
دونه . 

فإن كان الأول : فإما أن يكون [ ذلك ”*)] الأمر يرجع إلى الوضع كقوله 
عليه السلام : حين سئل عن بيع الرطب بالتمر » فقال : « أينقص الرطب إذا 
جف )؟. 

قالوا : نعم . 

قال : « فلا إذ] »(0؟ , فقوله : « فلا إذآ » لا يفيد ما لم يعد السؤال فيه » 


)١(‏ انظر : المعتمد "5/١/7"‏ » العدة "5/ ١٠مه"2‏ التبصرة ' ص '١59‏ 2 الوصول 
إلى الأصول "'ا/ه؟ة"؟' 2 اللحصول "ارق*/ 2١65‏ الأحكام للأمدى 
ع نر 0 مختصر ابن الحاجب وشرحه “؟/ىر كه" الفائق ال 

(0) فى بت : ثمن لم يجوز 5 

(9) العدة "؟/ مه" ء الفائق "8“//ا "1١‏ » الإبهاج "١95/5"‏ . 

(4) ساقط من الأأصل 2 والمثبت من "'ت ٠»‏ ص " 7 

(5) الحديث سبق تخريجه ' ص 084 ' . 


١ا/.‎ 


وعدم إفادته أينما كان . لأنه لم يوضع لأن يعاد به » أو لا يكون لذلك بل 
للعرف والعادة » كقول : القائل : والله لا أكلت . 

فى جواب من يقول له : ' كل عندى ' فإن قوله : ' واللّه لا أكلت ' 
يفيد يحسب الوضع . لأنه كلام تام يحسن السكوت عليه » لكن العرف 
والعادة اقتضى تخصيصه بالسؤال حتى صار تقديره والله لا أكلت عندك . 

ولهذا لا يعدونه مخالفا بالأكل عند غيره » وحكم الجواب فى هذين 
القسمين 27؛ هو أن يكون تابعا للسؤال فى العموم "©؛ والخصوص ”". لكن 
فى أحدهما بحسب اللغة » وفى الآخر بحسب العرف . 

فغال العام :من 'القشه الأول + ماسيق من اديع 9) 

مثال الخاص منه : نحو قول : القائل : 'لا" حين سئل أيجوز بيع هذا 
الرطب بهذا التمر ؟ . 

مثال العام من القسم الثانى : قول القائل / ( “الا؟ / ب ) :" والله لا 
أكلت " حين قيل له كل عند الناس ١‏ (0) 

مثال الخاص منه ما سبق . 


. آخر الورقة "8ا؟' من 'ت"‎ )١( 

(؟) انظر : المعتمد '..0/١"‏ »ء العدة "5945/7" » المحصول "١/ق”41/7١'"‏ »2 
الأحكام للآمدى "777/7" ء» مختصر ابن الحاجب وشرحه '٠١9/7"‏ 2 شرح 
تنقيح الفصول ' ص "5١١‏ » تيسير التحرير '577/١"‏ ء. فواتح الرحموت 
٠/89؟'.‏ 

(”*) انظر : البرهان "١/5لا"'‏ ». المستصفى "58/7 ' ء المنخول ' ص "١٠6١‏ » 
المحصول » الأحكام للآمدى » مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠.‏ شرح تنقيح الفصول 
'المواضع السابقة ' . 

(:) آخر الورقة "٠١5"‏ من "ص" . 

(0) انظر فى هذه الأمثلة : المعتمد /١"‏ ."ا" »ء المحصول "١/ق9/ "180-١85‏ 


١ 


وإن كان الثانى : وهو أن يكون الجواب مستقلا بنفسه بدون السؤال » فهذا 
على أقسام أربعة : لأنه إما أن يكون مساويا له » أو أخص منه » أو أعم منه 
أو أعم منه من وجه وأخص « منه 2١"‏ ) 

ولنبين أمثلة هذه الأقسام وأحكامها . 

القسم الأول : وهو أن يكون الجواب مساويا له » وهو إما فى العموم: نحو 
قوله عليه السلام : « من أفطر فى نهار رمضان فعليه ما على المظاهر 6" لو 
فرض أنه قال فى جواب من سأله عمن أفطر فى نهار رمضان . 

وأما فى المخصوص ١,‏ نحو قول القائل : يجب عليك كفارة الظهار ١‏ حين 
لذ إشكال فيو , 

القسم الثانى : وهو أن يكون الجواب أخص منه » نحو قول القائل: من 
فى نهار رمضان 2 وهذا الجواب إنما يجوز بثلاث شرائط 1 

أحدها : أن يكون فيما خرج [ من ]7 الجواب تنبيه على ما لم يخرج منه» 

وثانيها : أن يكون السائل من أهل الاجتهاد وإلا لم يفد التنبيه . 
التكليف بما لا يطاق» وحكمه حينئذ فى العموم والخصوص كحكم السؤال فى 


من وجه . 


(١)ساقطة‏ من * ص" 
(6) سبق تخريجه "ص 8865" . 
(") انظر : المعتمد "07/١"‏ » أضول السرخسى "71/١"‏ » المستصفى "”08/7" .2 
المحصول /١"‏ ق88/7١"‏ »ء الأاحكام للآمدى "707/7" . شرح تنقيح الفصول 
'ص١١5'.‏ 
(4:) ساقط من الأصل . ولمثبت من 'تء.)ص" . 
١/6‏ 


ذلك . لكن لا يسمى عاما وإن كان السؤال عاما » لأن الحكم فى غير محل 
التنصيص غير مستفاد من اللفظ » بل من التنبيه ‏ (1) 

لأنه إما أن يكون أعم منه فيما سئل عنه ٠»‏ لقوله عليه السلام : لما سئل عن بثئر 
بضاعة : " خلق الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو لونه " 5 


أو فى غير ما سئل كقوله عليه السلام : حين سئل عن التوضوؤ بماء البحر : 
« هو الطهور ماؤه الحل ميتته »(©: وحكم هذا القسم التعميم بالنسبة إلى ما 
سئل عنه » وإلى غيره من غير خلاف . لأنه وارد ابتداء بالنسبةإلى غير 
المسؤول عنه » وأما بالنسبة إلى المسؤول عنه فللمطابقة . 


)١(‏ انظر : المعستمد "707/١"‏ » المحصول "١٠١/ق88/7١"‏ » الأحكام للآمدى 
١8/7"؟'*‏ ء الفائق "١58/7"‏ ء نهاية السول '١7١/7"‏ . جمع الجوامع وشرحه 
٠//ا”"‏ ء الإبهاج "١87/١١‏ », فواتح الرحموت "590/١"‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود "87" فى كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر . 
وأخرجه الترمذى "54" فى أبواب الطهارة -باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهور 
٠١١-٠٠٠١ /٠‏ '"وقال وفى الباب عن جابر والفراسى وقال هذا حديث حسن 
صحيحع 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة - باب ماء البحر "6٠ /١"‏ » وفى كتاب المياه - 
باب الوضوء بماء البحر " "١75/١‏ وفى كتاب الصيد - باب ميتة البحر 
"/ا/لا؟'. 
وأخرجه ابن ماجه "87" فى كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بماء البحر ' 
"5/١‏ . 
وأخرجه الدارقطنى * ' فى كتاب الطهارة - باب فى ماء البحر "5/١"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الطهارة - باب التطهير بماء البحر ""/١1"‏ . 
وأخرجه الإمام مالك فى كتاب الطهارة - باب الطهور للوضوء "57/١"‏ . 
وأخرجه الإمام الشافعى فى مسنده "ص" - باب ما خرج من كتاب الوضوء . 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده *؟/ 991-7947589" . ع 


رذين 


وأما القسم الأول : فقد اختلفوا فيه فذهب أبو حنيفة وأكثر الفقهاء ومعظم 
الأصوليين إلى تعميم حكمه(" . 


-- وأخرجه الدارمى "4" فى كتاب الطهارة - باب الوضوء من ماء البحر "16١/١١"‏ 
وأخحرجه الحاكم فى كتاب الطهارة - باب البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتثسه 
لل "١١-١.‏ . 
وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود » وصححه البخارى فيما حكاه عنه 
الترمذى وتعقبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحا عنده لأخرجه فى صحيحه ٠»‏ وهذا 
مردود لأنه لم يلتزم الاستيعاب » ثم حكم عبد البر مع ذلك بصحته لتلقى العلماء له 
بالقبول فرده من حيث الإسناد » وقبله من حيث المعنى » وقد حكم بصحة جملة من 
الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه » ورجح ابن منده وصححه أيضا ابن المنذو 
وأبو محمد البغوى ٠‏ ومداره على صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة 
ابن أبى بردة عن أبى هريرة . 
قال الشافعى فى إسناده هذا الحديث من لا أعرفه » قال البيهقى : يحتمل أن يريد 
سعيد ابن سلمة أو المغيرة أو كليهما . انظر : السنن ""/١"‏ . 
قال الحافظ : لم ينفرد به سعيد عن المغيرة ٠‏ فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصارى 
إلا أنه اختلف عليه فيه والاضطراب منه . 
أما حال المغيرة : فقد روى الآجرى عن أبى داود أنه قال : المغيرة ابن أبى بردة 
معروف . 
وقال ابن عبد البر : وجدت اسمه فى مغازى موسى بن نصير » وقال ابن عبد 
الحكم: اجتمع عليه أهل أفريقية أن يؤمروه بعد قتل يزيد بن أبى مسلم فأبى . 
ووثقه النسائى فعلم بهذا غلط من زعم أنه مجهول لا يعرف . 
وأما سعيد بن سلمة فقد تابع صفوان بن سليم على روايته له عنه الحلاج أبو كثير . 
رواه عنه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث وغيرهما ومن طريق الليث رواه أحمد 
والحاكم والبيهقى عنه وسياقه أتم . 
قال الزيعلى قال ابن منده : ' اتفاق صفوان ' والحلاج يوجب شهرة سعيد بن 
سلمة» واتفاق يحيى بن سعيد بن سلمة عن المغيرة يوجب شهرته فصرر الإسناد 
مشهورا وبهذا يرتفع جهالة عينهما ' . 
انظر : نصب الراية '98-957/١"‏ » التلخيص الخحبير /١"‏ 58-717" . 

)١(‏ وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند جمهور العلماء وإليه ذهب-- 

١ك,‎ 


وذكيه للق 07 ولوق دارو كوو" 4 وابو بكر الفنيان: + واب بكر 
الدقاق7؟2 من أصحابنا إلى تخصيص حكمه بالمسؤول عنه . 


-ت الشافعى وأحمد وأكثر أصحابهما وبعض الحنفية والأشاعرة واختاره إمام الحرمين 
والفخر الرازى والآمدى وابن الحاجب والبيضاوى وغيرهم . 
( انظر : المعتمد /١"‏ ."" », العدة "507//7" » التبصرة * ص ١5:5‏ ' » البرهان 
"7/٠١‏ », أصول السرخحسى "777/١"‏ » المستصفى "50١ /١"‏ ». المنخول * ص 
١‏ " » المحصول "١/ق88/57١'‏ » الأحكام للآمدى "58/15" ٠‏ تخريج الفروع 
على الأصول " ص 9ه"' ) . 

)١(‏ حكى القرافى فى كتابه شرح تنقيح الفصول ” ص '5١١5‏ عن الإمام مالك روايتين 
ونقل بخصوص السبب مالك أيضا القاضى أبو الطيب والماوردى وابن برهان وابن 
السمعانى » وأكثر المالكية على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » كما ذكر 
القرافى والقول عن الإمام مالك بأن العبرة بخصوص السبب هو الذى نقله أكثر 
الأصوليين كالآمدى والأسنوى وحكاه ابن برهان وأبو الخطاب . 

(1) هو : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزنى المولد 
سنة "1796 * ها صاحب الإمام الشافعى رضى الله عنه وكان زاهدا عالما مجتهدا 
محجا غواصا على المعانى الدقيقة » صنف كتبا كثيرة فى مذهب الإمام الشافعى منها: 
الجامع الكبير » والجامع الصغير » توفى "554 ها' . 
(انظر : النفهرست ' ص 558" . اللباب "5/9 '5٠0‏ . وفيات الأعيان 
"37/٠‏ البداية والنهاية "57/١١"‏ ء. طبقات الشافعية "97/15" » النجوم 
الزاهرة "97/7" . 

(") هو : أبو ثور إبراهيم بن خخالد بن أبى اليمان الكلبى المولود سنة "١70"‏ ه فقيه 
أهل بغداد ومفتيهم سمع سفيان بن عيينة وإسماعيل بن عليه ووكيعا وغيرهم روى 
عنه أبو داود السختيانى ومسلم بن الحجاج وغيرهما » له الكتب المصنفة فى الأحكام 
جمع بين الحديث والفقه » توفى سنة " 6"ها. 
( انظر : الفهرست ' ص 597" » تاريخ بغداد "610/5" ». وفيات الأعيان 
"55/1١‏ تذكرة الحفاظ "5١7/7١"‏ », البداية والنهاية '"”157/١١5*‏ ). 

(5:) هو : أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق » ولد سنة "05" ء فقيه شافعى 
أصولى له كتاب فى الأصول على مذهب الإمام الشافعى وشرح المختصر للمزنى » 
ولى القضاء بكرخ ببغداد وكانت فيه دعابة » توفى سنة *؟95"' ها. 3 

1, 


وعزى ذلك أيضا إلى الشافعى / ( 774 / أ) - رضى الله عنه(١»‏ - 
وصحح إمام الحرمين نقل ذلك أيضا عنه9© . 
وعلى هذا الخلاف أيضا إذا ورد العام إبتداء على سبب خاص من غير 


-- ( انظر : طبقات الشيرازى ' ص 941" » تاريخ بغداد "559/7" » المنتظم 
'/ 565" »ء المختصر فى أخبار البشر "١6/7"‏ » طبقات الأسنوى )'٠077/١"‏ 
حكاه الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وسليم الرازى وابن الصباغ وابن السمعانى 
وابن برهان عن المزنى وأبى ثور والقفال والدقاق . 
انظر : نهاية السول "١١/7"‏ » إرشاد الفحول " ص '١"”4‏ . 
وإلى القول بأن العبرة بخصوص السبب ذهب الإمام أبوحنيفة كما حكاه عنه الجوينى 
فى البرهان وهو رواية عن الإمام أحمد بن حتبل » وإليه ذهب بعض الحنابلة ع 
وحكاه أيضا الشيخ أبومنصور عن أبى الحسسن الأشعرى » كما حكاه القاضى عبد 
الوهاب والباجى عن أبى الفرج من أصحابهم . 
انظر : العدة "5١8/17"‏ » التبصرة '" ص "١55‏ ء المستصفى "7/ 50" »ء المنخول 
10 المحضول ٠/ق”/184'ء‏ الأحكام للآمدى "؟4/7' 
مختصر ابن الحاجب وشرحه " 5/ "١١١‏ »ء تيسير التحرير "555/١"‏ » المسودة 
'"ص 70١'ء‏ نهاية السول "١7/7"‏ . 

)١(‏ انظر : البرهان لإمام الحرمين "9/١/١"‏ » المنخول " ص "١9١‏ » المحصول ' ص 
"0١‏ »ء المحصول ' ١/لق”/84-188١'‏ . مختصرابن الحاجب وشرحه 
"”/ كان الفائق "*"/ "١.‏ . 

(؟) وحيث قال فى البرهان *١/1لا'‏ : ". فالذى صح عندنا من مذهب الشافعى 
اختصاصها به '. 
وانظر : المحصول /١"‏ ق7/ "١89‏ »ء المنخول ' ص "١5١‏ » الإبهاج ' ؟/ 2'1806 
نهاية السول "١؟/١"١'‏ . 
وجاء فى مختصر التقريب والإرشاد على ما نقله ابن السبكى فى الإبهاج ١؟/‏ 1805" 
أن كلا المذهبين نقل عن الشافعى ٠»‏ وأن الذى صح من مذهب الشافعى هو موافقة 
الجمهور على خلاف ما ذكر إمام الحرمين » ثم ذكر ابن السبكى عن الإمام الرازى أنه 
ذكر فى كتابه الموضوع فى مناقب الشافعى رحمه الله قوله معاذ الله أن يصح هذا -- 

المدمونل 


سؤال » كقوله : عليه السلام : « أيما إهاب دبغ فقد طهر 2١0:‏ فإنه روى أنه 
قال ذلك ين هر ابشاة مبمونة99) . 


ولنا وجوه : أحدها : أنا نعلم بالضرورة أنه يمكن أن يكون حكم غير 


-- النقل وكيف وكثير من الآيات نزلت على أسباب خاصة ثم لم يقل الشافعى رحمه الله 
إنها مقصورة على تلك الأسباب » قال : والسبب فى وقوع هذا النقل الفاسد عنه أنه 
يقول : إن دلالته على سبب أقوى لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة لم يجز أن 
يكون اللفظ جوابا عنه وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجة 
)١(‏ قال الزركشى : لم يرد هكذا فى شاة ميمونة وحديثها متفق عليه عن ابن عباس قال: 
وجد النبى يك شاة ميتة أعطتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبى كَلْهِ : « هلا 
انتفعتم بجلدها ؟ »2 . قالوا : إنها ميتة قال : ' إنما حرم أكلها ". المعتبر '" ص59١'‏ 
وأما قوله : ١‏ أيما إهاب دبغ فقد طهر » . 
رواه مالك فى الموطأ *١1/"‏ فى كتاب الصيد - باب ما جاء فى جلود الميتة 
98/٠"‏ ' وأخرجه الإمام الشافعى فى مسنده * ص "٠١‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسئده " 5١9/١‏ 2 ٠لا؟‏ ' 
وأخرجه الترمذى "1718" فى كتاب اللباس -باب ماجاء فى جلود الميتة إذا دبغت 
*:/ 6 . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة "*/ا/ "١١0"‏ . 
وأخرجه ابن ماجه "704" » فى كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت 
"١199/6"‏ . 
وأخرجه إسحاق بن راهويه وابن حبان والبزار من طريق عبد الرحمن بن وعلة عن 
ابن عباس » بهذا قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الدارقطنى "54" فى كتاب الطهارة باب الدباغ "58/١"‏ » من حديث ابن 
عمن 
وأخرجه مسلم "06" بلفظ : ' إذا دبغ الإهاب فقد طهر " فى كتاب الحيض - 
باب طهارة جلود الميتة -باب الدباغ /١"‏ لال8-51ل!ا؟' . 
وأخرجه الدارقطنى "١7"‏ فى كتاب الطهارة - باب الدياغ "437/١"‏ . 
وأخرجه أبوداود "5١77"‏ فى كتاب اللباس -باب فى أهب الميتة' 53//65' . 
انظر : نصب الراية "١55-11١6 /1١"‏ » المعتبر"' ص ١59‏ ",التلخيص الحبير 
٠١/مه'‏ 
(1) هى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت أم الفضل بن العباس تزوجها ‏ -- 
/ا/ ١‏ 


المسؤول مساويا لحكم غير المسؤول عنه . ونعلم أيضا بالضرورة ٠‏ أنه لا منافاة 
بينه وبين بيان حكمهما بلفظ واحد عام » وإذا لم يكن بينهما منافاة » والثانى 
مقتضى لثبوت الحكم فيهما عملا بالمقتضى . 

وثانيها : أنه لو كان خصوص السبب معارضا لعموم اللفظ » فحيث ثبت 
التعميم مع خصوص السبب . كما فى كثير من العمومات ٠‏ نحو آية السرقة » 
والظهار واللعان » وغيره(' من الآيات ٠‏ والأخبار التى يطول استقصاؤها لزم 
الترك بمقتضى الدليل المخصص ؛ فكان تعميم أحكامها على خلاف الدليل » 
ولم يقل( أحد من الصحابة والتابعين » بل أحد من الأمة أن تعميم كثير من 
عمومات الكتاب والسنة التى شأنها ما ذكرنا على خلاف الاصل . 

ولئن سلم أنه لم ينعقد الإجماع عليه . لكن لا شك فى أنه على خلاف 
الأصل فما يستلزمه أيضا خلاف الأصل . 

وثالثها : لو كان خصوص السبب مقتضيا لاقتصار الحكم عليه فحيث بين 
حكمه بلفظ يتناوله وغيره . لزم التعارض بينه وبين ذلك اللفظ العام » 
والتعارض خلاف الأصل »٠‏ وانتفاء مستلزمه" يتعين أن يكون بانتفاء كون 
خصوص السبب مقتضيً لاقتصار الحكم عليه » إذ الأمران الباقيان وهو العام 
وبيان العام وبيان الحكم به ثابتان بالاتفاق29 . 


احتجوا بوجوه : 


-- رسول الله يَكهْ سنة سبع فى ذى القعدة لما اعتمر عمرة القضاء ٠‏ خطبها للرسول ككل 
جعفر بن أبى طالب لأنه كان زوج أختها من أمها وزوجها له العباس لأن أختها كانت 
تحته واختلف هل كان زواجها بالرسول يككْهِ وهو محرم أو وهو حلال ؟ توفيت سنة 
"5٠١‏ بسرف »ء وقيل غير ذلك . 
( انظر : الاستيعاب "4/41 '1١‏ » تهذيب الأسماء واللغات "686/1" . أسد 
الغابة "/ا/ "/ا١'‏ » الإصابة "7/5 '5١١‏ ). 

. فى الأصل 'ت' : وغيرهما » والمثبت من 'ص"‎ )١( 

(0) فى 'ص' : لم يقل . 

(©) فى الأصل : مستلزم » والمثبت من " تء.ص " . 

(4) انظر : المعتمد 5/١:‏ .م" ؛ العدة *508/75' . التبصرة " ص "١550‏ .أصول -- 
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أحدها : أن اللفظ العام الوارد على السبب الخاص صار نصا صريحا فيه » 
وبهذا('؟ لم يجز تخصيصه عنه بالإجماع » ولو كان اللفظ عاما لم يكن نصا 
فيه » لأن دلالة العام على مسمياته متحدة » وحينئذ كان يجوز إخراجه عنه 
كغيره من المسميات ٠»‏ ولا لم يكن كذلك ». علمنا أنه ليس بعامء بل هو 
مختص بالسبب . 

لا يقال : لا نسلم حصول الإجماع على عدم جواز تخصيصه عنه » وهذا 
لأن أبا حنيفة - رضى الله عنه - لم يثبت نسبة 7" ولد الأمة المستفرشة عن 
سيده بمجرد الفراش ٠‏ بل يعتبر فى ذلك الإقرار / ( 505 / ب ) الصريح 
بالنسب ("امع ورود قوله عليه السلام : ' الولد للفراش ' فيه إذا روى أنه 
اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن زمعة إلى رسول الله كلد 0) 


-- السرخسى ١» 7/٠‏ المستصفى /١١'‏ 0"' »ع المحصول "*٠١رق89/7١-:9١'2‏ 
الأحكام للآمدى 74/7" ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/ "١١١‏ . 

. فى "ص" : ولهذا‎ )١( 

(0) فى *"ص" : نسب . 

(”) انظر : الهداية "58/7" . 
وراجع : البرهان /١١‏ 4لا" » المستصفى "5١/1١"‏ ». تيسير التحرير "5589/١"‏ » 
فواتح الرحموت "590/١"‏ . 

(:) هكذا فى النسخ ' عبدالله بن زمعة " وصوابه ' عبد بن زمعة ' قال الزركشى فى 
المعتبر "ص "١67‏ : * وهو غلط - يعنى عبدالله بن زمعة - والصواب عبد بن 
زمعة' قال: * ويجوز فى عبد الضم والفتح » وأما ابن فمنصوب لا غير على حد 
قولهم : يازيد بن عمرو » وزمعة بسكون الميم » وحكى ابن عبد البر وغيره فتحها" . 
وهو كذلك فى صحيح البخارى كما سيأتى قريبا . 
وهو عبد بن زمعة بن قيس عبد شمس بن عامر بن لؤى القرشى العامرى المكى 
الصحابى أمه عاتكة بنت الأحنف » وهو أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين لأبيها 
وأخو عبد الرحمن الذى تخاصم فيه سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة وكان عبد 
شريفاً من سادات الصحابة . 
(انظر . تهذيب الأسماء واللغات '"١١-19١0 /١"‏ ). 

(0) آخر الورقة *5لاا' من "ت" . 
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فى ابن أم زمعة فقال سعد : ' أوصانى أخى عتبة )١(‏ بقبض ابن أمة زمعة فإنه 
ابنه ' » وقال عبد الله بن زمعة :' هو أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه' 
فقال عليه السلام : * الولد للفراش وللعاهر الحجر " (©2. وذلك يدل على أن 
أبا حنيفة رضى الله عنه يجوز إخراجه عنه على وجه التخصيص . 


(1) هو : عتبة بن مالك بن أهيب بن زهرة القرشى الزهرى أخو سعد بن أبى وقاص » 
قال ابن حجر : لم أر من ذكره من الصحابة إلا ابن منده » واستند إلى قول موسى 
ابن سعد فى أن أمة زمعة عهد إلى أخى عتبة أنه ولده الحديث » والحديث صحيح 
لكن ليس فيه ما يدل على إسلامه ' وقال ابن العسماد فى شأن عتبة : لم يكن مسلما 
وهو الذى كسر رباعية الثبى كَل . 

( انظر : الإصابة "7/7 '١61١‏ ء شذرات الذهب ١78/١"‏ ). 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : كان عتبة بن 
أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه » قالت 
فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبى وقاص وقال ابن أخى قد عهد إلى فيه فقام 
عبد بن زمعة فقال : أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه فتساوقا إلى النبى يَكهٍ فقال 
سعد يا رسول الله ابن أخى كان قد عهد إلى فيه فقال عبد بن زمعة أخى وابن وليدة 
أبى ولد على فراشه ٠‏ فقال رسول الله يك : ٠‏ هو لك يا عبد بن زمعة » ثم قال 
النبى كَكِل : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبى 
كِيهُ : احتجبى منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى الله . 
فى كتاب البيوع - باب تفسير المشسبهات ...الخ '9/ 5-5" وفى كتاب اللمنصومات 
باب دعوى الوصى للميت . وفى مواضع أخرى . 

وأخرجه مسلم *1407' فى كتاب الرضاع - باب الولد للفراش وتوقى الشبهات 
"4/1 -كما١'.‏ 

وأخرجه أبو داود "7777" فى كتاب الطلاق - باب الولد للفراش 
7 581-187/7' وأخرجه الترمذى "5١71١717٠0"‏ فى كتاب الوصايا - باب ما 
جاء لا وصية لوارث '*5/ "171-85" . 

وأخرجه النسائى فى كتاب الطلاق - باب فراش الأمة " 1841/5" . 

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح - باب الولد للفراش وللعاهر الجر "557/١"‏ 
وأخرجه البيهقى فى كتاب اللعان - باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان 
0 0 -- 
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لأنا نقول : لا نسلم أن ذلك يدل عليه لاحتمال أن يقال : إنه إنما ذهب 
إليه لعدم اطلاعه على ورود الخبر عليه » أو وإن اطلع عليه لكن لم يصح ذلك 


عنذه 00 


وجوابه : منع اللازم » وهذا لأنه [ لا ('2] يجوز أن يصير اللفظ [نصا”" ] 
صريحا فى بعض مسمياته » لقرينة!؟» خارجية تتصل به بالنسبة إليه» وهو إنما 
صار نصا فيه لقرينة الورود فيه لا من حيث الوضع 3 ودلالة العام إنما تتحد 
بالنسبة إلى مسمياته من حيث الوضع لا غير » فلا منافاة بين كونه نصا صريحا 
فى محل الورود وبين كونه عاما 4 

وثانيها : أنه لو كان الحكم عاما ثابتا فى محل الورود وغيره » لما تأخر 
البيان إلى وقوع تلك الواقعة ظاهرا . لكنه تأخر فلا يكون عاما . 


-- وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الأقضية والأحكام *ع/ ١غ"‏ . 
وأخرجه الدارمى فى كتاب النكاح - باب الولد للفراش *ا/؟اه6'. 

(1) ذكر الشيخ الغزالى فى توجيه مذهب الإمام أبى حنيفة بآن الحديث لم يبلغه ولو بلغه 
لما أخرج وبذلك صرح إمام الحرمين فى البرهان وصوب ذلك صاحب مسلم الثبوت 
ثم قال صاحب مسلم الثبوت متابعا لابن الهمام : كل ذلك لعدم اطلاعهم على 
مذهب أبى حنيفة ؛ والقول بعدم بلوغ الحديث غير صحيح فإنه مذكور فى مسنده ؛ 
فإن الأمة ما لم تصر أم ولد ليست بفراش عنده والإخراج فرع الدخول فلا إخراج 
للأمة الغير المعو ولدها » ووليد زمعة كانت أم ولد . 
انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٠. "1911/١"‏ 
وراجع : البرهان "١/194؟"‏ » المستصفى 1" 2ء تيسير التحرير "١/558؟'‏ . 

(7) ساقط من الأصل » "ص" ء والمثبت من 'ت" . 

() ساقط من الأصل والمثبت من "تء)ص" . 

(:) آخر الورقة "٠١8"‏ من '"ص" . 

(0) انظر فى هذا الدليل ومناقشته فى : 
المستصفى "51/17١‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه "١١ /8٠‏ » تيسير التحرير 
"54/٠‏ »ء فواتح الرحموت /٠‏ .59" . نهاية السول "١157/7"‏ 
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وجوابه : أنه إنما لا يجوز تأخير بيانه إلى ذلك الوقت إن لو اتفقت الحاجة 
إليه قبله » وهو ممنوع . أما إذا لم تتفق فلا نسلم أنه لا يجوز تأخيره إليه لا 
قطعا ولا ظاهرا » وما الدليل عليه ؟ . 

ولئن سلم ذلك : لكنه منقوض بما أنه لا يختص بذلك الشخص » وبذلك 
الزمان » وبذلك المكان بالاتفاق . 

ولئن سلم : سلامته عن هذا النقض ١‏ لكنه منقوض بالعمومات الواردة 
على الأسباب الخاصة الغير المختصة بها )١‏ 

وثالثها : أن الجواب لو لم يستقل بنفسه اختص بالسؤال وفاقا . 

فكذا إذا استقل قياسا عليه » والجامع عدم إلغاء فائدة السؤال . 

وجوابه : الفرق وهو ظاهر فإنه لو لم يتعلق به ثمة للغا فائدة السؤال 
والجواب » وما نحن فيه لو لم يتعلق الجواب بالسؤال كان الجواب مفيدا 
بنفسهء بل فائدته حيتئذ يكون أكثر نما إذا عقلناه به وما هو المقصود من السؤال 
حاصل أيضا ٠‏ 9) 

ورابعها : أن الرجل إذا قال لغيره : كلم فلانا فقال :/(1/5070) والله لا 
ا" فإنه يختص بذلك الرجل حتى لا يحنث بالكلام مع غيره مع عموم 
اللفظ وفاقا. فلو لم يكن خصوص السبب مقتضيًا للتخصيص لا كان كذلك . 


: انظر فى هذا الدليل ومناقشته‎ )١( 
المحصول‎ . "51/17١ المستصفى‎ .» "١57 المعتمد "١/65."م* » التبصرة *" ص‎ 
0 ء الفائق *# هم‎ "54-١ /١١ "لق" ١19'ء الأحكام للآمدى‎ 
: انظر فى هذا الدليل ومناقشته‎ )1( 
المحصول‎ . "١55 المعتمد ١١/ه.م* » العدة *؟/١51' . التببصرة " ص‎ 
. 57#" ء الفائق‎ '551١271- الأحكام للآمدى "؟/‎ » "١1. 'رق"/‎ 
. فى "ص" : لا أكلمه‎ )9( 
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وجوابه : أنا لا نسلم أن ذلك لخصوص السبب » بل للقرينة العرفية » 

فإن من الظاهر أنه لم يحلف على أنه لم يكلم أصلا مع مسيس حاجته إليه » 
وهذه القرينة منتفية بالنسبة إلى خطاب الشارع ٠»‏ فلم يلزم من تخصيص خطاب 
الناس بعضهم مع بعض ٠‏ تخصيص خطاب الشارع * . 

وخامسها : أن الجواب لو كان عاما غير مقتصر على السؤال لم يكن 
الجواب مطابقا للسؤال » [ وحينئذ لم يجز ضرورة أن الجواب يجب أن يكون 
مطابقا للسؤال ]27 ولهذا لم يجز أن يكون الجواب خاصا والسؤال عاما . 

وجوابه : أن المعنى من قولهم : ' الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال » 
هو أنه يجب أن يستوعبه ولا يغادر منه شيئا » والخاص لا لم يكن مطابقا ' 
للسؤال ' بهذا المعنى لا جرم لم يجز ء لا أنه يجب أن لا يتضمن بيان شىء 
آخر مع بيانه » يدل عليه أنه عليه السلام لما سئل عن التوضوؤ بماء البحر أجاب 
بقوله : « هو الطهور”” ماؤه والحل ميتته » ولو كان يجب أن يكون الجواب7؟) 
مطابقا للسؤال بمعنى أنه لا يزيد عليه ولا ينقص منه » لما جاز هذا الجواب وهو 
خلاف الأصل إذ لم يقل أحد من الأمة بذلك2*0 . 


. "117 /”" »ء الفائق‎ '51٠ /1" انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 

زهة مابين المعقوفتين ساقط من الأصل 34 والمثبت من أتءعص ا 

(”) فى الأصل : الطهو » والمثبت من *٠تء)ص"‏ . 

0( فى الأصل 1 الخطاب 3 والمثبت من 'تء)ص _ 

(5) ومما يدل أيضا على أن الجواب يجوز أن يكون زائدا على السؤال قوله تعالى : # وما 
تلك بيمينك يا موسى قال : هى عصاى أتوكؤ عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها 
مآرب أخرى * فاجاب عما سثل وزاد . 
وانظر فى هذا الاستدلال ومناقشته : 
الملعحتمد "8.60/١١‏ »ء العدة "57١/7"‏ » التبصرة " ص ١55”‏ ' . المحصول 
ةا اده 3 الأحكام للآمدى “52ت مختصر ابن الحاجب 
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وسادسها : أن السبب يجرى مجرى العلة ٠‏ لأنه المثير للحكم فوجب أن 
يختص الحكم به كما فى العلة . 

وجوابه : أنه لا يلزم من" اشتراك الشيئين فى بعض الأمور اشتراكهما فى 
الماهية » ولئن ذكر ما ذكر بطريق”) القياس فنطالبهم بالجامع المناسب ٠»‏ ثم 
نجيبهم بالفرق وهو ظاهر . ولئن سلم صحة القياس . لكنه منقوض بالسائل 
فإنه هو امثير للحكم » والحكم غير مختص به وفاقا . 

وسابعها : أنه لو لم يكن للسبب مدخل فى اختصاص الحكم به » لم يكن 
فى فعله فائدة » فكان الاشتغال به عبثا » لكن الأمة اتفقت على نقله خلفا 
عن سلف .٠‏ ويرون ذلك جائزا » واتفاق الأمة بأسرها على العبث والباطل غير 
جائز . 

وجوابه : منع الملازمة . وهذا لأن الفائدة غير منحصرة فى اخقتصاص 
الحكم به فإن معرفة أسلوب التنزيل ومعرفة تلك القضية وعدم جواز تخصيصه 
عن النص فوائد . 9) 

وأما القسم الرابع : وهو أن يكون الجواب أعم من السؤال من وجه دون 
وجه » فنحو ما إذا سئل هل على من أفطر بالجماع / (770 / ب ) فى نهار 
رمضان كفارة ؟ . 

فيقول فى جوابه : على من أفطر فى نهار رمضان الكفارة إذا تعمد الإفطار 
لا إذا ما أفطر ناسيا . فالسؤال خاص بالمجامع 4 عام فى الناسى 


. من 'ص"‎ '٠١4" آخر الورقة‎ )١( 
. (؟) فى 'ص" : من طريق‎ 
: انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها‎ )*( 
. "541١2510 /؟١ الأحكام للآمدى‎ ,. "١58 العدة * 517/1" » التبصرة * ص‎ 
. فى *“ص" : قالوا أخاص‎ )8( 
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والمعتمد » والجواب2 خاص بالمعتمد عام فى المجامع'' وغيره . 


وحكم هذا القسم على رأى من يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ظاهر » وأما على رأى المخصصين فيحتمل أن يختص بالسبب أيضا 
لكن مع ما ذكر '"“من القيد إذ لم يرد على القسم الثالث سوى ذكر القيد 
فيعتبر ذلك من غير تغيير وهو الاحتمال الأظهر » ويحتمل أن لا يختص به بل 
يجرى على عمومه ؛ لأنه لما عدل عن ذكر الحكم على إطلاقه إلى ذكر قيد فيه 
خالف السؤال فكأنه ابتدأ به والخطاب”) العام المبتدأ به يجرى على عمومه » 


فكذا هذا. 
المسأئة الرابعة 
[ فى تخصيص العام بذكر بعضه ] 
لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه عند الجماهير من الفقهاء 
(الأضولفية 9 


خلافا لأبى ل 


. فى الأصل : الجامع والمثبت من "ت » ص"‎ )١( 

(0) فى 'ت" : ما ذكرنا . 

(7) آخر الورقة "لالا”' من "ات" . 

(:) انظر فى نسبة هذا القول للجمهور : 
المعتمد "8١١/١"‏ »ء المحصول "١٠/ق"/ ١96‏ * ء الأحكام للآمدى "8/١"‏ 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١857/7"‏ » المسودة ' ص '١57‏ . 

(5) ذكر ابن برهان فى الوصول إلى الأصول ' ٠ ' ”44 / 1١‏ وأبو الخطاب فى التمهيد 
"7/7" . الخلاف فى ذلك عن أبى ثور كما حكاه المصنف هنا. 
لكن جاء فى المسودة " ص '١57‏ نفى الخلاف فى ذلك حيث قال : "'وهذا القسم 
لا خلاف فيه ' وكذلك الشوكانى فى إرشاد الفحول ' ص ١175‏ * شكك فى سبة 
القول إليه فقال: لعلهم ألزموه بذلك لأنه يقول بمفهوم اللقب . وانظر المراجع السابقة 

1/6 


مثاله : قوله عليه السلام : « أى إهاب دبغ فقد طهر » فإنه عام فى كل 
جلد غير مدبوغ » إذ الإهاب اسم لذلكء. وقال عليه السلام فى شاة ميمونة 
«دباغها طهورها 2١٠0»‏ فهذا لا يكون مخصصا لذلك العام عندنا حتى يقال : إن 
المراد من الإهاب هوجلد الشاة لا غير . 


(1) هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد بل هو ملفق من حديشين » ففى صحيح مسلم 
1" فى كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ "715/١"‏ من حديث 
ابن عباس قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله يَكةٍ فقال: 
« هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به » فقالوا : إنها ميتة فقال : إنما حرم 
أكلهاة. وكذا رواه أحمد "١/57-7551انل‏ وعم امم , 
وأخرجه أبو داود "٠٠"‏ فى كتاب اللباس - باب جلود الميتة "5/ 55-58" . 
والترمذى "١٠/7١7"‏ فى كتاب اللباس - باب ماجاء فى جلود الميتة إذا دبغت 
:/ .1-7 ” 
والسخارى فى كتاب وجوب الزكاة - باب الصدقة على موالى أزواج الننى يل 
"0/1" ' إلا أنه لم يقل : ١‏ فدبغتموه 4 . 
أما حديث : ١‏ دباغها طهورها ؛ : 
فأخرجه النسائى فى كتاب الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة "/8/ 11/4" . 
وأخرجه الدارقطنى ' '٠١‏ فى كتاب الطهارة - باب الدباغ "44/١"‏ . 
وأخحرجه البيهقى فى كتاب الطهارة - باب طهارة جلد الميتة بالدبغ "اللا" . 
وأخرجه الطبرانى وابن حبان من حديث عائشة رضى الله عنها . 
ومن طريق الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن النبى يَكِ فى غزوة تبوك دعا بماء 
من عند امرأة الت : ما عندى إلا فى قربة لى ميتة قال : « أليس قد دبغتها » . 
قالت : بلى » قال : ١‏ فإن دباغها طهورها » . 
وأخرجه أحمد فى المسند "05/6 لا" . 
وأبو داود 7 51560' فى كتاب اللباس - باب فى أهب الميتة "55/5" . 
والنسائى فى كتاب الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة "/ا/ "١1/401177‏ . 
والدارقطنى '١١'‏ فى كتاب الطهارة - باب الدباغ "40/١"‏ . 
والبيهقى فى كتاب الطهارة -باب طهارة جلد الميتة بالدبغ ١7 / ١‏ » - 


انكل 


خلافا له » فإنه قال : المراد من الإهاب هو جلد الشاة . 


ل ل ل ل كت 
ا 0 


احتج الخصم : بأن المفهوم مخصص ٠.‏ كما ذكرتم واعترفتم به » 
وتخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى الحكم عما عداه بطريق المفهوم 
فتخصيص جلد الشاة بالذكر يدل على نفى ذلك الحكم عما عداه » وإذا ورد 
عام متناول لكل الجلود » وقع الم مفهوم هذا الخاص ٠»‏ فيكون 
مخصصا له كيلا يلزم الترك بالدليل الخاص 7( 

وجوابه : أن مفهوم المخالفة الذى أثبتناه مسخصصا فهو مفهوم الصفة لا 
مفهوم اللقب ٠‏ فإن القول به عندنا : باطل » وذكر 7" جلد الشاة إنما يدل 
على عدم ما عداه بطريق مفهوم اللقب لا بطريق مفهوم الصفة » فلا يرد ذلك 
علينا إلزاما » ولو سلم أن مفهوم اللقب حجة » لكنه فى غاية الضعف لا 
يصلح أن يكون مقاوما للعموم» فالتمسك بالعموم أولى ولا استبعاد فى ذلك» 
فإن القياس وخبر الواحد حجة عند كثير من الناس/(71/5/أ) » فإذا عارضهما 


د قال الزيلغى : قال فى "الإمام 0 وأعله الأثرم بيجون ( وحكى عن أحمد أنه 
قال: لا أدرى من هو جون بن قتادة '" . نصب الراية "١١4/1١"‏ 
وهذا مردود » فإن على بن المدينى عرفه وروى عنه الحسن وقتادة م 
تهذيب التهذيب 1-1" 2 انظر : نصب الراية ١5/1٠"‏ -لا١ا١ا"‏ 

(1) انظر : المراجع السابقة . 

(0) انظر فى حجة أبى ثور : 
الوصول إلى الأصول لابن برهان ارضرة »المحصول للق" / ١‏ '. الأحكام 
للآمدى 4 ناير ؛ مختصر ابن الحساجب وشرحه 0/1" ٠»‏ نهاية السول 
٠ "1": /٠‏ لي تيسير التحرير /١"‏ شرن ٠‏ فواتح الرحموت ٠/جوو”م"‏ 

() آخر الورقة ' "١١‏ مر 'ص" 


11/00/ 


عموم الكتاب أو السنة المتواترة لم يروا التمسك بهما » بل يرون أن التمسك 


[ فى جواز التخصيص بالعادة ] 
لا يجوز تخصيص بالعادة(؟) عندنا » وعند جماهير ال 1 
خلافا لا 250 1 


واعلم أن كون العادة مخصصة للعام ٠‏ يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن يكون الرسول - عليه السلام - أوجب أو حرم أثسياء بلفظ 
عام » ثم رأينا العادة جارية بترك بعضها . أو بفعل بعضها . فهل تؤثر تلك 


. انظر : المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) فى *ص" : العادات . 

(©) وإلى القول بعدم جواز التخصيص بالعادة ذهب جمهور الأصوليسين من شافعصسية 
وحتابلة . 
انظر : العدة : "857/5١"‏ . البرهان "545/١"‏ » المستصفى 2١١١/١١‏ 
الوصول إلى الأصول لابن برهان "05/١"‏ . المحصول ١٠١/ق98/ 251١98‏ 
الأحكام للآمدى "7”5/7*' . مختصر ابن الحاجب وشرحه "١907/7"‏ » المسودة ' 
ص "١7١7‏ ء تيسير التحرير *١//ا1"'‏ . 

(5) نسب الآمدى هذا القول لأبى حنيفة - أى القول بجواز التخصيص بالعادة - بينما 
نسبه الشوكانى للحنفية ٠‏ ونقله القرافى عن الإمام مالك » وهو أشهر الروايتين عن 
الإمام أحمد بن حنبل على ما فى المسودة لقوله فيمن أوصى لقرابته ينصرف إلى من 
كان يصله فى حياته . 
انظر : المعتمد *8.1١/١"‏ » الوصول إلى الأصول مع هامشه 5/١"‏ ؟' . شرح 
تنقيح الفصول ' ص "١١‏ ' . المسودة ' ص "١54‏ . إرشاد الفحول ' ص 
"١‏ والمراجع السابقة 


١14 


العادة فى تخصيص ذلك( العام حتى يقال : المراد من ذلك العام ماعدا ذلك 
البعض الذى جرت العادة بتركه ء أو بفعله أم لا يؤثر فى ذلك ٠‏ بل هو باق 
على عمومه متناول لذلك الفعل ولغيره 5 

والحق فى هذا النمط التفصيل ». وهو أن يقال : إن علم أن العادة كانت 
حاصلة فى عصر الرسول - عليه السلام - مع علمه بها وعدم منعهم عنها 
كانت مخصصة كما سبق أن تقريره عليه السلام مخصص لكن المخصص 
بالحقيقة » هو تقرير الرسول عليه السلام لا العادة . ش 

وإن علم أنها ما كانت حاصلة فى عصره » أو ما علم بها » أو كان يمنعهم 
من ذلك أو لم يثبت شىء من ذلك لم يجز التخصيص بها » لأن أفعال الناس 
ليس بحجة على الشرع » نعم لو فرضت العادة بحيث يكون مجمعا عليها » 
بأن يستمر('2 عليها كل واحد من العلماء وغيرهم كانت مخصطة . لكن 
المخصص بالحقيقة هو الإجماع لا العادة .9) 

وثانيهما : أن تكون العادة جارية بفعل معين كأكل طعام معين مثلا » ثم إنه 
عليه السلام نهاهم عنه بلفظ تناوله وغيره » كما لو قال : نهيتكم عن أكل 
الطعام (؟2» فهل يكون النهى مقتصرا على أكل ذلك الطعام فقط » أم يجرى 
على عمومه ولا يؤثر عادتهم فى ذلك . 


. فى الأصل » 'ت' : تلك » والمثبت من "ص"‎ )١( 

(؟) فى "ص" : بأن كان يستمر . 

() وهذا القسم هو الذى تكلم به الإمام الرازى وأتباعه كالبيضاوى حيث قال الرازى فى 
المحصول ٠/ق98/"8--94١'‏ : ' والحق أن نقول : العادات إما أن يعلم من 
حالها أنها كانت حاصلة فى زمان الرسول يلفِيْةِ . . ' إلى آخر كلامه الذى ذكره 
المصنف هنا . 1 
وانظر : الإبهاج "١8١/7١‏ ء إرشاد الفحول ' ص "١5١‏ . 

(5) فى الأصل : طعام ». والمثبت من 'ت . ص" . 


1/04 


فمن قال : بأن العادة تخصص حمل النهى عليه لاغير . 

ومن قال : إنها لاا تخصص » وهو الحق أجراه على عمومه . لأن اللفظ 
عام ' ولم يوجد له "(2 معارض إذ العادة ليست بحجة'' على ما تقدم حتى 
تكون معارضة له فوجب الجرى على موجبه9" . 

فإن قلت : قد قدمتم فى اللغات . أن المجمل العرفى مقدم على المجمل 
اللغوى فى تنزيل لفظ الشارع عليه . 

فلم قدمتم المجمل اللغوى على العرفى هنا فإن العموم مجمل لغوى ؟ 

قلت : ليس هذا الذى نحن فيه / 30720 / ب ) من هذا القبيل . لأنه 
ليس لأهل العرف عرف طارئ وتصرف فى لفظ الطعام ولا فى لفظ الأكل ‏ 
وإنما عرفهم فى الأكول لا غير » ولهذا يطلقون على أكل غير ذلك الطعام أكل 
الطعام من غير استبعاد(؟2 ولا اعتقاد يجوز بخلاف لفظ الدابة » فإنهم لا 
يطلقون على غير ذوات الأربع أو على غير الحمار أو على غير الفرس منها 
على اختلاف فى العرف فى ذلك ٠»‏ ولو أطلق واحد منهم عليه فمع اعتقاد 


: فى الأصل )"ت" : ولم يوجد به 2 والمثبت من 'ص"‎ )١( 
. فى الأصل زيادة بعد قوله : بحجة : وهى قوله فى اللغات : أن المجمل المغاير‎ )( 
فرق وهذه الحالة هى التى تكلم فيها الآمدى وتابعه ابن الحاجب . ونقل الشوكانى فى‎ 
إرشاد الفحول 'ص١١١'" عن الزركشى قوله : وهما مساألتان لا تعلق لأحدهما‎ 
بالأخرى فتفطن لذلك . فإن بعض من لا خبرة له حاول الجمع بين كلام الفخر‎ 
الرازى فى محصوله . وكلام الشيخ الآمدى وابن الحاجب ظنا منه أنهما تواردا على‎ 
محل واحد وليس كذلك . وممن صرح بأنهما حالتان القسرافى فى شرح تنقيح‎ 
الفصول. وفرق بين العادة السابقة للعموم والعادة الطارثة 01 فجعل العادة السابقة على‎ 
. العموم تكون مخصصة والعادة الطارئة بعده لا تخصص العموم‎ 
انظر : الأحكام للآمدى "75/1" . مختصر ابن الحاجب وشرحه “؟/167" ع‎ 
. من 'ص"‎ '١١١" آخر ورقة‎ )5( 
لفن‎ 


التجوز بالنسبة إلى عرفهم » وإذا لم يكن لهم فيه عرف مغاير للغة واللفظ عام 
بحسب الوضع» وجب إجراؤه على عمومه بخلاف الألفاظ العرفية ٠‏ فإن 
العرف الطارئ نسخ الوضع الأول » فلم يكن ما نحن فيه من قبيل ما ذكرتم 
ا 


خلافا لبعض فقهائنا 7©؛ ونسب ذلك إلى الشافعى رضى الله عنه . 7؟) 


. "08/١" انظر المراجع السابقة » الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )١( 

(؟) وهو اختيار جمهور الأصوليين منهم : الآمدى وابن الحاجب وابن السبكى ٠»‏ وهذا 
الكلام إذا لم يعارضه عام آخر » أما إذا عارضه عام آخر لم يسق للمدح أو الذم كما 
نقله ابن السبكى عن الشيخ أبى حامد وسليم الرازى » وابن السمعانى وغيرهم » 
وهذا خلافا لما حكاه السهيلى من أنه وجهه لبعض أصحاب الشافعى » من أنه يوقف 
العامان إلى البيان . 
قال ابن السبكى : " وليست المسألة مقصورة على ما سبق للمدح أو الذم بل هى عامة 
كل ما سبق لغرض " . 
وانظر : المعتمد ""07/١١‏ » التبصرة وهامشه ' ص "١97‏ » الوصول إلى 
الأصول لابن برهان "0.8/1١"‏ » المحصول ١٠١/ق9/‏ "50" », الاأحكام للآمدى 
"580/٠‏ 2 مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/8؟١'‏ . 

(*) وروى القول بعدم عمومه عن القاشانى والكرخى ٠»‏ نقله عن الأول أبو بكر الرازى » 
وعن الغانى : ابن برهان ٠‏ وقال الكياالهراس : أنه الصحيح . وبه جزم القفال 
الشاشى . انظر : التبصرة * ص9١"‏ , الوصول إلى الأصول '"*08/١"‏ ء 
المحصول "١/ق”507”/7'‏ ء إرشاد الفحول " ص "١"‏ . 

(5) وممن نسبه إلى الإمام الشافعى الآمدى وابن الحاجب وابن الهمام » وعقب على ذلك 
ابن السبكى فى رفع الحاجب فقال : * وهو ضعيف فى المذهب نقله الجلائى -- 


ا١ا/لكا‎ 


مثاله قوله تعالى : 9 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
الله فبشرهم بعذاب أليم 4" وقوله : 8 إن الأبرار لفى نعيم وإن الفسجار لفى 
جحيم 74 فالقائلون بالتخصيص : منعوا التعلق بالأول : فى وجوب الزكاة 
فى الحلى وما يجرى مجراه7" . 

وبالثانى : فى إنقطاع الوعيد عن أصحاب الكبائر . 

وقالوا ©2: المقصود من الكلام الأول إلحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة 

ومن الثانى .:2"7 مدح المؤمنين ترغيبا فى الإيمان » وذم الكافرين تحذيرا عن 


الكفر لا التعميم 2©9. 


-- عن القفال» والثابت عن الشافعى الصحيح من مذهبه العموم ا 
انظر: التبصرة وهامشه 'ص "١97‏ ». الوصول إلى الأصول "08/١"‏ » المحصول 
"٠/ق0”/5٠'‏ ء الأحكام للآمدى "58٠0/7"‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
"1/7 جمع الجوامع وشرحه "١/؟١5:7'‏ . 

. '""8" التوبة " آية‎ )١( 

() الانفطار : آية "١523"‏ . 

(؟) اختلف العلماء فى زكاة الحلى : فذهب الإمام مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو 
عبيد إلى أنه لا زكاة فيه وهو قول الإمام الشافعى فى العراق » ووقف فيه بعد ذلك 
فى مصر وقال: أستخير الله فيه . 
وذهب أبو حنيقة والثورى وأصحابهما والأوزاعى : أن فى كل ذلك زكاة . 
انظر : الأم ' "/ 4 * ؛ مختصر الطحاوى '“ص 54 ' »ء المغنى ٠ "١١/9"‏ المجموع 
"5/0 'ء تفسير القرطبى "١75/8"‏ »ء تفسير الرازى "55/١5"‏ . 

(4) فى *ص" : فقالوا . 

(5) آخر الورقة « 8ا؟ ») من 2ت © . 

() انظر : المعتمد "5١7/١"‏ », التبصرة '“ص "١95‏ . الوصول إلى الأصول ٠.9/١"‏ 
المحصول ١١/ق"/‏ 5 "5١‏ », الأحكام للآمدى *78٠١ /5١‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١719/7"‏ » تيسير التحرير "١//ا0؟'‏ . 


حون 


وقال المعممون : لا نزاع فى أنه قصد بالكلام المدح والذم » لكن لم قلتم 
إن قصده مناف لقصد التعميم ؟ وما الدليل عليه ؟ فظاهر أنه ليس بمناف له إذ 
الجمع بينهما ممكن ١‏ وبهذا'ا؟ لو صرح به معه لم يعد ذلك تناقضا وتهافتا , 
وإذا لم يكن قصده منافياً لقصد التعميم » وقد وجد المقتضى له » وهو اللفظ 
العام وجب القول به9© . 


المسألة السابعة 
إذا عقب اللفظ العام باستثناء » أو تقييد بصفة » أو حكم خاص لا يتأتى 
اختلفوا فيه . 
فذهب أكثر أصحابنا 29» والقاضى عبدالجحبار”؟؟: إلى أن ذلك لايوجب 
تخصيصه »وهو الأظهر. 
وذهب أكثر الحنفية - رحمهم / ( 3717 / أ) الله تعالى - : إلى أنه 


. فى 'ص" : ولهذا‎ )١( 

(0) انظر : التبصرة ' ص 197 * » الوصول إلى الأصول . ١‏ *'ء المحصول 
١٠/ق"/ "7١5‏ » الأحكام للآمدى "58٠١/5"‏ ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه 
١59/5١‏ ؛. 

(") أى أكثر الشافعية » وهو ما اختاره الشيخ المصنف متابعا فى ذلك للغزالى . 
انظر : المعتمد "١57/١:‏ »ء العدة "5١5/7"‏ »ء الوصول إلى الأصول "١/هلا؟"2‏ 
المحصول "١/ق8/7١5'‏ ء الأحكام للآمدى "7757/7" ء مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١07/7١‏ ». شرح تنقيح الفصول ' ص 517" . 

(؟) انظر : المعتمد ' الموضع السابق " . 


تون 


0) 37 

ولهذا قالوا فى قوله عليه السلام : ١‏ لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل » أن 

المراد منه ما يكال من البر ٠‏ فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين » لأن ذلك القدر مما لا 
يكال . 


وذهب جماعة نحو إمام الحرمين 2©7, والإمام”" وأبى الحسين البصرى9؟» , 
إلى التوقف . 

مثال : الاستثناء قوله تعالى :# لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم 
تمسوهن 0#" إلى قوله : 8 إلا أن يعفون 2©374, فاستئنى العفو عنه(© بكناية8» 
واجنفة إلى العا ش 


ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من البالغات العاقلات دون الصبية والمجنونة » 


. '"ه5/١" فواتح الرحموت‎ » *"7١ /١* تيسير التحرير‎ )١( 

(1) نقله عنه ابن برهان فى الوصول إلى الأصول '70//١"‏ . والآمدى فى الأحكام 
"5/٠‏ »ء وقال ابن برهان : وكان الإمام أبو المعالى - رحمه الله - يتوقف فى 
هذه المسألة ويقول : اجتمع فيها ظاهران أحدهما ظاهر العموم وهو يقتضى الاستغراق 
والآخر ظاهر الاستثناء » وهو يقستضى اختصاص اللفظ ببعض المسميات فتقاوما فلا 
مزية لأحدهما على الآخر . 
بينما نقل عنه ابن الحاجب فى مختصره "١67/7"‏ » التخصيص . 
انظر : شرح تنقيح الفصول ' ص7؟57' . الإبهاج "197/7' » نهاية السول 
5/7" . المسودة " ص "١9‏ . تيسير التحرير "70/١"‏ . 

©) انظر : المحصول "١/ق"/ *75٠١‏ . حيث قال  :‏ ومنهم من توقف وهو المختار »6. 

(#5)انظر : المعتمد "٠57/١"‏ ء. حيث قال : ١‏ والأولى عندنا التوقف فى ذلك © . 

(6) البقرة : آية "7"55؟' . 

. البقرة : آية "لا"‎ )١( 

0) فى "ت" : منه . 

(6) فى *' ص" : لكناية . 


ةن 


فهل يوجب ذلك أن يقال : إن المراد من النساء فى أول الكلام البالغسات 
العاقلات دونهن أم لا ؟. 

مثال : التقييد بالصفة قوله تعالى : «يا أيها النبى إذا 2١7‏ طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن 2924 ثم قال : لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرا74" يعنى الرغبة فى مراجعتهن . ولا شك أن ذلك لا يتأئى فى الطلاق 
البائن » فهل يقتضى ذلك تخصيص الطلاق المذكور فى أول الكلام بالرجعى أم 
لا؟ 

مثال : التقيد بحكم آخر نحو قوله [ تعالى 27 ] : # والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء 204 ثم قال :ا وبعولتهن أحق بردهن 24 . وهذا 
مختص بالمطلقة بالطلاق الرجعى دون البائن . 

فهل يقتضى ذلك أن يقال المراد من المطلقات الرجعيات أم لا ؟("© . 


إذا عرفت هذا 2 فنقول : الدليل على أن ذلك لا يوجب تخصيص العام * 
هو أن اللفظ عام ولم يوجد له مخصص 3 لأن المخصص لابد وأن يكون 


. آخر الورقة *؟١١' من 'ص"‎ )١( 


() الطلاق : آية "١*‏ . 

(:) ساقط من الأصل » ولمثبت من 'تء) ص" 

(0) البقرة : آية "م؟:1؟"' . 

. البقرة : آية "8؟1؟'‎ )١( 

(0) انظر : المعتمد "٠5/١"‏ , العدة "5١4/7"‏ », الوصول إلى الأصول "١/5ا؟'2‏ 
الملحصول '١/ق508/7-١٠5"‏ » الأحكام للآمدى "75/5" , الإبهاج 
*'”/لاة١ا'ء‏ نهاية السول "؟/لا*١'‏ . 

(8) فى "ت" : ذلك . 
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فوجب إجراؤه على العموم عملا بظاهر('2 اللفظ9"© . 


فإن قلت : إن أردتم بقولكم : إن كون الضمير عائدا ال 
العام غير مناف لعموه7) أنه غير مناف له على سبيل سبيل القطع فهذا مسلم . 
اح سوا ل ا ل 
ليس منافيا له لا قطعا 000 ا 


الترك بهذا 0 ١‏ 


قلت : هذا الأصل إنما يجب العمل به به لو لم يستلزم مخالفة أصل آخرء أما 
إذا استلزم ذلك » كما فى مساألتنا فإن العمل بهذا الأصل يستلزم الترك / 
7170 / ب ) بمقتضى العام » وهو أيضا خلاف الأصل » إذ الأصل إجراء 
العام على عمومه » فلم قلتم : إنه يلزم العمل به حينئذ ؟© . 

فإن قلت : فحيئئذ يجب التوقف » كما ذهب إليه جماعة » لأنهما 
يتعارضان ويتساقطان » إذ ليس العمل بأحد الأصليين أولى من العمل بالأصل 
الآخر ‏ (0) 
قلت : لا نسلم إنه ليس العمل بأحد الأصلين أولى من الآخر » وهذا لأن 


. فى الأاصل : لظاهر 2 والمثبت من "تيص"‎ )١( 

(؟) انظر : المراجع السابقة . 

() فى 7 : ين 5 

0 و ا ١0/١‏ اصع اليه ' ص 55' 

(65) انظر : المراجع السابقة . 

(7) انظر: المعتمد "5١١ /9ق/١١لوصحملا » "٠٠7/١١"‏ ء الأحكام للآمدى "75/5" 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١67/7"‏ . 


ا١الكك‎ 


مراعاة إجراء العام على عمومه أولى من مراعاة مطابقة الكناية ((للمكنى))17) 
لأن المكنى أصل والكناية تابعة لأنها تفتقر فى دلالتها على مسعاها إليه من غير 
عكس ». ومراعاة دلالة المتبوع أولى من مراعاة دلالة التابع» ولأنه(" أكثر فائدة 
وأظهر دلالة . فكان بالرعاية أجدر9؟ . 


. ساقط من "ت"‎ )١( 

(0) فى "ص" : لأنه . 

(") المراجع السابقة . 
وإلى هنا يتتهى مقابلة نسخة تيمور المرموز لها ب“*ت" . وأهملت منها صفحة واحدة 
من أجل أن تكون النسخة المغربية المرموز لها ب"ك" تكمل "ت" ٠‏ وهذه الصفحة 
المهملة ليس فيها فوارق ومن هنا تبدأ "ك' 


١/1 


) النوع السادس » 
الكلام فى المطلق والمقيد 
وفيه مسائل : 


« النوع السادس » 
الكلام فى المطلق والمقيد 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
اعلم أن المطلق . ينقسم إلى مطلق حقيقى : وهو المطلق على الإطلاق » 
والمطلق من كل وجه : وهو اللفظ المجرد عن القيود أجمع الدال على ماهية 
الشىء من غير أن يدل على شىء من أحوالها وعوارضها على ماذكرناه فى باب 
العموم . 
وليس ذلك هو المراد فقط هنا » فإن قولنا '2: ' رقبة * و" رجل ' ٠»‏ فى 
نحو قوله تعالى :8# فتحرير رقبة 74" . وفى مثل قولنا : ' اعتق رقبة * أو 
"اضرب رجلا " مطلق باتفاق الأصوليين » مع أنه ليس على الوجه الذى 
ذكرناه » لأنه يدل على واحد شائع فى الجنس . وهما قيدان9 زائدان على 
ماهية الرقبة » بل ((ما))!؟) يعمه وغيره . 
وإلى مطلق إضافى : نحو ' رقبة ' أو ' رقبة مؤمنة " فإن قولنا : ' رقبة' 
مطلق بالنسبة إلى قولنا :(( رقبة )!27 مؤمنة » ومقيد بالنسبة إلى اللفظ الدال 
على ماهية الرقبة » من غير أن يكون فيه دلالة على كونها واحدة » أو كثيرة أو 
شائعا فى الجنس ٠‏ أو معينا » وأقرب لفظ يعقل فيه هذا المعنى نحو الرقبة إذا 
أريد بالألف واللام تعريف الماهية» وكذلك قولنا : « رقبة مؤمنة » مطلق بالنسبة 


. فى "ص" : قلنا‎ )١( 
.""" (؟) المجادلة : آية‎ 
. من *ص"‎ '١١7" آخر الورقة‎ )9( 
. ساقط من 'ك'‎ )4( 
. ساقط من "ص"‎ )0( 
ف4ن‎ 


إلى (( قولنا 2١70)‏ : رقبة مؤمنة سليمة عن العيوب207 » ومقيد بالنسبة إلى 
قولنا : ' رقبة '. 

وإذا عرفت أن المطلق ينقسم إلى قسمين . 

فاعلم أن المقيد أيضا ينقسم إلى قسمين مقابلتهما : فالمقيد على الإطلاق 
ومن كل وجه : هو اللفظ الذى لا اشتراك فيه أصلا كأسماء الأعلام / 
(ملا5/أ) . 


وأما المقيد من وجه دون وجه فنحو "رقبة مؤمنة " و " رجل عالم * على 


وإذا (( قد )40 عرفت معنى المطلق والمقيد وأقسامهما فلنذكر أنه هل 
يحمل المطلق على المقيد أم لا ؟ . 


المسألة الثانية 
فى حمل المطلق على المقيد 
اعلم أن متعلق حكم المطلق : إما أن يكون عين”*) متعلق حكم المقيد » أو 
لا يكون . 


. ساقط من "ك'‎ )١( 

(6) آخر الورقة "4لاا' من "ت" . 

(*) انظر فى تعريف المطلق والمقيد وأقسامهما : 
البرهان "055/١"‏ الحدود للباجى " ص 5 ' . الأحكام للآمدى '1-7”/9' ء 
مختصر ابن الحاجب وشرحه »"١060/7"‏ روضة الناظر " ص 5094" . شرح تنقيح 
الفصول " ص 555" » المسودة '" ص "١5‏ . الإبهاج '١99/١"‏ . كشفف 
الأسرار ' 585/17" . 

(:) ساقط من '“ص" . 

(4) فى '"ص" : غير . 

يفف 


فإن كان الثانى : نحو أن يقول الشارع (( مثلا 2١00)‏ : أدوا الزكاة ع 
واعتقوا رقبة مؤمنة إذا حنثتم » فلا خلاف فى أنه لا يحمل المطلق على المقيد» 
لأنه لا مناسبة بينهما ولا تعلق لأحدهما بالآخر أصلا . (2) 

وإن كان الأول : فإما أن يكون السبب واحدا ٠أو‏ مختلفا وعلى التقديرين» 
إما أن يكون كل واحد من المطلق والمقيد أمرا أو نهيا » أو أحدهما أمرا والآخر 
نهيا » فهذه أقسام ستة : 
يقول : اعتقوا رقبة مؤمنة إذا حنثتم » ثم يقول مرة أخرى : اعتقوا رقبة إذا 
حنثتم » فهاهنا لا خلاف فى أن المطلق محمول على المقيد . ش 

وكذا لو قال أولا : اعتقوا رقبة » ثم قال : اعتقوا رقبة مؤمئة . 

وكذا لو لم يعلم التاريخ بينهما 2 وهذا التفصيل وإن لم يكن مصرحا به فى 
المؤلفات » لكن إطلاقهم القول يدل عليه .©) 


. ساقط من '"ك'‎ )١( 

0 انظر : المعتمد "١/؟١١"'‏ ». العدة "75/7" »ء التبصرة * ص "١١7‏ » المستصفى 
"686/٠١‏ ء المحصول "٠١مرق"5/9١”'‏ 2 الأحكام للآمدى "”/ 5" » مختصر اين 
الحاجب وشرحه "١07/7"‏ ». روضة الناظر ' ص 725" . 

(”) ساقط من "ص" 

(5) وقد نقل الاتفاق فى هذا القسم جماعة من العلماء منهم القاضى أبو بكر الباقلانى 
والقاضى عبدالوهاب والكيا الطبرى وابن فورك . 
وجاء فى 'الأوسط" لابن برهان أن أصحاب أبى حنيفة اختلفوا فى هذا القسم : 
فذهب بعضهم : إلى أنه لا يحمل » إلا أن الصحيح من مذهبهم أنه يحمل ٠»‏ ونقل 
أبو منصور الماتريدى وأبو زيد الحنفى أن أبا حنيفة يقول : بالحمل فى هذه الصور . 
وحكى الطرطوسى الخدلاف فيه عن المالكية وبعض الحنابلة » وفيه نظر : فإن من 
جملة من نقل الاتفاق القاضى عبدالوهاب من المالكية » ثم بعد الاتفاق المذكور وقع 
الخلاف بين المتفقين فرجح ابن الحاجب من المالكية » ثم بعد الاتفاق المذكور -- 


زغذنن 


ولهذا اعترض الشيخ الغزالى (2 رحمه الله تعالى 2١00)‏ وقال : ' هذا 
صحيح مستقيم على رأى من لايرى بين العام والخاص تقابل الناسخ والمنسوخ. 
والقاضى مع مصيره إلى ذلك ٠‏ نقل الاتفاق من العلماء على ذلك "9" . 

وما ذكره الشيخ حسن متجه لأن المطلق كالعام 4 والمقيد كالخاص . 
يحمل المطلق على المقيد 2 لأنه حيتئذ يكون ناسخه كالعام إذا تأخر عن 
الخناض 297 , 


(( وفى بعض المؤلفات قيل : إن تأخر المقيد نسخ المطلق » ويلزمه عكسه 
إن رأى نسخ الخاص بالعام ))299 . 


ثم الدليل على ذلك أن العمل بالمقيد عمل بالمطلق » ضرورة أن المطلق جزء 


-- وقع الخلاف بين المتفقين فرجح ابن الحاجب وغيره أن هذا الحمل هو بيان للمطلق أى 
دال على أن المراد بالمطلق هو المقيد . 
انظر : العدة "578/75" » المستصفى "١86/١"‏ » المحصول "٠١/لق9/١6١6'‏ 2 
الأحكام للآمدى '*/5' » مختصر ابن الحاجب وشرحه "١97/1"‏ » شرح تنقيح 
الفصول ' ص 5"5' ؛: كشف الأسرار *7//ا781' » إرشاد الفحول ' ص ."١56‏ 

. ساقط من "ك'‎ )١( 

(0 انظر : المستصفى "١98/7"‏ . 

(9 انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه "١537/1"‏ » نهاية السول *7/ "١50‏ »2 جمع 
الجوامع وشرحه '5/ ٠» '9١‏ تيسير التحرير ''“5/١"‏ » فواتح الرحموت 
ا 

(5) مابين القوسين ساقط من 'ص" . 
وقال الشيخ صفى الدين الهندى فى الفائق ""/ "١50‏ : 'لعل المراد منه : ما إذا 
تأخر بعد وقت عمله » وإلا : فالحمل على النسخ مع إمكان حمله على البيان بعيد ثم 
يلزمه عكسه '. 
وانظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه ١957/1"‏ ' » نهاية السول "١50/7١"‏ . جمع 
الجوامع وشرحه'؟/ "0٠١‏ » تيسير التحرير "77/١"‏ فواتح الرحموت "907/١"‏ . 

044 


من المقيد » والآتى بالكل آت بالجزء » فيكون العمل بالمقيد عملا بالدليلين . 
وأما العمل بالمطلق فليس عملا بالمقيد . لأن الآتى بالجزء لا يكون آتيا 


بالكل» بل يكون تاركا له » فيكون العمل بالمطلق يستلزم الترك بأحد الدليلين 
بالكلية . 


2. 


فإذا كان الجمع بين الدليلين واجبا حيث إنه يستلزم / (778 / ب ) 
((الترك )) بأحد الدليلين''2 بالكلية فإذا كان الجمع بين(" الدليلين واجبا حيث 
يستلزم )00 الترك بشىء من مدلولات لفظ أحدهما » فلأن يجب ذلك حيث 
لا يستلزم ذلك بطريق الأولى . 

ولعلهم”؟» لهذا الفرق اتفقوا على حمل المطلق على المقيد كيف ما فرض 
الأمر من التقدم والتأخر » ولم يخرج على الخلاف الذى فيما بين العام المتأخر 
والخاص المتقدم*؟ . 

فإن قلت : لا نسلم أن المطلق جزء المقيد . وهذا لأن المطلق ضد المقيد » 
وأحد الضدين لا يكون جزء الآخر/ . 


سلمنا : ذلك لكن ليس يتعين الجمع بينهما بما ذكرتم من الطريق بل هنا 
طريق آخر غير ما ذكرتم وهو : أن يجرى المطلق على إطلاقه » ويحمل المقيد 
على الندب . 


. من "ص"‎ '١١5" آخر الورقة‎ )١( 

(8)اغا فى الريعرد ين سخةا تهون الرمؤق لهاباكة, 

فرق مابين القوسين ساقط من '٠ص.ك"‏ : 

(5) فى الأصل : لعل » وفى "ك" : لعله » والمثبت من "ص" : 

(6) انظر : الأحكام للآمدى م/ ع" 3 المحصول "'الق8/ 577" 3 مختصر ابن 
الحاجب وشرحه 0/7" 3 الوبهاج *؟/. وري © تيسير التحرير لجسم 0( 
فواتح الرحموت الخ 

(5) انظر . الأحكام للآمدى "8/ 5' . المحصول ' الموضع السابق ' . 


لاا 


فلم قلتم : إن ماذكرتم من الطريق أولى . وعليكم الترجيح . لأنكم 
مستدلون . 

ثم إنه معنا : لأن(١2‏ على هذا التقدير مقتضى المطلق وهو تمكن المكلف من 
الإتيان بأى فرد شاء باق » ومقتضى المقيد('2 أيضا : باق لأنا اعتبرنا ذلك 
القيد""؟ على وجه الندبية9» . 

وأما على ما ذكرتم من التقدير فإن مقتضى الإطلاق غير باق . 

قلت : الدليل على أن المطلق جزء المقيد هو : أن المطلق إن كان حقيقيًا فهو 
دال على نفس" الماهية والحقيقة لا غير » والمقيد'"' الذى يقابله دال عليها مع 
اعتبار آخر »ولا شك أن المفهوم الأول : جزء من المفهوم الثانى». وإن كان 
إضافيا فهو دال على الماهية مع إعتبار أمر آخر أو أمرين والمقيد الذى يقابله يدل 
على ذلك المجموع مع اعتبار أمر آخر ولا خفاء أن المفهوم الأول جزء من 
المفهوم الثانى90؟ . 

قوله : المطلق ضد المقيد . 


قلنا : لا نسلم بالمعنى الذى ذكرناه » وكيف يكون ضده بذلك المعنى» وقد 


. فى "ك" : لأنه‎ )١( 
. فى الأصل . *ص" : القيد ء والمثبت من *ك'‎ )0( 
. ' فى الأصل : المقيد » والمثبت من ' صءك‎ )( 
. فى 'ك" : البدلية‎ )5( 
. ''١6/7قرم١٠" انظر : الأحكام للآمدى "”"/ 5' ء المحصول‎ )6( 
. فى 'ك' : نعين‎ )١( 
. فى "ص" : القيد‎ )0 
. فى الأصل .» "ص" : أمرا‎ )6( 
"7١77/79"ق/١" انظر : المحصول‎ )9( 
"١5 وراجع : الوبهاج "5031/7" ء نهاية السول *"؟/‎ 
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ذكرنا أن جرءه » بل بمعنى أن حكمه ضد حكم المقيد » أو بمعنى الدال على 
نعتبر أن لا يدل على القيود لا أنه يدل على عدم القيود 3 وفرق بين الشىء لا 
بشرط بشىء » وبين الشىء بشرط لاشىء 0( فإن عدم الشرط غير شرط العدم . 

وعن الثانى أنا لا نسلم أن مقتضى المقيد باق حينئئذ » وهذا لأن ظاهره 
يقتضى وجوب المقيد » لأن ظاهر الأمر للوجوب على ماثبت "ذلك" ' , ولآن 
الخصم مساعد عليه » فإذا حمل على الندب فقد ترك ظاهره. 9 

بقى أن يقال : لو راعينا هذا لزم ترك مقتضى الإطلاق ٠‏ وهو تمكن المكلف 
من الإتيان بأى فرد شاء » ولو راعينا مقتضى الإطلاق لزم / 0 )ترك 
ظاهر التقييد . فلم كان التزام ترك مقتضى الإطلاق أولى من التزام ترك 
مقتضى التقييد ؟ . 

قلنا : التزام ترك مقتضى الإطلاق أولى 000 

أما أولا : فلأنه غير مدلول عليه9 باللفظ بطريق الوضع ٠‏ لأن دلالته عليه 

ولئن سلم أنه يدل عليه بطريق الوضع ٠‏ لكنه ليس بصريح فيه ؛ بخلاف 
صريح فى دلالته على اعتبار ذلك القيد . 

وأما ثانيا : فلأن مراعاة ظاهر”؟ التقيد يقتضى الخفروج عن العهدة بيقين » 


)١(‏ هذه الزيادة من 'ك" 

(1) انظر : المحصول "١/ق7/7١17-71١5"‏ . الفائق "/ "١55-١56‏ . نهاية السول 
"؟٠/5.0١".‏ 

() آخر الورقة "؟* من "ك' 


(5) آخر الورقة *١١6*‏ من 9“ ص" 


ااا 


ومراعاة مقتضى الإطلاق لا يقتضى ذلك » فكان أجدر بالرعاية . 


وأما ثالثا : فلأنه ليس فى حمل المطلق على المقيد التزام مجاز » ولهذا 
يجوز له أن يعتق الرقبة المسلمة » وإن لم يدل عليها قرينة . 

وأما فى صرف المقيد إلى الندب ٠.فإن‏ فيه التزام ذلك فكان الأول أولى0" . 

وثانيها : أن يكون كل واحد من المطلق والمقيد نهيا نحو أن يقول : " لاتعتق 
رقبة ' ثم يقول مرة أخرى : ' لا تعتق رقبة كافرة فى كفارة اليمين 'فمن 
لايقول بمفهوم الخطاب لايخصص النهى العام إذ لا موجب لذلك . 

وأما من يقول به فأصله يقتضى تخصيص النهى العام بالكفارة » لأن النهى 
الثانى عنده يدل على (( إجزاء المسلمة لأنه مختص بالنهى عن الكافرة وهو 
بمفهومه يدل على )) () إجزاء 7 المسلمة ”4 والتخصيص بالمفهوم جائز 


عنده (0) 


إما أن يكون المطلق أمرا والمقيد نهيا نحو أن يقول فى كفارة اليمين أيضا : اعتق 
رقبة » ثم يقول : لا تعتق رقبة كافرة » أو بالعكس نحو أن يقول : لا تعتق 
رقبة » ثم يقول : اعتق رقبة مؤمنة » وفى هاتين الصورتين لاخلاف أيضا : 


. "١55-١48 /"* الأحكام للآمدى ""/ ه 'ء الفائق‎ "7١17 انظر: المحصول"١/ ق7/‎ )١( 

. مابين القوسين من 'ص"‎ )١( 

() فى "ص" : آخخر . 

(5) فى "ص" : المسألة . 

(6) انظر : الملعتمد "١/١"‏ » المحصول "١/ق7/7١5"‏ », الأحكام للآمدى 
*"/ 5" . مختصر ابن الحاجب وشرحه '١81//1"‏ » الإبهاج "5١1١/7١‏ . كشف 
الأسرار "١94/7"‏ » جمع الجوامع وشرحه "؟/ 00" » المسودة : ص "١55‏ » 
فواتح الرحموت ااا . 

(50) فى *ص" : أنه . 


#فذا 


فى أن المقيد يوجب تقبيد المطلق بضده » وهو ظاهر غنى عن البيان'"؟ . 

ورابعها : أن يكون كل واحد منهما أمرا 3 لكن السبب مختلف نحو قوله 
فتحرير رقبة مؤمنة © ("2, وقوله تعالى فى كفارة القتل : # من قتل مؤمنا خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة © 7©. 

فهاهنا اختلفوا على ثلاثة مذاهب : 
دليل نحو القياس على المقيد أو غيره ؛ حمل المطلق على المقيد وإلا بقى على 
إطلاقه9؟؟ . 

وثانيها : وهو قول بعض أصحابنا أنه يحمل عليه من غير حاجة إلى دليل 
آخر فإن تقييد أحدهما / ( 514 / تن ) يوغك كفنيد الآخر 7+ 


» "١9ا!ل/١" انظر : الأحكام للآمدى “م/ 4" ء. مختصرابن الحاجب وشرحه‎ )١( 
القواعد والفوائد الأصولية‎ » "01/7١ الإيهاج /0"ء جمع الجوامع وشرحه‎ 
80؟".‎ ص٠‎ 

(؟) المجادلة : آية """' . 

(") النساء : آية "97" . 

(5) وهو الأظهر من قول الشافعى رضى الله عنه وصححه الفخر الرازى فى محصوله 
فقال : " ولا ندعى وجوب هذا القياس بل ندعى أنه إن حصل القياس الصحيح ثبت 
التقيد وإلا فلا '. 
وإلى ذلك ذهب القاضى أبو بكر الباقلانى والشيخ الآمدى وغيرهم . 
انظر : المعمد "1/٠١‏ » التبصرة " ص "5١96‏ »ء البرهان '4795/١"‏ » 
المسمتصفى ' 1860/9 ' » المحصول 4/8/٠‏ "' الأحكام للآمدى *؟/ 5" ٠»‏ 
الروضة " ص ٠ "55١‏ شرح تنقيح الفصول ٠"‏ ص55؟'. 

(5) وهذا القول ضعيف جدا قاله الإمام الرازى فى المحصول » وذلك » لأن الشارع لو 
قال: أوجبت فى كفارة القتل رقبة » وأوجبت فى كفارة الظهار رقبة » كيف كانت>-- 


١/4 


وثالثها : وهوقول : الحنفية أنه لا يجوز الحمل عليه بحال » لأن ذلك 
الدليل إن كان دون المطلق فى القوة لم يصلح لنسخه ء وإن كان مثله » فإن 
علم شرط النسخ كان ناسخا له . وإلا كان( معارضا ('© فهو غير محمول 
على المقيد بحال نرف 

لنا وجهان : 

أحدهما : أن القياس دليل شرعى عام فى كل الصور إلا ما فقد فيه ركنه أو 


-- يكن أحد الكلامين مناقضا للآخر » وعليه فيكون تقييد أحدهما لا يقتضى تقبيد 
الآخر لفظا . راجع المحصول 2 /١‏ ىق / 15١9‏ ). 
وانظر : العدة ' 575/16" . التسبصرة " ص "5١١‏ » البرهان "48/١١‏ ». نهاية 
السول "١5١/5"‏ »ء الإبهاج "501/6١‏ . 

. * فى الأصل : وإلا لكان » والمثيت من "ص ». ك‎ )١( 

90)قن "ك" (اتغارضا:. 

(*) وحكاه القاضى عبدالوهاب عن أكثر المالكية : 
انظر : المعتمد "1/١"‏ » العدة "54/5١‏ . البرهان "5477/١"‏ . أصول 
السرخسى "550/١"‏ . المحصول '١رق18/8١5'‏ »ء الأحكام للآمدى *8/ ه" 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه ١61/7"‏ "* . كشف الأسرار "؟741//7* شرح تنقيح 
الفصول ' ص !55" . 
وفى المسألة مذهب رابع لبعض الشافعية وهو : أن حكم المطلق بعد المقيد من جنسه 
موقوف على الدليل فإن قام الدليل على تقييده قيد » وإن لم يقم الدليل صار كالذى 
لم يرد فيه نص فيعدل عنه إلى غيره من الأدلة » ذكر الزركشى على ما فى إرشاد 
الفحول ' ص ١56‏ ' أن هذا أفسد المذاهب . وذلك لأن النصوص المحتملة يكون 
الاجتهاد فيها عائدا إليها ولا يعدل إلى غيره . 
وفى المسألة : مذهب خامس : وهو أن يعتبر أغلظ الحكمين فى المقيد فإن كان حكم 
المقيد أغلظ حمل المطلق المقيد ولا يحمل على إطلاقه إلا بدليل » لأن التغليظ إلزام 
لا يسقط التزامه باحتمال » وقال الماوردى : وهذا المذهب هو الأولى 
وقال الشوكانى : بل هو - يعنى هذا المأهب - أبعدها من الصواب . 
انظر : إرشاد الفحول ' ص "١55-١58‏ . 
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شرط لانعقاد الإجماع عليه . ولأن الأدلة 2١”‏ التى تدل على أن القياس 
على المقيد وجب المصير إليه عملا بالدليل”) 

فإن قلت : لا نزاع فى أنه لو وجد شرائطه وأركانه لوجب العمل به » لكن ‏ 
لا نسلم أنه وجد ذلك فيما نحن فيه » وهذا لأن من جملة شرط صحة القياس 
أن لا يكون مخالفا للنص ٠»‏ فإذا أوجب تقييده بما اقتضاه 7 النص من 
الإطلاق كان مخالفا له »لأن التقييد مخالف للإطلاق فلم يجب العمل به!). 


قلت ' إن عنيتم بقولكم إن من" [ شرط ]2 القياس أن لا يكون مخالفا 
للنص : أن لا يكون مخالفا له مخالفة لا يمكن الجمع بينهما ء بأن يكون 
رافعا لكل ما اقتضاه ٠‏ فهذا مسلم لكنه(" مفقود هنا . 

وإن عنيتم به أن لا يكون مخالفا له بوجه ما ء بأن لا يكون رافعا ولو 
لشىء9" من مقتضاه فهذا منوع . 
مخالف له من بعض الوجوه . إذ 217 هو رافع لبعض مقتضاه . 


. فى "ك"' : الدلالة‎ )١( 

)١(‏ انظر: الفائق " ١517/7”‏ "» مختصر ابن الحاجب وشرحه 2"١01//7“"‏ تيسير التحرير 
ف 

(6) فى *ص" . ما اقتضاه . 

(:) انظر الفائق »"١8517//7"‏ تيسير التحرير ."7979/١١‏ فواتح الرحموت*١/5"560*‏ 

(5) آخر الورقة "١١7"‏ من ' ص" 

)١(‏ ساقط مر اللأأصل . *ص' . والمثبت من "ك" 

(0) قه 'ك* لكويبه 

(6) فى 'ك*' ‏ شىء 

(4)فى 'ك' أو 
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سلمنا : ذلك لكنه منقوض بالتخصيص22 . 
فإن قلت : إنه ليس بمخالف , بل هو بيان المراد من العام ' 
قلت : كذلك نقول : إن المقيد مع ذلك القياس ينبئ عن المراد من المطلق . 
وثانيهما : القياس7 على تخصيص العام بالقياس ٠‏ والجامع مع صيانة 
القياس عن الإلغاء 3 بل هذا أولى 0 لأن دلالة العام على كل الأفراد لفظية 
ودلالة المطلق عليه ليست لفظية » بل معنوية والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة 
المعنوية ٠»‏ فإذا جاز أن تقاوم القياس أقوى الدلالتين » فلأن يجوز أن تقاوم 
أضعفهما بالطريق الأولى" . 
احتجوا : بأن تقييد النص المطلق بالقياس نسخ له به إما لأنه رافع لحكم كان 
ثابتا بالنص لولاه » أو لأنه زيادة على النص ٠‏ وأنه نسخ والنسخ بالقياس غير 
جائز بالاتفاق(؟) 
وجوابه : أنا لا نسلم أن زوال ذلك الحكم بطريق النسخ » بل هو عندنا 
بطريق التقييد » ولهذا كان / ( )1/18١‏ الحكم كذلك أيضا . لو كان المطلق 
والمقيد مقترنين فى الورود 3 أو كان المقيد متقدما ولو كان ذلك بطريق النسخ لا 
كان كذلك . فلم قلتم إنه ليس كذلك ؟ أو أن ذلك غير جائز بالقياس . 


وأما الطريقة الثانبة (5) : فلا نسلم أن الزيادة على النص نسخ ٠‏ وسيأتى 


. "١57/9" انظر الفائق‎ )١( 

. فى "ص" : أن القياس‎ )١( 

(9) انظر : العدة "558/57" ٠‏ التبصرة "ص ."'"١5‏ الفائق .'١58/7"‏ الروضة ٠ص‏ 
06 

(4) انظر : العدة ' 545/1 ' . التبصرة صض١5١7‏ . البرهان :"4/1١٠١‏ 'ى 
والمحصول"١/ق"/ 077١‏ الأحكام للآمدى "9/ا' . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١91/5"‏ »ء تيسير التحرير /١"‏ “ممه ٠‏ فواتح الرحموت "56/١"‏ 

(4) فى "ص" : الطريق . 

١م‎ 


ذلك إن شاء الله تعالى!؟ . 


سلمناه أنه نسخ لكن”(" يلزم أن يكون التخصيص أيضا نسخا » لأنه يدل 
على رفع حكم كان ثابتا لولاه » فكان ينبغى أن لا يجوز فما هو جوابكم فهو 
جوابنا . 


سلمنا : سلامته عن هذا النقض » لكنه منقوض”(" بما أنكم اعتبرتم سلامة 
الرقبة عن كثير من العيوب » فإن اشتراطها يخرج الرقبة!؟ المعيبة عن أجزاء 
مطلق الرقبة الذى كان ثابتا بالنص ».كما أن اشتراط الإيمان يخرج الكافرة عنه» 
فكان*؟ اشتراطها نسخا للنص » فكان ينبغى أن لا يجوز إثباتها بالقياس0© . 

وأما من قال من أصحاينا أن تقييد أحدهمأ يوجب تقييد الآخر لفظا من غير 
حاجة إلى دليل آخر : 

فقد احتجوا بوجوه : 

أحدها : أن المطلق فى باب الشهادة نحو قوله تعالى :# واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم 7#) محمول على المقيد("» نحو قوله تعالى : 8# وأشهدوا 


. "5١08 انظر ما يأتى فى مباحث النسخ ' ص‎ )١( 

(0) فى "ص" بعد : لكن : زيادة : لا . 

(7) فى *"ص" : عماء آخر الورقة ""ا' من "ك" . 

(4) فى "ك" :الرقاب . 

(5) فى 'ك' : وكان . 

(1) انظر : العدة "5410/7" » التبصرة ' ص55١5'‏ » البرهان لإمام الحرمين 
0/٠‏ »ع المحصول١١/ق9/ "77١‏ » الأحكام للآمدى "//ا' » مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "1617/1" » شرح تنقيح الفصول 'ص 5058" » الإبهاج 
"/6505. 

0) البقرة : آية "58375" . 

(8) فى 'ك" : بعد : المقيد » زيادة : منه . 


١مم‎ 


ذوى عدل منكم 4( , ولذلك9) اعتبرت العدالة فى شهود المداينة مع إطلاق 
النص فيها فكذا هاهنا » والجامع تقديم المقيد الذى هو كالخاص على المطلق 
«الذى ))7" هو كالعام . 

وجوابه : أنا لا نسلم أن ذلك التقيبد بحسب اللفظ من غير دليل » بل هو 
للوجماع والنص وهو قوله تعالى”؟ : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا©, 
والقياس على الموضع الذى نص فيه على العدالة » بجامع حصول الثقة 
بقولهه7© . 

وثانيها : أن الذاكرات محمول على قوله تعالى : # والذاكرين الله كثيرا0#) 
من غير دليل » إذ الأصل عدم ما يفرض دليلا عليه ؛ فلو لم يكن المطلق 
محمولا على المقيد لفظا لما جاز هذا . 

وجوابه : منع أنه من غير دليل ٠»‏ وهذا لأن دليله العطف فإنه يوجب حمله 
عليه . لأن قوله : 9 والذاكرات » لا استقلال له فى نفسه فلو لم يكن 
محمولا على قوله : 8 والذاكرين الله [ كثيرا ]420 ومشاركا له فيما هو به مما 
للغا » وكلام الله تعالى يصان عن ذلك . بل227 كلام العقلاء(١23‏ . 


"7" الطلاق : آية‎ )١( 
. فى 'ص" : وكذلك‎ )١( 
. (؟) ساقط من 'ص"‎ 


(5) آخر الورقة "ا١١'‏ من '"ص" . 

(6) الحجرات : آية "5' . 

(1) انظر فى هذا الاستدلال ومناقشته فى : 
الملحصول ١٠١/لق719/9 ٠» "١١7١‏ الفائق ""/ '٠9١‏ . شرح تنقيح الفصول 
"'ص/737 758207" ؛ روضة الناظر " ص "55١‏ ء الإبهاج "507/5١‏ . 

(0) الأحزاب : أآية "و" , 

(4) ساقط من الأصل ». 'ك' »ء ولمثبت من *“ص" . 

(9) فى "ك' : بين . 

. "1١60/9" انظر : العدة "5494/1" ء الأحكام للآمدى "5/9" ء الفائق‎ )٠١( 

ٌّى/,1 


وثالئها : أن القرآن كالكلمة الواحدة » فتقييد الرقبة بالإيمان فى كفارة 

وجوابه : أنكم إن ادعيتم أن القرآن كالكلمة الواحدة » فى أنه لا تناقض فيه 
فهذا مسلم [ و 210 ] معلوم أن الاختلاف فى / ( 58٠‏ / ب ) الإطلاق 
والتقييد لا يستلزم ذلك . 

وإن ادعيتم أنه كالكلمة الواحدة فى كل شىء فهذا ممنوع : 

وكيف يمكن ادعاؤه مع اختلافه فى العموم وبين ((والإطلاق))229 2 
والتقييد والأمر والنهى وغير ذلك من الاختلافات”" 

وخامسها 0 
يقول : لا د تعتق رقبة فى كفارة الظهار مثلا » ثم يقول : للا تعتق رقبة كافرة فى 
0 ا : بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد إن وجد دليل» 
فأصله7؟) يقتضى تخصيص النهى العام بالكافرة إن وجد دليل وإلا فلا . 


" ساقط من الاصل » والمثبت من '" ص » ك‎ )١( 

(؟) ساقط من "ك' . 

(9) جاء ف ل ري ل ' أن أقرب طريق لهؤلاء هو أن كلام الله 
تعالى فى حكم الخطاب وحق الخطاب الواحد أن يترتب المطلق فيه على المقيد » قال: 
وهذا من فئون الهذيان » وذلك لأن قضايا الألفاظ فى كتاب الله متباينة مختلفة » فإن 
لبعضها حكم التعليق والاختصاص ولبعضها الآخر حكم الاستقلال والانقطاع » 
اسوا اعري جم و 1 0 
والإثبات والأمر والزجر وغير ذلك من الأحكام المتغايرة فقد ادعى أمراً عظيما . إلخ. 
وانظر فى هذا الاستدلال ومناقشته فى : 
المحصول ال يا ؛ الأحكام للآمدى "7/1 "»: مختصر ابن الحاجب 
وشرحة"6!/1١"»‏ شرح تنقيح تنقيح الفصول 'ص 27377 5078" الإبهاج 
/1.-5025'ء نهاية السول 1/1 ' » فواتح الرحموت "955/١"‏ . 

. فى 'ك"' : فأصل‎ )4( ٠ 
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وأما من لايقول به فلايخصص النهى العام . 

وسادسها : أن يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا والسبب مختلف . 

وهذا أيضا على قسمين : لأنه إما أن يكون المطلق أمرا نحو أن تقول: اعتق 
رقبة فى كفارة الظهار . والمقيد نهيا نحو أن تقول لا تعتق رقبة كافرة فى 
يقول: اعتق رقبة مسلمة فى كفارة القتل . 

وحكمهما واحد لا يخفى عليك ما سبق فلا حاجة إلى ذكر.(© , 


اللسألة الثالشفنة 

الشارع إذا أطلق الحكم مرة » ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييداً » ثم ذكره 
مرة أخرى وقيده تقييداً مضاداً لقيد المرة الأولى » كيف يكون حكمه ؟ . 

اعلم أن هذا على قسمين ٠‏ لأنه إما أن يكون فيما اتحد سببه . 

فإن كان الأول : نحو ما روى عنه عليه السلام أنه قال : « إذا ولغ الكلب 
فى إناء أحدكم فليغسله مسبع مرات إحداهن بالتراب 6 3 وروى فى حديث 
آخر: « أولاهن بالتراب » »وروى فى حديث آخر : « آخرهن بالتراب  »‏ 9 

فحكمه أن يبقى المطلق على إطلاقه ؛ ويتعارض المقيدان , لأن التسقييد فى 
هذا القسم متفق عليه . وليس لدليل آخر غير المقيد وفاقا » وليس إلحاقه 
بأحدهما أولى من إلحاقه بالآخر » فيبقى على إطلاقه 0 


. "507/5" انظر : الإبهاج‎ )١( 
. '١49ا7/ الحديث سبق تخريجه " ص‎ )0( 
أنه يجوز التعفير فى كل واحدة من المرات‎ '"١”/"' إفرة ذكر ابن السبكى فى الإبهاج‎ 
5 . وذلك عملا برواية إحداهن بالتراب » وهى رواية مطلقة‎ 
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وإن كان الثانى: فنحو الصوم فإنه أطلق فى قضاء رمضان. قال الله تعالى: 
9 فعدة من أيام أخر اا التتابع والتفريق 

وقيد صوم التمتع بالتفريق قال الله تعالى :8# فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أياه''" فى الحج وسبعة إذا رجعتم 4( وقيد صوم كفارة الظهار بالتتابع » قال 
الله تعالى :8 فصيام شهرين متتابعين 2474 . 

وحكم هذا القسم كحكم القسم الأول : عند من يقول 2528 
امفيك لفظا من غير بحاجة إلى وليل الع 1 سسيو 50 .. 

'٠‏ وأما من 7 ' يقول إنما يتقيد به لو دل /( 1/18١‏ ) عليه قياس أو دليل 
آخر فحكمه عنده أنه يحمل على ماكان القياس عليه أولى أو على ماكان دليل 


-- وبهذا أجاب الشيخ أبوالعياس القرافى عن الاعتراض » كما أورد ذلك بعض قضاة 
الحنفية على الشافعية » بأن قاعدتهم حمل المطلق على المقيد » وعليه يجب أن تكون 
أولاهن لورود إحداهن وأولاهن . 
أجاب القرافى : بأنه قد عارض رواية أولاهن ٠»‏ رواية آخراهن » يريد بذلك فعفروه 
الثامنة » فيرجع إلى أصل الإطلاق . قال بعض المتأخرين وعلى هذا ينسغى انحصار 
الوجوب فى الأولى والثامنة يخير فيها . 
هذا هو الذى نص عليه الإمام الشافعى فى الأم حيث قال : ' وإذا غسلهن سبع مرات 
جعل أولاهن ترابا لا يطهر إلا بذلك " . 


انظر : الأم للشافعى "١9/١"‏ »2 شرح تنقيح تنقيح الفصول ' ص 559" نهاية السول 
"1211/٠‏ 3 الفائق ““/ م١‏ ارات وشرحه : 0" 3 شرح الكوكب 
المنير "“/ "5١80‏ . 


. "١865" البقرة : آية‎ )١( 

(؟) آخر الورقة "١١4"‏ من ' ص" 
(*) البقرة : آية "١955*‏ . 

(5) النساء : آية "97" . 

(5) انظر ماسبق ' ص ا؟8١'‏ . 
(5) فى *ك' : وإنما . 


١مل‎ 


الحمل عليه 2١(‏ أقوى 000 


تشيه: 
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اعلم أن المطلق كالعام ؛ والمقيد كالخاص » فكل”) ما يجوز ه(4) تخصيص 


العام من خبر الواحد والقياس وغيرهما من الأدلة 2 إما على الوفاق أو على 
الخلاف .١‏ فإنه يجوز به تقييد المطلق عند من يقول به من غير تفاوت فلا حاجة 
إلى إعادة تلك المسائل » بعد إحاطة العلم بها(" . 


)١(‏ انظر: العدة " 59/5 " . أصول السرخلى " 501/١‏ " . المحصول 
٠/ق"/577-775*‏ ء شرح تنقيح الفصول ' ص 554" . الفائق "١6١/7"‏ 2 
تيسير التحرير ١ "775/١‏ فواتح الرحموت *"560/١*‏ » المسودة " ص "١55‏ . 

(0) فى 'ك' : أولى . 

)ىك مركن 

(4) فى 'ص" : فيه . 

(0) فى 'ك' : الآلة . 

() انظر : الفائق '“/ "١51‏ . الإبهاج "؟/19١' ٠‏ جمع الجوامع وشرحه 
"8/7 '. فواتح الرحموت '54/١"‏ . 
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)0 النوع السابع ( 
الكلام فى الملجمل والمبين 


« النوع السابع» 
الكلام فى المجمل والمبين 
وهو مرتب على مقدمة وفصلين . 
آنا المقدعة + ففى 'تفسين المجتدل. والبين والبيان +7 
أما المجمل : فهو اسم المفعول من الإجمال » وهو فى اللغة : عبارة عن 
جعل الشىء جملة واحدة » يقال : أجملت الحساب إذا جمعت المتفرق منه 
ووفذثه إلى ععملة واعيع11.. 
وقيل : الإجمال : الإبهام ؛ يقال : أجمل الأمر إذا أبهمه "© . 
والأقرب أن المجمل فى اصطلاح الأصوليين مأخوذ من هذا . 
وقيل : الإجمال التحصيل يقال : أجملت الشىء إذا حصلته » فالمجمل 
على هذا المحصل (4) : 
وأما فى الاصطلاح : فقيل : لفظ تمس الحاجة إلى بيانه فى حق السامع 
دون المتكل.!") : 
وهو غير جامع 2 لأنه يخرج عنه الفعل والإجمال قد يكون فيه كما يكون 
فى الألفاظ على ما ستعرف ذلك20 . 


. آخر الورقة "5" من '"ك'‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة 1/٠‏ "ء لسان العرب "١58/١١"‏ . 
(6) معجم مقاييس اللغة ٠» "48١/١"‏ مختار الصحاح ' ص *١١١‏ 
(4) انظر : معجم مقاييس اللغة ' الموضع السابق ' 

(05)انظر الفائق ""/ "١65‏ 

(1) انظر مايأتى " ص ١60560‏ * 
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وغير مانع(١2‏ : لأنه يدخل فيه اللفظ الذى له حقيقة ظاهرة » وأريد منه المجاز 
المرجوح ٠‏ فإنه يحتاج إلى البيان فى حق السامع مع أنه ليس بمجمل92) . 

وقيل المجمل : ما لايطاق العمل به إلا ببيان يقترنه20 . وهو أيضا غير مانع 
للا سبق . 

وقيل : هو اللفظ الذى لا يفهم منه عند الإطلاق شىء؟؟ . 

وهو أيضا غير جامع لما سبق » بل لا يتناول شيئا من المجملات ٠»‏ لأنه ما 
من مجمل من المشترك . والمتواطئ » وغيرهما من أقسامه » على ما ستعرفه 
إن شاء الله تعالى 60) ٠‏ وألا يفهم'' منه شىء نحو أن يفهم من المشترك . 
انحصار المراد فى أحد مفهوماته . 

ومن المتواطئ نحو قوله تعالى : ا وآتوا حقه يوم حصاده 74" إيجاب الحق 
على سبيل الإيهام » بحيث يصلح أن يفسر بأى جزء أريد نحو النصف والثلث 
والربع » وكذا من غيرهما لابد من أن يفهم شىء . 

وغير مانع : أيضا لما سبق لا لخنه80) لايمنع اللفظ المهمل والممتنع والمستحيل 


. فى ' ص ' : وهو غير مانع‎ )١( 

(1) انظر : الفائق ' الموضع السابق ' . 

(9) فى الأصل . "ص" : يعتريه ». والمثبت من "ك' . 
وانظر : الفائق 'الموضع السابق ' . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى "“/8' . مختصر ابن الحاجب وشرحه "١68/79"‏ 2 
روضة الناظر " ص "١8١‏ . الفائق '”/ "١65‏ . كشف الأسرار عن أصول 
البزدوى "05/١١"‏ . 

(©) انظر ما يأتى ' ص "١05٠‏ . 

(5) فى اللأصل ٠»‏ "ص" : ولا لفهم . 

(0) الأنعام : آية "١4١"‏ . 

(6) فى الأصل : إلا لأنه » والمثبت من '٠ص»‏ ك" . 


حكن 


من الدخول تحته وهى ليست بمجملات7" , لأنه قد يدفع(" » بما أن قولنا: 
وهى ليست /18١(/‏ ب ) كذلك . ويخص الأخيران 47 بالدفع » بأن المراد 
شىء 2 وإطلاق الأسماء المجازية ليس بممتنع فى الحدود لاسيما الشائع 
الكثير”*2 الاستعمال . 

وقال الشيخ الغزالى - رحمه الله تعالى - : المجمل هو اللفظ الصالح 
لأحد معنيين الذى لا يتعين معناه » لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال9© . 


وهو غير جامع لا سبق »© وأيضا فإنه إن "كين بقوله لأحد معنيين » 


أحد معنيين مختلفين فغير جامع » من وجه آخر أيضا : لأنه يخرج عنه 
المتواطئٌ إذ ليس له معنيان مختلفان . بل معناه واحد والتعدد والاختلاف إنما 
هو فى مجال معناه . 

وإن عنى به أحد معنيين سواء كانا مختلفين أو متفقين فغير مانع ٠‏ لأنه 
يدخل تحت نحو أعتق رقبة إذ هى صالحة لأحد معنيين متفقين الذى لا يتعين 
معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال مع أنها ليست مجملة بالاتفاق40 . 


. فى الأصل » "ص" : مجملات » ولمثبت من "ك"‎ )١( 

(؟) انظر : الأحكام للآمدى "8/7" . 

(") فى "ص" : مما تبين . 

(:) فى الأصل » ' صن" : الأمران » والمثبت من "ك' . 

(0) آخر الورقة "١١9'‏ من "ص" . 

. "45/١" انظر : فى هذا التعريف المستصفى‎ )١( 
. "١08/7" وراجع : الأحكام للآمدى ""/ 9" . الفائق‎ 
'بقوله : ' والمجمل فى غرضنا : مالا يفهم‎ ١١8 وعرفه الغزالى فى المنخول "ص‎ 
. " معناه‎ 

0) فى ٠“‏ ص" : إنما عنى . 

(8) انظر . الأحكام للآمدى "7/ 9-8" . الفائق "١667/7"‏ . 
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وقال أبو الحسين البصرى : المجمل ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين 


فى نفسه واللفظ لا بعينه9"© . 


ولا يرد عليه قولك : اضرب رجلا » فإنه وإن أفاد شيئا من جملة أشياء 
لكنه غير متعين فى نفسه بل أى رجل ضربه © جاز 2 وليس كذلك لفظ : 
'القرء ' ٠»‏ فإنه يفيد إما الطهر أو الحيض بعينه » ولهذا لا يخرج المكلف عن 
عمدة التكليف الوارد 0 أيهما كان ». وإنما تخرج عن عسهدته 
بامتثال ما دلت القرينة على تعينه(5) 


واعلم أن هذا التعريف إن كان تعريفا لمطلق المجمل وهو الذى أشعر به 
كلامه إشعارا ظاهرا » فإنه ذكر فى أوله لفظة “ما"' وهى عامة التناول فيشمل 
اللفظ والفعل » كان ينبغى أن لا يذكر فى آخره اللفظ ' فإن ذلك يشعر بأنه 
أراد من 'ما" اللفظ وحيتئذ يكون التعريف غير جامع » لخروج الفعل المجمل 
عنه» وإن كان تعريفا للمجمل اللفظى فقط . إما لأن الإجمال بالذات للفظ 


)١(‏ وهذا التعريف لابى الحسين البصرى هو الذى اخختاره الإمام الرازى فى محصوله 
وسراج الدين الأرموى . 
انظر : المعتمد "١//!ا1م"‏ » المحصول "١/ق/‏ 71" . التحصيل من المحصول 
.':25/٠‏ 

(0) فى "ك' : ضربته . 

(؟) انظر : التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموى 'الموضع السابق " 

(4) فى "ص" : بلفظ . 

(4) انظر : المحصول .؛ الأحكام للآمدى ' فى الموضعين السابقين * 
وانظر فى تعريف المجمل : 
المعتمد "١07/١"‏ ء العدة "١57/١"‏ ء البرهان "514/١"‏ ». أصول السرخسى 
»*18/٠‏ المستصفى"١/46"'‏ ء المحصول ١١/ق"/‏ 71" 2 الأحكام للآمدى 
'/8' » التحصيل من المحصول '4:15/١١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
"٠658/٠"‏ ء الروضة "* ص "١8١‏ . كشف الأسرار "”/ 5 "٠١‏ . 
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وبالعرض للفعل إذ الفعل غير موضوع 7 للدلالة على الشىء حتى يتطرق إليه 
الإجمال والتصريح ؛ أو لأن الغالب إنما هو الإجمال فى اللفظ دون الفعل كأن 
ينبغى أن لا يذكر فى أوله ما يتناوله وغيره » بل كان ينبغى أن يصرح بذكر 
اللفظ دفعا لإيهام التعميم . 

هذا مع أن الأولى("2 ذكر التعريف على وجه يتناولهما » فإصلاحه بحذف 
اللفظ وإيراد "هو" وما يجرى مجراه مكانه فيقال : ما أفاد شيئا من جملة 
أشياء /( 1/787 ) » هو متعين فى نفسه وهو لا بعينه . 

وحينئذ يكون جامعا مانعا لا إشكال فيه . 

( وأما المبين )200 فيطلق على معنيين : 

أحدهما : الخطاب الذى يحتاج إلى البيان وقد ورد عليه بيانه . 

وثانيهما : الخطاب المبتدأ المستغنى عن البيان » وهو نوعان : 

أحدهما : ما دل عليه الخطاب بحسب الوضع وهو النص والظاهر . 


وثانيهما : ما دل عليه بحسب المعنى كمفهوم الموافقة والمخالفة » وسائر ما 
دل عليه النص بطريقة التعليل كقوله عليه السلام : « إنها من الطوافين 
والطوافات »47> » وكقوله : « أينقص الرطب إذا جف؟ » فقالوا: 


. فى "ص" : متنوع » وفى "ك" : مصوع‎ )١( 

(5) فى "ك" : الأول . 

(7) ساقط من '"ص" . 

(5) أخرجه الإمام مالك فى الموطأ "١"‏ فى كتاب الطهارة - باب الطهور "57/١"‏ . 
وأخرجه الإمام الشافعى فى مسنده ' ص 4" . 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده "09/86" . 
وأخرجه أبو داود "6" فى كتاب الطهارة - باب سؤر الهرة '5١0-١94/١"‏ . 
وأخخرجه الترمذى "45" فى أبواب الطهارة - باب ما جاء فى سؤر الهرة 
*١/"ه١-ةه١'.‏ 
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( نعم ) فقال : « فلا إذآ 2 » وكما دل عليه النص بواسطة الفعل97'؟ نحو 
الأمر بالشىء أمر بما لا يتم إلا ان . 

وكقوله [ تعالى 247 ] : # واسأل القرية 2204 فإنه لما تعذر إجراء الخطاب 
على ظاهره ل وجب إضمار " الأهل ' وما جرى مجراه » وهكذا كل 
خطاب دل الفعل على تعين مجازه "© فى بادئ النظر » والأول يشبه أن يكون 


-- وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة - باب سؤر الهرة "08/1١‏ . 
وأخرجه ابن ماجه "7717" فى كتاب الطهارة وسئنها - باب الوضوء بسؤر الهرة 
والرخصة فى ذلك ٠ . *00/١"‏ 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الطهارة - باب أحكام سؤر الهرة 
"١٠/9ه "١5.‏ 
وأخرجه الدارقطنى 57" فى كتاب الطهارة - باب سؤر الهرة "1/0/١"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الطهارة - باب سؤر الهرة "45/١‏ كلهم من حديث 
كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت 
له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة : فرآنى 
أنظر » فقال : أتعجبين يا ابئة أخى . فقلت : نعم . فقال : إن رسول الله يَكٍِ 
قال: « إنها ليست بنجس من الطوافين عليكم والطوافات » . 
قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
وقال المحافظ : ' وصححه البخارى والترمذى والعقيلى والدارقطنى وساق له فى 
الأفراد طريقا غير طريق إسحاق " التلخيص "04/١١‏ . 
وقال ابن دقيق العيد : ' لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك وإن كل من خرج 
له فهو ثقة عند ابن معين 0 التلخيص *ا/فاه-عه'". 

. '984 سبق تخريجه "ص‎ )١( 

(0) فى "ك' : العقل . 

(5) كما سبق ذلك " ص "597" . 

(8) ساقط من الأصل » 'ك" ». والمثبت من "ص" . 

(6) يوسف : آية "45" . 

(1) آخر الورقة " '١١٠١‏ من *ص'" وآخر الورقة "0' من '"ك" . 

0) فى "الأصل ' . 'ت" : معين » والمثبت من "ك* . 

لخن 


هو الحقيقة » أما لغة فلأنه هو الذى 0 لطي 

والمبين : اسم القع نتفي القنوية إذا طي 10 .. 

وأما اصطلاحا : فلتبادر الفهم إليه عند إطلاقه وكثرة استعماله فيه : 

وأما البيان : فى اللغة : فهو اسم مصدر " بين " إذا أظهر 29. وأزال 
تكليما وكلاما وأذن يوذن تأذينا وأذانال» . 

وأما فى الاصطلاح فاعلم : أن للشيخ الغزالى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيه 
كلما ينا 
يحصل الإعلام بدليل » والدليل محصل للعلم أو الظن فهاهنا أمور ثلاثة : 
الإعلام » ومحصله » ونتسجته(1) : 

فمن الناس من جعله عبارة عن التعريف » وإليه ذهب أبو بكر الصيرفى من 
أصحاينا »وهؤلاء قالوا فى حده 9 إنه إخراج الشىء من حيز الإشكال إلى حيز 


. "١07/9" الفائق‎ "1/8/٠ ء المحصول‎ "١94/١" انظر : المعتمد‎ )١( 

. "١١5 كما سبق فى اللغات " ص‎ )١( 

(7) فى "ص" : إذا ظهر . 

(:) انظر : معجم مقاييس اللغة مادة "بين" "08/1١"‏ » لسان العرب مادة "بين" 
. 
وانظر فى معنى البيان : 
المعتمد "109/٠١‏ », العدة ٠٠١/١"‏ "» البرهان "١54/١"‏ » أصول السرخسى 
*» المستصفى "757/١"‏ 2 المنخول " ص 7" » المحصول "١/ق7/7؟؟'‏ 
الأحكام للآمدى '""8/١"‏ . 

(6) انظر : المستصفى /١"‏ 756-584" . 

() فى 'ص" 3 وسجه 


ونتكذ 


الحا اق ١‏ 

ومنهم من جعله عبارة عما به يحصل الإعلام : وهو الدليل . 

وإليه ذهب القاضى أبو بك ) ؛ وأكثر أصحابنا : نحو الشيخ الغزالى9؟ , 
والإماءه؟) »وغيرهما 2 وأكثر المعتزلة : كأبى هاشم » وأبى حسين البصرى27 2 
وغيرهما . 

وهؤلاء قالوا فى حده : إنه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو 
الظن بالمطلوب منه'"2 . 

ومنهم من جعله عبارة عن : نفس العلم أو الظن الحاصل من الدليل9©. 
وإليه ذهب أبو عبدالله البصرى9» . 


وهؤلاء قالوا 8 فى تحديده ات عبارة عن تبيين /( /تب ( الشىء » 


)١(‏ هذا التعريف للصيرفى واختاره أبو بكر الحنبلى وارتضاه من خاض فى الأصول من 
أصحاب الشافعى » وذكره الشيخ الغزالى فى المستصفى والمنخول ولم يعزه لأحد » 
وذكر ابن النجار » إلا أنه أبدل كلمة 'شىء' بكلمة ' المعنى " وأكثر العلماء على 
إثبات كلمة '"شىء' ومنهم : أبو يعلى » والجوينى والآمدى وابن الحاجب وغيرهم . 
انظر : المعتمد ' "18/١‏ ؛ العدة "٠١5/١"‏ » البرهان "١094/١"‏ » المستصفى 
"ميم ٠‏ المنخول ' ص 57" , الأحكام للآمدى "”*/50' . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "* ؟515/5١"‏ . 

(6) انظر : البرهان "٠ /١١‏ »ء الأحكام للآمدى ' الموضع السابق " . 

(9) انظر : المستصفى ٠‏ المنخول ' فى الموضعين السابقين *. 

(:)انظر : المحصول ' ١/ق”1/9؟5'‏ . 

(6) انظر : المعتمد » الأحكام للآمدى ' فى الموضعين السابقين ". 

قف انظر : المراجع السابقة . 

(0) فى الأصل : الدليلين » والمثبت من 'كء)ص" . 

(8) انظر : المعتمد " الموضع السابق " . 

(9) فى الأصل : وهو ء والمثبت من " ك . ص " . 


١14 


فالتبيين عندهم واحد(ا؟ . 

واعلم أن القول الذى عليه الجماهير هو الأشبه : أما بحسب اللغة فلكثرة 
الاستعمال فيه ء قال الله تعالى :# هذا بيان للناس 294 أى : دليل لهم ء 
ويقال : بين فلان كذا ء بيانا حسنا إذا ذكر الدلالة عليه » ويقال : لفلان بيان 
حسن أى قدرة على تقرير الدلائل . 

وأما بحسب الاصطلاح : فلأن الأصولى إذا سمع لفظ البيان من مثله لم 
يتبادر فهمه إلا إلى الدليل » لكن غايته أنه يتبادر”" إلى دليل مخصوص » 
وهو الدليل القولى فقط عند من يعتقد أنه مخصوص به » وأما من لا يعتقد 
ذلك فلا تخصيص عنده بدليل دون دليل بل يتبادر؟» إلى مطلق الدليل؟ . 

ويقول الأصولى : وجد لهذا الكلام بيان أى دليل يبين المراد منه » وإن لم 
يحصل التعريف والإعلام به بعد » وبيهذا عرف فساد المذهبين الآخرين » لأنه 
إذا لم يحصل التعريف والإعلام يه » لم يحصل العلم أو الظن به لا لما قيل 
((أن )207 من ذكر الدلالة على الشىء لغيره » وأوضحها غاية الإيضاح يصح 
لخة "© وعرفا أن يقال : * تم يانه * و * هو بيان حسن ' وإن لم يحصل منه 
المعرفة بالمطلوب للسامع فلا يحصل به تعريفه ولا إخراج الشىء من حيز 
الإشكال إلى حيز التجلى» لأنه ليس من شرط التعريف والإعلام حصول المعرفة 


)١(‏ انظر : المراجع السابقة . روضة الناظر * ص "١84‏ » شرح الكوكب المتير 
".غ5" . 

(0) آل عمران : آية "١785"‏ . 

(7) فى *ص" : تتبادر . 

(5) فى 'ص" : تتبادر . 

(5) انظر ٠‏ البرهان لإمام الحرمين "١5١/١١‏ » المستصفى '"50/١١‏ . الأحكام 
للآمدى "76/7" » مختصر ابن الحاجب وشرحه "١577/7"‏ 

. ساقط من 'ص"‎ )١( 

(0) فى الأصل لغير » والمثبت من 'ص 2 ك* 
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والعلم » بدليل أنه يصح أن يقال : عرفه فما عرف . واعلم فما علم . ومن 
جعل البيان 2١7‏ عبارة عن التعريف والإعلام » لم ينقل عنه أنه يشترط فى ذلك 
حصول المعرفة للمعرف له . وكذلك ليس من شرط إخراج الشىء عن حيز 
الإشكال إلى حيز التجلى أن يكون ذلك حاصلا للسامعين لجواز أن يكون ذلك 
لمانع من جهتهم لا لإشكال فى الشىء » ولهذا يصح أن يقال : ' ظهر الحق ' 
وتجلى " بحيث ليس فيه إشكال وإن كان أكثر الناس لا يعرفونه ولا يقال : بأن 
تحديده بذلك غير جامع لأن ما يدل على الحكم ابتداء من غير سابقه إشكال 
بيان » ولم يتصور فيه الإخراج عن حيز الإشكال إلى حيز التجلى لأنا نمنع أنه 
بيان على اصطلاحهم” ».فإن الذهن لم يتبادر عند سماعه إلا إلى بيان 
الملجمل » أو مافيه نوع من الإيهام » وكيف لا واختصاص البيان بما يزيل 
الإشكال على اصطلاحهم أظهر من اختصاصه بالدليل [القولى]7" والشيخ 
الغزالى المزيف لهذا الحد بما ذكرنا معترف بأن البيان فى اصطلاح القوم 
مخصوص بالدليل القولى ٠‏ وليس هو / ( 78 / أ ) عبارة عن مطلق الدليل 
عندهم 2 مع أن الفعل قد يكون بيانا للمجمل عندهم على ما ستعرف 
ذلك”*؟2؛ والدليل العقلى أيضا قد يكون بيانا له فإن المشترك إذا استحال حمله 
على أحد مفهوميه لدليل عقلى ٠‏ فإنه يتعين حمله على المعنى الآخر إذ ذاك » 
فبيانه هو ذلك الدليل العقلى" . 


)١(‏ آخخر الورقة '١7١"‏ . من "ص 
(0) فى "ص" : اصطلاحه . 
(”) ساقط من الأصل » ولمثبت من '"صءك " . 
(5) انظر ما يأتى " ص "١5١١‏ . ْ 
(4) انظر : المستصفى '"710-777/1١١‏ , المنخول ' ص 54' . الأحكام للآمدى 
” 
قال العبدرى بعد حكاية المذاهب : الصواب أن البيان هو مجموعة هذه الأمور . 
وقال السرخسى الحنفى : 
اختلف أصحابنا فى معنى البيان فقال أكثرهم : هو إظهار المعنى وإيضاحه - 
.-.164 


وإذا عرفت هذه الألفاظ فلنشرع فى المقاصد . 


-- للمخاطب . 
وقال بعضهم : هو ظهور المراد للمخاطب والعلم بالأمر الذى حصل له عند الخطاب 
قال : وهو اختيار أصحاب الشافعى : لأن الرجل يقول : بان هذا المعنى أى ظهر 
والأول أصح » أى الإظهار . 
قال الأستاذ أبو بكر الإسفرايينى قال أصحابنا : إنه الإفهام بأى لفظ كان ٠»‏ وقال 
أبوبكر الدقاق : إنه العلم الذى يتبين به المعلوم » وقال الشافعى : فى الرسالة : إن 
البيان : اسم جامع لأمور مجتمعة لأصول متشعبة الفروع . 
انظر : الرسالة للومام الشافعى ' ص "5١‏ أصول السرخسى "55/5" » إرشاد 
الفحول ' ص '١58‏ . 


« الفصل الأول » 
فى المجمل وما يتعلق به 


وفيه مسائل : 


« النوع الأول ) 


فى المجمل وما يتعلق به 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 


فى أقسامالجممل 


اعلم أن الدليل إما شرعى 3 أو عقلى : والشرعى إما أصلى » أو مستئبط 
والمستنبط من الشرعى(؟2 . 

والأصلى ٠»‏ إما قول ٠»‏ أو فعل . 

والقول : إما مفرد أو مركب . 

والمفرد : إما علم 'كزيد" المتردد بين الشخصين المسميين به » أو غيره9" . 

وهو إما ظاهر : حكم عليه بالإجمال" حال كونه مستعملا فى موضوعهء 
وهو اللفظ الظاهر الذى يتناول معانى كثيرة » لا يجوز الحمل عليها بأسرها لا 
على وجه التعميم » ولا على وجه البدلية » كما فى المطلق . 


"7ا//8ق/١" المحصول‎ . "95١/١" المستصفى‎ . "5194/١" انظر : البرهان‎ )١( 
ء روضة الناظر‎ "١608/7" الأحكام للآمدى "”9/7' . مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. ء شرح تنقيح الفصول ' ص 715" » فواتح الرحموت "؟/؟""‎ "18١ ص‎ ' 
. "١98/7" (')انظر : الفائق‎ 
آخر الورقة "5* من 'ك*‎ )9( 
ش هم‎ 


وهو على قسمين » لأن تناوله لها : إما بحسب خصوصياتها ٠‏ وهو 
اللفظ المشترك كالقرء '2» والمختار » فإنه مشترك بين الفاعل » والمفعول » وقد 
عرفت أقسامه فى بابه . 


وأما بحسب معنى مشترك بينهما » وهو المتواطئ: كقوله تعالى : #وآتوا حقه 
يوم حصاده 204) 3 


أو حال كونه مستعملا فى بعض موضوعه 3 وهو العام المخصوص » ومأ 
يجرى مجراه . 

إما باستثناء ممجهول79) كقوله تعالى : 8 وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى 
1 ليكم »249 , 1 

أو بصفة مجهولة*' كقوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين 294 . 


. فى "ص" : كالفرد‎ )١( 

. "١5١" الأنعام : آية‎ )١( 
وانظر أقوال العلماء فى' الحق " فى هذه الآية:‎ 
.' 7١" /1١* " تفسير الرازى‎ 2." ٠١١-949 /1/ تفسير القرطبى'‎ 
وراجع : المحصول ' ١/ق”/ 77". الأحكام للآمدى "/1' » مختصر ابن‎ 
.' ١69 /#“ " '.ء الفائق‎ ١68/” ' الحاجب وشرحه‎ 

(*) انظر : المعتمد "37/١"‏ ء البرهان "55١/١١"‏ », المحصول "١/ق“/ "١0075‏ 
الأحكام للآمدى "١١/7"‏ ء الفائق "١59/7"‏ . نهاية السول "؟/55١' ٠‏ جمع 
الجوامع وشرحه *؟/١5'‏ . 

(5) الحج : آية "0" . 

(5) انظر : العدة "٠١8/١"‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه "١51/5"‏ . شرح 
الكوكب المنير "/ 5١9‏ " » والمراجع السابقة . 

(5) النساء : آية "1؟' . 
قوله تعالى : « إلا ما يتلى عليكم » قد بين الله المستثنى فى آية : # حرمت عليكم 
الميتة © من سورة المائدة ٠‏ وآية « ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه © وغيرها من 
سورة الأنعام وآية «إنما حرمت عليكم الميتة © من سورة النحل ٠‏ وهما قبل -- 

5.ما 


فإنه لو لم يكن الحل مقيدا بقوله : # ... محصنين * كان التعميم معلوما 
فلما قيده به وهو غير معلوم لنا صار ما هو المراد (( منه ١00)‏ مجهولا 
((لئا))0© . 


أو بدليل منفصل7" . كما إذا قيل فى عام » المراد منه البعض لا الكل . 

أو حال كونه مستعملا خارج موضوعه ء لا( فى كله . ولا فى بعضهء 
وهو على قسمين لأنه : إما أن يكون مستعملا فيه بطريق النقل إليه » وهو 
الأسماء المنقولة الشرعية (( أى )220 والمنقولات الخاصة(2 دون العامة » فإن 
الاشتهار فيها واجب فيما بين أهل العرف » فلا يتحقق فيها الإجمال . أو لا 
لت ار ةالوو 5 را اي 
الحقيقة غير مرادة منه وله مجازات عديدة / ( 187/ ب ) متساوية » فإن اللفظ 
يكون مجملا بالنسبة إلى تلك المجازات ٠‏ إذ ليس الحمل على بعضها أولى من 
حمله على بعضها الآخرر» عا كوف القدرلة والمتواطئْ » فيكون مجملا. 7) 

أو غير ظاهر نحو اسم الإشارة المتردد بين أمور يصلح كل واحد منها أن 
يكون مشارا إليه » ونحو اسم الموصول [ المتناول ]247 بصلته أشياء كثيرة» 


--- سورة المائدة نزولا » وبذلك لم يكن المستثنى مجهولا ولا المستثنى منه مجملا 
ضرورة أن ما يتلى من المحرمات قد سبق بيانه فى القرآن قبل نزول هذه الآية . 
انظر : تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفى على الاأحكام للآمدى '١١/7"‏ . 

. ساقط من "ص 2 ك ؟‎ )١( 

(؟) ساقط من ' ص 2 ك " . 

(") انظر المراجع السابقة . 

(5) آخحر الورقة *؟؟١'‏ من "ص" 

(5) ساقط من "ك' . 

(5) فى الأصل : الحاصلة » والمثبت من '" ص . ك " . 

(0) انظر : المعتمد » المحصول /١١‏ ق75/1' ء الفائق ' فى المواضع السابقة * 

(8) ساقط من الأصل ٠‏ والمثبت من 'صء كك" 


ا١م./‎ 


ونحو الضمير الذى يكون مترددا فى عوده إلى الشىء وغيره تردداً سوياً » نحو 
'هو' عندما تقدم عليه ذكر أمور يصلح أن يكون مرجوعا إليه ((له)7١)‏ 
وكذلك 7 الضمير المتصل البارز » فإنه وإن كان لا يتلفظ بدون التركيب 
((لكن ))0© لا مدخل له فى إجماله وما نشاء7؟' إجماله من التركيب » لكن 
لا يجوز الحمل عليهماء لا بطريق المعية » ولا بطريق البدلية » بل يحمل على 
واحد منهما نحو قوله تعالى :8 إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة 
النكاح 74" (( فإن قوله : ا أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح * )) 2 صالح 
للزوج» والولى وصادق عليهما" . 

وقد يكون بسبب حرف العطف الذى يضلح أن يكون ما بعده معطوفا على 
ما قبله » ويصلح أن يكون مبتدأ نحو قوله تعالى : 9# وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا 04 » فإن قوله : 8 والراسخون # يصلح 
أن يكون معطوفاء ويصلح أن يكون مبتدأ ». وإنما يتعين أحدهما بدليل من 


خارج اإلى 


(1)مافط هن “من ل 

." فى الأصل : ولذلك » والمثبت من ' ص » ك‎ )١( 

"0 

(5) فى *ص" : وما يشاء . 

(0) البقرة : آية "ل"7؟" . 

. ما بين القوسين ساقط من "ص"‎ )١( 

(0) فإن من بيده العقدة يحتمل أن يكون هو الزوج » أو الولى ٠»‏ ولذلك اختلف العلماء 
فأخذ بالأول الشافعى » وبالثانى مالك رحمهما الله تعالى . 
انظر : الأحكام للآمدى ""/ '٠١‏ ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟108/7١'‏ »2 
الإبهاح "505/7' »ء نهاية السول "١55/7"‏ »ء منهاج العقول "١54/7"‏ . 

(6) آل عمران : آية "لا" . 

(9) إن الاختلاف فى الموقف والابتداء فى هذه الآيه فرع الاختلاف فى المراد بالمشابه 
وبتأويله والجميع من اختلاف التنويع لا التضاد . -- 
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وقد يكون بسبب التجوز الناشئ من التركيب » كما فى النفى الداخل على 
الشىء الذى علم أنه غير منتفى ٠‏ فإنه يجب صرف ذلك النفى إلى ما هو 
وعلمه وقدرته » وشجاعته 3 لم يمكن صرفه إلى الكل : 

أما أولا : ' فلأن 2١١"‏ كل [ ما ] 27 هو المطلوب 7( منه غير منفى قطعا . 

وأما ثانيا : فلأنه إضمار من غير ضرورة » إذ الضرورة مندفعة بإضمار 
البعض فيتحقق الإجمال » وهذا على رأى بعضهه”؟' . 


وقد يكون بسبب جميع الصفات وأردافها بما يصلح أن يرجع إلى كلهاء أو 


-- فإن أريد بالمتشايه حقيقة الله سبحانه وتعالى وكنه صفاته وكنه الجنة والنار والروح وكنه 
ما ورد من المغيبات التى لا نعلم حقيقتها التى اخستص الله سبحانه وتعالى بعلمها 
ومعرفتها كان التأويل بمعنى الحقيقة والمآل التى لا يعلمها إلا الله وعليه يكون الوقف 
تام على لفظ الجلالة » وتكون "الواو* استئنافية والجملة بعدها ابتدائية . 
وإن أريد بالمتشابه ما اشتبه معناه وخفى علمه على بعض الناس دون بعض كان تأويله 
بمعنى تفسيره » وعليه يكون الوقف على لفظ "العلم' وتكون 'الواو' عاطفة وجملة 
'يقولون*' حال من قوله : " والراسخون " وعليه يكون التقدير : وما يعلم المعنى 
المراد من الآيات المتشابهة إلا من أنزلها والراسخون فى العلم قائلين آمنا به كل من 
المحكم والمتشابه من عند ربنا فليس فى الآية تردد يوجب الإجمال ويمنع من اعتقاد ما 
دلت عليه والعمل به » كما هو الشأن فى الإجمال » بل التخيبر بين قراءتين لكل 
انظر : حاشية الأحكام للآمدى "8/ "٠١‏ . 

. مكررة فى الأصل‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل ٠»‏ ولمثيت من "ص »ء ك " . 

(9) فى *صلء ك* : مطلوب . 

(5) انظر : الفائق ""/ "5١5‏ . 


8م 


يصح أن يكون راجعا إلى الكل ٠‏ وإلى البعض فقط ٠‏ وذلك البعض يصح أن 
يكون هو الأخير أو غيره("؟ . 

فإن قلت : هو ظاهر فى عوهه إلى الكل عند البعض ٠‏ وإلى الأخير عند 
البعض الآخر . وعلى التقديرين لا يتحقق الإجمال . 

قلت : أليس أنه عند البعض مجمل غير ظاهر فى شىء منهما ؟ 

وغرضنا إنما هو /( 1/585) تطرق(" الإجمال فى الجملة لا الإجمال 
المتفق عليه ثم الإجمال فى مثل هذا لازم على رأيهم أيضا : إذا دل دليل على 
أنه لا يرجع إلى الكل أو إلى الأخير . 

وقد يكون بسبب”" أن اللفظ متردد بين جميع7؟ الأجزاء .وبين جمبء©» 
الصفات نظرا إليه » وإن كان أحدهما يتعين بدليل من خارج » نحو قولك : 
الثلاثة زوج وفرد ٠‏ فإنه بالنظر إلى دلالة اللفظ لا يتعين أحدهما ٠‏ وبالنظر 
إلى صدق القائل يتعين أن يكون المراد فيه جمع”( الأجزاء . فإن حمله على 
.ميد" الضناك»» اورهلن حينهما برهن كن لقا 
وأما الفعل فالاحتمال7' فيه بالذات ٠‏ لأنه لا يدل بمجرده على وجه وقوعه 


2 "١908/75" انظر : الأحكام للآمدى ""/ ١٠1-١١".مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ )١( 
. "١50 /"" الفائق‎ 

() فى الأصل : طرق » والمثبت من "صءك' . 

(*) آخحر الورقة '١77”"‏ من "ص" . 

(4) فى الأصل : جميع » والمثبت من " صءك" . 

(05) فى الأصل : جمع : والمثبت من *"ص.»ك"' . 

(5) هكذا فى النسخ . ولعلها : جميع . 

0) فى * ص ء ك" : جمع . 

(8) انظر : الأحكام للآمدى '”/ "٠١‏ »ء الفائق "*”/ "١5١‏ . 

(9) فى الأصل ء ك : فالإجمال . 


١م‎ 


والطيم 9 والقطع فى دلالته على وجه وقوعه 2 إغا 10 هو من دليل خارج 
فإذا اقترن29 به ذلك كان مبينا وإلا كان مجملا . 

مثال الأول : مداومته عليه السلام على الركوع والسجود فى الصلاة » فإن 
مجرد فعلها لا يدل على7؟) أنهما من واجبات الصلاة » لكن قرينة المداومة تدل 
على ذلك ٠‏ إذ لو كان غير واجب لتركه لئلا يعتقد وجوبه » فإن المدوامة 
خصوصا مع قوله : « صلوا كما رأيتمونى [ أصلى © ] 2006 يدل على ذلك . 

مثال الثانى : تركه التشهد الأول ٠‏ فإن مجرد تركه لا يدل على أنه ليس من 
واجبات " الصلاة "20 لاحتمال أن يكون تركه ناسيا » وإنما يدل عليه أن لو 
علم تركه 0 1 


. فى "ص" : الطهور‎ )١( 
. فى "ص" : إما‎ )0( 
. فى *“ص" : إقترب‎ )9( 
. آخر الورقة "لا" من *ك"‎ ):( 
." ساقط من الأصل » ولمثبت من *“ص»ءك‎ )6( 
. '7"”08 الحديث سبق تخريجه ' ص‎ )١( 
. فى اللأصل : والصلاة » والمثبت من "“صء»ك"*‎ )0 
»ء الفائق‎ "١5/5" ق17/8-/710" ء الأحكام للآمدى‎ /١٠١ انظر : المحصول‎ )4( 
"155 /7* »ء نهاية السول‎ "١٠١١ /"* 
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المسألة الثانية 
يجوز ورود المجمل فى كتاب اللّه تعالى ولأهنة"" ] حون ' اللّه 
"22 . والدليل عليه ما تلونا من الآيات هناء وفى مسألة أنه يجوز ورود 
المشترك فى كتاب الله تعالى وسنة رسول”؟ [ الله عليه السلام* ] والكلام فى 
هذه المسألة نفيا وإثباتا ما سبق فى تلك المسألة » ولا حاجة إلى التطويلز9© . 
المسألة الثالنة 
[ لا إجمال فى التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان ] 
ذهب جماهير الأصوليين من الفريقين ٠»‏ إلى أن التحريم والتحليل 
المضافين إلى الأعيان نحو قوله تعالى :9 حرمت عليكم أمهاتكم أ لا 
إجمال فيه ٠‏ بل يفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الأعيان 


." والمثبت من '“ص.ك‎ ٠ ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول ١١/ق"8/‏ اا * ٠»‏ شرح تنقيح الفصول '" ص 580" .ء الفائق ' 
يه المحلى على جمع الجبوامع *5"/7" ء. شرح الكوكب المثير 
““#/رهاع'. 

(') ساقط من 'ك' . 

(:) فى الأصل ٠.‏ "ك" : رسوله » والمثبت من *“ص" . 

(5) ساقط من الأصل . 'ك' . والمثبت من '“ص" . 

(0) انظر ماسبق '" ص "١88‏ . 
وانظر : المحصول . الفائق ' فى الموضعين السابقين " . 
ذهب داود الظاهرى إلى القول بمنع الإجمال لأن الإجمال بدون البيان لا يفيد ومعه 
تطويل » ولا يقع فى كلام البلغاء فضلا عن كلام الله ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم . انظر : شرح الكوكب المير ""/ "51١6‏ . 
وراجع: المحصول *١/ق‏ 2079/8/9 جمع الجوامع وشرحه' الموضع السابق' . 

(0) النساء : آية ""؟' . 


؟قىقم1 


فقوله تعالى : 9# حرمت عليكم أمهاتكم ١١4‏ يفيد تحريم الاستمتاع » وقوله 
تعالى : 98 حرمت عليكم الميتة والدم 74" يفيد تحريم أكل الميتة وشرب الدم7” . 

خلافا للكرخى 29 » وأبى عبدالله البصرى *" » فإنهما ذهبا إلى أنه 
0 


لنا وجوه. 


. "37" النساء : آيه‎ )١( 

(؟) المائدة : آية ""' . ا 

(*) وإلى هذا القول ذهب عبد الجبار والجبائى وأبو هاشم وأبو الحسين البصرى والغزالى 
والرازى والآمدى وابن الحاجب » ونقله عبدالعزيز البخارى فى كشف الأسرار عن 
الكرخى على أن المشهور عنه هو الثانى ونقله السرخسى عن مشايخهم العراقيين . 
انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار 0/1" » المعتمد "98/١"‏ . أصول 
السرخسى 0/٠‏ » المستصفى "55/١١‏ » المحصول "٠١/ق7/١541'‏ »2 
الأحكام للآمدى “"“/؟١"‏ 2 مختصر ابن الحاجب وشرحه "١54/7"‏ 2 كشفف 
الأسرار "٠١5/7"‏ . 

(8) هكذا نسبه أبو الحسين البصرى فى المعتمد "7/1١"‏ لأبى الحسن الكرخى وعلى 
هذه النسبة تبعه الآمدى وابن الحاجب ٠»‏ وتبع هؤلاء ابن الهمام وقد ذكرت آنفا أن 
عبدالعزيز البخارى نقل عنه القول الأول والله أعلم بذلك . 
انظر : المراجع السابقة وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ا 

(0) انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار والمعتمد فى الموضعين السابقين » والتبصرة ' ص 
"٠-١‏ »ء والمراجع السابقة . 

(5) ثم اعلم أن التحريم المضاف إلى العين ثايت لها بطريق الحقيقة فيوصف المحل أولا 
بالحرمة ثم تثبت حرمة الفعل بناء عليه فيثبت التحريم عاما وإلى هذا ذهب السرخسى 
والبزدوى والسمرقندى وغيرهم . 
انظر : أصول السرخسى ؛ المستصفى . كشف الأسرار » تيسير التحرير فى *المواضع 
السابقة *. 


اما 


أحدها : قوله عليه السلام ' لعن الله اليهود حرمت عليههم'2 الشحوم 
فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها "9). 

ووحجه الاستدلال به هو أن التحريم المضاف إلى الشحوم 3 لو لم يفد تحريم 
كل نوع من أنواع التصرفات المتعلقة بها » لما استحقوا اللعن / ( 84 / ب ) 
على بيعها وأكل أثمانها(" . 


. فى الاصل : عليكم » والمثبت من "ص .2 ك"‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب البيوع - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع 
ودكه '7/ ٠‏ ' عن أوطاس أنه سمع أن ابن عباس رضى الله عنه يقول : بلغ عمر 
أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله َكل قال  :‏ قاتل الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ا 
ومن حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بَكِ قال : ١‏ قاتل الله 
اليهود. . إلخ » وفى باب بيع الميتة والأصنام "53/7" . 
وأخرجه مسلم "2*4 'لمها'س '“خ“امواه* » فى كتاب المساقاة باب تحريم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام "١7١8-1701"‏ . 
وأخرجه أبو داود ٠» ٠5/6"‏ '4188"' فى كتاب البيوع - باب فى ثمن الخمر 
والميتة ""/ 4/اا" . 
وأخصرجه الترمذى '/اؤل/ا١ا"‏ فى كتاب البيوع - باب ماجاء فى بيع جلود الميتة 
والأصنام "0917/7" . 
وأخرجه النسائى فى كتاب البيوع -باب بيع الختزير "/1/ 51١ "١9‏ . 
وأخرجه ابن ماجه *607' فى كتاب التجارات - باب مالا يحل بيعه "77/7 . 
وأخرجه الدارمى "7١١١"‏ فى كتاب الأشربة - باب النهى عن الخمر وشرائها 
"؟٠1/‏ 42" 
وأخرجه البيهقى فى كتاب البيوع - باب تحريم الخمر ولميتة والخنزير والأصنام 
1/6 ' . وقوله فى الحديث « فجملوها » أى أذابوها » قال ابن قتيبة : ' أصله من 
الجميل وهو ودك الشحم المذاب ". انظر : معسجم مقابيس اللغة مادة '“جمل ' 
"“ا/ركلذمة'. 

7 انظر : المحصول *١/ق"/‏ 7ع "امع مه » الأحكام للآمدى '"11/7'. مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "١69/7"‏ . الفائق "١57/"‏ . 
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فإن قلت : إنه حكاية وهى لا تفيد التعميم » فلعل ذلك التحريم كان 
(«(على))27 وجه يفيد تحريم جميع أنواع التصرفات المتعلقة بها » وذلك مما لا 
نزاع فيه وليس فى الحديث ما يدل على أن ذلك التحريم كان مطلقا حتى 
يحصل مقصودكم . 

سلمنا : أنه كان مطلقا » لكن لا نسلم أنه لو لم يفد تحريم جميع أنواع 
التصرفات لا استحقوا اللعن » وهذا لأنه يجوز أنهم إنما استحقوا ذلك» لأنهم 
عملوا ذلك(" قبل الاستكشاف وطلب البيان وصادفوا ما هو المحرم عليهم من 
جملة تلك التصرفات » وكان الواجب عليهم أن لا يقدموا على شىء من 
التصرفات المتعلقة(© بها قبل الاستكشاف » فلما تركوا ذلك وصادفوا المحرم 
إستحقوا اللعن . 

قلت : الأصل والظاهر متطابقان فى الدلالة على أنهم إنما استحقواما 
استحقوا بمجرد مخالفة تحريم الشحوم لا غير . 

أما الأول : فلأن الأصل عدم ما يظن أنه مستفاد منه غير التحريم . 


وأما الثانى : فلأن ترتب الحكم على الوصف مشعر بعليته فترتب!*) اللعن 
تحريم الشحوم بالبيع وأكل ثمنها . 

وعن الثانى . أنه لو كان ذلك لما ذكرتم » لكان الواجب التصريح بذلك 
وأن لا يأتى بعبارة تشعر بضده دفعا لظن الباطل 3 أو إيهامه ولما لم يفعل ذلك 
علمنا أنه ليس لما ذكرته!" . 


)١(‏ ساقط من 'ص* 
(0) فى "ك" : بذلك . 
() آخر الورقة "١75"‏ من "ص" 
(5) فى الأصل » "ص" : فثبت » والمثبت من "ك" . 
(0) انظر ٠‏ الأحكام للآمدى '١/7"‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه "١59/75"‏ . 
الفائق "157/7 * 
والما 


ثانيها : أن المتبادر إلى الفهم عند سماع قول القائل : هذه المرأة حرام على 
هذا الرجل ٠‏ أو حرمت هذه المرأة عليه » أو هذا الطعام حرام ٠»‏ أو حرم هذا 
الطعام 0 إنما هو تحريم الاستمتاع بها 2 وتحريم أكل الطعام 2 والتبادر دليل 
الحقيقة(0"© . 

فإن أحيل ذلك إلى العرف الطارئ » دفع بأن الأصل عدم التعبير . 

ولئن('؟ سلم : كان المقصود أيضا حاصلا لأنا ما ادعينا سوى أنه يفيد 
بحسب العرف تحريم الأفعال المطلوبة من تلك الأعيان سواء كان العرف مطابقًا 
لمقتضى”" اللغة أو لم يكن . 

وثالثها : أن التعميم أكثر فائدة من الإجمال 249[ لأن مدلولاته معينة وأكثر 
بخلاف مدلول المجمل ”"2. فإنه غير معين وأقل منه ]290 فكان الحمل عليه 
ريل" 

فإن قلت : التعميم وإن كان أكشر فائدة من الإجمال ٠‏ 1 لأن مدلولاته 
معينة وأكثر » بخلاف مدلول المجمل ٠‏ فإنه غير معين ]20 لكنه فى هذا المقام 
يستلزم محذورين » وهما كثرة الإضمار © ولزومها إياه دائما ((لأن مدلولاته 


(١)انظر‏ : المحصول "١/ق"/‏ 7:؟*' ؛ الأحكام للآمدى "١١/7"‏ . 

(0) فى "ك' : وإن سلم . 

(9) فى “ص " : بكفتضى ٠.‏ 

(5) فى "ص" : الاحتمال . 

(0) فى "ص" : الحمل . 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من *ص ء ك' . 

(0) انظر : الأحكام للآمدى *"/ "١‏ . الفائق "15/8" . 
وما استدل به الرازى فى محصوله "١/ق"/‏ 25171 هو أن المفهوم من قولنا : ' فلان 
يملك الدار »ومن قولنا : فلان يملك الجارية 'هو قدرته على التصرف بهما ببيع وغيره 
وإذا جاز أن تتخلف فائدة الملك على هذا النحو جاز مثله فى التحرى والتحليل. 

(8) ساقط من الأصل » "ك' والمثبت من "ص" . 

(9) فى "ك"' : الإلزام . 

1كاما 


معيئة وأكثر بخلاف مدلول المجمل فإنه غير معين وأقل منه))(١)‏ بخلاف محذور 
الإجمال » فإنه يزول عنه عندما عرف المراد منه ٠»‏ بدليل آخر وليس فيه كثرة 
الإضمار » بل لا يضمر فيه إلا أمر واحد /( 1/7580 ) فمع هذين المحذورين» 
لم قلتم أنه أولى من الإجمال ؟ 

قلت : لا نسلم أولا لزوم كثرة الإضمار ء لو سلم أن هناك إضمارً وهذا 
لأن المعنى من قوله تعالى : # حرمت عليكم أمهاتكم 204 حرم عليكم جميع 
أنواع الاستمتاع بها » فالإضمار واحد . وإنما المضمرات أمور كثيرة »وفرق بين 
كثرة الإضمار » وبين كثرة المضمر ومفسدة الإضمار ٠‏ إنما يلزم من الأول دون 
: الثانى . 1 

فإن قلت : إن كثرة المضمر يستلزم كثرة الإضمار ٠‏ لأن قولنا : حرم جميع 
أنواع الاستمتاع جار مجرى قولنا : حرم عليكم النظر بالشهوة » وحرم 
عليكم القبلة » وحرم عليكم المعانقة » وحرم عليكم الوطء . وإذا كان كذلك 
كان كثرة الإضمار لازما له . قلت : لا نسلم أنه جار مجراه » وقد عرفت 
سنده فيما سبق غير مرة فلا تعيده . 


سلمنا : لزوم كثرة الإضمار ودوامها له . لكنه مع هذا () خير من 
الإجمال؛ لأن ما هو المقصود 247 من الكلامء هو إفهام المراد منه حاصل فيه كل 
زمان . 

وأما الإجمال فإنه يخل بهذا المقصود قبل البيان فى حق الكل وبعده فى حق 
من لا يصل إليه البيان » وهو موقع للمتكلم فى كلفة البيان ٠»‏ وللسامع فى 
كلفة طلبه » والنظر بخلاف القول بالتعميم » فكان أولى . 


. مابين القوسين ساقط من 'ص . ك'‎ )١( 
. النساء : آية **؟'‎ )0( 
. آخر الورقة "8؟7١' من "ص"‎ )"( 
آخر الورقة "4' من "ك"‎ )5( 
1١81 


احتجا بوجهين : 
أحدهما : أن التحليل والتحريم يستحيل أن يتعلقا بالأعيان ٠‏ لانهما 
حكمان شرعيان » والحكم الشرعى إنما يتعلق بما هو مقدور للعبد من أفعاله » 
والأعيان غير مقدورة له فيستحيل تعلقهما بها » وحينئذ يجب صرفهما عن 
ظاهرهما وتعليقهما بالأفعال المتعلقة بتلك الأعيان دفعا للتعطيل . فإما أن 
تعلقهما بجميع الأفعال المتعلقة بها وهو باطل . لأنه إضمار من غير حاجة أو 
يتبعض بمعين'!) وهو أيضا باطل » لانه ليس البعض أولى من البعض لعدم ما 
يدل عليه لفظا ومعنى أو ببعض غير معين ». وهو أيضا باطل » لأنه خلاف 
الإجماع (( أولا تعلقهما بشىء وهو أيضا باطل ٠»‏ لأنه تغطيل للنص وهو 
أيضا خلاف الإجماع )200 فلم يبق إلا لتوقف إلى أن يدل دليل على 
ذلك التعليق» وهو المطلوب(”» . 
وجوابه : أنا لا نسلم أن تعليقها بالأفعال المطلوبة من تلك الأعيان على 
وجه الإضمارء وهذا لأن اللفظ يدل عليه بطريق الحقيقة بعرف الاستعمال 
. بدليل التبادر كما سبق فى الاستدلال » وإذا كان كذلك /( 186/ ب ) لم 
يكن هناك إضمارء فضلا عن أن يكون بغير حاجة . 
سلمنا : أن تعليقهما بالأفعال المتعلقة بتلك الأعيان على وجه الإضمارء 
لكن لا نسلم إنه البعض أولى من البعض » بل الأفعال المطلوبة منها أولى 
بذلك للعرف9©» . 


. فى “ص" : معين‎ )١( 

(1) ما بين القوسين ساقط من *ك' . 

(9) انظر : المعتمد "977/١١‏ ». التبصرة "ص "50١5‏ . المحصول *١/ق514/9'‏ 2 
الأحكام للآمدى "“/؟١"'‏ ؛ مختصر ابن الحاجب وشرحه "١159/7‏ . جمع 
الجوامع وشرحه ٠ "١59/1١"‏ فواتح الرحموت "؟54/7"' . 

(5)انظر : التبصرة '" ص 5٠5‏ '. المحصول "١/ق"/‏ 2'716 الأحكام للآمدى 0 -- 


1814/8 


وثانيهما : أنهما لو دلا على تحريم فعل معين » أو تحليله لدلا('2 عليه فى 
كل موضع واللازم باطل بالإجماع ٠‏ فالملزوم مثله . 
وجوابه : منع الملازمة » وما الدليل عليه . 


سلمناه ("2: لكن فى التعين النوعى. فأما فى التعين الشخصى فممنوعء 
والتعيين النوعى حاصل فيما نحن فيه فإنهما يدلان فى كل موضع على تحريم 
وتحليل الأفعال المطلوبة من تلك الأعيان9© . 


"١١/8" --‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه "٠654/5"‏ . جمع الجوامع وشرحه 
"07/1" ء فواتح الرحموت "؟/5""' . 

. فى "ص" . لولاا‎ )1١( 

(؟) فى الأصل : سلمنا ١‏ والمثبت من *“صءك '. 

©) انظر : المعتمد "١/*"؟"'‏ . المحصول "٠١/رق”555/7'‏ »ء الفائق .'١"/”"‏ 
شرح الكوكب المنير 45١/5"‏ ' 


1616 


المسألة الرابيعة 
ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى :# وامسحوا برؤوسكم 4( 
حي 01 
لأنه محتمل لمسح جميع الرأس ولمسح بعضه » وليس أحدهما أولى من 
الآخر » فتحقق9) الإجمال » وإنما أوجبنا مسح مقدار الناصية . لأن فعله 
عليه السلام وقع بيانا له . 


5-5 


. "5" المائدة : آية‎ )١( 

(1) هكذا نسبه ابن الهمام فى التحرير "١717/١"‏ لبعض الحنفية وكذلك فعل عبد الشكور 
فى مسلم الثبوت "؟/0' . وهذا على خلاف صنيع ابن النجار حيث نسبه للحنفيه 
كما فى شرح الكوكب اير "”/ 477" . 
وانظر فى هذا المذهب : 
المستمد "74/١"‏ . المحصول "١/ق/140'‏ . الأحكام للآمدى "١4/9"‏ . 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١1994/17"‏ ء الإبهاج "؟/ "7١١‏ ء كشف الاسرار 
"4/٠‏ ع جمع الجوامع وشرحه "١104/7"‏ ء المسودة ' ص "١98‏ . 

(©) فى "ك' : فيتحقق . 

(5) يريد بفعل النبى يَلخِ حديث مسح الناصية الذى يروى عن عروة بن المغيرة بن شعبة 
عن أبيه قال : ' تخلف رسول الله يَكِيهِ وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال : 
«أمعك ماء ؟ » فأتيته بمطهره فغسل كفيه ووجهه ٠‏ ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق 
كم الجبة فأخعرج يده من تحت الجحبة وألقى الجبة على منكبيه » وغسل ذراعيه ومسح 
تأعيتة توفلين الممانة ال ركب رركت ترج ب" المنيغة يهنا الفط اخزحة. مسرم 
"8٠‏ فى كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة /١"‏ .9731-17" . 
وأخرجه أبو داود "١6٠١"‏ فى كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين '"8/١"‏ . 
وأخرجه الإمام مالك فى كتاب الطهارة- باب ما جاء فى المسح على المخفين 
”ل 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة- باب المسح على العمامة مع الناصية *1037/1-- 


ما 


وذهب الباقون إلى نفى الإجمال'" . 

لكن منهم من قال : إنه يفيد مسح جميع الرأس وإليه ذهب مالك رضى 
الله عنه 219 ومن الأصوليين القاضى29 . ومن الأدباء ابن جنى9؟؟ . 

ومنهم من قال : إنه يفيد التبعيض وإليه ذهب أصحابنا؟ . 

ومنهم من قال : يفيد القدر المشترك بين الكل والبعض » وهو مذهب 
الشافعى رضى الله عنه (27» واختاره جماعة من الأصوليين » نحو القاضى 


-- وأخرجه البيهقى فى كتاب الطهارة - باب مسح بعض الرأس "908/١"‏ . 
وأخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار فى كتاب الطهارة - باب فرض مسح الرأس 
فى الوضوء 0/١"‏ "ا" . ش 

: وإليه ذهب جمهور الأصوليين‎ )١( 
. " 577 /7 " شرح الكوكب المثير‎ » "١51/7" انظر : المراجم السابقة» نهاية السول‎ 

(؟) انظر فى مذهب الإمام مالك رضى الله عنه : 
المدونة "١35/١١‏ » تفسير القرطبى "41/7" .» مختصر ابن الحاجب وشرحه 
٠/وه1كء‏ الإبهاج "5٠١/١"‏ . 

(") انظر فى مذهب القاضى : " المراجع السابقة ' . ومختصر ابن الحاجب وشرحه 
"ةوه ."١‏ 

(8) قال ابن جنى فى سر صناعة الإعراب ' ص ١9‏ " :' فأما ما يحكيه أصحاب 
الشافعى رضى الله عنه من أن الباء للتبعيض فشىء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به 


000 
.  اننمتا‎ 


وإلى القول بأنه يفيد مسح جميع الرأس ذهب الإمام أحمد بن حنبل وأكثر أصحابه . 
وانظر فى هذا القول : المحصول "٠١/ق553/7*‏ »ء نهاية السول "١47/5"‏ » 
فواتح الرحموت "35/1١"‏ » شرح الكوكب المنير "571/7" 2 والمراجع السابقة . 
(0) انظر : البرهان "١8٠١/١"‏ »ء المحصول . الإبهاج » نهاية السول فى ' المواضع 
السابقة " » الفائق "١57/7"‏ . 
(0) انظر : الأم '5١/١*‏ . 
وراجع : أحكام القرآن للكيا الهراس "”/ 84" » تفسير القرطبى "88/5" . 


اكما 


عبد الجبار 2١7‏ وغيره . 


وتمام الكلام فيه قد مر فى اللغات 7(" فلا نعيده 9" . 


)١(‏ قال فى المعتمد "5/١"‏ وذكر قاضى القضة أن ظاهر الباء فى اللغة للإلصاق 
وقوله : # وامسحوا برؤوسكم 4 يفيد فى اللغة مسح جميع الرأس ٠‏ لأن الباء 
المفيدة للولصاق دخلت على المسح وقرنته بالرأس . ولذا يسمى رأسا هو جميعه لا 
بعضه . 

(©) آخر الورقة "١71"‏ من "ص" . 

(5) انظر ما سبق فى اللغات ' ص هلا" . 
والمراجع السابقة . 


؟كما 


المسألة الخامسة 
اختلفوا فى قوله عليه السلام : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 2١06‏ ود لا 
صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل :220 و « لا نكاح إلا بولى 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الأذان - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
فى الصلوات كلها فى الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت "١85/١"‏ . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة 
٠/لهةو1/؟''‏ . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة - باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب 
لم 01 ا ش 
وأخرجه الترمذى '"١١"‏ فى أبواب الصلاة - باب ما جاء فى القراءة خلف الإمام 
"١١5/7"‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الافتتاح - باب : إيجاب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة 
“كلا . 
وأخرجه ابن ماجه "877" فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب القراءة خلف 
الإمام "977/١"‏ . 
وأخرجه الدارمى "4065؟١*‏ فى كتاب الصلاة - باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
"67/٠‏ . 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة أم الكتاب فى الصلاة 
وخلف الإمام "51/١"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصلاة - باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب "87/15" . 
وأخرجه الإمام الشافعى فى الأم "١59/١"‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده "6/ 71517203715" . 

() رواه أبو داود "555154" فى كتاب الصيام - باب النية فى الصيام 03238 : 
وأخرجه الترمذى "770" فى كتاب الصوم - باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من 
الليل "٠١8/7"‏ بلفظ :2 من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » وكذا لفظ 
أبى داود . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الصيام- باب النية فى الصيام - ذكر اختلاف الناقلين لخبر 
حفصة فى ذلك "١45/54"‏ بلفظ «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له -- 

القن 


وشاعدئ دل 209 وا ا ا 


-- وأخرجه ابن ماجه "١7١١"‏ فى كتاب الصيام - باب ما جاء فى فرض الصوم من 


الليل 517/١١"‏ ' بلفظ : ١‏ لا صيام لمن لم يفرضه من الليل » . 

وأخرجه ابن خزيمة '١917“"‏ فى كتاب الصيام » جماع أبواب الأهلية ‏ باب إيجاب 

الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر "5١5/79"‏ . 

وأخرجه الدارقطنى "42707» ' فى كتاب الصيام - باب الشهادة على رؤية الهلال 

. من طريق عبد الله بن عمر عن حفصة أن النبى كَللِِ قال : به‎ "١7-١777 

قال الترمذى : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روى عن نافع عن ابن عمر 

قوله وهو أصح . : 

قال الحافظ : واختلف الأئمة فى رفعه ووقفه ٠‏ فقال ابن أبى حاتم عن أبيه: لا أدرى 

أيهما أصح ٠‏ يعنى رواية يحبى بن أيوب عن عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى عن 

سالم » ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبى بكر عن سالم بغير واسطة 

الزهرى » لكن الوقف أشبه . وقال أبو داود : لا يصح رفعه » الموقوف أصح ء 

ونقل فى العلل عن البخارى أنه قال : هو خطأ وهو حديث قيه اضطراب » 

والصحيح عن ابن عمر موقوف . وقال النسائى : الصواب عندى أنه موقوف ولم 

يصح رفعه » وقال أحمد : ماله عندى ذلك الإسناد » وقال الحاكم فى الأربعين : 

صحيح على شرط الشيخين » وقال فى المستدرك : صحيح على شرط البخارى » 

وقال البيهقى : رواته ثقات إلا أنه روى موقوفا . 

وقال الخطابى : أسنده عبد الله بن أبى بكر وزيادة الثقة مقبولة » وقال ابن حزم : 

الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة » وقال الدارقطنى : كلهم ثقات . انظر : التلخيص 

لمر اراي اه + 

قال الغمارى : " قلت : والحاصل أن إسناده صحيح ورفعه صواب ٠.‏ لأنه زيادة ثقة 

وهى مقبولة كما فى الأصول والمصطلح ' . 

انظر : الابتهاج 'ص "١78‏ . 

سبق تخريج الحديث بلفظ : ١‏ لا نكاح إلا بولى » أما بهذا اللفظ الذى أورده به 

المصنف هنا . 

فأخرجه الدارقطنى '١١*‏ فى كتاب النكاح ,"777-11١/7*‏ وقال رفعه عدى بن 

الفضل . 

وأخرجه البيهقى فى كتاب التكاح - باب لا نكاح إلى بولى مرشد < 
181 


و« لا صلاة إلا بطهور 2٠0:‏ وأمثالها فذهب جماهير الأصوليين إلى أنه لا 
إجمال فيها مطلقا9© . 

وذهب القاضى أبو بكر "© وأبو عبد الله البصرى 247» إلى أنها مجملة 
مطلقا » ونقل ذلك أيضا عن أبى على وأبى هاشم"؟ . 

ومنهم من فصل وقال : حرف النفى إن كان داخلا على مسمى شرعى: 
كالصلاة » والصوم » فلا إجمال فيه2 » بل اقتضى نفى نفس الفعل 
الشرعى» لأنه حقيقة فى نفى الذات » كما فى قولهم : لا رجل فى الدار . 


-- 97 116-114". قال الحافظ :' حديث ابن عباس : ١‏ لا نكاح إلا بولى مرشد 
وشاهدى عدل )2 . 
رواه الشافعى والبيهقى وابن خثيم عن سعيد بن جبير عنه مرفوعا . قال : والمحفوظ 
الموقوف . 
ثم رواه من طريق الشورى عن ابن خثيم به » ومن طريق عدى بن الفسضل عن ابن 
حثيم بسنده مرفوعا . قال عدى : ضعيفف . التلخيص الخبير 8" 3 وانظر : 
نصب الراية "”189/7* . 

)١(‏ جاء فى نسخ الكتاب : « لا وضوء إلا بطهور » وهو كما أثبت بدليل السياق وعليه 
يكون الحديث سبق تخريجه . 

زفق انظر : المعتمد "١/ه"ا"'‏ غ. التبصرة 1 ص ”37١؟"‏ 3 البرهان ل ري 5 أصول 
الس ر .خسى "01/٠‏ 2( المستتصفى "01/٠‏ 3 المنخول 3 ص /الا" 8 الأحكام 
للآمدى "١17/7"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه *١594/7"‏ » شرح تنقيح الفصول 
' ص 7 ' . كشف الأسرار "7//؟' » المسودة " ص "٠١‏ . 

() انظر : البرهان لإمام الحرمين *-07/١"‏ المستصفى /١١‏ 5”* , الأحكام للآمدى 
' الموضع السابق " . 

(5) انظر : المعتمد ' الموضع السابق " . 

(5) أى فى نقل عنهماء وإليه ذهب القاضى عبد الجبار» ونقله أبو منصور عن أهل الرأى. 
انظر : المعتمد » التبصرة ' فى الموضعين السابقين " » المستصفى *"07/١"‏ 2 
المحصول ١١/ق558/7'‏ ء الفائق "١717/7"‏ » شرح تنقيح الفصول "ص 56" . 

. ق5494/7' . والمراجع السابقة‎ /١" انظر : المحصول‎ )١( 

م1 


وقد أمكن استعماله فى حقيقته بحسب الشرع إذ لا يلزم فى ذلك كذب . 
لاحتمال أن يكون الوصف المفقود معتبرا فى ماهية ذلك الفعل وبحسي١١)‏ 
الشرع فوجب المصير إليه » وإن كان / (1/785أ) داخلا على مسمى لغوى 
فقد تعذر استعماله فى حقيقته . لأن استعماله فيها يستلزم كذب الشارع . 
ضرورة أنه وجد مسماه اللغوى . فيجب صرفه إلى حكمه حذارا عن تعطيل 
النص » فأما أن يكون له حكم واحد ء أو أكثر9© . 

فإن كان الأول : نحو الشهادة » والإقرار فيما ندب ستره » فإذا " فرض”" 
ورود ' قوله 7؛“' : لا شهادة لمجلود فى القذف ٠»‏ ولا إقرار لمن أقر بالزنا 
مرة واحدة من الشارع » وجب صرفه إلى نفى الجواز ء لأنه تعذر إجماله 
بالنسبة إلى المسمى لما سبق » وكذا فى غير ذلك الحكم » إذ ليس له إلا ذلك 
الحكم الواحد » فيتعين”” تعليقه به لثلا يتعطل النص0© . 

وإن كان الثانى : نحو الشهادة فيما لا يندب ستره »بل يندب إظهارها فيه 

فإذا فرض أنه قال فيه : لا شهادة لمستورين منه » فيحتمل أن يكون المراد منه 
نفى الفضيلة والكمال » ويحتمل أن يكون المراد نفى الجواز فهاهنا يتحقق 
الإجمال وهو مختار الأكثرين”" . 

احتج من قال : بنفى الإجمال مطلقا بوجهين : 

أحدهما : أن النفى إن دخل على ما له مسمى بحسب عرف الشرع » سواء 


. فى “ص" : بحسب‎ )١( 
. فى 'ك' : وأكثر‎ )0( 
. فى "ك' : ورد‎ 7 
. فى "ك* : قولنا‎ )5( 
. فى "ص" : فتعين‎ )5( 
. 5١58/9" (5)انظر : المحصول "١/ق"/701* ء الفائق‎ 
' ١58/8 "' .ع الفائق‎ "701١ /”قل/١‎ ' .ء المحصول‎ *5١5 انظر : التبصرة '" ص‎ 0 
. "١505/7١ شرح تنقيح الفصول '" ص 756" . نهاية السول‎ 
كلما‎ 


كان له مسمى بحسب وضع اللغة ». أو لا » وجب حمله على نفيه » لما سبق 
فى تقرير مذهب القائلين بالتفصيل فيما يوصف به . 

أما إذا لم يكن له حقيقة بحسب اللغة فظاهر . 

وأما إذا كان له حقيقة بحسب اللغة أيضا : فكذلك ٠»‏ لأن الغالب منه عليه 
السلام استعمال7١2‏ الألفاظ فى مسماها الشرعية » والحمل على الغالب » 
وبتقدير أن لا يحمل عليه لعلة يذكرها الخصم وستعرفها (")».وجب حمله على 
نفى حكمه » فإن كان له حكم واحد تعين حمله عليه » وإن كان له حكمان 
وجب حمله على نفى الجواز9؟ » لما سياتى!؟2 » وعلى كل تقدير لا إجمال » 
وإن دخل على ما ليس (( له )*» فى مسماه عرف تعذر حمله على نفى 
حقيقته بحسب عرف اللغة لما سبق وحينئذ يجب صرف النفى إلى حكمه ٠‏ فإن 
كان له حكم واحد تعين حمله عليه لثلا يتعطل النص » وإن كان له حكمان 
الكمال والجواز » وجب حمله على نفى الجواز لوجوه : 

أحدها : أن اللفظ دال على نفى الذات بطريق الحقيقة 29 , وذلك مما لا 
نزاع فيه » والدال على نفى الذات بطريق الحقيقة دال على نفى جميع الصفات 
بطريقة الالتزام لاستحالة بقاء الصفات مع عدم الذات » فإذا تعذر حمله على 
حقيقته » وجب حمله على لازمه وهو نفى جميع الصفات فتنتفى / 
(785/ ب ) الصحة والكمال© . 


. آخر الورقة "4" من "ك'‎ )١( 
. "١8556 انظر مايأتى "ص‎ )١( 
. فى *ك" : إجواز‎ )7”( 
. "١8055 انظر ما يأتى "ص‎ )5( 
ساقط من ولمع"‎ )0( 
. آخخر الورقة */ا7١' من "ص*‎ )1( 
ء. فواتح الرحموت‎ "١7/ " الأحكام للآمدى‎ »* 30+ /ق/١‎ ٠ المحصول‎ )0 
. و"‎ 
اما‎ 


فإن قلت : دلالة الالتزام تابعة لدلالة المطابقة » فإذا انتنفى المتبوع انتفى 
التابع7© . 

قلت : لا نسلم انتفاء") المتبوع فيما نحن فيه » فإن دلالة اللفظ بالمطابقة 
على نفى الذات متحققة فيما نحن فيه وإنما (" المدلول المطابقى غير متحقق » 
ولا يلزم من انتقاء المدلول انتفاء الدلالة » وليس المعنى من كون دلاله الالتزام 
والتضمن تابعة لدلالة المطابقة » هو أنه حيث لم يتحقق المدلول المطابقى لم 
يتحقق المدلول الالتزامى والتضمنى . لأن ذلك يقتضى عدم جواز الحمل على 
المجاز عند تعذر الحمل على الحقيقة » وهو شرط له . 

وثانيها : أنا بينا فى اللغات(؟) أن اللفظ إذا تعذر حمله على حققيقته يجب 
حمله على المجاز الذى هو أكثر مشابهة للحقيقة » ولا شك أن المشابهة بين 
المنفى ٠‏ وبين ما لايصح ١‏ ولا يفضل أكشر وأتم من المشابهة بين المنفى وبين 
ما لايفصل ٠‏ ولكنه يصح » وإذا كان كذلك كان الحمل عليه واجبا عند تعذر 
حمله على نفى الذات0© . 

وثالئها : أن القول بالحمل على نفى الصحة يقتضى رفع الإجمال » والقول 
بترديد اللفظ بينه وبين نفى الفضيلة يقتضى إثباته » ولاشك أن الإجمال خخلاف 
الأصل فما يقتضيه أيضا خلاف الأصل » وأما أنه يحمل على نفى الفضيلة 
فقط فقول لم يقل به أحد » وعند هذا يجب حمله على رفع( الجوا0» 4 . 


. "507 /"ق/١" انظر : المحصول‎ )١( 
.' (؟) فى الأصل : البقاء » والمثبت من '“صءك‎ 
. فى 'ص' : فإنما‎ )9( 
. انظر : ما سبق فى اللغات *ص /ا7*‎ )5( 
. ٠١8/7" المحصول '٠/ق"/ 4 55' ء الأحكام للآمدى‎ )5( 
. فى 'صء ك" : نفى‎ )( 
"556 /"ق/١" انظر : المحصول‎ )0( 
. فى "ص" : الجواب‎ )0( 
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وثانيهما '2: أن المتبادر إلى الفهم عند السماع من استعمال النفى فيما هو 
غير منفى حقيقته إنما هو نفى فائدته وجدوا''2 كقولهم : لا بلد إلا بسلطان » 
ولا سلطان إلا بعدل » ولا علم إلا ما نفع » ولا كلام إلا ما أفاد» ولا حكم 
إلا لله ولرسوله » ولا طاعة إلا لله ولرسوله » والتبادر دليل الحقيقة» فيكون 
حقيقة فيه سواء كان بحسب اللغة » أو بحسب العرف الطارئ» وعلى كل 
تقدير يلزم أن لا يكون اللفظ مجملا » ومتوقفال" فيه فى الحمل بين نفى 
الكمال » وبين نفى الجواز » بل هو محمول على حقيقته » وهو نفى الفائدة 
والجدوى . ولا شك أن ذلك يقتضى نفى الجواز . لأن كل ما كان جائزا كان 
مفيدا لآثاره » فهو إذآ دال على نفى الجوار7؟؟ . 

احتج الخصم بوجوه : 

أحدها : أن حرف النفى إذا دخل على غير ما هو غير منفى بحسب الصورة 
فتارة يفيد نفى صحته ». نحو قوله عليه السلام : « لا صلاة إلا بطهور » ء 
و(( قوله )2*0 : ١‏ لا نكاح إلا بشهود » . 

وتارة يفيد نفى الفضيلة أو الكمال فقط نحو قوله عليه السلام : « لاا صلاة 
للعبد الآبق حتى يعود إلى "أهله "27 296 . وه لا صلاة لجار المسجد إلا فى 


. فى '“صءك" : وثانيها‎ )١( 

(0) فى "ص" : وحلدوه . 

(0) فى "ص" : ومتوقعا . 

(5) انظر : التبصرة " ص 5 "5١‏ » المستصفى ""014/١"‏ الأحكام للآمدى "١7/7"‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "”7/ "١5١0‏ ء الفائق "١59/7"‏ » روضة الناظر " ص 
1"*ء فواتح الرحموت "8/7"' . 

(0) ساقط من 'ص" . 

(5) فى 'ص" : أصله . 

(0) أخرجه مسلم فى صحيحه * فى كتاب الإيمان - باب تسمية العبد الآبق كافراً 
88/٠‏ 'من حديث الشعبى قال: كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبى مَل أنه 
قال: « إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة » . د 

ع1 


المسجد 2١(0‏ والأصل فى الاستعمال / ( 5417/)) الحقيقة فهو حقيقة فيهما ء 


-- وأخرجه أيضا عن جرير أنه سمعه يقول : « أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى 
يرجم إليهم ؟ . ٠‏ 
قال منصور : ' قد والله روى عن النبى جَللِيّةِ ولكنى أكره أن يروى عنى هاهنا 
بالبصرة" . 
وأخرجه أيضا قال : قال رسول الله تَكَليِ : « أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة » . 
وأخرجه النسائى فى كتاب تحريم الدم - باب العبد يأبق إلى أرض الشرك » وذكر 
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير فى ذلك الاختلاف على الشعبى "١٠١7/0"‏ . 
. بلفظ : ١‏ إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة صلاة حتى يرجع إلى مواليه » . 
وبلفظ : « إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا » . 
وانظر : صحيح الجامع الصغير "١7/١"‏ . 

)١(‏ روى هذا الحديث عن أبى هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة مرفوعا وعن على موقوفا 
أما حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 
أخرجه الدارقطنى "7" فى كتاب الصلاة - باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه 
إلا من عذر "57١/١"‏ . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب الصلاة - باب لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد 


ل" 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصلاة - باب ماجاء من التشديد فى ترك الجماعة من غير 
عذر "#/لاه' . 


من طريق سليمان بن داود اليمامى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة قال البيهقى : وهو ضعيف . وعلته من اليمامى . قال البخارى : منكر 
الحديث ». وقال ابن معين : ليس بشىء » وقال ابن حبان : متروك » ورواه ابن 
عدى من حديث أبى هريرة وضعفه . ميزان الاعتدال "؟/ "٠١7‏ . 

أما حديث جابر : فأخرجه الدارقطنى "5١19/١ " "١"‏ فقال : حدثنا أبو حامد 
محمد بن هارون الحضرمى ٠»‏ ثنا أبو السكين الطائى زكريا بن يحيى ٠»‏ وحدثنا محمد 
بن خلد » ثنا جنيد بن حكيم ٠‏ ثنا أبو السكين الطائى » حدثنا محمد بن سكين -- 


.ىا 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


-- الشقرى المؤذن » ثنا عبد الله بن بكير الغنوى عن محمد بن سوقة عن محمد ابن 
المنتكدر عن جابر بن عبد الله قال : فقد النبى كلع قوما فى الصلاة فقال : « ما 
خلفكم عن الصلاة ؟ » قالوا : لحاء كان بيننا » فقال : « لا صلاة لحار المسجد إلا 
فى المسجد »© . 
هذا لفظ ابن مخلد » وقال أبو حامد : ١‏ لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأت إلا من 
علة ) . 
وبهذا اللفظ الثانى : رواه الدولابى فى "الكنى والأسماء " معلقا » والعقيلى فى 
الضعفاء بإسناده عن محمد بن سكين به وقال : محمد بن سكين : قال البخارى : 
فى إسناده نظر » وقال الذهبى: لا يعرف وخبره منكرء ميزان الاعتدال "951/7" . 
وقال الدارقطنى : ضعيف . 
أما حديث عائشة : فهو من رواية عر بن راشد عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن 
عروة عنها مرفوعا . أخرجه ابن حبان فى الضعفاء » وقال : ' عمر لا يحل ذكره إلا 
بالقدح ". 
وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق ابن حبان » وتعقبه السيوطى فى 
' اللآلئ " "١5/79 ٠‏ بقوله :' قلت : وثقه العجلى وغيره وروى له الترمذى وابن 
ماجه " . 
قال الألبانى : قلت : وهذا تعقيب مرود من وجهين : 
الأول : أن السيوطى ظن أنه عمر بن راشد هو اليمامى فهو الذى روى له من ذكر 
السيوطى . وقال فيه العجلى: ' لا بأس * وليس به » بل هو عمر بن راشد الجارى؛ 
فإنه يروى عن ابن عجلان ومالك وغيرهما من طبقة ابن أبى ذئب ٠»‏ فهو يروى عن 
أتباع التابعين» وأما اليمامى فإنه أعلى طبقة من هذا » فإنه يروى عن نافع وغيره من 
التابعين . 
الغانى : أنه لو كان اليمامى فلا اعتداد بتوثيق العجلى له » لأنه قد خالفه من هو 
أعلم بالجرح والتعديل وأكثر كأحمد وابن معين والبخارى وغيرهم كثير » كلهم 
أطبقوا على توهين شأنه . بل قال فيه ابن حبان : ما عرفت » وقال النسائى . ليس 
بثقة . الضعفاء والمتروكين للنسائى *85" » الميزان ""#/ "١97‏ . 
والجرح مقدم على التعديل فسقط بذلك تعقب السيوطى على ابن الجوزى إلارواء 
اخ" - 


ما 


وجوابه : أنه حقيقة فى نفى الصحة أو فيما يستلزمه مجاز فى نفى الكمال» 
وهذا 27 وإن كان خلاف الأصل » لكن الاشتراك والتواطؤ الذى هو مجمل 
أيضا خلاف الأصل . 


فلم قلتم ا ل د 
معنا » أما بالنسبة إلى الاشتراك (( فلما ))!"2 سبق فى اللغات77) 


-- وقال الحافظ : ' مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت أخرجه الدارقطنى 
عن جابر وأبى هريرة » وفى الباب عن على وهو ضعيف ". التلخيص الحبيسر 
تل 

أما حديث على : 

فهو موقوف خلافا لما أوهمه كلام الحافظ . وهو من رواية أبى حيان عن أبيه عن على 
به » قيل له : ومن جار المسجد ؟ قال : من أسمعه المنادى . أخرجه البيهقى فى 
كتاب الصلاة - باب ما جاء من التشديد فى ترك الجماعة من غير عذر ""//اه' . 
وقال : وهو ضعيف : وعلته : ولد أبى حيان واسمه سعيد بن حيان . 

قال الذهبى : ' لا يكاد وعنه ولده » وروى له الترمذى حديثا عن على وقال فيه : 
غريب * الميزان ' "١7/5‏ . 

وقال العجلونى : ' وبالجملة فهو مأثور عن على ومن شواهده حديث السنن ' من 
سمع النداء فلم يجب قلا صلاة له إلا من عذر ". وقال الصنعانى 'موضوع" » 
وقال ابن حزم : ' هذا الحديث ضعيف ٠‏ وقد صح من قول على ' 

ورواه الشافعى عن على » وابن أبى شيبة أيضا : موقوفا. وأخرجه سعيد بن منصور 
فى سئنه . وما ذكر فى السنن لا يصح أن يكون شاهدا : فإن شهادته قاصرة لأنه 
أعم» والمشهود له أخص » فإنه لا يفيد - لو صح - إن الواجب على جار المسجد أن 
يصلى فيه لا فى غيره من المساجد وهذا لا يفيده هذا الشاهد . 

انظر : الموضوعات لابن الجوزى "97/1١"‏ » اللآلئ؛ المصنوعة ' "١5/7‏ . كشف 
الخفاء 4/١"‏ 0" » التعليق المغنى على الدارقطنى 5٠١ /١٠١‏ ' . إرواء الغليل 
ل 1 0 م 

)١(‏ آخر الورقة '١78"‏ من '" ص" 


(؟) ساقط من *. ص" 
© انظر ما سبق فى اللغات ' ص "4١١‏ . 


كما 


وأما بالنسبة إلى التواطؤ الذى هو مجمل » فلأن المجاز أكثر من جميع أنواع 
المجمل للاستقراء » فضلا عن المتواطئ الذى هو مجمل ١‏ وذلك يدل على قلة 
اشتماله على المفسدة بالنسبة إلى المجمل"١2‏ . 


وثانيها : أن حرف النفى يقتضى نفى مسمى ما دخل عليه » فإن لم يكن له 
مسمى شرعيا لم يكن حمله على مقتضاه لثلا يلزم كذب الشارع ٠»‏ وحيثئذ 
يجب صرفه إلى نفى حكمه لثئلا يتعطل النص » فاما أن يصرف إلى الكل ١‏ 
وهو باطل ٠‏ لأنه كشير إضمار من غير ضرورة » إذ الضرورة تندفع بإضمار 
واحد منها . ولأن إضمار الكل قد يتناقض لأن نفى الكمال يستلزم ثبوت 
الصحة بطريق المفهوم » فلو أضمرنا معه'"؟ الصحه لزم التناقص ٠‏ أو إلى 
بعض معين وهو أيضا باطل » لأنه ليس السعض أولى من البعضء أو إلى 
بعض غير معين أى بعض كان وهو أيضا : باطل بالاتفاق ». فلم يبق إلا 
التوقف إلى أن يدل عليه . وهو المطلوب ٠‏ وإن كان له مسمى شرعيا سواء 
كان مع اللغوى أو هو وحده لم يكن صرف النفى إلى نفى الحقيقة أيضا : إذ 
المسمى حاصل بدليل أنه يصدق عليه" الاسم مع ذهاب ذلك الوصف 
المخصوص » قال عليه السلام : ١‏ دعى الصلاة أيام إقرائك 2470 ويقال : 
الصلاة فاسدة بدون قراءة الفاتحة » والصوم الفرض بدون نية من الليل فاسد ٠‏ 
والأصل فى الاستعمال هو الحقيقة» وإذا لم يكن حمله على المسمى وجب 
صرفه إلى حكمه أيضاالما مّرءوما "فى "2*0 ' التقريب"2'0 كما مر" . ولو 


(١)انظر‏ فى هذا الاستدلال ومناقشته فى : 
التبصرة 5 ص "٠١6.5١5‏ 3 الاحكام للآمدى “م/م "2 مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١7١/1"‏ »ء فواتح الرحموت "79/١١‏ . 

(؟) فى 'ص'" : بعد . 

(*) آخر الورقة "٠١"‏ من "ك' . 

(5) الحديث سبق تحريجه ' ص "٠١١8‏ 

(5) فى 'ك' وياقى . 

)١(‏ هذا كتاب لأبى بكر الباقلانى » وهو لا يزال مجهول المكان ء فهو إذا فى عداد 
المفقودات . 

(0) انظر ما سبق قريباً 


1١م‎ 


سلم أنه يمكن حمله لكن لا يتعين لذلك ٠‏ لأن ذلك الوصف المفقود(١)‏ 
يحتمل أن يكون داخلا فى ماهية المسمى. ويحتمل ألا يكون داخلا فيها فى 
وحينئذ يتردد اللفظ بين نفى المسمى ٠»‏ وبين نفى الجواز » وبين نفى الكمال 
فبتقدير إمكان الحمل على نفى المسمى الشرعى يرد احتمال الإجمال . لأنه 
يرفعه كما ذكرته7" . 

وجوابه : أن نقول : لم لا يجوز أن يصرف إلى الكل ؟ . 

قوله : لأنه تكثير الإضمار من غير ضرورة 5 

قلنا : لا نسلم وقد عرفت سنده فى/ ( /7581/ ب) المسألة السابقة . 

قوله : فى الوجه الثانى : إن إضمار الكل قد يتناقض :. 

قلنا : نعم لكن عند من يقول بالمفهوم ١‏ ونحن لا نقول به . 

سلمنا : القول بالمفهوم . لكنه إنما يعتبر حيث لا منطوق ٠»‏ أو ما هو فى 

سلمنا : ذلك لكن لم لا يجوز أن يصرف إلى بعض معين ؟ . 

قوله : ليس البعض أولى من البعض . 

قلنا : بل الصرف”" إلى نفى الجواز أولى لما سبق ٠‏ ونخص القسم الثانى : 
فحينئذ يتصرف النفى”*' إليه . 


. . فى "ص" : المقصود‎ )١( 
انظر ّ التبصرة , ص وي © الفائق اخ .ا * مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 6 
"١5/1" 
فى "ص" : يصرف‎ )0( 
من *ص*‎ "١79" آخر الورقة‎ )5( 
:87م‎ 


قوله : المسمى حاصل بدليل صدق الاسم عليه . 

قلنا : لا نسلم وصدق الاسم عليه إنما هو على وجه التجوز للمشابهة فى 
الصورة » بدليل أن لو حلف أنه لا يصلى » فصلى صلاةة فاسدة لا يحنث ١‏ 
ولأن فى حمل التمسية على التجوز جمعا بين ظاهر النفى وبين التسمية » لآن 
ظاهر النفى يقتضى نفى مسمى ما دخل عليه » بخلاف حمله على الحقيقة » 

لأن ظاهر النفى(١2‏ يصير متروكا فكان أولى . 
وبهذا خرج الجواب أيضا عن قوله : أنه لا يتعين لذلك [ بتقدير الإمكان » 

لأنه يتعين لذلك ]20 ظاهرا لظاهر النفى9" . 


وثالثها : أن صرف النفى إلى الجواز » عند تعذر صرفه إلى الحقيقة يترجح 
من وجه » وهو أنه أقرب إلى الحقيقة » وأكثر مشابهة لها » وصرفه إلى 
الكمال يترجح من وجه آخر » وهو أنه متيقن ٠‏ لأنه متتفى على تقدير نفى 
الصحة أيضا ء لكن غايته أنه على سبيل الالتزام » وإذا ترجح كل منهما على 
صاحبه من وجه لم يتعين » لأن يصرف النفى إليه وحينئذ يتحقق الإجمال . 
وجوابه : أن الصرف إلى الجواز أولى ٠‏ لأنه لازم ما يتبادر إليه الفهم. 
ولأن فيه تقليل 7؟) مخالفة الدليل ومرعاة زيادة المشابهة ونفى الإجمال .0 
فإن قلت : فقوله عليه السلام : « لا عمل إلا بنية 2906 وقوله : ١‏ إنما 
الأعمال بالنيات » . 


. فى "ص" : اللفظ‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » وامثبت من *,ص .2 ك' . 

(9) انظر : التبصرة " ص "5١6‏ . الفائق "١9١/7"‏ . 

(4) فى الأصل ٠‏ "ص" : تعليل ٠»‏ والمثبت من 'ك' . 

(6) انظر ' التبصرة '" ص * "75١‏ . الفائق "8/١/ا١"‏ 

(1) تقدم تخريجه لأنه معنى حديث « إنما الأعمال بالنيات ٠‏ وقول المصنف هنا ٠‏ : لا 
عمل إلا بنية ؛ لفظ من ألفاظ الحديث . قال العجلونى فى كشف الخفاء عند -- 


١103 


هل هو كقوله عليه السلام : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » أم لا ؟ 

قلت : هو عندنا فى نفى الإجمال كالأخبار التى تقدم ذكرها لاطراد 
الدليلين”" المذكورين ‏ 0) 

وخالف فيه بعض من وافقنا فى نفى الإجمال عن الأول » بناء على أنه 
ليس للشارع فى مسمى ( العمل ))0 © عرف » فلا يدرى7؟) إلى 'ماذا"(0) 
يرجع النفى » فإنه غير راجع إلى نفس العمل وفاقا » ولا يخفى عليك إنما 
ذكروه غير قادح فى الدليلين المذكورين » لأنهما مطردان فما للشارع فيه عرف 
وفيما ليس له عرف . فلا يكون عدم عرف الشارع قادحا فى الدليل29 / 
(86؟/ أ). ش 


المسألة السادسة 


ذهب جماهير الأصوليين إلى أنه لا إجمال فى قوله عليه السلام « رفع 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وأمثالهء؟ . 


-- حديث : ١‏ الأعمال بالنيات » ورد بألفاظ مختلفة بيناها فى أوائل الفيض الجارى 
منها: « العمل بالنية » ومنها : « لا عمل إلا بنية » . 

. فى الأصل . *“ص" : الدليل » والمثبت من '"ك'‎ )١( 

(6) انظر ما سبق " ص "١90605‏ . 

(") ساقط من "ك" . 

(4) فى 'ك" : فلا ندرى . 

(5) فى الأصل : ما جددا . 

(1) انظر : التبصرة * ص 507" . المستصفى .""05/١"‏ المحصول "١/ق”/2'558‏ 
الأحكام للآمدى "١5/7"‏ ء» مختصر ابن الحاجب وشرحه "١50/7"‏ »2 روضة 
الناظر * ص "١187‏ » الفائق * "١11١/7‏ » المسودة " ص "٠١‏ ». شرح الكوكب 
المنير "531/7" . 

(0) انظر فى مذهب الجمهور : العذة "6١5/7"‏ ». أصول السرخسى "١/١61؟'‏ 2 
المستصفى "557' . المحصول "١١/ق5010/8"‏ الأحكام للآمدى '""/ "١6‏ -- 


اما 


خلافا لأبى عبد الله وأبى الحسين البصريين7" . 

لنا : أن المنبادر منه وأمثاله إلى الفههم© حيث لا يرتفع نفس الخطأ 
والنسيان» كما فى قول السيد لعبده : رفعت عنك الخطأ والنسيان » إنما هو 
رفع المؤاخذة والعقوبة عن الفعل الذى أخطأ فيه أو نسيه والتبادر دليل الحقيقة » 
ولأنه لو قال : ذلك ثم أخحذ يعاقبه على ما أخطأ فيه أو نسيه عد مناقضا : 
فيكون حقيقة فيه فإذا صدر من الشارع وجب حمله عليه » لأنه كما لا يمكن 
حمله على رفع نفس الخطأ والنسيان ثمة لعدم قدرته عليه » هكذا لا يمكن 
حمله عليه فى كلام الشارع » لكن لعلة أخرى وهى صيانة منصبه عن الكذب 
فإن الخطأ والنسيان واقعان من أمته » وحينئذ يجب حمله على ما هو المتبادر 
إلى الفهم » ضرورة أنه يجب حمل الألفاظ على حقائقها مالم يصرفها صارف 
عنها؟© . 

ثم اعلم أن المعنى من رفع المؤاخذة والعقوبة عما فعل خطأ ونسيانا 0 
أنه ما كان من خصائص تحريمه » وهو الذم عاجلا والعقاب آجلا يكون مرتفعا 
عنه » إذ هو المتبادر إلى الفهم » من المؤاخذة والعقاب على الفعل ٠»‏ لا أنه 
يرتفع عنه جميع أحكامه نحو وجوب القضاء والضمان والكفارة » فإن كل 
ذلك ليس من خصائص التحريم ولا هو متبادر إلى الفهم من إطلاق المؤاخذة 
والعقاب على الفعل ولا وجوبها على وجه العقاب » "ألا ترى' '" أن القضاء 


-- مختصر ابن الحاجب وشرحه " "١54/1‏ » روضة الناظر * ص 187 "جامع 
الجوامع وشرحه "50/9" »ء تيسير التحرير "١59/١7"‏ . 

)١(‏ انظر : المعتمد "71/1١"‏ » العدة *511//7' » المستصفى '""60٠0/١"‏ », المحصول 
١٠/ق8//اه؟"‏ ء الأحكام للآمدى "١6/7"‏ . 

)١(‏ هكذا فى النسخ ٠‏ ولو زيد قوله " الفهم ' " رفع المؤاخذة " » لكان أصح للعبارة. 

(0) انظر : العدة » المحصول ». الأحكام للآمدى » مختصر ابن الحاجب وشرحه » 
الروضة " فى المواضع السابقة * 

(5) آخخر الورقة "١٠0"‏ من "ص" . 

(0) فى "ك' ألا أن يرى » آخرالورقة ' ١١‏ * من " ك " . 

١/ 


يجب غلى من حبس عن الصلاة مع أنه لا يعصى بالثرك0" . 

وكذلك يجب قضاء الصوم على من أفطر على ظن الغروب » أو تسحر 
على ظن عدم طلوع الفجر ثم بان خلافهما © , مع أنهما لا يعصيان ولا 
يستحق كل هؤلاء العقاب . ولا هو أهل للمؤاخذة . 

وكذلك الضمان فإنه قد يجب فى مال من لا يعصى بالإتلاف كالصبى 
والمجنون ٠‏ وقد يجب على من يثاب على فعله كالرامى إلى صف الكفار إذا 
قتل مسلماء وقد يجب على من يجب" عليه الإتلاف كالمضطر فى 
المخمصة. إذا وجد طعام الغير » فإنه يجب عليه أن يأكل » ويجب عسليه 
الضمان» فليس هو من خصائص المحرم ولا وجوبه على وجه المؤاخذة والعقاب 
على ذلك الفعل فإن المندوب والواجب لايستحق على فعلهما المؤاخذة والعقاب 


: اختلف العلماء فيمن حبس عن الصلاة‎ )١( 
ذهب الحنفية إلى أن منع من الصلاة عليه أن يصلى إيماء ثم يعيد » وذهب الشافعية:‎ 
إلى إنه يؤخرها عن وقتها حتى يزول العذر . هذا إذا منع من الإيماء . أما إذا لم‎ 
يمنع من الإيماء وجب عليه أن يصلى فى الوقت لحرمته ثم عليه الإعادة بعد ذلك‎ 
. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » متفق عليه‎ ١ : لقوله عليه السلام‎ 
. قلت : الحديث يدل على أنه لا إعادة عليه لأنه اتقى الله على قدر استطاعته‎ 
. "0/0/١" انظر : المجموع "؟”/ 7*0" " 9#/ 50" رد المحتار على الدر المختار‎ 

(1) ذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم إلى أنه يجب القضاء » وحكى عن عروة 

ومجاهد والحسن وإسحاق إلى أنه لا قضاء عليهم لما روى زيد بن وهب . قال : 
"كنت جالسا فى مسسجد رسول الله يككِ فى رمضان فى زمن عمر بن الخطاب فاتينا 
بعساس فيها ضراب من بيت حفصة فشربنا ونحن نرى أنه من الليل ٠‏ ثم انتكشف 
السحاب فإذا الشمس طالعة ٠‏ قال فجعل الناس يقولون : يقتضى يوما مكانه » فقال 
عمر : والله لا نقضيه ما تجانقنا لإثم . 
ولأنه لم يقصد الأكل فى الصوم فلم يلزمه القضاه كالناسى . 
انظر : مختصر الطحاوى 'ص 54 ". المغنى "115/7 "2 نهاية المحتاج "١95/8"‏ . 

9) فى "ك' : من لا يجب . 


1884 


ولهذا يجب على العاقلة (( مع 6" أنه لم يصدر منهم' ما يوجب المؤاخذة/ 
/١848(‏ ب ) والعقاب فهو إذا قد يجب جبرانا للحق وامتحانا ليئاب عليه » 
وكذلك تجب الكفارة حيث لا مؤاخذة ولا عقاب » بل هو يثاب كما فى 
الرامى إلى صف الكفار إذا قتل مسلما » فلا يلزم من رفع المؤاخذة والعقاب 
عمن فعل خطأ ونسيانا ٠‏ رفع الضمان والكفارة والقضاء عنه » فعلى هذا لا 
حاجة لنا إلى التزام التخصيص بالنسبة إلى هذه الأحكام كما التزمه بعضهم 
ورجحه على احتمال الإجمال0؟ . 


واحتج الخصم : بأن ظاهر الحديث يقتضى رفع الخطأ والنسيان عن الأمة 
وهو غير مرفوع عنهم لوقوعه منهم فلم يمكن خمله عليه لثلا يلزم الكذب ٠‏ 
فيجب صرفه إلى حكمه لثلا يتعطل » وحيتئذ إما أن يصرف إلى الكل وهو 
باطل ١‏ لأنه يكثر الإضمار من غير حاجة أو بعض معين أو غير معين وهما 
باطلان لا سبق فيتعين الإجمال!؟؟ . 


وجوابه : ما سبق" . 


. ساقط من "ص"‎ )١( 

(0) فى "ص" : منه . 

(؟) انظر : العدة "017/7 *» المحصول "١/ق"/‏ لاه" , الأحكام للآمدى "5/ 2*١‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١04/7"‏ » فواتح الرحموت "8/1" . 

(5) انظر المراجع السابقة . 

(6) انظر ما سبق " ص 90"' . 


1481 


الحق أنه لا إجمال فى قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما»(17١)‏ وهو مذهب جماهير الأصوليين م لأنه لا إجمال فى لفظ 
#السارق والسارقة © وهو متفق عليه ولا فى لفظ '" اليد ' لأنها حقيقة فى 
العضو المخصوص إلى المنكب ويدل عليه وجوه : 

أحدها : ما روى أن الصحابة رضى الله عنهم مسحت إلى المناكب 
والآباط9”© . 


. المائدة : آية "8م"‎ )١( 

(؟) وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض الحنفية : 
انظر: الممتمد '"7”5/١"‏ »ء العدة *١59/١"‏ »ع المحصول ' ١/ق5/9ه؟"‏ 2 
الأحكام للآمدى "١9/7"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه "5/ "١10‏ » الإبهاج 
1/1" ؛ فواتح الرحموت "9/79" . شرح الكوكب المنير "”/ 578" . 

(؟) آأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة - باب التيمم 85/١"‏ ' عن الزهرى أن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع 
رسول الله يك بالصعيد لصلاة الفجر » فضربوا بأكفهم الصعيد . ثم مسحوا 
وجوههم مسحة واحدة . ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا 
بأيدهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة وسئنها - باب ما جاء فى السبب "141/1١"‏ . 
قال الزيلعى : ' وهو منقطع : فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن 
ياسر ' نصب الراية "١860/١١"‏ . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة - باب الاختلاف فى كيفية التيمم "١58/١"‏ . 
وأخرجه ابن ماجه - فى الموضع السابق - من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن أبيه عن عمار موصولا . 
وأخرجه أبو داود أيضا فى الموضع السابق من حديث الزهرى » قال حدثنى عبيد الله 
عن ابن عباس عن عمار بن ياسر ثم قال : وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه : عن 
ابن عباس ٠»‏ فقال مالك عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار 00 
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ما نزلت آية التيمم ('2: ولولا أنهم فهموا من إطلاق لفظ اليد العضو 
بجملته لما فعلوا ذلك » إذ لا قرينة يمكن إحالة الفهم إليها("© . 
أما أولا : فبالاصل 1 


وأما ثانيا : فلأنه يلزم الترك بمقتضى تلك القرينة ٠»‏ إذ لا يجب المسح إلى 
المنتكب بالإجماع ٠»‏ وأنه خلاف الأصل ولا يعارض هذا الشانى بمثله . لأنا 
نرجحه بأنه لا يلزم”" على هذا الإجمال ٠‏ بخلاف القول بالإحالة إلى القرينة 


-- وشك فيه ابن عيينة فقال مرة : عن عبيد الله عن أبيه » وقال مرة : عن ابن عباس. 
وقال ابن أبى حاتم : سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه صالح بن كيسان وعبد 
الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن عبد الله بن عباس عن عمار عن النبى يك فى 
"التيمم ' فقالا : هذا خطأ . رواه مالك » وابن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن 
عبد الله عن أبيه عن عمار وهو الصحيح وهما أحفظ 1 
انظر : نصب الراية "١65-1١66 /١"‏ . 

)١(‏ اختلف العلماء أين يبلغ بالتيمم فى اليدين » فقال ابن شهاب إلى المناكب » وروى 
عن أبى بكر الصديق . وقيل : يبلغ به إلى المرفقين قياسا على الوضوء »وهو قول 
أبى حنيفة والشافغى وأصحابهما والثورى . 
وقيل : يبلغ به إلى الكوعين وهما الرسغان ٠»‏ وروى عن على بن أبى طالب 
والأوزاعى وعطاء والشعبى فى رواية » وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وروى عن مالك وهو قول الشافعى فى القديم . وقال مكحول : اجتمعت أنا 
والزهرى فتذاكرنا التيمم فقال الزهرى المسح إلى الآباط » فقلت : عمن أخذت هذا 
؟ فقال عن كتاب الله عز وجل إن الله تعالى يقول : # فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم» فهى يد كلها . قلت له : فإن الله تعالى يقول : # والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما » فمن أين تقطع اليد ؟ قال: فخصمته . 
انظر : تفسير الطبرى “5/ "٠١١‏ ء أحكام القرآن للكيا الهراس ٠ "١١7/7"‏ تفسير 
القرطبى '55٠27794/6"‏ . شرح الكوكب المنير * 5707/77" . 

(1) فى "ص" : إليهما 

(") آخر الورقة "11' من 'ص" . 
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فإنه يستلزم الإجمال والترك بمقتضى القريئة » " بل لو قيل بوجود"”'' قرينة 
تدل على عدم استيعاب مسح جميع العضو لكان أقرب » فإن كون التيمم بدلا 
عن الوضوء'" » وأن البدل لا يزيد على المبدل بدل عليه » وفهم ذلك يدل 
على أنها حقيقة فى العضو المخصوص بحملته”" . 

وثانيها : أنه لا نزاع فى أن لفظ اليد يطلق تارة ويراد منه العضو إلى 
المنتكب» ويطلق مرة ويراد منه العضو إلى المرفق » ويطلق أخرى”؟) ويراد منه 
العضو إلى الكوع ٠‏ فإما أن يجعل حقيقة فى الكل وهو باطل ٠‏ لأنه يلزم منه 
الاشتراك أو مجازا فى الكل وهو أيضا باطل بالإجماع » فلم يبق إلا أن 
يحصل حقيقة فى واحد منها ومجازا فى الباقى / ( 1/789 ) وحيتئذ إما أن 
يجعل حقيقة فيه إلى المتكب مجازا فى الباقيتين"2 » أو يجعل حقيقة فيه إلى 
المرفق مجازا فى الباقيتين"2 » أو يجعل حقيقة [ فيه ]27 إلى الكوع مجازا فى 
الباقيتين4؟ » والأول راجح على الاحتمالين الأخيرين27 » لأنه حينئذ يكون 
التجوز من باب إطلاق اسم الكل على الجزء » وعلى التقديرين الآخرين يكون 
من باب إطلاق اسم الجزء على الكل وقد ثبت أن الأول راجح على الثانى . 

وثالئها : كما (( يقال )) 2'١(‏ إذا قطعت يده من المنكب أنه قطعت يده 
. بالكلية» بل يقال : ما قطعت يده بالكلية » وإنما قطعت يده من المرفق أو من 


. فى "ص" : بل لوجود‎ )١( 
. فى "ص" : الوصف‎ )0( 
. '١ا!/ه/"" الفائق‎ ». *”١/“" انظر : الأحكام للآمدى‎ )9( 
فى ' ص" : مرة.‎ )( 
: فى 'ص" : الباقين‎ )0( 
4 فى " ص " : الباقين‎ )6( 
. ساقط من الأصل » والمئثبت من ":صن: :كك"‎ )0( 
: فى 'ص" : الباقين‎ )6( 
. فى 'ص * : الإجمال للأخيرين‎ )9( 
: ساقط من : ' ص"‎ )٠١١( 
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الكوع » ولا يصح هذا إذا قطعت يده من المنكب ٠‏ ولو كان اسم اليد حقيقة 
فى العضو إلى المرفق أو الكوع لصدق الأول ٠»‏ كما فى سائر الأعضاء » لأن 
من شأن الحقيقة الاطراد ('» عند عدم المانع » والأصل عدمه ولما صح السلب» 
فإن الحقيقة لا يصح سلبها عن مسماها » ولهذا لا يصح السلب فيما إذا 
قطعت من المنكب » ولا فى لفظ القطع » لأن القطع حقيقة فى الإبانة » فإذا 
أضيف إلى شىء أفاد إبانتته » والشق 7 إنما أطلق عليه القطع » كما فى 
قولهم: فلان كان يبرى القلم فقطع يده » لأنه يفيد إبانة الجلد عما كان متصلا 
به لا لخصوصية الشق 9 حتى يلزم الاشتراك » فالقطع على هذا مستعمل فى 
موضوعه » وإنما التجوز فى إطلاق اسم اليد على الجلد. الذى هو جزؤها » ولا 
يلزم من استعمال لفظ فى معناه المجازى استعمال ما يتعلق به ويقارنه(؟)فى 
مجازاه أو (( نقول)) القطع حقيقة فى الإبانة مجاز فى الشق "2 إذ التجوز 
خير من الاشتراك » وعكسه فانتفى بالإجماع » وإذا كان كذلك لم يكن 
الإجمال© حاصلا فى لفظ القطع أيضا : وإذا انتفى الإجمال عن هذه الألفاظ 
الثلاثة لم تكن *إلآية "(8) مجملة!؟ . 


." فى الاصل : والاطراد » والمثبت من "صءك‎ )١( 

(؟) فى "ص" : السبق . 

(”) فى "ص" : السبق . 

(4) فى "ص" : وتفاوته . 

(5) ساقط من "ص" وفى الاصل : أو القول » والمثبت من "ك* . 

. من "ك'‎ "١7" فى "ص" : السبق » آخر الورقة‎ )١( 

(0) فى الأصل : الإجماع » والمثبت من '"ص»ك" . 

(8) فى 'ك" : الثلاثة . 

(9) انظر أدلة الجمهور فى : 
الملعتمد "88/85/١5‏ ء المحصول"١/ق/7677"‏ » الأحكام للآمدى. 
“/ 0" ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "150/7" ع*4/5لا١-16'ء‏ 
الإبهاج 1/7" 2 تيسير التحرير ١19١/١"‏ ' » فواتح الرحموت "1/٠‏ 
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وذهب بعضهم : إلى أنها مجملة7(١2‏ لزعمه أن اليد مجملة » لترددها بين 
المعانى الثلاثة ؛ وهى العضو المخصوص إلى الكوع ٠‏ وإلى المرفق ٠»‏ وإلى 
المنتكب » لأنها مستعملة فيها » والأصل فى الاستعمال الحقيقة . 

ولزعمه أن القطع أيضا مجمل لتردده بين المعنيين »وهما : الإبانة »والشق» 
لأنه مستعمل فيهما فيكون حقيقة فيهم(© . 

وهو ضعيف لا سلف أنه لا إجمال فيهما » والاستعمال إنما يدل على كون 


اللفظ حقيقة فيما 7 استعمل فيه » لو لم يستلزم الاشتراك ٠‏ فأما إذا استلزمه 
فلا . 


المسألة الثامنة 
قد سبق فى اللغات أنه يجب تنزيل لفظ الشارع على الحقيقة الشرعية أولاء 
ثم العرفية / ( 184/ ب ) اللغوية 22:9 فعلى هذا إذا © كان للفظ معنى 
شرعى » ومعنى لغوى ٠‏ فليس هو بمجمل بالنسبة إليهما0© . 
وقال القاضى : أنه مجمل بالنسبة إليهماء ولعله قال ذلك تفريعا على القول 


)١(‏ وإليه ذهب بعض الحنفية منهم : أبو الحسن الكرخى » وهو المحكى عن عيسى بن 
أبان . انظر : المراجع السابقة . 
(؟) آخر الورقة "١5"‏ من "ص" . 
وانظر : المعتمد *8/١"‏ » المحصول ١١/ق7/‏ 507" . الأحكام للآمدى 
"9/7" ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه 7/ '١5١‏ » تيسير التحرير "١9/0 /١"‏ . 
(0) فى "ص" : مما . 
(:) انظر ما سبق فى اللغات ' ص 5؟؟' . 
(0) فى 'ك' : أن . 
(1) وإليه ذهب بعض الحنيفة وبعض الشافعية وهو مذهب الجمهور . 
انظر: التبصرة 'ص "١960‏ », المستصفى **08/١"‏ , الأحكام للآمدى "8/ "2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١51/7"‏ شرح تنقيح الفصول ' ص ؟١١'‏ 
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بالحقائق الشرعية وإلا فهو منكر لها(" . 

وفصل الشيخ الغزالى رحمه الله تعالى بين الوارد فى الإثبات كقوله عليه 
السلام : « إنى إذا أصوم 276 حين كان يقال له ليس فى البيت شىء بعد 
هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وابتعال » . 


فقال : ما ورد فى الإثبات فهو للمعنى الشرعى 3 فقوله عليه السلام: «إنى 
النهار . 


وما ورد فى النهى فهو مجمل297» لتردهده بين المعنى الشرعى » واللغوى 


2 "701/١" التبصرة ' فى الموضع السابق "» المستصفى‎ » "١157/١" انظر : العدة‎ )١( 
» " الأحكام للآمدى » مختصر ابن الحاجب وشرحه " فى الموضعين السابقين‎ 
. "5١/7" المسودة " ص /ا7١' » فواتح الرحموت‎ 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه "١١55"‏ فى كتاب الصيام - باب جواز صوم النافلة بنية 
النهار قبل الزوال » وجواز فطر الصائم نقلا من غير عذر "4094-808/7' من 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على النبى كَكيْةِ ذات يوم فقال : « هل 
عندكم شىء ؟ »© فقلنا : لا . قال : « فإنى إذن صائم » ثم أتانا يوما آخر فقلنا : يا 
رسول الله أهدى لنا حيس » فقال : « أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل »؟ . 
وأخرجه أبو داود ( 75605) فى كتاب الصوم باب فى الرخصة فى ذلك - النية فى 
الصوم-( 779/5 ) . 
وأخرجه الترمذى "“”ا”ا/ا 1/5" فى كتاب الصوم - باب صيام المتطوع بغير تبييت 
"1/8 '' وقال : حديث حسن . وأخرجه النسائى فى كتاب الصيام - باب ما جاء 
فى فرض الصوم من الليل والخيار فى الصوم "6151/١"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصيام - باب التطوع يدخل فى الصوم بنية النهار 
":/”50". 

وأخرجه الدارقطنى "/ا18.21١*‏ ء فى كتاب الصيام " ؟/ 8/ا1١-185١'‏ . 
(*) انظر: المستصفى '"88/١"‏ . الأحكام للآمدى »مختصر ابن الحاجب وشرحه -- 


ه146 


حتى لا يستفاد بالنهى الوارد عن الصوم فى أيام النحر وأيام التشريق 
((صحة''2)) الصوم فى هذه الأيام » لاحتمال أن يكون المراد هو : الوم 
اللفوق53 0 فلا يدل ذلك على صحة الصوم الشرعى فى هذه الأيام » ولو 
كان المراد منه الصوم الشرعى » دل ذلك على إمكان الصوم الشرعى فى هذه 
الأيام » إذ النهى عن الممتنع ممتنع » إذ يقال للأعمى لا تبصر ء ولا للزمن لا 
ع9 . ظ 

واعلم أن ما ذهب إليه القاضى أبو بكر رحمه الله تعالى ضعيف لا يظهر له 
مأخحذء إلا أن يفرض أن المسمى الشرعى ما صار بحيث ينسخ المسمى اللغوى» 
وجعله مجازا فيه لا يفهم من اللفظ إلا بقرينة (4)» بل يتردد الذهن بينه وبين 
المسمى الشرعى عند سماع ذلك اللفظ , لتعادلهما » كما فى المشترك ٠»‏ فأما 
إذا فرض بحيث يتبادر إلى الفهم عند سماع اللفظ من الشارع » أو من جملة 
الشرع وصار المسمى اللغوى بسببه منسوخا لا يفهم منه إلا لقرينة فلا » لأن 
تبادره إلى الفهم مع أن الغالب من الشارع فى الألفاظ <التى )2200 له فيها 
عرف إنما هو إطلاقها وإرادة معانيها الشرعية ينفى كونه مجملاء ولأن كونه عليه 
السلام مبعوثا لبيان الأحكام الشرعية يغلب على الظن حمل لفظه7 عليها . 


-- * فى الموضعين السابقسين ' » جمع الجوامع وشرحه "5/7١‏ » تينسير التسحرير 
"اثلا" . 

. ساقط من 'ص'"‎ )١( 

)١(‏ والقول فى النهى اللغوى اختاره الآمدى فى الأحكام '/7؟' حيث قال : ' والمختار 
ظهوره فى المسمى الشرعى فى طرف الإثبات وظهوره فى المسمى اللغوى فى طرف 
الترك '. وانظر : المستصفى ""09/١١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
٠5١/'‏ "ه. تيسير التحرير "١/؟الا١'‏ . 

(9) انظر : المستصفى '"09-768/١١*‏ . 

(8) فى "ك2" : إلا لقرينة . 

(0) ساقط من "ص" 

(0) فى 'ص" : لفظ . 


انيلا 


احتج القاضى : بأنه عليه السلام كان يناطق العرب بعرفهم . كما كان 
يناطقهم بعرفه » نحو قوله عليه السلام : « دعى الصلاة أيام إقرائك » ونحو 
تهيه عليه السلام عن بيع المضامين والملاقيح . ونهية عن بيع الجر 7 
والخمر("©» فإنه لا يجوز أن يراد منها معانيها الشرعية » وإلا لكانت الصلاة 
الشرعسية متصورة فى أيام القروء » والبيع الشرعى متصورا فى المضامين » 
والملاقيح والحر » لأن / ( 1/7550) النهى عن الشىء يقتضى إمكانه لامتناع 
النهى7© عن الممتنع لما سبق » وإذا كان كذلك كان اللفظ مجملا بالنسبة إلى 
كل واعن يني 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب البيوع - باب إثم من باع حرا عن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى كَلِِةِ قال : « قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة » رجل 
أعطى بى ثم غدر . ورجل باع حرا فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيرا » "4١/9"‏ . 

)١(‏ أخرج البضارى فى صحيحه فى كتاب البيوع - باب بيع الميستة والأصنام من حديث 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله كَل يقول عام الفتح وهو بمكة: 
« إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ... » الحديث "47/7 ' . 
وأخرجه مسلم 58٠‏ ' فى كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام "١١09/7"‏ . 
وأخحرجه أبو داود "5855”' فى كتاب البيوع - باب فى ثمن الخمر ولميتة 
“0 .”. وأخرجه الترمذى "١79417"‏ فى كتاب البيوع - باب ما جاء فى بيع 
جلود الميتة والأصنام ' / 041" ء وقال : حديث حسن صحيح » والعمل على 
هذا عند أهل العلم . 
وأخرجه ابن ماجه "7١17"‏ فى كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه /١"‏ ؟"الا' . 
وأخرجه الإمام أحمد فى المسند *7/ 8755203755 . 
وأخرجه النسائى وابن الجارود . من طريق عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن جابر . 

(”) آخر الورقة "١"""‏ من "ص" . 

(5) انظر : التبصرة " ص ١95‏ ". المستصفى "81/١"‏ , الأحكام للآمدى "/55؟'2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه '155/5١‏ » الفائق ١» "١78/7"‏ تيسير التحرير 
“٠/كلا١ا'‏ . 
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وجوابه : أنا لا نسلم أن النهى عن الشىء يستدعى إمكان وجوده » وهذا 
لأن تكليف ما لايطاق جائز عندنا . 
سلمنا : امتناعه لكن يستدعى إمكان وجوده » بحسب العقل . وبحسب 
الشرع . 
والأول : مسلم ٠»‏ والشانى : ممنوع 0 فلم لا يجوز أن يقال : أنه وإن كان 
متصور الوجود بحسب العقل » لكنه غير متصور الوجود بحسب الشرع ؟ 
سلمنا : ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال : أنها محمولة على المعانى الشرعية 
وأن هذا وإن اقتضى إمكان وجود اللمنهى(21 [ عنه ]0 بحسب الشرع» لكن 
ترك" ذلك لدليل ؛ وهذا وإن كان خلاف الأصل » لكن الإجمال أيضا 
خلاف الأصل . فلم قلتم : إنه(؟© * أولى ' ؟ 
سلمنا : ذلك لكن الاستعمالات المأكورة إنما هى فى طرف النفى2©0 لا فى 
طرف الإثبات » فلم قلتم أنه فى طرف الإثبات أيضا مجمل ؟ 
سلمنا : الاستعمال فى الطرفين لكنه نادر بالنسبة إلى الاستعمال فى المعنى 
الشرعى ٠‏ والحمل على الغالب أولى . 
سلمنا : التساوى فى الاستعمال لكنه إنما يعتبر لو لم يستلزم الإجمال» أما 
إذا استلزم فلا نسلم اعتباره . 
سلمنا : اعتباره مطلقا » لكن الحمل على المعنى الشرعى أولى لما سبق9؟ . 
ومما سبق لا يخفى عليك مأخذ من قال : بالتفصيل9" . 
وجوابه: 


. فى "ص" : النهى‎ )١( 

(1) ساقط من الأصل . والمثبت من '"ص»ك" . 

(5) فى *“ص" : قول . 

(©) فى "ك' وأن . 

(5) فى الأصل » *“ص" : النهى » واللمثبت من 'ك' . 

(5) انظر : المراجع السابقة » وفواتح الرحموت *؟/47' . 

(0) انظر ما سبق قربياً . والفائق "”/ 174" و " المراجع السابقة * . 
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المسألة التاسعة 
فى أن لفظ الشارع إذا دار بين أن يفيد معنى » وبين أن يفيد معنيين » فهل 
هو مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما » أم هو ظاهر بالنسبة إلى إفادة 
المعنيين . 
اختلفوا فيه : 
فذهب الأكثرون : إلى أنه ظاهر”2 بالنسبة إلى إفادة المعنيين”"2 . 
وذهب الأقلون : منهم الشيخ الغزالى 7" رحمه الله تعالى إلى أنه 
مجمل بالنسبة إلى كل واحد مهما .!4) ظ 
والنزاع إغما هو فى "ما لم 7"©' يظهر أنه حقيقة فى المعنيين » أو فى 
المعنى الواحد بل يحتملهما » فمن لم يجعله مجملا يجعله حقيقة فى المعنيين 
مجازا فى المعنى الواحد . 


. من 'ك'‎ "١" آخر الورقة‎ )١( 

)١(‏ وهو اختيار للآمدى فى الأحكام */ 1 حيث قال : ' بل هو ظاهر فيما يفيد 
معنيين وهذا هو المختار ' كما حكاه عن الأكثرين . 
وانظر فى هذا المذهب : 
المستصفى ٠/وه"*‏ .2 مختصر ابن الحاجب وشرحه "١7١/7"‏ » نهاية السول 
"180/٠‏ »2 جمع الجوامع وشرحه "50/7١‏ ء تيسير التحرير ١/5/١"‏ * » فواتح 
الرحموت "؟7/ "5٠‏ » شرح الكوكب المنير " 5777/77 * : 

() انظر : المستصفى " الموضع السابق * 

(8) وهو إختيار ابن الحاجب وجمع آخرين 
انظر : الأحكام للآمدى » مختصر ابن الحاجب وشرحه ' فى الموضعين السابقين" ‏ 
الفائق "١194/7"‏ . جمع الجوامع وشرحه "6/٠‏ »ء نهاية السول . تيسير 
التحريرء فواتح الرحموت ٠‏ شرح الكوكب امثير ' فى المواضع السابقة ' 

(0) فى 'ك" فيما 
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واللفظ الدائر بين الحسقيقة والمجاز ليس بمجمل ٠‏ بالنسبة إلى كل واحد 
منهما » بل هو ظاهر بالنسبة إلى الحقيقة » ومن جعله مجملا لا يجعله حقيقة 
فى أحدهما عينا » بل يحتمل عنده احتمال سواء أن يكون حقيقة فى المعنى 
الواحد مجازا فى المعنيين » وبالعكس ٠‏ وأن يكون حقيقة فيهما ولا ترجح 
بسبب إفادة المعنييه0؟2 , 

احتج الأكثرون بوجوه : 

أحدها : أن حمله على المعنيين أكثر فائدة من حمله على معنى واحد وكان 
أولى قياسا على الحمل على التأسيس ٠»‏ فإن / /59١(‏ ب ) اللفظ إذا دار بين 
أن يفيد فائدة التأسيس » وبين أن يفيد التأكيد كان الحمل على التأسيس أولى» 
وقياسا على الحمل على التباين » فإن اللفظ إذا دار بين أن يفيد معنى لفظ 
آخر » وبين أن يفيد معنى غير مدلول عليه للفظ آخر » كان الحمل على الثانى 
أولى » والجامع زيادة الفائدة » ثم هذا ليس من القياس المتنازع فيه فى اللغات 
على ما عرفت” ذلك فى اللغات حتى يدفع بأنه غير جائز . 

وثانيها : أن المقصود من الكلام إنما هو الإعلام والإفادة» وكل ما فيه الفائدة 


)١(‏ قال الزركشى تعقيبا على كلام الآمدى والشيخ المصنف فى تحريرهما لمحل التزاع فى 
هله المسألة : والحق أن صورة المسألة أعم من ذلك وهو اللفظ المحتمل لمتساويين سواء 
كانا حقيقتين أو مجازين أو أحدهما حقسيقة مرجوحة والآخر مجازا راجحا عند القائل 
بتساويهما ويكون ذلك باعتبار الظهور والخفاء . 
ذكر الشيخ الشوكانى فى إرشاد الفحول بعد إيراد كلام الزركشى هذا : والحق أنه مع 
عدم الظهور فى أحد مدلوليه يكون مجملا » ولا يصح جعل تكثير الفائدة مرجحا 
ولا رافعا للإإجمال » فإن أكشر الألفاظ ليس لها إلا معنى واحد فليس الحمل على 
كثرة الفائدة بأولى من الحمل على المعنى الواحد لهذه الكثرة التى لا خلاف فيها . 
انظر : إرشاد الفحول ' ص "١9١‏ . 
وانظر فى تحرير محل النزاع : الأحكام للآمدى '“/51”*. مختصرابن الحاجب 
وشرحه "؟5/١5١'‏ . 

(؟) آخر الورقة ١54"‏ من '"ص' وانظر ما سبق " ص "١507‏ 
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أكثر كان أقرب إلى المقصود بالوضع ٠‏ وكان الحمل على ما هو أكثر فائدة أولى 
لقربه من المقصود . 

وثالثها : المفيد للمعنى الواحد » كالمهمل بالنسبة إلى المفيد للمعنيين» لعدم 
إفادته معنى يفيده الثانى . والمفيد راجح على المهمل والمشابه للراجح راجح 
على المشابه(!2 للمرجوح فالمفيد للمعئيين راجح » فكان الحمل عليه أولى9؟ . 

احتجوا : بأن المفيد للمعنيين راجح من وجه ء وهو أنه أكثر إفادة7© والمفيد 
للمعنى الواحد راجح من وجه آخر وهو أن المفيد للمعنى الواحد أغلب فى 
ألفاظ الشارع وغيره » والغلبة توجب الرجحان فيتعارضان فيتحقق الإجمال . 

وجوابه : أن الحمل على إفادة المعنيين أولى لا فيه من رفع الإجمال الذى 
هو خلاف الأصل . وهذا المقصود وإن كان حاصلا فى الحمل على المعنى 
الواحدء لكنه خلاف الإجماع ٠»‏ إذ القائل : قائلان . قائل يقول بالحمل على 
المعنيين » وقائل يقول بالإجماع لتردده ٠‏ بين أن يكون محمولا على إفادة 
المعنى الواحد ٠.‏ وبين أن يكون محمولا على إفادة المعنيين ٠»‏ فإما أن يتسعين 
الحمل على معنى واحد فقول لم يقل به أحد7؟ . 


. فى الأصل . *"ص" : والمشابهة . والمثبت من "ك2"‎ )١( 

)١(‏ انظر هذه الأدلة فى : الأحكام للآمدى "5١/7"‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
»© . نهاية السول ٠. "١٠٠0/7"‏ تيسير التحرير ٠ '١!8/١“*‏ فواتح 
الرحموت 5١ /5١‏ ' 

(*) فى الأصل فادة . وفى "ص" فائدة وما أثبته من "ك" 

(:) انظر فى هذا الاستدلال والجواب عنه . اللأحكام للآمدى . مختصر ابن الحاجب 


وشرحه ١‏ نهاية السول . تيسير التحرير. هواتح الرحموت > فى المواضع السابقة ' 
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المسألة العاشرة 


ذهب الأكثرون ٠‏ إلى أن لفظ الشارع إذا دار بين أن يكون محمولا على 
حكم شرعى متجدد » وبين أن يكون محمولا على التقرير("2 على الحكم 
الأصلى العقلى ٠»‏ أو الاسم اللغرى . كان حمله على الحكم الشرعى المتجدد 
م 

وذهب الأقلون : منهم الشيخ الغزالى © رحمه الله تعالى : إلى أنه 
محتمل لهما مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما؟ . 

مثال الأول : قوله تعالى : # قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما 2204 الآية : 
فإنه يقتضى نفى التحريم عما عدا المذكورات فى الآية » ونفيه عنه يحتمل أن 
يكون بأن ينفى على حكم الأصل . ويحتمل أن يكون بأن يثبت الحل20 فيه 
وهو'"! حكم شرعى متجدد والتقرير على الأصل ٠‏ وإن كان حكما شرعيا / 
)1/59١(‏ لكنه غير متجدد . 


. فى 'ص" : التقدير‎ )١( 

(0) انظر : المستصفى "603/٠‏ ء الأحكام للآمدى */؟7' » مختصر اين الحاجب 
وشرحه "؟7/١51١"‏ »ء جمع الجوامع وشرحه "5/75" ء نهاية السول *؟/51١"ء‏ 
تيسير التحرير '١9”/١"*‏ ء شرح الكوكب المنير "”#/ 48 " . 

(؟) ذهب الشيخ الغزالى : إلى أنه مجمل لتردده بين الاحتمالين من غير مزية . انظر : 
المستصفى ""057/١*‏ . 

(5) انظر : المراجع السابقة . 

(65) الأنعام : آية "ه54١"‏ . 

() فى الأصل : الحمل . 

0) فى الأصل : وبين » والمثبت من *"ص . كك" 
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مثال الثانى : كقوله عليه السلام : « الطواف بالبيت صلاة 2١76‏ فإنه يحتمل 


. هذا الحديث روى مرفوعا وموقوفا‎ )١( 
: أما المرفوع‎ 
فاخرجه الترمذى "450' فى كتاب الحج - باب ما جاء فى الكلام فى الطواف‎ 
. اا‎ 
. "15/١" فى كتاب الحج - باب الكلام فى الطواف‎ "١8654" وأخرجه الدارمى‎ 
وأخرجه ابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة *7774* فى باب الرخصة فى التكلم‎ 
. بالخير فى الطواف والزجر عن الكلام السىء فيه "17/54؟1؟"‎ 

. وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب المناسك - باب أن الطواف مثل الصصلاة 
"٠‏ . وفى كتاب التفسير - باب الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة *517//7؟" . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الحج - باب إقلال الكلام بغير ذكر الله فى الطواف 
"86/6 '. 
وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء "١18/4"‏ من طرق عن عطاء بن السائب عن 
طاوس عن ابن عباس مرفوعا وزادوا : « فمن نطق فلا ينطق إلا بخير » قال 
الترمذى: ' لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب " . 
لكن عطاء بن السائب قد اختلط . قال الذهبى : ' تغير بآخره وساء حفظه ' . 
قال أحمد : من سمع منه قديما فهو صحيح ٠‏ ومن سمع منه حديثا لم يكن بشىء 
وقال يحيى : لا يحتج به . وقال أحمد بن أبى خثيمة عن يحبى : حديثه ضعيف » 
إلا ما كان عن شعبة وسفيان . الميزان ""/ الا" . 
وهذا الحديث من رواية سفيان : أخرجه الحاكم من طريقين عنه : وقال الحافظ ابن 
حجر فى ' الأربعين العاليات " بعد أن رواه من طريق فضيل : هذا حديث حسن ١‏ 
رواه ابن حبان من طريق الفضل »؛ وقد رويناه فى " فوائد سمويه ' قال : ثنا أبو 
حذيفة » ثنا سفيان الثورى عن عطاء بن السائب به مرفوعا . وتابع أبا حذيفة عبد 
الصمد بن حسان » أخرجه الحاكم من طريقه والمعروف عن سفيان الشورى 
موقوفا' 
وتابعهما عن سفيان الحميدى عند الحاكم أيضا وقال صحيح الإسناد » وقد وافقه 
جماعة ووافقه الذهبى 
ورجح جماعة الموقوف منهم البيقهى والمنذرى والنووى وزاد أن رواية الرفع ضعيفة 
الإرواء ١/وهك١"‏ 5ك 
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أن يكون المراد منه أنه كالصلاة حكما فى الإفتقار إلى الطهارة عن الحدث 
والخبث . ويحتمل أن يكون المراد منه أنه مسمى بالصلاة بناء على أن فيه 
الدعاء الذى هو مسمى بالصلاة اللغوية » ويحتمل أن يكون المراد منه أنه 
مسمى بالصلاة شرعا « لم يكن مسمى بهالغة » وفى هذا أيضا 


-- قال الحافظ : تعقيبا عليه : ' وفى إطلاق ذلك نظر : فإن عطاء بن السائب صدوق» 
وإذا روى الحديث مرفوعا تارة وموقوفا أخرى » فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع ‏ 
والنووى بمن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة 
فيجىء على طريقته أن المرفوع صحيح ال ل ا ل 
تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه . 
أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية مسفيان الشورى عنه والثورى ممن سمع منه قبل 
اختلاطه باتفاق » وإن كان الثورى قد اختلف عليه فى وقفه ورفعه فعلى طريقتهم 
تقدم رواية الرفع أيضا * . التلخيص الحبير "١8/١"‏ . 
وهذا كله يقال على افتراض أنه لم يروه مرفوعا إلا عطاء بن السائب كما سبق عن 
الترمذى وليس كذلك . 
قال الألبانى : لل يقتي : الأول إبراهيم بن ميسرة » والآخر الحسن بن مسلم 
وهو ابن يناق المكى ' 
أما متابعة إبراهيم » فأخرجها الطبرانى فى المعجم الكبير عن محمد بن عبد الله بن 
عمير عنه عن طاوس به » لكن ابن عبد الله هذا ضعيف . الإرواء "١557/١"‏ . 
وقال الحافظ : ' وهى عند النسائى من حديث أبى عوانة بن إبراهيم بن ميسرة به 
موقوفا على ابن عباس * التلخيص " ص 184" . 
وأما متابعة الحسن بن مسلم فأخرجها النسائى فى كتاب مناسك الحج - باب الكلام 
فى الطواف "7/86 ؟1؟؟' . 
وأحمد "”/ 4١5‏ ' 2 "54/4" ' 5//الا* من طريق عن ابن جريج أخبرنى حسن 
بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبى ككِْةِ قال : « إنما الطواف صلاة . 
وهذه متابعة قوية بإسناد صحيح ليس فيه علة ولذلك قال الحافظ : " وهذه الرواية 
صحيحة » وهى تعضد رواية عطاء بن السائب وترجيح الرواية المرفوعة » والظاهر أن 
: المبهم فيها هو ابن عباس ٠‏ وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إنهام الصحابة ' 
التلخيص الحبير " "١94/١‏ . 
على أن للحديث طريقا آخر عن ابن عباس أخرجها الحاكم فى كتاب التفسير - باب 
الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة "5 ؟557/5؟-/51؟" »وقال هذا حديث صحيح على -- 
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يرجع إلى الحمل على الحكم الشرعى 2١7‏ » لأنه إنما يراد تسميته بها شرعا 
ليترتب عليه أحكامها المنوطة بالاسم » كقوله عليه السلام :* الأذنان من 


الرأس 5ه 3 
فإنه يحتمل أن يكون المراد منه أنه فى الحكم كالجزء من الرأس حتى يمسح 


-- شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . والحافظ لما حكى عن الحاكم تصحيحه 
للحديث قال : ' وصحيح إسناده وهو كما قال فإنهم ثقات * " "١58/١‏ . 
وأما الموقوف : 
فرواه الشافعى فى مسنده من كتاب المناسك ' ص "١7١7‏ قال أخبرنا سعيد بن سالم 
عن حنظلة عن طاوس أنه سمعه يقول : سمعت ابن عمر يقول : أقلوا الكلام فى 
الطواف ٠»‏ فإنما أنتم فى صلاة "' . 1 
وتابعه السينانى » واسمه الفضل بن موسى عن حنظلة بن أبى سيفان به » أخرجه 
النسائى فى باب إباحة الكلام فى الطواف "711/6" . 
ثم روى الشافعى يسند عن ابن جريج عن عطاء قال : طفت خخلف ابن عمر وابن 
عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه . 
وبهذا يتبين أن الحديث مرفوع صحيح » ووروده أحيانا موقوفا لا يعله لما سبق . 
انظر : التلخيص الحبير "1١84-4‏ . نصب الراية *"/ لاه-8ه * إرواء الغليل 
/5ه-4ه٠'.‏ 

. ما بين القوسين ساقط من "ك'‎ )١( 

(؟) هذا الحديث له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم أبو أمامة وأبو هريرة وابن 
عمر وابن عباس وعائشة وأبو موسى وأنس وسمرة بن جندب وعبد الله بن زيد . 
ولفظه من حديث أبى أمامة قال : توضا النبى يَكلِْعْ فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا 
ومسح برأسه وقال : ١‏ الأذنان من الرأس » من طريق سنان بن ربيعة عن شهر بن 
حوشب عن أبى أمامة مرفوعا . 
رواه الإمام أحمد فى مسنده "0/ 5551827064 . 
وأخرجه الترمذى */ا”" فى أبواب الطهارة - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس 
٠/خ‏ ' وقال : هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم . . 
وأخرجه أبو داود "١75"‏ فى كتاب الطهارة < باب ضفة وضوء النبى 2855 : 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة وسنئها - باب الأذنان من الرأس "١977/١"‏ . 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الطهارة-باب ما روى من قول النبى كَل «الأذنان من-- 
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بما مسح به الرأس ولا يحتاج إلى ماء جديد 3 وكذا فى غيره من الأحكام 2 
إلا ما خصه الدليل . 

ويحتمل أن يكون المراد أن اسم الرأس مشتمل عليه وأنه2 جزؤه » وكذا 
قوله عليه السلام : « الاثنان فما فوقهما جماعة 0(" فإنه يحتمل أن يكون 


-- الرأس " * '٠١7/١‏ قال : شهر بن حوشب ليس بالقوى » وقد وقفه سليمان بن 
حرب عن حماد وهو ثقة ثبت . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الطهارة - باب مسح الأذنين بماء جديد "55/١١"‏ . وقال 
: الحديث فى رفعه شك . كلهم عن حماد بن زيد عن سنان به . 
وقال ابن دقيق العيد فى الإلمام : وهذا الحديث معلول بوجهين : أحدهما : الكلام 
فى شهر بن حوشب . 
والثانى : الشك فى رفعه ٠‏ ولكن شهر وثقه أحمد ويحيى والعجلى ويعقوب بن 
شيبة وسنان بن ربيعة » أخرج له البخارى ٠‏ وهو وإن كان قد لين . 
فقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به ٠‏ وقال ابن معين : ليس بالقوى » فالحديث 
عندنا حسن . 
وقال ابن القطان فى كتاب ' الوهم والإيهام * شهر بن حوشب ضعفه قوم ووثقه 
آخرون » ومن وثقه ابن حنبل وابن معين وقال أبو زرعة : لا يأس به . وقال أبو 
حاتم : ليس هو بدون أبى الزبير وغير هؤلاء يضعفه قال : ولا أعرف لمضعفه حجة. 
وأما حديث أبى هريرة : أخرجه الدارقطنى عن اسماعيل بن مسلم عن عطاء عنه 
مرفوعا » وأخرجه الدارقطنى وابن ماجه عن عمر بن الحصين ثنا ابن عبد الله بن 
علائة عن عبد الكريم الجزرى عن سعيد بن المسيب عنه » وأخصرجه الدارقطنى عن 
البحترى بن عبيد عن أبيه عنه . 
وأما حديث ابن عمر » رواه الدارقطنى » ورواه الخطيب فى الموضح عن ابن صاعد 
ورواه فى تاريخ بغداد * "١7١/١15‏ عن الجراح بن مخلد به . 
وأخرجه الدارقطنى وابن عدى فى 'الكامل ' عن إسماعيل بن عياش عن يحيى به. 
وقال ابن عدى : لا يحدث به عن يحبى غير عياش . 
وأما حديث ابن عباس : أخسرجه ابن عدى وأبو عبد الله الفلاكى فى ' الفوائد ' 
والدارقطنى ء ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد "785/55" » فى المواضع السابقة . 
انظر : نصب الراية '"١8-١17//١"‏ ء سلسلة الأحاديث الصحيحة "١//ا0-5مه"‏ , 
)١(‏ آخر الورقة '١75"‏ من "ص" . 
'ص ١١69‏ ". 
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(؟) الحديث سبق تخريجه 


المراد منه أن الاثنين كالجماعة فى الحكم فى انعقاد صلاة الجماعة » وإحراز 
فضيلتها وفى جواز السفر » فإنه روى عنه عليه السلام : " أنه كان ينهى عن 
السفر إلا فى جماعة 2١٠"‏ » ويحتمل أن يكون المراد منه أنه مسمى بالجماعة إذا 
عرفت هذا . 

فنقول : الدليل على أن حمله على الحكم الشرعى أولى» هو أن حمله على 
الحكم الشرعى حمل له على ما [ هو(" ] بيانه به عليه السلام أمس وأخص ء 
لأنه عليه السلام مسبعوث لبيان الأحكام الشرعية التى لا تعرف إلا منه » دون 
التسمية اللغوية التى يستقل بمعرفتها كل واحد من أهل اللسان» وعلى ما نحن 
إلى معرفته أخوج » ولا شك أن حمل اللفظ على ما يتعلق به غرض المتكلم 
تعلقا ظاهرا ويحتاج إليه السامع احتياجا بينا ماسا أولى ما ليس كذلك » ولآن 
حمله على الحكم الشرعى لا يتضمن تعريف المعرف بالنسبة إلى أحد 29 
وحمله على التسمية يتضمن ذلك بالنسبة إلى أهل اللسان » ولاشك أنه خلاف 
الأصل فما يتضمنه أيضًاء كذلك فإن « غلب »5 اللمحمل على الحكم 
الشرعى» وإن كان يترجح ما ذكرتم لكن الحمل على التسمية فى مثل قوله 
عليه السلام : ١‏ الطواف بالبيت صلاة 2006 وه الاثنان فما فوقهما جماعة 06) 
ع وي 0 

أحدهما : أنه لا يحتاج إلى الإضمار ء. لأن قولنا : ' الطواف بالبيت 


. '١١5١ الحديث سبق تخريجه " ص‎ )١( 

)١(‏ ساقط من الأصل . "ك' . ولمثبت من "ص" 

(؟) آخر الورقة '١5'‏ من"ك' . 

(5) ساقط من 'ص' وفى 'ك' : قلت . 

(0) سبق تخريجه ' ص "١085‏ . 

سق روه ا 119 

(0) فى الأصل : لوجهين . والمثبت من "ص »ء ك' ». وفى "ك* زيادة : آخرين » 
بعد: بوجهين . 


١مها/‎ 


صلاة ' جارى مجرى قولنا : الإنسان حيوان ٠‏ وهو ليس بمستعمل على طريق 
الإضمارء فكذال'؟ ما نحن فيه ولو سلم أنه/ /١41(‏ ب) يحتاج إليه لكنه قليل» 
إذ التقدير فيه على تقدير الإضمار الطواف مسمى بالصلاة بخلاف الحمل على 
الحكم الشرعى ٠‏ فإنه يحتاج إلى إضمار كثير » لأن تقديره حينئذ يصير حكم 
الطواف حكم الصلاة فى كذا أو فى كل شىء إلا ما خخصه الدليل9© . 

وجوابه : أنا نسلم أن قوله : « الطواف بالبيت صلاة » » جار مجرى قوله: 
الحيوان إنسان » لكن لا نسلم أنه ليس يتضمن الإضمار ٠»‏ وهذا لأن قولنا : 
الحيوان إنسان » ليس المراد منه 00 الإنسان . بل مدلوله 
مدلوله » وحينئذ يحتمل أن يكون المراد منه أن ما حقيقته7؟ الحيوان حقيقته(؟) 
الإنسان » ويحتمل أن يكون المراد منه » إنما وصف بأنه حيوان » « وصف بأنه 
إنسان » 2 وهو خارج عن ماهيته » وصف بأنه إنسان وهو خارج عن ماهيته 
ويحتمل أن يكون المراد منه أن ما صدق عليه الحيوان سواء كان ذلك حقيقته أو 
لم يكن بل يكون وصفه صدق عليه الإنسان سواء كان ذلك حقيقته أو لم 
يكن» بل يكون وصفه . وإذا كان محتملا لهذه التقديرات ٠»‏ وعلى كل تقدير 
يلزم الإضمار » كان استعماله بطريق الإضمار لا محالة . 


قوله 4 الإمار على تقدير امل على التسمية اقل 
قلنا : ممنوع » وهذا لأن تقديره حينئذ ليس ما ذكرتم » لأن الطواف نفسه 


)١(‏ فى اللأأصل . "ك' : فكان ». والمثبت من "ص" 

)١(‏ انظر : المستصفى "07/١١‏ , الأحكام للآمدى "77/7" ,» مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١7١/7"‏ » تيسير التحرير "١75/١"‏ ء. فواتح الرحموت "؟/١4'‏ ء 
شرح الكوكب المنير "3737/7" . 

(”) فى الأصل : ما حقيقة » والمثبت من ' صء ك * . 

(5) فى الأصل : حقيقة » والمثبت من "ص . ك ' . 

(5) ساقط من "ك' . 
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ليس مسمى بالصلاة » بل مسمى الطواف مسمى بالصلاة » وإذا كان كذلك 
كان حذف المضاف 2١١‏ وإقامة المضاف إليه مقامه لازما على التقديرين" . 

وثانيهما : أن الحمل على التسمية والحكم الأصلى » لا يستلزم النقل عن 
الحكم الأصلى ».وهو خلاف الأصل . 

وجوابه : أنه وإن كان كذلك ٠»‏ لكنه معارض بوجه آخر 3 وهو أن حمله 
على الحكم الشرعى يقتضى إلحاق الفرد بالأعم والأغلب » إذ الغالب فى كلام 
الشارع إنما هو بيان الأحكام الشرعية دون بيان التسمية »ء والنفى الأصلى 
وحمله على التسمية أو النفى9 الأصلى يقتضى إلحاقه بالشاذ والنادر » ولا 
شك أن إلحاق الفرد بالأعم والأغلب أولى؟ . 

وبهذا أيضا خرج 2 الجواب عن قولهم : إنه عليه السلام كما كان ينطق 


بالحكم الشرعى » فكذا كان ينطق أيضا بالحكم الأصلى العقلى » كقوله عليه 
السلام : « ليس فى الكسعة ولا فى النخسة ولا فى الجبهة صدقة 76" , 


. "ص٠" من‎ "١755" آخحر الورقة‎ )١( 

)١(‏ انظر : المستصفى "805/١"‏ , الأحكام للآمدى "77/7" ء» مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١5١/7"‏ » تيسير التحرير "١14/١"‏ » فواتح الرحموت "5١/5"‏ . 

(0) فى "ص" : والنفى . 

(5) انظر : المراجع السابقة . 

(0) أخحرجه الدارقطنى "١"‏ فى كتاب الزكاة - باب ليس فى المخنضروات. صدقة 
90-4" من طريق أحمد بن الحارث البصرى إن الصقر بن حبيب قال : 
سمعت أنا رجاء العطاردى يحدث عن ابن عباس عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه أن النبى كك قال : ' ليس فى النضروات صدقة » ولا فى العرايا صدقة ولا فى 
أقل من خمسة أوسق » ولا فى العوامل صدقة . ولا فى الجبهة صدقة ' . قال 
الصقر: الجبهة الخيل والبغال والعبيد . قال شمس الحق فى التعليق المغنى "”/ 98" : 
' وفيه الصقر بن حبيب وأحمد بن الحارث وكلاهما ضعيفان ' . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الزكاة - باب لا صدقة فى الخيل " "١١8/5‏ ».من حديث -- 
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وكقوله « ليس فى الحلى صدذقة 00 »وكقوله: « ليس فيما دون خمسة أوسق 


-- أبى هريرة رضى الله عنه : قال : قال رسول الله يكْهِ : ٠‏ عفوت لكم عن صدقة 
الجبهة والكسعة والنخسة » قال البيهقى : قال بقية : الجبهة : الخيل والكسعة : البغال 
والحمير » والنخسة والمربيات فى الييوث . 
وكذا رواه بقية بن الوليد عن أبى معاذ : وهو سليمان بن أرقم متروك الحديث لا 
وأخرجه أيضا البيهقى من حديث عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله تَكلِيدِ قال : «لا 
صدقة فى الكسعة والجبهة والنخسة » فسر أبو عمرو الكسعة : الحمير » والجبهة : 
الخيل » والنخسة : العبيد . 
ورواه كثير بن زياد » أبو سهل عن الحسن عن النبى يكَكِ مرسلا . أخرجه أبوداود فى 
الراميل .. 
وأخرجه البيهقى ٠‏ مرفوعا عن كثير . قال : حدثناه ابن أبى مريم عن حماد بن زيد 
عن كثير بن زياد الخرسانى يرفعه بلفظ : « ليس فى الجبهة ولا فى الكسعة ولا فى 
النخسة صدقة » . 
وأخرجه عن غير حماد عن جويبر عن الضحاك يرفعه . 
قال أبو عبيدة : الجبهة : الخيل ٠‏ والنخسة : الرقيق ٠١‏ والكسعة : الحمير . 
وأخرجه البيهقى عن سارية الخلجى عن النبى يَكيهِ قال : « أخرجوا صدقاتكم فإن الله 
أراحكم من الحبهة والسجة والنخسة » . 
وفسرها : أنها كانت آلهة يعبدونها فى الجاهلية » قال أبو عبيدة : وهذا خلاف ما فى 
الحديث الأول . 
قال الشيخ : أسانيد هذا الحديث ضعيفة ٠»‏ وفى الأحاديث الصحيحة قبله كفاية . 
فعن أبى هريرة أن رسول الله كهِ قال : « ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه 
صدقة » متفق عليه واللفظ لمسلم . 
رواه البخارى فى كتاب الزكاة- باب ليس على المسلم فى عبده صدقة "ا/ا 6١‏ . 
ومسلم "987' فى كتاب الزكاة - باب لا زكاة على المسلم فى عبذده وفرسه 
'؟ردلا”"' . 

)١(‏ أخرجه ابن الجوزى فى التحقيق '١97/١*‏ من طريق إبراهيم بن أيوب قال : حدثنا 
عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر عن النبى يكِةٍ قال : 
«ليس فى الحلى زكاة ») . -- 
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-- قال الزيلعى فى نصب الراية : " 715/7" : قال البيهقى فى ' المعرفة " : وما يروى 
عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا : « ليس فى الحلى 
زكاة » فباطل لا أصل له » إنما يروى عن جابر من قوله » وعافية بن أيوب مجهول». 
فمن احتج به مرفوعا كان معزرا بذنبه » داحلا فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج 
برواية الكذابين ". 
وقال ابن دقسيق العيد فى "الإلمام ' : "رأيت شيخنا المنذرى رحمه الله : وعافية بن 
أيوب لم يبلغنى فيه ما يوجب تضعيفه ' ٠»‏ قال الشيخ : ويحتاج من يحتج به إلى 
ذكر ما يوجب تعديله '. 
وفى الجرح والتعديل :' 9/ 54' قال : سثئل أبو زرعة عن عافية بن أيوب فقال 
أبوعبيدة : ' عافية بن أيوب هو مصرى ليس به بأس ' ولذلك قال الحافظ فى 
اللسان "”/7؟7" عقب قول أبى زرعة هذا : " فليس هذا بمجهول ' وهذا فيه رد 
على الذهبى فى قوله : ' تكلم فيه ما هو بحجة وفيه جهالة '. الميزان "08/1" 
فكأنه لم يقف على توثيق أبى زرعة المذكور . 
لكن فى سنده علة أخرى ٠»‏ فإنه من إبراهيم بن أيوب الراوى له عن عافية فقد ذكره 
أبو العرب فى " الضعفاء " ونقل عن أبى الطاهر أحمد بن محمد بن عثمان المقدسى 
أنه قال : إبراهيم بن أيوب حورائى ضعيف »٠‏ قال أبو العرب : وكان أبو طاهر من 
أهل النقد والمعرفة بالحديث بمصر . وقال أبو حاتم : لا أعرفه . ش 
وللحديث علة أخرى وهى الوقف », فقال ابن أبى شيبة *1//5؟"' : عبدة بن سليمان 
عن عبد الملك عن أبى الزيير عن جابر قال : لا زكاة فى الحلى » قلت : أنه يكون 
فيه ألف دينار ؟ قال : يعار ويلبس ". 
وهذا سند صحيح على شرط مسلم » وأبو الزبير قد صرح بالسماع ٠‏ وقل تابعه 
عمرو بن دينار قال : " سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى : أفيه الزكاة؟ 
فقال جابر : لا . فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار » فقال جابر : كثير * . 
أخرجه أبو عبيدة والشافعى فى الأم فى باب زكاة الحلى * 44/5" . 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الزكاة - باب زكاة الحلى » من طريق أبى حمزة عن 
الشعبى عن جابر . قال : " ليس فى الحلى زكاة ""؟/لا "٠١‏ . 
وبهذا السند عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس أن النبى كله قال : “فى الحلى زكاة' . 

قال الدارقطنى "١١1/5"‏ : أبو حمزة هذا ميمون » ضعيف الحديث . 


وبهذا يتبين أن الحديث موقوف على جابر . 22 


اما 


صدقة » وبالتسمية أيضا كقوله : « كل ( 797 / أ) مسكر خمر :217 لأنه نادر 
والغالب إنما هو الحكم الشرعى المتجدد . 


-- وفى السنن ما يخالف هذا الحديث » فعن عبد الله بن شداد بن الهادى أنه قال : 

' دخلنا على عائشة زوج النبى يله فقالت : : دخل على رسول الله َكل فرأى فى يدى 
فتختين من ورق » فقال : « ما هذايا عائشة ؟ » فقلت : صنعتهن أتزين لك يا 

رسول الله قال : « أتؤدين زكاتهن ؟ » قلت : لا . أو ما شاء الله » قال : « هو 
حسبك من النار ) 

أخرجه أبو داود ٠‏ والدارقطنى والحاكم والبيهقى . 

انظر : نصب الراية "؟/ 7/6-717/5”" . التلخيص الخبير '١41//7"‏ »2 اللعليق المغنق 
على الدارقطنى "٠١/7"‏ » إرواء الغليل '""/ 5965-1595" . 

: وله عنه عدة طرق‎ ١ هذا جزء من حديث رواه ابن عمر‎ )١( 

الأولى : 

عن نافع عنه : بلفظ : « كل مسكر خمر وكل مسكر حرام 6 

أخرجه مسلم '"١١7*‏ فى كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر خمر » وأن كل 
خمر حرام "”/ "١588-1١641/‏ . 

وأخرجه أبو داود "77174" فى كتاب الأشربة - باب النهى عن المسكر "#//اا"" . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الأشربة - باب إثبات الخمر لكل مسكر من الأشربة 
55/48" . 

وأخرجه الترمذى "١85١١‏ فى كتاب الأشربة - باب ما جاء فى شارب الخمر 
"659 . 

وأخرجه الدارقطنى "لا' فى كتاب الأشربة وغيرها "58/5؟" . 

وأخرجه البيهقى فى كتاب الأشربة والحد فيها - باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج 
هذه الأشربة من دخولها فى الإثم والتحريم إذا كانت مسكرة "597/8" . 

وأخرجه الإمام أحمد فى المسند "117.14.59/1' من طرق عن نافع به واللفظ 
لمسلم وغيره ؛ وزادوا : « ومن شرب الخمر فى الدنيا فمات وهو يدمنها ولم يتب لم 


يشربها فى الآخرة » . 
الثانية : 


عن أبى سلمة عنه بلفظ : ' كل مسكر خمر وكل خخمر حرام ' 

أخرجه ابن ماجه * 74-0" فى كتاب الأشربة - باب كل مسكر حرام ."1١74/7"‏ 

وأخرجه النسائى فى باب تحريم كل شراب أسكر "91//8؟' . 5 
14 


المسألة الحادية عشرة 


روى عن الشافعى رضى الله عنه أنه تردد فى إجمال قوله تعالى : #وأحل الله 
البيع ب#ه(1) 5 0 


-- وأخرجه الدارقطنى "١5"‏ فى كتاب الأشربة وغيرها "59؟' . 
وأخرجه أحمد "١5/7"‏ من طريق محمد بن عمرو به . 
الثالثة : 
عن أبى حازم عنه بلفظ : « كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام » . 
أخرجه ابن ماجه "7747" فى باب ما أسكر كثيره فقليله حرام "١١75/7"‏ من 
طريق زكريا بن منظور عنه » قال : وفى الزوائد : زكريا بن منظور ضعيف . 
الرابعة : ٠‏ 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظ : « كل مسكر حرام » . 
أخرجه ابن ماجه "77817" فى باب كل مسكر حرام "7/7 '"١١77‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الأشربة - باب ما أسكر كثيره فقليله حرام : *957/485؟". 
)١(‏ البقرة : آية "هلالا" . 
(1) وقال الشافعى فى كتابه أحكام القرآن "١5/1١"‏ قال الله تعالى : # وأحل الله البيع 
وحرم الربا 4 يحتمل إحلال الله ابيع معنيين : 


أحدهما : 
أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان عن تراض منهما وهذا أظهر معانيه . 
ثانيهما : 


أن يكون الله أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله كَل المبين عن الله معنى ما 
أراد فيكون هذا من الجملة التى أحكم الله فرضها بكتابه وبين كيف هى على لسان 
نبيه يكهِ . أو من العام الذى أراد به الخاص ٠‏ فيبين رسول الله ككِدِ ما أريد بإحلاله 
منه وما حرم أو يكون داخلا فيهما » أو من العام الذى أباحه » إلا ما حرم على لسان 
نبيه منه وما فى معناه ... . وأى هذه المعانى كان ٠.‏ فقد ألزمه الله خلقه بما فرض من 
طاعة رسوله كَكٌِ ٠‏ فلما نهى رسول الله يَلكلْةِ عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا 
على أن الله أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه له دون ما 
حرم على لسانه . د 


كما 


وإلى كل واحد من الاحتمالين ذهب قو(" . 
وفصل إمام الحرمين ٠‏ وقال : إنه مجمل فى البيع الذى اشتمل على جهة 

ل ل فى البيع الذى لا مفاضلة فيه بوجه”) من 
و90 

واعلم''' أن تردده فيه - رضى الله عنه - يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه بناء على تردده فى أن الألف واللام فى الممرد . هل هما 
ا ل ليد ل فى الجنس » 
منهما(» . 


-- وراجع هامش شرح الكوكب المنير "558/7 " ٠»‏ وهامش الفائق *"/ 185-148". 
وانظر : المستصفى "88/7١‏ . 

)١(‏ ذهب بعض الحنفية ومن منهم السرخسى والبزدوى وابن الهمام ‏ وبعض الشافعية وبعض 
الحنابلة إلى أن هذه الآية من المجمل . 
انظر : العدة "١58/١"‏ ء التبصرة *" ص "5٠١‏ . أصول السرخسى "118/١"‏ 2 
البرهان "47١/١"‏ . كشف الأسرار "٠١7/7"‏ » تيسير التحرير "153/١"‏ » 
المسودة ' ص "١78‏ 
وذهب بعض الشافعية إلى أنها ليست بمجملة وإنما يعم كل بيع إلا ما خصه الدليل » 
انظر : العدة "١١١ /١*‏ ». التبصرة "ص "5٠١‏ » البرهان 57١/١"‏ » المستصفى 
"88/7١‏ ء الفائق * "١187/7‏ » المسودة ' ص "١98‏ . 

(0) فى 'ص"' : لوجه . 

(9) انظر : البرهان لإمام الحرمين ٠ ' 77/١"‏ حيث قال :' والمرضى عندنا أن البيع 
الذى لا مفاضلة فيه بوجه من الوجوه مستفاد من قوله تعالى : # وأحل الله البيع 
وحرم الربا © بلا إجمال ٠‏ وكل وصف اشتملت على جهة من جهات الزيادات 
فالأمر فيها على الإجمال ٠‏ فإن لم يشعر بالزيادة ولا يحرم كل زيادة ' 

(4) فى 'ص' : اعلم . 

(6) انظر : المستصفى "88/7" » الفائق "845/7١1-/ا4١"‏ . 

1ك 


وكلام الغزالى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يشعر باحتمال التردد بين التعميم 
والعهد(' . 
الاحتمال فيه وهو جزم بالإجمال لا تردد فيه . 

وثانيهما : أنه وإن جعلهما ظاهرين فى إفادة التعميم ؛ عئد عدم معهود 
سابق. لكن يجعل قول الله تعالى فيه : # وحرم الربا 74" جاريا مجرى 
الاستثناء منه وهو المجهول . لأن الربا هو الزيادة لغة 7©» ومن المعلوم أن كل 
زيادة لا تحرم فما هو المراد من الربا مجهول 2 والعام إذا استثنى المجهول منه 
صار مجملا وفاقا . ش 

ومن هذا المأخذ نشأ تفصيل إمام الحرمين - رحمه الله تعالى 9)- 

وأما من جزم باحتمال التعميم فهو بناء على أن الألف واللام فى المفرد 
للعموم » وقد مر مأخذه”” ولم يجعل قوله تعالى : 8 وحرم الربا 2704 جاريا 


: انظر : المستصفى الموضع السابق حيث قال فيه : ' تردد الشافعى فى قوله تعالى‎ )١( 
#إوأحل الله البيع 4 فى أنه عام أو مجمل . من حيث إن الألف واللام احتمل أن‎ 
.* ومعناه : وأحل الله البيع الذى عرف الشرع بشرطه‎ ٠ يكون فيه للتعريف‎ 

() البقرة : آية *هلا؟" . 

(9) انظر فى معنى "الربا" فى اللغة معجم مقاييس اللغة مادة " ربو " "587/5' . 

(5) انظر : البرهان لإمام الحسرمين "555/١"‏ حيث قال : ' تردد الشيافعى فى أن قوله 
تعالى : # وأحل الله البيع © من المجملات ٠‏ وسبب تردده أن لفظ الربا مجمل . 
وهو مذكور فى حكم الاستثناء عن البيع » والمجهول إذا استثنى من المعلوم انسحب 
على الكلام كله إجمال " 

(6) انظر ما سبق " ص "١١5"‏ 

)١(‏ البقرة أية '0/6؟" 


١ك‎ 


وأحل الله البيع وحرم الربا ١04‏ عنده إحلال كل بيع إلا ما خصه الدليل 
وتحريم كل زيادة إلا ما خصه الدليل : 

وأما من'"2 جزم باحتمال الإجمال فهو بناء على أنهما ليستا للعموم فى 
بين الكل وبين البعض ٠‏ فيكون مجملا بالنسبة إلى كل واحد منهما(" . 


وترددوا أيضا فى إجمال قوله تعالى7؟» :# وافعلوا الخير 204 . وتعميمه . 
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فذهب جماعة من | أصوليين إلى أنه عاه70) حنى استدلك "ايه على وجوب 


. البقرة : آية "هلالا"‎ )١( 
. آخر الورقة "/ا١: من "ص"‎ )١( 
. "1١81/9" »ء الفائق‎ "5١ ١ انظر : التبصرة " ص‎ )*( 
. من 'ك"‎ "١6 * آخر الورقة‎ ):( 
. الحج : آية "لالا'‎ )5( 
: أن ابن عباس - رضى الله عنه - قال‎ '7١/7”*" ذكر الإمام الرازى فى تفسيره‎ 
. يريد به صلة الرحم ومكارم الأخلاق‎ 
» قال الرازى : والوجه عندى فى هذا الترتيب أن الصلاة نوع من أنواع العبادة‎ 
: والعبادة نوع من أنواع الخير » وذلك لأن الخير منقسم إلى قسمين‎ 
. أحدهما : خدمة المعبود الذى هو عبارة عن تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى‎ 
وثانيهما : الإحسان الذى هو عبارة عن الشفقة والرحمة على الخلق ومن ذلك البر‎ 
. والصلة » والمعروف . والصدقة على الفقراء وحسن القول للناس‎ 
فكأنه سبحانه وتعالى قال : كلفتكم بالصلاة وبما هو أعم منها وهو العبادة » بل‎ 
. كلفتكم بما هو أعم من العبادة وهو فعل الخير‎ 
' 57١ /”" ء. فتح القدير للشوكانى‎ "98/١1" وانظر : تفسير القرطبى‎ 
. "١88/7" انظر : المستصفى " ”88/7 ' . الفائق‎ )0( 
. فى "ص" : استدل‎ )0 


١1811 


الوتر (' من قال منهم بوجوبه . 
وذهب جماعة إلى أنه مجمل » ومأخذ هذا الاختلاف بعض ما سبق" . 


ومن المجمل قوله تعالى :# لا يستوى أصحاب النار وأصحاب اللحنة 74" 
عند من لم ( 197/ ب) يجعله عاما(؟ . 


المسألة الثانية عشرة 


ا ل ا لك و» 07 بعد وفاة 
الرسول عليه السلام آم لا ؟. 


فذهب ذاهبون إلى المنع منه("2 محتجين عليه بوجهين : 

أحدهما : قوله تعالى :8 اليوم أكملت لكم دينكم ا كمال 
الدين 3 وإتمام النعمة هو بيان ما فى القرآن 3 لأنه لو بقى فيه شىء مجهول لم 
يكن الدين مكملا 3 ولم تكن النعمة متممة إذ ذاك » لأن عند معرفته الدين 


)١(‏ فذهب إلى القول بوجوب ا أبويكر » وبه قال أبوحنيفة ء لأن النبى كَلكيْهِ أمر به 
فى أحاديث كثيرة والأمر يقتضى الوجوب . 
وذهب الالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه غير واجب وإنما هو سنة مؤكدة . 
انظر أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشتها فى هذه المسألة فى : 
المغنى لابن قدامة *؟/ "١09‏ ., الهداية شرح بداية المبتدئ "569/١"‏ . 
المجموع "509/7 ' » الكافى "506/١"‏ . 
() انظر ما سبق "ص قريباً * » المستصفى "؟/88' . الفائق '١88/”"*‏ . 
(5) الحشر آية " 0؟" . 
(5) انظر . المستصفى . الفائق فى الموضعين السابقين . وانظر ما سبق " ص ."١١55‏ 
(6) ساقط من "ك' . 
() انظر : البرهان "515/١"‏ » المحصول "7707/53/١"‏ ء شرح تنقيح الفصول 
'ص 8"" . الفائق "*/ "١848‏ , الإبهاج '؟/ "١1١١‏ 
(0) سورة المائدة آية " “"" 


١81 


أكمل والنعمة أتم . 
وثانيهما : أن الدليل ينفى اشتماله عليه ابتداء ودواما » وهو ما ذكرنا فى 
باب الاشتراك(١2‏ » ترك العمل به فى الابتداء لضرورة الوقوع » فوجب أن 


يبقى معمولا به فى الدواء”") ' 


وذهب آخرون إلى تجويزه 0 لأنه ممكن عقلا : 


أما أولا : بالاتفاق . 

وأما ثانيا : فلأنا نعلم بالضرورة أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال .2 لا 
يحسب الذات 2 ولا يحسب الغير » وليس فى السمع ما يحيله وينفيه 
بالأصل 2 فوجب انان على 120 3 
وأما ما ذكروه من الوجه الأول: فضعيف . لأنه إنما يكون الدين والنعمة عند 
معرفته أكمل وأتم » إن لو لم يكن معرفته على التفصيل مفسدة ء أما إذا ©) 
كان كذلك فلا . 

وقد ذكرنا فى باب الاشتراك أن معرفة الشىء على الإجمال قد يكون منشأ 
للمصلحة » ومعرفته على التفصيل قد يكون منشأ للمفسدة2 » فلم قلتم : 
إن هذا الاحتمال منتف عما فى كتاب الله تعالى ؟ . 


: * 188 انظر مااسبق فى اللغات " ص‎ )١( 

(6) انظر : البرهان لإمام الحرمين 55/١"‏ ' . الفائق "”/ "١89‏ . 

(9) انظر : البرهان لإمام الحرمين ٠‏ الموضع السابق . وقال : ' وقال قائلون : لا يمتنع 
إشتمال القرآن على مجملات » لا يعلم معناها إلا الله . 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين ٠‏ نفس الموضع " الإبهاج "؟/ "7١١‏ 

(5) فى الأصل : لها ء وما أثبته من "ص »ء ك " . 

(1) انظر ما سبق " ص "١95‏ . 


814 


سلمنا : ذلك لكن دليلكم منقوض ٠‏ لأنه يقتضى أن يكون جميع العلوم 
حتى أخبار الأمم السابقة والآتية » وجميع ما يتعلق بالمبدأ والمعاد » من أحوال 
خلق السماوات والكواكب [ والأرض 2١7]‏ وما فيها من البحار والجبال » 
وأحوال الجنة والنار » وأحوال الشقلين فيهما مبين لنا عند نزول الآية » ومن 
المعلوم أنه ليس كذلك . فكل ما هو ' من '7') جوابكم فيه فهو جوابنا عما 
بقى مجملا فى كتاب الله تعالى . 

وأما الوجه الثانى : بجواب ما ذكروه من الدليل على امتناع اشتمال كتاب 
الله تعالى على المجمل » وقد سبق ذلك فى باب الاشتراك9" . 


)١(‏ ساقط من الأصل » والمثبت من * ص ء ك". 

. "ص٠" هذه الزيادة من‎ )١( 

(') انظر ما سبق * ص "5١5‏ » البرهان » ' الفائق ' فى الموضعين السابقين . 
وقال الشيخ المصنف فى الفائق *١184-188/7*‏ :' والحق التفصيل بين ما كلفنا 
بمعرفته تفصيلا » ولا طريق إليهما إلا ببيان الرسول ٠‏ وبين ما ليس كذلك » إذ تجويزه 
فى الأول يوجب تكليف ما لايطاق وأما الثانى فلا إحالة فيه فوجب جوازه ". 
وانظر : البرهان لإمام الحرمين "4186/١"‏ . 


1816 


(( الفصل الثانى )) 
فى المبين وما يتعلق به 
وفيه مسائل : 


الفصل الثانى 


فى المبين وما يتعلق به 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
[ جواز كون الفعل بيانا ] 


ذهب )١(‏ جماهير الأصوليين والفقهاء بأسرهم إلى أن الفعل قد يكون 
بيانا""؟ » ثم لا يظن أن من قال منهم كالغزالى وغيره أن البيان مخصوص 
بالدليل القولى0؟ » لم ' يقل "247 بكون الفعل بيانا » لأن ذلك 7 نزاع فى 
التسمية بحسب الاصطلاح بسبب غلبة الاستعمال / ( 7917 / أ) بناء على أن 
الغالب إنما هو البيان بالقول لا فى حقيقة ما يقع به البيان ولا فى جوازه . 


وذهب بعض المتأخرين الشاذين « إلى » 7 أن البيان لا يقع بالفعل0©. 


.' فى الأصل : وذهب »ء والمثبت من '" ص2 ك‎ )١( 

(0) انظر : المعتمد ""”8/١"‏ » العدة "١١8/١"‏ »ء التبصرة '" ص 557" .2 أصول 
السرخسى "1//75؟' »ء البرهان " "588/١‏ » المستصفمى '"55/١"‏ . المحصول 
٠/ق”559/7'.‏ الأحكام للآمدى "“//ا؟' . 

(") قال الشيخ الغزالى فى المستصفى "57/١"‏ إن البيان : قد يكون بالفعل والإشارة 
والرمز » إذ الكل دليل ومبين » ولكن صار فى عرف المتكلمين مخصوصا بالدلالة 
بالقول» فيقال له : بيان حسن ٠‏ أى : كلام حسن رشيق الدلالة على المقاصد . 

(5) فى الأصل : لم يفعل » والمثبت من “٠صءك'‏ . 

(5) آخر الورقة '١78"‏ من *"ص" . 

)١(‏ ساقط من * ص" 

(0) وإلى القول بأنه لا يجوز البيان بالفعل . ذهب أبو الحسن الكرخى من الحنفية 2 -- 


اما 


لنا : المنقول » والمعقول : 

أما المنقول : فماروى أنه عليه السلام بين للصحابة كيفية الصلاة واج 
بفعله وقال : « خذوا عنى مناسككم ») . وقال : « صلوا كما رأيتمونى 
أصلى» . 

وروى أن رجلا سأله عن أوقات الصلاة » فقال عليه السلام : « صل 
معنا»(1) » مبين له بفعله » بأن أقامها فى أوقاتها ؛ وكذلك بين الوضوء أيضا 
بفعله إذ روى أنه عليه السلام : توضأ مرة مرة فقال 3 « هذا وضوء لا 
يتقبل 7" الله صلاة [ امرئ ] 7 بدونه »!250 » وتوضاً مرتين فقال : « هذا 


-- وهو المحكى عن أبى إسحاق الإسفرايينى من الشافعية . 
انظر : المعتمد "778/١"‏ ». التبصرة " ص 7547" » أصول السرخسى '؟/؟"' , 
البرهان 588/١١"‏ ' » الأحكام للآمدى "77/7" . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
"١7/١‏ » تيسير التحرير "/ "١15‏ » فواتح الرحموت "؟45/1' . 

)١(‏ أخحرجه مسلم "51" فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب أوقات الصلوات 
الخمس '4179-578/١١‏ »2 عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبى كَككِلةِ : أن رجلا 
سأله عن وقت الصلاة ؟ فقال له : « صل معنا هذين - يعنى اليومين - فلما زالت 
الشمس أمر بلالا ... » الحديث » وفى لفظ فقال : « اشهد معنا الصلاة » . 
وأخرجه أبو داود "7906" فى كتاب الصلاة - باب فى المواقيت من حديث أبى 
موسى أن سائلا سأل النبى كَكٌ . فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام للفجر . . 
ثم قال : ١‏ أين السائل عن وقت الصلاة ؟ الوقت فيمابين هذين »6 
"١9-4"‏ . 
وأخرجه الترمذى "١5١"‏ فى أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء فى مواقيت الصلاة عن 
البى كَل "587/١‏ وقال حديث حسن غريب صحيح . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الصلاة - باب أول وقت العصر "5807-78١1 /١"‏ . 
أخرجه الدارقطنى "76" فى كتاب الصلاة باب إمامة جبرائيل "707/١"‏ . 
وأخرجه أحمد فى مسنده "5١5/54"‏ . 

(0) فى '"ص" : لا يقبل . 

() ساقط من الأصل "ص" » والمثبت من "ك' . 

(:) هذا الحديث جاء بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة منهم : عبد الله بن عمر -- 


١م‎ 


وضوء ضاعف الله فيه الأجر » وتوضأً ثلاثا ثلاثا فقال : « هذا وضوئى 


-- وأبى بن كعب ء وزيد بن ثابت ء وأبو هريرة رضى الله عنهم . 
وأما حديث عبد الله بن عمر فله طرق : 
منها : ما أخرجه الدارقطنى *4 * فى كتاب الطهارة - باب وضوء الرسول وَل 
8٠١/٠‏ ' عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : ' توضأ رسول الله كَِةِ مرة مرة 
وقال : « هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به » » ثم توضأ مرتين مرتين 
وقال: « هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين مرتين » » ثم توضاأ ثلاثة ثلاثة 
وقال : « هذا وضوئى ووضوء المرسلين من قبلى » من حديث المسيب بن واضح ٠‏ 
حدثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار . ْ 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الطهارة - باب فضل التكرار فى الصلاة ٠ "48١ /١*‏ 
وقال هو والدارقطنى : تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف . 
وقال فى 'المعرفة" : المسيب بن واضح غير محتج به » وقد روى هذا الحديث من 
أوجه كلها ضعيفة . وقال عبد الحق :' هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث » 
ونقل عن ابن أبى حاتم أنه قال : المسيب صدوق » لكنه يخطئ كثيرا " . التعليق 
المغنى "41/1" . 
ومنها ما أخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة - باب ما جاء فى الوضوء مرة 
ومرتين وثلائة '١45/1"‏ من حديث عيد الرحيم بن زيد العمى » عن أبيه عن 
معاوية بن مرة عن ابن عمر قال : توضأ رسول الله كك . . . 3 
وأخرجه الطبرانى فى معجمه » والبيهقى فى سننه فى كتاب الطهارة - باب فضل 
التكرار فى الوضوء /١"‏ 81-40" . 
قال البيهقى : وهكذا روى عن عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه وخالفهما غيرهما 
وليسوا فى الرواية بأقوياء . 
فى الزوائد : فى الإسناد زيد العمى وهو ضعيف . وعبد الرحيم : متروك » بل 
كذاب » ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر » قاله ابن حاتم فى العلل » وصرح به 
الحاكم فى المستدرك » سنن ابن ماجه » الموضع السابق . 
وأما حديث أبى بن كعب : فأخرجه ابن ماجه فى سنئه " 8570" فى نفس الموضع 
السابق . من طريق زيد بن الحوارى عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبى بن 
كعب ' أن رسول الله يكِةِ دعا بماء ....' وهو ضعيف ابن معين فى زيد بن 
الحوارى : ليس بشىء » وقال النسائى : ضعيف . الميزان "5/7 2٠١‏ . - 

1١م‎ 


ووضوء الأنبياء من قبلى "» وكذلك أصحابه رضى الله عنهم ببنوا 
الوضوء بأفعالهه0" . 

وأما المعقول فهو : أن القول حيث يكون بيانا للفعل إنما كان بيانا له لكونه 
مرشدا إلى كيفية ذلك الفعل » وهذا المعنى متحقق فى الفعل بل هو أكثر 
إرشاداً منه » لأنه قد يرشد”" إلى دقائق تقصر عنها العبارة وأشد ترسيخا 
للكيفية فى الخاطر ٠‏ ألا ترى أن فهم الأشكال الهندسية عند مشاهدتها » أشد 
من حال الإخبار عنها » ولهذا قيل : ' ليس الخبر كالعيان "7" فيلزم بطريق 


-- وعبد الله بن عرادة : قال فيه ابن معين : ليس بشىء » وقال البخارى : منكر 
الحديث» وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به . 
وأما حديث زيد بن ثابت وأبى هريرة : فأخرجه الدارقطنى فى كتابه " غرائب مالك' 
من حديث على بن الحسن الشامى » ثنا مالك بن أنس عن ربيعة عن سعيد بن 
المسيب عن زيد بن ثابت وأبى هريرة : أن النبى يللد : توضأ مرة مرة . . . " . 
قال الدارقطنى : تفرد به على بن الحسن ٠‏ وكان ضعيفا . 
انظر : نصب الراية "١9-758/1؟'‏ . 

)١(‏ فعن عثمان رضى الله عنه : أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلها . ثم 
أدخل يمينه فى الإناء فمضمض واستتثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث 
مرات » ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول 
الله كك توضأ نحو وضوثى هذا " . 
أخرجه السخارى فى صحيحه فى كتاب الوضوء - باب الوضوء ثلاثا "44/1" . 
وباب المضمضة فى الوضوء "594/١"‏ . 
وأخرجه مسلم 557" فى كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء وكماله 


لت 
وأخرجه النسائى وأبو داود وأبو عوانة والدارمى والدارقطنى والبيهقى وأحمد فى 
المسئد . 


ومعاوية وأبى هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبى بن كعب . 
)١(‏ فى الأصل '' ص " :1 وقد رشد 3 والمئبت من '"ك" ٠.‏ 


اماما 


الأولى أن يكون الفعل بيانا!"؟ . 


-- فحديث ابن عباس : رواه أحمد فى مسنده "510/١"‏ من طريق أبى بشر عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله كله : « ليس الخبر كالمعاينة » . 
ورواه البزار » واين حبات فى صحيحه عن الحسن بن سفيان عن سريح بن يونس عن 
هشيم به . 
وأخرجه الطبرانى فى الأوسط . عن أحمد بن عبد الوهاب » عن محمد بن عيسى 
الطباع » عن هشيم به وزاد : ' فإن الله تعالى أخبر موسى بن عمران عليه السلام عما 
صنع قومه بعده » فلم يلق الألواح » فلما عاين ذلك ألقى الألواح ٠‏ ثم قال ابن 
حبان : " ذكر الخبر الملدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به هشيم * » ثم ساقه 
إلى أبى داوذ » ثنا أبو عوانة عن أبى بشر به » وقال ابن عدى فى الكامل : ' يقال 
هشيم لم يسمع هذا الحديث من أبى بشر " . 
ورواه عن حماد عن أبى بشر فدلسه . 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب التفسير- باب ليس الخبر كالمعاينة "7371/7" » 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 
وقال الذهبى رجاله رجال الصحيح "186/١"‏ . 
وأخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد "905/5" » "١5/8"‏ وإسناده صحيح . 
وحديث أنس : رواه الطبرانى فى الأوسط من جهة محمد بن عبد الله الأنصارى » نا 
أبى ثمامة عن أنس أن النبى كَِيهِ قال : " ليس الخبر كالمعاينة ' . 
قال الهيثمى : ورجاله ثقات "١87/١"‏ . 
وقال الطبرانى : ' لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد * وليس كما قال فقد أخرجه 
ابن عدى فى الكامل عن عبد الله يحيى » ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الصمد بن 
الوارث» ثنا هشسيم عن قتادة عن أنس عن ابن عباس أن النبى يِل قال : ١‏ ليس 
الخبر كالمعاينة ) . 
قال : وعبد الله بن يحيى أبو محمد السرخسى القاضى حدث بأحاديث لا يتابع 
عليهاء وقد أخطأ فى هذا الحديث وشبه عليه » وإنما رواه عبد الصمد بن هشام 
بإسناده : « من بدل دينه فاقتلوه © . 
انظر : المعتبر " ص "147-1١81‏ 2 كشف الخفاء "598-1575717" . 

. انظر فى هذه الأدلة للجمهور‎ )١( 
-- 2 '559/9ق/١" »ء التبصرة ' ص 787" » المحصول‎ ""#8/١" المعتمد‎ 


ا١ما/ا/‎ 


احتجوا بوجوه : 

أحدها : أن البيان يجب أن يكون متعلقا بالمبين » ليعلم أنه بيان له . 
والفعل لا ينبئ عن التعليق به » فلم يعلم أنه بيان له . فلم يصح أن يقع به 
البيان . 

وجوابه : أنا نسلم أن الفعل لا ينبئ عن التعلق بالمبين ٠‏ وأن البيان يجب أن 
يكون متعلقا بالمبين » لكن لا نسلم أنه لا يعلم كونه بيانا له » وهذ(2 لأنه لا 
يلزم من عدم إثباته ذلك أن لا يعلم » لجواز أن يعلم ذلك بطريق آخر » نحو 
أن يعلم بصريح القول : بأن يقول : هذا الفعل بيان لهذا المجمل أو بقرائن 
الأحوال أو بالفعل نحو أن يتلفظ بالمجمل ٠‏ ولم يأت بشىء يصلح أن يكون 
بيانا له » ثم إنه فعل ما يصلح أن يكون بيانا له عند حضور وقت عمله فيعلم 
أنه بيان'' له » وإلا لزم تأخير البيان عن وقت العمل » وهو غير جائز وفاقا 
ولا يقال أن البيان فى الحقيقة7 حينئذ إنما يقع بتلك الأشياء لا بالفعل ٠‏ لأن 
المتضمن / ( 197 / ب ) لصفة مدلول المجمل » وكيفية أفعاله » إنما هو 
ا الفعل لا تلك الأشياء » وهى إنما تدل على أنه وقع بيانا له لا على صفاته » 
وليس فيها دلالة على إزالة الإيهام أصلا فكيف . يقال : أن البيان فى الحقيقة 
إنما وقع بتلك الأشياء . 


وثانيها : أن الفعل يطول فيفضى إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
وجوابه : أن القول أيضا يطول » بل ربما كان أطول منه » فإن زمان 


-- الأحكام للآمدى ""/77' . مختصر ابن الحاجب وشرحه ' "١177/7‏ » تيسير 
التحرير "9/ هلا1' 2 فواتح الرحموت '”مرهغ' . 

. فى 'ك' : ولهذا‎ )١( 

(0) فى الأصل : يقال » والمثبت من '“ص»ك" . 

(9) آخر الورقة "١5"‏ من 'ك' . 
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الإتيان بركعة واحدة أقصر من زمان وصف أفعالها وتركها على الاستقصاء ٠‏ 
إذ ليس من شرط البيان(21 القولى أن يكون وجيزا » بل يجوز أن يكون طويلا 
مع القدرة على الوجيز » فما جوابكم ثمة فهو جوابنا ٠‏ 
وثالثها : أن البيان يجب أن يكون متصلا بالمبين » واتصال الفعل مع القول 
غير متصور » فلا يصح به البيان ٠ ٠‏ 
وجوابه : أنه ممنوع على رأينا لأنا نجور تأخير البيان عن وقت الخطاب . 
سلمنا : ذلك لكن لا يوجب الاتصال الحقيقى على هذا التقدير » بل 
الاتصال العرفى والعادى [ وذلك متصور بأن يشرع فى الفعل عقيب تلفظه'") 
العا بل رد مس لتيل ببرة ني ] يوم" ف الففل جار ابضيا »كما 
هو فى القول » فالبيان يجب أن يكون متصلا أو فى حكم الاتصال » والثانى 
متصون فى الفعل فلم يمتئع كونه بيانا » ولو قيل بأنه يطول بعد الشروع » فإذا 
انضم هذا م" ما قبل الشروع من الفصل لزم تأخيره عن وقت خطابه ٠‏ 
قتهواية ا 
تنبيه : إذا علمت أن البيان يقع بالفعل » فاعلم أنه يقع بالترك أيضا » إذ 
لا قائل بالفصل بينهما » لكن الفعل يبين صفة الفعل » والترك لا يبين ذلك 
بل لا يبين إلا ما يناسبه من الأحكام العدمية وهو على أنواع : 


. من "ص"‎ "١14" آخر الورقة‎ )١( 

() فى "ص" تلفظ . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من '"ص»ءك" ٠‏ 

(5) فى الأصل شرعى » والمثبت من "ص»ءك' . 

(ه) فى 'ك' : ذلك . 

(؟) انظر : فى هذه الأدلة ومناقشتها فى : 
المحمد »""*4/1١١‏ التبصرة ' ص ”1586١47‏ المحصول "١/ق5/98/؟"'‏ »2 
الأحكام للآمدى "١/7"‏ 2 مختصر ابن الحاجب وشرحه "177/5" »2 شرح 
تنقيح الفصول "ص "18١‏ . 
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أحدها : عدم الوأجوب فإن الرسول عليه السلام إذا داوم على فعل نحو 
القنوت قى الفج7(١)‏ ؛ أو الجلسة الأولى 2"7» ثم تركه متعمدا فإن تركه ذلك 
متعمدا يدل على عدم وجوبه . إذ لا يجوز أن يكون النبى عليه السلام يتعمد 
ترك الواجب . 

وثانيها : أن يسكت عن بيان حكم حادثة وقعت بين يديه ٠أو‏ سثل 
عنها'" فإنه يدل على أنه ليس فيها حكم شرعى ٠‏ وإلا لزم تأخير البيان عن 


: اختلف العلماء فى سنية القنوت فى صلاة الفجر‎ )١( 

فذهب الشافعية والإمام مالك وابن أبى ليلى والحسن بن صالح وداود : إلى أنه 
يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل ؛ وبه قال بعض السلف ٠.‏ وممن 
قال به : أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان وعلى وغيرهم . 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وسفيان الثورى : إلى أنه لا قنوت فى الصبح قال 
أحمد : إلا الإمام فيقنت إذا بعث الجيوش » وقال إسحاق يقنت للنازلة خاصة . 
انظر : مختصر الطحاوى * ص 588* - كتاب الكافى فى فقه أهل المدينة 761/1: 
المعنى لابن قدامة "؟/ "١65‏ » المجموع "40/7" . 

ش (1) ذكر ابن حزم عن بعض المتقدمين أن الجلوس فى الصلاة ليس بفرض . 
وقال الإمام أبوحنيفة : إن التشهد ليس بفرض والجلوس مقدار التشهد فرض . 
وقال الإمام مالك : إن التشهد ليس بسفرض . والجلوس فرض » وذكر الله تعالى فيه 
فرض . 
ذكر ابن حزم لما ذكر هذه الأقوال : إن الأقوال كلها خطأ . لان النبى يَهِ ٠‏ أمر 
بالتشهد فى القعود فى الصلاة » فصار التشهد فرضا وصار الجلوس الذى لا يكون 
التشهد إلا فيه فرضًا ٠‏ إذ لا يجوز أن يكون غير فرض مالا يتم الفرض إلا به . 
ثم قال : وروينا عسن شعبة عن مسلم أبى النضر سمعت ححمملة بن عبد الرحمن 
سمعت عمر بن الخطاب يقول : لا صلاة إلا بتشهد *. 
ومن أمثلة البيان بالترك : ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الشرب قائما 
ثم فعله » وترك الجلوس . فدل ذلك على أن الجلوس فى الشرب ليس واجبا بل 
مندوبا 


إفة مثال السكوت بعد السؤال : قصة عويمر العجلانى لما سأل رسول الله وَل عن شأن-- 


١4. 


وقت الحاجة وأنه غير جائز . 

وثالثها : أن يترك ابتداء ما يوجبه اللفظ العام المتناول له ولأمته » فإنه يدل 
على أنه عليه السلام مخصوص منه . 

ورابعها : أن يتركه بعد ما فعله » فإنه يدل على نسخ ذلك الحكم فى 
حقهء وفى حق الأمة أيضا : إن كانوا مشاركين له فى علة الحكم'''وإلا فلا . 

وخامسها : أن يترك الإنكار على فعل فعل بين يديه أو إن / ( 31795 / أ) 
لم يكن بين يديه » لكن علم ذلك ولم يتقدم له ببيان فى كتاب الله تعالى » 
ولا فى سنته (') عليه السلام » فإنه :يُدَل على أله ليتن :يقبييه7 2 : 

وأما البيان بالفعل : فيقع تارة بالكتابة - والبيان بها متصور من الله 
تعالى9؟2» ومن الرسول عليه السلام 22 ومرة بعقد الأصابع كما بين الرسول 
عليه السلام الشهر به حيث قال : « الشهر هكذا وهكذا وهكذا وحبس إبهامه 


-- امراته وأنه رأى منها ما يسوؤه فلم يجبه رسول الله كله وسكت فدل ذلك على عدم 
حكم اللعان » ثم نزلت آية اللعان فقال عليه الصلاة والسلام : « قد نزل فيك وفى 
صاحبتك قرآن » ولا عن بينهما . 
انظر : شرح تنقيح الفصول " ص 574" . 

. فى الأصل "ك" : العلم‎ )١( 

(0) فى "ك" : ولا فى سنة رسوله . 

(*) انظر فى هذه الأنواع : الحمصول /988/٠١١‏ 558-7717" عالفائق 
"5/0 -140". شرح تنقيح الفصول ' ص فلالا" » الإبهاج "5١1/١"‏ ء 
المسودة 1 ص ”61/7 "ع شرح الكوكب المنير “م/ مع" / 

(5) وذلك بما كتب فى اللوح المحفوظ فهو ببيان من الله تعالى لملائكته : انظر : المعتمد 
ل" »ء المحصول ١١/ق/777'‏ » نهاية السول ٠» "١6١/7"‏ شرح تنقيح 
الفصول ' ص 8لا7؟' . 

(5) وذلك كتبيينه عَلَلِيِةِ أسنان الديات وديات الأعضاء ومقادير الزكاة » فإنه وكيد بينها 
بكتبه المشهورة ككتاب عمر بن حزم الأنصارى» حين ولاه اليمن » ومنها كتابه عليه - 


ا١مم١‎ 


فى الثالعة »(1) » فبين به أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما 29 وهذا 
النوع من البيان مستحيل على الله » لاستحالة أن يكون له أصابء9) وجوارح 5 


-- إلى معاذ وهو باليمن » ومنها كتابه يل إلى خالد بن الوليد الذى رد فيه على كتاب 
لخالد أرسله إلى رسول الله ينبئه فيه بإسلام بنى الحارث بن كعب وغيره من كتبه ككل 
إلى ملوك وأمراء العرب والعجم ٠‏ وإلى الوفود التى وفدت عليه » وغير ذلك مما 
أوردته كتب السير . 
انظر : العدة "١١5/١"‏ » البرهان "١57/١"‏ . روضة الناظر " ص "١85‏ 
والمراجع السابقة . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الصيام - باب قول النبى يَكِ لا نكتب ولا 
نحسب 155/ "7720١‏ . من حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى يك أنه قال : 
(إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا » ؛ يعنى مرة تسعة وعشرين 
ومرة ثلاثين . 
وأخرجه مسلم '٠١8١'‏ فى كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 
والفطر لرؤية الهلال ...) "96/5" ء وفى باب الشهر يكون تسعا 
وعشرين "؟/54ل!ا" . 
وأخرجه أبو داود "55١95"‏ فى كتاب الصوم - باب الشهر يكون تسعا وعشرين 
يت ا( 
وأخرجه النسائى فى كتاب الصيام - باب ذكر الاختلاف على إسماعيل فى خبر سعد 
بن مالك فيه '159-158/4' ء وباب ذكر الاختلاف على يحبى بن أبى كثير فى 
خبر أبى سلمة فيه '١5.-١9/14"‏ , 
وأخرجه ابن ماجه "415657/!ا6١ا'‏ » فى كتاب الصيام - باب ما جاء فى الشهر 
تسع وعشرون '070/١"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصيام - باب الشهر يخرج تسعا وعشرين فيكمل صيامهم 
*:/.ه؟". 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند 3184/١"‏ 44/5 عامء #/وتء 
ه/":' . 

فق انظر : المعتمد "737/١"‏ . البرهان "١75/١"‏ . المحصول ١١/ق"/757".‏ 

إفرة قلت: الأصبع والأصابع من صفات الله جل وعلاء وردت بها النصوص الصحيحة-- 
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وطوراً بالإشارة وقد بين بها الرسول عليه السلام حيث حيث أشار إلى الذهب 
والحرير » وقال : « هذان نان على تكو انلق بحل لإنائيا ا 


-- الصريحة » فيجب إثباتها لله كما جاءت من غير تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل على حد 
قوله تعالى : # وليس كمثله شىء .. * ومن النصوص التى دلت على ذلك ما جاء 
فى صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن 
النبى كك قال : « إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
ا ؛ . روى هذا الحديث من عدة طرق عن عدد من الصحابة 
رضى الله عنهم : منهم النواس بن سمعان الكلابى » قال رضى الله عنه : سمعت 
0ك رمي ينين اسك ال تقال 
شاء أزاعه »6 . رواه الإمام أحمد والحاكم فى صحيحه ٠»‏ وفى فى الصحيحين من حديث 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : أتى النبى يَكْةِ رجل من اليهود فقال : يا 
محمد إن الله يجعل السموات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال والشجر على 
د ا ال ا اد : أنا الملك . 
قال : فضحك النبى يككِلِ حتى بدت نواجزه تصديقا لقول الحبر ثم : # وما 
قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 الآية 0 
النصوص الدالة على إثبات صفة الأصابع لله جل وعلا . 
انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية "45/5" »2 العقيدة السفارينية 
ل لشف ف شف ' 

)١(‏ هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة منهم : على وأبو موسى ». وعبد الله بن عمرو 
وعمر وابن عباس وزيد بن أرقم وواثلة وعقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنهم . 
أخرجه أبو داود "5٠01"‏ فى كتاب اللباس - باب فى الحرير للنساء *4/ "6٠‏ من 
حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. يقول : "إن نبى الله يك أخذ حريرا فجعله 
فى يمينه وأخذ ذهبا فجعله فى شماله ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتى» . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الزينة بتحريم الذهب على الرجال (5/ )١1١‏ وأخرجه ابن 
ماجه (546*) فى كتاب اللباس باب لبس الحرير والذهب للنساء )١١89/5(‏ وزاد 
حل لإنائهم . وأخرجه أيضا "7091" من حديث عبد الله بن عمرو "7/ ."1١90‏ 
وأخرجه الترمذى " 7٠‏ " فى كتاب اللباس - باب ما جاء ف فى الحرير والذهب 
"7/5" من حديث أبى موسى » قال الترمذى : وفى الباب عن عمر وعلى 
وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد 
الله بن الزبير وجابر وأبى ريحان وابن عمر وواثلة بن الأسقع » وحديث أبى موسى 
حديث حسن صحيح دع 

الذي 


وهذا النوع من البيان يستحيل أيضا على الله تعالى . 
وتارة بأن يفعل فعلا يعلم أنه قصد(١2‏ بذلك بيان ما أمر به مم الأفعال 

ٍ : مرية دمن 
الإحتمتال ٠‏ وإنما يعلم ذلك بما سبق من الطرق الدالة على كون”" الفعل 
022 
نا 


المسألة الثانية 

فى أن القول مقدم على الفعل فى البيان . 

اعلم أن القول والفعل إما أن يتوافقا فى البيان أو.يتنافيا فى ذلك وعلى 
التقديرين » إما أن يعلم التاريخ بينهما أو لا يعلم ذلك فهذه أقسام ستة ا 

أحدها : أن يكون القول مقدما على الفعل الموافق له فى البيان . 

فهاهنا البيان مضاف إلى القول لتقدمه فى إفادة التعريف المعنى عن تعريف 
آخر » وحمل الثانى على التأكيد©» . 

وقيل : إن كان الفعل أضعف دلالة على البيان من ذلك القول ء» فإن 


-د وأخرجه النسائى فى الموضع السابق "١5١/8"‏ . 
وأخرجه إسحاق بن راهويه والبزار وأبو يعلى الموصلى والطبرانى فى معجمه وأبو 
سعيد بن يونس فى تاريخ مصر . 
انظر : نصب الراية "5/ 6-177؟؟' , 

. فى'ك' : بضد‎ )١( 

(") آخر الورقة "١4٠ ٠*‏ من *ص'" . 

(©) انظر مما سبق ' قريبا ' » المعتمد "0/٠‏ . العدة "١١5/٠١‏ » البرهان 
"١54/٠١‏ »ء المحصول ١١/ق/‏ 50-754 7ه ٠‏ الفائق '١44/”"‏ . الروضة '٠ص‏ 
14" 2 شرح تنقيح الفصول ' ص 8لا؟" . 

(:) انظر : المحصول ١١/ق"/‏ 7 * ٠‏ الأحكام للآمدى *59/7' . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "١57/١١‏ » جمع الجوامع وشرحه "58/7" . تيسير التحرير 
ا" ؛ فواتح الرحموت 5/١"‏ ' 

ىلا 


الفعل قد يكون أقوى دلالة على البيان من القول ٠»‏ وإن كان مفتقرا إليه فى 
الجملة » لافى كل موضوع » وذلك حيث علم بالضرورة بسبب قرائن 
الأحوال أنه قصد به البيان » والألفاظ المستعملة فى القول تكون دلالتها على 
الوصف ضعيفة لم يجز إحالة إصداره إلى تأكيد البيان لاستحالة تأكيد الشىء 
بما هو دونه فى الدلالة » بل حمل على أنه فعل لغرض آخر » نحو قصد 
الامتثال « وغيره » 2١7‏ وإن كان أقوى أو مساويا حمل على التأكيد » إذ الحمل 
عليه أكثر فائدة 27 . 

وفيه نظر : لأنا لا نسلم أنه لا يجوز تأكيد الشىء بما هو دونه فى الدلالة 2 
وهذا لأنه لا معنى للتأكيد إلا تقوية المفهوم الأول » والشىء قد يتقوى بما هو 
دونه إذا انضم إليه » ألا ترى أن المتعارضين إذا انضم إلى أحدهما ما هو 
أضعف دلالة منه فإنه يترجح على صاحبه . 

وثانيها : أن يعلم تقدم الفعل على القول. قفهاهنا/ ( 595 / ب) 
أيضا(” البيان مضاف إلى الفعل لما سبق7؟؟ » وأما القول بكون الثانى تأكيدا أم 
ل" 

الثها : أن لا يعلم التاريخ بينهما ء فهاهنا حكم على الجملة بأن الأول 
منهما بيان » والثانى تأكيد0 . 


. ساقط من 'ص"‎ )١( 

(1) وهذا الرأى هو ما ذهب إليه الشيخ الآمدى فى الأحكام **/78؟' . حيث قال : 
"«والحق فى ذلك أنه لا يخلو . . . فإن علم تقدم أحدهما فهو البيان لحصول المقصود. 
به» والثانى يكون تأكيدا إلا إذا كان دون الأول فى الدلالة لاستحالة تأكيد الشىء بما 
هو دونه فى الدلالة . . . " . 

() آخر الورقة "/ا١"'‏ من '"ك"' . 

(5) انظر ما سبق '" ص "١50١‏ . 

(5) انظر ما سبق قريباً . 

. "71/7 /9ق/١١ انظر : المحصول‎ )١( 


١184ه‎ 


وقيل : وإن كانا متساويين كان الأمر كما ذكرتم ٠‏ وإن كانا مختلفين 

فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم . لأنا لو فرضنا عكسه لضاع الؤتيان 
بالمرجوح ٠‏ إذ لا يمكن المحمل على التأكيد لما سبق » ومنصب الشارع يصان 
عن الإتيان بما لا يفيد . 

وهذا الذى ذكره غير لازم(١2‏ » لأنه لا يلزم من أن لا يكون تأكيدا أن لا 
يكون فعله مفيدا أصلا لما عرفت . نعم : الحمل على التأكيد أولى7؟ , لأنه 
أكثر فائدة9؟ . 

ورابعها : أن يتقدم القول الفعل وهما متنافيان فيه . 

فهاهنا البيان إنما هو بالقول ء وحمل الفعل على الندب » إن كان القول دل 
على الوجوب مثلا » أو غيره فما يليق به من المحامل » ولا يحمل على الحكم 
أعنى فى حقه خاصة9؟) . 

وخامسها : أن يتقدم الفعل القول 3 فهاهنا البيان مضاف إلى الفعل أيضا 3 
ثم إن أمكن تنزيل اللفظ على مجمل لا يلزم منه التنافى فعل » وإن لم 
يمكن . فإما أن يكون عاما متناولا له » ولأمته .» أو لأمته فقط » أو يكون 


. فى "ص" : اللازم‎ )١( 
. "58/7" وإلى هذا القول ذهب أيضا الآمدى فى الأحكام‎ )1( 
. وما ذكره المصنف هنا بقوله : ' وقيل ' مختصر من الأحكام والقائل هو الآمدى‎ 
. "448/7" وانظر : فواتح الرحموت *؟55/7' . شرح الكوكب انير‎ 
شرح الكوكب امثير ' فى‎ ٠ فواتح الرحموت‎ ٠» "58/7" انظر : الأحكام للآمدى‎ )9( 
. " الموضعين السابقين‎ 
انظر : التبصرة ' ص 554' . المحصول "٠١/ق/ 706" , الأحكام للآمدى‎ )5( 
شرح تنقيح الفصول ' ص‎ . '١77/1١ مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ » "0/7 
. '١9/5/7" ء تيسير التحرير‎ "4١ 
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خاصا به » فإن كان خاصا به جعل ناسخا لحكم الفعل فى حقه عليه السلام 
لا غير . 

أما الأول : فللضرورة فإنا لو لم نحمل'١؟‏ عليه لزم إهماله ولا يخفى أن 
أعمال الدليل ولو بطريق النسخ خير من إهماله . 

وأما الثانى : فلأنه لا يعارض الفعل فى مقتضاه فى حق غيره عليه السلام . 

وإن كان متناولا لأمته فقط جعل الفعل بيانا ('© فى حقه فقط » والقول فى 
حق أمته . 

وهذا وإن كان على خلاف الغالب » إذ الغالب المشاركة فى الأحكام 
وتخصيصه ببعض الأحكام.نادر » لكنه أولى من النسخ والإهمال اللازم على 
تقدير أن لا يجعل كذلك » وإن كان متناولا له ولأمته فالحكم ما سبق فى 
الثانى » لأنه لا يلزم على هذا إلا التخصيص”" وهو خير من النسخ والإهمال 
« اللازم » 49 على تقدير التعميم .©) 

وقال أبو السين البصرئ:: الحقدم :هو البيان فى القسمين9؟ .. 


فإن أراد به : أنه بيان فى حق الكل فهو ضعيف ., لأنه يلزمه تعطيل 


. من "ص"‎ "١54١" آخر الورقة‎ )١( 

(0) فى "ص" : ثابتا . 

(9) فى *ص" : الأصح التخصيص . 

(4:) ساقط من "ص" . 

(05) انظر : المحصول "١/ق#/ "١/5‏ , الأحكام للآأمدى "*”“/50" »ع الفائق 
"ا" . 

. '""9/١" انظر : المعتمد‎ )١( 
2 وراجع : الأحكام للآمدى "794/7" . مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/594*‎ 
فواتح الرحموت‎ 2» "١177/7" جمع الجوامع وشرحه “59/1' ءتيسير التحرير‎ 
.'غ5/٠"‎ 
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القول(9© . 

وسادسها : أن لا يعلم التاريخ بينهما » نحو ما روى عن رسول الله بَكِدِ أنه 
قال : « من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافا واجدا ويسعى سعيا 
واحدا » وروى عنه / ( 540 / أ)[ عليه ] 7" السلام : ١‏ أنه قرن فطاف 
لهما طوافين وسعى سعيبن 76" فهاهنا القول هو المنقدم فى كونه بيانا » وقدر 
أنه ورد قبل الفعل . 


40 انظر : الأحكام للآمدى 'الموضع السابق' . 

)١(‏ ساقط من الأصل » والمثبت من *ص 2ء ك' 

(؟) أخرجه الدارقطنى "١54"‏ فى كتاب الحج *777/7١‏ من حديث على رضى الله 
عنه أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافآ واحداً وسعى لهما سعيين » ثم 
قال : هكذا رأيت رسول الله يل فعل . قال الدارقطنى : ' وفى سنده حفص بن 
أبى داود ضعيف وابن أبى ليلى ردىء الحفظ كثير الوهم' . 
وأخرجه أيضا 1١"‏ ' عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن على 
رضى الله عنه : أنه طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين » وقال : هكذا رأيت 
رسول الله يك صنع . قال الدارقطنى : الحسن بن عمارة متروك الحديث . 
وقال الزيلعى :' ثم هو قد روى عن ابن عباس ضد هذا ' نصب الراية 
11" 
وأخرجه العقيلى فى هذا السند فى كتاب ' الضعفاء ' وضعف العقيلى الحسن بن 
عمارة . 
وأخرجه الدارقطنى "1١"‏ من طريق عيسى بن عبد الله بن عمر بن على حدئتى 
أبى عن أبيه عن جده عن على رضى الله عنه . قال الدارقطنى : ' وعيسى بن عبد 
الله يقال : له مبارك وهو متروك الحديث ". 
وأخرجه الدارقطنى *؟١'‏ "؟/514؟' عن أبى بردة عمرو بن يزيد عن حماد عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله .. " 
وقال الدارقطنى : وأبو داود متروك » ومن دونه فى الإسناد ضعفاء . 
وأخرجه أيضا ١1"‏ عن محمد بن يحيى الأزدى حدثنا عبد الله ابن داود عن 
شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين أن النبى يلك .. » . 
قال الدارقطنى : يقال : أن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه فوهم فى متنه. -- 
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أما أولا : فلأنه مستقل بنفسه غير محتاج فى الدلالة « على كونه بيانا إلى 
شىء آخر » بخلاف الفعل فإنه محتاج فى ذلك »© 2٠١‏ إلى غيره ما عرفت ذلك. 

وأما ثانيا : فلأنا لو لم نقدمه فى كونه بيانا » فإما أن نقدم الفعل عليه فيه أو 
لا نقدم واحداً منهما بل يحكم بالتعارض . 

والأول : باطل » لأن تقديمه عليه إنما يكون بتقدير تقدمه فى الورودء 
وذلك يستلزم أحل المحذورات 4 وهو إما الإجمال 4 أو النسخ أو التخصيص 34 
أو الحكم بخلاف الغالب على ما عرفت ذلك » وتقدير تقدم القول عليه لا 
يستلزم ذلك فكان أولى9؟ . 

المسألة الثالثة 
[ جواز البيان بالأدنى ] 


ذهب الجماهير إلى أن البيان لا يجب أن يكون كالمبين فى القوة ٠»‏ بل 


- وقال الدارقطنى : والصواب بهذا الإسناد : أن النبى يكح قرن الحج والعمرة » 
وليس فيه ذكر الطواف ولا السعى ؛ وقد حدث به محمد بن يحيى الأزدى على 
الصواب مرارا » ويقال : أنه رجع عن ذكر الطواف والسعى إلى الصواب . 
وقال شمس الحق : ' والمخرج فى الصحيحين وفى السنن من طرق كثيرة الاكتفاء 
بطواف واحد ". 
وقال البيهقى : " إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم 
وطواف الإفاضة وأما السعى مرتين فلم يثبت ". 
وقال ابن حزم :' لا يصح عن النبى يَةِ ولا عن أحد من أصحابه فى ذلك 
أصلا' . 
انظر : نصب الراية */ "١١1611١‏ ء التعليق المغنى على الدارقطنى "514/7" . 
(1) ها بين التؤسيق ساقظ من: “صن"... 
(؟) انظر : الملعتمد '"*8*8/١١‏ »ء المخصول '١/ق07/8؟"'‏ »ء الأحكام للآمدى 
“4/0 »., مختصر ابن الحاجب وشرحه "١78/15"‏ » الفائق "١937/8"‏ 2 
تيسير التحرير "/5لا١'‏ . 
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يجوز أن يكون أدنى منه » فيقبل المظنون فى بيان المعلوم2"0 . 

خلافا للكرخى”"' » فإنه قال : إذا كان المبين لفظا معلوما كان بيانه يجب 
أن يكون كذلك أيضا ء ولا يتوهم فى حق أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه 
كالمبين فى قوة الدلالة » فإنه لو كان كذلك ٠‏ لا كان بيانا له » بل كان هو 
يحتاج إلى بيان آخر » لأن ما يكون كالمجمل فى الدلالة لا يكون مبين 
الدلالة» فيحتاج هو إلى بيان آخر ولزم”" التسلسل » هذا فى بيان المجمل . 

وأما فى بيان التخصيص والتقييد فالأمر فيه أظهر ضرورة أن المبين هاهنا(؟) 
أظهر دلالة من المجمل » وبيانه يجب أن يكون أظهر دلالة منه ولزم التسلسل 
بل المراد أنه هل هو كالمبين فى قوة المتن حتى لو كان المبين معلوما والبيان 
مظنونا لا يكون مقبولا عند من يشترط المساواة "2 . 


لنا : أنا بينا أنه يجوز ت: تخصييص مقطوع المتن » نحو القرآن » والسنة 
المتواترة » وتقييده بمظنون المتن » كخبر الواحد والقياس » مع ما بينهما من 


. ذهب الأكثرون من الحنابلة وغيرهم إلى أنه يجوز كون البيان أدنى من المبين‎ )١( 
المحصول '١/ق8/ 505" . الأحكام للآمدى‎ ,» "94١/١" انظر : المعحتمد‎ 
روضة الناظر ' ص‎ ٠» "١5١/7" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ , '"١/“' 
. "400 /"" شرح الكوكب المنير‎ » "١1/5 /" تيسير التحرير‎ 2." 5 
واختار ابن الحاجب وجماعة من العلماء إلى أنه لابد أن يكون البيان أقوى من‎ 
. المبين‎ 
. '١ا/#“/9" انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/”57١' » تيسير التحرير‎ 
. "551/9" فواتح الرحموت "؟4:8/1' ». شرح الكوكب المئير‎ 

: انظر فى مذهب الكرخى فى اشتراطه لتساوى البيان للمبين فى القوة والضعف‎ )١( 
. والمراجع السابقة‎ "١99/57" الفائق‎ 

(9) فى الأصل : ولزوم » والمثبت من "ص ١‏ ك' . 

(5) فى 'ص'"' : هنا . 

(4) انظر : المحصول *١/ق98/ها71/7-7".‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
“17/7 ".2 تيسير التحرير "*/ 17" ء فواتح الرحموت '58/1'. 
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المنافاة » فلأن يجوز بيان المقطوع بالمظنون مع عدم المنافاة بطريق الأولى'7 . 

وأيضا : فإن كثيرا من مجملات القرآن مبين بالمظنون نحو قوله تعالى: 
«وآنوا حقه يوه(" حصاده 74" بما روى عنه عليه السلام : « فيما سقت السماء 
العشر وفيما سقى بالنضح والدوالى نصف العشر » ٠‏ وقبلوا حديث المغيرة فى 
المسح . فى بيان قوله :ا وامسحوا برءوسكم 4؛؟؟ , وكذا الأخبار التى 
وردت فى صفة الصلاة فإنها أخبار آحاد » وقبلت الأمة ذلك2*0 . 


واحتج له : بأن البيان يدل على مالم "يدل "7 عليه المبين » فيشبه9© ذلك 
زيادة على النص7" والزيادة / (540/ ب) على النص نسخ ؛ فوجب أن لا 
يقبل فيه مالم يقبل فى النسخ . 

وجوابه : أن المشابهة من وجه لا توجب المساواة فى الحكم إلا إذا ثبت أن 
ما به المشابهة علة الحكم وهو ممنوع هنا(" 2١‏ . 


." انظر : ما سبق "قريبا‎ )١( 
. من'ص"‎ "١57" (؟) آخر الورقة‎ 
. "١53" الأنعام آية‎ )( 

(:) المائدة : آية """ . 

(0) انظر فى هذه الأدلة : 
المعتمد *"4١٠/٠١‏ » المحصول ١١/ق75/8١"‏ »ء الفائق ٠» "١944/7"‏ فواتح 
الرحموت "548/7 ' . 

(6) فى "ص" : يدخل . 

0) فى "كك" فنسبه . 

(4) آخر الورقة '١8"‏ من 'ك' . 

(9) فى "ص" : منه . 

(١٠)انظر‏ فى الاستدلال ومناقشته : 

. "١99 /*”* الفائق‎ 
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سلمنا : ذلك لكن لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ - وستعرف 
[ذلك27] إن شاء الله تعالى 00 

إذا عرفت أن البيان لا يجب أن يكون كالمبين فى القوة . 

فاعلم أنه لا يجب أيضا أن يكون كالمبين فى الحكه9؟ . 

ونقل عن قوم 7') أنهم قالوا : إن البيان يجب أن يكون كامبين فى الحكم . 

والظاهر أن مرادهم من هذا أن المبين إذا كان واجبا كان بيانه واجبا » وإلا 
فلا » لأنه بيان لشىء واجب فإن ذلك مما لا يحتمله اللفظ بل بينوا عنه » ولا 
أنه يدل على ما دل عليه المبين من الحكم » حتى يرد" بأنه لم يكن أحدهما 
حينئذ بيانا للآخر» لأنه إنما يكون أحد الأمرين بيانا للآخر » إذا كان دالا على 
صفة مدلول الآخر» لأن ذلك ظاهر الفساد 2 ولا أنه يدل على وجوب ما 
مدلوله أو ندبيته » وهذا وإن كان أقرب الاحتمالين المذكورين . 

واختاره القاضى عبد الجبار بن أحمد »فى تأويل ما نقل عنه » لكنه أيضا 
باطل» لأنه ليس البيان من حيث إنه بيان مشتمل على صفات مدلول المبين» لأن 
البيان قد يكون بأن يعين أحد مدلوى المجمل ولا يتصور فيه هذا الاحتمال9). 


. ساقط من الأصل . '"ص' واللمثبت من "ك"‎ )١( 

(5) انظر ما يأتى فى مباحث النسخ ' ص "5١80‏ . 

(9 انظر : المعتمد /١١‏ 4" ء العدة ""/5"ل!" . المحصول ١١/ق5/9/اااء‏ 
الأحكام للآمدى ""1١/"'‏ ء الفائق "“"/.١٠؟"‏ . 

(4) لم يبين أبو الحسين فى المعتمد من هؤلاء القوم » واكتفى بنقله بصيغة' وقد قال 
قوم بذلك ' وكذلك فعل الفخر الرازى فى المحصول وتبعهما الشيخ المصنف . 
انظر : المعتمد . المحصول "فى الموضعين السابقين ' . 

(6) فى *“ص' : رد . 

() انظر : المعتمد "51١/١"‏ . المحصول "١/ق"/5/ا؟'‏ . 
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ولئن سلم ذلك : لكن ليس يجب أن يكون فى البيان صيغة تدل على 
وجوب تلك الصفات أو ندبيتها » بل ليس يجب أن يكون فيه إلا ذكر تلك 
الصفات فبعضها يحتمل أن يكون واجبا » وبعضها ندبا » وليس من شرط بيان 
الواجب أو الندب أن لا يكون [ مشتملا إلا على ذكر الصفات الواجبة أو 
المندوبية فقط » بل يجوز أن يكون 2١]‏ مشتملا على الواجب والندب معاء ثم 
يتميز أحدهما على الآخر بدليل آخر » كالأحاديث التى وردت فى بيان 
الصلاة» فإنها مشتملة على ما هو واجب فيها ومندوب » ثم هذا المفهوم 
الظاهر من كلامهم أيضا باطل » لأنه إن كانت الحاجة داعية إلى بيان المجمل 
. كان بيانه واجبا على الشارع سواء كان مدلوله واجبا أو غيبر واجب لثلا يلزم 
تكليف ما لايطاق » إما بالنسبة إلى العمل والاعتقاد معا أو بالنسبة إلى الاعتقاد 
فقط » حيث لا تكليف فى العمل » كما فى الإباحة والندب والكراهية على 
رأى بعضهم » وأيضا فإن النزاع فى أنها هل هى من التكليف أم لا ؟ نزاع فى 
التسمية ولا نزاع فى أن الندب والكراهة دعاء إلى الفعل والترك . وفى”") 
الإباحة إذآ / (75/ أ) فى الفعل والترك فإذا لم يعلم ما إليه الدعاء 
وكيفية علمه © كان الدعاء إليه عبئًا غير مفيد » وكذلك إذا لم يعلم ما أذن 
فى فعله وتركه كان الأذن فيه عبثا غير مفيد» وإن لم تكن الحاجة داعية إلى 
بيانه لم يكن بيانه واجبا » سواء كان مدلوله واجبا أو لم يكن واجبا(؛) 5 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من اللأصل 3 والمثبت من 'ص»ك". 

. من "ص"‎ "١57" آخخر الورقة‎ )١( 

(7) فى الأصل » *“ص" : عمله . والمثبت من "ك" . 

(:) انظر المعتمد ١» "51/١"‏ المحصول »9 .ع الأحكام للآمدى 
م١"‏ الفائق ""/ "5٠١‏ 
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المسألة الرابعة 
[ تأخير البيان ] 

اتفق الكل على أنه لا يجوز تأخير بيان الخطاب عن وقت الحاجة » وهى 
وقت العمل سوى القائلين بجواز تكليف ما لايطاق » فإنهم يجوزونه , 
والكلام فيه نفيا وإثباتا ٠‏ فرع الكلام فى تكليف ما لايطاق » قد تقده(© . 

وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فقد اختلفوا فيه : فذهب 
جماهير أصحابنا "2 والحنفية ") إلى جواز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت 
العمل مطلقا . 

وذهب جماهير المعتزلة (؟2. والظاهرية »2 وبعض أصحابنا : كأبى بكر 
الصيرفى . وأبى حامد المروزى » وأبى إسحاق المروزى”2 على ما 


. "41 انظر ما سبق ' ص‎ )١( 
العدة‎ . "57/١" المعتمد‎ . "50/1١1" وراجع : المغنى للقاضى عبد الجبار‎ 
المحصول‎ .» "58/١١ المستص فى‎ ٠ *١55/١" ؟لا" , البرهان‎ 5 /“" 
. "97 /8* ء الأحكام للآمدى‎ '509/"ق/٠"‎ 

(1) ونقله القاضى فى مختصر “التقريب ' عن الإمام الشافعى » ونقل عن أبى الحسن 
الأشعرى وأبى بكر الباقلانى » وعن ابن أبى هريرة » وهو ظاهر كلام الإمام أحمد 
ابن حنبل فى رواية صالح وعبد الله وذكره المجد عن أكثر الحنابلة واخختاره الإمام 
الرازى 
انظر : "المغنى للقاضى عبد الجبار "56/١17"‏ . المعتمد ٠/.و”"‏ , العدة 
5" السرفان 2155/6١‏ 6 النيععيتةن 52/15" + اللحضول 
٠/ق5/ "8٠١‏ , الأحكام للآمدى "7/7"* ». المسودة " ص "١98‏ . 

( انظر : أصول السرخسى "0/1”' . كشف الأسرار "٠١8/7"‏ » تيسير التحرير 
17/5" » فواتح الرحموت "؟/59' . 

0( انظر المغنى للقاضى عبد الجبار فى الموضع السابق » المعتمد "4/١"‏ . 

(5) الأحكام لابن حزم "95/١"‏ . 

(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزى الشافعى ١‏ فقيه أصولى, -- 
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روى الغزالى عنه(١)‏ » وكثير من الحنفية ('2 إلى : امتناعه مطلقا إلا فى تأخير 
بيان النسخ فإنهم يجوزونه”" . 


ومنهم من فصل : فذهب جماعة إلى تجويزه فى الأمر والنهى »؛ دون الوعد 
والوعيد(؛) 


وذهب الكرخى”*)وجماعة من الفقهاء , : إلى تجويزه فى المجمل دون عيرة0؟ 


-- من أصحاب المزنى » له مصنفات منها : شرح مختصر المزنى ٠»‏ والفصول فى 
معرفة الأصول . وكتاب فى الخصوص والعموم . توفى سنة " 950" ها . 
( انظر : الفهرست * ص 594" تاريخ بغداد " ١١/5‏ " طبقات الفقهاء للشيرازى 
ص97" . وفيات الأعيان "55/١“‏ . طبقات الشافعية لابن هداية الله 
"50/6 . 

. "58/7" انظر : المستتصفى‎ )١( 

(0) انظر : قف الاتران “ "٠١8/3‏ ء تيسير التحرير "”/ '١754‏ » فواتح الرحموت 
'؟/؟:'. 

(*) انظر : العدة "”“/ 16لا" . التبصرة ' ص "5١‏ » البرهان "١55/١"‏ »2 
المستصضّفى *”"58/١١‏ . المنخول " ص 58' . المحصول "١/ق7/‏ 581" الأاحكام 
للآمدى "77/7" . 

(5) قاله القاضى فى مختصر ' التقريب " والشيخ أبو إسحاق وغيرهم . 
انظر : المعتمد "57/١"‏ ». التبصرة ' ص 508" » المستصفى "759/١"‏ 2 
الإبهاج *؟/1١1؟'‏ 

(6) انظر . تيسير التحرير » فواتح الرحموت فى الموضعين السابقين . 

)١(‏ وحكاه القاضى أبو الطيب والقاضى عبدالوهاب وابن الصباع عن الصيرفى وأبى 
حامد المروزى . 1 
انظر المعتمد "57/١١"‏ . العدة '"/55ل!" » التبصرة ' ص 5"'8' . 
المستصفى '"59/١*‏ . الأحكام للآمدى "75/7" . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
"4/٠7‏ ' . الإبهاج "5١7/7"‏ . إرشاد الفحول ' ص ١75‏ ' 
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وذهب أبو الحسين البصرى ''': إلى المنع من تأخير البيان الإجمالى لا 
التفصيلى عن الخطاب الذى له ظاهر » وقد استعمل فى خلاف ظاهر.9؟) 
كتأخير بيان تخصيص العام » وتأخير بيان المنقولات الشرعية والمجازات اللغوية 
عن الحقائق الأصلية ٠‏ وتأخير بيان النكرة إذا أريد بها شىء معيد9” . 

وكون هذا القسم من قبيل ما نحن فيه » [ فيه ]47 نظر : إن فسر خلاف 
الظاهر ينفى ما يثبته اللفظ أو إثبات ما ينفيه » وذلك لأن النكرة إنما تدل على 
واحد لا بعسينه لعدم دلالته على التعبين لا لدلالته على عدم التعيين وبينهما 
فرق» وكيف لا وأصحابنا صرحوا بأن حمل المطلق على المقيد ليس خلاف 
ظاهر المطلق . بل هذا ”'' إثبات " أمور زائدة "2007 لا يتعرض له المطلق لا 
بنفى ولا بإثبات بدليل آخر » وأى فرق بين حمل المطلق على المقيد » وبين 
حمل النكرة على المعين حتى يكون الثانى من قبيل خلاف الظاهر دون الأول » 
وتأخير بيان النسخ دون الخطاب الذى ليس له ظاهر بل نسبته إلى المعنيين سواء 
كالأسماء المشتركة والمتواطئة التى هى مجملات 27 فإنه يجو تأخير بيانه إلى 
وقت الحاجة: والبيان الإجمالى هو أن نقول(/ (147/ ب):هذا العام مخصوص 
وإن المراد من هذه اللفظة الحقيقة الشرعية أو المجاز اللغوى دون حقيقتها , 
وإن هذا الحكم سينسخ وهذا التفصيل ذكره بعض أصحابنا : كأبى بكر 


. المعتمد فى الموضع السابق‎ )١( 

(0) فى "الأصل ك ' هكذا : «وقد استعمل خلاف فى ظاهره؛ . والمثبت من '"ص". 

90 انظر : المعتمد و التبصرة » الأحكام للآمدى ٠.‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه » 
المواضع السابقة . 

(4) ساقط من الأصل ٠»‏ والمثبت من “ص 2 ك2" . 

(0) فى 'ص' هوء وفى "ك' هى . 

() فى 'ص" أمر زائد . 

(0) آخخر الورقة "١9"‏ من "ك' 

)ف "اقول 
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القفال وأبى بكر الدقاق20 . 

واعلم أن البيان الإجمالى غير مفيد أصلا فى القسم الثانى » لأن من 
المعلوم على تقدير إجمال المشترك أن المراد منه بعض مدلولاته غ» ومن المتواطئ 
بعض ما يصدق عليه الاسم فلذلك يشترطون ذكره عقيب الخطاب”" » كما 
شرطوه فى القسم الأول لكونه مفيدا . 

وأما البيان التفصيلى فتأخيره جائز فى القسمين عندهم . فلا فرق بينهما إلا 
من حيث إنما هو فائدة البيان الإجمالى فى القسم الأول حاصل فى القسم 
الثانى من لفظه » فلا معنى لاشتراطه بخلاف القسم الأول فإنه غير مستفاد منه 

وإذا عرفت مذاهب الناس فيه فلنذكر الدليل عليها . 

أما الدليل على ما ذهب إليه أصحانبنا فعام تناول كل الصور » وخاص 
يختص ببعضها » أما العام فوجوه : 


أحدها : قوله تعالى :9 إن 9 علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم 
إن علينا بيانه 2*”4 . 


ووجه الاستدلال به ظاهر وهو أن قوله :8 فإذا قرأناه فاتبع قرآنه © . 


يدل على إنزاله عليه270 لاستحالة أن يكون مأموراً باتباع القرآن قبل إنزاله 


)١(‏ انظر : الملحصول 74-418 2 )الفائق "50١7/77"‏ » الإبهاج 
*/ 51" . 

(؟) آحر الورقة '١55"‏ من "ص" . 

(") انظر : المحصول "١/ق"9/‏ 581" » الإبهاج "5١15/7"‏ . 

(8) فى الأصل "ص" 'ثم إن علينا " وهو خطأ . 

. ١94١820 11/ آية‎ ٠ القيامة‎ )6( 

. فى الأصل "ك' إزالة علته » والمثبت من "ص"‎ )١( 
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عليه'ا' ثم إنه تعالى أخر بيانه عنه » لأنه قال :ط ثم إن علينا بيانه 4 » لان 
كلمة "ثم" للتراخى والمهلة » على ما تقرر ذلك فى اللغات29 . وذلك يدل 
على جواز تأخير البيان عن وقت الإنزال وهو المطلوب 29 . 

فإن قلت : لا نسلم أن المراد من البيان : هو البيان الذى اختلفنا فيه ء 
وهو بيان المجمل والعموم والمطلق » بل المراد منه عندنا إظهاره وإشهاده 
للخلائق » فإن البيان فى اللغة عبارة عن الإظهار على ما تقدم تعريفه 29 
يقال: بان لنا الكوكب الفلانى إذا ظهر ٠»‏ وبان لنا سور المدينة إذا ظهر » وإذا 
كان كذلك فليس حمله على الإظهار خلاف الظاهر » بل هو على وقفه إذ 
حمل””! اللفط على موضعه هو الظاهر » فلم قلتم إنه لا يجوز الحمل عليه 
وأن يكون مرادا منه ؟ ثم الذى يدل على أن الحمل عليه أولى » هو أن على 
تقدير الحمل عليه لا يلزم منه تخصيص ١‏ وأما على تقدير الحمل على البيان 
المختلف فيه يلزم منه تخصيص »2 (2 الضمير الذى فى قوله :9 ثم إن علينا 
بيانه #4 » لأن ذلك الضمير راجع إلى ما ترجع إليه الضمائر التى قبله » لثلا 
يلزم عود الضمير إلى غير المذكور”" وهى 2 التى فى قوله : ا لا تحرك به 
لسانك/ (5917/ أ) لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه »فإذا قرأناه فاتبع قرآنه4”؟) 


. فى الأصل و "ك" إزالة علته » والمثبت من "ص"‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق فى اللغات * ص 50"' . 

(9) انظر : المعتمد "8804/١١‏ », العدة "/3”"' » التبصرة ' ص "5١08‏ . 
الممتصفى "١1/١١‏ . المحصول '١/ق9/‏ 87"' . الأحكام للآمدى '"/ 90*, 
شرح تنقيح الفصول ' ص 584" . 

(5) انظر ما سبق " ص "١6.‏ . 

(0) فى '“ص" أن . 

(5) ما بين القوسين ساقط من'ص' . 

0) فى "ص" المدلول. 

(6) فى ' ص" وهو . 

(9) القيامة : آية "55١»6/ا١1 "١82‏ . 
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وه وانة إلى كل القرانةة . 

أما أولا : فلأن أول هذه الضمائر هو الذى فى قوله :#8 لا تحرك به لسانك 
لتعجل به # 7"©. 

إما أن يكون راجعا إلى القرآن وإلى بعضه » إما معينا » أو غير معين , 
والقسمان الأخيران باطلان فتعين الأول . 

أم' الأول : منهما فلعدم دلالة الدليل عليه » إذ الأصل عدم ما يظن دليلا 
عليه . 


وأما الثانى : فلاستلزام الإجمال » وأما ما يعمهما فلأن دأبه عليه السلام 
بذلك ما كان مختصا ببعض القرآن دون بعض حتى نهى عنه » بل كان يفعل 
ذلك بكل القرآن حرصا على الحفظ فنهى عنه . 

وإذا كان ذلك الضمير راجع إلى كل القرآن » وجب أن يكون ما بعده 
كذلك لثلا يلزم التخصيص . 

وأما ثانيا : فلآن الضمير فى قوله :8 إن علينا جمعه وقرآنه © راجع إلى 
كل القرآن . لأنه لا يحصل مقصوده من جمع بعض القرآن وقراءته » وهذا 
لأن مقصود تأمين الرسول عليه السلام عما كان يخاف عليه » وهو ذهاب 
بعض القرآن عنه فإنه عليه السلام ما كان يعجل فى التلقف إلا خحوفا منه. 
بل29 إنما « يحصل »24790 بجمع كل القرآن وقراءته فوجب أن يكون الضمير 
راجعا إليه تحصيلا للمقصود وتحسينا للتعليل » فإنه وارد لتعليل* النهى . 


)١(‏ انظر : المحصول "١/ق98/‏ 7581-78" ء الأحكام للآمدى "7/8" ء الفائق 
المت 
(1) ما بين القوسين ساقط من "ك" . 
(*) آخر الورقة '١56"‏ من "ص" . 
(:) ساقط من 'ص" . 
(05) فى الأصل وارد التعليل . والمثبت من 'ص . ك" . 
1.5660 


وأما ثالثا : فلأنه ليس بعض القرآن بذلك أولى من بعض » فأما أن لا يعود 
إلى شىء منه وهو باطل بالإجماع "١61٠‏ وإلى بعض غير أى معين أى بعض 
كان » وهو أيضا باطل لما سبق . أو يعود إلى الكل وهو المطلوب . 

وأما رابعا : فلآن الضمير فى قوله :ا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 204 راجع إلى 
كل القرآن . وإلا لزم أن يكون را ا ل ل 
لكن ليس البعض بذلك أولى من البعض لعدم ما يدل عليه لفظا » ومعنى » 
والعمل على أى بعض كان يوجب سقوط التكليف بالاتباع ولو باتباع آية » 
وهو خلاف الإجماع فثبت بهذه الوجوه أن الضمائر التى قبل الضمير الذى فى 
قوله :8 ثم إن علينا بيانه 204 راجع إلى كل القرآن . 

فلو كان المراد من البيان المجمل والعام والمطلق . لزم أن يكون ذلك الضمير 
عائدا إلى بعض بعض القرآن ضرورة أن كل القرآن ليس بعام مخصوص «ومطلق 
مقيد » 47 ومجمل محتاج إلى البيان وضرورة أن بيان الكل [غير]”» متراخ 
عنه بخلاف ما إذا حملنا البيان على الإظهار / ( 7917 / ب ) فإنه حيتئذ يمكن 
أن يعود الضمير إلى الكل إذ إظهار الكل وإشهاره ممكن فشبت أن على تقدير 
حمل البيان على الإظهار لا يلزم منه تخصيص وعلى تقدير حسمله على البيا 
المختلف فيه يلزم منه تخصيص الضمير » فكان الحمل على الإظهار أولى©" . 

سلمنا 9©: ا ا ل 


7 ساقط من ونان‎ )١( 
. "١4" (؟) القيامة : آية‎ 
. "١9" (؟) القيامة : آية‎ 
. ساقط من 'ك"'‎ )4( 
. ساقط من الاأصل » والمثبت من "ص ءك'‎ )4( 
؛ الأحكام للآمدى *”/:"' » الأبهاج‎ ١78: /9”ق/١" انظر : المحصول‎ )0( 
٠١١9/8" "/55'*ء كشف الأسرار‎ 
من 'ك"‎ "2٠ " آخحر الورقة‎ )0 
1 


المراد منه البيان التفصيلى وتراخيه جائز عند بعض أصحابنا كأبى الحسين 
العو 

سلمنا : أن المراد منه مطلق البيان الإجمالى والتفصيلى » لكن الآية تدل 
على وجوب تأخير البيان » لأن كلمة 'على' للوجوب ٠.‏ لكنه قول لم يقل به 
أحد ء لأن الخصم يقول بجواز التراخى والمقارنة معا » وأما نحن فنقول : 
بوحوات المقارنة . 

فالقول بوجوب التراخى قول لم يقل به أحد » فكان باطلا وحيتئد يتعذر 
العمل بظاهر الآية » فوجب صرفها إلى المجاز » وليس صرفهم الآية عن 
ظاهرها يحملهم على جواز التراخى أولى من صرفها إياها '"© عن كونها 
مقتضية للتراخى بحمل "ثم' على معنى 'الواو" » كما فى قوله تعالى : 
«إفإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون 4" » وكما فى قوله تعالى : 
«ثم آتينا موسى الكتاب # 2)47. 

ففى بقاء معنى الوجوب إذ مقارنة البيان مع المبين واجب عندنا فى كل 
الصور وعليهم الترجبح لأنهم المستدلون؟ . 

قلت : الجواب عن الأول من وجهين : 

أحدهما : أنا لا نسلم أن البيان فى اللغة عبارة عن مجرد الإظهار بل هو 
عبارة عنه مع إزالة إشكال وإيهام » بدليل الاستعمال وشعور الذهن بذلك عند 
سماعه » وما ذكرتم من الاستعمال ففيه أيضا معنى إزالة الإبهام والإشكال 
على ما لا يخفى() عليك تقريره » فما فيه الظهور من غير إزالة الإبهام 


. "5985/١" انظر : فى اعتراض أبى الحسين البصرى : المعتمد‎ )١( 

وراجع : المحصول والأحكام للآمدى فى الموضعين السابقين والفائق "1/9 '5١‏ . 
)١(‏ فى *ص" على . 
(") يونس : آية "855' . 
(5) الأنعام : آية "١64"‏ 
(6) المحصول /١١‏ ق8/ 8؟' . الأحكام للآمدى ""/ 0" 
)١(‏ فى * ص ' ما يخفى 

15.١ 


والإشكال كظهور الألفاظ فلا نسلم أنه يسمى بيانا . 

وثانيهما : أنا نسلم أنه فى7١)‏ اللغة عبارة عما ذكرتم »لكن نقول : إن البيان 
إن كان حقيقة فى بيان المجمل والعام والمطلق بعرف الشارع »وحمله الشرع 
وجب حمل البيان المذكور فى الآية عليه لما تقدم » من أنه يجب حمل الألفاظ 
على الحقائق الشرعية أولا . ثم على الحقائق العرفية . ثم على الحقائق 
اللغوية » وإن لم يكن حقيقة فيه وجب حمله على الحقيقة اللغوية(" التى هى 
الإظهار وهو قدر مشترك بين إظهار اللفظ . وبين إظهار المعنى المراد منهء 
وحينئذ إن قيل بأن المفرد المضاف كالفرد المعرف [ بالألف واللام ]27 وهو عام 
وجب حمله / (548/ أ) عليهما وإن لم يقل به فحينئذ ٠‏ إما أن يحمل 
على أحدهما على التعيين وهو باطل » لأنه ترجيح من غير مرجح ٠‏ لأن نسبة 
اللفظ إليهما على السواء أو لا يحمل على واحد منهما ما لم يدل عليه دليل 
من خارج » وهو أيضا باطل ٠»‏ لأنه إجمال وتعطيل للفظ7؟) إلى أو أن وجود 
الدليل » وهو خلاف الأصل أو يحمل على كل واحد منهما بطريق البدلية » 
كما فى المطلق وهذا "2 يقتضى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب أيضا » 
. وإن حمل البيان المذكور على الإظهار والإشهار 29 لأن التخيير بين حمل 
اللفظ على ما يجوز. وبين حمله على مالا يجوز لا يجوز . 

فلما ورد ما يوجب التخيير دل ذلك على جوازه » وبه أيضا يعرف اندفاع ما 
ذكروه من الأولوية بسبب لزوم محذور التخصيص لو سلم لزومه » لأن ذلك 
إنما يظهر لو حمل عليه فقط . أما لو حمل عليهما إما 27 معا أو بطريق 


. من "ص"‎ '١47* آخر الورقة‎ )١( 

. "777 انظر ما سبق " ص‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل والمثبت من 'ص" وفى "ك" باللام . 
(4) فى "ص" اللفظ . 

(0) فى 'ص' وهو . 

(5) فى "ص" الاشتهار . 

0) فى 'ك' أو . 


البدلية فلا 

فإن قلت لو كان البيان محمولا عليهما لزم أن يكون الضمير فى قوله 
تعالى : 8 ثم إن علينا بيانه 4 217 راجعًا إلى كل القرآن وإلى بعضه معا » لأنه 
من حيث أنه محمول على إظهاره وإشهاره يجب أن يكون راجعا إلى كله ومن 
حيث إنه محمول على بيان المجمل والعام يجب أن يكون راجعا إلى بعضه كما 
سبق(" » لكن ذلك باطل » لأنه جمع بين الحقيقة والمجاز فى الإرادة من 
اللفظ الواحد 9©. 0 
الكلام بالكلية» وأما من لم يجوزه فإنه يمنع لزوم أن يكون الضمير عائداً 
إليهاء وهذا لأنه لا يسلم أن البيان من حيث إنه محمول على الإظهار والإشهار 
يكون الضمير عائدا إلى الكل . 

وأما الدليل عليه وكون إظهار الكل ممكنا لا يوجب عوهه إليه » بل نقول : 
هو عائد إلى البعض » وهو البعض الذى يستأنف”؟) نزوله عليه » فلم لا يجوز 
ذلك ؟ ». ثم الذى يدل على صحته هو أن الضمير فى قوله تعالى : 98 لا تحرك 
به لسانك 204 عائد إلى ما يتلقاه من القرآن فى المستقبل دون ما مضى . لأنه 
نهى له عنه عن التعجيل فى التلقف . وذلك إنما يمكن فيما يستقبل » إذ النهى 
عن الماضى محال » وإذا كان ذلك الضمير عائدا إلى البعض » وجب أن يكون 
محل ما بعده من الضمائر راجعا إليه أيضا : لثلا يلزم عود الضمير إلى غير 
المذكور . 


. "١9" القيامة : آية‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق '" ص "١5755‏ . 
(") انظر الأحكام للآمدى "8/ 77* 
(4) فى "ص ' لسابق 

(0) القيامة 2 آية "١5"‏ 


وبهذا يعرف أيضا : عدم لزوم التخصيص على تقدير حمل البيان على البياد 
المختلف فيه / (598/ ب ) وبه أيضا : خرج الجواب عما ذكر من الأول7١)‏ 
الدالة على كون الضمائر التى قبل ضمير البيان راجعة إلى كل القرآن . لأن 
الضمير راجع إلى البعض على التقديرين لما سبق9© . 

ثم الذى يؤكد «١‏ أن » 7(" الضمير على تقدير أن يكون البيان محمولا 
على الإظهار والإشهار أيضا راجع إلى البعض دون الكل بمعنى كل جزء منه لا 
الكل من حيث إنه كل ٠‏ فإن ذلك باطل وفاقا . هو أن قوله  :‏ ثمإن 
علينا بيانه94؟؛) يقتضى أن الإظهار والإشهار ما كان حاصلا لمن يرجع إليه 
الضمير”*؟؛ لأن تحصيل الحاصل محال ؛ وما تلقفه الرسول عليه السلام من 
القرآن من قبل كان قد ظهر وبلغ إلى أهل التواتر بحيث تقوم به الحجة » وهو 
المطلوب من الإظهار » لا أنه يصل إلى كل من فى الشرق والغرب فاستحال أن 
يرجع'"' الضمير إلى الكل بالمعنى المذكور . 

لا يقال : المحذور المذكور لازم » أيضا : على تقدير عود الفضمير إلى 
البتعض ؛ وهذا لأن تقدير أن يكون المراد من البيان الإظهار كان الضمير راجعا 
إلى كل ما بقى من القرآن ٠‏ وبتقدير أن يكون المراد منه السبيان المختلف فيه لا 
يكون راجعا إليه”" » بل إلى البعض منه لاستحالة أن يكون ما بقى عاما 
مخصوصا ومطلقا ومجملا فيلزم استعمال اللفظ الواحد فى معنيين مختلفين . 


. من "ص"‎ * ١541" آخر الورقة‎ )١( 
. (؟) انظر ما سبق قريباً‎ 

(*) ساقط من "ص" . 

(#) القيامة : آية "9١؟‏ . 

(0) آخر الورقة : '”١"‏ من ' ك' 
(1) فى 'ص' : إلى أن يرجع . 
0) فى *“ص" فيه . 


لأن ذلك البعض غير( هذا البعض ». وبهذا أيضا عرف لزوم التخصيص على 
تقدير حمل البيان المختلف على البيان المختلف فيه دون تقدير حمله على 
الإظهار . 

لأنا نقول : نحن نسلم أن ذلك البعض غير هذا البعض ٠‏ لكن ليس دلالة 
البعض على كل بعض بطريق الاشتراك أو بطريق الحقيقة والمجاز حتى يلزم ما 
ذكرتم من استعمال اللفظ الواحد فى معنيين مختلفين » بل دلالته على كل 
بعض بطريق التواطؤ » فجاز أن يطلق . 

ويراد به كل ما صدق عليه البعض باعتبار كونه بعضا ء لا باعتبار 
الخصوصية فإن ذلك يجوز . ش 

ألا ترى أنك إذا قلت: البعض من الناس أكرمته وأهنته لا يلزم أن يكون 
يكون البعض المكرم هو البعض المهان » بل الظاهر أنه غيره » والإلزام 
التناقض إلا على تأويل » وإذا كان كذلك لم يلزم ما ذكروه من المحذور . 

وأما "© التخصيص فلا نسلم لزومه أيضا : على ذلك التقدير » وهذا لأن 
الضمير الذى فى قوله :8 ثم إن علينا بيانه 204 راجع إلى ما ترجع”'' إليه 
الضمائر التى قبله وإن كان البيان محمولا على البيان المختلف فيه » وكون كل 
ما بقى من القرآن « ليس © © عاما مخصوصا ومجملاً ومطلقا ومقيدا لا ينافى 
ذلك ٠‏ لأن البيان والتفسير والشرح / (548 / أ) مضاف إلى الجملة فى 
عرف الاستعمال » وإن لم يكن فيها"2 ما لايحتاج إلى التفسير والشرح »يقال: 


)١(‏ فى الأصل و"ك' "عن" والمثبت من '.ص” 
(0) فى "ك" : ولنا . 

(") القيامة : آية "19" . 

(4) فى “ص" : ما رجع . 

(0) ساقط من "ك' . 

فا اق +2 نبا 


هذا تفسير القسرآن وإن كان فيه مالا يحتاج إلى التفسير”'2 » ويقال هذا شرح 
الكتاب الفلانى وإن كان فيه ما لا يحتاج إلى الشسرح ويقال بين فلان كلام 
فلان» وإن كان ما بين منه إلا كلمتين » والأصل فى الاطلاع الحقيقة . 

ولو سلم ابتداء أن الضمير الذى فى البيان راجع إلى كل القرآن كان هذا 
الجواب أيضا(" . 

وأما الجواب : عن الثالث : فهو أن البيان مطلق » وتقييد المطلق9؟ خلاف 
الظاهر”؟2 » فتقييده بالبيان التفصيلى خلاف الظاهر . وما قيل : عليه أنه إذا 
كان مطلقا لا يمكن حمله على جميع صوره » وإلا لكان عاما لا مطلقا بل 
غايته أنه إذا عمل به فى صورة واحدة فقد وفى بالعمل بدلالته » وعند ذلك 
فلا يخفى أن تنزيل البيان فى الآية على التفصيلى دون الإجمالى أو بالعكس 
يكون تقييدا للمطلق » وهو ممتنع من غير دليل . 

وإن لم يقل : بتنزيله عليه » فلا حجة فيه » ظاهر السقوط ١‏ لأن تنزيل 
المطلق على أحد مجملاته على وجه التخصيص خلاف الأصل ٠»‏ أما تنزيله 
عليه على وجه الجواز والتخيير فليس ذلك خلاف الأصل » بل هو مقتضاه » 
فتنزيله”” على تأخير السبيان الإجمالى على وجه الجواز والتخيسير ليس خلاف 
الأصل بل هو مقتضاه وفى ذلك حصول المطلوب ٠‏ فبطل قوله : إن لم يقل : 


. فى "ص" : الشرح‎ )١( 
انظر : الملحصول ١١/ق519/7' ء, الأحكام للآمدى '/41"* . الفائق‎ )0( 
.'١هالا'" اا لاا الإبهاج‎ 
. من *ص"‎ '١58" آخر الورقة‎ )''( 
: انظر فى هذا الجواب على الاعتراض الذى أورده أبو الحسين البصرى بقوله‎ )5( 
0 لم لا يجوز أن يكون المراد منه البيان التفصيلى‎ 1 
. "١6ال/؟" ء نهاية السول‎ "7١ 5 /”"" المحصول *١/ق”817/7"' . الفائق‎ 
. فى *ص" : تنزيله‎ )0( 


بتنزيله عليه فلا حجة فيه »ء إن أراد به التنزيل على وجه التتخصيص » وإن 
أراد به ما هو أعم منه فلا نسلم أنه يلزم ذلك من امتناع التنزيل عليه وجه 
التخصيص حتى لا يقول ا" 
وعن الرابع : أنا نقول : به لأنه تعالى أخبر بأن بيانه عليه بكلمة "ثم" 
فلو كان كل بيان مقارنا لزم الخلف فى خبره تعالى » وهو محال . 
سلمنا : عدم وجوبه لكن ١‏ فيه »27 صرف الآية عن!؟؟ الوجوب 
وحملها على الجواز أولى من صرف "ثم' عن التراخى وحمله على معنى 
'مع' » فإن بتقدير أن تكون "الواو " للجمع المطلق لم تكن 'ثم' محمولا 
عليه على زعم الخصم وإلا لكان المقصود حاصلا لما سبق أن الدال على القدر 
المشترك يجوز حمله على ما صدق عليه الاسم *» بل يكون محمولا على 
أحد نوعيه وهو الجمع بطريق المعية وحينئذ يلزم أن يكون ما ذكرنا من المجاز 
أولى » لأن إطلاق ما يدل على الوجوب وإرادة الجواز منه من قبيل إطلاق 
اسم الكل على الجزء وإطلاق "ثم" وإرادة معنى "مع" من قبيل إطلاق اسم 
الكل على اللجزء وإطلاق ‏ ثم وإرادة معنى مع من قبيل إطلاق /(149/ ب ) 
7 أحد الضدين على » 27 الآخر وقد ثبت فى اللغات أن الأول أولى 40 . 
وثانيها : قوله تعالى :8 آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 2174 وتفصيل 


. فى 'ص" : منه‎ )١( 

(؟) انظر : المعتمد '"654/١"‏ . الأحكام للآمدى "”/ ه"' 2 الإبهاج * "5١9/5‏ . 
(7) ساقط من "ص»ك' . 

(5) فى "ص" : على . 

(0) انظر : ما سبق قريباً . 

. ساقط من "ص"‎ )١( 

0) فى "ص" : الأولى . 

(8) انظر : 'المحصول ١١/ق”/‏ 586" . الفائق "”/ 5 "53١‏ . 

(9) هودء آية "١":‏ . 


1١5.7 


الآيات إنما هو تبيين معانيها . فيكون تبيين معانى الآيات متأخرا عنها وهو 
المطلوب (21 واعلم أن الاستدلال بهذه الآية إنما يتم بعد إثبات أمور ثلاثة: 

أحدها : أن تفصيل الآيات إنما هو تبيين معانيها وهو ممنوع ولم لا يجوز أن 
يكون المراد منه تبيين2'0 ما به تصير الآية آية » وهذا هو الظاهر . لأن الآية 
اسم للألفاظ المتلوة لا للمعانى » فتفصيل الآيات بأن يميز كل واحدة منها عن 
الأخرى » تبيين مواقفها ومقاطعها ء ولو أطلقت الآية على المعانى حيث 
أطلقت فإنما هو بطريق التجوز من قبيل إطلاق اسم الدليل وإرادة المدلول » 
وإذا احتمل أن يكون المدلول الحقيقى مراداً لم يجز المصير إلى المجاز إلا عند 
قيام دلالة على إرادة المجاز » لكن الأصل عدمه . 

وثانيها : أنا وإن سلمنا أن المدلول الحقيقى غير مراد » لكن لا نسلم أن ما 
ذكروه من المجاز مراد » ولم لا يجوز أن يراد من تفصيل الآيات تفصيلها فى 
الإنزال ؟ . 

ويكون المعنى على هذا 7" والله أعلم : أحكمت آياته فى اللوح المحفوظ ‏ 
ثم فصلت فى الإنزال » وهذا وإن كان إضمارا » وهو خلاف الأصل » لكن 
ما ذكروه أيضا كذلك فلم كان ذلك أولى ؟ . 


وثالثها : أنا وإن سلمنا أن ما ذكروه من المجاز أولى 3 لكن لا نسلم أنه 
يحصل منه المطلوب . وهذا لأن مقتضى الآية على هذا أن يكون تبيين معانى 
الآيات متأخر) (؟) عن أحكامها » وليس فى ذلك ما يدل على أن تبيين معانيها 
متأخر ”2 عن نزولها فلعل الأحكام قبل الإنزال والتبيين والإنزال معا فحيتئذ لا 


. انظر : الأحكام للآمدى » الفائق فى الموضعين السابقين‎ )١( 
. آخر الورقة "؟١”' من "ك2"‎ )( 

() آخر الورقة "١59"‏ من "ص" . 

(4) فى "ص" : متأخرة . 

(0) فى "ص" : متأخرة . 


يحصل المطلوب”'! »ويمكن أن يقال فى تقرير إثبات الأول أن قوله 
«أحكمت آياته 204 يدل على أنها آية عند الإحكام » إذ الأصل فى الإطلاق 
الحقيقة » فالتفصيل متراخ عنه فلا يجوز أن يحمل قوله :#8 ثم فصلت # على 
ما به تصير الآية آية » لئلا يلزم التناقض . 

وفى الثانى : إن « قيل 6" المجاز خير من الإضمار » فالأمر ظاهر وإن لم 
يقل به » فالحمل على ما ذكرناه من المجاز أيضا أولى » لأنه أكثر فائدة . 
بخلاف الحمل على الإضمار » فإن مقتضاه معلوم بالضرورة بقرينة الحال . 

وأما فى تقرير الثالث : فلم يحضرنا ما يعول عليه . 

وثالثها : أن من المعلوم بالضرورة /( 1/٠ ١‏ ) بعد الاستقراء أن ما ورد من 
النصوص الدالة على الأحكام والأخبار على وجه الإجمال والعموم ٠‏ لم يبين 
للرسول . ولا بينه الرسول عليه السلام لنا دفعة واحدة عند نزوله » بل على 
التدريج على حسب الحاجة *2. قال الله تعالى : 8 أقيموا الصلاة94“' وقد بينه 
جبريل صلوات الله عليه للرسول بفعله فى يومين فى أوقاتهاء وبينه الرسول 
يك لنا بفعله » وقال :« صلوا كما رأيتمونى أصلى » . وقال تعالى: 8 وآتوا 
الزكاة 294 » ثم بينه الرسول بعد ذلك ببيان أصناف ما يجب فيه الزكاة نحو 


. *؟5١8/7”" الأحكام للآمدى "”/ ه"" ء الفائق‎ )١( 

(0) هود : آية '١*‏ . 

() ساقط من *" ص" . 

(:)انظر : الفائق "7/ 505-508" . 

(5) انظر ٠‏ العدة "157/8" » التبصرة ' ص ٠.١8‏ * »ء البرهان "١58/١"‏ . 
المستصفى "7191/١١‏ . الوصول إلى الأصول "١55/١١‏ . الأحكام للآمدى 
'/ 41" ء. مختصرابن الحاجب وشرحه "١55/5"‏ . روضة الناظر ٠‏ ص 
/ا4 ١‏ ". الفائق "5/7 ؟" 

"١١١ *" البقرة آية‎ )١( 


ل 


0) البقرة أية "١١١"‏ 


الأنعام السائمة ١7‏ والذهب والفضة » وأصناف ما لم يجب فيه نحو الخيل 
والحمير والرقيق!"؟ » والحلى”" » على ما هو مذكور فى كتاب الصدقات 
وغيرهء ومقدار الذى يجب فيه نحو قوله : « ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة » » وقدر الواجب نحو قوله : « فيما سقت السماء العشر » الحديث 
و«هاتوا ربع عشور أموالكم 0 وعلى من تجب وفى أى وقت تجب 


)١(‏ والسوم فى بهيمة الأنعام شرط لوجوب الزكاة فيها كما دلت النصوص على ذلك 
منها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا : « فى كل إبل سائمة فى كل 
أربعين ابنة لبون » رواه أبو داود والنسائى والدارمى وابن أبى شيبة وابن الجارود 
والبيهقى وأحمد . وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 
وقال الألبانى : " إنما هو حسن للخلاف المعروف فى بهز بن حكيم * إرواء الغليل 
"56 
ومنها حديث أنس عن أبى بكر ' . . إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة 
شاة واحدة فليس فيها شىء . . ' وغيرها . 
لكن اختلف العلماء فى مقدار السوم : فذهب الحنابلة والإمام أبو حنيفة : إلى أنها 
إذا كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة . 
وقال الشافعى : إن لم تكن سائمة فى جميع الحول فلا زكاة فيها . 
انظر : الهداية شرح بداية المبتدئ "98/١"‏ »ء المغنى لابن قدامة "١/لالاه'‏ ء 
نهاية المحتاج *""/ 56' . 

(1) كما جاء فى الصحيحين عن النبى يليه : « ليس على المسلم فى غلامه ولا فى فرسه 


صدفه ) . 
أخرجه البخارى فى الزكاة - باب ليس على المسلم فى فرسه صدقة "اا" . 
ومسلم فى كتاب الزكاة - باب لا زكاه على المسلم فى عبده وفرسه "؟/1/6؟' . 

() سبق تخريجه حديث ليس فى الحلى صدقة " ص ١097‏ ' . 

(5) أخرجه أبو داود ١1577"‏ عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن على رضى 
الله عنه قال زهير : أحسبه عن النبى يَكِلةٍ أنه قال : « هاتوا ربع العشور من كل 
أربعين درهما وليس عليكم شىء حتى تتم مائتى درهم .. » جزء من حديث طويل 
جاء فى كتاب الزكاة - باب فى زكاة السائمة '١١.-949/7“‏ . 
قال ابن حزم : هو عن الحارث عن على مرفوع وعن عاصم بن ضمرة عن على 2١‏ -- 
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وغير ذلك من أحكامها . كنقلها من بلد إلى بلد فإنه ما بينه إلا حين بعث 
معاذا إلى اليمن » قال : « خذ من أغنيائهم ورد(١2‏ إلى فقرائهم ,0 إذ لو بينه 
لاشتهر » وبالجملة يعلم المصنف من نفسه بعد الاستقراء أن الرسول 


-- موقوف ء كذا رواه شعبة » وسفيان ومعمر عن أبى إسحاق عن عاصم موقوفا قال: 
وكذا كل ثقة رواه عن عاصم . وأخرجه الترمذى '57١'‏ فى كتاب الزكاة - باب 
ما جاء فى زكاة الذهب والورق "١57/7"‏ من حديث أبى عوانة عن أبى إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن على قال : قال رسول الله يْهٌ : « قد عفوت عن صدقة الخيل 
والرقيق ٠‏ فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما... » . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الزكاة- باب زكاة الورق والذهب "6/لا”' . 
وأخرجه ابن ماجه '١74."‏ فى كتاب الزكاة باب زكةة الورق والذهب 
'ل/لملاه". 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الزكاة - باب كيف فرض صدقة البقر "49/5" . 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الزكاة - باب زكاه مال التجارة وسقوطها عن الخيل 
والرقيق باختصار *؟/757١'‏ . ' 
انظر : نصب الراية "؟/ 37ه"- 7ه" ., التلخيص الخحبير '١85/7*‏ . 

. فى "ص" : ورذه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى فى أول كتاب الزكاة "٠١8/7*‏ من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما أن النبى يَكلهِ بعث معاذا إلى اليمن فقال : ادعهم ... فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ' . 
وفى باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس فى الصدقة "١58/5١‏ . 
وأخرجه مسلم "594" فى كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام "60/١"‏ . 
وأخرجه الترمذى *570' فى كتاب الزكاة - باب ما جاء فى كراهية أخ-ذ خيار المال 
فى الصدقة "/١؟'‏ . 
وأخرجه أبو داود "١085"‏ فى كتاب الزكاة - باب فى زكةة السائمة 
."١.6-/7“‏ 
وأخرجه النسائى فى كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة "6/؟5-1' » وفى باب 
إخراج الزكاة من بلد إلى بلد "0/ 00' . 
وأخرجه ابن ماجه "١787"‏ فى كتاب الزكاة - باب فرض الزكاة "9058/١"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الزكاة - باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس '٠١ ١/5"‏ 
وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده 777/١"‏ * 
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عليه السلام ما بين كل ذلك عند نزول قوله تعالى : # وآتوا الزكاة 204 . وكذا 
أحكام الحج من القرآن والتمتع ٠‏ والإفراد » وغيرها ما بينها إلا بفعله وقوله 
بحسب الحاجة . لا عند نزول قوله : # ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا74" . 

وكذا أحكام البيع ما ثبت "فيه"7 من خيار المجلس والشرط وغيرهما من 
الأحكام » فإنه ما بينه حتنى شكى إليه فى قضية حبان بن منقذ”؟» إذ لو لم 
يوجد فى الأحاديث ما يدل عليه سوى حديث حبان بن منقذ9" . 


. "١١١" البقرة : آية‎ )١( 

(0) آل عمران : آية "لاة' . 

95) فى "ك' : به . 

(5) هو : حبان بن منقذ بن عمرو البخارى الأنصارى الخزرجى له ولأبيه صحبه » روى 
عنه ابنه واسع بن حبان » شهد أحدا وما يعدها » وكان رجلا ضعيفا . مات فى 
خلافة عثمان رضى الله عنه . 
( انظر : الاستعياب "56/١"‏ . أسد الغابة "58/١"‏ » الإصابة .)'".#/١"‏ 

(65) حديث حبان بن منقل أخرجه ابن ماجه "5500" فى كتاب الأحكام باب الحجر 
على من يفسد ماله "89/7" من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى 
ابن حبانء قال حدثنى منقذ بن عمرو . وكان رجلا قد أصابته آمة فى رأسه 
فكسرت لسانه » وكان لا يدع على ذلك التجارة » وكان لا يزال يغبن فأتى النبى 
يِه فذكر ذلك له . فقال له: ١‏ إذا أنت بايعت فقل لا خلابة » ثم أنت فى كل 
سلعة ابتعها بالخيار ثلاث ليال » فإن رضيت فأمسك . وإن سخطت فارددها على 
صحابها » . 
وأخرجه الدارقطنى " "5٠١‏ فى كتاب البيبوع '“/ 068" وزاد : قال محمد بن 
إسحاق : حدثنى محمد بن يحيى بن حبان قال : ' ما علمت أن الزبير جعل 
العهدة ثلاثا إلا لذلك من أمر رسول الله كَكِيهِ فى منقذ بن عمرو " 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر 
قال : كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا » وكان قد سفع رأسه مأمومة فجعل له 
رسول الله يك الخيار ثلاثة أيام فيما اشتراه .. ' الحديث . 
وكذلك رواه الشافعى » ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى فى 'المعرفة' ثم قال 
الشافعى : " والأصل فى البيع وروى عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث فيما 
ابتاع انتهينا إلى ما قاله كك * - 
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وكذا أحكام التكاح 3 وما يحل وما لا يحل وشرائط صحته كل ذلك ما بين 
عند نزول قوله تعالى : # وانكحوا الأيامى ١‏ منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم » 7". 


وكذا أحكام الربا فإنه ما بين حكم العرايا إلا حين شكى محاويج 
الأنصار9؟ . 


-- وأخرجه البيهقى فى كتاب البيوع - باب الدليل على أن لا يجوز شرط فى البيع 
أكثر من ثلاثة أيام "0/ "الا" . 
وأخرجه الطبرانى فى معجمه الأوسط ' من طريق ابن لهيعة حدثنى حبان بن واسع 
عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب فى البيوع فقال 
عمر: ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله يَلِ لحبان بن منقذ أنه ضرير البصر 
فجعل له رسول الله يِه عهدة ثلاثة أيام فيما اشترى ٠‏ فإن رضى أخذ . وإن 
سخط ترك. 
وأخرجه الدارقطنى "557" فى الموضع السابق *//81" . 
قال الزيلعى : ' اعلم أن الحديث فى السنن الأربعة من رواية أنس ليس فيه ذكر 
الخيار » أخرجوه عن سعيد عن قتادة عن أنس : أن رجلا كان فى عقدته ضعف 
وكان يبايع ؛ وأن أهله أتوا رسول الله تكد فقالوا : يا رسول الله احجر عليه فدعاه 
النبى يكِيْهِ فنهاه عن البيع » فقال : يا رسول الله لا أصبر عن البيع فقال : ١‏ إذا 
بعت فقل لا خلابة » نصب الراية "4/5" . 
وأخرجه أبو داود "7601" فى كتاب البيوع - باب فى الرجل يقول فى البيع لا 
خلابة "747/9" . 
وأخرجه الترمذى "١١6٠١"‏ فى كتاب البيوع - باب ما جاء فيمن يخدع فى البيع 
2 
وأخرجه النسائى فى كتاب البيوع - باب الخديعة فى البيع 'لا/راه؟' . 
وأخرجه ابن ماجه * 7765" فى الموضع السابق * 887لا" . 
راجع : نصب الراية * 8-7/85" التلخيص الحبير "785/9" . 

. من "ص"‎ "١65٠" آخر الورقة‎ )١( 

. "75" سورة النور : آية‎ )١( 

(*") كما سبق " ص 685" . 
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الريا # (2. 
وكذا أحكام الإرث 2 والسرقة 3 والزنا ( والقصاص 3 فإنه ما بين قوله : 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » وقوله : ١‏ لا توارث بين 
ملتين مختلفتين » وقوله : « القاتل لاا يرث » و« الرقيق لا يرث ولا 
يورت 2176 »عين زول قولن:: ( يوصيكم الله فى أولادكم 74 الآية.: 
وكذامابين حكم إقرار / 0 ب ) الزنا وغيره من الأحكام عند 
نزول آية ال , 


. سورة البقرة : آية "هلالا"‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود "4087' من حديث ابن عباس أن رسول الله يك قال : « إذا 
أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه » . 
قال أبو داود : " رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن النبى يَكلِِةِ وأرسله حماد بن 
زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبى يَكِةْ وجعله إسماعيل بن علية قول 
عكرمة ' كتاب الحدود - باب فى دية المكاتب "١95/5"‏ . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب المكاتب - باب كتابة المكاتب '7١9-7١8/7"‏ وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 
وأخرجه الطبرانى فى "المعجم الكبير' من طريق موسى بن إسماعيل حدثنا حماد 
ابن سلمة به . 
وأخرجه أحمد /١"‏ 5117507737 
وأخرجه أبو داود الطيالسى "775875؟'' ص 2"7”6١‏ من طريق عن يحيى به مرفوعا . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب المكاتب - باب ما جاء فى المكاتب يصيب حدا أو ميراثا 
أو يقتل "96/٠١"‏ . 
وأخرجه النسائى فى كتاب القسامة - باب دية المكاتب "8/ 55-58" . 
من طرق عن يزيد بن هارون ولفظ النسائى : ١‏ المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام 
عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه » . 

(0) النساء : آية "١١"‏ . 

(©) وهى قوله تعالى من سورة النور آية "7" : # الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله © الآية 
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وكذا لم يبين قوله : « لا قطع فيما دون ربع دينار » وقوله : ٠‏ لا قطع من 
أقل من ثمن المجن » » وموضع القطع وأنه يكرر عليه القطع عند تكرر 
السرقة وغيرها من الأحكام » نحو بيان الحرز وعدم الشبهة فى المال المسروق 
عند نزول قوله تعلى : 8 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4" . 

وكذا لم يبين قوله : « لا يقتل والد بولده » و « لا يقتل مؤمن بكافر » عند 
نزول قوله : # ولكم فى القتصاص حياة 204 » وقوله : #الحر بالحر7#) 
الآية. 

وكذا ما بين للرسول حكم خصوص قوله :8 إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم 41#) » عند نزوله.حتى حاججه فى ذلك ابن الزيعرى على ما 
يذكر ذلك22» وكذا غير ما ذكرنا من العمومات » والمجملات التى يطول ذكرها 
لم يقترن بيانها » ولا يجد المصنف من نفسه بعد الاستقراء إنكار تراخى البيان 
عن جميع هذه الصور » وإن كان يمكنه ذلك فى بعض الصور » وكيف يمكن 
أن يقال : إن جميع هذه البيانات كانت مقرنة بتلك العمومات » والمجملات » 
ولم ينقل أحد من الرواة فى واحد منها أنه عليه السلام ذكره عند نزول الآية 
الفلانية » مع أن من عادتهم نقل مثل ذلك فيما لا يتعلق به غرض » فكيف 
فيما يتعلق به غرض » ويثبت به الاصل عظيم مرجوع إليه فى الأحكام » وهذا 
مسلك شريف يصلح أن يكون معمولا عليه فى إثبات هذا الأصل . 

وإن كان كشير منهم لم يذكره فضلا على أن يكون معمولا عليه لهم" ٍ 


. المائدة : آية "م""‎ )١( 
. "١ال9" البقرة : آية‎ )١( 
. '١ال4" البقرة : آية‎ )*( 
. الأنبياء : آية *48"' ء آخر الورقة "7”' من "ك'‎ )5( 
. "١١95 انظر ما سبق " ص‎ )5( 
: انظر فى هذا الاستدلال‎ )١( 
-- , "911/١" ء المستصفى‎ '5١8 العدة */ لال" » التبصرة " ص‎ 
10 


وقد احتج فى المسألة بوجوه أخر عامة من المعقول : وهى ضعيفة نذكرها » 
ونذكر وجه ضعفها : 

أحدها : أنه يكون لو امتنع تأخير البيان لكان امتناعه . إما لذاته » 
أو لإفضائه إلى محال » وكل واحد منهما . إما أن يعرف بضرورة » أو 
بنظر. 

ودعوى الضرورة مدفوعة ومعارضها لمثلها » ودعوى النظر أيضا مدفوعة إذ 
ليس فى أدلة الخصم ما يوجب امتناعه لما نجيب عنها والأصل عدم دليل آخر . 
وإذا انتفى المسلكان ثبت الجواز وهذا دليل استعمله القاضى أبو بكر رحمه الله 
تعالى فى مسائل وعول عليه" . 

واعترض عليه : أنه لا يلزم من عدم وجدان الدليل عدم الدليل » والتمسك 
بالأصل ضعيف إذ المسألة علمية » غير آيلة فائدتها إلى العمل إذ لا عمل قبل 
حضور وقت العمل . 

سلمنا : أنه يدل على عدمه » لكن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول / 
(701/ أ) فلا يلزم من عدم 7" دليل الإحالة عدم الإحالة حتى يلزم منه 
قوت اد ار 

وثانيها : أنه لو لم يجز تأخير البيان فإنما لم يجز » لأنه لا يمكن بدونه 
الامتثال » وهذ المعنى بعينه حاصل فى القدرة والآلة » فإنه لا يمكن 


-- المنخول ' ص 59" , الوصول إلى الأصول "١55/١"‏ », الأحكام للآمدى 
'4١/'‏ ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه "١514/7"‏ ». روضة الناظر ' ص 
."١81/‏ تيسير التحرير " ”/ ١7/5‏ " » فواتح الرحموت "6٠/7"‏ . 

2" 40 /"" الأحكام للآمدى‎ , "8594/١" ء. المستصفى‎ "١177/١" انظر : البرهان‎ )١( 
2 "505/#" الفائق‎ . "١509 مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟7/‎ 

(0) آخر الورقة '١5١"‏ من ' ص" . 

(© انظر المستصفى والأحكام للآمدى فى الموضعين السابقين ١‏ الفائق "8/ لا *" 
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الامتثال بدونهما فوجب أن لا يجوز تراخى تحصيلهما عن وقت الخطاب 
واللازم باطل وفاقا فالملزوم مثله2"0 . 

وهو أيضا ضعيف لأنا لا نسلم أنه لا يجور لما "2 ذكروه » بل الظاهر أنه لا 
يجوز أن يكون لذلك297 » لأن الامتثال غير مطلوب وقت الخطاب » ولذلك 
لم يعتبر حصول القدرة وتيسير الآلة فيه فلا يكون إمكانه فيه معتبرا فلا يشترط 
حصول ما يتوقف عليه بإمكانه » بل إنهما لم يجزا إما لإفضائه إلى التجهيل » 
أو لكونه تكلما بما لا فائدة فيه ومع وجود الفارق المناسب لا يضاف الحكم إلى 
المشترك249 . 

وثالفها : أنه لو امتنع تأخير البيان إلى وقت الحاجة لامتنع” البيان 
لكلام”2 طويل وفعل طويل » وامتنع تأخيره بزمان قصير .وإن تبين 
«حمله0(" بعد أن يعطف عليها "جملا آخر "07 » لأن كل ما يذكرونه من 
تجهيل . والتكله”؟' بما لا فائدة فيه حاصل فيه لكن اللوازم ممتنعة وفاقا فالملزوم 
معله(0١0)‏ , 


وهو أيضا ضعيف ء لأن الخصم إنما يجوز البيان ١١‏ بكلام طويل 


.'5١/7" .لال" , الأحكام للآمدى‎ /١١ المستصفى‎ » "6٠0/١" انظر : المعتمد‎ )١( 
. فى "ص" : با‎ )0( 
. فى *ك" : كذلك‎ )5 
. انظر : نفس المراجع السابقة‎ )5( 
. فى *ص' : لم يمتنع‎ )0( 
. فى "ك' : يكلام‎ )5( 
. ساقط من "ص"‎ )0 
. فى "ص ' : جمل الآخر‎ )6( 
. فى "ص" : التكلم‎ )9( 
. الأحكام للآمدى "“/ .غ "ع الفائق "#"/لا0”'‎ 2"”هار/١"‎ دمتعملا)٠١(‎ 
فى *ص" > الكلام‎ )١١( 
151/ 


وبفعل طويل إذا لم يكن البيان إلا بهما » أو كانت فيه مصلحة ظاهرة. لا 
تحصل فى الكلام القصير والفعل القصير . 

"قلنا "(0): إذا لم يكن كذلك فلا نسلم جوازه وحينئذ لم يكن البيان 
متأخرا أو وإن كان متأخرا بزمان يسير ‏ لكن » 7" فيه ممصلحة ظاهرة تربو 
على مفسدة التأخير 9) اليسير » فلا يلزم من امتناع تأخير البيان امتناع البيان 
بالكلام الطويل والفعل الطويل ٠١‏ وأما تأخيره بزمان قصير بحيث لا يعد 
انقطاعا عن الكلام الأول فإنما تجور . لآن ما هو علة المنع فى التأخير بالزمان 
الطويل ٠‏ وهو التجهيل والتكلم بما لا فائدة فيه غير حاصل فى التأخير بالزمان 
القصير على ما ذكرنا من التفسير ء لأن السامع لا ينبغى له أن يعتقد ظاهر 
٠‏ الكلام قبل تمامه فلا ”؟) ينبغى له أن يعتقد ظاهر الكلام فى ذلك الزمان 
القصيرء لجواز أن يأتى المتكلم باستثناء » أو شرط »2 أو يعقبه بصفة تصرفه عن 
ظاهره » فإن اعتقد ذلك كان « ذلك » 220 بم يرا منه » وحيتئذ لم يكن ذلك 
القدر من التأخير منشأ للجهل ولا كان التكلم2 بالمجمل9؟ لغواً » لجواز / 
/١ ١(‏ ب) أن يأتى ببيانه فيه فيكون مع الأول كالكلام الواحد فيخرج عن أن 
يكون لغوا بخلاف الفصل بالزمان الطويل ٠‏ لأن ما يأتى بعده ليس معدودا من 
الكلام الأول » فيكون الأول تجهيلا ولغوا وبه أيضا خرج الجواب عن الأخير » 
لآن الجمل المعطوف بعضها على بعض تصير كالجملة الواحدة فلم يكن البيان 


(9) فق الأضن 8ق" انا )الست و ا 
(5) ساقط من "4" .0 

)بقن 835 :قار ما بوهر تصتعي . 

(5) فى "ص" : ولا . 

(5) ساقط من "ص" 

(3) فى *صء ك* : المتكلم . 

00 فق "عن" « باججمل.. 
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متأخمرا فى الحقيقة عن الجملة التى هو" بيانها وهذا على رأى من يجعل 
الاستثناء المذكور عقيب الجمل راجعا إليها بأسرها ظاهرا جدا 2. 

ورابعها : أنه لو لم يجز تأخير البيان فإنما كان ذلك لعدم تبين7" المكلف 
المراد من الخطاب » وذلك يقتضى قبح الخطاب الذى لا يتبين المكلف المراد منه 
إذا تبين له إذ لا فرق فى حصول مفسدة عدم التبين بين!؟) أن يكون يسبب 
المخاطب » وبين أن يكون بسبب المخاطب ولهذا يسقط التكليف عن الإنسان!*) 
00000 غيره أو قتل ("© نفسه » لكنه باطل وفاقاء فكذا ما يقتضيه ٠»‏ لأن 
ما يقتضى الباطل باطل0 . 

وهو أيضا ضعيف لأن عدم التبين بسبب تأخير البيان منسوب إلى تقصير 
المخاطب فيناسب أن يؤثر فى تقبيح خطابه الذى هو فعله » وأما عدم التبين مع 
وجود البيان فمنسوب إلى تقصير المخاطب فلا يناسب أن يؤثر فى تقبيح 
الخطاب الذى هو فعل الغير » وأما سقوط التكليف عن الإنسان يسبب القتل 
فإنما كان ذلك لفقد شرط التكليف ٠.‏ وهو التمكن من الامتثال » ولا يفترق 
الخال فيه:يين آن يكون بقخله أو بفعل خيرة: 0 

وأما الدليل الخاص بكل واحدة من تلك الصور » فالذى يدل على جواز 
ناقور “تيان خض عو ال 


. فى "ص" : هى‎ )١( 
. "50 الفائق "«7//ا‎ » ' 5٠ /"" هل" , الأحكام للآمدى‎ ١/١" المعتمد‎ )١( 
. من "ص"‎ '١67" آخر الورقة‎ )( 
. فى 'ك" : من‎ )#( 
. آخخر الورقة "5”؟"' من 'ك'‎ )05( 
. فى "ص" : قبله‎ )١( 
. فى "ص" : قتلت‎ )0( 
. '5١/”" الأحكام للآمدى‎ . '"875/١" انظر : المعتمد‎ )4( 
. '5١/7" الأحكام للآمدى‎ . "87/١" انظر : المعتمد‎ )9( 
. فى "ك" : البيان وجوه‎ )٠١١( 
1153.6 


أحدها : لما نزل قوله تعالى :8 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
أنتم لها واردون 274 . 

قال عبد الله .بن الزبعرى لأخصمن محمدا عليه السلام ثم أتاه'"2 وقال: 
أليس أن الملائكة قد عبدت » والمسيح قد عبد أفتراهم حصب جهنم ؟ والنبى 
عليه السلام لم ينكر عليه ذلك وسكت حتى أنزل الله تعالى [ بعد9" ] ما شاء 
لله فى بيان ذلك قوله :8 إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها. 
مبعدون 474 ولو لم يجز تأخير بيان التخصيص لا جاز تأخيره عن وقت ٠‏ 
الخطاب بالآول290 , 

فإن قلت : لا نسلم أن الآية متناولة للملائكة والمسيح حتى يلزم من تأخير 
قوله تعالى :9 إن الذين سبقت لهم منا ( 7٠١5‏ / أ )الحسنى 2(4 الآية0) 
عنها تأخير بيان التخصيص ٠»‏ وهذا لأن كلمة "ما" لمن لا يعقل لوجهين : 

أحدهما : ما روى أنه عليه السلام قال : لابن الزبعرى حين أورد عليه ما 
أورد « ما أجهلك بلغة قومك أما علمت أن "ما" لا لا يعقل و'من' لما 
يعقل)20 . 


. "94" الأنبياء : آية‎ )١( 

)فى "ك" : بعد أتاه » زيادة : قوله : عليه السلام . 

() ساقط من *"صءك' , واللمثبت من * ص" . 

. "١٠١ ١* الأنبياء : آية‎ )5( 

(5) انظر فى هذه الاستدلال : 
المعتمد '"015/١"‏ . المحصول "٠١/ق“/ ١5١98‏ » الأحكام للآمدى '9"8/9' . 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١70/5١‏ ء شرح تنقيح الفصول *“ص558' . نهاية 
السول *5/لا6١"'‏ . كشف الأسرار "#/ 1# ء الإبهاج اا ا 

(6) الأنبياء : آية "١١١"‏ . 

0) فى 'ك' : بالآية . 

00( قال الزركشى فى المعتبر ".ص 1487': ' وما وقع فى بعض كتب الأصول أنه يكل -- 
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وثانيهما : النقل عن أئمة اللغة أنهم قالوا إن "ما" لا لا يعقل ثم الذى 
يؤكد أن قوله تعالى :#8 إنكم وما تعبدون من دون الله 2١04‏ غير متناولهم هو 
أنه خطاب مع العرب 3 وهم ما كانوا يعبدون المسيح والملائكة عليهم السلام 3 
بل كانوا يعبدون الأوثان 2. 

سلمنا : التناول لكن المخصص كان حاصلا معها » وهذا لأن التخصيص 
بدليل العقل جائز » على ما تقدم تقريره 2 » وقد دل العقل هنا على أنه لا 
يجوز أن تكون الملائكة والمسيح مرادين من الآية » لأن تعذيب أحد بذنب 
صادر عن غيره لا يجوز وإنما سكت الرسول عنه لو صح أنه سكت» لتأكيد 
الدليل العقلى بالنقلى » لا يقال : ما ذكرتم من المخصص فى حقهما فهؤ بعينه 
قائم فى حق كل معبود سوى الله تعالى » إذ الذنب صادر من العابدين دونهم 
فلم يجز تعذيبهم » وهو ترك مقتضى ”4) النص بالكلية وتعطيل”"؟ له فكان 7) 


-- قال لابن الزبعرى : ١‏ ما أجهلك بلغة قومك مالا لا يعقل » . 
فقال الشيخ الحافظ أبوسعيد العلائى غير صحيح ٠‏ ولو كان كذلك لما كان نزول قوله : 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى #بيان للآية . 
وقال الحافظ فى تخريج أحاديث الكشاف "/1* اشتهر فى السنة كثير من علماء 
العجم وفى كتبهم أن النبى يك قال فى هذه القصة لابن الزبعرى : ١‏ ما أجهلك بلغة 
قومك » فإنى قلت : 8 وما تعيدون » وهى لا لا يعقل » ولم أقل : ومن تعبدون 
وهو شىء لا أصل له ٠»‏ ولا يوجد لا مسندا ولا غير مسند " 
وسبق أن أوردت قصة ابن الزبعرى '" ص ١٠١95‏ " . 

. '94" سورة الأنبياء " آية‎ )١( 

)١(‏ انظر المحصول "١/ق599/7'‏ »2 م للآمدى "8/7" » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١505/1"‏ » شرح تنقيح الفصول ٠‏ ص 585" »ء نهاية السول 
١٠/لاه‏ ا" الإبهاج ١٠١/١١‏ -111 

(") انظر ما سبق "ص ١"87‏ ' . 

(5) فى 'ك" : المقتضى . 

(5) فى "ص" تعطيل 

(5) فى "ص" وكان 
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باطلا » لأنا نقول : لا نسلم أنه قائم فى حق كل معبود سوى الله )١(‏ 
تعالى » بل إنما هو قائم فى حق معبود يتألم بالتعذيب ولم يكن داعيا لهم إلى 
عبادة نفسه ولا راضيا بهاء ٠‏ فأما من يكن '"' كذلك كالأصنام التى لا تتألم 
بالإلقاء فى النار » وإنما يلقى فيها لتعذيب عابديها لا لتعذيبها » والمعبودين 
الذين دعوا الناس دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم ورضوا بذلك . فليس هو 
بعينه قائما فى حقهم إذ العقل لا يأبى إلقاء الأصنام فى النار » لتعذيب المشرك 
ولا تعذيب من دعا إلى الشرك أو رضى به » وحينئذ لم يلزم الشرك بمقتضى 
الآية بالكلية » بل إنما يلزم تخصيصها لا غير ”© 

سلمنا : عدم المخصص العقلى » لكن المخصص الشرعى كان حاصلا معها 
وتقريره من وجهين : 

أحدهما : أنه ورد فى القرآن فى مواضع 89 ولا تزر وازرة وزر أخرى94؟) 
ومن البعيد أن يقال : إن الكل كان متأخرا عن هذه القضية . 

وثانيهما : أنه قد علم بالضرورة من دينه عليه السلام تعظيم الملائكة 
. والمسيح وأنهم من العباد المكرمين » وذلك ينفى أن يكونوا حصب جهنه©» 

سلمنا : عدمه أيضا : لكن ما ذكرتم خبر واحد » والمسألة علمية . فلا 
يجوز إثباتها به(0) 


)١(‏ آخر الورقة "١67"‏ من * ص" 

(0) فى "ك" : فأما إن لم يكن . 

90 انظر : المحصول "١/ق799/7-. "٠‏ الأحكام للآمدى "*/4*" , الفائق 
"“/ ١٠5'ء‏ الإبهاج '55١/5١‏ . 

(5) الأنعام : آية 5١54"‏ . 

(0) انظر:: المحصول ١٠١/ق44/8؟:‏ الأحكام للآمدى "88/9" . الفائق 
"5٠١ /“'‏ »ء الإبهاج "55١/5١‏ . 

(1) انظر : المحصول "١/ق9/ "9.٠‏ ء الفائق "م/ "51١‏ . 
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قلت : الدليل على أن الآية متناولة لهم » هو أن المذكور / ( ١7‏ / ب) 
فى الآية كلمة ان وهى متناولة للعقلاء وغيرهم 3 ويدل عليه وجوه : 

أحدها : الاستعمال قال الله تعالى :8 وما خلق الذكر والأنثى 204 , 
«والسماء وما بناها والأرض وما طحاها 2004 « لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم 
عابدون ما أعبد 04 وهو دليل الحقيقة » فيكون حقيقة فيه وإلا لزم التخلف 
وهو خلاف الأصل . 

وثانيها 8 اتفاق أهل العربية على ورود 'ما" بمكعنى 'الذى" وهو متناول 
للعقلاء وغيرهم وفاقا فكذا "ما" . 

وثالئها : أن ابن الزيعرى كان من الفصحاء والبلغاء وهو فهم دخولهم تحته 
فلو لم تكن كلمة 'ما' متناولة لهم لما فهم ذلك . 

ورابعها : أنه عليه السلام قرره عليه وما رده عليه » ولو لم تكن متناولة 
لهم لما قرره عليه . 

وخامسها :' أنها "49 لو لم تكن متناولة لمن يعلم لم يكن لقوله : 8 من 
دون الله 2©04 فائدة » لأنه إنما يحتاج إلى الإخراج حيث يتحقق التناول فأما 
حيث لم يتحقق ذلك لم يحتج ١‏ '"إليه "27 لا يقال : لا نسلم أنه لم يكن له 
فائدة » بل فائدته التأكيد . 


لأنا نقول 7" : التأكيد هو تقوية للمفهوم الأول »وهو غير مقوى للمفهوم 


. """ الليل : آية‎ )١( 

(6) الشمس : آية "5209" . 
(”) الكافرون : آية *5؟25"' . 
(#) فى 'ك" : إن ما . 
(0) الأنبياء ا آية "948ة' . 
(5) فى "ص" : لكنه . 
0) فى '"ك' : لا نقول . 
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الأول(١2‏ بل يناقضه ٠‏ لأن اللازم من مفهوم قوله :9 إنكم وما تعبدون974) 
من حيث إنما لا يتناول من يعلم أن لا يدخل معبود”" يعلم تحته بناء على أنه 
بقى!؟ على الحكم الأصلى » واللازم من مفهوم قوله :#8 من دون الله 60#) 
دخوله غيره تعالى من المعبودين تحته » سواء كان من يعلم أو لا يعلم» لأنه 
جارى مجرى الاستثناء فيفيد ما ذكرنا » وما يخالف الشىء ويناقضه لا يكون 
مقويا له » نعم : هو يقوى بعض ما فهم من الأول » لكن على وجه يخالف 
مقتضاه فى الباقى » وذلك لا يسمى تأكيدا . 
سلمنا : أنه يصلح أن يكون تأكيدا له حيئذ » لكنه خلاف الأصل ٠»‏ إذ 
الأصل الحمل على الفائدة التأسيسية . 
وسادسها : أنه لو قال : ' مالى صدقة ' دخل فيه الرقيق وغيره » وكذا 
لو قال : ما فى بطن جاريتى ‏ فهو » 2١7‏ حر » صح وعتق9" عليه ما فيه من 
الذكر والأنثى » والأصل عدم استفادته من القرينة9». 
[ وأما 9 قوله فى الوجه الأول : روى أنه عليه السلام قال لابن الزبعرى: 
انا اجيلك بلق ويلك 0107 


. آخر الورقة *80”' من "ك'‎ )١( 

(0) الأنبياء : آية "98" . 

() فى الأصل : معهود » وما أثبته من '“ص»ك" . 

(5) فى 'ك' : يبقى . 

(0) الأنبياء : آية "948" . 

(5) ساقط من '“ص" . 

(/ا)اآخن الوزقة 3582م أن 

(6) انظر : المحصول "١ق"‏ #2 .مه ؛ الأحكام للآمدى "8/7"' » نهاية 
السول *"//ا5١'‏ » الإبهاج *21/7"' . كشف الأسرار "١١/8"‏ . 

(9) ساقط من الأصل » والمثبت من 'ص" وفى "ك' الجواب . 

-- . سبق تخريجه قريب‎ )٠١( 


ا 


“قلنا"27 : لم يغبت ذلك وهو الظاهر”" » إذ لو ثبت ذلك لزم مخالفة 
الأصل فيما ذكرنا من الاستعمالات » وفى قوله :# من دون الله 94" » وفى 
قوله : 9إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون 4 من 
وجهين/ ( 7١‏ / أ) إذ تأكيد التأكيد خلاف الأصل من وجهين . 

هذا لو سلم أنهما تأكيدان فإن الأغلب فى الكلام تأكيد ما هو المقصود من 
اللفظ بالدلالة الوضعية » لا تأكيد ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفى ولا بإثبات» 
وهو باق على حكم الأصل وتكذيب ما أطبق عليه جماهير المفسرين!*؟: من 
أنه عليه السلام ما أنكر عليه » وسكت حتى أنزل الله تعالى قوله :8 إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى 74 الآية » والإئبات إنما يقدم على النفى لو لم 
يكن مضبوطا ومستفادا من صدق”' ثبوتى » أما إذا كان أحدهما فلا ء 
وتخطيئه فهم ابن الزبعرى مع أنه كان من الفصحاء والبلغاء!# , 


وقوله : فى الوجه الثانى : نقل عن أثمة 'العربية" 9 أنهم قالوا : 'ما'لما 


-- وانظر : الأحكام للآمدى */9"' , نهاية السول '١98/7*‏ » الإبهاج . كشف 
الأسرار فى الموضعين السابقين . 

. فى "ص" : فجوابه أنه‎ )١( 

(1) انظر ما سبق قريب » الأحكام للآمدى "”94/7"' .ء المعتبر * ص 187" », الفائق 
“.5 '. 

(*) الأنبياء : آية *98" . 

(5) الأنبياء : آية "٠١١"‏ . 

(0) انظر: تفسير الطبرى "45/١!"‏ » تفسيرالقرطبى 2"547/١١"‏ فتح 
القدير "9/ "#1١‏ . 

(5) الأنبياء :آية "١١1١"‏ . 

(0) فى الأصل : صد . والمثبت من *"ص 2 ك" . 

(8) انظر : الأحكام للآمدى ., الفائق ٠‏ الإبهاج "فى المواضع السابقة" . 

(94) فى 'ك" : اللغة . 

( ١)انظر‏ المحصول "١/لق”1994/9؟'‏ 
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قلنا: عن كلهم » أو « عن » ١١‏ بعضهم . 

والأول : ممنوع فإن الأكثر منهم على أنها عامة ممن يعقل وغيره . 

والثانى : مسلم لكن لا حجة فيه . 

قوله : إن العرب ما كانوا يعبدون الملائكة والمسيح (2. 

قلنا : لا نسلم ذلك . وهذا فإن الرواية مشهورة » بأنه كان فيهم من كان 
يعبد الملائكة والمسيح (©. 

قوله : المخصص العقلى قائم 24. 

قلنا : التتخصيص بالعقل وإن كان جائزا » لكن لا نسلم أن الملخصص 
العقلى قائم » وهذا لأن حكمه فى هذا المقام غير معتبر* عندنا . لأنه لا 
0 

سلمنا : اعتباره لكنه متى يحكم بذلك إذا لم يكن ذلك الغير داعيا إلى ذلك 
لذنب وراضيا به أو مطلقا 9©. 

والأول : مسلم . 


والثانى : منوع . فيجوز أن يتوهم متوهم رضاهم فى ذلك فيصح السؤال. 


)١(‏ ساقط من ,كك 

(0) انظر : المحصول "١/ق”599/7'‏ . 

(©) انظر : أسباب النزول للواحدى 'ص "”١١‏ ء. تفسير الطبرى "7١//ا9"‏ 2 
المحصول "١/ق؟5/ "٠١7‏ . الأحكام للآمدى "8/7"' . 

(8) انظر: المحصول "١/ق/594'"‏ الأحكام للآمدى *78/ 99" . 

(0) فى والنواك معينة 58 

() انظر : الفائق "”/ ١١؟"‏ . 
وراجع : الإبهاج "55١/7"‏ . 

(0) فى 'ص " : أو مطابقا : 
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وما قيل : عليه بأن أحدا من [ العقلاء (2 ] لم يخطر بباله ذلك ”"). 

فضعيف جذا » إذا امتناعه ليس ضروريا بحيث لم يخطر يبال أحد 5 

5-7 يقال ذلك وقد قال تعالى :8 وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت 
قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله 74 لو كان ذلك مما لم يخطر 
بالبال لم يكن لهذا القول فائدة (24. 

وأيضا : فإن طائفة من العقلاء يجوزون الكبائر على الأنبياء 29 ثم منهم 
من يرى التكفير بذلك . 


. ساقط من الأصل » والمثبت من "“ص»ك'‎ )١( 

(؟) القائل هو الآمدى فى الأحكام 'الموضع السابق" . 

(") المائدة : آية "١١5"‏ . 

(5) انظر : المحصول ١١/ق"/‏ 7.7" ء الفائق "5١١/7"‏ » نهاية السول "١198/1*‏ » 
الإبهاج "5277/7" ء منهاج العقول "؟/ "١800‏ . 

(5) ذهبت طائفة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يعصون الله فى جميع الكبائر 
والصغائر عمدا حاشى الكذب فى التبليغ فقط وبهذا قال الكرامية من المرجئة ٠‏ وقال 
به ابن الطيب الباقلانى من الأشعرية وهو قول اليهود والنصارى ٠.‏ 
وبعض الكرامية يحكى عنهم أنهم يجوزون على الرسل عليهم السلام الكذب فى 
التبليغ أيضا » ويقول أبوجعفر السمئانى : إن كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على 
الرسل إلا الكذب فى التبليغ » وقال : "وجائزا عليهم أن يكفروا " . 
قال ابن حزم تعقيبا على هذا القول : ' وهذا كله كفر مجرد وشرك محض ورده عن 
الإسلام ..." . 
وذهبت طائفة : إلى أن الرسل عليهم السلام لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلا 
وجوزوا عليهم الصغائر عمدا » وهو قول ابن فورك الأشعرى . 
وذهب الجمهور : إلى أنه لا يجوز ألبتة أن يقع من نبى أصلا معصية بعمد لا صغيرة 
ولا كبيرة . 
انظر : الفصل فى الملل والنحل لابن حزم "5/؟' . 
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يقال : إنه لم يخطر ببال أحد من العقلاء ذلك ؟ 

وبه خرج الجواب عن المخصص الشرعى أيضا . فإن على تقدير الرضاء 
بذلك هو معذب بوزر نفسه لا بوزر غيره ٠‏ وكونهم مكرمين ومعظمين معلوم 
بالضرورة من دين محمد عليه السلام لا ينفى أن يتوهم [ متوهم(؟ ] ذلك 
فيهم من ليس على الدين أو من هو عليه . لكنه / ( 7١7‏ / ب ) يعتقده 
'عنهم 00 والتكريم إنما هو عند عدمها 9©. 

قوله : إنه خبر واحد 2©9. 

قلنا : لا نسلم ٠‏ فإن المفسرين اتفقوا عليه وذكروه فى سبب نزول هذه الآية 
وذلك يدل على أنه مقطوع بصحته 20. 


سلمنا : أنه خبر واحد » لكن سبق جوابه فيما سبق 27 من الكلام فى 
4 


بسبب جريمة صادرة 


الأوامر 
وأهله وهو كان يظن أن ولده من أهله 3 وأنه داخل تحت قوله : (وأهلك274) 
ولم يتبين له أنه ليس من أهله حتى قال : # إن ابئى من أهلى وإن وعدك 
الحق 304 . 


. ساقط من الأصل » "ص" » واللمثبت من 'ك"‎ )١( 

(؟) فى '"ك' : منهم . 

(9) انظر : المحصول "١/ق*/".""‏ . الفائق ""/ "751١‏ . 

(5) انظر : المحصول :"١/ق”/ ٠.‏ . 

(6) انظر : نفس المصدر . 

. من "ص"‎ "١60" آخر الورقة‎ )١( 

0 انظر ما سبق فى الأوامر "ص" " .لال" قال الإمام الرازى /١١*‏ ق"7/ 707" : سلمنا. 
أنه آحاد لكنا بينا: أن التمسك بالأدلة اللفظية أينما كان لا يفيد إلا الظن ٠‏ ورواية 
الآحاد صالحة لذلك . 

(6) هود : آية "0 1'. 

(9) هود : آية "06غ' . 
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ومن المعلوم أنه ما كان سؤاله عليه السلام متصلا بقوله : 8 وأهلك )١١4‏ 
حتى يقال:إن الفصل 7 كان بزمان قصير »وهو [ جائز 2 ] وفاقا » كما هو فى 
قصة لوط عليه السلام إذ الملائكة صلوات الله عليهم لما قالوا لإبراهيم عليه السلام : 
«إنا مهلكوا أهل هذه القرية ‏ 47) ولم يبينوا إخراج لوط عليه السلام ومن معه من 
المؤمنين . 

قال : لهم”" إبراهيم عليه السلام عقيبه : 8 إن فيها لوطا 24 فبعد ذلك 
«قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله 4" فبذلك سقط الاستدلال بتلك 
القصة لا بأن البيان كان مقترنا معه بقولهم : 8 إن أهلها كانوا ظالمين74" . 

من حيث إنه لا يدخل تحته إلا من كان ظالما لوجهين : 

أحدهما : أنه يلزم [ أنه 29 ] عليه السلام ما كان تبين ذلك البيان » أو وإن 
تبينه لكنه أراد التصريح بذلك للتأكيد » وهو بعيد جدا . 

ثانيهما : أنه لم يصلح بيانا لنجاته عليه السلام وضع مح نه 967 المؤامتيلة» 
لأن جزاء عقوبة الظالمين قد تكون بحيث تعمهه!١ 2١‏ وغيرهم قال الله تعالى : 


)١(‏ انظر : المعتمد "835/١"‏ » العدة "/لاا/ا" . المستصفى "05/١"‏ , الأحكام 
للآمدى "9/9 5.0'*ء الفائق "”/ "١١؟'‏ . 

(0) فى "ص" : التفصيل . 

() ساقط من الأصل » والمثبت من "ص 2 ك' . 

(5) العنكبوت : آية '"١"‏ . 

(0) فى "ك"' : له. 

(5) العنكبوت : آية "؟"' . 

0) العنكبوت : آية "؟"' . 

(6) العنكبوت : آية '"١"‏ . 

(4) ساقط من الأصل . ولمثبت من "ص 2١2‏ ك' . 

)٠١(‏ آخر الورقة "75' من "ك' 

)١١(‏ فى الأصل . ص تعميمهم . والمثبت مس "ك' 
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#واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة "١4‏ . وإذا كان كذلك 
يصلح بيانا لنجاتهم7" . 

لاايقال : إن ما ذكرتم من قصة نوح عليه السلام ليس من قبيل تخصيص 
العام . لأنه إذا لم يكن ولده من أهله لقوله تعالى :8 إنه ليس من 
أهلك 204 « لم يكن قوله وأهلك متناولا له فلم يمكن خروجه عن مقتضاه 
تخصيصا له”؟2 » لأنا نقول : ليس معنى قوله : 8 إنه ليس من أهلك » أنه 
ليس مما يصدق عليه الاسم من حيث الوضع كما يقال : البليد ليس من الحمار 
بالمعنى المذكور ٠»‏ بل معناه إن شاء الله تعالى أنه ليس من أهلك» 22 فى 
الحقيقة. وإن كان هو فى الظاهر معدوداً من أهلك . :وهذا كما يقال : لمن 
يشاققك ويخالفك من أولادك : أنه ليس من أولادك . لأن ما هو المطلوب من 
الشىء إذا لم يكن فيه كان وجوده كعدمه ء. أو أنه ليس من أهلك الموعودين 
بالنجاة . 


إذ النجاة كانت موعودة للمؤمنين لا غير2'0» وهذا على قراءة من قرأ :( إنه 


. "96" الأنفال : آية‎ )١( 

(1) انظر : الأحكام للآمدى "8/ ٠‏ ' ؛ الفائق * "5١١/7‏ . كشف الأسرار عن أصول 
البزدوى "”/ "١١5‏ . 

(؟) هود : آية "555" . 

(5) انظر : الفائق "/ '”7١1‏ . كشف الأسرار ""/ ."1١85‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من "ك2" . 

(5) قوله تعالى: 9 إنه ليس من أهلك 4 , أى ليس من أهلك الذين وعدتهم أن أنجيهم. 
قاله سعيد بن جبير . 
وقال الجمهور : ليس من أهل دينك » ولا ولايتك فهو على حذف المضاف . وهذا 
يدل على أن حكم الاتفاق فى الدين أقوى من حكم النسبٍ . 
انظر : تفسير الطبرى "07/١1"‏ . تفسير القرطبى "45/9" ٠‏ فتح القدير 
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عمل غير / (04"'/ أ) صالح 2١)‏ ظاهر جدا » لأنه يرى أنه كان من 
أولاده» وإما هلاكه وعدم نجاته لأجل الكفر ٠‏ فيكون الاسم صادقا عليه 
باعتبار ما هو الأمر فى نفسه » وباعتبار ما هو فى الاعتقاد . 

وأما على قراءة من قرأ : « إنه عَمَلَ غير صالح » على المصدر » فهو وإن 
كان يزعم أنه ما كان من أولاده فلا يكون الاسم صادقا عليه بطريق الحقيقة فى 
نفس الأمر » لكنه("2 يعترف أنه صادق عليه باعتبار ما فى الاعتقاد وقد ذكرنا 
أن دلالة الألفاظ على المعانى فإما"© هو باعتبار ما هى”7؟2 فى الاعتقاد » لا 
باعتبار ما هى*2 فى نفس الأمر » سواء كان ذلك بالنسبة إلى المتكلم » أو 
بالنسبة إلى السامع » لأن السامع لا يحمل اللفظ إلا على ما يعتقد أنه حقيقة 
فيه لا على ما هو حقيقة فيه فى نفس الأمر » فتحقق عمومه بالنسبة إلى فهمه 
عليه السلام» فتأخير بيانه تأخير بيان''؟ التخصيص . 

ولو سلم أنه ليس بعام حينئذ » لكن ما لأجله امتنع تأخير بيان التخصيص» 
وهو كونه منشأ للجهل قائم هنا فإنه إذا اعتقد أنه من أهله وقد وعده بنجاة 


. "45" هود : آية‎ )١( 
» وبهذه القراءة - أى فتح العين وكسر الميم وفتح اللام - قرأ اين عباس وعروة‎ 
. واختاره أبو عبيدة‎ ٠. وعكرمة ويعقوب والكسائى » أى من الكفر والتكذيب‎ 
وقرأ الباقون : #عمل » . أى بفتح العين والميم » أى ابنك ذو عمل غير صالح‎ 
. فحذف المضاف . قاله الزجاج وغيره‎ 
: قال القرطبى "535/94" : 'هذا القول والذى قبله يرجع إلى معنى واحد" » وقال‎ 
ويجوز أن تكون الهاء للسؤال»أى سؤالك إياى أن أنجيه عمل غير صالح, قاله‎ 
تفسير القرطبى "55/9" ٠تفسير الرازى‎ 2» "6٠0/١7" قتادة. انظر : تفسير الطبرى‎ 
. "9507/7" ء. فتح القدير‎ "14 

(0) فى 'ك" : لكن . 

(9) فى "ص' : إنما . 

(:) فى الأصل : مانع » وما أثبته من “صا ء ك" . 

(5) فى الأصل : مانع » وما أثبته من “ص ء ك" . 

)١(‏ آخر الورقة '١055“‏ من "ص" 
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أهله ٠‏ ولم يبين له أنه ليس من أهله كان ذلك منشأ للجهل 27 . 

واعلم أن بعض من اشتهى أن يكون أصوليا : فهم وجه التمسك بقصة نوح 
عليه السلام على نمط آخر . وهو أن قول الله تعالى :9 إنه ليس من 
أهلك2924 سلب للأهلية » وقوله :#8 إنه عمل غير صالح 74" : بيان له وقد 
أخره عنه ولهذا اعترض عليه وقال : إنه فاسد إذ لم يثبت أن قوله تعالى : 8 إنه 
عمل غير صالح 4 ٠‏ قد انفصل عن قوله تعالى :ا إنه ليس من أهلك4 إلى 
وقت الحاجة وتجويز الاقتران”*' لا تقوم حجة . 

ولا يخفى عليك سخافة ما فهمه وضعف ما تحيله . 

وثالثها : أنه تأخر بيان تخصيص قوله تعالى :ا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم 04) إلى حين شكاية الضعفاء2 . لأن قوله # ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى 4" الآية »نزل بعدها »وليس كل ضعيف ومريض يمتنع منه 


() انظر فى هذا الاستدلال ومناقشته فى : 
المعتمد "695/٠‏ »ء العدة '*/9517' . تقويم الأدلة لأبى زيد الديوسى ورقة 
"١54‏ »ء المستصفى *١/1لا'‏ . الفائق "5١١/7"‏ . كشف الأسرار عن أصول 
البزدوى "١١5/7"‏ . 

(0) هود : آية "5:5" . 

(*) هود : آية 555 ' . 

(5) فى الأصل ٠‏ 'ك" : الأمران » والمثبت من 'ص"'. 

(0) براءة : آية .'51١١"‏ 

() أخرج ابن جرير فى سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس ٠‏ أن رسول الله يك أمر 
الناس أن ينبعثوا غازين معه فجاءته عصابة من أصحابه منهم عبدالله بن مغفل المزنى» 
فقالوايا رسول الله : احملنا . فقال لهم رسول الله بَكلٍ : « والله ما أجد ما 
أحملكم عليه »؛ فتولوا » ولهم بكاء » وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد . ولا 
يجدون نفقة ولا محملا فلما رأى .الله حرصهم على محبة رسوله . أنزل عذرهم فى 
كتابه فقال : 9 ليس على الضعفاء ولا على المرضى 4 الآية انظر : تفسير الطبرى 
568/٠١ '‏ ' أسباب التزول للواحدى 'ص08؟" . 

(0) التوبة : آية ١١و"‏ . 
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الجهاد("2 » حتى يقال : باستحالة تكليفهم بذلك » لاستحالة تكليف ما 
لايطاق . حتى يلزم أن يكون البيان مقارنا » لأن بعض من يصدق عليه الاسم 
يتأتى منه الجهاد » ويحصل به به تكثير السواد ومعاونة للمقاتلين”؟ والخروج لهذا 
الغرض جهاد أيضا » ولهذا يستحق السهم من شهد الوقعة ولم يقاتل ”". 

ورابعها : التمسك بقوله تعالى :ل( واعلموا اماغتمهم من شىء قإن بك 
خمسه 194 الآية . 

ووجه الاستدلال من وجهين : 

أحدهما : أنه/ (4 /٠ ١‏ ب) يقتضى أن خمس جميع الغنيمة مصروف إلى الله 
والرسول والمذكورين بعد » لكن المراد منه ما وراء السلب » وقد بينه الرسول 
عليه السلام بعده 22 وإلا لما كان تقدم إخراج السلب للقاتل على الخمس . 


وثانيهما : أنه يقتضى أن حصة ذوى القربى من الخمس مصروف 


)١(‏ وخاصة فى هذا العصر تطورت الأسلحة وتنوعت طرق المعارك » فوجدت الدبايات 
والطيارات والمدفعيات وغيرها من المعدات الثقيلة التى قد يقوم بتحريكها وتصريفها ' 
الضعيف بمهارة وجدارة فائقة » ففى مثل هذه الحالة لا يعذر . 
قال الرازى فى تفسيره *45/78':' والأعرج إن حضر راكبا أو بطريق آخر يقدر 
على القتال بالرمى وغيره فهو لا يعذر . 

(؟) فى "ص" : المقاتلين . 

() انظر : المستصفى /١"‏ الا" » الفائق "5١7/٠"‏ . 

(5) الأنفال ' آية "١غ"‏ . 

(4) وذلك فيما يروى من حديث أبى قتادة وفيه : « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه 
فقمت من يشهد لى ثم جلست .. » الحديث . 
أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب فرض الخمس - باب من لم يخمس 
الأسلاب » ومن قتل له قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس ٠‏ وحكم الإمام فيه 
'0//4' وفى مواضع أخرى من صحيح البخارى . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الجهاد والسير ‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 
0 5 
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لجميعهم ثم بين الرسول بعده أن المراد منه ' بنو هاشم 2١١"‏ وبنو المطلب9), 
دون بنى أمية'"' وبنى نوفل!؟) بما أنه لم يعطهم من الخمس شيئا وسئل فى ذلك 
فقال : ١‏ أنا وبنى المطلسب لم نقترق فى جاهلية ولا إسلام ولم نزل هكذا 
وشبك بين أصابعه »2*0 . 


-- وأخرجه أبوداود فى كتاب الجهاد - باب فى السلب يعطى للقاتل **/ 51" . 
وأخرجه الترمذى - فى باب السير - ما جاء فيمن قتل قتيلا فله سلبه "59/8" . 
وأخرجه الإمام مالك فى 'الموطأ" فى كتاب الجهاد - باب ما جاء فى السلب النفل 
"01/7 '. 

37 هوا 
والمراد ببنى هاشم . نسبة إلى هاشم بن عبد مناف بن قصى من بنى كلاب من 
قريش» إليه يتتسب بنو هاشم » هو من الذين انتهت إليهم السيادة فى الجاهلية , 
وهو الذى سن رحلتى الشتاء والصيف لقريش ٠‏ توفى نحو "٠١7"‏ قبل الهجرة . 
انظر : طبقات ابن سعد "55/١"‏ تاريخ الطبرى "١19/1"‏ ء تاريخ ابن الأثير 
ا" 

(1) وبنو عبد المطلب نسبة لأبى الحارث عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف زعيم قريش 
فى الجاهلية ٠‏ ولد فى المدينة ونشأ فى مكة ٠‏ وهو جد الرسول كله حاضر القلب 
فصيح اللسان وأحد سادات العرب ٠‏ توفى سنة "50 ' قبل الهجرة تقريبا . 
انظر : تاريخ الطبرى ٠ "١/5/١"‏ تاريخ ابن الأثير *4/7' . سيرة ابن هشام 
"لاه" 

© أمية : هو الذى تنسب إليه بنو أمية وأمية هو ابن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصى من قريش ١‏ وهو جد الأمويين بالشام والأندلس » من أهل مكة وهو قائد من 
قواد قريش بعد أبيه. 
انظر : أخبار مكة 58294750557/١١"‏ و * »؛ سمط اللآلئ ".ص4" . 

(1) نوفل:هو الذى تنسب إليه وهو نوفل بن عبد مناف بن قصى بن كلاب من قريش. 
انظر : جمهرة الأنساب " ص 1 "٠١‏ »ء اللباب “554/9' . سيرة ابن هشام 
"١15/1‏ . 

(©) أخرجه البخارى فى صحيحه عن جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان 
إلى رسول الله ككِ ٠‏ فقلنا يا رسول الله أعطيت بنى المطلب وتركتنا ونحن وهم 
منك بمنزلة واحدة فقال رسول الله عَكٍ : «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شىء واحد». 

قال جبير: ولو يقسم البى يله لبنى عبد شمس ولا لبنى نوفل ' فى كتاب 2 


١153 


وخامسها : وهو أنه لو لم يجز تأخير بيان التخصيص ١‏ لا جاز تأخير بيان 
النسخ لأن عدم جواز تأخير بيان التخصيص 0( إنما كان لأجل أنه منشأ 
للجهلء إذ المقتضى للعموم إذا كان قائما فلهم''2 يرد مقتضاه ولم يبين المكلف 
ذلك كان ذلك سببا لأن يعتقد المكلف العموم الذى هو غير مراد » وهو جهل» 
وهذا الع يديه قبا فى التسخ . قوعت أن لا يور لكن 


-- فرض الخمس - باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطى بعض قرابته 
دون بعض "905/5'. 
وأخرجه أبوداود 937 فى كتاب الخراج والإمارة والفىء - باب فى بيان مواضع, 
قسم الخمس وسهم ذى القربى "١50/7"‏ . 
وأخرجه النسائى فى كتاب قسم الفىء "لا/ "١17١‏ . 
وأخرجه ابن ماجه "7881٠"‏ فى كتاب الجهاد - باب قسمة الخمس "15١/5"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب قسم الفىء والغنيمة- باب سهم ذى القربى من الخمس 
5340 . 
وأخرجه أبو داود "5١98٠"‏ . بلفظ: « أنا وبنو المطلب لا نفترق فى جاهلية ولا 
إسلام » وإنما نحن وهم شىء واحد . وشبك بين أصابعه » فى الموضع السابق 
"لا/رة١'.‏ 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند *5/ "8928١‏ . 
وأخرجه النسائى "171/1" . 
وأخرجه البيهقى .'"5١/5"‏ 
وأخرجه البيهقى من طريق إبراهيم بن إسماعيل ومطرف بن مازن . قال البيهقى : 
وهما ضعيفان » وفى رواية الجماعة عن الزهرى عن ابن المسيب عن جبير كفاية 
1" . 
وانظر فى هذا الاستدلال : 
المعتمد "06/١"‏ . المستصفى /١"‏ الا" 2 الأحكام للآمدى ٠» " 4١/7"‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "١74/7"‏ ء. روضة الناظر "ص "١87‏ » المحلى على جمع 
الجوامع *؟/ا!* ٠»‏ شرح الكوكب المنير "”/ 505"؟ . 

' ما بين القوسين ساقط من "ص‎ )١( 

00 للم ركوب 
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اللازم باطل بالاتفاق فالملزوم مثله (2. 
فإن قلت : الفرق بينهما من وجوه : 


أحدها : أن النسخ عبارة عن الرفع » وارتفاع حكم الخطاب الذى أريد 
نسخه معلوم لعلمنا بانقطاع التكليف . وليس كذلك”" العام المخصوص . 


وثانيها : أن احتمال النسخ فى المستقبل لا يمنع المكلف من العمل فى 
الحال» وأما احتمال التخصيص فى الحال فيمنعه من العمل « به » 9" , لأنه لا 
يدرى أنه هل هو مراد من الخطاب أم لا ؟ 


وثالثها : أن تأخير بيان التخصيص مما 247 يوجب الشك فِى أن كل واحد من 
أفراد العام » هل هو مراد من الخطاب أم لا ؟ 


خلا ف ا 0 النسخ فإنه لا يوجب ذلك . إذ النسخ قبل حضور 
وقت العمل غير جائز عندنا 29 , 


قلت الجواب عن الأول : أنا لا نسلم أن العام المخصوص ليس كذلك وهذا 
لأن انقطاع حكمه عن المكلف بمكوته 9 أيضا معلوم" كمافى 


)١(‏ انظر : المعتمد "9817/١"‏ », العدة '”/لاالا" . التبصرة '" ص "5١5‏ . البرهان 
"33/٠‏ ءالمستصفى "١77/١"‏ . الوصول إلى الأصول "١786/١"‏ ء 
المحصول "١/لق”/‏ : ٠‏ "' ع. الفائق *"/5١؟"'‏ . 

(0) فى 'ك' : لذلك . 

(*) ساقط من "ك'. 

(4) فى "ص" : لاء وفى الأصل : ما ء والمثبت من "ك" . 

(4) آخر الورقة '/ا6١"‏ من "ص" . 

(5) انظر : المعتمد /١"‏ اهم“ ومة ٠‏ المحصول "٠١/لق”9/‏ 5 .06-7" . الأحكام 
للآمدى "”/ 5: ' ء الفائق " "5١6/7"‏ . 

0) فى '*ص" : لموته . 

(8) آخر الورقة "/ا؟'" من "ك2" . 
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المنسوخ » وكما أن هذا لا يسمى تخصيصا ء فكذا ما ذكروه من الارتفاع أيضا 
لا يسمى نسخا » لأن ارتفاع الحكم بسبب انتفاء الشرط ليس بنسخ » وكما أن 
ذلك الإنقطاع ليس على وجه يوافق التتخصيص . إذ الحكم فى صورة 
التخصيص غير ثابت أصلا و [ لارتفاع ] 217 الانقطاع بسبب الموت إنما هو بعد 
ثبوته فكذا ارتفاع حكم الخطاب المنسوخ يسبب الموت « ليس »© 7(" على وجه 
يوافق النسخ » لأن 27 نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل به لا يجوز عند 
الخصم وموت المكلف قبل حضور وقته جائز وفاقا » فلا فرق بينهما من 
جهة9» / ( 5.”/ 1) ارتفاع الحكم بسبب الموت** . 

سلمنا: حصول ما ذكروه من الفرق لكنه غير قادح ء لأن 
الموجب لعدم جواز تأخير بيان التخصيص وهو أن تأخيره سبب'') 
للجهل » لما سبق تقريره2"9: وهذا المعنى بعينه قائم فى النسخ » 
فإن الخطاب المنسوخ يفيد دوام شرعية الحكم فى كل الأزمنة » إذ 
الكلام مفروض فيما إذا كان الخطاب كذلك فإذا خرج عنه ما بعد 
الموت لاستحالة تكليف الميت بقى ما عداه مندرجا تحته لئلا يلزم 
الترك بمقتضى الدليل بلا معارض » فلو كان شىء من ذلك الزمان غير مراد من 
الخطاب مع أنه مقتضى له ولم يبين ذلك لزم الجهل» فلزوم الجهل الذى هو 
المحذور مع العلم بارتقاع حكم الخطاب عن بعض الأزمنة فى المنسوخ ٠‏ 


)١(‏ ساقط من الأصل » "ص" والمثبت من "ك". 

)١(‏ ساقط من "ص". 

7 فى 'ك" : لا . 

(4) فى "ص" : من وجهء وفى "ك4" فى جة . 

(6) انظر : المعتمد ""07/١"‏ . المحصول ٠ق"‏ .*" . الأحكام للآمدى 
“لل عغ-هع" الفائق ""/ ""١6‏ . 

)١(‏ فى 'ص' . سبب 

0) انظر ما سبق ص ١5١8#”‏ " . 


1١5 / 


كما هو مع''' عدم العلم به عن بعض الأعيان فى المخصوص فلا يكون لعدم 
العلم به مدخل فى تقبيح تأخير البيان فلا يكون العلم به سببا لزوال ذلك 
وعن الثانى : أنه إن عنى أن احتمال التخصيص فى الحال يمنع المكلف من 
العمل فى الحال فمسلم لكنه ليس وقت العمل حتى يحتاج إلى معرفته » وإن 
عنى أنه يمنعه منه فى وقته فممنوع » وظاهر أنه لا يمنغه فإنه وإن جهله فى 
الخال لكنه يعرفه « فى » 7 ثانى الحال » والعجب من القاضى عبد الجبار 
كيف عول على هذا الفرق ويتبجح به(" . مع ضعفه جدا . 
وعن الثالث : أنا لا نسلم أنه يوجب الشك » وهذا لأن الغالبى احتمال 
الإرادة نظرا إلى المقتضى 3 والتخصيص إنما هو محتمل احتمالا مرجوحا . 
وإن9؟) قال : هب أنه لا يوجب الشك 2( وأنه يوجب الاحتمال المرجوح . 
كما ذكرتم لكن ‏ تأخير » 7 بيان النسخ لا يوجب ذلك . 
التخصيص دون النسخ . 
وإن”"2 قال : إن تطرق احتمال الجهل فى التخصيص حيئئذ يكون أكثر. 


. فى "ص" : فى‎ )١( 

(؟) ساقط من "ص". 

(") هذا هو ما عول عليه القاضى عبد الجبار بن أحمد ٠‏ وذكر أبو الحسين البصرى فى 
معتمده "١/لاه"'‏ أن قاضى القضاة ٠‏ قد فصل بين التخصيص وذلك بأن المخطاب 
المطلق معلوم أن حكمه مرتفع لعلمنا بانقطاع التكليف وليس كذلك التخصيص 

انظر : المحصول "١/لق”8/‏ ه."م' ؛ الأحكام للآمدى '"8/ ه"' 

(:) فى 'ص . ك' : ولئن . 

(5) ساقط من "ك" 

(5) فى "ص" : ولعن . 
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قلنا لا نسلم ذلك»بل هما يتساويان فى ذلك أو إن احتمال تطرق الجهل فى 
صورة النسخ أكثر » وهذا لأنه أن جوز التخصيص إلى الواحد لزم الأول » لأنه 
حينئذ يقطع بإرادة واحد من أفراد العام منه كما يقطع بإرادة أول الوقت فى 
المنسوخ غير أن الأولية كما كانت معقولة متميزة فى صورة النسخ » ضرورة!") 
أنه لا وجود لأجزاء الزمان معا تعين الأول للإرادة »يخلاف صورة التخصيص 
فإنه لا يتعين فيه فرد من أفراده لعدم الأولوية» والأولية وإن لم تجوز ذلك بل 
لابد من إبقاء عدد كثير أو أقل الجمع لزم الأمر الثانى »فإنه لاا يجب فى صورة 
النسخ إلا إبقاء الوقت الأأول وفى صورة التخصيص يجب إبقاء/ (5 /٠ ١‏ ب) 
العدد الكثير أو أقل الجمع فيكون احتمال تطرق الجهل فى صورة النسخ أكثر , 
هذا إن أراد بقوله : إن تأخير بيان التخصيص يوجب التردد فى إرادة كل واحد 
من أفراد العام إيجاب التردد على سبيل البدلية وهو الظاهر . 

أما إذا آراذ إيجابه على المعية منعنا المقدمة وإفسادها('2 حيشد بين" إذ 
التخصيص إلى حد لا يبقى واحد مندرجا تحت العام غير جائز وفاقا ©2. 

واعلم أن هذا الدليل إنما هو حجة على من سلم من المخالفين جواز تأخير 


بيان النسخ نحو أبى على وأبى هاشم والقاضى عبد [ الجبار" ] والجماهير 
50 
مهم 0 


فأما على رأى أبى الحسين البصرى ومن وافقه على أنه لا يجوز تأخير بيان 


)١(‏ آخر الورقة '١958"‏ من "ص'. 
(0) فى "ص" : فسادها 
6) فى "54 ىن 
(:) انظر فى مناقشة هذه الأدلة ٠‏ 
المعتمد /١"*‏ "9ه" . العدة "58/9" . التبصرة" ص 4 '5١‏ . الوصول إلى 
الأصول لابن برهان "١50/١١‏ . المحصول "٠١/لق”9/ه0‏ ”"' 
(5) ساقط مر الأصل والمثبت من "صلا ك* 
(7) انظر ما سبق فى أول المسألة 
1١11‏ 


النسخ أيضا فلا 27. 

واعلم أيضا : أنه يمكن إيراد هذا الدليل على وجه يتناول كل الصور على 
ما لا يخفى عليك تقريره » لكن إنما أوردناه فى هذه الصورة الخاصة(" لما بين 
التخصيص والنسخ من زيادة المناسية . 

وسادسها : أجمعنا على أنه يجوز أن يأمر الله تعالى المكلفين بالأفعال باللفظ 
العام وبموت كل واحد منهم قبل حضور أوقاتها 3 وحينئذ يكون غير مراد من 
الخطاب لاسيما على أصل الخصم 3 وفى ذلك شكنا فيمن أريد بالنطاب وهو 
تخصيص لم يتقدمه بيان ا 

هذا كما "هوا دليل قن السالة فيسو لقف :1 ايقن 12906 ذكرووتمن الفرق 
الغاليق 01 


ولقائل أن يقول : لا نسلم أن هذه تخصيص ٠»‏ وهذا لأنه يجوز أن يموت 
ذلك كما لا يجوز إخراج جميعهم عنه"" « وفاقا » 9" . 


(١)انظر‏ : المعتمد "١/5ه"'‏ . العدة "“//ا”/ا* ٠‏ التبصرة * الموضع السابق *. 
البرهان "١717/١"‏ » المستصفى '"57/١"‏ . المحصول "١/لق”/5:.*',‏ الأحكام 
للآمدى '"/ 0:'* ». روضة الناظر " ص ."١88‏ 

(0) فى "ك" : الخامسة . 

() انظر : المعتمد '"6٠ /١*‏ . شرح تنقيح الفصول '"ص 584" . 

(5:) ساقط من "ك' . 

(5) وهو أن تأخير بيان التخصيص لا يوجب الشك فى أن كل واحد من أفراد العام » 
هل هو مراد من الخطاب أم لا ' . 
بخلاف تأخير بيان النسخ فإنه لا يوجب ذلك ». إذ النسخ قبل حضور وقت العمل 
غير جائز عند الجمهور من الأصوليين والفقهاء . 
انظر : الفائق وهامشه "5١57/15"‏ . 

(5) انظر : الفائق ""/57١؟'.‏ 

(0) ساقط من "ص". 

١194. 


وأما الذى "يدل 2١7‏ على جواز تأخير بيان النكرة إذا أريد بها شىء معين 
فقصة بنى0' إسرائيل فإن الله تعالى أمرهم بذبح بقرة معينة » ولم يبينها لهم 
نون تالو اتعينها 'فؤالا بعك سوال 177 

وإنما قلنا : إنهم أمروا بذبح بقرة معينة لوجوه : 

أحدها : أن الضمائر الستة التى فى السؤال والجواب وهى : #ماهى 474 « ما 
لونها 2004 ١‏ ماهى إن البقر تشابه علينا 294 8 إنها بقرة لا فارض 74" «إنها 
بقرة صفراء 24 8 إنها بقرة لا ذلول 74 . 

ضمائر ما أمروا بذبحه أولا : لأنها لم لو تكن ضمائره لكانت إما ضمائر 
القصة والشأن أو غيرها وهما باطلان . 

أما الثلاثة التى فى السؤال فظاهر أنها ليست ضمائر القصة والشأن . لأنها 
مع ما صريحه فى الطلب » وضمير القصة والشأن ليس فيه معنى الطلب , 
وأيضا : فإن القصة والشأن غير مذكور بعدها . وما يكون ضمير القصة 
والشأن فإن القصة والشأن مذكور بعده-قال الله تعالى :# قل هو الله أحد )١١(4‏ 


. فى "ص" : يدحل‎ )١( 

(؟) آخر الورقة "78" من "ك'. 

(*) انظر : المعتمد .""0686/١"‏ المستصفى ١١/الا'‏ » المحصول "١/ق588/7'غ2‏ 
الأحكام للآمدى "5/9" . 

(2) الهاي 

(6) البقرة : آية "595'. 

)١(‏ البقرة : آية "0.لا". 

0) البقرة " آيه “584". 

(4) البقرة : آية 595". 

(9) البقرة ٠‏ آية 'الا". 

."١" أية‎ صالخإلا)١‎ ( 


5١ 


# فإنها لا تعمى / 7١05(‏ / أ ) الأبصار 2١74‏ ط إنه لا يفلح الظالمون 94) 
وأمثالها كثيرة » وكذا ليست هى ضمائر غير القصة ٠.‏ لأنه غير مذكور فعودها 
إليه خلاف الظاهر . 

وبهذا أيضا يعرف”" أنها غير عائدة إلى القصة والشأن » إذ القصة والشأن 
غير مذكور . 

وأما الثلاثة التى فى الجواب أيضا : لا يجوز أن تكون كذلك . أما ما 
يخص أنها لا يجوز أن تكون ضمائر القصة والشأن . فلأنها لو كانت كذلك 
لزم أن يكون ما بقى بعدها غير مفيد إلا بإضمار إذ لا يتم الكلام با موصوف 
والصفة . والإضمار خلاف الأصل ؛ فما يستلزمه أيضا خلاف الأصل . 

وأما ما يعمها فلأنه إذا ثبت أن الضمائر التى فى السؤال عائدة إلى ما أمروا 
به أو لا ٠‏ لزم أن تكون التى فى الجواب عائدة إليه لوجوب مطابقة الجواب 
للسؤال »ولأن القصة والشأن وغيرها غير مذكور . فعودها”7؟ إليه خلاف 
الظاه 29 . 

وثانيها : أن الصفات المذكورة فى الجواب بعد السؤال الأول » إما أن يقال 
أنها صفات البقرة التى وجبت أولا » أو صفات بقرة أخرى وجبت بعد ذلك 
السؤال وانتسخ ما كان واجبا أولا » لاحتمال أن يقال : إنه يغير مصلحة 
التكليف يسبب السؤال.: 


.'85* الحج : آية‎ )١( 

."؟١* الأنعام : آية‎ )١( 

(؟) آخر الورقة "١659*‏ من '"ص'. 

(5) فى '“ص'" : معوده. 

(6) انظر : المعتمد "5900/١"‏ . المحصول '١/ق584/5'‏ . الأحكام للآمدى 
'*/6"' . مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟7/ ٠ "١580‏ شرح تنقيح الفصول ' ص 
84" »ء الفائق "5١0/”“'‏ . الروضة '" ص "١85‏ . 
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فإن كان الأول : فقد لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا يتأتى فيه 
السؤال المذكور . 

وإن كان الثانى : فهو وإن كان خلاف الظاهر لا يستلزمه النسخ لكن المقصود 
أيضا حاصل على هذا التقدير » وذلك لأن الترديد المأكور بعينه آت فيه » بأن 
يقال : الصفات المذكورة فى الجواب عن السؤال الثانى » إما أن تكون صفات 
البقرة المذكورة فى الجواب عن السؤال الأول : التى بها اتتسخت البقرة 
المذكورة ابتداء » أو صفات بقرة أخرى وجبت بعد السؤال الثانى : لما سبق . 

فإن كان الأول : فالصفات المذكورة فى الجواب عن السؤال الثالث ٠»‏ إما أن 
يكون صفات تلك البقرة » أو صفات بقرة أخرى وجبت بعد ذلك السؤال » 
وانتسخ ما أوجب فى الجواب عن السؤال الثانى . 

فإن كان الأول : لزم تأخير البياذن عن وقت الخطاب . 

وإن كان الشانى : لزم أن لا يعتبر"'؟ جميع الصفات المذكورة فى الأجوبة 
الثلاثة فى البقرة المأمور بها » وهو خلاف الإجماع . 

وإن كان الشانى : فسواء كانت الصفات المذكورة فى الجواب عن السؤال 
الثالث » صفات تلك البقرة أو لم تكن » فإنه يلزم أن لا يعتبر جميع الصفات 
المذكورة فى الأجوبة بأسرها فى البقرة المأمور بها » وهو خلاف الإجماع"" . 

وما قيل/ 7050 / ب ) : بأنه يحتمل أن تكون البقرة المطلقة نسخت 
بالبقرة المتصفة بالصفات المذكورة أولا: ثم أوجب بعد ذلك اعتبار الصفات 
اللكورة ثانا 


)١(‏ فى ' ص" : أن لا يعين 2 والمثبت من 'صءك". 
(؟) انظر : المحصول "١٠١/ق"#/‏ 510"., الأحكام للآمدى “"/55* . الفائق 
الا/ /1" 0( نهاية السول "١0/7‏ 2 فواتح الرحموت ؟/ .٠ه"‏ 
(”*) انظر . المحصول "١/ق/‏ 589" . الفائق "الموضع السابق ". 
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فضعيف : 

لأنه إن ساغ هذا الاحتمال فى بقية الصفات فليسغ فى الصفات المذكورة 
أولا » من غير إلزام نسخ فإنه ليس فى اعتبارها إلا إزالة حكم للإطلاق » وهو 
بعينه حاصل فى اعتبار الصفات المذكورة ثانيا وثالئا » فإن البقرة الملوصوفة 
بالصفات المذكور أو « ل" » كالمطلقة بالنسبة إلى المذكورة باعتبار الصفات 
المذكورة نيا وثالثا » ولأن ظاهر قولهم :8# قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما 
هى4'" و ا مالونها 74(" و ظ ماهى إن البقر تشابه علينا 4904): وقوله 
تعالى'”2 : #إنها بقرة لا فارض226 . ١‏ إنها بقرة صفراء 274 9 إنها بقرة لا 
ذلول 204 ينفى هذا الاحتمال©© . 

وبهذا يعرف أيضا ضعف هذا الاحتمال بالنسبة إلى كل الصفات كما ذكره 
الإمام عن الخصم على وجه الاحتمال . 

وثالثها : لو كانت البقرة منكرة لما سألوا تعيينها سؤالا بعد سؤال . لأن 
اللفظ بظاهره يدل على التنكير » والأصل عدم وجوب ما عدا ما دل عليه 
اللفظ » كيف والتنكير على هذا التقدير عليهم أسهل . إذ كان(١2‏ يجزيهم 


. ساقط من '"ص"‎ )١( 

(5) البقرة : آية “54 . 

() البقرة : آية "59" . 

(5) البقرة : آية ".لا" . 

(0) آخر الورقة "١50"‏ من "ص" . 

(1) البقرة : آية "58" . 

0) البقرة: آية "59" . 

(8) البقرة : آية "الا". 

(9) انظر : المحصول . الفائق 'فى الموضعين السابقين" . 

. فى الأصل : إذا كان , والمثبت من “ص 2. ك'‎ )٠( 
غ56‎ 


على هذا التقدير ذبح أية بقرة كانت » والظاهر من حال الإنسان محبة سهولة 
التكليف عليه لاسيما فى مثل هذا التكليف . فاستقصاؤهم فى طلب صفاتها 
لا يكون عن هوى القلب » بل لكونها كانت معينة وهو المطلوب ”". 

ولقائل أن يقول عليه : إنما ذكرتم يدل على أنهم أشعروا بالتعيين قبل طلب 
البيان » وإلا لما طلبوا التعيين لكونه خلاف الظاهر كما ذكرتم » وهو إنما يطلب 
عنه قيام الدليل عليه'"2 » فذلك الاشعار إن كان على وجه حصل فيه البياذ 
التام لكنهم إنما لم يتبينوا لبلادتهم فطلبوا زيادة الاستكشاف فقد 97" سقط 
الاستدلال به بالكلية » وإن كان على وجه لم يحصل فيه ذلك » بل ليس فيه 
إلا الإشعار بأن المراد منه المعين » فذلك يكون بيانا إجماليا » وحينئذ يسقط 
الاستدلال به أيضا . على من يقول : بجواز تأخير البيان التفصيلى دون 
الاجبالن كان الحدين البصرى وعيره 9 . 

ولا يجاب عنه بما أجاب الإمام به : وهو أنه لو كان البيان مقارنا لذكر الله 
تعالق إزالة التهمة!"! .. 

لأنه إنما يجب ذلك لو لم يكن عليه دليل » أما إذا كان فلا . 


وما ذكرناه دليل عليه » وإذا كان طلب الإشعار بالتعيين متقدما على البيان 


)١(‏ انظر : المعتمد "806/١"‏ » المحصول '١٠١/ق”591/7'‏ ». الأحكام للآمدى 
'م/ ا" . مختصر ابن الحاجب وشرحه "١18/1"‏ » الفائق "5١10/7"‏ » فواتح 
الرحموت *؟/.ه'. 

(؟) آخر الورقة "79" من "ك". 

(0) فى الأصل : بعد . 

(5) انظر : المعتمد "54/١"‏ » المحصول "٠/ق541/9'‏ . الأحكام للآمدى 
*/" . شرح تنقيح الفصول ' ص 585" » الإبهاج "؟/9١5".‏ فواتح 
الرحموت .ن" . 

(5) فى المحصول 'للتهمة" /١١‏ ق/798" » وانظر فى نفس الموضع جواب الرازى . 


هك 


لم يمكن الاستدلال بطلب البيان على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 
لجواز أن يكون مقارنال؟ . 
(0"/) ظاهر معلوم من صريح ذكر القصة9 . 

فإن قلت : الآية متروكة الظاهر 3 لأنها تقتعضى جواز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . لأن الوقت الذى أمروا فيه بذبح البقرة كانوا محتاجين فيه إلى 
الذبح» فتأخيره عنه تأخير عن وقت الحاجة .» وذلك خلاف الإجماع » وإذا 
كانت متروكة الظاهر لم يمكن الاستدلال بظاهرها9؟ . 

سلمنا: أنها ليست متروكة الظاهر »لكن ما ذكرتم معارض بوجوه أخر: 

أحدها : أن ظاهر قوله تعالى : 9 إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 294 يدل 
على أنها كانت منكرة غير معينة » والقول بالتعيين مخالفة لظاهر الآية فكان 
باطلا . 

وثانيها : أنه لو كان المراد منها بقرة معينة » لما استحقوا التعنيف على طلب 
البيان » بل كانوا استحقوا المدح عليه إذ هو سعى فى الامتثال » فلما عنفهم 
الله تعالى بقوله :ا وما كادوا يفعلون 2*4 . دل ذلك على أن ما أتوا به ليس 
سعيا فى الامتثال » بل هو تأخر فيه » وذلك إنما يكون لو كانت البقرة منكرة . 


وثالثها : ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما 2 أنه قال : ' لو ذبحوا 


. انظر : الأحكام للآمدى *9//ا"'‎ )١( 
."714/" انظر : الفائق‎ )١( 

وراجع : الإبهاج "5١9/7"‏ » نهاية السول "؟/لا5١"‏ . 
(؟) انظر : المراجع السابقة . 
(8) البقرة : آية "/ا5'. 
(4) البقرة : آيه "الا" . 
() آخر الورقة '١5١"‏ من 'ص' . وفى "ك' : عنه . 

للد ال 


أية بقرة أرادوا لأجزت عنهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم "0" . 
قلت : الجواب عن الأول من وجهين : 


. قال الزركشى : قال جماعة منهم ابن عبد الهادى أنه لايعرف‎ )١( 
قال : قلت : رواه الحافظ أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيره عن أبى زرعة عن‎ 
عمرو بن حماد عن طلحة عن أسباط عن السدى قال : قال ابن عباس : لو ذبحوا‎ 
بقرة ما لأجزأتهم » ولكنهم شددوا وتعنتوا بموسى فشدد الله عليهم فقالوا : # ادع‎ 
. لنا ربك يبين لنا ما هى » والسدى ضعيف‎ 
قال : وأحسن من هذا الطريق مأ رواه الإمام أبو بكر الصيرفى الأصولى فى كتابه‎ 
"الدلائل والاعلام' من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن‎ . 
ابن عباس أن أصحاب بقرة بنى إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند‎ 
رجل فى بقر له » وكانت بقرة معجبة فجعلوا يعطونه ويأبى حتى أعطوه ملء‎ 
مسكها دنانير » قال فضربوه بعضو منها فقام تشخب أوداجه دما قالوا: من قتلك ؟.‎ 
. قال : قتلنى فلان » وإنما شددوا على أنفسم فشدد الله عليهم‎ 
."185-١87 المعتبر " ص‎ 
فى‎ '١١١ /١" وقال ابن كثير فى تفسيره‎ "48/١" وأخرجه ابن جرير فى تفسيره‎ 
. إسناده : أنه إستاد صحيح‎ 
وأخرجه ابن جرير أيضا عن ابن عبدوس من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد 8 وإذ‎ 
قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» «قال لو أنحذوا بقرة ما لأجزأت».‎ 
قال أبو بكر : وفى هذا كله دليل على أن الكلام يمضى على عمومه حتى يأنى ما‎ 


بخصة 


ورواه البزار "7١44"‏ فى كتاب التفسير - باب سورة البقرة ""/ "4٠‏ من طريق 
عبادة بن منصور عن الحسن عن أبى رافع عن أبى هريرة عن النبى يه قال :« إن 
بنى إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزاتهم أو لأجزأت عنهم » قال البزار : " لا 
نعلمه يروى عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد *" . 

قال الزركشى : "وعبادة ضعفه أبو حاتم والنسائى » وقال ابن القطان : قد أثبت 
عليه يحيى بن سعيد القدر مع حسن رأيه وتوثيقه له ' المعتبر " ص "١84‏ . 
طريق آخر ذكره الحافظ الدارقطنى فى علله الكبير وسئل عن حديث محمد بن سيرين 
عن أبى هريرة وعبيدة السلمانى قالا: كان رجل من بنى إسرائيل عقيم لا يولد له 
وكال ابن أخيه وارثه فقتلهءثم انطلق به إلى حى قوم آخحرين فألقاه فيهم ثم -- 
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أحدهما : أنا لا نسلم أنها تقتضى ما ذكرتم ٠‏ قوله : إنهم كانوا محتاجين 
إلى الذبح وقت الأمر . 

قلنا : احتياجهم إليه لاقتضاء الأمر الذبح فى ذلك الوقت أو لغيره نحو 
اشتهائهم وإرادتهم الفعل فى ذلك الوقت . 

والأول : ممنوع . 

وهذا لأن مطلق الأمر ليس للفور عندنا : حتى يكون الذبح فى وقت الأمر 
مقتضاه . 

والثانى : لو سلم فإنه لا يضرنا إذ لا يعتبر فى تعيين وقت المأمور به إرادة 
المأمور . 

فإن قلت : هب أن الأمر ليس مقتضاه الفور » لكن لا خلاف فى أنه يفيد 
جواز الفعل عقيبه » فتأخير بيانه عنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة . 


قلت : إنما يفيد جوازه فيه أن لو كان مبينا وأما إذا كان غير مبين ففعله غير 


-- أصبح يدعيه عليهم فثار الحيان حتى هموا يقتتلون ٠‏ فقال ذو العقل منهم وخيارهم: 
على ماذا تقتلون أنفسكم ؟. هذا نبى الله موسى ائتوه فاسألوه » قال : فانطلقوا إلى 
نبى الله موسى عليه السلام فأوحى الله إليه 9 إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة * قال : 
فلو اعترضوا البقر لأجزأ عنهم ... ' الحديث . 
فقال: ' يرويه هشام بن حسان واختلف عنه فرواه على بن حجر عن عمرو بن 
الأزهر عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة وعبيدة وذكر أبى هريرة فيه وهم من 
عمرو بن الأزهر . وإنما رواه هشام بن حسان وأيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة 
ليس فيه أبوهريرة . 
انظر + تفسير الطبرى. /١١‏ لالد غ8" اع المشير * عن ع1 85 
وانظر فى هذه الوجوه : 
الملعحتمد "06/١"‏ . المحصول ؟٠١/ق“/١01-791؟:'‏ ؛ الأحكام للآمدى 
'“/لا"". مختصر ابن الحاجب وشرحه "١50/1١"‏ . الفائق *59519-514/8ء 
الإبهاج /١'‏ ١5؟'‏ ء نهاية السول "١917/1"‏ » فواتح الرحموت "600/1١"‏ . 
منهاج العقول "١6/5"‏ . 

54 


متصور فيه ٠‏ فكيف يميد جوازه فيه ؟ 

سلمنا ' ذلك لكن الوقت الذى لا يجوز تأخير البيان عنه هو الوقت الذى 
«لو »207 أخر الفعل عنه لفات سواء كان واجبا أو لم يكن وسواء أمكن قضاؤه 
أو لم يمكن » فأما الوقت الذى يجوز الفعل فيه ولا يفوت بفواته فلا نسلم أنه 
لا يجوز تأخير البيان عنه . 

وثانيهما : أنا لو سلمنا : أن ذلك مقتضاه . لكن نقول : إن ما دل على 
جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة دل على جواز تأخيره عن وقت الخطاب 
قطعا . فإذا ترك مقتضاه بالنسبة إلى جواز التأخير عن وقت الحاجة لدليل / 
00 / ب ) الإجماع » وجب أن يبقى معمولا به بالنسبة إلى جواز التأخير 
عن وقت الخطاب تعليلا لمخالفة الدليل 27. 

وعن الثانى : أن القول بالتعيين » وإن لزم منه مخالفة ظاهر التنكير لكن 
القول بالتذكير يلزم منه مخالفة الضمائر الستة » وعدم تصحيح سؤالهم » 
وعدم صحة قولهم : 9 إن البقر تشابه علينا 74" فإن المنكر لا تشابه فيه » مع 
أنه تعالى ما رد ذلك عليهم » بل قررهم عليه . 

وأجاب بقوله : # إنها بقرة لا ذلول 2474 إلى آخره*» ٠‏ ومعلوم أن مخالفة 
ظاهر واحد أولى من مخالفة ظواهر كثيرة . 

وعن الثالث : منع أنه تعالى 29 : عنفهم على طلب البيان 7" . 


)١(‏ ساقط من ' ص" 
(7) انظر : المحصول /١١‏ ق"/ 545-791" . الأحكام للآمدى فى الموضع السابق ٠‏ 
الفائق "7/ ”؟' . شرح تنقيح الفصول "ص 584" والمراجع السابقة ' . 

(") البقرة أية " لا" 

(5) البقرة آية "'!/١"‏ 

(5) أى إلى آخر الضمائر الستة المذكورة فى الآية الآنفة الذكر 

() فى "ص" يقال 

(0) انظر المحصول "١/ى/5937”‏ وراجم الإبهاج ةبحق 00 
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أما قوله تعالى  :‏ وما كادوا يفعلون 2١74‏ فليس فيه دلالة على أنهم عنفوا 
بسبب طلب البيان ٠‏ بل ليس فيه دلالة إلا على أنهم ما كادوا أن يفعلوا ما 
أمروا به » فأما أن ذلك فى أول الأمر أو بعد إستكمال البيان فليس فيه دلالة 
عليه فيحتمل7' أن يكون ذلك بعد استكمال البيان(© . 


وعن الرابع : أنا لا نسلم أنه يدل على أن البقرة المأمور بها غير معينة فى 
نفس الأمر ء بل ليس فيه دلالة إلا على أنه كان يجزيهم ذبح أى0؟) بقرة 
كانت» ولا يلزم من ذلك أن يكون المأمور به فى نفس الأمر ذبح بقرة منكرة» 
لاحتمال أن تكون معينة فى نفس الأمر مع أنه يجزى غيرها ٠»‏ فإن إجزاء 
الشىء لا يدل على أنه مأمور به فى نفس الأمر كصلاة من ظن أنه متطهر . 
فلك من نف هذا الاتشمال. 


سلمنا : دلالته عليه لكنه "خبر واحد"2'2 لا يعارض نص الكتاب 29 
الصلاة لم يرد منها الدعاء إجماعا 3 ولم يبين ما هو المراد منها فى ذلك 


-- وذكر ابن السبكى فى الإبهاج "؟/ "5٠١‏ أن المصنف البيضاوى ذكر بأنه لا يسلم أنه 
عنفهم على السؤال . وإنما عنفهم على التوانى » أى التقصير والتأخير بعد البيان وهذا 
هو الأقرب . 
ثم ذكر ابن السبكى : أن احتمال كون التعنيف على السؤال بعيد » وذلك لأنه لو 
وجب المعينة بعد إيجاب خلافه لكان نسحا قبل الفعل وهو لا يجوز عند الخصم . 

. البقرة : آية "الا'‎ )١( 

(0) فى الأصل : فيحمل » والمثبت من 'ص » ك'. 

(؟) انظر : المحصول ٠‏ الإبهاج فى 'الموضعين السابقين' . 

(8) فى 'ك' : أية . 

(5) فى "ك" : أثر روى بالآحاد » وفى الأصل : روى بالآحاد » والمثبت من "ص". 

)03 انظر : المحصول "١/ق5/‏ 7917" , الأحكام للآمدى ""/ /ا"* . 

(0) آخر الورقة "١57"‏ من "ك". 


(0) آخر الورقة *0”" من '“ ص" . 


الوقت ٠»‏ بل تأخر بيانها إلى أن بين جبريل عليه السلام بفعله » وذلك بأن 
صل عه عليه الام فى عي » وكذلك لا نزل قوله تعالى : # وآتوا 
الزكاة 4(" » فإنه لم يرد منها المسمى اللغوى بالاتفاق » ولم يبين الرسول 
عليه السلام ما هو المراد منها فى جميع أصناف الأموال فى ذلك الوقت ١‏ 
وذلك معلوم بالفمرورة لا يشككنا فى ذلك مشكك “لهذا فى'7" البيان 
التفصيلى ظاهر . 

وأما فى البيان الإجمالى فلا يمكن ادعاء العلم الضرورى فيه » لكن الأظهر 
عدمه أيضا بالأصل . 

وأما الذى يدل على جواز تأخير « ييان 2406 النسخ وجهان : 

أحدهما : الإجماع فإن الأمة متفقة على جوازه قبل ظهور أبى المحسين 
البصرى ومن وافقه . 

فالقول بعدم جواز تأخير بيانه خلاف الإجماع ©2. 

وثانيهما : أن كثيرا من أحكام الكتاب والسنة نسخ من غير / (504/أ) 
أن يقارنه بيان ينسخه بدليل أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه 
احتج فى 'نسخ"20© شىء من الأحكام المتنازع فى نسخه بما كان معه من الدليل 
الدال من الكتاب أو السنة على أنه سينسخ » ولو كان معه ما يدل على أنه 
سينسخ لامتنع ذهول(" الكل عنه » فإن تقدير وجود ما يدل على النسخ ولا 


.' ١١١7 الحديث سبق تخريجه " ص‎ )١( 
." 5" " البقرة : آية‎ )5( 
. فى 'ك" : 'وهنا فى "وبعد هذه الكلمة فى الأصل » ص زيادة "أن"‎ )9( 
. ساقط من "ك"‎ ):( 
الفائق‎ » "١5١5/١" هء الوصول إلى اللأصول‎ “8/٠ انظر : المحصول‎ )6( 
. 1/1 
والمثبت من "ص"‎ ٠» ساقط من الأصل » ك"‎ )١( 
فى "ص" ' دخول‎ )0( 
١56١ 


يعلمه!) أحد منهم ممتنع عادة » فإن المعترف بنسخه لو علمه لأظهره » واحتج 
به على منكره والمنكر لو علمه لما أنكر نسخه فلم يعلمه أحد منهه9© . 

وإذا ثبت جواز تأخير بيان هذا النوع من الخطاب . وهو ماله ظاهر 
واستعمل فى خلافه عن وقت (( الخطاب )00 ثبت جواز تأخير بيان المجمل» 
لأن القول بجواز التأخير فى النوع الأول مع عدم جوازه هنا قول لم يقل به 
أحد من الأمة ء ولأن المحذور فى النوع الأول أكثر . ولهذا بعض من قال 
بعدم جواز التأخير فى النوع الأول » قال بجوازه هنا :(( فإذا جاز التأخير فيه 
مع كثرة المحذور » فلأن يجوز فيما ليس فيه ذلك المحذور )200 بطريق 
الأولى» ولأنه لم ينقل أن ما فى القرآن والسئة من المجملات . نحو قوله 
تعالى :8 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 2*4 ٠‏ وقوله :8 والليل إذا 
عسعس 2304 . وقوله : 9 وآتوا حقه يوم حصاده 294 . وقوله :9 إلا أن 
يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح 24 بيانات (( به 29 )) به مقترئة(١١)‏ 
معه, ولو كان ذلك لنقل لا سيما فى الواحد وفى الاثنين » بل الذى علم 
التراخحى فى البعض كما سبق تقريره 2910 . 


واحتج المخالف بوجوه : 


. فى ' ص" : ولا يعلم‎ )١( 

(0) المحصول "١/ق”7/١9"'‏ ء الفائق "755١/7"‏ . 
(”) ساقط من 'ص"* . 

(5) ما بين القوسين ساقط من"ك" . 

(0) البقرة : آية 578" . 

(0) التكوير : آية "لاا" . 

0) الأنعام : آية "١51١١"‏ . 

(6) البقرة : آية "/1 7" . 

(9) ساقط من "ص ء ك' . 

(١٠)انظر‏ : الأحكام للآمدى ""/ 55 ' . الفائق "57١/7"‏ . 
)١(‏ فى '*ص'" : مقرته . 
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أحدها : أن الشارع إذا خاطبنا بالخطاب الذى له ظاهر » وهو يريد 
"غير )١("‏ ظاهرة فأما منا الإفهام فى حالة الخطاب أو لا يريد : 

فإن كان الأول : فإما أن يريد إفهام ظاهره » أو غير ظاهره . 

فإن أراد الأول : فقد أراد منا ”© الجهل . 

وإن أراد الثانى : فقد أراد منا من لا سبيل لنا إليه » وكلاهما قبيحان غير 
جائزين عليه . 

وإن كان الثانى : فهو باطل . 

أما أولا : فلأنه حيتئذ يلزم أن يغرينا © على الجهل ٠‏ لأن كونه مخاطبا لنا 
يقتضى ظاهرا أن يعتقد أنه أراد به إفهامنا . 

وأما ثانيا : فلأنه حيتئذ يلزم أن لا يكون مخاطبا لنا » لأن المعقول من كونه 
مخاطبا لنا أنه قد وجه نحونا الخطاب ولا معنى لذلك إلا أنه قصد إفهامنا . 

وأما ثالئا : فلأنه حينئذ يكون عبثا إذ الفائدة فى الخطاب إنما هو الإفهام9». 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما : أن يقول : ماالمانع من أن يقال : إنه أراد منا أن نفهم ظاهره 
ونعتقده » لكن لا بمعنى أنا نجزم بإرادته أو نظن 2*7 / ( ١8‏ / ب ) أنه إرادة 
مع تجويز النقيض ٠»‏ كما أجاب به الإمام''2 وغيره عن هذا الننؤاله .: 


)١(‏ فى الأصل : عن » ولمثبت من "ص 2 ك"'. 

(0) فى 'ك* : بنا . ش 

() آخر الورقة "١57"‏ من "ص". 

(8) انظر : المعتمد "47/١"‏ » العدة ""/ "٠‏ . التبصرة "ص "5٠١‏ . المحصول 
"7/8/٠‏ عء الوصول إلى الأصول "١57/١"‏ ء الأحكام للآمدى "45/7" ». 
شرح تنقيح الفصول "ص 584". 

(0) فى "ص" : أو بل يظن . 

.'”١1/7ق/١" هذا هو جواب الإمام الرازى فى المحصول‎ )١( 
--2 "١55/5" وراجع : الأحكام للآمدى "57/7 " »مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
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فإن على هذا التقدير يلزم أن يريد (( منا 2١76)‏ الظن الكاذب كما أنه يلزم 
على التقدير الأول ٠‏ أن يريد منا الجهل بل بمعنى(" أنه يريد أن يفهم ظاهره » 
ويعتقد أنه مراده لكن بشرط أن لم يرد المخصص بعده إلى وقت الحاجة » 
وعلى هذا لا يلزم الجهل ولا الظن الكاذب » فإن الحكم بالشىء مع الشرط 
ليس حكما به » قبل الشرط لا قطعا ولا ظنا حتى يلزم أحد ما ذكرنا من 
الأمرين » وهو الجهل ٠»‏ أو الظن الكاذب ٠»‏ بل إنما يكون حكما بأحدهما عند 
وجود الشرط . فأما قبله فلا ولو غلب على ظنه الحكم به قبل الشرط فإنما 
يكون ذلك بناء على غلبة الظن بوجود الشرط فيكون آيلا إلى الأول . 

وثانيهما : أنا لو سلمنا صحة مقدمات دليلكم . لكنه منقؤض بما أنه لا 
يجوز اعتقاد العموم عند سماع العام قبل التفتيش عن الأدلة المخصصة وفاقا . 
مع أن جميع ما ذكروه آت » وهذا إنما يكون حجة على من سلم من المخالفين 
لهذا!؟؛ الحكم نحو أبى الحسين وغيره من المعتزلة*2 » وعلى من يجوز منهم 
سماع المكلف العام بدون الخاص » فأما من لم يسلم ذلك كأبى الهذيل9) 


--- شرح تنقيح الفصول " ص '٠85‏ . الإبهاج "158-777/1* ء نهاية السول 


'؟٠/8ه١'.‏ 
)١(‏ ساقط من "ضن ". 
(0) فى "ص " :المعنى . 


(7) انظر : الفائق "/5517' . وراجع : الإبهاج "؟/7؟؟'. 

(2) فى 'ص'" : هذا . 

(9) انظر ماسيق فى أوله البالة + 

(5) هو : أبو الهذيل محمد بن عبد الله بن مكحول العبدى المعروف بالعلاف المتكلم ‏ 
كان شيخ البصريين فى الاعتزال ومن أكبر علمائهم وهو صاحب مقالات فى مذهبهم 
ومجالس ومناظرات وكان حسن الجدل قويا كثير الإستعمال للأدلة والإلزامات توفى 

"0"؟' وقيل غير ذلك . 
( انظر : تاريخ بغداد "557/7" ». تكملة الفهرست * ص١"‏ وفيات الأعيان 
"18/6" © طبتقات الممشؤلة "صن +34 لسان ايدان “1/6 6 سدرات 
الذهب "860/5" . 
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والجبائى والصيرفى على ما عرفت مذهبه من قبل فلا "2 . 

فأن قلت : الفرق بينهما هو إنما يعلمه المكلف من كثرة السنن والأدلة » 
كالإشعار بالتخصيص . لأنه يجوز أن يكون فيما معه من الأدلة ما يخص ذلك 
العام 9 . 

قلت : فعلمه بكثرة تخصيصات العمومات كالإشعار به » فإذا كان ذلك 
التجويز والإشعار مانعين من اعتقاد العموم ٠‏ كان هذا التجويز والإشعار مانعين 
من اعتقاد”" العموم » ومنقوض أيضا بما أنه يجوز تأخير بيان النسخ إجمالا 
وتفصيلا » وجميع ما ذكروه آت فيه » والفرق المذكور قد مر تزييفه '*)ء وهذا 
إغا يكون حجة على غير أبى الحسين وموافقيه 29 قأما عليهم فلا . 

وأيضا : فإنه منقوض بما أنه يجوز بموت''2 كل واحد من المكلفين قبل 
حضور وقت العمل به بالمأمور به » وحينئذ لم يكن مرادا من الخطاب وفى 
ذلك شككنا 29 فيمن أريد بالخطاب وجميع ما ذكروه آت فى هذه الصور 
ييه 

وثانيها : أنه لو جاز أن نخاطب بخطاب17) ونعنى به غير ظاهره ولا يبينه لنا 
حالة الخطاب لتعذر علينا معرفة وقت العمل المتوقف عليه إيجاب البيان » لأنه 


. "5357/8" الفائق‎ 2» "١7 /8ق/١" انظر : المحصول‎ )١( 
هذا هو جواب أبى الحسين البصرى فى معتمده "'لرهغ"'.‎ )١( 
. " وراجع : المحصول » الفائق "فى الموضعين السابقين‎ 

(*) آخر الورقة "١١‏ من "ك"' . 

(5) انظر ما سبق "ص" . 

(6) انظر : المعتمد فى الموضع السابق . 
)١(‏ فى "ص" : لموت . 

0) فى "ص 2. ك" . شكنا . 

(6) انظر : المراجع السابقة 

(9) فى :ص" يخطاب 


وأا 


ما من لفظ يصرح به عنه(١2‏ نحو الآن ('2, أو هذه الساعة » أو أول الظهر . 
إلا ويحمل بأن”" يكون مراده منه غير ظاهره على وجه التجوز أو على وجه 
الإضمار » وحيتئذ يتعذر علينا معرفة مراده من كلامه/ ( 7١4‏ / 1 ) مطلقا . 

أما قبل!؟؟ وقت العمل » فلأنه لا يجب عليه البيان فلا يبينه ولو تبرع 
وبين» فمحتمل”* أن يريد به غير ظاهره ولا يبينه النافى تلك الحالة إذ لا 
يجب عليه البيان إذ ذاك » وكذلك القول فى بيان البيان لو2"0 تبرع ببيانه . 

وأما عند وقت العمل به . فلأنه وإن كان لا يجوز أن نعنى بالبيان غير 
ظاهره » فلا يبينه فى الحال وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وأنه جائزء 
ولكن ذلك إنما يكون أن لو علمنا وقت العمل وقد بينا أنه متعذر والمتوقف 
على المعتذر متعذر فمعرفة المراد متعذرة » وهو باطل بالإجماع . 

وإن”" شئت تقريره بوجه آخر » فقل : لو جاز أن يخاطبنا بما له ظاهر وهو 
يعنى غير ظاهره لتعذر علينا معرفة وقت العمل لما سبق 0 

وفى ذلك تعطيل النص » لأن7“إعماله بامتثاله » وامتثاله متوقف على معرفة 
الوقت ضرورة أنه لا يجوز امتثال ما أمر به قبل وقته »فإذا كان معرفة الوقت 
متعذرة »كان الامتثال متعذراً ضرورة أن المتوقف على المتعذر متعذر » وهو 


. فى *ص" : عند‎ )١( 

(0) آخر الورقة "١55"‏ من "ص" . 

(0) فى "ك' : أن . 

(:) فى الأصل : قيد . والمثبت من '“ص . ك' . 
(5) فى 'ك" : فيحتمل . 

(5) فى "ص" : ولو . 

0) فى "ص" : ولو . 

(8) انظر ما سبق قريباً . 

(9) فى "ك" : الذى . 
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باطل حتاف 007 

وجوابه : أنا لا نسلم أنه يتعذر معرفة وقت العمل حيتئذ » قوله : ما من 
لفظ يصر-(" به عنه إلا ويحتمل أن يعنى به غير ظاهره . 

قلنا : لا نسلم ذلك » وهذا لأنه يحتمل أن يبينه" بما لا يحتمل التأويل 
نحو أن يقول : الآن » أو هذه الساعة . 

وينفى عنه كل ما عدا المدلول الحقيقى من الاحتمالات قريبا كان أو بعيداء 
وهذا وإن كان مشقا لكنه ممكن فى الجملة . 

سلمنا : ذلك لكن لا نسلم أنه حينئذ يتعذر معرفة كلامه مطلقا » وهذا لأن 
من الظاهر أنه لا يلزم منه تعذر معرفة المراد من كلامه فيما لا يتعلق بالعمل » 
بل لو لزم ذلك فإنما يلزم فيما يتعلق بالعمل لا غير . 

سلمنا : لزومه مطلقا لكن يتعذر ذلك من حيث اللفظ أو مطلقا . 

والأول : مسلم ولا يضرنا ولو سلم انعقاد الإجماع على بطلانه . 

والثانى : ممنوع . 

وهذا لأنه يجوز أن يعلم المراد لقرائن تحتف باللفظ » وهذا الاحتمال جارى 
فى تعيين وقت العمل وإن لم نذكره ثمة . 

سلمنا : دليلكم لكنه منقوض بالنسخ ٠»‏ ولا يخفى عليك ما يحذف من هذا 
فى جواب تقرير الوجه الثانى!؟) : 


)١(‏ انظر : المعتمد "56/1" » المستصفى '*8-/١"‏ »ء المحصول '١/لق7/١١9'‏ ؛ 
الفائق "”*/551" . شرح تنقيح الفصول ' ص 586" ء فواتح الرحموت 
“؟/.ءهة*. 

(0) فى 'ص " 5 مصرح . 

(9) فى ' ص" : يكبته . 

(5) انظر : المستصفى . المحصول . الفائق » شرح تنقيح الفصول ٠‏ فواتح الرحموت 
"فى المواضع السابقة' . 
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وثالثها : أنه لو جاز أن يخاطب با له ظاهر وهو يغنى عن ظاهره » أو 
بالمجمل ولا يبينه لنا فى الحال . لماز أن يخاطب العربى بالزنجية ويبينه 
((له)11' بعد مدة » ولجحاز أن يخاطب النائم والمغشى عليه ويبينه لهما بعد 
مدة» وأن يقصد الإنسان اعلام غيره شيا بالتصويت والتصفيق ويبيئه له/ 
/٠١ 1(‏ ب) بعد مدة . لأن الجهل بالمراد حاصل فى الكل فى الحال » والعلم 
به حاصل فى الكل بعد مدة » بل مخاطبة العربى بالزنجية أولى من مخاطبته بما 
له ظاهر ((وهو يعنى غير ظاهر )20 لأنه ليس للزنجية ظاهر عند العربى يدعوه 
إلى اعتقاده بخلاف ما له ظاهر وهو يريد منه غير ظاهره » فإن ظاهره يدعو 
المخاطب إلى اعتقاده وهو جهل”2 . 


ولا يفرق”' بين خطاب العربى بالزنجية » وبين خطابه بالمجمل من غير بيان. 
فى الحال : بأنه يعلم فى صورة الخطاب بالمجمل أن المراد أحد المعنيين » وأن 
ما عداهما غير مراد » وهذا القدر مما يراد تعريفه لما سبق فى اللغات2©؟ . 

بخلاف الخطاب بالزنجية . فإنه لا يفهم منه شىء . لأن المعتبر فى حسن 
' الخطاب إن كان هو الوقوف2 على المراد بكماله وجب أن لا يحسن الخطاب 
بالمجمل من غير بيان » وإن كان المعتبر فى حسنه الوقوف عليه ولو من بعض 
الوجوه » وجب أن يحسن مخاطبة العربى بالزنجية ٠‏ لأن العربى أيضا يعلم أنه 
يريد به إما الأمر أو النهى أو غيرهما من أنواع الكلام . 


)١(‏ ساقط من "ص". 

(؟) ساقط من '“ص"'. 

(9) انظر : المعتمد "١/455؟"‏ » التبصرة "ص *”"١١‏ ». المستصفى "١/]لا'".‏ 
المحصول '١/ق”/8١""‏ . الأحكام للآمدى "”/ 55" ء مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١7/5"‏ ء نهاية السول "؟68/1١'.‏ 

(5) آخر الورقة '١76"‏ من '"ص"'. 

(4) انظر ما سبق '“ص 6١؟".‏ 

(5) فى '"ص' : الوقف . 
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وجوابه : منع الملازمة » وهذا('2 لأن الفرق بين مخاطبة العربى بالزنجية » 
(( وبين الصورتين المتنازعتين حاصل ». أما بين مخاطبة ((العربى))9) 
بالزنجية))”" وبين مخاطبته بما له ظاهر ويعنى به غير ظاهره ٠‏ فلأن الظاهر 
يشترط!؟ عدم ورود التخصيص مفهوم منه من جهة اللفظ . وهو ليس بجهل 
ولا ظن كاذب ٠‏ بل هو مطابق لما هو الواقع فى نفس الأمر بخلاف مخاطبة 
العربى بالزنجية » فإنه لا يفهم منه شىء من جهة اللفظ . 

وبهذا تعرف”*) أيضا إندفاع ما ذكروه من الأولوية ٠‏ وأما بينه وبين الخطاب 
بالمجمل فالفرق المذكور » قوله عليه إنه اعتبر فى جنس الخطاب معرفة المراد 
ولو من بعض الوجوه''2 وجب أن يحسن مخاطبة العربى بالزنجية إذ العربى 
أيضا يعرف أنه يريد به أحد أنواع الكلام . 


قلنا : لا نسلم أنه يعرف ذلك فإن العربى” إذا لم يعرف حكمه الزنجى» بل 
يجوز أن يكون ممن يهدى ويغيث فإنه لا يعرف إذ ذاك أنه يريد بما أتى به من 
جهة دلالة اللفظ عليه ». والمعتبر فى حسن الخطاب إنما هو أن يفيد شيئا 
بالنسبة إلى فهم المخاطب من جهة الوضع أو بواسطته 3 وهذا حاصل فى 
الخطاب بالمجمل من غير بيان المراد منه عينا0», وغير حاصل فى الخطاب 


. فى "ك" : هنا‎ )١( 

)١(‏ ساقط من '“ص"'. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من "ك'. 

(5) فى 'ك' : شرط . 

(0) فى "ص" : الفرق . 

)١(‏ آخر الورقة "؟"' من "ك'. 

(0) فى *ك' : العرب 

() فى "ك" : عيئثا . 

() انظر : المعتمد '"594/١*‏ ء المحصول "١//رق029/9”"'.‏ 
انل 


المسألة الخامسة 


[ فى جواز التدرج فى البيان ] 


القائلون بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة . اختلفوا فى جواز التدريب7١)‏ 
فى البيان . 


فذهب المعظم منهم إلى جوازه ('2, لأن الأدلة التى تدل على جواز تأخير 
كل بيان إلى وقت الحاجة » تدل على جواز تأخير بعضه إليه قطعا . فعدم 
الجواز لو ثبت فإنها نبت لدليل آخر يدل على انتفائه » وذلك قول بالتعارض 
وإنه خلاف الأصل”" » فالقول بعدم جواز تأخير البعض المستلزم لذلك أيضا 
خلاف الأصل ٠‏ ولأنه إذا جاز تأخير كل البيان مع أن الجهالة فيه أكثر » فلآن 
(( يجوز'” )) تأخير بعضه مع أن الجهالة فيه أقل بطريق الأولى» وما يذكرونه 
من المانع سنجيب عنه » والأصل عدم مانع آخر . ولأنه وقع ذلك وهو دليل 
الجواز وزيادة » روى أنه لما نزل قوله تعالى : # ولله على الناس حج البيت من 
إستطاع إليه سبيلا 2*4 سثل النبى يَلكِةِ عن الاستطاعة فقال : « الزاد 
والراحلة»2"7 » ولم يتعرض فى هذا الحديث لأمن الطريق والسلامة عن طلب 


)١(‏ هكذا فى النسخ ولو كانت : التدرج لكانت أصح 

(0 انظر : المستصفى "78١/١"‏ . الأحكام للآمدى ""/ "5٠‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه ١١/ل/ا5١-58١" ٠»‏ نهاية السول "١5١/7"‏ . شرح الكوكب المنير 
"“/ 205 ". 

(") انظر : المستصفى ""8١/١"‏ . الفائق "/6؟؟". 

(:) ساقط من '"ص". 

(0) سورة آل عمران : آية "/ا9' . 

(0) روى من حديث ابن عمر ٠١‏ وابن عباس وأنس وعائشة وجابر وعبد الله بن عمر وابن 
العاص وابن مسعود رضى الله عنهم : 
فحديث ابن عمر : أخرجه الترمذى "8112" فى كتاب الحج باب ما جاء فى إيجاب -- 

15. 


واب يتخ و ريا لي ني الي ان “ا أو "ته بها ' نهنا عقي) به طايه ع به" به أو لها هو يو قاد ووه هذا هتبوت 18 م وبابد خا حو وا عد لور و يا ل 


-- الحج بالزاد والراحلة "”*//ا/ا١'‏ . 
وأخرجه ابن ماجه "7847" فى كتاب المناسك ‏ باب ما يوجب الحج "؟1717/1' من 
إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال : * جاء رجل إلى 
النبى تَكِِةِ فقال : يا رسول الله » ما يوجب الحج ؟ قال : « الزاد والراحلة » قال 
الترمذى هذا حديث حسن ٠»‏ وإبراهيم : هو ابن يزيد الخوزى قد تكلم فيه بعض أهل 
قال فيه ابن معين : ليس بثقة » وقال مرة : ليس بشىء . وقال الدارقطنى : منكر 
الحديث . ورواه الدارقطنى 1 فى أول كتاب احج ؟/ل؟'. 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الحج ‏ باب بيان السبيل "351/4" وقد تابع إبراهيم بن 
يزيد عليه» محمد بن عبد الله بن عبيد عمير الليئى فرواه عن محمد بن عباد عن ابن 
عمر عن النبى عليه السلام » وأعله ابن عدى بمحمد بن عبد الله الليثى. 
وقال الزيلعى : وروى من أوجه كلها ضعيفة "48/9" . 
أخرجه ابن ماجه "58917" فى الموضع السابق أن رسول الله يَلِِِ قال : «الزاد 
والراحلة » يعنى قوله : ا من استطاع إليه سبيلا © . 
وأخرجه الدارقطنى "5.1 ' فى أول كتاب الحج "؟/18١5'.‏ 
عن داود بن الزيرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس » وعن حصين بن 
المخارق عن محمد بن خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عياس » قال 
الزيلعى : *وداود وحصين كلاهما ضعيفان 5 "0/٠‏ : 
وأما حديث أنس : 
فأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب المناسك فى باب السبيل الزاد والراحلة 
55/٠"‏ ' وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . وقد 
تابعه حماد بن سلمة عن قتادة » ثم أخرجه كذلك وقال صحيح على شرط مسلم . 
وأخرجه الدارقطنى كلما" "5/7 ' بالإسنادين . 
وأما حديث عائشة : 
فأخرجه الدارقطنى "8" "5//!ا١؟'.‏ 
وأخرجه العقيلى فى 'كتاب الضعفاء ' وأعله بعتاب وقال : إن فى 

11١ 


3 
جْ 
3 


افاج 200 تيل عله(" اعتبارهما() بدليل ا 


وكذلك بيان أكثر العمومات ٠‏ إنما وقع على التدريج بحسب وقوع الوقائع 
على ما تشهد روايات الأحاديث الدالة على الأحكام . نحو قوله عليه السلام: 
« خلق الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو لونه [ أو ريحه]”*2» فإنه 
ورد لما سئل عن ماء بئر بضاعة (2. 


-- وأما حديث جابر : 
فأخرجه الدارقطنى "١"‏ وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد الليئى قال الزيلعى : 'تركوه 
وأجمعوا على ضعفه ' '”/ ."٠١‏ 
وأما حديث ابن مسعود : 
فأخرجه الدارقطنى "0" "5١5/5١‏ وفيه بهلول بن عبيد » قال شمس الحق : قال 
أبو حاتم : ضعيف الحديث ذاهب ٠‏ وقال أبو زرعة : ليس بشىء » وقال ابن حيان 
يسرق الحديث . 
والحديث ضعفه الألبانى فى إرواء الغليل "5/ "١١١‏ » انظر : نصب الراية 
"٠١-8"‏ »ء التلخيص الحبير "7/ 558-174" », التعليق المغنى على الدارقطنى 
0 

)١(‏ الخفارة : بضم الخاء وكسرها وفتحها : الأمان ٠‏ وخفير القوم : مجيرهم الذى يكون 
فى ضمانه ما داموا فى بلاده » وخفر الرجل وخفر به وعليه يخفر خفرا ء أجاره 
ومنعه وأمنه » وكان له خفيراً يمنعه . 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة 'خفر" "50”/7* »ء لسان العرب "767/4". 

)١(‏ آخر الورقة '١57"‏ من "ص'. 

(0) فى "ص' اعتبارها . 

(4:) كحديث أبى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكهِ : ٠‏ من لم يمنعه من 
الحج حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر فليمت إن شاء الله يهوديا أو 
نصرانيا » . 
رواه الدارمى فى مسئده ؛ فى كتاب مناسك الحج . باب من مات ولم يحج 
"٠ /٠‏ »ء والبيهقى فى سئئه بإسناد ضعيف قال البيهقى : ' وهذا وإن كان إسناده 
غير قوى فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه نحوه . 

(5) ساقط من الأصل » "ك' . والمثبت من 'ص". 

() هى بئر معروفة بالمدينة » والمحفوظ ضم الباء » وأجاز بعضهم كسرها » وحكى -- 

حل 


وقوله : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا » ورد وقتا آخر ٠»‏ وكل واحد 
منهما يصلح أن يكون بيانا لقوله تعالى : # وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا2(4. وقوله : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » 
وقوله: « القاتل لا يرث » وقوله : ١‏ لا توارث بين ملتين مختلفتين » وقوله: 
« الرقيق لا يرث » ما ورد كل هذا معا , بل على التدريج مع أن الكل بيان 
الأية الإرث » وكذلك ما يدل على اعتبار النصاب » والحرز . وعدم الشبهة 
فى وجوب قطع السرقة . ما ورد معا . 

وكذلك ما يدل على خروج أهل الذمة والصبيان والنسوان من عموم قوله 
تعالى : # وقاتلوا المشركين 74'أما ورد معا » بل كل ذلك على التدريج . 


وفى الجملة العلم بجواز التدريج فى البيان كالعلم يجواز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب بعد الاستقراء 2 فإنكاره مع الإعتراف يجواز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب غير سائغ”" . 


وذهب الأقلون منهم : إلى أنه لا يي : 


-- بعضهم : بالصاد المهملة . 
انظر : النهاية "١75/١"‏ لسان العرب مادة ' بضع * 6/8" . قال أبو داود سمعت 
قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها . قلت أكثر ما يكون فيها الماء ؟ 
قال إلى العانة » قلت فإذا نقص قال : دون العورة » قال أبو داود :* قدرت بثر 
بضاعة بردائى فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع » وسألت الذى فتح لى 
باب البستان » فأدخلنى إليه هل غير بناؤها عما كان عليه فقال : لا » ورأيت ماء 
متغير اللون ". انظر : نيل الأوطار للشوكانى '"5/١"‏ . 

.'5/8" سورة الفرقان : آية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : آية "5"". 

() انظر : المستصفى "881/١١‏ . الأحكام للآمدى *”/ "5٠‏ . الفائق "555/9" 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١78/1١‏ . شرح الكوكب المنير "”/ 500 " . 

(:) انظر : فى مذهب هؤلاء . المراجع السابقة 


عور 


محتجين بأن التنصيص على خروج البعض على مقتضى العموم يوهم إقتصار 
التخصيص فيه(١2‏ واستعمال العام فى الباقى فلو كان شىء آخر مخصوصا عنه 
لزم التجهيل / ( 7١١‏ / ب ) والإلباس وهو غير جائز على الشارع”" . 

وجوابه : أن ترك بيان التخصيص حلة الخطاب بالعام » مع كونه ظاهراً فى 
التعميم يوهم التعميم أيضا : لا بل يغلب الظن بذلك » فإذا لم يكن ذلك 
مانعا من التخصيص مع أن دلالته لفظية » فلأن لا يكون ذكر بعض المخصوص 
مانعا من التخصيص شيئا آخر مع أن دلالته على إثبات الحكم فى غيره بجهة 
مفهوم الاسم بطريق الأولى7" . 


المسألة السادسة 


[ فى جواز تأخير تبليغ الوحى للرسول ] 
القائلون : بعدم جواز تأخير البيان من وقت الخطاب . 


اختلفوا فى أنه هل يجوز للرسول عليه السلام تأخير تبليغ ما أوحى إليه من 
٠‏ الأحكام إلى وقت الحاجة أم لا ؟ . 


فذهب الجماهير منهم إلى تجويزه ؟©. ومنع الباقون منه(" . 


. فى "ص" : عليه‎ )١( 

(؟) انظر : المستصفى "8١/١"‏ . الأحكام للآمدى "51/7 ' . الفائق "557/7" 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١58/59"‏ . 

(©) انظر : المستصفى . الأحكام للآمدى . مختصر ابن الحاجب فى المواضع السابقة. 

(5) وإليه ذهب جمهور الشافعية والحنابلة وذكره ابن نصر عن المالكية ٠»‏ وإليه ذهب أكثر 
المعتزلة واختاره الجوينى وإليه ذهب بعض الحنفية من مشائخ العراق وغيرهم . 
انظر : الممستمد "١/١81م"‏ ؛ المحصول "١/ق”/717"‏ , الأحكام للآمدى 
"“/8:". مختصر ابن الحاجب وشرحه "١61/5"‏ . شرح تنقيح الفصول "ص 
6 ه المسودة "ص "١794‏ . تيسير التحرير "1/7/9" . 

(0) انظر : المعتمد . المحصول . الأحكام للآمدى فى المواضع السابقة ٠‏ مختصر ‏ -- 
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احتج المجوزون : بأن معرفة الأحكام إنغا تجب بوجوب( العمل بهاء ولهذا 
لم يجب معرفة الأحكام التى لا يجب العمل بها » ولا عمل قبل الوقت فلا 
يجب معرفتها قبله » فلا يجب على النبى عليه السلام تبلغيها إذ ذاك » إذ 
الأصل عدم علة أخرى لأجلها يجب » ولأنه يحتمل أن يعلم الله تعالى فى 
التقديم مفسدة وفى التأخير مصلحة » وحيتئذ يكون الواجب هو التأخير”") 
[ويحتمل أن يعلم أن فى التقديم مصلحة وفى التأخير مفسدة » وحيتئذ يكون 
الواجب هو التقديم ]© » ويحتمل أن يعلم أن الأمرين على السوية » وحيتئذ 
لا يكون التقديم واجبا أيضا : إذ الوجوب لا لمصلحة عبث غير جائز , 
. ويتقدير أن يكون جائزا لكنه خلاف الأصل » فعدم وجوب!؟ التقديم يتحقق 
على احتمالين ووجوبه يتحقق على احتمال واحد 2 ولا شك أن وقوع 
احتمال من احتمالين أغلب على الظن من وقوع احتمال207 واحد”"' بعينه فعدم 
وجوب التقديم أغلب على الظن » ولا نعنى بكون التقديم غير واجب سوى 
هذا » وأما مصلحة التوطين والتهيىء والعزم فبتقدير خلوها عن المعارض فمن 
لا يقتضى الوجوب » وإلا لجاز نسخ الشىء قبل حضور وقت العمل به » وهو 
غير جائز بإتفاق بيننا '8. 


-- ابن الحاجب وشرحه 53/9" ء نهاية السول "١59/7"‏ » المسودة “ص "١8١‏ » 
الإبهاج *؟/74"'. 

. فى "ك" : لوجوب‎ )١( 

. فى الأصل : التقديم » والمثبت من *'ص » ك"‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من *“ص » ك2" 

(84) فى الأصل : وجواب » والمثبت من "ص 2 ك2" . 

(5) فى "ص" إجمال . 

(5) فى "ص" إجمال . 

(0) آخخر الورقة "١51/"‏ من "'"ص". 

(0) انظر : المحصول "١/ق/8؟""‏ , الأحكام للآمدى "48/7 ". مختصر ابن -- 


116 


واحتج الباقون : بقوله تعالى :ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل 2١074‏ وظاهر 
الأمر للوجوب على الفور”" . 

وجوابه : منع أن 7 ظاهره لهما » وإن سلم ذلك لكن لا نسلم أنه يتناول 
صورة النزاع » وهذا لأن المتبادر إلى الفهم من لفظ المنزل ومن قوله: 9 ما 
أنزل إليك 47# إنما هو القرآن فيجب تنزيله عليه دفعا للتجور والاشتراك2 . 


المسألة السابعة 
اختلف القائلون"'" بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ©2: فى جواز 
إسماع الله المكلف العام من غير اسماعه ما يخصصه . 


فذهب الأكثرون منهم : كالفقهاء والنظام » وأبى هاشم وأبى الحسين 


-- الحاجب وشرحه "177/1' » الإبهاج 124/1١‏ . جمع الجوامع وشرحه 
'"/ "لا" ». نهاية السول "١99/7"‏ ء. تيسير التحرير ""/ "١7‏ . 

)١(‏ سور المائدة آية 710" وتئمة الآية « ... إليك من ربك وإن لم تشعل فما بلغت 

ش رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدى القوم الكافرين © . 

(0) انظر : المعتمد "8837/1١"‏ » والمراجع السابقة . 

(*) آخر الورقة "*' من "ك' 

(5) سورة المائدة آية "/ا"' . 

(4) تبع المصنف هنا الشيخ الآمدى فى أن الأمر ليس للوجوب ٠‏ بينما ذهب ابن الحاجب 
ومن وافقه إلى أن الأمر للوجوب . والأمر فى هذه الآية للوجوب ٠»‏ وذلك لأنه أقترن 
بالتهديد على الترك كما قال تعالى : # وإن لم تفعل فما بلغت رسالته © . 
انظر : الملمتمد "955/١"‏ . المحصول "٠١/ق9/‏ 2578 الأحكام للآمدى 
"18/9 '., مختصر ابن الحاجب وشرحه '6/ "١67‏ . الفائق "5258/7" , الإبهاج 
'/555'ء تيسير التحرير ""/ "/ا١"'‏ . 

(1) فى الأصل : القائلين » والمثبت من 'ص ؛: ك' . 

(0) فى الأصل : الخطابات ٠‏ والمثبت من 'ص ء كد" . 


1١13111 


البصرى إلى تجويزه ١7‏ 

وذهب / ( 7١١‏ / أ) الأقلون منهم . كأبى الهذيل . والجبائى إلى المنع 
نه هزاف الحورعين الح 7 فأما فى المخصص العقلى فاتفق الكل 
على جواز أن يسمع الله تعالى المكلف العام من غير أن يعلمه أن فى العقل'"ا 


50 اا 


احتج الجمهور بوجوه : 

أحدها : أنه وقع ذلك فإن فاطمة وكثيراً من الصحابة رضى الله عنهم 
يا و ا ا سات ا 
قوله عليه السلام : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ١6‏ إلا 


بعد وفاته 0 


. وإليه ذهب عامة الفقهاء واختاره الإمام الرازى والآمدى وابن الحاجب‎ )١( 
المستصفى‎ » "950/١" المعتمد‎ » "17/١1" انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار‎ 
المحصول "١/ق7/ 7714" . الأحكام للآمدى "59/7" » مختصر ابن‎ » "67/7 
الحاجب وشرحه "171/7' » شرح تنقيح الفصول ' ص 585" . المسودة‎ 
.* 11/8 /* لصن 78:4" تبسن التتحرين‎ 

(0) انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار "١/١7"‏ ». المعتمد » المحصول . الأحكام 
للآمدى » مختصر ابن الحاجب وشرحه » شرح تنقيح الفصول فى المواضع السابقة . 

(7) فى "ص" : الفعل . 

(5) انظر : المعتمد » المحصول . الأحكام للآمدى . فى المواضع السابقة . 

(0) سورة النساء : آية ."١١"‏ 

(؟) الحديث سبق تخريجه *ص ١الا١٠*.‏ 

(0) بدليل أن فاطمة بنت رسول الله يَلِ لما توفى أبوها أتت إلى أبى بكر رضى الله عنه 
تطلب ميرائها » كما روى عن عائشة رضى الله عنها : أن فاطمة بنت رسول الله َك 
سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله يَكلِ أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله يك مما 
أفاء عليه » فقال لها أبو بكر : إن رسول الله كله قال : « لا نورث ما تركناه صدقة » 
الحديث كما سبق أخحرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وغيرهم 
“ص 'الا١١"‏ 

1١311 


وكذلك سمع الأكثر منهم قوله تعالى : ا وقاتلوا المشركين كافة 204 ولم 
زمان عمر رضى الله عنه » وفى الجملة لا حاجة إلى تعداد الصور . فإن العلم 
بوقوع ذلك يكاد أن يكون ضروريا ٠»‏ والمنصف من نفسه يعلم ذلك من حيث 
إنه كثير ما يسمع العام ولم يسمع جميع مخصصاته فى تلك الساعة 3 ولو 
تمل اكير علماء كل عصر عن ذلك لأخبر به فإنكار جوازه مكابرة 
الوقوع فإن كثيرا من الصحابة رضى الله عنهم سمعوا قوله عليه السلام: « إنما 
الماء من الماء »0 . ولم يسمعوا قوله عليه السلام : ١‏ إذا التقى الختانان وجب 
الغسل » 3 وكذا سمعوا 4 أو علموا ما يدل على جواز المخابرة ولم 


."'"5" سورة التوبة " آية‎ )١( 

(0) المحصول "80/9/١٠"‏ 2 الأحكام للآمدى "”/54' . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١71/7"‏ » نهاية السول "١71١/5"‏ . جمع الجوامع وشرحه "١/5/ا'‏ ء 
فواتح الرحموت .'9١/7"‏ 

(؟) أخرجه مسلم "57"' فى كتاب الحيض ء باب إنما الماء من الماء "519/١1"‏ 
من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 
وأخرجه أبو داود "/1١؟'‏ فى كتاب الطهارة ‏ باب فى الإكسال ."03/1١"‏ 
وأخرجه الترمذى ' "١١١‏ فى أبواب الطهارة ما جاء أن الماء من الماء"١/ "١85-1417‏ . 
من حديث أبى بن كعب قال : ' إنما الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام ثم نهى 
عنها' . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه "701" فى كتاب الطهارة وسئنها » باب الماء من الماء "199/1" 
من حديث أبى أيوب . 
وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه '555' فى كتاب الوضوء . باب ذكر فسخ إسقاط 
الغسل فى الجماع من غير إمناء ."١١7/١"‏ 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الطهارة .باب وجوب الغسل بخروج المنى ١ "1517/١"‏ -- 


1١1314 


يسمعوا نهيه عليه السلام عنها حتى قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : 
(كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج رضى الله عنه نهيه عليه 
السلام عنها ) وإذا جاز ذلك فى الناسخ والمنسوخ . فلأن يجوز فى العام 
وتخصصه بطريق الأولى » إذ المحذور فيه أقل . 

وثالئها : القياس على المخصص العقلى ٠»‏ فإنه يجوز بالاتفاق أن يسمع 
المكلف العام ولم يعلم مخصصه العقلى . فكذا يجوز أن يسمعه ولم يسمع 
مخصصه السمعى والجامع بينهما هو أنه متمكن من معرفة المراد بعد 
الطليت237: 


واحتج الأقلون بوجوه : 

أحدها : أنه لو جاز أن يسمع'" المكلف العام ولم يسمع مخصصه » لوجب 
أن لا يجوز التمسك بالعام واعتقاد عمومه إلا بعد”" الطواف فى الدنيا وسؤال 
علماء المشرق والمغرب أنه هل وجد له مخصص أم لا ؟ 

وذلك يفضى إلى تعطيل العمومات بأسرها 29. 

وجوابه : منع الملازمة . وهذا لأنه مهما طلب بحيث يغلب على ظنه 


-- وأخرجه أحمد فى المسند "851/5" . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة » باب الذى يحتلم ولا يرى الماء “لهة١١'.‏ 
وأخرجه البزار ".7" "كشف الأستار ' فى كتاب الطهارة » باب الماء من الماء 
"155/٠‏ من حديث عبد الرحمن بن عورف ٠‏ وفى سنده ضعف وانقطاع من هذا 
الطريق . 

)١(‏ انظر : المحصول "١/رق//‏ ها" ء, الفائق "7/7 731؟'. 

(0) فى الأصل : يسمى ١‏ ولمثبت من '"ص . ك' 

(6) آخر الورقة *١54"‏ من 'ص"'. 

(5) انظر : المعتمد "515/١"‏ ء, المحصول "١/ق57/9*""'‏ . الفائق 781١/9"‏ * 


ملل 


عدم المخصص بعده كفاه ذلك فى وجوب التمسك به واعتقاد عمومه على 
سبيل الظن الغالب لا على الجزم والقطع » لأن العمل بالظن الغالب واجب» 
وهذا على رأى من يشترط / ( 7١١‏ / ب ) طلب المخصص والتفتيش عنه فى 
جواز التمسك به ( واعتقاد عمومه فأما من لم يشترط ذلك بل يجوز التمسك 
به ١7)‏ ابتداء من غير. طلب وتفتيش . 

فنقول : إن كون اللفظ ظاهرا فى العموم محتملا للتخصيص يفيد ظن 
الاستغراق » والظن حجة فى العمليات9). 


وثانيها : أن سماع العام دون اسماع الخاص إغراء بالجهل 2"7: وجوابه ما 
07 ا 


وثالثها : أن العام المخصوص لا ينبئْ عن المراد بدون المخصص فاسماعه 
وحذده كاستعماله بدون القرينة المخصصة » وهو غير جائز بالاتفاق فكذا ما 
. . ف (0) 
٠. - 22‏ 

وجوابه : أن التمكن من معرفة المراد غير حاصل فيما إذا لم يذكر 
المخصص ٠»‏ بخلاف ما إذا ذكروه ولم يسمعه المكلف . فإن التمكن من معرفة 
المراد حاصل بالطلب والتفتيش ». فلا يلزم من عدم جواز ذلك عدم جواز 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من '"ص'. 

(؟) انظر : المراجع السابقة . 

(©) ولأنه يستلزم جواز خطاب العربى بالزنجية : 
انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار /1١"‏ الا" . المعتمد "١/50؟'‏ » المحصول . 
الأحكام للآمدى , الفائق فى المواضع السابقة . 

(8) انظر ما سبق من هذه الرسالة ص "١55١ . ١557”‏ . المعتمد "51/١"‏ 2 
المحصول "١/ق5//ا7”"‏ . الأحكام للآمدى *59/9'. 

(0) انظر : المعتمد "577/١"‏ . المحصول ١١/ق5/8*""‏ . الفائق "71/8" . 


1١5ا/.‎ 


هذا 20, 

تنبيه : اعلم أنا إذا قلنا : يجب اسماع الخاص لمن سمع العام » أو يجب 
بيان المجمل » أو بيان ما له ظاهر وأريد منه خلاف ظاهره فإنا لا نعنى به أنه 
يجب ذلك لكل واحد من المكلفين » بل لبعضهم وهو من أراد الله تعالى منه 
أن يفهم خطابه وهم ضربان . 

أحدهما : الذين أراد منهم فهم الخطاب مع العمل بمقتضاه إن كان مقتضاه 
عملا » وهم العلماء بالنسبة إلى المخطاب المتضمن للأفعال كأفعال الصلاة 
والحج . 

وثانيهما : الذين أراد منهم الفهم دون العمل بمقتضاه وإن كان مقتضاه 
العمل» وهم العلماء من الرجال بالنسبة إلى المخطاب المتضمن لأحكام الحيض 
وأما البعض الآخر وهم الذين ما أراد الله منهم فهم خطابه وهم أيضا ضربان : 

أحدهما : الذين ما أراد منهم الفهم ولا العمل بمقتضاه » وهم أمتنا بالنسبة 
إلى الكتب السابقة فإنه تعالى ما أراد منهم الفهم ولا العمل مقتضاه . 

وثانيهما : الذين أراد منهم العمل بمقتضى امنطاب دون الفهم ٠‏ وهم العوام 
بالنسبة إلى خطاب الصلاة والزكاة”2 والحج ‏ لأن فرضهم الاستعبا [د7"'] دون 


الاجتهاد حتى يراد منهم فهم المخطاب 0ك 


(١)انظر‏ : المعتمد "58/١"‏ » المحصول ١١/ق777//7"‏ . شرح تنقيح الفصول 
"ص86" » نهاية السول "١١/7"‏ » جمع الجوامع وشرحه "51/5" . 

)١(‏ آخر الورقة "75" من"ك". 

() هذه الزيادة من عندى . 

(:) انظر: المعتمد "69/١١‏ » المحصول "7881/8/١١‏ ء الفائق "7735/7" . 


ا/اوا 


( الأنوع الثامن‎ ١) 
الكلام فى النص والظاهر والتأويل‎ 


وهو مرتب على مقدمة ومسائل : 


النوع الثامن 
الكلام فى النص والظاهر والتأويل 

وهو مرتب على مقدمة ومسائل : 

أما المقدمة : ففى تفسير هذه الألفاظ الثلاثة . 

واعلم أنا وإن كنا قد ذكرنا معانى هذه الألفاظ الغلاثة فى اللغات' فإنما 
تذكرها هاهنا مره ا ا ا تانة 43 ولما جرت عادة 
الأصوليين بذكرها فى هذا المقام . 

أما النص فهو فى اللغة : عبارة عن الظهور ١‏ يقال : نصت الظبية رأسها 


انر 7 


وأما فى الإصطلاح / ( 7١7‏ / أ) فيطلق على معان ثلاثة 
أحدها : أنه يطلق على ما لا يحتمل من الألفاظ غير معنى واحد . 
وهذا هو الأشهر وهو الذى!؟) ذكرناه فى اللغات(0) 


وحده على هذا قيل ناته اللقطل الدع فتن سنن ” '»؟ ولا يحتمل غيره أصلا 
ولو على بعد كألفاظ العدد © . 


.*١١5201١١6ص‎ " انظر ما سبق‎ )١( 

واشن ن القرييوة 

(*) انظر : ما سبق " ص "١١9١‏ الصحاح "8ه ١٠"ء‏ لسان العرب مادة " نصص " 
“/ال/رلاة"'. 

(:) آخر الورقة "١794"‏ من "ص"'. 

(5) انظر ما سبق فى اللغات "ص60١١".‏ 

(1) فى "ص" بمعنى 

(0) انظر البرهان لإمام الحرمين "41/1١١‏ »ء المنخول "ص "٠660‏ . روضة الناظر ‏ -- 

د/اوا 


" فاللفظ " وقع احترازا عن الفعل ١‏ ودليل العقل . فإن كان كل واحد 
منهما لا يسمى نصا » ولو فرض القطع بدلالتهما ١‏ بحيث لا يحتمل غير ما 
دل عليه . 

فإن قلت : إنه غير جامع ٠»‏ لأن مفهوم الموافقة نص فيما يفيده وليس هو 

قلت : إن من يقول : إنما سميتموه بمفهوم الموافقة فإن دلالته لفظية فقد 
سقط عنه هذا السؤال . 


ومن لم يقل بذلك بل يقول : إن دلالته بحسب المفهوم من الفحوى 
فيحتمل أن يمنع منه » ويحتمل أن يسلم . 

وهو الذى دل عليه كلام إمام الحرمين 2"7. لكنه يقول : إنه وإن كان ليس 
بلفظ » لكنه مستفاد من فحوى اللفظ ٠.‏ فهو إذآ آيل إلى اللفظ . 

وهذا بخلاف الفعل » فإنه وإن كان لا يدل على ما يدل عليه بواسطة 
اللفظ. لكنه غير مستفاد من اللفظ ولا من مدلوله بطريق الالتزام » بل هو 
مستقل فى نفسه لا تعلق له باللفظ ٠‏ وإنما يحتاج إلى اللفظ ليدل على كونه9") 
حجة . لا أنه فى وجوده محتاج إليه كالمفهوم » فلا يلزم من كون الفحوى 
نصاء أن يكون الفعل نصا أيضا (24. 


-- “ص/ا!١'‏ . شرح تنقيح الفصول * ص6"' . تيسير التحرير ٠ '"١57/١"‏ كشف 
الأسرار .'149/١"‏ 

. فى "ص" فى دلالتها‎ )١( 

(؟) انظر : البرهان لإمام الحرمين .'5١7/١*‏ 

(") بعد على : يوجد فى الأصل : زيادة غير واضحة هى : يعبر العمامه . 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين .'5١7 7/١"‏ 
وراجع : المعتمد "9١9/١"‏ . المنخول “ص ١١0‏ ". المحصول "١/ق8/+١7".,‏ -- 

ا١ةا/1‎ 


واعلم أن فى هذا الجواب شيئا لا يخفى عليك : فالأولى أن "'يغير العبارة 
20١‏ على تقدير أن يكون مفهوم الموافقة نصا . ونذكر عبارة تتناول اللفظ 
والفحوى نحو( أن يقال : كل خطاب واحد - وما يستفاد منه - يفيد معنى 
لا يحتمل غيره أصلا لا على قرب ولا على بعد 7" . 

وقد خرج بقيد 'الواحد' المجمل مع المبين فإنهما وإن أفادا معنى ولا 
يحتملا غيره » لكنهما ليسا بخطاب واحد » فلهذا لا يسمى نصا . 

وثانيها : أنه يطلق على ما يفيد من الألفاظ معنى » مع أنه يحتمل غيره 
احتمالا مرجوحا . وحده على هذا حد الظاهر » وسنذكره وكثيرا ما يطلق 
الشافعى رضى الله عنه النص ويريد به هذا المعنى 247 . ش 

وثالئها : أنه يطلق على ما يفيد من الألفاظ معنى ٠»‏ مع أنه لا يحتمل غيره 
احتمالا يعضده دليل » وذلك » إما بأن لا يحتمل غيره أصلا » أو وإن احتمل 
لكنه ليس يعضده دليل . 

ونه عك هذا لايق عليك 7 


-- الفائق "/ 70' »كشف الأسرار "51/1١"‏ . 
وقال الشيخ المصنف فى الفائق *8/ 10" : 'وهو غير مانع لدخول المجمل تحته » 
مع أنه لا يسمى نصا » فقيل : إنه ليس بنص » وقيل : إنه نص » لأنه لما استفيد من 
اللفظ فهو : اللفظ . بخلاف الفعل . فإنه وإن لم يدل إلا : بواسطة اللفظ » لكنه 
غير مستفاد منه » وغير تابع لفحواه » وفيه تكلف ". وانظر : المراجع السابقة وكشف 
الأسرار *١//ا5".‏ 

. فى "ص" أن يقول‎ )١( 

(0) فى "ص" بجواز . 

(") انظر : الفائق "”/ 7"6؟" . 

(:) انظر : البرهان '515/١"‏ » المستصفى "*85/١"‏ . المنخول "ص198١"‏ . 
الروضة " ص /ا7١”‏ . الفائى ""/ 71"6" . 

(5) وهو أنه اللفظ الذى يفيد معنى . مع أنه لا يحتمل غيره احتمالاً يعضده دليل حت 

1١ /ا/ا‎ 


والمعنى الثانى أعم (( من 217 )) المعنى الثالث "من وجه وهو أعم من الأول 
وبين الثانى وبين الأول أي "1 

وأما الظاهر : فى اللغة فهو عبارة عن الواضح المتكشف » يقال :ظهر 
الأمر إذا اتضح وانكشف”" / ( /171١‏ ب ) . 

وأما فى الاصطلاح : فيطلق على معنيين : 

أحدهما : أنه يطلق على ما يفيد من الألفاظ معنى مع أنه يحتمل غيره 
احتمالا مرجوحا . 

وهذا (( هو:))!؛' الذى ذكرناه فى اللغات وهو المشهور 20 

وحده على هذا : أنه اللفظ الذى يفيد معنى مع أنه يفيد غير7) إفادة 
مراجخو حت 

فقولنا : يفيد معنى . كالجنس يتناول الحقائق الشلاثة منفردة كانت أو 
مشتركة 2 والمجاز راجحا كان أو مرجوحا : 

وقولنا : إفادة مرجوحة . يخرج عنه الحقائق المشتركة والمجازات الغير 


-- انظر : المستصفى "85/١"‏ . الفائق "/+":" ٠‏ شرح تنقيح الفصول '"ص5”" 
»ء روضة الناظر "/ا/1١'‏ » كشف الأسرار ."59/١*‏ 

)١(‏ ساقط من "ص". 

(5) عبارة "ص ' وبينهما وبين الأول مباينة . 

() انظر : معجم مقاييس اللغة مادة ظهر " 89١/7"‏ ' لسان العرب "014/4'. 

(4) ساقط من '"ك'. 

)0( انظر ماسبق فى اللغات "ص6١١"‏ . الفائق "775/7" ء روضة الناظر "ص178' 
إرشاد الفحول "صهل١‏ " . 

(5) فى "ص .2 ك' غيره . 

١/8 


إذ اللفظ ظاهر بالنسبة إلى المجاز الراجح 2١7‏ دون الحقيقة المرجوحة . 


وبهذا يعرف أن ما قيل فى تعريفه : وهو أن اللفظ الظاهر : ما دل على 
معنى بالوضع الأصلى أو العرفى مع أنه يحتمل غييره اندم لة سرح وها . 
غير جامع » لأنه يخرج عنه المجاز الراجح » لأنه لا يدل على ما يدل عليه 
بأحد الوضعين المأكورين . 

وكذلك تخرج عنه الحقيقة الشرعية فإن الظاهر من قوله : أو العرفى إنما هو 
العرف العام أو الخاص دون عرف الشرع حتى يقال : أنه مندرج تحت قوله : 
أو العرفى . 

وثانيهما : أنه يطلق على ما يفيد من الألفاظ معنى سواء أفاد'") معه غيره 
إفادة مرجوحة أو لم يفده . 

فهذا؟» أعم من كل ما تقدم من معنى النص والظاهر . 

وحده على هذا : أنه اللفظ الذى يفيد معنى سواء أفاد معه معنى آخر إفادة 


( 


) مرجوحة أو لم يفده 5 : 


)١(‏ آخر الورقة "٠/ا١"‏ من '"ص". 

(؟) الأحكام للآمدى "55/9" . شرح مختصر ابن الحاجب "١58/7"‏ : كشفف 
الأسرار ٠ "577/١١"‏ تيسيرالتحرير ١١/95١"غ2‏ المحلى على جمع الجوامع 
؟/ه". 

() فى الأصل " فاد » والمثبت من "ص»عك' . 

(8) فى 'ك" وهذا . 

(0) فى "ص" أفاد . 

)١(‏ انظر فى معنى الظاهر : المحتمد "70/١١"‏ »ع العدة "١5١ //١١‏ » البرهان 
"٠‏ عأصول السرخسى "17/1١"‏ » المستتصفى "984/١"‏ » المنخول 
"ص7١"‏ »ء المحصول ٠» 8/٠‏ الأحكام للآمدى "57/7" » مختصر ابن 
الحاجب وشرحه ."١58/7"‏ 


1١15/4 


وأما التأويل : فهو فى اللغة : عبارة عن الترجيع '١(‏ يقال : فلان يؤول 
الرؤيا أى يرده إلى ما ترجع إليه » ويقال : آل إليه الأمر أى رجع ٠‏ وسيؤول 
إليك الأمر (( أى )200 سيرجع ومنه قوله تعالى : # ابتغاء تأويله 204 أى 
[ما/؟' ] يؤول إليه . 

وأما فى الاصطلاح ”"2: فقد قال الشيخ(" الغزالى”؟2 : وذكره الإماء80) 
أيضا : أنه عبارة عن احتمال يعضده دليل ٠»‏ يصير به أغلب على الظن » 0 
المعنى الذى دل عليه الظاهر . 

وهذا لو صح : فإنه جعله عبارة عن نفس احتمال يعضده دليل وليس 
كذلك » فإنما هو تعريف للتأويل الصحيح الظنى دون مطلق التأويل المتناول 
للصحيح والفاسد والظنى والقطعى ٠.‏ لأنه اعتبر. فيه الاعتضاد”؟ بدليل يصير به 
أغلب على الظن ٠‏ والتأويل الفاسد ليس فيه الاعتضاد بدليل » والقطعى ليس 
فيه غلبة الظن بل القطع والجزم (( به 2١:70)‏ فالأولى أن يذكرعلى وجه يتناول 


.'"95/1١١" لسان العرب‎ ' ١054/١" انظر : معجم مقايبس اللغة مادة "أول"‎ )١( 

)١(‏ ساقط من *“ص'. 

(”) سورة آل عمران آيه "لا" . 

(4) ساقط من الأصل » والمثبت من 'ص ء ك2" . 

(5) انظر فى معنى التأويل فى الاصطلاح : 

البرهان "5١١/١"‏ »2 أصول السرخحسى "١77/1١١‏ ء المستصفى "985/١"‏ الأحكام 
للآمدى "”/ 01 ". مختصر ابن الحاجب وشرحه '١18/7*‏ . شرح تنقيح الفصول 


. "١/68 ص‎ 

() انظر : المستصفى '"81//١"‏ . 

0) آخر الورقة "8" من "ك". 

(6) انظر : المحصول "١/ق/‏ 775" . 
(9) فى الأصل . "ك' الاعتقاد . 
)٠١(‏ ساقط من "ص"'. 


153/3. 


الكل ويندفع عنه التجوز الذى فيه(23© , 

فنقول : التأويل : عبارة عن صرف اللفظ عما دل عليه / ( 37١‏ / أ) 
بظاهره إلى ما يحتمله29 . 

فقولنا : صرف اللفظ ٠»خير‏ من قوله : إنه عبارة عن احتمال » إذ التأويل 
ليس نفس الاحتمال » بل هو لازمه . وخير أيضا من قول من قال : إنه عبارة 
عن حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع [ احتماله له0؟ . لأن الحمل 
على غير مدلوله الظاهر ]7؟» مع احتمال اللفظ له قد يكون ولا تأويل» وذلك 
عندما يحمل*2 عليهما ء ثم لا يظن أن هذا القدح إنما ينقدح أن لو جوز 
استعمال اللفظ فى معنيين مختلفين » أما إذا لم يجوز فلا » لأن القدح على 


: ذكر الآمدى أن تعريف الغزالى هذا أنه غير صحيح لعدة أمور‎ )١( 
أحدها : هو أن التأويل ليس هو نفس الاحتمال الذى حمل اللفظ عليه » بل هو نفس‎ 
. حمل اللفظ عليه » وفرق بين هذين الأمرين‎ 
ثانيها : أنه غير جامع لأنه يخرج منه التأويل بصرف اللفظ عما هو ظاهر فيه إلى غيره‎ 
. ' بدليل قاطع غير ظنى » إذ قال الغزالى : 'يعضده دليل يصير به .. ألخ‎ 
» ثالثها : هو أنه أخذ فى حد التأويل من حيث هو تأويل وهو أعم من التأويل بدليل‎ 
ولهذا يقال تأويل بدليل وتأويل بلا دليل » فتعريف التأويل على وجه يوجد معه‎ 
الاعتقاد بالدليل لا يكون تعريفا للتأويل المطلق اللهم إلا أن يقال: إنما أراد تعريف‎ 
التأويل الصحيح دون غيره‎ 
» '55/١* كشف الأسرار‎ 2» "١594/7" وانظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. "١57/١" تيسير التحرير‎ 

(1) انظر : الفائق "8/7؟' » وراجع إرشاد الفحول ".ص تل 

(") هذا التعريف ذكره الآمدى فى الأحكام ""/ 697" قال : والحق فى ذلك أن يقال » 
أما التأويل من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة والبطلان هو حمل 
اللفظ. . . ' إلى آخر ما ذكر المصنف . ثم ذكر أن التأويل الصحيح المقبول هو :' 
حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده . 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ولمثبت من '“ص . ك'. 

(5) فى "ك' يحتمل . 


1541١ 


التقديرين منقدح . وهذا لأن التأويل لو كان عبارة عن حمل اللفظ على غير 
مدلوله الظاهر » فحيث يكون الحمل صحيحا كان التأويل صحيحا ؛ وحيث 
يكون فاسدا يكون التأويل فاسدا » فجواز ذلك إنما (( لو 2١70)‏ يؤثر فى صحة 
التأويل لا(" فى تحقق ماهيته » فكان ينبغى أن يكون التأويل فاسدا إذ ذاك7» 
(( إذ ))00) الحد لمطلق التأويل المتناول للصحيح والفاسد باعتراف قائله . 

وقولنا : بظاهره » وقع احترازا عن المشترك فإنه وإن صرف عن أحد مدلوليه 
إلى الآخر*2 » فإنه لا يسمى تأويلا لما أنه ليس بظاهر فيه . 

وقولنا : إلى ما يحتمله احترازا عما إذا صرف إلى ما لا يحتمله » نحو أن 
يصرف النص إلى غير مدلوله ٠‏ أو الظاهر إلى ما لا يحتمله » فإن صرفه إليه 

فإن أردت حد التأويل الصحيح فزده فى آخره . 

وقولنا : لدليل يعضده . وما سبق يعرف أن المجمل والنص لا يتطرق إليهما 
ٌ التأويل ٠‏ ثم اعلم أنه ليس كل احتمال يعضده دليل فهو تأويل صحيح مقبول» 
بل ذلك يختلف باختلاف ظهور المؤول » فإن كان29 دلالة المؤول على المؤول 
إليه مع الدليل الخارجى تزيد على دلالته على ماهو ظاهر فيه قبل وإلا فلا ©. 
وقد جرت عادة الأصوليين تذكر ضروبا من التأويلات فى هذا المقام ليتميز 


. ساقط من "ص"‎ )١( 

0ن من 1 

(9) بعده هذه الكلمة فى "ص" زيادة قوله : ' إذ حتى يقال عليها غيرها فيه ... ' . 
(4) ساقط من "ص" . 

(6) آخر الورقة "١/١"‏ من '"ص'. 

(7) فى "ك' كانت . 

(0) انظر : الأحكام للآمدى '8/ 51' ء الفائق "/774*. 


١و4‎ 


الصحيح عن الفاسد حتى يقاس عليها غيرها(ا2 ويتدرب فيه المبتدئ ويتمرن 
الناظر فيه ويتكقف(2 فلنذكر نحن [ فيه ]0© أيضا ضروبا منها اقتداء بهم وكيلا 
يخلو كتاينا عن هذه الفائدة هذا تمام الكلام فى المقدمة . 


وأما المسائل ففى ذكر التأويلات . 


المسألةالأوئى 


ذهب الشافعى رضى الله عنه إلى أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع 
نسوة » فإن له أن يختار أربعاً منهن سواء عقد عليهن معا » أو على التفريق 
سواء اختار الأوائل منهن أو الأواخر » وكذلك لو أسلم على أختين فإن له أن 
يختار إحداهما» » كيف كان العقد » أولاهما (( كانت )2200 أو أخراهما(©. 

وقال أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ : إن وقع العقد على التفريق واختار 
الأوائل منهن صح وإلا فلا" . 

احتج الشافعى رضى/ ( 7١7‏ / ب ) اللّه عنه فى ذلك » بما روى عنه عليه 
السلام أنه قال لابن غيلان وقد أسلم على عشر نسوة : « أمسك أربعا وفارق 


. فى "ص" غيرهما‎ )١( 

(0) فى الفائق ' ويتيقظ " . 

() ساقط من الأصل والمثبت من 'ص » ك' . 

(5) فى اللأصل » ك : أحدايهما وما أثبته من "6ص" . 

(4) ساقط من "ص" . 

(5) وإليه ذهب جمهور العلماء . 
انظر : البرهان "5759/١"‏ » المبسوط للسرخسى "6٠/6"‏ », الأحكام للآبدى 
"54/7" » تيسير التحرير '١56/١"‏ » فواتح الرحموت "؟7/١"'‏ . 

(0) انظر : البرهان "01١/١١"‏ , جمع الجوامع وشرحه "07/7" والمراجع السابقة . 


لادلا 


ثرهن »© وبما روى عنه عليه السلام أنه قال : لفيروز الديلمق21”7 وقد أسلم على 
أختين (أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى» 7( ووجه الاحتجاج به من وجهين: 

أحدهما : وهو ما ذكرناه من أن ترك الاستفصال فى حكاية الحال ينزل منزلة 
العموم من المقال9؟ . 


وثانيهما : أن ظاهر قوله : أمسك أربعاً » يقتضى جواز أمسك أى أربع : 


)١(‏ هو أبو عبد الله » وقيل أبو عبد الرحمن ٠»‏ فيروز الديلمى ٠»‏ ويقال له الحميرى لنزوله 
بحمير وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء ٠‏ كان ممن وفد على النبى كك وهو قاتل 
الأسود العنسى الكذاب الذى ادعى النبوه » توفى فى خلافه عثمان رضى الله عنه » 
وقيل ف :وضع انعاوية رئة 2#( هد ش 
انظر : الاستيعاب "5/9 "5٠١‏ . الجرح والتعديل "// 47' » الإصابة "”/ "71٠١‏ , 
تقريب التهذيب "١١5/7"‏ » تهذيب التهذيب "00/8"'. 

(1) أخرجه أبو داود "771417'فى كتاب الطلاق ٠‏ باب فى من أسلم وعنده نساء أكثر من 
أربع أو أخحتان "777/7" عن يزيد بن أبى حصبيب عن أبى وهب الجيشانى عن 
الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله إذ أسلمت ونتحتى أختان »2 
قال : « طلق أيتهما شئت © . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب النكاح باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده أختان عن أبى 
وهب الجيشانى أنه سمع ابن فيروز الديلمى يحدث عن أبيه قال : 'أتيت النبى وَل 
فقلت : يا رسول الله أسلمت وتحتى أختان فقال رسول الله يَكلِِةِ : « اخيتر أيتهما 
شئت» "5757/7" . وقال الترمذى : حديث حسن . 
ورواه ابن حبان فى صحيحه . وأخرجه البيهقى فى كتاب النكاح . باب من يسلم 
وعنده أكثر من أربع نسوة "9/ 185" وصحح إسناده . 
وأخرجه الترمذى فى الموضع السابق وابن ماجه فى كتاب النكاح باب الرجل يسلم 
وعنده أختان "5717/1١"‏ عن ابن لهيعة عن أبى وهب الجيشانى عن ابن فيروز الديلمى 
عن أبيه . 
وأخرجه ابن ماجه أيضا عن إسحاق بن أبى قروة عن أبى وهب الجيشانى » عن أبى 
خراش الرعينى عن الديلمى نحوه . 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب التكاح باب المهر "7/ 7174-1177" . 
انظر : نصب الراية */ "١5849‏ . 

(") انظر ما سبق "ص ١780‏ " . 


غ8 


كان فتخصيص جواز إمساك الأربع الأول دون غيرهه'١2‏ خلاف الظاهر . 

وأما الحديث الثانى : فتزيد دلالته من حيث إنه فوض الإمساك إلى مشيئة 
الزوج وهو صريح فى إثبات التخيير وهو مناقض للتعيين'"" . 

وأما الخصم فقد أوله بتأويلات ثلاثة : 

أحدها : أن المراد بالإمساك النكاح فمعنى قوله : « أمسك أريعا وفارق 
سائرهن » أى انكح أربعا منهن ولا تنكح سائرهن . 

وثانيها : لعل التكاح وقع على التفريق فأمر بإمساك الأولى منهن . 

وثالئها : أنه وإن كان وقع العقد عليهن معا ء لكن لعله قبل حصر عدد 
النساء وقبل تحريم الجمع بين الأختين » وحينئذ يكون العقد على وفق الشرع 
لا على خخلافه9" . 

واعلم أن هذه التأويلات ضعيفة . 

أما الأول : فهو أن إطلاق الإمساك وإرادة ابتداء النكاح منه » وإن كان 
خلاف الظاهر”؟ إذ الظاهر منه استدامة النكاح لا التجديد لكنه ليس ببدع من 
الإطلاق والاستعمال أيضا » لو قيل بأن المجاز لم يتوقف على السماع 
البينة» لأنه من باب إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب وهو مجاز مشهور لكنه 


. فى 'ص' غيرهن‎ )١( 

(؟) انظر : البرهان لإمام الحرمين 57١/١"‏ ' . الأحكام للآمدى '"/054' جمع 
الجوامع وشرحه "5/1" . 

(”*) البرهان "571١/١"‏ » المستصفى ٠/.9"'.ء‏ الأحكام للآمدى "04/9 - 00', 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١59/1"‏ » الفائق "579/7" » الروضة " ص 
8 ' تيسير التحرير "١56/١"‏ . 

(5) آخر الورقة ١17"‏ ' من ' ص" 


١4ه‎ 


قد حصل من القرائن ما يضع ف(" إرادته منه . ويعضد إرادة ظاهر الإمساك 
منه » وهى من وجوه ٠‏ 

أحدها : أنه فوض"(') الإمساك والفراق إلى الزوج » ولو كان المراد منهما 
الإنكاح وعدمه لما كان كذلك , إذ الإنكاح متوقف على رضا الزوجة والفراق 
حاصل بنفس الإسلام عندهم . 

وثانيها : أنا نعلم أن السائل والحاضرين من الصحابة لم يفهموا ‏ منه إلا 
ظاهره » وهو الاستدامة [ و ]7؟) لو كان المراد منه الابتداء لما اخلاه عن القرينة 
إذ هو وقت الحاجة والإحالة إلى القياس غير جائز إذ السائل ليس أهلا لذلك » 
لحداثة عهده بالإسلام . ش ٠‏ 

وثالثها : أنه لو كان المراد منه ابتداء النكاح لذكر له شرائط النكاح وإلا لزم 
تأخير البيان عن وقت الحاجة » والاعتماد على معرفته بالبيان السابق غير جائز 
1 وكا 

ورابعها : أن الظاهر من حال السائل امتثال/ )1/5١5(‏ أمر النبى عَكِلدِ 
بالإمساك . ولم ينقل أحد من الرواة أنه جدد النكاح » ولو كان ذلك لنقل » 
ولا يعارض بأنه لم ينقل استدامة النكاح ولا الفراق » ولو كان ذلك لنقل » 
لأن ذلك على وفق الاستصحاب وليس على خلافه » بخلاف تجديد التكاح 
فإنه خلاف الاستصحاب وخلاف ظاهر الإمساك المأمور به » فكانت9“ الدواعى 


)١(‏ آخر الورقة "١755"‏ من "ك" 

(1) فى "ص" فرض . 

(6) فى 'ص" يفهم . 

(5) ساقط من الأصل والمثبت من 'ص » ك' . 
(6) انظر ما سبق " ص "١5847‏ . 

" فى الأصل : فكان ». والمثبت من "ص . ك‎ )١( 


1١541 


تتوفر على نقله . 

وخامسها : أنه إنما سأل عن الإمساك والفراق بمعنى استدامة النكاح 
وانقطاعه» لا بمعنى تجديد التكاح وعدمه ٠»‏ فلو حمل الإمساك فى الجواب على 
ما ذكروه لزم أن يكون الجواب غير مطابق للسؤال وهو خلاف الأصل . 

وسادسها : أن قوله : « أمسك » و ١‏ فارق »© أمر هو يقتضى الوجوب أو 
الندب » أو القدر المشترك بينهما ظاهرا » والتزوج من العشر » أو من الأختين 
ليس بواجب ولا ندب والمفارقة بمعنى عدم الإنكاح ليس بفعل حتى يكون 
مأموراً بها فلا يكون كل واحد منهما مأمورا به . 

ولقائل أن يقول : هذا معارض بمثله فإن الإمساك بمعنى الاستدامة 
والاستصحاب ليس بواجب ولا ندب أيضا . 

ولا يدفع هذا بمنع عدم وجوبه وندييته بناء على أن أصل النكاح قد يكون 
واجبا وقد يكون ندبا » فاستدامته فى تلك الحال بعينها أوجب وأندب لا فيه 
من استجلاب القلوب وتأليفها للإسلام وعدم التنفير عنه وكف الإيذاء(21 » لأنه 
لا يلزم من وجوب أصل التكاح أو ندبيته فى حالة وجوب الاستدامة أو ندبيتها 
فى تلك الحالة » لاحتمال أن يسرحها ويتزوج بأخرى » والواجب ليس إلا 
للامتناع عن الوقوع فى الزنا وهو يحصل بأخحرى » ولأن وجوب الاستدامة أو 
ندبيتها يقتضى وجوب استدامة نكاح امرأة بعينها وهى غير واجبة بحال'" . 

وسابعها : أن الزوج ربما أراد أن لا يتكحهن بسبب ما نحو ميله عنهن. 
فكيف خص فيهن التزويج » بل كان ينبغى أن يقول عليه السلام انكح أربعا 


دلق كن 'ص " إلاذا 3 


(؟) آخر الورقة ' "١/7‏ من "ص" 


١و4‎ 


تمن شكقت من نساء العاله(1) : 

وأما التأويل الثانى : فهو أيضا ضعيف 5 

أما أولا : فلأن قوله لزوج الأختين : « امسك أيتهما شئت وفارق الأخرى» 

وأما ثانيا: فلما روى أنه قال لواحد وقد أسلم على خمس نسوة : « اختر 
أربعا منهن وفارق واحدة منهن »7 قال الزوج : ( فعمدت إلى أقدمهن عندى 
ففارقتها ) ولو كان المراد منه الأول لا فعل الزوج ما فعل ولما قدم”" عليه » إذ 
الظاهر بلوغ هذا الخبر إلى الرسول والصحابة9©؟ . 

وأما الثالث : فهو أيضا ضعيف ». لأن الظاهر (( أن ))0 حصر/ (5١/ب)‏ 


)١(‏ انظر : البرهان "07/١"‏ » المستصفى "980/١١‏ », المنخول *ص؟18١" .٠‏ الفائق 
*/ ".51" ء الأحكام للآمدى "”/55' مختصر ابن الحاجب وشرحه 
"6/٠"‏ ' ء تيسير التحرير "١50/١"‏ فواتح الرحموت "؟/١"'‏ . 

(؟) أخرجه الشافعى ٠‏ أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن أبى الزناد عن عبد المجيد بن سهل 
بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلمى قال : 
'أسلمت ... ' فذكره وفى آخره قال - أى الزوج - ' فعمدت إلى أقدمهن صحبة 
عجوز عاقر معى منذ ستين سنة فطلقتها ' » ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى فى 
كتاب التكاح ‏ باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة "١85/9"‏ . 
قال الألبانى : ' وهذا إسناد ضعيف من أجل شيخ الشافعى فإنه لم يسمعه ' . إرواء 
الغليل "590/7" . فالحديث ضعيف عند الشيخ الألبانى . 
انظر : التلخيص الحبير "”/ "١95‏ » إرواء الغليل "90/5؟' . 

7 فى 'ك' قدر . 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين "51/١"‏ . المستصفى /١'‏ .89" . الأحكام 
للآمدى "”“/05' . شرح مختصرابن الحاجب '١59/5١‏ ؛ تيسير 
التحرير "١505/١"‏ » فواتح الرحموت "١/7"‏ . 

(6) ساقط من 'ص' . 
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لما أطبق الجميع على عدم الزيادة على الأربع » وعلى عدم الجمع بين الأختين 
عادة لاسيما أنهم هم الناكحون ؛ ويدل على الإطباق أنه لم ينقل عن أحد 
منهم أنه فعل ذلك » وبتقدير أن لم ينقل ذلك لوجب أن ينقل مفارقته عند 
نزول الحصر 2١‏ », كما نقل التحول إلى الكعبة فى الصلاة عند نزوله آية 
التوجه إليها (©»: وكما نقل كسر جرار الخمر عند تحريمها 7 , 


)١(‏ أى آية الحصر وهى قوله تعالى فى سورة النساء آية ""' : # فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع © . 

)1١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب التمنى » باب ما جاء. فى إجازة خبر الواحد 
عن عبد الله بن عمر قال : " بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: 
إن رسول الله تَكلَِةِ قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها » 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة " ' 6/ "١75-١7"‏ . 
وأخرجه مسلم “16ه. 155هء لالاه' فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ ياب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة /١"‏ 4لاا-هلا#" . 
وأخرجه الإمام مالك فى الموطا فى كاب القبلة ‏ باب ما جاء فى القبلة 
*٠/وولد5ة١'‏ . 
وأخرجه الترمذى ".:"' فى أبواب الصلاة » باب ما جاء فى ابتداء القبلة 
'١7١-/‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائى فى كتاب القبلة » باب استبانة الخطأ بعد الإجتهاد * 517/7 * . 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الصلاة » باب التحويل إلى الكعبة /١"‏ "الا" . 
وأخرجه الدارمى *١578617/"‏ فى كتاب الصلاة » باب تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة "7176/١١"‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده "1١١7/7"‏ . 

() أخرجه البخارى فى كتاب الأشربة باب نزول تحريم الخمر وهى من البسر والتمر 
755873-4" . وأخرجه فى كتاب التمنى باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد 
5/8" ' من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال كنت أسقى أبا طلحة ... 
فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها «قال أنس: فقمت إلى مهراس-- 

11 


5-5 


وغيرهما )١(‏ من الأحكام » فإن الظاهر استمرار النكاح إلى وقت نزول آية 
الحصر . 

وقوله تعالى : 9# وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 24 لا يدل على 
جوازه فى ابتداء الإسلام » لاحتمال أن يكون المراد منه قبل الإسلام زمان 
الجاهلية ٠»‏ ثم هذا الاحتمال مؤكد بما روى عن أئمة التفسير أنهم قالوا : أن 
المراد من قوله تعالى : # إلا ما قد سلف 74" زمان الجاهلية قبل بعثه عليه 

زفق 

السلام 1 

فإن قلت : فقوله تعالى فى آخر الآية : # إن الله كان غفورا رحيما2©#4 يدل 
على أنه كان فى صدر الإسلام جائز وإلا فذكر المغفرة عقيب فعل 


-- لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت . 
وأخرجه مسلم * "١48٠‏ فى كتاب الأشربة » باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من 
عصير العنب ومن التمر ... "”#/ ."١61/0‏ 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الأشربة باب فى تحريم الخمر "9/ 5880-7375 . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الأشربة ؛ باب ذكر الشراب الذى أهريق بتحريم الخمر 
“خ/لام؟"* . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الأشربة » والحد فيها . باب ما جاء فى تفسير الخمر الذى 
نزل تحريمها "8/ 59-0" . 

. فى الأصل : وغيرها .وما أثبته من "ص . ك"‎ )١( 

(6) سورة النساء : آية "؟ * 

(5) سورة النساء : آية "*؟" . 

(5) روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما حرم الله تعالى 
إلا امرأة الأب . والجمع بين الأختين . 
انظر : تفسير الطبرى "75/5*' » فتح القدير للشوكانى '404/١*‏ ». وراجع : 
المستصفى "9945/١"‏ 2 الأحكام للآمدى '*/ مه" . 

(6) سورة النساء : آية "7" . 


155 


المعصية إغراء بالمعصية . 

قلت : لا نسلم أنه يدل عليه وذكر المغفرة عقيب فعل المعصية إنما يكون 
إغراء بالمعصية أن لو كان مطلقا » فأما إذا كان مقرونا بأمر ممتنع حصوله فى 
المستقبل كما فيما نحن فيه فلا . 

ولئن 2١7‏ سلم دلالته على ما ذكروه من هذا الوجه » لكنه يدل على ثبوت 
التحريم من وجه آخرء وهو أنه لو كان جائزا لما احتيج إلى قوله: «وكان الله 
غفورا رحيما 4(" لأنه معلوم من القاعدة » والأصل حمله”'على فائدة 
خذينة :ولو سل أله قل عضر ضدة السساءالكن الارشك أفى أ إتلانهع بعد 
الحصر » وإلا لما أمر بإمساك الأربع ومفارقة الباقيات7؟2 . وعند هذا نقول : إن 
اعتبرتم فى صحة أنكحة الكفار حصول الشرائط وعدم مقارنة المنافى له فى 
ابتداء عقده فقط » وجب أن لا يحكموا بصحة *') أنكحتهم إذا زوجوا 27 بلا 
شهود أو فى العدة » وحينئذ يجب أن لا يقروا عليها بعد الإسلام/؟ . 

وإن اعتبرتم حصولها فى ابتداء العقد وفى حالة الإسلام معا » أو فى حالة 
الإسلام فقط » وجب أن لا يجوز لهم اختيار الأربع بعد الإسلام 


. فى '" ص ء ك ' وإن‎ )١( 

. "95" سورة النساء : آية‎ )1١( 

(6) آخر الورقة "لا" من "ك" . 

(5) انظر : المستصفى "89/١"‏ . الأحكام للآمدى '"/ 58" ء الفائق "”/ 513" ء 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١59/7"‏ . 

(5) فى "ص" أن لا يحملوا بصحته . 

. فى "ك" إذا تزوجوا‎ )١( 

(0) انظر : المستصفى . الفائق » فى الموضعين السابقين » وراجع فواتح الرحموت 
و" 


الطل 


الواقع بعد حصر علدد النساء إذا تزوجوا أكثر من الأربع معا ء ولو فرض 207 
التروج قبل عدد النساء كما (( لو ))92) تزوجوا بعد حصر عدد النساء على 
تقدير اشتراط تجرد ابتداء عقدة 7" النكاح عنه فإن المنافى مقارن له فى 
الصورتين فى وقت يعتبر تجرده7؟) عنه سلمنا بسلامته عن هذه المناقضة » لكن/ 
( 716 / أ) مقتضى ما ذكروه © بطلان نكاح الكل بعد ورود الحصر فى عدد 
النساء لا جواز اختيار الأربع » فإنه إذا طرأ ما ينافى عقد النكاح اندفع التكاح 
من أصله » كما لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة فإنه يثبت بينهما الأخوه إذ 
ذاك ويندفع النكاح من أصله وفاقا9© . 

ولو قيل : بأن القياس يقتضى ذلك لكنه ثبت جواز الأختيار إذ ذاك رخصة 
وترغيبا فى [ الإسلاه(”) . فلنقل مثله فيما إذا كان التزويج بعد ثبوت حصر 
عدد النساء . فإن المحذور ]2 ليس إلا مخالفة القياس . وهى لازمة على 
التقديرين . 

فإن قلت : فلو صح رفع الحجر على) الزيادة على الأرسع فى ابتداء 

الإسلام . هل كان هذا قادحا فى التمسك بالحديث مطلقا ؟ . 


. من "ص"‎ * ١/5" آخخر الورقة‎ )١( 

(6) ساقط من 'ص' . 

(7) فى ' ص » ك ' عقد . 

(4) فى *ص' بمجرده . 

(5) فى الأصل : مقتضاها ذكروه » والمثبت من ' ص » ك ' . 
)١(‏ انظر : المستصفى . الفائق » فى الموضعين السابقين . 

(0) انظر : المستصفى "١/؟947"'‏ . الفائق "/27؟' . 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من ' ص ء ك ' . 
(9) فى الأصل : عن . والمثبت من "ص ١‏ ك' . 
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قلت :“نقل الشيخ الغزالى - زحمه الله تغالئ - عن بغضن الأصؤليين” أنه غير 
قادح فيه » لأن الحديث يستقل حجة فلا يترك بمجرد“الاحتمال ». بل لا يسقط- 
الاستدلال به ما لم ينقل وقوع نكاح ابن غيلان قبل حصر عندد النساء ٠.‏ 
وضعفه : بأن الحديث ليس بحجة على الاستقلال: » ما لم يثبت وقوع نكاح 
ابن غيلان بعد حصر عدد النساء ء» فإن على تقدير أن يكون واقعسا قبل حصر 
عدد النساء لا يكون حجة: » وإذا احتمل واحتمل + ليس أحدهما أؤ لى من 
الآخرء ا ا تقوم بمجرد الاحتمال2 .. وهو حق . 

0 الا المسألة الثانية:" 


تمسك الشافعى ‏ رضى الله عنه - فى أن تكاح المراة نفسها باطل بقول عليه 
السلام : « أيما امرأة نتكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باظل 206 " إلى أن 
قال ذلك ثثلاثا .2" على ما-هؤ المشهور. فى الرواية 0 اله داه 


)١(‏ انظر © المستصفئ "89/1" يد ا ا ل 
م والقول فى أن تكاح. المرأة نفسنها باطلٌ اذهب إلينه جمهور الفقنهاء ا 
والحنابلة . انظر : المغنى "5594/5 * ا افر 00 
وانظر فى المسآلة : البرهان *811//1* 2 المستضفى *4-37/1١‏ #المتخول 
*صن-18*© الاحكام للآمدى "2508/9 1 وشزاحه 1719/59" 
:> الروضة "+ضن:11/4-*. تيسيتر الشحريز”*181//1* ع شروخ الكركب المتير 

"لا/رلا5ة'. 

() أخرجه أبو داود "7047" فئ كتاب التكاح » باب فى الولئ *774/1” من 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يَككةٍ : « أيما امرأة نكحت بغير 
:إذن وليها فتكاحها باطل » ثلاث مرات 2 فإن دخل بها فالمهر لها بما.أصاب منها.. 'فإن 
تشاجرا فالسلطان ولى من لا ولى له » . ش ْ 

وأخرجه الترمذى ٠١١١١‏ ' فى كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولى 
“ل“اثرلا.غ" 5:8 ' وقال : حديث حسن » وقد زوى يحيئ بن سعيد الانصارئى 
ويحبى بن أيوب وسفيان الثورى وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا . -- 


يتل 


ووجه التمسك به هو أن البطلان مصرح به مؤكد بالتكرار والتعميم ظاهر 
جداء فإنه أتى أولا : بصيغة "أى' فى معرض الشرط والجزاء » وهى من ٠.‏ 
أعم ألفاظ العموم فى الشرط والجزاء » وألفاظ الشرط والجزاء أقوى دلالة على 
التعميم من غيرها » ولذلك قد اعترف بعمومها جماعة ممن توقف فى غيرها 
من ألفاظ العموم ٠‏ ثم إنه أكده ثانيا : بما المزيدة المؤكدة للعموم ٠‏ ثم إنه رتب 
الحكم عليه ثالثا : فى معرض الجحزاء بفاء الجزاء المشعرة بالتعليل المقتضى لثبوت 
المعلول ٠‏ إنما تثبت العلة هذا مع ما أنه ذكره ابتداء تمهيدا لقاعدة لا فى معرض 
السؤال عن شىء حتى يظن تخصيصه به ٠‏ وإذا ثبت التعميم والبطلان حصل 
المقصود<!) . 

وقد أوله الخصم بتأويلات ثلاثة أيضا”" . 


أحدها : قال : المراد من المرأة الصغيرة ء» وضعفهبما سيق من قرائن 


-- وأخرجه ابن ماجه "141794" فى كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولى "508/١"‏ . 

."5/“'" 

وأخرجه الدارقطنى * '٠١‏ فى كتاب النكاح "55١/7"‏ . 

وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب النكاح باب " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فتكاحها باطل ' "١58/5"‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . 

وأخرجه البيهقى فى كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولى "// "٠١8‏ . 

وأخرجه أحمد فى مسنده “كلا .2 56" 5501١‏ '. 

)١(‏ انظر : المستصفى "5١7/١"‏ », الأحكام للآمدى "048/7" .» مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١59/1"‏ »2 جمع الجوامع وشرحه "؟/94' » تيسير التحرير »"١40/١"‏ 
فواتح الرحموت "؟/90؟'. 

زفق انظر : المبسوط للسرخسى "'ه/ "٠١‏ 3 البرهان لإمام الحرمين ٠//الاه"‏ 3 
والمراجع السابقة . 
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العموم » وبما أنه لا يطلق عليها المرأة » وبأن نكاحها نفسها بغير إذن وليها 
ليس باطلا عندكم » بل هو موقوف على إجازة الولى فإن جاز صح"'2 » وقد 
قال : فى الحديث فنكاحها باطل / ( ١6‏ / ب ) وأكده ثلاثا . 

فإن قلت : إطلاق البطلان2'9 على نكاحها » إثما هو على وجه التجوزء لأنه 
نْ 3 5 إفرف 
فى حفظ مصالح النكاح 7" . 

قلت : لا نسلم تسويغ ذلك » وهذا لأن التعبير عن الشىء باسم ما يؤول 
إليه » إنما يسوغ إذا كان ما يؤول إليه كائن لا محالة»كقوله تعالى: # إنك 
ميت 24974 » وكتسمية العصير بالخمر » فإنه لو ترك فإنه يؤول إليه لا محالة » 
وأما ما ليس كذلك فلا نسلم تسويغه* . ولئن سلم جواز إطلاقه بناء على 
الغالب » لكن لا نسلم إفضاءه إلى البطلان غالبا لابد لهذا من دليل . 

سلمنا : ذلك لكنه خلاف الأصل . لا يجوز المصير إليه بدون قرينة تعارض 
العموم وما معه من القرائن التى ذكرناها وهى مفقودة 2"7. والأصل عدمها 


)١(‏ ذهب أبو حنفية فى ظاهر الرواية أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولى أن 
يزوجها فزوجها جاز التكاح سواء أكانت بكرا أم ثيبا وسواء كان الزوج كفء لها أم 
غير كفء » فالتكاح صحيح » إلا أنه إذا لم يكن كفء لها فللأولياء حق الاعتراض 
وفى رواية الحسن إن كان الزوج كفء لها جاز النكاح » وإن لم يكن كفء لها لا 
يجوز . 
انظر : المبسوط للسرخسى "26/ "٠١‏ . الهداية "5١1١/١"‏ . 

(؟) آخر الورقة ١/8"‏ * من "ص" . 

(") انظر : البرهان 518/١"‏ ' » المبسوط للسرخسى "١١/80"‏ . 

(8) سورة الزمر آية "0 "ا' . 

(6) انظر : البرهان "01١8/1١"‏ »2 ار » الأحكام للآمدى "58/5" » 
الفائق ""/ 6غ ' . :. 

. " فى الأصل : وهى مقصودة » والمثبت من ' ص » ك‎ )١( 
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والقياس بتقدير سلامته عن المعارض لو عارض فإنه لا يعارض إلا عموم 
اللفظ. فأما ما معه من القرائن القوية فل(١©.‏ 

وثانيها : قال المراد من المرأة الأمة . وضعفه بما سبق من القرائن المعممة » 
وبأن نكاحها موقوف ٠‏ وبأنه قال عليه السلام فى الحديث : « فإن مسها فلها 
المهر بما استحل من فرجها ”'2 فإن مهر الأمة ليس لها بل لسيدها9؟ . 

وثالثها : قال المراد من المرأة المكاتبة . وهو”؟) أيضا ضعيف . بل أضعف » 
لأن المكاتية بالنسبة إلى عموم النساء نادرة جدا » فإطلاق المرأة وما معها من 
القرائن المعممة وإرادة المكاتبة منها دخول فى باب الألغاز والتلبيس ٠»‏ وهو غير 
جائز فى فصيح الكلام 4 فكيف فى كلام الشارع ؟. والتأويل المقبول هو : 
الذى ينساغ من ذى الجد أن يريد بذلك © لا ما يعد هزلا29 ولغزا ©. 

وقياس التتخصيص على الاستثناء 3 لو سلم الحكم فى الاستثناء 3 وجواز 
القياس فى اللغة غير مفيد لما بينهما من الفرق . 


وأيضا فإن(7) بتقدير صحة الاستثناء ينتفى التلبيس لأن ما هو المراد فى 


)١(‏ انظر : البرهان » المستصفى , الأحكام للآمدى . جمع الجوامع وشرحه فى المواضع 
السائقةة 


(5) الحديث سبق تخريجه قريباً . 

(9) انظر : البرهان *018/١"‏ » المنخول ' ص '١8١‏ . الأحكام للآمدى "«08/7", 
الفائق "557/7؟' ء روضة الناظر لابن قدامة " ص "١74‏ . 

(:) آخر الورقة "8"' من "ك' . 

(6) فى 'ص' ذلك . 

(5) انظر : المراجع السابقة . 

0) فى 'ك" لغوا . 

(8) هكذا فى النسخ ولعلها : فإنه . 
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المخصوص غير معلوم منه . فلا يلزم من جواز مالا تلتبس فيه جواز ما فيه 
المسألة الثالثة 
تمسك الشافعى رضى الله عنه فى عدم جواز الإبدال فى باب الزكاة بقوله 
عليه السلام « فى أربعين شاة شاة :2 فإن ظاهر هذا يقتضى وجوب الشاة 
بعيئها » لأن قوله: « فى أربعين شاة شاة » لا يمكن إجراؤه على ظاهره 3 


. انظر : نفس المراجع السابقة‎ )١( 

- روى من حديث على بن أبى طالب وابن عمر وأنس وغيرهم  رضى الله عنهم‎ )١( 
٠. وهو جزء من حديث طويل‎ 
أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب وجود الزكاة » باب زكاة الغنم‎ 
ء من حديث أنس أن أبا بكر رضى الله عنه  كتب له هذا الكتاب‎ "١711-5 
. لما وجهه إلى البحرين . . إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ...' الحديث‎ 
2 "99-915 فى كتاب الزكاه  باب فى زكاة السائمة "؟1/‎ "١651/" وأحرجه أبو داود‎ 
قال : أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم‎ 
. رسول الله كله ... ؟‎ 
عن الزهيرى عن سالم عن أبيه ؛ قال كتب رسول‎ ' ١054 " وأخرجه أبو داود أيضا‎ 
الله بككِِ الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض .... وفى الغنم فى كل أربعين‎ 
شاة شاة ... » الحديث "؟/98'.‎ 
فى كتاب الزكاة » باب ما جاء فى زكاة الإبل والغنم‎ "575١" وأخحرجه الترمذى‎ 
. ' وقال الترمذى : ' حديث حسن‎ ' 7/6“ 
. ' 5١- ١8/6" وأخرجه النسائى فى كتاب الزكاة » باب زكاة الإبل‎ 
. "8الال/١" وأخحرجه ابن ماجه “6.5 فى كتاب الزكاة » باب صدقة الغنم‎ 
. "5975 - "9٠0 /١* وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الزكاة‎ 
وقال الحاكم : حديث صحيح على‎ ٠ من حديث حماد بن. سلمة عن ثمامة عن أنس‎ 
شرط مسلم ولم يخرجاه » هكذا إنما تفرد بإخرجه البخارى من وجه آخر عن ثمامة‎ 
» ابن عبد الله وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصارى‎ 
ووافقه الذهبى . كت‎ 
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بل لا بد (( فيه )210 من إضمار حكم ٠‏ نحو وجوب الإخراج » أو ندبيته » 
أو غيرهما » ثم ليس هو غير الوجوب إجماعا . فتعين(" أن يكون هو ء 
ولأنه بيان لقوله / ( 7١7‏ / أ) تعالى : # وآتوا الزكاة 74 وهو للوجوب » 
فهو إذا للوجوب ٠‏ ثم الواجب هو المذكور . أو غيره . 

والثانى خلاف الأصل ٠»‏ فيتعين أن يكون هو . فثبت أن ظاهر قوله : ١‏ فى 
أربعين شاة شاة » يقتضى وجوب شاة بعينها » فالقول بجواز صرف قيمتها 
عدول عن الظاهر ٠‏ وإنه غير جائز من غير دليل9©) . 

هذا هو الحق والإنصاف . لا ما زعمه بعضص* الأصحاب أن الحديث 
المذكور نص فى وجوب الشاة » فالقول بجواز صرف قيمتها قول بتأويل 
النص» وأنه غير”"" جائز قطعا . لأن الحديث المذكور نص فى أصل وجوب 
الشاة لا فى تعيين وجوبها بدليل أنه لو صرح بعد ذكر وجوب الشاة بوجوب 
بدلها معه » لا يعد مناقضا كما لو قال : الواجب فى أربعين شاة شاة » أو 
بدلها بخلاف ما لو صرح بنفى أصل الوجوب فإنه يعد مناقضا كما لو قال : 
الواجب فى أربعين شاة شاة لا بل الواجب بدلها » وتحقيقه أن مفهوم وجوب 
الشىء أعم من أن يكون مع وجوب غيره يقوم مقامه أولا مع وجوب غيره 


-- وأخرجه الدارمى "15171: "١514"‏ فى كتاب الزكاة . باب فى زكاة الغنم 
ا ل 0 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الزكاة » باب كيف فرض الصدقة "86/4" . 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصئفة "١71١/7"‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده ."1١ 7/١"‏ 
)١(‏ ساقط من "ك' . 
(؟) فى "ك" : فيتعين . 
() سورة البقرة : آية "5" . 
(5) انظر : المستصفى "795/١"‏ 2 الأحكام للآمدى ' ”55/7 ' . المبسوط "؟/١6١".‏ 
(0) فى "ص" : تصحيف . 
(5) آخر الورقة '١!/5*‏ من “ص"'. 
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بتلك الصفة » بدليل صحة تقسيمه إليها(١2.‏ والدال على القدر المشترك لا دلالة 
(( له ))0"© (( على ما به يتميز أحد القسمين على الآخر » فالدال على وجوب 
الشاة لا دلالة له)))على أنه لا يجب معها شىء يقوم مقامها أو يجب فإذاً 
ليس هو نصا فى تعيين وجوب الشاة . 

فإن قلت : ما ذكرتم هنا يقتضى أن لا يكون ظاهرا فيه أيضا » 

وقد قلتم : من قبل أنه ظاهر فيه . 

قلت حر شان دوعيف نك رجور بايا ولح إن لتنا ار قر 
شىء آخر » نحو أن يقال : الواجب فى أربعين شاة مقدار قيمة شاة ‏ أو 
يقال: شاة أو بدلها وكلاهما خلاف الأصل » لا من حيث إن اللفظ الدال 
على وجوب الشاة دال على نفى وجوب بدلها بطريق التضمن ٠‏ أو بطريق 
الالتزام » فلا منافاة بين ما ذكرنا أولاً » وبين ما ذكرنا آخرا”؟» . 

قالت الحنفية : نحن لا ننازعكم فى أنه ظاهر فى وجوب الشاة بعينها » 
لكن نقول : المراد منه غير ظاهر "2 » وهو مقدار قيمة الشاة » وتقديره فى 
أربعين شاة » مقدار قيمة شاة على تقدير حذف المضاف ٠»‏ وإقامة المضاف إليه 
مقامه لدليل دل عليه » وهو أن المقصود من إيجاب شاة فى أربعين شاة مثلا » 
إنما هو سد خلة الفقراء"2 ودفع حاجاتهم وذلك يحصل بدفع القيمة كما 


. فى "ص »٠ك ' إليهما‎ )١( 

(؟) ساقط من ' ص" 

(") ما بين القوسين ساقط من "ك'. 

(:) انظر : الفائق "48/7؟" . 

(0) فى " ص ء ك ' الظاهر . 

(1) فى "ص" بعد قوله : الفقراء » زيادة وهى قوله : من إيجاب شاة فى أربعين شاة 
مثلا إنا . 


ل 


يحصل بدفع الشاة بعينها فلا معنى لتخصيص الشاة بوجوب الدفع7" . 
قال أصحابنا : ما ذكرتم من التأويل محتمل لكنه ضعيف وبيانه من 
وجهين : 
أحدهما : أنا لا نكر / (705/ ب )أن سد خلة الفقراء . ودفع 
حاجاتهم مقصود من إيجاب الشاة » لكن لا نسلم أن [ ذلك ]29 كل 
المقصودء فلعل معه مقصود آخر » نحو أن يشارك الفقير الغنى فى جنس مالهء 
إما تعبدا وهد9) المقصود غالبا فى العبادات » وإما لأن حاجته قد تتعلق 
بخصوصية ذلك النوع من المال» وقد يعز(؟ وجوده فلا يقدر على تحصيله » أو 
وإن كثر لكنه كفى مؤنة التحصيل ومباشرة الشراء » وإذا احتمل ذلك كان 
المصير إليه أولى » لما فيه من الجمع بين ظاهر الحديث ٠»‏ والتعليل بسد الخلة » 
والتعبد الذى هو الغالب فى العبادات . والاحتمال الذى ذكرناه وهو وإن كان 
مرجوحا . لكنه محتمل فى الجملة" . 
وانيهما : أن العلة فى المنصوص"' عليه فرع الحكم ' إذ يعرف" ٠‏ 
الحكم فيه أولا . ثم يستنبط 7 منه العلة » وإذا كان كذلك وجب أن لا 
يستنبط على وجه يعكر على أصله بالإبطال . 


)١(‏ انظر : المستصفى "١/460م'‏ » المسسوط "١9١/5١"‏ , الأحكام للآمدى 
' 01/9" الفائق *5418-7410/7' ., مختصرابن الحاجب وشرحه 
"١7١-1597"‏ » تيسير التحرير "١55/١"‏ . 

(؟) ساقط من الأصل : والمثبت من ' ص . ك' . 

(9) فى الأصل : أو هو ء. والمثبت من ' ص . ك2" . 

(4) فى “ص' يعبر . 

(5) انظر : اللستصفى "95/٠‏ »ء المنخول " ص "57١‏ », الأحكام للآمدى 
"كه" الفائق "719-758 5 , 

(1) فى "ص" النصوص . 

0) فى "ك' لا تفرق . 

(6) فى "ك' تستنبط . 


وقوله : « فى أربعين شاة شاة » . ظاهره يقتضى وجوب الشاة بعينها على 
اقم قير 111 فجعل سد الخلة ودفع الحاجة فقط علة لذلك7" يرفع 
وجوب عينها فوجب أن لا يصح » وعلى هذا الأصل نقول : كل تأور يعتمد 
صحته على علة مستنبطة من الحكم رافعة له أو لشىء من المدلولات اللفظية9) 
أو المعنوية للنص الدال على ذلك الحكم كان ذلك باطلا » لأن العلة تجب أن 
تكون ملائمة للحكم لا منافية له رافعة إياه » كما أن الحكم يجب أن يكون 
ملائما لظاهر اللفظ الدال عليه9؟» . فعلى هذا يلزم بطلان تأويل من أول آية 
الصدقات2' » إلى بيان جهة الصرف والاستحقاق » وجوز صرف الصدقة إلى 
واحد من الأصناف الشمانية وترك ظاهرها الذى يقتضى استيعاب الأصناف 
الثمانية والتشريك بينهم ضرورة كون الصدقات مضافة إليهم بلام التمليك وواو 
العطف المقتضى للاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه » بناء على أن المقصود 
من إيجاب الصرف إليهم وهم الأصناف الثمانية إنما هو دفع الحاجة عن جهة 
من هذه الجهات الثمانية لا استيعابهم بدليل سياق الآية » فإنه تعالى ذكر أولا 
طمع جماعة فى الصدقة ليسوا أهلا لها فى قوله : 8 ومنهم من يلمزك فى 
الصدقات 224 الآية » ثم بين بعد ذلك من هم أهل لها ء فإذا دفع إلى 


(1) انظر ما سبق * ص 118" . 

(6) آخر الورقة 'لالا١'‏ من "ص" . 

(") آخر الورقة "8"' من '"ك' . 

(54) انظر : المستصفى "91/١"‏ », الأحكام للآمدى "57/7" ء مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "؟/ "١٠7١‏ » الفائق "5594/7" » تيسير التحرير "١51/١"‏ »ء فواتح 
الرحموت "؟71/7"' 2 شرح الكوكب المثير ""/ 5564 '. 

() وهى آية "50 * من سورة القوبة وهى قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم »* . 


. سورة التوبة : آية *8ة'‎ )١( 


واحد منهم فقد اندفعت الحاجة عنهم » فوجب أن يجوز (21. لأن هذه العلة 
مستنبطة مما دل عليه ظاهر الآية ؛ وهو الاستيعاب والتشريك » لما تقدم وهى 
رافعة لهذا الحكم ومبطلة لدلالة ' اللام ' و ' الواو ' » وكانت باطلة » 
والتأويل مبنى عليهما فكان باطلا2'؟ . هذا من حيث المعارضة . 

وأما بطلانه من حيث المنع فى مقدمات / ( 717 / أ ) الدليل فيمنع أن ما 
ذكروه هو المقصود فقط . ولم لا يجوز أن يكون استيعابهم 6 أيضا 
مقصود مع ما ذكروه . وهذا أولى لما فيه من الجمع بين ظاهر اللفظ وبين 
المعنى المستنبط من الحكم » وبين الاحتمال المذكور » وكونه مذكورا عقيب ذكر 
من ليس أهلا للصدقة لا ينافى وجوب الصرف إلى جميع من ذكر أنه أهل لها 
إذ فيه بيان جهة الصرف وزيادة!؟2 . ومن هذا الأصل يعرف أيضا بطلان تأويل 
الحنفية آية الكفارة وهى قوله تعالى : 9 فإطعام ستين مسكينا 224 فإنهم 
000 إلى إطعام('' طعام ستين مسكينا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 

920 . لزعمهم أن المقصود إنما هو دفع حاجة المسكين ولا فرق فى ذلك بين 


ش 000 : الأحكام للآمدى . مختصر ابن الحاجب وشرحه , الفائق فى المواضع السابقة 
تح الرحموت / 0" ٠»‏ تيسير التحرير .'١58/١"‏ 

زفق 0 : البرهان '0501/١"‏ , المستصفى "844/١١‏ , المنخول 'ص"9١"'‏ 2 
الأحكام للآمدى '5!/8' . مختصر ابن الحاجب وشرحه '١791١/7"‏ » تيسير 
التحرير "١58/١"‏ »جمع الجوامع وشرحه *95/15' ء فواتح الرحموت "؟/ .'7١‏ 

(©) فى “ص' : وشريكهم . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى . مختصر ابن الحاجب وشرحه » فى الموضعين السابقين» 
الفائق ""/ "6٠‏ ,2 تيسير التحرير "٠/؟ة:''.‏ 

(6) سورة المجادلة : آية 5 5 

(5) فى "ص" الطعام . 

(0) انظر : البرهان "٠مووه"‏ 0( المستصفى "لغ" 3 المنخول 5 ص /ا9١‏ " 3 
أصول السرخسى ' خ "584/١‏ ء الأحكام للآمدى '”/لاه" . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "'؟/155'. 


دفع حاجة ستين مسكينا وبين دفع حاجة مسكين واحد فى ستين يوما » 
فجوزوا الاقتصار على إطعام مسكين واحد ستين يوما('؟ . لأن هذه العلة 
مستنبطة مما دل عليه ظاهر قوله تعالى : 8 فإطعام ستين مسكينا 27# . وهو 
وجوب صرف الطعام إلى ستين مسكينا وهى رافعة لاعتبار العدد الذى هو 
حكم الأصل فكانت باطلة لما تقدم . والتأويل مبنى عليها فكان باطلا » هذا 
لو سلم ما ذكروه من أن المقصود إنما هو دفع حاجة المسكين ٠‏ ولا فرق فى 
ذلك بين دفع حاجة ستين مسكينا » وبين دفع حاجة مسكين واحد فى ستين 
يوما » أما إذا له7؟؟ يسلم ذلك . وهو الأولىء إذ الدفع أسهل من الرفع » 
بناء على أن المناسبة المعنوية والدلالة اللفظية كلتيهما متطابقتان على اعتبار 
العددء فكان [ م222 ] اندفاعه [ ما ذكروه ]200 وسقوطه أظهر. أما المناسبة 
المعنوية فلأن كثرة الدعاء مطلوب المؤمن لصلاح دينه ودنياه واستجلاب كثرة 
المحسنين إليه طريق صالح لتحصيله » ولا يبعد أن يقصد الشارع رعاية العدد 
مع رعاية دفع الحاجة نظرا لجانب المكفر لما يناله من الخير فى الدنيا والأخرة 
بسبب كثرة دعائهم له . وليتحصن عن المكاره والعذاب بسبب صرف همتهم 
إليه وقل ما يخلو جميع”" المسلمين عن ولى من أولياء الله تعالى مستجاب 
الدعوة يغتنم دعاؤه وتستجلب همته فمع مناسبة هذا » كيف يمكن إلغاء العدد 
عن درجة الاعتبار وجعل مجرد دفع الحاجة علة لذلك الحكه0ة . 


)١(‏ انظر : أصول السرخسى فى الموضع السابق » تيسير التحرير "١55/١"‏ فواتح 
الرحموت "؟55/7؟' . 

(1) سورة المجادلة : آية "4" . 

(*) انظر : المنخول "ص "١98‏ ., الفائق "9057/7" . 

(5) آخر الورقة "8/ا١'‏ من "ص" . 

(0) ساقط من الأصل » ك » والمثبت من "ص'. 

(7) ساقط من الأصل . ك . والمثبت من '"ص". 

(0) فى "ك' جمع . 

(8) انظر : الستصفى "101/١‏ » المنخول ' ص "١98‏ . الأحكام للآمدى 
لاه" الفائق "#/ "701١‏ . 


وأما الدلالة اللفظية : فلأن الإطعام من الأفعال التى يتعدى إلى مفعولين» 
ويجوز الاقتصار على أحدهما إذ يجوز أن يقول : أطعمت زيدا ولا يقول : ما 
أطعمته » ويجوز أن يقول : أطعمت الطعام » ولا يقول(١2‏ : ما( أطعمته » 
والأصل فى هذا النوع من الفعل إذا ذكر أحد مفعوليه أن يذكر ما هو الأهم فى 
غرض المتكلم ؛ فذكر عدد المساكين يشعر بزيادة اعتبار الشارع به إشعارا / 
50 / ب ) ظاهرا » فتركه عن درجة الاعتبار وجعله كالمسكوت عنه ء 
ان المسكوت عنه » وجعله كالمذكور خلاف ظاهر الكلام وفصاحته 
ودخوله فى هجتته وركاكته » وكلام الله تعالى يصان عنه ©). 


المسأله الرابعة 

من التأويلات البعيدة”' تأويل يخالف ظاهر اللفظ . وما أشعر به اللفظ من 
التعليل » نحو تأويل أبى حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قوله تعالى : # ولذى 
القربى4'' فإنه صرفه عن العموم حيث اعتبر الحاجة فيهم » فى جواز صرف 
ما يصرف من الغنيمة إليهم المضاف بلام التمليك إليهم من غير اعتبار الحاجة 
فيهم ٠‏ وألغى ما أشعر به اللفظ من تعطيل وجوب الإعطاء بالقرابة لشرفها 
وتعظيمها وجلالة قدرها » ولذلك حرم عليهم الصدقة التى هى الطهرة 
المأخوذة على وجه الذل 27. لأن ترتيب الحكم على الوصف) مشعر بعليته 


. فى الااصل وألا يقول 3 والمثبت من "ص . ك'‎ )١( 

(0) فى 'ص" من . 

(9) مكرر فى "ص" . 

(5) انظر : البرهان » المنخول . الأحكام للآمدى » الفائق . فى المواضع السابقة . 

(6) فى الأصل : البعيد والمثبت من ' ك .» ص" :. 

(5) سورة الأنفال آية 5١"‏ ' . 

(0) البرهان '557/١"‏ .المستصفى "١/0.؛'‏ المنخول ' ص "١960‏ .الأحكام 
للآمدى "5.0/9 * »وراجع: تيسير التحرير "١58/١"‏ ٠فواتح‏ الرحموت"؟8/7؟' . 

(6) آخر الورقة '4٠*‏ من "ك" . 


مع خلوه عن المناسبة على ما ستعرف ذلك - إن شاء الله تعالى - » فكيف مع 
المناسبة » فأعطى الفقير منهم دون الغنى١2‏ . وهذا التأويل مع ما فيه من 
مخالفة ظاهر('" العموم والتعليل الذى أشعر به اللفظ إشعاراً ظاهرا فيه اعتبار 
زيادة على النص » والزيادة على النص نسخ عنده لا يجوز إثباته بخبر الواحد 
فكيف بالقياس وكونهم مذكورين مع اليتامى والمساكين مع قرينة إعطاء المال 
ليس قرينة دالة على اعتبار الفقير فيهم » وإلا لكان ما كان يأخذه الرسول ‏ 
عليه السلام ‏ فى حال حياته من هذا الخمس مشروطا أيضا بالحاجة » ضرورة 
وجود هذه القرينة بعينها فى حقه عليه السلام . ولا قائل20 به وأيضا: لو كان 
مثل هذه القرينة مانعا من أن يكون اعتبار الفقير فيهم زيادة على النصء» لكان 
تيسير (؟) الفاتحة مانعا من أن يكون وجوب قراءته فى الصلاة زيادة على قوله 
تعالى : #« فاقرءوا ما تيسر من القرآن 04*» حتى لا يمنع قبول ما ورد فى 
وجوب قراءته فى الصلاة من أخبار الآحاد » هذا كله لو اعتبر القرابة بشرط 
الحاجة والفقير فى صرف ما يصرف إليهم من الخمس » فأما إذا لم يعتبرها 
ويجعلها كالعجم الطماطم”"2 » وهو الظاهر من مذهبه إذ الخمس عنده 


)١(‏ وأجاب صاحب مسلم الثبوت وشارحه "758/7" : بأن القرابة ليست سببا للاستحاق 
حتى يرتب الحكم على الوصف المناسب ٠»‏ بل ذلك لقول النبى كك  :‏ يا بنى هاشم 
إن الله كره لكم أوساخ الناس وعوضكم عنها خمس الخمس » » والمعوض عنه للفقير 
فكذا العوض »؛ فوجب التخصيص » ويستدل فى ذلك أيضا بما ثبت عن الخلفاء 
الراشدين وذلك أنهم لم ' يعطوا ذوى القربى من الأخماس لأنهم صاروا أغنياء . 
راجع : تيسير التحرير .'١5/8/١"‏ 

(0) فى 'ص'" لظاهر . 

(7) آخر الورقة "١/4"‏ من "ص" . 

(5) فى '"ص' تيسر . 

(0) سورة المزمل آية "0؟"؟ . 

(0) الطماطم ؛ والطمطمائى : هو الأعجم الذى لا يفصح ورجل طمطم بالكسر : أى 
فى لسانه عجمة لا يفصح . 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة ' طم ' ' “/ 5.5" »ء لسان العرب مادة ' طمم ' 
الا'. 


لقرابتهم فلا وجه له اصطلاح وليس هو من التأويل فى شىء » بل هو تعطيل 
للضي 7 

فإن قلت : إنما ذكروا لئلا يحرموا عن هذا كما حرموا عن الصدقة9). 
أحدها : أن فيه إبطال دلالة ' اللام " » إذ هى ظاهرة فى التمليك إذا 
أضيفت به إلى من يصلح للملك . 

وثانيها : أن فيه إبطال دلالة " واو " العطف . فإنها تقتضى الاشتراك بين 
المعطوف والمعطوف عليه فيما عطف عليه ٠»‏ وقد عطف على الاستحقاق » إذ 
كان / ( 718 / أ) الرسول - عليه السلام - يستحق سهمه المضاف إليه » 
ارحب افكت[ الاإنجعاق انوي الكرى اهنا تجو ينها جما عات عليه . 
وأيضا فإنه عطف عليه اليتامى والمساكين قلق عاق حكتهه بجر ار الفيرف 
لكان حكم ما عطف عليه أيضا كذلك لما سبق 9©. 


وثالئها : أن ما ذكروه إنما يحتاج إليه أو يحسن ذكره » لو كان يظن أو 
يتخيل حصول موجب تحريم الصدقة فى الخمس .٠‏ أما إذا لم يظن ذلك ولا 
يتخيل فلا وهو غير متخخيل فيه » إذ الموجب له هو كون الصدقة غسالة الناس 
وأوساخهم . 


"707507 /' .الفائق‎ "١9/“”" ,أصول السرخحسى‎ "605/١١" انظر: البرهان‎ )١( 

(؟) قال المصنف فى الفائق '"/ *٠50‏ : "لا يقال : فائدته أنه لا يظن عدم جواز 
الصرف إليهم ٠‏ كما فى الصدقة ١‏ لأنه ليس فيه ما يحيله ٠‏ وفيه إبطال دلالة "اللام' 
وواو العطف لأنه عطف على الرسول وعطف عليه اليتامى والمساكين وكله 
للاستحقاق» وفيه عطف العام على الخاص مع تخلل الفصل وهو غير معهود فيه . 
هذا الذى ذكره المصنف أبطله بهذه الوجوه التى ذكرها هنا . 

(9) انظر ما سبق قريبا . 


ورابعها وخامسها : ما تقدم من الوجهين . 

وسادسها : لو كان ذكرهم إنما هو لدفع ما ذكروه من الظن الفاسد والتخيل 
الباطل » لوجب أن يذكروا على وجه لا يوجب ظنا فاسدا آخر أقوى منه » 
فكان ينبغى أن لا يذكروه على الاستقلال(١2‏ » بل كان ينبغى أن يذكر عند ذكر 
المساكين ما ينبه على هذا المقصود” . لا يقال : ما ذكرتم فى ذى القربى فهو 
لازم عليكم فى اليتامى فإنكم تعتبرون الحاجة فيهم فى جواز [صرف”" ] 
سهمهم إل ال ل لكين ذلك . وهذا لأن 
الأظهر من قول الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ : أنه لا يعتبر ذلك . 

قلنا : أن يمنع ذلك بناء عليه . ولئن سلم الحكم فيه ٠»‏ فليس بلازم علينا 
وتخصيص العموم للقسرينة جائز » والقرينة المخصصة له هى ذكره مع قرينة 
إعطاء المال » فإن ذلك مشعر بالحاجة فيهم » ولأنه ليس فيهم معنى يناسب 
الإعطاء " غير "237 الحاجة . بخلاف ذوى القربى فإن جلالة قدر القرابة 
يناسب الإعطاء له(" . ومن هذا الجنس تأويلهم فى قوله ‏ عليه السلام - : 
« لا يقتل مؤمن بكافر »() حيث قالوا : المراد منه الكافر الحربى7' ءفإنه 


. والمثبت من "ص » ك"‎ ٠ فى الأصل : استقلال‎ )١( 

(؟) انظر : البرهان "0657/١"‏ » المستصفى 5.4/١١‏ ' » المنخول ' ص "١95‏ 2 
تيسير التحرير '6١/١*‏ . 

(7) ساقط من الأصل والمثبت من ' ص . ك '. 

(5) انظر : الملمتصفى "1.8/٠١"‏ » المنخول " ص "١9‏ . الأحكام للآمدى 
"5١/8"‏ الفائق "565/9" . 

(5) فى "ص ' أن المعتبر . 

(5) فى "ص" عن . 

0) انظر : المستصفى "5.8/١‏ »ءالمنخول ' ص "١97‏ 2 الأحكام للآمدى 
“/51'. ش 

(0) سبق تخريجه '" ص 80؟١١'.‏ 

(9) الفائق * 37 /554*» وراجع : تيسير التحرير "511١/١*‏ » فواتح الرحموت 
"5/٠‏ . 

لا 


خلاف ظاهر العموم » إذ النكرة فى(١2‏ سياق النفى من أدل ألفاظ العموم ‏ 
وخلاف ما أشعر به اللفظ من التعليل ٠‏ فإنه يشعر إشعارا ظاهراً على أن العلة 
لذلك هو مطلق الكفر لما سبق » وكون الخاص معطوفا عليه لا يصلح أن يكون 
قرينة مخصصة له لما سبق فى العموه”" . 


المسألة الخامسة 
من التأويلات البعيدة » تأويل بعض أصحابنا : قوله عليه السلام : « من 
ملك ذا رحم محرم عتق عليه 00 فإنه أوله عن عمومه وخصصه باللأصول 


. من "ص"‎ '١8-" آخر الورقة‎ )١( 

.'8.5/8ق/١٠١ ء المحصول‎ "08/1١" ء المعتمد‎ "١1417١ انظر ما سبق " ص‎ )7١( 
شرح‎ ٠ '١؟١ مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/‎ . "508/١١ الأحكام للآمدى‎ 
."751١/١" تيسير التحرير‎ » "١1١ تنقيح الفصول ' ص "555" . المسودة " ص‎ 

() أخرجه أبو داود "7949' فى كتاب العتق باب فيمن ملك ذا رحم محرم "51/54" 
وأخرجه الترمذى "١70*‏ فى كتاب الأحكام باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 
0 | 
وأخرجه ابن ماجه "50174 فى كتاب العتق باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر 
/'٠"‏ 17م . 
أخرجوه عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى مَل قال : ٠‏ من 
ملك ذا رحم محرم منه فهو حر » أخرجه أبو داود عن موسى بن اسماعيل عن حماد 
وسعيد . والباقرن عن جماعة عن حماد . قال أبو داود : لم يرو هذا الحديث إلا 
حماد وقد شك فيه » فإن موسى بن اسماعيل قال فى موضع آخر : عن سمرة - فيما 
يحسب حماد - وقد رواه شعبة مرسلا عن الحسن عن النبى لله وشعبة أحفظ من 
حماد . 
وقال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة . 1 
وقال فى علله الكبرى : وسألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه عن 
الحسن عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة » ويروى عن قتادة عن الحسن عن 
عمر . -- 


والفعيل 610 


وهو بعيد جدا . 


أما أولا : فلما تقدم أن ألفاظ الشرط والجزاء أقوى الدلالة على العمومء 
لاسيما إذا وردت ابتداء لتأسيس قاعدة . لا فى حكاية حال وجواب عن 
سؤال» حتى يعتقد تخصيصه به . 

وأما ثانيا : فلأن إرادة الآباء والأبناء من هذا اللفظ من غير قرينة ألغاز 
وتلبيس ألا ترى أن/(4١/‏ ب) الرجل لو قال : لعبده : من لقيته من رحمى 
محرمى فأكرمه » ثم قال : أردت بذلك الآباء والأبناء عد ملغزا أو ملبسا . 


وأما ثالثا : فلأنه سلك فيه مسلك الحدود 2 من حيث أنه بدأ بالأعم 


-- وأخرجه البيهقى فى كتاب العتق باب من يعتق بالملك "5841/٠١"‏ بالسند السابق 
وقال : إذا انفرد به حماد وشك فيه وخالف من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه وقد 
أشار البخارى إلى تضعيفه » وقال : على بن المدنى : هذا عندى منكر . 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب العتق ‏ باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر 
0/1 1*' » وأخرجه الحاكم أيضا من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله يلق . فذكره *؟1/ "5١5‏ . 
وأخرجه ابن ماجه من هذا الطريق أيضا "06؟01؟" "؟855/1". 
وعلقه الترمذى "9//ا5؟" وقال : ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث 
خطأ عن أهل الحديث . 
وأخرجه الحاكم "5١5/17"‏ من طريق أحمد بن حنبل به عن حماد بن سلمة عن 
عاصم الأحول » وقتادة عن الحسن بن سمرة مرفوعا وسكت عنه . 
وأخرجه أبو داود الطيالسى '4٠١"‏ عن سمرة " ص "١5"‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل ."5٠١ 2 1١9/8"‏ 
انظر : نصب الراية "9/ 4/ا780-1'". 

2» "١85 المنخول ' ص‎ «» *5.0/١" المستصفى‎ "579/١١" انظر : البرهان‎ )١( 
الفائق "/504' . جمع الجوامع وشرحه "5//ا89'.‎ » "5١ /"" الأحكام للآمدى‎ 


"68 


وختم بالأخص ٠»‏ وذلك يدل على [ أنه قصد به29 ] الضبط » واختصاص 
الحكم [ بما 27 ] ذكر من القيود ٠»‏ وإلا لم يكن ذكر القيد مفيدا » لأن فائدته 
لمن الأؤلك, 

وأما رابعا : فلأن الأصول والفصول يختصان بخاصية قرب القرابة9"© و شرف 
النسب ٠»‏ وذلك يقتضى التنصيص عليهما احتراما لهما . 

وأما خامسا : فلأن اللفظ أشعر بعلية الرحم مع المحرمية وتعظيمه وحرمته 
للا سبق غير مرة » فتنزيله على الأصول والفصول ترك لهذه الدلالة وهو 
باطل 47 , 


لغيرواة بن لان اتيك له ل د رن ال ا 


)١(‏ ساقط من الأصل . و 'ك" ولمثبت من *ص"'. 
(؟) ساقط من الأصل » والمثبت من '"ص » ك'. 
(9) آخر الورقة '5١"‏ من 'ك" . 
(5:) انظر البرهان '55٠ /١١‏ , المستصفى 5.١5/١"‏ * »ء المنخول ' ص "١85‏ » 
الأحكام للآمدى '"/ "٠‏ ء الفائق *”505/7'. جمع الجوامع وشرحه "؟//1ه ' 
)ع( جمهور الأصوليين على أن هذا التأويل غير صحيح وإنما وجه ما ذهب إليه الإمام 
الشافعى ‏ رحمه الله - فى عتق الأصول والفروع أمور : 
أ- القياس على وجوب النفقة وذلك أنها لا تجب عند الإمام الشافعى إلا للأصول 
والفروع . 
ب- ماورد فى صحيح مسلم "١١58/7"‏ لا يجزى ولد والده إلا أن يجده عبدا 
فيشتريه فيعتقه ' أى بنفس الشراء ' . 
ج-قوله تعالى : فى عتق الولد : 8 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سيحانه بل عباد 
مكرمون # ووجه الدلالة : هو أن الله سبحانه وتعالى أبطل إثبات الولدية بإثبات 
العبودية فعلم أنهما لا يجتمعان . 
راجع شرح الكوكب المنير "/ 2/37 " 
وانظر : المستصفى "5١5/١"‏ ء المنخول " ص ."١85‏ 
6" 


1 00 


ومن جنس هذا التأويل تأويل الحنفية قوله عليه السلام : « لا صيام لمن لم 
يبيت الصيام من الليل » وقد أولوه بتأويلات ثلاثة : 

أحدها : بالحمل على القضاء والنذر”" . 

وهو بعيد » لأن النكرة فى سياق النفى من أدل ألفاظ العموم على العموم 
وقد قاله عليه السلام : ايتداء لتأسيس القاعدة » لا فى جواب سائل حتى 
يعتقد تخصيصه به » فحمله على القضاء النادر الذى هو فرع الأداء» والنذر 
النادر الذى هو فرع الفرائض ٠‏ وإخراج الصوم الأصلى الذى هو الغالب 
والمتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ الصوم وهو الفرض المعتاد والتطوع بعيد 
جداء وإن كان بعده ليس كبعد حمل حديث النكاح على المكاتبة”"© ٠‏ إذ 
المكاتية بالنسبة إلى النساء أندر من القضاء والنذر بالنسبة إلى الصوم9؟؟ . 


وثانيها : وهو ما عرى إلى الطحاوى أنه محمول على نية صوه(١)‏ الغد 


)١(‏ هو أبو محمد الحسن ين عمارة بن المضرب البجلى مولاهم الكوفى تولى قضاء بغداد 
فى خلافة المنصور » وروى عن ابن أبى مليكة والحكم وطيقتها وقال الساجى : 
ضعيف متروك ٠»‏ أجمع أهل الحديث على ترك حديثه توفى سنة *197* ه . 
انظر ميزان الاعتدال للذهبى "91/١"‏ »2 تهذيب التهذيب "7١4/7"‏ »2 تقريب 
التهذيب "١594/١١‏ » شذرات الذهب .'75/١"‏ 

(؟) انظر : البرهان 570/١“‏ * » المستصفى 5.4/١١‏ ' »ء المنخول * ص "١185‏ 2 
الأحكام للآمدى "59/8" » مختصر ابن الحاجب وشرحه "1/7لا١'‏ 2 روضة 
الناظر ".ص "١18١‏ » تيسير التحرير .*١58/١١*‏ 

(7) كما سبق " ص 8الا١'‏ . 

(5) انظر : نفس المراجع السابقة . 

(0) فى "ص" الصوم . 


؟.1١١‎ 


((قبل الغروب '١'‏ )) من يومه » وكان (" يتبجح بهذا التأويل ١‏ لأنه أبقى ((لا 
وهو أيضا بعيد » بل أبعد من الأول . 
ويدل عليه وجوه: 
''لعندها:: ان امنيتاق الخبر يذل على النهى من تأخين النية غن الليل والحث 
على تقذيمَهَا على بياض التهار الذى يصومه ٠‏ وهذا المفهوم منه جازى مجرى: 
لفحو الذى ' ل 0 دون إنصاف من 0 ل ار علق النهئ 


(1) فى "ك ن الغروب . 

8) بعد تق ار ؟ ويه + وله .' * غير سقرؤة » وهى 
ساقطة من 0 ا 001 

2 ذكر الي فا ريد ا الآثار 50 ' بعد أن ذكر هذا الحدية ال 
التى يذخل بها فئ الصوم ثلاثة أو سه :“همأ كان منها قزقنا ف يوم بي © كأنت 

ش تلك النية مجزثئة قبل دخول ذلك اليوم فى الليل ٠..وفى‏ ذلك اليوم أيضا ٠‏ وما كان 

:مله فرضا لاا في يوم د [١‏ بعينهء كانت النية التى يسدخل بها فيه فى الليلة التى.قبله ولم تجر 

: يتل ترفاس + بها كلقوسة اوها كانت اليه لاحل مايه هلاال بلذى 
ل ا 


5 وانظر + يق -وهامشه: ره '. 
لصوم : هو بو جعفر أحمد بن مسلاية الازى الصرى المروف بلطحارى نبة 
إلى بلدة. * جا ' ولد فيها سنة 7ه ' إمام علامة 0 0 


,ثقة. ثبتسار». إنتهت. إليه رياسة أصحاب أبى حنيفة وله مصنفات كثيرة منها : 
القرآن » ومعانى الآثار » وبيان مشكل الآثار » والمختصر فى الفقه » ل 
"“كالاه'. 
انظر : الفهرست 'ص 57" . تذكرة الحفاظ "8408/7" ء وفيات الأعيان 
"١/٠‏ » البداية والنهاية "11/4/١1"‏ » النجوم الزاهرة * ص 774" » الجواهر 
المضيئة "٠١١1/١5‏ . 


عن تقديو() النية والحث على تأخيرها مضاد مقصود الكلام الذى سيق لأجله؛ 
فكان باطلا . 
وثانيهما '): أن حمل النهى على المعتاد أولى من حمله على ما لا يعتاد » 
بل لا يكاد يوجد”" » ضرورة أن النهى المعتاد أمس » وتأخير النية عن الليل 
معتاد بسبب الذهول / ( 3١9‏ / 1 ) والغفلة عنها » وأما التقديم ((فنادر))!؟) 
وثالثها : أنا وإن سلمنا أنه ليس بنادر » بل هو معتاد كاعتياد التأخير » لكن 
نقول : قوله : عليه السلام : « لا صيام لمن يبيت الصيام من الليل » يقتضى 
النهى عن أن لا يقع مبينا وذلك قد يكون بالتقديم » وقد يكون بالتأخير وليس 
فى اللفظ ما يقتضى تخصيصه بأحدهما » فوجب أن يحمل عليهما معا دفعا 
للإجمال . وتكثيرا للفائدة » فحمله على النهى عن التقديم فقط باطل ©2. 
ورابعها : قالوا إنه محمول على نفى الكمال . 
حقيقته الشرعية » فأما إذا لم نقل بذلك سواء قيل بأنه مجمل فيهما أو هو 
حقيقة فى نفى الكمال فليس هو من التأويل فى شىء!"" . 


. من "ص"‎ "١4١١" آخر الورقة‎ )١( 
. فى "ك' ثانيها‎ )0( 

0) فى * ص" يؤخد . 

(5) ساقط من "ك' . 

(5) قال إمام الحرمين فى البرهان "971//١"‏ بعد أن ذكر كلام الطحاوى السابق ذكره : 
' وهذا كلام غث لا أصل له 3 وهو يحط من مرتبة الطحاوى إن صح النقل عنه : 
)١(‏ انظر : البرهان "578/1" المنخول * ص "١86‏ ». مختصر ابن الحاجب وشرحه 

. "478/5" ء شرح الكوكب المنير‎ '”0/٠" 
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وهذا التأويل قريب . 

وتضعيفه بأن يقال : أنه مستعمل فى القضاء والنذر لنفى(2 الصحة وفاقا » 
فلو استعمل فى غيرهما لنفى الكمال » لزم استعمال اللفظ الواحد فى الحقيقة 
والمجاز معا » وهو غير جائز ٠‏ وبتقدير أن يكون جائزا لكنه خلاف استعمال 
الفصيح9© . 

فإن قلت : هذا إنما يلزم لو كان القضاء والنذر مرادين منه . 

وهو ممنوع وهذا لأن ما ذكرتم من أنهما نادران يدل على أنهما غير 
مرادين9) . 

قلت : أما الدليل على أنهما مرادان فهو أن اللفظ عام وخروجهما عنه 
تخصيص له وهو خلاف الأصل . ولأن الحكم على مقتضاه ثابت فيه والأاصل 
(( عدم )!24 دليل آخر . 

وأما ما ذكرنا فى الدليل إنما يدل على امتناع اقتصار إرادتهما لا على امتناع 
إرادتهما مطلقا . وإلا لزم أن لا يكون العام عاما » وأيضا فإن كونهما غير 
مرادين منه قول لم يقل به أحد فكان باطلا9» . 


. فى "ك' بنفى‎ )١( 

() انظر : البرهان ؛ المنخول فى الموضعين السابقين » فواتح الرحموت "5/1١"‏ . 
(*) البرهان "519/١١"‏ » الفائق "7/8 69؟'. 

(:) فى 'ك' فيه . 

(0) البرهان فى الموضع السابق . 


"1 


اعلم أن ضعف التأويل يعرف : تارة بقوة ظهور اللفظ فيما هو فيه ظاهر ١‏ 
وتارة لضع ف( دليله » وتارة بهما بأن يكون اللفظ المستعمل ((ضعيف))9) 
الدلالة على العموم ؛ ودليل التأويل أيضا (( ضعيف )) (©. 

فمن التأويل الضعيف الذى يعرف ضعفه بسبب ضعف ليله » تأويل من 
صرف قوله عليه السلام : « فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بنضح أو 
دالية نصف العشر 040 6ن العموم حتى منع من الاحتجاج به فى إيجاب 
العشر أو نصفه فى الخضروات ٠»‏ لأن دليله فى ذلك هو أن المقصود من الحديث 
الفصل بين واجب الجنسين » لا بيان عموم ما يجب فيه العشر ونصف 
ا 0 

وهو ضعيف . لأن كون الفصل بين واجب الجنسين مقصودا ٠‏ لا يمنع / 
(19/ ب ) من أن يكون العموم معه أيضاً مقصودا » وإذا لم يناف ذلك ء 
واللفظط عام وجب اجراؤه على عمومه 7" « أيضا »(8) : 


. فى 'ك' بضعف‎ )١( 

الأمل "ك' قوى . والمثبت من 'ص' 

(")فى "ص" كذلك . 
وانظر : البرهان ,»047/١١‏ 455 ' » المستصفى "5.5/١١‏ . الأحكام للآمدى 
5" الفائق "“/ 50؟'. 

(5) الحديث سبق تخريجه " ص ؟97"١'‏ . 

(5) فى "ك" على . 

(1) انظر : البرهان » المستصفى . الأحكام للآمدى » الفائق . فى المواضع السابقة . 

(10) هذا هو وجه كونه ضعيفا ء وقد ذكر الآمدى فى الأحكام 251/7 فى بيأن وجه 
ضعفه هو أن اللفظ عام فى كل ما سقت السماء أو سقى بنضح أو دالية بوضع اللغة 
عند القائلين به » وكون ذلك مما يقصد به العشر أو نصفه غير مانع من قصد التعميم 
حيث لا منافاة بينهما بينهما . اللهم إلا أن يبين أن الخبر لم يرد إلا لقصد الفرق . وهذا مما 
لا سبيل إليه . 
وانظر : المراجع السابقة . 

(0) ساقط من : ص2 ك »© . 


المسألة السابعة 


من التأويلات البعيدة 2 تأويل يقتضى حمل كلام الله تعالى » أو كلام 
رسوله على شواذ اللغة والإعراب ونوادرهما )١(‏ مثاله : القائلون بوجوب مسح 
الرجلين عينا كالشيعة("2 » وعلى التخيير بينه وبين غسلهما كالحسن0© 
البصرى(؟) ؛ وعلى الجمع بينه وبين الغسل كداوود الظاهرى0*؟ . 


00 
لا تمسكوا بقوله تعالى : « وأرجلكم إلى الكعبين » على قراءة الكسر 
على وجوب مسح الرجلين » فإن ظاهره يقتضى وجوب مسحهما ء لكونه 


. © من « ص‎ 4١47 « آخر الورقة‎ )١( 
؛ . الأحكام للآمدى‎ 5١١ المنخول : ص‎ 2)» 088/١١ وانظر : البرهان‎ 
جمع الجوامع « "/ لاه 6ت‎ 25 5١. /# " الفائق‎ "5١" /“* 
اختلف فى مسح الرجلين وفى غسلهما فذهب الجمهور إلى أن فرضهما الغسل‎ )( 
. وخالف فى ذلك الرافضة‎ 
. 2 ١" /١ ١ ؛ » المغنى لابن قدامة‎ 4١/5 « انظر : تفسير القرطبى‎ 
. (؟) وهو مذهب ابن جرير‎ 
. 297-91١ /5 01 ء» تفسير القرطبى‎ ©» ١7٠١ /5 « انظر تفسير الطبرى‎ 
. © آخر الورقة « 47 » من « ك‎ )5( 
, 24 757-751 /« 2ء روح المعانى «5/ “ا » » الفائق‎ 165/١0 : انظر المحلى‎ )45( 
. 5 سورة المائدة : آية‎ )5( 
حجة من قال بوجوب المسح مبنى على القراءتين فى الآية فقرأ ابن كثير بالجر وقرأ‎ 
. نافع بالنصب‎ 
. وحجة من قرأ بالنصب : أنه عطفه على الوجوه والأيدى‎ 
. وحجة من قرأ بالجر أن حمله على العطف على الرؤوس‎ 
. © 9١/52 تفسير القرطبى‎ » 4١5/١ « انظر : الكشف عن وجوه القراءات‎ 
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معطوفا على قوله : 9 وامسحوا برؤوسكم » ولكون ظاهر العطف يقتضى 
مشاركة المعطوف للمعطوف عليه فيما عطف عليه(!؟ . 

قال بعض القائلين بوجوب غسل الرجلين أن( الاستدلال المذكور إنما يتم 
ممنوع ل هو عندنا معطوف على قوله : # فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق » بدليل أنه قدر الحكم فى المعطوف إلى الكعبين كما قدر فى المعطوف 
عليه إلى المرافق ؛ ولو كان معطوفا على قوله : # وامسحوا برؤوسكم # لا 
كان مقدرا كما هو فى المعطوف عليه(" . 

كما فى قولهم : جحر ضب خرب!؟؟ , وكما فى قول امرئ القيس :. 

كأن ثبيرا فى عرانين وبله 0.٠.‏ كبير أناس فى بجاد مزمل”*) 


/١١ الأحكام للآمدى "' 71/7 4 المغنى لابن قدامة‎ » * 043/١ " انظر : البرهان‎ )١( 
ْ لم‎ 

(0) فى 'ك" إنما . 

(*) انظر : البرهان "051//١"‏ » الأحكام للآمدى "/77"', الفائق "557/7" . 

(5) انظر : تفسير الرازى "١71/١1١"‏ »ء المغنى لابن قدامة "177/١"‏ . 

(6) جاء هذا البيت من معلقة امرئ القيس وهو البيت السابع والسبعون كما جاء فى ديوانه 


'ص؟؟'. 
وجاء قبله : 

ويتماء لم يترك بها جذع نخلة . . ولا أطما إلا مشيدا بجندل 
وجاء بعده : 


كأن ذرى رأس المحيمر غدوة .. من السيل والأغثاء فلكة معزل 
قوله: ثبيرا : جبل بعينه والعرانين : الأنف والوابل : المطر الغزير العظيم القطر ٠‏ 
والبجاد : كساء مخطط » والتزمل : التلفف بالثياب . 
وجر : مزملا على جوار بجاد وإلا » فالقياس يقتضى رفعه لأنه وصف كبير أناس . 
والشاعر يقول : كأن ثبيرا فى أوائل مطر هذا السحاب سيد أناس قد تلفف بكساء 
مخطط » شبه تغطيته بالغثاء بتغطى هذا الرجل بالكساء . 
انظر : شرح المعلقات السبع للزوزونى "ص١5" ٠.‏ 5 


/1.؟ 


كسر قوله : مزمل . مع أنه من حقه أن يكون مرفوعا ٠‏ لكونه صفة : كبير 
أناس » وإنما كسره على الجوار إذ ليس ثم ما يوجب الكسر سواه(" . 

وهو ضعيف جدا . أما ما ذكره من الدلالة » فلأنه لا يجب0"“التسوية بين 
مقدر أن يكون مسح الرجلين أيضا غير مقدر على تقدير أن يكون معطوفا 
عليه. 


سلمنا : ذلك لكنه منقوض بقوله : # وأيديكم إلى المرافق 4 فإنه معطوف 
على قوله : 9 فاغسلوا وجوهكم * وفاقا ؛ مع أنه غير مقدر . 

وأما ما ذكروه من سبب الكسر فهو أيضا ضعيف جذا »2 لآن الاستتباع 
لسبب”" المجاورة من شواذ اللغة » ونوادر الإعراب » التى لا يعدل بها عن 
مواردها المسموعة إلا لضرورة الشعر”؟) . 

وبتقدير أن يجوز ذلك فإما يجوز فيما ليس فيه لبس » كما فى قولهم : 
جحر ضب خرب » لأن من المعلوم أن الخرب » ليس صفة الضب . 

فأما ما فيه لبس [ نحو" ] ما نحن فيه فلا . 


وشعر امرئ القيس لا نسلم أنه من هذا الباب ». وهذا لأنه إنما يكون 


-- وجاء البيت معزوا إليه فى : 
شرح المعلقات السبع للزوزونى ' ص 5٠‏ " . البرهان لإمام الحرمين '555/١"‏ 2 
الأحكام للآمدى "57/9" . 
وجاء من غير عزو فى : 
المنخول 'ص؟١5'‏ . الفائق "575/9" . 
)١(‏ انظر : البرهان ١‏ الأحكام للآمدى . المنخول . الفائق ١‏ فى المواضع السابقة . 
(0) فى ' ص" لا يوجب . 
(9) فى 'ك" سبب . 
(5) البرهان "557/١١"‏ » المنخول "ص "5١"‏ , الأحكام للآمدى "57/7 * » الفائق 
0 
(6) ساقط من الأصل ٠‏ والمثبت من “ص » ك ' . 


">14 


ل ل ا ل الو ا 
وهو(" ممنوع ٠‏ بل كسرته لأجل محافظة القوافى وموافقة الأبيات » وليس هو 
من الاستتباع بسبب الجوار فى شىء » لأن ما يكون من هذا الجنس يجب أن 
لا يكون بين المستتبع وبين التابع فصل كما هو فى قولهم : جحر ضب 
خحرب » ونظائره . 

ولهذا!؟) أيضا يعرف أنه وإن لم يكن الاستتباع بسبب الجوار من ضعيف 
اللغة . 


والإعراب لم يجز أيضا حمل كسرة قوله :9 وارجلكم #:غليه لتتخلل وار 
العطف بينه بين (( قوله )20 # وامسحوا برؤوسكم * . 
قراءة الكسر [ فإنها"2 ] صحت فى السبع كقراءة النصب 2 والتعارض بين 
القطعيين غير جائز حتى يصار إلى ترجيح إحدى القراءئي. (1) على الأخرى ٠‏ 
أو يقال: إن القراءتين تتعارضان وتتساقطان »؛ ويجب الرجوع فى ذلك إلى 
السنة » بل لا بد من تأويل أحدهما" . 

قلت : الوجه فيه أن يقال : إن قوله : # وأرجلكم # معطوف على قوله : 
«« وامسحوا برؤوسكم » » وظاهر هذا وإن اقتضى وجوب مسح الرجلين لأن 
ظاهر العطف يقتضى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما عطف عليه وهو 


. فى "ك' لأصل‎ )١( 

(0) فى "ك' فهو . 

(*) انظر المراجع السابقة 

(5) فى "ك' وبهذا 

(6) ساقط من ' ص "* 

(1) ساقط من الأصل ١‏ والمثبت من 'ص ء ك " 
(0) آخر الورقة ' "١47‏ من "ص" 

(8) فى "ك' أحديهما 


"5008 


إنما عطف على الرأس فى المسح لا فى غيره إذ تقدير أمر آخر خلاف الأصل . 
لكن ما ثبت من النقل الصحيح عن الرسول عليه السلام أنه غسل الرجلين 
حين بين الوضوء'' » وعدم نقل مسح الرجلين عنه مع أن الظاهر أنه لو مسح 
لنقل » وإجماع الصحابة والتابعين . على غسلهما قبل ظهور المخالف ء 
أوجب صرفه عن ظاهره » وحمله على أنه معطوف على ما دل عليه المسح من 
المعتى المشترك بيئه وبين الغسل ٠‏ وهو إمساس العغضو بالماء : 

فعلى هذا ليس فى الآية دلالة على وجوب مسحهما ولا على وجوب 
غسلهما » وإنما ثبت الغسل بقسراءة النصب وار ابجع وإنما المقصود 
دفع دلالته على المسح لا غير . 


وهذا النوع من العطف فى كلامهم ليس ببدع ولا ضعيف”" . بل هو كثير 
معدود من الفصاحة والبلاغة9© . 


» وذلك أن عبد الله بن زيد وعثمان حكيا وضوء رسول الله يَككٍِ قالا : فغسل قدميه‎ )١( 
. وفى حديث عثمان ' ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا " متفق عليه‎ 
وفى لفظ : ' ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا » ثم غسل اليسرى مثل‎ 
ذلك' وعن على أنه حكى وضوء رسول الله يكل فقال : 'ثم غسل رجليه إلى‎ 
الكعبين ثلاثا ثلاثا ' وكذلك قالت الربيع بنت معوذ » والبراء بن عازب وعبد الله‎ 
ابن عمر » رواهن سعيد وغيره » وعن عمر رضى الله عنه : ' أن رجلا توضأ‎ 
فترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبى يله فقال : « ارجع فأحسن وضوءك فرجع‎ 
فتوضأ ثم صلى » رواه مسلم » وعن عائشة وأبى هريرة أن النبى يك قال : « ويل‎ 
. للأعقاب من النار ؛ رواهن مسلم‎ 
» وقد كان النبى يَكٍِ يخلل الأصابع وأنه كان يعرك أصابعه بخنصره ب بعض العرك‎ 
. وهذا كله يدل على وجوب الغسل .فإن الممسوح لا يحتاج إلى الاستيعاب والعرك‎ 
. فى الأصل : ضعف . والمثبت من 'ص 2 ك"‎ )١( 
الأحكام للآمدى‎ . *٠١7” المنخول " ص‎ . '0547/1١١ انظر : البرهان‎ )9( 
. "75 /#" الفائق‎ .'5764 /"* 


قال سيبويه : الكلام الجزل الفصيح » يسترسل فى الأحايين استرسالاء 
ولا تختلف مبانيه لأدنى تغير فى معانيه(!" . 


مثاله : قول الشاعر : 
علفتها تبنا وماء باردا ..(2) 


عطف الماء على التبن (( فى العلف )200 . مع أن الماء لا يعلف9» بل 


)١(‏ انظر البرهان "051//١"‏ »ء الفائق "584/7؟". 


: "5١1 هذا صدر بيت لا يعرف له قائل وعجزه هو كما جاء فى الإنصاف *؟7/‎ )١( 
حتى شتت همالة عيناها‎ 

ولف بأد 
وورد فى شرح شواهد المغنى "414/7" قوله : قال العينى فى الكبرى : "هذا رجز 
مشهور بين القوم لم أر أحداً عزاه إلى راجزه . 
وذكر البغدادى فى الخزانة "77٠١ /١"‏ أن العلامة الشيرازى والفاضل اليمنى ذكرا أن 
هذا الشطر جاء عجرا وصدره هو : 

لما حططت الرجل عنها واردا ا 
ثم ذكر أن غيرهما جعله صدرا وعجزه : 

........0.0.) حتى شتت همالة عيناها 
ثم قال : ' ورأيت فى حاشية نسخة صحيحة من الصحاح أنه لذى الرمة وفتشت 
ديوانه فلم أجده " 
وانظر : ضياء السالك إلى أوضح المسالك "7/ لاه "١‏ » عدة السالك "؟/556' . 
وانظر فى البيت : الخصائص لابن جنى "71/7 " » أمالى المرتضى "5091/7" » 
شرح ديوان الحماسة للتبريزى '١57//*"‏ ». المفصل "8/7" . مغنى اللبيب 
"7/٠‏ ء لسان العرب "751/7" . أوضح المسالك "58/7؟'. 


(6 اطلام “عن 
(4) فى 'ص' لا يعلق . 


"١ 


يسقى لكن لا اشترك التعليف7٠2‏ والسقى فى أصل التناول » حسن العطف . 
ونظيره أيضا قول الآخر : 
ولقد رأيتك فى الوغى .. متقلدا سيفا ورمحا() 


. فى "ص" التعليق وفى "ك' العلف‎ )١( 
وهذا البيت بهذا اللفظ الذى أورده به المصنف أورده إمام الحرمين فى البرهان‎ (0 
.'هةىم/٠"‎ 
: لعبد الله بن الزبعرى لكن بلفظ‎ "584/١" ونسبه المبرد فى الكامل‎ 
ياليت روجك قد غدا ... متقلدا سيفا ورمحا‎ 
بهذا اللفظ من غير عزو كذا أورده الجوهرى‎ ' 8"١/7" وأورده ابن جنى فى خصائصه‎ 
فى صحاحه مادة 'قلد" "077/7" وباللفظ نفسه ومن غير عزو أيضا جاء فى شرح‎ 
وأمالى الشجرئى "751/7" ولسان العرب مادة‎ "55/١" القصائد التسع للنحاس‎ 
“قلد" "89//ا95'.‎ 
: وبلفظ‎ 
ياليت بعلك قد غدا ... متقلدا سيفا ورمحا‎ 
: جاء من غير عزو فى‎ 
ء‎ "1١51//9" شرح الحماسة للتبريزى‎ » "١47/7" شرح ديوان الحماسة للمرزوقى‎ 
عدة السالك "؟//ا85؟'.‎ 
: وبلفظ‎ 
1 ورأيت زوجك فى الوغى .... كان وك يه ف‎ 
: جاء من غير عزو فى‎ 
المنخول " ص ”50' . تفسيرابن كثير‎ » "١١5 . 5١/١" تفسير الطبرى‎ 
000 
: وبلفظ‎ 
0-1 . . . ياليت زوجك فى الوغى.‎ 
: جاء من غير عزو فى‎ 
. ' 457 فتح القدير للشوكانى '؟/‎ 
: وبلفظ‎ 
ياليت زوجك قد غذا. . . . اج انول ا‎ 
: جاء من غير عزو فى‎ 
. ١537/8" شرح المعلقات السبع للزوزونى " ص "9" » الخزانة‎ 
"1 


عطف الرمح على تقليد السيف مع أنه لا / ( 7١‏ / ب ) يقلد » وإنما 
يعتقل(١)‏ لكونهما جملتين متقاربتين '"2. 

وقال الآخر : 

فعلا("© فروع الأيهقان وأطفلت .. بالجلهتين”؟2 ظباؤها ونعامها2) 

عطف النعام على الظباء فى الأطفال مع أن النعام لا يطفل ٠‏ وإئما يبييض 
لاشتراكهما فى إخراج ما يبقى به النسل'2 . 

فإن قلت : ليس تأويلكم لقراءة الكسر » أولى من تأويلنا لقراءة النصب » 
وهو أن يجعل نصبه على العطف على محل الرأس ٠‏ لا أنه معطوف على 


. فى 'ك' يعقل‎ )١( 

(') انظر : البرهان "04/1١‏ » المنخول " ص "5١#"‏ , الأحكام للآمدى "7/9 ؟2'"5 
الفائق "5754/7" » تفسير القرطبى *948/5'. 

(") فى "ك" فعلى . 

() فى "ص" بالجهلتين . 

(5) هذا البيت للبيد بن ربيعة العامرى كما جاء فى ديوانه '" ص "١54‏ وهو البيت 
السادس من المعلقة . 
والإيهاق : شجر » وهو الجرجير البرى » وأطفلت : أى ولدت فصار لها أطفال » 
والجلهتان : جانبا الوادى . 
فالشاعر يقول : كثر الماء حتى علا فوق هذه الأيهقان حتى لم تجد الضباء والنعام 
موضعا تضع أطفالها فيه إلا جانبى الوادى . 
انظر : جمهرة أشعار العرب "70٠/١"‏ » شرح ديوان لبيد ٠‏ ص 598" 2 شرح 
المعلقات السبع للزوزونى ' ص97" 2 شرح القصائد العشر للتبريزى " ص »"7١85‏ 
شرح القصائد العشر المشهورات "506/١"‏ . 
وجاء البيت معزوا إليه فى : 
الصحاح مادة "جله" *5/ .777" » لسان العرب مادة "جله" "١١/٠١"‏ ومن غير 
عزو أورده فى : 
البرهان لومام الحرمين "048/١١"‏ . جمهرة اللغة "7/ *1١‏ . 

(1) انظر : البرهان "058/١"‏ ء الفائق **/ 550" » تفسير القرطبى *48/5'. 


قدي 


الأيدى » فإن الرأس فى محل النصب » لأنه مفعول به ١‏ والتقدير وامسحوا 
رؤوسك7) + وإنما كس لدتعول7) الجار عليه وهكذا حكم كل مجرور”" اتصل 
الفعل به بواسطة الجار » والعطف على المحل ليس بضعيف باتفاق أهل 
الصناعة » ويشهد لهم اعتبارهم المعانى فى مواضع لا تخفى عليك ٠‏ قال الله 
علي لي ع يي ل 
قال الشاعر : 
معاوى إننا بشر فاسجحح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا(") 


. فى "ص" برؤوسكم‎ )١( 

(0) فى الأصل : ا » وما أثبته من *٠ص".‏ 

(©) آخر الورقة "57 ' من " 

(5) سورة الجاثية » آية : "7" , 

(©) قرأ حمزة « والساعة #4 بالنصب عطفا على 8 وعد 4 وقرأ الباقون : بالرفع : على 
الابتداء أو العطف على موضع إن وعد الله »© . 
انظر تفسير الطبرى '١908-١61//5080"‏ » تفسير القرطبى *5١/5/ا١-‏ لالا١'‏ . 

(1) هذا البيت لعقبة أو عقيبة بن هبيرة الأسدى جاهلى إسلامى . وفد على معاوية . 
وقوله : معاوى ترخيم معاوية »؛ واسجح : ارفق وكن سهلا . 
والبيت من شواهد سيبويه "5/١١‏ 2 ادلا, هملالا0 58: '". 
وجاء بعده : 

أكلتم أرضنا فجردتموها .0 فهل من قائم أو من حصيد 
والشاهد : مطعون فى روايته : قال التدمرى فى شرح أبيات الحمل لا ذكر أبيات هذه 
القصيدة : ' بان بهذه الأبيات أن الصواب رواية " ولا الحديد ' بالجر » ولكن 
سيبويه رواه بالنصب فتبعه الزجاج . 
وذكر بعضهم : أن سيبويه غير متهم فيما نقله عن العرب فيجوز أن يكون البيت من 
قصيدة منصوية غير هذه القصيدة المعروفة » ويحتمل أن يكون الذى أنشده هذا البيت 

ل ل ل 
الشاعر . دع 


غ1" 


ري ير ليم ادي 

وإنما كسر لدخول الباء الجارة . 

نعم : هو خلاف الظاهر ‏ فإن الظاهر أن المعطوف تابع للمعطوف عليه فى 
اللفظ والمعنى » لكن ما ذكرتم أيضا خلاف الظاهر . 

فلم قلتم : أن جريكم على ظاهر قراءة النصب » وتأويل قراءة الكسد9) 
أولى من الجرى على ظاهر قراءة الكسر » وتأويل قراءة النصب وعليكم 
الترجيح » لأنكم المستدلون » ثم إنه معنا » لأن تأويلنا ليس فيه إلا مخالفة 

قلت : لو أولنا قراءة الكسر لمجرد قراءة النصب كان ما ذكرتم متجها . لكنا 
لا نؤلها بمجردها7؟» » بل لما سبق”*2 من الإجماع والنقل الصحيح عن الرسول 


-- انظر : الشعر والشعراء " ص 5” ' » الخزانة 757/١١‏ . ؟/ "١157‏ » المقتضب 
"8/٠‏ سمط اللآلىء ' ص ١552١58‏ ". 
وجاء البيت منسوبا إلى الشاعر : 
فى كتاب سيبويه 75/١"‏ 2 1ه" . هلا" . 5548 *ء وانظر فهارس كتاب سيبويه ' 
ص "7,8١‏ » التبصرة والتذكرة للصيمرى "١90/٠١"‏ » شرح شواهد المغنى "5 / 
54 . 
وجاء من غير نسبة فى : 
الشعر والشعراء " ص 8" ' . المنخول " ص : "5١‏ »ء أمالى القالى ' ص 7" » 
شرح المفصل لابن يعشى "؟/ ٠١9‏ ' 

. فى "ص" فإنهما‎ )١( 

(؟) انظر : التبصرة والتذكرة للصيمرى "١90/١"‏ » المنخول *ص 5١”‏ ' » الأحكام 
للآمدى " / "5" . ش 

(*) آخر الورقة * "١445‏ من ٠“‏ ص" 

(4) فى "ك" لمجردها 

(0) انظر ما سبق " ص 57/ا١'‏ 


عليه السلام » بأنه كان يغسل الرجلين ولم ينقل عنه مسحهما فتأويلنا غير 
مستلزم بهذه الأدلة » وتأويلكم يستلزم ذلك فكان ما ذكرنا أولى27 . 

ولنقتصر على هذا القدر من مباحث التأويل ٠»‏ فإنه ليس المقصود منه نصرة 
المذاهب وتزييف كلام الخصم حتى يتسع الكل » بل المقصود منه تمرين الناظر 
فيه وتشقيفه » ليتمكن من تميز الصحيح'' منه عن الفاسد . وليقدر على 
استنباط الصحيح منه . 


وهذا المقصود حاصل لهذا 7" القدر لمن له فطانة مرشدة . 


. "5865 /7" انظر : الأحكام للآمدى '”/ 57" . الفائق‎ )١( 
7 فى الأصل : الخصم » ولمثبت من "انك‎ )١( 
. فى "ك' هذا‎ )( 


"1 


الكلام فى المفهوم 


وفيه مسائل : 


النوع التاسع 


الكلام فى المفهوم 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
فى تحقيق معنى المفهوم وتقسيمه 


وتحقيق القول فيه يستدعى تقسيما نذكره © وهو أن ما يدل عليه اللفظ/ 
الففرة |) إما أن يدل بحسب الوضع والمطابقة أولا . 

فإن كان الثانى : فإما أن يدل عليه [ فى'2 ] محل النطق أولا . 

فإن كان الأول « فإما أن يقصد أولا . فإن قصد(" »2 فإما أن يتوقف وجود 
محل النطق عليه سواء كان التوقف بحسب العقل كما فى: اصعد 
السطح أو [بحسب”؟) ] الشرع » كما فى : اعتق عبدك « عنى؟ ». أو لا 
يتوقف وجوده عليه بل إنما يتوقف صدق المتكلم به عليه كما فى قوله عليه 


. فى “ص' : يذكره‎ )١( 

. ساقط من الأصل ء وما أثبته من "ص2 ك"‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من "ص"‎ )( 

(5:) ساقط من الأصل وما أثبته من “ص ء ك" . 
(6) ساقط من "ص" . 


لكين 


السلام : «رفع عن أمتى الخطأ .. الحديث27 », أو لا يتوقف7"'[ الصدق7©] 
عليه « أيضا وحيئئذ'*' إن اقترن محل النطق بحكم لو لم يكن هو أو نظيره 
للتعليل كان لغوا كقوله : واقعت فى نهار رمضان » فقال عليه الكفارة » 
وكحديث الخثعمية 20. 

وإما أن لا يقصد فهو كقوله عليه السلام فى حق النساء : « أنهن ناقصات 
عقل ودين » الحديث . فإنه يدل على أن أكثر الحخيض خمسة عشر يوما » 
وكذلك يدل على أن أقل الطهر كذلك » إذ لو كان أكثر منه لذكره عند قصد 
المبالغة فى نقصان دينهن لكنه ما قصد بيان هذا المعنى . 


وإما أن لا يدل فى محل النطق» بل فى غيرة9"»» فإما أن يكون موافقا 


. ساقط من 'ص"‎ )١( 

. فى "ص" بعد قوله : أو لا يتوقف »ء زيادة قوله : شىء من ذلك‎ )١( 

(') ساقط من الأصل » "ص" ء والمثبت من 'ك' . 

(54) فى الأصل بعد قوله : وحيتئذ قوله : المسألة الأولى . 

(4) الخئعمية نسبة إلى قبيلة خحثعم بفتح الخاء وسكون التاء وفتح العين وهى قبيلة فى 
اليمن » وخثعم هو ابن أثمار بن الراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد 
ابن كهلان» وهذه المرأة يجوز أن تكون غائية » أو غايثة أو غير ذلك . 
( انظر : عمدة القارئ شرح صحيح البخارى "4/94" ' الإصابة *5/ الا" ) ,. 
وحديثها أخرجه البخارى فى صحيحه من طريق سليمان بن يسار عن عبد الله بن 

عباس رضى الله عنهما قال : كان الفضل رديف رسول الله يك فجاءه امرأة من 
خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبى يَكِّهَ يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الآخر فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى 
شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم »وذلك فى حجة الوداع. 
فى كتاب الحج ‏ باب وجوب الحج وفضله "7/ '١5٠‏ . وفى كتاب جزاء الصيد 
ونحوه ‏ باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة "7١8/7"‏ . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الحج ‏ باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو 
للموت "9997/١١"‏ . 

(1) ما بين القوسين ساقط من'ص 'وجاء بدلا منه قوله: 'بل إنما يدل عليه من حيث -- 

رك 


د لحك ”2 » المنطوق ٠‏ أو ميخالفا ه29 ع نوه اام من 

« أولها : ما يدل بالوضع 2476 . 

وثانيها : ما يدل بغيره » لكن فى محل النطق وهما مسميان بدلالة 
المنطوق» لكن يختص الأول منهما بالصريح » والثانى بغير الصريح ”*). 

وثالثها : وهو ما يدل فى محل النطق : »وهو مقصود يتوقف عليه الوجود 
ل الفدق :وهو امس :بذلالة الاقتضياء:” . 

ورابعها : وهو ما اقترن محل النطق بحكه”"' لو لم يكن للتعليل كان لغوا 
وهو المسمى بدلالة التنبيه والإيماء ' . 

وخامسها : وهو أن لا يقصد وهو فى محل النطق ويسمى دلالة 
الإشارة2 [ نحو قوله عليه السلام فى حق النساء : « إنهن ناقصات عقل 
ودين » فقيل : يا رسول الله ما نقصان دينهن ؟ فقال رسول الله عليه السلام : 
تبقى إحداهن شطر دهرها لا تصوم ولا تصلى»”' 2١‏ فإنه يدل على أن أكثر 


د إن محل النطق » أعنى المنطوق معلل به » فإن كان الثانى : فإما أن لا يكون مقصودا 
أو يكون مقصوداء فإن كان مقصودا" . 

. ساقط من "ص"‎ )١( 

: انظر معنى المفهوم وأقسامه فى‎ )١( 
الأحكام‎ . "٠١8 »ء المنخول "ص‎ "١191/79 المستصفى‎ » "8/٠ البرهان‎ 
. '١ال1/7" للآمدى "/ 75" » مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 

(7) فى "ص" : سته . 

(8) ما بين القوسين ساقط من '“ص" . 

(0) فى *ص" : فالأول : هو المنطوق ومثاله ظاهر كثير . 

() فى *“ص" : والثانى : هو المقتضى وقد عرفته . 

0) فى الأصل : بحكمه » وما أثبته من "ك' . 

(6) فى ' ص" : والثالث : هى وجوه الإيماءات ستأتى إن شاء الله تعالى . 

(9) فى "ص" : والرابع : هو ما يدل عليه النص بطريق الإشارة . 

: : الحديث أخرجه البخارى من حديث أبى سعيد الخدرى بلفظ قال‎ )١١( 

"١ 


الحيض وأقل الطهر خمسة عشر يوما » إذ لو كان أكثر من ذلك لذكره عند 
قصد المبالغة فى نقصان دينهن. لكنه بطريق الإشارة» أى بطريق التبعية من غير 
أن يقع قصد إلى بيانه » فالكلام فى المثال الأول الذى أوردناه ما سبق لبيان 


-- 'خرج رسول الله َك .... مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن ٠»‏ قلن ومانقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ٠‏ قال: فذلك من نقصان عقلها » أليس 
إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى ؟ قال: فذلك من نقصان دينها' فى 
كتاب الحيض - باب ترك الحسائض الصوم "8/١"‏ .وأخرجه مسلم '١7"‏ فى 
كتاب الإيمان باب بيان الإيمان بنقص الطاعات . . . الخ '47-487/١"‏ من حديث 


وأخرجه أبو داود "571/4 ' فى كتاب السنة ‏ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 
. 


وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل “ةلا . 

وأخرجه ابن ماجه 5٠ ١7"‏ ' فى كتاب الفتن ‏ باب فتنة النساء "١757/5"‏ . 
وأخرجه الدارمى ؟1١٠'‏ فى كتاب الطهارة ‏ باب الحائض تسمع السجدة فلا 
تسجد ."'١9./١"‏ 

وأخرجه الترمذى "771" فى كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء فى استكمال الإيمان 
وزيادته ونقصانه '5/ '٠١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وقال الترمذى : 
هذا حديث صحيح غريب حسن من هذا الوجه . 

وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل ١٠١/”ل/ا”‏ _ #10054" . 

أما قوله يَكَدِةٌ فى الحديث الذى أروده المصنف : ' تبقى إحداكن شطر دهرها' لا أصل 
له بهذا اللفظ . قاله الحافظ بن حجر . وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده فيما حكاه 
ابن دقيق العيد عنه ذكر بعضهم هذا الحديث ولا يئبت بوجه من الوجوه » وقال 
البيهقى فى المعرفة : هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيرا فلم أجده فى 
شىء من كتب الحديث ولم أجد له إسنادا » وقال ابن الجوزى فى التحقيق : هذا لفظ 
يذكره أصحابنا ولا أعرفه » وقال الشيخ أبو إسحاق فى المهذب : لم أجده بهذا اللفظ 
إلا فى كتب الفقهاء » وقال النووى فى شرحه: باطل لا يعرف » وقال فى الخلاصة: 
باطل لا أصل له ٠‏ وقال المنذرى : لم يوجد له إسناد بحال . 

انظر : التلخيص الحبير "١9/7/١١"‏ . 


ضرض 


أكثر الحيض وأقل الطهر وإنما سبق لبيان نقصان الدين لا غير" ] . 

وقد" » ذكرت له الحنفية "لها" " مثالا آخر وهو قوله تعالى : 
«للفقراء المهاجرين”*)42 الآية » فإنه يدل على أن الكفار يملكون أموال 
المسلمين بالاستيلاء بطريق الإشارة إليه » أى بطريق التبعية من غير قصد إلى'”) 
بيانه » إذ الآية سيقت لبيان استحقاقهم سهما من الغنيمة ع لا لبيان أن الكفار 
يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء » لكن" [ وقعت”"' ] الإشارة إليه من 
حيث إن الله تعالى سماهم فقراء مع إضافة الأموال إليهم » والفقير اسم لعديم 
المالء لا لمن لا تصل يده إليه مع كونه مالكا له فلو كانت أموالهم باقية على 
ملكهم [ لكانت”" ] التسمية المذكورة مجازا وهو خلاف الاصل" . 

وهو ضغيف ». لأن التسمية وإن دلت على ما ذكروه » لكن إضافة الأموال 
إليهم يدل على بقاء ملكهم » إذ الأصل فى الإضافة الملك فليس حملهم 
الإضافة على التجوز وإجراء التسمية المذكورة على الحقيقة أولى من العكس . 

وسادسها ١ :2١'(‏ وهو مايدل فى غير محل النطق ولكن وافق حكمه 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل » 'ك' » والمثبت من "ص"‎ )١( 

(؟) ساقط من "ص" . 

7) فى "ص" : له . 

(5) الحشر : آية "8" . 

(0) آخر الورقة "1486" من "ص" . 

(5) فى الأصل : لكنه » وما أثبته من '“ص ء ك* . 

(0) ساقط من الأصل ٠‏ "ك" ء وأثبته من "ص" . 

(4) ساقطة من الأصل ؛ وما أثبته من *ص' »ء وفى "ك' : كانت » وبعدها فى الأصل: 
زيادة: قلت . 

(4) انظر : تقويم الأدلة لأبى زيد الدبوسى - باب القول فى أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون 
القياس : 
كشف الأسرار "564/١"‏ » تيسير التحرير "88/١"‏ » فواتح الرحموت '1١9/١"‏ . 

)٠١(‏ فى “*ص" : خامسها 


رشريس 


حكمه وهو "٠‏ [ المسمى”" ] بمفهوم الموافقة . كقوله تعالى : # فلا تقل 
لهما أف”"4 فإنه يدل على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى بطريق 
دق 

الكركر 0 

وما هيندلا يؤائق ادكه كةو المسمى 206 بمفهوم المخالفة 
كقوله عليه السلام : « زكوا عن سائمة الغنم 6" » فإنه يدل على عدم 
وجوب الزكاة عن المعلومات عند القائل 40 به 9 , 

وكلام إمام الحرمين : يدل بصراحته على أن كل ما ليس منطوقا به ( أى 
من المفهوم عند الإطلاق 3 بحسب الاصطلاح » ولعله يزعم : أنه وإن كان 
اسما عامًا لجميع أنواع « غير”""' ؛ المنطوق » لكنه غلب فى ذينك النوعين 
أعنى مفهوم الموافقة » ومفهوم المخالفة 0 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من '" ص" 

(؟) ساقط من الأصل » *"ص'" ء والثبت من 'ك' . 

(”) الإسراء : آية "57" . 

(5) انظر : البرهان 559/١"‏ ' » المستصفى /١"‏ 140' , الأحكام للآمدى *55/9' »2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١7١/7"‏ » كشف الأسرار *؟/ 70" . 

(40) فى "ص" : والسادس . 

() ما بين القوسين ساقط من ' ص" 

. "١١# 'ص‎ 0 

(6) فى 'ك' : القائلين . 

(9) انظر : البرهان "559/١"‏ . المستصفى "١91/1"‏ ء الأحكام للآمدى "57/5" 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١91/5"‏ . 

)٠١١(‏ ساقط من ' ص" 

. آخر الورقة "54 ' من 'ك"‎ )١١( 

. انظر : البرهان لإمام الحرمين"١/58: 'حيث قال :(وأما ما ليس منطوقا به.‎ )١١( 
. فهو الذى سماه الأصوليون المفهوم‎ 

() ساقط من *“ ص" 

"48 /”" ء شرح الكوكب المنير‎ '448/١* انظر : البرهان‎ )١5( 


ناركن 


وعند هذا « التقسيم''؟ » لا يخفى عليك حد المفهوم . بحيث يشمل 
النوعين وهو : أنه عبارة عما فهم من اللفظ فى غير محل النطق مع أنه 
1 ( 
مفصود 1 

والمنطوق وإن كان مفهوما أيضا من اللفظ لكنه لما اختص بالدلالة المنطقية 
اختص بالاسه”" المنطوق » وهذا على رأى إمام الحرمين سديد » وأما على ما 
ل 

ثم هو على ما عرفت ينقسم إلى مفهوم الموافقة » وإلى مفهوم المخالفة . 

أما مفهوم الموافقة : فهو الذى دل اللفظ من جهة المعنى على أن حكمه 
موافق لحكم المنطوق”" . 

لكن بشرط [ أن ”"] يكون حكمه أولى من حكمه ؛ أو مساويا له على 
اختلاف قول فيه "وسيائى ذكرو0" , 

ويسمى '" بفحوى الخطاب" و ' لحن اولا27: أى معنى الخطاب 4 قال 


الله تعالى : ط ولتعرفنهم فى لحن القول 2١"!‏ » أى معناه "٠"‏ . 


. ساقط من "ك'‎ )١( 
: انظر فى تعاريف الأصوليين للمفهوم فى‎ )( 
المستصفى . الأحكام للآمدى 'فى الموضعين السابقين" » جمع الجوامع وشرحه‎ 
. ء شرح الكوكب المنير 'الموضع السابق'‎ "1/٠ فواتح الرحموت‎ .»''5 ١/٠ 
. فى "ك* : باسم‎ )7( 
. فى "ص" : ذكرناه‎ ):( 
. "55/5" الأحكام للآمدى‎ » "١91/7" المستصفى‎ » "148/٠ انظر: البرهان‎ )0( 
. انظر ما سبق قريباً‎ )1( 
. ساقط من الأصل . وما أثبته من "ص 2 ك'‎ )0( 
. فى الأصل : منفيا فى ذكره وما أثبته من "ص » ك"‎ )4( 
. فى "ص" : القول‎ )9( 
. '"0" سورة محمد : آية‎ )٠١( 
. انظر : الأحكام للآمدى 'الموضع السابق"‎ )١١( 
أى تميل إليه بقولك »وقيل فى لحن القول: أى--‎ ٠ واللحن هو ما تلحن إليه بلسانك‎ 
نارين‎ 


والشافعى رضى الله عنه يسميه بالقياس الجلى أيضا(' . والحنفية تسميه 
بدلالة البص 4297 ثم نهم من لا يطغ :من تسميهه قتاننا جلينا ابض 
ومنهم من منع من ذلك نحو الشيخ أبى زيد الديوسى وغير.©) 

وهل من شرطه أن يكون الحكم فيه ثابتا بطريق الأولى من المنطوق . أو لا 
يشترط ذلك » بل”*' يشترط أن لا يكون دونه » حتى لو كان فى رتبته كان من 
هذا القبيل فيه اختلاف قول . إذ كلام الأكثرين يدل على الأول 2©0. 


-- فحواه ومعناه » ولحن إليه يلحن لخحنا » أى نواه ومال إليه . 
وقد يعلق لحن الخطاب ويراد به الخروج عن ناحية الصواب . مثل : تحريم إتلاف 
أموال اليتامى من دلالة قوله تعالى : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » : 
وقد يطلق ويراد به اللغة » ومنه قول عمر رضى الله عنه : «تعلموا الفرائض والسنن 

ش واللحن كما تعلمون القرآن »يريد اللغة» ومنه يقال: لحن فلان يلحنه إذا تكلم بلغته . 

وقد يطلق ويراد به الفطنة » ومنه قوله كَكإةِ : ' ولعل بعضكم ألحن بحجته من 
بعض ' أى أفطن لها وأحسن تصرفا"' . 
انظر : الأحكام للآمدى "57/7" ء لسان العرب : مادة "لحك" '"١/ثل'.‏ 
شرح تنقيح الفصول '"ص 564" . 

. "557 انظر : الأحكام للآمدى "58/7" ء روضة الناظر ".ص‎ )١( 
ء. شرح الكوكب‎ "547/١" جمع الجوامع وشرحه‎ 2 "9537/١" وراجع : الإبهاج‎ 
. ' 586 المخير ""ا/‎ 

(') انظر : أصول السرخسى "١/١51؟"‏ . 
وراجع : كشف الأسرار "١/"/ا'‏ ؛ فواتح الرحموت ١8/١"‏ ' », التلويح على 
التوضيح "١71١/١"‏ . 

(؟) انظر : كشف الأسرار "١/"/ا"‏ » تيسير التحرير '40/١"‏ » فواتح الرحموت 
"٠/لم::'.‏ 

(5) انظر : تقويم الأدلة لأبى زيد الديوسى / ورقة "١لا"‏ . 
وراجع : مختصر ابن الحاجب وشرحه "7١/7/17"‏ , الفائق ""/ "7/١‏ » كشف 
الأسرار "١/"الا'‏ » تيسير التحرير "40/١١"‏ . 

(0) فى "ص" : بأن . 

(1) وقول الأكثرين هذا نقله إمام الحرمين فى البرهان عن الإمام الشافعى وهو ظاهر -- 


مركن 


وكلام الشيخ الغزالى رحمه الله صريح باشتراط الأمر الثانى » دون 
الأول( 2» فلا يحسن على رأيه 'أن20" يجعل مفهوم الموافقة من باب التنبيه 
بالأدنى ( 777 / أ) على الأعلى » بل قد يكون منه ذلك » وإنما يحسن ذلك 
على رأى الأولين”" . 

وتسمية الشافعى رضى الله عنه إياه بالقياس الحلى”*'» يشعر بالرأى 
الثانى» فإنه ليس من شرط القياس الجلى أن يكون الحكم فى المقيس أولى من 
المقيس عليه » بل لا يشترط فيه إلا أن يكون علة الحكم سابقة إلى الفهم عند 
سماع الحكم » فلا يحسن أن يقال على رأى الأولين : إن مفهوم الموافقة هو 
القياس الجلى» بل هو « عندهه”” » أخص منه » ولو سمى به لكان من باب 
تسمية الخاص بالعام » وعليه ينزّلون تسمية الشافعى رحمه الله إياه بالقياس 
الجلى . ٠‏ 

ثم اعلم أنه ينقسم إلى قطعى: وهو الذى دل النص على حكمه بفحواه. 
وسياق الكلام ؛ ومعرفة المقصود منه فى محل النطق"'" » نحو قوله 
تعالى: 8 فلا تقل لهما أف #4" فإنه إنما يدل على تحريم الضرب والشتم » 


-- كلام الشيخ أبى إسحاق الشيرازى » فى شرح اللمع '574/١"‏ . 
وانظر : البرهان "5594/١"‏ », الأحكام للآمدى "71/95" 2 تيسير التحرير 
"45/٠‏ »ء إرشاد الفحول "ص '١78‏ . 

)١(‏ وهذا هو ظاهر كلام الجمهور من الشافعية وغيرهم» وإليه ذهب الفخرالرازى وغيره. 
انظر : المستصفى "7/ »"١90‏ تيسير التحرير "95/١١"‏ » إرشاد الفحول 'ص 
1" 

(0) مكرر فى الأصل . 

() انظر : الفائق "71/1١/**‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/؟لا١"‏ . 

(5) آخر الورقة "١855"‏ من "ص" . 

(6) ساقط من "ص" . 

(5) انظر : الفائق "7/7١7؟"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه "١77/55‏ » المسودة 
“صن ال 

(90) الإسراء : آية "ا" . 


لأنه عرف قطعا أن المقصود منه احترام الوالدين وتعظيمهما وإلا فمجرد”') 
النهى عن التأفيف لا يدل [ عليه”' ] على سبيل القطع”" » ألا ترى أنه 
شين نوا لمان كران على ستلطان ان مار له فى للكتفية الانائر 
أعوانه بقتله وينهامم عن ضربه وتأفيفه إذا كان المقصود من قتله دفع منازعته 
فى الملك » ومزاحمته إياه فيه وهو غير حاصل من الضرب ٠»‏ والتأفيف . 
فلو كان ذلك بمجرد دلالة اللفظ لما حسن ذلك . كما إذا أمرهم بتأفيفه 
وعرف أن مقصود منه إهانته ثم ينهاهم عن الشة والضرب ٠‏ وهذا القسم مما 
لا يعرف خلافا فى حجيته» بل”*' أطبق الكل على حجيته؛ حتى المنكرون 
للقياس '". وإنما اختلفوا فى أن دلالته لفظية أم قياسية على ما سيأتى ذكره9”©. 


وإلى ظنى : هو الذى لم يعرف المقصود من الكلام ة قطعاء وإن كان 
المسكوت عنه أولى بالحكم المنطوق ( لكنه فى الظاهر 03 لاحتمال معنى آخر 
هناك لم يدل على سياق الكلام ولا غيره على الغاية قطع("'» نحو قوله تعالى: 
9 ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 4 7 . 


. فى "ص" : مجرد‎ )١( 

. ساقط من الأصل » والمثبت من 'ص » ك"‎ )١( 

(9) انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه "١777/7"‏ » الروضة "ص 572" . 

(5) فى "ك' ا ثم. 

(0) أجمع العلماء من حيث الجملة على القول بمفهوم الموافقة » قاله القاضى أبو بكر 
الباقلانى» وذكر ابن رشد أنه لا ينبغى أن يكون فيه خلاف وذلك بأنه من باب السمع. 
والذى رد ذلك من الظاهرية رد نوعا من الخطاب » ونص الزركشى أن ابن حزم قد 
خالف فيه ٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن من أنكره : "هو مكابرة' . 
انظر : إرشاد الفحول 'ص ١74‏ * 

() انظر ما يأتى ' ص" 

0 انظر : الأحكام للآمدى "59/7" . مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/*/11" 2 
الفائق "/ 70937" . وراجع : تيسير التحرير /١"‏ 940" . 

(6) سورة النساء : آية *97' . 


فإن القتل العمد وإن كان أولى بذلك ضرورة أنه أجدر بالتغليظ والمؤاخذة ١‏ 
كما هو رأى أصحابنا''؟ » لكن إنما يكون لو ثبت أن الكفارة إنما وجبت على 
الخاطئ على وجه التغليظ والمؤاخذة » وهو ممنوع » وهذا لأنه يحتمل أن يكون 
وجوبها عليه إنما هو على وجه النظر له من حيث إنه شرع له ما يكفر ذنبه 
الحاصل له بسبب تقصيره وترك تحفظه » وجناية المتعمد فوق جناية الخاطئ » 
ولا يلزم من كون الكفارة رافعة لإثمه أدنى الجنايتين أن تكون رافعة لإثم 
أعلاهما /(؟؟/ أ). 

وهذا القسم مما اختلف فى حجيته » كما فى مفهوم المخالفة . 

وأما مفهوم المخالفة : فهو الذى دل اللفظ من جهة الممنى على أن حكمه 
مخالف لحكم المنطوق نحو قوله عليه السلام : « زكوا عن سائمة الغنم »2 فإنه 
يدل على نفى الزكاة عن المعلوفات عند من يقول به » ويسمى "'بدليل 
الخطاب' أيضا وهى أصناف يأتى ذكرها فى مسائل . 


المسألة الثانية0) 
فى أن دلالة النص على الحكم فى مفهوم الموافقة . هل هى لفظية » أم 


قياسية ؟ . 


١ ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك » ورواية عن الإمام أحمد » وجمهور الفقهاء‎ )١( 
ومنهم الثورى وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم ؛ إلى أنه لا كفارة فى القتل العمد وهو‎ 
. مذهب أصحاب الرأى والمشهور عند الحنابلة‎ 
» وذهب الإمام الشافعى وبعض أصحابه ورواية أخرى عن الإمام أحمد بن حنبل‎ 
وهو المحكى عن الزهرى : إلى أن القاتل عمدا تجب عليه الكفارة . لأنها إذا وجبت‎ 
ففى العمد أولى» لأنه أعظم إثما وأكبر جرما » وحاجته إلى تكفير‎ ٠ فى قتل الخطأ‎ 
. ذنبه أعظم‎ 
انظر : المبسوط "77/151" » المغنى لابن قدامة *97/8' . مختصر ابن الحاجب‎ 
. "٠١/4" وشرحه "1797/1". مختصر الطحاوى "ص 2*7 مغنى المحتاج‎ 

(0) فى "ك' : المسألة الأولى . 


مركن 


فذهب الجماهير من أصحابنا "22 وبعض الحنفية : إلى أنها قياسية . 
ين الآخرون من الفريقين : إلى أنها لفظية'" . إما لزعمهم أن صيغ 

التنبيه بالأدنى على الأعلى موضوعة فى أصل الوضع للمجموع ٠‏ المركب من 

الأمرين”؟' وهو ثبوت الحكم فى ذلك الأدنى الذى هو مذكور وتأكيد ثبوته فى 

موضوعة لثبوت الحكم فى المذكور لا غير » لكن العرف”" الطارئ نقلها عنها 
احتج الأولون بوجوه : 


أحدها : أن المنع من التأفيف مثلا » لو دل على المنع من الضرب والشعم 
لفظاء لدل عليه » إما بحسب الوضع اللغوى ؛ أو بحسب الوضع العرفى . 
والأمران باطلان » فبطل القول بدلالته لفظا . 


أما الأول : فلأن التأفيف غير الغمرب » وليس هو جزء (“منه » وهو 


(١)وهو‏ الصحيح قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع ٠ "575/١١"‏ وذلك لأن الإمام 
الشافعى سماه القياس الجلى . 
وانظر : الأحكام للآمدى "58/9" » مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/”“/ا١'‏ 2 
الإبهاج "751/١١"‏ . 

(؟) آخر الورقة '١41/"‏ من 'ص" . 

(*) وهو قول الإمام أحمد بن حنبل وحكاه ابن عقيل عن الحنابلة وهو اخمتيار الحنفية 
والمالكية وبعض الشافعية . 
انظر : أصول السرخحسى"١/11؟'‏ » المستصفى "5/ "١9١‏ . الأحكام للآمدى 
ا" ٠‏ مختصر ابسن الحاجب وشرحه "177/7١‏ » شرح الكوكب المنير 
م" . 

(5) فى "ص" : ثم المركب فى أمرين . 

(5) آخر الورقة *56 ' من 'ك" . 

فق فى "ص" : خخيرا . 


"5.6 


معلوم قطعا ء فالمنع منه لا يكون منعا من الضرب لا بطريق المطابقة » ولا 
بطريق التضمن . 

وأما الثانى : وهو كما يقال : إن المنع من التأفيف نقل إلى المنع من جميع 
أنواع الأذى2 » فهو أيضا باطل » لأن النقل خلاف الأصل ٠‏ وإن الأصل هو 
التقرير على الوضع الأول » فلا يصار إليه إلا عند قيام الدلالة عليه ٠‏ 

وثانيها( : أن دلالته عليه لو كانت لفظية » لما توقفت”" معرفتها على 
[معرفة سياق الكلام ](أ) ومقاصده » لأن معرفة المقاصد " المعتبرة بالعبارة90)٠‏ 
تتوقف على معرفة دلالة العبارة عليها » فلو توقفت معرفة دلالة العبارة عليها 
لزم الدور وهو ممتنغ » لكنها تتوقف كما تقدم فليس إذن دلالته لفظية . 

وثالثها : لو كان النهى عن التأفيف نهيا عن الضرب والقتل لفظا 1[ لما 
حسن ] " النهى عنه مع الأمر بالقتل » كما لا يحسن الأمر بالقتل مع النهى 
عنه لكنه قد يحسن كما تقدم فهو إذآ ليس نهيا عنه لفظا ”" . 

واحتج الآخرون بوجوه : 

أحدها : لو كان الحكم فيه ثابتا بطريق القياس لوجب » أن لا يقول : به 
من لا يقول : بالقياس ضرورة أنه لا قائل بطريق حكمه » لكنه ليس كذلك / 


(7 / 1) بل قال به كلهم » أو أكثرهم ٠.‏ فإذا ليس طريق ثبوت الحكم فيه 
القياس . 


. فى ' ص" : الأدنى‎ )١( 
. (؟) فى "ص" : وثانيهما‎ 
. فى الأصل : بوقف . والمثبت من 'ص ». ك"‎ )7( 
. واللمثبت من '"ص"‎ ,٠ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » "ك"‎ )4( 
. فى "ك' المعبره فالعياره‎ )6( 
. ك"‎ ١» ساقط من الأصل واللمثبت من "ص‎ )١( 
ء الأحكام للآمدى "58/7" » مختصرابن‎ "17١/5 انظر : المحصول "؟/ق‎ )0( 
"537/7 /9#" ء الفائق‎ "١" 6١ الحاجب وشرحه‎ 
".غ١‎ 


وثانيها : أنه لو كان طريق ثبوته القياس » لوجب أن لا يعلم العاقل حرمة 00 
ضرب الوالدين من حرمة تأفيفهما إعظاما لهما عندما يمنعه الشارع عن القياس 
لكنه ليس كذلك وفاقا 29. 

وأجيب عنهما : بأن القياس فيه يقينى والخلاف إنما هو فى الظنى لا غير 
فلم يكن ذلك الخلاف قادحا فيه 2 والمنع إنما يتصور عن القياس الظنى دون 
اليقينى فلم يكن ذلك المنع مانعا من العلم به » ولو فرض الكلام فى المنع عن 
القياس اليقينى فعند ذلك لا نسلم نفى اللازم 2 وهو وإن كان محالا لكن المنع 
عن القياس اليقينى أيضا محال » والمحال جاز أن يستلزم المحال 9" . 

وثالثها : إنما هو الأصل فى القياس غير مندرج تحت الفرع ٠‏ ولا هو جزء 
جزءا””' لما هو الفرع عنده » وذلك فى مثل : قوله تعالى : فمن يعمل 0*) 
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 22# . 

فإن هذا يفيد أن ما زاد على الذرة أيضا : يره لو عمله والذرة جزء لما هو 
أكثر منها مندرجة تحته» ونظيره أيضا : قول القائل : فلان لا يملك حبه » ولا 
يشرب لفلان جرعة .ولا يأكل لقمة خبزء فإن كل هذا يفيد نفى ما فوقه . 

وجوابه : أنا لا نسلم أن دلالة نفى الحبة لنفى ما فوقها من قبيل الفحوى 3 
بل من قبيل الاقتضاء ؛ ضرورة أن صدق نفى الحبة يتوقف على نفى ما فوقهاء 


٠ . فى *“ص"' : حرمته‎ )١( 

(0) انظر فى هذين الدليلين : المحصول "؟/ق "١١/5‏ » المستصفى "١90/١"‏ 2 
الأحكام للآمدى "9//ا؟" . 

© انظر : المحصول "5ق ؟/؟لا١'‏ . 

(8) فى "ص" : خبرا . 

(0) آخر الورقة '١848*‏ من "ص" . 

0) الزلزلة : آية "لا 2 م" . 


د لق وَجَجِذَ اقرف للد روهدت لقن موي لذ صلق لي 7 . 


ورابعها : أنه لا يبشترط فى القياس أن يكون المعنى المناسب الموجب للحكم 
فى الفرع أشد مناسبة له من حكم الأصل إجماعا » وهذا النوع من الاستدلال 
يشترط فيه ذلك فلا يكون قياسا . 

وجوابه : منع الإجماع ؛ والعجب أن من تمسك به كيف تمسك”'' وكلام 
الغزالى صريح فى عدم اشتراط ماذكره ('2» كما تقدم نقله!؟؟ . 

وخامسها : وهو المعول عليه فى إبطال كون دلالة الفحوى قياسية . 

إن فى صورة الفحوى قد يكون حكم المسكوت عنه أسبق إلى الذهن من 
حكم المنطوق به عند سماعه » وفهم حكم الفرع فى القياس عند سماع حكم 
الأصل » إما متأخرا2 عنه أو هو معه لا غير فلا يكون الحكم المثبت بالفحوى 
قياس .. 

والحق أن دلالة افيف 02 2 [ لفظية لكن لا بحسب الوضع الأصلى » ولا 
العرفى » بل بواسطة القرائن كما تقدم 0 » أن تحريم التأفبيف لا يستلزم 
تحريم الضرب والقتل مطلقاءبل ]27 بواسطة سياق الكلام / (1؟1؟/ أ)ومقصده. 


: انظر فى هذا الاستدلال وجوابه فى‎ )١( 
. الأحكام للآمدى "*“//ا" ء الفائق "5/7لا؟"'‎ . "١1/7/15 ق/7؟١ المحصول‎ 
. المحصول "7/ق ؟"‎ 
."ة٠٠١/٠ وراجع : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ 
. فى 'ك' : يتمسك‎ )0( 
. "١9١/١" انظر : المستصفى‎ )*”( 
. '١اله5 (5)انظر : ما سبق "ص‎ 
. فى الأصل 'ك' متأخر » وما أثبته من '"ص"‎ )5( 
. جاء فى الأصل 'ك' قوله : 'معنوية تعرف من جهة المعنى " بعد قوله : الفحوى‎ )١( 
. انظر : ما سبق قريباً‎ )0 
. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » 'ك' وما أثبته من “ص"‎ )4( 
رح‎ 


وعند هذا ظهر سقوط أدلة القائلين بالقياس . 
أما الأول : فلأنه لا يلزم من إبطال الدلالة اللفظية [ الوضعية أصلية كانت 
أو عرفية إبطال مطلق الدلالة اللفظية حتى يلزم منه”')] أن تكون دلالته قياسية . 
وأما الثانى: فلآن معرفة سياق''' الكلام ومقاصده لا يتوقف على 
وأما الثالث : فهو أن النهى عن التأفيف مع الأمر بالقتل إنما يحسن حيث لا 
قرينة على تحريم القتل » أما إذا كان معه [ قرينه ]7 تحريمه فلا » ونحن ما 
أدعينا دلالته [ لفظا ]7؟ إلا عند القرينة » فليس هو مناف للدلالة [ اللففظية]!*) 
على ما ذكرنا من التفسي90© . 


. ص"‎ ٠* "ك' وما أثبته من‎ ٠» ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 
. فى *ص" : السياق‎ )0( 

(*) ساقط من الأصل : وما أثبته من .ص . ك" . 

(4) ساقط من الأصل : وما أثبته من 'ص" . 

(0) ساقط من الأصل . "ك' : وما أثبته من "ص" 

() انظر : الأحكاء للآمدى "58/7" ء الفائق */ 0لا" . 


ع2" 


المسألة الثالئة 
فى مفهوم الصفة 


الخطاب العام المعلق حكمه على صفة27 لا توجد فى كل مدلول'"“»هل يدل 
على نفى ذلك الحكم عما انتفى عنه تلك الصفة نحو قوله تعالى: 8 ومن لم 
يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيماتكم من 
فتياتكم المؤمنات”"2» ونحو قوله عليه السلام : « زكوا عن سائمة الغنم ». 

اختلفوا فيه : فذهب الشافعى؟) 4 ومالك 0( وأحمد بن 0 3 
والشيخ أبى الحسسن الأشعرى”) وجماهير الفقهاء ) » والمتكلمين منا(, 
وجماعة من أهل العربية نحو أبى عبيدة معمر بن المثنى 2'7: إلى أنه يدل على 


)١(‏ المراد بالصفة عند الأصوليين هى : تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه 
ليس بشرط ولا غاية . 
ومفهوم الصفة : معناه : أن يكون للمنصوص عليه صفتان » فتعلق الحكم بإحدى الصفتين 
يدل على نفيه عما يخالفه فى الصفة كما فى هذه الامثلة التى ذكر المصنف . 
انظر: المستصفى "141/7١‏ » روضة الناظر *“ص "77" » الفائق وهامشه "514/17" . 
(0) فى "ص" : مدلوله . 
(6) سورة النساء » آية "50" ء آخر الورقة "45' من "ك' . 
(5) انظر : الأم للشافعى "8/7" . 
(5) انظر: مختصر ابن الحاجب وشرحه "118/1"» شرح تنقيح الفصول"ص "51١‏ . 
(5) انظر : العدة "؟/ 5467" ء روضة الناظر “ص 505" . 
(0) انظر : المستصفى الموضع السابق . 
(8) أصول السرخسى "505/١"‏ »ء مختصر ابن الحاجب وشرحه *5/ ٠ "١8‏ 
(4).المستصفى فى الموضع السابق » المنخول '"ص "5١9‏ » الأحكام للآمدى مركلا" . 
)٠١(‏ هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى بالولاء البصرى النحوى العلامة بجميع العلوم 
استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد وقرأ عليه أشياء من كتبهء له مؤلفات كثيرة منها: 
نقائض جرير والفزدرق» مجاز القرآن » مآثر العرب ٠‏ توفى بالبصرة سنة 5095 *خ- 
6" 


لفكي : 

وذهب أبو حنيفة وأ حانت900 والملعتزلة9) 20 وبعض 
المتكلمين 20 والفقهاء منا » نحو القاضى أبو بكر 29 . وأبى شريح”" والقفال 
الشاشى » والغزالى 8) » وبعض أهل العربية ٠»‏ لحو الأخحفش 90) : إلى أنه لا 


-- وقيل ١٠5ه'‏ . 
انظر: الفهرست'ص 4 »ء تاريخ بغداد "501/1١"‏ . وفيات الأعيان 
0 تذكرة الحفاظ /١١‏ الا" . تهذيب التهذيب "555/١١"‏ . 

)١(‏ ذكر ابن السبكى عن أبى حامد أن هؤلاء اختلفوا : فى أنه هل يدل على نفى الحكم 
عما عداه مطلقا سواء كان من جنس المثبت فيه أم لم يكن من جنسه أو يختص فيما 
إذا كان من جنسه مثال ذلك : إذا قلنا : إن فى الغئم السائمة زكاة "هل يدل ذلك 
على نفى الزكاة عن المعلوفة مطلقا سواء أكانت معلوفة الغنم أم الإبل والبقر » أو 
يختص النفى بمعلوفة الغنم . 
انظر : الإبهاج "١/١/الا"‏ وقال صاحبه : * والصحيح تخصيصه بالنفى عن معلوفة 
الغنم فحسب" . 

(6) انظر : فى مذهب أبو حنيفة وأصحابه . 
أصول السرخسى "507/١١‏ . كشف الأسرار "507/7" . تيسير التحرير 
"68/٠*‏ »ء فواتح الرحموت ١5/١١‏ ' . التقرير والتحبير "١١85/١١"‏ . 

. "١5520201717 /١" انظر : المعتمد‎ )9 

(5) آخر الورقة "١84"‏ من 'ص" . 

(5) انظر : المستصفى "١197/75"‏ ء المنخول "ص "5١8‏ . 
وراجع : نهاية السول *7"19/١"‏ الإبهاج "١/1١لا""‏ . 

(7) المستصفى "الموضع السابق" . 

0 انظر : المستصفى فى 'الموضع السابق" . 

(0) انظر : المستصفى فى الموضع السابق . 
وراجع : مختصر ابن الحاجب وشرحه "١18/5"‏ , الابهاج '"!١1/١١‏ ». نهاية 
السول ""١9/١"‏ . 


(5) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعى بالولاء النحوى البلخى المعروف - 


"1 


يدل على ذلك (2. 
وفرق أبو عبد الله البصرى(" » فقال : بالمفهوم فى الخطاب الوارد لبيان 
الملجمل » كقوله عليه السلام : « زكوا عن سائمة الغنم » فإنه ورد بيانا 
لقوله: 8 وآنوا الزكاة # (". 
والوارد للتعليم كقوله عليه السلام : « إذا اختلف المتبايعان والسلعة 


قائمة»(؟2 الحديث . 


- الأوسط أحد نحاة البصرة وكان من أئمة العربية وأنخذ النحو عن سيبويه وكان يقول: 
ما وضع سيبويه فى كتابه شيئا إلا وعرضه على وهذا الأخفش هو الذى زاد فى 
العروض بحر الخبب » له مصنفات منها : الأوسط فى النحو » وتفسير معانى 
القرآن» توفى سنة 7١6"‏ ه" وقيل غير ذلك . 
انظر : الفهرست "ص لالا" » معجم الأدباء 2٠‏ ء وفيات الأعيان 
0.0/8 * ء شذرات الذهب "؟5/7"' . 

)١(‏ وإليه ذهب القاضى عبد الجبار بن أحمد والغزالى فى المستصفى دون المنخول واختاره 
الإمام الرازى فى المحصول والمنتخب كما اختاره الشيخ الآمدى . 
انظر : المعتمد "١57/١٠١‏ » المستصفى "١97/١١‏ »المنخول 'ص "5١8‏ »2 
التبصرة وهامشه "ص 8١؟"‏ »؛ مختصر ابن الحاجب وشرحه "١10/7"‏ »© تيسير 
التحرير "948/١١‏ . 

(؟) هكذا ذكره أبو الحسين البصرى فى المعتمد "١5١/1١"‏ منسوبا إلى أبى عبد الله 
البصرى . 

() سورة البقرة » أية : "5" . 

زفق روى من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
أخرج أبو داود "617" فى كتاب البيوع ‏ باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم 
رهم" . 
وأخرجه الدارمى "55057" فى كتاب البيوع ‏ يباب إذا اختلف البيعان "١55/7"‏ . 
قال سمعت رسول الله تي يقول : "البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه ..." 
الحديث . 
بلفظ : "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه .. ' الحديث -- 

لاغ .”" 


-- وأخرجه ابن ماجه فى كتاب التجارات باب البيعان يختلفان ؟ / لاما 
وأخرجه الدار قطنى ' "٠١‏ فى كتاب البيوع "5١/9"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب البيوع باب اختلاف المتبايعين "5 / م" . 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به . 
لكن البيهقى أعله بقوله : "خالف ابن أبى ليلى الجماعة فى رواية هذا الحديث فى 
إسناده حيث قال : 'عن أبيه' وفى متنه حيث زاد : 'والبيع قائم بعينه" . 
ورواء اسماعيل بن عباس عن موسى بن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» وقال فيه : 'والسلعة كما هى بعينها' وإسماعيل إذا روى عن أهل الحجاز لم 
يحتج به ٠»‏ ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ٠‏ وإن كان فى الفقه كبيرا فهو 
ضعيف فى الرواية لسوء حفظه وكثرة خطئه فى الأسانيد والمتون ومخالفة الحفاظ فيهاء 
وقد تابعه فى هذه الرواية عن القاسم الحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به" سنن 
البيهقتى "5/#”” _ 5775 
وأخرجه الدارقطنى "110" من طريق ابن عمصارة وعياش *8/ '٠١‏ وهما كما ذكر 
البيهقى ضعيفان فلا فائدة فى متابعتهما . 
وأخرجه الدار قطنى أيضا "50" من طريق محمد بن سابق نا عمرو بن أبى قيس عن 
عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه '”/ "٠١‏ . 
ومن طريق عون بن عبد الله عن ابن مسعود . 
وأخرجه الترمذى "٠7"‏ فى كتاب البيوع ما جاء إذا اختلف البيعان ""/ "01/١‏ . 
والبيهقى *77/0؟" . وأحمد بن حنبل '555/١*‏ . 
وقال البيهقى : *عون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعودء وقال الشافعى : 
فى رواية الزعفرانى والمزنى عنه : "هذا حديث منقطع . لا أعلم أحدا يصله عن 
مسعود وقد جاء من غير وجه' السنن *ه/ 9م" , 
وقال الترمذى : 'عون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود "#/ ١/1ه".‏ 
ومن طريق عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . 
أخر جه الدار قطنى والحاكم فى المستدرك فى كتاب البيوع باب حفظ الحوائط بالنهار 
على أهلها وحفظ الماشية بالليل على أهلها 58/7١‏ ' . 
وأخرجه البيهقى 'وهذا الحديث مرسل أيضا أبو عبيدة لم يدرك أباه' 
ومن طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشسعث عن أبيه عن جده -- 

"4 


والوارد فيما انتفى(21 عنه الصفة » إذا كان داخلا تحت المنصف بها . نحو 
الحكم بالشاهدين والشاهد الواحد » فإن الشاهد الواحد داخل تحت 
الشاهديد9؟ . 

وفرق إمام الحرمين بين الوصف المناسب وغير المناسب ١‏ فقال : بمفهوم 
النوع الأول دون الثانى 9 . 

وقال الإمام : إنه لا يدل على النفى بحسب وضع اللغة لكنه يدل عليه 
نمست العرف الغعاء 10 


-- أنخرجه أبو داود ١للروم*‏ *"م/ 46" فى الموضع السابق » والدار قطنى والحاكم 
'والبيهقى ٠‏ وقال البيهقى : "هذا حديث حسن موصول وقد روى من أوجه بأسانيد 
مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا" السنن "935/80" . 
وقال الحاكم فى المستدرك "40/٠‏ : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 
وقال الألبانى : 'وجملة القول إن الحديث صحيح قطعا ٠‏ فإن بعض طرقه صحيحة 
وبعضها حسن والأخرى مما يعتضد به" . 
انظر : التلخيص الحبير *##/ ه“#* » إرواء الغليل ٠. "١71-1557/6*‏ 

. فى "ص" : أينفى‎ )١( 

(1) وذكر ابن السبكى فى رفع الحاجب “مق ١١5‏ - ب" على ما فى هامش التبصرة : 
٠ص '5١4‏ إن هذا القول محكى عن القاضى عبد الجبار من المعتزلة » والقاضى أبو 
بكر الباقلانى نص عليه فى التقريب ٠.‏ 
انظر : المعحمد ١51/١"‏ * » التبصرة “ص "5١9‏ » الأحكام للآمدى "9/ 1/ا*2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١٠/5/17"‏ ء الفائق "81/7؟". 

(') قال إمام الحرمين فى البرهان "إذا كانت الصفات مناسبة للأحكام المنوطة بال ملوصوف 
بها مناسبة العلل معلولاتها فذكرها يتضمن انتفاء الأحكام بانتفائها'" 5505/١"‏ 
/". 
وقال فى مكان آخر : ٠‏ *' ' ... كل صفة منها مناسبة للحكم » فالموصوف بها 
كالملقب بلقبه والقول فى تخصيصه بالذكر كالقول فى تخصيص المسميات بألقابها فقول 
القائل : زيد يشبع إذا أكل » كقوله : الأبيض يشبع » إذ الأثر للبياض فيما ذكر » كما لا 
أثر للتسمية بزيد فيه ...' . 

(4) قاله الإمام الرازى فى المعالم . 
انظر : الفائق "581/7" » الإبهاج "٠‏ »ء نهاية السول "8١9/١١‏ 2 شرح 
الكوكب المنير "600/7" 

المي 


احتج الأولون بوجوه : 

أحدها : أن ابن عباس رضى الله عنه فهم من قوله تعالى . # إن امرؤ 
هلك وليس له ولد وله أخت ١‏ فلها نصف ماترك(!2 ' 274 عدم توريث 
الأخحت النصف عند وجود البنت9© , 

لا أن الله تعالى جعل لها النصف عند عدم الولد ٠‏ وذلك يدل على أن 
ليس لها ذلك عند وجود الولد . لأن البنت ولد ٠‏ وفهمه حجة . لأنه من 
فصحاء أهل اللسان » وترجمان القرآن ©2. 

فإن قلت : لا نسلم أنه إنما لم يورثها بناء على المفهوم ٠‏ وهذا لأنه يحتمل 
أنه إنما لم يورثها بناء على النفى الأصلى . إذ الأصل عدم توريثها ترك العمل 
به عند عدم الولد فيبقى على الأصل عند وجوده ©2. 

قلت : تمسكه'"' بالنفى فى الحرمان ينفى ما ذكرتم ٠‏ فإنه لو لم يكن فى 
النص دلالة إلا على الإثبات لم يكن التمسك به فى النفى سائغا وإحالة ذكره 


. ساقط من 'ص"‎ )١( 

(0؟) سورة النساء » آية : "5لا١'‏ . 

(9) أخرجه البيهقى فى سئنه فى كتاب الفرائض باب الأخوات مع البنات عصبة ٠777/1"‏ من 
طريق معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال جاء ابن عباس رجل فقال : 
رجل توفى وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : للابنة النصف وليس للاخت شىء ما بقى 
فهو لعصبته فقال : له رجل فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد قضى بغير ذلك جعل 
للابنة النصف وللآخت النصف ٠‏ قال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله ٠‏ قال معمر : فلم أدر 
ما وجه ذلك حتى لقيت ابن طاوس فذكر له حديث الزهرى فقال : أخبرنى أبى أنه سمع 
ابن عباس يقول : قال الله تبارك وتعالى : #8 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
نصف ما ترك * قال ابن عباس فقلتم أنتم لها نصف وإن كان له ولد 

(4:) انظر العدة "45١/7"‏ . التبصرة *“ص *5١8‏ , المستصفى *1948/1١‏ . الأحكاء 
للآمدى '"/ دلا* . 

(0) انظر : التصرة *ص 550" , المستصفى . الأحكام للآمدى فى الموصعين 

السابقين . 

50 فى 'صضص' تّسك . 


فى معرض التمسك به . لدفع سؤال وارد على الأصل مع عدم ذكره بعيدا 
55 000( 

وثانيها : أن الشافعى ٠‏ وأبا عبيدة قالا : بدليل الخطاب 27 . 

أما أن الشافعى رضى الله عنه قال به : فمشهور » وتفاريعه تدل عليه ٠‏ 
فإنه لم يجوز لواحد طول الحرة المؤمنة نكاح الأمة » ولا لفاقده نكاح 
الكافرة9؟ » عملا بمفهوم قوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
المحصنات المؤمنات 474 الآية . 

وأما أن أبا عبيدة قال به ؛ فلانه روى عنه أنه قال:إن قوله عليه السلام: 
«لىالواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ”*)»يدل على أن من ليس بواجد لا 


' التبصرة » المستصفى . الأحكام للآمدى 'المواضع السابقة‎ )١( 

(؟) انظر : المستصفى "١45/7"‏ » الأحكام للآمدى “/ 7" » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "؟/هلا١"'‏ . 
وراجع : نهاية السول ""١9/١"‏ »ء تيسير التحرير "١10/١"‏ . 

(*) انظر : الأم للإمام الشافعى "١59/05"‏ . 

(:) سورة النساء » آية : "6؟' . 
وقد اختلف العلماء فى معنى الطول على ثلاثة أقوال : الأول : السعة والغنى » قاله 
ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والسدى ومالك والمراد به هنا القدرة على المهر فى 
قول أكثر العلماء وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور . 
القول الثانى: الطول الحرة: واختلف قول الإمام مالك فى الحرة هل هو طول أم لا؟ . 
القول الثالث: الطول الجلد والصبر لمن أحب أمة وهويها حتى صار لذلك لا يستطيع 
أن يتزوج غيرها فإن له أن يتزوج إذا لم يملك هواه » وخاف أن يبغى بها وإن كان 
يجد سعة فى المال لنكاح حرة »؛ وبه قال قتادة والنخعى وعطاء وسفيان الثورى. 
انظر: تفسير القرطبى "215/86 لاا١'‏ . 

(0) أخرجه البخارى تعليقا فى كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتنفيس باب 
لصاحب الحق مقال "/ 80" قال ويذكر عن النبى كَلكِيْةِ لى الواجد يحل عرضه 
وعقوبته » قال سفيان : عرضة ' يقول مطلتنى ؛ وعقوبته : الحبس .حم 


">. 1 


يكون ليه ظلما ولا يحل عرضه وعقوبته . 
وقال : المراد من قوله عليه السلام 5 «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا حتى 
يريه خير له من أن يمتلىء شعرا من لا يعتنى غير الشعر إذ لا يجوز أن 


-- هكذا رواه البخارى معلقا . 
وقد أخرجه النسائى موصولا عن عمر بن الشريد عن أبيه عن رسول الله كَكِ قال : 
الى الواجد يحل عرضه وعقوبته » فى كتاب البيبوع باب مطل الغنى "817/9 - 
نضفا) 
وأخرجه أبو داود 51658" فى كتاب الأقضية باب فى الحبس فى الدين وغيره 
ا ل ' 
وأخرجه ابن ماجه "5477" فى كتاب الصدقات باب الحبس فى الدين والملازمة 
ام . , 
وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده "4/١7؟"'‏ 2 مم7 ,2 ؤم""' . 
قال الزركشى فى المعتبر "ص ١450‏ * وأخرجه ابن حبان فى صحيحه والطبرانى فى 
الأوسط وقال : لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد تفرد به وبر بن أبى دليلة ' : 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الأحكام باب لى الواجد يحل عرضه وعقوبته 
١"/4'‏ ' وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى » وقال 
الحافظ فى الفتح : 'وصله أحمد وإسحاق فى مسنديهما وأبو داود والنسائى من 
حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفى عن أبيه بلفظه » وإسناده حسن ٠‏ وذكر 
الطبرانى أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد" "55/6" . 
وتفسير سفيان : وصله البيهقى فى كتاب التفليس باب حبس من عليه الدين إذا لم 
يظهر ماله وما على الغنى فى المطل '0١/7*‏ من طريق الفريابى وهو من شيوخ 
البخارى عن سفيان بلفظ عرضه : أن يقول مطلنى حقى » وعقوبته : أن يسجن . 
وقال إسحاق : فسر سفيان عرضه : أذاه بلسانه » وقال أحمد لا رواه وكيع بسنده 
قال وكيع عرضه شكايته . 
انظر : المعتبر "ص "١40‏ »ء فتح البارى "45/0" . 
والواجد: هو الغنى » وليه : مطله » ومعنى إحلال عرضه: مطالبته» وعقويته : حبسه . 

)١(‏ رواه أبو هريرة غ؛ وسعد بن أبى وقاص ٠»‏ وعمر وجابر وأبو الدرداء ومالك بن عمير 
وغيرهم رضى الله عنهم : فحديث أبى هريرة : أخرجه البخارى فى صحيحه فى 
كتاب الأدب باب مايكره يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر -- 

"6 


اتوي ملو ول ا وما و ا تح ع ولوس لم مف رام بع لووك لا لو لمكا ووف ممو و قورف لوا روا و و 


-- الله والعلم والقرآن "7/1 ."*٠١9‏ 
وأخحرجه مسلم '/6651' فى كتاب الشعر '١!/594/5"‏ . 
وأخمرجه أبو داود"0004' فى كتاب الأدب باب ما جاء فى الشعر' 7١05/4‏ 
+0" . وأخرجه الترمذى 0“ وقال هذا حديث حسن صحيح فى كتاب 
الأدب باب ما جاء لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا خيرا من أن يمتلىء شعرا 
*ه/.5١-١2١".‏ 
وأخرجه ابن ماجه "1/604" فى كتاب الأدب باب ما كره من الشعر "1575/1" 
وأخرجه أحمد 584/١١‏ 2 الى وه" 2 ""9١‏ . 

' وأخرجه البيهقى فى كتاب الشهادات باب ما يكره أن يكون الغالب غلى الإنسان 
الشعر ... ألخ ٠‏ “ قال البيهقى : قال الأصمعى : يريه من الورى أن 
يورى جوفه وحديث سعد بن أبى وقاص :- 
رواه مسلم فى الموضع السابق حديث "556048" » والترمذى "5867" وابن ماجه 
9.«لام' وأحمد "١/هلالن‏ لالا1ذء "١8١‏ . 
ووديك عه رواء البزار فى مسنده *7-84" من جهة خلاد بن يحى نا سفيان - 
الثورى عن إسماعيل بن أبى خالد عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب عن 
النبى كَكٍِ قال: "لأن يمتلىء' الحديث . 
وقال : وقد رواه غير واحد عن إسماعيل عن عمرو بن حريث عن عمر موقوفا ولا 
نعلم أسنده إلا خلاد عن شفيق 'كشف الأستار " فى باب الشعر وذمه "507/7'. 
وحديث جابر : رواه اين عدى فى الكامل من جهة النضر بن محرر عن محمد بن 
المتكدر عن جابر » وزاد : "مما هجيت به" . 
وأخرجه أبو يعلى الموصلى من جهة أحمد بن محرر الأزدى عن محمد بن المتكدر عن 
جابر . 
وحديث أبى الدرداء : رواه ابن عدى من حديث الأحوص بن حكيم عن خالد بن 
معدان عن أبى الدرداء » والأحوص ضعيف . 
وحديث مالك : رواه البغوى بن بنت منيع فى معجم الصحابة ثنا ابن أبى مرة المكى 
ثنا يعقوب الزهرى ثنا أبو صخر واصل بن يزيد بن واصل السلمى ثم الغاضرى نا أبى 
وعمومتى عن جدى مالك بن عمير أنه شهد مع النبى يك الفتح وحنينا -- 

017 .؟ 


يكون المراد منه الهجو''" فإن قليله مذموم ككثيره » وحيئئذ لم يكن للتقييد 
بالامتلاء معنى ؛ ولا يجوز أن يكون المراد منه القليل من غيره أيضا إذ لو كان 
قليله مذموما لم يكن لتعليق الحكم بالكثرة والامتلاء معنى » وإذا ثبت أنهما 
قالا به وجب القول به » والمصير إليه » لأنهما من علية علماء العربية » فإذا 
جاز التمسك بقول : أعرابى جلف . فلأن يجوز التمسك بقولهما : كان 
أولى 9 , 

وأجيب عنه7”) : بأنه إنما يجب المصير إليه لو قالا ذلك : بطريق النقل » 
وسلم عن المعارض وهما ممنوعان . 

وهذا لأن قولهما صريح فى أنهما قالا ذلك عن نظر واجتهاد لا بطريق 
النقل . وقول : المجتهد على المجتهد لين بحجة » بخلاف قول الأعرابى فإنه 
ينطق بمقتضى طبعه لا عن نظر واجتهاد . فكان قوله دالا على أن ذلك 


-- والطائف وكان رحلا شاعرا فقال : يا رسول أفتنى فى الشعر فقال : 'لأن يمتلىء ما 
بين لبتك إلى عانتك قيحا ‏ أو قال صديدا ‏ خيرا من أن يمتلىء شعرا" . 
قلت : يا رسول الله إمسح عنى الخطية ... ألخ . 
انظر : المعتبر .ص "١95-1١968‏ . 
قال أهل اللغة : وغريب الحديث "بريه " من الورى وهو داء يفسد الحجوف 3 ومعناه : 
قيح يأكل جوفه . 
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة 'ورى" اا : 

)0غ( فى الأصل : أهجو . والمثبت من 'ص . ك' 3 

(؟) انظر : العدة "57/9 " ؛ البرهان '556/١"‏ . المستصفى "١44/7"‏ . الاحكام 
للآمدى *”/77* . مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟9/هل/ا١'‏ . 
ذكر إمام الحرمين فى البرهان 555/١"‏ ' إن هذا المسلك فيه نظر : وذلك أن الأئمة 
يحكمون على اللسان عن طريق النظر والاستنباط وهم فى مسلكهم فى محل النزاع 
يطالبون بالدليل ٠‏ أما الأعرابى إذا نطق فإنما ينطق بمقتضى طبعه فيقع التمسك بمنظوقه 
ومنثوره . 

9) آخر الورقة " '١94-‏ من *ص" . 


لغتهم فجاز التمسك به'") 

وقول الأخفش : معارض بقولهما وهو منقدح”") 
لانتفاء الحكم عما عدا الموصوف بالصفة . 

فلو قيل نهدل ليه كان كلل يون للكلام عن إيهام الباطل [ ولم يقل 
به كان ذلك حملا للكلام على إيهام الباطل29 ] ومعلوم أن الأول أولى » 
فكاق لضو إلنة ل كي 

ورابعها : أن تخصيص الحكم بالصفة لابد له من ف فائدة صونا للكلام عن 
اللغو. فإن لم يكن هناك فائدة سوى انتفاء الحكم عما عدا الموصوف بتلك 
الصفة وجب حمله عليه 3 وإلا لكان التخصيص لغوا 3 وكلام الشارع 
يصان عنه » وإن كان « هنا“ فائدة أخرى فإن حمل على الكسل تكثيرا 
للفائدة كان المقتصود حاصلا » وإن لم يحمل إلا على واحدة كان الحمل 
على الإنفاء:اولى 6+ الأثه اسبق إلى الذعن 10 . 


. انظر : المراجع السابقة‎ )١( 

)١(‏ ذكر أبو يعلى فى العدة “574/7' أن ما ذكر عن أبى عبيدة معارض بما ذكر عن 
الأخفش فى قول القاتل : "ما جاءنى غير زيد" إن ذلك لا يدل على مجىء زيد . 
وذلك أن أبا عبيدة ذكر ذلك فى كتب اللغة ولم يذكره فى كتب الأحكام والظاهر أنه 
لغة العرب . 
وقولهم : أن ما ذكر عن الأخفش لا يعارض قول أبى عبيدة » لأن الأخفش لم يكن 
من أهل اللغة » وإنما له معرفة بالنحو » وأبو عبيدة من أئمة اللغة . 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وما أثبته من "ص ء ك" . 

(4:) واعترض عليه : بأنه آت كل مختلف فيه . 
وأجيب عنه: بأن عموم دلالته » وترك مقتضاها فى بعض بعض الصور لمنفصل لا يقدح 
فيه. انظر الفائق "787/7" . وراجع : الأحكام للآمدى "“9/ ثلا" . 

(6) ساقط من '"ص" 

)١(‏ انظر : المستصفى ١؟/ "5٠0٠‏ ., الأحكام للآمدى ""/ لالا" » مختصر ابن الحاجب وشرحه 
"؟/ هاا" وراجع : الإبهاج "4/٠‏ ء نهاية السول '!!١19/١"‏ . 


نك كن 


وخامسها : أن تعليق الحكم بالصفة يفيد فى العرف نفى الحكم عما 
عدا الموصوف بتلك الصفة » فوجب أن يكون فى أصل اللغة كذلك . 

أما الأول : فلأن الإنسان إذا قال : الإنسان الطويل ٠»‏ أو زيد الطويل لا 
يطير» واليهودى الميت(2 لا يبصر ضحك منه وتعلل بإلغاء التقييد بأن يقال : 
إذا كان القصير لا يطير » والميت المسلم لا يبصر ء فأى فائدة للتقييد بالطويل» 
واليهودى . بخلاف قول القائل : الإنسان أو زيد لا يطير » فإن هاهنا لو 
ضحك فإنما يضحك ٠.‏ لأنه بيان للواضحات لا لأن التقيبد بالاسم غير مفيد . 

وأما الثانى فلأن النقل خلاف الأصل22 . 

وسادسها : أن أهل اللغة قالوا : إن تعقيب الخطاب للعام بالصفة وتقييده 
بها كتعقيب الخطاب العام بالاستثناء » ولهذا جرى فيه من الخلاف فيما يتعلق 
بالرجوع إلى الكل » أو الاختصاص بالجملة الأخيرة وغيره من المسائل . ما 
جرى فى الاستثناء وقد ثبت أن الاستثناء من النفى إثبات ٠‏ ومن الإثبات نفى» 
فكذا التقيبد بالصفة يجب أن يفيد النفى فيما عدا الموصف بتلك الصفة إن كان 
. الكلام موجبا » أو بالعكس إن كان منفيا 9©. 

فإن قلت : إن ادعيت أنهم قالوا : إن تعقيب العام بالصفة كتعقيبه بالاستثناء 
فى كل الأمور . فممنوع . 

وهذا لأن الافتراق بينهما حاصل فى أمور لا تخفى . 

وإن ادعيت ذلك فى بعض الأمور فمسلم » لكن لا يلزم منه تساويهما فيما 
نحن فيه لاحتمال أن يكون ذلك فى غير الأمر الذى نحن فيه» . 


. آخر الورقة '/ا؛' من "ك*‎ )١( 
. "1/9/9" انظر : الفائق '*/ 587' ء مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ )( 
. "47١/١١ فواتح الرحموت‎ . "94/١ وراجع : الإبهاج‎ 
, (؟) انظر : الأحكام للآمدى "4/7" , الفائق "م57‎ 
. انظر العدة '/15" ء الأحكام للآمدى الموضع السابق‎ )5( 
"00 


قلت : تدعى ذلك فى كل الأمور إلا ما خصه الدليل . 

وتحريره بعبارة أخرى أن نسبة الخطاب العام المقيد بالصفة إلى الخطاب العام 
المطلق عند أهل اللغة » كنسبة الخطاب( العام المستثنى منه إلى الخطاب العام 
الغير المستثنى » فكما أن الخطاب العام المستثنى منه يدل على النفى/ (1/17505) 
والأفات الاين 

فكذا الخطاب العام المقيد بالصفة يذل تغليقا #تت!1» صبروزة تسارق 
ال 6 (6) : 

. وسابعها : أن الحكم المرتب على الخنطاب المقيد بالصفة معلول بتلك!*) 
الصفة لما ستعرف إن شاء الله تعالى أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلة » وانتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم » وتعليل الحكم بعلتين مختلفتين » 
خلاف الأصل » فيلزم انتفاء الحكم فيما انتفى عنه تلك الصفة0) ش 

وبهذا تمسك إمام الحرمين 8 لكن فى الوصف المناسب على ما هو اختياره 
من أن مفهوم الوصف المناسب ع . 


وأجيب : عنه بمنع أن ذلك خلاف الأصل . 


. من "ص"‎ "١91١" آخخر الورقة‎ )١( 

49 تفط ل ا 

() ساقط من "ك' . 

(5) انظر العدة "577/7" » الأحكام للآمدى "9/9لا" . 

(0) فى 'ك" : تلك . 

)١(‏ انظر ما يأتى : المستصفى "5٠١5/5"‏ » الأحكام للآمدى "”"/ "8٠١‏ »2 الفائق 
ال . 
وراجع ٠‏ الإبهاج "١/5لا"'‏ » نهاية السول "910/١"‏ . 

0) انظر ما سبق "ص "١758‏ ء البرهان لإمام الحرمين "455/١"‏ . 


/ا.؟ 


وهو ضعيف لأن منهم من لم يجوز ذلك ومن جوزه فينبغى أن يكون عنده 
خلاف الأصل إذ هو على خلاف الغالب بالاستقراء » ولا نعنى يكونه حلاف 
الأصل سوى هذ(" . 

احتج من لم يقل بكون المفهوم حجة بوجوه : 

أحدها : أنه لو كان دال على نفى الحكم عما عداه » فإما أن يعرف ذلك 
بالعقل وهو باطل ٠‏ إذ لا مجال للعقل فى باب اللغات » أو بالنقل وهو إما 
متواتر » أو أحاد . 

والأول : باطل وإلا لعرفه المخالف مع اشتراكهم خصومهم فى أسبابه من 
سلامة الحاسة والعقل ومخالطة أهل اللغة والاقتباس منهم . 

والثانى : تقدير صحته وسلامته عن المعارض غير كاف ؛ لأنه لا يفيد إلا 
الظن » ولا يمكن إثبات مثل هذا الأصل الذى نزل عليه كلام الله وكلام 
رسوله المفيدين للتعيين بما يفيد الظن وقد عرفت ضعفه غير مرة9© . 

وثانيها : أن المقيد 9 بالصفة لو دل على انتفاء الحكم عما عداه لدل عليه » 
إما بلفظه أو بمعناه » والقسمان باطلان فبطل القول بدلالته عليه مطلقا . 


أما الأول : فظاهر لأن قوله : « زكوا عن الغنم السائمة » غير موضوع لنفى 
الزكاة عن المعلوفة لا بطريق الاشتراك ٠»‏ ولا بطريق الانفراد ٠‏ ولا هو موضوع 
لمفهوم يكون هذا المفهوم جزؤه حتى تكون دلالته على هذا المفهوم بطريق 
التضمن ٠‏ فتكون دلالته لفظية عسلى رأ إذ لوكان شيئا من هذا بيانا لم تكن 
المسألة مسألتنا » ولم يكن النزاع حاصلا فيه » بل كنا قائلين به وموافقين 
لخصومنا فيه . 


لق انظر الممتصفى . الأحكام للآمدى » وراجع نهاية السول المواضع السابقة . 

(؟) انظر : التبصرة '55١*‏ . الأحكام للآمدى '"/ 80' . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه '؟/9لا١'‏ . 

0) فى '"ص" القيد 


وأما الثانى : فلأن شرط الدلالة المعنوية استلزام المسمى اللازم » إما قطعا أو 
وأما الأول : فظاهر إذ الحكم قد يكون ثابتا فيما عدا الموصوف بالصفة كما 
هو ثابت فى الموصوف بهما 2١‏ لو كان الاستلزام قطعيا لا انفك عنه / 
(876/ ب) فى صورة مأ . 

وأما الثانى : فكذلك وإلا لزم الترك بذلك الظاهر حيث يكون حكم المذكور 
ثابتا فيما انتفى عنه الصفة . وأنه خلاف الأصل9؟ . 

فإن قلت : إذا كان الحكم ثابتا فيما عدا الموصوف بتلك الصفة . كما هو 
ثابت فى الموصوف بها فما السبب فى تخصيص.الحكم وتقييده بالصفة » وهل 
التقييد إلا لغوا . 

قلت : لا نسلم ذلك ٠‏ وهذا لأنه يحتمل أن يكون السسبب فى ذلك أمورا 
أخر2" غير انتفاء الحكم عما عدا الموصوف بتلك الصفة . 

أحدها : عدم خطران ذلك القسم ببال المتكلم عند التكلم» وهذا فى حت الله 
متنع ويضعف فى حق غيره جدا فى العام المردف بالصفة نحو الغنم السائمة . 
وثانيها : أنه وإن خطر بالبال » لكنه إنما خص هذا القسم ء لأن بيانه 
واجب 3 إما لسؤال سائل 3 أو حدوث واقعة 5 

وثالثها : أنه وإن كان بيانه غير واجب كالقسم الآخر”؟؟ » لكنه لعلة بينة 
بطريق آخر » نحو أن نص عليه على سبيل الخصوصية فيكون ذكره مع غيره 
إرداف للبيان القوى بالضعيف »ء فإنه*) مستدرك كيف وأنه موهم لجوار 
التخصيص 8 
)١(‏ فى ' ص" بها . 
)١(‏ انظر ٠‏ المعتمد "١57/١"‏ »ء الفائق "5854/9" . 
8 اخوالورةة لوا "يت أ 
(8) آخر الورقة "54" من "ك" . 
(5) فى "ك' وإنه 


اك كي 


ورابعها : أنه وإن لم يبينه بطريق آخر لكنه بينه بهذا المقيد بالصفة بطريق 
الأولى نحو قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 فإنه إذا حرم 
قتل الأولاد عند خشية الإملاق » كان تحريمه عند عدم الخشية بطريق الأولى . 

وخامسها : أنه وإن لم يبينه بهذا الطريق . لكنه أحال بيانه إلى اجتهاد 
الملكف بطريق الإلحاق بالمقسيد بالصفة من حيث العلة بأن يجتهد المكلف فى 
ذلك ويرى أن لا مدخل للوصف فى الحكم ويكون المقصود أن ينال المكلف 
ثواب الاجتهاد . 

وسادسها : أنه وإن لم يبينه بهذا الطريق ٠‏ لكنه أمكن أن يقال : إنه حصل 
بيانه بالعقل من حيث إنه لم يتعرض له بحكم”" شرعى ناقل » فإن حكم هذا 
فى الشرع البقاء على حكم العقل . 

وهذا يقع على وجهين : 

أحدهما : أن يكون حكم المقيد بالصفة الثبوت فهنا ما انتفى عنه الصفة إنما 
يبقى على العدم الأصلى لكون حكمه غير مذكور من جهة الشارع لا صريحا 
ولا التزاما لا لأن مفهوم الثبوت فى المقيد بالصفة دال على نقية فالاتفاق هنا 
على العدم حاصل بين الفريقين ٠‏ وإنما الاختلاف فى الكيفية فعند القائلين 
بالمفهوم وعدم الحكم ثابت بالمفهوم وعند غيرهم بالعدم الأصلى . 

وثانيهما : أن يكون حكم المقيد بالصفة النفى فهاهنا ما انتفى/ (77 / 1 ) 
عنه الصفة يبقى على العدم الأصلى عند من لا يقول : بالمفهوم . 

وأما عند القائلين به : فيختلف الحكم بحسب اختلاف الأوصاف . فإن كان 
الوصف مناسبا لثبوت الحكم كان المفهوم دالا على النفى بطريق الأولى » نحو 
قول القائل : لا تزكوا عن الغنم السائمة » فهاهنا المعلوفة لا تجب فيها الزكاة 


)غ0( سورة الاسراء 3 أية 00 
(0) فى "ك" الحكم . 


ا 


بطريق الأولى » وإن لم يكن كذلك سواء كان مناسبا للنفى أو لا يكون مناسبا 
له ولا للشوت »ء فإنه يدل على ثبوت الحكم فيما انتفى عنه الصفة » مثال 
الأول : لا تضرب العلماء » مثال الثانى : لا تضرب الطوال » ولقائل : أن 
يقول عليه : إن هذا إنما يتم أن لو ثبت أن المفهوم لا يدل على نفى الحكم عما 
عدا الموصوف بالصفة حتى يكون عدم الحكم ثابتالا بالعقل » فإن تقدير أن 
يدل عليه كان العدم ثابتا بالمفهوم لا بالعقل » وإنما يثبت ذلك أن لو ثبت أن 
للتقيد فائدة أخرى وسببا آخر غير نفى الحكم عما عدا الموصوف بالصفة9؟2 , 
فإن بتقدير أن لا يشبت ذلك كان التقيد والتخصيص دال على نفى الحكم عما 
عدا الموصوف صيانة للتقييد والتخصيص عن اللغو » وحيتئذ يلزم الدور » لأن 
إثبات هذه الفائدة موقوف على أن المفهوم ليس بحجة » وإثبات ذلك يتوقف 
على إثبات هذه الفائدة فكان الدور لازما وهو 0 ' 

هذا كله لو قيل: بوجوب تعليل تقييد الحكم بالصفة الصادرة من القادر 
المختارء فأما إذا لم نقل به بناء على أنه لا يجب تعليل الأفعال الصادرة عن 
الفاعل المختار كان السؤال ساقطا . 

وجوابه : منع الحصر ء وهذا لأن دلالة القرينة خارجة عن الدلالة اللفظية 
والمعنوية فلعله يدل لقرينة التخصيص ٠.‏ 

سلمنا : الحصر لكن لا نسلم أن من شرط الدلالة المعنوية الاستلزام . 

ولم لا يجوز أن يقال : إن المناسبة والملابسة بحيث يحصل الشعور 

باللازم عند الشعور بالمسمى كاف فى ذلك .؟. 

سلمنا : أنه لابد من الاستلزام لكن لم قلتم :إن الاستلزام الظاهرى غير 


)١(‏ فى الأصل : ثالثا 
(؟) آخر الورقة "١97"‏ من "ص" . 
() انظر : المعتمد "١7/١"‏ ء الفائق '""/ 84؟"' 


كحي 


حاصل ٠‏ بل الظاهر أنه حاصل بدليل تبادر الذهن إلى النفى عند الإطلاق . 

قوله :يلزم العرك بالظاهي حييف يكؤة حك لكوت عله ماقتنا 
للمنطوق به وهو خلاف الأصل . 

قلنا : نعم لكن(' لدلالة من خارج وهو ليس ببدع إذ ذاك/ (377 / ب) . 

وثالثها : أن صورة المنطوق بها مخالفة لصورة المفهومء[وهذا مما لاشك فيه 
ولاشك أيضا : أن الصورتين المختلفتين”2 ] يجور اشتراكهما فى الحكم 
واختلافهما فيه » وكذا يجوز أن يشتركا فى الإخبار عن ثبوت الحكم فيهما وأن 
يختلفا فيه . وإذا كان كذلك كان الإخبار عن ثبوت الحكم فى إحدى 
الصورتين لا يدل على ثبوت الحكم فى الصورة الأخرى ٠‏ ولا على عدمه . 
ولا على”" الإخبار عن ثبوته فى الصورة الأخرى ولا على عدمه9» . 

وهو أيضا ضعيف لأنه لا نزاع فى الجواز العقلى ٠‏ وإنما فى أن هل للفظ به 
أشعار أم لا ؟ وما ذكروه لا ينفيه©© . 

ورابعها : أن المقيد بالصفة لو دل على نفى الحكم عما عدا الموصوف بها . 
لما حسن الاستفهام عن الحكم فيه لا نفيا ولا إثباتا'؟ » كما فى مفهوم الموافقة 


)001 فى ' ص" زيادة قوله : ؛وهذا ما لاشك فيه ولاك أيضا أن الصورتين المختلفتين" 


بعد قوله 'لكن' . 
فق ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من 'ص . ك' . 
0) فى 'ك' عن . 


(:) انظر الأحكام للآمدى '/80'. مختصر ابن الحاجب وشرحه "11/4/5١‏ 
الفائق : / 86؟" . 
وراجع : نهاية السول '"'“"٠ /١٠"‏ » الإبهاج "١/01؟*‏ » فواتح الرحموت 
"٠١/ة٠١ة'.‏ 
(0) انظر : المراجع السابقة . 
0) انظر : التبصرة "ص 776" ٠‏ المستصفى "١95/6"‏ . 
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لكنه يحسن فإنه لو قيل : فى الغنم السائمة زكاة'' . 
حسن أن يقال . هل فى المعلوفة زكاة أم لا ؟ فهو إذا غير دال على الحكم 
فيه لا نفيا ولا إثباتا . 
وهو أيضا ضعيف إذ الملازمة ممنوعة وسنده ما سبق فى العموم » وأما 
القياس على النحوى فضعيف إذ الفرق ظاهر » فإن دلالة الفحوى قطعية » 
ودلالة دليل الخطاب ظنية » فلا يلزم من' استقباح الاستفهام ثمة استقباحه 
هنا لو قاس على الفحوى الظنى فالحكم تمنوع . 
وخامسها : إن تخصيص الحكم بالصفة » لو دل على نفى الحكم حيث 
انتفى تلك الصفة لما حسن إردافه بشبوت الحكم فيه لا بحرف العطف ولا بغير 
حرف العطف » كما لا يحسن إرداف صريح النفى صريح الإثبات كقوله : فى 
الغنم السائمة زكاة » وليس فى الغئم السائمة زكاة » أو ليس فى الغنم 
السائمة9” زكاة ء. بحرف العطف”؟) وبغيره لكنه يحسن فإنه يحسن أن يقال 
: فى الغنم السائمة زكاة » وفى المعلوفة أيضا زكاة » وكذا بغير حرف العطف 
فهو إذا غير ذال غلى النقى 193 ., 
وهو أيضا ضعيف » لأن دلالة المفهوم مشروطة بتخصيص الحكم بالصفة » 
فإذا ذكر بعد تعليق الحكم بها الحكم فى مفهومه بحرف العطف » لم يكن 
تخصيص الحكم بالصفة حاصلا فينتفى شرط دلالته والشىء ينتفى بانتفاء 
شرطهء بخلاف ما إذا كان كل واحد من النفى والإثبات معرفا به » فإن دلالة 
أحدهما غير مشروط بعدم الآخر » وهذا إذا كان الإرداف بحرف العطف . 


. فى الأصل : زكواء والمثبت من "ص ء ك'‎ )١( 
آخر الورقة *59' من "ك"‎ )0( 
فى "ص" سائمة‎ )( 
من ' ص"‎ "١95" آخر الورقة‎ )8( 
. .ع الأحكام للآمدى‎ "١98/١٠١ المستصفى‎ "5١" انظر. التبصرة 'ص‎ )6( 
"1860/٠ 
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أما إذا كان بغير تحرف العطف لم يتأت هذا الجواب ٠‏ لأن ذكر الحكم فى 
مفهوم المخالفة بصريح النطق بعد تمام الكلام لو كان قادحا فى تخصيص الحكم 
بالصفة لم يتصور التعارض بين المفهوم والمنطوق » لأنه ما من صورة من 
صور/ (ا7١”‏ / أ ) المفهوم إذا ورد فيه صريح النطق بإثبات الحكم فيه إلا 
وأمكن أن يقال : إنه انتفاء شرط دلالة المفهوم وهو تخصيص الحكم بالصفة » 
لكنه خلاف تصريحهم . فإنهم صرحوا أنه إذا وقع التعارض بين المفهوم 
والمنطوق كان المنطوق أولى ٠‏ ومن المعلوم أنه لا يمكن جعل عدم المعارضر17) 
شرط دلالة الدليل وإلا لم يتصور التعارض بين الدليلين » بخلاف ما إذا كان 
بحرف العطف . فإن ذلك قبل تمام الكلام إذ الكلام يتم بآخره فأمكن أن 
يقال: إنه لم يوجد التخصيص . 

بل جوابه : أن يقال : أن دلالة المفهوم على النفى ظنية ٠‏ فإذا ورد صريح 
النطق دالا على الإثبات عقيبه علم أنه غير مراد من الخطاب وصار ذلك قرينة 
دالة على عدم إرادة المفهوم من الخطاب » بخلاف صريح النفى والإثبات . فإن 
دلالة كل واحد منهما بعد ثبوت المتن قطعية » فإذا ورد النفى عقيب الإثبات 
كان ذلك تناقضا وتهافتا , إذ القطعى غير قابل للتأويل فلذلك لم يصح ١‏ 
بخلاف الظنى ٠‏ فإنه قابل للتأويل فيصح أن يعارضه ظنى أو قطعى . 

وسادسها : أن تخصيص الحكم بالصفة لو دل على نفى الحكم عما عدا 
الموصوف بالصفة . لدل عليه : إما من جهة صريح الخطاب . 

وهو باطل بالإجماع ا 

وأما من جهة أن يخصص الحكم بالصفة لابد له من فائدة . ولا فائدة 
سوى نفى الحكم عند عدم الصفة . 

وهو أيضا باطل » لا تقدم0" أن له فوائد غيره . 


)000( فى 'ص" العارض 9 
() انظر ما سبق "ص "١8١‏ / 
(5) انظر ما سبق " ص ٠ ١8١‏ 
غ1" 


وهو أيضا باطل » إذ الأصل عدمه فلا يصار إليه إلا لدليل يحققه'" . 
للتخصيص من فائدة » لكن لا لأنه لا فائدة سوى نفى الحكم ٠‏ بل إما لأن 
هذه الفائدة2'9 أسبق إلى الذهن فيكون الحمل عليه أولى » وإما لآن الحمل على 
جميع الفوائد أولى تكثيرا للفوائد9؟ . 

وسابعها : أن تقييد الحكم بالصفة » لو دل على النفى عند عدم الصفة » 
لا كان حكم المنطوق به ثابتا مع عدمها) ؛ لأنه لو ثبت إذ ذاك لكان إما لا 

عر.(* دليل يدل عليه » أو لدليل يدل عليه . 

والأول : باطل » لان مقا الالو عن اليل ليلا ب ل عون 
ذلك الدليل دليلا . 

والثانى : « أيضا »9 باطل لما فيه من التعارض بين الدليلين » وأنه خلاف 
الأصل » لكنه ثابت كما فى قوله تعالى : #ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق4)00 


وفى قوله: 8 ومن قتله منكم متعمدا فنجزاء مثل ما قتل من النعم'؟) 4/ 
870ب )2 7 


)١(‏ انظر الأحكام للآمدى **//410" » الفائق "9/ 7860" ٠»‏ وراجع : فواتح الرحموت 
٠غ"‏ . 

(؟) فى "ك" الفوائد . 

(6) انظر : الأحكام للآمدى الموضع السابق » الفائق "7841//9"' . 

(5) آخر الورقة "١9405"‏ من ' ص" 

(0) فى 'ك' اما عن . 

. فى *صاء ك" لا لسبب‎ )١( 

م4 ساقط من 'ص" 


(9) سورة المائدة » أية ‏ "48" 


وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم . 

وجوابه : ما سبق فى جواب الدليل الثانى7؟ . 

وثامنها : أن الحكم المقيد بالصفة يرد تارة مع انتفاء الحكم عما عدا الموصوف 
بها « كما'') فى قوله : زكوا عن الغنم السائمة » وتارة مع ثبوت الحكم فيه 
كما ١‏ فى ما تلونا”" » من الآيتين قبل » فعند هذا نقول : إما أن يجعل حقيقة 
فيهما وهو باطل . 

أما أولا : فبالاتفاق . 

وأما ثانيا : فلآأن الاشتراك خلاف الأصل . 

أو مجازا فيهما(؟) وهو أيضا باطل لا تقدم من الوجهين . 

أو ياجدل تسديفة فى اتوت جار فن التق :ب رؤه 3 ايقن بال سدق 
من الوجهين . 

أو يجعل حقيقة فى النفى مجزا فى الإثبات » وهو أيضا باطل . لأن 
المجاز خلاف الأصل. فيتعين2 أن يجعل حقيقة فى القدر المشترك بينهماء وهو 
ثبوت الحكم فى المنطوق به»مع قطع النظر عن ثبوته ونفيه عن غير المذكور . 

واعلم أن هذا الدليل والذى” قبله أقوى حجج من لم يقل بالمفهوم . 

وجوابه : أن المجاز وإن كان خلاف الأصل لكنه قد يصار إليه عند قيام 


. انظر : ما سبق "ص "لالاا'‎ )١( 

(؟) ساقط من "ص" . 

(؟) فى الأصل : فيها يكونا » وا أثبته من *“ص ء ك" . 
(:) فى “ص" 
(6) فى "ص" وهذا . 
(1) فى "ص" فتعين . 
0) فى ' ص" الذى . 


الدلالة عليه وما ذكرنا من الأدلة دال عليه فوجب المصير إليه . 

وتاسعها : لو دل تقيبد الحكم بالصفة على نفى الحكم عما عد الموصوف 
بهاء لدل تقييد الحكم بالاسم على نفيه عما عداه » إما بجامع(١2‏ صيانة 
التخصيص عن الإلغاء 3 أو بجامع”") حمله على تكثير الفائدة» لد بجامه(؟) 
التمييز فإن الملقصود من الصفة إنما هو تمييز الموصوف بها عن غيره » فكذا 
المقصود من الاسم إنما هو تمييز المسمى عن غيره واللازم باطل » فالملزوم 
معله0؟ . 

وأجيب : عنه بأنه قياس فى اللغة وهو ممنوع . 

سلمناه: لكن الملازمة217 ممنوعة وهذا لأن الفرق المناسب القادح بينهما قائم» 
ومعه لا يضاف الحكم إلى المشترك » وبيانه أن نفى الحكم فى صورة التقييد 
«بالصفة أسبق إلى الفهم من سائر الفوائد » وهو غير حاصل فى صورة 
التقييد",© » بالاسم » ولو سلم أنه ليس كذلك لكن لا يشك فى منصف أن لا 
يرتاب فى أن شعور الذهن عند سماع اللفظ العام المقيد بالصفة الخاصة 
بماليس له تلك الصفةء أتم من شعوره بما يغاير « مدلول! » اسم ما عند 
سماعه » وإذا كان كذلك لا يلزم من دلالة المفهوم على النفى ثمة دلالته على 


. من "ك'‎ "6٠" فى الأصل *ك' مجامع » والمثبت من"ص' آخر الورقة‎ )١( 
. فى الأصل "ك' مجامع » والمثبت من '"ص"‎ )١( 
. فى "ص" إما‎ )7( 
. فى الأصل "ك" مجامع » والمثبت من '"ص"‎ )54( 
وذكر أنه دليل الشيخ‎ "١77/١" هذا الدليل ذكره أبو الحسين البصرى فى معتمده‎ )65( 
. أبى عبد الله البصرى والقاضى عبد الجبار بن أحمد‎ 
. "5857/7 * وانظر : التبصرة "ص 7؟5' », الأحكام للآمدى " "47/7" 2 الفائق‎ 
. فى "ص" اللازم‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من 'ك'‎ )0( 
. ساقط من 'ك'‎ )4( 


النفى فى صورة التقييد بالاسم . 

سلمنا : الملازمة » لكن انتفاء اللازم ممنوع » وهذا لأن بعض القائلين بمفهوم 
الصفة . 

قالوا : بمفهوم الاسم أيضا . 

سلمناه : لكنه منقوض بمفهوم الشرط والغاية » فإن بعضهم سلم الحكم فيها 
كابن شريح والقاضى7" . 

وعاشرها : لو دل تخصيص الحكم بالصفة على”" نفى الحكم عند عدمها 
بطريق المفهوم لوجب”" أن ينفى حكم المفهوم . وإن بطل حكم المنطوق قياسا 
على مفهوم الموافقة » وقياسا على العكس . لكنه لا ينفى عند بطلان حكم 
المنطوق وفاقا فليس له دلالة عليه . 

وجوابه : منع الملازمة » وهذا لأن المفهوم تابع المنطوق فإذا زال المتبوع زال 
التابع : 

وأما القياس على مفهوم الموافقة » فالفرق بينهما ظاهر » وهو أن الحكم فيه 
ثابت بطريق الأولى » أو بطريق التساوى على اختلاف فيه . ولا يلزم من 
زوال الحكم عن الأدنى زواله عن الأعلى » وكذا القول على تقدير التساوى 
بخلاف مفهوم المخالفة . فإنه ليس الحكم فيه بطريق الأولى ولا بطريق 
التساوى » بل هو أضعف منه وإنما ثبت بواسطة [ تخصيص الحكم بالصفة 
فإذا بطل التخصيص بل ما ثبت بواسطته ] 7“ وأما القياس على العكس فالفرق 
أوضح وهو غنى عن البيان وقريب من هذا الخلاف » الخلاف فى تخصيص 


)00( انظر : المعتمد '1517/١*‏ » التبصرة "ص 5؟5' . الأحكام للآمدى */ 84" . 
(؟) آخر الورقة "١95*‏ من "ص" . 
(9) فى *ص' يوجب . 
(5) انظر : الأحكام للآمدى "85/5" . الفائق "585/9" . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمثبت من 'ص ٠.‏ ك" . 
1" 


الحكم بمجرد الأوصاف التى تطرأ وتزول من( غير ذكر عام نحو قول القائل 
فى السائمة زكاة » وسبب بعد هذا عن الأول هو أن فى صورة التخصيص 
بالصفة من غير ذكر العام يمكن أن يكون الباعث التخصيص هو خخطرانه بالبال 
وذهول المتكلم عما ليس له تلك الصفة . وهذا الاحتمال إن لم يمتنع فى العام 
المردف بالصفة الخاصة فى معرض الاستدراك'"؟ فلا شك فى بعده حدا ٠»‏ إنما 
قيدنا بالأوصاف التى تطرأ”© أو تزول احترازا عن الصفة اللازمة للجنس 
كالطعم لما يؤكل نحو قوله عليه السلام : « لا تبيعوا الطعام بالطعام »!؟) فإن 
هذا ليس الخلاف فيه كالخلاف فى تينك7*؟ الصورتين المذكورتين » بل أبعد 
. وهو قريب من الخلاف فى التخصيص بالاسم'"2 . ظ 

فرعان.: 

أحدها : القائلون بأن مفهوم المخالفة حجة اتفقوا : على أنه إنما يكون حجة 
إذا لم يكن الباعث للتقيد بالصفة العادة » وعليه وقوع ذلك الشىء مع تلك 


. فى "ص" عن‎ )١( 

(0) فى *ص" الاشتراك . 

() فى *ص" نظرا ٠‏ 

(5) الحديث سبق تخريجه . 
وقال الزركشى : لم يرد الحديث بهذا اللفظ » وإنما روى مسلم عن معمر بن عبدالله 
عن النبى كَللِِ قال : "الطعام بالطعام مثل بمثل' فى كتاب المساقات باب بيع الطعام 
مثلا بمثل حديث "9" "'"/ "١5١4‏ . 
وأخرجه الدار قطنى والبيهقى فى كتاب البيوع باب جريان الربا فى كل ما يكود 
مطعوما "5846/0" . وأخرجه أحمد بن حنبل "5/ 540١-1500‏ . 

(0) فى 'ك" شك 

-: انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها فى‎ )١( 
العدة "7//!ا557". التبصرة ٠ص 557" . المستصفى‎ » * 155/1١" الممتمد‎ 
731194/5" الأحكام للآمدى "/77/7". مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ . * 4/8 
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الصفة . كما فى ما تقدم من الأمثلة . 

وأما الذى يكون السبب فيه ما ذكرنا نحو قوله تعالى : ا وإن خفتم شقاق 
بينهما »2١(‏ الآية ونحو قوله عليه السلام  :‏ أيما امرأة نتكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل باطل باطل » فلا » لأنه يغلب على الظن أن الباعث على 
التخصيص والتقييد هو غلبة الوقوع » لأن الحكم مختص بالصفة9؟ . 

الثانى : ذهب أكثر القائلين بمفهوم الصفة : إلى أن تقييد الحكم بالصفة فى 
جنس » إنما يدل على نفى الحكم عما عدا الموصوف بها فى ذلك ( 778 / ب) 
الجنس . لا غير فلا دلالة لمفهوم قوله عليه السلام : « فى سائمة الغنم زكاة » 
'عندهم على نفى االزكاة"9) ا معلوفات الوبل والبقر 0 

وذهب الأقلون”" إلى القول بتعميم الأدلة© . 

احتج الأكثرون : بأن دلالة المفهوم تابعة لدلالة المنطوق ٠‏ والتابع لا يزيد 
على المتبوع ولا يجاوزه . 


ولأن دلالة الملفهوم مخالفة لدلالة المنطوق . وهو لم يتناول إلا الجنس 
المذكور فمخالفة أيضا لم يتناوله تحقيقا لمعنى المخالفة ٠»‏ فإنه إذا بقى الحكم عما 


, سورة النساء » أية : "م “ا'‎ )1١( 

(1) ذكر الإمام الرازى فى المحصول 'ق 555/5" بعد ذكر هذين المثالين هو أن الباعث 
على التخصيص هو العادة » فإن الخلع لا يجرى فى الغالب إلا عند وجود الشقاق 
والمرأة لا تكح نفسها الا عند امتناع الولى ٠‏ فإذن يحتمل أن يكون سبب التخصيص 
هو هذه العادة » ولم يغلب على الظن أن سببه نفى الحكم عما عداه . 

(9) مكرر فى الأصل . 

(4) فى '“"ص' عند . 

(0) انظر : الملحصول *١/ق‏ 7418/5 - 554" ء الفائق "/8م7* 

) فى "ك' الأقل . 

0) انظر : المحصول » والفائق فى الموضعين السابقين 


06 


لا يتعرض «١‏ له(" »؛ المنطوق بالإثبات لم يكن مخالفا له على الحقيقة'"© , 

بل تسميته بذلك مجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكل" . 

« وأما الأقلون فقداحتجوا : بأن الوصف المذكور فى الحكم علة 
الحكمء 247؛ فإذا انتفى العلة انتفى الحكم إذ الأصل اتحاد العلة . 

وجوابه : منع أن الوصف المذكور علة الحكم » وهذا لأنه. يحتمل أن يكون 
شرطا له . 

سلمناه : لكن فى الجنس المذكور لا مطلقا » لكن فى الوصف المناسب لا 
فق أغيره والنيسف افيه :وفئ غير 


المسألة الرابعة 


اختلفوا فى الحكم المعلق على شىء بكلمة « إن 277 » هل هو عدم عند عدم 
ذلك الشىء أم لا ؟ . 


9 امن ال 

(6') آخر الورقة "/ا9١"‏ من "ص" . 

() انظر : المحصول "١/ق‏ 49/7؟' . 

(44 كانين الترسيع شافط من له 

(5) انظر المحصول فى الموضع السابق . 

(1) ما بين القوسين ساقط من *ك" .. 
والمراد بأن هنا : الشرطية . يريد أن يقول . هل مفهوم الشرط حجة عند من يقول 
بمفهوم الصفة . 


/ا.؟ 


فذهب القائلون بمفهوم الصفة بأسرههم'!؟ .» وجماعة من منكريه نحو ابن 
سريج”") والكرخى7) وأبى الحسين البع90؛ )20 إلى أنه عدم عند عذمه 
وهو اختيار الإماه2"9 . 

وذهب : الباقون : نحو القاضى أبَى بكر( . والغزالى0) » وأكثر 
المعتزلة29 : إلى أنه ليس كذلك(١2©‏ . 

لنا وجوه : 


)١(‏ وبهذا قال أكشر الشافعية وا منكلمين والحنفية وأكشر العلماء وهو المنصوص عن 
الشافعى. ‏ , 
انظر : المعتمد : "15/١"‏ »ء العدة '504/7١‏ ». أصول السرخسى 2'510/١"‏ 
المستصفى 5١5/1١‏ * . الأحكام للآمدى "48/7" . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
80/1" . 

(0) نسبه الغزالى فى المستصفى "5١5/7"‏ إلى ابن سريج كما نسبه إليه الآمدى وإلى 
الكيا الهراس الطبرى فى الأحكام "88/7" . 

© انظر : كشف الأسرار "؟/ 71/1 * ؛ فواتح الرحموت "1457/١"‏ . 

(5) فى "ص" الحسن ء وهو خطأ . 

(65) انظر : المعتمد "١67/١"‏ . 
وراجع الأحكام للآمدى الموضع السابق . 

() انظر : المحصول "١/ق‏ 5080/75" . 

0) انظر : المستصفى "٠١6/5"‏ » المحصول فى الموضع السابق . فكلاهما نسبه إلى 
القاضى أبى بكر الباقلانى . 

(4) انظر : المستصفى الموضع السابق . 

(9) منهم القاضى عبد الجحبار بن أحمد وأبو عبد الله البصرى . 
انظر : المعتمد "١6/١"‏ . 

20020 وهو المروى عن الإمام أبى حنيفة والإمام مالك واختاره الشيخ الآمدى . 
انظر : فى هذا المذهب :- 
المعتمد "15/١"‏ », العدة "404/5" . أصول السرخسى "530/١١‏ . الوصول 
إلى الأصول .""57/١"‏ المحصول "١/ق‏ "/ 505" الأحكام للآمدى "88/7*. 
مختصر ابن الحاجب وشرحه *؟/ "١80‏ . 


فك 


أحدها : ماروى أن يعلى بن أمية(١2‏ » قال لعمر بن الخطاب : ما لنا نقصر 
وقد أمنا وقد قال تعالى: « فليس عليكم جناح'" أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا(" » فقال عمر رضى الله عنه تعجبت مما عجبت 
فسألت رسول الله يكل عن ذلك : فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته 29 » . 


: من 'ك" . ويعلى ابن أمية‎ "5١" آخر الورقة‎ )١( 
هو أبو خلف أو أبو خالد أو أبو صفوان بن منبه بن أبى عبيدة بن همام بن الحارث‎ 
» التميمى وهو الذى يقال له يعلى بن منبه » بضم الميم وسكون النون » وهى أمه‎ 
وقيل هى أم أبيه جزم بذلك الدار قطنئ ؛ استعمله أبو بكر ثم عمل لعمر ثم لعثمان»‎ 
. شهد صفين مع على رضى الله عنه وقتل بها سنة "8 ه"‎ 
2 "558/7" أسد الغابة *8/6؟١' » الإصابة‎ , ">1١ انظر : الاستيعاب “م‎ 
. "901/9" الجرح والتعديل‎ 

(؟) الآية فى الأصل هكذا 8 فليس عليكم جناح عليكم » . وهو خخطأ . 

(”) سورة النساء » أية : "٠١١"‏ . 

(:) أخرجه مسلم "545* فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين 
وقصرها '5!/8/١"‏ . 
وأخرجه أبو داود '١١944"‏ فى تفريع أبواب صلاة السفر باب صلاة المسافر' 9/5" . 
وأخرجه الترمذى "7.804" فى كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة النساء 
0-+- 14#' وقال هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائى فى أول كتاب تقصير الصلاة فى السفر "1١1 1١57/7"‏ 
وأخرجه ابن ماجه "٠١76"‏ فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب تقصير الصلاة 
فى السفر "99/١"‏ . 
وأخحرجه الدارمى "١51"‏ فى كتاب الصلاة باب قصر الصلاة فى السفر 1977/١"‏ 
"١9‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند 509/١"‏ )2655 
وأخرجه البيهقتى فى كتاب الصلاة باب من ترك القصر فى السفر غير رغبة عن السنة 
"“/اة١'.‏ 
وانظر : نصب الراية '؟/ "١4.‏ 


رذ 


ووجه الاستدلال به ظاهر . فإن يعلى بن أمية فهم منه عدم جواز القصر 
عند الأمن » وكذلك فهم عمر رضى الله عنهما ذلك وتعجب منه وفهمها 
حجة . وكذلك تقرير الرسول يك لعمر على هذا الفهم أدل دليل عليه0© . 

فإن قلت : لا نسلم أنهما فهما ذلك . ولا نسلم إنما سألا ماسألا بناء على 
ما ذكرتم » ولا نسلم تقرير الرسول يك العمر على ما ذكرتم من الفهم . ولا 
تقرير عمر ليعلى بن أمية عليه » وهذا لأنه يحتمل أن يكون السبب فى ذلك 
كله : هو أن الأصل فى الصلاة هو الإتمام » وأن حال الخوف مستثنى من 
ذلك. فوجب أن يبقى ما عدا حال الخوف على الأصل ٠‏ فلما لم يبق الحكم 
على الأصل تعجبا / (0/ أ) وسألا ماسألا وقررا على مايعجبا منه9© . 

قلت : لو كان الأمر "على م(" ' ذكرت لم يكن لتلاوة آية القصر عند 
السؤال معنى ولا التعجب”؟؟ من مخالفة حكمها » لأنه ليس فى جواز القصر 
فى غير حالة الخنوف مخالفة لها » بل كان المناسب ذكر ما يدل على وجوب 
الإتمام » فإن فى جواز القصر فى غير حالة الخوف له من غير دليل » وهو 
محل التعسجب والسؤال . ولما لم يكن الأمر كذلك علما أن التعجب إنما كان 
بسبب مخالفة مفهوم الشرط9 . 

وقد أجيب عن السؤال المذكور بوجه آخر : وهو يمتنع(2 أن الأصل فى 
الصلاة هو الإتمام » بل الأصل عدم الإتمام والإتمام طارىء عليه يدل عليه ما 


2 "5١9 التبصرة *ص‎ . ' 15١/١١ انظر : المعتمد الموضع السابق » العدة‎ )١( 
. ء الأحكام للآمدى الموضع السابق‎ "5٠١ الملحصول "١١/ق ؟/‎ 

(5) انظر : المعتمد *1٠65/١١‏ » العدة *557/5' . المحصول ١٠١/ق‏ ؟/ 23571١‏ 
الأحكام للآمدى "89/9" . 

(9) فى الأصل : 'لا* . وفى 'ك' كما . والمثبت من *“ص" . 

(8) فى 'ص ء ك' للتعجب . 

(5) انظر : المعتمد "١65/١١"‏ » المحصول "١/ق "5١١/5‏ . 

(0) فى 'ص" ممتنع . 

7ع" 


روى عن عائشة رضى الله عنها : أنها قالت : ( فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين فزيدت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ”21 ) وإذا كان كذلك فليس فى 
جواز القصر فى غير حالة الخوف مخالفة الأصل فلم يصلح أن يكون ذلك 
بدا للد , 

وهو ضعيف . 

أما أولا : فلآن معظم القائلين بمفهوم الشرط » نحو الشافعى وأصحابه لم 
يقولوا بهذا(" الأصل » بل هو باطل عندهم» فلم يمكنهم تصحيحه به » لآن 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة فى 
الإسراء. . ألخ "4/٠‏ بلفظ : "قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين فى 
الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر" . 
وأخرجه أيضا فى أبواب تقصير الصلاة باب يقصر إذا خرج من موض عه" 15/1" 
بلفظ : 'الصلاة أول ما فرضت ركعتان ... " الحديث . 
وأخرجه مسلم *586' فى كتاب الصلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين 
وقصرها "58/١"‏ . 
وأخرجه أبو داود *١١948"‏ فى كتاب تفريع أبواب صلاة السفر باب صلاة المسافر 
. 
وأخرجه النسائى فى كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة 1576/1١"‏ -551* وفى 
كتاب تقصير الصلاة فى السفر "١١8/7"‏ . 
وأخرجه الإمام مالك فى 'الموطأ" فى كتاب قصر الصلاة فى السفر 25/٠‏ '. 
وأخرجه الدارمى ' 15١17‏ ' فى كتاب الصلاة باب قصر الصلاة فى السفر 
5 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصلاة باب من ترك القصر فى السفر غير رغبة رغبة عن 
السنة *#/ "١5‏ . 

(6) انظر فى هذا الجواب للإمام الرازى ومن وافقه فى : 
المعتمد ٠ "١55/1١"‏ المحصول “لق 7517/5' »ء الأحكام للآمدى "/83' ٠»‏ 

الفائق "591١/7"‏ . 
() آخر الورقة '١94*‏ من 'ص" . 


"0 


تخريج المذهب الصحيح على الباطل باطل ؛ نعم: لو أجيب به على 
سبيل الإلزام على بعض الحنفية القائلين بمفهوم الشرط وبهذا الأصل كان 
صحيحا . 

وأما ثانيا : فإنا وإن سلمنا أن ذلك هو الأصل » لكن لا شك فى نسخ ذلك 
الأصل بعد الزيادة ٠‏ ويستحيل القول باحتمال نزول الآية قبل الزيادة » وإلا 
لقصرت الصلاة إلى ركعة واحدة ٠‏ أو يتعطل اللفظ » لأن قوله : # فليس 
عليكم جناح أن تقصروا(© » . 

دال من وجهين : على أن الإتمام هو الأصل قبل نزول الآية » لأنت سلب 
الجناح عن عدم الإتمام دليل على أنه رخصه . ولو كان ذلك0© هو الأصل 
لكان عزيمة . وكذلك لفظ القصر دال عليه » لأن الصلاة المشروعة ابتدأ 
ركعتين لا تسمى مقصورة ولا فعلها قصرا ٠‏ فيتعين”© أن يقال أنها نزلك بعد 
الزيادة ونسخ ذلك الأصل » وحيتئذ يصلح أن يكون ما ذكروه!”" منشأ 
للتعج9© . 

وثانيها: أن كلمة « إن ؛ مسماة بحرف الشرط عند أهل العربية » وهو 
ظاهر فإن كتب النحو بأسرها ناطقة بهذا » والأصل فى الاستعمال الحقيقة . 
والنقل خلاف الأصل . لأن7)من الظاهر أنها ليست مسماة بهذا الاسم باعتبار 
١‏ أن » نفسها أو معناها شرط ٠‏ بل باعتبار إن ما دخل عليه لفظا أو معنى لم 
بعده كذلك والشرط ما يتتفى الحكم عند انتفائه » لأنه معنى عام فى جميع/ 


., "٠١١١ سورة النساء , أية‎ )١( 
. فى "ص" ذاك‎ )0( 
. فى 'ص" فتعين‎ © 
. فى "ص" ما ذكره‎ )4( 
الأحكام للآمدى "89/7" . الفائق *941/9؟؛‎ » *1١05/١١* انظر : المعتمد‎ )5( 
. فى 'ص'" ثم‎ )5( 
8غ‎ 


(79/ 1) موارد استعماله فوجب جعله حقيقة فيه دفعا للاشتراك والتجوز 7 . 

وإنما قلنا : ذلك لأنهم يقولون : الحياة شرط العلم والقدرة والإرادة » 
والوضوء”'؟2 شرط صحة الصلاة » والحول شرط وجوب الزكاة » والاستطاعة 
شرط وجوب ال حج . 

ويقولون : أيضا أشراط الساعة : أى علاماتها . 

والمعنى العام الذى يشمل هذه الموارد كلها » هو أنه يلزم من انتفاء الشرط 
انتفاء ما هو شرط له » لأنه يلزم من انتفاء الحياة انتفاء العلم والقدرة والإرادة » 
ويلزم من انتفاء الوضوء9؟ والحول والاستطاعة وعلامات الساعة » انتفاء صحة 
الصلاة ووجوب الزكاة والحج وانتفاء الساعة . 

أما أنه يلزم من وجود الشرط7؟) وجود ما هو شرط له أو مجموع الأمرين 
أعنى أنه يلزم من الوجود الوجود ومن العدم العدم . فليس بمعنى عام فى 
جميع موارد استعماله إذ لا يلزم من وجود 'الوضوء*" والحول صحة 
الصلاة» ووجوب الزكاة » فعند هذا ظهر أنه يلزم من انتفاء ما دخل عليه «ان» 
انتفاء ما هو مشروط به وهو المطلوب0 . 

فإن قلت : سلمنا : أن ما دخلت عليه كلمة « ان » شرط لا بعده » وأن 
الشرط ما يلزم من انتفائه انتفاء ما هو مشروط به » لكن إذا لم يوجد ما يقوم 


)١(‏ انظر: المحتمد "1658/١١‏ » المحصول '١٠١/ق "5١6/7‏ » الأحكام للآمدى 
“68/7 الوصول إلى الأصول "87/١"‏ ء الفائق "59١/7"‏ . 

(؟) فى "ص" الوصف . 

(0) فى "ص" الوصف . 

(5) بعد هذه الكلمة فى "ك' زيادة : عند . 

(4) فى "ص" الوجود . 

)١(‏ انظر : المعتمد "١66/1١"‏ » الوصول إلى الأصول الموضع السابق » المحصول 
٠/ق "٠١5/5‏ الأحكام للآمدى "”/894' » الفائق "5915/7" . 


ا 


مقامه . أما إذا وجد ما يقوم مقامه فلا . 

وهذا لأنه يقال الوضوء(١2‏ شرط صحة الصلاة . ومع هذا لا يلزم من 
انتفاءه انتفاء صحة الصلاة إذا قام غيره مقامه كالتيمم . وحيتئذ لا يلزم من 
عدم ما دخلت عليه كلمة « إن2'0 » عدم ما هو مشروط به » إلا إذا ثبت أنه 
لم يوجد ما يقوم مقامه . 

فلم قلت: أنه لم يوجد ما يقوم مقامه'" . وإذا لم يثبت ذلك7؟؟ لم ييحصل 
مسقصودكم من إثبات هذا الأصل » وهو الاستدلال بانتفاء ما دخل عليه 
«كلمة:0” إن على انتفاء ما هو مشروط به . ١‏ 

قلت : نحن نساعدكم أنه لا يلزم من 'كلمة من(" ' انتفاء ما هو مشرؤط 
به إلا إذا ثبت أن ذلك الشرط”' شرط بعينه ٠‏ أما إذا لم يثبت ذلك فلا لكن 
نقول : قد ثبت بما ذكرنا وسلمتم أيضا أن ما دخل عليه كلمة ١‏ إن » شرط لا 
بعده والأصل عدم شرط آخر يقوم مقامه فيلزم من انتفائه انتفاء المشروط ظاهرء 
وحينئذ يحصل ماهو المقصود من إثبات هذا الأصل © . 

وثالئها : لا شك أن الرجل إذا قال : أكرم زيدا إن29 كان فاسقا » فإنه 
يستقبح ويستهجن فى العرف ولو قال : أكرم زيدا وإن كان فاسقاء فإنه لا 


. فى '" ص" الوصف‎ )١( 
. آخر الورقة *67' من 'ك"‎ )5( 
. من 'ص"‎ "١99" آخر الورقة‎ )9( 
. فى *ص' ذاك‎ )4( 
: ساقط من "ل"‎ )6( 
. هذه الزيادة من 'ك*‎ )5( 
. فى 'ص " بعد الشرط زيادة : فلا‎ )0( 
: راجع هذا الدليل ومناقشته‎ (0 
. 675١١ 5١8/9 ق٠" المحصول‎ » * ١66 ١62/١" المعتمد‎ 
. فى '*ك' وان‎ )9( 
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يستقبح ولا يستهجن فاستقباح القول الأول » إما أن يكون لأنه أمر بالأكرام مع 
منافيه الذى هو / ( .مم / 1) الفسق ء أو لأنه أمر بالإكرام مع الفسق الذى 
فوساقيد يم فيو “ناعير متععترين211" ليو خالة القبببق لا بالوكرام ود 
عدذيه على نا مورائ الخصم فيه وفى أمثاله » أو أمر بالإكرام فى حالة 
الفسق وبعدمه فى غير حالة الفسق التى فيها الأمر بالإكرام أجدر » والأمران 
الأولان باطلان فتعين الثالث . 
أما الأول : منهما فلأنه لو قبح ذلك لفتح القول الثانى » لأن فيه الأمر 
بالإكرام فى حالة الفسق أيضا . 
أما الثانى : فلكونه عدميا إذ المركث من العدمى والقبيح وجودى » ولعدم 
مناسبته للاستقباح [ كان خبره غير مناسب7( ] لأن التصريح بعدم إكرام 
الصالح هو القبيح لا عدم التعرض لإكرامه وعدمه » آلا ترى أن الرجل لو أمر 
بعدم إكرام الصالح لقبح7 منه ذلك » ولو لم يتتعرض لإكرامه ولا لعدم 
إكرامه ويسكت عن القسمين لم يقبح منه ذلك وجزء العلة يجب أن يكون 
مناسبا وإذا بطل الأمران تعين الثالث . 
لا يقال : إنه وحده وإن [ كان”؟ ] لا يقبح لكن لا نسلم أنه مع الأمر 
بإكرام الفاسق لا يصح » وهذا فإن الشىء قد لا يقبح ابتداء لكن يقبح عند 
ذكر غيره » لأنا نقول لو قبح إذ ذاك فإنما يقبح » لأن تخصيص ذكر حالة 
الفسق بالإكرام ينبىء عن أن حالة غير الفسق بخلاف حالة الفسق عنده وذلك 
من قبيل المفهوم الذى لا يقول به الخصم » وهو أضعف من مفهوم الشرط فلم 
يجز أن يكون ذلك مستند القبح عندهم » ولو أورد بطريق الإلزام فدفعه 


. فى "ص" أنه غير أنه متعرض‎ )١( 

زفق ساقط من الأصل 3 و"ك" والمثنبت من ٠ص"‏ 0 
فرق فقن 'ص " يصح . 

2 ساقط من الأصل » والمثبت من "ص 2 ك" . 
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بإجماع اللاقائل'' بالفصل ٠‏ وإذا بطل الأمران الأولان تعين الشالث وهو 
المطلوب9؟ . 

ورابعها : أن قول الرجل : : أكرم الرجل إن كان صالحا . يقابل فى 
العرف قوله : أكرم الرجل إن كان فاسقا . لهذا لو قال : الرجل القول الأول 
فمن أراد مخالفته ومضادته وعكس ما قاله « و 7'» قال : القول الثانى » فلو 
لم يكن الحكم المعلق بكلمة ١‏ إن » عدم عند عدم المعلق عليه لما كان كذلك 2 
وإذا أفاد ذلك فى العرف وجب أن يكون كذلك فى أصل اللغة ». وإلا لزم 


النقل وأنه خلاف الاصل2©9 . 

احتجوا بوجوه : 

أحدها : النفى وهو نحو قوله تعالى :9 واشكروا لله إن كنتم إياه 
تعبدون 04" , 


وقوله : ١‏ وإن كتتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 74 وقوله: 
« إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 74" وقوله : ا ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء إن أردن تحصنا 20# , 


والحكم فى جميع هذه الآيات المتلوة7؟2 غير منتف عند انتفاء ما علق عليه 


. فى "ص" الا قائل‎ )١( 
. "7915/7" انظر : الفائق‎ )0( 
. ساقط من "ص » ك"‎ )9( 
. من 'ص'"‎ '٠٠0٠"* آخر الورقة‎ ):( 

وانظر : الفائق 5947/5" . وراجع : فواتح الرحموت "477/١"‏ . 
(6) سورة البقرة » آية "7الا١"‏ . 
(5) سورة البقرة » آية "“لا4م؟" . 
(0) سورة النساء . آية 5١١3١"‏ 
() سورة النور » آية "ا" , 
(9) فى *ص" المذكور . 
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يكلمة « إن » إذ الأمر بالشكر حاصل سواء حصلت العبادة أو لم تحصل » 
وكذلك الرهن جائز فى الحضر ومع وجود الكاتب » وكذلك7١؟‏ القصر جائز 
سواء حصل الخوف / ( 70 / ب ) إو لم يحصل » وكذلك تحريم الإكراه 
على البغاء سواء حصل إرادة التحصين أو لم يحصل » فإن كان هذا مقتضى 
الكلام والاستعمال فقد حصل المقصود . وهو أن المعلق بكلمة « إن » لا يلزم 
أن يكون عدما عند عدم المعلق عليه وإن لم يكن ذلك مقتضاه » بل حصل 
ذلك لدليل آخر [ فحيئئذ"؟ ] يلزم التعارض » وأنه خلاف الأصل فما 
ينعلزمه يكون آيضا كذلك7" : 

وجوابه من وجهين : 

أجدهما : وهو الوجه الجملى : وهو أن التعارض وإن كان خلافٍ الأصل ١‏ 
لكنه يصار إليه عند قيام الدلالة عليه » وما ذكرنا من الأدلة مع التخلف فيما 
ذكرتم من الصور دال عليه » إذ التخلف لا لدليل قادح فى تلك الآدلة فوجب 
المصير إليه . 

وثانيهما : وهو الوجه التفصيلى : أما عن الآية الأولى فلا نسلم أن الحكم 
غير منتف”4) فيها عند انتفاء المعلق عليه » وهذا لأنه يجوز أن يكون معنى 
العبادة فى الآية هو التوحيد فمعنى قوله : 8 إن كنتم إياه تعبدون”*) © أى 
توحدون » كما فى قوله تعالى . « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"2 ». 


أى ليوحدون . 


. فى الأصل : ولذلك » والمثبت من *ص »ء ك"‎ )١( 

(7) ساقط من الأصل » والمثبت من "ص 2 ك" . 

(7) انظر : المعتمد "١60/١"‏ » المحصول "١/ق "5١5/1‏ ». مختصر ابن الحاجب 
وشرحه “ماك الفائق "9”/8؟' . 

(5) بعد هذه الكلمة فى الأصل قوله : بيان . 

(0) سورة البقرة » آية "'ا/ا١'‏ . 


(1) سورة الذاريات » آية *65* . 


فعلى هذا إن لم تحصل العبادة المعلق عليها الحكم حصل الشرك والكفر . 
وعند ذلك لا يكون الأمر بالشكر حاصلا بمعنى طلب الفعل وفاقا . 

ولئن سلمنا : أن المعنى من العبادة المذكورة فى الآية ما هو اللدعارف 
10 ؛ لكن لا نسلم أن الحكم غير منتف عند انتفائها . 

وهذا لأن الشكر عندنا على ما بينا فى مسألة شكر النعم : عبارة عن القول: 
اللسانى والفعل الجوارحى والمعرفة الجنانى9© . 

ولا شك أن7) ذلك المجموع لا يبقى عند انتفاء أعمال الجوارح » فعند 
ذلك يستحيل وجود الشكر ٠‏ والمستحيل غير مأمور به . 

سلمنا : أن الشكر ليس عبارة عن هذا المجموع » لكن نقول : لم لا يجوز 
أن يكؤن الشكر المأمور به فى الآية هو الشكر الكامل » وحينئذ يككون الحكم 
معي عند إنتضاء المعلق عليه دإذ لاشك آن الشكر الكامل وسيل وتدرده إذ 
ذاك » والمستحيل غير مأمور به . 

فإن قلت : المأمور به فى الآية هو مطلق الشكر وتقييده” بالشكر الكامل . 
خلاف الأصل" . 
٠‏ قلت:يجب الحمل عليه لثلا يلزم التعارض فإنه أشد محذورا من الإضمار. 
وأما عن الآية الثانية والثالثة : فهو أن التعليق بكلمة « إن » عندنا إنما يدل 
على العدم عند عدم المعلق عليه » إن لو لم يمكن الباعث على التعليق شدة 
الحاجة » كما هو فى الآية الثانية فإن الحاجة إنما تمس إلى أخذ الرهن فى حالة 


. فى 'ك*' منا‎ )١( 

(0) انظر ما سبق "٠ص‏ 5*0" , 

(6) آخر الورقة "07" من "ك" . 

(4) فى "ص ء ك' فتقييد . 

(4) انظر : الفائق "#/ 798 * ٠‏ روح المعانى *5/١؟'‏ . 
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السفر وعدم وجدان الكاتب أو غلبة الوقوع على ذلك النسق '')» كما هو / 
(001 / 1) فى الآية الثالشة فإن خوف افتتان الكفرة كان حاصلا فى غالب 
اسار اللسلمين فى ذلك الومنان؟؟ !, 

أما إذا كان الباعث أحد ما ذكرنا من الأمرين فلا نسلم أنه يدل عليه » وهذأ 
وإن لم يكن منصوصا للأصحاب » لكن لا بأس به أخذا مما قالوه : فى مفهوم 
الصفة : كيف وجدت”9” ذلك فى كلام إمام الحرمين منصوصا عليه" « وهذا 
يبطل الاستدلال بالآية ويضعفه فهم الصحابة وتقرير الرسول فإنه إذا لم يكن 
للآية مفهوم لم يكن للتعجب معنى فالأولى أن يجاب عنه بأن ظاهر الشرط 
يقتضى العدم لكن لا يمتنع مخالفة المنفصل”* » . 

وأما عن الآية الرابعة : فهو أنا لا نسلم أن الإكراه على البغاء محرم حالة 
عدم إرادة التتحصن » وهذا لأن تحريم الإكراه « على البغاء('' » فرع تصور 
ماهية الإكراه على البغاء » وحالة عدم إرادة التحصين يمنع تصور ماهية الإكراه 
على البغاء لأنه حيتئذ يتحقق إرادة البغاء والإكراه لا يتصور على المراد فيمتنع 
تحريم الإكراه على البغاء » حينئذ لامتناع ماهيته”" . 


. من "ص"‎ "٠7١١" آخخر الورقة‎ )١( 
وذكر الألوسى فى تفسيره م 5" إن هذا التعليق ليس لاشتراط السفر » ولعدم‎ 
الكاتب فى شرعية الارتهان وذلك لأن النبى يه رهن درعه من يهودى على ثلاثين‎ 
صاعا من شعير كما جاء فى صحيح البخارى » بل لإقامة التوثق بالارتهان مقام‎ 
. التوثق بالكتابة فى السفر الذى هو مظنة أعوازها‎ 
. "١1١/1" وانظر : تفسير القرطبى "//401' » تفسير الرازى‎ 

. "51١/6" انظر : تفسير القرطبى‎ )١( 

(0) فى ؛وص" دخلت . 

(:) انظر : الفائق "797/7 - 1954"* 

(6) ما بين القوسين ساقط من '" ص" 

. ساقط من "ك"'‎ )١( 

(0) ذكر الألوسى أأن هذه الاية تمسك بها جماعة لإبطال القول بالمفهوم : -- 
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فإن قلت: لا نسلم أنه عند عدم إرادة التتحصين يتحقق إرادة البغاء حتى 
يمتنع الإكراه عليه » وهذا لأنه يجوز أن لا تريده أيضا : إذ يجوز خلو الإرادة 
عن الضدين ٠‏ نعم : إنما يلزم امتناع الإكراه على البغاء إذ ذاك » من حيث 
تفسير الإكراه لا من حيث إنه مراد إذ ذاك حتما » وذلك لأن الإكراه لو كان 
عبارة » عن أن يحمل الإنسان على فعل ما يريد أن يفعله لزم امتناعه عند عدم 
إرادة التحصن, لأن إذ ذاك إما أن يريد البغاء » أو لا يريده » إما بأن لا يكون 
محظورا بالبال » أو وإن كان محظورا فيه » لكن لا يريده » لأنه يجوز نخلو 
الإرادة عن الضدين » وعلى التقديرين يستحيل الإكراه على البغاء على ذلك 
القير كوي ظ 

ولم لا يجوز أن يكون الإكراه ؟ عبارة : عن أن يحمل الإنسان على فعل ما 
لم يرد فعله . 

وحينكئذ لا يلزم من عدم إرادة التحصن إمتناع الإكراه على البغاء على ما 


ذكرنا من التفسير » لجحواز أن لا يكون مرادا أيضا : لما سبق فيمكن الإكراه 
4 
عليه ' . 


-- حيث قالوا : لو اعتبر المفهوم فإنه يلزم عليه جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن ٠‏ 
وبالاجماع : ولا يجوز الإكراه على الزنا بحال من الأحوال . 
ويرد على ذلك بوجهين : 
الأول : أنه خرج مخرج الغالب إذ الغالب أن الإكراه عند إرادة التحصن ولا مفهوم 
فى مثل ذلك . 
الثانى : أن المفهوم اقتضى ذلك وقد انتفى لمعارض أقوى منه وهو الإجماع ويرد على 
ذلك: بأنه يدل على عدم الحرمة عند عدم الإرادة » وأنه ثابت أذ لا يمكن الإكراه 
حينئذ لإنهن إذا لم يردن التحصن لم يكرهن البغاء والإكراه » إنما إلزام فعل مكروه ء 
وإذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم ٠.‏ لأن شرط التكليف الإمكان ولا يلزم من عدم 
التحريم الإباحة . 
وانظر : المعتمد "١06/١١"‏ » المحصول "٠١/ق ٠ "5١6/5‏ الأحكام للآمدى 
'/١91''ء‏ مختصر ابن الحاجب "78١/7"‏ ء تفسير القرطبى '505/١١"‏ 

. "80/١" وراجع الإبهاج‎ ,. "91١/8 * انظر ما سبق "ص 957" الأحكام للآمدى‎ )١( 


">. 


قلت : الدليل على أن عند عام إرادة التحصن يتحقق إرادة البغاء هو أن 
قوله تعالى : 8 إن أردن تحصنا(١؟‏ » دل على أن المراد حالة الداعى إلى قضاء 
الشهوة لأن من لا داعية له إلى قضاء الشهوة كالعنين وغيره لا يقال : له 
تحصن » ولأنه ليس فيه تكليف”" وهو ينبى عن التكليف'" كالتحكم 
والتعلم» ومفهوم الكلام الجواب يتقيد بحالة منطوقه. فيكون معنى مفهومه. 
فإن لم يردن التحصن حالة الداعى إلى قضاء / ( /”١‏ ب ) الشهوة لا يكون 
الإكراه منهيا عنه» والأمر كذلك ؛ لأن عند ذلك يردن البغاء قطعا وإلا لم يكن 
الداعية داعية والإكراه على المراد غير متصور فلا يكون منهيا عنه وبه خرج. 
الجواب عن الثانى أيضا : لأنه مبنى على أنه لا يلزم أن يكون البغاء مرادا إذ 
0" 


سلمنا : صحته لكن نقول الإكراه عبارة عن أن يحمل الإنسان على فعل ما 
يريد أن لا يفعله » لا على فعل ما لا يريد أن يفعله . 

لأن المتبادر إلى الذهن من إطلاق الفعل المكره عليه » أنه مكروه للمكره 
'أى”** الفاعل » والأصل فى الإطلاق الحقيقة » ولا يكون مكروها له إلا ' 
وأن يريد أن لا يفعله2"9 إذ الكراهة ضد الإرادة”"2 فتعتبر فيها إرادة عدم الفعل 
لا عدم إرادة الفعل » ولأن الذى يستوى فعله وتركه عند الإنسان يفعله الإنسان 


. "””" سورة النورء آية‎ )١( 

(0) فى "ك' تكلف . 

(0) فى 'ك" التكلف . 

(:) انظر : المعتمد *١/60١"»ءالمحصول‏ ١٠١/ق ."5١6/5‏ الأحكام للآمدى "91/9 "2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١81١/7"‏ » الفائق */ 546" » وراجع : تفسير 
القرطبى "5805/١7"‏ . 

(0) هذه زيادة من "ص" . 

. من "ص"‎ '٠١15* آخر الورقة‎ )١1( 

0) فى "ص" الكراه . 
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بأدنى باعث من خارج من غير أبا النفس عنه ومن غير مشقة فلا يتصور فيه 
الإكراه . 

وثانيها : الحكم وهو أن الرجل إذا قال : لامرأته : إن دخلت الدار فأنت 
طالق ٠»‏ فهذا لا ينفى وقوع الطلاق بدون دخول الدار وفاقا » حتى لو نجز أو 
علق بشىء آخر وقع7ا' . 

وجوابه: أنا لا نسلم أنه لا ينفى'" والاستدلال على ذلك بوقوع المنجز أو 
المعلق بتعليق آخر غير صحيح ٠‏ لأن ذلك عندنا غير المعلق بدخول الدار ويدل 
عليه أن المعلق بدخول الدار يقع بعد التنجيز » إن كان واحدا » أو اثنين » أو 
ثلاثا » على رأى ولو كان عينه استحال ذلك » كما لو كان الدخول بعد 
الدخول . ش | 

سلمنا : أنه" عينه لكن المفهوم إنما يدل لو لم يعارضه المنطوق » وهذا 
الشرط منتف عند التصريح بالتنجير؟ . 

وثالثها : أن ما علق”" عليه الحكم بكلمة« إن' إن لم يكن شرطا للحكمء 
أو كان شرطا له ٠‏ لكن ليس من لوازم الشرط انتفاء الحكم عند انتفائه » فقد 
حصل المقصود » وإن كان من لوازمه ذلك فحيئئذ يلزم عدم جواز القصر فى 
السفر حالة عدم خوف"'' افتتان الكفار » وهو محال مخالف للإجماع . 
وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 


وجوابه : ما سبق فى جواب الآية"" . 


. "597/9" ء الفائق‎ "5١0/5 ق.١" انظر : المحصول‎ )١( 
. فى 'ص' لا يبقى‎ )( 
. فى "ص" أن‎ )9 
. "596/7" .ع الفائق‎ "5١5-5١6 /7 ق/١" انظر : المحصول‎ )4( 
. آخر الورقة "04" من "ك2"‎ )0( 
. فى "ص" الخوف‎ )5( 
. "١995 انظر ما سبق "ص‎ )0 
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ولو فرض هذا الاستدلال فى غيرها حيث لا يتأتى ذلك الجواب . 
فجوابه أنه من لوازمه عند عدم المعارض وليس من لوازمه عند وجوده 3 
ولو قيل بأنه خلاف الأصل . 


فجوابه أيضا قد سبق7" . 


المسألة الخامسة 


[[ فى حجية مفهوم الغاية ] 


مد(" الحكم إلى غاية بصريح”" الكلام نحو قوله 1 صوموا صوما آخره 
الليل0» . أو بصيغة 'إلى' أو *حتى" نحو قوله تعالى : # ثم أتموا الصيام/ 
(1/0#7) إلى الليل*2 » . وقوله : # حتى يطهرن'2 » . هل يدل على 
نفى الحكم فيما”" بعد الغاية ؟ 


. "١ا/ل97” انظر ما سبق "ص‎ )١( 
. فى الأصل » 'ك" هل » وما أثبته من '“"ص"‎ )١( 
. فى *ص" تصريح‎ )5( 
. بعد هذه الكلمة فى الأصل 'ك' » وقوله : وفيه نظر ء وما أثبته على وفق "ص"‎ ):( 
. '١4ال" سوزة البقرة آية‎ )0( 
. "١" سورة البقرة آية‎ )١( 
فى "ص" فيها‎ )0 
/ا4 . ؟‎ 


اختلفوا فيه : فذهب كل من قال بمفهوم الشرط7' » وبعض المنكرين له نحو 
القاضى أبى بكر ٠»‏ والقاضى عبد الجبار : إلى أنه يدل على النفى9؟ . 

وذهب الباقون : إلى أنه لا يدل عليه29 . 

لنا وجوه : 

أحدها : أن ما بعد الغاية نحو قوله تعالى : # حتى تنكح زوجا غيره!؟» 4 
ونحو قوله تعالى : # ولا تقربوهن حتى يطهرن”*42» ليس كلاما تاما بأنه لو 
ابتدأ وقال: لآ حتى يطهرن 4 و ط حتى تنكح زوجا غيره © وسكت لم يحسن 
السكوت عليه » فلابد فيه من إضمار وذلك () « إما" » ضد ما قبله » أو 
ا 1 
والثانى : باطل » لأنه ليس فى الكلام ما يدل عليه عينا » ولا فى العقل » 
فإما أن يضمر الكل وهو باطل . أما أولا : فبالاتفاق . 

وأما ثانيا : فلأنه تكثير الإضمار من غير حاجة »؛ أو يضمر واحد من غير 
تعيين » وهو أيضا باطل . لأنه إجمال مخل بالمقصود . فيتعين الأول » وهو 


. "١9/80 انظر ما سبق فى مفهوم الشرط "ص‎ )١( 

(5) وإليه ذهب الجمهور وبه قال الغزالى وحكى ابن برهان الاتفاق عليه . 
انظر : المعتمد "١51/١"‏ . المستصفى "5١8/1"‏ . الاحكام للآمدى "99/8 '. 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١18١/7"‏ » روضة الناظر "ص 717" . إرشاد 
الفحول '“ص "١87‏ . 

(©) وإلى القول بأنه لا يدل على النفى ذهب الآمدى وأصحاب أبى حنيفة وجماعة من 
الفقهاء والمتكلمين . انظر المراجع السابقة ٠‏ وتيسير التحرير"١/ ٠ "٠٠١‏ فواتح 
الرحموت '177/١"‏ . 

(:) سورة البقرة آية " .5" . 

(0) سورة البقرة آية "؟١؟1؟'‏ . 

(5) فى "ص ' ذلك . 

(0) ساقط من *“ص" . 
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المقصود » فيكون تقدير الكلام فيما ذكرنا من المثالين » ولا تقربوهن حتى 
يطهرن فاقربوهن وحتى تنكح زوجا غيره فتحل » وإذا ثبت ذلك فى هذه 
الصورة ثبت فى غيرها”'2 لعدم القائل بالفصل”" . 

فإن قلت : لا نسلم أنه ليس فى العقل ما يدل على تعيين إضمار غير ضد 
الكلام » وهذا لأن إضمار كونه مسكوتا عنه إذ ذاك مما دل عليه العقل » وذلك 
لأن العقل دل على أنه لا حكم قبل الخطاب » فإذا ورد الخطاب مثبتا للحكم 
إلى حصول وصف ». أو إلى زمان » أو إلى مكان » وجب أن يبقى ما بعد 
ذلك الزمان والمكان على حكم الأصل » » فيكون مسكوتا عنه » فإضماره ما دل 
عليه العقل . 

لحا ا ا ا ا اليا 
ذكرتم» لكن نقول ‏ :إن اضمان ةقفر" " » الحكم المذكور أولى . 

أما أولا : فلأنه أكثر فائدة » وأما ثانيا : فلأنه مشعور به من جهة اللفظ 
والإضمار حكم لفظى ٠»‏ فيكون إضماره أولى . 

وأما ثالثا : فلأن الذهن مبادر إلى فهمه عند الإطلاق » كما سياتى؟؟ . 

وثانيها : أن غاية الشىء » نهاية الشىء » ونهاية الشىء منقطعة وإنما يكون 
ما بعد الغاية منقطعا » إن لو لم يكن الحكم ثابتا فيه » فإن بتقدير أن يكون 
ا ل ا 0 
ظاهر التسمية» ولا يدفع بآن الحكم لو ثبت فإنما يثبت بخطاب آخر لا بالأول» 
لانه ليس غاية مقيدة » بل هى غاية للحكم على الإطلاق!"؟ . 


. آخر الورقة "07؟'‎ )١( 

(؟) انظر : المستصفى الأحكام للآمدى » الفائق فى المواضع السابقة . 

(*) ساقط من "ص" 

(5) انظر ما يأتى قريباً . 

(4) انظر : المستصفى "5١8/1١"‏ ء الفائق "//7917"» الروضة *ص ”ا؟" . 


امن 


وثالثها : أن الرجل إذا قال : 'لا تعط"'' ' زيدا درهما حتى /( 787 / ب) 
١‏ يقوم”"' واضرب عمرا حتى يتوب » فهم منه الأمر بالإعطاء عند القيام 
وترك الضرب عند التوبة ولهذا يستقبح الاستفهام عنهما « بعدهما ولو لم يفهما 
لما قبح الاستفهام عنهما”" » . 

فإن قلت : الملازمة منوعة » وهذا لأنه يجوز أن يكون قبح الاستفهام لأجل 
أنه مسكوت عنه غير متعرض للنفى والإثبات فقبح » كما قبل الأمر بالإعطاء 
والضرب » فإنه إذا قال : ابتداء هل أعطى زيدا درهما 'إذا قاءم©' وهل 
ترك الضرب عن عمر”" ؟ إذا تاب قبح ذلك2© . 

قلت : الدليل على أن قبح الاستفهام . إنما' كان لأجل أنهما فهما من 
.الكلام » لا لأجل ما ذكرتم » هو أن الاستفهام عن الشىء .قد يحسن لوجود 
ما يوهم وجوده » والتقييد بالغاية إن لم يكن مقتضيا لضد الحكم السابق فلا 
شك أنه موهم له ؛ فكان ينبغى أنه يحسن بخلاف ما قبل الأمر » فإنه لم 
يوجد هناك ما يوهم الإعطاء والضرب وتركه حتى يحسن الاستفهام عنهما وما 
لم يحسن دل على أنه إنما قبح لأنه مقتضى للحصول وأنه غير متردد فيه . 

احتجوا بوجهين : 

أحدهما : أنه لو دل تقييد الحكم بالغاية المحدودة على نفى الحكم عما بعد 
الغاية » فإنما يدل لأنه لابد للتقييد من فائدة » وإلا لكان التقيبد بالغاية عبثا إذ 


. فى الأصل : لا لفظ ». والمثبت من "ص 2 ك"‎ )١( 
. (؟) ساقط من "ص'‎ 
ما بين القوسين ساقط من 'ص" . وانظر : المستصفى "508/7" . الأحكام‎ )*( 
. للآمدى '"/9' », الفائق "//ا9؟'‎ 
. فى 'ص" اذا قال‎ )8( 
. فى 'ص' عمرو‎ )( 
. "99/8" انظر : الأحكام للآمدى '”/ 97" ء الفائق‎ )0 
* انظر : الفائق '#/ /ا91”‎ )0 
ل‎ 


من المعلوم أنه لا يدل اللفظ المقيد بالغاية بصراحته » واللأصل عدم غيرهما 
لكه 217 لا يدل(" من تلك الجهة » لأن له فائدة أخرى وهى تعريف بقاها بعد 
الغاية على ما كان عليه قبل الخطاب ٠»‏ فإنه لو أطلق اللفظ ولم يقيده بالغاية 
لغبت الحكم فيما قبل الغاية وبعدها فقيد ليعرف بقاؤه على ما كان عليه من 
9" , 

وجوابه : أن ما ذكرتم » وإن كانت فائدة » لكنها ليست فائدة لفظية » لأن 
بقاء حكم ما بعد الغاية على ما كان عليه قبل الخطاب» إنما يعرف بالعقل 
واللفظ على ما( ذكروه إنما يفيد قطع الحكم لا غير » وحمل اللفظ على 
الفائدة اللفظيةأولى »ولأن ما ذكرناه أكثر فائدة على ما ذكرتم » فكان الحمل 
عليه أولى . 

وثانيهما : أنا أجمعنا على أنه يجوز أن يثبت ما بعد الغاية مثل حكم ما 
قبلهاء فعند ذلك يقول التقييد بالغاية لو اقتضى عدم الحكم فيما بعدها لزم 
التعارض » وأنه خلاف الأصل » وإن لم يقتض فهو المطلوب . 

وجوابه : ما سبق من أنه يصار إليه عند قيام الدلالة عليه" . 


(:) فى "ص ء ك' لكنه . 

(0) فى 'ص" يدل . 

(') آخخر الورقة "4 '7١‏ من "ص" . 

(:) آخر الورقة *8685' من "ك" 

(6) انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها : 
المستصفى "50١8/7١‏ . الأحكام للآمدى '"/ 95" . الفائق "7/ 7598-3541" 
الروضة "ص ”/171" 


المسألة السادسة 


فى أن تقييد الحكم بعدد مخصوص ٠»‏ هل يدل على نفى ذلك الحكم عن(١)‏ 
غيره من الإعداد أم لا ؟ 

اختلفو فيه : وتحقيق القول فيه يستدعى تفصيلا » وهو أن غيره من الأعداد 
إما زائدا » أو ناقص »2 وعلى التقديرين الحكم : إما واجب / (999#/ 1) أو 
ندب أو إباحة؛ أو كراهة » أو حرمة » فيحصل من ضرب هذه الأحكام 
الخمسة فى الاثنين أقسام عشرة . 

أحدها وثانيها وثالئها : أن يكون عدد مخصوص واجباء أو نديا » أو 
مباحا » نحو ما وجب الله تعالى علينا جلد الزانى مائة جلدة » أو ندبنا إليه أو 
إباحة لنا » فهذا لا يقتضى أن يكون ما زاد على ذلك العدد واجبا » أو ندبا أو 
مباحا » وكذا 'لا يقتضى أيضاا'"" حرمة”" , ولا كراهة”؟ » نعم : إنه 
يقتضى عدم وجوب الزائد على مذهب القائلين بالمفهوم : وهو ظاهر غنى عن 
البيان0؟: 


ورابعها : أن يكون عدد مخصوص واجبا »ء فهذا يقتضى أن يكون ما دونه 
من العدد واجبا إن كان داخلا فيه لا محالة ٠‏ لأنه لا يمكن الإتيان به دونه وما 
لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب ٠»‏ وإن لم يكن كذلك فلا29 . 


)000( فى 'ص' من . 

. فى “ص' أيضا لا يقتضى‎ )١( 

فرق فى 'ص" حرمته . 

(4) فى “ص' كراهنه . 

(6) انظر: المعتمد "١٠08/١"‏ . المحصول "١ق‏ #//ا١؟'.,‏ الأحكام للآمدى "95/8" *' 

0) وإلى القول بأن وجوب عدد مخصوص يقتضى وجوب ما دونه ذهب الإمام الشافعى 
والإمام أحمد بن حنبل فى رواية محمد بن الغباس نقله أبو الخطاب عنه كما نقله 
أيضا عن الإمام مالك وداود الظاهرى ونقله عن الشافعى الماوردى وغيره » -- 
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وخامسها : أن يكون عدد مخصوص ندبا فهذا يقتضى أن ما دونه من 
العدد راجح الفعل لا محالة » لكن بالشرط المذكور وإلا فلا . وإما قلنا إنه 
يقتضى كونه راجح الفعل ولم يقل إنه يقتضى(١2‏ أن يكون مندوبا كهو » لأنه 
محتمل أن يكون [ راجح الفعل ولم يقل إنه'"' ] واجبا والحكم بالندبية ينافى 
الوجوب . 

وسادسها : أن يكون عدد مخصوص مباحا » فهذا يقتضى أن ما دونه من 
الأعداد جائز الفعل إن كان داخلا فيه لا محالة » ولا يقتضى إباحته » أو 
ندبيته » لاحتمال أن يكون واجبا » لأن من الظاهر أن قول الشارع أبحت 
لكم أن تجلدوا الزانى مائة وعشرين جلدة » لا ينافى قوله : أوجبت عليكم 
أن تجلدوه مائة جلدة» ولو كان مقتضيا للإباحة » لكان منافيا له وهو التقري 9 
بعينه فى الندب وإن لم نذكره ثمة » وإن لم يكن داخخلا فيه على الشسرط 
المذكور فسواء كان داخلا تحته مرة دون أخرى أو لم يدخل تحته أصلا ١‏ فإنه لا 
يدل على جواز”*) فعلهما » لأنه لا يتوقف فعل المباح عليهما كما توقف على 
ما هو داخل تحته لا محالة . 


وسابعها وثامنها : أن يكون حكم عدد مخصوص الكراهة » أو الحضر 


-- وإليه ذهب طائفة من الحنفية . 
انظر : المعتمد "١6/1١"‏ » البرهان /٠‏ لاه" » المنخول "ص "5١9‏ . التمهيد 
لأبى الخطاب 191/75 - "١98‏ » الأحكام للآمدى "15/8" » مختصرابن 
الحاجب وشرحه "١78/1"‏ » إرشاد الفحول "ص 214١‏ . 
وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه والمالكية وأكثر الشافعية ومنهم الآمدى إلى أنه ليس 
انظر : تيسير التحرير »"٠١1١/١"‏ فواتح الرحموت .""/٠‏ والمراجع السابقة . 
)١(‏ فى ؟+ص" مقضى . 
(؟) ساقط من الأصل و 'ك' والمثبت من 'ص” 
(0) فى "ك" التقدير . 
(4) فى ؛ص" لا يدخل 
517.؟ 


فهذا يقتضى"' أن ما زاد عليه أولى بالكراهة . والحظر » نحو ما إذا حظر 
الشارع جلد الزانى مائة وعشرين ٠‏ فهذا يقتضى أن ماثئة وأربعين أولى أن يكون 
محظورا » وكذا قوله عليه السلام : ١‏ إذا بلغ الماء قلتين لم'" يحمل خبغا"") 
يدل على أن ما زاد على القلتين لم يحمل الخبث بطريق الأولى . 

أما إذا نص على عدد مخصوص ٠‏ بأنه غير مستلزم لكذا ٠‏ أو لا يترتب 
عليه كذا » نحو قوله تعالى : 9 إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله / 
(887/ ب ) لهم'' 4 فهذا « هل””"' » يتقتضى أن ما زاد عليه على خلافه أم 
لا ؟. 

اختلفوا فيه فالقائلون بالمفهوم''' : ذهبوا إليه » وأنكره الباقون' وهو صورة 
من صور مفهوم العدد المختلف فيه . 

وتاسعها وعاشرها : أن يكون حكم عدد مخصوص الكراهة . أو الحظر 
فهل يقتضى هذا أن يكون حكم ما دونه على خلافه أم لا ؟ 

اختلفوا فيه أيضا فالقائلون بالمفهوم : ذهبوا إليه . وأنكره الباقون . وعلى 
. هذا الخلاف أيضا حكم النفى نحو قول القائل : ١‏ القلتان لا تحملان الخيث7)) 
فإن مفهومه عند القائلين به » إن ما دونهما يحمل الخبث20 . 

احتج القائلون بمفهوم العدد بوجوه : 


. من ؛ص"‎ '7١80* آخر الورقة‎ )١( 
. فى "ص" لا‎ )0( 
. "١505 الحديث سبق تخريجه "ص‎ )*( 
. '80" سورة التوبة : آية‎ ):5( 
. ساقط من "ص"‎ )6( 
. فى "ك' بالعموم‎ )( 
.' ١505 حديث سبق تخريجه ' ص‎ )0( 
: انظر فى هذه الأقسام‎ )8( 
الأحكام للآمدى '"/ غ4"‎ 2,' 7١5 /١7قرل١‎ ' المحصول‎ .' ١58/١ " المعتمد‎ 
"0 


أحدها : « م(21» روى أنه لما نزل قوله تعالى : # إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم") » قال عليه السلام : « والله لأزيدن على السبعين »"" 


لق ساقط من بوص" : 


(؟) سورة التوبة آية "4-0" . 

() أخرجه البخارى ومسلم فى كتاب تفسير القرآن باب قوله : استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 6" عن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال لما توفى عبد الله بن أبى جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله وَكةٌ فسآله أن 
يعطيه قميصه يكفن فيه إباه فأعطاه ثم سأله أن يصلى عليه فقام رسول الله و ليصلى 
.فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله َك فقال : يا رسول الله تصلى عليه وقد نهاك ربك 
أن تصلى عليه فقال رسول الله يل : إنما خيرنى الله فقال : استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة" . وسأزيده على السبعين » قال : إنه منافق 
قال فصلى عليه رسول الله يلِ فأنزل الله ولا تصلى على أحد منهم مات أبدا ولا 
تقم على قبره "'و/نا.*'. 

وأخرجه مسلم *..٠‏ فى كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضى الله 


عنه "١456/5"‏ . 
وأشرجه الترمذى م .” فى كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة "114/6 - 
بي * 


وقال الزركشى: 'وأما قول القاضى أبى بكر والإمام الغزالى وغيرهم فى كتبهم 
الأصولية أن الحديث غير صحيح محمول على أنهم لم يطلعوا على أنه في 
المتحصية: 

وقال أبو بكر الرازى من الحنفية : "فى كتابه أصول الفقه *وأما ما رواه أبو عبيد : 
لأزيدن على السبعين » فإنه رواية باطلة لا تصح عن النبى وَل ولا يجوز ذلك عليه 
فإنه لم يجوز قط غفران للكافر فمن جوز عليه الاستغفار لكفار فهو خارج عن الملة ٠‏ 
وإنما المروى : لو علمت أنه يغفر لهم إذا زدت على السبعين لزدت" . 

المعتبر ".ص ١18‏ " .قلت هذا الحديث ٠:‏ أعنى حديث 'لو علمت أنه يغفر لهم إذا 
زدت على السبعين لزدت” 

أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن ٠‏ باب قوله تعالى 8# استغفرلهم أولا 
تستغفرلهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 ' !١1/0‏ ' بلفظ لم 
أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها' : 
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فعقل عليه السلام أن الحكم منفى عن الزيادة وإلا لم يكن للزيادة فائدة(١)‏ 


وأجيب عنه بوجوه : 


أحدها: ا ا د تقوم الحجة فى إثبات 
اللغة؛» كيف كيف وإن الأظهر أنه غير صحيح”" '» وذلك لأنه عليه السلام أعرف 


-- وأخرجه الترمذى "7٠5917"‏ فى كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة"0/ 719/8" . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الجنائز باب الصلاة على المنافقين '* 519/4 58" . 
وقال الحافظ بن حجر : 'وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة وآكد منه ما روى عن 
الو اسفيتيين طرق قاب نان ارت : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » قال 
النبى يَللِ قد خيرنى ربى فوالله لأزيدن' 
وأخرجه الطبرى من طريق مجاهد مثله » والطبرى أيضا وابن أبى حاتم من طريق 
هشام ابن عروة عن أبيه مثله . 
وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضا وقد خفيت هذه اللفظة على 
من خرج أحاديث المختصر والبيضاوى واقتصر على ما وقع فى حديثى الباب' . 
انظر: فتح البارى "مه 

)١(‏ انظر: المعتمد"١/69١',‏ العدة 06/١"‏ '.البرهان"١/558',‏ المستصفى 
"606/7 ' »ء المنخول 'ص "5١١‏ . المحصول "١٠١/ق "77١/9‏ . 

() قول الشيخ الغزالى '"وإن الأظهر أنه غير صحيح . قلت : قد سبقه فى هذا القول 
القاضى أبى بكر حيث قال فى مختصر التقريب "هذا الحديث ضعيف غير مدون فى 
الصحاح ' وإمام الحرمين حيث قال فى البرهان '508/١١"‏ . 
'هذا لم يصححه أهل الحديث أولا 'فإذآ الشيخ الغزالى متابعا لهم فى ذلك . 
قلت : وقولهم هذا غير مسلم فإن الحديث صحيح مدون فى الصحيحين وغيرهما 
كما سبق تخريجه قريبا . 
وقد ذكر ابن حجر فى فتح البارى "666/8" 'إن هذا الحديث مع كثرة طرقه واتفاق 
الشيخان عليه فقد طعن فيه جماعة من الأكابر ومنهم القاضى أبى بكر الباقلانى وإمام 
الحرمين والغزالى فى المستصفى ٠‏ وذلك ينادى على منكرى صحته بعدم معرفة 
الحديث وقلة الإطلاع على طرقه لكن الحافظ تعقب شبههم وأبطلها وبين صحة 
الحديث . -- 


للح 


الخلق بمعانى كلام الله تعالى » وذكر السبعين فى الآية ما جرى إلا لقطع 
الطمع فى(١؟‏ الغفران ومبالغة فى اليأس عنه » على ما عرفت ذلك من عادة 
العرب فى أن التقييد بالسبعين فى الأكثر إنما هو للتكثير والمبالغة فى العدد ٠لا‏ 
أن خصوصية السبعين مراده . 

ولقائل : أن يقول . « إن( » هذا لا يدل على عدم صححة الحديث ٠»‏ 
لاحجمال أن يقال : إنه عليه السلام قال ما قال : لغرض آخر غير حصول 
المغفرة » نحو : استمالة قلوب الأحياء منهم » وترغيبهم فى الإسلام » إذ 
ليس فى الحديث ما يدل على أنه إنما قال : ما قال : رجا لحصول المغفرة”'" » 
وإذا أمكن أن يكون غرضه شيئا آخر غيز حصول المغفرة » لم يكن ما ذكروه 
فادحا فى صحة الحديث » كيف وإنه فى الصحيح المنفق40» على صحته0 . 

وثانيها : وهو ما ذكره الإمام : وهو أن تقييد الحكم بالسبعين » كما لا ينفيه 
عن الزائد » فكذا لا يوجبه » فلعله عليه السلام جوز حصول المغفرة فيما زاد 
على السبعين » كما كان قبل التقييد'"؟ . وهو أيضا ضعيف : 


لا سيبق2 من أنه عليه السلام أعرف الخلق بمعانى كلام الله تعالى » وأن 


-- انظر : البرهان "8/٠‏ المنخول "ص "5١5‏ »2 وراجع : الإبهاج "985/١"‏ . 

. فى ؛ص" عن‎ )١( 

(؟) ساقطة من "ص" 

زفرف هذا ما أجاب به الشيخ الغزالى فى المستصفى '١95-‏ بتصرف يسير . 

(8) آخر الورقة "5ه" من "ك"' . 

(0) كما سبق تخريجه قريباً . 

() هذاما أجاب به الإمام الرازى فى المحصول ١٠/ق‏ 55549" وهو فى ذلك متابعا 
لأبى الحسين البصرى فى المعتمد "١59/١"‏ حيث قال أبو الحسين : 'والجواب أن 
النبى يكل إنما علم ذلك بالبقاء على حكم الأصل » لأن الأصل جواز العفو فلما علق 
الله سبحانه المنع من ذلك على السبعين بقى ما زاد على حكم الأصل ٠‏ 

)١(‏ انظر ما سبق قريبا 
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التقييد بالسبعين إنما جرى لقطع الطمع عن حصول المغفرة لا لتخصيص الحكم 
به . وهو كقول القائل : إشفع أو لا تشفع إن شفعت سبعين مرة لا أقبل 
شفاعتك » فإنه لا يفهم منه إلا سد باب « قبول20 » الشفاعة لا غير9» , 
ويؤكده قوله تعالى : طإ سواء عليهم استغفرت لهم أم لم(" تستغفر لهم لن 
يغفر الله لهم”؟' 4 وقوله : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر /( 575 / 1) 
ما دون ذلك لمن يشاء 204 . 

وثالثها : وهو الأولى29 أنه عليه السلام إنما قال : ما قال : لاستمالة 
قلوب الأحياء منهم » ولترغيبهم فى الإسلام بسبب9) شدة اهتمامه فى 
تحصيل المغفرة لهم مع المبالغة فى اليأس وقطع الطمع لا لأنه عليه السلام عقل ٠‏ 
أن حكم السبعين فنفى عما هو زائد على السبعين90 . 

ورابعها : وهو أيضا جيد وهو أنه إن لم يصح عنه 22‏ عليه السلام ‏ ما 
ذكروه فقد سقط الاستدلال بالكلية » وإن صح فنقول : إنه مؤول والتقدير 
واللّه لأزيدن على السبعين لو علمت أن الزيادة تنفع . وهذا وإن كان خلاف 
الأصل » لكن يجب المصير إليه لا سبق(١'2‏ » ولما روى أنه عليه السلام قال 


(1) :سافظ من “طن 

() انظر : المستصفى "١96/7"‏ . 

() فى الأصل : أو لم وهو خطأ » وفى 'صص' « سواء استغفرت لهم أو لم تستغفر 
لهم 4 وهو خطأ . 

(5) سورة المنافقون آية ">" 

(0) سورة النساء آية "58" . 

. من *ص"‎ "7١55 آخر الورقة‎ )١( 

0) فى 'ص" ليست . 

(8) انظر : المعتبر "ص "١94‏ . 

(9) فى "ص" بعد : عنه : زيادة قوله : أنه . 

. "١81١7 انظر ما سبق "ص‎ )٠١( 


عند ذلك لو كنت أعلم أن الزيادة تنفع لزدت"'") 4 . 
وثانيها : قوله تعالى : © فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباء(© » . جعل مخصصا لقوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم'" » 
العذاب7؟)» جعل مخصصا لقوله2*0 : 9 الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة2"7 » . إذ الأصل عدم دليل آخر . ش 
وكذلك خصص قوله عليه السلام : « فى الغنم صدتتها » بمفهوم قوله عليه 
السلام : ١‏ فى أربعين من الغنم السائمة شاة » إذ الأصل عدم دليل آخر 7" 
وجوابه : منع التخصيص با ذكروه من مفهوم العدد » بل خصص ما 
ذكروه من النصوص بالإجماع 2 وظهور مستند الإجماع غير لازم لو سلم أنه 
لابد له من مستند » فإن من يجوز انعقاد الإجماع عن بحث ومصادفة يمنع 
منه20 » كيف وأنه مستنده ظاهر على ما لا يخفى ذلك على المحصل ٠‏ 


وثالثها : أن الأمة عقلت من تحديد حد القاذف27 ثمانين نفى وجوب 


. الحديث سبق تخريجه قريباً‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية """ . 

() سورة النساء آية * 74" . 
شوو اماي 0 

(0) فى 'ص" بقوله . 

(5) سورة النور آية "؟' . 

00 انظر : الفائق ""/ 90100" . 
(0) فى "ص" لنع . 

(9) فى '*ص" القذف . 


الزيادة”'2 » وكذلك عقل ابن عباس رضى الله عنهما من قوله تعالى . # إن 
امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك”" 4 المنع من الرد . 
ولذلك احتج بالآية على عدم جواز الرد وقال : إن إثبات النصف لها يدل على 
أنها لا تزاد على ذلك» وتعقله وفهمه حجة9”») 


وجوابه : منع أن الأمة عقلت ذلك من الآية » بل لم يعقلوا من الآية إلا 
إيجاب الثمانين ٠»‏ وأما نفى الزيادة فبالبراءة7؟2 الأصلية » وعن الثانى : أنه لو 
صح عنه ما ذكروه » فلا نسلم أنه بناء على مفهوم العدد » بل لأن الله تعالى 
بين مالها عند عدم الولد عند الحاجة » فلو كان لها شىء / ( 775 / ب ) 
آخر لبينة » وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وإنه غير جائز . 


2. '١98/5؟' المستصفى‎ . '504/١١ البرهان‎ » "١59/١١" انظر : المععتمد‎ )١( 
. '".1//“' المحصول "٠١/ق ؟”/5؟”' ع الفائق‎ 

(0) سورة النساء : آية "5لا١"‏ . 

(*) انظر ما سبق "ص "١958‏ 

(5) فى "ص" فالبرأة . 

(0) انظر . المعتمد *١٠69/١"‏ »ء المحصول "١٠١/ق‏ ؟/560؟"' . الفائق "9م “*' 


"1. 


المسألة السابعة 


فى أن تقييد الحكم » أو الخبر » بالاسم : علما » كان أو اسم جنس لا 
يدل على نفى الحكم عما عداء(© . خلافا لأبى بكر الدقاق'') والحنابلة9؟ . 


)١(‏ ذهب جمهور الأصوليين : إلى أن مفهوم الاسم "ك" زيد" و "رجل' و 'مطعوم' 
و "تبر" و "نخل' ليس بحجة وإليه ذهب الآمدى وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين . 
انظر : الملعتمد ء الموضع السابق» البرهان "40/١"‏ ». أصول السرخسى 
"٠‏ "” » المستصفى "70١5/1١‏ » المحصول : الموضع السابق » الأحكام 
للآمدى "967/8" . 

(7) وممن نسب هذا القول لأبى بكر الدقاق ابن برهان فى كتابه الوصول إلى الأصول 
٠/خ”**ء‏ والإمام الرازى فى محصوله "٠١/ق‏ 577/7؟'والآمدى فى الأحكام 
“/ره؟ة' . 
وانظر : شرح اللمع لأبى إسحاق الشيرازى 55١/١"‏ ' . 

(*) ونقله أبو الخظطاب فى التمهيد .0" عن منصوص الإمام أحمد وبه قال القاضى 
أبو يعلى كما فى العدة "7/ 51/0 * . 
وانظر : المسودة *ص "0١‏ ء روضة الناظر *ص 576" ٠»‏ شرح الكوكب المنير 
““/ .6" »ء المنخول 'ص "5١8‏ » الوصول إلى الأصول "778/١"‏ ,» مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "187/7" شرح تنقيح الفصول '"ص "91١‏ . 
قلت : وفى نسبة المصنف هذا القول إلى كل الحنابلة نظر » وذلك لأن من الحنابلة 
من قال إنه ليس بحجة » ومنهم الموفق ابن قدامة » وابن عقيل » ونسبه فى المسودة 
لبعض الحنابلة . 
انظر المراجع السابقة . 
وذكر ابن برهان فى الوصول إلى الأصول "75١/١١‏ أن من علماء الشافعية من فرق 
بين أسماء الأشخاص وبين أسماء الأنواع ٠‏ فتخصيص اسم النوع بذكر يدل على 
انتفاء الحكم عن غيره » لأنه تنزل منزلة التتخصيص فى الصفة . . . . قال ابن برهان: 
هذا غير صحيح ٠‏ فإن أسماء الأنواع نازلة منزلة أسماء الأشخاص غير أن مدلول 
أسماء الأنواع أكثر من مدلول أسماء الأشخاص وهما فى الدلالة متساويان . 

"١.١ 


لناوجووه: 

أحدها : لو دل تخصيص الحكم بالاسم على عدم الحكم عما عداه لزم أحد 
الأمرين : وهو إما إبطال القياس بالكلية » أو التعارض . وذلك لأن الحكم فى 
الفرع إن كان منصوصا عليه أو مجمعا عليه » كما فى الأصل فقد لزم أبطال 
القياس بالكلية » وإن لم يكن كذلك كان النص الدال على الحكم فى الأصل» 
دالا على عدم الحكم فى الفرع بطريق(" المفهوم » فعند ذلك إن لم يجز إثبات 
الحكم فى الفرع بالقياس بناء على أن من شرط القياس أن لا يدل النص على 
الحكم فيه » لا بطريق الصريح ولا بطريق المفهوم » فقد لزم أيضا إبطال 
القياس بالكلية » وإن جاز بناء على أن من شرطه() أن لا يدل بطريق الصريح 
لا أنه لا يدل عليه بطريق المفهوم » فقد لزم التعارض سواء ثبت الحكم فيه 
على مقتضى المفهوم . أو على مقتضى القياس لكن الأول : خلاف الإجماع 
والثانى خلاف الأصل فما يستلزمه يكون أيضا كذلك9© . 

وثانيها : أن الرجل إذا قال : زيد يأكل ٠‏ لم يفهم منه أهل اللسان أن عمرا 
وغيره لم يأكل » ولو كان دالا لما كان كذلك . وبهذا القيد سقط . 
[و”*“]ماقيل: بأن عدم فهمه بالنسبة إلى من يعتقد مفهوم اللقب » ممنوع , 
وبالنسبة إلى من لا يعتقد لا يضر . 


وثالثها : لو كان تقييد الحكم بالاسم دالا على نفى الحكم عما عداه ء 


. آخر الورقة "/01؟' من "ص"‎ )١( 

(') فى "ص" شرط . 

(©) انظر : الأحكام للآمدى "40/7" . مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/87' 2 
الفائق "7//ا/اا" . 

(5) ساقط من الأصل »ء وما أثبته من 'ص " 

(5) انظر : المعتمد "١7١ /١"‏ ء الوصول إلى الأصول "74/١"‏ . الأحكام للآمدى 
'*/957' ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "787/7" ء الفائق "م/ لا/ا؟* 


"١. 


لكان قول الرجل : إن زيدا أكل » أو ذهب إلى السوق » أو صلى » كاذبا 
عندما فعل غيره ذلك ٠‏ لكنه باطل بإطباق أهل اللسان فالملزوم مثله'"؟ . 

فإن قلت(" «إ9"انما لم يعد كاذبا لدلالة القرينة على أنه لم يرد منه دلالة 
المفهوم » وذلك لأنه لا يخلو : إما أن يكون!؟» عالما بأن غيره فعل ذلك ٠‏ أو 
لا يكون عالما به » وعلى التقديرين : القرينة الخالية دالة على أنه لم يرد منه 
دلالة المفهوم » لأن الظاهر من حال العاقل أن لا يخبر بنفى ما علم وقوعه ولا 
ينفى ما لم يعلمه . 

قلت : هذا يقتضى أن لا يحمل خبر على الكذب مهما أمكن حمله » ولو 
على مجاز بعيد بدون القريئة المعينة له بغير ما ذكروه » لكنه باطل » لأن خبر 
من لم تثبت عصمته عن الكذب محمول على الحقيقة عند عدم القرينة الدالة 
على إرادة المجاز "سواء(ا" لزم منه صدقه أو كذبه » وإنما يحكم بإرادة المجاز 
إذ ذاك عند ما لزم من حمله على الحقيقة الكذب فى خبر المعصوم / (1/50) 
عن الكذب لاغير وما ذكروه قرينة لازمة للخبر غير منفكة عنه » يمنع من 
حمله على الكذب إلا حيث لا يحتمل اللفظ مجازا » ومعلوم أن ذلك ممتنع أو 
تان « وأيضا القصد غير معتبر فى صدق الخبر وكذبه باتفاق بيننا »7 . 

ورابعها : أن تقبيد الحكم باللقب لو كان دليلا على نفى الحكم عما عداه 
لكان قول القائل : محمد رسول الله كفرا » لأنه يدل بمفهومه على أن عيسى 
وموسى وغيرهما من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليسوا برسل وهو كفر 


. انظر : المراجع السابقة‎ )١( 
. فى *ك' قلنا‎ )0( 
5 متافط‎ 0 
آخخر الورقة "/01' من "ك'‎ )4( 
. "95/7" انظر : الأحكام للآمدى‎ )4( 
فى الأصل : هو ء والمثبت من 'ص . ك'‎ )5( 
ما بين القوسين ساقط من "ص"‎ )10( 
"1١. 


لفق 


واعترض : بأنه إنما يكون كفرا لو لم يكن منبه('" بدلالة لفظية أو قرينة 
حالية» أو عقلية 8 على أنه لم يرد منه المفهوه9"© : 

وجوابه : أنه حيتئذ يلزم التعارض وهو خلاف الأاصل2©9 . 

واحتجوا بوجهين : 

أحدهما : عكس ما مضى فى مفهوم الصفة . 

وجوابه : أيضا ما تقده(*) : 

وثانيهما : أن الرجل إذا قال لصاحبه فى الخنصومة : أما أنا فليست أمئ 
زانية وليس أبى قوادا 4 فإنه يفهم منه نسية الزنا والقيادة إلى أم صاحيبه وأبيه 34 
ولذلك يجب الحد على رأى بعض العلماء(1) : 


2 "1١87/؟" انظر : الأحكام للآمدى ""/ 45' . مختصر ابن المحاجب وشرحه‎ )١( 
. "58/9" الفائق‎ 
. فى الأصل : منهيا » وكذا فى *“ص" وما أثبته من "ك'‎ )'( 
. "90/7" انظر : الأحكام للآمدى‎ )9 
: وراجع فى هذه الأدلة ومناقشتها‎ )4( 
مختصر‎ 2٠ '551/5 ق/١" المحصول‎ .» '41١ /١" البرهان‎ » "١٠١ /١١ المعتمد‎ 
. '؟١الا١ ء شرح تنقيح الفصول 'ص‎ "185/٠" ابن الحاجب وشرحه‎ 
. "١/54 انظر ما سبق "ص‎ )6( 
اختلف العلماء فى التعريض بالقذف مثل أن يقول : ما أنت بزان » أو يقول : ما أنا‎ )( 
. بزان ولا أمى بزانية‎ 
فذهب الإمام أحمد فى رواية أنه لا حد عليه وبه قال الشافعى وعطاء وعمر بن دينار‎ 
وقتادة والشورى وأبو ثور وأصحاب الرأى .وذهب الإمام مالك والرواية الأخرى عن‎ 
أحمد أن عليه الحد وروى ذلك عن عمر وبه قال إسحاق لما روى أن عمر رضى الله‎ 
. عنه كان يجلد فى التعريض‎ 
١١1/57/75" انظر : مختصر الطحاوى *ص 56"' ». الكافى فى فقه أهل المدينة‎ 
. '519/١8“ ء المغنى لابن قدامة “5575/8' », المجموع شرح المهذب‎ * ٠١11 


"5١. 


وجوابه : أن ذلك لقرينة الخصومة » ولو فرض هذا فى غير الخصومة 
فنحن نمنع فهمه مله » ولو سلم فإنما هو لقرينة المدح'١".‏ 


المسألة الثامنة 
[ فى مفهوم ححا" ! 


اختلفوا فى مفهوم 'إنما" وقد ذهب كثير من منكرى المفهوم كالقاضى أبى 
بكر ؛ والغزالى وغيرهما(" » إلى أنه ظاهر فى الحصر محتمل للتأكيد 
وأصرت الحنفية على إنكاره أيض؟ » والاحتجاج عليه نفيا وإثباتال؟» فقد تقدم 
فى اللغات فى أن كلمة "إنما" للحصر فلا حاجة إلى الإعادة . ٠‏ 


. من 'ص"‎ "7١4" آخر الورقة‎ )١( 
الأحكام للآمندى *م» مختصر ابن الحاجب‎ » "١0/1" وانظر : المعتمد‎ 
. "١37/١" تيسير التحرير‎ ."* 8/٠ وراجع نهاية السول‎ 2» "١487/7" وشرحه‎ 
الأحكام للآمدى "//91' ء شرح تنقيح الفصول‎ » "5١5/7" انظر : المستصفى‎ )0( 
. "905/9" “ص 5ه" ء الفائق‎ 
. انظر : المستصفى » الأحكام للآمدى » الفائق "فى المواضع السابقة"‎ )*( 
. "9805 »ء المسودة "ص‎ "٠١7/١" وراجع : تيسير التحرير‎ 
. فى "ص" زيادة "و" بعد إثباتا‎ )8( 


(0) انظر ما سبق "ص 7810" . 


المسألة التاسعة 


اختلفوا فى مفهوم نحو قوله : لا عالم فى المدينة إلا زيد . فجماهير 
منكرى المفهوم ذهبوا إلى إثباته"2 » وأصرت الحنفية على إنكاره أيضا9© : 
وقد عرفت ما فى هذه المسألة من الكلام نفيا وإثباتا فى باب الاستثناء فلا 
حاجة إلى الإعادة9”© . 


المسألة العاشرة؟)) 


اختلفوا فى مفهوم نحو قوله عليه السلام « تحريمها التكبير وتحليلها 
التسل )20 


. انظر : المستصفى "255/1 الأحكام للآمدى *"/ةة'‎ )١( 
. المسودة 'ص 54ه"'‎ » "١1/٠ وراجع : تيسير التحرير‎ 
. 099/8" انظر : المستصفى *709/5* ء الأحكام للآمدى‎ )5( 
. وراجع . تيسير التحرير ".256 المسودة 'ص 4ه"'‎ 
. "١7١6 انظر ما سبق "ص‎ )9( 
ما بين القوسين ساقط من "صن‎ 2 
: رضى الله عنهما‎ 
: أما حديث على رضى الله عنه‎ 
. "١57/١١" أخرجه أبو داود "51" فى كتاب الطهارة باب فرض الوضوء‎ 
وأخرجه الترمذى ور فى أبواب الطهارة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور‎ 
_؟ة'.‎ 4/٠" 
وأخرجه ابن ماجه '70؟" فى كتاب الطهارة وسنتها باب مفتاح الصلاة -د-‎ 
ال‎ 


كر ان ف جا الحا لس كر قن اا ال ار ادها بو ماو وف ا بوم وا ا 0 


-> الطهور ٠١١/١"‏ 
وأخرجه الدارمى "*591" فى كتاب الصلاة » باب مفتاح الصلاة الطهور ١5-0 /١*‏ - 
١غ١'.‏ 
وأخرجه الدار قطنى *4" فى كتاب الصلاة باب مفتاح الصلاة الطهور لطر ' 
وأخرجه أحمد فى مسئده "١159 201177 /1١*‏ . 
وأخرجه الإمام الشافعى فى مسنده "ص 15" . 
وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء "8/ الا" . 
وأخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد " .«ل/لاة١"'.‏ 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصلاة ١‏ باب تحليل الصلاة بالتسليم 7/٠‏ " كلهم عن 
طريق سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية » عن على عن 
النبى كلد قال : " مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" 
قال الترمذى : “هذا حديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن ٠‏ وعبد الله بن محمد 
بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ' 
وقال : 'سمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
إبراهيم والحميدى يحتجون بحديث عبد بن محمد بن عقيل قال محمد : وهو مقارب 
الخزيك ا 
وقال شمس الحق : "ورواه أحمد وابن أبى شيبة وإسحاق بن راهوية والبزار فى 
مسانيدهم ' قال النووى فى الخلاصة : *هو حديث حسن" 
وأما حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه : 
وأخرجه ابن ماجه "5لا" "٠6/٠"‏ . 
ره الدار قل وو 
وأخرجه الحاكم فى كتاب الطهارة ياب مفتاح الصلاة ة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم 17/1١‏ * وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه 
ووافقه الذهبى . 
وفيه أبو سفيان السعدى واسمه طريف بن شهاب : ليس بقوى » وقال النسائى : 
متروك الحديث » وقال الذهبى: ضعفه ابن معين» وقال أحمد : ليس بشىء» وقال 
البخارى : ليس بالقوى عندهم »؛ ويقال . ابن طريف بن سعد » كذا سماه أبو 
فغازية اوقب خيو ذلك + 
انظر الضعفاء والمتروكين للنسائى *ص "5١‏ . الميزان "775/1" ١‏ التعليق المغنى 
على الدارقطنى 0209/١١‏ 52"' 

5١ /ا‎ 


وقوله « الأعمال بالنيات » « والشفعة فيما لم يقسم »20 . 

ونحو قول القائل : العالم زيد » وصديقى زيد0). 

فذهب بعض منكرى المفهوم نحو الغزالى وغيره: إلى أنه يدل على 
0 

وأنكره الباقون : نحو القاضى أبى بكر©؟ . والحنفية0©» . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة "57/7 - 47" من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال 
قضى رسول الله وك بالشفعة فى كل ما لم يقسم فأذا وقعت الجدود وصرفت الطرق 
وأخرجه مسلم '١٠١8"‏ فى كتاب المساقات باب الشفعة "١١79/8"‏ , 
وأخحرجه أبو داود "015" فى كتاب البيوع والإجارات باب الشفعة */8408؟' . 
وأخرجه الترمذى ' "٠7‏ فى كتاب الأحكام باب ما جاء إذا حدث الحدود ووقعت 
السهام فلا شفعة "5017/9 ٠507‏ . 
وقال حديث حسن صحيح.» وقد رواه بعضهم مرسلا عن أبى سلمة عن النبى كَل . 
وأخرجه النسائى فى كتاب البيوع » ياب الشركة فى الرباع "اكات 
وأخرجه ابن ماجة '5491؟' فى كتاب الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة 
"6875/5 . 

وأخرجه البيهقى فى كتاب الشفعة فيما لم يقسم "٠١5/5١‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده "595/8 زى ١89494‏ . 

وأخرجه الإمام الشافعى فى مسنده "ص "١8١‏ . 

وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الشفعة ٠‏ باب ما تقع فيه الشفعة مرسلا من 
حديث عبد الرحمن بن عوف "؟/ "الا" . 

(0) انظر : البرهان "180/٠‏ » المستصفى "507/5١‏ . المنخول *ص "7٠١‏ ء 
الأحكام للآمدى "98/7" . مختصر ابن الحاجب وشرحه '817/1' ٠‏ شرح تنقيح 
الفصول “ص 8ه" . 

0©) انظر : البرهان "١/98ا:'‏ » المستصفى "505/5" . المنخول "ص '5١9‏ 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠ "187/١١"‏ شرح تنقيح الفصول "ص لاه" . 

(5) انظر : المراجع السابقة . 

(5) انظر : تيسير التحرير "١١7/١١"‏ » فواتح الرحموت 475/١"‏ ' . 
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احتج القائلون بالحصر بوجهين : 

أحدهما : إنما ندرك التفرقة بين قول : القائكل : زيد صديقى ٠‏ وبين قوله: 
صديقى زيد » وبين قوله : التكبير تحريمهاء والتسليم/ ( 0 / ب) 
تحليلها » بين قوله :( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) ولولا أن الثانى يفيد 
الحصر لما حصلت التفرقة بينهما » لأن كل من قال بالتفرقة بينهما قال : إن 
تلك التفرقة بإفادة الحصر وعدم إفادته فالقول بحصول التفرقة مع أن تلك 
التفرقة غير ما ذكرناه من إفادة الحصر » وعدم إفادته قول لم يقل به أحد7ا" . 

وثانيهما : أنه لو لم يفد الحصر » لزم أن يكون المبتدأ أعم من الخبر » لآن 
قولنا : صديقى » مبتدأ وقولنا : زيد » وخبره فى قولنا : صديقى زيد » لأن ' 
المعرفتين إذا اجتمعتا("© فأيهما(؟ قدمت فهى المبتدأ فلو لم تنحصر الصداقة فى 
زيد» لزم أن يكون المبتدأ أعم من الخبر . وهو باطل إذ لا يجوز أن يقال : 
الخي ان إتننان ع والالنان زود . 

فإن قلت : إنما يلزم ما ذكرتم أن لو كان » قوله : [ صديقى ] زيد(2 يفيد 
العموم . أما بتقدير أن لا يفيد ذلك لم يلزم ما ذكرتم من المحذور ‏ لأنه ' 
يصير تقديم الكلام بعض أصدقائى زيد » ومعلوم أن هذا لا يفيد الحصر ء 
فكذا ما هو فى تقديره » وهذا التقدير'2 بعينه فى قوله : تحريمها التكبير 
وتخليلها الشبلب 7 , 


. "5١5/7" الفائق‎ » "707/1١ »ء المستصفى‎ "580/١" انظر : البرهان‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : اجتمعا » والمثبت من "ص ك"‎ 
. فى 'ك" فايتها‎ ) 
. "901/9" ء الفائق‎ "50/7١ انظر : المستصفى‎ )8( 
فواتح الرحموت‎ »"١85/1" وراجع : شرح مختصرابن الحاجب للعضد‎ 
.':54/٠* 
. ساقط من الأصل ومن "ك' ولمثبت من 'ص"‎ )0( 
. فى 'ك"' التقرير‎ )١( 
. انظر : المستصفى , الأحكام للآمدى » الفائق . فى المواضع السابقة‎ 00 
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قلت : ما ذكرتم من الاحتمال موجود فى قولنا : الحيوان إنسان والإنسان 
زيد فكان ينبغى أن يجوز . 

سلمناه : لكن قد تقدم فى باب العموم أن المفرد المعرف يفيد العموه(؟ . 

احتجوا : بأنه لو أفاد الحصر . لكان قول القائل : صديقى زيد وعمرو . 
تناقضا . لأن قوله : صديقى زيد يفيد الحصر . وقوله : عمرو » يقتضى أن 
لا تكون صداقته منحصرة فى زيد ٠»‏ بل توجد فيه وفى عمرو فكان تناقضا . 

وجوابيه : أنه إنما يفيد الحصر أن لو لم يقترن به ما يغيره عن وضعه ٠»‏ فأما 
إذا اقترن ما بغيره عنه فلا "والمعطوف”"' عليه 'يغيره'" عنه » لأنه حيتئذ 
يصير المعطوف مع 'المعطوف”؟ ' عليه جملة واحدة » والمعطوف”©2 عليه بدون 
المعطوف بعض الكلام » وبعض الكلام لا اققضاء له على الانفراد . وهذا 
كحال المستثنى منه مع الاستئناء . فإنه لو لم يقترن به كان تمام الكلام » 
وبتقدير الاقتران به يصير بعض الكلام2 . وهذا تمام الكلام فى المفهوم . 


. "١١57 انظر ما سبق "ص‎ )١( 

() فى الأصل : والمعطوف . واللمثبت من "ص . ك" . 

(0) فى "ص ك' يغيره . 

هق فى الأصل : العطف . والمثبت من 'ص . ك" آخر الورقة "08١‏ من "ك" . 

(5) آخر الورقة '٠١4"‏ من 'ص" . 

00 انظر : الأحكام للآمدى "”/44' مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/184" 2 
الفائق "01/7" . وراجع : فواتح الرحموت "475/١"‏ . 


للف 


النوع العاشر 
الكلام فى دلالة أفعال الرسول عليه السلام 


وسكوته وتقريره 


وفيه مسائل : 


النوع العاشر : « االكلام'' »» فى دلالة أفعال الرسول عليه السلام 


وسكوته وتقريره 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 


اعلم أنه لا يمتنع صدور الذنب منهم» قبل الإنباء كبيرة كانت أو صغيرة» 
عمدا كانت أو سهوا » بل لا يمتنع عقلا إرسال من آمن بعد الكفر على رأى 
الجاهير مثا ومن المعتولة1؟؟ .. 

وذهب الشيعة إلى اوناع ها بعد الاو 21/1 


وأما بعد الإنباء 3 فاعلم أن كل معصية تناقض مدلول المعجزة » نحو الجهل 
بوجوده تعالى » والكذب فيما يدعيه من دعوى الرسالة وكتمانها » والجهل 
بتفاصيل الشرع الذى يدعيه أنه أمر بالدعوة إليه » « فهو » غير جائز 


. ساقط من "ك'‎ )١( 

"7599/8/١١ "مغ" المحصول‎ /٠ انظر : الفصل لابن حزم "7/54" .» البرهان‎ )١( 
. الفائق "79/لا-”"‎ 

(9) انظر : المعتمد "901/1١١‏ ». المحصول الموضع السابق . الأحكام للآمدى 
59/٠‏ '" » الفائق : الموضع السابق 

(:) ساقط من "ك"' 


"11 * 


'عليهم'ا''عقلا لا عمدا ولا سههوا وفاقا'"2 . وإن كان إيراد بعضهم مشعرا 
بالخلاف فى حالة السهو والنسيان9© . 

وأما ما ليس كذلك فكل ما يكفر به صاحبه سواء كان من باب الاعتقادء أو 
من باب الأقوال » أو من باب الأفعال . فقد اتفقوا ١‏ أيضا 7؟»» على أنه لا 
يجوز ذلك أيضا منهم لكن بدليل التوقيف2©2, إلا الفضيلة29 من الخوارجء 


. فى "ك' عليه‎ )١( 

(0) انظر : المستصفى "5١١/7"‏ », الأحكام للآمدى "١1١/١"‏ ء الفائق "8.8/7" 
وراجع : جمع الجوامع وشرحه "40/5" » نهاية السول "١91/7"‏ . 

() وفى حالة السهو والنسيان خلاف بين العلماء : 
فذهب الأستاذ أبو إسحاق وكثير من الأئمة إلى منعه لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة 
القاطعة . 
وذهب القاضى أبو بكر الباقلانى إلى القول بجوازه مصيرا منه إلى أن ما كان من 
النسيان وفلتات اللسان غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة وقال الآمدى عن 
هذا القول : "وهو الأشبه' . 
انظر : الأحكام للآمدى "١190/١"‏ . 

(5) ساقط من '“ص" وغير مقرؤة فى الأصل . والمثبت من "ك' . 

(5) انظر : المستصفى “1/5١5؟'‏ , المحصول ١١/ق‏ "/ *"4١‏ , الأحكام للآمدى 
ال١ا'.‏ 

(1) فى ' ص" : الفضيلية . وكذا فى الأحكام للآمدى . وفى الفائق "/8/.', 
الفضيلية » وكذلك فى المحصول . 
وهى فرقة من الخوارج الخوارق وهم أتباع فضل عبد الله » وفى التنبيه للملطى ٠ص‏ 
8 أنهم منسوبون إلى شخص يقال له "فضل' وأفاد كلام بعضهم أنهم طائفة من 
الخوارج ' الصفرية' أتباع زياد بن الأصفر ٠.‏ وقد ذكر الشهرستانى : طائفة المفضلية 
فى طوائف الشيعة . 
ومن مبادئهم : أنهم يقولون بكفر كل من خالفهم » وأن كل معصية صغرت أو 
كبرت فى شرك وأن صغائر المعاصى مثل كبائرها » ويقولون : أيضمًا أن الحجة فى 
الخبر عن رسول الله يَكهِ لا تعقل إلا بتقليد أهل الفقة من العلماء الصالحين » 
ويقولون بأن من أظهر الإيمان فهو مؤمن حتى لو أسر الكفر ويقولون بكفر من 
خالفهم . 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعرى ' 191/١‏ ' »ء الملل والنحل للشهرستانى-- 
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فإنهم يجوزون صدور الذنب منهم فكل7() ذنب عندهم كفر”؟2 . والأرارقة") 
منهم أيضا : فإنهم يجوزون أن يبعث الله نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته!*) 

أحدها : أن يكون من باب الاعتقاد » فالاعتقاد الذى لا يكون مطابقا ولا 
يكفر صاحبه » فقد اختلفوا فيه : 


فمنهم : من أباه لكونه منفرا لاسيما إذا كان بحيث يوجب تبديع صاحبه 
ومنهم : من جوز 

وثانيها : ما يكون من باب التبليغ : وقد اتفقوا على أنه لا يجوز منهم تغيبر 
وكتمان ما أوحى إليهم للتبليغ عمدا » وإلا لزال الوثوق بقولهم'") 


"158/1٠١ --‏ الحور العين ,ص 21١7‏ ”الاا. 1/4؟". الخطط المقريزية " ؟/ 86" . 

. فى 'ك' وكل‎ )١( 

. "908/7" الفائق‎ ."10١ /١"ىدمآلل الأحكام‎ ."" 5٠ انظر : المحصول١١/ ق/‎ )١( 

(”*) وهذه الفرقة من الخوارج : وهم أصحاب أبى راشد نافع بن الأزرق الحنفى المتوفى 
سنة “70 ه' إليه تنسب هذه الطائفة » لم تكن الخوارج فرقة أكثر عذا ولا أشد 
منهم شوكة » خرجوا مع نافع إلى الأهواز فغلبوا عليها وما وراءها من بلدان فارس 
وكرمان فى أيام عبد الله بن الزبير وقتلوا عماله بهذه البلاد . 
ومن بدعهم : تكفير على وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وابن عباس رضى الله 
عنهمء منها : إباحة قتل أطفال ونساء المخالفين » ومنها : إسقاط الرجم عن الزانى 
إذ ليس فى القرآن ذكره ومنها جواز أن يبعث الله تعالى نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته » 
أو كان كافرا قبل البعثة ومنها تكفير مرتكب الكبيرة كفرا يخرجه من الملة . 
انظر : مقالات الإسلاميين "١78/١"‏ » الفرق بين الفرق "87" » الفصل فى الملل 
لابن حزم ١45/5"‏ ' ء الملل والنحل للشهرستانى »"١١8/١"‏ عقيدة "السفاريينى 
“*ل/لام' . 

(:) انظر : الملل والنحل للشهرستانى "١77/٠١"‏ » الأحكام للآمدى "١/١"‏ الفائق 
شا را 

(65) انظر : المحصول "١ق '""41١/”‏ . 

-- "81١ /" ق/١* المحصول‎ 2'7١7 /١" المستصفى‎ .""الا١‎ /١" انظر المعتمد‎ )6( 

ه11" 


واختلفوا فى ذلك على وجه السهو والنسيان . فأباه الأكثرون لما تقدم2©0 . 

وجوزه الأقلون بناء على أن ما كان من قبيل السهو والنسيان غير داخل تحت 
التحفظ . وهو" نادر جدا غير مخل بالوثوق بقولهم”” . 

وثالثها : ما يتعلق بالفتوى عن اجتهاد » فإنه لو كان عن وحى فهو داخل 
فى قسم التبليغ . 

فإن قيل : بأن كل مجتهد مصيب فلا يتصور الخطأ فى اجتهاد غيره » فكيف 
فى اجتهاده عليه السلام . 

وإن”2 قيل : بأن المصيب واحد » فقد اتفق الأكثرون على عصمتهم عن 
الخطأ فيه » وجوزه قوم : عن سهو وغلط لا عن تعمد » لكنهم لا يقرون 
عليه » ثم قيل : ينبهون عليه عن قرب . ومنهم من لا يوجب ذلك بل يجوز 
بقاؤهم عليه زمنا طويلا » لكنه لا يجوز أن ينقرضوا عليه"© . 


ورابعهما : ما كان من باب الأفعال : فما كان منها من الكبائ 10 


-- الأحكام للآمدى "17١/١"‏ ء وراجع : نهاية السول '١917/7*‏ » تيسير التحرير 
1 . 

. انظر : ما سبق قريبا‎ )١( 

(0) فى 'ك' فهو . 

() المراجع السابقة . 

(4:) فى الاصل » ص 'فان » والمثبت من "ك" . 

(5) انظر : الفائق ""/ "89١‏ . 
وراجع : تيسير التحرير *7١/7"‏ » إرشاد الفحول '“ص ه"" . 

(1) الكبائر جمع كبيرة » والكبيرة اختلف العلماء فى تحديدها . 
فذهب قوم : إلى أن الكبائر عشرة » وما عداها فهى من الصغائر وهى الكفر بالله 
وقتل النفس بغير حق . واللواط» والزنا » وشرب الخمرء وأخذ مال الغير ظلما ١‏ 
وقذف المحصنات» وعقوق الوالدين» والفرار يوم الزحف. واليمين الفاجرة. وقال قوم 
هى: إحدى عشرة وذكروا الربا من جملتها . ولم يذكروا اليمين الغموس ‏ -- 


4. 


اللدلف 


فالأكثرون على أنه لا يجوز أن يصدر منهم كبيرة عن تعمد . لكن اختلفوا : 
فذهب المحققون منا كالقاضى(٠2‏ والغزالى7'؟ وغيرهما( إلى أن مدركه 
السمع . 
وذهب بعض أصحابنا وجماهير المعتزلة : إلى أن مدركه العقل أيضا كالمسند 


إلى المعجزة 7؟2. هذا إذا لم يسنده إلى المعجزة فى التحدى » فإن أسنده إليها 
كان امتناعه عقليا وفاقا . 


-- وقال قوم : كل ما وجب عليه حد فى الدنيا ووعيد منصوص عليه فى كتاب الله 
تعالى فهو من الكبائر » وما عدا ذلك فهو من الصغائر . 
انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان "09/١"‏ ؛: عقيدة السفارينى /١"‏ 2"7506 
شرح الطحاوية "ص '4١!9‏ . 

)١(‏ انظر : المنحول 'ص 55#" »ء المحصول "٠/ق‏ “/55"' . الاحكام للآمدى 
"١7٠١/٠‏ ونقل الرازى فى المحصول عن القاضى أبى بكر قوله : 'هذا وإن جاز 
عقلا ولكن السمع منع من وقوعه" . 
وقد فهم ابن حزم أن قول القاضى هذا يدل على الأنبياء يعصون الله فى جميع 
الكبائر والصغائر عمدا حاشى الكذب فى التبليغ » بل زعم أن القاضى يجوز على 
الأنبياء الكفر . انظر : الفصل "5/؟' . 
ونقل الشيخ منير الدمشقى قول ابن حزم هذا فى هامشه على كتاب الفخر الرازى 
'عصمة الأنبياء"' . وظاهر من نقل الإمام المصنف : أن القاضى من القائلين بجواز 
ذلك عقلا » ومع المنع السمعى من وقوعه ونظر القاضى هذا دقيق : فإن مراده بذلك 
أن لا يبنى شيئا على القول 'بالحسن والقبح العقليين' فإنه لو قال بامتناع ذلك عقلا 
للزم التسليم بهذه القاعدة الاعتزالية . 
انظر : المحصول وهامشه ١١/ق‏ #/457-747"" . 

(0) انظر المستصفى "١١/17"‏ . المنخول 'ص “7؟' . 

(6) آخر الورقة *١١؟'‏ من ' ص" 

(5) والخلاف مع الأشاعرة والمعتزلة فى طريق ثبوت ذلك * 
فالمعتزلة والأشاعرة يرون أن عصمتهم ثابتة بالعقل والشرع 


/11؟" 


وذهب [ بعضص"( ] الحشوية(" : إلى جواز صدور الكبيرة منهم / 
(75/ ب ) » ووقوعها منهم7" » وأما صدورها”؟' منهم على جهة السهو 
والنسيان » والتأويل فقد جوزه الكثيرون» . 

وذهب الأقلون وهم الشيعة : إلى امتناعه أيضا(2 . وأما ما ليس من 
الكبائر : 


-- وجمهور العلماء بما فيهم إمام الحرمين والشيخ الغزالى وابن برهان والباقلانى 
والهراس : إنها ثبتت بالسمع الذى انعقد الإجماع عليه مع أن الجميع اتفقوا على أن 
ما تتعلق بالمعجزة كصدقة وامتناع الكذب عليه ثابت بالعقل . 
انظر : الفصل فى الملل لابن حزم '54/؟" » المستصفى "7١/7"‏ .. الوصول إلى 
الأصول '"05/١١‏ , الأحكام للآمدى "١7١/١"‏ . 
وراجع : نهاية السول "١197/7"‏ » تيسير التحرير "5١/7"‏ » المسودة *ص لالا" 6 
إرشاد الفحول 'ص 5"" . 

. ساقط من الأصل . *ك' والمثبت من "ص"‎ )١( 

(5) الحشوية : بسكون الشين نسبة إلى الحشو وهم طائفة من المبتدعة لقبوا بهذا اللقب 
لاحتمالهم كل حشو روى من الأحاديث المختلفة المتناقضة ٠‏ أو لأن منهم المجسمة 
والجسم محشو » وقيل : سموا بذلك لأنهم كانوا فى حلقة الحسن البصرى فوجدهم 
يتكلمون كلاما ساقطا فقال : ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة ٠‏ وعلى هذا فالقياس فتح 
الشين » وذكر بعضهم أن الصواب التسكين 
وهذا الاسم تطلقه الزنادقة على أهل الحديث ليبطلوا بذلك مضمون الأحاديث وأنها 
حشو لا فائدة فيها وأن أهلها هم الحشو الذين لا يميزون . وذكر الحافظ أبو عبدالله 
الحاكم : أن هذا اللقب يطلق على من نسب إلى نوع من البدع والإلحاد . 
انظر : الحور العين "ص "5١5‏ ء المعتبر “ص 595-7546" ». عقيدة السفاريينى 
"للة'. 

0 انظر : الملحصول"١/ق‏ 747/5" , الأحكام للآمدى١١/١17",‏ الفائق 
"6٠ ١‏ »ء وراجع : نهاية السول '91/5١‏ . المسودة *ص ا/الا' » تيسير 
التحرير "9/١؟'‏ . 

(5) فى 'ك' فأما . 

)0( انظر : المحصول , الأحكام للآمدى » الفائق ٠‏ نفس المواضع . 

0) انظر : المحصول » الأحكام للآمدى » الموضعان السايقان . 
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فإما أن يوجب الخسة والدناءة لفاعله » كالتطفيف وسرقة باقة من البقل 
والتميمة أو لا يكون كذلك » كالنظر » واللطمة ٠‏ والشتم بغير الزنا . فإن 
كان الأول : فالظاهر اتفاق الأمة على عصمتهم من فعله على جهة التعمد'''. 
وأما على جهة السهو والنسيان : فعلى الخلاف السابق فى الكبيرة'2 . وإيراد 
بعضهم يشعر””) بالخلاف فى جهة التعمد أيضا . وإن كان الثانى : ففيه أربعة 
مذاهب : 

أحدها : جواز صدوره منهم عمدا وسهواء وعليه الأكثرون منا ومن 
المعتزلة9؟؟ . 

ؤثانيها : عدم جواز صدوره منهم عمدا «وسهوا »,2 وهو مذهب 
الروافغر0© . 

وثالئها : عدم جوازه عمدا » وجوازه من جهة التأويل » وهو مذهب 


5 افف 
الجبائى9؟ . 


ورابعها : عدم جوازه عمذا. ومن جهة التأويل أيضا 2 وجوازه سهوا 


. قال الشيخ المصنف فى الفائق '1/0ك"' : "وقيل الخلاف فيه"‎ )١( 
. "١1/١" الأحكام للآمدى‎ 2» "7١/5" وانظر : المستصفى‎ 
. "١91/1" وراجع : جمع الجوامع وشرحه "46/1" » نهاية السول‎ 

. "١91/7" نهاية السول‎ » "١١/7" انظر : ما سبق قريبا » الفائق‎ )١( 

(9) فى "ك' ليشعر . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى "١01/١"‏ ء الفائق "9١١/7"‏ . 

وراجع : جمع الجوامع وشرحه "46/7" » المسودة "ص ل/الا' . 

(5) ساقط من "ك" . 

(5) انظر ٠‏ الأحكام للآمدى . الفائق » فى الموضعين السابقين . 

(0) ممن ذهب إلى هذا القول من المعتزلة النظام وجعفر بن مبشر . 

انظر : المعتمد *١١/1١ل!"‏ . الملل والنحل للشهرستانى "86/١"‏ » المحصول "١/ق‏ 
م/ 77" . الأحكام للآمدى ٠.‏ الفائق فى الموضعين السابقين 
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وهم مأخوذون بما يقع منهم على هذا الوجه » دون غيرهم . لأن معرفتهم أتم 
وقوتهم على التحفظ أقوى(١2.‏ فهذه هى المذاهب المنقولة فى هذه المسألة . 

والمختار : أنه لا تجوز منهم الكبيرة : لا عمدا ولا سهوا . وأما الصغيرة فلا 
تجوز أيضا عمدا » ولكن تجوز سهوا » ومن جهة التأويل » ولكن بشرط أن لا 
يقرون”'2 عليه وينبهون عليه . وأدلة هذه المذامب مذكورة فى الكتب 
الكلامية» على الاستقصاء ولا حاجة إلى ذكرها فى هذا الفن » إذ 217 الباحث 
فيه يكفيه أن يأخذ المذهب الذى يريد أن يفرع عليه مسلما . 


فإن قلت : فالقول بوجوب الاقتداء به فى مطلق الفعلء أو ندبيته أو إباحته. 
أو التوقف فى هذه الأقسام » مفرع على أى قول من هذه الأقوال . | ٠‏ 
قلت : يحتمل أن يكون مفرعا على امتناع صدور الذنب منهم بوجه ما كما 
هو مذهب الشيعة » ويحتمل أن يكون مفرعا على القول بجواز صدوره منهم 
على وجه السهو والنسيان والتأويل ٠‏ لأنه نادر جدا والغالب فى فعله إنما هو 
القربة والجواز » فاحتمال”” الذنب منهم على الندور لا يقدح فى القول 

بوجوب الاقتداء به » أو نلبيته . 
فإن قلت : هذا التعليل بعينه يجرى فى المفعول على وجه القصد عفهلا فرع 
عليه أيضا ؟ 
قلت : لا نسلم » وهذا لأنه يبطل الشقة به عليه السلام فلا يمكن الحكم 
بالقلةإذ ذاك . 


"40/7 ؛ وراجع : المحلى على جمع الجوامع‎ "1١/7" انظر : الفائق‎ )١ 

(0) فى 'ك' لا يعودون . 

() وهذا هو اختيار الامام الرازى فى المحصول "١/ق‏ "/ "١55‏ » وانظر : المعتمد» 
الموضع السابق . 

(5) آخر الورقة "09' من '"ك" . 

(0) فى "ص" توجه وفى الأصل غير معجمة وما أثبته من "ك" . 

(5) فى 'ك" واحتمال . 
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المسألة الثانية / (بمم/أ) 


فى أن مجرد فعل الرسول عليه السلامء هل يدل على حكم فى حقنا أم لا؟ 
فذهب ابن سريج » وأبو سعيد الاصطخرى » وابن نخيران وابن أبى 
هريرة(2»: والحنابلة7"© » وكثير من المعتزلة7"© : إلى أنه للوجوب”؟ . 
وذهب جماعة من الأئمة إلى أنه للندب*2 » وينسب إلى الشافعى رضى 
الله عنه(") وهو اختيار إمام الحرمين!" . 


. "١4/١" انظر فى قول هؤلاء الأحكام للآمدى‎ )١( 

(0) انظر : العدة "#/ هلالا /ا"81" . 

() انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار “/ال/لاه؟*» المعتمد "١/لالا؟'‏ . 

(4) والقول بوجوب رواية عن الإمام أحمد بن حنبل واختارها القاضى الحلوانى ونسبه 
الشيرازى فى التبصرة "ص 557" للومام مالك ونسبه أبو يعلى فى العدة لأصحاب 
مالك والذى فى شرح تنقيح الفصول للقرافى "ص 588" أنه عند الإمام مالك 
والأبهرى وابن القصار والباجى للوجوب »وذكر القرافى : أنه هو الذى نقله أئمة 
المالكية فى كتبهم الأصولية والفروعية وفروع المذهب مبنية عليه . 

(0) انظر : البرهان "589/١"‏ » المستصفى 6*0 . المحصول "١ق‏ 9"45/9#'ء 
الأحكام للآمدى "١7/5/1١"‏ » المراجع السابقة . 
وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل نص عليه رحمه الله فى رواية إسحاق بن 
إبراهيم واختارها أبو الحسن التميمى والقاضى فى مقدمة المجر . 
وإلى القول بأنه للندب ذهب الحنفية فيما حكاه أبو سفيان السرخسى وأهل الظاهر 
والقفال وبعض المعتزلة 
انظر التبصرة "ص 587* والمراجع السابقة . 

() انظر البرهان 4847/١"‏ * 

(10) انظر البرهان لإمام الحرمين "149١/١"‏ 

ضتض 


وذهب الإمام مالك رضى الله عنه إلى أنه للإباحة7١2‏ ' وتابعه فى ذلك 
جماعة من الأئمة(؟ . 

وتوقف فيه جمهور المحققين منا كالصيرفى7(" والواقفية9؟ . 

واختاره الغزالى*2 والإماهم'"2 . وأكشر المعتزلة » فقالوا : لا ندرى أنه 
للوجوب ٠»‏ أو للندب أو للوباحة » أو هو مخصوص به » أو يشاركه فيه غيره 


فهو محتمل لهذه الأقسامء ولا يستعين واحد منها إلا بدليل زاعد0) . وهو 
المختار . ' 


وذهب قوم تمن يجوزون المعاصى على الأنبياء 3 إلى أنه للحظ (9) : 


)١(‏ والقول بالإباحة نسبه إلى الإمام مالك الرازى فى المحصول ١١/ق‏ /855'غ 
والآمدى فى الأحكام "1724/٠‏ ء والبيضاوى فى منهاجه . انظر: الإبهاج 
"551/٠"‏ ء وسبق النقل - قريبا ‏ أنه قال بالوجوب . انظر : ما سبق آنفا . 

(1) وممن ذهب إلى هذا القول أبو بكر الجصاص وأبو الحسن الكرخى من الحنفية 
انظر : المستصفى "5١5/5"‏ . أصول السرخسى "47/7" . المحصول "'١/ق‏ 
5/5"” ء وراجع : كشف الأسرار "7١1/8"‏ ء تيسير القتحرير *م/ 1" ء 
المسودة "ض الا" . 

(9) انظر : الأحكام للآمدى "١9/5/١١‏ . 

(5) وإلى التوقف ذهب جماعة من الشافعية منهم الدقاق والقاضى أبو الطيب وصححه 
فى 'الكفاية' عن أكثر الأصحاب وجماعة من المعتزلة والأشاعرة . 
انظر المعتمد "١//ا'‏ . العدة *”/97“”8' . أصول السرخسى . المستصفى . 
لنخول 'ص 555" ». المحصول فى المواضع السابقة . 

. انظر : المستصفى . المنخول فى الموضعين السابقين‎ ٠ 

000 انظر : فيما اختاره الإمام الرازى المحصول "١/ق‏ 557/7" حيث قال : 'يتوقف 
فى الكل وهو قول الصيرفى وأكثر المعتزلة وهو المختار'" . 

0) فى "ك' وقالوا . 

(8) انظر : المستصفى *1/7١5'»ء‏ المنخول "ص ."5١5‏ المحصول "٠١/ق‏ “/57"' 

(9) انظر : المراجع السابقة . 


حدتلف 


واحترزنا بقولنا : إن مجرد الفعل هل يدل على حكم فى حقنا أم لا ؟ 

عمادل عليه دليل آخر أو قرينة على أنه للوجوب كقوله عليه السلام : 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى » وقوله : « خذوا عنى مناسككم » فإن هذين 
الحديثين يدلان على وجوب تتباعه فى أفعال الصلاة » وأفعال احج » إلا ما 
خصه الدليل ونحو ما عرف أنه عليه السلام فعله بيانا ١0‏ أمر به نحو قطعه 
الما رق عن اكد 00 


1ق “فين “انها : 

(؟) هذا الحديث روى من حديث صفوان بن أمية : 
أخرجه البيهقى فى سننه "57" فى كتاب الحدود والديات وغيره ""/ 4 "7١‏ عن 
عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان صفوان بن أمية بن خلف نائما فى المسجد 
ثيابه تحت رأسه فجاءه سارق فأخذها فأتى به النبى كَلِ .. . ثم أمر بقطعه من 
اللفصل' والمراد باللفصل : الكوع . 
الحديث ضعفه ابن القطان فى كتابه » فقال : العزومى متروك » وأبو نعيم عبد 
الرحمن بن هانىء النخعى لا يتابع على ما له من حديث وفى الميزان : محمد بن 
عبيد الله العزومى الكوفىء قال أحمد بن حنبل : ترك الناس حديثه » وقال الفلاس: 
متروك .وقال ابن معين: لا يكتب حديثه وهو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفه' . 
قال محمد شمس الحق فى تعليقه على الدار قطنى *"/ "٠١5‏ 'لكن روى حديث 
صفوان من وجوه كثيرة ولذا قال فى التنقيح : حديث صفوان حديث صحيح رواه أبو 
داود والنسائى وابن ماجة وأحمد فى مسئده من غير وجه عنه" . 
وروى من حديث عبد الله بن عمرو قال قطع النبى يَكلةِ سارقا من المفصل . 
أخرجه ابن عدى فى الكامل والبيهقى فى سننه فى كتاب الحدود "11١/8"‏ من 
طريق خالد بن عبد الرحمن المروزى الخراسانى عن مالك بن مغول عن الليث عن 
مجاهد عنه . 


قال ابن عدى : 'لا أعرف هذا الحديث إلا من رواية خالد عن مالك وفى أحاديثه 


مناكير " . 
قال ابن معين ' 'هو ثقة" وقال ابن القطان *وخالد ثقة وعبد الرحمن بن سلمة لا 
أعرف له حالا" . 


وروى من حديث رجاء بن حيوة أن النبى يه قطع رجل من المفصل" 


أحرجه اس أبى شيبة فى مصنفه مرسلا 3 


يفف 


فإنه فعله بيانا لقوله تعالى: # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم(2 » . 


والأكل والشرب . ونحو ما عرف أنه مخصوص به كالوتر والفضمحى 


والأضحى 


فق 


قال الأليانى : بعل ذكر سئلدله : ' وهذا إسناد مرسل جيد ». رجاله كلهم ثقات من 
رجال "التهذيب' غير مرة هذا قال ابن أبى حاتم عن أبيه : شيخ ما به بأس' . 
وأخرجه البيهقى فى سلنه 7١1/8*‏ - ١لا"‏ موصولا من طريق أحمد بن محمد بن 
أبى رجاء عن وكيع عن مسرة بن معيد قال : سمعت اسماعيل بن عبسيد بن أبى 
المهاجر يحدث عن رجاء بن حيوة عن عدى أن النبى كَللهِ قطع . . . وقال : وحدثنا* 
وكيع ثنا سفيان عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر مثله . 

قال الألبانى : 'وابن أبى رجاء هذا من شيوخ النسائى ٠»‏ ووثقه هو وابن حبان وبقية 
رجال الإسناد ثقات كلهم فهو صحيح موصول إن كان ابن رجاء قد حفظه ٠‏ فقد 
خالف بن أبى شيبة فى موضعين منه كما هو ظاهر ٠‏ وليس هو فى وزن ابن أبى شيبة 


حفظا وضبطا' . 
وأخرج البيهقى عن أبى بكر وعمر أنهما قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من 
الكوع ' : 


قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص "١١/5"‏ لم أجده عنهما . 
انظر : نصب الراية ""/ "7١‏ المعتبر ".ص 54 5١‏ " إرواء الغليل 4١/4"‏ - 87" . 


. سورة المائدة آية "م"'‎ )١( 
فى كتاب الوتر باب صفة الوتر وأنه ل‎ '١١ أخحرج الدارقطنى فى سننه‎ )0( 
حرج فى سى ع الوبير باب بر‎ 


بفرض . . . الخ من طريق أبى جناب عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله كَل 
قال : "ثلاث هن على فرائض ٠‏ وهن لكم تطوع . النحر والوتر وركعتا الفجر" 
وفى بعض الروايات "وصلاة الضحى' . 

أخرجه الإمام أحمد فى مسنده '/ 771" . 

وأخرجه البيهقى فى سئنه "578/7 ' . 

وأخرجه الحاكم فى مستدركه "7٠٠ /١*‏ وسكت عنه . 

وهذا الحديث مداره على أبو جناب الكلبى : واسمه يحيى بن أبى حية : ضعفه 
الفللاس والنسائى والدارقطنى, وقال الذهبى : هو غريب منكرء وكان يحيى القطان-- 
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ونحو ما عرف أنه غير مخصوص به كأكثر التكاليف فإنه ليس فى شىء من 
هذا الخلاف المذكور(!؟ . 


فإن قلت : فقصد القربة فى الفعل » هل هو قرينة الوجوب ,٠‏ والندب » 


حتى لا يتأتى فيه الخلاف المذكور ؟ . 


يقول لا أستحل أن أروى عنه ٠»‏ وقال أبو نعيم : كان يدلس أحاديث مناكير » وفى 
علل أحمد : كان ثقة يدلس وعنده أحاديث مناكير مع أنه أخرج له فى مسنده » وقال 
عمر بن على: متروك ٠»‏ وقال يحيى والنسائى وغيرهما : ضعيف » وقال يحيى مرة: 
ليون بدايانى إلا أنه كان يدلس » وقال مرة : صدوق » وقال أبو حاتم الرازى لا 
يثبت حديثه ليس بالقوى » واختلف فيه كلام ابن حبان : فذكره مرة فى ثقاته وقال : 
روى عن جماعة من التابعين وعنه أهل الكوفة » وذكره فى الضعفاء وقال : كان 
يدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء فالتزقت به المناكير التى يرويها عن المشاهير 
فحمل عليه أحمد حملا شديدا . 

وأخرجه أحمد بن حنبل والحاكم أيضا من حديث الجعفى عن عكرمة به والجسعفى 
مختلف فيه . 

وله طريق آخر عند ابن الجوزى فى "العلل المتناهية"' فيها وضاح عن عكرمة به 
ومنديل وهما ضعيفان . 

وأخرجه الدارقطنى "7' من حديث أنس قال : قال رسول الله يَلِْ : 'أمرت بالوتر 
والأضحى ولم يعزم على "١١/7"‏ من طريق بقية عن عبد الله بن محرر عن قتاد ة 
عن أنس . 

وعبد الله بن محرر هو الجزرى قال أحمد : ترك الناس حديثه وقال الجوزجانى: 
هالك». وقال الدارقطنى وجماعة : متروك . 

والحديث ذكره الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير وزياداته يرقم * 5901-0" 
وقال : موضوع * 54/7 'وفصل القول فيه فى الأحاديث الضعيفة برقم "19717" . 
وانظر : نصب الراية "١١6/7"‏ التعليق المغنى على الدارقطنى "5١7/7"‏ » المعتبر 


اال ا 


)١(‏ انظر : المعتمد "١/لالا”"‏ . العدة ""/ 5”لا" » المستصفى "5/ 5١5‏ »ء المنخول 


"ص 1" الأحكام للآمدى "1١17/7/١"‏ 5 
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يظهر فيه ذلك غير أن القول بالوجوب والندب يقوى فى القسم الأول » 
والقول بالإباحة والتوقف يضعف فيه . 

وأما القسم الثانى : فبالعكس منه(؟ . 

لنا : إن ما فعله يحتمل أن يكون واجبا وندبا ٠‏ ومباح(" » إن لم يجوز 
الذنب عليه » وإن جوزنا الذنب « عليه7" » احتمل أن يكون ذنبا أيضا ٠‏ وكل 
واحد منها يحتمل أن يكون من خصائصه ٠»‏ ويحتمل أن يكون ما يشاركه فيه 
غير ممتنع» لأن عدم الوقوع لا يدل على الامتناع / ( /اا” / ب ) والخصائص 
وإن كانت نادرة بالنسبة إلى الأحكام التى يشاركه فيها غيره » لكنه محتمل 2 
وإذا احتمل هذه الأقسام بعضها بصفة التسوية ككونه واجبا وندبا ومباحا 4 
وبعضها بصفة المرجوحية ككونه ذنبا وكونه من خخمصائصه امتنع الحكم يواحد 
منها 2( أما فيما يتساوى فيه الاحتمال فمطلقا 2 وأما فيما يتفاوت فيه الاحتمال 
فعلى وجه الجزم لا على وجه الغلبة9؟ . 

احتج القائلون بالوجوب : بالقرآن » والسنة » والإجماع » والمعقول . 

وأما القرآن: فآيات أحدها: قوله تعالى: # فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره290# . 


. "١56/7" وراجع الإبهاج‎ » "١75/١" الأحكام للآمدى‎ )١( 
. ساقط من "ص" وفى الأصل غير واضحة والمثبت من "ك"‎ )5( 
. ساقط من "ص"‎ )9( 
: انظر فى أدلة القائلين بالتوقف فى‎ )5( 
المحصول *١/قى /47"' . الأحكام‎ ,. "5١0/7" التبصرة "ص 5473" ؛ المستصفى‎ 
. "١86/1١١ للآمدى‎ 
تيسير التحرير‎ ٠ '44/7" وراجع : الإبهاج *7/ 510" . جمع الجوامع وشرحه‎ 
. للا"‎ 
. '5* سورة النور : آية‎ )0( 
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والأمر حقيقة فى الفعل أيضا على ما تقدم تقريره" . 

واللفظ المشترك يجب حمله على جميع مفهوماته على ماسبق'' تقريره 
وأيضاء فتكون الآية أمرا بالحذر9؟ المخالف قوله وفعله » وذلك يقتضى وجوب 
موافقة قوله وفعله غ٠؛‏ وهو الل ٠.‏ 

وجوابه : أنا لا نسلم أن الضمير فى قوله : 8 عن أمره*2 » [ راجع إلى 
الرسول ] 'حتى7'' يمكن أن تكون الاية حجة فى المسألة . وهذا لأن 
الضمير عائد إلى الله تعالى لكونه أقرب المذكورين » وحينئذ لا يمكن أن تكون 
الآية حجة فى المسألة » وكون الآية واردة فى الحث على طاعة الرسول لا 
ينافيه » بل هو مؤكد له أيضا ء لأنه لما نهاهم أن يجعلوا دعاؤه كدعاء غيره ١‏ 
ثم حذرهم عن مخالفة أمره كان ذلك مؤكدا لما هو المقصود من الآية . 

سلمنا : أن الضمير عائد إلى الرسول » لكن لا نسلم أن الأمر حقيقة فى 
الفعل . 

أما الجواب : عن استدلال القائلين به فقد تقدم9) 1 

سلمنا : أنه حقيقة فيه » لكن امتنع حمله عليه » لآنه محمول على القول 
بطريق الحقيقة2 إجماعا؟2 » فلو حمل عليه أيضا لزم استعمال المشترك فى 


. انظر ما سبق ",ص ”"الا"‎ )١( 

(6) انظر ما سبق "ص ”١؟"'‏ . 

(9) آخر الورقة "7١7"‏ من "ص" 

(5) انظر : المعتمد ١١/8/ا"‏ » التبصرة "ص 555" . والمراجع السابقة . 
(4) ساقط من الأصل . وفى *ك' بياض والمثبت من "ص" . 

(5) بياض فى "ك"' . 

(0) انظر : ما سبق "ص "الا" . المحصول ١١/ق‏ “08/7"' . 

(8) آخر الورقة "50' من 'ك' 

(9) انظر : المحصول "٠١/ق‏ /8ه"' . الأحكام للآمدى "١80/١"‏ . 


"1 / 


جميع مفهوماته 2 وإنه غير جائز على ما تقدم تقريره(1) 5 
وأما استدلال القائلين به فقد سبق الجواب عنه(؟) 


سلمنا : جوازه لكن7" وجد من القرينة ما يدل على أن المراد منه القول » 
وهى تقدم ذكر الدعاء » حيث قال : 9 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا 47# فإن الرجل إذا قال لعبده : لا تجعل دعائى كدعاء غيرى 
واحذر من مخالفة أمرى » فهم من الأمر القول » وحيتئذ لا يجوز حمله 
عليهما » لأن اللفظ المشترك إنما يحمل على المعنيين عند تجرده عن القرينة . 

سلمنا : عدم القرينة المعينة لإرادة القول .» لكن لم قلت : إن مخالفة الفعل 
عبارة عن مجرد ترك الفعل كيف كان ذلك الفعل » حتى يلزم وجوب موافقة 
الفعل منه »وهذا لأن المخالفة فى عرف الشرع عبارة عن ترك افعل هو واجب» 
بدليل أن ترك ما فعله الرسول على وجه الندبية » أو الإباحة » لا يسمى 
مخالفة له » ولا تاركه مخالفا له إذ المخالفة اسم ذم" فتختص27 بتارك 
الواجب » وكذلك إخلال المسافر . والمريض . بصوه”؟ رمضان [ لا 
يسمى مخالفة « للمسلمين" » »ء لا أنه غير واجب عليهما؟؟ ] وحينئذ لا 
يكون”"" بيان أن تارك ما فعله الرسول عليه السلام يسمى مخالفا له » إلا 


)١(‏ انظر ما سبق'ص 67" .؛ المحصول١١/ق‏ /58"' . الأحكام للآمدى 
80/٠‏ '. 
() انظر ما سبق "ص "الا" . 
(0) فى "ص" ولكن . 
(5) سورة النور آية ""51' . 
(0) بعد "ذم' فى الأصل : هذه العبارة : لا سمى مخالفا لما أنه غير واجب . 
(1) فى "ص" مختص . 
0) فى 'ك' لصوم . 
(6) ساقط من 'ك" 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ولمثبت من "ص . ك' . 
)٠١(‏ فى الأصل . ت . لا يمكون . والمثبت من ' ص ' 
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إذا ثبت « أن210 » ذلك الفعل واجب » فإئبات وجوب ذلك يكون تاركه يسمى 
مخالفا دور وهو تممتنع . 

ومايقال : [ من(" ] أن مخالفة الفعل ضد موافقته : وهى عبارة عن أن 
يأتى بمثله فمخالفته هو(" أن لا يأتى بمثله » وأن المختلفين هما اللذان لا يسد 
أحدهما مسد الآخر ء والترك لا يسد مسد الفعل » فكانا مختلفتين » فالتارك 
للفعل مخالف للفاعل له » فهو وإن دل بعد تسليم ما فيه من الضعف على أن 
المخالفة عبارة عن مجرد ترك الفعل » لكنه بحسب اللغة دون عرف الشارع فلا 
يكون منافيا لما قلنا؟ . 

وثانيها : قوله تعالى : ا واتبعوه*2 » والاتباع قد يكون فى القول » وقد 
يكون فى الفعل » بدليل أن يقال : إن فلان متبع لأقوال فلان وأفعاله » 
والاتباع فى الفعل هو أن يأتى بمثل فعله27 والأمر للوجوب على ما تقدم » 


. ساقط من "ك'‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل والمثبت من '"ص ك* . 

0) فى "ص" هى . 

(4) انظر فى مناقشة هذا الدليل : 
المعتمد *"/8/١"‏ » التبصرة "ص م" », المحصول ١١/ق/8ه"'‏ غ, الاحكام 
للآمدى "١80/١"‏ . 

(5) فى الأصل .» "٠ص‏ » ك* فاتبعوه 'ولعلها 'واتبعوه" كما فى الفائق "/ 16" ٠‏ 
والشيخ المصنف هنا متابعا للومام الرازى فى المحصول لق 8/8:”'"ء ولعلها كما 
أثبتها فتكون هى الآية "١64‏ من سورة الأعراف ». لأنها كانت 'بالفاء" فإما أن 
تكون هى الآية "١6‏ من سورة الأنعام والضمير فيها يعود إلى الصراط المذكور 
قبلها وإما أن تكون الآية '١580"‏ من السورة نفسها وضمير فيها يعود إلى الكتاب 
المذكور قبلها وعلى ذلك يكون ما أثبته أثبت لأن الضمير يعود إلى الرسول يك وذلك 
هو المقصود . 
وانظر : المحصول وهامشه "١١/ق‏ "58/9""' 

)١(‏ آخحر الورقة "7١"‏ من ' ص" 


حيلف 


فيكون الاتباع فى القول ٠‏ والفعل واجبا(© . 
وجوابه . أن هذا الأمر إما للندب » أو للوجوب » فإن كان الأول : سقط 
الاستدلال به على وجوب الاتباع . 


وإن كان الثانى : وجب حمله على ما يكون من أقواله وأفعاله للوجوب ٠‏ 
لئلا يلزم إيجاب ما ليس بواجب ٠‏ وحينئذ يتوقف إثبات وجوب الفعل على 
كون ذلك الفعل واجباء فإثبات إيجاب الفعل يوجب الاتباع دور وهو ممتنع2. 

فإن قلت : هو محمول على الكل إلا ما خصه الدليل » وحيتئذ لا يلزم ما 
ذكرتم من المحذور المذكور”) 

قلت : هذا باطل . 


أما أولا : فلأنه لا عموم للمقتضى ودلالة : ( واتبعوه؟؟ ) على وجوب 
اتباعه فى أقواله : إنما هى على وجه الاقتضاء » فكان من حقه أن لا يضمر 
فيه غيره فلو سلم إضمار ما كان من الأفعال الواجبة فيه أيضا 3 وجب أن لا 


2 '5١9/؟" انظر : العدة "78/7" ». التبصرة “ص 555" . المستصفى‎ )١( 
. '"١6/9" ء الفائق‎ ' ١75/١" المحصول ١١/ق 758/7" . الأحكام للآمدى‎ 

)١(‏ انظر : العدة "78/5" » التبصرة 'ص 555" . المحصول "١ق‏ 5/8“ ء, 
الأحكام للآمدى 99/١"‏ 7* . 

(؟) وجوب اتباعه ولك فى كل ما جاء به من التشريع فنعلا كان أو قولا أو نهيا تضافرت 
عليه الأدلة والمتبع فيه من التشريع منه الممنوع والمطلوب والمباح فكان يجب اتباعه كَل 
فى ذلك على الوجه الذى بينته الأدلة التفصيلية » وجملة القول فإن الأمر الظاهر فى 
وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام والإجمال إنما هو فى المتبع فيه فيرجع فى بيان 
درجته إلى الأدلة التفصيلية . 
انظر : الموافقات للشاطبى "”/ "١76‏ . حاشية الأحكام للآمدى '١98/١"‏ . 

(0) فى الأصل » ص ك : فاتبعوه ء ولعلها كما أثبت كما سبق بيان ذلك والآية من 
سورة الأعراف "١68"‏ . 


أما ثانيا : فلآن التخصيص خلاف الأصل » وإذا كان الحسمل على العموم 
يستلزم خلاف الأصل كان حمله عليه أيضا خلاف الأصل . ظ 

وثالثها : قوله تعالى : ط قل [ إن(١2‏ ] كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم 
انه(" » جعل الاتباع لازما للمحبة » ومحبة الله واجبة بالإجماع ولازم 
الواجب واجب » فالاتباع ين : ش 


: 3 
وجوابه : ما سبق!؛) . 


ورابعها : قوله تعالى : #وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم / 
(مع"/ ب ) عنه فانتهوا*» » ». وإذا فعل فعلا فقد أتانا به فيجب الأخذ به 
لاير9 . ش 

وجوابه : أنا لا نسلم أنه أريد به الفعل ٠»‏ إذ القرينة وهى مقابلته بالنهى 
دالة على أنه أريد به القول . 


. ساقط من الأصل "ك* ,المثبت من "ص"‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية "١ا'‏ . 

(5) انظر : العدة "/1/41*» المحصول ١٠/ق‏ 8511/8 ". الأحكام للآأمدى 
ءءء الفائق "9١9/8"‏ . 

(5) انظر ما سبق "قريبآ" » وذكر الإمام الرازى فى الجواب عن هذه الآية هو أن قوله : 
'فاتبعونى ' إما أن لا يفيد العموم أو يفيده . 
فإن لم يفد العموم سقط الاستدلال بالآية » وإن أفاد العموم » فبتقدير أن يكون ذلك 
الفعل واجبا عليه وعلينا وجب أن نعتقد فيه هذا الاعتقاد والحكم بالوجوب يناقضه ٠‏ 
فوجب أن لا يتحقق . 
وانظر : الأحكام للآمدى "187/٠"‏ » نهاية السول "٠١1١/7"‏ » منهاج العقول 
الا 

(60) سورة الحشر : آية "لا" . 

(5) انظر ' المعتمد "54٠ /١١ناهربلا »*#8٠ /١١‏ » المستصفى .*5١9/7"‏ المحصول. 
الأحكام للآمدى . الفائق . فى المواضع السابقة . 


تشتف 


سلمنا : ذلك لكن المراد منة ما كان من الأفعال الواجبة لا سبق0؟) 2 
وحينئذ يلزم الدور المذكور . 

وخامسها : قوله تعالى: 9« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر 204 وهذا جارى مجرى التهديد على ترك التأسى به » 
لأن معنى الآية أن من يرجو الله واليوم الآخر فله فيه الأسوة الحسنة . ومن لم 
يرجو الله واليوم الآخر فليس له فيه الأسوة الحسئة » فيكون وعيدا على ترك 
التأسى به» أو نقول : بعبارة أخرى إنه جعل التأسى به لازما لرجاء الله واليوم 
الآخر ٠‏ فيلزم من عدم التأسى به عدم رجاء الله واليوم الآخر . وهو محرم 
فما يستلزمه يكون أيضا كذلك . والتأسى به فى الفعل إنما هو بإتيان مثل فعلهء 
فيكون الإتيان بمثل فعله واجبا9) 

وجوابه : أنا لا نسلم أن التأسى به فى الفعل إنما يكون بإتيان فعله ولم لا 
يجوز أن يقال : إنه يكفى فيه أن نستخيره لأنفسنا ونعتقد7؟؟» أن لنا فى فعله 
الخيرة لو فعلناه وإنما فعله حق من غير أن يعترض عليه » ومعلوم أن هذا لا 
يستدعى حصول الفعل مناء فضلا عن أن يكون حصوله على سبيل الوجوب . 

سلمنا : أنه لابد من الفعل ٠‏ لكن المعتبر فى التأسى به فيه أمران : 

أحداهما : إتيان مثل فعله . ظ 


وثانيهما : إتيانه على وجه فعله الرسول0*؟ على ذلك الوجه » وحينئذ 


)١(‏ انظر : المعتمد '"80/١"‏ ء المحصول "١ق‏ 254/8 الأحكام للآمدى 
٠/١ما'.‏ 

(0) سورة الأحزاب آية ١١7ا'‏ . 

9) انظر : المعتمد "9/١"‏ . العدة "“*/9"لا" ء المحصول "٠١/ق‏ #/8]"' 2 
الأحكام للآمدى "١/5لا١ا'‏ . 

(5) فى 'ص' ونعتقده . 

(0) آخر الورقة '5١*‏ من 'ك' . 


ضتى 


يتوقف وجوب الإتيان بمثل فعله على كون ذلك"١2‏ الفعل واجبا » فلو أثبت 
وجوبه يكون الإتيان به واجبا لزم الدور وأنه محال . 

سلمنا : أنه لا يعتبر”"2 فى التأسى معرفة وجه الفعل » لكن قوله 
لكم ٠‏ ينفى”" » أن يكون الأسوة واجبه » إذ لا يقال هذا واجب لكم » بل 
يقال واجب عليكم . 

سلمنا : أنه لا يدل على الوجوب» لكن على سبيل العموم أو فى الجملة . 

والأول ممنوع » وهذا لآن الفرد؛؟2 المنكر لا يفيد عموم الشمول وفاقا . 

وعموم البدلية لا.يفيد لما سيأتى » والثانى مسلم لكنه غير مفيد إذ النزاع فى 
مطلق أفعاله عليه السلام إلا ما خصه الدليل لا فى البعض ٠‏ لا يقال : أنه 
وإن لم يفد التعميم من حيث اللغة » لكنه يفيده من حيث العرف ٠‏ إذ لا يقال 
للانسان) إن لك فى فلان أسوة حسنة إذا كان له أسوة حسنة فى بعض 
أفعاله» أو فعلين » بل إنما يقال : ذلك لو كان له فيه أسوة حسنة فى كل / 
(وم” / أ) أفعاله » إلا ما خصه الدليل» لأنا نمنع ذلك » وهذا لأن التغيير 
خلاف الأصل ولأنه يقال : فى العرف أيضا فيمن تعلم من إنسان نوعا واحدا 
من العلم أن لك فى فلان أسوة حسنة » ولأنه لا يفهم فى العرف أيضا من 
قول القائل : لغيره لك فى فلان أسوة حسنة فى كل الأمور أو فى بعضها 
التكرار [ أو النقض » ولو كان مفيدا له لفهم فى الأول والتكرار؟ ] وفى 


. آخر الورقة من "ص"‎ )١( 

. فى "ص" معتبر‎ )١( 

(”) ساقط من "ص" . 

(:) فى "ص" : المفرد . 

(45) فى "ص" الإنسان . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وما أثبته من “صن اك" 


قلف 


الثانى النقضر (1) 

وسادسها : قوله تعالى : # فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 294 . 

دلت الآية على أن تشريع الحكم فى حقه عليه السلام » إنما كان لأجل 
التسوية بينه وبين أمته » وذلك يدل على وجوب الإتيان بمشل فعله تحقيقا 
لعدى انوي 

وجوابه : منع دلالتها على التسوية فى نفس حصول الفعل بل من حيث 
شرعيته؛ فعلى هذا إنما تدل الآية على وجوب الإتيان بمثل فعله أن لو كان فعله 
واجبا فإثبات وجوبه يوجب الإتيان بمثله دور وأنه ممتنء(؟) 

وسابعها : قوله تعالى : # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 00# 

دلت الآية على وجوب طاعة الرسول ٠‏ والإتيان بمثل فعل الغير لأجل أن 
ذلك الغير”"2 فعله بعد طاعة له فيكون الإتيان بمثل فعله واجبا(/) 

وجوابه : أن الإتيان بمثل فعله إنما يكون طاعة أن لوكان فعله مأمورا به على 
ما عرف من تفسير الطاعة على رأينا( » فإثيات كون الإتيان بمثل فعله مأمورا 


() انظر : المستمد "04/٠١"‏ . المحصول "٠ق‏ 557/9" ء الأحكام للآمدى 
٠/1ذما'.‏ 

(؟) سورة الأحزاب آية "لا" . 

9 انظر: الملحصول ١٠١/ق‏ */ ,""0٠‏ الأحكام للآمدى 0157/١١‏ ", الفائق 
رك ار 7 

(:) انظر : المحصول *١/ق/‏ 74" . الأحكام للآمدى "١187/١١‏ . 

(60) سورة النور : آية "4ه" . 

(5) مكرر فى الأصل . 

44 انظر : المعتمد "980/١"‏ . التبصرة “1405* . المحصول "١٠١/ق‏ #/وع, 
الأحكام للآمدى "١/5/١"‏ . 

(6) كما سبق قريبا . 

5532» 


به يكون طاعة دور وهو ل 
وأما السنة : فمن وجوه : 


أحدها : ما روى عنه عليه السلام أنه لما واصل”'2 واصلت الصحابة 
قرف 
معة 7 


وثانيها : أنه لما خلع نعله فى الصلاة خلعوا نعالهم فيها'؟' . 


» "9141/9 ق/١" التبصرة "ص 785 * » المحصول‎ » "8٠0/١" انظر : المعتمد‎ )١( 
. "181/١" الأحكام للآمدى‎ 

(؟) فى "الأصل' : وصل » والمثبت من "ص ك" . 1 

(6) أنخرجه البخارى فى كتاب الصوم ٠‏ باب التنكيل لمن أكثر الوصال من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه قال : نهى رسول الله يَْهُ عن الوصال فى الصوم فقال رجل من 
المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلى إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقين 
فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر 
لزوتكم. .ب ٠‏ * .ء وفى باب الوصال إلى السحر "5517/75" » وفى باب 
الوصال ومن قال ليس فى الليل صيام "7547/7" وفى مواضع أخرى عن أبى هريرة 


وعيرة . 

“/ ةلالا" . ١‏ 
وأخرجه أبو داود .35 0 *”575١‏ فى كتاب الصوم باب فى الوصال “30 
لو" . 


وأخرجه الترمذى "8/الا" فى كتاب الصوم باب ما جاء فى كراهية الوصال 
"“/خ ' وقال حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الدارمى فى كتاب الصيام باب النهى عن الوصال فى الصوم "2/٠‏ 
"١‏ وأخرجه البيهقى فى كتاب الصيام » باب النهى عن الوصال فى الصوم 
':/5875'. 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند رلك "ا "ها". 

(5) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده '/ "7١‏ من طريق أبى نعامة السعدى عن 
أبى نصرة عن أبى سعيد النضرى 2 


"١م‎ 


وثالثها : إنه لما خلع خاتمه خلعوا خواتيمهب(1) . ولولا أنه تقرر عندهم 


-- ومن هذا الطريق أخرجه أبو داود " "16١‏ فى كتاب الصلاة . باب الصلاة فى النعل 
ل/هلالء" . قال بينما رسول الله يك يصلى باصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن 
يساره » فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم » فلما قضى رسول الله تكلٍ قال : “ما 
حملكم على إلقائكم نعالكم' ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فالقينا نعالنا فقال رسول 
الله كك : 'إن جبريل يك أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرا' وقال : 'إذا جاء أحدكم 
إلى المسجد فلينظر فإن رأى فى نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما' . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب الصلاة /١١‏ 550" ء وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصلاة باب طهارة الخف والنعل "؟8"31/5 " .' 
وقال الحافظ : *واخستلف فى وصله وارساله ورجح أبو حاتم فى العلل الوصول 
"ارلاة؟' . 
وأخرجه الدارقطنى '”' من طريق صالح بن بيان عن فرات بن السائب عن ميمون 
ابن مهران عن ابن عباس 'خذوا زينتكم عند كل مسجد' قال : الصلاة فى النعلين » 
وقد صلى رسول الله كك فى نعليه فخلعهما فخلع الناس فلما قضى الصلاة 
قال:...' الحديث فى كتاب الصلاة باب الصلاة فى القوس والقرن والنعل وطرح' 
الشىء "99/١"‏ , 
وفيه صالح بن بيان قال الذهبى : قال الدارقطنى : متروك . وفيه أيضا فرات بن 
السائب : قال البخارى: منكر الحديث» وقال ابن معين : ليس بشىء وقال الدارقطنى 
وغيره : متروك . 
ورواه الحاكم أيضا من حديث أنس وابن مسعود ٠‏ ورواه الدارقطنى من حديث عبد 
الله بن الشخير وإسناده ضعيف » ورواه البزار من حديث أبى هريرة وإسناده ضعيف 
ومعلول أيضا . 
انظر : التلخيص الحبير "7547/١"‏ ء التعليق على الدارقطنى "49/١١‏ . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب خاتم الفضة "01/1" . باب حدثنا عبد الله 
ابن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال 
كان رسول الله يَكةِ يلبس خاتًا من ذهب فنبذه فقال لا البسه أبدا فتبذ الناس 
خواتيمهم "0١/0"‏ وفى باب من جعل فص الخاتم فى بطن كفه / "5" . وفى 
كتاب الاعتصام باب الاقتداء بأفعال النبى كلل "١51/8١‏ . 


"11 


تلك الأفعال مخالف للنهى » وبعضها مخالف للأمر » ويؤكده أنه عليه السلام 
لم ينكر ذلك عليهم ٠‏ بل بين بعد السؤال علة انفراده بتلك الأحكام''؟ على 
ما هى مذكورة فى تتمة الأحاديث . 

سلمة فقالت : ( أتخرج إل واحلق واذبح ففعل ». فذبحوا وحلقوا 
متسارعي:7")) ولولا أنه تقرر عندهم أن متابعة أفعاله آكد من متابعة أقواله » لا 
كان الأمر كذلك . ويؤكده » ما روى أنه عليه السلام لما أمرهم بفسخ الحج 
إلى العمرة فلم يفسخواء وقالوا : ما بالك أمرتنا بفسخ الحج إلى / 
(779/ ب ) العمرة ولم تفسخ 9 


د- وأخرجه مسلم 5.94" فى كتاب اللباس والزيئة باب تحريم ‏ تم الذهب على 
الرجال » ونسخ ما كان من إباحة فى أول الإسلام "١560/7"‏ . 
وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب صفة النبى يَكٍِ باب ماجاء فى لبس الخاتم 
"5 . 

وأخرجه أبو داود "57١4"‏ فى كتاب الخاتم باب ما جاء فى اتخاذ الخاتم * 88/5 - 
4 وباب ما جاء فى ترك الخاتم "89/51771١"‏ . 

وأخرجه الترمذى "17/41١‏ فى كتاب اللباس » باب ما جاء فى لباس الخاتم فى 
اليمين 1/٠‏ 7508" قال وفى الباب عن على وجاير وعبد الله بن جعفر وابن 
عباس وعائشة وأنس وقال : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ٠.‏ 

وأخحرجه النسائى فى كتاب الزينة باب خاتم الذهب "مه"١'.‏ 

وأخرجه الإمام أحمد بن حنيل فى المسند" ١4/7‏ 3 علض 6٠1ل "١5‏ . 

. آآخر الورقة "8١؟' من "ص"‎ )١( 

(0) أخرج البخارى فى صحيحه فى كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط *17/8/8 - 184" جزء من حديث طويل جاء فى صلح الحديبية 
وفيه : ". . .قال رسول الله يك لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم 
رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخخل على أم سلمة فذكر لها ما 
لقى من الناس فقالت أم سلمة يا نبى الله أتحب ذلك أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة 
حتى تنحر بدنك وتدعوا حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك -- 


وض 


وخامسها : ما روى أنه قال فى جواب من سأل أم سلمة عن قبلة الصائم 
ألا أخبرتيه أنى أقبل وأنا صائم 2١7‏ عدل عسن الجواب بقوله : إلى 


-- نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد 
بعضهم يقتل بعضا غما ... ' "1875/8" . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية فى الحديبية" ١509/5‏ 
*113*. 

وأخرجه أبو داود "77/56 * فى كتاب الجهاد باب صلح العدو * 86/8" . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الحج باب من أحصر بعد وهو محرم "518/0" . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده "7/5 575 , 

(1) أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الصوم باب القبلة للصائم ٠‏ قالت بينما آنا 
مع رسول الله وك فى الخميلة إذ حضت فانسللت فاخذت ثياب حيضتى فقال مالك 
أنفست قلت نعم فدخلت معه فى الخميلة وكانت هى ورسول الله كل يغتسلان من 
إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم ' ل( 
وأخرجه مسلم ١٠١47‏ فى كتاب الصيام باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست 
محرمة على من لم تحرك شهوته "؟/هلالا' . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده "475/0 . 5431/7" قال الهيثمى ورجاله 
رجال الصحيح.. 
وأخرجه ابن حزم فى المحلى "107/5" . 
وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه * 7١11م"‏ فى كتاب الصيام باب القبلة للصائم 
"١84/5"‏ عن عطاء عن رجل من الأنصار . 
وأخرجه الببهقى فى كتاب الصيام باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته أو كان يملك 
أربه "775/15" . 
وأخرجه الإمام مالك فى الموطا مرسلا فى كتاب الصيام باب ما جاء فى الرخصة فى 
القيلة للصائم *515-1591١/١١*‏ عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم 
فى رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا . . . فقال رسول الله يه : « ألا أخبرتيها 
أنى أفعل ذلك . . . »© الحديث . 
وأخرجه الإمام الشافعى فى الرسالة فقرة '١١١4'‏ 'ص 4-4 ' عن مالك بسنده 
وقال الشافعى بعد ما روى هذا الحديث عن مالك عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرنى ذكر من وصله ' 

لردف 


الإخبار عن فعله . وذلك يدل على أنه آكد من قوله فى وجوب الاتباع ٠‏ 
ونحوه ما روى عنه عليه السلام أنه قال: فى جواب سؤال أم سلمة عن بل 
الشعر فى الاغتسال : « أما ( أنا('2 ) فيكفينى أن أحثوا على رأسى ثلاث 
عقاف ع اك 10 


وجوابه : من وجوه : 


. سقط من "ص"‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم "٠0"‏ فى كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة "5094/١"‏ من 
حديث أم سلمة : قالت : قلت : يا رسول الله إنى إمرأة أشد ضفر رأسى فأنقضه 
لغسل الجنابة ؟ . قال : لا . إنما يكفيك أن تحثى على راسك ثلاث حثيات ثم 
تفيضين عليك الماء فتطهرين" . 
وأخرجه أبو داود "١0١"‏ فى كتاب الطهارة باب فى المرأة هل تنقض شعرها عند 
الغسل "50/١"‏ . 
وأخرجه الترمذى "6 '٠١‏ فى أبواب الطهارة باب هل تنقض المرأة شسعرها عند 
الغسل؟ "١7/- ١70/١"‏ وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند 
اغتسالها من الجناية * "١71/1‏ . 
وأخرجه ابن ماجة "5017" فى كتاب الطهارة » باب ما جاء فى غسل النساء من 
الجناية "١98/١"‏ . 
وأخرجه الدارقطنى "١5‏ فى كتاب الطهارة باب فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين 
وإن لم ينزل "١١5/١"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الطهارة باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء 
إلى أصول شعرها "١4١/١"‏ . 
وأخرجه أحمد فى مسنده "549/55" . 
وأخرجه أبو عوانة فى مسنده فى باب الإباحة » للحائض ترك نقض ضفر رأسها 
للاغتسال إذا وصل الماء إلى شؤن رأسها *1/ 7915-16 . 
وانظر فى هذا الاستدلال فى . 
المعحمد /١٠١‏ ##*. العد: "/ 1/51". التبصرة "ص 5568" .المستصفى 19/7؟” 
المحصول ١٠/ق‏ #/ .ه"* . الأحكام للآمدى 71175/1١"‏ 
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أحدها أن هذه الأخبار أخبار أحاد فلا تثبت بها حجية الأفعال كحيجية7١)‏ 
القياس. وخبر الواحد والإجماع ٠‏ فإن كل واحد منها قاعدة من قواعد 
الأصول . وهذا الجواب يستقيم على رأى الجماهير الذين يرون أن حجية هذه 
القواعد يقينية قطعية. فأما('" الذين لا يرون ذلك نحو أبى الحسين وغيره فلا 
يستقيم ذلك على رأيهه" . 

وثانيها : أن ما ورد من هذه الأخبار فيما يتعلق بالصلاة [ والحج8؟» ] وهو 
أكثرها'” فلا حجة فيها إذ الرسول عليه السلام بين أن شرعه وشرعهم فيه 
سواء حيث قال «صلوا كما رأيتمونى أصلى » وحيث قال: « خذوا عنى 
مناسككم ومالم يرد فيه نحو حديث « الوصال » و ١‏ قبلة الصائم 1 


فجوابه : أنا لا نسلم أن الاتباع فيه على سبيل الوجوب » وهذا لأن القول 
يوجب اتباع ما ليس بواجب يقتضى وجوب ما ليس بواجب وهو متناقض ء 


وهذا أيضا جواب عن جميع ما اتبعوه فيه من المندوبات والمباحات9" . 


وأما قبلة الصائه80) » فلعله إنما كان . لأنه قد ثبت عندهم بدليل » نحو 
بيانه أو الاستقراء مساوته لهم فى حكم المفطرات . وإن20 شرعه شرعهم فيه . 


. فى 'ص' كحجة‎ )١( 

(0) فى ؛)ص" وأما . 

زفرق انظر 4 التبصرة 3 المستصفى . فى الموضعين السابقين 3 المحصول 'مق 7 
الفائق "/77"' . 

(:) ساقط من الأصل وأثبتها من *“ص 2 ك' . 

(65) فى الاصل : آخر كلمة 'الحج' بعد 'أكثرها' . 

0) .وانظر: المعتمد "58٠0 /١"‏ ء المستصفى "؟/ 550" . المحصول "١ق‏ #/956'., 
الأحكام للآمدى "١87/١"‏ . 

(0) انظر : المستصفى "٠٠ /١١‏ »ء المحصول "١/ق‏ 53/9"* . الأحكام للآمدى 
1" 

(48) آخر الورقة "57 ' من 'ك"' 

(9) فى "ك' فان 


51. 


وعلى هذا يكون وجوب الاتباع مستفادا من دليل آخر لا من نفس الفعل7١)‏ : 

ويخص الوصال أنهم إغما 000 فيه لظنهم أنه من ا الصياء!؟) 2 
امتثال الواجب وبيانه حتى عرفوا بصريح النهى أنه ليس كذلك”*) 

وثالثها : أنهم وإن اتبعوه فى هذه الأفعال التى ذكرتموها 3 لكن من المعلوم 
أنهم لم يتبعوه فى جميع أفعاله » وإن كان كذلك فليس جعل اتباع البعض 
دليلا على وجوب [ الاتباع أولى من جعل عدم اتباع البعض « دليلا"'؟ » على 
عدم وجويه ]© . كيف وإن الفعل لا يدل على الوجوب وتركه يدل على 
عدم الوسوت لا 00 :. 

وأما الإجماع : فهو أن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ كانوا يرجعون إلى 
أفعاله متمسكين بها(؟ فيما كانوا اي 0 وكاتوا لعلو 
روى أن الصحابة لما اخستلفوا فى وجوب الغسل من غير إنزال؟"'؟ بعث/ 
(.:#/ 1) عمر رضى الله عنه إلى عائشة رضى الله عنها يسألها عن ذلك ٠‏ 


. "5١١/7" انظر : المستصفى‎ )١( 

زفق فى الأصل ». ك : تبعوه » والمثبت من "ص" ٠‏ 

(0) فى "ص" واجبات . 

(5) فى "ص" الصائم . 

(6) انظر : المستصفى » فى الموضع السابق » المحصول ٠لرق‏ س/ +0" * , الأحكام 
للآمدى "147/١"‏ . 

(5) ساقط من 'ص" . 

4# ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وما أثبته من "ص » كه" : 

() انظر : المعتمد » التبصرة » المستصفى » المحصول » وراجع : الإبهاج ' 7/ 730/1" » 
نهاية السول "7/7 ١؟'‏ . 

(9) فى "ك"' فيها . 

قلف فى الأصل . منه فيه » وفى مختلفين » وما أثبته من ؛)ص" : 

. ساقط من الأصل » وما أثبته من .)ص . ك"‎ )١١( 

)١9(‏ آخخحر الورقة *"5١؟"‏ من "ص" 


لمد لي 


فقالت : « فعلته أنا ورسول الله كَكِِهِ ٠‏ فاغتسلنا . فأخذ(" الناس بذلك » 
واتفقوا عليه » وليس لهذا الاتفاق مستند سوى الرجوع إلى فعله » فقد 
أجمعوا على أن مجرد فعله للوجوب . 

وروى عن عمر رضى الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول : ١‏ إنى أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع'' ولولا أنى رأيت رسول الله يك يقبلك لما 
قبلتك:20 . 


. فى الأصل فاخذوا . والمثبت من 'ص ء ك"‎ )١( 

(؟) فى الأصل ٠ك‏ : 'لا تنفع ولا تضر' وما أثبته من '“ص' . 

2 أخرجه البخارى فى كتاب الحج » باب الرمل فى الحج والعمرة ١51١/7"‏ ' أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه قال للركن أما والله إنى لأعلم أنك حجرلا تضر ولا تنفع 
ولولا أنى رأيت رسول الله يِه استلمك ما استلمك فاستلمه ثم قال: فما لنا والرمل 
إنما كنا راءينا المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شىء صنعه النبى يكل فلا نحب أن 
نتركه . 

وأخرجه مسلم ' "117١‏ فى كتاب الحج ٠‏ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فى 
الطواف "9758/5" . 

وأخرجه أبو داود ١/9/7"‏ " فى كتاب المناسك » باب تقبيل الحجر "؟١/ه/ا١'‏ . 
وأخرجه الترمذى 867 فى كتاب الحج باب ما جاء فى تقبيل الحجر 7١5/7"‏ - 
06" . 

وقال : وفى الباب عن أبى بكر وابن عمر وقال حديث عمر حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائى فى كتاب مناسك الحج » باب تقبيل الحجر "6//ا؟؟' . 

وأخرجه ابن ماجة "5447' فى كتاب المناسك باب استلام الحجر "941/1'. 
وأخرجه الدارمى 80" فى كتاب مناسك الحج » باب فى تقبيل الحجر الأسود 
'ارلم"”' . 

وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الحج ٠‏ باب تضبيل الركن الأسود فى 
الاستلام "١//751؟‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى المسند 151/١"‏ 35 , 6ل ومن وى دك 


اهدو 5ه". 


حاف 


وكان هذا وأمثاله شائعا فيما بين الصحابة ‏ رضى الله عنهم - من غير نكير 
وكان إجماعا على اتباع فعله0 . 

وجوابه : من وجهين : 

أحدهما : أن هذا الإجماع غير منقول إلينا بالتواتر » وإلا لكان العلم به 
ضروريا حاصلا للموافق والمخالف » بل بالآحاد وحيتئذ لم يكن مقطوعا به 
فلا يجوز إثبات مثل هذه القاعدة به لما سبق . 

وثانيهما : أنا لا نسلم أن الإجماع حصل بمجرد الفعل . 

أما الأول : فلما روت عائشة رضى الله عنها « أنه إذا التقى الختانان 
وجب الغسل » وقولها : « فعلته أنا ورسول الله يِْ ؛ تأكيدا ( للقول )"") 
بالفعنا 7 ١‏ 

وأما الثانى : فلا نسلم أن الاتباع فيه على سبيل الوجوب وسنده ما سبق" . 

سلمناه : لكن ليس للفعل بل لقوله : « خذوا عنى مناسككم » . 

وأما المعقول : فمن وجوه : 

أحدها : أن فعله يحتمل أن يكون واجبا عليه وعلينا » ويحتمل أن لا يكون 
العقاب إذ "2 الحكم بالوجوب أفضى إلى الفعل'"2 . 


2'1اا//١" انظر: العدة "1/57" 2 المحصول “أرق "/ .هل" ء الأحكام للآمدى‎ )١( 
. "5٠٠0/7" وراجع : الإبهاج 5/8" ء نهاية السبول‎ 

(؟) ساقط من 'ص" . 

(0) فى *ص ك" للفعل . 

() انظر : الملحصول ١٠/ق‏ 7856/8" . الأحكام للآمدى "١/187"»ء‏ وراجع : 
الإبهاج 1/8 *ء نهاية السول 5/1١١‏ 70*»ء منهاج العقول "1٠١/7"‏ . 

(0) فى 'ك' الى 

() انظر : المعتمد "١/4لا""‏ ء العدة "*/ 55" » التبصرة "ص 555" المحصول 
لمق #/ هم" , الأحكام للآمدى "١//ا9١"‏ » الفائق "197/7"' 
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وأجيب عنه : بأن طريقة الاحتياط 'إن(١)‏ ' يصار إليها أن لو خلت عن 
الضرر قطعا « وأمئ9) ' إذا لم يكن كذلك فلا » وهنا كذلك . لأنه يحتمل 
أن يكون ذلك الفعل حراما على الأمة . وإذا كان كذلك لم يجب المصير 
إليه20 , 

وزيف : بأن الصوم واجب احتياطا فى يوم الشلاثين من رمضان إذا غم 
الهلال مع احتمال أن يكون يوم العيد » فحيتئذ يكون صومه حراما9» . وهو 


صحيقا . 


لكنا لا نسلم أن وجوبه بطريق الاحتياط ٠‏ بل بالنص المشهور*» . وتعليله 


)١(‏ فى الأصل : لهما ء والمثبت من 'ص .2 ك' 

شافط ا ار 

(9) انظر : المعتمد » العدة » التبصرة » فى المواضع السابقة؛ء المحصول "١٠/ق‏ 
5//م'ء, الأحكام للآمدى "184/1١/١١‏ . 

هع هذا التزييف ذكره الشيخ الآمدى فى كتابه الأحكام "١814/١١"‏ . 

(4) كقوله وك فى حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله َكل : 
«إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا .» فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين 
يوما». 
وأخرجه مسلم فى كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال *؟/ 5" . 
وأخرجه الترمذى '5854' فى كتاب الصوم . باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم 
'“/8"' وقال : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح 5 
وأخرجه النسائى فى كتاب الصيام » باب إكمال شعبان إذا كان غيم وذكر اختلاف 
الناقلين "31/5" . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده "5758/95 , 
وأخرجه الدارقطنى '١5"‏ فى كتاب الصيام *؟/ "١١١‏ . 
وأخرجه البيهقى فى سئنه "2500/5 505" , 
وأخرجه الدارمى '١597"‏ فى كتاب الصوم ؛ باب الصوم لرؤية الهلال 
ول . 
وأخرجه الترمذى 1887 "من حديث ابن عباس قال قال رسول الله ككل « لا-- 
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بأن الأصل فى الشهر هو الإتمام » والتمسك بالأصل غير طريق الاحتياط وغير 
مستلزم له وكذلك طريقة الاحتياط غير مستلزم له » بدليل أن المتطهر إذا شك 
فى الحدث فإن التمسك بالأصل يقتضى بقاء الطهارة » وطريقة الاحتياط 
يقتضى وجوب الطهارة »فيكون كل واحد غير مستلزم للآخر/( "4٠‏ / ب). 

ثم إن هذا المعترضر 2١2‏ أجاب عنه : أن الأحتياط يكون أولى لما ثبت 
وجوبه كالصلاة الفائته من صلوات يوم وليلة » أو كان الأصل وجوبه كما 
فى صوم يوم الثلائين من رمضان ٠»‏ إذا كانت الليلة معتمة!") 

فأما(© ما عساه أن يكون واجبا وغير واجبء فلا . وما نحن فيه كذلك» 


حيث لم يتحقق فيه وجوب الفعل ولا الأصل وجوبه(؟) 


-- تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دون غيابه فأكملوا 
ثلاثين يوما" . 
وقال فى الباب عن أبى هريرة وأبى بكر وابن عمر » قال : حديث ابن عباس حديث 
حسن صحيح وقد روى عنه من غير وجه "11/7" . 
وأخرجه أبو داود "7771" فى كتاب فى كتاب الصوم باب إذا أعمى الشهر 
5/7 . 
وأخرجه الدارقطنى "/!" فى كتابٍ الصيام “للاه١'.‏ 
وأخرجه الدارمى "١1591"‏ فى الموضع السابق . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل "1515/١"‏ . 

)0010( يريد بالمعترض الشيخ الآمدى حيث قال فى الأحكام "85/٠‏ : "وهو غير 
صحيح » فإنه لو غم الهلال ليلة الثلائين من رمضان فإنه يحتمل أن يكون يوم 
الشلاثين منه يوم العيد . واحتمل أن لا يكون يوم العيد ومع ذلك يجب صومه 
احتياطيا للواجب » وإن احتمل أن يكون حراما لكونه من يوم العيد"' . 

(؟) فى "ص" مغيمه . 

0) فى 'ك" وآأما . 

(4) هكذا أجاب الآمدى ' 185/١‏ ' وافتتح هذا الجواب بقوله " والحق فى ذلك أن 
يقال إغا يكون الاحتياط أولى . . . " إلى آخره ما ذكره الشيخ المصنف . 


"1١6م‎ 


وهو أيضا : ضعيف جدا : فإن ما اختلف فى وجوبه نحو الوير20) , 
وقراءة الفاتحة'") ٠‏ وغيرهما لا خلاف أن طريقة الاحتياط جارية فيه وأن 
الاحتياط فيه أولى مع أنه لم يثبت وجوبه ولا الأصل فيه( الوجوب . 

نعم لو قال : إن الاحتياط إنما يقتضى وجوب شىء لو كان ذلك الشىء 
واجبا » أو كان الأصل فيه الوجوب . فأما إذا لم يكن كذلك فلا نسلم 
أنه يقتضى الوجوب كان له وجه . لأن”؟) الاحتياط لا يكون فيه أولى . 

وثانيها : أن إتيان فعل الغير لأجل أن ذلك الغير فعله تعظيم له ٠‏ بدليل 
العرف. وتعظيم الرسول واجب إجماعا ء فيكون الإتيان بفعله واجبا"» . 

وجوابه : منع كلية الصغرىء وهذا لأن الإتيان ببعض أفعال المعظم قد يكون 
إخلالا بتعظيمه وجزيته غير مفيد إذ الإتيان ببعض أفعاله واجب وفاقا9©. 


. فى أقوال العلماء ففى وجوب الوتر‎ "١548 انظر ما سبق "ص‎ )١( 
(؟) اختلف العلماء فى حكم قراءة الفاتحة للمأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام: فذهب‎ 
أحمد: إلى أنها لا تجب ولا تستحب وإليه ذهب مالك وأحد قولى الشافعى‎ 
وأصحاب الرأى وبه قال : الزهرى والثورى وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق وجماعة‎ 
. من السلف‎ 
وذهب آخرون : وهو القول الآخر للشافعى : أنه يقرأ فيما جهر فيه الإمام وبه قال‎ 
الليث والأوراعى وابن عون ومكحول وأبى ثور وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه‎ 
يقرأ فى سكتات الإمام » وفيما لا جهر فيه وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير‎ 
. وهشام بن عامر وغيرهم‎ 
» "501/1" انظر : مختصر الطحاوى *ص /ا' » الكافى فى فقه أهل المدينة‎ 
. "797/8" المجموع شرح المهذب‎ . '550 . 5909/١“ المغنى لابن قدامة‎ 
. آخر الورقة "/ا١7' من "ص"‎ )9( 
. فى الأصل : لا أن وما أثبته من 'ص ك'‎ )4( 
الفائق‎ ."178/١١ انظر: المحصول "٠ق "#/ لاما الأحكام للآمدى‎ )5( 
. الا‎ 
. "١84/١١ انظر : المحصول "ارق 9/لاك"" , الأحكام للآمدى‎ )( 


احالف 


وثالثها : أن ما فعله » يحتمل أن يكون واجباء ويحتمل أن لا يكون 
واجباء لكن احتمال(١2‏ كونه واجبا أظهر » لأن الظاهر منه عليه السلام أن لا 
يختار لنفسه سوى الأكمل ١‏ والأفضل 7(" » والواجب أكمل مما ليس بواجب » 
فيكون ما اختاره لنفسه واجبا فى حقه(" وإذا ثبت بهذا أنه يكون واجبا فى 
حقه وجب أن يكون واجبا فى حق أمته إذ لا قائل بالفصل فإن كل من قال : 
إن مطلق فعله للوجوب فى حقه » قال يوجويه فى حق الأمة » ومن أنكر 
ذلك فى حقه أنكر فى حق الأمة أيضا”» . 

وجوابه : بعد تسليم الصغرى فإن فيها منعا ظاهرا منع إنتاج ما ذكروه من 
المقدمتين لما ذكروه من النتيجة [ فان2*0 ] القياس من الموجبتين فى الشكل الثانى 
و0 , 

ورابعها : قياس الأفعال على الأقرال » بجامع كون كل واحد منهما 
مخصصا للعموم ؛ ومقيدا للمطلق » وبيانا للمجمل"" . 

وجوابه : أن الجامع وصف طردى . 

سلمنا : مناسيته لكن الفرق بينهما هو أن القول فيه دلالة ظاهرة على ما هو 
المراد منه » فيكون محمولا على الوجوب » إن كان فيه دلالة على الوجوب ٠‏ 

وأما الفعل فلا دلالة فيه / ( 141/ أ) أصلا لأنه غير مصوغ للدلالة” . 

واحتج القائلون بالندب : بالنص . والإجماع » والمعقول . 


. فى "ص" احتمل‎ )١( 
. (؟) ساقط من "ص"‎ 
. آخخر الورقة "57" من "ك"*‎ )0( 
. "950/9" ء الأحكام للآمدى "٠١/1178"ء الفائق‎ "١9/8/١١ انظر : المعتمد‎ )8( 
: ساقط من الأصل » وما أثبته من .“ص . ك"‎ (2) 
"114 /"" الفائق‎ "15/٠ ء الأحكام للآمدى‎ "119/48/1١ انظر : المعتمد‎ )5( 
الفائق‎ » "178/1١١ انظر : المعحتمد فى الموضع السابق . الأحكام للآمدى‎ 0 
شن رض‎ 
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أما النص : فقوله تعالى : ا لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة7١2‏ » 
الآية . 

ووجه الاستدلال به من وجهين : 

أحدهما : ما تقدم'" من أنه قال 'ولكم' وما قال "عليكم" وذلك يفيد أنه 
مندوب إليه إذ المباح لا يقع فيه "واللام' للاختصاص بجهة النفع والظاهر من 
جهة الشرع اعتبار النفع الأخروى لا الدنياوى . 

وثانيهما : أنه وصف الأسوة بالحسنة وأدنى درجات الحسنة أن تكون 
مندوبة» فيجب التنزيل عليه » لثلا يلزم مخالفة الأصل من وجهين9؟ . 

وجواب الوجه الأول : من الاستدلال أنا لا نسلم أن قوله "لكم' يدل على 
ندبيته » وهذا لأنه ليس فى “اللام' إلا الدلالة على الاختصاص بجهة النفع » 
وهذا لا يدل على الندبية » بل على القدر المشترك بين المندوب والواجب » 
ضرورة حصول هذا المفهوم فيهما ء والدال على القدر المشترك بين 
الصورتين لا دلالة عليهما ٠‏ بل غايته أنه لا يدل على الوجوب ولا يلزم منه 
دلالته على الندبية . 

فإن قلت : كون اللام للاختصاص بجهة النفع ينفى أن يكون المراد منه 
الوجوب, لأنه لا يتتمحص جهة النفع فى الوجوب ضرورة استحقاق العقاب 
على الترك فيه بخلاف المندوب فإنه تتمحص جهة النفع فيه من غير احتمال 
عقاب وضرر فيه فعلا وتركا . 

قلت : ليس من شرط الاستعمال « اللام » فى فعل أن لا يكون فى ذلك 

الفعل ضرر بوجه « ما » لا فى الفعل ولا فى الترك ٠‏ وإلا لامتنع استعماله فى 


. '؟١" سورة الأحزاب آية‎ )١( 

() فى "ص" لا وانظر ما سبق *“ص "١845‏ . 

9) انظر : المعتمد "81/١‏ . العدة "/ 45!' . التبصرة *“ص 547" » المستصفى 
"1/٠‏ » المحصول "١ا/رق‏ #“/58*" . الأحكام للآمدى "١/8لا١ا'‏ . 
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كل شىء ٠‏ ضرورة أن كل شىء فيه ضرر بوجه ١‏ ما » (( فى )) 2١‏ فعله أو 
فى تركه بل لا يشترط فى استعمالها سوى أنه لا ضرر فيما استعمل فيه من 
الفعل أو الترك » والواجب لا ضرر فيه من حيث الفعل فلا يكون كونها 
للاختصاص بجهة النفع منافيا لاستعمالها فيه . وعن الوجه . 

وعن الوجه الثانى : أن تعليل مخالفة الأصل وإن أوجب حمله على ما 
ذكرتم » لكن قوله عليه السلام  :‏ دع ما يريبك إلى مالا يريبك »!" يقتضى 
حمله على الوجوب » ضرورة أن حمله على الندب نما يريب » وحمله على 
الوجوب مما(" لا يريب » واعتبار النص أولى من اعتبار الأصل إذ به يترك 
الأصل . 

سلمنا : صحة دليلكم » لكنه معارض بطريقة الاحتياط » وهذا إنما يتم إذا 
لم يشترط فى اقتضاء الاحتياط الوجوب » أن يكون الشىء » واجبا فى نفسه 
إذ الأصل”؟) فيه الوجوب » أما إذا شرط ذلك فلا . 

وأما الإجماع : فهو أنا رأينا أهل / ( ١5١‏ / ب ) الأعصار متطابقين 

على ندبية الاقتضاء فى الأفعال بالنبى عليه السلام وذلك يدل على انعقاد 
الإجماع على أنه يفيد الندب7" . 


[وإن كان ]27 عدم تلك القرائن؛ لكن يجب المصير إليها جمعا بين الدليلين” . 


. آخر الورقة "45١؟' من "ص"‎ )١( 

(؟) الحديث سبق تخريجه "ص 8" . 

() فى" ص " فيما . 

(5) فى الأصل: أو الأصل » والمثبت من *ص ٠.‏ ك" وانظر : نفس المراجع السابقة . 

(5) انظر ' المحصول "١/ق58/9*"‏ . الفائق "9/ 3760"* 

(؟) ساقط من الأصل » والمثبت من 'ص ٠‏ ك ' 

0) انظر : المحصول ١١/ق#/ "١‏ , الفائق ٠.‏ الموضع السابق » وراجع ' نهاية 
السول "501١/7"‏ . إرشاد الفحول "ص 77" 


516 


وأما المعقول : فهو أن فعله لابد وأن يكون راجح الوجود لثلا يلزم خلاف 
الظاهر » لأن كون فعله ذنبا وعبثا خلاف الظاهر » لو جوزنا الذنب عليه . 
وحينئذ يحتمل أن يكون واجبا » ويحتمل أن يكون ندبا » لكن الحمل على 
الندب أولى لوجوه . 

أحدها : أن الحمل على الوجوب حرج وضرر » وهو منفى بالنصوصر 7 
النافية له فالحمل”' على الندب ليس كذلك ». فكان أولى . 
وجهين » والرجحان مع جواز الترك يستلزم مخالفة الأصل من وجه » فكان 
أولى. . ' 

وثالثها : أن المندوب أكثر من الواجب » فكان الحمل عليه أولى » إِذ الحمل 

وجوابه : أنا لا نسلم أن فعله لابد وأن يكون راجح الوجود 2 ولا نسلم أن 
على تقدير المساواة يلزم العبث . وهذا لأن العبث هو الخالى عن الغرض » 
والفعل إذا كان فيه غرض نحو منفعة عاجلة . أو بيان أباحته بفعله » فلا نسلم 
أنه عبث . 

سلمنا : أنه راجح الوجود لكن لم قلتم : أنه حينئذ يكون مندويا 5 

وأما ما ذكرتم من الوجوه الدالة على أن الحمل على الندب أولى » فهى 


)١(‏ يريد بالنصوص النافية للحرج مثل قوله تعالى : «وما جعل عليكم فى الدين من 
ومثل قوله # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » ومثل قوله 9 ليس على الأعمى حرج 
ولا على الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج ... » الآية . 
ومثل قوله وَل من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : ١‏ إن هذا الدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه »٠‏ فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من 

() فى 'ص ك" والحمل : 


"16. 


تعارظية ا يدل على (( أن )217 الحمل على الوجوب أولى » نحو قوله عليه 
السلام : ١‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛؛ وطريقة الاحتياط ». وبما أن 
الحمل على الوجوب أكثر فائدة » ضرورة أنه أكفر ثوايا!» » وعورض9) 
الوجه*؟ الثالث بما أن الحمل على المباح أولى لما ذكره » ضرورة" أن المباح 
واحتج القائلون : بالإباحة : بوجهين : 
وانكدها ع الذى تقدم ذكرو(4) . | 
يجوز الذنب عليه أو ظاهرا (4) وهو على تقدير جوازه. فإن « كان » )21١(‏ على 
تقدير جواز الذنب عليه » لاشك أن صدوره منه خلاف الظاهر » والراجحان 
منفى عنه بالأصل ترك العمل(١1)‏ بهذا الأصل فيما دل الدليل على وجوبه أو 
ندبيته فوجب أن يبقى معمولا به فى الباقى ويلزم من هذا أن يكون مباحا""©. 


. ساقط من "ك'‎ )١( 

(؟) كما سبق ذكر ذلك "ص ؟كلا" . 

() آخر الورقة "9١؟"‏ من "ص" . 

(8) فى 'ص" بالوجه . 

(4) آخر الورقة 5" من "ك" . 

(5) انظر : العدة » التبصرة » المستصفى» المواضع السابقة» المحصول ١٠١/ق7/‏ ١17"ء‏ 
الأحكام للآمدى "١840/١"‏ . 

0) فى "ك' هو . 

(4) يريد الدليل الثالث من آدلة القائلين بالندب كما سبق قريبا . 

(9) فى 'ص'" لو طاهر . 

. هذه الزيادة من "ص"‎ )2٠١( 

. فى *ص" العامل‎ )1١( 

(؟١١)انظر‏ : المحصول *لرق"/ الام ', والأحكام للآمدى '١78/١*‏ 


لك حك 


وجواب الأول : منع أن المباح من فعله أكثر من غير الأفعال الجحبلية والعادية 
الذى فيه النزاع » هذا إن عنوا بقولهم : المباح أكثر المباح من / ( 47" / 1) 
فعله [ وإن عنوا به أن المباح من الأفعال فى نفس الأمر أكثر فلا يفيد » لآن 
فعله )١(]‏ يحمل على ما هو الأكثر من فعله لا على ما هو الأكثر فى نفسه » 
وعند هذا يتبين ضعف ما عورض به الوجه الثالث . 

وعن الثانى أجاب عنه الإمام » هب أنه فى حقه كذلك» فلم قلتم: إنه فى 
حق غيره كذلك927) ؟ . وهذا المنع يمكن دفعه بما تقدم من الإجماع اللا 
قائل(2) بالفصل(؛) ٠‏ فإنه إذا ثبت الإباحة بالنسبة إليه وجب أن يثبت فى حق 
((الأمة))(ه) كذلك لئلا يلزم قول ثالث مخالف للإجماع . والأولى أن يجاب 
عنه بأن إلحاق الفرد بالأعم والأغلب يقتضى ترك ذلك الأصل فى مطلق 
أفعاله» لأن أكثر أفعاله غير الجبلية والعادية راجح الوجود الذى هو قدر مشترك 
بين الواجب والمندوب . 

سلمنا صحة الدليل » لكنه معارض بما أن حمل فعله على الوجوب أو 
الندب حملا له على أشرف المراتب » ومعلوم أن حمل الأشرف على أشرف 
.مراتبه الأأولى() . 


00( ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من 'ص ك" . 

إفة انظر : جواب الإمام الرازى فى المحصول "١/ق"/‏ 0/8" . 

(9) فى *ص" الا قائل . 

(5) انظر : ما سبق *“ص "١857"‏ . 

(5) ساقط من "ص" . 

() انظر : المحصول "١/ق”/‏ امه ٠‏ الأحكام للآمدى "١85/١١‏ . وراجع نهاية 
السول *؟/١1. "٠‏ ؛ منهاج العقول "؟/99١'‏ . 
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المسألة الثالثة 

املفوا فيما إذا عرف وجه قعل الرسول عليه السلام من الوجوب » 
والندب » والإباحة » ولم يعرف أنه بيان لخطاب سابق » ولا أنه من خواصه» 
هل يجب علينا التأسى به : أى هل كنا متعبدين به » فإن كان واجيا فعلى 
وجه الوجوب » وإن كان ندبا فعلى وجه الندبية » وإن كان مباحا فباعتقاد 

وذهب بعض من توقف فى المسألة الأولى : إلى أنه لا يحب ذلك ما لم 
يدل دليل على تسويتنا إياه فى ذلك الفعل() . 

وفصل بعضهم : نحو أبى على بن خلاد9» من المعتزلة » بين العبادات 
وغيرها فقال بوجوب التأسى به فى العبادات دون غيرها » كالمناكحات 


)١(‏ انظر : المعتمد "88/١"‏ » التبصرة "ص .؟* » التمهيد لاأبى الخطاب 
“26 المحصول ١١/ق”/‏ 7/7" » الأحكام للآمدى "185/١"‏ » شرح 
تنقيح الفصول ان 14 : 
وراجع : كشف الأسرار “/ “8.1١‏ », تيسير التحرير "١51١/7"‏ » المسودة ٠ص‏ 
0ع 

(0) انظر : المحصول ١١/ق#/‏ “لال * . الأحكام للآمدى "١85/١١‏ . 
وراجع : نهاية السول * 198/7" ؛ كشف الأسرار "7١1/7"‏ » تيسير التحرير 
*/1؟١'.‏ 

إفرة هو أبو على محمد بن خلاد البصرى من أعيان الطبقة العاشرة من المعتزلة من 
أصحاب أبى هاشم » درس عليه بالعسكر ثم ببغداد وأخحذ عنه وكان مقدما من 
أصحابه » وله مصنفات منها : كتاب الأصول والشرع ؛ توفى قبل أن يبلغ سن 
الشيخوخة سنة *١اا"‏ . 
( انظر : الفهرست "ص 50؟"' ؛ طبقات المعتزلة ص "١١١‏ ء المنية والأمل 
“ص 50" ). 


لك 0 


. )١١تالماعملاو‎ 

احتج الجماهير : بالنس 2 والإجماع 2 والمعقول 1 

أحدها : قوله تعالى : 9 فلما قضى زيد منها (( وطرا ))) 07# الآيةء 
ولولا أنه متبع فى أفعاله ومتأسى به فيها 2 لما كان للآية معنى(؛) : 
هذا الحكم 2 أو وإن كان متأسى به فى هذا 3 لكنه غير متأسى به(0) فى جميع 
الأفعال التى تقدم شأنها(» . 

والأول : مسلم ومعلوم أنه لا يفيد المطلوب . لأن التسوية مستفادة عند 
الخصم من قريئة التعليل لا من مجرد الإباحة له . 


)010( انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار '/االاة"' ع المعتمد ١٠١/“مم:‏ » التمهيد لأبى 
الخطاب '714/5١‏ . المحصول ١١/قم/‏ مامه ٠‏ الأحكام للآمدى ١185/١١‏ ,2 
شرح تنقيح الفصول 'ص 5040" . 

(0) ساقط من "ص" . 

(9؟) سورة الأحزاب : آية 37" وتتمتها : 8 زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا » . 
وزيد هو : أبو أسامة : زيد بن حارثة حب رسول الله عَكلٍ وسيد الموالى وأسبقهم 
إلى الإسلام » توفى سنة "4 ه'. 
( انظر : طبقات ابن سعد "#/ لاا الاستيعاب ':/2"» أسد الغابة 
'/ 581" الإصابة *5//ا#' ) . 

(:) قال الآمدى فى الأحكام ( ١‏ )لما ذكر وجه الاستدلال هذا : 'وهذا من أقوى 
ما يستدل به ها هنا" . 
وانظر : التبصرة "ص ١‏ '" » التمهيد لأبى الخطاب ١17/7م:‏ الأحكام للآمدى 
"كاك الفائق *#/ مم٠‏ , 

(6) آخر الورقة '0''' من 'ص". 

00( انظر : الأحكام للآمدى "1410/١"‏ . 

نك لف 


والثانى : تمنوع ١‏ وهذا لأنه لا تناقض ولا خلل بين التصريح بالتسوية بينه 
عليه السلام وبين أمته فى إباحة فعل معسين وبين التصريح بحرمة اتباع ما / 
(747”*/ ب ) عداه إلى أن يدل دليل على التسوية(١»‏ . 

وثانيها : قوله تعالى : # لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر 20# . 

وفك رقت آله جار امتعرق الوعيدة) غلى (( ترك )01 المحاسى يه 
فيكون التأسى به واجبا(ه» . 

وتمام الكلام فيها سؤالا وجوابا قد تقدم(7) 3 ولا يخفى عليك ما يسقط منه 
فى هذا المقام » والذى نزيده هنا ما قيل : فى إثبات إفادتها التعميم0© . 


. انظر : الأحكام للآمدى 'فى الموضع السابق"‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب : آية *7١*‏ . 

(0) فى "ص" : الوعد . 

(4) ساقط من "ص" . 

(0) وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل التأسى بالنبى كله لازم من لوازم رجاء الله واليوم 
الآخر حيث قال : لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » ويلزم من عدم التأسى بالنبى 
يِبدِ عدا الملزوم وهو رجاء الله واليوم الآخر وذلك كفر . 
انظر : الأحكام للآمدى ' الموضع السائق. *: 
وذكر الإمام الرازى فى محصوله "٠١/ق"/‏ 1/5” إن التاسى بالغير فى أفعاله هو أن 
يفعل على الوجه الذى فعله ذلك الغير » والله مسبحانه وتعالى لم يفرق بين أفعال 
الرسول يلك بين أن تكون مباحة أو غير مباحة . 

. "١1855 انظر ما سبق "ص‎ )١( 

(0) انظر : المعتمد '"8/1١"‏ » التبصرة "ص "4١‏ » المحصول "١/ق05/9":‏ »2 
الأحكام للآمدى "185/١"‏ : 
وأورد على الآية : بأنه لا عموم لها فلا تفيد التعميم » ولهذا فإنه يحسن أن يقال : 
« لك فى فلان أسوة فى كل شىء ؛ ويقال : « لك فى فلان أسوة حسنة فى هذا 
الشىء دوت غيره » » ولو كان لفظ : الأسوة » عاما فى كل شىء » لكان قوله : "فى 
كل شىء » تكرارا » وقوله : : فى هذا الشىء دون غيره » مناقضة » بل غايتها 
الدالالة على المتابعة والتأسى فى بعض الأشياء . 

"1 


هو أن المقصود من الآية ٠‏ إظهار شرفه عليه السلام » وإبانة لخطره . 

وذلك إما أن يكون بوجوب التأسى به فى فعل واحد . أو فى جمصيع 
الأشياء إلا ما خصه الدليل . 

والأول : باطل . لأن ذلك الواحد إما معين » وهو باطل ٠»‏ لأنه ليس فى 
اللفظ ما يدل عليه »أو غير معين وهو أيضاً باطل . 

أما أولا : فبالإجماع . 

وأما ثانيا : فلآن الإيهام خلاف الغالب من خطاب الشرع . 

وأما ثالثا : فلأنه ليس فيه مزيد إظهار شرفه عليه السلام فيتعين الثانى : 
وو لضي 410 

وهو ضعيف . لأن ما هو المقصود من الآية : وهو إظهار شرفه » وإبانة 

خطره ؛ عليه السلام حاصل بوجوب التأسى به فى جصيع أقواله وكثير من 
أفعاله الذى دل الدليل على التسوية » وهو غير ما ذكره من القسمين » وحيدئذ 
لا يلزم التأسى به قبل الاطلاع على دليل التسوية . 
وثالثها : قوله تعالى : 9 إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 504) . 
ووجه الاستدلال به ما تقده9) , 

وجوابه : بعض ما تقده9؟) 
ورابعها : قوله تعالى : ١#‏ واتبعوه 221 20# وتمام الكلام فيه أيضا قد 


. "١88 -1410//١١ انظر الأحكام للآمدى‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران : آية ١١م"‏ 

(9) انظر ما سبق " ص "١858‏ . 

(5) انظر ما سبق "ص "١84868‏ . 

(5) فى الأصل ٠‏ 'ت" : قاتبعوه و "ص" : فاتبعونى ٠‏ ولعلها كما أثبتها . 
انظر ما سبق .' ص "١5597‏ . 

(5) سورة الأعراف : آية "١68"‏ . 


للك ل 


١ 0‏ 
وأما الإجماع : فهو أن الصحابة أجمعوا على الرجوع إلى أفعاله» نحو 


رجوعهم إلى تزويج ميمونة وهو حلال7", أوحرام”" » أو نحو رجوعهم إلى أنه 


. '"١55/ص" انظر ما سبق‎ )١( 
وانظر فى دليل الجمهور من النص وما ورد عليه من اعتراضات ومناقشتها : المعتمد‎ 
المحصول "١٠/ق7/ 5/ا"' » الأحكام‎ » "*4١ عالتبصرة 'ص‎ #٠ 
. "58/9" الفائق‎ » "١85/1" للآمدى‎ 

(0) أخرجه مسلم '*١5١"‏ من حديث ميمونة بنت الحارث أن رسول الله يله تزوجها 
وهو حلال. فى كتاب التكاح ‏ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ٠ "1١71/1‏ 
وأخحرجه الترمذى '845٠"‏ فى كتاب الحج ‏ باب ما جاء فى كراهية تزويج المحرم 
م "7٠.‏ من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن 
يسار عن أبى رافع قال : « تزوج رسول الله كَل ميمونة وهو حلال » وينى بها وهو 
حلال » وكنت أنا الرسول فيما بينهما . 
وقال الترمذى : حديث حسن » ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر 
الوراق عن ربيعة . 
وأخرة أبو داود "1857" فى كتاب المناسك بالمحرم يتزوج "1194/7" . 
وأخرجه ابن ماجه "1455* فى كتاب التكاح ‏ باب المحرم يتزوج "551/١"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الحج ‏ باب المحرم لا ينكح ولا يتكح *511/0' . 
وأخرجه الدارمى 18718" فى كتاب مناسك الحج ‏ باب تزويج المحرم *519/1' ٠‏ 

(6) أخرجه البخارى فى كتاب التكاح ‏ باب نكاح المحرم "١159-118/5*‏ من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما : « تزوج النبى يكل وهو محرم » . 
وأخرجه مسلم *14٠١١‏ فى كتاب التكاح ‏ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 
س. ١‏ و٠١"‏ دعن أبى الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبى مَك تزوج 
ميمونة وهو محرم ؟ . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب المناسك بالمحرم يتزوج "١194/1"‏ . 
وأخخرجه الترمذى "847" فى كتاب الحج ‏ باب ما جاء فى الرخصة فى ذلك 
م .” "٠.7‏ قال : وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح ٠.‏ 
وأخرجه النسائى فى كتاب المناسك ‏ باب الرخصة فى التكاح للمحرم' 191/6" .د 


"1١ /ا‎ 


اا ااا 0 


وأخرجه ابن ماجه '١470"‏ فى كتاب التكاح ‏ باب المحرم يتزوج "577/١١‏ . 

وأخخرجه السدارمى 18147 'نى كتاب مناسك الحج ‏ باب فى تزويج 

. "9582/1١ " المحرم‎ 

وأخرجه البيهقى فى كتاب الحج ‏ باب المحرم لا ينكح ولا ينكم "5/6 . 

رواية ابن عباس فى تزويج ميمونة وهو محرم معارضة لرواية عثمان وأكثر الصحابة 

فى عدم جواز ذلك . 

وقد ذكر ابن حجر فى فتح البارى "١55 ٠ ١547/4"‏ فى الجمع بين الروايتين بأن 

يحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبى يلك . 

وقال : قال ابن عبد البر : « اخستلفت الآثار فى هذا الحكم ٠‏ لكن الرواية أنه 

تزوجها وهو حلال جاءت من طريق شتى ٠»‏ وحديث ابن عباس صحيح الإسناد 

لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن 

ينمارضا فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح فى منع نكاح الممحرم فهو 

المعتمد »2 . 

ومنهم من حمل حديث عثمان على الوطء . 

وتعقب بأنه ثبت فيه لا ينكح بفتح أوله 5 ولا ينكح بضم أوله ٠‏ ولا يخطب ... 

ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة , وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل 

أنواعا من الاحتمالات : 

فمنها: أن أبن عباس كان يرى أن من قلد الهدى يصير محرما ..٠‏ والنبى عل 

كان قلد الهدى فى عمرته التى تزوج فيها ميمونة فيكون إطلاقه أنه يكل تزوجها وهو 

محرم أى عقد عليها بعد أن قلد الهدى وإن لم يكن تلبس بالإحرام 006 

ومنها : أن ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم أى دخخل الحرم أو فى الشهر الحرام . 

قال : قال الطبرى : « الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث 

عثمان ١‏ وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها . . . » , 

وذكر شمس الحق العظيم آبادى فى عون المعبود "895/06 ٠‏ 17 ' أنه لا حجة فى 

رواية ابن عباس لأنها مخالفة لرواية أكثر الصحابة ٠‏ ولأن سعيد بن المسيب وغيره 

وهموا ابن عباس فى ذلك ٠‏ وخالفته ميمونة وأبو رافع فرويا أنه نكحها وهو حلال 

وهو أولى بالقبول لأن ميمونة هى الزوجة وأبو رافع هو السفير بيهما فهى أعرف 

بالواقعة من ابن عباس لأنه ليس له من التعلق بالقصة ما لهسما ولصغره حيئتئذ 

عنهما إذ لم يكن فى سنهما ولا يقرب منه فإن لم يكن وهما فهو قابل للتأويل . 
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قبل وهو صائه(١)‏ ؛ أو نحو رجوعه إلى أنه كان يصبح جنبا وهو صائه(؟) 5 


ونحو رجوعهم إلى تقبيله الحجر [الأسود]”؟)» وأمثالها كثيرة غير عديدة””. 
وكذا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء فى الأفعال بالرسول عليه السلام » 
ولم يعللوا ذلك سوى أنه فعله عليه السلام'") 


وعند هذا لا يدفع هذا بما قيل لعل ذلك لقرينة غير الفعل » ولا يقدح فيه 


. *١8807 الحديث سبق تخريجه "ص‎ )١( 

)١(‏ روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة : فكلتاهما : قالت : كان النبى ِل يصبح 
جنبا من غير حلم ثم يصوم قال : فانظلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر مروان : 
عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبى هريرة فرددت عليه ما يقول : قال : فجثنا أبا 
هزيرة وأبو بكر حاضر. ذلك كله قال : فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة : هما 
قالتاه لك ؟ قال : نعم . قال : هما أعلم . 
أخرجه البخارى فى كتاب الصيام ‏ باب الصائم يصبح جنبا" 7737/1 37737" . 
وأخرجه مسلم "١١١4"‏ فى كتاب الصيام ‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب "1/ؤل/ال/ا- الاق" . 
وأخخرجه أبو داود م ,2 7884" فى كتاب الصوم ‏ باب من فيمن أصبح جنبا 
من شهر رمضان *؟7/ "9١1-١17‏ . 
وأخرجه الترمذى "4/ا/ا" فى كتاب الصوم ‏ باب ما جاء فى الجنب يدركه الفجر وهو 
يريد الصوم 4“ قال الترمذى : وحديث عائشة وأم سلمة حديث حسن 
عت ” 

وأخرجه الدارمى "1197" فى كتاب الصوم ‏ باب فيمن أصبح جنبا وهو يريد 
الصوم ""45/١"‏ . 

(0) فى "ص" : تقبيل . 

(5:) ساقط من اللأصل» وما أثبته من "٠ص‏ » ك "» والحديث سبق تخريجه "ص 
"١865‏ . 

(0) آخحر الورقة "50" من "ك"' . 

(5) انظر : المعحمد "845/1١:‏ » التبصرة "ص "58١‏ »ء المحصول "١/لق"/0714؟'2‏ 
الأحكام للآمدى "١//41١1"ء‏ الفائق "/7597"* . 


امك لك 


(1) تدع :من الوح 00 : 

أما الأول : فلأنا لا نسلم أن نقل هذا الوجماع غير متواتر » وكون العلم به 
غير حاصل للمخالف . غير قادح فيه » إذ يجوز أن لا يحصل”2 العلم 
الضرورى لبعض الشاذين . 

سلمنا : أن نقله بطريق الآحاد » لكن هذه المسألة (( ليست ))9) قاعدة كلية 
مشل تلك ؛ بل هى جزئية داخلة تحتها . وحيئئذ لا يجوز التمسك فيه 
بالإجماع الظنى . فإن التزم الخصم فى تلك القاعدة بأنها أيضا ظنية عنده 
سقط/ 757١‏ / أ) ذلك0) القدح عنه أيضا كما تقدم0) . 

وأما الثانى : فلما تقدم من أنهم كانوا يعللون ذلك بنفس الفعل ولم يند 
واحد.منهم فى ذلك الدليل الموجب للتشريك2" . : 

وأما المعقول : فمن وجهين : 

أحدهما : أن ذلك الفعل يحتمل أن يكون مختصا به » وحيتشد يحرم 
لتأسى به فيه » ويحتمل أن لا يكون مختصا به » وحيتئذ يجب علينا التثأسى 
به فيه » لكن الاحتمال الثانى أولى ٠‏ لأن إلحاق الفرد بالاعم والأغلب أولى. 

وثانيهما : أنه لو كان مختصا به لوجد عليه دليل » كما فى سائر ما 
اختص بهء ولا لم يوجد ذلك إذ كلامنا فى ذلك علمنا أنه غير مختص به ولا 


5 فى الأصل : لما ء» وفى داح : مااء وما أثبته من ' ص"‎ )١( 

(0) انظر ما سبق "ص "١869‏ . 

(9) فى 'ص'" : يجعل . 

(8) ساقط من "ك' . 

(0) آخر الورقة "55١‏ من 'ص"*. 

(5) انظر: ما سبق "ص "١8697‏ , 

0 انظر : ما سبق 'ص "١8656‏ . المحصول "٠١/ق8/‏ .مم25 الأحكام للآمدى 
'ا/لحددك الفائق "ماسم 


الف 


نا رق لله "لان التتسيوية اين العام ابسن على تيبلاف الأصل 5377 
يحناج إلى دليل التشريك » بخلاف احتمال التخصيص فإنه على خلاف 
الأصل 2١0)‏ فيحتاج إلى دلبل يدل :غلي!"* + 

واعلم أن من أنكر ذلك مطلقا يليق بمذهبه » أن تكون الأفعال على احظر 
حتى يمكنه التمسك بالاصل فى حقنا » بأن يقول : إن فعله عليه السلام 
يحتمل أن يكون مختصا به فيبقى على أصله فى حقنا . 

وجوابه : منع أن الأصل ذلك . 

ولئن سلمناه : لكن احتمال التشريك أظهر كما سبق(" والأصل يترك 
بالاحتمال الظاهر . 1 

واحتج من قال بالتفصيل : بآن الدليل قد دل على أن شرعه وشرعنا سواء 
فى العبادات نحو قوله عليه( السلام : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » ونحو 
قوله عليه السلام )() : « خذوا عنى مناسككم © . 

فلذلك قلنا : بوجوب التأسى به فيها بخللاف المناكحات » والمعاملات . فإنه 
لم يوجد فيها الدليل الموجب للتشريك » والاصل عدم شرعيته فى حقنا فيبنى 
ع الام 50 -. 


99 عااين الفوينين ناف طم علو" 
(؟) انظر : الفائق "70/9" . 

() انظر ما سبق قريباً . 

(4) “ما بين التوسين ساقطاعن "من 
(0) انظر : الفائق "0/8" . 
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المسألة الرابعة 
فى بيان الطرق التى يعرف كون الفعل واجبا ٠»‏ أو ندبا » أو مباحا . 
اعلم أن وجوب التأسى به عليه السلام » لا كان موقوفا على معرفة وجه 
الفعل يحتاج إلى معرفة وجه الفعل . 
ولا نقول : يجب معرفة وجه الفعل (( كما وقع فى كلام الإمام رحمه 


الزدنكى لأن وجوب التأسى به ليس مطلقا حتى يجب معرفة وجه الفعل 0700 


تحصيل معرفة وجه الفعل »9 . 
أما الوجوب فيعرف بطرق : 
أحدها : أن ينص عليه الرسول عليه السلام (( على ))40) أنه واجب . 
وثانيها : أن يقع امتثالا لنص دال على الوجوب . 
وثالثها : أن يقع بيانا لنص دال على الوجوب . 


ورابعها : أن يدل دليل على أنه فعله على وجه القضاء لعباده ثبتت وجوبها 
عليه . 


)١(‏ انظر : المحصول "١/ق"/‏ إمرم» حيث قال الإمام الرازى : « وجب معرفة الوجه 
الذى يقع عليه فعل الرسول ككل . 

(1) مابين القوسين ساقط من *“ص" . 

فى 'ص" : فلا يجب معرفة وجه تحصيل الفعل . 
وانظر : المعتمد "١/6م‏ م٠"‏ » التيصرة "ص 517' . المحصول ' الموضع السابق ' . 
شرح تنقيح الفصول "ص '55٠‏ . الفائق ""#/ اسم0 , 
وراجع : الإبهاج "0/١/7"‏ » المسودة "ص 39”. الا" . 

(5) ساقط من ؛و)ص' . 


حدلفق 


وخامسها : / (55” / ب ) أن يدل دليل على :انه كان مخيرا بيئه وبين 
(( فعل آخر قد ثبت وجوبه » إذ التخيبر لا يقع بين الواجب وبين )70 ما 
ليس بواجب ٠‏ 

وسادسها : أن يوقعه مع أمارة » قد تقرر فى الشريعة إنها أمارة الوجوب » 
كالصلاة بأذان وإقامة . 

وسابعها : أنه يكون جزء الشرط نوين كفل ما وبجحن+بالنذر2؟) 5 

وثامنها : أنه لو لم يكن واج بالما جاز فعله كزيادة الركوع فى صلاة 
لبوق 

وتاسعها : أن يداوم على الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب »٠‏ فإن 
هذا يدل على الوجوب ظاهرا » لأنه لو كان غير واجب لنصب عليه دليلا أو 
لأخل بتركه لثلا يكون موهما لإيجاب ما ليس بواجب”؟ . 


. ما بين القوسين ساقط من '"ص"‎ )١( 

(6) مثل أن يقول : لله على أن جرى الأمر الفلانى صوم غد » ثم نرى جريان ذلك الإمر 
الذى علق عليه نذره وصومه فى غده » لكن وقوع النذر من النبى يليد غير متصور إذا 
قلنا بكراهة النذر وهذا هو الذى حكاه الشيخ أبوعلى السنجى عن نص الإمام الشافعى 
رحمه الله . 
انظر : الإبهاج "107/5" . 

(7) فى "ص" : الخوف . 
وهذا الطريق » هو يعبارة أخرى هو أن يكون ممنوعا لو لم يجب كالإتيان بالركوعين 
بركوع واحد فى الكسوف والخسوف وكالختان . 
وهذا الطريق : لا يتتقص - كما قال بعضهم ‏ بسجود السهو والتلاوة » فإنهما شيئان 
وممنوع منهما أيضا لولا وجود المقتضى لهما . 
انظر : الابهاج "10/7/15" . 

(:) وهذا الطريق هو بعبارة الإمام الرازى : « أن يداوم على الفعل 3 ثم يخل به من غير 
نسخ فتكون إدامته عليه الصلاة والسلام دليلا على كونه طاعة وإخلاله به من غير 
نسخ دليلا على عدم الوجوب . 
انظر : المحصول "١/ق7/‏ *5”87 . 00 


تندلف 


وأما المندوب : فيعرف بتلك الطرق الخمسة الأول وبغيرها » نحو أن يعرف 
أنه عليه السلام7١2)‏ قصد القرية بذلك الفعل » فيعلم أنه راجح الوجود ٠‏ ثم 
يعرف عدم الوجوب بالأصل فثبت الندب » ونحو أن يداوم على الفعل ١‏ ثم 
يخل به من غير نسخ . لأن مداومته تدل على كونه طاعة ٠‏ وإخلاله من غير 
نسخ يدل على أنه ليس بواجب”" . 

وأما المباح : فيعرف بالطرق الثلاثة الأول . 

وبطريقة أخرى وهى مجرد الفعل » فإنه إذا ثبت أنه لا ندب ثيت أنه لا 
جرح عليه فى ذلك الفعل » ويعرف نفى وجوبه وندبيته بالبقاء على حكم 
الأصل فيعرف حيتئذ أنه مباحج9© . 


-- وانظر فى هذه الطرق التى يعرف بها الوجوب فى : 
الملعحتمد '١/85؟'‏ ». المحصول '٠١/ق”/“78. 7481١‏ . و8" . الفائق 
مر 
وراجع الإبهاج "؟/ "71071١‏ » نهاية السول 5١7/5١"‏ ". منهاج العقول '١؟0*/1؟'.‏ 
)١(‏ آخر الورقة *7١*‏ من "ص" . 
0( انظر : المعتمد ١‏ الموضع السابق ؟» المحصول ١١/ق85/5"'‏ . شرح تنقسيح 
الفصول 'ص '59٠0‏ . 
وراجع الإبهاج "7/7/5" . نهاية السول "5١5/7"‏ » منهاج العقول ١‏ الموضع 
السابق» . 
(©) انظر فى الطرق التى يعرف بها المباح : 
المعتمد ""860/١١*‏ , المحصول "١/ق9/١21”"‏ . 
وراجع : الإبهاج "771/5" ء نهاية السول "5.7/17" ؛ منهاج العقول ١‏ الموضع 
السابق »؟ . 
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المسألة الخامسة 

فى سكوت النبى ولد عن إنكار فعل فعل بين يديه » أو فى عصره مع 
علمه به» هل ينزل منزلة فعله فى كونه مباحا أم لا ؟ 

والحق : أنه ينزل منزلة فعله فى كونه مباحا ء لأنه إن لم [ يتقدم منه ]17 
مايدل على تحريم ذلك الفعل » فسكوته عنه مع القدرة على الإنكار دليل 
ظاهر على جوازه » لأنه إن لم يكن جائزا كان سكوته عنه مع القدرة على 
الإنكار عليه حراماء وهو ممتنع عليه » وبتقدير أن يكون جائزا لكنه خلاف 
الظاهر كما سبق ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة » وهو غير جائز 
وام 

وإن0" تقدم منه ما يدل على تحريمه » فإما أن يكون عالما ببلوغ ذلك 
التحريم إلى ذلك الفاعل » أو يعلم أنه ما بلغه » أو لا يعلم واحدا منهما . 

فإن كان عالما ببلوغه إليه » فإما أن يكون عالما بانقياده له فى أصول الدين 
وكونه غير راد عليه أوامره ونواهيه » وإن كان يصدر منه مخالفة أمره أو نهيه » 
لكن لا على وجه الرد » أو يعلم كفره له وعناده إياه » أو لا يعلم واحدا 
منهما » فهذه أقسام : ٠‏ 

أؤلها : أن يكون عالما ببلوغ ما يدل على تحريمه إليه » وهو يعلم أيضا 
انقياده له . فهاهنا سكوته أيضا دال على جواز الفعل ونقدر / ( 55 / أ) 
نسخ ذلك الحكم فى حقه » إذ لو لم يكن جائزا لما جاز له السكوت عنه » 


. ساقط من الأصل . وما أثبته من '“ص . ك"‎ )١( 
؛‎ '550/١١ المستصفى‎ » '598/١١ البرهان‎ » "888/١" انظر : المعحتمد‎ )0( 
. "١88/1١" المنخول "ص 559 , الأحكام للآمدى‎ 
. "١78/7" »ء تيسير التحرير‎ "٠ وراجع : المسودة "ص‎ 
. آخر الورقة *555' من "ك'‎ )”( 


لل 


لأنه يوهم نسخ ذلك الحكم'١2‏ وهو غير منسوخ حينئذ . 

ولأن الأمر بالمعروف لا يسقط بسبب علم فاعل المحرم”2 بتحريمه » فكان 
سكوته غير جائز » وحيث سكت دل على جوازه9 . 

وثانيها : أن يعلم بلوغ التحريم إليه » ويعلم كفره وعناده » وعدم اعتقاد 
حقيقة!؟) أمره ٠‏ فهاهنا لا يدل سكوته على جواز ذلك الفعل » إذ السكوت 
فى مثل هذا المقام لا يوهم النسخ ٠‏ والأمر بالمعروف يسقط حيث يعلم أنه لا 
ينفع بسبب اعتقاد عدم ((حقيقة ))'*2 الأمر أو غيره من الأسباب وهو 1 
الرسرلدعك الجلام عن كار تردد اليهود والنصارى إلى بيعهم وكنائسهم'") 

وثالئها : أن لا يعلم واحدا منهما مع العلم ببلوغ التحريم إليه ٠‏ فهاهنا 
سكوته يدل على جواز الفعل أيضا لما سبق . 

ورابعها : أن يعلم أنه ما بلغه التحريم فهاهنا السكوت يدل على جوازه 
أيضا لما سبق . 

لا يقال : سكوته إذ ذاك ليس بحرام حتى يستدل به على جواز الفعل . 
لأنه ((0ا )"© لم يبلغه التحريم لم يكن الفعل حراما عليه » لأنا لا نسلم أن 
قبل بلوغ التحريم لم يكن الفعل حراما”». 


)١(‏ ساقط من الأصل ٠.‏ وما أثبته من *“ص .2 ك" 

(0) فى "ك' : المجزم » وفى "ص" : التحريم . 

9) انظر: المعتمد "88/١١‏ . المستصفى "5505/5" ». المنخول "ص 588" . 

(4) فى *“ص" : حقه . 

(5) ساقط من '"ك" 

(0) انظر : المعتمد » المستصفى « فى الموضعين السابقين »؛ . الأحكام للآمدى 
"١88/١١‏ »ء تيسير التحرير "١79/7"‏ . 

(0) ساقط من ' ص" 

(0) فى "ك' : اليه . 


5111 


سلمناه : لكن يجب إعلامه ثلا يعود « عليه 236 بناء على ظن 
الإبياحة » ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز وفاقا . 

وخامسها : أن لا يعلم واحدا من الأمرين أعنى البلوغ » واللا بلوغ فهاهنا 
أيقنا لكوت يال بعلن خواذه 1 سي 177 


المسألة السادسة 
فى التعارض الحاصل بين الفعلين » [ أو بين الفعل والقول 


أما الأول : فاعلم أن التعارض بين الفعلين ]0 بالذات لا يتصور ء 
لأنهما”؟» إن كانا بحيث يمكن الجمع بينهما فظاهر » وإن لم يمكن الجمع 
بينهما فحيتئذ لابد وأن يكون وقت أحدهما غير وقت الآخر » وحيتتذ لا 
يحصل التعارض بينهما ضرورة أن شرط التعارض اتحاد الوقت » بل إنما يتصور 
بالعرض » وهو على وجهين : 

أحدهما : بأن يفعل الرسول عليه السلام فعلا فى وقت » ويدل دليل على 
أنه عليه السلام مأمور بمثل ذلك الفعل فى مثل ذلك الوقت » ثم أنه عليه 
السلام فعل ضد ذلك فى مثل ذلك الوقت » فيعلم أنه نسخ عنه وهو تفريع 
على عدم جوار صدور الذنب منه . 


وثانيهما : أن يفعل الرسول عليه السلام فعلا » ويدل دليل على أن غيره 


. فى ' ك ' إليه‎ )١( 

)١(‏ انظر فى هذه المسألة : المعتمد ""”88/١"‏ ». البرهان ٠ "544/١"‏ المستصفى 
26 الأحكام للآمدى "١188/١"‏ . 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وأثبته من "ص » ك' . 

(:) فى الأصل : منهما » وما أثبته من '“ص » ك' . 


ثدحف 


مكلف به » ثم نراه بعد ذلك قد أقر بعض الناس على فعل ضله » فيعلم أنه 
مخصوص عنه » أو نسخ عنه (( الحكم 2١7)‏ على حسب ما يقتضيه الحال(" . 

وأما الثانى : فإما أن يعلم أن القول هو المتقدم . أو الفعل . أو لا يعلم 
واحد منهما . 

فإن كان الأول : فإما أن يكون /( 4"/ ب ) القول خاصا به » أو بنا » 
أو هو متناول له » ولنا . 

فإن كان الأول : فإما أن يصدر الفعل قبل التمكن من امتثال مقتضى 
القول» أو بعله . 

فإن كان الأول : كان الفعل ناسخا لمقتضى”؟؟ القول عند من يجوز نسخ 
الشىء قبل حضور وقت العمل به( » فأما00) من لم يجوز ذلك ولم يجوز 
صدور الذنب منه قال : لم يتصور وجود مثل هذا الفعل منه . 

وإن كان الثانى : كان الفعل ناسخا لمقتضى القول وفاقا ». وهو ظاهر 
على رأى من لم يجوز صدور الذنب منه » وأما من جوز ذلك فكذلك ٠»‏ لأنه 
خلاف الظاهر على ما تقدم تقريره”" » والنسخ وإن كان خلاف الأصل أيضاء 


. ساقط من *ص"‎ )١( 

() انظر : المحصول "١/ق"/‏ 6م" » الأحكام للآمدى "١9-0 /١"‏ . 
(5) فى * ص" : الامثال . 

(4) فى "ص" : بمقتضى . 

(4) انظر : ما يأتى '“ص "١958‏ . 

(5) فى *ص ء ك' : وأما . 

(0) انظر : ما سبق "ص "١859‏ . 


للف 


لكنه أكثر منه وأنه متفق عليه . 

وخلاف بعض الشاذين فيه لو صح غير معتبر » بخلاف جواز صدور الذنب 
فإنه مختلف فيه » والأكثرون20 على عدم تجويزه » فكان الحمل على النسخ 
اولو: 

هذا هو اللائق لمذهبه'" » وإن لم نطلع علةمن احيغ البقل 7 + 

وإن كان قوله : خاصا بنا » فإما أن يدل دليل على وجوب التأسى به 
بذلك الفعل » أو لم يدل . 

فإن كان الأول : فاما أن يحصل الفعل قبل التمكن من امتثال مقتضى 
القرل © ال نعي + 

فإن كان الأول : قال الإمام : وجب المصير إلى القول دون الفعل » وإلا 
لكان القول لغوا » ولا يلغوا الفعل «'الأن نتكمة ثايث فن عق الرسول51 , 

وهذا يقتضى أن يكون الحكم كذلك إن فرض صدور الفعل20 بعد التمكن 
من الامتثال » لأن إمكان الحمل على النسخ حاصل فى الموضعين على رأينا » 
وهو لم يقل به . 

والقياس يقتضى أن يقال:إن ذلك الفعل مع ذلك الدليل ناسخ لمقتضى”") 


. فى "ص' : الأكثرون‎ )١( 
. فى 'ك" : بمذلهبهم‎ )0( 
شرح تشيح‎ 2 "191/١" ء الأحكام للآمدى‎ "887/73/٠١" انظر : المحصول‎ )( 
. "59" الفصول "ص‎ 
. "50١ ال/7؟١' وراجع الؤبهاج ““#لالا"ء نهاية السول‎ 
. فى "ك" : أو بهذه‎ )8( 
'87/5ق/١" انظر فى هذا النقل عن الإمام الرازى : المحصول‎ )5( 
. آخر الورقة "5؟”؟' من "ص"‎ )( 
. بعد هذه الكلمة فى "ص" : الدليل‎ )0( 
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ومن لم يجوز ذلك فلا تتصور المسألة عنده(1) ؛ أو يقول بترجيح القول كما 
ذكره الإمام'"© . 

وإن كان الثانى :كان الفعل مع ذلك الدليل ناسخا لمقتضى القول المتقدم 
وفاقا9 . 

وإن كان الثانى ٠‏ كان الفعل مختصا به ٠»‏ والقول مختصا بنا ولا تعارض 

فإن”؟' كان قوله متناولا له ولنا » فإما أن يحصل الفعل قبل التمكن من 
الامتثال أو بعده . 

فإن كان الأول : فإن دل دليل على وجوب التأسى به فى ذلك الفعل كان 
ذلك نسخا لمقتضى القول على ما ذكرنا من القياس ٠‏ وعلى رأى الإمام©© : 
يكون فعله مخصصا له « عن :20 عموم القول [ وإن لم يدل عليه دليل كان 
الفعل مخصصا له عن عموم القول ]© . 

وإن كان الثانى : فإن دل دليل على وجوب التأسى به فى ذلك الفعل كان 
نسخا لمقتضى/ ( 550” / أ) القول وفاقا . 

وإن لم يدل عليه دليل : فإما أن يكون قبل العمل بمقتضى القول » أو 


بعذه . 


. "١958 انظر: مايأتى "ص‎ )١( 

(5) انظر : المحصول ١‏ الموضع السابق » . آخر الورقة "/51' من "ك" . 

(9) انظر : المحصول "١/ق7/‏ 7417" . الأحكام للآمدى "١91/١١‏ . 

ا 

(5) انظر : المحصول /١٠١‏ ق8/ مم" . 

() فى ' ص" : ” فى »© بدل « عن ) 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ٠‏ وما أثبته من *“ص 2 1ك ' 
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فإن كان الأول : كان ذلك تخصيصا فى حقه وتبقى الأمة مندرجة تحت 
فلات" الوك لاثة رون اكه لتيل مبكا اق سق كن ابقل على 
التخصيص أولى مهما أمكن الحمل عليه . 

وإن كان الثانى : كان نسخا فى حقه دون الأمة » [ و 2٠06‏ إن دل دليل 
على تكرر العمل بمقتضى الأول . 

وإن كان الثانى : وهو أن يكون الفعل متقدما على القول: فإن »20 لم 
يدل دليل على تكرر العمل به» ولا على تأسى الأمة به فيه فلا تعارض بينهما 
سواء كان القول نخحاصا بهء أو بنا » أو هو متناول له ولنا »ء وسواء حصل 
عقيب الفعل أو متراخيا عنه» لأن القول المتأخر لم يرفع شيئا من حكم ما تقدم 
من الفعل لا فى الماضى ولا فى المستقبل » إذ الماضى لا يمكن رفعه ولا حكم 
لفق الك كام 

وإن دل الدليل عليهما معا » أو على تكرره فى حقه عليه السلام فقط » أو 
على تأسى الأمة به فيه فقط ٠‏ فلا يخلو إما أن يحصل القول عقيب الفعل » 
أو متراخيا عنه » وعلى التقديرات » إما أن يكون القول خاصا به أو بنا أو هو 
اول اله ولف + 


فهذه أقسام : 

أحدها : أن يدل دليل على تكرره فى حقه وعلى تأسى الأمة به » فإن 
حصل القول عقيب الفعل » وكان خاصا به عليه السلام كان القول مخصصا له 
عن عموم حكم الفعل :. 


وإن كان خاصا بالأمة كان مخصصا للأمة عن عمومه . 


. وأثبتها من “ص"‎ ٠ ساقط من الأصل‎ )١( 
. فى *ك" : فأما إن‎ )0( 
المحصول "١/ق787/9' , الأحكام للآمدى‎ » "884/1١" انظر : المعحتمد‎ )7( 
."'ا١و١/٠‎ 
إفرفق‎ 


وإن كان متناولا له ولهم دل على سقوط حكم الفعل عنه وعنهم ٠‏ وهو 
بطريق النسخ على رأى من يجوز قبل التمكن من الامتثال » وأما على رأى من 
لم يجوز ذلك ٠‏ فيحتمل أن يكون بطريق الترجيح » وإن حصل القول متراخيا 
عنه » فإن كان مختصا به كان ذلك نسخا لحكم الفعل فى حقه فقط . وإن 
كان مختصا بالأمة كان نسخا فى حقهم فقط . وإن كان متناولا له ولهم كان 


وثانيها : أن يدل دليل على تكرره فى حقه عليه السلام فقط » فإن حصل 
القول قبل وقت التكرار وكان خاصا('' به كان نسخا له فى حقه عند من يجوز 
النسخ قبل التمكن من الامتثال . 

وإن كان خاصا بالأمة فلا تعارض بينهما . 

وإن كان متناولا له ولهم كان نسخا فى حقه ولا تعارض بينهما بالنسبة إلى 
الأمة » وإن حصل بعد وقت التكرار فالحكم على ما سبق(" . غير أن يكون 
نسخا فى حقه بالاتفاق حيث يكون القول متناولا7؟2 له . 

وثالثها : أن يدل دليل على تأسى الأمة به فى ذلك الفعل فقط » فالقول 
إن حصل/ ( 15” / ب ) عقيب الفعل » فكان*2 مختصا بالأمة كان ذلك 
نسخا لحكم الفعل فى حقهم » على رأى من يجوز النسخ قبل حضور الوقت» 
وإن كان مختصا بالرسول عليه السلام فلا تعارض بينهما . 


وإن'"2 كان متناولا له ولهم فالحكم على ما سبق27 » وهو أنه يكون نسخا 


. آخر الورقة "0؟؟' من ' ص"‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : حاصلا به‎ 

(©) انظر : ما سبق ١‏ قريبا 4 . 

(8) فى "ص" : امتثالا . 

(0) فى "ك' : وكان . 

(50) فى 'ك" : فإن . 

(0) انظر : ما سبق ١‏ قريبا ») . 


فنتفق 


فى حقهم على رأى أصحاينا 2 ع ا سا 2 
وإن حصل متراخيا عنه فالحكم على ما لا يخفى علب 

وإن كان الثالث : وهو أن لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر : فإن لم 
ل 00 34 ولا على تأسى الأمة به 34 فلا تعارض 
000 00 0 » لاحتمال أن 0 الفعل متقدما » 

وإن دل دليل على تكرر العمل بالفعل فى حقه عليه السلام وعلى تأسى 
الأمة به فيه » فإما أن يكون القول متناولا له وللأمة » أو له فقط » أو للأمة 

فإن كان الأول : فالعمل بمقتضى الول ين ا 0 

ومنهم : من رجح القول . 

وتوقف فيه آخرون!" . 

احتج الآولون بوجهين : 

أحدهما : أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل . 

أما أولا : فلأنه مستغن عن الفعل فى الدلالة » والفعل غير مستغن عنه 
فيها » فكان أقوى ه 


وأما ثانيا : فلأنا لو سلمنا : أنه مستغن عنه » لكنه ليس صريح الدلالة 


)١(‏ انظر : المحصول ووسم رض ممع الأحكام للآمدى "191/١"‏ 2 ؟155ء؛ 
1" 
رواجع : الإيهاج /٠‏ 97#" ء نهاية السول "؟/لا "5١‏ . 

(0) انظر : المعتمد /١"‏ .9م" , المحصول /١٠١‏ ق/88*' »ء الأحكام للآمدى 
٠‏ *»؛.ء شرح تنقيح الفصول "ص 595" . 

(5) انظر : الأحكام ل "6/٠‏ ء وراجع : الإبهاج ؟/ 74" 


ركاف 


بخلاف القول . 

وأما ثالئا : فلان دلالة القول أعم من دلالة الفعل » لامكان التعبير به عن 
المحسوس وغيره 4 بخللاف الفعل فإنه لاا ينبىء من غير المحسوس 0 والأعم 
أقوى والأقوى راجح والعمل بالراجح واجب » فيكون العمل به واجبا 5 

وثانيهما : أن كون القول متناولا لنا محقق ٠‏ وكون الفعل متناولا لنا ليس 
كذلك . لاحتمال أن يكون القول متقدما والفعل صدر عقيبه فيكون مخصصا 
له عن عموم القول فقط . والمعلوم''؟ أولى مما ليس كذلك2©292 . 

وإن كان الثانى : فلا تعارض بين القول والفعل بالنسبة إلى الأمة لعدم 
تناول قوله لهم » وأما بالنسبة إليه عليه السلام فيتحقق التعارض » وتأتى 
المذاهب الثلاثة المذكورة لو تصور الجهل بالتاريخ فى حقه . 

وإن”" كان الثالث : لم يعارض قوله فعله بالنسبة إليه لعدم تناول قوله : 
إيام» وأما بالنسبة إلى الأمة فيتحقق 1 
فإن كان القول7؟) خاصا به » أو إن كان متناولا*2 له والأمة تحقق التعرض 
بينهما بالنسبة إليه دون الأمة » والخلاف فيه كالخلاف فيما تقدم/ 75430 / 1) 
وإن كان خاصا(" بالأمة فلا تعارض بينهما . 


وإن دل دليل على تأسى الأمة (( به )20 فى ذلك الفعل فقط » فإن كان 


. آخر الورقة *“54'من "ك'‎ )١( 

(0) انظر : المعتمد /١"‏ 6" , المحصول '"88/573/١١‏ , الأحكام للأمدى 
57/٠‏ "», شرح تنقيح الفصول “ص 597" . 

©) فى 'ك' : فإن . 

(:) آخر الورقة *5؟7؟' من 'ص" . 

(0) فى "ص" : وإن كان ء» وفى "ك' : أو كان . 

(9) فى "ص" : فاصلا . 

(0) ساقط من "ص" . 


"1 


القول خخاصا بالأمة أو كان متناولا له ولهم تحقق التعارض بالنسبة إليهم 
والخنلاف على ما تقدم . 

وأما بالنسبة إليه فلا تعارض بينهما » وإن كان خاصا به عليه السلام فلا 
تعارض بين القول والفعل أصلا . 
قلمع: 

إذا وقع التعارض بين قوله العام المتتاول له ». وللأمة ‏ المطلق بالنسبة 
إلى الحالتين الشامل لهما جريا على الإطلاق ‏ وبين فعله الخاص بإحدى 
الحالتين نحو « نهيه عليه السلام عن استقبال القبلة واستدبارها فى قضاء 
الحاجة» 2١(‏ وفعله. الذى روى « أنه جلس فى البيت لقضاء الحاجة مستقبل . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الوضوء ‏ باب لا يستقبل القبلة يبول ولا غائط 
إلا عند البناء جدار أو نحوه "40/١"‏ من حديث أبى أيوب الأنصارى قال : قال 
رسول الله يكِ : 'إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا 
وغريوا '. 
وأخرجه مسلم "4٠‏ فى كتاب الطهاره ‏ باب الاستطابة * "7584/١‏ . 
وأخرجه الإمام مالك فى الموطأا فى كتاب القبلة ‏ باب النهى عن استقبال القبلة 
والإنسان على حاجة "١9/١"‏ . 
وأخرجه أبو داود "م وء. "٠١‏ فى كتاب الطهارة ‏ باب كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة '"/١١‏ . 
وأخحرجه الترمذى "4" فى أبواب الطهارة ‏ باب فى النهى عن استقبال القبلة بغائط أو 
بول "١/١١‏ ء وقال : حديث أبى أيوب أحسن شىء فى الباب واضح . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة ‏ باب النهى عن استقبال القبلة عند الحاجة 
.'5١/‏ 
وأخرجه ابن ماجه ""١8 26 7١7"‏ فى كتاب الطهارة وسننها ‏ باب النهى عن 
استقبال القبلة بالغائط والبول "١١8/١"‏ . 
وأخرجه الدارمى "770 . 5171' فى كتاب الطهارة ‏ باب النهى عن استقبال القبلة 
بغائط أو بول " '١"8/١‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الطهارة ‏ باب النهى عن استقبال القبلة واستدبارهات- 


"11/0 


بيت المقدس 6( . واستقباله من بيته لا يمكن إلا باستدبار الكعبة . 


-- لغائط أو بول "9١/١"‏ . 
وأخرجه الدارقطنى '٠١"‏ فى كتاب الطهارة ‏ باب استقبال القبلة فى الخلاء 
ا 
وأخرجه أحمد فى المسند 4١٠6 , 4١4/6"‏ , 7غ" . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الوضوء ‏ باب من تبرز على لبنتين 
''ه:'. 
وباب التبرز فى البيوت '41/١*‏ عن عبد الله بن عمر قال : « ارتقيت فوق ظهر 
بيت حفصة لبعض حاجتى فرأيت رسول الله يَكِةْ يقضى حاجته مستدبر القبلة مستقبل 
الشام» . ْ 
وأخرجه مسلم '5١"‏ فى كتاب الطهارة ‏ باب الاستطابة 774/1١‏ 776" من 
حديث ابن عمر يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا 
بيت المقدس » قال عبد الله : ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله يك قاعدا 
على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته . 
وأخرجه الإمام مالك فى الموطا فى كتاب القبلة - باب الرخصة فى استقبال القبلة لبول 
أو غائط "١954-1١97 /١"‏ . 
وأخرجه أبو دواد '١ ١ 1١١"‏ فى كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة فى ذلك "4/١١‏ . 
وأخرجه الترمذى *1 . '١١ ١ ٠١‏ فى أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء من الرخصة فى 
ذلك '١5-10/1١*‏ وقال حديث جابر عن النبى يك أصح من حديث ابن لهيعة 
ضعيف عند أهل الحديث » ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه » 
وقال فى حديث ابن عمر : هذا حديث حسن صحيح , 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة فى ذلك فى البيوت 78/١١‏ - 
4" . وأخرجه البيهقى فى كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة فى ذلك فى البنية 


/؟ة' . 
وأخرجه الدارمى '577* فى كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة فى استقبال القبلة 
ار 0 ( 


وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة وسننها ‏ باب الرخصة فى ذلك فى الكتيف 
وإباحته دون الصحارى "١/5١١1-/!ا١١ا"‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنيبل "15١/6"‏ . 


إفنف 


فهل يكون نهيه مخصوصا بفعله بإحدى الحالتين فى حقه وحقهم . أم يختص 
فعله به ويجرى النهى عى إطلاقه فى حق الآمة ٠‏ أو 2176 يتوقف فيه؟ 

فيه خلاف . 

فذهب الشافعى : إلى الاحتمال [ الأول ]20 » ولهذا قال : لا بأس 
باستقبال القبلة واستدبارها فى البنيان ؛ ويكون فعله دليلا على أن ذلك غير 
«مراد 00 ((و))!*) يختص النهى فى حقه وحقهم فى الصحراء*) 1 

وذهب الكرخى إلى الاحتمال الثانى : ولهذا قال : استقبال الكعبة97) 
واستدبارها منهى عنه فى البناء والصحراء معا 4 وإنما كان يجوز فى البنيان 
للنبى وَكِ على سبيل الخصوصية!" . 

وذهب القاضى عبد الجبار : إلى الاحتمال الشالث » زعما منه أن 
التخصيص [ لازم ](4 على المذهبين [ على ما ستعرف وليس ]237 أحد 


-- وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الطهارة ‏ باب استقبال القبلة فى الخلاء * "58/١‏ » 
0 
وأخحرجه الإمام الشافعى فى الرسالة 81١١"‏ 2 ؟7١81'‏ 'ص 595" . 

. فى الأصل . ص : أم » وما أثبته من "ك2"‎ )١( 

. ساقط من الأصل » والمثبت من "ص »2 ك"‎ )١( 

(0) فى "ص" : موارد . 

(4) ساقط من "ص" . 

(0) انظر : الرسالة لاومام الشافعى "ص 595" »ء الأم للشافعى "149/8" . 
وراجع : المحتمد "81/1١5‏ » المستصفى "٠١/7١‏ » التمهيد لأبى الخطاب 
30/8 , المحصول “47/8 0' ع الأحكام للآمدى 191١/١"‏ -195* » 
الفائق "7”5/8”* . 

. فى "ص" : القبلة‎ )١( 

(0) ساقط من الأصل » والمثبت من "ص 2 ك" 

(6) انظر : المراجع السابقة . 

(9) ساقط من الأصل » ولمثبت من "ص ء. ك' 


خض 


التخضوففنين اران هن الغ ]17 موي11 في زلق ظهون خرن 100 

حجة الإمام الشافعى رضى الله عنه : أن القول بتخصيص فعله به يوجب 
إبطال الدليل الدال على وجوب التأسى به فى ذلك الفعل » والقول بتخصيص 
النهى بإحدى الحالتين وتعميم حكم الفعل فى حقه وحق الأمة إعمال 
للدليلين + 'أها ذليل :وتوت العادى مه “قلآنه معسول تمن كل نونح انا 
نهيه فلأنه معمول به فى إحدى الحالتين وإعمال الدليلين أولى من إهمال 
لاطي . 

فإن قلت : لو قيل بتخصيص الفعل به لم يلزم إبطال دليل وجوب التأسى 
به بالكلية » ضرورة أنه معمول به فى غير ذلك الفعل ٠»‏ بل غاية ما يلزم أنه 
يصير مخصوصا بالنسبة إلى ذلك الفعل » وحمل النهى على إحدى الحالتين 
أيضا يوجب ١‏ الترجيح »2*0 فالتخصيص لازم على المذهبين . 

فلم قلتم : إن تخصيصكم أولى من تخصيصنا » بل تخصيصنا أولى » 
لأن دليل وجوب التأسى به فى كل فعل مع كل فعل أعم من ذلك النهى » 
ضرورة / 75501 / ب ) أنه متناول لكل فعله("؟2 » ونهيه عن الاستقبال غير 
متناول لكل فعل وتخصيص الخاص بالعام غير جائز . 

قلت : دليل وجوب التأسى به فى كل فعل مع كل فعل ليس هو المخصص 
للنهى حتى يلزم تخصيص الخاص بالعام » بل دليل("2 وجوب التأسى به فى 
ذلك الفعل مع ذلك الفعل بخصوصيته وأنه أخص من ذلك النهى » ضرورة 
أنه غير متناول لغير ذلك الفعل » ونهيه متناول له ولغيره » فكان أخص منه 


)0 ساقط من الأصل . والمثبت من "ص »2 ك" 4 

(0) فى '*ص" : فتوقف . 

(5) انظر : المعتمد '"91١/١"‏ »التمهيد لأبى الخطاب "7/75" . المحصول 
"'ارق9/١ة*""»‏ الفائق "7/9 5"”' . 

(*) المحصول ' ١ق“‏ / ”9“ '. الفائق ' #/5"” '. 

(5) فى " ص ء ك * : التخصيص . 

. فى ' ص »ء ك " : فعل‎ )١( 

0) آخر الورقة ' /ا؟71 * من " ص " . 
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وتخصيص العام بالخاص أولى من العكس فكان تخصيصنا أولى لا يقال نحن 
لا نخصص دليل وجوب التأسى به فى ذلك الفعل مع ذلك الفعل بالنهى حتى 
يلزم تخصيص الخاص بالعام » بل تخصيص دليل وجوب التاسى به فى الفعل 
فقط بالنهى وإنه أعم من النهى لما سبق . 

لأنا نقول : لا منافاة بين دليل وجوب التأسى به فى الفعل فقط » وبين 
النهن تق ييخصطن. بها .بل اللنافاة بيتهينا إما عي باعتبان الفعل + فكان: لمر 
هو المجموع وأنه أخص ١‏ من النهى . 


5 وما سبق لا يخفى عليك مأخذ الكرخى رحمه الله‎ ٠ 


دلق فى الأصل : خص » والمثبت من 'ص » ك” 8 

(؟) قال الشيخ المصنف فى الفائق "7/7 7038* فى الاحتجاج للكرخى: « الفعل يحتمل 
أن يختص وعدمه فلا يختص به العموم المتيقن » . 
التأسى به والعموم أيضا ظاهر فيختص به » إذ الفعل مع دليل التأسى أخص منه ؟ ٠‏ 
واحتج القاضى عبد الجبار بقوله : ٠‏ لو خص الفعل به لزم تخصيص دليل التأسى 
بهء ولو خص عموم النهى لزم أيضا ذلك وليس أحدهما أولى من الآخر فيجب 
التتوقف » : وأجاب - أى الشيخ المصنف - عن ذلك بقوله : « أن التتوقف يوجب 
التعطيل والتخصيص أهون منه » . 


الى 


« فهرس موضوعات الجلد الخامس » 


الممألة الشانية : تخصيص العموم بمذهب الراوى 
الصحابى .. 

لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوى الصحابى عند 
أكثر الإصوليين . 

خلافاً للحنفية والحنابلة . 

المفصلة . 

مثاله : 

مثال أورده الرازى . 

أدلة الأكثرين . 

احتج الحنفية والحنابلة بوجوه . 

المسألة الثالشة : فى أن خصوص السبب لا يبخصص 

ش عموم اللفظ إذا كان الجواب مستقلا 

بنفسه بدون السؤال فهذا على أقسام 
أربعة : 


أما القسم الأول فقد اختلفوا فيه فذهب أبو حنيفة وأكثر 


شيف 


الفقهاء ومعظم الأصوليين إلى تعميم حكمه . ١755‏ 
وذهب مالك وآخرون إلى تخصيص حكمه بالمسؤول 

عنه . 7 1 

استدلال أصحاب القول الأول بوجوه . دكين 

احتج أصحاب القول الثانى بوجوه والجواب عنها . 1214 

القسم الرابع وحكمه . 5 ١17/0‏ 
المسألة الرابعة : فى جواز تخصيص العام بذكر بعضه 

عند الجمهور . م١‏ 

خلافا لأبى ثور . ننكنا 

احتج الجمهور . /ا/١‏ 

احتج أبو ثور . ١/0‏ 

: الجواب عن حجته . /ا/ا١‏ 

ظ المسألة الخامسة : فى جواز التخصيص بالعادة . ١/4‏ 
لا يجوز التخصيص بالعادة عند الجماهير خلافا 

١/4 . للحنفية‎ 

التخصيص بالعادة يحتمل وجهين ٠‏ 104 


المسألة السادسة : قصد المدح والذم له يوجب 
التتخصيص عند الجماهير خلافاً 
لبعض الفقهاء . 1 


ول دشن 


المسألة السابعة : إذا عقب اللفظ العام باستثناء أو تقييد 
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بصفة أو حكم خاص لا يتأتى فى 
كل مدلوله بل فى بعضه . فهل 
يوجب ذلك تخصيصه أو لا ؟ 
اختلفوا فيه فذهب الأكثر إلى أن 
ذلك لا يوجن 
وذهب أكثر الحنفية إلى أنه يخصصه . 
وذهب جماعة إلى التوقف . 
مثال الاستثناء . 
مثال التقييد بالصفة . 
مثال التقييد بحكم آخر . 
( النوع السادس ) 
الكلام فى المطلق والمقيد 
وفيه مسائل 
المسألة الأولى : فى انقسام المطلق حقيقى ومطلق 
إضافى . 

المسألة الثانية : فى حمل المطلق على المقيد . 
أقسام حمل المطلق على المقيد ستة . 
أحدها : أن يكون السبب واحدا وكل واحد منهما أمرا. 
ثانيها : أن يكون كل واحد من المطلق والمقيد نهيا . 
ثالثها :. أن يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا . 
رابعها : أن يكون كل واحد منهما أمرا لكن السبب 


للف 


ذه 
تذهن 
0 
1,236 
116 
16 


١ا/الا‎ 


12182 
/ا/ا١‏ 
تفذنل 
تفذن 
١/4‏ 


لفن 


020 
احتج الشافعى ومن وافقه من أصحابه بوجهين 

حجة الحنفية والجواب عنها 

حجة بعض الشافعية القائلين أن تقييد أحدهما يوجب 


تقييد الآخر لفظا من غير حاجة إلى 
دليل آخر من وجوه. 

خامسها : أن يكون كل واحد منهما نهيا والسبب 
مختلف . 

سادسها : أن يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا والسبب 
مختلف . 

المسألة الثالثة : الشارع إذا أطلق الحكم مرة ثم ذكره مرة 
أخرى وقيده تقيدا ثم ذكره مرة 
أخرى وقيد تقييد) مضادا لقيد المرة 

الأولى كيف يكون حكمه ؟ . 


( النوع السابع ) 
الكلام فى اللجمل والمبين 
وهو مرتب على مقدمة وفصلين 
آنا القدنة © فى تنسين اللجمل :والمميق والبيان: .: 
تعريف المجمل . 
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1127 


١ 


دمن 


١//ه‎ 


١مم‎ 


>,24١ 
74١ 


الفصل الأول 
فى المجمل وما يتعلق به 
وفيه مسائل :. 
المسألة الأولى : فى أقسام المجمل ' 
الإجمال فى القول وهو إما مفرد أو مركب . 
الإجمال فى حرف العطف 
قد يكون الإجمال بسبب التجوز الناشئ من التركيب . 
قد يكون الإجمال بسبب جميع الصفات 
قد يكون بسبب أن اللفظ متردد بين جميع الأجزاء 
الإجمال فى الفعل 
المسألة الثانية : فى جواز ورود المجمل فى كتاب الله 
المسألة الثالثة : لا إجمال فى التحريم والتحليل المضافين 
إلى الأعيان . 
ذهب جماهير الأصوليين من الفريقين إلى أن التحريم 
' والتحليل المضافين إلى الأعيان لا 
إجمال فيه . 
خلافا للكرخى وأبى عبد الله البصرى فإنهما ذهبا إلى 
أنه مجمل 
احتج الشافعية بوجوه 


5146 


ثالثها 
احتج أبو عبد الله البصرى والكرخى بوجهين » 


واتشي > 01 
المسألة الرابعة : ذهب الحنفية إلى أن قوله تعالى: 

«وامسحوا برؤوسكم » مجمل . 8 
ذهب الباقون إلى نفى الإجمال واختلفوا فيما بينهم . 5 


المسألة الخامسة : اختلفوا فى قوله « لا صلاة إلا بفاتحة 

الكتاب » فذهب جماهير الأصوليين 

إلى أنه الإجمال . يفكي 
ذهب القاضى أبو بكر وعبد الله البصرى إلى أنها مجملة 
مطلقا . 


ومنهم من فصل . 
احتج من قال بنفى الإجمال مطلقا بوجهين : فكي 
أحدهما . 4735م 


ثانيهما . 101 
احتج الخصم بوجوه : 1/4 
الوجه الأول : وجوابه . لخي 
الوجه الثانى : وجوابه . اتفننينا 
الوجه الثالث : وجوابه . ايل 


المسألة السادسة : ذهب جماهير الأصوليين إلى أنه لا 
إجمال فى قوله عليه السلام : « رفع 


فى 


عن أمتى الخطأ والنسيان وما 

استكرهوا عليه » وأمثاله . 

خلافا لأبى عبد الله وأبى الحسين البصرى 

استدلال الشافعى 

احتج أصحاب القول الثانى 

المسألة السابعة:الحق أنه لا إجمال فى قوله تعالى: 
#والسارق والسارق فإقطعواأيديهما» 

ويدل عليه وجوه : أحدها : 
ثانيها: 
ثالثها: 

وذهب بعضهم إلى أنها مجملة لزعمه أن اليد مجملة . 

المسألة الثامنة : إذا كان للفظ معنى شرعى ومعنى لغوى 
فليس هو بمجمل بالنسبة إليهما . 

وقال القاضى أنه مجمل بالنسبة إليهما . 

فصل الشيخ الغزالى بين الوارد فى الإثبات وبين الوارد 
فى النهى . 

حجة القاضى . 

الجواب عن حجة القاضى . 

المسألة التاسعة : فى أن لفظ الشارع إذا دار بين أن يفيد 
معنى وبين أن يفيد معنيين فهل هو 


مجمل ؟ . 


يذلف 


كلما 
ضن 
م١‏ 
اخرليل 


18 
485 
8:5 
حديل 
10 


10 
ل 


14:6 
8610 
1814/4 


اختلفوا فيه : فذهب الأكثرون إلى أنه ظاهر بالنسبة إلى 
إفادة المعنيين . 

ذهب الأقلون إلى أنه مجمل بالنسبة إلى كل واحد 
منهما . 

احتج الاكثرون بوجوه . 

حجة الأقلين والجواب عنها . 

المسألة العاشرة : ذهب الأكثرون إلى أن لفظ الشارع إذا 
دار بين أن يكون محمولا على حكم 
شرعى متجدد .. . كان حمله على 
الحكم الشرعى المتجدد أولى . 

ذهب الأقلون إلى أنه محتمل لهما ؛ مجمل بالنسبة إلى 

كل واحد منهما : 

مثال الأول : 

مثال الثانى : 

الدليل على أن حمله على الحكم الشرعى أولى 

المسألة الحادية عشرة : روى عن الشافعى رضى الله عنه 
أنه تردد فى إجمال قوله تعالى : 
«وأحل الله البيع © وتعميمه . 

وإلى كل واحد من الاحتمالين ذهب قوم . 

وفصل إمام الحرمين . 

تردد الشافعى يحتمل وجهين . 
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١8م6.‎ 
186١ 


14861 


6خ 
16 
م١‏ 
/اهم١‏ 


اننا 
105 
10 


103 


التردد فإحتمال قوله تعالى : # وإفعلوا الخير * على 
قولين . 

المسألة الثانية عشرة : اختلفوا فى أنه هل بقى مجمل فى 
كتاب الله تعالى بعد وفاة الرسول 
عليه السلام أو لا ؟ . 

فذهب قوم إلى المنع محتجين بوجهين . 

وذهب أخرون إلى تجويزه . 


الفصل الثانى 
فى المبين وما يتعلق به 
وفيه مسائل : 
المسآلة الأولى : جواز كون الفعل بيانا . 
ذهب الجمهور إلى أن الفعل قد يكون بيانا . 
ذهب بعض المتأخرين إلى أن البيان لا يقع بالفعل . 
احتج أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول . 
أما المنقول . 
أما المعقول . 
احتج أصحاب القول الثانى بوجوه والجواب عنها . 
تنبيه : فى أنواع البيان بالترك . 
أنواع البيان فى الفعل . 
المسألة الثانية : فى أن القول مقدم على الفعل فى البيان. 
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وهو على أقسام ستة . 
أحدها : أن يكون القول مقدما على الفعل الموافق له فى 
البيان . ٠‏ 

ثانيها : أن يعلم تقدم الفعل على القول 

ثالثها : ألا يعلم التاريخ بينهما 

رابعها : أن يتقدم القول على الفعل وهما متنافيان فيه . 

خامسها : أن يتقدم الفعل القول 

سادسها : أن لا يعلم التاريخ بينهما 

المسألة الثالثة : فى جواز البيان بالأدنى 

يجوز البيان بالأدنى عند الجماهير 

خلافا للكرخى 

حجة أصحاب القول الأول 

حجة الكرخى والجواب عنها 

المسألة الرابعة : تأخير البيان 

ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت 
الحاجة . 

وذهب آخرون إلى امتناعه مطلقا إلا فى تأخير بيان 
النسخ . 

ومنهم من فصل فذهب جماعة إلى تجويزه فى الأمر 
والنهى دون الوعد والوعيد . 

وذهب الكرخى وجماعة من الفقهاء إلى تجويزه فى 
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لتيل 
لتيل 
ايل 
اليل 
54 
١‏ لحيل 
45١‏ 
1لا 


لحيل 
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المجمل دون غيره 8 
وذهب أبو الحسين البصرى إلى المنع من تأخير البسيان 


الإجمالى لا التفصيلى . 1/1 
أما العام فوجوه : ١11‏ 


أحدها . 


الاعتراض على هذا الوجه ومناقشته . 
الجواب عن هذا الاعتراض . 40١‏ 
اعتراض . 


0 

الجواب عنه . ١‏ 
الجواب عن الاعتراض الثالث . 06 
الجواب عن الاعتراض الرابع . /01 
ثانيها : /ا0 
ثالئها : 10.4 
الاحتجاج من المعقول بوجوه عامة والجواب عنها . ]ك1 
أما الدليل الخاص وجوه : ١!‏ 
أحدها ومناقشته . ع 
وجوه تدل على أن كلمة "ما" تتناول العقلاء وغيرهم . | سب.؛ 
الجواب عن هذه الوجوه . يف 
ثانيها ومناقشته . 00 


ثالثها : 


اسلف 


خامسها : ١‏ 
اعتراض غلى هذا الوجه بالتفريق بين النسخ والتخصيص ]1 ١176‏ 


الجواب عن هذا الاعتراض . ١0‏ 

سادسها : ومناقشته . ١5‏ 

الدليل على جواز تأخير بيان النكرة ٠.‏ ' 045 

الوجوه الدالة على أن بنى إسرائيل أمروا بذبح بقرة]|) ١14١‏ 
معيلة . 


اعتراض على الوجه الثالث . 0ن 


هذا الاعتراض معارض بوجوه . ه01 
الجواب عن هذه الوجوه . حال 
الذى يدل على تأخير بيان الأسماء الشرعية .٠‏ /ا0١‏ 
الذى يدل على جواز تأخير النسخ . 1046 
احتج المخالف بوجوه . 46١‏ 
أحدها : وجوايه . ١407‏ 
ثانيها : وجوابه . ١401‏ 
ثالثها : وجوابه . ١6‏ 


المسألة الخامسة : فى جواز التدرج فى البيان . 
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القائلون بجواز تأخير السيان إلى وقت الحاجة ذهب 
أكثرهم إلى القول بجواز التدريج فى 
البيان والدليل على ذلك . 

وذهب الأقلون إلى أنه لا يجوز » حجتهم ومناقشتها . لحل 

المسألة السادسة : فى جواز تأخير تبليغ الوحى للرسول 1 ١977“‏ 
ذهب الجمهور إلى تجويزه ٠‏ وملع 


الباقون . 
حجة المجوزين . "14 
حجة الباقين والجواب عنها . 6و١‏ 


المسألة السابعة : اختلاف القائلين بعدم جواز تأخير أ ١435‏ 
البيان عن وقت الخطاب فى جواز 
إسماع المكلف العام من غير إسماعه 
ما يخصه ٠‏ فذهب الأكثرون منهم 
إلى تجويزه والأقلون إلى المنع . 
حجة الجمهور . ال 
احتج الأقلون بوجوه والجواب عنها . 


نسسية . 


النوع الثامن 
الكلام فى النص والظاهر والتأويل 


وهو مرتب على مقدمة ومسائل . 


تددلف 


المقدمة فى تفسير هذه الألفاظ الثلاثة . 
تعريف النص فى اللغة والاصطلاح . 
شرح التعريف الأول . 

التعريف الثانى . 

التعريف الثالث . 

تعريف الظاهر فى اللغة والاضطلاح . 
التعريف الأول وشرحه . 

التعريف الثانى وشرحه . 

تعريف التأويل فى اللغة والاصطلاح . 
مناقشة تعريف الغزالى . 

تعريف المصنف للتأويل . 


شرح هذا التعريف . 

حد التأويل الصحيح . 

المسألة الأولى : ذهب الشافعى إلى أنه إذا أسلم الكافر 
على أكثر من أربع نسوة فإن له أن 
يختار أربعا منهن وكذا إذا أسلم 
على أختين . 

قال أبو حنيفة إن وقع العقد على التفريق واختار الأوائل 
منهن صح وإلا فلا . 

حجة الشافعى 


أول الخصم حجة الشافعى من ثلاثة وجوه . 


غ51 


١/0 
١/0 
١/0 
١ اا‎ 
١ 
١4 
١4 
ديل‎ 
لحل‎ 
ل‎ 
14١ 
١14١ 
١1 


١4 


١4 


تضعيف هذه التأويللات : 


تضعيف التأويل الثانى . 

تضعيف التأويل الثالث . 

اعتراض . 

الجواب عنه . 

المسألة الثانية : تمسك الشافعئ فى أن نكاح المرأة نفسها 
باطل بقوله عليه السلام ١‏ أيما امرأة 
نكحت نفسها . . . الحديث © . 

تأويل الخصم ما تمسك به الشافعى بتأويلات ثلاثة 
ومناقشتها . 

المسألة الثالثة : تمسك الشافعى فى عدم جواز الإبدال فى 
باب الزكاة بقوله عليه السلام ٠‏ فى 
أربعين شاة شاة ) . 

رأى الحنفية وحجتهم 

تضعيف تأويلهم من وجهين 

المسألة الرابعة : ومن التأويلات البعيدة تأويل يخالف 
ظاهر اللفظ . 

اعتراض والجواب عنه 

المسألة الخامسة : من التأويلات البعيدة تأويل قوله عليه 

السلام « من ملك ذا رحم محرم 

عتق عليه » وتخصيصه بالأصول 


ه515 


والفصول . 
ومن التأويلات البعيدة تأويل الحنفية لقوله عليه السلام : ال 
«لا صياملمن:لم يبيت الصيام من 
الليل » فأولوه بثلاثة أوجه . 
بعد تأويل الطحاوى من وجوه 01١‏ 
المسألة السادسة : فيما يعرف به ضعف التأويل "2 ' 0017 
المسألة السابعة : من التأويلات البعيدة تأويل يقتضى 5١١9 ١‏ 
حمل كلام الله ورسوله على شواذ 
اللغة والإعراب ونوادرهما . 
مثاله التمسك بقوله تعالى : « وأرجلكم إلى الكعبين» حل 
على قراءة الكسر . 
ضعف هذا التأويل 01 
وجه مذهب الجماهير القائلين بوجوب الغسل . 


) النوع التاسع ( 


الكلام فى المفهوم 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى تحقيق معنى المفهوم وتقسيمه امون 


الحلض 


أولها وثانيها وثالثها . 
زالعهاوعامينيا 
سادسها وسابعها 


تعريف مفهوم المخالفة . ا 
مسآلة الثانية : فى أن دلالة التص على الحكم فى مفهوم ١‏ 
الموافقة هل هى لفظية آم قياسية » 
فالجمهور على أنها قياسيةء 
وآخرون إلى أنها لفظية . 
احتج الأولون بوجوه . 508 
احتج الآخرون بوجوه والجواب عنها ين 
المسألة الثالثة : فى مفهوم الصفة هل يدل على نفى ذلك حي 
الحكم عما انتفى عنه تلك الصفة 
فذهب الشافعى ومالك وأحمد 


وآخرون إلى أنه يدل على النفى . 


51 1/ 


يدل على ذلك . 


الوارد لبيان المجمل 3 

وقال الإمام أنه يدل على النفى بحسب وضع اللغة لكنه 
يدل على بحسب العرف العام . 

احتج الأولون بوجوه : أولها 84.؟ 
ثانيها 
الثها ورابعها 
خامسا وسادسها 
سابعها 
احتج من لم يقل بكون المفهوم حجة بوجوه : 
اندها وثانيها ومتافشتها : 
ثالثها ورابعها وجوابهما . 
خامسها وجوابه. 


وسادسها وجوابه. 


554 


وسابعها وجوابه. 
وثامنها وجوابه. 
وتاسعها وجوابه. 
وعاشرها وجوابه. 
فرعان : 


أحدهما . 


الثانى . 95 8.؟" 
المسألة الرابعة : اختلفوا فى الحكم المعلق على شئ من 
يكمله "أن ' هل هو عدم ذلك الشئ أو لا ؟ 

ذهب القائلون بمفهوم الصفة وجماعة إلى أنه عدم عند ا/ا.؟ 
عدمه . 


ذهب الباقون إلى أنه ليس كذلك . 


احتج الشافعية بوجوه . اا ؟ 
أحدها ومناقشته . 
ثانيها ومناقشته . 
ثالثها ومناقشته . 


رابعها . 


5184 


احتج أصحاب القول الثانى بوجوه أحدها 5 


وجوابه من وجهين : 00 


الجواب عن الآية الثانية والثالثة . 204١‏ 
الجواب عن الآية الرابعة . 
اعتراض ٠.‏ 
الجواب عله . 
ثانيها وجوابه . 
ثالثها وجوابه . 
المسألة الخامسة : فى حجية مفهوم الغاية . 200 
ذهب كل من قال بمفهوم الشرط وبعض المنكرين له إلى | 5١41‏ 


أن مفهوم الغاية يدل على نفى الحكم 
عما بعد الغاية . 


وذهب الباقون إلى أنه لا يدل عليه 


احتج أصحاب القول الأول بوجوه الأول 3 5١١84‏ 
الثانى والثالث . يديا 
حجة أصحاب القول الثانى من وجهين 00 


المسألة السادسة : فى أن تقيد الحكم بعدد مخصوص هل 


تخرم_ 


يدل على نفى ذلك الحكم عن غيره 
من الإعناد أم لا ؟ اختلفوا فيه 
وتحقيق القول فيه يستدعى تفصيلا : 
أحدها وثانيها وثالئها . 

رابعها 8 

ان 

سادسها . 

وسابعها وثامنها . 


احتج القائلون بمفهوم العدد بوجوه 3 
أحدها : 


أجيب عنه بوجوه : أحدها . 


المسألة السابعة : فى أن تقييد الحكم أو الخبر بالاسم 
علما كان أو إسم جنس لا يدل على 
نفى الحكم عما عذاه خللاف لأبى 
بكر الدقاق والحنابلة . 


لض 
استدل أصحاب القول الأول بوجوهء أحدهاء ثانيهاء ثالثها م" 
رابعها . اذلف 
احتج أصحاب القول الثانى بوجهين 1 
المسألة الثامئة : فى مفهوم إنما. 1.6 

المسألة التاسعة : خلافهم فى مفهوم : لا عالم فى 
المدينة إلا زيد . 505 


المسألة العاشرة : خلافهم فى مفهوم نحو قوله ' 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ' 
فذهب بعضهم إلى أنه يدل على 
ال 


وأنكره الباقون 
احتج القائلون بالحصر بوجهين ٠‏ حتن 
احتج أصحاب القول الثانى . 


( النوع العاشر ) 
الكلام فى دلالة أفعال الرسول عليه السلام 


وسكوته وتقريره 

وفيه مسائل : 5117 
المسألة الأولى : فى عصمة الأنبياء . 5111 
لا يمتنع صدور الذنب من الأنبياء قبل الإنباء . للا 
ذهب الشيعة إلى امتناعه . د 
أما بعد الإنباء فكل معد .3 مدلول المعجزة غير جائزة 
عليهم . 11 
ما يكفر به صاحب لا يجوز منهم وخالف فيه بعض 
الخوارج . . 11 
أما ما ليس كذلك فعلى أقسام . 116 


أحدها : ما يكون من باب الاعتقاد الذى لا يكفر 
صاحبه اختلفوا فيه فمنهم من أباه ومنهم من 
جوزه . 
ثانيها : ما يكون من باب التبليغ وقد اتفقوا على أنه لا 
يجوز منهم تغيبر وكتمان ما أوحى إليهم 
عمداء واختلفوا فيه على وجه السهو . 


ثالثها : ما يتعلق بالفتوى عن اجتهاد . 

رابعها : ما كان من باب الأفعال فما كان من الكبائر 
فالأكثرون على أنه لا يجوز عليهم . 

المحققون كالقاضى وغيره إلى أن مدركه السمع . 

وذهب بعض الشافعية والمعتزلة إلى أن مدركه العقل 

أيضا . ش 

وذهب بعض الحشوية إلى جواز صدور الكبيرة منهم : 

وذهب الأقلون وهم الشيعة إلى امتناعه . 

ما كان من الكبائر » فأما أن يوجب الخسة والدناءة 

لفاعله أو لا يكون فالأول اتفقوا على عصمتهم من فعله 


المختار : أنه لا يجوز منهم الكبيرة لا عمدا ولا سهواء 

وأما الصغيرة فلا تجوز أيضا عمدا ولكن تجوز سهوا. . . 

المسألة الشانية : فى أن مجرد فعل الرسول عليه السلام 
يدل على حكم فى حقنا أو لا ؟ . 


وذهب آخرون إلى أنه للندب . 


توقف فيه جمهور المحققين . 

وذهب قوم إلى عدم الدراية هل للندب أو للإباحة أو 
يشاركه فيه غيره”* ولا يتعين واحد منها 
إلا بدليل زائد وهو المختار . 

وذهب آخرون إلى أنه للحظر . 

القايل ل النقناد 

أدلتهم من القرآن أحدها : ومناقشته . 


ثانيها : ومناقشته . 


ثالنها ::ومناقكستعه : 


رابعها : ومناقشته . 
خامسها : ومناقشته . 
سادسها : ومناقشته . 
سابعها : ومناقشته . 


أحدها : 


2”“'[6ظ5> 


خامسها : 


الجواب عن هذه الأدلة من السئة من وجوه 


دليليهم من الإجماع 51١ ١‏ 
وجوابه من وجهين ]| "514 
أدلتهم من المعقول فمن وجوه ١‏ 1 
احتج القائلون بالندب : بالنص والإجماع والمعقول . 1 
أدلتهم من النص . 2114 
دليلهم من الإجماع . 0 
دليلهم من المعقول . 500 
احتج القائلون بالإباحة . ل 


المسألة الثالثة : إذا عرف وجه فعل الرسول عليه السلام 
من الوجوب والندب ولم يعرف أنه 
بيان لخطاب سابق ولا أن من خواصه 
هل يجب علينا التأسى به » ذهب 


الجمهور إلى وجوب التأسى به. 310 
وذهب البعض إلى أنه لا يجب ذلك . 00 1؟ 
وفصل بعضهم بين العبادات وغيرها . ٠‏ 107؟” 


احتج الجمهور بالنص والإجماع والمعقول : 


أما النص فآيات . 

أما الإجماع . 

أما المعقول . 

حجة من قال بالتفصيل . 

المسألة الرابعة : فى بيان الطرق التى يعرف كون الفعل 
واجبا أو ندبا أو مباحا . 

المسألة الخامسة : فى أن سكوت النبى كله عن إنكار 
فعل بين يديه أو فى عصره مع علمه 
به هل ينزل منزلة فعله فى كونه 
مباحا أم لا؟ الحق أنه ينزل . 

المسألة السادسة : فى التعارض الحاصل بين الفعلين أو 
بين الفعل والقول . 


فرع را 


بالآمة ؟ . 


يحرف 


نهاية الوصول فى دراية اللأصول 
للشيخ / صفى الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموى الهندى 


15 86طل/اه 


جامعة الإمام بالرياض 


د. صالح بن سليمان اليوسف د. سعد بن سالم السويح 


المكتبة التجارية 
بمكة المكرمة 


الطبعة الأولى 


5 ه- 1995م 


النوع الحادى عشر 
الكلام فى النسخ 


وفيه فصول : 


الفصل الأول 
فى النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ 


وفيه مسائل : 


الفصل الأول 
فى النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 


ذهب الأكثرون : إلى أنه حقيقة فى الإزالة والإعدام0© . 
وذهب القفال : إلى أنه حقيقة فى النقل والتحويل7" . 
وذهب القاضى أبو بكر”” والغزالى9» وغيرهما : إلى أنه مشترك 


: انظر: فى هذا المعنى اللغوى للنسخ‎ )١( 
معجم مقايبس اللغة مادة « نسخ » "4154/50" » 2 لسان‎ . "4717/١" الصحاح‎ 
. "5877/7" تاج العروس‎ » "5١/7" © العرب‎ 
وإلى القول بأنه حقيقة فى الإزالة والإعدام ذهب أبو الحسين البصرى فى معتمده‎ 
. '”ةغ/٠‎ 
: وانظر فيما ذهب إليه الأكثرون‎ 
. '١88/؟" المحصول ١١/ق”/4١5' ». مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. "196/7" كشف الأسرار‎ »'١54/1" وراجع الإبهاج "557/7" » نهاية السول‎ 
. » فى الموضع السابق‎ ١ انظر : فيما نقل عن القفال : المحصول‎ )0( 
وإلى أن النسخ حقيقة فى التقل ذهب أكثر الحنفية . انظر : تيسير التحرير‎ 
. "١60 /”" كشف الأسرار‎ .' ١/8/7“ ' 
وهذه الأقوال اللغوية التى نقلها الفقهاء لأئمة اللغة وأن الأصوليين والفقهاء اختار كل‎ 
فريق منهم من هذه الأقوال ما اختاره كما هو واضح فى المسألة وأن الخلاف فيما يطلق‎ 
عليه النسخ حقيقة أو مجاز من هذه المعانى . انظر : هامش المحصول : الموضع‎ 
. 4» السابق‎ 
. "١597 انظر : البرهان لإمام الحرمين "؟/‎ )9( 
. "١١ا/٠" انظر المستصفى‎ ):( 
تلقف‎ 


بينهما بالاشتراك اللفظى20 . 

احتج الأولون بوجهين : 

أحدهما : أنه ٠‏ استعمل فى الإزالة »(5) والإعدام » يقال : نسخت الريح 
آثار القوم » إذا أعدمت وأزالت » ونسخت الشمس الظل »إذا أعدمت . 
ونسخ الشيب الشباب ٠‏ إذ أزاله وجاء مكانه» ومنه يقال : تناسخ القرون 
والأزمنة'" » بمعنى انعدام البعض ومجىء البعض الآخر مكانه » والأصل فى 
الاستعمال لقيو . 

وكون التتجوز واقعا(6) فى إسناد الاستعمالات المذكورة » من حيث إن المزيل 
للآثار ٠‏ والظل . والشباب » ليس هو الريح ٠‏ والشمْس ٠‏ والشبيب [ لو.سلم 
ذلك فإن فى كون تلك الإسنادات ]29 (( مجازات » منعا لا يخفى سنده ))70) 
بل الله تعالى ]0 . 


لا ينفى كون اللفظ حقيقة فى الإزالة أو (4) التجوز العقلى » بجامع 


(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى "7١7/"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه "١80/7"‏ . 
وراجع : الإبهاج '550/7١‏ . كشف الأسرار "١68/9"‏ . 

. مكرر فى الأصل‎ )١( 

(9) آخر الورقة *595' من 'ك" . 

(:)انظر : المعتمد '"845/١*‏ ؛ الملحصول ١١/ق"/ "5٠١‏ » الأحكام للآمدى 
2"٠١7/“‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "١88/١"‏ . 
وراجع : الإبهاج "77/7" » نهاية السول "١54/15"‏ . 

(0) فى "ص" : دافعا . 

(5) ساقط من الأصل » ك . والمثبت من "ص" . 

(0) ساقط من 'ك' . 

(0) ساقط من الأصل » والمثبت من "ص 2 ك' . 

وانظر : المعتمد '"90/١"‏ . المحصول "١/ق"/ ':7١‏ . 
(9) فى "ك' : اذ . 
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وإذا كان حقيقة فيه وجب أن لا يكون حقيقة فى النقل والتحويل دفعا 
للاشغراله0؟ . 


وعورض : هذا الوجه بمثله فقيل : النسخ استعمل فى النقل والتحويل 
على ما سياتى7" » والأصل فى الاستعمال الحقيقة » وإذا كان حقيقة فيه » 
وجب أن لا يكون (( حقيقة ))!24 فى غيره دفعا للاشتراك » وحيتئذ ليس 
جعله حقيقة فى أحدهما أولى من جعله حقيقة فى الآخر”” . 

وأجاب الإمام عنه بأن الترجيح معنا » لأن الإزالة والإعدام أعم من النقل/ 
( 537// أ ) والتحويل ». لأن الإعدام والإزالة تارة فى الذات ٠‏ وتارة فى 
الصفات » والنقل والتحويل ليس فيه إلا إزالة الصفة("2 وإعدامها » لأن الذات 
فيه باقية » وإنما ينعدم صفة كونه فى هذا المقام ويتحدد له صفة كونه فى هذا 
المقام » [ وهو ]27 مطلق الإعدام المنقسم إلى إعدام الذات والصفة أعم من كل 
واحد منهما » وجعل اللفظ حقيقة فى المعنى العام » أولى من جعله فى 
يي 1 


أما أولا : فلأنه يكون متواطبا فى تلك الموارد من غير استلزام تجوز 
واشتراك . 


(١)انظر:‏ ما سبق "ص 7597" . 
(0) انظر : المحصول /١"‏ ق"/ "4٠١‏ ء الأحكام للآمدى « الموضع السابق »© . 
(5) انظر : ما يأتى « قريبا » . 
(4) ساقط من 'ص" . 
(5) انظر : المحصول "١/ق”/١57'‏ ء الأحكام للآمدى ٠٠١7/7"‏ . مختصرابن 
الحاجب وشرحه "؟/88١"'‏ . 
(1) فى الأصل . ص : الإزالة » والمثبت من "ك' . 
(0) ساقط من الأصل . ك » ولمثبت من ؟.)ص" . 
(6) آخر الورقة "4؟7؟' من((اص" . 
(9) وانظر فى جواب الإمام الرازى : المحصول "١/ق7/‏ 77 ' . 
د لقف 


وأما ثانيا : فلأنه أكثر فائدة » وبالتقرير”'2 الذى قررناه أن الإزالة 
والإعدام أعم من النقل والتحويل يسقط''' ما قيل فى سند7" منع كونه أعم 
منه » وهو أن الإعدام حيث يكون [ إنما ](؟) يكون بزوال صفة « وهى 6000© 
صفة الوجود » وتحدد أخرى . وهى صفة العدم فلا يكون أعم منه90) 

ولا يخفى عليك معارضة الوجهين بما سبق فى اللغات7) 

وثانيهما : وهو أن إطلاق اسم النسخ على النقل فى قولهم : نسخت 
الكتاب؛ أو نسخت ما فى الكتاب » مجاز ضرورة أن ما فى الكتاب لم ينقل 
حقيقة » وإذا كان اسم النسخ مجازا!» ذ فى النقل » لزم أن يكون حقيقة فى 
الإزالة والإعدام ؛ لئلا يلزم: قول ثالث خارق للإجماع » أو ا تت 
فبينا ستواعيةة : 

وهو ضعيف جدا . لأنه لا يلزم من أن يكون ذلك الاستعمال يطريق 
الحقيقة أن لا يكون النسخ حقيقة فى النقل » لجواز”: 2١‏ أن يكون حقيقة فيه 
مجازا فى قولهم : نسخت الكتاب بطريق التشبيه ٠‏ نعم لو كان استعمال 
النسخ بمعنى النقل منحصرا فيه » أو لو قيل : إن كل من قال إنه حقيقة فى 


. فى "ص" : التقدير‎ )١( 

(0؟) فى 'ك' : سقط . 

(5) فى "ك2" : سئده 

(5) ساقط من الأصل . والمثبت من *ص . ك" . 

(6) فى "ص" : هى . 

(0) انظر : الأحكام للآمدى "١١7/98"‏ وراجع : منهاج العقول "”/ "١517‏ . 

0) انظر ما سبق "ص 797" . 

(0) فى الأصل : مجاز » والمثبت من 'ص 2 ك" . 

(9) انظر : المعتمد 7/١"‏ 85"' ء المحصول "١/ق7/١57'‏ . الوصول إلى الأصول 
"٠/'ء‏ الأحكام للآمدى ""/؟١٠'‏ . 

(4)17 فى الأصتل كحضن نشو والعم فن الم 


املف 


النقل قال إنه حقيقة فى قولهم : نسخت الكتاب » لكنه ليس بحقيقة فيه لما 
سبق . فلا يكون حقيقة فى النقل أتم''2» لكن من المعلوم أنه ليس الاستعمال 
منحصرا فيه ولا يمكن ادعاء الثانى7؟/. 

احج القفال على أن النسخ بمعنى النقل والتحويل : إذ يقال : تناسخ 
المواريث» بمعنى انتقالها من ورثة إلى ورثة » ومن المعلوم أنه ليس هو بمعنى 
الإزالة والإعدام » وكذلك : تناسخ الأرواح » بمعنى انتقالها من بدن إلى 


وقولهم : نسخت الكتاب . أو ما فى الكتاب ٠‏ كأنك تنقله لنقل مثله 
مجاز منه بطريق المشابهة ٠»‏ لا من النسخ الذى هو بمعنى الإزالة والإعدام » 
لأنه لا مشابهة بينهما » أو وإن كان بينهما مشابهة لكن المشابهة بينه وبين 
النسخ بمعنى النقل والتحويل أكثر » وقد عرفت أن جهة الرجحان فيكون مجازا 
منه ء فيكون حقيقة فيه . 

وأما القائلون : بأنه مشترك بينهما . قالوا : إنه استعمل فى المعنيين كما 
سبق!؟» ولم يترجح أحدهما على الآخر بكونه حقيقة أو مجازا فيكون حقيقة/ 
840ب ) فيهما© . 


. فى الأصل : لم » والمثبت من "ص » ك'‎ )١( 
الوصول إلى الأصول "5/5" . الأحكام للآمدى‎ » "860/١" (؟) انظر : المعتمد‎ 
. "١80/7" لا الموضع السابق » . مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 

(*) انظر : المحصول "١/ق”/١57'‏ , الأحكام للآمدى "١١/”"‏ . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "١886/7"‏ . 

(:) انظر ما سبق "6ص "١85‏ . 

(6) انظر : المستصفى "٠١7/١"‏ . الأحكام للآمدى "”/؟١٠'‏ » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١80/7"‏ . 
وراجع : الإبهاج * 557/7" ٠‏ نهاية السول :"١757/7*‏ كشف الأسرار ""/ "١58‏ 
شرح الكوكب المنير "975/17" . 


يلضف 


وجوايه : أنه مستعمل فيه ٠»‏ إما بطريق التواطؤ . أو بطريق التجوز » 
وجعل الإزالة أصلا والنقل فرعا » أولى من العكس لما عرفت (( من )017 
0 


المسألة الثانية 
فى حذده بحسب الاصطلاح””» والناسخ والمنسوخ 
النسخ عبارة فل ار كاده الاربي 0 


. ساقط من "ك"'‎ )١( 

(0) والخلاف فى هذه المسألة على ما قرره الآأمدى وغيره لفظى لا معنوى والذى يهم 
الأصولى معنى النسخ فى الاصطلاح ٠‏ وأما كون النسخ لفظًا مشمركط , بين التتحويل 
والنقل والإزالة والرفع على ما قرره أبو بكر الباقلانى والقاضى عبد الوهاب واين 
برهان والغزالى وغيرهم ٠‏ أو أنه مجاز فى النقل حقيقة فى الإزال » كما قرره 
أبوالحسين البصرى والإمام الرازى وأتباعه » أو أنه مجاز فى الإزالة حقيقة فى النقل 
كما قرره القفال وطائفة من الفقهاء ‏ كما سبق ذلك - لا يبنى على تقريره كبير فائدة 
على أنه يصعب القطع بأحد هذه الأقوال » لأن كل قول منها قال به جماعة من أهل 
اللغة كما سبق ذلك . 
انظر : الممتمد ٠ ""845/١"‏ المستصفى « الموضع السابق »؛ . المحصول 
١1/ق”7/‏ 6" الأحكام للآمدى '"/ 5 '٠١‏ . شرح تنقيح الفصول "ص .""0١‏ 

(9) انظر فى تعريف النسخ فى الاصطلاح : 
المعتمد "١١/95؟'‏ ء العدة "”/8لالا' . البرهان "١797/5‏ ». أصول السرخسى 
/٠"‏ "6" » المستصفمى '٠١7//١"‏ . المنخول "ص 584' » الوصول إلى الاأصول 
'”/لا" »ء المحصول "١/ق”/‏ 77:' . الأحكام للآمدى "”/ 5 "٠١‏ . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "١86/١"‏ . 

0 
وانظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه "١86/5"‏ . 
وراجع : الإبهاج "5565/7' ». نهاية السول "١55/5١‏ . كشف الأسرار 
0 تيسير التحرير "١794/7"‏ . شرح الكوكب المنير " 577/5" 
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وإنما قلنا : رفع حكم ٠‏ لأن حقيقة النسخ الرفع والإزالة لغة!"2 . 

واصطلاحا : على ما ستعرف ذلك9" . 

وقولنا : ثابت بطريق شرعى » وقع احترازا عن الثابت بطريق العقل » 
كالبراءة الأصلية » فإن رفعه ولو بطريق شرعى لا يسمى نسخا (( بحسب 
الاصطلاح ؛ وهو خير من قول القائل : الثابت بالخطاب7" ٠»‏ لأنه يندرج تحته 
الثابت به وبغيره» كالأافعال . 

وإنما قلنا : بطريق شرعى 6 » ليتناول الخطاب » ومفهوميه » 
والأفعال» ويخرج عنه”*2 ما يكون الرفع بالموت ٠‏ والجنون » واتكسار العضوء 
وغيره من الموانع الرافعة2"7 للأحكام . 

ولا حاجة إلى اعتبار مثل الحكم فى التحديد حتى يقال : رفع مثل حكم 
ثابت» كما وقع فى كلام بعض المعتزلة27 » لأن اعتبار ذلك إن كان لامتناع 


. "١885 كما سبق 'ص‎ )١( 

(؟) كما سيأتى ١‏ قريبا » . 

) يشير بذلك إلى تعريف القاضى أبى بكر الباقلانى حيث قال: «هو الخطاب. الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع ترأخيه عنه ». 
وتعريف القاضى هذا اختاره الشيخ الغزالى وأبو بكر الصيرفى وأبو إسحاق الشيرازى 
وابن الأنبارى وغيرهم . 
انظر. : المعتمد ""95/١"‏ 2 شرح اللمع ':41/٠‏ »ءالمستصفى "١/لا١٠١"‏ 2 
الوصول إلى الأصول "5//' ». المحصول "١١/ق”/‏ 577" ., الآحكام للآمدى 
"٠١5 /#'‏ .ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠» "١486/7"‏ شرح تنقيح الفصول '"ص 
"١‏ » الروضة "ص "٠١‏ » تيسير التحرير ""/ "١8٠‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من "ك" . 

(5) آخر الورقة "719" من 'ص" . 

(5) فى "ص" : الواقعة . 

(0) كما فى تعريف القاضى عبد الجبار بن أحمد حيث قال : ١‏ ما دل على أن مثل الحكم 
الثابت بالنص غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه » -- 


لض 


تعقل رفع الثابت بناء على ما يقال : إن المرفوع إن كان ثابتا لا يمكن زفعه » 
وإن لم يكن ثابتا لا يحتاج إلى رفعه . 

فباطل . لأنه بعينه آت فى المثل »إذ يمكن أن يقال : رفع المثل إن كان فى 
حالة ثبوتنه فباطل لا ذكرتم » وإن كان فى غير حالة ثبوته سواء كانت تلك 
الحالة حالة عدمه قبل وجوده» أو حالة عدمه بعد وجوده فلا يحتاج إلى رفعهء 
وإن كان لأجل أن المرفوع بالنسخ ليس هو عين(2 الثابت بالطريق الشرعى » 
ضرورة أن زمان النسخ زمان الشبوت بالطريق الشرعى ٠‏ فالثابت فى زمان 
النسخ ليس غير”" الثابت بالطريق الشرعى » بل مثله فهو أيضا باطل » لأنا 
لم نقل رفع حكم ثابت قبل النسخ حتى يلزم ذلك”" والثابت بالطريق الشرعى 
يتناول الشابت حالة النسخ وقبلها . فإن الشابت حالة النسخ لو سلم أنه غير 
الثابت قبلها » لكنه ثابت بالطريق الشرعى أيضا كالثابت قبلها » وإلا لم يكن 
حكما شرعيا وهو خلاف الإجماع”؟؟ . 


وقولنا : رفع حكم : يغنى عن التقييد : بالتراخى » وعن* قولنا : لولاه 
لكان الحكم ثابتاء لأن الأول : إنما يراد للاحتراز عن انتفاء الحكم. الذى 
يحصل بسبب الاسشتثناء » والتقييد بالصفة 3 والغاية 2 والشرط وقد. حصل 


-- وتعريف أبى الحسين البصرى حيث قال:١‏ بأنه قول صادر عن الله عز وجل أو منقول 
عن رسول الله » أو فعل منقول عن رسوله يفيد إزالة مثل الحكم الثابت بنص صادر 
عن الله أو بنص أو بفعل منقولين عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان 
ثابتا » . 
انظر : المراجع السابقة . 

. آخر الورقة "٠لا" من 'ك'‎ )١( 

(0) فى 'ك' : عين . 

0) فى "ص" : من . 

(:) انظر الوصول إلى الأصول "8/7" . الأحكام للآمدى "٠١4/7"‏ . 

(0) فى 'ص" : وغير . 


فى 


الاحتراز عنه » بقولنا : رفع حكم . إذ ليس فى شىء منها رفع الحكم . لأن 
الرفع إنما يكون/ (758/ أ) بعد الثبوت وليس فى شىء من ذلك ثبوت 
الحكم . لأنها تخصيصات وهو يبين أنه غير مراد . 

والثانى : إنما وقع احترازا عن النهى الوارد بعد الأمر المطلق الذى امتثل 
وقلنا : إنه لا يقتضى التكرار وما يجرى مجراه . فإن النهى لا يكون نسخا 
للأمر المتقدم » لأنه ليس بمثابة17؟ : لولاه لكان الحكم ثابتا'!"© . 

وقد حصل ذلك (( بقولنا )00 رفع الحكه”؟2 » ضرورة أن لما امتثل مقتضاه 
لم يكن الحكم ثابتا فيما بعده”"© . ش 

فإن قلت : الأمة إذا اختلفت على قولين » فإنه يجوز للعامى الأخذ بكل 
واحد من القولين بدلا من الآخر » ثم إذا اتفقت على أحدهما » فإنه لا يجوز 
له ذلك إذ ذاك . 

فهذا طريق شرعى : رفع حكم ثبت بطريق شرعى مع أنه لا نسخ » إذ 
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الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به . 

قلت : من منع من أصحابنا كالصيرفى فى حصول مثل هذا الإجماع فقد 
سقط عنه هذا السؤال » وأما من جوز ذلك فإنه يمنع كون الإجماع على أحد 


. فى "ص" : مثابة‎ )١( 

() يشير إلى تعريف القاضى أبو بكر كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

(؟) ساقط من "ص" . 

(4) فى الأصل . ك : حكم . والمثبت من "ص" . 

(5) انظر : المحصول "١/ق”/578'‏ . 

. '5١"”8 كما سيأتى "ص‎ )١( 
الأحكام للآمدى‎ , "4١!  557/9ق/١" المحصول‎ . "97/١" وانظر : المعتمد‎ 
ء‎ 


فى 


القولين رافعا لجواز7١؟‏ الأخذ بكلا القولين على البدلية . وهذا لأنه يجور أن 

يكون مشروطا بعدم حصول الإجماع بعده على أحد القولين » فإذا وجد ذلك 

فقد زال شرطه فيزول الحكم لزوال شرطهء وهو ليس من النسخ فى شىء9©. 
لا يقال : ما ذكرتم من الاحتمال بعينه » قائم فى النسخ . 


إذ يمكن أن يقال : إن حكم المنسوخ كان مغيا”" إلى غاية وجود الناسخ. 
فإذا وجد ذلك زال الحكم لزوال شرطه فلا يتحقق معنى الرفع فى النسخ 
(غ) 
أيضا 


وعند ذلك يلزم : إما إنكار النسخ على ما نقل ذلك عن بعض 
المتلمين”*: فإثة' لا يمك تصصحة إلا بهذا الطريق:: 

وإما أن يقال : إنه عبارة عن انتهاء مدة الحكم"2 . على ما ذهب إليه 
الأستاذ أبو إسحاق . 


. فى "ص" : بجواز‎ )١( 

(؟)انظر : المحصول ١١/ق"/577*‏ , الأحكام للآمدى "57/7 '٠١‏ . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "؟/ا4١"'‏ . 
وراجع : منهاج العقول "١77/7"‏ . 

(*) أخر الورقة " 770 * من لآ[ص" . 

(:)انظر : الأحكام للآمدى "”/ 5 '٠١‏ ». مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟41/7١'‏ . 

(5) كأبى مسلم الأصفهانى ٠‏ على أن معنا إنكاره أنه يميل إلى أنه تخصيص فى الزمن لا 
رافع للحكم وهو مسبوق بالإجماع فلا تعتبر مخالفته كما سيأتى *ص "١95‏ . 
وهو: أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهانى المعتزلى المولود سنة "704 ه" . 
قال اين السمعانى : وهو رجل معروف بالعلم كان نحويا متكلما معتزليا عالم 
بالتفسير وغيره » له جامع التأويل لمحكم التنزيل أربعة عشر مجلدا على مذهب 
المعتزلة » والناسخ والمنسوخ وغيرها . توفى سنة 552١"‏ ه* وقيل غير ذلك . 
(انظر : الفهرست 'ص "5١5"‏ . معجمالأدباء ' ٠» "5/١4‏ بغية الوعاة 
/٠"‏ وه ". لسان الميزان "84/6 , لا/ ه١٠١"‏ . 

() انظر : المستصفى "٠١8/١١‏ ء أصول السرخسى "5/9 "٠١‏ ., الأحكام للأمدى 
«الموضع السابق 2 د 

فففق 


لآنا نقول : هذا الاحتمال وإن كان قائما فى النسخ . لكنه مرجوح خلاف 
ظاهر اللفظ المنسوخ حكمه » فإن لفظه يفيد دوام الحكم » إذ النسخ بعد الفعل 
لا يردث'؟ إلا على مايفيد تكرار الحكم.إما على سبيل الدوام » أو وإن كان 
إلى غاية معينة » لكنه يكون واردا قبل تلك الغاية . وإذا كان كذلك كان 
معنى الرفع فيه أغلب بخلاف اختلافهم فى مسألة على قولين ٠‏ فإنه ليس فيه 
ما يدل على جواز الأخذ بأحد القولين على تلك الصفة ٠‏ وإذا كان كذلك فلا 
يلزم من العمل بمقتضاه حيث ليس يخالف؟ الظاهر بل يؤيده »فإن ظاهر ما 
يدل على أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به يؤيده العمل بمقتضاه حيث يخالف 
الظاهرء ولو فرض الإجماع على جواز الأخذ بأحد القولين بصراحة القول » 
إما على التأييد أو غيره فإنا نمنع حصول الإجماع بعد ذلك على أحد القولين . 

وسلك الإمام رحمه الله تعالى فى دفع / ( 48" / ب ) هذا النقض 
مسلك العناية فإنه لا قال : الناسخ طريق شرعى إلى آخره » قال : نعنى 
بالطريق الشرعى القدر المشترك بين القول الصادر من الله ورسوله » والفعل 
المنقول عنهما . والإجماع على جواز الأخذ بأحد القولين » والإجماع على 
أحدهما بعد ذلك » ليس بطريق شرعى على هذا التفسير9؟ . 

ولا يخفى7؟2 عليك ما فيه من الضعف ٠‏ ودفع بعضهم بوجه آخر وهو أن 
الحكم نفيا وإثباتا إنما يستند إلى الدليل السمعى الموجب لإجماعهم على ذلك 
الحكم وعلى هذا فيكون إجماعهم دليلا على وجود الخطاب الذى هو النسخ . 
لا أن خطابهم نسخ7 . 


-- وراجع : روضة الناظر "ص 55" » نهاية السول "١55/75"‏ ؛ شرح المنار وحواشيه 
"ص 708" . 

. فى "ص" : لا يراد‎ )١( 

(؟) فى "ص" : مخالف . 

(9) انظر فى هذا المسلك للإمام الرازى : المحصول *١/ق4758/9'‏ . 

(4) فى ' ص" : لا يخفى . 

(5) يريد ببعضهم هنا الشيخ الآمدى فإنه هو الذى أورد هذا الوجه فى دفع هذا النقض . 
انظر : الآحكام للآمدى "”7/ا١٠'‏ . 

ارففقف 


وهو ضعيف جدا » لأن الاحتمال المذكور قائم فى كل إجماءع"2 » وهو إنما 
يكون نقضا على من سلم أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ٠»‏ وهذا التعريف 
الى ذكرناه إغا عو على :زأى القاف 517 

فأما إذا أردت تعريفه على ما يشترك فيه المأهبان فقل : النسخ عبارة عن 
زوال حكم ثبت بطريق شرعى ٠»‏ عند ورود طريق شرعى مناف لحكمه » على 
وجه لولاه لكان الحكم ثابتا ”© . 
وإنما زدنا هذا القيد الأخير : احترازا عما ورد ما ينافى مقتضى7؟2 مطلق 
الأمر من الطرق الشرعية بعد فعله » فإنه زال حكمه عند ورود طريق شرعى 
مناف لحكمه » وهو ليس بنسخ » لأنه ليس على وجه لولاه لكان الحكم ثابتاء 
إذ حكمه قد انقطع بعد الامتثال . 


ولا حاجة إلى قيد التراخى إن-الزوال إنما يكون بعد الشبوت » وفى صورة 
الاستثناء والتقييد بالصفة . والشرط”* » والغاية » لم يثبت الحكم أصلاء 
وهذا2 فى الغاية المفصلة9" . 00 


فأما الملجملة نحو قوله تعالى : # فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن 


. فى الأصل : الإجماع . والمثبت من "ص . ك'‎ )١( 

: وهو أن النسخ رفع‎ )١( 
المحضصول “ال قع/ 1*0 الاشكام لآمتدى‎ > "124/١5 الظن : المسحخصفى‎ 
. الفائق "5/ه'‎ "٠١غ‎ /#“' 
. "١6ا//9" وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ 

(*) انظر : المستصفى . الأحكام للآمدى ١‏ فى الموضعين السابقين » » الفائق ""/ 8" . 
وراجع : تيسير التحرير "١81/7"‏ . ش 

(5) فى "ص" : ما يقتضى . 

(5) آخر الورقة : "١لا"‏ من "ك" . 

(5) فى الأصل : وهلا ء والمثبت من "ص ». ك" . 

0) الأحكام للآمدى "؟/ : "٠١‏ ء الفائق "6/5" . 


تثرفف 


الموت أو يجعل الله لهن(١'2‏ سبيلا 274 فهل يجعل بيان الحكم على خلاف 
الحكم السابق بعدها نسخا للحكم المتقدم'" أم لا ؟ . 

فيه احتمالات : وذلك نحو شرعية جلد الزانى والزانية بعد قوله : # أو 
يجعل الله لهن سبيلا 2474 الأظهر أنه يقع عليه اسم النسخ » كما لو قال : هذا 
ذواحب الى 2406 آنا انسخة اقم ايه .. 

ويحتمل أن لا يقع كما فى الغاية المفصلة2 . 

وأما الناسخ : فيطلق على الشارع » الناصب للدلالة على النسخ وهو الله 
.تعالى فى الحقيقة . فإن الرسول مبلغ عنه الأحكام وليس له شرعية الحكم من 
تلقاء نفسه » يقال : نسخ الشارع هذا الحكم فهو ناسخ . قال الله تعالى : 
لإما ننسخ من آية أو ننسها(" نأت بخير منها 04 . 


. من ؛)ص"‎ "7١" آخر الورقة‎ )١( 
. "١6" سورة النساء : آية‎ )1١١( 
. فى "ص" : المقدم‎ )0( 
وقد قال عليه الصلاة والسلام بعده ه قد جعل الله لهن‎ » '١65* سورة النساء : آية‎ )5( 
. » سبيلا» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . والثيبان يرجمان‎ 
والحديث يروى عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرفوعا . أخحرجه مسلم‎ 
. والشافعهى وأحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والدارمى والطحاوى والبيهقى‎ 
. "50١90 وسوف يأتى تخريجه بمشيئة الله تعالى ' ص‎ 
. فى "ك" : لى احب‎ )5( 
. أصول السرخسى "5/الا'‎ 2» "١7١97 /7" البرهان‎ » "5٠٠/١" انظر: المعتمد‎ )١ 
شرح الكوكب المنير‎ . "75١ المسودة "ص‎ » "58/١" وراجع : نهاية السول‎ 
. ال لاله"‎ 
. '5558 فى "ص" : # أو ننسأها » وهى قراءة أخرى كما سيأتى بيان ذلك "ص‎ )0 
. "٠١55" سورة البقرة : آية‎ )4( 
. "٠١8/8" وانظر الأحكام للآمدى‎ 


يضف 


وقد يطلق على الطريق الشرعى الرافع. للحكم» إذ يقال: آية الاعتداد 
بالأشهر(١2‏ نسخت لآية الاعتداد بالجول7؟) ٠‏ فى حق المدوفى عنها زوجها . 
وبر التقاء الختائب. 9 نسخ قوله : « الماء من الماء »47 . 

ويطلق على نفس الحكم المشروع بعد النسخ ٠‏ نحو « مايقال »(*؟ وجوب 
صوم رمضان ؛ نسخ وجوب صوم و90 2 فهو ناسخ””) 

ويطلق على معتقد النسخ يقال : فلان ينسخ الكتاب بالسنة إذا اعتقد 
اليو 

واتفقوا على أنه ليس حقيقة فى الكل » بيبل فى البعض7" . 

وهو إما الأول : فقط . 


)١(‏ وهى الآية "775" من سورة البقرة » وهى قوله تعالى ' 9 والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر) * الآية 

)١(‏ وهى الآية "75٠"‏ من سورة البقرة وهى قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج * الآية . 

() يريد التقاء الخستانين ما روى عن عائشة رضى الله عنها حين سئلت عن الغسل بغير 
إنزال فقالت : « إذا جاوز الخنتان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله كك 
واغتسلنا ») والحديث سبق تخريجه "ص "١577‏ . 

(5) الحديث سبق تخريجه ' ص "١959‏ . 
وانظر : أحكام القرآن للجصاص '5١5/١١‏ » الأحكام للآمدى "1٠١8/7"‏ 2 
الفائق "8/5" . 

(5) فى "ص" : ما يقابل . 

(3) نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان حديث سوف يأتى تخريجه .ص 
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0) انظر : الأحكام للآمدى " "٠١8/7"‏ » القائق "8/5" . 

(8) انظر : المعتمد "843/1" » الأحكام للآمدى » الفائق « الموضعان السابقان » . 

(9) قال الآمدى فى الأحكام « فى الموضع السابق » : « غير أن الإجماع منعقد على أن 
إطلاق اسم ناسخ على الحكم وعلى المعتقد للنسخ مجاز ' 


خف 


أو هو مع الثانى : فقط على ما نقل ذلك عن المعتزلة!"2 . 
ويحتمل أن يقال إنه حقيقة فيهما . 
أما الأول : فظاهر . 


وأما الثانى : فلكثرة الاستعمال فيه بالنسبة إلى سائر المعانى » وجعل المعنى 
الثانى : غير”" النسخ كما زعم الشيخ الغزالى رحمه الله تعالى بعيد جدا"”© . 

أما إذا قلنا : الناسخ حقيقة فيه فظاهر » لأن النسخ ليس [ هو ]47 حقيقة 
فى الناسخ فيكون مغايرا . 

وأما إذا قلنا : إنه مجاز فيه فكذلك . لأن جهة مجازية تلك غير جهة 
مجازية هذه وتغاير جهة التجوز دليل على التغاير . 


وأما المنسوخ فهو الحكم المرتفع بالنسخ0" . 


)١(‏ وذكر الآمدى فى الأحكام * فى الموضع السابق »: إن الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة 
فى أنه أن الناسخ - حقيقة فى الله سبحانه وتعالى أو فى الطريق المعرف لارتفاع 
الحكم . 
فعند المعتزلة الناسخ فى الحقيقة هو الطريق حتى أن أبا الحسين قال فى تعريفه  :‏ إن 
الناسخ هو قول صادر عن الله تعالى عز وجل .. . » كما سبق . 
انظر: المعتمد "937/١"‏ »ء المستصفى "١71١/١"‏ . 
ثم بين الآمدى : أن معتقده أن الناسخ فى الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى وأن خطابه 
الدال على ارتفاع الحكم هو الناسخ وإن سمى ناسخا فمجازا . ثم بين أن حاصل 
الخلاف فى ذلك مرجعه إلى اللفظ . 
انظر : الأحكام للآمدى ١‏ فى الموضع السابق » . 

(0) فى "ك' : عين . 

9 انظر : المستصفى '١١١7/١"‏ . 

(4) ساقط من الأصل » ك ». والمثبت من "ص" . 

(5) كالمرتفع من وجوب تقديم الصدقة بين يدى مناجات النبى يَككِةِ وحكم الوصية 
للوالدين والأقربين » وحكم التربص حولا كاملا عن المتوفى عنها إلى غير ذلك . 
انظر : المعتمد "910/١"‏ . الأحكام للآمدى "٠١8/79"‏ . 

يفف 


وقد('2 يطلق على الدليل الذى تضمن إثبات الحكم المنسوخ ؛ إذ يقال خبر 
كذاء وإنه كذا منسوخ إذا كان حكمهما منسوخا ا 


المسألة الثالثة 
ذهب كثير من المحققين كالقاضى والغزالى (( إلى )200 : أن النسخ رفع . 
ومعناه : أن خطاب الله تعالى بالفعل بحيث لولا طريان الناسخ لنفى إلا 
أنه زال لطريان الناسخ7؟) 
وقال الأستاذ والفقهاء أنه بيان . 
ومعناه : أن الخطاب الأول انتهى بذاته فى ذلك الوقت ٠‏ « ثم 0 جعل 
بعده حكو9 » والدليل الذى يرد مثبتا للحكم الحذيد يغرق ذلك90 , 


)١(‏ فى "ك" : فقد 
(؟) انظر : المعتمد » الأحكام للآمدى .٠‏ الفائق « فى المواضع السابقة » . 
وراجع : شرح الكوكب المنير "/019' . 
() ساقط من "ص" . 
(5) انظر فى مذهب الأكثرون : ش 
البرهان "١745/7"‏ » المستصفى '٠١8/١"‏ » المدخول "ص "5١‏ . المحصول 
٠/ق”/‏ 470" ء شرح تنقيح الفصول '"ص 05”* . روضة الناظر .ص 59" . 
(5) فى الأصل : فى . والمثبت من "ص 2 ك" . 
(5)والعبارة فى المحصول "١١/ق”/ 57١‏ ' هكذا : « ومعناه : أن الخطاب الأول انتهى 
بذاته فى ذلك الوقت ثم حصل بعده حكم آخر »2 . ش 
(0) وإليه ذهب إمام الحرمين والإمام الرازى : 
انظر : البرهان "١797/5"‏ . أصول السرخسى ١؟/‏ هلا" , سسا 
"08/٠‏ المنخول "ص 584' . المحصول "٠/ق”7/ "57١‏ , الأحكام للآمدى 
"“/4١٠"ء‏ شرح تنقيح الفصول "ص '"١"‏ . الفائق "9/4" . 
يفف 


وهو كالخلاف فى أن زوال الإعراض بالذات أو بالضد . 
فإن من قال : ببقائها » قال : إنما ينعدم الضد المتقدم لطريان الطارئ 
ولولاه لبقى . 
ومن لم يقل ببقائها قال : إنه ينعدم بنفسه ٠‏ ثم يحدث الضد الطارئ 
وليس له تأثير فى إعدام الضد الأول0© . 


احتج القاضى بوجوه : 
أحدها : أن النسخ فى اللغة : عبارة عن الإزالة كما تقدم'"2 » فوجب أن 


. '9/5" الفائق‎ . ' 5١ /”ق/١" انظر هذا التمثيل : المحصول‎ )١( 
: "١ /”ق/١" وقال القرافى معقبا على هذا التمثيل على مانقله مجقق المحصول‎ 
لا نسلم صحة هذا التمثيل » ولا نسلم أن الأعراض للمسألة » فإن كلام الله تعالى‎ 
قديم واجب الوجود لا يوصف بما توصف به الأعراض من عدم بقائها زمنين » وهذا‎ 
. بعيد جدا عن المسألة‎ 
. انظر : النفائس "1-375577/56ا ب"‎ 
وقال الأصفهانى : وجه هذا المثال هو أن الناسخ والمنسوخ المأمور به يتتهى بنفسه على‎ 
والضد السابق رفعه الضد الآخر على‎ ٠ رأى » والضد السابق ينتهى بنفسه على رأى‎ 
رأى » وكذا الحكم السابق رفعه الحكم اللاحق على رأى : فالمنسوخ السابق والضد‎ 
السابق فى انتهائهما بنفسهما . وعدم انتهائهما بنفسيهما يلزمهما جميعا يرتفعان‎ 
. لوجود الطارىء سواء كان نفيا أو إثباتا‎ 
فالحاصل أن هاهنا أمورا : الضد السابق » والضد اللاحق » وانتهاء السابق بنفسه أو‎ 
. لا بنفسه بل برافع يرفعه على اختلاف فيه فهذه أمور ثلاثة‎ 
وانتهاء السابق بنفسه‎ ٠ والحكم اللاحق‎ ٠ ومثلها فى الحكم الشرعى : الحكم السابق‎ 
. أو برافع يرفعه‎ 
فهذه وجه التمسك بالمثال فأفهم ذلك فإنه لم يفهمه كثير منهم » ثم بين محل الخلاف‎ 
فى كلا المسألتين » فذكر أن محل الخلاف : أن عدم السابق فى الضد السابق والحكم‎ 
بل هو فيهما برافع يرفعه . هذا‎ ٠ السابق هل هو بنفسه لعدم صلاحيته » أو لا بنفسه‎ 
. محل النزاع نفيا وإثباتا‎ 
على ما فى هامش‎ ' 8٠١  /4" راجع : الكاشف "45/7 5" . المحصل للرازى‎ 
. المحصول‎ 

(0) انظر : ما سبق "ص "55١"‏ . 

الحقف 


يكون الشرع كذلك ٠‏ إذ الأصل عدم التغيير . 

ولا يدفع ( بما 2706 أن التمسك بالأصل لا يفيد إلا الظن ٠‏ والدلائل 
العقلية التى يذكرها الخصم تفيد اليقين0"'»فلا يعارضها لأنا سنبين ضعفه!" . 

وثانيها : أن النسخ لو كان عبارة عن انتهاء الحكم . لم يبق فرق بينما إذا 
ورد الخطاب بالحكم مغيا إلى غاية7؟) معينة » وبينما إذا ورد مفيدا لشرعيته 
على الدوام» ثم يرد عليه النسخ إلا فى اللفظ وهو كون الغاية مذكورة لفظا فى 
الأول دون الثانى » لكن ليس كذلك لأنا نجد تفرقة معنوية بين قول القائل : 
صل الظهر فى كل يوم » ثم/ ( 7544 ب ) ينسخه بعد شهر مثلا وبين قوله : 
صل الظهر فى كل يوم إلى شهر . ا | 

وثالثها.: أن كل ما بقى بعد وجودهء فإن عدمه ليس لذاتهء وإلا لما وجد. 
أو لما بقى فهو إذا المزيل وهو الناسخ "2 . 

فإن قلت : الملازمة مسلمة فيما يكون بقاؤه مطلقا غير ا إلى وقت 
مع انان مايكون كذلك فالملازمة ممنوعة فيه ء وهذا لأنه إذ1 كان تقاؤه 
مشروطا إلى وقت » جاز أن يوجد ويبقى إلى ذلك الوقت ٠‏ فإذا جاء ذلك 
الوقت ينعدم لفقد شرطه فلا يحتاج إلى مزيل . 

قلت : إنه وإن كان محتملا » لكنه خلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ فلا 
يصار إليه إلا عند قيام دليل عليه » والأصل عدمه والمسألة ظنية [ فيه ]77) 


(1)مبافظ من "ميق" 

. فى "ص" : تفيله‎ )١( 

(") انظر : المعتمد "554/١١‏ » العدة “78/9" » المحصول "٠١/ق199/5'‏ 2 
الفائق "9/5" . وراجع : كشف الأسرار ""/ 1855 » نهاية السول "7/7 '١54‏ . 

(:) آخخر الورقة "77" من "ص" . 

(5) انظر : المحصول "١/ق9/‏ 9" ' » الفائق "4/ "٠١‏ . 

(5) ساقط من الأضل. والمنيت من “من اك" . 


تروف 


فيكفينا هذا القدر . 

ورابعها :أنا سنبين إن شاء الله تعالى أنه يجوز نسخ الشىء قبل حضور 
وقك: العمل نو ٠‏ وذلك يمنع من أن يكون النسخ عبارة عن بيان انتهاء مدة 
العبادة إما يكون بعد حصول المدة » فقبل حص وله يستحيل بيان [ انتهائها وفيه 
نظر فليتأمل الناظر ]290 . 

فإن قلت : الحكم الشرعى عندكم قديم . فكيف يعقل رفعه » فإن رفع 
القديم غير معقول . 

قلت : قد عرفت أن الحكم هو الخطاب الأزلى المتعلق « بالأفعال »20 وهو 
غير مرفوع عند النسخ » بل المرفوع إنما هو تعلقه » وهو حادث وليس رفعه 
يستلزم رفع الخطاب . إذ الخطاب كان حاصلا فى7؟2 الأزل وتعلقه بالفعل غير 
حاصل فلا يكون رفعه مستلزما لرفعه . وكذا يرتفع تعلق الخطاب بسبب 
الكنون والعجل: .. 

ثم إذا « قال 01 : يعود مع بقاء الخطاب فى الحالتين فى نفسه وعدم تغيره 
فى ذاته » فعلم أن رفع التعلق لا يقتضى رفع الخطاب ٠‏ ونحن لا نعنى بنسخ 
الحكم الشرعى سوى نسخ تعلق الخطاب . 

واحتج الخنصم بوجوه : 

أحدها : أنه ليس زوال الباقى لطريان الطارىء أولى من اندفاع الطارىء 
لبقاء الباقى فلا يحصل أحدهما بالآخر » وعند ذلك ٠‏ إما أن يوجدا معاء وهو 
محال» لاستحالة اجتماع الضدين أو يعدما معا . وهو أيضا محالء. لأن علة 


. "7707 انظر ما يأتى *“ص‎ )١( 
. وأئبته من "ص ء ك"‎ ١ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل‎ )( 
. فى الأصل : كالأفعال . والمثبت من “ص ء كد"‎ )6( 
. آخر الورقة "الا" من "ك"‎ ):( 
. فى 'ك" : إذا‎ )0( 
حرفى‎ 


علة عدم كل واحد منهما هو وجود الآخر فلو عدما معا لوجدا: معا وذلك 
محال( , 


وجوابه : أن زوال الباقى » لحدوث الحادث ٠»‏ أولى من العكس بدليل أن 
عند وجود العلة التامة لعدم الشىء ٠»‏ أو لوجوده المنافية لوجوده ٠‏ أو لعدمه 
ضرورة أن علة عدم الشىء منافية لوجوده » وعلة وجود الشىء منافية لعدمه 
يحصل عدمه/ ( 70٠0‏ / أ) أو وجوده قطعا . ولولا الأولوية لامتنع حصوله 
وما ذكر من الوجهين فى دفع الحادث أقوى من الباقى فضعيف . ' 

أما الأول : وهو أن الباقى إن لم يحصل له أمر زائد على ما كان 
حاصلا له حالة الحدوث”'' لزم أن يكون قوة الباقى مساوية لقوة الحادث » 
وحينئذ يمتنع رجحان الحادث عليه » وإن حصل له أمر زائد فذلك 9 الزائد 
يكون حادثا قطعا » فيكون مساويا للضد الطارئ. فى الحدوث فيمتنع47) 
رجحان أحدهما على الآخر » وإذا امتنع عدم كيفية الباقى عدم الباقى وإلا لما 
امتنع (( عدم )2*7 الكيفية . ا 

فلأنه إن عنى بقوله : إن لم يحصل للباقى أمر زائد على ما كان حاصلا له 
حالة الحدوث (( له )220 لأنه لم يحصل [ له ]27 أمر ما كان حاصلا له حالة 
الحدوث . ولا زال عنه ما كان حاصلا له فيها وهو الأظهر فحيتئذ نمنع امتناع 
رجحان الضد الطارئ . على الباقى على التقدير الشانى » وهذا لأن جهة 
الرجحان وهى الحدوث حاصلة لذات الضد الطارئ | “فقن هافن لذات 


. '177/7ق/١١ انظر : المحصول‎ )١( 

(1) آخر الورقة الورقة "777 من "ص" . 

(7) فى "ص" : فكذلك . 

(4) فى "ص" : ليمتننع . 

(5) ساقط من "ص" . 

. ساقط من 'ص 2 ك'‎ )١( 

(0) ساقط من الأصل ء ك ,المثبت من "ص" . 
يضفىف 


الضد الباقى على التقدير الثانى » (( بل لأن جهة الرجحان ] 2١7‏ وهى غير 
حاصلة لذات الضد الباقى على التقدير الثانى ))!"2 بل الكيفية9؟2 ٠»‏ والمنافاة 
بالذات إنما هو بين الضدين وأما بين الضد الطارىء وبين كيفية الضد الباقى 
فبالعرض من حيث إنه ينافى ما هو محل لها ء وإذا كان كذلك لم يمتنع 
رجحان الطارىء بحدوثه”؟) على الباقى الذى هو فاقد له . 

وإن عنى به القسم الأول : فقط فحينئذ منع أن يكون قوة الباقى مساوية 
لقوة الحادث » لجواز أنه لم يحصل له أمر ما كان حاصلا له » لكن زال عنه 
ما كان حاصلا له . 

وأما الثانى : وهو.أن الحادث إن كان يمتنع عدمه حالة حدوثه » لكونه مع 
سببه فالباقى أيضا يمتنع عدمه حالة بقائه لكونه مع سببه ضرورة أنه ممكن . 
وإذا امتنع العدم عليهما استويا فى القوة فيمتنع رجحان أحدهما على الآخر ء 
فلأنه مبنى على أن علة الحاجة إلى السبب هى الإمكان . لأن بتقدير أن لا 
يكون ذلك علة الحاجة إلى المؤثر لم يجب أن يكون مع الباقى السبب » وهو 
ممنوع على ما عرف أن علة الحاجة عند المتكلمين هى الحدوث"؟ . 
وثانيها : أن الضد الطارىء إن طرأ حالة كون الضد الأول معدوما لم يكن 
له تأثير فى إعدامه . لأن إعدام المعدوم محال » وإن كان طرأ حالة وجوده فقد 
وجد مع وجوده . وإذا وجدا معا لم يكن" بينهما منافاة وإذا لم يكن بينهما 
منافاة لم يكن أحدهما رافعا لللآخر) 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » ولمثبت من "ص" 
(؟) ما بين القوسين ساقط من 'ك" . 

(*) فى الأصل . ك : بل لكيفية » وما أثبته من ".ص" . 

(5) فى "ص" : لحدوثه 

(5) المستصفى "١١9/١"‏ . المحصول "١/ق577/9'‏ . 

(7) فى ' ص" : وإذا وجد ما لم يكن . 

0) انظر : المستصفى "٠١8/١"‏ . المحصول "١/ق9/‏ 575" . 


نضقف 


فإن قلت : لم لا يجوز .أن يكون ذلك » كالكسر مع الاتكسار ؟1١)‏ 0 

قلت : لانتكسار / ( :0/ ب ) عبارة : عن زوال التأليفات الحاصلة 
لأجزاء المنكسر » والتأليفات أعراض غير باقية فلا يكون للكسر أثر. فى إزالتهاء 
بل فى دف المغر 20‏ 

وجوابه : أن تمام الضد الطارىء انعدام الضد الباقى » وذلك ليس ناه 
المعدوم » بل هو إثبات العدم كإثبات الويوه لسن انيخا وروي 

وثالثها : أن طريان الطارىء مشروط بزوال المتقدم » فلو كان زوال 
المتقدم معللا بطري يان الطارىء لزم الدورة؟؟ . 

وجوابه : منع أنه" مشروطة به » ولا يلزم من منافاة الشىء لغيره ٠»‏ أن 
يكون وجوده مشروطا بزواله » فإن وجود العلة تنافى عدم معلوله » مع أنه 
ليس مشروطا بزواله , وإلا لكان وجود المعلول”) متقدما على وجود العلة » 
فزورة أن رقية الشرط متقدم على رتبة المشروط””".. 

ورابعها : أن حكمة كلامه . وكلامه قديم والقديم يستحيل رفعه!" . 

وجوايه : أن المرفوع تعلق الخطاب لا نفس الخطاب كما سبق/؟), وما قيل : 
فى دفعه بآن تعلق الخطاب إن لم يكن أبرا وجوديا استحال رفعه » وإن كان 
وجوديا » فإن كان قديما استحال أيضا رفعه » وإن كان [ وجوديا ةا 


و اتن اصقان مدي الزشع التنيق 1“ المصرن: 24801/114.- 
)١(‏ انظر : المستصفى "٠١9/١"‏ » المحصول « فى نفس الموضع » 
(”") انظر : الفائق "١77/5"‏ . 
(5:) انظر : المحصول "١/ق4"5/5'‏ . 
(0) فى *ص" : أن . 
(1) آخر الورقة "715' من "ص" 
0 انظر : الفائق "١7/5"‏ . 5 
(4) انظر : المحصول 7 فى الموضع السابق »» المستصفى ٠/مك'ن‏ الفائق ."١١/4"‏ 
(9) انظر : ما سبق "ص "١91٠١‏ . 
(1) سافط من الأصل + “© + والبت :من *عن 
55 


لزم أن يكون البارى محلا للحوادثك2"7 . 

(( فضعيف . لأنه لا يلزم من حدوث تعلق الخطاب » أن يكون البارى 
محلا للحوادث )1' » إذ هو غير قائم بذات الله تعالى . 

وخامسها : وهو ما اتسدل به إمام الحرمين على فساد القول بالرفع » 
وهو: أن علم الله تعالى »إن تعلق باستمرار الحكم المنسوخ أبدا استحال نسخهء 
وإلا لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا » وهو محال » وإن(' تعلق باستمراره 
إلى ذلك الوقت الذى نسخ فيه لزم أن لا يبقى بعده . وإلا لزم انقلاب علم 
الله تعالى جهلا ؛ وهو محال . وحيئئذ يمتنع أن يكون زواله بمزيل» لأن 


الواجب لذاته لا يصير واجبا 0 5 


. "1" /”قر/١" انظر فى هذا الجواب للإمام الرازى : المحصول‎ )١( 
وذكر الإمام الرازى فى محصوله '٠/ق1/5":' بعد إيراد هذه الحج للقاضى أبى‎ 
بكر الباقلانى : أن هذه الوجوه كما أنها قوية فى نفسها فهى أقوى لزوما على القاضى‎ 
رحمه الله تعالى » وذلك لأنه عول عليها فى إعدام الضد بالضد والقول بآن النسخ‎ 
. رفعا هو عين القول بإعدام الضد بالضد فتكون هله الأدلة عليه أقوى‎ 
وكأن الإمام الرازى يقول له : إن صحت هذه الوجوه صح مذهبك فى مسألة‎ 
» العرض» وبطل مذهبك فى النسخ » وإن فسدت فسد مذهبك فى مساألة العرض‎ 
. ولا تصلح هذه للاستدلال على مذهبك فى النسخ‎ 
. "173/9”ق/١" راجع : هامش المحصول‎ 

(5) ما بين القوسين ساقط من "ك2" . 

() آخر الورقة "لالا' من "ك" . 

(5) انظر فى هذا الاستدلال لإمام الحرمين : البرهان "١593/5"‏ . 
وراجع: المستصفى ٠١8/١"‏ * »المحصول ١١/ق”/ 4"7‏ لا5 "الفائق ."١١/4"‏ 
وأورد الإمام الرازى فى محصوله "١/ق”//ااع‏ - 8" ' ء على هذا الاستدلال 
لإمام الحرمين إيرادا ذكر فيه : وإن لقائل أن يقول : إن الله سبحانه وتعالى علم أن 
ذلك الحكم لا يبقى إلى ذلك الوقت وذلك لطريان الناسخ عليه لا لذاته . 
وإذا كان الله سبحانه وتعالى عالما أن ذلك الحكم يزول فى ذلك الوقت لطريان ذلك 
الناسخ عليه لم يكن ذلك قادحا فى تعليل زواله بالنسخ . 
ويمكن أن يقال فى تقريره أيضا: هو أن الله سبحانه وتعالى كان يعلم أن العالم -- 


رقف 


وجوابه : أنه يجوز أن يكون علمه متعلقا بزواله فى ذلك الوقت بإزالة 
الحادث (( إياه )210 لا بنفسه » وهو لا يمنع من زواله به ٠‏ وإلا لزم أن يقال: 


إن علمه تعالى بوجود العالم بالمؤثر مانع من وقوعه به ٠»‏ بل يمنع من زواله 
بنفسه وإلا لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا ». وهو محال . 

وسادسها : أن الحكم المرفوع » إن كان ثابتا استحال رفعه ء لأن رقع 
الثابت محال » وإن كان منفيا استحال أيضا رفعه لاستحالة تحصيل الحاصل”'' . 


وجوابه : أنه منقوض بالزوال إذا”" أمكن أن يقال : إن الحكم الزائل إن 
كان ثابتا استحال زوال الثابت » وإن لم يكن كذلك استحال زواله » لاستحالة 
أن يزول الزائل ٠‏ ثم الجواب / ( /75١‏ ب ) الكاشف عن محل الإشكال هو 
أن المرفوع كان ثابتا فعندما حصل الرفع بتمامه ارتفع به ولا استحالة فيه!؛) 


-- سوف يوجد فى ذلك الوقت الفلانى» فيكون وجوده فى ذلك الوقت واجباء ولم 
يكن ذلك الواجب قادحا فى افتقاره إلى المؤثرء لأنه لما علم الله تعالى أنه يوجد فى 
ذلك الوقت بذلك المؤثر لم يكن الوجوب على هذا الوجه قادحا فى افتقاره المؤثر 
فكذا هاهنا. 

. ساقط من "ص"‎ )١( 

(0) انظر : المستصفى » الفائق « فى الموضعين السابقين »© . 

7) فى الأضل : إذ » والمثبت من "ص ١»‏ ك" . ١‏ 

. "١٠١9205١١ 8/١" انظر : المستصفى‎ ):8( 


احرقق 


المسألة الرابعة 


فى الفرق بين النسخ والبداء”» 


اعلم أن النسخ غير البداء وغير مستلزم له . 

أما الأول : فلان النسخ عبارة عما سبق لغة("2 . واصطلاح”) 

وأما البداء : فهو عبارة عن الظهد 4 بعد أن أن لم يكن كذلك . قال 
الله تعالى : « وبدا لهم سيئات ما عملوا 04 ٠‏ وقوله : ط وبدا لهم من الله 
مالم يكونوا يحتسبون 004 أى ظهر لهم من الله ما لم يكن كذلك . ١‏ 

ويقال : فى عرف الاستعمال : بدا لنا وجه الرأى » وبدا لنا سور المديئة 
أى ظهر بعد أن لم يكن كذلك ٠‏ وإذا كان كذلك كان النسخ غير البداء » إذ 
لا يتفقان فى الدلالة على مسمى واحد . لا بحسب اللغة » ولا بحسب 
الاصطلاح 7") 


: انظر فى الفرق بين النسخ والبداء‎ )١( 
العدة "915/7" . المستصفى‎ ٠ '٠١م.1١/؟١ البرهان‎ . "898/١١ المعتمد‎ 
. "٠١ /7" »ء الوصول إلى الأصول‎ '٠١ 5 /“' الأحكام للآمدى‎ ء'٠05/٠‎ 

() انظر ما سبق "ص "١844‏ . 

(9) انظر: ما سبق "ص "١845‏ . 

(1) انظر : معجم مقاييس اللغة » مادة « بدو » "5١7/١١‏ . 

(6) سورة الجائية : آية ""ا”*' . 

() سورة الزمر : آية '/ا8 " . 

(0 انظر : المعتمد . الأحكام للآمدى ١‏ فى الموضعين السابقين » . 
وذكر أبو إسحاق الشيزازى فى التبصرة ' ص 507' ء أن البداء هو أن يظهر له ما 
كان خافيا عليه من قبل ونحن لا تقول فيما ينسخ أنه ظهر له ما كان خخاقيا عليه ع 
وإنما نقول : إنه أمر به وهو عالم بأنه سوف يرفعه فى وقت النسخ.ء وإن لم يطلعنا-- 

يفف 


وآما الثانى : فلأنه يجوز أن يكون فغل المأمور مضلحة فى وقت © ومفسدة 
فى وقت ٠‏ فيحسن الأمر به فى وقت يكون مصلحة فيه » ويحسن النهى عنه 
فى وقت يكون مفسلة فيه » ولا ننكر جواز ذلك » فإن أكثر الأفعال العادية 
كذلك . : 

ألا ترى أن الأكل والشرب حالة الجوع والعطش مصلحة . وحالة الشبع 
والرى مفسدة فلا يلزم من نسخ ما كان مطلوبا فعله(' أن يكون”؟ ذلك 
2ن | 

وهذا على رأى من لم يجوز نسخ الشىء حو رياه 
وأما من يجوز ذلك فيعلل بأن الأمر بالشئء فى وقت قد يكون مصلحة 2 
والنهى عنه ((قببيح )200 فيه وفى وقت آخر يصير الأمز به« فيه 298 قبيحا 
ويصير النهى عنه فيه حسنا » كما سيأتى تمام تقريره فى مسألة جواز'نسخ 
الشىء قبل حضور وقت العمل به » وحيتئذ ينبغى أن يحسن الأمر 
والنهى كلاهما بحسب وقتين مختلفين عفلا يكون النهى عما أمر به أولا 
قبل حضور وقت عمله مستلزما للبداء » إذ لا يكون دالا على ظهنور مفشدة' 


-- عليه » فلا يكون ذلك بداء . 1 

ونقل ابن النجار فى شرح الكوكب المير "677/7 /ا5 * عن ابن الزاغونى قوله* 
« البداء هو أن يريد الشىء دائما ٠‏ ثم ينتقل عن الدوام لأمر حادث لا يعيم سابق 4. 

ونقل عنه أيضا قوله ١:‏ أو يكون سببه دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول بأن 
يأمره لمصلحة لم تحصل فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه » . 

. فى "ك' : بعلة‎ )١( 

(؟) آخر الورقة "75؟' من "ص" 

© انظر : ما سبق 'ص'" . 

(54) فى "ص" : الاحتمالات . 

(5) كما يأتى “ص "١958‏ . 

. ساقط من "ك'‎ )١( 

0) فى "ك" : به 

(8) انظر ما يأتى "ص "١958‏ . 


وق 


فيه»فظهر أن النسخ غير البداء وغير مستلزم له0© . 
وذهبت الروافض”". واليهود : إلى أن النسخ يستلزم البداء فلزمهم 
التسوية بينهما فى الجواز وعدم الجواز"" . 


فذهبت اليهود إلى عدم جوازهما .ء وقالوا : لا يجوز النسخ م٠‏ الله تعا 
م 1 م جو يجو من 
لاستحالة البداء علبه؟) 


وذهبت الروافض” إلى جوازهما وقالوا : بجواز البداء على الله 
تعالى لجواز النسخ منه!") 

فكل واحدا من التهيين > وإن كان كفرا . 

إذ الأول يقتضى إنكار نبوة نبينا عليه السلام . 


والثانى : يقتضى جواز الجهل على الله تعالى » وكونه محلا للحوادث . 
/]60١(‏ ب ) ((بخلاف الأول : فإنه يمكن أن يحمل على وجه لا يلزم منه 
الكير ))!"".وذلكف بان يقال: :< ليسن نحن مترؤرة القول بضتيحة ثبوة قينا عليه 


(١)انظر‏ : المعتمد '”98/١"‏ ,2 الأحكام للآمدى "٠١9/7"‏ .ء الفائق *:/ "١"‏ . 

(؟) فى 'ك' : الرافضة . 

(9) انظر : الاأحكام للآمدى ». والفائق « فى نفس الموضعين »© . 

(:) انظر : الأحكام للآمدى . والفائق « فى الموضعين السابقين » . 

(5) فى 'ك* : الرافضة . 

() انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان '٠١ /١"‏ , الأحكام للآمدى ."١٠١9/"‏ 
والذى أحدث لهم هذا المذهب هو : المختار بن أبى عبيد بن مسعود الشقفى أبو 
إسحاق.» فإنه كان يعدهم ويمنيهم النصر والظفر وإن لم يتفق ذلك قال : الله تعالى 
أوعدنى بذلك ثم بدا له . هكذا ذكر العلماء . 
انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان "؟/ "١١ ١١‏ ء الملل والنحل للشهرستانى 
"١64/٠‏ . 

(0) ما بين القوسين ساقط من 'ك' 


الخرفقفق 


السلام القول بصحة النسخ حتى يلزم من إنكار النسخ إتكار النبوة 0 وذلك 
لاحتمال أن يقال : أن شرع من قبله كان مغيا إلى غاية ظهوره عليه السلام فى 
اللفظ فعند ظهوره عليه السلام زال التعبد بشرع من قبله لانتهاء الغاية وليس 
الليل2174 وحيتئذ لا يلزم من إنكار النسخ إنكار نبوته عليه السلام » وبهذا 
التاويل انكر بعض المسلمين. السسة 221 : 

ثم كذبت الروافض”" وبهتوا فى نسبة تجويز البداء على الله تعالى إلى أهل 
الببت حيث نقلوا عن على رضى الله عنه أنه قال : « لولا البداء لحدثتكم بما. 
هو كائن إلى يوم القيامة » . 

ونقلوا عن جعفر العا 40 رضى الله عنه أنه قال : « البداء ديئنا ودين 
أبائنا فى الجاهلية » 

ونقلوا عنه أيضا أنه قال : « ما بدأ الله فى شىء كما بدأ له فى إسماعيل» 
أى فى أمره بذبحه . 


واتخذوا هذه الأكاذيب المخترعة من بعضهم ستندا لمتهبهم الباطل 97 , 


. "١4ال" سورة البقرة : آية‎ )١( 

(؟) يريد بذلك أبو مسلم الأصفهانى كما سبق "ص "١9039‏ . 
وانظر : الأحكام للآمدى "م١١١"‏ الفائق '١5/5"‏ . 

”) فى "ك" : الرافضة . 

(5) هو : أبو عبد الله جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب المدنى 
الصادق » وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر » كان له منزلة رفيعة فى 
العلم ومن أجلاء التابعين » روى عن أبيه ومحمد بن المتكدر وعبيد الله بن أبى رافع 
وعطاء وعروة وغيرهم » وروى عنه شعبة والسفيانان وغيرهم » صدوق فقيه ١‏ وثقه 
الإمام الشافعى » توفى سنة "58" ه . ش ١‏ 
( انظر : حلية الأولياء "/ ؟9١'‏ ». وفيات الأعيان "751/١١‏ ». تذكرة الحفاظ 
"55/١‏ »ء ميزان الاعتدال "5١5/١١"‏ ء تهذيب التهذيب "؟/ "٠١"‏ .). 

(5) انظر: المستصفى ١‏ الموضع السابق ؛: الوصول إلى الأصول "؟/ ٠١‏ ". الأحكام -- 


كديري 


وربما استدلوا عليه من جهة نص الكتاب بقوله :# يمحو الله ما يشاء 
ويثبت 374 . 

واستدلوا عليه من المعقول : بأنه إن علم خلو الفعل من المفسدة حسن 
الأمر به فقبح النهى عنه ٠‏ وإن علم اشتماله على المفسدة قبح الأمر به وحسن 
النهى عنه» فأحدهما حسن والآخر قبيح لا محالة ولم يحسن الأمران معا إلا 
بحسب اختلاف العلم بذلك . 

وأيضا : لو لم يجز عليه البداء لكان فعله على نمط واحد كفعل الطبائع » 
وذلك ينافى كونه”'؟ فاعلا مختارا تعالى عن ذلك » إذ الفاعل7" المختار ما 
يدكة الفعل :والترك على عيب ما يقاء7ة ., 


وفى هذا المعنى قال قائلهم”»: 


-- للآمدى « الموضع السابق ») » الفائق "١86/5"‏ . 
وراجع : جمع الجوامع وشرحه "؟88/7* » الإبهاج "508/1١"‏ » تيسير التحرير 
"“/ما'. 

. '"9" سورة الرعد : آية‎ )١( 
. فقالوا هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى أثبت ثم بدأ فمحا‎ 
. » الموضع السابق‎ ٠ ء الأحكام للآمدى‎ "١5/7" انظر : الوصول إلى الأصول‎ 

. آخر الورقة "4لا" من '"ك'‎ )١( 

(7) فى "ص" : والفاعل . 
وانظر : المستصفى . الوصول إلى الأصول . الأحكام للآمدى « المواضع السابقة 4 
الفائق "١5/5"‏ . 

(:) آخر الورقة "55" . 

(6) القائل هو: زرارة بن أعين الشيبانى بالولاء الكوفى» وقيل اسمه عبد ربه » وزرارة 
لقبهء رئيس الفرقة الزرارية من غلاة الشيعة متكلما شاعرا أدييا » توفى سنة 
'.6ط6"'ها. 
انظر : اللباب "57/7" . لسان الميزان "؟/ ”الا " ». الخطط المقريزية "؟/ اه "7" 
وجاءت هذه الأبيات منسوبة لزرارة بن أعين فى : 
اللمع للشيرازى ' ص 55" . الوصول إلى الأصول لابن برهان *؟/١١'‏ . شرح 
اللمع للشيرازى "2860/٠"‏ -- 

لمدفف 


ولولا البداء سميته غير هائدب2 وذكر البداء نعت لمن يتقلب 
ولولا البداء ما كان فيه تصرف وكان كنار دهرها يتلهب(١)‏ 
وكان كضوء مشرق بطبيعة وبالله عن ذكر الطبائع يرغب 
واعلم أن نصوص الكتاب » نحو قوله تعالى 8[ و ]''' ما يعزب ١‏ عن 
ربك 70 [من ]47 مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ©”*2 » ونحو قوله : 
« عالم الغيب والشهادة 4" » وقوله : ا وهو بكل شىء عَليم 94" , 
وقوله : # ولاحبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلافى كتاب 
مبين 74 » ونحو قوله : #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 94 وغيرها من 
النصوص التى تدل على أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء والأدلة/ 
(1/886) القاطعة السقلية الذالة عليه ((ترع23 كلؤهما:يرل70) على فسناذ 


-- وجاءت من غير نسبة فى : 
الأحكام للآمدى '”/ "١٠١١‏ . الفائق '١5/5*‏ . 
وهذه الأبيات مطابقة لما جاء فى الأحكام للآمدى غير أنه أبدل ١‏ دهرها» ب ١‏ دهره ». 
وكذا هى مطابقة لما فى اللمع إلا أنه أبدل : « يتلهب » ب « تتلهب »© . 
وفى الوصول إلى الأصول : أبدل كلمة : « وذكر» ب ووصف ؛ . وأبدل ١‏ 
كضوء » ب ١‏ كنور » ١‏ وأبدل « ذكر » ب « فعل» . 
)١(‏ فى "ص" : تتهلب . 
(6) ساقط من الأصل . وهو خطأ . 
(5) فى الأصل : علمهم ٠‏ وهو خطأ . 
(5) ساقط من الأصل ٠‏ وهو خطأ . 
(4) سورة يونس : آية '5١*‏ . 
)١(‏ سورة الرعد : آية "94" . 
(0) سورة البقرة : آية "59" . 
(0) سورة الأنعام : آية "09" . 
(9) سورة الأنعام : آية "09" . 
)٠١(‏ ساقط من "ص" . 
)١١(‏ فى "ص2 ك" : يدلان . 


55 


هذا لعن ولس لا تف اول عسي العقل + ولاتحيينيا التقل موف 
تلك الأكاذيى الم و17 : 

وأما قوله : # يمحو الله ما يشاء ويثبت 74 فهو لا يدل عليه » لأن المراد 
منه المحو والإثبات بطريق النسخ لا بطريق البداء » ويحتمل أيضا أن يكون 
المراد منه (( محو )00 السيئات بالحسنات ٠‏ كما قال تعالى : # إن الحسنات 
يذهبن السيئات 2174 ٠»‏ أو محو السيئات بالتوبة » ومحو الحسنات بالردة » 
كما قال تعالى : ومن يرتد [د ](0) منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم 04 وغيرها من الاحتمالات التى ذكر المفسرون فى 
تفسيرها(/) | 

وأما الوجه الأول من المعقول : فقد عرفت جوابه4) 


. ؟'١"/5" الفائق‎ "١١١ /"" انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 

(1) سورة الرعد : آية "9""' . 

(*) ساقطة من '"ص" . 

(:) سورة هود : آية "١١5"‏ . 

(6) ساقطة من الأصل » ومن "ص ء. ك" وهوخخطا . 

. '؟١ا/" سورة البقرة : اية‎ )١( 

(90) بين تعالى فى آخر الآية أن كل ما يكون ممنه من محو وتبديل وإثبات وتغيير بمعشيئته 
فعلا كونيا أو تشريعا مدون فى اللوح المحفوظ جرى به القلم فكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة من شقاوة وسعادة وناسخ ومنسوخ وسائر ما يكون من التغيير والتبديل 
والمحو والإثبات وغير ذلك فكل شىء من ذلك يكون فى وقته الذى حدد له فى علم 
الله سبحانه وتعالى وكتابه ورهين أسبابه على حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية فلا 
يتقدم ولا يتأخر عن وقته وبهذا يتبين أنه لا يلزم من المحو والإثبات أن يكون بداء الله 
سبحانه وتعالى ما كان خافيا عليه من الأمور » بل كل ماكان وما يكون من فعل 
وتشريع موافق لعلم الله سبحانه وتعالى المثبت عنده فى أم الكتاب لا يتعداه فيد أنملة 
انظر : تفسير الطبرى "١509/1١"‏ »ء المستصفى "١١١/١"‏ » الأحكام للآمدى 
وهامشه *١١١/”'‏ ء تفسير الرازى '55/١9"‏ ء تفسير القرطبى "794/9""' . 

(4) انظر ما سبق قريبا . 


تحني 


وأما الثانى : فجوابه : إنما يمتنع أنه لو لم يجز عليه البداء » لكان فعله 
على نمط واحد » وهذا لأنه يجوز أن يختلف فعله بحسب اختلاف المصلحة. ‏ 
والمفسدة بالنسبسة.إلى الأوقات كما تقده('؟ . 

'سلمنا : الملازمة لكن لا نسلم أن ذلك ينافى كونه فاعلا مخختارا » وهفا: 
لأن المعنى من كونه فاعلا مختارا » هو أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك » فإن 
ذلك محال (( لا أنه بعد مشيئة الفعل وإرادته إن شاء فعل وإن شناء ترك » فإن 


ذلك محال )171 لأن مشيئة الترك مع مشيئة الفعل محال » 0 


حق من تكون مشيئته وإرادته قديمة ا : 


زاما الرة هلق البهوة قات قن ننالة متقرو ةبعك هذا إن أشباء الل تال د . 


المسألة الخامسة 
فى إثبات النسخ على منكريه 
النسخ جائز عقلا واقع سمعا عند أكثر المتكلمين”» . 
خلافا لليهود فإن منهم من أنكر جوازه عقلا » ووقوعه شرعا'”؟ ومنهم 


1 لقلا د ري ا ب 

(7) ما بين القوسين ساقط من '"ك' 

(7) انظر : الأحكام للآمدى "١١/7"‏ ء الفائق *١7/5"‏ . 

كي : المعتمد 5٠1١/1١"‏ "' » العدة "“/54ل!' » البرهان ٠ /١"‏ ؛ التبصرة 

' ص "70١‏ » أصول السرخسى "04/7" . المستصفى ا 2 0 

الأصول لابن برهان ' "١7/7‏ » التمهيد لأبى الخطاب '"51١/7*‏ . المحصول 
"٠/ق”/ "4:١‏ » الأحكام للآمدى '"”/ "١١5‏ . 

(5) وهم الشمعونية : والشمعونية فرقة من فوق اليهود تدعى أن الشريعة لا تكون إلا 
واحدة» وهى ابتدأت بموسى عليه السلام وتمت, به فلم يكن قبله. شريعة إلا حدودا 
عقلية وأحكامًا مصلحية وقالوا : النسخ أنه محال عقلا وسمعا . 
انظر: المعتمد "5٠1١/١"‏ » العدة '"/ ١الالا"‏ . أصول السرخسى "084/7" .-- 

2525» 


من أنكر وقوعه فقط7" . 

وذهبت العيسوية منهم . وهم أصحاب أبى عيسى الأصفهانى7 , 
المعتترفون بصحة نبوة نبينا لكن إلى بنى إسماعيل وهم العراب خخاصة إلى 
جوأزه قله ووقوضة مقع : 


وهؤلاء وإن لم يكونوا مخالفين فلا يحسن ذكرهم فى معرض ذكر 
المخالفين» لكن إغا ذكرناهم لثلا يتوهم أن جميع اليهود مخالفون فى ذلك . 


وروى عن بعض المسلمين إنكاره' '» مع اعترافه بأن شرعنا يخالف شرع 


-- التبصرة "ص "50١‏ , امن ١١١/٠١‏ ' » التمهيد لأبى الخطاب "”78537/7' , 
المحصول ١١/ق”/ 5٠‏ ". الأحكام للآمدى" "/ ١١5‏ *., الملل والنحل ."51١١ /١"‏ 
)١(‏ وهم العنانية : وهم فرقة من فرق اليهود نسبوا إلى رجل يقال له عنان بن داود رأس 
الجالورت » وهم ينكرون وقوع النسخ سمعا . 
انظر : الملل والنحل للشهرستانى "5١5/١"‏ » ؛ والمراجع السابقة » . 

() العيسوية : فرقة من فرق اليهود ينسبون إلى أبى عيسى إسحاق بن يعقوب الاصفهانى 
الذى كان ظهوره فى زمان المنصور وابتدأ دعوته فى زمن آخر ملوك بنى أمية » وقد 
ادعى أبو عيسى هذا أنه نبى وأنه رسول المسيح المنتظر وزعم أن الله يخلص بنى 
إسرائيل. من أيدى الأمم وهؤلاء يقولون : نبوة عيسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل 
خاصة ونبوة محمد وَلةِ إلى بنى إسماعيل فقط وهم العرب وليس مرسلا إلى الناس 
كافة . 
انظر : الفصل لابن حزم '44/١"‏ . الملل والنحل للشهرستانى "718/١"‏ . 

(9) انظر : المعتمد "5١1/١"‏ » العدة '#/ الال" . الوصول إلى الأصول ١؟7/‏ 2*1 
التمهيد لابى الخطاب "957/75" ؛ الأحكام للآمدى *”/ "١١5‏ , مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "١188/١"‏ . 

(5) يريد بذلك ما نقل عن أبى مسلم الأصفهانى - وقد سبقت ترجمته ‏ والنقول عنه فى 
مسألة جواز النسخ وعدمه كثيرة » فنقل عنه منع النسخ بين الشرائع كما نقل عنه 
أيضا: منع النسخ فى القرآن الكريم . 
ونقل عنه أيضا: أنه منع النسخ فى الشريعة الواحدة وتحقيق القول فى ذلك أنه -- 

دقف 


فاق عبرم الأسكاء كن بالتاريل الى بدي ب 


واعلم أنا مهما دللنا على الوقوع » فقد دللنا على الجواز العقلى ١‏ إذ لا 


-- لم يخالف جمهور أهل السنة القائلين بجواز النسخ عقلا وشرعا فى الحقيقة ونفس 
الأمر وإنما الخلاف فى العبارة فقط: جاء فى شرح الجوامع * 88/1" : أن النسخ واقع 
عند كل المسلمين وسماه أبو مسلم الأصفهانى من المعتزلة تخصصسيصاء لأئنه قصر 
للحكم على بعض الأزمان فهو تخصيص فى الأزمان كالتخصيص فى الأشخاص» 
فقيل: خالف فى وجوده » حيث لم يذكره باسمه المشهور فالخلاف الذى حكاه الشيخ 
الآمدى وغيره عنه لفظى » وذلك لأنه سماه تخصيصا . 
وذكر ابن السبكى فى كتابه رفع الحاجب "؟/ق77١‏ ب" قوله : وأنا أقول الإنصاف 
أن الخلاف بين أبى مسلم والجماعة لفظى » وذلك لأن أبا مسلم يجعل ما كان مغيا 
فى علم الله سبحانه وتعالى مثل المغيا باللفظ فيسمى الجميع تخصيصاوعنده لا فرق 
بين أن يقول : « ثم أتموا الصيام إلى الليل © وبين أن يقؤل : صوموا مطلقا ء 
وعلمه محيط بأنه سينزل : لا تصوموا وقت الليل . والجماعة يجعلون الأول 
تخصيصا والثانى نسخا » ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وإنما يقول : كانت شريعة السابقين مغياة إلى 
مبعثة عليه الصلاة والسلام » بهذا يتضح لك الخلاف الذى حكاه بعضهم فى أن هذه 
الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخه وهذا معنى الخلاف . 
ومن المعلوم أن السلف كانوا يجعلون النسخ أعم من التتخصيص » فلعل أبا مسلم 
تابع لهم فى الاصطلاح ومنكر للنسخ بالمعنى الذى اصطلح عليه المتأخرون من علماء 
الأصول » وعليه فيكون الخلاف فى التسمية واللفظ فقط » قال ابن بدران : « وهذا 
هو الأقرب إلى مذهبه وقد صرح المرداوى بذلك ») . 
انظر : نزهة الخاطر العاطر "١99/1١"‏ . 
وإلى هذا مال صاحب فواتح الرحموت "هه" . 
وأخيرا قال ابن بدران : 2 ... إن أبا مسلم إن كان قال هذا القول على إطلاقه فهو 
جاهل بأسرار الشريعة المحمدية جهلا منكرا والجاهل لا عبرة بخلافة ولا بوفاته فى 
هذا الفن لأنه فن المجتهدين لا فن الأغبياء المقلدين » . ْ 
انظر : المعتمد "501١/١١‏ » العدة ""/ ١لالا"‏ » التبصرة وهامشه "560١"‏ 2 
المستصفى "١١١/١"‏ » شرح الكوكب المنير وهامشه "877/7" . 

. فى المسألة السابقة‎ "555٠ انظر ما سبق "ص‎ )١( 

احرف 


يجوز أن يقع ما لا يكون جائزا عقلا » لكن مع( ذلك يستدل على 
الجواز العقلى بدليل يخصه من جهة العقل » والشرع ليكون مدلولا عليه/ 
(805/ ب ) بصريح الدلالة» فإن على الطريقة الأولى إنما يكون مدلولا عليه 

فنقول : لو لم يكن النسخ جائزا لكان ممتنعا » إذ لا قائل بوجوبه”"ا 
((و)”" لو قيل به لكان الغرض حاصلا » إذ كل واجب جائز بالمعنى العام » 
فامتناعه » إما لذاته وصورته »2 وإما لغيره : 


والأول : باطل , لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال » لا بمعنى الرفع » 
ولا بمعنى .انتهاء الحكم » أما بالمعنى الثانى : فظاهر إذ لا إشكال عليه .. 

وأما بالمعنى الأول : فلما تقرر من قبل”*) من تحقيق معنى الرفع على 
الوجه المعقول . 

وأما الثانى : فإما أن يكون لاستلزامه البداء وهو باطل لا بينا'*2 أنه لا 
00 أو لأنه يستلزم أن يكون الشىء الواحد حسنا وقبيحا معا وهو 
محال . 

وهو أيضا باطل . لأنا بينا أن ذلك جائز بالنسبة إلى الوقعين”"' » وإن 
أكثر الأفعال كذلك . أو لأنه يستلزم الإخلال بحكمة فاعله من حيث إنه إن 
لم يكن أمره ونهيه لحكمة لزم العبث؛» وإن كان لحكمه وجب أن يحسن أحدهما 
دون الآخر » وهو أيضا باطل . لأنا لا نسلم وجوب تعليل أفعال الله تعالى . 


. فى الأصل : لوجوبه » والمثبت من "ص ك'‎ )١( 
. فى الأصل : لوجوبه . والمثبت من "ص ك"‎ )١( 
ساقط من "ص"‎ )( 

(:) انظر ما سبق "ص "١١1١8‏ 

(0) انظر ما سبق "ص 7178" 

() فى "ص" : لاستلزامه . 

0 انظر ما سبق "ص لا17؟" . 


خف 


ولئن سلم : لكن لا نسلم أن اللازم إذ ذاك حسن أحدهما ء وهذا لأنه.. 
تجوز أن يعسن كلذهما فى ومين 11 » أو بمعنى آخر واللأصل عدمه؛ 
لآ إذا بانسب 11 ْ 

أن اليل عل 'تكوارة ينين الدلل الكوقى .. 

فاعلم أن الأصحاب اعتمدوا فى ذلك على قوله تعالى  :‏ ما ننسخ من آية 
أو ننسها”" نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير 474 . 

وزعموا أن هذه الآية بظاهرها تدل على جواز النسخ منه تعالى فهى حجة 
على من أنكر من المسلمين جوازه شرعا”” . ظ 


(0) انظ عاسيق "من وا 
(؟) انظر : الوصول إلى الأصول "١5/١"‏ »ء الأحكام للآمدى '١١5/7”"‏ » مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "١88/7"‏ »ء الفائق '١8/5"‏ . 
وراجع : الإبهاج "778/7" ء شرح الكوكب المنير "8075/7" . 
(7) فى "ص" : أو ننسأها . 
وفى هذه اللفظة قراءتان : 
أحدهما : قراءة # نئسأها »# وهى قراءة أبى عمرو وابن كثير » وذلك بفتح النون 
والسين والهمزة » وبهذه القراءة قرأ عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبى بن كعب 
وعبيد والنخعى وابن محيص ويكون المعنى على هذه القراءة : أى تؤخر نسخ لفظها 
وهذا قول عطاء . 
وقال غيره : معنى أو ننسأها : نؤخرها عن النسخ إلى وقت معلوم من قولهم نسأت 
هذا الأمر إذا أخرته » وقيل : نذهبها عنكم حتى لا تقرأ ولا تذكر . 
وثانيهما : قراءة #إننسها» « بضم النون وكسر السين من غير همرة من النسيان الذى 
هو بمعنى الترك ٠»‏ وبهذه القراءة قرأ الباقون يعنى غير ابن كثير واختار هذه القراءة أبو 
عبيد وأبو حاتم . 
انظر : النشر فى القراءات العشر 5١4/7"‏ -70؟' » الكشف عن وجوه القراءات 
السبع "١/509-5701؟"‏ ء تفسير القرطبى "51/5 2 558 . 
(54) سورة البقرة : آية "١١55"‏ . 
(0) فوجه الاستدلال فى هذه الآية عند من استدل بها هو أن جواز التمسك بالقرآن -- 
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وآما على النهوة المتكرين له شرعا .. 

فحجتهما إنما ثبتت بعد إثبات نبوته عليه السلام » فإنه إذا ثبت نبوته امت: 

فحجتهما إنما ثبتت بعد إثبات نبوته علي 3 إذا ثبت نبوته امتنع 
عليه الفرية والكذب . فيثبت كون الآية من كلام الله تعالى » ضرورة أنه 
ادعى'' ذلك وقد ثبت ذلك فى الكلام بأدلة قاطعة .» فوجب أن يكون حسجة 
عليهم ولا يقال الاحتجاج بالقرآن يتوقف على صحة النسخ » ضرورة أنه متى 
ثبت أنه كلام الله تعالى لزم نسخ ما تقدم من الشرع » إما كله أو بعضه . إذ 
أحكامه مخالف لأحكام الشرع المتقدم فإثبات صحة النسخ'" به دور9" , 
لأنا نمنع ذلك وسنده الاحتمال المتقدم . ولو سلم التوقف”' فيستدل على 
صحة النسخ بما أنه ثبتت بالأدلة القاطعة كونه كلام الله فيلزم صحة النسع*؟ . 


-- إما أن يتوقف على صحة النسخ أو لا يتوقف . فإن كان الأول : عاد الأمر إلى أن 
نبوة محمد يله لا تصح إلا مع القول بالنسخ وقد صحت نبوته فوجب القول بصحة 
النسخ » وإن كان الثانى : صح الاستدلال بهذه الآية على النسخ .إما أن يتوقف على 
صحة النسخ أو لا يتوقف . فإن كان الأول : عاد الأمر إلى أن نبوة محمد ككل لا 
تصح إلا مع القول بالنسخ وقد صحت نبوته فوجب القول بصحة النسخ » وإن كان 
الثانى : صح الاستدلال بهذه الآية على النسخ . 
انظر : المحصول "١/ق"/‏ 445 - 55" » الإبهاج "558/75" . 
وذكر الإمام الرازى فى تفسيره "59/7؟7' عن هذا الاستدلال بأنه ضعيف وذلك لأن 
« ما ؟ فى الآية تفيد الشرط والجزاء وعليه فالآية لا تدل على النسخ » بل تدل على 
أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتى بما هو خير منه والأولى أن يعول فى الإثبات 
على قوله تعالى : ا وإذا بدلنا آبة مكان آية 4 وقوله : 8 يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب © . 

)١(‏ آخر الورقة "هلا" من '"ك"' 

(0) فى 'ك" : الشرع . 

(*) فى الأصل : دون وما أثبته من "٠ص‏ . ك" . 

(4) فى 'ك" : التوقيف . 

(0) انظر العدة "”/594ل!' ء التبصرة "ص 505" . المستصفى "١١١/١١‏ . الأحكام 
للآمدى "“/ "١١5‏ . 
وراجع الوبهاج "558/٠‏ . نهاية السول "؟/58'" 

امحعفى 


ومنهم من استدل بوجهين آخرين : 

أحدهما : أن الأدلة القاطعة دالة0١2‏ / ( 801 / أ ) على صحة نبوة نبينا 
عليه السلام » وصحة نبوته لا تثبت إلا مع القول بنسخ شرعه شرع من قبله ‏ 
(( فوجب القول به . وهو ضعيفف . 

لأنا نمنع أن صحة نبوته عليه السلام لا تبت إلا بنسخ شرعه شرح من 
قبله))”'؟ وسنده ما سبق7؟ من الاحتمال . ولا يدفع بأن الأصل عدم 
التقبيد”4)؛ لأن المسألة قطعية والتمسك بالأصل لا يفيد إلا الظن؟ . 

وثانيهما : أن الأمة مجمعة على وقوع النسخ ٠‏ وهذا إنما يصح لو ادعى 
الإجماع قبل ظهور المخالف » وإلا فمع الخلاف كيف يصح ادعاء الإجماع”"' . 

وأما حجيته على اليهود » فيتوقف على إثبات النبوة » وقد ثبت ذلك 
فيكون حجة عليهم أيضا . 

وأما الوقوع فاستدل الأصحاب على اليهود بإلزامين" .: 

أحدهما : أنه جاء فى التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند 


. فى"ك' : دالا‎ )١( 

. ما بين القوسين ساقط من "ك"‎ )١( 

(*) انظر : ما سبق ١‏ قريبا »؛ . 

(:) آخخر الورقة "778" من "ص" . 

(5) انظر : المحصول "١/ق”/ 55١‏ ". الأحكام للآمدى"7/7١١".»‏ الغائق "5/ "٠١‏ . 
وراجع الإبهاج "ا نهاية السول "١58/5"‏ . 

(5) انظر : المستصفى "١١١/١"‏ » المحصول "١/ق”7/١55»‏ الأحكام لللآأمدى 

. '؟١‎ /5* الفائق‎ "١١ /" 

(0) الاحتجاج على اليهود بما فى كتبهم من باب الإلزام فقط » فإنها قد دخلها التحريف 
والتبديل فلا يصح ما فيها لإثبات حق إلا ما ذكر منه فى القرآن أو روى من طريق 
صحيح عن الرسول كه تقريره أو سكوته عنه . 
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خروجه من الفلك: أنى قد جعلت كل دابة مأكلا') لك ولذريتك » وأطلقت 
ذلك لكم . كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه ”2 . 


ثم إن الله تعالى حرم على موسى عليه السلام وبنى إسرائيل كثيرا من 
اليوانارك7, 

وثانيهما : أنه تعالى أباح لأدم عليه السلام أن يزوج الأخت من الأخ . 
وقد تواتر ذلك فى شرعهء ثم أنه تعالى حرم ذلك فى شريعة موسى وغيره”؟". 
وهما'ضغيفان لا مسق22 “من الاحعمال: , 


لآ يقال : لو كان التفبيد مذكورا مع الحكم إما مم الاتصال + أو بجمل” 
لي ا م 


. فى "ص" : من مأكل‎ )١( 

(0) انظر : سفر التكوين الإصحاح التاسع ' ص 55 ' ونصه  :‏ كل دابة حية تكون 
لكم طعاما كان العشب الأخضر دفعت إليكم الجميع غير أن لحم بحياته ‏ دمه ‏ فلا 
تأكلره ؛ . ش 
وانظر : هامش المحصول "١/ق5:57/7'‏ . 
وراجع : تيسير التحرير "/ "١487‏ » منهاج العقول "١١17/7"‏ . 

(9) انظر : المحصول "١/ق”/‏ 557 ' , الأحكام للآمدى "١١/9"‏ . 

(5) انظر : التتبصرة "ص 5558" », المحصول . الأحكام للآمدى ‏ فى الموضعين 
السابقين؟» مختصر ابن الحاجب وشرحه "١88/7"‏ . 
وراجع : الإبهاج "559/7" » نهاية السول "١78/7"‏ » تيسير التحرير"”/ 187" . 
وقد احتج عليهم بإلزامات آخر : 
منها : أن العمل كان مباحا فى يوم السبت » ثم حرم على موسى وقومه . 
ومنها : أن الختان كان فى شرع إبراهيم جائزا بعد الكبر قد أوجبه موسى يوم ولادة 
الطفل . 

ومنها : أن الجمع بين الأخمتين كان مباحا فى شريعة يعقوب ». وقد حرم ذلك فى 
شويعة من بعدة . 
انظر : الأحكام للآمدى "١١8/7"‏ . 

(5) انظر ما سبق « قريبا » . 


دقف 


مستقلة لنقل كأصل الحكم . لأنا نقول : إن ذلك غير لازم» لأن توفبر 
الدواعى على( نقل الأصل أكثرء ولهذ('؟ نقل كثير من كليات.الأحكام ولم 
ينقل شىء من كيفياته وأوصافه ولو لم يكن كذلك لانتقص بها" .. 

فالأولى؟ أن يستدل على الوقوع بما وقع من النسخ فى القرآن » وهو 
ينتهض دليلا عليهم » كما هو دليل على :من أنكر من المسلمين النسخ » لكن 
بعد إثبات أنه كلام الله تعالى بالدليل القاطع » وقد ثبت ذلك . . 


فتقول : الدليل على أنه واقع» هو أنه وقع النسخ فى القرآنء وبيانه بضور.: 

أحدها : أنه نسخت آية الاعتداد:بالحنول2 فى حق المتنوفى عنها 
((روجها)»!7) ره تعالى : # والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4!" . 


لا يقال : إن الاعتداد بالحول ما .زال بالكلية فى حق المتوفى زوجها يعنى 
حتى يكون نسخا » بل زال فى بعض الأحوال فيكون تخصيصا لا نسخل" . 


. فى 'ص*" : الى‎ )١( 

. فى الأصل : وهذاء وما أثبته من “ص .2 ك"‎ )١( 

9 انظر : المحصول « فى الموشع السابق »6 . الأحكام للآمدى "317177/9*, 

(5) فى "ص" : والأولى ٠‏ - ا 

(5) وذلك فى قوله تعالى فى سورة البقرة آية ' "714٠‏ : # والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج »© . ش 

(5) ساقط من *"ص" . 

(/) سورة البقرة : آية "75؟' . 

(4) وهذا القول نسبه الإمام الرازى فى المحصول "١/ق”7/ 55١‏ ' لأبى مسلم . 
وانظر : المستصفى "١١7/٠"‏ » المحصول "١/ق7/١571'‏ »ء الاحكام للآمدى 
. 1 
وراجع : الإبهاج 07-8 ء نهاية السول 517١/5١‏ » متهاج العقول 
56/6"'. ش 


تححقىف 


بيان الأول : أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة ومدة حملها حول 
كامل لكانت عدتها حولا كاملا .لأنا نقول : الاعتداد بالحول زائل بالكلية » 
لأن عدة الخامل تنقضى بوضع الحمل سواء / ( 701 / ب ) كانت متوفى 
عنها زوجها أو لم يكن وسواء كانت مدة الحمل سنة أو لم يكن ٠‏ وإنما يكون 
تخصيصا لو بقى الاعتداد بالحول بخصوصيته'!» فى صورة ما فى حقها وليس 
ذلك ع ولأند لو عاة تعبا كا جاز تأخيره عن وقك العدل:بالخصمن 
وفاقا9؟ . : ادق : 


يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 74). ثم نسخ ذلك بقوله: « الآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتيد 47#) 207 , 

فإن قلت : لا نسلم نسخه » وهذا لأن حكمه""' باق فيما إذا قصد الكفار 
المسلمين وهم عشرهم » فإنه يجب عليهم الثبات إذ ذاك . 
واحد من المسلمين » وسواء كانوا عشر الكفار 3 أو أكثر ؛ أو أقل ؛ ووجوب 
ثبات الواحد للعشرة“)بخصوصيته إنما هو فى الجهاد الذى هو فرض 


. فى 'ك' : بخصوصه‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول "١/ق9/١5:'‏ ء الأحكام للآمدى *”/ *١١٠١‏ . 
وراجع الإبهاج "71/1" . 

(*) سورة الأنفال : آية "56" . 

(5) سورة الأنقال : "آية 55" . 

(0) انظر : المحصول "١/رق”/157"‏ . 

)١(‏ فى "ص" : الحكم 

(0) آخر الورقة *779" من "ص" . 


رقف 


على الكفاية وهو زائل بالكلية » فلأنه20 (( قد ))(5) عمل بمقتضئ الأول. مدة 
ثم ترل آي التشفيف.وتأخعين يبان التتخصيمن غن :وق العمل غير سجافر 90 : 

وثالثها : أن التوجيه إلى بيت المقدس فى الصلاة كان واجبا فى. أول الأمر 
بدليل قوله تعالى : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى, 
كانوا عليها4”*؟) » وجوب هذا التوجيه وإن لم يكن مذكورا فى القرآن لكنه 
معلوم بالتوائر :وبذلالة القرآن فهو كالحكم المذكور فى القرآن* ؛ ثم نسخ بقوله 
تعالى : .8# فول وجهك شطر المسجد الحرام > دا 


)١(‏ فى "ك' : ولأنه . م الءسمة# مشي هه 

6 | 0 ْ ساقط من: "ص"‎ )١( 

() انظر. :. المحصول 550 » الأحكام للآمدى 251١92 1١1/7"‏ ا 
“٠6/؟؟'‏ . 


لوه 


(5) سورة البقرة : آية "١575"‏ . 

(5) من المعلوم أن النبى يَكلِ قبل أن يؤمر بالتوجه إلى بيت الله الحرام كان يضلهن إلئ بيت 
المقدس ثم نسخ ذلك » لكن اختلفوا فى المنسوخ هل كان ثابتا بنص القرآن أو بالسنة 
على قولين . فقيل بالسنة وهو مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن ‏ كما سيأتى - 
وتمسكوا بظواهر الأحاديث ٠»‏ وقيل بالقرآن وروى عن ابن عباس أنه قال أول ما نسخ 
من القرآن مما ذكر لنا شأن القبلة قال تعالى : # ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 
وجه الله »© فاستقبل رسول الله يكل بيت المقدس فنسخها الله بقوله : # ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام © . 
وهذا هو ظاهر كلام الإمام الشافعى وهو ظاهر قوله تعالى : # وما جعلنا القبلة التى 
كنت عليها » فالضمير فى جعلنا يعود على اللّه تعالى . 
انظر : المعتبر "ص 7508" . 

(5) سورة البقرة : آية '١595*‏ . 
قال أبو مسلم : حكم تلك القبلة ما زال بالكلية لحواز التوجه لاوجل وضع 
العلم فى حالة وجود عدو . 
أجاب الإمام الرازى فى محصوله /١"‏ ق5/ 570" . عن قول أبى مبسلم هذا ٠»‏ بأنه 
لا فرق على ما ذكرت أنت بين بيت المقدس وغيره من الجهات ٠‏ فالخصوصية التى بها 
امتياز بيت المقدس عن غيره من الجهات قد زالت بالكلية فيكون نسخا. 


ف 


وكون التوجه إليه واجبا عند الاشتباه عندما يؤدى إليه الاجتهاد لا يقتضى 
بقاء حكمه فى صورة ما حتى يقال : إنه تخصيص لا نسخ » لأن ذلك من 
خصوصية الاشتباه والاجتهاد لا من خصوصية بيت المقدس » فكان 
((وجوب))7" التوجه إليه زائلا بالكلية » وأيضا فإنه باطل بما سبق من 
الطريق9؟ . 

ورابعها : أنه تعالى : أمر بتقديم الصدقة بين يدى الرسول عليه السلام 
حيث قال الله تعالى" : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين 
يدى نجواكم صدقة 2474 » نسخ ذلك بقوله: # فإذ لم تفعلوا وتاب الله 
عليكم»!”*) 

وليس زواله لزوال"2 سببه . وهو تميز المنافقين عن المؤمنين من حيث إن 
لمنافقين ما كانوا يتصدقون على المؤمنين » لأن ذلك يقتضى أن من لم يتصدق 
يكون منافقا(" . 


لكنه باطل لما روى أنه لم يتصدق غير على رضى الله عنه!* . 


. ساقط من "ص"‎ )١( 

(0) انظر : المستصفى "5٠‏ المحصول ١١/ق“/‏ 574 155". الاحكام للآمدى 
م١١‏ 2 5ن الفائق "55/5" . 

(5) آخخر الورقة "لا" من "ك" . 

(8) سورة المجادلة : آية "١7"‏ . 

(0) سورة المجادلة : آية "١"‏ . 

(5) فى 'ك' : بيزوال . 

(0) قال أبو مسلم : إنما زال ذلك لزوال سببه » لأن سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون 
من حيث لا يتصدقون عن المؤمنين فلما حصل هذا الغرض : سقط التعبد بالصدقة . 
انظر المحصول"١/ق2"171/7‏ الأحكام للآمدى "1١7/78"‏ الإبهاج ' 3177/7" . 

() أخرجه الترمذى ".0" فى كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة المجادلة 
*6/.؛ 5.7 * عن على بن أبى طالب قال : لما نزلت : ظا يا أيها الذين امنوا إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة*. قال النبى عَلَفِِ: ما ترى دينارا ؟-- 

500 


ويؤكده ناسخه » فإن قوله ١‏ فإذ 0" لم تفعلوا 274 خطاب مع المؤمنين » 


-- قال : لا يطيقونه . قال فنصف دينار ؟ قلت: لا يطيقونه ء قال : فكم ؟ قلت : 
شعيرة قلت : شعيرة . قال : إنك لزهيد . قال : فنزلت : « أأشفقتم أن تقدموا 
بين يدى نجبواكم صدقات * الآية . قال : فبى خفف الله عن هذه الأمة . قال هذا 
حديث حسن غريبء إنما نعرفه من هذا الوجه. 
ومعنئ قوله : شعيرة :أى وزن شعيرة من ذهب . 
وأخرجه عبد بن حميد فى المنتتخب من المسند » وابن حبان . 00007 
وأخرجه البزار فى مسنده وقال : لا نعلم روى هذا الكلام عن النبى يَكِةِ إلا على . 
وأخرج عبد الرزاق من طريق أيوب عن مجاهد قال : قال على : ما عسمل بها أحد 
فيرى حتى نسخت وأحسبه قال : قال : وما كانت إلا ساعة من نهار : 
ويرد ما أخرجه:البزار » وما أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير من جهة ابن اسحاق 
عن أبى إسحاق الهمدانى عن مصعب بن سعد عن سعد رضى الله عنه قال : نزلت 
فى ثلاث آيات من كتاب الله نزل تحريم الخمر نادمت رجلا فعسارضته وعارضنى 
فعربدت عليه فشججته فأنزل الله # إنما الخمر ... * الآية » ونزلت : # ووصينا 
الإنسان بوالديه ...4 الآية ٠‏ ونزلت : «ا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجنوئم الرنيول 
فقدموا بين يدى نجواكم صدقة * . | 
فقدمت شعيرة» فقال رسول الله كلو « إنك لزهيد » فنزلت الآية الأخرى # أأشفقتم 
أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات .. 4 الآية . قال الهيئمى رواه الطبراني فى 
حديث صحيح وفيه سلمة بن الفضل الأبرشى وثقه ابن معين وغيره +. وضعفه 
البخارى وغيره. مجمع الزوائد "7/ 1117" . 
وأخرجه الحاكم من حديث على بن أبى طالب قال : قال رسول الله يك « إن فى 
كتاب الله آية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدى آية النجوى يا أيها الذين 
امنوا ...* ؛ الآية . الحديث . 
فى كتاب التفسير ‏ باب خصوصية على بن أبى طالب رضى الله عنه بتقديم صدقة 
النجوى "؟/587" . | 
وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبى . 
انظر : أسباب النزول للواحدى "ص 5"8 ' المعتبر للزركشي " ص "5١5-5١١‏ . 

. فى "ص" : فإن وهو خطأ‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة : آية ١7"‏ ' .. 


مدقف 


بدليل قوله تعالى : وتاب الله عليكم )١'4‏ /' 

وخامسها : قوله تعالى : # كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيرا الوصية للوالدين والأقربين 74" . فإنه يدل على وجوب الوصية لهم » 
ثم إنه نسخ بآية اة 


فإن قلت : إنه ليس بنسخ » بل هو تخصيص ٠‏ لأنه بقى الحكم معمولا به 
فى الجملة وهو عنيث يوضى بقدن الصباتهم”. ٠‏ 


. "١" سورة المجادلة : آية‎ )١( 
. '417؟/7ق/١" وهذا الجواب هو ما أجاب به الإمام الرازى فى محصوله‎ 
75؟' هذا الجواب » وذلك لأن عدم الصدقة‎ 7/١" وضعف ابن السبكى فى الإبهاج‎ 
إنما يدل على النفاق لو وجدت النجوى معه . وذلك لم يوجد لأنه لم يناجه أحد من‎ 
أصحابه بدون التصدق بل لم يصح أن أحدا ناجاه غير على رضى الله عنه.‎ 
وقيل: إن عليا رضى الله عنه لم يصح أنه ناجاه » واحتج بذلك على جواز النسخ‎ 
» قبل العمل به » ويشهد لهذا قوله تعالى : « فإذ لم تفعلوا #حيث جعل « إذ‎ 
على بابها والمعنى أنكم تركتم ذلك فيما مضى ولكن روى عن الليث عن مجاهد قال:‎ 
قال على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن فى كتاب الله تعالى آية ما عمل بها‎ 
أحد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدى آية النجوى . كان عندى دينار فبعته بعشرة دراهم‎ 
وناجيت النبى يَكلَةِ وقدمت بين يدى نجواى درهما » ثم نسخت فلم يعمل بها أحد‎ 
. بعدى » وعلى هذا يجب إخراج 8 إذ » عن بابها‎ 
وإما أن تكون بمعنى « إذا » وإما أن تكون بمعنى « إن ؛ الشرطية وسواء صح النقل‎ 
عن على أم لم يصح فعدم الصدقة إنما كان لعدم النجوى فلا يصح الجواب بما ذكر‎ 
. الإمام الرازى‎ 
2 '1:77/”ق/١٠١" المحصول‎ » "١١5/١" انظر : العدة "؟١/ الال" » المستصفى‎ 
. "١1١/5" نهاية السول‎ » '١١1/*" الأحكام للآمدى‎ 

(6) سورة البقرة : آية "١8.05"‏ . 

(9) أخرج البخارى فى صحيحه فى كتاب الوصايا - باب لا وصية لوارث "١88/7"‏ من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : « كان المال للولد » وكانت الوصية 
للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين 
لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع » . 


وديف 


قلت : لو سلم ذلك مع فساده لما سبق''2 » فإنه لا يقدح فى نسخ وجوبه 
الذى هو المدعى » بل فى نسخ جوازه الذى هو غير مدعى فى هذا المقام'" . 

وسادسها :قوله تعالى : 8 وإذا بدلنا آيه مكان آية والله أعلم بما ينزل 294) 
الآية. 

ووجه الاستدلال بها أن التبديل يستدعى إثباتا ورفعا والمرفوع إما التلاوة 2 
وإما الحكم وأياما كان يلزم وقوع النسخ”؟ . ظ 

وفى الاستدلال بهذه الآية على الوقوع أو على الحواز نظر : إذ الملازمة سن 
الشيئين لا يدل على وقوعهما 2 ولا على جواز وقوعهما »؛ إذ الملازمة قد ثبتت 
بين الممتنعين » كما نقول إن”*2 اجتمع السواد والبياض فهما ليسا يضدين . 

وبهذا أيضا يعرف ضعف دلالة قوله : لا ما ننسخ من آية أو ننسها("”نات 
بخير منها [ أو مثلها !"2 © على جواز وقوع النسخ؟ » اللهم إلا إذا ضم إليه 
مبا قيل فى سبب نزوله”؟» لكن قد عرفت أن العبرة بعموم اللفظ لا 


(١)انظر‏ ما سبق ' ص "١5٠00‏ . 5 

(؟) انظر : الاحكام للآمدى ١‏ الموضع السابق » » الفائق "57/7" . 

(”) سورة النحل : آية "١١١"‏ . 

9) انظ قن وععه الاتعدلال بهده الآية' + عضول “4/0 
وراجع : التبصرة *ص 5057" »ء تفسير الرازى " "١١5/75١‏ . 

(0) فى "ك' : إذا . 

)١(‏ فى "ص" نا 

(10) ساقط من الأصل » وما أثبته من “ص 2 ك' . 

(8) قال الإمام الرازى فى تفسيره "7784/7" : ١‏ تمسكنا فى وقوع النسخ بقوله تعالى : لما 
ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 4 والاستدلال به ضعيف »© وكما سبق 
الإشارة إلى ذلك . 
وانظر : العدة ""/ الالا" » المستصفى " 2١١١/١‏ التبصرة "ص 5ه؟'. 
وراجع : الروضة " ص "لا" » الوبهاج ٠/758'اء‏ نهاية السول "١58/5"‏ . 

(4) قال المفسسرون : إن المشركين قالوا : ألا ترون إلى محمد يأمر أصخابه بأمر ١‏ ثم 
ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا ؟ . 3 

ل اارض 


4 . 

بخصوص السبب "© . 

وعند هذا يعرف أنه لا دليل على جواز وقوع النسخ بحسب السمع إلا 
وقوعه. فإن الوقوع دليل الجواز وزيادة""' . 

واحتج المنكرون للنسخ'" عقلا بوجوه : 

أولها”؟ : لو جاز النسخ فاما أن يجوز بمعنى الرفع » وهو باطل لما تقدم 
من الوجوه" » أو بمعنى انتهاء الحكم غايته » وهو أيضا باطل ٠‏ لأنه إن كان 
ذلك مصرحا به فى اللفظ لم يكن نسخا » وإن لم يكن مصرحا به فاللفظ ء 
إما أن يفيد التكرار » أو لم يفد » فإن لم يفد لم يجز نسخه . أما قبل وقت 


-- ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه » وهو كلام يناقض بعضه بعضا 
فأنزل الله تعالى : 8 وإذا بدلنا آية مكان آية * الآية . 
وأنزل أيضا : لما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها © الآية . 
انظر : أسباب النزول للواحدى "ص ”"* » تفسير الرازى "555/9 »2 
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. "١587 انظر ما سبق فى العموم * ص‎ )١( 

(1) والوقوع فى القرآن مثل نسخ الاعتداد بالحول فى قوله تعالى : # والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج © . نسخ بقوله 
تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا» الآية . 
ومثل آية المصابرة وآية المناجاة وغيرها . 
ومن السنة مثل قوله يَككِةِ : ٠‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهميتكم عن 
لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم » وأمثال ذلك كثير . 
هذا وأمثاله هو الذى يريده المصنف بالوقوع » وهو كما ذكره حجة . 

(9) آخر الورقة *4-05؟' من 'ص" . 

(5) فى 'ك" : أحدها . 

(6) انظر ما سبق "ص "١9.00‏ 


"0 


رقت الخمليه03) :»ونا بعد فلاتتطاع التكليف لب )290 بون قاد لم 
يج ايفن خا سياتق افى دل للالعين ينه شميو 1 

وجوابه : أن نقول : لم لا يجوز النسخ بمعنى الرفع » وما ذكر”*؟ من 
الوجوه فى إبطاله فقد تقدم إبطاله”"؟ . ظ 

سلمنا : أنه لا يجوز بمعنى الرفع » فلم لا يجوز بمعنى انتهاء الحكم . 

قوله : إن كان فيما لا يفيد التكرار ولا يجوز قبل الوقت . 


قلنا : : ممنوع وسيأتى قوير 


500 : عن أدلتهم وإن كان بعد حضور وقت العمل فيما يفيد التكرار 
فلا يجوز لما ذكروه ٠.‏ 
قلنا :سيأتى الجواب عنها / ( 1 ب )0 ٠‏ فحيتئذ لا يلزم امتناعه 219 


وثانيها : النهى عن الشىء بعد الأمر به إن لم يكن لحكمة لزم العبث » 
وهو على الحكيم محال . وإن كان لحكمة ظهرت لزم البداء وهو على الله 
تعالى محال ٠‏ إن كان لحكمة كانت معلومة حالة الأمر (( وجب أن لا يحسن 


الأمر . 


وججوابه : آنه لمكية كانت مغلومة خالة الكين :)00 تصولها فى :زفت 


"777 انظر ما يأتى ".ص‎ )١( 

)1١(‏ ساقطة من "ص" 

(9) انظر : د للآمدى "١١94/7"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه "184/7" 
وراجع : تيسير التحرير "” / "١808‏ 

(6) فى "ك" 05 

(6) انظر ما سبق "ص 7778" 

" 7١7/7 انظر ما يأتى "ص‎ )١( 

7) انظر ما يأتى "ص 07؟؟' . 

(8) ما بين القوسين ساقط من " ص " . 


“فى 


النهى دون وقفت الأمر 8 وحينئذ لا يلزم قبح الأمر(١)‏ 1 
وثالثها : أن نسخ الحكم بمعنى انتهائه خلاف ظاهر اللفظ ٠‏ إذ اللفظ يفيد 
الدوام فلا يصار إليه » لأنه خلاف الظاهر وبمعنى الرفع ممتنع ٠‏ لأن المرفوع إن 
كان ثابتا استحال رفعه (( وإن كان نفيا محضا سواء كان ذلك قبل الوجود أو 
بعده استحال رفعه )"2 أيضا لاستحالة رفع ما ليس بشىء . 


ولو سلم إمكانه » لكن اللازم بعده ثبوت الحكم ضرورة أن رفع العدم 
ثبوت وليس ذلك هو اللازم بعد النسخ("© . 

'وجوابه : النقض بالإيجاد والإعدام » فإن ما ذكرتم آت فيه . إذ يمكن أن 
يقال : الإيجاد إن كان للموجود لزم تحصيل الحاصل وهو محال » وإن كان 
للمعدوم لزم إيجاد المعدوم وهو محال فما هو جوابكم عنه فهو جوابنا عن 
الرفع . 

ورابعها : أن الفعل الواحد إما أن يكون حسنا أو قبيحا . وعلى الأول : 
يحسن الأمر دون النهى (( و )00 على الثانى : عكسه ٠‏ وحيتئذ يلزم أن لا 
يحسن الأمران معا 20 . 

وقريب من هذا ما يقال : إنه من حيث إنه مأمور به مراد » ومن حيث 
إنه منهى عنه مكروه (( فلو حسن الأمران لزم أن يكون الشىء الواحد مرادا أو 


2 "1١١8/7" انظر : العدة ""/ 5لا" . التبصرة "ص 5607" , الأحكام للآمدى‎ )١( 
. عء الفائق "5/"؟'‎ "١894/5" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 

(1) ما بين القوسين ساقط من "ص" . 

(؟) انظر : العدة ""/ هلالا" , الأحكام للآمدى « الموضع السابق » . الفائق '*84/54؟'. 

(5) ساقط من ( ص ) . 

(45) انظر : المعتمد "1١1/1١"‏ . العدة « الموضع السابق » » التبصرة "ص ه؟' , 
الملحصول '٠١/لق"/”::'‏ 2 الأحكام للآمدى ""/ "١١9‏ » الفائق "5١:/:'‏ 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه *؟489/7١'‏ 

كا" 


مكروها))() عو محال77) 


وجوابه : أنه يحسنن فى وقت ويقبح فى وقِت . فلا جرم يحسن الأمران 
فى وقتين . 

وكذا يجوز أن يكون مرادا فى وقث ومكروها فى وقت »ء فلا جرم يخسن 
أن يكون مأمورا به ومنهيا عله بحسب الوقتين . 

واحتج المنكرون له سمعا : 

أما الذين أنكروا من المسلمين فقد احتجوا : بأنه لو جار النسخ مطلقا 
لجاز نسخ القرآن إذ لا قائل : بالفصل إذ لم يعرف من جوز النسخ فى 
الجملة» وأنكر نسخ القرآن » لكن لا يجور نسخ القرآن لقوله”" تعالى : « لآ 
يأنيه الباظل من بين يديه ولا من خلفه 2574 ولو نسخ لكان قد أتاه الباطل*؟ . 

وجوابه : أنا لا نسلم أن بتقدير النسخ يكون قد أتاه الباطل 5 وهذا'") لان 
الخ بيان انتهاء الحكم رولك لبي إبطالة له نيان ل وييان الشوء لا 
يعد إبطالا له ولو فسر النسخ برفع الحكم لم يكن إذ ذاك قد أتاه الباطل أيضاء 
لأن الباطل مطلقا هو الذى ليس بحق أصلا والحكم المنسوخ ليس كذلك فإنه 
كان حقا قبل النسخ /( 506 / 1 ) وقد يكون حقا أيضا بعدة » وإما نسخ 


. ما بين القوسين ساقط من "ك'‎ )١( 

)» انظر : الأحكام للآمدى : نة نفس الموضغ‎ )١( 

(”) آخر الورقة "لالا" من "ك' . 

(4:) سورة فصلت : آية "47" 

(0) انظر فى هذا الاحتجاج لأبى مسلم : المحصول "4717/53/١١‏ . 
)١(‏ آخر الورقة "75١"‏ من 'ص" 

0) فى "ص" : إذ ذاك . 


ىف 


تخفيفا عن العباد (21. 


ولهذا قد يتقرب به بعد النسخ كوجوب صوم عاشوراء . 


سلمنا : أن النسخ إبطال لكن ليس ذلك مرادا لقرينة قوله :# من بين 
يديه إذ النسخ لا يأتى كذلك . 

بل المراد منه : أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتاب بما يبطله ولا يأتيه من 
بعدو ها ويط ل : 

فأما الذين أنكروه من اليهود سمعا فقد احتجوا بوجهين : 

أحدهما : أنه تعالى لما بين شرع موسى عليه السلام » فلا يخلوا إما أن 
يكون قد بينه بلفظ يفيد الدوام » أو بلفظ يفيد اللادوام » أو بلفظ لا يفيد 
الدوام واللادواء؟) . 


فإن كان الأول : فإن لم يضم إليه ما يدل على أنه سينسخه لم يجز نسخه 


لوجوه : 


. "١١١ /9" انظر : المحصول « نفس الموضع السابق » . الأحكام للآمدى‎ )١( 
. "774 وراجعوالإبهاج "؟/777-‎ 
(؟) أخرج البخارى فى صحيحه فى كتاب الصوم  باب وجوب صوم رمضان من حديث‎ 
عائشة رضى الله عنها : أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء فى الجاهلية ثم أمر‎ 
رسول الله يَكِلةِ بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله كَكِلٌ من شاء فليصمه‎ 
. "560 ومن شاء أفطر "777/7" . وفى باب صوم يوم عاشوراء "؟/‎ 
وهذا الحديث يدل على أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا فى أول الأمر وبه قالت‎ 
الحنفية» وصحح النووى عند الشافعية أنه لم يجب قط وبين ذلك البيهقى فى‎ 
الخلافيات» وأبو إسحاق الشيرازى فى النكت لكن حكى الحازمى : عن الشافعى فى‎ 
. ناسخه » : الأول عن نص الشافعى‎ « 
. 5505-5080 انظر : المعتبر "ص‎ 
. '5717/7”ق/١" هذا ما أجاب به الإمام الرازى فىءالمحصول‎ )*( 
. فى "ص" : ولا الادوام‎ )4( 


تحضف 


أحدها : أن تجويزه يوجب تجويز التلبيس والتجهيل من الله تعالى.» لأن 
ذكر لفظ يفيد الدوام مع أنه لا دوام تلبيس وتجهيل » وهو عليه محال . 

وثانيها : أن تجويزه يرفع الثقة عن وعده ووعيده »2 وجميع كلامه لاحتمال 
أن يقال : المراد منه غير ما دل عليه بظاهره 5 وفيه من الفساد ما فيه 5 

وثالثها : أن تجويزه يوج تجويز نسخ شرعنا » وأن لا يبقى لنا طريق إلى 
: هذه ري امه و ل اهن البلح الخلا عرق ها 3 فإذا 


جتارمع ذلك التمم نزم تترير سخ اعسرعنا:: وان لا .يكون لضا طريق إلى 


معرفة دوامه » وذلك.مما لا يقولون يه(1) : 


وإن ضم إليه ما يدل على أنه سينسخه » فإما أن تكون الغاية معينة » أو لم 
تكن معينة وعلى التقديرين : البيان » إما منفصل مستقل » أو متصل غير 
مستقل » فهذه أقسام أربعة : 

أحدذها : أن تكون الخاية معيتة 6 والبيان تجملة متتفلة + نسو أن يقوك : 
' هذا الشرع دائم مؤيد معمولا به . 
ثم يقول : أنا أنسخه”"' بعد عشر سنين . 

فهذا باطل . 

أما أولا : فلأنه متناقض . 

وأما ثانيا : فلأنه كان يجب أن ينقل ذلك كأصل الشرع إذ لو لم يجب 
ذلك لزمنا تجويز نسخ شرعنا لاحتمال أن يقال إنه عليه السلام نص على نسخه 
بعد مدة معينة ٠‏ لكنه لم ينقل إلينا ولأنه مما تتوفر الدواعى على نقله » وما 
كان كذلك يجب نقله واشتهاره وإلا فلعل القرآن عورض ولم ينقل ٠‏ ولعل ما 


(١)انظر‏ : المحصول "١/لرق 51:5/7‏ 15.0" 
(0) فى الأصل : وأنا النسخه ». وما أثبته من "ص » ك' . 


لقف 


جاء به الرسول (( عليه السلام )2170 من الشرع غير هذا الشرع » ولم ينقل وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون العلم بتلك الكيفية كالعلم بأصل الشرع » وحيتئذ 
يجب أن يعلم الكل بالضرورة / ( 500/ ب ) (( بأن من2'7 دين موسى عليه 
السلام أن شرعه سينسخ وحينئذ يستحيل اتفاقهم على إنكاره » إذ يستحيل 
اجتماع”" الجمع العظيم على إنكار الضروريات))9© . 

وثانيها : أن تكون الغاية غير معينة والبيان بجملة مستقلة نحو أن يقول : 
هذه الشريعة دائمة مؤيدة©؟ . 

ثم يقول : وأنا أنسخه بعد مدة . 

فهذا أيضا باطل لما سبق من الوجهين2" : 

وثالثها : أن تكون الغاية معينة والبيان متصل غير مستقل نحو أن يقول : 
هذه الشريعة دائمة مؤبدة ٠‏ إلا أن بعد الزمان الفلانى لا تبقى معمولة بها » أو 
إلا آن٠يعن‏ المدة القلاتية ساتسو0 . 


فهذا لا نسلم أنه نسخ » بل هو جارى مجرى قوله تعالى : # ثم أتموا 
الصيام إلى الليل 27# » ولو سلم ذلك لكنه باطل بالوجه الثشانى بل ها هنا 
أظهر . لأنه إذا كان متصلا كان يجب نقله مع ما هو متصل به . 


. ساقط من "ك"‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل . والمثبت من 'ص' 

(7) فى "ص" : اتفاق . 

(5) ما بين القوسين ساقط من "ك" . 

(5) آخر الورقة "7147" من "ص" . 

3 الظريما بق رما 

0) فى الأصل سالنسخه . وما أثبته من"ص » ك" . 
(4) سورة البقرة : آية "ل/ا41١"‏ . 


516 


يقول: هذه الشريعة دائمة مؤيدة إلا أنها لا تبقى اس د 
أحكامها » أوسأنسخ(١2‏ أحكامها فهذا لا نسلم أنه نسخ لما سبق7"© وإن كان. 
كونه نسحا أقرب من السابق عليه”" . 

سلمناه : لكنه باطل لما سبق7؟؟ . 

هذا كله إذا بينه بلفظ يفيد الدوام . 

أما إذا بينه بلفظ يفيد اللادام » يي الحراريه الي 

فإن كان الأول : فلا يحتمل جنول السق تنه الشد لظام اناقل 
قت حفصور وت العمل به 6 لما سين فى مسال أل لبجو سخ 
الشىء قبل حضور وقت العمل به37) 


وإن كان الثانى : فاحتمال النسخ إنما يكون فيما يفيد فيه التكرار دون ما لا 


يفيد فيه ذلك ٠‏ وحيئئذ يعود فيه ما سبق من الكلام"© . 


وأما إن كان البيان بلفظ لا يفيد الدوام ولا اللادوام فهذا 00 
0 لقان 580 

وجوابه على رأى2» من يجوز تآخير بيان النسخ هو أن يقول: لم لا 
يجوز أن يكون البيان بألفاظ تفيد الدوام» ولم يضم إليه ما يدل على أنه 


. فى "ص" : أو سأسخ‎ )١( 

(0) انظر ما سيق قريباً . 

(") انظر : المحصول "١/رق”/لا5:‏ " . 
(5) انظر ما سبق قريباً . 

(6) ساقط من "ص" 

. انظر : ما يأتى قريباً‎ )١( 

(0) انظر : المحصول "١/رق”/١ه:"‏ 
(6) انظر ما سبق 

3 ان 3 على ماراق.: 


الشف 


سينسخه ١‏ وما ذكر من الأدلة على فساده فقد سبق أجوبتها فى مسألة جواز 


تأخير البيان عن وقت الخطاب22 . 


سلمنا”" : فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن يكون البيان على ما هو مذكور 
فى القسم الثانى » وما ذكر”" من الوجهين على فساده . 

فالوجه الأول : منهما منقوض بالتخصيص فإنه يجوز أن يقول : اقتلوا 
المشركين كلهم أجمعين ٠‏ ثم يقول : اليهود لا تقتلوهم . 

والتحقيق فيه هو أن التناقض إنما يتحقق على تقدير إرادة العموم / 
(705/أ) من العام ٠»‏ فأما إذا لم يرد ذلك . بل يراد منه بتعض مدلولاته من 
الأزمان أو الأشخاص فلا » وتكون الجملة المخصصة قرينة إرادة ذلك . 

وأما الوجه الثانى منهما فجوابه من وجهين : 


أحدهما : أن يقول لم لا يجوز أن يكون البيان على وجه لا يظهر إلا بنظر 
دقيق وبحث عميق » وما كان كذلك لم يتصور فيه النقل المتواتر » لأن من 
شرطه تأخخصير التواتر أن يكون واقعا عما علم وجوده بالفمرورة بخلاف أصل 
الشرع ٠‏ فإنه ليس كذلك وبه خرج الجواب عما لزمنا من تجويز نسخ شرعنا » 


فإن بيان : أنه لا نبى بعده 29 ١‏ . 


. '4054 /7ق/١* ء المحصول‎ "5١7/١" انظر : المعتمد‎ )١( 

(؟) آخر الورقة "4لا' من "ك"' . 

(5) فى 'ك' : ذكره . 

(4) قول المصنف : « أنه لا نبى بعده » يعتبر جزء من حديث روى عن على ومصعب بن 
أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب المغازى ‏ باب غزوة تبوك من حديث مصعب 
ابن سعد عن أبيه أن رسو الله يَكهْ خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال : أتخلفنى 
فى الصبيان والنساء ؟ قال ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبى بعدى »6 
وأخرجه الترمذى "١17/ا"'‏ فى كتاب المناقب ‏ باب مناقب على بن أبى طالب رضى-- 


ينف 


وأنه شان ؛ ما ورد على وجه يحتاج فيه إلى تدقيق النظر ١‏ 
وبه خرج الجواب عما ذكره من توفر الدواعى على نقله » لأن ذلك إنما يكون. 
فيما علم وجوده بالضرورة . 

وثانيهما : أنا لو سلمنا : أن البيان كان ظاهرا جليا » ومثله يجب تواتره 
لكن إغا("؟ يجب ذلك أن لو بقى من اليهود فى كل زمان ما يحصل.به التواتر 
وهو ممنوع وهذا لأنهم انقطعوا فى زمان بخت نصرا؟؟ » ولم يبق منهم عدد لا 
يمكن تواطؤهم على الكذب حتى يحصل بنقلهم التواتر » بخلاف شرعنا » 
فإن أهل شرعنا فى كل عصر وزمان بالغين مبلغ التواتر”© . 


-- الله عنه "5517/6" وقال : ا 
وأخرجه أحمد بن حنبل فى المسند بلفظ : ١‏ . . . إلا أنه ليس بعدى نبئ أو لا يكون 
بعدى نبى ») "378/7" . 
وأخرجه أيضا فى أماكن كثيرة موي ةا سكلف 'لرلالاك فلاكء كما" 
و" "ع 'وهث/١غ"'ر"ك/‏ ةا ل“"5'. 

4 . فى “ص" : خاتمه‎ )١( 

(1) كما قال تعالى فى سورة الأحزاب : آية 5٠"‏ ' # ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول اللهوخاتم النبيين وكان الله بكل شىء عليما © . 
وأخرج البخارى فى صحيحه فى كتاب المناقب ‏ باب خاتم النسيين وليه من حديث 
أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله كَكلِيهِ قال : « إن مثلى ومثل الأنبياء 
قبلى . . . فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » "5/ ١57-151‏ . ا 

(”*) آخخر الورقة "7847" من "ص" . 

(:) هو الذى خرب بيت المقدس أحد ملوك الأرض ملك سنة ٠١5‏ قبل الميلاد ويقال : 
بخت نصر » وبوخت ابن » ونصر صلم » وكان وجد عند الصنم ولم يعرف له أب. 
فقيل هو ابن الصنم » كان أول ملك غزا بنى إسرائيل وانتصر عليهم » ثم زده الله 
عنهم ثم فسقوا فجاءهم وانتتصر عليهم وقتل منهم وصلب وباع 0 ونساءهم 
ومثل بهم وأسر منهم الكثير ثم لحق بأرض بابل' . 
انظر : تاريخ الأمم والملوك للطبرى /١١‏ 1" » الكامل فى التاريخ 0 2 
لسان العرب مادة نصر "7١17/0"‏ » المختصر فى أخبار البشر 7/١"‏ " 

(0) انظر : المحصول "١/مق5/9ه5"‏ ء الفائق "5/ا؟' . 


الفا 


فإن قلت : فكان يجب أن يكون العلم بأصل شرعهم غير.ضرورى لعدم 
ناقليه . 


قلت : ذلك معلوم من القرآن وشرعنا لا من نقلهم » وبهذين الوجهين 
يجيب من لا يجوز تأخير بيان النسخ20 . 

وثانيهما : قالوا : ثبت بالتواتر أن موسى عليه السلام قال : تمسكوا 
بالسبت أبدا:ها دافت السموات والارى 29 


ولا خلاف فى أنه نبى صادق القول 2١‏ وكان قوله حجة 4 وهو بظاهره يمنع 
جواز النسخ : 


وجوابه : أنا لا نسلم أنه قول موسىء وتواتره ممنوع لما سبق9"'ءبل هو 


.ء'1:0:/"قل/١٠١ انظر : العدة *4/7لالا' , التبّصرة "ص 5605" .ء المحصول‎ )١( 
. "١١1/9" الأحكام للآمدى‎ 

)١(‏ جاء فى سفر التثنية الإصحاح الخامس *ص 587' : « احفظ يوم السبت لتقدسه كما 
أوصاك الرب إلهك ستة أيام تشتغل وتعمل جميع أعمالك » وأما اليوم السابع فسبت 
للرب إلهك لا تعمل فيه عملا ما أنت وابنك وابتتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك 
وكل بهائمك ونزيلك الذى فى أبوابك لكى يستريح عبدك وأمتك مثلك ٠»‏ واذكر أنك 
كنت عبذا فى أرض مصر فأخحرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع تمدوده 
لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت » 1 
وجاء فى العهد القديم سفر الخروج الإصحاح الحادى والثلاثون "ص "١9‏ « وكلم 
الرب موسى قائلا : وأنت تكلم بنى إسرائيل قائلا : سبوتى تحفظونها ٠‏ لأنها علامة 
بينى وبينكم فى أجيالكم ليعلموا أنى أنا الرب الذى يقدسكم ٠‏ فتحفظون السبت لأنه 
مقدس لكم » من دنسه يقتل قتلا فيحفظ بنو إسرائيل علامة إلى الأبد » لأنه فى ستة 
أيام صنع الرب السماء والأرض وفى اليوم السابع استراح وتنفس . 
انظر : المحصول وهامشه "١/لق“/١05:'‏ 2 الأحكام للآمدى "١١8/7"‏ . الفائق 
"55/4" » تيسير التحرير "١87/8"‏ . 

(©) وهو أنه لم يبق من زمن بختنصر من اليهود عدد التواتر كما سبق قريباً . 
وانظر : التبصرة "ص 5904" , المحصول ١١/ق57/7:'‏ , الأحكام للآمدى 
"١54 /""‏ . 

وراجع : كشف الأسرار "١57/5"‏ . 


اكفف 


مختلف صريح بعد « موسى )2١(6‏ ومحمد رسول الله عليهما السلام » إذ لم 
ينقل عن اليهود محاجتهما به » ولو كان ذلك قول موسى عليه السلام » أو. 
كان مختلقا قبلهما مشهورا فيما بين اليهود » لكان ذلك أقوى حججهم'" . 

وقد قيل : إن ابن الراوندى”! "© وضعه ء ولقنهم باأصفهان!؟؟ . 

سلمنا : صحته ٠»‏ لكنه محمول بشرط أن لا يرد ناسخ . 

كما روى أنه جاء فى التوراة فى البقرة التى أمروا بذبحها : فيكون ذلك سنة 


أبدا 00), 


. فى 'ك"' : عيسى‎ )١( 
لسر‎ ٠ *١ا/؟" انظر : التبصرة » « الموضع السابق » » الوصول إلى الأصول‎ )١( 
. » الأحكام للآمدى  فى الموضعين السابقين‎ 
ه فقيل غير‎ "7١0" هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندى المولود سنة‎ )( 
ذلك ؛ العالم المشهور » له مقالة فى علم الكلام وكان مجاهرا بالالحاد » قال ابن‎ 
حجر: « ابن الراوندى الزنديق الشهير كان أولا من متكلمى المعتزلة ثم تزندق واشتهر‎ 
. )» بالإلحاد‎ 
والزمرد » والقضيب توفى سنة‎ ٠ له مصنفات منها : فضيحة المعتزلة » والتاج‎ 
. 4ه وقيل غير ذلك‎ 
؛غ'94/١" انظر : تكملة الفهرست "ص 5" »ء المنتظم "44/5" » وفيات الأعيان‎ 
طبقات المعتزلة “ص‎ .2 0/٠ لسان الورك‎ 2 "١١5/1١" البداية والنهاية‎ 
. 1 
. فى "ك" : أصبهان‎ )5( 
. أصفهان مدينة عظيمة وهى اسم لأقليم أصفهان بأسره‎ 
. '؟١5/١* انظر : معجم البلدان‎ 
»* 11/١" وانظر : العدة ""/ لالالا*» التبصرة "ص 555" », الوصول إلى الأصول‎ 
مختصر ابن الحاجب‎ » "١15/9" المحصول ١٠/ق#/ لاه " . الأحكام للآمدى‎ 
. "١189/7" وشرحه‎ 
. "79١5 انظر : سفر التثنية الإصحاح الحادى والعشرون "ص‎ )45( 
1 * ١١6/7" وراجع : المحصول "١/ق”58/7: " ؛ الأحكام للآمدى‎ 


مخف 


ثم انقطع بذلك التعبد عندهم . 

وكما جاء فى قصة دم الفصح"(١2‏ بأن يذبحوا الجمل ويأكل لحمه ملهوجا . 
ولا يكسروا منه عظما ويكون لهم هذا لبجل شي اب . 

ثم نسخ ذلك وهو كالخطاب المقترن بالأبد فإنه محمول بشرط الحياة . 

كما/ (705/ ب ) روى أنه جاء فى التوراة” فى العبد أنه يستخدم 
ست سنين ثم يعتق فى السابعة » ثم إن أبى العتق فلتثقب أذنه ويستخدم 


أبدا90) , 


. فى 'ص" : الفصيح‎ )١( 

. الإصحاح السادس عشر‎ . "١5 انظر : سفر التثنية من العهد القديم "ص‎ )١( 
وهذا ما‎ .... « "١75 وجاء فى الإصحاح التاسع والعشرين من سفر الخروج "ص‎ 
تقدمه على المذبح خروقان حوليان كل يوم دائما ». الخروف الواحد تقدمه صباحاء‎ 
. © ... والخروف الثانى تقدمه فى العشية‎ 
شرح تنقيح‎ 2» "١590/7" وانظر : المحصول "١/ق5509/7' , الاحكام للآمدى‎ 
. ""080 الفصول "ص‎ 

(”) فى "ك" : التورته . 

(5) انظر العهد القديم سفر التثنية الإصحاح الخامس عشر "ص ""١5‏ : والذى ورد 
فيه : « إذا بيع لك أخوك العبرانى أو أختك العبرانية وخدمك ست سنين ففى السابعة 
تطلقه حرا من عندك .. ولكن إذا قال لك : لا أخرج عندك لأنه قد أحبك وبيتك» 
إذا كان له خير عندك » فخذ المخرز » واجعله فى أذله » . 
وفى الباب فيكون لك عبدا مؤيدا » وهكذا تفعل لأمتك . 
وفى سفر الخروج الإصحاح الحادى والعشرون "ص «١ : "١٠١‏ إذا اشتريت عبدا 
عبرانيا فست سنين يخدم » وفى السابعة يخرج حرا مجانا » إن دخل وحده فوحده 
يخرج ٠‏ وإن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه إن أعطاه سيده امرأة وولده له بنين أو 
بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده . وهو يخرج وحده » ولكن إذا قال العبد : 
أحب سيدى وامرأتى وأولادى لا أخرج حرا يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو 
القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد . 
وانظر : المحصول "١/ق”/558”‏ ., الأحكام للآمدى "١50/7"‏ ء. شرح تنقيح 
الفصول "ص '"١٠0‏ . 

فى 


ومعلوم أن معناه يستخدم أبدا ما دام حيا فكذا هذا(" . 


المسألة السادسة 
[ فى نسخ الشىء قبل حضور وقت العمل به ] 
ذهب جماهير أصحابنا إلى أنه يجوز أن يقول : الشارع : صل غدا 
ركعتين » ثم أنه ينسخه قبل مجىء الغد9"© . 
خلافا للمعتزلة 20‏ وكثير من الفقهاء منال» .ومن الحنفية©» ‏ والحنايلة720 
وهذه المسألة : الملقبة : بنسخ الشىء قبل حضور وقت العمل به . 


)١(‏ قال الإمام الرازى فى المحصول ١١/ق"/ "5٠0‏ : « ففى هذه الصوو وجدت ألفاظ 
التأييد ولم تدل على الدوام فكذا ما ذكرتموه ) 

(١؟)وهو‏ مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والأشعرية وهو قول أكثر الققهاء . 
انظر : المعتمد "5١7//١"‏ » العدة "807/7" » التبصرة "ص "56٠١‏ ». أصول 
السرحسى "58/15١‏ ., البرهان "١07/7"‏ » المستصفى "١١5/١"‏ »ء المنخول 
'ص 799" . الوصول إلى الاأصول "57/١"‏ ا ن8/ "2 
الأحكام للآمدى ا . 

(”*) انظر : المعتمد "١/لا١‏ 4" . 

(5) كالصيرفى وغيره ممن وافقه من الشافعية . 
انظر : التبصرة » المستصفى » المحصول . الاحكام للآمدى فى المواضع السابقة . 

(5) كأبى منصور الماتريدى والجصاص وأبى زيد الديوسى وغيرهم من الحنفية ١ ٠‏ 
انظر : أصول السرخسى "7/7" » تيسير التحرير "1417/7" » كشف الأسرار 
“/794"ء فواتح الرحموت "51/7" . 

(9) انظر العدة "“/808" .ع*التمهيد لابى الخطاب "766/7" . روضة الناظر 
"ص5" . شرح الكوكب المنير " #/ 677" ء ترهة الخاطر العاطر "7١ 5/١"‏ . 

فففق 


واللقب لا يتناول جميع صور النزاع ١‏ فإن النزاع واقع أيضا فيما إذا حضر 
وقت العمل بهء لكنه لم يمض منه [ مقدار ]2 ما يسعه . فيكون اللقب 
أخص ٠»‏ والأولى أن يترجم : بنسخ الشىء قبل مضى مقدار ما يسعه من وقته 
فيكون متناولا لجميع الصور التى وقع النزاع فيها . 

فعلى هذا يجوز النسخ وفاقا بعد مضى مقدار ما يسعه . وإن لم يكن قد 
فعل المأمور به » وهذا على7' المشهور(" . 

وفى بعض المؤلفات القديمة أن بعضهم : كالكرخى خالف فيه أيضا . 
وقال : لا يجوز النسخ قبل الفعل سواء مضى من الوقت مقدار ما يسع أو لم 
يمض”؟2. فعلى هذا ترجمته النسخ قبل الفعل . كما وقع فى كلام إمام 
الحرمين”*' وغيره من المتقدمين . 


ثنسيه : 


939 


اعلم أن كل من قال : إن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من 
الامتثال (( يلزمه أن يقول بعدم جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال ))230 إذ 
النسخ قبله على هذا التقدير”"' يبين أن الأمر فى نفس الأمر . وإن كنا نتوهم 
وجوده والنسخ يستدعى تحقيق الأمر السابق » فيستحيل النسخ عند عدمه . 


وأما من لم يقل بذلك فجاز أن يقول بجوازه » وأن لا يقول بذلك . 


. "ك٠. ساقط من اللأصل 3 وما أثبته من 'ص‎ )١( 
. (؟) فى 'ص' على هذا‎ 
. انظر المراجع السابقة‎ )"( 

5/0" 1 
(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين "؟/ '١"0*‏ . 
(1) ما بين القوسين ساقط من "ص" 
(/)اغر الورية هر م 


يفف 


لدليل يخصه » وعند هذا ظهر أن هذه المسألة ليست فرع تلك المسألة على 
الإطلاق » أعنى فى الجواز وعدم الجواز » كما وقع إليه الإشارة فى كلام 
الشيخ الغزالى(1 - رحمه الله تعالى - » بل فى عدم الجواز فقط . 

استدل الأصحاب بوجوه : 

أحدها : التمسك بقوله تعالى : # يمحو الله مايشاء ويثبت *7) وهو عام 
فى كل ما يشاء محوه على أى وجه كان 2 فيدخل فيه محو العبادة قبل. دخول 
وقتها(9) ا | 

ولا يدفع : بآنه مجاز ؛ لأن نسخ العبادة إنما هو رفع التكليف بها » وليس 
ذلك حقيقة المحو » فلا يجوز أن يحمل عليه مادام يمكن حمله على حقيقته » 
وهو محو الكتابة9» » نحو .ما كتب فى اللوح المحفوظ من الإسعاد. والإشقاء 
والإحياء 1 والإماتة . 

أو على محو ما يكتب الملكان من الأعمال المباحة / ( لاه5/ [) إذ لا 
يتعلق بها ثواب ولا عقاب ٠‏ وتبقية المعاصى والطاعات ٠‏ لأنه يتعلق بهما 
الثواب والعقاب(0) 5 

لأنا نمنع2"0 أن المحو إنما هو حقيقة فى محو الكتابة » بل هو حقيقته فى 
إزالة الأثر » يقال : محوت أثار القوم إذا أزلته"؟ » والأصل فى الإطلاق 


. "١١75/١١" المستصفى‎ : رظنا)١(‎ 

(١؟)‏ سورة الرعد : آية "9"' . 

(") انظر : المعتمد "5٠١ /١"“‏ » الأحكام للآمدى "١777/7"‏ »ء التفسير الكبير للرازى 
"54/1" الفائق '"١/5"‏ . 

(8) آخر الورقة "هلا' من "ك2" . 

(6) انظر : المعتمد » الأحكام للآمدى فى الموضعين السابقين . 

(1) فى "ك" لانا نعلم . 

(0) انظر معجم مقاييس اللغة ١‏ مادة»١‏ مح 6 "0 حيث ذكر أن من معانى 
الامح2: درس وبلى . 

يفف 


الحقيقة »ومنه قوله تعالى : # وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية 
الليل74 أى جعلناها ممحوة إذ لا يظهر فيه أثر . ولو سلم ذلك لكن إنما 
يكون. فيه مجازا أن لو لم تكن التكاليف مكتوبة وهو ممنوع » وهذا لأن ظاهر 
قوله تعالى : # ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين 74" يدل على أنها 
أيضا مكتوبة فيه . ظ 

ولقائل أن يقول : هب أنه يمكن حمله عليه على وجه الحقيقة » لكن لا 
يذل على المسالة + لآنة ليس فيه دلالة إلا غلى آنه تعالئ يمكو مايشاء :: 

فلم قلتم : إنه يشاء محو العبادة قبل دخول وقتها حتى تكون الآية حجة 
فى المسالة ع فإن!" بين لقا يانه كود لب ستتتهياذ لذانة وهو ظاهر + إذ 
لا يلزم من فرض وقوعه محال نظر ا إلى ذاته ولا لغيره » لما سنجيب عما 
يذكره الخصم من استلزامه المحال » وكل ممكن يجوز أن يتعلق به الإرادة 
والمشيئة فيجوز أن يشاء محوه فهو دليل مستقل فى المسألة » وحينئذ يصير 
التمسك بالآية ضائعا مستدركا9©؟ . 

وثانيها : التتمسك بقصة إبراهيم عليه السلام فإنه تعالى أمره بذبح 
0 ليد ويدل عليه وجوه : 

أحدها : قوله: «يابنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك 274 وهو صريح فى 
أنه رأى مباشرة ذبحه لا مقدماته فقط [ ورؤية”' الأنبياء فيما يتعلق 


. ؟١؟*" سورة الإسراء » آية‎ )١( 
. '09" (؟) سورة الأنعام » آية‎ 
. فى "ص' وان‎ )0( 
. "١١7/9" انظر : الأحكام للآمدى‎ )5( 
: انظر فى الاستدلال فى هذه القصة فى‎ )6( 
المستصفى‎ . "550١ التبصرة "ص‎ ٠ "8١8/8" العدة‎ » "5٠١/١" المعتمد‎ 
. "١5/7" المحصول ١٠١/ق5:78/7' . الأحكام للآمدى‎ » "١١6/٠" 
. "١١57" سورة الصافات . اية‎ )0( 
فى "ك" فارؤية‎ )0 
مففف‎ 


بالفعل1(7) و الترك وحى معمول 2 3 وأكثر وحى الأنبياء كان بهذا 
اللي © 
بى 0. 0 
وثانيها : أنه لو لم يعلم عليه السلام بأن ما رآه يجب العمل به لما جاز له 
العزم على ذبحه » وإرعابه بإخباره عنه » وإظهار 247 مقدماته له فإن العزم 
على فعل المحرم محرم ٠‏ وإرعاب المؤمن محرم أيضا . ْ 
ثالثها : أن قوله :# افعل ما تؤمر 20# يدل على أنه مأمور بالذبح » إذ لو 
لم يحمل عليه » فإما أن يحمل على ما أمر به فى الماضى''2 من غير الذبح . 
وها أانينا امل الا مناسبة الكلام إذ المناسبة تقتضئ ججمله على 
الذكون تارق 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من “ص ء ك'‎ )١( 

(؟) أخرج ابن جرير الطبرى فى تفسيره * 18/77" عن قتادة قوله «يا بنى إنى أرى فى 
انام آنى أذبحك 4 قال رؤيا الثنياء حق إذا رأوا فى النام شيئا فعلوه . 0 
وأخرج أيضا عن عبيدة بن عمير قال : رؤيا الأنبياء وحى ثم تلا هذه الآية : #إنى 

(*) بدليل ما أخرجه البخارى فى صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين : أنها قالت أول 
ما بدىء به رسول الله يَكََِةِ من الوحى الرؤيا الصا حة فى النوم فكان لا يرى. رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح . . ١‏ الحديث فى كتاب بدء الوحى باب كيف بدء الوحى إلى 
رسول الله لَه . . . ألخ » 3/١١‏ 2. 
وبدليل ما أخرجه البخارى أيضا من طريق أبى سعيد الخدرى ومسلم من طريق ابن 
عمر وأبى هريرة وأحمد وابن ماجه من طريق أبى رزين أنه وَل قال : « الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ») 8 
وانظر : العدة '5١:9/#"‏ » المحصول"١١/ق”/‏ 5794 ' » الأحكام للآمدى 
لا '. 

(5) فى "ك" واظهاره . 

(5) سورة الصافات » آية ٠١75"‏ * . 

. آخر الورقة '“56؟' من "ص"‎ )١( 

0) انظر : المحتمد" 51١/١‏ '» المحصول "١/ق19/8:"»‏ الأحكام للآمدى 
للا 1 178 ". 

فض 


ولهذا لو قال الرجل لغيره : إن السلطان أمرنى بكذا ٠‏ فيقول له الرجل. 
افعل ما تؤمر غدا أو فى الحال » يعد قوله سخفا من المقال وحمل الكلام على 
المعنى المجازى المناسب أولى من حمله على الحقيقة التى لا تناسب » إذ التكلم 
بما لاا يناسب يعد جنونا أو نقصا/ ( 7010 / ب ) فى العقل . والتكلم 
بالمجاز ليس كذلك على أن التعبير”' بالفعل المضارع عن الحالة الثانية المستمرة 
كثير ومجاز مشهور . نحو قولهم : فلان يحل ويعقد ويبرم وينقض ٠»‏ أى 
شأنه ذلك فى الأحوال كلها الماضى وغيره » لا أنه يفعل ذلك فى الحال أو فى 
الاستقبال فقط ولما أمر فى الماضى بقيت صفة المأمور به ثابتة ما لم يأت بالمأمور 
به فجاز أن يعبر عنها بالفعل المضارع على وجه التجوز"" . 

ورابعها : أن قوله تعالى : 9# وفديناه بذبح عظيم 74" يدل على أن المأمور 
به (( هو )00*' الذبح لا مقدماته » لأن المقدمات قد حصلت بتمامها* فلا 
يحتاج إلى الفداء ولما سمى بالفداء . 


أما لوحملناه''' على أنه كان مأمورا بالذبح حسن تسميته بالفداء » واحتيج 


إليه أيضا » ضرورة أن المأمور به لم وم 


فإن قلت :لم لا يجوز أن يقال: إنه بدل” عما يتوقعه من الأمر بالذبح» 


. فى "'ك' التعيين‎ )١( 

(0) انظر : الأحكام للآمدى "“/8؟١'‏ . 

(*') سورة الصافات ١.‏ آية "لا "٠١‏ . 

)باك عن “من 

(0) وذلك فى الآيات التى سبقت هذه الآية من قوله تعالى : «9 فلما بلغ معه السعى... * 
الآيات . 

() فى الأصل : '“ص" حملنا ء والمثبت من "ك" . 

(0) انظر : العدة ""/ "8٠١‏ . المحصول "١/ق”/554 "47٠١‏ . الأحكام للآمدى 
""/لا؟١‏ -6ك5اكاك الفائق "”١/5*‏ . 

(4) فى ' ص" يدل 


يغفف 


فبهذا الاعتبار يصح تسميته فداء ويحتاج إليه . لأنه لم يوجد ما هو غداء له 
وهو الأمر بالذبح . 

قلت : الأمر المتوقع معدوم فلا يحسن جعله بدلا عنه إذ المعدوم لا يوصف 
بالبدلية والمبدلية هذا إن جعل(١2‏ بدلا عن الأمر”" المتوقع » وإن جعل بدلا 
عن نفس توقع الأمر فلا يحسن أيضا ضرورة أنه حصل فلا يحتاج إلى الفداء 
ولآن [البدل ]27 والمبدل لا يكون من جائب واحدا؟ . 

وخامسها : أن قوله : # إن هذا لهو البلاء المبين 24 يذل على أن 
المأمور به هو الذبح ؛ لأن مقدمات الذبح لا توصف بذلك"؟ . 

فإن قلت ا ان و 0 


وإضجاعه 0 المدية مع غلبة الظن بأن الذبع سيؤمر به ) 006 عاقبة 
الأمر بلاء مبين مبين 


قلت : وإن كان الأمر كما ذكرتم ١‏ بك ال لقنيو حر ا 
عليه حمل اللفظ على أشد وأقوى مفهوماته » فكان الحمل عليه أولى (( لا 
يقال))0" ما ذكرتم من الدليل وإن دل على أن الذبح مأمور به . 


. فى 'ص' جعلت‎ )١( 

. فى الأصل : المر ء وما أثبته من "ص 2 ك"‎ )١١ 

(”) ساقط من الأصل وما أثبته» من *“ص 2 ك" . 

(5) انظر : المعتمد "5١١/1١"‏ » المحصول "١/ق”/ "417٠١‏ », الأحكام للآمدى فى 
الموضع السابق » الفائق '14/ ١لا"‏ 

(45) سورة الصافات » آية "٠١5"‏ 

(5) انظر : العدة "8٠١/8"‏ » المحصول "١/ق/519"‏ ء الفائق "1/4" 

0) انظر : المحصول "١/ق”/ "41١‏ , الأحكام للآمدى "١١/7"‏ . 

(8) ساقط من "ص" . 


فى 


لكن قوله تعالى : #قد صدقت الرؤيا 274 يدل على أن الذبح غير مأمور 
به» لأنه لم يحصل فلم يحصل: تصديق الرؤيا بالنسبة إليه ٠‏ بل المأمور به إنما 
هو المقدمات لأنها هى التى حصلت . 

لأنا نقول : لا نسلم أن تصديق الرؤيا بالنسبة إلى الذبح إنما يكون أن لو 
حصل الذبح . وهذا لأن تصديق الرؤيا . هو أن يجعلها صادقة . وذلك 
يكفى فيه العزم والتصميم على فعل مقتضاها فإنها لو كانت”'2 كاذبة عند 
الرائى لما عزم وصمم على فعل"" مقتضاها . 

سلمنا : أنه يستدعى حصوله ٠‏ لكن العازم / ( 58 / أ ) المصمم على 
فعل الشىء [يجعل]7'' كالفاعل له على وجه التجوز . فيحمل عليه جمعا بين 
الدليلين . 

فثبت بهذه الوجوه ' أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل ٠.‏ ' 

ثم أنه تعالى نسخ ذلك عنه قبل وقت الذبح0© . 

لأنه لو لم يكن كذلك ٠‏ فإما : أن يقال : إنه لم ينسخه عنه . أو وإن 


نسخه عنه » لكنه بعد وقت الذبح . 


فإن قبل : بالاحتمال الأول فيحتمل وجهين : 


| (2) 


. "٠١٠١8" سورة الصافات . آية‎ )١( 

(0) آخر الورقة "47؟' من ؛)ص" . 

() آخر الورقة '8١*‏ من "ك" . 

(:) ساقط من الأصل ٠‏ والمثبت من 'ص ء ك' . 

(5) انظر أوجه التمسك بقصة إبراهيم عليه السلام فى : 
المعتمد 4١١/1‏ 'ء العدة "*/8094"» التبصرة '“ص 570". المستصفى '1١0/١١‏ 
المحصول "١/ق479/75'‏ . الاحكام للآمدى '١561/7"‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١940/5"‏ . 

() انظر : العدة » المستصفى فى الموضعين السابقين » المحصول ١٠١/ق"/18:'‏ 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١9/7"‏ . 
وراجع : الإبهاج /١'‏ 75؟' . نهاية السول "١9/5/7١‏ . 

حففق 


أحدهما : ما يقال : إنه حصل الذبح ولكن لم يبطل الحياة .» لآنه كلما 
قطع موضعا وتعداه إلى غيره » وصل الله تعالى ذلك الموضع » وبطلان الحياة. 
وإن لم. يبطل الحياة بعد حتى يكون ذلك قادحا فى تحقق مسمى ,الذيح ٠‏ ' 
وثانيهما:ما يقال:إنه تعالى جعل على عنقه عليه السلام. صفحة من حديد» 
أو نحاس مانعة له من الذبح » وانتفاء الحكم لوجود المانع ليس بنشسخ!"" .. 
وهذان الاحتمالان : باطلان أما ما يعمهما فلانهما لو 'وقنعا لوجب 
إشهارهما وتواترهما ؛ لأنهما من الآيات الباهرة » والمعجزات القاهزة التى 
تتوفر الدواعنى على نقلهأ » ولما لم يكن كذلك » علمنا عدم.وقؤعهما » ولأنه 
تعالى حكى تسليمهما وتله للجبين 2 فلو كان ما ذكروه واقعا [ لحكى أيضلاا » 
لأن الانقياد فى الذبح وإمرار المدية .على الحلق (( أكثر )200 ]27 وأما ما 
يخص الأول : فلأنه حينئذ ما كان مجتاجاً إلى الفداء » وما كان يسمى 


أعوم سبعيد بن ملمسؤن وابن المنذر عن عطاء بن يسار : أنه عليه الام قام إليه 
بالشفرة فبرك عليه» فجعل الله تعالى ما بين البة إلى منحره نحسا لا تؤثر فيه الشفرة ٠‏ 
وأخرج ابن جرير الطبرى فى تفسيره 6/8 عن السدى : قال : قال جبرائيل 
لسارة أبشرى بولد اسمه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضربت جبهتها عجبا ٠.‏ . 
ثم أنه جر السكين على حلقه فلم تحك السكين » وضرب الله صفيحة من نحاس 
على حلق إسحاق » فلما رأى ذلك ضرب به على جبينه وحز من قفاه:... ؟ ٠.‏ 
وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى أيضا : لما أمر إبراهيم عليه المصلاة والسلام بذبح 
ابنه قال الغلام : أشدد على رباطى لثلا أضطرب ... فامر السكين على حلقه وهو 
يكل افضرب الله على يحلقة: صفيبحة من التحائل ار 10 2 
وأخرج الحاكم عن عطاء : أنه نحر فى حلقه فإذا هو قد نحر فى نحاس فشحل 
الشفرة مرتين أو ثلاثا بالحجر . ا 
انظر : تفسير الألوسى "57 / 1١‏ ' » تفسير ابن كثير * 5 / 15 ". 

)١(‏ ساقط من "ك* . ش 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من 'ص ء ك"' . 


لكف 


الكبش به ضرورة أنه أتى بما أمر به » وأما ما يخص الثانى : فهو أنه غير 
جائز عند « الخضم 2١2‏ ضرورة أنه تكليف ما لا يطاق”9) 

وأما الاحتمال الثانى : فهو أيضا باطل . 

أما إن قيل بأن مطلق الأمر للفور ٠‏ وإن الصغائر على الأنبياء غير جائز 
فظاهرء وأما إن لم يقل به » بل يقول : ليس مقتضى الأمر المطلق إلا إدخال 
المأمور به فى الوجود سواء كان ذلك على الفور أو على التراخى » وإن 
الصغائر عليهم جائز » فلأن الظاهر من حالهم المسارعة إلى الامتثال » والظاهر 
من حالهم عدم فعلها عمدا ؛ وأما السهو والنسيان فهو نادر فى حق غيرهم . 
فكيف فى حقهم , والمسألة ظنية فيجوز التعويل على الظاهر والغالب وبه 
يعرف اندفاع ما يورد على هذه الحسجة7" . 

وثالثها : التمسك بقصة الأسرى » وهو ما روى عنه عليه السلام أنه 
أوجب عليه وعلى أمتنه خمسين!؛) صلاة فى اليوم والليلة » فلما رجع من 
معراجه رأى موسى عليه السلام فى طريقه فى بعض السموات فاستحكى منه 
عليه السلام ما فرض على أمته من التكاليف فلما حكى”” له قضية الصلاة 


ْ . فى "ص" الحفر‎ )١( 
المحصول‎ . "١١6/١١ المستصفى‎ .» '81١/7”" العدة‎ » "51١١/١" انظر : المعتمد‎ )1( 
اا" », الأحكام للآمدى "1517/7" . مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ /"ق/٠'‎ 
'؟/لوةا'"'.‎ 
هذا الجواب الذى ذكره المصنف جواب لايراد قد يرد على الوجه الثانى أعنى بالوجه‎ )( 
. » ... ما يقال إنه تعالى جعل على عنقه‎ ١ الثانى قول المصنف‎ 
والإيراد هو قول المصنف فى الفائق *5/ "7" سلمناه لكن نمنع أنه قبل وقته فلعله‎ 
. » مضى زمان يمكن فعله فيه‎ 
. وانظر : المراجع السابقة‎ 
. فى الأصل '"ك' خمسون‎ )8( 
. فى 'ص" فاحكى . وفى "ك2" قضى‎ )4( 


أشار إليه بالرجوع » وفال « إن أمتك ضعافا لا يطيقون ذلك فاستنقص الله 
ينقصك »© . 

فرجع عليه السلام وسأل الله تعالى (( فى ذلك ١00)‏ مرة / (.08./ ب) 
(( بعد )"2 مرة حتى نسخ الخمسين » وأبقى خمس صلاوات منها"" . 

وهو نسخ للفعل قبل دخول وقته!*؟ . 

فإن قلت : إنه خبر واحد » فلا يجوز التمسك به فى إثئبات مثل هذا 
الأصل . 

سلمناه : لكنه نسخ قبل علم المكلف بالتكليف » وهو غير جائز وفاقا'ة» 


)١(‏ ساقط من "ص" . يول تعدا 3 امي مانن 

(؟) ساقط من "ص" 

() أخرجه البخخارى فى صحيحه فى كتاب الضضلاة باب كيف فرضت الصلاة من حديث 
أنس ١‏ . . . قال النبى وَلَِةِ فرض الله على .حمسين صلاة فرجعت بلك حتى مررت 
على موسى فقا ما رض اله على أمنك قلت رض خمسين صلاة قال ارجع فإ 
أمتك لا تطيق ذلك . .. فقال هى خمس وهى خمسون لا يبدل القول لدى . : 
هذا لفظ البخارى 41/1١‏ 97" . 
وأخرجه مسلم '١51١'‏ فى كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله و إلى 
السموات وفرض الصلاوات "١/56١1-/1ا54١"‏ . 
وأخرجه الترمذى 5١7"‏ ' فى أيواب الصلاة باب ما جاءكم فرض الله على عباده من 
الصلوات 5١7/١"‏ - 518 ' وقال : وفى الباب عن عبادة بن الصامت وطلحه بن 
عبيد الله وأبى ذر وأبى قتادة ومالك بن صعصعة وأبى سعيد الخدرى وقال : حديث 
أنس حديث حسن صحيح غريب . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الصلاة باب فرض الصلاة وذكر اختتلاف الناقلين فى إسناد 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه واختلاف ألفاظهم فيه "5٠0 15١1/١"‏ . 
وأخرجه ابن ماجه "١799"‏ فى كتاب إقامة الصلاة والجنة فيها يات مايناء فى فرمن 
الصلوات الخمس والمحافظة عليها "448/١1"‏ . 0 

(؟) انظر : المعتمد "١٠. /"'" 5 0 2 "5١17/١"‏ ء الفائق ع 


ادق "اع#”” من '' ص" 
لقف 


وأما إن لم يقل به''' فكذلك , أما عندنا فظاهر » وأما عندكم فلأنكم إنما 
تجوزون النسخ قبل دخول وقت الفعل » لأن الأمر بالفعل قد يكون مصلحة 3 
و إن لم يكن فعله مصلحة . نحو اعتقاد وجوب الفعل» وانقياد المكلف للأمرء 
وتوطين نفسه على الفعل » وعزمه عليه فإنه يشاب على ذلك كله . وهذه 
الفوائد لا تحصل فى النسخ قبل علم المكلف بالأمر”؟) 

قلت : الجواب عن الأول أنا لا نسلم أنه لا يجوز التمسك بخبر الواحد فى 
هذه المسألة 2( وهذا أن هذه المسألة ظنية اجتهادية عندنا فالتمسك فى الظنيات 
بخبر الواحد جائز 0 

وعن الثانى : أن ما ذكروه من الاحتمال7؟) غير آت فى حقه عليه السلام, 
فإنه علم الأمر فيكون نسخا فى حقه . قبل دخول الوقت ٠»‏ وهو يفيد 
اللاو 

سلمنا : أنه نسخ0) قبل علمهم به . 

فلم قلتم : إنه غير جائز ولا نسلم أنا إنما نجور ذلك بناء على ما ذكرتم من 
الفوائد. 

وكيف يقال : ذلك وقد عرف من أصلنا أنا لا نوجب تعليل أفعاله تعالى 
وحيث يتبين جوازه بناء على تلك الفوائد » فإنما هو على تقدير الإلزام على 
الخصم . أو على تقدير وجوب التعليل فى أفعاله تعالى7" . 


. فى الأصل : له . وما أثبته من 'ص . ك"‎ )١( 

(1) انظر : المعتمد "5١7/١"‏ . الأحكام للآمدى "١1/7"‏ »ء الفائق "5:/ه""' . 
(6) كما سياتئ *ورقه جح ؟ ق 44و« : 

(5) فى *ص" الاحتمالات . 

(0) الأحكام للآمدى » الفائق فى الموضعين السابقين . 

() فى الأصل : أن . وما أثبته من "ص" 

(0) انظر الأحكام للآمدى "17/9" 


تيف 


فإن قلت : لا نسلم أنه نسخ قبل دخول الوقت » وهذا لأنه يجوز أن يكون 
قد دخل وقت من أوقات تلك الصلاوات المفروضة ٠»‏ فيما بين وقت الفرض 
وبين وقت الرجوع من موسى عليه السلام » والنبى عليه السلام صلى 
[بعد”'' ما دخل وقته » فلا يكون ذلك نسخا قبل دخول الوقت . ظ 

قلت نيك أن له يكن يها لنذكا السلا قبل دخو وها + لكيه قلغ 
للصلاوات التى لم تدخل أوقاتها قبل دخول أوقاتها » فيلزم وقوع النسخ قبل 
دخول الوقت وهو المطلوب ٠‏ إذ الوقوع دليل الجواز وزيادة . 

وفيه نظر : إذ الخصم ربما يجوز مثل هذا النسخ ٠‏ إذ يشترط فى ذلك 
أن يكون قد دخل وقت جميع العبادة المفروضة ٠‏ بل ربما يكتفى بدخول وقت 
البعض منها » فإنه تعالى لو فرض صوم شهر مثلا » فإنه يجوز نسجه بعد 
أصوم يوم منه أو يومين وفاق"؟ . 

وبه استدل بعض الأصحاب : وقال : لو قال : الله تعالى : واصلوا 
الفعل سنة » ثم ينسخه بعد مضى شهر 7" / (704/ أ) منها مثلا جاز 
وهو نسخ للفعل قبل دخول وقته فيما بقى من تمام السنة!*؟ . 

والأستاذ أبو إسحاق بالغ فى ذلك ٠‏ وقال قراف فق مسيم فل 
الفعل» إذ أجمعنا على أن النسخ لا ينعطف على [ ما "2 مضى ٠»‏ فكل 
نسخ فإنما هو للفعل الآتى فيكون نسخا قبل الفعل”" . 


'" ساقط من الاصل + "1" والمثبت من "ص‎ )١( 
وراجع فواتح الرحموت امن‎ 2» "5١5/١" انظر : المعتمد‎ )١( 
من "ك" . ش‎ '4١" آخر الورقة‎ )*( 
. ""8/54" ء الفائق‎ ' 5١7/١" انظر : المعتمد‎ )5( 
. "71/1" وراجع : فواتح الرحموت‎ 
. فى الأصل : كله : وما أثبته من "ص » ك"‎ )5( 
ساقط من اللاضل +: وما آئبته من "من + د"‎ )5( 
-- وجاء فى فواتح الرحموت 5/7" قوله: « كل نسخ قبل الفعلء لأنه لو لم يكن‎ )10( 
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وهو إن أراد بذلك الفعل نفسه » فلا يستقيم كونه حجة إلا على القول 
المحكى ل 1ك 

فإن7" أراد به وقت الفعل » على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه فغير لازم » لجحواز أن ينسخ بعد دخول مقدار ما يسعه من الوقت قبل 
فلا11 

ولو قرر هكذا : بأنا'*» أجمعنا على جواز النسخ بعد الفعل » وقبل دخول 
وقته الثانى2 » وهو نسخ قبل دخول الوقت إذ النسخ لا ينعطف على ما 
مضى كان أوجه . 

لكن الخصم يفرق بين الصورتين المذكورتين أعنى صورة نسخ الأمر بصوم 
شهر قبل مضى تامه» وصورة نسخ الفعل بعد فعله فى الوقت الأول وقبل 
دخول وقته الثانى» وبين المتنازع فيه» بأن النسخ فى تينيك الصورتين يبين”") 


دح اق لكان بعده أو معه وهو باطل ٠‏ لأن الفعل فى وقته وبعد وقته يمتنع نسخه إذ لا 
وجوب حين وجود الفعل وبعده حتى ينسخ ؟ . 

. فى الأصل : 'من' وما أثبته من "ص 2 ك"*‎ )١( 

(؟)انظر: ما سبق " ص ”الا؟؟' . 

(0) فى "ك" وان . 

(4) وجاء فى مسلم الثبوت وشرحه "57/7" فى الجواب عن ذلك : هو أن غاية ما يلزم 
منه هو الانتساخ قبل وجود الفعل ولا يلزم منه الانتساخ قبل التمكن والمدعى هو 
الثانى دون الأول . 
وأيضا الكلام ها هنا فيما لم يفعل المكلف شيئا من أفراد لفعل وليس كل نسخ 
كذلك» وعليه يكون الاستدلال خارجا عن محل النزاع . 
ثم قال الانصارى : « وحاصل هذا الجواب : أنا سلمنا أن المدعى النسخ قبل الفعل 
وهو غير لازم فإن المقصود منه القبلية بحيث لم يفعل شىء من افراده وهذا غير لازم 
من الدليل »؟ . 

(5) فى 'ص' فأنا . 

. آخر الورقة "48؟' من "ص"‎ )١( 

0) فى "ص" بين . 
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المراد من الخطاب ٠‏ بأن تمام الشهر غير مراد من الخطاب » وأن الفعل غير مراد 
التكرار ؛ وإن كان ظاهر الخطاب قد أشعر به حتى لو دل الخطاب على وجوب 
الصوم وفعله فى تمام الشهر ٠‏ وفى الوقت الثانى والثالث بطريق التنصيص عليه 
لم يجز نسخه أيضا عندنا » فكان ذلك كالتخصيص فلم يتوارد الأمر والنهى 
على شىء واحد » بخلاف النسخ ابتداء قبل دخول الوقت فانه'؟ لا يمكن 
حمله على التخصيص فيتوارد الأمر والنهى على شىء واحد قطعا: . 

فاعله'") أن هذا الفرق لو صح فإئما يصح بين العبادة المتكررة » كصلاة 
الظهر فى ظهر كل يوم » والعبادة التمائلة كصوم شهر ٠»‏ وبين المتنازع فيه 
فأما'"' بينه وبين العبادة المختلفة » كما لو قال : صل (( فى ))!؟؟ الصبح 
ركعتين » وفى الظهر أربعا »فإن نسخ الظهر قبل دخول وقته ولو بعد صلاة 
الصبح نسخ قبل دخول الوقت فتكون القصة حجة . وإنما عقلنا'؟ صحة الفرق 
بقولنا : لو صح لأنه لم يجز إطلاق الشهر وإرادة يوم أو يومين ٠‏ وما نقل عن 
القوم [ فى ]''' جواز نسخ ما إذا قال الله تعالى : واصلوا الفعل سنة قبل 
“فى غاء :اللبنة فيو يتحول على الفعل المكرروالممنائل لعل التحتلقث لدت 
لا يمكن التعبير عنه بعبارة واحدة حتى يمكن أن يجعل كالعام فيتطرق إليه 
التخصيص وقيام وقت البعض منه”" مقام البعض الآخر تعبد" . 


. فى "ص" فلأنه‎ )١( 

. فى *“ص" واعلم‎ )١( 

9) فى "ص" فانما . 

(4) ساقط من *" ص" . 

(5) فى "ص" : وإنما علقنا » وفى "ك" : وإنما علينا . 

(1) ساقط من الأصل. "ك' ». وما أثبته من "ص" . 

(0) فى "ص ' 

() انظر : المعتمد "١/17؟"‏ ؛ شرح تنقيح الفصول "ص "5١‏ . 
وراجع : فواتح الرحموت "؟/"5" . 


سئة . 


احتف 


ورابعها : أنا بينا ل » أن التمكن من الامتثال / (9ه”/ ب ) 
ليس من شرط تحقق الأمر » فيجوز أن يأمر الله تعالى زيدا بفعل غدا » مع 
علمه بأنه يمنعه عنه مانع» أو يموته قبل الغد 3 وهو أمر بشرط عدم المانع؛ 
فإذا جاز ذلك جاز أن يأمره بشىء مع علمه بأنه سينسخه ويرفع عنه التكليف 
قبل التمكن منه"" . 

ولا 7" يقدح ذلك فى كونه أمرا فهذه المسألة فرع تلك المسألة على الوجه 
الذى تقدم ذكره7؟؟ . 

وقد استدل فى المسألة بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدى الرسول قبل 

5 د فعل (5) ١‏ 
حصور وفت . 

وهو ضعيف . 

لأنا نمنع أن ذلك كان قبل حضور وقت العمل . 

ثم الذى يدل عليه وجهان : 

أحدهما : ما روى أن عليا رضى الله عنه ناج الرسول بعد تقديم 

050 
الصدقة” ' . 


(9) انظوها سيق "عن ارو" 

"17١ /9" ء الأحكام للآمدى‎ "557/١" انظر : المعتمد الموضع السابق » المستصفى‎ )١( 
. الفائق "5/5" .2 روضة الناظر "ص هلا"‎ 

(0) فى 'ك' قلا . 

(5) انظر : المعتمد "51١/1١"‏ » الأحكام للآمدى "١7/9"‏ . 

(5) ووجوب الصدقة ثابت فى قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور 
رحيم» . 
سورة المجادلة » آية "؟١'‏ . 
وانظر : المعتمد "4١١/١"‏ », الأحكام للآمدى "١59/7"‏ »ء الفائق "5/54"' . 

.0"1١977 سبق تخريجه "ص‎ )١( 


ينف 


وذلك يدل على كون الوقت حاضرا . 

لا يقال : إن الأمر ما كان مختصا به رضى الله عنه » بل كان متناولا لكل 
المؤمنين وكان الأمر معلقا بإرادة المناجاة مع النبى عليه السلام 3 فمن أراد 
المتاحاة فقد خضر.وقك قعله بالنشية”'؟ إليهة ومن لم يرد لم يحضر وقت فعله 
بالنسبة إليه » فنسخه بالنسبة إليه « نسخ »0 قبل حضور وقت العمل7 . 


لأنا نقول :إن شخت يعد ففل البعضن :وليل غلن أن غيره حَبَسن مراة من 


وهذا الجواب إنما يستقيم لو جوز التخصيص ألفاظ الجمع إلى واحد . إذ 
الخطاب وارد بضمير الجمع قال الله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا 47# . 

وثانيهما : أن قوله تعالى : : 9 أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم 
صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم 04”) يدل على أن الوقت حاضر وإلا 
1 عي للا ظ 

وقد استدل أيضا فى المسألة بما روى أنه عليه السلام 000000 عام 
الحديبية على رد من هاجر إليه مسلما كان أو مسلمة ”2 ثم نسخ ذلك فى حق 
النساء . 


)١(‏ آخر الورقة "1519" من ' ص" 

(0) فى "ص" نسخه . 

() فى الأأصل "ك" الفعل » وما أثبته من " ص" 
وانظر : المعتمد » الأحكام للآمدى فى الموضعين السابقين . 

(5) سورة المجادلة » آية "؟١'‏ . 

() سورة المجادلة » آية "١"‏ . 

() انظر : المعتمد » الأحكام للآمدى الموضعان السابقان 

(10) هذا جزء من حديث طويل جاء فى صلح الحديبية وفيه : رد من هاجر إليه مسلما 
كان أو مسلمة . 
أخرجه البخارى فى كتاب الصلح باب الصلح من المشركين "١78/7"‏ وفى كتاب-- 
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قبل الرد بقوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات4 إلى قوله : ا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار 224 . 

وهو ضعيف أيضا لأنا لا نسلم أن ذلك قبل حضور وقت الرد » وإن كان 
قبل الرد لا يقال . إن وقت الرد إنما يكون بعد مجيئهن » لأن الصلح إنما وقع 
على ردهن إذا جئن فقبل مجيئهن لا يتحقق وقت الرد »لأن المعتبر إنما هو 
مضى الوقت الذى'' يمكن فيه مجيئهن وردهن ٠»‏ لا نفس المجىء . لأن ذلك 
ينين ا ولأن اعفازة”؟2 يقعفئى /(--1/*5) عدم تجويز 
. نسخ الأمر المعلق على حصول شىء ما لم يحصل ذلك الشىء» نحو أن يقول: 
صل إن كنت متطهرا » فإنه أمكن أن يقال : .إن وقت الصلاة إنما يكون بعد 
الطهارة » لأن الأمر مقيد بحالة حصول الطهارة » فقبل حصول الطهارة لا 
يتحقق وقت الصلاة فيلزم أن لا يجوز نسخه ولو كانت المدة مديدة ما لم يتطهر 


ود يمضو )60 وقفت يسع للصاد:(00) 4 وهو خللاف الإجماء7") 


-- الشروط باب ما يجوز من الشروط فى الإسلام والأحكام والمبايعة " 7/ ١١/7‏ 10/7" . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية فى الحديبية "١51١/7"‏ . 
وقد سبق تخريج حديث أم سلمة حيث قال : قالت : « اخخرج إليهم واحلق واذبح 
ففعل فذبحوا وحلقوا متسارعين » . 
وهذا الجزء جزء منه » فليرجع إليه "ص "١80١‏ . 
)١(‏ سورة الممتحنة » آية "١٠١"‏ . 
وانظر : المعتمد "51١/١"‏ » الأحكام للآمدى "١59/7"‏ . 
ال “عن الت 
(*) ساقط من "ص" . 
(5) آخر الورقة "47' من "ك" 
(5) فى "ص" بمعنى . 
)١(‏ فى "ص" الصلاة . 
(0) انظر : المعتمد "41١/١"‏ 2 الأحكام للآمدى "7/ "١50 031١59‏ . 


5 


وأيضا وهو عقلى : أنه يحسن من السيد أن يقول لعبده : اذهب غدا إلى 
القرية الفلانية راجلا لتقضى الشغل الفلانى » ويكون غرضه من ذلك امتنحان 
العبد فى انقياده له وحصول الرياضة له فى الحال » وتوطين نفسه عليه ليسهل 
عليه فعل ما دونه من التكاليف التى كلفه بها » مع علمه بأنه سيرفع عنه ذلك 
التكليف وإذا حسن ذلك فى الشاهد حسن فى الغائب(2 » للحديث المشهور . 

واحتجوا بوجهين : 

أحدهما : أنه تعالى : إن كان عالما حالة الأمر بما هو عليه الفعل من 
المنلة ار المنسدة فى الوقت الذى'أمى له بالشتحل: .وجب" اناالا بيه إلا 
الأفوية أو التيو عند وإلأ:لوم الأبر القند او النهى عن الصيلنحة 4 رهز 
غير جائز على الحكيم » وإنما قيدنا كونه"؟ كذلك فى وقت الفعل ٠‏ لأن 
المعتبر [ هو وقت الفعل فى الأمر المقيد بوقت ](" لا وقت الأمر » فإن الشىء 
إذا كان مشتملا على المصلحة حالة الأمر دون حالة الفعل ٠‏ فإنه لا يجوز الأمر 
به فى وقت تتغير مصلحته وإن لم يكن عالما به لزم الجهل على الله تعالى وهو 
58 ا 

وجوابه : أنه مبنى على التحسين والتقبيح ورعاية (؟) المصلحة 55 
وكل ذلك باطل عندنا . | 

سلمناه : لكن”* الأمر بالشىء إنما يحسن إذا كان ذلك الشىء مشتملا 
على المصلحة والأمر به أيضا يكون كذلك » فأما إذا لم يكن كذلك لم يحسن 
الأمر به إذ يكفى فى المنع عن الشىء اشتماله على جهة من جهات المفسدة . 


: انظر فى هذا الاستدلال العقلى‎ )١( 
. الفائق. '*5/لا"'‎ » "١7٠١ /”" الأحكام للآمدى‎ ٠ "5١7/١" المعتمد‎ 
. فى الأصل : لكونه ء وما أثبته من ٠ص . ك"‎ )( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » وما أثبته من *.ص 2 ك'‎ )©( 
. آخر الورقة "0٠0؟' من "ص'‎ )5( 
. فى "ص" لأن‎ )0( 
اذى‎ 


وإذا كان كذلك جاز أن يكون الأمر به فى الزمان الثانى لم يكن مشتملا 
على المصلحة » كما (( كان )20 فى الزمان الأول » وإن كان كون الفعل 
مشتملا على المصلحة لم يتغير » فكذلك”'' حسن النهى عنه فى الوقت الثانى 
وق الرقيث الأول 

وثانيها : لو جاز أن يقول : الشارع لزيد صل عقيب الزوال ركعتين ٠»‏ ثم 
يقول: له بعد ساعة لا تصل عقيب الزوال ركعتين » لزم كون الشخص الواحد 
مأمورا ومنهيا فى وقت واحد عن فعل واحد”؛ “من وجه”* واحد وهو محال . 

وجوابه : أنه إن عنى بقوله : يلزم كون الشخص الواحد مأمورا ومنهيا فى 
وقت واحد ». وكبون الفعل مأمورا به ومنهيا عنه فى وقت واحد . أنهما 
يكونان كذلك معا فهذا غير لازم » لأن الأمر/ ( 760 / ب ) وإن اقتضى 
أنه يكون مأمورا به فى ذلك الوقت الذى عين له لكن عندما ورد النهى عنه لم 
يبق مأمورا به فى ذلك الوقت » لقطع النهى حكم الأمر » بل بقى منهيا عنه 
فلم يحصل الازدواج بينهما معا فى وقت واحد فى ذلك الفعل . 

وإن عنى به أنه يكون مأمورا('2 بالأمر الأول فى ذلك الوقت » فلو جاز 
النهى عنه فى ذلك الوقت لزم أن يكون منهيا عنه فى ذلك الوقت أيضا ٠»‏ وإن 
انقطع خكم الأمر عنه بعده. فلا نسلم أن ذلك محال » فإن ذلك أول المسألة. 


. ساقط من "ك"‎ )١( 

(6) فى *ص'" فلذلك . 

: انظر فى هذا الاستدلال ومناقشته‎ )١( 
العدة "815/7" » التبصرة "ص 555" . المستصفى‎ » "5 .1//١" المعتمد‎ 
مختصر‎ 2 "١"١/“" المحصول "٠١/لق“7/“ة' 2 الأحكام للآمدى‎ "١/1 
. "١95/5" ابن الحاجب وشرحه‎ 
. "١917/7" ء تيسير التحرير‎ "١174/7" وراجع : نهاية السول‎ 

(5) فى "ص" بعد هذه الكلمة زيادة قوله : فى وقت واحد . 

(0) فى "ك" جهة . 

(5) فى "ص" بعد هذه الكلمة زيادة ( به يكون مأمورا ) 
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وإن عنى به أنه من حيث أنه أمر به فى ذلك الوقت يجب أن يكون مشتملا 
((على المصلحة ومن حسيث أنه نهى عنه فى ذلك الوقت يجب أن يكون 
مشتملا))7'' . على المفسدة 

وحينئذ يلزم اجتماع مصلحة الأمر ومفسدة النهى فى وقت واحد معا . فهو 
مبنى على التحسين والتقبيح ورعاية المصلحة والمفسدة ٠‏ وكل ذلك باطل على 
أصلنا. . 

ولو سلم ذلك لكن لا نسلم لزوم اجتماع المصلحة والمفسدة فى ذلك الفعل 
معا فى وقت واحد . وهذا لأنه يجوز أن يحسن النهى عنه فى الزمان الثانى » 
ا عر ص لا اليم ة فى ذلك الوقت لما سبق فى 
الجواب عن الوجه الأول7” #وحييل لا يقنم التين عن وق اللييوه قلف 
فضلا عن اجتماع المصلحة والمفسدة فيه معا0؟ . 

وثالئها : إذا قال صلوا ولا تصلوا » لا يصح وفاقا . فكذا إذا قال : صلوا 
بعد الزوال » ثم يقول : قبل دخوله : لا تصلوا بعد الزوال » لاشتراكهما فى 
استلزام البداء والعبث ولاشتراكهما فى أنه نسخ قبل التمكن من الفعل الذى هو 
المقصود من الخطاب . 

وجوابه : أثه إنما لم يصح ذلك. لأنه لم. يوجد شرط النسخ وهو التراخى». 
والتراخى وإن وقع احترازا عن الاستثناء والتقييد بالغاية ونحوه من المتصل 
بالخطاب ٠‏ وما نحن فيه ليس بمتصل » + كله فى مبعى القغل ارو حت إنهما 
يردان على سمع المكلف فى وقت واحد”! ل بر ان راي 
انتهاء الحكم ٠‏ ونزيد عليه بأنه يعد متناقضا . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من * ص" 
() انظر ما سبق قريب . 
(9) انظر فى هذا الدليل ومناقشته : 
المعتمد "١/ا.:" ٠‏ العدة ."81١/”"‏ المحصول "١/ق477/8'‏ . الأحكام 
للآمدى "/ "١*7‏ . 
(5) آختر الورقة "9031 امن *ص * 
ككف 


ذلك» بل المتعلق بأحدهما يصير متعلقا بالآخر وباعتبارهما يختلف عليه هذإن 
الاسمان » وليس هو من المحال فى شىء؛ بل هو كالجواهر يتصف بالبياض 
مرة وبالسواد أخرى فيتجدد عليه اسم الأبيض والأسود وهما متضادان والذات 
التى( تتصف بهما و 


المسألة السابعة 
[ فى جواز النسخ إلى غير بدل ] 
ون حر الشىء لا إلى بدل!" . 


خلافا لقوم من أهل الظاه (4) 


. فى الأصل "*ك" الذى » وما أآثبته من "ص »2 ك'‎ )١( 

(0) انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها : 
المعتمد 0/١"‏ 4"» العدة "817/8" . التبصرة" ص 5575" . المستصفى "١١7/١"‏ 
المحصول ١١/ق"/ "١‏ . الأحكام للتمدى "١1/8"‏ ء» مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١97/7"‏ . 

(0) وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين وحكاه ابن النجار فى شرح الكوكب المثير 
“بار هعه' عن أكثر العلماء . 
وانظر : المعتمد »"4١8 /١"‏ العدة "#"/ 4لا" » البرهان "١717/7"‏ » المستصفى 
"٠‏ » الوصول إلى الأصول ”9 المحصول "٠١/ق"1/1/9'‏ 2 
الأحكام للآمدى ممه" "١‏ ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه "١97/79"‏ . 

(4) وهذا القول نسبه القاضى فى مختصر التقريب إلى بعض المعتزلة كما نسبه إليهم إمام 
الحرمين ونسبه ابن برهان لبعض المتكلمين ٠‏ وقال الشافعى فى الرسالة "ص :'٠١١9‏ 
« وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض ». كما نسخت قبلة بيت المقدس 
فأثبت مكانها الكعبة وكل منسوخ فى كتاب الله وستته وو هكذا » . 
وجاء فى شرح الرسالة للصيرفى قوله : ” أن ينقل من حظر إلى إباحة ومن إباحة إلى 
حظر أو تخيير على حسب أحوال الفروض ... فهذا معنى قول الشافعى فرض مكان 
فرض فتفهمه » . 
انظر: المراجع السابقة . 
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لنا : أنه لو لم يجز ذلك » فإما أن يكون ذلك عقلا » أو شرعا': 

فإن كان الأول : فإما أن يعرف بذلك بضرورة العقل » وهو باطل قطعا 0 
أو بنظرة » وهو أيضا باطل . 

أما أولا : فلآن الأصل عدم ما يقتضى ذلك . 

وأما ثانيا )١7‏ : فلأنه لو كان كذلك فإنما يكون لمخالفته المصلحة » إذ من 
الظاهر أنه لا تعلق لغيرهما بالمسألة » لكن ذلك باطل أيضا . 

أما إن لم يوجب تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح والمفاسد فظاهر . 

وأما إن قيل : بوجوبه فكذلك . لانه قد لا يكون فى مخالفة المصلحة » 
الل ل 
ممتنعا لأجل مخالفة المصلحة9" . 


وإن كان الثانى : : فهو أيضا باطل ١‏ 5 ذلك شرعا على ما نبين 
ذلك . ا 
الدليل» لأن ما وقع دليل الجواز» والتعارض خلاف الأصلء ولأنه وقع ذلك . 
فإنه نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدى مناجاة(“الرسول لا إلى بدل9؟2 . 


. فى الأصل فا ثانيا » وما أثبته من 'ص .2 ك'‎ )١( 

0( انظر : المراجع السابقة . 

(") آخر الورقة "757" من "صن ' 

(4) هذا غير صحيح لأن وجوب تقديم الصدقة عند المناجاة منسوخ ببدل خير منه وهو 
التخيير بين الصدقة تطوعا وبين الإمساك عن ذلك بدليل قوله تعالى لادوم 
تفعلوا وتاب الله عليكم » الآية . : 
وقال الجلال : قلنا : لا نسلم أنه لا بدل للوجوب ٠‏ بل بدله الجواز الصادق هنا 
بالإباحة والاستحباب "88/5" 

(5) وهذا أيضا غير صحيح لأنه يقال : نسخ إلى بدل خير منه وهو التخيير بين -- 
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وكذا نسخ «وجوب الإمساك بعد الإفطار فى ليالى الصيام :'' “من غير بدل. 
والوقوع دليل الجواز وزيادة 17 . 
واحتجوا بوجهين : 
فإن الآية تدل على أنه تعالى لا ينسخ/( 751١‏ / ب ) إلا ببدل خيرا منها 
(4) 
أو مثلها ' . 


-- الادخار والانفاق . ' 
وحديث تحريم ادخار لحوم الأاضاحى سبق تخريجه "ص "اا" . 

)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه فى كتاب الصوم باب قول الله جل ذكره #أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم ...4الآية ٠‏ .5" عن البراء رضى الله عنه قال كان 
أصحاب محمد يوك إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل 
ليلته ولا يومه حتى يمسى وإن قيس بن الأنصارى كان صائما فلما حضر الإفطار أتى 
أمرأته فقال لها أعندك طعام قالت: لا ولكن انطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل 
فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك فلما انتصف النهار غشى 
عليه. ..). 
وأخرجه أبو داود "771١15"‏ فى كتاب الصوم باب مبدأ فرض الصيام * 7948/57" . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة "6/ "71١١‏ 
وقال حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الصيام باب تأويل قول الله تعالى : 8 وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » ':/لاة١ ."'١:8-‏ 
وأخرجه الواحدى آية رقم '١41/"‏ "ص 154" . 

(؟) انظر : المعتمد "415/1١"‏ »ء المستصفى "١١9/١‏ ء المحصول "٠١/لق1074/7'‏ » 
الأحكام للآمدى "١6/7"‏ ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه "١99/5"‏ . 
وراجع : الإبهاج /558" »ء تيسير التحرير ٠ '١91//"‏ فواتح الرحموت 
"54/٠"‏ . 

(*) سورة البقرة » آية "١١55"‏ . 

(5) انظر فى هذا الاستدلال : 
الوصول إلى الأصول لابن برهان * 777/7" » والمراجع السابقة . 


لشف 


وجوابه : أن نسخ الآية نسخ لفظها لا فسخ مدلولها الذى وقع النزاع فيه » 
وللخصم أن يقول : لا وجب إثبات البدل''' فى نسخ الآية » وجب أيضا 
فى الحكم إذ لا قائل بالفصل . 
شلهثا :آنه يدل على نسخ الحكم. لكنه مخصوص با ذكرنا من الصور2" . 
سلمنا : أنه غير مخصوص لكن لم لا يجوز أن يقال إن نفى ذلك الحكم 
وإسقاط التعبد به بدل عن ثبوت ذلك الحكم . وهو نخير منه فى ذلك 
الوقت لكون المصلحة فيه دون الإثبات29 , 
وفيه نظر . 
لأن عدم المحض والنفى الصرف لا يوصف بقوله : ( نأت ) لأن ما أتى به 
شىء 3 ولآن الجزاء متأخر عن الشرط والعدم مع رفع الوجود 3 
الذى وقع النزاع فيه 2 بل لو دل فإنما يدل على عدم الوقوع : 
ولقائل : أن يقول : عليه إذا ثبت عدم الوقوع . وجب أن يثبت عدم 
الجوازء لأن كل من يقول : بالجواز قال : بالوقوع . 
فالقول : بعدم الوقوع مع الجواز قول لم يقل به أحد9» . 


. فى الأصل : الدليل وما أثبته من "ص"‎ )١( 

(؟) الأحكام للآمدى * "٠50/8‏ . 

(؟) انظر : المحضول ١١/ق5/ "58١‏ ء الأحكام للآمدى "155/8" . 

(:) انظر : المحمتمد 2."415/١"‏ اللوصول إلى الأصول ."51/١"‏ المحصول 
"الق9/ولا:"2 الأحكام للآمدى "١57/9"‏ . 
وراجع : نهاية السول "١78/5"‏ » تيسير التحرير "١198/7"‏ . فواتح الرحموت 
الا" 


للف 


وثانيهما : أن النسخ فى اللغة عبارة : عن الإزالة » والنقل''' » فوجب 
أن يكون فى الشرع كذلك » إذ الأصل عدم التغبير'”) 

وجوابه : منع أنه حقيقة فيهما » (( بل هو حقيقة فى أحدهما . 

سلمنا؟ ان حدق ويا كوودي ند الواحم 

والأول : مسلم لكنه غير مفيد . 

والثانى : ممنوع » وهذا لأنه على ذلك التقدير يكون مشتركا والمشترك لا 
يدل على مفهومية معا » ولو سلم ذلك لكن بطريق الجواز لا بطريق الوجوب» 
ولو سلم أنه بطريق الوجوب لكن حيث لا قرينة » وهنا القرينة حاصلة على 
أنه لا يراد المعنيان منه وهى ما ذكرنا من الصور التى وجد النسخ فيها من غير 
بدل . 


المسألة الثامنة 
[ فى النسخ بالأخف والأثقل ] 
انفق الفريقان أعنى القائلين : بوجوب البدل فى النسخ » وبعدم وجوبه 
على أن يجوز النسخ ذل اسن افك التتويي :+ او جوفائل 174 


"١18955 انظر : ما سبق "ص‎ )١( 

(؟) انظر : المعتمد » المستصفى ». الأحكام للآمدى » مختصر ابن الحاجب وشرحه فى 
المواضع السابقة . 

(8) قاس الفرييو ساقط عن *لة ‏ 

)2 انظر الأحكام للآمدى "١//*‏ حيث قال « وهذان مما لاخلاف فيهما عند القائلين 
بالنسخ » ومثال النسخ ببدل أخف نسخ تحريم الأكل بعد النوم فى ليل رمضان إلى 
جوازه . ومثال النسخ ببدل ممائل نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى بيت الله 
الحرام 
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واختلفوا فى جوازه ببدل أثقل منه» فذهب الأكثرون منهم : إلى جوازة" . 
وذهب بعض أصحابنا'' » وبعض أهل الظاهر”" : إلى عدم جوازه . 

ثم منهم من منع ذلك عقلا ٠‏ ومنهم من منع سمعا'ة» . 

لنا : أنه نسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم رمضان*©) 


: انظر فى هذا المذهب‎ )١( 
الأحكام لابن حزم "505/5" ». العدة "/ 80" » التبصرة‎ » "415/١" المعتمد‎ 
"ص 59588" . الوصول إلى الأصول "57/5' ء المحصول ١٠١/زق5/ 18ت‎ 
. "١”ا/9" الأحكام للآمدى‎ 
إفة وإليه ذهب بعض امتكلمين ونسب إلى الشافعى وقال ابن برهان فى الوصول إلى‎ 
ونقل ذلك ناقلون عن الشافعى رضى الله عنه وليس ذلك‎ « : "50/١" الأصول‎ 
. ١ بصحيح‎ 
. انظر : المراجع السابقة‎ 
. وهو قول ابن داود‎ )( 
"507 /14' وانظر: الأحكام لابن حزم‎ 
ؤقال ابن حزم فى الأحكام ":/؟.0»" «قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم: لا يجوز‎ 
نسخ الأخف بالأثقل . . . وقد أخطأ هؤلاء القائلون »؛ وجائز نسخ الأخف بالأثقل‎ 
. والأثقل بالأخف والشىء بمثله‎ 
. "47/4" انظر : الأحكام للآمدى ""/لا١"' ء الفائق‎ ):( 
. "١949/7" وراجع : الإبهاج "779/1" . تيسير التحرير‎ 
: أخرجه البخارى فى صحيحه من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت‎ )4( 
كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش فى الجاهلية » وكان رسول الله بك يصومه فى‎ « 
الجاهلية فلما قدم رسول الله َلِيِهِ المدينة صامه وأمر بصيامه » فلما فرض رمضان كان‎ 
هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه » فى كستاب الصوم باب‎ 
وفى باب وجوب صوم رمضان "؟/57؟؟".‎ "590٠ صوم يوم عاشوراء "؟/‎ 
. فى كتاب الصيام باب صوم يوم عاشوراء "؟/ 95لا"‎ "١50 ' وأجخرجه مسلم‎ 
وأخرجه أبو داود 7 5445"فى كتاب الصوم باب فى صوم يوم عاشوراء "؟5757/1"..‎ 
-- وأخرجه الترمذى "2017" فى كتاب الصوم باب ما جاء فى الرخصة فى ترك صوم‎ 
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ومح ونقون طن الزواق أفن التبريع دلق والركي ”2 . 


-- يوم عاشوراء *م/ ا قال : وفى الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن 
سمرة وابن عمر ومعاوية » وقال حديث عائشة حديث صحيح . 
وأخرجه الدارمى "1754' فى كتاب الصوم فى صوم يوم عاشوراء "اروده“"'. 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الصيام باب صيام يوم عاشوراء "0891/١"‏ . 
وأخخحرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الصيام باب صيام يوم عاشوراء "599/١"‏ . 

)١(‏ أتخرجه البخارى فى صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه أنه قال : لم 

نزلت هذه الآية # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين # كان من أراد أن يفطر 
ويفتدى فعل حتى نزلت هذه الآية التى بعدها فنسختها . 

فى كتاب تفسير القرآن باب قوله : « أياما معدودات فمن كان منكم مريضا 4. الآية 
'ورههة١".‏ 

وأخرجه مسلم '١140*‏ فى كتاب الصيام باب بيان نسخ قوله تعالى : طوعلى الذين 
يطيقونه فدية » بقوله « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » اا 

وأخرجه أبو داود "7798 6 15؟" فى كتاب الصوم باب نسخ قوله :#8 وعلى 
الذين يطيقونه فدية » "595/17" . 

وأخرجه الترمذى "1948" فى كتاب الصوم باب ما جاء #وعلى الذين يطيقونه» 
"م "٠57‏ وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب ٠.‏ 

وأخرجه الدارمى 1741" فى كتاب الصيام باب فى تفسير قوله تعالى: 8 فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه » "48/١"‏ . 

وأخرجه النسائى فى كتاب الصيام باب تأويل قول الله عز وجل # وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين » '١10/4'‏ . 

)١(‏ يغنى بذلك قوله تعالى من سورة النساء آية "١6"‏ 9 واللاتى يآتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * « فإنها منسونخحة بقوله تعالى من سورة 
النور» آية "١"‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة © : 
وبحديث عبادة بن الصامت : « خذوا عنى خذوا عنى » قد جعل الله لهن سبيلا 
البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ' 56 


الشف 


ونسخح شرعية عدم التعرض 0 3 00 القعال9) مع التشديد 
العظيم» وهو ثبات الواحد للعشرة”؟؟ . 


-- وهذا الحديث أخرجه مسلم' 140 فى كتاب الحدود باب حد الزانى" 1515/7" . 
وأخرجه أبو داود "5510 ' فى كتاب الحدود باب فى الرجم '١55/54"‏ . 
وأخرجه الترمذى "١575"‏ فى كتاب الحدود باب ما جاء فى الرجم على الشيب 
١/5"‏ ' وقال هذا حديث حسن صحيح . | 
وأخرجه ابن ماجه "506٠"‏ فى كتاب الحدود باب حد الزنا " 4657/5 "4801" . 
وأخرجه الدارمى "1777' فى كتاب الحدود باب تفسير قول الله تعالى : # أو يجعل 
الله لهن سبيلا © "٠١١/7"‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الندود باب ما يستدل به على أن السبيل هى جلد الزانيين 
ورجم الثيب "8/ '5١١‏ . 0 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده "6/ ”١*‏ , /ا1” 2 18" 78" 

)١(‏ يعنى أن القتال كان مأمورا بتركه فى أول الإسلام بقوله تعالى فى سورة النساء آية 
'7' ط فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا 4 وقوله فى سورة 
الحجر آية "44" # فاصدع بما تؤمر وأعسرض عن المشركين » وبقوله من سورة 
الأحزاب آية "8 ' 9# ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا » وغيرها من 
آيات العفو والإعراض والصفح . 

(0) آخر الورقة *85" من 'ك' . 

() وذلك بقوله تعالى فى سورة الحج آية "79" « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن 
الله على نصرهم لقدير © وغيرها من الآيات الآمرة بالقتال . 
وأخرج الحاكم فى المستدرك فى كتاب الجهاد "55/7 - 517" عن ابن عباس أن عبد 
الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبى يد فقالوا : « يا نبى الله كنا فى غزو ونحن 
مشركون فلما أسلمنا صرنا أذلة فقال : « إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلن اليوم » فلما 
حوله الله إلى المديئة أمره بالقتال ' وقال هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك قال : كل آية.فى كتاب الله تعالى فيها ميثاق بين 
النبى يَلِْةِ وبين أحد من المشركين وكل عهدة ومدة نسختها سورة براءة # خذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد » . 

(4) يعنى بذلك آية المصابرة وهى الآية "50" من سورة الأنفال وهى قوله تعالى -- 

1 


ف جواز تأخير”2 الصلاة عن الوقت فى حالة القتال'"'. بوجوب إقامتها 
ف اضف التقال 7 

كل / 1/959١‏ ) ذلك أثة من الحكم المنسوخ ٠‏ ولوقوع دليل الجواز 
1 

احتجوا بوجهين : 

أخدهما : من جهة النص نحو قوله تعالى : 9 نأت بخير منها 4" 
والآثقل ليس بخير » وبقوله : # يريد الله بكم اليبسر 04 # ويريد الله أن 
يخفف عنكو 4" لإ وما جعل عليكم فى الدين من حرج 4" ظ ويضع 


-- «يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » . 

)١(‏ آخر الورقة "707" من "ص' 

(؟) وذلك فى حديث جابر بن عبد الله قال : « جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار 
قريش ويقول : يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فقال 
النبى يَكلِ : وأنا والله ما صليتها بعد ما قال فنزل إلى بطحان فتوضا وصلى العصر 
بعد ما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها » . 
أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب صلاة الخوف . 

() وذلك بقوله تعالى : # وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم 
معك...* الآية . 

(:) انظر : المعتمد "5١7/1١"‏ »ع العدة "857/7" » التبصرة "ص 508" » المستصفى 
٠‏ المحصول "١/ق8// "58٠‏ » الأحكام للآمدى "110/7" » مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "١9/7"‏ . 
وراجع : الإيهاج 4/8“ , كشف الأسرار ٠ "١41/7"‏ تيسير التحرير 
١/8"‏ ". 

(5) سورة البقرة » آية 5١١55"‏ . 

. "١86" سورة البقرة » آية‎ )١( 

(0) سورة النساء » آية "58" . 

00 سورة الحج ١‏ آية 4" 


المخارفق 


عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم 4 فإن كل هذه النصوص تنفى 
التكليف بالأثقل والأشق . 

وجوابه : منع أن الأثقل ليس بخير ٠‏ وهذا لأنه يجوز أن يكون المراد من 
الخير ما هو أجزل ثوابا وأدفع عقابا . ا 

وعن باقى الآيات النقض بابتداء التكليف » فإن مالا يجوز الخصم من 
الأثقل والأشق بطريق البدلية يجوزه ابتداء » ودلالة الآيات المذكورة على نفيه 
ابتداء وبطريق البدلية واحدة إذ لا إشعار لها بخصوصية ما بعد النسيخ . 

وثانيهما : أن نسخ الحكم الأول » وشرع حكم آخر بعده . إن لم يكن 
لصلحة أو كان" لمصلحة دون مصلحة الحكم الأول » أو لمصلحة مسناوية 
لمصلحته لزم العبث » أو ترجيح المرجوح على الراجح . وهو على الحكيم 
محال + وإن كان لمصلحة راجحة على مصلحته وجب أن يكون أخف7؟) منهء 
إذ لو كان أثقل منه وأشق لما كان أرجح منه مصلحة » لما فيه من زيادة التغيير 
من الانقياد » والقبول بالنسبة إلى الحكم الأول وبالنسبة إلى شرعه ابتداء أيضاء 
لئلا ينقص به » وحصول أحد الضررين » أعنى العاجل والآجل فإن بتقدير 
الفعل » يلزم الأول » وبتقدير الترك يلزم الثانى!*؟ . 


. "١هال" سورة الأعراف » آية‎ )١( 

(؟) انظر فى هذا الدليل ومناقشته فى : 
المعتمد 5١09/١"‏ ' » العدة "//810/!" , الأحكام لابن حزم "507/54" » التبصرة 
"ص 504", المحصول "١/ق75/١58".,‏ الوصول إلى الأصول '55/1١"‏ . الأحكام 
للآمدى "١787/”"‏ ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/ "١97‏ . 

(©) فى "ص" أو كان . 

(4) فى "ص" أحق . 

(5) انظر : المراجع السابقة . 


وجوابه : أنه مبنى على رعاية المصالح فى أفعاله تعالى » وهو ممنوع . 

سلمناه : لكنه منقوض بالنقل من الصحة إلى السقم . ومن الغنى إلى 
الفقير . 

سلمنا : سلامته عن النقض » لكن المعتبر عند الشارع إنما هو المصالح 


و ل ال 
الأخروية وهى فى الأثقل أكثر 2 . 


(١)انظر‏ : المعتمد "5١0/1١"‏ » العدة "”//87/!"' ء التبصرة "ص 548 2 المستصفى 
"١١/١"‏ ؛ الأحكام للآمدى "“/ "١124‏ مختصرايبن الحاجب وشرحه 
؟9"/6١".‏ 


ركرفق 


المسألة التاسعة 

فى آنه يجوز نسخ الحكم المؤكد بالتأيبد كقوله : أمرتكم بهذا أبدا("© . 

وقال قوم من الأصوليين : لا يجود؟ . 

لنا وجهان : 

أحدهما : أنه يجوز تخصيص العام بعد التأكيد؟©) « بالكل » ١‏ وأجمع 21 
قال الله تعالى : ا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس 94 . 

والخصم يسلم ذلك أيضا . على ما أشعر به نقل بعضهم . 

فكذا يجوز نسخ. العام الدال على ثبوت الحكم فى كل الأزمان بعد التأكيد 
بالتأبيد الذى لا دلالة فيه سوى تأكيد التعميم . 

ولا يفرق بينهما : بأن التخصيص يبين أن المخصوص ما كان مرادا من 


)١(‏ وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلا أن ابن الحاجب له تفصيل ذكره فى 
مختصره “ص 197" وهو أنه فرق بين قوله : صوموا أبدا وبين قوله : الصوم 
واجب مستمر أبدا فأجاز نسخ الأول دون الثانى . 
وانظر : المعتمد "5١/١١"‏ ؛ التبصرة “ص 660'' . أصول السرخسى "؟/50", 
البرهان " ١598/7‏ ", الوصول إلى الأصول "77/1" .المحصول "١/ق9/‏ 191" 
الأحكام للآمدى ""/ "١1‏ . 

(؟) وإليه ذهب بعض المتكلمين وبعض الحنفية منهم أبو زيد الديوسى وأبو بكر ال+صاص 
وأبو منصور الماتريدى والسرخسى . 
انظر : التبصرة وهامشه * ص 509 ' . مختصر ابن الحاجب وشرحه ' ١415/9‏ : 
والمراجع السابقة 
وراجع : كشف الأسرار "/ "١58‏ » تيسير التحرير ""/ "١95‏ » فواتح الرحموت 

"8ه" . 
(9) فى "ك" التأبيد . 
(5) سورة الحجرء آية ".ا" 2 9"' . 


". 


اللفظطء والنسخ ليس كذلك 3 بل هو رفع فلا يلزم من جوازه جوازه لما فيه 
من المفسدة الزائدة » وكذلك لا يجوز النسخ بكل ما يجوز التخصيص ٠‏ لأنا 
نمنم ذلك على رأى الأستاذ والفقهاء . 


ولو سلم ذلك لكنه فرق بين / ( 7 /. ب ) أصل النسخ والتخصيص » 
إلا بين النسخ المخصوص والسخصيص اللخصوص .ء والكلام فى النسخ 
المخصوص بعد جواز أصل النسخ فلا يسمع فى هذا المقام ما يرفع أصله . 
فإن قلت : إطلاق العام » وإرادة الخاص من قبيل التجوز وهو متوقف1(7) 
على السمع » والعام المؤكد ١‏ بكل » ١‏ وأجمع قفرا" ومح انستعبالة فق 
الخصوص فى كلام الفصيح ٠‏ نخلاف العام الدال على كل الأزمان المؤكد 
بالتأبيد » فلا يلزم من جواز استعمال الأول فيه جواز استعمال الثانى فيه . 


قلت : لا نسلم أن ما نحن فيه من قبيل التجوز » وإنما يكون إن لو لم يكن 
النسخ عبارة عن الرفع » وهو ممنوع . ظ 

سلمنا : أنه عبارة عن بيان أمد الحكم . لكن لا نسلم أن المجاز يتوقف 
على السمع . 

سلمنا : ذلك لكن يقال فى العرف : عمر الله هذا المنزل أبدا » وأدام الله 
دولة الأمير أبدا » والأصل عدم التغيير » كيف وقد ورد فى القرآن العظيم 
التأبيد فى وعيد الفساق . مع أنه صح القول بانقطاعه””) 


. آخر الورقة "05؟" من "ص"‎ )١( 
. فى "ك' فقد‎ )0( 
ودل على انقطاعه قوله تعالى فى سورة النساء آية "48" : # إن الله لا يغفر أن يشرك‎ )*( 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما » وروى أن‎ 
النبى يليد تلا قوله تعالى : إن الله يغفر الذنوب جميعا # فقال له رجل : يا رسول‎ 
فأنزل الله : # إن الله لا يغفر #* الآية . وهذا من المحكم المتفق عليه‎ ٠ الله والشرك‎ 
. الذى لا اختلاف فيه بين الأمة‎ 
7 2-2 وقوله : # ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » أى من اللمتشابه الذى تكلم العلماء فيه‎ 
كين‎ 


وثانيهما : أن من شسرط النسخ أن يرد فى الزمان الذى دل الخطاب على 
ثبوت الحكم فيه . إما ظاهرا ؛ أو نصا » لأنا بينا جواز نسخ الشىء قبل 
حضور وقت العمل به » فنصوصية الخطاب الدال على ثبوت الحكم لا يكون 
منافيا للنسخ . بل شرط على البدلية » ودلالة التأبيد على دوام الحكم لا يخلو 
عن أن يكون بطريق الظهور ؛ أو بطريق النصوصية . وعلى التقديرين يكون 
شرط النسخ وشرط الشىء لا ينافيه0" . 

واحتحوا بوجوه : 

أحدها : أن التأبيد جارى مجرى التنصيص على كل واحد واحد من 
الأزمنة بخصوصيته » ولو شرع الحكم كذلك لم يجز نسخه فكذا هذا . 

وجوابه : منع أنه جارى مجرى التنصيص وقد عرفت سنئده . 

سلمناه : لكنه منقوض بالعام المؤكد ‏ بكل » « وأجمع »© . 

سلمنا د بالكوالا قبيق لجألو عرو السك قر بس 
الأزمنة بلفظ هد”" “تفج كن هذا الع الأ تجوز كه وقد عرقت فنقدة أرضا: 

وثانيها : أن الحكم قبل اقترانه بلفظ التأبيد » كان قابلاً للنسخ وفاقا » فلو 
كان قابلا له بعده أيضا » لم يكن لاقترانه به فائدة . 


-- وهذه الآية دلت أن كل صاحب كبيرة تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عن ذنبه وإن 
شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله . 
فالمقصود أن ماعدا الشرك فإنه صح عن الشارع أن عذابه ينقطع كما دلت عليه الآية 
السابقة وغيرها من النصوص . 

انظر : تفسير الطبرى "١56/6"‏ ء تفسير القرطبى "148/0" . 

)١(‏ انظر فى هذه الأدلة : ش 
المعتمد '5١5/١"‏ » التبصرة “ص 95؟' » الوصول إلى الأصول "؟/!ا؟" » 
المحصول "١/ق7/ "511١‏ , الأحكام للآمدى "١5/“"‏ . مختصر ابن الحاجف 
وشرحه "١97/95"‏ . 

(0) فى "ص" وهو . 

كرف 


وجوابه : منع أنه لا فائدة فيه » وهذا لأن فائدته إبعاد احتمال تطرق7١)‏ 
النسخ إليه بالنسبة إلى ما كان أولا لا أنه يصير ممتنعا ؛ ثم أنه منقوض بالعام 
المؤكد « بكل » ١‏ وأجمع © . 

وثالفها : لو جاز النسخ بعده'" لوجب أن لا يبقى لنا طريق إلى العلم 
بدوام الحكم وفيه امتناع التكليف على التأبيد » وهو باطل وفاقا . 


وجوابه : منع أن لا يبقى طريق إلى العلم به » وهذا لأنه يجوز أن يعلم 
ذلك بالقرائن وبخلق”" العلم الضرورى ا وم 1 


المسألة العاشرة 
أنه يجوز نسخ التلاوة والحكم ا : 


إذ قالوا : لا يجوز نسخ التلاوة أصلد(00) 1 


٠. فى "ص" بطريق‎ )١( 

(6) آخر الورقة *48' من "ك' . 

() فى الأصل: ويخلو ء وما أثبته من "ص ء ك" . 

(5) انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها فى : 
المعتمد "515/١"‏ » التبصرة '"ص 596058" ». المحصول "١/ق”/‏ 597 ' ». الأحكام 
للآمدى “#/14' ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "١95/7"‏ 2 شرح تنقيح 
الفصول '"ص '"٠١‏ . 

(6) انظر : المعتمد "518/1" » العدة "'”/7/87," ء أصول السرخسى /١'‏ هلا" 2 
البرهان '١١17/17*‏ ء المستصفى "١57/١"‏ . 

(1) هؤلاء الشاذون هم بعض المعتزلة حكاه الآمدى "١5١/١١"‏ . 
ونقل ابن النجار عن ابن مفلح أن المعتزلة لم تخالف فى نسخهما معاء وهذا نقل 
صحيح لمذهب المعتزلة حيث أنهم يجوزونه فى الصور الثلاث يدل على ذلك ما قرره 
أبو الحسين البصرى فى المعتمد "5148/١"‏ ولهذا لما حكى المصنف تبعا للآمدى -- 

كرف 


. )10 - “أاك ١ ٠‏ عه دن . 0 
والدليل على جوازء'! وقوع ذلك : إذ روى عن عائشة رضى الله عنهما ٠‏ , 


أنها قالت : « كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات محرمات فنسخن 
إفة 


-- القول بعدم جواز نسخ الحكم والتلاوة معا عزاه لطائفة شاذة من المعتزلة لا إلى . 
ا 
وانظر : البرهان "17177/7"» أصول السرخسى"١8/1/'‏ » المستصفى "١/؟2"1‏ 
المنخول "ص !79" . مختصر ابن الحاجب وشرحه "١95/7"‏ . ش 
)١(‏ فى '"ك" جواز . 
(؟) أخحرجه مسلم "١56١"‏ « فى كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات » 
”00/7“ من حديث عائشة رضى الله عنهبا : أنها قالت : كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ٠»‏ فتوفى رسول 
الله تلد وهن فيما يقرأ من القرآن . 
وأخرجه أبو داود 7١575"‏ " فى كتاب النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات 
ا ا ” 
وأخرجه الترمذى "١١0١"‏ فى كتاب الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 
“8/ 5:05" 
وأخرجه النسائى فى كتاب التكاح باب القدر الذى يحرم من الرضاعة "٠١١/5"‏ . 
وأخرجه الدارمى "5508" فى كتاب النكاح باب كم رضعة تحرم "80/5" . 
وأخرجه الدارقطنى " "١‏ فى كتاب الرضاع "// 505" . 
وأخرجه ابن ماجه "١4947"‏ فى كتاب النكاح باب لا تحرم المصبة ولا المصتان 
"كلره”؟' . 
وأخرجه الإمام مالك فى كتاب الرضاع باب جامع ما جاء فى الرضاعة 65 
وأخرجه الإمام الشافعى فى مسنده *“ص 9-0" . ' 
ا ا لل يت لق 
رضعات "لا/ 484" . 
وقول عائشة رضى اللهعنها : ٠‏ وهن فيما يقرأ من القرآن ايها اه اقمع مضو 
رضعات تأخخر إنزاله جدا حتى أنه توفى النبى يِه وبعض الناس يجعلها قرآنا متلوا 
لعدم اطلاعه على النسخ لقرب عهده . 


كارف 


ولقائل أن يقول : ثبوت نسخ تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معا يتوقف 
على كونه من القرآن » وكونه من القرآن لا يشبت بخبر الواحد » فلا يثبت به 
نسخ تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معا"؟ 

ويمكن أن يجاب عنه بأن القرآن المثبت بين الدفتين لا يثبت بخبر الواحد 
بل بالتواتر”"2 » وأما المنسوخ الذى لا يثبت ولا يقرأ» فلا نسلم أن ذلك لا 

سلمنا : ذلك لكن الشىء قد يشبت ضمنا بما لا يشبت به استقلالا » 
كالنسب بشهادة القابلة على الولادة"" . 

ولهذا قال بعض الأصوليين : إذا قال الصحابى فى أحد الخبرين 
المتواترين : أنه كان قبل الآخر قبل ولزم منه نسخ المتأخر .. وإن لم يقبل قوله 
00 ْ 
تتح العاو 0 


2 '١"5/١١' المعتمد "“/85/' » المستصفى‎ » "518/1١" انظر : المحتمد‎ )١( 
ء. مختصر ابن الحاجب‎ "١51/7" ق8/ 586 ' ». الأحكام للآمدى‎ /١١ المخصول‎ 
.*"١9ة/!' وشرحه‎ 

(١؟)‏ آخر الورقة "700* من "ص" . 

(") لا خلاف بين العلماء فى شهادة النساء منفردات فى حقوق الأبدان التى لا يطلع عليها 
الرجال غالبا مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء . 
بشرط أن تكون الشهادة من امرأتين » وقيل يكفى فى ذلك امرأة واحدة . 
ويثبت بشهادتهن إذا استوفت شروط الشهادة النسب وغيره . 
انظر : المغنى لابن قدامة "١05 0 1١66/9"‏ »2 بداية المجتهد "5418/1" » التاج 
والإكليل شرح مختصر .خليل على هامش مواهب الجليل "147/5" » مغنى المحتاج 
إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج "4147/4" . 

(5) انظر فى أدلة المخالفين ومناقشتها : 
المستضفى "١75/١"‏ , الأحكام للآمدى "/ »"١51‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
."١92/١‏ 
وراجغ : الإبهاج "557/1" . تيسير التحرير "500/9". فواتح الرحموت 
"للا" . 


اشرق 


وهل يجوز نسخ التلارة مع بقاء الحكم. أو ز د ا 

ففيه) خلاف : فذهب الأكثرون إلى جواز:9© . 

وذهب الأقلون من المعتزلة إلى امتناعه9" . 

لنا : أن التلاوة عبادة مستقلة . ولها أحكام : نحو كتبها فى القرآن . 
وجواز الصلاة بقرائتهاء وحكم المتلو أيضا عبادة مستقلة » وله أيضا : أحكام . 

ولذلك يثاب المكلف بفعل أحدهما دون (( فعل ))47) الآخر » وإذا كان 
كذلك جاز أن ينسخ أحدهما بدون الآخر لاحتمال أن يصير مفسدة دون 
الآخرء كما فى الحكمين الثابتين معا بخطاب واحد . 

وكيف ينكر جوازه ؛ وقد وقع ذلك ٠‏ وهو دليل الجواز وزيادة . 

آها الأول" فحن ها يروق انم مله الل :قزل : « الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله »7 ونحو ما يروى أنه نزل فى 


. فى "ص" فيه‎ )١( 

0 انظر فى مذهب الأكثرون : 
المعتمد 2»":١8/١١*‏ المستصفى "١١7/١"‏ , الوصول إلى الأصول "78/7" المحصول 
"الن8/ مات الأحكام للآمدى "١41١/8"‏ »؛ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
١؟/غ؟9١'.‏ 

(9) انظر فى مذهب الأقلون من المعتزلة : 
المراجع السابقة . 

(5) ساقط من '“ص" . 

(5) أخرجه البخارى فى صحيحه مطولا فى كتاب المحاربين باب رجم الحبلى من الزنا إذا 
أحصنت "8/ 558-3705 . 
وأخرجه مسلم 14 'فى كتاب الحدود باب رجم الثيب فى الزنى "7117/9" . 
وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الحدود باب ما جاء فى الرجم ' ؟/ 855" . 
وأخرجه أبو داود "518" فى كتاب الحدود ياب فى الرجم ١55/1"‏ -5148. 
وأخرجه ابن ماجه "اهمن؟*" فى كتاب الحدود باب الرجم '”/ 857" -- 


خرف 


قتلى بثر معونة(2: « بلغوا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضى ٠»‏ عنا وأرضانا "© . 


-- وأخرجه الترمذى "١577"‏ فى كتاب الحدود باب ما جاء فى تحقيق الرجم 758/4 


4" وقال هذا حديث حسن صحيح 5 

وأخرجه البيهقى فى كتاب الحدود باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين 
ورجم الثيب "4/١١؟'.‏ 

وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده 1/1" : 

بالقرآن :/ 04" وقال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى : 
وقلت : قوله : « ولم يخرجاه » ليس بصحيح ؛ لأنهما أخرجاه فى صحيحهما كما 
ذكرته آنفا إلا أن يكون مقصود الحاكم « لفظ الشيخ والشيخة...» فأنهما لم يخرجاه 
لل عي ان 

وعن زيد بن ثابت أنه قال لكثير بن الصلت ومروان حاضر ما تقرأ الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبتة » قال مروان : إلا كتبتها فى المصحف قال : ذكرنا ذلك وفينا 
عمر فقال : أنا أشفيكم من ذلك قلنا : كيف ؟ قال : جاء رجل إلى النبى كك فقال 
يا رسول اللّه أنبئنى آية الرجم قال: لا أستطيع الآن 4 رواه النسائى وأبو يعلى. 

آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضينا من اللذة » روا الطبرانى 


والتاكم .. 


)١(‏ بئر معونة : بين أرض عامر وحرة بنى ِ ذكرت فى الآبار وهى بم ألم ود 
بموح حم 


العين وواو ساكنه ونون بعدها 5 
انظر : معجم البلدان 'ه/؟وه١'‏ . 


(؟) أخرجه البخارى فى كتاب المغازى باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة 


وحديث والقاره "57/5" من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن رغلا وذكوان 
وعقيبه وبنى لحيان استمدوا رسول الله كله على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا 
نسميهم القراء فى زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة 
قتلوهم وغدروا بهم فبلغوا النبى كَكلةْ ذلك فقنت شهرا يدعو فى الصبح على أحياء 
العرب على رغل وذكوان وعقيبة وبنى لحيان قال أنس : فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك 
رفع » بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا » . 

وأخرجه مسلم "7171" فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت 
فى جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 558/1١"‏ ' . 


امتخرفق 


ويروى عن أبى بكر رضى الله عنه : أنه قال : كنا نقرأ من القرآن : 
لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بك.20 200 . 

وأما الثانى : فنحو قوله تعالى الح سح جور اعد الوه 
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 0#" . 

ونحو آية الاعتداد بالحول فى حق المتوفى عنها زوجها؟ . 


ونحو قوله : « فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن اموت أو يجعل الله 
لهن سبيلا #4( وغيرها عن الآرا ف 


احتجوا بوجوه : 


)١(‏ أخرجه البخارى مطولا فى كتاب المحاربين باب رجم الحبلى من'الزئا إذا أحصنت 
"58-6/4' وفيه « . . . أنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن 
آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبالكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. . . » 
الحديث. 
وأخرجه الإمام أخمد فى مسنده 51/٠١"‏ ,» 50' من حديث عمر رضى الله عنه أنه 
قالوإن الله عز وجل بعث محمدا يَككِيْ بالحق وأنزل معه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية 
الرجم فرجم رسول الله يكِْهِ ورجمنا ثم قال كنا نقسرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر 
بكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم . . 

(؟) وانظر هذه الأدلة فى : 
المستصفى "١754/١١‏ ء الوصول إلى الأصول"؟/ "١‏ ». المحصول /١5‏ ق8/ 5/7 
486 *. الأحكام للآمدى ""/ ,»"١57‏ مسختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/95١".‏ 

)سور لمر ع أيه دور او 0 | 

(4) وهى الآية "554٠"‏ من سورة البقرة وهى قوله تعالى # والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ... © الآية . 

(4) سورة النساء ٠١‏ آية "١6"‏ 

0 انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان "59/7" . المحصول "١/ق7/‏ 1447" . 
وراجع : الإبهاج "551١/١"‏ . كشف الأسرار ٠ '١89/9”"'‏ فواتح الراحموت 

ا : 


حدرق 


أجدها : أن نسخ'١'‏ التلاوة يوهم نسخ الحكم من حيث إنه وليل علنه/ 
(م55”/ ا ب) ٠‏ فلو نسخت التتلاوة دون الحكم لأوهم ذلك الباطل 
نري" ايها باظل: + 

وجوابه : أن موهم الباطل إنما يكون باطلا إذا لم يكن عليه دليل » أما إذا 
كان فلا » كما فى إنزال المتشابهات ». ولا دل الدليل على دوام الحكم من 
حيث أن الأصل فى كل ثابت دوامه ما لم يدل على زواله دليل » لا يكون 
ذلك الإيهام باطلا . 

وثانيها : أن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم يفضى9 (( فى )500 إخفاء 
الدليل الذى مدلوله ثابت وأنه قبيح لإفضائه إلى إخفاء المدلول . وجوابه : منع 
إفضائه إلى إحفائه فى حالة الدوام » لأن إذ ذاك يصير عليه دليل آخر وهو 
الأصل كما سبق » فلا يفضى [ إخفاؤها إلى إخفائه ؛ لأن إخفاء دليل معين 
لا يفضى إلى]”*” إخفاء المدلول . 

وثالثها : أن المقصود من الآية الحكم » وزوال المقصود يغلب على الظن 
زوال التابع من حيث إنه لا فائدة فى إبقائه بدون المقصود من حيث إن بقاؤه 
يوهم بقاء المقصود . وهو إيهام للجهل وهو تبيح . 

وجوابه : منع أن الحكم هو المقصود فقط ٠‏ بل هو والتلاوة » ل بينا أن 
التلاوة عبادة مستقلة غير تابعة » فيكون مقصوده أيضا فلا تبقى عرية من 
الفائدة29 » والإيهام زائل بالدليل الناسخ المتواتر قرآنا كان أو خبرا متواترا » إذ 


لا يجوز نسخ القرآن إلا به فلا يقبح”") : 


. فى الأصل : أن النسخ وما أثبته من 'ص ء ك"‎ )١( 
. فى *“ص" فوهمه‎ )6( 
. فى الأصل و "ص" ينبغى » وفى "ك" ينبغى » ولعلها كما أثبتها‎ )0( 
. ساقط من "ص"‎ ):( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ص ء ك"‎ )5( 
. آخخر الورقة "85؟" من "ص"‎ )١( 
: انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها‎ )0( 
"١57/7" الأحكام للآمدى‎ 2*٠ /١"لوصألا الوصول إلى‎ 2"١77/1١" المستصفى‎ 
٠ 314/7 متيو انن اع ورم‎ 
رتحرفق‎ 


المسألة الحادية عشرة 
ل الل 
فقال : قوم ب ثبت النسخ فى حقه وإن كان جاهلا به ٠‏ كما فى حق. العالم؛ 
فإن الرافع للحكم . أو المبين لأمد الحكم . إنما هو الناسخ ‏ لا: العلم » وإنما 
يعذر فى تركه مقتضاه لعدم علمه به . لا لأنه لم يرفع الحكم فى حقهى. وهذا 
وقال قوم : لا يكون نسخا فى حقه ما لم يبلغه الخبر”؟ وهذا ينسب إلى 
الخنفية(9) ؛ إذ حقيقة النسخ وهو الرفع أو البيان بأن الحكم غير مراد الثبوت 
فى ذلك الزمان غير ثابتة فى حقه . لأنه مأمور بالإتيان بمقتضى المنسبوخ ‏ 


07 اق م ظ 

(1) المراد بالثبوت هنا الشبوت فى الذمة الذى يلزم عليه وجوب القضاء لا بمعنى الامتثال 
فى الحال ع ؛ لأن معنى النسخ رفع الحكم السابق فمن أمر باستقبال بيت المقدس وكان 
باليمن: ثم نزل الناسخ بمكة لم يسقط الأمر عنه بالحال » ل ل 
ٌ الا ب تر اع وي 1 

: المستصفى "١5١/١"‏ . التبصرة وهامشه "ص 587" . 

إفرة 0 الشافعى كما ذكره الآمدى فى الأحكام "١58/7"‏ . 
وإليه ذهب أبو إسحاق الشيرازى فى التبصرة "ص 587" لكنه رجع عنه فى اللمع 
"ص 15" وصار إلى ما ذهب إليه الجمهور حيث حكى القولين ثم ذكر أن الصحيح 
قول من قال:إنه لا يجب القضاء . 

(4) وهو مذهب جمهور العلماء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنيل وإليه ذهب بعض 
الشافعية واختاره الغزالى والآمدى وابن الحاجب والشيرازى فى اللمع 8 | 
انظر : العدة "9/ 7١م‏ " » التبصرة "ص 585" . البرهان "117/7" ٠‏ اللمع 
"ص 75" . المستصفى "١٠7١ /١"‏ . الوصول إلى اللأصول "56/7" . 

(0) انظر : تيسير التحرير ٠ "7١١5/7"‏ فواتح الرحموت 85/7" . 
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وعاصى بتركه ولو بان بعده النسخ قافا ول ةحاتا 
وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ٠‏ فإن تكليف من هو بأقصى'" اليمن بترك التوجه 
إلى بيت المقدس والتوجه إلى الكعبة عند نزول آية وجوب التوجه إليها بالمدينة 
تكليف بما لا يطاق . 

وعند هذا ظهر أن فائدة الخلاف لا يظهر فى”؟' حقيقة النسخ » وهو رفع 
التكليف وانقطاعه عن الفعل الأول [ بل ]7*' إنما يظهر فى نتيجته وهو وجوب 
القضاء بمقتضى الناسخ عند معرفة وجود الناسخ لو وجد الأمر بالقضاء عند من 
يرى أن القضاء بامر جديد إلا فبالامر الاول!"2 . 

وهذا الخلاف إنما هو بعد وصول/ ( 75775 / أ) الناسخ إلى النبى كيد فأما 
قبله فلا وإن وصل إلى جبريل عليه السلام”"" . 


المسألة الثانية عشرة 


اختلفوا فى أن كل « وين لقا من الأحكام » هل هو قابل للنسخ أم 
ذه فنون7" عابنا إل وك 


9) ضاقط عن *ي* ؛ 

(0) انظر : المستصفى "١5١/١"‏ . 

(") فى الأصل : بعد أقصى : التمكن . 

(4) آخر الورقة "855" من "ك' . 

وق باه من الاقبا الفا من فى لقا 

(5) انظر : البرهان 0 . المستصفى "١١١ /١"‏ ء المنخول "ص "901١‏ . 
(0) انظر : العدة "851/8" », الأحكام للآمدى "١58/7"‏ . 

(8) مكرر فى الأصل » و "ك" . 

(9) فى "ك' فذهبت . 

)٠١(‏ انظر : المستصفى "١55/١"‏ » الأحكام للآمدى ""/ "١8١‏ ؛ مختصرابن 


الحاجب وشرحه 3١7/7“‏ . -_- 


كرض 


وذهب المعتزلة إلى أن من الأحكام ما لا يقبل ذلك » وهو كل ما يكون 
بذاته أو اللازم''' ذاته حسنا أو قبحا ١‏ لا يختلف 200 باختلاف الزمان » . 
كحسن معرفة البارى وشكر المنعم » والعدل . والإنصاف ٠‏ وقبح الجهل 
والكذب الضار » وهو سديد على قاعدة التحسين والتقبيح » فإن النسخ على 
هذه القاعدة إنما يجوز لاحتمال أن يكون فعل الشىء حسنا فى زمان قبيحا فى 
زمان آخر » وذلك فيما فرضناه من الأحكام محال7© . 

وإبطال هذا بإبطال قاعدته وقد تقده©؟ . 


واتفق الكل على أنه يجوز أن تزول التكاليف بأسرها عن المكلف ؛ لزوال 
شرطه كالعقل ». وأنه لا يجوز أن ينهى الله تعالى المكلف عن معرفته إلا إذا 
جوز تكليف ما لا يطاق » لأن نهيه عنها يستدعى معرفة النهى وفي ذلك 
معرفة الناهى ففى امتثال النهى ضد مقتضاه » وهو تكليف ما لآ يطاق9© , 7 

وإنما اختلفوا : فى أنه هل يجوز أن تزول التكاليف باسرها بطريق النسخ 
أم لا؟ ده الغزالى » 00 : إلى أن 0 لاع 
جمصيع التكاليف عن المكلف . فقد أوجب عليه ضمنا معرفة الناسخ 2 
والنسخ » والدليل المنصوب عليه » لضرورة تحقق النسخ ٠‏ وهذا النوع من 
التكليف ينفى ضرورة وضمنا لا يمكن نسخه9"؟ , 


-- وراجع : نهاية السول "١95/5"‏ » المسودة “ص "0٠0٠‏ »2 فواتح الرحموت 
"8/1 . 
)١(‏ فى "ك' أو للام . 
(0) فى "ك' يختلف . 
(9) انظر : الفائق "5/ 5ه" ؛ والمراجع السابقة . 
(5) انظر ما سبق "ص "50١‏ . 
(5) انظر : الأحكام للآمدى "”/ 180" 2 مختصر بن الحاجب. وشرحه "؟/ 7 ا 
() آخر الورقة "/ا785" من "ص" . 
(0) انظر : المستصفى "١57 , ١؟؟ 7/١"‏ . 
وراجع : الأحكام للآمدى '"؟/ 4" »ء نهاية السول '١45/5'‏ . جمع الجوامع 
وشرحه ١؟/894'‏ . 
الللخرف 


وأعترض عليه : أنا وإن قلنا : بأن النسخ لا يحصل فى حق المكلف دون 
علمه بنزول النسخ ». فلا يمتنع تحقق النسخ بجميع التكاليف فى حقه عند 
علمه بالنسخ » وإن لم يكن ملكفا » بمعرفة7'" النسخ”" . 

وهو ضعيف ؛ لأن زوال التكليف بمعرفة النسخ عند معرفة النسخ ليس 
بطريق النسخ ٠‏ بل بطريق الامتثال » فإن ما يجب مطلقا إذا امتثل مرة زال 
التكليف به » ولا نسلم عدم وجوب معرفته قبل الشعور بنزوله حتى يقال : 
إنها ليست واجبة قبل الشعور بنزوله ولا بعد الشعور » لجحواز أن يكون العلم به 
معه فيستحيل إيجابه لاستحالة تحصيل الحاصل » فلا تكون معرفة النسخ واجبة 
بحال » ولو سلم أنه لا يجب إذ ذاك » لكن لم لا يجوز أن يقال : إنه يجب 
عند العلم به متقدما عليه بالرتبة » كما فى سائر العلل التى مع المعلول فى 
الزمان9؟ . 


المسألة الثالئة عشرة 
فى نسخ الخبر 


اعلم أن الخبر إن كان خيرا عما لا يجوز تغييره » ككون”؟' الصانع عاما 
قادرا والعالم عاونا ولا بو ا 


. فى "ص" المعرفة‎ )١( 

. "١180 /”* هذا المعترض هو الشيخ الآمدى فى الأحكام‎ )١( 
٠ '١94/5" نهاية السول‎ » 5١ 4/١" وراجع : مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. "58/1" فواتح الرحموت‎ 

(") انظر : الفائق "00/4" » فواتح الرحموت "18/5" . 

(4) فى "ص" لكن . فى الأصل لكون » والمثبت من "ك" . 

(5) انظر : المعتمد "5194/١"‏ » العدة "”/ 8755" »ء أصول السرخسى "509/5" 2 
المحصول "١/ق87/7:‏ ' الأحكام للآمدى "١55/9"‏ ء» مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "١960/7"‏ . شرح تنقيح الفصول 'ص 909" . 

تحرف 


وإن كان خخبرا بمعنى [ الأمر 2١0]‏ والنهى كقوله تعالى : ا والوالدات/ 
(57/ ب ) يرضعن أولادهن 74" [ وكقوله ]© ١‏ والمطلقات يتربصن. 
بأنفسهن ثلاثة قروء 74 وكقوله : # لايمسه إلا المطهرون 04 , 

فهذا يجوز نسخه ولا يعرف فيه خخلافا0" . 

ولا" يتجه المخلاف فيه ؛ لأنه بمعنى الأمر والنهى . 

وما نقل الإمام”” وغيره من الخلاف فى الخبر عن حكم شرعى ٠‏ فليس هو 
هذا لأن « ذلك :”" محمول على ما كان خبرا فى اللفظ » (( والمعنى )1١())‏ 
وإنما مدلوله حكم شرعى » وما نحن فيه ليس فيه إلا صيغة الخبر استعملت 
فى الأمر على وجه التجوز . فهو فى معنى الأمر . إذ نحن نعلم قطعا أن 
الصيغة لا مدخل لها فى تجويز النسخ وعدمه فهو فى معنى الأ © . 


وإن كان خبرا عما يجوز تغييره: وهو إما أن يكون ماضياء كالإخبار عن عمر 


. ساقط من الأصل » والمثبت من "ص عك"‎ )١( 

(1؟) سورة البقرة » آية "77" . 

() هذه الزيادة من عندى . 

(5) سورة البقرة ٠»‏ آية “4!ا؟' . 

(6) سورة الواقعة . آية "ولا" . 

(؟) انظر : الفائق "05/54" . 
وراجع : الإبهاج "5145/5" المسودة '“ص ."١95‏ فواتح الرحموت ''؟/ هلا" . 

0) فى الأصل ٠»‏ "ص" : فلا . 

(6) انظر : المحصول "١/ق80/9:‏ ' . 

(9) فى الأصل : دليل » وما أثبته من “ص » ك" . 

. ساقط من 'ص"‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ : المعتمد /١"‏ "5" ء المحصول ١١/ق”/54870'‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه ١؟/96١"‏ . 
وراجع : الإبهاج '"57/١"‏ » نهاية السول "١1/4/75"‏ . 


ا الخرف 


شخص كان » أو مستقبلا وهو إما وعد أو وعيد » أو خبر عن حكم شرعى 
نحو أن يقول : الحج واجب عليكم فى كل سنة . 

فهذا هل يجوز نسخه أم لا ؟ . 
المقهاء 3 والمتكلمين 07 لكان : 


هيه ابو عبد الله وانو "ابييل الضوية والكافى عند النار 7 إل 


أنه يجوز ء وهو مختار الإماه”" . 
وفصل بعضهم بين الماضى والمستقبل: فجوزه فى الثانى ذون الخول20 , 
واعلم أنه إن فسر النسخ بالرفع »فهذا الخلاف لا يتجه ألبتة » لأن نسخ 
الخبر حينئذ يستلزم الكذب قطعا ء. لأن الخبر إن كان صادقا كان الناسخ الذى 
يرفع بعض مدلوله كاذبا » ضرورة أنه صدق وإلا فهو كاذب » نعم : إنما يتجه 
لو فسر بأنه عبارة : عن بيان المراد فحيتئذ يصح أن يقال : إن الخطاب وإن دل 
على ثبوت المخبر عنه فى جميع الأزمنة ظاهراء لكنه غير مراد من اللفظءبل 


)١(‏ انظر المعتمد "519/١"‏ »ء الموضع السابق . الأحكام للآمدى *"/ "١15‏ . مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "١95/7"‏ . شرح تنقيح الفصول '“ص 909" . 
وراجم الإبهاج "544/7" » تيسير التحرير "١95/79"‏ . 

(؟) انظر : المعتمد "419/1١"‏ . 

(”) انظر : المحصول "١/ق”/585‏ " . 
وراجع : الأحكام للآمدى "١55/7"‏ ». مختصر ابن الحاجب وشرحه . الإبهاج ١‏ 
تيسير التحرير المواضع السابقة » كشف الأسرار "١57/7"‏ . 

(:) انظر : العدة "8756/7" ء الأحكام للآمدى '"”/ "١55‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه الموضع السابق . 
وراجع : الإبهاج الموضع السابق » نهاية السول "١11/7"‏ . كشف الأسرار الموضع 
السابق . 


ااالكرف 


المراد منه الأزمنة التى مضت قبل" ورود الناسيخ7) 
واستدل القائلون بالجواز : بأنه إذا قال. الشارع : لأعذبن الزانى أبذا م: 
يقال: إنه أراد من الأبد تلك المدة وليس فيه إلا أنه أطلق العام وأراد به 


ا ا وإلا لزم أن يكون العام الحصوط من 
أسماء الأعيان كذيا . 

وكذلك لو قال : عمر نوح ألف سنة . لابين يعد ذلك أ دعر القن 
يون" لحيس عانا .وهذاانا - أن لو صح إطلاق أسماء الأعداد 


وإرادة البعض منها 

وفيه نظر : لأنها نصوص فى مدلولاتها فلا يتطرق إليها التخصيصء نعم : 
يصح الا مسستثناء منهاء» لكن تقديره فى النسخ ممتنع . أن بتقدير اتصاله/ 
5600 / )0 بالمستثنى منة. لم يكن ناسخا وبتقدير انفصاله لم يصبح. إلا الاستثناء 


به اليب الاهلن المذهب اموق عن ابره عياين !"م لكك محف غير مول 
بة وفاقا7؟؟ , 


واحتجوا بوجهين 2 
أحدهما : أن تارق7) النسخ إلى الخبر يوهم كونه كذبا » وهو على 


)١(‏ آخر الورقة "5048" من "ص" 
(5) انظر : الفائق "5/لاه' . 
وراجع : الإبهاج "5194/7" . فواتح الرحموت "6/١"‏ 
() آخر الورقة "/41م' من "ك" 
(:) انظر ماسبق "ص "١9١085‏ 
(6) انظر فى أدلة القائلين بالجواز ومناقشتها : 
المعتمد '514/١"‏ . المحصول "٠١/ق7/‏ 410" ء الأحكام للآمدى "40/9١1*ء‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١980/5"‏ 
() فى الأصل "ص " بيتطرق والمثبت من "ك" 
حرف 


الشارع غير جائز . 

وجوابه : أن مجرد الإيهام مع قيام الدليل الدال على امتناع ذلك غير 
مانع» وإلا لكان يلزم أن لا يتطرق النسخ إلى الأمر والنهى ضرورة أنه يوهم 
البداء فإن قالواءلا يوهم ذلك لأن الناسخ دل على المنسوخ ما تناول الزمان 
الذى ورد الناسخ فيه وما بعده . 

قلنا : وكذا نقول فى نسخ الخبر: إنه لا يوهم الكذب ؛ لأن الناسخ دل على 
أن الخبر المنسوخ ما تناول تلك الأزمنة . 

وثانيهما : أنه لو جاز نسخ الخبر لجاز نسخ هذا الخبر وهو أن يقول الله 
تعالى : أهلكت عادا » ثم يقول ' ما أهلكت عادا » ومعلوم أنه لوقال : 
ذلك لكان كذباء أو تخصيصا ؛ لأنه إن أراد نفى إهلاك كلهم لزم الكذب ١‏ 
وإن'' أراد نفى إهلاك بعضهم لزم التتخصيص . وعلى التقديرين لا يكون 


وجوابه : أن إهلاكهم غير متكرر بحسب الزمان » وإن كان متكررا بحسب 


الأشخاص » فلم يقبل التخصيص بحسب الزمان 4 الذى هو عبارة : عن 
النسخء وإن كان قابلا للتتخصيص بحسب الأعيان » الذى هو مسمى بمطلق 
5 20 


. فى الأصل : فإن‎ )١( 

(؟) انظر فى هذه الأدلة ومناقشتها : 
المعتمد /١"‏ 570"» المحصول "٠١لرق”588/7'‏ 2 الأحكام للآمدى الموضع السابق . 
وراجع : الإبهاج 55/١‏ '"'". نهاية السول"؟14/7١'"»‏ تيسير التحرير 2'١9457/7"‏ 
فواتح الرحموت "70/1" : 


حردرف 


الفصل الثانى 
فى الناسخ والمنسوخ 
وفيه مسائل : 


الفصل الثانى 
فى الناسخ والمنسوخ 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 


القائلون بجواز نسخ القرآن : اتفق أكثرهم(1) على أنه يجوز نسخ القرآن 
بالقرآن لتساويهما )١‏ فى إفادة العلم ووجوب العمل به » وقد وقع ذلك كما 
تقدم ذكره 2)9. 

واتفق القائلون بجواز النسخ على أنه : يجوز نسخ المتواترة بالسنة المتواترة » 
ونسخ الآحاد منها بالمتواترة والآحاد (4). 

نحو نهيه عليه السلام عن ادخار لحوم الأضاحى : بقوله « كنت 
نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى » والآن كلوا وادخروا » . 

ونحو نهيه عن زيارة القبور بقوله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها؟ . 

ونحو ما روى عليه السلام أنه قال فى شارب الخمر : « فإن شربها 


. فى "ص" اتفقوا على‎ )١( 

(؟) فى "ص" ولتساويهما . 

(9) وذلك كما فى نسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر » ونسخ تقديم الصدقة بين 
يدى مناجاة الرسول بقوله تعالى : # أأشفقتم # الآية . 
ونسخ وجوب ثبوت الواحد للعشرة بقوله تعالى : # الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا » وأمثال ذلك . 

(5) انظر : المعتمد "477/١"‏ »ع أصول السرخسى "509/1" . البرهان "1010/5" 2 
المستصفى ١75/١"‏ "' » المحصول "١/لق"/‏ 596 ' ٠.‏ الأحكام للآمدى ."١57/""‏ 

قرف 


الرابعة فاقتلوه )1١(6‏ 


. روى من حديث أبى هريرة ومعاوية وابن عمِر وغيرهم رضى الله عنهم‎ )١( 
: أما حديث أبى هريرة‎ 
فأخرجه أبو داود "554814 ' فى كتاب الحدود باب إذا تتابع فى شرب القمر‎ 
عن أبى ذؤيب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن المدينى عن أبى سلمة‎ "١74/4" 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ييه : « إذا سكر فاجلدوه . ثم إذا سكر‎ 
. » فاجلدوه . ثم إذا سكر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه‎ 
وأخرجه النسائى فى كتاب الأشربة باب: ذكر الروايات المغلظات فى شرب الخمر‎ 
. 
. "8409/7 وأخرجه ابن ماجه "7601/7" فى كتاب لبود باب من شرب الخمر مرارا"‎ 
. ورواه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الحدود باب حد شارب الخمر " 5/ الالا؟'‎ 
. وقال : صخيح على شرط مسلم ولم يخرجاه‎ 
: وأما حديث معاوية‎ 
أخرجه أبو داود " 55/7 ل ا‎ 
'" . قال رسول الله كع : « إذا شربوا الخمر فاجلدوهم.... » الحديث‎ 
. 5809/5" وأخرجه ابن ماجه ' “الاه؟"‎ 
فى كتاب الحدود ياب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه‎ "١554" وأخرجه الترمذى‎ 
ومن عاد فى الرابعة فاقتلوه ' 58/5 - 54 * وقال : سمعت محمدا يقول : حديث‎ 
أبى صالح عن معاوية عن النبى كَل فى هذا أصح من حديث أبى صالح عن أبى‎ 


هريرة . 
الذهبى : صحيح . 


وأخرجه النسائى فى السنن الكبرى . 

وأما حديث ابن عمر : 

أخرجه أبو داود "5417 " ذ فى الموضع السابق عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن 

عمر أن رسول الله يكل قال بهذا المغنى وأحسبه قال فى الخامسة: إداشريها فاكارة .+ 

قال أبو داود » كذا حديث أبى غطيف فى الخامسة . 

وأخرجه النسائى 14 عن عبد الرحمن بن أبى نعيم عن ابن عصر ونفر من 

أصحاب رسول الله كَكِق . ين 
هقف 


« ثم روى ١‏ أنه حمل إليه من شربها فى الرابعة فلم يقتله »""© . 
وأما نسخ المتواتر منها بالآحاد : فاتفقوا : على جوازه عقلا'" . 
واختلفوا : فى جوازه شرعا ووقوعه ))9© . 
فذهب”'' الأكثرون : إلى أنه غير واقع* . 


-- ورواه الحاكم فى المستدرك "71١/54"‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 

ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 
انظر : نصب الراية "51/5577 "" . 

* 156 /5" أخرجه أبو داود "5586' فى كتاب الحدود باب إذا تتابع فى شرب الخمر‎ )١( 
قال الزهرى أخبرنا عن قبيصة :بن ذوثيب أن النبى يله قال : من شرب الخمر‎ 
فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه ' فأتى برجل قد‎ 
شرب فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده » ورفع القتل‎ 
وكانت رخصة . قال سفيان : حدثنا الزهرى بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر‎ 
. وفحول بن راشد فقال لهما : كونا وافدى أهل العراق بهذا الحديث‎ 
. وقبيصة فى صحبته خلاف ؟‎ « : "٠57/7" وقال الزيلعى‎ 
قال أبو داود : « روى هذا الحديث الشريد بن سويد » وشرحبيل بن أوس وعبد الله‎ 
» وأبو سلمة بن عبد الرحمن‎ ٠» ابن عمرو وعبد الله بن عمر » وأبو غطيف الكندى‎ 
. » عن أبى هريرة‎ 
وقال الزيلعى : أخرجه النسائى فى سننه الكبرى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن‎ 
المتكدر عن جابر مرفوعا : من شرب الخمر فاجلدوه . . . » إلى آخره قال : ثم أتى‎ 
وزاد فى لفظ » فرأى‎ ٠ النبى يك برجل قد شرب الخمر فى الرابعة فجلده ولم يقتله‎ 
المسلمون أن الحد قد وقع وأن الحد قد رفع‎ 
. فى نفس الموضع‎ "١6517" ورواه البزار أيضا من حديث غطيف‎ 
. "55١ / 5" ولم يذكر فيه القتل وقال البزار : « لا نعلم روى غطيف إلا هذا‎ 
. "518/5" انظر : نصب الراية "”7”517//7' » مجمع الزوائد‎ 

)١(‏ وهذا الاتفاق غير مسلم ؛ لأنه قد حكى عن القاضى فى ' مختصر التقريب ' عن 
بعضهم أنه ذهب إلى منع ذلك عقلا 2 ذكر ابن السبكى فى الإبهاج ''//راه؟'. 

(*) ما بين القوسين ساقط من ' ص" ١‏ 

(:) آخر الورقة "509" من 'ص"' . 

(05) انظر : المعتمد '477/١"‏ » أصول السرخسى "١//الا'‏ . المستصفى 2'١55/١"‏ 
المحصول ١١/ق”/98:'‏ » الأحكام للآمدى 7/ ١55‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه "؟/96١"‏ :5 


يفضف 


خلافا لبعض أهل الظاه )١(‏ 

وكذا نسخ القرآن بخبر الواحد لم يقع ولا يجور شرعا عند الجماعير”") 

وفصل بعضهم : كالشيخ الغزالى رحمه الله تعالى : بين زمان الرسول . 
وبين ما بعده/ ( 56" / ب ) فجوزه . وقال الوتوعة فى زمانة عليه السلام 
دون ما بعده جمعا بين الدليلين؟ » كما سيأتى ذلك . 

احتج الأكثرون بوجهين : 

أحدهما : الإجماع 5 وتقديره أن الصحابة كانت تترك خبسر لواحن إذا 
رفع””؟ حكم الكتاب والسنة المعلومة . 

قال عمر فى خبر فاطمة بنت قيس : ( لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا 


)١(‏ وإليه ذهب ابن حزم منهم حيث ذكر فى الأحكام  "717//4"‏ أن التاسس: اختلفوا فى 
هذا بعد اتفاقهم على جواز نسخ القرآن بالقرآن ... والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة 
والسنئة بالقزآن وبالسنة . ثم قال  :‏ ... وبهذا نقول وهو الك ا عندنا 
السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الآحاد كل ذلك ينسخ بعيضه بعسضا : 
وينسخ الآيات من القرآن وينسخه الآيات من القرآن » . 
وانظر : المستصفى "١576/١"‏ »ء المحصول '١/ق18/9:'‏ .2 الأخكام للاندى 
'١55/*'‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه '١98/75"‏ . 

(')انظر : العدة '7/88/7," ء الوصول إلى الأصول لابن برهان "194/7' ٠‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه "١96/5١‏ والمراجع السابقة . ش 

©) انظر: فى خلاف الظاهرية الأحكام لابن حزم *"9//1ا١6'‏ . 
وراجع : المستصفى 1/كاء » الوصول إلى الأصول "59/7" »ء المحصول 
"٠/ق98/75:'",‏ الأحكام للآمدى "“/ "١67‏ ء. مختصر ابن الحاجب وشنرحه 
''ره؟ة١'.‏ ش 

(5) انظر : المستصفى "١75/١"‏ . 

(0) فى '"ص' وقع . 

شرق 


بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت ) . 


وقال على رضى الله عنه فى خبر أبى سنان الأشجعى"7١2‏ « لاندع كتاب رينا 
وسنة نبينا بقول أعرابى بوال على عقبيه »20 . 


)١(‏ هو أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أو أبو زيد أو أبو عيسى أو أبو سنان » معقل بن 
سنان بن مظهر بن عركى بن فتيان بن سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث بن غطفان 
الأشجعى . 
روى عنه مسروق وجماعة من التابعين وكان معه راية قومه يوم فتح مكة ويوم حنين» 
قتل فى وقعة الحرة سنة 11 ه . 
انظر : الاستيعاب *8/ "4٠١‏ »ء أسدالغابة "417/4" » تهذيب التهذيب 
.١م‏ *“"7' ع الإصابة "557/7" . 

(1) أخرجه البيهقتى فى كتاب الصداق باب من قال لا صداق لها "1417/1" ومن طريق 
سعيد بن منصور عن هشيم عن أبى إسحاق الكوفى عن مزيد بن جابر أن عليا عليه 
السلام قال ١‏ لا نقبل قول أعرابى من أشجع على كتاب الله » . 
وعزاه فى الروض النضير للقاضى زيد بلفظ : « لا تقبل حديث أعرابى بوال على 
عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة رسوله » . 
وحديث أبى سنان الذى رده على رضى الله عنه » 
أخرجه الترمذى '١١405*‏ فى كتاب التكاح باب ما جاء فى الرجل يتزوج المرأة 
فيموت عنها قبل أن يفرض لها "/ 45٠‏ ' عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن 
رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات . 
فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها » ولا وكس ولا شطط وعليها العدة 
والميراث فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال : قضى رسول الله يِه فى بروع بنت 
واشق امرأة منا » مثل الذى قضيت » ففرح بها ابن مسعود . 
وأخرجه ابو داود "5١١54"‏ فى كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى 
مات "7/لا"7" . 
وأخرجه ابن ماجه "١1841"‏ فى كتاب النكاح باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها 
فيموت على ذلك "5097/١"‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد فى المسند "447/١"‏ . 
والحديث صححه الترمذى فقال : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ٠؛‏ وقد 
روى عنه من غير هذا الوجه . 


الخدرفق 


وكان ذلك مشهورا فيما بينهم » ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعة"" .. 

وثانيهما : وهو الوجه المعقول : أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن » 
والمتواتر يفيد القطع » وترجيح الاضعف على الأقوى غير جائز"" . 

ولقائل : أن يقول : الوجهان ضعيفان . 

أما الأول : فلأن ما ذكرتموه لا يدل على عدم قسبولهم خبر الواحد إذا م 
حكم المعلوم ؛ وهذا لأنه يحتمل أن يكون ردهما الخبرين لعدم إفادتهما ظن 
الصدق بهما بسبب عدم تحفظ الراوى وسقوط مروءته وهو الظاهر .. ولذلك 
قال عمر رضى الله عنه : ١‏ لا ندرى أصدقت أم كذبت » وقال على رضى الله 
عه : ١‏ يوال على عقبيه » . 


-- والحديث صححه جماعة من العلماء منهم ابن مهدى وابن حزم وقال : ١‏ لا مغمز 
فيه لصحة إسناده » ومثله قال البيهقى فئالخلافيات . 
وقال البيهقى : « قد سمى فيه معقل بن سنان وهو صحابى مشهور .» :والاختلاف فيه 
لايضر . فإن جميع الروايات صحيحة وفى ابعضها ما يدل على .أن جماعة.من أشجع 
شهدوا بذلك »© . 
وقال ابن أبى حاتم : قال أبو زرعة : 2 الذى: قال معقل ب بوابتاة اس 
ورى امعان للجترك ١١‏ بالافيكن زر هل اه : (لن حمرت اقلاقي: 
لقمت على رؤوس الناس وقلت؛قد صح الحنديث فقل به © ) 
أما الرواية التى ذكرها المصنف عن على رضى الله عنه فقال فى المبدأ المنير : 
« لم يضح عنه » لأن فى الإسناد إليه أبا إستحاق الكوفى وهو متفق على ضعفه . 
انظر : التلخيص الحبير "7١1 ٠ 5١5/#"‏ 2 تحفة الأحوذى '5/ 050 “2303 
تخريج أحاديث اللمع "ص 56١‏ . ؟؟؟' . 

: انظر فى هذا الإجماع‎ )١( 
.." ١5ا//9" الأحكام للآمدى‎ . "5٠ الوصول إلى الأصول لابن برهان "؟/‎ 

(0) انظر فى أدلة القائلين بعدم الوقوع : 
الوصول إلى الأصول . المحصول . الأحكام للآمدى,» مختصر ابن الناجب وشرحه. 

فى المواضع السابقة : 

وراجع : نهاية السول "١84/1"‏ » الإبهاج "59١/1"‏ . 


الرذرفق 


سلمناه : لكنه منقوض با أنه يجوز تخصيصهما به'") 

فإن قلت الال ل 
الحكم » بل يبن المراد . 

قلت : إنما يصح هذا الفرق أن لو صح قبوله فى التخصيص ٠»‏ فإن بتقدير 
أن لا يقبل فى التخصيص كان الحكم ثابتا فإثبات صحة قبوله فى التخصيص 
بهذا الفرق دور 

« أما 0(" الثانى : ا 0 ٠‏ لأن ترجيح 
مما ا يم تقولون به فيكون متقوضا: . 

وأجيب بوجهين آخرين 7" 


أحدهما : أنه يلزم ترجيح الأضعف على الأقوى . وهذا لأن 
الكتاب والسنة متواترة وإن كانا مقطوعى المتن » لكنهما مظنونى الدلالة » 
وخبر الواحد وإن كان مظنون المتن » لكنه”*؟ مقطوع الدلالة خاصا لكونه 
فاستويا . بل خبر الواحد الخاص أقوى دلالة على مدلوله » لآن تطرق 
الضعف إلى مدلول خبر الواحد الخاص » إنما هو من احتمال الكذب والغلط . 
وتطرق الضعف إلى مدلول الكتاب العام » إنما هو من جهة تخصيصه وإرادة 
بعض مدلولاته دون بعض ». ومعلوم أن تطرق التخصيص إلى العام أكثر من 
تطرق الكذب والغلط إلى العدل المتحفظ . 


(١)انظر‏ : الوصول إلى الأصول فى الموضع السابق » المحصول "١٠١/رق”59/7:"'"‏ 2 
الأحكام للآمدى فى الموضع السابق . 
وراجع : الإبهاج "5017/7" »ء تيسير التحرير "5١١/7"‏ . 
(0) فى الأصل : وانما » والمثبت من *ص » ك" . 
(*) انظر فى هذين الوجهين : 
الأحكام للآمدى "١58/7"‏ » الفائق "5١/5"‏ . 
(5:) فى "ك" يمنع . 
(05) آخر الورقة "88" من "ك' . 
احردرفق 


وثانيهما : النقض بجواز تخصيصهما به . 

وهما ضعيفان . 

أما الأول : / (53/ أ) فلأنه ليس من شرط المنسوخ من الكتاب أو 
السنة المتواترة أن يكون عاما وناسخه من خبر الواحد خاصا حتى يتأتى ما 
ذكروه » بل قد يكونا عامين ٠‏ أو خاصينء ولمنسوخ(21 خاصاء والناسخ 
عاماء على رأى من يرى أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدمء وحينئذ لا يتأتى 
ما ذكروه من المنع . فيلزم ترجيح الأضعف على الأقوى فلم يجز النسخ فى 
هذه الصور 2 وإذا لم يجز فى هذه الصور لم يجز فى تلك الصور لعدم القائل 

بأن يقال : إذا جاز النسخ فى تلك الصورة لتساويهما جار فى هذه 
الصور”"' . لعدم القائل بالفصل )) لأن إلحاق الفرد بالأكثر أولى » ولأن تحقق 
المفسدة فى صور عديدة أشد محذورا من تحققها فى صورة واحدة . 

وأما الثانى : فلأن الخصم إنما يجوز التخصيص (( به )200 لأنه لا يلزم 
ترجيح الأضعف على الأقوى لما ذكر من المعنى فلم يلزم ترجيح الأضعف على 
3 . قلي اله ا 0 (4) . .. (©26 

احتحوا بوجوه : 

أحدها : أن الرسول عليه السلام كان يئفذ آحاد الولاة إلى الأطراف وكاتؤا 
يبلغون الناسخ والمنسوخة”) 
)١(‏ آخر الورقة "5٠0"‏ من “ص" 
() فى "ص" الصورة . 
(*) ساقط من "ص" . 
(5) انظر ما سبق قريبا . 
(5) انظر : الأحكام للآمدى "١58/7"‏ . الفائق "5١/1"‏ . 

وراجع : الإبهاج "105/1" . 
(1) هذا ثبت بالتواتر فقال ابن كثير فى تحفة الطالب "ص .»١98‏ 99١,١1١5"تواتر‏ أن -- 


تدرضف 


وذلك يدل على قبول الناسخ والمنسوخ كيف كان . 

وجوابه : أنه كان يبعث للفتوى ٠»‏ بدليل أن العوام فيهم أكثروا الحاجة إليه 
أنعن»: 

سلمناه : لكن فيما يقبل فيه خبر الواحد » وأما على الإطلاق فممنوء" . 

وثانيها : أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة المتواترة »إذ 
ليس فق الكتاب مسا يدل عليه »واهل قباء قنبلوا خبر الواجلد فى اتستفه 6..إذ 
روى أنهم كانوا يصلون''' متوجهين إليه فجاءهم منادى رسول الله كد . 
وأخبرهم ألا إن القبلة حولت إلى الكعبة » فاستداروا لخبره » والرسول عليه 
السلام لم يتكر عليهم ذلك مع علمه به(" . 


-- الرسول يكِيْةِ كان يرسل الآحاد إلى البلدان النواحى لتبليغ الأحكام وذلك كما بعث 
كتابه مع دحية بن خليفة الكلبى إلى هرقل عظيم الروم » وكما بعث مع عبد الله بن 
حذافة السهمى كتابه إلى كسرى ملك الفرس .٠‏ وبعث إلى النجاشى ملك الحبشة ‏ 
وبعث إلى المقوقس صاحب الإسكندرية » وبعث إلى سائر الملوك يدعوهم إلى الله 
تعالى وإلى الإيمان به كه . وكذلك بعث أيا عبيدة إلى البحرين يعلمهم 
الإسلام. . . وكذا عليا وأبا موسى ومعاذا إلى اليمن . . . والغرض أن من تدبر 
الأحاديث وجد من هذا الضرب كثيرا » 
وانظر : المعتبر "ص "١58-1١75‏ . 

: انظر فى هذا الدليل ومناقشته‎ )١( 
2 "١54. ١58/”* المحصول "٠١/ق”/:0.ه 608" الأحكام للآمدى‎ 
. "١95/7" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 

(0) فى "ص" يصلوا . 

(9) الأحاديث فى تحويل القبلة كثيرة منها: ما رواه البخارى فى صحيحه عن البراء بن 
عازب قال: كان رسول الله كه صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر 
شهرا وكان رسول الله يَكْهْ يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله عز وجل :#9 فد نرى 
تقلب وجهك فى السماء» فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود 
إماولاهم عن قبلتهم الستى كانوا عليها قل لله المشسرق والمغرب يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم 4 فصلى مع النبى كك رجل ثم خرج بعد ما صلى فمر على قوم-- 

انضرف 


فدل ذلك على الجواز . 


وجوابه : أنه خبر واحد ولا تثبت ت مثل هذه القاعدة به . 


سلمنا : جواز إثبات مثل هذه القاعدة به » لكن لعل الرسول أخصبرهم 
بذلكقبل. وقوع الواقعة » فلذلك قبلوه . 

سلمنا : أنه ما أخبرهم . لكن لعله لقرينة انضمت إليه نحو أنهم مسمعوا 
منادى رسول الله يك ولا 3 على الرسول أحد بمثله » ونحو 57 المسجد 
ا 


9 : أنه قال « لاو ةلث الم جد يرهم بصع أن يكرد 
ناسخا (( لها )0 فيتعين أن 0 


ب لحار زو اد لمكا رفاسي لدان اوز وتو ااى ب ر/ا0ة 
كيد وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة » .. 
أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة ... "5/1 :1" .' 
وأخرجه البخارى نحوه عن مالك . 
وأخرج مسلم فى كتاب الصلاة من طريق فالك » ورواه الشافعى أيضا عن مالك 
ورواه أحمد فى المسند والشافعى فى الرسالة أيضا عن ابن عمر رضى الله غنهما . 

(كأنقى اين ا نولا من تحرو 0 

)٠(‏ حديث تحول الصحابة وهم فى الصلاة إلى الكعبة ظاهر فى إضافة تحولهم إلى خبر 
المنادى فلا يعدل عن ذلك إلى القرائن إذ الأصل عدمها . 
انظر : المحصول "١/ق"9/ "6508-5٠١5‏ . الأحكام للآمدى ,.'١54 2 ١58/7"‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "١95/7"‏ . 

(') وآية الوصية هى الآية " "١40‏ من سورة البقرة وهى قوله تعالى : ٠«‏ كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف © . 

(5) فى الأصل : ألا لا وصية » وما أثبته من "ص .2 ك" .. 

09 شافط من 

(5) انظر : المستصفى ١75/١"‏ "., المحصول "١/ق7/ 0501١‏ '. الفائق *2."57/4 -- 

تاشرف 


لا يقال / (777/ ب ) : الناسخ له آية الميراث”''» ولهذا قال عليه السلام 
حين نزلت ١‏ إن الله تعالى أعطى كل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث » . 

لأن الجمغ بينهما ممكن . 

ولهذا جازت الوصية للأجنبى مع توريث الوارث . 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما : أن الناسخ لها هو آية الميراث لا الخبر» وإنما هو مؤكد لها(© . 

وقوله : الجمع بينهما مكن . 

قلنا : بين التوريث على ما فرض الله تعالى ٠‏ وبين الوصية التى هى 
مدلول الآية » أو بينه وبين الوصية فى الجملة » نحو الوصية الجائزة أو المقيدة 
بالتليق؟"" ‏ <كبا هق فى بعى انف ٠.‏ 

والأول : ممنوع ولا يمكن دعواه » لأن الوصية التى هى مدلول الآية هى 
الوصية. بكل المال »وهى كانت واجبة7؟ بصراحة الآية» قال الله تعالى : #كتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 04" . 


-- الروضة 'ص 85* . 

)١(‏ وآية الميراث هى الآية '١١"‏ وهى قوله تعالى : ا يوصيكم الله فى أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين ... # الآية . 

() انظر : الرسالة للإمام الشافعى “ص "١5-٠‏ . الأم "5/ .2"١١8 61١١5 231٠١5‏ 

(©) يشير بذلك إلى حديث عامر بن سعيد عن أبيه رضى الله عنه قال : مرضت فعادنى 
النبى يله فقلت : يا رسول الله ادع الله أن لا يردنى على عقبى قال لعل الله يرفعك 
وينفع بك ناسا ٠.‏ قلت أريد أن أوصى وإنما لى ابئنة أوصى بالنصف قال النصف كثير. 
قلت فالثلث . قال الثلث والثلث كثير أو كبير قال : فأوصى الناس بالثلث وجاز 
ذلك لهم . ' 
أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث "/ 141 * 

(5) آخر الورقة "5151١"‏ من "صر" 


(0) سورة البقرة » آية " "١6‏ 


مأوفرف 


وآية التوريث منافية لهذا الوجوب . لأن وجوب صرف الال إليهم على 
وصية الله تعالى ينافى وجوب صرفه إليهم على وصية العبد » لأن وصية العبد 
إن كانت مخالفة لوصية اللّه تعالى فظاهر . وإن كانت موافقة فالعمل: بوصية 
الله لا بوصيته ووصيته لاغية . ومنه يعرف عدم وجوب توصيته أيضا إذ لا 
فائدة فيه على التقديرين ((و))0١2‏ إذا كانت منافية لها كانت ناسخة لها ضرورة 
أنه لا يمكن الحمل على التخصيص . 

والثانى : مسلم ‏ لكنه 6" لا يضر إذ ليس هو مدلول الآية حتى يجعل 
الحديث ناسخا له . ١‏ 

فإن قلت : لما دلت الاية على وجوب الوصية بكل المال » دلت على جواز 
الوصية فى كل”" المال وفى الثلث » ضرورة أن الدال على الكل دال (( على 
الجزء وذلك الجواز غير باق الآن.للحديث لا للآية فيكون الحديث ناسخا ))47) 
انرق الكنانة + 


قلت : لا نسلم أن الجواز غير باق الآن » وهذا لأن الوصية لهم تصح على 
الأظهر ٠»‏ ولكن يتوقف على إجازة الورثة ٠»‏ ولهذا يصح تقيدا على الرأى 
الأظهر. 

سلمنا : أنه غير باق لكن الوجوب إذا نسخ لم يبق الجواز 4 فيكون الناسخ 
للجواز ما هو الناسخ للوجوب . 

سلمنا : أنه لم يوجد غيره ما يصلح أن يكون” ناسنخا لهاء لكن 


)شافط ع “را 
(0) فى "*ك" لأنه . 
(0) فى "ص 5 كك" بكل 5 
(4) ما بين القوسين ساقط من '"ص" . 
(0) آخر الورقة "4م" 1 
افرخرق 


0" تمت أنه يلزم منه جسواق نسخ المتواتر بالآخاد + وهنا لأنه [/1]1") 
يجوز إن كان الخبر. مقطوعا به عندهم . 

ثم إنه ضعف”" نقله لإجماعهم على العمل بموجبه (( و ))'؟' هذا وإن كان 
قوف لان لعساسين المضين الهج الل لقا 

ورابعها : أنه نسخ قوله تعالى : # قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا "2 . 


با(" روى عنه / ( 751 / أ ) عليه السلام : « أنه حرم كل ذى ناب من 


. ساقط من 'ص"‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل "ك" » وما أثبته من "6ص" . 

(9) فى “ ص" ضعيف . 

(:) ساقظ من "ص" 

(5) روى الإمام الشافعى فى الأم *5/ 5 ١ "٠١‏ حديث لا وصية لوارث " 
ثم قال : وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بأى المواريث وأن لا وصية 
لوارث ما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافا 
وروى الحديث ثانيا بإسناده "١١5/5"‏ ثم قال « ورأيت متضاهرا عند عامة من لقيت 
من أهل العلم بالمغازى أن رسول الله كَل قال فى خطبته عام الفتح : لاا وصية لوارث 
ولم أر فى ذلك بين الناس اختلافا » . 
وروى الحديث ثالشا بأسناده أيضا "١١8/5"‏ فذكر فى هذا الموضع أن الوصية 
للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة بايات المواريث وذلك من وجهين : 
أحدهما : أخبار ليست بمتصلة عن النبى ككل من جهة الحجازيين منها : ما أخبر به 
سفيان بن عيينة من طريق سليمان الأحوص عن مجاهد أن النبى و قال : ١‏ لا 
وصية لوارث © وغيره يثبته بهذا الوجه . 
ثم قال : « ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثا عن النبى يللد بمثل هذا المعنى ثم لم 
نعلم أهل العلم فى البلدان اختلفوا فى أن الوصية للوالدين منسوخة بأى المواريث » . 
وانظر : الرسالة وهامشها "ص "١50‏ . 

(1) سورة الأنعام » آية "١58"‏ . 

0) فى الأصل ' لما روى » وما أثبته من "ص . ك' . 


يضضف 


السباع وكل ذى مخلب من الطيور 376) 

وجوابه : أن الآية لم تتناول الوحى إلا إلى تلك الغاية التى نزلت الآية 
فيها فلا يتناول الوحى الذى يحصل يعدها . 

فلم يكن الحديث رافعا لشىء من مقتضاه فضلا عن أن يكون ناسخا : 

سلمنا : عموم التناول لكنه يكون مخصصا.لا ناسخا وهو ظاهر جدا إذ لم 
نع فر , 


وخامسها : أنه نسخ قوله تعالى : «9 وأحل لكم ما وراء ذلكم 74 بها 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه فى كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد باب أكل 
كل ذى ناب من السباع"7/ 3 ' عن أبى ؛ تعلبة رضى الله عنه أن رسول: الله عَبَلةٍ: 
«نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع » . 
وأخرجه مسلم "19714" فى كتاب الصيد والذائح باب تحريم أكل كل ذى ناب من 
السباع وكل ذى مخلب من الطير « عن ابن عباس قال : نهى رسول الله وَل عن كل 
ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير »© . 
وأخرجه الإمام مالك فى كتاب الصيد باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع 
"95/5وغ'. 
وأخرجه أبو داود "” 68050" فى كتاب الأطعمة باب النهى عن أكل السباع 
"ل/روه"' . 
وأخرجه الترمذى "١414"‏ فى كتاب الأطعمة باب ما جاء فى كزاهية المصبورة 
':/ الا" . 
وأخرجه فى باب ما جاء فى كراهية كل ذى ناب وذى مخلب "97/4" . 
وقال هذا حديث حسن صحيح . ا 
وأخرجه النسائى فى كتاب الصيد والذبائح باب إباحة أكل لحوم الدجاج "505/19" . 
وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الصيد باب أكل كل ذى ناب من السباع "؟//7١١'‏ . 
وأخرجه ل كتاب الأضاحى باب ما لا يؤكل من السباع "؟/١١".‏ 

(6)انظن:" اللحصول 1ق 8 ذه" + «الفايق 56258745 + خصو اين الاج 
وشرسه او كو + ْ ش 

() سورة النساء » آية "8؟' . 


لاضف 


روى عنه آحادا('2 ١‏ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » . 

وجوابه : أنه مخصص لا ناسخ . وهذا لأن النص يقتضى أن يكون 
كل ما 

عدا المذكورات حلالا أخرج عنه الخبر بعضه فيكون تخصيصا لا ناسخا » 
وإنما يتعين أن يكون نسخا لو أثبتوا أنه ورد بعد العمل بمقتضى الآية فحينئذ 
كرن نامها إنالا يجرراعر نيان الخصصض غة وفك العمل وقاقة" د 


المسألة الثانية 
[ نسي الكتاب بالسنة المتواترة ] 
يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند جماهير الفقهاء : جو 


نالك0؟ » وأبو : وأحمد فى إحدى 00 2 وأضحابهم 4 
والمتكلمين من الفريق. (0) : وقال هؤلاء : بوقوعه أيضا 5 


. فى 'ك" آحاد‎ )١( 

(0) انظر : المحصول "١/ق7/ "001١‏ »ء الفائق "5/5" . 

(*”) انظر : الإشارة للباجى "ص ١ل"‏ ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "١99/5"‏ 2 
شرح تنقيح الفصول “ص "7١‏ . 

(5) انظر : أصول السرخسى "717/7" كشف الأسرار "117/7//7* » فواتح الرحموت 
8/7 ء تيسير التحرير ""/ "7١‏ » التقرير والتحبير "55/7" . 

(5) انظر : العدة *”7/ 49ل" ء التمهيد لأبى الخنطاب "59/7" , الروضة 'ص 84". 
المسودة "ص "5٠١7‏ . شرح الكوكب المنير "*/*50' » نزهة الخاطر العاطر 
",له" . 

(1) انظر : المعتمد 474/١"‏ "» التبصرة "ص 58"". البرهان"7017//7١"‏ » المستصفى 
74/1" .» المنخول *ص 597" . المحصول ١١/ق/5191'‏ . الأحكام للآأمدى 
"١0"‏ 


مخرغرف 


ونقل عن الشافعسى رضى الله عنه أنه لا 00 وهو هذهب 
أكثر أصحابه("'  »‏ .وأكثر أهل الظاهر”'» وهو الرواية” الأخرى عن الإماة أحمد 


رحمه الله تعالى””' ٠‏ وإليه ذهب المتكلمين من أصحابنا القلانسى7'والحارث 


)١(‏ انظر : الرسالة .٠ص "١٠١5‏ حيث قال رضى الله عنه : « وأبان الله لهم أنه إنما نسخ 
ما نسخ من الكتاب بالكتاب وإن السنة لا ناسخة للكتاب وإنما هى نبع للكتاب بمثل 

ما نزل نصا ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا » . 
وهذا المنع من الشافعى مشهور عنه وتناقله العلماء لكن هل منع منه عقلا أو عقلا 
وسمعاءوالحق فى ذلك أن الإمام الشافعى لم. يمنع منه عقلا. ونقل ابن البرهان فى 
الأوسط : الاتفاق على الجواز العقلى فقال : ١‏ لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب بخبر 
الواحد بلا خلاف وإنما الخلاف فى جوازه شرعا » . 
انظر : التبصرة "ص 555" » وهامشه والمنخول "ص 597" وهامشه . 

() انظر : الوصول إلى الأصول "57/7 '". مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟2"1817/9 
والمراجع السابقة . 0 ْ ْ 

. (") نقل المصنف عن أكثر الظاهرية هنا وعنن”الظاهرية فى الفائق "58/4" ء أنهم لا 
يجوزون نسخ القرآن بالمتواتر من السنة شرعا لا يسلم له وذلك لأن ابن حزم ذكر فى 
الأحكام '71717//4' ما يخالف ذلك حيث قال : ١‏ وقالت طائفة والقرآن ينسيخ 
بالقرآن وبالسنة والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة .... وبهذا نقول وهو الصحيح. وسواء 
. عندنا السنة المنقولة بأخبار الآحاد ٠‏ كل ذلك ينسخ بعضه بعضا . 

(8) آخر الورقة "77؟' من "ص" . 

(6) انظر: العدة "88/7" » التمهيد لأبى الخطاب "؟59/7' ء»روضة الناظر "ص84 *» 
المسودة “ص 5 5١‏ ' .شرح الكوكب المنير " 057/7 " ءنزهة الخاطر العاطر "7786/١"‏ . 

() هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسى من أعيان القرن الثالث » له 
مصنفات كثيرة فى علم.الكلام بلغت ماثة وخمسين مصنفا . 
انظر : الإنصاف للباقلانى 'ص 44' 2 طيقات الشافعية الكبرى '*؟/ '"2٠‏ . 


فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .2"1١50/1١7"‏ 


لمترق 


المحا م عيد الله ٠‏ سعيك الملا 00 الأستاذ أ الات 17 أ 

سبى أ وعب بن سعي و بوإ وأبو 
منصور البغدادى”؟) ونقل الإماه” عنه مشعر بشبوت الخلاف فى الوقوع لا فى 
الحواز . 


حيث قال : قال الشافعى ‏ رضى الله عنه -: لم يقع”"' » وهو خلاف نقل 
21/0 
الجماعة ‏ . 


وقال اين سريم يجوز لكنه لم يقء!ة) 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى البصرى الأصل)الزاهد المشهور من أصحاب 
الإمام الشافعى » له مصنفات كثيرة فى الزهدٍ والآصول والرد على المخالفين كثيرة 
الفوائد منها: كتاب فى الدماء » وكتاب الرعاية » توفى سنة "847 اه " . 
انظر : تاريخ بغداد "“8/١١؟'‏ 2 الكافل فى التاريخ "8/0" . وفيات اللأعيان 
"لاه ' ء ميزان الاعتدال 57٠١ /١"‏ ' »ء المختصر فى أخبار البشر "؟/ ٠‏ 5' . 

)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان » متكلم فن العلماء يقال له ١‏ ابن 
كلاب » له مصنفات منها : « الصفات » و « خلق الأفعال » و « الرد على المعتزلة ». 
توفى سنة "5150 ه ' . 
انظر : فضل الاعتزال "ص 785" » الطبقات الصغرى للسبكى مخطوط » ابن 
النديم *“ص '١8١‏ على ما فى الأعلام ' 4ل40' . 

(") انظر : التبصرة "ص 554' .ء اللمع *“ص 99" . 

(4) هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن محمد البغدادى الفقيه الشافعى الأصولى 
الأديب كان ماهرا فى فنون عديدة خصوصا علم الحساب . له مصنقات منها 
التحصيل فى أصول الفقه » وكتاب تأويل متشابه القرآن » توفى "479' ه. 
انظر : تبيين كذب المفترى "ص 567" . أنباء الرواه *7/ "١806‏ » وفيات الأعيان 
*/ .7" ء. طبقات الشافعية للسبكى "١57/6"‏ »ء البداية والنهاية " 54/١5‏ ' . 

(6) انظر : المخصول *١/ق”/ "0١9‏ . 

(1) انظر : الرسالة "ص "٠١5‏ كما سبق قريبا. وراجع: المحصول فى الموضع السابق . 

(0) وممن ذهب إلى المنع أيضا : الشيخ أبو حامد الإسفرايينى والإمام أبو الطيب سهل بن 
الإمام أبى سهل الصعلوكى . 
انظر : رفع الحاجب "7/ ق؟5١7/أ"‏ على ما فى هامش التبصرة '. 

(6) ابن سريج يقول بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عقّلا وسمعا . ولكنه يخالف -- 


الخثرق 


واحتج المجوزون على الجواز بأن الكتاب مقطوع به فى المتن والدلالة لو 

فرض كذلك .والسنة المتواترة الناسخة أيضا كذلك إذ نفرض الكلام فيه ». 
فيجوز نسخه لتساويهما فى ذلك . كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة 
التؤائية بالنسة او 


واحتجوا على الوقوع بوجوه : 
أحدها : أنه نسخ قوله عليه السلام : « ألا لا وصية لوارث © . 
آية الوصية”" . وهو ضعيف من وجهين :- 


أحدهما : ما سبق من أن الناسخ لها آية الميراث لا الخبر"" . 

وثانيهما : ان ذلك يقتضى نسخ المتواتر بخبر الواحد وهو غير جائز لما 
تقدم7؟» ولأن أكثر الخصوم يسلمون ذلك . 

فإن قلت : لعله كان متواترا » كما ذكرتم . 

قلت / 50 / ب ) : المستدل لا يكفيه لعل وعسى ٠‏ بل يجب عليه 
. الإثبات على الجزم ((ونحن كنا مانعين فى المسألة السابقة فلذلك كفانا 
الاحتمال))2*0 ولا يمكن الاستدلال على كونه متواترا بما تقدم من أنه يقتضى 
الجمع بين الدليلين؛ لأن الخصم هذا يحاول نفى كونه ناسخا » بخلاف المسألة 


-- فى الوقوع فالخلاف إذا معه فى الوقوع لا فى الجواز . 
انظر ؛ التبصرة "ص 554" ء الابهاج "757/17" . 

2 "1١57 /"" العدة '/8-1" . الأحكام للآمدى‎ » '555/١" انظر : المعتمد‎ )١( 
. مختصر ابن الحاجب وشرحه "7//ا9١" .» الفائق "09/5؟'‎ 

(؟) وهى قوله تعالى 8# كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتنقين © آية "١80"‏ من سورة البقرة . 

(") انظر : ما سبق "ص ه#ا"7" . 

(5) انظر : ما سبق"ص 77970" . 

(0) ما بين القوسين ساقط من "ك"' 


خثرفق 


السابقة . فإنا إنما قلنا : ذلك على تقدير تسليم كونه ناسخ(© . 


وثانيهما : أنه نسخ قوله : #9 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 94 بم 
روى عنه عليه السلام « أنه أمر بقتل ابن الأخطل”'" وإن كان متعلقا 
بأستار الكعية كم 


)١(‏ انظر ما سبق "ص 77117" ء المعتمد "515/١١‏ » العدة "801/7" » الأحكام 
للآمدى "”/ "١67‏ ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟//ا9١'‏ . 

. "١91١" سورة البقرة آية‎ )١( 

(*) هو عبد الله بن خطل من بنى تميم بن غالب أسلم » وبعثه النبى يكل مصدقا وكان 
معه مولى له يخدمه ». كان مسلما فعدا عليه فقتله وارتد مشركا ء وكانت له قيتتان 
وكانتا تغنيان. بهجاء الرسول يَكِدٍ فأمر النبى يِه بقتله فقتله سعيد بن حريث المخزومى 
وأبو برزة الأسلمى يوم فتح مكة سنة "08" . 
انظر : تاريخ الطبرى "١١9/5"‏ » الكامل فى التاريخ "١794/7"‏ . سيرة ابن هشام 
":/؟ة""' . 

(4) أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب المغازى ٠‏ باب أين ركز النبى كل الراية يوم 
الفتح "47/5' عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى يوَككْةٍ دخل مكة يوم 
الفتح وعلى رأسه المغفر ». فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلقا بأستار الكعبة 
فقال اقتله « الحديث » . 
وأخرجه مسلم '/اه”١'‏ فى كتاب الج » باب جواز دخول مكة بغير إحرام 
“540/7 . 
وأخرجه أبو داود "23486؟' فى كتاب الجهاد » باب قتل الأسير » ولا يعرض عليه 
الإسلام "50/9" . 
وأخرجه أبو داود أيضا من حديث سعد بن أبى وقاص : لا كان فتح مكة أمن رسول 
الله يكِهِ الناس إلا أربعة وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار 
الكعبة» عكرمة بن أبى جهل وعبد الله بن خطل . ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن 
سعد بن أبى سرح فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه 
سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله ». 
وأخرجه النسائى فى كتاب مناسك الحج » باب دخول مكة بغير إحرام "50٠١/0"‏ . 
وأخرجه البيهقي من طريق عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومى -- 


رخرفق 


وجوابه : منه أنه نسخ به » بل نسخ بقوله تعالى 1 فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم د 5 ثم الذى يؤكده أن أمره بقتل ابن الأخطل ليس من 


قبيل المتواتر» فلو نسخ به لزم نسخ الكتاب بخبر الواحد 2 وأنه غير جائز لما 
000١‏ 


وثالثها : أن آية الحبس فى البيوت . ونسخت”" آية الجلد.» نما تواتر من 
مجموع قوله : وهو قوله « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ٠»‏ والثيب 
بالئيب جلد ماثئة والرجم » . ومن حكمه : وهو حكمه على ماعز بالرجم ١‏ 
وإنما قلنا : بما تواتر من مجموع قوله وحكمه ليصير التواتر ممعنويا (؟؟ ع 
ويندفع المنع المتوجه إلى كل واحد منهما بأنه من قبيل الآحاد'» قدا رجام 
أن نقل حكمه بالرجم من قبيل الآحاد*" . 


-- عن جده عن أبيه وفيه وأما ابن خطل فقتله الزبير بن العوام . 
فى كتاب السير باب فتح مكة "4/ '١٠١‏ . 
وأخرجه الدارقطنى "747" فى كتاب الحج باب فى المواقيت "701/7" . 
انظر : التلخيص الحبير "5/ "١7١‏ نصب الراية " "5٠0١/7"‏ . 
)١(‏ سورة التوبة : اية "8" . 
)١(‏ انظر ما سبق *“ص 5778" », العدة "/ '8٠١‏ .وهى قوله تعالى # فأمسكوهن فى 
الببوت حتى يتوفاهن الموت * الآية من سورة النساء » آية "١6"‏ . 
اختلف القائلون : بأن هذه الآية منسوخة على قولين : الأول : أنها نسخت بحديث 
عبادة بن الصامت ٠‏ والقول الثاني : أنها نسخت بآية الجلد . 
انظر : الرسالة '.ص 547" تفسير الرازي "777/9' . 
(7) وهى قوله تعالى 8 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة ... © الآية من 
سورة النور آية "5" . 

(5) والتواتر المعنوى هو : ما تواتر معناه دون لفظه . مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء 
فقد ورد عنه يلك نحو مائة حديث في كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء. 
(6) انظر : المعتمد "5784/١"‏ . العدة "”91//9/!ا" » المستصفى "١751/١١‏ . المحصول 

'الفق“/ ٠ه"‏ ؛ الأحكام للآمدي الل/ "١‏ 


قارف 


وفيه نظر 
فإن قلت : لا نسلم أنه نسخ بالسنة » بل بما كان قرآنا » وهو قوله : 
قلت : إنه لم يكن قرآنا , لأن القرآن لا يغبت بخبر الواحد وفيه ما تقدم 
من”" المنع 
رضى الله عنه قال : < لولا أن يقول الناس [ إن ]0 عمر زاد فى كتاب الله 
تعالى [ شيئا ]21 لالحقت ذلك بالمصحف 26" , 
قرآنا فى الحال» لا فى كونه كان قرآنا فى الماضى « لأن 206 بتقدير أنه كان من 


." ١54 /” " انظر : المعتمد » المحصول فى الموضعين السابقين » الأحكام للآمدى‎ )١( 

() آخر الورقة " 77 " من " ص " . 

(9) ساقط من الأصل وما أثبته من " ص » ك '". 

(:) ساقط من الأصل : وما أثبته من "ص ء ك' . 

(5) :وهذه المقالة فيها نظر من وجهين : 
الأول : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم يكن يمنعه قول الناس أو الخوف من 
كلامهم من أن يكتب فى القرآن ما هو منه . فقد عرف عنه القول بالصراحة والقوة 
فى الحق » فلا يخاف فى ذلك لومة لاثم ولو كان معتذرا فى ذلك لاعتذر بما يقال 
من أنها نسخت تلاوتها وبقى حكمها . 
الثانى أن فى أسانيد تلك المقالة ضعفا ففى أحد أسانيدها عند أحمد هشيم بن بشير 
السلمى عن الزهرى . وهشيم كثير التدليس . وقد عنعن وهو لين فى الزهرى وفى 
سند آخر عند هشيم عن على بن زيد بن جدعان وعلى ضعيف2 وقد سبق تخريج 
هذه المقالة 
انظر الأحكام للآمدى وحاشيتة "لار هه" . الإبهاج "7/7 5147” 

(5)افن “لد" لكن 


06 


القرآن؛ لكن نسخت تلاوته وحكم بإخراجه من المصحف كفى ذلك فى صحة 
قول عنمو وأضى الله 30 , 

واحتج من قال : بعدم جوازه بوجوه : - 

أحدها : قوله تعالى : ا ما ننسخ من آية أو ننسها(" نات" بخير منها أو 
مثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير 9# . 

ووجه الاستدلال به من وجوه : 

أحدها : أنه قال : 8# نأت بخير منها * ٠‏ وذلك يفيد أنه المنفرد بالإتيان/ 
(750/ أ ) بذلك الخير . 

أما أولا : فلأنه جعله جزاء للشرط والجزاء يترتب حيث يترتب الشرط: . 
فلو جاز إتيان غيره بذلك الخير عند النسخ لم يكن إتيانه2 بالخير جزاء له 

وأما ثانيا : فلأنه ذكره فى سياق المدح » والمدح الكامل إنما يحصل لو كان 
هو منفردا بذلك ». وإذا كان هو منفردا بذلك وجب أن يكون قرآنا » لأنه هو 
المتفرد بذلك دون السنة التى يأتى بها الرسول . 

وثانيها : أنه قال «« نأت بخير منها أو مثلها © وذلك يفيد أن يكون من 
جنسها؛ لأن الرجل إذا قال : ما أخذ منك ثوبا إلا أتيتك بخير منه أو بمثله :. 
يتبادر منه إلى الفهم بأنه يأتيه بثوب من جنسه خير منه أو مثله والتبادر دليل 
الحقيقة'"'' ويكون'"' حقيقة فيه » فيجب حمله عليه إذ لا مانع منه » وحيئذ 


. "59/5" المحصول "١ل ق/١55* ء الفائق‎ . "579/١١ انظر : المعتمد‎ )١( 
"775050 فى "ص" ننسأها . وانظر ما سبق "ص‎ )١( 
. آخر الورقة "90" من "ك"‎ )( 
(5)منوزة البقزة كر “ب‎ 
. فى "ص" اثباته‎ )5( 
. "509 كما سبق 'صر‎ )5( 
فى "ك" فيكول‎ )0 
مان‎ 


وثالثها آنه وصففة لمات به بآنة عدر كياة أو عفليا 4 :وذللك فين 00 
يكون قرآنا لأن غير القرآن لا يكون خيرا منه ولا مثلا له . 
يأتى بذلك الخير أو المثل هو المختص بالقدرة عليه من حيث إنه ذكر عقيب 
ذلك النفى الامتناع والاستبعاد 9 ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير * فإنه لا 
الزلخل إذا فعل قعلا يعدن عليه كل :وائدنة7؟ لذ يسن ننه أن يقول :+ آنا 
أفعل هذا وخيرا منه ألم تعلموا أنى على ما أشاء من الأفعال قديرء وحيئئذ 
يجب أن يكون ذلك هو القرآن دون غير.9) . 

وجوابه : من وجوه : 

أحدها : أن الآية ظاهرة فى نسخ الآية نفسها وهو نسخ تلاوتها « دون »47) 
حكمهاء والخصم يحتمل أن يسلم الحكم فى نسخ التلاوة » فلم قلتم : إن 
الحكم فى نسخ الحكم كذلك . فلقائل : أن يقول : لا نسلم أن الآية ظاهرة 
فى نسخ التلاوة فقط . وهذا لأن نسخ الآية أعم من نسخ تلاوتها » ونسخ 
حكمها وهو نسخ حكم من أحكامها ‏ فإن التلاوة حكم من أحكامها وهو 


. فى 'ك' أنه‎ )١( 

(0) فى 'ك' أحد . 

(؟) انظر فى هذا الاستدلال من الآية فى : 
الرسالة "ص ٠١8‏ *. المعتمد 571/١"‏ ".2 العدة ""/894/". المستصفى "١/0؟١"',‏ 
الوصول إلى الأوصل "55/5١‏ . المحصول "٠/ق98/‏ 257 - 015" . الأحكام 
للآمدى "١057/7"‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه "١98/7"‏ . 

(5) فى الأصل : من وما أثبته من * ص" 


درف 


القدر المشترك بينهما بدليل أنه استعمل فيهماء إذ يقال آية الاعتداد(١2‏ بالحول7', 
منسوخة بآية التربص بأربعة أشهر وعشرا!" . 

زآلة اتناك الواح القن سس كجة "بار ((فياك 27706 الراسد 
ل 7 

ويقال : آيات الموادعة والمسالمة مع الكفار”" . منسوخات بآية القتال80) 

ويستعمل حيث تكون نفس التلاوة منسوخة/ (558/ ب ) دون الحكم . كما 
فى قوله : (والشيخ والشيخة ) .» وهو متفق عليه » فوجب جعله حقيقة فيهما 
تحننى العدو الأكرك وفنا للاشتراك والجان وبوسطد فعي حيلة عريها دنا 
للإجمال وتكثيرا للفائدة . 


سلمنا : أنه حقيقة فى نسخ التلاوة » لكنه لما وجب هذا الحكم فى حقيقة 
التلاوة » وجب أن يعتبر فى الحكم ضرورة أنه لا قائل بالفصل . 


. آخخر الورقة *55؟' من * ص"‎ )١( 

)١(‏ وهى قوله تعالى # والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى 
الحول » الآية سورة البقرة آية " 7150" . 

(؟) وهى قوله تعالى : # والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتسربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا ... © الآية سورة البقرة آية "575" . 

(4:) وهى قوله تعالى : * إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم 
مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ... # الآية سورة الأنفال آية "50" . 

(5) ساقط من "ص" . 

() وهى قوله تعالى : # فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف 
يغلبوا ألفين ... # الآية سورة الأنفال آية "555' . 

(0) مثل قوله تعالى : « واتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن 
المشركين * آية "٠١5"‏ من سورة الأنعام » ومثل قوله تعالى : # فاعفوا واصفحوا 
حتى يأتى الله بأمره إن الله على كل شىء قدير © آية "٠١4"‏ من سورة البقرة . 

(4) وهى قوله تعالى : # أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير » 
آية *8" من اسؤزة الحجم . 


لتقيف 


وثانيها : أن قوله # نأت بخير منها * ليس فيه دلالة على أن ذلك الخير 
يجب أن يكون ناسخا ء بل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير آية أخرى مغايرة 
للناسخ يحصل بعد حصول النسخ » وحينئذ ١‏ لا يمنع 2١7)‏ نسخ حكم الكتاب 
وتلاوته بالسنة . ثم الذى يدل على أن المراد من ذلك الخير غير الناسخ هو أن 
قوله : ا نأت بخير منها © جزاء للشرط المتقدم وهو قوله : # ما ننسخ » 
والجزاء متأخر بالرتبة عن الشرط ومترتب عليه والنسخ مترتب على الناسخ 
ضرورة أن الفعل متأخر بالرتبة عن الفاعل موجبا كان أو مختارا » فلو كان 
المراد من ذلك الخير هو الناسخ » لزم « ترتب ”'' كل واحد منهما على 
الآخر ء وهو دور . لا يعارض هذا : بأنه تعالى جعل إتيانه بالخير جزاء 
اسم كوه هاي حول عند خصرل التعرط رقي الناسع لآ بع 
حصوله عند حصول النسخ فلا يجوز أن يكون مرادا منه ب لآنا نمنع ؟ وهذا 
لأن الله تعالى وعد بإتيانه الخير عند النسخ » وقد دل الدليل على أنه لا يجوز 
أن يكون المراد منه هو الناسخ » فوجب أن يكون غيره » وحيتئذ يجب حصوله 
نظرا إلى وعده ونظرا إلى أنه جعله جزاء له . 

وأما قوله : وغير الناسخ لا يجب حصوله عند حصول النسخ . 

قلنا : نعم لكن نظرا إلى نفس النسخ لا إلى غيره » ونحن إنما أوجبنا ذلك 
لأمر خارجى لا لنفس النسخ ». فلا يكون منافيا لما ذكرنا . 

ولا يدفع”" هذا بأنه قول : لم يقل : به أحد » لأن من لم يجوز نسخ 
الكتاب بالسنة . قال : المراد من ذلك”7*) الخير هو الناسخ » ومن جوز ذلك لم 
يوجب أن يؤتى بآية أخرى تقام””' مقام المنسوخ . إما فى الحكم أو فى التلاوة 


. فى "ك' لا يمنع‎ )١( 
. فى "ص" ترتيب‎ )0( 
. فى "ص" ولا ندقع‎ )©( 
. فى الأصل بعد « ذلك »© زيادة « هوا‎ )4( 
. هى "ك' تقوم‎ )5( 
كرف‎ 


عل 'تَقدير تشبيخه بالسنة +: 

فالقول : بوجوب الإتيان بذلك الخير على تقدير نسخ الكتاب بالسنة قول 
لم يقل به أحد » لأنا نمنع حجة مثل هذا الإجماع . 

« سلمناه''' » : لكنا لا نسلم أنه قول لم يقل به أحد ]د لبس متهن 
إطلاق لي 2 

وثالئها : : وهو الجواب على الوجه التفصيل : وهو أن 1 : لا نسلم 
دلالة الآية على المطلوب ٠‏ قوله : فى”؟ الوجه الأول : إنها تفيد أنه تعالى هو 
المنفرد بالإتيان بذلك الخير » وهو القرآن لا غيره . ش 

(( قلنا : لا نسلم أنه تعالى هو المنفرد بذلك » لكن لا نسلم أن ذلك هو 
القرآن لا غيره ))”*' وهذا لأن السنة وإن نسخت لكن الآتى بذلك الخير الذى 
هو مدلول السنة » إنما هو الله تعالى » والرسول إنما هو مبلغ فلا يجب أن 


يكون ذلك الخير قرآنا . 
وأما قوله : : فى الوجه الثانى : إن ذلك الخير لابد وأن يكون من جنس 
القرآن فممنوع . 


[ والمئال"2 ] الذى ذكروه فى الدلالة عليه فمعارض بمثال آر؟ »: نحو 
ما يقال : ما تفعل معى من حسنة إلا وآتيك بخير منها . فإن هذا لا يقتضى 


. » فى *“ص' سلمنا‎ )١( 

(0) آخر الورقة '9١"‏ من "ك" . 
(©) فى "صن" يقول . 

(:) آخر الورقة "6؟' من "ص 
(6) ما بين القوسين ساقط من "كد" 

(5) فى الأصل . "ص" المقال » والمثبت من "ك' . 
(0) فى "ص" بمثل . 


تارق 


أن ما يفعله المكافى يكون من جنس ما فعله المكافى ٠‏ ألا ترى أنه يحسن ذلك 
وإن كان فعل المحسن إقراضا وفعل المحسن إليه إنقاذا من الغرق أو الحرق 
وتخليصا من العدو . 

فإن قلت : إنما يفعله المحسن من جنس الحسنة المذكورة » والسنة ليس من 
جنس الآية المذكور فى الآية . 

قلت : الضمير لا يرجع إلى اللفظ إلا باعتبار مدلوله المراد منه » بدليل أن 
الاسم المشترك إذا استعمل فى أحد مفهوميه . ثم أعيد إليه الضمير » فإنه لا 
يرجع إليه باعتبار ذلك المعنى . والمراد من الحسنة فى قوله : ما يفعل معى من 
حسنة » ليس هو كل واحد واحد مما صدق عليه اسم الحسنة » وإلا لكان 
الضمير فى قوله : أتيك بخير منها » راجعا إليه لكنه باطل لاستحالة الإتيان 
بما هو خير من كل الحسنة » ولا ما صدق عليه اسم الحسنة ب ور 
وعدا زان اد وحمي لو قن ذه تقو عدي 11 ]جو عي 0 امت 
دون حسنة لكفى لكنه باطل » بل المراد منها الحسنة المفعولة . 

ا ال ار ل ا د 
وحيفد يعود ما ذكرناه من آنها لا تحجن آناتكون من جسن خينة اانا 2 
على أنا نعدل منه إلى مشال أظهر منه نحو ما يقال : ما أخذ منك درهما إلا 
آتيك بخير منه ١‏ فإنه لا يدل على أن الذى يأتى به إنما هو الدرهم » بل قد 
يكون غيره . 

سلمنا : أن ما هو موصوف بالخير لابد وأن يكون من جنس ما سبق . 

لكن نقول : المراد من قوله : ما ننسخ من آية 4 » ما ننسخ من حكم آية 
ليكون متناولا للفظ والمعنى » لما ثبت أن نسخ الآية أعم من نسخ تلاوتها أو 


. ساقط من الأصل»" ص" » وما أثبته من "ك'‎ )١( 
فى الأصل : ما فلو . وفى "ص" مالو ء وما أثبته من "ك"‎ )0( 
فى الأصل : المكافأة » وما أثبته من "ص)ك"‎ )*( 

لدكارف 


حكمها . وحينئذ يكون الحكم / ( 59"/ ب ) الثشابت بالسئة. الناسخ الحكم 
الكتاب من جنس ما تقدم . 

وعن الثالث اا 
وأجزل ثوابا له فى المعاد . 

فلم قلتم : إن ما بينته السنة لا يكون خيرا مما بينته الآية ؟ 

وعن الرابع : أنا نسلم أن الله تعالى هو المنفرد بإتيان ذلك الخير سواء كان 
ذلك الخير مضمسون الآية أو مضمون السنة » لأن() الكل من عند الله تعالى 
بوحى قال الله تعالى : 97918 ] ماينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى 74" » لكن منه ما يتلى وهو الكتاب ومنه ما لا يتلى وهو السئة » ولو 
جور صدور الأحكام منه بالاجتهاد فلا شك أن مثله لا يكون ناسخا فضلا عن 
آذ كون ناسنا للكياك 7 ب 

وثانيها : قوله تعالى : ا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما:ينزل قالوا إنما 
. أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس 04 . 
ووجه الاستدلال به من وجهين : 


أحدهما : أنه تعالى أخبر أنه هو الذى يبد ل الآية وذلك يدل على أنه لا 


)١(‏ آخر الورقة "755؟' من "ص" 

(؟) ساقطة من الأصل وما أثبته من "ص كد" 

(*) سورة النجم : آية "2 4' . شْ 

(5) انظر: المعتمد 717/١"‏ ".2 العدة ""/ ,»"794٠‏ المستصفى »"١76/1١"‏ الوصول إلى 
الأصول 55/7١‏ ' » المحصول '١١/ق/558-517'‏ ., الأحكام للآمدى 
'//ا6١'ء.‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "١98/5"‏ . الفائق *1/5١لا"‏ . 

٠ . "١٠١5 231١15" سورة النحل : آية‎ )6( 


لحرن 


يدل غيؤة الكنة > القله خيغق لا يكون:العديل 7 مقافا النبولا يكون بالآية 
0 7 

وثانيهما : أن المشركين كانوا يقولون عند تبديل الآية بالآية إنما أنت مفتر 
يدل على أن ما لا يكون من روح القدس لا يكون مزيلا للاتهام [ و''' ] فى 
نسخ الكتاب بالسنة تأكيد الاتهام فيكون7" باطله”؟؟ . 

وجواب الأول : أنا نمنع أن التبديل لا يقع من غيره » ولا نسلم أن قوله: 
«إوإذا بدلنا آية مكان آية © يقتضى أن لا يقع التبديل من غيره . 

[ولا نسلم أن قوله”*'] ولا بغير"؟ الآية - لأن القول بمفهوم الاسم باطل . 

سلمنا : أنه يقتضى أن لا مبدل إلا الله تعالى . لكن لا نسلم أن هذا 
يقتضى أن لا يقع التبديل بالسنة » فهذا”" فإن الناسخ هو الله تعالى سواء 
00" 
فيكون مزيلا للاتهام » وهذا لا يقوى ؛ لأنه يكون بالإلهام . 

فالأولى أن يقال : إن التهمة إنما تتطرق إليه من الشك فى نبوته وعند ذلك 


(لعتسن *ل" ادن 

(؟) ساقط من الأصل » والمثبت من "ص»ك" . 

(5) فى "ص" ويكون . 

(:) انظر : الرسالة "ص "٠١8‏ » المعتمد '5:17/١*‏ » المحصول "٠١/ق15/7١5'‏ 2 
الوصول إلى الاأصول "4/7" » الأحكام للآمدى "*/ "١05-١65‏ » الفائق 
“4/ لا" . 

(5) ساقط من الأصل»"ك' وما أثبته من " ص" . 

(5) فى "ص" ولا غيره 

0) فى '"صركك" وهذا 


ادرف 


لا تزول التهمة » سواء نسخ القرآن بالقرآن أو بالسنة » لأنا لا نسمع القرآن إلا 
منه ولا تزول هذه التهمة إلا بالنظر فى معجزاته 1 

وأما من لا يكون شاكا فى ذلك فإنه لا تهمه سواء نسخ القرآن بالقرآن أو 
بالسلة. فلا عبرة بذلك الاتهام مع وجود ما يزيله0" . 

وثالثها : قوله تعالى : 8 لتبين للناس ما نزل إليهم 274 فوض بيان المنزل 
وهو القرآن إليه » والنسخ رفع وإبطال وهو ضد البيان0" . 

وجوابه : أن النسخ أيضا بيان » فإنه بيان انتهاء الحكم”؟؟ + وإن ما بعده 
غير مراد من الخطاب كالتخصيص ولو”" اقتضى تفويض البيان إليه أن“لا 


يجوز" نسخ الكتاب بالسنة /(1/7070 ) لاقتضى انلك ووو م اذ . 


سلمنا : أنه ليس بيانا لكن تفويض البيان إليه لا يقتضى أن لا يكون ناسحا 
فإنه يجوز وصف الإنسان بوصفين مختلفين أو متضادين فى زمانين . 

سلمنا : أنه ينافى ذلك لكن لا نسلم أن الوارد من البيان بيان المجمل حتى 
يكون الرفع والإبطال منافيا له » بل المراد منه إظهار المنزل ٠‏ وحنيئئذ لم قلتم 
«إن نسخ حكمه ©" بالسنة منافيا له » بل هو مقتضى له ء لأنه إظهار(8) 


)١(‏ انظر: المعمتمد ٠ "5775/١"‏ الوصول إلى الأصول 50/١"‏ ' ». المحصول 
"كلق“/9١ه'‏ 2 الأحكام للآمدى “لاه "١‏ . 

(0) سورة النحل آية "55" . 

(9 انظر : المعتمد '575/١"‏ . المحصول '١/ق"/:571'‏ 2 الاحكام للآمدى 
"ا/رمه١'‏ . 

(:) انظر ما سبق "ص 7777" . 

(4) فى "ص" لو بدون : الواو . 

. آخر الورقة "45" من "ك'‎ )١( 

0) فى 'ص" أنه نسخ حكم . 

(8) آخر الورقة "717" من "ص ' 


550 


للمنسوخ وهو أعم من أن يكون بالقرآن أو بالسنة""2 . 

ورابعها : قوله تعالى #8[ قال ]( الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير 
هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى 
اي 

وهذا دليل على أنه لا يجوز تبدل القرآن بغيره!؟؟ . 

وجوابه : أنه ظاهر فى تبديل الآية نفسها لا فى تبديل حكمها . 

سلمنا : أنه ظاهر فيهما » لكن إنما يبقى التبديل من تلقاء النفس ولا يبقى 
التبديل بالوحى والسنة أيضا وحى وليس”*' كل وحى قرآنا حتى تتم الدلالة 
ا ١‏ 

وخامسها : أن نسخ”"' القرآن بالسنة يوجب التهمة والنفرة فوجب 


ا ل 


وجوابه : ما تقدم من أن التهمة زائلة بالتمسك بمعجزاته وكذلك النفرة؟؟) 


)١(‏ انظر : المعتمد » الموضع السابق » المحصول "١/ق”“558/7'‏ », الأحكام للآأمدى 
“بر لاة١'‏ . 

(1) ساقط من الأصل وفى "ص" وقال . وهو خطأ . 

(9) سورة يونس آية "١6"‏ . 

(5) قال الشافعى فى الرسالة "ص "١١7‏ « فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى 
إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه» . 
وانظر : الملححصول ٠‏ الموضع السابق ». الأحكام للآمدى "١55/9"‏ »ء الفائق 
"ع/ الا'. 

(5) فى "ص" فليس . 

(1) انظر : المحصول "٠/ق8/ "57١‏ , الأحكام للآمدى "151/8" ءو الفسائق 
':/؟لا'. 

0) فى * ص" أن تخصيص . 

(0)انظر : المحصول "١/ق575/9'‏ » الفائق "5/ 0لا" . 

(9) انظر ما سيق قريباً . 


نانارف 


لقوله تعالى : # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى 374" .. 

سادسها : أن السنة إنما يجب العمل بمقتضاها بالكتاب”". لما تقدم من 
''' يجوز. ١‏ فيكون لامر مين 
الأصل ٠‏ كالقياس لا يرفع مقتضى النص9؟ . 

وجوابه : من وجوه : - ا 
أحدها : أنه لا ترفعه » بل تبينه كالتخصيص » فإن النسخ بيان انتهاء مدة 
الحكم . ظ 

سلمنا : أنه رفع لكنها لا ترفع أصلها الذى دل على وجوب العمل بها » 
بل ترفع مقتضى غير أصله وهو مالا يتضمن إيجاب العمل بها ٠.‏ 

وثانيها : انها ترفع نفس أصلها وهو القرآن » بل حكمه وحكمه ليس 
أصلا لها . 


الآيات فى وجوب التأسى به 


وثالثها : المعارضة بوجه آخحر » وهى : ما ذكرتم يقتضى جواز النسخ 
بالسنة » فإن الرسول إذا شافهنا بأن حكم هذه الآية منسوخ » فإنه إن لم يقبل 
قدح ذلك فى دلالة تلك الآيات على وجوب متابعته . 


وإن”"' قيل : لزم تجويز النسخ بها"2 . 


)١(‏ سورة النجم آية ال 
وانظر : المحصول ٠‏ الفائق » فى الموضعين السابقين . 

5 4 كقوله تعالى : « وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا‎ )١( 
سوره الحشر آية "/ا"‎ 

(9) انظر ما سبق "ص 994١؟"‏ . 

(5) انظر : الرسالة *ص "٠١4-١٠١8‏ . الأحكام للآمدى*/105* ء الفائق 
"0/4 0ل". 

(6) فى ص" فان . 

() انظر فى هذه الوجوه الثلاثة 
الأحكام للآمدى "169/7 * وراجع نهاية السول "١8١/7"‏ . 

المارفة 


المسألة الثالثة 
[ فى نسخ السنة المتواترة بالكتاب ] 

يجوز نسخ السنة المتواترة بالكتاب عند جماهير الفقهاء والمتكلمين وهو 
واقع . وتو الما وول العنافمى رقش الغ 17 

ونقل عنه قول آخر أنه لا يجوز (©2. 

احتج الجماهير على جوازه أولا . 

ثم على وقوعه ثانيا . 

أما على الجواز فلما 29 تقدم فى المسألة السالفة » بل هنا أولى إذ ليس فيه 
اتهام ولا نفرة (24. 


وأما على الوقوع فبوجوه : 


. وهو مذهب جمهور الأصوليين وإختاره الشيخ الغزالى والإمام الرازى والآمدى‎ )١( 
"571/5" التبصرة " ص 7,17 ' »ع أصول السرخسى‎ » "5 29/1١" انظر : المعتمد‎ 
» "580 »ء الوصول إلى الأصول *؟/‎ "7/٠ المستصفى‎ » "١708/7* البرهان‎ 
ء مختصر ابن الحاجب‎ "١٠١ /"" المحصول ١١/ق/5.8" » الأحكام للآمدى‎ 
.'١9ا//7" وشرحه‎ 

(1) انظر : الرسالة "ص "٠١8‏ حيث قال : ' وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة 
لرسول الله ولو أحدث الله لرسوله فى أمر سن فيه غير ما سن رسول الله لسن فيما 
أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخه للتى قبلها ما يخالفها وهذا مذكور 
فى سنته و . 
وهذا القول هو المشهور عن الإمام الشافعى حتى أن بعض العلماء لم ينسب للشافعى 
سواه كالغزالى مشلا وممن ذهب إليه من الشافعية أيضا أبو الطيب الصعلوكى وأبو 
منصور البغدادى وأبو إسحاق الإسفرايينى انظر : العدة "8057/7" . والمراجع 
السابقة 

(5) فى الأصل . ص ١‏ فيما ١‏ وما أثبته من " ك " 

(5) انظر الأحكام للآمدى فى الموضعين السابقين 


باه" 


أحدها : أن تحريم المباشرة / ( /507١‏ ب.) فى ليالى الصيام كان ثابا 
بالسنة('' إذ لا يوجد فى القرآن ما يدل عليه 299 ثم أنه نسخ بقوله تعالى : 
#فالآن باشروهن2”74 . 

وثانيها : أن التوجه إلى بيت المقدس فى الصلاة كان واججببا بالسئة إذ ليس 
فى القرآن ما يدل على وجوب التوجه إليه”؟» على سبيل 'الخصوص 05©. 

ثم أنه نسخ بالقرآن » وهو قوله : 8 فول وجهك شطر المسجد الحرام04©. 

وثالثها : أنه نسخ صلح الرسول مع المشركين عام الحديبية على رد من جاءه 
منهم مسلما" بقوله تعالى: ا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار»4 ) وكان ذلك الصلح ثابتا بالسنة إذ ليس فى القرآن:ما يدل على 


٠. 


شرعيته . 


ورابعها : أنه نسخ وجوب صوم عاشوراء 1 بوجوب صوم رمضان الثابت 


)١(‏ أخرج ابن جرير الطبرى فى تفسيره "40/1' عن مجاهد قال :.كنان رجل من 
أصحاب محمد يَككِيَْ يصوم الصيام بالنهار ؛ فإذا أمسى أكل وشرب . .وجامع النساءء 
فإذا رقد حرم ذلك عليه إلى مثلها من القابلة » وكان منهم رجال يختانون أنفسهم فى 
ذلك فعفا الله عنهم وأحل لهم بعد الرقاد وقبله فى الليل كله . 

(؟) لكن بعض العلماء جعل هذا المثال من نسخ القرآن بالقرآن قائلا : أنه نسخ ميقتضى 
التشبيه فى قوله : 9 كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 4 أى وكان 
من قبلنا لا تحل لهم المباشرة فى ليالى رمضان بعد النوم أو صلاة العشاء فعلى هذا 
فالآية ناسخة لما دل عليه التشبيه لنا بمن قبلنا . 

(*) سورة البقرة آية "١41/"‏ . 

(5) انظر ما سبق " ص ١9١١‏ " . 

(6) فى "ك" الخصوصية . 

(1) سورة البقرة آية '" ."١59‏ 

0 انظر ما سبق '" ص 7788" . 

(6) سورة الممتحنة آية ."١١*‏ 

() انظر ما سبق '" ص 71797" . 


"4 


بالقرآن قال الله تعالى : # فمن شهد منكم الشهر فليصمه #"'2. 

وليس فى القرآن 20 ما يدل على وجوب صوم عاشوراء » فكان "ثابتا"””) 
بالسنة . 

وخامسها : أن تأخير الصلاة عن وقتها بعذر القتال كان جائزا فى أول 
الأمر. ولهذا أخر الظهر والعصر فى يوم الخندق عن وقتهما وقال فى قتلاهم 
«حشى الله قبورهم نارا 26 لحبسهم له عن الصلاة . 

وهو ثابت بالسنة إذ ليس فى القرآن ما يدل عليه » ثم نسخ بقوله: #فإن 
خفتم فرجالا أو ركبانا 2*4 أو بقوله :© وإذا كنت فيهم 2104 الآية . 


.'١46 5" سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) آخر الورقة "774" من '"ص". 

7) فى "ك" واجبا . 

(4) أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد والسير باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 
م * عن على رضى الله عنه قال بلا كان يوم الأحزاب قال رسول الله جَكِدِ ملأ 
الله بيوتهم وقبورهم نارا أشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس " . 
وأخرجه فى المغازى باب غزوة الخندق وهى الأحزاب "58/6" . 
وأخرجه مسلم "578' فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب الدليل لمن قال 
الصلاة الوسطى هى صلاة العصر " /١‏ 5”5 -لا"5 ", 
وأخرجه أبو داود 5٠4"‏ * فى كتاب الصلاة باب فى وقت صلاة العصر ."١١7/١*‏ 
وأخرجه الترمذى "5985" فى كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة -15١1//6"‏ 
1" . وقال حديث حسن صحيح قد روى من غير وجه عن على وأبو حسان 
الأعرج اسمه مسلم . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الصلاة باب المحافظة على صلاة العصر "775/١"‏ . 
وأخرجه ابن ماجه "584" فى كتاب الصلاة باب المحافظة على صلاة العصر 
74/1٠‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد فى المسند "١/هلا‏ . 8١‏ '. 

(0) سورة البقرة آية "9"؟'. 

سيره الا اقم 1ن 5 

ماوق 


فإن قلت : لعل هذه الأحكام كانت ثابتة بقرآن نسخ تلاوته ٠‏ أو وإ ثبت 
بالسنة ٠‏ لكن لعلها نسخت أيضا بالسنة » لكنها لم تنقل » إما لدلالة القرآن 
على هذه الأحكام » أو لحصول الإجماع عليها 27. | 

قلت : الأصل عدم ذلك لاسيما مع عدم الوجود بعد 7" التفتيش والبحث 
التام » فإن دواعى الخصوم متوفرة على الطلب والبحث عن ذلك » لدفعهم 
حجاج خصومهم عليهم ولا مانع لهم عنه » فوجب حصول التفتيش والطلب» 
والمسألة اجتهادية فيكفينا فيها التمسك بالأصل » وكيف لا وفتح هذا الباب 
يقتضى أن لا يتعين ناسخ ولا منسوخ » لاحتمال أن يقال : فى كل ناسخ .. 
يعين أنه ليس بناسخ ».بل غيره وفى كل منسوخ يعين ذلك » وفى عدم تعين 
المنسوخ نظر . 

فإن قلت : إنه غير لازم » لأنا إنما نحيل النسخ هنا إلى غيره لقيام الدليل 
على أنه لا يجوز أن يكون ناسخا وأنه لا يجوز أن يكون منسونا به » وهذا 
غير حاصل فى كل ناسخ ومنسوخ . 0 

لك تمي هن لق الخدلة اقل زكرن ذللكه عتما من إلعالة ادك لد 

سلمنا : ذلك لكن لا يلزم من عدم الدليل على شئ عدم ذلك الشئ فيم 
يبقى هذا الاحتمال ثمة 9"©. 


واحتجوا بوجوه :- 


عه وانظر : المعكتمد "494/١5‏ العذة *8/ :180 البصرة "ص لزاع 
المتتطقى "3578/0 الواصول إلن الأصول؟ 15/9" + الحصول ؟ال مره وان 
الأحكام للاتزق *#/ +16" ع متتصر أبن الخالجب وشتزيحه *141//9 4 

)١(‏ انظر : المراجع السابقة » الفائق *4/4/!' » وراجع : تيسير التحرير "7١5/7"‏ »ع 
فواتح الرحموت "؟/8/" . 

(1) فى "ص" مع . 

(*) المحصول "١/ق‏ 609/7" . الأحكام للآمدى "”/ "١5١‏ ء الفائق '5/14/!ا". 


احرف 


أحدها : قوله تعالى : ا لتبين للناس ما نزل إليهم 74" . 

ووجه الاستدلال("2 به : وهو أنه تعالى جعل كلامه بيانا للقرآن » فلو كان 
القرآن / ( 1/7/١‏ ) ناسخا له » فإما أن يكون بمعنى الإبطال وهو باطل لأن 
المبين "لا يكون"(" مبطلا للمبين » وإما أن يكون بمعنى البيان » وهو أيضا : 
باطل » لأن المبين يصير مبينا للمبين فيلزم أن يكون كل واحد منهما بيانا 
للآخر . 

وجوابه : أن المراد من البيان التبليغ والإظهار دون بيان المراد " لأن فى “!*) 
الحمل على الأول : إجراء كلمة " ما " على العموم . 

انا قن اليل على الداتى 4 قلي كذلك 6 سزورة أذاكل ما نر الفلا 
يحتاج إلى البيان » فحيتئذ يلزم » إما الإجمال » أو التخصيص ٠»‏ وهما على 
خلاف الأصل . فما يستلزمه أيضا كذلك » وحيئئذ لا يكون فى الآية دلالة 
على أن القرآن لا ينسخ السنة . 

سلمنا : أن المراد منه بيان المراد » لكن ما ينسخه القرآن من السنة ليس هو 
بيانا لناسخه حتى يلزم ما ذكروه من المحذور بل بغيره!*» » وحيتشذ لا يلزم 
ذلك . 

تلفت > أن مايستكة القرآن مق البنة فهو ينان له لكن على تقدير أن 
يكون قوله : # لتبين » » يدل على أن كلامه لا يكون إلا بيانا . وهو ممنوع 
وهذا لأن قول القائل : بعقت(21 إليك الكتاب لتبينه » لايدل على أنه لا يصدر 


. "414" سورة النحل : آية‎ )١( 
آخر الورقة "9" من "ك'.‎ )0( 
. فى الأصل : فليكون . وما أثبته من " ص»ك"‎ )"( 
. فى "ك" لاا فى‎ )4( 
. فى "ص" : لغيره‎ )4( 
. فى "ص" : بعث‎ )5( 
كحرف‎ 


منه ('2 إلا البيان (؟ 

وثانيها : أن: تجويز نسخ السنة بالقرآن يوهم عدم رضا الله بما سنه. الرسول 
عليه السلام وهو مناقض لمقصود البعثة » فموهمه أيضا باطل . 

وجوابه : أن الإيهام إنما يلزم أن لو كان النسخ عبارة :عن الرفغ وهو ممنوع, 
أما إذا كان عبارة عن : بيان انتهاء المدة فلا 


سلمنا : لزومه مطلقا ء لكنه زائل بما أنه لا ينطق عن الهوى # إن هو إلا 


وحى يوحى 34" ولأن هذا الإيهام 7 فى تجويز نسخ القرآن ارا 
والسنة بالسنة » مع أنه جائز بالاتفاق () 


وثالثها : أن السنة ليست (( ين )290 عوكين القراق الكونه' يكرا ومتلواء 
ومعحرمه مة2"0 تلاوته على الجنب والحائضر 077 


)١(‏ آخر الورقة "595؟'. 

(؟) انظر فى هذا الاستدلال ومناقشته : 
المعتمد -57/١"‏ 555" », العدة "”/805" » التبصرة " ص “#الا#" , 00 
إلى الأصول 55/7١"‏ ' . المحصول ١٠/ق8/‏ 6017' ء الأحكام للآمدى "2151/7 
67'. 
وراجع : تيسير التحرير "75١7/7"‏ » فواتح الرحموت "8/١"‏ . 

(9) سورة النجم وا 

(8) انظر : العدة "807//7' » الوصول إلى الأصول . الأحكام للآمدى فى الموضعين 
السابقين » الفائق "5/ 5لا" . 
وراجع : تيسير التحرير "5/7 "7١‏ » فواتح الرحموت "؟/8/" . 

(6) ساقط من "ص". 

(3) فى "ص" وتحريم . 

90ت( لا اك حر امراب لخي لامي رصي لتقي ارا اوقستادة 
والشافعى وأصحاب الرأى . 
وقال الأوزاعى : لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول #سبحان الذى سخر لنا هذا8# -- 


حسف 


وكونه لا يمسه إلا المطهرون2(0. وكونه يتوقف27 على قراءته صحة الصلاة » 
لم يجز 7" نسخها به كما لا يجوز نسخها بالقياس ٠‏ وكما لا ينسخ حكم 
العقل بالقرآن والسنة9؟'. 

وجوابه : أن نسخ السنة بالقياس » إثما امتنع للضعف . لا لاختلاف الجنس 
وحكم العقل زال بهما » وإنما لا يسمى ذلك نسخا ء لأنه ما كان "ثايتا"!*) 
بطريق شرعى وهو معتبر فى النسخ على ما تقدم فى تفريعه "22 وهو آيل إلى 
أنه لا يسمى نسخًا بحسب الاصطلاح وإن سمى به لغة 0©. 


-- ظ وقل رب أنزلنى منزلا مباركا . 
وقال ابن عباس : يقرأ . ورده . 
وقال سعيد بن المسيب يقرأ القرآن أليس هو فى جوفه . 
وحكى عن الإمام مالك : أنه يجوز للحائض القراءة دون الجنب لأن أيامها تطول فلو 
منعت من القراءة نسيت . 
انظر : مختصر الطحاوى " ص 186 " » بداية المجتهد ""0١/١"‏ »ء المغنى لابن 
قدامة '١55 /١"‏ » المجموع شرح المهذب "؟57/7١*‏ . 

2'505/١" : فإنه أباح مسه. انظر : المعنى‎ ٠ وهذا مذهب الجمهورء خلافا لداود‎ )١( 
. "809/١" نهاية المحتاج‎ 

(6) فى ".ص" متوقف . 

(0) فى 'ك' فلم . 

(5) انظر : فى هذا الدليل مناقشته : 
العدة *"//ا80" ء الفائق '"5/ملا' » الأحكام للآمدى "*8/ 21١١١‏ ؟١١"'.‏ 

(6) فى "ص" بيانا . 

(5) انظر ما سبق " ص 8١؟؟".‏ 

(0) فى هذه المسألة كثر الكلام فى مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه وإليك بعض 
أقوالهم مع قول الإمام الشافعى مع بيان ما يفهم منه ليتبين لك أنهم صعبوا أمر) كان 
سهلا وبالغوا فى غير عظيم . قال ابن السبكى فى الإبهاج "؟//4؟ - 558 "2 
وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك من الشافعى رضى الله عنه " حتى قال 
الكياالهراسى ' هفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطؤه عظم قدره " أ 


رسف 


لب هي ها يهل وفع يور هذ ته ١‏ بور بون هال هن أ اه بهد يها" هد د جه لله هل ها اعد لها" لاله 6ل 8 


--- وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعى فى الأصول والفروع . 
فلما وصل إلى هذا الموضع قال : ' هذا الرجل كبير لكن الحق ' أكبر منه ' . 
قال المغالون فى حب الشاقعى لا رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره » كيف وفنو.الذى 
مهد هذا الفن ورتبه وأول من أخرجه . قالوا : " لا بد أن يكون لهذا القول من هذا 
العظيم محمل فتعمقوا فى محامل ذكروها » وأورد الكيا بعضها : ثم قال : ' واعلم 
أنهم صعبوا أمرا سهلا وبالغوا فى غير عظيم ٠‏ وهذا إن صح من الشافعى فهو غير 
منكر وإن جبن جماعة من الأصحاب عن نصرة هذا المذهب فذلك لا يوجب ضعفه. 
ولقد صنف الشيخ أبو الطيب سهل . . . كتابا فى نصرة هذا القول .. وكذلك الاستاذ 
الكبير أبو إسحاق الإسفرايبنى وتلميذه أبو منصور اليغسدادى وهما. من أئمة الأصول 
والفقه وكانا من الناصرين لهذا الرأى ". ولا بد من .نقل قول -الإمامالشافبعن. لبيان 
المراد منه فقد قال فى الرسالة “ص ١١ - ٠١8‏ ' :' ... وهكذا سنة رسول الله 
لا ينسخها ... إلى آخو ما ذكرت سابقا ' ص 99701" . | ١‏ 
ثم قال : “فإ قال + افيحتمل أن تكوث له سحة ماثورة فد تسخت + ولا تؤثرا السئة 
وأجاب عن هذا السؤال بقوله : ' فلا يحتسمل هذا وكى سيل أن يؤثر ما وضع 
فرضه. .ويترك ما.يلزم فرضه ٠‏ ولو جاز هذا : خرجت عامة السنن من أيدى الناس: 
0 : لعلها منسوخة '. 

' فإن قال قائل : هل تنسخ السنة بالقرآن ؟ قيل :لو نيخت البنة بالقران 
النى فس ين ناس لوال نوع بس الو حي وم لغ مل 
0 0 
ثم قال : لجان ا 
لوراك ل ل راك سر ما 1 
يحتمل أن تكون حرمها قبل أن ينزل عليه « أحل الله البييع وحرم الربا ». 0 
بتري احا وار و ا كرا راس تورك ادر اله : 9 الزانية 
والزاز نى فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة © . 
وريد الكل كن الإمام الخافصى وما يل ١‏ 
-١‏ إن الإمام قرر بوضوح أن الشئ لا ينسخ إلا بمثله . 
١-إن‏ الإمام فيما قاله: لم يكن يتحدث عن الناسخ والسون روف اران عد 


لضف 


ح ونفس الأمر » وإنما كان حديثه عن الحكم بالنسخ 5 
*“- لم يكن كلام الإمام الشافعى عن جواز نسخ السنة بالقرآن أو بالعكس حديئا عن 
الجواز أو عدمه من حيث العقل والسمع » فإن حديثه لا يمكن حمله إلا على أنه بيان 
القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة أو نسخ السنة بالقرآن 
فمعه سنة عاضدة له تبين توافق الكتاب والسنة " . 
انظر : جمع الجوامع مع شرحه "'؟6/ملما - ك7 0 انظر : حاشية المحصول 
"ا/ق”/:١5'.‏ 


رف 


المسألة الرابعة 


فى أن الحكم الثابت بالإجماع لا ينسخ به ولا بغيره » والحكم الثابت تغير 
الإجماع وبه لا ينسخ به أيضا : ولتعلم(' أن الإجماع لا ينعقد دليلا إلا بعد 
وفاة الرسول . لأنه لو انعقد دليلا فى حياته عليه السلام فمن الظاهر أنه لا 
ينعقد بدون قوله : لأنه عليه السلام سيد المجتهدين والعلماء / ( ١لا"ا/‏ ب ) 
فكيف ينعقد الإجماع!" بدون قوله ولا مع قوله (( لأن قوله عليه السلام )7706© 
وحده!؟) حجة ولا عبرة بقول الغير فى ذلك ويعتبر فى حجسية*2 الإجماع 
اجتماع الأقؤال مع وجود أهل القول وفاقا 229 فحجية قوله » وإن كان مع 
غيره من الأقوال على خلاف حجية الإجماع . ولأن منكر حكم الرسول 
الثابت بطريق القطع”" كافر وفاقا 2» ومنكر حكم الإجماع ليس بكافر فليس 
حجية قوله مع غيره من الأقوال' بطريق الإجماع بل حجيته إذ ذاك 
00 010 


بمحجيته وحذده . إذا عرفت 


8 فى "ك" فلتعلم‎ )١( 

(0) فى "ص ' إجماعهم . 

(9*) ساقط من "ص". 

(5) بعد وحده : فى 'ص' زيادة قوله " عليه السلام ' . 

(65) فى "ص ' حجته . 

(1) كما سيأتى فى الإجماع ' ج ”اق ” '. 

(0) فى الأصل : العقل . والمثبت من " صركك '. 

(8) لأنه مخالف لصريح الأمر فى قوله تعالى : 9 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا © سورة الحشر آيه "لا" . 

(9) فى "ص " الأفعال . 

. فى "ص" حجيته » وفى 'ك" لحجيته‎ )٠١١( 
.دع‎ "55/5١ العدة "851/5" . أصول السرخسى‎ ٠ ":"””/١" انظر المعتمد‎ 


الحرف 


هذا فنقول : لو انتسخ الحكم الثابت بالإجماع فإما أن ينسخ بالنص : وهو 
باطل ‏ لأن ذلك النص ٠‏ إما أن يقال :إنه كان حاصلا قبل حصول الإجماع . 
أو حصل بعده : والأول : باطل 5 

أما أولا : فلآن شرط الناسخ أن يكون متراخيا فى الورود على ما عرفت 
ذلك (3» فالمتقدم فى الورود يستحيل أن يكون ناسخا . 

وأما ثانيا : فلأن ذلك الإجماع » حينئذ يكون على خلاف النص ضرورة أن 

والثانى : أيضا باطل » إذ يستحيل ورود النص بعد وفاة الرسول عليه 
السلام (2. أو بالإجماع : وهو أيضا : باطل » لأن ذلك الإجماع . 

إما أن لا يكون عن دليل ؛ أو يكون عن دليل . والأول : ياطل » لأن 
القول أو الاعتقاد بغير دليل باطل 2 فكان الإجماع باطلا ممتنع الصدور من أهل 
الإجماع 0 1 

ولقائل أن يقول : من يجوز صدور الإجماع عن”؟2 تبخيت اندفع هذا عنه 
ويلزمه أن يجوز نسخ الإجماع بالإجماع ٠»‏ لأنه يجوز أن يحصل الإجماع 
الأول عن تبخيت ويصادف ما هو حكم الله تعالى على المكلفين فى ذلك 
الزمان عن تبخيت ناسخ لحكم الإجماع الأول » وهذا الاحتمال أظهر لو قيل 
معه أنه ليس لله تعالى فى كل واقعة حكم معين» بل هو ما ذهب إليه المجتهد. 


-- المستصفى 5/٠‏ '"'ء الوصول إلى الأصول"7/١5'‏ » المحصول "١/رق”/ "١67١‏ 
الأحكام للآمدى "١71/7"‏ ء مختصر ابن الحاجب وشرحه .١99/7"‏ 

(١)انظر‏ : ما سبق ' ص 5١14‏ '. 

(') انظر : المعتمد "575/١"‏ . المحصول ١١/ق#/‏ 577" , الاحكام للآمدى 
"١١ /“'‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه .'"١99/7"‏ 

(”) انظر : المحصول "٠١/لق7/‏ اله" 2 الأحكام للآمدى "”/ ."1١5١‏ 

(:) آخخر الورقة " 71" من ' ص" 


نسضف 


إما بالتوضيق ١‏ أو بالتوقيف''؟ (( وفيه نظر لأن إختلاف حكم الله تعالى 
بحسب زمانيين بعد انقطاع: الوحى يقتضى تكليف ما لا يطاق )0 . 

والثانى : أيضا باطل . لأن ذلك الدليل يستحيل حدوثه إذ ذاك نصا كان» . 
520 

وأما القياس: فلأنه يستدعى أصلا ثابتا بالنص الحاصل من قبل ٠‏ لاستحالة 
كدوسةالادية: ودوك الكرى 1114 المتتسان صووك أللك الدلل 1106 
موجودا من قبل » وهو أيضا : باطل للا تقدم . 

فإن قلت : أليس أن الأمة إذا إختلفت فى مسألة على قولين : 

فقد جوزت للعامى الأخذ بأيهما شاء » فإذا اتفقت بعد ذلك على أحد 
القولين » أو اتفق /( ١/ا7/أ)‏ أهل العصر الثانى : على أحد القولين ٠‏ فقد 
منعت العامى من ذلك » وأوجبت عليه الأخذ باحد القولين عينا » وهو نسخ 
الإجماع بالإجماع”؟2 . وهذا مستند المخالف فى هذه المسألة إذ نقل فيه خلاف 
بعض الناس !*) 0 0 

قلت : من منع من حصول هذا الإجماع فقد سقط عنه هذا السؤال؛ ومن 
جوزء فيقول : لا نسلم أنه نسخ» بل هو زوال حكم لزوال شرطه » فإن جواز 
الأخذ بكلا القولين .على البدلية مشروط عنده بعدم حصول الإجماع على أحد 


)2000 فى الأصل : التوقف » والمثبت من "'صءك 0 

() ما بين القوسين ساقط من '" ص" 

() آخر الورقة 5 من "لد" 

00 3 : ال 0 و ام 0 "١1/8"‏ . 
انظر : 56 00 25 الحصول "٠ا/رق"/‏ 5*5" . الوصول : 
الأصول *؟/كاه" الأحكام للآمدى 3 الموضع السابق 1 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟99/7١'.‏ 


لمارف 


القولين ٠‏ فإذا حصل ذلك فقد زال شرطه . وزوال الحكم لزوال شرطه ليس 
هو من النسخ فى شئ على ما عرف ذلك والاستدلال على عدم شرطيته بما 
سيأتى فى الإجماع إن شاء الله تعالى 2١7‏ خروج عن المسألة وانتقال عنها إلى 
غيرها » وهو غير مسموع عند أهل النظر . 

أو بالقياس . وهو أيضا : باطل . 

أما أولا : فلما سبق . 

وأما ثانيا : فلآن شرط العمل بالقياس أن لا يكون مخالفا للإجماع » فإذا 
حصل الإجماع على خلافه فقد زال شرط 7') صحة العمل به » فلم يكن 
القياس صحيحا فلم يجز النسخ به » وهذا الوجه آت أيضا فى أنه لا يجوز أن 
يكون القياس دليل الإجماع الثانى الناسخ للإجماع الأول » وإن (( لم )) 9) 
يذكره ثمة هذا كله فى أنه لا يجوز نسخ الحكم الثابت بالإجماع 247. 

وأما أنه لا يجوز نسخ الحكم الثابت بالإجماع © وتغير الإجماع به » فلأن 
ذلك الحكم » إما أن يكون ثابتا بالنص ٠‏ أو بالإجماع ٠»‏ أو بالقياس . 

فإن كان الأول: فإلاجماع الناسخ له إما أن يكون عن دليلء أو لا عن دليل. 

فإن كان عن دليل » فذلك الدليل : إما أن يكون نصا ء أو قياسا » إذ لا 
يتصور أن يكون إجماعا » لأن الإجماع لا يكون دليلا على الإجماع » ولو 
كان : كان الكلام فيه كالكلام فى الإجماع الذى هو مدلوله الناسخ للحكم . 

فإن كان نصا : كان الناسخ لذلك الحكم النص لا الإجماع . 


' ١ انظر ما يأتى ' ج ؟اق‎ )١( 

(0) فى الأصل : شرطه . 

(*) ساقط من "ص". 

(5:) انظر: المعتمد "477/١"‏ المحصول"١/‏ ق"/ 675"., الأحكام للآمدى "7/7 .'1١57‏ 
(5) فى " الأصل . فالإجماع » وما أثبته من " صكك '. 


كحرف 


وإن كان قياسا ('2: كان القياس ناسخا لحكم النص بالحقيقة . 

وهو باطل إذ شرنط”" القياس أن لا يرده النص [ فإذا كان منافيا تلخكم النصن 
كان فقون ؛ وإن كان ]0 لا عن دليل فيكون خطأ .» وإن جوز صدوره عن 
تبخيت إذ الحق متعير' هنا وهو مدلول النض فلا يمكن تضويب47) ما وقع على 
0 ش 

وإن كان الثانى : وهو أن ذلك الحكم ثابت بالإجماع فهاهنا أيضا لا 
يجوز"2 أن يكون الإجماع ناسخا له لوجهين : 

أحدهما : ما سبق . 

وثانيهما : أن الإجماع الغانى : لو رفع حكم الإجماع الأأول": فلا.يرفعه 
من أصله إذ ليس ذلك مقتضى الناسخ ٠‏ بل وقت حصوله » وعند ذلك نقول 
الإجماع الأول لا يخلو رإما أن يفيد الحكم إلى تلك الغاية فقطء أو يفيد مطلقا. 

فإن كان الأول : لم يكن الإجماع الثانى ناسخاله »لأن انتتهاء / 
(؟/اثا/ ب) الحكم إلى غايته المعلومة ال بتمح . ش ٠‏ 

وإن كان الثانى : كان أحدهما خطأ » وحينئذ لا يت يتحفق اليف 00 


وإن كان الثالث: فهو” أن يكون ذلك الحكم ثابتا بالقياس» قهاهنا أيضا : 


)١(‏ آخر الورقة "7١"‏ من "ص". 
(#)ال #صض “أن شرط + 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت من "ص»ك". 

(:) تصويت . 

(5) انظر: الممعتمد"١/‏ 5 "» المحصول"١/ق"/‏ 0175" الأحكام للآمدى *7/ "١11١‏ . 
0ن “عن * يجو 

(0) فى '" ص»ك ' وهو . 

(4) انظر : المحصول "١/ق#/‏ هلاه" , الأحكام للآمدى ""/ "١5١‏ . 


رق 


لا يجوز أن يكون الإجماع ناسخا له» وتقريره من حيث الإجمال» والتفضيل» 
أما الأول : فلأن المسألة لا تتصور إلا إذا اقتتضى القياس حكما ثم يحصل 
الإجماع بعده » على خلاف ذلك الحكم فيزول وحكم القياس وهو ليس من 
النسخ فى شئ ٠‏ لأن شرط صحة العمل بالقياس ». أن لا يحصل الإجماع. 
فإذا حصل الإجماع على الحكم فقد زال شرط صحة العمل بالقياس» وزوال 
الحكم لزوال شرطه ليس بنسخ 

وأما من حيث التفصيل : فلأن ذلك الإجماع الناسخ له إن لم يكن عن 
دليل كان خطأ . وإن كان عن دليل ٠‏ فإن كان نصا فالناسخ لحكم القياس هو 
النص لا الإجماع ٠‏ وإن كان قياسا إذ لا يمكن أن يكون إجماعا لما سبق » فإن 
كان عن قياس راحج كان الحكم الأول باطلا إذ العمل بالدليل المرجوح مع 
وجود الدليل الراحج باطل ؛ وحيئئذ [ لم ('' ] يتحقق الناسخ » وإن لم يكن 
القياس راجح سواء كان لمرجوح أو لمساوى » فحينئذ يكون الإجماع على 
خلاف ذلك الحكم باطلا » أما إذا كان القياس مرجوح فظاهر . وأما إذا كان 
لمساوى فكذلك لأن مقتضاه التخيير أو التساقط . وعلى التقديرين الججزم 
بمقتضى أحد المتساويين باطل 2'7. 


واحتج المخالف فيه : وهو عيسى بن أبان7" وبعض المعتزلة 47 : 


. ساقط من الأصل . والمثبت من "ص ك'‎ )١( 

(؟)انظر : المحصول "١/ق”‏ / ه"ه' . الأحكام للآمدى "9/ ."١5١‏ 

(9) انظر أصول السرخسى "557/5". 

(5) انظر المعتمد "5737/1 ". 
وقالوا : الإجماع ناسخ لما وردت به السنة من وجوب الغسل من غسل الميت ونقل 
التفتازانى فى التلويح عن فخر الإسلام البزدوى "5/15" أنه يقول بجواز نسخ 
الإجماع بالإجماع وذلك أن الإجماع الأول يكون مصلحة ثم تتبدل هذه المصلحة 
فيحدث إجماع على خلاف الإجماع الأول ٠‏ ونقل الشوكانى القول بالجواز عن 
الخطيب البغدادى ومثل لذلك بحديث نوم الرسول حتى أيقظه حر الشمس وفيه -- 


فدرى 


فإنه نقل عنهم جواز النسخ بالإجماع. بوجهين : 

أحدهما : ما مضى بجوابه . 

وثانيهما:أن الإجماع ليل شرعى لفظى فجاز النسخ به كغيره من الأدلة!" . 

ونعوا» + انمي قائج خرن سكا بالقنا دوكر طبن خاي را 
يجز النسخ به على ما ستعرف ذلك 7" فلأن لا يجوز إثبات كون غيره ناسخا 
به بالطريق الأولى . 

مله القيناك :مت لكو القرق وئلة وين قنروامن الأذلة فاك واتو زان 


النسخ به يستلزم ما ذكرنا من المفاسد”؟ بخلاف غيره من الأدلة فإن ليس فيه 
ذلك 24. 0 


2 إذاسها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت '. فقال 
الخطيب : "' إعادتها من الغد فى الوقت منسسبوخ بإجماع المسلمين لا يججب ولا 
يستحب". وأجاز الحنابلة ورود الإجماع على خلاف النص ولكنهم يقولون : إن ١‏ 
ا ا 0 قال الشيرازى فى اللمع . 
انظر : المعتمد "477/١"‏ ع أصول السرخسى "55/15" . اللمع "' ص 59" , 
الوصول إلى الأصول "57/7" », المحصول ١٠/ق8/‏ 074" . الأحكام للآمدى 
"1/8" .ء التلويح على التوضيح /5*' ء إرشاد الفحول " ص ؟9١'".‏ 

)١(‏ انظر : المعتمد '4"”/١"‏ » العدة "4735/7" » الوصول إلى الأصول /١"‏ 7ه" 
الأحكام للآمدى » الموضع السابق . 

0) الظريما بائى قرينا... 

() في الأصل : المفاسدة » والمثبت من ' صءك * 

(5) انظر : المعتمد » الموضع السايق . الاجعام للآمدى دن 


فضف 


المسألة الخامسة 


فى نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره (( به )) (21. 

أما الأول : فإما أن يكون2'7 ذلك فى زمان الرسول عليه السلام» أو بعده . 

فإن كان : فى زمانه فيمكن نسخه مع نسخ أصله 9©. 

وينسخ أصله . وإن لم يتعرض لنسخه » » لأنه إذا : نسخ أصله بطلت علته 
المبنى عليها الحكم 2)47. 


ونقل افيه خلاف الحنيفة إذ جوزوا صوم رمضان بنية من النهار *2: قياسا 


)١(‏ ساقط من "ص". 

(6) آخر الورقة "1لا١"‏ من ' ص". 

(6) آخخر الورقة *486' من "ك" . 

(4) انظر: المعتمد 484/٠١‏ 0»: الوصول إلى الأصول 4/5١‏ " . المحصول 
١٠/ق585/9‏ *., الاحكام للآمدى ,"١77/”"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
.'1944/٠"‏ 
وراجع : شرح تنقيح الفصول '" ص "”١١‏ ». الإبهاج "7605/7" . كشف الاسرار 
#/رمل/ا١ا"'.‏ 

(5) اختلف العلماء فى اشتراط النية من الليل فى صيام الفرض كرمضان وكل صوم متعين 
فذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد : إلى أنه يشترط أن ينوى من الليل بدليل قوله 
كله : ' من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ' . 
وقال أبو حنيفة : يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار » لأن النبى 
عبد ' أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التى حول المدينة من كان أصبح صائما 
حر ا اس ل ور كروتن لكل اوعد 
وكان صوما واجبا ' . 
وانظر : الكافى ٠ "76 /١"‏ المغنى لابن قدامة "41١/7"‏ . شرح فتح القدير على 
الهداية شرح بداية المبتدىء " ؟/ 577 ' ٠‏ نهاية المحتاج "'ل/ 815 1'. 


يفسلف 


على ما ثبت من صحة صوم عاشوراء » بنية من النهار حين / ( 1/777 ) كان 
واجبا مع زوال حكمه بالنسخ » ويقاء الفبرع: على حاله » لكن لا يكون هذا 
النسخ إلا بالنص لأن حكم النص لا ينسخ بالقياس )١7‏ 

وأما نسخ القياس بالإجماع فغير متصور لأنه لا يحصل فى زمانه عليه 
© 000 

1 


اورسك نيح روف اسلان » فهذا ي' ينبغى أن د 
فجوزه الجماىي 77 : ' . وأباه بتعضهم “التاق عد تار 0 


وأما المجوزون فقالوا : يجوز نسخه بالنص . بان ينص فى ذلك الفرع بأن 
الحكم فيه كذا على خلاف مقتضى القياس » وبالقياس بأن ينض على ' حكم 
آخر ضد حكم أصل ذلك القياس ٠‏ والأمارة الدالة (( على ))*) علته المشترك 
بين هذا الأصل وبين 9) الفرع ٠‏ راججه على الأمارة الدالة على غلته 
المشتركة”"© بين [ المستنبط من حكم ](0) الأصل الأول وبين الفرع 9 

وأما المانعون منه فقالوا : العلة المستنبطة من حكم الأصل كالفيحوى بالنسبة 
. إلى الأصل ا ل لت 
العلة بدونه 00 


. انظر : المراجع السابقة‎ )١( 

(9) انظر ما سبق ' ص 51755 ". وذلك أن الإجماع لا يكون ناسخا . ' 

) انظر : الاحكام اللآمدى "10/7" ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "١98/5"‏ 2 
وراجم : الإبهاج "601/٠١‏ . نهاية السول "؟/لا4١'‏ . 

5 : المعتمد " /871/7*. 

(0) ساقط من *ص". 

.* فى الأصل » صء فبين » وما أثبته من "ض ك‎ )١( 

0) فى الأصل » ص ء المشترك » وما أثبته من "ك". ٠‏ 

(8) ساقط من الأصل » ك 6 وما أثبته من " صصن.ك " . 

(9) انظر: الوصول إلى الاضول" 51/1١‏ *» المحصول"١/‏ ق7/7 077" » والمراجع السابقة . 

(١١٠)انظر‏ : المعتمد "5٠4/١"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/١2"50--‏ 

ع با" 


وجوابه : منع أن تكون لعله كالفحوى ٠‏ وهذا لأن نسخ الفحوى مع بقاء 

سلمناه : لكن لا نسلم أن ذلك لا يجوز 27. 

هذا كله فى نسخ حكم القياس فى حال(7) حياة الرسول عليه السلام . 

فأما' بعده فلا يتصور نسخه 647 لأنه لو نسخ ١‏ فأما أن ينسخ بالنص .2 
وهو باطل ١‏ لأنه لو نسخ به ٠‏ فأما أن يكون بنص حادث بعد وفاة الرسول » 
وهو باطل لاستحالة ورود النص بعد وفاة الرسول 4 أو بنص كان موجودا من 
قبل »لكن لمجتهد المستنبط لعلة القياس ما كان يعلمه 2: مع إستقصاء البحث 
والتفتيش عنه حين أثبت الحكم بالقياس . ثم وجدهء وهو أيضا : باطل . 
لأنه تبين إذ ذاك أن حكم القياس مرتفع من أصله . وكان باطلا وليس هو من 
مصيب » أو لم يقل بذلك 7). 


وكلام أبى7" الحسين البصرى مشعر بالفرق 2220 لأن معنى النسخ » إما رفع 


-- الفائق "8/4" ء وراجع : شرح الكوكب المنير "”/ "0/١‏ . 

(١)انظر‏ : المعتمد 576/١"‏ ' »ء المحصول "١/لق#/‏ لالاه " . الفائق "5/ةلا*. 

(0) فى "ص" حاله . 

7) فى *ص »ء ك ' وأما . 

(5) انظر : المعتمد » فى الموضع السابق ٠‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان "05/5" . 
الأحكام للآمدى "177/7'. مختصر ابن الحاجب وشرحه "١494/5"‏ والمراجع 
السابقة . 

(5) فى "ص" لعلمه . 

(1) انظر : الوصول إلى الأصول "55/5" . المحصول "١/ق578/7'‏ . الأحكام 
للآمدى "177/7" . مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/994١'.‏ 

(0) فى الأصل " ك' أبو والمثبت من "ص" . 

(8) انظر المعتمد '47"0/١"‏ . 
واختار هذا الرأى الإمام الرازى فى المحصول "١/ق”/‏ 57" ,.حيث قال : 'وأما -- 

ترف 


لحكم » أو بيان«انتهنائه. .؛ؤعلى التقديرين- تإنما يبطل الحكم فيه .من حينه لا 
من أصله » فما تبين أنه كنان باطلا من أضله لا يكون نسخا فى المعنى أيضا؛ . 
ولو سمى إنسان زوال التعبد عن الحكم كيف .ما كان نسخا . فهذا حينئذ يكون 
نسخا خلاف الصطلح عليه لفظا ومعنى ء أو ينسخ بالإجماع » وهو أيضا 
باطل لما تقدم (( إن الإجماع لا يكون ناشخا 27 أو بقياس وهو أيضا 
باطل))(" . لأن الكلام فيه على (( النسق )!© الذى مضى عسلى النص/ 
(/الا/ ب لك( 


وأما الثانى : وهو نسخ حكم انق .37 الفياسن ا 
فمنهم : من جوره مطلقا 9). 
ومنهم : من منع مطلقا 9". 


ومنهم 000 وهو 
قول أبى القاسه(8) الأنماطى 0 . 


1 


كين ونار عل غية العلا رتكا واحكرك اللو ذلك لا 
يسمى نسخا فى اللفظ " 
انظر : الوصول. إلى الأصول ا 5 الأحكام للآمدى ا “: الفائق 
*:/ولا"ء الإبهاج هه" 

. "' 77590 ص٠" انظر ما سبق‎ )١( 

عايت كرسي ال بن اله 

(0) فى *٠ص‏ " التسخ + 

() انظر : المعتمد "470/1" . 

(4) فى "ص" عن . 

' آآخر الورقة "”الا' من "ص".‎ )١( 

8) انظر: : الأحكام لابن حزم *777:/5" ء التبصرة "ص "1١15‏ . أصول السترخسى 
5/7" المستصفى "155/1١"‏ المحصنزل'١/لق"/57”8'‏ 2 عدا 5-5 
“/55", مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟99/7١"'.‏ ْ 

(6) انظر :: التبصرة " ص 5؟' », الأحكام للآمدى *7/ 114". 

(9) انظر : المراجع السابقة » الفائق '"4/ '4٠١‏ + وراجع : نهاية السول ." "١817/57‏ -- 

حفرق 


وهذا الخلاف أيضا : ينبغى أن يكون فى حال حياة الرسول عليه السلام لما 
سبق 21١‏ من أنه لا يمكن نسخ حكم القياس بالقياس » بعد وفاته عليه السلام 
وبالنسبة إلى حكم ثابت بالقياس ٠‏ إذ الثابت بالنص لا ينسخ بالقياس الظنى . 
العبد فى تقويم نصيب الشريك على الشريك المعتق ٠‏ فإنه يجوز لأنه فى معنى 
النص على الحكم 7). 
0 م 

واحتجوا بوجهين : 

أحدهما : أن آية التخفيف وهى قوله :9 الآن خفف الله عنكم 4(4) الآية 
نسخت آية التشديد » وهى قوله تعالى : 9 إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين 2*4 وليس نسخها إياها بصراحة اللفظ بل بالتنبيه » وهو نسخ 
بالقياس . 


-- الإيهاج “؟٠/روه؟'.‏ 
والأنماطى : هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطى الأحول . 
روى عن جماعة من العلماء منهم المزنى والربيع » وروى عنه جماعة منهم أبو بكر 
الشافعى وعليه تفقه أبو العباس بن سريج وأبو سعيد الأصطخرى وابن خيران » 
وغيرهم» توفى سنة * 18 ه ' 
انظر : تاريخ بغداد "5977/1١١5"‏ », وفيات الأعيان ""/ "551١‏ » العبر "48١/15"‏ ,2 
طبقات الشافعية "01١/7"‏ » شذرات الذهب "١98/5"‏ . 

. انظر ما سبق قريب‎ )١( 

(؟) انظر ‏ الأحكام للآمدى "7/7 ."١55‏ 

(*) انظر ما سبقى, 

(5) سورة الأنفال آيه ””7١*‏ 

(0) سورة الأنفال : آية "56". 


فضف 


وجوابه : أنه إن أراد بالتنبيه التنبيه على علة القياس ٠‏ أو القيابى.إذ يجور, أن 
يكون القياس منبها ('2 عليه بدون علته » ثم.تستخرج علته بالنظر: فممنوع . 

ل ليف يا يو 
نسخا بالقياس ٠‏ بل بمفهوم اللفظ 2©9. 


. وثانيهما : :قاس عن التخصيص واجاع كن كل نما با 
وجوابه : الفرق بينهما وقد تقدم ذكره 9©. 
سلمنا صحته لكنه منقوض بالإجماع وخبر الواحد » ودليل الغقل 40 


| . فى *ص" منها‎ )١( 

(؟) انظر : فى هذا الدليل ومناقشته : 
المعتمد ٠ 5786/١"‏ 45 ' »ء المستصفى "53/١"‏ ., الأحكام للآمدى "1١50/7"‏ 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/ '٠٠ ٠١‏ » الفائق '5/ '8١‏ . 

(") انظر ما:سبق " ص ؟56١"'.‏ 

(5) انظر فى هذا الدليل ومناقشته : | : 
المعتمد 76/١“‏ . 45" ., الأحكام للآمدى "”7/ '١75‏ . مختصبر ابن الحاجب 


وشرحه 7/7١‏ 8..؟' 


خرف 


المسألة السادسة 
فى نسخ المفهوم والنسخ به 


أما مفهوم الموافقة : فقد اتفق الكل على أنه يجوز به نسخ كل ما يجوز 
نسخه لأن دلالته إن كانت لفظية فظاهر » وإن كانت معنوية فكذلك ٠‏ لأنها 
قطعية غير قابلة للتأويل فهى كدلالة النص . 

فأما نسخه مع نسخ الأصل فهذا أيضا مما لا نزاع فيه وهو ظاهر 2©7. 

وأما نسخ الأصل بدون الفحوى . أو نسخ الفحوى بدون الأصل فقد 
اختلفوا فيه : فذهب أصحابنا » والمعتزلة : إلى أن نسخ الأصل يستلزم نسخ . 
الفتيو 7 

ونقل فيه خلاف الحنفية : وهو غير بعيد (( بل هو متجه )7 لأن المقتضى 
لثبوته قائم”؟2؛ وهو المقتضى لثبوت حكم الأصل» والناسخ الرافع للأصل غير 
رافع له ختما . لحواز ”2 أن يكون مقتّصرا على رفعه فقط . ولهذا يجوز أن 
يصرح بنفى تحريم التأفيف مع التصريح"2 بتحريم الضرب / ( 1/7/5 ) وإذا 
كان كذلك 7" وجب أن لا يفيد نسخ7 الأصل نسخ الفحوى 1 


)١(‏ انظر : المراجع السابقة » والعدة * 858/1" » المحصول "١/ق079/7*‏ . الأحكام 
للآمدى "”/ ٠ "١76‏ شرح تنقيح الفصول ' ص *"١١©‏ . الروضة '" ص 88'. 

(؟) انظر المراجع السابقة . 

(7) ساقط من "ص". 

(4) فى "ص" قديم . 

(5) فى الأصل . صء بجواز ء وما أثبته من "ك* . 

. فى "ص" بعد ' التصريح ' زيادة "يه"‎ )١( 

0) آخر الورقة "95" من "ك" . 

(8) فى الأصل : بنسخ » وما أثبته من "صرك" . 

(9) انظر : الفائق "87/4" . الإبهاج "581١/7"‏ » تسير التحرير "5١5/7"‏ » فواتح 
الرحموت "81/5" . 


الحذرف 


وهذا الدليل وإن كان لازما على الكل » لكن: على من يقول من أصحايئا » 

فلا11 رط ار نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز ألزم 0 
|وعلي هذا.(( بنو أن نسخ )) 220 قوله .عليه السلام: «من قتل عبده قتلناه»(9) 

لا.يقتضى نسخ مفهومه ٠‏ وهو أنه يقتل بقتل عبد غيره بالطريق الأولى 9©. 


5 00 00 .*099/7”ق/١" انظر : المحصبول‎ )١( 

إفة انظر : المعتمد "00/1١"‏ لمحصول 0111 » الفائق " 8/4'. 

(9) فى "ص" بأن". 0 1 

(8) فى "ص" لرم . 

(65) ساقط من "ص" 

(1) أخرجةه.أبو داود 55١0"‏ "فى كتاب الديات» باب من قتل عبده أو.قتل يه أيقاد منه؟ 
| “1901/4 'عن سمرة أن النبى وَل قال'من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه . 
وأخرجه اللترمذى "١514"‏ وان الشدات 0 » باب ما جاء سه 
مد وقال:© هذا دوك بحسو غريب . ْ 
ا النسائى فى كتاب القسامة باب لع للمولى. ا 0 1ع ووأ 
" ومن أخصاه أخصينام' 
وأخرجه الدارمى "77277" فى كتاب الديات ٠»‏ باب القود بين العبد وسيده ١١١7/7"‏ 

اللي ' 
وأخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده "900" "ص 5١59‏ . 
وأخرجه أحمد فى مسئله *0/ .'١١ 205١‏ 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الحدود » باب ذكر ثلاث عبان زا امرئ 
مسلم ':/لا”"" . وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى . 
وقال الحاكم وله شاهد من حديث أبى هريرة أخبرناه عبد الباقى بن قانع الحافظ 
البغدادى ثنا محمد بن يحبى بن المنذر ومحمد بن غالب بن حرب قالا : ثنا عثمان. 
ناليع الود عيسة اللسرى تاامقاء بن جات عم تحمنن بن ميرين عن أب 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَلكِةِ * الحديث " قال الحاكم أنا أخشى 
عثمان بن الهيثم أراد الإسناد الأول كما رواه يزيد بن هارون » ووافقه الذهبى . 


(0) اختلف أهل العلم فيما يجب على من قتل عبده أو عبيد غيره : 
كرف 


|! 
ا 


احتج الجماهير : بأن الفحوى تبع الأصل ٠»‏ فإذا زال المتبوع زال التبع 1 

وجوابه : أنه تابع له فى الثبوت فى مثل هذا الخطاب لا مطلقا ولهذا يعقل 
ثبوت خكي17) الفحوى بدون حكم الأصل . وفى مثل هذا التابع لا نسلم أن 

سلمتأة : لكنه منقوض بالجواز إذا نسخ الوجوب 60 

فأما نسخ الفحوى بدون الأصل فغير جائز عند أبى الحسين البصرى وهو 
مختاز الأكثر )2 . ْ 

وتردد فيه القاضى عبد الجبار(؟) ٠‏ فعلى هذا نسخ الفحوى يستلزم نسخ 


-- ذهب أكثر أهل العلم بما فيهم مالك والشافعى وأحمد : إلى أنه لا يقتل حر بعيد وهو 
المروى عن أبى بكر وعمر وعلى وزيد وابن الزبير رضى الله عنهم وبه قال الحسسن 
وعظاء وعكرمة وعمر بن ديئار وإسحاق وأبو ثور . 
وذهب أبو حنيفة : إلى أنه يقتل به لعموم الآيات والأخبار.ء ولأنه آدمى معصوم فأشبه 
الحر وهو المروى عن سعيد بن المسيب والنخعى وقتادة والثورى وأصحاب الرأى. 
وأما إذا كان القاتل هو السيد فقول أكثر أهل العلم أن السيد لا يقتل بعبده : 
وذهب النخعى وداود : إلى أنه يقتل به . 
وذهب سفيان الثورى : إلى أنه إذا قتل عبده لا يقتل وإذا قتل غيره قتل به . 
انظر : اللبسوط للسرخحسى "١59/7"‏ . معالم السنن الخطابى بهامش أبى داود 
**09/:٠“‏ ؛ المغنى "508/0 2 509 "2 المجموع الا 

)١(‏ آخر الورقة *171!4' من 'ص". 

(1) انظر هذا الدليل ومناقشته : 
المعتمد *4797/1' ء. الوضول إلى الأصول '57/7١‏ . المحصول ١٠١/ق"#/‏ ولو 
الأخكام للآأمدى "*8/ ٠ "1١6‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه “2578/7 شرح 
تنقيح الفضول * ص ""”١50‏ . 

290 انظر : المعتمد *14"5/15'. 

050 ذهب القاضى عبد الجبار إلى الجواز فى أحد قوليه » وذهب فى قول له إلى المنع 
واختاره أبو الحسين البصرى وابن الحاجب . 
انظر : المعتمد '477/1١"‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه "7.0/7" 


مرف 


الاصل اين 1 0 ٍ د غلى دأى ْ 
5 أنه ذا حرم لاني 0 للأرويناكانت إباحة 1 'نقضًا للغرض 
دا لقم ا دم ع0 
: ا 5 3 ١‏ 1 00 8 الو 7 
فإن كان الأوّل : وجب أن لا يكون رفعه رفع حكم الأصلى 4 لأن رفع 
ا م الاو 
لعكم 0 التابع لا يستلزم رفع المتبوع . 


وإن كان الثانى لمكن ف كر مستلزما ع0" تحريم الال / أأيضا: 1 
كما فى كل م شين إذا وها عا . 


وجوابه :أ الب إن كلا ملام لايع + لا نم أن رقت ع 
رفع المتبوع 7*. 


وأما متفهسوم المخالفة ا 4 اوه 
((وهو) 7“ ظاهرا إذ لا يصيرَ نقضا على العرض : كما فى مفهوم الموافقة 5 


لي :« الماء من الماء »ع نسخ مفهومه يقوة لي السام 


. فى "ك" ولا يلزم‎ )١( 
."4"ال/١" وانظر : المعتمد‎ 

(؟) ساقط .من الأصل » "ك' والمثبت من 'ص" . 

(”) فى "ص" للنسخ . 0 1 

(:) انظر : الأحكام للآمدى 0000 2 سناد 55 وشرحه ٠ /١"‏ : 
وراجع : الإبهاج ١٠/لاه”".‏ نهاية السول »"١88/7"‏ تيسير التحيبرر 30 2 
فواتح الرحموت "٠/مم"'.‏ 

(5) فى "ص" القدر . 

(1) ساقط من "ص 


ذثكرف 


« إذا التقى الختانان وجب الغسل » وبقى أصله وهو وجوب الغسل من 
الإنزال. 

فأما نسخ الأصل بدونه فيحتمل أن لا يجوز » ويحتمل أن يجوز » ولا 
يخفى مأخذهما ما سبق(2 . وإن كان الأظهر هو الاحتمال الأول : لأنه إنما 
يدل على العدم باعتبار ذلك القيد المذكور فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما 


ويرجع إلى ما كان / ( 5/ا/ ب ) عليه من قبل . ْ 


لاقن دين« القدر 


تارف 


(( الفصل الثالث )) 


فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس هو بناسخ 
وفيه مسائل : 


(( الفصل الثالث )) 
فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس (( هو )27 بناسخ 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
فى الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا ؟ 

فنقول : اتفق الكل على أن زيادة عبادة مستقلة سواء كان("2 من جنس المزيد 
عليه » كزيادة صلاة على الصلوات الخمس ٠‏ أو لم يكن من جنسه كزيادة' 
عبادة ليس من جنس الأركان الخمسة . ليس نسخا للمزيد عليه 9©. 

وإنما جعل بعض أهل العراق”؛' زيادة صلاة على الصلوات الخنمس نسخا 
لقوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 2*4 دون الصلوات 
الخمس ' لأنها ' 27 تجعل الوسطى غير الوسطى 7©. 

وهو ضعيف . لاأنه يلزمهم أن يقولوا : بنسخ الصلوات الخمس إذا زيدت 
صلاة سادسة فى آخرها ؛ لأنه يجعل الأخيرة غير الأخيرة . ويجعل عددها 


)١(‏ ساقط من '"ص"'. 

(0) فى *“ص' كانت . 

(0) وحكى الشيخ المصنف فى كتابه الفائق "87/14" هذا الاتفاق وكذا قاله الرارى 
والآمدى . 
انظر : المحصول "١/ق”/١60:51'‏ 2 الأحكام للآمدى "١/0/8"‏ . 

(5) انظر : تيسير التحرير ""/ 77" 

(6) سورة البقرة :. آية "78؟'. 

(5) فى 'ص" : لأنه . 

0) انظر : المعتمد "8/١١‏ ' ؛ المحصول . الاحكام للآمدى فى الموضعين السابقين » 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/١01؟'.‏ 

نرف 


ستة ويخرجها عن كونها خمسا فقط وتخرجها عن ١‏ أن يكون لها وسط . 
وقد زيف بوجه [ آخر 2" وهو : أن“كنؤن7 العبادة وسطى أمر حقيقى 


ليس بشرعى:والنسخ إنما يتطرق إلى الحكم:الشرعى لا غين ,ا ٠.‏ 


وفيه نظر . 
لأن الحكم العقلى يصير شرعيا إذا وزد'الشرع به وقرره عليه » فحينئذ يكون 


وأيضا : كون صلاة منها بعينها وسطدى ليس أمرا حقيقا لا يختلف ٠‏ بل 
كون صلاة منها أى صلاة كانت وسطى أمر حقيقى 247. 

واختلفوا فى الزيادة التى لا تكون كذلك . كزيادة الركعة فى 'ضلاة*واخدة 
وكزيادة التخرزيب. غلئ الخلد فى حد الزنا 29 ل 
الرقبة الواجبة فى الكفارة 29 . ش 


(١)افى‏ *“ص" من . 

(؟) .ساقط من الأصل والمثبت من "ص »ك' . 

(*) آخر الورقة "6/ا7' من "ص". 

(5) انظر : المعتمد "588/1١"‏ ء المحصول '١/ق9/١50:1'‏ » الأحكام للآمدى 
*م/ *1١.‏ ء. مختصر ابن الحاجب وشرحه "5١١/7"‏ . 

(6) يريد يذلك حديث عبادة بن الصامست السابق تخريجه " ص 19105" 2 وهو قوله يكللة: 
0 خذوا عنى » خذوا عنى . قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر .. »الحديث . 
فإنه زيادة على قوله تعالى فى حد الزنا فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة © 
سورة النور آية "؟' . 7 

(1) يريد بذلك قوله تعالى فى سورة المجادلة : آية "7" : «إفتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا » فهذا الإطلاق زيد عليه صفة الإيمان فى قوله تعالى من مسورة النساء آية 
*47' لافتحرير رقبة مؤمنة 4 الأية . 


ا 


فذهب الشافعى » وأصحابه'١2‏ والحنابلة!'؟ » وجماعة من المعتزلة » كأبى 
على وأبى هاشم 09 : إلى أنه لا يكون نسخا . 

وذفيت: اليفية ]إلى :انها تكون نبيذا 12 

ومنهم : من فصل وذكروا فيه وجوها :- 

أحدها : أن الزيادة إن كانت تفيد خلاف ما أفاد و بمفهوم المخالفة00) 
كمفهوم الصفة . أو الشرط ٠‏ أو الغاية » كانت الزيادة نسخا نسخا وإلا فله 20, 

وثانيها : أن الزيادة إن كانت مغيرة للمزيد عليه تغييرا شديدا بحيث إن لو 
فعل على حد ما كان يفعل قبل الزيادة كان(" وجوده؛ كعدمه ووجب استكثنافه» 
فإنه يكون نسخا ء نحو زيادة ركعة على صلاة الصبح ٠‏ أو الظهر ٠»‏ وإن لم 


2'6017/"ق/١١ ء المحصول‎ ' ١١1/١١ انظر : التبصرة " ص 715" » المستصفى‎ )١( 
جمع الجوامع وشرحه‎ 2"١١ /١" وراجع : الإبهاج‎ ,'17١ /"' الأحكام للآمدى‎ 
000 نهاية السول‎ ء"9١/7'‎ 

(0) انظر : العدة "815/7" »2 روضة الناظر " ص 9" » المسودة '٠١"‏ 2 شرح 
الكوكب المنير "581/7 ' » نزهة الخاطر العاطر /١"‏ ١١؟'".‏ 

(؟) قاله عنهما أبو الحسين البصرى فى المعتمد 571/١"‏ '. 
وانظر : المحصول "١/لق”/‏ 017" 

(5) انظر : أصول السرخسى "87/7" 2 كشف الأسرار "١97/7"‏ » تيسير التحرير 
'/8'' ء التلويح على التوضيح ١7/١/ا* ٠‏ التقرير والتحبير "7/ 1/0" » فواتح 
الرخموت “1 3ه . 

(6) فى *ص'" المخالف . 

(5) انظر : المعتمد "4/١"‏ », المحصول '١/ق0417/7'‏ , الأحكام للآمدى 
.ا 1* ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "5١5/7"‏ ». شرح تنقيح الفصول ' 
ص لا١ا"'.‏ 

(0) فى '"ص' وكان . 


اورف 


تلك الزيادة لم يكن نسخا نحو زيادة التغريب على الجلد المذكور: فى الكتاب» 
ونحو زيادة عشرين جلدة عليه مثلا » وهو قول القاضى عبد الحبارل') /: 
(1/8075 ) [ قريب منه ما قاله الشيخ الغزالى!؟ رحمه الله 9" ] . 

(( وثالثها ))17) : أن الزيادة إن كانت متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع 
للتعدد والانفصال كانت نسخا » نحو زيادة ركعتين على ركعتى الصبح” وإلا 
فلا » نحو زيادة عشرين جلدة على حد القاذف (( ونحو الشرط وزيادته))7, 
وهو اختيار الشيخ الغزالى رحمه الله تعالي© . ٠‏ 

ورابعها : أن الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه فى المستقبل كانت نسخاء 
نحو زيادة عشرين جلدة على الجلد المذكور فى حد الزنا » ونحو زيادة التغريب 
عليه » ونحو زيادة النية على الظهارة 2 وإن لم يغير حكمه نحو زيادة 
وجوب ستر الركبتين على ستر الفخذين؟2 » ونحو وجوب قطع رجل السارق 


)١(‏ انظر : المعتمد "478/١١‏ ء وراجم : المستصفى "171/١‏ »المتخول:' ص 
8" المحصول ١١/ق8/‏ 557" . الأحكام للآمدى "١11/7"‏ . 

(؟) انظر المستصفى "١//ا7١'‏ ء المنخول " ص 994؟". 

() ساقط من الأصل » ك » وما أثبته من '"ص". 

(8) ساقط من *"ص"*. 

(0) آخر الورقة "/ا9' من "ك". 

)١(‏ ساقط من *“ص". 

0) انظر : المستصفى "١//ا/ا١"‏ , المنخول " ص 594؟'. 

(8) يريد بذلك حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه السابق تخريجه ٠١‏ وهو قوله كَل 
«إعا الأعمال بالنيات »6 الحديث فإنه زيادة على قوله تعالى فى سورة المائدة آية "5" : 
«يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم .. > الآية . 

(9) وذلك ضرورة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ء ولا يتم ستر الفخذين إلا 
بستر جزء من الركبتين . 
انظر : الأحكام للآمدى "١71/7"‏ . 


درق 


بعد قطع يده(١)‏ لم يكن نسخا غ٠‏ وهو قول الكر خحى(؟) وأبو عبد ("الله 
البصرى7؟). 


وخامسها : وهو طريقة أبى الحسين البصرى ٠»‏ وهى أجودها وأحسنها فقال 
: النظر فى هذه المسألة يتعلق بأمور ثلاثة : 

أحدها : أن الزيادة على النص ٠»‏ هل يزيل أمرا كان قبلها أم لا ؟. 
عليه كيف وهى تزيل كون المزيد عليه وحده مجزثئا ومخرجاعن عهدة 
التكليف وكونه كل الواجب : 


وثانيها : أن الدلالة التى يحصل بسببها , هل يسمى نسخا . 


والحق أن الذى يزول يسبب هذه الزيادة 4 إن كان حكما شرعيا 03 وكانت 
الزيادة » متراخية عنه كان ذلك الزوال نسخا 29. 


وإن كان حكما عقليا لم يسمى نسخًا اصطلاحًا وإن سمى به لغة . 


وثالئها :أنه هل يجوز الزيادة على النص بخبر الواحد والإجماع والقياس أم 
لا ؟. 


والحق أنه يجوز حيث يكون الزائل حكما عقليا إلا [أن]("' يمنع منه مانع» 


. وذلك لتعذر تنفيذ القطع فى اليد‎ )١( 
. "١/1/7" انظر : الأحكام للآمدى‎ 
.'5"ال/١" أ ' »ء المعتمد‎ / ١57 '" انظر : أصول الجحصاص‎ )0( 
. والمثبت من "ص"‎ ٠» ك ' وأبى‎ ١ فى الأصل‎ )9( 
. "١0/0 /7”" انظر : المعتمد "١//ا57 ' , الأحكام للآمدى‎ )5( 
."'؟5١9/7* تيسير التحرير‎ .» "١937/7" وراجع : كشف الأسرار‎ 
آخر الورقة "5/ا؟'" من '"ص"'.‎ )0( 
هذا مما نسبه أبو الحسين البصرى للقاضى عبد الجبار بن أحمد . انظر : المعشمد‎ )( 
.':"8/ 
" ساقط من الأصل » ك ». وما أثبئه من ' ص‎ )0( 
خرف‎ 


نحو أن يقال : إن خبر:الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى فحيئقذ. لا يقبل. ٠‏ 
' لكن لا تعلق له بالمسألة إذ 2١(‏ لا يقبل ذلك ابتداء أيضا : عند من يقول به.» 
وإن لم يكن الزائل(© حكما عقليا بل شرعيا » فلتنظر'" فى دليل الزيادة » 
فإن كان مما لا يجوز نسخ الحكم الزائل به لم يقبل وإلا فقبل '4» , ©) 

فإن قلت : فلو قيل فلينظر فى دليل الزيادة » فإن كان ما لآ.يجوز نسخ 
المزيد عليه به لم يقبل وإلا فقبل . 

فهل تقوم هذه العبارة مقام29. تلك العبارة» فإن ما يدل على المزيد [عليه] ”!© 
هو الدال بعينه على الحكم الزائد فوجب أن تقوم إحداهما مقام الأخرى . 


لأنا نسلم أن دليلهما واحد » لكن يجوز أن تختلف دلالته عليهما بأن يدل 
على المزيد عليه بطريق.المنطوق وعلى الحكم الزائل!*) بطريق مفهوم المخالفة 
على رأى / ( ه/ا7/ ب ) من يقول به م ونخبر الواحد لو ورد فى نسخ منطوق 


. فى 'ص" أن‎ )١( 

(؟) فى "ك' الزائد . 

(7) فى "ص" فلينظر . 

(:) فى الأصل » ك ' قبل . 
٠/ق8/‏ 04 ' حيث قال : ' واعلم أن لأبى الحسين البصرى طريقة .فى هذه المسألة 
هى أحسن من كل ما قيل فيها " . وهو اختيار الآمدى وابن الحاجب ٠.‏ 
وانظر : المعتمد "598/١"‏ ., الأحكام للآمدى ""/١1/ا١1"‏ 2 وان الحاجب 
وشرحه “5/1 '٠١‏ ع وراجع : الإبهاج *؟7/ 570" » نهاية السول '1/ 191" » 
كشف الأسرار "١97/7"‏ » تيسير التحرير "148:/7١؟*‏ 

(5) فى ص " مكام' . 

(0) ساقط من الأصل ء وما أثبته من ' صء ك ". 

(4) فى "ك"' الزائد . 


مقطوع المتن لم يقبل كما تقدم ولو ورد فى نسخ ما يدل عليه بطريق مفهوم 
المخالفة وما يجرى مجراه فإن الظاهر أنه يقبل إذ هو مظنون المتن أيضا إذ لم 
يثبت بقاطع أنه حجة » وحينئذ يظهر أنه لا تقوم العبادة الثانية مقام العبادة 
الأولى » ولو ثبت أن كل ما نقل فى نسخ الحكم الزائد يقسبل فى نسخ المزيد 
عليه » وما لا فلا لقامت إحدى العبارتين مقام الأخرى 3 لكن لم يثبت ذلك» 
لنا على الحقيقة على وجه الإجماع : هو أن نسخ عبارة عن إزالة الحكم 
الشرعى» وليس من ضرورة الزيادة أن يزيل حكما شرعيا 2 بل قد لا يزيل إلا 
الحكم العقلى كما ستعرف ذلك فى الفروع الآتية التى هى مبنية على هذا 
الأصل » وإذا كان كذلك . وجب أن لا يحكم عليها بأنها ناسخة على 
الإطلاق . 

وأما على وجه التفصيل : فإنما يظهر ذلك بتعيين الكلام فى كل واحد من 
الفروع التى هى مبنية [ على هذا 27 ] الأصل ()2. 

ولنتكلم فيها وهى فروع : 

الفرع الأول : قبل أصحابنا خبر الواحد فى إيجاب التغريب على الزانى ١‏ 
ولم يقبله الحنفية زعما منهم أنه زيادة ناسخة لقوله تعالى : # الزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة74" ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز» 

قلنا : نسلم أنه زيادة عليه » لكن لا نسلم " أنها "0" ناسخ له . 

وهذا لأن (( إيجاب )70 ماثة جلدة أعم من إيجابها مع التغريب » ومن 


)١(‏ ساقط من الأصل ٠‏ وما أثبته من '٠'ص‏ 2ك". 

(؟) انظر : العدة "817/7" ء الفائق "85/5'. 

(*) سورة النور : آية "؟'". 

(:) انظر : ' المعتمد 557/١"‏ ' »ء العدة '8١4/”"‏ » المحصول "١لق"/2,'605:5‏ 
الأحكام للآمدى ""/ "١‏ . 

(65) فى "ص" أنه . 

)١(‏ ساقط من '"ص'. 


التحرف 


إيجابها بدونه » والدال على القدر المشترك بين الصورتين ٠‏ لا دلالة له على ما.: 


به يمتاز أتحذهما عن الأعخرى ؛ فلا دلالة للنص الدال على إيجاب مائة جللاة»٠‏ 


على الزانى على نفى التغريب ولا على وجوده » فلا يكون إثباته 'بخبر الواحد. ٠‏ 
نسحا له »ولأنه يصح أن يقال : أوجب الحلد مع التغريب ©“ أو أزجب بدويةء' * 


فلو كان إيجاب الجلد دالا على نفى التغريب لكان ١7‏ الأول نقضاء والثانى 


وأيضا .: وجوب املد ماهية ٠‏ ووجوب التغريب ماهية أخرى » ولا تعلق 


اي (" بالآخر ء فاللفظ الدال على وجوب الجلد دل 
خبر جو لودل على نفى 
والأول. : باطل .) » لأن:الاشتراك خلاف الأصل . 


سلمناه : 0 لم يقل أحد من الأمة "أن قوله تعالى : 8 فااجلدوا كل واحد: 


منهما مائة جلدة 4(" مشترك بين إيجاب الجلد وبين التغريب», فكان باطلا ., 
سلمناه :.لكنه قد.أريد منه أحد المعئيين بالإجماع فلم يبجز ا انيه 
ش (حا“ارا )اذ #العنترك ا و المختلفسين » 0 اده 


يساعدات علية ٠.‏ '* : ا لعي 


والثانى : أيضا باطل » لأن شرط التجوز. حصول العلاقة والمناسبية: ولا علاقة 
بينهما ولا مئاسببة . 

سلمناه مده ا رمقل فيد ل الويية 
المختلفين 0" 


(١).آخر‏ الورقة "لاا" من '"ص". 
(0) فى "ص" أحدهما . 
() سورة النور : آية "7" . ٠‏ 
(4) انظر: المعتمد 447/١"‏ "» المحصول"١/‏ ق047/7"» الأحكام للآمدى ا ' 
الفائق "21/4" . 
نلق 


سيم 


فإن قلت : أليس أن قبول خخحبر الواحد فى إيجاب التغريب يقتضى رفع'") 
كون الجلد وحده مجزئا » وهو حكم من أحكامه » ورفع كونه كل الحد(") 
ورفع كون الإمام لان 0 لا يأئم بتركه » ورفع كونه بحيث يجب 
الاقتصار عليه» ورفع كون غيره ليس بواجب » ورفع كون الفاء للجر فى 
قوله تعالى: # فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة #* 47). إذ الجزاء : إما يكون 
كافيا وكونه كافيا يمنع من وجوب غيره (* 

قلت : لا نزاع فى أنه رافع لما ذكرتم من الأحكام » لكنها أحكام عقلية 
وتابعة للحكم العقلى » فإن كون غيره ليس بواجب حكم عقلى لا يرتاب 
العاقل منه » وكونه وحده مجزئا وكمال الحد ء وكون الإمام لا يأئم بتركه 
وكونه بحيث يجب الاقتصار عليه فكلها أحكام تابعة للحكم العقلى ٠‏ وإزالة 
الحكم العقلى ليس نسخا » فيجوز قبول خبر الواحد فيه » كما يجوز قبوله 
وفاقا فى إثبات عبادة مستقلة مع أنه يزيل كون العبادات الواجبة قبلها كل 
الواجبات »وكون غيرها ليس بواجب » وكون المكلف ما كان يأئم بترك 'غيرها 
ولا كات يرق شهادتة وروايمه ل 0 

وأما كون 'الفاء" للجزاء فممنوع وهذا لأنها حقيقة فى التعقيب وفاقاء فلو 
كانت حقيقة فى الجزاء أيضا لزم الاشتراك» وأنه خلاف الأصلء ولو استعمل فيه 
باعتبار التعقيب وهو الصحيح من حيث إن الجزاء يوجد عقيب الشرط لم يكن 


)١(‏ آخر الورقة "“94' من "ك". 
(؟) فى "ص" الجلد . 
ل 
(5) سورة النور : آية ١"‏ 
(0) انظر : المعتمد 555/١"‏ ' هالمستصفى "١١8/١١‏ »الأحكام للآمدى . الفائق » فى 
المواضع السابقة . 
(1) فى 00 عنها . 
وانظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه "5٠7/15"‏ , والمراجع السابقة . 
ل كرفا 


لها دلالة على خصوصية الجزاء فليس لكؤون الفاء للجزاء معنى 
سلمنا : ذلك » لكن لا نسلم أن الجزاء ما يكون كافيا » وهذا لأنه يصح" أن 
عن اتباااكن حرا بويا ينعن ادراب ري ككان يجا نو لاني لجان 
الأول : تكرارا » والثانى نقضا . ش ْ 
ملمنا :ذلك لك زفا وكوف تيا لو فت أن وزو اكير كان يعد ضور 
وقت العمل بالنص » فإن بتقدير أن يكون واردا قبل حضور وقته كان ذلك 
دليلا على أنه ما أريد منه حقيقته » ورفع حكم الدليل إنما يكون نسحا بعد 
ثبوت حكمه واستقراره » فأما قبل ذلك فلا لاحتمال أن يقال ('©: إنه ما أريد 
به ذلك الحكم واستعمل اللفظ على وجه التجوز ولم يبين إذ ذاك » فإن تأخير 
بيان المجاز والتسخصيص إلى / ( 7575 ب ) وقت الحاجة جائز والحمل على 
ذلك إذ ذاك [أولى]!'2 من حمله على التسخ . وإن كان محتملا له على رأيناء 
لا تقدم من قبل أن احتمال الا؟ شتراك خيسر من النسخ 9؟, واخثمال التجوز 
والتخصيص خير منه فيكون خيرا مانن 
لدلول القائل »عي :داك على الدسها أزيد به اجزاء الكافى ٠.‏ 

سلمنا : ذلك لكن نحن إنما نقيل الخبر بتقدير أن لا يكون فى النص ما يدل 
على نفى مدلوله » فلو ثبت أن فيه ذلك فلا يقبله » فإنا إنما لا نجعل الزياةة 
على النص نسخا إذا لم ينف من مدلوله شيئا » فعلى هذا نطلب له فرعا آخر 
مطابقا له ©2, 


)١(‏ آخر الورقة "8لا' من "ص" 
(1) ساقط من الأصل وما أثبته من 'ص اه 
() انظر ما سبق " ص ١75غ*‏ 


(:) انظر: المعمتمد 555/١"‏ "» الوصول إلى الأصول 3500 0 
"'ا/ف"/5:ه'" 2 الأحكام للآمدى "١79/“/9"'‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
0 


خرف 


الفرع الثانى : إذا أوجب الشارع الزكاة فى معلوفة الغنم لم يكن ذلك نسخا 
لقوله عليه السلام :« فى سائمة الغنم زكاة 2١»‏ عند من لم يقل بدليل الخطاب 
لأنه لم يرفع شيئا من مدلوله » بل إنما يرفع شيئا لم يتعرض له الخبر لا بنفى 
ولا إثبات”" » فيكون المرفوع حكما عقليا » وليس هو من النسخ فى شىء . 

فأما من يقول به فإنه يكون نسخا لو ثبت أن المفهوم مراد من الخطاب . 

أما بتأخير البيان عن وقت الحاجة أو بدليل آخر ٠»‏ فأما قبله فلا لما سبق من 
أن رفع حكم الدليل إنما يكون نسخا بعد ثبوت حكمه واستقراره فأما قبله 
ه20 , 


الفرع الثالث : اشتراط النية فى الطهارة والغسل ليس سخا لنص الوضوء 
والغسل » لأن إيجاب غسل جميع البدن ”24 أعم من إيجاب غسله مع إيجاب 
النية أولا مع إيجابها » والدال على القدر المشترك لا دلالة له على ما به 
الامتياز ولا دلالة للنص الدال على إيجابهما لا على عدم وجوب النية ولا 
على وجوبها فلا يكون النص المشبت لها نسخا للنص الدال على وجوبهما 
مطلقا © . 


. الحديث سبق تخريجه‎ )١( 

(5) فى '"ص'" ولا بإثبات . 

9 انظر : الأحكام للآمدى "/ 117" ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟/؟١5'‏ 2 
الفائق " 40//4"' . 

(5) هنا انتهت نسخة. 

(5) وذلك أن الحنفية يرون أن قوله كَكثِْةّ :« إنما الأعمال بالنيات » الذى يوجب النية فى 
الوضوء زيادة على فرائض الوضوء المذكورة فى قوله تعالى : #9 فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين * المائدة آية '”' هو 
نسخ ولا يجوز لأن الآحاد لا يقوى على نسخ المتواتر » فإن قيل : إن حديث الأعمال 
بالنيات مشهور ء فتصح الزيادة على الكتاب . أجابوا : أن الحديث لا يدل على 
اشتراط النية أصلا فى الوضوء . فواتح الرحموت "97/7" . 


حسف 


الفرع الرابع : تقيبد الرّقبة بالإيماد ‏ ليس نسخا للنص الدال على وجوبها 
ا ا 0 الحا يم 
التخصيص 9, 

فيجوز إثباته بخبر الواحد والقياس حيث لم يعلم أن المطلق على إطلاقة: 
مرادا ٠‏ أما إذا علم ذلك بسبب تأخير البيان عن وقت الحاجة ».أو بدليل7”) 
آخر مقطوع المتن فلا 240 , 


الفرع الخامس ا وا ار » وإحدى رجلية: علئ التعيين» : 
فإباحة قطع رجله الأخرى إنما يرفع عدم إباحة قطعها الثابت بحكم العقل 
لاشيئا من مقتضيات النص ؛ فلا تكون.إباحته / ( 1/1/1 ) نسخا [ له ام 
دور [ثاتفريهين الواحد ب 60 ٠‏ 


يعد ميا عر يالا سدس بير 0 در 
الحكم 'نشهادة شاهدين وشهادة شاهد واحد وامرأتين على التخييز 3 ثم أوجب 


."1١61١ انظر ما سبق " ص‎ )١( 

(؟) ذهب الحنفية إلى أن اشتراط الإيمان فى الرقبة فى كفارة الظهار بالقياس على كفارة 
القتل ٠‏ فإن فيه زيادة على قوله تعالى فى سورة المجادلة آيه "*7' : 8 فتحرير رقبة © 
الذى يدل على إجزاء.عتق مطلق الرقبة فى الظهاز فلا يصح ؛ لأنه نسخ للمتواتر بما 
لا يجوز نسحه به . 
انظر : تيسير التحرير "5١9/7"‏ » فواتح الرحموت "؟/“97'.. 

() فى الأصل : أو بتعليل » وما أثبته من "ك" . 

(5) قال المصنف فى الفائق 68/4 عن هذا المشال :' وفيه نظر : لأن فى صورة 
التخصيص يسبقى معمولا به بعده فى بعض مدلولاته . بخلاف المطلق ١‏ فإنه لم يبق 
معمولا به فى مطلقه فى صورة ما ٠١‏ فكان أشبه بالنسخ . 

(0) ساقط من الأصل .. وما أثبته من "ك2" . 

(5) انظر: المحصول "١/ق/‏ 058" الأحكام للآمدى "110/5" ء الفائق 84/1" . 


خرف 


علينا الحكم بشهادة شاهد واحد ويمين على التخيير»ء هل يكون ذلك نسخا 
. للنص الدال على الحكم الأول حتى لا يقبل فيه المظنون إذا كان هومقطوعا به. 

اختلفوا فيه : والحق . أنه ليس بنسخ . لأنه لم يرفع ما دل عليه الإيجاب 
الأول : وهو ترتب العقاب على ترك ما أوجبه فإنه يعاقب على ترك"؟ إذ ذاك 
على بعض الوجوه . 

وإنما يزول إذ ذاك ترتب العقاب على تركه عينا وهو تابع لحكم عقلى . 
وترتب العقاب على تركه أعم من أن يكون على تركه عينا أو لا يكون على 
تركه عينا » بل على بعض الوجمه » والدال على القدر المشترك لا دلالة له 
'على ما به الامتياز » وحيث يعلم ترتب العقاب على ترك الواجب بعينه » فإنما 
يعلم ذلك لأنه لم يجب غيره لا لدلالة الإيجاب عليه وهو حكم عقلى بارتفاع 
العقاب على تركه عبثا تابع لارتفاع حكم عقلى وإيجاب شىء آخر إنما يرفع 
هذا الحكم العقلى لا غير فإذا ارتفع الأصل ارتفع ما هو تبع له فلم يكن يجاب 
شىء آخر بعد إيجابه نسخا له » وعلى هذا الكلام فيما إذا كان الواجب شيئين 
على التخيير ثم أوجب شىء ثالث 27. 

والعجب من الحنفية أنهم لم يقبلوا خبر الواحد فى وجوب الحكم بالشاهد 
واليمين لزعمهم أنه نسخ لقوله تعالى : 9 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 74 مع أنه ليس فيه سوى زيادة التخيير التى 
لا يدل عليها النص لا بنفى ولا بإثبات 257 » وقبلوا خبر نبيذ التمر*2 مع أنه 


)١(‏ آخر الورقة "49" من "ك*. 

٠. '014/7ق/١* المحصول‎ ." ١١4/١" المستصفى‎ »' 4460/١١ انظر : المعتمد‎ )١( 
الفائق‎ . "5١/5" الأحكام للآمدى "114/7 *. مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
.' 8/4 * 

(") سورة البقرة : آية "5857١‏ . 

(:)انظر المعتمد 540/١“‏ ' » المحصول "١/لرق”/١06'.‏ 

(5) فى الأصل ' لمر . وما أثبته من "كك" 


كرف 


ا ل ل ا 0 
فتيمموا ضعيدا طيبا 2304, : 00 اك 


فإن قلت ا ل ا ل 
الماء . 

قلت : لا يفهم نبيذ التمر من إطلاق اماء كان معرفا أو منكراً ». وله استَذلوا 
عليه بما فى الحديث من قوله « ثمرة طيبة وماء طهور :7" لزمهم التسوية بينه 
وبين غيره من المياه . 


(0) سورة المائدة : آية "2.555 00 
واناز +“العدمق + الحصول .قن الرظعيق النابقين: 0 
(1) أخرجه أبو داود *85* فى كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ *١/1؟؟‏ . 
واحرجة الفرمدى تير فى أبواب الطهارة » دإ ماج و الإصوم بالنبيلا 
وم لا ١‏ : 
وأخرجه ابن ماجه "845" فى كتاب الطهسازة وستتنهسا » 75 اوضرب النييلة 
5 من ديت لزارة عن أبى زيد عن عبد الله بن اسيغبوه آن التي 245 قال 
| ليلة الجن : ' ما في إدواتك ؟ قال : نبيذ قأل :' كفرة طينة وماد ل ؟ 
وزاد الترمذدى 'فتوضاً فيه "وقال: وإنما ورد هذا الحديث عن أبى زيد عن عبد الله ' عن 
النبى يَِ ٠‏ وأبو ريد رجل ا ا يي 
الحديث. 
وقال أبو ررعة : هذا حديث ليس بصحيح وأبو زيد مجهول » وكذا قال أبن ع عدى 
وزاد : ولا يصح عن رسول الله ككِلَهِ » وهذا خلاف القرآن . 

. وقال قاسم بن أصبغ فى مصنفه : قال موسى بن هارون : هذا عندنا حديث باطل 
ولا تعلم أحدا رواه عن ابن مسعود إلا أبو زيد هذا وهو مجهول ٠‏ والحديث عندنا 
موضوع ١‏ ؛ لان عبد الله لم يكن مع النبى و ليلة الجن » وهو يقول رحمة الله : لم 
يصحبه منا أحد . 
وكذا أعله أبو داود فى سننه بقول علقمة عن ابن مسعود : ما كان معه-منأ أحد:وتازع 
فيه بتعضهمء وقال التعليل بجهالة الراوى جيدء وأما التعليل بقوله ما كان.مغة مكا 
أحدء فيحتمل أن مقصوده ما كان معه حين ذهب إليهم لكن فى جديثه المثبار إليه أنه 


دي 


إفاغسلوا وجوهكم 004 ضرورة أنه لا يجوز التوضوٌ به عند وجود غيره من 
المياه وتقييد مدلول النص المطلق نسخ لذلك النص عندهم (©2. 


فإن/ ( 1717”/ ب ) قلت : أليس أن مفهوم قوله :# واستشهدوا شهيدين 


داح ؛ وأمره ألا يتجاوزه وأنه سمع أصواتهم وهو يخالف رواية مسلم أن الصحابة 
فقدوه ولم يعرفوا أين هو ؟ والاعتماد على الأحاديث الصحيحة » ولهذا أورده أبو 
داود على سبيل التعليل والقدح . 
وذكر ابن العربى فى شرح الترمذى : أن أبا روق وأبا فزارة روياه عن أبى زيد 
فارتفعت جهالة عينة وقال عثمان بن أبى شيبة : كان بقالا عندنا بالكوفة » وقال 
الجوزجانى : منهم من سماه . 
قال الزيلعى : وقد ضعف العلماء هذا الحديث بثلاث علل . 
أحدها : جهالة أبى زيد . 
والثانى : التردد فى فزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره . 
والثالث : أن ابن مسعود لم يشهد مع النبى يل ليلة الجن . 
أما الأول : فقد قال ابن حبان ' فى الضعفاء " أبو زيد شيخ يروى عن ابن مسعود 
ليس يدرى من هو » ولا يعرف أبوه ولا بلده ومن كان بهذا النعت . ثم لم يرو إلا 
خبرا واحدا خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس استحق مجانبة ما رواه . 
العلة الثانية : وهى التردد فى أبى فزارة فقيل : هو راشد بن كيسان وهو ثقة أخرج 
له مسلم . وقيل هما رجلان . وإن هذا ليس براشد بن كيسان » وإنما هو رجل 
مجهول وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال : أبو فزارة رجل مجهول ٠»‏ وذكر البخارى 
أبا فزارة العبسى رجل غير مسمى فجعلهما اثتين وفى هذا كله نظر . 
فإنه قد روى هذا الحديث عن أبى فزارة جماعة . 
العلة الثالئة : وهى إنكار كون ابن مسعود شهد ليلة الجن . كما سبق . 
وانظر : نصب الراية ١178/1١"‏ - 159" ء المعتبر للزركشى ' ص ١ '١"١‏ تخريج 
أحاديث مختصر المنهاج للعراقى » نشر فى مجلة البحث العلمى العدد الثانى لعام 
١1١49'‏ ه'ء2 تحفة الأحوذى "١/؟597؟'.‏ 

.'57" سورة المائدة : آية‎ )١( 

() انظر : المعتمد 558/١"‏ ' . الفائق ."9١/54"'‏ 

.ع" 


رجات لزان كرك رعاين لع وا 01 
الحكم بغيرهما والخبر برفع هذا المفهوم فكان نسخا له . 

قلت : لا نسلم أنه يكون نسخا له ». وإنما يكون كذلك إن لو ثبت أن 
المفهسوم. مراذ. من الخخطاب لا سبق .من أن النسخ إنما. يتطرق الخطاب بعسد ثبوته 
واستقراره لكن ذلك ممنوع ارال الاك الوا 0 
للخطاب نفسه.. لكن لا نسلم أن ذلك لا يجوز . 

سلمتا : ذلك لكن لا يليق ذلك بمذهب من رد الخبر فإنه لا يقول 
بالمفهوم'" . ش م 

السابع قل اسن ابنصرى ؛ اف رع عل تعن ليست سنا 
ا ا ل 0 
بالأفعال ولأن الركعتين لم يرتفعا بزيادة الركعة » أو نسخا لوجوبهما » وهو 
أيضا باطل لأن وجوبهما لم يرتفع ٠‏ بل هو ثابت لكن قبل الزيادة كان الثابت 
وجوبهما فقط » وبعد.الزياذة وجوبهما مع وجوب الزائدة 7" بالدليل بعد 
الزيادة: إنما هو الوجوب بوصف كونه واجبا فقط وهو تابع لحكم عقلى » 
وهو عدم وجوب غيرهما أو نسخا لإجزائهما » وهو أيضا : باطل » لأنهما 
يجزيان لكن قبل الزيادة بانفرادهم 22 أو بعد الزيادة مع الركعة الأخرى فلم 
يرتفع إجزاؤها بالكلية» بل إما ارتفع إجزاؤهما بدون الركعة الزائدة وذلك تابع 


. "585 " سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) المستصفى 1194/15" المحصول /١١‏ ق001/8' ء الأحكام للآمدى "١10/9"‏ ء 
مخهير ابن الخاجب وشرحة * اع 

(5) فى "ك' الزيادة . 

(4) فى الأصل : أما هو ء وما أثبته من "ك". 

(0) فى "ك" كاتفرادهم . 


لنفى وجوبهاء أو يكون نسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين » وهو أيضا » 
باطل لأن وجوبه عقيب الركعتين إنما كان لكون تمام الركعتين كان آخر الصلاة 
ووجوبه فى آخر الصلاة باق غير مرتفع . وإنما ارتفع خسصوصية وجوبه عقيب 
الركعتين » وذلك تابع لحكم عقلى ؛ وهو عدم وجوب غيرهما هذا إذا زيدت 
قبل التشهد . فأما إذا زيدت بعد التشهد وقبل السلام فظاهر أنها ليست نسخاء 
لوجوب التشهد فى محله إذ هو باق على حالته (2. وإنما يكون الكلام فى 
نسخ السلام » وهو على نمط ما تقدم فيما إذا زيدت قبل التشهد وإذا لم يكن 
نسخا لحكم من أحكام دليله » لم يكن نسخا له مطلقا فيقبل فيه(" خبر الواحد 
أو القياس لو أمكن 29. | 

وكلام الإمام وغيره صريح فى أنها تكون نسخا لوجوب التشهد عقيب7؛) 
الركعتين إن كانت الزيادة / ( 101/5378 قبل التشهد أو لوجوب التسليم بعد 
التشنهد:إن كانت الريادة ]220 يعده واستدل عليه بان وجوت الفتشهسد بعد 
الركعتين حكم شرعى وقد ارتفع ذلك بسبب الزيادة فيكون نسخا 2©9. 

وفيه نظر . 

لانه وإن كان حكما شرعيا » لكنه تابع للحكم العقلى كما قررناه وهو لم 
يجعل رفع (( مثل ))2") هذا نسخا فى كثير من الفروع . 


. فى "ك' حاله‎ )١( 

(') فى الأصل : عنه » وما أثبته من *ك'. 

(”) انظر : المعتمد ٠ . * :45- 5582/١"‏ 
وراجع : المحصول "٠١/ق"/؟هه'‏ » الأحكام للآمدى "1797/7" ٠‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه "7/ "50" » نهاية السول ؟7/؟91١'.‏ 

(:) فى الأصل : وعقيب » وما أثبته من "ك'. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وما أثبته من *ك ' . 

. "009 /"ق/١"لوصحملا‎ : انظر فى كلام الإمام الرازى‎ )١( 

0) ساقط من *ك2'. 


كدض 


فكيف جعله نسخا هنا ؟. | 0 5 

وإذا زاد الشتارع إيجاب غسل عضو فى الهرة غير الاعفاء الهردة . 3 

فهل يكون ذلك نسخا لحكم دليله ؟ ْ 

فمن قال فى المسألة الأولى : لا يكون نسخا فهاهنا أولى . 

وأما من قال بذلك فيها . 

فمئهم من قال به هنا أيضا كالغزالى 7" . 

ومنهم من لم يقل بذلك كالقاضى عبذ الجبار "© . 

ووجه الفرق يينهما :من حيث الصورة ما تقدم عند بيان ‏ اذاهب 5 والكلام 
فى الاحتجاج على نسق ما تقدم فلا حاجة إلى الإعادة 2.299 

الثامن : زيادة شرط7؟2 فى صحة العسبادة » والمعاملة ليست نسخا لوجوب 
تلك العبادة » ولا لشرعية تلك المعاملة لبقاءء الوجوب .والشوعية. بعد الزيادة'ولا 
لصحتهما » لأن صحتهما باقية لكن قبل الزيادة كانتا صحيحتين0*) .بدون 
الشرط ٠»‏ وبعدها لا يصحان بدونه » لكن ذلك تابع لنفى الحكم العقلى ٠»‏ 
عدم وجوب ذلك الشرط المرتفع بوجوبه » وليس إزالة الحكم العقلى وتابعه 
نسخا شرعيا » فيجوز قبول خبر الواحد والقياس فى ذلك » فلا يكون اعتبار 


الطهارة فى الطواف فى كونه بسداي قينا لقرله تعالى : « وليطوفوا بالبيت 
العتيق 2574 حتى لا يقبل فيه قوله عليه السلام:١‏ الطواف بالبيت صلاة » مطلقا 


٠. "1١١8/١" انظر : المستصفى‎ )١( 
.*9١/5" الفائق‎ ٠ ' 5/8" وراجع : الأحكام للآمدى‎ 
الأحكام لدي 3 الفائق » فى الموضعين الشابقين:‎ »" 557/١" انظر: المعتمد‎ )١( 
انظر ما سبق قريباً . اك ا‎ )5( 
امن "لك"‎ 1١" آقدر ا الورقة‎ )5( 
. فى الأأصل صحيحة » وما أثبته من "ك"‎ )5( 
سورة الحج : آية "9؟1".‎ )5( 
.ع5‎ 


أو فإن كان قبل لكن بالنسبة.إلى وجوب الطهارة فيه فقط » لا بالنسبة إلى 


عدم الإجزاء بدونه »كما قبله أبو حنيفة رضى الله عنه 219 


التاسع : نحو قوله تعالى :ا ثم أتموا الصيام 50 أول 
الليل غاية وطرفا للصوم » وإن ما بعده على خلاف ما قبله » على ما تقرر أن. 
مفهوم الغاية حجة فلو ورد خبر واحد أو قياس يقتضى " مد الصوم "20 إلى 
غيبوبة الشفق بعد تقرر أن المفهوم مراد من الخطاب لم يقبل ٠‏ لأنه يرفع كون 
أول الليل طرفا وغاية للصوم » وهو نسخ حقيقة »ء كما لا يقبل ذلك فيما إذا 
قال: صوموا صوما آخره وغايته أول الليل » وهذا إنما يستقيم لو لم يجز نسخ 
مفهوم المقطوع بالمظنون ٠‏ فإن دلالة " إلى ' على أن ما بعدها مخالف ل قبلها 
إنما هى بطريق المفهوم لا بالوضع » وإن جعلت مشتركة”*) بين دخول الغاية 
وعدم دخولها ٠‏ فإن دلالتها على عدم دخولها غير/ ( 8/ا"/ ب ) دلالتها على 
عدم الحكم فيها » وغير مستلزمة لها . لأن”" الدلالة الأولى أعم من الثانية » 
والعام يستلزم الخاص ١‏ 

وفيه نظر . 


"1175/9 * المحصول "١/ق"/ 087 ', الأحكام للآمدى‎ 2" 557/١ انظر : المعتمد"‎ )١( 
."70/7" مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
: وانظر فى أقوال العلماء فى اشتراط الطهارة للطواف وعدم اشتراطها‎ 
9 مختصر الطحاوى' ص 5" ' »ء الكافى "١//9ا5"' ء المغنى لابن قدامة "9/ /الال‎ 
. "779/7 " نهاية المحتاج‎ 

(6) سورة البقرة : آية ."1١41/"‏ 

(©) فى الأصل : هذا إلى الصوم » وما أثبته من "ك" . 

(5) فى "ك" منزلة . 

(5) فى الأصل بعد قوله : لأن » زيادة » ذلك . 

() انظر : المعتمد "555/١"‏ ه. المستصفى"١/8١١" ١»‏ المحصول ١١/ق”/:هه",‏ 
الأحكام للآمدى "؟/97١'.‏ 


كما تقدم ('2» وبهذا ظهر الفرق بينه وبين ما إذا قال : صم صوما آخخره ٠‏ 
الليل » فإن دلالة قوله : آخره الليل » على أن أول الليل غاية وطرفا للصوم 
إعما هى بطريق المطابقة لا بطريق المفهوم . 

والإمام جزم فى هذا المكان أنه يكون نسخا لا يقبل فيه نخنير الواحد 
والقياس0©. 

فلعله فرع على أن مفهوم الغاية حجة ٠»‏ وأن.لا يجوز نسخ مفهوم المقطوع 
بالمظنون مع أن كلامه فيما تقدم صريح فى أنه لم يثبت ذلك . 

تنبيه : 

اعلم أن إزالة الذى لا يدل عليه الخطاب بصراحته أو بمفهومه على رأي من 
يقول به إنما لا يجعله نسخاءإذا لم يعلم ثبوت ذلك فى دينه عليه السلام . 

فأما إذا علم ذلك فإنه يكون نسخا . 

وإن لم يدل عليه الخطاب لا بصراحته ولا بمفهومه ٠‏ فحيئئذ لا “يجوز قبول 
خخبر الواحد والقياس فى إزالته 9 


9 )انظ ناسيق امل اب 

() انظر : المحصول ١١"‏ / ق" / 008" . 

(") انظر : الاحكام للآمدى ٠» "١77/9"‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه "75/ 19787" 
الفائق "97/5' ء نهاية السول "١97/7"‏ » منهاج العقول ."١91/5*‏ 


املد 


المسألة الثانية 
اتفقوا على أن إسقاط شىء من العبادة » أو شىء من شروطها . أو شىء 
من سئنها ومستحباتها : 'نسخ )١(‏ سقط 7"'' وكلام الشيخ الغزالى مشعر 
بالخلاف فيه أيضا 9" . 
وإنما اختلفوا فى أن إسقاط ما يتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخا 
للعبادة أم لا ؟ ش 


فذهب الكرخى 47)؛ وأبو الحسين البصرى *2: وجماعة من المحققين : إلى 
أن ذلك لا يكون نسخا للعبادة سواء كان المنسوخ جزءا أو شرطا 2©9. 


ومنهم من قال إنه يكون تخا 590 


“1١١5/١١ المستصفى‎ . "58١ انظر : العدة *”/879' . التبصرة ' ص‎ )١( 
المحصول "١/ق6607/5' , الأحكام للآمدى "8/7" . مختصر ابن الحاجب‎ 
وشرحه "؟/”0؟".‎ 

(0) فى 'ك' لا يكون نسخا لها . وبعد هذه الجملة فى الأصل قوله : "واتفقوا أيضا 
على أن إسقاط شىء من سننها ومستحباتها لا يكون نسخا لها '. 

(*) انظر : المستصفى "١//ا١١'‏ . 

(8)انظر : أصول الحصاص /١87”"‏ 3 ' ء الفائق '"97/5". 

(6) انظر : المعتمد "١/لا55'.‏ 

)١(‏ قالوا : لا يكون نسخا للعبادة بل يكون بمثابة تخصيص العام ٠‏ قال ابن برهان: ' وهو 


ول ليان ١‏ : 
وإلى هذا ذهب جمهور الشافعية وهو اختيار الإمام الرازى والشيخ الآمدى وابن 
الحاجب وغيرهم . 


انظر : المعتمد 54/١"‏ ' »ء المحصول "١/ق#/‏ لاوه" ٠‏ والمراجع السابقة . 
(0) وإليه ذهب الحنفية كما حكاه عنهم ابن برهان وابن السمعانى 
انظر المسودة ' ص "5١١‏ والمراجع السابقة 
لكدى 


ومنهم من فصل بين الجزء » والشرط . 
فقال : إسقاط الجزء نسخ للعبادة ٠‏ وإضقاط الشرط ليس نسخا : وهو 
مذعب القائبي عبد الجبار7١)‏ ووافقه نه ايخ ا فى الجزء . 0 فى 


الصلاة زتره الأفعال فيها 0 


فأما الشرط المنفصل .من العبادة كالطهارة بالنسية إلى الصلاة 43 الراك عفن 


كالإمام وغيره مشعر بأنه لا خلاف فيه 2 


وإطلاق البعض مشعر ' بخلاف فى الكل 0 0 


احتج الأولون : بأن الصلاة إذا كانت أريع رقيات فالمقتضى: لها مسقتضى. 
للركعتين فخروج الركعستين عن أن تكون عبادة لا يقتضى خروج الركعتين 
الأخرتين عن أن تكون عبادة ولو اقتضى/ ( 1/7/4 ) ذلك لوجوب أن لا 
يجب الإتيان بهما كما بالركعتين المنسوختين ٠»‏ لكن ذلك 000 6 إذا 
أجمعت الأمة على أنه يجب الإتيان بالركعتين الباقيتين .070 " 


وبهذا © ظهر أنه لا يلزم من القول بأن نسخ الوجوب نسخ للجوازلة) 


.."55ا//١" انظر : المعتمد‎ )١( 

() انظر : المستصفى ."١١5/١١"‏ 

("') انظر : التبصرة " ص 581" ., المحخصول "١/ق7/‏ لا5ه' , الأحكام للآمذئى 
78/7 '*ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "507/7" ء الفائق "97/5 '. 

(5).انظر.: المحصول "١/ق/‏ 009" ء» حيث قال : ' وأما نقصان الجشزط المنفصل من 
العبادة فلا يقتضى نسخ العبادة لأنهما عبادتان » فإذا نسخت إحداهما لدليل مقصور 
عليها لم يجز نسخ الأخرى 2 
وانظر : المعتمد ' "444/١‏ » إركتاد الفحول سن 3و١‏ ا 

(6) انظر : الفائق "95/5" . 

(1) فى الأصل : ' بثبوت الحكم أن فى الحكم فى الكل " وما أثبته من "2' . 

(0) فى الأصل : بهذا » وما أثبته من 'ك' .. م« 

(8) فى "ك" الجواز . : 
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القول بأن نسخ الركعتين نسخ للعبادة » فإن عند نسخ الوجوب لا يثبت القائل 
بنسخ الجواز بل يرد الأمر إلى ما كان قبل الإيجاب7١2‏ .وهذا 27 ليس كذلك» 
بل يجب الإتيان بالركعتين الباقيتين وهو ظاهر غنى عن التنبيه » وإئما نبهنا 
عليه لأن سياق دليلهما واحد فلا يظن أنه يلزم من القول بلزوم نسخ الجواز » 
القول بلزوم نسخ العبادة فيما نحن فيه (©. 

ولقائل : أن يقول : إنا نسلم”؛2 أن نسخ الركعتين لا يوجب نسخ الركعتين 
الباقيتين ٠‏ لكن لم قلتم : إنه لا يوجب نسخ أصل العبادة » فإن نسخ أصل 
العبادة عندنا قد يكون بحيث لا يكون شىء منها مشروعا » وقد يكون بحيث 
يبقى شىء منها مشروعا ٠‏ وإذا كان كذلك لا يكون بقاء وجوب الركعتين دليلا 
على عدم نسخ أصل الغناوة 490 

واحتجوا بوجهين : أحدهما : أن الشارع ذا أوجب أربع ركعات ثم نسخ 
منها وجوب ركعتين فقد نسخ وجوب أصل العبادة » ضرورة أن وجوب أربع 
ركعات لم يبق إذ ذاك » والركعتان اللتان حكم بوجوبهما بعد الشنخ عبادة 
أخرى غير الأربع المفروضة أولا ٠‏ وليس أيضا بعضا من الأربع المفروضة أولاء 
بدليل أنهما لو كانتا بعضا منهما لكان من صلى الصبح أربعا فقد أتى بالواجب 
وزيادة » كمن أمر بصوم النهار فصام النهار والليل ٠‏ وبالإجماع ليس كذلك » 
فعلم أنهما ليس بعضا من الأربع المفروضة أولا . 


4 
ا 


. فى 'ك" الخطاب‎ )١( 

(0) فى "ك' هنا . 

(؟) انظر : المعتمد 2"548/١*‏ المحصول"١/ق008/7".‏ الأحكام للآمدى "178/7" 
مختصر ابن الحاجب وشرحه "7/ 0”". الفائق '*45/4'. 

)فى 0 لا لم 

(4) انظر ٠‏ المحصول . الأحكام للآمدى » مختصر ابن الحاجب وشرحه فى المواضع 
السابقة : 

(5) آخر الورقة '٠١١*‏ من "ك'. 


وجوابه : أن التصديق مسبوق 2١‏ بالتصور فما المعنى من قولك . إن نسخ 
بعض العبادة أو نسخ شرطها ' لا تلك 7 * العبادة . 05م 

فإن عنيتم به أن حكم تلك العبادة من الوجوب وغيره لا يبقى ٠‏ بل يرتفع 
من حيث إنه كل فهذا صحيح لا ننازعكم فيه » ولا حاجة فى إثبات هذا 
الاستدلال » بل ادعاء الضرورة كاف فيه » فإن الكل وحكمه من حيث إنه كل 
ينتفى بانتقاء الجزء ولو احتيج إليه لكن لا حاجة إلى ما ذكروه: من أن الركعتين 
الباقيتين ليستا بعض الأربع » وإن عنيتم به أنه يرفع حكم'تلك العبسادة 
بالكلية»وأنه لا يبقى من حكمها شىء ٠»‏ فهذا باطل فإن وجؤب الركعتين 
الباقيتين من حكم الأربع المفروضة أولا » بدليل أنه لو / (-#89/ ميم) كان؛ 
غيره بمعنى أنه ينفك عنه ويمكن وجوده بدونه لا بمعنى : أن المفهسوم منه غير 
المفهوم من وجسوب الأربع ٠‏ فإن البعض. بهذا المعنى مغاير 7" للكل لاحتاج 
ثبوت وجوبه إلى دليل آخر غير الخنطاب الأول » وبالإجماع لين كذلك. . 

وأما قوله : لو كانتا بعضا منها لكان من صلى الصبح أربعالمكان قد أتى 
بالواجب وغيره . | 

قلنا : إا لم يصح ذلك » ؛ لانه لم يأت بالتسليم المفروض عقيب الركعتين 

ا ل وإئما 
يوجب القعود بمقدار التشهد يصحح ذلك لو قعد عند تمام الركعتين مقدار 
التشهد ولم يصححه أيضا إذا ترك ذلك 2247 ولأن بقاؤهما بعد النسخ على 
الوجه الذى أوجب أولا من ركعتين القراءة والأذكار والهيئات دليل على أنهما 


. فى الأصل : مسيوق » وما أثبته من "ك'‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل : لنسخ لا حصل تلك 

() فى "ك' مغايرا . 

)يني نقلي الزنم ١١‏ ووجرة الخلح بإريكتى الفاود لجار 101 
انظر : مختصر الطحاوى " ص "١‏ 


6 ثم يه 


بعضا منها (21, 


وثانيهما : أن نسخ الركعتين من أربع ركعات يوجب رفع نفى إجزائها 
بدونهما » ويوجب رفع وجوب تأخير التشهد » وتوجب رفع وجوب ضم 
المنسوختين إلى الباقيتين »؛ وتوجب رفع إجزائها معا وكل هذا نسخ » فكان 
نسخا لأصل العبادة . 

وتجوابه : من وجهين : 

أحدهما : أن هذه الأحكام أحكام للركعتين الباقيتين: » وهى مغايرة لهما 

وثانيهما : وهو الجواب التفصيلى أن نفى أجزاء الركعتين بدون الركعتين إنما 
كان لوجوب الأربع » فلما زال وجوب مجموع الأربع زال ما هو تبع له فرفع 
إنه يرفع وجوب تأخير التشهد » ويرفع وجوب ضم الركعتين المنسوختين إلى 


الباقيتين ويرفع إجزاء الباقيتين مع المنسوخختين 9©. 


: انظر فى هذا الدليل ومناقشته‎ )١( 
مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ » "١78/7" الأحكام للآمدى‎ . "١١5/١" المستصفى‎ 
.'90 . 5/5" الفائق‎ . '"'.“ /”"' 

)١(‏ ساقظ من الأصل وما أثبته من 'ك'. 

() انظر فى هذا الدليل ومناقشته : 
المستصفى "١١6/١١"‏ . الأحكام للآمدى "١78/7"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه 
"؟/”0؟'ء الفائق "986/:5'. 


للدت 


المسألة الثالثة 
:فى أن : نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا؟ 
056 من أصحابنا أنه نسخ له 7" . 
والتيوي ادن اله انه لش بش ل 43 وقد تقدم ذكره 7©. 
والذى نزيده هنا هو أن الحنفية قالوا :[ناهذا نسخ بالقياس + إذ لم يرة 
ناسخ ل ا 0 
ال ع اا 


() وإليه ذهب جمهور د الأصوليين وهو تيار الشيرارزى والآمدى وابن 1 الحاجبٍ 5 + دين 
الهمام من الحتفية . 
انظر : العدة "870/8" » التبصرة “ص 778" » شرح اللمع 50 لان 
ايديم » الأحكام للآمدى "١719/7"‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه 
الي 
وراجع : ته »ء المسودة " ص »'75١7‏ تيسير التحرير 
ال/ 1 *: فواتح الرحموت "45/7 ' »شرح الكوكب المنير " 7/ 01/37" . 

)١(‏ والظاهر أن مذهب الحنفية موافق للجمهور يدل على ذلك ما جاء فى مسلم الثبوت 
65/٠‏ حيث قال : 'إذا نسخ 3 الأصل لا يبقى حكم الفرع وهذا ليس نسخاء 
وقيل : يبقى » ونسب إلى الحنفية '» وبين صاحب فواتح الوحموت ذلك فقال : 

لا و ا 0 

القياس 0 : : 
وانظر : العدة "8711/7" »2 التبصرة "ص هلا" ء البرهان "١7١5/54"‏ . الأحكام 
للآمدى. "1007/7/9 * » مختصر ابن الحاجب وشرحه "7٠١/7١‏ 2.تيسير التمخرير 
“ه65 : 

(©) انظر ما سبق "ص ”الا31؟ ". 

(4) انظر : تيسير التحرير '"/ "71١6‏ » فواتح الرحموت "85/1". 

"11 


فى الأصل . لأنها مستنبطة من الأصل بحسب الحكم » فإذا بطل الحكم فى/ 
)1/"8٠ (‏ الأصل بطلت العلة» فإذا بطلت العلة زال الحكم المبنى عليها (2. 

وعند هذا ظهر أن هذا النزاع ليس نزاعا فى أنه نسخ حقيقة ء فإن زوال 
الحكم لزوال علته ليس بنسخ 34 إذ لا يجعل زوال التحريم عن الخمر لزوال 
الإسكار عنها نسخا 27. بل هو نزاع فى أنه هل يزول الحكم عن الفرع إذ ذاك 
أم لا ؟ 

قالت الحنفية : قولكم : إذا بطلت العلة بطل الحكم المبنى عليها حتى إذا 
كان الحكم مفتقرا إليها دواما أم مطلقا . ' 

فالأول 0 مسلم 3 والثانى منوع 5 

وهذا لأن الباقى غير مفتقر إلى العلة حالة البقاء عندنا وحينئذ لا نسلم أنه 

أجاب المثبتون : بأن زوال الحكم لزوال علته ثابت بالاستقراء فى مسائل من 
سلم وجود النقض . لكان أفراد الدائر أكثر وإلحاق الفرد بالأكثر أقوى ©. 


2 "1717/9" انظر : العدة "/ 8157" ء التبصرة " ص 06؟' , الأحكام للآمدى‎ )١( 
فواتح‎ 2" 5١7/7 ء تيسير التحرير"‎ " 73٠١/15 " مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
.' 85/7 ' الرحموت‎ 

. "95/4" انظر : الأحكام للآمدى ' فى الموضع السابق ' » الفائق‎ )١( 

0) فى 'ك" : ولاأول . 

(5) انظر: الأحكام للآمدى. فواتح الرحموت ٠‏ تيسير التحرير 'فى المواضع السابقة ' 

(5) انظر : الأحكام للآمدى . الفائق 'فى الموصعين السابقين' . 


رنددىي 


اعلم أن التعنارض: : إذا وقع بين معلومين » أو مظنونين » أو بين معلوم 
ومظنون . 

فإما أن يمكن الجمع بينهما : نحو الخاص مع العام 3 والمقيد مع المطلق» 
وقد تقدم الكلام فى هذا النوع فيما سلف 2©(7. 2 

أو لا يمكن وحيتئذ إما أن لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر منهما لا 97) 
بصراحة اللفظ ولا بغيره » أو يعلم ذلك . ١‏ 

فإن كان الأول : فحكمه العمل بالراجخ إن ظهر الترجيح وستعرف طريقه 
إن شاء الله تعالىو(" (( وإلا فحكمه التوقف والتخيير على ما سياتى ذلك فى 
التراجيج إن شاء الله تعالى ))9). 

وإن كان الثانى : فالمتأخر ناسخ للمتقدم إن كانا متساويين فى :القوة 
يجوز نسخ المعلوم بالمظنون » ثم كونه متأجرا وناسخا يعلم تارة بصريح اللفظء 
نحو أن يقال : هذا متأخر عن ذلك وهذا ناسخ لذاك ١‏ وذاك متقدم على هذا 
ومنسوخ بهذا » ويلحق بهذا القسم : ما إذا كان فى اللفظ ما يدل على التقدم 
فزوروها"”*2 » ونحو قوله تعالى : 8 الآن خفف اله عنكم 27304 , فإنة يدل 


" انظر ما سبق‎ )١( 

(؟) آخر الورقة "١١7"‏ من 'ك'. 
(0) انظر ما يأتى '"ج ” فى 505 '. 
(4) ما بين. القوسين ساقط من "ك'. 
(5) الحديث سبق تخريجه " 

(؟) الأنفال : آية 555" . 


"5 


على أنه بعد التثقيل المذكور من قبل فهو ناسخ له . 

وتارة يعلم بغير صراحة اللفظ » وهذا ينقسم إلى ما لا يعلم بدلالة حال 
الراوى » نحو أن يقال : ورد هذا فى سنة كذا » وهذا فى سنة كذا» 
ويقال!١2:‏ ورد هذا فى غزوة بدر » وورد هذا فى غزوة أحد » وهذا إنما يفيد 
لو علم تقدم إحدى الغزوتين على الأخرى . 

إما بالطريق الأول / ( /"8١‏ ب ) ء أو بغير'" نحو التصريح بتقدم 
أحدهما على الآخر من غير أن يعلم وقوعها فى سنة معينة » بهذا ظهر الفرق 
بين هذه الطريقة المذكورة من قبل (". 

وإلى ما يعلم بدلالة حاله نحو : أن يروى أحد الخبرين رجل متقادم الصحبة 
للرسول عليه السلام ؛ ويروى الخبر الآخر رجل متأخر الصحبة له » بحيث 
يكون ابتداء صحبته عند انقطاع صحبة الأول » ويكون كلاهما يرويان عنه عليه 
السلام من غير واسطة » فإنه إذ ذاك يدل على أنه متأخر عنه » أما إذا لم يكن 
بهذه الحيثية فلا يجو (؛) أن سمع متقدم الصحبة الخبر الذى رواه بعد سماع 
متأخر الصحبة الخبر الذى رواه . ويجوز أن يروى متأخر الصحبة عمن تقدمت 
صحبته ويروى متقدم الصحبة عمن تأخرت صحبته . 

ومن هذا يعلم أنه لا ينبت النسخ بكون روى أحد الخبرين من أحداث 
الصحابة . أو يكون إسلامه متأخرا عن إسلام راوى الآخر *2. 


. فى '"ك' أو يقال‎ )١( 

)١(‏ فى 'ك" : أو غيره 

(©) انظر : المعتمد "559/١"‏ » العدة ""/ 87194" ». المستصفى "١58/١"‏ . المحصول 
"٠/ق5/١0351'ء‏ الأحكام للآمدى ,»'1481١/”"‏ مختصرابن الحاجب وشرحه 
"1١5/7‏ » روضة الناظر ' ص 88" . شرح تنقيح الفصول '"ص١5"'‏ . 

(2) فى 'ك' : لخحوار . 

(5) انظر : العدة "4777/7" » المستصفى "١١9/١"‏ . المحصول "١/ق07/9'‏ -- 


1غ" 


وأما قول الصحابى : كان هذا الحكم ثم نسخ أو هذا الخبثرة منسوخ .. أو 
هذا الخبر ينسخ هذا الحكم ؛ فليس يعرف به النسخ » لأنه يجوز أن يكون قاله 
اجتهادا فلا يثبت به النسخ فى حق الكل 27. 

. وعنن الكرزخى : الفرق بين ما إذا قال هذا منسوخ ٠»‏ وبين منا إذا قال هذا 
لوح 01 ْ ٠ ٠‏ ا 

فأوجب قبول قوله فى الأول دون الثانى » زعما منه أنه لولاا بوت النسخ 
وظهوره.ما أطلق النسخ إطلاقا » له 4ه يجور-أن 
يكون قاله اجتهادا 9©. ْ 

وهو ضعيف . 

لأنا وإن سلمنا: أن ذلك يدل على الظهورء لكن بالنسبة إلى ظنه واجتهاده» 
لا بالنسبة إلى ما فى ننفس الامر إذ ليس فيه دلالة على ذلك » وحيطد د 
بحن نبول عفان الأول قي 0 00 

ولا بكون”*2 إحدى الآيتين مثبتة 7 المصحف بعد الأخرى » 9 قوله 
تعالى : 8 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 


-- الأحكام للآمدى */ 481" .2 مختصر ابن الحاجب وشرحه 0000 : 
وراجع : جمع الجوامع وشرحه 41/1" ؛ تيسيسر التحسرير “559/6 رات 
الرحموت "95/1" ». شرح الكوكب المنير "859/7؟. 

050557 /١":لوصحملا‎ ٠ الععدة ها‎ » "501١/١١ انظر : الممتمد‎ )١( 
١ : '””0١ الأحكام للآمدى "1481/7" »2 شرح تنقيح تنقيح الفصول ' ص‎ 
1 " وراجع : الإبهاج "2077777 ل “0 0 المسودة‎ 

(7) انظر:: المعتمد » المحصول » شرح تنقيخ الفصول “اف الراميع السابقة '. 

(9) انظر : نفس المراجع السابقة . 

(:) انظر : المحصول "١/ق7/‏ 0717" . وراجع : الإبهاج "5217/7" . 

(5) فى "ك" : ولا تكون . ُ 00 


الللددين 


وعشرا 2١١4‏ مثبتة قبل آية الاعتداد بالحول("2 . وهو ناسخ لها ء ولأن ترتيب 
الآيات والسور فى المصحف ليس على ترتيبها فى النزول » فلا يكون تأخرها 
فى الإثبات دليلا (( على تأخرها فى النزول » فلا يكون )21 دليلا على 
النسخ (24. 

وأما إذا قال الصحابى : فى أحد الخبرين المتواترين أنه كان قبل الآخر . 

فهل يقبل ذلك أم لا ؟ 

فالأكثرون على أنه لا يقبل » لأنه يتضمن نسخ المعلوم بالمظنون » وهو غير 
جائز إذ الكلام فى هذه المسألة تفريعا عليه 20. 

وقال القاضى عبد الجبار : يقبل وإن لم يقبل المظنون فى نسخ المعلوم إذ 
الشىء [ يقبل 2 ] بطريق التضمن”" والتبع » ولا يقبل بطريق الأصالة (( كما 
يقبل بطريق الضمن والتبع » ولا يقبل بطريق / ( 1/8١‏ ) الأصالة ))'8) 
كما تقبل شهادة القابلة فى كون الولد من إحدى المرأتين »وإن كان يترتب على 


. "7785" البقرة : آية‎ )١( 

)١(‏ وهى قوله تعالى :8 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى 
الحول غير إخراج » سورة البقرة : آية 150؟' . 

(0) ساقط من "ك" . 

(5) انظر : الأحكام لابن حزم "501/54 ' » المستصفى "١58/١١‏ ., الأحكام للآمدى 
"/ 81 'ء مختصر ابن الحاجب وشرحه "؟95/7١'.‏ 
وراجع : جمع الجوامع وشرحه "45/7" ء فواتح الرحموت "45/1١"‏ . شرح 
الكوكب المنير "/058". 

(0) انظر : العدة "7/7 417"», المحصول "١/ق9/‏ 074" » شرح تنقيح الفصول '" ص 
١‏ *'. الفائق "89/لاة'. 

(7) ساقط من الأصل » وما أثبته من "كل" . 

(0) فى الأصل :الضمن » وما أثبته من 'ك' 

(4) ما بين القوسين القوسين ساقط من '"ك' . 


/ااغ؟" 


ذلك ثبوت النسب للولد من صاحب الفراش مع أن شهادة النساء لا تقبل فى 
النسب وكما تقبل شهادة الاثنين فى الإحصان الذى يترتب عليه الرجم » وإن.. 
كان لا تقبل شهادتهما فى إثباته 27. 

قال أبو الحسين البصرى : هذا يقتضى الجحواز العقلى فى قبوله لا فى وقوعه. 
ما لم يثبت أنه يلزم من ثبوت أحد الحكمين ثبوت الأمرء والجواز العقلى لا 
نزاع فيه » فإنا بينا أنه لا نزاع فى أنه يجوز أن ينسخ المقطوع بالمظنون » فإذا لم 
يكن فى قبول المظنون فى أصل النسخ نزاع » فلن يكون نزاع فى قبوله 
بالنسبة إلى شرطه بطريق الأولى . والله أعلم ("© (( وأحكم )) ©. ْ 


)١(‏ انظر : المعتمد ٠/١ه:"‏ 3 المحصول "“الق”/:5ه'. 
(7) انظر : المعتمد » المحصول " فى الموضعين السابقين " . ا 
ز[فرة ساقط من كك" 3 وجاء بعد هذه الكلمة الساقطة من 'ك" قول الناسخ آخر الجزء 


الأول بحمد اللّه ومنلته . 


لاحن 


النوع الثانى عشر 
الكلام فى الإجماع 


النوع الثانى عشر العام فى الإجماع 
وهو مرتب على مقدمة وفصول : 
أما المقدمة ففى تفسيره لغةٌ » ورسمه شرعا . 
اعلم أن الإجماع فى اللغة يطلق على أمرين : 
أحدهما ااي # فأجمعور 
وسح 
0 


. )9/١( : سورة يونس »ء الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود فى كتاب الصيام ٠»‏ باب النية فى الصيام /١‏ ١لا‏ عن حفصة زوج النبى يكل 
أن رسول الله يَِيهِ قال : « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 6 ومال إلى أنه 
موقوف . 
وتخرجه السرملى فى أبواب الظيام: .باب ما يجام لاا سيا لمن لم يترع .من الليل 111/6 
من حديث حفصة رضى الله عنها وقال : الموقوف أصح : 
وأخرجه النسائى عنها فى كتاب الصيام 2 النية فى الضيام #لكوقل1 لوا . 
وأخرجه ابن ماجه عنها فى كتاب الصوم باب ما جاء فى فرض الصوم من الليل 1" . 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده 81//5؟ . 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الصيام ١/7/7‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصوم باب ما عليه فى كل ليلة من نية الصيام للغد رفوع 
ا 
وأخرجه ابن خزيمة فى كتاب الصيام باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع 
الفجر بلفظ عام مراده خاص - مرفوعا 7١77/7‏ . 
وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير 7/ ٠٠١‏ : اختلف الأئمة فى رفعه ووقفه » وذكر عن 
الترمذى أن البخارى قال فى هذا الحديث : هو خطأ »ء وهو حديث فيه اضطراب والصحيح 
عن ابن عمر وقفه . كما ذكر أن النسائى صرح بعدم رفعه وصوب أنه موقوف. 
فانظر كلام ابن حجر على هذا الحديث فى التلخيص الحبير "/ ٠٠١‏ وكذلك نصب الراية 

فكرضة ' 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك ) . 


أفحدى 


وثانيهما : الاتفاق يقال : القوم أجمعوا على كذا أى : اتفقوا عليه )١(‏ 
وأما رَسْمهُ بحسب اضطلاح العلماء ('2 فقد قال .الشيخ الغزالى 9) - 
الله - « الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد - عليه السلام - خاصة على أمر 
من الأمور الدينية » (4). 


واعترض عليه من وجوه : ١‏ 0 

أحدها: : أنه يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة ؟ لان أمة. مجمد - 
عليه السلام - من اتبعه إلى يوم القيامة » والموجود فى العصر بغضي الأمة لا/ 
كله فلا يكون إجماعهم ججة (*. ٠‏ 


وهو ضعيف ؛ لأن الأمة أخص من الشيئ » فإذا كان الشمئ. على زأينا:/ا 2 
يتناول المعدوم 0 فلأن لا يتناول ما هو أخص منه بالطريق الأولى . 
ولئن سلمنا أن الشسيئ يتناول المعدوم ١‏ لكن الاتفاق حاصل بيننا وبينهم 
على أن الموجود وما هو أخص منه لا يتناول المعدوم 3 والأبهوالاين .وما 
يجرى مجراهما أخص من الموجود فلا يتناول المعدوم : 


٠. ) باب العين فصل الجيم » مادة ( جمع‎ ١5/8 انظرهالقاموس المحيط‎ )١( 

' . ) فى الأصل ( العمل ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 

اس وح ين محا جلمد لانن رجو اين كيه تسا افتران 
متكلم متصوف له نحو مائتى مصنف رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد 
الشام » فمصر وعاد إلى بلدته » من مصنفاته : « إحياء علوم الدين » و« تهافت 
الفلاسفة » وه شفاء العليل » فى أصول الفقه وه المستصفى من علم الأصول ' 
و«الوجيز فى فروع الشافعية » مولده عام ٠45ه‏ ووفاته عام 6١6ه‏ . 
وفيات الأعيان 477/١‏ » الوافى بالوفيات 711/١‏ » طبقات الشافعية لابن السبكى 
04 » شذرات الذهب 5/ ١٠١‏ . 

(4) المستصفى 177/١‏ وانظرالروضة ص 17١‏ . الأحكام للآمدى ٠١ 140/١‏ مختصر 
ابن الحاجب مع شرحه للعضد 59/15 . 

(6) هذا الاعتراض ذكره الآمدى فى الأحكام ١96/١‏ . 


تفدن 


فإن قلت : ما هو أخص من الموجود مطلمقًا لا يصدق على ما لا يصدق 
عليه الموجود . فأما ما هو أخص منه من وجه دون وجه ء فلا نسلم أنه لا 
يصدق حيث لا يصدق هو عليه ٠‏ ولم لا يجوز أن يقال : إن الأمة أخحص من 
الموجود من وجه دون وجه من حيث إن الأمة تتناول الموجود من جنسه 
والمعدوم من جنسه ٠.‏ وحيتئذ لا يلزم من عدم صدق الموجود على المعدوم من 
الأمة عدم صدق لفظ الامة عليه ؟ . 

قلت : هذا الاحتمال مندفع بالإجماع ٠‏ فإنهم اتفقوا على أن الأسامى التى 
مدلولاتها مركبة لا تصدق فى حالة العدم ؛ لأنه لا تتحقق لاهية التأليف 
والتركيب فى حالة العدم وفاقًا .. 

وثانيهما : أنه يقتضى أن يكون إجماع العوام عند خلو الزمان من المجتهد 
إجماعا شرعيًا وليس كذلك .)١(‏ 

وهو أيضًا (*) ضعيف ؛ لأنا إن لم نعتبر قول العوام فى انعقاد الإجماع 
منعنا إمكان وقوع المسألة ؛ وهذا لأنه لا يجوز خلو الزمان عمن يقوم بالحق . 
وإن اعتبرنا قولهم منعنا أن إجماعهم ليس إجماعًا شرعيًا (). 

وثالثها : أنه غير جامع ؛ لأنه خرج منه إجماعهم على أمر عقلى » أو 
عرفى ٠‏ أو لغوى ؛ ضرورة أنه ليس أمرا دينيًا مع أن إجماعهم فيه / (5”/) 
إجماعًا شرعيًا وهو منقدح . 

وقال النظام 29 : هو كل قول قامت حجته (5) . 


. ١90/١ هذا الاعتراض ورد فى الإحكام للآمدى‎ )١( 
. ) آخر الورقة (؟) من نسخة ( لك‎ )#*( 
. ١940/١ (؟) انظر: الإحكام للآمدى‎ 
(؟) هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصرى أبو إسحاق النظام » من رؤوس المعتزلة تبحر‎ 
فى علوم الفلسفة وانفرد بآراء خاصة . من تصانيفه « النكت »؛ وله كتب كثيرة فى‎ 
. 5١ الفلسفة والاعتزال » توفى سنة‎ 
. ١174 طبقات المعتزلة للمرتضى ص‎ 2717/١ انظر : تاريخ يغداد 5/ /ا9» لسان الميزان‎ 
. ١90/١ الاحكام للآمدى‎ . ١77/١ انظر؛المستصفى‎ )( 


يدق 


ليس بحجة وبين ما تواتر من السلف من أنه لا يجوز مخالفة الإجماع 5 

والنزاع لفظى ولا مشاحة فى الألفاظ 2١7‏ . 

ونان ]راح ا سيلو ع ان رك وا رلا لواحن احا عا اوحور 1 
خلاف اللغة والعرف 20 2 ١‏ يي ادا 

فهو وارد أيضمًا على من يقول بالإجماع بالمعنى المشهور ؛ لأنه إذا لم يبق 
من المجتهدين إلا واحد فإنه يكون قوله حجة بطريق الإجماع عنده فما هو 
جوابه فى هذه الصورة فهو جواب النظام 7 

ولئن قلت : إنه حجة بطريق الإجماع من حيث إنه لا يجوز ذهول ممججوع: 
الأمة عن الحق . لكن لا يطلق عليه اسم الإجماع . ش 

قلت : وللنظام أن يقول مثله » بأن يقول : إنما يطلق 7" الإجماع على 
القول الذى قامت حجته إذا كان قول الجماعة » فأما إذا كان قول الواحد فإنه 
لا يجوز مخالفته بطريق الإجماع ٠‏ لكن لا أطلق غليه لفظ الإجماع . 


فالأولى أن يقال فى حده أنه : عبارة عن اتفاق جميع المجتهدين الموجودين 
فى كل عصر من الأعصار من أمة محمد - عليه السلام - على أمر من 
الأمور(؟). 1 1 ا 
وأطلقنا اتفاقهم 2 ليتناول الاتفاق فى الاعتقاد. والقول+ والفعل 2 


والسكوت » والتقرير » المنزلين(22 منزلة القول.والفعل والاتفاق المركب منها . 


. ١190/١ الإحكام للآمدى‎ , 17/١ انظح المستصفى‎ )١( 
. ) فى الأصل : ( والفرق ) والمثبت فى ( ك‎ )0( 
: : . ) فى الأصل : ( أطِلق ) والمثبت فى ( ك‎ )( 
2» 7١/١ هذا التعريف قريب مما ذكره الرازى والآمدى فانظر : المحصول ج ” ق‎ )5( 
َ 1 : . 3955/١ الأحكام للآمدى‎ 
' . ) فى الأصل : ( المازلين ) والمثبت فى ( ك‎ )4( 
5 


وإنما قيدنا بالجميع ؛ ليخرج البعض فإن اتفاق البعض ليس بحجة . 

وقيدنا بالمجتهد ؛ ليخرج اتفاق العامة فإنه غير معتبر على الرأى الأظهر ولو 
اعتبر ذلك وجب حذفه ويقام مقامه ما يتناولهم ولغيرهم ممن يعتبر قولهم. 

وإنئما قلنا : الموجودين فى كل عصر من الأعصار ؛ لرفع أن يتوهم متوهم 
أن المراد من المجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة وإن كان هذا التوهم باطلاً . 

وإنما قلنا : على أمر من الأمورء ليتناول الشرعيات .2١(‏ والعقليات 7(؟) 
والعرفيات (©2 » واللغويات 247. 


هذا تمام المقدمة » أما الفصول ففى المقاصد (*» . 


. الشرعيات : كحل البيع‎ )١( 
. (؟) العقليات : كحدوث العالم‎ 
. العرفيات : كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية‎ )*( 
. اللغويات : ككون الفاء للترتيب‎ ):( 
. 5371/7/7 نهاية السول‎ 73١/١ انظر : المحصول ج ” ق‎ 
. ) آخر الورقة () من نسخة ( ك‎ )*( 


ع" 


(( الفصل الأول )) 
(( فى الإجماع )) 
وفيه مسائل : 


(( المسألة الأولى ع( 


فى إمكان وقوع الإجماع ٠‏ وإمكان الاطلاع عليه (21: 
اعلم أن من الناس من أحاله عادة 299 . 


يا ا الااسبيل الى 
الاطلاع عليه 9© . 


. ذهب جمهور العلماء إلى إمكان وقوع الإجماع » وإمكان الاطلاع عليه‎ )١( 
57/١ انظر الكلام على ذلك فى : المستصفى ١/7/ا1١. 179/4غ» المحصول ج ؟ ق‎ 
المحلى على جمع الجوامع ؟/ 1905 » نهاية‎ » 190 . 195/١ الأحكام للآمدى‎ 
30. السول 7477/7 . إرشاد الفحول ص "لا‎ 

(؟) وهم بعض النظامية والشيعة . 
انظر : الملحصول ج ؟ ق 7١/١‏ » الاحكام للآمدى ١‏ », نهاية السول 
/71. 

(”) نسب الآمدى وابن السبكى وغيرهما هذا القول إلى الإمام أحمد فى إحدى الروايتين 
عنه » ثم نقل الآمدى عن الإمام أحمد أنه قال : « من ادعى وجود الإجماع فهو 
كاذب ؟ . | 
انظرم الأحكام للآمدى ١948/١‏ » الإبهاج ؟/ 40" . مسلم الثبوت 5١7/7‏ . 
والحق : أن ما نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - من إنكار الإجماع ليس على 
ظاهره » بل هو محمول عند الحنابلة على أنه قاله على طريق الورع ٠»‏ أو قال هذا فى 
حق من ليس له معرفة بخلاف السلف . أو على تعذر معرفة الكل . أو على 
الإجماع العام النطقى ٠‏ أو على غير الصحابة لحصرهم وانتشار غيرهم . 
انظر : المسودة ص "١6‏ . شرح الكوكب المنير 3١7/7‏ ». المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد ص 71/8 . 

لخدف 


أما الأولون » فقالوا ' إن كل مالا يكون معلوما بالضرورة فإنه يستحيل 
اتفاق الخلق العظيم والجم الغفير عليه » كما يستحيل اتفاقهم فى الساعة 
الواحدة » على المأكول الواحد ٠‏ واللبس الواحد ء وكيف لا وتراهم يختلفون 
فى الضرورويات والبديهيات : فمنهم من اعترف بها . ومنهم من أنكرها 
أصلاً ورأسًا » مع أن طريقها واحدة لا فكر فيها ولا 2١‏ روية » فالنظريات 
القطعيات بذلك أجدر لافتقارها إليهما وافتقارها إلى النظر والناس مختلفون فيه 
فإن منهم من [ أنكر ] (21 كون النظر يفيد العلم بل لا يفيد إلا الظن الغالب 
والظنيات بذلك أولى من القطعيات ؛ لأن طرائقها كثيرة » وطباع الخلق الكثير 
وأذهانهم مختلفة عادة » فمن الممتنع تطابقها على طريقة واحدة ادا 
وجوابه : منع استحالة اتفاق الخلق الكثير . والجم الغفير على الشبئ 
الواحد الذى لا يكون معلومًا بالضرورة إذا كان له دليل قاطع اد شحية أد 
أمارة مغلبة للظن ؛ وهذا لأنه وجد ذلك ؛ فإنا نعلم اتفاق الخلق الكثير والجم 
ل ا ار دا 
القاطعة » واتفاق أهل الشبه على مقتضاها كأهل البدع والكفر . 2 
وكذلك نعلم اتفاق الخلق العظيم على فساد بيع المضامين (©) بسنا 
مع أن الموجب له ليس إلا ما يوجب الظن من خبر واحد 2 أو قياس 97 . 


وإغا عدلنا عن العبارة المشهورة فى ذلك ٠‏ وهى الاقم مسار 


. ) فى الأصل (.ولا رواية ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 

(؟) كلمة ( أنكر ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) . 

(9") المضامين : ما فى أصلاب الفحول . وهى جمع مضمون . يقال : ضسمن الشيئ 
بمعنى تضمنه . ومنه قولهم : « مضمون الكتاب كذا وكذا » انظرة النهاية فى غريب 
الحديث #"/7 7١‏ . 

(4) الملاقيح . جمع ملقوح وهو ما فى بطن الناقة . 
انظر : النهاية فى غريب الحديث 777/5 ء تهذيب الأسماء واللغات ١١8/7‏ 

(5) يشير إلى ما ورد فى الحديث : ١‏ أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح ' وإنما نهى عنه 
لأنه مس بيع الغرر . ش 

تردق 


مع أن كثرتهم لا تحصى على نبوة محمد كله . | 

ونعلم اتفاق اليهود والنصارى على إنكار نبوته . 

واتفاق الشافعية على أقواله الصادرة عن الأمارة 2١(‏ » إلى ما ذكرنا ليندفع 
ما يقال عليها وهو : أنك إن عنيت بالمسلم المعترف بنبوته كان ذلك جاريًا 
مجرى قولنا المعترف بنبوته معترف بنبوته وذلك معلوم بالضرورة » وإن عنيت 
به غيره فلا نسلم اتفاقهم عليها » وكذا الكلام فى المثالين الأخيرين » فإن هذا. 
لا يتأنى على عبارتنا » وما ذكروه من الصور ٠‏ فإنما امتنع فيه (5© الاتفاق » 
لانتفاء ما شرطنا فى حصول الاتفاق وهو الدليل القاطع 3 أو الأمارة المغلبة 

وما ذكروه من اختللاف الناس فى الاعتراف بالبديهيات 3 والضروريات 3 
والنظريات فإنما يقدح فيما نحن فيه أن لو ادعينا اتفاق جميع الأمم على 
شيئ واحد » وليس كذلك ٠‏ بل ندعى اتفاق بعض من اعترف بكلها وهم 
المجتهدون . 

وقوله : الظنيات طرائقها كثيرة » وأذهان الناس مختلفة » فمن الممتنع عادة 
اتفاقهم على واحدة منها . 

قلنا : وإن كان كذلك لكن قد يكون البعض منها أرجح من البعض فلا 

سلمناه [ لكنه ] 257 منقوض بما تقدم من أنا نعلم اتفاق الخلق الكثير على 
عدم جواز بيع المضامين والملاقيح مع أن الدليل الدال عليه ظنى “.نحو الخخبير 


)١(‏ أى : اتفاق أصحاب الإمام الشافعى - رحمه الله - على أقواله الصادرة عن الاجتهاد 
والقياس . 
(0) فى الأصل ( من ) والمثبت فى ( ك ) . 
(*) آخر الورقة (5) من نسخة ( ك ) . 
(") كلمة ( لكنه ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) . 
أفردى 


المروى بالآحاد » أو القياس 2١7‏ . 


وأما الآخرون الذين قالوا : بإمكان وقوعه لكن زعموا أنه لا طريق لنا إلى 
300 ا 

فقد احتجوا عليه بأن قالوا : إن من الظاهر أنه لو أمكن أن يحصل العلم به 
أنهم اتفقوا عليه » أو يسمع منهم ما يجرى [ مجراه ] ('2 فإن ما غداه من 
الطرائق نحو الوجدان والإحساس [ بغير حس السمع » وحكم العقل إما 
بالبداهة » أو بالنظر فيما لا يمكن اكتسابه به ] 29 لكن ذلك متعذر » لأن . 
سماع كلام الغير 249 مع العلم بكونه كلامه يتوقف على معرفته بعينه 2 وذلك 
معلوم بالضبرورة 3 فأذن العلم باتفاق المجتهدين على حكم يتوقف على مغرفة 
أعيانهم » لكنه متعذر لتفرقهم شرقًا وغربًا . 

لا يقال : يمكن ذلك بطريقين : 

وثانيهما : أن يجمعهم سلطان قاهر فحيئئذ يمكن الاطلاع عليه » لأنا 
نقول: أما الأول » فباطل ٠‏ لأنه لم يوجد إلى الآن من طاف المشرق والمغرب 
وعرف المجتهدين بأعيانهم » وأخبر عنهم اتفاقهم على حكم ما . 

سلمنا ذلك » لكن من أين نعلم أنه لم يغادر أحدا منهم لم يجتمع به . 
وكيف الخلاص من وجود خامل منهم لا يعرف ؟ 


00000 ١957/١ لكا للآمدى‎ 217١/١ ق‎ ١ انظر ما تقدم فى#المحصول ج‎ )١( 
كلمة ( مجراه ) ساقطة من الاصل ومثبتة فى ( ك ) . ظ‎ )1( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل ومثبت فى ( ك‎ )"( 
. غير »© لأنها من الألفاظ المغرقة بالتنكير‎ ١ لا يجوز دخول « أل » على‎ )5( 

انظر؛ مغنى اللبيب 158/١‏ » المصباح المثير ص 408 . 


هدك 


سلمناه . لكن من أين نعلم أن ما أفتاه » أو أخبره من اعتقاده من أنه يعتقد 
ذلك الحكم أفتاه من صميم قلبه » أو كان صادقًا فيما أخبره ؟ 

فلعله أفتاه بذلك خوقًا وتقية » أو لأسباب أخر وهو لا يعتقد ذلك . وكذا 
الكلام فيما إذا أخبره عن اعتقاده . 

سلمناه لكن لا يمكن ذلك فى زمان واحد ضرورة تفرقهم فى شرق البلاد 
وغربها » بل فى مدة متطاولة وحينئذ لم.يمكن القطع بحصوله ؛ لاحتمال أن 
يكون الذى أفتاه أولاً . فقد رجح عنه بعد ارتحال المستفتى عنه قبل إفتاء 
الآخرين ٠»‏ وحيتئذ لا يحصل الإجماع » لعدم حصول الاتفاق فى زمان ما . 

وأما الثانى فهو باطل أيضًا باكثر ما سبق » ولا ينقض ذلك لما أنا نعلم من 
اتفاق المسلمين (*) على نبوة محمد - عليه السلام - مع تفرقهم فى شرق 


البلاد وغربها . 
وكذلك نعلم اتفاق اليهود والنصارى على إنكار نبوته - عليه السلام - مع 
تفرقهم فى الآفاق . 


وكذلك نعلم اتفاق الشافعية على فساد النكاح بلا ولى 2١(‏ » واتفاق الحنفية 
على صحته 2"7. وإن لم نعرفهم بأعيانهم . 

ولا ينقض أيضًا : بما أن نعلم باستيلاء بعض المذاهب والملل على بعض 
النواحى كما نعلم باستيلاء الإسلام فى بلاد الحجاز واليمن » واستيلاء الملة 
النصرانية فى جزائر الإفرنج وإن كنا لا نعرفهم بأعيانهم لأنا نقول : 

أما الجواب عن الأول فقد سبق . 

وأما عن النقضين الباقيين فعلى نحوه بأن يقال: إن أريد باليهودى المعترف 


(*) آخر الورقة (6) من نسخة ( ك ) . 
)١(‏ راجع فى ذلك : المهذب 387/5 . 
)١(‏ راجع : المبسوط ٠١/0‏ . 


رشيف 


| بنبوة موسى - عليه السلام - المنكر لنبوة محمد يكل فإن ذلك جار(١»‏ مجرى 
قولنا : المعترف بنبوة موسى - عليه السلام - المنكر لنبوة محمد وَلِله منكر 
لنبوته وهو ضرورى ٠ ٠‏ 

ران لاه لوطل طلسي انيه لل قار ادا الل 
وعلى هذا المنوال الجواب فى اتفاق الشافعية والحنفية . 

فأما النقض الأخير فالجواب عنه : أنا إنما نعلم ذلك بالنسبة إلى أكثر.من فى 
البلاد بخبر التواتر » أو المشاهدة بناء على رؤية شعار الإسلام والتنصر 4.. 
ومعرفة علامتها » نحو الأذان والمساجد للمسلمين » والكنائس. والناقوس(؟) 
للنصارى » فأما أن نعلم ذلك بالنسبة إلى كل واحد من أهل تلك البلاد فذلك 
عا سكل 1401 

الجواب عنه : أنه يمكن الاطلاع عليه » أما إذا كان المجتهدون قليلين 
بحيث يمكن معرفتهم بأعيانهم كما كان فى زمان الصحابة . فبمراجسعتهم 
ومشافهتهم وإن كانوا كثيرين بحيث لا يمكن لواحد أن يعرفهم بأعيانهم 
.فبمشافهة بعضهم والنقل المتواتر عن الباقسين بأن ينقل من أهل كل قطر من 
يحصل التواتر بقولهم عمن فيه من المجتهدين مذاهبهم » وخمول د 
ل اس عا 


. ) فى الأصل و( ك ) ( جاريا‎ )١( 

. الناقوس : مضراب التصارى الذى يضربونه إيذانًا بحلول وقت صلاتهم‎ )١( 
. 4/7 المعجم الوسيط‎ 

() استفاد المؤلف هذه المسألة من المحصول جا ” ق 5١/١‏ - 108 . 1 
وقد رجح الإمام الزازق قل اللحضول ع ؟ ق 456/١‏ أنه لا طريق إلى معرفة حصول 
الإجماع إلا فى زمن الصحابة - رضوان الله عليهم - . ْ 


عو 


(( المسألة الثانية )) 
(( فى كون الإجماع حجة )) 


مذهب جماهير السلف والخلف أن إجماع أمة محمد - عليه السلام - 
حجة(١2‏ . لكن اختلفوا فى أنه هل هو حجة قطعية » بحيث يكفر » أو يضلل 
مخالفه ؟ 

فذهب الأكثرون إلى الأول : 

وذهب المحققون منا ومن المعتزلة 619 إلى الثانى (1 


(1) راجع كلام الأصوليين على هذه المسألة فى : 
المحصول ج ” ق 55/١‏ » الروضة ص »2١7١‏ الأحكام للآمدى 2٠0٠/١‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟/ "١‏ » المسودة ص "١6‏ » نهاية السول 741//7 » 
الإبهاج 7197/7 » فواتح الرحموت 7١7/7‏ . 

(1) المعتزلة فرقة مشهورة ظهرت فى آخر القرن الأول الهجرى والمتتسبون إليها لهم آراء 
شاذة فى العقيدة كالقول بخلق القرآن » وبأن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين منزلتين لا 
مؤمن ولا كافر » ومن أصولهم نفى القدر » والقول بوجوب فعل الأصلح على الله 
وأول من اشتهر منهم واصل بن عطاء . 
انظر : الفرق بين الفرق 9 - 1894 ء الملل والنحل 01/١‏ . 

(*) الخلاف فى الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية » أو ليس بحجة ذكره الرازى فى 
المحصول وقد اختار أنه حجة ظنية كما فى 8577/١/7‏ وانظر نهاية السول 777/7 فقد 
نقل القول بالظنية عن الإمام وأتباعه والقول بالقطعية عن الأكثر والحق ما ذكره ابن 
قدامة فى الروضة ص ١55 - ١١5‏ من أن الإجماع منه ما هو ظنى ومنه ما هو 
قطعى ٠»‏ فالقطعى ما اكتملت شروطه المعتبرة ونقل نقلاً متواتر » والظنى ما اختل 
بعض شروطه أو نقل بطريق الآحاد وانظر فى المسألة أيضًا 
كشف الأسرار 757/7 . شرح الكوكب المنير 7/ 3١5 » 73١184‏ » فواتح الرحموت 
37/7 إرشاد الفحول ص و7 


"20 


وقالت الخوارج 22 والنظام » والشيعة 00( القائلون بالإمام المعصوم أنه 
لفن اش 70 
لنا وجوه » وهى : الكتاب » والسنة » والمعقول . 


أما الكتاب (*) فآيات : 


أحدها : قوله تعالى : ( ومن يُشاقق السو من بَْدمَا ينه اله 


َع غير سيل المؤمنين وله ما تَولَى ونْصله جهنم وساءت مُصير) © (4» . 

ووجه الاستدلال به : أنه جمع بين مشاقة الرسول ء رالا اليو 
المؤمنين فى الوعيد » فلو لم يحرم ( اتباع ) غير سبيل المؤمنين لما جاز الجمع 
بينه وبين المشاقة فى الوعيد ؛ إذ لا يجوز أن يجمع بين المحرم والمباح فى 
الوعيد كما يقال : إن زنيت وشربت الماء عاقبتك » وإذا حرم اتباع غير سبيل 
المؤمنين وجب اتباع سبيلهم (29. 


)١(‏ طائفة خرجت فى أيام على بن أبى طالب - رضى الله عنه - سموا بذلك لخروجهم 
عليه لما قبل التحكيم ويقول معظمهم بتكفير مرتكب الكبييرة » وإباحة دمه وماله » 
وخلوده فى النار » وبوجوب الخروج على الإمام الجائر . وهم طوائف كثشيرة منهم 
الأرارقة والنجدات والصفرية والأباضية . 
انظر : الفرق بين الفرق 5ه - 41 »ء الملل والنحل للشهرستانى ا ه73 . 

)١(‏ هم الذين شايعوا عليًا - رضى الله عنه - وقالوا أنه الإمام بعد رسول الله » واعتقدوا 
أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده وهم فرق . 
نظر : الملل والنحل 7757/١‏ . 

() انظر المعتمد 558/7 » المحصول ج 5 ق 55/١‏ » المستصفى ٠١5/١‏ » الأحكام 
للآمدى ١» ٠٠١ /١‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7١/5‏ . 

(#) آخر الورقة (7) من نسخة ( ك ) . 

(5) سورة النساء ١‏ الآية )١16(‏ . 

(5) هذه الآية أول من استدل بها الإمام الشافعى - رضى الله عنه - على حجية الإجماع 
وقد نقل المزنى عن الشافعى - رحمه الله - فى ذلك قصة ذكرها الالوسى فى تفسيره 
؟”*3 . 0 


كردق 


فإن قلت :.لا نسلم أن كلمة من للعموم ٠»‏ وسنده ما سبق فى أدلة 
الواقفية(1» , 

وحيائذ لا يكون فى الآية دلالة على أنه يحرم على كل واحد واحد من 
المكلفين اتباع غير سبيل المؤمنين » فلا يكون فيها دلالة على كونه حجة ٠»‏ إذ 
حجيته إنما تثبت أن لو حرم على الكل مخالفته . 

لا يقال : بأن كل من قال بحرمة اتباع غير سبيل المؤمنين بالنسبة إلى بعض 
المكلفين ٠‏ قال بذلك بالنسبة إلى كلهم فالقول بذلك بالنسبة إلى البعض دون 
البعض قول لم يقل به أحد , لأنا نمنع ذلك » وهذا . لأنه يحرم على العوام 
عندنا مخالفة المجتهدين واتباع / (5/أ) غير سبيلهم دون المجتهد . 

سلمناه لكنه إثبات للإجماع بإجماع أضعف منه 2 . 


سلمنا أنها للعموم لكن لا نسلم أنه توعد على كل واحد من المشاقة واتباع 
غير سبيل المؤمنين بانفراده حتى يلزم أن يكون كل واحد منهما محرمًا بانفراده 
بل توعد على مجموعهما ٠‏ وحيئئذ لا يلزم أن يحرم اتباع غير سبيل المؤمنين 
بانفراده . 

وقوله. ء لو لم يكن محرما لما جاز الجمع بينه وبين المشاقة فى الوعيد . 

قلنا : متى إذا لم يحرم بحال الجمع والإفراد (25 . أو أن حرم حالة الجمع 
دون الإفراد ؟ 


والأول مسلم 3 والثانى ممنوع 3 وهذا فإن الشيئ جاز أن يحرم مع الغير 


- وانظر استدلال الشافعى بهذه الآية ووجه الاستدلال فى : 
تفسير الفبخر الرازى 57/١١‏ وكذلك فى المستصفى ١175/١‏ المحصول ج ١‏ ق 
١‏ . الأحكام للآمدى ٠٠١ /١‏ » نهاية السول 558/7 » الإبهاج 394/1 . 
)١(‏ انظر الجزء الأول ورقة (: )5٠١‏ . 
(؟) ذكر هذا الاعتراض فى : المحصول ج 5 ق 21/١‏ . الأحكام للآمدى 5٠0/١‏ . 
() فى الأصل ( أجمع ) والمثبت فى ( ك ) . 
ع" 


لا يحرم وحده كتكاح الاخت مع الات ء وأا لم يجمز الجسمع بين لزن 
وشرب الماء فى الوعيد لأنه من قبيل القسم الأول 2١(‏ . 
سلمنا حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقًا » لكن حرمة بعض غبير سبيل 
المؤمنين أو حرمة كل غير سبيل المؤمنين ؟ ْ ٠‏ 
والأول مسلم “ان عن ونمو ا نالب ا يل 
غير سبيل المؤمنين حرام وهو ما صاروا به مؤمنين . 500 
وهذا التأويل متعين لتبادر الفهم إليه » فإن القائل إذا قال : ١‏ لا تتبع غير 
سبيل الصالحين فهم منه المنع من متابعة غير سبيل الصالحين فيما صاروا به غير 
صالحين لا غير . ا : 
سي اس ا 
م ؟؛ وهذا لأن لفظ الغير والسبيل مفرد فلا يفيد الكل . 
.ولو أفاد الكل لم يفد ؛ لأنه لا يلزم من [ حرمة كل ما هو غير مسبيل 
المؤمنين كون الإجماع حجة ؛ لأن حرمة الكل من حيث ] 7( إنه كل لا 


٠٠١/١ الأحكام للآمدى‎ » 41/١ انظر هذا الاعتراض فىالمحصول :جه ا ث‎ )١( 
. ) آخخر الورقة (/1) من نسخة ( ك‎ )#( 
ذكر القرطبى وغيره أن هذه الآية نزلت بسبب ابن أَبيرق السارق » اع الى وي‎ )1( 
. عليه بالقطع ؤهرب إلى مكة وارتد‎ 
وقال الضحاك : قدم نفر من قريش المدينة وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين فنزلت‎ 
. هذه الآية # ومن يشاقق الرسول * والمشاقة المعاداة‎ .* 
والآية وإن نزلت فى سارق الدرع أو غيسره فهى عامة فى كل من خالف طريق‎ 
المسلمين.‎ 
11 5 أسباب النزول‎ ١47/١١ تفسيرالقرطبى 0/ 27865 تفسير الرازى‎ 
0 . ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك‎ )5( 
7 /8١ انظر ما تقدم فى: المحصول ج ؟ ق١/ 257,07 الأحكام للآمدى‎ ):( 


الوم 


سلمنا حرمة كل واحد سس سبيل عير المؤصير . لكر لم قلت إنه بلرم 
منه وجوب اتباع سبيل المؤممين © 

فإن قلت ذلك بناء على أنه لا واسطة بين اتباع غير سبيل المؤمنين ٠١‏ وبين 
اتباع سبيلهم حتى يلزم من حرمة اتباع غير سبيلهم وجوب اتباع سبيلهم 
فممنوع . وهذا لأن عدم الاتباع واسطة 

و[ إن ] قلت ذلك بناء على مفهوم الخطاب . فلا نسلم أن مفهومه التواعد 
على عدم اتباع سبيل المؤمنين ٠‏ بل مفهومه عدم التواعد على اتباع سبيلهم . 
وذلك لا يستلزم وجوب اتباع سبيلهم ٠.‏ وفرق بين التواعد على عدم الشيئ 
وبين عدم التواعد على الشيئ ٠‏ فإن الأول يستلزم الوجوب دون الثانى )١(‏ 

سلمنا أن مفهومه يدل عليه لكن لا نسلم أنه حجة 

فإن قلت : إنا لم نقل ذلك بناء على الممهوم بل بناء على أنه لا واسطة 
بينهما » والدليل على ذلك وجهان ' 

أحدهما : أن غير 217 ها هنا بمعنى إلا » لا بمعنى الصفة » إذ لو كان بمعنى 
الصفة لزم تحريم متابعة سبيل غير المؤمنين ٠‏ ويلزم من ذلك أن الأمة إذا 
أجمعت 27 على إباحة فعل من الأفعال أن يحرم على المكلف أن يقول 
حظروه او وتجرهه. جا بوا انمالك ليكول رذله ]ذا عبان غير ععف إل عليز 
تقدير الآية . ومن يشاقق الرسول ولا يتبع سبيل المؤمنين » وحينئذ يكون 
التوعد على عدم متابعة سبيل المؤمنين ٠‏ ويلزم منه وجوب اتباع سبيلهم 
ضرورة أنه لا واسطة بين عدم الاتباع والاتباع 

وثانيهما : أنا وإد سلمنا أن غير للصفة ٠‏ لكن نقول عدم اتباع سبيل 
المؤمنين اتباع لأ.سبيل غيرهمكلأن غير المؤمنيس لا يتبع سبيلهم فيكون ذلك سبيل 


)١(‏ انظر؛ المحصول ح ؟ ى ' صرا5ه . الأحكام للآمدى /١‏ 1 .لا ؟ 
(؟) فى الآصل جاء تعده ١‏ ياده ( المؤ مين ) والمبف مر ( ك ) 
(48 فى الأصل (احتمعب ) والمس فى ( ل ) 

خودي 


غيرهم عن لم يتبع سبيلهم فقد اتبع سبيل غير المؤمنين. 

قلت : أما الأول » فباطل ؛ لأنا أجمعنا على أن غير موضوعة للصفة 
فجعله بمعنى(١)‏ إلا إن كان على وجه الحقيقة لزم الاشتراك وأنه خلاف 
الأصل» وإن كان على وجه التجوز لزم المجاز » وأنه أيضًا خلاف الأصل » 
فوجب أن يكون مستعملاً فى موضوعه . 

وقوله فى الدلالة على امتناعه : أنه لو كان بمعنى الصفة لزم تحريم متابعة 
سبيل غير المؤمنين » ويلزم من ذلك أن الأمة إذا أجمعت على إباحة فعل من 
الأفعال أن يحرم على المكلف أن يقول بحظره أو بوجوبه والملخالف لا يقول 
به(*2 ء قلنا : لزوم الاحتمال المذكور الذى لا يقول به الخصم على التقديرين 
أعنى أن تكون غير بمعنى الصفة » أو بمعنى إلا على السواء ؛ لأن المعنى الثانى 
أخص من المعنى الأول » وكل ما دل عليه العام دل عليه الخاص » فإن كان 
كون الخصم لا يقول به دل على فساده [ فليدل على فساد الاحتمال الثانى 
أيضً لأنه لا ] (1) يقول به الخصم على هذا التقدير » وإن ذكر (2 ذلك على 
وجه الإلزام فلا يصح لأن كون الخصم لا يقول باحتمال قادح فى استدلال 
المستدل لا يدل على فساده إلا إذا اعتبر من حيث أنه قول لم يقل به أحد » 
وهو تمسك بالإجماع فيكون إثبانًا للإجماع بإجماع أضعف منه . 

وأما الثانى فلا نسلم أن عدم اتباع سبيل المؤمنين اتباع لسبسيل غير المؤمنين 
وإن كان ذلك سبيلاً لغير المؤمنين ؛ وهذا لأن الاتباع عبارة عن : أن يأتى بمثل 
فعل الغير لأجل أن ذلك الغير أتى به » فمن لا يتبع سبيل المؤمنين لأجل أن 
غير المؤمنين لا يتبعونهم كان متبعًا لهم . 


. ) فى ( ك) :( بمكان‎ )١( 

(#) آخر الورقة () من نسخة ( ك ) . 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) . 
(*) كلمة ( ذكر ) ساقطة من ( ك ) 


5 


فأما من لا يتبعهم لا لأجل ذلك بل لأجل أن دليلاً دل على عدم اتباعهم 
أو لأنه لم يوجد ما يدل على اتباعهم لم يكن متبعًا لهم .2١(‏ 
المشاقة أولا بهذا الشرط ؟ . 

والأول مسلم . لكنه لا يفيد ؛ لأنه حينئذ لا يجب اتباع سبيل المؤمنين إلا 
إذا تبين / (0/أ) جميع أنواع الهدى ؛ لأن الهدى عام لكونه محلى بالألف 
والسلام فيتناول جميع أنواع الهدى »ء ومن جملة الهدى دليل ذلك الفرع الذى 
يبقى فى التمسك (2) بالإجماع فائدة . 

لا يقال : لا يشترط فى تبين الهدى تبين جميع الأدلة على الشيئ بل يكفى 
فيه تبين دليل واحد من أدلته » فلم لا يجوز أن يقال : إنه يجب اتباع سبيل 
المؤمنين بعد تبين حصول الإجماع وإن لم يتبين ما لأجله أجمعوا عليه ؟ 

لأننا نقول : ذلك إنما يصح لو ثبت كونه دليلاً ؛ فإن بتقدير أن لا يكون 
الإجماع دليلاً على ما أجمعوا [ عليه ] (') لم يكن تبينه تبيئًا لهدى ما أجمعوا 
عليه فإئبات كونه دليلاً به دور 28 . 

والثانى ممنوع ؛ وهذا لأن تبين الهدى شرط فى المشاقة فيكون شرطا فى 
حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين لكونه معطوفًا عليه » والشرط فى المعطوف عليه 
شرط فى المعطوف ٠‏ وإذا كان شرطا فى حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين وجب 
أن يكون شرطًا فى وجوب اتباع سبيل المؤمنين ضرورة أن ما هو شرط أحد 


. 3١6 2 7٠١/١ لاه , الأحكام للآمدى‎ . 55/١ انظرهالمحصول " ق‎ )١( 
) فى الأصل : ( التمثل ) والمثبت فى ( ك‎ )0( 
) كلمة ( عليه ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )*( 
. الدور هو توقف كل واحد من الشيئين على الآخرين‎ )5( 
. انظر؛كشاف اصطلاحات الفنون 558/7 . التعريفات للجرجانى ص 5ه‎ 


"غ١‎ 


المتلازمين(*) يكون شرطا فى الآخر » وحرمة اتباع غير سبيل المؤمنين ووجوب 
اتباع سبيل المؤمنين متلازمان على ما ذكرتم من أنه لا واسطة بينهما 2١‏ . 

سلمنا : وجوب اتباعهم لا بهذا الشرط ٠‏ لكن لفظ « السبيل »© حقيقة فيما 
يحصل فيه المشى وهو غير مراد وفاقًا » وحينئذ يجب حمله على المجاز دفعًا 
لتعطيل النص » ل 0 

من الأمور أولى من حمله على مجاز آخر 00 واستدلالهم على 
الأمر . فإنهم حي حين اتفقوا عليه لابد وأن استدلوا بشيئ على إثباته » وإلا لكان 
اتفاقهم عليه باطلاً بل هذا أولى ؛ لأن المناسبة بين الاستدلال وبين السبيل 
الحقيقى أتم من المناسبة بينه وبين الحكم المتفق عليه ؛ لأن ما بيئهما من مشابهة 
الاستمرار والمضى عليهما حاصل بعينه فى الأول مع زيادة وهى مشابهته 
للإفضاء إلى المقصود 27 . 

سلمنا : أن حمله عليه أولى » لكن يقتضى وجوب اتباعهم في كل الأمور 
أو فى بعضها ؟ والدال على العام لا يدل على الخاص . 

ثم الذى يدل على أنه لا يجب اتباعهم فى كل الأمور وجوه 00 

أحدها : أنه لو وجب اتباعهم فى كل الأمور لوجب أنهم إذا فعلوا شيئًا 
واعتقدوا إباحته أن يجب فعله وأن لا يجب ؛ لأنه من حيث أنهم فعلوه يجب 
فعله » ومن حيث أنهم اعتقدوا إباحته لا يجب فعله » لكنه مخال لأنه جمع 

بين النقيضين. . 

وثانيهما قن المسمو نتن جر اللي لذ كرالك ل ا 
لأن الحكم بغير دليل باطل ٠‏ وذلك الدليل يجب أن يكون غير الإجماع لأن 


(*#) آخر الورقة (4) من نسخة ( ك ) . 
19 اقل اضر عن ؟ اق ١‏ . الأحكام للآمدى 73١7/١‏ . 
)١(‏ انظر:المعتمد ؟/ 5505 » المحصول ج 7 ق 54/١‏ . 
() فى الأصل : ( الدليل ) والمثبت فى ( ك ): . 
؟' 85> 


الإجماع كيفية من كيضيات ثبوت ذلك الحكم ؛ لأن ثبوت الحكم قد يكون 
بحيث يتفق عليه ٠‏ وقد يكون بحيث لا يتفق عليه فيكون متأخرا عنه بالرتبة » 
والدليل متقدم عليه » فلا يكون الإجماع دليل ذلك الحكم بل غيره » فيكون 
إثبات ذلك الحكم بغير الإجماع سبيلاً لهم » فلو وجب اتباعهم فى كل الأمور 
لوجب إثبات ذلك الحكم بغير الإجماع لأنهم أثبتوه به » وعدم وجوبه 
لإجماعهم على أنه لا يجب التمسك بدليل معين عند وجود غيره وهو جمع 

وثالثها : أنهم كانوا قبل إجماعهم على ذلك الحكم متوقفين فى المسألة غير 
جازمين بالحكم ؛ بل كانوا جازمين بأنه يجوز البحث عنه » ويجوز لكل واحد 
أن يحكم فى المسألة بما أدى إليه اجتهاده . 

ذم انم أذ ("اجيعوا عطيرا زاله لا شرن فقنو الانميا ١ه‏ رالن ينعن افر 
بذلك الحكم ] 2١(‏ فلو وجبت متابعتهم فى كل الأمور لزم أن يجوز الاجتهاد 
فيها » وأن لا يجوز ١‏ وهو قول بالجمع بين النقيضين . 

لايقال : إن جواز الأخذ (" بمقتضى الإجماع السابق كان مشروطا بعدم 
الإجماع البات بعده » فإذا حصل ذلك زال ذلك الحكم لزوال شرطه م لأنا 
نقول : لو جاز أن يكون الإجماع بجواز الأخذ 27 بكلا القولين فيما اختلف 
فيه على قولين مشروطًا بعدم الإجماع البات بعده لجاز أن يقال : إن الإجماع 
البات أيضًا مشروط بعدم إجماع بات آخر على خلافه وكذا القول فى الإجماع 
الثانى والشالث . وحيثئذ يلزم أن لا يستقر شيئ من الإجماعات وهو باطل 


. ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل‎ )١( 

() فى الأصل : ( الأصل ) والمثبت فى ( ك ) 

(9) فى الأصل . ( الأصل ) والمثبت فى ( ك ) 
يدق 


والثانى(١2‏ مسلم ونحن نقول بموجبه » فإنه يجب اتباعهم عندنا فى الإيمان 
بالله ورسوله » ولا يلزم منه كون الإجماع. حجة ٠‏ إذ لا يلزم من وجوب 
اتباعهم فى بعض سبيلهم وجوب اتباعهم فى كل سبيلهم الذى يحصل [به](") 
الإجماع . 

ويؤكد هذا الاحتمال ما يتبادر إلى الفهم من قول القائل : ١‏ اتبع سبيل 
الصالحين » من الأمر باتباع ما صاروا به صا حين . 

وكذلك التبادر(؟) من قول السلطان إذا قال :.من يشاقق وزيرى من.الجحند 
ويتبع غير سبيل فلان عاقبتهم » ويشير به إلى المتظاهر بطاعة الوزير . إنما هو 
الأمر باتباع سبيله فى طاعة الوزير » ولو سلم أن هذا المفهوم غير متبادر إلى 
الفهم وأنه والإجماع سواء فى الفهم من الآية » فال حمل على الأمر باتباع 
سبيلهم فى / (5/) الإيمان أولى ؛ لأن ذلك سبيلهم حين نزول الآية » 
والإجماع ليس سبيلهم إذ ذاك ؛ ضرورة أنه لا يحصل إلا بعد وفاة الرسول 
وحمل الكلام على ما يحصل مقصوده فى الال والمآل أولى من حمله على ما 
ليس كذلك © , 


سلمنا : وجوب اتباعهم فى كل الأمور » لكن لكل المؤمنين أو لبعضهم ؟ 

والأول مسلم » ولكن كل المؤمنين هم الذين يوجدون إلى يوم القيامة , 
وإجماعهم على أمر واحد متنع 3 ضرورة عدم )2 بقاء البعض عند وجود 
البعض الآخر . ولو سلم بقاء القول للميت » فإنه وإن أمكن حصول الإجماع 


. يشير إلى الاحتمال الثانى وهو وجوب اتباعهم فى بعض الأمور لا فى كل الأمور‎ )١( 

. ) كلمة ( به ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )١( 

(") فى ( ك ) المتبادر إلى الفهم . 

(5) انظر هذه المناقشات والاعتراضات فىالمحصول ج ”7 قى ١/لا‏ - ٠» 1١‏ ورسالة 
الطوفى ص ١١94‏ - 177 المنشورة فى مصادر التشريع الإسلامى لخلاف . 

(6) كلمة ( عدم ) ساقطة من ( ك ) . 


م»2»> 


على هذا التقدير لكن عند قيام الساعة ومعلوم أنه لا فائدة فيه إذ ذاك )١(‏ إذ لا 
يمكن الاحتجاج به بعده لارتفاع التكليف . 

وإذا كان كل المؤمنين هم الذين يوجدون إلى يوم القيامة (*) وجب أن يكون 
الموجودون فى كل عصر بعضهم فلا يكون إجماعهم حجة . 

فإن قلت : المؤمن هو الموجود ضرورة أنه أخص من الشيئ 3 فلا يكون 
متناولاً لمن لم يكن موجودا منهم ؟ 

قلت : فعلى هذا يلزم أن تكون الآية دالة إلا على إجماع الصحابة الذين 
كانوا موجودين عند نزول الآية ؛ لأنهم هم الموجودون لا غير إذ ذاك لكن 
إجماعهم أيضا ممتنع ؛ أما فى حياة الرسول فلما مر غير مرة » وأما بعدها 
فلأنه مات بعضهم فيلزم أن لا يكون شيئ من الإجماعات حجة ولو سلم بقاء 
كل من كان موجودا عند نزول الآية إلى ما بعد وفاة الرسول لم يتحقق حجية 
شيئْ من الإجماعات أيضًا إذ (5) لم ينقل عنهم لا بالتواتر ولا بالآحاد اتفاقهم 

والثانى ممنوع » وهذا لأن لفظ ١‏ المؤمنين » جمع محلى بالألف واللام فيفيد 
الاستغراق (5). 

سلمنا : أن المراد منه البعض الذين يوجدون فى كل عصر » لكن كل مؤمنى 

والأول باطل 3 وإلا لاعتبر فى الإجماع قول العوام 3 والأطفال 3 
والمجانين وهو باطل وفاقًا . 


. ) كلمة ( إذ ) ساقطة من ( ك‎ )١( 

(#) آخر الورقة (0) من نسخة ( ك ) . 

0 فى الأصل : ( إذا ) والمثبت فى ( ك ) . 

(©) انظر المحصول ج " ق 51/١‏ -57 . الأحكام للآمدى 501 . 


>» 


الإمام المعصوم . 
سلمنا أن المراد مئه : جميع مؤمنى كل عصر إلا ما خصسصه الدليل ٠»‏ لكن 
بشرط العلم بإيمانهم أولا بهذا الشرط ؟ ّْ 
والأول مسلم ؛ لكنه لا سبيل إليه » لأن الإيمنان عبارة : إما عن التصديق 
أو مهو عبارة عنه وعن غيزه نحو الإقراز باللسان + والعمل بالاركان 25 . 
'. وعلى التقديرين لا يمكن الاطلاع عليه » [ لأن التصديق القلبى أمر باطن 
لا يمكن الاطلاع عليه ] 29 وإذا امتنع العلم به امتنع الأمر باتباع سبيلهم. ؛ 
ضرورة أن انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط : 
الامتثال والمأمور به إنما هو اتباع سبيل المؤمنين » فإذا لم يعلم تحقق الإيمان 
استحال أن يقصد اتباع سبيل المؤمنين . 


لا يقال : المراد من المؤمنين المصدقين باللسان فى قوله تعالى # ولا تيكحوا 


. وهذا القول محكى عن أبى منصور الماتريدى‎ )١( 
. وهذا قول الجمهور وهو الحق‎ )١( 
. وقال أبو حنيفة يكفى فيه اعتقاد القلب والنطق باللسان‎ 
. وقيل : يكفى النطق باللسان كما حكى عن الكرامية‎ 
٠ وقيل يكفى مجرد المعرفة بالقلب كما حكى عن الجهم بن صفوان‎ 
: انظر تحقيق المذاهب والرد على المخالف لمذهب الجمهور فى‎ 
ءا١940١45-‎ ١4“ لا/‎ 241١ - "8/17 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
. وفى مواضع أخر‎ 0١١ - 0.4 -070.م - 281 5مم-2و.‎ 
: وما بعدها‎ "١8 وشرح الطحاوية ص‎ 
) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك‎ )"( 


5281 


المشركات حتى يؤمن 4 2١(‏ فحينئذ يكون الاطلاع عليه بمكنًا ؛ لأنا نقول : 
إطلاق المؤمن على المصدق باللسان مجاز . والأصل فى الإطلاق الحقيقة لا 
سيما فى هذا المكان فإن تجويز اتباع المصدق باللسان دون القلب بموجب تجويز 
اتباع الكافر والمنافق وهو ممتنع 299 . 

سلمنا إرادة المجاز » لكن لم قلتم أن ذلك المجاز هو مجازكم ؟ ولم لا 
يجوز أن يكون [ ذلك ] 9 المجار غيره ؟ لا بد لهذا من دليل . 

سلمنا دلالة الآية على كون الإجماع حجة ». لكن دلالة قطعية » أو ظنية؟ 


والأول منوع ولا يحتاج إلى سند لظهوره 2 والثانى مسلم 0( لكن المسألة 
فاسق» فلا يجوز التمسك فيها بالدلائل الظنية () . 


ثم شنع الإمام 2*7 على الفقهاء بأنهم أثبتوا الإجماع بعمومات الآيات 


. )؟71١( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) انظر:المحصول ج ؟ ق 57/١‏ - 2,56 الأحكام للآمدى 53١5020 501١/1١‏ . 

() كلمة ( ذلك ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) . 

(؟) انظرئالمحصول ج ؟ ق 57/١‏ . 

(45) يقصد بالإمام حيث أطلق فخر الدين محمد بن عبمر بن الحسين الرازى صاحب 
المحصول وغيره . 
وهو : محمد بن عمر بن الحسسين بن الحسن الرازى فخر الدين أبو عبد الله المعروف 
بابن الخطيب من نسل أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - ولد بالرى وإليها نسبته 
وأصله من طبرستان فقيه أصولى شافعى متكلم نظار مفسر » أديب ومشارك فى أنواع 
من العلوم رحل إلى خوارزم بعد ما مهر فى العلوم ثم قصد ما وراء النهر وخراسان 
واستقر فى هراة وكان يلقب بها شيخ الإسلام بنيت له المدارس ليلقى فيها دروسه 
وعظاته وكان درسه حافلا بالأفاضل منحه الله قدرة فائقة فى التأليف والتصنيف فكان 
فريد عصره . من تصانيفه « معالم الأصول » و« المحصول » فى أصول الفقه مولده 


سنة 8545 0ه ووفاته سنة 5ه 


انظر ترجمته فى 
/ 52 


والأخبار » وأجمعوا : على أن المنكر لمالول العمومات لا يكفر.ولا يفسق إذا 
كان ذلك الإنكار. لتأويل ثم أنهم أطبقوا على أن الحكم الذى دل عليه 
الإجماع.مقطوع به » ومخالفه كافر أو.فاسق » وهذا غفلة عظيمة إذ جعلوا 
الفرع أقوى من الأصل 2١(‏ . 

الجواب : قوله : لا نسلم أن كلمة من للعموم . 

قلنا : قد ثبت ذلك فى باب العموم » وقد أجبنا ثمة عن أذلة المخالفين» 
قوله : لم لا يجوز أن يكون التوعد على الأمرين جميعًا دون كل واحد. منهما؟ 
واعلم أن هذا سؤال مشكل على الاستدلال بهذه الآية . 

وقد أجاب الناس بأجوبة لا يكاد يصح واحد منها » فلنذكس بعض ما ذكر 
فى ذلك وهو أجودها ونذكر وجه الخلل فيه . 

فالأول :وهو ما أجاب به أبو الحسين البصرى 227 . وهو :أن اتباع غير 
سبيل المؤمنين لو لم يكن محرمًا ومتواعد) عليه إلا عند مشاقة الرسول لزم أن 
لا يجب اتباع سبيلهم إلا عند مشاقة الرسول لا ذكرتم من أنه لا-واسظة بينهما 
لكن ذلك محال ؛ لأن مشاقة الرسول ليست عبارة عبن المعصية كيف كانت » 
بدليل أنه لا يقال لكل من عصى الرسول أنه مشاق له بل هى عبارة عن الكفر 


-- طبقات الشافعية الكبرى 8١/8‏ » البداية والنهاية 00/1 ء شذرات الذهب .1١/5‏ 

)١(‏ المحصول ج 7 ق 51/١‏ » وراجع الاعتراضات الواردة على الآية فى : المعتمد 
1 وما بعدها ء. المحصول 5/١/5‏ وما بعدهاء الأحكام للآمدى 7/١‏ ١٠؟-‏ 
١‏ نهاية السول 58١/7‏ وما بعدها فواتح الرحموت 5١5/7‏ . 

(؟) هو محمد بن على بن الطيب أبو الحسين البصرى المعتزلى متكلم أصولى كان من 
أذكياء زمانه وقال ابن خلكان : كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة أمام وقته . 
من تصانيفه  :‏ المعتمد فى أصول الفقه » وه شرح الأصول الخمسة »© توفى سنة 
ها . 
تاريخ بغداد ”/ ٠٠١‏ » وفيات الأعيان 0١‏ .», شذرات الذهب ”7094/7 . فرق 
وطبقات المعتزلة ص ١75 0 1١78‏ . 


ال 


الكفر به وتكذيبه » وإذا كان كذلك فلو لم يجب اتباع سبيل المؤمنين إلا عند 
مشاقة الرسول [لزم أن لا يجب العمل بالإجماع إلا حالة تكذيب الرسول](١)‏ 
وهو محال4لأن العلم بكون الإجماع حجة يتوقف على العلم بنبوته عليه 
السلام فإيجاب العمل به حال عدم العلم بالنبوة إيجاب للشيئ المتوقف على 
الشيئ حال عدمه وهو تكليف ما لا يطاق ('2 وهو محال , 

لا يقال : ما ذكرتم لازم عليكم أيضًا م لأن بتقدير أن لا تكون حرمة اتباع 
غير سبيل المؤمنين مشروطة بالمشاقة كان هو حرام مطلقًا » أعنى حالة المشاقة 
وحال عدمها ء. فما هو جوابكم عنه بالنسبة / (/1) إلى حالة المشاقة. فهو 
بعينه جوابنا عنه (*) على تقدير اشتراط تحريمه بوجود المشاقة .» فإن التزمتم 
على ذلك التقدير صحة تكليف ما لا يطاق التزمنا نحن أيضًا على تقدير 
اشتراط تحريمه بالمشاقة ؛ لأنا نقول : إذا كان التحريم ثابًا مطلقًا بحسب دلالة 
الآية لا يلزم منه إلا تقييد الحكم المطلق ببعض الأحوال لدليل العقل » أما إذا 
كان مشروطا به لزم تعطيل النص بالكلية لأن عند عدم المشاقة لايكون التكليف ١‏ 
به ثاتبًا لعدم ما يدل عليه وعند وجودها يستحيل التكليف به 9© . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك‎ )١( 

(؟) تكليف ما لا يطاق مختلف فى جوازه عقلاً » وفى وقوعه شرعا : 
أما الجواز فقد ذهب المعتزلة وطوائف من أهل السنة إلى امتناعه . 
وذهب غالب الأشاعرة إلى تجويزه . 
وأما الوقوع فقد قال به جماعة من الأشاعرة وهو قول ساقط ؛ لأن نصوص الكتاب 
والسنة تدفعه . 1 
وقد تكلم المؤلف على هذه المسألة فى الجزء الأول ورقة )١77(‏ كلامًا مستفيضًا 
فراجعه . وراجع أيضًا المحصول ج ١‏ ق 707/95 -4وم » والأحكام للآمدى 
.1١15- 3” /١‏ 

(*) آخر الورقة (5) من نسخة ( ك ) . 

(؟) هذا ما أجاب به أبو الحسين البصرى» وقد ساته المؤلف - بتصرف - انظر جوابه فى: 
المعتمد 5517/7 وكذلك فى الاحكام للآمدى 7١5/١‏ . 


ادق 


' ومملوم أن هذا الجواب لا يتأتى لكم .. وهو ضعنيف , لأنا :لا نشلم :أن 
المشاقة عبارة عن. تكذيب: الرسول والكفر به:.مقط . وما ذكرتم من الدليل'لا” 
يدل عليه ». بل-“لو دل فإنما يدل على أنها :ليست عبارة عن مظلق الملعصية» » 
يلزم منه أن لا يكون عبارة عن بعضل منها غير 'الكفر به وتكذيبه : 

سلمنا : دلالة ما ذكرتم على انها 1 7 الكقو وتكارييفت كله عار فين 
بما يدل على أنها عبارة عن مظطلق المعضية؛ وذلك لأن المشاقة مشتقة من: الشق 
وهو الطرّف والتاحية ٠‏ فتكون المشاقة عبازة'عن كون أحد الشخضين فئ شق» 
والآخر فى شق أخخر 2 ولحي يد مل المخالفة 0 ع 
لم ييلغ . 

اسلمنا : سلامته 7 عن المعارض » ».كن لآ سل أن ملق الكفسر يناف 
التكليف بالإجماع ؛ وهذا أن كرون الإجباع حجة لا يتوقف إلا على صدق 
الرسبول » والكفر الذى ينشأ فق تكذية ومن عدم العلم بصدقه يناي التكليف. 


به . 


اننا الكدر لذ ليها بعد ماهر الى يحض ع د الي 4060 ونين 
الغيار 00 ٠‏ وإلقاء المصحف فى القادورَات » والاستخفاف بالتبى ولد مع 
الاعشراف ا باللسان مع العلم بكونه نبيًا ومسا يجرى 


(0 فى : (ك) : «دلالته ». 
(1) هو حزام يشد على الوسط يستعمله النصارى . 
انظر! ترتيب القاموس المحيط 7/ 587 مادة ( زنر ) . ش 1 
المعجم الوسيط "”/١‏ ٠خ‏ مادة ( زنر ) . : 1 
() علامة أهل الذمة كالزنار يشده على وسطه . 
انظر #ترتيب القاموس "/ 577 مادة « غير ؟ . 3 
ال الوسيط 558/7 مادة ( غير )  .‏ ” 0 


فإن قلت : هب أنه لا ينافى التكليف به . لكن يلزم منه تكليف الكافر 
بالعمل بالإجماع وهو ممتنع أيضا . 

قلت : لا نسلم امتناعه وقد تقدم ما يدل على أنه ليس كذلك حيث بينا أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشرائع (29 . 

سلمنا أن مطلق الكفر ينافى التكليف به . لكن لم قلتم أن ذلك غير جائز؟ 
وقد تقدم ما يدل على جوازه . 

واعلم أنه لو سلم امتناع تكليف ما لا يطاق . وامتناع كون الكفار مخاطبين 
بفروع الإسلام لمشى هذا الجواب . إذ الجواب عن المانعين الآخرين ممكن يعرف 


بالتأمل . 
وثانيها : وهو ما ذكره الإمام - رحمه الله - وهو : أن المعلق بالشرط » إن 
لم يكن عدمًا عند عدم الشرط فقد حصل الفرض . 


إن كان عدما عند عدمه لم تكن حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطة 
بالمشاقة والإلزام أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين جائزا مطلقًا عند عدم المشاقة 
ضرورة أن المعلق بالشرط عدم عند عدمه لكن ذلك باطل 0 لأن مخالفة 
الإجماع وإن لم تكن خطأ . لكن لا شك فى أنها لا تكون صوابًا مطلقًا فبطل 
ما ذكروه 99) . 

وهو أضعف من الأول : 

أما الأول : فلأنا لا نسلم أنه يحصل الغرض من القسم الأول ؛ وهذا لأنه 
يجوز أن لا يكون المعلق بالشرط عدمًا عند عدمه وتكون حرمة اتباع غير سبيل 
المؤمنين» وكونه متوعدا عليه عدمًا عند عدم المشاقة بخصوصيته 3 وهذا يسهل 


)١(‏ انظر هذا الاعتراض والجواب عليه:الملحصول ج ١‏ ق 18/١‏ - 50 . الأحكام 
للآمدى 3١4/١‏ . 


() انظر؛المحصول ج ؟ ق /١‏ ”ا 


لك دي 


دفعه بأن يردد فى نفس هذه الصورة . بأن يقال : حرمة اتباع غير مسنبيل 
. المؤمنين إن لم يكن عدما عند عدم المشاقة فقد حصل الغرض . 

وأما ثانيًا : فلأنه إن عنئ بقوله « مطلقًا »؛ فى قوله : وإن كان عدما عند 
عدمه لزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين جائزا مطلقًا » الكل أى يجوز اتباع 
كل واحد مما هو غير سبيل المؤمنين فهذا غير لازم » إذ انتفاء حرمة اتباع كل 
واحد من سبيلهم لا يستلزم جواز اتباع كل واحد من سبيلهم ء لأن دفع 
السلب الكلى لا يستلزم الإثبات الكلى . 

واحعن ين كرا وى مل الور الا يلون باطو ا مدو 
فهذا حق , لأن انتفاء السلب الكلى يستلزم الإثبات الجزئى » لكن لا نسلم 
بطلانه » بل هو مذهب الخصم وما ذكره من الدلالة عليه فهو غير صحيح لأنه 
إن عنى بالصواب مفهوما زائدا على الجواز فبتقدير تسليم أن مخالفة الإجماع 
لا يكون صوابًا فهذا المعنى لم يحصل المقصود .١‏ ولأن انتفاء الصواب حيئئذ لا 
يستلزم انتفاء الجواز أن يكون انتفاؤه بانتفاء ذلك المفهوم الزائد  .‏ ش 

وإن عنى به ما هو المعنى من نفس المواز يناقض كلامه ؛ لأن معنى قوله: 
لبس بصوات شميغل هوا أنه لبن تجائر .وهنا ليس بجاف يكرن خط قطما + 
فيلزم أن يكون خطأ على تقدير أن لا يكون خطأ وهو متناقض . 

سلمنا عدم التناقض. لكن لا نسلم أن خلاف الإجماع ليس بصواب مطلقًا؛ 
وهذا لأن معناه على التقدير أن خلافه ليس بجائز فى الجملة » وأنه غير مسلم 
عند الخصم . بل هو مذهبه » فكيف يمكن أن يقال لاا شك أن خلافه ليس 
بجائز فى الجملة . 

هذا إن أراد (*) بقوله « مطلقًا » فى قوله : ليس بصواب مطلقًا كونه كذلك 
فى الجملة . 


(*) آخر الورقة (9) من نسخة ( ك ) . 


مع" 


وإن أراد به أنه كذلك فى كل الصور فمسلم أنه ليس بصواب . لكن لا 
يحصل منه المقصود وهو حجية الإجماع ٠‏ فإن ذلك إنما يحصل إن لو لم تجز 
مخالفته فى صورة ما . ٠‏ 

وثالئها : وهو ما ذكر بعضهم أن الوعيد إذا ترتب على أمرين اقتضى ذلك 
ترتبه على كل واحد منهما وعليهما معًا » يدل عليه قوله تعالى : # والذين لا 
يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق أثامًا © .2١(‏ فإن الإثم كما هو مترتب على / (8/أ) فعل 
الجميع 57 مترتب على فعل كل واحد منها (©. 

وهو ضعيف أيضًا ؛ لأنا لا نسلم أن ترتب الوعيد على كل واحد منها 
مستفاد من هذا النص » بل من دليل آخر وهو ما يدل على كون كل واخد 
منها محرما . 

ثم الذى يدل على أنه غير مستفاد من هذا النص هو : أنه لو كان مستفاد) 
منه لزم أيضًا ترتب ضعف العذاب على كل واحد منها لقوله تعالى : 
إيضاعف له العذاب 4 1) وبالإجماع ليس كذلك . 

فإن قلت : مقتضى الآية ذلك لكن خرج ذلك بدليل آخر . 

قلت : ليست إحالة عدم ترتب ضعف العذاب على فعل كل واحد منها إلى 
دليل آخر أولى من إحالة ترتب الإثم على فعل كل واحد منها إلى دليل آخر 
بل هذا أولى لأنه لا يلزم منه التعارض ٠‏ وأما على ذلك التقدير فإنه يلزم منه 
التعارض وهو خلاف الأصل . 

وأيضًا : الرجل إذا قال لزوجته : « إن دخلت الدار وأكلت فأنت طالق » 


. )54( سورة الفرقان . الآية‎ )١( 

(0) فى ( ك ) : «المجموع» . 

(*) انظر:التبصرة ص ”6١٠‏ . الأحكام للآمدى ”٠١ 5/١‏ . 
(:) سورة الفرقان . الآية (19) 


ردي 


فإنها لا تطلق بفعل أحدهما إجماعا 2١(‏ . ولو كان ما ذكرتم مقتضى الكلاء' لما 
يعس ين م الو اف ل لي عضا 
استلزام ذلك التعارض . 

ورابعها : أجمعنا على أن مشاقة الرسول وحدها يترتب عليها الوعيد:المذكور 
وذلك يدل على ترتب الوعيد المذكور على اتباع غير سبيل. المؤمئين وحده أيضاءٍ 

إذ ليس للنص إشعار بترتب الوعيد على خسصوصية المشاقة .' بل لو:دل فإنما 
يدل على ترتبه على المجموع وعلى كل واحد منهما » فأما أن يدل.عائ: 
أحدهما دون الآخر فلا ولا دل على أحدهما دل على الآخر أيضنًا ٠.2‏ 

وهو أيضًا من جنس ما سبق ؛ لأنا لا نسلم أن ذلك مستفاد. من هذه الآية 
بل من دليل آخر . 

فإن قلت : الأصل عدم الدليل فيجب أن يكون مستفادًا من هذا الدليل لثلا 
يلزم القول بغير دليل : لأنا نقول : إن ذلك الدليل معلوم بالغمرورة. من دين 
محمد - عليه السلام - فلا يمكن الاستدلال بالأصل على نفيه . 

وخامسها : وهو أنه لا حلاف فى التسوعد على اتباع غير سلبيل المؤمنين » 
فأما أن يكون ذلك لمفسدة متعلقة به أو لا لمفسدة » لا جائز أن يقال بالثانى . 
فإن ما لا مفسدة فيه لا تواعد عليه وفاقا » وإن كان الأول فالمفسدة فى اتباع 
في عزوق الل مني أنا أن زكرن من عجهةمضانة الرسول + ]د لأ عن جهنها > 

فإن كان الأول فذكر المشاقة كاف فى التواعد لا قيل ولا 0 إلى قولة 
«ويتبع غير سبيل المؤمنين » . 


وإن كان الثانى لزم التواعد م المفسدة سواء وجدت المشاقة أو لم 


١ 4/١ حكى هذا الإجماع الآأمدى فى الأحكام‎ )١( 
"0 انظر:التبصرة ص‎ )١( 
انظرء الأحكام للآمدى‎ 2( 
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وهو أيضًا ضعيف ؛ لأنا نختار من جملة الأقسام المذكورة أنه كان التوعد 
على اتباع غير سبيل المؤمنين لمفسدة متعلقة به لكن بشرط وجود المشاقة . 

وقوله فى الدلالة على فساده : فذكر المشاقة كاف فى التوعد من غير حاجة ' 
إلى قوله # ويتبع غير سبيل المؤمنين © ممنوع . وهذا لأنه إنما يكون كاف لو 
كانت المشاقة مستقلة باقتضاء تلك المفسدة» وأما إذا لم تكن مستقلة بذلك فلاء 
ولو عنى بقوله : فالمفسدة فى اتباع غير سبيل المؤمنين إما أن يكون من جهة 
مشاقة الرسول ٠‏ أو لا من جهتها أن تكون المشاقة مستقلة باقتضاء تلك المفسدة 
منعنا القسم الثانى » وهو أنه يلزم التواعد على اتباع غير سبيل المؤمنين بدون 
المشاقة إذ لا يلزم من استقلالها 2١(‏ أن لا يكون لها مدخل فى تحقق المفسدة 
المتعلقة باتباع غير سبيل المؤمنين . 

والأولى فى ذلك وجهان : 

أحدهما : أن مشاقة الرسول من جملة غير سبيل المؤمنين ٠»‏ فلو كانت 
شرطا فى حرمة اتباع غير سبيل المؤمئين لزم أن تكون حرمة الشىء مشروطا 
بوقوعه وهو مناقض للمعنى المقصود من التحريم » فإن المقصود من تحريم 
الشىء منع إدخاله فى الوجود » ولأن الفعل بعد ما وجد لم يبق متعلق 
التكليف وفاقًا وكونه محرمًا بعده يقتضى ذلك فالجمع بينهما متناقض . 

لا يقال : ما ذكرتم إنما يلزم لو كانت حرمة المشاقة منحصرة فى جهة كونها 
غير سبيل المؤمنين لكنه ليس كذلك؛ لأنها محرمة للخصوص جهة المشاقة أيضاء 
وحرمتها بهذا الاعتبار غير مشروطة لوقوع نفسها فلا يلزم ما ذكرتم من 
المحذورين ؛ لأنا نقول : نحن ما ادعينا أنه يلزم أن لا تحرم (*) المشاقة إلا بعد 


. » عدم استقلالها‎ ١) فى ( ك‎ )١( 
. آخر الورقة (4) من نسخة (ك)‎ * 
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5000 تبقى متعلق التكليف إلا بعد وقوعها حتى يكون ما ذكرتم 
قادحا فيه بل .ادعينا أن اعتبار شرطية المشاقة فى تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين. 
يستلزم المحذور المذكور فيكون باطلاً [ وما ] )١(‏ ذكرتم غير قادح فيما 
ذكرناء (25. 

وثانيهما ا ا الك بر ا 
وذلك إنما يحصل لو حرم كل واحد منهما بدون الآخر ء وإلا لم يحصل هذا 
المقصود بل تعظيم مجمول الرسول تعظيم () لهم لئلا يلزم الترك بسياق 
الآية40» وإذا كان كذلك وجب القول بأنه لا تشترط المشاقة فى تحريم اتباع غير 
سيل المؤمتين (0) كما لاد يشترط هو فى تحريمها تعظيمًا للرسو اك 00 
قوله : الآية دالة على حرمة اتباع بعض. ما هو غير سبيل المؤمنين لإ. على 
حرمة اتباع الكل لأن لفظ السبيل والغير مفرد . 

قلنا : بل هى دالة على حرمة الكل لوجوه : 

أحدها تا ون كنا رين تسم مشاة إلى اسع العف بال 
وال لايق قتر مجان لويم . 

وثانيها : أن / (1/4) الرجل إذا قال : « من دخل غير دارى ضربته » فهم 
منه العموم 2 ولهذا يصح منه استثناء كل واحد من الدور المغايرة لدارة 


. ) لفظة « ما » ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )١( 

(؟) انظر+الأحكام للآمدى 53١8/١‏ . 

() فى الأصل وفى ( ك ) « تعظيمًا وهو خطأ . 

(5) فى الأصل جاء بعدها زيادة لفظة ( والمؤمنين ) . 

(6) فى الأصل جاء بعدها زيادة وهى عبارة ( تعظيما لهم لعلا يلزم الترك بسياق © - 
والمغبت فى ( ك ) . 

(5) انظر؛ الأحكام للآمدى 5١8/١‏ . 


5مع؟ 


وثالثها : أنا لو لم نحمله على العموم فإما أن نحمله على بعض معين منه 
وهو باطل ٠»‏ [ إذ ليس فى اللفظ ما يدل عليه أو على بعض غير معين وهو 
أيضًا باطل ] 2١(‏ الما فيه من الإجمال »ء أو لا يحمل على شيئ؛ وهو أيفًا 
باطل وهو ظاهر . فيتعين الحمل على العموم . 

ورابعها : أن ترتيب الحكم على الاسم يشعر بكون المسمى علة لذلك 
الحكم» فعلة التهديد والتوعد هو كونه اتباعا لغير سبيل المؤمنين فيعم الحكم 
لعموم علته (9©) . 

قوله : العمل على البعض متعين وهو ما صاروا به مؤمنين . 

[ قلنا : قد تقدم أنه للعموم فيجب إجراؤه على العموم وأما قوله أولاً : إن 
الفهم يتبادر ]0 

قلنا : بمنوع . 

سلمناه لكنه وجد هنا ما يدل على أن المراد منه ليس ما ذكرتم ؛ وذلك لأنه 
لو كان المراد منه ما ذكرتم لزم التكرار ضرورة أنه لا معنى لمشاقه الرسول إلا 
اتباع غير سبيل المؤمنين فيما صاروا به غير مؤمنين ١‏ فيكون النهى عنه نهيًا عن 
اتباع غير سبيل المؤمنين فيما صاروا به غير مؤمنين ٠‏ وهذا إنما يثم لو كانت 
المشاقة هى الكفر » فأما إذا كانت أعم منه أو أخص فلا . إذ لا يلزم من نهى 

سلمنا دلالة ما ذكرتم لكنه معارض ببعض ما تقدم . 

وأما قوله ثانيًا : إن الآية وردت فى رجل ارتد 9 
(1) ماين المقرفين شافط من الاق عقف تح 611 
() انظر:المحصول ج ؟ ق ١/ه/‏ . 5لا 1 


() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك ) . 
دع انظر؛ التبصرة ص ١ه”‏ . 


0ع" 


قلنا : قد تقدم فى باب العموم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوضية 
السبب(١)2,‏ 0 
قوله : لو حمل على الكل لا يفيد أيضا . 
قلنا : ذاك لو حمل على الكل من حيث إنه كل » فأما إذا حمل على كل 
واحد واحد كما تقدم فإنه يحصل المقصود ولا شك أنه هو المتبادر إلى الفهم » 
ل ل ا ا 0 أنه 


أراد به من د الدور المغايرة لداره ولهذا يستحق الجزاء بدخول أى دار 
من دخل جميع ير خو 
كاتف عن ون 29 5 
قوله : لم قلت : إنه يلزم من حرمة اتباع غير سبيل المؤمئين ؤجوب اتباع 
سبيلهم ؟ 
قلت لوجهين : 


أحدهما : أنه يفهم فى العرف من قول القائل : لاا تتبع غير شبيل 
ل ل ل ل ل 
سم ينلد سل ل عد لود عل بع فس 
م ا ا ا 
إضمار الموصوف» والإضمار خلاف الأصل» فما يفضى إليه يكون أيضًا كذلك 


.)751//( انظر الجزء الأول ورقة‎ )١( 
. 76/١ (؟) انظر المحصول ؟ ق‎ 
. /1/١ انظر المحصول ” ق‎ )( 
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كذلك . وجعل غير بمعنى إلا وإن استلزم التجوز لكنه خير من الإضمار . 
أنه لو قال هذا لأفاد إيجاب اتباع سبيلهم فكذا هذا 200 . 

قوله : ٠‏ إنما يجب اتباع سبيلهم بشرط تبين الهدى » . 

قلنا : لا نسلم ؛ وهذا لأن قوله : « ويتبع غير سبيل المؤمنين » مطلق 
فتقييده بتبين الهدى خلاف الأصل ». وكونه معطوفًا على المشاقة المشروطة 
بتبين الهدى لا يقتضى أن يكون أيضا مشروطا بتبين الهدى ؛ إذ العطف لا 
يقتضى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى جميع الأمور ('2 ولو سلم ذلك » 
لكنه يقتضى تبين دليل التوحيد والنبوة فقط ؛ لأنه هو الهدى الذى شرط تبينه 
فى المشاقة لا أدلة 7" الفروع » وحيتئذ لو شرط تبين أدلة الفروع (*) فى 
وجوب اتباع غير سبيل المؤمنين فإما أن يكون ذلك لأن العطف يقتضى 
الاشتراك بينهما فى جميع. الأمور وهو باطل ؟ لأنه غير مشروط فى المعطوف 
عليه » أو لغيره والأصل عدمه . 

ولو سلم وجود ما يقتضيه لكنه معارض بوجهين : 

أحدهما : أنه لو 7؟) شرط فى وجوب اتباع غير سبيل المؤمئين تبين دليله 
لخرج ذلك عن أن يكون اتباعا لسبيلهم ؛ لأن من يقول قولا بناء على دليل لا 
يعد متبعا لأحد وإن وافقه فى ذلك ٠‏ ولذلك لا يعد المسلمون متبعين لليهود 
والنصارى فى القول بنبوة موسى وعيسى - عليهما السلام - وهو خلاف 
مدلول الآية . 


. 3١85/١ انظر,الأحكام للآمدى‎ )١( 

(0) فى الأصل ( الأمر ) والمثبت فى ( ك ) . 
(*) فى الأصل ( لأدلة ) والمثبت فى ( ك ) . 
() آخر الورقة (9) من نسخة ( ك ) . 

(5) فى الأصل . ( لو أمكن ) والمثبت فى ( كك ) . 
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وثانيهما : أن هذه الآية خرجت مخرج-التعظيم والمدح للمؤمنين ٠‏ وتمييزهم» 
عن غيرهم ..فلئ:شرط .فى وجوب اتباعهم تبين دليل ما يتبعون فيه لم نكن ' 
الآية ل ل ل ا 
أقوالهم عند معرفة دليله )١(‏ . 

بلا عدن بل رقم باو فق لاله بل از لمان 
0 فائدة م وهذا لأنه حجة قطعية غير قابل للنسخ والتخصيص بخلاف 

من الأدلة . 


قوله ٠.:‏ لفظ السبيل غير مستعمل فى حقيقته »" . 

قلنا : لا نسلم بل هو عندنا حقيقة فى الطرائق والأقنوال والافختال الث 
يختارهًا الإننتان لنفسه بحسب قدر مشترك ؛ وهذا لأنه مستعمل فى الكل كثير) ' 
قال الله تعالئ' :-طادع إلى سَبيل ريلك © 220 , قل هذه سبيلى 204., 
لمن فى سيلا 4 0 , و«امن فل سبيلاآ» © “والاصل فت 
الاستعمال الحقيقة الواحدة 29 . 0 0 


سلمنا أنه مجاز لكن لا نسلم أن الخمل غلى دليل الخكم أو الاستدلال عليه 
أولى من الحمل على :نفس المتكم . وما ذكروه من الدلالة 297 وإن دل. عليه 
ون الفط الاتتاع عع عن ججوله عليه اهلك بالدشل لابرد 
متبعًا/ )/٠١(‏ . 


. 5١8/١ انظر مر ا قََ 3 - هلاء والأحكام للآمدى‎ )١( 
. )١؟65( (؟) سورة النحل » الآية‎ 

(5) سورة يوسف »ء الآية )٠١8(‏ . 

(4) سورة الإسراء » الآية (88) . 

(5) سورة الفرقان » الآية (؟8) . 

. "67 انظرمالتبصرة ص‎ )١( 

(0) فى ( ك ) : ( الادلة ) . 


“ددن 


سلمنا ذلك لكنه لا يخل بمقصودنا وذلك » لأنه تعالى لما أمرنا بمتابعة 
دليلهم أو استدلالهم : دل ذلك على أنه حق وصواب مطلقًا » وإلا لما أمرنا 
باتباعه مطلقاء وذلك يستدعى حقيقة ما أجمعوا عليه مطلقًا فيجب اتباعه(21 . 

واحترزنا بقولنا : « مطلقًا » مما أدى إليه اجتهاد المجتهد على قولنا : إن كل 
مجتهد مصيب » فإنه وإن كان حقًا لكنه ليس مطلقًا لكن بالنسبة إليه أو 
بالنسبة إلى من يقلده . 

قوله : ٠‏ وجوب الاتباع أعم من وجوب الاتباع فى كل الأمور » أو فى 
بعضها والدال على العام لا يدل على الخاص »© . 

قلنا : الآية دالة على وجوب اتباع سبيلهم فى كل الأمور » بدليل صحة 
الاستثناء » وبدليل الإيماء فإن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيشعر 
أنه إنما وجب اتباع سبيل المؤمنين [ لكونه سبيل المؤمنين ] (3) فيعم الحكم 
ا 
ما هو سبيلهم ؛ ضرورة أنه لا واسطة بينهما ء وهذا إنما يتم إن لو لم يجعل 
عدم الاتباع واسطة . 

قوله : « لا يجب اتباعهم فى بعض الأمور قطعًا » . 

قلنا : ندعى وجوب اتباعهم [ فى كل الأمور إلا ما خصه الدليل وما ذكرتم 
من الأمور خصه الدليل ]0) فيبقى فيما عداه باق على دلالته (4). 

قوله : « الحمل على ما صاروا به مؤمنين ين أولى » . 


. 7١8/١ انظرمالمحصول ج ؟ ق ١/ل/الا ٠8ء الأحكام للآمدى‎ )١( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك‎ )1( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك ) . 

(:) انظر؛المحصول ج ”7 ق 8١ 2 9/9/١‏ . 


كدف 


قلنا : لا نسلم » أما.الوجه الأول [ فسلا نسلم ] 2١(‏ تبارد الفهم إليه 
[وهذا](") لأن للآمر أن يذم المأمور ويوبخه على ترك بعض-السان. والمندوبات. 
التى لهم مع أنهم ما صاروا به صالحين » بل إنما صاروا صالحسين بفعل . 
الواجبات » وترك المنهيات » ولولا أنه للعموم لما صح الذم » ولو سلم ذلك 
لكن لم يمكن ذلك فى الإيمان ؛ لأنه لا يحصل بالتقليد » والاتباع إنما يكون 
بالتقليد على ما عرفت ذلك غير مرة ؛ ولأن الحمل عليه يقتسضى التكرار 
والتأكيد » فإن القرآن مشحون بالتحذير عن الكفر والحث على الإيمان » فلو 
حمل هذه الآية عليه لزم ل 
جديدة لم تحصل من غيرها فكإن الحمل عليه أولى . 

وبهذين الأخيرين عرف الجواب أيضًا عن قوله : « الحمل على الإيمان أولى 
لكونه حاصلاً عند نزول الآية » . 

وأما الوجه الثانى : فجوابه أنا لو سلمنا افهم ما ذكرتم منه دون العموم فإنما. 
هو لقرينة عرفية اقتضت »ء وإلا فهو من حيث اللفظ يفيد التعميم لا سبق0© . 

قوله : « [ يجب ] 17 اتباع كل المؤمنين أو البعض » . 

قلنا : الكل إلا ما خصه الدليل . 

قوله : « الكل هم الذين يوجدون إلى يوم القيامه . 

قلنا : تمنوع » وسئده ما سبق . 

قوله : « فحيتئذ لا يتناول إلا إجماع الموجودين عند نزول الآية ٠»‏ وجينئذ 
يلزم أن لا يكون شيئ من الإجماعات حجة بالتقدير الذى سبق . 


. ) كلمة ( فلا نسلم ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )١( 
. ) كلمة ( وهذا ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )١( 
. 37/١ انظر؟المحصول ج ” ق‎ )"( 

(:) كلمة ( يجب ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) . 


نس 


قلنا : لما تعذر الحمل على الكل الذين يوج دون إلى يوم القيامة ٠»‏ وعلى 
لله طيل(١2‏ . 

قوله : « يحمل على كل مؤمنى كل عصر أو على بعضهم ؟ 

قوله : « نحمله على الإمام المعصوم ») 5 

قلنا (* : حمل لفظ الجمع على الواحد غير جائز عند الأكثرين » ومن 
جوز قال : إنه مجاز نادر لا يجوز الحمل عليه مادام أمكن المحمل على ما . 
2 يتحقق فيه معنى الجمع 00( ه 
لأنا نقول : لا وجود لإجماعهم قبل يوم القيامة » وبعده لا فائدة فيه » ولو 
اعتبر إجماع ثلاثة أو أربعة منهم لزم الترجيح من غير مرجح . 

قوله : « الإيمان أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه » . 

قلنا : لا نسلم ؛ وهذا لأنه عندنا حقيقة فى الإقرار باللسان فيحمل علي 
وحينئذ يمكن الاطلاع عليه » فلم قلت : إنه ليس عبارة عنه بطريق الحقيقة ؟ 
لابد لهذا من ذليل :. 

سلمنا أنه ليس حقيقة فيه » فلم لا يحمل عليه ؟ 

قلنا : التجوز خير من تكليف ما لا يطاق 9© , 


. 84 2 57/١ ق‎ ١ انظر؛المحصول ج‎ )١( 

(#) آخخر الورقة )١١(‏ من نسخة ( ك ) . 

)١(‏ انظر#المحصول ج ١‏ ق 77/١‏ . 86م 

(9*) انظرئالمحصول ج ١‏ ق 5860/١‏ . 86م 5م 
تكحدى 


سلمنا أنه حقيقة فى التصديق القلبى » وأنه هو المراد من الآية » لكن ,لا 
نسلم أنه لا يمكن الاطلاع عليه على وجه العلم » وهذا لأنه يجوز أن يعلم 
بالقرائن الظاهرة » فإن الأمور الباطنة كالحب » والبغض »٠‏ والعلم » والجهل 
قد تعلم بالقرائن الظاهرة . 

سلمنا أنه لا يمكن الاطلاع عليه على وجه العلم » لكن لا شك فى إمكان 
الاطلاع عليه على وجه الظن » فلم لا يكتفى به فى هذا المكان كما اكتفى به 
فى مواضع كثيرة من التكاليف ؟ )١(‏ 

فلو قال : أنه تجويز لاتباع من يجوز أن يكون كافراً . | 

قلنا : نعم لكن لم قلتم أن ذلك ممتنع ؟ وهذا لأنه يجوز قتل المسلم بغلبة, 
الظن بأنه كافر ٠‏ فلم لا يجوز اتباع من ليس بمؤمن بناء على غلبة الظن بأنه 
مؤمن فى مسألة فرعية ؟ ْ 

قوله : « سلمنا دلالة الآية لكن دلالة ظنية » أو قطعية ؟ 

قلنا : دلالة ظنية © , 

قوله : « المسألة علمية فلا يجوز التمسك فيها بما يفيد الظن » . 

قلنا : لا نسلم أن المسألة علمية بل هى عندنا ظنية . 

سلمنا » لكن لم لا يجوز التمسك فيها بأدلة كل واحد منها وإن كان لا 
يقي إلة القن ب كح مشموعها يقي القطع والبقين ؟ 

والمقصود من هذه الآدلة تقوية الظنون إلى أن تنتهى إلى حد العلم . 

ومن هذا يعرف أن تشنيع الإمام غير واقع فى موقعه ؛ لأنهم حيث. لم 
يكفروا ولم يفسقوا المنكر مدلول العمومات » فإنما لم يكفروا ولم يفسقوا » 


(1) انظرؤالاحكام للآمدى 3١9/١‏ . 
هم انظر:ؤالملحصول ج " ق 00 عتكلم. 
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لأنه لم تتظافر عليه عمومات مجموعها يفيد القطع واليقين ٠‏ أو ظنًا قريبًا منه. 
وأما إذا كان مدلولاً لمثل هذه العمومات أعنى مثل عمومات الإجماع » فلا 
تظافر عليه أدلة مجموعها يفيد القطع وإن لم يفد كل واحد منها ذلك 2١9‏ . 
وثانيها : قوله تعالى : [ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على/ 
))/١١(‏ الناس * () . 
ووجه الاحتجاج به : أنه وصف الأمة بكونهم أمة وسطًا . و« الوسط » هو 
العدل والخيار من كل شىء زف 


قال الله تعالى : ل قَالَ أوسَطّهم » (4) ٠‏ أى أعدلهم وخيارهم . 
وقال عليه السلام  :‏ خير الأمور أوسَاطّها » (05) أى أعدلها . 


. 55/١ انظرهالمحصول ج ؟ ق‎ )١( 
وقد علق الألوسى على الاستدلال بهذه الآية : بأنه لا يكاد الاستدلال بها يسلم من‎ 
انظر روح‎ ٠ قيل وقال » وأن حجية الإجماع ليست موقوفة على ذلك كما لا يخفى‎ 
والشوكانى فى إرشاد‎ 175/١ المعانى 177/5 وانظر ما قاله الغزالى فى/المستصفى‎ 
. 7/8١ الفحول ص‎ 

(5) سورة البقرة » الآية )١87(‏ . 

() انظر معنى الوسط فى اللغة فى,الصحاح للجوهرى 1١07/7‏ باب الطاء فصل الواوء 
وترتيب القاموس المحيط ٠١94/١‏ مادة ( وسط ) . 

(4) سوزة القلم . الآية (8؟) . 

(5) جاء فى المقاصد الحسنة : حديث : خير الأمور أوسطها : رواه ابن السمعانى فى 
ذيل تاريخ بغداد لكن بسند فيه مجهول عن على مرفوعا » وللديلمى بلا سند عن ابن 
عباس مرفوعا خير الأعمال أوسطها فى حديث أوله : « دوموا على أداء الفرائض » 
وللعسكرى عن الأوزاعى أنه قال : ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه 
بخصلتين لا يبالى أيهما أصاب : الغلو أو التقصير ٠‏ ولأبى يعلى بسند جيد عن 
وهب بن منبه قال أن لكل شيئ طرفين ووسط فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخر 
وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان فعليكم بالأوساط من الأشياء؛ ويشهد لكل ما-- 
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وروى عنه أنه قال 8 « علَيكم بالتَمّط الأوسط )200 أى الأعدل ٠.‏ 
وقيل 8 (! إنه عليه السلام أوسط فريكن تبي :0500 إن أخيرهم وأعدلهم ' 
وقال الشاعر : 


وي شاه ود - 


إن طرقت إحدى الال ينم 0 


تقدم قوله تعالى # والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » 
وقوله تعالى : # ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا » وقوله: 
« إنها بقرة لا فارض ولا بكر - وهى الشابة - .عوان بين ذلك *. 
ولبعضهم وقد أجاد : عليك بأوساط الأمور » فإنها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا 
وللآخر : : حب التَاهى غلط - خير الأمور الوسّط 
المقاصد الحسنة ص 5١860‏ ع كشف الخفاء 559/١‏ . 

)١(‏ لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ فى مظانه » وقد ذكره الجوهرى فى الصحاج :فى باب 
الطاء فصل النون ”/ ١١565‏ مرفوعا بلفظ : « خير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق 

بهم التالى ويرجع إليهم العالى © . 
ل فى شيا ه ؟/ 104 بلفظ ١‏ عليكم بالنمط الأوسط فإليه ينزل العالى» 
وإليه يرتفع النازل « ونسبه إلى على رضى الله عنه . 
والنمط : الجماعة من الناس أمرهم واحد - انظر الصحاح ١١69/7”‏ . 

١85 /١ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة باب ذكر شرف أصل رسول الله يَلكِلْةِ ونسبه‎ )١( 
عن الشعبى قال : أكثر الناس علينا فى هذه الآية # قل لا أسألكم عليه أجرا إلا‎ 
المودة فى القربى * فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك » فكتب ابن عباس : أن‎ 
ليس بطن من بطونهم إلا وقد‎ ٠» رسول الله يَلدٍ » كان واسط النسب فى قريش‎ 
ولده . فقال الله عز وجل : #8 قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى » أى‎ 
. ما أدعوكم إليه إلا أن لا تؤذونى بقرابتى منكم وتحفظونى لها‎ 

(5) بيت لزهير بن أبى سلمى ورد منسوبًا إليه فى التفسير الكبير للرازى 1 6 
وتفسير الطبرى 6/7 » وتفسير القرطبى ٠» ١67/7”‏ وتفسير النيسابورى ١١/7‏ . 
والذى ورد فى ديوان الشاعر بلفظ : 

لحى حلآل يَعْصم الناس أمرهم إذا طَرَقّت إحدى الليالى بمْظم -- 
كدي 


أى عدول. وإذا كانوا عدولا وخيارا بتعديل اللّه تعالى وجب أن لا يجوز 


, )١(اذه‎ 


فإن قيل : لا نسلم أنه وصف الأمة بالوسط ٠‏ بل وصف المخاطبين بكونهم 
أمة وسطا ولا يلزم منه وصف الأمة بكونهم أمة وسطا . 

سلمناه ٠‏ لكن. الأمة أيضًا لا يتناول إلا الموجودين ("2 » فلو دلت الآية 
على عدالة الآمة فإنما تدل على عدالة الموجودين لا غير » فليس فى دلالتها 
على عدالة الأمة زيادة على دلالتها 29 على عدالة (5) المخاطبين فإنه على 
التقديرين يختص بالموجودين حالة نزول الآية 9؟ .00 ' 

سلمنا : تناوله للموجودين فى كل عصر ٠»‏ لكنه متروك الظاهر ؛ لأن ظاهره 
يقتضى عدالة كل واحد واحد من الأمة وهى ثابتة.» للعلم الضرورى أن كل 
واحد من الأمةليس بعد ولا خيار لصدور المحظورات منهم » وحيئئذ يجب 
حمله على المجاز وليس. البعض أولى من البعض » فتبقى الآية مجملة فلا 
يصح بها الاستدلال . 


سلمنا : أن البعض منه أولى من البعض الآخر . لكن ليس الحسمل على 


-- انظر شرح ديوان زهير بن أبى سلمى ص 7١‏ وقد أورده الجاحظ فى البيان والتبيين 

5١6 /*‏ بلفظ : 
هم وسط يرضى الإله بحكمهم إذا طرقت إحدى الليالى بمعظم 

2 ١75/١ انظر وجه الاستدلال بهذه الآية فى : التبصرة ص 505" . المستصفى‎ )١( 
»ء وانظر أيضًا‎ 3١5 . 7١١/١ الأحكام للآمدى‎ » 40 ٠ 84/١ الملحصول ج ؟ ق‎ 
. 5/7 تفسير الألوسى‎ ١ 87/١ تفسير البيضاوى‎ » 1906 ٠ ١94/7 تفسير القرطبى‎ 

. 95/١ فى الأصل وفى ( ك ) : ( الموجود ) والتصويب من المحصول ج ” ق‎ )١( 

9) فى ( ك ) : عدالتها . 

(5) فى الأصل : ( دلالة ) والمثبت فى : ( ك ) . 

(6) انظر هذا الاعتراض فى بالمحصول ج؟ فى /١‏ 47, الأحكام للآمدى١1/‏ 2511 7١7‏ . 


يكددى 


الموجودين فى كل عصر أولى من الحمل على الأئمة المعصومين ١(‏ 

سلمنا ذلك ».لكن لا نسلم أن الوسط هو العدل » وما ذكرتم من الدلالة 
عليه فهو معارض بوجهين : 

أحدهما : أن العدالة من فعل العبد » ضرورة أنها عبارة عن فعل الواجبات 
واجتناب المحرمات ٠‏ وكونهم وسطا من فعل الله تعالى لصراحة قوله تعالى : 
« وَكَذلكَ جَعَلنَاكُم أمّه وسطًا 4 (1) فوجب أن يكون كونهم عدولا غير 
كرنهن وسطا . 

وثانيهما : أن « الوسط » حقيقة (*©2 فيما يكون متوسطا بين الشيئين » 
كان حقيقة أيضًا فى العدالة لزم الاشتراك وأنه خلاف الأصل 0 


لاسي و ا م ا لواو ا 
العدالة » وحينئذ يجوز تماتته يمان الجينا الذى هو من باب د ْ 


سلمنا ذلك لكن إنما جعلهم عدولا ليكونوا شهداء على الناسْلٌ فى الآخرة 
. بتبليغ الأنيياء الرسالة إليهم وذلك يقتضى عدالتهم فى ذلك020»» فلم قلتم 


.94١٠0 9-0 /١ انظروالمحصول ج ؟ ق‎ )١( 

. )١57( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(*) آخر الورقة : )١١(‏ من نسخة ( ك ) . 

(") انظرالمحصول ج 7 ق 9١60 90/١‏ . 

(:) انظر؛المحصول ج ” ق 91/١‏ . 

(5) أخرج الإمام أحمد وغيره عن أبى سعيد قال : قال رسول الله كه : يجىء النبى يوم 
القيامة ومعه الرجل والنبى ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال لهم : 
هل بلغكم هذا فيقولون لا فيقال له : هل بلغت قومك فيقول نعم فيقال له من يشهد 
لك فيقول : محمد وأمته فيدعى محمد وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه فيقولون 
نعم فيقال وما علمكم فيقولون جائنا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فأخصبرنا أن 
الرسل قد بلغوا فنزل قوله تعالى :9# وكذلك جعلناكم أمة وسطا» سند الإمام أحمد 
*/ 3 ء تفسير روح المعانى 0/1 . 

كعد 


أنهم عدول فى غيره ؟ وهذا لأن العدالة تتجزأ . فإن الرجل قد يكون عدلا فى 
شيئ دون شيئ . 

سلمنا أنها لا تتجزأ وأنه يقتضى أن يكونوا عدولا فى كل شيئ' لكن بالنسبة 
إلى وقت أداء الشهادة » أو مطلقًا ؟ . 

والأول مسلم 3 والثانى منوع 3 وهذا أن عدالة الشهود لم تعتبر إلا وقت 
الأداء » دون وقت التحمل )١(‏ » ولا شك أن وقت الأداء إنما هو الدار الآخرة 
فيقتضى تحقق عدالتهم فيها فقط 29 . 

سلمنا دلالة الآية على تحقق عدالتهم فى الدنيا والآخرة لكن على وجه 
القطع . أو على وجه الظن ؟ ١‏ 

والأول تمنوع » وسنده ظاهر . 

والثانى مسلم » لكنه لا يفيد إذ المسألة علمية فلا يجوز النمسك فيها 
بالدليل الظنى . 

سلمنا دلالته على تحمقق العدالة قطعًا » لكن العدالة تدل على عدم صدور 
الخطأ ظاهرً ٠»‏ أو قطعًا ؟ 

والأول مسلم ٠‏ ولا يفيد . إذ الإجماع حينئذ يصير حجة ظنية . وأنتم لا 
تقولون به . 


والثانى منوع 3 إذ من المعلوم أن العدالة لا تدل على عدم صدور الخطاً على 


وجه القطع 9) 


. المراد بتحمل الشهادة أى : سماعها وحفظها‎ )١( 
. والمراد بأدائها أى إثباتها عند الحاكم‎ 
. 5١6 /” الروض المربع‎ . 3١60/١ انظر؛ تبصرة الحكام لابن فرحون‎ 
. 97/١ انظر؛ الملحصول ج ؟ ق‎ )0( 
انظر هذه المناقشات والاعتراضات الواردة على الآية فى : المعتمد 454/7 » التبصرة‎ )( 
نهاية‎ . 7١7/١ الأحكام للآمدى‎ . 918 - ٠ /١ ص 5054" . المحصول ج ” ق‎ 
. ١١7" , ١١7 السول ؟/ 51 »ء رسالة الطوفى السابقة ص‎ 
حدق‎ 


الجواب : قوله : «.وصف المخاطبين بالوسط لا الأمة . 

قلنا : خطاب المشافهة لا يتناول سوى الموجودين » والأمة أيضا لا تتناول إلا 
الموجودين على ما ذكرتم 4 وساعدناكم عليه 2 فيكون وصف ا بذلك 
يقتضى وصف الأمة بذلك . 0 


قوله : « الآية إنما تدل على عدالة الموجودين لا غير . 

قلنا : سبق الجواب عنه فى المسلك الأول (0© . 

قوله:« الآية متروكة الظاهر وليس البعض أولى من البعض 0 006 

قلنا : لا نسلم: أن ليس البسعض أولى من البعض » وهذا لآن الحسمل على: 
ارات كل عن الل دفعًا للتعطيل 227 . ظ ٠‏ 

قوله الت عل لزنتو درطلل لاسرم 

قلنا : قد مر الجواب عنه فى الدليل الأول 299 . 

قوله : « لا نسلم أن الوسط هو العدل.» . 

قلنا : قد مر الدليل عليه فى وجه الاستدلال . 

قوله : فى المعارضة الأولى ١‏ العدالة من فعل العبد » . 


قلنا : لا نسلم » وهذا لأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى عندنا0» , ولو 
قال : العدالة من كسب العبد » وكونهم وسطًا ليس من كسبهم [ فلا يكون 
كونهم وسطًا عبارة عن كونهم عدولا » منعنا الثانى » وهذا لأن قوله : 

«(وكذلك جعلناكم أمة وسطًا 204 لا دلالة فيه على أن ذلك ليس من 


. انظر ص (577؟) من هذه الرسالة‎ )١( 

. 97/١ انظر المحصول ج ؟ ق‎ )١( 

(") انظر ص ("55717) من هذه الرسالة . 

(5) انظر المحصول ج ؟ قى 94/1١‏ » نهاية السول 51١/7‏ . 
(5) سورة البقرة » الآية .)١57(‏ . 


5 


)1(])١( كسبهم‎ 

قوله فى الوجه الثانى « الوسط اسم للمتوسط حقيقة فلا يكون حقيقة فى 
العدالة ) . ش 

قلنا : هو حقيقة فيه بحسب قدر مشترك بينه وبين العدالة وهو : البعد عن 

ثم الذى يدل على مسرجوحيته أنه يستلزم الاشتراك أو التجوز وكلاهما 
خلاف الأصل / ))/١5(‏ وما ذكرنا لا يستلزم شيئًا من هذا فكان أولى (© . 

قوله : « الصغائر لا تقدح فى العدالة » . 

قلنا : لا صغيرة على الإطلاق ٠‏ بل كل ذنب فإنه صغيرة بالنسبة إلى ما 
فوقه ٠‏ كبيرة بالنسبة إلى ما تحته فقد سقط هذا السؤال . 

وأنا أن قيل : بأن الصغائر والكبائر ثابتة على الإطلاق (25 . فقد أجيب 
عنه على هذا التقدير : أن الله تعالى أخبر عنهم بكونهم عدولا » والاصل أن 
يكون ذلك حقيقة فى نفس الأمر , لكونه عاما بالخفيات » والحاكم إذا علم من 
حال شخص أنه غير عدل فى نفس الأمر لا يخبر عنه بأنه عدل 20 . 


. 44/١ انظرؤالمحصول ج ؟ ق‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) 

(©) انظر؛المحصول ج ” ق 48/١‏ » الأحكام للآمدى 3١/١‏ . 

(4) ذهب الجمهور إلى أن المعاصى منقسمة إلى صغائر وكبائر وعليه تدل الادلة الشرعية 
وذهب جماعة إلى أن المعاصى قسم واحد وأن المعاصى كلها كبائر ومنهم الأستاذ أبو 
إسحاق والجويتى وابن فورك . 
انظر إرشاد الفحول ص 55 . شرح الطحاوية ص 5504 ٠.‏ شرح الكوكب امثير 
"للم" . 

(6) انظر؛التبصرة ص 54" . المحصول ج5 ق 14/١‏ . الأحكام للآمدى 5١54/١‏ 


ألاع”" 


وهو ضعيف ٠»‏ إذ لا نزاع فى أنه تعالى إذا أخبر عن عدالتهم تكون عدالتهم 
ثابتة » وإنما الكلام فى أن العدالةهل تقتضى المنع من الصغائر أم لا ؟ وما ذكره 
لايفيده .ثم الذى يدل على أنه لا يمنع من تجويز الصغائر أن الفرق بين 
العصمة والعدالةمعلوم » فلو اقتضت العدالة المنع من الستاتزيو كبا شن 
ل 

فإن قلت : الفرق بينهما : أن العصمة تمنع من السجويز » والعدالة لا تمنع 
منه وإنها تمنع من الوقوع ٠‏ 

قلت : من يقول بأ الإجسماع حجة لا يجوز منهم مدور الخطا إلا أه ل 
يقع منهم مع جواز أن يقع ذلك منهم . 0007 

وأيضا : لو كانت الصغائر تقدح فى العدالة لقدحت فى عدول القضاة » إذ 
العذالة غير مختلفة بالنسبة إلى كل الامة وإلى بعضها . 

وما قال الإمام فى دف هذا وهو : أنه لا اطلاع للقضاة ة على بواطن الأمور 
فلا جرم اكتفى. بالغدالة الظاهرة » بُخلاف الله تعالى فإنه عالم ير اهز الأمونى 
زبواظها ؛فإذا اطلق الحدالة'عليهم وجب أن .يكونوا عدولا فى كل شىء ,0 

فليس يداقم + لأله.مبتى .على أن العسدالة الظاهرة والباطئة تعفن الأنوك 
كلها صغائرها وكبائرها وهو ممنوع لما سبق ٠‏ وأيضًا [ العدالة إذ لم تثبت باطنًا 
ل ع لعا اشرو سي الإو لامر مااي 
الكبائر دون الصغائر . 

واعلم أنه يمكن تقرير الدلالة على أن العدالة متى تحفقت وجب أن تمنع 
من المعاصى كلها » بأن يقال : 
)١(‏ انظر:المجصول ج ؟ ق 19/١‏ . 
(*) آخر الورقة )١7(‏ من نسخة ( ك ) . 


(1) ما بين المعقوفتين سباقط من الأصل ومثبت. فى ( ك ) . 


؟/اع؟ 


العدالة عبارة عن هيئة راسخة فى النفس تحمل على ملازمة التقوى 
ولو [ والأصل ترتب المقتضى على المقتضى . ولا شك أن الإتيان 
بالصغيره يخل بالتقوى ] (2, إذ التقوى بالاتقاء عن المعاصى . و الصغيرة 
معصية فلو صدرت مع تحقق العدالة لزم عدم ترتب المقتضى على المقتضى وهو 
خلاف الأصل لكن هذا إنما يدل على عدم جواز صدورها عمد . فأما سهوا 
أو نسيانًا فلا » إذ الإتيان بالمعصية على وجه السهو أو النسيان لا يخل بالتقوى 
وحينئذ لم يلزم حجية الإجماع ا" 

قوله : « إنما جعلهم عدولا ليكونوا ون ا الآخرة 
بتبليغ الأنبياء الرسالة إليهم » . 

قلنا : هذا تقيبد للمطلق. لأن قوله # لتكونوا شهداء على الناس 4(6), 
مطلق غير مقيد بشيئ دون شيئ ؛ فتقييده بالشهادة على تبليغ الرسالة خلاف 
الأصل بل هو متناول له ولغيره إذا صح نقل هذا القول عن السلف ». وإلا كان 
الحمل عليه بعيد) ؛ لأن الأمم السالفة شاهدت الرسل [ و ]20 المرسل إليهم . 
وكثير منهم من آمن بهم » فشهادتهم على المنكرين منهم أولى من لم يشاهد 
ذلك . 

قوله : « الآية تقتضى عدالتهم فى الدار الآخرة » . 

قلنا : لا نسلم [ هذا ] 210. لأن قوله : 9 وكذلك جعلناكم © يقتضى أن 
جعلهم وسطا فى الماضى ٠‏ ولو كان [ المراد ] (") جعلهم عدولا فى الدار 


*.٠0/١ تدريب الراوى‎ ١91/9 انظر تعريف العدالة فى : المغنى‎ )١( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك‎ )5( 
. 7٠١ /” انظرءنهاية السول‎ )9( 
. )١57( سورة البقرة » الآية‎ )5( 
لفظة ( و ) ساقطة ذى ةلسل :ود :3د والمنان مضي نايا‎ )0( 
. ) لفظة ( وهذا ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )0( 
. ) لفظة ( المراد ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )0( 
لاغ ؟"‎ 


الآخرة لقال. « سيجعلكم )١1(‏ ولأن الأمم كلها عدول فى الدار الآخرة» إما 
لعدم صدور المعاصى منهم فيها » أو وإن صدر من بعضهم الكذب كإنكار 
المعاصى كما حكى الله تعالى 7" عنهم فى الكتاب العزيز فى مواضع ٠‏ لكنهم 
غير مؤاخذين به لارتفاع التكاليف » وحيتئذ لم يكن فى تخصيص أمة محمد 
يكل بذلك مزيد فائدة . 

وكونه جعلهم وسطًا ليكونوا شهداء على الناس فى الدار الآخرة على تقدير 
تسليمه لا يقتضى أن يكونوا عدولا فى غيرها » لجواز أن تعدل فى وقت 
وتتراخى الشهادة عنه 9© . 

قوله : « دلالة الآية على تحقيق العدالة ظنية » وكذلك دلالة العدالة على 
عدم الخطأ ظنية . فلا يجوز التمسك بها . ْ 

قلنا : قد مر الجواب عنه فى المسلك الأول (5). 

وثالثها : قوله تعالى :8 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 

وتنهون عن المنكر # (20 . 


ووجه الاستدلال به : أنه تعالى أخبر عنهم أنهم خير أمة» لأمرهم بالمعروف 


٠١١ /١ فى الاصل : ( سيجعل لكم ) والمثبت فى ( ك ) وانظر المحصول ج 5 ق‎ )١( 
. 5١7/١ والأحكام‎ 

. ) فى الأصل جاء بعدها زيادة ( مع ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 

(*) انظر هذه الأجوبة فى المحصول ج ؟ ق ٠٠١/١‏ » الأحكام للآمدى 5١7/١‏ » 
نهاية السول "/ 550 . 

(:) انظر ص ( 5575 ) من هذه الرسالة » وقد علق الأسنوى على الاستدلال بهذه الآية : 
: بأنها لا تدل على المدعى » لأن العدالة لا تنافى صدور الباطل غطلًا ونسيانًا . 
انظر نهاية السول "/ 7١‏ كما عقب الألوسى عليها فى روح المعانى 5/1 " بأنه ليس 
فيها أكثر من دلالتها على أفضلية هذه الأمة على سائر الأمم » وذلك لا يدل على 
حجية الإجماع ولا عدمها . 

(5) سورة آل عمران » الآية )١١١(‏ . 


ا" 


ونهيهم عن المنكر . والمراد من المعروف والمنكر : كل المعروف وكل المنكر » 
أما إن 2١(‏ قيل : بأن المفرد المحلى بالألف واللام للعموم فظاهر . إذ هو حقيقة 
فى الاستغراق حينئذ والأصل عدم الصارف عنه . 

وأما إن لم نقل بذلك فيجب حمله على العموم هنا أيضًا . لأنه لو لم 
يحمل عليه . فإما أن يحمل على المعهود وهو إما ما يصح به الدين » أو 
عيره: 

والأول باطل ٠‏ لأنه ليس فى تخصيص هذه الأمة بذلك زيادة منقبة ومدح» 
إد الأمم كلها تأمر باصول. ما يضبحبنة دينها وتذعو إليه:#«مع. أن الآية ما سيقت 
إلا لبيان المدح والثناء عليهم . 

والثانى أيضًا باطل ٠‏ إذ لا عهد بالنسبة إلى كله » ولا بالنسبة إلى البعض [ 
اليس ال ل ا 
وليس ] (1) البعض منه [ أولى من / 1/١‏ البعض الآخر فيتحقق الإجمال 
وهو خلاف الأصل ] 229 » والاكتفاء بالبعض منه أى بعض كان يوجب إلغاء 
فائدة التخصيص ٠»‏ إذ الأمم تشارك هذه الأمة فى الأمر بمعروف ما والنهى عن 
منكر ما . 

وبهذا يعرف أيضنًا [ أنه لا يجوز حمله على الماهية أيضًا ] (5) » لأنه يكفى 
فى تحقق مدلول النص على هذا التقدير الأمر بمعروف ما والنهى عن منكر ما ء 
وإذا بطل أن يحمل على الماهية وعلى المعهود وعلى البعض معينّاء أو غير معين 
وجب حمله على الكل حذار من التعطيل » وإذا حمل على الكل من المعروف 
والمنكر لزم أن يكون الإجماع حجة ٠‏ إذ لو جاز أن يجمعوا على ما ليس بحق 


. » فى ( ك )« إذا‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك ) . 
(9) ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل . 

(4) ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل 


6/اغ 5 


لكانوا آمرين به . 0 ضده »فكانوا آمرين بالمنكر وناهين عن المعروف» 
نعنى يكون 0 ه00 


فإن قيل : ما ذكرتم مبنى على أن الآية خرجت مخرج ان 
سيقت إلا لبيان الثناء عليهم على وجه الاخنتصاص بهم وهو ممنوع ١‏ ولم لا 
يجوز أن يقال ا ل ا 
منفردين أو يشاركهم فيه غيرهم ؟ 

سلمنا ذلك لكنه مدح له فى الماضى أو فى الخال ؟ 

والأول مسلم '» لكنه لا يفيد » إذ لا يلزم من مدحهم فى الماضى باتمتباز 
الصفة المذكورة ثبوت المدح لهم باعتبار تلك الصفة فى الحال ٠‏ بل لو نظر إلى 
المفهوم اقتضى ذلك عدمه فى الحال . 
الاعتبار ؟ 

والأول مسلم 0( ولا يلز م (*) منه مدحهم فى الخال بذلك الاعتبار 2 فإنه 
يجوز أن 5 الما ا و دان المي وإن كان باعتبار ما 
مدح لهم ياعتبار الماضى . ا 


سلمنا أنه مدح لهم فى الخال باعتبار ما كانوا عليه فى الحال ٠‏ لكن لم قلقم . 


٠٠١ /١ انظر وجه الاستدلال بالآية فى:التبصرة ص ”0” . المحصول ج 7 ق‎ )١( 
شرح تنقيح الفصول ص 55” »2 وانظر أيضاءتفسير‎ . 7١5/١ الأحكام للآمدى‎ 
.. 7/5 تفسير الألوسى‎ 2 ١ تفسير البيضاوى‎ .» 1١7١ /5 القرطبى‎ 

(*) آخر الورقة )١5(‏ من نسخة ( ك ) . ظ 

(؟) سورة آل عمران » الآية )١١١(‏ . 

"1 


أنه يجب بقاؤهم عليها فى الاستقبال حتى يلزم أن يكون الإجماع حجة فى 

ولا يمكن دفعه بعدم الفصل بين الزمانين لما سبق غير مرة » ولا بأن 
إجماعا ما وهو الحاصل فى ذلك الزمان يكون حجة حيتئذ والخصم لا يقول به 
فيصير محجوجاً 2 لأنه لم يعلم حصول إجماع ما فى ذلك الزمان لا بعيئه ولا 
بغير عينه حتى يلزم حجيته . 

سلمنا ذلك لكنه خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين . 

سلمنا عدم اختصاصه بهم ٠‏ لكنه متروك الظاهر وليس بعض المجازات 
أولى من البعض فيتحقق الإجمال . 

سلمنا أن البعض أولى من البعض . لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك 
البعض هو الأئمة المعصومون ؟ 

سلمنا دلالة الآية لكن دلالة ظنية » أو قطعية ؟ 

الأول مسلم . 

والثانى ممنوع . وقد عرفت سئده فيما مر )١(‏ : 

الجواب عن الأول : أن كون الآية سيقت لبيان مدحهم .2 وأنهم خير من 
سائر الأمم فذلك معلوم من صراحة قوله # كنتم خير أمة # ("2 ومن سياق 
الكلام ١‏ وحينئذ يجب أن تكون الصفة المذكورة مختصة بهم » وإلا لما حصلت 
المعروف ونهوا عن جميع المنكر » وإلا فسائر الأمم يشاركونهم فى الأمر يبعض 


؟١ه/١ الاحكام للآمدى‎ ١ أصل هذه الاعتراضات فى : المخصول ج ؟ ق‎ )١( 
. وقد استفادها المؤلف منهما‎ 
. )١1١١( (؟) سورة آل عمران . الآية‎ 


لدبا" 


المعروف والنهى عن بعض المنكر ((2 . 

وعن الثانى : أنه إن جعلت (') كان هنا زائدة كما فى قوله تعالى: # كيف 
نكلم من كان فى المهد صبيًا © 7) . 

أو:تامة 249 » كما فى قوله تعالى ا 
بالكلية لأنه حينئذ لم يوجد ما يدل على اتصافهم بذلك فى الماضئى ٠‏ بل وجد 
ما يدل على اتصافهم بذلك مطلقًا ؛ لأنه يصير تقدير الكلام على "الأول : أنتم 
خير أمة أخحرجت للناس » وعلى الثانى : أى وجدتم وخير منصوب على 
التقديرين على الحال » ومعلوم : أنه لو قال هكذا لأفاد مدحهم وخيرتهم 
مطلقًا » 0 | 

وإن جعلت خبرية ( رن الى اتيج ني امن وان لل ها و 
لفظ « كنتم » يدل على ثبوت تلك الصفة فى الماضى . لكن لفظ « تأمرون 
وتنهون » يدل على ثبوته فى الحال أو فى الاستقبال أو فيهما فيجب القول 
بشبوت مدلولهما لعدم المنافاة بين مدلوليهما بحسب المطابقة » ومفهوم كان لو 
. سلم القول به لا ينتتهض معارضا لمنطوق تأمرون وتنهون ؛ لأن المفهوم المخالف 
لا يعارض المنطوق . 

وبه خرج الجواب عن الثالث ٠‏ فإن لفظ « تأمرون وتنهون » يدل على ثبوت 
هذه الصفة لهم فى الحال أو فى الاستقبال أو فيهما ©. 


.336/ ٠١5/١ انظر؛المحصول 7 ق‎ )١( 

. ) فئ الأصل جاء بعدها زيادة ( خير أمة ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 

() سورة مريم » الآية (9؟) . 

(1) وهى التى تكون بمعنى الوقوع والحدوث . 

(4) سورة البقرة » الآية (58-0) . 

. وهى الناقصة‎ )١( 

(0) انظر:المحصول ج 7 ق ٠١8 ٠ ٠١1/١‏ » الأحكام للآمدى 0516/١‏ 515 


لخن 


وعن الثالث ٠‏ أنه . إن قيل : أن صيغة المضارع حقيقة فى الحال 
والاستقبال أو حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر » وقلنا . اللفظ الواحد 
يجوز استعماله فى المعنيين المختلفين ٠‏ أو قلنا : أنه حقيقة فيهما بالاشتراك 
المعنوى . فإنه يجب حملها عليهما » وحينئذ تكون الآية دالة على ثبوت تلك 
الصفة فى الحال والاستقبال » وأما إن لم نقل بذلك فيستدل على ثبوته فى 
الاستقبال باستسصحاب الجال وهذا وإن كان ظنيًا لكن دلالة الآية على المطلوب 
أيضًا ظنية عندنا (21, 

وعن البواقى ما سبق فى المسلكين المتقدمين . 

ورابعها : وهو معتمد الإمام . وهو التمسك بقوله تعالى : يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » (") . 

أمر بالكون مع الصادقين فلا بد أن يكون مقدور) لنا » وإلا لزم تكليف ما 
لا يطاق » وحينئذ لم يجز أن يراد »لإ4١/1)‏ منه الصادق فى بعض الأمور . 
وإلا لكان ذلك أمرا بموافقة كلا الخصمين ٠‏ لأن كل واحد منهما صادق فى 
بعض الأمور . ولكان ذلك أمر لكل واحد منهما بموافقة الآخر وهو باطل 
فيتعين أن يكون المراد منه : من يكون صادقًا فى كل الأمور . وحيئئذ نقول : 
إما أن يكون هذا أمرا بالكون معهم فى جميع الأمور ٠»‏ أو فى بعضها .. 

والثانى باطل. لأن ذلك البعض غير متعين بحسب دلالة الآية ولا بحسب 
غيرها , إذ الأصل عدم ذلك فيلزم الإجمال » وهو خخلاف الأصل فيتعين 
الأول وحينئذ نقول. إن الصادقين الذين أمرنا بالكون معهم هم الصادقون فى 
كل الأمور وهم إما مجموع الأمة أو بعضه ٠‏ والثانى باطل ٠‏ لأنه تعالى أمرنا 
بالكون معهم وجب أن يكون مقدورً لنا كما سبق . وإنما يكون ذلك مقدورا 
لنا أن لو عرفناهم بأعيانهم لكنا نعلم بالضرورة أنا لا نعرف أحدا نقطع فيه 


. 5١57/١ انظرءالأحكام للآمدى‎ )١( 
)١١8( سورة التوبة . الآية‎ )'( 
ادف‎ 


بأنه من الصادقين » وإذا كان كذلك كانت 2*7 القدرة على الكون معهم فائتة . 
والإمامية وإن قالوا بامتناع خلو زمان عن الامام المصوم ». لكنهم لم يقولوا 
بامتناع عدم اشتهاره ؛ووجوب ظهوره حتى يمكن الكون معه. ولأن حمل لفظ 
الجمع المحلى بالألف واللام على الواحد ممتنع أو بعيد » وإذا بطل هذا القسم 
تعين الأول » وهو أن المراد من الصادقين مجموع الأمة دفعًا لتعطيل النص(1). 
ولقائل أن يقول: الأمر بالكون معهم اما أن يكون بشرط العْلم بصدقهم. 
صادقًا فى نفس الأمر وإن لم يعلم ذلك . والثانى باطل » لاقتضائه تكليف ما 
دلالة الآية على وجوب اتباعهم يتوقف على ثبوت صدقهم » فإثبات صدقهم 
بدلالة الآية دور . 
وبعبارة أخرى وهى أن وجوب اتتباع,الصادقين يتوقف على العلم بصدقهم 
سلمنا أن لا دور » لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه ايجاب الكون معهم 
فيما صدقوا فيه دون غيره ؟ 
فعلة الأمر بالكون مغهم إنما هو صدقهم » وصدقهم إنما يوجد فيما صدقوا فيه 
دون غيره 20 فيجب اتباعهم فيه دون غيره لانتفاء علة الاتباع وإذا كان كذلك 
فلا يجب اتباعهم فى كل الأمور إلا إذا ثبت أنهم صادقون فى كل الأمور فلم 
قلت أنه كذلك ؟ 


وخامسها: قوله تعالى : إفإن تنازعتم فى شيئْ فردوه إلى الله والرسول274). 


(#) آخر الورقة )١5(‏ من نسخة ( ك ) . 


77١ /١5 انظر؛ تفسير الفخر الرازى‎ )١( 
)09( سورة النساء . الآية‎ )1( 


ادي 


ووجه الاحتجاج به : أنه شرط فى إيجاب الرد إلى الله تعالى والرسول 
التنازع » وقد تقدم بيان أن مفهوم الشرط حجة . فهذا يقتضى أنه لا يجب 
الرد إلى الله والرسول عند عدم التنازع » بل يكفى فيه بالاتفاق » ولا نعنى 
بكون الإجماع حجة سوى هذا .2١(‏ 

ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال ضعيف ٠‏ لوجوه : 

أحدهما : أنه متناقص » لأن الاكتفاء بالإجماع رد إلى الله ورسولهي لأن 
المعنى من الرد إلى الله ورسوله الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله » وهو أعم من 
الرد إليها بواسطة ٠‏ أو بغير واسطة ٠‏ إذ لو كان المراد مه الرد إليهما بغير 
واسطة لكان الحكم المثبت بالقياس ٠‏ أو بالإجماع على رأى من يقول به » أو 
بالبراءة الأصلية لم يكن مردودا إلى كتاب الله وسنة رسوله فكان باطلا وهو 
متناقض للقول بحجيتها فثبت أن الرد إليهما أعم من الرد إليهما بواسطة أو 
بغير واسطة ٠‏ فالاكتفاء بالإجماع عند عدم التنازع رد أيضًا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله ضرورة أن حجيته عندكم مستفاد منهما فيكون وجه الاستدلال مناقضا 


وثانيها : أنا وإن سلمنا سلامته عن التناقض بناء على أن المراد من الرد(؟) 
إليهما الرد إليهما 257 من غير واسطة لكن نقول : أن مفهوم الشرط إنما يكون 
حجة إذا لم يكن الباعث على التقييد العادة والغلبة » فأما إذا كان ذلك قلا » 
وهنا كذلك . لأن الإنسان إنما يحتاج إلى الإثبات عند التنازع » فأما عند 
الوفاق فلا [ لمساعدة الخصم . فلا يدل عدم التنازع على عدم وجوب الرد 
إليهما ] (8) . 


.5١8/١ الأحكام للآمدى‎ ,4ا١‎ .41٠١ انظر وجه الاستدلال بالآية فى: المعتمد ؟/‎ )١( 
. ) فى الأصل : ( المراد ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 

() فى الأصل : ( وإليهما ) والمثبت فى ( ك ) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) . 


5 


سلمنا ذلك لكن لا نسلم عدم التنازع فأنا نفرض فيما إذا رجع بعض 
المجمعين عن الحكم » أو بعض المجتهدين فى العصر الثانى لم يقل به فإنه إذ 
ذاك يوجد التنازع » فيجب الرد إليهما وهو يرفع القول بحجيته . 

سلمنا أنه حجة لكنه حجة ظنية أو قطعية ؟ 

سلمنا أنه حجة » لكن الاكتفاء بالاتفاق إما بناء على صدوره عن الكتاب أو 
السنة إما بواسطة » أو بغير واسطة أو لا بناء على هذا ١‏ 

فإن كان الأول كان فيهما غنية عنه فيكون ضائعا . وإن كان الشانى كان 
باطلاً » إذ القول فى الشرع من غير دليل باطل وذلك معلوم بالضرورة 2 . 

واعلم أن بعض هذه الأسئلة وإن كان سهل الجواب لكن البعض الآخر 
صعب فمن أمكنه الجواب عن كله فله التمسك بهذا النص . 

وسادسها : التمسك بقوله تعالى : # واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا # (') ووجه الاستدلال به : أنه نهى عن التفرق فيكون محرمًا » خص 
عنه التفرق قبل الاتفاق فيبقى ما عداه على الأصل 20 . 

لا يقال : المراد منه التفرق فى الاعتصام بحبل الله » لا جميع التفرقات لأن. 
الفهم يتبادر إليه » فإن الملك إذا / )]/١١(‏ قال : احملوا كلكم على العدو 3 
ولا تفرقوا » فهم منه النهى عن التفرق فى الجملة . 

لأنا نقول : اللفظ مطلق فتقييده فى الاعتصام بحبل الله خلاف الأصل 2 
وما ذكرتموه من التبادر لو سلم القول به فإنه بناء على القرينة العرفية واعتبار 
اللفظ أولى من القرينة العرفية (5) . 


7١8/١ هذه الاعتراضات استفادها المصنف من الأحكام للآمدى‎ )١( 
2) إفة سورهة ة آل عمران 0 الآية‎ 
71١7/١ الا حكام للآمدى‎ ١75/١ انظر؛اوجه الاستدلال بهذه الآية فى المستصفى‎ )"( 
11//١ الأحكام للآمدى‎ , 11/4 /١ انظروالمستصفى‎ )4( 
ذاكدى‎ 


وأيضًا فإن الحمل عليه يوجب التأكيد ضرورة أن قوله (*) : # واعتصموا 
بحبل الله جميعا 4 2١(‏ نهى عن التفرق فيه بناء على أن الأمر بالشيئ نهى عن 
ضذه © والحمل على التعميم لا يوجب ذلك بل يوجب فائدة جديدة مستقلة 
فكان الحمل عليه أولى لما تقدم فى اللغات (2 . 


وسابعها : وهو التمسك بالسنة . وهو المعول عليه فى إثبات هذا المطلوب 
لأكثر المحققين . 

وتقريره : أن نذكر أولا ما ورد عنه - عليه السلام - فى هذا الباب ٠‏ ثم 
نبين وجه دلالته على المطلوب . ا 
فالأول : روى عنه - عليه السلام - أنه قال حبسي معاي 
خطأا»(2 وروى ١‏ على ضلالة » . 


(*) آخر الورقة )١5(‏ من نسخة ( ك ) . 

. )٠١7( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

() انظر الحزء الأول ورقة (5/826؟) . 

(6) أخرجه الترمذى فى أبواب الفتن باب فى لزوم الجماعة / ١5‏ من طريق سليمان 
المدينى عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله يكدِ قال : ( إن الله لا يجمع 
أمتى - أو قال أمة محمد - على ضلالة - ويد الله على الجماعة » ومن شذ شذ إلى 
النار ) وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه » وسليمان المدينى هو عندى سليمان 
بن سفيان . 
والحديث فى إسناده سليمان بن سفيان وقد ضعفه الأكثرون » وانظر ميزان الاعتدال 
7 0.ء الجرح والتعديل ١١9/7”‏ » تحفة الطالب لابن كثير ص5١‏ . 
واخرجه ابن ماجه فى أبواب الفتن باب السواد الأعظم - 7717/75 من طريق معان ابن 
رفاعة السلامى قال حدثنى أبو خلف الأعمى قال : سمعت أنس بن مالك يقول : 
سمعت رسول الله يك يقول : « إن أمتى لن تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف 
فعليكم بالسواد الاعظم » . 
والحديث بهذا الإسناد ضعيف أيضًا لأن معان بن رفاعة ضعفه بن معين وقال السعدى 
وأبو حاتم الرازى ليس بحجة وقال بن حبان . استحق الترك . 0 


"8 


الثانى : أنه قال: سألت الله أن لا تجتمع أمتى على خطأ فأعطانيه »21 . 


الثالث : « لم يكن الله بالذى ليجمع أمتى غلى الضلالة » وروى ١‏ أنه لم 
يكن الله ليجمع أمتى على الخطأ » 9"). 


وهذا من مراسيل الحسن البصرى 2 ومراسيله 00 اروف ساعد ؛ لأنه 
ما كان يرسل إلا إذا حدثه أربعة من الصحابة 1 


الرابع : « يد الله على الجماعة ولا نبالى بشذوذ من شذ » 247 . 


-- وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب العلم باب لا يجمع الله هذه الأمة على 
الضلالة أبدا ١١5 ٠ 115/١‏ عن طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عبد الله بن 
كنار عر برد تمر الكية أغلة ووافقه الذهبى فى التلخيص قال الحافظ العراقى : وروى 
من حديث أبى ذر وأبى مالك الأشعرى وابن عمر وأبى بصرة وقدامة بن عبد الله 
الكلابى وفى كلها نظر » انظر تخريج أحاديث: مختصر المنهاج ص 77 . 
يي 0 وجاء من طرق كثيرة لا تخلو من مقال ولكن يعضها يقوف 

بعضًا - انظر المقاصد الحسنة ص 55١‏ . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده عن أبى بصرة الغفارى بلفظ : سألت الله عز وجل أن 
لا يجمع أمتى على ضلالة فأعطانيها ) المسند 5945/57 وانظر لفتح الربانى 5١5/71‏ . 

(؟) انظر الحديثين السابقين فى فقرتين ١ )١(‏ (؟) . 

(5) هو الحسن بن يسار البنصرى أب و سعيد تايعى كات أبوه يسار من سبى ميسان. ومولى 
لبعض الأنصار ولد بالمدينة وكانت أمه ترضع لأم سلمة رأى بعض الصحابة وسمع 
من قليل منهم كان شجاعا جميلاً ناسكًا فصيحا عالما شهد له أنس بن مالك وغيره 
وكان إمام أهل البصرة كان أولا كاتبًا للربيع بن سليمان والى خحراسان ولى القضاء 
بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز ثم استعفى مولده سنة ١اه‏ ووفاته سنة ١١١ه‏ . 
وفيات الأغّيان 594/7 » تهذيب التهذيب 77/5 - 591 » البداية والنهاية 
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(:) جزء من حديث رواه ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا وقد سبق تخريجه بلفظ ( لا 
تجمتع أمتى على الضلالة ) . ظ 
والشذوذ معناه : الانفراد والمفارقة .» وشذ : انفرد عن الجمهور ٠‏ والمراد هنا : مفارقة 
جماعة المسلمين . ٠‏ ا | 


انظر: القاموس المحيط /١‏ 805" مادة ( شل ) . 


0غ 


الخامس : ١‏ ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن » ((©) . 
السادس : « من سره بحبوحة 0( الحنة فيلزم الجماعة فإن دعوتهم لتحيط 
من ورائهم 3 وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » 9© . 


)١(‏ لا أصل له مرفوعا » وإنما ورد موقومًا على ابن مسعود قال : ( إن الله نظر فى قلوب 
العباد فوجد قلب محمد يكلةٍ خير قلوب العباد » فاصطفاه لنفسه ٠‏ وابتعثه برسالاته 
ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد يولي فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء نبيه يك يقاتلون عن دينه فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» 
وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيئ ) . ٠‏ 
ترجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه ١51 . ١57/١‏ بإسناده عن عناصم موقوقًا وقال 
الحافظ ابن عبد الهادى : « روى مرفوعًا عن أنس بإسناد ساقط . والاصح وقفه على 
ابن مسعود ١‏ نقله فى كشف الخفاء 777/1 . 
وأخرجه الطيالسى فى مسنده فى كتاب العلم . باب ما جاء فى فضل العلم والعلماء 
والتفقه فى الدين 7/١‏ من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود وقال : 
هذا إسناد حسن . 
وأخرجه البيهقى فى المدخل ص ١١5‏ بإسناده عن عاصم عن أبى وائل عن ١‏ 
مسعود انظر المقاصد الحسنة ص 757 . كشف الخفاء 777/7 ». سلسلة الأحاديث 
الضعيفة للشيخ الألبانى ١7/7‏ . 

(1) بحبوحة الدار : وسطها يقال : تبحبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام . 
انظر النهاية فى غريب الحديث والأثر 98/١‏ . 

() أخرجه الترمذى فى أبواب الفتن باب فى لزوم الجماعة ”/ "١6‏ من طريق عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر رضىئ الله عنهما وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وأخرج ابن ماجه قطعة منه فى الأحكام باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد ؟/41. 
وأخرجه الشافعى فى الرسالة ص 41784 . 
وأخرجه أحمد فى المسئد 18/١‏ »2 7 من طريق عبد الملك بن عصير عن جابر بن 
سمرة عن عمر . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب العلم عن عمر باب خطبة عمر - رضى الله عنه - فى 
الحابية 0١‏ وصححه وأقره الذهبى . 


"6 


السابع : * عليكم بالسواد الأعظم » )١(‏ وهو جماعة الأمة "2 بن لأن كل 
-- 0 : 
0 


التاسع : « من فارق الجماعة ومات مات ميتة جاهلية » (5) ' 


)١(‏ جزء من حديث رواه أنسن بن مالك - رضى الله عنه - وقد مضى تخريجه بلفظ (لا 
تجتمع أمتى على ضلالة ) . 

(؟) فى الأصل و( ك ) زيادة « ونهى عن الشذوذ » بعد قوله : « عليكم بالسواد الأعظم» 

2 وهى مقحمة من الناسخ والتصويب من المحصول ج ” قى ١١١/١‏ . 

() فى الاصل : (.فقد خلع الله ربقة الإسلام ) والمثبت فى ( ك ) وانظر المحصول ج؟ 
ق ١1١١/١‏ », والأحكام للآمدى 5/1" . 

(5) الربقة : ( عروة فى حبل تجعل فى عنق الدابة أو يدها تمسكها لثئلا تشرد . المعنى ما 
يشذ به المسلم نفسه عن عرى الإسلام أى حدوده وأحكامه » قاله ابن الأثير فى 
النهاية "/ ١190‏ مادة ( ربق ) ٠.‏ 

(5) أخرجه أبو داود فى كتاب السنة » باب قتل الخوارج 547/7 عن أبى ذر - رضى الله 
عله - . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد فى مسنده ه/ 18١‏ ء» كما أخرجه عن الحارث الاشعرى - 
رضى الله عنه - مرفوعا 7١5 . ١70/5‏ من حديث طويل وفيه ( ... قإنه من 
خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجم . 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب العلم » باب من فارق الجماعة قيد شبر فقد 
خلع ربقة الإسلام عن عنقه ١١7/١‏ عن الحسارص الأشعرى ٠»‏ وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى على ذلك . 
والحديث الذى رواه أبو ذر فى سئده خالد بن وهبان وهو مجهول ولكن الحسديث 
صحيح للشواهد الكثيرة ومنها ما أخرجه الإمام أحمد والحاكم عن الحارث الأشعرى 
كما سبق بيانه . 

(7) أخرجه البخارى فى كتاب الفتن . باب قول النبى وَلِْةِ سترون بعدى أمور تنكرونها) 
51 عن ابن عباس - رضى الله عنهما - ولفظه .: ( من رأى: من أميره شيئًا 
يكرهه فليصبر عليه » فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية ) -- 

لق 


العاشر : « ثلاث لا يغل )١(‏ عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل لله : 
والنصح لأثمة المسلمين » ولزوم الجماعة : فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»(؟2. 


الحادى عشر : « ستفسترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا 
فرقة واحدة » قيل يا رسول الله ومن تلك الفرقة ؟ قال هى الجماعة » 9) . 


-- كما أخرجه فى كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
. 

وأخرجه عنه مسلم فى كتاب الأمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين "/ ١817/8‏ . 
وأحرجه عنه الدارمى فى سننه فى كتاب السسير باب فى لزوم الطاعة والجماعة 
رمه . 

وأخرجه عنه الإمام أحمد فى مسنده 591/1١‏ . 

وأخرجه النسائى فى كتاب تحريم الدم باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية 1/ 17 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه - . 

)١(‏ يغل بالضم من الإغلال وهو الخيانة فى كل شىء . وبالستح من الغل وهو الحقد 
والشحنا » أى : لا يدخله حقد يزيله عن الحق ٠‏ وبالتخفيف من الوغول وهو 
الدخول فى الشر » والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب فمن تمسك 
بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر . 
انظره النهاية / 81" مادة ( غلل ) . 

(1) أخرجه أبو داود فسي كتاب العلم باب فضل نشر العلم 7 من حديث زيد بن 
ثابت - رضى الله عنه - . 
وأخرجه الترمذي عنه في آبواب العلم باب في الحث على تبليغ السماع 141/6 وقال 
حديث حسن » ومن حديث ابن مسعود قال حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه عن زيد بن ثابت في المقدمة باب من بلغ علمًا 11/١‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 187/0 عن زيد بن ثابت - رضى الله عله - . 
والغرجه لمتكم فون كناب الفلو رباك قلات لذ يقل علطغيق تلن مزمن 6/6/1 -8م 
من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين وأقره الذهبى . 

(؟) أخرجه أبو داود عن معاوية بن أبى سفيان في كتاب السنة باب شرح السنة 
1 ".م 2.605 


/ام/ع >" 


الثانى عشر : « لا تزال طائفة من أمتسى يقاتلون على الحق حتى يقاتلوا 


الثالث عشر : « لا تزال طائفة مسن أمتى يقاتلون على الحق لا يضرهم من 


خالفهم 0 00 


-- وأخرجه الترمذى عن أبى هريرة فى أبواب الإيمان باب افتراق هذه الآمة كد 2 
وقال : حديث حسن صحيح . 

ل ل ا ل ل ان 
من هذا الوجه . 

وأخرجه ابن ماجه عن عوف بن مالك فى أبواب الفتن باب افتراق الأمم ؟/ لالا” . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب العلم باب تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة كلها فى 
الئار إلا واحدة ١58/١‏ ؛ ١١19‏ من حديث أبى هريرة وقال : حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الفتن والملاخم باب ذكر الفتن ودلائلها 814/1 من' 
حديث ثوبان ولفظه : ( ولا تزال طائفة:.من أمتى على الحق « قال ابن عيسى 
«ظاهرين» ( لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله تعالى ) . 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده 414/54 عن عمران بن حصين أن رسول الله جك 
كال + .ل تزال طائنقة من أمتق ظاهرين على من تاواهم ختى ياتى أثير الله نباك 
وتعالى وينزل عيسى بن مريم - عليه السلام - ؟ . 
ومن طريق آخر بنحوه وزاد « حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال » انظر الفتح الربانى 
“ا 11١‏ 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الفتن والملاحم 51 وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 

(؟) أخرجه أبو داود فى كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها 41 من -حديث 

ثوبان . 

ا 

وأخحرجه الإمام أحمد من حديث معاوية بن أبى سفيان ورجاله ثقات . 


انظرئالفتح الربانى 3١9/57‏ . 
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الرابع عشر : «لا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى يأتى أمر الله »(21. 


الخامس عشر : « لن تزال طائفة من أمتى على الحق لا يضرهم من ناوأهم 
إلى يوم القيامة » 299 . ظ 


السادس عشر : « من شذ شذ فى النار » 2'9 وأمثال هذه الأخبار كثيرة غير 
عديدة . 

إذا عرفت هذا فنقول : للأصوليين فى الاستدلال بهذه الأخبار طرق : 

الطريقة الأولى : ادعاء التواتر المعنوى 257 . وهو أولى الطرق المقطوعة » 
وتقريرها : أن هذه الأخبار وأمثالها اشتركت فى أنه لا يجوز على مجموع 
الأمة الخطأ والمعصية ٠‏ ولا يجوز ذهولهم عن الحق » ثم أن هذه الأخبار 
برويها خلق كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب » فصار ما اشترك فيه مجموع 
هذه الأخبار وهو كون الإجماع حجة .٠‏ أو معنى يلزم منه كون الإجماع حجة: 
طروي بالتواتر كشجاعة على (0) + ومتخاوة حاتم (1) اف4 


. (؟)‎ . )١( ء (5) انظر تخريج الحديثين السابقين فى فقرتى‎ )١( 

() انظر الحديث السابق فى فقرة (؟) ص (55487) من الرسالة . 

(5) هو ما اتفق نقلته على معناه من غير مطابقة فى اللفظ ومثال ذلك : أحاديث الشفاعة 
وأحاديث الرؤية وأحاديث نبع الماء من بين أصابعه يِل ونحو ذلك . 
انظر شرح الكوكب المنير 98/5" - "ا" , 

(4) هو على بن أبى طالب واسم أبى طالب عبد مناف بن عبد المطلب من بنى هاشم من: 
قريش أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة » زوجه النبى 
كه بنته فاطمة » شهد المشاهد كلها إلا تبوك » وهو من السابقين إلى الإسلام روى 
عن النبى عَكلِْدٌ كثيرا 2 وروى عنه جمع من الصحابة والتابعين ؛ استشهد فى رمضان 
سلة 0 5ها. 
انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد "19/7 - 4٠‏ . الإصابة ؟//5-19 - ١٠اهم,‏ 
البداية والنهاية /1/ 715 - 751 . 

(1) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائى القحطانى أبو عدى : فارس شاعر 
جواد جاهلى يضرب اللمثل بجوده كان من أهل نجد وزار الشام فتزوج ماوية بنت حجر 
الغسانية ومات فى عوارض ( جبل فى بلاد طىء ) وأخباره كثيرة متفرقة فى كتب 
الأدب » والتاريخ . وفاته سلنة 55 ق ه . 
الشعر والشعراء ١55/١‏ - 0١ل١‏ . 

(0) انظر هذا الاستدلال فى: المعتمد 7/ »81/١‏ المستصفى ١956 ١90/١‏ » مختصر -- 


لد 


وقدح الإمام فى هذا النوع من الاسبتدلال بأن قال : « لا نسل بلؤغ 
مجموع رواة هذه الأخبار إلى حد التواتز » فإن العشرين . بل الألف لا يكؤن 
متواترً » إذ لا يمتنع إقدام عشرين إنسانًا على الكذب فى واقعة معينة بعبارات: 
ختلمة ' : 

ثم قال : « سلمنا حصول القطع بهذه الأخبار [ فى الجملة » لكنهم إما أن' 
يدعوا القطع بلفظها » أو بمعناها ء أما القطع بلفظها ] )١(‏ 

فهو أن يقال : إنا وإن جوزنا فى كل واحد من هذه الأحاذيث أن يكون 
كذ إلا أن تقطع بأن مجموعها يستحيل أن يكون كذبا ٠‏ بل لا بد وأن يكو 
بعضها صحيحًا . 


وأما القطع بمعناها فهو أن يقال : إن هذه الألفاظ على اختلافها مشتركة فى 
إفادة معنى واحد » فذلك المشترك يصير مرويًا بكل هذه الألفاظ فيكون("2 ذلك 
المشترك مرويًا بالتواتر . 

فنقول : إن أردتم الزول فهو سلم ». لكن المقصود لا يتم إلا إذا بينتم أن 
كل واحد من هذه الألفاظ يدل على أن الإجماع حجة دلالة قاطعة(2 وإلا 7 
يفد . لاحتمال أن يكون الصحيح ما ليس كذلك لكنكم ما فعلتم ذلك 
واستدلالكم بعد فراغكم من تصحيح المتن بواحد منها نحو قوله , - علبية 
السلام- « لا تجتمع أمتى على خطأ » واستقصاء ء السؤال والجواب عليه ينفى أن 
يكون كل واحد منها قاطع الدلالة . 00 


- ابن الحاجب وشرحه للعضد 77/7" . نهاية السول 55١1/7‏ » فواتح الرحموت 
إرشاد الفحول ص 8ل . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومشبت فى ( ك ) وانظرهالمحصول ج ١‏ ق 
ا . 

(0) فى ( ك ) : ( فيصير ) . 

() فى ( ك ) : ( قطعية ) . 


ادق 


وإن أردتم الثانى : فذلك المعنى المشترك إن كان نفس كون الإجماع حجةء 
فقد ادعيتم أن كون الإجماع حجة منقول بالتواتر عنه - عليه السلام - لكن 
ذلك باطل ٠‏ وإلا لكان العلم بكونه حجة جاريًا مجرى العلم بوجود غزوة بدر 
وأحد . ولا وقع الخلاف فيه لاشتراك الكل فى ذلك ٠»‏ ولأن استدلالكم بواحد 
منها بعد الفراغ من تصحيح المتن واستقصاء السؤال والجواب عليه ينفى 
ذلك(*) , 

وبهذا ظهر الفرق بين هذا وبين علمنا بشجاعة على - رضى الله عنه - 
وسخاوة حاتم بعد سماع أخبارهما فى ذلك . لأنا لا نحتاج 2١(‏ إلى استدلال 
ببعض تلك الأخبار على إثبات الشجاعة والسخاوة بعد السماع بل يحصل لنا 
العلم الضرورى بذلك . 

وإن كان معنى يلزم منه كون والإجماع / (76١/1أ)‏ حجة . فذلك إن كان 
مطلق التعظيم فلا يفيد » وإن كان تعظيمًا ينافى إقدامهم على الخطأ فيؤول إلى 
ادعاء التواتر فى كون الإجماع حجة وقد تقدم إبطاله » وإن كان غيرهما فلابد 
من بيان إفادة التصور أولا ثم بيان إفادة التصديق ثانيًا 99) . 

وهو ضعيف . أما منعه فجوابه أن نقول : إنك اخترت مذهب المحققين 
وهو أنه لا يتعين للتواتر عدد معين 227 ٠‏ بل المرجع فيه إلى العلم فإن حصل 
العلم للسامع علم حصول عدد التواتر وسائر شرائطه وإلا فلا » ومن تتبع 
كتب الأحاديث ٠»‏ وأحاط بما ورد فى هذا الباب من الأخبار » وخالط أهلها . 
فإنه يحصل له العلم الضرورى بأنه - عليه السلام - قصد بها بيان تعظيم هذه 


(*) آخخر الورقة )١5(‏ من نسخة ( ك ) . 
)١(‏ فى الأصل : ( نحتاج ) والمثبت فى ( ك ) . 
(0) هذا النص موجود بلفظه تقريبًا فى المحصول ج ؟ ق 01١ - ١7/١‏ . 
(9) انظرة المحصول ج ” ق ١//الا”‏ . 
ولعرفة مذهب المحققين فى هذا راجع روضة الناظر ص 47 وشرح تنقيح الفصول 
للقرافى ص 57" . إرشاد الفحول ص 58 . 
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الأمة تعظيمًا ينافى إقدامهم على المعصية .والخطأ » وكون الخلاف واقعًا فيه من 
زمرة قليلة (') غير مخالطة لأهل الأخبار » ولا محيطة بما ورد فيه لا ينفى 
ذلك ». بل لو فرض الإنكار منهم مع تتبع كتب الأحاديث ومخالطة أهلها .. لما 
قدح ذلك أيضا ؛ لأن إنكار الجمع القليل للضروريات مع الاشتراك فى طرائقها 
غير ممتنع . 

وبهذا أجاب هو عن منع المرتضى7 م ا 
المنع هنا والمنع المنع » والجواب الجواب ؟ . 

وآما قولية ١‏ فإ العقرين .بل الألف لا بكرن منغرة) + إن اراد به نهنا 
عدد لا. يحصل به التواتر ألبتة فهو باطل قطعًا . وإن أراد به أنه قد يحصل وقد 
ايعس لتوداشتن 6 الكل لجان اها فق كا جد دار قي 11 من لاك 
عدد نقطع أنه عدد التواتر » وأنه د يحصل العلم الضرورى بقولهم البتة » فإن 
كان هذا قادح به فليقدح فى الكل وإلا فهو مقدوح . ل 

وأما قوله : نرى المستدلين بهذه الأخبار بعد فراغهم من تصحيح مان 
يتمسكون بواحد منها » ويستقصون الكلام فيه سؤالا وجوابًا فليس ذلك 
لتوقف العلم عليه بل لإزالة إشكالات تتطرق على لفظ ما يفيد اليقسين إما 
بحسب التواتر المعنوى » أو اللفظى وهو غير ممتنع . ظ 

أو يقال : أنه ليس على طريقة هؤلاء بل هو على طريقة غيرهم من الطرق 
الآثية .. 

الطريقة الثانية : الاستدلال على كون هذه الأخبار صحيحة فى الجملة 


' . لعله يقصد المنكرين للإجماع كما تقدم‎ )١( 

)١(‏ هو على بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم » أبو القاسم من أحفاد الحسين 
ابن على بن أبى طالب ». أحد الأئمة فى علم الكلام والأدب والشعر ». يقول 
بالاعتزال » وله تصانيف كثيرة » مولده سنة 66اه » توفى ببغداد سلة 475ه . 
انظر : وفيات الأعيان /١‏ 8لا » ميزان الاعتدال ؟/ 777 . 

(") انظره المحصول ج ” ق 557/١‏ 2 047 . 

حي 


وتقرير هذه الدلالة من وجوه : 

أحدهما : أن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان آحاد) محتماة لكونه 
صادقًا أو كاذبًا . لكنا نعلم قطعًا أنها بأسرها ليست كاذبة » وأى واحد منها 
صح بمعنى أنه قطع بصدقه لزم أن يكون الإجماع حجة . لا تقدم أن القدر 
المشترك بين هذه الأخبار اما نفس كون الإجماع حجة . أو معنى يلزم منه 
ذلك. 

وثانيها : أن هذه الأخبار بتقدير صحتها يثبت بها أصل عظيم مقدم على 
الكتاب والسنة » وما هذا شأنه : كانت الدواعى متوفرة على البحث عنه 
بأقصى الوجوهء أما القائلوت به فلتصحيحه. وأما المنكرون له فلدفعه وإفساده 
فلو كان فى متنها خلل استحال ذهول هؤلاء الخلق الكثير » والجم الغفير عنه 
بعد البحث التام والطلب الشديد » نظر) إلى جرى العادة » ولما لم يعلموا فيها 
خللاً إذ لو علموا ذلك لأظهروه » ولو أظهروه لاشتهر إذ الإظهار والاشتهار 
فى مثل هذا أوجب وأمس من إظهار واشتهار ما يقدح فى مسألة فرعية لكنه 
ليس كذلك علمنا صحتها 2١0‏ . 

واعترض الإمام عليه : بأنه إن عنى بالخلل فى متنها ما يدل على فسادها 
وعدم جواز العمل بها » فهذا مسلم أنه لم يجدوا ذلك فيها » لكن لا يلزم من 
عدم ذلك القطع بصدقها . إذ أخبار الآحاد المعمول (25 بها بهذه المثابة مع أنها 
ليست مقطوعة الصدق . 

وإن عنى به ما يقدح فى قطعها . فلا نسلم أنهم لم يعلموا ذلك فى متنهاء 
فإنهم لما علموها آحاذا فقد علموا خللاً فى متنها بالتفسير المذكور »ولا يقال : 
أن واحدا منهم لم يقل بذلك بل كلهم أطبقوا على أنها متواترة . لأن ذلك إن 
ثبت بالتواتر لزم كونها متواترة عندنا ضرورة ثبوت تواتره بالتواتر لكن ادعاء 


)١(‏ هذا الاستدلال منقول بنضه تقريبًا من المحصول ج ؟ ق ١1١١ 116/١‏ - وانظر: 
المستصفى 176/١‏ , الاحكام للآمدى 1١‏ :»؛ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد ؟7/7” . 

(0) فى الأصل و( ك ) : ( المعمولة ) والتصويب من المحصول ج ” ق ١"*/١‏ . 

تدحدق 


ذلك ادعاء لما علم بالفمرورة خلافه » فإن من المعلوم بالضرورة أن كل واحد . 
من تلك الأخبار ولا واحدًا منها بعينه متواتر عندنا . 00 
وإن ثبت ذلك بالآحاد لزم كونها آحادًا ؛ لأن من شرط التواتر استواء 
الطرفين [ والواسطة وهو منقدح 2١7‏ . 
وثالثها و اانا كلك شوو 00 بين الصحابة والتتابعين وكانوا: 
دين على ترجا مساو انها هله [ من كير الاق 97 ولا تكير ركان 
الأمر هكذا إلى زمان ظهور المخالف ] 27 والاستقراء دل على إحالة اجتماع 
الخلق الكثير والجم الغفير مع اختلاف هممهم ودواعيهم ومع تطاول الأزمان 
على الاستدلال لما لا أصل له » ٠‏ لا سيما فى إثبات أصل هو مقدم على الكتاب 
والسئة منْ غير أن ينتبه أحدهم على فساده وبطلانه 2 . ش 


وهو أيضًا ضعيف ء لأنه إن عنى بقوله : ١‏ بما لا أصل له »© أى بما هو غير 
ل 0 ؛ لكن لا يلزم من هذا أن يكون قاطعا لأن.ما . 
يغبت به الحكم أعم من أن يكون قاطعا أو غير قاطع . 

وإن عنى به غير قاطع المتتن فهو ممنوع » وهذا لأنسه لا بعد فى أن . 
يتفقوا على شيئ؛ مستدلين عليه بما لا يفيد إلا الظن كما اتفقوا على 
موجب حديث عبد الرحمن بن عوف 207 وهو أخذ الجزية !١(‏ من 


(١)انظر‏ : المحصول ج 7 ق ١١" ,2 15/١‏ . 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك‎ )1١( 

(*#) آخر الورقة (/ا١)‏ من نسخة ( ك ) . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك ) . 

(:) انظر : المحصول جا ” ق 1١7/١‏ » - : ش 

(5) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث أبو محمد القرشى الزهرى من 
كبار الصحابة أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين 
جعل عمر الخلافة فيهم أسلم قديمًا ومناقبه مشهورة ١‏ توفى بالمدينة ودفن بالبقيع 
مولذه 55 ق ه وقيل غير ذلك » ووفاته 1١١1ه‏ وقيل غير ذلك ٠  .‏ 
الإصابة فى تمييز الصحابة 7 .2 تهذيب التهذيب 557/5" . 

(1) أخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الزكاة » باب جزية أهل الكتاب والمجوس-- 


"5+6 


المجوس(١2‏ بالاستدلال به عليه مع أنه خبر واحد . 


0 تفقوا على أن المرأة لا تنتكح على عمتها وخالتها استدلالاً بخبر أبى 
هريرة(؟) وهو قوله - عليه السلام - ٠:‏ لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها»7) 


ع ا/ملا؟ . 
وأخرجه الإمام الشافعى فى الرسالة ص 47١‏ وفى المسند ص ٠١9‏ . 
وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى كتاب الجمزية باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخخل 
منهم 189/9 وكلهم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه . 
قال الزرقانى فى شرح الموطأ 1194/7 : قال ابن عبد البر : هذا منقطع لأن محمدا 
لم يلق عمر ولا عبد الرحمن إلا أن معناء متصل من وجوه حسان . 
وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ١ 55١/5‏ وهذا منقطع مع ثقة رجاله ورواه ابن 
المنذر والدارقطنى فى الغرائب من طريق أبى على الحنفى عن مالك فزاد فيه عن جده 
وهو منقطع أيضا : لأن جده على بن الحسين لم يلق عبد الرحمن ولا عمر » فإن عاد 
ضمير جده على محمد بن على كان متصلاً لأن جده الحسين سمع من عمر ومن عبد 
الرحمن وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمى عند الطبرانى بلفظ : سنوا 
بالمجوس سنة أهل الكتاب » . 

. هم قوم كانوا يزعمون نبوة زرادشت شت وأنه كان لهم كتاب ثم رفع‎ )١( 
ومن معتقداتهم الفاسدة أن للكون إلهين اثنين أحدهما : فاعل الخير وهو النور‎ 
والآخر فاعل الشر وهو الظلام‎ 
وما‎ 7١ انظر: الملل والنحل للشهرستانى بهامش الفصل فى الملل والأهواء والنحل ؟/‎ 
. بعدها‎ 

(؟) هو عبد الرحمن بن صخر من قبيلة دوس وقيل فى اسمه غير ذلك صحابى راوية 
الإسلام أكثر الصحابة رواية أسلم سنة لاه وهاجر إلى المدينة ولزم صحبة النبى كَل 
فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديثء ولاه أمير المؤمنين عمر البحرين ثم عزله للين 
عريكته وولى المدينة سنوات فى خلافة بنى أمية ولد سنة 5١‏ ق ه وتوفى سنة 
48ه. 
انظر : ترجمته فى اللاستيعاب ١758/5‏ » الإصابة 7/5 5٠١١ - 5١‏ » تهذيب 
التهذيب ؟١/7‏ 2037577 سير أعلام النبلاء 0/8/5 . 

(9) أخرجه البخارى فى كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها 0/ ١9505‏ عن أبى 
ال ا ا 
على خالتها ) 5 
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وبهذا أيغمًا يعرف اندفاع ما قيل فى تقبريز الوجه الذى نحن فى تضعيفه : 
أن الاستقراء دل:على. أن أمتنا لا يجتمعون على / لمرو حديث 
مستدلين به عليه وإلا كانوا قاطعين به 2١9‏ . 


الطريقة 5 الثالئة : أن نجعل هذه الأخبار من باب الآحاد » ايك 5-7 
منها أو أكثر وهذه الطريقة طريقة من يقولء : إن الإجماع حجبة :ظنية ويستدل 
بقوله - عليه السلام - : لخي ات هاي 102 إن اضرع عن كير 

ووجه الاتتعدلال به أن نقزل : الحديث يدل بصريحه على أن ما اتفق عله 
الأنه:عنواب فيقلب على الظن 'أنة كتذلك: :: والعمل بالظق والجببه ا سيان .» 
فيكون العمل بالإجماع واجبًا » ولا نعنى يكون الإجماع حجة سوى هذا . 

فإن قيل : لا نسلم دلالة النص على المطلوب . وهذا لآن لفظ الأمة إن 
قيل : بأنه لا يتناول إلا الموجودين لم يكن شىء من الإجماعات حجة إلا 


خراع ع عد عاضر كاج اكع باب عري الند ران ارلا ومظيا ا خائنها 
فى النكاح ٠١59/17‏ . 
وأخرجه أبو داود عنه فى كتاب التكاح باب ما يكره أن يجمع بيهن من النساء 
ارال . 
اكرول اراق عط اران لقاع بابرا بالل ل لازا لح اقلا 
على خالتها "91/١‏ . 
وأخرجه النسائى عنه فى كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة. وخالتها 918/57 . 
وأخحرجه ابن ماجه عنه فى أبواب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها ١/0ه”‏ . 
وأخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب النكاح باب ما لا يجمع بينه من النساء ؟/ 0735 . 
وأخرجه أحمد فى مسنده 577/79 2 556 2 9لأه2 لاه . 

. ١5 2317/١ انظر : المحصول ج ” ق‎ )١( 
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وقت ورود الخبر . وبقاءهم )١(‏ بعد الرسول واتفاقهم على مسألة ما ء ومن 
المعلوم أنه متعذر . فحينئذ.يلزم أن لا يكون شيئ من الإجماعات حجة . 

فإن قيل : بأنه يتناول الموجودين وغيرهم فحيتئذ يلزم أن يكون المراد من 
الأمة جميع من يوجد إلى يوم القيامة » إذ ليس بعض غير الموجودين أولى من 
البعض فيتناول الكل » وحينئذ إن لم يعتبر للميت قول لم يتصور حصول 
الإجماع . وإن اعتبر لم يتصور حصوله إلا عند انقراض العالم ومعلوم أنه لا 
فائدة فيه إذ ذاك ٠‏ فلم يكن الإجماع حجة . 

سلمنا أن المراد منها أهل كل عصر . لكن لم لا يجوز أن يكون المراد من 
الخطأ الكفر » أو خطأ يكون كبيرة ؟ 

كما ورد فى حديث آخر ‏ لا تجتمع أمتى على ضلالة ؛ فإن الخطأ الذى هو 
من باب الصغائر لا يوصف بالضلالة » وهذا لأن المطلق يحمل على المقيد. 
سلمنا أن المراد من الخطأ حقيقته » لكن لعل المراد منه الخطأ الذى هو سهو 


لا جميعه . 


سلمنا ذلك لكن إنما يلزم نفيه أن لو ورد الحديث على صيغة الخبر وهو 
ممنوع ٠‏ فإن من الجائز أن كان وارذا على صيغة النهى فاشتبه على الراوى فرواه 
مرفوعا . 

سلمنا أنه ورد بصيغة الخبر لكن جاز أن يكون المراد منه النهى ٠»‏ فإن صيغة 
الخبر تستعمل فى النهى على وجه التجوز كما تقدم فى اللغات . 

سلمنا أن المراد منه الخبر » لكن لم قلت أنه يلزم منه كون الإجماع واجب 
الاتباع ؟ بل غاية ما يلزم منه أن ما أجمعوا عليه صواب لكن ليس كل صواب 
واجب الاتباع . ألا ترى أن المجتهد لا يجب عليه اتباع المجتهد الآخر ولا 


١5/١ فى الأصل و ١ك ) ؛ وبقاهم » والتصويب مر المحصول ج ” ق‎ ١١ 


/1غ> 


[ يجب على ] )١(‏ العامى اتباع مجتهد بعينه مع أن ما ذهب إليه منواب, 
واحد . فلأنه حيئئذ يغلب على الظن صواب المجتهد وإن كنا لا نقطع به . 
والحديث أيضًا لا يفيد سوى غلبة الظن بصواب ما أجمعت الأمة عليه ام 

الجواب : أما عن الأول فمن وجهين ١:‏ 

أحدهما : ما تقدم فى التمسك بالآية  .‏ 

وثانيهما : أن بقية الأحاديث نحو قوله عليه السلام : ١‏ لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق » . 1 1 

ونحو قوله :«من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه».. 

ونحو قوله ١‏ عليكم بالسواد الأعظم » . 

ونهى عن الشذوذ نحو قوله : « من شذ شذ فى النار » . 0 

ونحو قوله  :‏ ما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن »© . وأمثالها ينفى 
ما ذكرتم من الاحتمال . 

وعن الثانى : أنه تقييد بغير دليل فيكون باطلاً » ونحن إنما نحمل المطلق 
على المقيد إذا دل دليل على الحمل عليه » وهو غير حاصل [ هنا ] 29 , إذ 
الأصل عدمه لا بمجرد اللفظ » فإن ذلك المذهب باطل كما تقدم فى بابه (*) 
فيبقى قوله : ١‏ لا تجتمع أمتى على الخطأ » على إطلاقه» والحديث الآخر على 
(1) انظر هذه الاعتراضات فى المعتمد 7/ 51/5 - المحصول ج 7 ق ١1"8/١‏ - /ا7١3.‏ 

رسالة الطوخى السابقة ص ١١8‏ . الأصول العامة للفقه المقارن ص 5١١‏ - 5514 


(©) كلمة ( هنا ) ساقطة من ( ك ) 
(©#) آخر الورقة )١14(‏ من .سخة ( ك ) 


"5 


تقيده إذ لا منافاة بينهما . 


وعن الثالث : أنه تقييد من غير دليل فيكون باطلاً ؛ ولأنه ليس فى 
تخصيص أمته - عليه السلام - بذلك فضيلة » فإن السهو متنع عادة على 
الجمع العظيم من أى أمة كان . 

وعن الرابع : أن عدالة الراوى المتحفظ المتيقظ ينفيه ظاهر . 


ولأن فتح هذا الباب يسد باب الاستدلال بأكثر النصوص ٠»‏ ولأنه مدفوع 

ئر الأحاديث . 

وعن الخامس : أنه خلاف الأصل فإن الأصل استعمال الصيغة فى مدلولها. 

وعن السادس : أن الأمة أجمعت على أن الإجماع إذا كان صوابًا يجب 
اتباعه . فالقول بكونه صوابًا مع عدم وجوب اتباعه قول لم يقل به أحد . فلو 
كان هذا الاحتمال واقعًا صحيحًا لأجمعت الأمة على الخطأ وهو خلاف مدلول 
0 ' 

واعلم أن هذه الطريقة وإن كانت لا تفيد القطع بكون الإجماع حجة لكن 
تفيد ظنًا غالبًا بذلك لا ينقص عن الظن الذى يحصل من التمسك من نصوص 
الكتاب » وإن كان مقطوع المتن لضعف دلالاتها على المطلوب » وهذه الأخبار 
وإن كانت مظنونة المتن لكن صريحة الدلالة على المطلوب فلا ينبغى أن يقدح 
فيها . 


وثامنها : وهو الوجه المعقول الذى عول عليه إمام الحرمين 00 : أن اتفاق 


)١(‏ انظر هذه الأجوبة التى ذكرها المؤلف فى: المعتمد 40/75 » المحصول ج 7 ق 
الا ١"9-‏ . 

() هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينى أبو المعالى الملقب ضياء الدين 
المعروف بإمام الحرمين من أعلم أصحاب الشافعى له مصنفات كثيرة منها ١‏ نهاية 
المطلب فى دراية المذهب ؛ فى فقه الشافعية و١‏ الشامل فى أصول الدين 0 
و«الإرشاد» فى أصول الدين و البرهان » فى أصول الفقه . مولده سنة 4١9‏ ووفاته 


سنة 8ه 
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الخلق العظيم المختلف الدواعى والهمم على الحكم الواحد إما أن يكون لدليل 
أو لأمارة » أو لا لدليل ولا لأمارة » وهذا الثالث مستحيل عادة . 

فإن كان الأول كان الإجماع كاشمًا عن ذلك الدليل وحينكذ وجب اتباع 
الإجماع . وإلا لكان ذلك تجويزًا بمخالفة الدليل وهو ممتنع . 

وإن كان الثانى فمثل هذا الحكم وإن.كان يسوغ مخالفته لأمارة أخرى لكن 
ما رأينا التابعين قاطعين بالمنع من مخالفة الإجماع علمنا اطلاعهم على دلالة 
قاطعة مانعة من مخالفة الإجماع إذ لو /(1/18) كان المانع منه أيضا الأمارة 
لا قطعوا بالمنع منه » وهذه الدلالة لو صحت تقضى أن يكون إجماع الخلق 
العظيم من كل أمة حجة وأن لا يكون ان 0 المجمعون عدد 
العراتة 02 , 

واعترض الإمام على هذه الدلالة وقال:١‏ لا نسلم انحصار التقسيم » وهذا 
فإنه يجوز أن يكون اتفاقهم على الحكم لشبهة . ؛ فكم من المبطلين - مع 
كثرتهم - فى الشرق والغرب قد اتفقوا على حكم واحد لشبهة اعترضت لهم . 

سلمنا الخصر . لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك لأمارة ؟ ولا نسلم إجماع 
الصحابة والتابعين على المنع منه . 

سلمنا ذلك » لكن لم جوزت حصول الإجماع على الحكم لأمارة ؟ فلم لا 
يجوز حصول الإجماع على المنع من مخالفة الإجماع لأمارة أيض ؟ (5) 

واعلم أن السؤال الأول قادح وأما الثانى فضعيف . فإن العلم بإجماع 
الصحابة والتابعين على المنع من مخالفته بعد استقراء أحوالهم يكاد أن يكون 
ضروريًا . 


-- وفيات الأعيان ”51/7 ٠»‏ طبقات الشافعية 5159/7 
)١(‏ انظر هذا الدليل فى: البرهان 51/8/1١‏ - 581 », المحصول ج ؟ ق 1١50/١‏ 2 
الأحكام للآمدى 777/١‏ , مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟/؟7 . 
(') المحصول ج ؟ ق ١50/١‏ . 
.0" 


وأما الثالث فيمكن أن يجاب عنه : بأن المعلوم من عادتهم أنهم كانوا 
يقطعون بالمنع من مخالفة الحكم الصادر عن الأمارة » ورأيناهم قاطعين فى 
المنع من مخالفته فلا يكون ذلك صادرا عن الأمارة . 

وتاسعها : وهو وجه آخر من المعقول ٠»‏ وهو : أن هذه الأمة آخر الأمم , 
لأنه قد ثبت أنه لا نبى بعد نبيهم فلا أمة بعدهم . فلو جاز إطباقهم على 
الخطأ وإصرارهم عليه لاحتاجوا إلى نبى يدعوهم إلى الحق كما احتاجت إليه 
سائر الأمم الذين كانوا على الباطل . فكانت البعثة واجبة بمقتضى الحكمة إذ 
ذاك » والإخلال به إذ ذاك غير لائق بالحكمة » ولذلك قال عليه السلام : 
«علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل » (١؟‏ فإن الأنبياء عالمون بالحق فى تلك 
الشرائع » وفى شريعتنا ما امتنع وجود الأنبياء قام العلماء مقامهم . ولما لم 
يكن كذلك علمنا أنه لا يجوز اتفاقهم على الخطأ (9) . 

فإن قلت : قيام الأدلة والمعجزة الدالة على صدقه وهو القرآن يغنى عن 
ذلك. 

قلت : بقاؤها إنما يكون بعصمة الأمة » إذ لو جاز إجماعهم على الباطل 
جاز إطباقهم على عدم القيام بها ونقلها فحينئذ لا يحصل بها الاكتفاء . 

وأيضا فإن ذلك إنما يغنى بالنسبة إلى مسائل الأصول كالتوحيد وإثبات النبوة 
دون مسائل الفروع . 

فهذا ما أردنا إيراده من أدلة المثبتين للإجماع . 


وأما المنكرون له فقد احتجوا بوجوه من الكتاب 0 والسنة 0 والمعقول : 


)١(‏ قال الحافظ السخاوى : قال شيخنا - يعنى ابن حجر العسقلانى - ومن قبله الدميرى 
والزركشى : إنه لا أصل له . 
انظر : المقاصد الحسنة ص ”585 . كشف الخفا 87/١‏ . 


أما الكتاب فنحو قوله تعالى 2 # ولا تأكلوا أموالكم بينكيم 

بالباطل # (23... وقوله ‏ # وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون # (2 وكذا. 
كل ما فيه نهى لكل الأمة » فإن ذلك يستدعى تصور الخطأ منهم. » فإن النهى 
عما لا يتصور صدوره من النهى لا يجوز , وإذا كان الخطأ منهم متتصور 
الوجود لم يكن الإجماع حجة . 

ونحو قوله تعالى (*2: لإفإن تنازعتم فى شيئ فردوه إلى الله والزسول294. 

أوجب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع واقتصر عليه » وذلك يدل على 
عدم اعتبار الإجماع » وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز . 

ونحو قوله تعالى : ظ ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شىء 4 (4) وهو 
يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع ©© . 

وجواب النوع الأول : أنا لا نسلم أن ذلك خطاب للكل » بل لكل واحد 
بدليل تبادر الفهم إليه » والفرق بين كل واحد وبين الكل معلوم بالضرورة فلا 
يلزم من تصور المعصية من كل واحد منهم تصورها من جميعهم . ش 

بهذا أزقنا عرق ادقع امنا باكر دقن علا القام تان اقلا جار على كل 
واحد منهم فكذا على الكل . 

سلمنا أنه نهى للكل من حيث أنه كل » لكن النهى عن الشىء يستدعى 


تصوره بحسب نفسه فقط 34 أو تصوره بحسب نفسه والأمر الخارجى معا ؟ 


. )١184( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف » الآية (*:”") . 

(#) آخر الورقة )١9(‏ من نسخة ( ك ) . 

('') سورة النساء » الآية (68) 

(:) سورة النحل » الآية (89) . 

(0) انظر وجه الاستدلال بهذه الآيات فى التبصرة ص 655" . المستصفى ١91/١‏ 2 
الاحكام للآمدى ١ 7١1/١‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 37/5 . 


.0ه" 


والأول مسلم . ولا يضرنا . لأنا نقول بامتناع الخطأ عليهم من جهة أنه لا 

والثانى ممنوع ٠‏ وهذا فإنه 2١(‏ تعالى نهى نبيه عن الشرك فى قوله تعالى : 
9 ولا تكونن من المشركين 4 (') . وعن الجهل فى قوله تعالى : # فلا 
تكونن من الجاهلين 4 7 مع أنه غير متصور منه بحسب الأمر الخارجى 

وكذا نهى الله تعالى كل واحد من المكلفين عن الكفر والقتل » والزنا » مع 
تعالى أنه لا يقع يستحيل وقوعه ٠»‏ لكن امتناعه لأمر خارجى لا بحسب نفسه. 

سلمنا أنه يستدعى جواز وقوعه مطلقًا لكن ليس كل جائز يقع ٠‏ وما ذكرنا 
من الدليل يدل على أنه لا يقع فيجمع بينهما . 

وأما الآية الثالثة فهى 257 حجة عليهم لا لهم » من حيث أنه وقع النزاع فى 
أن الإجماع هل هو حجة أم لا ؟ فنحن رددناه إلى كتاب الله وسنة رسوله 
وأثيتتاه بهما ٠.‏ 

سلمنا أن المراد منه التزاع فى الحكم لكن الرد إلى الإجماع رد إلى الكتاب 
لبطل غيرهما من الأدلة . 

وبهذا أيضًا خحرج الجواب عن الآية الرابعة 2 ا تبيانًا لكل 
شيئ ليس بصريحه بل به وبالتوسط (©© . 


) فى ( ك ) : ( فإن قوله تعالى‎ )١( 

(5) سورة الأنعام ٠‏ الآية )١5(‏ . والآية (/41) من سورة القصص . 

(””) سورة الأنعام . الآية (760) 

(4) فى الأصل ( فهو ) والمثبت فى ( ك ) 

(0) انظر هذه الأجوبة التى ذكرها المؤلف هى2 التبصرة ص 505” . المستصفى ١079/١‏ 
1 
الاحكام للآمدى 5١ ٠ " 917/١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟/ 7م 


و 


وأما السنة فنحو حديث معاد 2١(‏ .(5) والاستدلال به ظاهز ء فإننه لم 


)١(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى أبو عبد الرحمسن صحابى 
جليل أمام الفقهاء وأعلم الأمة بالحلال والجزام شهد بيغة العقبّة ثم شهد بدر وأحدا 
: والمشاهد كلها مع رسول الله كَِيْةٌ . مولده سنة ٠‏ ق ها ووفاته لزاه .. ا 
أسد الغابة 5/لا” » الإصابة 555/7 . , 

(1) أخرجه أبو داود فى كتاب الأقضية . باب اجتهاد الرأى فى القضاء سنن أبى ذاه 
فية ف" 
وأخرجه الترمذى فى الأحكام » باب مااجاء فى القاضى كيف يقضى وقال- 
الترمذى . هذا حديث لا نعرفه إلا من هذ! الوجه وليس إسناده عندى بمتصل سإن 
الترمذى 95/7" . 1 
وأخرجه البيهقى فى كتاب آداب القاضى باب ما يقضى به القاضى ١١5/١١‏ . 
وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم ”/ 00 . 07 من طرق عن'شعبة عن أبى 
العون عن الحارث بن عمرو أخى المغيرة بن شعية عن أصحاب معاذ بن جبل عن 
معاذ. " | 
وأخرجه الخطيب البغدادى فى كتابه الفقيه والخفقه 184/١‏ . 140 وقال 00 
قيل : إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ٠‏ وهذا سناد 
متصل» ورجاله معروفون بالثقة ٠‏ على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به » فوقفنا 
بذلك على صحته عندهم . كما وقفنا على صحة قول رسول الله كَكْوِ ه لا وصية . 
لوارث ‏ وقوله فى البحر « هو الطهور ماؤه ». الحل ميتته ‏ وقوله : « إذا اختلف 
المتبايعان فى الشمن ٠‏ والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع قر له ل القاية لل الخافلة» 
وإن كانت هذه.الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد » ولكن ما تلقتها الكافة عن 
الكافة خثرا يشيحها عدن طن طلب الماك اهنااع الكذلك ديكا سناد لل افر 
به جميعًا غنوا بصحته عن طلب الإسناد له » . ٠‏ 
قال الرزكشى فى المعتبر ص 59 ١‏ « . وقال القاضى أبو الطيب فى شرح الجدل . 
هو حديث صحيح . لأن قوله . أناس من أصحاب معاذ يدل على شهرتهم وكثرتهم. 
وقد عرف زهد معاذ . والظاهر من أصحابه الثقة والعدالة على أنه قد سمى رجل. 
منهم وهو ثقة معروف فروى عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم وهو ثقة انظر؛ 
المعتبر للزركشى ص 590 - 51 . أعلام الموقعين ١7 1/١‏ وانظر كلام الشيخ 
الألبانى على هذا الحديث فى سلسلة الضعيفة ؟/ “71/7 - 785 


؛.ه؟> 


يذكر الإجماع ولا الرسول - عليه السلام - ٠‏ ولو كان مدركًا شرعيًا معروًا 
لذكره معاد . وبتقدير أن لا يكون معلومًا له لوجب ذكره على الرسول - عليه 
السلام - لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز وفاثًا » والحاجة كانت 
ماسة إلى بيان مدارك الشرع إذ ذاك. ولما لم يذكره الرسول ٍِ عليه السلام 2 
ولا معاذ - رضى الله عنه - علمنا أنه ليس مدركًا شرعيًا . 

ونحو قوله - عليه السلام - : ١‏ لا ترجعوا بعدى كفار) يضرب بعضكم 
رقاب بعض »© )١(‏ . 

ونحو قوله : ١‏ لتركين / (1/19) سنن من كان قبلكم حذو الققذة (5) 
بالقذة » (2) يعنى فى العدول عن الحق وعما جاءت به أنبياؤهم 1 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الفتن عن ابن عمر وعن جرير باب قول النبى ككل ( لا . 
ترجعوا بعدى كفارا بضرب بعضكم رقاب بعض )6 7097/5 . 
وأخرجه مسلم عنهما فى كتاب الإيمان باب بيان معنى قول النبى يكل : ( لا ترجعوا 
بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) 24١/١‏ - 5م . 
وأخرجه أبو داود عنه فى كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 


.)205/9( 

وأخرجه الترمذى عن ابن عباس فى أبواب الفتن باب لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض ”79/7 . 

وأخرجه النسائى عن ابن عمر فى كتاب تحريم الدم باب تحريم القتل 7 / 5 - 
١734‏ . 

وأخرجه انب ماجه عنهما فى كتاب الفتن باب لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم 


(0) القذة : واحدة ريش السهم جمعها قذذ ؛ ويضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا 
يتفاوتان . انظر النهاية 78/54 مادة ( قذذ ) . 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام ٠‏ باب قول النبى يك : ( لتتبعن سنن من كان 

قبلكم ) ١179/7‏ وليس فيه عبارة : « حذو القذة بالقذة » ولفظه : عن أبسى سعيد 

التدرى عن البى و قال ( لتستبعن سان من كان قبلكم ٠‏ شبسرا بشبر وفراعًا بذرام 

حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ) قلنا : يا رسول الله » اليهود والنصارى قال: 

( فمن ) 5 
دف 


: ويجو قوله : ١‏ لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتى ؟ )1١(‏ 

ونخو قموله : « إن الله لا يقبض العلج”انء نتساعًا ينتزعه من العباد © ؤلكن 
ا ل ل 

تلو فأكتوا بين عل .+ ا لا 


واج ون سو ب سوك او عسيلا روفي لانم ا 
اليهود والنصارى 3١85/5‏ . ' 
وأخرجه الترمذى عن أبى واقد الليثى فى أبوبا الفتن باب لتركين سنن من كان قبلكم 
0 شْ 
رح وس لوك ره - فى كتاب الفتن باب افتراق الأمم 
ذف 
أما لفظ : ( حذو القذة بالقذة ) فقد أخرجه الإمام أحمد فى المسند ١8/5‏ 


وذكره ابن الأثير فى جامع الأصول عن رزين ١ ٠.‏ 
انظر جامع الأصول 74/٠١‏ . 1 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الفتن باب ظهور الفتن 5997/5 من حديث ابن سعود 
بلفظ : ( من شرار:الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ) ش 
وأخرجه مسلم فى كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قرب الساعة 3١14/15‏ يلفظ : 
(لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ) . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الفتن باب شدة الزمان من ديف الخاف عن 
أنس بن مالك . قال البوصيرى فى الزوائد 1141 : رواه الحاكم فى المستدرك 5/5 
وقال : هذا حديث يعد فى أفراد الشافعى » وليس بذلك فقد حدث به غيره . 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسئده #954/١‏ , 508 . 118 2 404 . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب العلم باب كيف يقبض العلم 5١ /١‏ عن عبد الله بن عمرو 

بن العاص. . ؛' ش 
وأخرجه مسلم عنه فى كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفان فى 
آخر الزمان 5/ 7١0548‏ . 
وأخرجه الترمذى عنه فى كتاب العلم باب ما جاء فى ذهاب العلم 19/4 
وأخرجه ابن ماجه عنه فى المقدمة باب اجتناب الرأى والقياس 1/١‏ 


وأخرجه أحمد عنه فى مسنده 7037/7 


لكان 


ونحو قوله: « تعلموا الفرائض وعلموها للناس فإنها أول ما ينسى »227 . 
ونحو قوله : « من أشراط الساعة أن يرتفع العلم ويكثر الجهل » (3). 
ونحو قوله : ( بدأ الإسلام غريًا وسيعود كما بدا او 

ونحو قوله : « خير القرون القرن الذى أنا فيه ثم الذى يليه» (4) الحديث 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى أبواب الفرائض الحث على تعلم الفرائض من حديث حفص بن 
عمر بن أبى العطاف عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة يرفعه « يا أيا هريرة 
تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيئ ينتزع من أمتى » 
3/7 وابن أبى العطاف متروك . 
وأخرجه الدارقطنى فى أول كتاب الفرائضن 7/5 وفيه متروك . 
وأخرجه الحاكم فى كتتاب الفرائض فى المستدرك 777/54 وسكت عنه وقال الذهبى: 
حفص واو بالمرة . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الفرائض باب الحث على تعلم الفرائض ٠١9/5‏ وقال : 
تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوى . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب العلم ياب رفع العلم وظهور الجهل /١‏ 57 عن أنس رضى 
الله عنه - ولفظه قال : قال رسول الله يلي من اخراط البساعة انتيرق 
العلم؛ ويثبت الجهل . ويشرب الخمر » ويظهر الزنا ) . 
وأخرجه مسلم عنه بنحوه فى كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن 
فى آخر الزمان 7١85/5‏ . 
وأخرجه الترمذى عنه فى أبواب الفتن باب ما جاء فى أشراط الساعة 87/8" , 
وأخرجه النسائى عنه فى كتاب البيوع باب التجارة 7/ 84؟ . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الفتن باب أشراط الساعة 917/7" . 
وأخرجه الإمام أحمد عنه فى المسند */ 15١‏ وانظر الفتح الربانى 45/15 . 

(1) أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريًا ١١ /١‏ 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الإيمان باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا 
14 من حديث ابن مسعود - رضى الله عنه - . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الفتن باب بدأ الإسلام غريبًا 75/7 عن أبى هريرة - 
رضى الله عنه - . 

(4) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أصحاب النبى يلل -- 


/ا. > 


فهذء الأحاديث وأمثالها تدل على خلو الزماد عمن يقوم بالحق وذهولهم 


ع ٠ ٠ 11١‏ 00 ' | 
وجوابه : أما حديث معاذ . فإنما لم يذكر الإجماع فيه م لأنه لم. يكن إذ 
ذاك حجة فلم يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . ١‏ 
وأما الحديث الشانى فجوابه - بعد تسليم صحته صححته (3) -. فإن. فيه كلامًا 2 : 
يحتمل أنه خطاب مع أقوام [ وهم ] الذين ارتدوا بعده - عليه السلام - كبنى 
حنيفة 9') الذين منعوا الزكاة . وقاتلوا أبا بكر(؟) - رضى الله عنه - . ولو 
سلم نه خطاب مع الكل ١‏ كن لاايشتفى ذلك جور وقوصه منهم على ا 


-- ورضى الله عنهم - 170.7 من حديث عمران بن حصين وم الله عنينقا 
وأخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة ٠»‏ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. ثم 
. الذين: يلؤنهم 1957/5 عن أبى هريرة - رضى الله عنه - . 
وأخرجه الترمذى فى أبواب القدر باب ما جاء فى القرن الثالث ”/ 51٠‏ عن عمر بن 
حصين . 
وأرجه سد ف الست عن أ هو - رفن اله نه ار الع الي 
51١9/0‏ . 

)١(‏ انظر ما تقدم من الاستدلال فى,التبصرة ص 705 , المستصفى 114/١‏ . الاحكام 
للآمدى 7١7/١‏ ء» مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 37/79" . 

)١(‏ الحديث صحيح كما تقدم تخريجه 

قاس سر ل و إلى عقا بن لتو رسي إن نوين لد 
قاسط بن هنب بن جديله بن أسد بن ربيعة وكان غالب هذه القبيلة باليمامة فى أوائل 
الإسلام ثم تفرقوا . 
انظر؛ تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووى 7848/١‏ 

(5) هو عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن تيم قريش أو الخلفاء الزاشدين وأول من 
آمن برسول الله يكِْةِ من أعاظم الرجال. وخير هذه الآمة بعد نبيهسا . ولى الخلافة 
بمبايعة الصحابة له فحارب المرتدين ورسخ قواعد الإسلام وجه الجيوش :إلى الشام 
والعراق ففتح قسم منها فى أيامه مولده سنة 0١1‏ ق ه وتوفى سنة 17١ه‏ . 
الإصابة 841/7 


"6 . 


تقدم ذلك [ ولو سلم ذلك ] 2١7‏ لكن إنما ندعى حجية إجماعهم إذا بقوا على 
صفة الإيمان لا مطلقًا 

وهو الجواب بعينه عن بقية الأحاديث التى تدل على خلو عصر ما عن 
العلماء . ٠‏ 

وهذا الجواب إنما يستقيم على رأى من يجوز خلو الزمان عمن يقوم بالحق» 
فأما من لم يجوز ذلك فلا » بل هو يجيب عن البقية بأنه محمول على قلة 
العلماء ؛ وهذا لأنه ليس فيها ما يدل بصراحته على أنه لا ييقى عالم ما فى 
العصر » ولو سلم أن فيها ما يدل عليه لكن يجب حمله على ما ذكرنا » 
لمعارضة قوله - عليه السلام - : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق) ' 
وأمثاله جمعًا بين الدليلين بقدر الإمكان (5). 

وأما المعقول فمن وجوه : 

أحدها (*2 : أن كل واحد من الأمة يجوز عليهم الخطأ فوجب أن يجوزعلى 
الكل » كما أن كل واحد من الزنج لما كان أسود وجب أن يكون الكل أسود . 

وجوابه ما تقدم . وامثال الذى ذكرتم لا يدل على اللزوم » بل يدل على 
أنه قد يكون كذلك وهو غير مفيد . 

وثانيها : أن الإجماع على الحكم إن كان لا لدلالة ولا لأمارة كان باطالة 
لمساعدتكم والدليل عليه فلا يجب اتباعه» وإن كان لدلالة وجب اشتهارهاء لأن 
الدواعى تتوفر على نقل قواطع الوقائع العظيمة؛ وما اجتمع عليه علماء الشرق 
والغرب لا شك أنه. ؤاقعة عظيمة» وحينئذ لا يبقى فى التمسك بالإجماع فائدة. 


: ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك‎ )١( 

0( انظر . التبصرة ص 705 لان المستصفى ٠ 7/١‏ الأحكام للآمدى 0/١‏ 3 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟7/ ”7 , 

(©#) آخر الورقة )١9(‏ من سخة ( ك ) . 


"8 


وإن كان لأمارة فهو محال . أما أولا فلأن حخجية الأمارة منختلف فيها 
عند العلماء فلا يمكن الاتفاق بناء عليها . 

وأما ثانيًا : فلأن دلالة الأمارة تختلف بالنسبة. إلى الأذهان ويستحيل عادة 
تطابق الأذهان على دلالة واحدة من وجهى دلالتها . 

وجوابه : أنه يجوز أن يكون لدلالة 000 
سدها . فأما عند حصول ذلك فلا نسلم ذلك . 

سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون لأمارة . 5 

أما الوجه الأول لان لخادت ب معي الأقانة ميعااية تلانيطه 
ذلك من انعقاد الإجماع على حكم بناء عليها قبل حدوث.الخلاف ٠‏ ولا بعده 
أيضًا » لجواز أن لا يبقى منهم مجتهد فى بعض الأعصار فيعتبر قوله .0 | 

وأما الوجه الشانى فممنوع ٠١‏ وهذا لأن تطابق الأذهان والهمم المختلفة إنما 
يمتنع فيما يتساوى فيه الاحتمال ٠»‏ فأما ما يترجح فيه ذلك فلا نسلم امتناع 
ذلك فيه . ١‏ 

وثالئها : أن آمة محمد ب عليه السلام - أمة من الأمم فلا يكون اتفائْهُم 
حجة كغيرهم من الأمم ٠‏ 

وجوابه : منع الحكم فى المقيس عليه ؛ وهذا لأن بعض أصحابئا كأبى 
إسحاق )١(‏ وغيره وجماعة من العلماء ذهبوا إلى أن إجماع علماء الملل السابقة 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الإسفرايينى نسبته إلى 
إسفرايين» وهئ بلدة بنواحى نيسابور » فقيه وأصولى شافعى . قيل أنه بلغ رتبة 
الاجتهاد.وكان شيخ أهل خراسان فى زمانه » أقام بالعراق مدة ثم رخل إلى اسفرايين 
فبنى له بها مدرسة فلزمها ودرس فيها وبه تفقه القاضى أبو الطيب الطبرى وعنه أخذ 
الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور . ش' 
من تصانيفه « الجامع فى أصول الدين ؛ خمس مجلدات وتعليقته فى أصول الفقه 
توفى سنة /537ه . 
طبقات الفقهاء للشيرازى ص 5 ١‏ - طبقات الشافعية لابن النبكى 075 
شذرات الذهب إوذ ا لا 


">0١. 


حجة ايضا لك. قبل سخ شرائعهم 

سلمناه لكنه وصف طردى 2١(‏ فى مقابلة النص فلا يقبل . 

ورابعها قياس الأحكام الشرعية على إثبات العلم بالصانع ٠»‏ وعلى إثبات 
علمه وقدرته ٠‏ فإنه لا يجوز إثبات شيئ من ذلك بالإجماع . فكذا الأحكام 
الشرعية؛ والجامع بينهما أن كل واحد منهما لا يجوز إثباته إلا بدليل. 

وجوابه ما سبق [ أنه ] (؟) وصف طردى فى مقابلة النص . 

سلمنا صحته لكن إنما لم يجز ذلك » لأن إثبات ذلك بالإجماع دور كما 
ستعرف ذلك . وإثبات الأحكام به ليس كذلك فافترقا 99©) . 


)١(‏ العلة الطردية أو الوصف الطردى هو الذى لم يشتمل على معنى مناسب يقتضى بناء 
الحكم على ذلك الوصف وذلك كالطول والقصر والسواد والبياض ونحوه 
الاحكام للآمدى 

) لفظة ( أنه ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )١( 

() انظر هذه الأدلة من المعقور «الحواب عنها فى 
التبصرة صر ا8* الاحكام للآمدى 80١١.237 */١‏ 


أله؟" 


(( المسألة الثالئة )) 


قالوا : لا يجوز خلو زمان من أزمنة التكليف عن الإمام المعحصوم » ل 
كان كذلك كان الإجماع حجة . 

أما الأول . فلأن نصب الإمام لطف 2١9‏ . لأن حال الخلق فى فعل 
الطاعات والانكفاف عن المعاصى عندما يكون (22 لهم إمام قاهر يحثهم على 
فعل الطاعات ويمنعهم عن القبائح أحسن مما إذا لم يكن لهم ذلك.» والعلم 
بذلك ضرورى مستفاد من استقراء العادة » ولذلك قيل : « الناس على دين 
ملوكهم » . ولأنه لو لم يكن أحسن حالا منه لكان الفعل مع المعاون والمعاوق 
كهولا معهما وهو باطل قطعا . وكل لطف واجب . 

أما أولاً » فلأنه كالتمكين فى إزاحة عذر المكلف. لأنه لا فرق بين رد الباب 
على وجه الضيف المدعو الذى يراد تناوله الطعام . وبين ترك التواضع له إذا 
علم من عادته أنه لا يأكل الطعام عند ترك التواضع له » والتمكين وا 
فاللطف كذلك » ضرورة عدم افتراقها فى مناط الوجوب. 


)١(‏ عرفه صاحب المواقف بأنه : « الفعل الذى يقرب العبد إلى الطاعة » ويبعده عن 
المعصية « كبعثة الأنبياء » قال : ١‏ فإئا نعلم أن الناس معها أقرب إلى الطاعة وأبعد 
عن المعصية . 
انظرْ المواقف لعضد الدين الايجى لاحل 
ونقل الرازى فى الأربعين فى أصول الدين ص 559 عن الشريف ا مر تقيين أنه قال : 
« اعلم أن مرادنا من اللطف الأمر الذى علم الله تعالى من حال المكلف أنه منتى وجد 
ذلك الأمر كان حاله إلى قبول الطاعات والاحتراز عن المعاصى أقرب مما إذا لم يوجد 
ذلك الأمر . وبشرط أن لا ينتهى إلى حد الإلجاء 6 

(0) فى الأصل : ( هم ) والمثبت فى ( ك ) 


"ه١‎ 


وأما ثانيا فلانه لو لم يجب فعل اللطف لم يقبح فعل المفسدة ء إذ لا 
فرق فى العقل بينهما ٠‏ لانه لا فرق فى العقل بين فعل ما يختار المكلف عنده 
القبيح ٠‏ وبين ترك ما يخل المكلف عنده بالواجب . 

والاول فعل المفسدة . والثانى / )1/١١(‏ ترك اللطف . وإذا لم يكن بينهما 
فرق كان ترك اللطف أيضا قبيحًا » وحيئئذ يكون فعله واجبًا ٠‏ ضرورة أن ما 
يكون تركه قبيحًا يكون فعله واجبًا . 

ثم ذلك الإمام الذى يجب نصبه يجب أن يكون معصوما ب لأن احتسياج 
الخلق إلى الإمام إنما كان لصحة إقدامهم على المعاصى . فلو كانت هذه 
الصحة ثابتة فى حقه لاحتاج هو أيضا إلى إمام آخر » ويلزم إما الدور » أو 
التسلسل ٠‏ وهما محالان . فثبت أنه يجب أن يكون معصوما . 

وأما أنه متى كان كذلك كان الإجماع حجة . لان الإجماع مهما انعقد 
فلابد وآن يكون قول الإمام فيه وإلا لم يكن إجماعًا إذ يعتبر فيه اتفاق جميع 
المجتهدين وهو سيدهم ٠‏ فكيف لا يعتبر قوله ؟ ومهما كان قول[ مسن 
لا ] 2١(‏ يجور عليه الخطأ فيما بين ذلك الاتفاق كان ذلك الاتفاق حجة بطريق 
الكشف عنه ٠‏ لا أن نفس الاتفاق حجة . وهذا يقتضى أن يكون إجماع (*) 
كل الأمة حجة ٠»‏ وأن لا يتوقف العلم بحجيته على العلم بالنبوة ضرورة أن 
الدليل ليس سمعيًا 9) . 

وهو ضعيف . لأنه مبنى على قاعدة التحسين والتقبيح .وقد تقدم إبطالها(؟) 
إذ لا قائل بالفصل بين التحسين والتقبيح شاهذا أو غائبًا » لان أثبتهما 


. كلمة ( من لا ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) والسياق يقتضى إثباتها‎ )١( 

(*) آخر الورقة (70) من نسخة ( ك ) . 

. ١5868 - ١57/١ هذا الاستدلال موجود بنصه تقريبًا فى المحصول ج ؟ ق‎ )١( 

(©) الحسن والقبح قد يعنى بهما كون الشيئ ملائمًا للطبع أو منافرا وبهذا التفسير لا نزاع 
فى كونهما عقلييس -- 


لو" 


' شاهدا وغائبًا »: ومن تفاهما نفاهما شاهدا وغائبا أقإذا بطل القول اف بطل 
القول به”غائيًا ‏ لأن- التثول-بإثباته غائبًا :دون الشاهد قول م يقل ابة'أح 1 
سلمناه لكن لا نسلم أن نضبه لظف '؛ سن 5 
...لهم إمام أحسن مما إذا لم لكن .لهم 'ذلك) ٠.‏ لماه لسن 

وأما ما"ذكروه من الواجه الأول قحمنؤوع . 50 الامنتقرا فى ذلك .غير 
متصور على مذهبكم ٠‏ وهذا لأن الاستقراء فيه إنما يمكنُ”:أن“لو“ خلا زهان" من 
. الإمام » :وعندكم لا يخلى .مان عنه فلا - استقراء اناير 5 ا زمان 
. وجوده + وزمان عدمه .: 

. سلمنا إمكان الاستقراء.مطلقًا 56 تدعون التفارت , 52 فك 
نصب الإمام كيف كان أم بسبب أمام قوى قاهر ؟ المموء 


وقد اير بهما كوثه صفة كمال أو صفة نقص كقولنا ١‏ العلم حنن واجهل يح ولا 
نزاع فى 'كونهما عقلبين بهذا التفسير ٠.‏ 2 : ش 

1 أن انم فى صلاحية الشعل للم والناب فى ات تريب لتقب علي القفل 

5 1 بالعقل وفيه مذاهب ثلاثة : ا‎ ٠ 

0 الأول : ملعب الاشاعرة وهو نفى كون الافمال في ذاتها لها قات تدع يلها 

“أو تحزيمهاً وألذم غليها ونفى الثواب والعقاب بغير السمع . 


واثئانى :مدهت 'المععنق لة : أن الأفعال لها صفات فى ذاتها 3: متف ادلم والدم 
والثواب والعقاب وأن ذلك ثابت بالعقل فمن ارتكب مما قبحه شيمًا أم-وإن الم يرد 
ادوع بالنهى عنه . 


والثالث : مذهب أكثر الحنفية واخستاره شيخ الإسلام 0 ع ة وقال : إنه مذعب 
'السلف وهو : أن العقل يدرك فى الأفعال صفات حسن وقبع تصلخ أن تكون منا متاطًا 
للثواب والعقاب لكنه سبحانه وعد أن لا يعذب أحذا إلا بعد ؤزؤد الأمر والنهى * 
ود باتكك الراك على بن البالةتي لتر الأول ا ٠١‏ كلام 
مستفيضًا فارجع إليه . 

وانظرم اللخصول ج'١“ق‏ 109/1- 2154 مجموع الفتاوى 5151/1١‏ -::11 2 
نهاية:السول:١/‏ 67 - 47 + شرح الكوكك المثير ١ 70 0/١‏ تيسنين“التحرير ١57/7‏ 
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والأول غنوع ولايمكن دعواه ب وهذا لأن من المعلوم بالفمرورة أن نصب 
من لا يعرف ولا يؤبه به لا يظهر بسببه تفاوت البتة . 

والثانى مسلم لكنكم لا توجبونه » فما هو دعواكم لا يوجبها الدليل وما 
يوجبه لا تقولوه به . 
الذى نسلم حص ولهما من إمام ظاهر قوى قاهر » وأنتم لا توجبون ذلك 3 

سلمنا أن نصبه يوجب التفاوت المذكور لكن متى لا يجب ذلك إذا خلا عن 
جميع 2١(‏ جهات القبح أم مطلقًا ؟ 
خلوه عن جميع جهات القبح وأنتم ما فعلتم ذلك ٠.‏ 

والثانى ممنوع . وهذا لأن ('2 بتقدير أن يكون مشتملاً على جهة من جهات 
المفسدة والقبح ١‏ لا سيما على الراجح ٠‏ أو المساوى لا يجوز نصبه فضلاً عن 
أن يكون واجبًا » وهذا لأنه يكفى فى كون الشيئْ قبيحا اشتماله على جهة من 
جهات المفسدة : ولا يكفى بمثله فى الحسن . 

لا يقال : إغا نقيم الدلالة على خلوه عن جهات المفسدة وهى من وجهين: 

أحدهما : أنه لا دليل على اشتماله على جهة من جهات المفسدة لأنا سبرنا 
وبحثنا فما وجدنا عليه دليلاً » وما لا دليل عليه يجب نفيه . 

وثانيهما . أن جهات المفسدة مشهورة منحصرة فى نحو الكذب ٠‏ والظلم 
والجهل ١‏ وهى بأسرها زائلة عما نحن فيه فوجب القطع بعدم اشتمالها على 


. ) لفظة ( جميع ) ساقطة من ( ك‎ )١( 
) كلمة ( لأن ) ساقطة من ( ك‎ )0( 


هزه" 


جهة من جهات المفسدة 

لأنا نقول أما الأول : فلا نسلم أن مالا دليل 2١‏ عليه فى نفس الأمر 
وجب نفيه » فكيف ما لا دليل عليه فى علدم الإنسان ؛ وهذا لأن البارى تعالى 
ما كان عليه دليل فى نفس الأمر فى الأزل ضرورة انحصار أدلته فى مخلوقاته. 
فلو كان ما لا دليل عليه فى نفس الأمر وجب نفيه لزم نفى البارى تعالى فى 
الأزل وهو كفر صريح . ظ ش 

وأما الثانى : فلا نسلم انحصار جهة المفسدة فيما نعلمه نحن من جهات 
المفسدة . وهذا لأن قبح صوم أول يوم من شوال ليس بشيئٌ نعلمه من جهات 
القبم 29 . 

فإن قلت : ما ذكرتم من احتمال منقوض بوجوب معرفة اللا تعالى ٠»‏ فإن 
غاية ما يمكن فى تقرير أنها لطف واجب : اشتمالها على المصالح نحو أن 
يقال: أن العلم بوجود الصانع المنعم داع لقبول تكاليفه . باعث على أداء 
الواجبات العقلية » مانع من ارتكاب قبائحها ٠.‏ وداع لنفى معظم الجهل وأشده 
ظلمة ومضرة ولا يمكن إقامة الدليل على خلوها عن جميع جهات القبح . 
ولأن هذا الاحتمال متطرق إلى جميع ما يقال أنه لطف واجب على الله تعالى 
وأنه يبطل القول بفائدة التحسين والتقبيح وأنتم سلمتم فى هذا المقام القول 
بهما. [ 
قلت : أما النقض فمندفع . لأن الفرق بينهما حاصل » وهو أن المعرفة 
لطف واجب علينا فيكفى فى وجوبها العلم باشتمالها على المصلحة وغلبة 
الظن بخلوها عن المفسدة »لأن غلبة الظن فى حقنا قائم مقام العلم فى وجوب 
العمل. بخلاف نصب الإمام فإنه لطف واجب على الله تعالى ولا يكفى فى 


. ) فى الأصل « أن لا ما دليل » والمثبت فى ( ك‎ )١( 
(؟) هذه الردود والمناقشات استفادها المصنف بنصها تقريبًا من المحصول ج ” ق‎ 
١6١5:- 1/١ 
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الإيجاب على الله تعالى ظن كونه لطمًا ٠‏ لأنه تعالى عالم بجميع المعلومات 
ولا يتصور فى حقه الظن . فما لم يشبت خلوه عن جميع جهات القبح لم 
يمكن القطع بوجوبه على الله تعالى ٠‏ 

وأما الثانى : فإنه لا يقدح فى قولنا : ما هو اللطف فهو واجب على الله 
تعالى وأنه يكفى أن يكون فائدة التحسين والتقبيح ٠‏ وإنما يقدح فى الحكم فى 
فعل معين أنه لطف واجب على الله تعالى » وليس ذلك من ضرورة التحسين 


والتقب 

سلمنا / )1/5١(‏ أنه لا بد من تعيين جهة المفسدة فى القدح فى كون الفعل 
لطمًا واجبًا ٠‏ لكنا نعين فيه جهات (*©2 مفضية إلى المفاسد : 

أحدهما : أن نصبه ربما يكون سببًا للتأبى عن الانقياد » والدخول تحت 
الطاعة » وامتثال الأوامر والانتهاء عن المناهى بسبب الاستنكاف ٠»‏ ولهذا قالت 2 
صناديد قريش وجهلتها : 9# لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتسين 
عظيم # )١(‏ . 

وثانيها : أن نصبه يفضى إلى أن المكلف يترك القبيح إذ ذاك خوقًا من 
الإمام» لا لكونه قبيحا وأنه مفسدة » بخلاف حالة عدم الإمام فإنه يتركه لكونه 
قبييحا لا غين :. 

لا يقال هذا باطل بترتيب العقاب على فعل القبيح ٠‏ فإن المكلف إذ ذاك 
يترك القبيح لأجل خوف العقاب . لا لكونه قبيحًا »لأنا نقول لا نسلم أن هذا 


(*#) آخر الورقة (١؟)‏ من نسخة ( ك ) 

شورة الرتغو الك 11 1 
أى قال المشركون هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير فى أعينهم من 
القريتين أى مكة والطائف . قال المفسرون : يعنون « الوليد بن المغيرة » فى مكة أو 
(اعروة بن مسعود الثقفى » فى الطائف . 
انظر؛تفسير البيضاوى 757/7 . تفسير ابن كثير 75/4 . 


/ااه؟> 


قبيح ؛ وهذا لأن ترتيب العقاب على فعل القبيح من لوازم القبيح ٠ولوازم‏ 
لماهية معلولات الماهية » فترك القبيح لخوف العقاب على فعله أقل لتركه' لكونه. 


فبيحا . 


ثم الذى يؤكد أن ترك القبيح لأجل خوف العقاب ليس بقبيح هو : أن 
المقتضى لترتب العقاب على فعله هو نفس القبيح وحصول الخوف بعد الشعور 
بهذا الاقتضاء لازم له ٠‏ فلو كان ترك القبيح لأجل خوف العقاب قبيحًا لكان 
ترك القبيح قبيحا » ضرورة أن مستلزم القبيح قبيح ٠‏ ولا يتأتى هذا فى الإمام 
لأن 2١‏ ترك القبيح لأجل خوفه ليس بلازم من لوازم القبيح . 

سلمنا أنه قبيح لكنه لازم الماهية ولا يمكن الاحتراز عنه . بخلاف الخوف 
بسبب الإمام فإنه ليس بلازم فيمكن الاحتراز عنه 250 . 

وما ذكره الإمام - رحمه الله - من الدلالة على أنه ليس بقبيح لورود الشرع 
به إذ الشرع لا يرد بالمفاسد » فإنه مشترك بينه وبين صورة الإمام » وما ذكره 
من أنه حينئذ يصير وجوب نصب الإمام شرعيًا فممنوع () ظ 
.ذلك من الشريعة لا يقتضى أن يكون وجوبه شرعيًا أيضا . لاحتمال أن يقال : 
أن وجوبه عقلى . لكن إنما يعرف ذلك بعد ورود الشرائع به » نعم ما كان 
يمكن الجزم بوجوبه قبل ورود الشريعة به » لاحتمال أن ما ذكر مفسدة لكن 
لا وردت الشريعة به انتفى هذا الاحتمال فأمكن الجزم الآن بوجوبه عقلاً لانتفاء 
احتمال أن يكون ما ذكروه مفسدة اللهم [ إلا ] 257 إذا فسر الوجوب العقلى : 
بما يستقل العقل بمعرفة وجوبه من غير توقف على الشرع لا بحسب نفسهء ولا 
بحسب ما تتوقف عليه حجيته» فحينئذ يكون ذلك قادح في كونه عقلها. 


» وهذا لأن معرفة 


' . ) فى الأصل : ( ان ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 
. ١6-4١605/١ انظرهئالمخصول ج ”7 ق‎ )0( 


() انظر:المحصول ج ؟ ق ١06/١‏ . 
(:) كلمة ( إلا ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) 
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وثالثها : أن فعل الطاعات 3 وترك القبائح عند وجود الإمام أسهل مما إذا 

لم يكن ضرورة توفر الدواعى على ذلك على ما ذكرتم وسهولة الفعل عند 
توفر الدواعى فيكون سببًا لنقصان الثواب » إذ الفعل كلما كان أشق كان 
الثواب أجزل » للحديث 00 » وهو مفسلة . 

فثبت بهذه الوجوه أن نصب الإمام يشتمل على المفاسد فوجب أن لا 
يجوز» فضلاً عنن أن يكون واجبا 5 

سلمنا خلوه عن جهة المفسدة لكنه لطف عينا 2 أو فى الجملة ولو على 
طريق البدلية » أى يقوم غيره مقامه فى كونه لطفًا ؟ 

فإن ادعيتم الأول فممنوع م وهذا لأنه إنما يكون كذلك أن لو لم يكن هناك 
لطف آخر يقوم مقامه وهو ممنوع ٠‏ ولا يمكن الاستدلال على عدمه بالأصل إذ 
المسألة علمية . 

وإن ادعيتم الشانى فمسلم 3 لكنه لا يحصل مقصودكم وهو الجزم بوجوبه 
فى كل زمان » لأن ما لا يتعين لكونه لطمًا بعينه لا يتعين للوجوب فى كل 
زمان . 

سلمنا أنه لطف بعينه لكنه فى المصالح الدنيوية» أو [ الدينية ] (25 الشرعية» 
أو الدينية مطلقًا شرعية كانت أو عقلية؟ 

فالأول مسلم لكنه لا يقتضى وجوبه ؛ لأن تحصيل الأصلح فى الدنيا غير 
واجب عليه تعالى » فما يكون وسيلة إليه أولى أن لا يجب . 


والثانى أيضا مسلم » لكنه لا يقتضى وجوبه عقلاً إذ الوسيلة تجهب كإيجاب 


)١(‏ لعله يشير إلى ما روى عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبى يك قال لها فى 
عمرتها : « إن لك من الأجر قدر نصبك ونفقتك » . 
والحديث متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(؟) كلمة ( الدينية ) ساقطة من الأصل وأقحم مكانها كلمة ( فالأول ) والمثبت فى 
كك( 
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أصله » فلما كانت الدينية الشرعية واجبة بالشرع كانت وسيلة أيغمًا كذلك . 


والثشالث ممنوع » وهذا لأن جميع ما يخصل من المنافع من نصب الإمام 
منحصر فى انذفاع الهرج والمرج » واستقامة أحوالهم فيما يتعلق بإقامة 
الصلوات ٠»‏ وإيتاء الزكوات ٠‏ وكل ذلك مصالح دنيوية أو د ٠‏ وعلى 
التقديرين لا يجب نصب الإمام عقلاً كما سبق . 

فإن قلت : أنه لطف فى المصالح الدينية مطلقًا » شرعية كانت أو عقلية 
لأن ما ذكرناه من المنفعة فى وجوده من اللحث على أداء الواجيات' » والمنع من 
القبائح لا اختصاص له بالشرعيات » بل يعمها والعقليات فإنه كمنا يحث على' 
فعل الواجبات الشرعية » ويمنع من قبائحها . فكذا على الواجبات العقلية 
ويمنع من قبائحها . 

قلت : فحينئذ يمنع أن يكون حال الخلق عند وجود الإمام أقرب إلى 
الإتيان بالواجبات » والانتهاء عن المنهيات [ وهذا لأنه إذا حشهم على فعل 
الواجبات » والانتهاء عن المنهيات ] 2١(‏ فربما تقوى دواعيهم على ضد ذلك إذ 
الإنسان 79» حريص على 2*0 ما منع » فكان فعل القبائح وترك الواجبات 
أقرب من العكس لقوة الدواعى إليه » ولهذا يكون فعل الذى يمنع منه 
السلاطين أكثر من الذى لم يمنع منه » ولهذا نهى عن التسعير0©: فإن الغلاء 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك‎ )١( 

(0) فى الأصل وفى ( ك ) : ( الناس ) . 

(#) آخر الورقة (؟71) من نسخة ( ك ) . 

(0) يشير إلى ما رواه أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : « غلا السعر على عهد 
رسول الله يَكليةِ فقالوا : يا رسول الله :لو سعرت ؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط 
الرارق السعر وإنى لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه 
فى دم ولا مال 4 : 
أخرجه أبو داود عن أنس - رضى الله عنه -فى كتاب الإجارة باب التسْعير 7/ 71415. 
وأخرجه الترمذى عنه فى أبواب البيوع 84/7" وقال : حديث حسن صحيح . -- 


رن 


إذ ذاك أكثر ولو سلم ذلك لكن إتيانهم ذلك إذ ذاك ربما يكون بمجرد خوفهم 
عنه من غير قصد )١(‏ امتثال الأمر والنهى » ولا شك أن ذلك ليس أقرب إلى 
الحق والسداد 290 , 

سلمنا أنه لطف مطلقًا لكن لم قلتم أن كل لططف واجب ؟ 

أما الوجه الأول : فلا نسلم أن فعل اللطف كالتمكين » ولا نسلم أن ترك 
التواضع كرد الباب ؛. وهذا لأن إرادة / (757/أ) تناوله الطعام مختلفة ٠‏ فأى 
مرتبة فرضت من مراتبها كان رد اللباب مناف لتلك الإرادة » لأنه علامة 
الكراهة فكان مناف للإرادة » بخلاف ترك التواضع فإنه ليس كذلك » ولهذا 
لو صرح وقال : أريد أن تأكل طعامى لكن لا إلى حيث أنك لو لم تأكل 
طعامى إلا عند تقبيلى ليدك فعلت ذلك بل إرادة دون ذلك لا يعد مناقضًا » 
بخلاف ما إذا قال : أريد أن تأكل طعامى لا إلى حيث لو أنك جئت لذلك 
أترك الباب لك مفتوحا [ بل إرادة دون ذلك ». فإنه يعد مناقضًا . ويعد كلامه 
متهافتًا 1 29 وذلك لأن أى مرتبة فرضست من مراتبها كان ذلك منافًا له 
ولأن فعل التواضع فد يشق على بعض الناس فيكون ذلك معارضًا لإرادة 
أكل47) الطعام فيبقى الأمر فيه موقوفًا على القوة والضعف بخلاف ترك الباب 
مفتوحا فإنه ليس مشمًا على من دعا الناس إلى بيته ©2 وليس الفعل مع 


-- وأخرجه ابن ماجه فى أبواب التجارات باب من كره أن يسعر ١5/7‏ . 
انظر أقوال العلماء فى حكم التسعير فى مسجموع فتاوى شيخ الإسلام 41/78 وما 
بعدها. 
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لابن القيم ص 577 . 
)١(‏ فى الأصل وفى ( ك ) : ( فصل ) وهو خطأ بدلالة السياق . 
(1) ما ذكره المصنف مما تقدم اعتمد فيه على ما فى المحصول ج ؟ قى .١157 - ١69/١‏ 
() ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) . 
(4) الهمزة ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) . 
(0) فى اللأصل ( بليه ) والمثبت فى ( ك ) . 
5١‏ 


المغارض كهو مع.عدمه وعند ظهور الفرق لا يصح القياس : 
سلمناه لكنه لا يفيد إلا الظن » والمسألة علمية . 


وأما الوجه الثانى فالملازمة ممنوعة .» وهذا لأن الفرق حاصل بينهما . لأن 
ترك اللطف ترك الانفاع » وفعل المفسدة فعل الأضرار » والأول قد لا يكون 
قبِيحًا بخلاف الثانى فإنه قبيح قطعًا » ولهذا لا يقبح منا ترك إنفاع الفقير 
ونقبح منا إضراره ؛ ولأن ترك اللطف ترك المحصل وفعل المفسدة فعل المزيل 
وقد ورد الشرع يقبح الثانى دون الأول » وذلك يدل على تمكن المنسدة فيه دون 
الأول » سلمنا الملازمة لكنه قياس وهو غير مفيد لليقين . 


بإنا ا يي م اانا لكو الاك المتما يب لوعطان اتات 
[حتى ] 2١(‏ المقرب :.. 

والأول مسلم » والثانى ممنوع ؛ وهذا لأن ما ذكرتم من الدلالة لا يتناول 
اللطف المقرب » إذ التواضع إذ ذاك إنما يجب أن لو علم حصول الأكل عنده 
فأما إذا لم [ يعلم ] (21 ذلك فلا نسلم وجوبه بل التمكين هو المقيس عليه إنما 
يجب إذا علم حصول الفعل المطلوب إذ ذاك » وحيتتذ نقول : لم قلتم أن 
الإمام لطف محصل ؟ بل هو عندنا لظف مقرب » وهذا لأنه لا"يعلم حصول 
الطاعات ٠‏ والانتهاء عن المنهيات من المكلفين عند حصول الإمام المعصوم » 
بل الذى يعلم أن حالهم إذ ذاك أقرب إلى الطاعة » وأبعد عن المعصية . 

والذى يؤكد هذا الاحتمال : أنه لا امتناع فى أن يعلم الله تعالى من أهل 
زمان أن الإمام لا يكون لطفًا محصلا لهم فحينئذ يستحيل أن يكون الإمام 
لطفًا محصلاً لهم ٠‏ ثم لا زمان إلا ويحتمل أن يكون ذلك الزمان » فلا يمكن 
القطع فى شيئ من الزمان أن يكون الإمام لطفًا محصلاً فيه لأهله 29 . 


. ) كلمة ( حتى ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )١( 
. ) كلمة ( يعلم ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )١( 
اعتمد المصنف - رحمه الله - فى هذه المناقشات على ما ذكره الإمام الرازى فى؛‎ )9( 
1 ا‎ 
يفف‎ 


سلمنا صحة دليلكم لكنه منقوض بعدم عصمة القضاة والأأمراء والجيوش 
وبعدم وجوب نصب الإمام فى كل بلد أو فى كل قطر » ويكون ذلك الإمام 
غير قادر على إيصال النكبة بمن شاء من العصاة » وكيف شاء من غير أعوان 
وخدم ( وبكونه غير قادر على الطيران »2 والاستتار عن العيون 3 وعلم 
الغيوب 3 فأنا نعلم بالضرورة أن حال الخلق عند عصمة القضاة والأمراء وتعدد 
الأئمة المعصومين » وعندما يكون ذلك الإمام قادر على ما شاء من الإساءة 
إلى العصاة مع علمه بالغيب أصلح مما إذا لم يكن كذلك ٠.‏ ولا يمكن دفع هذا 
باحتمال مفسدة فيها يعلما الله تعالى ولا نعلمها نحن لأن ذلك الاحتمال بعينه 
موجود فيما نحن فيه فكان يجب أن لا يجب . 

ولو قيل : أنه وإن كان لطمًا لكنه لا يجب فهذا يبطل مقدمة دعواه وهى أن 
كل لطف واجب . 

لا يقال : إن ما ذكرتم كله لطف مكمل وقد يجب أصل اللطف . دون 
اللطف المكمل ٠‏ لأنا نقول : إذا كان دليلهما واحدا يجب التسوية بينهما » فإن 
عمل فى أحدهما وجب أن يعمل فى الآخر وإلا ألغى فيهما اللهم إلا إذا أبدى 
معنى فى أحدهما يوجب إلغاءه لكن الأصل عدمه : 

قوله : لو لم يكن معصومًا لافتقر إلى إمام آخر . 

قلنا : لا نسلم بل الذى نسلم افتقاره إذ 2١(‏ ذاك إلى لطف آخر لا إلى إمام 
آخر ٠‏ وحينئذ نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك اللططف هو (*)مجموع الأمة؟ 

وليس هو لطفًا لمجموع الأمة حتى يدفع ذلك بالدور بل هو لطف لكل 
واحد من الأمة . وحينئذ يجب عليهم إقامة الدلالة على أنه لا يجوز أن يكون 
مجموع الأمة لطمًا له 5 ولا يكفيهم فى ذلك القدح فى أدلة الإجماع » لأن 
ذلك ينفى الجزم بعصمتهم وكون إجماعهم حجة , لا احتمال كونه حجة 
)١(‏ فى الأصل ( الى ) والمثبت فى ( ك ) 


و2 أخخر الورقة (77) من بسخة (2) 


يفددى 


والمانع يكفيه الاحتمال )١(‏ 

سلمنا عصمته لكن لا نسلم أن ذلك يدل على أن قوله صواب ٠»‏ وهذا لآنه 
يجوز أن يكون باطلاً » لكن إنما أفتى بذلك خوقًا وتقية 259 » فإنه لما رأى أهل 
العلم متفقين على ذلك القول خاف من مخالفتهم وذلك عندهم جائز . 

'سلمنا أنه لا يجوز أن يكون ذلك خوقًا وتقية » فلم لا يجوز أن يكون ذلك 
على وجه السهو والنسيان منه ”؟! 

فأما من القوم كلهم فلا على هذا الوجه » لثلا يدفع بأن السهو والنسيان 
يستحيل على الجمع الكثير عادة بل على وجه التعمد من كلهم أو من أكثرهم 
وعلى وجه السهو من أقلهم فهذا تمام الكلام فى تقرير كون الإجماع حجة على 
اختلاف المذهبين 29 . 


. 3١/0 - 15ال/١ انظر؛ةالحصول ج ؟ ق‎ )١( 

(1) التقية : الحفاظ على النفس . أو الغير » ودفع الضرر بإظهار غير ما يبطن ١‏ وكتمان 
ما به يؤمن عند الضرورة أو الحاجة . 
انظر مختصر التحفة الائنى عشرية ص /ا58؟ . 

() ورد أكثر هذه الأدلة والمناقشات التى ذكرها المؤلف فى : المغنى للقاضى عبد الجبار 
-128. 
وفى كلام الإمام فخر الدين الرازى فى أثناء مناقشته لمذهب الشيعة والرد على آرائهم 
انظر المسألة التاسعة والشلائثين ص 575 - 574 من كتابه « الأربعين فى أصول الدين 
« وانظر أيضًا الملححصول ج ؟ ق ١77 - ١57/١‏ والاحكام للآمدى ١١/١‏ 


5> 


(( الفصل الثانى )) 
(( فيما اختلف فيه أنه من الإجماع )) 
وفيه مسائل : 


الفصل الثانى 
فيما اختلف فيه أنه من الإجماع 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 


إذا اختلفت الأمة فى مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم احداث قول 
ثالث أم لا ؟ 


اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 
فذهب الأكثرون / (71/أ) إلى المنع منه مطلقًا .2١(‏ 
وذهب أهل الظاهر ٠‏ وبعض الحنفية » والشيعة إلى تجويزه مطلقًا 29 . 


وفصل المحققون فيه فقالوا : إن كان القول الثالث يرفع شيئًا مما اتفق عليه 
القولان لم يجز إحداث القول الثالث. وإن لم يرفع ذلك جاز وهو المختار7©. 


)١(‏ قال الكيا الهراسى : إنه الصحيح وبه الفتوى وجزم به القفال الشاشى والقاضى أبو 
الطيب الطبرى والرويانى والصيرفى ولم يحكيا خلافه إلا عن بعض المتكلمين 
انظر:المستصفى 198/١‏ . المحصول ؟/١/ 18١ 1١48-0‏ » روضة الناظر ض 2١594‏ 
الاحكام للآمدى 518/١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 74/7 شرح تنقيح 
الفصول ص 5”” ؛ 58” . المسودة ص 75” ء. نهاية السول / 559 

(1) انظر؛الأحكام لابن حزم 001/١‏ ء روضة الناظر ١44‏ » تيسير التحرير / 500 . 
مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ار 0 

(") هذا التفصيل مروى عن الشافعى واختاره المتأخخرون من أصحابه ورجحه جماعة من 
الأصوليين منهم الرازى والآمدى واين الحاجب والطوفى والقرافى وغيرهم 
انظر ؛المحصول ؟7/١/ 18١81١8‏ . الاحكام للآمدى 558/١‏ . مختصر ابر 
الحاجب وشرحه للعضد 4/7" . شرح تنقيح الفصول ص 16” . "١8‏ . مختصر 
الطوفى ص ١74‏ . بهاية السول ”/ 7594 . إرشاد الفحول ض 85 


أفدكفن 


مثال الأول : اختلاف الأمة فى الجد مع الأخوة ' 
فمنهم من جعل المال كله للجد 3 


ومنهم من جعل له بعضه إما بطريق المقاسمة . أو بطريق الفرضسية على 
اختلاف الحالين . 


فالقول بأن المال كله للأخوة خلاف ما اتفق عليه القولان فيكون باطلاً . 
مثال الثانى : اختلافهم فى متروك التسمية (9) : 


: اختلف العلماء فى الجد إذا اجتمع مع الأخوة الأشقاء أو لاب‎ )١( 
فالأائمة مالك 8 وأحمد وصاحبا أبى حنيفة ذهبوا إلى توريث الأخوة الأشقاء‎ 
. أو لأب مع الجد‎ 
0-0 وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد فى رواية عنه إلى أن الجد‎ 
. الأخوة ووافقه على ذلك ابن جرير الطبرى والمزنى وأبو ور من أصحاب الشافعى‎ 
: والمسألة مستوفاة بأدلتها فى كتب الفروع‎ 
ء المغنى لابن قدامة 55/1 ». المهذب‎ ”05- 555/٠١ راجع المسألة فى المحلى‎ 
. 87/8 حاشية ابن عابدين‎ . 7١8 /8 ء بداية المجتهد ؟/ /ا/77 . الإنصاف‎ ”/7 

(؟) اختلف العلماء ل لل نا ل كلاق .ثلاثة 
أقوال : 
القول الأول : التسمية واجبة مع الذكر . وعليه فإن تركت عمدًا لم تحل الذبيحة وإن 
تركت نسيانًا لم يضر ذلك وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وهو المشهور من مذهب 
أحمد : 
الثانى : التسمية على الذبيحة سنة فإن تركها المذكى عامدا أو ناسيًا حلت ذبيحته وإليه 
ذهب الشافعى وهو راوية عن أحمد وبه قال أشهب من أصحاب مالك إلا أنه اشترط 
أن لا يكون قد تركها استخفاقًا . 
الثالث : وجوب التسمية على الذبيحة مطلقًا فلا تحل بدونها عمدا أو سهوا . 
وهو قول ججماعة من أهل العلم ورواية عن الإمام أحمد وهو مروى عن.ابن عمر 
ونافع والشعبى وابن سيرين وأبى ثور وداود . 
انظرة المهذب ١‏ 0ه بداية المجتهد 185/١‏ . المغنى 4/؟ 1١‏ ». الهداية 57/5 , 

تفسير القرطبى /٠‏ 8/ا 2 فتح البارى 6 . 
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فمنهم من قال : يحل أكله سواء كان الترك عمدا أو سهواً . 
هو مذهب مالك 2١(‏ ليس خرقًا للإجماع ؛ لأنه قول موافق للقولين السابقين 
لكن فى حال دون حال فلا يمتنع . 
[ فإن قلت ] ('2 فقد قال الشافعى (") : « وطء الجارية الثيبة لا يمنع من 
ردها بلا عقر(؟2 » 200 مع أن الأمة قبله كانوا مختلفين على قولين : بمنع الرد 
أصلاً ورأسًا زلف 03 أو بالرد مع العقر 5 


[ قلت ] 229 : لم يثبت خوض جميع الصحابة فى المسألة بل كان القولان 


)١(‏ هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحى الأنصارى » إمام دار الهجرة وأحد الائمة 
الأربعة عند أهل السنة من تصانيفه « الموطأ » و« تفسير غريب القرآن » وجمع فقهه 
فى « المدونة » وله « الرد على القدرية » وة الرسالة » إلى الليث بن سعد مسلاده 
بالمدينة 47 ه ووفاته بها سنة 1/4١ه‏ . وفيات الأعيان "4/١‏ »ء تذكرة الحفاظ 
0١‏ . تهذيب التهذيب 5/٠١‏ . الديباج المذهب ص 78-1١١‏ . 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك‎ )١( 

(*) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع من بنى المطلب من قريش ٠‏ أحد 
أئمة المذاهب الأربعة » من تصانيفه « الأم » فى الفقه و الرسالة ؛ فى أصول الفقه 
وه أحكام القرآن » وه اختلاف الحديث » وغيرها » مولده سنة ١6١ه‏ ووفاته سنة 
ها 8 
تاريخ بغداد 43/7 - ٠١‏ ء وفيات الأعيان 17/4 - 114 2 تذكرة الحفاظ 
:© طبقات السبكى ”57/١‏ . 

(4) العقر بالفمم دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ثم كثر ذلك حتى استعمل فى المهر 
: ترتيب القاموس المحيط ”/ 70/7 » مادة ( عقر ) . 

(6) انظر؛ الاحكام للآمدى 5124/١‏ ». شرح الكوكب المنير ؟/ 589 . 

. ) فى ( ك ) : ( رأسًا وأصلاً‎ )١( 

(0) كلمة ( قلت ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) . 


لحف 


من الخائضين لا غير » فلذلك قال الشافعى - رحمه الله - بالرد مجانًا . .فأما 
إن كان ذلك على تقدير خوضهم جميعا فيها واستقرار رأيهم على الرأيين فلا. 

احتج المانعون منه مطلقًا بوجوه : 

أحدها : أنه لو جاز القول الثالث فأما.أن يكون [ له ] 2١(‏ دليل أو لا يكون 
له دليل . 

فإن كان الأول فذلك الدليل إما أن يعلمه ('2 أهل العصر الأول المختلفون 


فإن كان الأول فإما أن يكون راجحا على مستئد مذهبهم » أو مساويا. لىء 


أو مرجوحا عنه 9©) . 


والأول باطل وإلا لزم إجماعهم على الخطأ » لأن ترك العمل بالراجح مع 
العلم به والعمل بالمرجوح خطأ ‏ وهم حينئذ مطبقون عليه فكان يلزم 
إجماعهم على الخطأ . 

وكذا الثانى 2 لأن مقتضاهءه إذ ذاك التتوقف 2 00000 باللجكم إذ 
ذاك خطأ فكان إجماعهم على الجزم بالحكم خخطأ . 5 

وإن كان الثالث كان القول المحدث باطلاٌ » لأن 8 الرجوح مع وجوه 
الراجح باطل . 

وإن كان الثانى لزم ذهولهم عن الحق واتفاقهم على غير مقتضاه ولو جوزنا 
ذلك بطل أصل الإجماع . 

وإن كان ذلك لا لدليل كان القول به باطلاً فوجب أن لا يَْوَزَ القول الثالث 


. ) لفظة ( له ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )١( 
. ) فى الأصل : ( عمله ) والمثبت فى ( ك‎ )0( 
. ) فى الأصل وفى ( ك ) : ( مرجوح‎ )9( 

؟01؟ 


صاحبه رجحانه ؟ والعمل بالمرجوح إنما يكون خطأ أن لو كان ذلك مع العلم 
سلمنا أنه خطأ مطلقًا لكن المجتهد قد تمكن من العمل بالاجتهاد الخطأ . 
سلمنا فساد هذا القسم . فلم لا يجوز أن يكون ذلك مع عدم العلم بذلك 
الدليل ؟ 

قلنا : ممنوع . وهذا لأنه إنما يكون كذلك أن لو كان ذلك راجحا ٠‏ فأما إذا 
لم يكن كذلك بأن يكون مساويًا له » أو مرجوحا عنه فلا . وما ذكر من أن 
الحكم إذ ذاك إما للتخيير » أو التوقف فذلك عند العلم بهما لا مطلقًا . 
سلمنا فساد هذا القسم أيضًا .» لكن لم لا يجوز أن يكون القول الثالث لا 
لدليل لكنه ظنه دليلاً وحيتئذ لا نسلم أنه خطأ » وإنما يكون خطأ أن لو 0 لم 
سلمنا أن المصيب واحد لكن لا يلزم من كونه خطأ أن لا يمكن من العمل 
به لما 0 

وثانيها وهو ما تمسك به القاضى عبد الجبار250 : أن الأمة إذا اختلفت على 
قولين فقد أجمعت على أنه يجب على كل واحد من المكلفين الأخذ بأحد 


(©) آخر الورقة (5؟) من نسخة ( ك ) . 

. 528/١ الأحكام للآمدى‎ 2 ١98/١ هذا ما احتج به الغزالى فانظر المستصفى‎ )١( 

(؟) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذانى أبو الحسن . قاض . أصولى . كان 
شيخ المستزلة فى عصره . له تصانيف كثيرة منها : ١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن » 
واشرح الأصول الخمسة » وغير ذلك . توفى سنة 16١4ه‏ . 
تاريخ بغداد ٠ ١١/1١١‏ لسان الميزان /85” - امم ٠»‏ شذرات الذهب 5/7 .7١‏ 
فرق وطبقات المعتزلة ص ١١١ - ١١8‏ , 


ذأ؟و؟»" 


ا ل ا ل ليد 
ذلك فكان باطلاً . 

وجوابه : أنه مشروط بعدم ظهور القول الثالث ٠‏ فإذا ظهر زال الحكم لزوال 
شرطه . وهذا الاشتراط وإن كان محتملاً فى الإجماع على القول الواحد » 
لكنهم حذفوه فيه » وقطعوا بعدم تطرقه إليه.» وجزموا بوجوب الأخذ به دائما 
فلا يجوز التسوية بينهما إذ من شرط صحة القياس أن لا يكون الحكم.مجمعا 
عله (0) , 

وثالثها : أن القول الشالث إن كان خطأ وجب أن لا يسوغ القول به » وإن 
كان صوابًا وحمًا لزم إجماع الأولين على الخطأ . 

وجوابه : أنه لا يلزم من حقيقته خطأ ما سبق؛ لأن كل مجتهد مصيب . 
سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن ذلك ممتنع » وهذا لأن الممتنع عندنا إنما هو 
تخطئه كل الأمة فيما اتفقوا عليه لا مطلقًا » إذ يجوز خطأ بعضهم فى المسألة» 
والبعض الآخر فى مسألة أخرى . 
٠‏ سلمنا امتناعه مطلقًا لكن لا يلزم من خطئه أن لا يسوغ القول به لا 
00 
سبع ل 

واحتج المجوزون مطلقًا بوجهين 

أحدهما : أن الشافعى - رضى الله عنه - أحدث القول الشالث. فى رد 
الجارية الثيبة الموطوءة المعيبة » وهو مناف للقولين السابقين . لأنهم متفقان 
على أنها لا ترد مجانًا » ولم ينكر عليه أحد من علماء عصره فكان إجماعًا . 


-ا١م81١7/١ انظر هذا الدليل والجواب عليه فى المعتمد 5.05/7 2 سا ق‎ )١( 
. 5591/١ امكو الاحكام للآمدى‎ 


(0) انظرم التبصرة ة ص 7م38 . المستصفى "0/١‏ ا 6 المحصول ج ” ق 2187/١‏ 
ٍ 0 


او © الاحكام للآمدى /١‏ لا 2 ١الا”‏ . 


تحرف 


وجوايه : ما سبق من أنه لم يثبت خوض الجميع فيها واستقرارهم على 


الرأيين )١(‏ 
وثانيهما : أنه لم يحصل إجماع على حكم واحد فلم يكن حجة كما قبل 
الاستقرار على الرأيين . 


وجوايه : منع الصغرى وهذا لأنهم اتفقوا على أن للجد قسطا من المال 
فالقول بحرمانه مع الأخوة مخالقة لما اتفقوا عليه فكان ممتنعا . 


وعند هذا ظهر أن الحق من الأقوال هو ما اختاره المحققون (5) . 


. 7170/8 أنظرينهاية السول‎ )١( 
التبصرة ص 388 » شرح تنقيح الفصول ص 777 » فواتح‎ » 507/١ انظرالمعتمد‎ )1( 


يدك 


المسألة /( 0/154 الثانية 


أهل العصر إذا لم يفصلوا , فت لاقي : ٠‏ فهل يجوز لمن يعدهم الفصل 
بينهما أم لا ؟ اختلفوا فيه : 

فمنهم من جوز ذلك مطلقًا . 

ومنهم من منع ذلك مطلقًا . 

ومنهم من فصل وقال : إن كان طريق الحكم واحدا لم يج بن ال 
جار 217 , 


0 : « لا فصل بينهما 
فى شيئ من الأحكام , أو فى الحكم الفلانى » فإنه لا يجوز الفصل بينهما 
فيما نصوا عليه وفاقًا ؛ لأنه إجماع صريح كغيره من الإجماعات والمختار إنما 
هو التفصيل . 

والدليل عليه : أن طريق الحكم فى المسألتين إذا كان واحد) . كما فى 
توريث العمة والخالة » فإن من ورثهما فإنما ورثهما لأنه يرى توريث ذوى 
الأرحام . 

ومن لا يورئهما فإنما لا يورثهما لأنه لا يرى ذلك 222 . كان ذلك جاريًا 
مجرى فولهم: ١‏ لا فصل بين هاتين المسألتين فى ثبوت الحكم وعدمه. ضرورة 


» ق1/ 1817 » الأحكام للآمدى‎ ١ انظر المسألة فى,المعتمد 508/1 » المحصول ج‎ )١( 
: . 7/5 هء المسودة ص 77” . نهاية السول‎ ١ 
7 الخالة والعمة من ذوى الأرحام وهم فى اصطلاح الفرضيين : كل قريب ليس بذنى‎ )( 
: فرض ولا عصبة وقد اختلف العلماء فى توريث ذوى الأرحام على قولين‎ 
- القول الأول : أنهم يرئون وهو مروى عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلى‎ 
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أنه يلزم من ثبوت العلة ثبوت حكمها » ومن نفيها نفيه » إذ الكلام حيث 
تكون العلة متحدة . ومعلوم أنهم لو قالوا ذلك لم يجز الفصل بينهما » فكذا 
عل حصول ما تقو ان جره 10 

احتج المجوزون مطلقًا بوجوه : 

أحدها : أنه لو لم يجز الفصل لوجب على من وافق الشافعى فى مسألة 
الدليل يخص تلك المسألة » أن يوافقه فى جميع المسائل ؛ لأن المجموع المركب 
من بعض ما قاله وبعض ما قاله غيره قول لم يقل به واحد منهما لكنه باطل 
وفافًا » إذ فيه حجر المجتهد عن النظر والاستدلال . 

وجوابه : أنه أن عنى بقوله : لو لم يجز الفصل عدم جوازه فى كل واحد ' 
من الصور سلمن الملازمة » لكنه لا يحصل المقصود , إذ لا يلزم من انتفاء . 
السلب الكلى تحقق الموجب الكلى . 

وإن عنى به عدم جوازه فى الجملة ولو فى بعض الصور منعنا الملازمة ؛ 
وهذا لأنا لا نمنع الفصل فى كل الصور بل فيما اتحدت العلة فيه 29 . 

وثانيها : أجمعت الصحابة والتابعون على أن كل ما ليس مجمعا عليه فإنه 
مساغ للاجتهاد » وما نحن فيه ليس مجمعا عليه فيسوغ فيه الاجتهاد » فلا 
يمتنع الفصل إذا أدى إليه الاجتهاد . 


- - رضى الله عنهم - وهو مذهب الحنايلة والحنفية والوجه الثانى فى مذهب الشافعية إذا 
لم ينتظم بيت المال وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخرى المالكية بهذا الشرط . 
القول الشانى : أن ذوى الأرحام لا يرثون وبه قال زيد بن ثابت وهو مذهب الالكية 
والشافعية ويجعل مال الميت لبيت المال . 
انظر؛المهذب ؟/5” » المغنى والشرح الكبير 9/ 87 » بداية المجتهد 8759/7 - .لال 
» حاشية ابن عابدين 5/0 6١‏ . 

)١(‏ انظر:المحصول ج ” ق 180/١‏ » شرح تنقيح الفصول ص 757 » نهاية السول 
71/5 ء شرح الكوكب المنير 779/57 . 

() انظر*المحصول ج ”؟ ق ١ 181/١‏ شرح تنقيح الفصول ص 777 . نهاية السول 
؟/رولا؟ . 


مان" 


وجوابه : منع أن ما طريق حكمه واحد ليس مجمعا عليه وهذا لأنا.بينا 
وار محري تزلهم لاانفال بينهنما! مساوم انونو لو 7كالوا 1017 ار ار 
الفصل فكذا ما يجرى مجراه 2١(‏ . 
وثالثها : أن بعضهم أحدث قولا ثالنًّا ولم ينكر عليه فكان تجويزه مجمعا 
عليه . 1 


٠‏ بيان الأول : أن الصحابة كانوا على رأيين فى زوج وأوين © ولوجسه 
نوف (' . كان ابن عباس (") ومن تابعه 2*0 على أن للأم فى المسألتين ثلث 


(1) انظر:الأتحكام للآمدى 77/١/1١‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟7/ 10 تيسير 

التحرير "/ 387 . 

)١(‏ هاتان المسالتان هما اللتان سميتا بالعمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه - لأنه أول من قضى فيهما . وفيهما مذهبان : 
الأول : أن الأم ترث فى هاتين المسألتين ثلث الباقى بعد ميراث الزوج أو الزوجة » 
وهذا قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة . 
الثانى : أن للأم الثلث كاملاً فى المسألتين وهو قول ابن عباس وشريح . 
والقول الشالث : أن للأم ثلث الباقى فى مسألة الزوج كما يقول الجمهور . ولها 
الثلث كاملاً فى مسألة الزوجة كما يقول ابن عباس وهذا قول محمد بن سيرين ٠‏ 
انظر مصنيف عبد الرزاق - كتاب الفرائض 557/1١١‏ . مصنف ابن أبى شيبة - 
كتاب الفرائض باب امرأة وأبوين من كم هبى ؟ 758/١١‏ » سنن البيهقى كتاب 
الفرائفض باب فرض الأم 7578/5 . 
وانظر هذه المسألة فى المحلى 94/ 5٠١‏ »ء المغنى والشرح الكبير / 5١ ٠ ٠١‏ إعلام 
الموقعين /١‏ لاه" 2 08” . 

() هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب قرشى هاشمى حبر الأمة وترجمان القرآن أسلم 
صفين) ولازم النبى ## بعد القستح وروى عته » كان الخلفاء يجلونه » شهد مع على 
لجمل وصفين وكف بصره فى آخر عمره » كان يجلس للعلم فيجعل يوما للفقه 
ويوما للتأويل ويومًا للمغازى ويومًا للشعر ويوما لوقائع العرب ٠»‏ توفى بالطائف . 
فولوه “* ق هن ووفاته'سنة 4اه .. 
الإصابة ؟/ 90" . 

(©) آخر الورقة (6؟) من ( ك ) .. 


مرحي 


الزوجة» فجاء ابن سيرين »١(‏ وأحدث قولا ثالنًا » فقال بقول ابن عباس فى 
زوجة وأبوين » وقال [ بقول ] (5) سائر الصحابة فى زوج وأبوين (© . 

وأما بيان الشانى : فإنه لو وجد الإنكار لنقل واشتهر » وما ليور 
ولم ينقل بطريق الآحاد دل على أنه لم يوجد . 

وكذلك أحدث سفيان 29 - رضى الله عنه - قولا ثالنًا وهو : أن الجماع 
ناسيًا يفطر » والأكل ناسيًا لا يفطر . مع أن الأمة قبله على قولين بالإفطار 
وعدمه فيهما ولم ينكر عليه لما تقدم 29 . 


)١(‏ هو محمد بن سيرين البصرى الانصارى بالولاء أبو بكر تابعى كان إمام وقته فى علوم 
الدين بالبصرة » روى الحديث عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسسن بن على 
وغيرهم من الصحابة - رضى الله عنهم - واشتهر بالورع وتأويل الرؤيا وقال ابن 
سعد لم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء . 
ينسب إليه كتاب ١‏ تعبير الرؤيا » مولده عام ''ه ووفاته عام ١١٠١ه‏ بالبصرة . 
تاريخ بغداد 771/60 . تهذيب الأسماء واللغات 87/١‏ ء تهذيب التهذيب .١5/9‏ 

(1) كلمة ( بقول ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) . 

(9) انظر: المعتمد 007/7 » التسبصرة ص 788 ؛ المحصول ج ؟ ق 188/١‏ 2 الاحكام 
للآمدى ١/١/ا؟ ٠‏ ”5 » مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 7/ 4١‏ . المسودة 
ص 597 ء تيسير التحرير / 787 . 

(*) فى الأصل ( وما ) . 

(0) هو سفسيان بن سعيد بن مسروق الشورى من بنى ثور بن عبد مناة أمير المؤمنين فى 
الحديث » كان رأسًا فى التقوى طلبه المنصور ثم المهدى ليلى الحكم فتوارى منهما 
سنين ومات بالبصرة مستخفيًا . من مصنفاته « الجامع الكبير » وه الجامع الصغير » 
كلاهما فى الحديث . مولده سنة لاه ووفاته ١11١ه‏ . 
انظر : تاريخ بغداد 216١/4‏ طبقات الشيرازى ص 85 . وفيات الأعيان ؟//171. 

(1) إذا جامع الصائم ناسيًا فإن الشافعى وأبا حنيفة يقولان لا قضاء عليه ولا كفارة . 
وقال مالك عليه القضاء دون الكفارة 
وقال أحمد وأهل الظاهر : عليه القضاء والكفارة . - 


خرف 


وكذلك أحدث مسروق )١(‏ فى مسألة الحرام 29 قولة آخر غير الأقوال 
المذكورة [ فيها ] 29 للصحابة من غير إنكار عليه 


وجوابه : أن القول الثالث فيما ذكرتم من الصور إن لم يتضمن رفع حكم 
اتحد طريقه فقد سقط الاستدلال به » لأنه .خيتئذ غير دال على الجواز مطلما 


-- ونقل أبو محمد بن حزم عن قتادة ومجاهد والحسن وآخرين التسوية بين المجامع ناسيا 
والأكل . ش 
ونقل عن عطاء وسفيان التفريق بينهما . 
وروى عن طريق عبد الرراق عن ابن جريح : قلت لعطاء : « رجل أصاب امراأتة 
ناسيًا فى رمضان ؟ فقال عطاء : ١‏ لا ينسى هذا كله عليه القضاء لم يجعل الله له 
عذرا » وإن طعم ناسيًا فيتم صومه ولا يقضيه »ء الله أطعمه وسقاه » وهو قول. 
سفيان . 
انظر مصئف عبد الرزاق 1797/5 » السنن الكبرى للبيهقى 7179/4 . 
وانظر المسألة وتفاصيل المذاهب فيها فى : المغنى والشرح الكبيير 570/9 » اللجموع 
5/5" ؛ بداية المجتهد "١١7/١‏ . ' 

(1) هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أنة السنت ابو عائة تاي لقان أهل البمن 
قال الشعبى : ما رأيت أطلب للعلم منه .: توفى سنة 7ه . 0 : 
انظر ترجسمته فى : تاريخ بغداد ١١4/١١‏ » .سير أعلام التبلاء 7 » ,شذراثء 
الذهب /١‏ الا . 

(8) اختلف الصعاية بت رضي الداعتهم اتوالائنة يعدهم فى الرجل وقول ارج أنت 
على حرام » على أقوال : ١‏ 

. الأول : أنها تطلق ثلاثًا . 

. الثانى : تلزمه كفارة يمين 

الالث. : تلزمه كفارة الظهار . 

ونقل ابن حزم فى المحلى 54.0-0١‏ فى هذه المسألة اثنى عشر قولاً ٠‏ 

انظر : المصئف لعبد الرزاق849/57” - 6 »ء مصنف ابن أبئى شيبة. ©/ الا + "لا 

سنن البيهقتى » كتاب الخلم والطلاق باب من قال لامرأته : أنت. علق حرام-/ا/ 76٠‏ 

- 7”601 ء فتتح البارى 09 -5لا” . ' 
(") كلمة ( فيها ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (:ك') . 
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وإن تضمن فإنما جاز . لأنه لم يثبت خوض الجميع فيهما ء أو وإن ثبت 
ذلك لكن لعلهم خالفوهم لوجودهم فى حالة اتفاقهم ٠‏ أو فى عصرهم . 

وهذا إنما ينقدح إذا اشترك انقضاء العصر فى انعقاد الإجماع 2١‏ . 

واحتج المانعون منه مطلقًا بوجوه : 

أحدها : أن تسويغ القول الثالث تخطئه للقولين الأولين وفيه تخطئة كل 
الأمة . 

وجوابه : ما سبق فى المسألة السابقة (9؟2 . 

وثانيها : أن الأمة إذا قالت بثبوت الحكم فى المسألتين ٠‏ أو بنفيه عنهما فقد 
اتفقوا على أنه لا فصل بينهما ١‏ فالقول بينهما بالفصل رفع لهذا الإجماع 
فيكون باطلاً . 

وجوابه : منع أنهم اتفقوا عليه بل لم يوجد فيهم من يفصل بينهما وهذا 
ليس اتفاقًا منهم على عدم الفصل ٠.‏ وإلا لكان كل ما ليس قولا لهم باطلاً » 
وفيه بطلان أكثر وجوه الاستدلالات » واللطائف المستنبطة من الآيات (9© , 

وثالثها : أن الأمة إذا اختلفت على قولين فقد أوجبت على كل مكلف 
الأخذ باحد ذينك القولين فيها » وحظرت الأخذ بغيرهما » وتسويغ القول 
الثالث يرفع هذا الإجماع فيكون باطلاً . 

وجوابه : ما سبق من أنه مشروط بعدم ظهور قول آخر فإذا ظهر زال الحكم 
لزوال قيوط 040 


)١(‏ انظر؛الحصول ج ؟ ق 188/١‏ ه المستصفى 3١١/١‏ . نهاية السول 
#/ 380 . 

١87/١ المحصول ج ” قى‎ . 7١١ . 7٠٠١ /١ المستصفى‎ ٠ 7/.1/ انظر؛التبصرة ص‎ )١( 
-1171اء مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 77١/١ مان الأحكام للآمدى‎ 
. 7" 

(9) انظر؛المحصول ؟7/١1877/1‏ - 2144 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 6٠/١‏ 

(:) انظر: المحصول ”7/7 ١41//1١‏ - 1848 ء الاحكام للآمدى 7559/١‏ . 
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المسألة الثالثة 


يجوز حصول الإجماع فى المسألة بعد الخلاف فيها » سواء كان قبل استقرار 
الخلاف » وتفصيل المذاهب 2 ومضى أربابها عليها مدة ؛ أو بعد ذلك كله . 
أما الأول . ففيه خلاف الصيرفى )١(‏ . (5) 


الاختلاف فيه (7) . وإجماعهم على إمامة أبى بكر - رضى الله عنه - بعد 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادى » فقيه أصولى شافعى أخذ عن أبى العباس 
ابن سريج » وكان قويا فى المناظرة والجدل ٠‏ قال القفال : ما رأيت أعلم بالأصول 
بعد الشافعى من أبى بكر الصيرفى توفى بمصر سنة 71١‏ ه . ْ 
طبقات الفقهاء للشيرازى ص ٠» ١١١‏ طبقات الإسنوى 111/7 ٠‏ طبقات ابن السبكى 
146/7 . 1 

() انظر*المسألة فى المستصفى ٠١5/١‏ »ء المحصول ؟/١/ ٠1١9-0‏ الأحكام للآمدى 
01١‏ 0». شرح تنقيح الفصول ص 18" » نهاية السول 38١/7‏ » إرشاد الفحول 
45 
وقد حكى صاحب اللمع ص ٠١‏ أن ذلك يزيل الخلاف ويصير المسألة إجماعية بلا 
خلاف ولكن المصنف هنا ذكر خلاف الصيرفى فى ذلك . | 

(؟) أخرج الترمذى فى كتاب الجنائز عن عبد الرحمن بن أبى بكر عن ابن أبى مليكة عن 
عائشة قالت : لما قبض رسول الله يَللِيةِ اختلفوا فى دفنه فقال أبو بكر : سمعت من 
رسول الله يكِ شيئًا ما نسيته قال : ( ما قبض الله نبيًا إلا فى الموضع الذى يجب أن 
يدفن فيه ) فدفنوه فى موضع فراشه ) 1537/7 . قال الترمذى : هذا حديث غريب 
وفى سنده ابن أبى مليكة . قال فيه الترمذى : يضعف من قبل حفظه . 
وأخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الجنائز باب ما جاء فى دفن الميت 511/1١‏ وفيه 
قال أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - : سمعت رسول الله َل يقول « ما دفن 
نبى قط إلا فى مكانه الذى توفى فيه 6 الحديث .. ده 


"56, 


اختلافهم فيها بلق ١‏ 


وإجماعهم على قتال مانعى الزكاة بعد اختلافهم فيه ("2 . والوقوع دليل 
الجواز وزيادة 9© . 

واحتج الصيرفى على امتناعه بوجهين : 

أحدهما : بأنهم أجمعوا حالة الخلاف على أنه يجوز الأخذ فى المسألة بكل 
ما أدى إليه اجتهاد المجتهد » فلو حصل الإجماع بعد ذلك على حكم واحد ء 
فإن لزم المصير إليه لزم بطلان الإجماع / (55 / أ) الأول ٠‏ وإن لم يلزم بل 
يقال حكم الأول باق لزم بطلان الإجماع الثانى ٠‏ ولأنه ليس بطلان أحدهما 
بالآخر أولى من العكس ٠‏ فإما أن يبطلا معًا وهو محال . أما أولا :فلاأنه 


- قال ابن عبد البر : هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بأوجه من الوجوه » 
غير بلاغ مالك هذا ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها مالك . 
(١).يشير‏ إلى اتفاقهم - رضوان الله عليهم - على مبايعة الصديق - رضى الله عنه - بعد 
الاختلاف . 
انظر أخبار مبايعة أبى بكر - رضى الله عنه - فى سيرة ابن هشام 505/17 » الكامل 
لابن الأثير 7/ 7١١‏ - 537560 » البداية والنهاية ©4/ هلا . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله يكن 
ولفظه عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : لما توفى رسول الله يكل واستخلف 
أبو بكر بعده » وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبى بكر : كيف تقاتل الناس » 
وقد قال رسول الله كلد : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن 
قال لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) فقال : والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال والله لو منعونى عقالا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله يِهِ لقاتلتهم على منعة فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن 
رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق . 
وأخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس 01/١‏ . 

(9) انظر هذا الدليل فى المحصول 7/7 ١9101‏ ؛ الأحكام للآأمدى ٠ 775/١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص 759 » نهاية السول / 5805 . شرح الكوكب المئير ؟/ 315 . 
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يلزم منه الخروج من النقيضين . 
وأما ثانيًا : فلأنه ليس علة بطلان أحدهما إلا صحة الآخر فلو بطلا معًا 
لصحا معًا . أو يصحا معًا وهو أيضا باطل . لاستحالة اجتماع النقيضين » 
ولما لم ينفك حصوله عن أحد هذه الأقسام الباطلة كان حصوله باطلة (0) . 
وجوابه من حيث النقض ٠.‏ والتفصيل . 
أما من حيث النقض ٠‏ فلأنه يقتضى امتناع حصول الإجماع على حكم كان 
غير مجمع عليه غير الإجماع على تسويغ الاجتهاد فى كل ما ليس مجمعا عليه 
إذ أمكن أن يقال : إثهم أجمعوا على أن كل ما ليس مجمعًا عليه فيما بينهم 
فإنه يسوغ فيه الاجتهاد ٠‏ ويجوز الأخذ فيه بكل ما أدى إليه اجتهاد المجتهد ‏ 
فلو انعقد الإجماع على حكم كان غير مجمع عليه لزم تعازض الإجماعين . 
وأما من حيث التفصيل : فهو أنا نقول : إن ذلك الإجماع كان مشروطًا 
بعدم الإجساع على قول واحد » فإذا حصل ذلك زال الحكم لزوال شرطه . 
وهذا وإن اقتضى إمكان اعتبار هذا الشرط فى الإجماع على الحكم الواحد » 
'وحينئذ يخرج أن يكون شيئ من الإجماعات حجة دائمة وهو خلاف الإجماع 
لكن أهل الإجماع أجمعوا على عدم اعتباره فلا يمكن اعتباره 29 . 
وثانيهما : أنه لا يجوز حصول الإجماع بعد استقرار الخلاف وتمهيد المذاهب 
فكذا قبله » والجامع دفع ما ذكرنا من المحذور . 


وجوابه : منع الحكم فى الأصل 217 ثم بالفرق على ما ستعرف ذلك إن 


)١(‏ انظر دليل الصيرفى فى:المحصول 197/1١/17‏ » الأحكام للآمدى ٠ 775/١‏ نهاية 
السول 5857/7 . 

(1) انظر الجواب فى«المحصول 197/1١/1١‏ » الاحكام للآمدى 777/١‏ ء نهاية السول 
“586/7 . ش 


() فى الأصل : ( الفصل ) والمثبت فى ( ك ) . 
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شاء الله تعالى فى الكلام الذى (*© نذكره بعد هذا ,)١(‏ 

وأما الثانى فيقع على أنحاء : 

أحدها : أن يختلف أهل العصر الأول فى المسألة على قولين » ثم يتفق 
أهل العصر الثانى على أحد ذينك القولين » وفيه خلاف الإمام أحمد(؟) - 
رحمه الله - والصيرفى وغيره من أصحابنا : كأبى على (© ابن أبى هريرة » 
وأبى على الطبرى (25: وأبى حامد (5) المروروذى ٠‏ وإمام الحرمين » والغزالى 


(©) آخر الورقة (7١5؟)‏ من ( ك ) . 

. ١9” /1١7/7 انظر:المحصول‎ )١( 

(5) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى أبو عبد الله من بنى ذهل بن شيبان الذين 
ينتمون إلى قبيلة بكر بن وائل أحد أثمة الفقه الأربعة » له « المسند » وه المسائل » وه 
الأشربة 6 و8 فضائل الصحابة ؛ وغيرها » ولد سنة ١75‏ وتوفى سنة ١184ه‏ . 
طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى ص ” - ١١‏ » البداية والنهاية لابن كثير "76/٠١‏ - 
47" 

() هو الحسن بن الحسين بن أبى هريرة ٠‏ أبو على الفقيه الشافعى . أخذ الفقه عن أبى 
العباس ابن سريج وأبى إسحاق المروزى انتهت إليه إمامة الشافعية فى العراق » كان 
عظيم القدر مهيبا ومن تصانيفه « شرح مختصر المزنى » وله مسائل فى الفروع . وفاته 
سنة 16اه . 
وفيات الأعيان ”/ هلا ٠‏ طبقات الشافعية 7١5/7‏ . 

(5) هو الحسين بن القاسم الطبرى أبو على فقيه وأصولى شافعى كان إمامًا عاًا بارعا فى 
عدة فنون . سكن بغداد ودرس فيها وتوفى بها كهلاً من تصانيفه ‏ الإفصاح » فى 
فروع الفقه الشافعى وه المحرر » وهو أول كتاب صنف فى الخلاف المجرد . وفاته سنة 
50 ها 
طبقات الفقهاء للشيرازى ٠ ١١5‏ طبقات الشافعية لابن السبكى "/ 78١‏ . طبقات 
الأسنوى ١615/7‏ 

(5) هو أحمد بن بشر بن عامر العامرى أبو حامد المروروزى بفتح الميم وسكون الراء 
الأولى وفتح الواو وتشديد الراء المضصمومة ؛ الفقيه الشافعى الأصولى أخذ عن أبى 
إسحاق المروزى ونزل البصرة وأخذ عنه فقهاؤها شرح مختصر المزنى ٠‏ وصتف -- 
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وكثير من الحنفية ء وكثير من المتكلمين كالشيخ أبى الحسن الاشعرى (1) :.(5) 
لنا وجوه : أحدها : أنه لو وقع لم يلزم من فرض وقوعه محال لا بحسب 
العقل وهو ظاهر . ولا بحسب الشرع ؟ لأن المحال الذى يظن أنه يلزم بحسب 
الشرع ليس إلا ما تقدم ذكره» وهو غير لازم» ما تقدم من الاحتمال » وحيلئذ 
يلزم جواز وقوعه ٠»‏ فبعد وقوعه يأكول الحاة لاندراجه تحت أدلة الإجماع . 


وثانيها : أنه اسيل يسا ل ركه ار 
الحاصل يعد التردد قبل استقرار الخلاف . 

والجامع بينهما اندراجهما تحت أدلة الإجماع 3 وعدم استلزامهما مخالفة 
إجماع آخر . 


وهذا الدليّل إنما هو دليل على [ غير الصيرفى . 
ولقائل أن يقول : الفرق بينهما ظاهر فإن حصول الإجماع على ] () 


-- الجامع فى المذاهب 5207 فى أصول الفقه » تون 57 هاء. 
طبقات الشيرازى ص ١75‏ » طبقات الاسنوى ؟//الا” » البداية والنهاية 
١/9؟١؟.‏ 

)١(‏ هو على بن إسماعيل بن أبى بشر إسحاق الأشعرى أبو الحسن ولد.بالبصرة وسكن 
بغداد كان شافعى المذهب وأخذ عن أبى إسحاق المروزى رد على الملاحدة ٠‏ والمعتزلة 
والشيعة والجهمية والخوارج وغيرهم » من تصانيفه : « الإبانة عن أصول الديانة » و« 
خبلق الأعمال » وة كتاب الاجتهاد ؛ مؤلده.سنة ١1هاء‏ ووفقاته سنة 75 هد . 
انظر ترجمته فى “تاريخ بغداد "577/1١١‏ » وفيات الأعيان 557/7 ٠»‏ طبقات السبكى 
*/ 5 . طبقات. الأسنوى /١‏ الا . ١‏ 

(؟) وهو اختيار الآمدى انظرهالمستصفى 7٠١5/١‏ » المحصول 2 2 الألحكام 
للآمدى 5176/١‏ »..المسودة ص 7760 . مختضنر الطوفى ص ١77”‏ » تيسير التحرير 
7337/7 اء فواتح الرحموت 7157/7 . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك) . 


اا 


أحد القولين بعد استقرار الخلاف يقتضى بطلان القول الآخر الثابت المفتى به 
المحتج عليه وبه » بخلاف الإجماع حالة التردد وقبل استقرار الخلاف» فإنه لا 
يقتضيه فلا يلزم من عدم جوازه ثمة عدم جوازه هنا .2١(‏ 

وثالثها : أنه وقع ذلك » فإن الصحابة كانوا مختلفين فى بيع أمهات 
الأولاد ثم اتفق التابعون على عدم جواز بيعهن (. وهو أحد أقوالهم . والقول 
القديم للشافعى فيه غير معتبر ؛ لأن أقواله القديمة مرجوع عنها غير معتد بها 
الاتعلق التزور 29 ايها فإنه يحتمل أنه إنما قال ذلك بناء على أنه لم 


. ١968/١ انظر:المحصول ؟ ق‎ )١( 

(1) أم الولد هى الأمة التى علقت من سيدها بحمل ووضعته متخلقًا وادعاه . وهى 
تخالف الأمة « القن »© فى أنها تعتق بموت سيدها من رأس المال . ولا يجوز بيعها ولا 
التصرف فيها بما ينقل الملك من الهبة والوقف ولا ما يراد للبيع » وهو الرهن ٠‏ ولا 
تورث لأنها تعتق بموت السيد ويزول الملك عنها » وهذا مذهب عمر وعثمان وعائشة 
وعامة فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم . 
ونقل عن على وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن . 
وإليه ذهب داود . 
هذه هى مذاهب الصحابة فى بيعهن وقد روى عن على - رضى الله عنه - أنه خطب 
الناس فقال : شاورنى عمر فى أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به 
عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت أن أرقهن : قال عبيده السلمانى فقلت له: 
فرأيك ورأى عمر - فى الجماعة - أحب إلى من رأيك - وحدك - فى الفرقة » 
وقد استمر تعدد المذاهب فى بيعهن ولم يحصل إجماع على المنع من بيعهن فكيف 
يدعى الإجماع بعد ذلك ؟ ١‏ 
انظر؛الموطأ 1/7/الا مصنف عبد الرزاق /ا/ /ا4؟ - 7344 ء السنن الكبرى للبيهقى 
”7/٠‏ وما بعدها . المغنى والشرح الكبير 517/١١‏ -45: ء نيل الأوطار 
الضف > لض ' 

(9) قال الإمام النووى فى المجموع ١١5 - ١١7/١‏ : « كل مسألة فيها قولان للشافعى 
-رحمه الله - قديم وجديد . فالجديد هو الصحيح وعليه العمل م لأن القديم مرجوع 
عنه » واستئنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر . وقالوا ,يفتى فيها 
بالقديم وقد يختلفون فى كثير .. » ألخ . 
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يصح عنده إذ ذاك الإجماع » فلما صح ذلك رجع عنه . أو يقال : أنه وإن 
صح عنده الإجماع لكنه لم ير أن مثله حجة » وهو العذر بعينه عن مذهب 
الشيعة . وحيئئذ لا يكون الخلاف فيه بعد عصر التابعين قادحا فى إجماع 
التابعين الذى هو المدعى 3 وإذ صح وقوعه وجب أن يكون حجة لاندراجه 
تحت أدلة الإجماع 0 , 

احتجوا بوجوه : 

أحدها : قوله تعالى : #8 فإن تنازعتم فى شيئْ فردوه إلى الله 
والرسول97#4) 2 أوجب الرد إلى كتاب اللّه وسنة رسوله عند التنازع »؛ وهو 
حاصل فى الحال » لأن حصول ال لي ا 0 
1 فوجب الرد فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله . 

وجوابه : منع أن التنازع حاصل فى المال وحصول الاتفاق فى الحال وإن 
كان لا ينافى الخلاف السابق لكنه ينافى التنارع والخلاف فى الال . 

سلمناه لكن الرد إلى الإجماع رد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله على ما 
| تقدم تقريره () 5 

وثانيها : قوله - عليه السلام - : « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم » (5) ظاهره يقتسضى جواز الأخذ بقول كل واحد من الصحابة » من 
غير فصل بين ما حصل الإجماع بعده وبين ما لم يحصل . 


. 581/7 »ء نهاية السول‎ ١196/١ انظر:المحصول ج ؟ ق‎ )١( 

(؟) سورة النساء » الآية (809) . | 

(") انظرء المحصول ج ”؟ ق 1986/١‏ 2 1598 » نهاية السول 7/7 597.. 

(5) رواه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم ٠١ 4١/7‏ ابن حزم فى الأسكام 15 من 
ل ل ا م ا للف ب سو عه 
جابر مرفوعا . 
وقال ابن عبد البر: « هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غصين مجهول. - 


امدق 


وجوابه من وجوه : 

أحدها : أنه خطاب مع العوام » بدليل ما يذكر أن مذهب الصحابى ليس 
بحجة » وإذا كان كذلك كان جواز الاقتداء به مشروطا بجواز الافتاء بقوله ‏ 
ضرورة أنه لا يجوز للعامى العمل به ما لم يفت به مفت . فللاستدلال بجواز 
الاقتداء به على جواز الإفتاء بقوله دور (1) . 

وثانيها : أنه خص عنه جواز الاقتداء بهم فى التوقف حال الاستدلال 
والنظر فكذا جواز الاقتداء بهم فى القول الذى انعقد الإجماع فى العصر الثانى 
على خلافه » والجامع بينهما تصحيح الإجماع الذى انعقد أخير) )2. 


-- وقال ابن حزم : « هذه رواية ساقطة 2 أبو سفيان ضعيف وال حارث بن غصين هذا هو 


أبو وهب الثقفى . وسلام بن سليمان يروى الأحاديث الموضوعة . وهذا منها بلا 


شك ؟. 
والحمل فى هذا الحديث على سلام بن سليم ويقال ابن سليمان أولى: فإنه مجمع على 
صعهة . 
وأخرجه عبد بن حميد فى مسئده وابن عدى فى الكامل من رواية حمزة بن أبى حمزة 

عن نافع عن ابن عمر بلفظ ل ل 
ضعيف من أجل حمزة فقد اتهم بالكذب . 
ورواه البيهقى فى المدخل من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس بنحوه من وجه 
آخر مرسلاً وقال : متنه مشهور وأسانيده ضعيفة ولم يثبت يثبت فى إسناد . 
قال البيهقى : و : « النجوم أمنة لأهل 
السماء » وفيه : « أصحابى أمنة لامتى » رواه مسلم . 
وحديث أبى موسى هذا أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء 
النبى يَلِِ أمان لأصحابه » وبقاء أصحابه أمان للأمة ١931/5‏ . 
انظر؛ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 5/7 ٠١‏ » المدخل للبيهقى ص ١ ١١7‏ 
4 ». تخريج أحاديث مختصر المنهاج للعراقى ص 77 . 55 » الأحاديث الضعيفة 
للألبانى /8/١‏ » 7/4 » المعتبر ص 8١‏ . ش 

. 597/7 »ء نهاية السول‎ 195/١ انظر؛ئالمحصول ج ” ق‎ )١ 

. ١98/١ انظر:المحصول ج ” ق‎ )١( 


/ا 5 


ولقائل أن يقول : الفرق بينهما حاصل وهو أن الاقتداء يهم فى التوقيف 
مخل بمقصود التكليف [ بخلاف الاقتداء بهم فى القول الآخر فإنه / (1/17) 
لا يخل بمقصود التكليف ] 2١٠(‏ فلا يلزم من تخصيصه تخصيص هذا . 
وثالئها  :‏ أنه محمول على ما يرويه الصحابة عن الرسول ولف أو يخبر عنه 
بظنه الغالب دون ما يخبر عن اجتهاده حتى يعم ذلك بالنسبة إلى الصحابى 
وغيره » ولو كان ذلك محمولاً على القسمين لزم خروج الصحابى عنه . لانه 
لين مذاقية حجة بالتنية اله وفاثا. :وهر تعضيمن بختلاف الأضل فيكرد 
باطلاً . 5 ْ 
ورابعها : أن قول المجتهدين لا يموت بموتهم [ بل ] ("2 يبقى كما كان فى 
حال حياتهم ٠‏ بدليل أنه تحفظ أقوالهم فى المسائل يحتج بها وعليها ولذلك7) 
دونت كتب الفقه » ونقلت أقوالهم فيها ٠‏ وإذا كان كذلك وجب أن لا ينعقد 
إجماع مع مخالفة.من سبق من المجتهدين كما هو فى حال حياتهم مع 
مخالفتهم 24 . 

وجوابه : أنه إن عنى بقوله : أن قول المجتهدين لا يموت بموتهم أنه لا 
يندرس بالكلية » ولا يجعل نسيًا منسيًا » لعدم تعلق الغرض به فهذا مسلم . 
لكن هذا القدر لا يقتضى أن لا ينعقد إجماع بدؤنه . 

1911 م با أنه رامن من ابعقاد الجاع وان بخلانة. 4 جما هو 
فى حال حياة صاحبه فهو عين النزاع (©2 . 


(1) ماين امتفوفين شافط نك 41303 

(9) لفظة (ببل ) سافظة من الأغتل ومابة في :9 [02:. 
(5) فى الأصل : ( وكذلك ) والمثبت فى ( ك ) . 
(4) انظر؛الملحصول ١‏ ق 198/١‏ . 

(#) آخر الورقة (/71) من نسؤكية ( ك ) . 


(6) انظر؛ المحصول ” قى 7١7/١‏ . 
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وإنما دونت كتب الفقه لمعرفة مواقع الخلاف والوفاق » وطرق الدلالة على 
المسائل . وما قيل فيها » فإن نظر المجتهد إذ ذاك لا شك أتم 
اتفقوا ضمئًا على جواز الأخذ بكلا القولين ٠»‏ فلو انعقد الإجماع على أحد 
القولين ؛ فإما أن يكون ذلك مانعًا من جواز الإفتاء بالقول الآخر أو لا يكون.. 
والقسمان باطلان » لبطلان أحد الإجماعين فما يفضى إليه أيضًا كذلك 2)١(‏ . 

وجوابه : ما سبق ٠‏ وأيضا النقض بالإجماع بعد الخلاف وقبل استقراره0؟) 
ا ل ل لل ل 
يصح هذا الجواب بالنسبة إليه . 

وسادسها : أنه قد مضى أن الأمة إذا اختلفت فى المسألة على قولين فإنه لا . 
يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ٠»‏ والقطع على قول واحد غير القولين 
لهم. ضرورة أن كل واحد منهما غير مقطوع به فيكون غير جائز 

وجوابه : أنه غير باعتبار الصفة دون اعتبار الذات » والممنوع إنما هو الأول 
دون الثانى . 

سلمناه لكن بينا أنه غير ممنوع عنه مطلقًا . 

سلمناه » ولكن متى لم يجز إحداث قول ثالث إذا كان الإجماع منعقدا 
على عدم جوازه مطلقًا » أم إذا كان مشروطًا بشرط ؟ ٠‏ 
اتفاق الكل على قول واحد ؟ 

وسابعها : لو كان قولهم إذا اتفقوا - بعد الاختلاف - حجة لكان قول 
إحدى الطائفتين إذا ماتت الأخرى حجة . وفيه كون القول بالموت حجة . 


. ١95/١ انظرماللحصول ” ق‎ )١( 
١98/١ انظر: المحصول ؟ ق‎ )( 
لوي‎ 


وجوابه : منع لزوم كون القول بالموت .حجة . بل اللازم أنه: يصيز عنده 
حجة لاندراجه » تحث أدلة الإجماع لا به : 

وثامنها : أنه لو كان اتفاقهم على القول الواحد من ذينك القولين.حسجة 
لكان ذلك لأن.ذلك الاتفاق حاصل عن دلسيل بأن الاتفاق الحاصل لا عن دليل 
2 »؛ لكن ذلك باطل » إذ لو كانلما خفى على أهل العصر الأول ... 

وجوالة ل ل 3 وإغا خفئ أعلى بغضهم 

والمحذور إما. هو الأول دون الثانى . 

وتاسعها : أن أهل العصر الثانى بعض الأمة 2 0 3 فلا يكون 
إجماعهم حجة كبعض أهل العصر . 

وجوابه : منع الصغرى ؛ وهذا لأنهم لو كانوا بعضهم لا انعقتا إجتماعغهم 
فيما هو غير )١(‏ مسبوق بالخلاف » وأنه باظل إجماعًا . 

وعاشرها : لو كان هذا الإجماع حجة لوجب ترك القول الآخر » فلو فرض 
حصول الإجماع على أحد القولين بعد قضاء القاضى بالقول الآخر لوجب أن 
ينقض » لكونه حاصلاً على مضادة الدليل القاطع » لكن ذلك باطل » أما 
أولا فبالاتفاق » وأما ثانيًا : فلأن أهل العصر الأول أجمعوا على نفوذ مثل 
هذه القضايا فنقضه على خلاف الإجماع منهم . : 

وجوابه : أن الحكم حين اتصل بقضاء القاضى ما كان على ,مضادة الدليل 
القاطع . ونحن إنما ننقض الحكم الذى يكون على مضادة الدليل:القاطع '( حين 
اتصال قضاء القاضى به لا غير . ا 

وحادى عشرها : القياس على الإجماع ] (25 على القول الواحد ٠‏ فإنه لا 
يتصور بعده إجماع آخر فكذا بعد الإجماع على القولين 2 والجامسع صيائبة 


. ) كلمة ( غير ) ساقطة من ( ك‎ )١( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك‎ )1( 


5060. 


وجوابه : ما تقدم فى الكلام مع الصيرفى ١(‏ 

وثانيها : أن يختلف أهل العصر الأولخقى اللدالة على الرلين + » ثم يموت 
أصحاب أحد القولين » أو يكفروا فهل د يصير القول الآخر مجممًا عليه أم لا ؟ 

اختلفوا فيه على الخلاف المتقدم 5 

والمختار أنه يصير مجمعا عليه لا بالموت والكفر 1 بل عندهما لاندراجه 
تحت أدلة الإجماع 299 . 

وثالئها : أن يختلف أهل العصر الأول فى المسألة على قولين 3 ثم يرجع 
أصحاب أحد القولين إلى القول الآخر ٠.فهل‏ يجوز وقوع ذلك ؟ 

وبتقدير وقوعه هل يصير إجماعا متبعًا أم لا ؟ اختلفوا فيه : 

فمن اعتبر انقراض العصر فى الإجماع جوز وقوع ذلك قطعا 3 وقال 
بحجيته » إذ ليس فيه ما يوهم تعارض الإجماعين على هذا الرأى . 

وأما من لم يعتبر انقراض العصر فى الإجماع : فمن جوز منهم حصول 
الإجماع - فى المسألتين السالفتين - وقال بحجيته جوزها هنا وقال بحجيته 
بطريق الأولى . 

وسبب هذه الأولوية : أن القول الشانى فيما نحن فيه مرجوع (” 
بالكلية» بخلاف- المسألتين السابقتين- فإن القول الثانى فيهما ما صار مرجوعًا 


)١(‏ هذه الأدلة الإحدى عشرةوالإجابة عليها استفادها المؤلف من المحصول فانظرها فى, 
المحصول ج ” ق ١.5- 1١90/١‏ 
وانظر كذلك بالأحكام للآمدى ١/5لا؟‏ -8لا؟ . 

() انظرهثالمحصول ج ” ق 27١/١‏ الأحكام للآمدى 5707/١‏ . 

(؟) فى الأصل  :‏ مرفوع » والمثبت فى ( 4 ) 


لحك مك 


مرجوعًا عنه أصلاً . وأيضًا : فإنه قد يظن )١(‏ فى / (1/517) المسألتسين 
السابقتين ] 259 أن المجمعين ليسوا كل الأمة بل بعضهم » - وها هنا - هذا 
الظن زائل ء لأن جميع أهل العصر الزول قد اتفقوا عليه 
احد ختلفوا: . 0 000 

فمنهم من جوزه لكنه قال ليس بحججة . 

ومنهم من جوزه وجعله حجة . 

ومنهم : من فصل فقال يجوازه فيما هو دايل خلافه الأمارة واي دون 
ما هو دليل (*) خلافه القاطع عقليًا كان أو نقلي 

ومنهم : من أحاله مطلقًا . 

والمختار : أنه يجوز وقوعه وأنه حجة . ودليله : ما مر والكلام فيه نفيًا 
وإثبانًا ما مر فى المسألة المتقدمة فأغنى ذلك عن الإعادة 2)9. ١‏ 


. ) فى الأصل : ( نظر ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 
. ) (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك‎ 
. ) آخر الورقة (7) من نسخة ( ك‎ )#*( 
, 3١8 2 7١5/١ انظر:المحصول ج 7 ق‎ )"( 


ادن 


المسألة الرابعة 


القراض :العضر 2١١‏ لابين بتخرط قن انعقاد الإجماع عند الأكثرين من 
الفرق(؟) . خلاقًا للإمام أحمد 7 والاستاذ أبى بكر بن فورك منا 24 , 

ومنهم من فصل بين الإجماع السكوتى وغيره ؛ فشرط فى السكوتى دون 
غيره وهو مذهب الاستاذ أبى إسحاق 26 . 

وفصل إمام الحرمين بوجه آخر وهو : أنه إن علم أن متمسكهم ظنى فليس 
بحجة حتى يطول الزمان 2 وتتكرر الواقعة » ومقتضى هذا : أنهم لو 


(1) معنى انقراض العصر : هو : « موت من اعتبر فيه وهم المجتهدون من غير رجوع 
واحد منهم عما أجمعوا عليه ؛ شرح الكوكب الخير 5557/5 . 

( انظر قول الأكثرين فى ,التبصرة ص 6 . المستصفى 147/١‏ . المحصول ج 7 ق 
5*١‏ » الروضة ص 145 . الأحكام للآمدى 107/١‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 8/5” » تيسير التحرير "/ 770 . 

(©) للإمام أحمد فى هذه المسألة روايتان : 
إحداهما : أنه يشترط لصحة الإجماع انقراض عصر المجمعين ٠»‏ وهو قول جماعة من 
الفقهاء والمتكلمين منهم الأستاذ ابن فورك كما ذكره المصنف . 
والثانية : أومأ إليها إيماء » وهى أنه لا يشترط ذلك وهو قول الجمهور . 
قال ابن بدران : « ومعتمد مذهبه عدم الاشتراط 6 : 
انظر:روضة الناظر ص 0 »؛ شرح الكوكب امثير 3901/7 ء المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد ص 58١‏ . 

(5) هو محمد بن الحسسن بن فورك أبو بكر من أهل أصبهان . متكلم » فقيه » أصولى 
ولغوى مشارك فى أنواع من العلوم مكثر من التصنيف ٠‏ من تصائيفه : « مشكل 
الآثار ؛ وه تفسير القرآن © وه النظامى » فى أصول الدين ألفه للوزير نظام الملك 
ووفاته سنة 605ئه . 
وفيات الأعيان ”/ 1٠7‏ » الطبقات الكبرى لابن السبكى ١77/4‏ . 

(6) وهو اتختيار الآمدى . انظر الأحكام للآمدى 705/١‏ . 


؟'مه؟ 


انقرضوا عقيب الإجماع لا تستقر حجته » ولو بقوا بعد التكرر وتطاول الزمان 
يكون حجة وإن كان قطعيًا فلا يعتبر الانقراض ولا التطاول [ وإن كان الثالث 
فهو باطل )١(‏ ] (5) . 

لنا : أدلة الإجماع : فإنها بإطلاقها تدل على حجية الإجماع من غير فصل 
بين انقراض العصر . وعدم انقراضه . فوجب أن يكون حجة مطلقًا » وإلا 
لزم تقييد تلك الأدلة وأنه خلاف الأصل 29 . 


واستدل بوجهين آخرين : 

أحدهما : أن الإجماع بعد انقراض العصر حجة وفاقًا » فأما أن يكون 
لنفس الإجماع » أو لنفس الانقراض » أو للأول بشرط حصول الثانى . 

فإن كان الأول فهو المطلوب . لأنه يلزم أن يكون الإجماع حجة قبل 
انقراض العصر لحصوله فيه . 

وإن كان الثانى فهو باطل . وإلا لكان انقراض العصر بدون الاتفاق حجة 
وهو باطل وفاقًا . 


وإن كان الثالث فهو باطل أيضًا » لأنه يقتضى أن يكون الموت شرطًا فى 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك‎ )١( 

(؟) انظر!البرهان 5907/١‏ . 

() انظر: التبصرة ص 7/5” ». المحصول ج 7 ق 3١5/١‏ » نهاية السول 7١77/7‏ . 
وقد أوضح القاضى أبو يعلى فائدة الخلاف فى هذه المسألة فى العدة 98/4 ٠١‏ فقال 
(وفائدة الخلاف : من قال : لا يعتبر انقراض العصر عليه ٠‏ يقول : لا يسوغ أن 
يرجع الكل عما أجمعوا عليه » وإن رجع واحد منهم ساغ رجوعه ٠‏ لكنه محجوج 
بقول الباقين . وإذا حدث من التابعين من هو من أهل الاجتهاد فخالفهم لم يكن 
خلافه خلافًا . ومن قال : يعتبر انقراض أهل العصر . يقول : يجوز أن يرجع الكل 
عن ذلك القول إلى غيره » ويرجع الواحد منهم عن القول معهم » فيكون خلافه 
خلافًا ويسوغ للتابعين مخالفتهم ١‏ فيكون خلافهم خلافًا ) . 


5 


حجية قولهم . وهو باطل ؛ لأن الموت لا يكون شرطًا فى حجية قول هو 
حجة كما فى قول الرسول وَلِهُ . وهو ضعيف . أما أولا : فلأن (21 الجامع 
وصف طردى لا يصلح للعلية فلا يصح القياس به . 

وأما ثانيا : فلان حجية قول الرسول وإن لم يتوقف على الموت » لكن 
استقرار حجيته يتوقف على الموت ٠‏ فلم لا يجوز أن يكون استقرار حجية 
الإجماع كذلك ؟ ولمعنى من كون انقراض العصر شرطً فى انعقاد الإجماع : 
استقرار حجيته عليه . 

وثانيهما : أنه لو اعتبر انقراض العصر فى حجية الإجماع لم يتصور إجماع 
بات مقطوع بحرمة المخالفة . لاحتمال أن يحدث قبل انقراض أهل العصر 
الأول من له أهلية الاجتهاد . ويحدث قبل انقراضه مجتهد آخر » وقبل 
انقراضه مجتهد آخر ٠‏ وهلم جرا إلى يوم القيامة . فمهما أراد مجتهد مخالفته 
لم يحرم عليه . لعدم حصول شرط حرمتها . وهو انقراض العصر وهو 
خلاف الإجماع . ولا يدفع هذا بأن المعتبر انقراض عصر من كان مجتهد) عند 
حدوث الحادثة » لا من يتجدد(") بعد ذلك فلا يلزم اشتراط انقراض الجميع » 
لآن هذا الاحتمال بعينه آت بالنسبة إلى اشتراط انقراض عصر من كان مجتهد) 
عند حدوث الواقعة ٠‏ فإنه يمكن أن يقال : أنه رما يحدث مجتهد قبل انقراض 
ذلك اللاحق » وهلم جرا فلم يحصل إجماع بات مقطوع بحرمة المخالفة . 
وهو أيضًا ضعيف . أما إن قيل : بأن فائدة اء* شتراط انقراض العصر إنما يرجع 
إل المجمعين لا غير ٠‏ أى يجوز لهم الرجوع عن الحكم ماداموا أحياء ولا 
يجوز لغيرهم مخالفتهم وإن لحقهم أحياء 29 كما هو مذهب أحمد فظاهر . 


وأما إن لم تقتصر الفائدة عليه بل تظهر فائدته فى حقهم وفى حق من 


. ) فى الأصل:« فلا أن »؛ والمثبت فى ( ك‎ )١( 
. » لا من يوجد‎  : إف4 هكذا فى الأصل وفى ( ك ) وكان الأنسب أن يقال‎ 
فى الأصل : ( حيا ) والمثبت فى ( ك ) . ش‎ )( 
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لحقهم من أهل العصر الثانى فكذلك ٠‏ لاحتمال أن يعتبر الانقراضض بالنسبة إلى 
المجمعين وإلى من لحقهم لا بالنسبة إلى لاحق اللاحق وما بعده . 

لا يقال : فعلى هذا يلزم [ اعتبار ] 2١(‏ انقراض بعض أهل العضر لا 
كلهم؛ لأنا لا نسلم ذلك ؛ وهذا لأنا اعتبرنا مخالفة اللاحق » ولكن لم نعتبر 
مخالفة من لحقه وهو ليس من أهل العصر الأول حتى تعتبر مخالفته » بل هو 
لاحق يمن هو لاحق بأهل العصر الأول » وليس لاحق اللاحق كاللاحق . 
ولأنا نعنى (2©3 بانقراض أهل العصر انقراض المجمعين ا 
يسقط ما ذكروه بالكلية 9© . 

واحتج المخالف بوجوه : 

أحدها : قوله تغالى : # لتكونوا شهداء على الناس * 247 . ولو كان 
لماعي عد على بجر لهي عله اكترا ونا على اتوم ريز 
خلاف دلالة الآية 0© . 


وجوابه من وجنوه : 7 

أحدها : أنه مخالف مفهوم الآية لا مخالف منطقوها وهو ليس بحجة . 

سلمنا حجينته لكن وجد من القرينة المعنوية ما يدل على عدم إرادته وهو: 
أنه إذا كانت شهادتهم مقبولة على غيرهم مع احتمال تطرق التهسة إلى تلك 
الشهادة » فلأن تكون شهادتهم على أنفسهم مقبولة بطريق الآولى ٠‏ ولهنذا 


. ) كلمة (.اعتبار ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )١( 

(0) فى الأصل : ( ولا نعنى ) والمثبت فى ( ك ) . 

(") انظر الوجهين السابقين والجواب عنهما فى كالتبصرة ص ١لا"‏ حمق 0/١‏ 0 
المحصول ج ؟ ق 217١8 - 5١5/١‏ يه 2/١‏ /11 . 

(5) سورة البقرة » الآية )١857(‏ . 

(0) انظر وجه الاستدلال هذا فى؛المحصول 7١١7/١7/7‏ » الأحكام للآمدى 708/١‏ . 


ال 


يقبل إقرار المرء على نفسه وإن 2١(‏ لم تقبل شهادته على غيره . 

فإن قلت : فعلى هذا فأى فائدة فى تخصيص شهادتهم على غيرهم ؟ 

قلت : الفائدة فيه (*) التنبيه بالأدنى على الأعلى كقوله تعالى : 9 ولا 
تقتلوا أولادكم خشية إملاق » ('2 فإن قتلهم عند خوف الفقر إذا كان منهيًا 
عنه » فلآن () يكون عند عدمه بطريق الأولى . 

وثانيها : أن قوله : # شهداء على الناس » يتناول شهادتهم على أنفسهم 
وهذا لأنهم / (58/) من جملة الناس فيدخلون تحت قوله : # شهداء على 
الناس #» فتكون شهادتهم على أنفسهم مدلول الآية لا مخالمًا لمدلولها . 

وثالثها : أن شهادتهم على الغير » إنما تكون مقبولة . لأن ما أجمعوا عليه 
حق وصواب » فإذا كان حمًا وصوابًا بالنسبة إلى غيرهم [ كان ] 257 حمًا 
وصوابًا بالنسبة إليهم أيضًا ضرورة أن كونه حمقًا وصوابًا لا يختلف . 

وفيه نظر » فإن الشيئ قد يكون صوابًا وحمًا بالنسبة إلى شيئُ دون شيئ؛ 
وكذلك قد يكون الشيئ مقبولا بالنسبة إلى شيئْ دون شي (©) . 

وثانيها : ما روى عن النبى - عليه السلام - [ أنه قال : ] (23 « لا يخلو 
عصر من الأعصار من قائم لله بحجة » ("2 وهو بمفهومه يدل على خلو بعض 


. ) فى الأصل  فإن » والمثبت فى ( ك‎ )١( 

(*#) آخر الورقة (79) من نسخة ( ك ) . 

(؟) سورة الإسراء » الآية (31”©) . 

() فى الأصل « فلا يكون » والمثبت فى ( ك ) . 

(:) لفظة ( كان ) مكررة فى الأصل . 

(6) هذه 0 التى ذكرها المؤلف فى : التبصرة 5لا . المحصول ج ؟ ق 27١١/١‏ 
51 » الاحكام للآمدى 758/١‏ . 304 ». شرح تنقيح الفصول ص 77٠0‏ . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل ومثبت فى ( ك ) . 

(0) حديث : « لا يخلو عصر من قائم لله بحجة » : لا أصل له . وفى معناه ما -- 


"0 1/ 


وجوابه, : أن المفهوم ليس بحجة . 
سلمناه لكن. المراد منه وقت من الأوقات 3 بدليل قوله : : « لا .تزال طائفة 


من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خخالفهم »2 )١(‏ ار 
الأحاديث 29 


وثالثها : ٠‏ ما روى أن عليًا - رضى الله عنه - سئل عن بيع أمهات الأولاد 
فقال : " كان رأبى ورأى عمر أن لا يبعن : فرأيت الآن بيعهن ) فقال له 
عبيدة السلمانى 00 : رأيك مع الجحماعة أحب إلينا من رأيك وحصدك 80 


-- رواه أبو داود فى السئن فى كتاب الملاحم باب ما يذكر فى قرن المائة 4184/7 
والطنزائى فى الاوطط وغواه للطيترانى في الأويط اهارت قر كتفت النفاء 
181/١‏ والحاكم فى المستدرك ككتاب الفتن والملاحم 071/4 من حديث“ أبى هريرة - 
رضى الله عنه - : ١‏ إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
دينها ؛ صححه الحاكم وأقره الذهبى . 5 
انظر تخريج أحاديث اللمع للشيخ عبد الله بن محمد الصديقى الغمارى ص 788 2 
الت ”م 

. من الرسالة‎ )٠١( سبق تخريجه ص‎ )١( 

. 71/5 انظر: التبصرة ص‎ )١( 

لك يا 6 ليان و لكو م 2 ذل ردن نعم بجي بالبين 
أخذ عن على وابن مسغود - رضى الله عنهمسا - شتهر بصصحبتهمبا ».مات سنة 
الاه . له ترجمة فى : تاريخ بغداد ١١/1١‏ » 0 الحفاظ 50/١‏ ». تهذيب 
التهذيب 85/1 . 

04 اعرجه عبد الزواق ف تطفة يات بيع اناك الازلاة 416+ 
حرفي امن ان شدي فى مهفت لى كناف الم والاتفيية ونباني فلع عر نواد 
الأولاد 4#5/5 , 579 . 


0 


وأخرجه لبوق قن فحت الوق قن كاك اق تالت الأ لا . نات الخلاف فى 
أمهات الأولاد 8/٠‏ 


١ 


فدل قول عبيدة على أن الإجماع كان حاصلاً 5 اواك » لأنه لم 
ينقرض العصر » لأنه كان من جملة المجمعين . 

وجوابه : أنه ليس فى قول على ولا فى قول عبيدة ما يدل على أن الإجماع 
كان حاصلاً » بل غاية ما يدل عليه هو أن اتفاق جماعة كان حاصلاً فى ذلك» 
ولا يلزم منه اتفاق الأمة » لجواز أن يكون ذلك رأى بعضهم الذين يصدق 


علبهم انهم تجماعة + 
فإن قلت : فكان ينبغى أن يقول : رأيك مع جماعة ولا يقول مع الجماعة 
لأنه ظاهر ذ فى العموم . 


قلت مطلقًا أم بتقدير عدم العهد ؟ 

والأول ممنوع » وقد عرفت سنده فى باب العموم . 

والثانى مسلم » لكن لا يفيد » لاحتمال أن العهد كان حاصلاً . فإن 
الجماعة الذين(١2‏ اتفقوا على الحكم ربما كانوا معينين معروفين عندهما فلذلك 


عرف لفظ الجماعة » ثم الذى يدل على أن التعريف ليس باعتبار العموم أن 
جماعة من الصحابة كانوا يرون جواز بيعهن 5 


نقل عن جابر بن عبد الله ("2 أنه كان يرى جواز بيعهن فى زمان عمر(2) 


. ) فى الأصل : ( التى ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 

)١(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أنصارى سلمى صحابى شهد بيعة العقبة 
وغزا مع النبى يل ١‏ غزوة » أحد المكثرين من الرواية عن النبى يله وكانت له فى 
أواخر اك النبوى يؤخذ عنه منها العلم » كف بصره قبل موته بالمدينة 
- رضى الله عنه - مولده سنة ١5‏ ق ه ووفاته 4لاه . 
الإصابة 5١5/1١‏ . 

(9) هو عمر بن الخطاب بن تفيل ». أبو حفص الفاروق أمير المؤمنين ثانى الخلفاء 
الراشدين» كان النبى كَلِةْ يدعو الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين فأسلم هو وكان 
إسلامه قبل الهجرة بخمس سنين فأظهر المسلمون دينهم ولازم النبى لله وشهد -- 
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رضى الله عنهما 29 . 


ونقل عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه كان يرى جواز بيعهن وكان 
يقول , «ماهى إلا كشاتك وبعيرك » (؟) . 


وكذا نقل عن ابن الزبير 29 أنه كان يرى جواز بيعهن (4) ؛ ومع المخالفة:' 
يستحيل انعقاد الإجماع 3 هذا لو صح رؤية الجماعة . 


-- معه المشاهد بايعه المسلمون خليفة بعد أبى بكر ففتح الله فى عهده الفقوح ونشر 
الإسلام ٠‏ قتله أبو لؤلؤة المجوسى وهو يصلى الصبح سنة "1ه .. 
الإصابة 518/75 ء البداية والنهاية لابن كثير /1//ا51١‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب العتق باب فى عتق أمهات الأولاد ولفظه قال حدثنا موسى 
ابن اسماعيل ثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : بعنا أمهات 

' الأولاد على عهد رسول الله َك وأبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا . 
سنن أبى داود 61/7" . | ش 
وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف باب بيع أمهات الأولاد 588/1 . 
وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب عتق أمهات الأولاد باب الخلاف فى 
أمهات الأولاد 757//٠١‏ . 

(؟) أخرجه عبد الرراق فى المصنف باب بيع أمهات الأولاد ل/ا/ 7594-0 . 

(1) هو عبد الله بن الزبير بن العوام من بنى أسد من قريش فارس قريش فى زمنه » أمه 
أسماء بنت أبى بكر الصديق أول مولود للمسلمين بعد الهجرة شهد فتح أفريقية زمن 
عثمان وبويع له بالخلافة بعد وفاأة يزيد بن معاوية فحكم مصر والحجاز واليمن 
وخراسان والعراق وبعض الشام وكانت إقامته بمكة » سير إليه عبد-الملك بن مروان 
جيشًا مع الحجاج بن يوسف وانتهى حصار الحجاج لمكة بمقتل ابن الزبير » مولده سنة 
١ه‏ ووفاته سنة “لاه . 
فوات الوفيات 5١١ /١‏ . الإصابة 08/5" . 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف باب بيع أمهات الأولاد /ا/ 7947 ,. 7197 . 

وأخرجه البيهقى فى كتاب عتق أمهات الأولاد باب الخلاف فى أمهات الأولاد . 
"8/٠‏ . 
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من رأيك وحدك » فيسقط الاستدلال بالكلية » وهذا أولى لمطابقة الكلامين 
اللهم إلا إذا روى كلام على - رضى الله عنه - على نحو قوله : « كان رأيى 
ورأى الجماعة » وقد روى بذلك فإنه لا يتأتى هذا الترجيح ٠»‏ وأيضًا فإنه روى 
« رأيك فى الجماعة » فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد منه : رأيك فى زمن 
الجماعة والألفة والطاعة للإمام قبل ظهور الفتن والمخالفة . أحب إلينا من 
رأيك فى زمن الفتنة » لكنه بعيد لمقابلة قوله : « من رأيك وحدك » اللهم إلا 
إذا روى ذلك هكذا : « من رأيك فى الفرقة » وقد روى ذلك أيضًا فإنه حينئذ 
بيان التأويل المذكور . 

سلمنا دلالة ما ذكرتم على مخالفة على - رضى الله عنه - للإجماع قبل 
انقراض العصر لكن [ لعله 2١(]‏ كان مذهبًا له فلا يكون حجة على غير:290 . 

ورابعها : أن الصديق - رضى عه ان ورد التسوية فى 
«القسم072) ؛ ولم يخالفه أحد فى زمانه » ثم أن عمر - رضى الله عنه - 
خالفه بعد وفاته (5) » ولم ينكر عليه ذلك . فدل ذلك على انعقاد الإجماع 


. ) كلمة لعله ) ساقطة من اللأصل ومثبتة فى ( ك‎ )١( 
"١١ 0709/١ المحصول ج ”؟ ق‎ » 140/١ انظر التبصرة ص 777 + المستصفى‎ )0( 
. 559/١ الاحكام للآمدى‎ 

(7) أخرج ذلك عنه البيهقى فى سننه فى كتاب قسم الفىء والغنيمة باب التسوية بين 
الناس فى القسمة (318/5) عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : ( ولى أبو بكر - رضى 
الله عنه - فقسم بين الناس بالسوية . فقيل لأبى بكر : خليفة رسول الله لو فضلت 
المهاجرين والأنصار » فقال : أشترى منهم شرى ؟ . فأما هذا المعاش فالأسوة فيه 
خير من الآثرة ) ولفظه بسند آخر : ( قسم أبو بكر - رضى الله عنه - أول ما قسم. 
فقال لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فضل المهاججرين الأولين وأهل السابقة 
فقال: أشترى منهم سابقتهم ؟ فقسم فسوى ) . 

(5) فكان - رضى الله عنه - يفضل فى العطاء . أخرج البخارى فى صحيحه فى كتاب . 
مناقب الأنصار ٠»‏ باب هجرة النبى يَكلِةٌ وأصحابه إلى المدينة ”/ ١5714‏ ولفظه : كان 
( أى عمر) فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف فى أربعة وفرض لابن عمر ‏ -- 


اكه" 


على جواز مخالفة الإجماع قبل انقراض العصر . 

وجوابه : منع حصول الإجماع على ذلك » إذ روى مخالفة عمر له فى 
زمانه 7 

واحتج عليه فى ذلك بقوله : « أتجعل من جاهد فى سبيل الله بنفسه وماله 
كمن دخل فى الإسلام كرها ؟ » ولم ينقل رجوعه عنه بعد ذلك . والأصل 
استمرازه )د وشكرته عن حجوات الخدلال: ابن كر رض بلاطن لدف جلا 
يدل على رجوعه عنه » لاحتمال أنه رآه دليلاً صحيحا لكنه لم ير رجحانه 
على دليله (2 . 

وخامسها : أن عمر - رضى الله عنه - حد الشارب ثمانين » وخالف ما 
كان أبو بكر والصحابة عليه من حده أربعين فو : ش ا 


-- ثلاثة آلاف وخمسمائة فقيل له : هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف:؟ فقال: 
إنما هاجر به أبوه » يقول : ليس هو كمن هاجر بنفسه ) . 
وأخرج الإمام أحمد فى مسنده */١‏ عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كان عمر 
يحلف على أيمان ثلاث يقول : والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا بأحق به 
من أحد والله ما من المسلمين أحد إلا وله فى هذا المال نصيب إلا عبد مملوكا ولكنا 
على منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله يخ فالرجل وبلاؤه فى 
الإسلام والرجل وقدمه فى الإسلام والرجل وغناؤه فى الإسلام والرجل وحاجته 
والله لئن بقسيت لهم ليسأتين الراعى بجبل صنعاء حطه من هذا امال وهو يرعى 
مكانه) . 
وأخرجه البيهقى فى كتتبا قسم الفيئ والغنيمة باب ما جاء فى قسم ذلك على قدر 
الكفاية 3857/5 . 
وانظرء الأموال لأبى عبيدة “ا 2 35 2 نبل الأوطار 8/6 . 

)١(‏ انظر!المحصول ج ” ق 215١75051١ /١‏ الأحكام للآمدى الما 

. 5588/5 أخرجه البخارى فى كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال‎ )١( 
وأخرجه مسلم فى كتاب الحدود باب حد الخمر عن أنس بن مالك أن النبى يك أتى‎ 
-- برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان‎ 


تحوتن 


وجوابه : منع إجماع الكل عليه » وهذا لأنه لم يشبت خوض الكل فيه بل 
الظاهر عدمه » لعدم تعلق غرضهم به . إذ لم يسألوا عنه » وعلمهم يمن 
يعتنى به وهو الإمام . 

سلمناه لكن كان لمصلحة وقد تغيرت تلك المصلحة فى زمن عمر - رضى 
الله عنه - » فزال الحكم لزوالها » وليس هو من مخالفة الإجماع فى شىء . 

ثم أن الذى يدل على أن حد الشارب إنما كان بناء على المصلحة : أنه كان 
يضرب فى زمان الرسول (*2 بأطراف الثياب والنعال والجريد ٠»‏ فضرب أبو بكر 
أربعين » بناء على أنه قدر ذلك به » وضرب عمر ثمانين 2١(‏ » بناء على أن 
ذلك القدر من الجلد ما كان يزجر الناس عنه » وإقامة لمظنة الشيئ: مقامه ء 
ولولا عرفوا أن الحكم فيه للمصلحة ما كان يجوز لهم مخالفة الرسول - عليه 
السلام - بالاجتهاد » فإن شرط الاجتهاد [ أن ] (25 لا يكون منصوصاا عليه 
من جهته - عليه السلام - . 


سلمناه لكن لو دل على اعتبار انقراض العسصر فإئما يدل فى الإجماع 
السكوتى دون القولى وربما يلتزم ذلك فيه 9© . 


-- عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن آاخف الحدود ثمانين فأمر به عمبر . 
” 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الحدود باب الحد فى الخمر . بلفظ أن النبى يَلْهِ جلد فى 
الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر - رضى الله عنه - أربعين فلما ولى عمر دعا 
الناس فقال لهم : إن الناس قد دنوا من الريف وقال مسدد من القرى والريف فما 
ترون فى حد الخمر ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : نرى أن نجعله كاخف الحدود 
فجلد فيه ثمانين . ؟/؟لا . 

(*) آخر الورقة (0") من ( ك ) . 

. 75378 انظر الحديث السابق ص 5 بالهامش رقم (1) وتكملته ص‎ )١( 

(6) لفظة ( أن ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) . 

(9) انظر: الأحكام للآمدى 508/١‏ .2 350 . 


ست 


وسادسها : أن قول مجموع الأمة لا يزيد على قول الرسول .٠‏ لأنه اختلف 
فى حجيته دون حجية قول الرسول . ولأن حججيته مستفادة من حجية قول. 
الرسول . فإذا كان موت الرسول شرطا فى استقرار حجية قوله » فلأن يكون 
موتهم شرطا فى استقرار حجية قولهم أولى . 

وجوابه : منع الجامع المعتبر . / (1/59) . 

سلمناه لكن الفرق بينهما حاصل ٠»‏ وهو أن عدم استقرار حجية قوله - 
عليه السلام - مادام حيا إنما يكون ؛ لأنه يحتمل النسخ من جهته تعالى » وأما 
الإجماع فلا يحتمل ذلك » لما تقدم » ولا يتصور أن ينعقد على خلاف دليل 
راجح حتى يقال عند الاطلاع عليه يزول الحكم عنه ويجعل ذلك كالنسخ فى 
حقه 210 . 

وسابعها : لو لم نعتبر انقراض العصر » لحصل الإجماع بموت المخالف لهم 
فى حالة حكمهم ؛ لأن من بقى بعد موته كل الأمة . وهو باطل » لأته يضير”' 
القول بالموت حجة ؛ ولأنه يلزم بطلان قول الميت . 

وجوابه : أما بظلان قول الميت فلازم على المخالف أيضا على تقدير 
انتقراض العصر . فما هو جوابه عنه فهو جوابنا عنه قبل انقراضة . وأما لزوم 
بح القول بالموكة + فممنوع على ما عرفت أنه يصير حجة عنده لا يه (5) 

وثامنها : أن الإنسان مادام فى قيد الحياة » فإنه فى الفحص عن الأدلة 
والفكر فيها » والإجماع على الحكم الواحد قد يكون عن اجتهاد وظن فلو قلنا 
مجرد إجماعهم حجة لا تجوز مخالفته من غير انقراض العصر » لزم أحد 
المحذورين وهو : إما منعهم من الحكم إذا لاح لهم دليله » أو سد باب الطلب 
والفحص والفكر فى الأدلة إذا لاح لهم دليل على الحكم . 


8 اسن‎ 3 0/١ انظرهالمحصول /110 1#” كاه للآمدى‎ )١( 
َِ 
. 31١ ٠ 5908/١ انظ الاحكام للآمدى‎ )١( 
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فإن لم يقولوا بمقتضاه إلا إذا قطعوا بعدم دليل آخر أرجح منه لعلمهم أنهم 
إذا قالوا به لم يجز لهم الرجوع عنه وإن ظهر لهم دليل أرجح منه لزم الأمر 
الأول . 

وإن قالوا بمقتضاه لزم الأمر الثانى ؛ لأنه حينئذ لم يبق فى الطلب والفكر 
فائدة , ضرورة أنه لا يجوز الرجوع عنه بحال : 

وجوابه : أن طلب أدلة الحكم والفكر فيها بعد الحكم به . إن كان لاحتمال 
أن يوجد فيها ما يخالف الدليل الأول وهو أرجح منه » أو يوجد فيها وجه 
استدلال يخالف الاستدلال الأول وهو راجح . فهذا محال . لأن مجموع 
الآمة معصوم عن الخطأ فيستحيل منهم الحكم بالدليل المرجوح مع وجود الدليل 
الراجح لآن ذلك إن كان مع العلم به فظاهر » وإن كان مع الجهل به فكذلك, 
لأنه لا يجوز ذهولهم عن الحق فسد هذا الباب سد باب العناء وهو غير 
محذورء وإن كان الطلب والفكر لأغراض أخر نحو الظفر على ما يقوى ذلك 
كم من الدليل 2 أ وه الاستدلال » فهذا ممكن الحصول لكن من المعلوم 
أن عدم اعتبار انقراض العصر لا يسد هذا الباب 2١‏ , 

وتاسعها : أن الحكم الذى اتفقوا عليه إن كان دليله قطعيًا » فلا يعتبر فيه 
انقراض العصر ٠‏ وإن كان ظنيًا وجب أن يعتبر فيه ذلك » وإلا لزم أن يقال 
الاجتهاد مانع من الاجتهاد » والحجر على المجتهد فى أن لا يتغير اجتهاده . 

وجوابه : منع لزوم ما ذكروه »؛ وهذا لأن مجرد الاجتهاد السابق لا يمنع 
من الاجتهاد الثانى » وإنما يمنع منه 7" اتفاقهم على مقتضاه ٠‏ فإنه يصير إذ 
ذاك الحكم قطعيا . [ فلا يسوغ فيه الاجتهاد بعد.ذلك » وكذا لا يلزم حجر 
المجتهد فى أن لا يتغير اجتهاده » وإنما يلزم حجره عن العمل بمقتضى اجتهاده 


)١(‏ انظرءٌ المسمتصفى 9186/١‏ المحصول ج ”7 ق 5١١ ٠ 711١/١‏ - الاحكام 


للآمدى 735١ 708/١‏ . 
(0) فى الأصل ١‏ منهم » والمثبت فى ( ك ) . 


مكو" 


بعد أن صار الحكم 1 ]0 


وعاشرها : أن السكوت عن حكم الحادثة ليس دليلاً على الرضا به 
لاحتمال أن يكون ذلك للتروى والفكر » فإذا مات على ذلك دل على الرضا 
به إذ لا تتمادى مدة النظر والفكر عن مدة الحياة فوجب اعتبار انقراضن العصر 
فى الإجماع السكوتى . 

وما يقال فى جوابه » أن السكوت إن دل على الرضا وجب أن يحصل ذلك 
قبل الموت » وإن لم يدل عليه لم يحصل ذلك أيضا بالموت » لاحتمال أنه 
.مات على ما كان عليه قبل الموت فضعيف . لأنه وإن احتمل ذلك لكنه 


احتمال مرجوح . 
والأظهر إنما هو احتمال الرضا » لما تقدم أنه لا تتمادى مهلة' النظر عن مدة 
العمر 2 , 


)١(‏ .ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) . ش 
(5) انظر؛المستصفى /١‏ 145 », الأحكام للآمدى 7508/١‏ 0 550 . 
[فرفق انظر: التبصرة ص /ا/ا7” 8 


5011 


المسألة الخامسة 


إذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولا فى المسائل التكليفية 
الاجتهادية. وعرفه الباقون . ولم يظهر منهم فى ذلك إنكار عليه فهل يكون 
ذلك إجماعا أم لا ؟ 2١(‏ . اختلفوا فيه : 


فذهب الشافعى - رضى الله عنه - إلى أنه لا يكون إجماعًا ولا حببة(؟ 
وهو مذهب داود (5) وبعض الخنفية 22 , 


)١(‏ ذكر ابن النجار الفتتوحى وغيره من الأصوليين شروطا وقيودًا يتتحرر بها محل النزاع 
فى المسألة وهى : 
١‏ - أن تكون المسألة اجتهادية تكليفية . 
؟ - أن ينتشر القول . 
“ - أن تمضى مدة ينظر فيها ذلك القول . 
4 - "أن لأانظهن منه لأمارة إنكان مع القدرة عليه ؛ وأن يتجرد قوله عن قرينة رضى 
أو 
5 - أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب . 
انظر؛ شرح الكوكب المنير ؟/ 7807 . 


0( الأر التمتصرة ص 95" 2 المستصفى 2/١‏ المحصول ج ١‏ ق 16 
الأحكامٍ للآمدى 5757/١‏ . 


فر انظرة الأحكام لابن حزم 055/١‏ . 
وداود هو داود بن على بن خلف الأصبهانى ٠»‏ أبو سليمان أحد الأثمة المجتهدين 
تنسب إليه الطائفة الظاهرية سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن 
التأويل والرأى والقياس . وكان داود أول مس جهر بهذا القول » ولد بالكوفة سكن 
بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم بها وبها توفى مولده ١١١ه‏ ووفاته ١/ااه‏ 
الأنساب للسمعانى ص /الا” . الجواهر المضية 5١9/7‏ . وفيات الأعيان ١00/7‏ 
(؟) انظر؛أصول السرخسى ١‏ ” ؛ هواتح الرحموت ”577/7 


لدف 


وذهب الإمام أحمد )١(‏ وكثير من الحنفسية () والشافعية (5؟) ونعفين 
المعتزلة(4) كالجبائى (©2 إلى أنه إجماع وحجة » لكن منهم من يعتبر فى ذلك 
انقراض العصر كالجحبائى وأتباعه » وأكثرهم لم يعتبروا ذلك ٠.‏ 

:وقال أبو هاشم 0 : أنه حجة وليس بإجماع 0) , وهو ستول عن 
الصيرفى أيضا . 

وقال أبو على ابن أبى هريرة : إن كان (*» ذلك الحكم صادر) عن حاكم لم 
يكن إجماعًا ولا حجة . وإن كان صادرا عن غيره يكون إجماعًا متبعًا (28. 

ونقل عن الأستاذ أبى إسحاق الإسفراينى : أنه إن كان صادرًا عن حاكم 
يكون إجماعًا وحجة » لأن الظاهر من حالة أنه لا يقول به إلا عن بحكث 
::وإثقان يعد مباحية الغلماء والفقهاء واشتصواب“ متهم وإن كان عر خيره اقلا 


: 10 ء المسودة ص 775 » شرح الكوكب المثير‎ ١١١ انظئ الروضة ص‎ )١( 

. 7877/7 ء تيسير التحرير‎ 73*08 - "0/١ انظ؛ أصول السرحسى‎ )١( 

(؟) انظر؛المستصفى 0191١/١‏ 2 الأحكام للآمدى 5607/١‏ », جمع الجوامع وشرحه 
للمحلى ١88/7‏ . 

(5) انظر؛ المعتمد 7/ "07 . 

(0) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو على الجبائى البصرى المعتزلى + كان رأسًا فى 
علم الكلام وهو أيضًا مفسر من تصانيفه : « تفسير القرآن » مولده سنة 2.5757 
البداية والنهاية ١76 /١١‏ » فرق وطبقات المعتزلة ص 49١‏ . 

(1) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم المعتزلى الجبائى نسبة إلى قرية 
من قرى البصرة تتلمذ لوالده حتى فاقه وأخذ علم الكلام عن الشحام'البصري رئيس 
المعتزلة بالبصرة » كانت له آراء خاصة فى علم الكلام والأصول خلف كتبًا كثيرة منها 
« الجامع الكبير » و« كتابٍ الاجتهاد ») توفى ببغداد سنة ١ه‏ . 

وفيات الأعيان "/ 147 - 184 » طبقات المعتزلة ص 9ل . 

(7) انظئٌ المعتمد 7/ 077 . 

(#) آخر الورقة )7١(‏ من نسخة ( ك ) . 

(4) انظر؛ المحصول ج ” ق 5١5/١‏ » نهاية السول ”/ 5916 » الإبهاج. 477/7 


ادن 


إذ لا يمكنه جمع العلماء للمباحثة والمشاورة » والظاهر أنه قاله عن رأيه 
وي ار 

احتج الأولون : بأن السكوت يحتمل أن يكون للرضا فعلى هذا التقدير 
يكون الإجماع حجة . 

ويحتمل أن يكون لغيره : نحو أن لم يجتهد فيه بعد » أو وإن اجتهد لكن 
لم يظهر له جهة الصواب فيه ء أو وإن ظهر لكنه لم يظهره » لغاية سخطه 
عليه وازدرائه بذلك القول ٠»‏ وقد تظهر قرائنه عليه » أو وإن لم يكن كذلك 
لكنه ربما يراه قولاً سائعًا لمن أدى اجتهاده إليه وإن لم يكن قد أدى اجتهاده 
إليه. أو وإن لم يكن كذلك لكنه إنما لم يظهر الإنكار » لأنه لم يره فرضا 
أصلاٌ بناء على أن كل مجتهد مصيب . أو وإن يرى الإنكار فرضً / (0/) 
فى الجملة لكنه لم يره فرضا إذ ذاك إما لعدم الوقت الموافق لذلك . فيجهز 
فرصة [ التمكن منه . أو لأنه لو أنكره لم يلتفت إليه ولحقه بسبب ذلك ذل 
وهوان ] 7" أو بحضور من هو أولى بالإنكار . أو وإن لم يكن كذلك لكنه 
ظن أنه سبق بالإنكار » وإن لم يكن كذلك فكذلك لم يظهر الإنكار » وإن لم 
يكن كذلك لكنه سكت خوقًا وتقية ومهابة » كما قال ابن عباس : «هبته ولقد 
كان والله مهيبًا » 7 . أو وإن لم يكن كذلك لكن يرى الإنكار(؟» فى ذلك 
من الصغائر . بناء على أن ذلك الخنطأ من باب الصغائر فلا يرى فى تركه 
قدحا فى عدالته فلم ينكره . 


. 2567/5 انظر:ئالتبصرة ص 797 » الإبهاج‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك ) . 

(9") قال ابن حزم فى المحلى 7377٠‏ قال ابن عباس : الفرائض لا تعول . 
وأيضًا قال : 3/٠‏ قال له ( أى لابن عباس ) زفر : فما منعك يا ابن عباس أن 
تشير عليه ( أى على عمر ) بهذا الرأى ؟ قال ابن عباس : ١‏ هبته » 
وقد أخرجه البيهقى فى سئنه 5/ 707 . 

(4؛) فى الأصل . ( الإجماع ) والمثبت فى ( ك ) . 


"1 


وعلى هذا لا يكود الإجماع السكوتى حجة 

وإذا )١(‏ احتمل سكوت الساكتين هذه الوجوه لم يكن سكوتهم دالاً على 
الرضا ء وهذا معنى قول الشافعى - رضى الله عنه - : « ولا ينسب إلى 
ساكت قول ١(0غ'(0)‏ زهرف 1 


اعترض عليه القائلون بحجية هذا الإجماع : أنكم إن عنيتم: بقولكم : لا 
يكون سكوتهم دليلاً على الرضا به أنه لا يكون دليلاً على الرضا قطعًا , 
فهذا مسلم . لكنه لا يفيدكم . إذ لا يلزم منه أن لا يكون الإجماع السكوتى 
حجة ظنية » وإن عنيتم به أنه لا يكون دليلاً على الرضا لا قطعا ولا ظنًا فهذا 
ممنوع . وهذا لأن ما ذكرتم من'الاحتمالات وإن كان السكوت محتملاً:'له لكن 
احتمالاً ميرجوحا . وإذا كان كذلك لم.تكن تلك الاحتمالات قادحة فى 
حصول غلبة الظن على الرضا . 

أما الأول : وهو عدم الاجتهاد ؛ فلأنه بعيد من الخلق الكثير والجم الغفير 
من المجتهدين من حيث الدين » ومن حيث الباعث النفساتى » أما الأول 
فظاهر . وأما الثانى . فلآن من علم شينًا أوله قدرة على تحصيل علمه بالنظر 
إلى ما حصل له من أسبابه » فإنه لا يطيق أن يصبر عنه إذا وقع الكلام فيه بين 
يديه . 


وأما الثانى : فلأن كل واقفة ينك أن تيد فإن الشارع لا بد وأن يكون قد 


)١(‏ فى (ك):(وإن). 

(؟) قال الغزالى فى المنخول ص ١ : 71١8‏ وقال الشافعى - رضى الله عنه - فى الجديد 
لا يكون إجماعًا إذ لا ينسب إلى ساكت قول ١‏ وانظر كتاب الأم » اختلاف الحديث 
/ "1 . والمستصفى ١9١/١‏ . الإبهاج 5/1 . 305 . إرشاد الفحول ص 
85 

(") انظر هذه الاحتمالات فى؛المستصفى .141/١‏ المحصول ج ؟ ق 515/١‏ 0 ؟آء 
الأحكام للآمدى 7057/١‏ ء نهاية السول "/ 1596 ش 


. /0؟ 


نصب عليها دليلاً . أو أمارة . وإلا لزم تكليف ما لا يطاق على تقدير 
وقوعهاء والظاهر من المجتهد الاطلاع عليه . أما قبل وقوع الواقعة » أو 
بعده بعد البحث الشديد والتفتيش التام ٠‏ والظاهر تأدية نظره إلى وجه دلالته » 
فإن وجه دلالة الدليل أو الأمارة لا يخفى على المجتهد . 

وأما الثالث : فلانه إن ظهر عليهم قرائن السخط والغضب لم يكن مثل هذا 
الإجماع السكوتى حجة ب لأن دلالة القرينة الحالية على الرد والمخالفة لا تقصر 
عن دلالة القولية . وإن لم يظهر عليهم ذلك . فالظاهر إنما هو الرضا 
والموافقة » لأن الإنكار عليهم واجب بتقدير أن يظهر لهم أنه خلاف الحق ... 
فكان يجب عليهم إظهاره ٠‏ فلما لم يظهروه لا بصريح القول ولا بدلالة 
الحالية »ء غلب على الظن الرضا والموافقة . 

ولأن اتفاقهم مع كثرتهم وعدم خوفهم على إخفاء الغضب والسخط بحيث 
لم يظهر من واحد منهم ما ينبى عنه لا بصريح المقال ولا بقرينة الحال بعيد 
جدا . 


وأما الرابع والخامس : فلأنه وإن كان لا يبعد السكوت فيها على تقدير 
المخالفة أيضا . بناء على جواز الحكم وصوابه على ذينك التقديرين » لكن 
يبعد السكوت على تقدير المخالفة ٠»‏ نظر) إلى ما جرت به العادة المستمرة بين 
العلماء من زمن الصحابة إلى زماننا من المباحثة والمناظرة فى إظهار مآخذهم فى 
المسائل الاجتهادية ٠‏ فلو أدى اجتهادهم إلى خلاف ذلك الحكم لوجب أن 
يظهروه جريًا على مقتضى العادة ٠‏ ولا لم يظهروه غلب على الظن عدم التأدية 
إلى المخالفة . 

وأما السادس : فبعيد أيضا ؛ لأنه على خلاف ما عهد منهم من الصدع 
بالحق . والمسارعة إلى فعله ٠‏ وإن كان بحيث قد يلحقهم فى ذلك ضرر . 
ولو سلم ذلك لكنه فى غاية البعد مع تطاول الزمان وانقراض العصر وبه يعرف 
مرجوحية احتمال السابع والثامن والتاسع 


الاه؟ 


ويشخص التاسع أنه ظَن كاذب والأصل خلافه 2 إما أن الأأصل عدم :نما 
يوجبه » أو وإن وجد لكن الظاهر اطلاعهم. على وجه الكذب : 

وأما (*) الاحتمال العاشر فبعيد أيضنًا . لأن القائل بالحكم إن كان مثل 
الباقين أو دونهم فظاهر » وإن كان فؤقهم بحتّث يقدر على إيصال المكروه 
إليهم لو أراد كالإمام الأعظم ٠‏ فكذلك أيضًا لوجهين : 

أحدهما : ما سبق من أنه لا تأخذهم فى الله لومة لائم 

وثانيهما أنه إغا يخاف حيث يكون إظهار المخالفة يوجب الح 
والممقد» وذلك إغا يكون حيث يكون إظهار المخالفة على وجه التجهيل والتعبير 
1 والمغسالبة: 0 00 ذلك خلاف ير ا الدين ا الإمنام 
لصح رقا لش ه طهر اق . ٠‏ فلا يفضى إلى ذلك فلا يكون هناك ننية 
ولا.خوف ١ ٠.‏ 

وأما الاحتمال الأخير فضعيف جد إذ لا يلزم من عدم قدحه فى العدالة 
أن لا ينكره » فإن اليباعث على إتكاره تحاصل وهو حرهة” سكوتت» سواء كانت 
حيث تبلغ إلى أن يقدح.فى العدالة ٠»‏ أو لم يبلغ إلى ذلك الحد فظهر أن تلك 
الاحتمالات 5 بالنبة إلى احتمال 70 3 0 حصلت غلبة 0 


ا أن للنافين فى الانفصال عنه طريقين 
أحدهما : أن يقولوا أنه لو كان إجماعا لكان حجة قطعية » بناء على أن 


5 آخر الورقة (5©) من نسخة ( ك) . 
)١(‏ انظر هذه الأجوبة التى ذكرها المؤلف - رحمه الله - فى : التببصرة ص 7947 , , 
الروضة ص ١66‏ , الأحكام للآمدى 557/١‏ . 


فت 


كل إجماع فهو حجة قطعية . ولما سدمتم أنه [ ليس ] 2١(‏ حجة قطعية لم يكن 
إجماعا ولا يخفى عليك ضعم هده الطريقة ؟ إذ لا يمكن تقريرها لا من 
حيث الإلزام ٠‏ ولا من حيث الدلالة 

وثانيهما ' أنا وإن سلمنا أن احتمال كون السكوت للرضا وإن كان راجحًا 
على كل واحد من [ تلك ] ('2 الاحتمالات . لكن لا نسلم رجحانه على 
مجموع تلك الاحتمالات فيتعارض كيفية أحد الجانبين بكمية / (1/81) 
الجانب الآخرء فإن لم تترجح الكمية على الكيفية » فلا أقل من المساواة . 
وحينئذ لا يثبت احتمال كون السكوت للرضا راجحا على تلك الاحتمالات فلا 
يحصل الإجماع 29) . 

واحتج القائلون بحجيته بوجهين : 

أحدهما : أن الإجماع منعقد على الاحتجاج بالقول المنتشر بين الصحابة إذا 
لم يعرف له مخالف . فإن أبعد الناس عن القول به الشافعية . وكتبهم 
مشحونة بالتمسك بهء وكذا كتب جميع أرباب المذاهب ٠.‏ والاستقراء يحققه . 
فلو لم يكن الإجماع السكوتى حجة لزم اتفاقهم على الباطل ٠‏ وأدلة الإجماع 


ثعقية 


ثم إن كان المقصود من هذه الحجة إثبات كونه حجة لا غير اكتفينا بهذا 
القدر ٠.‏ وإن رمنا إثبات كونه إجماعا زدنا قولنا : إن ذلك إما أن يكون نناء 
على كونه إجماعا . أو لا يكون بناء عليه . والثانى باطل . إذ لا عهد فى 
الشرع بحجية شيئ خارج عن مداركه المعروفة المنحصرة . فيتعين أن يكون 
لكونه إجماعا . 


وجواب الأول منع انعقاد الإجماع عليه . ولعل الاحتجاج .به على 


) كلمه ( ليس ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )١( 
) (؟) كلمة ( تلك ) ساقطة مسر الاصل ومثبتة فى ( ك‎ 
” 141 /* انظر؛ نيسير التحرير‎ )"( 

نذك 


واجه الإلزام 3 أو ثمن يعتقد حجيته 3 أو على وجه الاستئناس به فئ: المضائق لا 
أنه تقوم الحجة به. ». وإذا بطل انعقاد الإجماع على حجيته بطل ما يتفرع عليه.. 

ويخص الثانى : أنا لا نسلم أنه خارج عن مدارك الشرع . وإن كان خارجًا 
عن مداركه المتفقة عليها . وهذا لأن مثل هذا مدرك 2١(‏ من مداركه عند 
البتعض: كإجماع الأكثر فإنه حجة » وليس بإجماع على رأى . 

وثانيها : أن العادة جارية أن الجمع العظيم من الناس لا سيما من العلماء 
المتدينين إذا اعتقدوا خلاف ما انتشر من. القول أظهروه إذا لم يكن هناك مائع 
قوى » ولو كان هناك مانع قوى لظهر ». لإظهارهم ذلك للمخلصين من 
أصحابهم » لثلا ينسب إليهم التقصير فى كتمان الخق ولاطلاع الناس غالبا 
يظهر ذلك علمنا عدمه ٠‏ وإذا لم يكن هناك مانع وجب إظهار المخالفة ولا لم 
يظهروا المخالفة علمنا الرضا به 259 . 

وجوابه : ما سبق من معارضة الكيفية بالكمية . ' 


واحتج علىإبن أبى هريرة : أن العلماء لم تزل يحضروا مجالس الحكام 
ولم ينكروا عليهم » ولو يجدونهم يحكمون على خلاف معتقدهم بخلاف ما 
إذا عرفوا ذلك من غيره ه ولأن فى الإنكار على الإمام نوعًا من الافتيات 
فيجمل 227 السكوت بالنسبة إليهم على الامتناع منه » بخلاف الإنكار فى حق 
غيرهم . 

وجواب الأول : أن ذلك بعد تقرير المذاهب ٠»‏ فأما قبله فلا نسلم جريان 
العادة يذلك . 


. ) فى الأصل ( مدركة ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 
- 71٠١/١ (؟) انظر ما تقدم من الاحتجاج فى : التبصرة ص 57” ».المحصول ج ؟ ق‎ 
: . 301١ - "٠/9" 2؛) نهاية السول‎ 
. ) فى الأصل : ( فيتحمل ) والمثبت فى ( ك‎ )6( 
"200 


. 2١2 افتيانًا‎ 


فرع 

القائلون بأن الإجماع السكوتى إجماع وحجة - اختلفوا فيما إذا قال بعض 
أهل العصر من أهل الحل والعقد قولاً . أو حكم بحكم » وانتشر ولم يعرف 
له مخالف هل يكون إجماعا وحجة له أم لا ؟ 

ذهب بعضهم إلى أنه ليس بإجماع وحجة » محتجين : بأنه إنما يكون 
الإجماع السكوتى إجماعا وحجة بأن بعضهم قال بالحكم » وسكت الباقون مع 
العلم به (*) . فلو كان ذلك الحكم خطأ » لحرم عليهم السكوت عن الإنكار 
فالسكوت إذن دليل الرضا . وهنا لم يمكن حمل السكوت على الرضا 
لاحتمال أن يكون ذلك لعدم العلم به . 

وذهب بعضهم : إلى أنه إجماع أو حجة . على الخلاف السابق لأن الظاهر 
وصوله إليهم مع الانتشار فيكون كالسكوت مع العلم به . وعلى هذا تأتى 
مذاهب التفصيل . 

والحق فيه التفصيل . وهو : أن ذلك الحكم إن كان فيما تعم به البلوى فهو 
إجماع وحجة ». أو حجة على الخلاف السابق » لأن الانتشار مع عموم البلوى 


به يقتضى علمهم بذلك الحكم فيكون كالسكوت مع العلم وإلا فلا » لاحتمال 
الذهول عنه (25 . 


. 555/١ الأحكام للآمدى‎ 2 7١١7/١7/7” انظرؤالتبصرة ص 754 , المحصول‎ )١( 

(*) آخر الورقة (””) من ( ك ) 

(2) انظر فى ذلك:المحصول 7777/١/5‏ - 217171 الأحكام للآمدى 0١‏ 2,0 شرح 
تنقيح الفصول ص 7١‏ » نهاية السول 7١1/7‏ . شرح المحلى على جمع الجوامع 
7/1 . 


"01/0 


المسألة السادسة 


أهل العصر الأول إذا استدلوا بدليل على حكم أو استنبطوا )١(‏ منه وجه 
دلالة » أو ذكروا له تأويلاً » ثم أهل العصر الثانى استدلوا عليه بدليل آخر 
واستنبطوا منه وجه دلالة أخرى ٠»‏ أو ذكروا له تأويلاً آخر . فأما أن لا يكون 
الثانى منافيًا للأول بوجه ما » أو يكون منافيًا له » إما من كل الوجوه أو من 
بعضها . وعلى التقديرين فقد اتفقوا على أنه لا يجوز إيطال الأول ؛ لأن 
إيطاله يقتضى إبطال ما أجمعوا عليه على وجه البت وهو باطل ؛ ولأنه لو كان 
باطلاً » وكانوا ذاهلين عن التأويل الجديد - الذى هو الحق - لزم ذهول 
مجموع أهل العصر الأول عن الحق ٠»‏ وأدلة الإجماع تنفيه . 0 

ومن هذا يعرف أنه لا يقبل الثانى وفاقًا إذا كان منافيًا للأول ولو بوجه ماء 
وإنما الكلام فى قبول الثانى إذا لم يكن منافيًا له بوجه ما 7"© . 


فذهب الجمهور إلى قبوله محتجين : بأن الناس فى كل عصر يستخرجون 
مطبقون على قبولها » فلو كان ذلك باطلاً لزم أن يكون إجماعهم خطأ . وهو 
باطل 9© . ظ 
وذهب الأقلون إلى عدم قبوله محتجين فى ذلك بوجوه . 
أحدهما : أن التأويل الجديد » والدليل الجديد ليس سسبيلاً للمؤمنين 
فوجب أن لا يجوز اتباعهم وقبوله » لقوله تعالى ‏ # ويتبع غير سسبيل 


' . ) فى الأصل ( واستنبطوا ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 

)١(‏ انظر المسألة فى : المعتمد 5١5/7”‏ . المحصول ج ” ق 754/١‏ . الاحكام للآمدى 
0١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 4١/7‏ . شرح تنقيح الفصضولن ص 
”“١‏ ء تيسير التحرير' "/ 5607 

(") انظن؛ المحصول ج ”؟ ق 5١10/١‏ 2 الأحكام للآمدى ١107/7/١‏ 


كام" 


. 2١( # المؤمنين‎ 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما : المعارضة بمثله : وهو أن القول ببطلانه ليس سبيلا للمؤمنين . 
فوجب أن لا يجوز القول به ء وأن لا يجوز اتباعه للآية . 

وثانيهما : أن المفهوم من سبيل المؤمنين ما كان من الأفعال والمتروك مقصودًا 
لهم ومختار لهم ٠‏ فيختص بمن اتبع نفى ما أثبته المؤمنون » أو إثبات ما نفوه. 
ولا يكون متناولاً لإثبات أو نفى ما لا يتعرض له المؤمنون لا بنفى ولا 
بإثبات2(7) , 

وثانيها : أن قوله تعالى : ل تأمرون بالمعروف 4 () يقتضى كونهم - 
أعنى أهل العصر الأول - آمرين بكل المعروف ٠‏ فكل ما لم يأمروا به ولم / 
(0)) يذكروه وجب أن لا يكون معرومًا ٠‏ ومالا يكون معروفقًا يكون 
منكراء وما كان منكراً وجب أن لا يكون مقبولة . 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما : المعارضة بقوله : 8 وتنهون عن المتكر 4 (5) فإن هذا يقتضى أن 
يكونوا ناهين عن كل المنكر » فما لم ينهوا عنه لا يكون منكرً » وما لا يكون 
منكراً يكون معروفًا » وما كان معروقًا يكون مقبولة 0) . 

وثانيهما : أن ذلك مشروط بشرط العلم به » وخطرانه بالبال ولو على نوع 
من الإجمال ٠‏ ضرورة أن الأمر بالشىء والنهى عنه مشروط بالشعور به 


. )١16( سورة النساء » الآية‎ )١( 

(0) انظر: المحصول 777177577١75‏ . 
(؟) سورة آل عمران » الآية )١١١(‏ . 
(5) سورة آل عمران » الآية )١١١(‏ . 
(6) انظر : المحصول 7١7 7577/١/75‏ . 


يفدف 


ولو من بعض الوجوه » فإن العلم الضرورى حاصل بأنه يستحيل الأمر والنهى 
عما لاا شعور به بوجه ما » وحينئذ نقول : أن ذلك التأويل جاز أن يكون غير 
مشعور لهم بوجه ما فلذلك لم يأمروا به . 

وثالئها : أنه لو جار ذهولهم عن ذلك التأويل وهو صواب - لكان عدم 
العلم به سبيلاً لهم » وحيتئذ يلزم حرمة طلب العلم بشيئْ هو صواب ضرورة 
أنه اتباع لغير سبيلهم وهو باطل إجماعا . 

وجوابه من وجهين : 3 

أحدهما : النقض 2١(‏ , فإنه يقتضى امتناع طلب العلم بشيئ' لم يغلمه أهل 
العصر الأول وهو باطل قطعا » فإنه فى كل زمان تتجدد علوم » وتعليمه 
وتعلمه من فروض الكفايات » لا أنه حرام . 

وثانيهما : ما تقدم من أن المفهوم من سبيل الشخص أو الطائفة ما كان 
مقصودا لهم ومختارا لهم » وعدم العلم بشيئْ مغفول عنه ليس:كذلك » فلا 
يكون ذلك سبيلاً لهم . 0 

ورابعها : أن ذلك التأويل أو الدليل لو كان صحيحًا - لما ذهل عنه 
الأولون مع تقدمهم فى العلم وجدهم واجتهادهم فى طلب العلم والحق . 

وجوابه أيضا من وجهين : 

أحدهما : ما سبق . 


وثانيهما : أنه ربما اكتفوا بالدليل الواحد والتأويل الواحد (9) . 


. ) فى الأصل ( أن النقض ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 
.778 . 711/١ (؟) ما تقدم من الحجج والجواب عنها استفادها المؤلف من المحصول ؟/‎ 
. 5١/١ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ » 77/١ الاحكام للآمدى‎ 


ماه" 


المسألة السابعة 


قال مالك - رضى الله عنه - : إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلاقًا 


واختلف أصحابه فى قوله : 
فالأكترون على إجراته على ظاهره . 


ومنهم من حمل ذلك على إجماع الصحابة والتابعسين دون علماء سائر 


ومنهم من حمل ذلك على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة . 


ومنهم من حمل على أن موافقة إجماعهم أولى وإن كان لا (©) يمتنع 
مخالفته (5) , 


: انظر المسألة فى‎ )١( 
الرسالة للشافعى ص 575 » المعتمد 97/7 . التبصرة ص 7560 » المستصفى‎ 
الأحكام للآمدى‎ » ١54 الروضة ص‎ » 7518/١ المحصول ج ” ق‎ ١. ١ 
؛ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 70/7 . شرح تنقيح الفصول ص‎ ١/١ 
تيسير التحرير‎ .» 444/٠١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ . 77١ .ه المسودة ص‎ 4 
. 777/7 ء فواتح الرحموت‎ 354 /* 

(*) آخر الورقة (75) من نسخة (ك) . 

إفة انظرة الأحكام للآمدى 71”/١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟/80” , 
شرح تنقيح الفصول ص 75" ». المسودة ص ”7١‏ . 
وقد تعرض القاضى عياض - رحمه الله - فى كتابه : « ترتيب المدارك » ١//اغ‏ - 
”0 إلى تفصيل عمل أهل المدينة تفصيلاً تامًّا موضحًا موضع الاتفاق فى هذه المسألة 
والخلاف . مبيئًا أنواعه وضروبه فقال: ( اعلم أن إجماع أهل المدينة على ضربين : 
صرب من طريق النقل والحكاية والذى تأثره الكافة عن الكافة . وعملت به عملا - 

لحن 


ثم ممن خالفه ذهب إلى أن إجماع أهل الحرمين ٠»‏ أعنى . مكة والمدينة 

والمصرين أعنى : الكوفة والبصرة حجة . 

فقيل المراد منه : أن هذه البقاع فى الزمان الأول جمعت أهل [ الحل )١(]‏ 
والعقد فكان إجماعهم حجة ضرورة أنهم كل أهل الحل والعقد . 


والأكثرون على أن المراد منه ما أشعر به ظاهره 2 وهو أن إجماع أهل هذه 
البقاع فى كل زمان حجة (29 . 


-- لا يخفى ونقله الجمهور عن الجمهور فى زمن النبى تكد وهذا الفسرب مئقسم على 
أربعة أنواع : ' ٠‏ 
أولها : إما نقل شرع من جهة النبى وَكةِ من قول أو فعل كالصاع والمد » وكالاذان 
والإقامة ( ونحو ذلك ) . أو نقل إقراره عليه الصلاة والسلام لما شاهده منهم ولم 
ينقل عنه إنكاره . أو نقل.تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم 
وظهورها منهم كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع علمه - عليه السلام - يكونها 
عندهم كثيرة » فهذا النوع من إجماعهم فى هذه الوجوه حجة يلزم المضير إليه ويترك 
ما خالفه من خبر واحد أو قياس فإن هذا النقل محقق معلوم » وموجب للعلم 
القطعى فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون وهذا هو الذى تكلم عليه مالك - رضى الله 
عله - . 
النوع الثانى : إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال . 
وهذا النوع يقول عياض - رحمه الله - : اختلف فيه أصحابنا فذهب معظمهم إلى 
أنه ليس بحجة ولا فيه ترجيح » وهو قول كبراء البغداديين منهم ابن بكير وأبو 
يعقوب الرازى وغيرهما قالوا : لأنهم بعض الأمة . والحجة إنما هى بمتجموعها . 
وأنكر بعضهم أن يكون مالك يقول هذا وأن يكون مذهبه . وقالت جماعة : بأنه 
ليس بحجة ولكن يرجح به على اجتهاد غيرهم . 
وذهب بعض المالكية إلى أن هذا النوع حجة كالنوع الأول وحكوه عن مالك ٠‏ وأنه 
يقدم على خبر الواحد والقياس: » وأطبق المخالفون أنه مذهب مالك ولا يصح عنه 
هذا مظلفًا كما قال القاضى عياض - رحمه الله - . 

. ) كلمة ( الحل ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )١( 

(1) انظرؤ شرح اللمع ؟/ ١٠لا‏ شرح تنقيح الفصول ص 754 ١‏ نهاية السول 715/7 . 


انان 


واحتج الجماهير: بأن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة » إما المنقول» 
وإما المعقول 

أما المنقول : فوارد بلفظ المؤمنين ٠»‏ والأمة » وهما متناولان للكل بطريق 
الحقيقة لا غير » وليس المؤمنون والأمة منحصرين فى أهل المدينة + والحرمين 
والمصرين حتى يكون إجماعهم إجماع كل الأمة » فإنه لو فرض كذلك ليست 
المسألة مسألتنا » لأنا حينئذ نساعدكم على أن إجماعهم إذ ذاك حجة » وإذا 
كان كذلك فلا يكون إجماعهم حجة ضرورة أنهم بعض المؤمنين حيئئذ » 
وإجماع البعض ليس بحجة 27 . 

وأما المعقول فهو أيضًا : لا إشعار له بخصوصية أهل المذينة دون مدينة على 
ما عرفت ذلك منه » وحينئذ يلزم أن لا يكون إجماعهم حجة ٠:‏ 

وهذا المسلك ضعيف , لأنه لا يلزم من عدم دلالة دليل معين على المطلوب 
عدمه ء لجواز أن يكون له دليل آخر » وأدلة الإجماع وإن لم تثبته لكن لا 
شك فى أنها (21 لا تنفيه إلا بطريق مفهوم العدد الذى هو ضعيف لم يقل به 
محصل . 

وإذا كان كذلك . فالاأولى أن تحرر الدلالة هكذا : وهو أنه لو كان 
إجماعهم حجة فإما أن يكون ذلك لدليل » أو لا لدليل 20 » والثانى باطل ‏ 
لأن القول فى الدين بغير دليل باطل ٠‏ فيتعين أن يكون لدليل [ وهو إما أدلة 
الإجماع . أو غيرها » والأول باطل . لأنه لا دلالة لها على المطلوب ] (5) 


)١(‏ انظر هذا الدليل فى : المعتمد 197/75 » التبصرة ص 56” . المحصول ج 7 ق 

5375١١‏ ء مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟/75” 2 م 
للمحلى ١79/7‏ » شرح الكوكب المنير 7731//1 . 

(0) فى الأصل وفى ( ك ) : ( أنه ) . 

(©) فى الأصل : ( أو لا دليل ) والمثبت فى ( ك ) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك ) 


قنك 


وهو ظاهر لا يمكن إنكاره » والثانى خلاف الأصل . إذ الأصل عدم ذلك 
الدليل ثم إذا ذكروا عليه دليلاً اعترضنا عليه وبينا وجه عدم دلالته عليه » 
وحينئذ يلزم أن لا يكون إجماعهم حجة . 

. واستدل للجماهير أيضًا بوجهين آخرين : 

أحدهما : أن الأماكن لا تؤثر فى كون أقوال ساكنيها حجة للاستقراء . 

وقاتيوما" “اندلو عاق اتران :اهايا عبجة الي 1 الكاقت أيفنا حححة إذا 
خرجوا منها ٠‏ كالرسول عليه السلام (© . ظ 

وهما ضعيفان . لأن الجامع فيهما وصف طردى لا يصلح للعلية ء 
ويخص الأول : الفرق بين أهلها وبين أهل سائر الأماكن على ما ستعرف 
ذلك. 

واحتج لمالك بالمنقول , والمعقول 0 
أما المنقول : فما روى عنه - عليه السلام - أنه قال : ١‏ إن المدينة طيبة 
تنفى خبثها » كما ينفى الكير خبث الحديد » (21 , والخطأ خبث فوجب أن 


)١(‏ انظر الاستدلال بهذين الوجهين فى : المعتمد 197/5 » الر 0 قَّ 
الضف 

(؟) أخرجه البخارى فى أبواب فضائل المدينة » باب المديئة تنفى الخدبث رد من 
حديث زيد بن ثابت - رضى الله عنه - وفيه قال النبى كَل : ( أنها تنفى الرجال كما 
تفن الارعية الحدية © .: 
ل ل تل حل قن تيز يانه الذيية قز 
شرارها 0/7 ٠‏ 
ا 
ما جاء فى فضل المدينة . 3 
وأخرجه النسائى - عن جابر بن عبد الله دان كان الب اب ساي 
//اهة ١‏ . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الفئّن . باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم -- 


ره" 


يكون منفيًا عنها » وإنما يكون منفيًا عنها أن لو كان منفيًا عن أهلها إذ لو كان 
فى أهلها لكان فيها فما كان منفيًا عنها )١(‏ . 

لا يقال : ظاهر الحديث متروك ب لأنه يقتضى أن يكون ('2 كل من خرج 
عنها فإنه [ من ] 7') خبفها الذى تنفيه المدينة . لكن ليس كذلك », إذ (4) 
خرج عنها الطيبون : كعلى ٠‏ وعبد الله بن عباس » وغيرهما من الصحابة 
الذين خرجوا منها إلى العراق والشام » وهم أمثل ممن بقى فيها كأبى هريرة 
وأمثاله » وإذا كان كذلك وجب صرفه عن الظاهر.» وليس بعض المجازات 
أولى من البعض فيكون الخبر مجملاً فلا يجوز التمسك به » ولو سلم أن 
البتعض أولى من البعض . لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك الأولى الذى هنو 
محمول عليه » نوعين : 

أحدهما : الكفار » ولهذا لا يقيم / (1/87) كافر بها . 

وثانيهما : هو من كره المقام بها مع أن فى المقام بها بركة عظيمة » بسبب 
جوار الرسول - عليه السلام - » وجوار مسجده ». ومع ما ورد من الثناء 
الكثير على المقيمين بها » لأن الكاره للمقام بها - مع هذه الأحوال - لا بد 
وأن يكون ضعيف الدين . ومن كان كذلك فلا شك فى أنه خبث ؟ 


-- وخروج يأجوج ومأجوج 100/7 . 
وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الجامع ٠‏ باب ما جاء فى سكنى المدينة 
والخروج منها 8417/١‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه . 

, 855 انظر وجه الاستدلال بهذا الحديث فى : المعتمد 147/1 » التبصرة ص‎ )١( 
مسختصر ابن‎ » 7” /١ الملحصول ج ؟ ق١/75758 -9؟215 الاحكام للآمدى‎ 
الحاجب مع شرحه للعضد 55/7 » شرح تنقيح الفصول ص 75” » نهاية السول‎ 
5# 

(؟) كلمة ( يكؤن ) ساقطة من ( ك ) . 

(') كلمة ( من ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) . 

() فى الأصل ( إذا ) والمثبت فى ( ك ) . 


تذادن 


سلمنا أن هذا ليس أولى من غيره » لكن لا نسلم أن الأولى ما يلزم منه 
المطلوب . 

سلمنا إرادة الحقيقة منها لكن ليس فى قوله « تنفى خبثها »؛ ما يدل على 
العموم . ْ 

سلمئا ذلك ». لكنه خبر واحد فلا يجوز التمسك به فى المسنألة العلمية » 
لأنا نقول : لا نسلم أن ظاهر الحديث متروك . وهذا لأنه ليس ظاهرة أن من 
خرج عنها فهو خبثها حتى يلزم الترك بالظاهر ٠»‏ بل ظاهره أن ما فيها:من 
الخبث فإنها تنفيه » وهو غير الأول » وغير مستلزم له » فإن الموجبة الكلية لا 
تستلزم عكسها كليًا » وحيئئذ لا يلزم ترك ظاهره فتسقط بقية الأسئلة المتفرعة 
على هذا السوّال . 


وآنا قله + آله لسن "قن قله :لمق سينها وما يدل علن العموم.: 
فجوابه : منعه » وهذا لأن قوله « تنفى خبثها » يقتضى نفى “ماهية الخبث» 
ا ل ل ل 
المديئة لما نفت المدينة خحبثها . 

وعن الثالث منع أن المسألة علمية » بل هى ظنية (*2 . فإن صل الإجماع 
عندنا ظنى فكيف هذا الإجماع ؟ ا 
وجوابه : هب أن الحديث يدل على أنهم مصيبون فيما يتفقون عليه لكن لا 
يلزم منه أن يكون قولهم واتفاقهم:حجة على غيرهم من المجتهدين . ألا ترى 
أنه يجوز للمجتهد أن يخالف مجتهدا آخر وإن كان يقطع بإصابته على قولنا : 
سلمنا لزوم ذلك لكنه منقوض تقول (1» الواحد منهم فإنه بالاتفاق' ليس 
(*) آخر الورقة (75) من نسخة ( ك ) . 

. ) فى الأصل : ( بفعل ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 


5» 


بحجة مع أن الحديث بعينه يدل على انتفاء الخطأ عن قوله أيضًا » لأن انتفاء 
ماهية الخبث عنها لا يكون إلا بانتفاء جميع أفراد الخبث عن جميع أفراد 
ل ل ل ل 
الخبث عنها 239 . 
وأما التمسك بمثل قوله : « إن الإسلام ليأرر 29 إلى المدينة كما تأرز الحية 
وقوله - عليه السلام - : « لا يكايد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع 
الملح فى الماء » (25 فساقط جدا » إذ لا إشعار له ولا مثاله على أن إجماعهم 


)١(‏ هذه المناقشات والردود استفادها المصنف - رحبمه الله - من المحصول مع اختلاف 
يسير فانظر المحصول ج ؟ ق 5١8/١‏ - 7114 وانظر أيضا الاحكام للآمدى 757/١‏ 
-17544. 

(1) معنى ( ليأرر ) : ( ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها ) النهاية مادة ( أرر ) 
1/1 . 

() هذا الحديث رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - مرفوعًا . 
أخرجه عنه البخارى فى أبواب فضائل المدينة باب الإيمان بأرر إلى المدينة ؟/ 577 » 


5 
وأخرجه عنه مسلم فى كتاب الحج باب من أراد أهل المدينة بسوء إذابه الله 
فقيل 


وأخرجه عنه ابن ماجه فى كتاب المناسك باب فضل المدينة ؟/ ٠‏ 
ا أحمد فى مسنده 785/7 2 477 0 147 - 0 الفتح الربانى 
0/7 

(1) أخرجه 00 فضائل المدينة 
باب أثم من كاد أهل المدينة 515/7 . 
وأخرجه مسلم عنه فى كتباب الحج باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله 
٠١‏ 
وأخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة - رضى الله عنه - فى كتاب المناسك باب فضل 
المدينة 7١١/5‏ . 5 


6مه؟ 


"0 

وأما المعقول فمن وجهين : 

أحدهما : أن المديئة مهبط الوحى » وداز الهجرة » ( و ) أكثر أحكام الشرع ' 
شرع فيهاء وأهلها ضيعانة الرسول - عليه السلام - شاهدوا التنزيل ٠‏ 
وسمعوا التأويل » وأعرف الناس بأحوال الدليل من كونة ناسحًا:» أو 
منسوخاء أو عامًا » أو خاصا » وغيرها من الأحوال ٠‏ والعادة تقضى بأن مثل 
هؤلاء العلماء الأحقين 2١(‏ بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن دليل راجح 

وجوابه : أنه إن عنى بالراجح الراجح فى ظنهم فمسلم » لكن ذلك لا يدل 
على كونه راجحا فى نفس الأمر . لاحتمال أن يعتقدوا ما.ليسن براجح 
راجحاء ولا يمكن إثبات امتناعه بامتناع الخطأ عليهم » لأن ذلك“ إثما يثبت إن 
لو كان إجماعهم حجة . فإثبات كون إجماعهم حجة بهذا دور ممتنع . 

وإن عنى به الراجح فى نفس الأمر فنحن نمنعه » وهذا لأنه إئما يثبت ذلك 
أن لو أحاط علمهم بجميع الأدلة وأن لا يجوز عليهم الخطأ » وهما ممنوعان » 
أما الأول . فلأن صححابة الرسول - عليه السلام - بعد وفاته الذى هو وقت 
إمكان حصول الإججماع تفرقوا فى البلاد والأطراف » وكان مع كل منهم من 
الدليل ما ليس مع الآخر » فلم ينحصر الدليل الراجح فى سكان المديئة » .فلم 
يمكن إحاطة علمهم بجميع الأدلة . 

وأما الثانى فلما تقدم . | 

وثانيهما : أن 0007 اللاو قور شل ورابة تكرش م كاس كي 
راجحًا على حكم غيرهم » فيكون إجماعهم حجة . 


ِ اقرع ليام الى كن ٠‏ انظر الفتح الربانى 7 عن أبى له زر 
رضى الله عنه - . 
)١(‏ انظر التبصرة صن 765 . الاحكام للآمدى ١/13؟‏ . 
(0) فى ( ك ) اللاحقين . 
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وجوابه : منع صحة القياس ٠»‏ لعدم الجامع » ولوجود الفارق 2١(‏ بعد 
تسليمه وهو من حيث الإجمال والتفصيل : 

أما الأول فمن وجهين : 

أحدهما : أن الرواية يجب فيها الاتباع والحكم المثبت بالاجتهاد لا يجب 
فيه ذلك بل لا يجوز عند الأكثرين . 

وثانيهما : أن الرواية ترجح بكثرة الرواة » وبزيادة اطلاع الراوى على 
أحوال المروى عنه » وغير ذلك تما يخالف طريق الرواية طريق الاجتهاد » 
والاختلاف فى الحكم دليل الاختلاف فى الحكمة . 

وأما الثانى : فهو أن النظر فى الرواية : إنما هو فى تصحيح المتن فكان 
رواية من هو أخبر بوقوع القضية » راجحة على رواية من ليس كذلك » 
بخلاف [ النظر ] ('2 فى إثبات الحكم » فإنه يتعلق فى وجه دلالة الدليل . 
ولا يختلف ذلك بالقرب والبعد » وبزيادة الاطلاع على أحوال من ينقل عنه 
ذلك الدليل . وإنما يختلف ذلك بالفطانة والذكاء » ويسبب كثرة حصول 
شرائط الاستدلال وقلته 29 . ٠‏ 


. ) فى الأصل : ( الفرق ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 

(؟) كلمة ( النظر فى ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) . 

(؟) اعتمد المصنف فى ذكره لهذين الوجهين من المعقول على ما ذكره الآمدى فى الاحكام 
1854-0١‏ ء وانظر أيضًا التبصرة ص 777 » ومختصر ابن الحساجب وشرحه 
للعضد "5/١‏ . 


/امه؟ 


المسألة الثامنة 


إجماع الكرة39)ت وحيوهاات لينو بحي 177+ لان للريدية 10 
والإمامية  )5(‏ (0) 


لنا وجوه : أحدها : نحو ما مضى من المسلك فى الاحتجاج على مالك - 


رضى الله عنه - . 


وثانيها : أن ذلك عند الخصم مبنى على عصمتهم .والقول 257 يونجوت 
عصمتهم باطل » لأن ذلك إما أن يكون لدليل » أو لا لدليل . 
(1) غسترة الرجل : أخص أقاربه وعترة النبى فل بنو عبد المطلب . وقسيل أهل بيتنه 
الأقربون وهم أولاده وعلى وأولاده وقيل عترته الأقربون والأبعدون منهم : 
انظر : النهاية لابن الأثير ”/ ل/ا/ا١‏ مادة ( عتر ) . ش 
وأرادوا بالعترة هنا عليًا وفاطمة وابنيهما 000 
انظر نهاية السول 778/7 ء شرح الكوكت المنير 541/7 . 

)١(‏ وهو قول الجمهور وهو الصحيح : انظر التبصرة ص.58” ؛ أصول السرخسى 
١ه‏ المحصول 74٠0/١/7‏ ء الاحكام للآمدى 5565/١‏ » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 78/1١‏ » شرح تنقيح الفصول ص 775 » المسودة ص 23777 نهاية 
السول / 716 » فواتح الرحموت 558/75 » إرشاد الفحول ص 87. 

() بفتح الزاى نسبة إلى زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب : طائفة تقول 
بإمامة المذكور ثم قالوا » الأئمة بعده من ولد فاطمة إذا اجتمع فيهم شروط الإمامة. 
الملل والنحل 157-1١65 /١‏ » المقالات ١59/١‏ - 166 . 

(4) فرقة تقول بأن الإمامة لعلى - رضى الله عنه - نصا . ولا يجور أن تخرج عن 
أولاده من بعده فهى منصب إلهى لهم وجعلوا التصديق بذلك ركنا من أركان الإيمان 
وقد افترقوا إلى فرق كثيرة لا يزال بعضها موجودا فى عصرنا الحاضر . ا 

انظر الفرق بين الفرق ص 07 وما بعدها . ظ 

(5) انظر المراجع السابقة فى فقرة (؟) . 

. ) فى الأصل ( والفعل ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 


"4 


والثانى باطل . لأن القول فى الدين لا لدليل باطل . 

والأول إما أن يكون لدليل شرعى »© أو عقلى 3 والأول باطل » إذ الأصل 
عدمه إلا إذا بين الخصم ذلك فحينئذ يكون الكلام معه فى تصحيح متنه ووجه 
دلالته . 


وأما الشانى فقد تقدم بطلانه وإذا / (/1) بطل الأصل بطل ما يتفرع 
عليه . 


وثالثها : أن عليًا خالفه الصحابة فى مسائل كثيرة فى الحالة التى يعلم أنه لم 
يكن غيرة من العترة فيها بصفة الاجتهاد » وهى ما بين صوت فاطمة )١(‏ , 
وبلوغ الحسنين (1) - رضى الله عنهم - فيتعين أن يكون قوله وحده حجة ع 
كما إذا لم يبق من المجتهدين إلا واحد على قول من يقول : إن قول مجموع 


)١(‏ هى فاطمة بنت محمد رسول الله يل الهاشمية القرشية وأمها خديجة بنت خويلد من 
نابهات قريش تزوجها أمير المؤمنين على بن أبى طالب وولدت له الحسن والحسين وأم 
كلثوم وزينب وعاشت بعد أبيها ستة أشهر . 
انظر ترجمتها فى : أسد الغابة 019/0 » الإصابة 4/ //ا" . 

(؟) هما : 

١‏ - الحسن بن على : وهو الحسن بن على بن أبى طالب أبو محمد الهاشمى أمير 
المؤمنين سبط رسول الله كيه وريحانته من الدنيا وأحد سيدى شباب أهل الجنة كان 
خليمًا ورعا فاضلاً ولى الخلافة بعد أبيه عدة أشهر ثم تنازل لمعاوية بشروط وصان الله 
بذلك جماعة المسلمين » انصرف الحسن إلى المدينة حيث أقام إلى أن توفى ويقال أنه 
مات مسموما . مولده “اه وقيل بعدها ووفاته 5٠‏ ه وقيل غير ذلك . 

الإصابة 8787/١‏ » أسد الغابة 4/7 » تهذيب التهذيب 7946/5 . 

' - والحسين بن على : وهو الحسين بن على بن أبى طالب أبو عبد الله الهاشمى 
سبط رسول الله يكَِةِ وريحانته من الدنيا وأحد سيدى شباب أهل الجنة كان فاضلاً 
عابدًا قثل بالعراق بعد خروجه أيام يزيد ابن معاوية . مولده سنة 4ه وقيل بعدها 
ووفاته سنة ١ه‏ . 


الإصابة /١‏ 7م ؛ أسد الغابة ١18/5‏ ء تهذيب التهذيب 7867/7 . 
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الأمة حجة » مع أنه - رضى الله عنه - ما كان. يقول لأحد منهم أن : قولى 
وحدى حجة فلم تخالفونى ؟ ولو فرضت المخالفة. فى حالة اتصاف,الباقين 
بصفة الاجتهاد » فنحن نعلم موافقتهم إياه فى بعض تلك المسائل كمساألة 
الإمامة مع أنهم - رضى الله عنهم - ما كانوا (*) يقولون لأبى بكر وعسمر 
وعثمان وغيرهم من الصحابة - رضى الله عنهم يننا 
لنا.» أولى فإن 2١(‏ العترة متفقة على ذلك 2397 . 


ل ااال 
أمنا الآية فقوله تعالى : # إنما يريد ال يذهب عنكم الرجس ن أهل الببيت 
ويطه ركم تطهير # 27 . 


ووجه .الاستدلال به : : أن المراد من أهل البيت هم العسترة ا 
عنه عليه السلام أنه لما نزلت الآية لف كساء 47 على على وفاطمة والحسن 


والحشين وقال : « هؤلاء أهل بيتى » 200 والمخطا رجس فوجب أن يكون منفيًا 
عنهم . وحينئذ يلزم أن يكون إجماعهم حجة [ ولا نعنى بكون إجمباعهم 


(#) آخر الورقة (5””) من نسخة ( ك ) . 

0 . ) كلمة ( فإن ) ساقطة من ( ك‎ )١( 

(١؟)‏ انظر حجج الجمهور فى : التبصرة ص 58” », المحصول ج ؟ قى 510/١‏ » 

الأحكام للآمدى ١45/١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 35/15 . جمع 
الجوامع وشرحه للمحلى ٠» ١794/7‏ إرشاد الفحول ص ”8 . 

(*) سورة الأحزاب » الآية (7”) . ١‏ 

(4) فى الأصل ( كتبا ) والمثبت فى ( ك ) . 

(5) أخرجه الترمذى فى أبواب المناقب باب مناقب أهل بيت النبى يَكِ من حذيث عمر بن 
أبى سلمة بلفظ : عن عمر بن أبى سلمة ربيب النبئ يَكِ قال : نزلت هذه الآية على 
النبى يك « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أغل البيت ويطهركم تطهيرا # فى 
بيت أم سلمة » فدعا النبى فك فاطمة وحسنًا وحسينًا فسجللهم بكنناء وعلى خلف 
ظهره فجلله بكساء ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب: عنهنم الرجس 
وطهرهم تطهيراً قالت أم سلمة: وأنا يا رسول الله ؟ قال : انت على فكانك:وأنت 


505, 


نحيحة:] 217 سوق هذا 9) , 


وجوابه : أن المراد من أهل البيت زوجاته - عليه السلام -0 فإن ما قبل 
الآية وما بعدها وسياقها يدل عليه . 


أما الأول : فإن قوله تعالى : يا نساء النبى لستن كأحد من النساء © إلى 
قوله : ط ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى * 29 مختص بهن » وكذلك ما 
بعدها » وهو قوله : ط واذكرن ما يتلى فى بيوتكن 4 57 الآية » وأما سياقها 
فلأن الآية ذكرت فى معرض دفع التهمة عنهن » وامتداد الأعين بالنظر إليهن» 
وهى واردة فى ضمرٌ الآيات التى وردت فى حقهر: 0 
- إلى خير ) قال أبو عيسى : وفى الباب عن أم سلمة ومعقل بن يسار وأبى الحمرات 
وأنس بن مالك هذا حديث غريب من هذا الوجه . 
سنن الترمذى 6 . 
كما أخرجه الترمذى فى التفسير باب سورة الأحزاب 7/0 . . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب معرفة الصحابة باب مناقب أهل بيت رسول الله يل 
؟/ ١1‏ وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) . 
زفق انظر وجه الاستدلال هذا فى : التبصرة ص 5594 3 المحصول ج ” ق /عقىي”3, 


الأحكام للآمدى 745/١‏ » شرح تنقيح الفصول ص 754 . نهاية السول 
775/7 . 


(؟) سورة الأحزاب » الآية (؟75) . 

(4) سورة الأحزاب » الآية (7”8) . 

(5) قال جماهير المفسرين : أن المراد من الآيات : أزواج النبى يك بدليل أولها وآخرها 
وأول الآية (77) : 8 يا نساء النبى لستن كأحد من النساء » وأول الآية (7”) : 
«وقرن فى بيوتكن . . » وأول الآية (75) : 8 واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات 
الله والحكمة # . 
انظر تفسير الطبرى 5/7١‏ ». تفسير القرطبى 187/١5‏ » تفسير ابن كثير / 6.7 
وانظر الاحكام للآمدى 7517/١‏ » ومنهاج السنة النبوية 54/1 - 5ل . 


"6١ 


وما ذكروه من الحديث فهو بيان لكونهم مرادين من الآية أيضًا » لا أن الآية.. 
مختصة بهم » ويدل عليه : ما روى عن أم سلمة 2١(‏ أنها قالت لرسول الله 
يِه : ألست من أهل البيت ؟ فقال بلى إن شاء الله تعالى (3) . 

وإنما احتيج إلى هذا البيان لثلا يظن أن الآية مختصة بالزوجات فإن سياق 
الآية يدل على أنها مختصة بهن ٠»‏ وكون أهل البيت ظاهرا فيهن أيضا يدل 
على قصر الإرادة فيهن 20 . ظ 00 

وبهذا أيضمًا خرج الجواب عما يقال عليه من الإشكال وهو : لو كانت 
الزوجات مرادة لقال : ليذهب عنكن ويطهركن ٠‏ لأن الإرادة لما لم تكن 
مقصورة عليهن » بل أريد منها الذكور أيضا اجتمع التذكير والتأنيث ٠.فكان‏ 
يجب التعبير بعبارة التذكير:'» لما عرف أن التذكير يغلب التأنيث . 


مخاطبين لها » فلما أرادوا ايها 56 غيرها من ل 6 من الذكور 
والإناث الذين حواهم بيت (0) إبراهيم + عليه الصلاة والسلام -'قالسوا : 


)١(‏ هى هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومية أم المؤمنين ممن أسلم قديما 
ومن المهاجرات الأول تزوجها النبى وَلِةِ سنة أربع من الهجرة بعد أن توفى زوجها أبو 
سلمة بن عبد الأسد كانت أم سلمة موصوفة بالعقل البالغ والرأى الصائب + توفيت 
سنة 69ها. 
الطبقات لابن سعد 8/ ٠١‏ » الإصابة فى تمييز الصحابة 408/5 » سير أعلام النبلاء 
01 

)١(‏ الذى فى الحديث المتقدم هامش ص 551١‏ رقم (50) وتكملته ص ١09١‏ الرمتالة 
قالت - رضى الله عنها - : ل لل ةل 
مكانك وأنت إلى خير » فراجعه . 

(0) انظر التبصرة ص 59" ؛ المحصول ج ” ق 757/١‏ - 755 »2 الاحكام للآمدى 
0١‏ 0»ء شرح تنقيح الفصول ص 75" نهاية السول 7777/1 . 

(:) سورة هود ء الآية ("*/) . 

(4) رف لأسن لتحت كلمة لا عراف )بعد لنظة وليه للقن 111 


لين 


« رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 4 2١(‏ تغليبًا للتذكير على التأنيث . 

فإن قلت : لو كان أهل البيت ظاهراً فيهن للازمتهن البيت لكان دخول 
غيرهم فى حكمهن أعنى فى زوال الرجس خلاف الظاهر » لأن كلمة ١‏ إنما » 
للحصر فاقتضى حصر إرادة زوال الرجس عنهم ١‏ فدخول غيرهم فيه خلاف 
الأصل » فما يستلزمه أيضًا خلاف الأصل . 

وأيضا : فإنه حينئذ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو باطل . 

قلت : لا نسلم أن كلمة ١‏ إنما » للحصر . وأن الجمع بين الحقيقة والمجاز 
غير: جائز . 

سلمناه لكن إنما يلزم ذلك أن لو كان حقيقة فيهن فقط ٠‏ أما إذا كان حقيقة 
فيهن » وفى غيرهن ممن حواه البيت ولزمه أو تربى فيه » وإن فرض بعد ذلك 
خروجه عنه » لكنه يغشاه كل ساعة ولحظة ذكر كان أو أنثى بحسب معنى 
مشترك بينهم » وإنما يكون ظاهرً فى البعض دون البعض الآخر » لأن إطلاقه 
على تلك الأفراد وإن كان بالتواطؤ لكنه بالتشكيك 22 فلا يلزم ذلك . 

سلمنا لزومه لكن كون كلمة ١‏ إنما 4 ليس للحصر فى هذا المقام فذلك لازم 
على كل مذهب ٠‏ فإن بتقدير أن يكون المراد منه عليًا وفاطمة والحسن والحسين 
يلزم ذلك أيضًا » وذلك » لأن إرادة الله ليست منحصرة فى إذهاب الرجس 
عنهم » بل قد يريد لهم غير ذلك » وقد يريد لغيرهم هذا . 


. )9/7( سورة هود ء الآية‎ )١( 

)١(‏ المتواطئ يعرف بأنه الكلى الذى يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية 
والخارجية على السوية : كالإنسان والشمس . 
والمشكك : هو الكلى الذى لم يتساو صدقه على أفراده بل كان حصوله فى بعضها 
أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر كالنور 
التعريفات للجرجانى ص 08 . 7١501١99‏ 
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والأول ممنوع . وهذا لأن المفرد المعرف لا يفيد العموم . 

والثانى مسلم لكنه لا يفيد المطلوب . 

سلمنا إفادته العموم وأن قولهم صواب ٠»‏ لكن لم قلتم أنه يكون حجة علئ. 
غيرهم من المجتهدين ا سنا المجتهد ولا نوجب اتباعه على غيره 

من المجتهدين )١(‏ , 

وأما الخبر » فما روى عنه - عليه السلام - أنه قال : « إنى تارك فيكم فا 
إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتى » وروى بعبارة أخرى : ١‏ إنى 
تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم بهما لن تضلوا : كتاب الله وعترتى أهل بيتى 
لم يفترقا حتى يردا على الحوض © 257 . 

ووجه الاحتجاج بالأول ظاهر » وهو آت فى الثانى ويخصه وجه آخر 
وهو: أنه قال « لم يفترقا » وهو يدل على أن كل ما يقولونه فإنه موافق لكتاب . 
الله تعالى » ولا شك أن الكتاب حجة ٠‏ فموافقه أيضًا حجة . 

وجكوانة :1ن ليون بانة لخاد + وغتة المي انالبي بععنةا قن 
العلميات » فكيف / (1/0) يحتج به فى العلميات مع أنه ليس بحجة فيه 


009 هلع النافسنات والزدوة بحنيطا مها لدت رعو لاه دنه نشول م قا 
8 - 550 ء والأحكام للآمدى 741/١‏ . ش 

(؟) أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم - رضى الله عنه عاق نار تال لسكا ود انها 
من فضائل على بن أبى طالب - رضى الله عنه - 4/ 1١817"‏ بلفظ  :‏ وأنا تارك 
ا لو ل كه 

بيتى » الحديث . 

وخر م لت متلق له ف لزان للنافية ٠:‏ زاك افيه الل نيك انين 16 وال 
هذا حديث حسن غريب 7١19/0‏ . 
وأخرج نحوه الحاكم فى كتاب معرفة الصحابة » باب وصية النبى يكل فى كتاب الله 
وعترة رسوله 94/7 ٠‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بطوله » وفى باب إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتى ١54/7‏ 


5 


المسألة» وبعضهم قبله لفضيلتهم ٠‏ لا يدل على القطع بصحته لاحتمال (*) أن 
قبلوه آحاذا . 

سلمناه لكنه يقتضى وجوب التمسك بهما » وأن مجموعهما حجة . فلم 
قلتم » إن قول العترة وحدهم حجة ؟ وكون الكتاب وحده حجة غير مستفاد 
من هذا الدليل حتى يلزم مثله فى قول العترة بل من دليل آخر ومقتضى هذا 
رده ايها يشى الكتلالة فداه من وليل ار ..: 

فإن قلت : فعلى هذا يكون التعرض للتمسك بقول العترة حيتئذ ضائع 
عبث وكلام الشارع يصان عنه . 

قلت : لا نسلم ذلك » وهذا لأن فائدته تظهر عند التعارض ». فإن الكتاب 
إذا عارضه كتاب آخر » أو سنة متواترة » فإن الذى يعضده قول العترة يترجح 
على الذى لم يكن كذلك ٠‏ فالتمسك بهما إذ ذاك ينفى الضلالة » لا التمسك 
بالكتاب وحله . 
يكون إجماعا ؟ وهذا لأنه يجوز أن يكون حجة لعموم كونه قول الصحابى لا 
لخصوصية كونه إجماعا كقوله : « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم 


(*#) آخر الورقة (") من نسخة ( ك ) . 

. سبق تخريجه ص 550417 هلمش رقم (5) وتكلمته ص 70147 من الرسالة‎ )١( 

(') يروى هذا الحديث عن العرباض بن سارية - رضى الله عنه - مرفوعاً . 
وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب السنة باب فى لزوم السنة 005/7 . 
وأخرجه عنه الترمذى فى أبواب العلم باب الأخذ بالسنة واجتناب اليدعة ١59/58‏ 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 5 
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وأمثاله » فإنه ليس ذلك بطريق الإجماع وفاقًا بيننا وبين خصومنا » بل لو كان 
فإنه إما بطريق أن قول الصحابى حجة » أو بطريق الفتيا فكذا ها هنا . 

سلمنا وجوب التمسك بقول العترة وحدهم » لكن فيما يقولونه بطريق 
الرواية » لا فيما يقولونه بطريق الاجتهاد » وهذا إن لم يكن خلاف الظاهر من. 
قوله فظاهر صحة حمله عليه » وإن كان خلافه فيجب المصير إليه جمعا بين 
الدليلين وإنما خصهم بذلك لأنهم أخبر بحاله » وأكثر اطلاعا على أقواله . 

ويؤكد هذا ما قيل فى تفسير الحديث الثانى : أن المراد من الثقلين الكتاب 
والسنة » ويخص الوجه الثانى منع أن موافق الكتاب مطلقًا حجة » وهذا لأن 
النقيضين قد يوافقان الكتاب كل واحد منهما من وجه مع أنا نقطع بخطأ واحد 
منهما من غير تعيين على قولنا : المصيب واحد لا بعينه 1) . . 

وأما المعقول ». فهو : أن أهل البيت مهبط الوحى » ومعدن النبوة. والنبى 
فيهم . ومنهم ٠‏ فكان علمهم بما هو المراد من النصوص من الظاهر وغيسره 
وبكيفية قوله 217 - عليه السلام - من كونه على وجه الإباحة » والوجوب ‏ 
أو غيرهما من الأحكام أتم فالخطأ عليهم أبعد . 

وجوابه : أنا لو سلمنا ذلك لا يلزم منه إلا أن يكون قولهم أبعد عن الخطأء 
لا أنه إجماع وحجة » ثم أنه منقوض بزوجاته - عليه السلام - فإن جميع ما 
ذكرتم موجود فيهن مع أن قولهن ليس بحجة (© . 


- وأخرجه عنه ابن ماجه فى المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ٠١ /١‏ . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد فى مسنده ١557/5‏ . 
وأخرجه عنه الحاكم فى مستدركه فى كتاب العلم » باب عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين 95/١‏ وقال : هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهبى . 

)١(‏ انظر ما تقدم من الاحتجاج والجواب عليه فى : التبصرة 77١‏ , المحصول 
-155 2 الأحكام للآمدى 518/١‏ .. 

. ) فى الأصل ( فعله ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 

(”) انظر : التبصرة ص 7/٠١‏ , المحصول 155/1١/75‏ . الأحكام للآمدى ١18/١‏ 
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(( المسألة التاسعة )) 


إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم (1) . خلافًا لأبى 
حازم (') على ما حكى عنه أبو بكر( الرازى (5) وهو رواية عن الإمام أحمد 


وحمة: الله 199 : 


)١(‏ وهذا قول الجمهور . وهو ظاهر كلام الإمام احمد كما حكاه القاضى أبو يعلى فى 
العدة ١١98/5‏ . 
انظر المستصفى 1417/١‏ » المحصول 5577/١/79‏ », الاحكام للآمدى 7555/١‏ »ء نهاية 
السول 7717/7 ء أصول مذهب الإمام أحمد ص 779 . 

(؟) هو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضى بصرى ولى القضاء بالشام والكوفة والكرخ » 
توفى سنة 147ه وله من الكتب ١‏ المحاضر والسجلات ؛ وكتاب ١‏ الفرائض ؛ وكتاب 
« أدب القاضى » . 
انظر طبقات الشيرازى )١537(‏ » شذرات الذهب ؟/ »٠١١‏ القوائد البهية ص 86 . 

(6) هو أحمد بن على الرازئ أبو بكر الجبصاص انتهت إليه رئاسة الحنفية وخوطب فى أن 
يلى القضاء فامنتع آلف كتاب أحكام القرآن » وكتاب الفسصول فى الأصول مولده 
6.'له ووفاته ١٠/ااها‏ . 
الجؤاهر المضيئة /١‏ 2.85 الفوائد البهية 4؟ . 

(4) حكى أبو بكر الرازى عن أبى حازم القاضى - رحمه الله - أن الخلفاء الراشدين إذا 
اتفقوا على شيئ فذلك إجماع موجب للعلم » ولا يعتد بخلاف من خالفهم فى 
ذلك» ولهذا لم يعتبر خلاف ريد للخلفاء فى توريث ذوى الأرحام وأمر المعتضد برد 
الأموال التى اجتمعت فى بيت المال ثما أخذت من تركات فيها ذوى الأرحام فأنكر 
ذلك عليه أبو سعيد البرذعى » وقال : هذا شيئ أمضى على قول زيد فقال : لا أعتد 
خلاف ريد فى مقابلة قول الخلفاء الراشدين » وقد قضيت بذلك فليس لاحد أن 


يبطله بعد . 
انظر أصول السرخسى 7١19/١‏ . شرح معانى الآثار 5/ 746 وما بعدها . فواتح 
الرحموث ؟7/١"؟‏ . 


(6) نقله الآمدى فى الاحكام 718/١‏ » وانظر شرح الكوكب المنير 519/7 ٠‏ نزهة 
الخاطر العاطر ٠» 557/١‏ القواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص 595 . - 
1" 


وكذلك إجماع الشيخين أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما - ليس بحجة 
مع مخالفة الغير لهما 
وخالف فيه أيضًا بعض الناس ١(‏ 


لا ماس 0 
احتج الأولون بقوله - عليه السلام - : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعددى عضوا عليها بالنواجذ » . 


أوجب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ٠‏ كما أوجب اتباع سنته » فذلك إما 
بعموم كونه قول الصحابى ٠‏ أو بخصوص كونه قول الخلفاء ». والأول باطل 
لأنه حيتئذ يلغو تقييد السنة بالخلفاء » ولا يبقى فيه فائدة البتة © فيتعين أن 
يكون الشانى . وهو إما بطريق الإجماع ٠‏ أو بغسيره ٠‏ والشانى [ باطل ]0©) 
بالإجماع » لأنه كل من قال أن قولهم جميعا حجة لخصوص كونه قول اجتميع 
م 
يقل به أحد ٠‏ وإذا بطل الثانى تعين الأول وهو المطلوب (4) ش 


وما يجاب عنه: بمنع انحصار سنة الخلفاء الراشدين فى سنئة الاربعة فضعيف 


والحق ما قاله ابن قدامه وهو أن ذلك ليس بإجماع » وكلام أحمد فى إنخدى الزوايتين 
ا د 
انظر الروضة ص 65 ونزهة الخاطر العاطر "55/١‏ . 

. 558/١ الأحكام للآمدى‎ » 758/1١ ق‎ ١ انظر : المخحضول ج‎ )١( 

() أئ ما سبق من الادلة على أنهم ليسوا كل الأمة الذين جعلت الحجة فى قولهم . 
انظر الأحكام للآمدى 540/١‏ , شرح الكوكب المنير 779/1 . 

9 كلمة ( باطل ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) . 

(4) انظر : وجه الاستدلال بهذا الحديث فى المحصول 7148/١/7‏ 2 يه للآمدى 
4+ 2 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 75/7 . 
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لقوله - عليه السلام :. « الخلافة بعدى ثلاثون ثم [ تصير ] )١(‏ بعدى 
مك7 , 
بأيهم اقتديتم اهتديتم ' 2 لأن الخصم إن قال بحجية قول الصحابى فظاهر . 
وإن لم يقل به حمل ذلك على أنه خطاب مع العوام » ولا سبيل إلى حمل ما 
نحن فيه على كل واحد منهما » لأنه يلغو فائدة التقييد بالخلفاء © . 

وجوابه : النقض بقوله : « اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر )(4) 
وهذا لأن جميع ما ذكروه آت فيه مع أن الخصم لا يقول بأن اتفاقهما إجماع 


وحجة )0 5 


. ) كلمة ( تصير ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب السنة باب فى الخلفاء 7/ 5١7‏ من طريق عبد الرحمن ابن 
أبى بكرة عن أبيه . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الفتن باب ما جاء فى الخلافة 754١/7”‏ من حديث سفينة 
-رضى الله عنه - ولفظه قال رسول الله يك : « الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة ثم 
ملك بعد ذلك » وقال : حديث حسن . 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسندة ل ل 8 

(") انظر: المحصول ج 7 ق 7541/١‏ » الأحكام للآمدى 751/١‏ »2 مختصراين 
الحاجب مع شرحه للعضد 71/15 . 

(:) أخرجه الترمذى فى أبواب المناقب باب مناقب أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - 
١/١/0‏ عن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - وقال : هذا حديث حسن . 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى المقدمة باب فى فضائل أحصاب رسول الله يك 7١/١‏ . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد فى مسنده 7857/0 . 
واخرجه عنه الحاكم فى مستدركه فى كتاب معرفة الصحابة باب أحاديث فضائل 
الشيخين ”/ 0لا وقال : هذا حديث من أجل ما روى فى فضائل الشيخين ووافقه 
الذهبى قال : صحيح . 
وأخرجه الحاكم أيضا من حديث ابن مسعود 5/7/ا وصحح إسناده . 

(0) انظر المصادر السابقة . 
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واحتج الآخرون على ما ذهبوا إليه بهذا الخبر . 

ووجه الاستدلال به على الوجه الذى تقدم فى الخبر الأول . 

وأجيب عنه بالمعارضة بالخبر العام وقد عرفت ضعفه . 

والأولئ أن يجاب عنه : بأنه محمول على الحجية لا على الإجماع لكته 
عند التعارض » وهذا الجواب بعينه آت فى الأول أيضا وإن لم يذكره ثمة(١2‏ . 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 


51٠ 


(( المسألة العاشرة © )) 


إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس 
بحجة عند الأكثرين (2)1 . 

والخلاف فيه مع فريقين : 

أحدهما : الذين قالوا : لا حجة إلا فى إجماع الصحابة ٠‏ والكلام مع 
هؤلاء بخصوصيته سيأتى فى مسألة منفردة . 

وثانيهما : الذين سلموا أن إجماع غيرهم / (77/) أيضًا حجة » لكن 
قالوا : لا عبرة لمخالفة غيرهم مع إجماعهم وهم (') بعض المتكلمين 29 . 

فأما إذا خالفهم بعد انعقاد الإجماع ٠»‏ وقبل انقراض العصر ٠‏ فيخرج على 
اعتبار انقراض العصر . فمن اعتبره جعل خلافه فى هذه كخلافه فى حالة 
انعقاد الإجماع . 

ومن لم يعتبره جعل خلافه فيها كخلافه بعد انقراض العصر 257 . 


(*) آخخر الورقة (78) من نسخة ( ك ) . 

)١(‏ وهو أظهر القولين عن الإمام أحمد كما حكاه الطوفى فى مختصره ص ”17 واختاره 
ابو قطات:. 
انظر فى ذلكالمعتمد 7/7 »59١‏ المستصفى 186/١‏ » المحصول ج ”؟ قى 501١/١‏ 2 
الروضة ص 189 », الأحكام للآمدى ,.7140:/١‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
؟/0” » المسودة ص ”7 2 شرح تنقيح الفصول ص 6 . 

() فى الأصل : ( وهو ) واللمثبت فى ( ك ) . ' 

(1؟) وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر:الروضة ص ١4‏ وهو قول بعض الشافعية » 
انظر؛ التبصرة ص 785 » الأحكام للآمدى 51١/١‏ . 

(5) انظر: الأحكام للآمدى 11٠/١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟/ه” , 
المسودة ص 777 . شرح الكوكب المنير 7131/7 . 


"1. 


لنا وجهان : 
أحدهما : أن الأدلة إنما تدل على أن إجماع مجموع الأمة حجة . خرج 
عنها العوام » والصبيان »ء والمجانين ٠»‏ لدليل فوجب اعبار هن دام 
والصحابة مع معاصرة التابعى لهم ليسوا مجموع الأمة بل بعضهم . ؛ فوجب أن 
لا يكون إجماعهم حجة ٠‏ لثلا يلزم القول فى اللدين بغير ذليل » إذ الاصل 
عدم دليل آخر . | 
وقانبهنها :31 المتيشابة اعخيروا قول التابعى » توعريرا له الالتجتهاق» ؛ 
ورجعوا إلى قوله : 


اا ب( 0 3 


وسثل آنس (4) عن شىء فقال : « اسألوا مولانا الحسن ؛ فإنه سمع 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن قرشى عدوى ا 
كيه شهد الخندق وما بعدها ‏ ولم يشهد بدرا ولا أحدا لصغره » أفتى الناس ستين 
عانا از اوقل كاين الفيعلا . وضو اه كتين بر ايت ع او 
الله َلِيّ مولده سنة ٠١‏ ق ه ووفاته سنة “لاه . 
الإصابة "//ة” ». صفة الصفوة 518/١‏ » تهذيب الأسماء واللغات /0ا | 

)هو مسد ين حتردين معام الأسدى الوالبى مولاهم . ٠»‏ كوفى من كبار التابعين 2 ال 
عن ابن عباس وأنس وغيرهما من الصحابة - رضى الله عنهم - نخرج على الأمريين 
مع ابن الأشعث فظفر به الحجاج فقتله صبراً ٠‏ توفى سنة 6ه . ' 
تهذيب التهذيب 1١5 -1١١/5‏ . 

() أتحرجه ابن سعد فى الطبقات عنه قال : جاء زجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة 
فقال : « ائت سعيد بن جبير» تنه اعلم بالمشباج اطق وهو بعوض بعتهااما انر ١‏ 
الطبقات 7557/١‏ -/519؟ . 

(:) هو أنس بن مالك بن النضر لكاو ار الأنصارى صاحب رسول" الله طكِلدٍ 
وخادمة خدمه إلى أن قبض ثم رحل إلى د مشر اونا إلى البعيرة ايانث بها ار من 
مات بها من الصحابة » له فى الصحيحين ١785‏ حديئًا 


"1. 


شع و وين تاس 


5-5 


وربما سئل الحسن بن على - رضى الله عنهما - عن مسألة فقال : «اسألوا 
الحسق البضرق 45016 

وروى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 9) أنه قال : : تذاكرت أنا وابن 
عباس وأبو هريرة فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس : عدتها 
أطول الأجلين ٠»‏ وقلت أنا : عدتها أن تضع حملها : فقال أبو هريرة : أنا مع 
ابن أعى 406 


وسئل ابن عباس - رضى الله عنهما - عن نذر ذبح الولد ؟ فقال : اسألوا 
مسروقًا 03 فلما أتاه السائل بجوابه كانن 23 . 


-- الإصابة /١‏ الا صفة الصفوة 598/١‏ . 

)١(‏ أخرج ابن سعد فى طبقاته فى ترجمته عن خالد بن رباح أن أنس بن مالك سئل عن 
مسألة قال : عليكم فسلوه فقالوا : يا أبا حمزة فسألك وتقول :سلوا مولانا الحسن 
فقال إنا سمعنا وسمع فحفظ ونسينا » ١95/1‏ . 
وأورده المحافظ فى تهذيب التهذيب 575/7 بلفظ : « قال أنس بن مالك : سلوا 
الحسن فإنه حفظ ونسينا » . 

. لم أعثر عليه‎ )١( 

() هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى ٠»‏ احتلف فى اسمه فقيل عبد 
الله وقيل إسماعيل وهو مشهور بكنيته ٠‏ ثقة ٠»‏ توفى سنة 454ه . 
انظر؛ تهذيب التهذيب 1١١8/١7‏ . 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب التفسير ( سورة الطلاق ) ١855/5‏ . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الطلاق ٠»‏ باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها 
بوضع الحمل ١١5 , 1١15/7‏ . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الظلاق . باب ما جاء فى الحامل المتوفى عنها زوجها 
تضع 9/ 110 . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطلاق . باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.”/ ١١1!‏ 

(5) أخرجه الإمام مالك فى كتاب النذور والأيمان باب ما لا يجوز من الندور فى معصية 
الله 4/7/7 من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول ‏ 2د 


ركاف 


وأمثال هذه الروايات كثيرة » فلو لم يكن قول التابعى معتبر: فى الدين"إذ 
ذاك لما جاز لهم ذلك ' وحيث جاز ذلك علمنا أن قوله معتبر فى الدين فإذا 
كان قوله معتبرا فى الدين مع وجود الصحابة وجب أن لا ينعقد إجماعهم 
000 قوله 00 


فإن قلت ' : إنما اعتبروا قوله حالة اجتهاده واختلافهم» دون حالةٍ 55 
ولا يلزم من اعتباره حالة الاجتهاد والاختلاف . اعتباره حالة الاتفاق . 

قلت : كل من اعتبر قوله حالة الاختلاف اعتبر قوله حالة الاتفاق كالمجتهد 
من الصحابة بالنسبة إلى إجماعهم » والمجتهد من التابعين بالنسبة إلى. إجماع 
التابعين بجامع كونه مجتهدا متمكنًا من الاجتهاد . ولأن الدوران الوجودى.. 
والعدمى[ دل ] 227 أيضا على أن كل من اعتبر قوله حالة الاختلاف. والاجتهاد 


-- أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت : إنى نذرت أن أنحر ابنى فقال ابن:عباس لا 
تنحصرى. ابنك وكفرى عن يمينك فقسال شيخ عند ابسن عباس: وكيف يكؤن أفى هذا 
كفارة؟ فقال ابن عباس : إن الله تعالى قال ال م وساي 
ثم جعل فيه من الكفارة مارأيت . : 
راحب هي وق حدق نان اللا ا د 
4 . 
وأخرجة 'البيهقى فى كتاب الأيمان باب: ما جاء فيمن نذر أن يدبع أيته ان مه 
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وأما ما ورد عن مسروق فقد أخرج عبد الرزاق 577/4 عن أيوب بن عائذ قال : 
سألت الشعبى عن بعض الأمر فقال : قال مسروق : النذر نذران فما كان لله فالوفاء 
به أو الكفارة وما كان للشيطان فلا وفاء به قال : أفى طاعة الشيطان ؟ قال لعلك من 
القياسين قال : ما علمت أحدًا أطلب للعلم فى أفق من الآفاق من مسروق . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الأيمان باب من نذر نذرًا فى معصية الله 59/٠١‏ . 

)١(‏ انظر ما تقدم من الاستدلال فى المحصول 7055/١/7”‏ . الأحكام للآمدى ./١‏ ا 
١‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 79/1 . 

000 كلد ززول ) استافطة بنك تيال رمف لود د 


"1. 


والاجتهاد اعتبر قوله فى انعقاد الإجماع إذا كان موجودًا حالة انعقاده إما 
وجودا: كقول المجتهد الصحابى بالنسبة إلى إجماعهم » وكقول المجتهد 
التابعى بالنسبة إلى إجماعهم ٠‏ وإما عدمًا : فكقول العامى ١‏ . 

واحتج الخنصم بالنص والخبر والأثر والمعقول : 

أما النص فقوله تعالى : #« لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجحرة # (5) . 

دلت الآية على أنه تعالى راض عنهم . ولا يكون راضيًا إلا إذا كانوا غير 
مقدمين على شيئ من المحظورات » ومتى كان كذلك كان قولهم حجة . 

وطوانة : أنه مختص بأهل بيعة الرضوان 29 . ولا خلاف فى أنه لا ينعقد 
إجماعهم مع مخالفة غيرهم من الصحابة والتابعين لهم 257 فما تقولونه لا تدل 
عليه الآية » وما تدل عليه لا تقولون به . 


سلمنا أنه غير مختص بهم » لكن لا نسلم زوال الرضا بسبب الخطأ الذى 
هو صغيرة . 
سلمناه لكن فيما يكون صاحبه به آثما دون ما لا يكون صاحبه غير آثم به 


. ؟1١/١ انظر الأحكام للآمدى‎ )١( 

. )١4( سورة الفتح » الآية‎ )١( 

(”) هى البيعة التى بايع الناس فيها رسول الله يَكْهِ على الموت أو على أن لا يفروا تحت 
الشجرة ٠.‏ ولم يتخلف عنها أحد ممن حضر إلا الجد ابن قيس ء وذلك بعد أن بلغ 
النبى يل أن عدمان قد قتل وكان رسول الله يَكَلِْةِ قد بعثه إلى أبى سفيان وأشراف 
قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وذلك عام الحديبية فى آخر سنة ( 1ه ) وقد روى 
عن جابر بن عبد الله أن عدتهم كانت أربع عشرة مائة ( 5 وروى أنهم كانوا 
)١(‏ سبعمائة . والصحيح أن عدد أهل بيعة الرضوان ما بين )١6١٠١ -1١54--0(‏ 
انظر: سيرة ابن هشام 71١١/7”‏ وما بعدها زاد المعاد ١57 - 1١57/١‏ . 

(4) فى الأصل ( هم ) والمثبت فى ( ك ) . 

ن كاف 


بل هو مأجور فيه 2١‏ . 


وأما الخبر - فنحو قوله - يك - « لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهبًا ما بلغ 
مد أحدهم ‏ ولا نصيفه » 27 . وهو يدل على أن أعمالهم وأقوالهم مرضية 
مزكاة » والقول الخطأ غير مرضى ولا مزكى فلا يكون قولهم . 

وجوابه : النقض بقول الواحد منهم ٠‏ هذا إن سلم الخصم أن دقول الواحد 
منهم ليس بحجة ١‏ وحينئذ فما هو جوابه ثمة فهو جوابنا هنا .0 ' 

وأما إن لم يسلم الحكم فجوابه : أنه لا يدل على حجية قول الواحد بطريق 
الإجماع بالإجماع د ا ا 
دلالة الحديث فى الصورتين على السؤاء 29 , م جا ملو 

وأما الأثر فمن وجهين : 

أحدهما : أن عائشة (5) ارحوا جيد” الرصطي الى على بن 


00( هذا الاستدلال من النص استفاده المؤلف - رحمه الله - بنصه من : المحصورل ١/7‏ 
ص ”567 2 506 . 

(1) أخرجه البخارئى فى كتاب فضائل الصحابة من خديث أبى سعيد الخدونى - رضى الله 
عنه - قال : قال النبى عَلِلدِ شح مان نار الاك اللو ول اد 
ذهبًا ) ما بلغ مد أحدهم ولا نصيقه » "/ ١757‏ : 
وأخحرجه مسلم فى فضائل الصحابة باب اي د 
0/5 . 
وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة باب فضل أهل بدر 81/١‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد فى المسند ”8ه » 57 2 5/5 . 

(©) انظر: هذا الاستدلال بالخبر والجواب عنه فى : المحصيوكق 507/31/79 . 7066 
الأجكام للآمدى ١ 541/١‏ شرح تنقيح الفصول ص ه”” . 

)5( هى عائشة الصديقة بنت أبى بكر الصديق عبد الله بن عثمان أم المؤمنين ؤأفقه نساء 
المسلمين كانت أديبة عالمة كنيت بأم عبد الله لها خطب ومواقف وكان"أكابر الصحابة 
يراجعونها فى أمور الدين . مولدها سنة 4 ق ه ووفاتها سئة 8ه هن'. 
الإصابة 7/4 59” ء البداية والنهاية 9١/8‏ - 95 ,. 


الحا 


عبد الرحمن خلافه لابن عباس فى علدة المتوفى عنها زوجها - وهى حامل - 
وقالت : فروج يصيح مع الديكة 2١(‏ . 

وجوابه : لعل الإنكار إنما كان . لأنه خالف بعد الإجماع . أو فى مسألة 

وهذان الاحتمالان ضعيفان . وإلا لكان كون عدتها أبعد الأجلين مجمعً 
عليه ومقطوعا به وهو باطل قطعًا . 

أو لأنه خالف قبل أن كان أهلاً للاجتهاد» أو لأنه أساء الأدب فى المناظرة» 
أو لأنها كانت ترى أنه لا (*) عبرة بقول التابعى مع اتفاق الصحابة ولا حجة 
ااا 


وثانيهما : أن عليًا - رضى الله عنه - نقض على شريح 27 حكمه فى ابنى 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الطهارة » باب واجب الغسل إذا التقى 
الختانان 11/١‏ ولفظه : عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : سألت 
عائشة زوج النبى كَل ما يوجب الغسل ؟ فقالت: هل تدرى ما مثلك يا أبا سلمة ؟ 
مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فسيصرخ معها إذا جاوز الخستان الختان فقد وجب 
الغسل . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة » باب ما جاء إذا التقى الختان فقد وجب الغسل 
ا. 
وبهذا يتبين أن قول عائشة - رضى الله عنها - لأبى سلمة لم يكن فى مسألة عدة 
المتوفى عنها زوجها كما ذكره المؤلف وغيره . 

(*) آخر الورقة (79) من نسخة ( ك ) . 

0 انظر هذا الاستدلال فى : التبصرة ص 7850 - 787 . المحصول ج 7 ق -704/١‏ 
91 » الروضة ص 154١ . ١59‏ . الأحكام للآمدى 514١/١‏ . 

() هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندى أبو أمية من أشهر القضاة فى صدر 
الإسلام ولى قضاء الكوفة زمن عمر وعثمان وعلى ومعاوية واستعفى فى أيام الحجاج 
فأعفاه سنة /الاه . كان ثقة فى الحديث مأمونًا فى القضاء » له باع فى الشعر 
والأدب ء. مات بالكوفة . وفاته سنة 4لاه . 5 


ا 


عم أحدهما أخ لأم لما جعل المال كله للأخ 2١7‏ » ولولا أنه لا عبرة بقوله 
واجتهاده مع مصير الصحابة إلى خلافه لما نقضه . 

وجوابه : أنا لا نسلم أن المراد من قولهم : أنه -.رضى الله عنه - نقض ما 
حكم به » بل المراد منه : أنه رد عليه بطريق الاستدلال والاعتراض كما يقول: 
نقض كتاب فلان وكلامه إذا اعترض عليه بقادح » وهذا إن لم يكن خلاف 
ظاهر اللفظ :فصحة الحمل عليه ظاهرة » وإن كان خلافه فيحمل عليه أيضً 
جمعا بين الدليلين . 

سلمنا أنه نقض حكمه » لكن لا نسلم أن ذلك » لأنه لا عبرة بقوله وإلا 
لنقض غيره من الأحكام » كما فيما حكم عليه على خلاف رأيه فى مخاصمة 
له مع آخر » بل لأنه كان على وجه ينقض فيه حكم الحاكم » 7/٠‏ /) 
وحيتئذ لا يكون فيه دلالة على أنه لا عبرة مخالفة التابعى 29 . 

وأما المعقول : فهو أن الصحابة أعرف بالدليل لصحبة الرسول وشهادة 
التنزيل . وأعرف بما هو المراد من ظاهر. الدليل أو التأويل » وإذا كان كذلك 
كان قوله أقرب إلى الصواب » وموافقة الدليل . هذا إذا فرض مخالفة واحد 
منهم لواحد من غيرهم » فكيف إذا اتفق جميعهم على شيئ وشذ واحد من 
غيرهم من موافقتهم . 

وجوابه » أن ما ذكرتم يقتضى ترجيح - مذهب الصحابى على مذهب غيره 
وهذا قد يسلم لكم ٠‏ ؛ لكنه لا يقتضى أن ما اتة تفقوا عليه مع مخالفة غيرهم لهم 
فى حالة الاتفاق يكون إجماعا » فإنه ليس كل ما هو أقرب إلى الصواب 
وموافقة الدليل يكون إجماعًا 29 . 


-- تهذيب التهذيب 55/4" » الشذرات 40/١‏ . 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى كتاب الفرائض باب ميراث ابنى عم أحدهما روج والآخر أخ لأم 
0/7و" . ءْ 

(1) انظر؛ التبصرة 788 » الأحكام للآمدى 711/١‏ . 


(؟) انظر هذا الاستدلال من المعقول فى:التبصرة ص 785 » الروضة ص 3184 ١5‏ 
الأحكام للآمدى 58١/١‏ . 
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(( المسألة الحادية العاشرة )) 


المجتهد إذا اعتقد فى الأصول ما يوجب تكفيره لا يعتبر قوله فى انعقاد 
الإجماع وفاقًا لا نعرف فى ذلك خلاقًا » لكن لا يمكن الاستدلال بإجماعنا 
على كفره بسبب ذلك الاعتقاد . لأنه إنما ينعقد إجماعنا وحده على كفره أن 
لواثنت كفرة + فإثيات كفره بإجماغنا هده دور (1), 

وأما إذا وافقنا هو على أن ما ذهب إليه كفر فحيئئذ يثبت كفره لا لأن قوله 
معتبر فى الإجماع , لأنه حينئذ يكون كافرا » وقول الكافر غير معتبر فى 
الإجماع . ولا لإجماعنا وح ده لما سبق . بل لأنه لو لم يكن ما ذهب إليه 
كفرا إذ ذاك لزم أن يكون مجموع الأمة على الخطأ . وعلى الاعتقاد الغير 
المطابق وأدلة الإجماع تنفيه 29. 


وأما إذا اعتقد ما لم يوجب التكفير » بل يوجب التبديع والتضليل ٠‏ فها 
هنا اختلفوا فى اعتبار قوله فى الإجماع : 

فمنهم من اعتبره وهو الصحيح 27 , لأنه من جملة المؤمنين والأمة » وهو 
متصف بأهلية الاجتهاد » غايته أنه مبتدع نضلله فى ذلك الاعتقاد » لكن ذلك 
لا يخل بأهلية اجتهاده ‏ ولا يبطل الثقة عن أخباره مطلقًا » إذا كان من مذهبه 
أنه لا يجوز الكذب لا سيما فيما يخبر عما أدى إليه اجتهاده » فإن 


٠ . ؟7؟67/١ الأحكام للآمدى‎ 2 5605/١ انظرء المحصول ج ؟ ق‎ )١( 

(5) انظر؛ المسمتصفى ١787/١‏ » المحصول ج 5 ق 157/١‏ ., الأحكام للآمدى 2550/١‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟/ ام ٠‏ تنقيح الفصول ص 770 . فواتح 
الرحموت 5١7/5‏ . 

(©) وهذا قول الغزالى والآمدى وغيرهما . 
انظر: المستصفى ١/817 /١‏ ؛ الأحكام للآمدى 11١9/١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد ؟/*77 , 


5.6 


احتراز الإنسان عن الكذب فى ذلك أكثر » لما فيه من الكذب ونسبة الباطل إلى 
نفسه فإن عندما أدى اجتهاده إلى شيئْ يعتقد أن ما وراءه باطل ٠‏ وإذا كان 
كذلك وجب اعتبار قوله فى انعقاد الإجماع سواء كان بالنسبة إليه » أو بالنسبة 
إلى غيره . نعم لو كان من مذهبه جواز الكذب ولم يقترن من القرائن ما يدل 
على صحة ما يخبر عن اجتهاده لم يعتبر إخبارهما أدى إليه اجتهاده ؛ لأنه لم 
تحصل الثقة بقوله » لكن ذلك لا يخل بأهلية الاجتهاد » فلا ينعقد إجماع قبل 
معرفة وفاقه ء فإذا أخبر عن نفسه بأنه أدى اجتهاده على خلاف ما ذهب إليه 
الباقون لم ينعقد الإجماع . لا لأنه تحقق الخلاف بل لأنه لم يتحقق الاتفاق . 

ومنهم من لم يعتبر قوله مطلقًا: )١(‏ مصير منه بأنه فاسق . والفاسق غير 
نفيك القول » لآية التبيد (21 » فكان كالكافر فى عدم اعتبار وفاقه ٠‏ غايته 
أنه جاهل بفسقه وهو ضم جهل إلى فسق » وهو غير موجب لاعتبار وفاقه 
كالكافر الذى لا يعلم أن ما ذهب إليه كفر بل يعتقد أنه الدين الحق . 

وهو ضعيف » لأنا لا نسلم أن كل فاسق غير مقبول القول » بل الفاسق 
الذى هو غير متأول وهو عالم بفسقه » وأما الذى لا يكون كذلك فلا نسلم 
عدم قبول قوله . 

وأما آية التبين فمخصوصة على ما ستعرف ذلك فى الأخبار إن شاء الله 
تغالى:: ٠‏ 

ولئن سلمنا أنه غير مقبول القول لكن لاذا لا يعتبر وفاقه ؟ 


والقياس على الكافر غير صحيح » لوجود الفرق فإن ما يدل على حجية 


2. وهذا قول الجمهور‎ )١( 
مختصر‎ » ١1١8 الروضة ص‎ » 5591/١ الأحكام للآمدى‎ ,» 147/١ انظ المستصفى‎ 
شرح الكوكب المثير‎ . 771١ المسودة ص‎ » 77/1١ ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 
. 7784/9” 5ه المحلى على جمع الجوامع 1 0: تيسير التحرير‎ 

(؟) سورة الحجرات » الآية (5) . 


لكف 


الإجماع يدل على اعتبار قول المبتدع » ضرورة أنه من المؤمنين والأمة . ولا 
يدلا على اغنبار قؤل"الكائر بل .يلال علن خدم اعتبارة بطريق الفهوم: .وان كان 
الإجماع . ٠‏ : 

ومنهم من فرق ٠»‏ وقال باعتبار قوله فى عدم انعقاد الإجماع بالنسبة إليه 
دون غيره 2١(‏ فقال : لا ينعقد الإجماع عليه مع مخالفته » وينعقد فى (*») حق 
غيره حتى لا يجوز لغيره مخالفته ويجوز له ذلك . ولا يخفى عليك مأخذه 


وجوابه تما سبق . 


)١(‏ انظر؛ المستصفى 187/١‏ . الأحكام للآمدى 5١19/١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد ٠8/١‏ 


(©) آخر الورقة ( 5) من سسخة ١‏ ك ) 


تدلكف 


(( فرعان )) 


أحدهما : إذا ثبت كفر المخالف فى الأصول . فلا يعتبر خلافه بعد ذلك» , 
فلو اتفق كل من عداه بعد ذلك على شيئ يكون إجماعهم حجة وإن خالفهم 
هو وهو ظاهر ما سبق . لكن لو خالف الباقين فى حالة الكفر فى السائل التى 
أجمعوا عليها فى حال كفره ثم تاب وأصر على ذلك الخلاف فهل يعتبر خلافه 
الآن أم لا ؟ ش 

نا دن ل يتس انقزاقين التي قن تناه الالعماع لم يع لوط الأنة 
أيضًا ب لأنه خالف بعد انعقاد الإجماع » فكان كمخالفة الكافر والصبى 
للإجماع الذى حصل قبل إسلامه وبلوغه . 

وأما من اعتبره فإنه يعتبر خلافه بعد التوبة كما لو كان مخالفًا ثم أظهر 
الخلاف .2١(‏ 

وثانيهما : أن بعض الفقهاء لو خالف الإجماع الذى خالف فيه المبتدع أما 
بناء على أنه لا يعلم بدعته » أو وإن علم بدعته لكنه لا يعلم أن بدعته توجب 
التكفيرء ويعتقد أنه لا ينعقد الإجماع بدون وفاقه » فهل يكون معذورا أم لا ؟ 

قلنا : إذا لم يعلم بدعته فهو معذور وإن كان مخطنًا فيه حيث تكون البدعة 
موجبة للتكفير ؛ لأنه غير مقصر إذ لم يوجب عليه الشارع التفتيش عن عقائد 
الناس حتى يقال:إنه بترك التفتيش عن ذلك مقصر ولو سلم وجوب ذلك, لكنا 
نفرض الكلام فيما إذا فتش وبحث وما اطلع على اعتقاده فيكون معذورا 
كالمجتهد إذا بحث عن الناسخ » والمخصص ولم يجدهما . 

وأما إذا علم ببدعته لكنه غير عالم بكونها موجبة للتكفير فهو غير مغذور. 
بل / (8/أ) كان يلزمه مراجعة علماء الأصول والمسألة عنهم أن مثل هذا 


. 3594/١ انظر: الأحكام للآمدى‎ )١( 
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الاعتقاد هل يكفر 2١7‏ أم لا ؟ فإذا أفتوه بالتكفير وجب عليه أن يقلدهم إن لم 
يكن له استعداد فهم تلك الأدلة » وإلا فعليه السؤال عن الدليل أيضًا » وإن 
ذكر له الدليل ولم يفهمه فقال : لم يظهر لى وجه دلالة على التكفير على أن 
أخالف الإجماع . 

قلنا : ليس لك ذلك بل يجب عليك أن تقلدهم ‏ لأنه ظهر أنه ليس لك 
استعداد فهمه إذا كنت صادقًا فيما تخبر عن نفسك من عدم ظهور دلالة الدليل 
لك وإلا فأنت معاند غير معذور - والله أعلم - 29 . 


. ) فى الأصل : ( كفر ) والمثبت فى ( ك‎ )١0 
77١/١ استفاد المصنف - رحمه الله . هذا الفرع من الأحكام للآمدى‎ )0( 


نتف 


(( المسألة الثانية (') عشرة )) 


الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين » وهو 
المختار (5) , 

وقال قوم منهم محمد بن جرير الطبرى فيه 4 وأبو بكر الرازى وأبو الحسين 
الخياط 4 . وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمهم الله رن : أنه إجماع 
0030 


وحجة 


ومنهم من قال : إنه حجة وليس بإجماع 299 . 


. ) فى الأصل : ( الثالثة عشرة ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 

)١(‏ انظر: المستتصفمى ١‏ .» المحصول 7 ق 1501/١‏ » الروضة ص ١57‏ » الأحكام 
للآمدى 0 ,؛ مختصرابن الحاجب وشرحه للعضد 75/1١‏ » نهاية السول 
7٠7/7‏ وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد انظر : المسودة ص 7559 2 شرح 
الكوكب المنير 719/57 . : 

(") هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر من أهل طبرستان من أكابر العلماء ) 
كان حافظًا لكتاب الله فقيهًا فى الأحكام عانًا بالسئن وطرقها ععارقًا بأيام الناس 
وأخبارهم . من تصانيفه « اختلاف الفقهاء » و0 جامع البيان فى تفسير القرآن » مولده 
سنة 714 ووفاته سنة ١٠"اه‏ . 
تاريخ بغداد 7 »: وفيات الأعيان 01/1//١‏ » تذكرة الحفاظ 501/1 »2 البداية 
والنهاية ١56/1١١‏ . 

(:) هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط رأس ١‏ الخياطية » من المعتزلة » وإليه 
ينسبون له كتب منها : « الانتصار » و الاستدلال » توفى سنة 7٠٠‏ وقيل -19ه 
تاريخ بغداد 41//1١‏ » طبقات المعتزلة ص 86 . 

(5) انظر؛ الروضة ص ١57”‏ » المسودة ص 7794 » شرح الكوكب المنير 519/7 . 

)١(‏ انظرم «المعتمد 485/7 » المستصفى 7١5/١‏ » الأحكام للآمدى 7170/١‏ 2 تيسير 
التحرير 757/7 . ْ ْ 

(0) وهو اختيار ابن الحانجب . انظروالأحكام للآمدى ١» 75/١‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 5/7" » نهاية السول 5/7 3١‏ . 


ا 


ومنهم من قال : إنه ليس بحجة ولا بإجماع لكن الأولى اتباع الأكثر وإن 
كان لا يحرم مخالفتهم 010 : 

ومنهم من فصل وذكر فيه وجهين : 

أحدهما :أن الجماعة إن سوغت اجتهاذ الأقل وخلافه كان خلافه معتد به 
وهو كخلاف ابن عباس فى مسألة العول 29 . 

وإن أنكرت الجماعة اجتهاده وخلافه لم يكن معتدا به » وهو كخلاف ابن 
عباس فى تحريم ربا الفضل 9 ونتحريم نكاح المتعة (4) ٠»‏ وهو اختيار 


. 5780/١ انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
العول هو أن يجتمع فى الميراث ذوو فرائض ولا احتملها الميراث مثل زوج وآختين‎ )1( 
. شقيقتين فإن للزوج نصمًا وللاختين. ثلثين ولا يحملها الميراث‎ 
. قال ابن عباس : الفرائض لا تعول‎ , 7775/٠١ قال ابن حزم فى المحلى‎ 
عن ابن عباس : قال : « أترون الذى أحضى رمل عالج عددا‎ 777/٠١ وأيضا قال‎ 
. أجعل فى مال واحد نصمًا ونصفًا وثلنًا إما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع‎ 
. 767/١ وأخرجه البيهقى أيضا فى سئنه فى كتاب الفرائض : باب العول فى الفرائض‎ 
حيث أجاز ابن عباس - رضى الله عنهما - ربا الفضل مستدلا بما رواه عن أسامة بن‎ )9( 
. » زيد - رضى الله عنه - أن النبى يَكدٍ قال : « إنما الربا فى النسيئة‎ 
وقد أخرجه البخارى فى كتاب البيوع باب بيع الدينار بالدينار نساء 717/7 بلفظ « لا‎ 
. )» ربا إلا فى النسيئة‎ 
بلفظ : (الريا‎ ١5١7/7 وأجرجه مسلم فى كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل‎ 
. ) فى النسيئة ) . وفى لفظ آخر : ( إنما الربا فى النسيئة‎ 
باب بيع الفضة بالذهب .والذهب بالفضة‎ ٠ وأخرجه النسائى فى سننه فى كتاب البيوع‎ 
في ا دض‎ 
. وأخرجه ابن ماجه فى كتاب التجارات باب من قال : لا ربا فى النسيئة‎ 
. 54 /4 باب الربا‎ ٠ وأخرجه الطحاوى فى كتابه شرح معانى الآثار فى كتاب الصرف‎ 
.78٠0 /0 باب من قال: الربا فى النسيئة‎ ٠ وأخرجه البيهقى فى سننه فى كتاب البيوع‎ 
عن‎ 1١661 /” أخرج البخارى فى صحيحه فى كتاب الحيل باب الحيلة فى النكاح‎ )5( 
أن عليا - رضى الله عنه - قيل له : إن ابن عباس لا يرى بمتعة‎ ١ : محمد بن على‎ 
النساء بأسا » فقال: إن رسول الله كه نهى عنها يوم خسيبر وعن لحوم الخمر إلا‎ 
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أيكن دق عبد الله الجرجانى(1) .00 


وثانيهما : أنه إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر لم يكن إجمناعا وإلا فهو 
إجماع 24 . 

م هرقن م رن كن ؛ فنا يول أ جما على ل 
قطعى . وبه يشعر إيراد بعضهم ]200. 

لنا وجوه : ش 0500 

أحدها : أن الادلة الدالة على كون الإجماع حجة إنما هى وازدة بلْظ الامة 
والمؤمنين » وهما متناولان لكل الامة والمؤمنين وظاهران فيه وحيث استعملا 

فى الأكثر فإنما هو بطريق التجوز » وهو متفق عليه على القِول يتعميمهما.؛ 
ل ا لأن 
الأصل عدم التجور وعدم دليل آخر (5) 


حدر اخريه حي الإنام الجيد فى مسد ١13/١‏ . 
وأخرجه لين أبى شية فى مصنفه فى ككتاب التكاح ياب فى نكاح,لأعسة وحرستنها 
47/5 . 7147 عن محمد بن على عن أبيه. على بن أبق طالب ٠‏ 

)١(‏ فى الأصل : ( أبو ) ا 

ل حر شو بعس نتن لوقي شين السلا للنايه شد من ميات 
التخريج فى المذاهب أخذ عن أبى بكر الرازى ومن مصنفاته : « ترجيح مذهب أبى 
حنيفة » توفى سنة /91'اه . 
انظر طبقات الشيرازى ص ١50‏ » الجواهر المضيئة 54/7 » السوائد البهسية ص 
| 

(") واختاره السرخسى فى أصوله 7١77/١‏ ء انظر؛ الأحكام للآمدى 22717 4 ينين 
التحرير 3771//7 . 0 

(4) انظر: الأحكام للآمدى 770/١‏ . شرح تنقيح الفصول ص 3-3 ٠»‏ نهاية السول 
٠6 /‏ ء فواتح الرحموت 711/1 . 

سرت مثبت فى ( ك ).. 


)١(‏ انظر هذا الدليل فى:التبصرة ص م 8 ؛ الأحكام للآمدى 7750/١‏ » نهاية السول 
وك 0 


5111 


وثانيها : أن المسألة غير متفق عليها بل مختلف عليها ومنازع فيها فيجب رده 


إلى الله والرسول لقوله تعالى : # وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله » 
4 


وقوله : « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 4 (2 فلم يكن 
مجمعا عليه » وليس الرد إلى قول الأكثر ردًا إلى الكتاب والسنة » إذ ليس 
فيهما ما يدل على حجيته حتى يكون ذلك ردًا إلى الكتاب والسنة » بخلاف 
الرد إلى الإجماع لا تقدم فى بعض المسائل ضرورة أن الكتاب والسنة دلان 
على تعييينه: 0 


وثالثها : أن الصحابة لم ينكروا على المخالف للأكثر فى الحكم والاجتهادء 
ولم ينسبوه إلى مخالفة جماعة المسلمين » كما عهد منهم فيمن يخالف ما 
أجمع عليه مسجموع الأمة » بل 47) سوغوا اجتهادهم ٠‏ بل ربما رجعوا إلى 
اجتهاده كما فى قتال مانعى الزكاة » فإن الصحابة كلهم غير أبى بكر - رضى 
الله عنه - كانوا متفقين على ترك قتال مانعى الزكاة وهو كان مخالفهم فيه . 
ولم ينكروا عليه بل رجعوا كلهم فى الأخير إلى قوله » وبقى ذلك الحكم إلى 


وكذلك خالف ابن عباس وابن مسعود 21 سائر الصحابة فى بعض مسائل 


. )٠١( سورة الشورى » الآية‎ )١( 

(6) سورة النساء . الآية (68) . 

() انظر هذا الدليل فى : التبصرة 57” » الروضة ص ١57‏ . 

(5) فى الأصل : ( بأن ) والمثبت فى ( ك ) . 

(4) سبق تخريجه ص (5541؟1) هلمش رقم )1١(‏ من الرسالة . 

(5) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب صاحبى جليل من السابقين إلى الإسلام 
كان حجة فى القرآن حفظا وفهمًا » وكان معلمًا وقاضيًا لأهل الكوفة فى خلافة 
عمرء توفى سنة لاه . 
انظر تهذيب الأسماء واللغات 788/١‏ » أسد الغابة 7057/7 » الإصابة 5/2/7" 


/11؟ 


الفرائض ولم ينكروا عليهما ذلك ٠»‏ بل بقى مذهبهما 7*) إلى الآن معمولا 
به»ءولو كان ذلك إجماعا لأنكروا على المخالف ٠‏ وشددوا النكير عليه كما فى 
الإجماع المتفق عليه 219 . 

فإن قلت : لعلهم إنما لم ينكروا عليه ؛ لأنه وإن كان إجماعا لكنه ظنى 
غير مقطوع به بخلاف الإجماع المتفق عليه فإنه قطعى ». ثم لا نسلم أنهم ما 
أذكروا عليسه بل أنكروا : ألا ترى أنهم أنكروا على ابن عباس إنكار ربا 
الفضل» وتجويز نكاح المتعة (5) . 

وأنكرت عائشة على زيد بن أرقم 002 


. () آخر الورقة (41) من نسخة ( ك ) . 

(١)انظر‏ هذا الدليل فى:التبصرة ص ”757 » المحصول ؟ ق ١508/١‏ ., الأحكام للآمدى 
1ه" 0 

0 . انظر : ص ( 175 ) من-الرسالة‎ )١( 

(') هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس أبو عمر وقيل أبو عامر الخزرجى الأنصارى صحابق 
غزا. مع النبى يل سبع عشرة غزوة وله.فى كتب الحديث 8١‏ حديئًا » توفى سنة 
كه . 
أسد الغابة 5١9/7‏ » الإصابة /١‏ 55-9 . 

(5) أخرجه عسبد الرزاق. فى مصنفه فى كتاب البيوع » باب الرجل يبيع السلعة. ثم يريد 
شراءها بنقد 185/8 . 186 عن أبى إسحاق السبيعى عن امرأته أنها دخلت .على 
عائشة فى نسوة فسألتها امرأة فقالت : « يا أم المؤمنين كانت لى جارية فبعتها من زيد 
بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته الستمائة وكتسبت علية 
ثمافائة» فقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى زيد بن أرقم ١‏ إنه قد بطل 
جهاده مع رسول الله يل إلا أن يتوب © . : 
وأخرجه الدارقطنى فى سننه فى كتاب البيوع 51/7 عن أبى إسحاق السبيعى عن 

امرأته بنحو ما أخرجه عبد الرزاق . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب البيوع » بات الرجل يبيغ الشيرة أن انجلا فم بتطتريه 
ه/ .8” . الا عن أبى إسحاق عن العالية قالت : ( كنت قاعدة عند عائشة - 
رضى الله عنها - فأتتها أم محبة فقالت : إنى بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطائه-- 


لكف 


أنكروا على أبى موسى الأشعرى 2١(‏ خلافه للجماعة فى أن النوم لا ينقض 
ء (59) 


قال الدارقطنى : أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما وهذا الحديث لا يثبت عن 
عائشة . قاله الشافعى - رضى الله عنه - . 

ولكن هذا غير مسلم فالعالية وهى امرأة أبى إسحاق اسمها العالية بنت أنفع ابن 
شراحيل ليست مجهرلة الخال : 

وقد روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان » وذكرها ابن حبان فى الثقات . 

وقد ذهب إلى حديث عائشة جماعة منهم الثورى والأوزاعى وأبو حنيفة ومالك 
وأحمد ابن حنبل وصححوا حديثها . 

انظر الكلام على هذا الأثر فى ,التعليق المغنى على سنن الدارقطنى "/ 07 - الجوهر 
النقى بذيل السنن الكبرى للبيهقى 5/ ٠‏ ” . الإجابة لويراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة ص لا١ ١79-‏ . 

وأما العينة فقد قال الجوهرى فى الصحاح 5١17/5‏ باب النون فصل العين : «العينة 
بالكسر : السلف © . 

وقال فى القاموس 707/4 باب النون فصل العين : « عين أنخذ بالعينة بالكسر أى 
السلف أو أعطى بها » قال : والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل 
من ذلك الثمن » . 

)١(‏ هو عبد الله بن قيس بن سليم » من الأشعريين ومن أهل زبيد باليمن صحابى من 
الشجعان الفاتحين الولاة » قدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم وهاجر إلى الحبشة 
واستعمله النبى يلك على زبيد وعدن . مولده سنة ١؟‏ ق . ه ووفاته 45:ه . 

الإصابة ؟/ 59" » تهذيب الأسماء واللغات 714/١‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١“ /١‏ حدثنا يحبى بن سعيد عن طارق بياع النوى 
قال حدثتنى ضبيعة ابنة وقاص عن أبيها أن أبا موسى كان ينام بينهن حتى يغط 
فتقيمه فيقول : هل سمعتمونى أحدثت فنقول : لا فيقوم فيصلى . 
لكن دعوى أن. لم يقل به غير أبى موسى مردودة فقد حكاه ابن المنذر عنه وعن سعيد 
بن السيب ورواه غيره عن الأوزاعى وقال ابن دقيق العيد فيما كتبه على فروع ابن 
الخاجب : ذكر بعض الحفاظ أنه صح عن جماعة من الصحابة . 
وفى فتاوى ابن الصلاح من لم ير نقض وضوء النائم إلا إذا أخبر بخروج حدث-- 

8 ؛ س-ب 


وأنكروا على أبى طلحة )١(‏ قوله بأن أكل البرد لا يفطر7"© » فين للشو 
الاجتهادات لانفرادهم وشذوذهم . ْ 
قلت : لو قيل : إن الإجماع المتفق عليه حجة ظنية اندفع الفرق ٠‏ وأما إن 
لم نقل به فإن قيل بقطعية هذا فكذلك » وأما إن قيل بظنيته وهو الظاهر من 
مذهيهم فهذا وإن اقتضى أن لا يكون النكير عليه ٠‏ فما يكوت النكير فى 
مخالفة المقطوع به » لكن نعلم من مذهبهم أنهم كانوا ينكرون أيضا مخالفة 
الدليل الظنى إذا كان ظاهرً جليًا كخبر الواحد والقياس الجلى ولذلك قال ابن 
عباس : « آلا يتقى 29" الله زيد بن ثابت (44) جعل ابن الابن ابنًا ولا يجعل 


- كأبى موسى وابن المسيب إن صح ذلك عن سعيد فإن الإجماع لا ينعقد بخلافهما هذا 
بالنسبة إلى عصرهما فأما بعدهما إذا أجمع على خلافه فمن قال: إن الإجماع بعد 
عصر المختلفين على أحد قوليهم إجماع رافع للخلاف فقد محقق عنده انععقاد 
الإجماعء ومن قال أنه لا يرقع الخلاف فلا إجماع فى هذه المسألة مطلقاءوهو 


الصحيح . 
انظر: المحلى 7١١/١‏ » المعتبر فى تخريج أحاديث المنهاج المختصر ص "اا » وتحفة 
الطالب ص ١68‏ . : ش 


)١(‏ هو زيد بن سهل بن الأسود بن حزام الأنصارى صححابى من الشسجعان الرماة 
المعدودين فى الجاهلية والإسلام شهد العقبة وبدر وأحدًا والخندق وسائر المشاهد روى 
عن النبى يَكلهِ أحاديث .. مولده سنة 77 ق ه وتوفى فى المدينة سسنة 75 ه . 

صفوة الصفوة /١‏ 190 ء الاستيعاب 607/١‏ . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 714/7 بإسناد صحيح » وصححه ابن حزم فى 
الأحكام 75 ء وأخرجه البزار فى مستده وأبو يعلى فى مسئده . 
انظر : مجمع الزوائد الا . 

(") فى ( ك (١)‏ ألا لا يتقى ) . 

(4) هو زيد بن ثابت بن الضحاك البخارى الخزرجى » صححابى جليل » كتب الوحى 
للنبى يكل وهو الذى جمع القرآن فى عهد أبى بكر - رضى اللّه عنه - . مات سنة 
000 | ْ 
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أب الأب أبَا » 2١(‏ وأنكروا على ابن عباس مخالفة خبر ربا الفضل ٠‏ وأنكروا 
على أبى موسى الأشعرى فى أن النوم لا ينقض الوضوء » لمخالفة دليله وغيره 
من الصور التى ذكرها الخصم . فلو كان إجماع الأكثر حجة لكان حجة ظاهرة 
لا شك فيها » فكان يجب تحقق النكير على مخالفه جريًا على العادة » ولما لم 
بكرو المخالفة » بل جوزوها وبحثوا عن مأخذها . فإن كان ظاهر جليًا تبعوه 
كما فى قتال مانعى الزكاة » وإلا فإن كان مرجوحا جد أنكروا عليه المخالفة » 
وإلا تركوه علمنا أنه ليس بإجماع » وبه خرج الجواب عن الثانى ؛ لأنا لا 
نسلم أن الإنكار فيما ذكروه من الصور إنما كان لمخالفة الأكثر وإلا لا طرد » 
بل لمخالفة الدليل الظاهر الذى كان متمسك الأكثر وهو صريح فى بعضها . 
وليس فى بعضها إشعار ورمز إلى أن الإنكار إنما كان لمخالفة الأكثر 290 . 

ورابعها : لو انعقد إجماع مع مخالفة الواحد والاثنين » فأما أن يكون ذلك 
لخصوصية كون المخالف واحدا أو اثنتين » أو لعموم كونه أقل » والقسمان 
باطلان فبطل القول بالانعقاد . 

أما الأول : فبالإجماع . إذ لم / (4/) يجعل الخصم الحكم مقنصورا 
على ما إذا خالف الواحد والاثنان فقط هكذا أشعر إيراد البعض . ولأن قصر 
الحكم على خصوصية الواحد والاثنين تحكم محض . 

وأما الثانى : فلأنه حيئئذ يلزم أن ينعقد الإجماع إذا زاد المجمعون على 
النصف بواحد ولا قائل به » ولو جعل ذلك لعموم كونه أقل من عدد التواتر 
فهذا مع كونه باطلاً يساعده أكثر الخصوم فهو أيضا باطل لكونه قولا من غير 
ولب 9 


. 5١8/١ انظر؛ أعلام الموقعين‎ )١( 

إفة انظر؛ الاعستراض المتقدم والجواب عليه فى : الروضة ص 145 » الأحكام للآمدى 
0١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 75/5 . 

(؟) انظر هذا الدليل فى التبصرة ص 7517 . 


"1 


وخامسها : أنه لو انعقد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل فإما أن ينعقد 
إجماعًا قطعيًا » أو ظنيًا » والأول باطل م لأنه مختلف فيه » والآكثرون على 
عدم حجيته » ولا يبدع المخالف فيه ولا يضلل » فكيف يكون مقطوعا به . 

وأصل الإجماع وإن خالف فى حجيته شذوذ من الناس لكنه يبدع المخالف 
فيه ويضلل وهو حادث مسبوق بإجماع الصحابة والتابعين » ولذلك أول النظام 
الإجماع وقال : « هو كل قول قامت حجيته ؟ فالخصم معترف بذلك وهذا 
الإجماع ليس كذلك » ودعوى إجماع الصحابة والتابعين عليه بهت صريح 
والخصوم ربما يساعدون عليه على ما يشعر به إيراد البعض فيستعين أن يكون 
ظنياء وهو أيضًا باطل ؛ لأنه حيقئذ إما أن.ينعقد على المخالف وغيره » أو 
: والأول باطل » لأن فيه أمر المجتهد بالتقليد وترك العمل » والاعتقاد بما 
أدى إليه اجتهاده فى المسألة الاجتهادية » وهو باطل فى حق المجتهد ٠»‏ وأنه لا 
يجوز له أن يقلد مجتهدً آخر » وبقولنا فى المسألة الاجتهادية'خرج عنه : ما 
إذا اتفق. عليه مجموع الأمة [ ثم خالف فيه مجتهد آخر فآنا نأمره بترك 

اجتسهاده» والرجوع إلى ما اتفق عليه المجموع ] 2١7‏ لأن المسألة لم تكن 
اجتهادية إذ ذاك . : 

والثانى باطل أيضًا » أما أولاً فلمساعدة الخصم عليه ؛ إذ لا يعرف أن من 
يسبق من المخالفين قال بذلك » بل كل من قال بحجيته قال بحجيته على 
المخالف وغيره . وأما ثانيًا فلالحاق الفرد بالأعم والأغلب وإذا بطل القسمان 
بطل أن يكون إجماعًا (9) ٠‏ 

واحتجوا بأمور : 

أحدها : أن الأدلة التى تدل على أن إجماع مجموع الأمة حجة بعينها تدل 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك‎ )١( 
571/١ اعتمد المؤلف فيما أورده فى هذا الدليل على ما فى الأحكام للآمدى‎ )*( 


وان 


على أن إجماعهم مع مخالفة الواحد والاثنين حجة أيضًا لآنها تتناولهم كتناوله 
لهم . بدليل ما يقال : بئو تميم يحبون الجار » ويكرمون الضيف ٠‏ وإن كان 
فيهم من لا يفعل ذلك على الندور . 

وكذلك البقرة التى فيها شعيرات بيض تسمى بالسوداء )١(‏ كتسميتها به إذا 
لم يكن فيها تلك الشعيرات . وإذا كان كذلك وجب أن يكون إجماع 
الأكثر(* مع مخالفة الواحد والاثنين حجة كإجماع الكل تسوية بين متناول 
الدليل . 

وجوابه : أنها تتناولهم بطريق التتجوز ء لا ثبت أن لفظ الأمة والمؤمنين 
حقيقة فى العموم . وإرادة المجاز على خلاف الأصل لا ث يثبت إلا بقرينة 
والأصل عدمها » كيف وقد وجد ما يدل على عدم إرادته » وهو إرادة الحقيقة 
منها وفاقًا ٠‏ فلو أريد منها المجاز أيضا إذ ذاك لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز 
وهو غير ابد 00 

وثانيها : قوله - عليه السلام - : « عليكم بالسواد الأعظم » . « عليكم 
بالجماعة» . ١‏ يد الله على الجماعة ». ١‏ إياكم والشذوذ ». « الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنين أبعد » فهذه الأخبار2”0 ونحوها كما تدل على أن إجماع الكل 
حجة . فكذا تدل على أن إجماع الأكثر مع مخالفة الواحد والائنين شاذ » 
وكون الشيطان مع الواحد قرينة دالة على عدم إصابته الحق(4) . 


وجواب الأول : أن السواد الأعظم على الإطلاق هو كل الأمة . لأنه ليس 


. ) فى الأصل ( بالنوادر ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 

(#) آخر الورقة (17) من نسخة . 

زفق انظر هذا الدليل والجواب عنه فى«المحصول ٠ 2/1/١‏ أككل الأحكام للآمدى 
الا . 

(©) تقدم تخريجها ص لاة .2 اه . 

(5) انظر هذا الدليل فى:التبصرة ص 7717 » المحصول ١‏ ق 504/١‏ ., الأحكام للآمدى 
رف 

تفقكف 


شىء أعظم منه . وهو أعظم من كل ما عداه . ولو لم يرد هذا بل ما صدق 
عليه أنه أعظم من غيره لدخل تحته النصف الزائد بواحد على النصف الآخر 
وبه خرج الجواب عن الشالث والرابع » فإن الجماعة على الإطلاق إنما هو 
مجموع الأمة لما سبق . 1 | 

وأيضا : فإن الألف واللام فى الجماعة إما للعهد ء أو للجنس »ء لأن ' 
الاشتسراك والمجاز على خلاف الأصل فكان تقليله أوفق للأصل. ء ودلالتهما 
عليهما وعلى غيرهما لا يخلوا عن هذين الوجهين ٠»‏ إذ لا يمكن جعلهم سا 
[ متواطنًا فى جميع موارد استعمالهما ولو أمكن لكن كون اللفظ ] 2١(‏ متواطتًا 
بين المعنيسين أولى من أن يكون متواطتًا بين الأكثر من ذلك » ثم هما ليسا 
للجنس ؛ لأن كل جماعة ليس يد الله عليها » ولا كل جماعة أمر الشارع 
باتباعها . وإلا لكان ذلك أمر لكلا الخصمين لمتابعة الآخر » ضرورة أن كل 
واحد منهما جماعة فيتعين أن يكون للعهد » والمعهود بحسب الشرع إنما هو 
مجموع الأمة دون الأكثر لعدم ما يدل عليه وضبطه . 

وأما قوله - عليه السلام - : ١‏ الاثنان فما فوقهما جماعة » ('2 فليس تلك 
الجماعة المعهودة مرادة هنا بالإجماع ٠‏ بل المراد منها جماعة الصلاة » أو 
جماعة السفر . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى أبواب إقامة الصلاة باب الاثنان جماعة ١78/١‏ من حديث 
الربيع بن بدر بن عمر والمعروف بعليله عن أبيه عن جده عن أبى موسى والربيع هذا 
اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرحه . 
وأخوجه الدارقطنى فى سننه فى كتاب الصلاة باب الاثنان جماعة 1١8١ /١‏ من حديث 
عثممان بن عبد الرحمن الوقاصى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده مرفوعا : 
«اثنان فما فوقهما جماعة» لكن الوقاص متروك الحديث 
انظر اجرح والشعديل #/ 400 ء تهذيب التهذيب 784/8 - 540 . وكذلك 
/ا/ ١85 - ٠”‏ . ميزان الاعتدال "/ ع - 15 ء المعتبر فى تخريج أحاديث المنهاج 
والمختصر.ص ٠. ١58‏ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص ١07‏ 

فيكف 


وأما الخامس 3 فالمراد منه : الانفراد عن الجماعة بعد الموافقة 3 فإن كان 
هذا ظاهرا للفظ فذاك » وإلا فلا شك أنه من محتملاته » فيجب الحمل عليه 
جميعا بين الدليلين . 

وعن السادس من وجهين أحدهما ال ل ل ويف 
يعم فيحمل على ما سيأتى ذكره . 

سلمناه لكن مخصوص بالإجماع » فإن الشيطان ليس مع كل واحد وإلا لم 
يكن قول النبى حجة فيحمل على الواحد الذى خالف بعد الإجماع والواحد 
الذى دليله مرجوح . 

وثانيهما : أنه - عليه السلام - أراد به التحذير عن السفر وحدة والحث 
على طلب الرفيق فيه » ولهذا قال : « والثلاثئة ركب (1) 2 20 , 

مدا دلآلة عن ايعان على ما دكي العم يقار قفي نا ولاك علق قلة ألغل 
الحق نحو قوله تعالى : # وقليل من عبادى الشكور » 227 . ط بل أكثرهم لا 
يعقلون 4 247 , 8 كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 4 200 . 

ونحو قوله - عليه السلام - حيث قال : « وهم يومئذ الأقلون » (7). 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد باب فى الرجل يسافر وحده 74/7 عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يَكفيِ : « الراكب شيطان والراكبان 
شيطانان والثلاثة ركب »© . 
وأخرجه عنه الترمذى فى أبواب الجهاد باب ما جاء فى كراهية عونت 
١١١ /*‏ وقال : حديث حسن . 

(1) انظر الأجوبة المتقدمة فى,التبصرة ص 777 . المحصول ج ١‏ ق 311١/١‏ . الأحكام 
للآمدى 7378/١‏ . 

(*) سورة سبأ ء الآية )١7(‏ . 

(5) سورة العنكبوت » الآية (57) , 

(6) سورة البقرة » الآية (759) . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الاستقراض باب أداء الديون 847/7 عن أبى ذر - رضى 
الله عنه - وفى كتاب الرقاق 5751//80 . 55 
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وتو /(:-1/4) قولهت عليية السام - : « بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا 
كما بدأ » (20, 
. وثالثها : أن الأمة اعتمدت فى خلافة أبى بكر - رضى الله عنه - على 
الإجماع مع أنه لم يحصل اتفاق الكل عليه » فإن عليًا وسعد.نن عيادة 7") 
مقدم الأنصار لم يوافقا فى ذلك بل 27 ؛ لأنه حصل اتفاق الأكثر عليه . 
وجوابه : منع اعتماد الأمة عليه » بل على البيعة » وهذا لأن :انعقاد الإمامة 
ورابعها :أن الجماع حجة على الخاف نيستدع تق الخئف يتح 
كؤنه جحة على المخالقب ولا لم يقن هذا المعنن ] (29... 
وجوابه : [ أن الإجماع حجة على المخالف الذى يوجد بعد انعقاد الإجماع 
فى العصر أو فى غيره على تقدير عدم اعتبار انقراض العصر وعلى تقدير 
اعتازه :فيو ححعة مان الحالك الذى يوجينة انترامي العف 1 100ي 3 


-- وأخرجه عنه مسلم فى كتاب الزكاة باب الترغيب فى الصدقة ؟541//7 . 
وأخرجه عنه أحمد فى مستده 808/75" 2 21791 399 . 

1 1 . سبق تخريجه ص ( 7/8 ) من الرسالة‎ )١( 

(؟) هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجى أبو ثابت : صحابئ من أغل المدينة 
كان سيد الخزرج وأحد الأمراء الأشراف فى الجاهلية والإسلام » شهد العقبة مع 
السبعين من الأنصار وشهد أحدا والختندق وغيرهما وكان أحد النقباء الاثنى عشر ٠‏ 
وفاته سنة 5١ه‏ بحوران فى الشام . ْ 
الإصابة ؟/ 7١‏ » صفوة الصفوة 5١15/١‏ . 

(") لفظة ( بل ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) . 

(4) هذا الدليل والجواب عنه مذكور بنصه فى : التبصرة ص 7257 - 354 ء, المحصول 
ل ا ا 5 الأحكام للآمدى ١//ا7؟‏ -7"8؟ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) . 

٠ . ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك‎ )١( 
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سلمنا أنه لابد وأن يكون المخالف موجوذدا معه حتى يكون حجة ٠»‏ لكنه 
منقوض بالإجماع الذى ليس فيه مخالف فإنه بالإجماع حجة مع أنه ليس له 
مخالف ((2 , 


وخامسها : أن الصحابة أنكرت على ابن عباس خلافه للباقين فى ربا 
الفضل والعول ٠‏ ونكاح المتعة ولولا أن اتفاقهم حجة لما أنكروا عليه . 

وجوابه : أنا لا نسلم أن الإنكار للمخالفة » بل لآأنه خالف صريح الحديثين 
أعنى الذى ورد فى ربا الفضل ("2 » ونكاح المتعة (©) على زعمهم .وأما فى 
مسألة العول فلما أنه لما أظهر ذلك فى زمن عمر - رضى الله عنه - وأظهره 
بعد ذلك مع أن دليل صحته ظاهر جد (24. 

وسادسها : أن ما اتفق عليه الأكثرون يعلم أنه طريقة المؤمنين قطعًا (*© , 
ضرورة أنهم أخبروا عن أنفسهم أنهم مؤمنون 2*0» ويستحيل أن يكون إخبار 

وما ذهب إليه الواحد والاثنان لا يعلم قطعا أنه سبيل المؤمنين لحواز اتفاقهم 


)00( انظر هذا الدليل والجواب عنه فى:المحصول 7509/١/1١‏ , 7311 ء. الأحكام للآمدى 
ففضفى ‏ برف ' 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة 1 عن أبى سعيد 
الخدرى - رضى الله عنه - أن رسول الله يكل قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض . ولاتبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا 
تشفوا بعضها على بعض ٠.‏ ولا تبيعوا منها غائبًا يناجز ) . 
وأخرجه مسلم عنه فى كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل 1١717//7‏ . 

(©) انظر حديث على - رضى الله عنه - السابق فى ص ١ ١5‏ أن رسول الله يله نهى 
عنها يوم بير » . شْ 

(5) انظر فى ذلك:المحصول ١104/١/7‏ . 7367 ء الأحكام للآمدى ١//ا77‏ -788 . 

(#) آخر الورقة (41) من نسخة ( ك ) . 

(6) فى الأصل ( منون ) والمثبت فى ( ك ) . 

(7) فى الأصل : ( كثيراً ) والمثبت فى ( ك ) . 

يفحسض 


على الكذب فيما أخبروا عن أنفسهم أنهم مؤمنون . وإذا كان كذلك [ وجب 


وجوابه : 219 ] هب هب أن إخبارهم عن أنفسهم أنهم مؤمنون صاددقة لكن لا 


يلزم منه المقسضود ٠‏ فإنه ليس مخالفة سبيل كل من يقطع بأنه من المؤمنين 
محظورة (22» ألا ترى أنا لو قطعنا بإيمان شسخص بأخبار نبى ٠‏ أو ولى أو 
بقرائن » فإنه لا يحرم علينا مخالفته ٠‏ بل الذى يحرم إنما هو مخالفة سبيل 
المؤمنين [ لا مخالفة سبيل المؤمنين ] (2 كيفما كان أعنى أن يكون ,بعضًا أو 
كلذ (9), 


وسابعها : القياس على الرواية ؛ فإن الرواية ترجح بكثرة العدد فكذا أقوال 
المجتهدين . 

وجوابه : أن المناط (0» مختلف » ومع اختلاف المناط لا يصح القياس » 
فإن مناط الرواية غلبة ظن صدق الراوى » ومناط الإجماع عسغلمة المجمعين » 
ولم تثبت عصمة أكثر الأمة » وقول الأكثر يفيد من الظن ما لا يفيد قول الأقل 
. فلا جرم حصل الترجيح بقول الأكثر » ولم يثبت الإجماع بقول الأكثر » لعدم 
تحقق المناط (21, 


وثامنها : أن خبر الواحد عن شيئ لا يفيد العلم بل ية يفيد الظن » وخبر 
جماعة بلغ عددهم عدد أهل التواتر يفيد العلم » وكذا قول المجتهد الواحد 
يفيد الظن ١‏ فليكن قول جماعة منهم بلغ عددهم عدد أهل التواتر يفيد العلم. 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك‎ )١( 

. ) فى الأصل ( محظور ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك ) . 

(5) انظر؛ئ المحصول 7/79 /1١‏ 3170550 . ش 

(5) فى الأصل : ( المناظر ) والمثبت فى ( ك ) . 

. 599 2 57/١ الأحكام للآمدى‎ - 5517 2 5094/١/1 انظر: المحصول‎ )1١ 
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وجوابه : أن شرط إفادة اليقين فى خبر جماعة بلغ عددهم عدد أهل التواتر 
الإحساس بالمخبر عنه » وهو ممتنع الثبوت فى المجتهدات ٠‏ وبتقدير صحته فهو 
منقوض بما إذا كان المجمعون عدد أهل التواتر بدون وصف الأكثرية(21 . 

وتاسعها : لو اعتبرنا مخالفة الواحد أو الائنين لما انعقد إجماع على سبيل 
القطع لأنه ما من إجماع إلا ويمكن أن يوجد فيه مخالف أو مخالفان . 

وجوابه : منعه ؛ وهذا لأنه يمكن أن ينعقد مع العلم بعدم المخالف حيث 
بكرن اهارن متخصرين كما في ردان الصيحابة 6 وخيث 00 العلم به 


يتعذر(") العلم بإجماع الأكثر أيضا . إذ هو مشروط بالعلم بكلهم وهو 
5-00 


ا حقيقة ما ذهب إليه الأكثر أغلب » فوجب العمل به 
بالأدلة الدالة على أن العمل و 5 بالظن الغالب . 


وجوابه : أنا لا نسلم أن ظن حقيقته أغلب بالنسبة إلى الكل » فإن الذى 
خالفه لم يغلب على ظنه ذلك ٠‏ بل يغلب فساده على ظنه فلم يكن حجة فى 


.١ جهة‎ 


سلمنا ذلك ٠‏ لكن مثل هذا الظن الغالب لا يوجب العمل على المجتهد بل 
على العوام 

سلمناه لكنه منقوض با إذا كان المجمعون أكثر من المخالفين بعدد يحصل به 
غلبة الظن مع كثرة المخالفين » فإنه ليس بإجماع بالاتفاق مع حصول غلبة 
الظن به 29 . 


. 5#” 2 77ال/١ انظر؛ الأحكام للآمدى‎ )١( 

. ) فى الأصل : ( ينعقد ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 

(*) كلمة ( يتعذر ) ساقظة من ( ك ) . 

(4) انظ المحصول 50/١/75‏ 0 31175 »ء الأحكام للآمدى 57/١‏ 2 5884 . 

(5) فى الأصل ( الظن ) والمثبت فى ( ك ) . 

() الأدلة العشرة السابقة والإجابة عنها استفادها المصنف - رحمه الله - من التبصرة ص 
5 7555, المحصول ج ١‏ ق 1775-0١‏ الأحكام للآمدى 77/١‏ 771 . 


حسف 


(( المسألة الثالثة عشرة )) 


المجتهد الخامل يعتبر قوله فى الإجماع عند الجماهير خلاقًا لبعض الشاذين” 
: أن ما عداه ليسوا جميع الأمة من أهل الحل والعقد الذين يعتبر اتفاقهم 
وام د ا وري 
احتجوا : بأن اعتباره يوجب القول بامتناع حصول الإجماع. إذ الاطلاع 
على قول من لا يعرف أنه من أهل الاجتهاد والعلم متعذر . ظ 
واه (مدا نسي يق الهلا اوج الأحار » ونا عيك ال كيرا 
منحصرين فبالنقض بغير الخامل 2١(‏ . 


. 7373/١7/7 انظر المسألة فى»المحصول‎ )١( 


قرى 


الفصل الثالث 
فيما يصدر عنه الإجماع 
وفيه مسائل : 


الفصل الثالث 
فيما يصدر عنه الإجماع 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 


مذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعى نحو 
الأدلة » والأمارة (21 , 

وقول قوم يجوز أن يحصل بالبخت (2) والمصادفة 9© . 

وقد تترجم المسألة بأنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن توقيفف . 

وقال قوم يجوز أن يحصل عن توفيق . 

لنا وجوه : 

أحدها : أن القول فى الدين بغير دلالة / )1/5١(‏ وأمارة خطأ » فلو اتفقت 
الأمة عليه لكانوا قد اتفقوا على الخطأ » وأدلة الإجماع تنفيه : 

فإن قلت : متى يكون ذلك خطأ . إذا لم تتفق الأمة عليه » أم 25 مطلقًا 
سواء اتفقت عليه أم لم تتفق ؟ 


١417 شرح تنقيح الفصول‎ » 5١1١/١ الأحكام للآمدى‎ , 7586/١/75 انظن؛ المحصول‎ )١( 
. ”01//” ء نهاية السول‎ ١158 - 

. ) البخت : الجد والحظ » انظر المصباح المثير ص 77 مادة ( بخت‎ )١( 
أى يجوز أن يحصل لهم ذلك مصادفة بغير دليل بأن يوفقهم الله عز وجل لاختيار‎ 
. الصواب وإن لم يكن لهم دليل‎ 

(") انظر:المعتمد 5/ 5٠١‏ » المحصول ج ” ق 7760/١‏ » الأحكام للآمدى 5361/١‏ »2 
المسودة ص 377 . 

(#) فى (ك):(أو). 
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والأول مسلم والثانى ممنوع ء وهذا لأن من يجوز ذلك مع القول بأن الأمة 
معصومة عن الخطأ يمنع أن يكون ذلك خطأ عند الاتفاق فتكون دعواه دعوى 
ادا 
قلت : القول فى الدين بغير دليل وأميارة 52007 
لم يحصل الإجماع عليه كان ذلك باطلاً وفاقًا » والإجماع لا يصير الباطل 
حمًا بل غاية تأثيره أن يصير المظنون مقطوعا به . 


5 . 


وأيضمًا : إما أن يقال : كل مجتهد مصيب ٠»‏ أو يقال المصصيب واحد فعلى 
الأول الحكم يتبع الاجتهاد » فحيث لا اجتهاد لا حكم يعتبر » فما حكموا به 
من غير اجتهاد غير معتبر (*2 » فيكونون مخطتين فيه . إذ لا نعنى به إلا أنهم 
أثبتوا حكما غير معتبر » وعلى الثانى المصيب هو الذى صادف ذلك الحكم بناء 
على طريق ٠»‏ بدليل أنه لو أصاب ذلك الحكم بطريق الاتفاق فإنه غير مصيب 
وفاقًا » والمجموع ينتفى بانتفاء أحد جزئيه » فتنتفى الإصابة حيث لا طريق 
فيكون خطأ » ولا يمكن جعل الإجماع طريقًا إليه » لأنه متأخر. عن التأدية » 
التى هى متأخرة عن الاجتهاد . الذى هو متأخر عن الطريق ٠‏ فلو كان طريقا 
إليه لزم تقدم الشيئ على 2١(‏ نفسه بمراتب وهو محال 257 . 

وثانيها : أن الأمة ليسوا بآكد حالا من النبى المعصوم » لأن عبصمتهم 
مستفادة من عصمته » فإذا لم يجز للنبى ل 000 
دليل لم يجز للأمة ذلك أيضا بل أولى . 


لا يقال : أن ذلك لدليل آخر [ نحو ] 9 قوله تعالى : # وما ينطق عن 


(*) آخر الورقة (44) من نسخة ( ك ) . 
(0 فى (ك): (عن). ب" 
(؟) انظر هذا الدليل فى:المحصول ؟ ق 777/١‏ » الأحكام للآمدى 391/1 - 359 . 
() كلمة ( نحو ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) . 


رليف 


الهوى إن هو إلا وحى يوحى # 2١(‏ . ولم يدل مثله فى حقهم . وإلا 
فمقتضى العصمة أن كل حكم يحكم به المعصوم ولو بغير دليل كان صوابًا » 
لأنا نقول : القياس عليه أو ما يدل على وجوب التأسى به يدل على ثبوت هذا 
الحكم فى حقهم 57) 1 

وثالفها : لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل لم يكن الاجتهاد شرطًا فى 
القول بالحكم ؛ لأن الإصابة حينئئذ لا تتوقف على الاجتهاد وما هذا شأنه لا 
يكون شرطًا . لكن الأمة قبل ظهور المخالف مجمعة على اشتراطه مطلقًا من 
غير تفصيل بين حالة الإجماع . وغير حالة الإجماع فلا يجوز انعقاده 
لدو 


وقد استدل فى المسألة بوجوه أخر ضعيفة 3 


أحدها : أن عند فقد الدليل والاجتهاد الوصول إلى الحق غير لازم وحينئذ 
لم يمكن القطع بالإصابة . 

ووجه ضعفه : أن دعواه عند الإجماع دعوى حل النزاع ؛ وعلد عدمه لا 

سلمناه لكنه منقوض با إذا وجد الدليل والاجتهاد » فإن الإصابة أيضًا غير 
لازم » لجواز الخطأ مع هذا فإنه عند الإجماع نقطع بالإصابة . 

وثانيها : أنه لو جاز أن يحكم الجميع من غير دليل وأمارة لجاز ذلك لكل 
واحد منهم » لأنهم إنما يجمعون على الحكم بأن يقول كل واحد منهم به ) 
لكن اللازم باطل بالإجماع فكذا الملزوم . 

وجوابه : مع أنه إنما يجمعون على الحكم بأن يقول كل واحد منهم به 
)١(‏ سورة النجم » الآيتان (" » 5) . 


. 561١/١ انظر هذا الاستدلال فى:الأحكام للآمدى‎ )١( 
5537/١ انظر المصدر السابق‎ )9( 


"1 


على الانفراد » بل جاز أن يحصل معًا كما فيما إذا كان المجتهدون منحصرين 
يشاهدون بعضهم البعض . 

سلمناه » لكن لا يلزم منه أن يجوز لكل واحد منهم ذلك وإن لم ينضم 
إليه الباقون » لجحواز أن يكون جوازه له مشروطا بضم الباقين إليه » فإنه يجوز 
أن يكؤن حكم المجموع الحاصل من الأفراد مخالقًا لها . كالخبر المتواتر . 
والإجماع الحاصل عن مستند فإنه إئما يحصل بأن يقول كل واحد منهم به , 
ومع ذلك لا يلزم أن يكون قول كل واحد منهم صحيحًا مقطوعا به مع أن قول 
الكل كذلك . 

وثالئها ل ا ل ل 
كذلك لا يجوز الآخذ به . 

ووجه ضعفه : أنه إن عنى بقوله : لا ينسب إلى الشارع أنه غير مستفاد من 
دليل من أدلته فهذا مسلم . لكن لا نسلم أن ما يكون كذلك لا.يجوز“الأخذ 
به » فإن عندنا ينقسم ذلك إلى ما يكون مجمعا عليه فيجوز أخذه » وإلى ما 
لا يكون مجمعًا فلا يجوز أخذه ٠‏ وإن عنى به أنه لا يصاب الحكم » فهذا غير 
مسلم بل دعواه دعوى محل النزاع 21 . 

واحتجوا بوجهين : 

أحدهما : أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن دليل - أعنى به القطعى 
والظنى- لكان ذلك الدليل هو الحجة » وحيئئذ لا تبقى فائدة فى جعل 
الإجماع حجة شرعية . 

وجوابه : أنه يقتضى منع انعقاد الإجماع عن دليل وهو خلاف الإجماع. 

سلمنا سلامته عن النقض لكن لا نسلم أنه لا فائدة فيه » بل فيه فائدتان 


- 7177/١ انظر ما تقدم من الاحتجاج فى : التمهيد 187/7 . الأحكام للآمدى‎ )١( 
. 


كت" 


وهما : جواز الأخذ بالحكم المجمع عليه من غير بحث عن وجود ذلك 
الدليل» وعن كيفية دلالته عليه » وحرمة المخالفة الجائزة قبله 5 


وثانيهما : أنه وقع ذلك كإجماعهم على بيع المراضاة 2١(‏ » وأجرة الحمام 
والحلاق والدلاك 29 . 


وجوابه : منع أنه انعقد 229 الإجماع على ذلك من غير دليل » وغاية ما 
يستدل عليه إنما هو بعدم الوجدان ؛ لكنه لا يدل عليه » لجواز أن كان أنه دليل 
لكنه لم ينقل إلينا استغناء بالإجماع (5). 


)١(‏ يجوز البيع بالتعاطى عند الحنفية فى الجملة وهل يكون فى النفيس والخنسيس ؟ 
اختلف الحنفية فى ذلك فذهب جماعة منهم إلى أنه يجوز التعاقد بالتعاطى فى 
الخسيس دون النفيس وذهب جماعة منهم إلى جوازه فى الأشياء النفيسة أيضًا . 
ويجوز التعاقد بالتعاطى عند المالكية سواء كان المعقود عليه نخسيسًا أو نفيسًا . وكذلك 
الحال عند الحنابلة يجوز التعاقد بالمعاطاة فى الحقير والثمين كما إذا قال: أعطنى بهذا 
الدينار خبرًا فأعطاه ما يرضيه أو قال كم تبيع الخبز فقال كذا بدرهم فعزل عدذا معينًا 
وناوله ثمنها من غير نطق . 
ويرى الشافعية أن العقد لا ينعقد بالمعاطاة لأنه عندهم لا ينعقد إلا بالإيجاب 
والقبول. 
انظر: المغنى 071/7 . بداية المجتهد 185/7 ء. فتح القدير 6ه©ه المهذب 
١/ل/اه؟.‏ 

(1) أما أجرة الحمام فهى ثابتة بالعرف ٠»‏ والعرف دليل اعتبره الشارع بشروطه لقوله تعالى 
« من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 وكذلك أجرة الحلاق والدلاك ويتضح بهذا أن 
الأول وهو بيع المراضاة لا إجماع فيه لخلاف الإمام الشافعى والثانى والثالث والرابع 
دليلها العرف وليس الإجماع بغير مستند . 
انظر هامش المحصول ج ” ق 7517/١‏ . 

(9) فى الأصل ( انعقاد ) والمثبت فى ( ك ) . 

(6) الظرعنا نفام فن الاعسجاج بهذين الوجهنين قن +'الشتمق 081/1 + لويد 

؟/ 3387,. المحصول ؟7/١/7557‏ -1758 2 الأحكام للآمدى 75*/١‏ . 


سنس 


(( المسألة الثانية )) 


القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن 
دلالة . ئ 


واختلفوا فى جواز وقوعه عن آمارة ١(‏ 


فجوزه الحماهير لكن اختلفوا فى وقوعه : فمنهم من قال بوقوعه أيضًا وهم 
(') الجماهير. . ش 


ومنهم من لم يقل به (") 
على أنه حجة : ف 

فذهب الجماهير / (1/57) إلى أنه تحرم مخالفته » ا 
ذلك60), 


وذهب الشيعة 4 وداود الظاهرى» ومحمد بن جرير الطبرى إلى امتناعه(2) , 


. 4797/7 الإبهاج‎ » "١9/7 أى قياس انظر نهاية السول‎ )١( 

() فى الأصل ( وهو ) والمثبت فى ( ك ) . 

(") والحق جواز وقوعه انظر:المعتمد 014/7 ٠»‏ التبصرة ص 777 » المستصفى .197/1١‏ 
المحصول 1778/1١/7‏ - 7319 », الاأحكام للأمدى 5774/١‏ . مختصر ابن الحاجب 


وشرحه للعضد 97/7" 3 المسودة ”3٠٠‏ . نهاية السول /9 6 فوائيح ميوت 
ف 


(5) والحق أنه تحرم مخالفته . انظر:الأحكام للآمدى 7١7/١‏ 2 الإبهاج ا 

(6) انظرء المعتمد 12 5 التبصرة ة ص الو الأحكام لابن حزم 21/1 المستصفى 
1/1 المحصول /22/1> - #لاا, الأحكام للآمدى كت ميختصر “ابن 
الحاجب مع شرحه للعضد 59/1 . نهاية السول 7١9/7‏ » فواتح الرحموت 
زلة ' 
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ومنهم من فصل فجوز بالجلية » دون الخفية 21 . 

والمختار أنه وقع ٠‏ وأنه تحرم مخالفته ©» . 

أما الأول فهو أن الصحابة أجمعت فى زمان عمر - رضى الله عنه - على 
أن حد الشارب ثمانون وهو بطريق الاجتهاد » إذ روى أن عمر - رضى الله 
عنه - شاور الصحابة فى ذلك فقال على - رضى الله عنه - : ( أنه إذا سكر ‏ 
هذى ». وإذا هذى افترى » وحد المفترى ثمانون » (5) وهذا تصريح منهم بأنهم 
إنما أثبتوا ذلك الحكم بالاجتهاد » وضرب من القياس ٠‏ إذ مع وجود النص لا 
يتشبث بمثله » وحيئئذ يعرف اندفاع ما يقال عليه : لعلهم أجمعوا عليه لنص 
لكنه لم ينقل استغناء بالإجماع . 


وأجمعوا أيضا على إمامة أبى بكر - رضى الله عنه - بالأمارة » إذ ليس 
ذلك لا عن دليل لما تقدم » ولا عن دليل هو نص ». وإلا لأظهروه كما أظهروا 
قوله - عليه السلام - : ١‏ الأئمة من قريش »© (5) بل ذلك أولى بصراحة 
دلالته على التعيين » كيف وقد صرح فى بعض ما نقل بالقياس والاجتهاد 


2 554/١ الأحكام للآمدى‎ » ١594/١ وهو قول لبعض الشافعية . انظر: المستصفى‎ )١( 
. "١١/7 ء نهاية السول‎ 36١/7 الإبهاج‎ 

(©) آخر الورقة (55) من نسخة ( ك ) . 

(7) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه باب حد الخمر 7/8/1 . 
وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى كتاب الأشربة باب مسا جاء فى عدد حد الخمر 
لض © يفض ' 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الحدود والديات "/ ١61/‏ . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب الحدود 700/4 وقال #؛صحيح الإسناد ولم يخمرجاه ووافقه 
الذهبى . 
وانظر : أعلام الموقعين 5١١/١‏ . 

() أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 47١/4 . ١194/7‏ من حديث أنس - رضى الله 
عله - 


قال الهيثئمى : رجاله ثقات . انظر: الفتح الربانى 5/15 . 
كركف 


بعضهم : ١‏ رضيه رسول الله - عليه السلام - لديننا » يعنى به تقديمه إياه. فى 
الصلاة « أفلا نرضاه لدنيانا ؟ » وقال الآخر : إن تولوها أبا بكر - تجدوه قويًا 
فى أمر الله ضعيفًا فى بدنه » وإذا لم يكن بهاتين الطريقتين تعين أن يكون 
لأمازة وهر امطلوت:.. 

00 0000000 
عينوه للتشبه إما فى الصورة ٠»‏ أو فى المعنى وكل ذلك قياس » بل أضعف من 
القياس الذى وقع النزاع فيه وهو قياس المعنى (21 . ظ 

وأما التمسك ثل أن الأمة مجمعة على تحريم 5 فى ار ال 
' تحريمه » وأجمعت على إراقة الأدهان و السيالة إذا ماتت فيها فأرة قياس على 
السمن ففيه نظر » لأنه ليس بقياس ظنى الذى وقع فيه النزاع » بل هو قياس 
فطلم لين فيه انوع :00 , 


واحتحوا بوجوه : 
أحدها : أن الأمة مع كشرتها و اعتلاقة ازاسيناات: لاورز أن عمهها 
٠‏ الأمارة مع خفاتها ؛ كما لا يجوز أن تجمعهم شهوة طعام واحد فى الساعة 


الواحدة على أكله » وكذا التكلم بالكلمة الواحدة على تكلمها . وهذا بخلاف 
إجماعهم على مقتضى الدليل والشبهة » لأن الدليل قوى لا تبخعلفٍ دلالته 
لغاية ظهورها » فلا تختلف فيها الأذهان فجاز أن تجمع » وهذا بخلاف 
الأمارة » فإنها تضطرب فيها الأذهان » والشبهة » وإن كانت دلالتنه ليست 
حقيقة لكنها شبيهة بالدلالة فلذلك اعتقدت دليلاً فكانت جارية مجراها . 


وجوابه : أن ذلك إنما يمتنع فيما يتساوى فيه الاحتمال ؛.فأما فيما ظهر 


)١(‏ انظرء المحصول كدق 1/١‏ -اللاكا الأحكام للآمدى 5/1" ند 516 مختصر 
ابن الحااجب وشرحه للعضد 3”9/7 2 نهاية السول ع "3٠‏ . 
(؟) انظرة الت ة ص ”الا , الأحكام للأآمدى ١2ه82ه©6‏ نهاية السول "/ "٠١‏ » شرح 
الكوكب المنير 7777/57 . 
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فلا نسلم امتناعه فيه 


سلمناه لكنه منقوض بالخبر الواحد ٠.‏ فإنه أيضا غير مقطوع به مع أنه يجوز 
حصول الإجماع على مقتضاه )١(‏ 


وثانيها : أن فى الأمة من لا يعتقد جواز الحكم بالأمارة » فهو لا يستحيل 
أن لا يجمعوا على الحكم بسبيها . 

وجوابه : أن الخلاف فى جرواز الحكم بالأمارة حادث لم يكن فى العصر 
[الأول ] 250 لما سيأتى فى القياس إن شاء الله تعالى أن العمل به كان مجمعًا 
عليه فيما بين الصحابة - رضى الله عنهم - . 

سلمناه لكنه يجوز أن لا يوجد واحد منهم فى بعض الأعصار فيتصور 
انعقاد الإجماع به . 

سلمنا عدم خلو الزمان عنهم لكنه يجوز أن تشتبه الأمارة بالدلالة فيثبت بها 
بناء على أنه أثبته بالدلالة 

سلمنا عدم جواز اشتباه الأمارة بالدلالة 3 لكنه منقوص بخبر الواحد فإنه 
عن هذا النقض لكنه منقوض بعموم المقطوع به 29 فإنه أيضًا مختلف فيه مع 
أنه يجوز حصول الإجماع على مقتضاه وفاقًا (5). 


وثالثها : أن تجويزه يقتضى الجمع بين أحكام متنافية » لأن الحكم من حيث 
أنه صدر عن الاجتهاد يجوز مخالفته . ولا يفسق مخالفه ٠‏ ولا يبدع ويحكم 


177/١7/75 انظر هذا الدليل والجواب عنه فى:التبصرة ص "لا - 75 . المحصول‎ )١( 
نهاية السول 7/8 ا‎ . 55520550 /١ -1/8ا؟ . الأحكام للآمدى‎ 
) (؟) كلمة ( الأول ) ساقطة من الأصل ومشته فى ( ك‎ 
) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل .مشت فى ( ك‎ )'"( 
- </*”/1١/7 انظر فى هذا الدديل والحو  عنه القصرة ص “*لا” . المحصول‎ )4( 
#لاك الأحكام لأنن لم ام‎ 
لف‎ 


عليه بأنه غير مقطوع به . 
ومن حيث أنه مجمع عليه بالضد من هذه الأحكام » فلو جاز حصول 
الإجماع عنه لزم حصول هذه الأحكام فيه 3 وأنه جمع بين الأحكام المتنافية 
فلا يجوز . 
وجوابه : أن الأحكام المترتبة على الاجتهاد مشروطة بأن لا تصير المسألة 
إجماعية » فإذا صارت إجماعية زالت تلك الأحكام لزوال شرطها . 
سلمنا أنها غير مشروطة به » لكنه منقوض بالإجماع الصادر عن خبر 
الواحد » فإن جميع ما ذكروه ثابت فيه بعينه مع أنه يجوز ذلك وفاقًا 2١‏ . 
ورابعها : أن الإجماع أصل من أصول الادلة » وهو معصوم عن الخطأ . 
والغلط والقياس فرع وعرضة للخطأ والغلط ». فلا يجوز إسناده إليه . 
وجوابه : أنه إن عنى بقوله : أنه أصل من أصول الأدلة » أى هو دليل 
بنفسه من غير إسناد إلى شيئ آخر فهذا باطل 3 بل حجيته مستفادة من الكتاب 
والسنة كالقياس ٠‏ وهو محتاج إلى دليل فى انعقاده فى آحاد الصور لما تقدم أنه 
لا يجوز أن ينعقد عن تبخيت . 
وإن عنى به أنه أصل بالنسبة إلى الأحكام الفرعية فهذا مسلم » لكن القياس 
أيضًا أصل بهذا المعنى رع 2 إنما هو فرع الكتاب والسنة 62 والإجماع أيضًا 
كذلك . 
وأما قوله : القياس عرضة للخطأ والغلط . 
قلنا : إن عنيتم به: أنه كذلك قبل الإجماع على القول بمقتضاه فهذا مسلم» 
لكن لم قلتم أنه لا يجوز إسناد الإجماع إليه فإن هذا أول المسألة . 


)١(‏ انظر: المحصول 70/١/57‏ - 7315 , الأحكام للآمدى 7590/١‏ -315 » نهاية 
السول 7/7 ”١7‏ . | 
(#) آخر الورقة (55) من نسخة ( ك ) . 
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ثم ليس هو إسناد للمعصوم إلى المعرض للخطأ » لأنا إذا ذاك تبينا أنه أسند 
الحكم إلى قياس صحيح مقطوع بصحته لا يجوز أن يكون خطأ فيكون ذلك 
إسناد لما لا يحتمل أن يكون خطأ / (57/)) إلى ما لا يحتمل أن يكون خطأ . 

وإن عنيتم به : أنه كذلك مطلفًا سواء كان قبل الإجماع أو بعده فهذا 
ممنوع» وهذا لأنه عندنا غير محتمل للخطأ بعد الإجماع 2١(‏ . 


)001 انظر:الأحكام للآمدى 55522550١‏ . 
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(( المسألة الثالئة )) 


الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندا 
إليه » لكنه لم ينقل إلينا استغناء بالإجماع . 

وقال أبو عبد الله البصرى ١ : )١(‏ أنه يكون مستند إليه » . 

فإن أراد به أنه كذلك [ على سبيل الوجوب فهذا باطل » لما تقدم . 

وإن أراد به أنه كذلك ] 22 على سبيل غلبة الظن فهذا حق » إذ الأصل 
عدم دليل آخر سواه » وهذا إنما يتم لو قيل بحجية استصحاب الحال » وقد 
تقدم له نظير 29. 


)١(‏ هو الحسين بن على أبو عبد الله البصرى الملقب بالجعل رأس المعتزلة حنفى المذمب 
منتشر الصيت واسع العلم ولد سنة 797ه وتوفى سنة 779ه وكانت له آراء خاصة 
فى أصول الفقه انفرد بها . 
انظر ترجمته فى طبقات الشيرازى ص ١5١‏ » شذرات الذهب 58/7 . طبقات 
المعتزلة للمرتضى ص 828 - 190 . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) . 

() انظر: المسألة فى«الملحصول ” ق١/775‏ - 00” . الأحكام للآمدى 5577/١‏ 2 
نهاية السول 7١1/5‏ مع شرحه سلم الوصول للشيخ محمد بخيت المطيعى . 
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الفصل الرابع 
فى لمجمعين 


وفيه مسائل : 


الفصل الرابع 

فى المجمعين 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 


القائلون بأن الإجماع حجة اتفقوا على أنه لا يعتبر فى الإجماع اتفاق جميع 
الأمة من وقت الرسول - عليه السلام - إلى يوم القيامة » وسببه ظاهرء فإنه 
لو اعتبر ذلك لسقطت فائدة شرعية كون الإجماع حجة » فإنه لو كان حجة 
حينئذ ٠‏ فإنما يكون حجة إلى ما بعد يوم القيامة لاستحالة حصوله قبل يوم 
القيامة » وما بعذله لا حاجة إليه لعدم الاحتياج إلى الاستدلال بل لا يتصور أن 
يكون حجة . لأن التكاليف بأسرها مرتفعة فيه .)١(‏ 

وأجمعوا أيضًا على أثه لا يعتبر فيه قول الخارج عن الملة » لأن الأدلة دالة 
على اعتبار قول المؤمنين والأمة لا غير » والأمة فى عرف الشرع الذين قبلوا 
دين الرسول - عليه السلام - فمن كان خارجا عن الملة لا يكون مؤمئًا » ولا 
من الأمة فلا يعتبر قوله » لعدم ما يدل على اعتباره © . 

واتفقوا على اعتبار قول المجتهدين ؛ لأن أدلة الأجماع متناولة لهم » ولم 
يدل دليل آخر على عدم إرادتهم » فوجب اعتبار قولهم وإن كان فى بعضهم 
كالعاصى واللمبتدع خلاف على ما تقدم . 


واختلفوا فى اعتبار قول العوام 9 : 


)١(‏ ذكر هذا الاتفاق الرازى فى المحتصول جا اق 7/١‏ 84لا والآمدى فى 
الأحكام 70/١‏ . 


(0) انظر:المحصول ؟ ق/ 715/١‏ ». الأحكام للآمدى 7١5/١‏ . 
(9) المراد بالعوام من عدا المجتهدين من العلماء . 3 
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فذهب الأكثرون إلى أنه لا عبرة به 2١(‏ .. لأن أدلة الإجماع وإن كانت متناولة 
لهم . لأنهم من المؤمنين والأمة ء لكن أدلة أخر تدل على عدم إرادتهم منها 
كما سيأتى ذكرها . 


وذهب الأقلون إلى اعتباره » وهو مختار القاضى أبى 0 - رحمه 
0-5 , 


احتتج الأولون بوجوه : 

أحدها : أنه لو اعتبر قولهم ٠‏ فإنما يعتبرء لاحتمال أن يكون قولهم صوايًاء 
فإن بتقدير أن يقطع بانتفاء احتمال الصواب عنه » فإنه لا يعتبر قولهم إذ لا 
صوابًا ب لأن قولهم غير مستند إلى دليل وأمارة » إذ المعنى من استناد القول 
إلى الدليل أن ن يكون مستفاة) منه 0 واستفادة الأحكام من أدلتها تستدعى 
حصول شرائط الاجتهاد والاستدلال. » والعامى عار عن ذلك » فيكون قولهم 
غير ميته إلى دلبل + :زكل وخر ساعد إلى ليل كاله باطل:فيكون فسو 


-- انظر حائسية البنانى على شرح المحلى على جمع-الجوامع 10/1 » والمدخل لابن 
قات عن 2 

)١(‏ انظر المعتمد 547/7 » التبصرة ص 77١‏ » المستصفى 787/١‏ 2 اعرد اق 
0١‏ », الاخكام للآمدى 77١7/١‏ ء نهاية السول 7/ "١5‏ . 

(0) فى الأصل وفى ( ك ) : ( أبو ) . ظ 
وهو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر المعروف بالباقلانئ ؛ ولد بالبصرة 
وسكن بغداد وتوفى فيها وهو المتكلم المشهور الذى رد على الرافضة والمعتزلة والجهمية 
وغيرهم . ومن تصانيقه « إعجاز القرآن » و الإنصاف » وه التقريب والإرشاد » فى 
أصول الفقه . مات سنة 07 5ه . 
تاريخ بغداد 71/4/06 . وفيات الأعيان 5085/١‏ » شذرات الذهب ١58/7”‏ : 

() وهو اختيار الآمدى والغزالى . 
انظر : المستصفى 181/١‏ - 187 »ء الأحكام للآمدى 7١7/١‏ ؛ شرح تنقيح 
الفصول "5١‏ » نهاية السول "/ 5 "٠‏ . 
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العامى باطلاً فلا يعتبر . 

وثانيها : أن العلماء إذا اتفقوا على شيئ وخالفهم العوام فى ذلك فلا شك 
أن خلافهم وقولهم بخلاف ذلك الحكم باطل » لما سبق . فلو كان قول 
العلماء أيضا باطلاً : لزم أن يكون قول مجموع الأمة باطلاً بالنسبة إلى مسألة 
واحدة . ولكن غايته أنه باعتبارين مختلفين » فإن بطلان قول العوام باعتبار 
الطريق وبطلان قول العلماء باعتبار عدم مصادفة الحكم » وهذا على قولنا : 
المصيب واحد ٠»‏ وأما على قولنا : كل مجتهد مصيب [ فإنه لا يتصور البطلان 
بهذا المعنى بل يتعين أن يكون البطلان فى القولين ] 2١(‏ على الوجه الأول 
وبطلان قول مجموع الأمة بالنسبة إلى مسألة واحدة باطل ٠‏ وإن كان ذلك 
باعتبارين » لأن أدلة الإجماع تنفى ذلك مطلقًا من غير فصل . 

وثالثها : أن العوام ليسوا من أهل الاجتهاد فلا عبرة بقولهم كالصبى 
والمجنون . وما يذكر من الفرق بين المقيس والمقيس عليه فغير قادح . لأنه فى 
غير محل الجمع . 

ورابعها : أن العامى يلزمه موافقة العلماء » ويحرم عليه مخالفتهم » فلا 
تكون مخالفته معتبرة » كالمجتهد إذا خالف بعد انعقاد الإجماع . أو بعد 
انقراض عصره على اختلاف القولين » فإنه لما وجب عليه موافقتهم لم تعتبر 

وفى هذا الوجه نظر » فإن المجتهد إذا خالف خبر الواحد بناء على أنه لا 
يرى العمل به » وأجمع الباقرن على مقتضاه » فإن ها هنا يحرم عليه مخالفته 
ونعصيه بسبب المخالفة مع أنه لا ينعقد الإجماع مع مخالفته (*» . فليس يلزم 
من حرمة المخالفة عدم اعتبارها » وأما فى الصورة التى ذكروها فليس تعتبر 
المخالفة لعموم حرمة المخالفة » بل لخصوص مخالفة الإجماع . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك‎ )١( 
. ) آخر الورقة (اغ) من نسخة ( ك‎ )#( 
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حى ”)فى وه الصحابة أيضًا ؛ 7 ستفرقون فى الاقطار والنواحى 
لاسيما فى زمن الصحابة 0 

وسادسها : أن عوام الصحابة وخواصهم أجمعوا : على اند لااغيرة يفول 
الغعوام فى هذا الباب لا بالنسبة إلى الموافقة » ولا بالنسبة إلى المخالفة » واعتبار 
قولهم خلاف لإجماعهم فيكون باطلاً . 0 

وفى هذا الوجه أيضًا نظر ؛ وهذا لأن المؤمنين من أهل البادية قد لا يعرفون 
أن الإجماع حجة » ا ب ل ٠‏ فكيف 
يمكن ادعاء إجماعهم على أنه لا يعتبر قول العوام ؟ ٠‏ 

وسابعها "اكول العنهد باليية إلى العنوام كالنمن بالضنة إن هلين 
ا ا حاار اللو الاير فكذا 
حجية قولهم مطلقًا لا يتوقف على رضا الغوام به () 

وما يقال على أكثر هذه الحجج المتقدمة : بأن قول العوام وإن كان باطلاً إذا 
لم يكن على / (1/15) موافقة العلماء [ إذ ] (؟) هو غير مستند إلى دليل 
عست 1 به 0 ل 

فهو ضعيف ١‏ 2-5 : فلأنه مجرد احتمال دل الأصل على غدمه . 

وأما ثانيًا.: فلأن الأصل عدم توقيف المقتضى على شيئ » لأن على هذا 


. ) كلمة ( حتى ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )١( 
. ) (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك‎ 
4 الحجج المتقدمة استفادها المؤلف - رحمه الله حال لحرا نه‎ )©( 
. , 5150 - 555/١ والأحكام للآمدى‎ ,.0١ 
٠ . ) كلمة ( إذ ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ ):( 
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التقدير اتفاق العلماء هو الحجة لكن حجيته تتوقف على موافقة العوام لهم . 
وأما دلالة لفظ المؤمنين والأمة عليهم فإنما هى على وجه الجزئية كما تقدم , 
كان اعتبار موافقتهم على وجه الشرطية مجرد احتمال من غير دليل فيكون 
منفيًا لما تقدم عو المي 0 

واحتجوا : بأن الأدلة اق انان لي أن الإجماع حجة متناولة للعوام حسب 
تناولها للمجتهد فوجب أن تكون مرادة . إذ الأصل فى المتناول أن يكون 
مراداًء وإذا كان العوام مراداً منها وجب أن لا ينعقد إجماع بدون موافقتهم 
للعلماء » لأن ما يدل على ثبوت الحكم فى الكل لا يدل على ثبوته فى البعض 
بدونه » والأصل عدم دليل آخر . 

وجوابه : أن الأصل فى المتناول وإن كان هو الإرادة»لكن قد يترك الأصل»ء 
لقيام الدلالة على عدم إرادته » وما ذكرنا من الأدلة دالة على أنهم غير مرادين 
من لفظ المؤمنين والأمة فوجب تخصيصهما بالمجتهدين 237 . 

ثم اعلم أن المجتهد الذى اعستبرنا قوله ليس هو المجتهد كيف كان حتى لو 
كان مجتهدا فى فن يعتبر قوله فى فن آخر أو فى جميع الفنون ٠‏ بل هو 
المجنهد مطلقًا ٠‏ أو المجتهد فى ذلك الفن الذى يحصل الإجماع على مسألة 
من مسائله . 

فأما لو كان مجتهدا فى فن فإنه لا يعتبر قوله فى فن آخحر ب لأنه عامى 
بالنسبة إليه فعلى هذا المعتبر فى مسائل الكلام إنما هو قول المتكلمين لا غير » 
وفى مسائل الفقه قول المتمكنين من الاجتهاد فى مسائل الفقه لا قول 
المتكلمين» ومن يجرى مجراهم . 

واختلفوا فى الأصولى الذى ليس بفقيه ٠‏ والفقيه الذى ليس بأصولى على 
أربعة أقوال : 


. 7١/١ والأحكام للآمدى‎ , 381١/١ ق‎ ١ انظر أيضًا:الملحصول ج‎ )١( 
2» 58١/١ انظر فى ذلك؛المعتمد 1447/75 » التبصرة ص الا" . المحصول ” ق‎ )6( 
. 71١ شرح تنقيح الفصول ص‎ 
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أحدها : اعتبار قوليهما » نظرً إلى ما لهما من الأهلية المناسبة بالنسبة إلى 
المسائل الفرعية التى لا توجد فى العوام ولا فى المتكلمين واللغويين 
والنحوييه(١)‏ . 

وثانيها 0 اعتبار 00 5 أهلية الاجتهاد والتمكن 5 الثابت 

وثالثها : اعتبار قول الأصولى دون الفقيه الحافظ للأحكام ؛ وهو 
الأولى20» لأنه متمكن من الاجتهاد » واستنباط الأحكام عن مداركها ١‏ إذ 
ليس من شرائط الاجتهاد حفظ الأحكام كما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى . 
وإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله معتبر كغيره من المجتهدين . نعم التمكن 
التام كما هو حاصل للأصولى الحافظ للأحكام فإنه غير حاصل له لكنخ ذلك 
لا يخل برتبة الاجتهاد . ظ 

ورابعها : اعتبار قول الفقيه الحافظ للأحكام دون الأصولى 259 . 

ولا يتخيل فيه أنه إنما اعتبر قوله . لكونه أعرف بمواقع الاتفاق . 
والاختلاف . فعدم اتفاقه يدل على تقدم خلاف فيه إذ لو كان متفقًا عليه لما 
خالف وذلك يمنع من انعقاد الإجماع على رأى : 

لأنا لا نسلم أنه يدل عليه لجواز أن تكون المسألة غير واقعة فى العصر 
الأول» أو وإن وقعت فيه لكن ربما لم تصل إليه مذاهب الناس فيه . وإنما 


)١(‏ انظر:الروضة ص 177 » الأحكام للآمدى 718/١‏ » شرح تنقيح الأصول ص 
الل 475”. 

(؟) وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد - رضى الله عنه - وعند أكشر العلماء . انظر: 
الروضة ص ١75‏ » الأحكام للآمدى 7718/١‏ . 

() وهو اختيار الإمام الرازى والطوفئ . انظر: المحصول ٠ 787/١7/75‏ نهاية السول 
"٠١0 /*‏ . مختصر الطوفى ص ١70‏ . ش | ش 

(؟) انظر؛ المستصفى 181/١‏ » الأحكام للآمدى 7١8/١‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد 7/7١‏ . شرح تنقيح الفصول ص ”5١‏ - 475" . 


م" 


خالف بناء على دليل : إما فى نفس الأمر . أو فى ظنه أو لم يوافق . لعدم 
الظفر على الدليل 3 أو لعدم اهتدائه إلى وجه دلالة الدليل ٠‏ فلا يدل عدم 
موافقته على تقدم من الخلاف . ثم عدم موافقته إنما يقدح فى الإجماع أن لو 
كانت موافقته معتبرة » فإن بتقدير أن لا تكون موافقته معتبرة لا يكون عدم 
موافقته قادحًا فى الإجماع وحينئذ يكون الاستدلال (*) باعتبار عدم الموافقة 


دوران 00 5 


(#) آخر الورقة (54) من نسخة ( ك ) 


2578# - 78١/١ المحصول ؟ ق0‎ » 18١/١ . انظر؛ التبصرة ص ١لا” ء المستصفى‎ )١( 
مختصر اين الحاجب وشرحه‎ ». 778/١ الأحكام للآمدى‎ . ١186 الروضة ص‎ 
7417 - 74١ للعضد 77/7 . شرح تنقيح الفصول ص‎ 


او 


المسألة الثانية ' 


ذهب الأكثرون إلى أنه لا يشترط فى المجمعين أن يكونوا بالغين حد 
التواترء لأن أدلة الإجماع تدل على عصمة المؤمنين والأمة مطلقًا ٠‏ من غير 
فصل بين أن يكونوا بالغنين: خف التوائر 3 أو ولم يكونوا ال حذه 
فوجب أن يثبت ذلك مطلقًا عملا بإطلاق الأدلة (21. 

وذهب الأقلون إلى أنه يشترط ذلك (5) . 


لكن منهم من زعم أن ذلك م لأنه لا يتصور أن ينقص عدد المسلمين عن 
عدد التواتر مادام التكليف بالشريعة باقيًا . 

ومنهم من زعم أن ذلك وإن كان متصورا لكن لا يقطع أن ما ذهب إليه 
دون عدد التواتر سبيل المؤمنين » لأن إخبارهم عن عن إيمانهم لا يفيد القطع 
بإيمانهم ولا بإيمان واحد منهم فلا تحرم مخالفته . 

ومنهم من زعم أنه وإن أمكن أن يعلم إيمانهم بالقرائن ١‏ ولا يشترط فيه 
ذلك بل يكفى فيه الظهور » لكن الإجماع إنما يكون حجة . لكونه كاشمًا عن 
دليل قاطع على ما تقدم تقريره فى المسلك العقلى » والقاطع النقلى يجب أن 
يكون نقله متواتراً » وإلا لم يكن قاطعًا » فما يقوم مقام نقله متواترا وهو 
الحكم بمقتضاه يجب أن يكون صادراً عن عدد التواتر وإلا لم يقطع بوجوده 


)١(‏ انظ الممتصفى 188/١‏ » المحصول ”؟ ق 787/١‏ ». الروضة ص ١150‏ . الأحكام 
للآمدى 706١/١‏ » مختصرابن الحاجب وشرحه للعضد 71/5 » المسودة ص 
مف ْ ش 

و قول الباقلانى وإمام الحرمين وانمتاره ابن السبكى . انظر البرهان 191/1" ] 

تصضفئ 188/1١.‏ .. المحصول 7 ق /١‏ 58 . الأحكام للآمدى' 100/١‏ » مختصر 

ابن الحاجب وشرحه للعضد 1/75" . شرح تنقيح الفصول ص 275١‏ المسودة ”""ى 

الجوامع مع شرحه للمحلى ١81/7‏ . 
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كما إذا نقله صريحا دون عدد التواتر » وهؤلاء لا يخصصون حجية الإجماع 
كرفا + :ولا يسترطون 219 أن ريكون التجمعون: مجتهتدية ابل برزعمون أن 
اتفاق الخلق الكثير الذى يستحيل تواطؤهم على الكذب حجة من أى ملة كانوا 
وكيف كانوا » لكنك قد عرفت ضعف دليلهم على الأصل الذى بنوا عليه 
اشغراظ عدو العواتن انق المجمعيرة. : 

فإن قلت : فعلى رأى الأكثرين هل يشترط أن يكون المجمعون جمعًا أو(١)‏ 
لا يشترط ذلك .حتى لو كان الباقى واحدا من الأمة والمؤمنين أو من المجتهدين 
كان قوله حجة ؟ 

قلت : اختلفوا فيه : 

فذهب الأكثرون منهم إلى أنه حجة وهو مختار الأستاذ أبى إسنحاق - 
رحمه الله - لأنه إذ ذاك سبيله / (50/أ) سبيل المؤمتين وسبيل الأمة فخالفه 
مخالف لسبيل المؤمنين فيدخل تحت الوعيد ولا نعنى بكونه حجة سوى هذا » 
ولأن المقصود إنما هو عصمة الزمة والمؤمنين لا عصمة عدد مخصوص فإذا لم 
يبق منهم إلا واحد كان معصومًا عن الخطأ غير ذاهل عن الحق فكان قوله 
0 ْ 

ومنهم من ذهب إلى أنه لا يكون حجة ؛ لأن لفظ المؤمنين والأمة وإن لم 
يشعر باعتبار عدد التواتر لكنهما يشعران إشعار] ظاهر] باعتبار عدد الجمع » 
فإذا لم يبق عدد الجمع لم تكن الأدلة الواردة فيهما دالة على حجيته إلا على 
وجه التجوز » وأنه خلاف الأصل » لا سيما فى هذا المقام ؛ لأنه أريد منهما 
الحقيقة » فلو أريد منهما التجوز أيضًا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وأنه غسير 


. ) فى الأصل ( ولا يشترط ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 

(؟) الهمزة ساقطة من الأصل . 

(*) انظر رأى أبى إسحاق فى:الأحكام للآمدى 15١/١‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد 51/1 - 7 . شرح المحلى على جمع الجوامع 18١/7‏ » المسودة 3-0 . 
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جائز » وحيث أطلق الزمة على الواحد كما فى قوله تعالى : # إن إبراهيم 
كان أمة قانمًا ل » )١(‏ فإنما هو على وجه التجوز بدليل عدم الاطراد 00000 

فإن قلت : كيف يعقل إمكان وقوع ما ذهب إليه الجماهير من أنه إذا نقص 
عدد المجمسعين عن عدد التوائر بل عن عدد الجمع يكون إجماعهم حجة مع 
بقاء التكليف بالشريعة » فإن صحة التكليف بالشريعة تنبنى على صحة النبوة» 
وصحة التبوة تتوقف على الثقل المتواتر عن وجوده عليه السلام وادعاته النبوة ١‏ 
وظهور المعجزة على يده وهو القرآن العظيم ٠‏ فإذا لم يبق من المسلمين عدد 
ل ل ل ل ال 
التكليف بالشريعة ؟ 

: إن قلنا : أنه لا يعتبر فى الإجماع إلا أقوال 9 المجتهدين. فيعقل 

5 وقوع المسألة مع بقاء النقل المتواتر بالأمور المذكورة بالعوام ظاهر . 

وإن قلنا : أنه يعتبر فيه قول الجميع من العوام والمجتهدين فيعقل أيضا 
إمكان وقوع المسألة مع العلم بتلك الأمور المذكورة إما بنقل من بقى من 
المسلمين وإن كانوا أقل من عدد التواتر بقرائن تحتف بخبرهم أو بنقل الكفار 
ذلك بأن ينقلوا بالتواتر وجوده ودعواه النبوة » وظهور القرآن على يده وإن 
كانوا ينقلون معه أنه.كان كاذيًا فى دعواه » وأن ما ظهر على يده ليس بمعجز 
بل كان أساطير الأولين (25 . 


)١7١( سورة النحل » الآية‎ )١( 

(؟) انظر المراجع السابقة فى فقرة (؟) ص 7566. 

(0) فى ( ك ) ( اجماع ) 

(:).انظر المستصفى 188/١‏ »ء الأحكام للآمدى 5050١ 255٠ /١‏ . 


للف 


المسألة الثالثة 


إجماع غير الصحابة حجة .2١(‏ خلافًا لأهل الظاهر2"0 » وأحمد بن حنبل 


ف الحلا 'الروا يف57 


لنا : أدلة الإجماع . فإنها تدل على أن الإجماع حجة من غير فصل بين 
إجماع الصحابة وغيرهم 257 » فوجب أن يكون الإجماع حجة مطلقًا من غير 
تقييد باجماع مخصوص جريًا على إطلاق الأدلة (29 . 

فإن قلت : لا نسلم أن أدلة الإجماع تتناول إجماع الصحابة وغير الصحابة 
حتى تكون دالة على حجيته مطلمًا ‏ وهذا لأن أدلة الإجماع واردة بلفظ 
المؤمنين والأمة » وهما إنما يتناولان الموجودين فقط لما عرفت غير مرة » ولما 
لم يكن التابعون ومن بعدهم موجودين فى ذلك الوقت لم تكن تلك 
الأدلة متناولة لهم فلا تكون دالة على أن إجماعهم حجة . 


)١(‏ وإلى هذا ذهب الجمهور . انظر:المعتمد 44/7 » التبصرة ص 509” » المستصفى 
7/1 ه المحصول ج ؟ ق 787/١‏ » الأحكام للآمدى 77١/١‏ 2 فواتح 
الرحموت ؟/ 7١٠١‏ . 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله - كما حكاه القاضى أبو يعلى وغيره انظر: 
العدة 5/ ٠١94٠‏ »ء التمهيد /7057» الروضة ص ١547‏ ». المسودة ص ”١7‏ . أصول 
مذهب الإمام أحمد ص 

)١(‏ كما حكاه ابن حزم فى الأحكام 5/ 544 عن داود وكثير من الظاهرية أنه لا إجماع 
إلا إجماع الصحابة - رضى الله عنهم - وانظر قول الظاهرية هذا فى : المستصفى 
4/١‏ ؛ الأحكام للآمدى /١‏ 37*02 . 

(") قد أومأ أحمد - رحمه الله - إلى ذلك انظر:التمهيد 7577/7 . الروضة ص ١507‏ . 

(5) فى الأصل وفى ( ك ) : ( وغيره ) . 

(5) انظر:التبصرة ص 755 . المحصول ج 7 ق 784/١‏ » الروضة ص ١57‏ . الأحكام 
للآمدى 77١ /١‏ ». مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 8/79" . 

(0) فى الأصل : ( وإنما ) والمثبت فى : ( ك ) . 
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لا يقال (*) : ما ذكرتم يقتضئ: أن لا يكون إجماع الصحابة بعد موتهم 
حجة ب لأن لفظ المؤمنين والأمة لا يصدقان عليهم بعد موتهم كما لا يصدقان 
على من سيوجد بعد ورودهما . فإذا لزم من عدم صدقهما على من سيوجد 
بعد ورودهما عدم حجية إجماعهم » لزم من عدم صدقهما عليهم بعد موتهم 
أن لا يكون إجماعهم حجة وهو خلاف الإجماع . 

لأنّا نقول : إن أدلة الإجماع دلت على أن إجماع الصحابة حجة فى حال 
حياتهم » ولا يستفاد من تلك الأدلة سوى هذا » فأما حجية إجماعهم بعد 
موتهم فمستفاد من إجماعهم على أن ما أجمعوا عليه حين يصدق عليهم لفظ: 
المؤمنين والأمة وهو حال حياتهم فإنه جق واجب الاتباع فى ذلك الزمان وفى 
سائر الأزمنة فوجب أن يكون ذلك كذلك .. وإلا لزم أن لا يكون إجماعهم. 
حال. حياتهم.واجب الاتباع وهو خلاف أدلة الإجماع » ولا نعنى بكون ١‏ 
إجماعهم حجة بعد موتهم سوى أنه واجب الاتباع بعد موتهم . 

قلت : المراد من المؤمنين والأمة الواردين فى أدلة الإجساع:الموجودين: فى 
كل عصر لا الموجودين وقت ورودهما فقط ٠‏ بدليل أنه لا يشترط فى المجمعين 
أن يكونوا - جميع أولئك الذين كانوا موجودين عند ورود أدلة الإجماع. وقافًا. و 
ولو كان ا 0 وقت ورودهما فقط وجب أن يشتر ط ذلك 3 
وحينئذ يلزم أن. لا. يقطع. بحجيته إجماع من بقى من الصحابة بعد وفاة, الرسول 
- عليه السلام - لأنه لم يعرف يقاء أولئك بأعيانهم.إلى ما بعند وفاته عليه 
السلام » بل الذى يعلم موت بعضهم قبل وفاته - عليه السلام - فإن لم يكن 
هذا فلا أقل من الشك فى ذلك » والشك فى الشرط يوجب الشك فى 
المشروط » وهذا يقتضى أن الراك لمعي ماري عدت 
الإجماع ((2 . 


(8).آخر الورقة (849) من نسخة ( ك ) . 
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واحتج الخصم بوجوه : 

أحدها : أن أدلة الإجماع منحصرة فى الأدلة النقلية نحو قوله تعالى : 
«كنتم خير أمة 4 2١(‏ وقوله : ا وكذلك جعلناكم أمة وسطا » '") وغيرهما 
من الآيات التى تلوناها » والأخبار التى رويناها » وهى بأسرها لا تتناول إلا 
الصحابة » لأنهم هم المخاطبون وهم المؤمنون والأمة إذ ذاك وحيتئذ يلزم أن لا 
يكون إجماع غيرهم حجة » وإلا لكان ذلك قولاً فى الدين من غير حجة 
ودليل وهو باطل د 

وجوابه ما سبق من قبل . 

وثانيها : أن العلم بإجماع غير الصحابة متعذر » لتفرق المجتهدين فى 
الأطراف بعد عصرهم » هذا إن قيل : أنه لا يعتبر فى الإجماع إلا قول 
المجتهدين » وأما إن قيل المعتبر فيه قول الجميع من المجتهدين والعوام فالعلم به 
أظهر وما يتعذر / (57/أ) العلم به يستحيل أن يجعل 247 حجة لعدم الفائدة 
فيه . 

وجوابه : أن النزاع فى حجيته أن لو حصل . وحصل العلم به » وما 
ذكرقع الآ يتفي 297 

وثالثها : أن الصحابة أجمعوا : على أن كل مسألة لا يكون مجمعا عليها 
فيما بينهم - فإنه يجوز الاجتهاد فيها » فلو كان إجماع غيرهم حجة أيضا لزم 
جواز الاجتهاد» وعدم جوازه فى المسألة التى لم يكن مجمعا عليها فيما بينهم؛ 
ويكون مجمعا عليها فيما بين غيرهم وأنه باطل » لأنه جمع بين النقيضين . 


. )١١١( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة » الآية )١57(‏ . 

(”) انظنئة المحصول ؟ ق 5868/١‏ 2 788 . 

(*) فى الأصل : ( يحتمل ) والمثبت فى ( ك ) . 

(0) هذا الدليل بلفظه والجواب عليه فو المحصول ج 0146/١ ١‏ 3784 . 


نون 


وجوابه : أنا لا نسلم أن ذلك الإجماع كان مطلمًا بل هو مشروط بعدم 
حصول الإجماع عليها » ويجب المصير إلى ذلك جممًا بين الدليلين0© . 
ورابعها ٠‏ أن إجماع التابعين على مسألة. لا بد وأن يكون لدليل لما سبق أن 
الإجماع من غير دليل غير متصور . وذلك الدليل ليس هو الإجماع وإلا 
لكانت تلك المسألة ثابتة بإجماع الصحابة لا التابعين » وليس هو القسياس ؛ 
أيضاء لأنه مختلف فيه فيما بينهم فيستحيل أن يكون متمسك الكل فى إثبات 
الحكم وليس هو النص ؛ لأنه لا يصل إليهم إلا من جهة الصحابة فلو كان 
به . 

وجوابه : أن نقول : لم لا يجوز أن يكون دليلهم على ذلك الحكم هو . 
القياس ؟ 

قوله القياس مختلف فيه . 

قلنا لا نسلم ذلك فى العصر الأول من التابعين بل ذلك الخلاف حصل فيما 
بعد فجاز أن يكون متمسك الكل إذ ذاك . 

سلمناه لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك لنص5(7) ؟ 

قوله : لو كان ذلك للنص لاستحال 7(" أن لا يعمل واحد منهم به .. 
قلنا : متى يستحيل ذلك 3 عند تنبههم. لذلك النص ووجحه دلالته ووقوع 
الواقعة أم مطلقًا ؟ 


والأول مسلم » والثانى ممنوع فلعلهم لم ينتبهوا لوجه دلالة النص 3 لعدم 
احتفائهم لاستنباط تلك الدلالة (4) » لعدم وقوع تلك الواقعة فى زمانهم وإن . 


. 384 0 741/١ انظر: فى المحصول ج ؟ ق‎ )١( 
١ . ) 2 ( فى الأصل : ( النص ) والمثبت فى‎ )0( 
فى الاأصل امد الس اكد‎ )7( 
. ) فى ( ك )( الأدلة‎ )4( 

لف 


تنبهوا لمتنه » أو وإن تنبهوا لوجه دلالته أيضًا لكن ربما لم تقع تلك الواقعة إذ 
ذاك فلم يتعرضوا لحكمها » وعادتهم ما كانت جارية بالتفريع وتقرير حكم 
الوقائع قبل وقوعها . كما هى عادة الأئمة الأربعة » ومن يجرى مجراهم حنى 
يوجب ذلك التعرض للحكم وإن لم تقع الواقعة . 

سلمنا استحالته مطلقًا لكن جاز أن عمل به (*) بعضهم دون الآخرين ثم أن 
التابعين اتفقوا على قول أولئك البعض الذين قالوا به » فإن منعوا مثل هذا 
فى الإجماع فقد تقدم تقريره » وليس الواجب اتفاق كلهم على الحكم بمقتضى 
تلك الدلالة » فإن الدلالة الظئية لا يجب اتفاق الكل عليها .2١(‏ 

وخامسها : المسألة التى أجمع التابعون عليها إن كان مجمعًا عليها للصحابة 
كانت الخجة فى إجماع الصحابة لا فى إجماعهم » وإن لم يكن كذلك فإما 
أن تكون مختلفًا فيها » أو لم ينقل عنهم فيها قول . 

فإن كان الأول لم ينعقد إجماع التابعين على أحد ذينك القولين » لما تقدم 
من أنه لا ينعقد إجماع مع تقدم الخلاف » وإن كان الثانى وجب أيضا [ أن ] 
لا ينعقد إجماعهم فى تلك المسألة م لأنه يحتمل أن يكون لبعضهم فيها قول 
يخالف قول التابعين وإن لم ينقل إلينا » وشرط انعقاد الإجماع أن لا يتقدمه 
خلاف لما تقدم » وحينئذ لم ينعقد إجماعهم إذ الشك فى الشرط يوجب الشك 
فى المشروط . 

وجوابه : أنا لا نسلم أنه لا ينعقد الإجماع مع تقدم الخلاف » وهذا لأنا 


بينا اتعقاده وحجته . 


سلمناه لكنه منقوض بإجماع الصحابة بعد موت بعضهم فإنه يحتمل أن 


(#) آخخر الورقة (00) من نسخة ( ك ) . 
)١(‏ لفظة ( فإما ) ساقطة من ( ك ) 
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يكون للمبت فيها قول وإن لم ينقل قوله إلى الباقين ٠»‏ ولا يقال : أن عدم 
النقل مع قرب العهد احتمال بعيد ؛ لأن قرب العهد يعارضه عدم الحاجة إليه 
فإنه لا حاجة للباقين منهم إلى قول الماضين منهم حتى ينقل إليهم بخلاف؛ 
النقل إلى التابعين فإنه وإن 2١(‏ بعد العهد . لكن الحاجة ماسة إلى النقل 
إليهم» لأنه بالنسبة إليهم حجة أو هو مرجح للأخذهم (5 

وسادسها : الميت كالغائب » فإذا لم ينعقد إجماع مع الغائب وإن لم يكن 
[ له ]7© فى المسألة قول » فكذا فى صورة الميت وإن لم يكن له فيها قول . 

وجوابه : منع أنه كالغائب 3 وهذا أن الغائب له أهلية القول والحكم 
موافقة ومخالفة ويمكن الرجوع إليه بخلاف الميت . 

سلمناه لكنه منقوض بإجماع الباقين منهم بعد موت واحد منهم فإنه 
بالاتفاق حجة مع أن الاحتمال المذكور قائم بعيئه 28 . 


. ) فى الأصل ( ولم ) والمثبت فى ( ك‎ )١( 

(0) انظر«المحصول ج ؟ ق 541/١‏ 5892 . 

(©) لفظة ( له ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك ) . 

(4) راجع ما تقدم من الأدلة والأجوبة التى ذكرها المؤلف فى#المعتمد ؟/ 447 - 2185 
التبصرة ص ”٠١0‏ ؛ المستصفى 189/١‏ . الأحكام للآمدى ذف لا 
حمر ابن كمي وبع للك 111/1 + 


كدف 


الفصل الخامس 
فى بقية مسائل الوجماع 


وفيه مسائل : 


0 


الفصل الخامس 


فى بقية مسائل الإجماع 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 


الإجماع المروى يطريق الآحاذ حجة عند بعض أصحابنا )١(‏ » وأصحاب 
أبى حنيفة (0) والحنابلة 29 » وهو المختار . 

وذهب الباقون إلى أنه ليس بحجة ٠‏ وهو اختيار الشيخ الغزالى (4) . 

اعلم أن كل من قال : إن خبر الواحد يقبل فى القطعيات ٠‏ وأن أصل 
الإجماع حجة ظنية » أو أن أصله وإن لم يكن حجة ظنية » لكنه منقسم إلى 
الإجماع . 
شىء ظنى ٠»‏ فإنه يلزمه أن يرده ولا يقبله (©2. وإذا عرف المأخذ سهل 
الاستدلال على القولين . 


فمن قبله يستدل عليه من النصوص بقوله عليه السلام : «نحن نحكم بالظاهر 


.3١87/9 نهاية السول‎ » 58١/١ الأحكام للآمدى‎ » 5١5/١ انظر: الممحصول ” قى‎ )١( 
. 147/7 (؟) انظرة تيسير التحرير 771/7 » فواتح الرحموت‎ 
. 7115/7 المسودة ص 44” . شرح الكوكب المنير‎ . ١١5 راجع الروضة ص‎ )( 
. 7١8/9 نهاية السول‎ » 5١6 /١ انظر؟ الممتصفى‎ ):( 
. 7١9/7 انظر: نهاية السول‎ )5( 
دقف‎ 


بالظاهر والله يتولى السرائر » 2١9‏ » وقوله : «.أقضى بالظاهر » 9) . 

ووجه الاستدلال به ظاهر : فإنه ذكر الظاهر معرقًا باللام » وأنه يتناول 

جميع الظواهر من مدارك الشرع . ش 
أما إن قيل : إن المفرد المعرف يفيد / (1/417) العموم فظاهر . 

ل اي جل ا ا 
الحكم لعموم علته 

ومن المعقول : بأن الإجماع نوع من أنواع الحجج الشرعية فيجوز التمسك 
بمظنونه ». كما يجوز بمعلومه قياسًا على خبر الرسول والقياس . 


)١(‏ قال السخاوى فى المقاصد الحسنة ص 45 : ( حديث أمرت أن أحكم بالظاهر والله 


يتولى السرائر . اشد شتهر بين الأصولسيين والفقهاء م ولا وجببود له فى كتب 
الحديث المثسهورة » ولا الأجزاء التشورة وجزم الحافظ العسراقى بأنه لا أصل له وكذا 
المزى وغيره . 


نعم فى صحيح البخارى عن عمر : ( إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ) 
بطونهم ) . وفى المتفق عليه عن أم سلمة : ( إنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيئ من 
حق أخيه فلا يأخذ منه شيئًا ) فيؤخذ منه معناه كما قال ابن كثير ( انظر" تحفة' الطالب 
ص ١74‏ وترجم له النسائى باب الحكم بالظاهر 717/4 ثم ذكر حديث.أم سلمة 

ثم قال : وأغرب إسماعيل صاحب إدارة الأحكام فيما نقله عنه مغلطاى ققال : ! 
علا اكيت ور: فى قعية الكدق خضري الذي اخستصبما بين الارس نا انق 
عليه : قضيت على والحق لى فقال النبى عَكلل : « إنما أقضى بالظاهر والله يتولى 
السرائر ) قال شيخنا : : ولم أقف على هذا الكتاب ولا أدرى أساق له إسماعيل 
المذكور إسنادًا أم لا ؟ ) . ش ١‏ 
انظرءالمقاصد الحسنة ص 48 . المعتبر للزركشى ص 44 ». كشف الخفا 77١/١‏ وما 


(؟) انظر الحديث السابق . 


كك 


وبأنه يفيد ظن ثبوته لظن صدق الراوى » فكان العمل به واجبًا دفعًا للضرر 
المظنون (21 . 

ومن رده يستدل عليه : بأنه لا قاطع يدل على حجية هذا الإجماع كما فى 
خبر الواحد والقياس ٠»‏ فإن القواطع دلت على قبولهما [ وحجيتهما ] 29 على 
ما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى » وما ذكرتم من الأدلة لا يفيد إلا الظن فلا 
يثبت بها أصل من أصول الفقه . لأن كل واحد من أصل أصول الفقه إنما 
ثبتت حجيته بقاطع . 

وجوابه : بمنع أن أصلاً من أصول الفقه إنما يثبت بالقاطع » وقد عرفت 
سنده فيما سلف : 

سلمناه لكن لا نسلم أنه لا قاطع على حجيته ؛ لأن الإجماع القطعى منعقد 
على وجود العمل بمقتضى الظاهر » والتمسك به فيكون القاطع دالا على 
وجوب التمسك به والعمل بمقتضاه . ش 

ولا يقال : .انه وإن دل على ما ذكرتم » لكنه لم يدل على وجوب التمسك 
بهذا الظاهر على سبيل الخصوصية 2 لأنه لو اعتبر ذلك لخرجت القواطع التى 
تدل على حجية القياس مثلاً أن تكون قواطع بالنسبة إلى كل واحد من الأقيسة 
فإنها لا تدل عليه على الخصوصية (© . 


)١(‏ انظر هذا الاستدلال فى:المحصول ” ق ١/5١1»الأحكام‏ للآمدى 18١/١‏ . مختصر 
ابن الحاجب وشرحه للعضد 55/7 . 

. ) كلمة ( وحجيتهما ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )١( 

(*) انظر هذا الاستدلال والجواب عليه فى:الأحكام للآمدى 3581-1541/١‏ . مختصر 
ابن االخاجب وشرحه للعضد 55/75 . 
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المسألة الثانية 


الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين(21 خلافًا لبعضهه292 . 

لنا : ما تقدم من أدلة (*) الإجماع . فإنه لا إشعار لها بالفرق 9 الإجماع 
الصادر عن الاجتهاد . وبين غيره » بل هى على الإطلاق تدل على حجيته 
فوجب الجرى على موجب الإطلاق 29 . ظ 

واحتجوا بوجهين : ظ 

أحدهما :.أنه لو كان هذا الإجماع حجة متبعة لزم جواز الاجتهاد فى 
المسألة» وعدم جوازه فيها . من حيث أنهم اتفقوا على إثبات الحكم فيها 
بطريق الاجتهاد فيجب 47) إثباته بطريق الاجتهاد اتباعًا لهم ٠‏ وأنه يقتضى رفع 
الحرج عن الاجتهاد فيها » ومن حيث إنهم أجمعوا على الحكم فيها أنه لا 
يجوز الاجتهاد فيها وأنه تناقض بين . 

وجوابه : أنا لا نسلم أنه يجب إثباته بطريق الاجتهاد » وهذا لأنه إنما يجب 
ذلك أن لو وجب اتباعهم فى كل الأمور وهو ممنوع » بل يجب اتباعهم فى 
كل الأمور إلا ما خصه الدليل » وهذا ما خصه الدليل وهو دفع التناقض 


)١(‏ انظر المسألة فىءالمعتمد ؟7/ 5480 . المستصفى ٠» ١957/١‏ التمهيد 797/7 » المحصول 
؟ق 559/١‏ » الروضة ص ١67"‏ 2 الأحكام للآمدى 5517/١‏ . 

(؟) خالف فى ذلك الحاكم صاحب ١‏ المختصر » وهو محمد بن محمد بن أحمد 
النيسابورى الكرابيسى المكنى بأبى أحمد والمشهور بالحاكم » ولى قضاء « الشاش »© ثم 
« طوس » ثم قدم نيسابور » ولزم المسجد وأقبل على العبادة وفرغ لها » توفى سنة 
ملااها . 
انظرة طبقات الإسنوى 47١ /١‏ » شذرات الذهب #/ "9 . 

(#) آخر الورقة )0١(‏ من نسخة ( ك ) . 

(9) انظرة المحصول ” ىق 5984/١‏ . التمهيد ”7597/7 . 

(#4) فى الأصل وفى ( ك ) ( يجب ) والسياق يقتضى إثبات الفاء معها . 


ا 


وقد تقدم هذا قيما سلف )١(‏ . 
وثانيهما : أنهم حين كانوا مجتهدين فيها كانوا مجمعين على تسويغ القول 
فيها بمقتضى الاجتهاد وإن كان مخالقًا لقولهم » فلو جاز حصول الإجماع عن 
اجتهاد لزم تعارض الإجماعين وأنه باطل . 
وجوابه : ما سبق غير مرة من أن ذلك الإجماع كان مشروطًا بعدم حصول 
الإجماع على قول 7 ْ 


)١(‏ انظره المعتمد 7 . التمهيد 7340-7 »ء المحصول ال يي بن 
(؟) انظر؛المعتمد 0ش التمهيد 27 المحصول ؟/١/ 3٠٠١‏ . 


الحم 


المسألة الثالئة 


ذهب الجماهير إلى أنه لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع أثبت على 
خلافه ,م لأنه يستلزم تعارض دليلين قاطعين وأنه ممتنع (20 . 

وذهب أبو عبد الله البصرى إلى أن ذلك غير ممتنع م لأنه لا امتناع فى أن 
يجعل الإجماع على قول حجة قاطعة ما لم يطرأ عليه إجماع آخر » كما فى, 
الإجماع على تجويز الأخذ بكلا القولين وتجويز الاجتهاد » لكن لما أجمعوا 
على أن كل ما أجمعوا عليه على وجه البت » فإنه حق واجب العمل به فى 
جميع الأعصار أمنًا من وقوع هذا الحائز . 

فعدم الجواز عنده مستفاد من الإجماع الثانى لا من الإجماع الأول (3© . 

وعند (") الجماهير هو مستفاد من الإجماع الأول من غير حاجة إلى 
الإجماع الثانى . 

فالحاصل : أن نفس كون الإجماع حجة يقتضى امتناع حصول إجماع آخر 
مخالف له بغده عند الجماهير . 

وعند أبى عبد الله البصرى لا يقتضى ذلك ٠‏ لإمكان تصور كونه حجة إلى 
غاية إمكان حصول إجماع آخر . 


)١(‏ انظر هذه المسألة فى:المعتمد عو التمهيد 10/1 34 المحصول ج ”7 ق /١‏ ين 
المحلى على جمع الجوامع ؟/ ٠٠١‏ . 


(؟) انظر؛ المعتمد 447/5 , المحصول ” قى 7٠١/١‏ . المحلى على جمع الجوامع 
ا 7 


(9) فى الأصل : ( وعندنا ) والمثبت فى ( ك ) . 


1 


المسألة الرابعة 


الإجماع لا يعارضه دليل ». لأن ذلك إن كان ظنيًا نحو القياس وخبر الواحد 

وإن كان قطعيًا فمحال . لأن تعارض دليلين قاطعين محال ؛ لأنه يقتضى 
خطأ أحدهما . 

نعم لو تعارض ظاه ر(١2‏ قول الرسول - عليه السلام - مثلاً » وظاهر قول 
أهل الإجماع 3 وعلم أن مراد أحدهما هو ظاهر كلامه ل ولم يعلم ذلك من 
الآخر فإن أمكن تخصيصه به فعل وعمل بهما ٠‏ وإلا قدم ما علم مراده » 
لاحتمال أن يكون المراد من الآخر غير ظاهره » ويجب المصير إليه دفعا 
للتعارض . 
الإمكان » وقول أهل الإجماع لا يزيد على قول الشارع حتى لا يقبل 
التخصيص . 

وإذاك يتك قتا ر فالالا تلم أن امراف عن إنانعتيا عون طلا هوا 
لكنا لا نعلم أنهما كذلك فلا جرم يتساقطان 9) . 


. ) كلمة ( ظاهر ) ساقطة من ( ك‎ )١( 
نهاية السول‎ . "0١/١ راجع هذه المسألة فى :المعتمد 019/7 ء المحصول ” ق‎ )١( 
. 8 إرشاد الفحول ص‎ » ٠ /١ لذ ا جمع الجوامع وشرحه للمحلى‎ 


فكس 


المسألة الخامسة 


٠‏ الإجماع حجة فى كل شيئ لا تتوقف صحته عليه » سواء كان من الأمور 
الدينية الأصلية العقلية » أعنى بها : ما يستقل العقل بمعرفته كنفى الشريك » 
وكونه فى غير جهة 2١(‏ » وحدوث العالم ؛ لأنه يمكن إثبات العلم بالضانع 
بحدوث الأعراض فهو غير متوقف على / (58/أ) حدوث العالم . 

أو السمعية أعنى بها : ما لا يثبت إلا بالسمع » كرؤية البارى ٠.‏ على رأى 
من لا يرى دليل العقل عليه » وجميع الصفات السمعية » از الفرعية كوجوب 
الصلاة » وواجباتها © . 


ومن الأمور الدنيوية كالآراء ذ ف الورك 3 وترتيب أمور الرعسية 4 وتدبير 
الجيوش © وفيه خلاف جماعة من الأصوليين . 

واختلف فيه قول القاضى عبد الجبار : فتارة يختار ب بناء على 
إطلاق أدلة الإجماع وهو متمسك الجماهير . 

وثاوة يختار عدم حجيته 3 بناء على أن انق يتلاك باون المصالح 
المختلفة بحسب الأزمان » فلو قيل بحجيته فربما تختلف تلك المصلحة فى 
يتك الأرطة! ٠.‏ وتصير الصلحة في غيراب ايازم يرك الصلسة.٠‏ وإنات اناالا 
مصلحة فيه وهو محذور , 


ا ا من القبسم 
الدراسى 

)١(‏ انظر هذه المسألة فى:المعتمد 7/ 45: . المحصول ؟ ق0 279١/١‏ الأحكام للآمدى 
0١‏ 0»., مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 56 ٠»‏ نهاية ادل اك 
شرح الكوكب المنير 1/8/7" :. 

() انظر رأى القاضى عبد الجبار فى : المعتمد 7/ 2444 اللمع ص 44 ١‏ شرح الكوكب 
المنير 7"/ 580 . 


فتىف 


ومنهم من فصل بين ما يكون بعد استقرار الرأى وبين ما يكون قبله » فقال 
بحجية الأول دون الثانى 00( 5 

فأما ما تتوقف صحة الإجماع على صحته كصحة النبوة » وما يتوقف 
صحتها عليه كوجود الصانع 2 وكونه غير موجب بالذات » وكونه عالًا بكل 
المعلومات ٠‏ فلا يمكن إثباته به لأنه يلزم الدور وهو ممتنع9"© . 

فإن قلت : ما ذكرتم من أنه يمكن إثبات نفى الشريك بالإجماع [ بناء على 
أن صحة النبوة (*2 لا تتوقف عليه فلا تنوقف صحة الإجماع ] (9) عليه 
تمنوع ؛ وهذا لأن القائلين بالشريك منهم من يشبت إلاها هاديًا د : 
وإلاها(؟) مضلا شريرا » وحينئذ يحتمل أن يكون الإله المضل خلق المعجزة 
على يد المتنبئ ليضل الناس » فلا تدل المعجزة على صدق مدعى النبوة إلا بعد 
نفى هذا الاحتمال » فحيئئذ تتوقف صحة الإجماع على نفى [ هذا (5» ] 
الاحتمال فلا يمكن إثباته به لما ذكرتم . 


قلت : احتمال خلق المعجزة على يد اللمتنبى للتضليل بعينه قائم على تقدير 
أن يكون الإله واحدا ؛ لأنه لا يتطرق إلى أفعاله التحسين والتقبيح فجاز أن 
يخلق المعجزة على يد المتنبئ للتضليل » فما هو جواب المعترض فى هذه 
الصورة فهو بعينه جوابنا فى صورة الشريك ». وليس ذاك إلا أن هذا وإن كان 
جائرًا لكنا نقطع بانتفاء هذا الاحتمال » ونضطر إلى العلم بتصديقه وهو بعينه 
قائم فى صورة الشريك . فلا تتوقف دلالة المعجزة على التصديق على نفى 
احتمال الشريك المضل فيمكن إثباته بالإجماع ٠‏ وفيه نظر . 


. 780 /7 انظر شرح الكوكب امثير‎ ٠ ذكره ابن قاضى الجبل‎ )١( 
مختصر ابن الحاجب‎ . 7١87/١ الأحكام للآمدى‎ 2 7957/١ انظر:المحصول ؟ ق0‎ )0( 
. 778/7 شرح تنقيح الفصول ص 755 » نهاية السول‎ » 55/7١ وشرحه للعضد‎ 
. ) آخر الورقة (؟5) من نسخة (ك‎ )#( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ك‎ )©( 
. ) فى اللأصل : ( والا ) والمثبت فى ( ك‎ )54( 
) كلمة ( هذا ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ك‎ )5( 
ركف‎ 


المسألة السادسة 


مذهب الجماهير امتناع ارتداد كل الأمة (21 . 
أحدهما : أن الله تعالى أوجب على المكلفين اتباع سبيل المؤمنين مطلقًا » 
لآية المشاقة » وؤجوب اتباع سبيلهم مشروط بوجود سبيلهم ٠‏ لامتناع الآمر 
باتباع المعدوم 4 وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب 6 فوجوة اسيليم 
واجب بمعنى أنه لا بد من وجوده ٠‏ وإلا لم يكن الأمر باتباع سبيلهم مطلقًا بل 
مقيد بحالة وجوده وهو خلاف آية المشاقة » فيمتنع ارتداد كل الأمة فى زمن 
من الأزمان 1 ا 
وثانيهما 5 ا 1 0 

على الحق 4.. 

ووجه الكماق ا فإن هذه الأحاديث ونحسوها-تقتضى عضطمة 
مجموع الأمة عن الخطأ والضلالة وذلك يقتضئ امتناع ارتدادهم 9© . 


() انظر هذه المسألة فى:المحصول ج 7 ق 797/١‏ 2 الأحكام للآمدى 58١0/١‏ 2,2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 47/1 . جمع الجسوامع وشرحه للمتحلئ 
9/5 : نهاية السول. ؟/ 876 ٠»‏ شرح الكوكب المنير 587/7 ء فواتح ع ليرد 
١ ْ . 711/7‏ 

(؟) ومنهم ابن عقيل وغيره انظر شرح 50 ١/5‏ والمراجم.السائقة . 

0 انظر هذا الاستدلال فى:المحصول ؟ ق 544/١‏ . الأحكام للآمدى 58١/١‏ '' 
مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 57/1١‏ » نهاية السول / 60 7.ل.» 


اه 


واحتج المجوزون : بأن الأمة إذا ارتدت لم يكن سبيلهم إذ ذاك سبيل 
المؤفدين + ولا إجماعهم على الضلالة إجماع الأمة على الضلالة بخروجهم 
عن أن يكونوا أمة الرسول - عليه السلام - إذ ذاك لما تقدم من أن أمته فى 
عرف الشرع من آمن به وصدقه . وإذا كان كذلك لم تكن هذه الأحاديث 
ونحوها متناولة لهم حتى تدل على عصمتهم . 

وأما بقية أدلة الإجماع فإنما تدل على عصمة المؤمنين ولم يكونوا إذ ذاك 
مؤمنين . فلا تدل على عصمتهم فتبقى على الجواز الأصلى العقلى . إذ لا 
نزاع فى أن ذلك جائز عليهم عقلاً (21 ٠‏ وإنما التزاع فى جوازه بحسب الشرع 
فإن (') من منع فإنما منع لأدلة شرعية » وقد بينا أنه لا دليل على امتناعه 
شرعًا فوجب أن يبقى على الجواز العقلى . 

وجوابه : أنهم كانوا قبل الارتداد مؤمنين ٠‏ وأمة الرسول ٠.‏ فلو اتفقوا على 
الارتداد لصدق عليهم أن أمة محمد كلهم اتفقوا على الكفر والضلالة وكذا 
يصدق أن المؤمنين كلهم اتفقوا على الباطل والكفر وأدلة الإجماع تنفيه9» . 


. 780 /١ انظ الأحكام للآمدى‎ )١( 

(0) فى (ك )( فأما ) . 

(*) انظرء المحصول ”؟ ق ٠ ١9/١‏ الأحكام للآمدى 58١/١‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 57/5 » نهاية السول 756/7 . 


يكف 


المسألة السابعة 


فى أنه هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين » وكل واحد منهما مخطئ فى 
مدنالة اخرى غَين ستالة مضاحيه © :يقل : :اتفاق: ضطر الأمة على أن" العرتنب فى 
الوضوء واجب . وفى الصلوات الفائتة غير واجب ٠»‏ واتفاق الشطر الآخر 
على أن الترتيب فى الصلوات الفائتة واجب » وفى الوضوء غير واجب . 

اختلفوا فيه : فذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز . لأن خطأهم فى المسألتين 
لا يخرجهم من أن يكونوا قد اتفقوا على الخطأ » وهو منفى عنهم .2١(‏ 

وذهب الأقلون إلى تجويزه محتجين بأن الخطأ إنما يمتنع على كل الأمة لا 
على بعضهم . والمخطئ فى كل واحد من المسألتين إنما هو بعض الأمة لا 
ك0 : 

[ وجوابه : أنا لا نسلم أن المخطئ فى كل واحد من المسألتين إنما هو بعض 
الأمة لا كلهم ]20 لكن المخطئ فى المسألتين جميعًا إنما هو كل الأمة وليس 
لأدلة الإجماع إشعار فى تقييد نفى الخطأ عنهم بالنسبة إلى مسألة واحدة فقطء 
بل تقتضى نفيه عنهم مطلقًا سواء كان بالنسبة إلى مسألة 59) واحدة . أو 
بالنسبة إلى مسألتين فينتفى عنهم مطلقًا عملا بالأدلة . 


6/8 نهاية السول‎ » ٠١6 الروضة ص‎ » 7998- 747/١ انظره المحصول 7 ق‎ )١( 
. 797 / تيسير التحرير‎ ٠ مع شرحه سلم الوصول‎ 

(؟) وهو ما ذهب إليه ابن قدامة والأمدى والمحلى وغيرهم . 
انظر: الروضة ص ١6١‏ » الأحكام للآمدى 00 2 0 ا 
حاشية البنانى على شرح المحلى على جمع الجوامع ١‏ 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) . 

(8) فى الأصل ( مثله ) والمثبت فى ( ك ) . 


افلف 


المسألة الثامنة 


هل يجوز أن تشترك الأمة فى عدم العلم بما لم يكلفوا به ؟ 

اختلفوا / (59/أ) فيه : فذهب بعضهم إلى تجويزه محتجين : بأن عدم 
العلم بذلك الشىء لم يكن خطأ . إذ الخطأ ة فى الشرعيات عبارة عن عدم 
مصادفة الحكم » أو عدم مصادفة طريقه . وهذا على رأى من يقول المصيب 
واحد . وأما على رأى المصوبة فبالثانى فقط » وعلى التقديرين لا يتصور الخطأ 
فيما نحن فيه » ضرورة أنه لا حكم فيه . فلا يلزم من إجماعهم على عدم 
العلم به إجماعهم على الخطأ فلا تكون أدلة الإجماع نافية له .2١(‏ 


وذهب البعض الآخرون إلى عدم تجويزه محتجين : بأنهم لو اجتمعوا عليه 
لكان عدم العلم به (*» سبيلاً لهم فكان يجب اتباعهم فيه ٠‏ فيحرم تحصيل 
العلم به؛ ضرورة أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين » وهو ضعيف . إذ لمانع أن 
يمنع أن يكون عدم العلم به حينئذ سبيلاً لهم ؛ وهذا لأن سبيل القوم ما كان 
من الأفعال الاخستيارية لهم المتداولة فيما بينهم بالاتفاق بدليل أنه المتبادر إلى 
الفهم» وعدم العلم به ليس سبيلاً لهم على ما ذكرنا من التفسير » ضرورة أنه 
ليس عدم العلم به من أفعالهم الاختيارية ولو سلم أنه يصدق عليه حيئذ أنه 
سبيلهم» لكن نقول : أنه غير مراد من الآية كبعض ما هو من سبيلهم على ما 
تقدم فى مسألة أن الإجماع حجة بدليل ما يعلم أن المقصود من وجوب اتباع 
سبيلهم إنما هو الحث على اتباع سبيلهم والجهل بما لا يحث عليه الشارع فلا 
يكون ذلك مرادًا من وجوب اتباع سبيلهم (25 . 


2 7١14/١ الأحكام للآمدى‎ . 7460 . 594/١ انظر: المسألة فى المحصول "/ق‎ )١( 
. 787 شرح تنقيح الفصول ص‎ » 47/١ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 

(*) آخر الورقة (57) من ( ك ) . 1 ' 

(0) انظر؛ء المحصول ” ق١/1794‏ - 215960 0 للآمدى 7794/١‏ . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد 47/7 ٠.‏ شرح تنقيح الفصول ص 747 . 


يذنف 


2 
هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معسارض له وتشترك الأمة فى عدم العلم 


اختلفوا فيه . 

والحق أن الخلاف فيه مرتب على الخلاف السابق » فمن لم يجوز أن تشترك 
الأمة فى عدم العلم بما لم يكلفوا به لم يجوز .هذا بالطريق الأولى ٠,‏ .. 

' وأما من جوز ذلك فقد اختلفوا فيه : 

فهنهم. من جوز ذلك أيضا » ومنهسم من .لم يجوزه » ومنهم من فصل : 
فجوز فيما إذا كان عملهم موافقًا لمقتضاه دون ما ليس كذلك وهو الأولئ .لأته 
لا يجوز ذهولهم عما كلفوا به وإلا لزم جؤاز إجماعهم على الخطأ وهو ممتنع . 

ووجه كون المخلاف فيه مرتبًا على الخلاف السابق : أن عدم التكليف ها هنا 
لأمر عارض » وهو عدم علمهم به » فأما فى السابقة فبالأصالة .)١(‏ 


0 للدم 74/١‏ 3 متم الحاجب وشرحه للعضد 0 3 


لد 


المسألة التاسعة 


جاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه بإجماع قطعى لا يكفر 
عند الجماهير خلافًا لبعض الفقهاء .2١(‏ 
وإنما قيدنا بقولنا « من حيث أنه مجمع عليه » لأن من أنكر وجوب 
الصلوات الخمس وما يجرى مجراها يكفر وهو مجمع عليه » لكن لا لأنه 
مجمع عليه ٠‏ بل لأنه معلوم بالضرورة أنه من دين محمد - عليه السلام - 
وإنما قيدنا الإجماع بالقطع ؛ لأن جاحد حكم الإجماع الظنى 0 
وفاقا(0؟) . 
احتج الجماهير : بأن إنكار حكم المجمع عليه لا ينافى ماهية الإيمان 
والإسلام + لأن الإيمان عبارة عن تصديق الرسول فيما علم مجيئه به 
بالضرورة [ فيكون الكفر عبارة عن عدم تصديقه فيما علم مجيئه به 
بالضرورة]9) وأصل الإجماع ليس مما علم مجيئه به ضرورة وإلا ارتفع الخلاف 
فيه واستغنى عن الاستدلال عليه » ولما لم يكن كذلك علمنا أنه ليس كذلك . 


2 787/١ انظر: المعتمد 575/9 ء المحصول ج ”7 ق ١//ا9؟7 »2 الأحكام للآمدى‎ )١( 

المسودة ص 744 » نهاية السول *//71” . 

(0) الإجماع على قسمين : 

١‏ - قطعى وهو الإجماع النطقى المنقول إلينا بطريق التواتر » فهذا هو الذى يصح أن 
يقال : إن جاحده كافر » ولكن مثل هذا الإجماع لا يتم إلا فى الأحكام 
المعلومة من الدين بالضمرورة التى علمت بأدلة قطعية الثبوت والدلالة كوجوب 
الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر . ش 

١‏ - ظنى . وهو الإجماع السكوتى ٠‏ أو النطقى الذى نقل إلينا بطريق الآحاد وهذا 
لا يكفر جاحده . 

راجع روضة الناظر 194 . ١١5‏ - شرح المحلى على جمع الجوامع 7١١/١‏ . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) . 
مكف 


ثم الذى يؤكد أن العلم يكون الإجماع حجة ليس معتبر) فى ماهية الإسلام: 
أن الرسول - عليه السلام - كان يحكم بصمجة إسلام المتلفظ بكلمتى الشهادة 
من غير أن يعرف منه بأن يعرف أن الإجماع حجة أو يعرفه ذلك صريحا إما 
فى الحال » أو فى المآل كغيره من الأمور المعتبرة فى صحة الإيمان» بل لم 
يذكر هذه المسألة صريحًا طول عنمره لأحد منهم وإلا لنقل ذلبك آحاذاء أو 
تواتر) » ولو كان ذلك معتبر فى الإيمان لما حكم بصحة ما لم'يعزف منه ذلك 
أنه يعرف ذلك . وإذا لم يعلم مجىء الرسول - عليه السلام - بأصل الإجماع 
بالضرورة لم:يكفر منكره » وإذا لم يكفر منكر أصل الإجماع فمنكر تفاريعه. 
أولى أن لا يكفر 2١(‏ » وهذا آخر الكلام فى الإجماع . 


'(1) انظر: المحصول 7 ق 748/١‏ » الأحكام للآمدى 781/١‏ » شرح تنقيح الفصول 
ص 778 . جمع الجوامع مع شرح المحلى 7١7/7‏ . ش 


14. 


((فهرس موضوعات المجلد السادس )) 


( النوع الحادى عشر ) 
الكلام فى الشسخ 
وفيه فصول : 
الفصل الأول 
فى النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : فى حقيقة النسخ لغة وأقوالهم فى 


ذلك والاحتجاج لكل قول . 

المسألة الثانية. : فى حده بحسب الاصطلاح والناسخ 
والمنسوخ . 

تعريف الناسخ وشرحه . 

تعريف النسخ على وجه يشترك فيه المذهبان . 

تعريف الناسخ . 

تعريف المنسوخ . 

المسألة الثالثة : ذهب كثير من المحققين كالقاضى إلى 
أن النسخ رفع ء وذهب آخرون منهم 


لكف 


ال ملوضصبوع 


7 7 *“الاستاذ إلى أنه يان . 


ٍ احتج القاضى بو كوه م 


حجة الخصم من وجوه . 0 أضففق ظ 
: المسألة الرابعة : فى الفرق بين النسخ والبلداء 2٠ ٠‏ ' يُضفف ْ 
١‏ النسخ غير البداء وغير مستلزم له . بسع 1 
١‏ استدلالهم على ذلك وجوابه 00 ١4؟؟‏ | 
| اللسألة الخامسة 516 » 
١‏ النسخ جائز عقلا وواقع سمعا عند أكثر المتكلمين خلافا ش 
لليهوه .. , 4 
| الدليل على جواز النسخ من العقل , 54 
١‏ النلين علق بخواق الس هن الشرع: 1 
| الدليل على جواز النسخ الوقوع , ليق 
احتجم المذكئرون للنسخ عقلا بوجوه والجواب عنها. لليف 
المتكرون له سمعا حجتهم والجواب عنها ٠‏ | بمتشف 
ٍ احتخ المنكرون له سمعا من اليهود بوجهين , ا اوأحف 


المسألة السادسة : فى فسخ الشىء قنبل حفصور وقت 


ذهب الجمهور إلى أنه يجوز خلافا للمعتزلة وكثير من 
الفقهاء ٠‏ 


استدلال الأصحاب بوجوه ١‏ 


واستدل فى المسألة بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدى 


الرسول قبل حضور وقت فعله . 

واستدل فى المسألة بمصاحة النبى وك للمشركين فى 
الحديبية . 

احتجوا بوجهين . 

المسألة السابعة : فى جواز النسخ إلى غير بدل. 

يجوز نسخ الشىء لا إلى بدل خلافا لقوم من أهل 

الظاهر . 

أدلة الجمهور . 

احتجوا بوجهين . 

المسألة الثامنة : فى النسخ بالأخف والائقل 

اختلفوا فى جواز النسخ ببدل أثقل فذهب بعضهم إلى 

جوازه وذا أهل الظاهر وآخرون إلى عدم جوازه . 

حجة من جوزه . 

حجة من منعه . 


المسألة التاسعة : فى أنه يجوز نسخ الحكم المؤكد بالتأييد 


وقال آخرون لا يجوز . 


حجة أصحاب القول الأول من وجهين . 


المسألة العاشرة : يجوز نسخ التلاوة والحكم وخالف فيه 
البعض . 

الدليل على جوازه الوقوع . 

أقوال العلماء فى نسخ التلاوة وبقاء الحكم أو نسخ الحكم 

: مع بقاء التلاوة ٠‏ 1 

أدلة من قال بجوازه . 

أدلة من قال لا يجوز . 

المسألة الحادية عشرة : أقوال العلماء فى ثبوت حقيقة ' 
النسخ وحكمه فى حق من لم يبلغه 
الخبر حيث ثبت ذلك مع العلم . 

المسألة الثانية عشرة : اختلفوا فى أن كل واحد من | 
الاخكام عل هو قابل للميخ م0 
فذهب الشافعية إلى تجويزه . 


وذهب المعتزلة إلى أن من الأحكام ما لا يقبل ذلك . 
المسألة الثالثة عشرة : فى نسخ الخبر . 


إذا كان الخبرا خبرً عما يجوز تغييره ففى نسخه خلاف» 


وذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريين إلى أنه يجوز. 
وفصل بعضهم بين الماضى فجوزه فى الثانى دون الأول. 
أدلة من قال بالجواز . 


احتج أصحاب القول الثانى بوجهين 


الفصل الثانى 
فى الناسخ والمنسوخ 
وفيه مسائل 
المسألة الأولى : القائلون : بجواز نسخ القرآن : اتفق 
أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن 
بالقرآن . ا 
نسخ المتواتر بالآحاد اختلفوا فيه . 
. حجة من قال أنه غير واقع وهم الأكثرون ٠‏ 
حكامن فالا اند واف من وو 
المسألة الفانية : نسخ الكتاب بالسنة المنواترة يجوز عند 
الجمهور خلافا للشافعى وجماعة . 


حجة من قال بعدم جوازه من وجوه ومناقشتها . 
المسألة الثالثة : فى نسخ.السنة المتواترة بالكتاب. 

يجور نسخ السنة المدواترة بالكتاب ونقل عن الشافعى أنه 
لا يجوز.. 

احتج اللجمهور على جوازه أو لا ثم على وقوعه ثانيا 
والوقوع من وجوه . 

ْ احتج أصحاب القول الثانى بوجوه ٠.‏ 0 

المسألة الرابعة : فى الحكم الشابت بالإجماع لا ينسخ به 
ولا يغيره والحكم الثابت بغير الإجماع 
وبه لا ينسخ به أيضا  .‏ 


'احة الكالف نه ؛ 

| المسألة الخامسة : فى نسخ حكم القياس ونسخ حكم غير 
به » فأما أن يكون فى زمان الرسول أو 

بعده فإن كان فى زمانه فيمكن نسخه 
مع أصله وخالف فيه بعضهم . 

| نسخ حككم غير القياس به فمنهم من جوزه ومنهم من 
منع ومنهم من فرق . 

| المسألة السادسة :فى نسخ المفهوم والنسخ به , 

| اختلفوا فى نسخ الأصل بدون الفحوى أو نسخ الفحوى 
بدون الأصل فذهب الشافعية والمعتزلة إلى أن نسخ 


3١ 


الأصل لا يتلزم نسخ الفحوى وخالف فيه الحنفية. 
حجة الجمهور . الجواب عثها . 


نسخ الفحوى بدون الأصل غير جائزة عند أبى الحسين 
البصرى وتردد فيها القاضى عبد الجبار. 


الفصل الثالث 
فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس هو بناسخ 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ع فى الزيادة على النص هل هى نسخ أو 
لا ؟ 


اختلفوا فى زيادة ركعة فى الصلاة وزيادة التغريب على 
الجلد وزيادة صفة الإيمان فى مطلق الرقبة . 


فذهب الشافعى وجماعة أنه لا يكون نسخا . 


وذهبت الحنفية إلى أنه نسخ ' 

ومنهم من فصل وذكر فيه وجوها . أحدها . ثانيها . 
كالقيا غ زابعها . 

خامسا : وهو طريقة أبى الحسين البصرى . 
فقروع : الفرع الأول : 


المسألة الثانية : فى إسقاط شىء من العبادة . 


إسقاط ما يتوقف عليه صحة العبادة فذهب جماعة إلى 
أن ذلك لا يكون نسخا ومنهم من قال يكون نسخا . 

ْ ومنهم من فصل بين الشرط والجزء 

]| احتج الأولون . 


احتج بوجهين وجوابهما . 
المسآلة الثالثة : فى أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع ظ 
أو لا ؟ منهم من قال أنه نسخ خلاف 


خاتمة فى طريقة معرفة الناسخ والمنسوخ . 


النوع الثانى عشر 
الكلام فى الإجماع 


وهو مرتب على مقدمة وفصول 
الفصل الأول : فى الإجماع 
المسألة الأولى : فى إمكان وقوع الإجماع . 
المسألة الثانية : فى كون الإجماع حجة . 
المسألة الثالشة : فى وججه استدلال الشيعة على أن 
الإجماع حجة . 


الفصل الثانى 
فيما اختلف فيه أنه من الإجماع 
المسألة الأولى : إذا اختلفت الأمة فى مسألة على قولين 
المسألة الثانية : ( 785 / 1) 
أهل العصر إذا لم يفصلوا بين المسألتين 
المسألة الشالثة : يجوز حصول الإجماع فى المسألة بعد 
الخلاف فيها 
المسألة الرابعة : انقراض العصر ليس بشرط فى انعقاد | 
الإجماع عند الأكثرين 


المسألة الخامسة : قول بعض المجتهدين من أهل العصر 
فى المسائل التكيفية الاجتهادية ٠‏ 


(فرع) 
القائلون بأن الإجماع السكوتى إجماع وحجة : 


المالة النايية فمت المميوو إلى فول تكسن 


ذهب الأقلون إلى عدم قبوله محتحين فى ذلك بوجوه . 
المسألة الستابعة : قول مالك - رضى الله عنه - إجماع 
أهل المدينة وحدها حجة خلافاً للباقين ٠‏ 


المسألة الثامنة : إجماع الحجة ليس بعترة ٠‏ 
: احتج الخصم بالآآية والخبر والمعقول , 
الآية ٍ ش 
الخبر , 
ظ المعقول. 0 : 1 
ْ المسألة التاسعة : إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة ...| 
١‏ المسألة العاشرة : إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم, 
من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرين , 
ٍ احتج الخصم بالنص.» الخبر » الأثر » المعقول . 
"انظ اقوله تعالن 1 


المسألة الحادية عشرة : المجتهد إذا اعتقد فى الأصول ما 
يوجب تكفيره »ء لايعتبر قوله فى 
انعقاد الإجماع وفاقاً , 


0 فرعان) 


| أحدهما : إذا ثبت كفر المخالف فى الأصول , 


ثانيهما : أن بعض الفقهاء لو خالف الإجماع الذى 
المسألة الثانية عشرة : الاتفاق الحا ٠‏ الى 
جه عكسبر صل من لأكثر ليس 
المسألة الثالثة عشرة : المجتهد الحامل يعتبر قوله فى 
الشاذين , 


الفصل الثالث 
« فيما يصدر عنه الإجماع ' 


المسألة الأولى : مذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول 


الموضوع 


الإجماع إلا عن مستند شرعى نحو الأدلة والأمارة , 
وقد استدل فى المسألة بوجوه أخر ضعيفة . دهمم؟؟ 
المسألة الثانية : القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن 

مستند اتفقوا على جواز وقوعه . 
وذهب الجماهير ٠‏ 
وذهب الشيعة ٠‏ 


المسألة الثالشة : الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له 


دليل آخن , ظ !| فدلف 
الفصل الرابع. 
« فى المجمعين ) ه31» 


]| المسألة الأولى : القائلون بأن الإجماع حجة اتفقوا على" 
أنه لا يعتبر فى الإجماع اتفاق جميع الأمة من وقت 


الرسو لوي إلى يوم القيامة , 02 

اتفقوا على اعتبار قؤل المجتهدين ا 

اختلفوا فى اعتبار قول العوام , 4" 
| احتج الأولون بوجوه ١‏ 18 

المسألة الثانية: ذهب الأكثرون إلى عدم اشراط كون 

المجمعين بالغين حد التواتر. 0 :1 04>" 


ذهب الأقلون إلى أنه يشترط ذلك 


المسألة الثالشة : إجماع غير الصحابة حجة خلانًا لأهل 
الظاهر 34 وأحمد بن حنبل, 


احتج ا خصم بوجوه , 


الفصل الخامس 
«فى مسائل الإجماع ١‏ 

المسألة الأولى : الإجماع المروى بطريق الآحاد حجة عند 

بعض أصحاينا . 

ذهب الباقون إلى أنه 5 بحجة , 

المسألة الثانية : الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند 

الأكثرين خلافاً لبعضهم . 


احتجوا بوجهين , 


المسألة الثالغة : ذهب الجماهير إلى أنه لايجوز أن ينعقد 
إجماع بعد إجماع , 


المسألة الرابعة : الإجماع لا يعارضه دليل , 


صحته عليه سواء كان من الأمور الدينية أو السمعية . 


المسألة السادسة : مذهب الجماهير امتناع ارتداد كل 


ع 


الأمة. 
٠‏ احتبج الجماهير بوجهين ٠‏ 
نحم الحوررة: 

المسألة السابعة:: فى أنه هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى أ 
قسمين ؟ 
المسألة الثامنة : هل يجوز أن تشترك الأمة فى عدم العلم أ 
بما لم يكلفوا به ؟ 


لوو لد : ا م 
هل: يمكن وجود خبر أو دليل ولامعارض له وتشترك | 


| الأمة.فى عدم العلم به ؟ | 
ا المسألة التاسعلة :. جاحد الحكم المجمع عليه بإجماع | 
قطعى لا يكفر أعند الجماهير خلافاآً لبعض الفقهاء. 
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أمب كك ضهنا اكلكابج الى وكسورام 
سن عبامعت ابلس بالياض 


و رصا لج سل ليس و سئس اضر 
ا فون إلسا - 


المكتبة التحارية 
بمكة المكرمة 


النوع الثالث عشر 


وهو مرتب على مقدمة وفصول : 
أما المقدمة ففيها مسائل : 


المسألة الأولى 


جه من © 


فى حقيقة الخبر وجده 

الخبز حقيقة فى القول المخصوص فقط عند نفاة الكلام النفسانى . 

وحقيقة فيهما بالاشتراك اللفظى عند الأكثرين من مثبتيه . 

وحقيقة فى الثانى فقط مجاز فى الأول عند بعضهم كإمام الحرمين!" . 

والكلام فيه نفياً وإثباتا على نهج ما تقدم من الكلام فى الكلام فليقاس 
ل :5 

واتفق الكل على أن إطلاقه على ما ينبئ عن شىء من الإثشارات الآلية 
والقرائن الحالية 1 والدلائل المعنوية » كما فى قول الشاعر : 


. وكم لظلام الليل عندك من يد بر أن المانوية”"" تكذب!*) 


. 0554/١ البرهان‎ : رظنا)١(‎ 

(؟) انظر : الجزء الأول ورقة ( ١١‏ )ء وانظر : ما سبق من الكلام عليه فى ص. 58 
من القسم الدراسى . 
انظر : المعتمد 047/79 العدة / 84٠‏ المستصفى 17/١‏ المحصول ” ق١/‏ 806 
الأحكام للآمدى 7/” . 5 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 58/7 . 

(؟) هم أصحاب مانى بن ماش تنسب إليه طائفة المانوية وقد ظهر فى أيام سابور بن 
أردشير » وتبعه خلق عظيم من المجوس ٠»‏ وادعوا له النبوة وما زال إلى أن قتل فى 
زمان سابور بن بهرام وقد زعم أن صانع العالم اثنان أحدهما فاعل الخير وهو نور 
وثانيهما فاعل الشر وهو ظلمة . 

انظر : الفرق بين الفرق ص 37١‏ الملل والنحل للشهرستانى 755/١‏ . 
(5) البيت من قصيدة لأبى الطيب المتنبى يمدح بها كافوراً الإخشيدى ومطلعها : 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب2 وأعجب من ذى الهجر والوصل أعجب 

انظر ديوان أبى الطيب المتنبى بشرح أبى البقاء العكبرى ١8/١‏ . 


يتكف 


وكما فى قول الآخر: 

تُخبرنى العينان ما القلب كا7١)‏ 

وكما فى قولهم : « الغراب يخبّز بكذا "'“مجاز » لأنه لا يفهم عند 
الإطلاق .بل إنما يفهم عند تقييد الاستعمال بها والقرائن »وهو دليل التجوز . 

وأما حده : فاختلفوا فيه : 

فزعم الإمام أنه غنى عن التحديد لضرورته””) 

واستدل على ضرورته بوجهين : 

أحدهما : أن كل أحد يعلم -:بالضرورة ‏ معنى قول القائل : أنا موجود . 
أنا لست بمعدوم ». وأن الشىء الواحد لا يكون موجوداً ومعدوماً . ومطلق 
الخبر جزء من الخبر الخاص » والعلم بالكل موقوف على العلم بالجيزء » فلو 
كان تصور ماهية مطلق الخبر موقوفا على الاكتساب . لكان تصور الخبر الخاص 
أولى أن يكون كذلك » فكان يجب أن لا يكون فهم هذه مدصت 5 
ولما لم يكن كذلك علمنا أنه ضرورى . 

وثانيهما : / ( 50 / أ) : أن كل أحد* يعلم بالضرورة الموضع الذى 
يحسن فيه الخبر ويميزه عن الموضع الذى يحسن فيه الأمر ٠‏ ولولا أن هذه 
الحقائق متصوة تصوراً ضرورياً » وإلا لم يكن الأمر كذلك . 

ثم سأل نفسه وقال : ١‏ الخبر نوع من أنواع الألفاظ . وأنواع الألفاظ كيف 


57 شطر بيت ورد فى الإبهاج من غير عزو 4/1 0” » وورد فى إرشاد الفحول صن‎ )١( 
. من غير عزو أيضاً وبلفظ : « تخبرك » ولم أعثر على قائله‎ 
. 7١7/١ق‎ ” انظر : هامش المحصول ج‎ 

(؟) انظر : الأحكام للآمدى 7/7 . 

() انظر : المحضول ج ؟ ق "١4/١‏ والأحكام للآمدى 5/7 . 

(*) آخر الورقة (085) من نسخة (ك2) . 2 


51 


تكون ضبرورية ؟ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة » والأمكنة » والأشخاص » 
والضرورى لا يكون كذلك » . 

أجاب عنه : بأنه إن عنى بالخبر : الحكم الذهنى فلا استبعاد فى ادعاء 
بداهته» [ وهو ظاهر 2١(‏ فإن ذلك لا يختلف باختلاف الأزمنة » والأمكنة 
والأشها من : 

وإن عنى به : اللفظ الدال على هذا المعنى فالإشكال زائل أيضا » لأن هذا 
المعنى لما كان بدهى التصور كان مطلق اللفظ الدال عليه أيضا بدهىّ التصور(). 

والدليلان ضعيفان . والسؤال قوى ». والجواب ضعيف . أما الأول . فلاأنا 
الاسم بعادي عت تسوس الدرية ويل مره خف يول كنار 
لاغير » ولا يلزم منه تصوره ٠‏ فإنه لا يلزم من حصول أمر تصوره . 

سلمناه لكن من حيث عموم يشبه الحصول والانتفاء » لا من حيث 
خصوص الخبرية وهو غيره ٠‏ بدليل أنه يمكننا تعقله مع الذهول عن خصوص 
ماهية الخبرية . 

ثم الذى يؤكد هذا : أن العقلاء اختلفوا فى أن الوجود هل هو عين الماهية أم 
لا ؟. 


فلو كان تعقل تلك القضية بديهياً من حيث الخبرية لوجب أن يعلم بالبديهة 
كونه غير الماهية »ء ضرورة أن تعقّل الخبرية يتوقف على تعقل المخبر عنه » 
والمخبر به » والنسبة بينهما . 

سلمنا ذلك لكن لا يإزم من بداهته من حيث خصوصية خبريته بداهة مطلق 
الخبرية . لأن أجزاء البديهية لا يجب أن تكون بدهية » لاحتمال أن تكون 
بداهة تلك بعد تعقل ذلك الجزء ولو بالكسب » وهو غير قادح فى بداهتها كما 
تقدم فى التصور . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك2)‎ )١( 
75-15 /١ انظر: المحصول ج ؟ ق‎ )0( 


مكف 


وبهذا عرف ضعف الوجه الثانى ؛ فإن ذلك التمييز الضرورى إنما هو بَعَد 
معرفتهما لا مطلقا » فلا يدل ذلك على أن معرفته بديهيّة » وإلا لزم أن تكون 
معرفة الأمسر أيضًا بديهية » وهو بخلاف الإجماع » فبإن الإمام م رحمه الله - 
ساعدنا على أن الام بحد وَلهدَ1 عد كو الفنا ١‏ 

وأما قوة السؤال فلا يخفى . 

.وأما ضعف الحواب : فهو أنه إنما يمتقسيم أن لو علم بالبديهة أن لكل 
مغنى» أو .لكل معنى. تمس الحاجة إلى التعسبير عنه لفظ موضوع له ذال عليه 
ومعلوم أنه ليس كذلك ٠»‏ فإن القسم الثانى لو صح أن يكون له لفظ دال عليه 
لا محالة فإنما يعلم صحته بالنظر لا بالبديهة(1© . 

ومنهم من زعم أنه وأن لم يكن ضروريا لكنه لا يحد لعسره99© .. 

والأكثرون على أنه يحد ». وهؤلاء اختلفوا فى جده » وذكيروا فى حده 
عبارات : 

الأولى : وهى(© التى ذكرها أكثر المعتزلة نحو الجبائيين ٠»‏ والقاضى عبد 
الجبار وأستاذه(4» : الخبر هو الكلام الذى يدخله الصدق والكذب0©©. 
وقريب منه ما قيل فيه أيضا هو : ما يدخله التصديق والتكذيب27) 


وأورد عليه من وجوه .: 


)01 "هذه المناقشات استاذها المؤلف الله - بتصرف - مما ذكره الآأمدى فى الاحكام 
"/رة -ة" 

(0) انظر ا دنا : 

(0) فى الأصل : ( وهو ) والمثبت فى ( ك ) . : 

4 هو الحسين بن على أبو عبد الله البصرى وقد سبسقت ترجسته ص ( ١‏ م 
الزسالة . : 

(4) وقد اخحتاره أبو الخطاب فى التمهيد */4 وانظر الملعتمد 055/7 المخصول 
11“ ! المستصفى ١77/١‏ الأحكام للآمدى 1/1١‏ متم 0 الحاجب.وشرحه 
للعضد 55/79 . 

) هذا التعريف للموفق ابن قدامة انظر : الروضة ص 37 ل اليا 1/١‏ 
الأحكام للآمدى 4/7 نهاية السول ”657/7 . 

> من 


أحدها : وهو المنتقدح جداً وهو : أن الصدق والكذب نوعا الخبر ؛ لأن 
مطلق الخبر ينقسم إليهما فقط كما هو رأى الأكثرية » أو إليهما وإلى غيرهما 
كما هو رأى الحاحظ(١)‏ . وعلى التقديرين فهما نوعا الخبر فلا يمكن معرفتهما 
إلا بعد معرفة مطلق الخبر » ضرورة أنه لا يمكن معرفة النوع إلا بعد معرفة 
الجنس فلو عرف مطلق الخبر بهما لزم الدور . 

وهو بعينه وارد على العبارة الثانية أيضا » ويختص بزائد ؛ لأن التصديق 
والتكذيب عبارة : عن الإخبار عن كون الخبر صدقا وكذبا » فقولنا : الخبر ما 
يدخله التصديق والتكذيب جار(" مجرى قولنا : الخبر هو الذى يجوز الإخبار 
عنه بأنه صدق أو كذب فيكون ذلك تعريفا للخبر بالإخبار الذى لا يعرف إلا 
بعد معرفة الخبر وبالصدق والكذب9© . 


وثانيها : أنه مشعر بحصول الصدق والكذب معاً فى خبر واحد وهو محال. 

وأجيب عنه : أن المراد من الواو : أو وهو التردد بين الأمرين » فاعترض 
عليه بأنه للإبهام » والحد للإيضاح ١‏ والجمع بينهما متناقض . وبأن خبر الله 
وخبر رسوله غير متردد بينها بل هو متعين للصدق . 

واحية هن الأول انان كر ادف قدا ترادل: لمر هرا وني ع نا :+ 
وهذا لا تردد فيه ٠»‏ وإنما التردد فى إتصافه بأحدهما عينا » وهو غير مأخوذ فى 
الحدء وإنما المأحوذ هو الاعتبار الأول » لاغير فلا منافاة بينهما . 


)١(‏ هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى بالولاء الليثى أبو عثمان الشهير بالجاحظ من 
كبار أئمة اللغة والأدب ورئيس الفرقة الحاحظية من المعتزلة وله تصانيف كثيرة . 
ولد سنة ١57‏ وتوفى سنة 500 : 
تاريخ بغداد 51١ -15١175/١1‏ معجم الأدباء 15١/5/!ا  ١١5‏ طبقات المعتزلة 
ص”/. 

(') فى الأصل ( جاريا ) وهو خطأ . 

(*) انظر : هذا الاعتراض الذى ذكره المؤلف فى المحصول ؟ ق١/508‏ الأحكام 
للآمدى 5/9 نهاية السول ”057/7 


وأجيب عن الثانى : أن عدم التردد وتسعين الصدق لامر خارج عن الخبرية 
ومقتضى وضعه ٠‏ وإلا فهو من حيث الخبرية متردد بينهما ؛ ولهذ(' فإن. من 
لا يعرف ذلك الدليل الخارجى جوز تردده بينهما9؟ . 

وثالئها : أن من قال : محمد ومسيلمة7؟ صادقان فى ادعاء التبوة » فهذا 
خبر مع أنه ليبس بصدق . وإلا كان مسيلمة صادقا » وليس بكذب وإلا لكان 
محمد - عليه السلام ‏ كاذيا . 


ومثله قول من كذب فى جميع أخباره : كل أخبارى كذب * 557 
بصدق . وإلا لكان هذا الخبر كذبا » ضرورة أنه من جملة أخباره ». وحينئذ. 
يلزم اجتماع الصدق والكذب فى خبر واحد وهو محال وليس بكذب وإلا كان 
جميع أخباره وهذا الخبر كذبا . أما الأول للفرض » وأما الثانى. فللتقدير 
وحينئذ يلزم أن يكون صادقا فى هذا الخبر ١‏ لأن جميع أخباره حيئئذ تكون 
كذيا9؟ . 

واختاع الآازل : بأنه خبران فى المعنى أحدهما صدق » والآخر كذ 
وهو اختيار أبى هاشه(" . 

وقال الجبائى : إنا وإن سلمنا أنه خبر واحد لكنه كذب ٠‏ لأنه مثبت للصدق 
لهما/ ( 5١‏ / أ) وهو كذب وهو منقدح جد(" . 0 


. فى الأصل : ( وهذا ) والمثبت فى (ك)‎ )١( 

للا١‎ 2 *.9/١ق‎ ” انظر : فى هذا الاعتراض والجواب عنه فى : المحصول ج‎ )١( 
| . الأحكام للآمدى ؟/8‎ 

فرق 00 النمامة مشي ون اا خا النبوة كذيا تل فى حروت الردة 

من العمر )١60(‏ . 
ا : الروض الأنف 847/7 458 غ٠‏ 7407/7 سيرة فا ف 
ش “*/ 4 #الكامل فى التاريخ /١‏ /ا١‏ شذرات الذهب 78/١‏ . 

(*#) آخر الورقة ( 00 ) من نسخة (ك2) . 

(4) انظر : هذا الاعتراض فى المحصول ج؟ ق١/9١"‏ الاأحكام للآمدى 8/9 . 

(6) انظر: المعتمد 617/7 الأحكام للآمدى 7/7 

(5) انظر : المعتمد 057/7 الأحكام للآمدى ؟// . 


كرف 


وعن الثانى : أنا لا نسلم أنه ليس بصدق بل هو صدق » وأما قوله : فيلزم 
أنه كذب . لأنه من جملة أخباره ممنوع » وهذا إنما يلزم ذلك أن لو كان هذا 
الخبر من جملة المخبر عنه بهذا الخبر وهو ممنوع . وهذا لأنه حيتئذ يلزم اتحاد 
الخبر والمخبر عنه وهو محال » بل المخبر عنه بهذا الخبر كل ما عدا هذا الخبر 
من أخباره وهو كذب فيصدق هذا . 
اتصافه بالصدق والكذب حينئذ باعتبارين مختلفين » لأن صدقه من حيث إنه 
خبر » وكذبه من حيث إنه مخبر عنه ولا امتناع فى عود الصدق والكذب إلى 
خبر واحد باعتباري. (1) ختلفير 1 

سلمنا امتناع كونه صدقا فلم لا يجوز أن يكون كذبا ؟ . 

قوله : يلزم أن يكون صدقاً أيضا حيئئذ . قلنا : نعم لكن باعتبارين 

ختلفين كما ا 

العبارة الثانية » وهى ما ذكره بعضهم فراراً من بعض ما يرد على الأولى: 
الخبر ما دخله الصدق أو الكذب9”© . 

وقريب منه ما يقال : ما دخله التصديق أو التكذيب7؟؛) 

العبارة الثالثة : وهى ما ذكره أبو الحسين البصرى : ١‏ أنه كلأم يفيد بنفسه 
إضافة أمر من الأمور » إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتاً الف 


. فى الأصل : ( باعتبار ) والمثبت فى (ك)‎ )١( 

(0) انظر : الأحكام للآمدى ؟/ل/ا . 

زرف هذا التتعريف منقول عن أهل اللغة انظر : المعتمد 017/1 المحصول ج ١‏ 
ق١//07”‏ المستصفى ١7/١‏ . 

(4) واختاره الغزالى والطوفى ا انظر : المحصول ج ١‏ ق١8/1١”‏ المستصفى 
”١‏ الاحكام للآمدى 8/١‏ مختصر الطوفى ص 544 . 

(5) المعتمد 055/7 . 


ا" 


واحترز بقوله : « بنفسه » عن الأمررء فإنه وإن أفاد وجوب الفعل لكن لا 
بنفسه » بل بواسطة استدعاء الأمر الفعل » لأن ماهية الأمر : استدعاء الفعل 
لاغير والصيغة لا تدل إلا على هذا القدر . ثم إنها تفيد وجوب الفعل بواسطة 
ذلك الاستدعاء تحصيلاً لمقصود الحكم كما سبق تقريره فى بعض مسالك أن 
الأمر للوجوب» وكذا القول فى دلالة النهى على قبح المنهى عنه . 

ويمكن أن يقال : إنه احترز بقوله ‏ بنفسه » عن مثل قائم ؛ فإنه وإن أفاد 
خرج بقوله «كلام » ضرورة أنه ليس بكلام فلا حاجة إلى قيد آخر يخرجه : 
أن مثل(1) هذه الكلمة عنده كلام فلا يخرج يه(1) 1 

واعترض عليه بوجوه : 

أحدها : بالنسبة التقييدية نحو قولك : « الحيوان الناطق » حين لم يجعل 
الناطق خبراً » فإنه يفيد نسبة أمر إلى أمر مع أنه ليس بخبر . وإن أريد به أنه 
بحث يحسن معه السكوت ». فهو إضمار فى الحد وهو غير جائز » وإن صرح 
به كان الحد صحيحاء والإشكال مندفع . 

وثانيها : أنه غير جامع ٠‏ لأن قولك ' السواد . موجود ' خبر مع أنه ليس 
فيه نسبة أمر إلى أمر آخر » إذ الوجود عند أبى الحسين عين الماهية . 

لايقال : إنه لم يقل « نسبة أمر إلى أمر آخر » حتى يرد ذلك بل قال "نسبة 
وهو نفسه » لأن نسبة الشىء إلى نفسه غير معقولة فهى تدل على المغايرة لا 
محالة » وهذا الإشكال مختص بأبى الحسين غير داخل على من لم يقل إن 
الوجود عين الماهية . 


. كلمة ( مثل ) ساقطة من (ك)‎ )١( 
1/7 (؟) انظر : المعتمد 7/ 055 المحصول 'ق١/8١7 الأحكام للآمدى‎ 


.ع" 


ويمكن أن يجاب عنه على رأيه : بأن النسبة وإن دلت على المغايرة 
»لكنهاحاصلة هنا » فإن.التغاير اللفظى حاصل فيما أورده من الإشكال ء 
ومطلق التغاير أعم من التغاير فى اللفظ أو فى المعنى . 

وثالثها : أن قوله : ' نفيا أو إثباتا *' يقتضى الدور . لأن النفى هو 
الإخبار عن عدم الشىء ٠‏ والإثبات هو الإخبار عن وجوده » فتتوقف معرفتها 
على معرفة الإخبار المتوقف على معرفة الخبر فتعريف الخبر بهما دور . 

ويمكن أن يجاب عنه : بأن قوله : "نفيآ أو إثباتاً '. يقتضى تحقق 
إضافة أمر إلى أمر أو .نفيها لا الإخبار عن ثبوتها » أو نفيها » وحيتئذ يندفع 
الدور المذكور » فإن ذلك إنما يلزم أن لو توقف معرفة النفى أو الإثبات على 
معرفة الإخبار » وأما إذا لم تتوقف عليه فلا » وفرق بين معرفة الإخبار عن 
عدم الشىء » وبين معرفة عدم الشىء والدور إنما يلزم أن لو توقف معرفة ‏ 
النفى مثلا على الأول فأما إذا توقف على الثانى فقط فل(21. 

والأولى فى ذلك أن يقال : الخبر هو الكلام الذى يفيد نسبة معلوم إلى 
معلوم آخر محكوم عليه نفيآ أو إثباتاً مع قصد المتكلم الدلالة عليها . 

والمراد من الكلام : ما هو المعنى منه عند النحاة دون الأصوليين . 

وإنما قلنا: ' نسبة معلوم إلى معلوم ' ٠»‏ ليتناول النسب التى بين 
الموجودات(*) والمعدومات 

وإنما وصفنا المعلوم الثانى بآخر ٠‏ تحقيقا لمعنى النسبة » فإن النسبة لا تعقل 
إلا بين اثنين . 

وما قلنا : ٠‏ محكوم عليه » احترازاً عن مثل قُم » فإنه وإن أفاد نسبة 
معلوم إلى معلوم آخر لكنه لم يفد تحققها بالنسبة إلى محكوم آخر(© . 


ل"1١/١ق‎ 7 استفاد المؤلف  رحمه الله هذه المناقشات مما ورد فى المحصول ج‎ )١( 
. 58/7 الأحكام للآمدى 9/7 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ . "14 
. آخر الورقة (057) من نسخة (ك2)‎ )#*( 
فى الأصل ( عليه ) والمثبت فى (ك2)‎ )6( 
ه.ا"‎ 


وإنما قلنا : مع قصد المتكلم الدلالة عليها . ليخرج عنه صيغة الخبر الصادرة 
عن النائم ٠‏ والساهى . والحاكى » والخبر الوارد بمعنى الأمر نحو“قوله تهالى: 
«والوالدات يرضعن أولادهن 212١4‏ فإن كل ذلك لا يسمى خبرا حقيقة لعدام : 
قصد الدلالة على النسبة المذكورة9) . 

المسألةالثانييبية | 

قيْل «'لابد”قن اليس من الآزاقة و1 فاه اريك به [رزة0 إصدان الضيدة' 
للإخبار بمدلولها فهى ما قلناه واعتبرناه فى الحد . ش 

وإن أريد به غيرها نحو إرادة المخبر عنه فهو باطل قطعا . أما.فى الماضى 
والخال فظاهر ؛ لأن الإرادة لا تتعلق بما ؤقع . وأما فى المستقبنل فلما عرفت 
فى الأمر وهو هنا أظهر ؛ إذ لا طلب حتى يتوهم تطابقه أو استلؤزامه للإرادة 
بخلاف الأمر 220 , 

ولف" إن الخبرية صفة معلل بالإرادة م1 ا لمي بعلي الات لسابق فى 
الأمر سق 


وأما أن مدلوله النسبة الخارجية » أو النسبة الذهنية فما/ ( ا 
فى اللغات . : 


وعلى تقدير أن يكون مدلوله هو النسبة الذهنية فمن الظاهر أنه ليبس نفس 
الاعتقاد.ولا ما هو مستلزما له لأن الإنسان قد يخبر عما لا يعتقد فيه أصلاٌ . 


. ) 5#” ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) هذا التعريف قريب من التعريف الذى اختاره الآمدى وشرحه وبين محترزاته . 
انظر : الأحكام للآمدى 1/7 شرح مختصر ابن الحاجب ”44/7 ٠‏ شرح الكوكب 
المنير 595/7 . 

. )2( كلمة ( إرادة ) ساقطة من‎ )١( 

(0) انظر : المسألة فى المعتمد ”/ 047 التبصرة ص 7884 المحصول ج اق 7١7/١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص 58” شرح الكوكب المنير 798/7 . 

0) فى الأصل ( وإنما ) والمئبت فى (ك) . 

(5:)انظر : الجزء الأول ورقة ( ١58‏ ) . 


المسألةالثالئنة 


ذهب الجماهير إلى أن الخبر لا يخلو عن كونه صدقا » أو كذبا ؛ لأنه إما 
أن يكون مطابقا للمخبر عنه » أو لا . الأول صدق . والثانى كذب والعلم 
باستحالة حصول الواسطة بين الصدق والكذب بهذا التفسير ضرورى22 . 

وقال الجاحظ : قد يخلو عنهم(© . 

والحق أن الخلاف فى المسألة لفظى ؛ لأنه إن عنى بالخبر الصدق . ما كان 
مطابقا للمخبر عنه ‏ كيف ما كان وبالكذب », مالا يكون. مطايقا ‏ كيف ما 
كان فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما ضرورى . 

وإن عنى بهما : ما يكون مطابقا وغير مطابق لكن مع العلم بها » فإمكان 
حصول الواسطة بينهما معلوم أيضا بالضرورى وهو مالا يكون معلوما مطابقته 
وعدم مطابقته » فثبت أن الخلاف لفظى7) فعلى هذا الاحتجاج فى المسألة 


بالحجج اللفظية : 


)١(‏ انظر قول الجماهير فى : المعتمد ؟/ 055 المحصول جا ق١/8١7‏ الأحكام للآمدى 
٠١ /١‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٠0 /١‏ المسودة ص 117 شرح تنقيح 
الفصول ص 57" نهاية السول 07/7 فواتح الرحموت ٠١/7‏ . 

(7) قال أبو النطاب موضحاً ما ذهب إليه الجاحظ : ( الصدق : الإخبار بالشىء على ما 
هو به. 
والكذب الإخبار بالشىء على خلاف ما هو به . 
وقال الجاحظ : إن الخبر المتناول للشىء على ما هو به » من شرط كونه صدقا أن 
يعتقد فاعله أو يظن أنه كذلك . 
والمتناول للشىء على خلاف ما هو به من شرط كونه كذيا أن يعتقد فاعله أو يظن 
كذلك . 
ومتى لم يعتقد أو يظن أنه كذلك ٠‏ لم يكن صدقاء ولا كذبا ) التمهيد ١١/7‏ . 
وانظر أيضا : المعتمد 7/ 055 المحصول 8/137 الأحكام للآمدى ؟/ ٠١‏ شرح 
مختصر ابن الحاجب 7/ 0٠‏ شرح تنقيح الفصول ص 17” نهاية السول 07/7 . 

(*) وهذا ما قرره الرازى والآمدى وغيرهما فانظر : المحصول ”'ق١/9١”‏ الأحكام 
للآمدى ١١/15‏ شرح تنقيح الفصول ص 71417 


يحف 


احتج الجماهير : بأن الأمة مجمعة على تكذيب اليهود والنصارى وسائر 
الملل الباطلة ٠‏ فيما يخبرونه عن مذاهبهم الباطلة » مع قطعهم بأن فيهم من لا 
يعلم بطلانه بل هم الأكثر » فلو كان الكذب هو الخبر الغير المطابق مع العلم 
بأنه غير مطابق لما كان ذلك الإجماع صحيحاً . 

فإن قلت : لا نسلم انعقاد الإجماع على تكذيبهم على وجه الحقيقة بل على 
وجه التجوز . 

ووجه التجوز هو : أنه لما كانت أدلة الإسلام وما يتبعه من الحق قوية جلية 
فى غاية الجلاء كان حالهم فى الإخبار عن ضد مدلولاتها شبيهاً بحال من 
أخبر عن الشىء مع العلم بفساده . 

قلت : ما ذكرتم وإن كان محتملاً لكن الأصل فى الإطلاق الحقيقة سواء 
كان الإطلاق من أهل الإجماع أو من غيره » فلما أجمعوا على تكذيبهم مع 
عدم علمهم به دل ظاهراً على أن الكذب هو الخبر الغير المطابق سواء كان مع 
العلم به أولا مع العلم به(© . ا 

واحتج الباحظ بالنص والمعقول : 

أما النص فآيتان ‏ أحدهما : قوله تعالى ا # أفترى 
على الله [ كذبا(؟» ] آم به جه 004) ' 


ووجه الاستدلال به : [ هو أنهم] (؟) جعلوا إخباره عن نبوته إما كذباً » 
وإما جنونآ » وإخباره عن نبوته حالة الجنون ليس كفبا؛ لأنه جعل قسيماً 
للكذب . فقسيم الكذب لا يكون كذبا ؛ وليس هو صدقا أيضاً » لأنهم لم 
يعتقدوا مطابقته على التقديرين » فإخباره عن نبوته ‏ عليه السلام ‏ حالة 


71/1 انظر ما احتج به الجمهور فى : المحصول 'ق‎ )١( 

(؟) كلمة ( كذبا ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) . 

() سورة سبأ » الآية (8) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك) . 
4" 


الجنون ليس بكذب ولا صدق وهوالمطلوب7١»)‏ 

وجوابه : أن ما جعل فى مقابلة الكذب يقتضى أن لا يكون كذبا » وذلك 
قد يكون بانتفاء أصل الخبرية مع بقاء صورة الخبرية » وقد يكون بانتفاء الكذبية 
مع بقاء أصل الخبرية » لآن المجموع المركب من أمرين ينتفى بانتفاء كل واحد 
من أجزائه ٠»‏ وبانتفاء أحد أجزائه » واستدلالكم إنما يتم أن لو كان الإخبار 
حالة الجنون ليس بكذب مع بقاء أصل الخبرية » فأما إذا لم يكن كذبا لانتفاء 
أصل الخبرية فلا ٠‏ فلم قلتم : أن الأمر هنا ليس كذلك ؟ فإن عندنا يعتبر 
قصد اصدار الصيغة » وقصد دلالتها على مدلولها فى الخسبرية على ما عرفت 
ذلك فى التحديد » ومعلوم أن الإخبار حالة الجنون لا يوجد فيه القصد المعتبر 
فلا يكون كذبا . لانتفاء أصل الخبرية » فلا يكون فى الآية دلالة على أن 
الخبر قد ينفك عن كونه صدقا وكذيا » الا طارد وا امل تبي 
وهو يما كرو قنع 077 

وثانيهما : قوله تعالى « إذا جاءك!* المنافقون قالوا تَشهد إنك لرسول الله 
والله يعلم إنك لرسوله ولله يَشسْهد إن المنافقين لكاذبون 04© . 

ووجه الاستدلال به هو : أنه تعالى كذيهم مع أن خبرهم كان مطابقاً للمخبر 
عنه فلو كان الخبر الصدق عيارة عن الخبر المطابق للمخبر عنه كيف كان لا 
حسن تكذيبهم » ضرورة أنهم صادقون فيه » أما إذا جعل الصدق عبارة عن 
الخبر المطابق مع اعتقاد أنه مطابق حسن تكذيبهم ؛ لأنهم ما كانوا يعتقدون 
مطابقته بل كانوا يعتقدون عدم مطابقته(؟» . 


)١‏ انظر هذا الاستدلال فى : المحصول ”ق١/ "٠١‏ الأحكام للآمدى ؟/ ٠١‏ شرح 
مختصر ابن الحاجب للعضد ؟/ ٠‏ 5 شرح تنقيح الفصول ص 757 . 

؟) وقد أجاب ابن الحاجب وغيره عن الاستدلال بهذه الآية بأن المعنى : افترى أم لم 
يفتر فيكون مجنونا » لأن المجنون لا افتراء له لعدم قصده 
انظر الاحكام للآمدى ١١/57‏ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ؟/ ه شرح 

تنقيح الفصول ص 7537 

ا خر الورقة (لاه) من (ك2) 

(") سورة المنافقون الآية )١(‏ 

(5)'نظر الاستدلال بهذه الآية فى مختصر ابن الحاجب 7/ © شرح الكوكب المثير - 

8 ل" 


صادقون فيه . وهذا لأن الشهادة هى الإخبار عن الشىء مع العلم به » أو مع 
العلم يد اراقع الطان يه إن كات التهود بعركا يدخله الظر ويعتاي بهو قي 
ولا لم ين يكن العلم بكونه رسولا حاصلاً لهم لا جرم كذبهم الله تعالى,فيما 
أخبروا عن أنفسهم بقوله : # نشهد إنك لرسول الله 2104 فهو إذن خبر غير 
مطابق للمخبر عنه إذ المخبر عنه لهذا الخبر ليس هو نفس كونه. رسولا حتى 
يلزم صدقه لكونه مطابقا » بل حصول العلم بكونه رسولاء ولا لم يكن هذا 
حاصلاً لهم لا جرم كذبهم الله تعالى . 

سلمنا عدم حسن تكذيبهم حيئئذ » لكن لا نسلم أنه يحسن تكذيبهم على 
رأيكم.أيضاً بل الإشكال وارد على المذهبين ؛ وهذا لأنكم إن جبعلتم الخببر 
الصدق عبارة عن الخبر المطابق للمخبر عئه مع اعتقاد أنه كذلك » لكن ما 
جعلتم الكذب عبارة عما لا يكون كذلك حتى لا يلزم2"9 من انتفاء, ذلك 
المجموع الكذب ٠»‏ بل جعلتم الكذب عبارة عن الخبر الغير المطابق مع اعتقاد أنه 
غير مطابق » وهو غير حاصل فيما نحن فيه ؛ ضرورة أنه مطابق إذ لا يشترط 
فى الشهادة على هذا التقدير ما ذكرناه وإلا الحسن تكذيبهم / ( "اه / أ)» 
وحيتئذ يلزم أن لا يحسن تكذيبهم. أنيضا قما هو جوابكم عن هذا الطرف فهو 
جوابنا عن طرف الضدق9”© . 

وأما المعقول فمن وجوه : 

الخلها انمق احير عو لكرج يلاق عل انه له يسا دين خلافة ل يقل 
أحد أنه كذب فى ذلك الخبر ولذلك7؛/لا يأئم به.ولا يستحق الذم على ذلك . 
وجوابه: أنا لا نسلم أنه لم يقل أحد أنه كذب بل يقال:إنه كذب لكنه 


. ٠١8/1 فواتح الرحموت‎ 7١/7 -- 

)١( سورة المنافقون . الاية‎ )١( 

(0) فى الأصل ( يلزم ) والمثبت فى (ك) . 

() انظر هذا الجواب فى : مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد  /1‏ شرح الكوكب 
المثير 7/ ١5‏ فواتح الرحموت 7/7 ١‏ 


(5) فى (ك) : ( ولهذا ) 
46 


وعدم استحقاق الذم على ذلك لا يدل على عدم كذبه . لأن الإثم والذم 
ليسا على مجرد الكذب بل على الكذب بشرط القصد » ولما لم يحصل الكذب 
فى تلك الصورة لا جرم لم يستحق الإثم والذم(1) . 

ومنه يعرف الجواب أيضا عما يقال : إن من أخبر بأن زيدا فى الدار مع 
اعتقاد أنه ليس فيها وكان فيها فإنه لا يوصف بكونه صادقا . ولذلك لا 
يستحق المدح والثواب على ذلك ٠‏ فإنا نمنع الأول » ونسلم الثانى لكن لما سبق 
لا لأنه ليس بيصدق29) . 

وثانيها : أن أكثر العمومات والمطلقات مُخصّصة ومُقيّدة » فلو كان الكذب 
عبارة عن الخبر الذى لا يطابق المخبر عنه لزم تطرق الكذب إلى كلام الله تعالى 
وكلام رسوله وهو ممتنع وفاقا . 

وجوابه : أنه إنما يلزم ما ذكرتم لو أريد منه مدلولاته الحقيقية فأما إذا لم 
يرد منه تلك المدلولات بل أريد منه المدلولات المجازية لم يلزم ذلك ؛ ضرورة 
أنه مطابق بهذا المعنى ٠‏ وإرادة المعنى المجازى من اللفظ ليس بكذب(”© . 

وثالثها : أن الصدق جار مجرى العلم ٠»‏ والكذب جار مجرى الجهل فكما 
والكذب واسطة وهو ما ليس عن اعتقاد9!؛) . 

وجوابه : أنا لا نسلم أن الصدق جار مجرى العلم » والكذب جار مجرى 
الجهل. وسنده ظاهر لا يخفى عليك . 


. ٠١/١ الأحكام للآمدى‎ ”٠١ /١قاج انظرهذا الاستدلال وجوابه فى : المحصول‎ ١ 
. ””70/١قا؟ ()انظر المحصول‎ 

(©) انظر : المحصول ”ق١/١5”‏ الأحكام للآمدى ؟/ ٠١‏ . 

(:) انظر : الأحكام للآمدى ١١/7‏ 


حتفف 


سلمناه » لكن لا نزاع فى أن الخبر الصادر لا عن اعتقاد مطابقاً كان أو غير 
مطابق » واسطة بين الخبر الصادر عن اعتقاد أنه مطابق للمخبر عنه مع أنه 
كذلك [ وبين الخبر الصادر عن اعتقاد أنه غير مطايق المخبي عنه مع أنه 
كذلك22 . كما أن الاعتقاد الجازم المطابق لا لموجب واسطة بين الاعتقاد 
المطابق الجازم لموجب ٠‏ وبين الاعتقاد الجازم الغسير المطابق فلا حاجة إلى إثباته 
بالقياس على ما ذكرتم لو أمكن إثباته به » وإنما النزاع فى أن الصدق والكذب 
فى الخبر هل هما بهذين المعنبين حتى يلزم حصول الواسطة بينهما » أو هما 
لمجرد المطابقة واللا مطابقة مع عدم اعتبار الاعتقاد حتى يلزم أن لا يكون بينهما 
واسطة ؟ ومعلوم أن ذلك لا يمكن إثباته بالقياس على ما ذكرتم » فإن حاصله 
يرجع إلى أنه لا وضع العلم والجهل معنيين بحيث حصل الواسطة بينهما وجب 
أن يكون الأمر فى الصدق والكذب كذلك20 . 

خاتمة «أما اح كر يقنم لدعا بط اده وإ با ران لي 
وإلى مالا يقطع بصدقه ولا بكذبه فلا جرم رتبنا الكلام فى هذا النوع على 
ثلاثة فصول . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ك2)‎ )١( 
. ١١/7 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 


دقفن 


الفصل الأول 
« فى الخبر الذى يقطع بصدقه »”") 
ْ وهو ينقسم إلى ما سبيله التواتر » أو غيره فلا جرم رتبنا هذا الفصل على 
فسمين : 


(*) آخر الورقة (08) من (ك) . 


"1 


القسم الأول 


فى التواتر 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
فى معنى التواتر لغة واصطلاحا : 


أما ‏ لغةٌ - فهو عبارة عن تعاقب أشياء واحداً بعد واحد بفترة بينهما!؟ 2 
ومنه قوله تعالى : 9 ثم أرسلناً رسن مَنرى 4 7) أى : رسولاً بعد رسول 

وأما - اصطلاحا ‏ فهو عبارة عن تعاقب الخبر من جماعة لا يمكن تواطؤهم 
على الكذب . 

وليس ذكر التسعاقب لكونه شرطاً فى انبر المتواتر ؛ فإن الذى يصل دفعة 
واحدة من جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب أيضا متواتر ٠‏ وإثما هو بناء 
على الغالب ٠‏ فإن الغالب إنما هو تواتره على التوالى والتعاقب . 

وأما المتواتر فحده لغة:فهى الأشياء المتعاقبة واحداً بعد واحد بمهلة بينهما9». 

وأما اصطلاحاً : فهر عبارة عن خبر جماعة بلغوا فى الكثرة إلى حيث 


حصل العلم بقولهم9؟) 


. 557 المصباح المثير ص‎ ١67/7 انظر القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون » الآية (55) . 

(*) انظر المرجعين المذكورين فى فقره )١(‏ فى ص 750١‏ من الرسالة 

(5) فرق المصنف هنا بين التواتر والمتواتر فى الاصطلاح تبعا للآمدى فى ذلك فانظر. 
المحصول "ق١/‏ 7771 الاحكام للآمدى ١5/7‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
0١/7‏ التعريفات للجرجانى ص ١44‏ 


"1 


المسألةالثانية 

الأكثرون على أن الخبر المتواتر بفيد العلم مطلق(١)خلافا‏ للسمنية90) 
١‏ 
والبراهمة 

ومنهم من فصل بين التواتر الذى يكون عن الأمور الموجودة حال تواترها 
كالاإخبار عن البلدان النائية والحوادث الموجودة فى زماننا » وبين التواتر عن 
الأمور الماضية المنقضية كالإخبار عن القرون السالفة فقال بإفادة النوع الأول » 
دون الغانى(4) 

لنا: أنا نجد أنفسنا جازمة مطمئنة. بوجود البلاد. النائية + والأشسخاص 
الماضية من السلوك والعلماء والحكماء كوجود بختنصر (0) 3 ووعوة الشاقعة : 


001١/1١ أى فى الماضى والحاضر وهذا هو الحق وانظر قول الجمهور فى : المعتمد‎ )١( 
47” روضة ار ص‎ 77/١ المحصول جلا ق‎ 157/١ العدة 8517/7 المستصفى‎ 
تهاية السَول‎ 5١/7 مختصر ابن الحاجب وشرحه لعضد‎ 1١/7 الأحكام للآمدى‎ 
. 7١/7 تيسير التحرير‎ 64 / 
و سس ل سن سردا‎ 
وإنكار النظر. والامستدلال‎ ٠ لديهم مذاهب غريبة كالقول بالتناسخ » وقدم العالم‎ . 
. واعتبار الحواس الخمس - وحدها  وسائل للعلم والمعرفة‎ 
. ٠ 59١ انظر : الفرق بين الفرق ص‎ 
البراهمة فرقة غسالة ظظهرت فى الهند » تنسب إلى وجل يقال له.: 9 براهم » كان‎ )( 
يقول بنفى النبوات » وأن وقوعها أمر مستحيل فى حكم العقل » لأن الرسول إما أن‎ 
يأتى بأمر معقول » أو بأمر غير معقول فإن كان الأول فقد كفانا فيه الغقل فلا حاجة‎ 
لنا رلى الرسول وإن كان الشانى » فلا يمكن قبوله ؛ لأنه خروج 0 إلى حير‎ 
. البهيمية وقد انقسموا إلى فرق‎ 
. 5506 - 560 انظر :الملل والنحل ؟/‎ 
هذا المذهب ا وبعض من البراهمة انظر نهاية 5 6/5 شرح‎ )5( 
٠ تنقيح الفصول ص‎ 
ل د ري ثم‎ 
- - بهمن؟ وأن بهمن هذا:وجهه.إلى نيت‎ ١ فى خدمة ابنه « بشتاسب» ثم فى خدمة‎ 


لفلف 


وأبى حنيفة(١) ‏ رحمهما الله - ووجود بقراط2'0 . وسقراط(» جزما خاليا عن 
التردد والتشكك » كجزمنا بالمشاهدات . فيكون المنكر له كالمنكر للمشاهدات» 
فلا تباحث ولا تناظر إلا ما يناظر به منكر المشاهد من الحرق بالنار وما يجرى 
كرا . 

فإن قلت : تدّعون جزم الأنفس وطمانينتها بالمتوترات بالنسبة إلى من 
يعتقد أن التواتر يفيد العلم اليقينى ٠‏ أو بالنسبة إلى الكل سواء اعتقد ذلك أو 
لم يعتقده ؟ 


والأول مسلم ء لكنه لا يفيد ؛ لأن وجد أن الخصم من نفسه حكم ما 
يعتقد سببيته له لا يكون حجة على خصمه / ( 1/05أ) 2 ولأنه معارض بمثله 
أبداً . والشانى ممنوع ؛ وهذا فإنا لا نجد من أنفسنا وعند هذا نقول ليسر7؛) 
الاستدلال بوجدان البعض على كونه ضرورياً أولى من الاستدلال بعدم وجدان 
البعض الآخر على عدم كونه ضروريا ء بل هذا أولى . لأنه لا يجوز أن 
يختلف العقلاء فى الضروريات بعد الاشتراك فى إثباتها . 


-- المقدس لإجلاء اليهود عنها فسار إليهم ٠‏ وانتصر عليهم . بعد أن أنزل بهم الهزيمة 
الساحقة . انظر : تاريخ الطبرى /١‏ 078 058 . 

)١(‏ هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز ينتسب إلى تيم بالولاء الفقيه المجتهد المحقق 
الإمام أحد أئمة المذاهب الأربعة قيل : أصله من أبناء فارس ولد ونشأ بالكوفة كان 
يبيع الخز ويطلب العلم ثم انقطع للدرس والإفتاء » له مسند فى الحديث وتنسب إليه 
رسالة الفقه الأكبر فى الاعتقاد مولده ١ه‏ ووفاته ١6١ه‏ . 
تاريخ بغداد 777/1 _ لاع الانتقاء لابن عبد البر ص ١17١ - ١١7‏ الجواهر المضيئة 
. 

(5) طبيب يونانى وهو ابن راقليس تلميذ لأسقلينوس اشتهر بالفلسفة . 
انظر ترجمته فى. تاريخ الحكماء للقفطى ص 9 

(5) فيلسوف يونانى من تلاميذ فيثاغورث . مولده ونشأته بأثينا » له وصايا وحكم 
مشهورة مات بالسم 
انظر ترجمته فى تاريخ الحكماء للقفطى ص ١97‏ 

(:) فى الأصل ( الإشكال ) والمثبت فى (ك) 


حضف 


سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن الجزم به كالجزم بالمشاهد » وهذا لأن(1 القائلين 
بأنه يفييد العلم اختلفوا فى أنه ضرورى » أو نظرى : ولو كان الجزم فسيه7") 
كالجزم فى المشاهد لما وقع هذا الاختلاف كما فى المشاهد . 

سلمنا دلالة ما ذكرتم على ما ذكرتم لكنه معارض بوجوه : 

أحدها : أنه لو أفاد العلم » فأما أن يفيد العلم الضرورى أو النظرى » 
والقسمان باطلان فبطل أن يفيد العلم » أما الملازمة فبينة ٠‏ إذ لا يخلو العلم 
عن هذين النوعين » لأنه إن احتاج فى حصوله إلى وسط يستلزمه فهو 
النظرى» وإلا فهو الضرورى ٠»‏ ومعلوم أنه لا واسطة بين النفى والإثبات . 
وأما بطلان اللازم فسَيّعرف من آدلة الفسريقين الذين اخعتلفوا“فى أن“العلئم 
الحاصل عقيب التواتر نظرئ أو ضرورى97”© . 

[ وثانيها : أنا إذا عرضنا على عقولنا أن الواحد نصف الاثنين ](4» وعرضنا 
على عقولنا وجود جالينوس7©) وجدنا [ الجزم230 ] الأول أقوى وأكمل من 
الجزم الثانى ٠‏ وذلك يدل على تطرق احتمال فى نقيضه وهو قادح فى 


يقيئيته 970 . 


.. ) فى (ك) : ( بأن‎ )١( 

(0) فى (ك) : ( به ) . 

() انظر : المحصول 7ق١1/‏ 55" الأحكام للآمدى ؟/ ١١‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد ؟7؟5 . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك2) . 

() حكيم فيلسوف من حكماء اليونان من مدينة « فرماغوس » ظهر بعد حمس وستين 
وستمائة سنة بعد وفاة بقراط وانتهت إليه الرئاسة فى عصره ا د 
والعلوم والطبيعات قيل كان بعد المسيح بنحو مائتى عام . 

انظر : الفهرست لابن النديم ص 5 5٠‏ أخبار الحكماء للقفطى ص 86 وما بعدها 
(5) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) . 
0) انظر : المحصول ؟'ق١/‏ 50" . 
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وثالثها : أن جزمنا بالنواترات ليس أقوى من جزمنا بأن ما نشاهده اليوم من 
الأولاد والعبيد والزرجات هم الذين شاهدناهم بالأمس ٠‏ ثم إنه ليس بيقينى » 
لاحتمال أن يوجد أشخاص مساوية لأولئك فى الشكل والصورة من كل 
الوجوه : إما للقادر المختار على ما هو مذهب المليين » أو للأشكال الفلكية 
الغريية على ما هو رأى من ينكر القادر المختار » فثبت أن هذا الجزم ليس 
بيقينى » وإذا لم يكن هذا الجزم يقينياً فما هو مثله أو أضعف منه يجب أن لا 
يكون يقينيا أيضا أو ضرورى . أولى أن لا يكون يقيئيا("© . 

ورابعها : أن خبر كل واحد منهم لا يفيد العلم بل يحتمل أن يكون كاذبا 
فكذا خخبر الكل ١‏ لأن كل واحد من الزنج لما كان أسود كان الكل أيضا 
كذلك. 

وخامسها : لو جاز أن يخبر جماعة بما يفيد العلم » فلو أخبر جماعة 
أخرى مثلهم بنقيضه . فإن لم يفد العلم قولهم مع أنهم مثل الأولين لزم 
الترجيح من غير مرجح ٠‏ وإن أفاد قولهم العلم كقول الأولين لزم اجتسماع 

وسادسها : أنا نرى جمعا كثيرا متفرقين فى شرق البلاد وغربها كاليهود . 
والنصارى » والمجوس ٠‏ ينقلون أمورا على وجه التواتر(”» يقطع ببطلانها 
فلو كان خحبر التواتر مفيداً للعلم لاستحال القطع ببطلانها بل وجب القطع 
بصحتها . 

لا يقال : إن ذلك لفقد شرط التواتر فيها نحو استواء الطرفين والواسطة ؛ 
فإن اليهود لم يوجد فيهم استواء الواسطة » والنصارى لم يوجد فيهم استواء 
الطرفين ؛ فإنهم كانوا قليلين فى الابتداء وكذا المججوس ؛ لأنا نقول ' القوم 
ا ؛ كادعاء غيرهم فى أخخبارهم المنواترة ؛ لأن 


١7/7 انظر المحصول "ق١/75 الأحكام للآمدى‎ )١( 
آخر الورقة (04) من نسخة (ك)‎ )*( 


501 


الطريق إلى تصحيح التواتر للفرق ليس إلا أن أهل التواتر فى كل زمان يخبرون 
عن الذين ينقلون منهم الخبر أنهم متصفون(١»‏ بصفات أهل التواتر » وأن كل 
ما ظهر بعد خفاء » وقوى بعد ضعف فلابد وأن يشتهر فيما بين الناس حدوئه 
ووقت حدوثه كسائر المذاهب المحدثة فلو كان ذلك الخبر كذيا موضوعا لاشتهر 
وضعه . ووقت وضعه ولما لم يظهر شىء من ذلك علمنا صحته » والقوم 
يدعون صحة تواترهم فى تلك الأمور بهذين الطريقين وتطرق الطعن والكذب 
إلى أحدهما يوجب تطرقه إلى الآخر . 

وما يقال يفن أن التيؤداند قلا فى اونا بختنصر إلى أن لم يبقّ منهم 
ا ل ا سي رس إلى هذا 
الحد بعيد جدا » ولأن شرع موسى - عليه السلام - كان منقتولا بالتوآتر إلى 
زمان عيسى عليه السلام ولهذا('؟ كان الناس مكلفين به »ء فلو لم يبق 
عددهم إلى عدد التواتر لما كان الأمر كذلك . وكذلك ما يقال فى النضارى : 
أنهم كانوا قليلين فى ابتسداد الأمر لان" :الناس أجمعوا على أن.الناس كانوا 
مكلفين بشرع عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى زمان محمد عليه السلام - فلو لم 
يكن شرعه منقولا ابتداء لما قام به الحجة فيما لا يقبل فيه غير المفيد لليقين 
كأصول الديانات » ولما كان الناس مخاطبين بأصوله وفروعه إلى زمان نبينا - 
عليه السلام - علمنا فساد ما ذكروه9؟ . 


وسابعها : لو تتشي :لنت عقي السوائر: لسعم لخرافك : فإما أن 
يكون الحصول بصفة الإمكان أو بصفة الوجوب ٠»‏ القسمان باطلان فبطل القول 
بالحصول وإنما(*» قلنا : أنه لا يجوز أن يحصل بصفة الإمكان لوجهين 


. فى الأصل ونسخة (ك) : ( متصفين ) وهو خطأ‎ )١( 

(0) فى الأصل ( وهذا ) والمثبت من (ك) . 

() فى الأأصل : ( كان ) والمثبت فى (ك) . ٠‏ 

(5) انظر شبههم هذه فى 7 للآمدى ١7/7‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 67/7 
شرح تنقيح الفصول ص 0٠‏ 

(5) فى (ك) : ( وإذا ) . 


في 


أحدهما : أن ترجح حصوله حيث حصل على لا حصوله حيثئذ ترجح 
لأحد الجائزين على الآخر من غير مرجح وهو محال . 

وثانيهما : أنه حيشذ لا يمكن القطع بأن التواتر يفيد العلم لا محالة بل 
يجرى حصوله عقيبه مجرى الأمور الاتفاقية 0 وما يكون كذلك امتنع الحكم 
عليه بكونه مفيداً » وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يحصل بصفة الوجوب ؛ لأن 
المستلزم له حينئذ إما : قول كل واحد منهم أو قول المجموع ٠‏ والأول باطل . 

أما أولا : فبالاتفاق . لأن قول الواحد لا يفيد العلم عند الخصم أيضا يه 
الأفراد المتعاقبة لزم ما تقدم من المحذور وزيادة وهى قيام الصفة الموجودة 

وأما ثانياً : فلأنا نعلم بالضرورة أن قول الواحد الغير المعصوم الذى لم 
تحتف به قرينة لا يفيد العلم 1 

وأما ثالث : فلآن تلك الإخبارات إن وجدت دفعة واحدة لزم اججماع 
المؤئرات الكبيرة على الأثر الواحد / ( 1/656 ) وهو ممتنع » وإن وجدت على 
التعاقب لزم نقض العلة العقلية وهو محال ؛ لأنه إذا حصل العلم بالسابق 
استحال حصول ذلك العلم دعينه بالللاحق لاستحالة إيجاد الموجود » واستحال 
أيضا وجود(١)‏ مثله به؟ لاستحالة الجمع ب بين المثلين 20 وحينئدذ يلزم أن يبقى 
اللاحق خالياً عن الاستلزام وهو المطلوب . والثانى أيضا باطل ؛ أما أولة : 
فلأنه إن اشترط فى ذلك حصول تلك الإخبارات دفعة واحدة لزم خلاف 
الإجماع ؛ لأن كل من يقول الخبر المتواتر يفيد العلم لا يفرق بين أن يوجد 
دفعة واحدة أو على التعاقب بل الغالب فيه التعاقب » فالقول بأنه يفيد العلم 
حك 1 ا اه جا واس ا ع الم ل 

يشترط فيه ذلك 0 0 إسناد الأة ثر الوجودى إلى 0-6 ؛ إذ ليس 

ذلك محال . 

وأما ثانياً : فلآن المستلزمية نقيض اللا مستلزمية 9 عدمية فكانت 


5 فى (ك) : ( حصول ) وهو بمعناه‎ )١( 
فى‎ 


ثبوتية فالملوصوف بها إن كان المجموع الموجود دفعة واحدة لزم قيام الصفة 
الواحدة بالأشياء الكشيرة وهو محال وإن كان الموصوف بها المجموع الخاصل 

من الأفراد المتعاقبة زم ما تقدم مسن المحصول وزيادة وهى قيام الصفة الموجودة 
بالمعدوم . 

وأما ثالثاً اهن بسكل عند لالجب اام لد على حالة اراد 
وجب أن لا يفيد كما كان فى حالة الانفراد وإن حصل فالمقتضى له ليس هو 
كل واف دمن تلك" الأقراق ولا اوسن حتصوله اله فرك رسف يلزم 
حصول العلم' بخبر كل واحد منهم وهو ممتنع بل المجموع والكلام فيه كالكلام 
فى الأول فيلزم إما 'التسساسل © أو يتتهى إلى أن يكون سّ” 20 
واجد من تلك الأفراد وهما ممتنعان . * 

فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون المستلزم لذلك الهيئة الاجتماعية وما 
ذكرتم من الدليل :لا يلتفت إليه بالنسبةإليها لو سلم تأتيه(1) بالنسبة إليها لأنها 
00 الحصول [بالضرورة ]20 لكل واحد فلا يلتفت إليه ؟: 1 

قلت : فالهيئة الاجتماعية ويه " إن كانت هى الهيئة, الانسافة 
الخارجية وجب. أن لا يحصل العلم بما.يحصل من التواتر على التعاقب ؟ ' 
ضرورة عدم حص ولها فى الخارج ؛ لآن الهيئة الاجتماعية الخارجصية تستدعى 
تحقق 'الأجزاء بأسرها فى الخارج» وإن كانت هى الهيئة الاجتماعية الذهنية فهى 
أيضا باطلة ؛ لأنها أمر عدمى والأمر العدمى لا يستلزم.الأمر الوجودى . 

وثامنها : أنه لو حصل العلم بخبر التوائر فالمستلزم له لين آخاد الحروف 
وهو ظاهر جدا ء؛ ولا متجموعها ؛ لأنه لا وجود للمجموع فى الخارج 
ومستلزم الأمر الوجودى يجب أن يكون وجودياً » ولا الحرف الأخير بشرط 


: . ) فى (ك) : ( الإجماع‎ )١( 
0 ْ /0500 0 6)2( آخر الورقة (+5) من نسخة‎ )*( 
ْ . فى الأصل :: ( ثانيه ) والمثبت فى (ك)‎ )١( 
,:)4( كلمة ( بالضرورة ) ساقطة من الاصل ومقنة فى‎ 06( 

خفف 


أن يكون مسبوقا بعيره من الحروف المعتبرة فى الإفادة ؛ لأن المسبوقية عدمية 
فيستحيل أن يكون جزء العلة أو شرطها » ولا هو بشرط وجود سائر الحروف 
[قبله ؛ لأنه لا وجود لسائر الحروف عند وجود الحرف الأخير والشرط ]07 
يجب أن يكون مقارنا للمشروط29) . 

وتاسعها : أنه لو كان اعلم الضرورى حاصلاً من الخبر المتواتر لما خالفناكم 
مع كشرتنا وتفرقنا فى الأطراف والنواحى مع إنصافنا حتى لا يتوهم التواطؤ 
على الإنكار وحتى لا يحمل ذلك على المكابرة والعناد . 

الجواب : عما ذكرتم من جهة الإجمال والتفصيل : 

أما من جهة الإجمال فهو أن ما ذكرتم تشكيك فى الضروريات فلا يستحق 
الجواب9) ١‏ 

وأما من جهة التفصيل فالجواب عن الأول : أنا ندعى ذلك بالنسبة إلى 
كل واحد من العقلاء سواء اعتقد ذلك أو لم يعتقده بدليل أن [ من ]29 لم 
من نفسه شكا بين وجود دمشق التى شاهدها(5) وبين بغداد التى ما شاهدها 
ولكن سمع بالتواتر وجودها :. 

وأما أنكم لم تجدوا ذلك من أنفسكم [ فلو صح هذا منكم فإنما هو بناء 
على ما تعتقدون فى أنفسكم ]200 من عدم إفادته العلم » وفرق بين عدم اعتقاد 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) . 
(0) انظر : الأحكام للآمدى ١7/7‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 07/7 . 
(9) انظر: المحصول ؟7ق١87/8/1‏ الأحكام للآمدى ١7/7‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 

للعضد ؟7/7ه 
(5) لفظة ( من ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) 
(5) لفظة ( ما ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) 


تفقوف 


إفادته العلم وبين اعتقاد عدم إفادته العلم 3 وحن إنما ادعينما..ذلك بالنسبة : 
إلى الأولين دون الآخرين . 
فإنه لا يجد من نفسه تفاوتا بين ما شاهده » وبين ما سمع وجوده بالتواتر كما 
تقوم عله ف العاف + أوآما كون صروريه متنا يها تلك 9 يدل على إن 
الجزم به ليس كالجزم فى المشاهدات ؟ الجواز أن يكون أصل الخو 0 
بالفمرورة بحيث يكون الجزم به مساوياً لضروريات أخر ولآ يكون وصفه 
وكون ذلك العلم ضروريا أو نظزيا كيفية من كيفيات ذلك الغلم فجاز أن 
يكون الجزم به دونه210 . 0 
وعن الثالث : إنا حدار اش يعد المع الضرورى ١‏ 0 
القائلين بأنه نظرى . ءظ 
وعن الرابع : آنا لو سلمنا أنه أقوى » فإنما كان أقوى » لأنه بديهى 
والملوم البديهية ل تقل احتمالا ا ل بحسب السادة ».ولا بحنب العقل » 
بخلاف العلوم العادية فإنها وإن لم تحتمل احتمالا ما بحسب العادة 4 لكنها" 
تحتمل بحسب العقل » والعلم الحاصل عقيب التواتر إنما هو بحسب العادة فإن 
الله تعالى أجرى عادته بخلقه عقيبه وبه خرج الجواب عن / (1/85) . 
الخامس . : فإن احتماله النقيض بحسب البكزة له يقدح فى يقينيته العادة | 
فحينئذ يمنع أنه ليس بيقينى فما هو مثله يكون أيضا كذلك” . 
وعن السادس : أن حكم المجموع الركب من الأثراد قند يكون مخالفا. 
لحكم تلك الأفراد والعلم بذلك ضرورى بعد الاستقراء . 


(1) انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 07/7 تهاية السول #/ ١‏ 
(؟) انظر : الأحكام للآمدى 18/7 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 01/١‏ 


ديفن 


وعن السابع : أنه فرض محال » فإنه مهما حصل فى شىء يحصل التواتر 
بشرائطه فيه ٠‏ وحينئذ يستحيل حصوله فى نقيضه عندنا وحيائذ لا يمتنغ أن 
يكون فرضه مستلزما لما ذكروه من المحال فإن المحال جاز أن يستلزم المحال . 

وعن الشامن : أن ذلك لفقد شرط صحة التواتر » وأما دعواهم 
صحآالتواتر فيها كما فيما ينقلونه عن موسى - عليه السلام - أنه قال: 
«تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض 2١02©‏ فبهت صريح ؛ فإن اليهود 
الذين كانوا فى زمن الرسول عليه السلام مع شدة حرصهم على الطعن فى 
نبوته لم يذكروا ذلك مع تشبثهم بمطاعن لا أصل لها » ولو كان ذلك منقولا 
بالتواتر عن موسى عليه السلام لكان ذلك بزي اط الطامن لهم وكيف لا ؟ 
0 6 ذلك 0 0 وعلّمهم ب بأن يدعو وا 3 32 
0 » وما يدعون التواتر فيه ليس 
هو مظنون الصحة ؛ بل هو(" مقطوع البطلان » فما هو جوابه بالنسبة إلى 
الظن فهو جوابنا بالنسبة إلى العلم وليس ذلك إلا أنه لم يوجد شروط صحة 


)١(‏ قيل : ( إن ابن الراوندى هو الذى لقن اليهود القول بعدم نسخ شريعتهم » وقال 
لهم : 
قولوا : إن موسى أمرنا أن نتمسك بالسبت ما دامت السموات والأرض ولا تأمر 
الأنبياء إلا بما هو حق ) . 
ورد هذا النقل فى كتاب شذرات الذهب ”7777/7 فى ترجمة ابن الراوندى . 

(0) هو أحمد بن يحى بن الراوندى نسبة إلى ( راوند ) قرية من قرى ( قاسان ) السين 
المهملة من نواحى ( أصيهان ) . 
كان ملحذا ملازما للزنادقة والرافضة ٠‏ وكان من المعتزلة ثم خرج عنهم ٠‏ وصنف 
الكتب فى الرد عليهم له كتب كثيرة منها « الدامغ » ومنها ‏ الزمردة » ومنها فضيحة 
المعتزلة مات سنة ”“0<٠‏ هاأو "02١‏ اها. 
له ترجمة فى وفيات الأعيان 44/١‏ طبقات المعتزلة ص ١7949‏ شذرات الذهب 
ف 

(*) آخر الورقة (51) من (ك) . 


تيغ ف 


التواتر فيها 20 

وعن التاسع 55000 أن يحصل بصفة الإمكان ؟. ا 

قوله فى الوجه الأول : ٠‏ لزم ترجيح لعو ورين عاق الجر لي 
0 

قلنا : العلم الحاصل عقيب التواتر إنما هو بخلق الله ل 15 فجاز أن 

يخلقه عقيب تواتر دون تواتر » ولا نسلم امتناع ترجيح أحد الجائزين على 
الآخر بالنسية إلى القادر المختار . 

قوله فى الوجه الثانى : أن حصوله عقيبه حينئد يجبرى مجرى الأمور 
الاتفاقية . 1 
قلنا ل ل و0 ., 

سلما فساد:هذا القسم فلم لا يجوز أن يكون بصفة الوجوب ؟ 

قوله : « والمستلزم.له أن كان قول المجموع لزم كذا وكذا ؟ . ش 
قلنا-: إنما يلزم ما ذكرتم من المحذور أن لو كانت الإخبارات مستلزمة 56 
بذواتهاء لكن ذلك باطل بل بخلق الله تعالى العلم عقيب تلك الإجمبارات » 
ومعلوم أن على هذا التقدير لا يلزم ما ذكرتم من المحذور وبه خسرج الجواب 
عن العاشر' أيضًا. 

وعن الحادى عشر : أن مخالفتكم فيه لو كان يمنع من كونه ضرورياً 
لكانت مخالفة 0 المتكرين للمحسوسات تمنع أيضا أن يكون العلم 


. 07/7” مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ ١7/7 انظر: الأحكام للآمدى‎ )١( 

(0) فى الأصل : ( الأكثرى ) والمثبت فى (ك2) . 

(6) قوم ينسبر إلى رجل يقال له سوفسطا يزعم بعضهم أن الأشياء لا حقسيقة لها وأنه 
مجرد أؤهام ويسمون العتادية . وبعضهم ينكر العلم بثبوت الشىء أو بعدم ثبوته ولا 
ينكر حقائق الأشياء ولا يثبتها بل هو شاك 3 وشاك فى أنه شاك ويسمون ( اللا أذرية) 
وبعضهم يزعم أن الحقائق تابعة للاعتقادات فمن اعتقد أن العالم قديم فهو قديم فى 
حفه » ومن اعتقد أنه محدث فهو محدث عنده » واللون جسم عند من اعتقده جسما 
وعرض عند من اعتقده عرضا . ١‏ 


انظر : تفصيل مذهبهم والرد عليهم فى الفصل فى : الملل والنحل 7/١‏ - 7 
5 


بالمحسوسات ضروريا ولا جواب لكم [ عنه2'(2 ] إلا أن مخالفة الشرذمة القليلة 
لا يقدح فى الضروريات فهو بعينه جوابنا بالنسبة إلى المتواترات . 
وأما إنصافكم فبتقدير صحته لا يمنع من خطئكم » ٠‏ بل إثما يمنع من العناد 
والمكابرة ولسنا نحمل خلافكم عليه إن صح ما ادعيتم من كلف 00 
المسألةالثالنئنة 


القائلون بأن التواتر يفيد العلم » اخمتلفوا فى أن ذلك العلم ضرورى أو 
نظرى [فذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من الفريقين إلى أنه ضرورى 
وهو الحق(]9:). 


وذهب الكعبى00» ٠‏ وأبو الحسين البصرى من المعتزلة(7) » والدقاق(2)2 منا 
إلى أنه نظرى27» . وهو قول إمام الحرمين ؛ لأنه جعل العلم الحاصل عقيبة من 
باب العلم المستند إلى القرائن292 . 


. كلمة ( عنه ) ساقطة من الاصل ومثبتة فى (ك)‎ )١( 
. 577/7 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ ١8/7 انظر : الأحكام للآمدى‎ )6( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ك)‎ )"( 
ومعنى أنه ضرورى : أى لا يحتاج إلى نظر وفكر انظر قول الجمهور فى‎ )5( 
المحصول‎ 17/١ المغتمد 507/7 العدة 8417/7 التبصرة ص 507 المستصفئ‎ 
.1١١5/7؟ نهاية السول 7/ 77 فواتح الرحموت‎ ١8/7 الأحكام للآمدى‎ 5/1/7 
هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخى البغدادى أبو القاسم من متكلمى المعتزلة‎ )5( 
وتنسب إليه الطائفة الكعبية » أقام ببغداد مدة طويلة ثم عاد إلى بلخ من آثاره « أوائل‎ : 
. ه‎ 7١9 الأدلة ففى أصول الدين توفى سنة‎ 
. 88 /" تاريخ بغداد 4/ 85” طبقات المعتزلة ص ”2 وفيات الأعيان‎ 
مختصر ابن‎ ١8/7 (5)انظر : المعتمد 507/7 المحصول 7ق١/528” الأحكام للآمدى‎ 
. 07/7 الحاجب وشرحه للعضد‎ 
هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق . أبو بكر . فقيه شافعى . أصولى . له كتاب‎ )10( 
فى الأصول على مذهب الشافعى وشرح مختصر المزنى توفى سنة 7917 ه‎ 
0777/١ طبقات الأسنوى‎ ١١8 انظر ترجمته فى طبقات الشيرازى ص‎ 
07/١ مختصر اسن الحاجب وشرحه للعضد‎ ١8/7 انظر الأحكام للآمدى‎ )( 
80794/1١ق١ج المحصول‎ 015/١ انظر البرهان‎ )9( 


عقف 


وقال الغزالى ‏ رحمه الله : « إن عنى بالضرورى ما يكون حاصلاً من ., 
غير توسط مقدمتين كقولنا . الموجود لا يكون معدوماً ء والقديم لا يكون 
محدثاً فهو غير ضرورى ؛ لأنه لابد فى حصوله من مقدمتين . 

إحداهما : أن هؤلاء المخبرين مع كثرتهم واختلاف أحوالهم لين 
على الكذب جامع ولا يتفقون إلا على الصدق . 

ل ا ل ل 
أنه لا يفعقر إلى ترتيب المقدمتين بلفظ منظوم ١‏ ولا إلى الشعور بتوسطهما 
وإفضائهما إليه . | 

دعل جو قرة شام مقر سكل ارس النفة اديوه كنك 
الواسطة حاضرة فى الذهن فهو ضرورى (© . 

وذهب المرتضى من الشيعة إلى التوقف9) . 

حجة الجماهير من وجوه : أحدها : أنه لو كان العلم الحاصل عقيب 
لتواتر نظرياً ‏ لما حصل لمن لا يكون من أهل النظر : كالصبيان الله : 
والعوام » ولما حصل لهم ذلك علمنا أنه ليس ينظرى . 

واعترض عليه © لبه 
وهذا لأن النظر فى ذلك ليس إلا ترتيب العلوم بأحوال المخبرين وهو سهل 
حاصل للعوام والصبيان الممسيزين الذين يحصل لهم العلم بالمتوترات ؛ ولذلك 
فإنهم يستنتجون علوما كشسيرة ة من تركيب علوم قد حصل فى عقولهم من 
البديهيات . والمحسوسات » والعرفيات المشهورات » وإنما هم ليسوا أهلا 
للنظر الذى مقدماته نظرية خفية . 

كانا الا الى تبسن كذلك فل لم انهم ليوا أعلة:: 


)١(‏ انظر: المسنتصفى 17/١‏ الأحكام للآمدى ١18/7‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد ؟”/ 07 . | 
(؟) وهو اختيار الآمدى انظر : المحصول 771/1١37‏ الأحكام للآمدى ١1/1‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه للعضد 57/7 . 
8 هذاءها اعغرض .يه آبق الحسين البضرى والمرتضى انظر : المعتمد 0878/7 المخصول ' 
771/11 . ش ا 
ذف 


وجوابه : أنك ستعرف أن النظر فى ذلك ليس بسهل » وأن مقدماته ليست 
بديهية ولا بمحسوسة . بل هو غامض يحتاج فى تحصيله إلى مقدمات كثيرة 
نظرية خفية217. 

وثانيها : أن العلم النظرى يتشكك فيه الإنسان إذا شكّكَ بشبهة » [ والعلم 
بخبر التواتر لا يتشكك فيه الإنسان وإن شكك بشبهة ]20 فلا يكون نظريا . 

واعترض عليه بأن القابل للتشكيك / ( 1/5 ) إنما هو العلم النظرى 
الممستفاد من المقدمات النظرية » فأما العلم النظرى المستفاد من المقدمات 
الضرورية فلا نسلم أنه قابل للتشكيك . 

وجوابه : أنا سنبين أن المقدمات التى يتوقف عليها العلم الحاصل بخبر 
التواتر على رأى القائلين بأنه نظرى ليست بضرورية . 
سلمناه لكنه يقتضى أن لا يكون شىء من العلوم النظرية لا يقبل التشكيك». 
ضرورة أن كل واحد منها مستفاد مما لا يقبل التشكيك ؛ فإن المرتبة الأولى من 
مراتبها التى استفيدت من المقدمات الضرورية [ لا تقبل التشكيك ؛ لأنها 
مستفادة من المقدمات الضرورية 1( والمرتبة الشانية منها مستفادة من الذى لا 
يقبل التشكيك على الوجه الذى لا يقبل التشكيك ؛ ضرورة أنه الوجه الذى 
استفيدت المرتبة الأولى به » والمستفاد من الذى لا يقبل التشكيك على الوجه 
الذئ لا يقبل التعكيك23 1 لأ يقبن التشكيف 299 


)١(‏ انظر: الدليل السابق والجواب على الاعتراض فى : المحصول ”ق١/77‏ الأحكام 
للآمدى ؟9/7١‏ . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) . 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) 

(5) انظر هذا الدليل والاعتراض عليه وجوابه فى الأحكام للآمدى ٠١/7١‏ الإبهاج 
م 


(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل فى (ك) 


افةف 


وثالثها : أن(*» كل واحد يعلم بالضرورة أن علمه بوجود مكة وبعداد أقوى 
وأجلى من علمه بالمقدمات التى يستفاد منها هذا العلم على رأى القائلين بأنه 
نظرى ». وبناء القول217 الجلى على الضعيف غير معقول!" . ظ 

ورابعها : لو كان نظريا لوجب أن لا يحصل عند الإضراب عن تخصيله 
والاعتراض عن النظر فى مقدماته ارلا يكن اقذلك عله انه شرووف ي * 

واقع قن اغلله ا تنك :وهو اها فنك ++ الآ التظاري الذ :ينشناد :من 
المقدمات الضرورية لابد فيه من توجيه الذهن إلى وجه استنتاجه عنها ؛ لأن 
وجه الاستنتاج غير حاصل العو 1 

ونخامسها : لوكان نظريا لا اتفق قن العقلاء عليه ؛ لأنه كما يستحيل الختلاف 
العتلاء فى الضروريات يستحيل اتفاقهم فى النظريات عادة ولما اتفق العقلاء 
عليه سوى شذوذ من الناس إما عناداً » وإما خطأ كما فى المحسوسات.علمنا 
أل الع ا 2 

واحتج القائلون بأنه نظرى بوجوه : 

أحدها : وهو ما ذكره أبو الحسين البصرى وهو : أن الاستدلال عبارة عن 
ترتيب علوم أو ظنون0© يِتَوَصَلّ بها إلى علوم أو ظنون أخر فكل اعتقاد توقف 
وجوده على ترتيب اعتقادات أخر » فهو استدلالى . والعلم الواقع بخبر 
التواتر هذا سبيله ؛ لأنا لا نعلم وجود ما أخبرنا أهل التواتر عنه إلا إذا علمنا 


(*) آخر الورقة (31) من نسخة (2) . 

. فى الأصل : ( القوى ) والمثبت فى (ك)‎ )١( 

(0) انظر : الأحكام للآمدى ١9/7‏ . 

(”) انظر: الأحكام للآمدى ؟7/ ٠١‏ 

(8) اعشميد المؤلف فى ذكره لأدلة الجمهور على ما ذكره لأدى فى لحك 1 ”5 
(0) فى (ك) +( وظنون 6 


اس 


أنه لا داعى للمخبرين إلى الكذب ٠‏ وأنهم'" لا يخبرون عن ظن وتخمين 
بل عن أمر محسوس لا لبس فيه » وأنه متى كان كذلك ‏ استحال أن يكون 
الخبر كذبا ٠‏ وإذا بطل يكون كذبا : تعيّن أن يكون صدقا فكان العلم بما أخبر 
به أهل التواتر نظريا 2"7. 

وجوابه : أنا لا نسلم أنه يتوقف على ما ذكرتم من الاستدلال ؛ وهذا لأن 
العلم به حاصل للصبيان والبله مع أنهم لا يقدرون على ترتيب ما ذكرتم من 
اللقدمات على الوجه الذى ذكرتموه » بل قد لا يحصل لهم الشعور بتلك 
المقدمات أصلاً حالة العلم به » ا ا 
يتوقف على ما ذكرتم لاستحال حصوله لهم . 

فإن قلت : إنها حاصلة لهم على الترتيب وإن لم يشعروا بذلك . 

قلت :نا يكون حتاعزلا ولأاتيكرن سشعورا سه ركو بحي لر يه غلية 
لحصل الشعور به »ومن المعلوم أن الصبيان والبله لو نبهوا على تلك المقدمات» 
وعلى ما به تصح تلك المقدمات . وعلى ترتيبها لما حصل لهم [ الشعور”" ] 
بجميع ذلك ٠‏ فلا يجوز أن يكون مستفاداً منه 

ولا يظن أنه لا يعتبر الشعور بما تصح به تلك المقدمات ٠.‏ فإن عند التنبيه 
على ما يقدح فى تلك المقدمات مع عدم الشعور بما يزيل ذلك لم تبق تلك 
المقدمات يقينية »فلو كان العلم الحاصل بالتواتر مستفادا منها وجب أن لا يبقى 
ذلك العلم إذ ذاك يقينيا ولما بقى يقينياً غير مشكك فيه علمنا أنه غير مستفاد 


منها . نعم ربما يتعرضون لكثرة المخبرين وعدم كذبهم عندما يسألون عن كمية 
اود 6 يهم 


(١)هى‏ اللأصل وأنه والمثبت فى (ك) ْ 

)١(‏ المعتمد ”007/7 وانظر أيضا : المحصول 37١/1١37‏ الاحكام للآمدى ؟/ ٠١‏ مختصر. 
ابر الحاجب وشرحه للعضد /١‏ "اه 

(9) كلمة ( الشعور ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) 


سرغف 


العلم بما أخحبروا به لكن ذلك لا يدل على مسا ذكرتم ؛ لجواز أن يكود ذلك 
إشارة إلى ما أجرى الله تعالى عادته من خلق العلم عقيب إخبار الخلق الكثير 
الذى لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة 0 
وثانيها : لو كان العلم الحاصل عقيب خخبر التواتر ضرورة ‏ لكنا مضطرين 
إليه ». بحيث لا يمكننا الخلو عنه ؛ ضرورة أنه على مضادة العلم النظرى الذى 
يمكن. الخلو عنه » ولو كان كذلك لعلمنا بالضرورة كوننا عالمين به على سبيل 
الاضطرار كما فى سائر العلوم الضرورية ٠‏ ولو كان كذلك لزم أن يكون العلم 
بكون ذلك العلم ضروريا كما فى سائر الضروريات » فكان يجب أن لايكون 
مختلفا فيه بين العقلاء » ونا لم يكن كذلك علمنا أنه غير ضرورى'') : 
وجوابه : منع الملازمة الثانية ؛ وهذا لآن العلم بكون ذلك العلم 
ضرورياً كيفية من كيفيات ذلك العلم . ولا يعد فى أن يكون أصل 
الشىء معلوما بالضرورة دون وصفه . وأما القعدات عدت جاتر 
الضروريات فقياس تمثيلى خمال عن الجامع المناسب فضلاً عن اليقينى ؛ 
فإن كونه ضرورياً وصف طردى ولا يعارض بمثله بأن يقال : لو كان نظريا 
لكان العلم به نظرياً كما فى سائر النظريات » لأنه لا يمكن نفى اللازم » إذ 
الخصم يمنعه وليس له لازم يستدل بنفيه على نفيه بخلاف نفى ضرورثة ٠‏ فإن 
ا مخصم ربما يساعد على أن العلم يكون ذلك العلم ضروريا ليس بضرورى » 
فإن لم يساعد عليه فإن من لوازم كونه / ( 1/08 )ضروريا أن يكون متفقا 
عليه بين العقلاء فيستدل بنفيه على نفى ضرورته وليس من لوازم كونه نظريا 
أن يكون متفقا عليه بين العقلاء حتى يمكن الاستدلال بنفيه على نفى كونه 
نظريا ' ولو قيل : لو كان نظريا لعلم بالضرورة كونه نظريا كان أشد منه» لكنه 
غير لازم » لجواز أن يكون نظريا(”؟ شبيها بالضرورة كالذى نحن فيه 


"7/7 عام الى ا" الأحكام للآمدى‎ /١ انظر : المحصول اق‎ )١( 


(*) آخحر الورقة (77) من نسخة (ك) 


يفرةن ف 


[ على أنا نمنع أنه لا يعلم بالضرورة كونه نظريا('» ] على رأى الخصم (9). 


وثالثها : وهو مختار الكعبى وهو : أنه لو جاز أن يعلم مسا غاب عن 
الحس بالضرورة لجاز أن يعلم المحسوس بالاستدلال » وبطلان اللازم [ يدل0©] 
على بطلان الملزوم . ظ ٠‏ 

وجوابه : منع الملازمة ؛ فإنه لم يذكر عليها دليلاً » وليست هى ضرورية 
حتى يسلم . ولئن قال : تسوية بين المتقابلين منعنا مطلق!؟» مطلوبيتها » ولو 
سلم لكن فيما فيه التقابل لا مطلقا » فلم قلتم وقوع التقابل بينهما من هذا 
الوجه(ه) ؟ 

ورابعها : أنه لو كان ضروريًا لما كان مختلفاً فيه بين العقلاء كما فى 
الضروريات . 

ا 


وجوابه : ما سبق فى المسألة المتقدمة 


وخامسها : أن خبر التواتر لا يزيد فى القوة على خبر الله تعالى ورسوله 
[ بل هو إما ممائل لهما أو أدنى منهما . والعلم الحاصل عقيب خبر الله 


وزنول ]لبن علنا فروويا بالأتفاف كاعر تلفي اواو ا 


وجوابه : أنه إن عنى يقوله : ليس أقوى منه : أن كل واحد منهما لا 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك)‎ )١( 

(0 انظر: المحصول ج؟ق١/775‏ الأحكام للآمدى 77/7 مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد ؟67"/7 . 

(9) كلمة ( يدل ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) . 

(:) كلمة ( مطلق ) ساقطة من (ك) ومثبتة فى الأصل . 

(6) انظر المحصول ج7ق١/7”‏ المنخول ص 778 

(1) انظر الأحكام للآمدى 77/7 

(/) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) 

(6) انظر التمهيد "/ 6" الأحكام للآمدى 7١/7‏ نهاية السول "/ ٠75‏ 


تضةفى 


يحتمل النقيض وليس خبر التواتر فى هذا المغنى أقوى منهما فهذا مسلم » لكن” ' 
لا يلزم من ذلك أن لا يكون ضروريا ؛ وهذا فإن سائر العلوم. الضرورية 
مساوية للعلم الحاصل بخبر الله تعالى وخببر رسوله فى هذا المعنى , ومع | 
هذا لا يلزم منه نظرية تلك العلوم. أو ضرورته »2 هذا وإن عنى به غيره فليبينه 
عي نر عيفر اتوى سهيما فى ذلك اللي ام 100 ويخدير ان 8 او 
لوبقل ارم أنه عق ضرورته أم 0 3 


المسألة الرابعة 


ا : 


0 خبر أهل التواتر صدق : بأن أهل التواتر إذا شرا عق 
ا ا 01 
بكونه كذبا » أو لا مع علمهم بالصدق ولا بالكذب بل أخبروا به رجما 
بالعغيب' ؛ والقسمان الأخيران باطلان فيتعين الأول(2 . 4 


وإئما قلنا يور 1 كرتا لك دز اب لطي ا خرن كني 1 
لأنه.77 حيتظذ إما أن يكونوا قصدوا فعل ذلك الكذب لغرض أو لا لغرض  »‏ 
والثانئ باطل + قما أولآ : فلأن الفعل من غير غرضض محال ؛ لأنه ترجيح 
لأحد طرفى الممكن(؟) على الآخر من غير مرجح وهو محاك . 

وأما ثانياً : فلأنه وإن جُوّر ذلك فى الجملة » لكن حصوله من جمع كثير 
محال عادة بالاتفاق0©») » فإنه وإن جوز صدوره من واحد أو ائنين لكن 


)١(‏ انظر : التبصرة ص 794 . الأحكام للآمدى 77/7. 77 .. مختصصر ابن الحاجب. 
وشرحه للعضد 5/١‏ » نهاية السول 6/7" . 
(7) فى الأصل : ( فيعتبر الأقل ) والمثبت فى (ك2) 
(م) فى (ك) : ( لأنه ) 
(5) فى الأصل : ( المتمكن ) والمثبت هى (ك). 
(0) فى (ك) ( كالاتفاق ) 
وف 


صدوره من جمع كثير محال عادة كاتفاق الجمع الكثير على أكل طعام واحد 
فى ساعة معينة . 

وأما ثالثاً : فلأنا وإن جوزنا ذلك لكن عندما لا يكون المانع من الفعل 
متحققأء وأما ها هنا فالمانع منه موجود وهو كونه كذبا فإن كونه كذبا جهة 
صرف اتفاقا سواء ظ 

قيل بالتحسين والتقبيح العقلى أولا ٠‏ والفعل يستحيل. وجوده مع المانع إلا 
لمعرض أقوى منه وهو معدوم هنا ؛ إذ التقدير أنه لا غرض فيه والأول أيضا 
باطل ؛ لأن ذلك الغرض إما نفس كونه كذيا وهو باطل ؛ لأن نفس كونه 
كذبا جهة صرف وفاقا كما تقدم » ولا جهة دعاء . ش 

وأما غيره » وهو إما دينى » أو دنيوى وكل واحد منهما إما رغبة أوارقة 
وكل واحد منهما إما أن يكون غرض الكل ٠‏ أو البعض منها غرض البعض 
والبعض الآخر منها غرض البعض الآخر » وعلى التقديرات فإما أن تحصل 
تلك الدواعى بالتراسل أو لا بالتراسل ٠‏ والأقسام بأسرها باطلة .. 

أما أنه لا يجوز أن يكون الغرض دينياً رغبة كان أو رهبة ٠‏ فلآن حرمة 
الكذب متفق عليه سواء كان بالشرع أو بالعقل » وهو صارف دينى ٠»‏ فيستحيل 
أن يكون داعيا دينياً رغبة كان أو رهبة وأما أنه لا يجوز أن يكون الغرض الرغبة 
الدنيوية فلأن ذلك الغرض إما رجاء عوض على الكذب . أو إسماع غريب 
وإن كان لا أصل له وهما باطلان ؛ لأن كثيرا من الناس لا يرتضون الكذب 
ولا يقدمون عليه لهذين الغرضين . 

وأما أنه لا يجوز أن يكون الغرض الرهبة الدنيوية ؛ فلأن الرهبة الدنيوية لا 
تكون إلا من السلطان ومن يجرى مجراه ». لكن السلطان لا يقدر على أن 
يجمع الجمع العظيم على الكذب . بل لا يقدر على جمعهم على أمر مباح 
والاستقراء يفيد العلم بذلك ؛ ولهذا كشيراً ما يخوفهم على التحدث بكلام لا 
ينمعهم ولا يضرهم ثم إنهم يتحدثون به حتى يصير مشهوراً فيما بينهم . 


0 


ولأنا نعلم أنه لا غرض للسلطان فى كثير من الأمور المتواترة جحتى يحملهم.. 
على التحدث عنه كذبا . 

وأما أنه لا يجوز أن يكون غرض بعضهم الدينى رغبة كان أو رهبنة » 
وغرض البعض الآخر الدنيوى رغبة كان" أو رهبة سواء حصل بالتراسل ٠‏ أو لا 
بالتراسل فلما تقدم من فساد القسمين البسيطين » فإن ذلك بعينه يدل على- 
فساد المركب منهما ؛إذ الكلام فى جماعة عظيمة أبعاضها جماعات عظيمة 
يمتنع تساوى أصولها فى قوة هذه الدواعى 

وإنما قلنا انالا يجوز آن.يكرنوا أخبروا امع إعلمهم يصدفه و3 بع 
علمهم بكذبه بل رجما بالغيب فلوجهين : 

اح انلك اغا تقوو قزم لذ عون يبون بالعمزورة © افإناما 
يكون معلوما بالضرورة فإن الإخبار عنه لا يتصور | إلا عن علم بصدقه أو 
كني روكت لاعن السواتن أذ يكون الخبر عننه محسوسا معلوم] بالشروزة 
فيستحيل الإخبار عنه لا مع العلم بصدقه ولا بكذبه . 

وثانيهما /(1/550) : أنا وإن جَوونا صدور الإخبار عن الشىء كذلك من 
واحد واثنين » ٠‏ لكن نقطع باستحالته من الخلق الكثير عادة فيستحيل وقوعه فى 

خبر التواتر هذا إذا أخبر المخبرون عن مشاهدة » فأما إذا توسط واسطة أو 
لي ل 0-000 
العلم بخبرهم إلا إذا علم أن الوسائط متصفون بالصفات المعتبرة ة فى أهل 
التواتر » وذلك إنما يعلم طريقين: 

أحدهما : أن كل مرتبة من مراتب. الوسائط يخبرون أن الذين أخبرونا بهذا 
الخبر كانوا متصفين بالصفات المعتبرة فى أهل التواتر . 


(#) آخخر الورقة (75) من بسخة (ك) 


ألرففق 


وثانيهما : أن كل ما ظهر بعد خفاء ٠‏ وقوى بعد ضعف » فإنه لابد وأن 
يشتهر فيما بين الناس حدوثه2. ووقت حدوثه .» كمقالة 
«الجهمية)(1) و ١‏ الكرامية»(") فإنهما لما حدثتنا بعد أن لم يكونا لا جرم 
افون يبن الناسن حدوثهماء ووقت حدوثهما » ولا لم يظهر ذلك فيما نقل 
بالتواتر علمنا أن الأأمر كان كذلك فى كل الأزمنة هذا تمام استدلال من يقول 
أنه نظرى(”© . 

واعلم أنا إنما عدلنا عن الوجه الذى أورده الإمام نقلاً عن أبى الحسين فى 
صدر التقسيم فى هذا الدليل ليلزم صدق الخبر المتواتر على المذهبين أعنى 
مذهب الجماهير» ومذهب الجحاحظ . فإنا لو أوردناه كما أورده بأنه : لو كان 
كذبا لكان المخبرون أما أن يكون ذكروه مع علمهم بكونه كذيا أو لا مع علمهم 
بذلك إلى آخر ما ذكرا؟» لم يصح التقسيم ولم يلزم منه صدقه على رأى 


)١(‏ وهم أتباع الجهم بن صفوان . ومذهبه نفى الصفات عن الله تعالى » والقول بأن 
الإنسان مجبور لا قدرة له ولا اختيار كما قال بفناء الجنة والنار » وأن الإيمان هو 
المعرفة فقط ء وقد أخذ مقالته هذه عن الجعد بن درهم ٠‏ الذى أخذها عن أبان بن 
سمعان . وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم اليهودى الساحر الذى 


سحر النبى - لله - ٠.‏ 
انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمسية 1/0 شرح الطحاوية ص 05 الفرق بين الفرق 
11 


() فرقة تنسب إلى محمد بن كرام توفى سنة 707 ه ولهم آراء تخالف ما عليه سلف 
الأمة ٠‏ فهم يثبتون الصفات وينتهون بها إلى التشبيه والتجسيم ٠‏ ويزعمون أن الإيمان 
هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو أى شىء 
غير التصديق باللسان إيمانا وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله - 
كي - كانوا مؤمنين على الحقيقة . وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له 
باللسان 
انظر : مقالات الإسلاميين ٠١5/7‏ الملل والنحل ١50 - ١55/١‏ . 

90 انظر : دليل أبى الحسين البصرى هذا فى ' المعتمد 0658/7 08 وذكره الإمام 
الرازى فى المحصول ج”اق١/‏ 85م _ ونم 

(4) فى الأصل (ماذكرتم ) والمثبت فى (ك) 

ضذف 


الجاحظ » ولا يخفى على منصف أن تقدير هذه المقدمات على وجه يلزم منه 
صدق الخبر المنواتر يقينا لو أمكن. فإن تقسيماته كلها غير مترددة بين النفى 
والائثبات » والدليل الدال على فساد الأقسام الغير مطلوبة غير يقينى لا يتأتى 
من الصبيان والبله ولا هو حاضر فى ذهنهما مع أن العلم بخبر التواتر حاصل 
لهم » وهو دليل قاطع على أن العلم به غير مستفاد من هذه المقدمات ؛» وكيب 
لا وكل واحد من الناس يقطع بأن علمه بما سمع من البلدان النائية والأشخاص 
الغائبة أظهر من علمه بصحة هذه المقدمات ٠‏ وبناء الواضح الجلى على الخفى 
غير جائز فى العقل . 

ثم إن قبل : أن العلم الحاصل عقيب الخبر المتواتر نظرى فهو بطريق التوليد 
والتولد عند القائلين بهما كما فى سائر العلوم النظرية لا يتجه فيه. خلاف على 
رأيهم كما فى سائر العلوم النظرية . 

38 ام اي بينى أن يكون سعل الخلاف أييا. ينهم ٠‏ 
تعالى» 07 ما كيت إلى الجهة 50 »والاعتمادات 4 ولا له 
تأثير فى النفس بالفعل والانفعال كالإغضاب »٠‏ والإرعاب ٠‏ والتهجين ٠‏ 
والتخجيل » فإنه لا يُولّد فى غير محله شيئاً للاستقراء » والخبر المتواتر ليس 
من الأمور التى تنسب إلى الجهة, ولا يلازمه تأثر النفس به بالفعل والانفعال 
فوجب أن لا يولّد0) علما . 

ومن قائل نظر إلى أنه مترتب على فعل اخستيارى للحيوان فوجب أن يكون 
بطريق التوليد والتولد كسائر المسببات المترتبة على أسبابها ) 


)١(‏ كلمة ( تنبيه ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) 

(0) فى الأصل2 يولد والمثبت فى (ك) 

(") اتفق الفقهاء والأشاعرة والمعترنه على أل حمر التواتر لا يولد العلم بل يقع -- 
فق ٠‏ 0 


المسألة الخامسة 

فى شروط الخبر المتواتر » وهى شروط ترجع إلى المخبرين ٠‏ وإلى السامعين 
وكل واحد منها إما متفق عليه ٠.‏ وإما مختلف فيه : 

فأما ما يرجع إلى المخبرين وهو متفق عليه فأمور : 

أحدها : أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير مجازفين به ولا ظانين27) 

وثانيها : أن يكون ذلك العلم ضرورياً مستفاداً من الحس ؛ لأن مالا يكون 
كذلك يجوز دخول الغلظ والالتباس فيه لا جرم لا يحصل العلم به9© . 

وقال إمام الحرمين : « لا وجه لاشتراط الحس بل يكفى فيه العلم 
الضرورى » فقد يخبرون عن ما علموه بالقرائن9© ٠»‏ وإليه ميل الإمام » إذ لم 
يشترط فى ذلك سوى أنهم يعلمونه على سبيل الاضطرار ) 

وما ذكره راجع إلى الحس أيضا ؛ لأن القرائن التى تفيد العلم الضرورى 
مستندة إلى الحس ؛ ضرورة أنها لا تخلو عن أن تكون حالية » أو مقاليّة » 
وهما محسوستان. 

وأذا التزان المسقية قو تار الا مخالة .+ إد لا يتور إلخواتر منيما عل 
بالقرائن البديهية والنظرية وهى لا تفيد إلا علما نظريا9؟ . 


-- العلم عنده بفعل الله تعالى » وهو بمنزلة إجراء العادة بخلق الولد من المنى وهو قادر 
على خلقه بدون ذلك.. 
وخالف فى ذلك بعض الناس وهم البراهمة وغيرهم . 
انظر المسألة وأدلتها والرد على المخالفين فى : 
الأحكام للآمدى ١7/6‏ ص 7756 شرح الكوكب المنير 758/57 . 
)١(‏ انظر الأحكام للآمدى 7/ 56 | 
(0) انظر المعتمد 051١/7‏ الأحكاء للآمدى 5١6/9‏ . 
(*) البرهان ١//1ا7ه‏ 
(:) انظر المحصول ؟اق١/‏ ا" بهاية السول */7 75 الإبهاج /” . 


الخرة فى 


وثالقها ٠‏ أن يكونوا بالغين فى الكثرة إلى حد يمتتع معه تواطؤهم على 
الكذب(1) . 

وهذه الأمور الثلاثة لابد منها سواء أخبر المخبرون عن مشاهدة 0 ا 0 
مشاهدة بل عن سماع من آخرين 0 

فأما إذا حصلت الوسائط فيعتبر شرط رات وهو : استواء الطرفين والواسعلة 
فيما ذكرنا من الأمور الثلاثة0؟) 


رس 
أخبر به اضطرارا(”) ؛ لأن تحصيل الحاصل محال » وكذا 0 محال؟ 
لأن العلم الغيرورى يستحيل أن يصير أقوى مما كان . لد 
فق هار ل يط هام سرد فطعتري 
حصل العلم به به عَم وجود هذه الشرائط » وإن لم يحصل عَم انضتلالها 
00 رأى الجماهير9» . 
نأما من تقول : أن العلم الحاصل عقيب التواتر نظرى فلا يشجه هذا ٠‏ بل 
يجب أن يكون العلم بحصول هذه الشرائط حاصلا عنده أولً حستى يحصل 
العلم بأدخير عنه ٠‏ ضرورة أنه منتقاد متها » وهذا أيشا يقسعف تبي 
نظرى قار ورة يلار العلم :بهقله الشرافظ 'آولة قن الأقور الى كرت الوماكة 
فيها ء» فإن الواحد منا يعلم بوجود الوقائع المتقدمة/ ( )٠‏ من غير أن 
نوق حي دان بنع ل عق لا يكو لوجم تمان الكلات 4ران 
سمع من الآخرين شأنهم ما ذكرناه إلى أن يتتمهى إلى الذين بساهدوا 9 


510 انظر . التبصرة ص 75960 المستصفى ؟/ ع1 الأحكام. .للآمدى ؟/‎ )١( 
٠ )2( فى الأصل ( اضرار ) والمثبت فى‎ )( 

(*) آخر الورقة ( 16 ) من سخة (ك) 

(؟) انظر: الأحكام للآمدى 76/7 

(") انظر: المحصول حا ق١1/‏ 7117 


01000 


والاستدلال على العلم به بالطريقة الأخرى فضعيف جداً لا يخفى على كل 
ذى أ : 


وأما الشرائط المختلف فيها فلنذكرها فى مسائل : 


المسأئلة السادسة 

قد ذكرنا أن من شروطه أن يكون المخبرون عددا لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب. . فهذا القدر متفق عليه 2 لكن اختلفوا بعد ذلك فى أنه هل له عدد 
معين أم لا ؟ 

فالجماهير على أنه ليس له عدد معين ؛ لأنه لا عدد يفرض من ألف أو 
الفيق [إلا70] وغير ميسستعد فى العقل صدور الكذب منهم ١»‏ وأنه يتميز 
بزيادة واحد عن ناقصه فى امتناع الكذب عنه”'؟ » بل المرجع فى حصول هذا 
الشرط وغيره إلى الوجدان » فإن وجد السامع نفسه عاللماً بما أخبر به على 
التواتر علم وجود هذا الشرط وغيره » وإلا علم اختلاله » أو اختلال غيره من 
الشرائط .. وعند هذا ظهر أنه يتعذر الاستدلال بالتواتر على من لم يعترف 
بحصول العلم له ؛ ضرورة أنه لا مرجع فى حصول شرائطه إلا حصول العلم 
به فمن لم يحصل له العلم لا يمكن الاستدلال به عليه(© . لكن “من هؤلاء 
الجماهير من قطع فى جانب النفى ٠‏ وإن لم يقطع فى جانب الإثبات » وقال» 
بعدم إفادة عدد معين له وتوقف فى بعضه . 

قال القاضى أبو بكر رحمه اللّه - : « أقطع. بأن قول الأربعة لا يفيد. العلم 
الك واتزقك :فى القمينة 11 , 


)١(‏ كلمة ( إلا ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك2) 
(؟)انظر المحصول ج؟ق١//الا‏ 
(©) انظر العدة / 800 التبصرة ص 5550 المستصفى 15/١‏ الأحكام للآمدى؟1/ ٠٠5‏ 
(4:)انظ المحصول ج7اق١/‏ لا” الأحكام للآمدى ؟7/ 0 
لحف 


واحتج عليه : بأنه لو حصل العلم بخبر:أربعة صادقين''2. ولم يحصل بخبر 
كل أربعة صادقين مع تساوى الأحوال والقائلين والسامعين فى جميعالشروط 
لزم الترجيح من غير مرجح وأنه ممتنع » ولأنه لو جاز ذلك لجاز أن يحصل 
العلم بأحد الخبرين الصادرين عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب دون 
الآخر » واللازم باطل فالملزوم مثله » ولو حصل العلم بخبر كل أربعة صادقين 
لوجب أن يستغنى القاضى عن التزكية فى شهود الزنا ؟؛ لأنه إن حصل له العلم 
بخبرهم عن الزنا الذى شاهدوه وجب أن يستغنى عن التزكية ضرورة حصول 
العلم الضرورئ يصدقهم » والتزكية إنما تراد لقوية الظن بالصدق » وإن لم 
يحصل له ذلك وجب أيضا أن يستغنى عن التزكية ؛ لأنه حينئذ يقطع 
بكذبهم والذى قطع بكذبه("© لا يطلب تزكيته فكان يجب استغناؤه عن التزكية 
فى الحالتين معا » لكن ليس الأمر كذلك بالإجماع ؛ إذ الأمة أجمعت على 
أنه لا يجوز للقاضى أن يقطع بكذبهم ويردهم إن لم يضطر إلى صدقهم ١‏ بل 
يجب عليه أو يجوز عرضهم على المزكين ٠»‏ ثم إقامة الحد على المشهود عليه . 
ولا يخفى أن هذه الدلالة لا.تتأتى فى الخمسة ؛ لأنه إن لم يضطر إلى. 
العلم بصدقهم قطع بعدم صدقهم » ولا يلزم من القطع بعدم صدقهم عدم 
صدق الأربعة منهم ؛ لجواز أن يكون الأربعة منهم9© شاهدوا الزنا دون 
الخامس فجاز أن يطلب تزكيتهم لبقاء النصاب . 
وعند هذا نقول للقاضى : ٠‏ إن عنيت بقولك: أتوقف فى الخمسة» 
التوقف فى حصول العلم بقولهم وعدم حصوله ٠‏ ولا يقطع بواحد منها فهذا 
صحيح لكن لا اخنتصاص لهذا التوقف فى الخمسة ٠‏ بل يتأتى فى الألف 
والألفين ؛ إذ لا نقطع نحن بحصول العلم بقولهم ولا بعد بحصوله ٠‏ 


010( عبارة ( لو حصل العلم بخبر أربعة صادقين ) مكررة فى الأصل . : 
(0) فى (ك) : ( بتزكيته ) . 1 
() كلمة ( منهم ) ساقطة من (ك) . 


يحثف 


فكان يجب أن يتوقف فى الكل بهذا المعنى . 

إن عنى به : التوقف فى جواز حصول العلم بقولهم كما فى سائر الأعداد 
وعدم جوازه كما فى الأربعة فهذا غير صحيح ؛ لأنه إذا لم يتأت فيهم الدليل 
الدال على عدم جواز حصول العلم بقولهم يجب إلحاقهم بسائر الأعداد [ 
التى(١2‏ ] يجوز أن يحصل العلم بقولهم57) : 

واعترض على الدليل بمنع الملازمة : 

وأما قوله فى الوجه الأول : أنه يلزم الترجيح من غير مرجح . 
فممنوع امتناعه بالنسبة إلى الفاعل المختار على ما عرف صحة ذلك من 
مذهبنا . والعلم الحاصل بخبر التواتر إنما هو *) ببخلق الله تعالى لا بطريق 
التوليد حتى يكون الترجيح من غير مرجح ممتنعاً . 

وأما قوله فى الوجه الثانى : لجاز مثله فى أحد الخبرين عن الجمع الكثير 
الذى لا يمكن تواطؤهم على الكذب دون الآخر فممنوع ؛ وهذا لأنه يجوز أن 
تختلف فى ذلك عادة الله تعالى فاطردت عادته بخلق العلم الضرورى عقيب 
إخبار الجمع الكثيرء ولم يطرد ذلك عقيب إخبار9 الجمع القليل ؛ بل تختلف 
فيه عادته فتارة يخلق . وتارة لا ييخلق . كما أن عادته مطردة يبخلق الحفظ 
عقيب التكرار على البيت الواحد ألف مرة ٠»‏ ولم تطرد عادته بخلقه عقيب 
التكرار عليه مرة أو مرتين . 

سلمنا تساوى المثلين فى العادة » لكن لا يلزم من خلق الله تعالى العلم 
عقيب إخبار الأربعة خلقه عقيب شهادة الأربعة ؛ وهذا لأن الشهادة ‏ وإن 


. لفظة ( التى ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك)‎ )١( 

(0) انظر: الملحصول ج”ق١/ 717١‏ , 871 الأحكام للآمدى 15/١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص 87" . 

(*) آخر الورقة (17) من نسخة (ك) . 

(6) فى الأصل ( الإخبار ) والمثبت فى (ك) . 


"1/6 


كانت خبرأ فى المعنى ‏ لكن لفظ الشهادة مخالف للفظ الخبر ٠.‏ وذلك تقدح 
فى ممائلتهما مطلقا فلم يجب تساويهما فى الحكم . فجاز أن يجرى الله تعالى 
اه كلق انك الشسرورى علدا يعر المخيترون يلفط الخير والوواية ود دوق 
لفظ الشهادة » ولو سلم أن ما بينهما من التفاوت غير قادح فى المثلية لكن 
كون الشهود يجتمعون عند أداء الشهادة فى الغالب مظنة للاتفاق على .الكذب» 
فلا جرم لم يحصل العلم لتمكن / ( 1/5١‏ ) هذا الاتهام فى النفوس . 
بخلاف ما إذا أخبر المخبرون بلفظ الخبر » فإنهم يخبرون فى الغالب متفرقين 
فيكون الاتهام زائلاً فلا جرم يحصل العلم به : 0 

سلمنا صحة ما ذكرتم لكنه منقوض بعدد « أهل القسامة(١2‏ © فإنه يجوز 
حصول العلم بقولهم مع أن ما ذكروه من الدليل آت فيه إذ أمكن أن يقال: : 
لو أفاد قول خمسين صادقين العلم لأفاد قول كل خمسين صادقين » ولو أفاد 
قول كل خمسين ذلك لاستغنى القاضى عن تحليف عدد أهل القسامة لأنه 
حصل العلم بقولهم فلا حاجة إلى تحليفهم ؛ إذ التحليف إنما هو لتقوية ظن 
الصدق وإن لم يحصل له العلم بقولهم قطع بكذبهم فلا حاجة إلى التحليف 

واعلم أن الاعتراض الأول قوى جداً » وأما الثانى فيمكن أن يجاب عنه : 
بأن ذلك لو كان قادحا فى مماثلتهما وكا زوين ف أن محف لحل لمر 
عقيبهما لوجب أن لا يحصل القطع بالتسوية فى ذلك بينما إذا صدر خبر بلفظ 
الشهادة » وبينما إذا صدر خبر آخر بلفظ الإخبار من الجمع الذى لا يمكن 
تواطؤهم على الكذب بعينه بتقدير حصول العلم عقيب الخبر الصادر بلفظ 
الإخبار واللازم باطل بالضرورة فالملزوم مثله . 9 


)١(‏ القسامة : مصدر أقسم يقسم قسما وقسامة معناه : حلف حلفا 
والمراد بها : الأيمان المكررة فى دعوى القتل 
وهى ثابتة بالسنة من حديث سهل بن أبى حثمة المتفق عليه 
انظر : النهاية فى غريب الحديث 77/4 تلخيص الخحبير 8/4” . 59 


/ 


وأما الثالث فجوابه . أنا نفرض الكلام حيث تكون الأربعة الذين شهدوا 
على الزنا هم الذين أخبروا وحصل العلم بقولهم بعينهم مع التساوى فى 
جميعالاأحوال من التفرق ٠.‏ وغيره إذ ليس من شرط الشهادة أن يكونوا 
مجتمعين لأدائها وأما الرابع فغير وارد ؛ لأن الُخبر عنه فى قول كل واحد 
منهم غير المُخْبّر عنه فى قول الآخر سواء فرض ذلك من جهة الُدعين أو من 
جهة المدعى عليهم. أما من جهة المدعين » فإن كل واحد منهم إنما يحلف 
بحسب ظنه وهو مدعاه ويخبر عنه خبره . 

وأما من جهة الْدَعَى عليهم فإن كل واحد منهم إنما يحلف على أنه ما قتل 
ولا عرف قاتله فما أخبر.عنه كل واحد منهم غير ماأخبر عنه الآخر(١©»‏ . 

ومنهم من اعتبر فى التواتر عدداً معيناً » وهؤلاء اختلفوا : 

فمنهم من قال ذلك اثناا؟'» عشر عدد نقباء موسى ‏ عليه السلام . قال 
الله تعالى : « وبعثْنا منهم النى عشر نقيبآ 204 ٠‏ وإنما خحصهم بذلك ؛ لأنه 
يحصل العلم بقولهم . 

ومنهم من قال : العشرون؟» » وهو قول أبى الهذيل2©0 - لقوله تعالى : 


)١(‏ انظر : المحصول ؟ق١/ 770١‏ - 71/7 الأحكام للآمدى 7١/7‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 05/7 . 

. 5١/1 انظر : المحصول ”'ق١/ /ا/ا7 الأحكام للآمدى‎ )١( 

(*”) سورة المائدة » الآية (؟5١)‏ . 
والنقباء جمع نقيب » وهو الذى ينقب عن أحوال القوم » ويفتش عنها ء كما قيل 
له: عريف ء لأنه يتعرفها . 
انظر : النهاية ٠١١/0‏ الكشاف للزمخشرى 4١8 ٠ 5٠/١‏ وراجعم تفسير ابن كثير 
7/“” لمعرفة أسماء النقباء . 

(:)انظر . المحصول "'ق١/71/8‏ الأحكام للآمدى 5777/9 . 

(5) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى » مولى عبد القيس ٠‏ أبو 
الهذيل العلاف . من أئمة المعتزلة ولد فى البصرة واشتهر بعلم الكلام له مقالات فى 
الاعتزال ومجالس ومناظرات مولده سنة ١70‏ وتوفى بسامرا سنة 71706 ه . 
انظر برجمته فى تاريخ بغداد 7177/7 وفيات الأعيان /١‏ 580 طبقات المعتزلة . 

شآ آى»2» 


# إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين ٠» ٠74‏ وإنخا خصهم بدلك 
عبرل الخ سبريع 

ومنهم من قال ' الأربعون0") ٠‏ لقوله تعالى .9 يا أيها النبى حبك الله 
٠‏ ومن بعك من المؤمنين 64 نزلت فى الأربعين ٠‏ وأيضاً اعتبر هذا العدد فى 
الجمعة . وإنما خصهم بذلك لأنه يحصل العلم بخبرهم . 

ومنهم من قال : السبعون 240 ٠‏ لقوله تعالى : 8 واختارٌ موسى قَوْمَه 
سبعين رجلاً لميقاتنا 4) وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم [ ومنهم 
من قال ثلاثماثة وثلائة عشر عدد أهل بدز وإنما خصهم بذلك لحصول العلم 
بخبرهم](2 للمشركين . 
: ومنهم :من قال : عدد. بيعة الرضوان”" . 

٠‏ لا فى على الاظ أن كل ذلك لا شعلق له بلشسالة + وليس فسا وج 
بخيل فضلاً عن أن يغلب الظن! . ش 


المسألة السابعة 


لا يعتبر فى المخبرين أن لا يحصرهم عدد ١‏ ولا بخرييع لذ ٠‏ خلافاً 


. ) 58 ( سورة الأنفال , الآية‎ )١( 
. 51/5 انظر : المحصول ”ق١1/ 1/4" الأحكام للآمدى‎ )0( 
1 . ) 55 ( الآية‎ ١ سورة ة الأنفال‎ )'7( 
1/7 انظر : المحصول ج ؟ق1/4/1 الأحكام للآمدى‎ )5( 
) ١88 ( سورة الأعراف . الاية‎ )0( 
ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل ومثبت فى (ك)‎ )١( 
1 | "01 انظر. .اللحصول ج” ق١/ 4" شرح تنقيج الفصول ص‎ )0( 
الأحكام للآمدى مد سس‎ "8١ /١ق'” انظر مما تقدم فى المحصول‎ )6( 
4 الحاجب مع شرحه للعضد 05/7 المسودة ص :19 نهاية السول #/ي‎ 
حقيف ش‎ 


لقوم 0 لآن أهل الجامع لو أخيروا عن سقوط المْؤْذّنَ عن المثارة فيما بين 
الخلقلأفاد خبرهم العلم . بل أهل المقصورة منه لو أخبروا عن سقوط الخطيب 
عن المنبر فيما بين الخلق لأفاد خبرهم العله(١)‏ 

المسألة الثامنة 


لا يشترط فيهم أن يكونوا مختلفى الأديان ٠»‏ والأنساب ». والأوطان » 
خلافا للليهود . فإنهم اشترطوا [ أن لا يكونوا على دين واحد » وخخلافا 
لقوم» فإنهم اشترطوا ]" أن لا يكون نسبهم واحدا » وأن لا يكون7*) مسكنهم 
واحدا » والدليل على فساد اشتراط() هذه الأمور أن قبيلة من القبائل التى 
اتفقت أديانهم وأنسابهم 3 وأوطانهم ٠‏ »لو أخبروا بواقعة وقعت من 
ناحيتهم» فإنه قد يحصل العلم بخبرهم» والعلم بذلك ضرورى . فلو كان ما 
ذكروه من الأمور شرطا لامتنع حصول العلم بخبرهه9©» . 


المسألة التاسعة 


لا يشترط أن يكون فيهم معصوم خلافا للشيعة ولابن الراوندى 3 فإنهم 
زعموا أنه يشترط أن يكون فيهم معصوم ٠.‏ لغلا يتفقوا على الكذب وهو 
باطل . 

أما أولاً : فلأنه مبنى على أنه لا يخلو زمان ما عن المعصوم وهو باطل 


)١(‏ انظر المسألة فى المحصول:7/ق١/87”‏ الأحكام لآمدى 1/7 مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد ؟/ هه 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) 

(*) اخخر الورقة ( 51 ) مر بسخة (ك) 

(©) فى الأصر ( اشنراط فساد ) والمثست فى (ك) 

(4)انظر المراجع السائقة فى فقرة )١(‏ مر الصمحه السائفه 


باغ" 


وأما ثانياً : فلأن المفيد'للعلم حينئذ خبر المعصوم لا خبر أهل التواتر(؟». 
ولا يثك يشقرط فيهم العدالة » ولا الإسلام » خلافآ لقوم زعمآ منهم أنه لا 
يحصل العلم بما نقلته اليهود والنصارى على التواتر من الأمور الباطلة قطعاً . 

000 إلا لأنهم كفرة فح فجرة » ولأآن الكفر: والفسق مظنة التحريف والكذب 
والافتراء 34 والإسلام والعدالة مظنة الصدق والتحقيق : 

وهو أيضا باطل ؛ بما أنا نجد أنفسنا جازمة ببعض ما يخبر به جمع من 
الكفار والفساق من الوقائع التى تقع لهم ٠‏ ولأن التواتر كل م 
وأما ضعف دلالتهم فلا يخفى عليك”") : 

ولا يشترط فيهم أن لا يكونو1؟ محمولين على الإخبار بالسيف خلافاً 
لقوم فإنهم زعموا أنه يشترط ذلك فيهم دفعاً للتهمة ؛ إذ قد يكونوا حينئذ 

وهو باطل ؛ لأنه إن حملوا على الصدق لم يمتنع حصول العلم بخبرهم 
[كما إذا لم يحملوا عليه » وإن حملوا على الكذب لم يحصل العلم 
بخبزهم]!؟» قطعاً لفوات'شرطه » وهو إخبارهم عن أمسر مخصوص معلوم 
قطعا(©» . ْ ْ 

حر حاتراو را و لير اي 


)١(‏ انظر : المستصفى ١5٠ /١‏ المحصول ؟ق١1/‏ 7817 الأحكام للآمدى ١9/7‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد 080/7 . 


)١(‏ انظر : التبصرة ص 7197 المستصفى ١1٠ /١‏ الأحكام للآمدى 1//ا؟ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد ؟/ 00 . 

(0) فى الأصل : ( أن يكونوا ) والمثبت فى (2) ٠.‏ 2 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من الاصل ومثيت فى (2) 

(4) انظر : المستصفى ١5٠ /١‏ الأحكام للآمدى 78/١‏ 


4 


دهبوا إلى اشتراطه . لزعمهم أنه لو لم يكن فيهم منهم لم يؤمن تواطؤهم 
على الكذب لغرض من الأغراض ٠»‏ بخلاف ما إذا كان فيهم منهم فإن 
خوف/(1/55أ) مؤاخذتهم بالكذب يمنعهم عنه ويؤمن التواطق . 

وإنما ذهبوا إلى اشتراطه كيلا يثبت بالتواتر نقل معجزات نبينا وعيسى 
- عليهما السلام ‏ ؛ إذ ليس فى ناقليها أهل الذلة والمسكنة ؛؟ ضرورة أنه 
ليس فى ناقليها أحد من اليهود . وهم أهل الذلة والمسكنة للآية(1) ٠»‏ وهو 
باطل . 

أما أولاً : فلانهم إن عنوا بأهل الذلة والمسكنة أنفسهم فكأنهم قالوا : لا 
يحصل التواتر ما لم يكن فى الناقلين أحد من اليهود » وبطلان هذا القول [من 
حيث ](') خلوه عن وجه مخيل وتحكمه لا يخفى على أحد . 

وإن عنوا به الفقراء والأخساء » والمساكين الضعفاء » الذين لا مطمع لهم 
فى حصول الشرف والغنى فهذا لو سلم لكن لا يلزم منه حصول غرضهم ؛ 
لأنه وجد فى ناقلى معجزاتهما منهم كثير . 

وأما ثانياً : فلانا نعلم أن استنكاف الأكابر والأشراف لشرفهم [ وعظم 
مرتبتهم فيما بين الناس عن الكذب أكثر من استنكاف9»© ] من لا يعرف . 

١‏ ولا يذكر من الخ لضعفاء والأخسّاء » فكان حضول العلم بخبرهم أولى 
وأجدر. 


وأما ثالثاً:فلأآن ما ذكروه من العلة إنما يتأتى فيما إذا كان المنقول 


)١(‏ وهى قوله تعالى : « ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس وباؤا بغنضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 
سورة آل عمران ( ١١75‏ ) 

(؟) ما بين المعقوفتيسن ساقط من الاأصل ومثبت فى (ك) . 

(7) ما بين المعوقفتين ساقط مر الآصل ومثبت فى (ك) 


دوف 


بالتواتر مما يناسب: غرضهم بوجه ما ١‏ فأما الذى لا يناب ذلك فلا 


وعند هذا نقول إن خضل العلم بخبرهم 0 التواطق وانئفاء التهمة”' 
وإلا فيدل على اختلال شرط من شروط2؟ . ْ 


ظ المسألة العاشرة 

لذ يرط ف النساففين أن الأ ركرنوا علق اعتعاة تلن موحي الخد لخينية + 
أو تقليد ؛ خلافآ للشريف المرتضى من الشيعة » وإنما شرط ذلك ؛ لأن عنده 
مراع ادس على ناس علي ارسي ا - متواتر ام سمل 
العلم لبعض السامعين ؛ لأنهم اعتقدوا نة نفى النص لشبهة أو تقليد ْ | 

ثم استدل على اشتر تراطه : بآن حصول العلم عقيب التواتر ما هو بالعادة 
لا بطريق التوليد » فإنه ربما يتوهم .حيتئذ أنه لا مدخل لما ذكر من الشرط حتى 
يختلف فعله بحسب اختلافه » فجاز أن يختلف ذلك باختلاف أحوال 
السامعين ٠ ٠‏ فببحصل للسامع إذا لم يكن قد اعشقد نقيض ذلك الحكم قبل 
ذلك» ولا يحصل له ذلك إذا اعتقد نقيضه . 

ثم أورد على نفسسه بأنه يلزمكم على هذا أن تُجَورواً صدق من 

ل : بأنه لم يعلم وجود البلدان الكثيرة 0 والحوادث العظام بالأخبار 
المتواترة » لأجل تقليد» أو شبهة اعتقدها فى نفى تلك الأشياء . 

وأجاب عنه : بأنه لا داعى يدعو العقلاء ء إلى سبق اعتقاد نفى هذه 
الأمور, ولا شبهة فى نفى تلك الأشياء أصلاً . والتقليد لابد وأن ينتهى إلى ما 
ليس عن تقليد دفعآ للتسلسل والدور فلا يتصور فيه اعتقاد نفى موجب الخبر ؛ 


فلا جرم لا يجوز صدقه . 


وهو باطل بما أنا قد نجد أنفسنا جازمة بما أخبر به أهل التواتر وإن سبق لنا 


7715 انظر . الأحكام للآمدى 59/7 المسودة ص‎ )١١ 
6/ا؟‎ 


اعتقاد نفى موجبه''2 فهذا هو القول فى تمام شرائطه المتفق عليها والمختلف 
فيها. 


المسألة الحادية عشرة 

فى أنه هل يجب اطراد حصول العلم بالنسبة2©7 إلى سائر الأشخاص 
بإخبار عدد التواتر الذى حصل العلم بخبرهم عن واقعة بالنسبة إلى شخص أم 
لا ؟ ش 

اختلفوا فيه : 

فذهب بعضهم كالقاضى أبى بكر وأبى الحسين البصرى إلى وجوب 
الاطراد . 

وذهب الآخرون إلى عدم وجوبه 

واحتج الأولون : بأنه لو حصل العلم بخبرهم عن واقعة لشخص ولم 
يحصل بخبرهم الآخر . أو بذلك الخبر بعينه لشخص آخر لزم الترجيح من 
غير مرجح وإنه ممتنع » ولأنه لو جاز ذلك لجاز أن لا يفيد العلم خبرهم الآخر 

واحتج الآخرون : بأن الأخبار تختلف فى إفادة العلم وعدم إفادته » 
يسبب اما تحتف به من القرائن الخالية + والمقالية سواء كانت تلك. الأخبان ألخبار 


0 


)١(‏ اعتمد المؤلف فيما ذكره فى هذه المسألة على ما فى المحصول "587/1١37‏ وانظر أيضا 
نهاية السول / 87 مختصر الطوفى ص 55 شرح الكوكب المثير 757/7 . 

(*) آخخر الورقة (( 18 ) من (ك) 

(0) انظر المسألة فى . المعتمد 551/75 . 0855 المستصفى ١5/١‏ الأحكام للآمدى 
*/0. ” مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 050/١‏ شرح الكوكب المنير 
”/”5” . 55" فواتح الرحموت ١١7/7‏ . 


دوف 


آحاد أو لم تكن وبسبب قوة فهم السامعين وسماعهم ٠‏ وإذا كان كذلك للم 
يجب من حصول العلم لشخص بخبر عدد حصوله لسائر الأشخاص بسائر 
غبار هيم .: 

وعند هذا ظهر أن الحق فى ذلك أن يقال : إن كان حصول العلم فى 
الصورة التى حصل العلم فيها بمجرد الخبر من غير احتفاف قرينة به لاا من جهة 
المخبرين . ولا من جهة السامعين حاليّة كانت أو مقالية » كان الاطراد واجبأء 
وإن لم يكن بمجرده بل لانضمام أمر آخر إليه فلا يجب الاطراد 7': 


المسألة الثانية عشرة ٠‏ ْ 

فى التواتر المعنوى ٠‏ اعلم أن الأخبار المختلفة الكثيرة الصادرة من عدد 
التواترإذا اشتركت فى معنى كلى بين تلك الأخبار الكثيرة » فإنه. يصير ذلك 
المعنى الكلى متواتراً من جهة المعنى . ٠‏ 

مثاله : الأخبار المروية عن سخاوة حاتم » ا اللّه عنه - 
فإنه روى. فى ذلك أخبار كثيرة وكل واحد منها وإن كان غير متواتر » لكن 
القدر المشترك بينها وهو مطلق سخاوته » ومطلق شجاعته متواتر ؛ لان كل 
واحد من تلك الأخبار يدل بالمطابقة على جزئى من جزئيات سخاوته وشجاعته 
نحو هبته الخمسة من الدراهم» والعشرة من الدنانير » والعبيد » والإبل وقتله 
هذا وذاك ٠‏ وشّقّه الصف ٠»‏ وقتل جماعة منهم » وكسر عساكر عديدة » وما 
يدل على الجزئى بالمطابقة يدل على الكلى المشترك فيه بالتضمن ٠‏ فيصير ذلك 
المعنى المشترك فيه مروياً بالتواتر على وجه التضمن فهذا هو التواتر المعنوى'" . 


)١(‏ انظر الحجج المتقدمة فى : المستصفى 180/١‏ الأحكام للآمدى 59/7 ٠‏ " مختصر 
اين الخاجب وشرح العضد عليه 060/7 . 
(؟) انظر فى التواتر المعنوى : المحصول 87/13" الأحكام للآمدى ؟/ " مختصر ابن 
خاب رضرع العضد عليه 7/ 66 شرح تنقيح الفصول ص 017 نهاية السول ”/ /ا4 
تيسير التحرير ”7/7 75 
لف 


وأما ما يقال فى تقرير هذا النوع: أنا نعلم قطعا أن كل تلك 
الأحبار" ليس باشبرها كذيا مل لابه وان يكون / 1/53 ) واحد مبهنا 
صدقاء ومتى ثبت صدق واحد منها ثبت كونه سخيا وشجاعا فضعيف ؛ لأنه 
لا يلزم من كون الشخص أعطى مرة » وقتل شخصاً أن يكون سخياً وشجاعاً. 
ولو سلم ذلك لكن غاية ما يلزم منه أنه صدق » ولا يلزم من صدقه أن يكون 
متواتراً فإنه لم يتفق عليه عدد لم يمكن”'2 تواطؤهم على الكذب لا بحسب 
الكلية » ولا بحسب الجزئية ؛ إذ فى هذه الطريقة لا ينظر إلى القدر المشترك 
بين تلك الأخبار » بل إلى خصوصية خبر واحد منها لكن لا بعينه بل هذا من 
جملة طرق7" صدق الخبر الغير المتواتر . 

والعجب من الإمام أنه عد هذه الطريقة من طرق صدق الخبر الغير المتواتر » 
ثم أنه ذكره طريقا فى إثبات التواتر المعنوى”؟2 . 

القسم الثانى من هذا الفصل 

فى الأخبار التى سبيل صدقها!* غير التواتر وهو ينقسم إلى صنفين : 

متفق عليه » ومختلف فيه . 

أما الصنف الأول فأنواع : 

أحدها : الخبر الذى عرف مخبره بالضرورة . 


وثانيها َ الخبر الذى عرف مخبره بالنظر والاستد لال(51) ٠.‏ 


. ) فى (ك) : ( الإخيارات‎ )١( 

(0) فى الأصل ( لم يكن ) والمثبت فى (ك) 
() كلمة ( طرق ) ساقطة من (ك) 

(5) انظر : المحصول ”ق١/‏ 87" . 85“" . 
(5) فى اللأصل ( صداقها ) والمثبت فى (ك) 
(5) انظر المحصول ج5؟ق١/817”‏ 


"1/0 


وثالثها . خبر الله تعالى ٠.‏ وصدقه متمق عليه بين الملييسن وأرباب الديانات. 
لكنهم اختلفوا فى الدلالة عليه فتفاة التحسين والتقبيح اختصوا بمسلك . 

ومثبتوهما اختصوا بمسلك آخر . ومسلكان آخران غير مختصين بأحد الفريقين 
بل لكل واحد منهما الاحتجاج بهما . 

المسلك الأول من مسلكى الريقين وهو الاقوى وهو : أن الصدق 
صفة كمال . والكذب صفة نقص . وهو معلوم بالضرورة متسفق عليه بين 
العقلاء والله تعالى ل لاك و لف لا ل 
منزها عن الكذب .. 

ولأن النقص طبيعته طبيعة عدفية » ولا تطرق للعدمى إلى واجب الوجودء 
ولأنه لو لم يكن منزها غن الكذب لكان الواحد من الممكنات حال كونه صادقا 
أكمل [ منه('2 ] تعالى وذلك معلوم البطلات بالضرورة . 
وثانيها : وهو إخبار الرسول - غليه السلام مراك كصب 
ل : 

واعترض على هذا المسلك بأن صدق الرسول - عليه السلام - مستفاد من 
صدق الله ؛ ضرورة أن صدقه مستفاد من دلالة المعجزة على صدقه » ودلالة 
المعجزة على الصدق قائم مقام التصديق بالقول والتصديق بالقول إنما يفيد 
صدق المصدق أن 00 المصدق صادقا . فلو استفيد صدق اللّه 00 
ضبق الرسول لوم ادو 


وجوابه من وجهين : 
أحدهما : أنا لا نسلم أن دلالة املعجنزة على 0 [ التصديق. يتؤقف. على 


)١(‏ لفظة ( منه ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) 
() انظر' المحصول ج71 ق١//7/41‏ 
(*) انظر * المحصول ج1١‏ ق١/88”‏ 
(*) آخر الورقة (59 ) من سخة (ك) 
ا 


صدقه تعالى ؛ وهذا لأن دلالة المعجزة على( ] تصديقه فيما يدعيه من 
الرسالة نازلة منزلة قوله : « أنت رسولى » ومعلوم أن دلالة هذا على كونه 
رسولاً حين قصد به الإنشاء كما فى قول القائل « أنت وكيلى ؛ لا يتوقف 
على الصدق ؛ لأن الإنشاء لا يتطرق إليه التصديق والتكذيب . 

وحينئذ يندفع ما ذكرتم من الدور7© . 

فإن قلت : فعلى هذا لا يلزم؟ صدق الرسول فى كل ما يخبر عنه بل إنما 
يلزم منه صدقه فيما يدعسيه من الرسالة ؛ لأن قوله : « أنت رسولى ؛ لا يدل 
إلا عليه ؛ لأن كونه صادقا فى جميع الأمور أمر حقيقى ٠»‏ والإنشاء لا مدخحل 
له فى الأمور الحقيقية بل تأثيره فى الأمور الوضعية ؛ فإذن لا طريق إلى معرفة 
كون الرسول صادقاً فى كل الأمور إلا من قبل كون الله تعالى صادقاً » وحيئئذ 
يلزم الدور المذكور؟؟ . 

قلت : هذا الإلزام مشترك فإنا بتقدير أن نجعل دلالة المعجزة نازلة منزلة 
التصديق بالقول الخبرى ٠»‏ فإنما'*» نجعلها نازلة منزلته فيما يقترن به التحدى » 
والذى يقترن به التحدى إنما هو دعوى الرسالة وكونه مبعوثا من جهته تعالى » 
لا" دعوى الصدق فى كل الأمور فما هو جوابكم عن هذا فهو جوابنا عن 
ذاك » وليس ذاك إلا أن الصدق فى كل الأمور من ضرورة الصدق فى 
الرسالة» فإنه لو لم يثبت الصدق فى كل الأمور إذا ذاك لم يحصل مقصود 
الرسالة » فإن المقصود منها إنما هو الدعوة إلى الله تعالى » وهى إنما تتحقق 
بالترغيب على ما به الدعوة » والترهيب على تركه الموقوفين على التبليغ منه 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ك)‎ )١( 

(0) انظر : المحصول ج؟ق١/3”588‏ . 

(6) فى ( 41) : ( يلزم ) وهو خطأ بدلالة السياق . 

(4) انظر : المحصول جا ق١/7”5894‏ . 

(05) فى : (ك) ( فانا ) . 

(9) فى الأصل : ( لأن ) والمثبت فى نسخة (ك) . 
6“ [آ» 


ومعلوم أنه لا يحصل هذا المقصود إلا إذا حصلت الثقة بما يبلغه''' منه 
تعالى» وذلك بالعصمة عن الكذب فى جميع ما يقوله عنه تعالى فيثبت أنه لو 
لم يثبت الصدق فى جميع الأمور لم يحصل مقصود الرسالة . وإذا لم يثبت 
مقصود الرسالة فكأنه لم تثبت الرسالة فثبت أن الصدق فى جميع الأمور من 
ضرورة الصدق فى الرسالة وحيتئذ يندفع الدور . ٠‏ 

وثانيهما : وهو الأقوى أن التصديق بالمعجزة. تصديق بالفعل ل وذلك 
لاترئف .على الصتدق فى المقان: :' الا تر أن المكذّب فى ادعباء الرشالة عق 
ملك إذا استدعى منه تصديقه قدام المكذبين وقال له : أيها الملك . إن كنت 
صادقاً فيما أدعيه من الرسالة عنك وفيما بلغتهم عنك وكان الملك قد علم ذلك 
فخالف عادتك وقم من مقامك هذا ثلاثا واقعد . فإنه إذا فعل الملك ذلك 
اضطر الحاضرون إلى العلم بصدق ذلك الُكذّب فى تلك الدعوى » وإن كان 
الملك ممن عهد منه الكذب ٠»‏ فثبت أن التصديق بالفعل والقرينة لا يتوقف على 
الصدق فى المقال . ظ ا ظ 

وأيضاً فإِن الإنسان إذا 55 بأنه ملا ان ال ذلك الشخص 
بالقبول لا يحصل القطع / ( 1/15) بعطشه بل لا يحصل الظن إذا كان 
كذوياء فأما إذا صدقه بالفعل والقرينة بأن يكون لسانه خارجا ؛ والعرق يسيل 
منه.0 ووقع فى ماء وشبرب منه فإنه يحصل منه التصديق ولا يلزم من جعل 
التصديق بخلق المعجزة نازلا منزلة التصديق بالقول فى إفادة الصدق » وجعله 
نازلا منزلته فى اعتبار جميع الأمور المعتبرة فيه . 

وأما المسلك الذى اختص به أصحابنا'"© فى ذلك فهو : أن كلامه 
تعالى معنى قائم بذاته تعالى0؟ » ويستحيل الكذب فى الكلام النفسانى على 
)١(‏ فى الأصل : ( ما يبلغه ) والمثبت فى (ك) . 
(؟) أى الأشاعرة . 
() إحالة التكلم بحرف وصوت هو مذهب الأشاعرة . وظاهر القرآن والسنة -- 


لديف 


من يستحيل عليه الجهل ؛ لأن الخبر يقوم بالنفس على وفق العلم » والجهل 
على الله محال فيستحيل عليه الكذب أيضا ٠‏ وإذا استحال الكذب فى الكلام 
النفسانى استحال فى هذا المسموع أيضا ؛ ضرورة أنه معبر عنه ومطابق له20© . 

بقى أن يقال : فبماذا تعرف المطابقة ؟ قلنا : بقول الرسول ‏ عليه السلام - 
وصدق قول الرسول - عليه السلام ‏ لا يتوقف على هذه المطابقة حتى يتوهم 
الدور ؛ لأنه ليس معجزاً بهذا الاعتبار وإلا لزم أن تكون سائر الكتب المنزلة 
معجزات وليس كذلك. بل هو معجز باعتبارات أخر على ما عرف ذلك فى 
موضعه وحينئذ لا يلزم الدور ١‏ فظهر أن هذه الحجة ليست مغالطة كما زعمه 
الإمام ‏ رحمه الله . 


فإن قلت : ما الدليل على أنه يستحيل الكذب فى الكلام النفسانى على من 
يستحيل عليه الجهل فإن هذا ليس بديهياً حتى لا تطلب بينته ؟ . 

قلت : لأن الكذب فى الكلام النفسانى هو أن يكون خبر غيرمطابق قائماً 

وأما المسلك الذى اختص به القائلون بالتحسين والتقبيح”" فهو : أن 
الكذب قبيح - والله تعالى ‏ لا يفعل القبيح » لعلمه بقبحه واستغنائه عنه9 . 


واعترض عليه الإمام : بأنه ليس المراد من الكذب المحكوم عليه بالقبح 


-- يردانه ويثبتان أن الله تعالى متكلم بحرف وصوت يسمع ليس كلام المخلوقين ولكنه 
كلام يليق بجلاله وعظمته فكما أن علمه وقدرته وحياته ليست كعلم المخلوق وقدرته 
وحياته فكذلك كلامه لا يشبه كلام المخلوق . 
راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام 55-375 5/5 ؟ه ركاه 2 كلاه 
65 وفى مواطن أخر ونقله عن الإمام أحمد والبخارى . 

. 390 /١ق المحصول جا‎ ١5١/١ انظر المستصفى‎ )١( 

فة وهم المعتزلة . 

(9) انظر المحصول ج؟ق١/‏ 7947 . 


ونيف 


الخبر الذى لا يكون مطابقأ للمخبر عنه ‏ فى الظاهر ‏ وإن كان بحيث لو أَُضْمر' 
فيه زيادة أو قُدّر فيه نقصان أو تغيير صح ؛ لأنه خيتذ يلزم كذب نحو قوله 
تعالى : 8 وأتِيت من كل شّىء 2374 ٠‏ وقوله تعالى : « خالق كل شىء74) 
بل9” المراد منه الخبر الذى لا يكون مطابقا فى الظاهر » ولا يمكن أن يصير 
مطابقا بسببب إضمار أو نقصان» أو تغيير + وحينئذ يصير الكذب المحكوم 
عليه بالقبح غير ممكن الوجود ؛ لأنه لا حبر يفرض كونه كذبا إلا وهو محال 

ا ل يد لوا ال 
الأمان عن جميع ظواهر الكتاب والسنة. 

ثم أورد على نفسه سؤالاً وقال :لواكان ال اسع نير كلو مزهنا 

لوجب أن يبينها الله تعالى - ٠‏ وإلا.لكان تلبيسا » وهو غير جائز وبتقدير أن 
يكون ذلك جائزا لم يكن فى كلام الله تعالى فائدة فيكون عبثا(”» وهو على 
العو خا 

وأجاب عن الأول ا لين : الفعل الذى لا يحتمل إلا 
التجهيل فهو غير لازم ؛ ضرورة احتمال الكلام لغير ظاهره » وإن عنى به 
الفعل الذى ظاهره التجهيل وإن كان محتملا لغيره فمثله لا نسلم أنه لا يجوز 
منه تعالى ؛ وهذا لأن إنزال المتشابهات جائز منه بالاتفاق مع أن ظاهره 
اتعجهيل » وعن الثانى بأن العبث إنما يلزم لو لم يكن له تعالى فيه غرض ما 
وهو ممنوع ؛ وهذا لأنه يجوز أن يكون غرضه تعالى غير الظاهر كما فى إنزال 
المتشابهات. . 

فإن قلت : ذلك عندنا مشروط بقيام الدلالة على امتناع ما أشعر به ظاهر 
الكلام. وإلا لم يكن ذلك جائزا 


. ) 57 ( سورة النمل » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية (57) . 

(*) آخر الورقة )/2١(‏ من نسخة (ك) . 

(0) فى الأصل : ( عيبا ) والمثبت فى (ك) . 

(8) انظر المحصول جاق١1/١94”‏ 2 397.. 
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قلت : هب أنه كذلك ٠‏ لكن لا يشترط علم سامع المتشابه بذلك الدليل 
وفاقاً 2 فكذا هاهنا يجب أن يشترط علم سامع الظاهر الذى أريد منه غير 
الظاهر بذلك الدليل الذى يدل على امتناع إرادة ظاهرة » وحيتئذ يرتفع الوثوق 
عن جميع ظواهر الكتاب والسنة ؛ إذ لا سبيل إلى العلم بعدم ذلك الدليل 
الذى يدل على امتناع إرادة الظاهر منها ٠‏ بل غايته أنه لم يوجد بعد الاستقزاء 
والطلب لكن ذلك لا يدل على العدم . وهذا تمام كلامه فى ضعف هذه 
الطريقة217 . 

ولقائل أن يقول : هذا الإشكال غير مختص بالقائلين بالتحسين والتقبيح 
بل هو وارد على المذهبين ٠‏ فإن بتقدير أن يكون قبح الكذب شرعيا أمكن أن 
يقال : الكذب المحكوم عليه بالقبح شرعا ء أما أن يكون هذا أو ذاك إلى آخر 
ما ذكر » ولم يدع القوم أن قبح الكذب إذا كان عقليا أمكن إجراء خطاب الله 
تعالى على ظاهره على. القطع حتى يكون ما ذكروه وارداً عليهم , ثم لم لا 
يجوز أن يقال : الكذب المحكوم عليه بالقبح هو الخبر الذى لا يكون مطابقا 
للمخبر عنه ظاهرا مع عدم إرادة المتكلم لذلك الغير الظاهر منه على وجه 
التجوز وهو غير ما ذكروه من القسمين وهو ممكن الوجود ؟ 

ورابعها : خبر الرسول ‏ عليه السلام » وصدقه أيضا متفق عليه بين أرباب 
الملل والديانات» ودليل صدقه فى كل الأخبار ظهور المعجزة على يده وهو ظاهر 
إن اقترن التحدى به وإلا فبالعرض ٠‏ أى بواسطة ثبوت الرسالة كما تقدم. 

وقال الشيخ الغزالى ‏ رحمه الله :(دليل صدقه دلالة المعجزة على 
صدقه مع استحالة ظهور المعجزة على يد الكذابين ؛ لأن ذلك لو كان ممكنا 
لعجز الله عن تصديق رسوله)”''وهو[ غير”"] مرضى ؛لأنه لا يلزم من إمكانه. 


(١)انظر‏ : المحصول ج 7977/١337‏ - 
(0) انظر المستصفى للغزالى ١5١/١‏ والمحصول ج؟ق١/95”‏ . 
(*) كلمة ( غير ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (2) . 


انكف 


عجزه عن تصديق رسله ؛ وهذا لأن اللبس“إنما يحصل من وقوعنه على يد 
الكاذب ». لا من إمكانه » فجاز أن يكون. ممكنا لكنه يقطع بانتفائه: فيحصل: 
تصديق رسله مع إمكانه » وإنما يلزم ذلك لو لم يكن مقطوعاً بالانتفاء : 
واعترض عليه بوجه آخر وهو : أنه إن كان يلزم من اقتداره: تعالى على 
إظهار المعجزة على يد الكاذب عجزه [ عن تصديق رسوله فكذا يلِرْمْ من عدم 
اقنداره على إظهار المعجز على يد الكاذب عجزه ١7]‏ عنه قَلم كان نفى أحد 
العجزين عنه أولى من الآخر ؟ ٠‏ 
وأيضا إذا فرضض : أن / (1/150 ) الله -تغالى قادر على إظهار. المعجز على 
يد الكاذب ‏ فمع هذا الفرض - إن كان تصديق الرسول ممكنا لم يصح قوله :. 
« أنه يلزم من إمكان ظهوز المعجز على يد الكاذب عجزه عن تصديق رسله ؛ 
وإن لم يكن مكنا لم يلزم العجز ؛ لأن العجز إنما يتتحقق بالنسبة إلى 
الممكنات» فأما:بالتسبةإلى المستحيلات فلا ؛ وهذا لأنه لا يوضف الله تعالى 
وأيضا : إذا استحال أن يقدر الله تعالى على تصديق رسله إلا'إذا استخال” 
منه إظهار المعجز على يد الكاذب : وجب أن ينظر - أولا ‏ أن ذلك هل هو 
مخحالء أم لا ؟ وأن [ ل ]20 يستدل باقتسداره على تصديق الرسل على عدم 
قدزتة على إظهار المعجز على :يد الكاذب ؛ لأن ذلك تصحنيح الأصل بالفريع 


زفية 
وهو دور . 


الكاذب » وما ذكرتم من الدلالة فهو معارض با أنه ممكن فى نفسه ومقدور الله 
تعالى فى جميع الأوقات » ولم يقبح عليه فعله نظراً إلى ذاته فوجب أن يكون 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك2)‎ )١( 
! . (؟) لفظة ( لا ) ساقطة من الاصل ومئبتة فى (ك)‎ 
. )2( فى الأصل ( دون ) والمثبت فى‎ )0( 
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كذلك عند ادعاء الكاذب . وإلا لزم أن ينقلب الممكن ممتنعاً , والمقدور 
مع و1 ؛ 

وفى هذه الاعتراضات نظر : أما الأول ؛ فلأنا" لا نسلم أنه يلزم من 
الحكم بعدم اقتداره على إظهار المعجز على يد الكاذب العجز حتى يقال فلم 
كان نفى أحد العجزين عنه أولى من الآخر ؟ ؛ وهذا لأن عدم اقتداره عليه إنما 
هو على تقدير استحالته ؛ إذ المستدل نفى إمكانه بما بين من الملازمة ونفى 
اللازم » ولا يتحقق العجز بالنسبة إلى المستحيل على ما اعتسرف به المعترض 
وإنما يلزم ذلك أن لو أثبت عدم اقتداره عليه على تقدير إمكانه وليس كذلك » 
ولا يمكن إيراده بالنسبة إلى الاستحالة بأن يقال : ليس الاستدلال بلزوم عدم 
اقتدار الله تعالى على تصديق رسله على استحالة ظهور المعجز على يد الكاذب 
أولى من الاستدلال بلزوم عدم اقتداره تعالى على إظهار المخبز على يد 
الكاذب على استحالة تصديق رسله ؛ لأن إمكانه متفق عليه ب بين المليين القائلين 
بكونه تعالى قادراً »؛ والكلام فى خلق المعجز فرع أصل القدرة بخلاف 
[إمكان]("2 إظهار الملعجز على يد الكاذب . ولأنه وقع وهو دليل الإمكان 
بخلاف إظهار المعجز على يد الكاذب . 

سلمنا لزوم العجز على التقديرين لكن لزوم العجز عن إظهار المعجز على 
يد الكاذب أولى من لزوم العجز عن تصديق رسله ؛ لان عجز الحكيم عن 
مراده ١‏ "رايا خروسين ارارمه لا سيد لا يريده » 
ليد بسر الاضياة بالأول دون الثانى 

وأما الثانى ؛ فلأنا لا نسلم أنه لا يلزم العجز على تقدير مجموع الأمرين 
وهو أن يكون الله تعالى قادراً على إظهار المعجز على يد الكاذب . وعدم 


. ”5958-795/١ق انظر المحصول جا‎ )١( 
. آخر الورقة ( ١لا ) من نسخة (ك)‎ )*( 
(؟) كلمة ( إمكان ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك)‎ 


اكلا" 


إمكان تصديق الرسل حينئذ ؛ وهذا لأن لوم العجز بالنسبة. إلى المحال وإن 
وأما الثالث فضعيف جداً ؛ لأنه لا دور فى الاستدلال بنقيض: اللازم: على 
نقيض الملزوم وإلا لبطل أحد شقئ قياس التلازم حيث يكون الملزوم فرعا . 
وأما الرابع » فهو أن انقلاب الممكن إلى الامتناع(١2‏ الذاتى مخنال : فأما 
الامتناع العارضى فلا نسلم استحالته ألا ترى أن الشىء قد يكون ممكن الوجود 
ثم أنه يصير ممتنع الوجود عند وجود ما ينافيه . 
وخامسها : حبر ا الأمة عن الشىء إذ قد ثبت أن ال 
وذلك إغا بكو متهم عن الخطأ . 1 : ش 


الامة ا 


وسانعها تي العظيم البالغ إلى حد التواتر إذا 0 
شىء غير ما أخبر به صاحبه - سواء كان الإخبار عن أمر وجداني, أو غير فإنه 
لابد وافديعع تبياسا بكرن صدقاء ولا يجوز أن يكون الكل كاذبا الله 
بذلك ضرورى يجده الإنسان من نفسه والاستقراء7" أيضا يشهده ولذلك نقطع 
بآن فى الأخبار المروية عن النبى - عليه السّلام دعا سيل الاخاد ماتهر كوله 


وهو صدق قطعا »وإن كنا لا نعرف ذلك 1 


وثامنها : خبر من لم يصدق قط : « أنا كاذب » فإن هذا الخبر صادق 
قلعا :]ةذ لآ يجوز أن كوت المخبرخئه لهذا الكسر هو تفبسه وال لزم تاخز 
الشىء عن نفسه ؛ ضرورة أن الخبر متأخر بالرتبة عن المخبر عنه بل ما قبله 


. فى الأصل : ( امتناع ) والمثبت فى (ك2)‎ )١( 
. ١517/١ (؟) انظر: المحصول ج؟ق١44/1" المستصفى‎ 
. ) فى : (ك) : ( والاستدلال‎ )6( 
. 5844/١ق؟ انظر المحصول ج‎ )4( 
دعق‎ 


وهو كاذب فيه فصدق فى هذا وفيه بحث يأتى . 
الثانى فيما اختلف فى صدقه من طرق صدق الخبر بالغير المتواتر وفيه 
سال 


المسألة الأولى 


اختلفوا فى أن القرائن إذا احتفت بخبر الواحد » هل تدل على صدقه أم 
لا؟ . 

فذهب النظام''' » وإمام الحرمين2"0 » والغزالى7" » والإمام”؟» إلى أنه يفيد 
وهو المختار . 

وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد . 

احتج القاتلون بأن احتفاف القرائن بالخبر يفيد العلم : بأن الإنسان إذا 
سمع أن السلطان تغير اليوم على وزيره » واغتاض منه وأهانه » ثم إنه رأى 
الوزير خارجاً من باب داره ماشياً وعليه من الذل والمسكنة وأئر الخوف والخجل 
ما يناسب لما سمع » وحواليه أعوان السلطنة كالمرتمين عليه وهم ذاهبون به إلى 
عيونة كس الملطاة 2 نوراى عدوة ف له قن ببعه 4 وتعير قن فى رعالة و جدمةب 
ورآه يباشر شغله فإنه يقطع بصدق / (1/55)ما سمع .ء ولا يجد من 
نفسه فى ذلك شكا وارتيابا وإن شكك فيه » وكذلك إذا سمع من شخص 
أنه عطشان ».ثم رأى منه العطش نحو يبس اللسان» وخروجه عن الفم ١‏ 


. 5١ / نهاية السول‎ ”١١/7 الإبهاج‎ 5٠ ٠ /١ق” انظر: المحصول‎ )١( 
. 0587/١ انظر: البرهان‎ )0( 

(") انظر : المستصفى ١78/١‏ . 

(:) انظر: المحصول ؟' 1١07/١3‏ . 

(5) انظر : المحصول 7'ق١/ 5٠-0‏ الأحكام للآمدى ؟/؟7”7 . 


زذوفىق 


وقصده الماء وشربه منه شيئا كثيرا ورجوعه بعد ذلك إلى الحالة الطبيعية ٠»‏ فإنه 
يقطع بصدق خبره ء وأمثاله كثيرة لا تعد ولا تحصى وال حال فى ذلك تختلف 
باختلاف الأشخاص والأزمان والقرائن ٠»‏ ولا يمكن الجزم فى قرائن معينة بأنها 
العبارة عن وصف القرائن التى تفيد العلم بالشىء ٠‏ والأمر فيه أيضا موكول 
إلى الوجدان كما فى 'الطخير اتات 13 

واحتج المتكرون بوجوه : 

أحدها : أن الخبر المحتف ٠‏ بالقرائن ل أفاد العله” "1 فإهًا أن ينيدة بغار 

نفس الخبر 3 وهو باطل . 

أما أولا : فلآن خبر الواحد لا يفيد العلم بوفاق بيننا وبين خصومنا . 

وأما ثانياً : فلما سيأتى من الأدلة على أن خبر الواحد لا يفيد العلم . 

أو يفيده باغتبار نفس القرائن ٠‏ وحيتئذ يلزم أن لا يكون للخبز"“فيه. مذخل 
فيرجع حاصل النزاع إلى القرائن هل تفيد العلم » أم لا ؟ وهو غير ما نحن 
لأن القرائن وحذها تفيد العلم فإنه لو لم يوجد الخبر فيما ذكرتم من 
الصورتين» وفرض إنسان شاهد تلك الأحوال والقرائن فإنه يجزم فى الأول 
بتغير السلطان على الوزير وغضبه عليه » وبعطش ذلك الشخص فى الثانية » 
فلا يكون الخبر مع تلك القرائن مفيد ش 1 

وجوابه من وجوه : 

أحدها : أن د لت الخبر والقرائن إن كان مجموع 


)000( انظر : المحصول ج7ق١037/1٠5‏ ".ا 
(*) آخر الورقة ( ”لا ) من نسخة ( ك) . 
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الأمرين أو أحدهما بشرط الآخر فقد حصل الفرض ٠‏ وإن كان القرائن وحدها 
فذلك لا يجوز ؛ لأن القرائن بدون الخبر إن لم تكن مستقلة بالإفادة فظاهر » 
وإن كانت مستقلة فكذلك ؛ لأن الأثر إذا وجد عقيب مجموع يكون لكل 
واحد من أجزائه مدخل فيه لم يجز إحالته إلى بعضه ٠‏ وإن كان بحيث يكون 
مستقلا بذلك لو وجد وجد منفردا عن الباقى » كما إذا حصل العلم عقيب 
مجموع قرائن عدة» فإنه لم يجز إحالته إلى بعض تلك القرائن » وإن كان 
بحيث لو وجد جد منفرداً عن البقية لكان مستقلا بإفادة ذلك العلم . 

وثانيها : أن القرائن قل ما تعين نوعاً من جنس ٠‏ وجزئياً من نوع » فإذا 
انضم إليه الخبر أفاد جزئيا معينا وهو غير مستفاد من القرائن . 

وثالثها : أن العلم الحاصل من القرائن والخبر آكد من العلم اللحاصل 
بالعرائن دهان والعقم كلاه تمرررى ارهد العام الؤكد يديل حصوله 
من تلك القرائن وحده(" . 

وثانيها : أن الخبر مع القرائن التى يذكرها المخالف لو أفاد العلم لما جاز 
انكشافه عن الباطل » لكن اللازم باطل ؛ لأنا إذا سمعنا الخبر عن موت 
إنسان. وشاهدنا القرائن التى يذكرها المخالف معه من البكاء عليه والصراخ 
وشقّ الجيوب » وضرب الخدود » وإحضار الجنازة والأكفان والتسال فإنه ربا 
قد يتكشف أنه لم يمت وكان ذلك بناء على أنه أغمى عليه ٠‏ أو لحقه سكتة . 
أو أظهر ذلك خوفا تمن أراد قتله فى ذلك الوقت ولم يتمكن منه بعده . 

وجوابه : أن المخالف لم يعين مع الخبر قرائن معينة لإفادة العلم حتى يرد 
عليه ذلك ٠»‏ ولا يلزم من عدم حصول العلم فى بعض صور القرائن فى بعض 
الأحوال أن لا يحصل فى شىء من صور القرائن فى كل الأحوال بل الأمر فيه 
مختلف بحسب الوقائع والأحوال والأشخاص والعبرة فى ذلك بحال سامع 
الخبر المحتف بالقرائن » فإن حصل له العلم علم أنه مفيد له وإلا فلا . 
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ولو ذكر بيعضهم ما تقدم ذكره من القرائن لذلك فإنما هو بناء على أنه قد 
يفيد ذلك لبعض الأشخاص فى بعض الأحوال »: فعدم إقادة ذلك المبضموع 
للعلم فى عموم الأحوال لا يقدح فى ذلك0"© . 

وثالثها : أن الخبر مع القرائن لو أفاد العلم لوجب أن يحصل يحصل العلم بصدذق 
مدعى النبوة إذا احتف بخبره القرائن » وحيتئذ يجب الاستغناء عن ':المعجز وهو 
باطل . ْ | 0 
وجوابه :.أنا نلتزم أن خبره المحتف بالقرائن يفيد العلم بصدقه ؛ إذ المعجز 
من جملة القرائن عندنا » وحيئئذ لا يلزم الاستغناء عنه » وليس كل قسرينة 
تصلح لإفادة ل ل يد 
والإخخبار عن النبوة عدبت ونه حصي ريه لمر 00 

ورايعها :كنف اتعري من مده الات ايقن انمد يتخي , انرا 
عند فقد القرائن »واللازم [ باطل”"'] إذ لا يشترط فى خبر التواتر وجود 
القرائن وفاقا . 
ْ وجوابه : أنه لا يلزم من قولنا : القرلن مع الخبر 3 قد تفيل العلم نما هو 
المفيد لاغير سلمناء لكن لا نسلم أنه يمكن ](" انفكاك بر التواتر عن 
القرائن ؛ أوهِذا لآن من شرل حور التوائر ندجي لايد نالوق على 
الكذب لرغبة أو رهبة جامعة لهم أو التباس يعمهم وهو قرينة . ّْ 

سلمنا"الانفكاك لكن لا تسلم أنه يفيد إذ ذاك9©) 


وخامسها : أنه لو أفاد خبر محتف بالقرائن ن العلم اا ا 
بالقسرائن كالخبر المنواتر » لكن اللازم ل 
لجار الح بالترائن بترو اروم مله 


3 “انظ + الحسرل يفا ىورع مني 
(؟) كلمة ( باطل ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) . 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك) . 
(5) انظر : المحصول جاق١/١-5‏ 50:50 . 

اطفىف 


وجوابه : أنه إن عنى بقوله : « كل خبر محتف بالقرائن » كل خبر من 
أنواع الأخبار المحتف بالقرائن من كل نوع من أنواع القرائن » فالملازمة ممنوعة» 
والقيامس على الخبر المتواتر غير مفيد ؛ لأنه إن عنى بالخبر المتواتر ما يرويه أهل 
التواتر فالحكم فيه ممنوع ٠‏ إذ ليس كل خبر يرويه أهل التواتر يفيد العلم . 
وإن0 عنى به ما 27 يفيد العلم فليس هو على وزآن ما نحن فيه(" . 

وسادسها : أن الخبر المحتف بالقرائن لو أفاد العلم فلو فرض خبر آخر 
مضادُ له محتف بالقرائن فإن أفاد العلم لزم اجتماع الضدين » وإن أفاد أحدهما 
دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح . 

وجوايه : أنه فرض محال » فاه ميندينا اثال دعسيو ححته «القراقن العلم 
استحال أن يوجد خبر آخر محتف بالقرائن التى تفيد العلم مضاد له كما سبق 
فى التواتر . 

المسألة الثانية 

إذا أخبر واحد بحضرة جماعة كثيرة عن شىء محسوس بحيث لا يخفى 
عن مثلهم » وسكتوا عن تكذيبه كان ذلك دليلا على صدقه عند قوم" . 
وخالف فيه آخرون . 

احتج الأولون بأن سكوت الجماعة عن التكذيب لو لم يكن دليلاً على 
الصدق لكان سكوتهم عنه لا يخلو إما أن يكون مع علمهم بكذبه » أو لا مع 
علمهم بكذبه والقسمان باطلان » فبطل أن لا يكون دليلاً على الصدق . 


(*) آخر الورقة ( "لا ) من نسخة (ك2) . 

. فى الأصل : ( لا ) والمثبت فى (ك)‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول ج؟اق١/ ٠2 501١‏ 505 . 

(*) وهو الصحيح راجع المسألة فى : المحصول ج”ق١/1٠‏ 5 الأحكام للآمدى 5٠/7‏ 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 5//7 نهاية السول 7/ 55 جمع الجوامع 
وشرحه للمحلى ١5١/7‏ شرح الكوكب المئير 7/ 7054 فواتح الرحموت ١19/7‏ . 


يفف 


أما بطلان القسم الأول » فلأن الداعى إلى التكذيب حاصل ؛ لأن من 
بنيم كديا الاجر م بويينا تريحا + وآراة؛ العبر عن تكلية فإنا: زنحة مد تفينه 
مشقة على ذلك الصبر ٠»‏ لاسيما حيث يكون السكوت مغلبا لظن الصدق » 
وجارياً مججمرى الشهادة عليه » والمانع منه زائل ؛ لأن ذلك المانع إما رغبة أو 
رهبة » والجمع العظيم لا يعمهم من الرغبة والرهبة ما يحملهم على كتمان ما 
يعلمونه » لا من غير السلطان وهو ظاهر ولا منه لما سبق فى الاستدلال على 
عتدق خين التواتر 4« ونتقدير أن يتصور ذلك منه لكن ليس النزاع محصوراً فى 
خبره بل لا فرق عند الخصم بين خبره وخبر غيره فى أنه لا يفيد » فإذا ثبت 
ذلك بالنسبة إلى خبر غيره وجب أن يثبت بالنسبة إلى خبره ؛ إذ لا قائل 
بالفصل بل بالطريق الأولى ؛ لأن احتراز الأكابر عن الكذب أولى لا أنة يزرى 
بهم » ولأننا نفرض الكلام فيما ليس المانع من التكذيب موجودا » أو إذا كان 
الداعى إلى التكذيب حاصل والمانع منه زائلاً وجب أن يحصل التكذيب وإلا 
لزم تخلف المسبب عن السبب التام وهو ممتئع . 

وأما بطلان القسم الثانى ؛ فلأنه يمتنع'عادة » أن لا يطَّلع واخد متهم على 
كذبه . وإذا بطل القسمان وجب أن يكون دليلاً على الصدق(2 . 

أجاب الآخرون عنه : بأن مقصودكم من هذا الكلام إن كان إثبات غلبة 
الظن بصدقه فهو حق », وإن كان المقصود منه القطع فهو باظل ؛-لأنه لا امتناع 
فى أن لا يكون لهم اطلاع على تلك القضية . ولا نسلم أن العادة تحيل هذا 
بالنسبة إلى كل جمع ٠‏ وكل قضية ؛ وهذا لأنه لا امتناع فى أن يغفل سكان 
أحد شقى المدينة عما وقع فى شق الآخر من الأمور التى لا يحتفل به فكيف 
الجمع العظيم الحاضرون فى مجلس واحد . 

سلمنا امتناع ذهول الكل» لك الصا لا توجب علم الك فلم المع 
منهم نحو الواحد والاثنين يعلم ذلك٠»‏ وسكوت مثل هذا البعض عن 


. 19/7 نهاية السول‎ 5١ انظر المحصول ج"ق١7//1- 5 2 الأحكام للآمدى ؟/‎ )١( 
ذفن‎ 


التكذيب لرغبة أو رهبة غير ممتنع عادة » وأما قولكم: نفرض الكلام حيث لا 
مانع من التكذيب فلا نسلم إمكانه على وجه القطع بل على وجه غلبة الظن 
وذلك لا يفيد القطع بالصدق. 

سلمنا وجوب علم الكل لكن لا نسلم امتناع سكوتهم لمانع » ولا نسلم أنه 
لا يعمهم من الرغبة والرهبة لما يحلمهم على الكتمان على وجه القطع ٠‏ إذ لا 
امتناع فى أن يكون المخبر تمن يخاف شره لسعاية » أو تَقَول » وافتراء فيسكتوا 


عن اتكذييه!!. 


المسألة الثالئنة 

السلام - عن تكذيبه » وعلم عدم ذهوله عليه السلام عما يقوله فهل يدل ذلك 
على صدقه أو لا ؟ 

اختلفوا فيه : 

فذهب جمع إلى أنه يدل على صدقه مطلقا ؛ لأنه لو كان كذبا لأنكره 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ وإلا كان مقرا له على الكذب ٠.‏ وموهما لتصديقه وهو 
غير جائز منه ‏ عليه السلام - : 

وأنكره بعضهم مطلقاً » والحق فيه التفصيل وهو : أن ذلك الخبر إما 
أن يكون خبرا عن أمر دينى ٠»‏ أو دنيوى : | 

فإن كان خبرا عن أمر دينى فهو يدل على صدقه لكن بشروط : 

أحدها : أن لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم ؛ فإن بتقدير أن تقدم بيانه 
لا يكون السكوت دليل الصدق ؛ لاحتمال أن يكون السكوت إنما كان 
(١)انظر‏ المحصول جاق١/8::‏ 2 الأحكام للآمدى '/ : مختصر ابن الحاجب 


وشرحه للعضد / لاه 
لوف 


فى كل حين » وبالنسبة إلى كل أحد » وإلا لما بقى فى التشريعة المحتمالات » 
0 
د 21 كر ناا مسو الدج بق بحسي لجع لا د 
المسكوت/ (78/ أ) موهما للتصديق . 

وثالئها : أن يكون ذلك المخبر ممن لم يعرف عناده للنبى - عليه المئلام - 
وكفره به » فإن بتقدير أن يكون كذلك”7 لم ينفع فيه الإنكار فلم يجب عليه 
[عليه20 ] السلام إنكاره وبيانه بالنسبة إليه » ولا كان السكوت موهما 
للتصديقء وأما بالنسبة إلى غيره افلم يجب بيانه أيضا ؛ لاحتمال أن يكون 
ذلك الوقت لم يكن وقت الحاجة إليه بالنسبة إلى الغيرا" . 

وه تدرو طن اله سس وود تحن ستيزه ولا كيه د ده 
الصغائر فلينظر أن السكوت فيه وعدم الإنكار إن كان من باب الصخائر فلا يدل 
ذلك على صدقه على القطع » وإن غلب على الظن صدقه ٠‏ وَإن كان من 
باب الكبائرز فيدل ذلك على صدقه . 

وإن كان خبرا عن أمر دنيوى فيدل أيضا على صدقه بشروط . 

أحدها يحاي نالع عن جاو ردس عله علمد لح د عفاد 
بتقدير أن لا يستشهد به عليه السلام لا يكون السكوت دليل الصدق » أو لم 
يجيب عليه عليه السلام ‏ بيان الأمور الدنيوية وفيه نظر ؛ لأنه وإن لم يجب 
عليه ذلك لكن يجب عليه الإنكار من حيث تعاطى الكذب وذلك يكفى فيه 


(*) آخر الورقة ( 4/ا ) من نسخة (ك) . 
)١(‏ كلمة ( عليه ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) 
(0) انظر المسألة فى: المعحتمد 5054/1 . 000 المستصفى 11/0 الملحصول 
؟'ق١/5,5065 5٠‏ الاحكام للآمدى / ٠‏ نهاية السول 53/7 . 
6ن 


علمه [ بالقضية ولا حاجة إلى اشتراط الاستشهاد . 
وثانيها : أن يعلم علمه20  ]‏ عليه السلام بالقضية ؛ فإن بتقدير أن لا 
إعما سكت لكونه لم يعلم حقيقة الحال فيها'" . | 
وثالثها : أن يكون المخبر ممن لا يعلم أنه لا ينفع فيه الإنكار ٠»‏ فإن بتقدير 
ما تقدم بيانه0© . 


المسألة الرابعة 
اجماع الأتنة فى دوعت كدر لا ونال على القطلت 000 خلافا 
للكرخئ”*2 وأبى هاشم وأبى عبد الله البصرى ؛ لأنه يختمل أن يكون : 
عملهه(؟ لدليل آخر غايته أنه لم ينقل إلينا » لكن ذلك لا يدل على عدمه ؛ 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك)‎ )١( 

(0) فى (ك) : ( فيه ) . 

(9*) انظر : المحصول ج7ق١/1-77 ٠‏ 1.7 الأحكام للآمدى 5٠ /١‏ نهاية السؤل 7/ 55 
المحلى على جمع الجوامع ١18/7‏ . 

(:) وهذا قول الجمهور وهو الراجح انظر : المعتمد 606/7 المحصول ج7ق١/508‏ » 
4 الاحكام للآمدى ”/ 5١‏ نهاية السول 57/7 . 

(6) هوعبيد الله بن الحسين الكرخى آأبو الحسن + فقيه اتفهت إليه ركاسة الحنفية فى 
العراق » مولده فى الكرخ » ووفاته ببغداد . له رسالة فى الأصول. التى عليها مدار 
فروع الحنفية و شرح الجامع: الصغير » و « شرح الجامع الكبير © ولد سنة 5*١‏ 
وتوفى سنة 750 ه . 
الفوائد البهية ص ٠١8‏ تاريخ بغداد 7/٠‏ البداية والنهاية ١5١/١١‏ شذرات 
الذهب 558/7 . 

(1) فى (ك) (علمهم). 

هو 


لاحتمال أنه كان منقولاً إليهم ولم ينقل إلينا اكتفاء بالإجماع » وهذا الاحتمال 
وإن كان ثايتا بالنسبة إلى الخبر الذى نقل إلينا » لكن الاحتمال لا يجب اطراده 
فى جميع المحال الذى هو محتمل فيه . ظ ظ 

سلمنا عدم احتمال عمل كلهم بذلك الدليل الآخر لكن جاز أن.يكون عمل 
بعضهم يهذا ؛ ؤعمل البعض الآخر بذلك » وعمل بعض الأمة بخببو لا 
يوجب القطع بصحته .. ظ ظ 

سلمنا أن كلهم عملوا به لكن لا نسلم أن ذلك يدل على صدقه ؛ لأنه 
يجوز أن عملوا به وهو مظنون الصدق ٠‏ فإن العمل بمظنون الصدق واجب 
وطق ل كرون ذلك دلبل الصدق:: ْ 

لا يقال : أنهم لما اتفقوا على العمل به دل ذلك على أنه لا يكون كذبا 
قظعا وإن كان قبله مظنون الصدق وإلا احتمل أن يكون إجماعهم نخخطأ ؛ لأنا 
لا نسلم ذلك؛ وهذا لأنهم لما كلفوا بالعمل يموجب الظن كان العمل بما غلب 
على الظن صدقه انا سواك كان فى ننه كذلك أن الورك 111 

احتج الخصم : بأن المعلوم من عادة أثمتنا فيما لم يقطعوا بصحته : أن ألا 
يتفقوا على مدلوله بل يقبله البعض » ويرده البعض الآخر فلما اتفقوا عليه دل 
ذلك على أنه كان مقطوع الصحة عندهم . ْ . 

وجوابه : منع العلم بهذه الغادة » وكيف يقال ذلك وقد علم أنهم قد 
يتفقون على مظنون الصدق كاتفاقهم على أخذ الجزية من المجوس بخبر عبد 
الرحمن بن عوف ؟ وكاتفاقهم على ماروى الصديق : ١‏ الأنبياء يدفنون حيث 


يموتون »و« الأئمة من قريش » وما يجرى مجراهال"؟ . 


)١(‏ انظر أدلة: الجمبهور فى: المعتمد 60/5 المحصول ”ق١/8 5١5 .» 15١‏ الأحكام 
للآمدى 5١/7‏ نهاية السول277/7 . 
(؟) انظر : المحصول ج'اق١5094/1 54٠١ ٠»‏ . 


تففف 


المسألة الخامسة 
قال بعض الشيعة : 


بقاء النقل»مع توافر الدواعى على إبطاله يدل على صحته قطعاً 
كخبرالغدير”'2» المنزلة2"7 » فإنه سلم نقلهما فى زمان بنى أمية مع توفر 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد والطبرانى عن رباح بن الحرث قال : جاء رهط إلى على بالرحبة 
فقالوا السلام عليك يا مولانا قال كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب فقالوا سمعنا 
رسول الله يليه - يوم غدير خم يقول : من كنت مولاه فإن هذا مولاه فلمسا مضوا 
تبعتهم فسألت من هؤلاء قالوا نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصارى . قال 
الهيثمى رجال أحمد ثقات . وأخرجه الإمام أحمد من طريق آخر عن زيد بن أرقم 
قال : استشهد على الناس فقال أنشد الله رجلا سمع النبى ‏ يك - يقول ‏ اللهم من 
كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال : فقام ستة عشر 
رجلا فشهدوا ؛ الفتح الربانى 77/ ١18-١16‏ . 
وأخمرجه الترمذى فى أبواب المناقب مناقب على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب 591/68 . 
قال الهيثمى رواه أحمد وفيه أبو سليمان ولم أعرفه إلا أن يكون بشير بن سلمان فإن 
كان هو فهو ثقة وبقية رجاله ثقات . 
وقال الإمام السيوطى فى الأزهار اللمتنائرة فى الأحاديث المتواترة : ( حديث من كنت 
مولاه فعلى مولاه ) أخرجه الترمذى عن زيد بن أرقم وأحمد عن على وأبى أيوب 
الأنصارى والبزار عن عمرو ذى مر وطلحة وعمار وابن عباس وبريدة والطبرانى عن 
ابن عمر ومالك بن الحويرث وحبشى بن جناده وجرير وسعد بن أبى وقاص وأبى 
سعيد الخدرى وأنس وأبو نعيم عن جندع الأنصارى . 
وقال المناوى فى فيض القدير ( من كنت مولاه أى وليه وناصره ولاء الإسلام ) ونقل 
أن ابن حجر قال : ( حديث كثير الطرق جدا استوعبها ابن عقده فى كتاب مفرد منها 
صحاح ومنها حسان قال ذلك يوم غدير خم ) انظر : الفتح الربانى مع هامشه 
8 فيل مجمع الزوائد “3095-10 . 

(0) هو ماجاء فى قوله يِلْهّ لعلى - رضى الله عنه   :‏ أنت منى بمنزلة هارون من 
موس 6 

رذوفق 


دواعيهم على إيطالهما . 

وهو أيضا ضعيف ؛ لأن ا مروى بالآحاد قد يشْتهز بحيث يعجز العدو عن 
إخفائه . هذا إن تمسك بشهرة النقل 2 وإن تمسك بتسليم الخصم فهذا أيضا لا 
9 

سلمنا آنه يسييد الك لكن ستى » عندما خملا عن المسارض لإشاعت 
واشتهاره» أو مطلقا ؟ ٠.‏ 

والأول مسلم ‏ لكن لا يفيد ؛ لأنه لم يوجد هذ الشرط فيما نحن فيه ؛ 
لأن دواعى الشيعة على إشاعته وإفشائه قد حصلت وصارت صوارف بنى أمية 
شيلة شخ كانت مهم ل ؛ وحرصهم على إشام اه ونث د 
00 1 : م 
لأن ا مع وجود د العارض له لاوجت أثره الع ااكة” »؛ وهو 


ممنوع بل هو من جهتنا كما تقدم'") 


-- أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل على بن أبى طالب - رضى 
الله عنه ‏ 5/ 141/0 من حديث سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله يك لعلى : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى 
يبعدى». 1 : 0 ٠‏ 
وأخرجه الترمذى-فئ أبواب المناقب 5/ 5 ٠١‏ من حديث سعد بن أبى وقاص . 
وأخرجه الإمام أحمد فى المسند ١1/7/١‏ من حديث سعد بن أبى وقاض بلفظ : 
«أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من مومنى © الحديث . 

. ) فى الأصل وفى (ك) : ( الناس‎ )١( 

(0) انظر : المحصول ؟ق١/ 5٠١‏ نهاية السول 154/7 نزاخ الريك 222 


اا 


المسألة السادسة 

اختلفوا فى أن شطر الأمة إذا قبل الحسديث وعمل بمقتضاه » أو احتج به(*) 
فى مسألة علمية » والشطر الآخر اشتغل بتأويله هل يدل ذلك على صحته 

الأكثرون على أن ذلك لا يدل عليه وهو الحق ؛ لأن من قبله وعمل بمقتضاه 
لعله قبله لكونه مظنون الصدق » ولو فرض الحديث فى المسألة العلمية فنقول: 
من أولّه ولم يحتج به طعن فيه بأنه من باب الآحاد . إذ لا يجوز أن 
[يكون())] متطوعاايه ويؤوكله' ولا معارض" له :: 

سلمنا أنه لم يطعن فيه » لكن عدم الطعن لا يفيد القطع بالصحة . 

وذهب الأقلون إلى أنه يدل عليه ؛ لأنهم تلقوه بالقبول وذلك يفيد القطع 
بصحته . غاية ما فى الباب أنه لم يعمل بمقتضاه بعضهم أو لم يحتج بهء وذلك 

[ وجوابه : أنا لا نسلم أن تلقيهم بالقبول يفيد القطع بالصحة ؛ لاحتمال 
أن يكون ذلك على وجه غلبة الظن بصدقه 629(" . 


(*) آخر الورقة (5/ا) من نسخة (ك) . 

. كلمة ( يكون ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من اللأصل ومثبت فى (ك) . 

(*) انظر : المحصول ”'ق١/١١:‏ الأحكام للآمدى :٠ /١‏ نهاية السول 19/7 فواتح 
الرحموت ؟/17؟١‏ 


يفف 


الفصل / (1/59) الثانى 
من كتاب الأخبار 


فى الخبر الذى يقطع بكذبه وفيه مسائل : 


الفصل / ( 1/59 ) الثانى 
من كتاب الأخبار 


فى الخبر الذى يقطع بكذبه وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 


الخبر الذى يكون على خلاف ما علم وجوده بالضرورة سواء كان المعلوم 
بالضرورة يديهيا , أو وجدانياً ' أو حسياً ) أو على خلاف ما علم وجوده 
بنظر العقل أو على خلاف ما علم وجوده بخبر الله تعالى » أو خبر رسوله » 
أو خبر مجموع الأمة وبالجملة كل خبر يكون على خلاف ما علم صدقه قطعا 
فهو كذب قطعا . 

ا 0000 

ومن هذا الباب خبر من لم يكذب قط : « أنا كاذب »© فإن هذا الخبر كذب 
قطعاً؛ لأنه لا يجوز أن يكون المخبر عنه لهذا الخبر هو نفسه لما تقدم » فيكون 

واعترض عليه : بأن هذا وما تقدم فى فصل خخبر الصدق مبنى على أنه 
لاوجو كاد لخر راتحي عله كله وهو منرم .فإ قرول مق لم كلع تن 
يوم قط : « أنا كاذب فى هذا اليوم » خبر اتحد مع المخبر عنه بكذبه ٠.‏ ' 

وجوابه : أنه لا يجوز اتحادهما بكذبه . لأن رتبة. الْمخبّر عنه متقدمة على 
الخبر ؟ بدليل أنه يصح أن يقال : وجد هذا فأخبر عنه . وإذا كان كذلك فلو 
سند منعه : من أن قول من لم يتكلم فى يوم قط ١:‏ أنا كاذب فى هذا اليوم » 

اخوفق 


خبر اتحد مع المخبر عنه بكذبه فممنوع ؛ وهذا لأن كذبه عندنا إنما هو من جهة 
أن صدقه يتوقف على أن يكون قد صدر منه فى ذلك اليوم خبر كذب متقدم 
على هذا الخبر » وليس كذلك إذا لم يصدر منه فى ذلك اليوم قبل هذا الخبر 
خبر كذب » وانتفاء هذا المجموع تارة يكون بانتفاء الكذب .. وتارة بانتفاء أصل 
الخبر فيكون كذبا بهذا الاعتبار لا باعتبار نفسه . 

ومن هذا القبئل قول القائل :+ 8 كل اخباراتى كدت 600+ فإن: هذا الخبر 
مقطوع بكذبه ؛ لأنه إن صدق خبر من أخباره كذب هذا ء وإن كذب الكل 
كذب هذا أيضا . وهو مبنى على أن هذا الخبر من جملة المخبر عنه بهذا الخبر 
فإن لم يجوز هذا لم يلزم كذبه قطعا ؛ لأنه يحتمل أن يكون كاذبا فى كل ما 
تقدم.من أخصباره فيكون صادقا فى هذا نعم لو فرض صدوره عمن لم تكن 
جميع أخباره المتقدمة كذبا كان كذبه مقطوعا يه() 

المسألة الثانية ظ 

الواحد إذا انفرد بتقل ما لو وجد لتوفرت الدواعى على نقله"؛ إما لتعلق 
الدين به :-كاصول الشرع » أو لغرابته : كسقوط المؤذن من المثارة بمشهد الجمع 
العظيم والجم الغفير ٠‏ أولهما جميعا : كالمعجزات ٠‏ ولم ينقله .الباقون فهو 
أيضا ما يقطع بكذبه عند الجماهير وهو الحق ٠‏ خلافا للشيعة فإنهم جوزوا فى 
مثل هذا أن لا يظهر لخوف وتقية زعما منهم أن النص على إمامة.على - رضى 
الك عن متتححيم وإنه لم ينكل تقد مواقا الا 00 + 
٠‏ احتج الجماهير : بأنه لو جاز أن لا ينقل مثل هذا لجاز أن يكون بين 


. ) فى الأصل و (ك) : ( كاذب‎ )١( 

(0) انظر : المحصول 7 ق1/ 4١‏ . 

0 انظر : المألة فى المعتمد 47/1 |المستصفى 17١8 147/١‏ المحصول 
جاق1/ 5١5‏ الأحكام للآمدى 5١/7‏ مختصر ابن الحاجب وشريبحه للعضد "/ /اه 
شرح تنقيح الفصول ص 500" نهاية السول 88/7 فواتح الرحموت ١57/7‏ / 
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بغداد والبصرة مدينة أكبر منهما مع أنه لم ينقل إلينا . 
ولجاز أن يقال : إن القرآن عورض لكنه لم ينقل إلينا بالتواتر . 
وأن الرسول أوجب زيارته كما أوجب الحج لكنه لم ينقل إلينا » وما 
كانت'2 هذه اللوازم باطلة : فكذا ملزومها'" . 
فإن قيل : نحن إنما جَوزنًا ذلك فيما نقله خوف وتقية » وفى كتمانه رغبة 
ورجاء عوض كما فى النص على إمامته - رضى الله عنه ‏ فإنه لم يزل منازعوه 
فيها مستولين على الناس وهم راجون منهم » وخائفون منهم'" ٠‏ فجاز أن 
تحملهم الرغبة والرهبة على كتمان ذلك . فأما ما ذكرتم من الأمور فليس فى 
كتمانه رغبة » ولا فى إظهاره رهبة » فلا جرم لم يجز أن يتطابقوا على 
كتمانه9 © . 
سلمنا أنه لا فرق لكن العلم بعدم تلك الأمور » إن لم يتوقف على العلم 
بأنه لو كان لنقل فقد سقط هذا الكلام » وإن توقف لم يكن العلم بعدم تلك 
الأمور ضروريا بل نظريا ؛ لأنه لا يجوز توقيف الضرورى على النظرى » لكن 
ذلك باطل ؛ لأن الناس كما يعلمون بالضرورة وجود بغداد والبصرة فكذا 
يعلمون بالضرورة عدم بلدة بينهما أكبر منهما . 
سلمنا تجويز توقيفه عليه لكن ما ذكرتم أمثلة جزئية » والقاعدة الكلية لا 
تثبت بالأمثلة الجزئية » وإن قستم صورة المتنازع عليه فغير مفيد ؛ لأنه قياس 
تمثيلى لا يفيد اليقين والمسألة علمية » وبتقدير أن يفيده » أو أن يكتفى فيها 
بالظن فهو أيضا غير مفيد بما تقدم من الفرق9؟» . 


. فى الأصل وفى (ك) : كان‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول ”'ق١/ 5١5‏ الأحكام للآمدى 5١/7‏ . 

() فى الأصل وكذا فى (ك) : ( عنهم ) 1 

(*) آخر الورقة (1/5) من نسخة (ك) 

(5:) انظر المحصول ج”اق 5١5/١‏ . 15: الأحكام للآمدى 57/5 


امكف 


ثم ما ذكرتم معارض بصور أحدها : أن انشقاق القمرة!) 'معحرة فحوفر: 
الدواعى على نقله لغرابته ولتعلق الدين به بل هو من أعظم المسجزات 
وأعجبها؛ لأن سائر معجزات الأنبياء ونبينا - عليهم السلام ‏ إنما هو التصرف 
فى الأجسام العنصرى السفلى » والمخالف ربا يَجَوّر عليها مالا يجوز على 
الأجسام العلوى » ولم ينقل عن أحد منهم أنه أظهر معجزته فيها ثم أنه لم 
ينقل نقلا متواترا . ْ 

وثانيها : أن تسبيح الحصا؟؟ » وإشباع اتفللى الكقبر فق الطعتاء 


» أخرجه البخارى فى كتاب التفسير باب ط وانشق القمر وإن يروااية يعرضوا‎ )١( 
. عن ابن مسعود  رضى الله عنه  قال : انشق القمر على غَهد رسؤل الله‎ 184/5 
: كيه : فرقتين : فرقة فوق الجبل » وفرقة دونه . فقال رسول الله يل‎ 


(اشهدوا ) ٠.‏ | 
وأخرجه مسلم عنه فى كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ٠‏ باب انشقاق القمر 
8/8 . ا 


وأخرجه الترمذى فى التفسير باب تفسير سورة القمر 1١/8‏ » 78 . 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده ”/ ١ : ١50‏ ش 

() أخرج البيهقى فى دلائل النبوة 7/ 55 من حديث صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى 
عن رجل قال: سمعت أبا ذر يقول:لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شىء رأيته ». كنت 
رجلا اتشبع خلوات رسول الله - لل - فرأيته وحده فجلست فجاء أبو بكر فسلم 
وجلس » ثم جاء عمرءثم عشمان. وبين يدى النبى - وك - حصيات» فأخذهن 
فوضعهن فى كفه فسبحن ثم وضعهن فخرسنء ثم أخذهن فوضعهن فى يد أبى بكر 
فسبحن ثم وضعهن فخرسن » ثم وضعهن فى يد عمر فسبحن ء ثم وضعهن فى يد 
منان عن ان و هين عرسي فتقال:رسول الله 25« بعتم لاف النبوة 1ن 
وذكره ابن كثير فى البداية والنهاية وعزاه للبيهقى انظر: البداية والنهاية ١9١/1‏ وقال 
فى تحفة الطالب ص 87 : « إسناده ليس بذاك فإن صالح بن أبى الأخضر تكلموا 
فيه 4 . 
وقال يحى بن معين فى صالح بن أبى الأخضر ليس بشىء تاريخ يحى بن معين 
ع 1 


نكف 


القليل17) ٠‏ ونبوع الماء من بين الأصابع”") ٠‏ وحنين الجذع”" إليه » وتسليم 
الغزالة7؟) عليسه من الأمور العظام التى تتوفر الدواعى على نقلها ثم 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المناقب . باب علامات النبوة فى الإسلام 1711/7 عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ فى ذكر ضيافة أبى طلحة الأنصارى ‏ رضى الله عنه 
رسول الله - يَكِ وما ظهر فى ذلك اليوم من دلالات النبوة فى تكثير الطعام القليل . 
واعردكة مل على كات الاجوية وات جوار جح امه تيه إلى قار مر ريق 
برضاه بذلك / ١5177‏ . 
وأخرجه الترمذى عنه فى أبواب المناقب . باب ما جاء فى ايات نبوة النبى - مَك - 
وما قد خصه اللّه به 506/6 . 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب المناقب ٠‏ باب علامات النبوة فى الإسلام "/ 171١‏ عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه - أنه قال : رأيت رسول الله يك - وحانت صلاة 
العصر . فالتمس الوضوء فلم يجده فأتى رسول الله - َل - بوضوء » فوضّع رسول 

الله - وَكيعْ - يده فى ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضؤوا منه » فرأيت الماء ينبع من 
تحت أصابعه ٠‏ فتوضا الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم . 

(9) أخرجه البخارى فى كتاب المناقب » باب علامات النبوة فى الإسلام */ 117١5‏ عن 
لل ل 
شجرة أو إلى نخلة » فقيل : ألا نجعل لك منبرا قال : « إن شئتم »؟ فجعلوا له منبرا 
ا ا 
تئن أنين الصبى الذى يسكت قال : « كانت تبكى على ما كانت تسمع من الذكر 
عندها » . 
وأخرجه فى كتاب الجمعة باب الخطبة على المنبر ”١١/١‏ . 
وأخرجه عنه الترمذى فى أبواب المناقب 505/08 . 
وأخرجه النسائى عنه فى كتاب الجمعة باب مقام الإمام فى الخطبة ٠١7/7‏ 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء فى بدء شأن المبر 
8/١‏ . 
وأجرجه البيهقى فى دلائل النبوة 57/5 . 

(4) أخسرجه أبو بكر البيهتى فى دلائل النبوة باب ما جاء فى كلام الظبية 54/7 
قال : أتبأنى أبو عبد الله الحافظ اجازة أخبرنا أبو جعفر محمد بن على بن دحيم 2 


"0 


إنهال'؟ لم تنقل / ( 1/7٠١‏ ) متواترا . ' 

لا يقال : إن ذلك إنما [ كان'"؟2 ] كذلك لحصول الاستغناء ع لوا اك 
وجه التواتر بنقل القرآن متواترا ؛ لأنا لا نسلم حصول هذا الاستخناء7" ] وهذا 
لأن كون القرآن معجزاً أمر لا يعرف إلا بدقيق النظر » وأما العلم بكون ما 
تقدم من الأمور معجزا فَعَلْم ضرورى فكيف يحصل الاستغناء به عن نقلها ؟ 

ولو جاز أن يجعل حصول المطلوب منه وإن كان مبنيا على نظر دقيق .وفكر 
غامض سببا لفتور الدواعى عن نقلى تلك الأمور جاز مثله فيما نحن فيه بأن 
يجعل دلالة قوله تعالى : 8 إِنَمَا وليكم لله ورَسُوُهُ والذين آمنوا 4290 الآية ع 
ودلالة خبر الغدير والمنزلة على إمامة على رضى الله عنه مكنا سور 
النواعى عن نقبل. الننص الخلى على إماتع رضى الله عنه( 5-6 


د لقم بعد عسوو امي ال الغفارى حدثنا على بن قادم.حدثنا أبو 
العلاء خالد بن طهمان عن عطية عن أبى سعيد قال : مر رسول الله, وله ب بظبية 
مربوطة إلى خخباء فقالت : يا رسول الله حلنى حتى أذهب فأارضع خشفى ( الخشف 
ولد العَّزال ) ثم ارجع فتربطنى » ؛ فقال رسول الله مَل : « حينئذ. صيد قوم وربيطة 
قوم » قال تأخذ عليها فحلفت له » ». فحلها فما مكثت إلا قليلا حتئى جاءت وقد 
نفضت ما فى جذعها ٠‏ فربطها رسول الله - يكل » ثم أتى خسباء أصحابها فاستوهبها 
منهم فوهبوها له » فحلها ثم قال رسول الله يدي :. لو علمت البهائم. من الموت ما 
تعلمون ما أكلتم منها سمينا أبدا . 
ولهذا الخبر طرق أخرى ذكرها ابن كثير فى البداية والنهاية ١77/5‏ وانظر: المعتبر 
للزركشى ١١7 620١١5‏ . 

. فى الأصل ( اما ) والمثبت فى (ك)‎ )١( 

. )2( كلمة ( كان ) ساقطة من الأصل ومثيتة فى‎ )١( 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك) . 

(4) سورة المائدة » الآية (808) . 

(5) انظر : المحصول ؟1ق١411/1 15١‏ الأحكام للآمدى 41/9 نهاية السول ”79/7 
شرح الكوكب المنير 3857/5 . 


252528 


وثالثها : أن إفراد الإقامة وتثنيتها('". والجهر بالتسمية7' 2 ودخوله عليه 
السلام مكة عو أو صلح”) » من أظهر الأمور وأجلاها ثم أنه لم ينقل تقلا 


) هو مارواه أنس - رضى الله عنه  قال : ( أمرَ بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة‎ )١( 
. رواه البخارى ومسلم‎ 
2» 7٠١ /١ أخرجه البخارى عنه فى كتاب الأذان باب الأذان مثنى صحيح البخارى‎ 
وأخرجه مسلم فى كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وايتار الإقامة »ء صحيح مسلم‎ 
. 8/1 
. ١١١7/١ وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب فى الإقامة سنن أبى داود‎ 
وأخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة باب ما جاء فى إفراد الإقامة سنن الترمذى‎ 
. 7/١ 
. 75/7 وأخرجه الإمام أحمد عنه / 7-7 . 184 انظر: الفتح الرباتنى‎ 
وأخرجه النسائى فى كتاب الأذان وتثنية الأذان 7/7 ولفظه : عن أنس قال : إن‎ 
. ) رسول الله كَلةِ أمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة‎ 
» ١98/١ وبهذا اللفظ أحصرجه الحاكم فى كتاب الصلاة من أبواب الأذان والإقامة‎ 
. وقال : صحيح على شرطهما ووافقه الذهبى‎ 

)١(‏ وهو ماروى عن أم سلمة رضى الله عنها ‏ أنها سئلت عن قراءة رسول الله - َكل 
فقالت : كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين . 
أخرجه الإمام أحمد فى المسند 7١77/7‏ من طريق ابن جريح عن عبد الله بن أبى 
مليكة عن أم سلمة وانظر: الفتح الربانى 1857/7 2 ١817‏ . 
وأخرجه الدارقطنى فى مسنده ولفظه فى كتاب الصلاة باب وجوب قراءة يسم الله 
الرحمن الرحيم فى الصلاة 7١17/١‏ وقال : إسناده صحيح وكلهم ثقات . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب التفسير باب قراءات النبى - كَل تما لم يخرجاه وقد صح 
سنده 712١/7‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه 118/١‏ . 
والحديث له طرق كثيرة انظر : إرواء الغليل 597/5 55 . 

() اختلف العلماء فى فتح مكة أكان صلحاً أم عنوة ؟ 
فذهب جمهور العلماء إلى أن مكة فتحت عنوة لتصريح الرسول - كله - -- 

5 


وات ان 

ورابعها : أن كلام المسيح - عليه السلام ‏ فى المهد من أعظم الأمور التى 
تتوفر الدواعى على نقلها » والنصارى مع كثرتهم فى شرق البلاد وغربها ' 
ومع محبتهم فيه عليه السلام » ورغبتهم فى إظهار معجزاته ومناقبه لم ينقلوا 
ذلك نقلا متواترء وكذا معجزات أكثر الأنبياء المتقدمين ٠»‏ والوقائع العجيبة 
التى اتفقت لهم ما تتوفر الدواعى على نقلها مع أنها لم تنقل نقلا متواتر”" . 

الجواب عن الأول : أنه لا نزاع فى أن ما ذكرتم هو مظنه الرغبة والرهبة 
وأما حديث البلدان وما يجرى مجراها فليس كذلك ». لكن نقول : إنه كما 
يستحيل عادة من الجماعة العظيمة كتمان ما لا رغبة فى كتمانه » ولا رهبة فى 
إظهاره » 4ذا _حتل ماك إن سمو رغد ورستة عن جا مننا بداخرنه 
لاسيما إذا علموا أن فى إظهاره الشواب.» وفى كتمانه العقاب » . والناقلرن هم 
السلف الصالح وهذا لا يصلح أن يكون جائزا أصلاً . 

وعن الثانى : أنا لا نسلم أن ذلك العلم ضرورى. بمعنى أنه لا يحتاج فى 
العلم به إلى حصول واسطة مؤدية إليه ؛ وهذا فإن الناس إذا سئلوا عنه 
يعللونه بأنه لو كان لنقل كغيره من البلاد » ولو كان حاصلا من:غير واسطة لا 
علل كما فى سائر القضايا التى تحصل من غير واسطة » وإن:كان ضروريا 


-- بالأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليد ولقوله ‏ يَكةٍ ‏ « إن الله أحلها لى ساعة من 
نهار » . 
وذهب الإمام الشافعى وآخرون إلى أنها فتحت صلحا ؛ لأنها لم تقسم على الغائمين 
وقد أمن رسول الله تكلةِ ‏ أبا سفيان وغيره ممن دخل داره أو المسجد وقد أضيفت 
الدور إلى أهلها فى قوله تعالى : ا الذين أخرجوا من ديارهم © ٠‏ 
انظر : تفسير الطبرى 77/ 47 فتح القدير 449/7 المغنى لابن قدامة 5١8 3١5/5‏ 
فتح البارى 591/7 597 . ش 4 

. 175/7 انظر : المحصول ج١؟ ق١/5١: الأحكام للآمدى‎ )١( 

زفق تل : المخصول ج؟ق١1/‏ 157 الأحكام للآمدى ؟/ 57 . 


القى 


بمعنى أنه لا يحتاج فى العلم به إلى اكتساب الواسطة وشكلها(© . 

وعن الثالث : أنا لا نشبت الحكم بالأمثلة المذكورة » بل نشبت ذلك بما 
5 الله تعالى فى الطباع من العلم العادى بذلك . وإنما ذكرنا تلك الأمثلة 
للقفييه على 30 

وعن المعارضة الأولى : أن الذين شاهدوا ذلك كانوا قليلين » لأنه من 
الآيات 29 الليلية حدث حين الناس نيام » أو غافلون عنه لاسيما ‏ حدث فى 
لحظة كلمح بالبصر ؛ ولهذا كثيرة”؟) ما يتفق المخسوف ولم ينتبه الناس له إذا لم 
حَدنُوا به قبل وقوعه . والنبى - عليه السلام ما دعاهم إلى ذلك حتى كانوا 

يترقبونه » ولا تمادى زمانه حتى ينبههم صياح المشاهدين وؤضجتهم كما فى 

الخسوفات., فإن من لم يسمع بذلك قبل وقوعه فإنه ربما ينتبه له بسبب تسبيح 
المشاهدين وصياحهم ٠‏ بل هو شديد الشبه بوقوع الصواعق فى الليل فإنه قل 
من ينتبه له » وبه خرج الجواب عن المعارضة الثانية : فإن تلك الأمور وإن 
وقعت فى النهار لكن بعضها ف *) السفر الذى قل ما يتفق اجتماع الرفاق 
الكثير فيه فى مكان واحد . لاشتغالهم بأشغال المسافرين وبعضها وإن كان فى 
الحضر لكن ما كان فى معرض التحدى مع المتكرين حتى كان يجتمع له الناس 
فلعل المشاهدين لتلك الأمور كانوا قليلين فلذلك لم يتواتر"؟. . ش 

وعن الثالث : أما حديث إفراد الإقامة وتثنيتها فالجواب عنه من وجهين : 


أحدهما : أن المؤذن ربما كان هرق مزه 2 ويثنى أخرى فنقل بعضهم الإفراد 


() انظر : المحصول ج 7 ق١/57:‏ الأحكام للآمدى 57/5 . 

(')انظر : المحصول ج”ق١/7‏ 577 . 

(*) فى الأصل وفى (ك) : ( من آيات ) . 

(8) فى الأصل ( وهذا كثير ) والمثبت فى (2) . 

(*) آخر الورقة (الا) من نسخة (ك) . 

(0)انظر : المحصول ج١7‏ ق١/‏ 575 الأحكام للآمدى 47/١‏ . 55 مع التعليقات عليه. 


قف 


وأهمل التثنية » ونقل الآخرون التثنية وأهملوا الإفراد » لعلمهم أن التساهل 
فى هذا هين لكونه لا يتعلق به أصل من أصول الدين لا نفيا ولا إثباتاً ٠‏ مع 
أن كلا من الفريقين سمع الإفراد والتثنية معآ ؛ إذ يبعد عادة إجتمال اختصاص 
أحد الفريقين بسماع أحد الأمرين بعينه دائما » والآخر بسماع الأمر الآخر 
بعينه دائماً حتى يقال أن كون كل واحد من الفريقين نقل ما سمع 

وثانيهما : أنهم إما لم يهتموا بنقلها » لما عرفوا أن [ هذه المسألة من 
الفروع التى لا يوجب الخطأ فيها كفرا ولا بدعة وما لم '"' ] يهتموا به 
وتساهلوا الأمر فيه نسوا ما سمعوه فى زمن الرسول - عليه السلام - لامسيما 
' وكانوا مشتغلين بالحروب العظيمة ثم الذين سمعوا ذلك انقرضوا فسصارت 
الرواية من باب الآحاد 27 . 

وأما الجهر بالتسمية فعنه أيضا جوابان : 

العهنا :شونا فيو رقو انلعف اللا تن كان مشلا - ش 

وناتيما” لاعن لماه عااكاة يعاق صرتدتن اها القراءة ايم 
يعلو صوته على التدريج لل ا ف طق 
فنقل بعضهم الجهر دون الباقين”") 

وأما دخوله عليه السلام مكة عنوة أو صلحا فالجواب عنه:. 0 )1/71١(‏ 
دخوله عنوة نقله الجمع الكثير والجم الغفير » وهو مستفاض مشهور ١‏ وإنما 
خالف بعضهم فيه لشبهة » وهى أنه عليه السلام ‏ أمر بأداء دية من قتله 
#الدين الولو »ولا يبعد ذلك من الآحاد » فإن الضروريات قد تنكرها 


. )4( ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى‎ )١( 
. 55 انظر : المحصول 'ق١/ 577 2 455 الأحكام للآمدى ؟7/‎ )0( 
: . 55/7 انظر: المحصول ”'ق١/ 5755 الأحكام للآمدى‎ )( 
هو خالد بن الوليد بن المغيرة أبو سليمان المخزومى القرشى الصحابى سيف الله الفاتئح‎ )4( 
00 الكبير؛ كان من أشراف قريش فى الجاهلية وأسلم قبل فتح مكة سنة/ا ه‎ 
54 


الشرذمة القليلة من الناس ولا يقدح ذلك فى ضرورتها ء وأيضا فإنهم لما رأوا 
فى أنفسهم الضعف وفى النبى ‏ عليه السلام ‏ وأصحابه القوة وإشرافهم على 
الفتح سلموا له الأمر وجاؤا إليه قبل دخوله مكة . وخيلوا وأرجفوا بأنهم 
سلموا له الأمر صلحا » ولم يطلع كل أحد على ما جرى بينه - عليه السلام - 
وبينهم عند دخولهم عليه فربما أثر ذلك فى أذهان بعضهم فنقلوا أنه دخلها 
صلحا » وإلا فأمارة دخوله قهراً ظاهرة » فإنه ‏ عليه السلام ‏ دخلها متسلحا 
بالألوية والأعلام مع بذل الأأمان لمن ألقى سلاحه واعتصم بالكعبة ودار أبى 
سفيان(؟2 » ولو كان الدخول صلحاً لم يكن لإعطاء الأمان بهذه الأمور 
كن 1 

وعن الرابع : أما كلام عيسى - عليه السلام ‏ فى المهد فإنما لم ينقل 
نقلا. متواترا ؛ لأنه [ لم(؟ ] يتكلم بحضرة عدد يحصل بنقله التواتر بل كان 
ذلك. بحضرة نفر .قليل » فلا جرم لم يحصل التواتر بخلاف سائر معجزاته نحو 
إبراء“الاكمه والأابرض ٠‏ وإتجياء الموتى ٠‏ فإنه كان عند دعنوى الزسالة 929 ) 


-- فسر به » رسول الله يَكِلَةٍ ‏ وولاه الخيل ولما ولى أبو بكر - رضى الله عنه - وجهه 
لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجد ثم سيره إلى العراق ففتح الحيرة وجانبا عظيما 
منه ثم أمره بالمسير إلى الشام مدداً للمسلمين باليرموك وكان له أثره فى النصر توفى 
سنة 7١‏ ه .الإصابة 4١7/١‏ » الاستيعاب 479/15 . 

)١(‏ هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف صحابى من سادات قريش 
فى الجاهلية وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية كان من رؤساء المشركين فى حرب 
الإسلام عند ظهوره قاد قريشآ وكنانة يوم أحد ويوم الخندق لقتال رسول الله - يك - 
وأسلم يوم فتح مكة سنة 4 ه وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن وكان من الشجعان 
الأبطال توفى بالمدينة وقيل بالشام . مولده لاه ق ه ووفاته 5١‏ ه . 
الإصابة ١78/75‏ . | 

(5) انظر : الأحكام للآمدى ؟/ 44 . 

() لفظة ( لم ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) . 

(5:) فى الأصل : ( فهى ) والمثبت فى (ك) . 


امكف 


معرض التحدى بحضرة جمع عظيم. » وقد تكرر ذلك منه مرارا وشاهد ذلك 
المصدق والمكذب فلذلك صار متواتراً . 

وهو الجواب أيضا عن معجزات أكثير الأنبياء؛فإن الذين شاهدوا تلك 
المعجزات ربما كانوا قليلين» فإنهم ما كانوا يظهرونها مستدلين بها على نبوتهم؛ 
إذ لم يدعوا إلى أنفسهم وإلى شريعتهم بل إلى شرائع من كان قبلهم من 
الأنبياء فهم كالخلفاء والآئمة لهم فذلك ما كان يجتمع لها الناس ؛ فلذلك لم 
يتواتر نقله » ولو سلم أن المشاهدين كانوا عددا يحصل بنقلهم التواترء وأنهم 
كانوا يظهرونها فى معرض التحدى ٠‏ لكنهم انقرضوا ولم يبق من أممهم بقية 
[حتى كان يبقى متواتراً فلعله مادام بقى من أممهم بقية''2]ثم صار من 5 
الآحاد ؛ لانقراضهم و عدم الاعتناء من جاء بعدهم بنقله . فإن قلتم. بمثل هذا 
الاحتمال فى النص الجلى على إفامته ‏ رضى الله عنه -[سقطت الحجة به لأنه. 
يصير من باب الآحاد فلا يمكن الإثبات به”"2] وهو الجواب بعينه عن. الوقائع 
العجيبة التى اتفقت لهم وللأمم الماضية بل عدم نقلها وتواترها. أولى؛ .لأنه لم 
يتعلق به غرض من أغراض الدينء وهذا بخلاف النص الجلى على إمامة. على 
رضى الله عنه - فإنه يتعلق به غرض أصلى من أغراض أصول الدين7". 


المسألةالثالتنة 
الخبر الذى يرُوَى فى وقت قد استقرت فيه الأخبار » فلم يوجد بعد 
الفحص والتفتيش فى بطون الكتب » ولا فى صدور الرواة ولا يعرفه أحد من 
النقلة بوجه من الوجوه:” علم قطعاً أنه كذب 2 إذ لا طريق إلى حصوله إلى 
الخلف إلا من النقلة أو من الكتب » فإذا لم يوجد فيهما علم كذبه قطعاً . 


ماابين الممشوفتين ساقظ هن ()..* 
(؟) ما بين المعقرفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (2) . 
(5) انظر : المحصول ج١اق١1/‏ 475 » 4508 الأحكام للآمدى ١ 4/١‏ 44 . 


لذن 


فأما قبل استقرار الأخبار كما هو فى زمن الصحابة فإنه0) يجوز أن يروى 
أحدهم ما لم يعرفه الباقون7١)‏ 


المسألة الرابعة 

فى أن الأخبار المروية عنه - عليه السلام بالآحاد قد وقع فيها ما يقطع 
بكذبه . | 

ويدل عليه وجوه : 

أحدها : ماروى عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : « سيكذب على » فهذا 
الخبر إن لم يكن قاله ‏ عليه السلام -[ فقد حصل الكذب فيما روى عنه 
آحاداً؛ ضرورة أن الخبر ما روى عنه آحادا . 

وإن كان قاله عليه السلام(" ] فلابد وأن يقع مدلوله » وإلا لزم الكذب فى 
كلامه وأنه ممتنع(؟) 5 


(*) آخر الورقة ( 8/ا ) من نسخة (ك) . 

. 575/١ق؟ج انظر : المحصول‎ )١( 

« الحافظ العراقى : لا أصل له هكذا وفى مقدمة صحيح مسلم من حديث أبى هريرة‎ )١( 
يكون آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم‎ 
. » فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنوتكم‎ 
. ١١/١ انظر : مقدمة صحيح مسلم باب النهى عن الرواية عن الضعفاء‎ 
. 7١ 2٠ 5١ وانظر: تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للحافظ العراقى ص‎ 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من (2) . 

(:) انظر : المعتمد ؟/ 05٠‏ المحصول 7ق١/555‏ . 
ذكر الحافظ ابن كثير فى اختصار علوم الحدييث ص 8١ . 2١‏ : أن الاستدلال بهذا 
الحديث والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا 
يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن 

نروج عليهم ؛ أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضى عنهم . 
لشف 


فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون المراد منه : أن يقال فيه من الصفات ما 
ليس فيه» لا أنه ينقل عنه ما لم يقله ؟ 

سلمنا أن المراد منه العموم » أو ما ذكرتم فقط » لكنه خبر واحد فلا يدل 
على وقوع مدلوله على سبيل القطع وإنما نحن فى الخبر المقطوع بكذبه . 

قلت : الجواب عن الأول : أنه لو كان المراد منه ما ذكرتم لم يكن لتعليقه 
بالاستقبال معنى » فإنه كذب عليه فى حال حياته(١2‏ بالمعنى الذى ذكرتم قيل : 
إنه ساحر » إنه كذاب » إنه مفترى » إنه مجنون ونحوه بل الكذب عليه بهذا 
المعنى كان فى حال حياته عليه السلام أكثر » فإنه بعد وفاته قل المعاندون وكثر 
المصدقون له . ْ 

وَايقا :اانه توي سما ذكزنا فر اعان الزادتما كرك لوم العاف بعلن 
فهم ما ليس هو المراد منه وأنه خطأ ممتنع عليهم . 

وعن الثانى : أن وقوع الكذب عليه على التقديرين لازم » أعنى تقدير 
كونه من كلامه عليه السلام » وتقدير أن لا يكون ذلك من كلامه » ومعلوم 
أنه لا خمروج عن التقديرين فلا خروج عن أن يكذب عليه بالمعنى الذى 
ذكرناه7") 

وثانيها : أنه حصل فى الأخبار ما لا يمكن نسبته إليه عليه السلام للقطع . 
بفساد مدلوله [ ولعدم قبوله التأويل » وإذا كان كذلك لزم القطع بكونه كذبا . 
وثالئها : ]20 ماروى عن بعضهم أنه قال قفنت رويك كلا 10 روهدلا 


. فى الأصل : ( حيوته ) والمثبت فى (ك)‎ )١( 

(6)انظر : المحصول ج؟ق١/‏ 555 - 5707 الوبهاج 7/1 . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت-فى (ك) . 

(5) هذا القول نسبه الإمام الرازى فى المحصول قيرطل لس الما دن الور 
أبو بسطام العتكى قال فيه سفيان الشورى : ١‏ شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين فى 
الحديث »© كان عابدا زاهدا متقشفا . وكان يقدم فى التثبت على سفيان د 


حخف 


يفيد القطع بالكذب عليه بل الظن الغالب به20© . 


ثم اعم أن الكذت: على الزسول:- عليه السسلام ليبن / ( 1/98 ) واقنا من 
السلف على وجه التعدى » بل لو وقع ذلك منهم فإنما وقع على وجوه آخر : 

أحدها : أن أكثرهم كانوا يرون رواية الخبر بالمعنى ٠‏ فربما كانوا يبدلون 

وثانيها : أنهم ما كانوا يكتبون الأحاديث فى الغالب .» فإذا قدم العهد 
وطالت المدة. فربما نسى الراوى لفظ الرسول وفى خاطره لفظ آخر وهو يرى 
أنه لفظ الرسول الذى سمعه منه مع أنه ليس كذلك . 


وثالئها : أنه ربا يروى بعض الحديث » لاعتقاده أنه تمام الحديث كن 
قد نسى الزيادة التى بها يصح الحديث : 


ورايعها : أنه ربما أدرك الرسول فى أثناء الحديث ٠‏ وهو يظن أنه تمام 
الحديث » فيرويه كذلك وهو بدون ما سبق لم يصح » أو ربما ظنه من كلامه 


-- الثورى وكان أعلم بالرجال وحين توفى قال سفيان : « مات الحديث » ولد سنة ثلاث 
وثمانين وتوفى سنة ستين ومائة . 
انظر : ترجمته فى تاريخ بغداد 4/ 5504 - 557 والتذكرة 7/١‏ 197-197 »2 وتهذيب 
التهذيب 78/5 717 وطبقات ابن سعد لا/ 78 . 
وأما الكلام الذى نسب إلى شعبة فقد قال محقق المحصول : إنه لم يعثر عليه فى 
سائر مصادر ترجمته التى اطلع عليها كما لم يعشر عليه منسوبا لأى من يحمل اسم 
شعبة وترجمت لهم المصادر المشار إليها والمصنف قد أخذه عن أبى الحسسين البصرى 
الذى أورده فئ المعتمد ؟/ ٠‏ 05 بلفظ « ثلث الحديث كذب »© وهو لفظ ساقط لا عبرة 
به » ولا يصلح دليلاً لما يراد الاستدلال له » وعلى فرض صحة نسبته إلى. شعبه: فقد 
يكون قاله قبل أن يستقيم أمره ٠‏ وينتقل إلى الاشتغال بالحديث » فقد قال يزيد بن 
زريع : « قدم علينا شعبة البصرة ورأيه رأى سوء خبيث » فما زلنا به حتى ترك قوله 
ورجع وصار معنا » انظر : تاريخ بغداد 00/6 
انظر : هامش المحصول ج؟ق١/77:‏ :2 4758 . 

. 177/١قا؟ج انظر : المحصول‎ )١( 

النشف 


عليه السلام وهو ليس كذلك بل الرسول كان يحكى ذلك عنن غيره ولهفا.كان ٠.‏ 
الرسول.. عليه السلام يستأنف الحديثإذا. جس بداخل ليكمل .له ما قيل ومن 
ذلك ما روى أنه عليه السلام قال : (.الشؤم فى ثلاثة : المرأة والفرسن 
والدار »2 فقالت عائشة : إنما قال رسول الله كَكِهِ ‏ ذلك حكاية عن 
غيره . ظ ظ 03 

وخامسها : أنه ربما خرج الحديث على سبب » وهو مقصور عليه ويصح 
معئاه به» دونه وما هذا سبيله ينبغى أن يروى مع سببه 3 فإذا لم يَرو معه أوهم 
الخطأ والكذب » كما روى غنه ‏ عليه السلام ‏ أنه. قال : «"التائجز فاجر )50) 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب النكاح باب ما يتقى من شؤم المرأة 0/ 1369. عن ابن عمر 
لحي ! 0 ل م مداه 
وفى كتاب الجهاد والسير باب ما يذكر من شؤم رسن 4/5 . 
وأخبرجه مسلم عنه فى كتاب السلام باب الطيرة 0 وما يكؤن فسيه الشؤم 
. 
واخنةه ابر دائذدفى كناك الظنة نات الطيرة عير 
وأخرجه الترمذى عنه فى كتاب الاستئذان والاداب باب ما جاء فى "الشوم 18/14 0 
وأترجه النسائى عنه فى كتاب الخيل باب“ شوم الخيل 5/ 3337١‏ 06 
واخزيضة ابن ماجه في كنتاب النكاج :ناتواما يكوه فيه البسنق والوم ا" عن 
سهل بن سعد . | 
واخرجه يالك فن: الوط فى كعات الامتعدان باب ما يسقئ فق العؤم 7 /ة من 

(؟) أخرج الإمام أحمد فى مسنده 458/7 عن عبد الرحمن بن شبل قال : قال رسول 
الله يك : « إن التجار'هم الفجار » قال : قيل : يا رسول الله : أو ليس قد أحل 
الله البيع ؟ قال : ” بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ٠‏ ويحلفون فيأثمون » وأخرجه 
الإمام أحمد 455/7 بلفظه: عن زيد بن سلام عن جله . 4 

. وأجرجه الخاكم. فى كتناب البيوع 7 وقال : هذااحمديث صحنيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى . 
وأخجرجه البيهقى فى كتاب البيوع باب كراهية 5 ه30 مرو ديه 
بلفظ ١‏ أن التجار يعثون يوم القيامة فنجارا إلا من اتقى الله وبر وصادبق.» . أخرجه 
التسرمذى فى البيوع باب ما جاء فى التغليظ فى الكذِب والزور -- 
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قالت عائشة - رضى الله عنها ‏ : « إنما قال ذلك فى تاجر دَلّس » 

ا وار ا لمر رار ون 
كلام الغير كلام !! لرسول - عليه السلام؛ وهو نحو ما يروى أن النا س كانوا 
يحضرون عند أبى هريرة وهو يروى أخبار الرسول وهم بأعيانهم كانوا أيضا 
يحضرون عند كعب"'! » وهو كان يروى أخبار اليهود فربما كان يلتبس عليهم 
ما سمعوا عن أبى هريرة بما سمعوا من كعب(» . 

وأما من الخلف فما ذكرناه مع زيادة وجوه أخر : 

أحدها : تعمد الكذب عليه تنفيراً للعقلاء عنه » وطعنا فى دينه ‏ عليه 
السلام ‏ كما فعلته الملاحدة والزناذقة09) 

وثانيها : تعمد الكذب للرغبة وطلب حطام الدنيا » كما وضعوا فى ابتداء 
دولة بنى العباس أخبارا تدل على إمامة العباس وبنيه؛) 


-- ونحوه ؟/ 747 وقال حديث حسن صحيح . 

)١(‏ هو كعب .بن ماتع بن ذى هجن الحميرى » أبو إسحاق : تابعى كان فى الجاهلية من 
كبار علماء اليهود فى اليمن وأسلم فى زمن أبى بكر وقدم المدينة فى دولة عمر فأخذ 
عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة وأخذ هو من. الكتاب والسنة عن 
الصحابة وخحرج إلى الشام فسكن حمص وتوفى فيها وفاته سنة 7 ها . حلية 
الأولياء 6 تذكرة الحفاظ 59/١‏ . 

. 194 - :58/١ق7ج‎ : انظر ما تقدم فى المحصول‎ )١( 

(9) قال حماد بن زيد « وضعت الزنادقة على رسول الله - كه - أربعة عشر ألف حديث» 
عن عبد الكريم بن أبى العوجاء: خال معن بن زائدة زنديق وضاع قال أحمد بن 
عدى: لا أخذ لتضرب عنقه قال: « لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها 
الحلال وأحلل الحرام » . انظر: الميزان 7/ 555 ولسان الميزان 0١/4‏ . 
والزنديق هو الذى يظهر الإسلام ويخفى الكفر . كان يسمى منافقا ويسمى اليوم 
زنديقا . 

(5) كما فعل غياث بن إبراهيم التخعى الكوفى الكذاب الخبيث فإنه دخل على أمير 
المؤمنين المهدى وكان المهدى يحب الحمام ويلعب به. فإذا قدامه حمام فقيل له :0 -- 


ذلغيف 


وثالثها : تعمد الكذب عليه لترويج المذهب » فإن من مذهب الكرامية أنه 
إذا صح المذمب وظهر حقيقته جاز وضع الأخبار لتصحيحه ؛؟ لأن فيه ترويج 
الحق 2١0‏ وقريب من هذا ما يحكى أن جمعا من الزهاد يرون وضع الأخبار فى 
فضائل العبادات والأوقات » ويزعمون أن غرضهم من ذلك حمل الناس على 
العبادات » وحثهم على فعل الطاعات » امور كاجام المفضى إلى مصلحة 
الإصلاح بين الإثنين وهو جائز للحديث”" 

ورابعها ا كاقل بالل الس ري رن 
نحو ما( قيل : أن الإماميةيسندون إلى الرسول - عليه السلام ‏ كلما صح 
عندهم عن بعض أئمتهم ؛ لأنهم رعموا أن جعفونين سيد الناقذ2"؟ “قال : 


حك عدف أمير الزمقين . فتال#-حذثنا فلآن عن فلات آن'اللين د لات غال. + الاتشي إلا 
فى نصل أو خف أو حافر أو جناح » فأمر له المهدى يبدرة » فلما قام قال : أشهد 
على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله لله ثم قال المهدى : أنا حملته على 
ذلك ثم أمر بذبح الحمام » ورفض ما كان فيه . 
انظر اختصار علوم الحديث لابن كثير مع تعليق أحمد شاكر ص 84 . 

()١( ٠‏ وقولهم هذا مخالف لإجماع المسلمين » وعصيان صريح للحديث المتواتر عنه كَليةِ: 
« من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار » 
ختصار علوم الحديث بتعليق أحمد شاكر ص 79 . 

(0) يشير إلى مثئل حديث أم كلثوم رضى الله عنها انها امتفعت ولول الله 246 - يقول: 
« ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى خيرا أو يقول خيرا » متفق عليه ٠‏ 
ازاد مسلم فى رواية : قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص فى شىء مما يقول الناس 
إلا فى ثلاث تعنى الحرب ٠‏ والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته وحديث 
المرأة زوجها». ش 

(*) آخر الورقة (9/ا) من نسخة (ك) . 

عدر بو اسلي وتطلو بن اوري ظا اين أي طالك اليه اهادي 
المدنى الملقب الصادق أمه أم فروة بنت القاسم - بن محمد بن أبى بكر الصديق - 
رضى الله عنهم - روى عن أبيه والقاسم بن محمد ونافع وعطاء والزهرى تيرق 
وذكره إبن حبان فى الثقات وقال كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً و فضلا. -- 


الالخحفد 


رسول الله - كك - فلا حرج عليكم إذا سمعتم منى حديثا أن تقولوا قال 
سول الله _ عكلِنه(1) "إفية 


-- ولد 4١‏ ه وتوفى ١548‏ ه. تهذيب التهذيب ٠١7/7‏ تهذيب الأسماء واللغات 
8/١‏ . 

)١(‏ وأما النص المنقول عنه فلم أجده بلفظه وهناك نحوه وما فى معناه وأكثرتجده فى كتاب 
« الحجة فى أصول الكافى» أنظر على سبيل المثال : /١‏ 777 وقبلها 73١8 . 7١4‏ 2 
17395004 7004 وانظر .7١5‏ 
انظر: هامش المحصول ج ؟ ق 575/١‏ . 

() انظر : المحصول ج ؟ ق /١‏ 5:75 -5"1. 
وللاستزادة فى ضعرفة أسباب الوضع فى الحديث راجع السنة ومكانتها فى التشريع ٠‏ 
للدكتور مصطفى السباعى ص 8/ - 84 » وكتاب الوضع فى الحديث للدكتور عمر 
بين حس فلاثه . 
والمنار المنيف فى الصحيح والضعيف للإمام شمس الدين ابن القيم. 

/1/ 


القصل الثالث 
فى الخبر الذى لا يقطع بصدته ولا بكذبه وهو خبر الواحد وهو مرتب 


الفغفصل الثالسث 
فى الخبر الذى لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد وهو مرتب 


القسم الأول 
فى حقيقته وما يتعلق به من المسائل وفيه مسائل : 
المسألةالأولى 
فى حقيقة خبر الواحد : 
أغل 1ك اللدى الزاف كو ليون لالس رويد القن » بل المراد منه : الخبر 


الذى لم ينته إلى حد التواتر سواء انتهى إلى حد الاستفاضة والشهرة » أو لم 
ينته إليه . 


المؤكدء وإلى ما ليس كذلك . ا 


وو يسم لق ها لاسي اذ عفر الفبايق والفي الى لكالقة بماة 
وإلى ما يفيد الظن كخبر العدل7١)‏ 


وعند هذا نعرف فساد تعريف من عرف خبر الواحد بأنه : الذى يفيد الظن؛ 
فإنه غير منعكس لا تقدم » وغير مطرد أيض2( . لأن القياس وغيره 


)١(‏ انظر : الكفاية ص ١5١‏ الأحكام للآمدى 7١7/7‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
؟/ 5ه شرح الكوكب المنير 7/ 56" التعريفات للجرجانى ص 15 . 

(؟) قال الآمدى : ( أما أنه غير مطرد فلأن القياس مفيد للظن . وليس هو خخبر واحد 
فقد وجد الحد ولا محدود . 
وأما أنه غير منعكس فهو أن الواحد إذا أخبر بخبر ولم يفد الظن فإنه خبر واحد وإن 
لم يفد الظن فقد وجد المحدود ولا حد كيف وأن التعريف بما أفاد الظن تعريف بلفظ 
متردد بين العلم كما فى قول الله تعالى : « الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم * أى 
يعلمون وبين ترجح أحد الاحتمالين على الآخمر فى النفس من غير 

"1 


مس أمارة الشىء يعيد ظن الشىء مع أنه ليس بخبر واحد . 

وذكر بعض المؤلفين من أصحاينا : أنه الذى لم ينته ناقلوه إلى حد 
الاستفاضة والشهرة . وهو ضعيف على رأى أصحابنا » وإنما هو يستقيم على 
رأى - أصحاب أبى حنيفة ‏ رحمهم الله - لأنهم يفردون له أحكاما أصولية 
قريبا من أحكام الخبر المنواتر . أما أصحابنا فلا20 » ولأن خلاف الأصوليين 
فى خبر الواحد غير مختص بغير المستفاض والمشهور من الأخبار بل هو مطرد 
فيه وفى غيره » وذلك يفيد أنه من جملة أقسام خبر المتواتر عندهم : 


المسألة / ( 1/877 ) الثانية 


خبر الواحد العدل المتجرد عن القرائن لا يفيد العلم عند جماهير العلماء") 
خلافا لبعض أصحاب الحديث9) ٠‏ 


فهم إن أرادوا بقولهم “أنه يفيد العلم :أنه يفيد العلم بوجوب العمل 


-- قطع . الأحكام للآمدى ؟/١”‏ . 
والتعريف المطرد : هو الذى كلما وجد وجد المعرف . والمنعكس هو الذى كلما وجد 
المعرف وجد التعريف ومحصلهما مساواة التعريف للمعرف . 
انظر : الأحكام للآمدى مع التعليق؟/ ١‏ “امختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد؟/ 50. 

)١(‏ يرى الحنفية أن هناك قسما ثالثا سموه بالمشهور . وهو ما كان آحاد الأصل . متواترا 
. فى القرن الثانى والثالث » ويسمى أيضا : المستفيض من استفاض الخبر أى شاع . 
وخبر مستفيض أى منتشر بين الناس . 
والجمهور يجعلون المشهور أو المستفيض قسما من أقسام الآحاد . 
انظر . أصول السرحسى 551/١‏ الأحكام للآمدى 7١/7‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد ”/ 0ه شرح تنقيح الفصول ص ١19‏ 

(") انظر قول الجماهير فى المعتمد 0137/7 التبصرة 598 المستصفى ١55 /١‏ . الروصه 
ص 44 الأحكام للآمدى 75/7 مختصر ابر الحاجب وشرحه للعضد 51/5 شرح 
تنقيح الفصول ص 54" المسوده ص 55 

(')انظر الأحكام لاس حزم ١ 7١‏ الروضة ص 44 الأحكام للآمدى 7١/7‏ 

5240 


به » أو أنه يفيد العلم . بمعنى الظن فلا:نزاع فيه بينتا وبينهم وبه أشعر 
كلامبعضهم »ء إذ قال : يورث العلم: الظاهر .. ومعلوم لد 
ظاهر فالمراد منه الظن . | 

ا مدلوله سواء كان 200 
الأطراد ا أخبار الحاد0؟» دون الكل كما تفل عن يتضي 1 
فهذا باطل لوجوه : 1 

أحدها : أنه لو أفاد العلم » فإما أن يفيده بالنسسبة إلى أشخاص معينين أو 
بالنسبة إلى كل الأشخاص 2 والقسمان باطلان فبطل أن يفيد العلم 3 

أما الأول فلوجوه : 

أما أولاً : فبالاتفاق : 
ظ وأما ثانا : فبالقياس على خبر التواتر وسائر ما يفيد العلم من الأخبار 
والأدلة ؛ 1[ دمن يعقن دون البعض الآخر . 


وأما الثانى : فلأنا مع كثرتنا وتفرقنا فى شرق البلاد وغربها مطبقين على 


)١(‏ ما نقل:عن الإمام أحمد من القول بإفادة خبر الواحد العلم اليقينى من غير قرينة 
وإطراد ذلك فى كل خبر ليس على إطلاقه » فالإمام أحمد لا يقول بأن.كل خصبر 
واحد يفيد العلم بل يفيد من انضمام ما يدل على صحة سنده ٠.‏ وصدق راويه أو غير 
ذلك من المقومات . ١‏ 

. انظر : تحقيق مذهب الإمام أحمد فى ذلك : روضة الناظر ص49 نزهة الخاطر العاطر 
لابن بدران 7١17/1١‏ . : 

(؟) ها بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى نسخه (ك2) : 

(0) فى الأصل : الإطراد والمثبت فى (ك) . 

(5) انظر #الستصدي د الأحكام للآمدى ١‏ 


58. 


أنا لا نجد ذلك من أنفسنا ٠‏ ولو سمعنا ذلك الخبر من المنتهى إلى الغاية فى 
العدالة » فإن كذبتمونا فى ذلك حلفنا لكم بأيمان لا مخارج عنهبا » فإن 
كذبتمونا فى ذلك أيضا فعلتم"ما لا يليق مع أنكم لم تسلموا عن معارضة مثله 
فى ادعاء وجدان العلم على أن تواطؤ مثل هؤلاء على الكذب يمتنع عادة . 

وثانيها : أنه لو أفاد العلم ٠‏ فأما أن يجوزوا معه أن يخبر ثقتان بخبرين 
متنافيين» أولا يجوزوا ذلك ». فإن كان الأول فعند حصولهما إن حصل العلم 
بخبريهما لزم اجتماع المتنافيين » وإن حصل بأحدهما دون الآخر لزم الترجيح 
من غير مرجح وأنه ممتنع » ولو جوز ذلك لزم أن لا يكون كل خبر ثقة مفيدا 
للعلم » وإن لم يحصل بقول كل أحد منهما فهو المطلوب . 

وإن كان الثشانى فهو أيضا باطل ؛ لأن الاستقراء يفيد القطع بالوقوع وهو 
دليل الجواز وزيادة » وإذا بطل القسمان بطل أن يقال : أنه يفيده . 


وثالئها : أنه لو أفاد العلم لما احتاج الحاكم إلى تزكية الشهود للا تقدم لكنه 


يحتاج فلا يفيده . 
ورابعها : لو أفاد خبر الواحد العلم لم يكن لاشتراط الشاهدين فى البينة 
معنى » ضرورة أنه حصل حصل العلم. بقول الواحد » وليس فوق العلم مرتبة حتى 


يطلب تحصيله بضم شاهد آخر إليه » ولكان يقع الفناء عن المعجزة ؛ إذا حصل 
العلم بنبوة يخبر عن نبوة نفسه لاسيما ممن لم يعهد منه قط كذب ولا فسق 
يخل الثقة به » والثانى باطل بالإجماع فالمقدم مثله 

وخامسها : أن كل عاقل يجد من نفسه زيادة الظنون عند تعاقب الأخبار 
إليه إلى .أن ينتهى إلى حد التسواتر +. ولو كان العلم حاصلا؟» بقول الأول 
والثانى لما كان كذلك . إذ العلم لم يقبل التفاوت بحسب الزيادة والنقصان » 
وإن كان يقبل التفاوت بحسب الجلاء والخفاء ؛ إذ لا فرق عندنا بين وجود 
بغداد وب بين الصين مع أن الواصلين إلينا من بغداد والمخبرين عنها أكثر من 
الواصلين منه والمخبرين عنه . 


(*) آخر الورقة (80) من (ك2) . 
.م" 


وسادسها.: أنه لو أفاد العلم » فإما أن يفيد علما ضروريا كما فى التواتر 
وهو باطل بالاتفاق . أو علما نظريا وهو. أيضا باطل » إذ لا قاطع يوجبه.. 
أما أولاً : فبالاصل . | 

وأما ثانيآً فلأنا فنشنا وبحثنا ولم جل فى .ذلك قاطعا ولا القائلون به ؛ إذ 
لو وجدوه لأظهروه ٠‏ إذ يمتنع عادة إخفاء الحجة من أحد الخصمين في معرض 
المناظرة » وما يذكرونه من الأدلة عليه لإ يفيد الظِن بذلك لما سنجيب عنه 
فضلا عن أن يفيد العلم » وهذه الطريقة وإن لم تفد العلم بعدم ذلك فى نفس 
الأمر لما عرفت غير مرة لكنها تفيد العلم بعدم العلم بذلك من جهة العادة وهو 
كاف من أن لا يكون العلم به نظرياء إذ العلم بالشىء ء إذا كان نظرياً وجب 
حصول العلم بموجبه. وإذا بطل أن"يفيد العلم الضرورىء أو النظرى بطل أن 
يفيد العلم ضرؤزة أن العلم لا ينفك عن أحد هذين القسمين ٠‏ ش 

وسابعها : أنه لو أفاد العلم لوجب تخطئة مخالفة وتفسيقه وتضليله إن كان 
تما يفسقى فيه المخالف ويضلل ولو بالاجتهاد كما فى أصول الدين ٠؛«:وكما‏ فى 
من خالف النص المقطوع به فى الفروع بالاجتهاد . ولما حسن:اتمقلاف العلهاء 
فى أن كل مجتهد مصيب أم لا فى:الحكم الشرعى الذى ورد فيه سير :الواحد 
ولا قاطع فيه » ولجاز معارضة الخبر المتواتر به لكن اللوازم باطلة بالإجماع 
فالملازم معله30) , 

.واحتجوا بوجوه : : 0 

أحدها : أن النصوص نحو قوله تنعالى ا ا ا 
علم4( ونحو قوله تعالى : # وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 2974 ونحو 
قوله'تعالى : #:إن الظن لا يغنى افق شيشا 4 ب على ان انس 
ع د 
)١(‏ الحجج المتقدمة استقاها المؤلف. رحمه ه الله مما فى الأحكام. للآمبى 036 

وانظرها أيضا فى : العدة 901١/7‏ 7 4 روضة الناظر لابن قدامة ص 44 : 
0 موز الأشرف ع الآية 1 
(5) سورة البقرة » الآية 1584 . 
(5) سورة النجم » الآية 14 . 


أنه يجب . اتباع خبر الواحد فى أحكام الشرع » فلو لم يكن خبرا لواحد مفيدا 
للعلم لما جاز اتباعه فضلا عن أن يجب ذلك . 


وجوابه من وجهين : 

أحدهما: أنه إن عنى بوجوب/( 725/أ) اتباع خبر الواحد أنه يجب 
التصديق والقطع بصدق مدلوله فهو باطل فأنا لا نقول به ولا الأدلة تدل عليه 
وإن عنى به أنه يجب العمل بمقتضاه فهذا مسلم'١2‏ لكن ما يدل عليه ليس بظنى 
حتى يكون ذلك اتباعا للظن» بل هو قاطع عندنا فلا يكون اتباعه اتباعا للظن . 

وثانيهما : أن المراد مما ذكرتم من النصوص المنع من اتباع الظن فيما سبيله 
العلم لا غير نحو أصول الدين » وهذا وإن أوجب تخصيصا للعام » أو تقييداً 
للمطلق وهو خلاف الظاهر لكنه يجب المصير إليه جمعاً بين الأدلة . 

وثانيها : ما روى عن على رضى الله عنه ‏ أنه كان يستحلف الرواة سوى 
أبى بكر - رضى الله عنه('2 -» وإنما لم يحلفه ؛ لأن قوله كان يفيد العلم 
وبهذا يتمسك من فرق بين خبر وخبر . 

وجوابه : منعه بل إنما لم يحَلّفَه ؛ لأن ظنه بصدقه آكد من ظنه بصدق 
غيره ولا يلزم من تقوية أصل الظن تقوية الظن المؤكد . 

وثالثها : أنه لو لم يفد العلم لما أبيح قتل من أقر بالقتل » أو الزنا يعد 
الإحصان على نفسه » ولا بشهادة الإثنين بذلك ٠.‏ لاحتمال أن يكون كاذيا فى 
إقراره» وأنهما كذبا فى شهادتهما ولما وجيت الحدود [ بأخبار الاحاد ؛ لأن 
هذه الأمور يحتاط فيهاء ونفيها متأيدٌ بالبراءة الأصلية ]90) 


. فى الأصل ( منكم ) والمثبت فى (ك)‎ )١( 
. "59/١ (؟) أخرجه عنه أبو داود فى كتاب الصلاة باب فى الاستغفار‎ 
. 5957/5 وأخرجه عنه الترمذى فى التفسير باب ومن سورة آل عمران‎ 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى أبواب إقامة الصلاة باب ماجاء فى أن الصلاة كفارة‎ 
. 5/١ 
. 3/١ وأخرجه عنه الإمام أحمد فى مسنده‎ 
. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك)‎ )”( 
ظّأ2»‎ 


. وجوابه.: أنا لا نسلم.أن كونها يحتاط. فيها ومتأيدة بالبراءة الأصلية يقتضى 
عدم. جواز إثباتها بالظنى ؛ وهذا لأنه ليس.معنى قولنا يحتاط فيها لأنه لا تثبت 
إلا بالعلم» بل إنه يراعى فيها مالا.يزاعى. فى..غيره فيحتاج فيه إلى مزيد ظن 
بالنسبة إلى غيره . 

ورابعها : لو لم يكن خبر الواحد مفيندا للعلم لما كان الخبر الؤاجد. المتواتر 
مفيدآ له ؟ الآنه إذا لم ب يحصل العلم بقؤل 0 0 
والثالث وهكذا جميع أعداده واللازم باطل. فالملزوم مثله 

وجوابه : منع اللازم وما ذكره دلالة عليه فغير لازم ؛ لأنه جاز أن لا 
يحصل بقول الأول والثانى 2( ولكن يحضل بقول المجموع ٠‏ قإن خكم 
المجموع لا يجب أن يكون متساويا لحكم آحاده من كل الوجوه والعلم. بذلك 


ضرورى كك 
المسألة الفالفة 002 
ذهب الأكثرون فى أنه يجوز ورود التعبسلٍ بخير الواحد عقا (25. 0 حلاف 


)١(‏ انظر : الحجج المتقدمة والأجوبة عليها فى الأحكام للآمدى 7/ هما م 

(*) “انظر : مذهب النمهوز وهو الحق فى المغتنمد 6/7/7 العدذة 8/ 8517 ٠»‏ المنتضفى 
01١‏ المحصول جد؟ق١1/ 0٠017‏ الروضة ٠٠١‏ الأحكام للآمدى. 7/ 40: مختصر ابن 
الحاجب وؤشرح العضذ عليه 08/7 شرح المحلى على جمع وت دض - برضن 
المسودة ص 778 . 

(") ونقله الآمدى وابن الحاجب عن الجبائى . 
وهذا النقل عن الجبائى ليس على إطلاقه بل ذ بور رم اد لل 
منفردا به دون خبر الواحد بالمعنى المصطلح عليه أى: سيج يس ديت 
التواتر. 
قا انق تفرك رلا كنانت عازه انام الاريوي تمه لقان إل أن بين 
الواحد لا يقبل بل لابد من العدد وأقله اثنان » الإبهاج ١91/5‏ .2 ., 3 


المكلين 


لنا وجوه : 

أحدها : أنه لو استحال فإما أن يستحيل لذاته » وهو باطل ؛ لأنه لا يلزم 
من فرض وقوعه محال نظرا إلى ذاته وهو ظاهر . أو لغيره وهو أيضا 
باطل(*) . 

أما أولاً : فلانه لو فرضنا تصريح الشارع بذلك بأن يقول : مهما ظننتم 
صدق الخبر المروى عنى فاعلموا أنى أوجبت عليكم العمل بمقتضاه لم يلزم منه 
لا لذاتة ع ولا لآم (0) خارجى محال 

وأما ثانياً : فلأنه لو استحال لذلك فإنما هو لحصول المفسدة علئ تقدير 
كونه كذبا ؛ لأن القول باستحالته لغيره بغير هذا المعنى باطل بالإجماع » لكن 
ذلك باطل أيضا . 

أما أولا : فلأن القول بالتحسين والتقبيح باطل » والتعليل بحصول المصالح 
والمفاسيد العقلية فى الشرع بدونه محال . 

وأما ثانياً : فلأنه ورد الشرع بوجوب العمل على مقتضى الظن من غير 
اعتبار مطابقته لما هو الواقع فى نفس الأمر كما فيما إذا ظن صدق الشاهد 
والمفتى » وظن جهة القبلة وظن الأسير دخول شهر رمضان » وظن دخول 
وقت .الصلاة فى يوم الغيم » ووجوب ركوب البحر » ودخول البرارى » إذا 
ظن السلامة » والمداواة إذا ظن أنه لم يفض إلى الهلاك فلو كان احتمال الخطأ 
على تقدير كذبه مانعاً من الوجوب والجواز لما ثبت الوجوب والجواز فيما ذكرنا 
من الصور ء وحيث ورد دل على أنه غير مان منه : 


- وانظر: المعتمد /١‏ 07/7 الأحكام للآمدى 45/7 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
يك المسودة ص 7١8‏ الإبهاج ١917/7‏ وانظر: ما كتبه الشيخ عبد الغنى عبد الخالق 
فى تحقيق مذهب الجبائى فى كتابه حجية السنة ص 4١75‏ . 

(*) آخر الورقة )8١(‏ من نسخة (ك) . 

. )2( : فى الأصل : ( ولأمر ) والمثبت فى‎ )١( 


.م" 


وثانيها:أنه إذا رتب وجوب العمل على ظن صدق خبر الواحد»فهاهنا مدرك 
الوجوب هبو ظن صدقه لا صدقه » وظن صدقه معلوم قطعا فكببان مدرك 
الوجوب معلوم قطعاً فلا يحتمل الغلط والمخطأ فكان جائزا » كما إذا رتب 
وجوب العمل على العلم بصدق الخبر فى المتواتر وغيره » وهذا هو المعنى من 
قول الأصوليين : « إن الحكم معلوم قطعاً أ والظن وقع فى طريقه.» : 

وثالثها : أنا سنبين أنه وقع التكليف بالعمل بمقستضى خبر الواحد وذلك 
يدل على الجواز وزيادة10) . 

احتحوا يوجوة ؛ 

أحدها : قوله تعالى : # ولا تقف ماليس لك به علم 4 رقوله : 
#وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 204 ٠‏ وقوله : # إن الظن لا يغثنى من 
الحق شينا .)9‏ 0 
وجوابه ما سبق من الوجهين . ويخصه وجهان آخران : 

أحدهما : أنها لا تدل على عدم جواز ورود التعبد بالظن وهو الذى فيه 
النزاع بل لو دلت فإنما تدل على عدم م ؛ ولا يلزم من عدم«الوقوع عدم 
٠‏ الجوان . 

وثانيهما : أنه لازم عليكم أيضا » فإن حكمكم بعدم جواز ورود التكليف 
بخبر. الواحد اتبناع للظن أيضا ء إذ ليس عليه دليل قاطع فكانة يجب أن لا 
يجوز.وأما"ادعاء أن عليه دليلا قاطعا مع أن ما يذكرونه لا يفيد الظن فضلا عن 
ولعي محضة(©) . 


)١(‏ وهوالحق انظر :مذهب الجمهور فى المعتمد 7/ "ا/ا5 المستصفى ١51/١‏ اأحكاء 
للآمدى 55/7 ٠‏ شرح تنقيح الفصول لاه" . 

(؟) سورة الإسراء.» الآية (75) . 

(*) سورة البقرة » الآية )١59(‏ . 

«ع6 سورة النجم » الآية (54) . | 

(05) انظر : الأحكام للآمدى 57/7 -58 شرح تنقيح الفصول ص !70 » 5908 . 
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وثانيها : أن التكاليف مبنية على المصالح ودفع المفاسد . وإلا لزم العبث 
وهو منفى عن الحكيم ٠.‏ وتجويز الأمر باتباع خبر الواحد مع احتمال كونه كذبا 
مفضيا إلى سفك دم معصوم » واستحلال بضع محرم تجويز للأمر باتباع 
المفاسد وأنه ينفى البناء على المصالح ودفع المفاسد ؛ ولهذا لم يجز ورود 
التكليف بالعمل بخبر الفاسق والصبى فى الأحكام الشرعية وفاقا . ٠‏ 

ولا ينقض هذا بالشهادة » فإنها أيضا محتملة للكذب مع ورود 
التكليف/ (1//5 ) باتباعها ؛ لأن الفرق بينهما حاصل من وجهين : 

أحدهما : أن الخبر يثبت شرعا عاما فى حق الكل بخلاف الشهادة فإنها لا 
تثبت ٠‏ بل هى شرط للإثبات لا فى حق كل بل فى أشخاص جزئية . 

وثانيهما : أن اتباع الشهادة. من قبيل الضرورات التى لا يمكن الانفكاك 
عنها فى الدين ؛ إذ لا سبيل إلى إثبات الحقوق الجزئية المتعلقة بالأشخاص 
الجرئية إلى طريق قاطع ٠‏ إذ التنصيص على ذلك من الشارع متعذر حتى يمكن 
أن يقال أنه كان يجب على الشارع تبليغ تلك النصوص إلى عدد التواتر . 
وكذا إشهاد الجمع العظيم الذى يحصل التواتر بقولهم ؛ لأن ذلك لا يتهيأ فى 
كل وقت وفى كل شخص وفى كل واقعة . ولأن اجتماعهم على تحمل 
الشهادة وأدائها ما يوهم التواطؤ على الكذب فربما لا يحصل العلم بقولهم 
فيفضى إلى ضياع الحقوق . بخلاف اتباع خبر الواحد فإنه ليس من 
الضرورات؛ إذ يمكن للشارع أن يبلغه إلى عدد التواتر ٠‏ وبتقدير أن لا يجب 
عليه ذلك فلم يبلغه إليهم ٠‏ أو وإن بلغه لكن ربما لم يبق متواتراً فيما بعد كان 
يوجب علينا العمل بالبراءة الأصلية اليقينية وبالأقيسة اليقينية فلم يلزم من جواز 
ورود التعبد بالشهادة جواز ورود التعبد بخبر الواحد . 

ولا ينقض أيضا بورود التكليف باتباع قول المفتى مع أنه لا يفيد إلا الظن ؛ 
لأن ذلك أيضا من قبيل الضرورات ؛ إذ لا يمكن تكليف الخلق كلهم بتحصيل 
رتبة الاجتهاد لما فيه من اختلال مصالح العالم » ولعدم صلاحية الكل لذلك . 


ااَ[[2ظ2 


' وجوابه:: [ أنه 20 ] عنى بقوله : إن التكاليف مبنية على المصالح ؤدفع 
المفاسد أنها مبنية عليها عقلا فممنوع! ( + وهذا لكل نبطلان 
التحسين والتقبيح العقلى . ١‏ 

وإن عنى بها امن مها عرف سل ال ام 
فى جوازه واستخالته إنما هو من جهة العقل” لا من جهة الشرع + 

سلمناه لكن لما أوجب علينا العمل بم تغلب على الظن ضدقئة وإن 'كذب 
الخبر فى نفسه لم يكن ذلك أمراً باتباع“ما يجوز أن يكون مفسدة”؛ لأن المأمؤر 
به هو اتباع ظن الصدق وهو معلوم قطعا يجده المجتهد من نفسه وعند وجوده 
ل ل لا ار 
الذى هو محتمل فلم يلزم منه تجويز الأمر بالمفسدة . 

لا يقال ا ل 
منشأ للمصلحة ؛ لأن الظن لا يصير مبا ليس بمصلحة ؛ لأنا نمنع ذلك » 
وكيف لا ومدارك الأحكام معرفات ولا امتناع فى أن يجعل الظن معرفا لذلك. 


أما تجويز الأمر بالعمل بخبر الفاسق والصبى فلا نسلم امتناعه عقلا بل 
سلمنا أنه لا يجوز©2؟) ا 0 ٠‏ بل لأنه 
لم يغلب على الظن صدقه0”) . 
وثالثها : لو جاز ورود التعبد بخبر الواحد فى الأحكام الشرعية الفرعية » 
لجاز فى الأصول بجامع حصول غلبة الظن بصدقه » واللازم باطل فالملزوم 
مثله ...2 * 


. كلمة ( انه ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك)‎ )١( 
. آخر الورقة (؟8) من نسخة (ك)‎ )*( 
. فى الاصل ( يجوز ) والمثبت فى (ك)‎ )0( 
المحصول ج؟ق١1/ 509 . 010 الأحكام للآصدى ؟41/7»؛‎ ١55/١ انظر: المستصفى‎ )"( 
. "017 شرح تنقيح الفصول ص‎ 8 
.1م"‎ 


وجوابه : منع الملازمة ؛ وهذا لأن المطلوب فى الأصول هو العلم واليقين 
وخبر الواحد لا يفيده كما تقدم » بخلاف الفروع فإنه يكفى فيها الظن وخبر 
الواحد يفيده » ومع اختلاف المناط لا يصح القياس١١)‏ : 

ورابعها : أن أخبار الآحاد قد تتعارض بحيث يمتنع ترجيح أحدها على 
الآخر »فلو جاز ورود التكليف بها لجاز ورود التكليف بما لا يمكن العمل به 
ضرورة أنه لا يمكن العمل بها عند التعارض وعدم الترجيح . 
وهذا لأنه يتخير المجتهد فيه فيعمل بأيهما شاء . 

سلمنا امتناعه لكن امتناع العمل بالشىء فى بعض موارده لعلة تخصه لا 
يقتضى امتناع ورود التكليف. بالعمل به حيث لا يمتنع العمل به (5) 

وخامسها : لو جاز أن يقول الله تعالى : ( مهما غلب على ظنكم صدق 
راوى الخبر الواحد فاعلموا أنى أوجبت عليكم العمل بمقتضاه ) لاز أن يقول: 
« مهما غلب ظنكم صدق مدعى النبوة فاعلموا أنى أوجبت عليكم قبول قوله 
وشرعه » ؛ لأنا فى كلتا الصورتين نكون عاملين بدليل قاطع وهو إيجاب الله 
تعالى علينا العمل بالظن الذى هو أمر وجدانى يجده كل عاقل من نفسه » 
واللازم باطل فالملزوم مثله. 

وجوابه : منع امتناع اللازم إذ ذاك » سلمناه لكن إنما كان كذلك ؛ لأنه 
يعتبر أن يكون الدال على النبوة قاطعا بالإجماع » وفيما ذكرتم من الصورة وإن 
وجد القطع فى الدال على وجوب الأخذ بقوله » لكنه لم يوجد فى الدال على 


. 50 » 48/6 انظر : المحصول ج؟ق١/ 008 الأحكام للآمدى‎ )١( 
والصواب أن السلف لا يفرقون فى قبول أخبار الآحاد بين ما يتعلق باللأصول أو‎ 
وإنما المدار على صحة الحديث وثبوته عن النبى - وَكْهٌ - فمتى ما صح استدل‎ ٠ الفروع‎ 
. 758 2 75060 به سواء كان فى العقائد أو الأعمال . انظر: المسودة ص‎ 

(0) انظر : الأحكام للآمدى ؟/لا؟ 2 0.ه. 


"م1١‎ 


نبوته إذ خبر الواحد لا يفيد القطع فلا جرم لم بجر وزوة التكليف .به -لعدم 
تحقق شرطه إذ ذاك بخلاف الفرعيات ٠‏ فإنه لا يعتبر فى الدال عليها القطع .لا 
فى متنه ولا فى دلالته عندنا » فإن قال النصم أيضا به ظهر الفرق: إجماعا وإلا 
فيصلح دفعا لنا(١) ٠‏ ْ 

وسادسها : لو جاز ورود التعبد بمظئنون كلام الرسول لحاز-ورود التعبد 
بمظنون كلام الله تعالى والجامع دفع ضرر مظنئون . وفيه تجويز. إثبات كلام الله 
تعالى بنقل الأحاد وهو ممتنع . 

وجوابه : لا نسلم امتناع ذلك ؛ وهذا لأن كلام الله تعالى من حيث هو 
كلامه يجوز أن يثبت بنقل الآحاد » وإنما يمتنع إثبات القرآن بنقل الآحاد 
لخصوص كونه معجزا . فإن المعجز يجب أن ينقل نقلا متواترا ل لعموم كونه 
كلام الله تعالى27) 


المسألة / ( 1/7/5 ) الرابعة 
القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد عقلاً اختلفوا فى ورود التعبد به(©. 
فمنهم من قال : لم يرد التعبد به » لكن منهم من قال بذلك ؛ لأنه لم 
يوجد فى السمع ما يدل على ورود التعبد به فوجب نفيه(؟» ؛ إذ لا يجوز 
إثبات الحكم الشرعى إلا بدليل شرعى ٠‏ وليس هو دن قبيل أن ما لا يوجد 
عليه دليل فإنه لا يجب نفيه » ومنهم من قال بذلك ؛ لأنه وجد فى السمع ما 
يدل على المنع من اتباعه. وهؤلاء قالوا بتحريم اتباعه كالقاشانى00) 3 وجماعة 


. 008/١37 المحصول‎ ١577/7 انظر : المستصفى‎ )١( 

(؟) انظر : الأحكام للآمدى ؟/لا8 » 650 . 

(") أى فى كونه حجة فى الشرع . 

(5) لم أطلع على ذكر أصحاب هذا القول ' 

(4) هو أبو بكر إسحاق القاشانى نسبة إلى قاشان . وقد ذكر فى أكثر الكتب الأصوليه 


1مك" 


من القدرية(١)‏ وجماعة من أهل الظاهر(؟) 


ومنهم من قال بورود التعبد به » وهؤلاء اتفقوا على أن الدليل السمعى دل 
عليه . 


واختلفوا فى أن الدليل العقلى هل دل عليه أم لا ؟ 
فذهب الأكثرون منا 5) 2 ومن المعتزلة كأبى على وأبى هاشم والقاضى 
عبد الجبار إلى نفيه!؛» » وهو قول أبى جعفر الطوسى* من الإمامية9© . - 


وذهبف الأقلون من الفريقين كاين سريجح200 


-- بالشين المعجمة » ؤذكره صاحب تبصير المنتبه واللباب بالسين المهملة وقد حمل العلم 
عن داود وخالفه فى كثير من المسائل الأصولية والفرعية وله عدة مصنفات منها: كتاب 
إثبات القياس» والرد على داود فى إيطال القياس . 
انظر : طبقات الشيرازى ١9/5‏ . 

)١(‏ هم المعتزلة القائلون بأن الله لا يقدر المعاصى ولا يشاؤها من عباده وإنما العباد هم 
الذين يخلقون أفعالهم وقصدهم من ذلك تنزيه البارى سبحانه من أن يشاء المعاصىئ) 
ويقدرها على العباد ولكن وقعوا فى أدهى نما فروا منه حيث جعلوا مع الله شريكا 
يخلق كخلقه وهذا من أقبح الشرك . ْ 
انظر : خلق أفعال العباد للبخارى ص ١7‏ شرح الأصول الخمسةللقاضى عبد الجحبار 
ص 5١7‏ وما بعدها شرح الطحاوية ص 570 . 

(0) انظر : الأحكام للآمدى 01١/5‏ . 

(9©) انظر : المحصول ج؟ق١//0-1‏ الأحكام للآمدى 0١/7‏ نهاية السول "/ 5 ٠١‏ 

(5) انظر : المعتمد 587/7 المحصول ج١7‏ ق١/لا50‏ . 

(4) هو محمد بن الحسن بن على من تلامذة « المفيد له تصانيف عدة منها ١‏ تهذيب 
الأحكام » و ١‏ الاستبصار » توفى سنة 454 ه ودفن فى النجف 
انظر وسائل الشيعة ١/7١‏ 

(1) انظر المحصول ج؟ق١/48‏ ه 

(0) هو أحمد بن عمر س سريج بغدادى كان يلقبت بالباز الأشهب فقيه الشافعية فى 
عصره مولده ووفاته ببغداد ولى القضاء بشيراز ثم اعتزل وعرض عليه قضاء القضاة 
فامتنع . وقام بنصرة المذهب الشافعى قنصره فى كثير من الأمصار وعده البعض ٠‏ 

للف 


والقفال10) منا("» وأبى الحسين البصرى من المعتزلة!؟' إلى أن الدليل العقلى ” 
دل عليه أيضا » وهو قول الإمام أحمد بن حنبل(4) 


هذا كله فى فى أخخبار الآحاد التى ب امح نر عا دنا اس 
كذلك 


كالإخبار عن الأمور الدنيوية . نحو الإخبار عن الأرباح ٠‏ والأغدية . 
والأدوية » وفي الفتوى والشهادات .فاتفق الكل0*») على جواز العمل بها 
07 
: النص » والسنة المتواترة ٠‏ والإجماع ٠‏ والقياس . 00 
أما النص فآابات : 


2. 


-- مجدد المائة الثالشة » من تصانيفه « الانتصار:» و ١‏ الاقسام والخصام » فى فروع الفقه 
الشافعى و الودائع لنصوص الشرائع » مولده سنة 55494 ه ووفاته سنة 7 ” هد انظر 
ترجمته فى : طبقات الفقهاء للشيرازى ص م للحت اللجانيكة ان ادي 
؟//, البداية والنهاية ١١9/1؟١‏ 

(0) هو ميد ين على ين اتسماغيل القفال الشاشى ٠»‏ كان إماما فى التفسير والحديث 
والكلام وغير ذلك من العلوم . 
له مصنفات كثيرة وله كتاب فى أصول الفقه . وشرح الرسالة ٠‏ وعنه انتشر فقه 
الشافعى فيما وراء النهر » ولد سنة 14١‏ ه وتوفى سنة 775 ه . 
طبقات الفقهاء للشيرازى ص ١١7‏ طبقات الشافعية لابن السبكى 1757/7 

ْ ه١/1 انظر : المحصول ج7ق5017/1 الأحكام للآمدى‎ )١( 

(9) انظر : المعتمد 587/7 المحصول ج7اق١/7‏ ه 

(*) آخر الورقة (87) من سخة (ك) 

(:) انظر . العدة 869/7 

(0) حكى هذا الاتماق الرازى .الآمدى والإسيوى وعيرهمانظرٌ المحخصود 
حاق١1//ا 6٠.26‏ ه العده 464/8 الأحكام للآمدى 0١/5‏ تهاية الول 
/ غم ١‏ ش 

(1) كلمة ( فيها ) ساقطة من (ك) 


1مك 


أحدها : قوله تعالى : ( فلولا قر من كل فرقة منهم طَائفَة لِيَتَمَقَهُوا فى 

“الدين ليوا قَومهُم إذآ رَجَعُوا إليهم لعلّهم يَحْذَرون 204 . 

ووجه الاحتجاج بها : إنه تعالى أوجب الحذر على القوم بإنذار الطائفة 
لهم» والطائفة هنا : عدد لا يفيدٍ قولهم العلم , والإنذار هو : الإخبار 
المخوف » ومتى كان كذلك لزم أن يكون خبر الواحد حجة 29 ٠‏ 

وإنما قلنا : أنه تعالى أوجب الحذر على القوم بإنذار الطائفة لهم لوجهين : 

أحدهما : أن المفسرين أطبقوا على أن كلمة ‏ لعل » من الله للتحقيق ؛ 
لأن الترجى فى حقه تعالى محال . 


ثم إنه إن دخل على ما هو مضاف إلى الله تعالى حمل على التحقسيق كما 


. )١؟؟( سورة التوبة » الآية‎ )١( 
: ذكر المفسرون فى هذه الآية معنيين‎ 
أحدهما : أنه النفير إلى العدو فالمعنى : ما كان لهم أن ينفروا بأجمعهم بل تنفر‎ 
طائفة » وتبقى مع النبى - كَكِهٌ - طائفة « ليتفقهوا فى الدين » يعنى الفرقة القاعدين‎ 
فإذا رجعت السرايا وقد نزل يعدهم قرآن أو تجدد أمر : أعلموهم به وأنذروهم به إذا‎ 
. رجعوا إليهم وهذا المعنى مروى عن ابن عباس‎ 
والثانى : أنه النفير إلى رسول الله - واد د لومي لال شاه را‎ 
. ينفرون ولينذروا قومهم المتخلفين . هذا قول الحسن وهو أشبه بظاهر الآية‎ 
فعلى القول الأول يكون تفير هذه الطائفة مع رسول الله كَلِِ - إن خرج إلى غزاة أو‎ 
مع سراياه . وعلى القول القشانى يكون نفير الطائفة إلى رسول الله وك - لاقنتياس‎ 
العلم . ش‎ 

' انظر : زاد المسير لابن الجوزى 0١07/8‏ وتفسير الرازى 5١7/2 716/1١7‏ » التسهيل 

لعلوم التنزيل 41/7 روح المعانى 19/٠١‏ . 

(؟) انظر : وجه الاحتجاج بالآية الذى ذكره المؤلف فى التبصرة ص 4 5١‏ العدة 875/5 
المحصول ج7ق١094/1١0‏ الأحكام للآمدى ؟/ركه2 لاه . 


ا 


ى قوله نعالى '#لعل الله يحدث بعد ذلك أمْرا م '٠‏ 
وإن دخل على ما هوا فضاف إلى اللكلفين حمل على ضبن التتمحقيق «وهو 

الوَْجَوْبٍ ؛ ضرورة أنه لا-.يمكن حسمله: على نفس :التحقيق ١ف‏ قدا لا-يحقق 
ذلك الشىء منهم » وذلك نحو قوله-تعالق 0 و 
بلقاء ربكم توقنون 0# 60020 م الي 5-56 

وثاتيهما: أن قنوله:: ا هن | 
يحذرون7#) يدل على طلب الحذر ؛ لأن كلمة ١‏ لعل ؛.للترجئى”* .. وهى 
فى حق الله تعالى محاال » والطلب لازم له ؛ لأن من ترجئن شسيئا طلبه لا 
محالة » وإذا تعذر حمله على حقيقته وجب حمله على المجاز الملازم له . 
وذلك الطلب إما يكون بمعنى ميل النفس وهو فى حقه محال ٠‏ فيكون بمعنى 
الفلل ةالذى نهو الالسدعاء » وهو إما مع المنع من تركه » أولا. مع المنع منه » 
والثانى باطل , ؛ لأن أحداً من الأمة لم يذهب إليه؛ لأنه لم يقل أحد من الأمة 
502 دونه :رايس روالعيديلبالعيائل نيه ناللاقة 
أحدهما بالوجوب » والآخر بعدم الجواز ٠.‏ .وإذا بطل الشانى تعين. الأول وهو 
للطزر0© , 

'وإنما قلنا: ان الطائفة:هنا : عدد لا يفيد قولهم العلّم لوجوه : 


. )١( سورة الطلاق » الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » الآية /141) . 

(*) سورة الرعد » الآية (؟) . 

(4) سورة التوبة ٠‏ الآية (075 2 | 

(05) لعل هنا للتعليل . انظر : هامش الأحكام للآمدى 0000 

2055/5 الأحكام للآمدى‎ 5٠١ /١قاج انظر : الوجهين المذكورين فى : المحصول‎ )١1( 
اا‎ ١١١ ١١ 5/ نهاية السول‎ 


1مك" 


أحدها : أن الله تعالى طلب أن ينفر [ من ]2١(‏ كل فرقة طائفة » والثلاثة 
فرقة لوجهين : 

أحدهما : النقل عن أئمة اللغة . فإنهم قالوا : الفرقة : طائفة من 
الناس("2؛ ومعلوم أن الطائفة من الناس يصدق على الثلاثة . 

وثانيهما : أن الفرقة من قَرَقَ أو من فرق كالقطعة من قَطُمّ أو من د 
والكمرة ين كير أو كر :فكل كو ستصذلت الفركة أو الغريق قنية كان قرقة 
كما أن كل ما حصل القطع أو التقطيع فيه كان قطعة ٠»‏ وكل ما حصل الكسر 
أو التكسير فيه كان كسرة ء مقتضى هذا أن يكون الواحد والاثنان فرقة ؛ لأنه 
يمكن أن يحصل فيه الفرقة حين يكون مع الآخر » ترك مقتضى هذا فى هذه 
الآية أو مطلقا إن ثبت عنهم أنهم لا يطلقون على الواحد والإثنين فرقة 
للضرورة » فوجب أن يبقى فيما عداه معمولا به على الأصل . والطائفة من 
الثلاثة إما واحد أو الإثنان » وقد سبق أن قول الواحد والإثنين لا يفيد العلم 
فثبت أن المراد من الطائفة هنا قول من لا يفيد قوله العلم . 
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وثانيها : أن الطاتفة قد استعملت فيمن لا يفيد قولهم العلم كالثلاثة 
والأربعة» وفيمن يفيد قولهم العلم » فوجب جعله حقيقة فى القدر المشترك 
بينهما دفعاً للاشتراك والتجوز . وهو إما أقل العدد » أو ما هو جزء منه . 

وثالثها : أنه لو كان المراد من الطائفة فى الآية: العدد الذى يفيد قولهم 
بأسرهم 3 أو العدد الذى يفيد قولهم العلم 3 لكن ذلك باطل بالإجماع ؟ فإن 
أحدا من الأمة لم يقل بوجوب خروج أهل القريةبأسرهم للتفقه إذا كان بدونهم 
لم يحصل عدد التواتر » ولا بوجوب خروج أهل التواتر من بلد كبير إذا كان 
يكفيهم أن يتفقه لهم واحد أو اثنان7 . 
30 كلمة رمن اسقط لبر لك من 0ن 
(6) انظر :ترتيب القاموس ”581/7 مادة ( فرق ) . 
() انظر فى هذه الوجوه فى : المحصول ج؟ق١/ 5٠١‏ الأحكام للآمدى 51/١‏ ءلاه 

نهاية السول ”/ ١١١‏ . 
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وَإثما قلنا: أن الإنذار هو الخبر المخوف فبالنقل والاوسميال 0 
ظاهران . 

وإنا قلنا : آله“متى كان كذلك لزم أن ل رده ؛: 8 إذا 
روى الراوى خبراً مخوفًا نقسروناً بالوغيد 2 إما على فعل الشىء أو على 
تركة .فإن لم يجب" الحذر عنه كان ذلك مخالفة لاآية . . ا 

وإن وجب الزم وجوب العمل بالخبر / 1/9773 ) فى سائر َه 0-0 كان 
مخجوفا . 0 مأو لم يكن مخوفا ؛ لثلا يلزم قول ثالث خلاف الالجمباع .+ فإن , 
الفرق بين الخبر المخوف ٠‏ وبين الخبر الغير. المخوف فى وجوبب العمل ٠»‏ وعدم 
وجوب العمل نول اليكل به حدمو الامنة 2 كإذا ثلث وجواب الم 080 
ا ل ل ل د | 
حجة سوى هذا . 

ولا يحتاج فى تقدير دلالة هذا المسلك على المطلوب إلى إثبات وجوت 
الإنذار على المتفقه كما زعمه بعضهم إذ ذكره وهو مشعر باعتقادة وجوت ذكره 
وإلا لكان مستدركا ء فإن المطلوب حاصل على تقدير وجوب” لحر عند ' 
الإنذار سواء وجب الإنذار أو لم يجب(0) 1 

فإن قلت : لا نسلم أن الآية تقتضى وجوب الحذر . 

وأما قولكم : لما تعذر حمل قوله تعالى : # لعلهم يحذرون 204 على 
حقيقته حمل على التسحقيق . أو على سبب التحقيق » أو على الطلب الملازم 
للترجى فمبنى على عدم مجاز آخر أولى ما ذكرتم وهو ممنوع(© . 


ف آخر الورقة (85) من نسخة (ك) .. 

. 01/7 الأحكام للآمدى‎ 0٠١ /١ق”ج انظر: المحصول‎ )١( 
.2)١75؟( (؟) سورة التوبة » الآية‎ 

(9) انظر : المحصول ج7ق١1/١١01‏ الأحكام للآمدى ؟/8ه5 . 
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سلمناه ».لكن لا نسلم أن المراد من الطائفة هنا: عدد لايفيد قولهم العلم . 

أما ما ذكرتم من الوجه الأول من الدلالة عليه فمبنى على أن كل ثلاثة فرقة 

وهو تمنوع » وما ذكرتم من الدلالة عليه فالوجه الأول منه ليس فيه دلالة ؛ 
وهذا لأنا لا نسلم أن الطائفة من الناس يصدق على الثلاثة » ولو سلمنا لكم 
ذلك لسلمنا لكم المطلوب من غير حاجة إلى الاستدلال بأن كل ثلاثة فرقة . 

سلمناه لكن لعل مرادهم طائفة مخصوصة من الناس » ولا كل ما صدق 
عليه اسم الطائفة . 

وأما الشانى » فمعارض بما يقال : أن الشافعية فرقة واحدة » والحنفية 
فرقة واحدة لا فرق» ولو كان كل ثلاثة فرقة لما صح هذا النفى والإثبات . 

وأما الوجه الثانى فهو : أن المجاز وإن كان عن كلاق الأصل ٠»‏ لكنه 
يحي العشير الم حجميها روه ادنيل > قاذ عا يدل على اذقول "الو اجيد 
والأقو: لذ عرو الفحمل' بد "يكال علن: أن« التلائته اليك عنقيقنة فق الو اعد 
والوثنين . 

وأما الثالث » فمعارض أيضاً : بأنه لو كان كل ثلاثة فرقة لوجب أن 
يخرج من كل ثلاثة واحد للتفقه وهو خلاف الإجماع . 0 

سلمنا أن الطائفة [ تصدق فى أصل الوضع على 2١7]‏ عدد لا يفيد قولهم 
العلم؛ لكن ليس هو المراد منها هنا ؛ لأن قوله : # لينذروا © ضمير جمع 
وأقله ثلاثة » والطائفة من الفرقة واحد أو اثنان على ما ذكرتم » فيمتنع عود 
الضمير إليه فيجب حمله على مجموع الطوائف ولعلهم يبلغوا عدد التواتر7" . 

سُلمناه لكن ما المراد من الإنذار فى الآية ؟ مطلق الإنذار'» أو الإنذار 
المرتب على التفقه . ا 
(17) ماايين المتقوفين ساقظ عن الأضل ومقيت فى :لله 
)١(‏ انظر : المحضول ج١7‏ ق١1/ 51١5-51١5‏ . 
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والأول ممنوع؟ وهذا فإن اللفظ وإن كسان ظاهراً فيه مسن حيث الؤضع 'لكن 
سياقي الآية .يدل .على أن المراد منه الإنذار المرتّب على: التفقه ؛: لأن ترتيب الحكم 
على الوصف مشعر بالعلية .والإنذار المرتب على التفقه إنما هو دري ل 
الرواية ؟ لأن رواية غير الفقيه مقبولة بالاتفاق . ' 


والشاني مسلم ونحبن نحمله على الإثذار 006 مق القتقرى: + وقول 
الواحد فيه مقبول بالاتفاق فإن قلت الحمل على الفتوى يوجب تخصيض 
القوم بالعوام'؛ إذ ليس لغيرهم العمل بفتوى الغير: » والتخصيص خلاف 
الأصل فلا يصار إليه من غير دليل . 

قلت : الحمل على الرواية يوجب تخصيص القوم بالمجتهدين أيضا:فلا 
يجوز لغيرهم العمل بالحديث المروى عنه .عليه السلام ‏ فإن وظيفتهم التقليد 
فالتتخصيص إن لزم فهو لازم على المذهبين » فلم قلتم أن تخسصيصكم أولى 
م 0 ثم أنه معنا ؛ لأن التخصييص كلما كان أقل كان. أولى 
وأوفق للأصل ولا شك أن المجتهد أقل من غيره ١‏ فإخراجه من إرادة اللفظ . 
أولى من إخراج غيره . 
سلمنا أن المراد منه مطلق الإنذار » لكن لاشك. أن مطلق الإنذار قسدر 
مشترك بين الإنذار بالفقتوى » وبين الإنذار بالرواية يديل مخ شيعه الفماة 
ولآن من أتى بفعل محرم ء' فروى له إنسان تخبراً بأن فاعله فى الثار فقد :يقال 
أنذره ؛ لأنه أتاه بخبر مخوف . والأمر بالماهية الكلية المشتركة بين جزئيات 
كثيرة ليس أمراً بتلك الجزئيات بأسرها » ولا بشىء من جزئياتها عينا بل هو 
أمر بإدخال الماهية فى الوجود. ويكفى فى ذلك الإتيان بجزئى واحد من 
جزئياتها ؛ لأنه إذا كان المطلوب إدخال القدز المشترك فئ الوجود . والقادر : 
المشترك حاصل فى كل جزئى من جزئياته » فإذا أدخله فى الوجود فقد حصل 
المطلوب ونحن إذا قلنا بكون الفتوى حجة كان ذلك كاف فى العمل بمقتضى 
النصٍ فلا يبقى للنص دلالة على وجوب العمل بالرواية . 

سلمنا أن المراد من الإنذار : الرواية إما وحدها فقط » أو مع الفتوى لكن 
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لم لا يجوز أن يكون المراد منه الإنذار من فعل شىء » أو تركه بناء على ما 
علم فيه من المصلحة والمفسدة العقليتين ٠»‏ أو الشرعيتين بناء على دليل آخر لا 
على هذا الخبر ؟ 

سلمنا امتناعه » فلم لا يجوز أن يكون المراد منه رواية أخبار الأولين ٠»‏ وما 
فعل الله تعالى بالمكذبين لأنبيائهم(*). ولاهل المعاصى للاتعاظ بها على ما قال 
لله تعالى: ل لَقَدْ كان فى قصصهم عبرةٌ لأولى الألباب 274 

سلمنا أن المراد منه رواية الأخبار الشرعية » لكن لا نسلم أن وجوب الحذر 
تنحيتة بزواية تلك" العا برتحب 1021© العمل بها" وهذا لأنه يود أن 
يحذر عن ذلك الفعل إذ ذاك للاحتياط حتى إن كان عاميًا وجب عليه الرجوع 
إلى المفتى » وإن كان غيره نظر فى سائر الأدلة فإن وجد فيها ما يقتضى المنع 
من ذلك الفعل امتنع منه وإلا عاد إليه'"© . 

قلت : الجواب عن الأول : أما(" كون الآية تقتضى وجوت الخذر فلما 


امعوق 1 

قوله : ذلك مبنى على عدم مجاز آخر أولى منه وهو ممنوع . 

قلنا : الأصل عدم مجاز آخر » ولو سلم”؟) أن هناك مجازاً آخر لكن ما 
ذكرناه أولى ؛ إذ الأصل "2 عدم ملازم آخر له . 

سلمنا أنها لا تقنضى وجوب الحذرء لكن لا يستراتب فى أن قوله: «لَعَلْهُم 


(*) آخر الورقة (80) من نسخة (ك) . 

. )١١١( سورة يوسف . الآية‎ )١( 

(0) الاعتراضات المذكورة ومناقشتها استفادها المؤلف ‏ رحمه الله واعتمد فى كثير منها 
على ما فى: المحصول ج؟ق١/١01- 5١6‏ الأحكام للآمدى ؟/لاه . 08 وانظر: 
فى ذلك نهاية السول 7١١/7‏ . 

5) فى (ك) : ( أن ) . 

(4) فى الأصل ' جاء بعدها زيادة ( لكن ) والمثبت فى (ك) . 

(5) فى الأصل ( لا نسلم ) والمثبت من نسخة (ك) 

قحك 
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يحذرون 0#( يقتضى حسن الحذر 3 وذلك يقتضى جواز العمل بخبر الواحد. 
وإذا لزم ذلك لزم وجوب العمل به » لثلا يلزم قول ثالث خلافب الإجماع . 
فإن منهم من يقول بوجوب العمل به » ومنهم من يقول بعدم جواز العمل به 
فأما الجواز بلا وجوب فقول لم يقل به أحد . 

وأيضاً : إن قرله : ا لعلهم يحذرون 4 يقتضى إمكان تحقق الحذر ... 

والحذر هو : التوقى. غن المضرة » والمضمرة إما عاجلية ٠‏ أو آجليّة . وؤليس 
المراد من الحذر : الحذر عن المضرة العاجلية » لأن الفعل الذى يمنع خبر 
الواحد عنه قد لا يكون مضرا فى الدنيا » فيتعين أن يكون المراد مه الحذر عن 
المضرة الآجلية » وإلا لزم أن لا يكون الحذر ممكنا . لأنه يلزم من انتفاد تحقى. 
المضره : انتفاء تحقق الحذر » والمضرة الآجلية هى العقاب » وإذا كان الفعل' 
بحال يحذر عنه » فلابد وأن يكون بحال يترتب العقاب على فعله ولا نعنى 
بقولنا : ٠‏ خبر الواحد حجة » إلا أن الفعل الذى يمنع عنه خبر الواحد يكون 
فعلةاسنا العفات قن الآخرة 

وعن الثانى : أما المنع فمندفع لما تقدم من الدلالة0") 

قوله : الوجه الأول : منه مبنى على أن كل ثلاثة فرقة . 

قلنا : نعم . 

قوله : الوجه الأول من وجهى الدلالة على أن كل ثلاثة فرقة ليس فيه 
دلالة » لأنا لا نسلم أن الطائفة من الناس تصدق على الثلاثة . 

قلنا : الدليل عليه النقل والاستعمال : أما النقل فقال أئمة اللغة : «الطائفة 
من الشىء قطعة منه 000 


. )١؟؟( سورة التوبة الآية‎ )١( 
. 5١82 ه1١ا//١قاج (؟) انظر : المحصول‎ 
0 ٠ ' ٠. ) مادة ( طوف‎ ١67 /5 انظر : النهاية لابن الأثير‎ )( 
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ومعلوم أن الثلاثة بل الواحد قطعة من الئاس . 
وأما الاستعمال فقال الله تعالى : « ولَيَشْهَد عذابَهماً طَائفَةٌ من 
المؤمنين2176. 000 
قال ابن عباس رضى الله عنه الواحد فما فوقه طائفة »90) . 


وهذا يصلح أن يكون دليلا ابتداء على أن الطائفة من الناس تصدق على ما 
دون عدد التواتر كصدقها على عدد التواتر من غير رد إلى بيان أن كل ثلاثة 
فرقة. ٠‏ 

قوله : سلمناه لكن لعل مرادهم : طائفة مخصوصة من الناس ٠»‏ لا كل ما 
تصدق .عليه الطائفة . 

قلنا : الأصل فى الإطلاق هو الحقيقة ». والتخصيص والتقييد خلاف 
الأصل فلا يصار إليه بمجرد الاحتمال 9؟ . 

قوله : الوجه الثانى معارض با يقال : إن الشافعية والحنفية فرقة واحدة 
قلنا : ذاك باعتبار المذهب الذي به امتازوا عن غيرهم » كما ورد فى الحديث « 
ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ال فجعل صاحب مذهب واحد فرقة 
واحدة باعتبار المذهب » وأما بحسب الأشخاص فهم فرق عديدة0*) 

قوله على الوجه الثانى : أن المجاز وإن كان خلاف الأصل » لكنه يصار 
إليه عند قيام الدلالة عليه » والجمع بين الدليلين مما يوجب المصير إليه . 

قلنا سنجيب عما تزعمون دليلاً علي أن قول الواحد أو الإثنين غير مقبول 
فلا يتحقق الجمع بين الدليلين . 


. سورة النور » الآية (؟)‎ )١( 
. ١74/7 وأيضا فواتح الرحموت‎ ١١17/١7 انظر : تفسير القرطبى‎ )1( 
. 670 22851١9 /1١ق انظر : المحصول ج75‎ )7( 
. سيق تخريجه ص 8ه من الرسالة‎ ):5( 
07١ /١ق”ح انظر . المحصول‎ )6( 
يفف‎ 


قوله على الوجه الثالث : إنه معارض بما ذكرتم 
قلنا : ترك العمل به فى حق ما ذكرتم من الحكم فيبقى معمولا به فى 
الباقى . 

فإن قلت : هذا يتأتى لنا أيضا بالنسبة إلى دلالتكم . 

قلنا : لا نسلم » وهذا لأنه إنما يتأتى لكم هذا أن لو دللتم على أن الطائفة 
لا تصدق على ما دون عدد التواتر » وسلم لكم ذلك الدليل حتى يمكنكم أن 
تقولوا : ترك العمل بمقتضاه بالنسبة إلى هذا الحكم فوجب أن يبقى معمولا به 
فى الباقى20 . 

قوله ل ل ل 
التواتر » لكن ليس ذاك هو المراد . 

قلنا : الأصل إرادة الحقيقة » وهو ما صدق عليه الطائفة ٠‏ والتخصيص 
بعدد التواتر بخلاف الأصل . 

قوله : تعذر الحمل عليه » لأن قوله : 9 لينْذرواً 4 ضمير جمع 

قلنا : لا نسلم أن ذلك مما يوجب امتناع الحمل عليه ؛ وهذا لأن الضمير 
فى قوله : < ليندروا 4 إنما يرجع إلى مجموع الطوائف وإذا قوبل مجموع 
الطوائف بمجموع الأقوام يقتضى [ مقابلة كل واحد من الظائفة لكل واحد من 
الأقوام » لأن مقابلة الجمع بالجمع(2 ] يقتضى مقابلة الفرد بالفرد » فكون 
مجموع الطوائف عدد التواتر لا يضرنا » لأن الطائفة المنذرة لقومها إنما هى 
الطائفة [ التى حرج منهال» » وهى دون عدد التواتر للا سبق لا جوع 
الطوائف”» ] التى تبلغ عدد التواتر بدليل قوله : « لينذروا قَوْمَهُمْ إذا رجعوا 
(1) انظر : المحصول ؟/ 011/13 . 


: )4( ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 
. آخر الورقة (87) من نسخة (ك)‎ )*( 


(”) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك2) : 
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إليهم0' » ٠‏ فإنه لا يقال حقيقة : فلان رجع إلى قومه إلا إذا كان فيهم أولا 
٠» 5-00‏ فلا يكون مجموع الطوائف هو المنذر لكل قوم قوم من تلك 
الأقوام20 . 

وعن الثالث : أن التَمَقَهَ فى الزمان الأول ليس إلا سماع القرآن والأخبار 
وروايتها » ولهذا كان أكثرهم حفظاأً أكثرهم فقهآ » ولأنه ليس فى ذلك العصر 
فروع مدونة حتى يكون طلبها وتعلمها تفقها » بل ليس إلا نصوص الكتاب 
والسنئة . 

سلمنا أن التفقه ليس منحصراً فيه لكن لاشك أنه من التفقه ./ ( 1//9) 
سلمنا أنه ليس منه لكن الحمل على الفتوى متعذر للتخصيص المذكور . 

قوله : التخصيص لازم على المذهبين : 

قلنا : لا نسلم ؛ وهذا لأن الخبر كما يروى للمجتهد ٠‏ فقد يروى لغيره » 
وإن كان لا يجوز له العمل بمقتضاه » لكن ليست فائدة الرواية منحصرة فى 
العمل حتى يلزم من امتناعه امتناع الرواية له » فإنه قد يروى له لينزجر عن 
الفغل فى الحال » ويصير ذلك داعيآ له إلى الرجوع إلى المفتى فى ثانى الحال » 
ولتقوية ظنه بحقية ما أفتاه » ولكونه يروى لغيره وهذا الأخير وإن كان ليس فيه 
إنذار لكنه من جملة فوائد الرواية لغير المجتهد9© . 

وعن الرابع من وجوه : 

أحدها : أن الأمر إذا كان بالقدر المشسرك » والقدر المشترك فى كل واحد 
من الجزئيات الداخلة تحته حاصل على السواء كان الإتيان بكل واحد منها 
جائزا نظرا إلى ذلك الدليل » وإلا لزم الترجيح من غير مرجح فيكون العمل 
بخبر الواحد جائزاً , ومتى لزم ذلك لزم أن يجب العمل به عيناً ؟ ضرورة أنه 
لا قائل بالفصل كما تقدم 
)١(‏ سورة التوبةء الآية )١71(‏ 
(؟)انظر المحصول ج؟ق١/١7ه‏ 
)”١‏ انظر المحصول جا ق١/8١1ه‏ 
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وثانيها : أن قبل ورود هذه الآية » إن كان الأمر بالفتوى.وارداً لم يجز. 
حمل هذه الآية عليه ؛ لأنه تكرار من غير.فائدة . ولو جاز لفائدة التأكيد على 
بعد فإن تأكيد الخاص بالعام بعيد . لكن الحمل على غيره أولى ؛ ضرورة أن 
الفائدة على هذا التقدير فائدة تأسيسية ..وعلى التقدير الأول تأكيدية وإن لم 
يكن وارداً وجب حمل الأمر على الصورتين ٠‏ دفعا للإجمال وتكثيرا للفائدة. . 

وثالثها : أنه رتب وجوب الحذر أو خسئه أو تجويزه على مشمى الإنذازن 
ا ال ا ا 
وإذا كان علة له وجب أن يثبت الحكم أينما ثبستت العلة » وبهذا تحرج الجواب 
عن الخامس والسادس١(١)‏ 

وعن السابع : أن العامى لا يجوز له الإقدام على الفعل إلا«بعد أن يعلم 
جواز ذلك الفعل ؛ إما بتطابق المسلمين على فعله »وإما بالاستغناء من جهة 
المفتى , وحينئذ لم يجب عليه الرجوع إلى المفتى ثانياء وأما المجستهد فإنه لا 
يجب عليه التوقف عما يظنه جائزا بدليل حتى بالبراءة الأصلية عند سماع مأ 
ليس بدليل بالإجماع ٠»‏ فلو وجب التوقف عند سماع خبر الواخد فإنما يكون 
لكونه دليلا وهو المطلوب( . 

وكانيها > قوله تغالى :9 إن جَاءكم قاسق نبأ قتبينوا 994 . 

ووجه الاستد لال به من وجوه : 

أحدها : أن كون خبر الواحد خبر واحد وصف لازم له لا يمكن اتفكاكه 
عنه » فلو اقتضى ذلك أن لا يكون مقبولا لم يجز تعليل عدم قسبوله بكون 
راويه فاسقا ؛ لأن كون راويه فاسقاً وصف غير لازم له بل عرضيئى مفارق. » 


(١)انظر‏ : المحصول جا ق١/518 5١910‏ . 

)١(‏ اعتمد المصنف فى الأجوبة المذكورة على ما فى المحصول ج؟ق١/2517‏ 017 وانظر 
فى ذلك أيضا . المعتمد 7/7 011١-0589‏ : 

(') سورة الحجرات ٠‏ الآية (1) 


م" 


والوصف اللازم للشىء . إذا كان مستقلاً باقتضاء الحكم له لم يجز تعليله 
بوصف عارض مفارق له شرعاً » وعقلاء وعرفاً : 

أما الأول ؛ فلانه لما لم يشبت القرآن بنقل الآحاد لم يجز تعليل ذلك 
بكون ناقله فاسقا . | 

وأما الثانى » فلانه لو علل به » فإما أن يعلل عين الحاصل باللازم أو مثلهء 
والأول تحصيل الحاصل ٠‏ والثانى جمع بين المثلين . 

وأما الثالث ؛ فلأنه يقبح أن يقال فى العرف : « الت لا يَكتْب » لعدم 
الدواة والقرطاس عنده ؟ لكنه معلل به للآية » فإن ترتيب الحكم على الوصف 
مشعر بالعلية لاسيما إذا كان مناسباً » ولأنه لو لم يكن علة لعدم القبول بل إنما 
لم يبل رواية غير الواحد لكان الحكم الشابت فى رواية الفاسق كالحكم فى 
رواية غيره فإن من لا يقبل رواية الواحد الفاسق . ورواية غيره مجزوم بالرد 
فرواية الفاسق أيضا كذلك . وذلك خلاف صريح قوله تعالى : « ينوا 4 
فدل على أنه علة له( . 

وثانيها : أنا بينا أن مفهوم الشرط والصفة حجة . وذلك يدل على [ أن ] 
رواية العدل لا يجب فيها التبيين » ثم عدم التبيين إما أن يكون بالجزم برده أو 
بقبوله. والأول باطل ٠»‏ وإلا لكان خبر العدل أسوأ حالاً من خبر الفاسق وهو 
خلاف الإجماع » وإذا بطل الأول تعين الثانى وهو المطلوب9» . 

واعترض على هذا وعلى أكثر هذا النوع من الاستدلال : بأن دلالته ظنية» 
والمسألة علمية فلا يجوز الاستدلال عليها بما لا يفيد القطع . 


وجوابه : أنه [ إن ] قيل : المسألة ظنية على ما هو رأى بعض الأصوليين 
فى هذه المسألة وأمثالها فقد سقط هذا السؤال بالكلية . 


)١(‏ انظر هذا الوجه من الاستدلال فى: المحصول ج"ق١577/1-‏ 0715 وكذلك فى نهاية 
السول #/ .1١١5 2 1١١‏ ش 

(0) هذا النوع من الاستدلال مذكور فى: المحصول ج؟ق١/‏ 5154 . 5150 , والأحكام 
للآمدى 08/١‏ . 


يفذف 


٠‏ وإن قيل..: بأنها علمية على ما هو رأئ أكثر المتقدمين فجوابه : أن المطلوب 
إفادة القطع من مجموع الأدلة الظنية التئ نذكرها » لا القطع سد 
ولا امتناع فى ذلك217 . 


واعترض عليه أيضاً ؛ باذ ما فكرقم وإن حك على أن خلخ ابول معن 
يكون الراوى.فاسقا لكن قوله تعالى : 8 أن تصيبوا قَْما بجهّالة 4) يدل على 
أنه معلل بعدم إفادته العلم ؛ إذ الجهالة!')-هنا عبارة عن عدم: القطع 'بالشىء: لا 
القطع بالشىء مع أنه ليس كذلك » فإن خبر الفاسق لا يفيد ذلك حتى 
يحسن أن يقال : أن تصيبوا قوم بجهالة ٠‏ بل إنما يفيد النوع الأول » وخبر 
الواحد العدل يشاركه فى ذلك فوجب أن لا يقبل . 


وجوابه : أن الظن كثيرا ما يطلق على العلم » والعلم على الظن . 
قال الله تعالى : الذين ينون أنّهُم لاوا رهم 404) أى علموا . 
وقال : « وَظنوا أنه وَاقع بهم 04 ط وَطنوا نهم أحيْط بهم 00 . 


,شاقنو 


وقال : (قَإِنْ علمثموهن مؤمئات 204 / ( )٠‏ أى ظنتمومن : 


)١(‏ أحكام الشريعة أصولا وفروعاً عقيدة وعملاً كل منها يصح إثباته والاستدلال عليه 
بأنواع الأدلة متواترة وآحادا قطعية وظنية » فمن علم حكما عقيدة أو عملا من دليل 
قطعى أو ظنى وجب ععلينه اعتقاده فى درجته والعمل بمقتضاه ولا يسعه إلغاؤة 
والإعراض عنه وحسابه على الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يتركها سدى فيما 
بلغها . 
راجع الأحكام للآمدى ٠٠ /١‏ بالهامش والجواب لفضيلة الشيخ عبد 0 صفيفى. 
وارجع إلى مجموع الفتاوى لابن تيمية 5١١/١4‏ . 

(؟) سورة الحجرات » الآية (5) . 

(") فى الأصل وفى (2) ( الجهال ) . 

(8) سورة البقرة » الآية (55) . 

(0) سورة الأعراف » الآية )١9/1(‏ . 

. سورة يونس » الآية (؟75)‎ )١1( 

(0) سورة الممتحنة » الاية )1١(‏ . 


الك 


فالجهالة والجهل يستعمل فيما يقابل هذين المعنيين . 

فالمعنى من الجهالة هنا : ضد العلم الذى بمعنى الظن » فيكون عبارة عن 
عدم الظن » فالعمل بخبر الفاسق عمل بجهالة ؛ لأنه ليس فيه علم أى ظن . 

أما العلم بخبر الواحد العدل ليس عملا بجهالة ؛ ضرورة أنه يفيد الظن 
فليس فيه جهالة بمعنى عدم الظن(2© . 

وثالثها : وهو ما روى فى نزول هذه الآية » وهو أن النبى - عليه السلام - 
بعث الوليد بن عقبة بن أبى معيط97) مصّدّقا(" فرجع إليه » وأخخبر أن الذين 
بعثه إليهم ارتدوا » وأرادوا قتله » فعزم ‏ عليه السلام ‏ على قتالهم وغزوهم 
فأنزل الله تعالى هذه الآية() ٠‏ وأخبره أنه ليس بعدل » فلو لم يجز العمل بناء 
على أخبار الأحاد لما جاز للنبى عليه السلام أن يعزم على قتالهم بناء على 
خبر . 

وما يقال : بأنا لا نسلم أنه عليه السلام ‏ عزم على قتالهم » فإنه قد 
روى أنه بعث خالد بن الوليد إليهم » وأمره بالتثبت فى أمرهم ٠‏ فانطلق حتى 
آتاهم ليلا فبعث عيُونه » فعادوا إليه وأخبروه بأنهم على الإسلام » وأنهم 
سمعوا أذانهم فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى منهم ما يعجبه » فرجع إلى 
النبى ‏ عليه السلام - وأخبره بذلك7*؟ فليس بقادح. 


(1) انظر : الإبهاج 7738/5 . 

7 هو الوليد بن أبى عقبة بن أبى عمرو بن آمية القرشى أخو عثمان لأمه أسلم يوم فتح 
مكة ٠‏ ددى عن النبى - وَل - وبعثه النبى ‏ وك على صدقات بنى المُصطّلق . وولاء 
عمر صدقات بني تغلب . وولاه عثمان الكوفة ثم عزله مات سنة 51 ه . 
انظر : الاستيعاب 5721/9 الإصابة //5 . 

(©) المُصَدّق : العامل الذى يجبى الصدقات . 

() انظر : أسباب النزول للواحدى ص 53١1١‏ وكذلك تفسير القرطبى "1١/١5‏ / 7 

(6) انظر : تفسير القرطبى 7١١/١7‏ وتفسير ابن كثير 777/4 . 


خوك 


و 


وه : بأنه ما بعثه إلا لِيَبْنىَ على أخباره ما ينبغى أن يعمل » وبإخباره 
وبإخبار من معه من الاثنين أو الثلاثة ليس يصير ذلك الخبر متواتراء فلو لم 
يجز العمل بناء على أخبار الآحاد لم يكن فى بعثه فائدة » وبالجملة كون النبى 
- عليه السلام ‏ يعمل فى الغزوات والأسفار بناء على أخبار الآحاد د كالمعلوم 
بالضرورة بعد استقراء سيره واحوال اسفاره: : 
وبهذا يعرف اندفاع ما يقال عليه ١‏ أن دير أذ يصع ذلك فإن من باب 
أخبار الآحاد » فإثبات حجيته بناء عليه إثبات للق شي 
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وثالثها : قوله تعالى وا 
والهدى024» الآية . ْ | 

ووجه الاسبدلال 5 : أن الله تعالى توعد علق 20 5 
كتمان الهدى بحرم » فيكون الإظهار ' واجبا » ولاشك أن ما سمعه الواحد 
من النبى - عليه السلام ‏ من أحكدام الدين من جملة الهسدى فيكيوة إظهاره 
واجيآ » وإنما يكون إظهاره واجبآ أن لو وجب علينا قبوله ٠..وإلاء.لم‏ يكن.فى. 
إظهاره فائدة ؛.فإن وجوده كعدمه خيئذ فلا يجب' 0 

فإن-قيل:: .لعل المراد منه : التواعد للعدد الذين يففيد قولهم لقع . 
وحينئذ لا يكون فى الآية دلالة على المطلوب . 00 

سلمناه لكن المراد منه ها اول من السينات والهدئ ما يتلى من كتاب. 
دون ما يوحى إليه من غير المتلو ؛ لأنه المنبادر إلى الفهم من قوله #ما 
نلا 4 وحينذ لا يكون فيه دلالة على المطلوب . 


(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى ؟/58 » 4ه وانظر : ما تقدم من التعليق ص 561١‏ من 
الرسالة . 

. )١889( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

() وجه الاستدلال هذا مذكور فى الأحكام للآمدى 04/7 وانظر تع اقفر الرازى 
5/5 . 


لني 


سلمنا أن المراد منه عموم ما أنزل إليه سواء كان متلواً أو لم يكن ٠‏ لكن لا 
نسلم أنه يلزم من وجوب الإظهار وجوب القبول » ولا نسلم أنه لا فائدة سوى 
القبول بل إنما أوجب ذلك لكى يشتهر ويتواتر نقله فتقوم به الحجة فإنه لو لم 
يوجب إظهاره ربا تَوآَنَى فى فعله » فيؤدى إلى أن لا ينقل نقلاً متواترا فتبطل 
حجيته » ثم الذى يدل على أنه لا يجب من وجوب الإظهار وجوب القبول » 
أنه يجب على الفاسق وجوب إظهار ما سمعه من الرسول ومن غيره » مع أنه 
لا يجب على السامع قبوله0© . 

قلنا : الجواب عن الأول : أنه خلاف الأصل ؛ لأنه تقييد بما لا إشعار 
للفظ به؟ فإن اللفظ ظاهر فى التوعد للجمع ٠»‏ ولا إشعار له بعدد2(؟ التواتر 
فيكون تقييده بعدد التواتر خلاف الأصل ٠‏ وبه خرج الجواب عن الثانى » فإنه 

وأما قوله : لأنه وجد ما يوجب المصير إليه وهو التبادر فممنوع؛ وهذا لانا 
وإن سلمنا أن الكتاب العزيز هو المتبادر من مطلق الإنزآل والْنزّل » لكن لا 
نجل تينادوه تمر قولف ما أَنَْلنَا من اينات والهدى 4 ثم الذى يؤكد 
على أنه غيرمختص بالكتاب العزيز » أن العلماء فى كل الأعصار يستدلون 
بهذه الآية على حرمة كتمان العلم » ولو كان ذلك مختصا بالكتاب لا صح 
ذلك . ولأن حمل كلام الشارع على ما هو أعم أولى ؛ لأنه أكثر فائدة . 

وعن الثالث : أنه إن لم يكن فيه فائدة سوى وجوب القبول فقد حصل 
الغرض» وإن كان فيه فائدة أخرى فلا شك أن ما ذكرناه فائدة أيضا بل هو 
المقصود بالذات والاشتهار والتواتر بالغرض ٠»‏ وحيئئذ نقول : إنه يجب حمله 
على الفوائد بأسرها دفعاً للإجمال » وتكثيراً للفوائد . 


)١(‏ انظر هذه الاعتراضات فى : الأحكام للآمدى ؟/ ٠١‏ مختصر ابن الحساجب وشرحه 
للعضد ؟/ 5١‏ . 

. ) فى الأصل ( بعد‎ )١( 

(”) سورة البقرة ١‏ الآية )١89(‏ . 


م" 


لأنه يمكن أن يقال ١‏ إن كأن عند ير تيك ل بيب ايا الطيار لأنه. -إذا 
لم تقم 21 الحجة بقوله فلا فائدة فى وجوبه .الإظهار عليه ش 

سلمناه : لكن ذلك لانع من وجوب القبسول » وتخلف 0 عن المي 
لمانع لا يقدس فيه2©9 . 

وأما السنة المتواترة : فهى ماروى أنه عليه السلام ‏ كان يبعث رسله 
آحاداً إلى البلاد والنواحى الشاسعة لتعليم الأحكام وتبليغ الأخباز » و الناسخ 
والمنسوخ والملخصص والملخصوص ل مثل ما عددظايا ربهاذا 0 'وعمرو بن 

حزه0) إلى اليمن وبعث مصعب بن عمير (4) إلى المدينة » وعتّاب بن اننيزةة) 
7 مكة . وكان يبعث سعاته فى جباية الصدقات ٠»‏ وإغلام أرباب الأموال” 


» تقوم‎ ١ فى الأصل‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأجوبة فى : المعتمد 091/7 . 048 والأحكام للآمدى 5١ /١‏ مع 
الهامش . ظ 

(*) هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الانصارى » شهد الخندق وما بعدها . 
واستعمله النبى ‏ ينل - على نجران » روى عنه كتابا كتبه له فيه الفرائض والزكاة 
والديات وغير ذلك أخرجه أبو داود والنسائى وابن حبان والدارمى وغير واحد ماث 
فى خلافة عمر وقيل بعد الخمسين واللّه أعلم . 
الإصابة ؟/ 077 . 1 

(4) هو :مصعب بن عصسير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى بن كلاب 
العبدرى أحد السابقين إلى الإسلام يكنى أبا عبد الله بعئة ‏ كك إلى المدينة ليفقههم 
فى الدين وشهد بدرا ثم شهد أحدا ومعه اللواء فاستشهد . وفاته سنة " ه. 
الإصابة / 57١‏ أسد الغابة 58/5" . 

(0) هو :عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شسمس أبو عبد الرحمن ٠‏ وال 
أموى قرشى مكى من الصحابة كان شجاعا عاقلا أسلم يوم فتح مكة واستعمله النبى 
- يكل عليها عند مخرجه إلى حنين سنة 4 ه وكان عمره 7١‏ سنة وأمره أبو بكر 
فاستمر فيها إلى أن مات أبو بكر سنة 11 ه وقيل سنة 77 ه فى أواخر أيام عمر / 
الاستيعاب “/ ٠١77‏ الإصابة 559/5 . 


حرنن 


بما يجب عليهم من الزكاة » مع علمنا بأنهم كانوا مكلفين بالطاعة والانقياد / 
)1/8١ (‏ لقبول قول المبعوث إليهم آحاداً والعمل بمقتضى قوله ٠‏ ولو كان خبر 
الواحد غير مقبول لما بعث إليهم آحاداً » ولما أوجب عليهم قبول قولهم ٠‏ ولما 
بطل اللازم بطل الملزوم!" . 

واعترض عليه : بأنا لا نسلم أنه كان يبعقهم لذلك . لكن للقضاء 
والفتوى ٠‏ فأما لرواية الأخبار فممنوع ٠‏ أو فى غاية القلة . فلا تمس الحاجة 
إلى بعث من يروى الأخبار للاحتجاج والاستنباط ٠‏ يخلاف العوام المحتاجين 
إلى الفتيا والقضاء فإنهم الجم الغفير » فكانت الحاجة ماسة إلى بعث المفتى 
والقاضى كيف وقد جاء ذلك مصرحاً به فى بعض الروايات كما فى بعث على 
ومعاذ إلى اليمن . 

سلمناه » لكنه إنما كان يبعث لكى يتواتر ما بعث به ذلك الواحد بإبلاغه 
وإبلاغ الآخرين بعده واحداً بعد واحد » فإن بعث علد التواتر دفعة واحدة 
متعذر ٠‏ أو متعسرء وبعد تواتره يكونون مكلفين به فأما قبله فلا ١‏ 

سلمنا دلالته على ما ذكرتم لكنه("2 منقوضءبأنه - عليه السلام - كان يبعث 
رسله آحاداً إلى الكفار أيضًا » يدعوهم إلى الإيمان والإسلام» مثل ما روى أنه 
بعث إلى كسرى(" عبد الله بن حذافة السهمى!*؟). وإلى الحبشة عمرو بن 


)١(‏ انظر هذا الاستدلال فى المستصفى 10١/١‏ المحصول ج”ق١/‏ 050 الأحكام للآمدى 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 01/1 . 

0( فى الأصل ( لأنه ) والمثبت فى (ك) . 

() هوابن برويز بن هرمز بن أنوشروان وهو كسرى الكبير المشهور ٠‏ وكسرى بفتح 
الكاف وبكسرها لقب كل من تملك الفرس . انظر :فتح البارى 8//ا١١‏ . 
وانظر طرفا من أخباره فى : مروج الذهب 598-591١/١‏ . 

(5) هو الصحابى الجليل عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى السهمى أبو حذافة أحد 
السابقين الأولين مات فى خلافة عثمان ‏ رضى الله تعالى عنه - 
انظر ' الإصابة 809/١‏ . 
وبعث النبى - تكله - لعبد الله بن حذافة أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه فى : 


شتف 


أمية الضمرى'!؟ . وغيرهما إلى الشنام ومصر »ء ولا يمكن أن يكون ذلك 
ذلك لتعريف. الأحكام والأخبار المتضمئة لفروع الإسلام والإيمان فقط ؛ لأنه 
لا يمكنهم الإتيان بها إلا بعد الإتيان بالإيمنان . فتكليسفهم بها بدون إتيان. 
الإيمان والإسلام تكليف بالمحال ٠.‏ فيكون لأصول الدين كالستواحيد وإثبات. 
النبوة: ٠‏ وقد أجمعنا على أن خير الواجد خم مقبول فى أجبول الدين: فما 
هو جوابكم فى هذه الصررة قير وان فى التارع في1؟ 1 
ويمكن أن يجاب عن الأول : بأن الإفتباءة فى الزمان 500 
إنما هو برواية الأخبار » لاشتراكهم فى العلم بما يتوقف عليه استنياط الأحكام 
من النصوص كالعلم باللغات ٠‏ والنحو ٠»‏ والتصريف ؛ ولهذا كانوا يسألون 
عند وقوع الواقعة من سمع منكم فى هذه الواقعة من النبى - عليه السلام ‏ 
شيئاً ' ويفزعون إلى رواية كد م ٠»‏ ولو كان ذلك بطريق الإفتاء 
لما كان ذلك . 


وعن الثانى :ل لكان كسا كت كل بن أ كر عي ع 
المبيعوث .: 


وعن الثالث : أن دعوته المكلفين 57 بوجود الصانع ووحمدانيته 


- كتاب المغازي باب كتاب النبى ‏ وله - إلى كسرى وقيصر 170/4 عَنْ ابن عباس 
ْ رضى الله عنه ‏ ( أن رسول الله يك بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة 
السهمى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسّرى فلما قرأه 
يرنه نحديك أذااين السب بل 5 لي عن ع - أن يمزقوا كل 
ممزرق). 

)١(‏ هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله أبو أمية الفسمرى الصحابى اشتهر فى 
الجاهلية وشهد مع المشركين بدرا وأحدا ثم أسلم وحضر بثر معونة وعاش"أيام الخلفاء 
الراشدين روى عن النبى. ‏ يَلَِِةِ - له للع تيه 1 .9 
الإصابة ؟/ 5175 تهذيب. التهذيب 57/4 . 

)١(‏ هذا الاعتراض ذكره أبو الحسين البصرى فى المعتمد ٠ ١/7‏ وكذلك المستنصفى 
0 المخصؤل ج”اق١/ 07550057٠‏ : 


2583 


وتصديق نمسه ٠»‏ وقد انتشر وتواتر من الواردين على المبعوث إليهم » بحيث 
كلهم علموا أنه ظهر بالحجاز من يدعى الرسالة لنفسه . ويدعو إلى الاعتراف 
بوجود الصانع ٠‏ ووحدانيته ٠»‏ وبالبعث والنشور وتصديق نفسه »ء فهذا القدر 
كان معلوماً لهم. وما كان الغرض من بعث الرسول إليهم آحاداً تبليغ هذا 
القدر » ولا إثبات ما أمكن إثباته من هذا بالنقل كالبعث والنشور بقوله » لأن 
المطلوب فيه القطع والعلم » وقول الواحد غير مفيد وفاقا . وإنا(*) كان7١)‏ 
يبعث إليهم الْبّه على الأدلة العقلية على المطالب التى يستفاد منها » ويطلب 
المصير منهم إلى ذلك . وإعلامهم بما يلحقهم من الخنزى والنكال فى الدنيا 
والآخرة على تقدير استمرارهم على الكفبر . وإنكارهم لما جاء به » ثم 
ليعلمهم أحكام ما جاء به إن اعترفوا به وليكون على بصيرة من حالهم” أنهم 
آمنوا » أو لم يؤمنوا » ولا يمكن هذا الجواب فيما بعث لتعليم الأحكام برواية 
الأخبار ؛ إذ لا يمكن ادعاء التواتر فيها » وليس فيها أدلة عقلية لينبههم 
عليه9) 1 

وأما الإجماع كين أن كه الطيسالة عملوا بخ بخبر الواحد 2 ولم يصدر 
من الباقين فى ذلك إنكار فكان إجماعاً . 

أما الآول : فيدل عليه ما نقل عنهم بروايات مختلفة فى الوقمائع لليختلفة 
الخارجة عن العد والإحصاء أنهم عملوا بخبر الواحد » وكانوا عن اي 
الوقائع » ويتركون لأجله البراءة الأصلية » والقياس ٠»‏ ويرون العمل بيه9©) , 
فمن ذلك : 


(*) آخر الورقة (84) من نسخة (ك) . 

. لفظة ( كان ) ساقطة من (ك)‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل : ( خلافهم ) والمثبت فى (ك). 

(7) انظر هذه الأجوبة فى : التبصرة ص 5١50 . 7١5‏ المستصفى 10١/١‏ الإبهاج 
اك ا يا ' 

(8) انظرهذا الدليل فى: الرسالة 19417 التبصرة ص 5١0‏ المحصول؟ق١1-0-40177/1ه‏ 
الروضة ص١‏ ١٠الأحكام‏ للآمدى؟/ 4 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد؟59/7. 
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ما روى عن الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أنه احتج على الأنصار يوم السقيقةالما 
قالوا : منا أمير 2 ومنكم أمير بقوله : الأئمة من قُريش لل مع أنه كان فى 
واقعة عظيمة وربما يعتقد أنه لا يقبل فئ: مثله إلا المتواتر أو المنتهور 3 وهذه 
الرواية تكاد أن تكون متواترة . 

ونه ظا روي انهم نر جيوا فى دلنه - عليه السلام - إلى ما رواه الصديق عنه 


مي ىم ين 


وهو قوله : عار الأنيياء ِدَفَنُونَ حيث يموتون» 0" 


ونه عا زوق عن فى القند - أله رد فاطمة ‏ رضى الله عنها. 556 
كاد ليا سين السراخة»: هارو عن لني عليمة النيكدم 1له11 فتال + 

نحن()] معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » 29 , ٠‏ مع أنه مبخصص 
لقوله تعالى : 8 يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مل حَظ الأنيين 06 , 

ومنه ما روى أنهم رجعوا فى معرفة نصب الزكوات ومقاديرها » ومقادير 
الديات إلى كتابه - عليه السلام ‏ حتى روى أن عمر ‏ رضى الله عنه' ‏ كان 
يجعل فى الأصابع نصف الدية » ويفصل بينهاء ويجعبل فى الإيهام 
خمسة عشرء وفى ظ 


صم اه 


. من الرسالة‎ )١191( سبق تخريجه. ص‎ )١( 

(6) سبق تخريجه ص )٠١1/(‏ من الرسالة . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك) . 

(5) أخرجه البخارى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى كتاب الفرائض باب قول النبى - 
كه « لانورث ما تركنا صدقة © 7841/54/5 . 
وأخرجه مسلم عنها فى كتاب الجهاد والسير ٠‏ باب قول النبى - يك . لا نورث » 
الحديث #/ 1/4 147 . 
رجه أب اود عنها فى كتاب الحدراج والإمارة والقيء ٠‏ باب فى صفلا رول اله 
- يَكليْهِ ‏ من الأموال 7/ 2178-1175 1 
وأخرجه الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه - فى كتاب السير 50 
تركة النبى ‏ يَكفةٍ 4١/١‏ . 

(0) سورة النساء » الآية )١١1(‏ . 


م 


السبابة والوسطى عشرة عشرة » وفى البنصر تسعة » وفى الخنصر ستة » فلما 
/ (1/85) روى له فى كتاب عمرو بن حزم « أن فى كل إصبع عشرة » رجع 
عن رأيه(0) . 


١‏ ومنه ما روى : أن أبا بكر قبل خبر المغيرة بن شعبة9) ومحمد بن 
مسلمة”© فى توريث الجدة السدسر7؟) 


. 787/4 أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه فى كتاب العقل باب الأصابع‎ )١( 
. 477/8 وأخرجه البيهقى فى كتاب الديات باب الأصابع كلها سواء‎ 
. وحديث عمرو بن حزم سبق تخريجه‎ 

(؟) هو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم 
صحابى تأخر إسلامه إلى السنة الخامسة للهجرة وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام . 
ولاه عمر ثم عثمان واعتزل الفتنة بين على ومعاوية ثم ولاه معاوية الكوفة مولده ٠١‏ 
قبل الهجرة ووفاته 65٠‏ ها . 
الإصابة ”/ 557 أسد الغابة 805/64 . 

() هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد أبو عبد الرحمن الأوسى الأنصارى الخارئثى 
المدنى صحابى من الأمراء شهد بدراً وما بعدها إلا غزوة تبوك واستخلفه النبى ‏ يكل 
على المديئة فى بعض غزواته وكان محمد اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين. 
مولده. 5" قى . ه ووفاته 57 وقيل 45 ه . 
الإصابة / 87” » أسد الغابة 5/ 0”*” . 

(4) وهو مارواه قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها 
فقال لها أبو بكر : مالك فى كتاب الله شىء وما علمت لك فى سنة رسول الله - 
يك - شيئا فارجعى حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت 
رسول الله - كله - أعطاها السدس فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن 
مسلمة الأنصارى فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الضديق » وعمل به عمر 
بعد ذلك . 
أخرجه أبو داود فى كتاب الفرائض باب فى الجدة ٠١9/7‏ 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الفرائض باب ما جاء فى ميراث الجدة "/ 787 وقال 
لو نت 
وأتحرجه ابن ماجة فى كتاب الفرائض باب ميراث الجدة 7/ ١١‏ 
وأح جه مالك فى لوطأ فى كتاب الفرائض الس مير١ءث‏ الجدة */ 61 


يخذينا 


وعنه أيضا أنه قضى بقضية بين اثنين » فأخبره بلال(١2‏ : أنه عليه السلام 
- قضى فيها بخلاف قضائه فنقضه9؟ . 


ومنها : ماروى عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : ما أدرى ما الذى 
أصنع فى أمر المجوس ٠‏ فإنهم ما أهل الكتاب . ولا هم عييدة الأصنام 
والأوثان » حتى روى له عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه عن النبى - 
ا" : : « سوا بهم سه هل الكتآب » فاخذ منهم. 


الجزية » وأقرهم على دينهه”") 


وعن عمر أيضا "أنه قال فى اجنين ارو ا ا 
الله - يكل دنا نمام اوسيل بن للق 51 راخير» بابشاي اللاو 
قضى فيه بغرة( © . فقال عمر - رضى الله عنه - : « لو لم نسمع هذا لقضينا 
فيه بغيره 304) . ش 


- وأخرجه الحاكم فى كتاب الفرائض باب قضاء أبى بكر فى الجدة 7778/5 وقال.: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب المرائض باب قول أبى بكر الصديق فى الجدات 6/7 

)1١(‏ بلال بن رباح الحبشى أبو عبد الله مؤذن رسول الله يِه أحد السابقين إلى الإسلام 
وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يَكِْ ولما توفى رسول الله أذن بلال ولم يؤذن بعد 
ذلك وأقام حتى خرجت البعوث إلى الشام فسار معهم وتوفى فى دمشق ووقاته 
سنة 7٠١‏ ها . 
.صفة الصفوة ١7١/١‏ الإصابة ١564 /١‏ 

(1) لم أعثر عليه بعد البحث . 

() تقدم تخريجه ص (151) من الرسالة . 

(1) هو العمل وها شرن النايقة ون ارمق ركمطةا بو كن ليان ابر قفيلة معان 
نزل البصرة وجاء ذكره فى حديث أبى هريرة فى قصة دية الجنين . 
الاستيعاب 775/١‏ الإصابة ؟/ ١78‏ . 0 

(0) الغرة .: العبد أو:الأمة » وأصل الغرة : البياضض الذى يكون فى وجه الفرس . انظر 
النهاية ل 

)١(‏ حديث حمل بن مالك أخرجه أبو داود فى الديات باب دية الجنين 591/7 عن ابن 
عباس رضى الله عنهما - 


ارين 


وروى عنه رواية أخرى أنه قال : (لو لم نسمع هذا كدنا نقضى فيه برأينا». 
وعنه أيضا : أنه كان يرى أن الدية للعاقلة2'0 ٠‏ ولا يرى توريث المرأة من 
دية زوجها 3 فأخيره الضحاك بن سفيان(5) 3 أن زسول الله كله - كتب إليه: 
أن يورث امرأة أَشيم الضبابى0؟ من دية زوجها . فرجع عن رأيه إليه©). 
وعنه أيضا :أنه ترك رأيه فى بلاد الطاعون لخبر عبد الرحمن بن عوف2) 
ومنه ماروى عن عثمان وعلى أنهما عملا بخبر فريعة بنت مالك717)حين 
روت لهما ٠.‏ 


- وأخرجه النسائى عنه فى القسامة باب قتل المرأة بالمرأة 7١/4‏ » 77 . 
وأخرجه ابن ماجة عنه فى أبواب الديات ٠‏ دية الجنين */ ٠١5‏ 

)١(‏ العاقلة هى : العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يَعَطُونَ دية قتيل الخطأ » وهى 
صفة جماعة عاقلة » وأصلها اسم فاعلة من العقل . 
انظر : النهاية لابن الأثير 7178/7 مادة ( عقل ) . 

(؟) هو : الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب , نت اب كل أبن كلؤانن "الذي الو دن 
صحابى مشهور كان من عمال النبى ‏ يَكَِهِ - على الصدقات ‏ رضى الله عنه - 
الإصابة "”/ لا/1 التهذيب 455/5 . 

(*) أشيم بة بفتح الهمزة وسكون المغجمة بوزن أحمد الضبابى قتل خطأ فى حياة النبى - 
ا ا اي 
انظر الإصابة 717/١‏ أسد الغاية ١١9/١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود فى كتاب الفرائض باب فى المرأة ترث من دية زوجها ١١9/7‏ . 
وأخرجه اللوبدياتى بواج العرائفن اي لا بعاد لي زوراك لزلا سق ذه ررعها 
*/ 88 وقال حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الديات باب الميراث من الدية ؟7/ 5 ٠١‏ . 
وأخرجه أحمد فى المسند 507/7 . 

(6) أخرجه البخارى فى كتاب الطب باب ما يذكر فى الطاعون 7١5/8‏ . 
وأخرجه مسلم فى كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ١15-/15‏ . 
وأخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الجامع باب ما جاء فى الطاعون 8919/1١‏ . 

(1) هى : فريعة بنت مالك بن سنان بن عبيد الأنصارية الخزرجية أخت أبى سعيد الخدرى 
استشهد أبوها بوم أحد يقال لها « الفارعة ؛ شهدت بيعة الرضوان روت عن النبى عَلِلٍ 
- ثمانية أحاديث. ٍ 


مك 


فقالت. : جئت إلى رسول الله لكيه - بعد وفاة زوجى أستاذنة فى موضع 

العدّة فقال ‏ عليه السلام : ١‏ امكثى فى بيتك حتى تَنْقَضِى عدتك. » ولم ينكر 
عليها الخروج للاستفتاء » فقالا : المتوفى عِنها زوجها تعتد فى. منزل الزوج 5 

تخرج ليلأء وتخرج نهاراً إن لم يكن لها من يقوم بأحوالها("» . 

ومنه رجوع 0 الع إلى قول.عائشة - رضى الله. عنها:فى وجوب 
الغسل التقاء الختانين9؟) 

ور اال ده : إن الربا ا إلى خير 
أبى سعيد الخدرى(© حين عابه أسامة بن زيد(؟» . 


- الإصابة 4 أنسد الغابة 6/ 678 . 
)١(‏ أخرجه عنها الترمذى فئ كتاب الطلاق باب ما جاء أن تعند لمدوفى عنها زوجها. 
*/ 494 وقال : حديث حسن صحيح . 
وأخحرجه عنها أبو داود فى كتاب الطلاق باب المتوفى عنها تنتقل 5757/١‏ . 
وأخرجه عنها النسائى فى كتاب الطلاق باب مقام امتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى 
تحل ١١6/5‏ : 
وأخرجه عنها ابن ماجه فى كتاب الطلاق باب أين تعتد المتوفى عنها روجها١/776.‏ 
(7) أخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين 7١/١‏ عن أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة باب ما جاء إذا الك انان نقد رحب الغسل 
0١‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ . 
وأخحرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الطهارة باب واجب الغسل إذا التقى الختانان 
0١‏ ». 45 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ . ش 
() قصة رجوع ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن حصره لزنا فى رونا اللكتية ردقا 
البيهقى فى سننه الكبرى.بسنده وذلك فى كتاب البيوع باب ما يستدل, به على رجوع 
من قال من الصدر الأول : « لا ربا إلا فى النسيئة » عن قوله ونزوعه عنهه/ 54١‏ - 
0 20 
(4) هو : أسامة بن ريد بن حارثة بن شراحبيل أبو محمد صحابى جليل » قال.ابن 
سعذ مات النبى يَكةِ وله عشرون'سئة وكان أقزه على جيش عظيم فمات النبى كك 
قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر وفضائله كثيرة وأحاديئه شهيرة. ولدلاق ه4ه ه 
0 


ومنه ما روى عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كنا نُحَاير213 أربعين سنة 
ولا نرى فيه بأسا حتى روى لنا رافع(1» بن خديج(” نهيّه عليه السلام عن 
المخابرة فانتهينا عنها9) . 

ومنه ما روى عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال : « كنت إذا سمعت من 
رسول الله يك - شيئا(ة» نفعنى الله تعالى بما شاء أن ينفعنى منه ٠»‏ فإذا حدثنى 
غيره عنه حلفته فإذا حلفته فإذا حلف لى صدقته » وحدثنى-أبو بكر فصدقته 
من غير حلف(24)0, 

ومنه ماروى عنه رضى الله عنه : أنه قبل رواية المقداد0) فى حكم 
المذى0») . 


- الإصابة "١/١‏ أسد الغابة 54/١‏ . 
)١(‏ قبل : هى المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما . 
النهاية لابن الأثير ؟/8 مادة ( خبر ) . 

. فى الأصل ( نافع ) والمثبت فى (ك)‎ )١( 

(9) هو: رافع بن خديج بن رافع بن عدى أبو عبد الله » الأنصارى الأوسى الحارثى 
صحابى شهد أحدا والخندق توفى فى المدينة سنة 5/ا ه متأثرا من جراحه . 

الإصابة /١‏ 545 تهذيب التهذيب #/7794 . 

(4) حديث رافع أخسرجه البخارى فى كتاب المزارعة باب ما كان أصحاب التنبى - ولد 

يواسى بعضهم بعضا فى الزراعة والثمرة ؟/ 8114 . ظ 
وأخرجه مسلم فى كتاب البيوع » باب كراء الأرض بالذهب والورق ”/ ١187‏ . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب البيوع باب التشديد فى ذلك 777/١‏ . 
وأخرجه النسائى فى أول كتاب المزارعة 8/9 . 
وأخرجه ابن ماجه فى أبواب الأحكام باب المزارعة بالثلث والربع 54/١‏ . 

(5) كلمة ( شيئا ) ساقطة من (ك2) . 

(1) سبق تخريجه ص 78١5‏ من الرسالة . 

(0) هو : المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة أبو الأسود ويقال غير ذلك 3 
المعروف بالمقداد بن الأسود الكندى صحابى أسلم قديما هاجر الهجرتين وشهد بدراً 
والمشاهد بعدها روى عن النبى يليد أحاديث مولده #7 ق ه ووفاته 8# ها . 

تهذيب التهذيب 7586/٠١‏ الإصابة 204/7 . ش 
(8)يروى من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : كنت رجلا مَذَاءٌ وكنت - 


52:١ 


ومنه ماروى : أنه عمل زيد بن ثابت إيحديث امرأة من الأنصار أن النبى: ه 
عليه السلام ‏ قال(" .: « الخائفض تر يلا وَاع الاعي. ‏ اجي ب 
ومنه ما روى عن أنس بن مالك أنه قال كنت أسق أبنلا غيئلة(1)غ 
0 ان أن أسأل النبى . له . - لكان اعجارت المقادباد. .ب بن الاسبوه :فسآله فقال: 
| يغسل ذكرة زخرما. 5 
ّ اغرجه البخارى فى كتاب الفل باب عسل للق والوضوء مأ ١.9/1‏ 3 : 
وأخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب فى المذى ا . امل 


وأخرجه أبو داود فى كتاب ايض بابٍ:المنى: ركد الحو الح لاماي 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من 
المذى 95/١‏ . 1 


وأخرجه ابن ماجه فلى كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء من الملذى  .. 48/١‏ / 
وأخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار فى كتاب الطهارة باب الرجل يخرج من 
ذكره الذي كيف يفعل 10/7 : ١‏ 
اذى : البمل لزج الذى يخرج من الذكر عند ملاعبة الشساء ولا يجب فيه الغل؛ 
وخر حي ليا بيقن ان 
النهاية لابن الأثير 5/ "١5‏ مادة ( ملى ) . 
0 9) من أنسخة (2) .1 / 
0 أخرج البخارى فى كتاب احج باب إذا 520 المرأة بعد ما أفاضت 3 . 
لوي سات سر رايع تقرط عن الحالضن 
7 . 
وأخرجه 5 داوة فى المناسك” 5 الخائنض تخرج بعد الإفاضة 00 


بل 


وأخحرجه ابن ماجه فى كتاب المناسك باب الحائض تنفر قبل أن تودع ١11/7‏ : 

وأخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الحج باب إفاضة الحائض 1١1 /١‏ .. 

وأخرجه أحمد فى المسند "١/5‏ . 

وأخصرجه البنييهقى فى ستته الكبرى فى كتاب الحج باب ترك المسائض الوداع. 
و لقث .١55‏ 
() هو خادوين لبن انه ابن قرام الوط التوترى سسهور عله رأ مده ) 
وبالنسبة إلى جده ( الجراح ) أحد السابقين إلى الإسلام. والعشرة المسشرين بالجنة 
هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها آخى ‏ رسول الله عَكِكٍ - بينه وبين سعد بن 
بعاد ولام عمبر لكام وفتح الله عليه اليرموك والجابية توفى فى طاعون « عمواس 
بالشام مولله سنة ةق هوفاته سنة 4/١ه.‏ 2 - ِ 

حنينا 


002 


وأبا طلحة! 7" » وأبى بن كسعب7© » شرابآ إذ أننانا آت فقال + حرمت 
الخمرء فقال أبو طلحة:كُم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرهًا فقمت فكسرتها9). 


ومنه عمل أهل قباء(5) فى التحويل عن القبلة بخبر الواحد الذى قال لهم : 
ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة2) 


- " الإصلة فى تميز لصحلة 101/5 تهذيب لتهنيب 77/0 . 
)١(‏ كلمة ( طلحة ) ساقطة من (ك) . 
(0) هو : نيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو البخارى الانصارى الخزرجى أبو 
. طلحة مشهور بكنيته كان من فضلاء الصحابة وهو زوج أم سليم أبلى يوم أحد بلاء 
عظيما قيل مات سنة أربع وثلاثين » وصلى عليه عثمان ‏ رضى الله عنه - وعمره 
٠لا‏ سنة . 
الإصابة 057/١‏ تهذيب التهذيب 4١5/"‏ . 
(؟) هو أبى بن كعب بن قيس بن عبيد أبو المنذر من بنى النجار من الخزرج ؛ صحابى 
أنصارى» كان من كتاب الوحى وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول 
الله - وكان يفتى على عهده وأمره عثمان - رضى الله عنه - بجمع القرآن فاشترك فى 
جمعه وفاته سنة 7١‏ اه. 
الاستيعاب 50/١‏ الإصابة ١9/١‏ أسد الغابة 494/١‏ . 
(5) أخرجه عنه البخارى فى كتاب المظالم باب صب الخمر فى الطريق 659/5 . 
وأخرجه عنه مسلم فى كتاب الأشربة باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير 
العنب "/ ١61/٠‏ . 
وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب الأشربة » باب فى تحريم الخمر 797/9 . . 
() موضع معروف ظاهر المدينة . 
(0) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب ما جاء فى القبلة ومن لا يرى الإعادة على 
من سها فصلى إلى غير القبلة ١617/١‏ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ . 
وأخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة /١‏ هلا” . 1 
. وأخرجه الرمذى عن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ فى كتاب الصلاة باب ما 
جاء فى ابتداء القبلة 71/١‏ . 
وأخرجه النسائى عنه فى كتاب باب استقبال القبلة ؟49//7 . 
وأخرجه ابن ماجه عنه فى كتاب الصلاة باب القبلة /١‏ 181 . 
وأخرجه مالك فى الوطأ باب ماجاء فى القبلة١/ ١40‏ عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما. 
يحلف 


ومنه ما روى عن ابن عباس لما قيل له : ٠‏ إن فلانا يزَعنُمّ أن موسى 
صاحب الخضر ليس هو موسى بنى إسرائيل أنه قال: « كدب عدو الله » 
أخبرنى أَبى بن كعب فقال : خطبنا رسول الله - و - ثم ذكر. موسي والمخضر 
بشىء يدل على أن موسى بنى اسرائيل صاجب الخضر( ؟ فعملي بسخير أبى. 
حتى كذب الرجل » وسماه عدو الله 3 وفيه نظر » فإن المسألة علمية لا يقبل 
فيها خبر الواخد » فلعل ذلك لقرائن احتفت به 5 

ومنه ما روى عن أبى الدرداء("2 أنه قال للمعاوية9" لما باع شيئباً من. أوانى 
الذهب والفضة بأكثر من وزنه : سمعت النبى يل ينهى عن ذلك » فقال له 
معاوية: : لا أرق به بأساً ؛ فقال له الدرداء : من يعدرئئ بمعاوية أخبره عن 
الرسول عليه السلام » وهو يخبرثى عن رآيه ٠‏ لا أساكئك بارضص أبدا(؟)» فهذه 
الأخبار وأمثالها 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب تفسير القرآن باب 8 وإِذْ قَالَ موسى لماه لا 
أبرح حَتّى أبلع مجمع البَحريّنٍ أو أمضى حقباً » . ١‏ 
والمراد بقوله : « كذب عدو الله » أى أخبر بما هو خلاف الحقيقة وهذا القول تغليظ 
من ابن عباس رضى الله عنهما . . 
والمراد بذلك القاص نوف البكالى . 
انظر : فتح البارى 517/8 . . 
(؟) هو :عويمر بن مالك بن أمية أبو الدرداء الأنصارى من بئى المخززج صحايئ ولاه 
معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وهو أو قاض بها قال 
ابن الجزرى كان من العلماء الحكماء وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد 
النبى - َكل - بلا خلاف مات بالشام سنة 77 ه . 
الإصابة”/ 50 أسد الغابة الاستيعاب / 17717 . 5١‏ 
() هو : معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشى الأموى: مؤسس الدولة 
الأموية بالشام وأحد دهاة العرب الكبار كان فصيحا حليما وقورا:ولد بمكة وأسلم 
عام الفتح ولاه أبو بكر ثم عمر وأقره عشمان على الديار الشامية تناول له الحسن بن 
على عام الجماعة غزا جزر البحر المتوسط والقسطنطينية وكثرت فتوحاته وأخذ العهد 
لابنه يزيد ولد سنة © ق ه وقيل غير ذلك ومات سنة هاداد 
البداية والنهاية ( وفيات سنة 7٠.‏ ه ) الإصابة ؟/ 377 . 
(:) هذه القصة جرت لمعاوية مع عبادة بن الضامت كما فى صحيح مسلم باب الصرف- 
غ2 


مما لاتعد ولا تحصى تدل على أنهم عملوا بأخبار الآحاد » وكما أن الصحابة 
انقرضوا على ذلك . فكذا التابعون ومن بعدهم . 

قال الشسافعى ‏ رضى الله عنه - : وجدنا على بن الحسسين210 يعول على 
أخبار الآحاد وكللك نجه بن على 7 : وجبير بن مطعم0©) ؛ ونافع بن 
جبير(4) 0 وخخارجة بن زيد(ه) ؛ وأبا سلمة بن عبد الرحمن » وسليمان بن 


- وبيع الذهب بالورق نقدا #/ ١5١١‏ . 
السئن الكبرى كتاب 0 ل تحريم 0 يه 
الربا مع تحريم الشسأء 37 ” 
د ل ل ل ا 
انظر الجوهر النقى بحاشية السئن الكبرى 780/0 . 
)١(‏ هو: : أبو الحسن زين العابدين على بن الحمسين بن على بن أبى طالب الهاشمى 


القرشى تابعى من أهبل المدينةثقة ثقة مأمون كثير الحديث ولد فى المدينة سئة 78 هم 
وتوفى سنة 97 ه . 


انظر : طبقات ابن سعد 7١١/0‏ وفيات الأعيان 474/7 صفة الصفوة 07/5 . 
(؟) هو : : محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو جعفر كان من فقهاء 
المديئة وقيل له الباقر لأنه بقر العلم أى شقه وعرف أصله وخفيه وتوسع فيه ٠‏ وثقه 


الزهرى وغيره وذكره النسائى فى فقهاء التابتعين وأهل المدينة مولدء كه ه ووفاته 
١‏ هها. 


طبقات الحفاظ ص 44 تهذيب التهذيب 4/ 76٠‏ حليةٌ الأولياء */ ١١‏ 
(؟) هو جبسير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف يكنى أبا محمد ء وقيل أبا 
عدى صحابى كان من علماء قريش وسادتهم وكان يؤخذ عنه النسب له 5 حديئاً 
ووفاته سنة 4ه ه . 
الإصابة 7١0 /١‏ أسد الغابة 77١/١‏ الاستيعاب 777/١‏ 
(5) هو :نافع بن جبير بن مطعم بن عدى بس دوفل من قريش ثقة من كبار الرواه 
للحديث من أهل المدينة توفى سنة 44 ه 
انظر طبقات ابن سعد 0/0 ؟ البداية والنهاية 4/ 187 الجرح والتعديل 401/4 
(4) هو. خارجة بن زيد بن ثابت الأنصارى أبو زيد س بنى النجار أحد الفقهاء السبعة 
فى المدينة تابعى أدرك زمان. عثمان وتوفى بالمدينة مولده سنة 79 ه ووفاته 14 ه 
طبقات ان سعد 557/90 سير أعلام النبلاء 577/5 وفيات الأعياد 7/ 4 
:>2 


يسار »)١(‏ وعظاء بن يسار (') . وكذلك كان*حال طاوسن(7):. ومعجاهد(؟)» وسعيد 
ابن المسيب(2)» وفقهاء الأمصار فى جميع الأعصار إلى زمان ظهؤر المخالف70). 


)١(‏ هو :سليمان بن يسار أبو أيوب ٠‏ أبحد' الفقهاء السبعة بالمدينة ولد. فى خلافة عثمان 
وكان أبوه فارسياً قال :ابن سعد فى وصِفه : ثقة عالم فقيه كثير الإِديث ولد سنة 
4“ ه وتوفى سنة /1 ٠١‏ ها . 

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازى ص ٠‏ طبقات ابن سعد 0/ 4 وفيات الأعيان 
اليل ” ش ا 

)١(‏ هو : عطاء بن يسار الفقيه التابعى كان اي 

جاع ان المبيدابة ترق بسي 18+ ٠ها.‏ 
سير أعلام النبلاء 55875 ء 459 »ء طبقيات ابن سعد ه/ ١1”‏ » 5507 الأسماء 
واللغات 776/١‏ . : 

(6) هو: طاوس بن كيسآن الخولانى 2 أبو عبد الرحمن 0500 
ومولده ومنشوه فى اليمن من كبار. التابغين فى الفقه ورواية الحسديث كان ذا جرأة 
على وعظ الخلفاء والملوك توفئ خاجاً بالمزذلفة أو منى وضلى”عليه: أسبيراً المومنين 
هشام بن عبد الملك مولده سنة 177 ه ووفاته سنة ١‏ ٠ه‏ 0 

| طبقات ابن سعد 01//0 سير أعلام النبلاء 78/0 وفيات الاعيان ا تهذيب 
التهذيب 8/60 . 

(5) هو :مجاهد بن جبر أبو الحجاج مولى قيس بن السائب اللتزومي: شيخ المفسرين 
أخذ التفسير عن ابن عباس كان ثقة فقيها ورعاً عابدًا متقناً . مؤلفه ( تفسير مجاهد» 
طبع مؤخراً بنفقة حكومة قطر » مولده سنة ١؟‏ ووفاته ؛ الهاا. 

. تهذيب التهذيب 45/٠١‏ صفة الصفوة 7 طبقات ابن سعد 411/9 مسير 
أعلام النبلاء 459/4 . 

(0) هو :سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب قرشى مخزومى من كبار:الستإبعين 
وأحد الفقهاء السبعة بالمديتة المنورة جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع كان لا 
يأخذ عطاء ويعيش من:؛ التجارة بالزيت .وكان أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب 
وأحكامه حتى سمى راوية عمر توفى بالمدينة مولده سنة ١ه‏ ووفاته سلة 915 ه. 

صفة الضفوة اومان ا اا وفيات 
الأعيان ؟/ 73/6 . ' ْ 

(1) انظر : هذا'الاستدلال فى : المستصفى ١5١ /١‏ الأجعام للآمدئ257/7: مختصر 
ابن الحاجب وشرحه للعضد 594/7 . 

ادن 


وأما الثانى » وهو : أنه لم يصدر عن الباقين فى ذلك إنكار » فلأنه لو 
صدر لنقل » ولو نقل لاشتهر وتواتر » فما لم يكن كذلك علمنا أنه لم 
يصدرء وأما أنه حينئذ يكون إجماعا فلما تقدم . 

فإن قيل : إن ادعيتم العلم الضرورى بسبب هذه الروايات فممنوعة . 

آل رشقي لازن الشزورة ل يشيض نيا الممكن حون لعن :ار 
المشاركة فى طريقها » والمخالفون نحو الإمامية » وشيوخ المعتزلة كالنظام 
وغيره» منكرون حصول هذا العلم الضرورى مع اختلاطهم بأهل الأخبار ‏ 
ومطالعة كتبهم » ويحلفون على ذلك » بل على عدم الظن بذلك أيضا » فإن 
كذبتموهم فعلتم مالا يحسن وعورضتم بمثله » وإن ادعيتم العلم النظرى . 
بالاستدلال بها » فلا نسلم أن الاستدلال بها يفيد ذلك ٠‏ فإنكم ما بينتم وجه 
الاستدلال بها حتى / ( 1/87 ) نعلم أنه هل تفيد ذلك أم لا ؟ 

وإن ادعيتم الظن فهذا لو سلم يلزم منه الدور ؛ لأن تلك الإخبارات حينئذ 
تكون أخبار آحاد » فالاستدلال بها على كون أخبار الآحاد حجة » يتوقف 
على كون أخبار الآحاد حجة ٠‏ فلو أثبتت حجية أخبار الآحاد بها لزم الدور . 

سلمناه ٠‏ لكن لا نسلم أنهم عملوا بها وهى أخبار آحاد مفيدة للظن فلعلهم 
عملوا بغيرها من الآدلة نحو النصوص التواترة » والأأقيسة الموافقة لها 
يذكرونها عند سماع تلك الإخبارات أو بها وهى متواترة عندهم .. ثم فتر نقلها 
فصارت آحاداً عندنا » أو وإن كانت آحاداً لكنها كانت تفيد القطع يسبب 
القرائق الضف يمن كالب .او القالية . 

سلمناه لكن عمل بها بعضهم أو كلهم . ظ 

والأول مسلم ٠»‏ ولا حجة فيه » والثانى ممنوع ولا يمكن دعواه(١)‏ . 

قوله : « عمل بها بعضهم وسكت الباقون عن الإنكار فكان حجة » . 

قلنا : لا نسلم سكوت الباقين عنه . 


. 31 2 57/15 انظر : المحصول ج؟اق١/ 557 2 547 2, الأحكام للآمدى‎ )١( 
/ا58»‎ 


قوله : لو وجد لنقل واشتهر 

قلنا “لا نسلم أنه أنه لم ينقل ولم د يشتهر؛ وهذا لأنه نقل عن يعضهم رده:. 
روى عن أبى بكر - رضى الله عنه - أنه رد خبر المشيرة تورك اد 
حتى أخبره بذلك أيضا محمد بن مسلمة97© . 


ورد هو وعمر - رضى أللّه عوداء عد مكنا وا زرا من إذن رسول اللّه 
كله - نى رد الحكم بن العاص(1) حتى طالباه بمن يشهد له يه0© ٠‏ 


)١(‏ سيق دوي وى تار مخ الرسالة: 
() هو : الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى الأموى والد مروان 
وعم عثمان ين عفان - رضى الله عنه - أسلم يوم الفتح وسكن المدينة ثم نفاه النبى:- 
كه إلى الطائف ثم أعيد إلى المديئة فى خلافة عثشمان ‏ رضى الله عنه ‏ ومات بها' 
فيه 510 عن : 
طبقات أبن سعد 557//6 الاستيعاب ١1/١‏ الإصابة /١‏ 56" 2 55" . 
() روى الطبرانى من حديث حذيفة قال : للا ولى أبو بكر كلم فى الحتكم أن يرده إلى 
المديئة فقال : ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله - وله . ٠‏ ش 
ويقال : إن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ اعتذر لما أععاده إلى المدينة بأنه كان استاذن 
النبى ‏ يك - فيه : قد كنت شفعت فيه فوعدنى برده . 
واختلف فى سبب نفيه فقيل : إنه كان يشيع سر رسول الله يكل وقيل : كان 
يحكيه فى مشيته . ٠‏ 00 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ... وقصة نفى الحكم ليست فى الصحاح ٠‏ ولا 
لها إسناد يعرف به أمرها » وقال : « ... وأما قصة الحكم فعامة من ذكرها إنما 
ذكرها مرسلة . وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه ٠.‏ وقل أن 
بعلم لهم تقلهم من الزيادة والنتضاودء قلع يكن هنا تقل ثازبجا بوجت القذج فين 
. دون عثمان . 
وقال : « ... فلعل أبا بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ لم يرداه لأنه لم يطلب 
ذلك .متهم وطلية من عثمان » فأجابه إلى ذلك ٠‏ أو لعله لم يتين لهما توبته 
وتبين ذلك لعثمان ٠‏ وغاية ما يقدر أن يكون هذا خطأ: مْنْ الاجتهاد أو ذنباً ؛ . 
وقال ابن حزم ٠:‏ ونفى رسول الله كك للحكم لم يكن حداً واجباء ولا شريعة 
على التأييد وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفى » والتوبة مبسوطة . فإذا 
ل د ل اا ل وضارت 
الأرض كلها مبلحة © . تَْ 
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ورد عمر خبر أبى موسى الأشعرى فى الاستئذان » وقال له:هات من يشهد 
لك بهء وإلا أوجعت ظهرك حتى أتى بأبى سعيد الخدرى وشهد له به(١).‏ 

ورد هو أيضا خبر فاطمة بنت قيس(© وقال : « لا ندع كتاب ربنا » وسنة 
نبينا لقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كَذَيَت بت7) » وهذا الاحتمال يثبت فى جميع 
اخمار الأحاة. 


ورد على خبر أبى سئان الأشجعى(؛)فى بروع بنت وا؟ شق 0*0)وهى كانت 


- انظر : الفصل فى الملل والنحل5/ ١55‏ منهاج السنة 5/ 5١0‏ - 7558 الإصابة١/‏ 404" . 
)١(‏ أخرجه البخارى عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ فى كتاب الاستئذان باب 
التسليم والاسكهذان ثلاثا 73700106 . 
وأخرجه مسلم عنه فى كتاب الأداب باب الاستعذان #/ 1595 . 
وأخحرجه أبو داود عنه فى كتاب الآداب باب كم مرة يسلم الرجل فى الاستئذان 
الا 
وأخرجه اليدطي عنه فى كتاب الاستتئذان . باب ما جاء فى أن الاسصذان ثلاث 
://ا6 . 
وأخرجه ابن ماجه عنه فى كتاب الأدب باب الاستكذان "1١57/7‏ . 
وأخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الاسكذان 957/7 . 
وأخرجه أحمد فى المسند 5/7 . ١9‏ . 
)١(‏ هى: فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية الصحابية وروى عنها الأسود بن يزيد 
وعروة كانت من المهاجرات الأول . 
الإصابة 5/ 85” الاستيعاب ١901/5‏ . 
() أخرجه مسلم عن عمر رضى الله عنه ‏ فى كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة 
لها 1١١8/١‏ . 
وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب الطلاق باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس 
/١‏ 5ه . 
وأخرجه عنه الترمذى فى كتاب الطلاق باب ما جاء فى المطلقة ثلاثا لا سكنى لها 
ولا نفقة "/ هلاغ . 
(:) هو ابن سنان الأشجعى . اختلف فى كنيته ٠‏ فقيل : أبو محمد ء وقيل : أبو 
سنان روى عن النبى وَكة وروى عنه مسروق وجماعة من التابعين » مات مقتولا فى 
وقعة الحرة على يد نوفل بن ساحق بأمر من مسلم بس عقبة المرى 2 الإصابة؟/47 
(6) هى بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية زوج هلال س مرة . روت - 
22 


مقوضة(١١)‏ وهو أنه قضى لها رسول الله - وك بمهر المثل حين مات عنها 
زوجها قبل الدخول وقبل المفرض7") 

وأيضا اشتهر منه أنه كان لا يقبل. رواية أحد حتى يحلفه سوى أبى بكر9”» لا 
ثبت عنده من القرائن الحالية صدقه فيما يخبره لا لمجرد(”) كونه واحدا عدلا » 
وإلا لقبل قول غيره من العدول كما قبل قوله » وردت عائشة خبر ابن عمر فى 


- حديث أنها نكحت رجلاً وفوضت إليه فتوفى قبل أن يجامعها . فقضى :لها رسول 
الله - كَل - بصداق نسائها . الإصابة 56١/5‏ . 
)١(‏ المفوضة بكسر الواو : اسم فاعل من فَوض » وبفتحها : اسم مفعول منه . 
قال الجوهرى : فوض إليه الأمر ٠‏ أى : رده إليه . والتفويضن فى النكاح : 
. التزويج بلا مهر . 
فالمفوضة بفتح الواو أى المفوض مهرها . 
. والمفوضة: : بكسرها : التى ردت أمر مهرها إلى وليها . 
انظر : الصحاح للجوهرى باب الضاد فصل الفاء 4/7 :© فطلم علق اإزيت الف 
ص 7" 
زفم4 خبر أبى سنان الأشجعى هذا أخر جبه أبو داود. فى كتاب التكاح 3 ا نمك تزوج 
ولم يسم صداقا حتى مات ارلا .0 
سرجه اعد دياق كاب لقان وهات فا تاق و التاق لكتور از فرت 
وأخحرجه النسائى فى كتاب التكاح » باب إباحة التزويج بغير صداق 987/5 - .١‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على 
ذلك "58/١‏ . 
(0)اسى اتشريجة ض (58-8) من الرضالة : 
(*) آحر الورقة )91١(‏ من نسخة (4) . | 
(4) وهو ما رواه عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما أن رسول الله كع قال : 
إن الميت ليعذب يبكاء أهله عليه . فلما بلغ ذلك عائشة ‏ رضى الله عنها قالت : 
واللّه ما كذب ابن عمر ولكنه وهم إنما قال رسول الله - وكة - : إن الله ليزيد الكافر 
عذابا يبكاء أهلة عليه» : 
اي عند بعلب اليد يموي" 
أهله إذا كان النوح من ستته ؟/. 
02000 . 2 
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فهذا الرد منهم يدل على أنهم لم يروا العمل بخ بخبر الواحد وإلا لما ردوه . 

سلمنا أنهم سكتوا عن الإنكار ‏ لكن لا نسلم أن السكوت يدل على الرضا 
وهذا لأن السكوت يحتمل وجوها آخر غير الرضا كما تقدم ذكره(0) . 

سلمنا أنه يدل على الرضا وهو يدل على انعقاد الإجماع . ؛الكن على 
النوع الذى قبلوه وعملوا به » أو على سائر أنواعه . 

والأول مسلم » لكن لا يلزم منه حجية سائر أنواعه ؛ لاحتمال أن يأمر 
الشارع بالعمل بذلك النوع دون سائر الأنواع . أو لأن اتفاقهم على قبوله يدل 
على صحته نفيً للخطأ عنهم ٠»‏ وهذا المعنى غير حاصل فى سائر أنواعه فلم 
يلزم منه حجية سائر أنواعه . 

والثانى ممنوع . ولا يمكن دعواه ؛ لأن من المعلوم بالضرورة أنهم لم 
يعملوا ب بجميع أنواع الخبر » وحيتئذ نقول : ذلك النوع غير معلوم لنا بعينه » 
تزذن لااتوع .فق انواء الخبر الواحد إلا ويحتمل أن يكون ذلك النوع , 
ويحتمل أن لا يكون وحينئذ يلزم أن لا يكون شىء من أنواعه حجة لوقوع 
التردد فى حجيته . ش 

سلمنا أن النوع الذى عملوا به » وأجمعوا عليه معلوم لنا » لكن لا يلزم 
من جواز العمل لهم بذلك النوع ٠»‏ جواز العمل به لنا ؛ وهذا لانهم شاهدوا 
الرسول ‏ عليه السلام -» وعرفوا مجارى كلماته » ومناهج رموزه وإشاراته ‏ 
وعرفوا أحوال() أولئك الرواة فى العدالة وعدمها » وعرفوا قرائن صدقهم 


- وأخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز باب فى النوح *// 25 . 
وأخرجه الترمذى فى أبواب الجنائز باب ما جاء فى الرخصة فى البكاء على الميت 
طرف 
وأخرجه النسائى فى كتاب الجنائز باب النياحة على الميت ١//5‏ . 
وأخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الجنائز باب النهى عن البكاء على الميت ١75/١‏ 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الجنائز باب سياق أخبار تدل على أن الميت يعذب 
بالنياحة عليه وما روى عن عائشة رضى الله عنها فى ذلك 4/ ”ا 
(')أى فى الإجماع السكوتى ص )١1775(‏ من الرسالة 
(*) هى الأصر (١‏ إجمال ) .والمثبت فى (ك) 
م 


فيما رووه من الأخبار ٠‏ وإذا كان كذلك كان عملهم بذلك الأخبار إما بناء 
على القطععم بصدقهم وإما بناء على الظن الأقوى بصدقهم ٠‏ وعلى.التقديوين لا 
يلزم منه وجؤب العمل به أو جوازه لنا . 3 ار ا 

لا يقال :.من.قال بحجية نوع منها فى زمان ما قال بحجية كل أنواعه فى 
كل الزمان» ومن لم يقل به لم يقل بذلك» فالقول بالفصل. قول لم يقل ,به. أنحد , 

لأنا نقول :لا نسلم أنه قول لم يقل به أحد . ومن أين سنا طريق إلى 
حصول العلم أو.الظن به ؟ . 

وهذا لآن العلماء تفرقوا فى مشارق: الأرض ومغاريها » 506 
العلم بأنه قول لم يقل به أحد ؟ و ا ا 
الصحابة - رضى الله عنهم ‏ » فأما بعدهم فلا 1 

سلمناه لكنه إجماع ظنى » والمسلك على ما تزعمونه قطعى » 57 
إثبات مقدماته به( . 

الجواب عن الأول : أنا ندعى العلم الضرورى به ؛ وهذا فإن من خالط 
أهل الأخبار » وطالع كتبها اضطر إلى الخاترريه 5 كمن سمع الآخبار "الواردة 

فى شجاعة على » وسخاوة حاتم » ٠‏ قإنه بذ يضطر إلى العلم به » وإن كان كل 
واحد .من تلك الأخبار آحادا لا تفيد القطع ٠»‏ إلا أن القدر المشترك بينها متواتر 
من جهة المعنى فكذا ها هنا » فإنا نسلم أن كل واحد مما رويناه وغيره من هذا 
الباب » وإن كان آحادآً لكن القدر المشترك. بينها متواتر من جهة المعنى7) .. 

قوله : « الضرورة لا يختص بها قوم دون قوم مع المشاركة فى طريقها . 

قلنا : نعم , لكن لا نسلم أن الخصوم بأسرهم أنكروا ذلك:فإن منهم من 
اعترف بذلك »لكن زعم أن الإجماع ليس بحجة كالنظام »[ وأم2».] الإمامية 
فليسوا بأسرهم مخالفين فى هذه المسألة. فإن أبا جعفر الطوسى من الأصوليين» 


0184 . 515/7 انظر الاعتراضات التى ذكرها المؤلف  رحمه الله فى المعتمد‎ )١( 
: المحصول ج”_ق١/557- 5ه‎ 167" , ١6١ /١ المستصفى‎ 
58/7 الاحكام للآمدى‎ ٠0٠ /١ق؟ج (؟) انظر : المحصول‎ 
كلمة ( أما ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك)‎ )( 
داف‎ 


وأتباعه /( 4)) منهم وافقونا فى ذلك» وأما الأخباريون(١)‏ منهم مع أن 
كثرة الشيعة منهم . يعولون فى أصولهم على الأخخبار المروية بالآحاد عن 
أثمتهم » فضلا عن الفروع ٠‏ فلم يبق منكر لهذا العلم الفمرورى إلا شرذمة 
قليلة منهم نحو المرتضى وأتباعه» ولا يقدح فى الضروريات إنكار الجمع القليل 
لها » كما فى البديهيات والمحسوسات ٠»‏ فإن جحد المخالفين لا يقدح فيها . 

سلمنا أنه ليس بضرورى ٠‏ لكنه استدلال قطعى » فإنا وإن لم نقطع بصدق 
كل واحد من هذه الأخبار . لكن نعلم قطعاً أن كلها ليس بكذب ٠‏ بل نقطع 
أن فيها ما هو صحيح » وأى واحد منها صح » ثبت جواز عمل بعضهم به » 
والتقدير حينئذ كما سبق على تقدير صحة الكل( . 

وعن الثانى : أن كون العمل إنما كان بتلك الأخبار لا بغيرها مصرح به فى 
بعضها . كما فى دية النين» فإنه قال: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره ». 

وكما فى دية الأصابع فإنه نقل أنه ترك رأيه لما سمع ما فى كتاب عمرو بن 
حزم وكما فى حديث لمخابرة » وفى حديث التقاء الختانين » ومستدل عليه 
بأمر يختص فى بعضها » كما فى حديث المغيرة فإن أبا بكر - رضى الله عنه - 
طلب منه من يشهد له » ولو كان ذلك بناء على دليل يذكر إذ ذاك » لما كان 
لذلك الطلب معنى . وكما فى حديث الاستئذان » وبأمر عام فى كلها . 
وهو: أنه لو كان ذلك بناء على دليل آخر لوجب ظهور ذلك الدليل » فإن 
الدين والعادة يوجبان ذلك . 

أما الدين : فلان سكوتهم عن ذكر ذلك الدليل©» عند سماع الخبر 
والعمل بموجبه يوهم إيهاما ظاهر بل ظنا ظاهرا أنهم عملوا لأجله . كما هو 
فى المقطوع . ولا شك أن ذلك غير جائز شرعا . ٠‏ 

وأما العادة:نلان الجمع العظيم إذا اشتد اهتمامهم بأمر قد التبس عليهم. 


)١(‏ الأخباريون : طائفة من الإمامية بعضها مشبهة ٠‏ وبعضها سلفية 
انظر : الملل للشهرستانى /١‏ 778 . 
)0( انظر المحصول ج"ق١/‏ 06 -_5مه 
(*) آخخر الورقة (؟9) من نسخة (ك) 
ردان 


لاسيما مدة طويلة » ثم زال عنهم ذلك اللبس لدليل يذكروه » أو لسماحة 
الخاطر برأى(20 قادح فيه من إظهار ذلك الدليل والاستبشار بسبب الظفر به90© 
لاسيما عندما يكون عدم إظهاره موهماً للباطل . ولاسيما من الجمع العظيم ٠‏ 
والعلم به بعد الاستقراء ضرورى ٠‏ وأما كبون العمل بها لقسرائن احتفت. بها ٠.‏ 
أو لكونها كانت.متواترة عندهم والأصل ينفيه ؛ إذ الأصل عدم القمرينة » 
والأصل عدم التغيير9) . 

وعن الثالث من وجهين : 00000 

أحدهما ::أنا لا نسلم:أن ذلك رد خير الواحد من حسيث أنه نير ولبحد . 
فإنهم وإن لم يقبلوا فى بعض الصور خبر الواحد » لكنهم قبلوا مخبر الآثنين' » 
وقبلوا الخبر مع الحلف . ويهذا لا يخرج ذلك عن كونه خبر واحبيد باليعريف 
الذى تقدم ذكيره ‏ .وحيث لم يقبلوا أصلاً كما فى خبر فاطمة بنت قيس » 
وخبر أبى سنان الأشجعى ٠»‏ فإنما لم يقبلوه للتهمة . 

:وأما قوله :الاحتمال المذكور فى رد حبر فاطمة بنت قيس قائم فنى كل خبر واحد. 

قلنا : لا نسلم ؛ وهذا لان مثل هذا لا يستعمل إلا فيمالا يغلب.ظن 
الصدق» وأما الذى يغلنب ظن الصدق لا يقال فيه ذلك ٠‏ ونسحن إثما نمجوز 
العمل به إذا كان ظن صدته راجحا على كونه كذبا » أو نقول : إن ذلك 
لخصوص كونه مُخَصّصالكتاب الله » أو ناسخا له » لا لعموم كونه خبر واحد 
ولعل ‏ عمر رضى الله عنه - لا يرى تخصيص كتاب الله بخبر الواحند » فأما 
النسخ به فغير جائز عند الأكثرين . 

وثانيهما : أنا وإن سلمنا أنهم لم يعملوا بو(؛» » لكن تقول : إن الذين 
نقلتم عنهم أنهم لم يعملوا به » هم الذين نقلدا عنهم أنهم عملوا به ٠‏ فلابد 


. فى اللاصل : ( أى ) والمشبت فى (ك)‎ )١( 
. فى الاصل : ( عنه ) والمثبت فى (ك)‎ )١( 

(6) انظر : المحصول جاق١/‏ 5017 الأحكام للآمدى 58/7 .14 
(:) فى (ك) : ( ذلك ) . 
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من التوفيق بين النقلين صونا للتناقض ٠»‏ وما ذاك إلا أن القبول والعمل به 
محمول على ما وجد شرائط القبول والعمل به » والرد محمول على ما إذا 
لم يوجد ذلك7١1) ١‏ 

وعن الرابع ما تقدم فى الإجماع9؟ . 

وعن الخامس : أنه يدل على قبول تخبر الواحد العدل . وليس هناك شىء 
يمكن ضبط النوع المقبول به نحو كونه واردآً فى العبادات » أو فى المعاملات » 
أو فى الجنايات أو غيرها ؛ لأنه وجد فى كل نوع منها » ولا يمكن ضبطه بأنه 
النوع الذى قبلوه وعملوا به ؛ لأن ذلك وصف يحصل له بعد القبول . فلا 
يجوز أن يكون ذلك ضابطاً للقبول ؛ ضرورة أن ضابط القبول يجب أن يكون 
متقدماً على القبول . ومن هذا يعرف فساد قوله : أو لأن اتفاقهم على القبول 
يدل على صحته نفياً للخطأ عنهم؛ لأن ذلك إنما يعرف بعد القبول فلا يجور أن 
يكون ذلك علة القبول0© . 

وعن السادس : هو ما سبق أنه لا قائل بالفصل . 

قوله : لا سبيل إلى العلم أو الظن به . 

قلنا : لا نسلم » وهذا لآن العلم به حاصل ظاهراً بعد استقراء الكتب 
المصنفة فى هذا الباب . وعدم السماع من النقلة » فإنه لو قال به أحد لدونه 
فى الكتب أو لتحدث به لتلامذته وأصحابه . 

وعن السابع : أنا لا نقول : إن المسلك قطعى ٠‏ وكيف نقول ذلك مع 
قولنا : إن الإجماع السكوتى حجة ظنية وهو أحد مقدماته؛) ؟ 

وأما القياس: فهو أن الخبر الواحد ‏ الذى لا يقطع بصحته بل يغلب على 
الظن صدقه ‏ مقبول فى الفتوى والشهادات والأمور الدنيوية» كالأرباح والاغذية 
والأدوية» فوجب أن يكون مقبولاً فى الروايات . والجامع/( 86/) تحصيل 


. 45/7 انظر : المحصول جاق١/ 0017 الأحكام للآمدى‎ )١( 
عند الكلام على الإجماع السكوتى . ش‎ )١( 
. 59/7 إفرة انظر : الأحكام للآمدى‎ 
“اول‎ 216١/١ المستصفى‎ ”0١8 انظر : ما أجاب به المؤلف فى: التبصرة ص‎ )( 
المحصول ج؟ق١/ 507 _ :هه مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟:/9ه‎ 5 
>» 


المصلحة المظنونة» أو دفع المفسدة المظنونة» بل الرواية أولى بالقبول من الفتوى 
والشهادة : 

أما من الفتوى : فلان كل ما يفرض من الاحتمالات الموجبة لعدم قبول 
خبر الواحد نحو كذب الراوى عمد أو خطأ » وغلطه وعدم ضبطة” . فهو بعينه 
حاصل فى المفتى مع احتمالات آخر برج لعدم قبول الفتوى لوق احتمال 
جهله بالأمور التى يتوقف عليها معرفة كيفية الاستدلال ( وغلطه فى وجه 
الاستدلال » فإن(١2‏ العارف بشرائط الاجتهاد قد يعرض له الغلط » ولاشك أن 
احتمال الخطأ فى الفتوى بسبب الأمور التى يمتاز بها عن الرواية. أكثر ؟ لأنها 
صعبة الحصول يغلط فيها الأكشرون » فإذا كانت الفتوى مقبولة من الواحد مع 
تطرق الخطأ إليه من وجوه عديدة فبأن تكون الرواية مقبولة مع أن تطرق الخطأ 
إليها أقل أولى . . 

وأما من الشهادة ؛ فلآن الشهادة لكونها تتضمن إثبات الحق على معين 
يحتاط فيها مالا يحتاط فى الرواية على تقدير القبول ؛ لأن الاخمتلاف أفى 
الحكمة يدل على الاختلاف فى الحكم » وذلك يدل على أن الشهادة أضيق باب 

من الرواية » ا ؛ فبأن يقبل فى الرواية 
خبر من لايفيد خبره العلم أولى (*) وأحرى7) 

فإن قلت الفرق بين الفتوى والشهادة » ورواية الواحد من وجهين : 

أحدهما : أن العمل بالفتوى والشهادة ضرورى ؛لأنه لا يمكن تكليف كل 
واحد من المكلفين بتحصيل رتبة الاجتهاد؛ لأنه يؤدى إلى اختلال نظام العالم 
ولا طريق إلى تمبيز المحق عن المبطل إلا بالشهادة ؛ إذ التنصيص فيه من الشارع 
متنع » فيتعين أن يكون بالشهادة» ويتعذر أو يتعسر إشهاد الجمع الكثير الذين يفيد 


. ) فى (ك) : ( فاما‎ )١( 
. آخر الورقة (97) من نسخة (ك)‎ )( 
. 004/١ انظر : المحصول ج؟ق‎ )5( 
0 


خبرهم يف كل واقعة » فيكون بالفتوى والشهادة المظئونة ضروريًا . 

. وأما العمل , بخبر الواحذ فغير ضرورى ؛ لأنه إن وجد فى الوافعة نص قاطع عمل 
بهء وإلارجع إلى البراءة الأصلية» ولايلزم من جواز العمئل بالظن الذى يحتمل الخطأ 
والغلط عند الضرورة أو الحاجة الاسة جواز العمل به عند عدمها. 

وثانيهما : أن قبول خبر الواحد يقتضى ثبوت الحكم فى حق عامة المكلفين 
وقبول الفتوى والشهادة ليس كذلك ٠‏ بل يقتضى ثبوته فى حق جزئى معين » 
ولا يلزم من جواز العمل بالظن فيما فيه المفسدة القليلة جواز العمل به فيما فيه 
المفسدة الكثيرة(20 . ش 

قلت : الجواب عن الأول : أنه لا ضرورة فى الفتوى والشهادة أيضا لأنه 
إن وجد المفتون والشهود بحيث يفيد خبرهم العلم عمل :بفتواهم وشهادتهم 3 
وإلا رجع إلى البراءة الأصلية » هذا ما قيل » وفيه نظر ؛ لأن الرجوع إلى 
البراءة اللأصلية إذ ذاك يقتضى إنسداد باب المعاملة » وعدم إثبات الحقوق » 
ضرورة أن شهادة الجمع الكثير الذى يفيد خبرهم العلم لو ا اتن © وفيه 
اختلال نظام العالم . 

وعن الثانى : أن الفتوى والشهادة وإن أثبت كل واحد منهما الحكم فى 
جزئى معين » لكن الحكم بشرعيتهما فى حق كل شخص يقتضى ضرورة ذلك 
أيضاً شرعاً عاما فلا فرق9؟ . 

وأما المعقول فمن وجوه : 

أحدها : أن العمل ب: بخبر الواحد يقتضى دفع ضرر مظنون ؛ لأن الراوى 
العدل إذا أخبر.عن الرسول ‏ عليه السلام ‏ أنه أمر بهذا الفعل حصل ظن أنه 
وجد هذا الأمر ؛ وعئدنا مقدمة يقينية وهى : أن مخالفة أمر الرسول سبب 


(١)انظر‏ : المحصول ج؟ق١/001‏ , 2.8088 05م . 
(0) انظر. : المحصول ج؟ق١/565‏ . 
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لاستحقاق العقاب » فحينئذ يحصل من. مجموع هاتين المقدمتين ‏ ظَن أنا لو 

اس ا لور 

العمل به ؟ لآنه إذا حصل الظن الراجح». والتجويز المرجوح الم يجز. 

باجو ؛ لانه ترجيح للمرجوح على الراجح وهو ياطل بهرورة 3 
فيتعين العمل بالراجح ؛ إذ القسمان اللافبان ممتنعان ؛ ونع اجتماع النقيضين 

5 3 0 0د ١‏ ا 

قلت ست يجب ترج القن الاج على الرجسن + إن لو يمك 

تحصيل العلم به » أو مطلقا ؟ . 

.والأول مسلم . لم1 الاي نشب الا بالق 
المطنون الذى دل عليه خبر الواحد جتى.يلزم العمل به ؛ وهذا فإن. الرجوع فيه 
إلى الكتاب ٠‏ أو السنة المتواترة ٠‏ أو القياس اليقينى أو البراءة الأصلية يفسيد 
العلم به . 

. بوالثانى ممنوع ؟ وهذا فإن تجويز العمل به إذ ذاك تجويز العهق بما لا يؤمن 
: أن يكون خطأ مع إمكان الاحتراز عنه ٠‏ والعقل ياباه » فإذاءأبئ'العقل تجويز 
العمل به » فكيف ظنك بوجوب العمل به ؟ 

سلمن أنه لا يمكن تسصيل العلم به » سكن سنن يجب العسمل به إن لم 
0 
ا 

والثانى تمنوع ؛ وهذا فإن الاكتفاء لش مع اقدرة على لاعلى ما 
الحقل ايفن + ١‏ 

سلمنا دليلكم لكنه منقوض بما أنه لا يجب على القاضئ الغمل بقول 


()انظر : المحصول جلاق /لاده . 
5104 


الشاهد الواحد إذا غلب على ظنه صدقهء وكذا بقول الشاهدين فى الزنا إذا 
غلب على ظنه صدقهماء وبا إذا غلب على الظن صدق مدعى النبوة:؛ وبما 
/) ذا غلب على الظن صدق الشاهدين وهما فاسقان »ء والراوى 
الفاسق من غير توبة من الفسق» بل لا يجوز العمل به فى هذه الصورة كلها » 
ومنقوض أيضا بما إذا غلب على ظن الدهرى() واليهودى والنصرانى قبح هذه 
الأعمال الشرعية » فإن غلبة الظن حاصلة فى هذه الصورة مع أنه لا يجوز 
العمل به . 
فإن قلت : الظن إما يعتبر حيث لم يقم الدليل على فساده » وفيما ذكرتم 

من الصور إنما لم يعتبر لقيام الدلالة على فساده فلا ينتقض ما ذكرنا . 

قلت فعلى هذا التقدير لا يتم دليلكم إلا إذا بينتم أنه لا قاطع يدل على 
قاد لسن لامر مو عر لوا جد + لض طر نا دل شل لوا اميد 
المقتضىء أو شرطا لاعتباره » وعلى التقديرين يجب عليكم أن تث تثبتوا أنه لم 
يوؤجد ما يدل على فساده وأنتم ما فعلتم ذلك » كيف وقد وجد من 
0 اعتبار الظن مطلقا . 

: الجواب عن الأول : أنه يجب ترجيح الظن الراجح على المرجوح 

مطلقا؟ ا ديد 40 
به لزم اجتماع النقينضين أو ارتفاعهما » أو ترجيح المرجوح على الراجح » 
وكل ذلك باطل» فما يفضى إليه أيضا كذلك » فالتوقف عليه باطل . 


وأما قوله : تجويز العمل به إذ ذاك تجويز العمل بما لا يؤمن أن يكون خطأ 


)١(‏ الدهخرى: من يقول عم اهن 3 ولا يؤمن بالبعث 2 وينكر حشر الأجساد ويقول: 
ويا فى إلاحيانا الدنيًا غوت ونضما وين يهلكنا إلا اللتركسررة الجائية الأية(4 ؟) . 


انظر : لوامع الأنوار البهية ١61/7‏ حاشية ابن عابدين 55١/5‏ . 
(*) آخر الورقة (45) من نسخة (ك2) . 
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مع إمكان الاحتراز عنه فممنوع أولا . 

سلمناة لكن"لا نسلم أن العقل مما يأباه ؛ وهذا لأن العقلاء لا يزالون 
يقدمون على الاختمالات الراجحة المفضية إلى المصالح مع إمكان أن لا يكون 
كذلك . ومع إمكان أن يبنوا 1 على اليقين . وبه خرج الجواب عن 
الثانى أيضا . ال 0 

وعن الشالك : أن الأصل عدم بالك 3 2 7 سنيجيب 0 : 
العمومات الدالة على عدم اعتبار الظن ٠‏ كيف وقد وجد ما يدل ل على اعستبار 
الظن الحاصل به وهو ما ذكرناه من الأدلة(1) . 


وثانيها افر ذا ال ان او السو الو و : أن العقلاء 
يعلمون وجوب العمل بخبر الواحد فى العقليات» بدليل أنهم يمون المريض 
إذا ترك شسرب الدواء المر الذى أخبر عنه الطبيب بأنه نافع له وكذا يذمون 
المسافر إذا سلك: طريقًا أخبر الثقة بأنها مخوفة» وإن كانت فى القرب والحسّن 
خيراً من غيرهاء» ولا يعلمون وجوب ذلك إلا وقد علموا علة وجويه ولا ' 
علة لوجوبه سوى أنهم ظنوا ب بخبر :الؤاحد تفصيل جملة معلومة بالغقل فإنه قد - 
علم من حيث الجملة وجوب التحرز: من المضار ؛وحسن اجتلاب, المنافع . فإذا 
أخبرهم الثقة بحصول المضرة فى شىء فإنهم يرون وجوب الاحتراز عنه؛. لأنهم.. 
ظنوا تفصيل ما علموه جملة» وكذا لو أخبرهم بحصول النفع فى شىء.. فإنهم . 
يرون حسن اجتلابه »ولا ذاك إلا بما ذكرناه بدليل الدوران؛ فإن الحكم المذكور 
دار معه وجوداً وعدماً أما وجوداً ففى الصور التى ذكرناهاء وأما عدم حيث لم 
يعلموا من حيث الجملة » أو لم يظنوا من حيث التفصيل » وهذا المعنى بعينه 
حاصل فى خبر الواحد؛ لأنه قد علم من حيث الجملة أن مخالفة أمر الرسول 
سبب لاستحقاق العقاب فإذا أخبر الثقة بأنه عليه السلام أمر بهذا :الفعل. حصل 
ظن. تفصيلى أن تركه سبب لاستحقاق العقاب فوجب أن يجب العمل به00) . 


. هدال/١ق؟ج انظر: المحصول‎ )١( 
. 06 ١.51/7 (5).انظر: المعتمد 5877/7 . الأحكام للآمدى‎ 
521. 


وثالئها : طريقة الاحتياط . وتقريرها : أن صدق الراوى أغلب على 
الظن» فكان أقل احتمالاً للخطأ فيجب المصير إليه(١7),‏ لقوله - عليه السلام -: 
« دع ما يرِيبك إلى مالا يريك 76) : 

ورابعها لي هت ين ٠‏ لقوله ‏ عليه 
السلام: « أقضى بالظاهر »9© . 

وخامسها : أن المفتى إذا لم يجد دليلاً قاطعا من كتاب » وسنة متواترة 
وإجماع؛ وقياس قطعى ووجد خبر الواحد » فلو لم يحكم به لتعطلت أكثر 
الوقائع عن الحكم الشرعى ال ل ل 
الشرعية القاطعة وهو ممتنع9» . 

وسادسها : أنه عليه السلام ‏ كان مبعوثا إلى الخلائق كلها . فلو لم 
يقبل خبر الواحد لتعذر إبلاغ الشرائع إلى الخلائق بأسرهم ؛ ضرورة أنه يتعذر 
أن يخاطب الجميع بالمشافهة ٠»‏ وأن يبعث إليهم عدد التواتر » ولما بطل اللازم 
بطل الملزوم0©© . 


. 57/١ انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى أبواب صفة القيامة 25007 : قلت 
للحسن بن على ما حفظت من رسول الله يكف ؟ قال : حفظت من رسول الله 
يك -: « دع ما يريبك إلى مالا يريبك فإن الصدق طمانينة وإن الكذب ريبة » 
وقال: : هذا حديث صحيح . 

وأخرجه النسائى عنه فى كتاب اياي الحث على ترك الشبهات77/8”. 

وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده ٠ /١‏ 

وأخرجه 0 الييوع ”/ ١7‏ وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 

وأخرجه البيهقى فى كتاب البيسوع باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن 
المحرم 5/ 370 . 

(*) سبق تخريجه ص )5١18(‏ من الرسالة . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى 01/١‏ . 

(0)انظر : المصدر السابق ؟7/ 086 . 


حكن 


ولا يخفى عليك ضعف بعض هذه الؤجوه ٠.‏ وما هو منها مبنى أعلى قاعدة 
التحسنين والتقببيح.وما هو غير مينى عليهاء وبهذه الوجوه إنما: يتيمسك من 
يقول: إن الدليل العقلى دل أيضا على ورود التعبد بخبر الواجد دون من لم' 
يقل به . 506 07 7 
حتج المتكرون لوقوعه بالكتاب » ار 3 
0 الكتاب . : .فالآيات التى ذم فيها اتباع الظن وعدم: العلم 4 وقا. تقدم 
ذكزها .وأجوبتها فى المسألة المتقدمة . 
وأما السنة : فما روى أنه عليه السلام توق فى خب فى ابيز إل 
أن شهد له أبو بكر وعمر ‏ رضى عنهما '") - 


وجوابه : أنه عليه السلام إما توقف للتهمة » حيث انفرد بذلك مع حضور 


)١(‏ خجازى من بنى سليم » يقال له « الخشرباق » صحابى وهو الذى كلم النبى - عَلِلذ 
لما سها فى الصلاة عاثن أذ !يتين حت روى عله يعض متاخرى التايعين : 
انظر : الاستيعاب ؟/ 518 ال ابة ؟/ 870 . 
(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة امرض اع حهددي بلي الور 5/0 
من حديث أبى هريرة . | 
وأخرجه غنه مسلم فى كتاب الصلاة بات السهو والسجود له 1/ ١”‏ 5 :. 
وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب الصلاة باب السهو فى السجدتين 35717١‏ . 
وأخرجه عنه الترمذى فى الصلاة ة باب ما جاء ف فى الرجل يسلم فى الركعتين من 
الظهر والعصر 7417/١‏ . 
واعرجة الاي مدر كاك انمي يفي باتع كدو ابلح عن ركشن تابنا 
وتكلم #/ .7١‏ 
وأخرجه عت دن ملعة ف باب ام السلا باب ين ملم اين أو . 
ساهيا 7١9/١‏ . 5 
وأخرجه عنه الدارمى فى كتاب الصلاة باب سجدتى السهو من الزيادة. / 21 
ل ع ا لك تن 
30/1 . 


ذدى 


غيره ؛ فإن ذلك مما يوهم الغلط والسهو . فلما انتفت هذه التهمة بشهادتهما له 
قبل ولو كان ذلك لكونه خبر واحد لما قبل عند شهادتهما له أيضا ؛ لأنه لم 
يخرج خبره عند انضمام أخبارهما إليه عن أن يكون خبر واحد . 

وأما المعقول : فما تقدم من الوجوه العقلية فى المسألة المتقدمة . وقد تقدم 
أجوبتها أيضا ٠‏ والذى نزيده هنا وجهين : 

أحدهما : أن البراءة الأصلية يقينية » وخبر الواحد ظنى ٠‏ وترك اليقينى 
بالظنى ترجيح للمرجوح /( 1/87 ) على الراجح وهو ممتنع بالبديهة . 

وجوابه : منع أن البراءة الأصلية يقينية بعد ورود التكاليف ٠‏ بل الشغل 
محتمل وإن لم يظهر لنا سبب الشغل . فرفعها بخبر الواحد ليس رفعا لليقينى 
بالظنى» بل رفعا للظنى بالظنى ٠‏ وأنه غير”*؟ ممتنع عقلا . 

وثانيهما : أن قبول حبر الواحد تقليد لذلك الواحد فلا يجور ذلك 
للمجتهد؛ للآيات الدالة على ذم التقليدء وكما لا يجوز له تقليد مجتهد آخر. 

وجوابه : منع أنه تقليد له ؛ وهذا لأن قبول الخبر تقليد لصاحب الخبر لا 
للراوى . 

سلمناه لكن لا نسلم أنه لا يجوز. أما الآيات فمحمولة على التقليد فى 
الأصول دون الفروع . وأما الحكم فى المقيس عليه فممنوع . 

سلمناه لكن ذلك لتساويهما ٠»‏ وأما ما نحن فيه. فليس كذلك . فإن المروى 

له ليس يساوى الراوى فى العلم أو الظن بذلك الخبر(© . 


(*) آخر الورقة (44) من نسخة (ك) . 
)١(‏ انظر: المعتمد ”4.54/7 الممنتتصفى ١‏ المحصول جاق١/‏ -0 الاحكام 
للآمدى ؟/58. 
تلوف 


القسم الثانى 


فى شرائط وجوب العمل بخبر الواحد 


الصنف الأول 


« فى الشرائط المتفق عليها ) 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 

يشترط أن يكون الراوى مكلفاً » فلا تقبل رواية المجنون والصبى مراهقاً 
كان أو لم يكن . مميزاً كان أو لم يكن1(7) 5 

أما المجنون والصبى الذى لا يميز [ فلعدم الضبط وعدم التمكن 9 ] من 
الاحتراز عن الخلل 

وأما المميز المراهق وإن كان بينه وبين البلوغ زمان يسير » فلوجوه : 

أحدها : أن رواية الفاسق لا تقبل مع أنه يخاف أن يلحقه العقاب على 

وثانيها : أنه لا يقبل قوله على نفسه لمعنى فى نفسه » لا لحق الغير ولا 
لضيانة ما له » فأولى أن لا يقبل قوله على غيره كالمجنون . 

واحترزنا عما ذكرنا من القيد عن المحجور عليه لفُلّسِ ‏ أورق » أو سقه '. 

وثالثها : أنه لا تحصل الثقة بقوله » فلا يجوز العمل به » كما فى الأمور 
الدنيوية . 

ورابعها : أنه يعلم أنه غير ممنوع من الكذب فلا يحترز عنه ؛ لعدم الزاجر 
والمانع عنه فى حقه دنيا ودينا فلا يقبل(2© . 


() انظر : المسألة فى العدة 14/7 المستصفى 157/١‏ المحصول ج ؟ق١/077‏ 
الأحكام للآمدى 7١/7‏ نهاية السول ١77/77‏ . 


() ما بين المعقوفتين ساقط. من الأصل ومثبت فى (ك2) . 
فرة انظر : هذه الوجوه التى ذكرها المصنف فى : المستصفى 151/١‏ المحصول 


ج'ق١1/‏ 4ه الأحكام للآمدى 90١/١‏ , ا . 
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وإنما (١)يقبل‏ إخباره عن كونه متطهراً حتى يجوز الاقتداء به فى الصلاة 2 , 
إما لأن صحة صلاة المأموم غير موقوفة على صحة صلاة الإمام . وإما لأنه 
تعلو اوا تسيو معرقة ذلاق مك غيراء. فلا يدرف إلا من جيه فيغيل للضرورة': 
وإما لأن الاحتياط والتحفظ فى الرواية أشندمنه فى الإخبار عن ظهارة نفسه 
وما يترتب عليه من الاقتداء به فى الصلاة ؛ لكون الرواية ثبت شرعا عاما 
على المكلفين بأسرهم» ولهذا يصح الاقتداء:بالفاسق والمتعود ل 
الطهارة » ولا تقبل روايتهما وإن ظن صدقهما . مم 

وإما لأن منصب الرواية أعلى من. منصب الإمامة فيحتاط فيه مالا يحتاط فى 
الإمامة0؟ . | 

فإن قلت : هب أن صحة صلاة المأموم غير موقوفة على صحة.صلاة 
الإمام لكن ظن كونه متطهراً شرط لصحة الاقتداء به » فلو لم يكن قوله مفيداً 
للظن لما صح الاقتداء به . 

قلت : نمنع أولاً شرطية ذلك على التعيين ؛ 000-50 : إما 
تحقق الطهارة » أو ظنها » بدليل أنه لو ظن أنه غير متطهر فاقتدى يه ثم تبين 


)١(‏ هذا رد على من ذهب إلى قبول رواية الصبى المميز ؟ لأنه لو لم يقبل خبره لم 
يصح الاقتداء به فى الصلاة اعتمادا على إخباره بأنه متطهر لكنه يصح فدل على قبول 
انظر : نهاية السول ”#/ 311١٠ 1١١١‏ . 
(؟) اتختلف العلماء فى إمامة الصبى الذى لم يبلغ الحلم إذا كان قارثاً : ' 
فذهب الشافعية إلى جوازه مطلقاً فى الفرض والنفل » لخديث : « يوم القوم أقرؤهتم 
لكتاب الله » ولحديث عمرو بن سلمة وأنه كان يؤم قومه وهو صبى ©“ 
وذهب الحنفية إلى منعه مطلقاً فى الفرض والنفل . 
وذهب الالكية والحنابلة إلى جوازه ف فى النفل دون الفريضة٠.‏ 
انظر: المسألة بأدلتها فى : بداية المجتهد 141/١‏ المجموع 119/5 17١‏ الإنصاف 
5 فتح القدير "١9/١‏ . 
(*© انظر: المستصفى 150/١‏ المحصول جلا ق1/ 010 الأحكام للآمدى 717/5 10" . 
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أنه كان متطهراء فإنه ينبغى أن يصح الاقتداء به على رأى ٠‏ كما لو ظن أنه 
خنثى فاقتدى بهء ثم تبين أنه كان رجلا [ فإنه يصح الاقتداء ] )١(‏ على رأى77؟) 
فلو كان ذلك شرطً على التعيين لا صح . 

ملكا كن بالفدن' بير قبن دون النان درفن االززاية:ه فلا يلزم من 
قبول قوله فى الظن الضعيف قبول قوله فى الظن القوى . 

فإن قلت : أليس إن بعض العلماء كمالك رضى الله عنه - يقبل شهادة 
الصبيان بعضهم على بعض فى الجنايات التى تجرى بينهم » مع أن الشهادة 
يعتبر فيها ما لا يعتبر فى الرواية كالحرية » والذكورة » والعدد فكان قبول 
روايتهم على رأيه.”(" أولى؟ 

قلت : من قبل ذلك فإنما قبل لمسيس الحاجة والضرورة ٠»‏ لأن الجنايات 
تكثر فيما بينهم » والحاجة ماسة إلى معرفتها ٠.‏ وإشهاد من يقبل قوله مطلقاً 
متعذر أو متعسر » لعدم حضورهم فيما بينهم فى الغالب » فدعت الحاجة إلى 
القبول . لا لأن قولهم مفيد للظن ومعتبر على الإطلاق ؛ ولهذا لم يعتبر 
قولهم على غيرهم . 

واعتبر أيضا فى الجناية التى تجرى بينهم لا فى كل شىء وأن يكون ذلك قبل 
تفرقهم(؛) ١‏ ولو كان ذلك لأن قولهم مفيد للظن ومعتبر غلى الإطلاق لم يكن 
مقيدا بما ذكرنا من الأمور كغيرهم(5) . 


٠. )2( ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى‎ )١( 

(0) الخنثى لا يجوز أن يؤم رجلا لاحتمال أن يكون امرأة » ولايؤم خنشى لجواز أن 
يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا . 

انظر : المغنى والشرح الكبير 07/7 . 

9) فى الأصل : ( رأى ) والمثبت فى (ك2) . 

(54) راجع مواهب الجليل 171/7 لمعرفة تفصيل شهادة الصبيان بعضهم على بعض وأن 
هذا شرع استثناء من قاعدة الشهادة بالشروط التى ذكرها المؤلف . 

(4) انظر: المستصفى 107/1١‏ المحصول ج؟ق١/‏ 055 الأحكام للآمدى 7/١/١‏ مختصر 
ابن الحاجب شرحه للعضد 5١7/7‏ . 

فن3ة7 


المسألة الثانية 
إذا كان صبيا عند التحمل » بالغاً عند الرواية » متصفاً بالشرائط المعتبرة فى 
غيره عند الرواية فإنها تقبل(1) » لوجوه 0 ش | ْ 
أحدها : إجماع الصحابة(؟) على قببسول رواية ابن عباس و 5 
الزبير(:)» والنعمان بن بشير(ه) 3 من غير فرق بين ما تحملوه ه قبل البلوغ وبعده 


وثانيها : إجماع كل من بعدهم من السلف والخلف على إحضار الصبيان 
مجالس سماع الحديث » ولو لم يقبل ما تحملوه فى خحالة الضغر لم يكن(*) 
للإحضار فائدة » كيف وأنهم أجمعوا أيضا على قبول ما تحملوه فى ححالة 
الصغر(ه) .2 وثالثها : القياس على الشهادة » فإن / ( 1/88 ) ما تحمل 
من الشهنادة فى حالة الصيا ء .وأذيت بعد البلوغ مقبولة بالإجماع . 
الرواية بل. أولى ؟. لما .تقدم أنه يشترط فى الشهادة ما لا يشترط فى الرواية . 

ورابعها : أن إقدامه على الرواية فى حال الكبر يدل ظاهزاً :على ضبطه 
للحديث الذى سمعه فى حال الصغر فوجب أن يقبل. ؛ لأن.الوازع عن 


)انار فى مكل لني سناع الكفاية عن وما يفدها وونريت الزارض 9/4 
(؟) حكى هذا: الإجماع الغزالى والرازى والآمدى وغيرهم من الأصوليين 5 
انظر : المستصفى 157/١‏ المحصول ج؟ق١/‏ 516 الأحكام للآمدى 7/7 . 

(") ابن عباس : كان له عند وفاة رسول الله يِه - ثلاث عشرة سنة . 

(5) ابن الزبير : توفى رسول الله يكلو - وهو ابن تسع سنين . 

(5) هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة أبو عبد الله الخزرجى الأنضارئ أمير خطيب 
شاعر » من أجلاء الصحابة من أهل المدينة روئ عن النبى - يله - وعن خاله عبد 
اللّه بن رواحة وعمر وعائشة ‏ رضى الله عنهم ‏ مولده 7ه ووفاته706 هد. 

أسد الغابة ©/ 77 الإصابة ”/ 05069 . 

(*) آخر الورقة (47) من نسخة (ك) . 

)١(‏ انظر: الكفاية ص ٠١7‏ » المستصفى 157/١‏ , المحصول: جاق١/‏ 0140 الأحكام 

ا للآمدى 7/7/١‏ . 

فذى 


الكذب حاصل فى حال الرواية » وهو الخوف من لحوق العقاب على 
الكذب . فلو لم يقبل وإنما لم يقبل لعدم ضسبطه وهو منفى ظاهرا لما ذكرنا 
فوجب أن يقبل والله أعلم(1) . 


)غ2( انظر هذه الوجوه التى ذكرها المؤلف فى : المتصنى ١٠/١‏ د جاق١‏ 
الأحكام للآمدى /١‏ "لا . 


ااام" 


المسألة الثالشة. 

يشغرط أن يكون الراوى مسلمآً » فمن لا يكون كذلك ولم يكن من أهل 
قبلتنا كأهل الكتاب وغيرهم فإنه لا تقبل روايته إجماعاً . سواء علم من دينه 
الاحتراز عن الكذب » أو لم يعلم » وسواء علم أنه عدل فى دينه » أو لم 
يعلم ؛ لأن قبول الرواية منصب شريف» وتكرمة عظيمة ٠»‏ والكافر ليس أهلاً 
لذلك . 

ومنهم من تمسك بقوله تعالى : «إِنْ جَاءكم فآسق» 27 الآيةء 
والفاسق هو المقدم على الكبيرة 3 والكفر أعظم الكبائر 3 فوجب أن لا يقبل 
ومنهم من قاس على المسلم الفاسق وقال : إذا لم تقبل رواية المسلم 
الفاسق فرواية الكافر أولى 6 وهما ضعيفان 5 
أما الأول . فلأن الفاسق ‏ فى عرف الشرع وفطي :اننال الل ان 
الكبيرة . 

وأما الثانى . فلأن رواية الفاسق إنما لم تقبل ؛ لأن إقدامه على الفسق مع 
اعتقاد تحريمه يدل على جرأته على فعل المحرمات ٠»‏ وهو يبطل الثقة به » وهو 
غير حاصل فى حق الكافر الذى هو عدل فى دينه . 

ولا يجاب عنه : بأنه لما ظهر تحريمه على وجه القطع بحيث لم يبق فيه 
ريب وشك جعل ذلك كاعتقاده للتحريم ؛ لأن ذلك إنما يؤثر فى مؤاخذته 
وعدم اعتبار جهله ٠‏ لا أنه كاعتقاد التحريم فى إيطال الثقة به(" . 


0 شور الحجرات 2 الآية 0). 
إفة انظر : المستصفى ١657/١‏ امحصول جاق117/1ه الأحكام ل للآمدى ؟/ ”لا . 


04 


وأما الذى لا يكون مسلما لكنه من أهل القبلة كامُجَسمّم(١)‏ وغيره إذا 
كفرناه. ْ 

فإن علم من مذهبه جواز الكذب لنصرة مذهبه أو لغيره لم تقبل روايته أيضاً 
وفاقا . وإن لم يعلم ذلك بل علم أنه يحترز عن الكذب وغيره من المعاصى 
التى تقدح فى الرواية كاحتراز العدل من المسلمين عنه فهل تقبل روايته أم لا ؟ 

اختلفوا فيه : 

الأكثرون على أنه لا تقبل » وهو اختيار القاضى أبى بكر » والغزالى 
والقاضى عبد الجبار 29 . 

ردهي الاقلزة إلى أنه تقبل» وهو اختيار أبى الحسين البصرى والإماه(” . 

احتج الأولون بوجوه : 

أحدها : قوله تعالى : 9 إن جاءكم قاسق نبا 04) الآية وهذا الكافر 
فاسق ؛ لأن الكفر أعظم مراتب الفسق فوجب أن لآ يقبل . 


وأجيب ما تقدم(0) 5 


(1) الْجَسمَة : من يصفون الله بأئه جسم ٠‏ ونقل هذا عن الكرامية أتباع محمد بن كرام 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : أول من قال : إن الله جسم هشام ب بن الحكم 
الرافضى ٠‏ وأول من نفاه الجهم بن صفوان . انظر : مجموع الفتاوى 187/7 »2 
24/1 ولمذهب الحق الذى عليه سلف الأمة أن يقال : لفظ الجسم مبتدع لم يرد 
القرآن بذكره ٠»‏ ولم يتكلم فيه سلف الأمة من الصحابة والتابعين بنفى ولا إثبات 
فيجب الكف عن إثباته ونفيه والخوض فى وصف الله به بعد الجزم بأنه سبحانه لا 
يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبهه شىء منها . 

(6)انظر : المعتمد 518/7 المستصفى 155/7 المحصول ج؟ق١/ا5ه‏ 2 الأحكام 
للآمدى ؟/ ”ل9. 

(9) انظر : المعتمد والمحصول فى الموضعين السابقين . 

(4) سورة الحجرات » الآية (5) . 

(5) وهو أن الفاسق ‏ فى عرف الشرع - مختص بالمسلم المقدم على الكبيرة » وانظر: 
المحصول جا ق١/059‏ . 

نيك 


ولا يحسن من يعَلّلَ رد خسبر الفساسق ؛ لما علم من جرأته على بعل 
المحرمات مع اعتقاد تحريمها أن يعول على الآية [ فى(١)‏ ] رد خبر الكافر الذى: 
هو من أهل القبلة مع أنه لا يعتقد تحريم ما اعتقده بل يعتقد حقيته . 
بحجية الآية على رد خبر الكافر » سواء كان من أهل القبلة » أو لم يكن . 

ثانا مرحنن فى لكات ون امن لقا كرد االكائر الاي برل تن 
أهل القبلة فلا يعقل له وجه . 

وثانيها : الإجماع » فإن المسلمين أجمعوا على عدم قبول رواية الكافر9© . 

وأجيب : بمنعه مطلقا . ٠‏ بل هو فى رواية الكامر الذى ليس هو من آهل 
القبلة . 

[ وثالثها : القياس على الكافر الذئ ليس من أهل القبلة ]20 . 

والجامع : أنه40) إنغا لم يقبل ثمة ‏ ؛ لأن قبول روات تقس درك عل 2 
المسلمين » وهو منصب شييف » والكفر يقتضى الإذلال والإتكال » وبيئهما 
منافاة . ش 

وهذا المعنى بعينه حاصل فيما نحن فيه » فوجب أن لا يقبن غاية مافى 
الباب أن هذا الكافر جاهل بكفره » لكن هذا لا يقتضى زجحان الاصل على 
الفرع حتى يصلح أن يكون فارقا » بل لو صلح فإنما يصلح لأن يكون الفرع 
راجحا على الأصل ٠.‏ فإنه ضم جهلاً آخر إلى كفره فهو أولى بأن يسلب منه 
هذا المنصب الشريف . 


. كلمة ( فى ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك2)‎ )١( 
. ١75/7 (؟) انظر:الأحكام للآمدى ؟/ ”الا نهاية السول‎ 
. كلمة ( أنه ) ساقطة من (ك)‎ )4( 


كلام 


وأجيب بأن كفر الخارج عن الملة أغلظ وأشد من كفر المنتمى إليه » لكثرة 
مخالفته لقواعد الإسلام أصولا وفروعا ؛ فإنه منكر لنبوة نبينا والقرآن » وما 
ينبنى عليهما من الأصول والفروع » وقد يكون منكراً للصانع بخلاف الكافر 
المنتمى إلى الملة فإنه لا يتكر وجود الصانم ٠‏ ويصدق بالنبوة والقرآن ٠‏ ويزعم 
أن ما اعتقده هو الدين الذى جاء به عليه السلام ‏ » وإذا كان ذلك الكفر 
أغلظ وأشد كان أولى بالإذلال والإهانة » فلا يصح إلحاق غيره به مع ظهور 
الفارق المناسب2©137 . 

واحتج الأقلون بوجهين : 

أحدهما : أن المقتضى لقبول قوله قائم » وهو ظن صددقه ؛ لأن اعتقاده 
لحرمة الكذب يزجره عن الإقدام عليه فيبحصل ظن صدقه » والمعارض المتفق(*) 
عليه وهو كفر الكافر الذى ليس هو من أهل القسبلة غير حاصل والأصل عدم 
معارض آخر فوجب قبول قوله0©» . 


وأجيب : بمنع وجود المقتضى ؛ وهذا لأن المقتضى عندنا هو ظن الصدق 
مع الإسلام وهو منتتف 5 


وثانيهما : وهو ما تمسك بيه أبو الحسين [ وهدر29 ] : أن كثيراً من 
أصحاب الحديث قبلوا أخبار أسلافنا : كالحسن7؟2 . وقتادة © . 


2155/١ انظر هذه الوجوه التى ذكرها المؤلف فى : المعتمد 518/7 المستصفى‎ )١( 
. المحصول .ج”ق١/19ه الأحكام للآمدى ؟7/ 5لا‎ 61 

(*) آخر الورقة (917) من نسخة (ك) . 

(6) انظر: المحصول ج؟ق١/558‏ . 

() كلمة ( وهو ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) . 

() أن البصرى وقد تقدمت ترجمته ص (05) من الرسالة . 

(4) هو قتَادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز » أبو الخطاب السدوسى البصرى ٠.‏ مفسر 
حافظ ضرير أكمه قال الإمام أحمد بن حنبل. : قتادة أحفظ أهل البصرة وكان مع 
علمه بالحديث رأساً فى.العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. مات بواسط 
فى الطاعون . مولده "١‏ ووفاته سنة ١١4‏ ه وقيل سنة 1١1‏ ها . 

له ترجمة فى : طبقات الشيرازى ص 84 وفيات الأعيان 860/5 تذكرة الحفاظ 
١‏ شذرات الذهب 1١67/١‏ . 


يغذكن 


وعمرو بن عبيد(ا2 » مع علمهم بمذهبهم:وتكفير الصائر إليه0© . 

وأجيب : أنه لا يلزم من قبول بعضهم أن يكون مقبولا ٠‏ فلعلهم يرون 
/))) قبول رواية المنتمى إلى الملة ». ومذهبهم ليس بحجة على 

سلمنا حصول الإجماع على قبول روايتهم » لكبن لا نسلم حصول الاجماع : 
على كفرهم ؛ وهذا لأنه يجوز أن يكون الذين قبلوا روايتهم وإن حكموا 
بكفرهم لكن يرون قبول رواية المنتمى » وأما الذين ما أنكروا عليهنم ؛. فإنما لم 
ينكروا عليهم ؛ لأنهم لا يرون كفرهم وإن كانوا لا يرون قبول رواية المنتمى ٠‏ 
وحينئذ يحصل الإجماع على قبول اي 0 رواية. 
العم ا 


)١(‏ هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمبان البصرى متكلم زاهد كان شيخ المعتزلة فى 
وقته وهو من جملة أصحاب الحسن البصرى ولد سنة 8١‏ ه وتوفئق سنة 1155 ها 
له ترجمة فى: تاريخ بغداد 177/17 وفيات الأعيان 450/8 شذرات الذهب 
اك : 
(") انظر هذا القول فى : المعتمد 5١8/7‏ . 

ويجاب عن هذا : بأن ما ذكره أبو الحسين لا يسلم له إة الذكورون من أفمة 
المسلمين ومن جيل التابعين التالى جيل الصحاية فى الفضل والتقى والندين وإذا. كان ٠‏ 
هناك من نسب بعض متطرفى المعتزلة. من منكرى الصفات وأمثالهم إلى .الكقر فلا 
نعلم أحدا من المسلمين نسب الحسن أو قتادة إلى البدعة فضلاً عن الكفر 
راجع هامش 058 من للحصول جاق١‏ . 
(©) انظر : المعتمد 5١8/7‏ المحصول ج؟ق١058/1‏ الأحكام للآمدى 05-7 
وقد قال شيخ الإسلام ابن حجر : ( التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته » لأن كل' 
طائفة تدعى أن مخالفتها مبتدعة .» وقد تبالغ فتكفر مخالفيها . فلو أخذ ذلك على 
الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف . والمعتمد أن الذى ترد بدعنته رواية من 
أنكر أمراً متواتراً من الشرع .معلومآ من الدين بالضرورة أو اعتسقد عكسنه. وأما من 
م يكن كذلك وانضم إلى ذلك فسبطه ل برويه مع ورعمه وتقاء فلا سائع من 
,قبوله) . 
راجع:نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص 84" . 
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المسألة الرابعة 


يشترط أن يكون الراوى عدلا (2 . 


عندنا : عبارة عن استقامة السيرة والدين 0 


قال الشيخ الغزالى : « وحاصلها يرجع إلى أنها هيئة راسخة فى النفس 
تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً » حتى تحصل الثقة بصدقه 


ما يخل بالتقوى من ارتكاب الكبائر» كالقتل والزنا ‏ والإصرار على الصغائر 
لأنه من الكبائر» وما يخل بالمروءة من الصغائر كسرقة باقة من البقل؛ [والتطفيف 
فى حبة قصداً . ومن المباح كالبول فى الشارع 7؟ ] والأكل فى الطريق » 
وصحبة الأرذال » وإفراط المزاح » وكل ما يؤمن معه جرأته على الكذب فهو 
قادح فيها لانتفاء ما ذكرنا من المجموع المركب من التقوى والمروءة *» . 


وإنما قلنا عندنا » لأن » لأن عند أبى حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ وأتباعه ليس 


(١)انظر‏ كلام الأصوليين على هذا الشرط فى المعتمد 5/ 557١‏ »ء العدة #/ 978 2 
التبصرة ص 777 أصول السرخسى “455/١‏ المحصول ج”ق١/١01/1‏ الأحكام 
للآمدى ؟/ كلا . 

(1) العدالة فى اللغة : التوسط فى الأمر من غير زيادة ولا نقصان . 

انظر: المصباح المثير ص 47 مادة ( عدل ) القاموس المحيط ١/5‏ مادة « عدل ؛ 
(9)'انظر . المستصفى 161/١‏ المحصول ج75 ق١1/١/5‏ الأحكام للآمدى ١/لالا‏ ء بهاية 
السول ١17/9‏ . 
(5) ما بين المعقوفيتين ساقط من (2) . 
(5) المستصمى ١/لا9١‏ . 
الخحذك 


عبارة عما ذكرنا ؛ لأنه لو كان عبارة عن ذلك عندهم لا قبلوا رواية من لم 
يعرف منه سوى الإسلام مع عدم الفسق ؛:لأنه لم يعرف منه استقامة السيرة 
والدين ويستحيل القبول بدون معرفة شرط القبول 3 بل هى عبارة عندهم عن 

الإسلام مع عدم العلم بالفسق » ولذلك قبلوا رواية ودع در 


يعرف منه شىء آخر 299 , 


' تيسير التحرير 55/7 فوائح الرجموت لال‎ 11١ /١ انظر :أضؤل الترحسى‎ )١( 


534. 


المسألة الخامسة 

لا يعلم فسقه : فإن كان 2١(‏ فسقه مظئوناً قبلت روايته ٠‏ ش 

والأظهر أن فيه خلافاً كما فى الشهادة ؛ إذ نقل وجه فى الشهادة أنها ترد 
به» وذلك يتأتى فى الرواية أيضا ٠‏ إذ لا فرق بين الرواية والشهادة فيما يتعلق 
بالعدالة عندنا » وإن كان بينهما فرق فى أمور أخر كاعتبار الحرية » والذكورة . 
والعدد 29 , وكلام الإمام فيه صريح بحصول الاتفاق فيه 9) » فلعله أراد 
اتفاق من خالف ‏ فى الفسق لفطو به كالقاضى أبى بكر (4) وغيره قال الشافعى 
- رضى الله عنه ‏ : ١‏ 2 إذا شرب النبيذ أقبل شهادته وأحده ©) » ٠‏ وهذا 
م و يي 
على ظن إباحته فلا تبطل الثقة به . 

[ والدليل الدال على تحريمه ليس بقاطع حتى لا يعتبر ظنه معه 3)] فيقيل . 

وإن كان فسقه مقطوعا به : فإن كان ممن يرى الكذب والتدين به فلا خلاف 
فى أنه لا تقبل روايته 8 


. )2( لفظه ( كان ) ساقطة من‎ )١( 
7 . لمعرفة ما بين الرواية والشهادة من وجوه اتفاق ووجوه اختلاف‎ )١( 
تدزيي الرراى‎ 36 ١64 را جع الرسالة للإمام الشافعى ص 7/ا ”3597 الكفاية‎ 
ا‎ ١ 

0 انظر : المحصول ج١ق١/‏ 1لاه . 

(:) انظر : المحصول جاق١1/‏ 5/5 الأحكام للآمدى 88/5 . 

(5) قال الإمام الشافعى ‏ رحمه الله - : 2 ومن شرب عصير العنب الي 
سكر وهو يعرفها خمرا ‏ ردت شهادته ؛ لأن تحريمها نص :. ومن شرب سواها من 
المنصف أو الخليطين فهو آئم . ولا ترد شهادته إلا أن يسكر . ١‏ لله عند جسيعهم 
حرام 4 . 

انظر : الأم 4/ "١١-37٠١‏ وانظر من الرسالة ص 386 . 8” . 9# . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (2) 

ْ كك 


وإن لم يكن منهم : 

فذهب الشافعى والأكثرون إلى قبول روايته » وهو اختيار الغزالى7١)‏ 
والإماء("© وأبى الحسين البصرى (2 . قال 0 - رضى الله عنه ‏ : ١‏ أقبل. 
رواية أهل 1 والبدع إلا الخطابية ؟؟ من الرافضة » فإنهم يرون الشهادة 
بالزور لموافقيهم | 0 

10000 
المقالات ما يوجب تكفيرهم قطعا » فإن صح ذلك عنهم لم يكونوا من قبيل ما 
نحن فيه » بل من قبيل الكفرة من أهل القبلة فيكون الاستثناء منقطعا . 

وذهب الأقلون إلى أنه لا تقبل روايته » وهو اختيار القاضئ أبى بكر 
والقاتى وأني الى د 

احتج الأكثرون بوجوه : 

أحدها : أن خبر الفاسق الذى شأنه ما ذكرناه ظاهر الصصدق ؛ لأنه يرى 
٠‏ الكذب قبيجا كذ.ر من العدول . أو كفرأ كما هو مذهب بعضههم ؛ فيكون 


. ١5١/١ المستصفى‎ : رظنا)١(‎ 

(؟) انظر : المحصول جاق١/‏ 797 . 

(") انظر : المعتمد 5١8/7‏ . | 

(4) نسبة إلى أبى “.خطاب محمد الأجدع مولى بنى أسد » كان يست شكة لون أن 
عبد الله جعفر بن محمد الصادق ‏ رحمه الله ولكن الصادق تبرأ منة وأمر أصحابه 
بالبراءة منه لما اطلع على كفره بنسبته وأباءه الكرام إلى الألوهية وقوله : « إنهم ' 
أبناء الله وأحباؤه » . 

انظر : الفرق ص ١١6‏ مقالات الإسلاميين 8١-477١‏ 

(6) انظر :. قول الإمام الشافعى هذا فى : الكقاية ص ٠» ١95‏ وعلوم الحنديث لابن 
الصلاح ص ٠١"‏ . 

. 475/7 انظر : المحصول ج 7ق١/ 0/5 الأحكام للآمدى‎ )١( 

(0) انظر : المعتمد 518/7 المحصول ج؟ق١/‏ لاه . 


نيكد 


اجتنابه عنه كاجتناب غيره أو أشد فيكون ظاهر الصدق . وحينئذ يجب العمل 
به بالنص. » وهو قوله عليه السلام : « أحكم بالظاهر 29 » . 

وثانيها : الإجماع ٠»‏ فإن الصحابة والتابعين قبلوا أخبار قتلة عثمان 
والخوارج من غير نكير فيه فكان إجماعا . 

وفى هذا الإجماع ما سبق فى الإجماع على قبول الرواية من الكافر من 
أهل القبلة 

وثالثها : وهو الوجه المعقول : أن المقتضى لقبول روايته قائم وهو ظن 
صدقه ؛ فإن صدتقه راجح على كلبه لما سبق من أن تحرزه عن الكذب كتحرز 
غيره أو أشد 9 والمعارض المتنفق عليه منتف وهو الفسق الذى لا يؤمن معه 
الجرأة » على الكذب . والأصل عدم غيره فوجب أن يقبل عملا بالمقتضى . 

ورابعها : القياس على العدل والمظنون فسقه . والجامع رجحان الصدق 
على الكذب (5 

احتج الأقلون بوجوه : 

أحدها : قوله تعالى :9 إن جاءكم قاسق بتبإ 4 7" الآية وهذا فاسق قطعا؛ 
إذ الكلام فى الفسق المقطوع بيه. فكان مندرجا تحت الآية فلا يقبل ٠‏ يخللاف 
المظنون فسقه فى الإجماع. فإنه ليس بفاسق قطعاً فلا يعلم اندراجه تحت الآية. 

وجوابه : أنه معلل بما علم من جرأته على فعل المحرم ممع اعتقاد تحريمه 
الذى لا يؤمن معه جرأته على الكذب . وهذا المعنى غير حاصل فيما نحن 


فيه فينتفى الحكم لانتفاء علته 


. من الرسالة‎ 75١8 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(*) آخر الورقة (944) من نسخة (ك) . ٠‏ 

(0) انظر: ما تقدم من الحجج التى ذكرها المؤلف فى : المعتمد 25١ . "5١8/5‏ 
المستصفى ١١١/7”‏ المحصول المحصول ج”ق١/‏ 5/اه الأحكام للآمدى 85/7 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 58/5 . 

(؟) سورة الحجرات » الآية (5) . 
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سلمنا أنه,غير معلل بما ذكرنا بل /( )1/4١‏ هو بمجرد الاسم لكنه منقوضن 
بالمظنون فسقه . - ( ْ 
وأما قوله : لا يعلم اندراجه تحت الآية.فمسلم . لكن المسألة:ليست قطعية 
حتى يعتبر فيها ذلك بل ظنية » وحينئل يكقى فنيها ظن الاندراخج وه خاضل 
وثانيها : قوله تعالى : 8 إن الظَن لا يغنى من الحق شيْنآ 4 227 ترلة العمل 
به فى خبر من ظهرت عدالته [ وفى المظتون 56 فوجب مايق افيا ساك 
وجوابه ما (') ] سبق أن العمل ب: بخبر الواحد ليس عملا بالظن [ بل 


بالقطع27]. 
متكا و هنا كله تر العمل به فيما عدا اهل نه فوصي ته 
العمل به فيه أيضاً . 


وثالثها: نما لا يل عليه قى على لمم الاصلى ٠‏ وهنالا يل ع 
فوجب أن يبقى على العدم الأصلى .. 
وجوابه : أنا لا نسلم أنه لا 5 فإن ما ذكرناه دليل عليه 299 , هذا 
فى المخالف النى لا يظهر عناده [ فأمة الذى يظهر عنادذه 200 ] فإنه لا تقبل 
روايته» وإن لم بكفزة ونفسقه ا ل 
يقتضى جرأته عاب الكذب فوجب أن لا يقبل 29 . 


. )78( سورة النجم » الآية‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك2)‎ )١( 
. )2( ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )'*( 
(؟) انظر وت النتقدمسة فى الود جاق١/ هلاه الأحكام, اوم ا‎ 
ْ 45 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ك)‎ )5( 
. انظر : المحصول ج”ق١/ هلاه‎ )5( 
ليك‎ 


المسألة السادسة 


يشترط أن يكون الراوى ضابطاً لما سمعه ء فرواية المغفل الذى لا يضبط 
حالة السماع ٠‏ والذى يضبط فيها (©) لكن يغلب عليه السهو والنسيان بعدها » 
والذى يتساوى فيه احتمال الذكر والسهو والنسيان غير مقبولة 42 لعدم 
حصول ظن الصدق وهو ظاهر غنى عن البيان . 


. كلمة ( فيها ) ساقطة من (ك)‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : ( معقولة ) والمثبت فى (ك)‎ 


4كظظ525> 


المسألة-السنابعة 


لا يقبل عندنا وقالة ان له يعزف لله لسو الإسلام وعدم الفسق ظاهر)(1"» 
بل لابد من خبرة باطنة 259 بحاله ‏ 5 ومعرفة استقامة سيرته ودينه 2 أو تزكية 


من عرفت عدالته بالخبرة له » وهو مذهب الأكشرين من الفقهاء 
والأصولييت9©. 1 


وقال أبو حنيفة - رضى الله عنه ‏ وأصحايه : يكفى فى قبول الرواية 
الإسلام » والسلامة عن الفسق ظاهر)!؟» . 


احتج أصحابنا بوجوه : 
أحدها :أن الطل يقن عسوار العمل بخيسر الورحد لقتوله اتغال 8 إن 


2 © ادلم 


الظن لآ يغنى من الحَق شيا » 200 ء خالفناه فى حق من اختبرناه بقوة الظن » 


. أى مجهول الحال وهو من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثئق ويسمى مستوراً‎ )١( 
. أما مجهول العين فهو.من عرف اسمه لكن انفرد بالرواية عنه واحد‎ 
. 79 شرح نخبة الفكر ص‎ ١59 انظر الكفاية ص‎ 
. (؟) فى الأصل : ( ظاهرة ) والمثبت فى (ك2)‎ 
المحصول‎ 8١ العدة 9757/7 الكفاية ص‎ ١51/١ المستصفى‎ 5١4/١ انظر : البرهان‎ )9( 
. الأحكام للآمدى ؟8/7/‎ ها/5/1١قا'ج‎ 
ونقل عن بعض الحنفية أنه : إن رده جميع الفقهاء لم يقبل . وإن اختلفوا فيه أو‎ )5( 
. توقفوا فيه فلم يرد ولم يقبل جاز قبوله لظاهر عدالة المسلم ولم يجب‎ 
وصرح بعض الحنفية : أن رواية مجهول الال مقبولة إذا كان فى صدر الإسلام‎ 
حيث الغالب على الناس العدالة » أما بعد ذلك فلا تقبل . وحملوا كلام أبى‎ 
6 0 . حيفة على لك . وقلوا إ4 لاد من لركة لوم لغلة فسق‎ 
فواتح الزحموت‎ 74٠ - 7805/7 كشف الأسرار‎ 77١/١ انظر: أصول السرخسى‎ 
6١0 
. )18( سورة النجم . الآية‎ )0( 


فيبقى فيما عداه على الأصل . 

وثانيها : أنه مجهول الحال فلا تقبل روايته ؟ دفعاً لاحتمال مفسدة الكذب 
كالشهادة فى العقوبات . 

وهو أيضاً ضعيف ؛ أن احتمال الكذب غير مانع من القبول وإلا لما قبلت 
رواية من اختبرت عدالته ؟ ضرورة أن احتمال الكذب فيه أيضا . 

وأما القياس على الشهادة ذ فى العقوبات لو سلم الحكم فيها فغير صحيح ؛ 
لأن الشهادة يحتاط فيهامالا يحتاط فى الرواية لاسيما فى العقوبات » 
الي ع دليل على الاختلاف فى الحكمة ؛ ومع الاختلاف فى 

وثانها : أن قول المفتى إنما يقبل لو عرف بالاختبار بلوغه رتبة الاجتهاد , 


زهو شع ندا ؛ لأن الاجتهاد إنما يعتبر فى المفتى ؛ لأنه لا طريق إلى 
الإصابة فى الفتوى إلا به » ولا طريق إلى حصوله إلا بالاختبار ؛ إذ ليس له 
سبب ظاهر ليستدل بحصوله على حصوله». بخلاف العدالة فى الرواية فإنها إنما 
تعتبر بظن الصدق . وظن الصدق حاصل بالإسلام والسلامة عن الفسق 
ظاهراء إذ الإسلام سبب ظاهر للمنع من الإقدام على الكذب فيستدل بحصوله 
على الامتناع من الكذب فيحصل ظن الصدق . ظ 

ورابعها : أجمعنا على أنه لما كان الصبا والرق والكفر » وكونه محدوداً فى 
القذف مانعآ من الشهادة : لا جرم اعتبر فى قبول الشهادة العلم بعدم هذه 
الأشياء ظاهراً فكذا الأمر فى العدالة . 

والجامع : الاحتراز عن المفسدة المحتملة . 


/ا14" 


ير والسلامة 
عن الفسق ظاهراً حاصل ٠»‏ واشتراط العدالة بمعنى آخر ممنوج . 

سلمنا وجوب معرقة العدالة(*) عن خيره ذ اللتواة ابيع ل ري 
» وقياس الرواية على الشهادة غير صحيح لا تقدم ودعوى(١)‏ .الإجماع على 
عنم الفسل نيما تنوم 

وخامسها إجباع المسابة على ,رد رولية المتجيزل000 : ش 

رد عمر - - رضى الله عنه - خصبر فاطمة بنت قيس وقال : « كيف نقبل قول 
امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت “0 . ولو كان اختبر حالها لما قال ذلك . 

وود عاد اعنى الله ممم سي الاسطلى الو لسر ارا كاد سوا 
الحال واشتهر ذلك فيما بينهم ولم ينكره أحد فكان إجماعاً . 

وهو أيضا ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أن الرد فى تينك الصورتين لسهالة حال 
الراوى بل للتهمة » ولهذا قال : ١‏ لا ندرى أصدقت أم كذبت 2,4 إذ لا يقال 
مثل هذا إلا فيما لا يغلب على الظن صدقه » ومن ظهر إسلامه مع السلامة 
عن الفسق ظاهراً فإنه يغلب على الظن صدقه . وكذا الكلام فى الأشجعى » 
ولهذا وصفه بما يدل على التهمة . | 0 
والمعتمد فى ذلك أن نقول : عدم الفسق فى الراوى شسرط لقبول روايته 
للآية» أو لأن كل ما يكون وجوده منافياً للشىء ٠‏ كان عدمه شرطا له » فكل 
موضع لا يقطع بعدمه وجب أن لا يقبل ؛ لأن الجهل بالشرط - يوجب الجهل 


(*) آخر الورقة (44) من نسخة (2) . 

. فى الأصل : ( غير ) والمثبت فى (ك)‎ )١( 

(؟) حكى هذا الإجماع الرازى فى المحصول ج؟ق١/ 08١‏ والآمدى فى الأحكام 79/7 
وغيرهما . 

(') تقدم تخريجه فى ص 58494 من الرسالة . 

(:) تقدم تخريجه فى ص 7844 من الرسالة 
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بالشروط ٠‏ ترك العمل به فيمسن عرف حاله بالاخستبار لقو لقوة الظن فوجب أن 
7 )يبقى فيما عداه على الأصل22(7 . 


واحتج الخصم بوجوه : 
أحدها : قوله تعالى : 9 إن جاءكم فاسق بنبأ © (2 الآية . 


ووجه الاستدلال به : هو أنه تعالى علق الأمر بالتبيين بالفسق , والمعلق 
عدم عند عدم المعلّق عليه » فينتفى وجوب التببين عند عدم العلم بالفسق » 
وعند ذلك إما يجب القبول وهو المطلوب . أو يجب صرد يح الرد وهو باطل ؛ 
مسا ٠‏ 
دحوو ا 0 
يكون أسوأ حالاً منه وهو باطل قطعا . 

وجوابه : أن الأمر بالتسبيسين غير معلق بمجىء من يعلم فسقه حتى يلزم 
انتفاؤه عند عدم العلم به بل هو معلق بمجىء الفاسق . فعلى هذا إنما يتتفى 
وجوب التبيين بطريق مفهوم الشرط عند عدم الفسق ٠‏ وهو إنما يتحقق بالعلم 
بعدمه الذى لا سبيل إليه إلا بالاختبار والبحث عن حاله . لا بعدم العلم به 
فليس فى الآية دلالة بطريق المفهوم على قبول روايته بل فيها دلالة على عدم 
قبول روايته على الوجه الذى قررناه . 


١68/١ الحجج المتقدمة التى ذكرها المؤلف  رحمه الله - مذكورة فى : المستصفى‎ )١( 
المحصول جا ق١/8لاه الأحكام للآأمدى 2 مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 
. . 52/7” للعضد‎ 


() سورة الحجرات . الآية (5) . 
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وثانيها : أن الأصل عدم الفسق فكذا الظاهر » فإن الظاهر من حال المسلم, 
الاتتهاء عن المعاصى لاسيما عن الكبائر فوجب أن تقسبل.روايته لقوله عليه 
السلا م : « أحكم بالظاهر » ('2 و « نحن نحكم بالظاهر » 9© . 


وجوابه ا ل 0 إن كان الاصل ما ذكسرتم بل 
الظاهر خلافه . 


تلو الس ليع حو ا معان لاا )لا للم 
ترجيح الآصل على الظاهر . ظ 

سلمنا تطابوَ بت الأصل ] 7 والظاهر » لكن إما يعتبر ذلك إذا,لم يكن فى 
النص إشارة إلى اعتبار ما يخالف حكمهما » فأما إذا كان فيه ذلك فلا » وهنا 
كذلك ؛ لأنه اعتبر عدم الفسق فى القبول بطريق المفهوم » واعستباره منافنيا 
لاعتبار الأصل والظاهر . 

سلمنا اعتباره مطلقا لكن خص منه الشهادة فى لحرو لواف لالع 

مع اليسمين على رأى الخنصم وشهادة الواحد ؛ فيلزم من تخصيصه ثمة 
مدي اس .رسام :الع نئاك كلقب لحل . 

سلمنا لكنه معارض بالادلة الدالة على نفى اتباع الظنون » وعدم العلم 
وعند ذلك لابد من تأويل أحد النصين ؛ وليس تأويل تلك النتصوص وإجراء | 
ما ذكرتم من السنة على ظاهره أولى من العكس » وعليكم الترجيح 
لأنكم المستدلون » ثم إنه معنا ؛ لآن تلك النصوص متواترة المقن » وما 
ذكرتم ليس كذلك فكان تأويله أولى وأحرى . 

وثالثها : أنه عليه السلام قبل شهادة الأعرابى على رؤية الهلال © » مع 


(١)6(؟7)‏ مضى تخريجهما فى ص 718١‏ من الرسالة . 
(") ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك) 
(5) أخرجه أبو داود فى كتاب الصوم » باب فى شهادة الواحد على رؤية هلال رمضاد 
0 ولفظه عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال جاء أعرابى إلى النبى -- 
5256 


أنه لم يعلم منه سوى الإسلام ٠‏ إذ 27 لم يظهر سوى الإسلام » فالظاهر أنه 
لم يعلم منه سوى ذلك . فإذا جاز ذلك فى الشهادة فالرواية أولى . 

وجوابه : أنا لانسلم أنه عليه السلام لم يعلم منه سوى الإسلام . ولا 

ورابعها : إجماع الصحابة فإنهم قبلوا أخبار العبيد والنسوان » والأعراب 
المجاهيل من غير نكير فيما بينهم ؛ لما ظهر من إسلامهم ٠‏ ولم يظهر منهم 
فسق . 

وجوابه : أنا لا نسلم أنهم قبلوا روايتهم من غير أن يعلموا منهم سوى 
الإسلام ؛ فإن هذا نفس المسألة 5). 

وخامسها : أنا أجمعنا على قبول خبر المسلم فى كون اللحم لحم المذكى ‏ 
وفى كون الماء فى الحمام طاهراً ؛ وفى كون الجارية المبيعة رقيقةٌ له وهى غير 


طكِ - فقال : إنى رأيت الهلال » قال الحسن فى حديثه يعنى رمضان فقال : 
ألا ل لا .؟.؟ قال هم تقل ٠٠:‏ الحوند أن مصينا رول 4 215ل 
| تعم. . قال  :‏ يا بلال أذّن فى الناس فليصوموا غدا » كنا أخرهه عن كه 
مرسلا ثم قال : ٠‏ رواه جماعة عن سمك عن عكرمة مرسلا . 
اي - رضى الله عنهما - فى كتاب الصيام » باب.ما 
فى الصوم بالشهادة 6/5 ثم قال : ( حديث ابن عباس فيه اختلاف ف . وروى 
ع ص سه - كد - مرسلا وأكثر أصحاب 
سمك رووا عن سمك عن النبى - كله - مرسلا) . 
وأخرجه النسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما - قى كتاب الصوم باب قبول 
شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان ١١/4‏ . كما أخرجه عن عكرمة 
موستاة. ْ 
وأخرجه ابن ماجة عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى أبواب ما جاء فى الضيام 
باب ما جاء فى الشهادة على رؤية الهلال 707/١‏ . 
)١(‏ فى الأصل ' ( اذا ) والمثبت فى (ك) . 
(*) آخخر الورقة )١ (١‏ من نسخة (ك) 
525١‏ 


مزوجة ء ولا معتدة » وفى كونه على الطهارة إذا أم بالناس ٠‏ وفى غيرها من 
الصور فكذا هاهنا. 0 

والجامع : ظهور الظن الناشىء من الإسلام مع عدم الفسق . 

وجوابه : الفرق : وبيانه من حيث الإجمال والتفصيل .: ظ 

أما من حيث الإجمال : فلأن الأخبار فى تلك الصور مقبولة مع. الفسق 
بل ومع الكفر » وذلك يدل على افتراقهما فى الحكمة ؛ لأن الاختلاف فى 
الحكم يدل على الاحتلاف فى الحكمة » ومعه لا يصح القياس . 

وأما من حيث التفصيل » فلآن منصب الرواية عن الرسول ‏ عليه السلام - 
أعلى رتبة من الأخبار فى تلك الصور » لكونه يشبت شرعا عباما فى حق كل 
المكلفين» بخلاف الإخبار فى تلك الصور فإنه لا يشبت الحكم إلا فى تلك 
الصورة الجزئية » فلا يلزم من قبول الأخصبار فى تلك الصور قبول الأخبار عن 
الرسول ‏ عليه السلام -. 0 9 

وسادسها : أن الكافر إذا أسلم وروى عقيب إسلامه من غير مهلة فإنه 
يقبل » فكذا ما نحن فيه بل أولى ؛ لأن طول مدته فى الإسلام يوجب رسوخ 
أصول الإسلام وفروعه فى قلبه فيكون احتمال الكذب أبعد ٠‏ | 

وجوابه : منع الحكم ؛ وهذا لأنه يحتّمل أن يكون كذوبا قبله فهو باق فى 
طبعه بعد الإشلام » فلا يقبل إلا بعد الخبرة والبحث عن حاله . ش 
سلمناه لكن الفرق ظاهر , وبيانه من وجهين : ئ 

أحدهما : أن احتمال الفسق فى مستور الحال أكثر من اجتمال الفسق فيما 
إذا روى عقيب إسلامه ؛ لأن كل فسق يحتمل فى هذه الصورة فهو يحتمل فى 
مستور الحال من غير عكس ؛ لأن احتمال الفسق المتقدم الذى ترد به الرواية 
غير متصور فيما إذا 5207 الإسلام . 


وثانيهما : أن فى ابتداء الإسلام تكون العزيمة مضممة مؤكدة على 
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الإتيان بالمأمورات . والانتهاء عن المنهيات . بخلاف الدوام ؛ فإن فيه تفتر 
العزيمة ٠‏ ويتطرق اكَلآل والكلآل على ما دل عليه الاستقراء فى /( 1/97) 
حق كل من(٠2‏ دخل ابتداء فى أمر محبوب والتزمه » فإن شدة اهتمامه به إذ 
ذاك أكثر » فلا يلزم من قسبول روايته عقيب إسلامه لقوة الظن بصدقه بسبب 
عدم الفسق قبول روايته فى دوامه مع عدم ذلك الظن القوى ) . 


)١(‏ كلمة (س ) ساقطة مر (ك) 

)١(‏ انظر الحجج المتقدمة التى ذكرها المؤلف فى المستصفى 10١5/١‏ المحصول 
جا ق١/81ه‏ الأحكام للآمدى ؟/ ٠‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
"/ 14" 
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« خاتمة لهذا :الصنف ») 


أما الاختبار فهو الأصل ؛ إذ التزكية لا تثبت إلا به دفعاً للتسلسل وهو إنما 
يحصل بطول الصحبة والمعاشرة فى الحضر والسفر والمعاملة معه : 
وأما التزكية فتزكية من .عرفت عدالته بالاختبار إما فى أول المرتبة » أو 


ئ/ك 


« المسألة اللأولى » 


اختلفوا فى اعتبار العدد فى المرْكّى والجارح على ثلاثة أقوال : 
أحدها : اعتبار العدد فيهما سواء كان فى الرواية أو فى الشهادة وهو 
مذهب بعض المحدثين(21 . 


وثانيها : أنه لا يعتبر العدد فيهما سواء كان فى الشهادة » أو فى الرواية 
وهو مذهب القاضى أبى بكر رحمه الله 9) _ . 

وثالثها : أنه يعتبر العدد فيهما لكن فى الشهادة ٠‏ وأما فى الرواية فيكتفى 
بواحد فيهما » وهو مذهب الأكثرين وهو اللأصح”(© ؛ لا لأنه لا عهد فى 
الشرع بان شرط الشىء يزيد فى الاحتياط والإثبات على مشروطه » بل إما 
يساويه وهو كثير ء أو ينقص [ عنه”؟2 ] كالإإحصان » فإنه شرط لوجوب 
الرجم» وأنه يثبت بشهادة الاثنين مع أن الزنا لا يقبت إلا بشهادة الأربعة0"© فإذا 
قبلت رواية الواحد [ فلأن تقبل تزكية االواحد أو جرحه فيها كان أولى3» ] 
لأن غاية مرتبة الشرط أن يلحق بمشروطه9”© . 


)١(‏ وإليه ذهب بعض الشافعية . انظر: هذا القول فى : المستصفى 177/١‏ العضد على 
ابن الحاجب 55/7 نهاية السول ١47/7‏ مختصر الطوفى ص 5١‏ . 

00 انظر : قول القاضى فى : المستصفى 177/١‏ المحصول جلاق١/‏ 080 الأحكام 
للآمدى 865/7 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 55/79 . 

(*) وهو ما رجحه الغزالى » والرازى » والآمدى وغيرهم انظر: المستصفى ١77/١‏ 2 
المحصول ج'7ق١/‏ 85 الأحكام للآمدى 86/7 مختصر ابن الحاجب وشسرحه 
للعضد ”557/7 وانظر أيضا :الكفاية ١55 - ١١١‏ تدريب الراوى "١8/١‏ ., 094" . 

(5) كلمة ( عنه ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) . 

(5) فى الأصل وفى (ك) : ( الأربع ) . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك) . 

(0) انظر المحصول جاق١/‏ 0588 0 25ه . 
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فإن قلت : التزكية شهادة بدليل أنها ترد بالبعضية » والرق . والأنوثة 
فيعتبر فيها العدد كالشهادة . > 

قلت : قد نسلم لكم أن التي شهادة فى فى الشهادة » وإن كان فى بعض ما 
ذكرتم نظر والتزكية شهادة فى الشهادة لكن لا نسلم أنها شهادة طلقا » سواء 
كان فى الرواية » أو فى الشهادة » ولا نسلم ثبوت ما ذكرتم من م فى 
التزكية فى الرواية ؛ فإن عندنا يقبل فيها تزكية العبد والمرأة والوالد والولد كما 
تقبل روايتهه217 » بل جعل التزكية إخبارً مطلاقاً أقرب من جعلها شهادة 

مطلقا؛ بدليل أنه لا يشترط فيها لفظ الشهادة ولا الطلب وإن كانت فى 
الشهادة؛ فإنه إذا شهد عند القاضى من لا يعرف القاضى عدالته و عن 
الحكم » فجاء من يعرف القاضى عدالتة وزكاه من غير مسألة منه فإِنة تقبل 
تزكيته » ولو كان ذلك شهادة لرده كما فى الشهادة ‏ ولأن جعلها شهادة مطلقاً 
يستلزم خلاف قواعد الشرع » وهو رجحان الشرط على التروط فى طريق 
الإثبات . ؛ وأما جعله إخباراً مطلقا فلا يستلزم ذلك فكان أولى . 

ولا يعارض بأن جعلها شهادة أحوط فكان أولى ؛ لأن إيماء الأدلة على 
قبول خبر الواحد يلغى اعتباره على أنه(*) معارض بأن اعتباره أفضى إلى تضييع 
أؤامر الله تعالى ونواهيه وهو محذور( ٠‏ بأنه يلزم منه مخالفة الأصل ؛ إذ 
.الاصل عدم الدليل على اعتبار قول الزائد على الواحد فى التزكية » وهذا 
الأصل وإن كان متروكا فى الواحد لكن لأنه لا يتصور التزكية بدون الواحد ء 
ولوجود الإجماع على.أنه لابد من الواحد فى التزكية9©) تفريعا على الإفتقار 
إليها . 


,754.- 155 راجع ما جاء فى كون الُعَدّل امرأةً أو عبدًا و صبياً الكفاية‎ )١( 
١ . من نسخة (ك)‎ ٠١١ آخر الورقة‎ )*( 
. 86/7 انظر :الأحكام للآمدى‎ )؟١(‎ 
ذكر الآمدى أن اعتبار قول الواحد .فى الجرح والتعديل أصل متفق غلة‎ )( 
1 . 660/7 انظر : الأحكام للآمدى‎ 
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المسألة الثانية 

الود و د 

ا ا ان 1 ا » دون 
وأما ا 0 ولأن كر وين انوا ات 
إلى ذكر أمور متعددة يتعذر ضبطها وذكرها » أو يتعسر بخلاف دكن سنب 
الجرح فإنه ليس كذلك بل هو سهل » فلا يلزم من اشتراط ذكر سبب الجرح 
اشتراط ذكر سبب العدالة9؟ . 

ومنهم من عكس فشرط و 119 شيف العدالة » دون اجرح 3 محتجاً بأن 
مطلق التعديل لا يحصل الثقة ؟؛ لأن عادة الناس جارية بأن يتسارعوا إلى الثناء 
والمدح بناء على الظاهر 3 فلابد من ذكر السبب بخلاف مطلق الجرح فإنه يبطل 
العقة9؟ . 
ش ومنهم من شرط ذكر سببهما أخذا بمجامع كلام الفريقينت» 

ومنهم من لم ب يشترط ذكر سببهماء وهو اختيار القاضى أبى بكر وغير:9) 

واستدل عليه : بآن المزكى والجارح كل واحد منهما إن لم يكن عدلة أو 


)١(‏ انظر : الكفاية ص 178 المستصفى ١57/١‏ المحصول ج١٠‏ ق١1/‏ 087 الأحكام للآمدى 
"6م نهاية السول "/ ١57‏ الوبهاج ا 

فق راجع فى المسألة بالإضافة إلى ما سبق من المراجع 
الروضة ص ١١٠7‏ ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ؟/ 56 تدريب الرارى 
"٠ 6/١‏ فواتح الرحموت 15١/7‏ الرفع والتكميل ص 85-549 . 

(5) كلمة ( ذكر ) ساقطة من (ك) . 

0 انظر : المراجع المذكورة فى فقرة )١(‏ . 

() انظر : المراجع السابقة فى فقرة )١(‏ . 
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كان عدلا لكنه ليس بصيراً بهذا الشأن فلا اعتبار بقوله » وإن كان عدلاً بصيراً 
فلا معنى لهذا السؤال » بل وجب الإكتفاء يمظلق تعديله وجرحه . 

وفيبه نظر؛ لأنا لا نسلم أنه إذا كان عدلا وليس بصيراً فلا اعتببار بقوله؛ 
وهذالأنه إذا كان عدلا » ولكنه لا يعرف بما يجرح به فأخبرنا بأنه رآه يزنى أو 
يشرب مثلاء فإنه يحصل الجرح بقوله مع ذكر سيبه . 

نعم لا اعتنبار بقوله حينئذ إذا أطلق .ولح يذكر السبب » ا ظ 
فلا نسلم أنه لا عبرة بقوله(2 . 

والصحيح م ات 
فلا يشترط ذكر سببهما ؛ لأن الظاهر من حال المزكى العدك-البضبير "نما انه 
تحصل_العدالة / ( 1/417.) أن لا يعدل جرياً على عادة الناس بالتسارع إلى 
الثناء والمدح بناء على الظاهر بل [ إنما يعبدل”2 ] بناء على الخبرة الباطنة ». 
وكذا الظاهر من حال الجارح العدل النصير. بهذا الشان أن لا يطلق-الحرح إلا يما 
اتفق العلماء على كونه جارحا » دون ما اختلفوا فيه . 

وأما إن عرفت عدالتهما: دون بصيرتهما » فهاهنا يشترط ذكر سبب الخرح 
والتعديل وهو اختيار الشيخ الغؤالى ب رمه الله9؟ ب 


المسألة الثالشة 
فى أن الحرح هل يقدم على التعديل أم لا ؟ 
امن ]شرح يسنا كان طلا ودار كان امعا ناكل دولك زيما لم 


)١(‏ انظر: المستصفى ١77/١‏ المحصول ج ؟ق١1/‏ 087 الأحكام للآمدى 81/5 تدريب 
الراوى 37١8 - ”06/١‏ . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) . 1 

() انظر : المستصفى 177/١‏ المحصول ج7اق١/‏ 087 الأحكام للندى 85/5 ٠.‏ 
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يكن ضبطه مع ذلك. نحو أن يقول : رأيته يشرب . أو سمعت منه الكذب 
ش فإنه مقدم على التعديل سواء كان مطلقا أو بذكر أسبابه ؛ لأنه اطلام على 
زياد لوطلع طليها المعدل + ولا تناه + “فإن كثاها بطل شالك 4 لملننا 
بمجازفته وجزمه فيما لم يمكن الجزم فيه . فإن المنفى لا يعلم . 

وإن كان معيناً بذكر سبب ينضبط به » ويمكن بأن يعلم نحو أن يقول : 
رايع قن فكل تفلؤنا:»: كان للم مركن اليل لسيه ل امموير على سطلق 
التعديل» أو ذكر معه سببه فإن الحكم هاهنا أيضا كما تقدم . 

وأما إذا تعرض لنفيه بأن يقول : « رايته حا » بعد ذلك فهاهنا يتعرض 
اجرح مع التعديل » ويصار إلى الترجيح نحو كثرة العدد » وكثرة الضبط » 
وزيادة الورع وغيرها من التراجيح التى تتطرق إلى الرواية9© . 

وحيث قلنا بتقديم الجرح على التعديل ٠‏ فإنه لا يرجح التعديل عليه بزيادة 
العدد وغيره من الترجيحات ؛ لأن سبب التقديم إنما هو زيادة الاطلاع وذلك 


لا ينتفى بزيادة عدد المعدل » ومنهم من قال فى هذه الصورة بترجيح المحدل 
عليه » وهو ضعيف لا تقدم'") 


. ".97/١ انظن تذريب الراوى‎ )١( 

(؟) إذا تعارض الجرح والتعديل فى راو واحد نَجَرحَهُ بعضهم وعَدَلَهُ بعضهم ففيه ثلا 
أقوال : 
أحدها : أن الجرح مقدم مطلقا » ولو كان المعدلون أكثر نقله الخطيب عن جمهور 
العلماء . وص ححه ابن الصلاح والإمام فخر الدين الرازى والآمدى وغيرهما من 
الأصوليين لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل . ولأن الجارح مصدق 
للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفى عن المعدل 
وثانيها إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل حكاه الخطيب فى الكفاية وصاحب 
« المحصول » فإن كثرة المعدلين تقوى حالهم . وقلة الجارحين تضعف خبرهم 
قال الخطيب . وهذا خطأ ممن يتوهمه ١‏ لأد المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرود عن 
عدم ما أخبر به الحارحون . ولو أخبروا بذلك لكانت شهادتهم باطلة على 
نفى 9 

كك 


المسألة الرابعة 

فى مراتب التعديل . 

اعلم أن التعديل قد يكون بالقول » وقد يكون بغيره . 

والأول على قسمين ؛ لأنه إما أن يعدل مطلقا ولم يذكر سببه . نحو أن 
يقول : هو عدل رضا ء أو يذكر معه سببه » نحو أن يقول وار 
لأنى عرفت منه كيت وكيت . 

فأما القسم الأول : فقد عرفت أنه مختلف فيه وأنه حيث يقبل على 
الأظهرء وأنه حيث لا يقبل . 

وأما القسم الثانى : فمتفق عليه » وهو راجح على الأول عند التعارض ؛ 
لكونه متفقا عليه ولتمام البيان فيه . 

وأما النوع الثانى » وهو التعديل بخ بغير القول فهذا على أقسام ثلاثة 

أحدها : أن يحكم بشهادته » فهذا أيضا تعديل متفق عليه() , لأنه لا 
يحكم بشهادته إلا وهو عدل عنده . إما على الإطلاق إن كان الحاكم لا يرى 
' الحكم بشهادة الفاسق » وإن عرف منه الصدق”"2 والتحرى فيه » [ وأما 
بالنسبة إلى قبول قوله إن كان يرى ذلك من الفاسق الذى عرف منه الصدق 
والتحرى فيه" ] فإنه إذا حكم بشهادة من ليس بعدل عنده يفُسّق 


--ح وثالثها : أنه يتعارض الجرح والتعديل فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح . 0 ابن 
الخاجب . 
انظر: الكفاية ص ٠١5‏ المستصفى 157/١‏ المحصول ج؟ق١/88‏ الأحكام 
للآمدى 417/7١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 11/75 مقدمة ابن الصلاح ص 
9 شرح ألفية العراقى 7١/١‏ تدريب الراوى ص 5 ٠١‏ الرفع والتكميل ص44 - 
45 . 

(1) حكى هذا الاتفاق الآمدى فى الأحكام 88/7 . 

(*) آخر الورقة )٠١5(‏ من نسخة (ك) . 

() ما بين المعقوفتين مكرر فى اللأصل . 
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وهذا القسم راجح على القسمين الأولين . 

أما ما يخصه بالنسبة إلى الأول منهما فهو أن هذا متفق عليه » وذاك 
مكتلةت 'فيه. 

وأما ما يعمهما فهو أن التعديل وإن كان تذكر أسبابه »فإنه يعقل اجتماعه 
مع ما يوجب عدم قبول القول مع إن ليس فيه إلزام على الغير ٠‏ وأما الحكم 
بشهادته فإنه لا يعقل اجتماعه مع ما يوجب عدم قبول القول مع أن فيه إلزاما 
على الغير فكان ظن قبول القول فيه أكعر 20 . 

وثانيها : أن يعمل بخبره » فإن علم أنه لا دليل له سوى ذلك الخسبر كان 

ذلك تعديلاً له ؛ لأنه لا يجوز له العمل بخبر غير العدل ٠‏ فلما عمل به دل 
ظاهراً على أنه عدل » ثم العامل بالخبر إن كان ممن يرى أن كل ما اختلف فيه 
أنه جارح » فهو جارح فهذا يكون تعديلاً متفقاً عليه » وإلا كان تعديلاً 
بالنسبة إليه ومن هو على رأيه » ثم هو مرجوح بالنسبة إلى التسعديل مع ذكر 
السبب » والتعديل بالحكم بالشهادة أما الأول . فلأنه يحتمل أن يكون ذلك 
بناء على مجرد الإسلام وعدم الفسق ظاهراً » وأن يكون بناء على تعديل غيره 
له من غير بيان السبب» والتعديل بذكر السبب لا يحتمل ذلك فكان راجحا 
عليه » وأما مرجوحيته بالنسبة إلى الشانى فظاهر ؛ لأن المرجوح عن 
المرجوح بالنسبة إلى الشىء مرجوح بالنسبة إليه ولو سلم أن التعديل بذكر 
السبب مساوياً للتعديل بالحكم بالشهادة على ما هو اختيار بتعضهم فهو أيضا 
مرجوح بالنسبة إليه ؛ لأن المرجوح بالنسبة إلى أحد المتساويين مرجوح بالنسبة 
إلى الآخر » وهو والتعديل مطلقا من غير بيان السبب متقاربان9© . 


وثالثها : أن يروى عنه خبراً فهل هو تعديل له أم لا ؟ اختلفوا فيه : 


. 88/7 المحصول ج”ق١1/ 5894 الأحكام للآمدى‎ ١717/١ انظر : المستصفى‎ )١( 
المستصفى سل المحصول جاق١/ اك الأحكام للآمدى‎ )1١66( انظر : الكفاية‎ 68([ 
. “لم‎ 


.اك" 


فمنهم من ذهب إلى أنه تعديل له مطلة"١)‏ 3 ا 0 
كان غاشا فى الدين » وعدالته تنفى ذلك ظاهواً .. 1 


ومنهم من ذهب إلى أنه ليس بتعديل له مطلقا!"»؛ لأنه لم يصدر منه :سوق 
الرؤاية عنه وهى لا تدل على عدالته.؛ لأن كثيراً منهم يروى عسمن لو سئلوا 
عن عدالته لسكتوا عنها ولم يبينها له » ثم لا يلزم من أن لا يعرفه بالعدالة أن 
يعرفنه بالفسق اير او و ا ال لجار 
بالرواية عنه غاشاً فى الدين . 


سلمنا أنه ل ل ا 1 00 
عنه ؛ وهنا لأنه لم / ( 1/45 ) يوجب العمل على غيره لكن قال ؛ 
. فلانا قال كذا وصدق فيه ء فروى لا سمع عنه » 0 
أراد قبوله والعمل بمقتضاه » وإن عمل به بمجرد روايته من غير بحث عنه كان 
هن للتعين ل الراوقة. : 


ومنهم من فَصّل وقال : إن عرف من عادته » أو من صريح قوله أنه لا 
يروى إلا عن العدل » فهو تعديل له »ء وإلا قلا ء» وهو الصحيح'" ؛ أن 


٠ . ٠. وهى رواية عن الإمام أحمد » وحكى عن الحنفية وبعض الشافعية‎ )١( 
مختصر‎ ١07” المسودة ص‎ ٠ انظر : الكفاية ص 505١.مقدمة ابن الصلاح ص‎ 
. ١ال‎ » ١59/1 فواتح الرحموت‎ 5١ الطوفى ص‎ 

(؟) وهى الرواية الثانية عن الإمام أحمد » وهو قول أكثر الشافعية وابن حزم الظاهرى 
والخطيب ونسبه ابن الصلاح إلى أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم وقال .: وهو 
الصحيح ؟ ْ 
000000 الأحكام لابن حزم 170/١‏ الروضة ص 54 مختصر ابن 
الحاجب مع شرحه للعضد مقدمة ابن الصلاح ص 4 اسرد عن 14 
لاك “الا . 

() واخختاره الغزالى والآمدى وابن عبد الشكور وغيرهم من الأصوليين . 
انظر : المستصفى 177/١‏ الأحكام للآمدى 84/75 المسودة ص 5904 . 507 نهاية 
السول / ١57‏ فواتح الرحموت ؟/ ١6١‏ 

55. 


واد لك و م الو رار 

أما بالنسبة 7 التعديل 1 بالشهادة والتعديل بصريح يت ل 
أسباب العدالة فظاهر . 

وأما بالنسبة إلى العمل بمقتضى الرواية فكذلك أيضاً ؛ لأنهما يشتركان فى 
أصل الرواية واختص هو بمزيد العمل به . 

آنا بالنسنية إلى ماق التشويل: من طين فك التسابة :ع" فلأنانا دن فده 
يحتمل أن يكون مع معرفة العدالة بذكر أسبابها 2 وأما مطلق العدالة فلا 
يحتمل ذلك فكان هو راجحا عليه(" . 

ترك الحكم بشهادته » وترك العمل بروايته ليس جرحا ء أى : ليس دليلا 
على الفسق . وإن كان دليلا على عدم اعتبار شهادته وروايته . 

أما الأول : فلآن ذلك محتمل لأمور أخر غير الفسق وهو ظاهر غنى عن 
البيان. 

وأما الثانى : فلأنه لو ترك العمل به » أو الحكم بشهادته مع وجود سائر 
شرائطه لفسق به » وظاهر عدالته ينفيه » وكذا ترك الحكم بشهادته ليس دليلا 
المختصة بالشهادة » وكذا ترك العمل بخبره ليس دليلاً على عدم اعتبار قوله فى 
الشهادة ؟ لاحتمال أن يكون ذلك لتعارض دليل آخر له . 

نعم لو لم ينقدح وجه لتركه العمل بروايته سوى الفسق فهو كالجرح المطلق 
فإن قلنا : إنه يقدح قدح فيهما وإلا فلا290 . 


١57/١ اعتمد المصنف  رحمه الله فى ذكره لهذه المراتب على ما فى: المستصفى‎ )١( 
. 88/7 المحصول ج”ا'ق١/ 584 الأحكام للآمدى‎ 

)١(‏ انظر المسألة فى : الكفاية ص ١77 /١ىفصتسملا! ١5‏ المحصول جاق١/‏ 040 الأحكام 
للآمدى؟84/1 مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد55/15 . تدريب الراوى 
دن وطلم 


وتان 


المسألة السادسة 
فى تعديل الصحابة 
. اعلم أن الذى تقدم أنه لابد من البحث عن العدالة » ومعرفتها إما 
بالاختبارء أو بالتزكية فى كل واحد من الرواة » فإنما هو فى غير الصحابة فأما 


فيهم فلاء ٠‏ فإن الأصل فيهم العدالة عنذنا إلا أن يشبت بطريق إقاطع | ارتكاب 
واحد منهم لفسق مع علمه به وذلك مما لا يبت ينبت اء فلا"© حاجة إلى البححث 


عن عدالتهم والفحص عنها وهو مذهب جمهور السلف والخلف”؟ . ! 


عنها ومعرفتها فى كل واحد 0 : 


*) غير الورقة: (*11) من نسلخة (ه)' 
)١(‏ حكى الإمام ابن عبد البر فى مقدمة الاستيعآاب 1/١‏ : إجماع أهل جرت املحير 
.. وهم أهل السنة والجماعة على أنهم.كلهم عدول . 00 
وقال الإمام ابن الصلاح فى مقدمته ص 56556 : « إن المة مجمعة على تعديل جميع. 
الصحابة » ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم فى 
الإجماع ؛ إحسانا للظن بهم ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر » وكأن الله 0 
وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة واللّه أعلم . ش 
وقال الشيخ تقى الدين : المسودة ص 797 7 الذى عليه سلف الآمة وتجمهور الخلف" 
أن الصحانة ‏ رضى الله عنهم ‏ عدول بتعديل الله تعالى لهم ؟ . ش 
وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة ١ : 4/١‏ اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول» 
. ولم يخالف فى ذلك إلا شذوذ من المبتدعة » . 
وقال الإمام ابن كثير فى الباعث الحثيث ص 73٠١ . 7١9‏ : 2 الصحابة كلهم, عدول 
عند أهل السنة والجماعة » لا أثنى الله عليهم فى كتابه العزيز » وبما نطقت به السنة 
النبوية فى المدح. لهم فى جميع أخلاقهم وأفعالهم, وما بذلوه من الأموال.والأرواح بين 
يدى رسول الله يكل رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل .والجزاء اللبميل» . 
وانظر: المستصصدفى١/ ١754‏ الأحكام للآمدى١/ ٠٠‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد77/7 نهاية السول ١77/7‏ تدريب الراوى ١5/1‏ ؟فواتح الرحموت ؟/ ١56‏ 
)1١(‏ وهذا قول المبتدعة وقد حكاه الآمدى فى الأحكام 7/ 4١‏ والعضد 51/7  .‏ -- 
.و5 


ومنهم من زعم أن الأصل فيهم العدالة لكن فى أول الأمر » فأما بعد أن 
ظهرت الفتن فيما بينهم فلا » بل حالهم فيها بعد ظهور الفتن فيما بينهم كحال 
ير 

ومنهم من زعم أن كل من قاتل علياً ‏ رضى الله عنه - فهو فاسق مردود 
الرواية والشهادة ؛ لخروجهم على الإمام الحق وقتالهم له9© . 

ومنهم من زعم أنه لا تقبل رواية واحد من الفريقين ولا شهادته ؛ لأنا 
نقطع بفسق أحد الفريقين وهو غير معلوم وغير معين » فلا يتميز العدل عن 
الفاسق فيتعذر القبول0© , 


ومنهم من زعم أنه إذا انفرد أحد الفريقين بالرواية أو بالشهادة قبلت 
روايته وشهادته » لأن الأصل فيه العدالة وقد شككنا فى فسقه فلا يزول حكمه 
بالشك كما فى المياه والأحداث ٠‏ أما إذا شاركه فى ذلك مخالفة فلا يقبل . 
لأن فسق أحد الفريقين معلوم قطعا من غير تعيين فعارض يقين العدالة كما فى 
الإناءين إذا تبين نجاسة أحدهما وهذا مذهب واصل7؟) بن عطاء©© . 


ومنهم من شك فى فسق عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ وقتلته77) 8 


-- وانظر أيضا المستصفى ١557/١‏ شرح تنقيح الفصول ص 55١‏ جمع الجوامع وشرحه 
للمحلى ١58/7‏ . 

)١(‏ وإلى هذا ذهب عمرو بن عبيد من المعتزلة كما ذكره الشوكانى عنه فى إرشاد الفحول 
ص 7,١‏ وانظر : المستصفى ١515/١‏ الأحكام للآمدى 90/9 . 

() وهذا قول جمهور المعتزلة كما ذكره الغزالى فى المستصفى 174/١‏ والعضد فى شرحه 
على مختصر ابن الحاجب 77/7 وابن عبد الشكور فى فواتح الرحموت ١60/7‏ . 
7 والشوكانى فى إرشاد الفحول ص 7١‏ . 

(”) انظر : الأحكام للآمدى 9١/7‏ . 

(5) هو حذيفة واصل بن عطاء الغزالى من موالى بنى ضبة أو بنى مخزوم رأس المعتزلة 
ولد بالمدينة سنة 8١‏ ه ومات سنة ١١‏ ها . 
له ترجمة فى وفيات الأعيان 7// أمالى المرتضى 177/١‏ شذرات الذهب 181/١‏ 

(05) انظر هذا القول فى المستصفى ١14/١‏ الأحكام للآمدى 01١/7‏ 

(1) انظر المستصفى ١54/١‏ 


"5.6 


. وهذه المذاهب كلها باطلة سوى مذهب. الجمهور فإنه الحق . 
والدليل عليه:أنا نكتفى فى التعديل باختبار واحد منا » أو بتزكيته مع أنه 
الغيوب الذى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى النشماء. مع عدم 
جواز الكذب عليه 2 وبتزكية رسوله مع عضمته عن الخطأً والكذب: أو (0) 3 


قال الله تعالى فى حقهم لالقنارفيى لاعن الإمين لذ بأيتونك لذت 


الشسجرة #4 
وقال تعالى : 0 محمد رسول الله ه والّذين 9 أشداء على الكقار 4 إلى ظ 
ا الو 5 : 


وقال تعالى : ساود لون الَْاجِرينَواأنصمار ولي 
اتبعوهم بإحسان رذ “له عَنْهم 1404 , 

وقال فى حق الأنصار 9 والذين نبوا ادر والإيمان 04 الآية . 

وأما الاستدلال بقوله تعالى : «وكتلك جَعَلاكُم أنه وسطأ 204 . 


وقوه عم يرأ أرط لاس 94© فيه نظر ٠‏ من حيث إنه ل 
يجوز استعمال اللفظ فى معنييسن مختلفين » وقد سبق فى الإجماع أن المراد 
منهما مجموع الأمة من حيث المجموع » فلا يراد كل واحد منهم » وإلا لزم 
المحذور المذكور" . ش 


. 476 انظر شرح الكوكب المنير ؟/‎ )١( 

. )١4( سورة الفتح . الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفتح » الآية (19) . 

(5:) سورة التوبة » الآية )٠١١(‏ 

(6) سورة الحشر » الآية (9) . 

(5) سورة البقرة » الآية )١57(‏ . 

(0) سورة آل عمران » الآية )١١١(‏ . 

(8) هذا الاعتراض الذى أورده المصنف فيه نظر ؛ فقد قال الإمام الشاطبى فى -- 
امن 


وقال عليه السلام ‏ : َي القروة قرنتى ثم الذين يلوتهم ثم الذين 


يلوتهم ثم الذين يلوت 6207 اليديتك 7 
وقال - عليه السلام - : « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم 0 : 


2 ردن 


وقال - عليه السلام ‏ : ١‏ لو أَنْقّقَ أحدكُم ملء ء الأرض ذهبا ما بلغ مد 


أحدهم ولا * نصيفه""" » 


وقال : إن الله تعالى اختار لى أصحاباً وأصهاراً وأنصار؟؟ ؛ . كيف ولو 
لم يرد هذا كله لكان ما اشتهر وتواتر من حالهم فى / ( 1/46 ) الهجرة 
والجهاد » وبذل المهج والأموال . وقتال الآباء والأولاد والأقرباء والأهل فى 
موالاة الرسول ونصرته ٠»‏ واشتدادهم فى أمور الدين بحيث لا تأخذهم فى 
ذلك لومة لاثم كافيا فى القطع بعدالتهه "2 . 


-- الموافقات 58/4 : ( ولا يقال : إن هذا عام فى الأمة » فلا يختص بالصحابة دون 
من بعدهم لأنا نقول . 
أولاً : ليس كذلك بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص »٠‏ ولا يدخل معهم من 
بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر . 
وثانياً : على تسليم العموم » أنهم أول داخل فى شمول الخطاب فإنهم أول من تلقى 
ذلك من الرسول - عليه الصلاة والسلام - » وهم المباشرون للوحى . 
وثالثا : أنهم أولى بالدخول من غيرهم إذ الأوصاف التى وصفوا بها لم يتصف بها 
على الكمال إلا هم » فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحّ من غيرهم 
بالمدح ) . 

. سبق تخريجه ص 78 من الرسالة‎ )١( 

(6) سبق تخريجه ص ١١7”‏ من الرسالة . 

(9) سبق تخريجه ص ١77‏ من الرسالة . 

(5) قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى فى تذكرة الموضوعات ص 15 : حديث 
«إن الله اتخذ لى أصحابا وأنصارا » فيه بشر بن عبيد الله » قال ابن حبان : والحديث 
باطل لا أصل له . 

(0) انظر: الكفاية ص45 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد؟ / 5 الإصابة ٠١ / ١‏ 


/.؟" 


وقد طعن فيهم قدماء القدرية » والمتوارج. ‏ وبالغوا فيه على ما هى كتبهم 
شاهدة بذلك » وتلك المطاعن كلها مروية بالآحاد غير مشتسملة. على شرائط 
القبول » وبتقدير صحتها فهى لا تعارض الكتاب والسنة المشهورة . 

٠‏ وأما ما جرى بينهم من القتال والفتن فهو غير قادح فى عدالتهم .؛ لأنه كان 
بناء على الاجتهاد والتأويل » [ وحيئئذ إما أن يقال : إن كل مجتهد مصيب 
أو المصيب واحد والباقى مخطىء فى اجتهاده ] 2١(‏ وعلى التقديرين فهو غير 
قادح فيها ؛ لأن ما اختلفوا فيه إن جعل من مسائل الاجنتهاذ. فظاهر : لأنه 
حينئِذ إن قلنا : إن كل مجتهد مصيب فظاهر » وإن قلنا : المصيب واحد 
والباقى مخطىء فكذلك ؛ لأنه حينئذ معبذور غير آثم » فلا يخرجه خطأه عن 
العدالة7) 


وأما إذا لم يجعل ما اختلفوا فيه من مسائل الاجتهاد بل نجعل قتلة 
عثمان» والذين خرجوا على على رضى الله عنهما - مخطئين قطعاً فكذلك؛ 
لأنهم جهلوا خطاهم وفسقهم » وقد سبق أن الفاسق الذى لا يعلم. فنسقه لا 
ترد روايته به سواء كان كونه فسقا قطعاً أو ظناً فلا يكون ذلك قادحاً فى 
عدالتهم ء وهذا أقرب من حيث إنه جمع بين الدليلين 5 وأله حسن الظن 
بهمء وأنه اتباع لمذهب السلف””" . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ك)‎ )١( 

)7١(‏ قال الحافظ بن كثير ‏ رحمه الله فى الباعث الحثيث ص 7٠١‏ : ( وأما ما شجر 
بينهم بعده ‏ عليه الصلاة والسلام - فمنه ما وقع عن غير قصد . كيوم الجمل © وفيه 
ما كان عن اجتهاد » كيوم صفين » والاجتهاد يخطىء ويصيب » ولكن صاحبه 
معذور وإن أخطأ » ومأجور أيضاً » وأما المصيب فله أجران اثنان ) . 
وليس المراد بكونهم عدولا : العصمة واستحالة المعصية 0 » إنما المراد أن لا 
ا و ا 1 ١‏ 

فلو قال ثقة : ححدثنى رجل من الصحابة : أن النبى ‏ كَل - قنال كذا : 
ذلك تعيينه باسمه ٠‏ لاستواء الكل فى العدالة . 
انظر: المسودة ص 554 شرح الكوكب امثير "/ /ا/51 إرشاد الفحول صن 7١‏ . 

() انظر: المستصفى 1715/١‏ الأحكام للآمدى 1١/5‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد ؟5//7 المسودة ص 509 . 
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فإن قيل : أثبتم العدالة للصحابة مطلقاً » فَمَن الصحابى حتى يعرف ثبوت 
العدالة له. من غير بحث وفحص عن حاله . 

قلنا : اختلفوا فيه ٠‏ 

فذهب الأكثرون إلى أن الصحابى : من رأى النبى - َكْهٌ - وصحبه ولو 
بوتاعية سحو اروف عله » أو لم يرو عنه » وسواء اخمتص به اخسقتصاص 
المصحوب أو لم يختص به'") 

وهو مقتضى لفظ الصّحبّة من حيث الوضع”(" ٠‏ بدليل ارمع ينه 
الضحية إلى الصحة ساعةا. وإلئ المنحية هده طويلة + فيقال + صبحه ساعة 
وفتحاظرق عدر م عورد« التشسيع يني ا كن شد ك1 6 ركذا يصع أذ 
يقال : صحبه ولم يأخذ عنه العلم » ولم يرو عنه » ويقال20؟ : صحبه وأخذ 
عنه العلم وروى عنه » ولأن القائل لو قال : صحبت فلانآ فإنه يصح أن يقال 
له : أصحبته يوما » أو شهراً » أو سنة ؟ وهل أخذت عنه العلم ورويت عنه 
أم لا؟ ولو كان لفظ الصحبة موضوعا لطول الصحبة والرواية عنه لما حسن هذا 
الاستفهاء9؟ . ' 

وأما من حيث العرف ٠»‏ فإنه يقتضى طول الصحبة وكثرتها ؛ إذ لا يطلق 
فى العرف على من صحب إنساناً ساعة أنه صاحبه » وإنما يقال ذلك فى 
المكاثر الملازم كما يقال : المزنى7؟» صاحب الشافعى ‏ رضى الله عنهما ‏ وأبو 


٠ 517 وهذا هو المعروف عد المحدثين . انظر : علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ )١( 
الأحكام للآمدى‎ ١70/١ وما بعدها وانظر : المستصفى‎ 7٠١8/7 تدريب الراوى‎ 4 
ْ "7 ذف‎ 

(؟) انظر: المصباح المخير ص ”77 » وترتيب القاموس المحيط 9/8/7 مادة ( صحب ) 

(*) آخر الورقة (5 )٠١‏ من نسخة (ك) 

(*) انظر : الكفاية ص ٠١١‏ الأحكام للآمدى ؟/ 47 

(4) هو ابراهيم إسماعيل بن يحى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزنى كان راهدد 
عالما مجتهدا مناظرا 1 55 
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وذهب الأقلون إلى أن الرؤية والصحبة القليلة غير كافية فى :صدق إطلاق 
العيعان :. 


وهؤلاء اختلفوا : فذهب الأكثرون منهم إلى أن الرؤية والفبحبة الطويلة 
والاختصاص به كافية فى صدق هذا الإطلاق سواء روى عنه ‏ عليه السلام - 
أو لم يرو عه240) , 


وذهب الأقلون إلى أنه يعتبر ففى صدق هذا الإطلاق مع ما ذكر من الأمور 
الرواية عنه أيضا"؟ . 


--.صنف كتبا كثيرة منها : « الجامع الكبير » و ١‏ الجامع الصغير » و الترغيبٌ فى العلم 
وغير ذلك . ش 
طبقات الفقهاء للشيرازى ص لاة وفيات الأعيان 7١/١‏ . 

(1) هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب القاضى. الإمام أذ الفقه عن أبى حنيفة - رضى الله 
عنه - وهو المقدم من أصحابه جميعا ولى القضاء للهادى والمهدى والرشيد من تصانيفه 
: «الخراج» و « أدب القاضى ؛ و ١‏ الجوامع » وفاته سنة ١4١‏ ه . 5 
تاريخ بغداد 787/15 البداية والنهاية 18١ /٠١‏ الجواهر المضية ص 5١١‏ 711 . 

(؟) هوا محمد بن الحسن بن فرقد نسبعه إلى بثى شيبان بالولاء 000 والأصول 
ثانى أصحاب أبى حنيقة بعد أبى يوسف . 
بي اماك السام الك فاخي ال ا ار او 
مولده ١١‏ ه ووفاته 1١84‏ ه . 
البداية والنهاية 5١7/٠١‏ الفوائد البهية ص ١57‏ . 

() انظرةالعدة 189/7 المستصفى /١‏ 176 الأحكام للآمدى 97/7 . 

(*) وهذا هو المشسهور عند علماء الأصول انظر : المستصفى ١56/١‏ العدة وم 
الأحكام للآمدى ؟/ ؟47. مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟//؟ ١‏ . 
والصحيح أنه لا تشترط الرواية لان القول باشستراط الرواية لتحقسق مفهوم المصحية 
يؤدى إلى إخراج كثير من الصحابة الذين لم تحفظ لهم رواية عن رسول الله يك - 
مع اتفاق العلماء الذين ترجموا للصحابة على عدهم فيهم . 

(5) جاء فى فواتح الرحموت 158/5 : ( وقيل ١‏ الموجارو نش التي د د 

551. 


والخلاف لفظى والوضع يصحح مذهب الأولين » والعرف مذهب الآخرين7'. 


وعلى التقدير الأول تثبت الصحبة: بالنقل المتواتر» والنقل الصحيح من 
الآحاد ٠‏ وبقوله : أنا رأيت النبى - عليه السلام - »وصحبته ساعة("2 . 


الثالثة ففيه نظر » من حيث إنه يمكن إثباتها بطريق النقل ٠‏ فلا تثبت بقوله مع 
الأول» لكن قد يتعذر إثبات صحية الساعة بالنقل . إذ قد لا يكون فى تلك 
الساعة أحد حاضر غيره» أو وإن حضر فيها غيره ٠‏ لكنه واحد أو اثنان لكن 
لم ينقل ذلك » فلو لم يثبت بقوله لتعذر إثباته بخلاف ما إذا طالت الصحبة ٠‏ 
وكثر التردد فى السفر والحضر وشاهده أقوام لا حصر لهم ٠‏ فإنه ينقل ويشتهر 
فلا يثبت بقوله » وهذا كلمودع والوكيل إذا ادعيًا الهلاك بسبب ظاهر » فإنه لا 
يسمع قولهما ما لم يقيما البينة على أصل السبب» لإمكان ذلك ٠‏ بخلاف ما 
إذا ادعيا الهلاك بسبب لا يمكن إقامة البينة عليه فإنه يسمع قولهما(» 


-- طول الصحبة والرواية » وهو بعيد لغة وعرفا فإنهما لا يفهمان الرواية ) . 

. 97/7 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
: أنه‎ 505 /١ والقول المختار فى تعريف الصحابى كما رجحه ابن حجر فى الإصابة‎ 
من لقى النبى - يلك - مؤمنا به ومات على الإسلام سواء طالت مجالسته أو قصرت‎ 
. وسواء روى عنه أو لم يرو عنه‎ 
. وانظر: كذلك مختصر الروضة ص ؟21‎ 

(؟) انظر : علوم الحديث لابن الصلاح ص 14 وتدريب الراوى 7١7/7‏ . 

(") انظر : المستصفى 116/١‏ » الأحكام للآمدى 47/1 مختصر ابن الحساجب وشرحه 
للعضد 71/7 شرح الكوكب المثير 5194/7 
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الصنف الثانى من هذا القسم 
فيما اختلف فيه أنه شرط 


وفيه مسائل : 


كأ موتو 


المسألة الأولسى 


مذهب الأكثرين أنه لا يشترط العدد فى الراوى بل يقبل خبر الواحد 
العدل(2 . 

خلافاً للجبائى . فإنه قال : رواية الاثنين مقبولة مطلقاً إلا فى الزنا آنه 
حكى عنه أنه لا يقبل فيه إلا رواية الأربعة » فأما رواية العدل الواحد فلا تقبل 
إلا إذا عضَّده ظاهرٌ » أو قياس » أو عمل به بعض الصحابة أو كان فيهم 
مشر 

لنا : أكثر ما سبق فى أن خبر الواحد حجة . 

فإن قلت : ما سبق من إجماع الصحابة فإنما نعلم انعقاده على [قبول0»] 
خبر الواحد الذى هو بمعنى أنه ليس بمتواتر » لا بمعنى الذى راويه واحد ٠»‏ فإنا 
لا نسلم انعقاد الإجماع على قبول خبر الواحد بهذا المعنى ؛ وهذا لأن كثيراً 
منهم لم يقبل خبر الواحد /( 1/945 ) بهذا المعنى فإن أبا بكر لم يقبل خصبر 
المغيرة فى الحدة حتى رواه معه محمد بن مسلمة . 

وعمر لم يقبل خبر أبى موسى فى الاستئذان حتى رواه معه أبو سعيد 
الخدرى . 

ورد هو أيضا خبر فاطمة بنت قيس . 

ورد هو وأبو بكر - رضى الله عنهما - خبر عثمان فى رد الحكم بن أبى 
العاص وطالباه من يشهد له بذلك(0:) . 


7 ال/١ البرهان‎ 7١١ راجع المسألة فى المعتمد 517/7 العدة “851/1 التبصرة ص‎ )١( 
45/7 المحصول ج"ق١/14ه الأحكام للآمدى‎ ١50/١ المستصفى‎ 

(؟) انظر ما سبق من الكلام على مذهب الجبائى فى ص 47" من الرسالة 

() كلمة ( قبول ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) 

(4) تقدم تحريج هذه الأخبار فى ص 75857 . 5848 . 7844 من الرسالة 
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قلت : ذلك للتهمة والارتياب فى خصوص تلك الروايات ٠»‏ بدليل أنه 
نقل عنهم بعيئه قبول تخبر الواحد بهذا المع : 

إذ ررى أن أبا بكر - رضى الله عنه - عمل يخبر بلال وحده . وعمل عمر 
بخير جسخل بن قالك » ويخير ضبية الرحمن بن عوف فس للجوس + ومل 
بخبر الضحاك فى توريث المرأة من دية زوجها ء وصل عر يه جين 5 
ايشا وترلةة ذأ لى لعولا فى بلاد الطاعوقا واخروج غن60”. ١‏ 

وكذا غيرهما من الصحابة و نحو على ,فاه كنا يقل خير أبى بكر ؛ وقبل. 
ير الوا 

وعثمان فإنه قبل خير9) فريعة بنت مالك أخت أبى سعيد الخدرى”؟' ب. 
وكذا الصحابة عملوا بأسرهم بخبر عائشة ٠»‏ وخبر سه امدق فى 
الرباء وخبر رافع بن خديج فى المخابرة”*؟ » فلو لم يحمل عدم القبول فى . 
تلك الصور على التهمة والارتياب لزم التناقض ٠‏ وأنه ممتنع ٠‏ وكيف لا وأنه. 
مصرح به فى بعضها . 

فإن قلت : لعل ذلك ؛ لأن القياس والاجتهاد » أو ظافر ‏ عه 

قلت :. كإنوا يتركون الاجستهاد والأقيسة والظاهر بسبب تلك الإخبارات 
كبتا ف عبر الخابرة تإنهه دما كانوا :برو بها باينا ٠‏ » وكما فى خبر أبئ: : 
سعيد فإنه على خلاف القياس . وخلاف ظاهر قوله ‏ عليه السلام : ( إغا 
الربا فى السيئة7") 6 وكما قن مير عائقبة 29 فإننة غتى لاك ظاهر 


. هذه الأخبار مضى تخريجها فى ص 7878 من الرسالة‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ففى ص 781١‏ من الرسالة . ٠‏ 

(7”) كلمة ( خبر ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) . 

() تقدم تخريجه فى ص 5/479 عن الرسالة : 

(5) تقدم تخريجه فى ص 57881١‏ من الرسالة . 

(0) تقدم تخريجه. فى ص 381٠‏ من الرسالة . 

(0) فى وجوب الغسل من التقاء الختانين وقد تقدم تخريجه ص 7857 من الرسالة . 
لمكن 


قوله - عليه السلام ‏ : « الماء من الماء20ع 29 


واحتج الخصم بأمور : 

أحدها : ما روى أنه عليه السلام - لم يقبل خبر ذى اليدين حتى شهد له 
أبو بكر وعمر7؟ . 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما : أن ذلك للتهمة ؛ فإن الواقعة وقعت فى محفل عظيم ‏ 
والواجب فى2"7 مثلها الاشتهار . 

وثانيهما : أنه لو دل على اعتبار:العدد فى الراوى ٠»‏ فإنما يدل على اعتبار 
الثلائة: ذى اليدين والشيخين » فما دل ظاهر الحديث لا يقولون به » وما 
يقولون به لا يدل [ عليه؟ ] ظاهر الحديث© . 


)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الحخيض ٠.‏ باب إنما الماء من الماء 7194/١‏ عن أبى سعيد 
الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ بلفظ : ( إنما الماء من الماء ) . 
وأخرجه عنه أبو داود فى الطهارة باب فى الإكسال 48/١‏ بدون لفظ "انما" . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة باب الذى يحتلم ولا يرى الماء ١١6 /١‏ بلفظ أبى 
داود . 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى الطهارة باب الماء من الماء ١١١/١‏ بلفظ أبى داود . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد فى مسنده 759/7 . 

() انظر هذه المناقشات التى ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله فى : المعتمد 577/7 » البرهان 


8/١‏ 3 المستصفى ١/١‏ 3 المحصول جح ”7ق ٠ /١‏ ع مختصر اين الحاجب 
وشرحه للعضد 58/75 5 


() تقدم تخريجه فى ص 73857 من الرسالة 

(*) آخر الورقة (0 )٠١‏ من نسخة (ك) . 

(:) كلمة ( عليه ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) 

(6) انظر هذا الدليل والجواب عليه فى المعتمد 577/7 . البرهان 9/١‏ 5. 
الممتصفى ٠ ١66 /١‏ المحصول ج ؟ق١/١1‏ 5 


"1 


وثانيها: أن الدليل ينفى جوار العمل بخبر الواحخد لكونهة:لا يفيذ إلا 


الفلن » وقد قال تعالى 9 إن الظن لا يغنى من التق شَينا"'2 » ترك العمل 
به فى خبر العدلين كرالك ب الوودحلي» عداونعل الاسل, ٠.‏ 

وجوابه : ما تقدم غير مرة 1 

وثالثها ايارو على لاط بل إرلي ؛ لأن الرواية تقتنضى 
شرعا عاماء بخلاف الشهادة فإنها لا تقتذ تقتضى ذلك » فإذا لم يقبل خبر الواحد 
فى حق الواحد » فلان لا يقبل فى حق.المكلفين بأسرهم بطريق الأولى :. 

وجوابه : النقض بال حرية» فإنها معتبرة فى الشهادة»؛ غير معتبرة فى الرواية 
وفاقاً . 

فإن قلت.: ذاك لآن الشهادة منصب فلا يليق بالعبيد . 

قلت : المنصب فى الرواية أكثر » والعلم بذلك ضرورى بعد الاستقراء » 
وبالذكورة والبصر 0 فإنه يعتبر فى الشهادة دون الرواية 0 إذ -الصبحبابة كانت 
تروى عن عائشة - رضى الله عنهم لكاروا لديا اله 4 0 
من وراء الحجاب 3 


وباشتراط عدم القرابة والعداوة فإنه يشترط فى الشهادة » ولا يشترط فى 
الرواية»ء فإنه يجوز أن يروى الولد عن الوالد » »ويروى له » وبالعكس 
ويجوز أن يروى العدو عن العدو ويروى له . 3 

فإن قلت : ذاك إنما كان لدفع العتيية 5 قينا فى الرواية ل .يوجب 
تهمة ؛ لأن حكم الرواية عام » لا يختص بشخص دون شخص حتى تؤثر فيه 
العداوة والقرابة فيشترط عدمهما . 

قلت : الرواية عن الشخص إثبات منصب له » فكان ينبِغْىْ أن لا يجوز 
الوك اروم عن والقه لعراه متيضا قن اكه للقي له كما 11 جرد 
أن يشهد لذوكذا بال 0 


' ْ . ) 18( سورة النجم » الآية‎ )١( 
. 1١9/١ (؟) انظر هذا الدليل والجواب عليه فى 2 المعتمد 557/5 . البرهان‎ 
502١/١ق؟ج المحصول‎ 0١ المستصفى‎ 
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المسألة الثانية 
لا يشترط فى الراوى أن يكون معروف النسب » بل إذا حصلت الشرائط 
المعتبرة المذكورة قبلت روايته وإن لم يكن له نسب » فضلا من أن يكون له 

السبة سونوق 37 عونا لقوه9؟) 1 

لنا : اتفاق الصحابة على قبول رواية من لا يعرف تسبه » والنبى قبل 
شهادة الأعرابى » والظاهر أنه ما كان يعرف نسبه » فإذا قبلت الشهادة مع 

جهالة النسب ٠‏ فلأن تقبل الرواية مع جهالته بالطريق الأولى والمعقول المتقدم . 
ولا تقاس جهالة النسب على جهالة العين ٠‏ فإنه إذا روى عن مجهول 

الغين لم تقبل » وإن قسبلترواية مجهول الصفة » لأنه لو عرف عينه قلرب 

عرف بالفسق » بخلاف مجهول الصفة » فإن احتمال معرفته بالفسق ظاهراً 
منتف لأنه خال عن الجامع » وبتقدير تسليمه فالفرق قائم » وهو أن جهالة 
العين تتضمن الإخلال بشرط من شرائط قبول الرواية لأن من شرائط قبول 
الرواية معرفة سلامة الراوى عن الفسق ظاهراً » وهى مع جهالة العين 
متعذرة؛ ولهذا لو روى عن شخص وعينه باسمه ». لكن له اسمان وهو 
بأحدهما مجروح , وبالآخر معدل وهو متردد بينهما لم تقبل روايته ؛ لأجل 
التردد» وعدم معرفة سلامته عن الفسق ظاهراً » وان كان يقبل لو كان لمعدل 
مشهور ء بخلاف جهالة النسب ٠‏ فإنها لا توثر فى إخلال شىء من شرائطه 
فلا يلزم من عدم قبول الرواية فى تلك الصورة عدم ققبول الرواية فى صورة 

جهالة النسب9"© . 

)١(‏ انظر : المساألة فى الكفاية ص 5*7 . المستخص فى 157/١‏ . المحصول 
جاق١/١؟ات3‏ الأحكام للآمدى ”457/7 مختصر اين الحاجب وشرحه للعضد 
8/7» تدريب الراوى 375١/١‏ . 

(1) نسبه فى فواتح الرحموت 15/١‏ إلى بعض أهل الحديث . 

29 انظر المستصفى ١‏ و المحصول جا ق١/5177‏ 2 الأحكام للآمدى ؟/5؟ 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 38/١‏ »؛ شرح تنقيح الفصول ص ”7/١‏ ء 
فواتح الرحموت ١514/75‏ . 

55115 


المسألة الثالفة 
لا يشترط /( 1/417 ) كون الراوى فقيهاً سواء كانت روايته موافقة للقياس» 
أو مخالفة له(١)‏ ء خلافا للحنفية فيما إذا كانت مخالفة له(؟) 
لنا : ما تقدم من الأدلة فى أن خبر الواحد حجة + لأن تلك الأدلة لا 
تفرق بين أن يكون الراوى فقيهآ » أو لم يكن فقيهاً . 
بيحصحة خارري عه مالعا الات عانه بيك 3 : ٠‏ نْضْرَ الله امرآ أسمّع 
مقَالَتى فوعاها فآداها كما وعاهًا ورت حامل فقه ليس بفقيه »000 


احتحوا بوجوه : 

أحدها : أن الدليل نحو قوله تعالى الول در قا 
شيئاً06:) ينفى جواز العمل بخبر الواحد -خبالفتاه يما إذا كان الراوى فقيهاً 
؛ لأن الاعتماد على روايته أوثق 2 فوجب أن يبقى ما عداه على الأصل . 


وجوابه من وجهين : 


. ”١ال/١ق؟ج المحصول‎ » 17١١/١ وهذ قول الجمهور . : المستصفى‎ )١( 

ْ الأحكام للآمدى 3 2 0 الحاجب وشرخه للعضد بن » نهاية 
السول */ ١97‏ شرح تنقيح الفصول 59" . 

(1)"اشتراط فقه الراوى. إذا:'كانت روايته مخالفنة للقياس مذهب عيسى بن أبانء وأخثاره 
القاضى أبو زيد الديوسى وتابعه أكثر المتأخرين . 
وأما الكرخى ومن تابعه من الحنفية فليس فقه الراوى عندهم شرطا لتقدم خبره على 
القياس» بل خبر كل عدل مقدم على القياس إذا لم يكن مخالفآ للكتاب والسنة 
المشهورة . 
انظر : مذهب الحنفية فى ذلك فى فواتح الرحموت ١55 ٠» ١55/7‏ شرح المنار لابن 
ملك ص 6؟” ومسيأتى - إن شاء الله - مزيد إيضاح فى المسألة "أثناء الكلام على 
تعارض خبر الواحد مع القياس . ْ 

(*) تقدم تخريجه ص 04 من الرسالة عند الكلام على تخريج حديث ‏ ثلاث لا يفل 
عليهن قلب المؤمن » الحديث فهما حديث واحد 

(5) سورة النجم الآية (؟5؟) 


دفن 


أحدهما : ما تقدم غير مرة .. 


وثانيهما : أن يقتضى اعتبار الفقه فى الراوى وان لم يكن الخبر على 
خلاف القياس وهو باطل إجماعا . 

وثانيها : أن الخبر إذا كان على خلاف القياس ظن عدم وروده ؛ لكونه 
يقتضى التعارض ». وهو خلاف الأصل وذلك يقتضى عام قبوله » لكن إذا 
سمعه الفقيه بحث عن متنه » وعن وجه دلالته .» وعن كل ما يندفع به 
التعارض ٠»‏ فإذا لم يجد رواه حينئذ فيحصل ظن صدقه . بخلاف العامى فإنه 
لا يتنبه لذلك ٠‏ فلا يبحث عن تلك الأمور . فلا يحصل ظن صدقه فلا 
يجب أن يقبل » بل يجب أن لا يقبل ؛ لأن عدم وروده مظلنون حينئذ » 
والعمل بالظن واجب لا سبق . 

وجوابه : أنه يقتضى اعتبار الفقه فى الرواى مطلقا ؛ لأنه«*) إذا روى خبراً 
لابد أن يكون معارضاً لدليل آخر نحو : عموم الكتاب » أو السنة أو القياس 
أو خلاف ظاهرء أو البراءة الأصلية ؛ إذ لا يخلو خبر عن معارضة أحد هذه 
الأشياء لكنه باطل بالإجماع . ظ 

وثالثها : 1[ أنا''' ] وإن سلمنا أن الأصل صدق الراوى مطلقا » لكن 
الأصل أيضا أن لا يرد الخبر على مخالفة القياس ٠‏ فإذا تعارضا تساقطا ولم 
يجز التمسك بواحد منهما . 

وجوابه : أن فى التعارض تسليماً بصحة أصل الخبر9 , 


(*) آخر الورقة )٠١5(‏ من نسخة (ك2) . 

. كلمة ( أنا ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك)‎ )١( 

() انظر الاحتجاج بالوجوه السابقة ومناقشتها فى : المحصول ج”'ق١508/1‏ 2 2509 
1٠١‏ شرح تنقيح الفصول ص 69” » فواتح الرحموت ١595/7”‏ . 


اححف 


المسألة الرابعة 
رارق اعرد عي حادن ويدف كرد ووجادن يلل 
تقبل روايته . 8 
فأما إذا عرف منه التساهل فى -حديث غير الرسول. » وعرف مته:'الاحتياط 
التام فى حديثه ‏ عليه السلام ‏ : فإنه يقبل على الرأى الأظهز لديف 
ظن. صدقه. ولا معارض له فوجب أن يقبل(1؟ . ش 
المسألة الخامسة 
الاب نشترط إن يكون عالا بالعربية ؛ ومعنى الخيبر الا لير 
القرآن العظي © . 
1 المسألة السادسة ا 0 
ليس من شرط الراوى أن يكون مكثبرا لسماع الحديث ٠»‏ ومكثراً للرواية 
ومشهوراً بمجالسة المحدثين ومخالطتهم » فعلى هذا تقبل رواية من لم يرو إلا 
خبراً واحداً » وإن لم يكن مشهوراً بمجالستهم ومخالطتهم ». كما قبلت 
الصحابة حديث أعر عرابى لم يرو إلا حديثاً واحدا » نعم لو أكثر من الروايات 
مع أنه لا يعرف بمخالطتنهم » أو أنه وإن عرف بذلك . ؛ لكن بمخالطة قليلة لا 
يمكن تحصيل ذلك العدد من الروايات ا يتسوجه 
الطعن إليها بأسرها(" . ا 


)١(‏ انظر : المسألة فى : المستصفى 177/١‏ . المحصول ج”ق١/ 5٠١‏ » شرح تنقيح 
الفصول ص "٠7١‏ » تدريب الراوى 597/١‏ 50" . 

(1) راجع المسألة فى المحصول ج7ق١1/١١5‏ الأحكام للآمدى 14/7 شرخ العضد على' 
مختصر ابن المحاجب 58/75 2 لا ين ثدريب الراوى 
"1/١‏ . 1 

() انظر: الكفاية ص65١‏ لما الشمول 00000 الأحكام للآمدى 15/7 . 


تلفدفة 


المسألة السابعة 

راوى الأصل إذا لم يقبل الحديث وأنكر الرواية [ عنه(١)‏ ] هل يقدح ذلك 

اختلفوا فيه : 

فذهب أكثر الحنفية نحو الكرخى وغيره إلى أن ذلك يقدح فى رواية الفرع 
مطلقل سواء كان الإنكار إنكاراً على وجه الجمحود والتكذيب 0 أو على وجه 
التوقف والنسيان0"© . 

ولأجل هذا لم يقبلوا حديث الزهرى(" عن عروة”*» عن عائشة وهو قوله - 
عليه السلام ١:‏ أيما امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ؛(0) 


. كلمة ( عنه ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك)‎ )١( 

() انظر : أصول السرخسى 8/7 » تيسير التحرير ٠١1/7‏ ءفواتح الرحموت ؟/ .17١‏ 
اأخق سحمن روسل بور عد ل زان هاب ل ب رخا ا د 
كبار الحفاظ والفقهاء كن يعفر الفجحا؟ رحد تلك بن أنس وطبقته مولده 
سنة 08 ه ووفاته سنة ١75‏ ها . 
الوفيات 10١/١‏ » تذكرة الحفاظ ٠١7/١‏ »ء تهذيب التهذيب 410/9 . 

(4:) هو عروة بن الزبير بن العوا م أبو عبد الله الأسدى المدنى أحد الفقهاء ء السبعة روى عن 
م وخات عائثة وى هريرة - رضي الله عنم - وغيرهم وعنه أولاده عثمان وعبد 
الله وهشام ويحيى وخلائق ىق كان بحراً فى فى العلم ولد سنة 77 ه وقيل سنة 74 ه 
ومات سنة 1١‏ ها . 


له ترجمة فى تذكرة الحفاظ١/‏ 57 » تهذيب التهذيب/ 16١‏ ., شذرات الذهب 107/١‏ 


(5) هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ . 1 
وأخرجه عنها أبو داود فى كتاب التكاح باب فى الولى 14١ + 18١ /١‏ . 
ل ل فت ١‏ حكن 
وقال : هذا حديث حسن . 
وابن ماجه عنها فى كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولى . 2 


قاف 


لأن الزهرى قال: لا أعرفه7١2»‏ وحديث القضاء بالشاهد وال » فإنه روى 
ذلك عن سهيل بن أبى صالح(" وهو أنكر ذلك أيضاً فقال : لا أعرفه؟*) 


-- والإمام أحمد عنها فى مسنده 5/لا؟ . 
والحاكم فى المستدرك فى كتاب النكاح ١18/5‏ وقال : هذا ع سعوعي 
شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبى . 4 
والدار قطنى فى سننه 211/7 . والطحاوى فى شرح معانى الآثار فى باب النكاح 
بغير ولى عصبه 7// . ٠‏ 
وصححه ابن حبان ١5548‏ ؛ وحكاه الزيلعى عنه فى نصب الراية ١85/7‏ » ا 
وقد بسط الكلام عليه البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب النكاح "باب لا نكاح إلا 
يولى ل/الره ٠١ ٠ ٠١‏ 1 
والحافظ بن حجر فى التلخيص الحبير ١165/*‏ » ا5١‏ . 

)١(‏ قصة نكرانه أخرجها جها ابسيهقى فى الس الكبرى فى كناب الكاح ب لا تكح إلا 
بولى /1/ ٠١5‏ . ْ 

ل ل 
أخرجه مسلم فى. كتاب الأقضية باب القضاء بيمين والشاهد #//771 . 
وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب الأقضية . باب القضاء باليمين والشاهد ؟/ لالا”؟ . 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى أبواب الأحكام باب ما جاء ف فى اليمين مع الشاهد؟/ 54 . 
وأخرجسه غنه 'الطحاؤى فى شرح معانئ الآثار فى كتاب القضياء والشهادات باب 
القضاء باليمين مع الشاهد ١44/5‏ » وأخرجه عنه البيهقى فى السنن الكبرى فى 
كتاب الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد ١18/٠١‏ . 

(6) هو سهيل بن أبى صالح ذكوان السمان أبو يزيد دوق لي بط اده ٠‏ روى 
عن أبيه وسعيد بن المسيب وغيرهما » وعنه ربيعة الرأى وشعبة ومالك وآخرون » 
مات فى خلافة المنصور . 
الميزان 7/ 557 » التهذيب 5077/54 . 

(؛) قصة نكران سهسيل بن أبى صالح أخرجها البيهقى فى السنن اكرول 2م 
الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد ١18/٠١‏ . 
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وذهب الشافعى27 ومالك57) وأكثر المتكلمين نحو القاضى أبو بكر(" وغيره 
ا هد دداية عن احممد ٠‏ وفى الرؤاية الأخمرى عنه يواق 
الحنفية0» , 


فحصل الإجماع على عدم القبول إن كان راوى الأصل مكذبا للفرع جازما 
نغلطه فى الرواية عنه() ٠‏ سواء كان الفرع جازما بالرواية عنه » أو لم يكن؛' 
وذلك لأن كل واحد منهما مكذب للآخر فيما يدعيه » فلابد وأن يكون 
أحدهما كاذبا إذ لا يمكن تصديقهما وذلك الواحد إما الأصل » أو الفرع. 
وعلى التقديرين يجب أن لا يقبل الحديث . 

وأما إذا كان [ ذلك27 ] الواحد هو الأصل ٠‏ فلان المروى عنه ليس أهاك 
للرواية عنه » وأما إذا كان هو الراوى ٠‏ فلأن الراوى ليس أهلا للرواية لكن لا 
يصير بذلك واحد منهما بعينه مجروحاً . وإن كان لا بعينه يصير مجروحا 
كالبينتين المنكاذبتين » وكما إذا حلف شخصان وقال أحدهما : إن كان هذا 
الطائر غراباً فامرأته طالق » وقال الآخر عكسه ٠‏ وأبهم الأمر ولم يتسبين فإنه 
يجوز(" لكل واحد منهما غشيان امرأته » وإن كنا نقطع أن واحدا منهما 
طلقت امرأته لا بعينه [ فإن الثابت فى الأصل لا يرتفع بالشك . 


)١(‏ انظر :المستصفى 157/١‏ », الأحكام للآمدى ٠١5/١5‏ ؛ مقدمة ابن الصلاح ص 
6 » تدريب الراوى ١/ه"#”‏ . 
(1) انظر: مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد؟/ الاح شرح تنقيح الفصول ص "١59‏ . 
(9) انظر: المستصفى 1717/١‏ , الأحكام للآمدى ٠١5/7‏ . 
(5) انظر: العدة 4094/9 ٠‏ الروضة ص ١177‏ . المسودة 714 وما بعدها مختصر الطوفى 
ص 37 . شرح الكوكب المنير 7/ 050 . 
وقد اقتصر ابن قدامة والطوفى على ذكر الرواية الأولى واحتجا لها . 
(5) وقد حكى هذا الإجماع الآمدى فى الأحكام 0 . 
(1) كلمة ( ذلك ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) . 
(0) فى الأصل : ( يجب ) واللمثبت فى (ك) . 
نتف 


وأما النانى فلأنا نقطع أن واحداً منهما كاذب » وفائدته تظهر فى قبول 
روايته]”') كل واحد منهما / ( 1/48 ) وشهادته إذا انفد » وعدم قبول 
روايته وشهادته مهما اجتمعا ولو كان فى غير ذلك الحديث . 

وإنما الخلاف فيما إذا لم يكن راوى الأصل جازما بالتكذيب والغلط بل 
قال: لا أذكر أنى حدثتك . أو أشك فى ذلك » أو الأغلب على الظن أنى ما 
سكلف والفرع جازم بالرواية عنه » فأما إذا لم يكن الفرع. جازما بالرواية عنه 
بل هو ظان به فإنه إذا لم يكن جازم(" به لم تقبل رؤايته وان كان الشيخ 
مصدقا له ؛ لفقد شرط الرواية » فإن من شرطها أن يكون الراوى جازما بها 
أو ظانا » وذلك بأن يقول : أظن أنى سمعته منك . أو الأغلب على الظِن 
أنى سمعته منك . فإن كان راوى الأصل شاكا فى ذلك نأك تقول : أشك فى 
ذلك . أو أنى لا أذكر ذلك فالاشبه أنه من جملة صور الخلاف . ٠‏ 
ا .وأما إذا كان هو أيضا ظاناً بعدم الرواية عنه بأن يقول : أظن أنى ما حدثتك 
يذلك » أو الأغلب على الظن أنى ضا حدثتك فالاشبه أنه من: جملة صور 
| الوفاق على عام القبول . 
والضابط فيه : أنه مهما يكون قول الأصل 50 
جملة صور الاتفاق » ومهما كان قول9) الفرع راججا على وا فإنه 
ب خنئلة بون لذلا ق 421 , 


ف الذين حلن ينا ذهب ليه اللماهر وعون : 
:أحدها : الإجماع ٠‏ فإن التابسين أجمعوا على قبول روايتة”الفرغ مع 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك) . 
)١(‏ فى الأصل وفى (ك) : (ظانا ) وهو خطأ بذلالة السياق . 


(*) آخر الورقة )١١1(‏ من نسخة (ك) . 


(*) انظر هذا التتفصيل الذى ذكره المصنف ‏ رحمه الله فى الستصنقي لف 0 
المحصول ج؟اق١/‏ 5080 15.0520 


5-5 


إنكار الأصل إنكار نسيان وتوقف ؛ إذ روى أن ربيعة بن أبى عبد الرحمه(١)‏ 
روى عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى ‏ يكَكِ - أنه 
قضى باليمين مع الشاهد . ثم نسيه سهيل ٠»‏ فكان يقول إذا روى هذا 
الحديث: حدثنى ربيعة عنى أنى حدثته عن أبى هريرة عن النبى - يكل - وكان 
هذا شائعاً فيما بينهم » ولم ينكر عليه أحد فكان إجماع" . 

وفى هذا الإجماع نظر ؛ من حيث أن أبا حنيفة ‏ رضى الله عنه - مخالف 
فى هذه المسألة7© » لأن تفاريعه تدل عليه ظاهراً » وهو تابعى فكيف ينعقد 
الإجماع مع مخالفته ؟ اللهم إلا أن يثبتوا إجماع من قبله من التابعين فتكون 
حجيته. وعدم حجيته [ مخرجه على اشتراط انقراض العضر فى الإجماع . 
وعدم اشتراطه ]47 على أن إثباته كالمتعذر . 


وثانيها : وهو المعتمد فى ذلك : أن المقتتضى لقبول قول راوى الفرع 
موجود » وهو عدالته » وكون قوله مظئون الصدق » والمعارض الموجود وهو 
عدم معرفة راوى الأصل لذلك » وعدم تذكره له لا يصلح معارضاً له ؛ لأنه 
يمكن أن سمعه منه لكن نسيه وشذ عنه » فإن النسيان غالب على الإنسان 
ومن الذى يذكر جميع ما ذكر للناس طول عمره » وإذا كان كذلك وجب 
المصير إلى قبول قوله عملا بالمقتضى20© . 


)١(‏ هو ربيعة بن أبى عبد الرحمن التميمى مولاهم أبو عثمان المدنى المعروف بربيعة الرأى 
واسم أبيه فروخ ثقة فقيه مشهور قال ابن سعد : كانوا يتقونه لموضع الرأى مات سنة 
ست وثلاثين ومائة على الصحيح . | 
تذكرة الحفاظ ١151/١‏ »ء التقريب 7557/١‏ » التهذيب 7087/7 . 

(0 انظر هذا الدليل فى: الأحكام للآمدى ٠١77/7‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
؟/ الاء شرح الكوكب المثير ؟/ 0150 » فواتح الرحموت ؟/ ١١‏ . 

(9) انظر: أصول السرخسى 7/” ١»‏ تيسير التحرير #/ ٠» ١٠١17‏ فواتح الرحموت ؟/ 17١‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) . 

(5) انظر: المستصفى 177/١‏ . الأحكام للآمدى ٠١1/7‏ مختصر ابن الحاجب -- 
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وثالئها : أنكم إما أن تقولوا : إن تصديق الأصل شرط لقبول رواية 
الفرع» أو لا.تقولوا بذلك . ْ 

فإن قلتم بذلك وجب أن لا تقبلوا الرواية عن كنع واللى حجن يمد أن 
روئ الحديث ؛ ضرورة أنه لم يوجد تصديقهما للفرع ٠‏ لكنه باطل بالإجماع 
فالمستلزم له وهو اشتراط(2 أيضا كذلك » وإن لم تقولوا بذلك وجب أن 
تقبلوا رواية الفرع حيث يقول الأصل ؟ .لا أذكره ولا أعرفه ؛ لأنه لم«يخل 
ذلك إلا بتصنديقه ؛ إذ ليس فى ذلك تكذيب له بدليل إمكان جمع التصديق 
والصدق معه » فإنه يصح منه أن يقول : ربما صدقت لكنى لا أعرفه » أو لا 
أذكره » واستحالة اجتماع التصديق والصدق مع التكذيب7". ٍ 

واحتجوا بوجوه : 

أخدها اررق أن عساو 0 قال لعمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه - : «أما تذكريا أمير المؤمئين لما كنا فى الإبل فاجنبت فتشغكت”؟) فى 
الثراب » ثم سألت - النبى يكل - فقال  :‏ إنما يكفيك أن تضرب بيديك 06*) 
فلم يقبل عمر من عمار ما رواه مع أنه عدل عنده لما لم يتذكر ما ذكر إياه . 


-- مع شرحه للأصفهانى ١//الاا‏ . 
)١(‏ فى الأصل : ( اشتراط ) والمثبت. فى (ك) . 27 
(؟) انظر: الأحكام للآمدى ؟/ ١‏ ٠١مختصر‏ ابن الحاجب وشرحه للأصفهاتنى /"8/١‏ . 
(5) هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك الكنانى المدحجى العنسى القحطانى أبو اليقظان 
صحابى من الولاة الشجعان ذوى الرأى وهو أحد السابقين إلى الإسلام والجهر به 
هاجر إلى المدينة وشهد بدرا والخندق وبيعة الرضوان وشهد الجمل وصفين مع على 
وقتل بصفين ١‏ مولده سنة لاه ق ه ووفاته سنة /71 هل. 
طبقات ابن سعد 2547/7 الاستيعاب ١١8/9‏ . 
(5) ( فَتَمَعَك فيه ) أى تمرغ فى ترابه . 
قاله ابن الأثير فى 57/54" ماده ( معك ) . 
(0) أخرجه البخارى فى كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما ,2318/١‏ 5 
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لا يقال : إن هذا ليس من قبيل ما نحن فيه » فإن عماراً لم يرو ذلك الخبر 
عن عمر - رضى الله عنهما - بل عن النبى ‏ وكِ - فليس فيه دلالة على صورة 
لزع "لآنا تقول :هب انه كذلك.4 الكبا تقول* إذا لع يقيل هلدا مع أنه ل 
يحصل فيه إنكار الأصل ٠‏ فلان لا يقبل ما أنكره الأصل بطريق الأولى ؛ لان 
اهتمام المستمع بما استمع أكثر من السامع الذى هو ليس من عهده الحديث فى 
شىء » فإذا لم يتذكر هو مع التذكير مع شدة اهتمامه به كان ذلك أدل على 
عدم صحة الحديث من عدم تذكر السامع له » فإذا لم يقبل فى هذه الصورة 
مع أن دلالته على عدم الصحة أقل » فلأن لا يقبل فيما إذا كان دلالته على 
عدم الصحة أكثر بطريق الأولى . 

وجوابه : أنه فرق بين أن لا يقبل الحديث أصلاً » وبين أن لا يقبله من 
حصل له فيه شك وريب » ولعل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إما لم يقبله ؛ لانه 
كان مشككا فيه من حيث إنه لم يتذكر مع التذكير ولا يلزم من عدم قبوله له 
لهذا الشك عدم قبول غيره له مع أنه لم يحصل له الشك ٠‏ ونحن لا ننازعكم 
أن الشسيخ إذا حصل له الشك فى رواية الفرع من حيث إنه لم يتذكر مع 
التذكير لم يجز له الأخذ بروايته » وليس له العمل به » لكن لم قلتم: أن غيره 
لم يحصل له هذا الشك لم يجز له الأخذ به والعمل به فإن فيه النزاع:١).‏ 

وثانيها / (56/أ) : أن الدليل ينفى جواز الأخذ بخبر الواحد كما تقدم 
غير مرة » ترك العمل به فيما إذا لم يوجد فيه إنكار الأصل ؛ لأن الظن 
بصدقه هناك أقوى فيبقى فيما عداه على الأصل . 


--وأخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب التيمم 780/١‏ . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب التيمم الال 
وأخرجه الترمذى فى الطهارة باب ما جاء فى التيمم 45/١‏ . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة باب نوع آخر من الشيمم والنفخ فى اليدين 
0١‏ . وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة وسننها باب فى التيمم: ضربة واحدة 
.٠١ 64/١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد فى المسند 75/5 . 
)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى ؟//ا١٠‏ . 
طحي 


وثالثها : قياس الرواية على الشهادة . فإن شاهد الأصل إذا أنكر شهادة 
الفرع عليه فقال : لا أذكرها ولا أعرفها فإنه لا يقبل وفاقا » فكذا في الرواية» 
والجامم يميا : اخجلال ظن الصدق د داري المتيسنا 
بالإتكار. 

وحوايه. ا 
يعتبر فيها من الشروط مالا يعتبر فى الرواية » فلا يلزم من اعتبار ذلك القدن 
من التهمة فيها اعتباره فى الرواية مع أن بابها أوسع منها"" . 

ورابعها : أنه ليس للتسيخ أن يعمل به ٠‏ والراوى عنه فرعه فليلين له أن 
يعمل به وإذا لم يعمل به الزاوى لم يعمل به غيره بطريق الأول . 
وجوانه ' : أنا لا نسلم أن الشيخ ليس له أن يعمل به » فإنه إذا حصل له 
ظنَ صدق الفدرع'فله أن يعمل به20 ؛ ولهذا كثير من المحدثين يروو عمن 
روى عَنْهم إذا نسوا وغلب على ظنهم صدقهم » نعم ليس له أن يعمل به إذا 
لم يحصل له الظن بصدقه كما تقدمأء لكن لا يلزم من هذا آن لا يسمل 
الراوى به ولا غيره إذا لم يحصل له هذا الشك والريب الذى حصل له . 


(١)انظر:‏ المحصول جلاق١502/1‏ . 

(7) انظ : الأاحكام للآمدى ٠١8 1١17/5‏ ءالروضة ص ١١”‏ تشتصير ابن 
الحاجب وشرحه للأصفهانى /797/١‏ . 

(*) آخر الورقة )٠١4(‏ من نسخة (ك2) . 


لزنن 


القسم الثالث 
١‏ فيما اختلف فيه فى رد خبر الواحد ) 
وفيه مسائل : 


القسم الثالث 


« فيما اختلف فيه فى رد خبر الواحد ») 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
اعلم أن خبر الواحد إذا ورد مخالفاً لدليل آخر » فإما أن يكون ذلك الدليل 
مقطوعاً به » أو مظنوناً . 


فإن كان الأول فهو إما عقلى أو سمعى . 

فإن كان عقلياً نظر : فإن كان ذلك الخبر المخالف له قابلاً للتأويل القريب 
الذى إذاا سمعه أهل اللسان لم ينب عنه طبعه وجب تأويله » جمعا بين 
الدليلين » وإلا قطعنا بكذبه ؛ لأن الدليل العقلى لا يختمل الصرف عما دل 
عليه بوجه من الوجره لا بالتخصيص ٠‏ ولا بالتأويل » ولا بغيرهما فإذا لم 
يقطع بكذبه » أى أنه ليس من الشارع » لزم وقوع الكذب منه وأنه ممتنع . . 

وإن كان الثانى وهو أن يكون ذلك الدليل القطعى سمعيا فلا يخلو إما أن 
تكون المخالفة )١(‏ بحيث لا يمكن الجمع بينهما » أو يمكن . فإن لم يمكن 
الجمع بينهما فالحكم ما سبق ٠‏ وإن كان ذلك الدليل قياسا . 

هذا إذا علم تأخير المظنون عن المقطوع أو لا يعلم التاريخ فيهما ؛ إذ لا 
يجوز الحمل على النسخ » فإن نسخ المقطوع بالمظنون غير جائز شرعاً » وان 
كان جائزاً عقلاً ؛ إذ لا يمتنع عقلاً أن يقول الشارع : كلفتكم أن تعملوا 
بالكتاب والسنة المتواترة ما دام أن لا يرد بعده ما يناقضه ٠»‏ فإذا ورد ذلك بعده 
فقد كلفتكم بمقتضاه . وإن كان مظنونا فإن علم تأخير المقطوع عنه حمل على 
أنه منسوخ به » ولا يقطع بكذبه مع عدم إمكان الجمع لتحقق شرط النسخ . 


. )2( فى الأصل : ( المخالف ) والمثبت فى‎ )١( 
نلف‎ 


وبهذا يفارق ما نحن فيه الصورة التى لم يعلم التاريخ فيها ٠‏ فإنه وإن أمكن 
فى تلك الصورة أن يحمل على أن المظنون منسوخ بالمقطوع لكن لم يتحقق 
شرط النسخ فلا نقطع به بمجرد الاحتمال فإن كذب الراوى أيضاً محتمل ٠‏ بل 
ربما هو أهون من الحمل على النسخ مع عدم تحقق شرطه"''؟ . ١‏ 

وأما إذا كان يمكن الجمع بينهما بالتخصيص والتقييد ٠»‏ فإن كان ذلك بأن 
كان خبر الواحد عاما » أو مطلقاً ء أو المقطوع به خاصا أو مقيداً وجب 
تخصيصه »٠‏ أو تقييده به وفاقاً لا خلاف فيه » وإن كان عكسه فهو مبنى على 
جواز تخصيص المقطوع بالمظنون » وعلى جواز تخصيص القياس وقد تقدم 
القول فى أحدهما ٠‏ وسياتى فى الآخر ‏ إن شاء الله - . 

وبن كان الثانئ وهو أن يكون ذلك الدليل ظنيا : فإما أن يكون من جنسه 
من أخبار الآحاد » أو من جنس القياس . فإن كان الأول ففسواء كانت 
المخالفة بينهسما على وجه يمكن الجمع بينهما ء أو لا يمكن فإنه.لا يصار إلى 
تكذيب أحدهما بل يصار إما إلى التأويل بتخصيصه أو غيره » أو .إلى النسخ "أو 
إلى الترجيح . أو إلى التعادل إن قيل بإمكانه. بحسب مواقغها على ما ستعرزف 
ذلك فى الترجيح ‏ إن شاء الله - . 

وإن كان الشانى فإن كانت المخسالفة على وجه يمكن: الجمع بينهما إما بن 
يخصص خبر الواحد » أو م بوجه آخر من التأويل بالقياس 
فعل ذلك وفاقاً » وإما بأن يخصص القياس بخبر الواحد فهذا مبنى على جواز 
تخصيص العلة » فمن جوزه جعله كعكسه » ومن لم يجوزه جعله كما إذا 
كانت المخالفة على وجه لا يمكن الجمع بينهما . 

وإن كانت المخالفة على وجه لا يمكن الجمع بينهما » 500 
إن كان أيضا خبر واحد مثله » وبقية مقسدمات القياس أيضاً ظنية فهاهنا 
الخبر مقدم على القياس لا محالة » ولا ينبغى أن يكون هذا من صور الخلاف 
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وإن كان كلام بعضهه'' مشعراً بأنها من جملة صور الخلاف . 

وإن لم يكن كذلك بل هو ثابت إما بدليل مقطوع”" به والمقدمتان الباقيتان 
أعنى كون الحكم معللاً بتلك العله . وحصولها فى الفرع ظنيتان . أو بخبر 
واحد راجح على ذلك الخبر والمقدمتان الباقيتان ظنيتان » أو أحدهما : وهو 
كون الحكم معللا بتلك العلة » فإن التنصيص على العله بقاطع مع ظن حكم 
الأصل لا يتصورء. ففى هذه الصور / ( ١٠١٠/1أ)‏ اختلفو(؟ : فذهب 
الشافعى!؟) وجماعة نحو أحمد بن حنبل* والكرخى”' إلى ترجيح الخبر على 
القياس مطلةق" . 


وذهب مالك رضى الله غنه - إلى ترجيح القياس مطلة]*2 . 


. 777/1 ء الإبهاج‎ 1١8/1 وهو الآمدى انظر: الأحكام‎ )١( 

(0) كلمة ( مقطوع ) مكرره فى (2) . 

(©) انظر تحرير محل النزاع فى هذه المسألة فى : 
المعتمد 557/7 المحصول ج7ق١519/1 ٠»‏ الاحكام للآمدى ١١8/7‏ » نهاية السول 
16١ /*‏ »ء الإبهاج 8517/7 ٠»‏ 7317 ء فواتح الرحموت ؟/لال١‏ . 

(5) انظر: المحصول ج؟ق١171/1.‏ الاحكام للآمدى 1١١8/7‏ » نهاية السول ١55/7‏ . 

(6) انظر: العدة 848/7 » الروضة ص ١١59‏ . المسودة ص 774 . شرح الكوكب المنير 
0/7 . 

(5) أصول السرخسى 755/١‏ . فواتح الرحموت ؟//ا79 . 

(0) قوله : مطلقآ » أى : سواء كان الراوى معروفا بالفقه أو غير معروف بالفقه ٠‏ كثير 
الرواية أولا » بعد كونه عدلاً ضابطا . 
وهذا مذهب الإمام أبى حنيفة ‏ رحمه الله وأكثر الفقهاء وهو الراجح . 
انظر : أصول السرخسى 7594/١‏ , كشف الأسرار ؟/لالا, ولاسء #امماء 
فواتح الرحموت ١/لالا١‏ . 

(4) هذا القول نقله كثير من الاصوليين عن الإمام مالك رحمه الله - وهو مردود غير 
مقبول ٠‏ قال منصور بن محمد السمعانى صاحب القواطع : « وحكى عن مالك أن 
خبر الواحد إذا خخالف القياس لا يقبل ٠‏ وهذا القول باطل سمج مستقبح عظيم وأنا 
أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول ولا يدرى ثبوته عنه » . 2 
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وذهب القاضى أبو بكر إلى التوقف17) 
ومنهم من ذهب إلى التفصيل ٠»‏ وذكروا فيه وجهين : 
أحدهما : أنه إن كان راوى الخبر عالماً ضابطاً غير متسافل فيْما يرويه » 


وجب تقديم الخبر على القياس ايو اع وعراملعت 
عيسى بن افق ا 


- ولك قرره المحققون كالحافظ بن العربى المالكى والإمام الشاطبى أن الاسام با مالكا 
رحمه الله - لا يقدم القياس على خبر الواحد على وجه الإطلاق ». وإنما يقدم القيان 
على خبر الواحد إذا اعتضد القياس بقاعدة عافه وص 2 ولم يكن خبسر الواحد 
معاضداً بقاعدة أخرى: قطعية . 


انظر: شرح تنقيح الفصول ص 77 لات للشاطبى/ 5 7 مالك لأبى وخر عن 
0 
)١(‏ بمعنى أنه لا يعمل بواحد منهما حتى يقوم الدليل على ترجيحه . 
انظر : المحصول ج7ق١/551‏ ء الاحكام للآمدى ١١87/5‏ . 
(؟) هو عميسى بن أبان بن صددقه أبواموسى من 'أهل بغداذ فقسيه واصولى حنفى من 
تصانيفه ' كتاب العلل فئ الققة" وكتاب الشهادات"و" كثاب الحنج ''توفى سنة١‏ 7ه 
الجواهر المضنية ١/١‏ : 5 والقوائد البهية. ص ١8١‏ . 
() واخئار هذا القنول أبو ريد اللبيؤسى » فقد ذهب أصحاب هذا القولٌ إلى أذ الراوى 
إذا كان عدلا فقيها من أهل الاجتهاد كا خلفاء الراشدين قدم خبره على القيأس مطلقاً 
أى : وافق القياس أم خالفه » أما إذا كان الراوى عدلا ضابطا غير ققيه فنإن خبره 
يعمل به إذا وافق القياس » أما إذا خالف جميع الأقيسة وانسد باب الرأى بالكلية » 
فإن القياس يقدم على خبره حينئذ ومثلوا لذلك بحديث المصراة . 
انظ تاسيسن_النظز للديوسى صن 8 كشف الاستوان 8// الام ابا 
0 المنار لابن مالك ص 558 . 
: القول باشتراط فقه الراوى العدل الضابط لقبول خبره إذا ور 'مخالفة للقياس 
ارات 2 ولم يكن هذا الشرط معروفا عند السلف - رضوان الله 
عليهم.- بل المذار فى قبول الأخبار عندهم هو تحقق الضبط والعدالة فى الراوى فقط. 
ولذا نجد أنا الحسن الكرتخى ومن تابعه من الحنفية لا يشترطون هذا الشرط بل يقبلون 
خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة ويقذمونه -- 
مرف 


وثانيهما : وهو ما ذكره أبو الحسين البصرى : ' أن علة القياس إن(*) 
كانت منصوصة وكان النص الدال عليها مقطوعاً به كان القياس مقدما على 
الخبر . وإن كانت المقدمة الثالشة ظنية ؛ لأن النص على العلة كالنص على 
الحكم ولو كان الحكم مقطوعاً به لم يعارضه الحكم المظنون ٠‏ وهذا يستقيم إن 
قلنا : إن التنصيص على العلة لا يخرجه عن القياس ٠»‏ وإلا فليس هو من هذا 
البانه: 

وإن لم يكن النص الدال عليها مقطوعا به » فإما أن يكون الحكم فى 
الأصل ثابتاً بنص مقطوع به أو لا يكون » فإن كان الأول كان فى محل 
الاجتهاد وإن كانت المقدمة الباقية قطعية » وهذا التقييد وأمثاله وإن لم يكن 
مصرحا: به فى كلامه لكنه مأخوذ من إشعار كلامه من حيث إنه أطلق . فإن 
ظهر عند المجتهد رجحان أمارة القياس على عدالة الراوى كان القياس مقدما 
على الخبر وإن ظهر عنده رجحان عدالة الراوى على أمارة القياس كان الخبر 
مقدما على القياس عنده ويختلف ذلك باختلاف اجتهاد المجتهدين » وإن كان 
الثانى كان الخبر مقدما على القياس وإن كانت المقدمة الثالئة وهى حصول العلة 
فى الفرع قطعية ؛ لأنه يساوى أصل القياس فى الظن ويختص بأنه لا يحتاج 
إلى ما يحتاج إليه القياس من المقدمات الزائدة » وإن لم تكن علة القياس 
منصوطصة بل هى مستنبطة فلا يخلو : إما أن يكون الحكم فى الأصل ثابتا 
بنص'(١2‏ مقطوع به ٠‏ أو لم يكن فإن كان الأول فهو فى محل الاجتهاد كما 
سبق فى المنصوعطة المظئونة » وقال : ينبغى أن يكون هذا محل الخلاف بين 
العلماء » وان كان الثانى فالخبر راجح لما سبق فى المنصوصة المظنونة9؟2 . 


-- على القياس ٠‏ بل إن الإمام أبا حنيفة ‏ رحمه الله - وصاحبيه كانوا على هذا المنهاج 
أيضاً . ْ ش 
انظر : المعتمد 7006/7 » كشف الأسرار ؟/لالا” . 8لا . 387 . المسودة ص 
9 شرح المنار لابن ملك ص 5590 . 

(*) آخخر الورقة )٠١9(‏ من نسخة (ك2) . 

. ) فى الأصل : ( بالنص ) والمئبت فى ( ك‎ )١( 

(0) انظر رأى أبى الحسين هذا فى : المعتمد 504/7 » المحصول ج7اق١577/1‏ 2 -- 


يفضتسض 


ونقل عبن الجنفية :أن خبر الواحد إذا. حالف الأصول. لم د اه 


0 حي لوعي رح حيار براصريه” 


- الأحكام للآمدى 1١18/1‏ . مختصر ابن الحاجب مع شرحه للق 053 


(1) انظر :أصول السرخسى 778/١‏ أصول البزدوى 1/ 71717 فواتح الرحموت فيل 2 
1 وانظر ما تقدم من التعليق على مذهب عيسى بن أبان : 
(؟) ولفظه ما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - أن النبى عبد - قسال ‏ لا تُصِرُوا الإبل 


والغنم فمن ابتاغها بعد ذلك فهو بخير النظزين بعد أن يحلبها” جك جام 


5 وإن .سخطها رَدها وصاعاً من # مرا ٠‏ وروت بألفاظ. أخرى 


أخرجبه نه الإبخارى فى كتاب ام للببايع أن 0 0 


. والغنم: وكل محفلة‎ ١ 
1 وأخرجه عنه مسلم في كتاب البيوع باب 0 :بيع المضراة مهنا‎ . 
557/7 وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب الإجارة باب من .اشترى مصراة فكرهها‎ 


0 وأخرجه عنه الترمذى فى الببوع باب ما جاء , فى المصراة. ا ا اي أ 
0 احرج عه التهات فى كتاب البيوع باب النهى عن المصراة ا 3 ٠‏ 1 
ري عته ابن ماجه فى أبواب التجارات باب 6 المصراة / 17 1 


0 25 
““والتضرية فى اللغة” : التمغ ٠»‏ يقال : أضريت لاو وضريئه أى جمعتةا ٍ 


زفة 


' 3 والراذابها فى الحديث: : جتمع اللبن“فئ العتترع 'بالشند وثرك دحت ا 
+“ المشمترعى” أن رؤفكه اذتهًا “كيوائد فى ثمنها الما يرق: من كثرة لبتها ”. : : : 00 
: انظر المصّباح المثير ص .75 ٠‏ نيل الأؤطار للشوكانق ه//اا": . ل ماقا 


وهو مارواه.عموان.بى خصين ,أن رخلا؛ أعتق اصتة بتملوكين لله أغيف ا يكن ةل “مان 
غيرهنم افبابعا: يهم رسول الله - وكةٍ - فجزاهم ثلاثا ثم أقرع بينهم: فاعتق اثنين وأوق 
أربعة وقال له قولا شديدا » . ل 1 


1 أخرجه عنه مسلم فى كتاب الإيمان. باب. من:أعتق. شركا له فئ عند "يدم ؟ ١‏ 57 


ل ال ل ون ل 


ا 0 3 
52000000 الأحكام » بان نما جاء فيمن يق اليك علا مت 
وليس له مال غيرهم 94/7 . ش لا تاب 
وأخرجه عن النسائى فى كناب الجنائز ٠‏ باب الصلاة على من بحث فى وصينت 
١ . ”6/:‏ 


وأخرجه الإمام شين فى ال 2/1 558٠6‏ 23582 . 
اة؟ 


ين التفليس (31) 

وليس المراد منه : الكتاب والسنة المنواترة » والإجماع » فإنه لم يوجد 
شىء من هذا فى هذه الصور » فإذن المراد منه قياس الأصول ٠»‏ فإن أرادوا به 
القياس المقطوع به فهو مما لا نزاع فيه » لكنهم مطالبون بتحقيقه فى هذه 
الأمور» وإن أرادوا به القياس الظنى فحيئئذ يتحقق معهم النزاع أيضا كما هو 
مع برهم 

احتج الأصحاب بوجوه : 

أحدها : التمسك بحديث معاذ"'2 » فإنه قدم فيه العمل بالسنة على 
لاطو لانن طبر نميل نين المقة التوان يه توح لزيرة بطريق لاف م1 


)١(‏ هو مارواه أبو هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله يك - قال : « أيما رجل أفلس 
فأدرك الرجل ما له بعينه فهو أحق به من غيره » . 
أخرجه عنه البخارى فى كتاب الاستقراض وأداء الديون باب إذا وجد ماله عند مفلس 
فى البيع والقرض والوديعة فهو أحق به 4547/7 . 
وأخرجه عنه مسلم فى كتاب المساقاة باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس 
فله الرجوع فيه */ ١١97‏ . 
وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب الإجارة باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه 
بعينه عند 7505777 . 


وأخرجه عنه الترمذى فى كتاب البيوع باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده 


متاعه 5/1/7" . 

ا" . 

وأخحرجه عنه ابن ماجه فى كتاب الأحكام باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد 
أفلس 807/1 . 

ا 


وأخرجه عنه أحمد فى مسنده /78> 57؟' يع لثلرة؟ . 


(1) سبق تخريجه ص 56 من الرسالة . 


املق 


عليه السلام حيث قال: ٠‏ الحمد لله الذى وَقَّقَ رسول رسوله لما يرضاه الله . 
ورسوله » ولو كان ذلك مختصا بالتواتر لبينه الرسول [ 5 يتركه على 
إطلاقه؛ وإلا لكان مؤخراً للبيان عن وقت الحاجة(' ] وأنه غير جائز . 
وتخصصسيص بعض الأقيسة عنه كالقياس القطعى » أو الذى نص على عليته 
بنص قاطع لو سلم الحكم فيه لا يوجب تخصيص ما ليس مثله. من الأقيسة 


ضرورة تحقق الفرق بينهما؟ . 
وثانيها : الإجماع . فإن بعض الصحابة ‏ رضى الله عنهم . ترك اجتهاده 
إذ روى عن أبى بكر - رضى الله عنه - أنه حكم بحكم برأيه 0 فلما سمع 


من بلال ما يناقضه من حديث الرسول نقضه9؟؟ , 


و 5 506 
2 من رَسْول الله كلد 0 000 


وعنه أنه ترك رأية فى المنع من توريث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك”*) 
وترك رأبه أيضا فى تفاوت ديه ة الأصابع: لاخخلاف منافعها 34 الما أن معنا 


فى كتاب عمرو بن حزم أن فى كل أصبع عشراً من الإبل22 . 
وروى عنه أنه قال : ' أعيَتْهم الأحاديث أن يحفظوها فتقالوا بالرأى 
فَضَلُوا وأضِدر ٠.0‏ ا : ا م ْ 


. ما بين المعقوفتين مناقط :من (ك)‎ )١( 

(؟) انظر هذا الدليل فى التبصرة ص ”١7‏ . الروضة ١79‏ 2 الأحكام للآمدى اد 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضذ 78/١‏ . 

(*) سبق تخريجه ص 7878 من الرسالة . 

(؟) سبق تخريجه ص 7878 من الرسالة . 

(0) سبق تخريجه ص 78794 من الرسالة . 

(1) سبق تخريجه ص ”7/87 من الرسالة .. 

(0) أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه /١‏ 000000 
وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله 5/1 . -- 
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فثبت أن بعض الصحابة ‏ رضى الله عنهم - ترك رأيه لخبر الواحد » ولم 
ينكره الباقون مع أنه كان شائعاً ذائعاً بينهم فكان إجماع"2 . 


فإن قلت : لا نسلم إجماع الصحابة على ذلك ٠‏ وهذا لأن عدم إنكار 


الباقين إنما يدل على الرضا ظاهرا لو لم يوجد منهم صريح الرد » وقد وجد 
ذلك . 


فإن ابن عباس رضى الله عنه ‏ رد نخبر أبى هريرة وهو قوله عليه السلام: 
'إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا0© ٠»‏ 
إذ قال: فما نصنع بمهراسنا”" ؟ ووافقته فى ذلك عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ إذ 


-- وأخرجه ابن حزم فى الأحكام ٠١١9/5‏ . 
وأخرجه البيهقى فى المدخل ص ١90‏ . 

2 577/١ق؟ج المحصول‎ » ”١7 انظر فى الدليل فى : العدة ”/ 889 »التبصرة ص‎ )١( 
. 7/5 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ » ١١8/5 الأحكام للآمدى‎ 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب الاستجمار وترا /"/١‏ ولفظه : عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله يَكْهِ قال : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفه 
ثم لينشر » ومن استجمر فليوتر » وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن 
يدخلها فى وضوثه» فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده ) . 
وأخرجه مسلم عنه فى كتاب الطهارة/ باب كراهة غمس المتوضا وغيره يده المشكوك 
فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاثا 3737/١‏ . 
وأخرجه أبو داود عنه فى كتاب الطهارة » باب فى الرجل يدخل يده فى الإناء قبل أن 
يغسلها 77/١‏ . 
وأخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة » باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا 
يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ١9/١‏ . 
وأخرجه النسائى عنه فى كتاب الطهارة ٠‏ تأويل قوله عز وجل : 9 إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 4 السنن الكبرى 5/١‏ . 
وأخرجه ابن ماجه عنه فى أبواب الطهارة باب فى الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل 
يده فى الإناء قبل أن يغسلها ١/لالا‏ . 

المهراس : حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض لا يقدر أحد على تحريكه . 
انظر : النهاية لابن الأثير 704/6 مادة ( هرس ) . 
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قالت : رحم الله أبا هريرة لقد كان رجلا مهذاراً فما نصتع بالمهراس7١؟‏ ؟ وإنما 
كان ذلك لكونه مخالفا للقياس . ا 


ورد هو أيضا خبره الآخر وهو قوله عليه السلام : ' الوضوء مما مسته 
النارل"؟ " بالقياس وقال: "ألسنا نتوضاً بالماء الحميم » فكيف نتوضاً بما عنه 


)١(‏ لم يثبت ذلك عن ابن عباس وعائشة ‏ رضى الله عنهم ‏ ولم يقولا ذلك ٠»‏ وإنما الذى 
قال ذلك رجل يقال له : قين الأشجعى وفى صحبته خلاف . 
فقد أخحرجه البيهقى فى سننه فى كتاب الطهارة باب غسل | ليدين قبل إدخالهما فى 
الإناء (باب صفة غسلهما 51/١‏ عن أبى هريرة يرفعه قال : إذا قام أحدكم من النوم 
فليفرغ على يديه الماء قبل أن يدخلهما فى الإناء قال فقال له قين الأشتجعى فإذا جئنا 
مهراسكم هذا فكيف نصنع به ؟ ققسال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه !عر بال مين 
000 
ره الحييتن أيقا فى كنات الطهارة باب التكرار فى غسل اليدين 4/1 من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما فقال له رجل : أرأيت إن كان حوضاً فشخصبه 
ابن عمر وقال : أخبرك عن رسول الله يَكِِ - وتقول أرأيت إن كان حوضا . 
رقن الاج هذا يقل عه اب ى حجر فى الآصاة 0/6 :+" تابس من اضبحات 
عبد الله بن مسعود جرت بينه وبين أبى هريرة قصة . 
”0 ؛ فواتح الرحموت 178/7 » السنة ومكانتها فى التشريع 

كتور مصطفى السباعى. ص ” "١‏ . 

0 الحيض » باب الوضوء مما مست النار ١/؟17؟‏ عن زيد بن 
ثابت ‏ رضى الله عنه ب . 
وأجرجه أبو داود عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ فى كتاب الطهارة باب التشديد فى 
ذلك 55/١‏ بلفظ "الوضوء مما أنضجت النار ' ٠‏ 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة باب ما جاء فى الوضوء مما غيرت النار 07/١‏ . 
وأخرجه السالىء كن ابن هريرة فى كتاب الطهارة باب الوضوء مما غيبرت النار 
0ه بلفظ : " توضأوا ثما مست النار " 
وأخرجه ابن ماجه ‏ عن أبى هريرة - فى أبواب الطهارة باب الوضوء مما غيرت النار 
5/١‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد عنه فى مسنده 524/7 , الالا , 41 » .141٠‏ 


لحلض 


تتوض""؟" :وود أطائعة عطي ارق خدرن د رقي :الله مكرئيسا نا وهو ولاح الال 
السلام ‏ : إن الميت ليعذب ببكاء أهله 7" » لمخالفة القياس . فإن القياس 
يقتضى أن لا يؤاخذ أحد بذنب الآخر » فلا يكون عدم انكارهم دليلا/ 
(/) على الرضا ء بل إنما لم ينكروا لكونه مجتهداً فيه » وليس 
للمجتهد أن ينكر على المجتهد الآخر إذا أدى اجتهاده إلى خلاف ما أدى إليه 
اجتهاده » وحيئذ لا يكون الإجماع حاصلا على ذلك . 

قلت : أما الدليل على حصول الإجماع فما سبق . 

وأما ردهم الخبر لمخالفة القياس فممنوع . أما قول”” ابن عباس : فما 
نصنع بمهراسنا ' فلا نسلم أنه رد للخبر بل هو وصف للمشقة فى العمل 
بموجب الخبر لعظم المهراس ٠‏ وهذا كما يقول الإنسان إذا وقع فى أمر مشق لا 
مندوحة له عنه : ما نصنع يه7؟؟ , 


سلمنا أنه رد للخبر لكن لا نسلم [ أنه ] لمخالفة القياس ؛ وهذا لأنه ليس 
من الأصول ما يقتضى القياس عليه جواز غسل اليد من ذلك الإناء » حتى 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة باب ما جاء فى الوضوء مما غيرت النار /١‏ 7ه 
ولفظه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكلِ - : ' الوضوء مما مست النار » ولو 
من ثور أقط قال : فقال ابن عباس: يا أبا هريرة » أنتوضاً من الدهن ؟ أنتوضا من 
الحميم ؟ قال : فقال أبو هريرة : يا ابن أخى» إذا سمعت حديثا عن رسول الله ككل 
فلا تضرب له مثلا' . 
وأخرجه ابن ماجه عنه فى أبواب الطهارة باب الوضوء مما غيرت الثار /١‏ ؟9 . 

. سبق تخريجه ص 5947 من الرسالة‎ )١( 

إفرف انظر هذا الاعتراض فى: المعتمد 100/15 الأحكام للآمدى . ١5١/7‏ مختصر ابن 
الحاجب مع شرحه للعضد ؟/ 7 ٠‏ فواتح الرحموت ١/8/5‏ . 

(*) آخر الورقة )١١١(‏ من نسخة (ك) . 

(4) انظر ما تقدم من التعليق على هذا الأثر ص 554١‏ من الرسالة 
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سلمنا وجود القيسباس 2 لكن لا نسلم أنه رده لذلك القيان. ء بل لأنه لا 
يمكن الأخذ به من حيث إنه لا يمكن قلب المهراس لغسل اليد وذلك ليمن 
قياساً » ولو سلم أنه قياس لكن لا نسلم أنه قياس مظنون7©.. ' 

وأما رده خخبر الوضوء مما مسته الثاراء فلا نسلم أنه بالقسياسن ؟ بل لأنه 
منسوخ بخبر آخر وهو ماروى "أنه غلييه السلام أكل كتف ثساة وصلَى ولم 
00 


أو بما روى أنه سأله رجل وقال : آنتوصًا من لَحْم القَتمْ * ففال عليه 
السلام : «إن شع - شت و00 وإن شئت لا تتوضاً » هذا إن علم تراخيه 3 إلا 


(1) انظر المحصول جاق1/ 777 » الأحكام للآمدى 171/7 » مختضر ابن الحاجبد مع 
شرح العضد 7/5 » تيسير التحرير ١١8/8‏ . 
(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء » المي ات سح اد 
1 عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ . 
وأخرجه عنه مسلم فى كتاب الحيض » باب نسخ الوضوء مما مست النار /١‏ 731/7 . 
وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب الطهارة»باب فى ترك الوضوء مما ميبت النار١/‏ 47 .. 
وأخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة » باب ما جاء فى ترك الوضوء مما غيرت النار 
/١‏ 6 عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة » باب ترك الوضوء ما غيرت الثار, 1 7 
سلمة. - رضى الله عنها ‏ . 
فعا بتاع ون كانواية الفلرنار ةقان رقن وجراف 1/ة . 
(*) أخحرجه مسلم فى كتاب الحيض » باب الوضوء من لحم الإبل /١‏ 1176 عن: جابر بن 
سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ . 
وأخرج نحوه أبو داود فى كتاب الطهارة باب الوضوه من لحم اليل ١‏ 3/1 500 
بن عازب - رضى الله عنه ‏ . 
رالكزطي ف أبواف الطهارة باب ماد ارفتره بن حو الال 6 عن الراءء 
قال: وفى الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير . 8 
وابن ماجه فى أبواب الطهارة باب ما جاء فى الوضوء ء من لحم اليل ١‏ عبن , 
البراء . 


عع 


فالأخذ بما روينا من قبيل الترجيح بعد التعارض ٠‏ والقياس الذى ذكره إنما ذكره 
وبه خرج الجواب عن حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فإنا لا نسلم أن 
عائشة إنما ردتها لأجل ما ذكروه من القياس » ٠‏ بل لصراحة نص الكتاب 
بخلافه وهو قوله تعالى: « ولا تَزِروا وازرةٌ وزْرٌ أخرى 27 4 , فثبت أنه لم 
يوجد منهم رد الخبر للقياس فكان الإجماع حاصلاً ظاهراً لما سبق(؟) 

وثالثها : أن خبر الواحد أكثر إفادة للظن . وأقل احتمالا للخطأ من 
وإنما قلنا ذلك لصحا اموس وااو ررب لفقل ير 
يتوقف على ثلاث مقدمات لاغير : 

أحدها : ثبوته عن رسول الله عليه السلام - . 

وثانيها : دلالاته على الحكم : 

وثالثها : أنه يجب العمل به . 

والمقدمة الأولى ظنية ؛ إذ لا نقطع بصحة متنه ؛ لأن عدالة الراوى فى 
أصله مظنونة» وبتقدير ثبوتها فصحة هذا الخبر أيضا مظنون ؛ إذ العدل قد 
يكذب لسهو » وغفلة . ونسيان ٠»‏ والمقدمتان الباقيتان يقينيتان ؛ إذ الكلام 
فيما إذا كان خبر الواحد خاصا دالا على شىء واحد لا يمكن تخصيصه 
بالقياس . 


وأما صحة ما دل عليه القياس ووجوب العمل به 04 فإنه يتوقف على 
مقدمات كثيرة 0 لأن أصل ذلك القياس إن كان خبر الواحد فيتوقف على هذه 
)١(‏ سورة الأنعام » الآية )١55(‏ . 


(1) انظر: الأحكام للآمدى 1١١١/7‏ ء شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /١‏ *الاء 
شرح الكوكب المنير 5١18/7‏ » فواتح الرحموت ١98/5‏ . 


زآثظ3ظ3_ظ»> 


المقدمات الشلاث بعينها وزيادة »؛ وهى المقدمات التى تختص بالقياس. التق 
يذكرها » وإن كان دليلاً مقطوعا به فالمقدمات الشلاث [ فيه(20 ] أيضاً مفتقر: 
إليها . لكن غايته أنها تكون بأسرها يقينية فبيزيد على على الحكم الثابت بالخبر 
بكون المقدمات فيها بأسرها يقينية » وإحدى المقدمات فى الخبر ظنية » 
لكن يتوقف بعد ذلك على مقدمات أخر : 

أحدها : كون الحكم فى الاصل معللاً بعلّة . 

وثانيها ا واوا را ري ريد ب ش 
صا حا للعلية » وأن لا يكون هناك ما يعارضه . 

.وثالثها : وجود ذلك الوصف فى الفرع . 

ورابعها : وجود شرائطها وارتفاع موانعها , وأن لا يكون هناك ما 
يعار ضه . ش | 

وخامسها : وجوب العمل به » وهذه المقدمة يقينية » والاربع الأول ظنية 
وما يكون متوقفاً على أقل المقدمات ٠‏ مع أن أكثرها يقينية يكون أكثز إفادة 
للظن » وأقل احتمالا للخطأ من الذى يكون متوقفا على أكثر المقدمات مع أن 
أكثرها ظنية » وإذا كان كذلك وجب أن يكون راجحا لما تقدم من الأدلة النقلية 
والعقلية0؟© . 1 

3ل حت ل ا ا 
على ثلاث مقدمات أو أكثر » أكثر إفادة للظن من الموقوف على مقدمة واحدة 
لكون تلك المقدمات مظنونة بظنون قوية إليعاية وتلك المقدمة الواحدة مظنونة 
بظن ضعيف إلى غاية » وإذا كان كذلك فقد تعذر الحكم بالرجيح ؛ يسبب 
قلة المقدمات مطلقا بل عندما لا يعارض ما فى أحد الجانبين من الكيفية ما فى 


. كلمة.( فيه ) ساقطة من الأصل.ومثبتة فى (ك)‎ )١( 
شرح العضد ل‎ . 17٠ /5 (0)انظر المحصول ج؟ق١// 57:14 » الأحكام للآمدى‎ 
. مختصر ابن الحاجب ؟/ ”لا » كشف الأسرار ؟/1/4”‎ 
طد‎ 


الجانب الآخر من الكمية ٠‏ فكان ينبغى أن يكون الأمر فيه موكولا إلى نظر 
المجتهد كما قاله أبو الحسين البصرى » من أنه فى محل الاجتهاد » فإن ظهر 
رجحان أمارة عدالة الراوى ترجح الخبر وإلا فيتعارضان, أو يرجح القياس ؛ 
لأنا نقول : لو خلينا والعقل لكان الأمر كما ذكرتم » لكن الدليلان السابقان 
منعا منه ؛ لأنه قدم الحكم بالسنة على الاجتهاد مطلقا » فى حديث معاذء 
ولو كان ما ذكرتم من التفصيل جار فيه لبينه الرسول ٠‏ وإلا لزم تأخصير البيان 
عن وقت الحاجة » فإن ذلك الوقت كان وقت الحاجة إليه وهو ممتنع والصحابة 
كانوا يرجعون إلى الخبر من غير بحث عن أمارة القياس . وعن أمارة عدالة 
الراوى » ولو كان التفصيل / ( ))/١١7‏ المذكور هو الحق.لما جاز ذلك إلا بعد 
البحث عنه هذا ما قيل . 

وفيه نظر ؛ من حيث إن النظر فى الخبر إنما هو" فى المقدمة الظنية » فإن 
المقدمتين الباقيتين قطعيتان ليستا فى محل الاجتهاد والنظر » وإذا كان كذلك 
فالنظر فيه أنما هو فى عدالة الراوى » وأمارة صدقه ٠‏ وذلك كان فى الصحابة 
ظاهرا فى غاية القوة لاسيما بالنسبة إليهم قبل ظهور الفتن فيما بينهم» فجاز أن 
يقال : إنهم [ إنما('' ] كانوا يتركون القياس لكون أمارة صدق الخبر ظاهرة 
جلية عندهم فلم يكن ذلك مانعاً من التفصيل المذكور وهو بعينه آت فى حديث 
معاذ من حيث إنه ‏ عليه السلام - كان يعلم أنه ما كان تصل إليه السنة إلا منه 
شفاها » أو من الصحابة » فعلى الأول ثبوته عن الرسول يقينى » وعلى الثانى 
ظنى » لكن الظنى قوى ٠‏ فلم يكن ذلك الوقت وقت الحاجة إلى التفصيل فلم 


يجح الياة ٠»)‏ 


(*) آخر الورقة )١١١(‏ من نسخة (ك) . 
)١(‏ (كلمة ( انما ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) . | 
(0) انظر : المحصول ج7ق١1/‏ 25375 76و الأحكام للآمدى ؟/ ٠ ١١٠١‏ شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب ”7/ ثلا » فواتح الرحموت ١/5/١‏ . 
للف 


المسألة له 
جد :. ا 1 
فإن لم يكن لفظ الخبر متثاولة له . - عليه السلام د ولا قامت الدلالة على 
أن حكمه وحكمنا فيه سواء لم يكن بينهما تناف فلا يرد به الخبر . 
وإن كان متناولا له » أو قامت الدلالة على أن(١)‏ حكمه وعكننا فيه شنواء: 
يمكن : فإن أمكن صير إليه كما تقدم فى باب التخصيص ولا يرة به :الخبر.. 
وإن لم يمكن فإن كان الفعل متواتراً رجح على الخبر ؛ ضرورة أن المقطوع 
راجح على المظنون : 
وإن لم يكن متواتراً بل كلاهما ران عنمن نعي عا ا ١‏ 
الأدلة الظنية9© . 
المسألة الثالثة 
عمل أكثر الأمة بخلاق الخبر لا يوجب رده ؛ لأن أكثر الأمة بعض الأمة » 
وقول بعض الأمة ليس بحجة » فلا يرد به الخبر » ومن زعم أن اتفاق الأكثر 
إجماع فيليق بمذهبه أن يرد به الخبر كما إذا انعقد الإجماع على خلافه » وأما 
عند الأكثرين القائلين بأنه ليس بإجماع فلا يرد به الخبر لكن أن يكون 
مرجي عند التعا 0 1 


. لفظة ( أن ) ساقطة من (ك2)‎ )١( 

(؟) انظر : هذه المسألة فى : المحصول ج؟ق١575/1‏ » الاحكام للأمدى ا : 
() فى الأصل ( مرجوحا ) ولمثبت فى (ك) . | ش 

(5) انظر : المحصول ج؟ق597/1 70 


4 


المسألة الرابعة 

إذا انفرد الشقة بزيادة فى الحديث عن جماعة النقلة » هل يوجب ذلك رد 
الزيادة [ أم لا ]2230 , 

وتحقيق الكلام فيه أن يقال : إن الحال فيه لا يخلو : إما أن يعلم أن 
المجلس واحد . أو متعدد . أو لا يعلم واحد منهما . 
قله" امو اء كانت الزيادة لفظية أو معنوية”؛لأنه عدل ثقة جازم بالرواية 
يَكةِ - ذكر ذلك الحديث فى ذلك المجلس مرتين » ولم يحضر فى مرة الزيادة 
إلا ذلك الواحد » أو وإن ذكر مرة واحدة لكن الذين لم ينقلوا الزيادة ربما 
دخلوا فى أثناء الكلام » وهذا يضعف إذا كانت الزيادة فى آخر الحديث » أو 
وإن حضروا من أول المجلس إلى آخره لكن لعلة حدث فى أثناء المجلس ما 
تلك الزيادة » وبقى ذلك الواحد مصغيا إلى كلامه؛ ولم يشتغل خاطره بما 
حدث فلا جرم لم يذهل عن تلك الزيادة» أو إن لم يحدث ذلك. لكن لعله 

3 .8 م 8 0 0 0 . 01 
عرض لهم ألم أو جوع أو عطش مفرطهء أو همءأو فكر فى أمر مهم شاغل 
لهم عن السماع فى ساعة لطيفة فذهلوا عنهاءولم يعرض ذلك لذلك 
الواحدء أو إن لم يكن شىء من ذلك لكن لعلهم نسوها وغفلوا عنها » وهذه 
الأمور وإن كانت بعيدة » لكن تكذيب العدل . أو الحمل على أنه سها فى 
ذلك »بأن توهم سماع تلك الزيادة مع أنه لم يسمعهاء أو وإن سمعها لكن من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك) 
2( وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين وهو القول الصحيح الراجح : 
انظر الكفاية ص 155 المستصفى 1١78/١‏ الأحكام للآمدى ٠١9/7‏ ». تدريب 


الراوى 510/١‏ 
(*) يعنى سواء كانت الزيادة فى لفظ الحديث أو فى معناه انظر شرح الكوكب المئير 
03١/١‏ 


0 


غير الرسول ‏ عليه السلام ‏ فتوهم سمأعها منه فهو أبعد منها » فكان المصير 
إليها أقرب(1) 0 

ومنهم من رده( ؛ لأن السهو والنسيان على الواحد 22 على 
الجماعة» والمحامل المذكورة بعيدة جداً » ونحن لا نكذب العدل بل نحمله 
على أنه سها فى سماع مالم يسمع » وهلبا وان كان أبعد من تطرق السهو إلى 
ما سمع أنه لم يسمع ٠»‏ لكن يعارضه ما ذكرناه وهو أن سهو الجماعة أبعد من 
سهو الواحد » وإذا تعارضا تساقطا فوجب أن يبقى على الأصل وهو عدم 
وجوب القبول » وعدم صدورها منه عليه السلام9© . 

ومنهم من ذهب إلى التوقف ؛ لآن فى كل واحد من الاحتمالين بعداً كما , 
سبق» والأصل وإن كان عدم الصدور » لكن الأصل أيضا صدق الراوى ». 
وإذا تعارضا وجب التوقف0؛) . 

ومنهم من فصل وقال إن النيق. لم ينقلا الزيادة إن كتانوا جماعة لا 
يغفل مثلهم عن مثلها عادة » ابتداء ودواما لم يقبل » وإلا قبلت0©©. 

فعلى هذا إن كان الذين لم ينقلوا الزيادة اثنين أو ثلاثة والزيادة كلمة أو 
كلمتين ليم يقدح ذلك فى قبولها ؛ لأنه قد يغفل مثلهم عن مثلها . 

وهذا كله إذا كان المنفرد بالزيادة واحداً [ والذين لم ينقلوها جماعنة » ٠‏ 


00( آنظر لمن ا ٠‏ المحصول جاق١/‏ 11/8 ع 21/84 ع الأحكام للآمدى 
؟/ 5 . 
(؟) وهى رواية عن الإمام أحمد » انظر العدة ٠٠١1/7‏ » المسودة ص ْ 
وذهب إلينه جماعة من أهل الحديث » انظر: الأحكام للآمدى 7 2000 تدريت 1 
الرواى 5557/1١‏ . 
(9) انظر حجتهم هذه فى : المحصول ج؟ق١//791‏ , الأحكام للآفدى 31١3175‏ : 
() انظرء المحصول ج؟اق١//الا5‏ 2 تدريب الراوى ٠» 5505/١‏ ولم أقف غلى صاحب 
هذا القول . 
(6) وقال بهذا التفصيل أبو الحسين البصرى . والرازى » والآمدى ٠‏ وايْن الحاجب . 
. انظرالمعتمد 5/ 53٠١‏ », المحصول جاق١1///1”‏ ؛ الأحكام للآمدى 3 ود 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟/ الا . 
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فأما إذا كان / )1/٠١3(‏ المنفرد بالزيادة واحد('2 ] والساكت عنها أيضا 
واحداً فمن قبل ّمه أو قصل » أو توقف ٠‏ قبل هاهنا ؛ لأن التوقف إنما كان 
لأجل بعد الاحتمالين وهما سهو الجماعة . والسهو فى سماع ما لم يسمع » 
وقد زال أحدهما فوجب ثبوت مقتضى الآخرا* . ظ 

فأما من لم يقبل ثمة » فمنهم من لم يقبله ها هنا أيضا » للتعارض 
ومنهم من قبله إلا أن يكون السك عن الزيادة أضبط من الراوى لها9© . 

هذا كله فيما إذا لم تغير الزيادة إعراب البَاقى . 

فأما إذا غيرت كما إذا روى أحد الراويين : * أنوا عن كل حر أو عَبْد 
صاعاً من بر9© » . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ك)‎ )١( 

(*) آخر الورقة (7؟١١)‏ من نسخة (ك) . ش 

زفق انظ المعتمد ؟/ 3١‏ » المحصول ج”ق١/1/84>‏ » الإبهاج 385/5 . 

(©) روى أبو سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ب قال : ' كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله 
كلةٌ - ركاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام يَكةٍ أو صاعا 
من أقط . أو صاعاً من شعير » أو صاعا من تمرء أو صاعاً من زبيب فلم نزل 
نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبى سيان حاجا أو معتمراً » فكلم الناس على 
المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال : إنى أرى أن مدينٍ من سمراء الشام تعدل 
صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك . 
وزاد غير البخارى : قال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه . 
أخرجه عنه البخارى فى كتاث الزكاة » أبواب صدقة الفطر 48/7 . 
وأخرجه .عنه مسلم فى كتاب الزكاة ٠‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير 5/8/7 . 
وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب الز ة باب كم يؤدى فى صدقة الفطر ١/4/ا”‏ . 
وأخرجه عنه الترمذى فى أبواب الزكاة » باب ما جاء فى صدقة الفطر 91/5 . 
وأخرجه عنه النسائى فى كتاب الزكاة باب الزبيب 0١/08‏ . 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى أبواب الزكاة » باب صدقة الفطر 7”717//1١‏ . 
وأخرج الدارقطنى فى كتاب زكاة الفطر؟/ ١48 .١417/‏ عن ثعلبة بن صعير ‏ -- 


مدان 


ويروى الآخر ١‏ نصف صاع من بر(1» » : 


فالاكثرون على أنه لا تقبل. للتعارض ؛ لأن كل واحد. منهما يروى ضد 
مارواه الآخر فيكون نافيا له فيجصل التعارض فلا يقبل إلا بعف الترنجيح 
ويس ذلك كما إذا لم تغير إعراب الباقى ارك ا ورور 
الآخر نافيا له فيقبل.. 

ل ل 


-- رضى الله عنه ‏ من ععدة طرق ولفظه فى أحدها : ( أن رسول الله -يَكةِ د قال : 
«أدوا عن كل إنسان صاعاً من بر » عن الصغير والكبير والذكر والأنثى . والغنى 
والفقير» ولقظظةا قري ما ذكزه الولفتة.. 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الزكاة باب من روى نصف صاع من 'قمح 0787١‏ عن 
ثتعلبة بن صعير ‏ رضى الله عنه ‏ مرفوعا ولفظه قال : قال رسول الله » : « صاع 
من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حرا أو عبد ذكر أو أنثى » . 
وأخرجه الدار قظنى من.عدة طرق فى كتاب زكاة الفطر ١598 - ١517/7‏ وقئ أحدها 

ا ا ا الوص ا 
عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى » حر أو عبد » . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد فى مسنده 84372178 2 4175 . 
وأخحرجه عبنه عبد الرزاق فى مصنفه فى كتاب صلاة ا ا 
ا 
وأخرجد عنه الحاكم فى مستاركه فى كناب معرفة الصحبابة. ذو متايه ثعلية بين 
صعير - رضى الله عنه 5/6/8 . 
وأخرجه عنه الطحاوى فى مشكل الآثار ”ره 
وأخرجه عه اليتى فى ال الكبرى فى كاب ارك ياب من قا يخرج من ادطة 
فى صدقة الفطر نصف صاع 5/5 . 
وأخرجه الزيلعى فى نصب الراية 8/١‏ ٠خ‏ وقال : الام ا المدنك 
أمران : أحدهما': الالنتلاف فى اسم ابن صعير » والاختلاف فى لفظ الحديث . 
وقال البيهقى : الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين من قمح كان بعد رسول الله 
9 الكبرى ١14/4‏ وانظر كلام ابن حزم عليه فى المحلى 71/5 . 
(؟) انظر:المعتمد 5٠١/7‏ المحصول ج”اق١1/‏ 8179 الإبهاج 385/1 . 7 
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الباقى؛ لأن الموجب للقبول إنما هو زيادة العلم بذلك الزائد الذى لم ينفيه 
الساكت عنه؛ واختلاف الإعراب تابع للاختلاف فى ذلك الزائد فلا يكون 
ذلك مانعا من القبول(). 

وإن علم أن المجلس متعدد ء فهاهنا لا خلاف فى أن الزيادة مقبولة سواء 
كانت الزيادة مغسيرة لاعراب الباقى أو لم تكن » وسواء كان الساكت 
عنه واحداً أو جماعة(2"3 . 

وإن لم يعلم واحد منهما فالخلاف فيه ينبغى أن يكون مرتبا على الخلاف 
فيما إذا علم أن المجلس واحد . ش 

والأظهر القبول مطلقا ؛ لأن المقتضى لقبول قوله وهو صدقه حاصل . 
والمعارض له غير متحقق لا قطعا ولا ظاهراً فوجب القبول9© . 

هذا كله فيما!؟ إذا كان المنفرد بالزيادة واحدا والساكت عنها غيره واحداً كان 
أو جماغة . ش 

فأما إذا اختلف رواية الواحد فى ذلك : فإن روى مرة مع الزيادة 
وأخرى بدونها ١‏ فإن أسند الزيادة إلى مجلس غير مجلس الحديث الناقص 
قبلت الزيادة مطلقا كما فيما إذا تعدد الرواة . 

وإن أسندهما إلى مجلس واحد فإن غيرت الزيادة إعراب الباقى ولم يصرح 
بنسيانه فى تلك المرة ولا بسهوه فى مرة الزيادة تعرضت روايناه كما فى 
الروايين . 


. "857/1١ انظر: المحصول جاق779/1 الإبهاج‎ )١( 
. ونقل الشيخ تقى الدين بن تيمية هذا الرأى ونص على أنه لأبى الحسين البصرى‎ 
1 111/١ وجاء معناه فى : المعتمد‎ "3٠ انظرء المسودة ص‎ 

(0) انظر: المعتمد 0.97/7 » المستصفى ١18/١‏ . المحصول جاق١//7/ا5‏ .2 الأحكام 
للآمدى ٠١9/1‏ » المسودة ص 7949 0 2 

(9) انظر: الأحكام للآمدى 5/ ١١١‏ ؛ نهاية السول */ 771 . شرح الكوكب المثيير 
01/7 . 

(:) كلمة ( فيما ) ساقطة من (2) 

لذاف 


وإن لم تغير إعراب الباقى فإما أن تكون مسرات رواية الزائد اأقل من مزات 
رواية الناقص أو متساوية ٠‏ أو زائدة.. . ش ش 

فإن كانت أقل لم تقبل الزيادة إلا أن يصرح بنسيانه ومسهنوه. فئ المزات 
الكثيرة . وبذكره لها فى المرات القليلة فها هنا تقبل للتصريح بذلك ؛ لأنه لابد 
من حمل إجدى الروايتين على الشهو سبحا كي ب 
وحمل الأقل على السهو أولى . ظ 
وإن كانتا متساويتين » أو كانت مرات الزيادة زائدة فهاهنا تقبل لا ثقدم: من 

أن حمل السهو على نسيان ما سمعه أولى من حمله على توهم أنه ب متمع مالم 
يسمعه هذا ما يعمهما» ا ل 1 0 
حمل الأكثر عليه0© : 

المسألة الخامسة 

إذا وجد خبر الواحد مخَصصاً أو ميد لعموم الكتاب » أو السنة المتواترة: أو 
إطلاقه » ولم يعلم مقارنته له ولا تراخيه عنه هل يقبل أم لا ؟ ٠:‏ 
قال القاضى عبد الجبار ؛ يقبل ؛ لأن الصحابة رفعت مس 
القرآن بأخبار الآحاد ولم يسألوا أنها هل كانت مقارنة أم لا ؟ . 

وهو الأولى ١‏ لل حم علي كنه خصصا مشبوا ول من جك على 
كونه ناسخاً مردوداً .. ْ 

نا رن عل مسار 4 يق ستارون 1 تحط رضن انطع بار 

فأما إذا علم تراخيه عنه فمن لم يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لم 
يقبله؛ لأنه لو قبل لقبل ناسخآ وهو غير جاز ء وأما من جوز'ذلك فيقبله إن 
كان ورد قبل ضور وقت العمل به » فاما إذا ورد بعده فلا يقبل وفاقا ١‏ 0) 
(1) ايد الولف رجحية الاك فنا تاخز هنا ينها إذا القت :رواية الواعد على خافن + 

المعتمد ؟/ 5١14‏ المحصول ج١7‏ ق١/ .١ 358٠‏ 5881 الأحكام للآمدى ١١١/5‏ مختصر 


ابن الخاجب وشرحه للعضد ؟/ ال . 
)١(‏ انظر:المعتمد 547/7 المحصول ؟ق١/579‏ . 


ثظ25»> 


المسألة السادسة 
الراوى إذا حالف ظاهر الحديث لم يقسدح ذلك فى وجوب الأخذ بظاهر 
الحديث عندنا('2 وعند كثير من العلماء(؟) » وهو اخختيار الكرخى9» . 
وذهب أكثر الحنفية إلى أن ذلك يقدح فيه بل لا يجوز الأخذ به » ويجب 
الأخذ بمذهب الراوى7؟» ؛ ولذلك حملوا خبر أبى هريرة فى ولوغ الكلب » 
'أنه يغسل سبع" ")على الندب ؛ لأنه كان يقتصر على الثلاثغ20© . 


)01( انظر: التبصرة ص ”57 البرهان 147/١‏ المحصول جاق١1// 77١‏ الأحكام للآمدى 
كال نهاية السول 1137/5 'الإبهاج را ” 
(1) انظر : العدة 5864/7 المسودة ص ١59‏ شرح تنقيح الفصول ص 77١‏ إرشاد الفحول 
ص 6ه . 
7 انظر : ميزان الأصول ص 445 مع المراجع السابقة . 
وهو الصحيح 6 فإن الحديث إذا صح عن التبى - ٠‏ - وجب على الأمة العمل به » 
ولا يترك لخلاف أحد كائنآ من كان . 
(5) وهذا مقيد عند الحبفية بما إذا كان عمل الراوى بخلاف روايته بعد الرواية وأما إذا كان 
قبل الرواية » أو لم يعرف تاريخه فليس ذلك بجرح . 
انظر: أصول السرخسى 7/7١‏ كشف الأسرار */ 77 شرح المنار لابن ملك ص 5517 . 
(6) أخرججيه عنه البيخارى فى كتاب الوضوء . باب الماء الذى يسل به شعسر الإنسان 
١ن‏ . 
وأخرجه عنه مسلم فى كتاب الطهارة ٠»‏ باب حكم ولوغ الكلب 5584/١‏ . 
وأخرجه عنه أبو داود فى الطهارة » باب الوضوء بسؤر الكلب ١1/١‏ . 
وأخرجه عنه الترمذى فى أبواب الطهارة » باب ما جاء فى سؤر الكلب 51/١‏ . 
وأخرجه عنه النسائى فى كتاب الطهارة » باب سؤر الكلب 07/١‏ . 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى أبواب الطهارة ٠‏ باب غسل الإناء من ولوغ الكلب 
/3/,. 
وأخرجه عنه مالك فى الموطأ فى كتاب الطهارة باب جامع الوضوء ١/غ“”.‏ 
وأخرجه عنه أحمد فى المسند 740/7 . 
(1) أثر أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ فى الاقتصار على الثلاث . 
أخرجه عنه الطحاوى فى معانى الآثار ١‏ "عن طريق عبد السلام بن حرب. -- 
م إظ»> 


قال القاضى عبد الجبار , وأبو الحسين البصرى : إنه إن لم يكن لمذهبه 
وتأويله وجه » إلا أنه علم بالضرورة أنه عليه السلام أراد ذلك الذى ذهب إليه 
من ذلك الخبر وجب المصير إليه 
وإن لم يعلم ذلك . بل جوزنا : أن يكون قد صار إليه لنص ٠‏ أو 
ا سي التي ا ا 
يقنض ذلك . أو لم نطلع على مأخذه وجب المصير إلى ظاهر9" ] الخبر ؛ 
وذلك ان الحجة إنما هى كلام الرسول - عليه السلام - » لا.مذهب الرإوى 
فظاهر علامه يدل على معنى غير ما ذهب إليه الراوى 2 فوجب المصير إليه 
دون مذهب ب الراوى"" ٠‏ 
دع ن عبد الملك سان دو لاد ار 5 7 0 
١‏ والخرجة الذارقطن فئ :سينه 53/9 وقال : "لم بوره هكذا غتير عبد اللك عق 
عطاء . 00 
وقال البيهقى فى سننه الكبرى : وقد روى حغاةين ريد عن ابراه تق 
محمد بن سيرين عن أبى هريرة قتواه بالسبع كما رواه » وفى ذللكم دلالة على خطأ 
بر ات | ا ل ل لل ا 
وقال ل 0١‏ :' ثبت أنه يعنى أيا هريرة ' افتى بِالغْسْلٍ سبعاء 
ورواية من روى عنه موافقة اده جع م وا دوع م مخاتهة م 
حيث الإستاد. ومن:حيث النظر » أما النظر فظاهر . 
وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن ميري ف 
وهذا من أصح الأسانيد . 
2 المخالفمة فمن رواية عبد الملك ب بابي اينما عن عطاء عنة ٠‏ وهو درن الأول 
فى القوة بكثير.* . 0 ظ 
ا » وإنما انكروا عليه تفرده عن عظاء بخبر الشفعة 
للجار » وما هذا بقادح فى صحة روايته » ولعله أخطأ أو : نسى أبو هريرة حين أفتى 
بالثلاث . ش 
جع المجلى مع الهامش 1١55 2 4/١‏ نصنب الراية 4 رن :7 رفرة. ” 
)0 و ا 
فق الك رأى 0 وأبى سين البصرى فى :: المعتمد ”/ ٠ 517٠١‏ الأحكام' 
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فإن قلت : هب أن مذهبه ليس بحجة على غيره من المجتهدين لكن نقول: 
تركه لظاهر الخبر إن لم يكن لمستند راجح عليه قدح ذلك فى عدالته » وذلك 
يوجب القدح فى قبول روايته » وإن كان لمستند راجح عليه وجب المصير / 
)1/١١5(‏ إليه فدار الأمر بين أن يرد الخسبر » وبين أن يؤخذ بمذهبه. فأما 
الأخذ اشير إذ داك فعين معقول : : 

قلت : متى يقدح فى عدالته0” تركه لظاهر الخبر إن لم يكن لمستند راجح 
عليه [ إذا لم يكن راجحا 2١(]‏ فى ظنه أو فى نفس الأمر ؟ 

والأول مسلم ٠‏ لكن لا يلزم منه أنه إذا كان راجحا فى ظنه يجب اتباعه ؛ 
لجواز أن يكون ظنه غير مطابق ٠‏ بأن ظن ما ليس براجح راجحا لخطأ عرض 
له فى الاجتهاد . 

والثانى ممنوع ؛ وهذا فإن المجتهد لا يفَسّى لخطأ اجتهاده بظنه راجحا ما 
ليس براجح فى نفس الأمر حتى ترد روايته بسببه » وكونه عدلا عالماً بشرائط 
الاجتهاد لا يمنع من خطئه فى الاجتهاد سهواً وغلطاً » لا قطعا ولا ظاهراً . 
والالزام على المجتهد الآخر تقليده ٠‏ لقوله ‏ عليه السلام - : '"أقضى 
بالظاهر" وقوله : ' نحن نحكم بالظاهر "20 , وبتقدير أن يمنع منه ظاهراً 
لكن من الظاهر أن ظهوره ليس كظهور دلالة الخبر فلا يجوز أن يترك به 
الخبر9؟© , 

وبهذا أيضا خرج الجواب عما يقال عليه : إن مخالفته له تدل على 
ضعف الرواية » أو أنه علم أنه منسوخ ؛ لانه يجوز أن تكون المخالفة بناء على 
الاجتهاد لا على ما ذكروه من الاحتمالين . ْ 

فإن قلت : إذا لم يوجد ثمة ما يصلح أن يستند إليه الاجججهاد مما 


(*) آخر الورقة )١١7(‏ من نسخة (ك) . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) . 
(؟) سبق تخريجهما ص 7١8‏ من الرسالة . 
2 انظر الاعتراض الذى ذكره المؤلف والجواب عليه فى : الأحكام للآمدى 1١5/9‏ ., 
شرح المحلى على جمع الجوامع 778/7 . 
ا" 


يصلح أن يكون معارضاً له لم يبق احتمال الاجتهاد » وحيتئذ يتعين أن يكون 
ل تقدم من الاحتمالين ؟؛ إذ دينه يمنعه من ترك العمل بما صح أنه من الرسول 
- عليه السلام من غير أمر يصرفه عن ذلك . 

قلت عا حم مومه ولاه عير مودي 
عنده إذ ذاك ولم ينقل إلينا 

51 مل الم ا ا 
ينسخ به » أو ربما نسى ما رواه » وذهب إلى ما ذهب إليه للبيراءة الأصلية ١‏ 
أو لغيرها ما لا يصلح أن يكون معارضا بخبر الواحد ويصلح أن يكون مدركا 
لإثبات الحكم عند عدمه . 

كر عار شويج إن ونان لان فرق ار اشوا ل 
لا يجوز أن يروى ما فى روايته ضعف إلا ويبينه » وإلا لكان ذلك تلبيساً 
سكاع 0 لا يجو(" أن يروي ماهو منسوخ من غبير أن ينقل 
الناسخ(7) ش 5 
ولا يقال ا لا سخلقة تمل جوم 
أخرفلا يقوم ذلك .مقام صريح النسخ والضعف . 

ثم إنهم وإن جرواءعلى هذه القاعدة فى خبر أبى هريرة!؛» » لكنهم خالفوها 
فى خبر أبن عباس00) د 


)١(‏ انظرءهذا الاعتراض والجواب عليه فى : المعتمد 1/1/7 » العدة 0947/7 ء ميزان 

: الأصول ص 555 ء» 55808 ٠.‏ الاحكام للآمدى 6/1 . 

(0) فى (ك) : ( يجوز ) بدون ( لا ) . ْ 

) فى الأصل وفى (ك) : ( النسخ ) . ١‏ 

(:) أى :| خبر أبى هريرة - رضى الله عنه تتري رتو ل با يس ا له 
تقدم تخريجه قريبا . 

(5) أخرجه عن ابن عباس رضى الله عنهما علق انان الع تالالا عي 
7 عن عائشة ‏ رضى الله عنها وني كنات الكاج باجزارلرة عت العيعد 
ه16 . 


وأخرجه مسلم عنها فى كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق ١١51/7‏ - 
1 


وهو أنه روى أن بريرة(21 اشترتها عائشة وأعتقتها » فخيرها رسول الله - 
كه - وكانت تحت زوج() 

ومن مذهب ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن بيع الأمة فسخ لنكاحها(» 
فأخذوا بروايته » وتركوا مذهبه مع أن الفسخ فى النكاح بعيدٍ عن الاجتهاد 
والقياس عندهم فكان الظاهر أنه أخذه توقيفا©» . 


وأما إذا حمل الراوى الخبر على أحد محتملاته فهذا يحتمل 
وجهين: 


اي ع ل ا تعتق وهى تحت حر أو غبد 
١/إلاله‏ . 
. وأخصرجه الترمذى عنه فى كتاب الرضاع باب ما جاء فى المرأة تعتق ولها زوج 
0 . 
وأخرجه الجا هد في كناب الطلاق باب خيار الأمة تعتق وروجها مملوك 
0/7" . 
وأخرجه ابن ماجه عنها فى كتاب الطلاق باب خيار الأمة إذا أعتقت 585/١‏ : 
وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب التكاح ١5/7‏ . 

)١(‏ هى بريرة بنت صفوان صحابية » كانت لقوم من الأنصار وكانت قسبطية فكاتوبها ثم 
باعوها على عائشة - رضى الله عنهل وعتقت تحت زوجها مغيث وكان عبدا فخيرها 
رسول الله ييف - فاختارت فراقه وكان سنة . 
طبقات ابن سعد 555/8 الإصابة 76١/85‏ . 

1 فقد ذهب الحنفية وجمهور العلماء إلى أن بيع الأمة ليس طلاقا لها‎ )١( 
| . ١77/0 ء تفسير القرطبى‎ 7977/١١ انظر : المحلى لابن حزم‎ 

() أخرجه ابن حزم فى المحلى 744/١١‏ من طريق سعيد بن منصور عن عكرمة عن ابن 
عاض أنه كات قزل 4 ' بيع الامة هو طلاقها * . 
وذكره القرطبى عنه فى تفسيره ١77/8‏ ؛ وابن حجر فى فتح البارى 5/4 5١‏ . 
وألظر.ما نزوي فى .هذا اللعنن عن بن اتسعود وأبي :ين كعب وجابر بن غبد الله وسقي 
ابن المسسيب - رضى الله عنهم - فى : تمصت ببس ررد 0 ٠‏ »: والمحلى 
0 

(8)انظر : العدة 097/7 . 


»م 


أحدهما : أن يكون ذلك بطريق التفسير للفظه فها هنا لا نعرف خلافا أن 
تفسيره أولى ٠‏ ولا يتجه فيه خلاف .- ش 

وثانيهما : أن يكون ذلك بطريق 0000000 
يقال : أنه يجب اتباعه ؛ لان الظاهر من حال الرسول أن لا ينطق باللفظ 
المحتمل لمعنيسين أو أكثر لتعريف الاحكام ٠‏ وبيان الشريعة » إلآ وقد ضم إليه 
اين القصرد رن الترت اليا ار عباتت سان رار 
فهمه .واتباعه . 

ويحتمل أن يقال ا ا نا 
لاجتهاده ونظره » وهو ليس بحجة على غيره من المجتهدين وهذا إذا انقدج 
لحمله على ذلك المحمل وجه الاجتهاد والنظر.. ناا !نا لم يترع كلك وجب 
ل ا ا 


المسألة السابعة 

إذا اقتضى - خبر الواحد علما » وكان فى الأدلة القاطعة ما يدل عليه,لم ير 
بل يجب قبوله ؛ لانه لا يمتنع أن يكون.الرسول مكاح السام لاله والسصار 
.به على آحاد الناس ٠»‏ بناء على الذليل القاطع . 0 

وإن لم يكن فى الأدلة القاطعة ما يدل: عليه وجب رده » سواء اقستضى مع 
العلم.عملاً .. أو لا يقتضيه ؛ لأنه لا كان التكليف فيه بالعلم ٠‏ ممع "أنه" ليس له 
صلاحية إفادة العلم : كان ذلك تكلينقا مما لا يطاق » لكن لا"'يقطع بكذبه ؛ 
لاحتمال أن يقال: إنه عليه السلام ‏ قصد بذلك إيجاب العلم على من شافهه. 
دون غيره » وهو جائز غير ممتنع© . 

فاما إذا اقتضى العمل فهو مقبول عندنا 2 سواء كان ما تعم يه البلوى » .أو 


. 751 انظر : المعتمد ؟/ 710 » العدة ؟/ 047 , المحصول ج١ ق1/‎ )١( 
(؟) ما ذكره المصنف هنا موجود بنصه تقريبا فى المحصول جكق1/ 11ت اا‎ 
» وشرح تنقيح الفصول ص الا”‎ . 570/١ وانظر : فى -- أيضاً المعتمد‎ 
: ْ والمسودة ص‎ 
-- انظر : شرح ا المستصفى ١/١111؛ المحصول جا ق١1/ 7177 الأحكام‎ )( 
هد‎ 


خلافا للحنفية فيما تعم به البلوى20© . 
ولهذا لم يقبلوا خبسر نقض الوضوء بمس الذكر”"© » وخبر رفع اليدين فى 
الرفع من الركوع7؟ ٠‏ وخبر الجهر بالتسمية©» . 


-- للآمدى ١1١7/7١‏ وهو قول الجمهور وهو المعتمد . انظر : المعتمد ص 550 » العدة 
/ 486 ء الروضة ص ١77‏ » شرح تنقيح الفصول ص 1لا” . 
والمراد بعموم البلوى فى أمر ما : أنه لو ثبت لاشتهر وعم العلم به . 

()انظر : أصول الس ر خسى ١‏ ». كشف الأسرار ١5/9‏ » تيسير التحرير 
*/1١1ء‏ فواتح الرحموت ١718/5‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر 1/١‏ عن عروة قال 
دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء » فقال مروان : ومن 
مس الذكرء فقال عروة : ما علمت ذلك » فقال مروان : أخبرتنى بسرة بنت 
صفوان أنها سمعت رسول الله يك يقول : «.من مس ذكره فليتوضا » . 
وأخرجه الترمذى عنه فى أبواب الطهارة . باب الوضوء من مس الذكر /١‏ 50 وقال 
وأخرجه النسائى عنه فى كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر ١٠١١ /١‏ : 
وأخرجه ابن ماجه عنه ففى كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر ا/لة. 
وأخرجه الإمام مالك عنه فى الموطأ فى كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الفرج 
5/1 . 

(9) أخرجه البخارى فى كتاب صفة الصلاة ‏ باب رفع اليدين فى التكبيرة الأولى مع 
الافتتاح سواء 1017/١‏ عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله َكل 

كان يرفع يديه حذو منكبيه » إذا افتتح الصلاة ؛ وإذا كبر للركوع ؛ وإذا رفع رأسه 
من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال , « سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد » وكان 
لا يفعل ذلك فى السجود 3-0 
وأخرجه مسلم عنه فى كتاب الصلاة » باب استحباب رفع اليدين حذو المتكبين مع 
تكبيرة الإحرام والركوع ا 
وأخرجه أبو داود عنه فى أبواب الصلاة باب رفع اليدين فى الصلاة 153/1١‏ . 
وأخرجه الترمذى عنه فى أبواب الصلاة باب رفع اليدين عند الركوع ١ ١51/١‏ 
وأخرجه النسائى عنه فى كتاب الافتتاح باب العمل فى افتتاح الصلاة .١11/“‏ 
وأخرجه ابن ماجه عنه فى أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها باب رفع اليدين إذا رجع 
وإذا رفع رأسه من الركوع 0 . 

لق سبق تخريجه فى ص 7786 من الرسالة . 


551 


ونقل الترجيح فى الاذان(١2‏ والإفراد فى الإقامة'2 ؛ لأن.هذه 0 ر مما تعم 
به البلوى .. 

لنا: انا اعتتدم مق الاالة فى أن حبر الاتؤاعدا حجة + 5 الأدلة تدل 
على حجية خبر الواحد من غير فصل بين ما تعم به البلوى + وبين ما.لا تعم 
به البلوى حتى ما سسبق من .الإجماع ؛ لأن من جملة: الأنسبار التى: نقلنا أنهم 
قبلوها آحادا خبر المخنابرة» والتقاء الختانين » وخبر توريك المرأة ‏ من دية 
زوخهاا» وغير توزيث اللبنة ال 50 © وكل ذلك مما تعم. ابه البلوى. . 


وأيضا فإنهم ناقضوا هذا الأصل حيث قبلوا / ( )1/٠١6‏ أخبار الآحاد 
فيما تعم به البلوى كخبر القىء0؟؟ . ظ ْ 


(1) أخرجه مسلم فى كتاب الصلاة؛ باب صفة الأذان 1417/١‏ عن أبى مخذبورة رضى الله 
عنه ٠‏ ا 
وأخرجه أبو داود عنه فى كتاب الصلاة ياب كيف الأذان ٠ 11 .21١1//3‏ 
وأخيرجه مرحي حر راي لما بارا فق الترجنيع فى الأذان 
٠ . 7/1‏ 0 ل 
ع ار قا عاد اللا 1 ش 
وأخورجه ابن .ماجه عنه فى أبواب الأذان ١‏ “الترجيع فى :الأذان 06 
(1) سبئ تنخرزيتجه"ص 718 من الرسالة. 
(*). آخر الورقة (114) من نسخة (2) . 
(”) سبق تخريج هذه الأخبار ص 58177 - 5841 من الرسالة . : 
(5) هو ما رواه أبو هريرة ‏ رضى الله عنه. قال : قال رسول الله وَكلِ ى : « من زرعه 
القىء عليه قضاء » ومن استقاء فليقض ؛ . ١‏ 
آخر جه عنه أبو داود فى كتاب الصيام. » باب الصائم يستقىء عامدا١/‏ 608 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الصوم ل ات 
وقال : حديث حسن غريب . ش ْ 
. وأخرجه عنه ابن ماجه فى كتاب الصنيام باب ما جاء فى الضائم يقىء .37017//١‏ 
وأخرجه عنه الدارمى فى كتاب الصوم باب الرخصة فيه تعن القنء للصائم, 
١18/١‏ . د 
ذف 


والرعاف )١(‏ والقهقة فى الصلاة("؟) ووجوب الوتر 9 ووجوب الغسل من 


--وأخرجه عنه الإمام أحمد فى مسنده 498/7 . 
وأخرجه الطحاوى فى شرح معانى الأثار فى كتاب الصيام باب الصائم يقىء ؟/ 91 . 
وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه فى كتاب الصيام باب ذكر إيجاب قضاء الصوم على 
المسنتقى عمدا 5١51/7”‏ وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الصيام ياب القبلة للصائم 
"/ 8 وقال : ' رواته ثقات كلهم " 1 
)١(‏ يروى عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله يكل - : « من أصابه 
قىء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو فى ذلك 
لا يتكلم . 
أخرجه اببن ماجه عنها فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء فى البناء 
على الصلاة 77١/١‏ . 
وأخرجه الببهفى فى كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج 
١‏ وقال : غير محفوظ . 

وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الطهارة باب فى الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف 
والقىء والحجامة ونحوه ١65/١‏ وقال : " الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه 
عن جريج عن أبيه عن النبى - َكيِِ - مرسلا . 

وقد اختلف فى رفع هذا الحديث . فقيل :. إن رفعه إلى النبى ‏ َكل - خطأ » 
والصحيح أنه مرسل وبه .قال أحمد والبيهقى . 

انظر : الجوهر النقى ١47/١‏ سبل الإسلام 177/١‏ . 

(") فيه أحاديث مسئذة وأحاديث مرسلة . أما المسندة فرويت من حديث أبى موسى 
الأشعرى » وأبى هريرة » وعبد الله بن عمر » وأنس بن مالك . وجابر بن عبد 
الله ؛ وعمران بن الحصين ٠‏ وأبى المليح - رضى الله عنهم - وحديث أبى موسى 
أخرجه الطبرانى قال : بينما رسول الله كك - يصلى بالناس ٠‏ إذ دخل رجل 
فتردى فى حفرة كانت فى المسجد ‏ وكان فى بصره ضرر ‏ فضحك كثير من القوم 
وهم فى الصلاة » فأمر رسول الله يك من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد 
الصلاة ( نصب الراية ١//ا 5‏ 04 ) . 
وأخمرجه الدارقطنى فى سئنه فى ككتاب الطهارة باب حديث القهقة فى الصلاة 
1١‏ من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - وفى سنده من هو ضعيف ء ومن 
هو متروك مع ما فيه من الانقطاع راجع: نصب الراية 584/١‏ . 

(7) الوتر واجب عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله - وتما استدل به قوله ‏ يَككٍ ‏ : « أن الله 
تعالى زادكم صلاة ألا وهى الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر » . -- 

نذحف 


غسل:الميت(١2‏ وخبر غسل اليدين.قبل إدخالهما الإناء("2.. ونحو ذلك من 
ل ل ل 
به البلوى 0 : 


- حتتجؤابوجوة : 


-- وقد أخرجه أبنو داؤد عن خارجة بن حذافة - رضى الله عنه . - فى كستاب الصلاة باب 

استحباب الوتر 811//١‏ : 

وأخرجه عنه الغرمذى فى:كتاب الصلاة باب ما جاء فى فضل الوتر 1 وقال فيه: 

(حديث غريب ». لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبى حبيب ) . 

وأخرجه عنه ابن ماجه فى كتاب الصلاة باب ما جاء فى الوتر  . ١54/١‏ 

وأخربئه عنه الذارقطنى فى كتاب الصلاة باب فضِيلة الوتر ا 

وأخرجه عنه الحاكم *0”١‏ وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه » رواته مذنيوف 

ومصريون ولم يتركاه إلا الما قدمت ذكره من تفرد التابعى من الصحابى ) . 

زقد وافقهالذعنى على :ذلك + 

وقد ضعفه البيخارى . 

رديت ل كرو جرع ازور مو« الفح لا كان بز قال بول تايا ل 

يعرف سماع بيضهم من يعض فانظر نصب الراية ٠١8/7‏ - 115 بإرواء الغليلي 

ال 0 : 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز » باب فى الغسل من غسل الميت ا 56 

هريرة - زضى الله عنه - أن سول الله وك قال : : « من عَسَلَ اميت فليغتسل وبي 


ممه 


حَمَلَه فليغتوضا». 

61/5 وأخرجه عنه الترمذى فى كتاب الجنائز باب ما جاء ذ فى الغسل من غسل الميت‎ ٠ 
. ولفظه : « من عُسله الفسل ومن حمله الوضوء ؟ يعنى الميت‎ 
. وقال الترمذى : حديث أبى هريرة حديث حسن وقد روى عن أبى هريرة موقوفا‎ 
بمثل ما‎ 514/1١ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الجنائز باب ما جاء فى غسل الميت‎ 
5 . أخرجه الترمذى‎ 
5 5-5 وأخرجه عنه الإمام أحمد فى مسنده ”/ لك 18# 1م بي‎ 
./١ وأخرجه عنه البهقى فى كتاب الطهارة باب الغمل بن غسل ليت‎ 

(9) سبق تخرزيجه صن .48:4 من الرسالة .. 


() انظر هذا الاستدلال فى : شرح اللمع ا 200 ا م 5 الول 
جاق "7/1١‏ 3 الروضة ص ١١8‏ 8 الأحكام للآمدى ؟/؟1١201ء 1١1“‏ .2 


لقف 


أحدها : بإجماع الصحابة فإنهم روا أخبار الآحاد فيما تعم بهالبلوى : 
رد أبو بكر - رضى الله عنه ‏ خبر المغيرة فى توريث الجدة » ورد عمرخبر 

أبى موسى فى الاستئذان ولم ينكر عليه الباقون فكان إجماع(© . 

وجوابه : ما تقدم . 

وثانيها : أنه لو كاذ صحيحا : لنقل نقلاً متوتراً » أو مشهورا على ما 
زعموا أن المشهور أحد أقسام المتواتر فيقبل فيما تعم به البلوى ؛ لأن الحاجة 
ماسة إلى معرفة حكمه ٠‏ وذلك يقتضى أن يكون الرسول أشاعه وبلغه إلى 
أهل التواتر . وأوجب نقله على جهة التواتر مخافة أن لا يصل إلى من كلف 
به فلا يتمكن من العمل به » ومن جهة النقلة أيضاً الدواعى متوفرة على نقله؛ 
لسن تجاجة حنوم الناين (لبقدولا يجاب الرصول علي إلسلام. ذلك غلبم توما 
شأنه ذلك يجب أن يتواتر : نقله » ولما لم يكن كذلك علمنا أنه ليس بصحيح . 

وبهذا الطريق عرفنا أنه - عليه السلام - لم ينص على إمامة على - رضى الله 
عنه وأنه د عليه السلام ‏ ما أوجب صوم شهر شوال وأن القرآن لم يعارض(). 

وجوابه : أنا لا نسلم أن مسيس الحاجة إليه » ومخافة عدم الوصول إليهم 
يقتضى أن يكون الرسول أشاعه وبلغه إلى أهل التواتر ؛ وهذا لأنه إنما يقتضى 
ذلك أن لو لم تندفع حاجتهم بنقل الآحاد كما فى التكاليف العملية » وأن لو 
كانوا مكلفين به على جميع الأحوال . فإما على تقدير اندفاع الحاجة به بنقل 
الآحاد » وعلى تقدير كونهم مكلفين به بشرط بلوغه إليهم كما هو فيما لا تعم 
به البلوى ٠‏ فلا نسلم أنه حيتئذ يقتضى ذلك . 

وعند هذا نقول : إن نقل الآحاد فيه إنما يكون غير كاف ؛ لكونه يدل 
على كذبه ؛ إذ لو كان صدقا لوجب أن يتواتر نقله فكون نقل الأحاد غير.كاف 
فيه يتوقف على وجوت ترائرم: ٠+‏ فالاستدلال وجوت توائرة :على :ان نقل 
الآحاد غير كاف فيه ذور وهو ممتنع . 


)١(‏ انظر: المحصول ج؟ق١/‏ 575, الأحكام للآمدى 11١1/7‏ فواتح الرحموت118/7. 


)١(‏ انظر هذا الدليل فى: شرح اللمع 7 . أصول السرخسى "58/١‏ . المحصول 
جاق1/ 775 . الأحكام للآمدى 1١/7‏ ء تيسير التحرير 30ء فواتح 


الرحموت ؟/78١‏ . 


مكو" 


وبهذا يعرف أيضاً أن مسيس حاجة عموم الناس إليه لا يوفر دواعى النقلة 
على نقله بحيث يصير متواتراً وتوافر الدواعى على نقل أمر جزئى فرعى ليس 
كتوفر الدواعى على نقل أمر كلى أصلى ٠‏ فلا يلزم من صحة الاستدلال بعدم 
التواتر فيما ذكروه من الصور على كذبه صحة الاستدلال بعد نيا 
جزتى على كذب نقل الآحاد(9 . 00 

وثالئها : أن الدليل يقن عرق خبو الر سد ونه اتباعا للظن تله لفقل د 
فيما لا تعم به البلوى لزيادة الظن فوجب أن يبقى فيمبا تعم .به البلورى على .! 
الأصل . 

وجوابه ما تقدم غير مرة . | 
[ 00 
إذا ل ف مد لد الأربعة 4 0 الأئمة من فياه ا يد 
الحسن البصرى وغيره'"' 6 0 


)1( انظر هذا اموا تفن : سرع الله 0 ٠‏ ». العدة 200 - فلم العمل 
0١‏ ه» المحصول جاق 189/1 » الأحكام للآمدى 011/5 11١4‏ . - 
(1) انظر قول الجسمهور فى : المعتمد 513/5 . العدة 418/5 ؛ التسصرَة ص م 
المستصفى 1718/١‏ . المحصول جلاق 117/9 ٠‏ الأحكام تلان يل ” 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد "/ + . مقدمة ابن الصلاح ص 6 2ه لهانية 
السول 3١١/7‏ » الإبهاج "/ 787 ..فواتح الرحموت ١53/1:‏ . 0 2 4 
وقد اتفق لماز ع د الراوى إن ل بج علا الا وفلولاتها وستاضنها + 
ولا خبيراً بما يحيل معانيها » ولا بصيراً بمقادير التفاوت بينها لم يجبز له رواية ما 
سمعه بالمعنى» بل يجب أن يحكى اللفظ الذى سمعه من غير تصرف فيه . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٠‏ » تدريب الراوى 7 شرح العضذ على 
مختصر ابن الحاجب ؟/ 0ل . ٠‏ 
كما أن الخلاف فى جواز نقل الحديث بالمعنى إنما هو فى غير المتعبد بلفظه كالاذان 
والإقامة والتشهد . 7 2 


لحف 


أحدها : أن يكون الرواى عارفآ بدلالات الألفاظ » واختلاف مواقعها . 

وثانيها : أن تكون ألفاظ الترجمة مرادفة لألفاظ الأصل بحيث لا يحتاج 
فى قيام أحدهما مقام الآخر إلى نظر واجتهاد حتى لو احتيج إليه فى ذلك لم 
يجز. 

وثالئها:أن تكون الترجمة مساوية للأصل [ فى الجلاء والخنفاء حتى لو 
كانت الترجمة غير قاصرة عن الاصل(' ] فى إفادة المعنى لكنها أجلى من 
الأصل أو أخفى منه لم يجز ؛ لأن الخطاب تارة يقع بالملحكم وتارة بالمتشابه » 
لحكم وأسرار لا يعلمها إلا الله تعالى ورسوله فلا يجوز تغييرها عن وضعها. 

ورانعها : أن لا يكون فيها زيادة ولا نقصان يضر مثله فيما إذا كان النقل 

باللفظء فعند حصول هذه الشرائط يجوز النقل بالمعنى عند هؤلاء وإن كان 
الأولى النقل بلفظه9؟ . 


خلافا لابن سيرين'"'وبعض المحدثين7)فإنهم لم يجوزوا النقل بالمعنى 
)2 
أصلا” 7 . 


-- وكذلك .جوامع الكلم التى أوتيها ‏ يكل - فلا يجوز نقلها بالمعنى . 
ذكره السيوطى فى التدريب ٠١75/7‏ . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ك)‎ )١( 

(0) انظر هذه الشروط التى ذكرها المؤلف فى: المحصول ج7ق١/5718‏ » الروضة ص 
15 » الأحكام للآمدئ ٠» ١٠١/7‏ نهاية السول 5١7/7‏ . مقدمة ابن الصلاح ص 
٠» ١‏ شرح تنقيح الفصول ص 78١‏ . 

(9) انظر: العدة 4397/7 » المحصول ج7اق١177/1‏ , الأحكام للآمدى 21٠١/5‏ 
تدريب الراوى 98/7 . 

فق انظر : الكفاية ص 7148 مقدمة ابن الصلاح ص ١9١‏ تدريب الراوى 948/7 شرح 
تنقيج الفصول ص 78١‏ . 

(5) ونسب إلى الإمام مالك أيضا أخذاً من تَشَددِه فى باء القسم وتائه مع كونهما 
مترادفين» ولكن هذا محمول على البالغة فى الأولى لا أنه لا يرخص النقل بالمعنى» 
انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 7١/١‏ . أ 

انلف 


وهو اختيار أبى بكر الرازى من الحنفية17) 
احتج المتماهيز بوجوه : 
أحدها : ما روى عنه عقن دبي ته ل اع اين فقال : « الأ باس 
إذا أصبتم المعنى0© » . ' 
وثانيها : الإجماع » فإن العمالة نقلوا القصة الواحدة » بالفاظ محستلفة ش 


< - وحمله 0 أنه أراد به من الرواة من لا علم له بمعنى الحديث . 
انظر أحكام الأصول للباجى ص 785 . 
(1) انظرىتيسير التحرير 44/7 » فواتح الرحموت ١517/7‏ . 50000 
ومنعه بعضهم فى حديث رسول الله . - يل - وأجاره فى غميره ونقل عن الإمام. 

مالك-رحمه الله انظر : .مقدمة ابن الصلاج ص 0١‏ »ء تذريب الراوى 94/7 . 
وهناك أقوال أخرى فى المسألة تجدها مستوفاة بأدلتها فى : شرح النخبة لابن حجر ص 
8 شرزح.الكؤكب المنير 077/7 إرشاد الفحول صن 017 توجبيه النظر للشبيخ طه 
الجزاترى ص 7١5-798‏ . 
والمختار جواز ذلك كما رجحه الرازى فى المحصول ج؟ق١577/1‏ ء. والآمدى فى 
الاحكام ٠١7/1‏ » وابن الصلاح فى مسقدمته ص ١4١‏ وذلك بالشروط التى ذكرها 
المؤلف ‏ رحمه الله . 

)١(‏ هذا الحديث ذكره السيوطى فى تدريب الراوى 44/7 وقال ل 

الصحابة والطبرانى فى المعجم الكبير من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثى 
قال : قلت يا رسول الله : إنى أسمع منك الحديث فلا أستطيع أن أرويه كما سمعته 
منك يزيد حرفا أو ينقص حرقًا فقال : إذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا وأصبتم 
المعنى فلا بأس * فذكر ذلك للحسن فقال. : لولا هذا ما حدثنا ؛.. 1 
قال السخاوى :.وهو حديث مضطرب لا يصح انظر: فتح المغيث 11 
وذكره الجوزقانى فى الموضوعات ذلاو . : 0 
والغرجه الخطيت قن الكقاية عضن + ااه 
أبيه عن جده قال : قلنا لرسول الله يَكلِِ - : بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله : إنا 
الب زوك نل حار على الحا بلجت ه قال. : ا عار ييه 
تحرموا حلالا فلا بأس » 


للف 


على ما هى كتب الأحاديث شاهدة بذلك » ومن الظاهر أن الرسول - عليه 
السلام - لم يذكر تلك القصة بتلك الألفاظ المختلفة فى مجالس مختلفة بل ربما 
يقطع فى بعضها » ولم ينكر بعضهم على بعض فيه فكان إجماعا""2 . 
ويؤكده : ما روى عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كبان إذا حدث 
قال: قال رسول الله يك - هكذا أو نحوه' ولم ينكر عليه أحد منهم'" . 


وثالثها : ما روى عن مكحول”' أنه قال : دخلنا على واثلة بن الأسقء00) 
فقلنا : حدثنا حديثاً ليس فيه تقديم ولا تأخير. 


:ها١٠١5‎ 23٠١ "/” انظر: المحصول جاق١/579- الاك الأحكام للآمدى‎ )١( 
الإبهاج‎ » 7١5/7” نهاية السول‎ » 7١/5 مختصر ابن الحساجب وشرحه للعضد‎ 
. ١71/7 فواتح الرحموت‎ . 78١ شرح تنقيح الفصول ص‎ » 787/7 

(1) هذا الأثر عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أخرجه ابن ماجه فى سننه فى المقدمة باب 

التوقى فى الحديث عن رسول الله ككل 1/١‏ . ش 

وأخرجه عنه الإمام أحمد فى مسنده 0/ 540 . 

وأخرجه عنه الحاكم فى المستدرك » باب التوقى عند كثرة الحديث ١١١/1١‏ وفى كتاب 
معرفة الصحابة باب مناقب عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ #/ 7١5‏ » وقال : 

حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وأخرج نحوه الخطيب فى الكفاية ص 7”١١ . 7١١‏ عن أبى الدرداء وأنس - رضى 
الله عنهما - . 

() انظر : المحصول جاق١1/1١7”‏ » الأحكام للآمدى ٠١77/7‏ » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد ؟7/ 7١‏ . 

(5) مكحول قيل : هو ابن سهراب أبو عبد الله أصله من الفرس دمشقى فقيه تابعى أعتق 
بمصر وجمع علمها » وانتقل فى الأمصار عده الزهرى عالم من أهل الشام وإمامهم 
وفاته سنة 117ه . 
تذكرة الحفاظ ٠١١/١‏ » تهذيب التهذيب 7588/٠١‏ . 

(0) هو وائثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل أبو الأسقع صحابى أسلم قبل تبوك 
وشهدها وقيل :أنه خدم النبى ‏ يَكلِهِ - ثلاث سنين من أهل الصفة ثم نزل الشام قال 
أبو حاتم : شهد فتح دمشق وحمص وغيرهماء مولده؟١7‏ ق ه ووفاته 1م ها -- 


لف 


فغضب وقال: و ©*) بأس إذا قدمت.وأخرت.إذا أصبت المعنى 00002017 ا 
ووابعها : وهو الآقؤى : أنا نعلم بالضرورة مما نقل إلينا من أحوال 
الصحابة وسيرهم ومجارى عادتهم أنهم مآ كانوا يكتسبون الأخبار التى زؤوها 
عن زسول الله َكل - وما كانوا يكززوتها ويدرسونها إل1/ 1/1:5) فى 
المجلس الذى سمعوها منته » ولا فى ل كانوا 02 وَيكررون ألفاظ' 
القرآن * بل كمسا سسعوها تركوها ٠‏ ثم أنهم ا روؤها إلا بعد الأغضار ‏ 
والسنين عند وقوع الوقائع » 1 يوجنب القطع بتعسذر روايتهنا على تلك 
الألفاظ من غير تقديم وتأخير'") 
وخامسها: أنه يجور شرح ار للعجم بلسانهم إجماعا:. 20 بإبدال 
العربية بالعجمية » فبأن يجوز إبدال الغربية بأخرى أولى ؛ لأن التفاوت بين 
العربية وترجمتها بالعربية أقل من التفاوت ,بين العربية وترجمتها بالعجمية؟) . 
وفى هذه الدلالة نظر ؛ لأن ذلك الشرح والنقل بجار. مجر اماد . إل 
فيسه :ما.يتعلق بنظر واجنتهاد ».بخئلاف نزؤاية الإمحبار فإنه-يشغلق“ بها اتجتنهاد 
ا المجنهدين » واختلاف الالفاظ مظنة لاخخلاف المعانى » فجاز أن يمنع منه بناء 


00 الإضابة 49576 > أسد الغابة 6//ا/ . 

(*) آخر الورقة )١١5(‏ من نسخة (ك) . ٠‏ 

)١(‏ أخرجه المخنطيب البغدادى فى الكفاية ص 4 ٠‏ عن مكحول قال : سمعت وائلة بن 
الأسقع يقول : " إذا جتئناكم بالحديث على معناه فحسبكم 1 
واترجة الرامهزمرى: قن ' المحدث الفاصل ص "07 " . 
وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله 45/١‏ . 

زفق انظر : الأحكام للآمدى 4/7 0 » تدريب الراوى ١٠١7/١‏ . 

إفرف 0 المحصول جاق١31/1/1‏ 2 نهاية السول 711/7 الإبهاج ١ه ٠‏ شرح 

تنقيح الفصول ص 58 . ش 

(5) انظر : هذا الاستدلال فى امستصفى 00 ؛ المحصول اق 4/1 2 الأحكام 

. ١٠١5/7 للآمدى‎ 


6د 


على المظنة » وأما الشرح للعجم بلسانهم فليس فيه هذه المظنة ؛ إذ لا يجوز أن 
يستنبط من تلك العبارة أحكاما بل هى نفس الأحكام فلا يلزم من جواز 
الشرح للعجم بلسانهم جوازالرواية بعبازة أخرىئ23 ,: 

وسادسها : أنا نعلم أن اللفظ غير مقصود بالذات فى أخبار الرسول كما 
هو فى القرآن العسظيم لكونه معجزاً ؛ ولهذا كان الرسول عليه السلام يذكر 
القصة الواحدة فى الكرات المتعددة بعبارات مختلفة بخلاف القرآن العظيم » 
فإنه كان يتبع فيه ما أوحى إليه من لفظه ٠‏ بل المقصود إنما هو المعنى فإذا حصل 
ذلك بتمامه فلا يضر اختلاف الألفاظ 9" . 

واحتجوا بوجوه : 

أحدها :ما روى عنه وله لد ان قال : ١‏ تَضَرَ الله امرأ سس سمع مقالتى 
قَوَعَاها » فاداهًا كما سمعها » قَرَبْ حامل فقّه إلى مَنْ هو أفقه ا وإنما 
يقال أداها كما لو سمعها لو أدى اللفظ كما سمعه » ولأن الضمير فى قوله " 
فأداها ' يرجع إلى قوله « سمع مقالتى » وذلك لا يتناول غير اللفظ . 

وأيضاً فإن قوله : ٠‏ كرب ب حمل قله إلى م ال منه» إشارة إلى العلة 
التى لأجلها ينبغى أن تكون الثاذية بعين الألفناظ المسموعة »> وهذا لأن معتاء.. 
إن شاء الله أن الأفقه ربما فطن بزيادة فقهه من فؤائد اللفظ لما لا يفطن: له 


)١(‏ انظر:نهاية السول / 7١5‏ » الإبهاج ”/ 787 » وانظر فى هذه الدلالة كذلك ما جاء 
فى: فواتج الرحموت 118/7 » وحاشية المطيعى على نهاية السول 7١5/7‏ . 

(؟) انظر : المستصفى 114/١‏ , الأحكام للآمدى 5/7 ٠١‏ . 

(”') هذا الحديث رواه زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ . 
أخرجه عنه أبو داود فى كتاب العلم باب فضل نشر العلم 589/7 . 
وأخرجه عنه الترمذى فى أبواب العلم باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع 
1١5‏ وقال حديث حسن . 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى المقدمة باب من بلغ علما 59/١‏ . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد فى المسند ١87/5‏ . 


او 


الراوى الفقيه فينبغى أن ينقل عين اللفظ . 

وجوابه من وجوه : 

أحدها :أنه ليس فى اتوي لل غلى أنه 50-6 'بالمغنى » وإن 
:كان فيه مايدل على أن النقل بالألفاظ .المسموعة:أولى ..ونجن نقول. به..؛ وهذا 
لأنه ليس فيه إلا. اللدعاء. على ذلك ,الفعل وليس .ذلك «من. خخصائصن الوجوب-: 
بل من خصائص ما يكون فعله أولى سواء يجوز تركه أؤلا.:؛ :وهذا لأنه وازاد 
مثله. حيث لا وجوب كقوله : ١‏ رَحم الله امرا صِلّى قبل العَصر أربّعا(» » وفى 
غيره . بل التوعد على الترك من خصسائص الوجوب .. وعلى الفسعل من 
خصائص التحريم » وليس شىء منه فى الخبر » لاحي كي 
بالألفاظ المسموعة 0 


5 وثانيها أن وإة سلمن نه دل على الع م » الكن فيا جور‎ ٠ 
ل شن لواب : ث لع ع دانسا ا ب‎ 

على المنع منه. 

وثالتها : أ دواية هذا شر بي يدل على جوارالدقل مني » ٠‏ لأنه 
روى: : اضر اللّه “امرا 7" » وروى : * رجم ال الله 4 امرأ 7" هروي : « قرب حمل 


فقه.. 


اس 


60 أخرجه أبو داود فسى كتاب الصلاة باب الصلاة قبل العصر من .حدييث أبن عمر - 
رضى الله عنهما  ١ . 797/١‏ اك 
وأخرجه عنه الترمذى فى أبواب الصلاة ياب ما جاء فى الأريع قبل اليصر1/ +0917 
وقال الترمذى :. هذا حديث حسن غريب .. 

() انظر تخريجه بهذا اللفظٍ ففى: ص 197١‏ من الرسالة . 

قرف أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان فى صحيحه عن زيد بن ثابت ‏ رضن الله عنه - د فى 
باب ذكر رحمة الله جل وعلا من بلغ أمة المصطفى - لله - جديئا صحيحا عنه . 
انظر : الاحسان فى تقريب ابن حبان 558/١‏ . 1 

فلف 


إلى من هو أَفَقَهُ منْه(1) ؟ وروى « حامل فقه غير فقيه(؟) »وروى : ( لا 
فقه له”" »2 ومن الظاهر أنه عليه السلام ‏ ما كرره فى مجالس مختلفة بهذه 
الألفاظ ؛ إذ الأصل عدم تكرره منه . 

وفى هذا الجواب نظر ؛ لأنه روى هذا الخبر بألفاظ مختلفة تختلف معانيهاء 
والنقل بالمعنى بمثل هذه الألفاظ لا يجوز وفاقا فالظاهر أن ذلك إنما كان ؛ لان 
كل واحد من الرواة ظن سماعه منه بتلك العبارة . 

ورابعها : أن من أدى تمام معنى كلام الرجل فإنه يصح أن يقال : أدى كما 
سمع وإن اختلفت الألفاظ ؛ ولذلك يقال : الشاهد والترجمان أدبا كما 
سمعاء وإن كان لفظهما غير لفظ المشهود عليه ٠‏ وغير لغة المترجم عنه . 

وفيه أيضا نظر من حيث أن ذلك يصح لو لم يكن فى اللفظ ما يدل على 
اختصاص النقل بعين اللفظ المسموع وأما الخبر الذى نحن فيه فإنه وجد فيه ما 


-- وأخرجه أيضا بهذا اللفظ الحاكم فى مستدركه فى كتاب العلم ١‏ عن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه . 
كما أخرجه كذلك بهذا اللفظ الدارمى فى سئنه /5/١‏ . 

. من الرسالة‎ 797١ مضى.تخريجه قريب بهذا اللفظ فى ص‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى كتاب العلم باب فضل نشر العلم 4/7 عن زيد بن 
ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ . 
وأخرجه عنه - بهذا اللفظ أيضا ‏ الترمذى فى أبواب العلم باب ما جاء فى الحث على 
تبليغ السماع ١5١/4‏ وقال : حديث حسن . 
وأخرجه عنه بهذا اللفظ ابن ماجه فى المقدمة باب من بلغ علما 49/١‏ . 
وأخرجه عنه بهذا اللفظ أجمد فى المسند 187/0 . 

(") أخرجه بهذا اللفظ الحاكم فى المستدرك من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
جبير 246/١‏ لام . ش 1 
قال الحافظ بن كثير : ولهذا الحديث ‏ أى حديث ١‏ نضر الله امرأ سمع مقالتى » طرق 
عن غير واحد من الصحابة . انظر : تحفة الطالب ص 3١‏ . 
وقد جمع هذه الطرق وخرجها تخريجا حسنا الشيخ عبد المحسن العباد فى كتابه 
"دراسة حديث ' نضر الله امرأ سمع مقالتى ' رواية ودراية " فارجع إليه . 

لفلف 


يدل عليه وهو التعليل وكون الضمير يرجع إلى المقالة المسلموعة0© . 
وثانيها : أن تجويز نقل الخبر بالمغنى قد يؤدى إلى تغيبر كلام اسه تغييراً 
شديداً » أو بالكلية فوجب أن لا يجور . 
بيانه : أن الراوى إذا أراد النقل بالمعنى :فغايته أن يتحرى محري شديداً فى 
طلب :ألفاظ ترادف ألفاظ الرسول فإذا وتجد ذلك نقله به* » فربما كان ذلك 
اللفظ غير مرادف له وإن كان فى اعتقاه أنه مرادف له ٠‏ وكذلاك قن يعن عد 
الإنسان أن هذه العبارة مرادفة لعبارة أخنرى ثم إن غيره يتبين بينهما تفاوتا'فى 
المعنى » ولا سبيل له إلى: القطع بأنه لا تفاوت بينهما فى نفس الأمر بل غايته 
أنه يقطع بذلك .فى اعتقاده » فربما كان. غير مطابق كما فى-نفسن الأمر » ثم 
الخال فى الراوى الشانى والثالث كالحال فى الراوى الأول فيؤدئ إلى التغيسير 
الشديد / )1/١٠١١(‏ » وأما أنه عند هذا لا يجوز النقل بالمعنى فذلك ظإهر . 
وجوابه : أنا إنما جور له عند عدم احتمال التفاوت بين الغبنازتين كما [15 
روى ففكانقولة ‏ عليه السلام ‏ : ؛ لمر غليه دنوب من الماء ( ار ريقو عليه 
دلوا من الماءء فإنا نقطع أنه لا تفاوت بين لان فى المعنى امنيا بالنسبة 
إلى الأحكام الشرعية ٠‏ فأما ما يحتمل أن يتفاوت ويحتاج. فى معرفة عدم 


(1) انظر هذه الأجوبة التى ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله فى : العدة /41/1 » السبصرة 
ص 757 » المستصفى 111/١‏ » المحصول ج؟ق١/١071‏ », الأجكام للآمدى 
٠١5/١‏ » فواتح الرحموت ١519/7‏ . 

(*) آخر الورقة )١١7(‏ من نسخة (ك) . 

)١(‏ أخرجه البخارى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ع اكاب وير اع نم 
على البول فى المسجد 84/١‏ . 
وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول 4٠/١‏ . 
وأخرجه غنه الترمذى فى كتاب الطهارة باب ما جاء ة فى البول يصيب الأرض 44/1 . 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل 
2.6/1 


تنس 


التفاوت إلى نظر واجتهاد فذلك مما لا يجور29 . 

وثالئها : أن خبر الرسول مما تعبدنا باتباعه [ فلا يجوز تغيبره وتبديله 
كالقرآن » وكلمات الأذان » والتشهد . والتكبير . 

وجوابه : أنه إن عنى بقوله : ما تعبدنا باتباعه”"؟ ] أى باتباع لفظه فهذا 
ممنوع بل هو أول المسألة . : 

وإن عنى به : أنه بما تعبدنا باتباع معناه فهذا مسلم ء لكن لم يلزم منه 
اتباع لفظه » وفيما ذكرتم من الصور إنما يجب اتباع اللفظ ؛ لكون التعبد ورد 
باتباع تلك الألفاظ بخصوصيتتها لا لما ذكرتم من الجامع . فلا يلزم منه ثبوت 
ذلك الحكم فيما نحن فيه ٠»‏ إلا إذا بينتم أنه ورد التعبد هنا أيضاً باتباع ألفاظ 
الرسول» وحينئذ تستغنون عن هذا القياس . بل إلحاق الرواية عن الغير 
بالشهادة على الشهادة أولى ٠»‏ ثم إن الشهادة على الشهادة لا يتعين فيها لفظ 
شاهد الأصل فكذا هاهنا 7). 


المسألة التاسعة 


الراوى إذا أراد نقل بعض الخبر وترك البعض الآخر » هل يجوز له ذلك أم 
لا؟. ش 


والحق فيه أن يقال : إن البعض إن كان متعلقا بالبعض لم يجز سواء كان 
التعلق تعلقاً لفظياً كما فى الاستثناء » والتقييد بالشرط والغاية والصفة » 


() انظر: هذا الدليل والجواب عليه فى : التبصرة ص 47" »المحصول ج7اق١/‏ الى 
1/7 الاحكام للآمدى 4/7 ٠١6 » ٠١‏ ء مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 
7٠١/7‏ ء نهاية السول 7/ ٠» 5١6‏ فواتح الرحموت ١19/7‏ . 

(3) ما بين المعوقفتين ساقط من (ك) . ٠‏ 

7 انظر: العدة "/ 941/7 » التبصرة ص 747 . المستصفى 114/١‏ »ء الأحكام للآمدى 
»٠١ 6 /”‏ أحكام الفصول للباجى ص 84" , الإبهاج "/ 788 . 


نكتف 


أو معنوياً كما إذا كان المتعلق مذكوراً بجملة مستقلة لا يتخلق المتخلق المذكور في 
الزواية ببها.فى:اللفظ كمنافى بيان التخصيص والنسخ. » وبسان المجمل نجملة 
مستقلة ؛ لأن نقل البعض دون البعض فى هذه.الصورة تحريفت وتغيير للشرع » 
وموقع للمكلفين فى الخطأ والجهل . فوجب :أن لا يجوز ولا يعرت خلاف.فيها. 
وإن لم يكن البعض متعلقا بالبعض لا لفظا ولا معت ٠: ٠.‏ 
فقن وو قل الخبن بلع جور لا ةا <٠‏ ىذه 24 
وأما من للم يوه فهولاء اختلفوا ٠:‏ 
فالأكثرون منهم منعوه ؛ للحديث فإنه يقتضى أن تكون لتأية كما سنع» 
يعر زماسيع قم الحديث فوجب أن يتقله بقمامة 0 


والإقلرن جوروم ؛ لان ذلك إما كان لممنى هبو غير حاصل بفيما نحن ف 


ترحكنن أن حي 30 | 1 ا 


ا ا 2 
ل 


اللربيل هل هو مقبول ام لا؟ - ظ د عن ن* 
اختلفوا فيه : فذهب الشافعى وأكثر أممانه 0 5 


)١(‏ انظر المسألة فئ : العدة ”*/ ١» ٠١١6‏ المستعصفى ا 2 الاحكام للآسدى 
2117 علوم الحديك “لابن الصضلائح ص ٠ ١95‏ تدريبٍ الراوى #/*17؟: ,- 

() للإمام الشافعى - رضى الله عنه ‏ تفصيل فى هذا الموضوع نقله غثة المؤلف : تا رحمه 7 
أله فئ آخخمر هذه المسألة وهو : آنه لا يقبل المرسل :إلا ا تناكة نا يرجح فتدق 
الزاوى وَذلك واخد تمن أمور منتة همى : 
)١‏ أن يكون من مراسيل الصحابة . 
؟) أن يسنده راو آخر غير الذى أرسله . 
؟) أن يرسله راو آخر يروى عن شيوخ الراوى الأول . 
:) أن يعضده قول أكثر الأمة ٍ 

كلاد 


1 
2! 


3 


قول القاضى أبى بكر رحمه الله0١؟ ‏ . 0 

وذهب أبو حنبفة(1) : ومالك0) 5 عبن مل ند املق الرواتي» (4) 
وجمافير المعتزلة0") إلى أنه مقبول77) ٠‏ 

وفصّل بعضهم كعيسى بن أبان » فقال بقبول مراسيل الصحابة والتابعين 
وتابعى التابعين ومن هو من أئمة النقل دون مراسيل غيرهه”") 

وصورته : أن يقول من لم يعاصر الرسول وكان ممن تقبل روايته : قال 
رسول الله كَكليَهِ ‏ . 

أو قال من لم يعاصر الصحابة :قال أبو هريرة - رضى الله عنه؟ ‏ 


-- 0) أن يعضده قول صحابى . 
1) أن يكون المْرسل من عرف عنه أنه لا يرسل إلا عمن يقسبل قوله كسعيد بن 
المسيب. ش 
وبهذا يتضح مذهب الشافعى ‏ رحمه الله فى هذه المسألة وأنه لا يقول يعدم القبول 
على إطلاقه بل بالتفصيل المذكور . 
انظر مذهبه فى الرسالة ص 55١‏ 555 . 
وانظر رأى أكثر أصحابه فى : التبصرة ص ”7 . المستصفى ١59/١‏ », المحصول 
جاق١/ 50١‏ », الأحكام للآمدى 177/5 » نهاية السول ١948/7‏ . 

. ١77/7 الأحكام للآمدى‎ ,. 119/١ انظر : المستصفى‎ )١( 
وإليه ذهب أهل الظاهر كما فى الأحكام لابن حزم 7/7 وجمهور المحدثين كما‎ 
. 549 حكاه ابن الضلاح فى مقدمته ص‎ 

(1) انظر: أصول السرخسى 75١ /١‏ ء فواتح الرحموت ١95/75‏ . 

(©) انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 4/١‏ »شرح تنقيح الفصول ص 7194 . 

(5) واختارها القاضى أبو يعلى » انظر : العدة 405/7 ». الروضة ص ١7١‏ . 

(6) انظر : المعتمد 578/7 . 

(1) وهو اختيار الآمدى انظر : الأحكام للآمدى ؟/ ١77‏ . 

0 انظر : فواتح الرحموت ١ ١15/7‏ تيسير التحرير 5/7 ٠١‏ . 

(8) الإرسال فى اللغة : الإطلاق وعدم التقييد تقول : أرسلت الطائر إذا -- 


لا ؟ 


فأما الصحابى إذا قال : قال رسول الله » - فهو مقبول لا يتجه فيه 
خلاف ؟ أنه ظاهر ذ فى الرواية عنه - عليه السلام - وبتقدير أن يروى عن غيره 
من الصحابة فهو غير قادح فى قبول روايته ؛ لأن.الأصل .فى الصحابة 
العدالة20 , 


-- أطلقته. وأرسلت الكلام إرسالا إذا أطلقته من غير تقبيد . 
انظر : المصباح المثير ص 716 مادة ( رسل ) . 0 
وسمى هذا النوع من الحديث بالمرسل لإطلاق الإسناد فيه وعدم تقييده براو يعرف » 
انظر: توجيه النظر ص 71454 . 
والمرسل فى اصطلاح المحدثين : قول التابعى ‏ سواء كان من كبارهم وهو من لقى 
جماعة كثيرة من الصحابة » أم من صغارهم وهو من لم يلق من الصحابة إلا القليل 
- قال رسول الله - وِ - وهذا هو المشهور ٠‏ والقول الثانى : أنه ما رفعه التابعى 
الكبير إلى النبى ‏ َكَل - كعبيد الله بن عدى الخيار وسعيد بن المسيب . 
انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 57 . 
وهو بهذا الإطلاق يغاير المنقطع ٠‏ والمعضل ؛ لآن المنقطع ما سقط منه قبل الصحابى 
راو أو أكثر فى موضع واجد 2 والمعضل ما سقط منه اثنان فصاعدا فى موضع واحد. 
وأما فى اصطلاح الاصوليين فهو كما ذكره المؤلف ‏ رجمه الله ات 

يلق النبى ‏ يَككٍ - : قال رسول الله - وَل - . 
انظر: المستصفى ١‏ ,», الاحكام للآمدى 3/7 ,. مختصر ابن المساجتب 
وشرحه للعضد /١‏ 5/ ء نهاية السول ١98/7‏ . 
وهو بهذا الإطلاق يشمل المرسل والمنقطع والمعضل وغيرهما عند المحدثين . 

)١(‏ وممن حكى الاتفاق على ذلك صاحب مسلم الثبوت وقال : ' لا اعنتداد يمن خالف 
فيه ' انظر مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ١75/5‏ . : 
وخالف فى ذلك الاستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى وقال : لا يقبل مرسل الصحابى إلا 
إذا عرف لت خبره أو بعادته أنه لا يروى إلا عن صحابى وإلا فلا لأنه قد يروى 
عمن لم نايت لنا بحت 
وهم أ الصحية كلم صدول ٠‏ ومن كل نهم رسل ديش فإ حو من 
مثله. ولا يضر الجهالة بعيئه بعد تقرر عدالة الجميع . ده 


كنف 


الرسول - عليه السلام ‏ من الأعراب الذين لا صحبة لهم لو سلم أنهم ليسوا 
من الصحابة فمرفوض بالعادة ؛ إذ لا يعهّد منهم ذلك . 
التابعين» وكاد عن قاس مزق رصخبة تهذا اه ان كال علد ارد 
يوجب قبول روايته فيقبل ظاهراً بناء عليه 

ويحتمل أن يروى عن غيره » وهو يوجب عدم قبول روايته » لكنه مرجوح 
فلا يقدح فى الظاهر ٠‏ فلو علم أنه لم يرو عنه بل وصل [إ ليه من غيره فهو 


مرسل دعل فيه(© , 
احتج أصحابنا بوجهين 


أحدهما : أن عدالة الأصل غير معلومة ها هنا فوجب أن لا تقبل(؟ , 
الأول؛ فلآن جهل الذات يستلزم جهل صفته 2 والعلم بذلك ضرورى وهو 
حاصل فيما نحن فيه ؛ ضرورة أنه لم يسم المروى عنه 5 والمدالة مسسبن” 
صفاته فيكون9 الجهل بها حاصلاً . 

وأما الثانى ؛ فلآن العدالة شرط قبول الرواية وفاقا وإن كان معناها مختلفا 
فيه » والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط فوجب أن لا تقبل . 

فإن قيل : ما الذى تعنى بقولك : إن عدالة الأصل غير معلومة ؟ إن عنيت 
به العلم ؟ بمعنى القطع فهذا مسلم ء » لكن بتقدير أن عرفناه بعينه فعدالته غير 


-- انظر: الكفاية ص 547 » روضة الناظر ص ١560‏ ». الأحكام للآمدى ١١4/5‏ 2 
جامع التحصيل فى أحكام المراسيل للعلائى ص ”١‏ . ”7 . 

)١(‏ انظر: المعتمد 2578/75 » العدة /405 » الكفاية ص 047 ٠»‏ علوم الحديث لابن 
الصلاح ص 27 . 

. كلمة ( لا تقبل ) مكررة فى الأصل‎ )١( 


(*) آخر الورقة )١11‏ من نسخة (ك) . 


انف 


معلومة أيضا بهذا المعنى . 

[ وإن عنيت به العلم بمعنى ع الطر مد حم الواعراجة عير كارب بهن 
الع 37], 

قوله : الجهل بالذات يستلزم الجهل بصفته . 

قلنا : إن عنيت به أن الجهل لكنه حقيقة حقيقة الذات يستلزم الجهل بصفته قهذا 
ع | 

وإن عنيت به أن الجهل به من كل الاعتبارات يستلزم الجهل بصفته فهذا 
مسلم » لكن لا نسلم أن الجهل به من كل الاعتبارات حاصل فيمأ نخن فيه : 
وهذا / )1/١١8(‏ لأنه معلوم باعتبار أنه مروى عنه ؛ فإنه لما قال : قال 
رسول الله يكٍِ - وعلمنا قطعا أنه يمتنع أن يروى عنه علمنا أنه وضل إليْه من 
شخص آخر » وإلا لكان كاذب مفترياً على الرسول وذلك يقدح فى قسبول 
روايته » فهو إذن معلوم بهذا الاعتبار.ء وإذا كان معلوماً باعتسبار مالم يستلزم 
الجهل بصفته . فلم قلتم ص عا لحر ير عابر 1 
وعليكم البيان ‏ لأنكم المستدلون . : 

اس سه ل للم م ا 
لأن نفس رواية العدل عن الشخص إن جعلت تعديلا له فظاهر ٠‏ وإن لم تجعك.. 
تعديلا له وجب أن تكون الرواية على وجه الإرسال تعديلاً له ؛ وذلك لأن 
الظاهر من حال العدل الثقة إذا قال : قال رسول الله يَككِيهِ أن يكون جبازما 
بذلك . أو ظانا » وأنه لو ظن عدم صدوره من الرسول أو شك فى ذلك لم 
يستجز من دينه أن ينقل عنه عنه يَككِيْةّ ما ليس له أن ينقل عنه لاسيما بعبارة يفيد 
ظاهرها الجزم بثبوته عنه - عليه السلام » لما فيه من الكذب والتلبييس على من 
سمع ذلك منه . ولا يحصل له ذلك إلا إذا حصل له ظن عدالة المروى عنه 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك)‎ )١( 


5 


فثبت أن إرساله ينبىء عن اعتقاد عدالته فيكون ذلك تعديلا منه كما فى العمل 
بمقتضى روايته بل هذا أولى ؛ لما فيه من الدلالة على الجزم بشبوته عنه - عليه 
السلام - . 

وأيضا : فإنه لما قال : قال رسول الله كَِْهِ - فقد وجب على من سمع 
ذلك منه العمل بمقتضاه . وليس له ذلك إلا إذا علم أو ظن ثبوته منه » فيكون 
ذلك تعديلا منه فيكون ظن عدالته حاصلا ظاهرا فوجب القبول كما فى غيره 
لاير80 


سلمنا دلالتهما(؟) ماد تم لكنه معارة با . 6 واللإجما 4 
: خرع ص اده 
56 


أما النص ‏ فنحو قوله تعالى : 9 ولينذروا قَومَهم إذَا رَجَعوا إلَيْهم" » 
ونحو قوله تعالى : إن جاءكم قا سق بنبا!؛) 4 . ولا يخفى وجه الاستدلال 
وما عا كاي 


)١(‏ انظر : هذا الاحتجاج الذى ذكره المؤلف ‏ رحمه الله - والاعتراضات الواردة عليه 
فى: المعتمد 57/5 ». المحصول ج"ق١/ 566١‏ », الأحكام للآمدى 1١١6/5‏ 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 1/5/١‏ » فواتح الرحموت ١/5/7‏ . 

(0) فى (ك) : ( دلالة ما ذكرتم ) 

(7) سورة التوبة » الآية (؟؟7١)‏ . 

(5) سورة الحجرات » الآية (5) . 

(5) وجه الاستدلال من قوله تعالى :8 ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون*»: أن الآية دلت على أن الطائفة إذا رجعت إلى قومها وأنذرتهم بما قال 
النبى يل أنه يلزم قبول خبرهم ولم تفرق الآية فى الإنذار بين ما أسندوه وما 
أرضلوة. 
ووجه الاستدلال من قوله تعالى :. 9 إن جاءكم فاسق بنبا 4 : أن الله تعالى لم يأمر 
بالتبيين إلا فى خبر الفاسق » فدلت الآية على أن العدل الثقة لا يجب التثبت فى 
خبره » وهذا المرسل عدل ثقة » فيجب قبول خبره ؛ لأن الآية لم تفرق بين ما أسنده 
وبين ما أرشلة . -- 


كيلف 


وأما الإجماع ‏ فهو أن الصحابة والتابعين أجمعوا على رواية المراسيل 
وقبولها. 0 ظ ظ 
روى عن البراء بن عازب(22 أنه قال : ' ليس كل ما حدثناكم به عن زسؤل 
لله وك - سمعناه منه غير أنا لا نكذب7؟) 0ن 
ماري فى ائي95 2 3 اه قال : هنذا كن 
سمعته من الرسول وإنما حدثنى به أسامة . 
وروى أيضا عنه - عليه السلام.- أنه« مَا ال يل حَتَّى ونّى جَمْرة 
العقَة(5)) 00-0 


> انظر : جامع التحصيل فى الحكام الاسيل اللا من + الله 
)١(‏ هو البراء بن عارب بن الحارث بن عدى 9 عمارة الخزرجى الانصارى, قائد صحابى 
. من أصحاب الفتو ح أسلم صغيرا وغزا مع رسول الله - يَكِ - خمس عشرة غزوة ولما 
ولى عثمان الخلافة جعله أميراً على الرى ( بفارس ) سنة 74 ه توفى سنة /١‏ ه. ْ 
له ترجمة فى : أسد الغابة 77١/١‏ الإصابة 0 »2 تهذيب التهذيب 0/١‏ . 
(؟) أخرجه الإمام احمد فى مسنده 185/4 من طريق سفيان الثورى عن أبي إسحاق 0 
البراء : 
وأخرجه الخطيب البغدادى فى الكفاية ص 04/8 عن أبى إسحاق قال : سمعت 
: البراء بن عازب يقول : ' ليس كلنا سمع حديث رسول الله يإ » كانت لنا 
ضيعة وأشغال . وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد 
الغائب".. ظ ظ 
وذكره ابن حجر فى الإصابة ١47/١‏ عن أبى إسحاق عن البراء . 
() سبق تخريجه ص ١76‏ من الرسالة . 
() سبق تخريجه ص ١87‏ من الرسالة . 
(0) أخرجه عنه البخارى فى كتاب - باب التلبية والتكبير غداة ؛ النحر والارتداف فى 
السير ؟:/ 508 . 


نكف 


فلما روجع فيه قال أخبرنى به أخى الفضل بن عباس"!؟ ٠‏ 
وكانوا يقبلون أخباره مع كثرتها مع أنه لم يسمع أكثرها من الرسول ‏ عليه 
أزنفة اميف 1 


0 


وروى أبو هريرة عن النبى - عليه السلام ‏ : 0 من أصبَح جنا قلا صم له» 
وقال :+ هأ انا فته ورت الكفة ولكن بين قاله فلما انكر ذلك غلينه قال 


5 5 إفقف 


-- وأخرجه مسلم فى كتاب الحج باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع فى رمى 
جمرة العقبة يوم النحر 97١/7‏ . 
وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب المناسك باب متى يقطع التلبية 5١/١‏ . 
وأخرجه عنه النسائى فى كتاب مناسك الحج باب التلبية فى السيره 758/6 . 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى كتاب المناسك باب متى يقطع الحاج التلبية 86/١‏ . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد فى المسند 73١54 0371 , 11١5 . 17١١ ٠ 5١١ /١‏ . 

)١(‏ هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى القرشى : من شجعان الصحابة 
ووجوههم كان أسن ولد العباس ثبت يوم حنين وأردفه رسول الله يَكِْةِ ‏ وراءء فى 
حجة الوداع وخرج بعد وفاة النبى ‏ كك - مجاهداً إلى الشام فاستشهد فى واقعة 
أجنادين بفلسطين وقيل مات بناحية الأردن فى طاعون عموآس توفى سنة 17 ه . 
الإصابة : 7١8/8‏ . 

(1) علق الحافظ ابن حجر فى فتح السبارى 81/1١‏ على عدّة الأحاديث التى صرح ابن 
عباس - رضى الله عنهما ‏ بسماعهما من النبى ‏ كَل - فذكر عن يحى القطان ويحى 
بن مسعين وأبى داود صاحب السنن أنها تسعة ثم قال : ' وأغرب الغزالى فى 
الممتصفى ١7١ /١‏ وقلده جماعة ممن تأخروا عنه فقال : لم يسمع ابن عباس من 
النبى - و إلا أربعة أحاديث ٠‏ وقال بعض شيوخ شيوخنا : سمع من النبى - يكل 
دون العشرين من وجوه صحاح »© . 
وذكر الحافظ ابن حجر أنه اعتنى بجمعها فزاد على الأربعين ما بين صحيح وحسن . 
وهذا سوى ما هو فى حكم السماع ٠‏ كحكايته حضور شىء فعل بحضرة النبى يكل . 

(") أخرجه مسلم عنه فى كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 
ذلكف ا 
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وروى ابن عمر - رضى اللّه عنه ‏ عن النبى ‏ عليه السلام ‏ أنه قال 0 
صِلَّى على جتّازة قَلَهُ قيراط''' » فلما روجع فيه قال أخبرنى به أبو:هريرة . 
وكذلك التابعون 3 كانوا يرسلون الأخبار ويقبلونها 


روى غن الأعمش”'' أنه قال : قلت لإبراهيم النخضعى”": 'إذا حدثتتى 
فأسند .فقاك: " إذا قلت لك خدثنى فلان عن عبد الله يعنى ابن مسعود فهو 


الذى:«حدثنى عنه» وإذا قلت لك حندثتى عبد الله فقد.حدثتئ به جماعلنة: 
0, 
عله ". 


ع ا ا ل ار و ماخ ال ا 00 فى الرجل يصبح 
جنبا وهو يريد الصيام "١١/١‏ . 

)١(‏ أخرجه عنه البخارى فى كتناب الجنائز باب فضل اتباع المنائز وباب من انتظر حتى 
تدفن 556/١‏ . 
وأخرجه عنه مسلم فى كتاب الجنائز باب فضل الصلاة على الجنائز واتباعها 5937:/7 . 
وأخرجه عنه أبو. داود فى كتاب الجنائز باب فضل الصلاة على: الجنازة ؟/ 3718 .. 
وأخرجه عنه الترمذى فى الجنائز باب ما جاء فى فضل الصلاة على الجنازة 787/7 . 
وأخرجه عنه النسائى فى كتاب الجنائز باب ثواب من صلى على جنازة 78/4 ١‏ 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى كبتاب الجنائز باب ما جاء فى ثواب من صلى على جنارة 
ومن انتظر دفنها 787/١‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد فى المسند ااا ا اا 6 2 
ا . | | 

(1) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدى بالولاء » تابعى مشهور من بلاد الرى ولد 
سنة ١ه‏ كان عالاً بالقرآن والحديث والفرائض ثقة حافظ مات بالكوفة سنة 548١ه.‏ 
انظر : تاريخ بغداد 4/” ء» وفيات الأميجاة ١1‏ » تذكرة الحفاظ ١58/١‏ 2 
شذرات الذهب 5٠١ /١‏ . 

() هو ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعى أبو لوك وا 
الكوفة» ومن كبار التابعين ومن كبار به ا الصخابة 8 دوليم سئة 
5 ه ووفاته سنة 155 ه . 
. له ترجمة: فى :. تذكرة الحفاظ ٠١ 7/١‏ تهذيب التهذيب 2109/7/١‏ » شذزات الذهب 
11 . 

(:) أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد /١‏ لا » 8” . 


قنظ52 


أكثر من أنكر قبولها!2 . 

وكذلك الحسن روى أنه أرسل حديثاً فلما روجع فيه قال : ' أخبرنى به 
سبعون بدريا ٠20‏ 5 | | 

وكذلك الشعبى ”) وغيرهم من التابعين كانوا يرسلون الأخبار ويقبلونها من 
غير إنكار فيما بينهم فكان إجماعا(؟») 


وأما القياس : : فلأنه لو لم يقبل المرسل لما قبل ما يحتمل”*؟ أن يكون 
مرسلاء فكان ينبغى إذا قال الراوى » " عن فلان ' أن لا يقبل [ لاحتمال أنه 
ما سمعه منه بل وصل إليه بواسطة فكان يجب أن لا يقبل* ] للجهل بعدالة 
الراوى 217 


. * قال الإمام الشافعى : ' وليس المنقطع بشىء » ما عدا منقطع ابن المسيّب‎ )١( 
. وذلك لأنه عرف من عادته أن لا يروى إلا عن عدل‎ 
77 وآداب الشافعى ومناقبه للرازى ص‎ ٠ 7 انظر: كتاب المراسيل لابن أبى حاتم ص‎ 
مع تعليق الشيخ عبد الغنى عبد الخالق » وجامع التحصيل فى أحكام المراسيل ص‎ 
. ١١7/7 وشرح جمع الجوامع للمحلى‎ » 4 
. لم أقف عليه‎ )١( 
(؟) هو عامر بن شراحيل الشعبى وهو راوية فقيه من كبار التابعين أخذ عنه أبو حنيفة‎ 
ها ء له ترجمة‎ ٠١ ه ووفاته سنة‎ ١9 وغيره وهو ثقة عند أهل الحديث مولده سنة‎ 
4/ا تهذيب التهذيب 55/0 » البداية‎ /١ تذكرة الحفاظ‎ ,. 73١9/١7 فى تاريخ بغداد‎ 
. 4/64 والنهاية‎ 
- 507/١ق‎ 7١ج المحصول‎ .» ١7١ /١ المستصفى‎ ٠» "78 (5:)انظر : المعتمد ؟579/7-‎ 
. 176 ١177/7 الأحكام للآمدى‎ 6 
. من نسخة (ك)‎ )١١4( آخر الورقة‎ )*( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك)‎ )05( 
انظر هذه الأدلة التى ذكرها المؤلف فى : المحصول ج؟ق١/ 767 100 . الأحكام‎ )7( 
. ١7١6-1١7١” للآمدى ؟/‎ 


ناي 


الجواب : والذى تعنى بقولك : أن عدالة الأصل غير معلومة ؟ 
قلنا : نعنى به أنها غير راجحة الوجود فى الاعتقاد وهو قدر مشترك بين 
العلم والظن ٠‏ وبانتفائه ينتفى العلم..والظن: ظ 
قوله : ما الذى تعنى بقولك(©2: إن الجهل بالذات يستلزم الجهل بالصفة ؟ 
قلنا نعنن به أن ابخهل بالذات مسن كل الاعتبارات يمستلزم اهل بَضفته 
والعلم بذلك ضرورى . 
قوله : الجهل بالذات من كل الاعتبازات غير حاصل فيما نحن فيه ؛ 
ضرورة أنه معلوم باعتبار أنه مروى عنه » وإذا كان معلوما باعتبار مالم يستازم 
ل م 7 ْ 
قلنا : الجهل بالذات من كل الاعتبارات كان حاصلاً من قبل ا بذلك 
جلى لا يمكن إنكاره ١‏ ولم إيوجد سوى _ رواية العدل عنه ١‏ فهو معلوم. باعتبار 
أنه مروى عنه لاغير ٠‏ لكن هذا .الاعتبار لا يدل على العدالة ولا يشعر بها ؛ 
إذ العدل قد يروى عمن لو سئل عنه'توقف افيه أو جرحه ١‏ وقد رأيناهم رووا 
'عمن إذا سئلوا غنه عدلوا مرة » وجرحوه تارة » وقالوا لا ندرى / ( )/١١9‏ 
أخرى » فإذن لا تدل الرواية على عدالة المروى عنه . 0 ا 
وأيضاً الا لزراي ممح ارون عا ريت ار 
الراوى مكذبًا نفسه إذا جرحه وعد مناقضا لا سبق منه كما إذا عدله ثم جرحهء 
ولا لم يكن كذلك علمنا أن الرواية ليس تعديلاً منه » بل الراوى ساكت عن 
تعديله موكل للبحث فى ذلك إلى سامعه . ولا يجعل السبكوت. عن الجرح 
تعديلا بناء على أنه لو علم فيه جرحا لجرحه وإلا لكان السكوت عن التعديل 
جرحاً ؛ بناء على أنه لو علم فيه العدالة لعدله »ولو سلم أن الرواية عنه تعديل 
له لكن لا نسلم أن مطلق التعديل مقبول بل لا يقبل التعديل عندنا مالم يذكر 


. )2( فى الأصل : ( بقوله ) والمثبت فى‎ )١( 


لاهد 


السبب فلم قلتم أنه مقبول مطلقا ؟ 

ولو سلم قبول مطلق العدالة لكن ذلك فى معيّن لا نعرفه بفسق فأما فى 
غير المعيّن فلا ؛ لاحتمال أنه لو عينه لعرفناه بفسق لم يطلع عليه اُحَدَّل » 
ولا ينقضن 

هذا فيما إذا عينه وعدله ؛ لأن هذا الاحتمال مندفع فيه فإنا إنما نرتب 
العدالة على تعديله أن لو لم نعرفه بفسق بعد التعيين . وقوله : إن إرساله 
ينبىء عن اعتقاد عدالته فيكون معدلا له بالإرسال . 

قلنا : لا نسلم ؛ وهذا لآن قوله : قال رسول الله وَلكهِ - يفيد ظاهره الجزم 
بأن هذا القول قول الرسنول - عليه السلام ‏ وهو غير مراد قطعاً ؛ إذ لا علم 
بذلك ٠»‏ فيتعين أن يكون المراد منه أنى سمعت أنه قال : قال رسول رسول الله 
يك - » أو أنى أظن أنه عليه السلام ‏ قسال بذلك فليسوا بإضمار الثانى 
أولى منا بإضمار الأول » وحينئذ لم يكن ذلك تعديلاً له » لأنه لو صرح 
بقوله : إنى سمعت أنه قال رسول الله يَكلْهِ - لم يكن فيه تعديل له ء» 
وإضماره لا يزيد على صريحه . وإذا لم يكن أحد الإضمارين أولى من الآخر 
وجب عدم القبول ؛ إذ الأصل عدم ثبوته منه » وعدم القبول إلا إذا وجدت 
الشرائط وهو ممنوع فيما نحن فيه . 
قوله فى الوجه الثشانى : إنه أوجب على السامع العمل بمقتضاه وليس له 
ذلك إلا إذا علم أو ظن [ ثبوته من الرسول ‏ عليه السلام - . 

قلنا.: لا نسلم إنه أوجب عليه ما ذكرتم ](221) بل بلغ إليهم أنه بلغ إليه ذلك 
حتى تبحثوا عن(1) صحته فإن صح عملوا به وإلا فلا . 

أو نقول : روايته إنما توجب على الغير شيئا » أن لو ثبت كون الراوى 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ك)‎ )١( 
. ) فى (ك) : ( على‎ )0( 


/ا4؟ 


عدلاً » فإذا بينتم كونه عدلاً بكون روايته توجب على الغير شيئاً لزم الدور 
ست ل 

سلمنا حكن لكنهما منقوضان بشهادة 5 إذا 7 يذكر لكر فإن 
ا لو 0 2 و 0 
يذكر الأصل30".. , ء, : . ١‏ 

. وأما مرا المعارضة الأولى :. : فهو أن 0 مخصواصتان بحا إذا 
ذكر شيخه ولم يعَدله وبقى مجهولا عندنا » فإنه لم:تقسبل: روايته باتفاق كل 
من :قال من الخصوم أن مجرد الرواية ليس تعديلاً له » وإنما خصتا للجتهالة 
وهى فى صورة الإرسال أتم ؛ لأن فينه.نجهالة العين والصفة ؛.لان من لا 
يعرف عينه كيف تعرف عدالته. بخلاف تلك الصورة فإن فيه جهالة-الصفة فقط. 
حتخي وى انالك السورة كلاد باز ايكقططهما فنيدا تيحن فته اراق 
الأولى » وبما إذا.لم يذكر. شاهد الفرع [شاهد الأصل ](2) . 

وعن الإجماع : أنا لا نسلم انعقاد الإجماع عليه بل الذى :صح إنما هو 
. قبول البعضض » فإما قبول الكل أو سكوت الباقين عن ذلك فمشنوع ؛ وهل 
لأئهم باحثوا ابن عسباس ٠‏ وابن عمر » وأبا هريرة مع جلالة قدرهم » وعدم 

الشك والارتياب فى عدالتهم ولو كانوا يرون قبوله لم يكن(*» لهذا البحث 
ومايقال : إن المباحثة إنما كانت لطلب زيادة علة لم تكن حاضّلة بالإرسال 
فباطل؛ لأن قوة الظن فى الإرسال عندهم أكثر » ولهذا ا على 


5-6 انظر هذه الأجوبة والمناقشات التى ذكرها المؤلف - رحمه الله - فى : المعتمد‎ )١ 


المستصفى :1 5 المحصول ج ” ق١/‏ ممكى 0 للآمدى 1 
.مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟7/ هلا . 


. )2( ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 
. من نسخة (ك)‎ )١١9( آخر الورقة‎ )*( 


لد 


المسئد» والأكثرون سووا بينهما(١)‏ 2 وعلى التقديرين لا يتحقق طلب زيادة 
العلة فيه . 

انه مهاه لسحارة و القع واافا رفع فيو تمق قسنم اا 
فأما إجماع التابعين على ذلك فممنوع ؛ وهذا لأن من الظاهر أنه لا يمكن 
ادعاء الإجماع القطعى فى ذلك ؛ لان المسألة اجتهادية بالاتفاق » ولا قاطع فى 
المسائل الاجتهادية بل لو أمكن فإنما هو ادعاء الإجماع السكوتى ٠»‏ لكن 
من بعضهم بعيد جداً . 
وأبى العالية ("2. فإنهما لا يباليان عمن رويا »0©. 

فإن قلت : إن ذلك إغا كان للتهمة . 

قلت : فهذه التهمة قائمة فى كل إرسال 0 لأنه إذا جاز للعدل أن يقول : 
قال رسول الله وَكِِ ‏ كذا مع أن المروى عنه ليس بعدل لم يمكثنا أن نستدل 
بإرساله على عدالته » اللهم إلا إذا عرف من عادته أنه لا يروى إلا عن عدل 
فنحن لا ننازعكم فيه بل هو عندنا مقبول أيضا كالسند . 

سلمنا حصول إجماعهم على قبول إرسالهم فلم قلت : إنه يلزم منه قبول 


)١(‏ انظر أقوال العلماء فى ذلك فى : جامع التحصيل فى أحكام المراسيل للحافظ العلائى 
ص 738. 

(1) هو رفيع بن مهران ٠»‏ أبو العالية الرياحى مولاهم البصرى أدرك الجاهلية وأسلم بعد 
وفاة النبى - يَلِِهِ - بسنتين قال ابن مسعين وأبو زرعة وأبو حاتم : ثقة توفى سنة 
وها ٠‏ 
ميزان الاعتدال 7/ 5ه ٠»‏ البداية والنهاية 9/ 8١‏ » تهذيب التهذيب "/ 784 . 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادى فى الكفاية ص 005 . 
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إرسال غبيرهم ؟ ولا يمكن اذعاء عدم الفصل بيهم وبين غيرهم ؛ لأن 
بعض المنكرين قبل مراسيلهم أيضا لما سبق فى صدر المسألة » بل قبل بعضهم 
مراسيل كل من هو من أئمة النقل دون مراسيل غيرهم . . 

وعن / ( )1/١١١‏ القيساس : أنه ظاهر, فى الرواية عنه. فن غسير وإسطة.. 
فإن من صحب شخصا وأطال صحبته معه إذا قال : ' قال :فلان. " فإنه يفهم 
منه ظاهرً أنه سمعه منه.من غير واسطة فسيقيل بناء على بالظساهر ومتى-لم 
يعلم ذلك » أو علم ذلك لكن علم من صريح قوله أنه لم يبسمعه.منه؛بل 
وصل إليه بواسطة لم يقبل حتى تثبت عدالة المروى عنه كما تقسدم فى صدر 
المسألة(0) . 

وثانيهما : أنا أجمعنا على أن شاهد الفرع إذا لم يذكر الأصل وأرسل 
الشسسهادة إرسالا لم تقبل فكذا الرواية » والجامع بينهما : عدم منعرفة 
عدالةالأصل التى هى شرط القبول ٠‏ والإرسال لو كان دليلاً عليها لما اختلفت 
دلالته بين أن يكون فى الرواية وبين أن يكون فى الشهادة ٠‏ بل جَعل” الأرسال 
دليلاً.. على: التعديل. فى ضنورة الشهادة. أولى .من جغله دللا عليه فى صورة 
٠‏ الرواية ؛ لأن الشهادة يحتاط فيها مالا يحتاط فى الرواية » وعدالثه تقتضى أن 


.. 584/7 انظر ما تقدم من الأجوبة.التى ذكرها المؤلفه  رحمه الله فى : المعقمد‎ )١( 
المحصول ج؟ق١/50608 56420 2 الأحكام للآمدى ؟/67؟2317‎ » ١7٠١ /١ المستصفى‎ 
. مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ؟/8/‎ 
ولشيخ الإسلام ابن تيمسية .تفصيل حسن فى مساآلة المرسل فقد قال. - رجمه الله فو‎ 
وأصح‎ ٠ والمراسيل قد تنازع الناس فى قبولها وردها‎ ( : ١١19/1/8 منهاج السنة النبوية‎ 
الأقرال : أن منها المقبول » ومنها المردود » ومنها الموقرف » فمن علم من حاله أنه.‎ 

لا يرسل إلا عن ثقة : قبل مرسله . ومن عرف أنه يرسل عن الشقة وغير الثقة ‏ إن 
كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله فهذا موقوف . وما كان من المراسيل مخإلفاً لما 
رواه الثقات كان مردوداً) * ثم أفاض فى بيان ذلك فراجعه : 
وهذا أعدل الأقوال ويحصل به الجمع بين الآدلة المتقدمة من الطرفين . 
وانظر : جامع التحصيل فى أحكام المراسيل للحافظ العلائى ص 95 . 
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يكون احتياطه أكثر فيما يكون احتياط الشارع فيه أكثر ٠‏ فلولا جزمه بعدالته » 
أو غلبة ظنه بعدالته لما أرسل الشهادة إرسالا كما ذكرتم فى الرواية » فلما 
أرسل دل على أنه جازم ٠‏ أو ظان ظناً قويآً بعدالته فكان يجب القبول كما لو 
صرح بتعديله ولما لم يقبل علمنا أنه لا دلالة له عليه . 


وبهذا يعرف اندفاع ما يقال من الفرق وهو : أن الشهادة تتضمن إثبات الحق 
على معين » والخبر يتضمن إثبات الحق فى الجملة من غير تخصيص لعين » 
ويدخل من التهمة فى إثبات الحقوق على الأعيان مالا يدخل فى إثباتها فى 
الجملة فجاز أن تؤكد الشهادة بما لا تؤكد به الرواية » كما أكد باعتبار العدد » 
وعدم العداوة وغيرهما؛ لأن هذا بعينه يدل على أن الإرسال فيه أدل على 
التعديل كما تقدم على أن هذا معارض بوجه آخر وهو أن الخبر وإن لم يتضمن 
إثبات الحق على معين » لكن يقتضى إثبات شرع عام فى حق جميع المكلفين 
إلى يوم القيامة فالاحتياط فيه أجدر من الاحتياط فى إثبات الحق على واحد فى 
زمان معين . 

فإن قلت : إنما يجب ذكر الأصل لأجل تغريمهم عند رجوعهم عن 
الشهادة ؛ فإنا لو لم نعرفهم بأعيانهم لم يكن تغريمهم عند رجوعهم . 

قلت : هذا باطل . 

أما أولاً : فلأن الأصل والغالب عدم الرجوع .» فوجب أن لا يجب 
باعتباره شىء ؛ لأن ما يمكن أن يطرأ فى شىء مع أن الأصل والغالب عدمه 
لا يوجب اعتبار أمر فيه بالاستقراء . 

وأما ثانياً : فلآن تغريمهم غير مكن فى كل صورة من صور رجوعهم حتى 
يجب لأجله تعيينهم ؛ فإن تغريمهم غير ممكن فيما إذا كان المشهود به حقاً من 
الحقوق التى لا تقابل بالمال » أو وإن كان مالاً لكن حيث مات شاهد الأصل 
ولم يخلف لا درهماً ولا دينار]90© . 


)0غ( انظر هذا الدليل والجواب عليه فى: الكفاية ص 661 » المعتمد ضف 2 المحصول 
ج اق١/!505‏ . 208 , الاحكام للآمدى ٠» ١١7/7‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد ؟/ه/ . 
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وقد احتج على عدم قبول المرسل بوجوه أخر : 

أحدها : أنه لو جاز العمل بالمرسل لم يكن لذكر أسماء الرواة(؛) والبحث 
عن عدالتهم معنى . 
وهو ضعيف جداً . 00 

أما أولاً : فلان ذلك طريق الراوى فى تحصيل المعرفة© بعدالة المروى عنه: 
شان إما.يجور له أن يرسل إذا غلب على ظنه عسدالته وليس كل راو. يعرف 
المروى عنه. بالصحبة الطويلة ٠‏ والخبرة(') الباطنة حتى يستغى عن البحث عن 
عدالتهم بذكر اسسمه لمن يعرفه بالصحبة والخبرة الباطنة فيرسل الخسبر من غير 
بحب عه 5 

وأما ثانياً : فلان كون الشىء له طريق لا يتفى أن يكون له طريق آخر . 

وأما ثالث : فلانه إذا ذكر المروى عنه باسمه تمكن المجتهد من البح عن 
عدالته» والظن الحاصل له بعدالته من فحصه بنفسه أقوى من الظن الخاصل له 
بعدالته بإرسال الراوى . 0 

وأما رابعاً : : فلآن الراوى وإن عرفه بعدالته لكن يحتمل أن يعرفه غيره 
بفسق فيعينه لثلا يكون ملب على من عرفه بفسق3©». ظ 

وثانيها : أن الخبر خبران : تواتر وآحاذ . فلو قال الراوى : أخبرنى من لا 
أحصيهم عدا لا يصير بذلك ذلك الخبر متواتسرا ٠»‏ فكذا فى الآحاد لا يصير 
بقوله : قال رسول الله عَكلٍِ اراح ارارم 


وهو أيضا ضعيف . 


. فى الاصل : ( الرواية ) والمثبت فى (ك)‎ )١( 

(*) آخر الورقة ٠(‏ 17) من نسخة (ك) . 

. ) فى (ك) : ( والصحبة‎ )١( 

(9) انظر : المعستمد 77/5 . الأحكام للآمدى 1717/1 . 179 . فوا تح الرحمسوت 
“تا . 


ححطف 


أما أولاً : فلآن السامع عند سماع ذلك لا يقطع بصحة ذلك الخبر » والخبر 
المتواتر هو الذى يقطع السامع بصحته عند سماعه بخلاف خبر الواحد فإنه إذا 
غلب على الظن صدقه يجب قبوله » وقد يحصل ذلك بإرسال المرسل . 

وأما ثانيا : فلأن شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة وهو مقصود فيما 
فرضوه فلا يصير بذلك متواترا © . 

وثالثها : لو جاز العمل بالمرسل لجاز فى عصرنا » والملازمة بينة » فلو قال 
العدل فى زماننا : قال رسول الله يَليِهِ ‏ لجاز لنا أن نعمل به » لكن اللازم 
باطل فالملزوم مثله . 

وهو أيضا ضعيف ؛ لأنا لا نشلم صحة الملازمة ؛ وهذا لانه إنما لم يقبل 
فى زماننا لغلبة الخلاف . وكثرة الوسائط . وقلة الاحتياط وهى ما كانت 
حاصلة فى العصر الأول . 

سلمنا الملارمة لكن لا نسلم بطلان اللازم إذا لم نعلم تكذيب الحفاظ 
والكتب الصحاح المصنفة فى هذا الفن » فأما إذا علم ذلك فإئما لم يعمل به 
للتكذيب لا للإرسال » فإنه لو أسنده ولم يوجد فى صدور الرواة (© وبطون/ 
)1/١١١(‏ الكتب المصنفة فى هذا الفن لم يقبل أيض(" . 


. ١١19 ١١1/1 انظر: الأحكام للآمدى‎ )١( 

. فى الأصل : ( الرواية ) والمثبت. فى (ك)‎ )١( 

(6) انظر : المعتمد 757//1” . الأحكام للآمدى ١19: ١117/7‏ , مختصر ابن الحاجب 
وشزحه للعضد 6/7 ٠‏ فواتح الرحموت؟/91١‏ . 


لكف 


لسححجزوع 

الأول : قال الشافعى - رحمه الله - : ' لا أقبل المرسل إلا إذا كان الذى 
ارييلة مرة » أسنده أخرى ١‏ أو أسنده راو آخر » أو أرسله راو آخر ويعلم أن 
رجال أحدهما غير رجال الآخر ء أو عه قول صحابى » أو فتوى أكثر أهل 
العلم » أو علم من عادته أنه لو نص لم ينص إلا على من يجب قبول خبره . 
قال : وأقبل مراسيل سعيد بن المسيب ؛ لانى تتبعتها فوجدتها بهذه الشرائط . 
قال : ومن هذا حاله أحببت قبول مراسيله ولا استسطيع أن اقول : إن الحجة 
تثبت به كثبوتها بالمنتصل20 ' . 

واعترض.عليه(© : أنه لا معنى لقوله : لا أقبل المرسل إلا إذا أسنده.هو 
ا لأنه حيعد قبل النتد لا الرسل » ولان ما لين ةلا مير 

حجة إذا عضدته الحجة . 

واعلم أنه إذا أراد الإمام الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ بقوله : إلا إذا أسنده » 
هو أو راو آخر إسنادً لا تقوم الحجة به وحده » فهذا الاعتراض ساقط » ٠‏ لكن 
يتوجه عليه اعتراض آخخر وهو : أن ما ليبس بحجة لا يصير: حجة. بانضياف ما 
ليس بحجة إليه » وهو الإشكال على بقية كلامه وسنجيب عنه . ١‏ 

وإن أراد إسناداً تقوم الحجة به وحده ». فهذا الاعتراض ع وارد على 
كلامه لا يظهر وجه فى اندفاعه . 

وأما قوله : لا أقبله إلا إذا أرسله راو آخر يعلم أن رجال أحدهما غير 
الآخر . 


)١(‏ انظر أقوال الشافعى هذه ذ فى: الرسالة ص 451١‏ وقد نقلها الرازى فى المحصول 
جاق104/1, والآمدى فى الأحكام 3/5 »2 وانظر: آداب الشتافعى ومناقبه 
للرازى ص ١14 77١‏ ». تدريب الراوى 194/١‏ 71/2 5 ش 

() هذا الاعتراض الذى ذكره المؤلف ‏ رحمه الله - أورده قب اين ار مر 
السرخسى 7”09/١‏ ء تيسير التحرير 7/ ٠١8‏ » فواتح الرحموت ١77/7‏ 2 /الا١ا.‏ 
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فالاعتراض عليه : أن ما ليس بحجة لا يصير حجة بانضياف ما ليس بحجة 
إليه إذا كان.المانع من كونه حجة عند الانفراد حاصلا عند الانضياف . 

٠‏ واحترزنا بهذا القيد عن الشاهد الواحد إذا انضم إليه شاهد آخر فإنه يصير 
حجة؛ لأن المانع من كونه حجة عند الانفراد إنما هو الانفراد » وهو زائل عند 
الانضمام . وأما ما نحن فيه فليس كذلك بل المانع من كونه حجة وهو الجهل 
بعدالة المروى عنه قائم حالة انضياف الغير إليه . 

وأما قوله : إذا عضده قول صحابى فهذا إن كان تفريعاً على أن قول 
الصحابى حجة توجه عليه الاعتراض الأول ٠‏ وإلا فالاعتراض الثانى . 


أما قوله : أو فتوى أكثر أهل العلم فيتوجه عليه الاعتراض الثانى ؛ لأن 
فتوى أكثر أهل العلم ليس بحجة بالنسبة إلى المجتهد(١©‏ . 

وجوابه : أنا إذا جهلنا عدالة المروى عنه لم يحصل هناك ظن أو وإن حصل 
لكنه ظن ضعيف . فإذا انضمت إليه هذه الأمور حصل هناك الظن » أو قوى 
ذلك الظن الضعيف . وحينئذ يجب العمل به ؛ للأدلة الدالة على وجوب 
العمل بالمظنون. ولا امتناع فيه ؛ فإن الشىء قد لا يكون مستقلا بإفادة شىء » 
ثم إذا انضم إليه غيره أفاد مجموعهما ذلك الشىء كالقرينة(*) الضعيفة لا 
تصرف اللفظ عن حقيقته» وإذا انضمت إليها قرينة أخرى ضعيفة فربما يكون 
مجموعهما يصرفه عنها ونظائرها كثيرة فلا امتناع فى أن لا يقبل المرسل 
وحدهء .ثم إذا انضم إليه ما تقدم من الأمور أفاد مجموعهما قدراً من الظن 
المعتبر فيكون المجموع معتبراً وحجة لا أنه يصير ذلك المرسل وحده حجة إذ 
ذاك فظهر بهذا سقوط السؤال0) . 


)١(‏ هذا الاعتراض والمناقشة لأقوال الشافعى ذكرها الحنفية فانظر : أصول السرخسى 
6ن » شرح المنار لابن ملك ص 545 -555 » تيسير التحرير ؟'/ ٠ ٠١8‏ فواتح 
الرحموت ١75/75‏ . ل/الا١‏ . 

(*) آخبر الورقة )١7١(‏ من نسخة (ك) . 

() انظر هذا الجواب فى : المعتمد 584/7 ٠‏ المحصول ج”'ق١207/1‏ ء مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد 0/7, »ء المسودة ص 56١‏ . 


دك» 


الفرع الثانى : إذا أرسل الحديث وأسند غيره إسناداً تقوم الحجة به فلا 
شبهة فى أنه مقسبول سواء قبل المرسل أو لم يقبل ؛ لأن إسناد. الشقة يوجيب 
القبول إذا لم يوجد مانع منه » وإرسال الُرسل غير مانع منه ؛ لأنه يجوز أن 
يكون أرسله ؛ لأنه سمعه مرسلا » أو وان سمعه مسندا نسى شيخ “وهو يعم 
أنه ثقة فى الجملة » أو وإن ذكره لكن لقوة ظنه بعدالته وصدقبه أرميله: ولدم 
يسمه » وهب أنه أرسله مع أنه يرويه عن ضبعيفب أو:يرويهععن.فاسق مع علمه 
بفسقه لكن ذلك يقدح فى قبول روايته لا فى قبول رواية آخبر مع الإسناد 
الصحيح فثبت أن إرسال غيره لا يقدح فى قبول(2 رواية المسند بحال0© . ٠‏ 

فأما إذا أسنده المرسل بعينه فإنه يكون مقبولا أيضًا سواء كان مرات بإسناده 
أكثر من مرات إرساله أو أقل خلافا لبغض المحدثين ؛ لأنه يجوز أن يوجد فيه 
بعض ما سبق من الاحتمالات فلا يقدح إرساله فى قبول إسناده7”» . 

الفرع الثالث : | إذا ألحق الحديث بالنبى ‏ عليه السلام ‏ » وأوقفه غيره 
على الصحابى فهو متصل ؛ لانه يجوز أن يكون الصحابى رواه عن الرسول _ 
عليه السلام - مرة ء وذكر عن نفسه على سبيل الفدوى أخرى » فرواه كل 
واحد منهما بحسب ما سمعه » أو وآن كان كل واحد منهما سمعه أنه يرويه 

عن الرسول - عليه السلام - لكن نسى أحدهما ذلك وظن أنه ذكره عن 
ه40). 

فآنا:إذا أرضله الوقك بيه فإته مضل أيهنا خلافا لعفن العدكين.+ لأنه 
يجوز أن يكون قد سمعه من الصجابى يرويه عن النبى ‏ عليه السلام ‏ مزة 
وأخرى عن نفسه . أو وإن سمعه فى المرتين أنه يصله بالرسول لكن نسى ذلك 
فظن أنه ذكر فى إحداهما عن نفسه هذا كله فيما إذا كان الإرسال 


. كلمة ( قبول ) ساقطة من (ك)‎ )١( 
. (؟) انظر : التبصرة ص 50؟”‎ 


(5) انظر : المحصول جق1/ 577 » المحلى على جمع الجوامع 170/1 . 
(5) انظرا”؟ التبضرة عن 778+ الحضول دا ق1/ 55 , ش 


لكف 


والإيقاف/ ( ١١١/1أ)‏ ومقابلتهما فى أزمنة متقاربة ٠‏ فأما إذا أرسله أو أوقفه 
زمانًا طويلاً » ثم أسنده أو أرسله بعد ذلك فإنه يبعد أن ينسى ذلك الزمان 
الطويل كله ثم يتذكره فيبعد جعله مسنداً ومتصلاً اللهم إلا أن يكون له كتاب 
يرجع إليه فيذكر ما قد نسيه فى ذلك الزمان الطويل22© . 

الفرع الرابع : من دأبه إرسال الأخبار إذا أسند خبرا » هل يقبل أم لا ؟ 

اختلف فيه : من لم يقبل المراسيل فكثير منهم قبله ؛ لأن إرساله يختص 
بالمراسيل دون المسند فوجب قبوله29) . 

ومنهم من لم يقبله وزعم أن إرساله يدل على أنه إنما لم يذكر الراوى 
لضعفه فستره له والحالة هذه خيانة فلا يقبل خبره(© . 

وهو ضعيف ؛ لانه يحتمل أنه إنما أرسل فيما أرسل 'لأنه سمعه مرسلا » أو 
لقوة ظنه فيها لصدق الرواة » أو لأنه وجد فيها بعض ما سبق من المقويّات » 
أو لأنه آثر الاختصار فى الأكثر » ومع هذه الاحتمالات لا يمكن الحمل على 
الخيانة . 

نعم لو علم ذلك من عادته لم يقبل مرسله وسنده إجماعا9» . 

ثم اختلف من قَبلَ حديث الْمرسل ٠‏ إذا أسنده كيف يقبله ؟ فقال الشافعى 
رضى الله عنه ‏ : ' لا يقبل من حديثه إلا ما قأل فيه : حدثتى أو سمعت 
فلانا ‏ ولا يقبل إذا أتى بلفظ موهم محتمل لغير السماع منه كأخبرنى أو عن 
فلان0*» * وقال بعض المحدثين22 : ' لا يقبل منه إلا إذا قال : سمعت 
فلانا" محدثين للمشافهة عندهم » وأخبرنى متردد بين المشافهة » والإجازة وبين 
أن كتب إليه ٠‏ ولعل هذا اصطلاح منهم » وإلا فمن جهة اللغة لا يظهر هذا 
الفرق . 
(١)انظر‏ : المعتمد 575/7 » المحصول جاق١/577‏ . 
)١(‏ انظر: المحصول ج7ق١1/‏ 575 »ء نهاية السول 7١1//7‏ . 
(*) انظر : المحصول ج؟ق١/‏ 551 » نهاية السول 7٠١0/5‏ » الإبهاج 787/١‏ . 
(*) انظر : نهاية السول 7١8/7‏ . 


(5) نقله عنه الرازى فى المحصول ج”اق١/‏ 578 » وانظر: نهاية السول 5١8/*‏ , 
والإبهاج */ 857" . 


() انطر : المحصول ج؟اق١/‏ 556 » نهاية السول 3١8/9‏ »ء الإبهاج 787/9 . 
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المسألة الحادية عشرة 
فى التّدليس0©) . 
إذا روى الراوى الخبر عن رجل يعرف باسم فلم يذكره بذلك الاسم . 
ل ل اا 


إرسالا. 
فلا يقيل حديثه . 


)١(‏ التدليس لغة : إخفاء العيب وكتمانه'» وأصله من الدس - بفتحتين - وهو الظلمة 
ل ل 
كما تخفى الأشياء على البصر من الظلمة . 
انظر: القاموس المحيط 7/ 115 مادة ( دلس ) المصباح المثير ص ١ ١98‏ 
0 فقد قسم العلماء التدليس إلى أقسام عدة : 

: تدليس الشيوخ وهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية 
0 وتوعيراً للوقوف على حاله . 
وهذا النوج منن .التدليصس. يختلف حكمه باختلاف المقاصد كما بين ذلك المضنفت ومنها: 
تدليس الإسناد » وهو أن يروى عمن لقسيه ما لم يسمعه منه » أو عمن عاصره ولم 
يلقه » موهماً أنه سمعه منه » وقد كره هذه القسم من التدليس جماعة من العلماء 
وذموه. 0 5 0 
ومنها © تدليئن اللسرية + وهو ا فطخي شيخ لعتعلة أو مكره فمير اليك" 
ثقة عن هد يتحك له بالعحية ٠‏ وفيه تغرير شديد وهذا التدليس أفحش أنواع 
التدليس مطلقاً وشرها . 
ومنه تدليس العطف ٠‏ كأن يقول : ' حدثنا فلان وفلان ' وهو لم يسمع من الثانى' 
الوق | 
م ساي الاح اتوي ال ا ا بون 
' هشام بن عروة " أو " الأعمش واي ل ا ا 
وانظر هذه الأنواع والاضة عدا لاني بي - 1 
الكفاية 4 5٠‏ 519 » العدة ”/ 855 - 104 اختصار علوم الحديث لابن كثير بشرح 
الشيخ أحمد شاكر ص 45 - 44 . شرح الكوكب امثير 541/7 وما بعدها » جامع' 
التحصيل فى أحكام المراسيل ص ١١149-1١٠١١‏ . تدريب الراوى 777/١‏ - 777 


الشف 


يقبل حديئه 

وإن فعل ذلك لصغر سن المروى عنه » أو لأن المروى عنه مما اختلف فى 
قبول روايته وهو يعتقد قبول روايته كأهل البدع والأهواء فلم يذكره باسمه حتى 
لا يوقع فيه ويطعن فلا يقدح ذلك فى قبول روايته مطلقاً » فأما ذلك الخبر هل 
يقبل أم لا ؟ 

فمن يقول : يكفى فى العدالة ظهور الإسلام وعدم الفسق ظاهر(2 يقبل 
ذلك الخبر . ' 
بعد ظهور إسلامه22 فإنه يقبله إن قبل المرسل وإلا فلا ؛ لأنه لا يتمكن من 
البحث عن عدالته حيث ذكره باسم لا يعرف به فصار كالمرسل(» (5) 57 


. وهم الحنفية انظر: ص 7887 من الرسالة‎ )١( 

)١(‏ وهم الجمهور انظر: ص 1887من الرسالة 

(*) آخر الورقة (7؟7١)‏ من نسخة (ك) 

(*) انظر أصول السرخسى 4/7 . المحصول ج؟ق١5557‏ 
للف 


( فى مستند الراوى وكيفية روايته ) 

الراوى لا يخلو إما أن يكون مانا ار ير معاي 

فإن كان صحابيا فمراتب روايته سبع : 2 0 

المرتبة الأولى : أن يقول الصحابى : سمعت رسول الله - يلود يقول كذاء 
أو أخبرنى 4 أو حدثنى 34 أو شافهنى بكذا فهو خبر عن الرسول واجب. القبول 
ولا خلاف فيه() . ظ | 

المرتبة الثانية : ان يقول : " قال رسول الله يكِ ‏ كذا * فهذا ظاهره 
النقل عنه من غير واسط() . 

م ل ل 
التقديرين على ما ذكرناه ذ فى المرسل . 

المرتبة الثالئة : أن يقول الصحابى 5 أمر النبى بكذا(0) ؛ ونهى عن كذاء 
فهذا نازل منزلة قوله : قال رسول الله كَِهٌ ٠‏ فما يقدح فى حجية ذاك قدح 
فى حجية هذا مع زيادة احتمال آخر يتطرق إلى هذا دون ذاك وهو : أن 


(١)انظر‏ : المستصفى ١79/١‏ » المحصول ج؟ق١//51‏ , الأحكام للآمدى 15/7 2 
مختصر ابن الحاجب وشرخحه للعضد 587/7 . 
وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير ؛ لأنه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا . 
انظر : شرح الكوكب المنير 58١/7‏ » تدريب الراوى 8/7 . 

() وإلى هذا ذهب أكثر العلماء ورجحه الآمدى . 
وقال القاضى أبو بكر الباقلانى : لايحكم بذلك » ؛ بل هو متردد بين أن يكون سمعه 

من النبى عليه الصلاة والسلام وبين أن يكون سمعه من غيره . 5 

انظر العدة 449/7 . المستصفى ١١9/١‏ ؛ المحصول ا . 00 
للآمدى ؟/ 16 ء نهاية السول / ١86‏ . 

5) فى الأصل وفى (ك) : ( كذا ) . 


ما حكاه ليس لفظ الرسول الذى فيه(١»‏ الحجة بل هو حكاية عنه » 
واختلاف مذاهب الناس فى صيغ الأوامر والنواهى مشهور » فلعله ظن ما ليس 
بأمر ونهى أمراً ونهيآً فحكى ما حكى » ومع هذا فالاكثرون على أنه حجة(؟) 
خلافاآً لداود الظاهرئ97») وبعض المتكلمين9» . ٠‏ 

والصحيح ما عليه الاكثرون ؛ لأن الظاهر من حال الصحابى مع عدالته 
ومعرفته بأوضاع اللغة أن لا يطلق هذه اللفظة إلا إذا تيقن أن ما صدر منه من 
الصيغة أمر ونهى من غير خلاف » أو وإن صدر منه صيغة مختلف فيها لكنه 
علم مراده عليه السلام منها » لكونه ‏ عليه السلام - ضم إليها ما يفيد أن 
مراده منها الأمر والنهى » وحينئذ يجب أن تكون حجة . 

فإن قلت : لا نسلم أنه لا يطلق تلك اللفظة إلا إذا تيقن كون ما صدر منه 
- عليه السلام ‏ أمراً ونهيآ ؛ وهذا لأنه يجوز أن يكون قد أطلق ذلك بناء على 
الظن الغالب . 

لا يقال أنه غير جائز لأنه حينئذ يكون الراوى قد أوجب على الناس ما 
يجو أن لآ يكون واجَبآ عليهم » وهو مما ينافيه ظاهر عدالته ؛ لأنا لا نسلم 
أنه أوجب عليهم حيتئذ ما يجوز أن لا يكون واجبآ عليهم ؛ وهذا لأنه إنما يلزم 
أن لو كانت هذه الصيغة حجة [ فإثبات كون هذه الصيغة حجة0) ] به دور . 


قلت : لما علم أنه لا يجب على المجتهد بل لا يجوز أن يتبع ظن مجتهد 


. فى (ك) : ( هو)‎ )١( 

» 310/١ المستصفى‎ » ٠٠٠١ /# واختاره الآمدى انظر : المعتمد 577/7 »2 العدة‎ )1١( 
فواتح‎ ٠» ١857/7 المحصول ج7ق١778/1 ء الأحكام للآمدى 55/9 »ء نهاية السول‎ 
. ١١1١/79 الرحموت‎ 

() انظر:الأحكام لابن حزم ؟7/ 554 » العدة ”/ ٠١٠١‏ . 

(4) انظرالمستصفى ١*١ /١‏ ., الأحكام للآمدى 137/7 . 

(4) ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل . 


آخر » فلو أطلق أمر النبى ونهيه الذى هو حجة على جميع الناس/ 1/1١70‏ ) 
بناء علي الظن الغالب مع أنه ليس بحجة إلا فى حقه ومن تابعه من المقلدين 
لكمن ملسا مدلا على الناس وهو مما ينافيه ظاهر عدالته فيسمتنع جمله عليه 
ظاهراً .. فوجب حمله على التيقن والتجقق وحيتئذ. يجب أن يكوان حبجة(1).. 

المرتبة الرابعة : أن يقول الصحابى : ' أمرًا بكذا » وتيا عن كذا . 
وأوجب علينا كذا » وحرم علينا كذا » وأبيح لنا كذا * . 

فالذى عليه الشافعى ‏ رضى الله عنه - وأكثر الأئمة أن ذللك: يفيد أن الآمر 
والناهى » والُوجب والمُحرّم وامبيح هو الرسول فيكون حجة9© . 

وذهب الصيرفى0) والكرخى؟) وجماعة من الأصوليين0) إلى [أن30)] ذلك 

متردد بين أمر الله الذى اشتمل عليه الكتاب » وبين أمر الرسول:» وبين أمر 
مجموع الأمة » وبين أمر بعض الائمة والولاة » وبين أن يكون قد قال ذلك 
بناء على الاستنباط لقياس أو غيره وأضافه إلى آمر وناهى إما لزعمه أن ذلك 
الدليل آمر وناهى» أو صاحب الشرع الذى نصب ذلك الذى استنبط منه آمر 
. وناهى بذلك فلا يكون حجة عندهم ؛ لأنه دائر بين أن يكون حجة وبين أن لا 
يكون حجة فلا يكون حجة بمجرد الاحتمال والأصل عدم الحجية »© . 

والصحيح ما ذهب إليه الجماهير ويدل عليه وجهان : ش 


: 1 ء المحصول ج١7 ق١/7/4> » الاحكام للآمدى‎ 17١ /١ انظر : المستصفى‎ )١( 

(؟) واختاره الآمدى انظر : العدة 141/7 », المحصول جاق١/ 58٠‏ . الاحكام للآمدى 
"/لاةء نهاية السول 1١41//7‏ . 

فرق انظر : التبصرة ص ٠. ”7١‏ شرح الكوكب المنير ؟'/ 486 . 

(5) انظر :أضول السرخسى /١‏ 8" » تيسير التحرير 358/7 . 

(6) انظر : الأحكام للآمدى 919/5 . 

(1) لفظة ( أن ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك) . 

(0) انظر: الأحكام للآمدى ؟//91 . 


أحدهما : أن من التزم طاعة رئيس وعد من جملة الممتثلين لأوامره 
ونواهية إذا قال : ' أمرنًا بكذا » ونْهِينَا عن كذا ' ' فهم منه أمر ذلك 
الرئيس ونهيه ؛ ولذلك لو قال واحد من خدم السلطان : أمرنًا بكذا فهم [ كل 
أحد ]27 منه أمر السلطان » والصحابى بالنسبة إلى الرسول كذلك الملتزم 
وزيادة » فوجب أن يفهم من قوله أمرنا بكذا أمر الرسول . 

وثانيهما : أن الظاهر من حال الصحابى أنه قصد بذلك أن يعلمنا الشرع لا 
أنه قصد به مجرد الإخبار عن ذلك » وحيتئذ يجب حمله على أمر الرسول ؛ 
لأنه لا يجوز أن يحمل على أمر بعض الائمة والولاة ؛ لأنه لا يستفاد من 
قولهم الشرع » ولا على ما فهمه من الدليل ؛ لأن فهمه ليس بحجة إلا 
بالنسبة إلى من قلده من العوام » فلا يتحقق به حيتئذ تعلم الشرع ولا على أمر 
مجموع الأمة ؛ لأنه من الأمة وهو لا يأمر نفسه . ولا على أمر الله الذى 
اشتمل عليه الكتاب ؛ لأنه ظاهر لكل أحد غير مختص به ومن عداه من 
الصحابة فلا يستفاد منه » وحينئذ يتعين أن يكون محمولا على أمر 
الرسول(5). 

المرتبة الخامسة : أن يقول العبحايى- رضئ الله عنه ‏ : " من السنة(*) 


رم الم 


كذا " كقول على رضى الله عنه -: من الك أن ل قل يي . 


'. ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك2)‎ )١( 
2341١ 2 55-٠ /١قا؟ج انظر هذين الدليلين الذين ذكرهما المؤلف فى : المحصول‎ )( 
. 181/7 شرح تنقيح الفصول ص 774 » نهاية السول‎ . 11/١ الأحكام للآمدى‎ 
-. )2( آخر الورقة 0150 من نسخة‎ )*( 
. ١5 /* أخرجه الدارقطنى فى كتاب الحدود والديات‎ )©( 
. 7840/94 وأخرجه ابن أبى شيبة فى كتاب: الديات‎ 
.7 5/8 وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب الجنايات» باب لا يقتل حر بعبد‎ 
وفى إسناده جابر الجعفى وهو ضعيف وقد تفرد به كما ذكره البييهقى فى كتاب‎ 
. المعرفة‎ 
"5/8 وعن الدار قطنى أنه متروك . انظر : الجوهر النقى بزيل الستن الكبرى للبيهقى‎ 
. 7037/1 وإرواء الغليل‎ 25١ /5 وكذلك تلخيص الحبير‎ 
يكين‎ 


فالذى عليه الأكشرون أنه يفهم منه سنة الرسول فيكون حجة )١(‏ 
خلافا للصيرفى(؟) والكرخى(”© فإنهما ذهبا إلى أنه متردد بين :سنته » وسنة 
غيره فلا يكون حجة : 

ل 

واحتج الخصم بوجهين : ااا ش 

أخدهما” “ا للد عر سف ول مول لحز و لض 
وسنة غيره قال عليه السلام- : ' عليكم بستبى وسئة الخلفَاء الراشدين من 
بَعْدى40) ١‏ , 00 0 
الموما ا متاو م 
القيامة(5» » وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون حجة ّ 

وجوابه : أن المدَعَى أن السنة إذا أطلقت فهم منها سنة إلرسيبول لا أنهنا 
لاتستعمل إلا فى سنة الرسول » وما ذكرتم إنما يدل على نفى الثانى لا على 


(1) انظر : العدة. "/ 445 »؛ المحصول جا ق١551/1‏ . الأحكام للآمدى اه 2 نهاية 
السول ١81//"‏ . 

(؟) انظر : التبصرة ص ”"١‏ » العدة "945/7 . 

(”*) انظر : أصول السرخسى "80/١‏ » تيسير التحرير "548/7 . 

(5) تقدم تخريجه ص ١08‏ من الرسالة . 

(0) أخرجه مسلم فى كتاب العلم ١‏ ا ان ل الف 
أو ضلالة ٠١59/5‏ عن جرير بن عبد الله البجلى ‏ رضى الله عنه - ., 
كما أخرجه فى كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 7١7/7‏ ... 
وأتخرجه عنه الترمذى فى كتاب العلم باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى 
ضلالة ه/ ”7م . 1 1 
وأخرجه عنه النسائى فى كتاب الزكاة باب التحريض على الصدقة 05/0 ٠‏ 
وأخحرجه عنه ابن ماجه فى المقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة 79/5 . 


دكن 


نفى الأول؛ ضرورة أن السنة فيما ذكرتم من الاستعمال غير مطلقة بل هى 
مضافة إلى أربابها ٠‏ ولا بعد فى أن يفهم عند إطلاق الشىء مالا يفهم عند 
إضافته . 

فإن قلت : قد وردت مطلقة والمراد منها غير سنة الرسول كما فى أثر على 
رضى الله عنه ‏ إذ نقل عنه - رضى الله عمنه ‏ أنه قال : « جلد رسول الله - 
كك - فى الخسمر أربعين » وجلد أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين وده 
سنة(١2‏ " والمراد منه سنة عمر . 

قلت : لا نسلم أن المراد من قوله ما ذكرتم بل هو محمول على سنة 
الرسول ؛ وهذا لأن الزيادة على الأربعين شرعت تعزيرا للظئة الافتراء » ولهذا 
قال على رضى الله عنه ‏ لما شاوروه فى ذلك : "إذا شرب سكر 6 وإذا 
سكر هذى . وإذا هذى افترى وحد المُفترى ثمانون9؟) . ولا شك أن التعزير 
سنة سنها الرسول - عليه السلام - . ْ 

وثانيهما : أن السنة مأخوذة من الاستنان وذلك غير مختص بشخص دون 
شخص . فحيث حصل فيه معنى الاستنان حصلت السنة فيه . 

وجوابه : ما سبق . 

وأيضاً : فإن صدق الشتق غير لازم لصدق المشتق منه ولو سلم ذلك ؛ 
لكن يلزم منه صدقه بحسب اللغة لا بحسب العرف [ والمدعى اختصاص السنة 
بالرسول بحسب العرف ](© عند الإطلاق وما ذكرتم لا ينفيه!؟» . 


#7 117/7“ أخرجه عنه مسلم فى كتاب الحدود باب حد الخمر‎ )١( 
. 577/7 وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب الحدود باب الحد فى الخمر‎ 
. 88/7 وأخرجه عنه ابن ماجه فى كتاب الحدود » باب حد السكران‎ 

() سبق تخريجه ص ١97‏ من الرسالة . 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك) . ْ 

() انظر اللاحتجاج بهذين الوجهين والجواب عنهما فى : العدة 4945/7 . أصول 
السرخسى 78١/١‏ », المحصول ج؟ق١/541‏ 2 الأحكام للآمدى 98/٠١‏ . 


1 


المرتبة السادسة : أن يقول الصحابى : عن النبى ‏ عليه السلام ‏ » الحق 
أنه ظاهر أنه سمعه منه ‏ عليه السلام ‏ فيكون حجة ٠‏ وبتقدير أن أخبره به 
غيره من الصحابة فهو أيضا حجة لما سبق فى قوله : قال رسول الله بَكِكِ - . 

ومنهم من ذهب إلى أنه ظاهر فى أنه أخبره به إنسان آخر عنه ‏ كَل وهو 
ساقط لما سبق فى المرسل1(7) . 

المرتبة السابعة : أن يقول الصحابى : ' كنا / ( 5000 »أو 
كان يفعل كذا . أو كانوا يفعلُون كذا " . كقول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : 
' كانوا لا يقطعون اليد فى الشىء التافه90) ' . ! 

فالذى عليه الأكثرون أنه حجة(2 ؛ لأن الظاهر من حال الصخابى أنه-قصد 
بذلك أن يعلمنا الشرع » ولم يكن كذلك إلا وقد كنانوا يفسعلونه فى عهد 
الرسول ‏ عليه السلام - مع علمه بذلك : ومع أنه عليه السلام ما كان ينكر 
عليهم . : 
أو كان ذلك فعل مجبموع الأمة ؛. لآن فعل البعض منهم ليس حجة » 
وكونه بحيث يسوغ: فيه الاجتهاد » وتجوز مخالفته عن طريق'لا ينفى هذا. 


(١)انظر‏ : المستصفى ١72١ /١‏ ». المحصول ج7ق١5147/1‏ » نهاية السول بذايينا : 
(1) أتحرجه ابن أبن شيبة فئ مصنفه فى كتناب الحدود » باب من قال : ا لاتفطع فى أقل 
من عشرة دراهم ولفظه بسنده عن عائشة رضى الله عنها - قالت : ( لم يكن يقطع 

على عهد النبى - يك - فى الشىء التافه ) . 
وأخرجه ابن حزم فى المحلى 98/١7"‏ عن طريق ابن أبى شيبة (عن عائشة ب رضى 
الله عنها ‏ أن يد السارق لم تكن تقطع على عهد رسول الله كَل فى الشىء التافه) . 
وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه فى كتاب اللقطة باب فى كم تقطع يد السارق 
2/١‏ 6 عن عروة مرسلا . 

(9) انظر : العدة 448/7 » التبصرة ص ف*"” , المستصفى .87١/١‏ » المحصول 
جاق54”/1 الأحكام للآمدى 194/7 .» محتصر ابن اللحاجب وشرحه للعضد 
6/7 »ء نهاية السول ١89/7”‏ . 


الاحتمال ؛ لأن الإجماع المروى بطريق الآحاد ظنى » ولو فرض تواتره لكنه 
لم يتعين لهذا الاحتمال بل هو متردد بينه وبين الاحتمال الأول فلذلك لم يكن 
[ ذلك(21 ] إجماعا قطعيا9) . 

وأما إذا كان الراوى غير صحابى فمراتب روايته أيضاً سبع : 

المرتبة الأولى : : وهى أعلاها وهى أن يقول الراوى : حدثنى فلان ؛ أو 
أخبرنى». أو سمعت فلانا يقول كذا ء أو قال(» فلان . 

وإنما يجوز له ذلك إذا قرأ الشيخ عليه وقصد إسماعه لذلك الخبر إما وحده 
أو مع غيره » فأما إذا لم يقصد إسماعه لا وحده . ولا مع غيره » فليس له 
أن يقول : حدثنى أو أخبرنى ؛ لانه لم يحدثه ولم يخبره فلو قال ذلك لكان 
كاذيا فيه » وله أن يقول : سمعته يقول كذا ء أو قال فلان كذا أو محدث 
بذلك أو مخبر بذلك ؛ لأنه صادق فى ذلك كله » وأما السامع فإنه يلزمه 
العمل بذلك الخبر سواء قصد إسماعه ٠‏ أو لم يقصد ؛ لانه غلب على ظنه أنه 
كلام الرسول ٠‏ والعمل بالظن واجب ٠‏ وأما 0 وده ذلك الخبر فالحال 
فيه كالحال فى الراوى9؟) . 

المرتبة الثانية : أن يقرأ على الشيخ وهو ساكت.فإن غلب على الظن أنه ما 
سكت إلا لان الأمر كما قُرِىء عليهء وإلا كان ينكره فهو كقوله : هذا صحيح 


. كلمة ( ذلك ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك)‎ )١( 

() انظر هذين التعليلين الذين ذكرهما المؤلف . رحمه الله فى : العدة ”188/7 2 
المستصفى 17١/١‏ . المحصول جا ق١1/‏ 157 , الأحكام للآمدى 44/7 ٠‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه للعضد ”59/7 » نهاية السول ”184/7 ٠.‏ فواتح الرحموت 
. 

() كلمة ( قال ) مكررة فى الاصل . 

(5) انظر: العدة "//الا9 » المستصفى ١56/١‏ . الوذ جاق1/ 515 , الأحكام 
للآمدى 14/1١‏ . علوم الحديث لابن الصلاح ص ٠ ١18‏ نهاية السول */*19 . 


/ا. .3 


فيجب العمل به . ويجوز له الرواية(») خلاقًا 0 أمل الظاهر2؟) 
والمتكلمي اللرف” 

والمجوزون اختلفوا . 

فذهب بعضهم إلى أنه لا يجور أن يقول إلا قوله ادا 3 اد قرعه 

عليه وأنا إأسمع!؟؟ . | | ْ 3 

والأكثرون على أنه يجوز'له أن(*» يقول معه : أخخبرنا أو حدثنا 0 
عليه فإما أن يقول حدثنا أو أخيرنا فلإن. مطلقا' من غير أن:يقول قراءة عليه 
فله22(0 , 


«وجوق الاقلوة الكل جد وله : عت على ما ل ليه قل الإ 
وكلام غيزه يدل على أنه لا خلاف فى .سمعت 3 


)١(‏ وإ ذهب 0 انظر : الكفاية ص 4١١- ٠8‏ » العدة */ ل/ال4 ٠‏ المستصيفل 
0/١‏ » الحصول جاق١/515‏ 2 الأحكام للآمدى ٠٠١/١5‏ . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد 59/5 »ء نهاية السول #/ 2995 » علوم الحديث لابن 
الصلاح ص ١5١‏ . 

ف انظر: الأحكام لابن حزم 7177/7 . 1 ْ 

(*) انظر: العدة تفل ٠‏ المستصفى 0١‏ ه المحصول جاق 141/1 ٠‏ ع 
للآمدى ؟/ 23٠٠١‏ فتتصير آنا الحاجب وشرحه للعضد 59/١5‏ » علوم الحديث 
لابن الصلاح ص 1١55‏ . 

(5) وإليه ذهب الإمام أحمد ‏ فى رواية عنه - وأبو الحسين البصرى وصخحه الغزالى . 
انظر :: العدة 4178/7 ٠‏ المعتمد 7/ 575 » المستصفى ١56/١‏ . 

(*) آخر الورقة (5؟7١)‏ من نسخة (ك) . 

)2( وهى الرواية الثانية عن الإمام أحمد . وبهذا قال الإمام مالك وأصححاب أبى حنيفة 
والشافعى انظر : العدة //ا/91 » أصول السرخسى /١‏ هلا” . الروضة ص 2.١1١١‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 0 » علوم المحديك لابن الفبلاح بر ص 
يفن " 

(1) انظز : المحصول ج'ق١/‏ 544 مقدمة 5578 : 


1. 4 


وكذا الخلاف فيما إذا قال القارىء للشيخ بعد قراءة الحديث عليه : " أرويه 
عنك ؟ فقال : نعم ؟نن اللكامبين لم يجرنوا الرواية ها عنا ايغا ولا يخنى 
أن الخلاف فيه أبعد من الأول2©20 , 


احتيج الجماهير : بأنه حصل للقارىء غلبة الظن بان ما قرأه على الشيخ. 
كلام الرسول ؛ إذ الكلام مفروض فيه فوجب أن يجب عليه العمل كما لو 
حدثه هو بذلك» ويجوز له الرواية بقوله : أخبرنا قراءة عليه ؛ لأن الإخبار 
وإن كان حقيقة فيما يفيد الخبر من الألفاظ المسموعة على ما تقدم بيانه فى أول 
هذا الباب وهو غير حاصل فيما نحن فيه ء لكن لا نشك فى أنه يصح 
استعماله على وجه التجوز فيما يفيد الخبر والعلم من غير الألفاظ على ما تقدم 
شواهده من الاستعمال ٠»‏ فإذا('2 قال قرأت عليه ضار هذا قرينة لفظية دالة 
على إرادة المجاز من قوله أخبرنى وحدثتى فوجب أن تصح روايته بهذا اللفظ ؛ 
أنه عادى في ذلك لاله ستاصل فيها انحن فيه إة السكوت” افايه وللكه:. 

وبهذا يعرف أنه لا يصح أن يقتصر على قوله أخبرنى وحدثنى 2 الاثم يعد 
ل ال اع 


وما يقال : من أن الإخبار فى أصل اللغة لإفادة الخبر والعله وهو 1 
فيما نحن فيه ؛ ضرورة أن السكوت أفاده ذلك فممنوع ؛ لما تقدم أن الخبر 
حقيقة فى القول المخصوص 

فإن قلت : هب أنه حقيقة فى القول المخصوص لكن لم لا يجوز أن يقال: 
إنه نقل إلى ما يفيد الخبر والعلم سواء كان لفظا أو لم يكن ٠‏ أو أنه استعمل 


)١(‏ انظر : العدة #//ا/اة 2 المستصفى 25/١‏ الروضة ص 5 متخصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد 597/7 م 


(0) فى (ك) : ( فأما إذا ) . ْ 
(9) انظر: المعتمد 554/7 . المستصفى ١70/١‏ », الأحكام للآمدى ؟/ ١ ٠٠١‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه للعضد 7/ 7١‏ » وانظر: الكقاية ص 5١١2 5٠8‏ . 


5..؟" 


فيه على وجه التجوز كما ذكرتم ثم غلب استعماله فيه بحيث استغنى عن 
الات ل ١‏ 
قلت : النقل إما عام أو خاص ٠‏ وكلاهما زم شبد مر د 1ل 
على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لدلالة وهي ممنوعة الحصبول فيهما نحن 
فبهء ثم الذي يدل على أن النقل غير حاصل هو أنه.لا.يجصل إلا إذا ثبت 
اتفاق الكل عليه فى العام » واتفساق كل أرياب ذلك الفن في الخامصس وهو غير 
خاضل فيما نحن فيه ؛ أما الأول فظاهر وأما الثانى : فلان .جماعة من, 
المحدثين نازعوا فى ذلك ومعه لا يتحقق النقل الخاص أيض! بالنسبة إلى 
اصطلاحهم جميعاً اللهم إلا أن يكون المسدعي اصطلاح جماعة منهم » وحيتئذ 
لا يجوز استعماله مطلقا فيما بينهم خاصة . 0 52007 
المرتبة الثالثة : أن يقال .للراوى_بعد. قراءة الحديث ل 0 
الحديث عن فلان ؟ 'فيقول.نعم » أو يقسول بعد الفراغ من القراءة. جلي .د الامر 
كما قُرِيءْ على فهذه المرتبة كالمرتبة الآأولى في وجوب العمل يه على السبامع ) 
| وفى أن له أن يقول فى روايته ما كان.له أن يقول في المرتبة الأولي [ من ل 
لود ا ل ااه 
البيع بين أن يسمع من البائع أن يقول: بعت » وبين أن يسمع مصنه بعد قراءة 
كتاب البيع عليه أن يقول : الأمر كما /( 1/١١5‏ ) قرىء علي هذا ما دل علبه 
نقل الإمام » وكلام غيره يدل على أنه لا يجوز أن يقول : سمعته يقول[؟) 9 
وهذه المرتبة أقوى من المرتبة الثانية » وإنما قدمناها عليها لأنها فى مقابلة 
المرتبة الأولى فى التقسيم ٠‏ 030 ا 
المرتبة الرابعة : أن يقال له بعد قراءة الحديث عليه “هل نفعت هلا 


. كلمة ( من ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك2)‎ )١( 
المحصول ج”_اق١/ 555 »2 الأحكام‎ ,. 1١60/١ (').انظر : المعتمد 58/75 ء المستصفى‎ 
1١97/7 للآمدى 44/7 ء نهاية السول‎ 


"6. 


الخبر ؟ ١‏ فيشير برأسه ل أو بأصبعة 0 فالإشارة ‏ هاهنا ‏ كالعبارة فى وجوب 
العمل به 3 ولا يجوز أن يرويه عنه بقوله 8 حدثنى ١‏ وأخبرنى » وسمعته ؟ 
لأنه ما حدثه ولا أخبره بشىء ولا سمع منه شيئا 0 فلو قال ذلك لكان 
كاذيا(1) , 


كان لفظاً أو 1 6 الإشارة ة أفادته ري 


والعجب من الإمام أنه علّل فى صورة السكوت بأن الإخبار ة فى أصل اللغة 
لإفادة الخبر والعلم وهذا السكوت قد أفاد فله أن يقول : أخبرنى ٠‏ وحدثنى». 
وفى هذه الصورة علل بما تقدم ٠»‏ وهو متناقض. فإن من المعلوم() أن الإشارة 
فى إفادة الخبر والعلم كالسكوت بل أبلغ فإن فيه السكوت وزيادة فإذا جاز فى 

تلك الصورة أن يقول : أخبرنى » وحدثنى فلأن يجوز فى هذه الصورة بطريق 
الأولى . 

المرتبة الخامسة : أن يكتب إلى غيره: 'بأنى سمعت كذا من فلان" 
فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابة » إذا علم أنه ككتابه » أو ظن أنه نحَطَّه جار 
ذلك أيضا حاار '"سمعته أو حدثنى ؛ لأثه ما صمع وما 
حدات بلى ييحوق لها|ق يقول:< الفيرن 100+ لأندمن: كته إلى_غيرة: كتابا. يعرفه 
مذؤافت عاق لد يتوه ١‏ خرن * 

هذا ما نقله الإمام؛) ٠‏ وكلام الشيخ الغزالى وغيره9) يشعر بخلافه ؛ فإن 
كلامه يدل على أنه لو رأى خط الشيخ : بأنى سمعت عن فلان كذا فإنه لا 


)١(‏ انظر؛ المحصول ج؟ق١157/1‏ », الأحكام للآمدى 19/7 » مختصصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 59/7 » نهاية السول ١95/7‏ . 

. فى الأصل : ( بالمعلوم ) والمثبت فى (ك)‎ )١( 

(7) فى الأصل : ( سمعته ) والمئبت فى (ك) وانظر المحصول ج”اق١/‏ 540 . 

(5) انظر: المحصول ج؟اق١1/‏ 550 . 


(*) آخر الورقة )١70(‏ من نسخة (ك) . 


؟.1١‎ 


يجوز أن يروى عنه؛ لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله [ فلان(١2‏ ] واللخطل لا 
يعرفه هذا . 5 

نعو جتهرو له اذ يقولء راتت تيا قن كاف كل انعد ليفط لقان 
فإن الخنط أيضا يشيبه الخط . ولو قطع بأنه خطه بأن سمع منه أنه قال : هذا 
خطى أو بطريق آخر ٠‏ فإنه مع ذلك لا يجوز له أن يروى عنه :مالم يسلطه على 
الرواية بصريح قوله ١‏ أو بقرائن تفيد ذلك. ؛ لأنه يجوز أن يكون.قد سمعه ثم' 
يتشكك فيه ولا يرى روايته عنه ٠‏ فإنه ليس كل ما يسمعه الإنسان فإنه يرى 
نقله عنه ومعه كيف تجوز الرواية عنه9» . ش 

فإن جعل كونه كتب إليه قرينة دالة على الستسليط على الرواية' لم يكن بين 
كلاميهما تناقض وإلا فهو حاصل بينهما قطعا . ولعل الإمام رأئ أن ذلك: 
قرينة فى ذلك » وإلا فلا فائدة فى أن يكتب إليه ذلك فإن مجرد الإخباز عن 
ذلك ما لا فائدة فيه » وإذا جاز له الرواية فإنما ذه 2 اراحدنق 
كتابة ٠‏ ولا يجور أخبرنى أو حدثنى مطلقا© . 

المرتبة السادسة : الممَاولَةُ » وهى أن يقول : خذ هذا الكتاث وحدّث نه 
عنى » أو اروه عنى فقد سمعته من فلان. أنه يجب على السامع العمل 0 
وله أن يروى عنئه بقوله : ناولنى فلان كذا ء أو أخبرنى 3 وحتدثنى كار 
وفاقا 64 ش 


بعل يجو .ان يضر علي قوله اخيرني أو حدثنى ؟ 


. كلمة ( فلان ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك)‎ )١( 

(')انظر : المستصفى ١55/١‏ . 

(9) انظر : المعتمد 7/ 576 , المحصول ا انهاية العبول اذا ٠»‏ علوم 
الحديث لابن الصلاح ص ١94‏ . 


(:) انظر المعتمد ”/ 550 . العدة 481/7 . أصول السرخسى ١//الالاء‏ المستضغق 
ه المحصول جب ق١/518‏ 2 اعم للأمدئ 0 001 


حدكن 


اختلفوا فيه : والأظهر أنه لا يجوز(١»‏ ؛ لأنه يشعر بنطق الشيخ بذلك 
وهو كذب .. 

ومنهم من جوزء(") كما فيما إذا قرأ عليه وهو ساكت بل هنا أولى ؛ لأنه 
صدر منه هنا نطق يدل على صحته وعلى جواز الرواية عنه . 

فلو قال : خذ هذا الكتاب » أو ناوله بالفعل » ولم يقل سمعته فاروه عنى 
فإنه لا يجوز له الرواية عنه وفاقاً » ولا يجب عليه العمل [ بما فيه . ولو قال: 
سمعت هذا الكتاب نارق عت أذ حدث به 29 ] عنى [ من غير أن يناوله 
الكتاب بالفعل9؟» ] أو يقول : خذ هذا الكتاب فإنه يجوز له الرواية عنه وفاقاء 
رامد اللشاولة فين ريادة تكلفن أخذقها يعض الحدتين . 

أما لو قال : سمعت ما فى هذا الكتاب سواء كان مع المناولة أو لم يكن 
معها من غير أن يقول فحدث به عنى ٠‏ أو فاروه عنى هل يسلطه على الرواية 
أم لا ؟ . 

شرك كلق المت وطاق لاله عع ٠»‏ وكلام غيره يدل على أنه 
لا يسلطه عليها وهو الأظهر(*» +لانه يجور أن يكون قد سمع ثم تشكك » 
ومعه لا تجوز له الرواية فلا يروى عنه » ولو قال : حدث عنى أو ارو عنى [ما 
فى الكتاب90© ] ولم يقل له إنى قد سمعته » أو ما يجرى مجراه تما تسلط 


. وبهذا قال الأثئمة أبو حنيفة والشافعى وأحمد وأكثر الفقهاء‎ )١( 
مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ » ١١٠١ انظر: أصول السرخسى ١/لالا”” . الروضة ص‎ 
. ١58 للعضد 19/7 » نهاية السول 147/7 ء علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ 
(؟) ومنهم الإمام مالك والزهرى انظر: ا ال ا للا‎ 
5 ا د‎ 
: (4)ما ين اللتقوفين مكزى فى الاطيل:‎ 
الأحكام للآمدى‎ » 177/١ وبهذا قال جمهور الأصوليين انظر : المستصفى‎ )5( 
. ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل‎ )١( 
"11 


على الرواية فليس له أن يروى عنه ؛ لأن شرط الرواية السماع أو ما يسجرى 
مجراه وهو غير حاصل فيه فلا يجوز لعدم شرطه ٠‏ وإنما يجوز للشيخ ذلك إذا. 
علم أن النسخة الثثار إليهااهى التسخة الثى. مسمعها بعيتها + أو علم موافقتها 
لها بالمقابلة المتقنة فأما إذا [لم210 ] يعلم ذلك لم يجز له ذلك » ٠‏ فعلى هذا إذا 

سمع الشيخ نسخة من كتاب البخارى مثلا فليس له أن يقول بالنسبة إلي نسخة 
أخرى منه إلا بالشرط المتقدم ٠‏ أولة لان النسخ تتفاوت » فعلى هذا لا ينبغى 
أن يروى إلا ما يقطع بسماعه وحفظه وضبطه إلى وقت الاداء بحيث يقطع آنا 
ما أذاه هو معنى ما سمعه من غير تفاوت أصلاً » فإن شك فى شىء من ذلك 
لم تجز له الرواية9© . 0 

فإن قلت اقلا لوطل اتج الام سدفك ال مسا د 
فد ترهدا على السبواء لكن”2 ] على ظنه السماع » أو وإن كان قاطعا بالسماع 
لحن لم نت التسيخ الذي مع اين يل رليم اغلىي له اهتمع من ينين 
ا 

قلت : اختلفوا فيه : 

فمنهم من لم يجوز روايته » ولا العمل به ؛ لأنه حكم على المروى عنه 
بأنه حدثه فلا يجوز مع عدم العلم كما فى الشهادة فإنه إذا ظن,أن زيداً أقر أو 
باع أو نكح وغيرها من / ( )1/١١7‏ التصرفات ولم يقطع به فإنه لا يجوز أن 
يشهد عليه بذلك» وهذا إنما يستقيم إذا رواه مسنداً .. 

فأما إذا رواه مرسلاً فينبغى أن يجوز فيما إذا قطم بالتماع من يقبل ررايته 
على رأى من يقبل المرسل منهم . 

قا إذا ظن أصل السساع فلا كسا لا يجور روايته مستا ذا ته سنا 


. )2( لفظة ( لم ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى‎ )١( 
١56/١ أصول السرخسى ١//ا/ا” » المستصفى‎ ٠» 556 /7 انظر: المعتمد‎ )( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك2)‎ )"( 

"1 


عندهم فعلى هذا لو قطع فى مائة حديث مثلاً بأن واحدا منها سمعه من غير 
الشيخ الذى سمع الباقى منه » لكنه لم يعرفه بعينه فإنه لا يجوز له رواية شىء 
منها مسنداً لا إلى شيخ الأكثر ولا إلى شيخ ذلك الواحد ؛ لأنه ما من واحد 
منها إلا يحتمل أن يكون سمعه من شيخ الأكثر أو من شيخ ذلك الواحد فلا 
يجوز أن يسنده إلى واحد بعينه . 

ومنهم من(*) جوز الرواية بغلبة الظن والعمل بل ؛ لأن الاعتماد فى هذا 
الباب إنما هو على غلبة الظن ؛ ولهذا فإن الناس كانوا يعملون بكتب رسول 
الله - يك - فى أمور الصدقات وغيرها المبعوثئة على يد آحاد الصحابة مع أن ما 
فيه بما لم يسمعه الحامل والمحمول [ إليه وما ذاك إلا الحصول غلبة الظن 
بصدقه. وفى هذه الدلالة(١2‏ ] نظر » أما أولة : فلأنا لا نسلم أن الخامل ما 
كان سمع ما فى الكتاب . 

سلمناه لكن يعلم قطعا أن فيه كلامه فإذا أخبر هو للمحمول إليه بأنه كلام 
لو ا ا لك 
بتحقق ما يجرى مجرى السماع . 

وإن كان مظنونا صدقه كما إذا سمع من الشيخ فإنه يقطع بالسماع :وإ كان 
كونه صادقا فيه مظئونا . 

وأما ثانياً : فلان الدعوى عامة والدليل خاص إذ لا يدل ذلك على جواز 
الرواية والعمل به مع بل لو دل فإنما يدل على الثانى دون الأول90© . . ا 

. المرتبة السابعة : الإجازة : 

وهي أن يقول : 'أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني » أو كل ما 
صح عندك أنه من مسموعاتى ' 


(*) آخر الورقة )١55(‏ من نسخة (ك) . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك2) . 


() انظر:المعتمد 778/7». أصول السرخسى 758/١‏ . الروضة ص 2١71١‏ 56 
2.8 


ن لمانا 


فجوزها الأكثرون212 . 
ومنع منها الأقلون ونسب ذلك إلى أبى: حنيفة - رضى الله عنه 250 
٠‏ 2 "تس و و 

ومنهم من فصل فقال : إن كان المجيز والمستجيز كلاهما يعلمان ما فى 

الكتاب من الأحاديث جاز وإلا فلاء وهو اختيار أبى بكر الرازى من الحنفية0©. 
فعلى هذا الإجازة بكل ما ثبت أنه من مسموع الشيوخ لا يجوز ؛ ضرورة 

أنهما لا يعلمان جميع تلك الأحاديث ٠‏ وإنما يجوز ذلك بالنسبة إلى كتاب 
معين بشرط أن يعلمان ما فيه من الأحاديث . 


واحتج للأولين بإجماع أهل الجديث عليه 3 وهو ضعيف ِِ الانا لا نسلم 
حصول الإجماع عليه وكيف ندعى ذلك مع حسصول الخلاف فيه .من المتقدمين 
والمتأاخرين 


والاران: قفن :تللق اذه يتان انه لو ارا من. قول الشيخ ا لك.أن. 
تروى عنى الكتاب الفلانى أنه أجاز له أن يتحدث عنه بما لم يحدثه به.؟ لأنه 
تجويز للكذب وهو خلاف عدالته » والتماسه خلاف عدالة السائل أيضًا » بل 

المراد منه : أنى أحدثك أو أخبرك أنى سمعت الكتاب الفلانى » .فارؤه عنى » 


(3) ويجوازهاقال العاف واعي :ارقت الله نيما راض اصيانهما وحكن الاتناق 
على جوازها الباقلانى والباجى وغيرهما . 
انظر: الكفاية ص 455 » المستصفى 110/١‏ » الروضة ضُّن ١74+‏ . الأحكام 
للآمدى ٠١١/١‏ »؛ مختصر ابن الحساجب وشرجه للعضد 19/1 ؛ عن 
مقدمة ابن الصلاح طن 86لا .نهاية اشرق “1/8 

. وذهب إلى ذلك بعض الشافعية والحنابلة والظاهرية ونقل عن الشافعى‎ )١( 
انظر: الكفاية ص 55 » المعتمد 575/7 ء الأحكام لابن خم 4877 + المنخول:‎ 
11 الاو‎ 2» 3٠ ء الأحكام للآمدى ؟/‎ ١5١ الروضة ص‎ » 77١ ص‎ 
: . "57 إرشاد'الفحول.ص‎ ٠» ١75 مقدمة ابن الصلاح‎ 

(*) انظر : كشف الأسرار 7/ 57 ٠‏ تيسير التحرير / 485 ٠‏ فواتح شرف ١‏ 


كل 


وهذا المفهوم وإن كان غير مستفاد بحسب الوضع اللغوى » لكنه مستفاد منه 
بحسب الاصطلاح العرفى من حيث إن العادة جارية بأن الثقة لا يجيز لغيره أن 
يروى إلا ما سمعه وإذا كان كذلك وجب أن يجوز كما إذا قال : سمعت 
الكتاب الفلانى فاروه عنى فإن ذلك جائز وفاقا فكذا هذا . ولقائل أن يقول : 
فالإجازة العامة من غير تعيين ما أجازه فيه حيئذ ينبغى أن لا تصح؛لأن قوله: 
أجزت لك أن تروى عنى كل ما صح عندك أنه من مسموعاتى [ جار مجرى 
قوله : سمعت كل ما صح عندك أنه من مسموعاتى(2 ] فاروه عنى » وهذا لا 
يصح قبل العلم بذلك الذى صح عنده ؛ لأنه جوز أن يصح عنده ما ليس 
بمسموع له أنه مسموع له فحيئئذ يلزم إما كذبه فيما أخبره من أنه سمع كل ما 
صح عنده أنه سمعء أو يلزم أن ما ليس بمسموع له مسموع له وكلاهما باطلان. 

ويمكن أن يجاب عنه : بأن ما ذكرتم من الاحتمال وإن كان قائماً فيه 
لكن مع ذلك يمكن أن يقال : إنه يجوز بناء على الظاهر » فإن الظاهر أنه لا 
ا ا د اي ء بناء على 
الاحتمال الظاهر » ولا يقدح فيه الاحتمال المرجوح7؟) 

واحتج المانعون بوجوه : 

أخدها : أنه لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت فائدة الرحلة » والتالى باطل 
فالمقدم مثله ا 

وجوابه : منع الملازمة ؛ وهذا فإن ما يستفاد من الرحلة من تحدث الشيخ 
بالحديث . ومن القراءة عليه » واعترافه أن الأمر كما قرىء غليه غينر مستفاد 
من الإجازة . 0 


وثانيها : أنه لا معنى لإجازة الشيخ للرواية عنه ؛ لأن الرواية عنه ليست 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ك)‎ )١( 
ء مختصر ابن الساجب‎ ٠١١/7 انظر أدلة المجيزين هذه فى: الأحكام للآمدى‎ )١( 
. 7/١ وشرحه للعضد ؟/‎ 
"1 


حقا له حتى يتوقف على إجازته بل هو [ حق(١2‏ ] للشرع .٠‏ فإن.كانت الرواية 
عند حصول شرائطها جازت سواء أجاز أو لم يجز » ألا ترى أنه. لو سمع منه 
الحديث وهو يتحدث به فإنه يجوز له20 الرواية عنه وإن منعه عنهء وإن كان 
عند عدم حصول شرائطها لم تجز الرواية عنه وإن أجازه ألف إجازة كما لو 
قال: أجزت لك أن تروى عنى ما شئت من الأحاديث أو9) الأحاديث كلها . 

وجوابه : أنه يجوز أن يحصل بها شرط من شرائط الرواية فيجوز. عندها 
ولا يجوز عند عدمها » وعدم ما يقوم مقامها وكيفف لا وقد بينا أن قوله : 
أجزت لك أن تروى عنى الكتاب الفلانى0(”) يتضمن معنى سمعته . 

ولا يقال : لو كانت صحة الرواية معتمدة على ما تضمنه من معنى السماع 
لوجب أن تجوز الرواية لو سمع منه قوله : سمعت الكتاب الفلانى ؛ لأنا / 
(1100/) تمنع الملازمة ؛ وهذا لأنه يجوز أن يكون حكم المجمؤع مخالفاً 
لحكم أفراده فلا يلزم من جواز الرواية عند السماع والإجازة جنوارها عند 
. السماع وحله . ثم السبب فى هذا أنه يجوز أن يكون قد سمع.لكن لا تجوز 
الرواية لخلل يعرفه فيها بخلاف ما إذا أجاز فإنه لا يبقى فيه هذا الاحتمال ؛ 
لأن عدالته تمنع من إجازة رواية ما يعرف7؟) فيه الخلل2*0» . 

وثالثها : أنه.قادر على أن يحدثه به فحيث لم يحدثه به دل على أنبه غير 
صحيح عنده . وهو ظاهر الفساد غنى عن الإفساد2©9 . ' 

ورابعها : أنه لا طريق إلى الرواية عنه » فإنه لم يمكنه أن يقول :. حدثنا 


. كلمة ( حق ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك)‎ )١( 
. فى الأصل ( لنا ) والمثبت فى (ك)‎ )0( 
. الهمزة ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ك)‎ )”*( 
. من نسخة (ك)‎ )١71( آخر الورقة‎ )*( 
. فى الأصل ( ما يعرفه ) والمثبت فى (ك)‎ )5( 
/. 0١/6 ء مختصر ابن الحاجب وشرحة للعضد‎ ٠١1/7 انظر : الأحكام للآمددى‎ )0( 
. فى الأصل : ( الإفساد ) والمثبت فى (ك)‎ )١( 
لين‎ 


أو أخبرنا » أو سمعت منه ؛ لأنه حينئذ يكون كاذبا إذ لم يسمع منه شيئا » 
ولح قباسي درن ولاه يني رزذا فى يكن اللزو ايه قن عر وفيت أ 
لا يصح ؛ لأن ما لا فائدة فيه وجب نفيه . 
الرواية بها وقد عرف سنده فيما تقدم : 

سلمناه لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون له طريق آخر ء وإنما يلزم ذلك لو 
كانت الطرق منحصرة فيما ذكرتم من الألفاظ وهو ممنوع ». ثم أنا نتبين أن لها 
طريقا آخر وهو أن يقول . أخبرنا 3 أو حدثنا إجازة 3 أو أجازنى فلان 
كذا(١»»‏ ولكن: هذا آخر كلامنا فى الإخبار . ظ 


() انظر أدلة المانعين فى : الأحكام للآمدى ٠١1١/7‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 


. 7٠١/١ للعضد‎ 


النوع الرابع عشر 


١: ا‎ 


و 


النوع الر ابع عشر 
الكلام فى القياس 


وهو مرتب على مقدمة وأبواب : 
أما المقدمة ففيها مسائل : 
ْ المسألة الأولى 
فى تحقيق معنى القياس بحسب اللغة » وبحسب )١(‏ الاصطلاح ... 
آنا لسن اللخةقيق > عجار عه الستقدين واللناؤاة يقال # فت 


الأرض والثوب 0( إذا قدرته بالقصبة والذراع 2( ويقال : قست النعل بالنعل إذا 
حاذيته 299 , 


)١(‏ فى الأصل « بحيث » وال مشبت هو الصواب - إن شاء الله تعالى - لأن المؤلف لا 
أعادها أثبتها بقوله : ( بسب ) . 5 ١‏ 

(5) انظر : المصباح المثير ص 207١‏ القاموس المحيط 707/7 مادة ( قوس) وقد اختلفت 
عبارات الأصوليين فى معنى القياس فى اللغة وذكروا أنه يطلق على سبعة معان : 
الأول : أن معنى القياس فى اللغة : التقدير » يقال .:. قاس الثوب بالذراع بمعنى قدرة 

والتقدير يستلزم المساواة . ٠‏ ْ 
الثانى : أن القياس مشترك اشتراكًا لفظيًا بين التقدير والمساواة والمجموع منهما ء 
فمثال التقدير : قست الثوب بالذراع أى قدرته به . 
ومثال المساواة : فلان لا يقاس بفلان أى لا يساويه . 
ومثال المجموع منهما : قست النعل بالنعل » أى : قدرته به فساواه . 
الثالث : أن معنى القياس فى اللغة : التقدير » وهو كلى حمته فردان : أحدهما : 
استعلام القدر أى طلب معرفة مقدار الشيء » نحو قست الثوب بالذراع. 
وثانيهما : التسوية بين أمرين فى المقدار فيكون مشتركًا معنويًا . 
الرابع : أن معناه : الاعتبار . 
الخامس : أن معناه : التمثيل والتشبيه . ع 


يكن 


ل ا ا ري 
المفهومين . ظ 

وأما بحسب الاصطلاح 2 فقد ذكر له حدود أكثرها مزيفة “كر مما 
فإنه لاا يخلو من فائدة ٠‏ ثم نذكر ما هو المختار فى ذلك : ش 1 

فالاول ما قيل : إنه الدليل الموصل إلى الحق 

وهو غير مانع ؛ إذ اع الأحكام كالنص والإجماع 
والبراءة الأصلية )١(‏ . 

الثانى : هو العلم اراقع باللوم على © . 

وهو غير جامع ؛ إذ يخرج منه الأقيسة وهى أكثرها © . 

وغير مانع أيضا ؛ فإنه يندرج تحته ما غلم من النظر فى دلالة الت + 
والإجماع ٠‏ والقرائن الحالية أو المقالية » فإن العلم الواقع اللعارر على ار 
| حاصل فى هذه الصور مع أن شيثًا منها ليس بقياس .. 
سلما سات عما تقذ لكن العلم اراقع العلوم على نظ ثمرةالقياس: 


السادس : أن معناه : الممائلة . الل 
السابع : أن معناه : الإصابة . 
وهذه المغاتئ معظمها متقارب . 
انظر : الأحكام للآمدى / 187 ء مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 20 
نهاية السول 7/5 » الإبهاج */5 » فواتح الرحمسوت 77 »2 نبراس العقول 
5/1 . 

(١)انظر‏ : المستصفى 559/7 , الأحكام للآمدى ”7/ 188 . 

. 1886 /" الاحكام للآمدى‎ ٠» انظر : اللستصفى فدنا‎ )١( 

() لأنها تفيد الظن . 


وتخزة الشى > لسن تالش 13 , 

الثالث : أنه عبارة عن إصابة الحق 29 . 
فإن القياس أعم من أن يكون صحيحا أو فاسدا » اللهم إلا أن يعنى به حد 
الصحيح منه » ثم هو حكم القياس ٠‏ لا نفسه 29 . ثم هو مشعر بتقدم الحق 
فلا يستقيم على مذهب المصوبة 299 . 

الرابع : أنه عبارة عن بذل الجهد فى استخراج الحق (20 . 

وغير جامع أيضًا ؛ لأنه يخرج عنه القياس الجلى الذى فى غاية الجلاء » 
والقياس بالطريق الأولى فإنه ليس فيه بذل الجهد مع أنه قياس . 

والجهد يبذل فى معرفة دليل حكم الأصل . وخلوه عن المعارض ليس 
بذلا للجهد فى استخراج الحكم حتى يكون باعتباره جامعًا له » وإلا لكان بذل 
الجهد فى معرفة دلائل وجود الصانع ٠‏ وإثبات النبوة بذلا للجهد فى المسائل 
الفرعية . 
الجهد لازم للقياس لا نفس القياس (20 . 


(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى ”/ 186 » نبراس العقول 57/١‏ . 

(5) انظر : البرهان 41//7/ . الأحكام للآمدى 0 

(9) انظر : الأحكام للآمدى 185/7 . | 

(5) وهم الذين يرون أن كل مجتهد مصيب فى الفبروع . انظر : الأحكام للآمدى 
#:/لام١‏ -55 ١‏ . 

(5) انظر : الببرهان 758/7 , الأحكام للآمدى / 184 ء مختصر ابن الحاجب مع 
شرحه للعضد ؟7//ا١7‏ . 

(1) انظر :المعتمد 591/7 » المستصفى 319/7 , الأحكام للآمدى "185/7 . 


حكن 


الخامس : أنه عبارة عن التشبيه . لمح 

وهو غير مانع ؛ لأنه يدخل تحته تشنيه شىء بشىء فى المقدار 3 أؤ فى 
الصفات » كالالوان 2 والطعوم مع أنه ليس يقياس 20 

يلها ملاس هذا لهند ختال تعن ول ركان قل ره من بار 
صح لكان رسما 0( » وهوق وارد على كل ما.تقدم . 

وقال القاضى أبو بكر وارتضاه جمهورا لملحققين منا 0 أنه :حمل معلوم 
على معلوم فى إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات 
حكم أو صفة أو نفيهمًا عنه (4) . 


. 85 //# انظر : المغتمد 5919/7 » 0 ن‎ )١( 
. (؟) الحد فى اللغة : المنع‎ 
. وفى الاصطلاح : هو : القول الدال على ماهية الشيء‎ 
. والحد التام : ما يتركب من الجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق‎ 
أو به وبابجنس البعيد كتعريف‎ ٠ والحد الناقص : ما يكون بالفصل القدريب وحده‎ 
. الإنسان بالناطق أو بالجسم الناطق‎ 
وأما الرسم فهو : اللفظ الشارح لشىء بتعداد أوصافه الذاتية واللازمة بحيث يطرد‎ 
0 ويتعكس .. ئ‎ 
والرسم التام بن دركدمن اتلدى قري زاخاضية عرينة الإنناة بالخيران‎ 
ْ . الضاحك‎ 
0 والرسم الناقتص : ما يكون بالخاصة وحدها »ء أو ب‎ 
. بالضاحك » أو بالجسم الضاحك‎ 
* 21١١١ » 8# التعريفات ص‎ » ١15 0 ١7 انظر : روضة الناظر ص‎ 
حيث قال الإمام الرازى : « واختاره جمهور المحققين منا » المحضوك ج ” ق:؟84/7‎ )5( 
. 1857/7 وقد وافقه عليه أكثر أصحابنا» الأحكام‎ ١ : وقال الآمدى‎ 
. كما أن إمام الحرمين اعتبره أقرب العبارات إلى تعريف القياس . البرهان ؟7/ 58لا‎ 
حت‎ ٠. انظر : البرهان ؟/ 56لا » المستصفى 1ه المحصول ج ؟ ق ؟5/؟‎ )5( 
. للآمدى ينا‎ 


كلا 


وإنما ذكر لفظ « المعلوم » ليتناول الموجود والمعدوم ممكنًا كان أوممتنعًا » 
فإن القياس يجرى فيهما جميعا . 


ولو ذكر لفظ 1 الشىء» لاختص بالملوجود على رأينا وعلى رأى 
المعتزلة(21, وإن تناول المعدوم لكن المعدوم الممكن دون الممتنع فيخرج الفرع 
الممتنع عنه فلم يكن الحد حينئذ جامعا » فأما المعلوم فإنه يتناول الموجود 
والمعدوم الممكن والممتنع عند الكل فكان الحد جامعًا . 
عنهما بالمعلومين أبعد عن الوهم الفاسد . 

وإغا احتاج إلى ذكر معلوم آخر ؛ لأن القياس عبارة عن التقدير والمساواة» 
وذلك لا يعقل إلا بين أمرين ٠‏ ولأنه لولا المعلوم الثانى الذى هو الأصل لكان 
إثبات الحكم فى المعدوم الأول الذى هو الفرع تحكمًا محضا . 

وإنما قال : فى إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول الحكم الوجودى 
مضاد له فى / )1/١١8(‏ الحكم أو موافق له فحيتئذ يلزم أن يكون حمله على 
أى أصل فرض تحكمًا محضًا . 


)١(‏ الشىء عند الأشاعرة هو الموجود سواء كان واجبًا أو تمكنًا فلا يصدق على المعدوم 
أصلاً عندهم . 
أما الملعتزلة فيقولون : الشىء هو الممكن مطلقًا موجودا أو معدوما فالواجب 
والمستحيل لا يسمى كل منهما شيئًا عندهم . 
انظر تعريف « الشىء ؛ عند المعتزلة والأشاعرة فى : المواقف 5ه - 09 ». نبراس 
العقول ٠١ /١‏ . 


وإنما ذكر من إثبات حكم أو صعة أو نفيهما عنه ٠‏ لأن الجامع قد يكور 
حكمًا شرعيًا » وقد يكون وصمًا حقيقيًا وغيره . وكل واحد منهما قد يكول 
نفيًا » وقد يكون إثبانًا على ما يأتى شرحه فى فصل العلة فيكون متناولا 
للكل )١(‏ 1 1 

واعترض الإمام عليه بوجوه : اياتب 

أحدها : أنه إن أراد بقوله : « حمل معلوم على معلوم آخر » إثبات.مثل 
حكم أحدهما للآخر فقوله بعد ذلك : « فى إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ») 
إعادة لعين ذلك فيكون تكرير) من غير فائدة .. 

وإن أراد غيره فلابد من إفادة بيانه . 


سس لكر لوطي امن ارو 
تعريف القياس ؛ لأن ماهية القياس تتم بإثبات مثل حكم معلوم لمعلوم بأمر 
جامع » فلا حاجة إلى ذكر ذلك المفهوم الزائد الخارجى 27 . عن 

وأجيب : بأن المراد من الحمل الاعتبار » وقال بعضهم : التشريك وهما 
متقاربان . 

وقوله : فى إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بيان تمامه الاعتبار » أو:ما فيه 
التشريك ٠‏ فإن اعتبار المعلوم بالمعلوم قد يكون من حيث ثبوت الحكم ونفيه» 
وقد يكون بغيره » وكذلك التشريك قد يكون فى الحكم ونفيه » وقد يكون فى 
غيره فهذا تفصيل للاعتبار والتشريك وحيتئذ لا يلزم التكرار”©. . 
<< وهذا إنما يدفع السؤال الأول دون الثانى» فإن ماهية القياس تتم بأن يقال: . 


: انظر : شرح هذا التعريف الذى ذكره المؤلف فى : ا سيف‎ )١( 
01 1417-1867 الأحكام للآمدى‎ 
ع1‎ ١7/7 انظر : المحصول ج 7 ق‎ )0( 
189 - 188/9 انظر : الأحكام للآمدى‎ )( 


1ع 


إنه عبارة عن إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم بأمر جامع » وحينئذ لا حاجة إلى 
ذكر الحمل . 

ويمكن أن يجاب عنه : بأنه غير مستغنى عنه ؛ ضرورة أنه قدر مشترك بين 
القياس وغيره فيكون كالجزء الجنسى » وما شأنه ذلك لا يستغنى عن ذكره 
غايته أن قولنا : إنه عبارة عن إثبات مثل حكم معلوم بمعلوم آخر يتضمنه » أو 
يستلزمه » لكنه حينئذ يكون مدلولا عليه بالتضمن أو بالاستلزام فعلى التقدير 
الأول وإن كان الحد صحيحا موجز) لكن لم يعبر عنه بالدلالة المطابقة فإذا عبر 
عنه بلفظ يخصه كان معبرا بالدلالة المطابقة فيكون أصرح وحيتئذ لم يختل إلا 
الإيجاز ٠»‏ واختلاله غير مخل بالحد فإن لو أورد مكان الجنس القريب لم يختل 
بها لين 

وأما على التقدير الثانى فالحد مختل ؛ لأنه لا يجوز استعمال الدلالة 
الالتزامية فى الحدود وعلى التقديرين لا يكون ذكر الحمل مخلاً بالحد . 

وثانيها : أن قوله : « فى إثبات حكم لهما » مشعر بأن الحكم فى الاصل 
والفرع مثبت بالقياس . ش 

وهو باطل » فإن القياس فرع على ثبوت الحكم فى الأصل » فلو كان 
ثبوت الحكم فى الأصل فرعا على القياس لزم الدور 2١‏ . 

وجوابه : أنه ظاهر فى أن ثبوت الحكم فى المجموع من حيث هو المجموع 
مستند إلى القياس والأمر كذلك ؛ ضرورة أن ثبوت الحكم فى الفرع بالقياس 
وبه يثبت الحكم فى المجموع من حيث المجموعية لا أن ثبوت الحكم فى كل 
واحد منهما مستند إليه » وإن كان اللفظ مشعراً بذلك إشعارً مرجوحا ء» 
فاستعمال مثل هذا اللفظ فى الحد لا يخل به لاسيما عند قيام الدلالة على 
تعين مراده الظاهر » ولو سلم أنه ليس بظاهر فيه بل دلالته علىالاحتمالين 


. 15-1 انظر : المحصول ج 7 ق ؟/‎ )١( 


لحان 


على السواء. ». لكن لما علم عدم إرادة أحدهما قطعا تعين أن يكون المراد منه 
الثانى » واستعمال الألفاظ المشتركة والمتواطئ المجمل إنما يمتنع استعماله فى 
الحد لإخلاله بالفهم من حيث أنه متردد بين معانيه » وهو غير حاصل فيما 
نحن فيه لتعين أحد الاحتمالين للإرادة لقيام الدلالة على امتناع إرادة الاحتمال 
الثانى 00 ٠‏ 

وثالثها.: أنه كما يثبت الحكم بالقياس فقد تثبت الصفة بالقيائنن أيضا ١‏ 
كقولنا: : أله عام + قتكزن لكل يان على التبناعلد ولا وار نون انه 
قياس؛ لأن القياس أعم من القياس الشرعى » والقياس العقلى ٠.‏ وإذا كان 
كذلك فنقول : إما أن تكون الصفة مندرجة فى الحكم . أو لا تكون . 

فإن كان الأول - كان قوله : « بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة أو 
نفيهما عنه » مكرر ؛ لان الصفة حينئذ تكون أحد أققسام الحكم فيكون ذكرها 
بعده تكرارا . 

وإن كان الشانى - كان التعريف ناقصا ؛ لأنه ذكر ما إذا كان المطلوب 
ثبوت الحكم أو عدمه ٠‏ ولم يذكر ما إذا كان المطلوب وجود صفة .. أو عدمها 
فهذا التعريف إما زائد أو ناقص22) . ٠‏ 

وجوابه : أنه حد للقياس الشرعى لا لمطلق القسياس حتى يرد ما ذكرتم , 
فالقياس الشرعى قد يكون حكمًا » وقد يكون صفة . ولا يكون المثبت به 
صفة فكذلك ذكر الصفة فى الجامع , واكيفااي رار : إشبات حكم 
معلوم بمعلوم © , 0 

ورابعها الغين فى عاهية القناسن الجامع ٠»‏ لا أنواعه رافتائة 5 
)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى #/189 . 


(*) انظر : المحصول ج ” ق ١5/5‏ . 
(9) انظر : الأحكام للآمدى 1١89/9‏ 2 1950 . 


رن 


ماهية القياس قد تحصل منفكّة عن كل واحد منهما بعينه » فلو كان المعتبر فى 
تحققها جميع أقسامها أو واحد منها بعينه لاستحال ذلك . 

وأيضا : لو كان ذلك معتبر لوجب ذكر جميع أنواع الحكم والصفة ولم 
يجز الاققتصار على ذكرهما من غير ذكر أقسامهما وأنواعهما واللازم باطل 
فالملزوم مثله وحينئذ يلزم أن يكون ذكر الحكم والصفة فيه مستدركًا غير محتاج 
إليه (0) .. 

وجوابه : أن بيان أقسام الجامع وأنواعه إن كان غير محتاج إليه فى حد 
القياس لكنه غير مفسد له أيضا بل ليس فيه سوى التطويل لكن لفائدة التفصيل 
فلا يضر ذكره ولأنه لو / )//١١4(‏ اقتصر على قوله : « بأمر جامع » فربما ' 
يعتقد أنه لن يندرج تحته القياس الذى جامعه الحكم وعدمه ؛ لأن المتبادر من 
الجامع على إطلاقه إنما هو الصفة والحادُ يرى أنه قياس معمول به فذكر فى بيان 
الجامع الحكم دون الحكمة وأقسامها ؛ لأنه ربما لا يرى صحة كون الحكمة 
جامعًا أو ليس فى أقسامهما خلاف عند القائلين بهما وبعدهما » فكان فى ذكر 
الأقسام الأربعة غنية عن البواقى (2© . ظ 

وخامسها : أن كلمة ‏ أو » للإبهام » وماهية ‏ كل » متعينة » والإبهام 
ينافى التعيين (7© . ظ 

وجوابه : أن المراد منه أن ما يكون من حمل معلوم على معلوم فى إثبات 
حكم لهما بأحد هذه الأمور فهو قياس ٠‏ وهذا لا إبهام فيه . 

وما يقال عليه : بأن المعتبر حينئذ ما هو ملزوم هذه الأمور وهو كونه 
جامعًا من حيث إنه جامع فيكون ذكر هذه الأمور وهو كونه جامعًا من حيث 
)١(‏ انظر : المحصول ج 7ق ١١0 51١6/5‏ . 
)١(‏ انظر: الأحكام للآمدى ”/ ١90‏ . 


(©) انظر : المحصول ج ؟ ق ١/7‏ . 


كس 


أنه جامع فيكون ذكر هذه الزؤائد لغوا » فهو عود إلى السؤال الرابع ١(‏ 
سبق جوابه » على أنه غير لازم » لجواز أن يكون كل واحد منهما جامعًا على 


البذلية بتخضوصية 29.. 
1 وسادسها تك نه 2 0 ْ 
حافي] 3477 


وجوابه : أنا لا نسلم أنه لم يتناول القياس الفاسد ؛ وهذا لأنه ليس فى 
جامع فى نفس الأمر حتئ يلزم ذلك » بل فيه إشعار بأن المراد منه ما يذكره 
الجامل اللجامع ؛ لأن قوله : ١‏ بأمر جامع بينهما » متعلق « بحمل. .فعلوم.على 
معلوم » والجامع الذى يتعلق بالحمل.هو الذى يذكره الحامل لا الذى هو الجامع 
فى نفس الأمر.. وحيتئذ يكون متناولا للقياس الفاسد أيضا لأن الجامع الذى 
يكره الحامل قد-:يكون جامعا فى نفس الأمر وقد لا يكون » وجينسذ يكون 

سلمنا أنه لم يتناول الفاسد لكنه حد للقياس الصحيح لا لمطلق.القياس فلا 


يقدح فيه خروجه عله (5) . 


وأورد بعضهم عليه إشكالاً آخر وزعم أنه لا محيص عنه واهو : « أن 
الحكم فى الفرع نفيًا وإثبانًا متفرع على القياس إجماعًا ٠‏ وليس بركن فى 
القياس لأن نتيجة الدليل لا تكون ركنا فى الدليل » وإلا لزم الدور وهو ممتنع؛ 
فيلزم من أخذ إثبات الحكم ونفيه فى الفرع فى حد القياس. أن يكون ركنا فى 
القياس ٠‏ وهو دور ممتنع ٠‏ وقد أخذه فى حد القياس حيث قال: ١‏ فى إثيات | 
)١(‏ فى الأصل : ( الأربع ) والمثبت هو الصواب بدلالة السياق. 20 
(؟) انظر : المحصول ج ؟ ق0 17/5 » الأحكام للآمدى ”/ ١90‏ . 
(”) انظر : المحصول ج ”؟ ق ١5/75‏ . 
(5:) انظر : المحصول ج ”؟ ق ١7/7‏ 2 الأحكام للآمدى "/ 31١9‏ . 


إفركين 


حكم لهما أو نفيه عنهما « إشارة إلى الفرع والأصل » 2١(‏ وهو ضعيف جد ؛ 
لأن المأخوذ فى حد القياس إنما هو الإثبات لا الثبوت الذى يترتب عليه وهو 
نتيجة القياس لا الإثبات فأنا لا نسلم أنه نتيجته ؛ وهذا لأنه لو كان نتيجته 
لكان إما عين الشبوت وهو باطل بالضرورة ؛ فإن الفرق علوم بالضرورة بين 
الإثبات والثبوت وذلك يوجب التغاير أو غيره وهو أيضًا باطل ؛ لأنه لا يعقل 
حب القاتس صوق كنوت اللمكم فق الفوع 10ب 

وقال أبو الحسين البصرى : « القياس تحصيل حكم الأصل فى الفرع 
لاشتباههما فى علة الحكم عند المجتهد » 9© . 

ولا يخفى أنه أشد تحرير من حد القاضى ٠»‏ فإنه لا يرد عليه أكثر ما أورد 
عليه . 

وأورد عليه إشكالاً وهو : أن قياس العكس 2457 قياس فى اضطلاح 
الفقهاء ؛ بدليل أنهم يسمونه قياسًا على ما هى عبارتهم شاهدة بذلك فى 
مصنفاتهم » وليس فيه تحصيل حكم الأصل فى الفرع لاشتباههما فى علة 
الحكم بل فيه تحصيل نقيض الحكم للافتراق فى علة الحكم . 

مثاله : أن يقول الحنفى فى إثبات أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف : 
[لم يكن شرطأ لها ] 20 بالنذر كالصلاة ؛ فإنها لما لم تكن شرطًا لصحة 


. ١90/7 هذا الإشكال الذى أشار إليه المؤلف ذكره الآمدى فى الأحكام‎ )١( 

)١(‏ انظر : الإبهاج 8/7 . ش 

(") انظر : المعتمد 5917/7 وهذا التعريف ذكره أيضًا أبو الخطاب فى التمهيد 08/7" . 

(5) قياس العكس هو : تحصيل نقيض حكم المعلوم فى غيره لافتراقهما فى علة الحكم 
وانظر تعريفه وكلام الأصوليين عليه فى المعتمد 844/7 » الأحكام للآمدى 
27/8 المسودة ص 455 . المحلى على جمع الجتوامع وحاشية البنانى عليه 
7/” . شرح الكوكب المنير 8/4 » فواتح الرحموت 7417/1١‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل . 


يذركن 


الاعتكاف لم.تكن شرطا لها بالنذر (9© . .. ٠‏ ا 0 
فالمطلوب فى الفرع المتنازع فيه إنما هو اشتراظ الصوم لصحة الاعتكاف ٠6‏ . 
والثابت فى الأضل إنما هو عدم اشتراط الصلاة لصحة الاعتكاف: وقد افترقا. فى 
علة الحكم ؛ لأن العلة التى لأجلها لم :تكن الصلاة شرطًا لصتحة الاعتكاف. 
هى أنها لم تكن شرطا لها بالنذر » 00 ؛. لأن 
الصوم شرط لصحة الاعتكاف بالنذر إجماعًا © . م .ل 
١‏ وحاصل ما أجاب به عئه هو : أنا لأست أنه قياس عندهم بطريق الحقيقة 
بل تسميته به بطريق التجوز ؛ وهذا لأنا خخاضية القياس غير خاصلة فيه» وهو 
إلحاق الفرع بالاصل فى حكمه لما بينهسا من المشابهة » ويؤكده :. أنه لم يتبادر 
إلى الفهم من سماع مطلق القياس إلا قياس الطرد دون قياس العكس» والتباهر 
دليل الميقيقة ,010 . | 


5/5 ذكبر هذا الثبال الآمدى فى الأحكام 14/5 » وابسن السبكى فى الإبهساج‎ )١( 
: اختلف العلماء فى اشتراط الصو + الصحة الاعتكاف‎ )١( 
. فذهنت الإمام :أبو حنيفة. والإمام مالك ء والإمام أحمد فئ رواية عنه إلى اشستراطه‎ 
م أحمد فى.رواية مشهورة عنه كنما قال الموفق إلى علبم‎ 

شتراطه . 
لي 0 : فذهب 
أصحاب القول الأول إلى أنه يلزمه الجمع ولو لم يتلفظ بالنذر وإذا نر فمن باب 
أولى قولا واحها . : : ش 

.:وأما أصحاب القول الثانى فاختلفوا : فى المسألة على قولين : 

. أخعدهما : يلزمه بالتلير :. : ش 
والثانى : لا يلزمه ٠‏ امك بي نان مدن فل ان زان ب وس او عم قر 
انظر : المسألة بتفاضيلها وأدلتها فى : بداية المجتهد ١0/١‏ : 317 2 477 » المغنى 
186/7 -185 ء المجموع ٠ 418 - 4١5‏ شرح فتيح القدير 7١7/١‏ . 

() انظر : المعتمد 548/7 » المحصول ج ”7 ق ؟9/7١1-١73‏ . 


ا 


ناركن 


وأجيب عنه بوجهين آخرين : 

أحدهما : وأنا وإن سلمنا أنه حقيقة فيه أيفمًا لكنه مشترك بينهما 
بالاشتراك اللفظى » والمحدود إنما هو القياس بمعنى الطرد دون العكس . فلا 
يضر الحد كونه غير جامع لقياس العكس (2 . ظ 

وثانيهما : وهو ما ذكره الإمام : أن القياس الذى سميتموه « بقياس 
العكس ؛ فهو فى الحقيقة تمسك بنظم التلازم » وإثبات لإحدى مقدمتى التلازم 
بالقنائن .+ 


فإنا نقول : لو لم يكن الصوم شرطًا لصحة الاعتكاف لم يصر شرطا لها 
بالنذر لكنه يصير شرطا لها بالنذر فهو شرط لها مطلقًا « فهذا تمسك بنظم 
التلازم 4 واللازم على انتفاء الملزوم / ))/١١١(‏ ثم إنا نقبت الملازمة بالقياس 
بأن نقول : أن ما لا يكون شرطا لصحة الاعتكاف فى نفسه لا يكون شرطا لها 
بالنذر كما فى الصلاة » ولا شك فى أن هذا قياس الطرد » لا قياس العكس. 

وكذا قياس التلازم أيضا قياس الطرد غايته أنه على تقدير تحقق الملزوم فلم 
يكن قياس العكس خارجًا عن الحد 299 . 
الأصل والفرع وقد عرفت ما فيه 2 وأنه جعله عبارة عن تحصيل حكم الااصل 
فى الفرع وهو محال » فإن حكم الأصل لا يمكن تحصيل عينه فى الفرع بل 
الممكن تحصيل مثله فإذا أزيل عنه ذلك بقى الحد سليمًا عن القوادح . 

فالأولى أن يورد هكذا أنه : ٠‏ تحصيل مثل حكم معلوم لمعلوم آخر 
لاشتباههما فى علة الحكم عند المثبت »© وعند هذا لا يبقى فيه خلل ألبتة 


. 186 /" انظر: الأحكام للآمدى‎ )١( 
, 57 - 77/9 انظر : المحصول ج ”7 ق‎ )0( 


فليكتفى به إذ لا مزيد عليه (() . 

وأما ما ذكره بعض المتأخرين من أنه « عبارة عن الاستواء بين الفرع 
والأصل فى العلة المستنبطة من حكم الاضل »220 . 

الب ا 0 

يه ؛ لأنه يدخل فيه الصور التى ساوت الأصل فى العلة. 
0 م د تال يا اا دا 

يتحقق فيها القياس . وهذا وإن كان مبنيًا على تخصيص العلة كن قائله يقول 

فى الجملة . ش ش 
عد لكف لم بجر لجسل عا ل 07 1 ا 


007 ركدلك عن ارما دروي فى لكشيل جد :000/8نيك عاز ل ادي اريف 
أبى الحسين فرجح أن يقال فى تعريفه لط طم سروم اين 
اشتباههما فى علة الحكم عند المثبت . 
(؟) هذا التعريف هو اختيار الآمدى فى الأحكام */ 190 . 
(9) فى الأصل ( به ) والمثبت هو الصواب بدلالة السياق . 
(5) انظر: الإبهاج 8/7 » نبراس العقول 57/١‏ . 


مركن 


المسألة الثانية 

فى تعريف الأصل والفرع 

اعلم آنا إذا قسنا « الذرة » على ١‏ البرّ » فى تحريم بيعه بجنسه متفاضلاً 
فالاحتمالات الممكنة فيما يمكن أن يجعل أصل القياس فى هذه الصورة لا يزيد 
على أربعة : ش 

أحدها : أن أصل القياس هو ١‏ البر » وهو مذهب جماهير الفقهاء . 

وثانيها : أن أصل القياس هو حكمه » وهو مذهب جماعة من المحققين 
من الفقهاء والمتكلمين . 

وثالثها : أن أصل القسياس هو النص الدال على ذلك الحكم وهو مذهب 
جماهير المتكلمين . 

ورابعها : أن أصل القياس هو علة ذلك الحكم وهى الطعم مع الجنس فى 
مسألتنا على رأينا » وهذا الاحتمال لا نعرف أحذ) ذهب إليه وإن كان من 
جملة الأقسام الممكنة فى ذلك وبعد هذه الاحتمالات لا يبقى فى المسألة 
احتمال آخر أليتة )١(‏ . 

وأما الفقهاء فقد احتجوا على صحة مذهبهم بوجهين : 

أحدهما : أن الأصل يطلق على الشىء باعتبارين : 

أحدهما : كونه بحيت ينبنى عليه معرفة غيره فيقال: إنه أصل له سواء 
كانت معرفته غير مبنية على شىء آخر كمعرفة الله تعالى» فإنها أصل لمعرفة 
)١(‏ انظر تعريف الأصل عند الأصوليين فى المعتمد /١‏ ٠/اء‏ المحصول ج ”7 ق 55/7 


الاحكام للآمدى 0191/7 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7١8/7‏ . المسودة 
ص لال 


مام 


الرسول من حيث إن معرفة الرسول [ تنبنى ] 2١(‏ على معرفة المرسل مع أنها 
مستقلة بنفسها غير مبنية على شىء آخخر ». أو لم يكن كذلك بل معرفته أيضًا 
مبنية على معرفة شىء آخر كمعرفة الرسول فإنها أصل للمعرفة الشريعة . 
,وليست معرفته مستقلة بنفسها بل هى مبنية على معرفة الله تعالى من جنسه كما 

ونين : كونه بحيث لا 5 قري مراقه قن تسرف حي اح هد دده 
سواء توقف معرفة غيره من جنسه عليه أو لم يتوقف . 

كارك ل ال : الإصل فى 
ا ا يي 0 
بده ايه ءاخر نكاد ماد + 

..وثانيهما الل اكوا امل هو البر لكان الأصل إما حكمه أو النص 
. الدال عليه لثلا يلزم قول آخر لم يقل به أحد لكنهما باطلان ٠.‏ . 

اا :فلن لحل سوصوف والحكم صفة له يكون تيا له فيكو 

000 ا ا 
أو بالدليل العقلى لأمكننا أن نفرع عليه حكم الذرة تفريعًا قياسيًا » ولو فرضنا 
أن النص دل على الحكم من غير تخصيص بصورة خاصة لم يمكن أن تفرع 
عليه الحكم تفريعًا قياسيا . وإن أمكن ذلك تفريعا نَصيًا . 

وإذا كان كذلك لم يكن النص أصلا للقياس ٠‏ وإذا بطل هذان القولان 


ارين 


تعين أن يكون الأضل هر البن00) : 

واعلم أن الاقرب إنما هو قول من قال : إن الأصل هو الحكم ؛ لآن 
النص الدال عليه لا يجوز أن يكون هو الأصل لما تقدم . ولأن النص طريق 
إلى إثبات الحكم فلو كان النص أصلاً كذلك لكان قول الراوى أولى أن يكون 
أصلاً للقياس ؛ لأنه طريق إلى ثبوت النص الذى هو طريق إلى الحكم فكان 
أولى بذلك منه » لكنه باطل بالاتفاق » فكذلك كون النص أصلاً . . 

ولا يجوز أن يكون الأصل هو البر ؛ لأنه لو لم يوجد البر أو وجد لكنه 
لم يوجد فيه الحكم لم يمكن تفريع الحكم عليه . ولو وجد ذلك فى غيره 
لأمكن تفريع القياس عليه » فإذن الحكم المطلوب إثباته فى الذرة غير متفرع 
على البر أصلاً بل على خكمه فلا يكون البر هو أصل القياس بل / )1/١5١1(‏ 
حكمه . 

وبهذا ظهر ضعف الوجه الأول أن ما ذكروه أن معرفة حكم غيره تتوقف 
على معرفته باطل إن أرادوا به التوقف بالأصالة من غير وساطة شىء آخر » 
وإن أرادوا به التوقف بطريق التبعية فهو صحيح ؛ فإن معرفة حكم غيره تتوقف 
على معرفة الحكم الحاصل فيه » ومعرفة الحكم الحاصل فيه تتوقف على 
معرفته» لكن ذلك لا يقتضى أن يكون هو أصل القياس بالذات بل بالعرض » 
وليس كلامنا فيه بل فيما هو أصل القياس بالذات من غير وساطة شىء آخر » 
ولو كان البر أصلاً بهذا الاعتبار لكان النص الدال على الحكم أصلاً أيضا بهذا 
الاعتبار ؛ فإن معرفة ذلك الحكم الذى هو أصل القياس تتوقف على معرفة 
النص الدال عليه بل تسمية النص أصلة بهذا الاعتبار أولى من تسمية البر 
أصلاً؛ لأن توقف الحكم على النص كتوقف المعلول على العلة وتوقفه على 
البر'توقف الشروط :علق الشرط :+ ومغلوع :أن التوع الأول من :التخللق والتوقفت 


)١(‏ انظر : المحصول ج ١‏ ق 75/7 » الأحكام للآمدى ”7977/7 ٠»‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 5٠١8/١‏ . 


اخركسين 


أقوى وأشد فكان تسميته أصلاً أولى وأنتم لا تقولون به 


ومنه أيضًا ظهر ضعف الوجه الشانى ٠‏ فإن الحكم لام ل 
كان تابعا للبر والبر أصل له لكن ذلك يقتضى أن لا يكون الحكم:أصلاً للقياس. 
فإن الشىء قد يكون تابعا لشىء ويكون أضلاً لغيره ولا يقتضى أُيَهْمًا أن يكون 
تسميته بالأصل بالنسسبة إلى القياس أولى من تسمية حكمه.به 4 وهذا لأن 
حكمه أصل للقياس من: غير واسطة وهو أصل له بواسطة حكمه وما يثبت 
ري م 
أولى بالأصالة من محله 

وبما تقدم يعرف أن لقول الفقهاء والمتكلمين وجها أيض 1 
واحند من المحل والنص أصل للحكم الندى هو أصل القيساس فزأضل الأصل 
أصل فيكون كل واحد منهما أصلاً بهذا الاعتبار وتسمية المتكلمين النص 
بالأصل.وإن كان أولى من تسمية الفقهاء المحل به للوجه الذى تقدم لكن تسمية 
الفقهاء المحل بالأصل أولى من وجه آخر :وهو أن كل واحد من النص والحكم 
متسوقف على جصول المحل بخلاف حصول المحل فإنه غير متوقف لا على 
النص ولا على الحكم 29 . 

وأنا الع سو مل كم ازع اين عد اهنا :وين اللحكم فيه 
عند جماهير المحققين وليت شعرى بماذا يفسره المتكلم فإنه إن فنسره بأحد 
التفسيرين المذكورين فإنه يلزم منه ضعف مذهيه ؛ لأن ذلك يقتضى أن يكون 
الأضل ما يقاتله إذ الفرع ما يقابل الأصصل' ويضاده ٠‏ وإن فسره بالعلة فضعيف 
جدا ؛ لأن العلة أصل الخكم فى المحل المتنازع فيه ؛ فإنه ما لم يعلم العلة فية 
أولاً » ثم يعلم الحكم فيه فهى بمنزلة النص الدال على الحكم فْ*مخل الوفاق 
فكانت أصلاً لا فرعًا وهى ليست فرعا فى محل النص من حيث إِنها لا تعلم 


. 195/# الأحكام للآمدى‎ , 7٠7/1 انظر : المحصول ج ” ق‎ )١( 
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إلا بعد العلم بالحكم فيه فإنه ما لم يعلم الحكم أولاً فى محل النص لا يطلب 
علته ولا يمكن استنباطها ضرورة أنه لا طريق إلى استنباطها حيث لا حكم فإن 
طرق استنباطها كلها نحو الإيماء » والمناسبة » والدوران »و الطرد وغيرها 
مخصوصة بصورة وجود الحكم لكن لا يمكن جعلها فرعا بهذا الاعتبار ؛ لانه 
يقتضى اجتماع الأصل والفرع فى محل واحد وهو باطل وفاقًا فثبت أنه لا 
يمكن جعل العلة فرعا لا فى محل الوفاق ولا فى محل الخلاف بل هى أصل 
فى محل الخلاف . وهذا إنما يتأتى على رأى من يجعل الحكم فى محل النزاع 
فرعا وهو الصحيح » فأما من يجعل المحل فرعا فلا ؛ لأن العلة ليست أصلاً 
للمحل بوجه من الوجوه حتى: يمكن جعلها أصلاً فى الفرع بل هى فرع له 
لكونها صفة له وهذا يضعف )١(‏ مذهب الفقهاء فى أنهم جعلوا المحل فرعا 
فإن العلة أصل فى الفرع 92© . 

ثم اعلم أنا قد ذكرنا أن لما ذهب إليه الفقهاء من تسمية المحل أصلاً 
وجها(") على تقدير أن يكون الأصل هو الحكم الحاصل فى محل الوفاق فذلك 
الوجه يضعف فى تسمصية محل الخلاف فرعا على تقدير أن يكون الفرع هو 
الحكم الحاصل فى محل الخلاف ؛ لآأن محل الوفاق أصل للحكم الذى هو 
أصل القياس فيكون أصلاً للأصل فيكون أصلاً ء لأن أصل الاصل أصل” 
بخلاف محل الخلاف فإنه أصل الفرع فلا يلزم أن يكون فرعا ؛ لان أصل 
الفرع لا يلزمه أن يكون فرعا فكان تسمية محل الوفاق بالأصل أولى من تسمية 
محل الخلاف بالفرع 247 . 


ْ . ) فى الأصل ( الضعف‎ )١( 

(0 انظر تعريف الفرع عند الأصوليين فى : المعتمد 7١7/7‏ » المحصول ج ” ق 1١7/١‏ 
الاحكام للآمدى 197/7 . مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 7١8/7‏ . 

(©) فى الأصل ( وجهان ) والتصويب من المحصول ج ١‏ ق 71/7 . 

(5) انظر : المحصول ج ١‏ قى 78/7 ., الأحكام للآمدى ١937/7‏ . 


"4 


. وبالجملة النزاع فى هذه المسألبة-آيل إلى اللفظ 2١(‏ .. والأظهر إننا هوا 
مذهب المحلققين'لما غزفت » ونحن حيث :أطنلقنا لفظ :الاصل' والفرع فى هذا 
الكتا أردنا منهما ما أزاده الفنقهاء مسساعدة لهم على د لثلا يلم 
تغيير المألوف . 


)١(‏ وممن ذكر ذلك ابن برهان فى الوْصُول إلى الأضؤل 7417/5 6 زانظر أيضا فوائح 
الرحموت 744/5 . 


1 


المسألة الثالثة 


اعلم أنا إذا علمنا أن الحكم فى محل الوفاق معلل بكذا » وعلمنا حصول 
ذلك الوصف مع جميع ما يعتبر فى اقتضائه لذلك الحكم فى صورة النزاع 
علمنا حصول مثل ذلك الحكم فى صورة النزاع » فهذا النوع من القياس مما لا 
نزاع فيه بين العقلاء بل الكل أطبقوا على حجيته ووجوب اعتقاد نتيجته والعمل 
بمقتضاه على من علم ذلك وله أن يفتى به غيره 2©١(‏ . 

فأما/ (7؟١١/1)‏ إذا كانت هاتان المقدمتان ظنيتين » أو إحداهما ظنية : 
كان حصول ذلك الحكم فى صورة النزاع ظنيًا لا محالة . 
00 وهذا النوع من القياس لا نزاع فى أنه لا يقبل العلم والجزم بالنتيجة بل إن 
كان ذلك فى الأمور الدنيوية فقد اتفقوا على وجوب العمل به كما فى الأدوية 
والأغذية والاسعار (5). 

وأما إذا كان فى الأمور الشرعية فقد نقل الإمام أن هذا هو محل 
الخلاف290 . 

وكلام الشيخ الغزالبى يقتضى التفصيل والفرق بينهما إذا كانتا 
ظنيتين » أو إحداهما ظنية ؛ لأنه قال : « الاجتهاد فى العلةإما 
أن يكسون فى تحقيق مناطط!؛) الحكم .أو قي 


(١)انظر:‏ المحصول ج ؟ ق 58/79 . 

. 79/7 انظر : المحصول ج ”7 ق‎ )١( 

02 انظر: المحصول ج ؟ ق؟0/7” . 
وما ذكره المصنف - رحمه الله - هنا تحرير جيد لمحل النزاع فى حجية القياس . 

(5) المناط : مأخوذ من ناط الشىء ينوطه نوطًا » أى علقه » فالمناط على هذا ما يتعلق به 
الشىء . انظر : القاموس المحيط 7/ 4 5١٠‏ مادة ( نوط ) . 
قال الشوكانى : ١‏ المناط هو العلة ء قال ابن دقيق العيد : وتعبيرهم عن العلة ‏ -- 


ردكين 


تنقيح 2١(‏ مناط الحكم » أو فى تخريج مناط الحكم واستنباطه . 

أما الاجتهاد فى تحقيق مناط اللخكيم .فهو النظر فى معرفة وجود العلة فى 
صا د سورع وسور اتوي 

أما إذا كانت العلة معلومة بالنص فكالقبلة فى وجوب استقهال جهتها فإنه 
علم كونها علة بقوله تعالى : ١‏ فول وَجهَك شطر المسجد هد الام وجيت ماد 
كم فولوا وجوكم شطر» ه 2574© وتحققها فى جهة معينة عند (©) ,الاشتياه . 
مظنون يظن ذلك بالنظر والاجتهاد. فى أماراتها . ْ 

«وفشله. كون المثلية مناط وجوب الجزاء بقتل الصضيد ٠‏ فإفله معلوم بنص 
الكتاب » وأما تحققها فى آحاد:الضور اللجزئية ابوه بنوع! منن المقاييسة!. 
والاجتهاد . 

«أما' إذلكانث العلة. مغلوغة بالا تداع + كالقيةة: نإنها عاط وتحوس :معان 
المتلفات من ذوات القيم فهذا معلوم بالإجماع , وأما تحققها فق آخخاد الطنوراا ٠‏ 
الجزئية. فمظنؤن,بقول .المقومين المبنى على _الاجتهاد والتجمين ,. 5 

ونحو العدالة » فإن كونها مناط وجوب قبول الشهادة معلوم بالإجفاط 1 
وتمققها فئ كل _.واحد من. 00 .مظبون,بالاجتهاد والاختبار. . 


-- بالا سيا للجار اللغوى . ؛ ,لإن العم ل علي بها بان الخرء اق له ْ 
' تعلق بغسيره » فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس » وصار ذلك فى اصطلاح 
ا و ا 00 الاو ا مس 

وه ؛ راتيب والتشاليب ؛ وه تق الع لى : تفيه حتى يلص 
9 :"الصحاح ماه 0 امد 

(؟) سور البقرةء "الآية 04 . 


() فى الاصل ( عن ) والتصويب من امستصفى 551/5 0 


ع 


وجعل من هذا القسم الاجتهاد فى تعيين الإمام والقضاة » وتقدير 
التعزيريات » وأروش الجنايات » وكل ما علم وجوبه أو جوازه من حيث 
الجملة » وإنما النظر والاجتهاد فى تعيينه وتقديره . 

وقال : لا نعرف خلافًا بين الأئمة فى جواز هذا النوع من التتصرف من 
المجتهدين وصحة الاحتجاج به » وهذا يدل على أنه إذا كانت المقدمة الأولى 
أعنى كون الحكم معللاً بكذا قطعية » والثانية أعنى تحققها فى صورة النزاع 
ظنية فإنه ليس من صور المختلف فيه بين القائسين 2١7‏ . 

وأما الاجتهاد فى تنقيح مناط الحكم » فهو : الاجتهاد والنظر فى تعيين 
السبب الذى ناط الشارع الحكم به بخلاف غيره من الأوصاف عن درجة 
الاعتبار . 


بالوقاع مع أهله الكفارة ('2 » فينظر المجتهد فى أن سبب وجوب الكفارة إما 


» 7175 روضة الناظر ص‎ . 771 - 7١ ص‎ ١ انظر : المستصفى : للغزالى ج‎ )١( 
. 40 - 89/5 والموافقات للشاطبى‎ 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم » باب إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شىء 
فتصدق عليه فليكفر ؟/ 585 عن أبى هريرة - رضى الله عنه - . 
وأخرجه عنه مسلم فى كتاب الصيام » باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على 
الصائم. ووجوب الكفارة الكبرى فيه /8١/7‏ . 
وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب الصوم » باب كفارة من أتى أهله فى رمضان 
١/لادةهة.‏ 
وأخرجه عنه الترمذى فى أبواب الصيام باب ما جاء فى كفارة الفطر فى رمضان 
33/١‏ . 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى كتاب الصوم باب ما جاء فى كفارة من أفطر يوما فى 
رمضان ”025/١‏ . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد فى المسند 01١86 114١/1‏ . 


دكن 


الوقاع الخاص المحتف بخصوصيات شخصية لا توجد فى غيره نحو كونه وقاع 
ذلك الشخص مع تلك المرأة فى ذلك اليوم من رمضان تلك السنة فيحذف كل 
ذلك عن درجة الاعتبار بأدلة لائحة قطعية . أو الوقاع الخاضص المحتف 
بخصوصيات نوعية » نحو كونه أعرابيًا » وكونه فى رمضان مخصوص . 
وكونه مع المتكوحة فيحذف كل ذلك أيضا حتى يتعدى الحكم إلى العسيجمى 
والتركى وإلى من أفطر فى رمضان آخر وإلى من أفطر بالوقاع مع الأمة ومع 
الأجنبية » وهذا النوع من الحذف أيضا لائح قطعى . أو مطلق الوقاع كونه 
وقاعا أو بعموم كونه إفطار حتى لا يتعدى إلى الفطر بالأكل والشرب على 
الاحتمال الأول » ويتعدى إليه على الاحتمال الثانى . 00 
وهذا النوع من الحذف ظنى لا قطعى وهو فى محل الخلاف وكل هذا 
يسمى تنقيح المناط أعنى ما إذا كان حذف غيره عن درجة الاعتبار قطعيًا أو 
ظنيًا » وحاصله يرجع إلى أن تصرف المجتهد فيه إما هو فى تعيين السبب الذي 
ناط الشارع الحكم دون استنباطه وتخريجه قال : وقد أقير به أكثر منكرى 
وقال أبو حنيفة - رضى الله عنه - : بجريانه فى الحدود والكفارة مع أن 
القياس لا يجرى عنده فيهما وسماه استدلالاً فمن ججد هذا الجنس من منكرى 
القياس وأهل الظاهر لم يخف فساد كلامهم » 21 . 
عن ظاهر فيما إذا كان حذف ما عداه من الاعتبار قطعيًا » فأما إذا كان 
ظنيًا فلا ؛ إذ.لا يظهر بينه وبين القياس المختلف فيه فرق قادح يعوّل عليه . 
وأما الاجتهاد فى تخريج المناط » فهو : الاجتهاد والنظر فى إثبات أصل 
علة الحكم الذى دل النص والإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته لا 
بالصراحة ولا بالإيماء » نحو تحريم الخمر . وتحريم الربا فى البر والشعير ٠»‏ 


)١(‏ انظر : المستصفى 770/1 - 774 », المحصول ج 7 ق "١/5‏ », الموافقات 
للشاطبى 96/5 -95 . 


داكن 


فإنه ليس فى قوله - عليه السلام - : لا تبيعوا البر بالبرٌ ولا الشعيرٌ بالشعيرٍ 
إلا سوآء بسواء يدا بيد » )١(‏ ما يدل على أن علة تحريم الريا فيهما الطعام وإن 
كان فى قوله : ١‏ لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء © (25 إعاء إليه لكن 
على هذا لا يتصور قياس مطعوم بمطعوم لاندراج الكل تحت النص » أو الكيل 
أو الوزن ٠»‏ أو القوت أو صلاحية الادخار » لكن المجتهدين نظروا واجتهدوا 
فى استنباط علته بالطرق العقلية من المناسبة وغيرها فاستنبطوا علته » وقال كل 
واحد منهم بعلية ما أدى إليه اجتهاده » وكذلك الخمر فإنه ليس فيما يدل على 
تحريمها التعرض لعلته لكن استنبطوا علته بالاجتهاد والنظر فمن أدى اجتهاده 
إلى أن علة حرمتها كونها.مسكرة حرم النبيذ » ومن أدى اجتهاده إلى اعتبار أمر 
آخر معه لم يحرم النبيذ » ضرورة أن ذلك المجموع غير حاصل فيه 29 » وهذا 
النوع من الاجتهاد هو القياس المختلف فيه بين الناس على ما سيأتى تفصيله . 

وإن كان طريق استنباط العلة السبر والتقسيم الذى يرجع حاصل تنقيح 
المناط إليه » لكن إذا كان ظنيًا » أما إذا كان قطعيًا فليس هو من قبيل القياس 
المختلف فيه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب البيوع ٠»‏ باب فى الصرف 777/7 عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه - . 
وأخرجه الترمذى عنه فى أبواب البيوع » باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل 
وكراهية التفاضل فيه ؟/ 65" وقال : حديث عبادة حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائى عنه فى كتاب البيوع ٠‏ بيع الشعير بالشعير 1/ 71/0 . 
وأخرجه الإمام أحمد عنه فى مسنده 5/7 ٠‏ 9 35/5 . 

(؟) أخرجه مسلم فى كتاب المساقاة » باب بيع الطعام مثلاً بمثل ”/ ١1١15‏ ولفظه : عن 
معمر بن عبد الله قال : كنت أسمع النبى يَللِِْ يقول : ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل 
قال: وكان أكثر طعامنا يومئذ الشعير ) . 
وأخرجه الأنام [لحمد وى المسه دم : 

(*) انظر : المستصفى ؟7/ 70 - 775 », المحصول ج ” ق 7/ ”7 » روضة الناظر ص 
١لاما‏ - 59/4 » الموافقات 957/5 . 


/ا .37 


فالحاصل: من كلامه أن المقدمة الأولى إذا كانت قطعية - وهو كون الحكم 
معللاً بالعلة الفلانيةة والظن إنما هو فى-الثانية » فليس هو من قبيل القسيامن: 
المختلف فيه » وكلام الإمام يفتضى أن الكل فى محل الخلاف . 


اعلم أنه [ إن ] أريد بتحقيق المناط ما كان المناط معلومًا فيه من غير نظر 
من المجتهد ‏ وإئما نظر المجتهد فيه فى تحققه فى الصور التى يراذ إثبات الحكم 
فيها على ما أشعر به ظاهر كلامه فليس نتصور وجوده'فئ تنقسيح المناظ 
وتخريجه ؛ أضرورة أن للمجنتهد نقلرا في نفس ااناط مليهسا ما بتمئينه أو ٠‏ 
وإن أريد به ما يكون النظر فى تحققه فى الصور التى يراد إئسبات الحكم 
ل ل 
. التفسير الأول . 
...أو لا يكون معلوما كذلك بل بالنظر والاستدلال كما فى:تنقيح المناط » 
أو مظنونًا كما فى تخريج المناط فهو من لوازمهما لا يتم كل واتخدمتهما 
يدوق ْ ظ 
وكذلك إن:أريد بتنقيح المناط ما يكون السبب معلوما بالنص ٠‏ أو يإهائه» 
أو إجماع ١‏ وإنما نظر المجتهد فيه فى تعيينه. بحذف: غيره من العؤازضن الماختلفة 
بطريق قطعى فهو أيضا مباين لهما ٠»‏ وإن أريد به ما يكون النظر فيه فق تعليين 
السبب سواء كان السبب مستنبطا أو لم يكن وسواء كان الحذف بطريق قطعى 
أو لم يكن بطريق قطعى فهو لازم لتخريج المناط وتحقيقه على التفسير الثانى » 
ا 0 عر يم 
فى المقدمة . 
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الباب الأول 


فى بيان أن القفياس حجة فى الشرعيات 


الباب الأول 
فى بيان أن القياس حجة فى الشرعيات 


لمعن .من كتوق القتالئن ححة انو إذا تتطدل ظرع :ان يدك عله الغتويزة 
مثل حكم تلك الصورة بأن يغلب على الظن أن الحكم فى تلك الصورة معلل 
بكذا » وغلب على الظن حصوله مع جميع ما يعتبر فى اقتضائه الحكم فى 
. هذه الصورة فإنه يجب على من يحصل له هذا الظن العمل به فى نفسه ء 
وعليه أن يفتى به إذا استفتى فيه . وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 


اعلم أن قبل الخوض فى المقصود لا بد من بيان مذاهب الناس فيه ٠»‏ فإن 
التصديق مسبوق بالتصور 6 ولنورد المذاهب بتقسيم جامع كوعدي 
والإثبات فنقول : 

التعبد بالقياس إما أن يكون ممتنعًا عقلاً إما على الإطلاق أى بالنسبة إلى 
الشرائع بأسرها . أو لا على الإطلاق ٠»‏ بل امتناعه عقلاً مخصوص بشرعنا » 
أو لا يكون ممتنعا عقلاً ' وحيتئذ إما أن يكون واجبًا 3 أو جائرًا : 


والأول : مذهب جماعة من الشيعة والمعتزلة كأبى يحيى الإسكافى ١(‏ 


)١(‏ هكذا فى الأصل ولم أجد فى تراجم المعتزلة التى اطلعت عليها هذا الاسم ولعل المراد 
به مجمد بن عبد الله أبو جعفر الإسكافى من متكلمى المعتزلة وأحد أئمتهم » كان . 
بارعا فى علم الكلام توفى سنة ٠‏ 5ه . 
انظر طبقات المعتزلة 54 , ١98‏ 2 7384 . 

حك كن 


وجعفر بن مبشر(١2‏ » وجعفر بن حرب (22 على ما حكاه القاضى أبو الطيب 


عي 22 » وأهل الظاهر على ما أشعر به نقل الإمام 4) . 


وكلام الغزالى ومن تابعه مشعر بأن مذهب أهل الظاهر د وقوع 
التعبد به لا استحالتة (0) :: ش 


وهؤلاء فرق ثلاثة : 

إحداها : الذين قالوا : يمتنع أن يكون القياس طريقًا إلى العلم والظن . 

وثانيها : الذين قالوا : يجوز العمل بالظن 219 » لكن رعموا أنه لا يجوز 
الغمل بالظن  .‏ 

وثالئها : فى قيم المتلفات 3 وام الجنايات » والفتوى والشهادات 
لأنها لا نهاية لتلك الصوز © واما'ما ليس كذلك:فإنه لا يجوز العمل به 2 
وهذه طريقة أهل الظاهر (7) َ 


)١(‏ هو جعفر بن مبشر بن أحمد أبو محمد الثقفى من معتزلة بغداد كان علّما فى الكلام 
والفقه » توفى سنة 75اه . 
انطر طبقات المعتزلة ص ”58 » تاريخ بغداد ١77/7‏ . 

(؟) هو جعفر بن حرب الهمدانى المعتزلى » أحد أعلام المعتزلة فى زمانه » وله عدة. 
مصنفات منها الأصول الخمسة . وكتاب المسترشد » وكتاب التعلم ولد سنة لالا١اه‏ 
ومات سنة 155اه . 0 
انظر : تاريخ بغداد 177/1 » فرق وطبقات المعتزلة 4/ا - 8١‏ . 

(*) انظر : المعتمد 7١5/7‏ » المستصفى 771/5 . جم للآمدى 5/5 » نهاية 
السول 9/5 . 1 

(5) انظر : المحصول ج ” ق 5/7" . 

(65) انظر : المستصفى 775/7 » نهاية السول 4/5 . 
قال ابن حزم فى كتابه الأحكام 1808/19 : « ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول 
بالقياس فى الدين جملة » قال : وهو الذى ندين الله به » . 

. "7/7 أى ': سلموا أنه يفيد الظن كما هى عبارة المحصول ج ”؟ ق‎ )١( 

0) أى ااسلموا آنه يجوز يجابعة القن ل اخملة ولكن بعيث روتعطر النسن كما فى قم 
المتلفات وهذه عبارة المحصول ج ؟ ق 5/7" . 


كن 


والثانى : مذهب النظام فإنه خص امتناعه فى شرعنا (21 . 

والثالث : مذهب القفال () منا وأبى الحسين البصرى من المعتزلة 99 . 

والرابع : مذهب جماهير الأعظم من الفقهاء والمتكلمين من السلف 
والخلف (5) . 

وهؤلاء اختلفوا : 

لعو نبلم يكم اليد بوسجيةا. 

ومنهم من قال : وقع التعيد:به: سمعا . 

والأولون اختلفوا : 

فمنهم من قال : كما لم يرد السمع بالتعبد به لم يرد بالمنع منه 60) 

ومنهم من قال : بل ورد السمع بالمنع منه 19) . 

واتفق الفريقان على أنه لا يجوز العمل به سمعا لعدم ما يدل على جواز 


)١(‏ نقل المصنف هنا وكذلك الإمام الرازى عن النظام أنه أحال التعبد بالقياس فى شريعتنا 
خاصة » ونقل غيرهما عنه الإحالة مطلقًا . 
فانظر : التبصرة ص 4١9‏ » المحصول ج 7 ق 7/5” , الاحكام للآمدى 0/54 »2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 558/7 » نهاية السول 4/5 » الإبهاج 9/7 . 

. 5/4 الأحكام للآمدى‎ . "١/7 انظر : المستصفى 7754/15 » المحصول ج 7 ق‎ )١( 

(") انظر : المغتمد 7/ 10لا . 

(5) انظر : التبصرة ص :١9‏ » المستصفى 775/7 », المحصول ج 7 ق 7١/5‏ ,2 
الروضة ص ١179‏ », الأحكام للآمدى 5/4 » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
8/7 » فواتح الرحموت 7٠١/7‏ . 

(5) انظر : المحصول ج ” ق 7/7” » المسودة ص 57” » إرشاد الفحول ص ١99‏ . 

) انظر : المحصول ج 7 ق7/70” » المسودة ص 7”7 » إرشاد الفحول ص ١99‏ . 


انك كن 


ل ا لي © , 

مح ل و عون انان مر ا 
تحريم التأفيف 2 وما علم عليته بالنص أو بإيمائه . وهو اختيار القاشانى 
تبراك 6000 

وأما الذين قالوا بوقوع التعبد به مطلقًا وهم جمهور ١العلماء‏ من 
الصحاية والتابعين والفقهاء والمتكلمين » فهؤلاء اختلفرا : فالأكثرون منهم 
ذهبوا إلى أن دلالة الدليل السمعى عليه قظعية 47 . 

وذهب الأقلون إلى أنها ظنية » وهو اختيار أبى الحسيث: البصر :0 فهذا 
تمام الكلام فى بيان مذاهب الناس . 

والمختار إنما هو جراز التعبد به عقلاً لا وجوبه 2( و 
ولنبين ذلك فى مسائل : 


(١)وهو‏ 07 افونت" ق 75/5 . 
)١(‏ هو أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى. النهروانى الجريزى المعروف بابن « الطرار » 
وينسب إلى نهروان بلدة قديمة قرب بغداد لها عدة نواح ٠‏ فقيه أصولى لغرى أديب 
تفقه على مذهب محمد بن جرير الطبرى ولد سنة ٠‏ ه وتوفى سنة . 
٠‏ .انظ تاريخ بغداد 7٠٠١/17‏ ء وفيات الأعيان 7١9/15‏ » شذرات الذهب ل 
(*) انظر : المحصول ج 7 ق 77/5 ., الأحكام للآمدى 51/4 » انهاية امول 5 . 
(5) انظر. : المحصول ج ” ق 37/1١‏ , الأحكام للآمدى ١4/4‏ ومتعر ان اخاجت 
وشرحه للعضد 590١/7‏ . 
(6) انظر : المعتمد 7/ 16 » المحصول ج ” ق 2 ؛ الأحكام للآمدى 4/4“ . 


0 


المسألة الثانية 

فى إثبات جواز التعبد به عقلاً . 

وَيَدَلطَليه وجو 

أحدها : أنه لو استحال ورود التعبد به » فإما أن يستحيل لذاته وهو 
باطل وفاقًا ؛ لأن الاستحالة الذاتية منحصرة فى الجمع بين المتنافيين وارتفاع 
التقفية وما شق مجزا هنا ونا كع قن لين كذلك: 

وأما أن يستحيل لغيره وهو أيضًا باطل ؛ لأن الشارع إذا صرح به وقال : 
مهما غلب على ظنكم أن الحكم فى الصورة الفلانية معلل بكذا » وغلب على 
ظنكم حصوله مع جميع ما يعتبر فى اقتضائه الحكم فاعلموا أنى أوجبت 
عليكم العمل به » فإنه لا يلزم منه محال ولا يقبح ذلك منه » والعلم بذلك 
ضرورى ٠»‏ ولو كان مستحيلاً لما كان كذلك . وهذا الوجه ينفى استحالته 
مطلقًا سواء كان لذاته أو لغيره » ولأن ما يستحيل لغيره كان بممكنًا فى نفسه 
قطعًا » وحينئذ يكون الخصم معترقًا بإمكانه ويدعى استحالته لأمر آخر ء 
والأصل عدم ذلك الغير ولما بطل القسمان بطل أن يكون مستحيلا .. 

وثانيها : أنه لو كان مستحيلاً لعرفت استحالته إمبا بضرورة العقل وهو 
باطل قطعًا » أو بنظره » وهو أيضًا باطل ؛ لما أنه ليس فى أدلة القائلين به ما 
يعول عليه ولم يوجد على استحالته سوى ما يذكرونه وعدم الوجدان وإن لم 
يدل على عدم الوجود لكنه لا يدل على الوجود أيضا فلا يجوز إثبات 
الاستحالة بمجرد الاحتمال . 0 

وثالثها : أن تجويز العمل بالقياس منشأ لمصلحة لا تنشأ من غيره » وهى 
الثواب الحاصل للمجتهد على الاجتهاد فى هذا النوع ؛ فإن فيه إتعاب القلب 
والدماغ بالفكر الذى لا يوجد فى غيره من الاجتهادات ضرورة أن المقدمات فيه 
أكثر » والاستقراء يحققه وإتعابهما بعلمهما المختص بهما لا يتقاعد فى 


نكن كان 


استحقاق الشواب عن إتعاب البدن بعمله المختص به بل ذلك أزيد بدرجات 
عديدة على ما يشهد به ما ورد فى فضيلة الفكر . وإذا كان منشأ للمصلحة 
لاسيما التى لا تحصل من غيره بالعقل لا نحيله بل نجوره . 

ولقائل أن يقول : علته ليس كل ما فيه إتعاب القلب والدماغ بالفكر فيه 
الثواب بل فى إتعابهما بالفكر فى أمر هو جائز وقربة » فعلى هذا لا يمكن 
إثبات كون الفكر فى القياس منشأ للمصلحة إلا إذا ثبت أن القياس جائز 
وقربة»ء فإثبات كونه جائز وقربة به دور فكان العمل به جائزا . 0 

بيان الأول : أن من غلب على ظنه أن الحكم فى الاصل معلل بكذا » ثم 
ظن أن ذلك الوصف مع جميع ما يعتبر فى اقتضائه الحكم فى صورة ,أخرى 
فإنه يغلب على ظنه أن حكم تلك الصورة مثل حكم الصورة الأولى ٠»‏ وعنده 
مقدمة أخرى يقينية بأن مخالفة حكم الله تعالى سبب للعقاب » فيحصل من 
مجموع هاتين المقدمتين أن ترك العمل بذلك الحكم فى تلك الصورة سبب 
للعقاب فثبت أن العمل بالقياس يفيد دفع الضرر المظئون . 

. بيان الثانى من وجهين : ٠‏ 

أحدهما : أن العقل يقتضى ببديهته أنه لا يمكن الجمع بين النقيضين » و 
يمكن الختروج. عتهما بل لا بد من ترجيح أخدهما وفعله + ويقسغدئى أيضًا 
ببديفته أن ترجيح ما غلب على الظن خلوه عن المضرة على ما:ليس كذلك 
أولى من عكسه فكيف ترجيح ما غلب على الظن اشتماله على النفع على :قا 
غلب على الظن ال ا اا 00 
عقلاً سوى هذا . 

وثانيهما : أن العقل يقضى بجواز فعل ما ليس فيه أمارة المفسدة والمضرة 
وإن لم يكن فيه أمارة المصلحة والتفع وإلا لما ثبت الجواز العقلى قى شئء من 0 
الور إن قضي بغراو ينا لا مسادحة لباولا الع فلأي يقفا وار 
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فيما فيه النفع والمصلحة بالطريق الأولى 210 . 

فإن قيل : دليلكم مبنى على حصول الظنون وهو ممنوع ؛ وهذا لأنه 
يتوقف على تعليل أفعال الله تعالى والمصالح » وعلى تحقيق القول بالعلة 
الشرعية » وعلى عدم اختصاص الحكم بمحله » والكلام فى هذا سيأتى . 

سلمناه لكن متى يجوز العمل به إذا لم يكن هناك طريق يقينى أم مطلقًا ؟ 

والأول مسلم ‏ والثانى ممنوع ؛ وهذا لأن العقل لا يسوغ سلوك الطريق 
الذى لا يؤمن 257 فيه من الخطأ مع التمكن من سلوك الطريق الذى يؤمن فيه 
من الخطأ » فعلى هذا لا يلزم جواز العمل به إلا إذا بينتم أنه لم يوجد فى 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولا قول إمام معصوم ما يدل على ذلك الحكم 
يقيئا وأنتم ما فعلتم ذلك . 

سلمنا عدم الطريق اليقينى لكن متى يجوز العمل به إذا لم يكن هناك 
طريق آخر أرجح منه فى إفادة الظن الغالب أم مطلقًا ؟ 1 

والأولهمسبل لك الأ تل رتسو هله الشرط: و" وهتذا لان اكد البراءة 
الأصلية طريق إلى معرفة الحكم فى الفرع » وهى أقوى دلالة على الحكم من 
القياس . 

والغانى ممنوع ؛ وهذا لان تجويز العمل به إذ ذاك تجويز الاقتصار على 
أدنى البيانين مع القدرة على أعلاهما وأنه غير جائز . 

سلمنا عدم طريق آخر أقوى منه وصحة دليلكم » لكنه منقوض بما أنه لا 
يجوز للحاكم أن يحكم بقول العبيد والنسوان والصبيان المراهقين » والواحد 
)١(‏ انظر : الأدلة السابقة التى ذكرها المؤلف - رحمه الله - فى : المعتمد 515/7 » 

المحصول ج ” ق 178/75 , الأحكام للآمدى 5/4 . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد ١58/١‏ » نهاية السول ١9/85‏ . 

. 7/4 فى الأصل ( لا يؤمن ) وهو خطأ والتصويب من الأحكام للآمدى‎ )١( 


/اه.؟ 


العدل والاثنين فى الزنا وإن حصل له ظن. صدقهم ٠‏ وبا أنه لا يجوز تصديق 
مدغى الثبوة » وإن حصل ظن صدقه باستقراء صدقه » وبما 2١(‏ أنه. لا يجوز 
للسجتسهد العمل بالمصالح المرسلة وإن أفادته ظن الحكم وبما أنه لا يجوز 
للمكلف العمل بالأمارات؛ المميزة المغلبة للظن فيما إذا اختلطت أخته بأجنبيات 
محصورات ٠»‏ وفيما إذا اختلطت المذبوحة بالميتات » وبما إذا غلب على ظنه 
صدق مدغى الشىء من غير بينة فإن الظن الغالب قد / (1/115) يحصل فى 
هذه الصور مع أنه لا يجور ز العمل به (5) 5 

فإن قلت : ما ذكرتم من ,الظنون يجوز ورود التعسبد بها عقلا أيضًا عندناء 
وإنما لم يتعبد بها فى تلك الصوز ؛ ل 1 
اعتبار تلك الأنواع من الظنون وهو غير حاصل فيما نحن فيه فلم ينتقض 
الدليل . 

قلت : فعلى هذا القن الناشئ من القياس إما يستبر إذا لم يوج دلبل 
على فساده فيصير عدم ما يدل على فساده جزأ من الدليل » ٠‏ فغليكم أن تبينوا 
أنه لم يوجد دليل على فساد القياس حتى يثم دليلكم ضرورة أنه لا يتم الدليل 
إذا أل بجزئه وأنتم ما فعلتم ذلك ولو حاولتم ذلك لما تيسر لكم ؛ لأن عدم 
الوجدان لا يدل على العدم ولو تيسر لكم ذلك لاستغنيتم عن الدئيل المذكور ؛ 
لأنه يكفى'ذلك فى -جوازه إما لأن ما لا دليل عليه وجب نفيه » أو لأن:ما لا 
دليل عليه وإن لم يجب نفيه لكن لا يجوز إثباته ؛ لأن القول بالشىء بلا دليل 
باطل فيكون,القول باستحالته. باطل فيبلزم الجواز إما وحده أو فى ضمن 


الوجوب7؟ . 


سلمنا سلامته عن النقض لكنه معارض بوجوه ١‏ 1 


. ) فى الأضل ( وابما‎ )١( 
0/1 ا د‎ ١41" - 1١41/79 (؟) انظر : المحصول ج ؟ ق‎ 
: ١ا/ انظر : المحصول جا 7 ق ؟/‎ )7( 


أحدها : وهو حجة من منع من القياس فى شرعنا خاصة 2١(‏ وهو أن 
استواؤهما فى الحكم » ومهما اختلفتا فى ذلك اختلفتا فى الحكم وهو مقتضى 
العقل فإن ( العقل ) يقضى بالتسوية بين المتمائلات فى أحكامها ٠‏ وبالاختلاف 
بين المختلفات فى أحكامها فيستحيل فيه القياس عقلاً . 

أما المقدمة الأولى فبينة . 

أحدها : أنه لا فرق بين الأزمنة والأمكنة فى الشرف والأحكام مع 
استوائها فى الماهية والحقيقة . 

وثانيها : أنه أوجب الغسل من بول الصبية » ولم يوجب ذلك من بول 

وثالثها : أنه أوجب الغسل من المنى مع أنه طاهر 2 دون الرجيع مع أنه 


ورابعها : أنه أبطل الصوم بإنزاله عمد دون البول والمذى والودى مع أن 
الكل نجس أو أنجس منه . 


وخامسها : جوز القصر فى السفر فى الصلاة الرباعية دون الثنائية . 

وسادسها : أوجب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة 2 مع أن 
الصلاة أعظم قدرا من الصوم . 

وسابعها : نهانا عن إرسال السبع على مثله » وأقوى منه » ثم أباح 
إرساله على البهيمة الضعيفة . 


. الأحكام للآمدى 5/ل‎ 2 ١6١/7 وهو قول النظام : انظر : المحصول ج ”7 ق‎ )١( 


ان كال 


وثامنها :.أنه حرم النظر إلى شعؤر الشسوهاء » مع أنها لا. تفتن. الرجال 
الشبان آلبتة وأباح النظر إلى محاسن الامة الحسناء مع أنها تفتن الشيخ ؛ 

وتاسعها : جعل الحرة القبيحة: الشوهاء تحصن » والمائة من الجوارى 
الحسان لا يحصن . 1 5 

وعاشرها : قطع سارق القليل» دون غاصب الكثير مع أنه أولى بالزجر . 

اياي خرن : جلد بالقذف بالزنا » ولم يجلد بالقذف بالكفر مع أنه 


'وثانى عشرها : قبل شهادة الاثنين فى القعل والكفر » دون الزنا مع أن 
كل واحد منهما أعظم منه . 1 ا 


وثالث عشرها : جلد قاذف الحر الفاسق . دون قاذف العبد العفيف . 
ورابع عشرها :عرف في العدة هنا الاق والوت 4م ان سال امرجم 
لا يختلف فيهما . 
عافن ربا سل ادك الا و ال 
بثلاث حيض مع أن حال الرحم لا يختلف بالحرية والرقية . ش 
وسادس عشرها : يخرج الريح من موضع الغائط ولم 6 
وأوضيت تطيير هوا: ضع أخر بسببه مع أن تطهير ذلك الموضع أولى : 
وسابع عشرها : أثبت الفراش فى ملك النكاح بمجرده ولم يثبته فى ملك 
العو مخ وخر سراي را للحتي بتي لك قري 
وثامن عشرها : جعل كفارة الظهار الإعتاق » أو صوم شهرين مستتابعين 
أو إطعام ستين مسكيئًا مرتبًا » وجعل كفارة اليمين مخيرا بين الإعتاق أو إطعام 
عشرة مساكين . أو كسوتهم ؛ فإن عجز عن ذلك فصيام ثلاثة أيام مع أن 
هتك حرمة اسم الله اعظم جريمة من العود فى الظهار ٠‏ وأيضًا فإن التخيير بين 
دانم 


الشيئين يدل على استوائهما فى الحكمة والمصلحة . فالتخيير بين الإعتاق 
والإطعام فى كفارة اليمين يدل على استوائهما فى المصلحة والحكمة » 
والترتيب بين الإعتاق وإطعام ستين مسكيئًا يدل على رجحان الإعتاق فى 
المصلحة » فإن كان الواقع التتفارت فى المصلحة والحكمة فكيف وقع التسخيير 
بينهما ؟ وإن كان الواقع التساوى فكيف وقع الترتيب بينه وبين إطعام ستين 
مسكيئًا ؟ 

وكذا سوى فى إيجاب الكفارة بين قتل النفس والوطء فى نهار رمضان 
ال ا لي كت 

وتاسع عشرها : أنه سوى بين قتل الصيد عمدا وخطأ فى إيجاب 
الضمان؛ مع أن فى قتله عمذا إثما فكان أولى بتغليظ الإثم عليه 

العشرون : أنه سوى. بين جريمة الردة والزنا حيث رتب عليهما القتل بل 
موجب الزنا أعظم عند بعض العلماء حيث قال : : الزانى المحصن يجلد ويرجم 

مع أن ار أعظم جريمة من / )1/١15(‏ الزنا فثبت بهذه الوجوه أن أحكام 
شرعنا قد تختلف بين المتماللات » وقد تتفق بين المختلفات وذلك ينافى القول 
ل 

وثانيها . أن البراءة الأصلية معلومة والحكم الملبت بالقياس 34 إن كان على 
وفق البراءة الأصلية كان فى البراءة الأصلية غنية عنه فلم يكن فى إثبات كون 

وإن كان على خلافها كان القياس حيتئذ معارضا للبراءة الأصلية لكن 
البراءة الأصلية دليل قاطع 3 والقياس ليس كذلك بل هو دليل ظنى 3 والظنى 


)١(‏ انظر شبّه النظام هذه فى : اللحصول ج ” ق ؟”/ ٠ ١ها*خ - ١6‏ الأحكام لاآمدى 
/ ”,> - 8 ء إعلام الموقعين ”/ الا . 


لكمدن 


إذا عارض القاطع كان الظنى متروكًا غير فعمول به فكان العمل بالقياس حينئذ 
يكون. باطلاً » وهذه وما يأتى بعدها حجج من عم المنع فى كل -الشرائع )١(‏ 5 

وثالثها : أن القياس فى حجيته فى الدوام فيما يتمسك به من المسائل 
يحتاج إلى أن الأصل فى كل أمر بقاؤه على ما كان عليه وهو ظاهر ٠‏ وحينئذ 
نقول : الحكم المثبت بالقياس إن كان نفيًا على وفق استضحاب كان فى 
الاستصحاب غنية عنه » فلم يكن فى إثبات حجيته فائدة بل هو عبث » وإن 
كان إثبانًا على خلاف جكم الاستصحاب لم يجز إثباته بالقيامن ؟ لأن أصل 
القياس يقتضى نفيه » وإذا وقع التعارض .بين الأصل والفرع كان راجحا على 

لا يقال : هذا يقتضى نصب الأدلة المختلفة على مدلول واحد لأنا لا نسلم 
ذلك ؛ وهذا لأن ما ذكرناه من الدليل لا ينفى نصب الدليلين:إذا كانا مستقلين 
لا يحتاج أحدهما إلى الآخر »بل إنما:ينفى نصب دليلين أحايهما مسسنتقل 
بالإثبات غير محتاج إلى الآخر . والآخر محتاج إليه وهو جزؤه'فإن التمسك 
بالمحتاج تطويل من غير-فائدة :فكان عبعًا 257 . 3 6" 2 

ورابعها : أن القياس الشرعى لا يتم حسجة إلا إذا ثبت القول بالعلة 
الشرعية » لكن القول بالعلة الشرعية باطل على ما سيأتى فكاث القول بالقياس ‏ 
باطلة 299 , 00 

وخامسها : أن القياس قبيح فيقبح ورود التعبد به . 

بيان المقدمة الأولى : أنه لا يفيد إلا الظن وهو ضد العلم الذى 0 
وضد الحسن قبيح فيكون الظن قبيحا » ومستلزم القبيح ومفيده قبيح فيكون 


القياس قبيحا . 


(١١)انظر‏ : المحصول ج ” قى ؟”/ ١67‏ 3 الأحكام للآمدى #/- ١1١‏ . 
(؟)انظر : المحصول ج ” ق 7/ 220165 1١808‏ . 


(9) المرجع السابق ص ١96‏ . 
دكن 


بيان الثانى ظاهر . 

وسادسها : لو كان القياس حجة لكانت العلة أصلاً للحكم من حيث إنه 
لا يمكن إثباته إلا بها لكنها فرع الحكم ضرورة أنه لا سبيل إلى الاطلاع عليها 
واستنباطها إلا بعد العلم بالحكم فلا يكون القياس حجة . 

وسابعها : أن القياس لا يفيد إلا الظن ٠‏ والظن قد يخطئ ويصيب والأمر 
به أمر بما لا يؤمن أن يكون خطأ وهو غير جائز على الحكيم (() . 

وثامنها : أن التنصيص على الأحكام الكلية بحيث يندرج تحتها الأحكام 
الجزئية ممكن للشارع وهو أظهر فى باب بيان الحكم من القياس . والعلم بذلك 
ضرورى فالاقتصار على القياس دون النص اقتصار على أدون البيانين مع القدرة 
على أعلاهما ء. وهو غير جائز ( لأن ) فى كمال البيان إزاحة عذر المكلف 
وقطع موانعه ودوافعه فيكون « كاللطف » واللطف واجب على ما تقدم فيكون 
كمال البيان واجبًا فلم يجز الاقتصار على أدنى البيانين مع القدرة على 
الأعلى . 

وبهذا القيد حرج الفتوى والشهادة وقيم المتلمات وأروش الجنايات 
والتمسك بالأمارات فى معرفة القبلة والأمراض والأرباح وأمور الأغذية 
والأدوية ؛ لأن التنصيص على أحكام هذه الأمور غير ممكن فلم يكن الاكتفاء 
فيه بالظن اكتفاء بأدنى البيانين 29 مع القدرة على أعلاهما 9 . 

وتاسعها : أن حكم الشارع عندكم هو خطابه المتعلق بأقعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير على ما تقدم تعريفه فى صدر الكتاب 257 . والفرع مما لم 
يرد فيه خطاب الله تعالى ؛ إذ الكلام فى مثل هذا الفرع فإذا لم يخبر الله عن 


(١)انظر‏ : المحصول ج ”7 ق ١908/7‏ . 
(؟) فى الأصل ( التباين ) والتصويب من المحصول ج ” ق ؟7//ا9١‏ . 
(*) انظر : المحصول ج ؟ ق ١657/5‏ . 
(:) انظر : الجزء الأول ورقة (/9) . 
17.؟ 


ا ل ا لأن انتفاء الحد يوجب 
انتفاء المحدود . 

وعاشرها : أن الحكم فى الأصل غير ثابت بالعلة ؛ لأن العلة مظنونة: 
والحكم مقطوع والمقطوع لا يثبت بالمظنون » ولأن العلة مستنبطة من الحكم فى 
الاصل ومتفرعة عليه لما سبق أنه لا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد العلم بالحكم 
فلو كانت العلة مثبتة للحكم لزم الدور ؟ لأنه حينئذ يصير الحكم فرعا لها بل 
ان القن جام فى الفرع 7 إثبات ذلك 0 لانتفاء سببه» 
ا 

وحادى عشرها : أن رعاية المصالح واجبة على الله تعالى ٠»‏ ولا مصلحة 
فى اتعاعيم رط اطول حت يتخيكطرا اسن _رسمكمرا عاألا بترن ال كم 
الله تعالى بل يجوز إنه نقيض حكمة تعالئ 2399 . شْ ْ 

وثانى عشرها : أن القول بالقياس يقتضى ثبوت الأحكام الشرعية قبل 
ورود الشرع وهو باطل عندكم » فآلقول بالقياس باطل ؛ لأن مسئلزم:الباطل 
باطل . ظ 

بيان الأول هو : أن المقتضى للجكم هو لوصف المتضمن الشكمة 
والمصلحة المسمى بالعلة 0 حاصل قبل ورود الشرع فوجب تنوت 5 وإلا 
لس ساي 
90 8 
)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى 4/ ٠١‏ . 
() انظر : المرجع السابق ١١/5‏ . 
(*) انظر : المرجع السابق ١١/5‏ . 


كن 


فإن كان الأول فنحن ربما نجوز ورود التعبد به بل نقول بوقوع التعبد به . 

وإن كان الشانى فيحتمل أن لا تكون تلك المستنبطة علة ؛ إما لأن ذلك 
الحكم غير معلل بعلة أصلاً » أو وإن كان معللاً لكنه بغيرها / )/١51(‏ 
ويحتمل أن يكون علة وحينئذ يحتمل أن تكون حاصلة فى الفرع ويحتمل أن 
لا تكون حاصلة فيه » وبتقدير أن تكون حاصلة فيه فيحتمل أنه فقد شرظط من 
شرائطها » أو وجد مانع من موانع حكمها ء ويحتمل أن لا يكون كذلك 
الظن من وقوع احتمال بعينه » فعدم جواز العمل به أغلب على الظن من 

ورابع عشرها : أن تصويب الناظرين فيه يقتضى اجتماع النقيضين وهو 
متنع 2 وتصويب أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح وهو أيضا متنع 2 
العمل بالقياس ممتنمًا ؛ لأن ما لا ينفك عن الممتنع فهو ممتنع 21 . 

وخامس عشرها : أن تجويز العمل بالقياس يتضمن تجويز الإخبار بالظن 
الناشئء؛ من الأمارات ؛ لأنه إذا استنبط العلة وغلب على ظنه أنها علة الحكم 
أخبر أنها علة الحكم وأن الحكم متعلق بها لكن ذلك غير جائز » آلا ترى أن 
من ظنً أن إنسانًا فى الدار بالأمارات لم يجز له أن يخبر أنه فى الدار ما لم 
يقطع بتظاهر الأمارات وتوافرها 2©9 . 

وسادس عشرها : لو جاز عقلا ورود التعبد بالقياس فى فروع الشريعة 
لجاز فى أصولها بجامع ظن المصلحة . 


() انظر ١‏ الأحكام للآمدى :/” . 
(0) انظر 5 المرجع السابق ١١/5‏ : 


ا 


وذلك مما لا يهتدئ إليه بالأمارات . 
“زثامق عقترها: لو تجاز وؤوة التفنة بلاس قن تحقنا لاز وروه اميد 

باحق الرسول و كر الوا لوا باطل 
فالملزوم مثله 

وتاسع عشرها : لو جاز أن يعمل بالقياس لجاز أن يعمل نه مع وجؤد 
النص وحكم:العقل عند من يقول منكم أن للعقل حكما واللازم باطل إجماعًا 
فالملزوم مثله 

العشرون : القياس فعل لنا ولا شىء من الأحكام بفعل فتلا شىء من 
القيدائن يحكمة» :ون يري وال التعبمد به يجفله عدكما. تترزعيا. »توقد بورد 
على وجه آخر وهو أن القياس فعلنا ولا يجوز تعلق المصلحة بفعلنا فلا يجوز 
تعلق المصلحة بالقياس فلا يجوز ورود التعبد به لخلوه عن المصلحة 200 . 


2 157- 55٠١ انظر هذه الشسبه فى : المعتمد 58/7 - 7875 » التبصرة ص‎ )١( 
' 4/4 المستصفى 7517/7 . المحصول ج ؟ ق 1657/5 - 161 , الأحكام لللآمدى‎ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟/ اتوك | للرحموت‎ . ١7 - 
0١ 


الجواب 

قوله : دليلكم مبنى على حصول الظنون . 

قلنا : نعم . 

قوله : وهو ممنوع . 

قلنا : الكلام فى ذلك وفيما ذكرتم فى سنده ما سيأتى فى تلك المحال . 

قوله : يجوز العمل به لكن عند عدم التمكن من سلوك الطريق اليقينى . 

قلنا : يجوز العمل به مطلقًا أما عند عدم التمكن فلما سلمتم » وأما مع 
التمكن من سلوك الطريق اليقينى فلوجهين : 

الحدهما : أنه إذا حصل ل غلبة الظلن بخلو احد الطرقين من النقيضين عن 
المفسدة فإلى أن يحصل له العلم بذلك الطرف أو بغيره لو لم يجز العمل به 
يطاق ٠‏ واللوازم باطلة فالملزوم مثله . 

وثانيهما : أنه لو لم يجز ورود الت لتعبد بالعمل بغلبة الظن مع التمكز من 
سلوك الطريق اليقينى لم يجز ورود التعبد بالعمل بأخبار الآحاد » والنصوص 
الظنية مع إمكان النصوص القطعية فى متنها ودلالتها . ومع إمكان أن يخلق 
لله لهم علمًا ضروريًا بالأحكام » وبهما خرج الجواب عن السؤال الثالث . 

وأما ما ذكروه فى سند المنع من أن العقل يمنع من سلوك الطريق الذى لا 
يؤمن فيه من الخطأ مع التمكن من سلوك الطريق الآمن . 

فالجواب عنه : بعد تسليم الحكم بالفرق بين ما نحن فيه وبين تلك 
الصورة. وهو [ أن ] الامتناع من سلوكهما نمكن والخلو عن النقيضين غير 
تمكن ٠»‏ ولأن العلم بالطريق الآمن حاصل حال العلم بالطريق الذى لا يؤمن 
فيه من الخطأ بخلاف ما نحن فيه » فإن العلم بأحد الطرفين قد لا يكون 

ندنل 


حاصلاً عند حصول غلبة الظن بأحد الطريقين وإن كان متمكنًا من تحصيل 
العلم به ١(‏ 
وأما النقوض فالجواب عنها ما سبق » ولا نسلم أن عدم ما يدل على عدم 
اعتبار الناشئ من القياس جزءا من الدليل فإنه ليس كل ما يمنع وجوده من 
مقتضى الدليل كان عدمه جزءا من الدليل فإن عدم المعارض كذلك وليس هو 
جزءًا من الدليل بالاتفاق بل هو من قبيل عدم المعارض ولا يلزم المستدل 
التعرض لبيان عدم المعارض وفائًا ولو سلم وجوبه كفانا فى ذلك التدتمسك 
بالعدم الأصلى وبهذا خرج الجواب عن. قوله : ولو حاول ذلك لما تيسر لكم 
وأما قوله : ولو تيسر لكم ذلك لاستغنيتم عن الدليل:المذكور فممنوع ‏ 
وما ذكرتم من الدلالة عليه من الأصلين والأصل الأول ضعيف على ما عرف 
ضعفه .فى .محله والثانى..معارض بمثله :ولو منع. عدم دلالة. الدلتيل على. عدم 
الخواز بناء على ما سبق.من الأدلة لصار هذا الدليل غبير مستقبل. بل هو جزء 
الل ظ ْ : 
ْ وغن.المصارضة:الأولى : أنا لا نسلم :أن ما ذكرتم يمنع من نجببواز ورود 
التعبد. بالقياس فى شرعناء فيما وجدت فيه شرائط القياس وارتفاع موانعه هذا 
لأن فى :تلك 'الضصورة إنما.لم ينجز القياس فيه ؛ لأنه لم يوجد.فسيها شرائط 
القياس» .فإن من جملة شرائط القياس أن يكون الحكم فى الأصل: معللاً بعلة ؛ 
وأن تكون تلك العلة حاصلة فى الفرع وهى غير حاصلة ,فيما ذكرتم 
من/ (1/177) الصور ؛ إذ الحكم فى أكثر تلك الصور غير معلل بعلة » وإن 
وجد فى بعضها معنى يصلح أن يكون علة لكنه غير معلل به فى نظر الشرع » 
فإنه ليس كل مناسب يظهر للعقل يجب أن يكون الحكم معللاً به فى نظر 
الشرع بل لا يكون معللا أصلاً » وأما التى يكون الحكم فيها معللاً بعلة فإثما 


(1) انظر : المحضول ج 3ق ١51//5‏ - 108 ء الأحكام للآمدى 15/5 . 
حال 


لم ينبت الحكم فيما ذكروه من الشبيه ؛ لأنه لم توجد تلك العلة فيه.كما فى 
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة » وكما فى وجوب غسل بول 
الصبية دون الصبى على رأى من يعلل الحكم فيه » أو وإن ثبتت تلك العلة فيه 
لكن وجد فيه معنى آخر أولى بالاعتبار وهو يقتضى تارة عدم ذلك الحكم » 
وتارة ضد ذلك الحكم كما فى جواز إرسال السبع على البهيمة الضعيفة دو 
مثله من السبع . 
وأما حيث جمع بين المختلفات ٠»‏ فإئما جمع ولأن الحكم مضاف إلى 

المشتسرك بينهما وإن وجد الفرق بينهما فإنه ليس كل موضع وجد فيه الفرق 
الصالح لأن يضاف الحكم إلى ذلك المخجموع أعنى ما به الاشتراك وما به 
الافتراق أن لا يكون الحكم مضاقًا إلى المشترك . نعم ذلك هو الأصل لكن قد 
يأتى الحكم على خلاف الأصل . 

لتنا خصول اشرائظط القياس فيه الك قد ديز اتلك على خخلاف القيالين 
وهو غير قادح فى القياس فورود تلك الأحكام على خلاف القياس فى تلك 
الصور النادرة بالنسبة إلى ما يجرى فيه القياس لا يقدح فى جواز ورود التعبد 
بالقياس فى شرعنا 217 . 


)١(‏ وقد أجاب العلامة ابن القيم عن ذلك بقوله : ( إن ما ذكرتم من الصور وأضعافها 
وأضعاف أضعافها فهو من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة وجلالتها ومجيئها على 
وفق العقول السليمة ». والفطر المستقيمة خيث فرقت بين أحكام هذه الصور المذكورة» 
لافتراقها فى الصفات التى اقتضت افتراقها فى الأحكام ولو ساوت بينها فى الأحكام 
لتوجه السؤال » وصعب الانفصال » وقال القائل : قد ساوت بين المختلفات » 
وقرنت الشىء إلى غير شبيهه فى الحكم ؛ وما امتازت ضورة من تلك الصور بحكمها 
دون الصورة الأخرى إلا لمعنى قام بها أوجب اختصاصها بذلك الحكم » ولا اشتركت 
صورتان فى حكم إلا لاشتراكهما فى اللمعنى المقيتضى لذلك الحكم . ولا يضر 
افقراقهما فى غيره » كما لا ينفع اشتراك المختلفين فى معنى لا يوجب الحكم ٠‏ 
فالاعتبار ذ فى الجمع والفرق إنما هو بلمعانى التى لأجلها شرعت. تلك الأحكام وجوذا 
وعدما ) . - 2 


لمكن 


وعن الثانية والثالثة : النقض بجواز العمل بالنصوص الظنية فى الأمور 
الدنيوية 2 ويخص الأول بمنع أن التمسك بالبراءة الأصلية يفيد القطع ؟ة.وهك 
لأن استصحاب الحال حجة ظنية لا قطعية ٠.‏ 
وعن الرابعة ما سيأتى من تفسير العلة الشرعية بمفهوم ملخص )١(١‏ 
وعن الخامسة : أنه مبنى على ال لتحسين والتقبيح وأنه باطل ١‏ 
سلمناه لكنه منقوض بالأمور المتقدمة » ومعارض بما أنه تعالى » خالق 
ا ل ل 1 


وعن السادسة : أن 9212000 الأصل . : 
وفرعية العلة للحكم فى الأصل لا يستلزم نفى أصالتها فى الفرع فلا يلزم منه 


-ت أعلام الموقعين "/5/ا 2 86 . 
وأجاب ابن السبكى بقوله : ( والجواب أن القياس إنما يجوز حيث عرف .أن الحكم فى 
الأصل معلل بعلة معلومة موجودة فى الفرع ٠»‏ وامتناع القياس فى صور معدودة ولا 
يقتضى امتناعه من أصله » واعلم أن ما ذكره النظام من أن الشريعة مبنية على :الجمع, 
بين المختلفات. والفرق بين :المتمساثلات كذب وافتراء » وإنما حمله على ذلك زندقته 
وقضذه اللكوررفى 'السزيعة الطهرة :رقف كان :ودين طن الكقر ويظين الأعددال: 
وصنف كتابًا فى ترجيح التثليث على التوحيد لعنه الله . 
وما ذكره من الصور وكذلك ما يناسبها » لها معان يعلمها الشارع لا اطلاع لنا عليها. 
وحكم خفية لا ندركها على أن الصور المذكورة قد ذكرت معانيها ) 
الإبهاج 37/7 . 0" 
وانظر ما أجاب به الأصوليون قيب الام ان : المعتمد 575/75/ »؛ المستبصفى 
557 »ء المحصول ج ” ق 5/ 1١‏ ء الأحكام للآمدى ١4/5‏ ؛ المع ررق 
- 50 اعلام الموقعين ؟/ الا وما بعدها . 
)١(‏ فى الأصل ( مخلص ) . 
08 


وعن السابعة : أنا لا نسلم إمكان الخطأ فيه ؛ وهذا لأن الشارع لما أوجب 
على المجتهد العمل بما غلب على ظنه صوابه كان عمله بظنه الغالب صوايًا 
قطعًا وإن كان متعلق الظن على خلافه . 

سلمناه لكنه منقوض بالأمور المتقدمة . 

وعن الثامنة : أنه مبنى على قاعدة التحسين والتقبيح . وأنها باطلة عندنا. 

سلمناه لكن لا نسلم أن اللطف واجب والكلام فيه ما تقدم فى الإجماع. 
لكنه منقوض بالبيان بالنصوص الظنية مع القدرة على التنصيص على وجه لا 
يتطرق إليه احتمال فإنه اقتصار على أدنى البيانين مع القدرة على أعلاهما . 

وعن التاسعة من وجهين : 

أحدهما : النص الذى هو [ خبر عن حكم الأصل بطريق المطابقة ] )١(‏ 
خبر عن حكم الفرع بطريق الالتزام . 

وثانيهما : أنا لا نعمل بالقياس ما لم يدلنا قاطع من نص أو إجماع على 
وجوب التعبد به ؛ فإن العقل لا يقضى إلا بجواز التعبد به فذلك القاطع مع 
القياس إخبار عن حكم الفرع . 

وعن العاشرة : أن الحكم فى الفرع وإن سلم أنه ثابت بطريق غير طريق 
الأصل . فإن الحكم فى الفرع ثابت بالعلة وفى الأصل بالنص أو بالإجماع 
لكن لا يخرج بسبب هذا عن أن يكون فرعا ؛ وهذا لأن الحكم فى الفرع فرع 
العلة » والعلة فرع الحكم فى الأصل » وفرع الفرع فرع ٠‏ فالفرع فرع الأصل. 
وإن ثبت * حكمه بطريق غير طريق الأصل . 


. ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل‎ )١( 


* آخر الورقة (؟) من نسخة ( ص ) . 


/ا.؟ 


وعن الحادية عشرة : بمنع المقدمتين » ولو سلمنا فالنقض بما تقدم من 
الأمور.. | 

وعن الثانية عشرة : أنا لا نقول : إن علل الشرع موجبة للأحكام حتى 
يلزم ما ذكرتم بل هى بواعث وأمارات ؛ وحيئئذ لا يلزم ما ذكرتم من 
المحذور؛ لأنه يجوز أن يكون الشىء باعنًا على الشىء فى وقت دون وقت ء 
وكذلك يجوز أن يكون الشىء أمارة للشىء فى وقت دون وقت . 

سلمنا أنها موجبات لكن بجعل الشارع لا بذواتها » وحينئذ لا يلزم أيضًا 
ما ذكرتم من المحذور . 0 ظ 1 ' 

وعن الثالثة عشرة : أن المعنى من كون القياس يجوز أن يكون متعبدا به 
هو أنه يجوز أن يقول الشارع للمجنهد : مهما غلب على ظنك أن الحكم فى 
الأصل معلل بكذا » وغلب على ظنك حضوله فى الفرع بتمامه قاعلم أنك 
مأمور بأن تثبت الحكم فى الفرع وتعمل به » فمهما عمل بذلك:غند حصول 
الظن المذكور كان مصيبًا وآنيًا بما تعبد به سواء كان الظن مطابقا لمتعلقه » أو لم 
يكن ٠‏ وخيتئذ لم يكن احتمالات الخطأ فيه مستعددة راجحة على احتمالات 
الصواب . بل احتمال الصواب بحصول هذا الظن » واحتمال الخطأ بانخرامه» 
وحينئذ لم يكن ما ذكرتم قادحا فى جواز ورود التعبد به ؛ لأن ذلك مبني على 
تعدد احتمالات الخطأ المغلب على الظن وقوعه على وجه الخطا . 


ون الواية طتره:4 الك ملع ان تصوبي الناقرزين اه يفخن الا 
النقيضين ؛ وهذا لأن من شرط اجتماع النقيضين اتحاد النسبة وهو غير حاصل 
فيما نحن فيه . 

سلمناه كن ل بيعو تهون اقم نما جو د ار 
معين عندنا وهو / (18١/أ)‏ من صادف حكم الله تعالى ؟ رك .يلزم 
منه الترجيح من غير مرجح . 

سلمناه لكنه منقوض بالاجتهاد فى النصوص الظنية . 

كن 


وعن الخامسة عشرة : منع انتفاء اللازم ؟ وهذا فإنه إذا سمع من واحد 
كون زيد فى الدار جاز له الإخبار عن ذلك مع أن قول الواحد لم يفده علمًا 
وإنما أفاده الظن بذلك . فكذا إذا غلب على ظنه وجوده فى الدار بالأمارة نعم 
لو أخبر عن ذلك على وجه القطع لم يجز لا 2١0‏ فى صورة السماع ولا فى 

وعن السادسة عشرة : أنا لا نسلم انتفاء اللازم ؛ وهذا فإن الجواز العقلى 
قد يسلمه وإن كان الواقع خلافه . ٌْ ش 

سلمنا انتفاءه لكن المرق ظاهر وهو أن المطلوب فى الأصول العلم 
والقياس التمثيلى (1) لا يفيده بخلاف فروع الشريعة » فإن المطلوب فيها الظن 
وهو يفيله . | 

وعن السابعة عشرة : بمنع المقدمتين ٠‏ ثم بالنقض ببعض ما تقدم من 
الأمور . 

وعن الثامنة عشرة : بمنع الملازمة 27 , وما الدليل عليها ؟ 

سلمناها لكن لا نسلم بطلان اللازم الأول ؛ وهذا لأن الرسول - عليه 
السلام - كان متعبدا بالاجتهاد عندنا » وكذا بطلان اللازم الثانى بالنسبة إلى 
الحكم الثابت بالقياس إذا وجدت شرائط النسخ فى أحد القياسين . 

وعن التاسعة عشرة : أنه إن عنى بالنص النص الموافق للقياس فلا نسلم 


() فى الأصل ( الا) . 
(0) فى الأصل ( التمثيل ) . 


7. 


النص المخالف فنمنع الملازمة وسلده ما تقدم . 


عليه ؛ لله إنا يول بذلك ما ليس فه ديل شرعى » فإذا وجد هليل شرعى 
على خلاف العقل سقط حكمه عنده ٠:‏ 


وعن العشرين : أنا لا نسلم أن القياس فعل لنا ؛ وهذا لأنه ليس فى 
القياس من تصرفنا شىء سوى الاستدلال على علية الوصف فى الأصل ؛ إذ 
الحكم والوصف والأمارات الدالة على عليته ليس شىء منه من تصرفنا » فإن 
كانت العلة أيضًا منصوصة سقط هذا القدر من التصرف فى الأصل أيضا وبيان 
وجوده فى الفرع » فإن كان القياس يصير فعلاً لنا بسبب هذا القدر من 
التصرف وجب أن يكون النص فعلاً لنا » ضرورة أنه لا بد فيه من الاستدلال» 
وبيان وجه دلالته على المطلوب بل ربما يكون هذا النوع من التصرف أعنى 
الاستدلال فى بعض النصوص أكثر من بعض الأقيسة واللازم باطل فكذا 
الملزوم ١١‏ ش 


» 1744/7 انظر ما تقدم من الأجوبة التى ذكرها المؤلف - رحمه الله - فى : المعتمد‎ )١( 
المستصفى 7555/7 » المحصول ج 7 ق 177/75 »2 الأحكام‎ » 57٠١ ” التبصرة‎ 
2 ١7/١ :نبراس العقول‎ ”٠ /” -177ء فواتح الرحموت‎ ١5/5 للآمدى‎ 
.8 


المسألة الثالثة 

فى أنه لا يجب وقوع التعبد بالقياس عقلة 2١(‏ خلامًا للقفال منا 259 , 
وأبى الحسين البصرى من المعتزلة 9© . 

لنا: أن القول بوجوب التعبد به عقلاً مبنى على قاعدة التحسين والتقبيح 
وقد أبطلناها فبطل ما ينبنى عليها . 
التعبد به فوجب نفيه . أو أن لا يجوز إثباته فمن ادعى ذلك فعليه بيان دليله 
لينظر هل يدل عليه أم لا 289 . 

احتحوا بوجوه : 

أحدها : أن أحكام الشرع غير مختص بصورة دود صورة » وبشخص 
دون شخص إلا على الندور ؛ ولهذا كان الأنبياء ( عليهم السلام ) مأمورين 
بتعميم الحكم فى كل صورة والصور لا نهاية لها 3 فلا يمكن التنصيص عليها 
لعدم إحاطة العلم بها 3 ولعدم إحاطة النصوص بها 3 فيجب أن يكون لهم 
طريق:صالح لإثبات الحكم فيما لا نهاية له » وليس ذلك إلا القياس .. 

وجوابه : منع عدم إمكان التنصيص على ما لا نهاية له باعتبار أمر واحد 
شامل له نحو 2*7 أن يقول : كل مطعوم ربوى » فإن آحاد المطمعومات وإن 


2 71/5 انظر : التبصرة ص 415 . المستصفى 755/7 », المحصول ج ”7 ق‎ )١( 
. 55/8/7 الأحكام للآمدى 5/5 . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 
2. 5/5 الأحكام للآمدى‎ 2 "١/7 انظر : المستصفى 775/7 . المحصول ج ؟ ق‎ )'( 
. 9/9 الإبهاج‎ 
. انظر : المعتمد 750/7 والمراجع السابقة فى فقرة (؟)‎ )©( 
. 7١/5 انظر : الأحكام للآمدى‎ ):( 
. ) فى الأصل : ( نحور ) والمثبت من ( ص‎ )0( 
كنا‎ 


الآحاد التى لا نهاية لها والحالة هذه بالنصص: لا بالقياس 3 

والاجتهاد الذى يتطرق إلى بعض الحزئيات المترددة بين الجنسين فى أنه من 
أى الجنسين منهما فليس هو من قبيل القياس حتى يمكن أن يقال : أنه لا غنى 
عن القياس حيئئذ أيضا بل لابد منه ؛ لأن ذلك الاجتهاد ليس من قبيل القياس 
بل هو من قبيل تحقيق المناط وهو ليس من قبيل [ القياس المختلف فيه على ما 
عرفت ذلك من قبل ] 2١(‏ هذا إن أراد بقوله الصور لا نهاية لها : الصور 
الجزئية المندرجة تحت الجنس الذى هو معنى عام 1 

وإن أراد به أن نفس:الاجناس التى ينبت * الحكم الشرعى فيها لا نهاية 
فالتى يثبت فيها الحكم الشرعى على خلاف البراءة الأصلية متناهية . 

. سلمنا عدم التناهى (25 . لكن لا نسلم عدم اخستصاص الحسكم.بالنبعض 
دون البعض حينئذ » ولا نسلم أن الأنبياء عليهم السلام حيتئنذ كانوا مأمورين 
بتعميم الحكم فى كل الصور .بل فى الذى يقدر على تبليغه بطريق المخاطبة 

سلمناه لكن لا نسلم أنه لا طريق إلى“ذلك إلا القياس + ؤهذًاذ لان" البراءة 
الأصلية طريق:إلى ذلك أيضًا وهى أولى لما عرفت 9© . 

وثانيها : أن العقل لما دل على العلل" العقلية دل على العلل الشرعية 
بواسطة مناسبة الأحكام لعللها(؟2 مناسبة عقلية مصلحية وذلك يققضى وجوب” 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . ' 0 
* آخر الورقة () من نسخة ( ص ) . 
(؟) فى الأصل ١‏ المتناهى ) والمثبت من ( ص ) . | 
(©) انظر : المستصفى 574/1١‏ , الأحكام للآمدى 17/5 . 
(5) فى الأصل (١‏ لعللنا ) والمثبت من ( ص ) . 


1 ؟ 


ورود التعبد بالقياس وإلا لزم تجويز حصول العلم بالعلة مع جواز أن لا يحصل 
العلم بالمعلول . ' 

وجوابه : منع دلالة العقل على / ))/١19(‏ العلل الشرعية ؛ وهذا لأن 
دلالته عليها فرع التحسين والتقبيح العقلى وهو باطل ٠»‏ ولا نسلم وجوب 
مناسبة الأحكام لعللها مناسبة عقلية ومصلحية ؛ وهذا فإن من الأحكام ما لا 
يناسب عللها أصلاً » فضلاً عن أن تناسب عللها مناسبة عقلية بل تعرف عليه 
علتها بغير المناسبة » ولو سلم انحصار طريق المعرفة فى المناسبة » لكن لا 
نسلم وجوب مناسبتها لها مناسبة عقلية مصلحية بل وجوب مناسبتها لها 
بحسب مقاصد الشرع » ولو سلم ذلك لكن لا نسلم اقتضاء تلك العلل لتلك 
الأحكام لذواتها حتى يلزم استحالة تخلف المعلول عنها بل بجعل الشارع إياها 
علة بأن اعتبر تلك المناسبة العقلية وجعلها أمارة على العلية وحيئئذ لا يلزم 
استحالة التخلف لعدم تحقق العلية قبل الشرع . 

وثالثها : أن القياس يفيد دفع الضرر المظنون لا تقدم فاقتضى البعقل 
وجوب العمل به دفعا للمضرة كما يجب القيام من تحت حائط ظن سقوطه 
لفرط ميله وتخلخل بنيانه . ١‏ 

وجوابه : منع حكم الأصل عقلة (20 . 


(1) انظر هذه الأدلة للمخالفين وإجابة المصنف عليها فى : المستصفى ؟/ 9م - 541 , 


/ا/ . ؟ 


. المسألة الرابعة 
فى أن التعبد بالقياس واقع سمعًا © . 
ويدل عليه وجوه : 
أحدها : قوله تعالى : 8 فَاعتبرُوايَا أولى الأنْصّار © (9© . 


ووحجه الاستدلال به : أنه أمر بالاعتبار وهو المجاوزة والانتقال ء عن 0 


إلى غيره 0 لأنه مأخوذ من ١‏ العبور.» الى هو عبارة عن المجاوزة عن الشىء 
والانتقال عنه إلى غيره بالنقل والاستعمال. . 

. وأما الاستعمال فنحؤ قولهم : « عبرت النهر » و« عبرت علئ فلان » أى 
جاوزته » ومنه يقال : ١‏ المعبر » للموضع الذى يعبر عليه زه اكْعبّر © اللتميعها 
التى يعبر فيها كأنها أداة العسور ».والعبرة : :الدمعة.سميت نبذلك ٠‏ لأنها تعبر 
الجفن ولا تستقر فيه « وعبر الرؤيا وَعَبَّرها ؛ أى جاوزها إلى ما يناسبها 279., 
فثبت أن العبور عبارة ٠‏ عن النقل والمجاوزة بالنقل والاستعمال :فيكون حقيقة: 
فيه» إذ الأصل فى الاستعمال الحقيقة . 

لا شان اقم عة ا م م ل 
للاشتراك 2 وهذا المعنى متحقق فى القياس ؟ لأن فيه الانتقال من حكم الفرع 


: وهو مذهب الجحممهور من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء . راجع المسألة فى‎ )١( 
” المعتمد ؟786/7ل/ا . التبصرة ص 21 2 المسنتصقى بكرف » المحصول ج ”7 ق‎ 
للآمدى 0 2 يي الحاجب رك‎ 05 ٠. 7/9 كلاء الروضة ص‎ 

(؟) سورة 007 الآية (؟) '. 

(*) انظر : الصتحاح وار فففضف مادة ( عبر ) المصباح المثير ضْ #88 . 


ا 


فيكون القياس مأمورا به » ولا نعنى بكون التعبد بالقياس واقعًا سوى هذا .)١(‏ 

فإن قيل : لا نسلم أنه أمر بالاعتبار بمعنى الطلب ٠‏ بل بمعنى الإذن فيه 
والإباحة » فإن الأمر حقيقة فى الإباحة ؛ وهذا لأنها أعم من الطلب وجعل 
اللفظ حقيقة فى العام أولى من جعله حقيقة فى الخاص على ما عرف ذلك . 

سلمنا أنه ( ليس ) [ حقيقة ] (1) فيه » لكنه قد يرد لذلك كما فى قوله 
تعالى : 9 إذَا حَلَلتم قَاصْطَادوا 4 27 فلم لا يجوز أن يكون هو المراد منه فيما 
نحن فيه ؟ 

سلمنا أن المراد منه الطلب » لكن لا نسلم أن الاعتبار هو المجاوزة 
والانتقال » وما ذكرتم من الدلالة وإن دل على أنه حقيقة فيه فقط ء » لكن 
عندنا ما يدل على أنه ليس كذلك ؛ وهذا لأنه عبارة عن الاتعاظ ويدل عليه 
وتجو ةا 

أحدها : أنه أسبق إلى الفهم عند الإطلاق وهو دليل الحقيقة . 

وثانيها : أنه استعمل فى الاتعاظ » قال الله تعالى : 9 إن فى ذلك لَعبْرة 
لأولى الأبصار » 259 و إن كم فى الأْعام لعبرة (20 والمراد به : الاتعاظ» 
ويقال 7 لهي تين 000 اإعدر تبره 210 أ عن اتبعظ وز الاضنل قن 
الاستعمال الحقيقة . 


)١(‏ انظر وجه الاستدلال هذا فى : المحصول ج ”؟ ق ؟//ا” . الأحكام للآمدى 
414 شرح تنقيح الفصول ص 6 ,» كشف الأسرار 7/ 6/ا؟ا -0/5ا7؟ . 

. كلمة ( حقيقة ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) والسياق يقتضى إثباتها‎ )١( 

(*) سورة المائدة » الآية (؟) . 

(5) سورة آل عمران » الآية )١7(‏ . 

(5) سورة النحل » الآية (55) . 

. ) فى الأصل ( لمن ) والمثبت من ( ص‎ )١( 

(0) فى الحديث الصحيح : « السعيد من وعظ بغيره ٠‏ والشقى من شقى فى بطن 2 -- 


حكن 


وثالثها : أنه.لا يطلق على القائس )١(‏ أنه معتبر بل ("©2 يصبح نفيم عنه إذا. 
لم يكن متعظًا ومتفكرا فى أمر معاده فيقال : إنه قائس غير معتبر » ولا يصح 
ذلك فى المنعظ الغير القائس في الفروع + وذلك يدل على أنه خحقيقة فى 
الاتعاظ دون مجرد المجاوزة والانتقال » 'فإن صحة النفى دليل التجوز على ما. 
ا ل لض 
لاقل فط سنا إلى رازم أن اد كرد عتييقة وي اما اراد رم الأجتر 
وأنه خلاف الأصل لما ذكرتم . 

سلمنا أنه حقيقة فيه لكن إنما يحمل اللفظ على حقيقته إذا لم يوجد قرينة 
صارفة عنها » فأما بتقدير وجود القرينة فلا ٠‏ وقد وجدت القرينة الصارفة فيما 
نحن فيه وهى سياق الآية فإن قوله تعالى : ( يخربون ببوتهم بالبديهم وابدى 
المؤمنين 4 (") يمنع من حمل قوله : ( فاعتبروا ) على القياس لعسدم حسن 
-- ؛ إذ لا يحسن أن يقال: « يخربون ون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ) 

فى الفروع ٠‏ وإذا لم يحمل على حة حقيقته خمل علئ مجازه وهو”الاتعاظ 
ا ليل يسو رب سنا محل عله إن يورا مو 
١‏ سلمنا غدم القرينة الصازفة عُن الحقسيقة إلى المجار بل هو محُمؤل غلى 
حقيقته » لكن لا نسلم أنه يلزم منه كون القياس الشرعى مآمورا به وإن ونجد 
فيه معنى المجاوزة والانتقال ؛ وهذا لأن مطلق المجاوزة والانتقال 'قذر مشترك 
بين القياس الشرعى ٠‏ والقياس العقلى » وبين الاستدلال بالنص على مدلوله؛ 


-- .أمه » أخرجه مسلم. فى. كتاب القدر فى حديث طويل من رواية عبد الله بن مسبعود 
-رضى الله عنه - 5/لا"7١7‏ . 
وانظر : المقاصد الحسنة ص 74١‏ ء كشف الخفاء 58/١‏ . 

. القياس ) وهو خطأ‎ ١ ) فى الأصل وفى ( ص‎ )١( 

(1) كلمة ( بل ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 

() سورة«الجشر. »الآية (5).. 


00 


لأن فيه العبور والانتقال منه إلى مدلوله » وبين البراءة الأصلية وبين الاتعاظ 

والدال. على القدر المشترك * بين الصور الكثيرة لا دلالة على ما به يمتاز 
كل واحدة من تلك الصور عن الأخرى لا بالمطابقة 3 ولا بالتضمن »؛ فلا دلالة 
لقوله تعالى : # فاعتبروا » على وجوب العمل بتلك الصور بأسرها » 
ولا/(١1/)‏ على واحد منها على التعيين بل على واحد منها لا بعينه من 
جهة أنه من ضرورة الإتيان بالمأمور به » فإن الإتيان بالقدر المشترك غير ممكن 
إلا فى ضمن واحد من جزثياته ضرورة أنه لا وجود له فى الخارج إلا فى 
ضمن الجزئيات فإذا أوجب العمل بجزئى من جزئياته وأتى به كفى ذلك فى 
بالأدلة القاطعة » والنصوص الظنية والبراءة الأصلية مع وجود العمل بهذه 
الأشياء فلا حاجة إلى إيجاب العمل بالقياس لامتثال هذا الأمر . 

ولا يقال : ليس البعض أولى من البعض . فإما أن لا يجب شىء منها 
وهو باطل . 

أما أولا : فبالإجماع . 

وأما ثانيًا : فلأنه يفضى إلى إلغاء الأمر بالكلية . 

أو يجب الكل وهو المقصود ؛ لأنا نمنم ذلك ؛ وهذا لأن ما يفيده إجماعا 
ويحسن ترتيبه على سياق الآية أولى وليس ذلك إلا الاتعاظ . 

سلمنا أنه يفيد كون القياس مأمور) به فى الجملة لكن لا يلزم منه أن يكون 
جميع أنواع القياس مأمور) به حتى القياس المتنازع فيه وهو القياس الظنى فى 
الأحكام الشرعية التى لم ينص )١(‏ على علتها لأن القياس أعم من القياس 


* آآخر الورقة (5) من نسخة ( ص  )‏ . 
)١(‏ فى ( الأصل ) ( لم يتضمن ) والمثبت من ( ص ) . 


لكين 


فى الأمور الدينية » أو فى الأمورالدنيوية ».والذى فى الأموز:الدينية أعم .من: 
الذى: لم ينص على علتهها » أو من الذى نص على علتها . واللبال على العام 
غير دال على الأفراد الداخلة تحته لا سبق ٠‏ وليس فى الصيغية ما يدل على: 
السو تيكل الل العلل جد لثمل يولي راسد من الرام الأقبسة لا سيق 
وقد عمل بأنواع: من الأقيسة نحو القياسن 'القطعى. والقياس الذى. نطن على العلة. 
فيه » وقيامن تحزيم الضرب على تحريم الثأفيف . وقياس الفروع.على الآصوكن. 
في أنة لا يستقاد.حكمه إلا من النص ؛ لوت في لعل ادا يكرت 
لجل بالقياس المتنارع' افيه .” ش 
0 سلمنا أنه يوجد فى الصيغة ما يذل على العموم لكن لحيل علي العتم 
بسلا لاله يفضي إلي التناقض ؛ لأن اي الفرع على الاصل فى الحكم 
يقتضى ثبوت الحكم في الفرع » وقياسه عليه فى أنه لا يستفاد حكمه إلا من 
النص يقنضى عدم ثبوت الحكم فيه فلو حمل على العمنوم لزم ثبوت الحكم 
ظ وعدمه فى الفرع وأنه متناقفض ١‏ ثم ليس تخصيصه بالنسبة إلى احد القسمين 
لإبقاء الآخر مرادًا منه أولى من العكس ٠‏ وعليكم الع رجنيح ٠‏ لأنكم 
المستدلون» ثم أنه معنا » فإن قياّه عليه فى "أن لا ينتفاد نحكمة إلا من النص 
عمل بالاختياط” واحتراز عن الظن الإذى ٠‏ لا يغنى هن اش شلق6) *-” 

سلمنا إمكان الحسمل على العموم » لكته غير محسمول علية إتجسماعًا إذ 
خض عنه بعض 'الأقيسّة نحو القياس فى الأحكام التعبدية , والأحكام 
عتما والقياسن فيما تتعادل فيه الأمارات » والقيناتن فيا كلفنا قلي 
بالنقن :نلق الأحكام المستفادة من تنصيص العبد مع التصريح بالتعليل كما إذا 
قال : « أعتق غاتمًا لسواده » أو « بع هذا العبد لسرقته ؛ فإنه لآ يجور أن يقاس 
عليه العبد الآخر المشارك لهما فى السواد أو فى السرقة فى جوان الإعتاق ١‏ 0 
البيع ؛ والقياس فيما وجد فيه النص المقتضى عللاً خلاف حكم القيياش 


فتكون الآية مخصوصة . والعام بعد التخصيص لا يبقى حجة على ما تقدم 
ل 


تقزيرء217.. 

سلمنا أنه يبقى حجة ». لكن الآية تدل على المطلوب دلالة قطعية أو 
ظنية؟ 

والأول ممنوع ؛ ولا يمكن دعواه ؛ وهذا لأن دلالته مبنية على المقدمات 
الظنية » والمبنى على الظنى ظنى . 

والثانى مسلم لكن المسألة علمية لا يمكن التمسك بها فى المسألة العلمية . 

سلمنا أن دلالتها قطعية لكنها خطاب مع الموجودين » فاختص بالحاضرين 
فى عصر الرسول - عليه السلام - . 

سلمنا عدم اختصاصها بهم لكنها أمر والأمر لا يفيد التكرار » بل يكفى 
فيه الإتيان بالمأمور به مرة واحدة فإذا عمل بالقياس منرة كفى ذلك فى سقوط 
التكليف به فلم قلتم أنه متعبد به على الدوام (9© ؟ 


الجبى 8 


عن الأول من وجهين : 

أحدهما : أنا ينا أن الأمر حقيقة فى الوجوب وأما ما ذكره من الدليل 
على أن جعله حقيقة فى الإباحة أولى فهو معارض بما أنا لو جعلناه حقيقة فى 
الوجوب أمكن جعله مجاز) فى الترجيح وجواز الفعل لكونهما لازمين لهء 


(١)انظر:‏ الجزء الأول ورقة (775) .. 
)١(‏ انظر ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من هذه الاعتراضات والمناقشات فى : 
المحصول ج ”؟ ق 4/5" - 5.0 .2 الأحكام للآمدى 794/5 - 0“ . كشف الأسرار 
*/ 775 :؛ نهاية السول 1١/4‏ » إرشاد الفحول ص 73١١-5٠١0‏ »؛ نبراس 
العقول 55/١‏ - ”لا . 
ركان 


ولو جعلناه حقيقة فى جواز الفعل والإذن فيه لم يمكن جعله مجازا فيهما فكان : 
جعله حقيقة فى الوجوب أولى . ظ 
وثانيهما لمان طن ترجو ل واف عن 1 
حصول المقصود لأنه حينئذ يجوز العمل بالقياس وكل من قال بيجوان: العمل 
به قال بورود التعبد به وبحجيته فالقول بجواز العمل به مع عدم جنجيته قول 
المجاز خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا عند القرينة الصارفة عن الأصل والأصل 
دمي 410 ٠‏ ش 
قوله : لا نسلم أن الاعتبار عبارة عن المجاوزة والانتقال . 
قلنا : دليله: ما تقدم . 
قوله : إنه حقيقة فى الاتعاظ .: 
الاعتبار عثبارة عن الانتطاف لا جاو تلان + ؛ لأن تر ال ء على نفسه 


مفحال(5) , 


الاعتبار . | 
قلنا: لا 2-8 وهذا لان الاعتبار حاصل فى الاتعاظ وغيره على ما 
سبتعبرف ذلك .. والخاصص لا. يتبادر إلى الفهم .عند إطلاق العام إلا.يعرف جار 
وأنه خلاف الأصل . 

قوله فى الوجه الثانى : أنه استعمل فى الاتعاظ . 
)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى 0/5" . 


() انظر : المخصنول ج 7 ق 215/7 الأحكام 0 4 » كشفا 2 
االا. : 30 


000 


قلنا: مسلم لكن لا لخصوص الاتعاظ بل لعموم المجاوزة والانتقال وهو 
لا يضرنا ؛ لأنه لا يلزم منه أن يكون حقيقة فى الاتعاظ لخصوصه مع أنه 

قوله * فى الوجه الثالث : أنه لا يطلق المعتبر على القائس بل يصح نفيه 
عله . 

قلنا : لا نسلم ؛ وهذا لأنه يصح أن يقال : إن فلانًا يعتبر الأشياء العقلية 
بغيرها » فهو معتبر فى هذا الباب . 

سلمنا أنه لا يظلق عليه لكن لا يدل ذلك على أنه ليس بحقيقة فيه باعتبار 
ما فيه من المجاوزة والانتقال ؛ لأن اللفظ العام قد لا يستعمل بإطلاقه فى 
بعض ما يدخل تحته كالحيوان فى الإنسان . هذا لو سلم أن عدم إطلاق. اللفظ 
على معنى يدل على أنه ليس بحقيقة فيه بحسب الخصوصية . فإن فيه كلام 
من حيث إن الحقيقة قد تهجر لموانع » وأما صحة النفى فلا نسلم أنه يدل على 
التجوز والكلام فيه مر فى اللغات ٠ . 2١(‏ ش 

سلمناه لكن لا نسلم صحة النفى مطلقًا بل لخصوص كونه قائسًا أى 
القائس لخصوص كونه قائسًا غير معتبر » ولا يلزم منه صحة النفى باعتبار ما 
فيه من المجاوزة والانتقال . | 

سلمنا صحة النفى مطلقًا لكن على وجه الحقيقة أو على وجه المجاز ؟ 
والأول ممنوع ؛ وهذا لأنا بينا أن فيه معنى الاعتبار فكيف يصح نفيه عنه على 
وجه الحقيقة » والثانى مسلم لكن لا يدل ذلك على أنه مجاز فيه ٠‏ فإنه يصح 
سلب الإنسان عن قليل المروءة والدين مع أنه ليس بمجاز فيه بل هو إنسان 
حقيقة » ثم المسوغ لهذا النفى أن المقصود الأعظم من الاعتبار إنما هو العمل 


* آخر الورقة (0) من نسخة ( ص ) . 
() انظر 5 الجزء الأول ورقة ( ( : 


للمعاد » فالاتعاظ أشرف الحزئيات الداخلة' تحت الاعتبار » فإذا لع. يات بما هو 
المقصود الأعظم-والجزئى الأشرف صمح أن:يقال : إنه غيسر معتبر على سبيل' 
التجوز كما يصح أن يقال لمن لا يتدبر فى الآيات ١‏ إنه أعمى وأصم » . 

سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أنه حقيئقة فى الاتعاظ لكن منا ذكرتا يدل 
على أنه حقيقة فى المجاوزة والانتقال » وإذا حصل التعسارض ين الدليلين 
وجب المصير إلى الترجميح وهو معنا ؛ لأنا لو جعلناه حقيقة .فى المجاوزة 
والانتقال لكان اللفظ مستعملا فى القياس والاتعماظ رع عاافثه بع 
المجاوزة والانتقال على سبيل التواطؤ [.لأن ] 2١(‏ فى الاتعاظ (') معنى 
المجاوزة والانتقال » فإن الإنسان ما لم يستدل بخال الغير على نفسه لا يكون 
متعظًا » ولو جعلناه حققيقة فى الاتعاظ بحسب الخصوصية كان استعماله فى 
غيره إن كان بطريق الحقيقة لزم الاشتراك.» وإن كان بطريق التجوز لزم المجاز 
وهما على خلاف الأصل » فكان جعله حقيقة.فى المجاوزة والانتقال أولى2). 

قوله : وجدت القرينة الصارفة عن الحقيقة . 


7 قلنا : لا نسلم.:؛.وهذا لأن الاأضل عسدم تلك القرينة ؛ وإنا “لا يسن 
الأمر بترتيب"القياس فى الفروع عليه ؛.لأنه لا مناسبة بين خخصوص القياس 
وبين قوله « يخربون ببوتهم بأيديهم وأيْدى المؤمنين 250 وإن كان -هو دإشىلة: 
تحت مطلق. الاعتبار فلا .يلزم منه أن لا يكون مرادًا منه بهذا الاعتبار وإن. كان 


بازع اانه أن يكرد بمرانا باخصتوسي كبري انر يكنا لا نف اننا وفيت 


. ) كلمة ( لأن ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ ١ 

(0) فى الأصل : (الألفاظ ) والمثبت من ( ص ) . 

(9) انظر : المحصول ج ؟ ق 55/7 - 58 ع الأحكام للآمدى 0/5 - 8١‏ . كشف 
الأسرار 7/7 515” . إرشاد الفحول ص 3١١‏ » نبراس العقول 557/١‏ . 7 

(5) سورة الحشر ء الآية (؟) . ا 

(5) فى الأصل ( لا يلزم ) والمثبت من ( ص ) . 


2 


ندعى إرادته باعتبار عام » ولا نسلم أن ترتيب ذلك العام لا يحسن عليه » ألا 
ترى أنه لو قال : « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا فى كل 
الأمور فى هذا وغيره ».كان حسنًا ل ا 
تلك المسألة وغيرها كان حسئًا © . 


قوله : الأمر بالاعتبار ليس أمر بجميع الحزئيات الداخلة تحته ولا يواحد 

قلنا : إنه وإن لم يفد 7 ا ا 0 
اللفظ لكنه يفيده بحسب المعنى ؛ لأن ترتيب الحكم على المسمى يشعر بعلية 
ذلك المسمى لذلك الحكم . رلك تتشي اناغيلة الأمر بالاعتبار هو كونه 
اعتبار) فيلزم أن يكون كل اعتبار مأمور) به . 

لايقال : أن هذا إثبات القياس بالقياس ٠»‏ أو نقول بعبارة أخرى : أن هذا 
نوع من أنواع القياس فثبوته يتوقف على ثبوت أصل القياس ٠»‏ وإثبات أصل 
القياس به دور ؛ لأنا نقول : إنه قال بحجية هذا النوع من القياس لكون العلة 
فيه معلومة بالإيماء من لم يقل بحجية أصل القياس فيصح إثباته به بالنسبة إليه؛ 
فأما بالنسبة إلى من أنكر ذلك بالكلية فلا » لأنه يمنع ذلك . 

وقد أجيب عنه بوجه آخر وهو : أنه يحسن أن يقال : « اعتبروا إلا 
الاعتبار الفلانى » وقد ثبت فى باب العموم أن الاستئناء ( يخرج ) 29 من 
الكلام ما لولاه لدخل فيه وهو ضعيف ؛ أما أولا : فلانه ينتقض بالأمر بكل 
ماهية كلية فإنه يتأتى فيه هذا النوع من الاستئناء نحو أن يقول : صل إلا 
الصلاة الفلانية » وبع إلا البيع بالغبن الفاحش » واشتر إلا الشراء الفلانى مع 
أن الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا ب بجميع الجزئ يات الداخلة تحتها . 


. )١( انظر : المراجم السابقة فى فقرة‎ )١( 
كلمة ( يخرج ) ساقطة من الأصل و( فلن )و وحصؤدها ضرورى لعدم صحة المعنى‎ )( 
. بدوتها والتصويب من المحصول ج ؟ قَ "/ة:‎ 


ام .7 


وأما ثانا : فلأنه ينتقض باستثناء كل واحد من الأوقات بدلا عن الآخر 
عن مطلق الأمر مع أنه [ لا ] 2١(‏ يقِتضى التكرار . ْ ْ 
فإن قلت حك ء 0/1١775(/‏ اد 
يفيده لقرينة الاسشناء وإن لم يفده قبله بله . 3 ا ال ْ 
قلت : فئحن نقول: مثله فى الاعتبان.؛ فامم قلت : إنه قبل _الاستئناء يفيده 
وما ورد الاستثناء فيه من الشارع حتى يقال : إنه أراد منه العموم :بقنرييقه: 
الاسشناء 6)) 
ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخسر وهؤ : أن الأمر با ماعية الكلية وَإِن لم 
يقتض الامر بجميع الجزئيات بدلا عن الآخز عند عدم القرينة المعينة لواحدد منها.. 
أو لجميعها » لأنه يقتضى الإتيان بواحد :متها لا بعينه متها لما سلبق » .وذللك 
يقتضى ما ذكرنا من التخيير » ثم الج ثم التخبيين بينها يقتضى جواز فعل كل واحد 
منها ١‏ اجا مل لقان رجي أن يبب فل 1 ال 0 
وجوبه لاف الإجماع فكان باطلاً . 
قل : سل له يقد كن لاس اهيب ف امملة لكن لم يلع نه 
كون القياس المختلف مأمور) به ؟ ٌْ 
قلنا : الجواب عنه-من وجهين : ' 
وثانيهما : أنه إن أراد الشارع منه عموم ما فيه الاعتبار » أو عموم الأقيسة 
قل صل لوقي 2 وإن أراد منه نوعًا مغينًا من القياس فالظاهر أن لمراد منه 
القياس الشرعى قطعيًا كان » أو ظنيًا » منصوصًا كان على علته » أو لم يكن؛. 
أن الماعرين حك الشارع أنه إنما يخاطبنا بالأمور الشرعية دون غيرها . 2 ولا 


. ) كلمة ( لا ) ساقطة من الأصل ومثبتة من ( ص‎ )١( 
. 777/5 ء الأجكام للآمدى‎ 0١ - 54/1 (1؟) انظر : المحصول ج ” ق‎ 


مخ ؟ 


يجوز أن يكون المراد منه ما تكون العلة فيه منصوصة فقط ؛؟ لأنه قد يمنع منه 
أنه من قبيل القياس بل من ققبيل ما نص فيه على الحكم » ولو سلم أنه من 
قبيل القياس لكنه نادر جدًا وحمل كلام الشارع على * ما تعم فائدته أولى 
فيكون الحمل على القياس الشرعى الذى يندرج تحته المتنازع فيه وغيره أولى . 
وبه يعلم أنه لا يجوز الحمل على القياس القطعى فقط ©١(‏ . 

قوله : الحمل على العموم متعذر للتناقض . 

قلنا : نعم إن الأمر كما ذكرتم لكن نقول : لا يجوز أن يراد منه اعتبار 
الفرع بالأصل فى أن لا يستفاد حكمه إلا من النص كما فى الأصل لا وحده 
ولا مع الاعتبار فى إثبات الحكم . أما الأول فلوجهين : 

أحدهما : أن الاعتبار المراد من الآية لا بد وأن يكون مناسبًا لما قبل الآية» 
فإن لم يكن ذلك فلا أقل من أن لا يكون مخالمًا للمقصود » وإلا كان الكلام 
ركيكًا سمجا يضان كلام الله تعالى عن مثله بل كلام الفصحاء ٠‏ والذى 
يناسب ما قبل الآية إنما هو الاعتباز فى الحكم [ لا ] () عدمه وإلا صار معنى 
الآية : يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين » فلا تحكموا بهذا الحكم فى 
حق غيسرهم إلا إذا ورد النص فى حقهم .كما ورد فى حق هؤلاء 0 أن 
ذلك غير مناسب بل هو مخالف للمقصود منه فكان باطلاً . 

وثانيهما : أن المتبادر منه ومن أمثاله نحو9") أن يقول السيد لعبده بعد أن 
ضرب عبد آخر له على ذنب صدر منه : اعتبر به الاعتبار فى الحكم . لا 


الاعتبار فى المنع من الحكم . والتبادر دليل على أنه حقيقة فيه فوجب حمله 
عليه . 


* آخر الورقة (5) من نسخة ( ص ) . 

. 7١/4 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 

(1) لفظة ( لا ) ساقطة من الاصل ومثبتة فى ( ص ) . 
©) فى الأصل : ( نحوز ) والمثبت من ( ص ) . 


لمكن 


وأما الثانق فلما ذكرتم من التناقض"المذكور » وإذا لم .يجز أن يكون مز]ه) 
من الثصئ:.سققط؛ ما ذكزه من -الترجيخ فإئه فرع احتمال الإرادة (21 ., 

قولة : إنه عام [ مخصوص وهو غير حتجة قلنا : قد بنا آنه حججة . 

'قوله : دلالته ظنية ] 59). | 00 

قلنا : ملم لكن المسألة عندنا طنية . رك : إنه خطاب مع الموجودين 
احمن بو 5 

قلنا : : نعم يختص بهم إذ ذلك » فاما بعد وجود آخرين وفهمهم وبلوضيم 
فلا نسلم الأختصاص بل هو عام فى حق (© الكل . ا 

اسلمنا أنه لا يتناولهم من حيث اللفظ لكن تقول فرت بن لك 
فى حق غيرهم أيضًا لوجوه :. ٠‏ 

أحدها :اقيق الاعطاع على ااانا يت اف لدي فزني المشافهة انه 
ثابت فى حق من يوجد :بعدهم إذا لم يوجد دليل منفصل.علئ تخصيصهم 29 ' 


به . 


وثانيها : أنه إذاا جان لهم القسياس جاز لغيرهم ضرورة أنه لا قائل 
وثالثها : أنه.إذا :بجاز لهنم القياس مع إمكان مراجعتهم إلى السول - عليه 

السلام. - :فى الوقائم فلآن يجوز لنا مع الناس عن ذلك بالطريق الارلى 0 
قوله إن أمر وهو لا يفيد التكرار . ا 


. 50/7 انظر: المحصول ج 7 ق‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) ٠.‏ 

(”) فى الأصل ( قول ) والمثبت من ( ص ) . ش 

(5) فى الأصل ( تخصيهم ) والمثبت من ( ص ) . 

(6) انظر : المحصول ج ؟ ق ؟/ 01١‏ , الأحكام للآمدى 0 


و 


قلنا : الجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أنه لما كان عامًا فى جميع الأقيسة وجب أن يكون متناولة 
ا ا ا 

فالحاصل أن الأمر لا يفيد التكرار إذا لم تدل قرينة منفصلة على إرادة 
التكرار منه » غناياإنا دلت القرية خلى ذلك فيل »: والشيوم اقيرط ذالة على 
إرادة التكرار . 

وثانيهما : أنه إذا جار العمل يدامر جار ,المثمل يه في كل وفت ضرورة 
أنه لا قائل بالفصل )١(‏ . 

وثانيها : ما روى عن النبى - عليه السلام - أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن قاضيًا : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله تعالى » قال : فإن لم تجد ؟ 
قال بسنة رسوله ٠‏ قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأبي . فقال - عليه 
بالهدى » أو لما يرضاه « على اختلاف الرواية (5). 

ووجه الاستدلال به : هو أن الاجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع فى 
الطلب » فذلك الطلب إما من النصوص جلية أو خفية وهو باطل ؛ له 
العمل بالاجتهاد معلق بعدم الوجدان فى الكتاب والسنة »؛ وعدم الوجدان 
فيهما إنما يتحقق يعدم وجدان الجلى والخفى فيهما ؛ لأن وجد أن الجلى أو 
الخفى فى الكتاب أو السبئة وجد أن فى أحدهما فنفى الوجدان ينفى وجدانهما؛ 
لان النكرة فى سياق النفى تعم على / 1/١770‏ ما بينا ذلك » فلو كان المراد 


ءا/898/١ انظر هذه الأجوبة التى أوردها المؤلف - رحمه الله - فى : المعتمد‎ )١( 
كشفف الأسرار‎ . 37 - “٠١/4 الأحكام للآمدى‎ , ه١‎ - 4١ /" المحصول ج 7 ق‎ 
نبراس‎ »7١١ إرشاد الفحول ص‎ » ١5 - ١١/5 نهاية السول‎ . 317 - 37 
. 517/١ العقول‎ 


(1) سبق تخريجه ص (76) من الرسالة . 


1 


من قوله : ( أجتهد رأيي ) الاجتهاد فى النصوص الجلية أو+الخفية [ لزم 
الوجدان فى .الكتاب أو السنة حالة عدم الوجدان فيهما وهو ] 4١(‏ جمع بين 
النقيضين ٠‏ أو من العقل:فيما يقتضيه من الأحكام بتحسينه وتقبيحه وهبو أيضنا 
باطل ؛ لما ثبت من بطلان التحسين والتقبيح ١‏ أو من البراءة الأصلية وهو 
أيضا باطل ؛ لأنه لا يتشحقق فيها معنى الاجتهاد وهو استفراغ الوسع ,فى 
الطلب؛ لأن البراءة الأصلية معلومة لكل أحد من غير استفراغ الوسع فهو إذن 
من القياس . 


ويؤكده : ما سنبين أن الرأى هو القياس . 


06 


ش ويؤكده أيضًا : ما روى عنه - عليه السلام - أنه حين أنفذ مانا وأا 
موسى الأشعرى إلى اليمن فقال : « لهبما بم تقضيان ؟ فقالا : إذا لم نجد 
الحكم 21١‏ فى الكتاب ولا فى السنة قسنا الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى الحق 
عملنا به « فقال - عليه السلام - : أصبتما 29 ٠‏ صرحا 49 فيم بالعسبل 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وء مشت فى ( ص‎ )١( 

اودع و ل ار 5 

تلن عت لوك حعاد ارقي لله اام بعال ويس لبان ري 
باللفظ الذى ذكره المصنف هنا عن معاذ وأبى موسى - رضى الله عنهما - فلم أعثر 
عليه فى مظانه . وقد أشار العراقى فى تخزيج أحاديث مختصر المنهاج ص 5؟ إلى : 
حديث أبى موسى فى القياس » وعزاه إلى الخطيب . وبالرجوع إلى كتاب الفقيه 
والمتفقه للخطيب البغدادى ٠١٠١ /١‏ وجيت حديث معاذ المشهون وآثر أبى مؤنتى 
وقصته مع كتاب سيدنا عر - رضى الله عنه - إليه فقط وسياتى تخسريجة إن شام 
الله . ش 
وقد رجح الدكتور - طه جابر - فى هامشه على المحصول ج ؟ ق55/ 57 أن الإمام 
الرازى والآمدى ومن تبعهما من الكاتبين فى الأصول - كالمصنف رحمه الله. وغيره - 
اقد تبعوا.فيه أبا الحسين البصرى فهو الذى جمع بين هاتين الروايتين » والرواية الآنية 
لابن مسعود فانظر : المعتمد ؟7/ ه*الا . 1 : 

(5) فى الأصل ونسخة ( ص ) ( صرحوا ) . 


لكين 


بالقياس » وصوبهما الرسول - عليه السلام - » فدل على أنه حجة فهو حجة 
مستقلة ويؤكد لكون القياس مرادًا من قوله 8 ( أجتهد رأبي ) : 

وقد روى أيضًا أن الرسول - عليه السلام - قال لابن مسعود ( اقض 
بالكتاب والسنة إذا وجدتهما . ٠‏ فإن لم تجد الحكم فيهما فاجتهد برأيك ) (0) , 

والاحتجاج مثل ما تقدم فى حديث معاذ 29 . 

فإن قيل : لا نسلم صحة الحديث ٠»‏ وبيانه من وجوه : 

أحدها : أنه مرسل ٠‏ وقد ثبت أن المرسل ليس بحجة 5 

: سلمنا أنه مسند لكنه مسند إلى مجاهيل » إذ روى الحديث عن أناس 
مجاهيل من أهل حمص . وقد بينا أنه لا تقبل رواية المجاهيل 1 

اتر يه 
«اكتب | لي ٠‏ أكتب إليك » 2 إذ الواقعة واحدة.فكان الجمع يينهما متدفر) . 

وثالثها : أنه مشتمل على الخطأ فوجب أن لا يكون صحيمًا . 


: عن عبد الرحمن بن يزيد قال‎ ٠١1/١ أخرج الخطيب البغدادى فى الفقيه والمفقه‎ )١( 
كثر الناس على عبد الله بن مسعود يسألونه فقال : يا أيها الناس إنه قد أتى علينا زمان‎ 
لسنا نقضى . ولسنا هناك » وأنه قد قدر أن بلغنا من الأمر ما ترون » فسمن ن ابتلى‎ 
فإن لم يكن فى كتاب الله فليقض بما قضى به‎ ٠ » منكم بقضاء فليقض با فى كتاب الله‎ 
النبى وك فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى قضاء رسول الله يلكِ ولا فيما قضى به‎ 
ولا يقولن أحدكم : إنى أخاف » وإنى أرى فإن الحلال بين‎ ٠ الصالحون فليجتهد رأيه‎ 
. » والحرام بيّن وشبهات بين ذلك فدع ما يريبك إلى ما لا يرييك‎ 
وأخرج ا ا‎ 

. ١6/٠ 

(0 انظر : الاستدلال بحديث معاذ فى المحصول ج ؟ ق ؟058/7- وه2 الأحكام 

للآمدى 70/4 - مم , 


بيان الأول من وجوه : 

أحدها : أن فيه قوله : ( فإن لم تجد فى كتاب الله ) وهو يناقض قؤله 
تعالى : فولارطب ولايايس الأفى كاب مين 4 »١١‏ وقوه : .« ما فَرَطْنًا 
فى الكتّاب من شّىء» 29 . 

وثانيها : أنه يقتضى أنه عليه السلام ا 0 
» وذلك غير جائز ؛ لان جواز توليته للقضاء مشروط بصلاحيته للقضاء 
وهذه الصلاحية إنما بد تثبت لو علم كونه عاا بالشىء ل 
والشىء الذى لا يجوز أن يقضى به . 

وثالثها : أنه يقتضى تجويز* الاجتهاد فى زمن الرسول < عليه يه الام - 2 
وأنه غير جائز لما سيائى 59) . 

ورابغها : أنه يقتضى أن لا يجوز الاجتهاد إلا عند عدم الوجدان في 
الكتاب والسنة » وهو باطل عندكم ؛ لأن تخصيص الكتاب والسنة بالقسياسٍ 
جائز عندكم . ْ 

بيان الثانى ظاهر . 

ورابعها : أنه ورد فى إثبات القياس والاجتهاد » وأنه أصل عظيم فى 
الشرع » والدواعى تكون متوفرة على نقل ما هذا شأنه » وما“يكوذ' كذلك 
وجب بلوغه إلى حند التواتر والاشتهار » ولما لم يكن كذلك علمنا أنه غير 

سلمنا صحته لكنه خبر واحد فلا يجوز التمسك به فى كؤالقياس حجة 


00( سورة الانعام 2 الآية (69) . 

(؟) سورة الأنعام » الآية (/") . 

* آخمر الورقة (/ا) من نسخة ( ص ) . 

(*) فى ص ١7760‏ عند الكلام على جواز الاجتهاد فى رمن الرسول يل . 


لكان 


إذ المسألة قطعية . 

سلمنا صحة التمسك بخبر الواحد فى هذه المسألة » لكن لا نسلم أن 
المراد من قوله : ( أجتهد رأبي ) هو القياس ٠‏ ولا يلزم من خروج النص 
والعقل والبراءة الأصلية تعينه للإرادة منه » وهذا لأنه يحتمل أن يكون المراد 
منه مدركًا آخر نحو المصالح المرسلة » أو التمسك بطريقة الاحتياط أو بتنزيل 
اللفظ على أكثر مفهوماته » أو أقل مفهوماته » أو قول الشارع « احكم فإنك 
لا تحكم إلا بالحق » . 

نكا 0ه رادج اسان الشركن لقنن قن لجن لبط نت إثبات 
نوع منه ١‏ ونحن نقول به » فإن القياس القطعى عندنا حجة » والقياس الذى 
نص على علته » أو القياس الذى هو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف 
حجة أيضًا عند بعض أصحابنا » فلم قلتم أنه يقتضى أن يكون - جميع أنواع 
القياس حجة ؟ 


سلمنا جواز العمل بجميع أنواع القياس لكن فى زمان الرسول أو مطلقًا ؟ 
أت يه عؤاء انض رمن ا بعده واو الار تاه ٠‏ لكن لا يلزم منه حجيته 
فى زماننا » والثانى ممنوع ؛ وهذا لآن شرط العمل بالقياس عدم الوجدان فى 
الكتاب والسنة [ وذلك إنما يتحقق فى زمان حياة الرسول عليه السلام ] )١(‏ ؛ 
لعدم استقرار الشرع » فأما بعد نزول قوله تعالى : 8 اليوم أكملت لكم 
ديتكم 4 (2 فإن ذلك متعذر ؛ لأن الدين إنما يكون كاملاً لو بين فيه جميع 
ما يحتاج إليه » وذلك إنما يكون بالتنصيص على كليات الأحكام ٠‏ فإذا كان 
جميع الأحكام موجودة فى الكتاب والسنة تعذر العمل بالقياس لفقد 
شرطه29) , 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 
. 609 سورة المائدة » الآية‎ )١( 
-- انظر هذه الاعتراضات الواردة على حديث معاذ فى : المعتمد ؟7/ 9/7851 » التبصرة‎ )( 


لانن 


الجوات 

قوله :إنه مرسل . ١‏ 

.+ ستلمئاه لكن الأمة م قلق بالقبول »:ومظه من الراميل حبجة . قود 000 
المندي مجاهي ؛ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : 

احدهاً : أنا منع ذلك ؛ وهذا لان روى ذلك عن جناعة من مخَابَ 
معاذ » وأصحاب )١(‏ معاذ مشهورون باتباعه فى دينه وورعه وذلك يثبت 

وثانيها : هب أنا نسلم (1) أن أولئك الجماعة مجاهيل ٠‏ كن قد زوق 
بطريق أخرى :5 تنبت به الحجة إذ قد رواه عَادَة بن ُسَى 270 عن عبد الرحمن بن 
00 

وثالثها : هب أنه لم تصح طريقة أخصرى فى روايته لكن الآمة تلقعه 
بالقبول » فإن منهم من قبله واحتج به على كون القياس حجة . آ 

دمهم من قله ولكت أرله وله ححجة وذ كان واي مجاهي 


-- ص 470 » المستصفى ا للف وت 3 ا ١‏ 0 
' للآمدى 76/4 ء كشف الأسرار 71/8/87 --371/4 . 


. ) كلمة ( أصحاب ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل ( لا نسلم ) والمثبت من ( ص ) . ش 

(9) هو عبادة بن نسى الكندى أبو عمرو الأردنى قاضى طيرية وثقه ال 3 
مات سنة 18اه . 
انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب ١١7/6‏ » تقريب التهذيب "96/١‏ . 

(8) من كبار ثقات التابعين وآخذ الفقه على يديه أهل دمشق واختلف فى صحبته » توفى 
سنة لاه . 


5.51 


نعم هذا لا يميد القطع بالصحة ين ل اا 
الذى يتوقف عليه الاحتجاج فقط )١(‏ . 


قوله ثانيًا : روى الحديث على وجه آخر لا يمكن الجمع بينه وبين ما 
رويتم .. 
ْ قلنا : لا نسلم صحة تلك الرواية ؛ لانها تقتضى تأخير البيان عن وقت 
الحاجة فكانت باطلة . 
ظ سلمنا صحته لكن لا نسلم أنه لا يمكن الجمع بينههما » وهذا لأنا وإن 
سلمنا أن الواقعة تنه واعلة لعن يكن الجنيع بينهما بان يضرف قله 7 هيد 
رأبي ؛ إلى الوقائع التى لا تحتمل التأخير » وقوله : ( اكب إلى أكثّب إليك ) 
تصرف إلى التى تحتمل التأخير . ظ 
سلمنا أنه لا يمكن الجمع سينهما لكن روايتنا مشهورة بين المحدثين 
والفقهاء» وروايتكم غريبة لم يذكرها المعتبرون من المحدثين فلا تعارضها (9) . 
قوله : إنه مشتمل على الخطأ . 
قلنا : لا نسلم . ش 
قوله : لأنه يناقض [ قوله تعالى : « ولآ رطب ولآ يابس » 27 وقوله 
< ما قَرطًا فى الكتّاب من شىء » (4) قلنا :20 ] لا نسلم ؟ وهذا لانه ليس 
المراد من الآية المذكورة أن بيان كل شىء فى الكتاب . فإن ذلك خلاف ما 
(١)انظر‏ : المستصفى 7684/7 .2 ب ها ق 54/7 »ء الأحكام للآمدى 1//4” 2 
كشف الأسرار 7787/7 . ٠‏ 


(")انظر”: المحصول ج ”7 ق 54/7 . 
زفرفق سورة الأنعام 3 الآية (69) . 
(5) سورة الأنعام » الآية (/6©7 . 


(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 


١. 


علم بالضرورة » فإن من المعلوم بالضرورة أنه غير مشتمل على علم الهندسة 
والحسابات » وكثير من الأحكام الظنية:بل من الفسرعية كتبفاريع الجسيضص 
والنفاس بل البيع والإجارة مع مسيس الحاجة إليهما . 0007 
فإن قلت : المراد من النص عن ساد ل تقال > لو ابخان 
إليه فى الأمور(١‏ الدينية ألا وهو مبين فى الكتاب إما بصراحته أو بواسطة بياذ 
مداوكه ؛ فعلى هذا خرج عنه العلوم الهندسية والحسابية والطبية ؛ لانها ليست 
من العلوم الدينية » وأما التفاريع الذى ذكرتم فلا نسلم أنه غير مبين فيه بل هو 
ميين فيه بواسطة ؛ وهذا لأنه بين فيه وجوب الآخذ بقول الرسول والإجماع 
وأحكام تلك التفاريع مبين فى السئة والإجماع فيكون مبيئًا فى الكتاب 1 


قلت : فحيئئذ اندفع التناقض ؛ لان الكتاب لما دل على وجسوب الأخذ 
بالسنة ٠»‏ والسنة دلت على وجوب الاخذ بالقياس ٠»‏ والقياس دل على الأحكام 
المشيتة به دل الكتاب على تلك الاحكام بهذه الواسطة ٠‏ والمراد من عدم 
الوجدان فى الكتاب عدم الوجدان بالصراخحة ضرورة آن اما وتجلد فى السنة 
والقياس وجد فى الكتاب بالواسطة 9 , - خط انين 
قوله ايفين عه الما عا هما بحن به راان لعي اليف 
وأنه. غير جائز .. ١‏ 1 0 
كلنا :لا نسلم ؛ وهذا لآن المراد من قوله حين بععه ا أي : ذ حين عترم 
على بعثهء فإن إطلاق اسم السبب على السبب مجاز مشهور كثير الاستعمال. 
. سلمناه . لكن لا نسلم أنه غير جائز راكاد عور فا 
لتحصيل العلم بما أخبر به فإنه ليس الخبر كالعيان : 


(0) انظر : المحصول ج 7 ق 1 0-5 الأحكام للآمدق 5 


"4 


قوله : إنه يقتضى تجويز الاجتهاد فى زمان الرسول . 

قلنا : نعم وما المانع منه لا سيما فى حق البعيد فى الواقعة التى لا تحتمل 
التأخي )١(‏ ؟ 

قوله : إنه يقتضى أن لا يجور تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. . 

قلنا : من لم يقل من القائلين بكون القياس حجة بمفهوم الشرط . أو قال 
به لكن لم يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس فقد سقط عنه هذا السؤال 
بالكلية ٠‏ وإن كان يرد عليه أعنى من قال بمفهوم الشرط وعدم تخصيصهه(؟) 
بالقياس مثل هذا السؤال بالنسبة إلى. السئة . 

وأما من قال بهما فيجيب عنه : بأن المراد منه عدم وجدان * ما يدل على 
الحكم من غير معارضة ٠‏ وهذا وإن كان تخصيصا لكن يجب المصير إليه وإلا 
لزم أن لا يجور تخصيص الكتاب بالسنة متواترةً كانت أو آحادا وأنه خلاف 
الإجماع 9 . 


ولقائل أن يقول : لم يلزم من تخصيص العام فى موضع لدليل تخصيطة 
حيث لم يوجد الدليل » فلا يلزم من تخصيص قوله : « فإن لم تجد أولا 
تخصيصه ثانيًا » فإن ذلك إنما كان لقوة السنة المنواترة مع كونه جمعا بين 
الدليلين [ وهو غير حاصل فى صورة القياس ولا يمكن أن يقال فيه : صير إليه 
لكونه جمعًا بين الدليلين ] (54») . لأن ذلك يتوقف على كونه دليلاً ٠»‏ فإثبات 
كونه دليلاً به دور » وبتقدير أن يثبت كونه دليلاً فليس هو كالسنة فضلاً عن أن 


. انظر : المرجعين السابقين‎ )١( 

. ) فى الأصل ( تخصيهم ) والمثبت من ( ص‎ )١( 

* آخر الورقة (4) من نسخة ( ص ) . 

(") انظر : المحصول ج ”7 ق 57/7 . الأحكام للآمدى 758/4 . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


لمك 


يكون كالمتواترة منها منها » ولو قيل يصار جمعا بين هذا وبين إلدليل, الدال على 
كون القياس حجة خرج هذا عن أن يكون دليلاً مستقلاً ٠ ١‏ فالأولى أن يعدل 
عن هذا » ويقال : هذا وإن كان تخصيضًا لكن يجب المصير إليه ؛ لأن الظاهر 
ل ا 0 عن التكونييس اهرون يكزي" 
الراوى وإبطال الخديث بالكلية  .‏ 2 ا 
قوله الت ا ا ل و 
متواتر . ش ش | 
ا قلنا : أما الشهرة فحاصلة ٠‏ وأما ورجوب بلوغه إلى حد التواتر فممنوع؛. 
وهذا لما سبق أن خبر الواحد مقبول فيما'تعم به البلوى ولو سلمٌ أنه "لا يقبل 
لكن لا نسلم وجوب بلوغه إلى حد الشسواتر ؛. وهذا فإن .من ل يقبل:خبر 
الواحد.فيما تعيم به البلوى لا يشترط فيه البلوغ إلى حد التواتر بعينه.٠‏ بل أحد 
الأمرين : ما التواتر » أو الشهرة ٠‏ فإن الخير المشهور عنده ٠‏ مقيوا ,فيما :تعيم به.. 
البلوى وهى حاصلة فى خبرنا فوجب قبوله على الرأيين )١(‏ 0 
قوله : إنه خبر واحد / )1/١170(‏ فبلا يجوز التمسبك يوإفى المبألة 
العلمية . 


قلنا : لا نسلم أن المسألة قطعية .بل هى.عتدنا ظنية: . 
سلمنا أن المسألة قطعنية لكن ليس المطلوب من كل وإجد مما يذكر من 
الأدلة عليه العلم بل من مجموعة فكونه وحده لا يفيد القطع لا يقدح فيه(9). 
0 قوله: لا يلزم من خروج النص » والعقل » والبراءة الأضلية نه أن 
يكون المراد منه القياس . 


2 . 3/5 ق 50/1 , الأحكام للآمدى‎ ١ انظر : المحصول ج‎ )١( 
. (؟) انظر : المرجعين السابقين‎ 


ا 


قلنا : إن [ كل ] 2١(‏ من قال : إن المراد منه مدرك آخر غير النص والعقل 
والبراءة الأصلية قال : أن المراد منه القياس ٠‏ فالقول بأن المراد منه مدرك آخر 
غير القياس قول على خلاف الإجماع فكان باطلاً . 

قوله : المراد منه القياس القطعى . والذى نص على علته » وقياس تحريم 
الضرب على تحريم تأفيفه . 

قلنا : النبى - عليه السلا م - إنما سكت عند قوله : « اجتهد رأبي ؛ 

لعلمه بأن الاجتهاد واف بجميع الاحكام » ا 0 
والسنة ولو حمل قوله (.أجتهد رأبي ) على ما ذكرتم من الأقيسة لم يكن 
وافيًا بأقل القليل منها . ل 0 
والقياسان الباقيان وإن كانا أكثر منها لكنهما أيضًا قليلين لعلهما لا يفيان بإئبات 
عشسر عشير الأحكام : فكان يجب أن لا يسكت الرسول عليه السلام » وما 
سكت دل ذلك على أنه واف وليس هو إلا القياس المطلق الشامل للظنى 
والقطعى والمجلى والخفى » والمعنوى والشبيه ٠‏ وهذا يصلح أن يكون جوايًا 
عن السؤال الذى قبل هذا السؤال وإن لم يذكره ثمة . 

وعن الأخير ما سبق فى المسلك الذى قبل هذا ويخصه : أنا نمنع أن 
إكمال الدين إنما يكون بالتنصيص على كليات الأحكام فقط بل هو بيان جميع 
ما يحتاج إليه فى الدين »؛ ثم البيان قد يكون بلا واسطة كما فى التنصيص » 
وقد يكون بواسطة كما إذا بين المدارك للأحكام فلم قلتم : إنه لا يحصل ذلك 
إلا إذا كان البيان بلا واسطة ؟ وحيتئذ لا يكون إكمال الدين منافيًا للعمل 
بالقياس 0" , 


وثالثها : ما روى أن عمر - رضى الله عنه - سأل رسول الله كله عسن 


(1) لفظة ( كل ) ساقطة من الاصل ومثبتة فى ( ص ) . 
() اعتمد المؤلف - رحمه الله - فى إجابته ومناقشته لهذه الاعتراضات على ما في: 
المحصول ج ” ق 5١/9‏ - /إد 3 الأحكام للآمدى الا 


"1. 


وه دس مسو 


قُبلّة الصائم ؟ فقال عليه السلام : « أرأيت لو تمضمضت بماء ّم مججته . 
أكنت شاريه ؟ » (0) , 


ووجه الاستدلال : أنه عليه السلام: استعسمل القياس ».من خحيث إنه قامن 
مقدمة الجبماع وهى القبلة على مقدمة الأكل وهى المضمضة فى أنه لا يحصل 
الإفطار بها . كما لا يحصل بالمضمضة بجامع عدم حصول المقٍصود منهما 
وإذا استعمله الرسول - عليه السلام - وجب أن يكون حجة لوجوه : 


أحدها : لا سبق أن التأسى به واجب . 3 : را 


. وثانيها : أن قوله : « أرأيت » خرج ميمخرج التقرير: . : 5-5-7-7 
عند عمر - رضى الله .عنه - أن القنياس حجة الما خسن هذا الاسفنعمال. آلا 
ترى أن الإنسان لو حكم.بخكم.من الكتساب :أو السنة ثم سألة اك 
يعتقد الكتاب والسنة لم يجز له أن.يقول له فى جوابه : أليس"أن. الله تعالى قد 
قال فى [.كتابه ] (') كذا وكذا ؟ أو الرسول قال كذا وكذا ؟'! وإنما يحسن 
ذلك أن لو تقدر عنه حجيتهما ».ولو ستل .أنه يحسن:ذلك لكن:لا نشنك فى 
. أنه لا يحسن ذلك إذا كان المجيب لا:يعتقد ذلك ٠‏ فكان ذلك دالا علسدى أن 


9 أبو داود فى كتاب الصوم باب القبلة للضائم 661/١‏ يعدت مقو ول 
هششت فقبلت وأنا صائم » فقلت : يا رسول الله صنعت اليوم آمرا عَظَيمًا قبلت وأنا 

صائم » قال : أزأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم ٠‏ قال : فقلت : لا بأس 
بهء فقال رسول الله كَل : « فمه » . 
وأخرجه عنه ابن خزيمة فى صحيحه فى كتاب الصيام باب الربخصية. فئ قبلة الصائم 
*/ ه55 . 00 
احرج عبن ساد تن وريد تر بلقا بار ع3 عاق إن اين 
موارد الظمآن . 
عرو ناكم فى لاتير فى حاترم وكا معدي مجح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ؤوافقه الذهبى . 

(؟) كله (.كتابه ) ساقظة من الاضل ومثبتة فى ( ص ) . 


كلض 


الرسول كان يعتقد حجيته فوجب أن يكون حجة فى نفس الأمر . وإلا لزم أن 
يكون اعتقاده خطأ وهو باطل . ش 

وثالثها : أنه إذا جار 2١(‏ للرسول عو در > الي جار لخر 
ضرورة أنه لا قائل بالفصل 29 . 


ونحوه ما روى أن امرأة من نعم جاءت إلى الرسول - عليه السلام - 
وقالت :يا رسول الله : إن فريضة الحَج أدركت أبى شَيخًا كبير) لا يستطيع أن 


يَحَج فإن حَجَحْتْ عنه أيتفعه ذلك ؟ فقال لها : ارو ف الما 


لصم امه 


دين فُقَضيته » أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم ء فقال هليه البلام قد 
ش الله أحق ؛ بالقضاء » © . 


. » إذا جاز له‎ ١ : ) فى ( ص‎ )١( 
انظر وجه الاستدلال بهذا الحديث فى : المستصفى 704/9 ؛ المحصول ج ؟ ق‎ )١( 
"02 04 
وفى باب المج‎ 06١7/7 أخرجه البخارى فى كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله‎ )( 
ولفظه : عن عبد الله بن عباس‎ ٠» 561/7 عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة‎ 
رضى الله عنهسا قال : كان الفنضل رديف رسول الله وَكهْ فجاءت امرأة من خئعم‎ 
لحكل اتكل يكير الها رتار ايه اوجل التبى 855 يصرقة رج التفل إلى الشدى‎ 
لخر قات لسرلا : إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيحًا‎ 
. كبير لا يثبت على الراحلة أفاحج عنه قال : نعم وذلك فى حجة الوداع‎ 
وأخرجه مسلم عنه فى كتاب الحج باب الج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو‎ 
. 917/1 للموت‎ 
وأخرجه الترمذى عنه فى أبواب الحج باب ما جاء فى الحج عن الشيخ الكبير والميت‎ 
0 
. 0/1 وأخرجه أبو داود عنه فى كتاب المناسك باب الرجل يحج عن غيره‎ 
. ١١9//08 وأخرجه النسائى عنه فى كتاب آداب القضاء باب الحكم بالتشبيه والتمثيل‎ 
.١61//7 وأخرجه ابن ماجه عنه فى كتاب المناسك باب الحج عن عن الحى إذا لم يستطع‎ 
. ولفظه أيضًا قريب من هذا الحديث الذى ذكره المصنف‎ 


ركاض 


ووجه الاستدلال به : أنه عليه السلام ألحق دين الله الذى هو.الحج بدين 
الآدمى )١(‏ فى حصول النفع بالقضاء 29 . ْ 
لايقال لك نل اقنلا رمال رهق الاي لد لاوم تابوه الاين 
أن بعضهم قال بحجية ما نص على عليته » أو أومئ إليها ؛-لانا نقول. : إن 
عنى بالتنبيه أنه ذكر العلة بلفظ صريح أو أومئ إليها فهذا منوع ‏ ؛ وهذا لأنه 
ليس فى الحديئين ما يدل على أن علة الحكم فى الأصل كذا ٠‏ وإن عنى به أنه 
ذكرا مفْسر] عليه يتبادر منه فهم العلة فهذا مسلم ؛ لكن لا نسلم.أن هذا ملحق 
بالتنصيص على العلة فإن ذكر أصل القياس* لا يكون تنصيصا على العلة . ش 
فإن قلت : نحن نسل(" أنه عليه النلام الحق القبلة بالمفيهبيظ ة. اق 
الحج بالدين لكن لا نسلم أن ذلك بطريق القياس بل لعل ذلك بطريق النص . 

قلت : المتبادر إلى الفهم منه الإلحاق بطريق القياس ؛ لآله يفهم منه 
الجامع على آلوجه الذى تقدم تقريره فلو كان ذلك بطريق النص لا فهم م ذلك . 

وأيضًا لا ممعنى للإلجاق. بطري النص إلا أن ينص على الحكم فى هذه 
0 د ١‏ م بسينهما / 00 
0 ( 00 : : ؛ آرايت لو غضمضت باه ثم 
مججته أكنت شاربه » ضائعًا (0) . 


. ) كلمة ( بدين ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

0 انظر وجه الاسبتدلال بهذا الحديث فى: المستصفى /١‏ 2.100 .المحصول بيه قي؟/ ”الا 
الأحكام للآمدى 7/54 , مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد /١‏ 105. 

* آخر الورقة (4) من نسخة ( ص ) . 

(') فى الأصل ( لا نسلم ) والمثبت من ( ص © . 

(:) الهمزة فى قوله ( أو على ) ساقطة من ( ص ) . 

(5) انظر هذه المناقشات والاعتراضات فى : المستصفى 7١65/7‏ .2 الأسكام 3 سلآمدى 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 707/7 . 

لض 


ورابعها : الأحاديث التى تشتمل على تعليل كثير من الأحكام غ٠‏ نحو 
قوله عليه السلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : أينقص الرطب إذا جف ؟ 
فقالوا: نعم فقال عليه السلام : فلا إذن » ©١(‏ . 

وقوله فى حق المحرم الذى وقصت به راحلته عار لا تشُمروا:واسة ولا 


مير بير م برو 


بوه طيا 3 َإنه يحشر يوم القيامة مَلَييا » (؟) 8 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب البيوع والإجارة باب فى التمر بالتمر 7705/7 من حديث 
سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - . 
وأخرجه عنه الترمذى فى أبواب البيوع » باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزابنة 
ذفنن » وقال : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه عنه النسائى فى كتاب البيوع باب اشتراء التمر بالرطب 718/17 . 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى كتاب التجارات باب بيع الرطب بالتمر 594/7 . 
حر اك ل كاي الو ادامر بن أي انر . 
وأخرجه عنه الشافعى بسنده فى الرسالة فقرة لا40 ص "١‏ بتحقيق أحمد شاكر . 
وأخرجه عنه أحمد فى مسنده 1١19/4/١‏ . 
وأخرجه عنه الحاكم فى المستدرك فى كتاب البيبوع ؟/88 - 4" ثم قال : « هذا 
حديث صحيح لإجماع أثمة النقل على إمامة مالك بن أنس وأنه محكم فى كل ما 
يرويه من الحديث إذ لم يوجد فى رواياته إلا الصحيح » خصوصا فى حديث أهل 
المديئة» ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه فى روايته عن عبد الله بن يزيد والشيخان لم 
يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبى عياش »© ووافقه الذهبى . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز باب الكفن فى ثوبين 470/١‏ عن ابن عباس رضى 
الله عنهما . 
وأخرجه مسلم عنه فى كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ؟/ 818 . 
وأخرجه أبو داود عنه فى كتاب الجنائز باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات 1953/7 . 
وأخرجه الترمذى عنه فى أبواب الحج باب ما جاء فى المحرم يموت فى إحرامه 
1 ش 
وأخرجه النسائى عنه فى كتاب مناسك الحج باب تخمير المحرم وجهه ورأسه 
ه/ 1 . 


وأخرجه ابن ماجه عنه فى أبواب المناسك باب المحرم يموت ١98/75‏ . - 
5.6 


0 وقوله فى شهداء احد : « رموه يكُلُوموم ودمائهم » ٠‏ فإنهم يحشرون 
يوم القيامة سوية 3 اللون لوق كََ 2 بالبمح ريح 

27 9 اسحق احلق من ماب فل يي 
الإناء حتى يَعْسلّها ثلاًا ٠‏ فإنه لا يدرى آين بانّت يذه ) . 1 


وقوله فى الهسرة ٠‏ تأت له بن اله مديعم! 
والطَّرَاقَات ) 9 .. 


غ- ومعنى وقصت به ناقته : يقال وقصت الناقة براكبهنا وقصا من باب وعد إذا رمت به 
فقد عنقه . 
انظر : النهاية لابن الأثير 8/ 7١5‏ مادة ( وقص ) . 

)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - : ( أن شهداء أحد لم 
يضسلوا ودقنوا بدماتهم ولم يصل عليهم فى .كناب المنائز باب فى الشهيد ييغسل 
اا . 
وأخرج نحوه الترمذى فى الجنائز باب مسا جاء فى ترك الصلاة على الذهيد ؟/ انيد 

' من حديث جابر بن عبد الله وقال : حديث صحيح . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الجنائز » باب.ترك الصلاة على الشهيد 1/5 . 
ومعنى زهلوهم بكلومهم ودمائهم : أى لفوهم فيها »؛ يقال : تزمل بثوبه [ذا التتف 
فيه . : ْ ١‏ 
انظر : النهاية لابن الأثير "١7/7‏ مادة ( زمل ) . 

(؟) كلمة ( عليكم ) ساقطة من ( ص ) . ٠‏ 

() أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة » باب سؤر الهرة ١4/١‏ من حديث أبى قتادة - 
رضى الله عنه - . ا 
وأخرجه عنه الترمذى فى كتاب الطهارة » باب ما جاء فى سؤر الهرة' 37/١‏ وقال : 
هذا حديث حسن صحيح . ش 
وأخرجه عنه النسائى فى كتاب الطهارة » باب سؤر الهرة 718/١‏ . , 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فى ذلك 
لا . -- 


لون 


وقوله - عليه السلام - فى الصيد : ( فَإِنْ وَكّمْ فى اكاء قلا تأكل منه ١(‏ 


لَعلَ الاء أعَانَ عَلَى قَثْله ) 299 . 


وقؤله عليه السلام 5700020 
وحى)79) و( الرأى ) (4) هو تشبيه شىء بشىء » جعل علة الحكم المشابهة . 


وقوله - عليه السلام -: ( كنت تهيتكم عن ادخار لُحوم الأضاحى لأجل 


-- وأخرجه عنه مالك فى الموطأ فى كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء 7/١‏ . 

)١(‏ كلمة ( منه ) ساقطة من ( ص ) . ش 

. هذا الحديث رواه عدى بن حاتم - رضى الله عنه - مرفوعا‎ )١( 
باب : الصيد إذا غاب عنه‎ ٠» وقد أخرجه عنه البخارى فى كتاب الذبائح والصيد‎ 
. "١89/08 يومين أو ثلاثة‎ 
وأخرجه عنه مسلم فى كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب الْمَلّمة‎ 
. لام‎ 
. 99/7 وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب الصيد » باب فى الصيد‎ 
وأخرجه عنه الترمذى فى كتاب الصيد » باب فيمن يرمى الصيد فيجده ميثًا فى الماء‎ 
. ١6//# 
وأخرجه عنه النسائى فى كتاب الصيد والذبائح » باب فى الذى يرمى الصيد فيقع فى‎ 
٠ . ١919 // الماء‎ 
وأخرجه عنه البيهقى فى كتاب الصيد والذبائح باب الصيد يرمى فيقع على جبل‎ 
. 518/4 فيتردى منه أو يقع فى الماء‎ 

(*') أخرجه أبو داود ناحو هذا اللفظ فى كتاب الأقضية باب فى قضاء القاضى إذا أخطأ 


77٠١ /'‏ عن أم سلمة - رضى الله عنها - أن رجلين اختصما إلى رسول الله كَل فى 
مواريث درست فقال لهما رسول الله يل : ( إنى إنما أقضى بينكم برأبي فيما لم 
.ينزل على فيه ) . 


زفق كلمة ( الرأى ) ساقطة من الاصل ونسخة ( ص ) وصحة اللمعنى لا تستسقيم بدونها 
والتصويب من الأحكام للآمدى 0/4” . 


كلض 


الدافة (؟ ]يآ فادخروها ) (5) » وأمثالها كثيرة . 


ووجه الاستدلال بها : أنه لا بد وأن يكون للتعليل: فاتدة٠راتدة‏ على أصضل 
ثبوت الحكم وإلا لزم العبث 9) ' وهو التطويل من غير .فائدة .٠‏ وأنها إما اتباع 
الحكم أينما تثبت العلة أو وجه الاطلاع علي الحكمة فى تلك الصورة ‏ فقهط(؟). 

والأول ترات بشم القرائن > والثاننى قول بإثئبات العلة القاصرة وأنه 
يصحح القول بالقياس مطلقًا ؛ لان القسول بالجواز ثئمة مع عدم الجواز فى 
المتعدية خلاف الإجماع والمعقول 6© . 


وخامسها : الإجماج. ٠‏ وهو الُعَوَلَ عليه لجماهير: المحققين .من الاصوليين 
وتقريره : أن العمل بالتيساس [ مجنمع عليه يين الصحابة فل مكنا شبن 
.عليه بينهم فهو حق فالغمل بالقياس خق ٠‏ ا عي 


. ) فى الأصل ( الاراقة ) والمثبت من ( ص‎ )١( 

17 أخرجه مسلم عن هائشة - رضى الله عنها - فى كتاب الاضاحئ باب بان ما كان 
من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فى أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته 
إلى متى شاء 7/ 100١-167١‏ ء ولفظه فى مسلم « . . . إتما نهيتكم من أجل 
:الدافة الثى.دقت :فككلوا:وادخروا وتضدقوا » . ّْ 
وأخرجه الإمام مالك ديباى الرطابى كات الفصحايا » باب ار الحوم 
الاضاحى 585/79 . 
ومعنى الدافة : قال د اللغة : الدافة قوم موسي ا ؛ 
الأعراب : من يرد منهم المصر والمراد هنا : من ورد من ضعفاء الأعراج للمرابياة: 

انظر : النهاية لابن الأثير 7/ ١75‏ مادة ( دفف ) . 

(*) فى الأصل ( العنت ) والمثبت من ( صن ) . 

(؛) كلمة ( فقط ) ساقطة من ( ص ) . , 1 000 

(5) انظر وجه الاستدلال بهذه الأحاديث فى : المعتمد 741/7 » الع ا 
الاحكام للآمدى 55/5 » مختصر ابن الحاجب. وشرحه للعضد تين اكطيفيه 
الأسرار */ 78 . 


بيان المقدمة الأولى ] 2١(‏ : العمل بالقياس كان شائعًا ذائعًا فيما بين 
الصحابة من غير إنكار يصدر(؟) من أحد منهم فكان اعنام عنما لوده 
تقريره فى فصل الإجماع 29 . 

وإنما قلنا : إن العمل بالقياس كان شائعًا ذائعًا فيما بينهم : 

روى عن الصديق - رضى الله عنه - أنه قال حين سثئل عن الكلالة : 
« أقول فيها برأبي فإن يكن صوابًا فمن الله » وإن يكن خطأ فمنى ومن 
الشيطان » ©) . 

والرأى هو القياس لوجهين : 

أحدهما : أنه يقال : أقلت هذا برأيك أم بالنص ؟ فيجعل أحدهما فى 
مقابلة الآخر وذلك يدل على أن الرأى لا يتناول القول بالنص جليا كان أو 
خفيًا » وإذا كان المراد من الرأى غير النص وجب أن يكون المراد منه القياس ا 


. © ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١١ 

(1) فى الاصل ( قصد ) والمثبت من ( ص ) . 

(9) انظر : المحصول ج ١‏ ق 7/7 , الأحكام للآمدى 1١/5‏ . 

(5) أخرجه البيهقى فى سننه عن طريق يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن الشعبى 
سثل أبو بكر عن الكلالة » فقال ب م ا 
خطأ فمنى ومن الشيطان أراه ما خلا الوالد والولد فلما استخلف عمر قال ٠‏ 
لأستحى من الله أن أرد شيا قاله أبو بكر . 
وأخرجنه أيضمًا من طريق سعيد بن منصور فى ككتاب الفرائض باب حسجب الأخموة 
والأخوات من قبل الام بالاب والجد والولد وولد الابن 77/5 - 774 . 
وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف فى كتاب الفرائض "٠84/٠١‏ . 
وابن جرير فى تفسيره 4/ 141 من طريق عامر الشعبى . 
وقد أعله ابن حزم فقال : منقطع ؛ لأن الشعبى لم يدرك عمر ولد بعده بأكثر من 
عشرة أعوام ثم مخالفة عمر لأبى بكر مشهورة . وليس تعظيمه إياه بموجب أن لا 
يخالفه . 
انظر : المحلى "47/٠١‏ والمعتبر ص 717 . 

لضن 


وثانيهما : أنه يسمى أصحاب القياس كأصحاب أبى حنيفة أصحاب الرأى 
ويجعلونه مقابلاً لأصحاب الحديث وذلك يدل على أن الرأى هو القياس )١(‏ . 

وروى عنه أيضًا : أنه ور أم الام » فجاءت أم الاب فقال لها : لا أجد 
لك فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله شيئًا » فقال له بعض الانضار : لقد 
وَرَْتَ امرأة من ميت لو كانت هى الميتة لم يرثها ٠»‏ وتركت امرأة لوا كانت هى 
لميتة ورث جميع ل ل لل ا 
وليس ذلك إلا بطريق القياس . 


وزو غنة أيفتا أن كان يُسَرّى فى "القشمة حت قال له 'عمن ‏ رض الله 


)١(‏ يرى بعض علماء الأصول ومنهم الإمام الرازى والمصنف - رحمهما الله - أن الرأى 
هو القياس لأنه يقال للإنسان : « أقلت هذا برأيك أم بالنص »© ؟ فيجعل أحدهما 
فى مقابلة الآخر » وهذا دليل على أن الرأى لا يتناول الاستدلال بالنصسوص جلية 
كانت أو خخحفية . 
انظر : المحصول ج ”7 ق 80/7 . 
والحق أن الرأى أعم من القياس ٠»‏ والقياس أخص منه ٠‏ وذلك لأن الرأى يشمل 
القياس الذى هو وسيلة من وسائل الاجتهاد بالرأى ٠»‏ ويشمل الاجتهاد بالرأى القائم 
عل لعن فى ليد وى تر كا قال الجهاد ل ىا وم يدر اللو 
وتفسيره وإشاراته ولوازمه العقلية وغير ذلك من أنواع الاجتهاد بالرأى . 
ولكن المصنف هنا يبدو أنه أراد اعتبارهما مترادفين ليسلم له القول بأن الصحابة - 
رضوان الله عليهم - قالوا هذه الأقاويل لغير نص » ومادام الأمر كذلك فقد ثبت أنه 
لأجل قياس ٠‏ إذ لا واسطة . 
انظر تعليق الدكتور طه جابر على المحصول ج ”؟ ق ٠ 40 /١‏ الاجتهاد بالرأى وأثره 
فى مدرسة المديثة للدكتور أبى بكر إسماعيل ميقا ص 517 . 

(؟) أخرجه الإمام مالك فى الفرائنض باب ميراث الجدة ؟/ 017 . 
وأخرجه الدارقطنى فى سننه فى كتاب الفرائض 40/4 . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الفرائض باب فرض الجحدة والجدتين 5/ 1718 . 


لون 


عنه - : « كيف تجعل من ترك دياره وأمواله وهاجر إلى. رسول الله يَكَئَِةِ كمن 
دخل فى الإسلام كُرَهًا ؟ قال أبو بكر - رضى الله عنه - : ١‏ إنما أسلموا لله 
وأجورهم على الله » وإنما الدنيا بلاغ » وما انتهت النوبة إلى عمر فرق بينهماء 
ومعلوم أنه ليس مستندهما فى ذلك إلا القياس ٠»‏ وأنه أثبت عقد الإمامة بالعهد 
قياسا على عقدها بالبيعة » والصحابة كلهم رضوا به وما خالفه أحد فى 
ذلك 2١(‏ . وليس مستنده فى إثباته بالعهد سوى القياس من حيث إنهم جعلوا 
تعيين الإمام كتعيين الأمة فى البيعة . 

وروى - عمر رضى الله عنه - أنه قال فى الجد : « أقضى فيه برأبي 
وأقول برأى » . ١‏ 

وروى أنه قَضى فيه بآراء مختلفة (") . 


وروى عنه أنه قال فى الجنين لما سمع الحديث : ١‏ لولاً هذا لَقَضِينا فيه 


ونقل عنه أيضًا أنه كتب إلى أبى موسى الأشعرى  :‏ اعرف الأشباة 
والتظائر » وفى رواية الأمثال وّقس الأمور برأيك 2206 وهذا صريح فى الباب . 


(1) انظر : أعلام الموقعين لابن القيم 0 . 

(7) أخرجه البيهقى فى سننه 747/57 فى كتاب الفرائض باب من لم يورث الأخوة مع 
الجد . 

(”) أخرجه الدارقطنى فى سننه فى الأقضية والاحكام باب كتاب عمر - رضى الله عنه 
إلى أبى موسى الأشعرى ٠١5/5‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب آداب القاضى باب إنصاف الخصمين فى المدخل عليه 
والاستماع منهما . السنن الكبرى ١0 . ١١5/٠١‏ وقال : هو كتاب معروف 
مشهور ولا بد للقضاة من معرفته والعمل به . 
وأخرجه ابن عبد البر فى بيان العلم وفضله 877/7 . 
وذكره ابن القيم فى إعلام الموقعين /١‏ 465 وشرحه شرحا مستفيضًا . 


ليئض 


وزروى.عنه أنه شرك بين إخوة الاب والام وبين إخوة .الأم فى الثلث فى 
المسألة الحمارية ا سمع قفول إخوة الأب: 0-0 هب ٠أن‏ أيانا كان 0 ألسنًا 
من أ واحدة ؟ 2000 


قزلهم : ٠:‏ هب أن أبأنا كان ان حم اسن م رادة» مص 


روني عه أنه اكز على سي 7 ؟) حين أخذ الخمر من تجار اليهود فى 
العشور . وخللها وباعها محتجًا بالقياس على الشحم إذ قال : قَائَلَّ الله سمرة 


ا ا ب ١‏ لعن الله ُو رت ليم الحو 
فَجَمَلُوهَا / (1/117) وبَاعوها وأَكَلُوا أَثْمَائَها » 9). 


)١‏ هى مسالة الشركة » وهى زوج وأم وإخوة لام واخوة لاب وام 200 ين 
الله عنه - فيها بالنصف للزوج وبالسدس للأم وبالثلث للآخوة من آلام » ولم يعط 
للإخوة من الاب والأم شيئًا فقالوا : « هب أن أبانا كان حمار) » ألسنا من أم"وانحدة» 
.فشرك بينهم وبين الإخوة من الأم فى الثلث. 
أخرجه عبد الرزاق فى مصبنفه فى كتاب الفرائض 7/٠‏ . 
وأحرجه الْبَتهقى فى سننه فى كتاب الفرائض 5 . 

)1١(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال الغزاري صحابى من الشجعان القادة بة نشأ في المديئة 
ونزل البصرة فكان زياد يستخلفه إذا سار إلئ الكوفة ولا مات زياد اقره يمايا عام نا أو 
نحوه ثم عزله . نات بالكوفة وقيل بالبصرة سنة ا 
له ترجمة فى : الإصابة 8/7/ » تهذيب التهذيب 75/5 . 

() أخرجه البخارى فى كتاب البيوع باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع وركه /١‏ 5لا/ا 7 
وأخرجه مسلم فى كتاب المساقاة باب 1 والخنزير والأسنام 
ا . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب البيوع والإجارات باب فى ثمن الخمر أوالمية ٠/5‏ :8 . 
وأخرجه الترمذى فى البيوع باب ما جاء فى. بيع جلود الميتة والآصنام 1/1 
وأخرجه النسائى فى كتاب البيوع باب بيع الختزير 8/1 0 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب التجازات باب ما لا يحل بيعه 73/7 ا 


عه ل م 


لف 


قاس الخمر على الشحم فى أن تحريمها تحريم لثمنها . 

[ وروى عنه - رضى الله عنه - أنه جَلَّدَ أبا بكرة حَدّ القذف حيث جاء 
شاهد) على الزنا ولم يكمل التْصاب قياس على القاذف )١(‏ ] (21 . إذ الشاهد 
لا يعد قَاذَا حتى يكون مندرجًا تحت النص . 

واشتهر عنه - رضى الله عنه - أنه كان يقول فى كثير من الوقائع : هذا 
ما رأى عمر » وهذاما أرى الله عمر9؟ . وروى عنه أنه ورث المبتوتة 
بالرأى 9) . 

ولا تردد فى قتل الجماعة بالواحد قال له غلى - رضى الله عنه - : 
« أرأيت لو اشترك نفر من سرقة أكنت تَقَطعهم ؟ قال : نعم فكذا هذا » (0) 


عت وأخرجه الإمام أحمد فى المسند 50/١‏ 2 47؟ . 58937 57” . 

. 5١8 /١ وانظر إعلام الموقعين‎ » 778/١ أخرجه ابن حزم فى المحلى‎ )١( 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

() ورد فى سان البيهقى ١١1/٠١‏ ( أن عمر رأى راآيًا فكتب الكاتب : هذا ما أرى الله 
أمير المؤمنين فانتهره عمر وقال : اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان صوايًا فمن الله وإن 
كان خطأ فمن عمر ) . | 

(5) توريث عمر - رضى الله عنه - المبتوتة بالرأى أخرجه البيهقى بسند ضغيف ( فى 
سننه الكبرى فى كتاب الخلع والطلاق باب توريث المبتوتة فى المرض 7777/7 بإسناده 
إلى سفيان الثورى عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعى ( أن عمر بن الخطاب - 
رضا الله عنه - قال فى الذى طلق امرأته وهو مريض قال ترثه فى العدة ولا يرثها ) 
وقال البيهقى : هذا منقطع ولم يسمعه مغيرة من ابراهيم إنما قال : ذكر عبيدة عن 
ابراهيم وعبيدة الصبى ضعيف ولم يرفعه عبيدة إلى عمر فى رواية يحيى القطان عنه 
إنما ذكره عن ابراهيم والشعبى عن شريح ليس فيه عمر رضى الله عنه . 

(4) أخرجه البخارى فى كتاب الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص 
منهم كلهم قال : حدثنا يحبى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - رضى الله عنهما 
- : أن غلاما قتل غيلة » وفى رواية : أن أربعة قتلوا صبيًا فقال عمر : لو اشترك 
فيها أهل صنعاء لقتلتهم 70117//5 . 55 


لالض 


فرجع عمر * - رضى الله عنة - إلى مقتضنى هذا القياس . 
. وزوى عن عثمان - رضى الله اغنه +! أنه قال العمر فى بعظن الو قاسم : 


سياس ث#ا 


« إن. اتبغت رأيك فرأيك رشيد ات اوسن للم الوأ 
كان » 00 الما 1 . 00 مانا 


.. والاستدلال به بلفظ الرأى.كما تقلام. - 7 وي 4 عقا خرن 


-وأيغًا لو كان فى المسألة نص ل صوبهثما » ؤكان يوصئ من يلى” القضاء ' 
بالرأى ويقول : لا ضير فى القضاء بالكتاب والسئة وقضاء الصالحين وإن لم" 
يكن شىء من ذلك فاجتهد تناه 1 0 : 9 7 


-- ونعزجه مالك فى كتاب العو باب ما جاء فى الفيكة والسحر */ 01م . 
أما الأثر الذى ذكره المصنف فقد نقل. الزركشي فى المعتبر عن الذهبي أنه قال : لم 
أظفر له بسند ء» ثم تعقيه أى الزركشى بأن الخطابى قسد أورده فى غريب الحاديث. 
"/ 5 من طريق محمد بن هاشم ثنا الدبرى عن عبد الرراق عن ابن جُريج عن عبد 
الكريم أن عمر - رضى الله عنه - قال فى القتيل الذى ا* 0 
يشك فى القود فقآل له على : يا أمير المإمتين : ارايت لو أن تقر اشتركوا فى سرقة' 
جزور فاخذ هذا غضر) وهذا عضرا أكنت قاطعهم قنال نعم قال"قذلك حين استهرج 
الرأى ) قال الخطابى : وأصل استهرج فى الكلام : السعة 0 0 اتللدى أن رأيه 
قوى فى ذلك واتسع لوضو الدلالة وقزب 'العمثيل . ْ 
وأخرجه عبد الرزاق فى مضنفه فق كتاب الغقول باب النفر يقتلون الرجل 1 
والبيهقى فى السنن فى كتاب الجنايات باب النفر يقتلون الرجل // 260 0 

* آخر الورقة ( )٠‏ من نسخة ( ص ). 

. 0 أخرجه الدارمى فى السنن فى كتاب المرائض باب قول عمر فى الحد‎ )١( 
مشاورة عمر فى صيراث الجد‎ ٠ وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الفشراتين باب‎ 
. 57"0 /" والأخوة‎ 
101/11 وأخرجه عبد الرراق فى مصنفه فى كتاب الفرائض باب فرض الجد‎ 
وأخرجه البيهقى فى سئنه الكبرى فى كتساب الفرائض باب من لم يورث الأخوة مع‎ 
. 715/16 الجد‎ 
5١16 /١ وانظر إعلام الموقعين‎ 


51 


وروى عن على - رضى الله عنه - أنه قال فى شارب الثمر : «١‏ إذا 
٠. 200 -ٍ -ٍ‏ 000 8 آ#ك- 0-6 2 00 5 وم و 
شرب سكر وإذا سكر هذى ». وإذا هذى افتَرى وحد المفترى ثمانون فحلوه 


حذه »6 . 

جعل مظنة الشىء قائما مقام الشىء وهو قياس . 

وروى عنه - رضى الله عنه - أنه قال : الى امتحراعن الخبار نقلتا : 
إن اختارت زوجها فهى واحدة وزوجها الع بها وإن اعجارت تشسها فين 
واحدة بائن فقال عمر - رضى الله عنه - : لا بل إن اختارت نفسها فهى 
واحدة وزوجها أحق بها » قال : فتابعته فلما أفضى الأمر إلي علمت أنى 
أسآل عن ذلك فعدت إلى قولى فقيل لى : لرأيك مع رأى غميرك أحب إلينا 
من رأيك وحدك »2 (2©2 . 


وعنه رضى الله عئه - أنه قال فى أمهات الأولاد : « اتفق رأيي ورأى 
عمر على أن لا يِبِعنَ » وقد رأيت الآن بِبِعَهِنَ فقال له عبيدة السلمانى : رأيك 

مع الجماعة أحب إِلينَا من رأيك وَحَدَكك » . 
ويروى عنه وعن عثمان أيضًا توريث المبتوتة بالرأى 299 . 

. 46/٠١ أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 
وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب الخلع والطلاق » باب ما جاء فى التخيير‎ 
”ل‎ 

(1) وهو ما رواه مالك والشافعى بسند صحيح ١‏ أن عثمان - رضى الله عنه - ورث 
تماضر بنت الاصبغ من عبد الرحمن بن عرف » وكان قد طلقها فى مرضه فبتها ). 
أخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الطلاق » باب طلاق المريض ؟/ الا . 
وأخرجه الشافعى فى المسند فى كتاب الطلاق والرجعة ص 595 . 
وأخرجه الدارقطنى فى سننه فى كتاب الطلاق والخلع والإيلاء 14/5 . 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه فى كتاب الطلاق ما قالوا فى الرجل يطلق امرأته 
ثلانًا وهو مريض هل ترثه 7١1//0‏ . 
وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء فى ١‏ -- 


"116 


وروى عنه أنه قال لعمر فى قصة المبجهضة ٠‏ أما المأئم فأرجو أن.يكون 
منحطًا عنك ٠»‏ وأما الدية فأرى عليك غرَة عبد أو أمه » ©١(‏ , 

وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال فى قصة بروع بنت وآشق بعد-أن 
استمهل شهراً فيها : « أحكم فيها برأى فإن أصبت فمن الله ورسوله وإن 
أخطأت فمنى والشيطان الرجيم والله ورسوله بريئان عنه 01١»‏ , 


. وعن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - أنه أنكر على على بن أبن 


دع كوريت الترقة لل عرض الت 7/1 وكلهم بنحوه 1 ٠‏ 
أما توريث المبتوتة عن على - رضى الله عنه - فأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه فى 
كتاب الطلاق » من قال : ترثه مادامت فى العدة منه إذا طلق وهو مريض . 
)١(‏ استشار عسمر عثمان وعبد الرحمن ذ فى المرأة التى أجهضت بفزعبها فقالا : لا شئء' 
عليك ٠‏ إنما أنت مؤدب فقال على : إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطاء وإن يكونا ما 
اجتهدا فقد غشاك أما المأثم فأرجو أن يكون منحطًا عنك » وأرى. عليك الدية فقالٍ 
اله: : عزمت عليك أن لا تبرح حتى تضربها على بنى عدى » . : 
أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه فى كتاب العقول باب من أفزعه السلطان 2408/4 . 
وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى فى كستاب السديات باب من العاقلة التى تعزم 
١‏ من طريق الحسن البصرى والحسن لم يدرك عمر فالأثر منقطع.. 0 
)١(‏ قصة بروع هى أن ابن مسعود - رضى الله ته - سئق.عمن .تزوج .امرلة:ولدم يسم لها 
مهرا حتى مات عنها » فلم.يهجب. شهر) . وكان الساتل يتردد إليه » ثم قال بعد شهر 
اجتهد فيه برأبي فإن يك صوابًا فمن الله » وإن يك خطأ من ابن أم عبد وفى رواية : 
فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. » أرى فيها مهر مثل نسائها لا وس ولا 
شطط ء أى لا نقص بولا مجاوزة حد » قام معقل فقال : إن رسول الله وله : قضى 
فى بروع بنت واشق بمثل قضائك وقد كان هلال بن مرة مات عنها من فير فرض مهر 
ودخول فسر ابن مسعود - رضى الله عنه - بذلك سرورً لم يسر مثله يعد إسلامه لما 
وافق قضاؤه قضاء رسول الله عليه السلام . أخرجه أبو داود فى كتاب النكاح / باب 
فيمن تزوج ولم يسم صدافًا حتى مات . سنن أبى داود 488/١‏ . 
وأخرجه الترمذى فى النكاح باب ما جاء فى الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها .قبل أن 
يفرض لها . سنن الترمذى 7١57/7‏ وقال : حديث ابن مسعود - حديث صحيح-- 


نضا 


طالب - رضى الله عنه - حين أوجب دية الأصابع مختلفة لاختلاف منافعها 
وقال : آلآ اعسبرها بالأستان (29 . 

وعنه أنه قال لزيد بن ثابت حين ورث الأم ثلث ما بقى فى مسألة زوج 
وأبوين : أنت وجدت فى كتاب الله ثلث ما يبقى ؟ فقال زيد : أقول برأبى 
وتقول برأيك (2) . ١‏ 

وعنه أيضا أنه قال له فى مسألة الجد مع الأخوة : « ألا يتق الله زيد بن 
ثابت يجعل ابن الابن ابنًا ولا يجعل أب الأب أي » » ومعلوم أنه ليس إنكاره. 
على تسميته ابئّا وعدم تسميته الجد أبا ؛ لأنه ما سمى الابن ابا بطريق الحقيقة» 
وعبد الله بن عباس لا يذهب عليه من تقدمه فى معرفة لسان العرب أن الجحد لا 
يسمى أبَا بطريق الحقيقة بل على وجه التجوز » ولهذا يصح نفى اسم الأب 
عنه فيقال. : ليس هو أبًا للميت ولكنه جده حتى ينكر عليه ذلك » بل أنكر 
عليه من حيث إنه جعل ابن الابن فى حكم الابن فى الحجب ولم يجعل أب 
الاب فى حكم الحجب فيه » ومعلوم أن ذلك ما كان بالنص بل بالقياس ؛ 


-- وأخرجه النسائى فى كتاب النكاح باب إباحة التزوج بغير صداق ١١١7/5‏ . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على 
ذلك "548/١‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده 78١/5‏ . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب النكاح باب من تزوج ولم يفرض صداقًا وذكر القصة وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى 7/ 140. 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصداق باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداق 
ولم يخل بها 540/1 . 

. 781/9 أخرجه عبد الرزاق فى المصنف فى كتاب العقول باب الأصابع‎ )١( 
. 97/4 وأخرجه البيهقى فى كتاب الديات باب الأصابع كلها سواء‎ 

(1) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه فى كتاب الفرائض 505/١٠١‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الفرائض » باب فرض الام 718/5 . 


اندض 


لأنه أوما إلى 23 الجامع ولو كان ذلك لمخالفة النص لأوماً إليه 0 النضضنى 
الذى خالفه 9© , 


يه 00 ترا فى حال وثاارا فيها اا لا ا 0 
تلك ك المسائل كثيرة 15 507 ١‏ فلتذكر بعضها لاحي واه 


سس # عاص ف 


أحدها : أنهم اختلفوا فيما إذا قال الرجل 07 : أنت عْلَى. جرام 
فقال:أبو بكر وعمر وعائشة : إنها يمين تلزم ,فيه الكفارة 59 

وقال على وزيد وابن عمر هو طلاق ثلاث 0 

وقال ابن مسعود هو طلاق واحد 29 


رن هذا :اختلفوا فى أنه بائر: ثن أو رجهئ . 


وعن ابن عباس أنه ظهار 0 كاه 


.وعن. بعضهم أنه إيلاء (9). 


(١)انظر‏ هذا الدليل فى : التبصرة ص:477 .. المسنتصفى 7077/7 . المحصؤول جه :اق 

78/6 - لال .. الأحكام للآمدى 4١/5‏ - 55 » مختصر اين الحساجب وشرحه 
للعضد ١ 750١/7‏ كشف الأسرار / 580 ء» جع حي الفصره وعننا .إرشاد 
الفحول ص ٠١7”‏ . 

(؟) نجرجه عنهم عبد الرزاق فى مصنفه 799/57 - 5١1١‏ وابن أبى شيبة 77/0 والبيهقى 
فى السنن الكبرى / "0١ . 6٠‏ وابن حزم فى المحلى /١١‏ 382 .. .: 

() أخخرجه عنهم عبد الرزاق فى مصنفه 5١7/1‏ وابن أبى شيبة 77:/0 ب 7 والييهقى 
فى السنن الكبرى "6١/1‏ واين حزم فى المحلى "85/١١‏ . 5 

(5) أخرجه عله عبد الرزاق.فى مصنقه ١/57‏ 4 ولص فل ا ار ال ريه 
حزم فى المحلى. 585/١١‏ . 

(6) أخرجه عنه عبد الرزاق.فى مصنفه 5/ 5 وابن أبى شيبة 0 والبقى ف اسن 
الكبرى 701/17 وابن حزم فى المحلى /١١‏ 780 . 

(1) قاله أبو حنيفة وأصحابه . انظر شرح فتح القدير 5/ 9١ . 9١‏ . 


5114 


وعن مسروق : أنه ليس بشىء 0 لأنه تحريم لما أحل الله تعالى وصار كما 
قالوا لقصعة من الشريد : « هذا على حرام » فإنه ليس بشىء وفاقًا فكذا 
هذ(١)‏ , ١‏ : 

وروى هذا القول أيضًا عن على - رضى الله عنه - (59) , 

وثانيها : أنهم اختلفوا فى الجد مع الأخوة : فبعضهم حجب الأخوة بالجد 
5 وبعضهم ورثهم معه 3 وهؤلاء اختلفوا 6 
عندما لا يكون معهم ذو فرض » فإن نقص حقه عن الثلث أخذ الثلث وقسم 
الباقى عليهم ؛ لأن الجد والأم إذا اجتمعا أخل الجد مثلى ما أخذه الأم 5 لأنها 
لا تأخذ إلا الثلث . ثم الأخوة لا ينقصون الام من السدس فوجب أن لا 
ينقصون الجد من ضعف السدس وإن كان معه ذو فرض آخر فيجعلون له خير 
فرائض/ )1/١778(‏ أصحاب الفروض أو سدس جميع المال ؛ لأن أبناء اميت لا 
ينقصون الجد عن السدس فأخوته أولى أن لا ينقصوه عنه . 

ومنهم من لم يقل بهذا التفصيل بل ذهب إلى غيره © . 

وكان عمر - رضى الله عنه - قضى فى الجد بقضايا مختلفة ونقل عنه أنه 


- وانظر أيضًا : تفسير القرطبى 187/١14‏ » المحلى 781/١١‏ . 

)١(‏ قول مسروق : إنه ليس بشىء أخرجه عنه عبد الرزاق فى مصنفه 7/7 4١‏ وابن أبى 
شيبة 0/ 4/ والبيهقى فى السنن الكبرى 7/ 707 وابن حزم فى المحلى 788/١١‏ . 
() وفى المسألة أقوال كثيرة أوصلها القرطبى المفسر إلى ثمانية عشر قولاً . انظر تفسير 

القرطبى 18١ /١8‏ . المحلى 1١4/١١‏ . إعلام الموقعين */ 4+ - ؟/ا.. فتح البارى 
. 
(؟) تقدم الكلام على هذه المسألة فى ص (40) من الرسالة . 


1 


أوصى فى مرض موته أن لا ينقل عنه فيه شىء ( 2١‏ 


وثالئها أنهم اختلفوا فى المسألة . العروفة 3 كراد 2( وهى. 5 5 
وجد : فذهب زيد بن ثابت : أن للاأم الثلث والباقى يقسم بين الحد والأجمق 
أثلاما (0), 0 

وعند الصديق - رضى الله عنه - للأم الثلث والباقى للجد 2©9 ,, 

وعند عمر - رضى الله عنه - للخت النصف وللام ثلث ما يبقى:والباقى 

وجند 280 عثمان - رضى الله عنه - : لكل واحد منهم الثلث 290 . 


وعند على - رضى الله عئه - للأجت النصف وللأم: 'الثفلثِ وللجييد 1 
السدس 299 . 

وعند ابن مسعود - رضى الله غته. - : للأخت النصفف ...و الباقى نين 
الجد والأم بالسوية 0 / | 00 5 


1) أخرجه البيهقى فى السان الكبرى فى كتاب الفراتض » باب التشديد فى الام فى 
مسألة الجد مع الأخوة لكاب والأم أو للأب من غير اجتمهاد وكثرة الاختلاف فيها 
5 . 

(؟) أخرجه عنه ابن حزم فى المحلى 0000 

(5) هذا المذهب وجدته منقولاً عن ابن عباس - رضى الله عنهما - ولم أجده منقولاً عن 
الصديق - رضى الله عنه - كما ذكره المصنف . 
وقد أخرجه عن ابن عباس - رضن الله عنهما - البيهقى فى السان الكبرى 101/5 
وابن حزم فى المحلى /٠١‏ ل/الا” . 

(5) أخرجه عنه ابن حزم فى المحلى والبتهقي فى السان الكيرى ب 101/5 . 

(0 فى (من؟ : ( وعن ) . 

(1) انظر. : المرجعين السابقين فى | : الهامش رقم (4) . 

(0) انظر : المرجعين السابقين . 

(4) انظر : المرجعين السابقين . 


دض 


ويروى عنه غير هذا مثل مذهب عمر - رضى الله عنه - (1) . 

ورابعها : أنهم اختلفوا فى المشركة : 

فذهب بعضهم إلى التشريك بين أخوة الأب والأم وبين أخوة الأم فيما هو 
فرضهم وهو الثلث ('2 . ولهذا تسمى بالمشركة . 

وذهب بعضهم إلى أنه لا شىء لأخوة الأب والأم ؛ لأنهم عصبات(؟) 
والعصبة إنما تأخذ إذا فضل من أصحاب الفروض وهنا لم يفضل شىء فلم 
تأخذ (4) , 

وخامسها : أنهم اختلفوا فى الخلع فى أنه هل هو طلاق أم فسخ ؟ 

فذهب عمر وعلى - رضى الله عنهما - إلى أنه طلاق (0© . 


. انظر : المرجعين السابقين‎ )١( 
. ١١18/١ وانظر : المسألة أيضًا فى المغنى 755/5 . العذب الفائض‎ 

(؟) وهو الذى حكم به عمر - رضى الله عنه - أخير » وبه قال الإمامان مالك 
والشافعى . 

(9) فى ( ص ) : ( عصاب ) . 

(5) وهو الذي حكم به عمر - رضى الله عنه - أولا وبه قال الإمامان أبو حنيفة وأحمد 
ابن حنبل . ش 
ولمعرفة مذاهب الفقاء فى هذه المسألة راجع : تفسير القرطبى 4/06/ » بداية المجتهد 
17 -المغنى ١47/1‏ ؛ إعلام الموقعين /١‏ 808" , مغنى المحتاج / ١17‏ -ما . 
وانظر ما تقدم من الكلام على هذه المسألة فى ص من الرسالة . 

(5) ما روى عن على - رضى الله عنه - أنه طلاق أخرجه عنه ابن أبى شيبة فى مصنفه 
ه/١١ا‏ . 
وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 547/5 . 
وأخرجه عنه البيهقى فى سئنه الكبرى 7١١/17‏ وقال : حديث على وابن مسعود - 
رضى الله عنهما - فى إسنادهما مقال . 
وأخرجه ابن حزم فى المحلى 089/1١١‏ عن على وقال : لا يصح 5 
وانظر : المسألة فى القرطبى */ 187 ء بداية المجتهد 75/7 » المغنى 8/ 180 . 

فحض 


وذهب ابن عباس(١2‏ وغيره إلى أنه فسخ . 

وعن عثمان - رضى الله عله - روايتان مثل المذهبين 20 وأمثال. هذه 
المسائل* كثيرة لاسيما فى الفرائض فتقول : اختلافهم وأقاويلهم.للختلفة فيها 
إما لا لدليل وهو باطل ؛ لأن القول فى الدين بغير دليل باطل جلى الباطلاك : 
فلا يظن بهم ارتكابه . 1 ا 

أو لدلييل وهو : إما العقل.2. 52000 2 لهم من بطلاة. 
التحسين والتقبيح » ولأن من الظاهر أن العقل لا يستقل بمعرفة ما يوجبب!. 
القول بهذه الوجوه المختلفة لا ضرورةً ولا نظرً فلا يكون القول بها بناء عليه 

أو البراءة الاصلية وهو أيضًا باطل ؛ لان حكمها فى المسألة شبىء واحد » 
وهذه أقاويل مختلفة » أكثرها يخالف حكمها فيستحيل أن يكون يناء عليها 

أو النص قولاً كان أو فعلاً جليًا كان أو خفيا ل أو مفهومه موافقًا كان أو ' 
معالمًا' + اواعتردمن وجؤة :دلالت. وهو ايقنًا باطل ؛ لآئه لو كان كذلك 
لأظهروه إقامة للعذر وردًا على المخالف وإرشادًا له إلى الحق جريًا على ما هي 


. 580/7 أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 
1 / وأخخرية ابن ان قي افق امعنفة‎ 
. 7١7/17 وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى‎ 
. 088/١١ وأخرجه ابن حزم فى المحلى‎ 
(؟) ما روى عن عثمان - رضى الله عنه - فى أن الخلع طلاق أخرجه عنه عبد الرزاق فى‎ 
| . 541 /5 مصنفه‎ 
1 4/6 وأخرصه ابن أبن شية قن هه‎ 
. ونقل البيهقى عن أحد تضعيفه‎ ١/1 وأخرجه البهيقى فى سننه الكبرى‎ 
. 084/١١ وأخرجه ابن حزم فى المحلى‎ 
وماروى عته - رضى الله عنه على نه عفتري جه ب سي ف لقان‎ 
.هةمل/١‎ 


* آخر الورقة )١1١(‏ من نسخة ( ص ) . 


فتض 


العادة لهم ؛ إذ عادتهم جارية بتعظيم نصوص الرسول - عليه السلام - 
واستعظام مخالفتها » وبشدة الفحص عنها والحث على نقلها وإشاعتها حتى 
نقلوا منها ما لا يتعلق بها غرض شرعى على ما هى كتب الأحاديث شاهدة 
بذلك ؛ وذلك يوجب نقل ما يتعلق بالأحكام الشرعية المختلف فيها مع جرى 
المباحثة والمفاوضة فى تلك المسائل فيما بينهم بالطريق الأولى بل العادة تحيل 
كتمان نص دعت الحاجة إلى إظهاره فى محل الخلاف عن الجمع الكثير مطلمًا 
فكيف عمن لا تأخذهم فى الله لومة لائم ولو أظهروه لنقل واشتهر لما سبق 
ولو اشتهر لعرفه المحدثون والفقهاء وهذا ظاهر ؛ لأنه لا معنى لاشتهاره إلا أن 
يكون مشتهرً فيما بين العلماء » ولما لم يكن كذلك ؛ لأنا لم نجد بعد البحث 
الشديد » والطلب التام من كتبهم » ولم نسمع من أحد منهم مع المخالطة 
معهمء والسؤال عنهم علمنا أنهم لم يقولوا بتلك الأقاويل بناء على النصوص» 
فإذا بطل ذلك وجب أن تكون تلك الأقاويل بناء على الأقيسة وذلك هو 
المطلوب ؛ فثبت بهذه الروايات والاختلافات أن العمل بالقياس كان شائعا ذائعا 
اي 010 

وأما أنه لم يصدر عن أجدهم الإنكار على ذلك فلأنه لو صدر لنقل. ؛ 
لأن القياس أصل عظيم فى الشرع نفيًا وإثبانًا فلو أنكره أحد منهم وخالفه 
لنقلء ولأن توفر الدواعى على نقل الإنكار على مثل هذا الأصل العظيم 
والاختلاف فيه أكثر من نقله فى المسائل الفرعية كما فى العول ؛ والريا » 
والاختلاف فى مسألة الحرام » وغيرها فإذا نقل ذلك فهذا أولى » ولو نقل 
لاشتهر ولعرفه العلماء » ولما لم يكن كذلك علمنا أنه لم يوجد الإنكار . 

وأما أنه متى كان كذلك وجب أن يكون مجمعًا عليه فالدليل عليه : أن 
سكوتهم إما أن يقال : إنه كان لغير الرضا نحو المخفوف » والتقية » أو النظضر 


)١(‏ اعتمد المصنف - رحمه الله - فى ذكره لهذا الاستدلال على ما ورد فى المحصول 
ج؟ ق 8١/7‏ - 44 ء الأحكام للآمدى 45/4 


يفدتدرا 


والتروى ٠‏ أو لأن غيره أولى بالإنكار » أو لغيره م سس التى .تقدمت 
فى كون السكوت لغير الرضا أو للرضا . 

القسم الأول باطل . أما إنه لا يجوز أن يكون للخوف والتقية ؛ فلانا 
نعلم من حال الصحابة شدة انقيادهم للحق وأنهم لا تأخذهم فى ذلك لومة 
لائم لا سيما فيما لا يتعلق به رغبة ولا رهبة فى العاجل ٠‏ وكيف يحتمل 
هناك الخوف والتقية مع ما علم من حالهم أنهم يرون الإنكار فى مخله إزشام؛ 
ويفرحون بالإرشاد والتنبيه على الحق ٠‏ ولهذا قال عمر - رضى الله عنه - : 


ساس تت سس ل برسم 


« لولاً على لَهلَك عمّر » (2 . 

وأيضًا ١‏ ' فلان بعضهم خالف البعض فى كثير من السائل ولو كان هناك 
لت ل 

لا يقال : القياس أصل عظيم نفيًا وإثباًا فكان الاختلاف والإنكار 
فى/ (9١7١1/أ)‏ ذلك أصعب فربما يكون الإنكار فى ذلك سبًا لبعداوة دون 
تفاريع الفقه (5) ٠‏ لأنا نقول : هذا يقتضى بأن الإنكار فى ذلك أولى . ؛ لان 


)١(‏ هذا الأثر له قصة وهو أن امرأة غاب عنها روجها ثم جاء وهى حامل فرفعها إلى عمر 
فأمر برجمها فقال له على - رضى الله عنه - : إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل 
لك على ما فى بطنها فأمسك وقال : « لولا على لهلك عمر » . 
وقد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه فى باب التى تنضع لمبتتين 94/9 » وذكر أن 
الذى قال لعمر ذلك معاذ بن جبل - رضى الله عنهما - وذكر قول عمر : عجزت 
النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ هلك عمر 1 ْ 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه فى كتاب الحدود باب من قال : إذا فجرت وهى 
حامل انتظر بها حتى تضع ثم ترجم وذكر قول عمر فى معاذ . ثم أخرج بسنده عن 
القاسم عن أبيه عن على مثله ١٠/لم‏ . 
وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأثر فى منهاج السنة النبوية 0 فى رده 
على الرافضى وأجاب عنه . 

(0) فى الأصل ( الفقيه ) والمثبت من ( ص ) . 


فيض 


المحذور فيه أكثر ونحن نعلم من حالهم أن كلما كان المنكر أعظم كان همهم 
لإزالته أشد » وإنكارهم عليه أكثر فهذا بأن يكون لنا أولئ من أن يكون عليناء 
وأيضًا تعارض الكيفية بالكمية » فإن القياس وإن كان أصلاً عظيمًا لكن النزاع 
فيه نزاع فى مسألة واحدة » والنزاع فيما خالفوا من المسائل نزاع فى مسائل 
كثيرة » ونحن لا نسلم أنه بتلك الكيفية يصير أولى بعدم الإنكار من تلك 
المسائل بأسرها . 

وأما أنه لا يجوز أن يكون للنظر والتروى ؛ فلآن ذلك وإن كان محتملاً 
فى أول الأمر لكنه خلاف الظاهر بعد انقضاء المدة المديدة » والأعصار الطويلة 
فى مسألة واحدة لاسيما من جماعة عظيمة موفقين بالغين: فى الفطنة والذكاء. 


وأما أنه لا يجوز أن يكون سكوتهم عن الإنكار أن غيرهما أولى به ؛ 
فلأنه إن لم يجوز السكوت لمثل هذا العذر » لأنه يفضى إلى التواكل فقد سقط 
هذا الاحتمال بالكلية » وإن جوز فكذلك ؛ لأنه إن لم يحصل هناك واحد هو 
أولى بالإنكار كان اتفاقهم على هذا الاعتقاد وترك الإنكار اتفانًا على الخطأ , 
وهو باطل وإن حصل فالظاهر إنكاره وإلا لزم اتفاقهم على ترك الإنكار وهو 
خطأ فلزم اتفاقهم على الخطأ أيضا 5 

وأما أنه لا يجوز أن يكون لغيره من الاحتمالات نحو أن'يقال : أنه كان 
فى تواطتهم ما يمنع من إظهار الإنكار مع ظهور قرائن السخط عليهم [ أو )١1]‏ 
أنهم كانوا يتتظرون فرصة التمكن ولا يرون المبادرة إليه مصلحة ٠»‏ أو لأنهم 
ربما ظنوا أنهم لو أنكروا لم يلتفت إليهم ولحقهم بسببه ذل لا تقدم ٠»‏ وأما 
امتناعهم عن ذلك لاحتمال أنهم يرون أن كل مجتهد مصيب فباطل أيضا ؛ أما 
أولا : فلأن هذه المسألة ليست من المسائل الاجتهادية . 


وأما ثانيًا : فلأن ذلك يمنع من الإنكار على وجه التوبيخ والتثريب » فأما 


: ) كلمة ( أو ) ساقطة من الاضل ومقبعة فى ( ضن‎ )١( 


لا 


على وجه الإرشاد والعرض على أن غيره أولى منه فلا بدليل ؤقوعه فى كثيز 
من المسائل الفرعية وإذا بطل القسم: الأول تعين أن يكون سكوتهم للرضا 
وحينئذ يلزم أن يكون العمل بالقياس مجمعا عليه فيما بين الصحابة فوجب أن 
يكون حمًا لما تقدم من أن الإجماع * حجة (21 . ش 

فإن قيل : لا نسلم أن أحدا من الصحابة عمل بالقياس ؛ وهذا"لأن 
عملهم بذلك إنما يثبت على وجه القطع بتقدير القطع بصحة متن" ما ذكرتم من 
الروايات وهو ممنوع ؛ فإن الروايات المذكورة لم تنته إلى حد التواتر » وإلا 
جصل العلم ببصحتها للكل ٠‏ أعنى الموافق والمخالف , ولما لم يكن كذلك 
علمنا أنه لم ينته إلى حد التواتر وحيتئذ لم يمكن 7 القطع بصحة متنها . 

. لا يقال : الأمة فى هذه الروايات على قولين : 

منهم من قبلها » واعترف بدلالتها على القياس . 

ومنهم من أولها » وذلك يقتضى اتفاقهم على صحة متنها ؛ لآنا نشول + 
قد مر أن ذلك لا يفي القطع بصحة المان » وإن كان يفيد غلية الشن يمه » 
وبتقدير دلالتها على المطلوب على وجه القطع وهو أيضا ممنوع '؛ لإن حاضل 
ما ذكرتم من الاستدلال عليه إنما هو الاستدلال بلفظ الرأى » واختلافهم وكثرة 
أقاويلهم فى المسائل المختلف فيها » وشىء منهما لا يدل عليه علئ وجه 
٠‏ أما الأول : فلأنا لا نسلم أن الرأى هو القياس » وما ذكرتم من الدلالة 
عليه فى الوجه الأول فغايته أنه يدل على أنه ليس من قبيل النص » ولا يلزم 
من ذلك أن يكون قياسًا » لاحتمال أن يكون لاوم رك مو لمر 
والقياس . 


* آخر الورقة (؟١)‏ من نسخة ( ص ) . 

. انظر : المحصول ج ” ق 88/9 - لام‎ )١( 

(0 فى الأصل ( لم يكن ) والمثبت من ( ص ) . 
افدنضسن 


وَأما:الوجه القاتق: وهر تسيدنة" يشاب القراتى باؤسحاتة#الراق )فلا يزان 
أيضًا على أن الرأى فى أصل وضعه للقياس ؛ لاحتمال أن يكون ذلك للعرف 
الطارئ إما خاصا أو عامًا . 


سلمنا دلالة ما ذكرتم على أن الرأى هو القياس لكن عندنا ما يدل على 
أنه ليس فى أصل وضعه للقياس ٠‏ وهو : أن الرأى مصدر قولهم رأى يرى 
رؤية [ وذلك ] 2١(‏ يدل على أن الرأى بمعنى الرؤية ('2 ٠‏ فلو كان حقيقة فى 
القياس أيضنًا لزم الاشتراك وأنه خلاف الأصل . 


وإذا ثبت. أنه فى أصل وضعه ليس للقياس وجب أن لا يكون له بطريق 
النقل أيضًا ؛ لأنه خلاف الأصل » ولأن قولنا : « فلان يرى »© لا يفيد أنه 
يقيس ؛ بدليل أنه يصح استعماله فيما يعتقده الإنسان من مدلولات النص » 
ودليل العقل ؛ إذ يصح أن يقال : فلان يرى عدم جواز بيع الرطب بالتمر » 
ويرى جريان الربا فى الأشياء الستة مع أن هذين الحكمين مدلولا النص » وإذا 
كان قولنا : يرى لا يفيد ذلك مع أنه مشتق منه وجب أن لا يفيد هو أيضا 
ذلك ؛ لأن المشتق لا بد وأن يدل على ما دل عليه المشتق منه . 

سلمنا دلالة ما ذكرتم عليه لكن دلالة ظنية » أو قطعية ؟ والأول مسلم 
لكنها لا تفيد » والثانى ممنوع .2 ش 


. ) كلمة ( .ذلك ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

)١(‏ الرأى فى الأصل مصدر : رأى الشىء يراه رؤية ورأيًا » ثم غلب استعماله على المرئى 
نفسه من باب استعمال المصدر فى المفعول . 
وتقول العرب : رأى كذا فى النوم رؤيا » ورأيه فى اليقظة رؤية . 
ورأى كذا لما يعلم بالقلب ولا يرى بالعين رأيًا . 
وقال الراغب : هو اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن » وعلى هذا قوله 
تعالى : ١‏ يَرَوَْهم مْليْهم رَأى العيّن 4 . 
انظر : القاموس المحيط 77١/5‏ باب الواو والياء فصل الراء » المفردات للراغب 
الأصفهانى ص 7١7‏ », إعلام الموقعين 175/١‏ . 


يفندنا 


وأما اختلافهم فى تلك المسائل وغيرها فلا نسلم أنه كان بناء على 
القيامن.. ولم لا يجوز أن يكون ذلك لنصوص ظنت دليلاً عليها سواء أصابوا' 
فى ذلك أو أخطاوا ٠‏ أو لوجوه دلالتها من )1/١5-(/‏ مفهومهط الموافق » أو 
المخالف ٠‏ أو إشارتها 2١(‏ . أو اقتضائها » وحمل المطلق منها على المقيد . 
وترجيح الخاص منها على العام ». وترجسيح 0 بوجوه من 
التراجيح 227 الخفية ؟ -- ا ٍ 
قوله : لو كان كذلك لأظهروه . 


قلنا.: متى يجب ذلك إذا كان ما تمنسكوا به ظاهر) جلى الدلالة قاطع 
المقن» :أو قريبًا منة يغلب على الظن انتفاع السامع به » أو مطلمًا ؟ 

والأول مسله9© , ٠»‏ فلعل منا تمسكوا به فى تلك المسائل لم يكن 'بهتة 
العفات ولذلك لم يظوزوم . 
ش والثائى منوع ؛ وهذا فإن بتقدير أن كوه فقت الم ٠‏ خفى الذلالة . 
لا فائدة فى فى إظهاره إذ الخصم ربا ينازع فى متنه » وفى دلالته فلا فائدة فى 
إظهاره فلا يجب ذلك . 

سلمنا ذلك لكنه معارض بمئله ٠‏ فإئة لو كان ذهابهم إلى ما شعيوا إليه 
لأجل القيياس لأظهروه 3 لكنهم لم يظهروا ذلك وإلا لنقل واشتهر » ووصل 
إلى الموافق والمخالف ٠‏ ولما لم يكن كذلك علمنا أنهم لم يظهروه كما .ذكرتم 

فى النص 8 القذة ا ا ال 
مه لانكم المستدلون . 
)١(‏ فى الأصل ( إشاراتها ) والمثبت من ( ص ) . 
() فى الأصل ( الترجيح ) والمثبت من ( ص ) . 
(0) فى ( ص ) : ( مسلم قطعًا ) . 


1 


سلمنا وجوب الإظهار لكن لا نسلم أنهم لم يظهروه . 

قوله : لو أظهروه 2١(‏ لنقل واشتهر . 

قلت : لا نسلم ؛ وهذا لأنه ليس من الوقائع الكبار التى يمتنع أن لا 
تتوفر الدواعى على نقلها » وحيتئذ يجوز أن لا ينقل . 

قوله ل ال ا ا 
لا يتعلق به غرض فهذا أولى بذلك . 

قلنا العلا رخسي راو الكل 1 وري ايلم ركم اله مجحب ليه 1 
فلعله لم ينقل وإن كان أولى بالنقل ] 29 . 

سلمنا وجوب نقله لكن من السلف أو مطلقًا ؟ 

والأول مسلم . لكن ذلك لا يوجب وصوله إليه لاحتمال أن يقال : إنهم 
نقلوا ذلك لكن الخلف أخلوا بذلك النقل . 

والثانى ممنوع ؛ وهذا فإن شدة الاهتمام على النقل إنما هو معلوم من حال 
السلف دون الخلف . وأما نقل ما لا يتعلق به غرض لا يرد نقضًا ؛ لأنا لا 
نقول : أن كل ما لا تتوفر الدواعى على نقله فإنه يمتنع نقله [ حتى يرد ذلك 
نقضا علينا بل نقول : إنه لا يجب نقله ] (؟2 وهو غير مستلزم له ؛ لآن العام 

سلمنا أنه مما تتوفر الدواعى على نقله » لكن ندعى أن ذلك مما يقتضى 
نقله متواتراً » أو ندعى أنه يقتضى نقله فى الحملة ولو بطريق الآحاد » والأول 
تمنوع ؛ وهذا لأن ساذر معجزات الرسول - عليه السلام - غير القرآن العظيم 
مع جلالة قدرها » وغرابة أمرها لم تنقل نقلاً متواتر . ا 
)١(‏ فى الأصل : ( لأظهروه ) والمثبت من ( ص ) . 


() ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل .. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) .' 


لمدلضا 


لاتق سبلم #الكن لم قلع + إنه انق :يطزين اتاد فلمل تقل 
و الود ل ا ات 
صوله إلينا . 


سلمنا أنهم لم يقولوا بتلك الأقاويل بناء: على النص . لكن لم قلتم أنهم 
قالوها بناء. على القياس ٠‏ وما الدليل على نفى الواسطة ؟ وهذا لأن الواسطة 
حاصلة بينهما وهى ما عرفت من قبل . 

سنا أذ بعضهم عمل قبن لكن ل تلم أن لم يصدر عن أحد نهم 
الإنكار على ذلك . 

قوله : لو صدر * لنقل . 

قلنا : لا نسلم وقد عرفت سنئده . 


قوله : توفر الدواعى على نقل الإنكاز فيه أكثر من نقله فى مسألة العوك 
والربا ومن نقل الخلاف فى مسألة الحرام وأمثالها . 

قلنا : أولا لا نسلم ذلك. ؛ وهذا لأن مسيس الحاجة إلى معرفة 5 العول 
هذا هو جار.فى قسمة المواريث أم لا ؟ وأن ربا الفضل هل هو جار فى 
المطعومنات أو المكيلات والموزونات أم لا ؟ أكثر من معرفة كون القياس جاريًا 
فى الأحكام أم لا ؟ وهذا [ لأن ] 2١(‏ النوع الأول يحتاج إلى معرافته الممجتهد 
وغيره فى كل وقت ولحظة بخلاف الثانى ٠‏ فإنه لو احتيج إليه فإنه لا يحتاج 
ليه إلا المجتهد على الندور ء ولأنه إنما نقل إنكارهم فى مسألة العول وري 
الفضل ؛ لأنه وقع على موافقة النص الصريح والإجماع » والإنكار فى مسألة 
القياس ليس كذلك فإنا لا ندعى فى هذا المقام أن صريح نص يقتضى المنع من 
القياس حتى يقال : إن إنكاره أيضا موافق للنص ٠‏ بل ندعى أنه لا دليل على 


* آخر الورقة )١1(‏ من نسخة ( ص ) . 
)١(‏ لفظة ( لأن ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) 


ردن 


جواز العمل به وحينئذ يكون توفر الدواعى على نقله أكثر ولا يلزم من نقل 
ذلك الإنكار نقل الإنكار فى القياس . 

سلمنا أن توفر الدواعى على نقله أكثر لكن ذلك لا يوجب نقله وإن كان 
يوجب أن يكون أولى فى النقل كما تقدم 2١(‏ . 

سلمنا أنه يوجب نقله لكن لا نسلم أنه لم ينقل إلينا ؛ وهذا لأنه نقل 
إلينا إنكارهم العمل بالقياس تارة » ( و ) أخرى إنكارهم العمل(25 بالرأى » 
والرأى هو القياس على ما ذكرتم : روى عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: 
إياكم والمكايلة » قيل : وما المكايلة ؟ قال : ١‏ المقايسة » 9) . 

وعن شريح أنه قال : كتب إلي عمر - رضى الله عنه - وهو يومئذ قاض 
من قبله : « اقض بما فى كتاب الله فإن جاءك ما ليس فيه » فاقض بما فى 
سنة رسوله » فإن جاءك ما ليس فيها » فاقض بما اجتمع عليه أهل العلم . 
فإن لم تجد فلا عليك أن لا تقضى » 217 ولو كان غير هذه النكتة مدركا لما قال 
ذلك . 


)١(‏ انظر ما تقدم من هذه الاعتراضات التى أوردها المؤلف - رحمه الله - فى المحصول 
جالاق ؟/لالم - ٠١5‏ » الأحكام للآمدى 50/5 - 45 » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 7017/7 . 

(0) فى الأصل ( العلم ) والمثبت من ( ص ) . 

(0) أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه ١87/١‏ . 
وأخرجه البيهقى فى المدخل ص ١10‏ . 
وأخرجه ابن حزم فى الأحكام ١718/78‏ . 

(:) أخرجه الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفتقه ٠٠١ /١‏ . 
وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله 7١/1‏ . 
وأخرجه البيهقى فى سننه الكبرى فى كتاب آداب القاضى » باب موضع المشاورة 
١ ٠١٠‏ وباب ما يقضى به القاضى ويفتى به المفتى ١١8/١٠١‏ . 
وذكره ابن القيم فى إعلام الموقعين 84/١‏ . 


إضستض 


وعن على.- رضى الله عنه - أنه قال : ( لو كان هذا الدَينُ ماخر 
بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره » )١(‏ © ونقق هذا بعسينه 
عن/ ))/١41(‏ عثمان - رضى الله عنه - أيضا . 


0 


وقال ابن مسعود : ٠‏ يذْهَبْ فراؤكُم وصلحَاوكُم ويتخذ النامر” رؤوسً 
جهالاً يَقيسون الأمور برأيهم » (9). 

دقل يا + وإ فى يدم قيس حلم كشيرا عا حرة له 
وحرمتم كثير) نما حل الله » 9© . 

وفك اج عا حرق الجن كار بايا ا 2 


2004 00 


الكمين والقمر بالقاييس » ا 


3 أعزيه ند الو داود فى كتاب الطهارة باب كيفية اسح 015/0 : 
وأخرجه الدارقطنى فى الطهارة ٠‏ باب الرخصة فى المسح على لفق 1 1 
وأخرجة ابن أبى شيبة فى مصنفه فى كتاب الطهارة فى المسح على الْقَدمِينَ انا 
وأخرجه البيهقى فى سننه الكبرى فى كتاب الطهارة باب الاقتصا م 
الخفين 597/١‏ . 

' وأخرجه 'البيهقى أيضا فى المدخل ص ١97”‏ . ' 

وأتخرجه ابن حزم فى الأحكام 5/ 3١٠١‏ وفى المخلى 161/١‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص  : ١14/١‏ إسناده صحيح »© . 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة . باب اجتناب الرأى والقيامن ١١/١‏ . 
وأخرجه الدارمى فى باب تغير الزمان وما يحدث فيه 55/١‏ . 
وأخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه ١87/١‏ . 
وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله ١55/5‏ .' 
وذكره ابن القيم فى إعلام الموقعين /١‏ لاه . 

() أخرجه الدارمى فى باب تغير الزمان وما يحدث فيه 58/١‏ : 
وأخرجه الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه ١87 /١‏ . 

(:) أخرجه المخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه ١85 - 187/١‏ . 


ضدضسن 


قال الشعبى : ١‏ إن أخذتم بالقياس . أَحلَلْتُم الْحَرامٌ » وحرمتم 
الحلال 2132 . 


وقال لوخل + (العلّك من القادين :40 


وقال ابن سيرين يذم القياس 34 ويقول :5 « أول من قاس إبليس » 9) 1 


برها )2 هذا كله إنكارهم للعمل بالقياس . 
وأما إنكارهم العمل بالرأى فقد روى لنا عنهم أيضا : قال أبو بكر 


7 اعر سمس 


الصديق - رضى الله عنه - : « أي سسمَاء تُظلّمنى » وأي رض تُقلنَى إذا قلت 
فى كتاب الله برأبي ؟ » (0) . 


. ١87/١ أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه بإسناد آخر عن الشعبى‎ )١( 
. وأخرجه ابن عبد البر فى بيان العلم 7/ 45 بطريق نعيم بن حماد‎ 
. ١95 وأخرجه البيهقى فى المدخل ص‎ 
. 45/7 (؟) وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله‎ 
أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله 97/7 من طريق ب معان ين‎ )*( 
. يحيى بن سليم عن داود بن أبى هند‎ 
. ١95” وأخرجه البيهقى فى المدخل ص‎ 
من طريق يحيى بن سليمان الطائفى عن‎ 118١/4 وأخرجه ابن حزم فى الأحكام‎ 
. داود بن أبى هند‎ 
. ١87/١ أخرجه الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه‎ ):( 
. 15/1١ وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله‎ 
. ١17480١ /8 وأخرجه ابن حزم فى الأحكام‎ 
8560/7 أخرجه الدارمى فى سننه فى كتاب الفرائض . باب الكلالة‎ )5( 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الفرائض باب حجب الأخوة والأخوات من قبل الأم بالأب‎ 
5 . 777/1 والجد والولد وولد الابن‎ 


لش ونا 


وعن عمر رضى الله عنه : « إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء اسن : 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ء فقالوا بالرأى قَضلُوا وأصلرا ا 

وغلد + « من أرَادَ أن يقبحمْ جرائيم جهنم فليقّل فى المَد برأيه »200000 

ويروى هذا عن على - رضى الله عنه -.أيضًا 29 . 

وقال ابن. عباس - رضى الله عنهما - : « إن الله تعالى لم يجعل. لأحد 
أن يَحَكُمْ برأيه فى دينه » ولو جعل ذلك لأححد لجَعَلَ ذلك لنسيه لكن قال 
لنبيه : « احكم بينهم بما أنزل الله 4 7) ولم يقل : « بمارأيت » (8) , 


وقال ابن عمر - رضى الله عنهما :ال مايق (49 الرسول تاعانه 
السلام - لا تَجعلوا الراي ملئة [لمسلميق 0509 


وعنه أيضا : « اتهموا الرآي على الدين فإِنّ الرآيّ منا تكلف وظن ». وأن 


- وأخرجه ابن حزم فى الأحكام ٠١19/5‏ 
وانظر اعلام الموقعين 05/١‏ . 0 

. 7777/1 أخرجه عنه عبد الرزاق فى مصنفه فى كتاب الفرائض باب فرض الجد‎ )١( 
ل ل ال ل ل ا‎ 
000 . 586/5 الأخوة‎ 

(5) اخرجه عله حك الزواق :فى امقطقة قن كات الفراكي بأد فرعن الل 0 
وأخرجه عنه البيهقى فى كتاب الفرائض ٠‏ باب التشديد فى الكلام فى مسألة الجد مع 
الأخوة 516/5 . 

(*) سورة المائدة » الآية (48) . 

(5) لم أعثر عليه . 

(5) فى الأصل ١‏ ما السنة ) والمثبت من ( ص ) . 0 

() أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله انا من قول عمر - رضى الله 
عله - , 1 
وأخرجه ابن حزم فى الأحكام /010 من قول عمر - رضى الله عنه - . 
وذكره ابن القيم فى إعلام الموقعين 04/١‏ من قول عمر - رضى الله عنه - . 


رين 


الظن لا يغتى من الحق شيئًا » 217 , 

وعنه أيضًا : « إن قوم يفون بآرائهم لو نَل القرآن لنزل بخلاف ما 
يفتُون » 99) , 

وعن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : ( أخبر(؟) زيد بن أرقم أنه 
أحبط جهاده مع رسول الله كَكِلهِ بفتواه بالرأى فى مسألة العينة » . 

وعن الشعبى أنه قال : « ما أخبَرك عن أصحاب أحمد فاقبله (4) » وما 
أخبروك عن رأيهم فألقه فى الحش (0) ع 200 , 

سلمنا إن بعضهم عمل بالقياس ٠‏ ولم يظهر عن. أحد منهم الإنكار فى 
ذلك لكن لا نسلم أنه يحصل الإجماع بذلك . 

قوله : « السكوت لم يكن عن خوف وتقية لما علم من شدة انقيادهم 
للحق وأنهم لا تأخذهم فى ذلك لومة لاثم » قلنا : لا نسلم أنه لا خوف ولا 

قال النَظَام فى هذا المقام 29 : « الصحابة ما أجمعوا على القياس بل 
العامل به قوم معدودون وهم عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبى وزيد بن 
ثابت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى »© وناس قليلون من أصاغر ١‏ 
الصحابة » والتابعون ما كانوا عاملين به » ولكن لما كان منهم عمر وعثمان -' 


: ٠١19/5 - أخرجه ابن حزم فى الأحكام من قول عمر - رضى الله عنه‎ )١( 

(1) لم أعثر عليه . ٠‏ 

(7) فى ( ص ) : ( أخبروا ) . 

(5) فى الأصل ( فاقبلوه ) والمثبت من ( ص ) . 

(0) أخرجه ابن حزم فى الأحكام فى أصول الأحكام 5/ ١١‏ . 

)١(‏ انظر : التبصرة ص 4794 ». المحصول ج ” ق ٠١4 - ٠١5/5‏ » الأحكام للآمدى 
5 »: شرح تنقيح الفصول ص 85" . 

(0) انظر هذا القول فى : المحصول ج ” ق ١١١/7‏ . 


فنا 


وعلى » وهؤلاء سلاطين الصحابة ؛ ومعهم الرغبة والرهبة 2 شاع ذلك فن ' 
علموا أن إنكارهم غير مقبول فيه » ١ ' . )١(‏ 
. قال : والذى يدل عليه : أنه. قال فى الفتيا عبد الله بن عباس والعباس 
أكبر منه » ولم يقل فى الفتيا شينًا من غير عجز ولا عي ولا غيب عن شىء 
شهد ابنه . ش 
وقال فى الفتيا عبد الله بن الزيير © والزبير أعظم منه ٠‏ ولم يقل فيه 


وكان أبو عبيدة ومعاذ بن الل العناء ؛ فقال معاذ . ولم يقل أبو عبيدرة: 
مع أن أبا عبيدة أعظم منه » إذ قال الرسول يَْلَهِ : ( أبو عبيدة أمين هذه 
الأمة)0). 

وكيف يقال : إن الخنوف والتقية زائلة مع أنا نعلم أن الرجل إذا اختان. 
مذهبًا » فلو أن غيره أبطل عليه ذلك المذهب فإنه يشق عليه غاية المشقة ويصير 
ذلك سببًا للعداوة الشديدة . ٠‏ 00 


)١(‏ هذا كلام ساقط متهافت لا يصدر إلا عن جاحد أو جافل فى حق أصضنحاب زسول 
الله يل » ومن طعن:فيهم. - رضوان الله عليهم - فقد ضل عن سواء السبيل ؛ لأن 
ثناء الله تعالى عليهم فى آيات من القرآن الكريم ومدح رسوله كله إياهسم فى أخبار 
كثيرة يدلان على علو منصبهم وارتفاع قدرهم عند الله وعند رسوله فكيف يعتقاه. 
العاقل القدح فيهم بقول مبتدع مثل النظام » . 1 
انظر كشف الأسرار 7817/7 . 2 

(1) أخرجه البخارى فى فضائل الصحابة باب مناقب أبى عسبيدة بن الجراح - رضى الله 
عنه - 059/8 . :. 00 
وأخرجه .من حديث أنس - رضى الله عنه - مسلم فى فضائل الصحابة باب فضائل 
أبى عبيدة بن الجراح - رضى الله تعالى عنه - 5/ 184١‏ . 7 
وأخرجه عنه أحمد فى مسنده "/ 178 » 37# 0 1١55‏ . 


أظلف 


وكيف يقال : إنهم ما كانوا يمتنعون عن إظهار الحق بسبب الخوف والتقية 
مع أن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : « هبه وقد كَانَ والله 
00 

سلمنا حصول الإجماع بذلك » لكن على نوع واحد من أنواع الأقيسة أو 
على جميع أنواعها ؟ 

والأول مسلم »ء والثانى ممنوع ولا يمكن دعواه » ثم لا نوع إلا 
ويحتمل(22 هو ذلك النوع ويحتمل أن لا يكون ؛ لأنه لم ينقل إلينا النوع الذى 
أجمعوا عليه بعينه » وحينئذ يصير كل أنواعه مشكوكا فيه فى أنه حجة أم لا ؟ 
فلا يجوز التسك (5) يشىء * من أنواعة : ٠‏ 

سلمنا حصول الإجماع على نوع معين ٠‏ لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك 
النوع هو القياس الذى نص على عليته » أو قياس تحمريم الضرب على تحريم 
التأفيف فإن أمثال هذا القياس حجة عندنا ؟ 
-سلمنا انعقاد الإجماع على جواز العمل بالقياس مطلمًا لكن فى زمان 
الصحابة أم مطلقًا ؟ 

والأول مسلم ٠‏ والثانى ممنوع » وهذا لما سبق غير مرة ٠‏ 

وأيضًا فإنهم شاهدوا الرسول والوحى - فربما عرفوا بقرائن الأحوال : أن 
المراد من الحكم الخاص بصورة معيئة رعاية الحكمة العامة » فلا جرم جاز منهم 
تعدية الحكم إلى غيرها من الصور » وأما غيرهم لا لم يكونوا مثلهم فى هذا 
المعنى فلم يجوز لهم ذلك ؟ 


. سبق تخريجه ص من الرسالة‎ )١( 

(0) فى الأصل و ( ص ) : ( لا يحتمل ) بدون الهمزة . 
(*) فى الأصل ( التمثيل ) والمثبت من ( ص ) . 

* آخر الورقة )١5(‏ من نسخة ( ص ) . 


تس 


سلمنا انعقاد الإجماع على جواز العمل به مطلقًا لكن لا تسلم أن 
الإجماع ححجة. . 0 

لين انديع كد ححينة قلليدة :والمتالة اغلمينة فلك يرق السفاة بن 
عليها(١)‏ . 

سلمنا دلالة ما ذكرتم على جواز العمل بالقياس لكنه معارض بالكتاب 
والسنة. والإجماع والمعقول / )1/١57(‏ . 


ا ا : « وأن 2 تَقَولُوا على الله ما لآ 
د ا ا وا ا 
وَكوله 9 لطن ين نا 4 40 د إن ينص لطي 
إثم.» 220 والقيامن لا يفيد إلا الظن » ب ا ا 
00 داعيم 
وقوله . :( ولا رطب ولا يابن إلا فى كتاب مبين 4 297 وقؤله : '« ما 
َرَطنًا فى الكتداب من شَّىء 4 (5) فهاتان الآيتان تدلانُ على اشلنتمال الكتاب 
على كل الأحكام » ومع وجود الحكم. فى الكتاب لا يجوز القياس .: 


00 انظر هذه الاستراضات والمناقشات فى : المحصول ج ؟ ق 115/6- 4115 
الأحكام للآمدى 58/5 » مختصر ابن الحاجب وشرحه اللعضد 0 

(؟) سورة البقرة الآية )١59(‏ . : 

() سورة الإسراء الآية (75) . 

(5:) سورة يونس الآية (0"5) . 

(4) سورة الحجرات الآية (7؟١)‏ . 

(5) سورة الأنعام الآية (09) . 

(0) سورة الأنعام الآية (7) . 


لالس 


وقوله : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تَقَدمُوا بيْنَ يَدَى الله وَرسُوله » (1) 
والحكم بالقياس تقدم بين يدى الله ورسوله ؛ لأنه حكم بغير قولهما . 

وقوله تعالى : ( وأن احكم بَيْتهُم بما أنْرلَ لله 4 217 وقوله « لتحكم 
ين اناس يما رك اله 4 0" والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل اله تعالى 
وبغير ما أراه الله . 


6س سه ىلل 


وقوله : ١‏ فَإنا تَارَعكمِ فى شىء قَردوه إلى الله والرسول » (4) والمراد 
الرد إلى قول الله وإلى قول الرسول » والرد إلى القياس رد إلى غير القولين . 

وأما السنة فخبران : أحدهما : ما روى عن عمر - رضى الله عنه - عن 
0 : ( ستَفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة 


ايو 


أعظمهم ذ فد قوم سوق الأمور برأيهم رمو الجلال ل لاون الخرام 907 


. )١7( سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية (59) . 

(؟) سورة النساء الآية )١٠١0(‏ . 

(5) سورة النساء الآية (09) . 

(©) يروى هذا الحديث بهذا اللفظ من حديث عوف بن مالك الاشجعى . 
أخرجه عنه الخطيب فى الفقيه والمتفقه ٠ /١‏ عن طريق عثمان بن صالح عن نعيم 
ابن حماد ونعيم بن حماد ضعفه الائمة فقال الحافظ ابن حجر فى التقريب بك 
( صدوق يخطئ كثيراً ) . 
وأخرجه عنه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله 98/7 . 
وأخرجه عنه البيهقى فى المدخل ص ١88‏ وقال : تفرد به نعيم بن حماد وسرقه عنه 
جماعة من الضعفاء وهو منكر . 
وأخرجه عنه ابن حزم فى الأحكام 8/ ١1/5‏ : 
قال الزركشى فى المعتبر ص 7١5‏ : ( « وهذا حديث لا يصح مداره على نعيم بن 
حماد قال الحافظ أبو بكر الخطيب : بهذا سقط نعيم بن حماد عند كشير من أهل 
الحديث وكان يحبى بن معين لا ينسبه إلى الكذب ب بل إلى الوهم » انظر تاريخ بغداد 
ال" . ْ 


كرض 


وهو إنكار صريح على العمل بالقياس ٠‏ 

وثانيهما : ما رواه أبو هريرة عن النبى - عليه السلام - أنه تَعْمَلَ هذه 
الأمدُ بره بكتاب الله » وبرهة بسنة رسسوله ١‏ وبرّهة بالرأى فإذا فعلوا ذلك 
نقد ضَلُوا وآضِلُوا » 2١(‏ وهو أيضًا يدل على عدم جواز العمل بالقياس . 

وأما الإجماع : فهو أنه نقل عن بعض الصحابة بل عن كثير منهم 
التصريح بذم الرأى والقياس - على ما تقدم بيانه - ولم يظهر من الباقين 
500 اا 
ال 0 2 

وأما المعقول. فهو : أنه لو وقع التعبد بالقياس فى الشريعة لما كان 
الاختلاف والتنازع منهيًا عنه » لكنه منهى عنه والعمل بالقياس غير جائز . 

أما بيان الملازمة : فهو : أن العمل بالقياس يقتضى (2© اتباغ؛' الأمارات » 
وذلك يقتنضى وقوع الاختلاف - لا محالة ليت ١‏ 2 0 امتلاف 


يعيدك. 


0. 


: . أخرجه عنه أبو يعلى فى مسنده‎ )١( 

وأخحرجه عنه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله ؟/ ١75‏ . 
وأخحرجه عنه الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه ١99/1١‏ . 

وفى إسناده عثمان بن عبد الرحمن الزهرى الوقاصى المالكى . 
قال البخارى فى الضعفاء الصغير ص 8١‏ : تركوه وقال ابن معين : ليبس بشيء وقال 
مرة : يكذب . وَضَعفنه على بن المدينى . وقال النسائى والدارقطين : .مستسروك 
الحديث. ش : 

انظر : تخريج أحاديث المنهاج للعراقى ص 7١‏ » المعتبر للزركشئ صن 1؟7.. 

)١(‏ فى الأصل ( يبتغى اقتضاء ) والمثبت من ( ص ) . شْ 


51١. 


وأما بيان انتفاء اللازم : فهو بقوله تعالى : 8 ولا تَنارَعُوا فَتَفْشَُوا 01#4). 

وأيضا فإن الرجل إذا قال : « أعتقت غَنْمًا لسواده ٠‏ فقيسوا عليه » لم 
يعتق سائر عبيده السود ("2 . .فضلاً عما إذا لم يصرح بالأمر بالقياس وذلك 
يدل على عدم وقوع التعبد بالقياس فى الشريعة ولا يعتق سائر عبيده كما إذا 
قال أعتقت كل عبد أسود لى 29 . 


قوله : لا نسلم أن أحدا من الصحابة عمل بالقياس . 

قلنا : هذا منع مكابرة » فإن من المعلوم بالضرورة بعد مطالعة كتب 
الأخبار والآثار والفقه ومطالعة مانقل عنهم من الاختلاف والإلحاقات 
والتشبيهات فى المسائل المتقدمة وغيرها نحو ما نقل عن على - رضى الله 


لو 


عنه -87) أنه شبّه الجد والأخوة بغصنى شجرة 22 ٠‏ وشبههما زيد بن ثابت 


. )55( سورة الاأنفال » الآية‎ )١( 

(0) فى الأصل ( السواد ) والمثبت من ( ص ) . 

7 انظر هذه الأدلة فى : التبصرة ص 5335-53 », المستصفى (705/9 - 4ره؟) , 
الملحصول ج ١‏ ق 154-1471 ء الاحكام للآمدى 14 ١»‏ شرح تنقيح 
الفصول صن 85" . 

(4) فى نسخة ( ص ) : ١‏ كرم الله وجهه " . 

(0؟ الذي شبه الخد والاخوة بخص اتجرة عو زه ين ابت - رقن الله غات وليين 
عليًا - رضى الله عنه - كما ذكره المصتف . 
وتشبيه زيد بن ثابت الجحد والاخوة بغصنى شجرة أخرجه عنه عبد الرزاق فى مصنفه 
فى كتاب الفرائض . باب الجد 750/1٠١‏ , 
وأخرجه عنه البيهقى فى سننه الكبرى فى كتاب الفرائض باب من ورث الأخوة للأاب 
والأم أو الأب مع الجد 5177/57 ١‏ ع 


خض 


وى ته فشركا بينها 210 . 
والحق على - رضى الله عنه - الشارب بالقاذف » والقاتل بالشارق . 
وألحق عمر - رضى الله عنه - مرة الجد بالاب فلم يعط شيئًا . 


وأشقه أبن عتباسن - رضى الله عنهما - به فأنكر على زيد فى عدم 
الإإلحاق وقال : ألا لا يتقى الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابا ولا يجعل 
أب الاب أبا ) ومن المعلوم أن ذلك الإنكار ليس لكونه لا يسميه أبا مجازا » 
فإن ترك التجوز لا يوجب الإنكار والنسبة:9١)‏ إلى مفارقة التقوى 9© وفاقًا » 
فأما ترك القياس الشرعى لا سيما الجلى منه فإنه يوجب الإنكار والنسبة إلى 
مفارقة التقوى » لكون الشرك بمقتضى الدليل عند خلوه عن المعارض محرم » 
فأما ترك التجوز مع وجود ما يوجب حسنه ليس بمحرم وفاقًا » وغيرها من 
الإلحاقات والتشبهات عمل بعضهم بالقياس فإن كل واحد من هذه الروايات 
وإن لم تكن متواترة لكنا نعلم قطمًا أن كلها بست بكاذبة وأن شيئًا منها 


-- وأخرجه عنه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الفرائض 5/5 وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٠‏ ْ 
وأخرجه عنه ابن حزم فى المحلى 58٠‏ . 

)١(‏ الذى شبه الجد والأخوة بجدولى نهر هو على - رضى الله عن - وليس د با 
رضى اللّه عنه - كما ذكره المصنف . شْ 
وتشبيه على - رضى الله عنه - الحد والخوة بجدولى نهر زخرجه عنه عبد الرواق 
فى مصنفه 1576/٠١‏ 5556 . 
وأخرجه عنه البيهقى فى سننه الكبرى فى كتاب الفرائض باب من ورث الاختوة لقاب 
والأم أو الأب مع الجد 5 . ش 
وأخرجه عنه الحاكم فى مستدركه فى كتاب الفرائض 4/4! وقال : صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
وأخرجه عنه ابن حزم فى المحلى 5/٠‏ . 

(6) فى الاصل ( والسئة ) والمثبت من ( ص ) . 

(0) فى الاصل ( الفتوى ) والمثبت من ( ص ) . 

قا 


صحيح )١'‏ وأى واحد منها صح لزم حصول العلم الضرورى بعل بعضهم 
بالقياس . شْ 

والمخالف أيضا ما أنكر عمل بعضهم بالقياس بل هو معترف بذلك كما 
لاسي م اا لي ل ل 
من الباقين ٠‏ وتارة يمنع أن يكون الإجماع السكوتى حجة , فأما عمل بعضهم 
بالقياس فلا . وبهذا خرج الجواب أيضًا عن قوله ل 
ليست قطعية ؛ ؛ لأن تلك الروايات بأسرها مشتر مشتركة فى الدلالة على أن بعضهم 
عمل بالقياس ويرى العمل بالقسياس فيرجح حاصل دلالتها على ذلك 
إلى/:579١/أ)‏ التواتر المعنوى وهو قطعى * . 

قوله : لا نسلم أن الرأى هو القياس 

قلنا : الدليل عليه ما تقدم . 


قوله على الوجه الأول : أنه لا يدل على أنه القياس ٠‏ وإن دل على أنه 
غير النصر . ظ 

قلنا : قد ذكرنا أنه يلزم من ذلك أن يكون الرأى هو القياس لأن كل من 
قال : الرأى مدرك آخر غير النص قال : إنه القياس . فالقول بأن الرأى مدرك 
آخر غير النص والقياس خلاف الإجماع . 

قوله على الوجه الثانى : : إنه يدل على أن الرأى فى أصل وضعه للقياس. 

قلنا : نحن لا ندعى ذلك بل ندعى أنه للقياس إما فى الاصل وضعه ؛ 
أو بطريق النقل من الشرع ٠‏ أو من العرف العام » وعلى التقديرين فالمقصود 
حاصل (). 


() فى الأصل وفى نسخة ( ص ) : ( صحيحا ) وهو خطأ . 
* آخر الورقة (15) من نسخة ( ص ) . 
() انظر : المحصول ج ؟ ق ؟/ “17# عم , 


"1 


قوله : النقل والاشتراك خلاف الاصل . 

قلنا : مسلم لكنه يصار إليه عند قيام الدلالة عليه » والدليل وهو الإجماع 
قام على أن الرأى عبارة عن القسياس » وهذا لأنا 17 روينا عنهم كلام كثيرا 
أنهم عملوا بالرأى وقلنا الرأئ هو القياس ١‏ وأنتم رويتم عنهم أيضًا كلام كثيرا 
فى ذم الزأى وقلتم الرأى هو القياس ٠»‏ وساعدناكم على ذلك » وذلك يدل 
على أن الزأاى هو القياس وفائًا » فأما أن ذلك باعتبار أصل وضعه ٠»‏ أو باعتبار 
الفقل فذلك. مما لا حاجة لنا إليه وإن كان الأظهر أن ذلك بطريق النقل(25 . 

قوله : قولنا : « فلان يرى » لا يفيد أنه يفيس وذلك يدل على ,أن الزأي 
ليس هو القياس . 0 1 

قلنا : لا نسلم أنه مشتق لشت مر من الرأى الذى هو بمعنى القياس بل هو عندنا 
مشتق من الرأى ؛ بمعنى الرؤية فلم قلتم أنه لبس كذلك ؟ 

قوله : دلالة ما ذكرتم عليه قطعية آم ظئية » قلنا ليا 
سلمنا أنها ليست قطعية بل هى ظنية لكن لا نسلم أنها لا تفيد:» وهذا 
لأن المسألة عندنا ظنية 59) على ما سبق غير مرة وعند هذا نقوك : .هب أن 
الروايات المذكورة غير مقطوع بها بصحة المتن » وغير مقطوعة الدلالة على 


ا 
5 


. ) فى الأصل : ( لأنه ) والمثبت من ( ص‎ )١( 

(0) انظر : المرجع السابق . 

(6) هنا يذكر المؤلف - رحمه الله - أن المسألة ظنية مع أن القياس من أهم الأدلة 
الأصولية عند القائلين به » فكيف يتفق ذلك مع ما يذكره مرار) أن مسائل الأصول 
انظر : الأحكام للآمدى 5/؟” . بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفى . 


م١4‎ 4 


فيجوز أن يتمسك بها فى المسألة (1) . 

قوله : لا نسلم أن اختلافهم فى تلك المسائل كان بناء على القياس » قلنا 
كما تقدم . 

قوله > فلعل ما قسكوا به فى تلك التائل الب ببظاس يقالب على القن 
انتفاع السامع به . 

فلنا : الدليل الذى ليس لظاهر لا يجوز التمسك به كالمجمل بل لا بد أن 
يكون ظاهر الدلالة على المطلوب إما بنفسه ٠‏ أوبغيره من البيان الذى يظهره . 
ولا يشترط فى قبول النص أن يكون قاطع المتن أو قريبًا منه ٠‏ بل ما يغلب 
على الظن صحة متنه لما ثبت أن رواية الآحاد مقبولة فإن كانت بحيث يغلب 
على الظن صحة متنه وهو ظاهر الدلالة جاز التمسك به ويجب إظهاره وإن لم 
يكن بهذه الحسيثية لم يجز التسمسك به [ ولم يجب ] 217 إظهاره فلم يختلف 
حكم النص فى جواز التمسك به وعدم وجود الإظهار . 

قوله : لو كان ذهابهم إلى ما ذهبوا إليه لأجل القياس لأظهروه أيضًا كما 
ذكرتم فى صورة النص . 

قلنا : نعم لكن لا نسلم أنهم لم يظهروه ؛ وهذا لأن منهم من أظهر ذلك 
وصرح به كأبى بكر - رضى الله عنه - فإنه صرح بعلة التسوية فى العطاء بين 
المهاجرين 0”) وغيرهم حيث قال : ١‏ إنما الدنيا بلاغ » وكعلى فى حد شارب 
الخمر حيث قال : * إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفترى ثمانون » . 


. انظر : الأحكام للآمدى 4/"ه‎ )١( 
: ) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل ومثبت فى ( ص‎ )1( 
. ) المتآخرين ) والمثبت من ( ص‎ ١ فى الأصل‎ )©( 


لقنا 


وكعثمان وعبد الرحمن بن عوف فى قصة )١(‏ المجهضة حيث ألحقا عمر 
بالمؤدب وقالا : « وليس على المؤدب شىء 2 ٠‏ 

وكعلى وزيد بن ثابت وابن عباس فى مسألة الجد مع الآخوة على ما تقدم 
ذكره . | 0 : 

وكما فى حديث ابن عباس رضى الله عنه فى دية الأصابع » فإنه لما أذكر 
على على - رضى الله عنه - صرح بالقياس فقال : آلا اعتبرها بالآسنان » . 

وكمسروق () فى مسالة الحرام فإنه صرح بالقياس عدلى قصعة من 
الثريد. 

.ومنهم من نبه عليه :كما فى مسألة المشركة وكما فى مسآلة الجدة حيث قال 
بعض الانصار لأبى بكر - رضى الله عنه - : تركت امرأة لو كنانت هى الميتة 
'ورث.جميع .ما تركت . 

وكما فى قول على لعمر - رضى الله غنهما - : أرأيت لو اشترك ثفر فى 

وكما فى حديث عمر فى قياسه الخمور على الشحوم فإنه نبه على أن علة 

ومنهم من اعتمد على فهم سامع الحكم ؛ فإنه يفهم منه علية مأخذه » إذ 
الحكم قد يبنى عن علته وهذا كما فى مسألة الحرام فإنهم جعلوا حكمه حكم 
المصنفات لكونه لفظًا موضوعًا للتحريم فيؤثر فيه إذا توجه إلى الزوجة كما فى 
هذه المسائل . 


٠. ) فى الأصل ( قضية ) والمثبت.من ( ص‎ )١( 
. ) فى الأصل ( المسروق ) والمثبت من ( ص‎ )0( 


لاون 


ثم إن من جعله طلاقًا ثلاثًا له على أعلي برانس الميحويي ادن 
بالاحتياط وهو بالثلاث ومن جعله طلاقًا واحد) له على لدت مراتب التحريم 
وهو بالواحد [ ثم ] 2١(‏ أخذًا بالمتيقن منه وتركا بالمشكوك فيه » ثم من جعله 
بائئًا نزله على نهاية مراتب التحريم الذى يحصل بالواحد » ومن جعله رجعيً 
نزله على أول مراتبه » ومن جعله ظهار فإنما جعله كذلك لكونه مشابها له فى 
اقتضاء التحريم » ثم إنه ليس من صرائح الطلاق حتى يجعل طلاقًا من غير نية 
ولا نية معه ؟؛ ؛ إذ الكلام فيه حتى يقع الطلاق على وجه الكناية / (55١/أ)‏ ثم 


ودع 


لود ا لوي 


بالاحتياط . 


ومن جعله يمينا » فلأن اليمين عنده تْحَرّم فيكون مشابها لها فى اقتضاء 
التحريم ؛ لأن اليمين عللم 8 فأوجب فيه كفارتهما أخذا بالأقل أو بالآية 
وعئ قوله تعالى :يا أيها الي لم حرم ما أل الله لك 4 () إلى قوله 
١‏ قَد فَرَض الله لكم تحلّة أيمانكم 4 0) وإن كانت دلالتها على صورة النزاع 
ضعيفة من حيث إنه ليس فيها ما يدل على أن التحريم كان بقوله : أنت على 
حرام فلعله كان باليمين فحينئذ يكون غير متناول لصورة النزاع (5» . 


. ) كلمة ( ثم ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

(1) سورة التحريم » الآية )١(‏ . 

(*) سورة التحريم » الآية (؟) . 

(:) اختلف العلماء فى سبب نزول قوله تعالى : ط لم تحرم ما أحل الله له 4 وفى بيان 
الحلال الذى حرمه رسول الله كَكةِ هل هو شرب العسل ؟ أو تحريم وطء جاريته - 
عليه الصلاة والسلام - أو هو الأمران معآ » أو اعتزاله لنسائه جميعًا بعد ما حدث. 
انظر فى ذلك تفسير الطبرى 8؟/ ٠١5- ٠١١‏ 2 تفسير ابن كثير 85/5 4خ 
تفسير القرطبى /١8‏ /ال١١‏ - 187 ء فتح البارى 507/8 . 757/4 - /اه5؟ , لام 
سالا 


فض 


ومن جعله. إيلاء قال : : إنه شابهم من .حيث إنه منع نفسه عن وطتها. فأشبه 
الُولى فهذه المشابهات والمآخذ ل 
يظهروها لهذا السبب 419 , 
ظ سلمنا نهم لهم ظهروه * لكن الفؤقة ين الت ا 
من [: وجوت إظهار النص ] (5) وجوب إأظهار القياس وبيانه من وجوه به 7 
أحدها : أن النص يجب اتباعه ومخالفه مخطئ بالاتفاق بخلاق القييتت”' 
إنه لا يجب اتباعه بل لا يجوز ؛ إذ ل يجوز فيه التقلييد وليس مخالفه 
مخطبًاء فإن عندنا أن كل مجتهد مصيب . 
وثانيها : أن إنكارهم على مخالف النص فوق إنكارهم على مخالف 
القياس فلم يلزم من ترك أقل الإتكارين ترك أعظمهما . ااا 
وثالتها :“أن النص يمكن الإخسبار عنة بكل حال من غير عسر لكونه 
مضبُوطأ وغير محتاج إلى بيان مقدسات كثيرة ة بخلاف القياس » ٠‏ فإنه قد يتعذر 
التعير عنه لتعذر التعبير عن الجامع الَنبى أفاده ظن ظن الحكم ؛ ولهذا فإن. المقوم 
قد يتعذر عليه التعبير عما يفيده ظن القيمة : والتاخروة من الأشرلين إغا 
يعبسرون عن أصناف الجامع لكون المتأخر فى كل علم يلخضٍ ما لا يلخصه 
لمتقدم فيه ويحتاج إلى مقدمات كثيرة من تعليل حكم الأصل ». وحصول علته 
فى الفرع » ووجود الشرائط » وارتفاع الموانع » وكل هذه المقدمات قد تكون 
درم اذ يحض حر تر وين وجري لاا والخر ال 
وجواب إظهار القياس 00 


)١(‏ انظرْ سنبب اخحتلاف العلماء فى هله الشالة أ سسالا ادتت 
ا" 

* آغْر الورقة )١5(‏ من نسخة ( ص ) . 

.. ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل‎ )١( 

(9) انظر : المحصول ج ” ق ؟75/7١ ١3919-‏ . 


من 


قوله : إنه ليس من الوقائع العظام التى يمتنع أن لا توفر الدواعى على 

قلنا : هب أنه كذلك » لكنه لا يقدح فى ادعاء نقل الآحاد وإنما يقدح فى 
أدعاء النقل المواتر ونحن ما ادعصينا 2١(‏ وإنما ادعينا نقله آحامً للعاد: 
والاستقراء . شْ 

قوله : هذا يقتضى أولوية النقل لا وجوبه . 

قلنا : أولوية النقل بلا وجوب محال على ما عرف فى مسألة الشحسين 
والتقبييح وغيرها . ٠‏ 

قوله : شدة الاهتمام على نقل النصوص إنما عرفت من عادة السلف دون 
الخلف . 

قلنا : لو حصل النقل من السلف ولم يحصل من الخلف لكانوا مجمعين 
على كتمان الحق وهو يقتضى جواز إجماعهم على الباطل ودليل الإجميع 
ينفيه » ولآن أطباق الجمع العظيم على عدم النقل مستحيل عادة لا سيما فيما لا 
يتعلق الغرض بعدم نقله . 

قوله : ندعى نقله متواترًا وآحادً . 

قلنا : عرف الجواب عنه من قبل , 

قوله : فلعله نقل بطريق الآحاد لكنه ما وصل إلينا . 

قلنا : المعنى من نقله ووصوله إلينا أن يكون حاصلاً فى صدور الرواة 
والعلماء أو فى بطون الدفاتر المصنفة () فى هذا الباب » فإذا لم يوجد شىء 
من ذلك لم يكن منقولاً فيلزم إجماع أهل عصر من الأعصار على إخلال نقله 
وهو ممتنع لما سبق . ٠‏ 


) فى نسخة ( ص ) : ( إنما ادعيناه‎ )١( 
) فى الأصل : ( المصنف ) والمثبت من ( ص‎ )( 
خض‎ 


قوله : هب أنهم ما قبالوا تلك الأقاويل بناء على النصوض فلم .قلتم أن 

قلنا : للإجماع فإن كل من قال :. أن. تلك الأقاويل ما كانت بناءء.على 
النتصوص جلية كانت أو خفية 3 وعلئ البراءة الأصلية قال : إنها كانت: يناء 
على الأقيسة » فالقول بإثبات مدارك آخر لها إذ ذاك قول على خلاف الإنجماع . 
فيكون باطلا » وأيضمًا فإن المدارك الأخر .التى هى مختلفة بين العلماء ليس 
لبعضها مدخل فى تلك الأقاويل 5 وبعضها لم يف بتلك الأقاويل فلم يجز أن 
تكون مبئية عليها . ٠‏ 

و2 ري عام لز لوا 

قوله :ل سلمأ توش الوا عل قل الإكار ف شط م سك 
العول والريا . 

قلنا : الدليل عليه ما سبق . 
قوله : أولاً : فى سند المنع : مسيس الحاجة:إلى معرفة حكخ"تلك الملشائل 
أكثر . : : 

قلنا : لا نسلم ؛ وهذا لأنه لو اعتبر احتياج المجتهد والمقلد.إلى المسائل 
المحتاجة إلى معرفة كون:القياس حجة أم لا كان الاحتياج إلى. معرفة.كون 
القياس حجة أكثر لا محالة وتزيد بأن الخلاف فيه أشد محذورا 2 ولهذا يضلل؛ 
المخالف فيه . 


قوله : ثانيًا : الإنكار فى تلك المسائل َع على موافقة النص. 5 


قلنا : القول فى الدين بغير دليل مقطوع البطلان ١‏ لولم يكن فى انضرع 1 
دليل يدل على أن القياس مدرك شرعى كان ,القول بالقياس قولة فى الدين بغير, 1 
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دليل . فكان إنكاره 2١(‏ موافقً للدليل المقطوع به فكان أولى بالنقل . 

قوله : سلمنا )/١505(/‏ أن توفر الدواعى على نقله أكثشر لكن ذلك لا 
يوجب نقله بل يقتضى الأولوية . 

قلنا سبق الجواب عنه 259 , 

قوله : قد نقل إنكارهم العمل بالقياس وذم من يعمل به . 

قلنا : الذين نقلتم عنهم إنكار العمل بالقسياس والمنع منه وذم من يعمل به 
هم الذين نقلنا عنهم القول بالقياس والرأى () صريحا » ودللنا أيضًا على 
ذهابهم إلى العمل به فى المسائل المذكورة فلابد من التوفيق دفعا للتناقض , 
وجمعًا بين الروايتين وذلك بأن يحمل ما ذكرتم من الروايات على الأقيسة التى 
لا توجد شرائطها ؛ وتحمل الروايات الدالة على جواز العمل به على الأقئيسة 
المستجمعة لشرائطها (4), وعند هذا نعرف أنه ليس لهم أن يقولوا : إن 
الروايات الدالة على الذم وامنع منه صريحة بخلاف الروايات الدالة على جواز 
العمل به فتكون روايات المنع راجحة فيعمل بها لزيادة الرجحان ؛ لأنا بينا أن 


)١(‏ فى الأصل عبارة : ( قوله سلمنا ) قبل قوله : ( فكان إنكاره ) وهى مقحمة من 
الناسخ فلا حاجة لها والمثبت من ( ص ) . ش 

(0) انظر : الجواب على هذه الاعتراضات فى : الملحصول ج ؟ ق 296/١‏ كو , 

(9) فى ( ص ») : ( وبالرأى ) . 

(؟) ما ورد عن الصحابة - رضوان الله عليهم - من ذم الرأى والتحذير منه إنما يعنون به 
الرأى الفاسد كالقياس المخالف للنص أو المبنى على الجهل و#لك لإجماعهم على 
العمل بالرأى والاجتهاد فيما لا نص فيه . 
وانظر ما قاله ابن عبد البر فى التوفيق بين ما نقله نفاة القياس وبين ما نقله امثبتون عن 
السلف فى جامع بيان العلم وفضله ١597/5‏ . 
وكذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة النبوية ؟/ 97 . 
وللعلامة ابن القيم فى إعلام الموقعين 53/١‏ - 0+ كلام جيد فى التوفيق بين الآثار 
المختلفة » ومثله فى الاعتصام للشاطبى ”/ 186 فيحسن الرجوع إليها : 


تدك لذن 


رواياتنا أيضا دري رو لخو حر لاي ريا مر اي 
المسائل المختلف فيها » 0 
التساوى وحيتئذ يتعين التوفيق كما تقدم . 
فإن قلت : هنا توفيق آخر وهو : أن بعضهم كان قائلاً بالقياس حين كان 
البعض الآخر منكراً : ثم لما انقلب المنكر مقر انقلب المقر منكرا وجينئذ يكون 
كل واحد منهم قائلاً بالقياس ومنكر) له من غير تناقض ٠‏ وتكون الروايتان 
صحيحتين مع أنه لا يحصل الإجماع على صحته » فلم قلتم اوم تعر بين 
التوفيق أولى ؟ 
قلت : ما ذكرنا من التوفيق أولى لوجهين : 
.أخدهما : أنه لو وقع ذلك لنقل واشتهر ؛ لأنه من الأمنور الغريبة 
والعجيبة » أو كان.فى لفظ أحد منهم إشعار بالرجوع عن ذلك كما نقل عنهم 
فى بعض المسائل الرجوع عنها وما لم يكن * كذلك علمنا أنه لم يقع ٠‏ 0 
وثانيهما : أن توفيقنا يقتضى بقاء ما كان على ما كان » وتوفيقكم لا 
يقتضى ذلك بل يقتضى التغيير فكان توفيقنا أولى . 
قوله : لا نسلم عدم الخوف والتقية ٠.‏ 
قلتا : قد ذكرنا الدليل علية (1) . 
. وأما قول النظام : بأن العامل بالقياس إثما هو بعضهم ٠‏ 
قلنا : ملم » لكن سكت الباقون فكان إجماعًا كما تقدم » ونحن فى 
هذا المقام ما ادعينا عمل الكل به حتى يكون ذلك قادحا فى غرضنا ا 


* آخر الورقة )١1(‏ من نسخة ( ص ) . 
)١(‏ انظر : المحصضول ج ”اق .:.1١١-1١9/5‏ 


بك كرا 


قلنا : مثل هذا ما كان يمنعهم من المخالفة بدليل أنهم خالفوه فى كثير من 
المسائل كما تقدم . 

قوله : : نحن نعلم أن الرجل العظيم إذا اختار مذهبًا فلو أن غيره أبطل 
عليه ذلك شق عليه . 

كسد ذا كرو تاكاه وذر ف بج شف روا ا 
فأما إذا كان الغرض منه بيان الحق والإرشاد فلا نسلم ذلك بالنسبة إلى المنصف 
من الخلف فضلاً عن السلف . 

قوله : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : «هبته ولقد كان والله 
مهيبا ) . 

ما يدل على حصول الخوف ١١‏ والتقية ؛ لاحتمال أنه هابه لعظم مرتبته 
فى العلم فلا يقدر على تقرير ما عنده » وإن كان ما عنده حقًا ولهذا فإنا نرى 
المتعلم لا يقدر على تقرير ما عنده عند كثير قدر فى العلم لمهابته » ويقدر على 
ذلك عند أقرانه ونظرائه » ومثل هذا المانع لا يدوم إلى آخمر العمر ولا يفرض 
فى حق الكل حتى يفرض مثله فى السكوت عن الإنكار عن القياسر (؟ 

قوله : حصول الإجماع على كل أنواعه ممنوع ٠.‏ وعلى , بعض أنواعه مسلم 
لكنه لا يفيد . 

قلنا : الإجماع منعقد على حجية القياس المناسب لا محالة وذلك ؛ لأن 
النوع. الذى أجمعوا عليه إن كان هو القياس المناسب فقد حصل الغرض » وإن 
كان غبيره من غير ما نص على علته » ومن غير قياس تحريم الضرب على 
تحريم التأفيف . فإن من المعلوم أنهما غير حاصلين فى المسائل المختلف فيها 
فإنه يلزم منه انعقاد الإجماع على حجية القياس المناسب ؛ إذ القول بانعقاد 


. ) فى الأصل : ( الخلف ) والمثبت من ( ص‎ )١( 
. 1١5-1١١ /79 انظر : المحصول ج ”7 ق‎ )0( 


ام 


الإجماع ثمة مع عدم الانعقاد ها هنا باطل وفائًا » ومنه يعرف الجؤاب عن 
قوله : إن ذلك النوع هو نحو قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف : 
قوله : : إنما يدل على انعقاد الإججماع على جواز العمل”به فى زمان 
الصحابة لا غير لق 
قلنا: الجواب عنه من وجهين : 

أحدهما وع ان تعب سحو اراك الزقاه ين اا سكل ننه 
لا يجوز لأحد مخالفتهم فى عصر من الأعصار ٠‏ إذ المجمع 297 عليه على 
وجه النت لا تجوز مخالفته فى وقت ما ء وحينئذ يلزم منه أنه حق فى سائر 
الأزمان لا تجوز مخالفته . 2 

.ؤثانتهمًا :“أن كل من قال بحجيته فى زمان ما من أزمئة شرعنا قال 
بحجينة فى كل زمان فالقول بالفصل بين الزمان وا 00 فكان 
باظلاً . 

'قوله : : لا نسلم أن / )/1١53(‏ الإجماع ارش سه : 

قلنا : قد ثبت ذلك . ظ ظ 

قوله : حي الل واسالة سيد : 

قلنا : ذكرنا غير مرة أن المسألة. عندنا ظنية غير قطعية ولو سلم فالجواب ما 
تقدم فى الأوامر وغيرها ("2. 

وعن المعارضة بالآيات الأربع : 

الأول من وجوه : 


أحدها : أنا لا نسلم أن القول بالحكم بالقياس قول بما لا يعلم أو بالظن 


0 ترجا سياس الأجريااي ا 000 


550586 5 


ا ل دي 

وثانيها : أنها محمولة على الظن الغير المعتبر بأن يكون فى المسائل 
العلمية. أو وإن كان فى المسائل الظنية لكن بطرق غير معتبرة 3 وهذا وإن كان 
تقييد وتخصيصًا لكنه يجب المصير إلى ذلك جمعًا بين الأدلة . 

وثالئها : أنها حجة على الخصم أيضًا » فإن القول ببطلان السقياس ليس 
معلوما بل هو مظنون ؛ ضرورة أنه لا قاطع على فساده فوجب أن لا يجوز 
القول به. . وعن الآيتين اللتين بعدها ما تقدم فى حديث معاذ . 

وعن الآية السابعة : أنا لا نسلم أن الحكم بالقياس تقدم بين يدى الله 
ورسوله ؛ وهذا لأنه إنما يكون الحكم بالقياس تقدما بين يدى الله ورسوله إن 
لم يكن القياس متعبد) به بقول الله وقول رسوله وهو ممنوع وحينئذ يكون 
الاحتجاج بالآية على كونه تقديا بين يدى الله ورسوله متوقفًا على عدم كونه 
متعبدا به ء» فإثبات عدم التعبد به دور . 


وعن الثامنة والتاسعة : بمنع أن الحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله » أو 
بغير ما أراه الله تعالى وسنده ظاهر مما تقدم . 


وعن العاشرة : بمنع أن الرد إلى القياس ليس ردًا إلى قول الله وقول 


رضولة كا سيق )0 , 


وعن الخبرين : أنهما محمولان على القياس الفاسد جمعا بين ما ذكرنا 
من الأحاديث الدالة على جواز العمل بالقياس (3). 
مصروف إلى مطلق القياس ٠‏ بل إلى القياس الفاسد . فحينئذ يكون الإجماع 


. 7١/4 انظر : الأحكام للآمدى 5/4 - 00 » نهاية السول‎ )١( 
. انظر : المرجعين السابقين‎ 0 


نك لين 


متا عا عدم رار لخر ال لفاسري ان لسرا على ميري 
القياس المتناول للصحيح والفاسد . 

وأما إنجماع العترة فممنوع أيضًا ؛ وهذا لأنه نقل الزيدية عنهم جواز 
العمل بالقياس . 0 

ل ل ل ا 
بيان ذلك 20١0‏ , 


وعن الوجه الأول من المعقول : أنا لا نسلم أن مطلق الاختلاف والتنازع 
منهى عنه ؛ وهذا لأن الاخقلاف قد يكون رحمة ولهذا روى عن الرسول - 
ل : ( اختلاف أمتى رخمة ) 257 فكيف يكون منهيًا عنه ؟ 


(١)انظر‏ : المحصول ج 7 ق ١597/7‏ انهانة التو 704 . 

() أخره بيهت فى اللدخل 141 من حديث سليماة يان ا كز نعو ليزن 
الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَكٍِ : « مهما أوتيتم من كتاب الله 
فالعمل به لا عذر لأحد فى تركه » فإن لم يكن فى كتاب الله فسنة منى ماضية فإن 
لم تكن سنة.منى فما قال أصحابى أن أصحابى بمنزلة النجوم فى السماء فأيما أخذتم به 
اهتديتم واختلاف أصحابى لكم رحمة 8 
وجويبر ضعيف جد » والضحاك عن ابن عباس منقطع . 
وقد عزاه الزركشى إلى كتاب الحجة لنصر المقدسى مرفوعا من غير بيان لسنده بلفظ : 
(اختلاف أصحاب محمد يللي رحمة للعباد) قال : وهو مرسل ضعيف . 
وبهذا اللفظ ذكره البيهقى فى رسالته الأشعرية بغير إسناد . 
وأخرجه البيهقى أيفنًا فى المدخخل من حديث سفيان عن أفلح بن حميد عن القاسم بن 
محمد قال : ( اختلاف أصحاب محمد ولي رحمة للعباد ) ومن حديث قتادة أن ععمر 
بن العزيز كان يقول : ما سرنى لو أن أصحاب محمد كلل لم.يختلفوا لأنهم لو لم 
يختلفوا لم تكن رخصة ) قال السخاوى : فى المقاصد الحسنة ص ١5‏ : «وقد قرأت 
بخط شيخنا أنه - يعنى هذا الحديث - حديث مشهور على الألسنة » وقد أورده ابن 
الحاجب فى المختصر فى مباحث القياس بلفظ : ( اختلاف أمتى رجمه الناس ) وكثر 
السؤال عنه وزعم كثير عن الائمة أنه لا أصل له » لكن ذكره ٠ ٠‏ : 0 


نينا 


بل المراد من النهى عن الاختلاف والتنازع حيث ورد إنما هو الاختلاف والتنازع 
فيما فيه الحق متعين لقاطع كمسائل الأصول نحو إثبات الصانع ٠‏ والتوخيد 
وإثبات المعاد والمبدأ وغيرها ٠‏ فأما ما لا يتعين الحق فيه فى واحد بعينه كالمسائل 
الاجتهادية » أو أن تعين لكن بأدلة ظنية فلا نسلم أن الاختلاف فيه منهى عنه. 

ويؤكده أن الصحابة * قد اختلفوا فى مسائل كثيرة من المسائل الفرعية 
وكذا التابعون ومن بعدهم هلم جرا إلى زماننا هذا ولم ينكر أحد من الأمة 
عليهم ء فلو كان ذلك منهيا عنه لكانوا مجمعين على الباطل وهو ممتنع 
فالملزوم مثله » وكذا المراد منه التنازع والاختلاف الصادر من غير أهل لذلك 
الاختلاف » وكذا الاختلاف والتنازع الصادر عن عصبية وتقليد وعناد » وهذا 
وإن كان تقييدا للمطلق . أو تخصيصا للعام لكنه يجب المصير إليه جمعا بين 
الدليلين . ش ظ 

سلمناه لكنه منقوض بالعمل بالأدلة العقلية والنصوص التى ليست قاطعة 
المتن والدلالة معًا مع أن الخصم يجَوَرٌ التمسك بها 2١‏ . 

وعن الثانى : أنا لو سلمنا الحكم فيه فإنه لا يدل على عدم التعبد بالقياس 
فى أحكام الله تعالى بل إنما يدل على عدم التعيد به فى تصرفات العبيد ونحن 
ما ادعينا ذلك » وليس هو لازم لثبوت القياس فى أحكامه تعالى لا قطعًا » 
ولا ظاهر) ؛ لأنه لو صرح بذلك لم يلزم منه مخالفة ظاهر وإلا لزم التعارض 


-- الخطابى فى غريب الحديث مستطردًا وقال : اعترض على هذا الحديث رجلان أحدهما 
ماجن والآخر ملحد وهما إسحاق الموصلى وعمرو بن بحر الجاحظ وقالا جميعًا : لو 
كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابًا ؛ ثم تشاغل الخطابى برد هذا الكلام ولم يقع 
فى كلامه شفاء فى عزو الحديث ولكنه أشعر بأن له أصلاً عنده ) . 
انظر : المقاصد الحسنة ص 5١‏ . الإبهاج 5١/7‏ . كشف الخفا 55/1١‏ . 

* آخر الورقة )١14(‏ من نسخة ( ص ) . 

)١(‏ انظر : المحصول ج ” ق ”159/7 . الأحكام للآمدى ١4/5‏ - ه ء نهاية السول 
4 . 


وك لذن 


بينه وبين التصريح وأنه خلاف الأصل » وإن أريد إثباته فى:.أحكامه تعالى' 
بالقياس |علهه. فذلك إبطال للقياس بالقيداس وهو باطل ٠‏ وإن كان بطريق آخر 
فاذكروه لينظر فيه 3 

سلمنا سلامته عن هذا الطعن لكن الفرق بين أحكام الله تعالى وبين 

:وبيانه : من حيث الإجمال والتفصيل : 

أما الأول : فلأنه لو نص الله تعالى على الحكم وقال : قيسوا عليه فإنه لا 
نزاع فى جواز القياس عليه بخلاف العبد على ما سلمنا لكم ذلك 2 
والاختلاف فى الحكم دليل على الاختلاف / ))/١50‏ فى الحكمة . 

وأما الثانى فمن وجهين : 

أحدهما : أن حقوق العباد مبنية على الشح والضنة لكثبرة حاجاتهم 
وسرعتة رجوعهم عن دواعيهم وصوارفهم » بخلاف أحكام الله تعالى فإنها 
وتصرفاتهم عدم جريانه فى أحكامه تعالئ . : 

وثانيهما : أن الشارع إنما جعل القياس متعبدا به لكون الوقائع لا نهاية لها 
توجد شينًا فشيئًا والتنصيص على الكل متعذر » وكذا مراجعة الشارع فيما.يقع 
منها فى كل زمان » والتكليف بمقتضى البراءة الأصلية يقتضى نفى الابتلاء 
00 ا وهذه ار 
ل العبيد 090 , 


. 7١/5 نهاية السول‎ 2315١ - 1659/7” انظر : المحصول ج ” ق‎ )١( 


5١4 


المسألة الرابعة 


النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس وإن لم يرد التعبد به عند الإمام 
أحمد 2١(‏ » وجماعة من فقهائنا (؟) وفقهاء الحنفية كالكرخى وأبى بكر 
الرازي7”) ؛ وجماعة من المعتزلة كأبى الحسين البصرى (5) والقاشانى(5) 
والنهربانى (29 والنظام على ما حكى عنه الأكثرون © , ٍِ 

وكلام الشيخ الغزالى - رحمه الله - فى النقل عنه صريح فى أنه يرى 
تعميم الحكم فى جميع موارد العلة بطريق اللفظ والعموم . ولا شك فى أنه 
مخالف لنقل الاكثرين ومناف له » فإن التعميم بطريق القسياس لا يجامع 
التعميم بطريق اللفظ فحينئذ لا يكون ذلك أمر) بالقسياس عنده وإن كان الحكم 
ثابنًا عنده فى غير الصورة التى نص عليها 8). 


. 79-0 انظر : الروضة ص 7197 » المسودة ص‎ )١( 
2 154/9 انظر : التتبصرة ص 158 » المستصفى 7177/7 . المحصول ج ؟ ق‎ )0( 
. الأحكام للآمدى 5/ 0ه‎ 

(9) انظر : تيسير التحرير ١١١/14‏ » فواتح الرحموت 7١5/7‏ . 

(:) انظر : المعتمد ؟/ 51 . الأحكام للآمدى 5/ ده ٠‏ نهاية السول 31/5 . الإبهاج 
5 . 

(5) انظر : الأجكام للآمدى 060/5 . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى 50/5 . ٠ ٠‏ 

(0) انظر : المعتمد 5/7 . المحصول ج ١‏ ق 114/6 ., الأحكام للآمدى 4/ هه . 
الإبهاج ؟/ 71 . 

(8) نقل الشيخ الغزالى عن النظام أنه قال : ١‏ العلة المنصوصة توجب الإلحاق لكن لا 
بطريق القياس بل بطريق اللفظ والعموم ٠‏ إذ لا فرق فى اللغة بين قوله : حرمت كل 
مشتد . وبين قوله : حرمت الخمر لشدتها » انظر : المستصفى 707/5 وكذلك 
الأحكام للآمدى 5/5ه . 
قال ابن قدامة فى الروضة ص 597 : « وهذا خطأ » . - 


حك الا 


وذهب المحققون من أصحابنا كالأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى )١(‏ 


والغزالي(")والإمام () وغيرهم وجسماغنة هن أهل الظاهر(؟») وجماعة من 


المعتزلة كجعفر بن(*2 مبشر وجعفر بن جرب )١(‏ وغيرهما إلى أنه لا يفيد 


ذلك. 


وفصل أبو عبد الله البصرى ( " بين أن تكون الملة علة تشع أو علة 


الترك : 


افقال فى النوع الأول لا يفيد وفى الثانى يفيد . 
والمختار 1 أن ذلك لا يفيل ثبوت الحكم :فى غير الصورة التى'نص عليها 


-- وعند جمهور العلماء : أن الشارع إذا نص :على علة حكم:فإنه يعيم جميع الفرع 
بالقياس لا باللغة . انظر : المعتمسد 73١8/١‏ » الأحكام للآمدى 777/7 , مختصر 
اين الحاجب وشرحه للعضد ١١94/7‏ » إرشاد الفحول ص ١7١56‏ . 

وعلى ما نقله الأكثرون عن النظام من أنه يقول : بان التنصيص آمر بالقياس ما الجامع 
بينه وبين ما نقلناه عنه سابقًا من أنه يحيله ؟ 

قال ابن السبكى فى الإبهاج / 74 : « فإنه هنا يقول : إذا وقع التنصيص على العلة 
كان مدلول اللفظ الأمر بالقياس » ولم يتعرض لوقوعه من الشارع أو غيره بل لمدلوله 
لغة » وهناك أحال وروده من الشارع فعنده حيئئذ أن الشارع لا يع منه التصيص 


0 


ا 0 


: انظر‎ )١( 
: انظنز‎ )0( 
: انظر‎ )9( 
: انظر‎ ):4( 
: انظر‎ )0( 
: انظر‎ )5( 
: انظر‎ )0( 


الأحكام للآمدى 00/5 . 
المنتصفى 377/1١‏ . 
المحصول ج ؟ ق ١55/7‏ . 
الأحكام لابن حزم 48/ 1١١١١‏ . 
المعتمذ ؟/ 57/ , الأخكام للآمدى 08/4 . 
المرجعين السابقين فى فقرة (0) . 
المعتمد 07”/7/ . المحصول ج ” ق ١55/75‏ 2 الاحكام للآمدى 06/4 : 


دف 


: « وعلى هذا فيكون النقل المتقدم عنه - أى 


لا بطريق اللفظ ١‏ ولا بطريق أنه يفيد الأمر بالقياس . 

أما الأول فالدليل عليه : أنا نعلم بالضرورة من اللغة أن قوله : ٠‏ حرمت 
الخمر لكونها مسكرة ؛ غير موضوع لتحريم كل سكر بل هو موضوع لتحريم 
الخمر لعلة كونها مسكرة وحرمة ما عدا الخمر من المسكرات ليس جزءًا من هذا 
المفهوم . والعلم بذلك أيضًا ضرورى ٠‏ وإذا كان كذلك وجب أن لا تكون 
دلالته على تحريم كل مسكر لفظية » ضرورة أن الدلالة اللفظية منحصرة فى 
هذين النوعين على رأى » وفى الدلالة المطابقية على رأى . 

والذى يؤكده : أن الرجل إذا قال : أعتقت غامًا لسواده وله عبيد آخر 
سود » فإنهم لا يعتقون عليه وفاقًا » ولو كانت دلالته لفظية قائمة مقام قوله : 
أعتقت كل عبيدى السود لما كان كذلك بل كانوا يعتقون عليه من غير اعتبار نية 
ولا علم بقصده . 
ظ وأما الثانى : فلآن قوله : « حرمت الخمر لكونها مسكرة « يحتمل أن 
تكون علة حرمته مطلق الإسكار » ويحتمل أن تكون إسكارها ؛ وهذا لأن لله 
تعالى أن يجعل إسكار الخمر لخصوصيته علة التحريم ؟ إما لأنه تعالى [ علم 
فيه مفسدة لا توجد فى غيره » أو وإن لم يكن كذلك لكن لله أن يجعله علة 
بالتحريم ] 2١(‏ ويكون فائدة ذكر العلة زوال التحريم عند زوال الإسكار » وإذا 
احتمل واحتمل لم يجز التعبد به إلا بأمر مستأنف بالقياس (5). 

فإن قيل : نحن لا ننازعكم أن قوله : حرمت الخمر لكونها مسكرة غير 
موضوع فى أصل اللغة لتحريم كل سكر لكن لم لا يجوز أن يقال : أنه منقول 
فى عرف الاستعمال إلى تحريم كل مسكر . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى نسخة ( ص‎ )١( 
(؟) انظر : المحصول ج 7 ق ؟/ 115 » الأحكام للآمدى 55/4 . مختصر ابن الحاجب‎ 
. 505/59 وشرحه للعضد‎ 


ححلضس 


ثم الذى يدل عليه : أن الرجل إذا قال لغيره : حرمت عليك السم لكونها 
قاتلاً » ثم أنه أباح له قاتلاً آخر مما.لا يطلق عليه السم فإئه يعلد مناقضًا فى 
ذلك » ولولا أنه متناول له لما كان كذلك ٠‏ .وإنما لا يعتق سائر. عبيده السود إذا 
قال : أعتقت غائمًا لسواده وإن كانت دلالته لفظية عرس و الك 
» وكذلك لو نوى ذلك عتقوا عليه على رأى . 
 .‏ سلمنا أنه لا يدل عليه بطريق المطابقة والتضمه * لم لايجزد أن يال . 
أنه يدل عليه بطريق الالتزاء(1) ؟ 


وقوله : الدلالة اللفظية منحضرة فى النوعين ٠‏ 

قلنا : المعنى من قولنا : أنه يدل عليه بطريق اللفظ هنا هو أنه مستفاد مُن 
اللفظ ؛ أو من فهم معناه عند سماعه ولا شك أن الدلالة اللفظينّة بهذا المعنى 
حاصلة كقولنا : حرمت الخمر لكونها مسكرة على تحريم كل مسكر ؛ إذ يفهم 
فته العلة.ويلزم من فهم العلة تعميم الحكم أينما وجدث العلةل وليلم ] 
قولا بطريقة القياس فإن القياس ليس-من / (548١/أ)‏ الدلالة الالتزامية فى 


ار 

طبن ل تيدر عد اسن جهن الف اقلم ل يور 11 : إنه يذل 
عليه بطريق أنه يفيد' الأمر بالقياس ؟: : 0 

قوله : يحتمل أن تكون العلة إسكار الخمر لا مطلق الإسكار . 

قلنا : لا نسلم احتماله ؛ وهذا لأنه لو احتمل ذلك لاحتمل مثله فى 
العلل العقلية حتى يمكن أن يقال انق انها يوتجب السوى لكؤنه بن هذ 
المحل المخصوص فإذا لم يكن فيه لا يوجبه . 


* آخر الورقة )١9(‏ من نسخة ( ص ) . 
)١(‏ انظر : المخصول ج ؟ ق2؟7/ 150 الأحكام للآمدى 51/4 


قيض 


سلمنا احتماله فى الحملة لكن العرف أسقط اعتباره ؛ فإنه إذا قال الأب 
لابنه : لا تأكل هذا الطعام لأنه مهلك ١‏ فهم منه المنم من تناول كل مهلك . 
ولو كان لخصوصية المحل مدخل لا فهم ذلك . وإذا ثبت ذلك فى العرف ثبت 
مثله فى الشرع ؛ إذ الأصل تطابق العرف والشرع » لقوله(21 - عليه السلام-: 
( ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ) . 

سلهنا أن العرف لم يسقطه بالكلية لكنه خلاف الغالب » وخلاف الأصل 
والظاهر فوجب عدم اعتباره إلحاقًا بالغالب والأصل والظاهر . 

أما الأول ٠‏ فلآن الغالب فى العلل منصوصة كانت أو مستنبطة إنما هو 
التعدية بها دون الاقتصار على محالها بالاستقراء . 

وأما الثانى . فلأن الأصل والظاهر ة فى العلل أن تكون. مناسبة للحكم ؛ 
لأن العلة بمعنى الباعث والباعث هو المناسب » ولأن التعليل إنما هو لفائدة أن 
لا يكون الحكم متعبدا به فيكون أدعى إلى القبول والعمل به » ولفائدة تعميم 
الحكم . وهاتان الفائدتان إنما تحصلان لو عدّى بها الحكم [ دون أن يقتصر 
بذلك الحل » وخسصوصية الإسكار غير مناسب ولا يحصل بها تعميم 
الحكم 1(" ضرورة أنها غير مشتركة بينها وبين غيرها فيكون التعليل بها على 
خلاف الظاهر والأصل . 


سلمنا دلالة دليلكم » لكن فيما إذا قال : حرمت الخمر لكونها مسكرة » 
أما إذا قال : حرمت الخمر وعلة حرمة الخمر هى الإسكار . فإنا لا نسلم 
الدلالة فيه . وظاهر أنه لا يبقى فيه ذلك الاحتمال ؛ إذ لا إضافة (") فيه 
الإسكار إلى الخمر . 


)١(‏ فى الأصل ونسخة ( ض ١)‏ أو لقوله ) والظاهر يان أعلم - أن أو هنا زائدة 
والتصويب من المحصول ج ١‏ ق ؟/ ١56‏ 7 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

() فى الأصل : ( الإضافة ) والمثبت من نسخة ( ص ) . 


تكدلنن 


سلمنا دلالة دليلكم مطلقًا لكنه معارض بوجوه : 

لعفا الها زو عام« الزاذيث مصوسية لقان لولم كوف قر 
الغلة فائدة ؛ لأن كون الخمر مسكرة وصف لازم لها غير مفارق فكان يكفيه أن 
يقول : حرمت الخمر من غير تعرض لعلية . ا 

وثانيها : أن اعتبار خصوصية المحل فى العلية يقتضى امتناع لقول بالقياس 
فكان باطلاً . 

وثالئها : أن قول الشارع : حرمت الخمر لكونها مسكرة » أو ما يجرى 

مجراه يقتضى إضافة الحرمة إلى الإسكار » من حيث إنه رتب الحكم على 

الرغت را سدس بالدلة تربجب 1ن ب ريف الك عل "انيار جز 


00 "لهم 


ورابعها : أن التنبيه على العلة كما فى قوله تعالى : « قلا تقل لهما 
أف 1(4) يوجب إلحاق ما عداه من الاذى به فالتصريح بالعلة أولى بذلك29 . 


واحتج أبو عبد الله البصرى على ما ذهب إليه من التفصيل : بآن من تراك 
أكل رمآنة لحموضتها فإنه يجب عليه أن يترك أكل كل رمانة حامضة . 


"وأقاهة اكت رونا » لسرقعيا فنالا عت اظلنه اونياكل كل نرمانة 
ايف 009 


٠ . )77*( سورة الإسراء الآية‎ )١( 
ء الأحكام للآمدى‎ 114 - ١77/7 انظر : المستصفى 777/7 . المحصول ج ”7 ق‎ )0( 
5-6 . 504/7 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ . 4 
: 2 , انظر دليله فى : المحصول ج 7 ق 20155775 الأحكام للآمدى 606/5:-5ه‎ )*( 


لحف 


تحريم كل مسكر . 

قلنا : النقل خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا عند قيام الدلالة عليه 
والأصل خلافه . ش 

قوله : من حرم السم لكونه قاتلاً ثم أباح قاتلاً آخر يعد مناقضًا .. 

قلنا : لا نسلم . ٠‏ 

سلمناه لكن بقرينة كون الحياة مطلوب البقاء » وكون الضرر مطلوبة 
الانتفاء ولا نسلم حصول مثل هذا المعنى فى العلة الشرعية ؛ وهذا فإن الشارع 
قد يحرم شيئًا ويبيح مثله » ويوجب شيئًا ويحرم مثله » كما سبق فى شبه 
النظام » وذلك إما لأنه علم اختصاص أحد المثلين بمصلحة أو مفسدة ليس 
توجد فى الآخر . أو لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 

سلمنا انتفاء القرينة لكن ذلك من جهة المعنى لا من جهة اللفظ » فلم 
قلتم أنه ليس كذلك ؟ ونحن فى هذا المقام فى دلالته من جهة اللفظ لا فى 
دلالته من جهة المعنى . 

قوله : لو نوى عتق جميع السودان عتقوا عليه على رأى . 

قلنا : هذا المذهب باطل فلا يمكن التخريج عليه . 

قوله : لم لا يجوز أن يقال : أنه يدل بطريق الالتزام ؟ 

قلنا : قد ذكرنا أنه يحتمل أن تكون العلة إنما هى إسكار الخمر لا مطلق 


.) فى( ص): (معروف‎ )١( 
/ 089 انظر ما أجيب به هناك على هذه الدعوى ص‎ )1( 


لفل 


الإسكار » ومن المعلوم أن تحريم كل مسكر غير لازم لهذا المعنى لا قطعًا ولا 
ظاهر » فلا يصح أن يدل عليه بطريق الالتزام حينئذ . نعم لو ثبت أن العلة 
إنما هى مطلق الإسكار لا إسكار الخمر بخصوصه يصح ذلك لكنه ممنوع . 
0 قوله : لا نسلم احتماله . 
قلنا : الدليل عليه : أنه لو صرّح بإرادة هذا ل اللفظ لم 

ا ل 0 

قوله : لو احتمل ذلك فى العلة الشسرعية لاحتمل مثله فى العلة. العقلية 
كما فى النقل . ٠‏ 

قلنا : إن فسرت العلة العقلية بما يتأتى فيه هذا الاحتمال [ فلا نسلم 
امتناعه فيه من حيث هو ذلك الاحتمال ] )١(‏ ومن حيث هو ذلك التفسير . 

إن فسرت بما لا يتأتى فيه الاحتمال المذكور كما يقال فى المثال المذكور : 
النقل معنى يقتضى الهوى فإنه حينئذ يستحيل فرضه بدون الهوى. ظهر الفرقه . 

قوله : العرف أسقط هذا الاحتمال . 

قلنا : مطلقًا أم ما فيه القرينة كما فيما ذكرتم من المثال ؟ للقي 
والثائى 210 مسالم . 

قوله : أنه خلاف الغالب والظاهر والأصل . 

قلنا : مسلم لكن الإلحاق حيتئذ بدليل وجوب التعبد بالقيناس لا 
بالتنصيص » وذلك لأنه إنما يجب العمل بالغالب والظاهر والاصبل لكؤن كل 
واحد منها ما يفيد الظن الغالب ويكون العمل به واجبًا . 


(1)سادين المفقرفين سافظ من فنكة ( هن )1 
(0) فى نسخة ( ص ) : ( والأول ) . 


ككلم 


وهذا 2١(‏ الدليل بعينه يوجب العمل بالقياس فيكون التنصيص على العلة 
لا يقتضى الإالحاق إلا بالدليل على وجوب التعيد بالقياس وهو * ما ادعيناه 5 


قوله : لا يتأتى ما ذكرتم من الاحتمال فيما رذا قال : علة حرمة الخمر 
الإسكار . | 

قلنا : نحن نسلم أن فى هذه الصورة أينما حصل الإسكار حصلت 
الحرمة» لكن لا بطريق القياس بل بطريق (3) الاستدلال من النص من حيث 
ل ل ا ٠‏ فيلزم 
بوت الحرمة فى كل مسكر . 

ا زدزد0 0110 

قلنا : لا نسلم بل فيه فائدة وهى ما تقدم من أنه يفيد زوال الحكم عند 
زوال العلة » فإن كان لخصوصية المحل مناسبة فى موضع ما فسيكون فيه فائدة 
أخرى وهى : كون الحكم معقول المعنى فيكون أدعى إلى القبول والعمل به . 

قوله : إن اعتبار خصوصية المحل فى العلية يوجب القول بامتناع القياس. 

قلنا : لا نسلم اال ري واب ريا 
المحل يكون القياس جاريًا فيه . 

قوله : رتب الحكم على الوصف وأنه مشعر بالعلية . 

قلنا : مسلم لكن لا نسلم أنه رتب على مطلق الإسكار حتى يعم الحكم 
بعمومه بل هو عندنا مرتب على إسكار الخمر فلم قلتم أنه ليس كذلك ؟ 

فإن قلت خصوصية المحل غير مناسب . 


. ) فى نسخة الأصل ( أو هذا ) والمثبت من ( ص‎ )١( 
. ) من نسخة ( ص‎ )٠١( آخر الورقة‎ * 
. ) فى نسخة ( ص ) ( لكن بطريق‎ )0( 


/11؟ 


قلت : لا نسلم اشتراطه فى إشعار العلية فيما نحن فيه . 
سلمناه لكنه دليل خارجى غير 217 التتضيص : 


'قوله : التنبيه على العلة يقتضى الإإلحاق تمر 1 بذلك أولى 


« هلاو ه ذه 


ادج على اللا سي رمد اسل لا ار لسريا بطر جار بد 


نسلم أنه يقتضى الإلحاق إذ ذاك فى ( 
٠‏ "وعن وجه التفصيل بمنع قوله : أنه يجب عليه ترك أكل كل رمانة 
حامضة؛ وهذا لأنه يجوز أن يكون الداعى إلى الترك عو شاب لا 


مطلق الحموضة . . 
فإن :قيل :. الداعية إلى الفعل أو التررك :لا يكون إلا لغرض ولا غرض فى 


ترك أكل رمانة لحموضتها المخصوصة . 
قلنا: لو سلم لكم ذلك فإنما يتأتى ذلك فى حق من أفعاله معللة بتحصيل 


المصالح ٠‏ ودفع المفاسد ..-فآما بالنسبة إلى 'أفعال الله سبحانه وتعالى فلا نسلم 
ذلك ؛ فإن أفعاله تعالبى عندنا غير معللة بالأغراض . 
ا ل ٠‏ ولا نزاع فيه وإنما التزاع أن. مجرد 


لد ل ل خم رو 


قوله : إن أكل رمانة حامضة فإنه لا يجب عليه أكل كل رمانة حامضة ٠‏ 
)١(‏ فى نسخة ( ص ) : ( عن ) . ! 
)١(‏ انظر الأجوبة المتقدمة فى : المعتمد 7094/7 » المستصفى 777/7  .‏ المحصول ج ”7 
ف ل 21584 الأحكام للآمدى / 3 مختصر ابن الحاجب وشرحيه 
للعضد ؟7/ 5085 . | 


نض 


قلنا : لا نسلم ذلك لكن إنما لا يجب عليه ذلك ؛ لأن شرائط العلة 
منقودة ؛ وهذا فإن حموضتها وإن كانت علة أكلها لكن بشرط الاشتهاء 
الصادق ؛ وخلو المعدة عن الرمان » وعلمه أو ظنئه تضرره 2©١(‏ بأكلها وهذه 
الشرائط بأسرها غير حاصلة بالنسبة إلى أكل الرمانة الثانية فلذلك لم يجب 
أكلها 29 , 


)١(‏ فى الأصل : ( تضرورة ) والمثبت فى نسخة ( ص ) . ظ 
زفق انظر : المعتمد ؟/لاةلا -مهل/اء المحصول جدا' ق 1١59/5‏ 2 الأحكام للآمدى 
3١+ 4‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7814/7 , 


افقلض 


المسألة الخامسة 
ل ب النفى فكما فى قوله تغالى تنك لك 2 


فإن ضربهما الذى هو مسكوت عنه أولى بالتحريم من أف ال او رقن 
عليه . 


رأنا مانب الآنات تكترله تعاني : 9 ومن أهْلٍ الكتاب من إن تأمنّه 
بقنطار يده إِليّك » اف فهذه تفيد تأدية ما دون الديئار بالطريق الأولى . 


س امو 


لذ كوم يله نكن عي ن افارنت اله تاق الول الى : 9 تَعليْهنَ 


ه اعيرس سس 


نصف ما عَلَى المخْصئات من العَدّاب » (4) فإن العبيد فى معناها . 
وكما فى قوله - عليه السلام - : ( من أعتق شركا له فى عبد قُوَمْ عليه 
تصيب شريكه ) (0) فإن الأمَةَ فى معناه فى هذا الحكم . 


. ) فى الاصل : ( أى ) والمثبت من نسخة ( ص‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء » الآية (57) . 

(5) سورة آل عمران » الآية (1/8) . 

(4) سورة النساء . الآية (60؟) . 

(0) أجرجه البخارى فى كتاب الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء قيمة عدل ”/ 8“5. 
وفى كتاب العتق ٠»‏ باب إذا أعتق عبد بين اثنين 8947/7 عن ابن عمر - رضى الله 
عنهما - أن رسول الله كَللِيَ قال لذبو وضع نكا لاو عبد كاد للإمات يلع 
ثمنّ العبد وإلا فقد عَتْقَ منه ما عتّق » . 
وأخرجه مسلم عنه فى كتاب العتق 1١78/7‏ . 
وأخرجه أبو داود عنه فى كتاب العتق باب فيمن روى أنه لا يستسعى 744/7 . | 

١‏ 'وأخرجه الترمذى عنه فى كتاب الأحكام باب ما جاء فى العييد يكون بين الرجلين 
فيعتق أحدهما نصيبه ”/ 6٠٠‏ -- 


كرا 


مل ع ص له 


وكما فى قوله - عليه السلام - : ( أَيمَا رَجُلٍ مات أو أفْلس قَصَاحب 
اماع أحق /< 16/) بمتاعه ) 2١7‏ فإن المرأة فى معناه . 


وكما فى قوله - عليه السلام - : ( مَن باع عبدا وله مال قَمَالَهُ للبائع إلا 
أن يشترطه ْنَا ) (21 فإن الأمة المبيعة فى معناه . 


من هذين النوعين ينقسم إلى قطعى ٠‏ وإلى ظنى أى : ما يعرف قطعا أنه أولى 
بالحكم أو مثله 2 أو يعرف ذلك ظئًا 5 

فالقطعى من النوع [ الأول ] ("©2 هو نحو ما ذكرناه . 

:وأما الظنى منه فنحو ما روى عن الشافعى - رضى الله عنه - أنه قال : 
«إذ وجبت الكفارة فى قتل الخطأ فبيأن تجب فى العمد بالطريق الأولى و 
أولى بالمؤاخحذة والزجر ( 22 , 

ونحو ما يقال : أنه إذا وجبت الكفارة فى غير يمين الغموس مع أن اثمه 
أقل فلآن تجب فى يمين الغموسن بالطريق الأولى 2 وإذا ردت شهادة الفاسق 
فالكافر أولى ؛ لأن الكفر فسق وزيادة » وإذا أخذت الجزية من الكتابى فمن 


-- وأخرجه النسائى عنه فى كتاب البيوع باب الشركه فى الرقيق 5١19/17‏ . 
وأخرجه ابن ماجه عنه فى كتاب العتق باب من أعتق شركا له فى عبد 8١ /١‏ 
وأخرجه مالك عنه فى الموطأ فى كتاب العتق باب من أعتق شركا له فى مملوك 
” ش 

. من الرسالة‎ ) 20١ سبق تخريجه فى ص‎ )١( 

ال ل ل نه 
ابن عمر - رضى الله عنهما - . 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه فى أبواب التجارات ٠‏ باب من باع نخلاً مؤبر أو عبدا له 
مال ١8/5‏ . 

() كلمة ( الأول ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 

(5) انظر : المستصفى 7817/7 . 

هودن 


الوثنى أولى ؛ لأنه كافر مع زيادة جسهل » وهذا النوع ظنى*غير قطعى ؛ 
لأنه لا يبعد أن يقال : إن الكفارة تجب“فى فقتل الخطأ تكفير) ألا ضدر من 
الخاطئ من التقصير وعدم التحفظ والاحتراز.. فلا شك فى أنه .أقل محذور) 
من قتل العمد والعدوان » ولا يلزم من كون الشىء رافمًا لأقل.للحذورين أن 
يكون رافعًا لأكثرهما » ونحو هذا الى و3 دري 
مع يمين الغموس . 

وكذا لا يبعد أن يقال : إنما ردت شهادة الفاسق ؛ لأن إقدامه على :الفسق 
مع اعتقاد تحريمه يدل على جرأته على المناصى والكذب فلا تحصل الثقة بقوله 
بخلاف الكافر فإنه لم يقدم عليه مع علمه بتحريمه بل يعتقد حقيته:» فلا يبطل 
اا لله يطلل لصوي ص بن ناب دابادو يلين 
الكافر الذى يعتقد تحريم الكذب فى كفره . 

وكذا لا يبعد أن يقال : إن كفر أهل الكتاب أخف من كفر الؤثنى .. وأخذ 
الجزية نوع احترام وتخفيف » فلا يلزم. من جواز أخمذها على الكفر الأخف 
جواز أخحذها على الكفر الأغلظ. ٠‏ ومع هذه الاحتمالات القريبة لا يخصكل: 
الجزم به ٠‏ بل قد تحصل غلبة الظن به به لبعض المجتهدين ؛ ولهنذا.كان متختلقا 
فيه بين العلماء ٠‏ العتبرين بخلاف القسم الاول فاه غير مختلف فيه ييتهم.. 

. والقطعى من النوع الثانى هو مثل ما ذكرناه . 

وأما الظنى منه فنحو ما يقال : إنه إذا وجب الحد فى الزنا فاللواطة مثله؛ . 
إذ هو أيضًا إيلاج فرج مشتهى طبعًا محرم قطمًا . وإذا * حرم الخمر فالنبيل 

مثله ؛ إذ هو أيضا مسكر ففى بادئ النظر تظهر الممائلة بينهما » إذ الرصف 


. ) فى نسخة ( ص ) : ( فى غير يمين الغموس‎ )١( 
. .) (؟) فى الأصل : ( جوازها ) والمثبت من ( ص‎ 
2 . ) آخر الورقة (١؟) من نسخة ( ص‎ * 


هتضسد 


المناسب الظاهر مشترك بينهما ٠‏ لكن لا يبعد أن يقال : إن الميل إلى الزنا لما 
كان عامًا من الجانبين كان احتياجه إلى الزاجر أكثر من اللواطة الذى ليس 
كذلك . ٠‏ 

ولما كان قليل الخحمر يدعو إلى كثيرها الذى هو مكسب المفسدة كانت 
الحاجة إلى تحريم عينها أكثر من النبيذ الذى ليس كذلك » فمع هذا الفارق لا 
يمكن )١1(‏ القطع بالإلحاق لكن يحصل الظن الغالب بالممائلة فى الحكم لبعض 
المجتهدين بناء على ما ذكرنا من الوصف الجامع . 

وقد يكون المسكوت عنه دون المنصوص فى ثبوت الحكم فيه كإلحاق التفاح 
بالأشياء الستة فى تحريم الربا » أو إلحاق الجص أو النورة بها فيه 259 . 

واتفق الأصوليون على أنه لا مستند لشبوت الحكم فى المسكوت عنه فى 
هذا النوع الأخير إلا القياس 09© . 


فذهب أكثر أصحابنا إلى أن الحكم فى المسكوت عنه ثابت فى النوع الأول 
بالدلالة اللفظية 2©89 . 
وذهب الباقون إلى أنه ثابت بالقياس 200 . 


وأما فى النوع الثانى فذهب أصحابنا إلى أن الحكم ثابت فيه بالقيامر50), 


. ) فى نسخة ( ص ) : ( لا يملع‎ )١( 

(؟)انظر : المستصفى 38١/7‏ »ء المحصول ج ؟ ق ١777/7‏ » الروضة ص 5954 » 
الأحكام للآمدى 4/” » نهاية السول 307/5 » الإبهاج 78/7 .70 

(9) انظر : الإبهاج 7/7 +3 .00 ش 

(:) انظر : المحصول ج 5 ق ١7١/١‏ الإيهاج 30/7 . 

(6) انظر : المرجعين السابقين . 

(0) انظر : المرجعين السابقين . 


يفتض 


وذهب الحنفية 2١9‏ إلى أنه غير ثابت به يل بالاستدلال أى هو اسللتدلال. على 
تجرير مناط:الحكم » وحذف الحشو منه عن..درجة الاعتبار ؛ ولهذا أوجبوا علق 
المفطر فى نهار رمضان بالأكل أو الشرب الكفارة اعتبارا بالجامع . ولكن لا 
بطريق القياس عليه ؛ إذ القياس عندهم غير جار فى الكفبارات والحدود . 
.ولكن بطريق الاستدلال .. | ء. 0 

واحتج من قال : بأن الحكم فى النوع الأول ثابت بالدلالة: اللفظية دون 
القياس بوجوه : ش ٠‏ 5 0 

أحدها : أن العارف باللسان إذا سمع أمثال هذه الصيغ فإنه“يتبادر إلى 
فهمه ثبوت الحكم فى محل المسكوت كما هو فى محل النظق بل 259 بالطريق 
الأولى » وذلك ا ل ات 
الأصلى أو 0 النقل العرفى وأيما كان يحصل المقصود . ْ 

وثانيها : أن العرب وضعت هذه الصيغ لتأكيد الحكم فى محل:السكوت» 
بدليل أنهم يفزعون إليها عندما أرادوا التعبير عنه » ألا ترى أنهم إذا أرادوا 
التعبير على وجه المبالغة عن كون أحد الفرسين سابقًا على الآخر قالوا 0 
هذا / )1/١5١(‏ الفرس لا يلحق غبار ذلك الفرس ٠»‏ وإذا أرادوا التعسبير عن 
كون الرجل فقيرً لا شىء له قالوا : لا سبد له ولا لَبّدا 8 وقالوا دلا 
يملك التقيرَ والقطّميز » 200 أو ما يجرى مجر هنما + "ولى كاذف تلك الصيغ غير 


)١(‏ انظر تيسير التحرير 817/5 . ش ب لعودني 
() كلمة ( بل ) ساقطة من نسسخة ( ص ) . ا 0" 
(*) فى الأصل : ( والنقل ) والمثبت من نسخة ( ص ) . ظ 
(5) السبد : الشعد والوبر » يعنى الإبل وا معز . واللبد الو يل النكم ا انظ 
أدب الكاتب لو 20 
(0) النقير فى أصل اللغة : : الثقرة التى على ظهر النواة . 
انظر : المصباح المثير ص 55١‏ مادة ( نقر ) . ا 22 


5 


موضوعة لذلك فى لغتهم لا فزعوا إليها . 

وأجيب عنهما : بأن ذلك من حيث المعنى والقصد دون اللفظ وستعرف 
سئدهة . 1 : 

وثالثها : أنه لو كان ذلك مستفادًا من القياس لوجب أن لا يقول بذلك من 
لم يقل بصحة القياس ٠‏ ولا لم يكن كذلك علمنا أنه غير مستفاد من القياس » 
وإذا لم يكن مستفادا من القياس تعين أن يكون مستفادًا من اللفظ لثلا يلزم قول 
ثالث خلاف الإجماع . 

وأجيب عنه : بأن الخلاف فى القياس الظنى لا يقدح فى القياس اليقينى 
والقياس فيما نحن فيه يقينى » ولو فرض الكلام فى القسم الظنى منه فنحن 

03 

ورابعها : وهو ما عول عليه بعضهم ٠‏ وهو : أنه لا يشترط فى القياس 
أن تكون العلة أشد مناسبة للحكم فى الفرع من مناسبتها له فى الأصل 
[ و ] 2٠0‏ ما يتخيل علة فى هذا النوع من الاستدلال يشترط فيه ذلك فلا يكون 
قياسا . 

وهو أيضا ضعيف ؟ لجواز أن يكون قياسًا خاصا 2 ولا يلزم من عدم 
اشتراط الشىء فى مطلق القياس عدم اشتراطه فى القياس الخاص 5 

وخامسها : أن الفرع فى القياس غرى مشتمل على الأصل » ولااهو 
جزء منه ألبتة إجماعا » وما يتخيل فرعا فى هذا النوع من الاستدلال فإنه قد 
يكون مشتملاً على ما يتخيل فيه أصلاً وهو جزؤ منه » وذلك فى نحو قوله 
-- والقطمير : القشرة الرقيقة التتى على النواة كاللفافة لها . 


انظر : المصباح المنير ص 504 مادة ( قطم ) . 
)١(‏ لفظة ( الواو ) ساقاطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 


/11؟ 


تعالى : ١‏ َم يَعْمَل مْقال ذَرة خَيْرا ره 4 (21 فإنه يدل بالطريق:الأولى على 
رؤية ما عمل من الخير ما هو أكبر من مثقال ذرة وهو فرع فى هذه الصورة ء 
ومثقال ذرة الذى هو الأصل جزؤ منه » وهو مشتمل عليه ٠‏ وكذا فى قولهم : 
ل ا ل 
باح راطيا جر وا ناد جروايةا نري فياما. 

اوهو أيضًا ضعيف ؛ لأنه إن ادعى المقدمة الأولى كلية منعناها. 3 08 
هذه الصورة من ججملة صور القياس عند الخصم وقد وججد فيها ما ذكر مين 
ا ا الو ارو ا ل 
يسلم أن اللفظ يدل عليه فى.مثل هذه الصور بواسطة الفحوى فلم قلتم أن 
الأمر كذلك فيما ليس هو مثله ؟ ودعوى الإجماع على عدم التفصيل ممنوع . 

وسادسها : أنه يلزم أن لا يعلم العاقل ثبوت الحكم : فى المسكوت عنه لو 
ماس لحاس الترعي 0 

«راحيث اله إن ن علم الغرض وما هو المقصود د من الكلام كان القياس فيه 
حيتئذ يقينيًا فلم يؤثر المنع من الظنى فيه » وإن لم يعلم ذلك فإنه يلزم صحة 
أن لا يعلم ذلك حينئذ بل عند عدم ورود التعبد بالقياس أيضا . 

وشاتهيا : أنا أجمعنا أن قولهم ٠:‏ فلان مؤتين على القنطار »:يضيد فى 
العرف آله موعن مظلقات. « وفلان لا يملك حبة » يفيد فيه أن لا يملك شيئًا 
ألبتة وإنما حكم بذلك فيهما لتبادر الفهم إليه عند سماع اللفظ وهذا المعني 
حاصل فى أمثالهما » فوجب أن يحكم بذلك فى الكل . 1 

اكيس عسل نا روهزو انانف برقا اند لاا للا يط د 
لكر عوجر إلى كار كترم لا قوا تاب ابلق ور له 
فلا نسلم ذلك فيه . 


. )7( سورة الزلزلة » الآية‎ )١( 


كنض 


وكذا قولهم : « لا يملك حبة» يفيد أنه لا يملك ما زاد عليها لكونها 
موجودة فيما زاد عليها فأما فيما دونها فلا نسلم أنه يفيد نفى ملكه عنه . 

سلمناه لكن النقل العرفى خلاف الأصل فيقتصر فى محل الضرورة ولا 
ضرورة فى أمثالهما فلا يجوز الحكم بذلك فيها . 

واحتج الباقون بوجوه : 

أحدها : لو كانت دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب من جهة اللفظ 
لوجب أن لا يفتقر فى معرفة ذلك إلى معرفة ما هو المقصود من الكلام » وما 
لأجله سيق إليه من تعظيم الأبوين » وكف أنواع الأذى عنهم كما فى * سائر 
الدلالة اللفظية . وما لم يكن كذلك بل لا يحكم بتحريمه إجماعًا إلا بعد 
معرفة ذلك علمنا أنه غير مستفاد من جهة اللفظ . 

وثانيها : أنه لو كانت دلالته لفظية لما حسن من الملك أن ينهى الجلاد 
وعبيده وخدمه عن التأفيف وصفع والده الذى نازعه فى الملك ويأمرهم بقتله 
[كما] لا يحسن منه أن يأمرهم بقتله ('2 ثم ينهاهم عنه » ولا حسن ذلك 
باتفاق العقلاء علمنا أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ . 

وثالثها : أنه لو كانت دلالته عليه لفظية فإما أن يدل عليه بحسب الوضع 
اللغوى ٠‏ وهو باطل ؛ لأنا نعلم بالضرورة أن التأفيف غير موضوع للضرب . 
ولا لمفهوم يكون الضرب جزءا منه فلم يكن المنع منه منعًا عن الضرب بحسب 
الوضع اللغوى » أو بحسب الوضع العرفى )1/١07(/‏ وهو أيضًا باطل ؛ لأن 
النقل العرفى خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا عند قيام الدلالة عليه والأصصل 


, 7٠ الإبهاج ؟/‎ ١/١/7 انظر هذه الوجوه من الاحتجاج فى المحصول ج ”؟ ق‎ )١( 
, ء نهاية السول 7"/5” - ه"‎ "١ 

* آخر الورقة (؟77) من نسخة ( ص ) . 

() لفظة ( كما ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 


يفتسا 


عدنياة 210 

واعلم أنه إن أريد بدلالته اللفظية : أن اللفظ يدل عليه بطريق المطابقة , 
أو بطريق. التضمن فهذا باطل لما سبق من الوجوه (5 

وإن أريد بها لجع يال نيه رار خرن بور برجن 
المذكورة غير قادحة فيه . 

أما الأول فلاحتمال أن يقال : إن معرفة مقصود الكلام وما لأجلة سيق 
شرط تحقق دلالة الفحوى وبه يعرف اندفاع. الوجه الثانى أيضًا . ١‏ 

وأما الثالث فإنه لا دلالة فيه ألبتة على إبطال هذا الاحتمال بل على إبطال 

دلالة المظابقة والتضمن لا غير . | 

ظ - وعند هذا يعرف أن الدلالة اللفظية بهذا التفسير لا ينافى رمه فقن 
الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به لعلة جامعة بينهما نعم ليس هو من الأقيسة 
المألوفة بين الفقهاء التى تحتاج إلى فكر واستنباط علة ولا يفيد إلا الظن ؛ إذ 
العلة فيه جلية متبادرة إلى الفهم لا تحتاج إلى الاستنباط وهى مفيدة للقطع 0 

وأما النوع الثانى ٠‏ فدليل أصحابنا القائلين بكونه قياس ظاهر ١‏ وأما 
الذين سموه بالاستدلال فزعموا أن القياس فى اللغة هو التسوية مطلقًا . © دفي 
الشرع تسوية مخصوصة على ما تقدم بيانه وهى إنما تعقل بين الشيئين فما (4) 
جمع بين الشيئين بجامع يكون قياسا . وأما الذى يتعرض فيه لنفى الفارق 
ونفى المبايئة فهو شىء واحد فلا يعقل ذلك فيه بل هو استدلال من حيث إنه. 
استدلال على تحرير مناط الحكم . ش 


. 7١/7 الإبهاج‎ ٠ انظر هذه الحجج فى المحصول ج 7 ق ا‎ )١( 
. أى فى أدلة من قال : إنه ثابت بالقياس . انظر ص من الرسالة‎ )١( 
. ) فى الأصل : ( واجمع ) والمثبت من نسخة ( ص‎ )( 

(5) انظر : الإبهاج "١/7‏ » نبراس العقول ١88/١‏ . 


000 


وهو ضعيف ؛ لأنه إن نظر إلى العلة فهى واحدة فى الصورتين أعنى 
الصورة التى ذكر الجامع فيها . والتى تعرض فيها لنفى الفارق . وإن نظر إلى 
ما فيه العلة فهما صورتان مختلفتان ؛ إذ صورة الإفطار بالجماع غير صورة 
الإفطار بالأكل والشرب قطعا ؛ غاية ما فى الباب أنه يظن اتحاد العلة في17) 
الصورة الأولى بالمناسسبة أو بغيرها من الطرق من غير تعرض لنفى ما عداها 
فيحصل الجمع بين الصورتين بالقصد الأول » وفى الثانية تعلم العلة لنفى ما 
عداها عن درجة الاعتبار باستقراء أحكام الشرع فيحصل ننفى الفارق بين 
الصورتين بالقصد الأول » ويحصل الجمع بينهما بالقصد الثانى » وذلك لا 
يخرجه عن كونه قياسا . وباجملة النزاع فى المسألتين آيل إلى. اللفظ إذ لا 
يترتب على هذا الاختلاف فائدة معنوية (5) . 


. ) فى الأصل ( بين ) والمغبت من نسخة ( ص‎ )١( 
انظر : المستصفى 350/5 . المحصول ج ” ق 587/5 », الأحكام للآمدى‎ )'( 
. 781//7 تيسير التحرير‎ ,.١55 /*" 


حصن 


الباب الثانى 
فى الركن الأول من أركان القياس وهو الأصل 


تله 


الباب الثانى 


وهو يستحق التقديم على غيره من الأركان ؛ لأنه أصل الحكم الذى هو 
أصل العلة التى هى أصل الفرع لكونه محتاجا إليها فى ثبوت الحكم ٠‏ وفيه 
مسائل : 


المسألة الأولى 

فى شرائط اللأصل وهى ثمانية : 

الشرط الأول : أن يكون الحكم الذى قصدت تعديته إلى الفرع ثابثًا فيه ؛ 
فإنه لو لم يكن ثابنًا فيه بأن لم يشرع فيه ابتداء أو وإن شرع فيه لكنه نسخ لم 
الصفة يستدعى تحقق الموصوف ٠‏ فإذا لم يكن الموصوف ثابنًا لم تكن الصفة 
أيضا ثابتة له » ولأنه إذا لم يكن الحكم فى الأصل ثابنًا أمكن توجيه المنع عليه 
فلا ينتفع به الناظر ولا المناظر 2١7‏ قبل إقامة الدليل على ثبوته . 

الثانى : أن يكون الحكم شترعيا » واحترزنا به عن الحكم العقلى واللغوى 
فإنا بتقدير أن يجرى القياس التمثيلى فيهما فإنه ليس قياسًا شرعيًا بل عقليًا 


. الناظر : من ليس له خصم‎ )١( 
. ) المناظر : من له خصم ما نظر المعجم الوسيط 957/7 مادة ( نظر‎ 

() انظر : المستصفى ؟7/ 856 » المحصول ج ؟ ق 585/5 . الأحكام للآمدى 219/7 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٠١94/١‏ جمع الجوامع وشرحه للمحلى 
11/7 5. 


لاضن 


ولغويًا وكلامنا فى القياس الشرعى ١7‏ 
الثالث : أن يكون الطريق إلى معنرفته سمعيًا . وهذا على رأينا ظاهر ؛ ‏ 
لأن ما لا يكون طريق معرفته سمعيًا لا.يكون حكمًا شرعيا . ْ 
وأما على ولاس تون الممدية :رتفي لقان لبت روا و لاك 
الشرعو الدع طريق بوره العقل .+ 


واحتجوا على اعتبار هذا الشرط : بأله لو كان طريق معرفة ذلك الحكم 
فى الأصل العقل لكان طريق معرفته - فى الفرع - أيضًا العقل وحيئئذ يصير. 
القياس عقليًا » لا سمعيًا » وكلامنا فى القياس السمعى . 

وهذا ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أن الكلام فى القياس السمعى بل فى القياس 
الذى يفيد حكمًا شرعيًا أعم من أن يكون سمعيًا أو عقليًا . 

سلمناه لكن متغرفة الشسكم فى الفرع: (1 يتدوقف على مدرقة اللكم افع 
الاصل فقط :حنتى يلزم من كون طريق معرفته فى:الاصل عَليا كون طريق 
مغرفته فى الفرع: عقليًا أيضًا » بل يتوقف على معرفته حكم الاصل وعلى كون. 
ذلك الحكم معطلا (20 بالؤصف الفلانى » وعلى معرفة حصول ذلك الوصف” 
بتمامه فى الفرع فبتقدير أن تكون المعرفة [ الأولى ] () عقلية يحثمل أن تكون 
الباقيناق سمعيتون » وحيتشذ لا يمكن معرفة حكم الفرع إلا بعد معرفة تينك 
المقدمتين السمعيتين » والموقوف على السمعى سمعى فيكون القياس سمعيًا » 
فلم يلزم الخلف عانى هذا التقدير (5) . 

الرابع : أن لا يكون حكم / )/١55(‏ الأصل ثاببًا الخال عرو اسل 


1 انظر : الأحكام للآمدى // 144 ء مختصر ابن الحاجب وي‎ )١( 
٠ 0000 5 ) فى الأصل وفى ( ص ) : ( معلل‎ )0( 
. ) كلمة ( الأولى ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )( 
ق 0 الأحكام للآمندى‎ ١7 انظر “تصن دل » اللحصول ج‎ )4( 
.7١5 /7 145ء جمع الجوامع وشرحه للمحلى‎ / 
ك5‎ 


آخر » وهذا على رأى أصحابنا 2١(‏ والحنفية (5). 

وخالف فيه بعض المعتزلة (7) ٠‏ والحنابلة (4) حيث لم يشترطوا ذلك . 

ثم الذى يدل على اشتراطه هو : أن العلة التى يرد بها الفرع المتنازع فيه 
إلى أصله » إما أن تكون عين العلة التى يرد بها ذلك الأصل إلى أصله » أو 
غيرها . 

فإن كان الأول : كان رد الفرع بتلك العلة إلى أصل أصله أولى لثلا * 
يلزم التطويل من غير فائدة ٠‏ فإن الخصم إذا منع الحكم فيما قاس عليه الفرع 
فإنه يحتاج أن يرده إلى أصله بغير تلك العلة فيلزم التطويل لا محالة من غير 
فائدة ‏ مثله : كما لو قيل من جانبنا : الوضوء عبادة فيشترط فيه النية قياس 
على الغسل . ثم نقيس الغسل فى أن يشترط فيه النية على الصلاة والصوم. 
بجامع كونه عبادة » فرد الوضوء إلى الصلاة والصوم بجامع كونه عبادة أولة 
أولى . 


. 144/9 المستصفى 70/7" . المحصول ج ؟ ق‎ . :5١ انظر : التبصرة ص‎ )١( 
. ٠١17/7 الأحكام للآمدى الموضع السابق الإبهاج‎ 

. 767/7 انظر : تيسير التحرير 7347/7 » فواتح الرحموت‎ )١ 

(؟) وهو أبو عبد الله البصرى انظر : المعتمد ؟/ 7٠١‏ » التبصرة ص 45١‏ . الأحكام 
للآمدى الموضع السابق . ش 

(5) ما نقله المؤلف - رحمه الله - هنا عن الحنابلة فى عدم الاشتراط على إطلاقه غير 
محرر » فالحنابلة لهم فى هذه المسألة قولان : 
-١‏ عدم الجوار . ” - الجواز . 
راجع أقوال الحنابلة فى هذه المسألة بالتفصيل فى : 
التمهيد ”/1477 ٠»‏ الروضة ص 0 . المسودة ص 790 - 797 . شرح الكوكب 
المثير 51/5 . المدخل ص ”١8‏ . 

آخر الورقة (7؟) من نسخة ( ص ) . 


نليلةنا 


وإن كان الثانى فهو أيضًا باطل ؛ 

أما أولا : فلأن العلة التى يلحق بها الفرع إلى أصله إن كانت معتبرة بنص 
الشارع » أو بإيمائه 2١(‏ » أو بالإجماع فحيتئذ يمكن إثبات حكم الفرع بتلك 
لعلة المعتبرة من غير حاجة إلى القياس على أصله الممنوع حكمه » ثم القياس 
على أصله المتفق عليه حكمه وذلك بأن يقال : هذا الوصف علة لهذا الحكم 
بالنص أو بإيمائه » أو بالإجماع وهو حاصل فى هذه الصورة فيلزم ثبوت الحكم 
فيه فيكون قياس الفرع على أصله . ثم إثبات حكم أصله بالقياس على أصل 
أصله تطويل من غير فائدة . 

وإن كانت معتبرة بالمناسبة كانت عريّة عن اققتران الحكم فى محل الوفاق 
لا محالة وإلا كان القياس على الأصل الممنوع حكمه مع وجوده تطويل من 
غير فائدة » وحيتئذ يلزم أن لا يجوز الحكم بها ؛ لأن الحكم بالمناسب المرسل 
الذى لم يشهد الشارع له بالاعتبار غير جائز . 

وأما ثانيًا : فلأنه يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين وهو باظل لما 
سيأتى . ظ 

وأما ثالنًا : فلأن الحكم فى أصل الفرع إنما يثبت بالعلة الموجودة فيه وفى 
أصله » ومتى توصلنا إلى ثبوت الحكم فيه بتلك العلة : امتنع تعليله: بالعلة 
الموجودة فيه وفى الفرع ٠»‏ لأن تلك العلة إنما تعرف علته فيه بعد أن يعرف 
ثبوت ذلك الحكم فيه بعلة أخرى » فيكون عديم الأثر : فيكون التعليل به 
باطلاً . 

اك ا وي ا وا ا لا 
يثبت به الفسخ فى البيع » فيثبت به الفسخ فى النكاح قياس على الرّكق (' 


0 . ) فى الأصل : ( باتمامه ) والمثبت من ( ص‎ )١( 
55 . الرق : هو انسداد الفرج بما ينبت فيه من لحم أو غيره‎ )5( 


4؟ 


والقَرّن 217 » ثم لو منع الحكم فيهما يقيسهما على الجَب (') والعنّة © بجامع 
فوات عضو الاستمتاع » هذا كله إذا كان حكم أصل الفرع ممنوعا عند الخصم 
مقبولا عند المستدل . 

فأما إذا كان على العكس من هذا : فإن كان الغرض من القياس ظن 
الحكم فى المقيس والعمل به والإفتاء به لم يصح ؛ لأن القائس لم يعتقد الحكم 
فى المقيس عليه فلا يعتقد عليه الوصف الجامع بينهما فلا يصح القياس 
بدونهما. 

وإن كان الغرض منه إلزام الخصم صح القياس ويحصل 247 الغرض . 

وطريقه : أن يقول المستدل : هذا الوصف هو علة الحكم فى المقيس عليه 
عندك » إما للاتفاق عليه » أو بشهادة المناسبة مع الاقتران وهو حاضل فى 
صورة النزاع . فيلزمك الاعتتراف بثبوت الحكم فيه وإلا لزم نقض العلة ؛ 
ضرورة أن الحكم متخلف عنها فى صورة التزاع.من غير معارض ٠»‏ ولا معنى 
ويلزم من هذا ثبوت الحكم فى صورة النزاع ؛ ضرورة أن القول بعدم الحكم 
فيهما منتف بالإجماع . 

ومن هذا نعرف أيضا فساد ما ذهب إليه بعض المتأخرين من أن هذا 
القياس ممتنع . 


-- انظر : المصباح المنير ص 7١8‏ مادة ( رتق ) . 
كما فسر بذلك القَرن أيضًا . انظر : المصباح المنير ص 0٠ ٠‏ مادة ( قرن ) . 
)١(‏ المرجم السابق . 
)١(‏ الجّب : هو استئصال المذاكير ومنه الَحَبُوب وهو مقطوع الذكر . 
انظر : المصباح المثير ص 84 مادة ( جب ) . 
() العنّين هو العاجز عن إتيان النساء . انظر : المصباح المثير ص 577 مادة ( عن ) . 
(6)ى صبكة ( هل ):( رضم )د 


ينض 


وإن كان الغرض منه إلزام الخصم [ محتجا بأنه : وإن كان الحكم فى الأضل 
معلل بالوصف المذكور غير .أن حاصل:الإلزام يرجع إلى إلزام المقصم: بالتتخطئة 
فى الفرع ] 2١(‏ بإثبات خلاف حكمه ضرورة تضرب فى تعليل سكم الابنل 
بالوصف الملكوربوليسن هذا أولى من:تخطته فى تعليله حكم الأصل بالوضصف 
لمذكور وتصويبه فى حكم الفرع (5© . | 7 5 
الخامس ١ل‏ لايكوة ديل لاص بسي ديل افع لاله حب لم يكن 
جعل أحدهما أصلاً والآخر فرعا أولى من العكس . 
مثاله : أن لو قيل من جانبنا : .للسفرجل مطعوم فيجزى. فيه الربا قياس 
على البر » ثم استدل على غلبة الطعم بقوله - عليه السلإم + ١:‏ لا تبيعوا 
الطعام بالطعام ) الحديث 0 : ١‏ 
أو قيل ٍ امل انل اع بدي سف جل ب الف 
قل وين با 10 لا ار اع 


وت 


. ) ما بين المعقرفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(؟)انظر : التبصرة ص :5١‏ » المحصول ج ١‏ ق 585/5 - 4868 2 الحكام للآمدى 
7/ 1415-6 2 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟/ ٠١ 5١١‏ ,, 

(*) أخرجه أبو داود فى كتاب الديات ٠‏ باب إيقاد المسلم بالكافر الي عن 1 بن 
أبى طالب ل ا الل 
ععق فى عهده ) 
وأخرجه عنه النسائى فى كتاب القسامة 5 القود بين الأخسرار والمماليك فى النفس 
١9/4‏ . 

(5) انظر : المستصفى 7875/7 . المحصؤل ج ”7 ق 585/١‏ 2 0 0-0-6 3 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7١7/5‏ » تيسير التحرير "/ 168؟ 


م11 


الهجرة 3 والتعبد بالوضوء كان قبله 8 


وهذا يستقيم إذا لم يكن للفرع دليل سوى القياس / (56١/أ)‏ على ذلك 
الأصل المتأخر ؛ لأن قبل ذلك الأصل المتأخر إن كان الحكم ثابتًا فى الفرع مع 
وإن لم يكن ثابتًا قبله بل شرع عنده لم يكن حكم الفرع حينئذ متقدمًا 
وى لحاس عليه جاز ؛ لان المحذور المذكور زائل » وترادفٍ الادلة على 
المدلول الواحد جائز © . 
السابع : أن يكون الحكم متفمًا عليه . 
٠‏ والدليل على اشتراطه أنه لو كان ممنوعا لاحتاج القائس إلى إثباته عند 
توجه المنع فيكون الشروع فيه انتقالاً من مسألة إلى مسألة أخرى 29 . 
وما ذكرنا من أن شرط الأصل أن لا يكون حكمه ثابنًا بالقياس على أصل 
آخر لا يغنى عن هذا الشرط » مجحواز أن يكون كذلك مع وقوع الاختلاف فيه 
ولا هذا الشرط يغنى عنه » وهذا أيضًا ظاهر . 
ثم اختلفوا فى كيفية الاتفاق عليه : فشرط بعضهم أن يكون متفقًا عليه 
بين المنصمين فقط . 
[ وشرط البعض الآخر أن يكون متفقًا عليه بين الأمة » وإلا فإن كان 
متفقًا عليه بين الخصمين فقط ] (© لم يصح القياس عليه وسموا هذا النوع من 


"5 ” المستصفى باضه >" المحصول ج‎ 2» 8١5/795 انظر : الملعتمد‎ )١( 


الروضة ص 35١9‏ , كشف الأسرار ال 
() انظر : الأحكام للآمدى 1917/7 ء الروضة ص 3١7‏ . المسودة ص 597 » جمع 
الجوامع وشرحه للمحلى 7١9/7‏ . ش 


(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


يلض 


القياس بالقياس المركب 217 . 

والصحيح : أن القياس المركب أتخص من هذا . وهو أق.يكؤن الحكم 
متفقًا عليه بين الخنصمين لكن لعلتين منخ تلفت: » كما فى قياس حلى البالغة 
على حَلى الصبية » ٠‏ فإن عدم الوجوب فى حلي الصبسية منتفق عليه بين 
الخصمين لكن لعلتين مختلفتين » » فإنه عندنا لعله كونه حليًا 4 وعندهم لعلة 
كونه مالاً للصبية » وكلام بعضهم يشعر إشعارا ظاهرا بأنه يشترط مع ذلك أن 
لا يكون الحكم مجمعا عليه بين الأمة » ولا منصوصا عليه ». وكلام البعض 
الآخرين لاسيما الجدليين منهم ساكت عنه بل إطلاقهم ينفى ذلك 259 . 

الثامن : أن لا يكون حكم الأضل خخارجًا عن قاعدة القياس 

واعلم أن وصف الحكم بكونه خارجا عن قاعدة القياس : تارة يكون 
باعتبار كونه غير معقول المعنى وإن شرع ابتداء من غير* أن يقطع حكمه .عن. 
أضول اخر ويدطني هنها .. ظ ظ 

ؤثارة يكون باعتبار كونه. مقتطمًا عن:أصول أخر ا عقن 
معناه » وعند هذا يظهر أن ما يكون مقتطعا عن أصول أخجر ومستيثتئ, 
عنها: :]157 وهو غير معقول للعنى فهو خارج عن قاعدة القياس باعتبارين + 
وأن ما شرع ابتداء وهو معقول المعنى فهو غير خازج عن قاعدة القياس باعتبار 
ملحن اندها وجد المبتى افيه فى خيرة 1 قاين عليه )> وملة اما .يوج معنن 
الفقرن لو فى خيرم ] 157 كما مكاي 


: 511/7 انظر : الأحكام للآمدى ”1917/7 » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ )١( 
. ١9١ مختصر الروضة للطوفى ص‎ 

(؟) انظر : الأحكام للآمدى ١98/7”‏ . 

* آخر الورقة (5؟) من نسخة ( ص ) . 

إفرة )40١‏ ما ين العقوقين ساقط من الاصل ومنت فى ( ص 6 . 
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مثاله فلا يقاس عليه ( لا ) )١(‏ لأنه خارج عن قاعدة القياس بل لأنه لم 
من شروطه والمتكم فيه يشيه الحكم العلل بالعلة القاصرة 999 . 

وإن دقع فى كلام بعضهم علد هذا القسم من جملة أقسام الخارج عن 
القياس كما وقع فى كلام الشيخ الغزالى - رحمه الله - (© فهو نوع من 
التجوز البعيد وكيف لا وقد صرح الشيخ الغزالى - رحمه الله - أن تسمية 
القَاعدة المستقلة المستفتحة التى. لا يكل مجتاها مع عدر القياس عليها بالخارج 
عن القياس مجاز (5). 
فتحصلنا ما ذكرناه على أقسام خمسة من ا الخارج عن قاعدة (6) 
القياس وغير الخارج عنها : : 

أحدها : ما شرع من الأحكام ابتداء من غير أن يقتطع عن أصول آخر ولا 
يعقل معناها كأعداد الركعات » ونصب الزكوات » ومقادير الحدود 
القياسر50) : 


عموم قياس يمنع منها ٠‏ ولا يستثنى عن أصول آخر حتى يسمى بالخارج عن 


. ) لفظة ( لا ) ساقطة من الاصل ومثبتة ففى ( ص‎ )١( 

(1) انظر : أصول السرخسى ١44/7‏ » المستصففى :715/5 , المحصول ج 7 ق 
4/١‏ الروضة ص 7١١‏ . الأحكام للآمدى ١97/7‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 75١١/7‏ » تيسير التحرير *81//7؟ . 

(9) انظر : المستصفى 758/7 ء الأحكام للآمدى ١919//7‏ . 

(5) انظر : المستصفى الموضع السابق . 

(5) فى ( ص ) : ( عن أقسام ) . 

(5) انظر : المستصفى 558/5 , الأحكام للآمدى ١97/7‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد 5١١/1‏ ء شرح الكوكب المخير 5/١5؟‏ . 
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القياس بل معناه أنه ليس بمنقاس »3076© , 

وثانيها :سا شرع على وجسه الاستثناء والاقتطاع عن القواصد العامة 
والأصول الممهدة المتقررة ولا يعقل معناه » ولا يقال [ على ] (؟) هذا القسم 
أيضًا لفقد العلة ولإبطال التخصيص المعلوم بالنص بالقياس ٠.‏ - 
٠‏ ان ا ا او ويد َ حقيقة لا شك فى ذلك : 
وذلك كتخصيص الرسول خزيمة (© بقبول شهادته وحده 29 . 


. 7١8/١ انظر : المستصفى‎ )١١ 

(1) كلمة ( على ) ساقطة من الاصبل ومثبتة فى ( ص ) . 

(؟) هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصارى أبو عمارة صحابى: » مرة: أشراف 
الأورس فى الجاهلية والإسلام ومن شجعانهم المقدمين كان من سكان المدينة وحمل 
راية بنى خطمة ( من الاوس ) يوم فتح مكة وعاش إلى خلافة على بن أبى طالب 
وشهد معه صفين فقتل فيها . وفاته سنة لاله . 

صفة الصفوة 197/١‏ , الإصابة 476/١‏ . 

(5) أخحرجه أبو داود فى كتاب الاقضية باب إذا.علم الحاكلم صدق الشاهد الواحد جردله 
أن يحكم به : 
وأخ رجه النسائى فى كتاب البيوع باب التسهيل فى ترك الإشهاد على البيع 520 
وأخرجه الإمام أحمذ 1١١6/6‏ ؛ 5١‏ وإسناده صحيح . 
وأخرجه الحاكم فى المستدبرك فى كتاب البيوع “7 -18 وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . ش 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الشهادات باب الأمر بالإشهاد ١848/٠١‏ . 
وقصته.: أن رسول الله يَدَِدِ اشترى ناقة من أعرابى وأوفاه ثمنها » ثم'نجحد الأعرابى 
استيفاءه » وجعل يقول : هلم شهيد) فقال عليه الصلاة والسلام : من يشهد لى فقال 
خزيمة بن ثابت أنا أشهد يا رسول الله أنك أوفيت الأعرابى ثمن التاقة فقال - عليه 
الصلاة والسلام - : كيف تشهد لى ولم تحضرنى فقال يا رسول الله : أنا أصدقك 
فيما تأتينى به من خبر السماء أفلا أصدقك فيما تخبر به من أداء ثمن الناقة فقال 
رسول الله كه : « من شهد له خزيمة فهو حسبه » . 


دنا 


وتخصيصه أبا بردة ١(‏ بجواز أن يضحى بالعَنّاق بقوله : ( تُجَزئ عَنْك 
ولا تجزئ عن غَيرك () ) (9) ) ْ 


)١(‏ هو هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد البلوى حليف الانصار وهو خال البراء بن عازب 
- رضى الله عنهما - واخستلف فى اسم أبى بردة فقيل : الحرث وقيل.: مالك 
والمشهور ما ذكرته » شهد أبو بردة العقبة وبدرًا وسائر المشاهد . مات سنة 46ه 
وقيل ١4ه‏ وقيل 47ه وروبى عنه البراء بن عار وغيره ٠ "٠.‏ 
له ترجمة فى : الطبقات الكبرى لابن سعد 560١/”‏ » الاستيعاب 0979/8 - 
6048 . الإصابة 0957/7 . 

)١( .‏ عن البراء بن عازب قال : خطبنا رسول الله كَل يوم النحر بعد الصلاة قال : : من 

صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك . ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة 

لحم » فقام أبو بردة بن نيار » فقال : يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج 
إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلى 
وجيرانى فقال رسول الله يَكِْةِ : « تلك شاة لحم » قال : .فإن عندى عناق جذعة هى 

خير من شاتى لحم » فهل تجزئ عنى ؟ قال : « نعم ولن تجزئ عنن أحد بعد » . 

أخرجه البخارى فى كتاب العيد بن باب كلام الإمام والناس فى خخطبة العيد /١‏ 75. 

وفى كتاب الاضاحى باب قول النبى يَكِعِ لأبى بردة ضح الجذع من المعز 0/ 7117. 

ومسلم فى كتاب الأضاحى باب وقتها ١601/7‏ . ش 

وأبو داود فى كتاب الأضاحى باب ما يجوز فى الضحايا من السن 85/7 . 

والنسائى فى كتاب الضحايا باب ذبح الضحية قبل الإمام ؟/ 8١‏ . 

قوله يكف : « تلك شاة لحم » أى ليست ضحية ولا ثواب فيها بل هى لحم لك تنتفع 

به ْ 


وقوله : « عندى عناق جذعة » : العناق بفستح العين هى الأنثى من المعز مالم 
تستكمل سنة » وجمعها زعنق وعنوق . 
انظر شرح النووى على مسلم ١١١ -1١9/17‏ . 

© انظر : المستصفى 7371/1 , الأحكام للآمدى ١45/7‏ »:مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 5١١/1‏ , جمع الجوامع وشرحه للمحلى ٠ 5١8/7‏ شرح الكوكب 
المنير 5/١5؟‏ . 
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وثالئها : ما شرع على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة 
ومخالفًا للأصول الممهدة وهو معقول المعنى 3 فهذا القسم يشبه أن يكون هو 
المختلف فيه بين العلماء ا 
:فذهب أكثر أضحابنا 00 وين اللدنفية (1) إلى جوار لقان عليه 
لت . : 


وقال الكرخى : لا يجوز إلا لإحدى خصال ثلاث : 

إحداها : أن يكون قد نص على علية ذلك الحكم . 

مثاله : قوله - عليه السلام - : ٠‏ إِنََّا من الطوافينَ ( عليكم) - 
والطواقات» فإن القياس يقتضى أن يكون سؤر الهرة كسؤر سائر السباع : فلما 
حكم بطهارتها وعلله بما ذكر جاز أن يقاس عليه سائر الحشرات. . 


وثانيها: : أن تجتمع الأمة على تعليل: ذلك الحكم 2 وإن اختلقوا فى علته» 
ويلزمهم على / (65١/أ)‏ هذا أن يجيزوا قياس الكلام ناسيًا فى الصلاة على 


)١( '‏ انظر : الملحصول ج 7ق 584/7 أ 'نهاية السؤل 771/5 . 
(1) انظر : فواتح الرحموت 7/ 76١‏ . ش 
() وإليه ذهب الحنابلة فى القول الراجح عندهم . انظر رأئ الحنابلة فى الرزوضة مع 
شرحها870/5- 387 » المسودة.صض-44” . المدخخل ص 970 0 أصول. مذهب 
الإمام أحمد ص 5١١‏ . 
.. ؤيرئ شيخ الإسلام ابن. تيمية - رحمه الله تعالى - : أنه ليس فى الشسريغة شىء 
يخالف القياس وأن المعدول به عن القياس يقاس عليه مطلقًا . 
قال رحمه الله : « وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شىء على خلاف القياس الصحيح بل 
ما قيل : إنه على خلاف القياس : فلابد من: اتضافه بوصف امتاز به يمن الأمور التى 
خالفها واقتضى مفارقته لها فى الحكم ٠١‏ وإذا كان كذلك فذلك الوصف إن شاركه 
غيره فيه فحكمه كحكمه ش .. 
انظر : مجموع الفتاوى 001/٠١‏ . 


لحلض 


الأكل ناسيًا فى الصوم فى عدم الإفساد ء لاتحم ود علي ا 
معلل بغذر النسيان . 

وثالثها : أن يكون القياس عليه موافمًا للقياس على أصول أخر . وهو 
كالتحالف فى البيع عند )١(‏ اختلاف المتابعين فى اليمين فإنه وإن كان مخالتًا 
لقياس الأصول ؛ لان قياس الأصول يقتضى أن القول قول المنكر » لكن أصل 
اخويؤاففة يخ الوبطلك البح عليه فالخل قول عو ملك عليه كتفع بيع 
المشترى ٠»‏ ولذلك قسنا الإجارة عليه 29 . 

مثال ما شرع على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة ومخالفًا 
للأصول الممهدة : ما شرع [ من تجويز بيع الرطب بالتمر فى العرايا فإنه على . 
خلاف قاعدة ] 227 الربا عندنا ونعلم أنه لم يشرع ناسحًا لها بل على وجه 
الاستثناء والاقتطاع عنها لحاجة المحاويج فنقيس العنب على الرطب لأنا نراه فى 
معناه . 


وكذلك ما شرع من رد المصراة ورد صاع من التمر معها بدل اللبن الموجود 
فى ضرعها ء فإنه ما شرع هادمًا لقاعدة ضمان المثليات بالمثل والمتقومات 
بالقيمة لكنه على وجه الاستثناء والاقتطاع عن تلك القاعدة (24 لمسيس الحاجة 
إليه ؛ وذلك لان اللبن الكائن فى الضرع لدى البيع اختلط بالحادث بعده ولا 
يمكن التمييز بينهما » ولا إلى معرفة القدر الموجود فى الضرع لدى البييعء 


)١(‏ فى الأصل أقحمت العبارة التالية : ( من تجويز بيع الرطب بالتمر فى العرايا فإنه على 
خلاف ) بعد كلمة ( عند ) والمثبت من نسخة ( ص ) . 

(') انظر : كشف الأسرار 7/ 1945.- 71١‏ » فواتح الرحموت ؟7/ 396١‏ . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 

(:) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه فريق من العلماء إلى أن حكم المصراة موافق 
للقياس وانظر كلامه فى ذلك فى رسالة القسياس لابن تيمية وابن القيم ص 47 » 448 
ومجموع الفتارى 065/7٠١‏ - 008 . 
وانظر أيضًا إعلام الموقعين 8/1" . 
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وكان الأمر فيه متعلقًا بمطعوم يقرب الامر.فيه خلص الشارع المتبايعين' من 
المنازعة والوقوع فى ورطة الجهل بالتقدير بصاع من التمر » لكونة مطعومًا مثله 
يعم وجوده فى بلادهم وقيمتهما متقاربين » كما قدر دية الجنين 20 
.أمة مع اختلاف الجنين بالذكورة والأنوثة » ولما عقلنا هذا المعنى لإ جرم 
أنه لو ود المصراة بعيب آخر غير التصرية رد معها أيضا. 0 بدل 
اللين [ الموجود فى الضرع ولا شك أنه قياس ؛ إذ الخبر ورد,فيما إذا ردت 
المصراة بعيب التصرية فإلحاق عيب آخر ] 2١(‏ بها فى وجوب الغمان بالتتمر 
. يكون على وجه القياس . 
ا :ومثاله من أصلهم : أن لتوضا يني المر ورد على خلاف قياس الامبول 
إولم يقيسوا عليه نيبذ الزبيب مع إيماء اللفظ إلى العلة وحصولها فيهم . 

ثم الإمام - رحمه الله - ذكر فى. ذلك تفصيلاً » وقسال 00 
يقال: ما ورد بخلاف قياس الأصول ٠‏ إما أن يكون دليله مقطوعًا به » أو. لا 
يكونٍ مقطوعا به . 

.. فإن كان-الأول.: كان 55-0 ؛ لأن 5 0 فى هذا ل 
:هذا » فكان القياس عليه كالقياس على غيره فوجب أن رجح 0 

:- يؤكده.: أنه إذا لم ع التعر سن فق ول ار ا 
على العموم مانعا من قياس يخالفه ؛ لأن العموم أقوى من القسياس على 
0 0 ال 

وإن كان الثانى فإن لم تكن علته منصوصة ولا .كان القياس. عليه أقوى من 
القياس على الأصول : فلا شبهة أن القياس على الاصول:أولنخ: مسن القياس 
عليه ؛ لان القياس على ما طريق حكمه معلوم أولى من القياس تخلى ما طريق 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 


لض 


حكمه غير معلوم . 

وإن كانت منصوصة : فالاقرب أنه يستوى القياسان » لأن القياس على 
الأصول يختص بأن طريق حكمه معلوم ٠‏ وإن طريق علته غير معلوم وهذا 
القياس طريق حكمه مظنون » وطريق علته معلوم » وكل واحد منهما قد 
اختص بحظ من القوة » 9©) , 

وفيه نظر » أما أولاً : فلأنه إن عنى بقوله : أن مرادنا بالأصل: فى هذا 
الموضع هذا اصطلاح نفسه . فلا يناقش فى ذلك . لكن الخصم يمنع أن يكون 
مثل هذا الأصل يقاس عليه ٠‏ ويمنع أن القياس عليه كالقياس على غيره » فإن 
كل هذا مصادرة (") على المطلوب ٠»‏ وعند هذا يظهر أن قوله : « يؤكده ش 
ليس محمولا على ظاهره ؛ لأن ما سبقه ليس دليلاً حتى يكون ذلك تأكيد) 
لهء ثم قوله : « أن العموم إذا لم يمنع من قياس يخصه . فأولى أن لا يكون 
القياس على العموم مانعا من قياس يخالفه ؛ لأن العموم أقوى من القياس 
على العموم ممنوع ؛ وهذا لأن عموم القياس أقوى من العموم ؛ لأنه غير قابل 
للتخصيص بناء على عدم جواز تخصيص العلة » والعموم قابل لذلك وفاقًا » 


* آخر الورقة (16) من نسخة ( :ص ) . 

. 441 - 4494/79 انظر : المحصول ج ؟ ق‎ )١( 

)١(‏ المصادرة عل جين الدايل سسن اوقحة من مقلم ع نتن فى اللئط يرهم نه 
المستدل التغاير بينهما فى المعنى . 

' والغرض منها : إيهام المستدل خصمه بمغايرة التتيجة للمقدمة » لذلك فهى ممنوعة غير 

مقبولة فى الاستدلال . 
وذلك كقولنا : الإنسان بشر » وكل بشر ضحاك ٠»‏ ينتج أن الإنسان ضحاك فالتتيجة 
فى هذا الدليل هى نفس المقدمة الكبرى بتغيير لفظة الإنسان بالبشر مع أنهما 
مترادفان. 
انظر : التعريفات للجرجانى ص ١١5‏ ضوابط المعرفة لعبد الرحمن حبكة الميدانى 
ص 455 . 


ينس 


فكان هو أقوى . وإذا كان عموم القياس أقوى من العموم لم يلزم من عدم منع 
العموم كقياس تخطئة عدم منع القياس من القياس على ما يخالفه. . 

وإن عنى به إصلاح المختلفين فى هذه المسألة فممنوع ؛ وهذا لأن الال 
ما يقاس عليه ٠‏ فمن منع القياس على المعدول عن سنن القياس:سواء ثبت 
بدليل مقطوع به » أو غير مقطوع به كيف يكون هذا أصلاً عندم.. ,0 . 

وإن ذكر ذلك ضابظًا على مذهب القائلين بجواز القياس على المعدول عن 
سنن القياس فليس كذلك أيضا ؛ لأنه [ لو ] 2١0‏ ثبت المعسدول عن سان 
القياس بدليل ظنى وعقل معناه )1/١181(../‏ والمعدول عنه بدليل قطعى جاز 
القياس عليسه عندهم أيضا يدل عليه تفاريعهم » فإن رد المصراةة ورد ضاع من 
التمر معها بدلاً عن اللبن الموجود فى الضرع ثبت بدليل ظنى » وهو.مخالف 
ما ثبت بدليل قطعى وهو الإجماع : من أن ضمان المثلى بالمثل » وضمان 
لتقم بالقيمة ». واللبن إن كسان من ذوات الأمثال كان ينبغى أن يكون الواجب 
فيه مثله » وإن كان من ذوات القيم كان ينبغى أن يكون الواجيت فيه القيمة » 
فإيجاب صاع من التدمر.مخالف.للقاعدة على التقديرين مع أنه يجور. القيانن 
عليه كما تقدم . 

وأما ثانيا : فلآن قوله : وإن كانت علته منصوصة [ فالأقرب أنه يستتوي 
القتانان + إن اراذايه بآثه كنت "ذلك السن يطريق فتن وهر اللي يدل غلية 
آخر كلامه فتستحيل المسألة ] 25 ؛ لأن كون دليل الحكم ظنيًا مع أن النص 
الدال على علته قطعى محال ضرورة أنه مهما علم النص الدال على علة الحكم 
كان الحكم معلوما قطعًا » فدليله قطعى لا محالة » وإن أراد به أعم من ذلك 
أى : سواء ثبت ذلك النص بطريق قطعى أو ظنى بطل قوله فى آخر كلامه : 
« وهذا القياس طريق حكمه مظنون ٠١‏ وطريق علته معلوم » . 


(1) كلمة ( لو ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


لضن 


والأولى أن يقال : فى الضابط : أن ما ثبت على خلاف الأصول وعقل 
معناه ووجد فى غيره جاز القياس عليه » ما لم يظهر من الشارع قصد 
تخصيص الحكم بذلك المحل » وما لم يترجح قياس الأصول عليه » فإن 
اي ضح اوور هر 
المعارض الراجح لا لأنه لم يصلح أن يقاس عليه 

ل الال طن واو الحا طلية وا اك : أنه حكم شرعى معقول 
المعنى معلل به إما بالنص أو بالطريق العقلى فجاز القياس عليه كالقياس على 
غيره من الأصول الغير المعدول به عن سنن القياس ...)١(‏ 

فإن قلت : القياس على المعدول عن سنن القياس تكثير لمخالفة الدليل ؛ 
لآن قياس الأصول يقتضى أن يكون حكم المعدول عن سنن القياس كحكمه . 
لكن النص أخرجه عنه فيبقى ما عداه على وفقه فإخراج غيره عن حكمه تكثير 
لمخالفته بخلاف القياس على الأصول الغير المعدول بها عن سنن القياس فإنه لا 
يلزم منه مخالفة الدليل . 

قلت : لا نسلم أن القياس على الأصول الغير المعدول بها عن سنن 
القياس والحالة هذه لا يلزم منه مخالفة الدليل ؛ وهذا لأنه إذا اقتضى النص 
إخراج ما ورد فيه ودل نص آخر أو أمارة عقلية على علته اقتضى إخراج ما 
وجد فيه ذلك المعنى . فإلحاقه بالأصول الغير المعدول بها مخالفة لهذا الدليل» 
ثم ليس مخالفة هذا لأجل عدم تكثير تلك المخالفة أولى من العكس بل 
العكس أولى ؟؛ لأن زيادة المخالفة أقل محذورا من أصل المخالفة » ألا ترى أن 
زيادة التتخصيص قد ثبتت بما لا يثبت به أصل التخصيص عند كثير من 
الأصوليين ٠‏ ولأن تأثر الضعيف المباشر أقرب عند العقل من تأثر الغير المباشر 
فكان الإلحاق بالمعدول أولى من الإلحاق بالأصول . 


(')انظر : المستصفى 777/6 . الأحكام للآمدى 197/7 . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد ١١/79‏ 5 


لعلف 


ووابعها :.ما شرع من الأحكام .ابتداء من غير أن يقتطعم عن,أصول أخر ء 

وهئ :معقولة المعنى لكنها عديمة النظير ...ؤذلك بأن لا يكون له نظير خحارج'عما 

. يتناوله الدليل الدال على تلك الأحكام فلا يقاس عليها لتعذر الفرع الذى-هو 
ركن: من أركان القياس . وتسمية هذا بالخارج. بعيد 2١‏ جد . 


مثاله عط لسر اد م ا ار عقيو 
حاصلة فى حق غير المسافر الذئ. تناوله النص فقط لا غسير إِقَء لا يمكن إنكار 
أصل تعليله » فإن المشقة مناسبة ظاهرة لذلك الحكم . ولا يمكن تعليله. بمطلق 
الملشقة »ء وإلا لوجب ثبوته فى حق المريض فلم ييق إلا تعليله بالمشسقة 
المخصوصة التى هى غير حاصلة فى حق.الغير . 507 

ونحوة أيضمًا راحمة المع بعلي انين » فإنه معلل بمسيس الحاجة' إلى 
استصحايه » وعسر تزعه فى كل وقت لا يمكن إنكار ذلك » ولكن لا يساويه 
جر و لو لح الا و 
يستر جميع القدم » فلذلك لم يجز قياس شىء منها عليه . 

ومنه شسرعمسيّة القَسَّامَة » فإنه معلل بشرف الدم ٠‏ ولا يوجد نذلك فى 
غيره» .فاالحاصل أن تعذر القياس فى هذا التوع لتعذر الفرع » لا لكونه. نخاررجا 
عن القياس لا بمعنى أنه غير معقول * المعنى ٠‏ ولا بمعثى أنه مقتطع عن أصبول 
أخر » وعند-.هنذا ظهر خطأ قول.من يقول من الفقهاء : إن توقميت الإجارة 
مثلاً خارج عن قياس الأصول » كالبيع والتكاح » لأنه ليس جعل أحدهما 
أصلاً والآخر خارجًا عنه أولى من العكس ون د 
' نظير له (5) , 


(1) فق تنستعة (اض) ( ضعيك. جلا ) وهو معتاة .. 
* آخر الورقة (5؟) من نسخة ( ص ) . 
() انظر : المستصفى 718/5 » الأحكام للآمدى 141/8 مسختصر ابن الحساجب 
وشرحه للعضد 7١١/75‏ » شرح الكوكب المثير 7١/5‏ . 


ل 


وخامسها : ما شرع من الأحكام ابتداء من غير اقتطاع عن أصول أخر 5 
وهى معقولة المعنى ٠»‏ ولها نظير » وفروع » فهذا هو الذى يجرى فيه القياس 
باتفاق القائسين / )1/١08(‏ وهو قسم غير خارج عن قاعدة القياس باعتبار ما 


وبوجه من الوجوه ©١(‏ . 


. 177/7 »ء الإبهاج‎ 5١١/5 انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ )١( 


المسألة الثانية 


الاي يشترط فى الاصل أن يقوم دليْلَ على ججواز القياس املك ب 
الخصوصية نوعية 2١(‏ كانت أو شخصية » بل كل حكم انقدح فيه معنى مخيل 
غلب على الظن اتباعه فإنه يجوز أن يقاس عليه 5 


والدليل : [ ما سبق من أدلة كون القياس حجة » فإنها تدل على جواز 
القياس عليه مطلقًا ]('2 من غير اعتبار هذا الشرط » ولأن الصحابة حين قاسوا 
فى مسألة الحرام » وحد شارب الخمر » وغيرهما لم يعتبروا هذا الشرط بدليل 
أنهم ما بحثوا عنه أصلاً فى موضع ما بدليل عدم نقله 

وخالف فيه عثمان البتى 27 فإنه زعم أنه لا يقاس على الأصل حتى تقوم 
الدلالة على جواز القياس عليه9؟» . 


. 787 النوع اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص . التعريقات ص‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

(©) انظر قوله هذا فى : المستصفى 757/1١‏ , المحصول ج 5 قى 447/7 » الإبهاج 
5/7 . 
وعثمان البتى : هو أبو عمرو عشمان بن سليمان البتى ٠‏ تابعى كوفى بصرى ٠.‏ نسب 
إلى ما كان يبيعه ويتجر فيه » وهى : « البتوت »© والبت : الكساء يتخذ من الوبر أو 
الصوف قال الشاعر : 
أو موضع بنواحى البصرة ٠‏ أو قرية من قرى العراق وهو شسيخ أهل الرأى بالبصرة 
توفى سنة (857١)ه‏ . 
انظر : طبقات الشيرازى ص 9١‏ . 

() يعنى فى الباب الذى يراد إجراء القياس فيه لا على المسألة المقاس عليها يخصوصهاء 
فإذا أريد القياس فى التكاح مثلاً فلابد من دليل يدل على أن القيياس في النكاج 
00 وإذا أزيد إجعرزاه القياس فى البيع فلابد من دليل يذل على جنوازه فيه" ٠‏ وهلم 

. انظر : الإبهاج “/ ١75‏ » نهاية السول 7377/4 . 
حون 


فإن أراد به : الدلالة عليه بحسب الشخصية فباطل قطعًا » وإن أراد به 
حسب النوع فيقرب مذهبه من مذهب الحنفية فى آن الحدود والكفارات » 
والمقدرات )١(‏ ؛ والرخص ٠‏ والمعدول عن قياس الأصول لا يقاس عليه » 
ويزيد بزيادة غير معتبرة فى ذلك ؛ لأن حاصل ما ذكروه فى ذلك يرجع إلى 
أنهم اعتبروا أن لا يدل دليل على عدم جواز القسياس على الاصل بحسب 
النوع؛ لآن كون تلك الأحكام فى مظنة أن لا يعقل معناها دليل على عدم 
جواز القياس عليها [ وهو يعتبر أن يدل دليل على جواز القياس ] (') على كل 
أصل بحسب النوع » ولا شك فى أنه غير معتبر لما تقدم من الدليل 9© . 


. ) فى ( ص ) : ( والمقدرات‎ )١( 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

() انظر هذه المسألة فى : المعتمد 75١/7‏ ». المستصفى 757/7 . المحصول ج ”7 
ق1/ 497 ء الاحكام للآمدى 144/7 . جمع الجوامع رترج السحلى 200 
المسودة ص 7917 . 


نكسو 


المسألة الثالثة ْ 

الا يشترط فى الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع على أن حكمه معلل » أو 

وإن ثبت علته عنها بالنص ؛ بل لو ثبت ذلك بالطرق العقلية“الظتيئة جار 
القناف عليه بما سبق من الآأدلة . 


الماع را سس 0 
باطل أيضًا » لما سبق م 20 , 


0000 
عليه سواء كان محصور) أو لم يكن محصور) . 
وقال قوم : المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه 9© » ولهذا قالوا : لا 
يجوز القياس على جواز قتل الفواسق الخمس فى الحل والحرم لآنهن 
ظ محصورات فى قوله عليه السلام : خخمس يقَتَلْنَ فى الحل والخَرم ) (4) . 


)١(‏ انظر قوله هذا فى : المعتمد 75١/75‏ » المحصول ج 5 ق 5/ 545 » جمع الجوامع 
وشرحه للمحلى ؟/ 75١‏ » الإبهاج 7754/7 . 
وهو بشر بن غياث بن أبى كريمة عبد الرحمن المريسى العدوى بالولاء . 
فقيه معتزلى عارف بالفلسفة حكى عنه أقوال شنيعة ومذاهب منكرة وإليه تنسب 
الطائفة من المرجئة التى يقال لها المريسية . 
من تصانيفه « التوحيد » وه الأرجاء ؛ و« الرد على الخوارج ؛ > مولده-8١- ٠.‏ وفاته 
4هء له ترجمة فى تاريخ بغداد لا/ 65 ء» وفيات الأعيان 41١/١‏ + الفوائف البهية 
65 . : 3 

(؟) أى من الأدلة فى المسألة التى قبل هذه . ْ 0 

(7) انظر : المحصول ج ؟ ق 110/1١‏ » فواتح الرحموت 05/71؟ - 501 ١‏ 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب بدأ الخلق باب : خمس من الدواب فواسق يقتلن فى الحرم 
١٠١ 5 /*‏ عن عائشة - رضى الله عنها - . 55 


كرون 


ثم الدليل على جواز القياس عليه ما سبق من الأدلة فإنها تدل على جواز 
القياس مطلقًا من غير اعتبار هذا الشرط . 

ومايقال : بأنه لو امتنع القياس عليه لامتنع القياس على الأشياء الستة فى 
تحريم الربا ضرورة حصرها فى قوله عليه السلام : ( لا تبيعوا البر بالبر ) إلى 
آخره ضعيف ؟ لانهن غير محصورات باسم العدد » بل هى محصورات فى 
الذكر وليس هو محل النزاع » بل النزاع فيما إذا كان الاصل محصورا فى 

واحتجوا : بأن مفهوم العدد حجة وذلك يدل على نفى الحكم عما عداه. 

وجوابه : منع أن مثل هذا المفهوم من العدد حجة : 

سلمناه لكن القياس أقوى من المفهوم 1 

واحتجوا أيضا : بأن جواز القياس عليه يبطل الحصر فلم يجز » كما إذا 
كان القياس يرفع شيئًا من مدلولات النص الدال على حكم الأصل . وجوابه: 
لو أبطل فإنما يبطل ما دل عليه بحسب المفهوم وقد تقدم جوابه (9) . 


-- وأخرجه مسلم عنها فى كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فى 
الحل والحرم 805/7 . 
وأخرجه عنها أبو داود فى كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم من الدواب 5758/١‏ . 
وأخرجه عنها الترمذى فى كتاب الحج باب ما جاء فى ما يقستل المحرم من الدواب 
6 . 
وأخرجه عنها النسائى فى كتاب مناسك الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ١41//0‏ 
1١9.‏ ., 
وأخرجه عنها ابن ماجه فى كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم ١97/7‏ . 
وأخرجه عنها مالك فى الموطأ باب ما يقتل المحرم من الدواب "05/١‏ . 

. 7٠٠١ /" انظر : المحصول ج "؟ ق 516/7 -95: , الأحكام للآمدى‎ )١( 


كرون 


9 و 
ع . 


بلق 


الباب الثالث 
فى الركن الثانى وهو الحكم 


وفيه مسائل : 


الباب الثالث 
فى الركن الثانى وهو الحكم 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
فى شرطه . 
وهو أن يكون شرعيًا » لم يتعبد فيه بالعلم . 
وقد عرفت فيما سبق فائدة القيد الأول 5 
وأما قولنا : لم يتعبد فيه بالعلم » فاحترزنا به عما يتعبد فيه بالعلم 
كإئبات كون خبر الواحد حجة بالقياس على قبول الشهادة والفتوى على رأى 
من يزعم أنه من المسائل العلمية » وكون الاجتهاد جائز) فى طلب الحكم 
الشرعى قياسًا على جواز الاجتهاد فى طلب القبلة ؛ وذلك لأن القياس 
التمشيلى [ لم يفد ] 2١(‏ إلا الظن إذ تحصيل العلم بالمقدمتين أعنى كون هذا 
الحكم معللاً بالعلة الفلانية » وحصول تمام تلك العلة فى صورة الفرع متعذر 
حصل العلم بالمقدمتين على الندور لم يمتنع إثباته بالقياس التمثيلى (©) لكنه لا 
يكون قياسًا شرعيًا مختلفًا فيه وهذا يستقيم إن أريد [ به ] 259 تعريف الحكم 


. ) كلمة ( لم يفد ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

() فى الأصل : ( للعلم ) والمثبت من ( ص ) . 

(؟) هو قول مؤلف من قضايا تشتمل على بيان مشاركة جزئى لآخر فى علة الحكم . 
فيثبت الحكم له . ءْ 
انظر : ضوابط المعرفة ص 7599 . 

(5) لفظة ( به ) ساقطة من ( الأصل ) ومثبتة فى ( ص ) . 


امون 


الذى هو ركن فى القياس الظنى الذى هو مختلف فيه » فأما إن أريد به تعريف 
الحكم الذى هو ركن فى القياس ,كبيب كان إلا يستقيم ذلك بل يجب 
[حذف (1) قيد العلم عنه (5) 5 


0 
نساب موي عات الى 
لكين إن 
وها 
35 
فر 00 
١‏ 1 
ظية ىء, 
3 
عله 
1 8 
0 
0 0 
5 1 
5 2 1 اميل 
ع 5 
ا 37 
ل 0 
لطر ااا يوه مهظأ. اس 1 
3 . 
1 2 
1 3 
١ 1‏ 
سب » 2 
4 
9 ممست 
32 
5 5 
ٍ ياك 


(1) كلمة ( حذف ) ساقطة من الاصل ومثبتة فى ( ص ) . 50 
() انظر المسألة فى : المعتمد 88/75/, » المستصفى 91/7" + الرتؤضة ص "١8‏ . 
الأحكام للآمدى ”/ 1١95‏ » مختضر :ابن الجاجب وشرحه للعضيد ار اذ 


فس 


المسألة الثانية 

اختلفوا فى أن النفى الاصلى )١(‏ هل يعرف بالقياس أم لا ؟ بعد اتفاقهم 
على أن استصحاب حكم العقل كاف فيه . 

فاختار المحققون : بأنه يعرف بقياس الدلالة » لا ١‏ بقياس العلة » (5). 

وقياس الدلالة هو : أن يستدل بانتفاء آثار الشىء ٠»‏ وانتفاء خواصه على 
عدمه . 

ويدخل نحته : الاستدلال بانتفاء الحكم / )1/١59(‏ عن الشىء على انتفائه 
عن مثله ؛ لأن من جملة خواص الشىء أنه مهما ثبت لشىء ثبت لثله9© . 

فأما بقياس العلة فلا ؛ لأن العدم الأصلى أزلى ٠»‏ والعلة حادثة بعده فلا 
يعلل بها . 

وهذا إنما يتم بأمرين : 

أحدهما : أن عدم العلة لا يكون علة العدم » فإن بتقدير أن يجوز ذلك 
فإن عدم العلة أزلى أيضا فجاز أن يعلل به العدم الأصلى الذى هو أزلى » إذ 
الأزلى * لا يمتنع 25 تعليله بالأزلى الموجب . 


وثانيهما : أن لا يكون المراد من العلة الشرعية ٠‏ المُعرّف » فإن بتقدير أن 


. المراد بالنفى الأصلى : البقاء على ما كان قبل ورود الشرع‎ )١( 

انظر : المستصفى 773/79 . 
(") واختاره الغزالى والرازى . انظر : المستصفى 7"377/7” . المحصول ج ” ق 171/7 . 
(9) انظر : المحصول الموضع السابق الروضة ص 575 ٠‏ شرح تنقيح الفصول ص 54١5‏ . 
* آخر الورقة (1؟) من نسخة ( ص ) . 
(5) فى الأصل : ( يمتنع ) والمثبت من ( ص ) . 


حضون 


يراد منها جاز أيضا ؛ لأن المتآخر يجوز أن يعرف المتقدم هذا كله فى العدم 
الأصلى . اق سكن 

59 الطارئ .2١(‏ فإنه يجرى فيه القياسان وفاقًا ؛ لأنه ه حكلم شرعوي بجادث 
فهو كسائر الأحكام الوجودي ية يجرى فيه قياس, العلة 0 


. كبراءة الذمَة من الدين‎ )١( 
انظر : المستصفى ا‎ 

(') انظر هذه المسألة فى : البرهان 87//7/ » المعتمد ام 3 لجعي 1 الى 
المحصول ج 7 ق 577/75 ١»‏ الروضة ص 774 . شرح تنقيح الفصول ص 4 1 


فس 


المسألة الثالثة 

ذهب أصحابنا إلى أن القياس يجرى فى أسباب الأحكام )١(‏ كما يجرى 
فى الأحكام خلاقًا للحنفية 29 . 

مثاله : أن نقيس اللواط على الزنا فى كونه موجببًا للحد . ونقيس 
النبّاش0) على السارق فى كونه موجبًا للقطع . 

ووجه إيراده أن نقول : إثما كان الزنا سببًا لوجوب الحد لكونه إيلاج فرج 
فى فرج محرم قطعا (4» . مشتهى طبعًا . وهو حاصل بعينه فى اللواط . 
فوجب جعله سببا لوجوب الحد لوجود علة السببية فيه وإن كان لا يسمى 
بالزنا. 

ثم الدليل على جريان القياس فى الأسباب هو : أن السببية حكم شرعى 
على ما عرف ذلك من قبل 2 فإذا عقلت علتها ووجد فى صورة أخرى لم 
يتناولها النص الذى ثبت به السببية فى الأصل وجب إلحاقها به لأدلة القيساس 


». 556/9 واختاره الغزالى . انظر : المستصفى 757/7 . المحصول ج 7 قى‎ )١( 
. 50/54 الأحكام للآمدى‎ 


وهو مذهب جماعة من الحنفية انظر فواتح الرحموت 714/7 ٠‏ وجماعة من الحنابلة 
انظر : الروضة ص 7760 ». المسودة ص 79494 . 

(؟) انظر : كشف الأسرار */ ١١٠٠ء‏ فواتح الرحموت 7١9/7‏ . 
وهو اختيار الرازى انظر : المحصول ج ؟ ق 50/1 . والآمدى انظر : الاحكام 
1/5 وابن الحاجب انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 508/1 . 

() النباش : هو الذى يسرق أكفان الموتى بعد الدفن . 
ترتيب القاموس المحيط >" مادة ( نبش ) . 
المعجم الوسيط 841/7 مادة ( نبش ) . 

(4) كلمة ( قطعًا ) ساقطة من ( ص ) . 


تحفض 


نحو قوله : 8 فاعتبروا # 2)١(‏ » وحديث معاذ » والوجه المعقول وأمثالها . 
وقياسًا على الأحكام التى هى عين اللنبنية(*؟ . 

مستقيمة صالحة لأن تعلل بها السببية » ولا نسلم؛ جحصول. هذل الششرط. فيها يل 
هو لإرم. الانتفاء عندنا ؛ وهذا لآن علة ,السيبية نما هى الحكمة ٠‏ هي ثمرة 
الدكم المتأخرة عن الحكم امتآخر ع ناسيب فلا يصلح لآن تعلل تعلل بها السببية: ؛ 

وإلا م تقدم الشىء على نفسه بمرتبتين 0 
ظ سلمنا سلامتها عن هذا الطعن لكن لا تصلح للعلية من وجه آخر وهى : 
كونها خفية مضطربة غير مضبوطة. ولهذا لا يجوز تعليل الحكم يها . 
سلمنا حصول الشرط ودلالة ما ذكرتم من الدليل على المطلوب لك لكنه 

معارض بوجهين : 1 00 
أحدهما: أنه لو لقا ا لكانت الاساب, معيلة بملة 
8 رة بأن لإ يعبقل, القياس, يدون العلة » :ولكانت تلك. العلة .هي الجكوة:إما 
فى أول المرتبة أو بالآخرة ٠»‏ وإلا لو كان لوصف آخر كان.الكلام.فيه. كالكلام 
فى الأول فيلزم التتسلسل: وهو باطل ٠‏ فوجب الانتهاء بالآخرة: إلى الخكمة » 
فنبت أنه لو جرى القياس فيها لكانت معللة بالحكمة لكن ذلك اباظل" ؛ ؛ لأن 
اسسي جود ماديا هوا سان و 
الوصف الذى هو سبب 8 عنه كر قد يكون ا را الغلط 1 
وإن لم يكن كذلك لم يجز تعليل السببية.بها + لأن ذلك إن كان؛يانتفاء الضبط 
والظهور وحصول الاضطراب والخقاة فظاهر ٠»‏ وإن كان بانتفاء جمواز تعليد 


0 سورة ة الحشر الآية زضة ” 75 
(؟) انظر : المستصفى ؟/ 7" , الأحكام وك 6 »؛ مصختنصر 4 إبباجبك 
وشرحه للعضد 5605/7 . 


فسن 


الحكم بها فكذلك ضرورة أن السببية حكم من أحكام الشرع . 

وثانيهما : أن قياس الشىء على الشىء يقنضى أن يكون بينهما وصف 
مشترك هو علة الحكم ضرورة أن القياس لا يقعل بدون العلة المشتركة » فلو 
قسنا مثلاً اللواط على الزنا فى كونه موجبًا للحد فلابد وأن يكون بينهما وصضف 
مشترك هو علة للموجبة والسببية » وحينئذ يكون السبب ذلك المشترك لا الزنا 
على سبيل الخصوصية فيخرج كل واحد من الزنا واللواط موجبًا وسببًا ؛ لأن 
الحكم للا استند إلى المشترك بينهما استحال أن يكون معه مستندا إلى خصوصية 
كل واحد منهما ؛ وقد علم أن من شرط القياس بقاء حكم الأصل وهو زائل؛ 
لأن المقيس عليه حيتئذ يخرج أن يكون مقيسا عليه » فإذن جريان القياس فى 
الأسباب يقتضى أن لا يكون السبب الذى هو أصل سببًا هذا خلف . 

ولا ينقض هذا بالقياس فى الأحكام ؛ لأن ذلك لا ينافى كون الأصل فيه 
أصلاً ؛ لأن الأصل فى قياس الأحكام غير موجب للحكم وإضافة الموجبة إلى 
القدر المشترك بينه وبين الفرع لا يئافى كونه أصلاً بخلاف السبب فإنه موجب 
للحكم فإضافة الموجبة إلى القدر المشترك منافية /) )1/١0(‏ للإضافة إلى 
السبب الذى هو الأصل على سبيل الخصوصية . 

لا يقال : يجوز أن يكون المشترك له تأثير فى علية الوصفين ٠‏ وليس له 
تأثير فى الحكم فلا يلزم من اشتراك الوصفين فى وصف موجب للسببية أن 
يكون هو السبب ؛ لانا نقول هذا باطل ؛ لأن ما يصلح لعلية العلة كان صِاحًا 
لعلية الحكم فلا حاجة حينئذ إلى الواسطة (3© . 


2 155/7 انظر هذه الاعستراضات فى : المستصفى 77/75" . المحصول ج 7 قى‎ )١( 
. 7057/15 الأحكام للآمدى 55/4 . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 


ين 


الجسواب 

قوله : الدليل مبنى على تعقل العلة . 

قلنا ا ا 0 

قؤله : لا نسلم حصول هذا الشرط فيها . 

قلنا : الدليل عليه هو : أنا نجد فى الزنا وصمًا مناسبًا لكونه سيبًا لوجوب 
الحد وهو ما تقدم ذكره وهو بعينه حاصل فى اللواط » ولا شك فى صلاحيته 
للموجبية » ولا معنى لكون العلة صالحة لأن تعلل بها السببية إلا أن يكون 
وصفًا مناسبًا للموجبة . غ 

فإن قلت : فعلى هذا لم بي يكن الزقااسيًا بل اندب هو ذلك اللدعزك: . 

قلت : الجواب عنه ما.هو الجواب عن المعارضة الثانية وسياتى )1١(‏ : 

سلمنا أنا لا نجد بين الأسباب وصفًا مشتركً يصلح للعلية فلم 'لا يجوز أن 
يكون معللاً بالحكمة. ؟ ٠‏ 

قوله : الحكمة ثمرة الحكم فتكون مثآخرة عنه فلا يجوز التعليل بها . 

قلنا : إذا كان علل. الشرع معرقات جار تعليل المتقدم بالمتأاخر ذا تقد يز 
مرة . ٠‏ 

سلمنا امتناع ذلك ٠‏ لكن التعليل إنما هو الحاجة إلى حصول (1) الحكمة 
وهى متقدمة على الحكم كما يقال تبره لذن الي كان سمل 


العلة الغائبة . 


. )032026( فى ص‎ )١( 
. ) فى ( ص ) : ( أصول‎ )0( 


اللفض 


ولهذا قيل : إن أول الفكر آخر العمل . 

قوله : الحكمة خفية مضطربة فلا يجوز التعليل بها . 

قلنا : سيأتى الجواب عنه فى مسألة جواز تعليل الحكم بالحكمة )١(‏ . 

قوله فى المعارضة الأولى : لو جرى القياس فى الأسباب لكانت معللة 
بالحكمة . 

قلنا ممنوع ؛ وهذا لأنه يجوز أن تكون معللة بالوصف كما تقدم 
والتسلسل غير لازم * ٠‏ لانا لا نقول (؟) بوجوب تعليل الأسباب بل بجوازه 
فجاز أن يكون السبب معللاً بوصف مشترك بينه وبين غيره .ولا يكون ذلك 
الوصف معللاً بوصف آخر وحيئذ لا يلزم التسلسل . ظ 

سلمنا الانتهاء بالآخرة إلى الحكمة » لكن لا نسلم بطلان التعليل بها . 

قوله : لان تلك الحكمة إن كانت ظاهرة منضبطة بنفسها غير مضطربة 
وجوز تعليل الحكم بها كانت مستقلة باقنضاء الحكم المرتب على السبب فلم 
يحتج إلى توسط السبب للاستغناء عنه . 

قلنا : إنه وإن جوز تعليل الحكم بالحكمة » لكن التعليل بالوصف لكونه 
أظهر وأضبط جائز بالإجماع فلم يكن توسطه غير محتاج إليه . 

سلمنا أنه حيتئذ غير محتاج إليه 99 لكن لا نسلم أنه إذا لم يجز تعليل 
الحكم بها لم يجز تعليل السببية بها ؛ وهذا لأنه يجوز أن يقال : إنما لا يجور 
تعليل الحكم بها لكون الوصف أغنى عنها » وأما السببية لما لم يوجد فيها ما 
يوجب الاستغناء عنه لا جرم جاز التعليل بها » والمراد من الحكم فى قولنا : 


. فى ص (401) من الرسالة‎ )١( 

* آخر الورقة (78) من نسخة ( ص ) . 

(0) فى الأصل وفى ( ص ) : ( لأنا نقول ) . 

(؟) فى الأصل : ( غير محتاج إليه حيتئذ ) والمثبت من نسخة ( ص ) . 


يتفض 


إنه لا يجوز تعليل تعلال لمكم بها الحكم الذى هو عي البحنية وإلا لرم جوار تعليل 
السببية على التقدير الأول انن:خين بحاجة إلى بيان )١(‏ عدم الاحتياج إلى توسط 
الوصف . 

قوله فى المعارضة الثانية : لا بد وأن يكون بينهما وصف مشترك . 

قلنا : أولا : لا نسلم ذلك وهذا ؛ لأنه يجور أن يكون المشترك هو الحكمة 
لا الوضف». اا 


سلمناه لكن لا نسلم امتناعه . 
. قوله : لأن السبب والموجب حيئئذ هو ذلك المشترك لا الزنا:وحيئد يلزم 
أن لا يقى الهبت سنا : : 
قلنا : لا نسلم لزوم ذلك ؛ وهذا لأن الذى يلزم منه هو أن.ذلك المشترك 
يكون ممت السعت + ٠‏ فلم قلتم أنه يلزم منه أن يكون سبب الحكم حتي يبزم ما 
ذكرتم ؟ 51 
ظ 112131528 
منه هو أن لا يبقى مورد النص وهو الزنا فى مثالنا سببًا ] (؟) بخصوصيته بعد 
البحث والاطلاع على ذلك المشترك لكن لا نسلم امتناعه ؛ فإن هذا شان كل 
إلحاق يكون بإلغاء الفارق ٠»‏ ألا ترى أنكم لما الحقتم الإفطار بالاكل والشرب 
بالجماع بإلغاء الفارق قلتم : إن ذلك الحكم وهو وجوب الكفارة ليس هو 
حكم الجسماع بل هو حكم الجسماع بل هو حكم الإقطار فلم يبق مورة التض 
موجبًّا للحكم بل الموجب له هو مطلق الإفطار فكذا ما نحن فيه حذو القذة 
بالقّدّة » غاية ما فى الباب أنكم لا تسمون هذا النوع من الإلحاق قياسًا بل 
لمرو و وق رتاه فى المعنى ٠‏ فإنا تجرى بثل هذا 


ار 0 1 


قن :3ن )3 إلى عدم يباك ) ولت من امن ) . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


71 


ساعدتمونا فقد حصل الغرض وإلا صرتم محجوجين بما تقدم من الأدلة 2١(‏ . 


2455 - 4580/95 انظر تلك الأجوبة فى : المستصفى 777/5 » المحصول ج ؟ ق‎ )١( 
. 505/79 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ ٠ 57/4 الأحكام للآمدى‎ 


المفضس 


المسألة الرابعة . 

ذهب أصحابنا وأكثر الأئمة إلى : أنه يجوز إثبات الحدود / )1/١51(‏ 
والكفارات ٠‏ والرخص » 00 بالأقيسة 2١(‏ خلاقًا لأبى حنيفة )١(‏ 
وأصحابه - رحمهم الله تعالى - 79 

لنا : ما تقدم من أدلة القياس » فإنه يدل على جواز القياس فى الأحكام 
الشرعية مطلقًا من غير فصل بين باب وباب » فالتخصيص بباب دون باب 

خلاف لإطلاق تلك الأدلة فكان باطلاً . 

ويخص المسألة ما روى أن الصحابة اجتهدوا فى حد شارب الخمر فقال 
على - رضى الله عنه - : أراه ثمانين » إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى .» 
وإذا هذى افترى وحد المفترى ثمانون » ولا شك فى أنه قياس ؛ إذ ليس هو 
من تحيل الاجتيداد فن لفن » والبراءة الأصلية ٠‏ ولا هو إجماع فهو إذن 
قياس ». ثم إن أحذا منهم لم ينكر عليه فى أنه كيف يثبت الحد بالقياس بل 
ارتضوه وعملوا 7؟) به فكان ذلك إجماعا منهم على جواز القياس فى 
الحدوو(6) . 


2 51/1١/75 المستصفى 795/5 . المحصول ج ” ق‎ . :5 ٠ انظر : التبصرة ص‎ )١( 
روضة الناظر ص 7”/8” .2 ا للآمدى 77/54 . مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 

للعضد ٠ 505/1١‏ شرح تنة تنقيح الفصول ص 4١9‏ . 

(؟) فى الأصل ( للحنفية ) والمئبت فى نسخة ( ص ) وهو أولى بدليل ما بعده وهو 
قوله: ( وأصحابه ) . 

(9) انظر : تيسير التحرير ٠١7/5‏ » فواتح الرحموت "١17/9‏ . 

(4) فى الأصل : ( وعلموا ) والمثبت من ( ص ) . 

(6).انظر : المستصفى 779/١‏ . الأحكام للآمدى 77/5 » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 7605/7١‏ .. 1 : 


فض 


فإن قيل : تدعى أن تلك الأدلة تدل على جريان القياس فى الأحكام 
الشرعية مطلقًا سواء وجدت أركان القياس وشرائطه أو لم توجد » أو تدعى أن 
دلالتها عليه إنما هى عند حصول الأركان والشرائط » والأول ظاهر ولا يقوله 
عاقل » والثانى مسلم » لكن لا نسلم إمكان حصولها فيما نحن فيه . 

سلمناه لكن لا نسلم حصولها فيما نحن فيه ؛ وهذا لأن الحدود 
والكفارات » والتقديرات أمور مقدرة لا يهتدى العقل إلى تعقل المعنى الموجب 
لتقديرها فلا تعقل فيها العلة » وحيتئذ لا يمكن أن يجرى القياس فيها . 

وأما الرخخص فهى منّح من الله تعالى فلا يتعدى بها عن مواردها » 
وحيئذ يمتنع أن يقاس عليها » ثم ما ذكرتم معارض بوجهين : 

أحدهما : أن القياس لا يفيد القطع بل يفيد الظن ٠‏ فيحتمل أن يكون 
الأفر على خلاف ما اقتضاه وذلك شبهة وهى مسقطة للحد بعد ثبوت سببه 
للحديث 2١(‏ » والإجماع فكيف يجوز إثبات سببه بالشبهة ؟ 

وثانيهما : أن مدار القياس على الجمع بين المتمائلات ٠»‏ والتفريق بين 
المختلفات ٠»‏ على ما ثبين ذلك من قبل » وشرعية الكفارات والحدؤد على 
خلاف هذا ء فإن القذف بالزنا يوجد الحد » والقذف بالكفر مع أنه أعظم 
جريمة من الزنا لا يوجبه » والسرقة توجب القطع » ومكاتبة الكفار بما يطلع 
على عورات المسلمين مع أنها أعظم جريمة من السرقة لا توجبه . والقستل 
يوجب الكفارة » والكفر مع أنه أعظم جريمة منه لا يوجبها ء والظْهارٌ لكونه 
منكرا من القول وزورا يوجب الكفارة » والشهادة بالزور فى حقوق الله تعالى 
أو فى حقوق العباد مع حصول ما ذكر من العلة فيها لا يوجبها فيمتنع جريان 
القياس فيها (5) . 


5 6» وهو قوله عليه الصلاة والسلام :1 ادرؤوا الحدود بالشبهات‎ )١( 
. من الرسالة‎ ١١98 وسيأتى تخريجه - إن شاء الله - فى ص‎ 
-د-‎ , ١578/7 انظر هذه الاعتراضات فى : التبصرة ص 57: . المحصول ج 7 ق‎ )١( 
أففض‎ 


الجبواب 

عن الأول هو أناندّعى جسريان القياس فيها عند حصول الاركان 
والشرائط . 

قولة : إمكان حصول ذلك فيها منوع .. 

قلنا : الدليل عليه هو : أن صرد بح العقل حاكم بأنه لا امتناع فى أن يشرع 
الشارع الحد أو الكفارة ففى صورة لأمر مئناسب ثم أنه يوجد ذلك المناسب فى 
صورة أخرى ٠‏ فليس وضع الحد والكفارة منافيًا لهذا المعنى حتى يمتنع لأجله . 

قوله : هب أنه ممكن لكنه غير حاصل . 

قلنا : الجواب عنه من وجهين : ظ ٠ ٠‏ 

أحدهما : أنه حينئذ ارتفع النزاع الأصولى ؛ فإنا لا نجور القياس فى شئ» 
من الأحكام الشرعية بدون حصول الشرائط والأركان بل عند حصولهما » فإن 
جوزتم فيها القسياس عند حصول شرائطه وأركانه فحيتئذ حصل الوفاق » فأما 
ادعاؤكم بعد هذا أنه غير حاصل فيها » فذلك إنما ثبت بعد البحث والاستقراء 
عن كل واحدة من مسائلها . فإن وجدت العلة صح القياس فيها . وإلا فلا 
و د ا و ل نا 
بوجوب 1 م به با إلا المعنى المخيل 06 


عدت 0 للآمدى 57/4 » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 1 ٠‏ شرح 
تنقيح الفصول ص ١5‏ » فواتح الرحموت ؟1//ا١"‏ . 

آخر الورقة (44) من نسخة ( ص ) . 

(1) كلمة ( معنى ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 


تحفذرا 


على الظن أنه ما شرع الحكم إلا لأجله » ثم نبيين وجوده فى صورة النزاع 
فيلزم ثبوت وجوب الكفارة أو الحد فى صورة النزاع كما فى سائر الأحكام . 

مثاله : أن نقول : الحد إنما وجب فى شرب الخمر لكونه مزيلاً للعقل الذى 
هو مناط التكليف ٠‏ ووازع الإنسان عن فعل القبائح والمناهى والتسبب إلى إزالة 
هذا الأمر الشريف مناسب للزجر والمناسبة مع الاقتران يفيد ظن العلية » فيلزم 
أن يكون هذا هو العلة فى وجوب الحد . ثم أن هذا المعنى حاصل فى شرب 
النبيذ فوجب أن يجب فيه الحد أيضًا . 

وعند هذا ظهر أن حصول أركان القياس وشرائطه فى هذا الباب كما هو 
فى سائر الأبواب فلا معنى للتفرقة بينهما ومنع حصولهما فيما نحن فيه 21 . 

قوله : الرخص منح من الله فلا يقاس عليها . 

قلنا : شرعية الشرائع بأسرها منح من الله تعالى فكان ينبغى أن لا يجرى 
القياس فى شىء من أحكامها . ظ 

وعن المعارضة الأولى : النقض بخبر الواحد فإنه لا يفيد القطع ويحتمل 
أن يكون الأمر على خلافه مع أنه يجوز إثيات الحدود والكفارات / )1/1١517(‏ 
به عندكم أيضا » والنقض بالقصاص أيضًا ٠‏ فإنه يجوز إثباته بالقياس (؟) 
عندكم مع أنه يدرأ بالشبهات . 

سلمنا سلامته عن النقض لكن وجوب العمل بالقياس لا كان معلومًا 
بالقاطع لم يحتمل أن يكون ذلك خط 9© . 


)١(‏ انظر هذه الأجوبة فى : التبصرة ص ١‏ » المحصول ج 5 ق 1/1/5 . الأحكام 
للآمدى 7/4 . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 504/5 ٠١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص 4:١5‏ » فواتح الرحموت "١8/7‏ . 

| . ) فى الأصل ( بالقصاص ) والمثبت من نسخة ( ص‎ )١( 

(9) انظر : التبصرة ص 5847 ٠ج؟ق‏ 16/5 - لالا؛ . الأحكام للآمدى 77/4 ء 


نففضس 


وعن الثانية ما تقدم فى جواب شبهة النظام ل 

ثم .[.اعلم ] (1) أن الشافعى -.رضى الله عنه - ذكر مناقضتهم فق هذا 
الباب فقال : « أما الحدود فقد كثرت أقيستهم فيها حتى تعدوها إلى 
الإستحسان ٠‏ فإنهم رعموا فى شهود الزوايا (1) أن المشهود عليبريجب رجمع 
إن كان محصنًا وإلا فالجلد استحسانًا مع أنه خلاف العقل -.قلان يعمل يما 
يوافق العقل كان أولى . 

واعلم أن هذا يصير نقضًا عليهم لو فسروا الاستحسان بالقياس- أو 0 
أنه وإن كان مغاير) له لكنه أضعف منه 5 ؛ فأما إذا لم يفسروا به.ولا يئستو 
مدركًا أضعف من القياس فلا يتم . 


وأما فى « الكفارات » فقد قاسوا الإفطار بالأكل والشرب 2 على الإفطار 
بالوقاع ("© » وقاسوا قشل الصيد ناسيًا على قثله عمد مع تقيد النص به فى 
قوله تعالى : 8 ومن قَتلَه منكم متعمّد لد لاست ماتري ون 4 0 
وهذا نقض عليهم بحسب ما هو الواقع فى نفس الأمر فإن الحق [ أن ] هذا 
النزع من الإلمخاق 'أعنى به ما يكون بإلغاء الفارق قياس فى نفس الأمر ؤإن لم 


. ) كلمة ( اعلم ) ساقطة من.الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

(0) فى نسخة ( ص ) : ( الزنا ) . : 5 
والمراد بشهود الزوايا هو ل ا 
كل شاهد منهم زاوية غير الآخر فعند الحنفية يجب الحد على المشهود عليه استحسانًا 
وعد التباضع لالبيعة كنت وار اكازنت الازوايا. اولان العنبا ومالك إذ كاريب 
الزوايا » وعند أحمد ومالك إذا تقاربت الزوايا كملت الشهادة ويحد .”- 
انظر : المغلى 0147/٠١‏ مختصر المزنى بهامش الأم 06 ,انهاية الول 
8/4" تبيين الحقائق للزيلعى ”/ ١9١‏ »ء بناية المجتهد 479/7 . ش 

() قال الحنفية : إن إيجاب الكفارة على الإفطار بالأكل والشرب ليس من جهة القياس 
بل من جهة دلالة النص . انظر أضول الجصاص ص ١١١‏ . 

(5) سورة المائذة .. الآية (948) . 


5 


يعتقده القوم ذلك [ ولا يسمونه به ] )١(‏ بل يسمونه استدلالة (5) ؛ لأنء لا 
معنى للقياس إلا إلحاق المسكزت بالمنطوق به لعلة شاملة لهما سواء عغلمت 
العلة أو ظنت بالمناسبة أو بالدوران أو إلغاء الغير بطريق السبر والتقسيم وليس 
لهم أن يقولوا : إن القياس فيما ذكرتم من الصورتين يقينى ونحن إنما نمنع من 
جريان القياس فيما نحن فيه ٠»‏ فأما اليقينى فإنه جار فى جميع الأحكام ؛ لأن 
من المعلوم أن القياس فيهما ليس يقينيًا » فإن لخصوصية كونه إفطار) بالجماع . 
وكونه قتلاً متعمدا مناسبة ظاهرة لإيجاب الكفارة والجزاء من حيث إن الامتناع 
عن الجماع عند هيجان شهوته أشق على النفس من الامتناع عن الأكل والشرب 
عند اشتهائهما » فربما لا تنزجر النفس عنه بمجرد وازع الدين فيحتاج معه إلى 
كفارة وازعة بخلاف الأكل والشرب » فإنه لكون الاصطبار عنهما لا يشق على 
النفس تلك المشقة اكتفى فيهما بمجرد وازع الدين » ومن حيث إن الحناية مع 
التعمد أعظم جريمة من الحناية خطأ بدليل حصول الإثم فى الأولى دون الثانية, 
فلا يلزم من وجوب البدل والجزاء فى أعظم الجنايتين وجوبه فى أصغرهما ومع 
ظهور هذا الفارق المناسب كيف يمكن ادعاء أن هذا القياس يقيني . 

وأما المقدّرات ٠.‏ فهو كتقدير النصاب والزكاة والمواقيت فى الصلاة فقد 
قاسوا فيها أيضا كما فى تقديراتهم فى ١‏ الدلو والبئر » 29 فإن ذلك ليس عن 


. ) كلمة ( ولا يسمونه به ) ساقطة من الأاصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

(؟) الاستدلال عند الحنفية : هو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بإلغاء الفارق . انظر 
تيسير التحرير 57”/5٠‏ . 
وعند غيرهم يسمى تنقيح المناط ٠‏ وهو أن يقال : لا فرق بين الفرع والأصل إلا كذا 
وكذا . وذلك لا مدخل له فى الحكم ألبتة فيلزم اشتراكهما فى الحكم لاشتراكهما فى 
الموجب له . انظر : الإبهاج 1//7م . 

(©) « يعنى أنهم فرقوا فى سقوط الدواب إذا ماتت فى الآبار فقالوا فى الدجاجة ينزح كذا 
وكذا . وفى الفأرة أقل من ذلك » وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون 
قياسًا » قاله الإسنوى فى نهاية السول 4 / ؟؛ » وانظر تبيين الحقائق للزيلعى ١‏ / 
اخدا 


نف ضفن 


نص ولا إجماع ولا عن أثر فيكون عن قياس ولو صح فى البعض منها أثر7!» 
ل ل ل ا 
بذلك فى اليعض الآخر بالقياس . 

وأما المعدول عن القياس ٠‏ فقد.قاسوًا فيه أيقمًا ٠‏ فإن لضو بي ار 
ورد على خلاف القياس22(7 , ولهذا لم يلحقنوا نبيذ الزبيب به مغ إيماء اللقظ 
إلى الغلا اوها :وخر قولة حاماك السادم م اباط ود 9307 


)١(‏ يشير 5 الواردة عن بعضن الصضحابة - رضى الله غنهم - وبعض 
التابعين ومن ذلك ما روى عن على - رضنئ الله عنه - قال : اسح 
أو الدابة فى البئر » فانزحها حتى يغلبك الماء . دح كا 
وما روى عن الشسعبى فى الطير والنسور حرطو ل :. ( ينزح منها:! 
أربعون دلوا ) . انظر هذه الآثار وغيرها فى شرح معانى الآثار للطحاوى 
١م‏ ١ن‏ . ش 

(0) انظر : أصول الحصاص ص .٠ ١٠١‏ تبيين الحقائق للزيلعي اا 

(") هذا الحديث رواه ابن مسعود - رضى اللّه عنه - . 

أخرجه عنه أبى داود فى كتاب الطهارة » باب الوضوء بالنبيذ ١/١7-من‏ طزيق أبى 

فزارة. ْ 00 : 

وأخرجه عنه الترمذى فى كتاب الطهار . باب ما جاء فى الوضوء بالنبيذ 09/١‏ 

وقال: وإنما روى هذا الحديث عن أبى زيد عن عبد الله عن النبى كك وأبو زيد رجل ؛ 

مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث .0 

وأخرجه ابن ماجه فى أبواب الطهارة فى باب الوضوء بالنبيذ 75/١‏ بإسنادين فى 

أحدهما أبو زيد وأبو فزارة السابقان وفى إلثانى « ابن لهيعة » وهو ضعيفب 0 

وأخرجه أحمد . انظر : الفتح الربانى باب حكم الطهارة بالنبيذ إذا :“لم يوجد الماء 

: وأبو فزارة والثالثة فيها‎ ٠ من ثلاث طرق طريقان فيهما أبو زيد‎ ١6 »٠ 1/١ 

ابن لهيعة . ا 

وأخرجه عنه.الدارقطتى فى باب الوضوء بالنبيذ 1 من عمدة طرق فيه مرف 

والموقرف والمقطوع وكلها لا تقوم بمثلها حجة 5 

واس انه سمي فاه ل ل ب ل ع از حكٍْ 


فض 


وقد الحقواءبه الغسل . 

وكون القهقهة حدئًا فى الصلاة أيضا على خلاف قياس الأحداث )١(‏ 
ولهذا لم يقيسوا عليه صلاة الجنازة ثم أنهم الحقوا النفل بالفرائض وليس ذلك 
إلا بطريق القياس . 

وأما الرخص ٠‏ فقد قاسوا فيها أيضًا . فإن الاققصار على الأحجار فى 
الاستنجاء من أظهر الرخص ٠‏ ثم أنهم حكموا بذلك فى كل النجاسات نادرة 
كانت » أو معتادة » وانتهوا فيها إلى نفى إيجاب استعمال الأحجار وجعلوه 
أصلاً لغير ذلك المحل حتى قالوا : يعفى بقدره من النجاسة فى أى عضو 
كان(؟) , ْ 

وأما إثباتهم الرخصة فى سفر المعصية ٠‏ فليس ذلك من قبيل القياس حتى 
يرد عليهم أن يقال : أنهم قاسوا فى الرخص وأثبتوا به الرخصة حيث يقتضى 
القياس نفيها ؛ فإن القياس يقتضى أن لا يترخص العاصى بسفره من حيث إن 


-- يتيمم ؟ 95/١‏ ,2 40 . بإسنادين فى أحدهما : على بن زيد بن جدعان ...وهو 
متكلم فيه . راجع المغنى فى الضعفاء للذهبى 7//ا48 . 
وفى الثانى : ابن لهيعة . ثم قال : إن حديث ابن مسعود روى من طرق لا تقوم 
وذكر ابن عدى عن البخارى أنه قال : أبو زيد الذى روى حديث ابن مسعود فى 
الوضوء بالنبيذ لا يعرف بصحبة عبد الله ولا يصح هذا الحديث عن النبى بَلدِ وهو 
خلاف القرآن أ ه . يعنى قوله تعالى : ظ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد) طيبًا © . 
وقال الحافظ كما نقله عنه الساعاتى : « هذا الحديث أطبق علماء السلف على 
تضعيفه» انظر : الفتح الربانى 7١8/١‏ . 
والخلاصة أن هذا الحديث ضعيف ومردود . 
راجع نصب الراية للزيلعى ١//ا١‏ - ١58‏ . 

. ١565/١ اللباب فى الجمع بين السنة والكتاب‎ » ٠ انظر : أصول الح+صاص ص‎ )١( 

() انظر : تبيين الحقائق للزيلعى ١/8لا‏ . 


يففض 


القصر والفطر فى السفر إعانة » والمعصية لا تناسب الإعانة .بل هو من قيل 
الاستدلال بإطلاق النصوص الثبتة لتلك. الرخص ١١‏ 


[649 انظر هذه النصوص عن الإمام الشافعى فى : الرسالة ص 0 3 د 3 00 3 
الأم: 14/١‏ -611 501/7 » البرهان م 2 المحصول ج 7 قَّ “ا : 


0ع » نهاية السول 8/5" - 85 . 


فض 


المسألة الخامسة 
ذهب أصحابنا 2١(‏ إلى أنه يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس خلامًا 
للحنفية والجبائى من المعتزلة » وبنوا عليه أنه لا يجوز إثبات الصلاة بإيماء 
الحاجب بالقياس (2© . 
لنا : أدلة القياس ٠»‏ والقياس على سائر الأحكام بجامع ما يشتركان فيه من 
المصالح الناشئة من القياس . 


وأيضا إن لم يجوزوا القياس فيها » فإما : لأنه لم يعقل فيها المعنى فهذا 
باطل لما تقدم » أو لآن القياس لا يفيد إلا الظن والمعتبر فيها القطع فهو أيضًا 
باطل ٠١‏ لأنه منتقض بقبول خبر الواحد فيها . وعدم قبوله بعيد جد , 
وبالوتر» إذلم يوجد فيه القطع ء [ ولا نسلم اعتبار القطع/ )/1١5‏ 
فيها ]219 . ولا نسلم أنه كان يجب على الرسول إبلاغه مبيئًا بيانًا شافيًا إلى 
أهل التواتر حتى يصير متواتر » أو وإن جاز الأخذ بالظن * فيها لكن مع ذلك 
لا يجوز القياس فيها فهو أيضا باطل لانه تحكم محض . 

فإن قيل : لو اكتفى فى أصول العبادات بالظن نفيًا وإثبانًا لم يكن لنا 
سبيل إلى القطع بعدم وجوب الصلاة السادسة . وعدم وجوب صوم شوال » 
لاحتمال أن يقال : أنه عليه السلام بينه لآحاد الناس ثم أنهم أخلوا بنقله . 

قلنا : المعتمد فى نفى ذلك إجماع الأمة . 


(١)انظر‏ : المحصول ج 7 ق 5594/7 ؛ نهاية السول 9/5” » الإبهاج 77/7 . 

(0)انظر : المعتمد ؟7/ 46لا ؛ المحصول ج 7 ق 514/5 » شرح تنقيح الفصول ص 
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(؟) ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل . 


* نهاية الورقة (70) من نسخة ( ص ) . 


فور 


احتجوا : بأنه لو جرى القياس فيها لأمكن إثبات عبادة مستقلة قياسًا على 
العبادات المشروعة بجامع المصالح المتعلقة. بإلعبادات . 


قلنا : ليس ذلك من القياس فى شىء بل هو تشريع غير جائز من 
المجتهدين (() . 0 00 0 


.» 1١95 انظر المسألة فى : المحصول ج ؟ ق 179/7 , شرح تنقيح الفنصول ص‎ )١( 
. ١50 /١ نبراس العقول‎ 


الرفس 


المسألة السادسة 


الأمور العادية والَْقيّة : كأقل الحيض وأكثره . وأقل مدة الحمل وأكثره 
لا يجوز إثباته بالقياس (0). 00 0 مالا يطلب فيه الظن بل المطلوب فيه 


العلم لا يجوز إثباته بالقياس(”) 


ومتة :ها لا يتعلق'ية عمل كقران النبى وإفراده » ودخوله مكة عنوةً أو 
صلحًا لا يجوز إثباته بالقياس7(؟2 . 


وفى المثال نظر والدليل عليه : أن المطلوب من القياس إنما هو الظن الناشئء 
من تعليل الحكم بعلة » وحصولها فى الفرع وذلك غير حاصل فى بعض 
الصور ٠‏ وغير مطلوب فى البعض الآخر فلم يجز القياس فيها . 

بيان الأول : أن أسباب الأمور العادية والخلقية غير معلومة ولا مظنونة 
وأن الظن غير مطلوب فى المطالب العلمية فلم يجز القياس فيهما . 


. فى نسخة ( ص ) ( لا يجرى فيه القياس ) وهو بمعناه‎ )١( 

(؟) وذلك لأن. هذه الأمور تختلف باختلاف الاشخاص والأحوال والأزمان فليس لها 
ضابط يمكن تحقيقه فى غيرها والقياس مبنى على وجود الجامسع بين المقيس والمقيس 
عليه فامتنع القياس فيها لذلك . 
انظر : نهاية السول 037/5 . 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 

(:) انظر : اللمع للشيرازى ص 5ه . المستصفى ”777/7 , المحصول ج ” ق "/ /ال41. 
شرح تنقيح الفصول ص 4١5‏ » نهاية السول 07/54 . 


تإفرفضس 


المسألة السابعة 

يجوز أن تثبت الأحكام الشرعية. بأسرها بالنصوص ؛ إذ لا امتناع فى أن 
ينص الشارع على الأحكام الكلية بحيث لا يشِذ فرد من أفرادها عنها . 

وأما إثباتها بالقياس فممتنع لوجهين : 

أحدهما : أن القياس لا يتم إلا بعد ثبوت حكم الأصل فإثبات حكمه إما 
بالنص ٠‏ أو بالقياس فإن كان الأول فقد حصل الغرض ٠‏ وهو أنه لم يمكن 
إثبات كلها بالقياس ؛ وإن كان الثانى. فالكلام فى أصله كالكلام فيه فيلزم إما 
التسلسل ٠‏ أو الدور وهما محالان ٠‏ فيلزم إثبات حكم الأصل بالآخرة. بغير 
القياس » وهو المطلوب . 
العبادات» وكيفياتها » وكمياتها » ومواقيتها » ونصب الزكوات ٠»‏ إفإثبات تلك 
الأحكام بالقياس غير ممكن . 

واحتج المخالف : بأن الأحكام من حيث الحكم متماثلة » وما صح على 
الشىء صح على مثله ٠»‏ وإذا جاز إثبات بعض منها بالقياس جاز إثبات البعض 
الآخر به 5 

وجوابه : النقض بأفراد الأنواع المختلفة المندرجة تحت جنس واحد فإنها 
متمائلة من حيث الجنس مع أنه لا يصح على كلها ما صح على بعضها (© . 


)١(‏ انظر المشألة فى : الممستصفى 777/5 » المحصول ج ؟ ق 5978/15 . الأاحكام 
للآمدى 517/5 » مختصر ابن الحاجب وشرخه للعضد 7057/5 » المسودة ص 7215. 


ضفون 


المسألة الثامنة 

الفعل والترك » والواجب إما واجب على العين . أو على الكفاية . 
وهو من نزل به الواقعة من المجتهدين ولم يجد فيها نصا ولا إجماعا ١‏ فإنه 
يتعين عليه الاجتهاد [ إذ لا يجوز له أن يقلد الغير » أو نزلت بمكلف ولم 

وأما وجوبه على الكفاية فهو بالنسبة إلى المجتهدين عند نزول الواقعة 
بشخص دون غيرهم من سائر المكلفين 3 فإنه لو ترك الكل لأثموا دون غيرهم 
من المكلفين . 

وأما نَدبيئَهُ فهو أيضًا بالنسبة إليسهم لكن قبل نزول الواقعة [ ليكون حاضر 
الجواب عند نزول الواقعة 9) ع (5) . 

وهل يصّف بكونه ديئًا لله تعالى ؟ 

اختلفوا فيه : 


فوصفه به بعضهم كالقاضى عبد الجبار (25. 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

. ) ما بين المعقوفيتن ساقط من ( ؟‎ )١( 

(©) انظر المسألة فى : المعتمد 557/7/ا 2 الأحكام للآمدى 78/5 »ء المحلى على جمع 
الجوامع 39/7 . المسودة ص" لا” . 

(:)انظر . المغنى 5178/11 


يكف 


وأنكره بعضهم كابى الهذيل (© . 
وفصل بعضهم كالجبائى "2 بين ما إذا كان واجبًا » وبين ما إذا كان ندبًا 
فوصفه بذلك فيما إذا كان واجبًا دون ما إذا .كان نديًا . 


والحق 11111111 
الدين كما فى الأركان الخمسة » وكما فى النصوص حتى يكفر متكرؤم فإن.نا 
كرد ناه وذلك يوحت كوه وي كما فى تزله سال < وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله 4 إلى قوله : 8 وذلك دين القيّمة 00 فالقياس ليس بدين ؛ إذ 
الا يكفر منكروه » وإن عنى به ما يكون مشروعًا فى الدين فإن غير المشروع 

يقال : إنه ليس من الدين كما فى قوله عليه السلام : ( من أدخل فى دينننا ما 


- يس عرس لك لس 


ليس منه فَهِوَ رد عَلَيْه ) (4) فالقياس يوصف بكونه ديئًا مطلقًا © . 


. انظر : المعتمد 5777لا‎ )١( 

() انظر : المعتمد الموضع السابق . 

(*) سورة البينة » الآية (0) . : 

(5) قوله عليه السلام : « من أدخل فى ديننا ما ليس منه فهو رد عليه » . 
أخرجه البخارى من رواية القاسم بن محمد عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : 
قال رسول الله َك : ( من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ) . 
كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. 489/1 .. 
وأخرجه مسلم فى الأقضية باب نقض الزحكام البساطلة ورد مبححدثات. ار 
١ .13"1/*‏ 

(5) انظر. : الأحكام للآمدى 18/5 . المحلى على جمع الجوامع كن .البنائى عليه 
7/5” », شرح الكوكب المنير 778/5 + 7717 . 


تترفونا 


خائقهة 
ذهب الأكثرون إلى صحة القياس فى العقليات 2١(‏ » وأنكره الغلاة من 
الحشوية (5) والظاهرية » ومنكروا النظر 99© . 
ومنه نوع يسمى إلحاق الغائب بالشاهد . وبناء الغائب على الشاهد وما 
يجرى مجراهما . 


واتفق القائلون به على أنه لا بد فيه من جامع عقلى 257 » وإلا لكان 
الجمع تحكمًا محضًا فكان باطلاً » وهو كقياس أهل البدع والفبلال نحو 


)١(‏ انظر : التبصرة ص :١5‏ »ء المحصول ج 7 ق 454/7 + شرح تنقيح الفصول ص 
5 »: جمع الجوامع وشرحه للمحلى 7٠١7/7‏ »ء نهاية السول 5/5 ٠»‏ الإبهاج 
*/0” 0 

)١(‏ ذكر الزركشى فى المعتبر ص 5560 عن أبى حاتم أنهم لقبوا بذلك لاحتمالهم كل 
حشو روى من الزحاديث المختلفة المتناقضة ٠‏ وقال غيره : لأن منهم المجسمة والجسم 
محشو . وقيل : سموا بذلك لأنهم كانوا يجلسون فى حلقة الحسن البصرى فوجد 
كلامهم ساقطًا فقال : ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة ء أى جانبها والنسبة إلى الحشا 
حشوى . 
راجع فى ضبط الكلمة شرح الكوكب المنير ١841/7‏ . 
وقد يطلق المعتزلة هذا اللفظ على أهل السنة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير 
تمثيل ولا تحريف . راجع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ”/ 186 - 185 . 

() نسبه الغزالى فى المنخول ص 74 إلى الحنابلة حيث قال : ١‏ وأنكر الحنابلة قياس 
العقل دون الشرع ؛ . 
وهو مذهب الحنفية كما قاله ابن الهمام فى التحرير . انظر : تيسير التحرير ”/ 786. 
وانظر : اللمع ص ”0 » نهاية السول 57/54 مع تعليقات الشيخ بخيت . 

(5) انظر : المحصول ج 7 ق 355/7 » نهاية السول 57/58 . 


نازف فر 


المشبهة217 فإنهم قالوا : فاعل فوجب أن يكون على شكل وصورة كما فى 
الشاهد . ٠‏ 0 
ونحو الدهرية فإنهم قالوا : لا نعقل فى الشاهد موجودا ليس )1/١75(/‏ 
فى الجهة ولا فى الحيز . ولا فى داخل العالم ولا فى خارجه ولا متصل به 
ولا عسل حيهه ولا يناسب موجوث) ألبتة فوجب أن يكون في الغائب 
كذلك.” فهذان القياسان وأمثالهما من أقيستهم تن 00 ثم حصروا 
الجامع فى العلة » والحقيقة والشرط ٠»‏ والدليل . 0 
أما 9) الجمع بالعلة : فكقول أصحابنا : كون العالم كارح 
معلل بالعلم فوجب أن [ يكون ] فى الغائب كذلك 59). 0 
واعترض عليه بأنه غير مطابق ؛ لأن هذا جمع بالمعلول لإ بالعلةا فإنه: 
والمثال المطابق له أن يقال على رأى أصحابنا كرو اتىء يقح 
يكون مرئيًا فى الشاهد معلل بالوجود فكذا في الغائب 
ونا ليسم ب ققيق لتره امجن ٠‏ 1107 العالم فى الشاهد من له 


)١(‏ المشبهة صنفان : صنف شبهوا ذات البارى تعالى بذات غيره » وصدف آخرون"شبهوا 
صفاته بصفات غيره . انظر : الفرق بين الفرق ص 7١6‏ . 

(7) كلمة ( الجامع ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 3 

)ف الأصل ( نا ) للبت فى سخ من ) وو الاب ييل قر بع لك :. 
«وأما الجمع بالحقيقة » . 

(4) قال.العلامة البنائى فى حاشيته على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع 08/7 : 
« فى تعبيرهم عن البارئ تعالى بالغائب إساءة أدب 4 . 
أيضا ما جاء فى تعليقات الشيخ بخيت على نهاية السول 57/5 . 

(0) كلمة ( حقيقة ) مكررة فى الاصل . 


الرفض 


[ وأما الجمع بالشرط فهو أيضًا كقولهم : العلم فى الشاهد مشروط 
بالحياة» فوجب أن يكون فى الغائب كذلك ] )١(‏ . 
الذى وقع به الجمع مشروط لا شرط . 

والمثال المطابق لذلك كقول المعتزلة : شرط صحة (") كون الشىء مرئيًا فى 
الشاهد أن يكون مقابلاً أو فى حكم المقابل ٠‏ فوجب أن يكون فى الغائب 
كذلك . 

وأما الجمع بالدليل فهو كقول أصحابنا والمعتزلة على الفلاسفة : الإتقان 
والتخصيص يدلان على العلم والإرادة فى الشاهد فكذا فى الغائب . 

ثم المحققون على أن هذا القياس ظنى غير مفيد للقطع فى الاكثر9؟» . 

وقال إمام الحرمين : « إنه باطل » واستدل * عليه بأن الإلحاق إن لم يكن 
بجامع كان تحكمًا محضا كما ذكر فكان باطلاً » وإن كان لجامع فلا شك أن 
الجمع بالعلة والحقيقة أقوى من الجمع بالآخرين وهما باطلان ؛ لأن الجمع 
بهما مبنى على القول بالحال وهو باطل » 257 . 

وقال الإمام : « الجمع بالعلة أقوى من الكل وهو غير مفيد للقطع ؛ لأن 
إفادته للقطع متوقف على حصول القطع لنا بأن الحكم فى الأصل ثبت لعلة 
كذا » وأن تلك العلة بتمامها حاصلة فى صورة كذا لأنهما مقدمتا القياس . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

() كلمة ( صحة ) ساقطة من نسخة ( ص ) . 

() انظر : المحصول ج 7 ق 4494/1 - 40.١‏ ء شرح تنقيح الفصول ص 4١7‏ ء نهاية 
السول 5/ 55 » الإيهاج . 

* آخر الورقة )7١(‏ من نسخة ( ص ) . 

(:) انظر : البرهان 7/7 ١06لا‏ . 


ضفض 


فإذا لم يكونا قطعيستين استحال حصول القطع بالنتيسجة )١(‏ » وعند حضول 
القطع بهاتين المقدمتين يحصل القطع بالنتيجة ؛؟ لأن المعنى من حعصول العلة 
بتمامها أن لك.ما لا بد منه فى ثبوت الحكم بتلك العلة حاصل. فلى:لم يجصل 
القطع بثبوت الحكم فى تلك الصورة لكان ذلك لاحتمال تخلف الحكم عنها 
فى تلك الصورة لكن ذلك باطل ؛ لان ذلك يقتضى ترجيح أحد الجائزين على 
الآخر من غير مرجح وهو ممتنع ؛ لان استازا م تلك العلة للحكم فى الاصل 
دون الفرع مع أنه لم يختلف حالهما فى الصورتين لا بحسب انضمام شىء 
إليهء ولا بحسب زوال شىء عنه ترجسيح أحد الجائزين على الآخر من غير 
مرجح لكن حصضول القطع بهاتين المقدمتين أمر صعب ؟؛ نون بيْنا أن 
الحاصل فى الفرع مثل الحاصل فى الأصل لكن المثلان لا بد وأن يتغايرا بالتعين' 
والهوية وإلا فسهذا غير-ذاك » وذاك غمير [ هذا ] (؟) فيكون كل واحد منهما 
غير الآخر فالاثنان واجد هذا خلف ٠.‏ وإذا حصل التغاير بالتعين والهوية ,فلعل 
ذلك التعين فى أحد الجانيين جزء العلة أو شرط العلة » وفى اطمقانببك الآخر 
يكون مانعا من العليبة: ومع .هذا الاجتمال لا.يحصل القطع بسخصول مام العلة 
فى الفرع على التفسير المذكور » نعم لو قامت الدلالة القاطعة على أن .ما به 
الامتياز لا مدخل له فى اقتضاء العلة للحكم حصل القطع بثبوت.الحكم لكن 
لا يكاد يوجد ذلك فى السعقليات الحقيقية التى لا تختلف باختلاف تفسير. 
اللفظء نحو قول القائل : العالم فى الشاهد من له العلم قكذا فى الغائب ؛ 
لأنا لا نعنى بالعالم إلا من له العلم » ومعلوم أن هذا لا يختلف موجبه. 
بحسب الواجب والممكن 9© . 7 
ثم القائلون به ذكروا فى تعيين العلة طرقًا : 


. ) فى الأصل ( بالشىء ) والمثبت من ( ص‎ )١( 
. ) (؟) كلمة ( هذا ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ 
. 5650 انظر : المحصول ج ؟ ق ؟”/‎ )6( 


الشف 


أولها وهو أقواها : الدوران الذهنى » وإن لم يكن خارجيًا كقولهم : متى 
عرفنا كون التكليف تكليفًا بالمحال عرفنا قبحه وإن لم نعرف شيئًا آخر » ومتى 
لم نعرف ذلك لم نعرف قبحه وإن عرفنا سائر صفاته » فإذن العلم بالقبح دائر 
مع العلم بكونه تكليمًا بالمحال فى الذهن » فهذا الدوران الذهنى يفيد الجزم بأن 
المؤثر فى القبح ليس إلا تعيين كونه تكليفًا بالمحال لا غير ((2 . 

وهو ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أنه لما لزم من العلم به العلم بقبحه ومن عدم 
العلم به وإن علمنا سائر صفاته عدم العلم بقبحه لزم أن يكون المؤثر فى القبح 
إنما هو كونه تكليفًا بالمحال وما الدليل عليه فإنه ليس العلم به بديهيًا لحصول 
التفاوت بينه وبين سائر البديهيات بل يكون نظريًا وحينئذ يحتاج إلى الدليل . 

سلمنا قيام الدلالة عليه لكن المقدمة الأولى منقوضة بالإضافات [ فإنا متى 
علمنا كون الشخص أبا علمنا كون شخص آخر ابنًا له ] (") ومتى علمنا كون 
الشخص ابنًا علمنا كون شخص آخر أبا له مع أنه يستحيل أن يكون 
أحدهما/ )1/١70(‏ علة للآخر فإن المضافين معا والعلة يجب أن تكون قبل 
المعلول » والمقدمة الثانية مقيدة بقيد يتعذر حصول القطع به » لأنه لا يمكن 
القطع بها إلا إذا عرفنا سائر صفاته فإن بتقدير أن يكون بعض صفاته غير 
معلوم لنا لم يكن القطع معه بأن العلم بسائر صفاته [ فإن بتقدير أن يكون 
بعض صفاته ] (22 غير كونه تكليقًا بالمحال لم يستلزم العلم بقبحه لجواز أن 
يكون العلم بذلك البعض يستلزم العلم بقبحه لكن لا يمكننا القطع بذلك لجواز 
أن يكون له صفات لا نعرفها . 

سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن ذلك يدل على عدم علية تلك الصفات وما 
)١(‏ انظر : المحصول ج ” ق 105/7 . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 


كرفس 


الدليل عليه (() . 

فإن قلت :لان للم الل عل للم شرل فكل فى لا يستلزم الله 
به بشىء آخر لا يكون ذلك الشىء علة له , 

قلث : فى هذا نظر .عرف فى موضعة . 

وثانيها : الدوران الخارجى وقد عرفت فيما تقدم أنه لا يفيد إل الظن . 

وثالثهنا : التقسيم المنتشر ان دك ا ل 0 
آخر غير ما ذكرتم ؟ 

قالوا : اجتهدنا فى طلبه وبالغنا فى فحصه فما وجدتناه'» وعدم الوجدان 

بعد البحث الشديد والفحص البليغ يدل على عدم الوجود كالمبضر إذا طلب 
شيا فى الدار ونظر إلى جميع جوانبها فى النهاز فلم يجده فيإنه إيقطع بعدم 
وجوده فيها ' 

وهذا ضعيف جدا ؛ أما أولاً : فلأن عدم 56 لا يدل غلى _العدم إذ 
0 موجوة م دنا بعك البحث والاستقصاء التام. 8 

والقياس على المسورة المذكورة قياس .من غير جامع وبتقديو نحققه. فهو 
إثبات للقياس بالقياس وهو باطل » ويتقدير صحته فالفرق ظاهر بجدا وهو أن 
جوانب الدار محسصبورة مضبوطة فإذا طلب فيها مع ال(معان فلم يجده فربما 
يقطع بعدم الوجود بخلاف : نظر العقل فإنه فى غير محصور ومضبوط فلا 
يحصل له القطع بعدم الوجود 29 . 

فإن قلت : فالمسألة المنظور فيها أيضًا محصورة مضبوطة ؟ 3 

قلت :ها لزان العنقات الماح للعاية غير مسصورة ولا وله الج 
يفد ضبط أصل المسألة . 


. 500/7 انظر : المحصول ج ”7 ق‎ )١( 
. 505- 587” انظر : المحصول ج ؟ ق ؟/‎ )١( 


فون 


فهرس موضوعات المجلد السابع 


النوع الثالث 
' الكلام فى الأخبار ' 
وهو مرتب على مقدمة وفصول 
أما المقدمة : ففيها مسائل 
المسألة الأولى : فى حقيقة الخبر وحده 
المسألة الثانية : لا بد فى الخبر من الإرادة 
المسألة الثالثة : ذهب الجماهير إلى أن الخبر لا يخلو عن كونه 


« الفصل الأول ») 
فى الخبر الذى يقطع بصدقه 
وهو ينقسم إلى ما سبيله التواتر أو غيره فلا جرم 
رتبنا هذا الفصل على قسمين 
القسم الأول فى التواتر 
وفيه مسائل : 


فض 


المسنالة الآولئ :“فى معنى التواتر لغة واصطلاحا 
الاصطلاح 

المسألة الثانية : الجبر المتواتر يفيد العلم طلقا خلافاً للسمنية 
أ والبراهمة . 


االمسألة الثالثة : القائلون بأن التواتر يفيد العلم 


واحتيج ‏ القائلون أله لطر وده 

أالمسألة الرابعة : استدل على أن خبر أهل التواتر صدق 

:تنبيه 

المسألة الخامسة : فى شروط الخبر المتواتر 

المسألة السادسة : ذكرنا أن مسن شروطه أن يكون اللخبرون' 
'عددا لا يمكن تواطؤهم على الكذب . 

المسألة السابعة : لايعتبر فى المخبرين أن لا يحصرهم عدد 
ولا يحويهم بلد إحلافاً لقوم . 

المسألة ة الثامنة : لا يشترط منهم أن يكونوا. مختلفين الأديان 
والأنساب والأوطان . 

المسألة العاسعة : لا يشترط أن يكون فيهم معصوم خلاا أ 
المسألة الغاشرة إل يشترط فى السامعين أن لا يكونوا 0 
|اعتقاد نفى موجب الخبر لشبهة أو تقليد 
المسألة الحاذية عشبرة:هل يجب اطراد حصول العلم بالنسبة . 


دلق 


احتج الأولون 


احتج الآخرون 


المسألة الثانية عشرة : فى التواتر المعنوى 

القسم الثانى من هذا الفصل : 

فى الأخبار التى سبيل صدقها غير التواتر وهو ينقسم إلى 
* الثانى فيما اختلف فى صدقه من طرق صدق الخبر بالغير 
المتواتر . 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : اختلفوا فى أن القرائن إذا احتفت بخبر | 
الواحد هل تدل على صدقه أم لا ؟ 

احتج القائلون : بأن احتفاف القرائن بالخبر يفيد العلم 

احتج المنكرون بوجوه 

المسألة الثانية : إذا أخبر واحد بحضرة جماعة كثيرة عن شْئْ 
محسوس بحيث لايخفى عن مثلهم . 

المسألة الثالثة : إذا أخبر واحد بين يدى الرسول - عله - 
وسكت الرسول بَكِةِ عن تكذيبه . 

المسألة الرابعة : إجماع الأمة على موجب خبر لا يدل على 
القطع بصدقه كلامآ للكرخى وأبى هاشم وأبى عبد الله 
البصرى . 

المسألة الخامسة : بقاء النقل مع توفر الدواعى على إبطاله 
يدل على صحته قطعاً كخبر الغدير والمنزلة . 


رخفس 


المسألة السادسة : اختلفوا فى أن شطر الأمة إذا قبل الحديث 
وعمل بمقتضاه أو أصح به فى مسألة علمية . 

« الفصل (59/ أ) الثانى » 

من كتاب الأخبار 

فى الخبر الذى يقطع بكذبه وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : الخبر الذى يكون على خلاف ما علم وجوده 
بالضرورة سواءكان معلوم بالضرورة بديهياً أو وجدانيآً أو 
حسياً . 


المسألة الشانية : الواحد إذا ال لعوفرت ' 
الدواعى على نقله . 


احتج الجماهير 


المسألة الثالثة : الخبر الذى يرَوَى فى وقف قد استقرت فيه 
الأخبار . 


المسألة الرابعة : فى أن الأخبار المروية عنه - يَكلِ - بالآحاد. 
قد وقع فيها ما يقطع بكذبه ويدل عليه وجوه . 
« الفصل الثالث » 

فى الخبر الذى لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو , 
خبر الواحد وهو مرتب على أقسام 

القسم الأول : فى حقيقته وما يتعلق به من المسائل . 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : فى حقيقة خبر الواحد 


تقيض 


المسألة / (7// أ) الثانية : خبر الواحد العدل المتجرد عن 
القرائن لا يفيد العلم عند جماهير العلماء . 

المسألة الثالثة : يجوز ورود التعبد بخبر الواحد عقلاً خلافاً | 
لجماعة من المتكلمين . 

لنا وجوه 

احتجوا بوجوه 

المسألة / (5// أ) الرابعة : القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد 
عقلاً اختلفوا فيورد التعبد به . 

منهم من قال لم يرد التعبد به 

|ومنهم من قال يورد التعبد به 

ذهب الأكثرون كالمعتزلة 

ذهب الأقلون 

الفرق. بين الفتوى والشهادة ورواية الواحد من وجهين 

| احتج المتكرون بالكتاب والسنة والمعقول 

أما الكتاب 

أما السنة 


آنا :لفقو 


القسم الثانى 

» فى شرائط وجوب العمل بخبر الواحد‎ ١ 
فترتب هذا‎ ٠ وتنقسم إلى متفق عليها » وإلى مختلف منها‎ 
: القبتع على كين‎ 


ا ١‏ . 5 
|الصتف الأول : فى الشرائط المتفق عليها ٠‏ 
| وفية نسائل : . 0 0 
المسألة الأولى : يشترط أن :يكون الراوى مكلفاً فلا تقبل وواية. 
] المجئون: والصين مراهقآ كان أو لم يكن مميزاً كان أو لم.أ: 
ا المسألة الثانية : إذاكان صبياً عند التحمل بالغآ عند الرواية 
1 المسألة الثالثة : يشترط أن يكون الراوى مسلماً 
ظ احتيخ اللآأولون بوجوه 
ش احتخ الأقلون بوجهين 
ٍ! المسألة'الرابعة : يشترط أن يكون الراوى عدلة 
| قول الشيخ الغزالى 
:| المسألة الخامسة ! الفاسق الذى ترد روايته إنما هو الفاسقا لذى 
] ذه الشافعى [[الأكثرون إلى قبول روايته 
ذهب الأقلون 


احتيح الاكثرون وجوه 


|احتج الأقلون بوجوه 
ْ المسألة السادسة|: يشترط أن يكون الراوى ضابطاً لما سمبعه 
ْ المسالة الشازعة. : لا ييل غعندنا رواية من للم يعزاقن نه نوي 
|الإسلام وعدم الفسق . . 
قال أبو خنيفة - 
ش 


الخرضن 


احتج ال خصم بوجوه 
خاتمة لهذا الصنف 
المسألة الأولى : اختلفوا فى اعتبار العدد فى المذكى والجارح 
على ثلاثة أقوال . 


المسألةالثانية : هل يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل فى 
المسألة الثالثة : فى أن الجرح هل يقدم على التعديل أم لا ؟ 


المسألة الرابعة : فى مراتب التعديل . 
المسألة الخامسة : ترك الحكم بشهادته وترك العمل بروايته 
ليس جرحاً . 
المسألة السادسة : فى تعديل الصحابة 

الصنف الثانى من هذا القسم ْ 

فيما اختلف فيه أنه شرط 

وفيه مسائل : - 
المسألة الأولى : لايشترط العدد فى الراوى بل يقبل خبر 
الواحد العدل . 
احتج الخصم بأمور 
المسألة الثانية : لايشترط فى الراوى أن يكون معروف النسب 
المسألة الثالثة : لا يشترط / ( 41 /1 ) كون الراوى فقيهآ 
المسألة الرابعة : إذا عرف التساهل من الرواى فى حديث 
الرسول لا تقبل روايته . 


يفيض 


المسألة الخامسة 9 يشترط أن يكون 00 1 
المسألة السبادسة : ليس من شروط الراوى أن يكون مكثراً. 
السماع الحديث ومكثراً للرواية ومشهوراً بمجالسة المحدثين 
ومخالطتهم . 0 ا 
المسألة السابعة : راوى الأصل إذا لم يقبل الحديث وأنكره 
الرواية عنه هل يقدح ذلك فى رواية الفرع أم لا 

فذهب الحنفية 


0 الثالث 


|المسألة الأولى : إذَا ورد خبر الواحد مخالفاً لدليل آخر إما أن | .. 
.يكون ذلك الدليق مقطوعائبه أو مظنوناً. . , 

ومنهم من ذهب إلى التفصيل وذكروا فيه وجهين 

احتتج الاصحاب بوجوه 1 
١المسألة‏ الثانية : إا روى عن الرسول- يكلقه- أنه فعل فعلاً 
يخالف موجب خبر الواحد . 

المسألة إلثاإئة : عهمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب رده 
المسألة الرابعة :ذا اتفرد الشقة بزيادة الحسديث عن جماعة | 
النقلة » هل يوجب ذلك رد الزيادة أم لا ؟ 

المسألة الخامسة : إذا وعنلا عمو الواعد يدها أن ددا 


لعموم الكتاب أو السنة المتواترة . 

المسألة السادسة : الراوى إذا خالف ظاهر الحديث لم يقدح 
ذلك فى وجوب الأخذ بظاهر عندنا وعند كثير من العلماء . 
ذهب أكثر الحنفية 

المسألة السابعة : إذا اقتضى خبر الواحد علماً وكان فى الأدلة 
القاطعة ما يدل عليه لم يرد بل يجب قبوله . 


المسألة الثامنة : يجوز الراوى أن ينقل الخبر بالمعنى 


المسألة التاسعة : الراوى إذا أراد نقل بعض الخبر وترك 
البعض الآخر هو يجوز له ذل أم لا ؟ 
المسألة العاشرة : المرسل هل هو مقبول أم لا ؟ 


احتج أصحاينا بوجهين 
فروع 
الفرع الأول 
الفرع الثانى 
الفرع الثالث 
الفرع الرابع 
المسألة الحادية عشرة : فى انديس 
« القسم الرابع ») 

« فى مستند الراوى وكيفية روايته ) 

احتج الخصم بوجهين : 


دض 


“التي الراع صر 

٠ ٍ‏ الكلام.فى القياس ») 

|المسالةةالأولى : نى تحصسقيق معنى القسياس بحسب اللقة' 
وبحب الاصطلاح . 

"١ هده‎ 

المسألة الثانية : تعريف الأصل والفرع . 

الأصل . 


المسألة الثالثة : الاجتهاد فى العلة . 


الباب الأول 
فى بيان أن القياس حجة فى الشرعيات 
وفيه مسائل : ش 
المسألة الأولى : التعبد. بالقياس . 
المسآلة التي : فى إثبات التعبد به عقلا . 


الجواب : للد الو رع اناف 


احتجوا بوجوه ٠‏ 


المسألة الرابعة : فى أن التعبير بالقياس واقع سمعاً . 
ويدل عليه وجوه . 
الجواب : للرد على الوجوه السابقة . 


المسألة الرابعة : النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس 
وإن لم يرد التعبد به . 


الجواب على أدلة المسألة الرابعة . 


المسألة الخامسة : المسكوت عنه قد يكون أولى بالحكم من 
المنصوص عليه . 


" الباب الثانى ' 
فى الركن الأول من أركان القياس وهو الأصل 
المسألة الأولى : فى شرائط الأصل وهى ثمانية . 
المسألة الثانية : لايشترط فى الأصل أن يقوم دليل على جواز 
القياس عليه بحسب الخصوصية نوعية كانت أو شخصية . 
المسألة الشالثة : لايشترط فى الأاصل أن يون قد :اعفن 
' الباب الثالث '" 
فى الركن الثانى وهوالحكم 
المسألة الأولى : فى شرطه » وهو أن يكون شرعياً لم يتعبد 
فيه بالعلم 


المسألة الشانية : اخمتلفوا فى أن النفى الأصلى هل يعرف 


دمن 


ا المسألة الثيالثة :. ذهب أصحاينا إلى أن القسياس يجرى قى 
0 ع أدلة المسألة الثالثة . 


ٍ المسألة الرابعة :. :ذهب أصحابنا وأكثر الأئمة إلى أنه يجوز 

ا إثبات الحدو د والكفارات والرخص والتقديرات بالأتية خلافة 

| لأبى حنيفة وأصحابه . 

ْ الجواب على أدلة المسألة.الرابعة . 

|المسألة الخامسة : ذهب أصحابنا إلى أنه يجوز إثبات أصول 
العبادات بالقياس خلافاً للحنفية والجبائى من المعتزلة . 


ْ لنا أدلة القياس : 
احتسجوا : بأئه لو جرى القسياس فبها لامكن / إثبات عبادة | 
المسألة السادسة : الأمو ر العادية والخلقية . 
المسألة السابعة : : يجوز أن تثبت الأحكام الشرعية كلها | 
بالنصوص . 
الإئبات بالقياس ممتنع لوجهين . 
احتج المخالف بأنّ الأحكام من حيث الحكمة متمائلة . 
المسألة الثامنة القياس إما واجب:مندوب لأجماع القائلين . 
أمااوجوية : 
إأما ندبيته ١‏ 
'القهارس . 


حتض 


20 00 


أمبك فنا كلاب الى وكورام 
سن عبات ابلسا) بالياض 


و رصا لي سم «ليرس ١‏ و بط سسالا (سوير 
المجلرالثامن 


المكتبة التجارية 
بمكة المكرمة 


الباب الرابع 


فى الركن الثالث 


القسم الأول 


أما المقدمة ففى تفسير العلة )١(‏ : 


اعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد من العلة الشرعية : ما يكون مؤثرا فى 
الحكم لذاته 99) . 

أما أولا : فلما تقدم من إبطال القول بالتحسين والتقبيح . 

وأما ثانيًا : فلآن الحكم قديم » والوصف حادث فيستحيل تعليله به . 


. العلّة بالكسر : الرض » يقال : اعتل » أى مرض فهو عليل : واعله الله تعالى‎ )١( 
. ويقال : هذا علة لهذا » أى سبب‎ 
مادة ( علل ) » ترتيب القاموس المحيط‎ 1١ انظر : الصحاح للجوهرى‎ 
. المادة نفسها‎ "٠٠ /" 
. والمعنى الأخير هو المناسب للمعنى الاصطلاحى‎ 

() هذا قول المعتزلة » وهو : أن العلة هو المؤثر بذاته فى الحكم . 
والمراد بالمؤثر : ما به وجود الشىء كالنار للإحراق . 
انظر فى تعريف العلة عند المعتزلة : المغنى /ا١/ ”7١‏ » المعتمد 5/5 7١‏ . وانظر 
أيضًا المحصول ج 7 ق ١79/7‏ ؛ المحلى على جمع الجوامع 7737/7 . 


كفا 


وأما ثالئًا : فلآن ترك الواجب سبب للعقاب فلو كان معللاً به بمعنى أنه 
مؤثر فيه لزم أن يكون العدم علة الوجود وهو ممتنع » ولا يجعل فعل الضد 
المؤثر وهو وجودى ؛ لأنا نمنع ملازمته للترك ؛ إذ يجوز خلو القادر عن فعل 
الشىء » وضده كما هو رأى أبى هاشم وأبى الحسين )١(‏ . 
سلمناه لكن المستلزم ("2 للعقاب بالذات إنما هو عدم فعل الواجب لا فعل 
الفمد ؛ بدليل أنه لو فرض عام فعل الواجب بدونه استلزم العقاب » ولو 
فرض فعل الضد بدون ترك الواجب لا استلزم ذلك والعلة هو المستلزم بالذات 
لا بالعرض فيكون الترك علة وهو ممتنع » وكذا التقدير فيما إذا كان القيد 
العدمى جزء علة الوجود كما فى قولنا : « القتل العمد العدوان سبب 
للقصاص » فإن العدوانية قيد عدمى ؛ إذ معناها أنه غير مستحق عليه » ولا 
يجعل شرطًا حتى لا يرد ذلك ؛ لأنه كما لا يجوز جعل العدم جزء علة 
الوجود لا يجوز جعله شرط علته ؛ لما أنه يلزم منه أن يكون العدم علة 
الوجود؛ إذ العلية أمر وجودى وهى حاصلة عند حصوله » ومنتفية عند 
انتفائه» ولا سبب له سواه فيضاف إليه فيكون علة » وفى هذا نظر لا يخفى . 


وأما رابعا : فلأن العلل الشرعية لو كانت مؤثرات لذواتها لما جاز أن 
يجتمع على المعلول الواحد علل مستقلة » كما فى العقلية على ما عرف ذلك 
فى محله 2 لكنه جائز على ما ستعرف ذلك فوجب أن لا تكون مؤثرة 
لذواتها(؟) . 

ولا يجوز أن تكون العلة الشرعية بمعئى : عث 0 , 


. 180/79 انظر : المحصول ج ” ق‎ )١( 

* آخر الورقة (؟7) من نسخة ( ص ) . 

(؟) انظر : المحصول ج ؟ ق ١9/4/75‏ - 3787 . 

(*) وهو ما ذهب إليه الآمدى وابن الحاجب . وقصدا بالباعث أى : المشتمل على حكمة 
صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم . د 
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أما أولا : فلآن ذلك فى حق الله تعالى محال ؛ لأن من فعل فعلاً لغرض 
فإنه لابد وأن يكون حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من لا حصوله ؛ إذ 
لو لم يكن أولى لم يكن ذلك غرضا له » والعلم بذلك ضرورى بعد الاستقراء 
والتجربة » وإذا كان حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى وكان حصول تلك 
الأولوية متوقفة على فعل ذلك الفعل » كان حصول تلك الأولوية لله تعالى 
متوقفة على الغير فتكون ممكنة غير واجبة لذاته ضرورة أن كل ما يتوقف على 
الغير فإنه يكون ممكنًا [ فيكون كماله تعالى مكنا ] )١(‏ غير واجب لذاته وهو 

وما يقال : من أن حصول ذلك الغرض ولا حصوله وإن كان بالنسبة إليه ‏ 
على التسوية لكن بالنسبة إلى غيره ليس كذلك بل حصوله لهم أولى فيفعل الله 
تعالى لا لغرضه ؛ بل لغرضهم وحينئذ لا يلزم منه استكمال ذاته تعالى بصفة 
تمكنة لا يفيد/ )1/١55(‏ » لان التقسيم المذكور آت فيه بأن يقال : فعله 
لذلك الفعل لتحصيل غرضهم إن كان أولى له من لا فعله جاء حديث 
الاستكمال . وإن لم يكن فتحصيل ذلك الغرض إن كان لتحصيل غرض آخر 
لهم كان الكلام فيه كالكلام فى الأول » ولزم التسلسل وهو ممتنع » وإن لم 
يكن لغرض آخر لهم مع أنه ليس له فيه أولوية استحال أن يكون غرضا لما 
تقدم . 

وأيضا : فإن من يعَلّل أفعاله تعالى بالمصالح ودفع القبائح [ استحال أن لا 
يجعل له غرضا فيه إذ عنده يصير بترك المصالح وفعل القبائح ] (") مستحمًا 
للذم غير مستحق للولهية ومع هذا كيف يقال ليس له فيه غرض ؟ . 

وأما ثانيًا: فلآن العلم الضرورى حاصل بعد الاستقراء أنه لا غرض إلا 
-- انظر : الاحكام للآمدى 7٠١7/7‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 3١*/79‏ . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )1( 


يتختدرا 


حصول اللذة » أو دفع الألم » أو ما يكون وسيلة إليهما » ولا امتنع على الله 
تعالى اللذة والألم استحال أن يكون له غرض » وبتقدير عدم امتناع ذلك عليه 
فإنه يستحيل أن تكون فاعليته تعالى لشىء لغرض تحصيل اللذة أو دفع الألم ؛ 
لأن الله تعالى قادر عليهما ابتداء من غير وساطة شىء ». وإذا كان كذلك 
يستحيل أن فاعليته تعالى لشىء لدفع الألم وجلب اللذة . 

أما أولاً : فلأن توسيط ما لا يتوقف الفعل عليه فى تحصيله مما لا فائدة 
فيه وهو عبث وهو على الحكيم محال . 

وأما ثانيًا : فلأنه يلزم أن لا تكون الواسطة واسطة للشىء [ إذ المعنى من 
كون الشىء واسطة للشىء ] )١(‏ وهو أن حصوله بطريق وساطته » فإذا كان الله 
تعالى قادر على تحصيل ذلك الغرض ابتداء كما هو قادر على تحصيله بطريق 
الوسائط لم تكن الواسطة واسطة . 

وأما ثالئًا : فلأن العلة الغائية علة لعلة الفاعلية ومعلول لها فى الخارج » 
فيجب أن يكون بينهما ارتباط العلية بالمعلولية » ولما لم يكن كذلك حيئئذ إذ لا 
يلزم من حصول ذلك الغرض فى الخارج حصول ذلك الفعل حيتعذ (© . ولا 
يلزم من عدم الفعل عدمه علمنا أنه لا يجوز تعليل ذلك الفعل بحصول ذلك 
الغرض حيتئذ . وإذا بطل تفسير العلة الشرعية بالموجب لذاته » وبالباعث تعين 
تفسيرها إما ١‏ بِالرّف » () لا بمعنى أنها تعرفنا حكم الأصل ؛ فإن ذلك 


وداه 
. 


مرف بالنص بل حكم الفرع » لكن يَحَدشّه ما هو المشهور من قول أصحابنا: 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

: 184-185/17 انظر ما تقدم من هذه المناقشات فى : المحصول ج ” ق‎ )1١( 

(”) وإلى هذا التعريف ذهب جمهور الأصوليين من الشافعية والحنابلة واختاره الإمام 
الرازى والإمام البيضاوى ونسبه ابن السبكى فى جمع الجوامع إلى أهل الحق . 
انظر : المحصول ج 7 ق 184/7 » نهاية السول 055/5 ٠‏ جمع الجوامع وشرحه 
للمحلى 7١/7‏ » شرح الكوكب امثير 5/ 79 » إرشاد الفحول ص 7١7‏ . 
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بها 
وأما ‏ باوجب لا لذاته بل يجعل الشارع إياه موجبًا للأحكام » )١(‏ : 


وهو قريب لا بأس به » وجواب اعتراض الإمام على هذا قد عرف فى 
أول الكتاب . 


)١(‏ هذا هو تفسير الغزالى للعلة حيث قال فى شفاء الغليل ص )5١(‏ : ( العلل الشرعية 
أمارات ٠»:‏ وإن السبب المتخيل لا يوجب الحكم لذاته ولكن يصير موجبًا بإيجاب 
الشرع» ونصبه سببًا » لأن تأثير الأسباب من اقتضاء الأحكام عرف شرعا » كما 
عرف كون مس الذكر مؤثرًا فى إيجاب الوضوء وإن لم يناسب ) . 
وانظر : المحصول ج ” ق 187/7 » ونهاية السول 5/5ه ٠‏ وجمع الجوامع مع 
شرحه للمحلى 7775/١‏ . 


ورهن 


الفصل الأول 


الفصل الأول 

فى الطرق النقلية الدالة على علية الوصف وهى عديدة : 

أحدها : الإجماع بأن يذكر ما يدل على حصول الإجماع قطعا بأن ينقل 
نقلاً متواترا بصريح مجموع الأمة فى عصر من الأعصار بأن الوصف الفلانى 
علة للحكم الفلانى ٠‏ أو يذكر ما يدل عليه ظنًا كما إذا نقل أن بعضهم قال : 
بأن [ الوصف ] 2١(‏ الفلانى علة الحكم الفلانى مع علم الباقين بذلك » وعدم 
إنكارهم عليه 217 » ولا يلزم من إجماعهم على عَلَّيّة وصف أن لا يقع خلاف 
معها لجواز أن يكون وجودها فى الأصل أو فى الفرع متنازع فيه » أو يكون فى 
حصول شرطها أو مانعها نزاع » وهذا على رأى من يجوز تخصيص العلة » 
فأما إذا وقع الاتفاق على ذلك كله فلا يتصور مع الخلاف 9 . 


وثانيها : النص 247 وهو ينقسم إلى صريح 220 ٠‏ كقولنا : لعلة كذا » أو 
لسبب كذا » أو لمؤثر كذا أو لموجب كذا . أو لأجل كذاء أو من أجل كذ(7) 


. ) كلمة ( الوصف ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

(؟) وذلك كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية على الصغير » فى قياس ولاية 
التكاح على ولاية المال . 
انظر : الروضة ص "١١‏ » الأحكام للآمدى 701١/7‏ . 

0 انظر : المستصفى 5977/5 . روضة الناظر ص "١١‏ . الاحكام للآمدى 705١/7‏ 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 777/7١‏ . شرح المحلى على. جمع الجوامع 
. 

(5) قال فى المحصول : ١‏ ونعنى بالنص ما تكون دلالته على العلية ظاهرة » سواء كانت 
قاطعة أو محتملة » المحصول ١9/7/75”‏ . 

(6) وهو الذى لا يحتمل غير العلية . 

() انظر : المعتمد 7/ هلالا » المستصفى 788/7 » المحصول ج 7 ق ١97/7‏ ع روضة 
الناظر ص 550 » نهاية السول 55/5 . الألحكام للآمدى 707/7 . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد 775/7 . 


ننفض 


قال تعالى : # من أجل ذلك كنا على بنى إسرائيل »* (2 . 
وقوله عليه السلام : ١‏ كنت نَهِيتَكُم عن ادخار لحوم الأضاحى لأجل 
الدافة ؛ وما يجرى مجراها فى التصريح بالتأثير . 


وإلى ظاهر يحتمل غيرها » وهو بدخول الحروف الموضوعة للتعليل وهى 
« اللام » كقولنا : « ثبت لكذا » قال الله تعالى : ط وما خَلَفْت الجن والإِمْسَ 
إلا ليعبدون » 299 . ٠‏ 

وكونها لغير التعليل فى مثل قوله تعالى : 8 ولَقَد ذرأنا لجهنم كثيرا من* 
الجن والإنْس 74 2 فإن ذلك ليس غرضًا وفاقًا ؛ فإن الناس على قولين: 


هه 


ومنهم من يَعَلَنُهًا بالمصالح 249 . 


. )77( سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(1) سورة الذاريات » الآية (05) . 

* آخر الورقة (7) من نسخة ( ص ) . 

(") سورة الأعراف » الآية )١1/84(‏ . 

(4) اختلف العلماء فى تعليل أفعال الله تعالى على قولين : 
الأول : مذهب الأشاعرة وهؤلاء قالوا بنفى تعليل أفعال الله تعالى وقد يعبرون عنه 
بنفى الغرض عن أفعال الله تعالى . وقالوا : إن الله تعالى خلق المخلوقات وأمر 
بالأمووات لا لعلة وال لكرقين ولا لياف يل كان دللا من مخض الشركة صرق 
الإرادة . 
الثانى : مذهب أكثر الفقهاء والمعتزلة » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنه مذهب 
جمهور أهل السنة » وهو أن أفعال الله كلها معللة بالمصالح ٠‏ وأنه لا يفعل إلا ما فيه 
مصلحة وقد نطلع على المصلحة وقد تغيب عنا » لكن قال أكثر المعتزلة : إن ذلك 
واجب على الله تعالى تبعًا لقولهم بوجوب الأصلح وقال البقية : بل ذلك تفضل منه 
وتكرم . د 
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فأما تعليلها بالمضار والعقوبات فذلك مما لم يقل به أحد من العقلاء 
وقى قول الشاعر : 
لدوا للْمَوت وابئوا للخراب ١١‏ 

لا يحتمل العلية بأن الولادة والبناء ليس لغرض الموت والخراب (؟ 

وفى قول المصلى : أصلى لله تعالى . فإن ذات الله لا تصلح أن تكون 
غرضا للصلاة » وفى قولهم : ثبت هذا الحكم لعلة كذا » فإنها لو كانت 
للعلية لزم التكرار لا ينفى كونها ظاهرة فى التعليل كما فى سائر الألفاظ 
المستعملة فى مجازاتها فإن ذلك لا ينفى ("2 كونها ظواهر فى حقائقها . 

فإن قلت : لا نزاع فى أن استعمالها فى غير التعليل لا ينفى كونها ظاهرة 
فى التعليل لو ثبت كون الكلام حقيقة فى التعليل لكن ما ثبت ذلك بعد » فإن 
غاية ما استدللتم عليه إنما هو الاستعمال وقد مرا ابت أخر 2 


فليس الاستدلال بذلك الاستعمال على كونها حقيقة فى التعليل ومجاز) فى 
غيره ادل فق الاطعد الال نلا ذكرنا من الالستمحالة الى اله اجتعيرة ف نيه 


ومجاز فيه . 


قلت : الاستدلال بما ذكرنا من الاستعمال أولى لأنه / (717١1/أ)‏ موافق 


- انظر : منهاج السنة لابن تيمية ج ١‏ ص 47 - 44 » مجموع الفتاوى 485/8 - 
6» شرح الكوكب المنير 1١/١‏ - 53775 . شفاء العليل لابن القيم ص -4٠٠0‏ 
5 » تعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبى ص /9 وما بعدها . 

. هذا صدر بيت من الوافر وعجزه : فكلكم يصيرٌ إلى الذهاب‎ )١( 
وهو بيت من ثلاثة عشر بينًا نسبت‎ 0١ /* وقد ورد البيت كاملاً فى الحيوان للجاحظ‎ 
ونسبها أبو الفرج الأصبهانى إلى أبى‎ » ٠٠١ وهى فى ديوانه ص‎ ٠ إلى أبى نواس‎ 
. 784 - 7 وهى فى ديوانه أيضًا‎ ١605 /" العتاهية كما فى الأغانى‎ 

(؟) اللام هنا وفى المثال الذى قبله للعاقبة يعنى أن عاقبة البناء الخراب ٠»‏ وعاقبة الولادة 
الموت ٠‏ وعاقبة كثير من المخلوقات جهنم . 
انظر : نهاية السول 57/4 » أوضح المسالك 305 . / 

(9) هذا جواب ومتمم لقوله سابقًا : ( وكونها لغير التعليل فى مثل . 

لضن 


لتصريح أهل اللغة بأنها للتعليل » ولكونه أسبق إلى الفهم » ولأنه لو جعل 
حقيقة فى التعليل أمكن جعلها مجازًا فى الصيرورة » والتخصيص بنفى 
التنشريك كما فى الشعر وقول المصلى » لأن العلية يلزمها الصيرورة 
والتخصيص ٠‏ ولو جعلت حقيقة فيهما لم يمكن جعلها مجازًا فى التعليل لعدم 
ناذرمية لي( . 

وثانيهما : الباء كقوله تعالى : 8 ذلك بمَا عصوا وكانوا يَعتَدُونَ 4 (5) 
وقوله : « جِرَاء بمَا كانوا يَعْمَلُون © 9© , - 

وقول الإمام يفيد كونها للتعليل مجاز) إذ قال : إن أصل « الباء ؛ 
للإلصاق » وذات العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل معنى الإلصاق هناك 
فحسن استعمالها [ فيه مجاز (؟) » وهو مخالف لا ذكره غيره ولما أشعر به 
كلامه ]20 أيضًا إذ صرح أن دلالة « اللام » وه إِنّ » وه الباء » على التعليل 
ظاهر به من غير تفرقة بينهما » ثم إنه صرح أن دلالة اللام على التعليل بطريق 
الحقيقة وذلك يشعر بالتسوية فى الدلالة » ولأن دلالة المجاز لا تكون ظاهرة 
إلا بطريق غلبة الاستعمال أو القرينة » فكان يجب عليه أن يقيد ظهور دلالته 
بغلبة الاستعمال لا فى أصل الوضع . 
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وثالثها : إن كقوله : ٠‏ إِنّهَا من الطَّوافِينَ أو الطَّوافَات » وكقوله : ٠‏ إِنَّهّ 
دم عرق انْفَجَرت » 0 . 


(١)انظر‏ : المحصول ج ” ق 1١95/7‏ 2 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 2775/7 
فواتح الرحموت 007 

(1) سورة البقرة » الآية )5١(‏ . 

(*) سورة الواقعة » الآية (85؟) 

(5) المحصول ج ؟ ق 195/7 . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 

(1) هذا بعض حديث أخرجه البخارى وغيره عن عائشة - رضى الله عنها - بلفظ : أنها 
قالت : قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله يَكلِِ : يا رسول الله » إنى 2 -- 


كفصن 


سر بير 


ورابعها : كى . قال الله تعالى : 9 كيلا يكون دولة بِيْنَ الأغْنياء 
مئكم 2004 . 30 
وثالئها : الإيماء والتنبيه 259 » وهو يدل على العلية بطريق الدلالة 
الالتزامية (؟) ؛ لأنه تفهم العلية فيه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ ؛ إذ 
اللفظ لو كان موضوعًا لها لم تكن دلالته من قبيل الإيماء بل كان صريسًا فى 


النوع الأول : أن يذكر حكما ووصمًا ويدخل الغاء على أحدهما فهو إذن 
على وجهين . 


أحدهما : أن يذكر الحكم أولة ثم الوصف بعده مع الغاء كقوله - عليه 


السلام - فى المحم الذى وقصّت به نَاقَْه : ( لا تقربوه طببًا فَإِنَهُ يحشَرٌ يوم 


-- 5 اطهر افاقئ التصلاة فقال رسول الله عَلَدِيٍ : ( إنما ذلك عسرق وليس بِالحيضّة فإذا 
أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدمّ وصلى ) . 
أخرجه عنها البخارى فى كتاب الحيض باب الاستحاضة ١//ا١١‏ . 
وأخرجه عنها مسلم فى كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 757/١‏ . 
وأخرجه عنها أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى المرأة تستحاض ومن قال تدع 
الصلاة فى عدة الأيام التى كانت تحيض 57/١‏ . 
وأخحرجه عنها الترمذى فى أبواب الطهارة باب ما جاء فى المستحاضة 87/١‏ . 
وأخرجه عنها ابن ماجه فى كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء فى المستحاضة إذا 
كانت قد عرفت أقرائها ١١7/١‏ . 

. )0 سورة الحشر » الآية‎ )١( 

(؟) قال ابن الحاجب : ٠‏ الإيماء هو أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره 
للتعليل لكان بعيدًا » ويسمى بالتنبيه أيضًا . 
انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 775/7 » نهاية السول 54/14 . 

(©) دلالة الالتزام عرفها بعضهم بأنها : دلالة اللفظ على لازمه الخارج كدلالة الإنسان 
على كونه ضاحكًا أو قابلاً صنعة الكتابة . 
انظر : شرح الكوكب المنير ١71//١‏ . 


ينمض 


القيامة ملَبيًا ) . 


وثانيهما : عكسه وهو تارة فى كلام الله تعالى كقوله تعالى : «والسارق 
والشارقة َه َافطعوا يديهم 4 2١١‏ وقوله ( الزآنية والزآنى قَاجلدوا كل واحد 
منهما مائة ةَجَلدَة 4 (5) وقورله : 9 إِذَا متم إلى الصّلاة فَاغسلُواً 


0د ” 


وجوهكم 2# , 


وتارة فى كلام الرسول عليه السلام كقوله - عليه السلام : ( ملكت 


نَفْسَك فاختارى ) (4) وقوله : ( من أحيا أرضا ميتة فَهِيَ لَهٌ) 28 . 


42006 


وتارة فى كلام الراوى كقوله : ( سَها رسول الله يَكِْهٌ فسجد )(1) ( وزتى 


. سورة المائدة : الآية (م”)‎ )١( 
. سورة النور : الآية (؟)‎ )6( 
. )5( سورة المأئدة : الآية‎ )*( 
(؟) تقدم تخريجه فى ص ( ) من الرسالة بلفظ أن بريرة اشترتها عائشة وأعتقتها.‎ 
أخرجه الترمذى من حديث جابر - رضى الله عنه - فى كتاب البيوع باب ما ذكر‎ (0) 
. فى إحياء أرض الموات "4 وقال : حديث حسن صحيح‎ 
' رو لد رض‎ 
ا ا ا‎ 
وروى عن سعيد بن زيد - رضى الله عنه - بلفظ : ( من أحيا أرضًا ميتة فهى له‎ 
. وليس لعرق ظالم حو‎ 
أخرجه عنه أبو داود فى سننه فى كتاب الخراج والأمارة والفيء باب فى إحياء‎ 
. الموات‎ 
. وقال : حديث حسن غريب‎ 51١9/7 وأخرجه عنه الترمذى فى سئنه‎ 
وأخرجه عنه البيهقى فى كتاب إحياء الموات باب من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد‎ 
. ١57/5 ولا فى حق أحد فهى له‎ 
5797/١ أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب سجدتى السهو فيهما تشهد وتسليم‎ )0( 
عن عمران بن حصين - رضى الله عنه - . د‎ 


ايض 


ماعرٌ 01 فَرجم 9© ) ش 


ثم الوجه الغانى أقوى دلالة على العلية من الوجه الأول ؛ لأن إشعار 
العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة » ثم ما كان من الوجهين من كلام 
الله تعالى » أو كلام رسوله فإنه أقوى دلالة على العلية من كلام الراوى من 


-- وأخرجه عنه الترمذى فى أبواب الصلاة باب ما ججاء فى التشهد فى سجدتى السهو 
0١‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه عنه النسائى فى كتاب السهو باب ذكر الاختلاف على أبى هريرة فى 
السجدتين ”3706/7 . 
وأحرجه عنه ابن حبان فى كتاب الصلاة باب سجود السهو ص ١575‏ . 

)١(‏ هو ماعز بن مالك الأسلمى » قال ابن حبان : له صحبة » وهو الذى رجم فى عهد 
رسول الله ككل تائبًا » ويقال : إن اسمه « غريب »© وهو معدود فى المدنيين » كتب 
له رسول الله كد كتابًا بإسلام قومه . 
له ترجمة فى : طبقات ابن سعد 55/5” ء تهذيب الأسماء واللغات 06/7 2 
الإصابة 9/ /ا"” . 

زفة قصة رجم ماعز بن مالك الأسلمى - رضى الله عنه - رواها جماعة من الصحابة 
منهم ابن عباس » وجابر بن عبد الله » وأبو هريرة - رضى الله عنهم - . 
أخرجه البخارى فى كتاب الحدود باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو 
غمزت 7007/5 . 
وأخرجه مسلم فى كتابٍ الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنا ١18/7"‏ . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الحدود » باب رجم ماعز بن مالك 555/7 . 
وأخرجه الترمذى فى أبواب الحدود » باب ما جاء فى درء الحد عن المعترف إذا رجع 
55# . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الحدود باب الرجم 457/1١‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد فى المسند 717٠١ /١‏ » اي ” لرض.”/ 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الحدود » باب أحاديث رجم ماعز .7"51١/5‏ 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الحدود باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا 
الشهود . 


لون 


الوجهين ؛ لأنه يتطرق إلى كلام الراوى من الخلل ما لا يتطرق إلى كلام 
الشارع . 

وقيل : إن ما كان منه من كلام الله تعالى فهو أقوى دلالة من كلام 
الرسول - عليه السلام - » وفيه نظر : من حيث إن الرسول معصوم عن 
الخطأ والغلط فيما يتعلق بتبليغ الأحكام والتشريع فلا يتطرق عليه خلل لا 
بحسب السهو والنسيان . ولا بسبب الظن الخطأ فلا فرق بخلاف الراوى فإنه 
غير معصوم عن ذلك كله . 

وكلام الراوى الفقيه أقوى دلالة من كلام الراوى الغير الفقيه ؛ لأن 
احتمال الخطأ فى الثانى أكثر )١(‏ . 

ثم قيل : الدليل على أن هذا النوع من الإيماء يفيد العلية : هو أن الفاء 
فى اللغة للتعقيب على ما تقدم بيان ذلك فى اللغات ("2 فدخولها على الحكم 
بعد الوصف يقتضى ثبوت الحكم عقيب الوصف فيلزم أن يكون الوصف سببًا 
له ؛ إذ لا معنى لكون الوصف سببًا للحكم إلا أنه يغبت الحكم عقيبه . 

وفى هذه الدلالة نظر ؛ لأنا نسلم أن كل سبب يعقبه الحكم لكن لا نسلم 
أن كل ما يعقبه الحكم سبب » فإن القضية الكلية لا تنعكس كنفسها فلابد من 
دلالة منفصلة على ذلك . 

ثم الذى يسند به هذا الاحتمال هو أن الحكم يعقب ملازم السبب مع أنه 
ليس بسبب » ثم:دلالة هذا النوع من الإيماء دلالة ظاهرية لتخلف الحكم فى 
بعض محاله وهو حيث تكون الفاء بمعنى الواو 29 . 


)0غ( انظر : المعتمد 7/0/7 » المستصفى 788/7 . شفاء الغليل ص 77 » المحصول 
ج" ق 19/7 . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 774/7 » روضة الناظر 
ص 197 » فواتح الرحموت 195/75 , الأحكام للآمدى 3517/7 . 

(0) انظر : الجزء الأول ورقة  (‏ ). 

(9) انظر : الأحكام للآمدى ؟/ره0ه6؟ . 


ين 


النوع الثانى : أن يحكم الرسول - عليه السلام - بحكم فى محل - عند 
علمه بصفة فيه - فيغلب على الظن أن تلك الصفة علة لذلك الحكم . 

مثاله : ما روى أن أعرابيًا جاء إلى الرسول - عليه السلام - فقال : 
مَلَكْتْ وأَهْلَكْتْ » فقال له الرسول - عليه السلام - : ماذا صنعت ؟ فقال : 
واقعت أهلى فى نهار رمضان عامدا ٠‏ فقال - عليه السلام - : أعتق رقبةٌ ) 
فيظن أن الإفطار بالوقاع فى نهار رمضان 3 سبب ] 17) لوجوب عتق الرقبة /' 

والدليل عليه : أن ما ذكره الرسول - عليه السلام - من الكلام يصلح أن 
يكون جوابًا عن سؤال السائل * ٠»‏ والغالب من الكلام الذى يصلح أن يكون 
جوابًا عن السؤال أن يكون جوابًا عنه للاستقراء وإن كان يحتمل أن يكون 
جوابًا عن سؤال آخرء أو ابتداء كلام منه » أو زجر) له عن الكلام [ على ]70) 
ما لا يخفى أمثلتها فيغلب على الظن أن ما ذكره الرسول - عليه السلام - 
جواب عن السؤال إلحاقًا للفرد بالأعم والأغلب ٠»‏ ولأنه لو لم يكن جوايًا عنه 
لزم إخلاء السؤال عن الجواب » وتأخير البيان عن وقت الحاجة وأنه غير 
جائز . 

وما يقال عليه : لعله - عليه السلام - عرف أنه لا حاجة )1/١517(/‏ 
للمكلف إلى ذلك الجواب فى ذلك الوقت فلم يلزم منه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة » فهو وإن كان محتملاً لكن احتمال مرجوح لكونه نادر) ؛ إذ الغالب 
من السؤال أن يكون فى وقت الحاجة » والظاهر عدم معرفة الرسول حال 
السائل () وإذا كان ما ذكره الرسول جوابًا عن السؤال كان السؤال معادا فى 
الجواب تقديرا فيصير تقدير الكلام : واقعت فى نهار رمضان فَكَمْر ٠‏ فيرجع 


. ) كلمة ( سبب ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 
. ) آخر الورقة (75) من نسخة ( ص‎ * 

(1) لفظة ( على ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 
إفرف فى الأصل ( البيان ) والمثبت فى نسخة ( ص ) . 


فوس 


هذا النوع إلى النوع الأول فى أصل الدلالة » لكنه أضعف منه فى الدلالة ؛ لما 
أن الفاء وإعادة السؤال مقدر فيه . والمقدر وإن ساوى المحقق فى أصل الثبوت 
لكنه لا يساويه فى القوة ء وما وقع من هذا النوع فى كلام الراوى فهو حجة 
أيضًا ؛ لآن معرفة كون الكلام المذكور بعد السؤال جوابًا عنه » أو ليس 
بجواب عنه أمر سهل لا يحتاج فيه إلى تدقيق النظر » والظاهر من حال 
الراوى العدل لاسيما الخبير بهذا الشأن أن لا يجزم بكونه جوابًا إلا ويكون قد 
عرف ذلك معرفة لا يرتاب فيها )2 . 
النوع الثالث : أن يذكر الشارع مع الحكم [ وصفا ] ('2 لو لم يكن الحكم 
معللاً به لما كان فى ذكره فائدة وهو يفيد ظن العلية ؛ لأنه لو لم يكن علة 
الحكم لكان ذكره عبنًا لا فائدة فيه » وذلك ما لا يوجد فى كلام العقلاء إلا 
على سبييل الندور إن وجد » ويعد ذلك سقط من الكلام فكيف يوجد ذلك 
فى كلام الله تعالى وكلام رسوله ؟ فيغلب على الظن عليته وهو على أقسام : 
أحدها : أن يذكر الحكم لدفع إشكال يرد على حكمه فى محل آخر 
ويردفه بوصف فيغلب على الظن أن ذلك الوصف علة ذلك الحكم كما روى 
أنه - عليه السلام - امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له : إنك 
تدخل على بنى فلان وعندهم هرة » فقال - عليه السلام - : ( إنها ليست 
بنجسة إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات ) (© فلو لم يكن لكونها من 
الطوافين أثر فى الطهارة لم يكن فى ذكره عقيب الحكم بطهارتها فائدة 29 . 


)١(‏ انظر : المحصول ج ” ق ١/95‏ » روضة الناظر ص 554 . الأحكام للآمدى 
60/5 ؛ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 714/١‏ » فواتح الرحموت 
. 

(؟) كلمة ( وصفا ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى نسخة ( ص ) . 

(9) سبق تخريجه فى ص من الرسالة بدون ذكر هله المقدمة . 

0( سبق أن المصنف اعتبر مثل هذا من باب التنصيص على العلية بحرف التعليل وهو 


«إن ». 


فخض 


وثانيها : أن يذكر وصمًا ظاهرً فى محل الحكم ابتداء من غير سؤال لا 
حاجة إلى ذكره لو لم يكن مؤثرا فى الحكم كقوله - عليه السلام - فى حديث 
ابن مسعود ليلة الجن حين توضاأً بماء كان قد نبذ فيه تميرات لاجتذاب ملوحة 


سوه و دير عي 


الماء :( كمرة طلية وماء طيور ) . 

وثالئها: أن يسأل الرسول - عليه السلام عن حكم شيئ فيسأل 
- عليه السلام - عن وصف له فإذا أخبر عنه حكم فيه بحكم فيفيد أن ذلك 
الوصف علة الحكم . 

مثاله : ما روى أنه - عليه السلام - سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر 
فقال - عليه السلام - : ( أيَنْقُص الرطب إِذَا جف ؟ قَقَانُوا : نَعَمِ ٠‏ فقال - 
عليه السلام : قَلآ » إِذّن ) فلو لم يكن نقصان الرطب بالجفاف علة منع بيعه 
رطبًا لم يكن للسؤال عنه وذكر الحكم بعده فائدة » وهو يدل على العلية 
بوجهين آخرين : 

أحدهما : أنه رتب الحكم على الوصف بالفاء . 

وثانيهما : أنه قرنه بإذن وهى من صيغ التعليل . 

ورابعها : أن يسأل - عليه السلام - عن حكم واقعة فيقرر - عليه السلام 
على حكم نظير لها ٠»‏ وينبه على وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهما فيفيد 
أن ذلك الوصف علة ذلك الحكم . 

ومثاله قوله - عليه السلام - لعمر حين سأله عن قَبَلّة الصائم : « أرأيت 

وما قيل )١(‏ إن هذا ليس من قبيل ما نحن فيه ؛ إذ ليس فيه ما يتخيل أن 
يكون مانعًا من الإفطار بل غايته أن لا يفطر بل هو نقض لا توهمه عمر من 
إفساد مقدمة الإفساد ضعيف ؛ لأن قوله - عليه السلام - : ( أرأيت لو 


. 708 / ذكر هذا الاعتراض الآمدى فى الأحكام‎ )١( 
عتراض فى الأحكام‎ 


تففننا 


مضمضت باء ثم مججته أكنت شاربه ) تنبيها على الوصف المشترك بين 
المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منهما وهو يصلح أن يكون علة ؛ 
إذ لا يشترط المناسبة فى الوصف المومئ إليه على ما سيأتى ذلك على ما شاهد 
عليه هذا القائل فإنه اخستار أنه لا يشترط المناسبة فى إيماء غير ذكر الجامع 
الوصف المناسب ٠‏ وبتقدير اشتراطها فإنه لا يشترط ظهور الحكمة بل يكفى فى 
ذلك أن يكون الوصف مظنة لذلك » وما ذكر من الجامع كذلك فيصلح أن 
يكون علة فيكون من قبيل ما نحن فيه . 

وقوله للخثعمية )١(‏ حين سألته عن حجها لأبيها : « أرأيت لو كان على 
أبيك دين فقضيته أكان يجزئ عنه ؟ فقالت : نعم فقال - عليه السلام - : 
فدين الله أحق بالقضاء » ("2 فأاجاب عن الواقعتين المسؤولتين بتقرير الحكم فى 
نظيرتهما على وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهما وهو عدم حصول ما هو 
المطلوب من المقدمتين وكون كل واحد منهما دينًا » ولو لم يفد هذا الكلام 
علية المشترك لما حصل الجواب عن المسؤول بهذا الكلام فيلزم أن يقال : إنه - 
عليه السلام - ما أجاب عن السؤال وأخر البيان عن وقت الحاجة واشستغل 
بالعبث ؛ إذ الاشتغال بالكلام الخالى عن الفائدة عبث وكل ذلك غير لائق 
بآحاد العقلاء فكيف بالنبى - عليه السلام - 29 . 

النوع الرابع : أن يمَرَقَ الشارع بين الشيئين فى الحكم بذكر صفة » وذلك 
يفيد أن تلك الصغة علة التفرقة ؛ إذ التفرقة لا بد لها من علة إذ لو لم تكن 
تلك الصفة علة التفرقة لم يكن لذكرها إذ ذاك فائدة بل فيه مفسدة وهو إيهام 
ما ليس بعلة علة / )]/١59(‏ . 


. لم أقف على اسمها واسم أبيها‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص من الرسالة . ش 

9) انظر : المعتمد 7//الالا » المستصفى 784/7 . المحصول ج ” ق 5١57/75‏ 2 
روضة الناظر ص 554 » الأحكام للآمدى //7501 ٠»‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد 175/7 » نهاية السول ١/54‏ » فواتح الرحموت 595/7 . 

فس 


وهذا النوع ينقسم إلى ما يكون حكم أحدهما مذكورً فى خطاب 
[ وحكم الآخر فى خطاب آخر كقوله - عليه السلام - : ( القاتل لا 
يرث 2١١)‏ فإنه قد تقدم بيان الوارث وإرثهم فى خطاب آخر » ] 27 وإنما 
فى هذا الخطاب بيان أن القاتل منهم لا يرث » وإلى ما يكون حكمهما مذكوراً 
فى خطاب واحد هو يقع على أوجه : 

أحدها : أن تقع التفرقة فيه بلفظ الشرط والجزاء كقوله - عليه السلام - : 
( لا تبيعوا البر* بالبر ) إلى قوله ( فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا 
5 


ل سه شير براك سه 


وثانيها : أن تقع التفرقة بلفظ الغاية كقوله تعالى : 8 ولا تقربوهن حتى 
يَطهرْنَ » 9©) , 

وثالثها : أن تقع التفرقة بلفظ الاستئناء كقوله تعالى : « قَنصف ما 
ون الا أن بعش د أو يَعفو الذى بيده عفد التَكّاح » (0) 1 
فرضتم [ ن يعفون أو يعفو الذى بيده عقّدة النكاح » 7" . 

ورابعها : أن تقع التفرقة بلفظ الاستدراك كقوله تعالى : « لآ يوَاخْذّكُم 


5848/1 أخرجه الترمذى فى أبواب الفرائض » باب ما جاء فى إبطال ميراث القاتل‎ )١( 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه - وقال : هذا حديث لا يصح ولا يعرف إلا من‎ 
هذا الوجه » وه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » تركه بعض أهل العلم منهم‎ 
. أحمد بن حتبل‎ 
. ٠١ 5/7 وأخرجه عنه ابن ماجه فى كتاب الديات باب القاتل لا يرث‎ 
وقال المباركفورى فى تحفة الأحوذى 5 أنخرجه النسائى فى السنن الكبرى‎ 
. وقال: « إسحاق » متروك‎ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

* آخر الورقة (6؟) من نسخة ( ص ) . 

(5) سبق تخريجه ص 20١‏ ) من الرسالة . 

(4) سورة البقرة » الآية : (7717) . 

(6) سورة البقرة » الآية : (/791) . 


يففدنا 


50 9 و ور د وو 2 
الله اللو فى أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيْمَان » 20١‏ , 

وخامسها : أن يستأنف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر 
الآخرء كقوله - عليه السلام - : ( للراجل سَهُم وللفارس سَهْمّان90) )20 , 

النوع الخامس : أمر الشارع فى أثناء خطابه بترك شىء أجنبى عما لأجله 
أصدر ذلك الخطاب يفيد أنه إنما أمر يتركه لكونه مانعًا من تحصيل ذلك الغرض 
قعل تهلية إنما نطو كوه ”هائمًا من : 

والدليل عليه : أنا لو لم نقدر ذلك لكان النهى عنه والحالة هذه غير جائز 
لكونه يخل بجزالة الكلام وفصاحته » بل يخل : بجنسه لكونه معدوذا من 
ركاكة الكلام واضطرابه » وذلك مما يجب تنزيه الشارع عنه : 


مثاله : قوله تعالى : 9 يا أيه الذين آمنوا إذا نودي للصلآة من يوم 


. )88( : سورة المائدة » الآية‎ )١( 

فق لفظ الحديث عن مجمع بن جارية وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال : شهدنا 
الحدييية مع رسول الله كلِهِ ... فذكر الحديث إلى أن قال : فقسمت خخيبر على 
أهل الحديبية فقسمها رسول الله يكهْ على ثمانية عشر سهمًا وكان الجيش ألما 
وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما » . 
أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد باب فيمن أسهم له سهمًا 54/٠١‏ . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد باب فيمن أسهم له سهمًا 54/٠١‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد "/ 47١‏ . 
وأخرجه الدارقطنى فى سئنه فى كتاب السير ٠١8/54‏ . 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب قسم الفىء ١31/75‏ . 
وقال : هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب ما جاء فى سهم الراجل 
والفارس 7/5 0؟”7 . 

(©) انظر ما تقدم فى : اعقب ول لع لاق 8 نات 0 » الأحكام للآمدى 
/ 559» نهاية السول 5/"/ . 


فصن 


الجُمُعَة فاسْموا إلى ذكر الله وذَرُوا ابيع 2104 قَالآية أصدرت لبيان وجوب 
مع أنه لا يناسب أوله وآخمره لو لم يكن لكون الاشتغال به مانعًا من السعى 
و0 1 


النوع السادس : ترتيب الحكم على الاسم المشتق فإنه يدل على علية ما 
منه الاشتقاق . 


فهذه جملة أقسام الإيماءات التى تستفاد من اللفظ . 


. )4( : سورة الجمعة » الآية‎ )١( 


(9) انظر : المعتمد 71/4/17 » المحصول ج ” ق 11/75 الأحكام للآمدى 370/9 ؛ 
نهاية السول 5/5 . 


يففض 


فروع 

الأول : لا تشترط المناسبة فى علية الوصف الُوْمَئْ إليه فى كل ما تقدم 
من أقسام الإيماء عند المحققين . 

وقال قوم : تشترط فى كلها . 

وقيل : تشترط فى النوع السادس )١(‏ . 

لنا وجوه : 

أحدها: أن الوصف المومئ إليه الخالى عن المناسبة إن لم يكن علة الحكم 
فإما أن لا يكون للحكم علة » أو يكون له علة أخرى غير ذلك الوصف المومئ 
إليه [ والقسمان باطلان فبطل أن لا يكون الوصف المومئ إليه علة ](23؛ وإنما 
قلنا : أنه لا يجوز أن لا يكون للحكم علة أصلاً لوجهين : 

أحدهما : أن الحكم مع علته أكثر فائدة مما إذا لم يكن كذلك . وحمل 
تصرفات الشارع على ما هو أكثر فائدة أولى . 

وثانيهما : أن الحكم بدون العلة والغرض علبث » وهو على الله تعالى 
محال ؛ وإما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون غير هذا الوصف علة ؛ لآن غير 
هذا الوصف كان معدوما . والأصل بقاء ما كان على ما كان فيغلب على الظن 
بقاؤه على العدم استصحايًا للحال . 

وثانيها : الرجل إذا قال : « أكرم الجهال . وأهن العلماء » فإنه يستقبح 
قوله فى العرف » فهذا الاستقباح لا يخلو إما أن يكون لأجل أنه فهم منه : 


)١(‏ انظر : المحصول ج ”7 ق ٠١٠١/7‏ » الأحكام للآمدى ”/571 . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد فض 3 نهاية السول 1/5 : 


(5) :سين التتوفين شافط دن لاسن 6-. 


فض 


أنه جعل الجاهل مستحقًا للإكرام » والعالم مستحقًا للإهانة فى الجملة و 
لأنه فهم منه أنه جعل الجاهل مستحمًا للإكرام لجهله » وجعل العالم مستحقًا 
للاهانة لعلمه ‏ 0 ؛ لأن ذلك لا يقتضى الاستقباح ؛ إذ الجاهل قد 
يستحق الإكرام لنسبه وكرمه وشجاعته » والعالم قد يستحق الإهانة لفسقه 
وبخله وخيانته فيتعين الأول » وذلك يدل على أن ترتيب الحكم على الوصف 
مشعر بالعلية » وإن لم يكن الوصف مناسبًا للحكم » إذ الجهل لا يناسب 
الإكرام مع أنه فهم من هذا الكلام العلية » ولذلك استقبح وإلا لم يكن 
للاستقباح معنى » وإذا فهمت العلية منه فى هذه الصورة [ وجب أن يكون 
حقيقة فيها لما سبق غير مرة وإذا كان حقيقة فيها 2١(‏ ] وجب أن لا يكون 
حقيقة فى غيرها وإلا لزم الاشتراك فى هذا النوع من التركيب وأنه خلاف 
الأصل » وفى التزام التجوز فى غيرها تسليم للمقصود ء ولأنه لا قائل 
بالفصل بين صورة وصورة . 

لا يقال : الاستقباح إنما هو لأجل أنه أثبت الحكم مع المانع له ؛ فإن 
الجهل مانع من الإكرام » فإثبات الإكرام معه إثبات للحكم مع المانع له وأنه 
قبيح ؛ لأنا لا نسلم أن الجهل مانع منه إذ المانع من الشىء هو الذى لا يحسن 
التصريح بالجمع بينه وبين ما هو مانع له » وليس الجهل مع الإكرام للجاهل 
بهذه المناسبة ؛ لأنه لو قال : أكرم الجاهل لشجاعته » أو لكرمه فإنه لا يقبح 
ذلك ولو كان مانعا له مطلقًا لل حسن ذلك . 

وثالنها : انه ينيع السوينه مق مثل اولمح عليضة الصلدم + : فل 
ذَكْرَهَ فَلْيتَوَضَا ) وإن لم يناسب الوصف الحكم ووجود المشروط بدون الشرط 
1 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
الأحكام لواسدي لكك مختصر ابن‎ » ٠٠١ /5 انظر : المحصول ج 7 ق‎ )١( 
. 725/19 الحاجب وشرحه للعضد‎ 


فض 


الفرع الثانى 

ثم دلالة هذه الأقسام / )/١7١(‏ من الإيماءات على علية الوصف 
المذكور إنما هى دلالة ظاهرية » إلا ما كان منها بصيغة الشرط والجزاء ورتب 
الحكم فيه بالفاء نحو قوله - عليه السلام - : ( من بَدل ديته فاقتلُوه ) 17) 1 
فإنه يدل قطعًا على أن المرتب عليه معتبر فى الحكم أما أن ذلك الاعتبار على 
أى وجه هو بطريق العلية ٠‏ أو جزؤ العلية » أو شرط العلية » أو كون ذلك 
الوصف متضمنًا للعلة بطريق الملازمة فذلك مما يدل عليه قطعًا بل قد يدل على 
بعضها بطريق الظهور دون الاحتمالات الأخر على سبيل الاختلاف بحسب 
المحال » ثم تلك الدلالة الظاهرية قد ترك لقيام الدليل الدال على أن ذلك 
الوصف بخصوصيته غير معتبر بل المعتبر ما يتضمنه من المعنى المشترك بيئه وبين 
غيره » فالعلة بالحقيقة إنما هو ذلك المعنى المشترك والوصف المذكور علة بمعنى 
أنه مشتمل عليه . 

مثاله : قوله عليه السلام : ( لآ يَقَضى القاضى وهو عَضْبَانٌ ) 29 . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب حكم المرتد 
واستتابتهم 8 ارك ” 
وفى كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله */7 ٠١9/4‏ . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد ؟/ 410 . 
وأخرجه الترمذى فى أبواب الحدود باب ما جاء فى المرتد 97/7 . 
. وأخرجه النسائى فى كتاب تحريم الدم باب الحكم فى المرتد لا/ ٠١‏ . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الحدود باب المرتد عن دينه ؟/ 47 . 
وأخرجه الإمام أحمد 587/١‏ 2 2787 117" . 
(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الأحكام باب هل يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان 
كرات . 
ومسلم فى كتاب الأقضية باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان ١557/7”‏ 


لكسن 


ظاهره يدل على أن العلة هى الغضب » لكن لما علم أن اليسير منه لا 
يمنع القضاء ؛ لأنه لا يمنع من استيفاء الفكر » وأن الجوع المفرط » والألم 
المفرط يمنعان من القضاء ؛ لأنهما يمنعان من استيفاء الفكر علم أن الغخضب 
ليس هو العلة بل العلة ما يشوش الفكر . 
وما يقال : من أن الغضب علة لكونه مشوشًا فغير سديد ؛ لأن الحكم لا 
دار مع تشويش الفكر وجودا وعدما » وانقطع عن الغنضب وجودًا وعدم 
وليس بين ما يشوش الفكر وبين الغضب ملازمة لوجود كل واحد منهما منفكا 
عن الآخر لم يكن للحكم بكون الغضب علة معنى لو أطلق على الغضب اسم 
العلة على وجه التجوز لما أنه مشتمل على العلة كان ذلك جائرً) 21 . 


- وأبو داود فى كتاب الأقضية باب القاضى يقضى وهو غضبان ؟1/7لا7 . 
والترمذى فى أبواب الأحكام باب ما جاء لا يقضى القاضى وهو غضبان 3957/7 . 
والنسائى فى كتاب آداب القضاة باب ذكر ما ينبغى للحاكم أن يتجنبه 4//ا1؟ . 
وفى باب النهى عن أن يقضى فى قضاء بقضائين 1147/4 . 
وابن ماجه فى كتاب الأحكام باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان 91/7" . 

. 31١ /" انظر : المحصول ج 7 ق 7/ "20711 الأحكام للآمدى‎ )١( 


دمض 


الفرع الثالث 

اعلم أن ما تقدم من أقسام الإيماءات إنما هو فيما[ إذا كان الحكم 
والوصف مذكورين بالصراحة ٠‏ وأما إذا لم يكن كذلك » فإما أن يكون 
الحكم ] 2١(‏ مذكور) بالصراحة والوصف مستنبط منه أو عكسه . 

فإن كان الأول فلا إيماء له وفاقًا . 

وصرح بعضهم بنقل الخلاف فيه أيضًا وهو بعيد من جهة النقل والمعنى ؛ 
لأنه يقتضى أن تكون العلة والإيماء متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر . ٠‏ 

وإن كان الثانى وهو : أن يكون الوصف مذكور) بالصراحة والحكم مستنبط 

ووجه الاستنباط : 

أن نقول : يلزم من حله صحته ؛ إذ لو لم يكن صحيحا لما ترتب عليه 
آثاره إذ هو معنى نفى الصحة » وحينئذ يكون تعاطيه عبثًا إذ العبث هو الفعل 
الخالى عن الفائدة 4 [ والعبث لا بوصف بالحل فيلزم من عدم الصحة عدم 
الخل لكن عدم الحل غير ثابت ضرورة ثبوت الحل ] (© فيلزم انتفاء عدم 
الصحة » ويلزم منه ثبوت الصحة [ فثبوت الحل يستلزم ثبوت الصحة فهل 
للنص الدال على ثبوت الحل إيماء إلى ثبوت الصحة 9 ؟ ع . 
(1) ما بين المعقوقتين ساقط من ( ص ) . 
* آخر الورقة (”7) من نسخة ( ص ) . 


(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


نكس 


اختلفوا فيه : 
ذلك فالحل مدلول اللفظ بطريق الوضع ؛ فاللفظ الدال عليه بطريق الوضع يدل 
على إرادة ثبوت الصحة بطريق الالتزام ضرورة كونها لازمة للمسمى فيكون 
للنص إيماء إليه كما إذا كان الحكم والوصف مذكورين بالمطايقة فإنه لا اخحتلاف 
بينهما إلا فى طريق الثبوت وذلك لا يقتضى الاختلاف فى أصل الثبوت وفيما 

وذهب الآخرون إلى نفيه محتجين : بأن الحكم إذا كان مذكورا بالصراحة 
والوصف مستنبط منه كما هو فى أكثر الأقيسة لم يكن للنص الدال على الحكم 
إيماء إلى ذلك الوصف وفاقًا فكذا ما نحن فيه . 

سلمنا الجامع لكن الفرق حاصل وهو أن وجود الوصف غير لازم من 
الحكم المصرح به ولا مناسبته له لثبوته قبل الشرع فلم يكن للنص الدال على 
الحكم دلالة على الوصف لا بطريق الوضع ٠»‏ ولا بطريق الالتزام فلم يكن له 
إليه إيماء بخلاف النص الدال على الوصف فإن له دلالة على الحكم المستنبط 
كذلك (21 . 


)١(‏ انظر فى ذلك : الأحكام للآمدى 7777/7 » شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
0/17 . فواتح الرحموت 1917/1 . ش 


زنيض 


الفصل الثانى 


فى إثبات العلية بالمناسبة والإخالة 


الفصل الثانى 
فى إثبات العلية بالمناسبة والإخالة 
وهى من الطرق العقلية . 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
فى تعريف المناسب : 
المناسبة فى اللغة عبارة عن الملائمة » يقال : هذه اللؤلؤة تناسب هذه 
اللؤلؤة أى تلائم جمعهما فى سلك واحد »؛ ويقال : فلان لا تناسب أفعاله 
وأما فى الاصطلاح : فقال من لم يعلل أفعال الله تعالى (25 : إنه الملائم 
لأفعال العقلاء فى العادات » 9© . 
ومن يعللها (4» قال : < إنه الذى يفضى إلى ما / )1/١7١(‏ يوافق 
الإنسان تحصيلاً وإبقاء » 29 . 
والمراد من التحصيل : جلب المنفعة . وهى عبارة عن اللذة وما يكون 
طريقًا إليها . 


2 ١١١/١ القاموس المحيط‎ ©» 05١ انظر تعريف المناسبة فى اللغة فى : الصحاح‎ )١( 
. ) المعجم الوسيط 417/7 مادة ( نسب‎ 

(؟) وهم الأشاعرة . انظر ص من الرسالة . 

() ذكره الرازى فى : المحصول ج ”؟ ق 5١9/75‏ . 

(8) وهو مذهب أكثر الفقهاء والمعتزلة . انظر ما سبق فى ص من الرسالة . 

(0) انظر : المحصول ج ؟ ق 5١9/75‏ . 


كرون 


إزالة المضرة » وهى الألم وما يكون طريقًا إليه . 

ولا حاجة إلى تعريف اللذة والألم لكونهما من الأمور الوجدانية . 

وقيل فى حدهما : « اللذة إدراك الملائم » والألم : « إدراك المنافى ) وهو 
لا يخلو عن شائبة الدور 2١(‏ . 

ثم كون التعريف الأول تعريف من لم يعلل أفعال الله تعالى ظاهر ؛ إذ 
لا سبيل إلى تعريفه على هذا التقدير بملاءمة غرضه تعالى لتنزهه عن 
الأغراض» ولا بملاءمة غرض الإنسان وبموافقته ؛ لأنه حيتئذ يكون معلل 
بذلك وهذا القائل لا يقول به فلم يبق إلا أن يقال : أنه الملائم لأفعال العقلاء 
فى العادات أى ما يكون بحيث يقصد العقلاء بفعله على مجارى العادة تحصيل 
مقصود مخصوص . أو ما يكون بحيث إذا رؤى العاقل فعل فعلاً مخصوصً 
يقال أنه فعله لكذا » وكذا كون التعريف الثانى تعريف من يعلل (25 أفعال الله 
تعالى بالمصالح ظاهر ؛ إذ اعتبار إفضائه إلى ما يوافق الإنسان تحصيل وإبقاءً 
تصريح بالتعليل . 

وقيل المناسب : ١‏ ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول » (© . 

قيل عليه : إن إثبات كون الوصف مناسبًا بهذا التفسير على الخصم متعذر 
إذ الخصم ربما يقول : إن عقلى لا يتلقى هذا المعنى بالقبول » والاستدلال على 
بقبول عقل غيرى له ليس أولى من الاستدلال على غيرى بعدم قبول عقلى له 
وعلى هذا بنى هذا القائل امتناع إثبات العلة على الخصم فى مقام النظر وقال : 
المناسبة تفيد الناظر ؛ لأنه لا يكابر نفسه دون المناظر ؛ لاحتمال أنه مكابر فى 
نفسه ويظهر من نفسه خلافه حتى لا يخرج عن أن يكون أهلاً للمناظرة » فإن 


لق انظر : المحصول ج ” ق 2011 مختصر ابن المحاجب وشرحه للعضد 
(0) فى ةلس )3 من الم يلل © 


ايض 


المكابر ليس أهلاً للمناظرة وفاقًا (© . 

ولقائل أن يقول عليه : أن كون الشىء بحيث لا يمكن إثباته على الخصم 
[لا يقدح فيه وإلا لزم القدح فى عدم اعتبار عدد معين فى أهل التواتر لأن 
اعتباره بما يحصل العلم نما يتعذر إثباته على الخصم ] 257 فإن الخنصم ربا 
يقول: لم يحصل لى العلم بمضمون هذا الخبر فلم يثبت عندى توائره ٠»‏ وليس 
الاستدلال عَلَىّ بحصول العلم لغيرى أولى من الاستدلال على غيرى بعدم 
حصول العلم لى » نعم لو أمكن رد الشىء بحيث ينتفع به الناظر والمناظر مع 
كان أولى . 

والحق 2 : أنه وإن عرفت المناسبة بحيث يمكن إثباتها على الخصم لكن 
قد يكون من أمارات العلة المصححة لها ما لا يمكن التعبير عنها . وإثبات علية 
هذا النوع متعذر على الخصم قطعا . ظ 

وقال الخلافيون (4) : المناسبة مباشرة الفعل الصالح لحكمه ومصلحة » أو 
صلاحية الفعل لحكمة ومصلحة . 

التعريف الأول إنما يستقيم على رأى من يعلل أفعال الله تعالى بالمصالح 
والحكم » والثانى يستقيم على الرأيين معا . 

وقيل : المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم 


)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى 77١/8‏ » شرح العضد على مختصر ابن الحساجب 
خقة جمع الجوامع مع شرحه للمحلى وتقرير الشربينى ”ا . 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(6) قال الغزالى :. والحق أنه يمكن إثباته على الجاحد بتبيين معنى المناسبة على وجه 
مضبوط فإذا أبداه المعلل فلا يلتفت إلى. جحذه . 
قال الشوكانى فى إرشاد الفحول ص 5١5‏ : وهذا صحيح فإنه لا يلزم المستدل إلا 


ذلك . 
(5:) لم أقف على المراد بهذا : ولعله يقصد القائلين بتعليل أفعال الله تعالى . والله 
أعلم . 


المكسن 


على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم نفيًا كان أو 
إثبانًا (29 . 

وهو ضعيف من وجهين : 

أحدهما : أنه اعتبر فى ماهية المناسبة ما هو نخارج عنها وهو اقتران الحكم 
دليل العلية » ولو كان الاقتران داخلاً فى الماهية لا صح هذا . 

فإن قلت : لا نسلم أنه اعتبر اقتران الحكم للوصف فى ماهية المناسب » 
بل اعتبر فيه كونه بحيث يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن 
ل سي اي 

قلت : يجب الاحتراز فى التعريفات * عن مثل هذه العنايات . 

سلمنا إرادة مثل هذه العنايات لكن إن عنى بقوله : يلزم من ترتيب الحكم 
على وفقه كيت وكَيت أنه يلزم ذلك من ترتيب ما يقتضيه الوصف من الحكم 
بحسب مناسبة له فحيتئذ يلزم تعريف الشىء بنفسه ؛ لأن تعريف المناسب إنما 
هو باعتبار مناسبته فتعريفه بالمناسبة تعريف للشىء بنفسه 

وإن عنى به غيره فليبينه . 

سلمنا ذلك لكن لا حاجة إلى هذا القيد بل يكفى أن يقال : المناس 


ءا/١/# وإلى هذا ذهب الآأمدى وابن الحاجب . انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
جمع‎ ٠ 75/54 مختصر ابن الحاجب مع شرحه العضد ”79/7 . نهاية السول‎ 
. 718/١ الجوامع وشرحه للمحلى‎ 

* آخر الورقة (/ا) من نسخة ( ص ) . 

(1) كلمة ( العنايات ) مكررة فى نسخة الاصل . 


فض 


أن يكون مقصودا للشارع والمقارنة إنما تراد لاعتبار المناسبة لا لتحقق ماهيتها , 
وأما أنه يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا 
للشارع فذلك زائد على ماهية المناسبة فذكره فى الحد نقص فيه . 

وثانيهما : أنه غير جامع ؛ لأن التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة جائز 
على / )1/١77(‏ ما اختاره قائل هذا الحد ٠‏ والوصفية غير متحققة فيها مع 
تحقق المناسبة )١(‏ . 


. 779 انظر : نهاية السول 7/8/5 ء جمع الجوامع وشرحه للمحلى ؟/‎ )١( 


مضا 


المسألة الثانية )١(‏ 

اعلم أن الحكم إذا شرع للمناسبة فلابد وأن يكون مُحَصّلاً للمصلحة أو 
دافعًا للمفسدة » أو محصلاً للمصلحة ودافعًا للمفسدة معًا سواء علل أفعال 
الله أو لم تعلل [ ثم كونه محصلاً ] ('2 أو دافعا إما يقينى أو ظنى » أو 
يستوى فيه الأمران أعنى الحصول [ أو ] 217 اللاحصول أو يترجح اللاحصول 
على الحصول فهذه أقسام : 

أحدها : ما يكون محصلاً للمصلحة يقيئًا كالحكم بصحة البيع الحصول 
الملكث وصحة التصرف . 

وثانيها : ما يكون كذلك ظنًا كشرعية وجوب القصاص بالقتل العمد 
العدوان لإبقاء النفوس المعصومة ٠»‏ وضيانة لها عن التلف » فإن ذلك ليس 
مقطوع الحصول ؛ إذ يحصل إهلاكها مع شرعية القصاص لكن يغلب على 
الظن حصوله » إذ الظاهر من حال العاقل أنه لا يقدم على القتل إذا علم أنه 

وثالئها : ما يستوى فيه الأمران قيل : هو كشرعية وجوب الحد على 
شارب الخمر فإنه محصل لمصلحة حفظ العقل » لكن كونه كذلك يستوى فيه 
الأمران أعنى الوجود والعدم ؛ لأنا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة 
المقدمين عليه من غير ترجيح وغلبة لأحد الفريقين فى العادة وفيه نظر ٠‏ ذلك 
أنا لو سلمنا ذلك فإنما كان كذلك للتهاون والتسامح فى إقامة الحد فأما مع 


)١(‏ هذه المسألة لبيان تقسيمات المناسب باعتبار إفضائه إلى المقصود من شرع الحكم يقيئًا 
أو ظنًا . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل ومثبت فى ( ص ) . 

() لفظة ( أو ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 


خض 


إقامته فلا 2١(‏ » ونحن إنما نعتبر كونه مفضيًا إلى المقصود أو لا يكون مفضيا 
د رسج «اجي د وتوم 
ذلك فلا . ظ 

ورابعها : ما يكون حصول المقصود منه مرجوحًا كشرعية نكاح الآيسة 
لمصلحة التوالد والتناسل » فإنه وإن كان ممكنًا عقلاً لكنه بعيد على مجرى 
العادة فكان مرجوحا . 

ولا يخفى أن الأول أقوى المراتب ٠»‏ ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع 

والأولان لا نزاع فيهما عند القائلين بالقياس . 

وأما الثالث والرابع مختلف فيهما » والأصح أنه يجوز التعليل بهما إذا 
كان ذلك فى آحاد الصور الشاذة » وكان ذلك الوصف فى أغلب الصور من 
الجنس مفضيًا إلى المقصود وإلا فلا . 

والار للا ا كام وجراو لح كا ارا لكر الا و 
تحقق رخصة السفر فى حق الملك الْترَّه الذى لم يتحقق ق بالنسبة إليه مشقة » 
وكذا غيرهما من المظان الذى رتب الحكم عليها مع انتفاء ما هو مظنة له . 


فاما إذا قطع بِخُلُوّهُ عنه لم يجز التعليل به خلائًا للحنفية 29 , وهو 
كلُحوق تسب المشرقى من زوجته المغربية التى للم ير وكوجوب الاستبراء 


. - هذا مما يدل على فقه نفس عند المؤلف - رحمه الله‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأقسام التى ذكرها المؤلف - رحمه الله - فى : الأحكام للآمدى ”7177/7 
مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 74٠/١‏ » شرح المحلى على جمع الجوامع 
17 2 تيسير التحرير 7١8/7‏ . 

(*) انظر : الأحكام للآمدى ”7177/7 » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟7/ 2510 
شرح المحلى على جمع الجوامع 7 »2 فواتح الرحموت 71/7 . 

(5:) إذا تزوج المشرقى مغربية وعلم أنهما لم يجتمعا ٠‏ ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعد) 
فقال الحنفية : يثبت النسب مراعاة لصورة السبب وهو التكاح . 2 


ككينا 


فى الجارية التى اشتراها فى المجلس بعد أن باعها فيه 2١(‏ » فإنا نعلم قطعًا عدم 
العلوق منه » وكذا نعلم براءة رحمها من ماء غيره » والدليل عليه : أنه غير 
محتمل فى هذه الصورة فلا يكون الوصف مفضيًا إليه قطعًا » وما شأنه كذلك 
لا يكون مناسبًا فلا يصح التعليل به . 


وعلى هذا القياس تكون الأمثلة فى جانب دفع المفسدة » فإن الحكم بفساد 


النكاح والبيع فى الأنكحة والبياعات الفاسدة يدفع المفسدة الناشئة من الحكم 
بصحتهما قطعًا » والحكم بوجوب حد الزنا يدفع مفسلة الزنا ظنًا غالبًا » 
والحكم بوجوب التعزير فى الصغائر التى تدعو النفس إليه غالبًا مما يستوى فيه 
الأمران » والحكم برد الشهادة بتكثير اللعب بالشطرنج يفضى إلى دفع المفسدة 
الناشئة من القليل منه على سبيل المرجوحية . 


)غ0 


وقال الشافعية وغيرهم : لا يثبت النسب ؛ لأن مضمون السبب أمكن الاطلاع عليه 
فتلغى صورته ويعلق الحكم على مضمونه لأنه معلوم أن من بالمشرق لا يحبل من 
بالمغرب . 
انظر المسألة فى المهذب ١١٠١ /١‏ »2 فتح القدير ”/ ٠٠١‏ وما بعدها تخريج الفروع 
على الأصول للزنجانى ص "١١‏ . 
فقد ذهب الإمام أبو حنيفة وجمهور الشافعية والإمام أحمد فى أكثر الروايات عنه 
إلى أن على البائع استبراء الأمة التى اشتراها فى المجلس الذى باعها فيه مع القطع 
بأن رحمها غير مشغول بنطفة المشسترى لأنهم اعتبروا السبب وهو حدوث الملك 2 
إلا أن الزيلعى ذكر فى تبيين الحقائق 7١5/5‏ أن أبا حنيفة رجع وقال : لا يجب . 
وذهب المالكية وهى رواية عن الإمام أحمد إلى عدم الاستبراء مع تيقن براءة الرحم . 
انظر تفصيل ذلك فى : المدونة 747/7 » المغنى والشرح الكبير 15١/9‏ » تبين 
الحقائق 7١/5‏ . تحفة المحتاج 777/8 » شرح المحلى على جمع الجوامع 
5 فواتح الرحموت 777/7 

كينا 


المسألة الثالثة 

كن سيم المكابيتع 117 

وهو من وجوه : 
الحقيقى عند تفسيرنا الإقناعى إذ قيل : بضدها تتبين الأشياء . 

والحقيقى إما لمصلحة تتعلق بالدينا ؛ أو لمصلحة تتعلق بالآخرة أولهما . 

أما الأول فهو على أقسام : وذلك لأن رعاية تلك المصلحة ٠‏ إما أن تكون 
فى محل الضرورة أو لا تكون 3 والتى لا تكون فى محل الضرورة فإما أن 
تكون تابعة ومكملة للتى فى محل الضرورة [ أو لا تكون » والتى لا تكون 
مكملة للتى فى محل الضرورة ] © فإما أن تكون فى محل الحاجة أو لا 
تكون فى محل الحاجة . والتى لا تكون فى محل الحاجة فإما أن تكون مكملة 
للتى فى محل الحاجة [ أو لا تكون كذلك بل فى جارية مجرى التحسينات 
والتزيينات » وهى إما أن تكون على ] (؟) خلاف قاعدة معتبرة أو لا » فهذه 
المقاصد الخمس التى لا تختلف فيها الشرائع والملل بل هى مطبقة على حفظها 


. هذا تقسيم للوصف المناسب باعتبار ذات المناسبة‎ )١( 

(0) المناسب الحقيقى يراد به : المناسب الذى لم يظهر بعد البحث عنه والتأمل فيه أنه غير 
مناسب . انظر : نهاية السول 8١7/5‏ . 
وأما المناسب الإقناعى فسيذكر المؤلف - رحمه الله - تفسيره بعد الكلام على 
المناسب الحقيقى . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص ) . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص ) . 


جه 


خض 


ورعايتها وهى الدين » والنفس ٠‏ والعقل ٠‏ والنسل » والنسب والمال . 
أما الدين فقد حفظ بشرع قتل المرتد » وقتال الكفار » وكون الذمى ١(‏ 
لا يقل ولا يِقَاتل لا يخل بهذا المقصود ؛ لأنه استسلم لأجكام الشرع فليس له 
دعوة باطنًا » ولا شوكة ظاهر يفسد على الناس دينهم بخلاف اخربى ا 
وأما النفس فقد حفظت بشرع القصاص * قال الله تعالى : 7 ولكم فى 
القصاص حيّاة يا أولى الآلبّاب » 20 , 


وأما العقل فقد حفظ بتحريم المسكر وترتيب الحد على شربه / (1/10) 

وأما النسل والنسب فقد حفظ بتحريم اللواط والزنا 3 وشرع الحد 
والعقوبة على فعليهما ؛ إذ المزاحمة على الأبضاع تفضى إلى اختلاط 
الأنساب, المفضى إلى انقطاع التعهد عن الأولاد المفضى إلى إهلاكهم . 

وأما المال فقد حفظ بتحريم الغصب والاختلاس والسرقة وشرع الزواجر 
والحد على تعاطيها » فهذه الخمسة هى المصالح الضرورية التى هى أعلى 
مراتب المصالح والمناسبات 259 . 


وثانيها : التى تكون مكملة للضرورية » وذلك كالمبالغة فى حفظ الدين 


)١(‏ أهل الذمة هم الكفار الذين قروا فى دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ 
أحكام الإسلام فيهم . 
انظر : جواهر الإكليل ٠١5/١‏ » كشاف القناع 115/8 . 

إفة أهل الحرب أو الحربيون هم غير المسلمين ادبن لم ارا الى عا لدم ولا 

يتمتعون بزمان المسلمين ولا عهدهم . 

7 : فتح القدير 17/8/65 - 384 » المغنى 0 وما بعدها. + 

# اقض الووقة ")تمن لبيكة سن 6 

(*) سورة البقرة » الآية (9/ا١)‏ . 

(5) انظر : المحصول ج 7 ق 7٠١/7‏ » الأحكام للآمدى ”374/7 » الموافقات 
للشاطبى 8/7 وما بعدها المحلى على جمع الجوامع ؟/ 780 » فواتح الرحموت 
0 

توام 


بتحريم البدعة » وعقوبة المبتدع الداعى إليها » وكالمبالغة فى حفظ العقل 
والنسل بتحريم النظر والمس وترتيب الزجر على ذلك 2١7‏ . 

وثالثها : التى تكون فى محل الحاجة فكتمكين الولي من تزويج الصغيرة؛ 
فإن مصالح النكاح غير ضرورية لها فى ال حال لكن الحاجة داعية إلى ذلك » إذ 
الكفء الموافق لا يوجد فى كل حال » فلو لم يقيده بالنكاح فربما فات لا إلى 
بدل عند الحاجة إليه » ومثله تجويز البيع والإجارة وغيرهما فى عموم الأحوال 
وإن كان منه ما ينتهى إلى حد الضرورة كتمكين الولي من شراء الطعام 
استئجار المرضعة له . 

ورابعها : التى تكون مكملة للتى فى محل الحاجة وهى كرعاية الكفاءة » 
ومهر المثل فى تزويج الصغيرة » فإنه أفضى إلى دوام التكاح وتكميل مقاصده» 
وإن كان أصل الحاجة حاصلة بدون ذلك 29 . 

وخامسها : التى تكون جارية مجرى التحسينات من غير أن تعارضها 
قاعدة معتبرة كتحريم تناول المستخبثئات » وسلب أهلية الشهادة عن العبيد . 

أما الأول : فلأن تناولها من جملة | َم لمستقبحات 297 فيكون اجتنابها من 
المستحسنات » وتحريمها ما يفضى إلى الاجتناب فيكون من المستحسنات . 


وأما الثانى : فلأن العبد نَازِلَ القدر » وَضيع المنزلة على ما لا يخفي 


)١(‏ انظر : المحصول الموضع السابق » الأحكام للآمدى الموضع السابق » شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب ؟/ 55 . 

(؟) انظر: المحصول ج ”؟ ق ؟7/؟7577»؛ المستصفى ,5894/١‏ الأحكام للآمدى 7/ 5/ا237 
الموافقات 8/7 وما بعدها » نهاية السول 5/ 85» فواتح الرحموت 3117/9 . 

(7) فى نسخة الأصل عبارة : « من غير أن تعارضها » بعد قوله : ( المستقبحات ) وهى 
مقحمة هنا إذ لا مناسبة لها والتصويب من نسخة ( ص ) . 1 


ينفسضا 


تعليل ذلك » والشهادة منصب شريف فلا يليق بحاله جريًا على ما اعتاده 
الناس من محاسن العادات فإنهم يرون إثبات المنصب الشريف لو ضيع الحال 
من قبيح التصرفات . 

وأما سلب ولايته على من يلى أمره لو كان حر) فليس من هذا القبيل » 
بل هو من قبيل الحاجات لمناسبة المصلحة ؛ إذ الولاية عليه تستدعى الفراغ 
والخلو عن الأشغال حتى يتفرغ للنظر فى حاله وقضاء مهماته فى غالب 
الأوقات ٠»‏ والعبد غير متفرغ لذلك لاشتغاله بخدمة السيد » ولو فرض الخلو 
عنها فى أكثر الأوقات فإنه لا يناسب الإثبات أيضًا ؛ إذ لا يؤمن عن ذلك فى 
كل وقت لا أنه تحت تسخيره فى كل: وقت بخلاف الشهادة فإنها لا تتفق فى 
غالب الأوقات بل فى نادره 21 . 

وسادسها : التى من قبيل التحسينات لكنها تعارضها قاعدة معتبرة وهى 
«كالكتابة» (1) فإنها وإن كانت مستحسنة فى العادات ومعدودة من المكرمات 
لكنها فى الحقيقة بيع الرجل ما له بماله وهو غير معقول 9© . 

وأما القسم الثانى : فهو ما يتعلق بالمصالح الأخروية » وهى المصالح التى 
يحصل برعايتها تزكية النفوس عن الرذائل » وتحليتها بالفضائل ٠‏ وتهذيب 
الأخلاق » وحصول الثواب ودفع العقاب فى الدار الآخرة . 

وأما القسم الثالث وهو ما يتعلق بالمصالح الدنيوية والأخروية معا » فهى 
التى يحصل برعايتها بعض ما تقدم من مصالح الدنيوية والأخروية كإيجاب 
الكفارات ٠»‏ فإنه يحصل به الزجر عن تعاطى تلك الأفعال التى بسببها وجبت 
الكفارات » ويحصل تكفير الذنوب » وتلافى التقصير الذى حصل له من 


)١(‏ انظر : المحصول ج ”؟ ق 557/5 », الأحكام للآمدى ”/ 5175 . نهاية السول 
6/4 فواتح الرحموت 757/1 . 

(؟) هى بيع العبد نفسه بمال مؤجل فى ذمته . انظر : كشاف القناع 079/54 . 

(9) انظر : المصادر السابقة . 


ليلس 


فعلها )١(‏ . م 
ثم اعلم أنه قد يقع فى كل قسم من هذه الأقسام ما يظهر كونه منه » وقد 
أما الأول فهو كوجوب القصاص بالقتل بالمثقل ١‏ فإنه يظهر أنه من قبيل 

المصلحة الضرورية فى حفظ النفوس ؛ لأنه لو لم يوجب القصاص به لما حصل 

حفظ النفوس وأن شرع القصاص فى المحدد ؛ لأن كل من يريد أن يقتل إنسانًا 
فإنه يدل عن المحدد إلى التق ؛ دفعًا للقصاص عن نفسه ؛ إذ ليس فى المثقل 
زيادة مؤنة ليست فى اُحَدّدِ حتى يمكن أن يقال إنه لا يكثر به القتل بسبب تلك 
المؤنة كما يكثر فى المحدد فعدم وجوب القصاص فيه لا يفضى إلى الهرج 

وامَرْجٍ كما فى المحدد بل كان المثقل أسهل من المحدد لوجوده من غير عوض » 

فكل شرع روعى فيه حفظ النفوس لا يجوز أن يخلو عن وجوب القصصاص 

بالمعقل 29 . 
وأما الثانى فهو ما لا يظهر كونه من ذلك القسم . وهذا ينقسم إلى ما 

يظهر منه أنه ليس من ذلك القسم 1[ وإلى ما لا يظهر منه ذلك أيضًا بل يتساوى 

فيه الأمران أعنى كونه من ذلك القسم 27 ] أو ليس منه . 
أما الأول : فهو كإيجاب القصاص بالقتل بغرز الإبرة فى غير مقتل بحيث 

لا يعقب ألا وورمًا ظاهرً » فإنه يظهر منه أنه ليس من قببيل رعاية المصالح 

الضرورية ؛ إذ لا يفضى ذلك إلى إهدار النفوس إلا على الندور فلم يكن 

إيجاب القصاص فيه من قبيل رعاية المصالح الضرورية فى حفظ النفوس . 
وأما الثانى / )1/١75(‏ فهو كإيجاب قطع الأيدى باليد الواحدة فإنه 


)١(‏ انظر : المحصول ج 7 ق 777/5 ء, الأحكام للآمدى */ 771 » نهاية السول 
/63. 


(0) انظر : المحصول ج 7 ق 777/7 4 3 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص ) . 


لضا 


لأدى الأمر إلى أن كل من أراد قطع يد إنسان استعان بشريك ٠‏ ليدفع عن 
نفسه القصاص وحينئذ تبطل فائدة شرعية القصاص . 

ويحتمل أن لا يكون منه ؟ لأنه يحتاج فيه إلى أن يشاركه فيه غيره 
والظاهر من حال ذلك الغير أن لا يساعده عليه فلم تكن المصلحة فى وجوب 
القصاص ها هنا كالمصلحة فى وجوب القصاص فى النفرد 2١9‏ . 

وأما المناسب الإقناعى فهو الذى يظهر منه فى بادئ الأمر أنه مناسب لكن 
إذا بحث عنه حق البحث يظهر أنه غير مناسب (2) . 

مثاله : ما يقوله أصحابنا فى عدم جواز بيع الكلب والسرقين 2 » قياس 
' على الخمر والميتة والعذرة 259 : إن كون الشىء * نجسًا يناسب إذلاله ومقابلته 
بالمال فى البيع إعزاز له فالجمع بينهما متناقض » فإذا كان هذا الوصف يناسب 
الوصف علة لعدم جواز البيع؛ لأن المناسبة مع الاقتران دليل العلية ٠»‏ ثم 


زفق انظر : المحصول ج ؟ ق فضفف 7 2217 م 

زهف انظر : المحصول ج ؟ ق سيف نهاية السول 2 الإبهاج 16/1 : 

(©) السرقين : الزبل » وهى لفظة أعجمية وأصلها سركين بالكاف فعربت إلى الجيم 
والقاف ٠‏ ويقال سرقين أيضًا . 
انظر . المصباح المثير ص 51/2 : 

4 أجمع الفقهاء على تحريم بيع الخمر والميتة 2 واختلفوا فى بيع العذرة والسرجين 8 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى منعه مطلقًا . 
وذهب المالكية والحنفية إلى جواز بيع السرجين وتحريم بيع العذرة » ونقل عن أبى 
حنيفة جواز بيع العذرة . 
انظر : المهذب 04/١‏ » بداية المجتهد ف 7" المغنى والشرح الكبير :/” - 
26 البحر الرائق 775/48 1 

* آخر الورقة (8"؟) من نسخة ( ص ) . 


كرون 


ثم الوصف حاصل فى الفرع فوجب أن لا يجوز البيع » فهذا وإن كان يظهر 
منه المناسبة فى أول الأمر » لكنه عند حصول إمعان النظر فيه يظهر أنه ليس 
كذلك ؛ إذ لا معنى لكون الشىء نجسًا إلا أنه لا تجوز الصلاة معهء ولا 
مناسبة بين هذا المعنى وبين عدم جواز البيع ©١(‏ . 

وثانيها : الوصف المناسب بحسب شهادة الشرع لاعتباره وعدم اعتباره 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

وذلك لأنه إما أن يعلم أن الشارع اعتبره أو لا يعلم ذلك » وحينئذ إما أن 
يعلم أنه ألغاه أو لا يعلم واحد منهما . 

وأما الأول فهو على أقسام : 

وذلك لأنه إما أن يعلم أنه اعتبره الشارع بخصوص وصفه . أو بعموم 
وصفه » أو بهما معا . 

وعلى التقديرات الثلاثة فإما أن يكون فى عين الحكم » أو فى جنسه أو 
فيهما معًا » فإذا ضربت الثلاثة الأول فى الثلاثة الأخيرة حصلت أقسام تسعة 
فهذه الأقسام بحسب القسمة العقلية » وأما الواقع منها فى الشرع فإنما هو 
أقسام خمسة هى : 

أولها : ما عرف اعتباره فى الشرع بخصوص الوصف فى خصوص 
الحكم؛ وبعموم الوصف فى عموم الحكم » وهو كقياس القتل بالمثقل على(؟) 
الجارح فى وجوب القصاص بجامع كونه قتلاً عمد عدوائًا » وأنه قد عرف 
تأثير خصوص كونه قتلاً عمد عدوانًا فى خصوص الحكم » وهو وجوب 
القصاص فى النفس فى المحدد » وعرف تأثيئر جنسه وهو عموم كونه جناية 
على المحل المعصوم فى عموم الحكم وهو وجوب القصاص كما فى الأطراف . 


009 انل + اموق ين + ق +7887 > نهاية السول # قهرت :4 
(0) فى نسخة ( ص ) ( عن ) . 


لمكرين 


وهذا القسم يسمى بالمناسب الملائم وهو متفق عليه بين القائسين 2١(‏ . 

وثانيها : ما عرف اعتباره بخصوص كونه وصفًا فى خصوص الحكم وهو 
كقياس تحريم النبيذ على تحريم الخمر بجامع كونها مسكرة . فإنه عرف تأثير , 
وصف الإسكار فى التحريم فى الخمر ٠»‏ ولم يعرف تأثيره فى جنس الحكم . 
ولا تأثير جنسه فى عين الحكم ٠‏ ولا تأثير جنسه فى جنسه . 

ولا يخفى عليك أن انتفاء هذه الأقسام تارة بانتفاء التأثير » وتارة بانتفاء 
الجدسية » وهذا القسم يسمى بالمناسب الغير الملائم » وبالمناسب الغريب » 
وهذا على تقدير أن لا يرد فيه نص ولا إيماء دال على كون السكر علة التحريم 
فأما على تقدير ورود ذلك حرج هذا عن أن يكون من هذا القسم إذ عرفت 
عليته حيتذ بالنص أو بالإيماء لا بالمناسبة » وهذا القسم مختلف فيه بين 
القائسين : 

فمنهم من أنكر العمل به . 

ومنهم من اعترف به وهو الأولى ؛ لأنه يفيد ظن العلية ؛ إذ لا تفاوت 
بين السكر وبين الحرمتين » واختلاف المحل لا مدخل له فى الحكم ظاهرا 
فأينما ثبت السكر ثبت التحريم » ولان الحكم لا بد له من علة إذ الحكم بلا 
علة إما ممتنع عقلاً أو عادة - على اختلاف المذهبين - وتلك العلة إما ظاهرة لنا 
أو غير ظاهرة لنا » الثانى باطل ؛ لأنه يلزم منه كون ذلك الحكم تعبديًا وهو 
خلاف الأصل وفاقئًا . فيتعين الثانى ٠‏ ولزم منه أن يكون ذلك الوصف علة 
لذلك الحكم وهو المطلوب 992) . 

وثالثها : ما عرف اعتباره بخصوص كونه وصفًا فى عموم الحكم » وهو 
)١(‏ انظر : المحصول ج ؟ ق 55/7 », الأحكام للآمدى 5817/5 . شرح العضد على 

مختصر ابن الحاجب 7577/7 . نهاية السول 5/5 . 
)١‏ انظر : شفاء الغليل ص ١58‏ . المستصفى ؟/ "٠١‏ . المحصول ج ؟ ق 777/7 . 


كارن 


كقياس تقديم الأخوة من الأب والأم على الأخوة من الأب فى التكاح على 
تقديمهم عليهم فى الإرث والصلاة . فإن الأخوة من الأب والأم نوع واحد فى 
الصورتين ولم يعرف تأثيره فى التقديم فى ولاية التكاح لكن عرف تأثيره فى 
جنسه وهو التقديم عليهم فيما يشبت لكل واحد منهما عند عدم الآخر كما فى 
الإرث والصلاة . 

وهذا القسم دون الثانى ؛ لأن الاختلاف بين الخاصين أقل من الاختلاف 
بين الخاص والعام فكان ظن الغلية فى الول أككر 233 :, 

ورابعها : عكسه وهو ما عرف اعتباره بعموم الوصفية فى خصوص 
الحكمء وهو كقياس إسقاط القضاء عن الحائض على إسقاط قضاء الركعتين 
الساقطتين عن المسافر تعليلاً بالمشقة » والمشقة جنس وإسقاط قضاء 
الصلاة/ (70١/أ)‏ نوع واحد يشتمل على صنفين » إسقاط قضاء الكل وإسقاط 
قضاء البعض ». وقد ظهر تأثيرها فى هذا النوع ضرورة تأثيرها فى إسقاط قضاء 
الركعتين . 

وهذا القسم والثالث متقاربان لكن الغالث أولى ؛ لأن الإبهام فى العلة 
أكثر محذور) من الإبهام فى المعلول 2 . 

وخامسها : ما عرف اعتبار جنس الوصف فى جنس الحكم وهو كتعليل 
[ كون ] 29 حد الشرب ثمانين بأنه مظنة القذف ضرورة أنه مظنة (24 الافتراء 
فوجب أن يقام مقامه قياسًا على الخلوة » فإنها لما كانت مظنة الوطء » أقيممت 


)١(‏ انظر : المحصول ج 7 ق 7757/7 ء الأحكام للآمدى 187/7 » شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب 747/1١‏ » فواتح الرحموت 5177/1 . 

(؟) انظر : المحصول ج 7 ق 777/7 » الأحكام للآمدى 785/7 » نهاية السول 
0/4 فواتح الرحموت 3/١‏ . 

(*) لفظة ( كون ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 

(4) فى ص ( مضرة ) . 


زكرن 


مقامه فى الحرمة فكذا ما نحن فيه » والجامع كون كل واحد منهما مظنة 2١‏ . 

ثم قد عرف أن الجنس 7(" ينقسم إلى عال ليس فوقه جنس ٠‏ وإلى 
متوسط فوقه وتحته جنس ٠‏ وإلى سافل ليس تحته جنس وفوقه جنس [ فأعم 
أوصاف الوصف هو كونه وصفًا ينَّاط به الحكم فيندرج تحته المناسب وغيره 
وأخص منه المناسب ] 257 فيخرج منه غيره » وأخص منه الضرورى فيخرج 
منه ما ليس بضرورى ٠»‏ وأخص منه الضرورى فى حفظ الدين أو النفس 
فيخرج منه ما عداه » وأعم أوصاف الحكم هو كونه حكمًا شرعيًا » وأخص 
منه كونه واجبًا أو ندبًا أو محرمًا » وأخص منه كونه عبادة وغيرها » وأخص 
منها كونه صلاة وغيرهاا'» وأخص منها الفرض والنقل هكذا وقع فى كلام 
بعضهم ء ولا يستقيم ذلك إلا إذا حمل الخصوص على الخصوص من وجه 
دون وجه . وإلا لزم حصول الوجوب فى صلاة النفل ضرورة أن العام حاصل 
فى الخاص وهو ممتنع . 

ثم كل ما كان الخصوص فيه أكثر من جهة الوصف والحكم من هذه 
. المراتب كان ظن كونه معتبرا فى ذلك الحكم أكثر(؟» . 

وأما القسم الثانى وهو المناسب الذى يعلم أن الشارع ألغاه فهو كقول 
بعض العلماء لبعض الملوك لما سأله عما ذا يجب عليه وقد أفطر فى نهار 
رمضان بالوقاع عمدا ؟ يجب عليك صوم شهرين متتابعين . فقيل له : أليس 
أن هذه الكفارة مرتبة أولها العتق فهلا أمرته بذلك مع سعة قدرته عليه ؟ 
فقال: لو أمرته بذلك لهان عليه الأمر فربما كان لا ينزجر عن ذلك » وأقدم 


. 48/5 »ء نهاية السول‎ 75١7/5 انظر : المحصول ج ” ق‎ )١( 

(؟) الجنس : اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع . التعريفات ص 78 . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

(4) انظر : المحصول ج ” ق 73١8/7‏ », الأحكام للآمدى ”784/7 . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد 747/7 » شرح تنقيح الفصول ص 797 » نهاية السول 
:/لاة . 

كرون 


على مثله مرات أخر واستحقر ذلك فى قضاء شهوة الوقاع » فكانت المصلحة 
فى إيجاب صوم الشهرين لينزجر عن مثله كرة أخرى 2١(‏ . فهذا وإن كان 
مناسبًا لكن ألغاه الشارع ولم يلتفت إليه حيث أوجب هذه الكفارة بصريح 
النص [ مرتبة من غير فصل بين المكلفين والقول به مخالفة للنص * ] (") 
فيكون باطلاً » وكيف لا وفتح هذا الباب يفضى إلى [ تغيير ] 27 قواعد 
الشرع وقوانينها عند تغير الأحوال هذا مع ما أنه يتضمن مفسدة تربو على ما 
تخيله من المصلحة وهى عدم الثقة للمكلفين بقول العلماء وعدم الاعتماد على 
فتواهم» فإنه إذا عرف ذلك من صنيعهم لم يحصل الظن بصدقهم فيما يفتون 
به +-وذلك يفقى: أن لا يعمل العام بالشرع اصاك 190 

وأما القسم الشالث وهو المناسب الذى لا يعلم أن الشارع اعتبره أو ألغاه 
فهو الذى لا يشهد له أصل معين 2*0 من أصول الشريعة بالاعتبار بطريق من 
الطرق وهذا هو المسمى ‏ بالمصالح المرسلة » وستعرف هل هى حجة أم لا ؟ 

واعلم أن هذا إنما يكون بحسب أوصاف أخص من كونه وصمًا مصلحيًا 


)١(‏ تنسب هذه الفتوى إلى الإمام يحيى بن يحيى الأندلسى حيث أفتى الملك عبد 
الرحمن بن الحكم الأموى فى وقاعه لجاريته فى نهار رمضان بأن لا كفارة له إلا 
صيام شهرين متتابعين قال : لأن ذلك أدعى لزجره . وقد أنكر العلماء عليه ذلك . 
انظر : المستصفى 0١‏ هه المحصول ج 7 ق 73١4/5‏ » الأحكام للآمدى 
*/ 86,ء نهاية السول 67/5 مع تعليقات الشيخ بخيت » فواتح الرحمسوت 
. 

* آخر الورقة (40) من نسخة ( ص ) . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 

(9) كلمة ( تغيبر ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 

(5) انظر : المحصول ج 7 ق 774/5 ء الأحكام للآمدى 7805/7 » نهاية السول 
7/4 . 

)2( فى ( ص ) : ( معتبر ) والمثبت أولى لأن المؤلف لما أعادها بعد قليل قال : « أن لا 
يشهد له أصل معين باعتباره » . ش 


ن كرون 


وإلا فعموم كونه وصفًا مصلحيًا مشهود له بالاعتبار » فلا يتصور أن لا يشهد 
له أصل معين باعتباره بل كل الأصول تشهد له بذلك الاعتبار (20 , 


)١(‏ انظر : المحصول ج ” ق 737١/35‏ , الأحكام للآمدى " / 784 » نهاية السول 
امكرضن 


التقسيم الثالث 
المناسب إما مؤثر أو غير مؤثر » وغير المؤثر إما ملائم أو غير ملائم ؛ 
وغير الملائم إما غريب ٠‏ أو مرسل » أو ملغى ؛ وذلك لأن المناسب إما معتبر 
أو غير معتبر والمعتبر إما عين الوصف فى عين الحكم ٠‏ أو عينه فى جنسه أو 
جنسه فى عين الحكم أو جنسه فإن كان الأول والثانى فإما أن يكون اعتباره 
فيهما بالنص أو بالإجماع أو بالإيماء والتنبيه أو لا بل بالمناسبة أو غيرها من 
الطرق العقلية . 
ْ فإن كان الأول فهو المؤثر يسمى بذلك لأنه ظهر تأثيره فيهما فلا يحتاج 
فيه إلى المناسبة » وهو كتعليل الولاية فى النكاح بالصغر دون البكارة . فإنه قد 
ظهر تأثيره فى الولاية عليه فى عين التكاح بالإجماع . 
ومنهم من قال : إن ما يعرف اعتباره بالإيماء والشبه فليس بمؤثر بل هو 
ملائم أو غريب . 
وإن كان الثانى فالأول منهما هو المناسب الغريب وهو كالمسكر فى تحريم 
الخمر على الوجه الذى تقدم ذ ه» والثانى منهما هو الملائم ٠»‏ وإن كان 
الغالث والرابع فهما أيضًا معدودان من الملائم . 
وغير المعتبر إما ملغى وهو الذى ثبت أنه ألغاه الشارع كما تقدم مثاله » أو 
غير ملغى هو المناسب المرسل وهو إن ثبت عدم مجانسة جنسه القريب فمردود 
وفائًا وإلا فمختلف فيه على ما سيأتى شرح ذلك - إن شاء الله تعالى - 2١7‏ . 


)١(‏ انظر : المستصفم هه المحصول ج 7 ق 7٠٠١/7١‏ » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 747/7 » نهاية السول ٠» ٠١/4‏ جمع الجوامع وشرحه للمحلى 
1 . 


ورين 


التقسيم الرابع 

المناست: إما محضل للتصلحة الدنيوية او الذوية أو لما مما 

أما الأول فإما أن يكون محصلاً لأصل المقصود . أو تكميل المقصود وكل 
واحد منهما إما محصل له فى الابتداء أو فى الدوام فهو إذن أقسام أربعة : 

أولهما / (0 : مايخصل أصل المقصود ابتداء ؛ وهو كالبيع 
والنكاح والإجارة الصادرة من الأهل المضافة إلى المحل ٠‏ فإنها. تحصل ما يترتب 
عليها من المقاصد الأصلية كملك العين والبضع » والمنفعة  .‏ . ْ 

وثانيها : ما يحصل أصل المقصود دوامًا 2١(‏ وهو كشرعية القصاص فى 

وثالثها : ما يحصل تكميل المقصود فى الابتداء كاشتراط طهارة اليدن 
والمكان » وتوجه القبلة » وستر العورة فى الضلاة ؛ وذلك لأن المقصود 
الأصلى من الصلاة إنما هو تعظيم الرب سبحانه وتعالى ٠»‏ وكون العبد ذاكرا 
فى كل ساعة بأن له خالقًا يستحق العبادة والتعظيم.» ولا شك فى أن هذا 
المقصود يكمل باشتراط هذه الأمور فى ابتداء الشروع 5 

ورابعها : ما يحصل المقصود التكميلى وهو كاشتراظ عدم الكلام فى 
الدوام. » فإنه لو أبيح له ذلك لأخل بكمال التعظيم فى الدوام 29 . 


. ) فى الأصل : ( وفاقا ) والمثبت من ( ص‎ )١1( 
. 3191/7 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 


"4 


المسألة الرابعة ' 

فى أن مناسبة المصلحة تبطل وتحرم متاسية مفسدة فساوية أو راجية 21 
وقال قوم لا تبطل وهو اختيار الإمام ("2 . 

[ والمعنى ] () من انخرامها وبطلانها هو : أن لا يقضى العقل بمناسبتها 
للحكم إذ ذاك فلا يكون لها أثر فى اقتضاء الأحكام . لا أنه يلزم خلو الوصف 
عن استلزام المصلحة وذهابها عنه فإن ذلك لا يكون تعارضا . 

لنا وجوه : 

أحدها : أنه لو لم تبطل مناسبة المصلحة بمناسبة مفسدة مساوية أو راجحة 
لكانت معمولة بها إذ هو معناه أو لازمه » وحيتئذ إن عمل بها وحدها يلزم إما 
ترجيح أحد المتساوين على الآخر . أو ترجيح [ المرجوح على الراجح ] 249 , 
وكلاهما متنع عقلاً » أو بهما معا وحينئذ يلزم الجمع بين الأحكام المتضادة 

وثانيها : أن العقلاء لا يعدون فعل ما فيه مفسدة مساوية للمصلحة أو 
راجحة عليها مصلحة بل يعدونه عبئًا » والعبث غير معدود من المناسب فلا 
يكون فعله مناسبًا . 


وثالثها : أن صريح العقل حاكم بأن دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة 


. وهذا مذهب الأكثرين ومنهم ابن الحاجب والآمدى والمؤلف‎ )١( 
» 5141/76 انظر : الأحكام للآمدى 777/7 . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 
. ٠١/5 المحلى على جمع الجوامع 585/7 » نهاية السول‎ 

(') انظر : المحصول ج ؟ ق 7377/15 , الأحكام للآمدى ”7157/7 » مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد 55١/7‏ ». روضة الناظر "١١‏ » نهاية السول 5/ ٠١”‏ . 

(9) كلمة ( والمعنى ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


كرض 


ومقدم عليها 3 واستقراء الشريعة يدل عليه أيضًا 3 ويلزم من هذا أن لا يجوز 
العمل بمناسبة المصلحة المعارضة بمناسبة المفسدة المساوية أو الراجحة لثلا يلزم 

ورابعها : القياس على الدليل » فإنه إذا عارضه دليل آخر راجح أو مساو 
له فى صحة المتن والدلالة فإنه وإن لم تبطل دلالته لكن لا يجوز العمل به ولو 
بوجه ما فكذا ها هنا والجامع عدم إفادة الظن بمقتضاه 2١(‏ . 

واحتجوا بوجوه : 

أحدها : أن المناسبتين المتعارضتين إن كانت متساويتين لم يكن إبطال 
أحدهما بالأخرى أولى من العكس » فنأما أن يبطل كل واحد منهما بالآخر 
وهو محال ؟؛ لأن علة بطلان كل واحد منهما حيتئذ إنما هو وجود الآخر 2 
والعلة مع المعلول » فلو بطل كل واحد منهما بالآخر لزم أن يكون وجود كل 
واحد منهما مع بطلان الآخر فيلزم أن يكونا موجودين حال كونهما معدومين 
وهو محال » أو لا يبطل واحد منهما بالآخر حال التعارض وهو المطلوب . 

وإن كانت إحداهما أرجح من الأخرى فها هنا لا يلزم التفاسد أيضا ؛ 
لأنه لو لزم ذلك لزم أن يكون بينهما منافاة فإن [ الشىء إذا لم يكن منافيا 
للشىء لم يلزم من حصوله انعدام ذلك الشىء لكن لا منافاة ] (22 بيئما لما بينا 
جواز اجتماعهما فى القسم الأول » وحينئذ لم يلزم اندفاع إحداهما بالأخرى. 

ولأن الراجحة * إذا عارضت المرجوحة ونفتها » فإما أن ينتفى منها شىء 
لأجل معارضة المرجوحة أو لا ينتفى والقسمان باطلان فبطل التعارض . 

أما الأول فلوجهين : 


)١(‏ انظر هذه الأدلة فى : الأحكام للآمدى 778/7 » مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد 71١7/7‏ . 
(١؟)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 
*# آخر الورقة )5١(‏ من نسخة ( ص ) . 
لفون 


أحدهما : أنه لو انتفى من الراجحة شىء فمن الظاهر أنه لا ينتفى إلا قدر 
المرجوحة وإلا لزم الانتفاء أو الترجيح بلا سبب لكن ذلك باطل لما سبق فى 
المتساويين . 

وثانيهما : أنه ليس انتفاء بعض الراجح بالمرجوحة وبقاء بعضه أولى من 
ينتفى منه شىء » وهو أيضًا باطل لما سيأتى فى القسم الثانى ولأنه يلزم منه 
خلاف التقدير . 

وأما القسم الشانى وهو أن لا ينتفى من الراجحة شىء فهو أيضا باطل ؛ 
لأنه يلزم أن تكون المفسدة المعارضة بالمصلحة المرجوحة كالمفسدة الخالصة عن 
شوائب المصلحة وهو باطل قطعًا 29 . 
بالأخرى أولى من العكس ؛ وهذا لأن إبطال مناسبة المفسدة أولى لا أن دفع 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة » وإبطال مناسبة المصلحة بأعمال مناسبة 
المفسدة [ أولى لا أن دفع المفسدة ] 250 بأن لا يفعل ذلك الفعل للمصلحة حتى 
لا توجد المفسدة » ولا أن العقلاء يعدون فعل ما فيه مفسدة مساوية للمصلحة 
أو راجحة عليها عبئًا وسفهًا فإن من سلك مسلكًا يفوت درهما ويحصل آخر 

قوله فى / )1/١10(‏ القسم الشانى : إنه لا منافاة بينهما فلا يلزم 
التفاسد. 

قلنا : نعم لا منافاة بين المناسبتين من حيث إنه يجوز أن يكون الفعل 
الواحد مشتملاً على المصلحة والمفسدة معا » لكن بينهما منافاة بالغرض وهي 


)١(‏ انظر : المحصول ج 7 ق 77/7 »2 الأحكام للآمدى 777/7 » مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد 55١/7‏ » فواتح الرحموت 5/7 . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 
1١‏ 


منافاة الإفضاء إلى المقصود ؛ فإن جلب المصلحة وإن كان مقصودًا لكن دفع 
المفسدة أيضا مقصود . وفعله لغرض الإفضاء إلى المصلحة يفضى إلى حصول 
المفسدة » وتركه لأجل دفع المفسدة يفضى إلى ترك المصلحة وكل واحد منهما 
لا يحصل على وجه يكون مقصوذ) فكان بينهما منافاة من هذا الوجه )١(‏ . 
وثانيها : أن الشارع قد رتب على الشىء الواحد أحكامًا مختلفة لما فيه من 
المناسبة المختلفة كما فى الصلاة فى الدار المغصوبة والبيع فى وقت النداء » فإنه 
قد رتب عليهما الثواب والملك من حيث الصلاة والبيع » ورتب عليهما العقاب 
من حيث كونها فى الغصب . وكونه فى وقت النداء فرتب [ على جهتى 
المصلحة والمفسدة مقتضاهما وذلك ] (25 يدل على إعمالهما وعدم بطلانهما 
بتعارضهما من حيث إن المصلحة والمفسدة إن كانتا متعارضتين بأن كانتا 
متساويتين وجب أن يندفع كل واحد منهما بالآخر . فلا تبقى مصلحة ولا 
مفسدة وحينئذ يجب أن لا يترتب عليهما مقتضاهما وقد ترتب هذا خلف . 


وإن كانت إحداهما أرجح من الأخرى فيكون الحاصل حينئذ مقتضى 
الراجح دون المرجوح فكان يجب أيضا أن لا يترتب الأمران عليهما معًا وقد 
ترتبا هذا خلف 29 , 

وجوابه : أن هذا ليس من قبيل ما نحن فيه ؛ وهذا لآن النزاع إنما هو 
فيما إذا كانت المناسبتان لازمتين لفعل الشىء بحيث لا ينفك الشىء عنهما وما 
نحن فيه ليس كذلك ؛ لأن مناسبة كون الصلاة فى الدار المغصوبة يقتضى عدم 
صحتها غير لازمة لفعل الصلاة من حيث هى صلاة » كما أن مناسبة كونها 
صلاة سببًا للثواب لازمة لها وكذا القول فى الصور الثانية فلم يحصل 


. 517/59 انظر : الأحكام للآمدى 778/7 » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

0) انظر : المحصول ج 7 ق 7375/15 . الأحكام للآمدى 777/7 » مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد 71١/7‏ . 


حضنن 


التعارض بينهما » إذ لا تعارض بين مقتضى الذاتى والخارجى فكان الواجب 
فى مثله ترتيب حكم كل واحد منهما 2١‏ . 

وثالثها : أن السلطان إذا ظفر على جاسوس عدوه المنازع له فى مملكته » 
فإنه يحسن منه أن يعاقبه » أو يقتله زجر) له ولأمثاله عن مثل صنيعه . 
ويحسن منه أيضًا أن يعفو عنه ويحسن إليه إما للاستهانة بعدوه ؛ أو لقصد 
كشف أسراره أو ترغيبًا لأعوانه إلى نفسه وأى الأمرين منهما فعل فإنه لا يعد 
خارجًا عن [ مقتضى المناسبة والحكمة » وإن كانت المناسبتان متساويتين أو 
إحداهما أرجح من الأخرى وإن لزم منه ] ("2 فوات مقصود الأمر الثانى . 
وجوابه: منع حسن ذلك على الإطلاق بل إنما يحسن منه فعل الراجح 
منهما حتى لو فعل المرجوح لم يعد تصرفه مناسبًا موافقًا لتصرفات 
العقلاء 29 

ورابعها : أن العقلاء يقولون فى فعل معين إن الإتيان به مصلحة فى كذا 
لولا ما فيه من المفسدة الفلانية » ولو لا صحة اجتماع وجهى المصلحة والمفسدة 
فى شىء واحد وإلا لما صح هذا : 

وجوابه : أنه يصح اجتماع جهتى المصلحة والمفسدة لا بينا أنه لا منافاة 
بينهما » لكن لا يلزم من ذلك أن لا تبطل بالمعارضة لجحواز أن يبطل لما بينهما 
من المنافاة بالغرض كما تقدم 249 . 

وخامسها : أن المجتهد قد يظهر له تقديم الأخ من الأب والأم على الأخ 
من الأب فى الميراث لاختصاصه بقوة القرابة » فإن قرابة الأخوة من الأب قد 


. 157/7 انظر : الأحكام للآمدى 778/7 » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص ) . 

(*) انظر : الأحكام للآمدى م//ا/ا؟ - 7١/8‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
7/7 . 

(:) انظر : المحصول ج ” ق 75/7 ., الأحكام للآمدى "/ لالا؟ - 53978 . 


رحضضن 


تفوت بقرابة الأمومة التى لها مدخل فى الإرث ٠»‏ وقد يظهر له التسوية 
لاشتراكهما فى القرابة التى تثبت العصوبة وإلغاء قرابة الأمومة التى لا مدخحل 
لها فى التعصيب ٠‏ وبأى الاحتمالين منهما حكم وأفتى فالعقل يقتضى تساوى 
النظر من غير احتياج إلى الترجيح بأنه غير خارج عن المناسبة ومقتضى 
الحكمة» ولو كانت المناسبة تبطل بالمعارضة لما جاز ذلك إلا بعد الترجيح » وما 
لم يكن كذلك علمنا أنها لا تبطل بالمعارضة . 

وجوابه : منع كونه غير خارج عن مقتضى المناسبة والحكمة مطلقًا ٠‏ بل 
إنما يعد مناسبًا وآنيًا بمقتضى الحكمة أن لو حكم ما غلب د 5 
أما مطلقًا فلا 200 . 

واعلم أن كل من قال بجوار تخصيص العلة فلابد له من القول ببقاء 
المناسبتين واجتماع جهتى المصلحة والمفسدة ؛ وذلك لأن القول بجواز إحالة 
انتفاء الحكم على تحقق المنازع مع وجود المقتضى إما أن يكون لمناسبة راجحة أو 
مساوية أو مرجوحة فإن * كان الأول أو الثانى فقد لزم منه تحقق مناسبة 
المقتضى المرجوحة أو المتساوية وإلا فقد كان الحكم منتفيًا لانتفاء المقتضى لا 
لوجود المانع ؛ فإن المقتضى إذا لم يكن مناسبًا لم يكن مقتضيًا . فكان الانتفاء 
مضائًا إليه لا عرف أن إضافة انتفاء الحكم إلى عدم المقتضى أولى من إضافة 
انتفائه إلى وجود المانع لكنه خلف ؛ إذ التقدير : أن انتفاء الحكم إنما هو 
لوجود المانع » وإن كان الثالث فقد لزم انتفاء الحكم بمناسبة المانع المرجوحة إذ 
لو لم يكن مناسبًا أصلاً مع أن انتفاء الحكم مضاف إليه لم تكن المناسبة 
شرطً/ )1/1١178(‏ فى العلة ؛ إذ المانع علة عدم الحكم فجاز إثبات الحكم بما 
ليس بمناسب مع انتفاء جهة الأخرى للعلية هذا خلف . 


)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى ”/لالاا - 7178 » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
0 


* آخر الورقة (547) من نسخة ( ص ) . 


تلضضن 


وأما من لم يقل بجواز تخصيص العلة : فمنهم ممن يقول ببطلان المناسبة 
بالمعارضة والعمل بأحدهما عندها إنما هو بالترجيح . 
المناسبتين عند التعارض (23 . 


إذا عرفت أن المناسبة تبطل بالمعارضة فعند التعارض لا يعمل بأحدهما إلا 
بالترجيح ١‏ والترجيح قد يكون تفصيليًا يختلف باختلاف المسائل ولا يمكن 
إيراده فى هذا المقام » وقد يكون احتماليًا لا يختلف باختلاف المسائل فيطرد فى 
الكل وهو كما يقال : الحكم فى الأصل مضاف إلى المصلحة الفلانية » 5 
راجحة على ما عارضها من المفسدة وإلا لزم أحد الأمور الثلاثة وهو : إما أن 
يكون الحكم مضاقًا إلى عين تلك المصلحة المرجوحة ٠»‏ أو إلى مصلحة أخرى 
قلف السلضة الرحددة إل رن مه انا إلى ممليعة أصل بل كرون 
الحكم تعبديًا والأقسام الثلاثة باطلة فبطل أن لا تكون المصلحة راجحة . 

أما الأول ؛ فلأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح غير جائز ؛ لأنا إنما 
نتكلم تفريعا على أن المناسبة تبطل بالمعارضة ٠»‏ فكان يجب أن لا يرتب فى 
صورة تلك المصلحة المرجوحة حكم » وحيث رتب الحكم دل على أنه غير 
مضاف إلى المضلحة المرجوحة . 

أما الثانى فلأنا بحثنا وفتشنا فلم نجد فيه غير ذلك الوصف المشتمل على 
المصلحة الفلانية وذلك يدل ظاهر]ً على عدم حصوله فيه . 


. 580/7” انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 


ال 


وأما الثالث : فلأن الحكم التعبدى نادر وإلحاق الفزد بالأعم والأغلب 
أولى » ولأن الحكم الذى عقل معناه أقرب إلى القبول ٠.‏ وأدعى إلى الانقياد : 
فكان أفضى إلى تحصيل المقصود من شرع الحكم والشارع حكيم ٠»‏ والحكيم إذا 
كان لحصول مقصوهه طريقان سلك ما هو أفضى إلى حصول المقصود فيغلب 
على الظن شرعيته على هذا الوجه . 

لا يقال : عدم وجدان وصف آخر مع البحث الشديد والتفتيش البليغ وإن 
دل على رجحان تلك المصلحة على ما يعارضها من المفسدة لكن عدم وجدان 
ما به يرجح على معارضها بعد البحث والتفتيش البليغين يدل على عدم 
رجحانها فليس اعتبار أحد البحثين أولى من العكس . 

قلت : بل اعتبار بحثنا أولى ؛ لآن بحثنا إنما هو عن وصف صالح 
للتعليل وذلك لا يتعدى عن محل الحكم وهو متحد » وبحثكم إنما هو عما به 
الترجيح وهو غير منحصر فى محل الحكم ؛ فإن الترجيح قد يكون بأمور تعود 
إلى ذات العلة » وقد يكون بأمور خارجة عنها . ومعلوم أن الحاصل بعد 
البحث الشديد [ عن الشىء ] 2١(‏ المنحصر فى محل واحد وعدم وجدانه » أما 
العلم بعدم وجوده أو الظن الغالب القريب من القطع بخلاف الظن الحاصل 
بعد البحث عن الشىء الغير المنحصر فإنه ليس كذلك فكان اعتبار بحثنا أولى. 

فإن قلت : ما به الترجيح يجب أن يكون فى محل الحكم وإلا لم يتحقق 
به الترجيح فى محل الحكم وحينئذ لا فرق . 

سلمنا تعدد مسحل بحث الترجيح واتحاد محل بحث الوصف لكن الظن 
الخاصل بعد البحثين يحتمل أن يكون متساويًا . ويحتمل أن يكون متفاوئًا 
فعلى التقديرين من هذه الثلاثة يكون انتفاء رجحان ظن عدم وصف آخر 
حاصلاً وعلى التقدير الواحد يكون رجحان ظن العدم حاصلاً ولا شك أن ما 


نلق ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


الملحرى 


يقع على تقديرين من الشلاثة يكون أغلب مما يقع على تقدير واحد من الثلاثة 
فكان ظن عدم الرجحان أغلب . 

قلت : الجواب عن الأول بمنع الملازمة فإنا لا نسلم أن ما به الترجيح إذا 
لم يكن فى محل الحكم لم يحصل به الترجيح فى محل الحكم ؛ وهذا لأنه قد 
يرجح أحد النصين أو أحد القياسين أو إحدى العلتين بسبب أمور خارجية عن 
ذاتهما كما شهد به استقراء باب التراجيح . 

فإن قال : بأن تلك الأمور لابد وأن توجب قوة فى [ محل ] )١(‏ الحكم 
وإلا لم تصلح للترجيح غاية ما فى الباب أنه بطريق الوساطة والترجيح أبدا إنما 
يكون بما هو فى محل الحكم ٠.‏ 0 

قلت : فيكفينا هذا القدر من الفرق وهو أن الموجب للقوة التى حصل بها 
الترجيح فى محله غير منحصر فى محل واحد بخلاف الوصف الموجب 
للحكم فإن محله منحصر فكان غلبة الظن بعدمه بعد التفتيش أكثر . 

وعن الثانى أن ذلك إنما يلزم فيما إذا كانت الاحتمالات كلها متساوية فأما 
إذا كان بعضها أظهر وأغلب فلا نسلم ذلك » ألا ترى أن الغالب على الإنسان 
إنما هو الصحة ولانتفائها أسباب عديدة مع أنه لا يغلب على الظن وقوعه فى 
المرض » وكذلك الربح فى التجارة هو الغالب ولانتفائه أسباب عديدة ولا 
يغلب على الظن وقوع التاجر فى الخسارة 29 . 


(؟) انظر : الأحكام للآمدى 9/7لا؟ - 58٠١‏ . 
تحرس 


المسألة الخامسة 


فى إقامة الدلالة على أن المناسبة دالة على كون الوصف علة الحكم . 

فنقول : الدليل على ذلك وجهان : 

أحدهما وهو مبنى على مقدمات : 

إحداها : هى أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد » يدل عليها وجوه : 

أحدها : الإجماع وتقريره من وجهين : 

أحدهما : أن العقلاء مجمعون على أنه تعالى حكيم » والحكيم هو الذى 
[ يكون 2١7‏ ] فعله المصلحة فمن يفعل لا المصلحة سواء كان لمفسدة أو لم يكن 
لها * أيضًا لم يعد حكيمًا / (1/119) . 

1 وثانيهما : أن أئمة الأمصار فى جميع الأعصار من أئمة الفقه مجمعة على 
أن أحكام الله لا تخلو عن حكم مقصودة عائدة إلى العبيد لاستتحالة عودها 
إلى الله تعالى » وإن اختلفوا فى كون ذلك بطريق الوجوب كما يقوله القائلون 
بالتحسين والتقبيح » أو بحكم التفضل والوقوع كما يقوله من لم يقل به (7). 
يساعده على هذا » فإن الأحكام عنده غير معقولة المعنى بل ربما زعم بعضهم 
أنها على خلاف المعقول فكيف يحصل منهم الإجماع على ما ذكر ؟ نعم 
يصح ذلك على رأى القائلين بالقياس . 


() لفظة ( يكون ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 
* آخر الورقة (55) من نسخة ( ص ) . 
(0) انظر : الملحصول ج ” ق 378/5 . الأحكام للآمدى */ ١86‏ . شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب 778/7 . 
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وثانيها : أن تخصيص الواقعة المعينة بحكم معين إن لم يكن لمرجح لزم 
ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح وهو محال ٠»‏ وإن كان لمرجح 
فذلك المرجح يستحيل أن يعود إلى الله تعالى ا 

وأما ثانيًا : فلأنه حيتئذ يلزم أن يكون مستَكْمّلاً بذلك المرجح لأن كل من 
متنع فى حقه تعالى فيتعين أن يكون لمرجح يعود إلى العبيد » وهو إما المصلحة 
أو الممسدة 0 أو لا المصلحة ولا المفسدة » والقسمان الأخيران باطلان بالإجماع 
فيتعين الأول 200 , 

فإن قلت : ففعله لأمر يعود إلى العبيد إن لم يكن له فيه غرض بل وجوده 
وعدمه بالنسبة إليه سواء لزم الترجيح من غير مرجح » وإن كان له فيه غرض 
عاد حديث الاستكمال . 

قلت : غرض الإحسان إلى المحتاجين لا يعده العقلاء نقصا بخلاف غرض 
النفس فإنه يعد نقصا . 

وثالئها : لو شرع الله تعالى الأحكام لا لمصلحة تعود إليه تعالى ولا إلى 
العبيد لكان إما عابئًا أو ظاكًا ؛ لأنه إن لم يفعله لغرض ما لزم الأول » أو 
لغرض إضرارهم لزم الثانى وهما باطلان . 

أما أولاً فبالإجماع فإن العقلاء بأسرهم أجمعوا على أنه تعالى ليس 
بعابث ولا ظالم . ش 


- ع ول اير 


وأما ثانيًا : فلقوله تعالى : أفَحَسبْتُم أَنَمَا حَلقْنَاكُم ًا 294 , ١‏ ربنا 


. 7586/7” انظر : المحصول ج 7 ق 2177*1//7 الأحكام للآمدى‎ )١( 
. )١1١4( (؟) سورة المؤمنون » الآية‎ 


درون 


ما خَلَفْت هذا باطلاً 4 )١(‏ وقوله تعالى : ١‏ وما الله يريْد ظَلمًا للعَالّمين 004 
وقوله : 9 وما ربك بظلأم للعبيد 20 ., 


وأما ثالنًا: فلآن العبث والظلم صفتا نقص وهو على الله تعالى محال(؟). 


ورابعها : الاستدلال بكل ما فى القرآن والأحاديث من النصوص الدالة 
على أنه تعالى رحيم رؤوف » وأن رحمته وسعت كل شىء » وأن الرسول 
كان رحمة للعالمين » وأنه كان هدى لهم ٠‏ وأنه كان رؤوقًا رحيما بالمؤمنين وأنه 
لم يشرع ما فيه ضررهم » وأنه لم يرد بهم العسر بل يريد لهم اليسر » ولم 
يشرع لهم ما فيه حرجهم » وأنه تعالى ما بعمثه إلا بالحنيفية السمحة السهلة 
نحو قوله تعالى : ( إن ربك من بعدها لرؤوفٌ رحيم 2004 وقوه : « ريا 


وسعت كل شىء رحمة » (1) وقوله : 9 وما أرسَلتَاك إلأرحمة للعَالَمين » 


م 


0 وقوله: ل بالمؤمنين رؤوف رحيم » 47) رفوك : ( وما جَعَل عليكم فى 
الدين من حرج»(9) وقوله : يريد الله بكم اليسثر ولا يريد بكم العسمر»3: 0( 
وقوله عليه السلام: ( بعت شت بالحنيفية السمحة)71١0)‏ هله التسرصن واتقانها 


. )191( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران » الآية )٠١8(‏ . 

(9) سورة فصلت » الآية (55) . 

() انظر : المحصول ج ؟ ق 778/5 2 738"9 . 

(5) سورة النحل آية )١19(‏ . 

(5) سورة غافر» الآية (/9) . 

(0) سورة الأنبياء » الآية (/ا1١١)‏ . 

(8) سورة التوبة ) الآية (178) . 

(9) سورة الحج » الآية (7) . 

. )١86( سورة البقرة » الآية‎ )2١( 

)1١(‏ أخرجه البخارى فى الأدب المفرد عن ابن عباس - رضى الله عنهما - ص /ا4 
وترجم له فى صحيحه بلفظ : « أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة » انظر : 
صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى 45/١‏ . 0 

درون 


تدل على أن التكاليف بأسرها للمصالح فإن تكليف العمل بما لا فائدة فيه فى 
غاية العسر والحرج والمشقة وليس فيه رأفة ورحمة بل فيه أضرار )١(‏ . 

وخامسها : أن الله تعالى خلق الإنسان للعبادة لقوله تعالى : # وما 
خَلَقْت الجن والإنس (' إلا ليَعبْدُون 4 () والحكيم إذا أمر عبده بشىء فلابد 
أن يزيح عذره وعلته » ويسعى فى تحصيل مصالحه (؟2 » ودفع مضاره ليصير 
فارغ البال حسن الحال متمكنًا من الامتثال » لتجرده من الأشغال ٠‏ فإذن كونه 
مكلفًا يقتضى ظن رعايته فيما يتعلق به حالا ومآلاً » وتكليفه بما لا مصلحة له 
فيه ليس من رعايته فى شىء فينا فى كونه مكلمًا 28 . 

وسادسها : أنه تعالى خلق الإنسان مكرما مشرمًا قال الله تعالى: 8« ولَقَدَ 
كرما بتّى آدّم 4 250 وتكليف المكرم بما لا فائدة فيه لا يلائم تكريمه بل ينافيه » 
وأما تكليفه بما فيه فائدته يلائم تكريمه » وأفعال الحكيم يجب أن يلائم بعضها 
بعضًا » فإذن كونه مكرما مشرفًا يقتضى ظن أنه لو كلف لم يكلف إلا بما فيه 
مصلحة © , 

فثبت بهذه الوجوه أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد » ولكن ذلك إما 
بطريق الوجوب كما يقوله الفقهاء من أهل السنة بخلاف المتكلمين منهم فإنهم 


-. وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده عن عائشة - رضى الله عنها - 5١17/0‏ »2 
لمالدلة ضف ” 
وأخرجه الخطيب البغدادى فى تاريخه /1/ ٠١9‏ » وانظر : كشف الخفا 350١/١‏ . 

. 585/7 ء الأحكام للآمدى‎ 7551١ - 58٠ انظر : المحصول ج ”؟ ق ؟/‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ( الإنس والجن ) والمثبت فى نسخة ( ص ) . 

(0) سورة الذاريات » الآية (05) . 

(8) فى ( ص ) : ( متافعه ) . 

مه( انظر : المحصول ج ؟ ق ؟/ 550 . 

(1) سورة الإسراء » الآية )1/١(‏ . 

60 انظر : المحصول ج ؟ ق9/5"؟ 2 580 . 


لفحرسسن 


لم يقولوا بتعليل أحكامه وأفعاله تعالى بالمصالح لا بطريق الوجوب . ولا 
بطريق الجواز أصلاً وهو اللائق بأصولهم . 

وثانيها : هو أن هذا الحكم مشتمل على هذه الجهة من المصلحة وهى 
ظاهرة ؛ لأنا إنما نحكم بكون الحكم مشروعا للمصلحة الفلانية إذا رأينا الحكم 

وثالثها : هى أنا لما علمنا أن الحكم مشروع للمصلحة ٠»‏ وعلمنا أن الحكم 
الفلانى مشتمل على المصلحة الفلانية غلب على ظننا أنه إنما شرع لأجل تلك 
المصلحة ويدل عليه وجهان : 

أحدهما : أن الحكم لا يجوز أن يكون مشروعًا لا لمصلحة لما تقدم فيكون 
مشروعا لها » وهى إما المصلحة الظاهرة لنا » أو غيرها . 

والثانى باطل ؟؛ لأن اللأصل عدم مصلحة/ 0 أخرى وعدم 
الإضافة إليها فيتعين الأول وهو المطلوب . 

وثانيهما : أنا إذا اعتقدنا فى ملك أنه لا يحكم إلا بمصلحته ٠‏ ثم رأيناه 
قد حكم بحكم فى محل معين يحصل منه مصلحة معينة ٠‏ فإنه يغلب على 
ظننا أنه إنما حكم لأجل حصول تلك المصلحة » وإن أمكن أن يكون هناك 
مصلحة أخرى » وإذا كان كذلك فى الشاهد وجب أن يكون بالنسبة إلى 
الغائب كذلك لوجود العلة بعينها فى حق الغائب ٠‏ فإن العلة لذلك الظن 
الغالب [ ليس إلا حصول تينك المقدمتين بدليل الدوران فإن الظن الغالب )١(]‏ 
حاصل عند حص ولهما وغير حاصل عند فقدهما » وهما حاصلتان فى حق 
الغائب إذ الكلام فيه بعد أن ثبت * أنه لا يحكم لا لمصلحة وأن هذه مصلحةء 
فثبت بهذا الدليل أن المناسبة مع الاقتران دليل العلية © . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( الأصل ) ومثبت فى ( ص‎ )١( 

*# آخر الورقة (55) من نسخة ( ص ) . 

(؟) انظر : المحصول ج " ق ”/ 747 , الأحكام للآمدى ا : 
فضس 


وثانيهما : فى بيان أن المناسبة دالة على العلية وإن لم نقل بوجوب تعليل 
أفعال الله تعالى وأحكامه بالمصالح . 


والدليل عليه هو : أنا لما تأملنا الشرائع وجدنا المصالح والأحكام مقترنين 
لا ينفك أحدهما عن الأخرى . وذلك يقتضى حصول غلبة الظذن بحصول 
أحدهما عند حصول الأخرى ؛ لأن وقوع الشىء مرارً كثيرة على وجه 
مخصوص يقتضى ظن أنه لو وقع لما وقع إلا على ذلك الوجه المخصوص 

ألا ترى أن دوران الأفلاك » وطلوع الكواكب وغروبها » وبقائها على 
أوضاع مخصوصة غير واجب أن يكون كذلك على رأى المليين » مع أنه قد 
يجزم بأنه لا يقع إلا على ذلك الوجه المخصوص ؛ لما أن الله تعالى أجرى 
عادته بإيقاع كل واحد منها على وجه مخصوص . وعلى هذا أيضا الجزم 
بترتيب جميع المسببات على أسبابها مع أن ذلك ليس على سبيل الوجوب . لما 
عرف أن ترتبها عليها إنما هو بخلق الله تعالى » فثبت أن المناسبة تفيد ظن 
العلية وإن لم تعلل أفعال الله تعالى وأحكامه ». وإذا ثبت أن المناسبة تفيد ظن 
العلية لزم أن يجب العمل به للأدلة التى تقدمت فى أن العمل بالفن 


واجب 00 , 


فإن قيل : لا نسلم أن أفعال اللّه تعالى وأحكامه معللة بالمصالح ولا نسلم 
انعقاد الإجماع على ذلك . وكيف يدعى ذلك مع أن مذهب جماهير المتكلمين 
من أهل السنة أنه لا يجؤز تعليل أقعال الله تعالى » فإن عندهم أن كل من 
فعل فعلاً لغرض سواء كان ذلك الغرض يعود إليه أو إلى الغير فإنه يكون 
حصوله: بالتسبصة إلنة أولى + وإذا كاق: كذللكف قيكون ناقنصا فى نفسه مستكملة 
بغيره » وهو فى حق الله تعالى محال . 

أما الوجه الأول وهو الاستدلال بكونه حكيمًا على ذلك فضعيف ؛ وهذا 


2. 755/75 انظر : المخصول ج ” ق‎ )١( 


ايفضسن 


لآنا لا نسلم أن الحكيم هو الذى يكون فعله لمصلحة بل هو الذى يكون فعله 
متقئًا محكما » والمراد من كون فعله محكما : أنه واقع على الترتيب العجيب» 
والتأليف اللطيف لا أنه مشتمل على المصلحة » أو هو الذى لا يصدر عنه ما 
لا ينبغى ٠‏ وصدور ما لا ينبغى فى حقه تعالى محال ؛ لأن ذلك إنما يكون 
بالتصرف فى ملك الغير أو التصرف فى ملك نفسه بما لا يأمره الشارع به » 
وهما فى حق الله تعالى غير متصورين . 

وأما الوجه الثانى فضعيف أيضًا ؛ إذ لا يلزم من إجماع الفقهاء عليه مع 
مخالفة المتكلمين لهم أن يكون مجمعا عليه وحجة عليهم وعلى غيرهم من 
المخالفين ؟ فإن :هذه المسألة من مسائل الكلام لا من تفاريع الفقه حتى يستدل 
بإجماعهم على غيرهم . 

وأما الوجه الثانى فالاعتراض عليه هو أن نقول : إن ترجيح أحد الجائزين 
على الآخر من غير مرجح إن جاز بالنسبة إلى القادر المختار فقد سقط الدليل» 
وإن لم يجز فحينئذ إما أن يقال : أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو مخلوقة 
لهم . وعلى التقديرين لا يمكن القول بتعليل أفعال الله بالمصالح . 

أما على الأول » فلأن الكفر والمعاصى كلها حينئذ تكون واقعة بخلق الله 
تعالى » ومع القول بذلك لا يمكن تعليل أفعاله تعالى بالمصالح . 

وأما على الثانى ؛ فلأن العبد المتمكن من فعل المعصية وخلقها إن لم يكن 
متمكنًا من تركها » كان العبد مضطرا إلى فعلها ثم ما به الاضطرار ليس منه . 
وإلالكان متمكنًا من تركها بسبب ترك فعل ما به الاضطرار ٠‏ ونحن نتكلم 
على خلاف هذا التقدير فيكون ما به الاضطرار من فعل الله تعالى » فيكون 
الله تعالى قد فعل شيئًا أوجب ذلك صدور المعصية من العبد ويمتنع عقلا 
انفكاك العبد منه » ومع هذا لا يمكن القول بتعليل أفعال الله تعالى بالمصالح . 
وإن كان متمكنًا من تركها فرجحان فاعليته على تاركيته لابد وأن يكون لمرجح ؛ 
لأنا نتكلم على تقدير أنه لا يجوز ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير 


تحرس 


مرجح وذلك المرجح لا يجوز أن يكون منه وإلا كان الكلام فى فاعليته لذلك 
المرجح كما فى الأول فلا يتسلسل بل ينتهى إلى مرجح من جهة الله تعالى 
بحسب الفعل عنده لما عرفت ذلك آنقًا » وحيتئذ يلزم من أنه تعالى خلق فى 
العبد شيئًا أوجب فعل المعصية ولا يتمكن من تركها » ومعه لا يصح القول 
بتعليل أفعال الله تعالى بالمصالح ٠»‏ فثبت أن على أحد التقديرين الدليل ساقط 
وعلى التقدير الثانى لا يمكن القول بتعليل أفعاله تعالى بالمصالح . 

وأما الوجه الثالث : فلا نسلم أن الفعل الخالى عن المصلحة عبث وما 
الدليل عليه . 

سلمناه لكن لا يلزم منه أن يكون الله تعالى عابئًا ؛ وهذا لأن أساسى الله 
توقيفية فلا يجوز / ))/١16١(‏ تسميته بذلك وإن صدر منه هذا النوع من 
الفعل» ولا نسلم أن بتقدير قصد إضرارهم يكون ظاًا ؟ وهذا لأن الظلم عبارة 
غن التصرف فى ملك الغير وهو فى حقه تعالئى محال 207 . 

ثم ما ذكرتم معارض بوجوه : 

أحدها : ما تقدم اعتراضا على الوجه الثانى فإنه يكن أن يكون فى المسألة 
دليلاً ابتداء . 

وثانيها : أن تعليل أفعاله تعالى بالأغراض يقتضى نفى كونه فاعلاً مختار 
فكان باطلا . 

بيان الأول : [ أن ] ('2 عند ظهور حصول الغرض إن لم يتمكن من ترك 
ذلك الفعل فقد لزم أن يكون مضطر إلى فعله » ولا شك أن الاضطرار ينافى 
الاختيار » وإنن كان متمكنًا من تركه أيضًا فقد أمكن الفعل مرة والترك أخرى 
فرجحان الفاعلية على التاركية إن توقف على غرض آخر كان الكلام فيه كما 
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1 


فى الأول ولزم التسلسل وهو محال . وإن لم يتوقف لم تكن فاعليته متوقفة 
على غرض وهو المطلوب . 

وثالثها : أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ؛ إذ لو كانت مخلوقة لهم 
لوجب أن يكونوا عالمين بتفاصيلها لكنه ليس كذلك فيلزم أن لا تكون مخلوقة 
لهم . وبيان الملازمة * وانتفاء اللازم مستقصى فى الكلام . 

ورابعها : أن الإمكان مصحح للمقدورية فمقدور العبد مقدور لله تعالى » 
وحينئذ يجب وقوعه بقدرة الله تعالى ؛ إذ لا يجوز أن يقع بقدرة الله وبقدرة 
العبد ؛ لأنه حينئذ يلزم الاستغناء عنها حالة الافتقار إليهما وهو محال . ولا 
أن لا يقع بهما لأنه يلزم أن يقع بهما ولا بقدرة العبد لأنها ضعيفة 2 
فإضافة الوقوع إلى القوى أقوى فيتعين أن تقع بقدرة الله تعالى . 

وخامسها : لو قدر العبد على بعض الممكنات لقدر على كلها لما سبق أن 
المصحح للمقدورية إنما هو الإمكان وهو مشترك بين الكل لكن اللازم باطل 


فالملزوم مثله . 
وسادسها : لو كانت أفعال الله تعالى معللة بالأغراض فتلك الأغراض إن 
كانت قديمة . لزم من قدمها قدم الفعل والمفعول . وإن كانت حادثة فإن توقف 


حدوثها على حدوث غرض آخر لزم التسلسل وإلا فهو المطلوب . 

وسابعها : بعض ما تقدم وما يأتى من الأدلة الدالة على صحة تكليف ما 
لا يطاق » فإن كل ذلك ينفى القول بتعليل أفعال الله تعالى بالمصالح : 

وثامنها : أن حكم الله تعالى قديم على ما تقدم تعريفه » والغرض حادث 
وإلا لزم القول بقديم آخر غير ذات الله تعالى وصفاته وهو باطل باتفاق. 
المسلمين فلم يجز تعليله به وإلا لزم جواز تعليل القديم بالحادث وهو ممتنع : 


وتاسعها : أن إحداث العالم ففى وقت مخصوص دون ما قبله أو بعذه لا 


# آخر الورقة (54) من نسخة ( ص ) . 


امحرض 


يجوز أن يكون لغرض ممكن إذ لا وجود لشىء من الممكنات قبل خلق العالم ؛ 
إذ لو كان موجودًا لكان الشىء موجودا قبل كونه موجودا ضرورة أنه من جملة 
العالم وهو محال ». وإذا كان كذلك فلا وقت ولا زمان إذ ذاك حتى يمكن أن 
يقال : أن الإيجاد فى ذلك الوقت إنما كان لأجل كون ذلك الوقت منشأ 
للمصلحة » ولا واجب إذ الواجب لا يجوز أن يكون غرضا من الفعل لأن 
الغرض معلول العلل الثلاثة فى الوجود الخارجى والواجب لا يجوز أن يكون 
معلولاً . 

وعاشرها : أن الحكم والمصالح متأخرة عن شرع 0 والمتأخر عن الحكم 
لا تكون علة الحكم . 

وحادى عشرها : أن كل حكمة تعرض ومصلحة تطلب فإن الله تعالى 
قادر على تحصيلها من غير وساطة الأحكام . فيكون توسيطها زيادة تعب وعناء 
على المكلف فيكون منفيًا لقوله تعالى : « وما جعل عَليكُم فى الدين من 
حرج » (21 وبأمثاله من النصوص . وعبث أيضنًا وهو أيضًا ممتنع الثبوت فى 
حقه تعالى لما تقدم . 

وثانى عشرها : أن الله تعالى خلق بعض الكفار فقيراً شقيًا بحيث يكون 
فى الدنيا من أول العمر إلى آخره فى المحنة والتعب الشديد الذى يتمنى معه 
الموت فى كل لحظة » وهو فى الآخرة فى العقاب الأليم وفى العذاب المقيم أبد 
الآبدين ودهر الداهرين ٠‏ ولا شك أن الله تعالى كان عائًا فى الأزل بأن خلقه 
إياه وتكليفه بالإيمان لم ينفعه شيئًا بل يصير ذلك سببًا لمحنته وبلائه وأن إبقاءه 
على العدم الأصلى خير له » ومع هذا كيف يمكن أن يقال أنه تعالى لا يفعل 
إلا ما فيه مصلحة للعباد . 


وثالث عشرها : أنه تعالى خلق الخلق وركب فبيهم الشهوة والغضب 
)١(‏ سورة الحج » الآية (0178 . 


وفقرنرا 


وسائر الصفات الذميمة » نحو الحقد والحسد حتى صدر منهم بسببها أنواع 
الفساد والشرور فيما يتعلق بهم وبغيرهم » مع أنه تعالى قادر على أن يخلقهم 
بحيث لا يصدر عنهم شىء من ذلك كما إذا خلقهم ابتداء فى الجنة وأغناهم 
عن القبائح الذميمة بالمشتهيات الحسية » وما يقال : بأنه إنما فعل ذلك ؛ لأن 
يعطيهم العوض » ولأن يكون لطقًا لمكلف آخر فضعيف ؛ لأنه لو أعطى ما 
هو عوض ابتداء من غير تعب ونصب لكان أشد رعاية لمصلحتهم وأكثر إحسانًا 
إليهم » وتعذيب الحيوان المخصوص لأجل أن يكون لطفًا لآخر لا يرضى به 
عاقل . 

ورابع عشرها : أن أفعاله وأحكامه تعالى لو كانت معللة بالمصالح فإما أن 
يكون بحيث يمكن انفكاكها عنها أو لا يمكن . والقسمان باطلان / )/1١87(‏ 
فبطل القول بالمقارنة » أما الأول ؛ فلأنه لو فرض الفعل اليا عنها لوجب أن 
يكون الفعل عبنًا ؛ لأن كل فعل ثبت تعليله بالمصلحة فإذا فرض خاليًا عنها 
فإنه يوصف بذلك كما[ فى ] )١(‏ فعل العبد بخلاف ما إذا كان فعله لا 
للمصلحة بل بمحض الإرداة والاختيار فإنه إذ ذاك يمنع وصفه بذلك . 

وأما الثانى » فلأنه يقتضى أن يكون البارى تعالى مضطراً فى فعله وأن لا 
يكون متفضلاً على خلقه بتحصيل مقاصدهم ومآربهم وكل ذلك خلاف 
النصوص وإجماع السلف . ولأآن الفقهاء مساعدون على فساد هذا القسم . 

وخامس عشرها : لو كانت معللة بالمصالح فإما أن يكون مع وجوب 
التعليل وهو باطل ؛ لأنه لو ترك ذلك لتوجه إليه السؤال ؛ لأن كل من ترك ما 
وجب عليه فإنه يتوجه عليه أن يقال : لم تركته بالاستقراء لكن ذلك باطل ؛ 
لقوله تعالى : ١‏ لآ يسآل عما يَفْعَل وهم يُسأَلُون 4 (") أولا مع وجوب 
التعليل » وهو أيضًا باطل ؛ لأنه حيئئذ يمكن خلو الفعل عن المصلحة ويعود 


000 لفظة ( فى ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 
(؟) سورة الأنبياء » الآية (؟) . 


لاردرونا 


ما تقدم من المحذور هو كون الفعل عبئًا . 

وسادس عشرها : أنه تعالى مكن العبيد من فعل المعاصى وتركهم 
يرتكبون الفواحش مع علمه تعالى بذلك وقدرته على منعهم من ذلك » وذلك 
ينفى تعليل أفعاله تعالى بالمصالح . 

وسابع عشرها : أن متعلق التكليف فى النهى [ إما نفس أن لا يفعل ٠‏ أو 
فعل الضد ء وعلى التقديرين يلزم أن يكون التكليف بمتعلق النهى ] )١(‏ 
كلت نا له رطاف . 


ل سس فيه 


أما على التقدير الأول فلأن نفس أن لا يفعل نفى مَحض » وعدم صرف 
والقدرة صفة مؤثرة فا جمع بينهما متناقض » ولأن هذا المفهوم مستمر من 
الأزل إلى وقت التكليف فتأثير القدرة فيه تأثير فى تحصيل الحاصل وهو محال. 

وأما على التقدير الثانى فلأن المكلف قد يكون غافلاً عن ضد المنهى عنه 
حال النهى فيكون التكليف به إذ ذاك تكليف بالمغفول عنه وهو تكليف ما لا 
يطاق *. 

وثامن عشرها : لو كانت أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصالح لوجب 
أن لا يوجد شر وفسادد فى العالم » لكن الثانى باطل فالمقدم مثله ء بيان 
الملازمة هو : أنه إن لم يكن لغير الله تعالى فعل فى العالم فظاهر ٠‏ لأنه 
حيئذ جميع ما يحصل فى العالم إنما هو بفعل الله وفعله إنما هو للمصلحة 
فوجب ترتبها عليه فيلزم أن لا يحصل شر وفساد » وإن كان لغيره تعالى فعل 
فلا شك أن ذلك الفعل لا يحصل إلا بأقدار الله تعالى لذلك الغير عليه » 
واقداره إنما هو فعله فهو لمصلحة فوجب أن تترتب المصلحة عليه » ولا يترتب 
عليه شر وفساد وإلا لم يكن فعله لمحض المصلحة بل لها وللمفسدة المساوية أو 
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كحضن 


الغالبة ؛ ضرورة أنه ليس الغالب فى العالم إنما هو المصلحة بل هو الشر 
والفساد » وحيتتذ يلزم أن لا يكون فعله معللاً بالمصلحة ضرورة أن مجموع 
تلك المصلحة والمفسدة ليست مصلحة بل إما عبث أو مفسدة . 

فإن قلت : اقداره تعالى إياه إنما هو للمصلحة وما يترتب عليه من المفاسد 
فإنما هو بسوء اختيار المكلف . 

قلت : فاختيار المكلف إن كان من فعله تعالى عاد المحذور المذكور ٠»‏ وإن 
كان من فعل العبد فالكلام فى اقداره عليه كما فى الأول ٠‏ فيلزم إما التسلسل 
وهو محال . أو لزوم الشر والفساد من فعله تعالى . 

وتاسع عشرها : لو كانت أفعاله تعالى معللة بالمصالح لما أمات الأنبياء 
والخلفاء “ودين وأنظر إبليس وسلطه على بنى آدم فيأتيهم من حيث لا 
يرنه » ولما ملّك الملوك الجبابرة الظلمة وسلطهم على الضعفاء والصالحين » 
ولا أوجب تخليد أهل النار ؛ إذ لا مصلحة فى شىء من ذلك » أو وإن كان 
فيه مصلحة لكنها مرجوحة بالنسبة إلى ما فيه من المفسدة والعقوبة . 

والعشرون : أن التكليف بمعرفة وجود الصانع متوجه نحو المكلف وهو إن 
وهو أيضا محال ؛ لأن فى تلك الحالة يستحيل أن يعرف تكليفه إياه ؛ لأن 
العلم بذلك يستدعى العلم بالمكلف فحالة الجهل به يستحيل العلم بذلك » وإذا 
استحال أن يعرف تكليفه إياه كان التكليف إليه متوجها إليه »١(‏ حالة الجهل به 
وإنه تكليف ما لا يطاق . فثبت بهذه الوجوه أن أفعال الله تعالى وأحكامه غير 
معللة بالمصالح » وحينئذ لا يغلب على الظن كون الأحكام مشروعة للمصالح 
وإن رأيناها مقترنة معها (9) . 


. ) لفظة ( إليه ) ساقطة من نسخة ( ص‎ )١( 
الأحكام‎ .» 3٠ - 6 / زفم انظر ما تقدم من هذه الشبه فى الملحصول ج 7 ق‎ 
,. 784.- 788/9 للآمدى‎ 


رفرس 


وأما الكلام على الدليل على المقدمة الثالثة فهو أن الدليل الأول مبنى على 
أن استحصاب الحال حجة وسيأتى الكلام فيه أيضا . 

سلمنا حجيته فى الجملة لكن لا نسلم أن الموجب لذلك الظن ليس إلا 
تينك المقدمتين بل هما مع ما نعلمه من أمرين آخرين من الإنسان وهما كون 
الإنسان بطبعه يميل إلى جلب المصالح ودفع المضار وهذا المعنى غير موجود فى 
حق الله تعالى ؛ فإن الله تعالى منزه عن ذلك وكونه 2١(‏ يراعى النوع المخصص 
من الحاجة » وليس المطلوب دفع عموم الحاجة حيث كان دفع الحاجة مطلوبًا 
وإلا لاندفعت الحاجات كلها . بل دفع الحاجة الخاصة ٠‏ فلا جرم عند العلم 
بذلك يحصل الظن /: (147/)) بأن الإنسان إنما فعل الفعل الفلانى لأجل 
كذاء وليس هذا النوع من العلم حاصلاً من جهة الله » فلا جرم لم يجب 
حصول ذلك الظن بل المعلوم منه تعالى خلافه ؛ بدليل اختلاف أفعاله 
وأحكامه بالنسبة إلى الأزمان والأشخاص . 

سلمنا أن ما ذكرتم يدل على صحة قولكم لكنه معارض بوجوه : 

أحدها : أن الحكم لو كان معللاً فإما أن يكون معللاً بالحكمة وهو ياطل؛ 
لأن الحكمة غير مضبوطة فلا يجوز ربط الأحكام بها » أو بالوصف وهو أيضا 
باطل . 

أما أولآ : فلأن الوصف إنما يكون علة لاشتماله على الحكمة بدليل أنه لو 
لم يتضمنها لم يجز جعله علة ء ولما بطل أن تكون الحكمة علة بطل أن يكون 
متضمنها لأجلها يكون علة . 

وأماثانيًا : فلآن الحكمة حيئئذ تكون علة علته فيعود ما تقدم من 
المحدون: 


وثانيها : أن أفعال الله تعالى وأحكامه غير معللة بدفع حاجة العبيد؛ إذ 


. ) فى ( ص ) : ( وكون هذا الأمر الآخر‎ )١( 


لفون 


لو كانت معللة به لاندفعت الحاجات بأسرها ؛ لأن الحاجات كلها مشتركة فى 
كونها حاجة ومتباينة بخصوصياتها ٠‏ وتلك الخصوصيات يجب أن لا تكون 
حاجة وإلا لما حصل بها الامتياز » كما أنها مندرجة تحت الحاجة المشتركة بين 
الكل حينئكذ » فإذا ثبت أن الأحكام شرعت لدفع الحاجة وثبت أن الحاجات 
كلها مشتركة فى كونها حاجة لزم دفع الحاجات كلها لكنها غير مندفعة بأسرها 
وهو ظاهر ٠»‏ فبطل كونها معللة به . 

وثالثها : أن تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه يقتضى توقيف المقتضى على 
الشرط أو تخلف الحكم عنه لمانع كلاهما على خلاف الأصل فالتعليل بدفع 
الحاجة على خلاف الأصل . 

ييان الملازمة : أن أحكام الشرع من قبلنا كانت حسنة فى تلك الشرائع ؛ 
ولذلك كانت معمولة بها ثم صارت قبيحة فى زمان شريعتنا ؛ ولذلك حسن 
نسخها . ولا يجوز أن يكون ذلك من مقتضيات ماهية ذلك الفعل من حيث 
هو ؛ لأن ماهية الفعل الواحد لا يقتضى حكمين مختلفين بحسب ماهيته » بل 
ذلك لأن اقتضاءه لذلك الحكم كان مشروطا بشرط لم يوجد فى زمننا 4و 
لأنه وجد فى زماننا ما يمنعه من اقتضائه » وإنما كان يلزم أحد ما ذكرنا من 
5 

ورابعها : لو كانت الأحكام مشروعة لتحصيل المصالح لحصلت المصالح 
قطعا ضرورة أن الحكيم القادر لا يسلك ما يحتمل أن لا يؤدى إلى المقصود مع 
قدرته على سلوك ما يؤدى إليه جزمًا لكن* المصالح غير حاصلة قطعًا بدليل أن 
الزنا والسرقة وغير ذلك من الأحكام المشروعة لمصالحها قد تتخلف عنها » ولو 
كانت حاصلة على وجه القطع لما تخلفت فى شىء من الصور » ولما تخلفت 
دل على أنها لم تشرع لها 200 . 


* آخر الورقة (51) من نسخة ( ص ) . 
)١(‏ انظر : المحصول ج ؟ ق ؟59-7557/9ا2 الأحكام للآمدى ”/ 590 . 


تحرسسسن 


الجواب : اعلم أن ما ذكرتم من الاعتراضات والمعارضات وإن كان قويًا 
أمكن الحواب عن بعضه » لكنه بأسره وارد على الدليل الأول دون الثشانى 
واعتمادنا فى إثبات هذا المطلوب إنما هو على الدليل الثانى » ولا يرد شىء 
منها [ عليه ] )١(‏ فلا حاجة إلى تكلف الأجوبة عن تلك الاعتراضات 

وأما الجواب عن المعارضة الأولى من معارضات الحكم فمن وجهين : 

أحدهما : أنا لا نسلم أن الحكمة غير منضبطة بل قد تكون منضبطة وبها 

سلمناه لكن لا نسلم أن الحكمة إذا لم تصلح للعلية لم يكن الوصف 
المشتمل عليها يصلح للعلية ؛ وهذا لأن عدم صلاحيتها للعلية إنما هى لكونها 
غير مضبوطة » وهذا المعنى زائل عندما تكون الحكمة متضمن الوصف فلا يلزم 

قوله فى الوجه الثانى : « إن الحكمة علة لعلية الوصف فيعود المحذور 
المذكور ») . 

وثانيهما : النقض بأفعالنا وفيه نظر . 

وعن الثانية : النقضن بأفعالنا ؛ وأيضًا : فإن قولنا : الحكم معلل بدفع 
تختص بكل باب ونوع بل بمسألة بخلاف مطلق الحاجة فإنه مشترك بين الكل 
فلا يلزم اندفاع الحاجات بأسرها . 

وعن الثالثة : النقص بأفعالنا » وأيضًا : فإنه مبنى على تحسين الفعل 
وتقبيحه وقد مضى إبطالهما . 


. ) لفظة ( عليه ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 
سس‎ 


وعن الرابعة : منع أنه غير حاصل قطعًا بل هو حاصل قطعًا وذلك لأنه 


ليس المقصود من شرع الحكم ترتب الحكمة عليه فى كل صورة من صوره بل 
تكشير ذلك النوع من المصلحة أو تقلسيل ذلك النوع من المفسسدة التى يشرتب 
عليه وهو حاصل قطعًا 0) . 


الحكمة والمصلحة بحيث تترتب على ذلك الحكم ظاهر) ولا شك فى أن هذا 
مصلحة وهو حاصل قطعًا 9) . 


. ١/١/9 انظر : المحصول ج ”7 ق‎ )١( 
: تعليل الأحكام ورد فى القرآن والسنة فى مواضع لا تكاد تحصى‎ )( 


فقد علل الله سبحانه وتعالى تشريع القصاص بقوله : ١‏ من أجل ذلك كتبنا على 

بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكائما قستل الناس 

جميعًا» 0 6” وذكر حكمته فى قوله تعالى : « ولكم فى القصاص حياةٌ © . 

وعلل سبحانه وتعالى أمره لرسوله يك بالزواج من زينب التى كانت مع زوج تبناه 

النبى ولك هو زيد بن حارثة فقال سبحانه : ا لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى 

أزواج أذعيائهم إذا قَضوا منهن وطر) » مم/ 0" . 

وعلل سبحائثه وتعالى توزيع الغنائم على الفقراء والمساكين واليتامى وذوى الكربي 

وأبناء السبيل بمنع أن تكون متداولة بين الأغنياء وحدهم فقال سبحانه : # ما أفاء الله 

: : 0 

على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى والستامى والمساكين وابن 

السبيل كيلا يكون دولةٌ بين الأغنياء منكم > . 

وعلل سبحانه تحسريم الخمر والميسر بإفضائهما إلى النزاع فقال تعالى : ظ إنما يريد 
و م 2 2 000 5 4 

الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر » ويَصدكم عن ذكر الله 

وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 4 وغير هذا كثير . 

وقد أشارت السنة إلى تعليل الأحكام ونصت على بعض العلل فقد قال النبى يكل 

فى تعليل وجوب الإذن عندما يدخل الإنسان غير بيته : ( إنما جعل الاستئذان من 


أجل البصر ) . 
وقال النبى عَكلٍِ : ( كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى من أجل الدافة فكلوا 
وادخروا ) . 


وقال عَللِلهِ: ( كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها . فإنها تذكر الآخرة ). 

وقال عَكلِيٍ : ( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث فإن ذلك يُحزنه ) وغير هذا 

كثير. تح 
رشق 


-- وقد جرى الصحابة - رضوان الله عليهم - على هذا المسلك فعللوا وبنوا أحكامهم 
على رعاية مصالح دل الشرع على رعايتها وأوقفوا بناء على ذلك العمل ببعض ما 
كان معمولا به لعلة ثم زالت علته » وذلك فيما لا يحصى من المسائل : فأبو بكر 
- رضى الله عنه - جمع صحف القرآن المتفرقة ولم يجمعها رسول الله يليه وعمر 
- رضى الله عنه - أوقف سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات وهو ثابت بالنص كما 
أن عمر - رضى الله عنه - أوقف حد السرقة عام المجاعة وهو منصوص كما أنه - 
رضى الله عنه - نهى حذيفة عن الزواج بيهودية من المدائن مخافة الفتنة على نساء 
المسلمين . 
وعثمان - رضى الله عنه - جمع المسلمين على مصحف واحد وأحرق ما عداه اتقاء 
الفتنة بالخلاف . ٍ 
واتفق الخلفاء الراشدون على تضمين الصنَّاع » منعًا لما عرف عنهم من الإهمال 
ومحافظة على أموال الناس الذين لا يستغنون عن معاملتهم » وكان على - رضى 
الله عنه - يقول فى ذلك : « لا يصلح الناس إلا ذاك » . 
وعلى هذا جرى من جاء بعد الصحاية من التانعين وتابعيهم . 
وقد قرر المحققون من العلماء كأبى إسحاق الشاطبى وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة اين القيم وغيرهم أن أحكامه تعالى معللة بمصالح العباد وهذا 
معروف باستقراء موارد الشريعة كما تقدم لنا أمثلة على ذلك . 
ثم أصبح التعليل فى عصر تأليف الأصول مثار نزاع طويل فى شكله وموضوعه 
وتأثرت كتابات الأصوليين فيه بمذاهبهم الكلامية : « فطائفة نظرت إليه على أنه 
عقيدة من العقائد » وأخرى على أنه أصل من أصول التفريع » ومن هؤلاء من 
أنكره من أساسه » ومنهم من جوزه ولكن فى دائرة ضيقة محدودة » ومن ذاهب به 
بعد تجويزه إلى طريقة أخرى غير طريقته الأولى التى كان يسير عليها فى العصور 
السابقة» فعلماء الكلام بحثوا فيه منعا وجواذًا من جهة ما يلحق المولى جل وعلا 
منه من نقص أو كمال » والفقهاء والأصوليون نظروا له من ناحية التشريع وهل 
يصح أن يكون أصلاً من أصوله أو لا يصح الاعتماد عليه فى التفريع بل الأمر 
قاصر على النصوص وما شابهها منن إجماع وغيره . 
وقد صرح علماء الأصول بأن الخلاف هنا مبنى على الخلاف فى علم الكلام » . 
انتهى من تعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبى ص 95 » 10 . 
انظر فيماتقدم منهاج السنة النبوية ٠» 55 - 57 /١‏ شفاء العليل لابن القيم ص 4٠0٠‏ 
وما بعدها ء, تعليل الأحكام ص ١١١ - ١5‏ ؛ أصول التشريع الإسلامى لعلى 
حسب الله ص ١/5‏ - 141 . 


انين 


الفصل الثالث 


الفصل الثالث 

فى قياس الشبه . 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 

فى تعريف ماهيته » وذكروا له حدودًا : 

أحدها : أنه عبارة عن إإلحاق الفرع المتردد بين أصلين لمشابهته بإحداهما 
مشابهة له فى أكثر صفات مناط الحكم 2١(‏ »: وهو كقياس العبد على الحر فى 
وجوب كمال قيمته بقطع الأطراف التى يوجب قطعها فى الحر كمال الدية من 
حيث إنه يشبه الحر فى كونه آدميًا مكلفًا / ))/١184(‏ فاهمًا للخطاب مثابًا 
ومعاقبًا » وهو إن شابه غيره من الحيوان من حيث إنه مملوك يباع ويشترى » 
فكان مقتضاه أن يجب أرش ما نقص بالغة ما بلغ لكن مشابهته للحر أكثر » 
فإلحاقه به بكثرة الشبه [ قياس الشبه ] 259 . ظ 

ولهذا يسميه الشافعى - رضى الله عنه - : ف قياس غلبة:الأشباء » 9©) 
وهو غير مانع ؛ لأنه يدخل تحته ما ليس منه وهو بعض أنواع القياس المناسب» 
وهو ما يكون مشابهته للأصلين بمناسب » ويكون مشابهته لأحدهما فى أكثر 
الصفات مع أن المناسب قسيم الشبه . 


وأيضا : اعتبار كثرة المشابهة مشعر بأن ذلك من باب ترجيح أحخد 


)١(‏ هذا التعريف لبعض الحنابلة . انظر : روضة الناظر ص ٠» ”١7‏ الأحكام للآمدى 
4/7 2 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 756/7 » شرح الكوكب المنير 
:لام . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

(9) انظر : المحصول ج ” ق 7/9/7 » نهاية السول ١١7/5‏ . 


امرخريرا 


القياسين على الآخر وهو غير داخل فى ماهية القياس 220 . 

ومنهم من قال : إنه عبارة عما عرف مناط الحكم فيه قطعًا إلا أنه يحتاج 
إلى النظر فى تحققه فى آحاد الصور (5). 

وهو كطلب المثل فى جزاء الصيد ؛ فإن وجوب امثل معلوم قطعًا بالنص 
وغيره » لكن تحققه فى آحاد الحيوانات يحتاج إلى الاجتهاد . 

وهو فاسد قطعا ؛ لأن هذا النوع من الاجتهاد معلوم وقوع التعبد به , 
واعترف به أكثر منكرى القياس وهو مسمى « بتحقيق المناط » على ما تقدم 
ذكره فى صدر القياس ٠‏ وقياس الشبه ليس كذلك فكيف يكون هو ؟ 

وأيضا : فإن النظر فى قياس الشبه فى أصل العلة واستنباطها وتحققها . 
والنظر فى تحقيق المناط إنما هو فى تحققها فقط ؛ إذ العلة فيه معلومة بالنص أو 
الإجماع » فكيف يكون دهن الآخر . 

وأيضا النظر فيما ذكر من المثال [ من ] © تحقيق المناط إنما هو فى 
الأشبه؛ وذلك لأن النعم لا تماثل الصيد فيكون محمولا على الأشبه بالمثل » 
بخلاف قياس الشبه فإن النظر فيه فى أصل الشبه الذى هو مناط الحكم (25 . 

وقيل ما اجتمع فيه مناطان مختلفان لا على سبيل الكمال » إلا أن 
أحدهما أغلب من الآخر » فالحكم بالأغلب حكم لغلبة الأشباه . 

وهو كعقد الخلع والكتابة فإن فيهما مشابهة المعاوضات والتعليقات 
فإلحاقهما بالأغلب قياس غلبة الأشباه 20 . 


. 7980/7” انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 

() انظر : المصدر السابق . 

(9) لفظة ( من ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 
(:) انظر : الأحكام للآمدى ”790/7 . 

(5) انظر : المصدر السابق . 


نارين 


وهو أيضا غير مانع ؛ لأنه يشمل المناسب وغيره ؛ لأن الذى فيه المناطان 
المختلفان لا على سبيل الكمال أعم من أن يكون ذلك المناط مناسبًا أو غير 
فناسيية : 

وأيضا فإن إلحاقه بالغالب غير خارج عن التعليل بالمتاست 217 . 

وقال القاضى أبو بكر - رحمه الله - : الوصف إما أن يكون مناسبًا 
للحكم بذاته وإما أن لا يناسبه بذاته » لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته وإما 
لا يناسبه بذاته ولا يستلزم ما يناسبه » والأول المناسب . 

والثانى الشبه » والثالث الطرد 299 . 

مريت فين انزالفي ام رد برغا تفن تناج بالدالالة عاونا 
ستعرفه . 

وقيل : الوصف إذا لم يناسب الحكم لكن عرف تأثير جنسه القريب [ فى 
الجنس القريب ] 279 لذلك الحكم هو الشبه لأنه من حيث إنه * غير مناسب 
يظن أنه غير معتبر » ومن حيث إنه عرف تأثير جنسه القريب فى الجنس 
القريب للحكم مع أن غيره من الأوصاف ليس كذلك يظن أنه أولى بالاعتبار » 
فتردد بين أن يكون معتبراً » وبين أن لا يكون معتبرا » لكن اعتباره أغلب 
ولعله السبب فى تسميته بقياس غلبة الأشباه كما نقلناه عن الشافعى - رضى 


الله عنه - 600 


. انظر : المصدر السابق‎ )١( 
(؟) انظر : المحصول ج 5 ق ؟//الا؟ . الأحكام للآمدى ”596/7 . مختصر ابن‎ 
شرح تنقيح الفصول ص 7554 » نهاية السول‎ . ١45/7١ الحاجب وشرحه للعضد‎ 
. 0/4 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )”( 
. ) آخر الورقة (54) من ( ص‎ * 
. 77/7 الإبهاج‎ » ٠١5/5 ق 578/7 » نهاية السول‎ ١ انظر : المحصول ج‎ 


لمدفروسن 


وقيل : ما توهم المناسبة من غير إطلاع عليها بعد البحث التام ممن هؤ من 
أهل الإطلاع عليها . 

وتقريره : أن الوصف المعلل به لا يخلو : إما أن تظهر فيه المناسبة » أو 
لا تظهر فالأول : القياس المناسب » والثانى لا يخلو : إما أن يعهد من الشارع 
الالتفات إليه فى شىء من الأحكام ٠‏ أو لم يعهد . والأول هو الشبه ء 
والثانى الطرد » فهو من حيث [ إنه لم يوقف على مناسبته بعد البحث التام 
ربما يجزم بعدم مناسبته ] )١(‏ ومن حيث إنه يعهد من الشارع الالتفات إليه 
يوجب التوقف عن الجحزم بعدم مناسبته . فهو والمناسب يشتركان فى كون كل 
واحد منهما غير مجزوم [ بعدم مناسبته وهو والطرد يشتركنان فى كون كل 
واحد غير مجزوم ] 227 بالمناسبة » فهو مرتبة بين المناسب والطرد وهو دون 
المناسب وفوق الطرد ٠»‏ وفيه شبه من كل منهما ولعله السبب فى تسميته قياس 
الشبه أو غلبة الأشباه كما سبق . 

مثاله : قول الشافعى فى الاستدلال فى مسألة إزالة النجاسة طهارة تراد 
لأجل الصلاة [ فلا تجور بغير الماء كطهارة الحدث فإن الجامع هو كون كل 
واحد منهما طهارة ] 9" لأجل الصلاة ومناسبتها لتعين الماء فيها غير ظاهرة 
بعد توغل البحث عنه لكن عهد التفات الشارع إليها فى بعض الأحكام كمس 
المصحف . والطواف ٠‏ وذلك يوهم اشتمالها على المناسبة . 


واعلم أن هذا 257 وما ذكرناه قبله أقرب ما قيل فى تعريف قياس الشبه . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 

(*) ها بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

() هذا التعريف قال عنه الآمدى : « إنه الأقرب إلى قواعد الأصول وهو الذى ذهب 
إليه أكثر المحققين « وقال المصنف عنه هنا والذى قبله : إنه أقرب ما قيل فى تعريف 
قياس الشبه . : 
انظر : الأحكام للآمدى 5457/7 » نهاية السول 000/4 : 

حارون 


المسألة الثانية 


فى إقامة الدلالة على أنه حجة إذا اقترن به الحكم . 


والخلاف فيه مع القاضى أبى بكر وغيره ((2 . 


لنا : أنه يفيد ظن العلية فوجب أن يكون حجة ؛ وإنما قلنا : إنه يفيد ظن 
العلية ؛ لأن الحكم إذا كان ثابتًا فى محل ولم يعلم هناك وصف مناسب بل 
علم حصول الوصف التشبهى على أحد الوجوه الثلاثة المذكورة فى تفسيره 
أخير / (1/1866) مع أوصاف أخر طردية ٠»‏ فإما أن يقال : 


إن الحكم غير معلل بمصلحة أصلا » وهو باطل لما تقدم أو هو معلل ١‏ 
بمصلحة وهو الحق » وحينئذ إما أن يقال : تلك المصلحة إما أن توجد فى 


ضمن الوصف الشبهى أو فى ضمن الوصف الطردى؛ إذ لا يعلم هناك وصف 


)١(‏ اختلف الأصوليون فى كون قياس الشبه حجة أو غير حجة على مذاهب أهمها 

الأول : أنه حجة وعليه الأكثرون وهو الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد وهى التى 
رجحها القاضى فى العدة . 

الثانى : الك اتن تتعيفة كيزا ل 1 لسرا ا اال 
القاضى أبو بكر والأستاذ أبو منصور وأبو إسحاق المروزى وأبو إسحاق 
الشيرازى وغيرهم . 

الثالث : اعتباره فيما يغلب على الظن أنه مناط الحكم » وهو ما ذهب إليه الفخر 
الرازى . 

الرابع : إن تمسك به المجتهد كان حجة فى حقه إن حصلت غلبة الظن وإلا فلا » 
وأما المناظر فيقبل منه مطلقًا وهو اختيار الغزالى فى المستصفى . 

انظر : المستصفى “١60/5‏ » المحصول ج ” ق0 78١/5‏ » الروضة ص "١5‏ 2 

مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 550/7 » المسودة ص 5 » نهاية السول 

3١/4‏ »ء تيسير التحرير 65/5 » إرشاد الفحول ص 75٠١‏ » أصول مذهب ل 

أحمد ص 045 . 


انخارون 


مناسب مستقل بعد البحث التام عنه فلم يجز إثباتها فى ضمنه ؛ لانعقاد 
الإجماع على أن إثبات الحكم الشرعى لا يجوز باحتمال وجود مدرك له بل 
لابد وأن يكون لمدرك معلوم . ولو جاز مثل ذلك لكن لا شك فى أنه على 
خلاف الأصل ؛ إذ الأصل [ عدم ] ١7‏ وجود وصف آخر هناك غير ما علم 
لكن الثانى باطل . 

أما أولك : : فبالإجماع ؛ لأن من لم يجور التعليل بالشبه لم يُجَوّر التعليل 
بالطرد © ومن جورهميا لم ينجو إحالة الحكم إلى الطرد مع وجود الشبه » 
وإحالة الحكم إلى الطرد مع وجود الشبه قول خلاف الإجماع . 

وأما ثانيًا : فلأن الشبه إما مستلز م للمناسبة على ما ذكره القاضى أو موهم 
له على ما ذكرناه أخير » أو هو عبارة عن ما عرف تأثير جنسه القريب فى 
الجنس القريب للحكم على ما ذكرناه فى التعريف الذى قبل الأخير وشىء من 
ذلك غير حاصل فى الوصف الطردى فكان ظن كون الوصف الشبهى يتضمن 
تلك المصلحة أكثر » فلم يجز استناده إلى الوصف الطردى ؛ إذ العمل بالظن 
المرجوح مع الظن الراجح غير جائز 

وآمنا آنه إذا أفاد ظن العلية وجب العمل به » فلما تقدم من الأدلة أن 
العمل بالظن واجب 29 . 

احتجوا بوجوه : 

أحدها : أن الدليل يدل على عدم جواز التمسك بالعلة المظنونة على ما 
تقدم تقريره » ترك العمل به فى العلة المناسبة لزيادة الظن فوجب أن يبقى 
ماعداها على الأصل . 


ك0 


(0) انظر : المحصول ج ١‏ ق 578١ - 6 /١‏ » روضة الناظر ص ١5‏ » الأحكام 
للآمدى 591/7 . 


قرفن 


وجوابه : ما سبق غير مرة . 

وثانيها : أن الوصف الذى سميتموه شبها إن كان مناسيًا فهو مقبول 
بالاتفاق ٠»‏ وإن كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق . 

وجوابه : أنا لا نسلم أن غير المناسب طرد مردود بالاتفاق ؛ وهذا لأن 
غير المناسب ينقسم عندنا إلى شيه 3 وطرد 34 فالطرد مردود بالاتفاق 2 فلم 
قلت أن الشبه مردود وهذا أول المسألة ؟ 

وثالثها : أن المعتمد فى إثيات القياس عمل الصحابة ولم يثبت عنهم أنهم 

وجوابه : أنه لا يلزم من نفى مدرك مخصوص نفى المدرك مطلقًا [ ولا 
يلزم من عدم عمل الصحابة لهذا النوع من القياس عدم غيره من المدارك ] )١(‏ 
كما ذكرناه وغيره 29 . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
مختصر‎ 2» 787 - 781١/7 انظر تلك الأدلة والجواب عليها فى : المحصول ج 7 ق‎ )0( 
. 05 - 0/5 تيسير التحرير‎ ٠» 7504 /7 ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 


ايفن 


المسألة الثالثة 

ذهب بعض أصحابنا أن الوصف الشبهى إذا لم يعرف تأثير عينه فى عين 
الحكم بل عرف تأثير جنسه القريب فى فى الجنس القريب للحكم لا يكون حجة . 
وخالفه الباقون وهو المختار )١(‏ . 

وهذا النزاع إنما يتصور إذا لم يفسر الشبه بالتفسير الذى قبل التفسهر 
الأخير » فأما إذا فسر به فلا » » فإنه عين الشبه فلا يتصور النزاع فى حجيته 
على تقدير حجية الشبه . 

ا ا ل ا ان ب 
لكنه يفيد قدرا من الظن ؛ لأنا لما عرفنا أن الحكم لا بد له من علة.ء وأن 
العلة: إما هذا الوصف ٠‏ أو غيره ثم رأينا أن جنس هذا الوصف أثر فى جنس 
ذلك الحكم * » ولم نر هذا المعنى حاصلاً فى غيره من الأوصاف ولا شك أن 
ميل القلب إلى كون ذلك الوصف علة أقوى من ميله إلى غيره والعمل بأقوى 
الظنين واجب فالعمل بهذا الظن واجب 29). 

احتج الخصم بوجهين : 

أحدهما : أن الظن الحاصل من تأثير عين عين الوصف الشبهى فى عين الحكم 
ضعيف جذدا ؛ ولهذا لم يقل بحجيته أكثر الأصوليين » فإذا انحط عن هذه 
الرتبة إلى رتبة تأثير جنسه فى - جنس الحكم لم يبق منه شىء ٠»‏ أو وإن بقى منه 
شىء يسير لكنه لم يجز العمل به » كما لم يجز العمل بالظن الذى ينشأ من 


أدنى خيال وقرينة 00 : 


. 7917/7 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
. ) آخر الورقة (54) من نسخة ( ص‎ #* 
. 598/7 انظر : الأحكام للآمدى‎ )0( 
. انظر : المصدر السابق‎ )9 
النارسن‎ 


وجوابه : أنا لا نسلم أن الظن الحاصل من تأثير عينه فى عين الحكم 
ضعيف جد » وما الدليل عليه ؟ واختلاف الأصوليين فى حجيته لا يدل على 
ذلك لحواز أن يكون الظن فى نفسه قويًا لكن حصل لهم أقوى منه بعدم 
حجيته: على أنه لا يستدل على ضعف مأخذ الخصم بمخالفة خصمه . 

سلمنا أنه ضعيف لكن لا نسلم أن ضعفه بمثابة لو انحط منه إلى رتبة 
ارس ا ع لك ار رو لاير الي ب 
يكون كالظن الحاصل من أدنى الخيال . 

وثانيهما : أن الظن الحاصل من تأثير جنسه فى جنس الحكم أضعف من 
[الظن ] (1) الحاصل من المناسب المرسل » وهو ليس بحجة » فما دونه أولى» 
وهذا بخلاف الظن الحاصل من تأثير جنس الوصف المناسب فى جنس الحكم 
فإنه أقوى من الظن الحاصل من المناسب المرسل ٠»‏ فلا يلزم من عدم حجيته 


ش وجوابه : النقض بما إذا عرف تأثير عين الوصف الشبهى فى عين الحكم؛ 
فإن الظن الحاصل منه أقل من المناسب المرسل من حيث إن مناسبته ظاهرة » 
ومناسبة الشبهى ليست كذلك مع أنه حجة باتفاق بيننا ويين الخصم ٠‏ 

فإن قلت : الظن الحاصل من المناسب المرسل لعن امرك مله 
الحاصل من القياس الشبهى من الوجه الذى ذكرتموه لكنه يقوى بوجه آخر ‏ 
وهو كونه ملتفت إليه من جهة الشارع بخلاف المناسب المرسل . 

قلت : فهذا المعنى حاصل فيما نحن فيه » فإنه غير ملتفت إليه أيضا ؛ 
لأن / (1/187) كونه بحيث أثر جنسه القريب فى الجنس القريب للحكم 
اعتبار له والتفات إليه كما فى غيره » فلم قلت أنه ليس كذلك ؟ فإن ذلك أول 
المسألة 59) , 


. ) كلمة ( الظن ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 
. 598/7 (؟) انظر : الأحكام للآمدى‎ 
وخترضن‎ 


الفصل الرابع 


الفصل الرابع 


ويسمى بالطرد والعكس 5 

ومعناه : أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ( وينعدم عند علمه وهو 

فإن كان بحيث يوجد عند وجود الوصف ولا ينعدم عند عدمه فهو 
المسمى بالدوران الوجودى 6 والطرد أو بالعكس ويسمى بالدوران العدمى 
والعكس . 

والكلام فى هذا الفصل إنما هو فى الدوران الوجودى والعدمى 2 وقد 
بدن بالدوران للق 417 

وهو يقع على وجهين : 

أحدهما : أن يقع ذلك فى صورة واحدة كالتحريم مع السكر فى العصير؛ 
.فإنه لما لم يكن مسكرا فى أول الأمر لم يكن حرام » فلما حدث(22 السكر فيه 
حدثت الحرمة فيه » ثم لما زال السكر عنه بأن صار خملا زالت الحرمة عنه . 

وثانيهما : أن يوجد ذلك فى صورتين : وهو كوجوب الزكاة مع ملك 
نصاب كامل تام فى صورة أحد النقدين ملكا تامًا رقبة ويدا » وعدمه مع عدم 
شىء منها كما فى ثياب البذلّة والمهئّة » وعبيد الخدمة فإنه لا تجب فيها الزكاة 


للق انظر : المحصول ج ” ق 386/7 ؛ العضد على مختصر ابن الحاجب 7/7" 2 
نهاية السول ١١8/54‏ » إرشاد الفحول ص ١١١‏ 
زفق فى الأصل ( وجدت ) والمثبت فى ( ص ) 


اللشكوفرا 


لفقد شىء مما ذكرناه (1). 

واختلف الأصوليون فى أنه هل يفيد العلية أم لا ؟ 

فذهب الجمهور كالقاضى أبى بكر وغيره إلى أنه يفيد ظن العلية بشرط 
عدم المزاحم 0( غ٠‏ وهو الملختار 5 

وذهب بعض المعتزلة إلى أنه يفيد يقين العلية 9© , 

وذهب الباقون من أصحابنا وغيرهم إلى أنه لا يفيد العلية ولا يقينها وهو 
اختيار الغزالى - رحمه الله - (5) , 

لنا وجوه :. ات 

٠‏ أحدها : أن العقلاء بأسرهم مع اختلاف عقائدهم وآرائهم يفزعون إلى 
التجربة فى أمر الأدوية والأغذية ٠‏ فإنهم لما رأوا أن الأثر الفلانى يحصل عند 
استعمال الدواء الفلانى ولم ييحصل عند عدم استعماله 2 فزعوا إليه عندما 
أرادوا تحصيل ذلك الأثر 3 ولولا غلب على ظنهم أنه السبب لذلك الأثر لما 
فزعوا إليه عند إرادة تحصيله كما لم يفزعوا إلى غيره 9 , 


)١(‏ انظر : المحصول جل ؟ ق 3880/1 » الأحكام للآمدى 794/7 . نهاية السول 
2/5 شرح تنقيح الفصول ص 895 الإبهاج 91/7/ . 

زفق واخمتاره الرازى والبيضاوى والمصنف وغيرهم . انظر : المستصفى ؟//1."ا, 
المحصول ج ١ق‏ 786/5 » الروضة ص 8.* ٠‏ الأحكام للآمدى ”/599 , 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ١50/١‏ » نهاية السول ١١١/54‏ . تيسير 
التحرير 59/5 . 

(؟) انظر : المعتمد ؟854/5/ . 

(5) وهو اختيار الآمدى وابن الحاجب وغيرهما . 
انظر : الحصول ج ؟ ق 786/٠١‏ 2 الأحكام للآأمدى "7/7 494؟؟ ٠»‏ مختصر ابن 
المحاجب وشرحه للعضد 510/١‏ . نهاية السول ١١١/5‏ . 

(0) فى ( ص ) : (الأمر ) . 

000( انظر : شرح تنقيح الفصول ص 7917 . 

هار 


وثانيها : أن الحكم لابد له من علة على ما سبق فتلك العلة إما الذى 
دار الحكم معه وجودا وعدم ٠‏ أو غيره » الثانى باطل 5 

أما أولا : فلآن الأصل عدم ذلك الغير . 

وأما ثانيًا : فلآن ذلك الغير إن كان موجودا قبل الحكم لزم تخلف الحكم 
عن العلة وهو خلاف الأصل » وإن لم يكن موجودا قبله لم يكن علة لذلك 
الحكم إذ ذاك والأصل بقاؤه على عدم عليته 3 فيحصل ظن عدم عليته 4 وإذا 
حصل ظن عدم علية ذلك الغير حصل ظن عليه ما دار معه الحكم وجودا 

وأما ثالنًا : فلآن ذلك الغير إن لم يصلح للعلية لم يجز جعله علة » وإن 
صلح لم يكن مسألتنا ؛ لأنه حيتئذ حصل هناك مزاحم ونخن إنما ندعئ علية 

ولايقال : الحكم كما دار مع ذلك الوصف وجودا وعدما » فكذا دار مع 
تعينه وحصوله فى ذلك المحل » فحينئذ يكون المزاحم حاصلاً فلم تجز الإضافة 
إلى الوصف 3 أو يقال : مجموع الوصف مع التعين والحصول فى ذلك المحل 
علة عملا بالدورانين » وعلى هذا التقدير لا يجوز تعديته عن ذلك المحل ؛ 
ضرورة أن التعين حينئذ يشارك سائر التعينات فى كونه تعينًا ويمتاز عنها * 
بخصوصيته » وكذا الحصول فى المحل فإنه حينئذ يكون له حصول فى المحل ؛ 
إذ ليس هو جوهر قائم بنفسه » وهو معلوم بالضرورة » فيكون له حصول فى 
الملحل ٠»‏ فثبت أنهما أمران عدميان وإذا كانا كذلك فلا يجوز أن يكونا 


* آآخر الورقة : (050) من نسخة ( ص ) . 


1 


[ جزئى ] )١(‏ علة ولا مزاحمًا لها 9) . 
وثالئها : أن الناس إذا شاهدوا من إنسان أنه يغضب عند الدعاء باسم 
مخصوص ٠‏ وإذا دعى بغيره لم يغنضب ؛ وتكرر ذلك مرة بعد أخرى » فإنه 
يحصل لهم ظن أنه إنما يغضب لكونه يدعى بذلك الاسم المخصوص ؛ ولهذا 
لو سئلوا عن ذلك لعللوا به » حتى إن الصبيان الذين هم ليسوا من أهل النظر 
المخصوص7) متتبعين له فى الدروب والسكك ٠‏ ويعللونه به عند السؤال عن 
ذلك ٠‏ ولولا أن الدوران يفيد ظن العلية وإلا لما حصل لهم ذلك الظن . 
وأيضا : إذا ثبت أن الذوران فى هذه الصورة يفيد ظن العلية »4 وجب أن 
يكون فى غيرها كذلك أما أولا » فلقوله تعالى : 9 إن الله يَأمر بالعدل ل 
والعدل هو التسوية ٠‏ ولم تحصل التسوية بينهما إلا إذا اشترك كلها فى إفادة 
الظن بالعلية . 
وأما ثانيًا : فلآن الأصل أن يترتب الحكم على المقتضى والمقتضى لذلك 
الظن على ما تقدم إنما هو الدوران فوجب أن يشبت ذلك الظن حيث يشبت 
الدوران (9») ,00 ١‏ 


. ) كلمة ( جزئى ) ساقطة من الاصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

(9)"انظر © المهدرل جح )اق "144-87 ء نهاية السول 151/4 » الإبهاج 
ا/4. 

(؟) كلمة ( المخصوص ) ساقطة من ( ص ) . 

(4) سورة النحل » الآية (94.0) . 

(5) استدلال المصنف بآية العدل . وأن العدل هو التسوية » وأن من مقتضاه التسوية بين 
الدورانات » وأنه لا يحصل ذلك إلا بعد اشتراكها فى إفادة الظن ضعيف 2 ووجه 
ذلك أن بما لا ينبغى القول به : أن الله تعالى أمر بالتسوية فى كل شىء ٠.‏ حتى فى 
الأمور التى لا سبيل إلى مراعاة التسوية فيها » فذلك فهم خاطئ . لانه يلزم عليه 
الحكم بجهل كل إنسان ما دمنا نحكم على بعضهم بالجهل . وحمارية كل حيوان 
مادام البعض منه حمارا » وحل كل مأكول مادام بعضه حلالاً وما إلى ذلك . 3 

انارق 


احتحوا بوجوه : 

أحدها : أنه لا معنى للدوران إلا الطرد والعكس ٠»‏ والطرد وحده لا يفيد 
العلية » لأن حاصله يرجع الى سلامة الوصف عن النقض . وسلامته عن 
مفسد واحد لا يوجب سلامته عن / )1/١85(‏ كل مفسدة » ولو سلم ذلك 
لكن لا يلزم من سلامة الشىء عن مفسدات الشىء صحته لذلك » فإنه كما 
يعتبر فى كون الوصف علة عدم مفسدات العلة يعتبر أيضا وجود المقتضى 
لعليته » بل اعتبار هذا مقدم على اعتبار ذلك » والطرد من حيث هو طرد لا 
إشعار له بالعلية ألبتة » بل إشعاره بعدم النقض كما تقدم » فثبت أن الطرد 
وحده لا يفيد العلية » والعكس غير معتبر فى العلل الشرعية وفاقًا فمجموعهما 
أيضًا كذلك ٠‏ 

وجوابه : إن حكم المجموع قد يخالف الآحاد » فلا يلزم من عدم علية 
كل واحد منهما عدم علية المجموع » ألا ترى أن كل واحد من أجزاء العلة 
ليس بعلة مع أن مجموعها علة 2١‏ . 

وثانيها : أن الحكم فى صور الدورانات الوجودية والعدمية ما دار مع 
المشترك بين تلك الصور فقط بل معه وما يخص كلا منهما » فلو دل الدوران 
على العلية فإنما يدل على علية المجموع الذى هو غير مشترك بين الصور كلها 
فيتعذر الاستدلال به على العلية » فالحاصل أن ما دل الدوران على عليته » 
أنتم لا تقولون بعليته ».وما تقولون بعليته لا يدل الدوران على عليته (25 . 


- وهذا لا يعنى نفى علية المدارات بل هو بيان لوجه الضعف بالتمسك بآية العدل : 
قاله الأصفهانى صاحب بيان المختصر ١‏ وغيره . 
انظر : البرهان ؟/ 84٠‏ وما بعدها ء المحصول ج 7 ق 5340/1/5 » بيان 
المختصر للأصفهانى 178/7 ١‏ شرح تنقيح الفصول ص 791 . 

)١(‏ انظر : المستصفى 4١/7‏ ء الأحكام للآمدى 199/7 . مختصر ابن الحساجب 
وشرحه للعضد 787/79 . 

(؟) انظر : الأحكام للآمدى ”5919/7 . 

نازقنا 


وجوابه : إن جعل الدوران مفيدا لعلية المشترك أولى ٠»‏ لأن المختص إن لم 
يصلح للعلية فظاهر » وإن صلح فكذلك ؛ لكونه أكثر فائدة » ولجهة ورود 
الأمر بالقياس . 

لا يقال : التعليل بالمجموع المركب من +1١‏ مشترك والمختص أولى ؛ لأن فيه 
تعدد مدارك الحكم وهو أولى من المتحد ؛ لأنه أقرب إلى تحصيل مقصود 
الشارع من الحكم » لأنا نقول : يععارضه أن التعليل بالمشترك تعليل العلة 
المتعدية . والمطردة والمنعكسة وهو أولى مما ليس كذلك . 

وثالئها : أن الدوران قد حصل فى مواضع ولا علية » وذلك يدل على أنه 
غير مفيد للعلية . 


بيان الأول : أن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدم مع أن المعلول ليس 
بغلة وأحد المعلولين المتساويين يدور مع الآخر ولا علية . والفصل يدور مع 
معلول النوع كلوازم معلولات النوع ولا علية ؛ لأن المعلوم لا يصير علة علتهء 
وكذا تدور مع العلية مع جزء العلة ورشرطها ولا علية » وذات الله تعالى 
وصفاته متلازمان نفيًا وإثبانًا ولا علية هناك على رأينا » وكذا الجوهر والعرض 
والمتلازمان » والحوادث مع الزمان والمكان يتلازمان من غير علية أحدهما 
للآخر 2 وكذا غسيرها من الصور التى يوجد الدوران فيها منفكًا عن العلية مما 
يطول استقصاؤها فثبت أن الدوران حاصل فى محال من غير علية . 

بيان الثانى من وجهين : 

أحدهما : لو كان الدوران مفيد) للعلية مع أنه يوجد فى بعض الصور 
ا 
باطلان فبطل أن يكون الدوران مفيد للعلية . 

أما الأول ٠‏ فلأنه يلزم منه التعارض وهو خلاف الأصل . 

وأما الثانى ٠‏ فلانه يلزم منه تخلف المقتضى عن المقتضى لا لمانع وذلك 
يقدح فى كونه مقتضيًا ٠‏ وأيضا فإن كونه مقتضيًا للعلية فى بعض الصور دون 

لمارف 


البعض مع أن اقتضاءه لها لم يتوقف على شرط إذ لو كان اقتضاؤه متوقفًا عليه 
لم يكن الدوران وحده مفيد) للعلية بل الدوران مع ذلك الشرط وليس كلامنا 
فيه بل فى الدوران وحده . 

ولو سلم أن كلامنا فى مطلق الدوران الذى يحتمل أن يكون مع الشرط 
أو بدونه لكن توقيف المقتضى على الشرط على خلاف الأصل يقتضى ترجيح 
أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح وهو محال . 

وثانيهما : أن بعض الدورانات إذا لو يكن سينا للغلية وهت أن يكرد 
البعض الآخر كذلك لقوله تعالى : 8 إن الله بأمر بالعذل # 2١(‏ والعدل هو 
كران قصل الفسرية ين الدورايات كلها يخ1 لانن يكرد شنو 
. مفيد للعلية © . 

وجوابه : أنا لا نسلم أن الدوران الذى ندعيه أنه دليل العلية قد وجد فى 
بعض الصور منفكًا عن العلية وهذا لأن * الدوران الذى ندعيه أنه دليل العلية 
هو الدوران الذى لم يقم دليل على عدم علية المدار فيه 3 والخالى عن المزاحم» 
وما ذكرتم من الصورة التى تخلف عنه العلية فليس كذلك فلم يقدح ذلك فى 
كون الدوران الذى ندعيه أنه دليل العلية 29 » وهذا هو الجواب بعينه عما 
ذكره فى تقرير المقدمة الثانية من لزوم أن لا يكون المقتضى مقتضيًا [ ولزوم 
ترجيح أحد الجانبين على الآخر . قوله : توقيف المقتضى ] 257 على الشرط 
خلاف الأصل . 


. )40( سورة النحل » الآية‎ )١( 

(0) انظر : المحصول ج ” ق0 541/75 - 19 , الأحكام للآمدى ين ٠‏ شرح 
تنقيح الفصول ص 7917 » تيسير التحرير 5/ ١ 6٠‏ 

*# آخر الورقة )5١(‏ من ( ص ) . 

(0) انظر : المحصول ج ؟ ق 798/7 . 

(5:) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 


١ 


قلنا : نعم لكن دل الدليل عليه وهو كونه جمعا بين الدليلين فوجب 
المصير إليه . 

ورابعها : أن المدار يجوز أن يكون وصمًا لازمًا للعلة وليس هو العلة ع 
كالرائحة الفائحة اللازمة للشدة المطرية » ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بالتعرض 
لانتفاء وصف غيره بطريق نحو الأصل . أو السبر والتقسيم » وحينئذ يلزم 
الاتتقال من طريق الدوران إلى طريق السبر والتقسيم » وهو كاف فى 
الاستدلال على العلة فيضيع التعرض لطريقة الدوران )١(‏ . 

وجوابه : لو كان احتياج الدوران إلى بيان عدم وصف آخر بالأصل » أو 
لعدم / (88١/أ)‏ الوجدان بعد البحث والطلب الشديد قادحًا فى كونه طريثًا 
إلى الظن بالعلة لقدح ذلك فى أكثر الادلة كالمناسبة وغيرها . لأن المستدل إذا 
أبدئ امناسينة رضت أو ذكر دليلاً على الحكم فللخصم أن يقول : إنما يعمل 
بكل واحد منهما لو سلما عن المعارض ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بالاصل أو 
بالسبر والتقسيم ٠‏ ويلزم من ذلك الانتتقال من تلك الطريقة إلى غيرها » وهو 
كاف فى الدلالة على المطلوب ٠‏ وأيضً فإن كون ذلك المدار وصِمًا لازم 
اللعلية » وأن العلة حينئذ تكون غيره احتمال مرجوح لا يقدح فى ظن علية 
ذلك الوصف المدار ؛ فإنا إذا رأينا دوران حكم مع وصف وجودًا وعدم مع 
صلاحيته للعلية مع عدم علمنا بوصف آخر غلب على ظننا بكون ذلك 
الوصف علة وأن احتمال أن تكون العلة غيره وأنه لازم لتلك العلة احتمالة 
مرجوحا والعمل بالظن واجب فيكون العمل بذلك الوصف واجببًا ولا نعنى 
بكون الدوران حجة سوى هذا وحيئئذ لا حاجة للمستدل إلى دفع ذلك 
الاحتمال المرجوح ؛ لأن طالب الظن ليس عليه دفع الاحتمالات المرجوحة 
وإغا ذلك على طالب اليقين فلا حاجة له إلى التمسك بالسبر والتتقسيم 
و 


() انظر : المستص هم 3١7‏ » الأحكام للآمدى "/ ٠٠١‏ » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد ؟/55؟ , 
() انظر : حاشية التفتازانى على العضد 715/7 . 
ليك رخن 


فى السبر والتقسيم 


الفصل الخنامس 
فى السبر والتقسيم 

السبرٌ فى اللغة : هو الاختبار . يقال : سَبَرئُه أى اختيرته ٠ 2١(‏ ومنه 
يقال : للميل الذى يختبر به الجرح المسبار 00 

وإنما سمى هذا النوع الآتى من الكلام بالسبر والتقسيم ؛ لأن الناظر فى 
العلة يقسم الصفات ويختبر كل واحد منها فى أنه هل يصلح للعلية أم لا0© ؟ 

ثم اعلم أن التقسيم إما أن يكون دائرا بين النفى والإثبات وهو التقسيم 
المنحصر » وإما أن لا يكون دائر) (؟») كذلك وهو التقسيم المنتشر . 

أما الأول : فهو لإفادته العلم حجة فى العليات والعمليات قطعا من غير 
خلاف إن كان الدليل الدال على نفى علة ما عدا الوصف المعين فيه قطعيا 
أيضًا وإلا فهو والتقسيم الشانى سواء كان الدليل الدال على نفى علية ما عدا 
المعين فيه قطعيًا أو ظنيًا حجة فى العمليات لإفادته الظن فقط دون العلميات . 


. ) مادة ( سبر‎ "١7 /١ انظر : الصحاح 7 .ء المصباح المنير‎ )١( 

(0) فى ( ص ) : (المساب ) . 

(5) السبر فى الاصطلاح هو : اختبار الوصف هل يصلح للعلية أم لا ؟ 
والتقسيم هو قولنا : أن العلة إما كذا وإما كذا . 
وتعريف السبر والتقسيم ( مجتمعين ) هو : حصر الأوصاف فى الأصل المقيس عليه 
وإبطال ما لا يصلح علة بدليل ١‏ فيتعين أن يكون الباقى علة . 
انظر فى معنى السبر والتقسيم : المستصفى 5/ 746 ١»‏ روضة الناظر ص 3”١5‏ 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7375/5 » نهاية السوؤل ١78/5‏ » تيسير 
التحرير 55/5 » فواتح الرحموت 5994/7 . 

(5) كلمة ( دائرا ) ساقطة من ( ص ) . 


كسس 


وطريق إيراد النوع الأول هو أن يقال : الحكم إما أن يكون معللاً بعلة أو 
لايكون. 

الثانى باطل فيتعين الأول ٠؛‏ وتلك العلة إما الوصف الفلانى أو غيره » 
والثانى باطل ويذكر على ذلك دليلاً قاطعًا من إجماع أو نص . وحصول هذا 
القسم فى الشسرعيات عسر جد أو على وجه التغليب ٠»‏ وأما الأقسام الثلاثة 
الباقية المفيدة للظن فيمكن أن توجد بأسرها فيها 2١‏ . 

وطريق إيراد هذا القسم الظنى المسمى بالمنتشر هو أن يقال : الحكم إما أن 
يكون معللاً » أو لا يكون , والثانى باطل ؛ إمالما سبق من الإجماع على أن 
أحكام الله تعالى بأسر ها معللة بالمصالح إن صح ذلك الإجماع ٠‏ أو لإجماع 
الفقهاء والمعتزلة على ذلك ٠‏ وإن اختلفوا فى المأخذ كما عرفت ذلك من قبل 
ولو سلم عدم انعقاد الإجماع على ذلك ٠‏ لكن كونه غير معلل بالمصلحة على 
خلاف الغالب المألو ف من أحكام الشرع بدليل الاستقراء » وذلك يدل ظاهر) 
على أن ذلك الحكم معلل وهذا كاف فى هذا المقام ؛ إذ المطلوب إنما هو الظن 
وهو توجيه . 1 

ثم تلك العلة إما ظاهرة لنا أو غير ظاهرة لنا » الثانى باطل . 

أما أولا : فلآن ذلك يبطل فائدة التعليل إذ فائدته توسع طرق معرفة 
الأحكام » وشرعية انقياد المكلف له وتلقيه بالقبول على وفق داعية الطبع من 
غير تأبى من جهة النفس وهى بأسرها غير حاصلة فيما خفيت علته . 

وأما ثانيًا : فلآن الغالب فى العلل المعللة بها الأحكام إنما هو الظهور 
واندراج الفرد تحت الأعم والأغلب أغلب على الظن [ فيكون كونها ظاهرة 
أغلب على الظن ] 299 . 


. 5514/9 الأحكام للآمدى‎ » ١49/7 انظر : المحصول ج 7 ق‎ )١( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )( 


نكسن 


وأما ثالنًا : فلآن الحكم إذا كان معقول المعنى كان على وفق المعتاد من 
تصرفات العقلاء وأهل العرف . والأصل مطابقة الشرع للعقل والعرف ٠‏ وإذا 
بطل الثانى تغين الأول » وحيئئذ نقول : العلة إما هذا الوصف ٠‏ أو ذلك 
الوصف ٠.‏ أو الوصف الفلانى ؛ إذ الأصل عدم ما عداها » ولأن المجتهد ناظر 
فى الأوصاف الحاصلة فى محل الحكم فإذا لم يجد بعد البحث الشديد * 
والطلب الأكيد إلا ما ذكر من الأوصاف الثلاثة أو الأربعة غلب على ظنه أنه 
لم يكن هناك وصف آخخر غير ما ذكر » فإذا أخبر بذلك غلب على الظن 
صدقه ؛ لأنه عارف سليم الحس والعقل عدل ثقة ». وحينئذ يحصل الظن 
بانحصار صفات محل الحكم فيما ذكره المجتهد وأخخبر أنه لم يجد سواه فإذا 
نفى بعد ذلك بدليل قاطع أو ظنى علية ماعدا الذى ادعى عليته غلب على 
الظن أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم والعمل بالظن واجب لا سبق فيكون 
.هذا النوع حجة . 

وضابط هذا النوع الظنى : هو 2١(‏ أن لا يكون الدليل الدال على انحصار 
الصفات فى محل الحكم ونفى علية ماعدا الوصف المعين قاطعًا سواء كانا 
ظنيين أو أحدهما 9) . 

فإن قلت : لا نسلم حصر الصفات فيما ذكر فلعل له صفات أخر . 
قوله: بحث وطلب فما وجد . 

قلنا : لا نسلم فلعله لم يبحث ولم يطلب / )1/1١89(‏ وأخبر بذلك كذبا 
ترويجا أو طلبًا للغلبة . 

سلمناه لكن ربما وجده ولكن لعله ستره للعليتين السابقتين . 

سلمنا أنه لم يجده لكن عدم وجدانه لا يدل على عدمه . 


* آخبر الورقة (07) من نسخة ( ص ) . 

. ) فى الاصل : ( وهو ) والثبت فى ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : الأحكام للآمدى 774/7 - 316 » المسودة ص 277 . 
تكدرضنا 


سلمنا أنه يدل على ذلك بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى غيره . 

سلمنا أنه يدل عليه مطلقًا لكن لعل الخصم وجد فيه صفات أخر أو ما 
يدل عليها فحيتئذ لا تعتبر تلك الدلالة بالنسبة إليه لعلمه بما يضاده . 

سلمناه لكن لا نسلم فساد غير ما عين للعلية . 

سلمناه لكن كل واحد منها لا مجموع اثنين أو ثلاثة منها . 

سلمنا فسادها مجموعا ومفرد) » لكن لا نسلم أنه يلزم منه علية ما عين؛ 
وهذا إنما يلزم ذلك أن لو كان الحكم هناك معقول المعنى وهو ممنوع . 
عليته ؛ لأن عدم علية غيره من قبيل إبطال المعارض ولا يلزم من عدم معارضة 
علية الشىء عليته فى نفسه . 

سلمنا علية الباقى بمعنى أن غيره ليس بعلة لكن لم لا يجوز أن ينقسم 
الباقى إلى قسمين وتكون العلة أحد قسميه 2١‏ . 0 

قلت : الجواب عن الأول : أن ما تقدم من الوجهين دليل على انحصار 
الصفات فيما ذكر ظاهراً . 

قوله : لعله لم يبحث ولم يطلب . 
والغلبة لاسيما فيما [ لا ] 257 يتسامح بالكذب فيه كالإخبار عن حكم الله 
تعالى ولاسيما ممن شرفه الله تعالى برتبة الاجتهاد فى الدين » وبه خرج 
الجواب عن الثانى ٠‏ فإن الستر بعد الوجدان خيانة من المجتهد فى الدين وهو 
بعيل منه . 


)00( انظر : المحصول ج 7 قى 3٠٠١/5‏ - 7501 , الأحكام للآمدى 770/7 . 
() لفظة « لا » ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 


لقنن 


وعن الثالث : أنه لا يدل عليه قطعًا لكن يدل عليه ظنًا » والاستقراء يفيد 
العلم الضرورى بذلك . 

وعن الرابع : أن عدم جودانه بعد البحث الشديد والطلب الأكيد أفاد له 
الظن بالعدم فإذا أخبر عن ذلك مع أن ظاهر حاله الصدق أفاد لغيره الظن 
أيضًا كما فى سائر الأخبار اللهم [ إلا ] 2١(‏ إذا اتهمه بالفيانة لكن سبق أن 
الظاهر عدمها . 

وعن الخامس : أن الظاهر من حال الخصم أنه لو وجدها أو وجد عليها 
دليلاً لأظهره إفحامًا لخصمه » ونصرة لنفسه » وإبرازًا لعلم مست الحاجة إلى 
إبرازه فلو ادعى علمه بها طولب ببيانها فإن لم يبين مع إمكان البيان لم يلتفت 
إلى دعواه لظهور عناده فيه فلو بين واستدل المستدل على إفساده بدليل لم يعد 
منقطعا فيما ادعاه من الحصر ظاهرً وإفساد غير الوصف الذى عيئه . 

وعن السادس : أن الكلام حيث يتبين إفسادها بدليل من الأدلة التى تدل 
على عدم (25 علية الوصف نحو النقض وعدم التأثير وغيرها من الطرق الدالة 
على عدم العلية . 

وقال الإمام رحمه الله : بلى لا يمكن إفسادها بعدم المناسبة لأنه حيئذ 
يحتاج إلى أن يبين خلو ما يدعيه علة عن هذا المفسد وذلك لا يتم إلا ببيان 
مناسبته » ولو بين ذلك لاستغنى عن طريقة السبر والتقسيم © . 

قيل عليه : إن كان بيان عدم مناسبة [ الصفات المحذوفة بعد تسليم 
المعترض مناسبة كل واحد من الصفات المحذوفة وغيرها لم يسمع منه منع 
مناسبة ] (5) الباقى لكونه منعا لما سلمه فلا يجب على المستدل بيان مناسبة 


. ) لفظة : ( إلا ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 
. ) (؟) كلمة ( عدم ) ساقطة من ( ص‎ 

(*) المحصول ج ؟ ق2”87/50 785 . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


لضان 


الوصف الثانى . 

وإن كان قبل تسليم مناسبة تلك الصفات ؛ فللمستدل طريق صالح فى 
دفع السؤال من غير حاجة إلى بيان المناسبة فى الوصف المستبقى وهو ترجيح 
سبره على سَبر المعدرض لموافقته للتعدية وموافقة سبر المعترض للقصور , 
والتعدية أولى من القصور على ما ياتى تقريره فى الترجيحات وهو ضعيف ؛ 
أما أولة : فلآن ذلك كلام على سند المنع وهو قد لا يكون جوايًا عن المنم ؛ 
وهذا لأن المعترض تارة يمنع مناسبة الوصف المستبقى فقط من غير أن يسنده إلى 
شىء وتارة يسنده إلى شىء نحو الأصل بأن يقول : بأن الأصل عدم المناسبة » 
أو يقول : بحثت وسبرت فما وجدت فيه المناسبة [ فإذا قال المستدل : بحثت 
وسبرت فوجدت فيه المناسبة ] )١7‏ وسبرى راجح على سبرك لما تقدم كان ذلك 
كلاما على سند المنع لا على المنع : 

وأما ثانا : فلأنه إذا ادعى المناسبة فى الوصف المستبقى ورجحه على 
غيره» طولب ببيانها فإن لم يبين واقتصر على قوله : بحثت ووجدت فيه 
المناسبة » ولم يبينها تفصيلاً لم يصغ إليه ولم يكتف منه بهذا القدر » وإن 
اكتفينا بهذا فق تانب النفى لأنه لا كلفة فى الإظهار بعد الوجدان فيكون فى 
عدم بيانها وسترها معاندا أو لأنا لو اكتفينا منه بهذا القدر لاكتفينا منه فى كل 
مسألة خلافية أن يقول ابتداء بحثت وفتشت فوجدت على حكم المسألة دليلاً : 
إذ الظاهر من حال المجتهد العدل إنما هو الصدق ولا قائل به وإنما اكتفينا منه 
بهذا فى (5) النفى لأنه لا طريق إليه إلا ذلك . 

وأما ثالدًا : فلأنا لو سلمنا الاكتفاء بهذا القدر فهو أيضًا بيان للمناسبة فى 
الوصف المستبقى» غايته أنه على وجه جملى فلا يكون ذلك منافيًا /(--19/) 


)1( ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) : 
(؟) كلمة ( فى ) ساقطة من ( ص ) . 


لسن 


لقول القائل : إنه لا يتم ذلك إلا ببيان * مناسبة الوصف المستبقى فبطل قول 
المعترض عليه أن له طريقًا صالحًا فى دفع السؤال من غير حاجة إلى بيان 
المناسبة فى الوصف المستبقى فإن ما ذكره بيان للمناسبة فى الوصف المستبقى 
غايته أنه على وجه جملى . 

واعترض على طريقة عدم التأثير [ المسمى ] 2١(‏ بالإلغاء أيضًا : بأن ذلك 
لا يتم إلا أن يبين أن الحكم ثابت بالوصف المستبقى فى صورة دون سائر 
الصفات المحذوفة لكن لا يكفى فى ذلك أن يبين أنه يوجد الحكم مع الوصف 
المستبقى مع انتفاء الأوصاف المحذوفة ٠»‏ فإنه لو كفى ذلك لكفى فى أصل 
القياس فلم يكن إلى البحث والسبر ؤسائر طرق العلية حاجة فإذن لابد من 
بيان الاستقلال بالاستدلال ببعض طرق إثبات العلة [ وعند ذلك لابد وأن 
يشرع المستدل فى بيان الاستدلال ببعض طرق إثبات العلة ] 259 فإن بين 
الاستقلال فى صورة الإلغاء بالبحث والسبر كما أثبت ذلك فى الأصل الأول 
فقد استقلت صورة الإلغاء بالاعتبار وأمكن أن يكون ذلك أصلا [ لعلته ]90) 
وتبينًا أن الأصل الأول لا حاجة إليه فإن المصير إلى أصل لا يمكن التمسك به 
فى الاعتبار إلا بذكر صورة أخرى مستقلة بالاعتبار تطويلاً بلا فائدة وان بين 
الاستقلال بطريق آخر فيلزمه مع هذا المحذور محذور آخر وهو الانتقال من 
طريق إلى آخر فى إثبات كون الوصف علة الحكم وهو قبيح فى مقام النظر » 
وفيه نظر من حيث إن الصورة التى يتبين فيها إلغاء الأوصاف المحذوفة قد 
تكون متعددة فلا يمكن جعل كل واحد منها أصلاً لعلته إذا لم يجتمع فى واحد 
منها جميع تلك الأوصاف المحذوفة فلم تستقل بالاعتبار فيكون أصل العلة 
محل السبر والتقسيم الذى اجتمع فيه الأوصاف المحذوفة والمستبقى ومحل 


* آخر الورقة (017) من نسخة ( ص ) . 

. ) كلمة ( المسمى ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

() لفظة ( لعلته ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 
/71 


لا يعتبر فى ثبوت الحكم مجموع تلك الصفات . 

وعن الثامن : أنه يلزم منه علية ذلك المعين وإلا لزم أن لا يكون الحكم 
معللاً » أو يكون معللاً بما لا يعقل وكلاهما باطلان لما تقدم . 

وعن التاسع : أنه لا يلزم علية ذلك الوصف من ذلك الوجه الذى ذكرتم 
دورب , 

وعن العاشر : أنه على خلاف الإجماع . لأن المخالف لم يقل بعلية ذلك 
الوصف أصلاً » والمستدل بقول بعليته مطلقًا فالقول بعلية أحد مسمى ذلك 
الوصف دون الآخر قول لم يقل به أحد 2١‏ . 


)١(‏ انظر هذه الأجوبة فى : الأحكام للآمدى 7717/7 - 7794اء مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد 77/8/17 » فواتح الرحموت 7599/7 . 


الاللرون 


فى الطرد 


الفصل السادس 
فى الطرد )١(‏ 


والمعنى منه : الوصف الذى لا يكون مناسبًا » ولا مستلزمًا للمناسب 


ويكون الحكم حاصلاً معه فى جميع صور حصوله غير صورة النزاع فإن فى 
حصوله معه فيها التزاع » هذا هو المراد من الجريان والاطراد على قول الأكثر. 


ومنهم من قال : لا يشترط ذلك بل يكفى فى علية الوصف الطردى أن 


يكون الحكم مقارنًا له ولو فى صورة واحدة . 


وا د ختلف العلماء فى حجية الوصف الطردى : 
فمن قال : المطرد المنعكس ليس بحجة قال بعدم حجية المطرد بالطريق 


الأولى . 


(010 


فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة مطلقًا ("). 

الطَرَد فى اللغة يأتى بمعنى : الإبعاد » يقال : طَرَدّه طردًا » أى أبعده » أما الاطراد 
فهو بمعنى التتابع » يقال : اطْرَد الشىء اطْرادًا أى تبع بعضه بعضًا وجرى » 
واطردت الأشياء : إذا تبع بعضها بعضا واطراد الكلام : إذا تتابع . 

انظر : الصحاح 501/7 ٠‏ 007 مادة ( طرد ) أما فى الاصطلاح فهو كما بينه 
المصنف - رحمه الله - ٠.‏ 

وانظر تعريف الطرد فى : المحصول ج ”؟ ى ”/ ”١85‏ » نهاية السول ١١8/54‏ 2 
جمع الجوامع بشرح المحلى 59١/7‏ » شرح تنقيح الفصول ص 98" » الإبهاج 
86/7 


(؟) وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين . 


قال الزركشى : والمعتبرون من التُظّار على أن التمسك به باطل '؛ لأنه من باب 
الهذيان » وقال إمام الحرمين : وتناهى القاضى فى تغليظ من يعتقد ربط حكم -- 


إفضسى 


الثانى 


وذهب بعضهم إلى أنه حجة مطلقً .)١(‏ 


ومنهم من فصل 1 وقال الشف بحجيته بالتفسير الأول لقف دون التفسير 
22 , 


احتج من نفى حجيته مطلقًا بوجوه : 
أحدها : أنه يستدل على الاطراد بصحة العلة فى نفسها فيقال هذه علة 


فتكون مطردة وإلا لزم نقضها وأنه خلاف الأصل فلو استدل على صحة العلة 
بالاطراد لزم الدور 8 


وثانيها : أنه إغا يعتبر الاطراد أن لو كان الاطراد اطراد علة » فإن اطراد 


غير العلة غيرمعتبر فيكون عبان راد بالعلة علو اعتبريت العلة بالاطراد لزم 


الدور 


"200 


(0) 


الله به . وقال ابن السبكى : قال القاضى أبو بكر والأستاذ الاسفرايينى : من مارس 
قواعد الشرع » واستجاز الطرد فهو هازئ بالشريعة مستهين بضبطها مشير إلى أن 
الأمر إلى القائل كيف أراد . وقال القاضى حسين : لا يجوز أن يدان الله به . قال 
اين السمعانى : : وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجة والطرد دليلاً على صحة 
العلية حشوية أهل القياس . قال : ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء . 


مدع 8/7 ». التبصرة ص ٠‏ *؛ المستصفى 3٠0١/١‏ ء روضة الناظر 


5 » مخستصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 745/9 ع الإبهاج رمم 
07 
وإليه ذهب الإمام فخر الدين الرازى والبيضاوى فى المنهاج ونقله 50 الشيرازى فى 
التبصرة عن أبى بكر الصيرفى وبه قال بعض الحنفية . 
انظر : التبصرة ص ٠‏ » المنخول ص ”5١‏ ». نهاية السول ١5/4‏ ء إرشاد 
الفحول ص ١؟7‏ . 
لفظة ( وقال ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 
وهو أن يكون الحكم معه حاصلاً فى جميع صور حصوله غير صورة النزاع . 
وهو أن الوصف قارنه الحكم ولو فى صورة واحدة . 
انظ > التبضرة صن 241 


فضس 


وفيهما نظر من حيث إنه يصح أن يستدل على أثر الشىء بصحة الشىء 
فى نفسه ٠.‏ وأن يستدل على صحته فى نفسه بأثره مع أن ما ذكرتم من الدور 
حاصل فيه ٠»‏ وكذا قد يمكن أن يعتبر الأثر بالمؤثر مع صحة اعتبار المؤثر بالآثر. 

وثالثها : إن الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد إلا ويوجد 
معه الحكم وهذا المفهوم لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الحكم حاصل مع الوصف 
فى صورة النزاع » [ فإذن ثبوت الاطراد يتوقف.على ثبوت الحكم فى صورة 
النزاع » فلو أثبت الحكم.فى صورة النزاع ] 2١(‏ بالاطراد لزم الدور 27 . 

وهو ضعيف ؛ لأنا لا نستدل على ثبوت الحكم فى صورة النزاع بمصاحبته 
'للوصف فى كل الصور حتى يلزم [ ما ذكرتم » بل. يستدل عليه بمصصاحبته له 
فى كل صورة غير صورة النزاع وحيتئذ لا يلزم ما ذكره من الدور ] 20 , 
وليس الاطراد عبارة عما ذكره حتى يقال أن ذلك ليس استدلالا بالاطراد بل 
هرش وهنا لقن سيره 3 

ورابعها : أن حاصل الاستدلال بالاطراد راجع إلى الاستدلال بالمقارنة » 
لكن المقارنة وحدها لا تدل / ))/١951١(‏ على العلية فإن الجوهر مع العرض 
يتلازمان ولا علية » وكذا الحد مع المحدود والذات مع الصفات والحوادث مع 
الزمان والمكان » فإن المقارنة حاصلة فى هذه الصور من غير علية (20 . 

وهو أيضا ضعيف . 

أما أولاً : فلأنا ندعى عليّه اللقارن الذى لم يدل دليل على عدم عليته ‏ 
وما ذكرتم من الصور ليس كذلك . 


لابن العترفين سناقط عن ا(مل 1 
(0) انظر : المحصول ج ”» ق "١57/95‏ . 
(”) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 
() انظر : المحصول ج ؟ ق ؟//ا٠”7‏ . 
(5) انظر : المصدر السابق . 


الفضون 


وأما ثانا : فلأنا وإن سلمنا عدم دلالة الدليل على عدم العلية فى تلك 
الصور لكن تخلف الحكم عن الدليل الظاهرى فى بعض الصور لا يقدح فى 
دلالته كما فى الغيم الرطب ٠‏ فإنه دليل وجود المطر وإن تخلف عنه فى بعض 
الصور 299 , 

وخامسها : أن المطَّردَ فعل الطّارد . ولا شىء من العلل الشرعية بفعل 
الإنسان * . فلا شىء من الطرد بعلة . 2 

وهو أيضا ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أن الطرد فعل الطارد ؛ وهذا لأن الطرد 
عبارة عن حصول الحكم فى جميع محال الوصف غير صورة النزاع » وذلك 

نعم حصول الحكم فى محل الاجتهاد يتعلق بفعله من حيث إنه عدى 
الحكم من الأصل إليه بجامع مشترك بينهما . وهو الوصف الطردى ٠‏ لكن 
ذلك يعد ثبوت علية الطرد فى غير محل النزاع » وحيتئذ لا يلزم أن يكون 
الطرد من فعل الإنسان © . 

وسادسها : أن الوصف الطردى ليس فيه إلا سلامته عن النقض وهو من 
مفسدات العلة » ولا يلزم من سلامة الشىء عن مفسدات الغلة أن يكون علة 
وهو أيضا من جنس ما تقدم ؛ لأنا لا نستدل على عليته من هذه الجهة بل من 
جهة أن السلامة من النقض من أمارات العلية © . 

وسابعها : أن الاستدلال بالطرد على كون الوصف علة تصحيح للدعوى 
بالدعوى ؛ فإن كون ذلك الوصف علة فى الأصل دعوى ٠»‏ وكونه علة فى 
غيره دعوى أخرى ٠‏ فتصحيح الأولى بالثانية تصحيح للدعوى بالدعوى . 


. "017/5 انظر : المحصول ج 7 ق‎ )١( 

* آخخر الورقة (05) من نسخة ( ص ) . 

(") انظر : التبصرة ص 45١‏ . 

(5) انظر : المستصفى 7١1/7‏ . روضة الناظر ص 3١9‏ . الأحكام للآمدى 3١1/7‏ . 
قفن 


وهو أيضًا من نظائر ما تقدم ؛ فإن الدليل على كون الوصف الطردى علة 
ليس هو كونه علة فى الفرع حتى يلزم ما ذكره » بل هو كونه مقارنًا للحكم 
فى جميع محاله غير صورة النزاع » وذلك ليس دعوى تحتاج إلى الدليل » فإن 
ذلك ثابت بالإجماع أو بالنص ٠‏ وحيتئذ لا يلزم ما ذكرتم من المحذور 2١(‏ . 

واحتج من قال بحجيته مطلقًا بوجهين : 

أحدهما : أن هذا الحكم لابد له من علة لما تقدم » وغير هذا الوصف 
ليس بعلة إذ الأصل عدمه » وعدم عليته فتعين أن يكون هو العلة . 

وجوابه : أن ظن انتفاء الغير إنما يوجب ظن عليته أن لو كان هو صاكًا 
للعلية فى نفسه وهو ممنوع . فإن ما لا يكون مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب » 
ولا مطردا ولا منعكسًا لم يصلح للعلية عند الخصم فلم قلتم أنه ليس كذلك 
فإن ذلك أول المسألة(؟) ؟ 

وثانيهما : أنا إذا علمنا أن الحكم لابد له من علة » وعلمنا حصول هذا 
الوصف ولم نعلم غيره » ظننا كون هذا الوصف علة لهذا الحكم ؛ إذ لو لم 
يحصل هذا الظن فإما أن يكون لأجل أن ذلك الحكم لا يستند إلى علة » وهو 
باطل [ لأنه يناقض العلم الأول » أو لأجل أنه يستند إلى غيره ] (") وهو 
أيضا باطل ؛ لأن إسناده إلى غيره يقتضى الشعور بالغير » والشعور بالغير حال 
عدم تحقق الشعور بالغير محال . 

وجوابه : أنه لا منافاة بين عدم الشعور بالغير على سبيل التفصيل وبين 
الشعور به على سبيل الإجمال . واللازم إنما هو الشعور بالغير على سبيل 


. 458١ انظر : التبصرة ص‎ )١( 
. ١77/4 انظر : شرح تنقيح الفصول ص 98” » نهاية السول‎ )0( 


قي 


الأجمان والددر أولاً إنما هو الشعور )١(‏ به على سبيل التفصيل 299 . 

واحتج من قال أنه حجة على التفسير الأول دون الثانى . 

أما على الأول فمن وجهين : 

أحدهما : أن الإنسان إذا رأى فرس القاضى واقمًا على باب الأميرء 
غلب على ظنه كون القاضى فى دار الأمير » وما ذاك إلا للاطراد . 

وثانيهما : أن الاستقراء يشهد أن النادر فى كل باب يلحق بالغالب فإذا 
علم مقارنة الحكم للوصف فى أكثر الصور . ووقع النزاع فى مقارنته له فى 
صورة النزاع وجب أن يلحق بالأكثر إلحاقًا للصورة الواحدة بأكثر الصور . 

وجوابه : أنه لا ينكر ظن الحاقه بالأكثر » لكن لم قلت أنه يفيد ظن علية 
ذلك الوصف ٠»‏ فإنه يجوز أن يلحق من غير علية » كما إذا رأينا شخصًا من 
بعض البلاد » وكان الغالب على أهله بعض المذاهب . أو الألوان فإنا نحكم 
أذ ذلك الشخص على ذلك المذهب أو على ذلك اللون مع عدم العلية 
بينهما0؟) , 

وأما أنه ليس بحجة على التفسير(؟) الثانى فمن وجهين : 

أحدهما : أن الحكم بكون ذلك الوصف علة مع أنه ليس بمناسب ولا 
يستلزم له ومع كونه مساويًا لسائر الصفات ٠‏ قول فى الدين بمجرد التتشهى 
فيكون باطلاً . 

أما أولا : فلقوله تعالى : ( فخلّف من بَعْدهم خَلفْ أضاعوا الصّلاة 


)00( فى الأصل : ١‏ إنما هو عدم الشعور به » والمثبت من ( ص ) . 

(0) انظر : المأحصول ج " ق 08/75" - "١4‏ . نهاية السول :ا . 
(9) انظر : المحصول ج ؟ ق 7١7/7‏ » إرشاد الفحول ص ف( 
(5) فى ( ص ) : ١‏ التقسيم » . 


إشضسرر 


واتبعوا الشّهّوات » (2 . 

وأما ثانيها : فبالإجماع . 

وجوابه : منع المساواة فإن المقارنة مرجحة فإن فرخ 
غير متعد ترجح المتعدى لورود الأمر بالقياس ٠‏ أو / )1/١91(‏ متعد إلى فرع 
آخر فيكون ذلك معارضًا له » فيجب على المستدل للترجيح وإن كان متعديًا 
إلى ذلك الفرع الذى ادعى المستدل ثبوت الحكم فيه لم يكن معارضًا له إذ 
يجوز قيام معرّف واحد (5) , 

وثانيهما : أن القول بحجيته يفتح باب الهذيان : 

كقولهم فى مسألة إزالة النجاسة : مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا 
تجوز إزالة النجاسة به كالدهن . 

وكقولهم : فى أن وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب » شروع فى نافد فلا 
يمنع الرد بالعيب كالشروع فى الدرب النافذ . 

وكقولهم : سعى بين جبلين فلا يكون ركنًا كالسعى بين غيرهما من 
الجبلين وأمثالهما من الهذيان . 

وجوابه : أنا لا ندعى أن مجرد المقارنة كيف ما كانت تفيد العلية بل 
يشترط أن لا يحصل هناك وصف آخر هو أولى بالرعاية » وهذا الشرط غير 
حاصل فيما ذكرتم من المثال فإنه حصل هناك ما هو أولى بالاعتبار من الوصف 
الذى ذكرتم وهو كون الدهن لَزِجًَا » غير مزيل للنجاسة » ولا زال شرط العلية 
لا جرم لم تفد المقارنة ظن العلية © . 


)0( سورة مريم » الآية (04) : 


(؟) انظر : المحصول ج ؟ ق؟/ ١739-؟١37.‏ 
(9) انظر : المحصول ج ؟ ق؟089/9” 2 .3”١١‏ 


يفضنن 


الأوصاف التى هى أولى بالاعتبار حتى يتم استدلاله . 

قلت : لا يجب ذلك عليه ؛ لأنه من قبيل نفى المعارض ٠‏ ولا يجب 
على المستدل بيان نفى المعارض ؛ وهو شرط ثبوت الحكم لا شرط الدلالة » 
وإنما يجب على المستدل بيان شرائط الدلالة لا بيان شرائط ثبوت الحكم . 


امسن 


الفصل السابع 


فى تنقيح المناط 


الفصل السابع 


فى تنقيح المناط 


وقد عرفت فيما سبق أن إلحاق المسكوت عنه [ بالمنصوص عليه ] )١(‏ 
بإلغاء الفارق يسمى تنقيح المناط » وهو * أن يقال : لا فرق بين الأصل والفرع 
إلا كذا وكذا » وذلك لا مدخل له فى الحكم البتة فيلزم اشتراكهما فى الحكم 
لاشتراكهما فى الموجب له (2©9 . 

وهذا الذى يسميه الحنفية بالاستدلال ٠»‏ ويفرقون بينه وبين القياس بأن 
يخصصون اسم القياس بما يكون الإلحاق فيه بذكر الجامع الذى لا يفيد إلا غلبة 
الظن » والاستدلال بما يكون الإلحاق فيه بإلغاء الفارق الذى يفيد القطع حتى 
أجروه مجرى القطعيات فى النسخ به ونسخه فجوزوا الزيادة على النص به ١‏ 
ولم يجوزوا نسخه بخبر الواحد 9©) . 

والحق أن تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس وهو عام 
يتناوله وغيره » وكل واحد من القياسين أعنى ما يكون الإلحاق بذكر الجامع 
وبإلغاء الفارق يحتمل أن يكون ظنيًا وهو الأكثر إذ قَلّما يوجد الدليل القاطع 
على أن الجامع علة » أو أن ما به الامتياز لا مدخل له فى العلية » وقد يكون 
قطعيًا بأن يوجد ذلك فيه » نعم حصول القطع فيما فيه الإلحاق بإلغاء الفارق 
أكثر من الذى فيه الإلحاق بذكر الجامع لكن ليس ذلك فرقًا فى المعنى بل فسى 


. ) مابين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
. ) آخر الورقة (005) من ( ص‎ * 
شرح تنقيح الفصول ص 98" . الإبهاج‎ , 7١5/75 انظر : المحصول ج ”؟ ق‎ )07( 
. ١5١ - ١8/5 نهاية السول‎ 817 / 
. 598/7 انظر : تيسير التحرير 57/5 » فواتح الرحموت‎ )©( 
كرض‎ 


الوقوع ٠‏ وحيتئذ ظهر أنه لا فرق بينهما فى المعنى (21 . 

ثم اعلم أنه يمكن إيراد تنقيح المناط على وجهين : 

أحدهما وهو الأقوى : أن هذا الحكم لابد له من علة لما تقدم » فتلك 
العلة إما المشترك بين الأصل والفرع » أو المختص بالأصل » وهذا الغانى 
باطل؛ لأن الفارق ملغى فيتعين الأول » وحينئذ يلزم ثبوت الحكم فى الفرع 
لثبوت علته فيه . 

وثانيهما : أن هذا الحكم لابد له من محل » وهو إما المشترك . أو 
المختص والمجصوع المركب من المشترك ('2 والمختص داخل فى هذا القسم ؛ 
لأنه لم يوجد فى غيره لكن لا يجوز أن يكون هو المختص ٠‏ لأن الفرق ملغى 
فوجب أن يكون محله المشترك ٠‏ ويلزم من هذا ثبوت الحكم فى الفرع ضرورة 
حصوله فى الفرع . 

وهذا ضعيف ؛ لأنه لا يلزم من وجود المحل وجود الحال فيه فلأن لاه 
يلزم من تعميم المحل تعميم الحال فيه من الصفة أو الحكم بالطريق الأولى9©. 


0 . انظر : الإبهاج #//1م‎ )١( 
. ) زفق لفظة ( المشترك ) مكررة فى ( ص‎ 
. 88 - -4مام الإبهاج “/ لالم‎ 71١5/9 انظر : المحصول ج 7 ق‎ )9( 


نيرضن 


الفصل الثامن 


الفصل الثامن 

فيما ظن أنه من طرق إثبات العلة وليس كذلك وهو طرق : 

أحدها : زعم بعض الأصوليين 2١(‏ » أن عبجز الخصم عن إفساد كون 
الوصف علة دليل على كونه علة . 

وهو فاسد ؛ لأنه ليس جعل العجز عن الإفساد دليلاً على الصحة أولى 
من جعل العجز عن التصحيح دليلاً على الفساد » بل هذا أولى ؛ لأنه لا 
نهاية له : فإن ما لا نعرف دليلاً على فساده لا نهاية له فإن من جملته الأعداد 
ولا نهاية لها » وحيتئذ إما أن يحكم بكلا الطريقتين وهو باطل : 

أما أولاً : فلأنه خلاف الإجماع . 

وأما ثانا : فلأنه يلزم من ذلك إثبات ما لا نهاية له وهو ممتنع . 

وأما ثالنًا : فلأنه يلزم منه أن يكون الشىء الواحد علة » وأن لا يكون علة 
فى الأشياء العديدة » أو لا يحكم بواحد منهما وهو المطلوت 0 
المطلق العام 3 وأطبق 'الجسماهير على فساذه من حيث إن ذلك يقتضى بوت 
أحكام/ (1/197) متنناقضة فى الفرع الواحد ؛ لأن ما من فرع يفرض إلا 
ويشبه أصولا كثيرة متناقضة الأحكام فى أوصاف عامة ٠‏ فلو جاز إلحاق الفرع 
بالأصل بمجرد الاشتراك فى الوصف العام لجاز إلحاق كل فرع بكل الأصول ؛ 
إذ ليس إلحاقه ببعضها أولى من إلحاقه بالبعض الآخر » وحينئذ يلزم بوت 


.. 91١/7 هو الاستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى على ما ذكره السبكى فى الإبهاج‎ )١( 
7 . 41١/7 نهاية السول 5/ 157 » الإبهاج‎ » 7١9/75 انظر المحصول ج ؟ ق‎ )1( 
نل /زذنا‎ 


الأحكام المتناقضة فى كل واحد من الفروع ٠‏ ولأن ذلك يفضى إلى التسوية بين 
المجتهد والعامى فى إثبات الأحكام الشرعية فى الوقائع الحادثة ؛ لأن ما من 
عامى جاهل يفرض إلا ويعلم أن هذا الفرع يشبه أصلاً من الأصول فى وصف 
عام فيثئبت حكمه فيه لاشتراكهما فى ذلك الوصف العام . 

واحتجوا : بقول عمر - رضى الله عنه - : ( اعرف الأشبَاه والتّظائرَ 
وقس الأمور برأيك) ويكفى فى كون الشىء شبيهًا بشىء أو نظير) له الاشتراك 
ف وصفراحة.:. 

وقوله : ( قس الأمور ) عام مرتب على ذلك فوجب أن يجوز القياس 
بكل وصف مشترك يتحقق به الشبه والنظارة . 

وجوابه : منع تحقق المشابهة والنظارة بمجرد الاشتراك فى الأوصاف 
العامة؛ وهذا لأن الضدين والنقيضين قد يشتركان فى الأوصاف العامة نحو 
المذكورية والمعلومية والمخبرية مع أنه لا يعد أحدهما شبيهًا ونظير للآخر بل 
لابد من الاشتراك بوصف خاص . 

سلمناه لكنه عام وتخصيص العموم بالإجماع جائز إجماعا » وقد أجمع 
السلف على أنه لابد فى الالحاق من الاشتراك بوصف خاص » بدليل أنهم 
كانوا يتوقفون فى حكم المسألة الحادث ٠‏ وما كانوا يلحقونها بأن أصل اتفق 
بعد عجزهم عن إلحاقها بما يشاركها 2١(‏ فى وصف خاص » ولو كان الإلحاق 
جائز) بمطلق الوصف لا كان للتوقف إذ ذاك معنى . 

وثالثها: قال بعضهم : إثبات الحكم فى الفرع موافقًا لاصل تسوية بينهما 

فى ذلك فيكون مأمور به [ لقوله تعالى : 8 إن الله يأمر بالعَدْل » (5) وعبور 


. ) فى ( ص ) : ( باشتراكها‎ )١( 
. )40( سورة النحل » الآية‎ )١1( 


كرس 


من حكم الأصل إلى الفرع فيكون مأمرا به 2١‏ ] لقوله تعالى : 
«فاعتبروا 204 وهو ضعيف جد . 

أما أولاً : فلآن العدل ليس هو عبارة عن مجرد التسوية فى كل فعل 
وحكم ء كيف اتفق وإلا لزم أن تكون المباحات . والمكروهات والمحرمات ٠‏ 
مأمورا بها حيث يحصل بها التسوية » بل هى عبارة عن التسوية المخصوصة 
التى أمر الشارع بالتسوية فيه 299 ٠‏ وحيتئذ يتوقف كونه عدلا مأمور) به على 
تحقق التسوية المخصوصة ٠‏ فلو أثبت كونه عدلا مأمور) به بالتسوية لزم الدور 
وهر شع 

وهذا الكلام بعينه يتوجه على الاستدلال بالآية الثانية . 

وأما ثانيًا : فلآن غاية ما فى الباب أنه تمسك بعموم اللفظ » وتخصيص 
العموم بالإجماع جائز » وأجمع السلف على أنه لابد فى القياس الذى هو 
عبور من حكم الأصل إلى الفرع من دلالة سا على تعين الوصف للعلية بدليل 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(؟) سورة الحشر » الآية (؟) . 

() لفظة ( فيه ) ساقطة من ( ص ) . 

* آخر الورقة (65) من ( ص ) .2 

(8) انظر . المحصول ج 7 ق 370/35 , نهاية السول ١55 - ١57/4‏ ء الإبهاج 
1 


مخضا 


القسم الثانى 


الفصل الأول 


فى النة ٠‏ 


القسم الثانى 


من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم 


وفيه فصول : 
الفصل الأول 
فى النقة ظ 
وهو عبارة عن وجود الوصف مع عدم الحكم 9 1 
وفيه مسائل : 


)١(‏ النقض فى اللغة هو : إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو عهد . ويأتى بمعنى الهدم 
فيقال : نقض اليناء أى : هدمه . 
انظر : المصباح المنثير ص ٠ 55١‏ 777 ترتيب القاموس المحيط 5 / 477 مادة 


6 


(نقض). 

ااا مقافت لحم بسو ورم اكرات - رحمه الله - عبارة عن وجود 
الوحت مم عدم الخيم . مثل أن يقول الشافعى فيمن ترك النية فى الصوم ليلا : 
ار ان لو ان الج قلا بمج ؛ فيجعل الغلة فى عدم صحة الصوم عراء أول 
الصوم عن النية وتخلوه عنها 

فيقول الحنفى له : هذه العلة منقوضة بصوم التطوع ٠‏ فإنه صحيح إذا أحدث النية فيه 
نهاراً » وبذلك تكون العلة » وهى عراء أول الصوم عن النية قد وجدت فى صوم 
التطوع وتخلف الحكم » وهو عدم صحة الصوم عنه ؛ لأن الصوم فى هذه الحالة 
ضوح ٠.‏ 

وقد اتفق الأصوليون على أن النقض إذا كان واردآ على سبيل الاسئناء لا يقدح فى 
كون الوصف علة فى غير الصورة المستثناة ولا يبطل عليته . 

ومثاله : جواز بيع العرايا - وهى بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر - فإنه 
ناقص لعلة تحريم الربا سواء جعلت علة التحريم الطعم أو الكيل أو القوت أو المال ؛ 
لأن كلا من هذه الأوصاف موجود فى العرايا والتحريم فيها » حيث جاز بيعها مع 
وجود التفاضل ٠»‏ ففإن كان النقض ليس وارداً على سبيل الاستثناء فقد احتلف 
الأصوليون فى كونه قادحاً أو غير قادح على مذاهب كما بينه المصنف . - 


ننسنن 


المسألة الأولى 

اختلفوا فى أن ذلك هل يقدح فى علية الوصف أم لا ؟ 

فقال الأكثرون : أنه لا يقدح إذا كان النقض وارداً على سبيل 
مذهب أكثر أصحاب الأثمة الثلدئة (239 . 

وذهب أكثر أصحابنا (7) إلى أنه يقدح فى علية الوصف وهو اختيار أبى 
الحسين البصرى 9؟. ٠‏ 

0 

ومنهم من فصل فقال : أنه لا يقدح فى المنصوصة . ويقدح فى 
المستضطة!). 

ثم من قال بالقدح فيهما مع وجود المانع فلا شك أنه يقول : إن 
التخلف لا لمانع يقدح فى عليته بالطريق الأولى . 


-- وانظر كلام الأصوليين على النقض فى : 
المعتمد 7 / 6 .». المنخول ص : 41١‏ . المحصول ج ” ق 5 / 77” . روضة 
الناظر ص 5857 » الأحكام للآمدى 7١8 / ٠”‏ . 5 / 4 ». شرح تنقيح الفصول 
ص 559 . نهاية السول 5 ٠ ١557/‏ الإبهاج 7 / 95 . فواتح الرحموت ؟ ,7”4١/‏ 
أصول الفقه لأبى النور زهير 5 / ١١١‏ 2 تعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى 
شلبى ص ١,75‏ وما بعدها . 

)١(‏ انظر : العدة ١0 / ١‏ . أصول السرخسى ”7 / 377 ء الروضة ص 747 » شرح 
تنقيح الفصول ص 7959 . تيسير التحرير 5 / 9 . 
وانظر بالإضافة إلى ذلك : المحصول ج 7 ق ؟/ 8"” الأحكام للآمدى ؛ / 4894. 

0( انظر : المحصول الموضع السابق ء الأحكام للآمدى الموضع السابق نهاية السول 
14 الإبهاج ” / واه 

©) انظر : المعتمد ‏ / هل"لم . | 

(5) انظر : شرح تنقيح الفصول ص 754 . نهاية السول 4 / ١‏ » الإبهاج 99/37 . 
تيسير التحرير 5 / ٠١‏ ». إرشاد الفحول ص 7١4‏ . 

لضن 


وأما الذين قالوا : لا يقدح ذلك فى العلية فقد اختلفوا فيه : 
فقال الأكثرون : أنه يقدح فى عليته (21. 
وذهب بعضهم إلى أنه لا يقدح فيها '"). 
ولا يبعد التفصيل بين المنصوصة والمستنبطة فى ذلك بأن يقال : لا يقدح فى 
المنصوصة ١‏ ويقدح فى المستنبطة ”2 » وإطلاق البعض يشعر بذلك إشعاراً 
15 0 
هرا . 
وذكر الشيخ الغزالى فى ذلك تفصيلاً آخر فقال : تخلف الحكم عن العلة 
يفرض على ثلاثة أوجه : 
الأول : أن يفرض فى صَوب جريان العلة ما يمنع اطرادها وهوالذى يسمى 


. 97” / ” انظر : المنهاج مع شرحه الإبهاج‎ ٠» واختاره البيضاوى فى المنهاج‎ )١( 

(؟) وعليه أكثر أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد » انظر : المرجع السابق . 

فرق انظر : الوبهاج الموضع السابق نهاية السول 5 / ١5١‏ . إرشاد الفحول ص 5؟7. 

(54) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل فى هذا النزاع : أن مسمى العلة قد يعنى به 
العلة الموجبة » وهى : القامة التى يمتنع تخلف الحكم عنها فهذه لا يتصور 
تخصيصهاء ومتى انتقضت فسدت .٠‏ ويدخل فيه ما يسمى جزء العلة » وشرط 
الحكم. وعدم المانع » فسائر ما يتوقف الحكم عليه يدخل فيها . 
وقد يعنى بالعلة : ما كان مقتضيا للحكم . يعنى : أن فيه معنى الحكم ويطلبه وإن 
لم يكن موجبا » فيمتنع تخلف الحكم عنه » فهذه قد يقف حكمها على ثبوت شروط 
وانتفاء موانع» فإذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها لفقدان شرط أو وجود مانع لم 
يقدح فيهاء وعلى هذا فينجبر النقض بالفرق . 
وإن كان التخلف عنها لا لفوات شرط ولا وجود مانع كان ذلك دليلاً على أنها ليست 
بعلة » إذ هى بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها جميعها بشروطها وعدم موانعها 
مرجودة حكما » والعلة التامة يمتنع تخلف الحكم عنها فتخلفه يدل على أنها ليست 
علة تامة . 
انظر : مجموع الفتاوى 11١8٠ 361 /٠١‏ ء وتعليل الأحكام للدكتور محمبد 
مصطفى شلبى ص ١185‏ . 

بالطفنا 


العلة بل يخصصها بما وراء المستثنى فتكون علة فى غير محل الاستثناء » ولا 
فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظئونة . 

مثال الوارد على العلة المقطوعة : إيجاب صاع من التمر فى لبن المصراة ١‏ 
فإن علة إيجاب المشل فى المثليات إنما هو تمائل الأجزاء » والشرع لما أوجب 
صاعاً من التمر فى المصراة لم ينقص هذه العلة ؛ إذ عليها التعويل فى 
الضمانات » ولكن استئنى هذه الصورة . فهذا الاستثناء وأمثاله لا يبين لمجتهد 
فسدد هذه العلة . ولا ينبغى أن يكلف المناظر الاحتراز عنه حستى 
نقول/ )1/١97(‏ فى علته : تمائل أجزاء فى غير المصراة فيقتضى إيجاب المثل ؛ 
لأن هذا تكلف قبيح ٠‏ وكذلك.صدور الجناية من الشخص علة وجوب الغرامة 
عليه » فورود ضرب الدية على العاقلة فى بعض الجنايات لا يفسد هذه العلة 
ولكنه استثنى هذه الصورة فتخصصت لعلة بما وراءها . 


ومثال ما ورد على العلة المظنونة : مسألة العرايا فإنها لا تنقض التعليل 
بالطعم ؟ إذ فهم أن ذلك اسشكناء لرخنصة الحاجة ولم يرد ورود النسخ للربا 3 
ودليل كونه مستنثئى : أنه يرد على كل علة كالكيل وغيره 9" . 

وكذلك إذا قلنا : عبادة مفروضة فتفتقر إلى تعيين النية » لم تنتقض بالحج 
مثله . 


أما إذا لم يرد مورد'" الاستثناء فلا يخلو إما أن يرد على العلة المنصوصة 


)١(‏ القول بأن حكم المصراة » وحمل العاقلة الدية » وبيع العرايا ونحو ذلك على خلاف 
القياس فيه نظر. ؛ فقد قرر المحققون من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن القيم وغيرهما أنه ليس فى الشريعة شىء يخالف القياس ٠‏ وأن ما قيل : 
إنه على خلاف القياس فلايد. من اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور التى خالفها 
واقتضى مفارقته لها فى الحكم . 
انظر ما سبق من التعليق فى ص ( 7/١5‏ ) و ,7١5(‏ ) من الرسالة . 

(0) فى الأصل : ( مورود ) والمثبت فى ( ص ) . 

كرض 


على العلة . اممو يي عاد 5 


ردق 
مم يحرج »117 


واد الام بوعاعن لمعاف ''» فيعلم أن العلة بتمامها لم يذكرها فى 
الحديث ”' ٠‏ وأن العلة إنما هو الخارج من السبيلين » فكان ما ذكر من مطلق 
الخروج إنما هو بعض العلة . فالعلة إن كانت منصوصة ولم يرد النقض مورد 
الاستثناء » لم يتصور إلا كذلك . 

وإن لم يكن كذلك فيجب تأويل التعليل ؛ إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا 
يراد به التعليل » أو وإن أريد منه ذلك لكن لا للحكم المذكور بل لحكم آخر 
كقوله تعالى : « يخربون ببوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين » ” ثم علل 
ذلك بقوله تعالى : « ذلك بأنهم شأقوا الله ورسوله 4 * ' ومن المعلوم أنه 
ليس كل من يشاقق الله ورسوله يخرب بيته فتكون العلة منقوضة » ولا يمكن 
أن يقال : إنه علة فى حقهم خاصة ؛ لأن هذا يعد تهافتا فى الكلام فإ الحكم 


1 أخرجه البيهقى من حديث ابن عباس باة بلفظ : « الوضوء مما خرج‎ )١( 
» السنن الكبرى كتاب الطهارة - باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين‎ 
. ١١5 / ١ ذلك من دود أو حصاة أو غيرهما‎ 
. وفى إسناده الفضل بن' المختار » وهو ضعيف جداً » وفيه شعبة مولى ابن عباس‎ 
: وهو ضعيف . وقال ابن عدى : الأصل فى هذا الحديث أنه موقوف وقال البيهقى‎ 
. لايثبت مرفوعاً‎ 
. لا‎ / ١ نصب الراية‎ ١77 / ١ انظر : التلخيص الخحبير‎ 

(؟) أخرجه الدارقطنى فى السنن الكبرى ١5١ / ١‏ . 

إفرف انظر فى الكلام على الوضوء من النتجاسة الخارجة من غير السبيلين كالفصاد 
والحجامة: مجموع الفتاوى ٠١‏ / 8ه . 

(5) سورة الحشر » الآية ( ؟ ) . 

(©) سورة الحشر » الآية ( 5 ) . 


يكذرض 


المعلل بذلك ليس هو التخريب المذكور بل وهو لازمه أو جزؤه الأعم هو كونه 
عذابً» ولا شك أن كل من يشاقق الله ورسوله فإنه معذب أما بخراب البيت » 
أو بغيره » وهذا وإن كان خلاف الظاهر وتأويلا للنص لكن يجب المصير إليه 
لئلا يكون الكلام منتقّضا . 

أما إذا ورد على العلة المظنونة لا فى معرض الاستثناء وانقدح جواب عن 
محل النقض من طريق الإخالة أن كانت العلة مخيلة » أو من طريق الشبه إن 
كانت شبهاً فهذا يبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة وانعطف قيد على العلة 
من مسألة النقض به يندفع النقض » أما إذا كانت العلة مخيلة ولم ينقدح 
جواب مناسب وأمكن أن يكون النقض دليلاً عى فساد العلة و [ أمكن 7" ] أن 
يكون معرفا اختصاص العلة بمجراها بوصف من قبيل الأوصاف الشبهية يفصلها 
عن غير مجراها فهذا يجب الاحتراز عنه بينهم فى الحدل للناظر لكن المجتهد 
الناظر ماذا عليه أن يعتقد فى هذه العلل الانتقاض والفساد أو الشخصيص ؟ 
وهذا عندى فى محل الاجتهاد ويتبع كل مجتهد ما غلب على ظنه . 

مثاله : قولنا : أن صوم رمضان يفتقر إلى تبيبيت النية ؛ لأن النية لا 
تنعطف على ما مضى ٠‏ وصوم جميع النهار واجب وأنه لا يتجزأ » فيتتقض 
هذا بالتطوع فإنه لا يصح إلا بنية ولا يتجزأ على المذهب الصحيح ولا بمذهب 
من يقول إنه صائم بعض النهار فيحتمل أن ينقدح عند المجتهد فساد هذه العلة 
بسبب التطوع ؛ ويحتمل أن ينقدح له أن التطوع ورد مستئنى رخصة لتكثير 
النوافل ؛ ولهذا سامح الشرع فى التطوع * بما لا يسامح به فى الفرض » 
فيكون وصف الفرضية فاصلاً بين مجرى العلة وموقفها » ويكون ذلك وصفاً 
شبهيا اعتبر فى استعمال المخيل وتمييز مجراه عن موقفه ٠‏ ومن أنكر قياس 
الشبه جوز الاحتراز عن النقض بمثل هذا الوصف الشبهى أيضاً . فأكثر العلل 


. ) كلمة ( أمكن ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 
. ) آخر الورقة ( /ا4 ) من نسخة ( ص‎ * 


ايكون 


المخيلة خصص الشرع اعتبارها بمواضع لا ينقدح فى تعبيين المحل معنى مناسب 
وعلى هذا أصل العلة » وهذا التردد إنما ينقدح فى معنى مؤثر لا يحتاج إلى 
شهادة الأصل فإن مقدمات هذا القياس مؤثرة بالاتفاق فإن قولنا : إن كل 
الصوم واجب وأن النية عزم لا ينعطف على الماضى وأن الصوم لا يصح إلا 
بنية فإن كانت العلة مناسبة بحيث تفتقر إلى أصل يستشهد به فإنما يشهد 
بصحتها ثبوت الحكم فى موضع واحد على وفقه فتنتقض هذه الشهادة بتخلف 
الحكم عنه فى موضع آخر فإن إثبات الحكم على وفق المعنى إن دل على التفات 
الشرع [ فقطع الحكم أيضآ يدل على أعراض الشرع عنه » وقول القائل : إنى 
أتبعه إلا فى محل إعراض الشرع 1( بالنص ليس هو بأولى من قول من قال: 
أعرض عنه إلا فى محل اعتبار الشرع إياه بالتنصيص على الحكم » وعلى 
الجملة يجوز أن يصرح الشرع بتخصيص العلة واستثناء صورة عنها » ولكن إذا 
لم يصرح واحتمل نفى الحكم مع وجود العلة أن يكون لفساد / )1/١95(‏ العلة 
واحتمل أن يكون لتخصيص العلة » فإن كانت العلة قطعية كان تنزيلها على 
التخصيص أولى من التنزيل على نسخ العلة وإبطالها ) وإن كانت مظنونة ولا 
مستند للظن إلا إثبات الحكم فى موضع على وفقها ء فينقطع هذا الظن 
بإعراض الشرع عن إثباتها فى موضع وإن كانت مستقلة مؤثرة كما ذكرناه فى 
مسألة تبيت النية كان ذلك فى محل الاجتهاد . 

الوجه الثانى لانتفاء العلة : أن تتتفى لا لخلل فى نفس العلة لكن يندفع 
الحكم عنه بمعارضة علة أخرى دافعة . 

مثاله : قولنا : إن علة رق الولد ملك الأم » ثم المغرور بحرية جارية ينعقد 
ولده حراً » وقد وجد رق الام وانتفى رق الولد لكن هذا انعدام بطريق 
الاندفاع بعلة دافعة مع كمال العلة المرقة بدليل أن الغرم يجب على المغرور » 
ولولا أن الرق فى حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد فهذا النمط لا يرد 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
كرس‎ 


نقضاً على المناظر ولا يتبين للناظر فساد فى العلة ؛ لأن الحكم هاهنا كأنه 
حصل تقديراً . 

الوجه الثالث : أن يكون النقض مائلا عن صوب جريان العلة ويكون 
تخلف الحكم لالخلل فى ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها » وشرطها . 
وأهلها. 

كقولنا : السرقة علة القطع ‏ وقد وجد فى النباش فيجب القطع فقيل : 
يبطل هذا بسرقة ما دون النصاب ٠‏ وسرقة الصبى وبالسرقة من غير الحرز . 

أو نقول البيع علة الملك وقد جرى فليثبت الملك فى زمان الخيار فقيل : هذا 
باطل ببيع المستولّدة » والموقوف » والمرهون ء وأمثال ذلك فهذا جنس لا 
يلتفت إليه المجنهد ؛ لأن نظره فى تحقق العلة دون شرطها ومحلها فهو مائل 
عن صوب نظره » أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه ٠‏ أم يقبل منه العذر بأن 
هذا منحرف عن مقصد النظر وليس [ عليه ] البحث عن المحل والشرط ؟ هذا 
مما اختلف فيه الجدليون 297 . 

وهذا تمام كلامه فيما يتعلق بهذا التفصيل ٠‏ وهو مما لا بأس به وإن كان فى 
بعضه نظر . 

والمختار وهو أن التخلف إن كان لمانع سواء كان فى المنصوصة المظنونة » أو 
فى المستنبطة » أو كان على وجه الاستثناء فى المنصوصة المقطوعة لم يقدح وإلا 


ج91 


أما إن التخلف أن كان للمانع فلا يقدح فى العلية فلوجوه ا 
أحدها : أن المناسبة مع الاقتران دليل العلية » وقد وجد فى الأصل الوصف 


0 096 - ”#" / *> انظر : المستصفى‎ )١( 
.١6 / 5: وهو اختيار القاضى البيضاوى . انظر : المنهاج مع شرحه نهاية السول‎ )( 


.ع 


المناسب [ لثبوت الحكم مقترنا معه » وفى صورة النقض الوصف المناسب ]1") 
لعدم الحكم مقترنآ معه فلو قلنا : أن تخصيص العلة لانع لا يقدح فى العلية 
لكنا عملنا بهذين الأصلين » وإن كنا خالفنا أصلاً آخر وهو أن الأصل أن 
يكون عدم الحكم لعدم المقتضى إذ إحالة انتفاء الحكم إلى المانع يستلزم التعارض 
الذى هو خلاف الأصل » ومستلزم خلاف الأصل خلاف الأصل ٠‏ ولو قلنا : 
بأن تخصيص العلة يقدح فى العلية [ لكنا خالفنا ذينك الأصلين وإن كنا عملنا 
بأصل واحد وهو 1" ما تقدم » ومعلوم أن أعمال الأصلين أولى من أعمال 
أل وبي 1 

فإن قلت : لا نسلم أن مجرد ال مناسبة مع الاقتران دليل العلية بل هما مع 

الاطراد » وحيتئذ لا يلزم ما ذكرتم من المحذور . 

قلت : سيأتى الجواب عنه فى الجواب عن حجج المخالفين . 

وثانيها : أن العقل والعرف يتطابقان على أن الحكم قد يتخلف فى الصور 
للمانع » ولذلك فإن العقلاء وأهل العرف يعرفون ذلك فى تعليلهم آلا ترى أن 
الإنسان قد يعطى للفقير درهماً ويعلله بفقره » فإذا منع فقيراً آخر فقيل له فى 
ذلك ٠‏ فيعلل منعه إياه بفسقه ”*' ولم يقبح هذان التعليلان منه لا بحسب 
العقل» ولا بحسب العرف » ولو كان تخصيص العلة غير جائز لقبح 
التعليلان» وإذا ثبت أن ذلك جائز فى العرف وجب أن يجوز فى الشرع لقوله 
عليه السلام : ١‏ ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن ** 6 . 


وثالثها : أن العلة لا تخلو إما أن تكون منصوصة أومستنبطةء فإن كان الأول 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )1( 
. 37١ / 37 انظر : المحصول ج7 ق7 / 94 , .5" الأحكام للآمدى‎ )"( 
. ) فى الأصل ( نفسه ) والمثيت فى ( ص‎ )5( 
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فإما أن يجعل التنصيص عليها تنصيصا على الحكم . أو لا يجعل ذلك بل 
يجعل كالتنصيص على” '' علته [ و” ] على التقديرين يجب أن لايكون 
التخصيص قادحا فى العلية كما أن تخصيص عموم النص لا يقدح على 
النافى». وإن كانت مستتبطة فكذلك ؛ لأنه ليس فى أدلة الاستنباط إلا أن هذا 
الوصف علة » فإما أنه لا يجور * أن أن يتخلف الحكم عنه لمانع أو فقد شرط 
فليس فيه دلالة على ذلك أصلاً . وإذا كان كذلك وجب أن لايكون 
التخصيص لانع قادحاً فى علية الوصف . فإن ما يقدح فى شىء لابد وأن 
يكون منافياً لوجه دلالة الدليل على ذلك الشىء من كل الوجوه أو من بعضه. 
أو يكون منافيآً لما اقتضاه ذلك الدليل من الحكه 9 . 

فإن قلت : هذا ينتقض بما إذا كان تخلف الحكم لا لمانع ولا لفقد شرط فإن 
ما ذكرتم من الاعتبار حاصل فيه مع أنكم سلمتم أنه يقدح فى عليته . 

قلت : لا نسلم حصول ذلك الاعتبار فيه ؛ وهذا لآن تجويز 
تخلف/ (1/1994) الحكم عن العلة من غير مانع وفقد شرط ينافى معنى العلية 
التى هى مدلول دليل العلية ؛ لأنه لا معنى لكون الوصف علة للحكم إلا أنه 
يستلزم الحكم ويعلق به أينما وجد بشروطه بلا مانع » وتخلف الحكم لا لسبب 
ينافى هذا المعنى وورود التعبد بالقياس من حيث إنه لا يمكن الاستدلال 
بحصوله على حصول الحكم بل يحتاج فيه إلى منفصل بخلاف ما إذا كان 
التخلف لسيب فإنه لا ينافى كل ذلك كما فى صورة وجود المعارض للدليل 
الدال على الحكم فإنه يستلزم حصول المدلول عند عدم المعارض ومعه لا يستلزم 
ولا يقدح ذلك فى كونه دليلاً ولو تخلف عنه عند عدمه لقدح ذلك فى كونه 
دليلاً على الحكم . 


. ) لفظة ( على ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ) لفظة ( الواو ) ساقطة من الاصل . ومثبتة فى ( ص‎ )"( 
. ) آخر الورقة ( 04 ) من نسخة ( ص‎ *# 
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ورابعها : أن بعض الصحابة قال بتخصيص العلة » روى عن ابن مسعود - 
رضى الله عنه - أنه كان يقول : « هذا حكم معدول به عن القياس » 217 ٠‏ 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه - مثله » واشتهر ذلك فيما بين الصحابة 
ولم ينكر عليهما أحد فكان إجماعا » ومن الظاهر أنه لا يجوز أن يتناول [ذلك 
صور التخصيص بلا سبب لأنه يلزم حيتئذ أن يكون الحكم ]'" بذلك الحكم 
المعدول به عن القياس لا عن دليل بل بمجرد التشهى وهو باطل قطعاً ؛ فإن 
الحكم لا عن دليل باطل فكيف إذا كان على مخالفة دليل آخر فيتعين أن يكون 
المراد منه ما إذا كان ذلك لمانع يقتضى ذلك الحكم المعدول به عن سنن 
القا 99 ٠‏ . 


وما يقال عليه : وهو أنهم » وإن قالوا بذلك لكنهم لم يقولوا بأن ذلك 
القياس حجة فهو وإن كان إشكالا قوياً على هذا المسلك . 

لكن يمكن أن يجاب عنه بأن نقول : إنه أطلق عليه القياس وهو يشعر 
إشعاراً ظاهراً بكونه حجة » وتسميته بذلك اعتباراً بما كان قبل ذلك الحكم 
المعدول به مجاز على خلاف الأصل والقياس الغير المعمول به من المنسوخ 
والفاسد لا نسلم أنه يسمى قياساً إذ ذاك على الإطلاق فى العرف » وإن سمى 
0 

وخامسها : أن اقتضاء العلة للحكم فى محل » إن لم يتوقف على اقتضائه 
فى محل آخر فقد حصل الغرض وهو أن يكون مقتضيا له فى محل وإن لم 
يكن مقتضياً له فى محل آخر وإلا لكان متوقفآ عليه »ونحن نتكلم على خلاف 


)١(‏ لم أعثر عليه فيما رجعت إليه من كتب الآثار » وقد نقله الرازى أيضاً فى المحصول 
جك ق؟/1"” . 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 

(9) انظر : المحصول ج7 ق5 / 9”” . 

(5) انظر : المحصول ج؟ قى5 / 47“ , الإبهاج 5 / ٠١١‏ . 


اركدين 


هذا التقدير » وإن توقف فلا يخلو إما أن يكون الاقتضاء فى محل آخر يتوقتف 
على الاقتضاء فى المحل المتوقف عليه أولا ٠‏ والأول باطل لأنه يلزم الدور » 
والثانى أيضاً باطل لأنه يلزم ترجيح أحدهما على الآخر من غير مرجح . وهو 
أيضاً ممتنع » ولما بطل القسمان بطل القول بالتوقف © . 

وهذا ضعيف لا تقدم فى باب العموم ٠»‏ ولا أنه يقتضى جواز التتخصيص 
وإن لم يكن لمانع وفقد شرط . 

وسادسها : أن الوصف المناسب بعد التخصيص يفيد ظن ثبوت الحكم فإنا 
إذا عرفنا أن العالم مُستحق للإكرام مطلوب البقاء غلب على ظننا حرمة قتله » 
وإن لم يخطر ببالنا فى ذلك الوقت ماهية القتل فضلاً عن عدم كونه قاتلاً قتلاً 
عمداً عدوانا للمكافئ مع أنه مخصوص بهذه الصورة . فلو كان عدم القتل 
المذكور جزءاً من المقتضى لا حصل الظن بحرمة قتله بمجرد العلم لكونه عالما 
ولا لم يكن كذلك بل حصل الظن بحرمة قتله بمجرد العلم يكونه عالماً علمنا 
أن عدم القتل المذكور ليس جزءاً من المقتضى ٠‏ وإذا ثبت أنه يفيد ظن ثبوت 
الحكم لزم العمل به لما تقدم أن العمل بالظن واجب . 

وما ذكر جواب عن هذا وهو : أنه ينعطف من الفرق بين الأصل وصورة 
التخصيص قيد على العلة"'' فليس بجواب عنه ؛ لأنا بينا أنه يحصل لنا غلبة 
الظن بالحكم وأن لم يخطر ببالنا ذلك العدم فانعطاف القيد إنما يكون يعد 
خطران الفرق الناشئ من خطر أن ذلك العدم فلم يكن ذلك القيد جزأ من 
المقتضى . 

وسابعها : أن استقراء الشريعة يدل على جواز تخصيص العلة لمعنى يقتضى 
ذلك ٠»‏ فإنه قلما تثبت فيها قاعدة ممهدة لعلة معلومة أو مظنونة إلا وقد ورد 
فيها ما يخصها لمعنى فيه ء أما ما ورد على خلاف العلة المعلومة فيجوز أن 


)١(‏ انظر : المحصول ج؟ ق5 / "ال لا#” ا 
(') انظر : المحصول ج؟ ق؟ / 8”” 2 #96” 20 117" , 
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إتلاف المثلى سبب لوجوب المثل وإتلاف ذوات القيم سبب لوجود القيمة وهو 
معلوم فى الشريعة قطعاً مع أنه ورد فى المصراة ما يخالفه » ولم يبطل تلك 
القاعدة لورود ذلك الحكم على خلافها وفاقاً وكذلك كون الجناية سبباً لوجوب 
غرامتها على فاعلها أو منتسبها معلوم» مع أنه ورد وجوب الدية على العاقلة 
فى القتل الخطأ ولم يبطل تلك القاعدة بسببها إجماعاً لما كان ذلك وارداً على 
وجه الاستثناء لمعنى فيه . ا 


وأما ما ورد على العلة المظنونة فنحو العرايا » وبيع الجفئة بالجفنتين على 
فتذعية ان حسيقةات رف :الله عنهات ''" والستق مث الى غلل متافت 
الشافعى - رضى الله عنه - مع أن ظاهر قوله عليه السلام : ٠‏ ملكت بضعك ' 
ناخشتارى # يدل .علق أذ ملك التطيع مني للأغتار + ولو فيل بآن مطلق 
إتلاف المثلى أو ذوات القيم ليس سببآ لوجوب * اللمثل أو القيمة بل فى غير 
المصراة لتطرق مثله فى كل ما يدعى علة بأن يقال : إنما هو علة فى غير محل 
النزاع ولا نسلم عليته فيه » فإن المناسبة والاقتران ما دل على عليته إلا فى 
الأصل وحيتئذ ينسد باب الاستدلال بالعلة على الحكم فى المتنازع فيه 
فثيبت/(975١/1)‏ أن استقراء الشريعة يدل على جواز تخصيص العلة معلومة 
كانت أو يمطنونة لغائى :توجد قن ضتورة التتخضيطن :كلاف عو اللطاء 17 : 

وثامنها : لو لم يجز تخصيص العلة للزم أن يكون العدم جزء علة الوجود 
فى كثير من الصور لكن الثانى باطل فالمقدم مثله . 

أما بيان الملازمة : فهو أنه إذا لم يجز تخصيص العلة لم يتصور انتفاء الحكم 
عن محل لانتفاء علته » فإن توقيف الاقتضاء على حصول الشرط أو عدم المانع 
حينئذ يكون باطلاً بل مجموع ما يتوقف عليه الحكم هو العلة ٠‏ فإذا رأينا 


. 31١4 /١؟ انظر : المبسوط للسرخسى‎ )١( 
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صوراً يتوقف ثبوت الحكم فيها على الإعدام لزمنا أن نقول أن تلك الإعدام 
أجزاء لتلك العلل » أما بيان بطلان الثانى فلوجهين : 

أحدهما : أن العلية صفة ثبوتية فيستحيل قيامها بما ليس موجوداً وما جزؤه 
العدم ليس بموجود » لأن المركب من الوجودى والعدمى عدمى . 

وثانيهما: أن العلية مبنية على التأثير وما جزؤه العدم لا يؤثر 2©9. 

فإن قلت : العلة عندنا مفسرة بالمعرف », والعدم لا يمتنع أن يكون معرّفآ 
قن لم كرو ع اننا عمال ا ة فإنه جزء دلالة 
المعجزة على الصدق . 

سلمنا أن العلة مفسرة بغيره » لككن لا نسلم أنه يلزم أن يكون الإعدام فى 
ال حرا اك لها 1 رار للعال للعلل » ولم لا يجوز أن تكون 
كاشفة عن أمور أخر وجودية ت: تنضم إلى العلل ويصير المجموع علة الحكي”" . 

قلت : الجواب عن الأول هو : أن البحث فى أن تخصيص العلة هل هو 
جائز أم لا ؟ ينبغى أن يكون مبنياً على كون العلة مفسرة بغير المعرُف0"© فإن 
بتقدير أن تكون العلة مفسرة بالمعرّف لا يتجه هذا البحث وأن خرو؟) 
المعروف عن كونه معرفاً فى بعض الصور لا يقتضى خروجه عن كونه معرفاً 
فى البعض الآخر كما فى العام المخصوص ٠‏ ولم يظهر بينه وبين العلة حيتئذ 
فرق ٠‏ فإذا لم يقدح التتخصيص فى حجية العام لم يقدح فى العلية بهذا 
التفسير ٠‏ فأما إذا كانت مفسرة بغيره فإنه يتجه ذلك من حيث إنها حيئذ تشيه 
العلل العقلية وتخصيصها وانتقاضها غير جائز فكذا ما يشبهه . وكلامهم يشعر 
بهذا إشعاراً ظاهراً فإنهم قاسوا العلل الشرعية على العلل العقلية » ولما فرق 


0 ل ا ش 
() فى الأصل ١‏ المعروف ) والمثبت من ( ص ) . 


ادن 


بينهما بأن العلل العقلية موجبة لذواتها » وعلل الشرع ليست كذلك بل هى 
أمارة » والأمارة قد تكون أمارة فى الحال » ولا تكون أمارة فى حالة أخرى 
والعلل العقلية لا يجوز أن تكون علة فى زمان دون زمان . 

أجاب بعضهم : بأنها وإن لم تكن موجبة لذواتها لكنها موجبة بجعل 
الشارع إياها فوجب أن تجرى مجراها("؟ . 

وأجاب البعض الآخر : بأن العلل العقلية إنما كانت كذلك لكونها علة » 
والعلة الشرعية علة فوجب أن تكون كذلك » وإثما لم يجب وجود حكمها عند 
يجوز أن يتخلف الحكم عنها فإذا تخلف دل على بطلانها » ومعلوم أن هذا 
الكلام كله يدل على أن هذا البحث مبنى على أنها مفسرة بغير المعرف . 
بمعنى المعرف وإلا لوجب ذكره عند المناظرة ضرورة أنه لابد من ذكر العلة وهو 
بدون الجزء محال لكن لا يجب ذكره لا فى - العلة ولا فى العام المخصوص 
وفاقاً فلا يكون جزءا منه 29 
يجوز إلا بعد ظن عدم المخصص ضعيف ؛ لأن الأصل أن يكون الاصطلاح 
مطابقآ للواقع فى نفس الأمر . 

سلمنا أن ذلك ليس بأصل لكن لا نسلم أنه لا يجوز التمسك بالعام إلا بعد 
ما تقدم تقريره”" فإن أريد به ظن عدمه بالأصل فهذا القدر حاصل فى نفى 


. ) 85١ ( انظر : ما سبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى هذه الرسالة ص‎ )١( 
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. ) 7378 ( انظر : الجزء الأول ورقة‎ )*”( 

كان 


وعن الثانى وهو ما عول عليه أكثر المانعين من تخصيص العلة فى الجواب 
عن إلزام جعل العدم جزء علة الوجود ء وهو : أن الأاصل عدم ذلك الأمر 
الوجودى لاسيما بوصف كونه ملازمآ لذلك العدم . 

وأيضاً : فإن ما لا دليل عليه وإن كان لا يجب القطع بنفيه عن نفسه لكن 
لا شك فى أنه يحصل الظن بنفيه » والظن كاف فى هذه المسألة إذ هى ظنية . 

سلمنا أنه لا يحصل العلم والا الظن وأنه مجرد احتمال لكن لا شك فى أنه 
لا يجوز إثبات الحكم على مجرد الاحتمال سواء كان الحكم قطعياً أو ظنيا . 
را و برااي ارال مووي نم جرد جميور 
العله300) , 


فإن قلت : نحن لا نبنى عدم جواز التخصيص على ذلك الاحتمال بل يقطع 
به استد لال الخنصم » فإنه لما قال القول بعدم جواز تخصيص العلة يقتضى أن 
يكون العدم جزء علة الوجود منعنا ذلك فأستدناه إلى ذلك الاحتمال ومجرد 
الأجبال عاق فى كلك وعلى معدل بطال 


سلمناه لكن لا نسلم أنه لا يدل عليه دليل وأى شىء تعنى به ؟ تعنى به : 
أنه لا يدل عليه دليل تفصيلى فهذا مسلم ٠‏ لكن /(1/151) لا يلزم منه أن لا 
يدل عليه دليل لجواز أن يدل عليه دليل إجمالى . 

وإن عنيت به : أنه لا يدل عليه دليل فهذا ممنوع ؛ وهذا لأن لما دل على أن 
تخصيص العلة غير جائز ودل الدليل على أن * الحكم يتوقف على أمور عدمية 
فئ: كثير امن الصوو + واي 3 جرد اد كر اعراء كال الوجيوة رم إن يقال 
أنها كاشفة عن أمور وجودية تنضم إلى الحاصل من قبل ويصير المجموع علة 
الحكم حتى يلزم الجمع بين الأدلة ولا يلزم بطلان واحد منها9؟ . 
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قلت : الجواب عن الأول : أن مجرد الاحتمال إنما يكفى فى دفع ما يرد 
على الخصم إذا كان له فى المسألة دليل آخر يصلح أن يبنى اجتهاده عليه » فأما 
إذا لم يكن فى المسألة دليل آخر بل لا تصح تلك المسألة إلا بذلك الاحتمال 
كما هو فى مثالنا فلا نسلم أنه يكتفى بذلك القدر وهذا لأن الناظر هو المجتهد 
وهو لا يجوز له أن يبنى اجتهاده على مجرد الاحتمال » فكذا للمناظر فيما 
يتخذه مذهباً » نعم له ذلك فى دفع ما يرد عليه من المحذور لكن بشرط أن لا 
يكون ذلك الاحتمال معتمده فيما ذهب إليه . 

وعن الثانى ل ل م ناز 
جائز وسنجيب عن كل ما يذكره الخصم من الدلالة عليه . 

سلمناه لكن لو( لم نجوز تخصيص العلة لزم أيضا الترك بمقتضى الدليل ما 
تقدم تقريره فى الوجه الأول فلم كان ذلك النوع من الجمع بين الدليلين أولى 
من هذا النوع وعليكم الترجيح لأنكم المستدلون فى هذا المقام ؟ 

ثم أنه معنا ؛ لأن ترك العمل بالمناسبة والاقتران يقتضى رفع ذات العلة » 
وأما ترك دليل عدم جواز التخصيص يقتضى رفع وصف العلة وهو الاطراد 
ومعلوم أن ما يرفع ذات الشىء أشد محذوراً ما يرفعم وصفه . 

احتجوا بوجوه : 

أحدها : أن اقتضاء العلة للحكم أن لم يعتبر فيه انتفاء المعارض فحيئئذ 
يحصل الحكم سواء حصل المعارض أو لم يحصل عملا بالعلة السالمة عن 
معارضة ما ينفى اقتضاؤها للحكم لكن ذلك باطل ؛ لانه يقتضى أن لا يكون 
المعارض معارضها ء وإن اعتبر لم يكن علة إلا عند انتفاء المعارض وذلك 
يقتضى أن الحاصل قبل انتفاء المعارض ليس تمام العلة بل بعضها 


. ) لفظة ( أن ) ساقطة من الاصل . مثبتة فى ( ص‎ )١( 
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وهو ضعيف لأنا وإن سلمنا أنه لا يعتبر فى اقتضاء العلة للحكم عدم 
المعارض لكن لا يلزم منه وجود الحكم معه لجواز أن يكون انتفاؤه معستبراً فى 
وجود الحكم وإن لم يكن معتبراً فى الاقتضاء » فإن الاقتضاء غير حصول 
الحكم فلا يلزم من أن يكون الانتفاء غير معتبر فى الاقتضاء غير معتبر فى 
حصول الحكم . ولهذا حصول المعارض لا ينفى اقتضاء الدليل للمدلول » وإن 
كان ينفى حصول المدلول وهذا يسهل دفعه بأن يردد فى حصول الحكم عنها 
فيقال: حصول الحكم عن العلة أن لم يعتبر فيه انتفاء المعارض [ لم يكن 
المعارض(2] معارضها . وإئما الذى يضعفه هو الاعتراض على القسم الثانى 
ولا محيص عنه سواء ردد فى الاقتضاء أو فى حصول الحكم عنه » وهو أنا لا 
نسلم أنه أن اعتبر فيه انتفاء المعارض لم يكن الحاصل قبل انتفاء المعارض تمام 
العلة بل بعضها وما الدليل عليه » وهذا فإن من جوز تخصيص العلة جوز أن 
تكون ذات العلة حاصلة وإن لم يكن الحكم حاصلاً معها لفقد شرط أو وجود 
مانع فادعاء كون الحاصل قبل انتفاء المعارض لم يكن تمام العلة ادعاء نفس 
المتنازع فيه من غير دليل. 
لا يقال : العدم لا يجوز أن يكون شرط العلة على ما تقدم تقريره أيضاً فلا 
يجور أن يجعل انتفاء المعارض شرطٍ لأنا نقول : لو لم يجبز جعله شرطاً لم 
يجز جعله جزءاً بالطريق الأولى . 
فإن قلت : نحن لا نجعله جزءا بل نجعله [ كاشفاً عنه قلت : قد سبق 
الجواب عنهء سلمناه لكن نحن أيضآ لا نجعله شرطاً بل 29 ] كاشفاً عن أمر 
وجودى آخر وهو شرط . 
وثانيها : وهو ما ذكره أبو الحسين البصرى وهو: أن تخصيص العلة مما يمنع 
[كونها أمارة على الحكم فى شىء من الفروع سواء ظن كونها جهة المصلحة أو 
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لايظن 2١١‏ ] ذلك لكن ذلك باطل ؛ لأن العلة فائدتها كونها توجب العلم أو 
الظن بثبوت الحكم فى غير الأصل مما يشاركه من الصور فيها وإلا ففى الأصل 
لا حاجة إليها لثبوت الحكم فيه بالنص ٠‏ وإذا لم يحصل هذا بطل كونه علة . 

بان أنه يمنع كونها أمارة على الحكم : أنا إذا علمنا أن غلة تحسريم بيع 
الذهب بالذهب متفاضلاً هو كونه موزوتاً » ثم علمثا إباحة بيع الرصاص 
بالرصاص مستفاضلا مشلا مع أنه موزون فلا يخلو : أما أن يعلم ذلك بعلة 
أخرى تقتضى إباحته أو بنص ٠»‏ فإن علمنا إباحته بعلة أخرى يقاس بها 
الرصاص على أصل ثبت فيه ذلك الحكم لكونه أبيض مشلا فإنا إذا علمنا فى 
شىءأنه موزون وشككنا فى كنونه أبيض مثلا لم نعلم قبح بيعه متفاضلة ما 
لمتتعلم أنه ليس بأبيض كما لو شككنا فى كونه موزوناً فظهر أنه لا يعلم بعد 
التخصيص تحريم بيع شىء متفاضلا لكونه موزوناً فقط فبطل أن يكون كونه 
موزونآ [ وحده علة بل كونه موزونا ('' ] مع كونه غير أبيض ٠‏ وإن علمنا 
إباحته بالنص فالكلام فيه كما فى القسم الأول 7© . | 

وجوابه : قريب ما مر عن الوجه الأول ٠‏ وهو أنا نسلم أنه مما انتفى الحكم 
عن العلة فى بعض الصور لمعارض فما لم يعلم أو يظن انتفاء ذلك المعارض 
فى غيره من الصور لا يمكننا إثبات ذلك الحكم فيه لكن لم قلتم أنه يلزم منه 
أن يكون انتسفاء ذلك المعارض / )/١948(‏ داخخلاً فى ذات العلة بل ججاز أن 
يكون شرطا » هذا بعدٍ تسليم انتفاء اللازم وفى مقدماته كلام ستعرفه فى 
مسألة أن التعليل بالعلة القاصرة يجوز . 

وثالثها : أن بين كون المقتضى مقتضياً اقتضاء حقيقيا بالفعل وبين كون المانع 
مانعاً منعاً حقيقيا بالفعل منافاةً بالذات » وشرط طريان أحد الضّدين انتفاء 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص‎ )( 
. 77١4 / انظر : المعتمد ؟ / 8517 . 57م والأحكام للآمدى‎ 2 


ملحن 


الضد الآخر ٠‏ ولا يجوز أن يكون انتفاء الأول لطريان اللاحق وإلا وقع الدور. 
فلما كان شرط كون المانع مانعا بالفعل خروج المقتضى عن * أن يكون مقتضياً 
بالفعل لم يجز أن يكون خروج المقتضى كونه مقتضيا بالفعل [ بالمانع وإلا لزم 
الدور فيكون خروجه عن أن يكون مقتضيا بالفعل('2 ] بذاته وقد انعقد الإجماع 
على أن ما يكون كذلك فإنه لا يصلح للعلية 29 . 

وهو أيضأ ضعصيف ؛ لأنه إن عنى بالشرط ما ينعدم المشروط عند عدمه لم 
يلزم من كون طريان الثانى مشروطا بانتفاء الأول » وكون انتفاء الأول مشروطاً 
بطريان الثانى الدور . وكذلك لم يلزم من كون المانع مانعاً بالفعل مشروطاً 
بخروج المقتضى عن كونه مقتضياً » وخروج المقتضى عن كونه مقتضياً بالفعل 
مشروطاً بكون المانع مانعاً بالفعل الدور؛ لأن المتلازمين والمتضايفين بهذه المثابة 
مع عدم امتناعهما ٠‏ وإن عنى به معنى يتقدم على المشروط ولو بالرتبة فلا 
نسلم تحقق الشرطية بهذا المعنى فيما ذكره من الموضعين» والذى نحققه أن 
انتفاء أحد النقيضين هو عين وجود الآخر وإلا لزم الواسطة بينهما وهو ممتنع 
فلو كان أحد المتنافين مشروطاً بانتفاء الآخر لزم أن يكون الشىء مشروطا بنفسه 
وهو محال . 

ورابعها : وهو أن الوصف وجد فى الأصل مع وجود الحكم وفى صورة 
التخصيص مع عدمه » ووجوده مع الحكم (" لا يقتضى القطع بكونه علة 
لذلك الحكم هناك لكن وجوده مع عدم الحكم فى صورة التخصيص يقتضى 
القطع بأنه ليس بعلة لذلك الحكم ٠‏ ثم أن الوصف الحاصل فى الفرع كما 
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أنه مثل الوصف الحاصل فى الأصل فهو أيضاً مثل الوصف الحاصل فى صورة 
التخصيص فليس إلحاقه بأاحدهما أولى من الحاقه بالثانى ولما تعارضا لم يجز 
إلحاقه بواحد منهما فلم يجز الحكم عليه بالعلية217. 

وجوابه : أنا لا نسلم أن وجود الوصف مع عدم الحكم يقتضى ظن عدم 
عليته له مطلقاً فضلاً عن أن يقتضى القطع بعدم عليته ؛ وهذا لأنا لما جوزنا 
انتفاء الحكم لمانع وجدنا فى صورة التخصيص معنى مناسباً لعدم الحكم غلب 
على الظن إحالة ذلك النفى إلى ذلك المعنى فيبقى ظن علية الوصف كما كان. 

سلمنا التعارض لكن الترجيح معنا فإن [ الأصل فى 7 ] الوصف مع 
الاقتران أن يكون علة فعند ذلك إذا رأينا الحكم متخلفاً عنه ففى صورة وعثرنا 
فى تلك الصورة على أمر يصلح أن يكون مانعآ وجب إحالة ذلك التخلف 
على المانع عملا بالمناسبة والاقتران . 

أجاب المانعون عنه : أن الأصل ترتب الحكم على المقتضى » فحيث لم 
يترتب الحكم عليه وجب الحكم بأنه ليس بعلة » عملا بهذا الأصل فصار هذا 
الأصل معارضاً للأصل الذى ذكرتموه » وإذا تعارضا وجب الرجوع إلى ما كان 
عليه أولا وهو عدم العلية "© . 

قال المجوزون : الترجيح معنا من وجهين : 

الأول : أنا إذا اعتقدنا أن هذا الوصف ليس بعلة يلزمنا ترك العمل بالمناسبة 
مع الاقتران من كل وجه . ظ 

وأما إذا اعتقدنا أنه علة عملنا 459 بما.ذكرتم من الأصل من بعض الوجوه ؛ 
لأن ذلك الوصف يفيد الأثر فى بعض الصور » ولا شك أن ترك العمل 
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بالدليل من وجه دون وجه أولى من ترك العمل بالدليل من كل الوجوه . 

الثانى : وهو أن الوصف الذى ندعى كونه مانعا فى صورة التتخصيص 
يناسب انتفاء الحكم 3 والانتفاء 0 معه فيغلب على الظن أن علة ذلك 
ووأ لآل ور .2 

أحدهما : أن المناسبة مع الاقتران دليل على كون الوصف فى الل علة 
لثبوت الحكم فيه 5 

الثانى : أن المناسبة مع الاقتران فى صورة التخصيص دليل على كون المانع 
علة لانتفاء الحكم فيها 2 ومعلوم أن العمل بالأصلين أولى من العمل بالاصل 
الواحد7١)‏ 

أجاب المانعون عن الأول : بأنا لا نسلم حينئذ أن المناسبة مع الاقتران دليل 
العلية بل عندنا : المناسبة مع الاقتران والاطراد دليل العلية ٠‏ فإن حذفتم 
الاطراد عن درجة الاعتبار فهو أول المسألة 0 

وعن الثانى : أنا لا نسلم أن انتفاء الحكم فى محل التخصيص يمكن تعليله 
بالمانع؟ لأن ذلك الانتفاء كان حاصلاً قبل حصول ذلك المانع » والحاصل لا 
يمكن 3 ِل ثانيا (") : 

أجاب المجوزون عن الأول من وجهين : 

أحدهما : أن ما ذكرنا من الدليل فى باب المناسبة يفيد أنها مع الاقتران 
[تفيد ظن العلية من غير إشعار باعتبار الاطراد وذلك يفيد أنها مع الاقتران9؟ ] 
دليل العلية من غير اعتبار الاطراد وإلا لزم الترك بمقتضى ذلك الدليل 3 
والأصل عدم دليل آخر يدل على اعتباره » وبتقدير حصول ذلك فإنه لا 
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ينافى ما هو المطلوب فى هذا المقام » إذ المطلوب فى هذا المقام أن لو لم نقل 
بعلية الوصف مع المناسبة والاقتران لزم الترك بالدليل وهو حاصل إذ 
يترك/ )1/١949(‏ الدليل الذى تقدم ذكره حينئذ . 

وثانيهما : هب أن ذلك الدليل لم يفد ذلك لكن نقول : إلا أن الدليل على 
أن المناسبة مع الاقتران يفيد ظن العلية هو أنا إذا رأينا الوصف مناسباً والحكم 
مقترنا به فإنه غلب على الظن بأول النظر إليه أنه علة مع قطع النظر عن 
البحث فى أن الحكم هل هو مقارن له فى جميع محاله أم لا ؟ والعلم بهذا 
جلى بعد الاستقراء والتجربة » ولو كان الاطراد جزء دليل العلية لاستحال 
حصول الظن بالعلية بدونه » ثم الذى تحقق أن الاطراد غير داخل فى ماهية 
دليل العلية هو أن حاصله يرجع إلى السلامة عن النقض المعارض لدليل 
العلية» وعدم المعارض(" غير داخل فى ماهية المعارض الآخر وإلا لم يتصور 


امار 1 

وعن الثانى أيضاً من وجهين : 

أحدهما : أن العلة الشرعية معرّقة فلا يمتنع تعليل المتقدم بالمتأخر بهذا 
التفسير . 


وهذا الجواب ضعيف لا تقدم أن البحث فى * هذه المسألة بناء على أن العلة 
مفسّرة بغير المعرق [ ويؤكده : ما أورد عليه بأن العلة إذا كانت مسفسرة 
بالمعرف0"] لم يمتنع من تعليل ذلك الانتفاء بعدم المقتضى تعليله بعدم المانع 
أيضاً لحواز أن يجتمع على المطلوب الواحد دليلان معرفان : 


أحدهما وجودى » والآخر عدمى » ولا يتصور النزاع فى المسألة ديعل 
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وإنما يجوز اجتماع العلل على المعلول الواحد بمعنى المعرف لا بغيره . 

وثانيهما : أن المانع ليس علة للانتفاء الحاصل قبله » بل هو علة منع الحكم 
من الدخول فى الوجود بعد أن كان بعرضيّة الدخول فيه ولا نسلم بعدم هذا 
المعنى عليه » وما ذكر الإمام عليه من الاعتراض وهو : أن المعلل بالمانع 
يستحيل أن يكون إعدام شىء ؛ لأن ذلك يستدعى سابقة الوجود » وها هنا لم 
يوجد الحكم ألبتة فيستحيل إعدامه . وحينئذ يلزم أن يكون المستند إلى المانع إنما 
هو العدم السابق وحيتئذ يلزم اللحذور المذكور 27. فضعيف ؛ لانا وإن سلمنا 
أن تأثير المانع ليس فى إعدام شىء موجود . لكن لا يلزم منه أن يكون المستند 
إليه ليس إلا العدم السابق الذى يعبر عنه بالانتفاء ٠»‏ لجحواز أن يكون المستند إليه 
المنع من الدخول بعد أن كان بعرضيته وهو الذى يعبر عنه بالنفى ٠‏ ولا شك 

وخامسها : وهو أن تعليل نفى الحكم بالمانع وفوات الشرط فى صورة 
التتخصيص يتوقف على وجود المقتضى ٠‏ فإن بتقدير أن لا يكون المقتضى 
. موجوداً فيها كان عدم الحكم معللاً فيها بعدم المقتضى لا بالمانع وفوات الشرط 
ووجود المقتضى فيها يتوقف على وجود المانع وفوات الشرط ؛ فإن بتقدير أن 
لا يكون المانع موجودا فيها ولا يكون الشرط فائنا فيها لم يكن المقتضى 
موجوداً فيها ١‏ ضرورة أن عدم الحكم فيها حينئذ مضاف إلى عدم المقتضى وإلا 
لكان الحكم حاصلا فيها » وإذا توقف كل واحد من وجود المقتضى ووجود 
المانع على الآخر كان دوراً محالا .2 وهو إنما لزم من التعليل بالمانع وفوات 
الشرط فى صورة التخصيص فكان ممتنعا 9). 


وجوابه : أنا وإن سلمنا التوقف من الحانبين مع أن فيه كلامآ ستعرفه فى 


, انظر : المحصول ج73 قى ؟ / وم بم‎ )١( 
. 371 /7 انظر : الأحكام للآمدى‎ )1( 


لدان 


مسألة أن التعليل بالمانع هل يتوقف على وجود المقتضى أم ل(١)‏ ؟ ومن حيث 
أنه يمكن أن يعرف وجود المقتضى بالمناسبة والاقتران أو غيره من الطرق مع 
قطع النظر عن وجود المانع » وكيف لا وتوقفه عليه يقتضى بطلان كون المناسبة 
مع الاقتران طريقاً إلى معرفة المقتضى » وكذا غيره من الطرق يقتضى توقف 
أحد المعارضين على الآخر » ومعلوم أن أحد المعارضين لا يتوقف على الآخر 
لكن توقف المعية لا توقف التقدم والتأخر » والممتنع إنما هو الثانى دون الأول 
» فلم قلتم أن الممتنع هو اللازم » وما ذكرتم من الدلالة لا يدل عليه لتأتيها 
فى المتلازمين والمتضايفين9' . 

وسادسها : القياس على العلل العقلية والجامع وهو كون(" الحكم متعلقا 
بكل واحد منهما وأنهما علة. 

وجوابه : منع الحكم فى المقيس عليه » فإن تخلف الحكم عن العلل العقلية 
جائز عندنا لفقد الشرط أو وجود المانع على ما عرف ذلك فى موضعه . 

سلمناه لكن الفرق بينهما حاصل وهو أنها مقتضية للحكم بذاتها والعلل 
الشرعية ليست كذلك بل هى علل بوضع الشارع لها فلا يمتنع أن وضعها 
بحيث يتخلف عنها الحكم لفقد الشرط أو وجود مانع » فلا يقدح ذلك فى 
الوضع افق 1 

وسابعها : طريق صحة العلة الشرعية اطرادها وهو أن يجرى معها حكمهاء 
فإذا لم يطرد لم يصح لانتفاء طريق صحتها . 

وجوابه : أنه إن عنى به انحصار طريق صحتها فى الاطراد فهذا ممنوع ؛ 
وهذا فإن عندنا طرق صحتها متعددة كما سبق . 


. فى ص ( 84-0 ) من الرسالة‎ )١( 

(0) انظر : الأحكام للآمدى "3 / 777 . 

0) فى ( ص ) : ( أن كون ) . 

(:) انظر : الأحكام للآمدى ” / 3516 2 7558 . 
نين 


وإن عنى به أنه من جملة طرقها فهذا لو سلم لم يلزم منه انتفاء طريق 
صحتها عند انتفائه ؛ لأن لصحتها طرق أخر فلا يلزم من عدم اطرادها انتفاء 
طريق صحتها(2. 

وأيضاً : فإنه إن عنى بالاطراد جريان حكمها فى جميع صور حصولها 
سواء وجد هناك مانع أو لم يوجد فلا نسلم أنه بهذا التفسير من جملة طرقها ؛ 
فإن هذا عندنا ممتنع فكيف يكون طريقاً إلى معرفة العلة وإن عنى به جريان 
حكمها فى جميع الصور التى وجدت فيها شرائطها وارتفعت موائعها 
فهذا/(١١٠/)‏ مسلم لكن لا نسلم أنها لم تطرد بهذا التفسير . 

وثامنها : أن العلة فى القياس طريق إلى إثبات الحكم فى الفروع » فإذا 
وجدت فى الفرعين امتنع أن يكون طريقا إلى العلم بحكم أحدهما دون الآخر 
كما فى الإدراكات والأدلة العقلية . 

وجوابه : أن وجودها فى الفرعين لو كان على حد سواء لزم ما ذكرتم فأما 
إذا لم يكن كذلك بل وجدت فى النقض مع المانع أو مع فقد الشرط ووجد فى 
الفرع الآخر بدونها لم يلزم ذلك 3 وكذا الحكم فى الإدراكات والأدلة العقلية. 
فإن الإدراك إنما يحصل إذا وجد مع أسبابها بشرائطها وارتفاع موانعها . فأما 
بدون ذلك فلا . سلمناه لكن الفرق بين المقيس والمقيس عليه ثابت وهو ما 
تع 030 

وتاسعها : لو لم يجب حصول الحكم حيث حصلت”" العلة فأما أن لا 
يجب حصوله فى شىء من صور حصولها وهو باطل قطعاً » أو يجب فى 
البعض دون البعض فيلزم الترجيح من غير مرجح وهو ممتنع فيتعين أن يقال : 


. 7057556 / انظر : الاحكام للآمدى‎ )١( 

(0) انظر : الأحكام للآمدى 1 / 31803775 . 

9) فى الأصل : ( حصل ) واللمثبت فى ( ص ) . 
لالحدانا 


[ وجوابه : منع لزوم الترجيح من غير مرحج وسئده غير خاف مما كا 


وعاشرها : أنكم وافقتمونا فى المعنى ونازعتمونا فى اللفظ والنزاع فيه لا 
يليق بذوى التحصيل والتحقيق ٠»‏ فإن لكل أحد أن يفسر لفظه بما شاء . 

بيان ذلك : أنا أجمعنا على أنه يعتبر فى ثيوت الحكم فى جميع مجارى 
علته وجود شرائطها وعدم موانعها ومعارضها ء بقى النزاع * فى أن تلك 
الأمور التى يتوقف عليها حصول الحكم من العلة هى تسمى جزؤ العلة أم لا ؟ 
ومعلوم أن ذلك نزاع فى محض اللفظ . 

وجوابه : أنا لا نسلم أن النزاع إنما هو فى محض اللفظ بل فى 7 المعنى ؛ 
وهذا لأن الذين يجوزون تخصيص العلة لفقد الشرط أو 27 وجود مانع 
يجوزون أن يكون عدم المانع شرطاً وأن يكون الشرط عدمياً » وإن فسرنا  »9‏ 
العلة بالموجب والداعى ولا يشترط فيه المناسبة ولا ذكره فى ابتداء التعليل . 

وأما الذين لا يجوزون تخصيص العلة فإنهم لا يجوزون أن يكون العدم أو 
العدمى جزؤ العلة بل هو كاشف عن أمر آخر وجودى ينضم إلى غيره من 
الأجزاء ويصير المجموع علة ما سبق . وهذا إذا فسرت العلة بغير المعرف . 

أما إذا فسرت بالمعرف على ما ذكره الإمام فى هذا المقام فإنهم يجوزون أن 
يكون العدم جزء العلة لكنه يجب البحث عن مناسبته فإن وجدوه مناسباً 
صححوا العلة وإلا أبطلوها . 


وأما الدليل على أن تخلف الحكم عن العلة [من غير مانع أو فقد شرط”" ] 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من (ص‎ )١( 

* آخر الورقة ( 57 ) من نسخة ( ص ) . 

(0) لفظة ( فى ) ساقطة من ( ص ) . 

(0) فى ( ص ) : ( ووجود ) . 

(5) فى ( ص) : ( فسروا). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 
مدان 


يقدح فى عليته فهو أن العلة إذا وجدت بتمامها بحيث لا يفتقد شىء مما يتوقف 
عليه صدور الحكم عنها ؛ ولم يوجب الحكم فى بعض الصور وأوجبته فى 
البعض الآخر لزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر وهو محال » وأيضاً 
المناسبة مع الاقتران وإن دل على أن الوصف علة الحكم ظاهراً لكن التخلف 
بدون ظهور ما يصلح أن يكون مستنداً للعدم أيضاً يدل على عدم العلية ظاهراً 
بالاستقراء »؛ وحينئذ يتعارض الظاهران ووجب الرجوع إلى ما كان عليه 
الوصف فى نفسه من قبل وهو عدم العلية 29 . 

احتجوا بوجهين : 

أحدهما : أن العلل الشرعية أمارات على الأحكام » فوجودها فى بعض 
الصور دون حكمها وإن كان من غير مانع لا يقدح فى كونها أمارات على 
الأحكام ؛ إذ ليس من شرط الأمارة أن يصحبها الحكم ولا يتخلف عنها 
أصلدٌ وإلا لكان دليلاً قاطعاً لا أمارة ولهذا تخلف المطر ('2 فى بعض الأوقات 
عن الغيم الرطب فى الشتاء لا يقدح فى كونه أمارة على نزول المطر ونحؤه من 
النظائر كثير . 

وجوابه : أنا لا نسلم أن تخلف الحكم عن الأمارة فى بعض الصور لا يقدح 
فى كونها أمارة . 

قوله : لو صحبها الحكم فى كل الصور لم تكن أمارة بل قاطعاً . 

قلنا : لا نسلم ؛ وهذا لأن القاطع هو الذى لا يجوز أن ينفك الحكم عنه 
لولو لمانع لا أنه الذى لا ينفك الحكم عنه 29 ] ؛ فإن الدليل الظنى قد لا 
ينفك الحكم عنه وإن كان يجوز أن ينفك عنه لمانع » وما ذكره من المثال فأنا لا 
نسلم أنه لا يقدح ذلك فى غلبة الظن فى كونه أمارة على نزول المطر » وإنما 


(١)انظر‏ : المحصول ج ”اق 1/17 8594ل #2 
(0) فى ( ص ) : (النظر ) . 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 
5 دين 


يقدح 27 ذلك فيه وفى سائر الأمارات إذا غلب على ظنه حصول ما يلازم 
انتفاء الحكم فى صورة التخلف فأما 7 إذا لم يحصل ذلك فلا نسلم أنه لا 

ثم الذى يؤيد ما ذكرنا من الاحتمال هو أن الدليل الذى دل على كون 
الأمارة أمارة للحكم الفلانى أما أن اعتبر فى كونها أمارة صورأً مخصوصة 
وصفة مخصوصة » وهيئةمخصوصة ء أو لم يعتبر ذلك بل دل على أنها أمارة 
فى سائر الصور كيف ما حصلت فإن كان الأول لم يكن تخلف الحكم فى غير 
تلك الصور » وفى غير تلك الصفة والهيئة تخلف الحكم عن الأمارة بل عن 
بعضها ؛ لأن تلك الخصوصيات معتبرة فى ماهية تلك الأمارة حينئذ وإن كان 
الثانى امتنع التخلف وإلا لزم الترك بمقتضى دليل الأمارة وهو باطل . 

وثانيهما : أن العلة المستنبطة أمارة فجاز تخصيصها كالمنصوصة . 

وجوابه : منع حكم الأصل من غير مانع واستثناء وأن / 53١١‏ / أ) قاس 
عليهما فالفرق واضح 29 . 


. ) فى ( ص ) : ( لا يقدح‎ )١( 
. ) فى ( ص ) : ( فإذا‎ )0( 
. 3١7 2 555 /7 انظر : المحصول ج ” ق 7 / 8“ . 757 الأحكام للآمدى‎ )"( 
. 55822 717 / ” انظر : الأحكام للآمدى‎ ):( 
إفدان‎ 


المسألة الثانية 

القائلون بأن تخلف الحكم عن الوصف انع أو لغير مانع لا يقدح فى 
عليته اتفقوا على أن تخلفه كذلك عن حكمة الوصف لا يقدح فى عليته . 

فأما القائلون بأن تخلفه عن الوصف يقدح فى عليته اختلفوا فى أن تخلفه 
عن حكمه المقصودة هل يقدح فى عليته أم لا ؟ 

فذهب بعضهم إلى أنه يقدح محتجاً بأن الحكمة هى المقصودة من شرع 
الحكم دون الوصف المشتمل عليها فإذا كان تخلف الحكم [ عن الوصف قادح 
فى عليته مع أنه ليس بمقصود بالذات فلأن يكون تخلف الحكم 27 ] عن 
المقصود بالذات منه قادح فى عليته بالطريق الأولى . 

فإن قلت : لو تحقق التخلف عن الحكمة المقصودة فى ضمن الوصف لزم ما 
ذكرتم » فأما إذا لم يتحقق ذلك وهو الغالب فإن الغالب أن الحكمة غير 
منضبطة فيحتمل أن يكون التخلف عن حكمه هى أنقص مقداراً من مقدار 
الحكمة المقصودة من الوصف ؛ فحيتئذ لاا يكون التخلف حاصلا عن الحكمة 
اللقصودة فى ضمن الوصف فلا يلزم ما ذكرتم . 

قلت : مقدار الحكمة المتخلف عنها إن كان مثل مقدار الحكمة المقصودة من 
الوصف أو زائداً عليه لزم ما ذكرنا » وإلا لم يلزم كما ذكرتم لكن وقوع 
النقض وبطلان عليته. والعمل بغلبة الظن واجب على ما تقدم تقريره فيلزم 
ابطال عليته (") . 

ولقائل أن يقول : هذا إنما يلزم أن لو كانت الحكمة التى تخلف الحكم عنها 
من نوع الحكمة المقصودة من الوصف 3 فأما إذا لم يكن كذلك كما فى المسألة 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
.,»3 / مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟‎ 77١ / 7 انظر : الأحكام للآمدى‎ )0( 


فحن 


المشهورة التى تذكر مثالا لهذه المسألة وهى : أن الحنفى إذا قاس العاصى بسفره 
فى إثبات الرخصة له على العاصى فى سفره بجامع المشقة التى فى السفر وبين 
مناسبتها للترخص ٠»‏ فنوقض بالحمال وأرباب الصنائع الشاقة فى الحضر لم 
يلزم ذلك ؛ لأن المشقتين نوعان مختلفان » ومع اختلاف النوع لا يمكن اعتبار 
المقدار » نعم لو تحقق مشقة السفر فى صورة من الصور مع عدم الترخص 
توجه البحث المذكور(" . 

وذهب الأكثرون إلى * أن ذلك لا يقدح محتسجين بأن علية الوصف قد 
تحققت وفاقاً وبشهادة المناسبة والاقتران » وتخلفه عن مقدار الحكمة المقصودة 
من الوصف مشكوك فيه ؛ إذ يحتمل أن تكون الحكمة التى تخلف الجكم عنها 
نوعاً آخر كما تقدم ». أو وأن كانا نوعاً واحداً لكن يحتمل أن يكون مقدار 
الحكمة التى تخلف الحكم عنها أقل من مقدار التى جعل لأجلها الوصف علة» 
فيصير احتمالى الخصم معارضين بهذين الاحتمالين فحيئذ يقع الشك فى 
تخلفه عن ذلك المقدار » وإذا كان كذلك وجب اعتقاد بقائه علة ابقاء لما كان 
على ما كان . 

وأيضاً : لو كان تخلف الحكم عن الحكمة يقدح فى علية الوصف لكان 
تخلف الحكم عن الوصف يدح فى علية الحكمة لو جوزنا التعليل بها 
لتساويهما فى ذلك لكن اللازم باطل لجواز أن يكون الوصف مظنة الحكمة غير 
واجب الاشتمال عليها فيمكن عراه عنها » فقد لا يلزمه الحكم » ومعلوم أن 
خلوه عن الحكم بهذا المعنى لا يقدح فى علية الحكمة فإنها علة بالذات على 
التحقيق فأينما تحققت تحقق معها فلا يتصور خلوها عن الحكم 7 . 

وفيهما نظر لا يخفى على المتأمل »والحق فى ذلك أن يقال:إن الحكمتين 


(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى ” / 770. 
© آخر الورقة ( 55 ) من نسخة ( ص ) . 
)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى 7/ 770١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟ / 
1١١ 0١‏ فواتح الرحموت 7 / 58١‏ . 
تفدان 


أعنى ما تخلف الحكم عنها » وما اشستمل عليه الوصف إن كانتنا من نوع 
واحدولم يظهر نقصان مقدار التخلف١١2‏ عنها عن مقدار 
الوصف قدح [ فى عليته "2 ] وإلا فلا . 


التى فى ضمن 


. ) المتخلف‎ ١) فى ( ص‎ )١( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )1( 


>33 


المسألة الثالثة 
القائلون بتخصيص العلة اختلفوا فى أنه هل يجب على المستدل ابتداء 
التعرض لنفى المانع ٠‏ أم لا ؟ فذهب الأكثرون منهم إلى أنه لا يجب ذلك وهو 
الحق ؛ لأن المستدل مطالب بذكر الدليل فقط . وليس ذلك إلا الوصف أو 
حكمته . 


وأما نفى المانع فليس له مدخل فى الإيجاب والتأثير . فلم يكن منه فى 
شىء بل هو من قبيل نفى المعارض فلم يجب ذكبره كما فى نفى سائر 
المعارض. ولأنا لو أوجبنا ذكره فى ابتداء السدلان فأما أن يجب نفى المانع 
المتفق عليه وهو باطل . 

ل 
النزاع فيها ؛ إذ يستحيل وقوع النزاع مع تحقق المانع المتفق عليه . 

وأما ثانياً : فلأنه لا يحصل به الغرض أذ لا يلزم من نفيه ثبوت الحكم . 
لأتمال: أن يكوة له شالع آخر» أو وب نقى جم اللوائم رعو يشا بطلل + 
أما أولا فبالاتفاق . 

وأما ثالثاً : فلآن ايجابه ضرر وعسر ؛ إذ لا يجوز له ذلك إلا بعد أن 
يحصل له غلبة الظن بذلك بعد الاستقراء والتفتيش التام » ولا يكفى فى ذلك 
التمسك بالأصل من غير فحص كما فى حق المجتهد . ولا بطل القسمان بطل 
القول بوجوب التعرض للنفى . 

ومنهم من أوجب ذلك محتجا بأن المستدل مطالب بما يكون مرق للحكم . 
والمعرف للحكم ليس ذلك الوصف فقط بل هو مع عدم المانع وإذا كان كذلك 
وجب ذكرهما معاً » مقتضى هذا الدليل وجوب الغرض لنفى كل الموانع فى 
الابتداء إلا أن إيجاب ذلك لما يفضى إلى العسر والمشقة كما ذكرتم لم يكن 
. القول به لمعارضة الأدلة النافية للعسر والحرج إياه فأما ذكر المانع المتفق عليه لا 
يفضى إلى ذلك فوجب ذكره . 

وجوابه : النقض بنفى مخصص العام ونفى غيره من المعارض ١١‏ 


(١)انظر‏ : المحصول ج ” ق ”7 / 67 ١ه"‏ . 
دمن 


المسألة الرابعة 


القائلون بعدم تخصيص العلة اختلفوا فى النقض إذا كان وارداً على سبيل 
الاستكناء . 

فمنهم من قال : أنه لا يقدح فى العلة وإن كانت العلة مظنونة وإنما يعلم 
وروده على سبيل الاستثناء إذا كان وارداً على جميع المذاهب وحينئذ يصير 
كالوارد على العلة المعلومة . 

ومنهم من قال : أنه يقدح فيها [ ثم 2١(‏ ] فى وجوبه الاحتراز عنه فى اللفظ 
خلاف . والأظهر الوجوب ليكون الكلام مضبوطً غير منتشر فإنه إذا ذكره 
مطلقاً أورد عليه تلك الصورة نقضاً فيحتاج إلى الجواب عنه ٠‏ فأما إذا ذكره فى 
أول الأمر سقط عنه هذه الكلفة . 


ومنهم من لم يوجب ذكره كما فى المانع » ولأنه خارج عن نفس العلة وإلا 
لم يتصور فيه خلاف إذ لا حلاف فى أنه يجب ذكر جميع أجزاء العلة فلم 
يجب ذكره كغيره من الأمور الأجنبية ما يتوقف عليه الحكم وما لا يتوقف 
عليه» ثم النقض الوارد على سبيل الاستثناء ليس يجب أن يكون معقول المعنى 
حتى تكون المسألة السابقة تغنى عن ذكر هذه المسألة 29. 


. ) كلمة ( ثم ) ساقطة من الاصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 
. 9١/15 2 5١97/ ” انظر : المحصول ج ” ق 7 / “دل #5 الأحكام للآمدى‎ )0( 


لدان 


المسألة الخامسة 

فى الكسر 

وهو نقضُ يرد على بعض أوصاف العلة . 

وهو كقولنا فى مسألة اشتراط النية فى الوضوء : طهارة عن حدث فوجب 
أن يشترط فيه النية كالتيمم . 

فيقول الخصم : هذا منقوض بإزالة النجاسة فإنها طهارة عن نجاسة ولا 
يشترط فيها النية ولا أثر لقيد كونه حدثاً .. 

وكقولنا فى صلاة الخوف : صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها قياساً على 
صلاة الأمن . 

فيقول : هذا منقوض بصوم الحائض فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب 
أداؤها » ولا أثر الخصوصية كون العيادة صلاة . 

وهو مردود غير مقبول عند جماهير المحققين إلا إذا بين الخصم الغاء القيد 
الذى وقع به الاحتراز عن النقض ٠‏ وأنه لا تأثير له فى الحكم لا 2 باعتبار 
انفراده » ولا باعتبار ضمه إلى الوصف الآخر فإنه حينئذ يكون مقبولا ؛ لأن 
الخصم إن بقى مستمراً على التعليل بالمجموع كان ذلك قدحاً فى تمام العلة 
بعدم التأثير وإن علل بالنزء وحده كان ذلك قدحاً فى تمام العلة بالنقض 7). 

لا يقال : إنه وإن لم يكن للجزء تأثير فى الحكم المعلل بالمجموع الحاصل من 
ذلك الوصف وغيره لكن لم لا يجوز أن يدخل فى التعليل لكن يحترز به عن 
النقض » ولا يلزم من عدم مناسبته وتأثيره فى الحكم أن لا يدخل فى التعليل ١‏ 


)١(‏ فى( ص ):« إلا ؟. 
(0)انظر : المحصول ج ” ق ؟ / "اه" , 6 الأحكام للآمدى " / #ا”83 . 


يفدسن 


لأنا نقول: إدخاله فى التعليل لفائدة الاحتراز به متوقف على كونه جزء * 
العلة. فإن بتقدير أن لا يكون جزء العلة لم يندفع به النقض الوارد على العلة؛ 
إذ العلة وأجزاؤها حينئذ ما عداه وهو أجنبى بالنسبة إلى ماهية العلة وأجزائها 
ا ا ل 

عن النقض لاستحالة وجود التوقف بدون المتوقف عليه » وهذا التقرير أولى 
من تقرير إلزا م الدور وهو كما يقال : إمكان الاحتراز به يتبوقف على كونه 
جزءاً » وكونه جزءأ يتوقف على إمكان الاحتراز به فيلزم الدور لأن ذلك لو 
سلم للزم منه الدور وهو غير ممتنع 17 . 


المسألة السادسة 


فى كيفية دفع النتقض . 

وليس له طريق إلا أحد الأمرين : 

أحدهما : المنع من حصول مام العلة فى صورة النقض . 

وثانيهما : المنع من عدم الحكم فيها . 

أما القسم الأول ففيه أبحاث : 

أحدهما : أن المستدل إذا منع حصول وجود العلة فى صورة النقض فهل 
يمككّن المعترض من إقامة الدلالة عليه أم لا ؟ اختلفوا فيه : 

الأكثرون أنه لا يمكّن ؛ لأنه انتقال من مسألة قبل تمامها إلى أخرى إذ وجود 
العلة فى صورة النقض مسألة أخرى غير التى أقام المستدل عليها الدليل والعلم 
بذلك ضرورى ٠؛‏ ولأن فيه قلب القاعدة » فإن المعترض يصير مُستدلا . 


# آخر الورقة ( 50 ) من نسخة ( ص ) . 
)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى " / 77# . 


"24 


والمتدل يصير معترضا 6 فلو قال المعترن :1 :ما ذكرت من الدلالة على وجود 
العلة فى الفرع فهو بعينه دالة على وجود العلة فى صورة النقض 2( فهذالو 
صح كان ذلك نقضاً لدليل وجود العلة فى الفرع لا على كون ذلك الوصف 
علة للحكم فيكون انتقالاً من السؤال الأول إلى غيره فيعد منقطعاً . 

نعم لو قال ذلك ابتداء » أو قال : يلزمك أحد الأمرين إما نقض العلة 
أونقض الدليل الدال على وجودها فى الفرع كان مسموعاً متجهاآ يحتاج المستدل 
إلى الجواب عنه )١(‏ 5 

ومنهم من قال : يمكن من ذلك مطلقاً ؛ لأنه لو لم يمكن منه فربما يفضى 
ذلك إلى عدم حصول فائدة المناظرة بل إلى المكايرة والعناد » فإن المستدل قد 
يستمر على المنع من وجود العلة فى صورة النقض مع ظهور وجودها فيها 3 
فلا مسبيل إلى الدفع إلا بإقامة الدلالة عليه . ولأن فيه )1/٠١7(/‏ تحقيق 
النقض فهو إذن من متمماته فله ذلك توسعة للطريق إلى ما رام من إبطال كلام 


. إففق ا 


منه » وإن كان هناك طريق آخر أولى منه فى القدح فى كلامه لم يمكّن منه9". 
ومنهم من قال : إن كانت العلة حكما شرعيا لم يمكّن منه وإلا مككّن لانتشار 


)١(‏ انظر : المحصول ج 7< ؟ / 757 . 355 الأحكام للآمدى 5 / 84 » نهاية السول 
١" /:‏ . 

(؟) انظر : الأحكام للآمدى 5 / 84 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟ / 518 
نهاية السول 5/ ١175‏ الإبهاج 3 / ١١7‏ . 

() هذا قول الآمدى فى الأحكام 5 / 84 ونصه : ( والواجب إنما هو التفصيل وهو أنه 
إن تعين ذلك طريقاً للمعترض فى هدم كلام المستدل وجب قبوله منه تحقيقاً لفائدة 
المناظرة » وإن أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلا ) . 
وانظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7 /- 588 نهاية السول 5 / ١9/8‏ . 


الحدالا 


الكلام فى الحكم الشرعى جداً بخلاف غيره فإن الأمر فيه قريب )١(‏ : 

ثانيهما : ثم اعلم أن المنع من وجود العلة فى صورة النقض لا يكون جرَافاً 
ومكابرة بل يكون بناء على وجود قيد مناسب أو مؤثر فى العلة وهو غير 
حاصل فى صور!"' النقض ٠»‏ وذلك القيد لا يخلو إما أن يكون جلياً أو 
حفياً: 


فإن كان جلياً كقولنا فى الحلى : مال معد لاستعمال مباح فوجب أن لا 
تجب الزكاة فيه”" كثياب البذلة وعبيد الخدمة . فإن نقض بالحلى المحذور 
فاندفاع النقض به ظاهر ٠‏ لأنه غير مَعَدَ لاستعمال مباح . 


وكقولنا : طهارة عن حدث . فيشترط فيها النية كالتيمم » فنقض بالطهارة 
عن النجاسة » فاندفاع النقض به أيضا ظاهر فإن الحدث ليس هو النجاسة . 


وإن كان خفيا فإما أن يكون معناه واحداً » أو متعدداً » إما بطريق التواطؤع 
أو بطريق الاشتراك 3 فهذه أقسام ثلاثة . 


. 758 / 7 هذا الرأى حكاه ابن الحاجب فى مختصره‎ )١( 
قال قطب الدين الشيرازى : ما وجدته فى شىء من الكتب وقال : ويحتمل أن يكون‎ 
المراد ما لم يكن الوصف المدعى علة حكما شرعيا » فإنه إن مكن من إثباته لزم قلب‎ 
القاعدة لصيرورة المعترض مستدلا لإثباته الحكم الشرعى » بخلاف ما لو لم يكن‎ 
الرصف حكماً شرعياً فإنه لا يلزم ذلك قال : وهذا الاحتمال أظهر وفرق الشيخ‎ 
المصنف هنا بين الحكم الشرعى وغيره . بأن الحكم ينتشر الكلام فيه جداً بخلاف‎ 
. غيره» فإن الأمر فيه قريب‎ 
. ١١7 / ” انظر : الإبهاج‎ 

(0) فى ( ص ) : ( صفة ) . 

() اختلف الفقهاء فى وجوب الزكاة فى حلى النساء على قولين : أحدهما : أنها لا 
تجب وبه قال المالكية وهو ظاهر مذهب الحنابلة . وثانيهما : أنها تجب وبه قال الحنفية 
والظاهرية وهما قولان فى مذهب الشافعية . 
انظر : المحلى ” / ”4 المغنى © / ١١‏ القوانين الفقهية ص ٠١‏ المجموع 5 / 48 
شرح فتح القدير ؟ / ١57‏ . 

لردين 


أولها : أن يكون معناه واحداً كقولنا فى السلم الال : عقدٌ معاوضة فلا 
يكون الأجل من شرطه كالبيع » فلو نقض بالكتابة » فدفعه بأن يقال : أنها 
ليست عقد معاوضة ؛ إذ هى بيع مال الإنسان بمال نفسه وهو غير جائز ٠‏ بل 
هى عقد إرفاق » ولهذا لا يختل مقصودها لفساد العوض © . 

وكقولنا فى قصر الصلاة : رخصة شرعت للتخفيف فلا يجب الأخذ به 
كالإفطار فى الصوم ٠‏ فينقض بأكل الميتة حال الاضطرار . 

ودفعه أن يقال : لا نسلم أنه حيث يجب شرع للتخفيف ٠‏ بل للضرورة 
وقيام البينة . 

وثانيها : أن يكون معناه متعددا بطريق النواطؤ كقولنا فى الصوم : عبادة 
متكررة» فتفتقر إلى تعيين النية كالصلاة . 

فينقض بالحج . فإنه يتكرر على الأشخاص . 

ودفعه بأن المراد من التكرار التكرار بحسب الأزمان والأشخاص »ء أو 
بحسب الأزمان .وما ذكرتم من النقض ليس كذلك بل هو متكرر بحسب 
الأشخاص فقط () . 

وكقولنا فى مسألة أنه يحج عن الميت المستطيع وإن لم يوص ةنق 
لازم عليه فوجب أن يِقَضٍ عنه سواء أوصى أولم يوص كالدين ٠‏ فنقض 
بالصلاة والصوم . 

ودفعه بعد تسليم الحكم وعدم الفرق الإجمالى بأن يقال : الحق اللازم مقدم 
على الحق المالى وعلى غيره بالتواطؤ » والاول هو المراد فى هذا المقام دون 
الثانى الذى هو المراد من النقض . 


 ريثملا ء شرح الكوكب‎ ١١5/ انظر : المحصول ج " ق7/ 55” . الإبهاج‎ )١( 
. 081/5 


() انظر : المحصول ج ”7 ق ” / 506” . 


تحرد ون 


وثالثها : كقولنا : جمع الطلاق فى القرؤ الواحد فلا يكون مبتدعاً كما لو 
طلقها - ثلاثاً - فى قرء واحد » مع الرجعة بين التطليقتين © . 

فنقض بما لو طلقها ثلاثاً فى الحيض . فإنه جمع الطلاق فى القرء الواحد 
مع أنه يكون مبتدعاً وفاقاً . 

ودفعه بأن يقال : المراد من القرؤ ها هنا الطهر (5) ١‏ 

وما يقال : من أنه يدفع أيضاً بتفسير اللفظ » كما يقال فى المتولد بين الظبى 
والغنم: حيوان متولّدَ بين ما لا زكاة فيه بحال » [ وبين ما لا يجب فيه » 
فوجب أن لا تجب فيه الزكاة قياس على ما إذا كانت الأمهات ظبياً » فنقض 
بالمتولد بين السائمة والمعلوفة من البقر والغئم » فدفع بأنه لا يصدق المعلوفة أنه 
لا تجب فيه الزكاة بحال”” ] فإنها إذا أسمت تجب فيها الزكاة ويكون اللفظ لا 
يتناوله بحسب العرف أو بحسب الشرع وكل ذلك داخل فيما تقدم يعرف ذلك 
بالتأمل . 

وثالثها : فى أنه هل يجوز دفع النقض بالقيد الطردى أم لا ؟ 

اعلم أن الذين جوزوا التعليل به فقد اتفقوا على جواز ذلك ٠»‏ وأما الذين 
منعوا منه فقد اختلفوا فيه : 

والأكثرون منهم منعوا منه وهو الحق ؟ لأنه إذا لم يكن لذلك القيد مدحل 
له مدخل فى المناسبة فإذا لم يجز أن يجعل جزء العلة © ] لم يجز دفع 
النقض به لما عرفت من قبل ٠‏ ولأنه لو جاز دفعه بالقيد الطردى لجاز دفعه 


. فى ( ص ) : ( الطلقتين ) وهو بمعناه‎ )١( 
. ”546 / 7 (؟) انظر : المحصول ج 7 ق‎ 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )5( 


تفردان 


بنعيق الغراب » وصرير الباب » والوقت والزمان * واللازم باطل فالملزوم 
مثله. وهذا إنما يتجه ويرد على التفسير الثانى الطردى ٠.‏ 

ومنهم من جوزه محتجاً : بأن الشىء وحده ربما لا يكون مؤثراً فى الشىء 
ولكن مع شىء آخر قد يكون مؤثراً فيه » وجيتئذ يجوز أن يدفع به النقض. 

وجوابه : أنه يجوز ذلك لو أنه حصل بشرائطه ٠‏ وقد ذكرنا أن شرطه مفقود 

وأما القسم الثانى » وهو دفع النقض بمنع عدم الحكم ففيه أبحاث أيضاً : 

البحث الأول : [ المستدل ('2 ] إذا منع عدم الحكم فى, صورة النقض ففى 
تمكين المعترض من إقامة الدلالة عليه ما سبق من المذاهب الثلاثة : 

الأول فى منع وجود العلة فى صورة النقض : 

الثانى عدم الحكم إن كان متفقاً عليه بين المستدل وخصمه توجه النقض لا 
محالة » وكذا إن كان مذهباً للمستدل فقط لأنه إذا لم يف بمقتضى 
علته/ (5 ١٠/أ)‏ فى الاطراد فلأن لا يجب على غيره كان أولى 5 

وإن كان مذهباً لخصمه فقط ما نقول : هذا الوصف مما لايطرد على أصلى 
فإنه ابت فى الصورة الفلانية » والحكم غير ثابت فيها عندى فلا يلزمنى 
الانقياد إليه » ثم يتوجه النقض على المستدل ؛ لأن خلاف الخصم فى تلك 
المسألة كخلافه فى المسألة المتنازع فيها وهو محجوج بذلك الدليل فى المسألتين 
معاً . 

الثالث : المنع من عدم الحكم قد يكون ظاهراً بأن يكون الحكم ثابتاً فيها 
جزماً على رأى المستدل إن كان مجتهداً . أو على رأى إمامه إن كان مقلداً 


# آخر الورقة ( 51 ) من نسخة ( ص ) . 
(١)انظر‏ : المحصول ج ”7 ق ؟ / 88” . 
(1) كلمة ( المستدل ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 


نفرة سنا 


ناصراً لمذهبه » أو على أحد قوليه غير المرجوع عنه » أو على أحد قولى 
الحكم ولا بنفيه كان له أن يمنع عدم الحكم فيها إذ ظاهر ما ذكر من السقياس 
وعلته يقتضى أن يكون حجة فله أن يتمسك به ما لم يعلم له نقضاً » وليس 
له أن يلتزم فيها الحكم [ بمقتضى العلة لأنه ليس له أن يثبت المذهب لصاحبه 
بالقياس . 

وقيل : إذا اقتضى علته ثبوت الحكم ١7‏ ] فيما لا يعرف لإمامه فيه نصا لم 
يتمسك به بل ينبغى أن يتوقف فيه لئلا("2) يكون متمسكا بالعلة المنقوضة . 

وقيل : له أن يلتزم الحكم بمقتضى علته فى تلك الصورة لان ظاهر علته 
يقتضى ثبوت الحكم فيها . وقد يكون خفياً وهو على وجوه : 

أحدها : كقولنا فى السلم الحال : عقد معاوضة ء فلا يكون الأجل من 
شرطه كالبيع . 

فإذا نقض بالإجارة قلنا : ليس الأجل بشرط فى الإجارة بل هو تقدير 
للمعقود عليه . ش 

وثانيها : كقولنا فى الإجارة : عقد معاوضة ٠‏ فلا ينفسخ بالموت كالبيع . 

فلو نقض بالنتكاح . 
لكان إذا حصل قبل الدخول كان 27 مشطراً للصداق أو مسقطا له بالكلية » 
وليس كذلك بل يتقرر به المهر كما فى الوطء فليس هو بفسخ بل هو نهايته 
. وغايته » وذهاب الشىء لانتهائه إلى غايته لا يكون فسخا وبطلاناً . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
. فى نسخة ( ص ) : ( كيلا ) وهو بمعتاه‎ )0( 
. ) لفظة ( كان ) ساقطة من ( ص‎ )©( 


ردان 


وثالثها : كقولنا فيما إذا قال الرجل أنت طالق ونوى ثلاثاً صح ؛ لأنه نوى 
ما يحتمله اللفظ فوجب أن تعتبر نيته كما إذا قال : أنت طالق طلاقاً ٠‏ فإذا 
نقض بما إذا نوى بقوله : أنت طالق طلاقاً عن ونّاق فإنه لا تعتبر نيته . 

قلنا : لا نسلم بل تعتبر نيته فيما بينه وبين الله تعالى (2©9 . 

الرابع : المقصود من تعليل الحكم إما إثباته ونفيه مع . أو أحدهما . 

فإن كان الأول وجب أن يكون الحكم مطرداً ومنعكساً مع علته كالحد مع 
وإن كان الثانى فالحكم إما أن يكون مجملاً » أو مفصلاً » وكل واحد منهما 
إما فى طرف الثبوت » أو فى طرف الانتفاء فهذه أقسام أربعة : 

الأول : إثبات الحكم مجملاً ومعناه : أنه يدعى ثبوت الحكم ولو فى صورة 
واحدة » فهذا لا ينتقض بالنفى مفصلاً - وهو النفى عن صورة معينة ؛ لأن 
ثبوت الحكم مجملاً يكفى فيه ثبوته ففى صورة واحدة والثبوت فى صورة 
واحدة(؟) لا يناقضه النفى فى صورة معينة أخمرى بل يناقضه نفى الحكم 


وم 


مجملا . 

مثاله : قولنا فى وجوب الزكاة فى مال الصبى : إنه حر مسلم مالك 
النصاب فتجب الزكاة فى ماله كالبالغ » فإذا نقض بالحلى » وثياب البذلة » 
وعبيد الخدمة لم يتجه لما عرفت . 

العا #ققي عمجمل د بومقنان اهاي يفيك القع ل يت ا 
وكان قياس ما سبق [ فى الإثبات أن يكون معناه نفى الحكم عن صورة واحدة 
وذلك لا يقتضى نفى الحكم 7" ] عن كل الصور كما لا يقتضى هذا المفهوم 


. 14 / * انظر : المحصول ج 7 ق 5 / +34 . 407 الإبهاج‎ )١( 
. ) (؟) كلمة ( واحدة ) ساقطة من ( ص‎ 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )"( 


لقال 


فى الإثبات فى كل الصور ولكن لعلمهم إنما اصطلحوا عليه ؛ لأنه يفهم من 
قولنا : نفى الشىء مجملا ما يفهم من قولنا : نفاه مطلقاً وهو يفهم منه عموم 
النفى بخلاف قولنا : أثبته ١‏ مطلقا فإنه يفهم منه فى الأكثر إثباته فى الجملة 
وبالجملة هو الاصطلاح ليس فيه كبير 7 أمر ويناقض نفى الحكم مجملا إثباته 
مفصلاً . لأن نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية . 

مثاله : قول القائل فيما إذا قطع تملوك طرف مملوك آخر : إنهما مملوكان فلا 
يجرى القصاص بينهما كالصغيرين . 

فنقض بجريان القصاص [ فى النفس . 

الثالث : إثبات الحكم مفصلاً ومعناه إثبات الحكه”" ] فى صورة معيئة 
ويناقضه نفى الحكم مجملاً لا نفى الحكم مفصلاً ٠‏ لأن الجزئيتين لا تتناقضان. 

مثاله : قول الحنفى فى جريان القصاص بين المسلم والكافر الذمى فى حالة 
العمد: أنهما محقونا الدم فوجب أن يجرى بينهما القصاص كالمسلمين وينقضه 
بالأب والابن فإنه لا يجرى بينهما قصاص بحال . ولا يناقضه إذا بين عدم 
جريان القصاص بينهما حالة الخطأ لما عرفت . 

الرابع : نفى الحكم مفصلاً لا يناقضه إثباته مجملاً ولا إثباته مفصلاً لما تقدم 
من أن الجحزتيتين لا يتناقضان ؛ فإن نفى الحكم مفصلاً معناه نفى الحكم فى 
صورة معينة [ وإثبات الحكم مفصلا معناه ثبوته فى صورة معينة (؟» ] فهما 
جزئيتان فلا يتناقضان [ لكن ”*2 ] يناقضه الإثبات العام فإن نقيض السالبة 
الجزئية الموجبة الكلية . 


. ) فى ( ص) : ( لم يثبته‎ )١( 

(0) فى ( ص): ( كثير ) . 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل ومثبت فى ( ص ) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

(5) لفظة ( لكن ) ساقطة من الأصل ومثبتة ففى ( ص ) . 
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وينبغى أن يعد هذا القسم مع الأقسام المذكورة فإن المدعى قد يكون إثبات 

البحث الخامس : الحكم إذا كان ثابتا تقديراً لا تحقيقيآً » فإنه يكون دافعاً 
للنقض على الرأى الأظهر فإن المقدر كالمحقق فى ثبوت ما يترتب من 
الأحكام* على المحقق فإذا كان كذلك وجب أن يكون دافعاً للنقض كما إذا 
كان متحققاً . 

مثاله : قولنا ملك الأم علة لرق الولد » فإذا نقض ذلك بولد المغرور بحرية 
الجارية إذ ينعقد الولد حراً . 1 


قيل : لا نسلم أنه لم يثبت الرق ”5 فيه ألبتة بل حصل ثم اندفع بدليل أنه 
يجب غرم قيمة الولد » ولولا أن الرق فى حكم الحاصل المندفع وإلا لما وجبت 


. ١١7 / 3“ انظر : المحصول ج ” قى ” / 417” . 88" الإبهاج‎ )١( 

* آخر الورقة ١17/(‏ ) من نسخة ( ص ) . 

() لفظة ( الرق ) مكررة فى الأاصل . 

9) انظر : المحصول ج ؟ قى ” / 58” . 84" الإبهاج / ١١١5‏ . 
لالاع” ١‏ 


الفصل الثانى 


ْ تأثير والعكم 
فى عدم التأثير و 


الفصل الثانى 
فى عدم التأثير والعكس 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 


فى معناهما : قال الإمام : ١‏ عدم التأثير عبارةً عما إذا كان الحكم يبقى 
بدون ما فرض علَّةٌ له . ْ 

وأما العكس ١‏ فهو عبارة عن حصول مثل ذلك الحكم فى صورة أخرى » 
لعلة تخالف العلة الأولى 20 . 

وهما غير مرضيّان ؛ لأن قوله : يبقى الحكم بدون ما فرض علة له إن عنى 
به : أنه كذلك فى المحل الذى ادعى أنه علة فيه وهو ظاهر المراد من قوله 
فذلك غير لازم ؛ لأن عدم التأثير قد يكون بأن يبين أن الحكم يشبت فى غير 
ذلك المحل بدون ما جعل علة له . 

وإن عنى به أنه كذلك فى () غير ذلك المحل فقط فهو ظاهر الفساد ؛ لآنه 
إذا بين أن الحكم يبقى فى ذلك المحل بعينه بدون ما جعل علة له كان ذلك 
عدم التأثير بالطريق الأولى . 

وإن عنى به المفهوم العام الشامل لهذين المفهومين المندرجين تحته فهو أيضاً 
باطل ؛ لأن العكس أيضاً كذلك ؛ إذ ليس من شرط العكس أن يحصل مثل 
ذلك الحكم فى صورة أخرى بل لو حصل فى تلك الصورة بعينها لعلة أخرى 


(١)انظر‏ : المحصول ج ” ق 5 / هه” . 
(0) لفظة ( فى ) ساقطة من ( ص ) . 


غ١‎ 


كان ذلك عكساً أيضاً وهو أبلغ فى بيان العكس ٠‏ وحينئذ لم يتميز أحدهما 
عن الآخر : 

فالأولى أن يقال : أن عدم التأثير عبارة عن جعل ما يستغنى الحكم عنه علةٌ 

وأما العكس فهو عبارة عن انتفاء الحكم لانتفاء ما جعل علة الحكم أو 
لانتفاء العلة. 

وإنما قلنا ذلك ولم نقل لانتفاء علته [ لأنه(2 ] يقتضى أو يشعر بانتفاء 

ولا نزاع فى أن العكس بهذا المعنى معتبر فعلى هذا عدم الحكم لازم فى 
انتفى ؛ إذ لا يجوز أن يثبت الحكم بلا علة 3 ولا بالمذكور لعدم صلاحيتة 
للعلية لعدم المناسبة [ و 7" ] التأثير والشبه وغيرها من أمارات العلية وهو غير 
لازم فى العكس فإنه لو قدر عدم علة أخرى فإن الحكم قد يثبت بالمذكور 
لكونه علة له فى نفسه 9©. 


المسألة الثانية 
فى أن عدم التأثير يقدح فى العلية » والدليل عليه : أن الحكم لما كان 
حاصلاً قبل ذلك الوصف ضرورة أنه قديم » والوصف حادث ٠‏ ويبقى بعده 
أيضآ علمنا أنه مستغن عن ذلك الوصف » والمستغنى عن الشىء لا يكون 


. ) لفظة : ( لأنه ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

. ) لفظة : ( الواو ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : الأحكام للآمدى ؛ / 46 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟ / 46؟ 
شرح تنقيح الفصول ص 5١١‏ الإبهاج 7 / ١١9‏ نهاية السول 5 / ١87‏ . 


تدان 


معللاً به . 

فإن قلت : ذلك إنما يلزم فى العلة بمعنى « المؤثّر » أو الداعى أما بمعنى 
«المعرّف » فلا ؛ وهذا لأن البارى تعالى كان موجوداً قبل العالم » ويبقى 
كذلك بعد فنائه مع أنه معرّف لوجوده تعالى . 

قلت : إن ذلك وإن كان جائزاً فى مطلق المعرف لكنه غير جائز فى الأحكام 
الشرعية وإلا لزم التكليف لما لا يطاق ('©2؛ لأن الحكم بعد ذهاب الوصف لا 
دليل عليه ٠‏ والتكليف بما لا دليل عليه تكليف لا لا يطاق ولأن الوصف إذا لم 
يكن مؤثراً ولا مناسباً ولا شبه فيه ولا غيره من أمارات العلية كان وصفاً طرديا 
بالتفسير الثانى » وقد ثبت أنه لا يجوز التعليل به » فلا يجوز بالوصف الذى 
شأنه ما ذكرناه » فيكون عدم التأثير قادح فى العلية (2. 


المسألة الثالثة 
وبعض أصحابنا كالإمام”" » وقال قوم أنه واجب مطلقا 4). 
ومنهم من فصل بين العقلية والشرعية فأوجب فى الأول دون الثانى وهو 
قول أكثر أصحابنا 9 . 
ومنهم من قال يجب ذلك فى المستنبطة دون المنصوصة”90) . 
وقال الشيخ الغزالى '- رحمه الله - : « الوجه فى المسألة وهو أن يقال : 
الحكم إن لم يكن له إلا علة واحدة فالعكس لازم لا لأن انتفاء العلة يوجب 


. ) فى الأصل : ( لما يطاق ) والمثبت فى ( ص‎ )١( 
. انظر : المحصول ج ؟ ق ؟ / 8ه"‎ )0( 
. انظر : المحصول ج ؟ قى ؟ / 5ه"‎ )*( 
. ١١6 /  جاهبإلا‎ : (:)انظر‎ 
. انظر : المرجعين السابقين‎ )6( 
. انظر : المرجعين السابقين‎ )6( 
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انتفاء الحكم [ بل 217 ] لأن الحكم لابد له من علة » فإذا اتحدت العلة وانتفت 
فلو نفى الحكم لكان ثابتاً من غير علة » وإن كان له علل فلا يلزم من انتفاء 
بعضها انتفاء الحكم ٠‏ بل إنما يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء جميعها وينبغى أن لا 
يكون فى هذا خلاف ونزاع لأحد» 2©9. 

وعند هذا يظهر أن هذه المسألة9) فرع مسألة : أنه هل يجوز تعليل الحكم 
الواحد بعلل مختلفة أم لا ؟ وسيأتى الكلام فى ذلك نفيآ وإثباتاً فلا حاجة إلى 
أن تفرد هذه المسألة بالكلام وحدها . 

وأما ما استدل به الإمام على جواز”؟» ذلك فى العلل العقلية » وهو : 
أن المختلفين يشتركان فى كون كل واحد منهما مخالفا للآخر » وتلك المخالفة 
من لوازم ماهيتهما » ولوازم الماهية معلولات [ الماهية "2 ] غلى ما عرف ذلك 
فى الكلام؛ وحيتئذ يلزم أن يكون قد اجتمع على ذلك الاختلاف /(5١7/أ)‏ 
الذى هو أمر واحد علتان مختلفتان وهما الماهيتان المختلفتان29 . فضعيف . 

أما أولاً : فلأنا لا نسلم أن ذلك الاختلاف أمر واحد ؛ وهذا لأن مخالفة 
هذا لصاحبه غير مخالفة صاحبه لهذا والمعلل بكل واحد منهسا خصوصية 
مخالفته لا مطلق المخالفة » ولا نسلم أن إطلاق المخالفة عليهما بالتواطؤ » بل 
هو بالاشتراك اللفظى . 

سلمناه لكن لا نسلم أن لوازم الماهية معلولاتها وما ذكر من الأدلة27 عليه 
فقد عرف ضعفه فى محله . 


. ) كلمة ( بل ) ساقطة من اللأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 
. "45 / (؟) انظر : المستصفى ؟‎ 

() كلمة ( المسألة ) مكررة فى اللاصل . 

(؟) لفظة ( جوار ) ساقطة من ( ص ) . ٍ 
(5) لفظة ( الماهية ) ساقطة من اللأصل ومثبتة فى ( ص ) . 
() انظر : المحصول ج ؟ ق ؟ / 865” . 

0) فى ( ص ) : ( الدلالة ) . 


ىٌ؟> 


الدليل على الشىء انتفاؤه فى نفسه 3 وحيتئذ لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء 
حكمها وإن كانت واحدة : 

قلت : سبق الجواب عنه من قبل . 

فإن قلت : غاية ما ذكرتم ثمة أنه حينئذ ينفى الحكم بلا دليل وأنه يستلزم 
التكليف بما لا يطاق . 

فنقول : التكليف بما لا يطاق إنما يلزم أن لو كان الحكم إذ ذاك مكلف به 

وهو ممنوع فجاز أن يكون الحكم * ثابتآً إذ ذاك فلا يكون مكلفاً به . 

قلت : المعنى من انتفاء الحكم عند انتفاء العلة إذا كانت واحدة انتفاء العلم 
أو الظن وانتفاؤه فى نفسه على وجه يصح أن يكون مكلفا به لا اتتفاؤه فى 


* آخر الورقة (14) من (ص») . 


مندين 


الفصل الثالث 
فى القلب 


الفصل الثالث 


فى القلب 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 


قيل : هو عبارة عن بيان أن ما ذكره المستدل يدل عليه 29 . 

وينبغى أن يزاد عليه فى تلك المسألة بعينها . 

وعلى ذلك الوجه حتى يستقيم » وإلا لم يكن مانعاً إذ يدخل تحته ما يدل 
عليه فى غير المسألة التى هو استدل به عليها أو فى تلك المسألة بعينها لكن على 
غير ذلك الوجه . 

مثل أن يستدل المستدل بنص بطريق الحقيقة » والمعترض يستدل به عليه فى 
تلك المسألة بطريق التجوز فإن ذلك لا يسمى قلباً وفاقا . 

وقال الإمام : « هو عبارة عن أن يعلق على العلة المذكورة فى قياس نقيض 
الحكم المذكور فيه » ويد إلى ذلك الاصل بعينه . 

وإنما شرطنااتحاد الأصل . لأنه لو رد إلى أصل آخر لكان حكم ذلك 
الأصل الآخر إما 27 أن يكون حاصلاً فى الأصل الأول » أو لا يكون . 

فإن كان الأول : كان رده إليه أولى ؛ لأن المستدل لا يمكنه منع وجود تلك 
العلة فيه ٠»‏ ويمكنه منع وجودها فى أصل آخر . 
)١(‏ هذا تعريف الآمدى انظر : الأحكام 5 / ٠١‏ . 
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وإن كان الثانى : كان أصل القياس الأول نقضا على تلك العلة ؛ لآن ذلك 
الوصف حاصل فيه مع عدم ذلك الحكم 29 . 

وهذا غير جامع لأنه مخرج منه ما يكون من القلب فى غير القياس ٠‏ ومعلوم 
أن القلب غير مختص بالقسياس ٠‏ فإن أراد تعريف نوع خاص منه وهو الذى 
يكون فى القياس صح . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الذى يبحث فيه فى هذا المقام فإنما يبحث فيما يتعلق 
بالقلب المختص بالقياس دون غيره . 


المسألة الثانية 
اعلم أن من الناس من أنكر إمكان القلب على الوجه الذى تقدم تعريفه محتتجا 
بوجهين : 
أحدهما : أن الحكمين أعنى ما يثبنه المستدل وما يثبته القالب إن لم يتنافيا فلا 
قلب؛ إذ لا امتناع فى أن تكون العلة الواحدة مقتضية لحكمين غير متنافين فلا 
تفسد به العلة » وهذا يعرفك فائدة قوله فى التعريف : نقيض الحكم المذكور 


وإن تنافيا استحال اجتماعهما فى صورة واحدة فلم يمكن الرد إلى ذلك الأصل 
بعينه » فلا يكون قلبا ؛ إذ لابد فيه من الرد إلى ذلك الأصل بعينه . 

وجوابه : أن الحكمين غير متنافيين لذاتهما فلا جرم يصح اجتماعهما فى 
الأصل . لكن دل دليل منفصل على امتناع اجتماعهما فى الفرع إذا أثبت 
القالب الحكم الآخر فى الفرع بالرد إلى الأصل ومشهادة اعتباره امتنع ثبوت 
الحكم الأول فيه ؛ لما عرفت أن الحكمين فى الفرع لا يجتمعان لدلالة منفصلة 
وهذا الكلام كما هو جواب عن شبهة منكر القلب فهو ابتداء دليل على إمكان 
القلجة:. 00 

وثانيهما : أن العلة المستنبطة يجب أن تكون مناسبة للحكم , والشىء 


١5 / 3 والإبهاج‎ "08٠ انظر : المحصول ج 7 ق ”/ لام‎ )'١( 
دان‎ 


الواحد لا يناسب المختلفين فضلاً عن أن يناسب المتنافيين . 

وجوابه : أنا منع وجوب مناسبتها ؛ وهذا لأنه يجوز أن تعرف علية 
الوصف بغير المناسبة . 

سلمناه لكن يجوز أن تكون المناسبة إقناعية ولما قلب القالب ظهر إقناعية 
الأول 22 . 

ثم اعلم أن القلب معارضة خاصة ء فعلى هذا للمستدل أن يتكلم عليه 
بكل ما للمعترض أن يتكلم على دليل المستدل من منع الحكم فى الأصل . 
والقدح فى علته بالنقض ٠‏ وعدم التأثير » وسائر القوادح . حتى القلب فله 
أن يقلب قلبه إذا لم يكن قلب القلب مناقضاً لحكمه الذى ادعاه أولاً ٠‏ وإذا 
قلب قلبه فسد قلبه وسلم للمستدل أصل القياس الذى ذكره أولة 7" . 


مثاله : قولنا فى بيع الفضولى”" : تصرف للغير من غير إذنه فوجب أن 
يصح كالشراء . 

فيقلبه القالب بأن يقول : تصرف للغير من غير إذنه فينبغى أن لا يلغو 
تصرفه كالشراء فإنه لا يلغو بل يصح فى حق المباشر » وإذا لم يلغو وجب أن 
يصح فى حق امالك . ضرورة أنه لا قائل بالفصل . 

فيقلبه المستدل بأن يقول : تصرف للغير من غير إذنه فوجب أن لا يصح 
بالنسبة إلى ذلك الغير ‏ [ كالشراء فإنه لا يصح بالنسبة إلى من اشترى له!؟2 ] 
[ مطلقاً ضرورة أنه لا قائل بالفصل © ] . 


7 : اللحصول ج؟ ق 08/5" - بقعت للآمدى 5/ 13١١‏ الإبهاج 
.١8/*‏ 
(؟)انظر : المحصول ج ”؟ ق 1 / 3”50ء "١‏ الإبهاج ” / 154١‏ . 
(*) راجع : فى بيع الفضولى بداية المجتهد ؟ / ١1١‏ كشاف القناع ‏ / ا9١‏ . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 
للك داق 


وفى هذا المثال نظر من حيث إن المدعى فى القياس الأول إن كان عدم 
الصحة. مطلقاً فيمنع الخصم ثبوت هذا الحكم فى الأصل . وإن كان فى حق 
ذلك الغير فيرجع قلب القلب إلى عين الأول / (17١؟/1)‏ ومن الناس من أنكر 
أن يكون القلب معارضة ء بل هو إفساد العلة » فعلى هذا ليس للمستدل أن 
يتكلم على قلبه بكل ما للقالب أن يتكلم على دليل المسشدل لا تقدم فى 
النققض» ثم امتياز القلب عن مطلق المعارضة إنما هو بأمرين لا غير : 

أحدهما : أنه لا يمكن 2 فيه الزيادة فى العلة »؛ وفى سائر المعارضات 
يمكن . 

وثانيهما : أنه لا يمكن منع وجود العلة فى الفسرع والاصل ؛ لأن أصل 
القالب وفرعه هما أصل المستدل وفرعه ويمكن ذلك فى سائر المعارضات9© , 


المسألة الثالثة 


فى أقسام القلب : اعلم أن كل واحد من الحكمين المذكورين فى قياس 
المستدل وقلب المعترض إما أن يكونا مفصلين ٠‏ أو مجملين (© . أو أحدهما 
مفصلاً والآخر مجملا . 

والمفصلان لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما يدل على فساد مذهب 
الخضم صريحاً أو ضمناً ‏ أو يكون أحدهما يدل صريحا والآخر ضمنا أى 
بواسطة فهذه أقسام خمسة . 

أولها : وهو ما يكون الحكمان مفصّلين وكل واحد منهما يدل على فساد 
مذهب الخصم وهذا ينقسم إلى قسمين : 


. ) فى ( ص ) : ( لايمكنه‎ )١( 

(0 انظر : المحصول ج ” ق ؟ / لطرية اا 7 

(؟) فى الأصل : ( محكمين ) والمثبت فى ( ص ) . 
5220 


لأنه إما 2١‏ أن يدل مع "2 ذلك على صحة مذهب نفسه صريحاً أو لا . 

مثال الذى لا يدل على صحة مذهب نفسه صريحاً قولنا فى مسح الرأس : 
عضو من أعضاء الوضوء » فلا يتقدر بالربع ') كغيره من الأعضاء . 

فيقول الخصم [ فى قلبه : عضو من أعضاء الوضوء فلا يكتفى فيه بأقل ما 
ينطلق عليه الاسم 247 ] كغيره من الأعضاء فإن كل واحد من هذين * الحكمين 
يدل صريحاً على إبطال مذهب الخصم . ولا يدل على صحة مذهب نفسه » 
فإن عدم التقدير بالربع لا يدل صريحاً على الاكتفاء بأقل ما ينطلق عليه 
الاسمء وكذلك عدم الاكتفاء بأقل ما ينطلق عليه الاسم لا يدل صريحاً على 
التقدير بالربع ؛ نعم يدل عليه بواسطة اتفاق الإمامين على أحد الحكمين ونفى 
ما عداهما . 

مثال الذى على الأمرين معاً بطريق الصراحة » قولنا فى إزالة النجاسة : 
طهارة تراد لأجل الصلاة » فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث ٠‏ فيقول الخصم: 
طهارة لا تراد لأجل الصلاة فتجوز بغير الماء كطهارة الحدث فإنه يجوز بالتيمم» 
فإن كل واحد من هذين الحكمين يدل على الأمرين جميعاً . 

وثانيها : وهو ما يكون كل واحد منهما يدل على بطلان مذهب المخصم 
بواسطة كقول الحنفية فى صحة بيع الغائب ©*2: عقد معاوضة مع عدم رؤية 


(١)فى‏ (ص) : (إنما ). 

. ) لفظة ( مع ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

() أى كما يقوله الحنفية فى أحد أقوالهم . انظر : تحفة الفقهاء ١‏ / 4 - وأما الإمام 
الشافعى - رحمه الله - فقال : يجزىء فى ذلك ما يقع عليه اسم المسح انظر : شرح 
اللمع للشيرازى ” / /ااة . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( الأصل ) وهو مثبت فى ( ص ) . 

* آخر الورقة ( 59 ) من ( ص ) . 

(6) يرى الحنفية جواز بيع. العين الغائبة بغير رؤية ولا وصف . 
ويرى الشافعية فى الأظهر عندهم أنه لا يصح مطلقاً . 
أما المالكية والحنابلة فى الأظهر فيرون جواز بيع العين الغائبة على الصفة راجم : 
البدائع 0/ 177 بداية المجتهد ” / 1١5‏ المهذب /١‏ 55 المغنى " / 088٠0‏ . 


ار دان 


المعقود عليه فوجب أن يتمكن المشترى من الفسخ إذا وجد به برصا أو جنوناً 
كما فى النكاح » فنقول فوجب أن لا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح . فإنه 
يلزم من التمكن من الفسخ انعقاد البيع قطعاً » ويلزم من عدم ثبوت الخيار 
عدم انعقاده ؛ ضرورة أنه لا قائل بالانعقاد مع عدم خيار الرؤية . 

وثالثها : وهو ما يكون أحدهما يدل صريحاً والآخر بواسطة » وهو كقولهم 
فى هذه المسألة : عقد معاوضة فينعقد مع عدم رؤية المعقود عليه كالنكاح 
فنقول كما قلنا فى المثال الاول20 , 

ورابعها : وهو ما يكون الحكمان مجملين وذلك لا يصح ٠‏ لاستحالة 
اجتماع الشيئين المتنافيين . 

مثاله : قولهم فى الاعتكاف: لبث فى مكان مخصوص . فاحتاج إلى معنى 
يصير به قربة كالوقوف 7" فنقول: فلم يحتج إلى معنى يصير به قربة كالوقوف 
فإن الحكمينلا يوجدان فى الأصل صريحا ”" إذ الوقوف يحتاج إلى معنى 
يصير به قربة. 

وخامسها : وهو ما يكون أحدهما مجملاً والآخر مفصلاً وذلك يصح كما 
فى المثال المتقدم ٠‏ فإنهم إذا قالوا فيه ما تقدم وقرروه : بأنه يلزم من ذلك كون 
الصوم شرطأ لصحة الاعتكاف ؛ لأن كل من قال باشتراط معنى فى كون 
الاعتكاف يقع عباده قال أنه هو الصوم . فالقول باشتراط معنى غير ذلك فيه 
خلاف الإجماع فنقول نحن : لبث فى مكان مخصص فوجب أن يشترط 
الصوم فى كونه عباده كالوقوف 9©). 


. ) فى ( ص ) : (التقدم‎ )١( 
. 005 (؟) راجع ما تقدم فى الكلام على هذه المسألة ص‎ 
. ) كلمة ( صريحاً ) ساقطة من ( ص‎ )9( 
مختصر ابن‎ ٠١8 / الأحكام للآمدى ؛‎ 871- ١ اللعضول يه الى ادر‎ 
جمع‎ ١70 / ” الحاجب وشرحه للعضد ” / 778 نهاية السول 4 / 5 الإبهاج‎ 
, عل"‎  ”#"7 / 5 الجوامع وشرحه للمحلى ؟ / 14 شرح الكوكب المنير‎ 
ع‎ 


ثم اعلم أن منهم ( من ) لم يقبل القلب المفصل الذى يدل بواسطة فى 
معارضة الذى يدل مفصلاً من غير واسطة » وكذا القلب المجمل فى معارضة 
الذى يدل مفصلاً لاحتياج كل واحد منهما إلى مقدمة لا يحتاج إليه دليل 
المعلل وهو حق إن قيل القلب : معارضة كما أن الدليل الذى تكون مقدماته 
أكثر مرجوحاً بالنسبة إلى الذى لا يكون كذلك ٠»‏ هذا أن كان عدم قبوله لكونه 
مرجوحاً » فإن الدليل المرجوح لا يكون مقبولاً مع وجود الراجح وإن كان 
ذلك لكونه ليس بدليل إذ ذاك فلا وهو ظاهر ('©2. 

واعلم أن من القلب ما يسمى ‏ قلب التسوية ؛ وهو إنما يقع فى القسم 
الخامس لأن من ضرورة التسوية الإجمال ؛ ولهذا لم يقبله من لم يقبل القلب 
المجمل » وبعض من قبله لم يقبله أيضآ ؛ لأن مقصود القالب من التسوية 
مناقض لا فى الأصل فإنه يقصد التسوية بينهما فى [ عدم الصحة والثابت فى 
الأصل التسوية بينهما 29 ] فى الصحة وبه قدح أيضاً فى تسميته التسوية » 
وهو ضعيف فإن القياس على الأصل إنما هو من حيث عدم الاختلاف » وهو 
ثابت فيه لكن عدم اختلاف الأصل فى ثبوت الصحة فيهما وفى الفرع فى عدم 
ثبوت الصحة فيهما وهو [ ثابت فيه لكونه عدم اختلاف الاصل 29 ] غير مناف 
لاشتراك فى أصل الاستواء . ش 

مثاله : قول الحنفية فى طلاق المكره : مكلف مالك للطلاق » فيقع طلاقه 
كاليتار 29 . 

فنقول : مكلف مالك للطلاق فينبغى أن يستوى إيقاعه وإقراره كالمختار *2. 


. 10 / 4 انظر : المحصول ج ؟ ق 7 / 517" الأحكام للآمدى‎ )١( 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 

") ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 

(5) انظر قولهم فى ذلك فى البدائع 7 / »ء تبين الحقائق ٠‏ / 1848 فواتح الرحموت 
١م‏ خا 

(5) انظر : المحصول ج 7 ق ”7 / 51" الإبهاج ” / ١١8‏ مغنى المحتاج ” / 34> 
وانظر أيضأ شرح الكوكب المنير 5 / 74" . 

نكن دكا 


ويلزم من هذا أن لا يقع طلاقه ؛ لأن إقراره غير معتبر وفاقاً . فوجب 
أن/ )1/١١4(‏ لا يعتبر طلاقه ؛ وإلا لم تحصل التسوية بينهما » فيكون هذا إنما 
يدل على الحكم المدعى بواسطة اتفاق الإمامين على أن إقراره غير معتبر كما 
فى القلب المجمل على ما عرفت ذلك من قبل . 

ثم لا يخفى عليك أن أعلى مراتب القلب ما يدل على بطلان مذهب 
الخصم وإثبات مذهب نفسه صريحا.[ ثم ما يدل على بطلان مذهب خصمه 
صريحاً » ثم ما يدل على إثبات مذهبه صريحا 2 ] ثم ما يدل عليهما » أو 
على أحدهما ضمنا 9). 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
: ٠١6 / 4 (؟) إنظر : الأحكام للآمدى‎ 


الك دا 


الفصل الرابع 


فى القول بالموجب 


الفصل الرابع 


فى القول باوجب 7" 


قال الإمام : وهو عبارة عن : تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع 
استبقاء الخلاف 57 , 

وهو غير جامع ؛ إذ لا يتناول غير القياس ٠»‏ والأولى أن تبدل العلة بالدليل 
حتى يتناوله 9 . 

وهو قادح فى الدليل لأنه إذا كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل لا 
يرفع الخلاف علمنا أن ما ذكره ليس بدليل الحكم الذى رام إثباته أو نفيه 247. 

ثم اعلم أن القول بالموجب إما 2 أن يورد على دليل يشبت به المستدل 
مذهيه» أو يبطل به مذهب الخنصم 1 


)١(‏ امُوجَب بفتح الجيم : ما يقتضيه دليل المستدل » وبالكسر : الدليل نفسه انظر شرح 
الكوكب المير 5 / 79" . 

. ”56 / ” انظر : المحصول ج 7 ق‎ )١( 

() فيكون عبارة عن تسليم موجب الدليل مع بقاء الخلاف وذلك بأن يظن المعلل أن ما 
يأتى به مستلزم لمطلوبه من حكم المسأآلة المتنازع فيها مع كونه غير مستلزم فلا ينقطع 
النزاع بتسليمه. ١‏ 
والتعريف الذى اختاره المصنف هو ما ذهب إليه الآمدى وابن السبكى أيضا انظر : 
الأحكام للآمدى 5 / ١١١‏ الإبهاج ” / ١‏ نهاية السول 5 / 575 . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى 5 / ١١١‏ . 
وقد نازع التاج السبكى فى ذلك وقال : « إن هذا يخرج لفظ القول بالموجب عن 
إجرائه على قضيته » بل الحق أن القول بالموجب تسليم له » وهذا ما اقتضاه كلام 
الجدليين » وإليهم المرجع فى ذلك . وحينئذ لا يتجه عده من مبطلات العلة ؟ . 
انظر : الإبهاج 7 / ١47‏ شرح الكوكب المنير 5 / ٠537‏ 

(5) فى ( ص ) (إما ) 

الك كل 


فإن كان الأول : فإما أن يكون المطلوب إثبات الحكم [ عاماً أو خاصا 29 ] 
فإن كان الأول لم يتصور فيه إيراد القول بالموجب عليه نفيا كان أو إثباتا » لأنه 
لابد فيه من التزام موجب الدليل عاماً أو خاصاً . فإذا التزمه على العموم 
استحال بقاء الخلاف بعده » وإن التزمه فى صورة خاصة لم يكن [ ذلك 29 ] 
قولا بالموجب . 

مثاله من القياس والحكم مثبت فى قولنا فى إثبات وجوب القيام فى السفينة 
فى الصلاة : ان القسيام فرض يجب فى الصلاة فى غير السفيئة فوجب فى 
السفينة أيضا كالقراءة » فلو قال المعترض : أقول بموجبه فى المصلى فى السفينة 
إذا كانت واقفة لم يستقم ؛ لأن الذى التزمه المعترض ليس هو موجب قياس 
المستدل ؛ لأن موجبه وجوب القيام فى الصلاة فى السفينة مطلقاً أى على 
جميع الأحوال 9©. 

مثاله من النفى قولنا : مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل الخبث كالدهن فلو قال 
الخصم : أقول بموجبه فى المائع النجس لم يصح ؛ لان الذى التزمه * ليس 
موجب دليله ؛ لأن موجبه نفى إزالة الخبث عنه فى جميع الأحوال 40). 

وإن كان الثانى وهو أن يكون المطلوب إثبات الحكم [ على جهة المخصوص 
فيتصور ذلك فيه سواء كان إثباتاً . أو نفيا » أما إذا كان إثباتً فبأن يكون 
المطلوب إثبات الحكم © ] فى النوع أو فى حالة مخصوصة واللازم من دليل 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(0) كلمة ( ذلك ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 

9 انظر : التمهيد : / لإلم١‏ الأحكام للآمدى 5 / ١١١‏ نهاية السول 4 / 588 , 
الإبهاج / ١57‏ فواتح الرحموت 7 / 755 . 

* آخر الورقة ( 3٠‏ ) من نسخة ( ص ) . 

(:) انظر : الأحكام للآمدى : / ١١7‏ نهاية السول 1 / 555 الإبهاج “ا / 2١575‏ 
جمع الجوامع بشرح المحلى 7 / 14" . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


لدان 


المستدل إثباته فى صورة ما من الجنس أو على الإطلاق أى فى الجملة . 

مثال الأول : ما قيل فى وجوب الزكاة فى الخيل : حيوان تجوز المسابقة عليه 
فتجب فيه الزكاة كالبل . فيقول الخصم : أقول بموجبه إذ تجب فيه زكاة 
التجارة » والنزاع إنما هو فى زكاة العين ٠‏ ودليلك إنمايقتضى وجوب الزكاة فى 
الجملة » هذا لو سلم أن زكاة التجارة يصدق فيه قولنا فتقجب فيه الزكاة ولو 
قال المستدل أن هذا [ ليس (©2 ] قولا بالموجب ؛ لأن كلامنا فى زكاة العين » 
والألف واللام التى فى لفظ الزكاة المذكورة فى القياس للعهد فينصرف إليه » 
وحينئذ لا يكون ما التزمه قولا بالموجب لم يستقم ؛ لأن العبرة بدلالة الألفاظ 
لا بالقرائن » وشىء من ألفاظ القياس من العلة وغغيرها لا يتأتى ذلك بل 
يصدق عليه فكان قولا بالموجب"") 

فإن قلت : فأى فرق بين هذا وبين ما تقدم من المثال وقد قلتم أن ذلك ليس 
قولاً بالموجب ؟ 

ا ل و ا 
ظاهر فى وجوبه فى السفينة فى جميع الأحوال » فالتزامه فى بعض أحوال 
السفينة وهو حال وقوفها لم يكن قولا بموجبه بخلاف قولنا : فتجب فيه الزكاة 
فإنه ليس ظاهراً فى زكاة العين بحسب جوهر لفظه » ولا فى جميع أنواع 
الزكاة » ولا يراد ذلك منه حتى يكون التزام وجوب بعض أنواعه حينئذ ليس 
قولاً بالموجب ٠‏ بل هؤ ظاهر فى وجوب ما يصدق عليه أنه زكاة » فإذا التزم 
بعض أنواعها كزكاة التجارة فقد التزم موجب الدليل فكان قولا بالموجب » 
وكلام بعضهم يدل على أن هذا النوع من الالتزام قول بالموجب أيضاً . لكن ما 
ذكرناه أظهر وإن كان محتملاً لما ذكروه . 


. ) كلمة ( ليس ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 


(0) انظر : الأحكام للآمدى 5 / ١١‏ شرح تنقيح الفصول ص 405 » يرج الكوكب 
المنير 4 / 54" . 54" الإبهاج “ا / ١57‏ . 


كيدان 


مثال الثانى نحو قول الحنفية فى مال الضمان والمغصوب والضال : أنه لو 
وجبت الزكاة فيها لوجب''' أداؤها .» لأنه مال وجبت”2" الزكاة فيه فيجب 
أداؤها [ كغيره من الأموال الزكاتية » فيقول الخصم : أقول بموجبه أنه يجب 
أداؤها ”" ] إذا وجده والكلام فيما قبله ودليلك لا يفيده . 

ونحو قولنا فى الملتجىء إلى الحرم : أنه وجد سبب جواز استيفاء الققصاص 
فكان [ استيفاؤه جائزاً كما فى حق غيره » فيقول الخصم : أقول بموجبه 
فإن7؟»] استيفاء القصاص جائزا لا نزاع فى ذلك ٠‏ وائما النزاع فى جواز هتك 
حرمة الحرم وما ذكره لا يفيده © . 

وأما إذا كان نفيا فيتصور ذلك أيضاً فيه على قياس ما سبق فى الإثبات 
كقولنا فى القهقهة : أنها غير ناقضة للوضوء خارج الصلاة » وكذا فى الصلاة 
كغيرها )1/5١9(/‏ من الأفعال نحو الأكل والكلام » فيقول الخصم : أقول 
بموجبه أنها لا تنقض فى صلاة الجنازة 29 . 

وإن كان الثانى وهو أن يكون القول بالموجب يورد على دليل يبطل به 
مذهب الخصم وهو على قسمين : 


. ) فى الأصل : ( لوجبت ) والمثبت فى ( ص‎ )١( 

(0) فى ( ص) : ( وجب ). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبيت فى ( ص ) . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 

(5) ذهب الامام أبو حنيفة والامام أحمد إلى أنه إذا قتل فى غير الحرم ثم دخل الحرم لم 
يقتص منه ما دام فيه ولكنه لا يجالس ولا يعامل إلى أن يخرج . 
وذهب الإمامان مالك والشافعى إلى أنه يقتص منه فى الحرم . 
انظر المسألة فى أحكام القرآن للجصاص 5 / 77 المهذب ” / 188 تفسير القرطبى 
: /10 كشاف القناع ؟ / 5١‏ نيل الأوطار لا / 21945. 

(1) انظر فيما تقدم : المحصول ج 7 ق 7 / 55 الأحكام للآمدى : / ١‏ نهاية 
السول 5 / 578 - 3٠‏ الإبهاج ” / ١57‏ فواتح الرحموت ؟ / 507" . 


كددسن 


أحدهما : أن يكون المطلوب نفى الحكم » واللازم من دليل المستدل نفى 
كون شىء معين 2١(‏ موجبآ له كقولنا فى القتل بالمثقل : التفاوت فى الوسيلة لا 
بمنع وجوب القصاص [ كالتفاوت فى المتوسّل إليه » فيقول الخصم : أقول 
بموجبه وهو أن التفاوت فى الوسيلة لا يمتنع وجوب القصاص 9" ] فلم لا يمنع 
القصاص بشىء آخر نحو وجود مانع آخر » أو فقد شرط » أو عدم المقتضى ؟ 
وما ذكرته لا يفيد امتناع شىء من ذلك . 

وثانيهما : أن يكون المطلوب نفى علية ما هو علة الحكم عند الخصم واللازم 
من القياس نفى علية ملزوم علته » كقولنا فى أ ن الإجارة لا تنفسخ بالموت : 
بأن الموت معتى يزيل التكليف فلا تنفسخ به الإجارة كالجنون » فيقول الخصم: 
أقول بموجبه ١‏ لا تنفسخ بالموت » وإنما تنفسخ عنده لزوال الملك » ولهذا لو 
باع العين المستأجرة ورضى المستأجر بالبيع انفسخت الإجارة » والقول بالموجب 
غير متصور فى الأصل » لأن القياس ما ذكر لإثبات الحكم فيه فلم يتصور فيه 
القول بالموجب"" . 

واختلفوا فى أنه هل يجب على المعترض إبداء سند القول بالموجب أم لا 
اختلفوا فيه : 

فذهب بعضهم : إلى أنه يجب لكونه أقرب إلى ضبط الكلام وصونه عن 
الخبط؛ وذلك لأنا لو لم نوجب ذلك عليه لم نأمن منه أن يورد القول بالموجب 
وإن كان ما أبطله المستدك هو مأخحذ مذهبهم عناداً » أو قصداً لإبطال كلام 7 
المستدل بخلاف ما إذا أوجبنا عليه ذلك فإنه لا يقدم على ذلك خوفا من ظهور 


. ) كلمة ( معين ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

() انظر : المحصول ج ؟ ق 56/5" 6 755 التمهيد 5/ 15١0‏ الأحكام للآمدى 
4 الإبهاج ” / ١51١‏ فواتح الرحموت ؟ / 05" . 

(5) فى الأصل : ( الكلام ) والمثبت فى ( ص ) . 


نكسن 


عناده ومكابرته . 

وذهب الآخرون إلى أنه لا يجب عليه ذلك ؟ لأنه عاقل متدين وهو أعرف 
بمأخذ مذهبه فيصدق فيما يقوله كما فى غيره من الأخبار على أنه لا فائدة فيه؛ 
فإنه لو أوجب عليه ذلك فأبداه فأما أن يمكن المستدل من الاعتراض عليه » أو 
لا يكن ٠.‏ والأول باطل » لما فيه من انتشار الكلام وقلب الموضوع ٠‏ فإنه 
حيتئذ يصير المستدل معترضا والمعترض مستدلة » والثانى يحصل المقصود ؛ 
لأنه إذا علم أنه لا يعترض عليه فيما يقول فربما يقول ما لا يصح من جعل ما 
0 

ثم الجواب عن القول بالموجب بوجوه : 

أحدها : أن يبين المعلل أن الذى التزم فيه المعتترض القول بموجب دليله هو 
صورة النزاع » أو من جملة صورها إما بالنقل الصريح عن كتاب معتبر لهم , 
ْ أو عن إمام لهم اتفق على علمه وعدالته ٠‏ أو بأنه مشهور بالخلاف » أو أن 
مأخذه عند الخصم كذا وهو حاصل فيما دل عليه كلام المعلل : 

وثانيها : أن يتسبين أنه وإن لم يكن محل الخلاف لكن يلزم منه الحكم فى 
محل الخلاف كما إذا استدل على أنه لا يجوز قتل المسلم بالذمى ٠‏ فقال 
المعترض أقول بموجبه فإنه عندى غير جائز بل هو واجب ٠‏ فيقول المستدل : 
يلزم من عدم الجواز عدم الوجوب قطعاً ؛ إذ المراد من الجواز المنفى رفع الحرج 
عن الفعل لا الإباحة. ولا شك جزؤ الواجب ويلزم من انتفاء جزئه انتفاؤه 
قطعاً » وهذان الجوابان يختصان بما إذا كان القول بالموجب يصرف الخلاف إلى 
غير ما دل عليه ظاهر كلام المستدل. 


وثالثها : أن يقول : إن هذا إنما يكون قولا بالموجب إذا لم يكن كلامى 
يجرى على ظاهره كما تقدم من المثال لكن ذلك باطل وهو على خلاف الاصل 


. ١١7 / انظر : الأحكام للآمدى ؛‎ )١( 


وين 


فلم تكن تلك الصورة قولاً بال موجب . 

ورابعها : أن يقول : إن هذا ليس قولا بالموجب ؛ لأنه إنما يكون كذلك أن 
لو كان تمام موجب الدليل حاصلاً فيه ٠»‏ لكنه غير حاصل فيه لأنه فقد عنه 
المعنى الفلانى وهو مدلول * الدليل لفظأ أو معنى لو أمكنه بيان ذلك 20 . 


نهاية الورقة 61/1 من نسخة ( صن ), 
(0) انظر فى القول بالموجب والجواب عنه : الأحكام للآمدى 5 / ١١5‏ شرح الكوكب 
المنير 5 / 86" . ش 


لال 


الفصل الخنامس 


فى الفرق 


الفصل الخامس 


فى الفرق 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 


اعلم أن القَرق عسبارة عن إبداء وصف فى الاصل يصلح أن يكون علة 
مستقلة للحكم» أو جزء علته . 

واختلفوا فى قبوله وقدخه فى العلة : 

فقبله بعضهم وقال بقدحه فى العلة: وهو المختار . 

ومنع منه الباقون('2 . والكلام فيه نفياً وإثباتآً مبنى على أنه يجوز تعليل 


الحكم لواحد بعلتين أم لا ؟ فلنتكلم فيه : 
المسألة الثانية 


يجوز تعليل الحكم الواحد نوعاً المختلف شخصا بعلل مختلفة وفاقا (2 ,ع 
وذلك نحو أن يعلل إباحة قتل شخص بردته . [ والآخر بالقصاص » والآخر 


واختلفوا فى جواز تعليل الحكم الواحد فى صورة واحدة بعلل مختلفة نحو 


)١(‏ انظر كلام الاصوليين على القّرق فى : البرهان 5 / ٠١5١‏ أصول السرخسى 
"4/١‏ المحصول ج ”اق ” / 51م الأحكام للآمدى 5 / ٠١"‏ المسودة ص 54١‏ 
نهاية السول 5 / ١‏ الإبهاج ” / ١44‏ شرح تنقيح الفصول ص ١"‏ : المحلى على 
جمع الجوامع ؟ / "١9‏ كشف الأسرار 5 / 51 إرشاد الفحول ص 779 . 

(؟) انظر : الاحكام للآمدى 7 / 35 مجموع الفتاوى ١59 / ٠١‏ . 

دين 


إباحة قتل الشخص الواحد بردته ''' ] وقتله الموجب للقصاص : فمنهم من 
منع ذلك مطلقاً » قيل هو اختيار القاضى أبى بكر وإمام الحرمين (2)9. 

وقد نقل عن القاضى جوازه مطلق] ("2)9 , والتفصيل بين المنصوصة 
والمكييلة40): 

والأشهر عن الإمام أنه يجوز عقلاً لكنه )1/5١١(/‏ لم يقع شرعاً . 

ومنهم من فصل فجوز ذلك فى المنصوصة دون المستنبطة وهو اختيار الاستاذ 
أبى بكر زفق والغزالى 0( والإمام لكا 

ومنهم من عكس (20. 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(0)انظر : البرهان ؟ / ١٠م‏ 
وهو ما رجحه الآمدى وذهب إليه ابن السبكى . 
انظر : الأحكام للآمدى ” / 5؟ الإبهاج 7 / 5" . 

(*) كما هو مذهب جمهور الأصوليين انظر : الأحكام للآمدى والوبهاج ال ملوضعين 
السابقين. 

(:) انظر : الوبهاج الموضع السابق . 

(0) أى إمام الحرمين انظر : البرهان ” / 87575 المنخول ص 545 الإبهاج 7 / ١55‏ . 

() انظر : المعتمد 7 / 86٠٠١0‏ المستصفى ” / 45 الروضة ص ”77 شرح تنقيح 
الفصول ص : :٠‏ المسودة ص 555 . فتاوى ابن تيمية /١4‏ "الالا . ١59 /7٠١‏ 
فواتح الرحموت ؟ / 18١‏ والمصادر السابقة . 

(0) انظر : الإبهاج 7 / ١١14‏ . 

() انظر : المستصفى ؟ / ”75 . 

(9) انظر : المحصول ج ؟ ى ؟ / /51” . 

(١)انظر‏ : المنخول ص 45" الإبهاج 3 / ١١4‏ . 
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن النزاع فى تعليل الحكم بعلتين يرجع 
إلى نزاع تنوع ونزاع فى العبارة لا إلى نزاع تناقض معنوى . 

ان 


احتج الأولون بوجوه : 

أحدها : أنه لو كان الحكم الواحد معللاً بعلل مختلفة . لم يخل إما أن 
يستقل كل واحد منها بالتعليل » أو لا يستقل واحد منها به بل لا يتم إلا 
بمجموعها . أو يستقل أحدها به دون البواقى » والأقسام الثلاثة باطلة » 
والتعليل بالعلل المختلفة باطل . 

أما الأول : فلانه لا معنى لكون الوصف علة مستقلة إلا أنه علة له دون 
غيره » فلو كان كل واحدة منها علة مستقلة بالتعليل بهذا التفسير » لزم أن لا 
يكون كل واحدة منها علة » فضلاً عن أن تكون مستقلة . 

وأما الثانى : فهو أيضاً باطل ؛ لأنه على نقيض ما فرض من الملزوم فكان 
باطلاً وبتقدير أن لا يكون باطلاً فاللقصود حاصل ؛ لأنه حينئذ لا يكون ذلك 
الحكم معللاً إلا بعلة واحدة . 

وأما الثالث : فهو أيضاً باطل ؛ لأنه حينئذ يلزم ترجيح أحد الجائزين على 
الآخر وهو باطل ٠»‏ وبتقدير أن لا يكون باطلاً فا مقنصود حاصل على ما عرف 
ذلك من قبل2©0. 

وهذا ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أنه لا معنى لكون الوصف علة مستقلة للحكم 
إلا ما ذكرتم ٠‏ بل معناه أنه لو وجد منفردا لكان مقتضيا له من غير حاجة إلى 
غيره ومعلوم أن اللفظ منطبق على هذا المفهوم وحيتئذ لم يلزم ما ذكرةتم من 
المحذور وما يقال فى جوايه : بأن الكلام إنما هو مفروض فى حالة الاجتماع لا 
فى حالة الانفراد » والتقسيم فى حالة الاجتماع » فعلى ما سبق ضعيف أيضاً؛ 
لأنه ليس معنى قولنا : « لو وجد منفرداً [ أنه لو وجد منفرداآ 297 ] حالة 


. 775 / 037 انظر : الاحكام للآمدى‎ )١( 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا نزاع أن كل واحدة من العلتين مستقلة بالحكم فى‎ 
حال الانفراد » وأنه يجوز أن يقال : أنه اجتمع لهذا الحكم علتان » كل واحدة منهما‎ 
0 . مستقلة به إذا انفردتء فهذا أيضاً مما لا نزاع فيه‎ 


الاع”. 


الاجتماع حتى يكون فرض حالة الاجتماع منافياآً له بل معناه : أن العلة المستقلة 
مآلها ''' هذه الحيثية ومعلوم أن فرض حالة الاجتماع لا ينافى هذا المفهوم . 
وحينئذ حاصل الكلام يرجع إلى أنه لم لا يجوز أن يكون الحكم معللاً بكل 
واحد من العلل المختلفة التى شأنها أنه لو وجدت واحدة منها وحدها لاستقلت 
بالاتحاد ؟ ومعلوم أن التقسيم المذكور فى الدليل لا يبطل هذا الاحتمال 9©. 

وثانيها : أنه لو كان الحكم عند اجتماع العلل معللاً بكل واحدة منها لزم أن 
لا يكون معللا بكل واحدة منها » واللازم باطل فالملزوم مثله . 

بيان الملازمة : أن المعلول مع العلة المستقلة يصير واجب الثبوت بها غنياً عن 
غيرهاء والغنى عن الشىء لا يكون معللاً به » فلو كان الحكم الواحد معللا 
بكل واحدة من العلل المستقلة لزم أن يكون غنياً عن كل واحدة منها ٠»‏ وحيئئذ 
يلزم أن لا يكون معللاً بكل واحدة منها هذا خلف . 

وزيف بأن هذا إنما يلزم إذا فسرت العلة بغير المعرّف » فأما إذا فسرت به فلا 
فإن اجتماع المعرفات المستقلة على معرف واحد جائز . 

وثالثها : أن جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة واحدة يفضى إلى أحد 
الأمور الثلاثة : 


وهو إما تحصيل الحاصل 2 أو اجتماع المثلين 2 أو نقض العلة والأمور كلها 
باطلة فبطل التعليل بأكثر من علة واحدة . 

بيان الملازمة : أن [ أى ] علة من تلف العلل إذا وجدت فلابد وأن تقتضى 
لحصول الحكم . وإلا لحصل النقض من غير مانع وهو باطل لا تقدم . فإذا 
حصلت العلة الثانية فإن اقتضى 7 ] حصول ذلك الحكم بعسينه » لزم تحصيل 


-- انظر : مجموع الفتاوى ١10 / ٠١‏ . 
)١(‏ فى الأصل وفى ( ص ) : ( مآله ) . 
(5) انظر : الأحكام للآمدى 7/ 777 مسلم الثبوت 7 / 784 . 
() ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 
فد نر 


الحاصل » أو مثله لزم اجتماع المثلين » أو غيرهما أو لم يقتض شيئاً لزم 
النقض . | 

وجوابه : أنه لا ينفى حيث تحصل العلل دفعة واحدة ويكون الحكم معللاً 
بكل واحدة منها . 

سلمناه لكن الحكم للحاصل بالعلة السابقة إنما يمتنع حصوله بالعلة اللاحقة 
إذا فسرت العلة ١‏ بالمؤثر » . فأما إذا فسرت ١‏ بالمعرف » فلا نسلم امتناعه . 

سلمنا امتناعه مطلقاً ٠‏ لكن النقض لانع وهو غير ممتنع على ما تقدم تقريره 
فإن حصول الحكم أولاً مانع من حصوله ثانيآ 9© . | 

ورابعها : أن العلة يحب أن تكون مناسسبة ٠‏ ومناسبة الواحد للمختلفين 
تقتضى مساواته لهما ء ومساواته لهما يقتضى مخالفته لنفسه ؛ لأن المساوى 
لمختلفين مختلف . وهو محال فالملزوم مثله . 

وجوابه : أنا لا نسلم أن العلة يجب أن تكون مناسبة ('2 » وقد عرفت سنده 
فيما تقدم . 

سلمناه لكن لا تسلم امتناع مخالفة الشىء لنفسه باعتبارين مختلفين . 

سلمناه لكن لم يجوز أن تشترك العلتان فى جهة واحدة وتتحقق المتاسبة 
بينهما وبين الحكم بحسب تلك الجهة 29 . 

وخامسها : لو جاز الجتماع العلل على الحكم الواحد ٠‏ فإما أن تكون كل 
واحدة من تلك العلل تؤثر فى كل الحكم ٠»‏ أو فى بعضه . والقسمان باطلان 
فبطل الاجتماع . 


226 / 7 انظر : المحصول ج ؟ ق 7 / 779 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 
.١7١ / ٠١ جمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البنانى 7/ 5 مجموع الفتاوى‎ 

(0) فى ( ص ) : ( مساوية ) . 

( انظر : المحصول ج ”؟ ىق 7 / الا“ 5لا" . 


زفدان 


أما الأول » فلأنه حينئذ يلزم إيقاع الواقع وتحصيل الحاصل ؛ لأن ذلك 
الحكم لما حصل بواحدة منها فلو حصل بالأخرى لزم ما تقدم . 

وأما الثانى فلوجوه : 

أحدها : أن الحكم الواحد لا يتبعض . 

وثانيها : أن ذلك يقتضى أن يكون معلول كل واحدة منها غير معلول 
الآخر. فلم يحصل الاجتماع على معلول /(١١1/أ)‏ واحد [ وهو خروج عن 
المسألة . 

وثالثها : أن ذلك يقتضى أن لا يكون كل واحدة منها مستقلة 2١‏ ] وهو 

وجوابه : لا يخفى مما تقدم ©. 

وسادسها : الإجماع ٠»‏ وتقريره : أن الائمة تعلقوا بالترجيح فى كون العلة 
المرجحة هى العلة بعد ذكر دلالتهم على صحة عللهم . واكتفوا بذلك عن 
ذكرالدلالة على بطلان مذهب مخالفهم كما فى ريا الفضل وغيره ولو كان 
التعليل بأكثر من العلة الواحدة 97؟) جائزاً لم يفد ذلك ؛ إذ لا يفيد الرجيح 
سوى ظهور العلة » ومن جوز التعليل بأكثر من الواحدة لم يذكر أن يكون 
بعضها أكثر من البعض . 

وجوابه : أن ذلك بإجماع من القائسين وليس فيه الحسجة بل فى إجماع 
مجموع * الأمة سلمناه لكن الترجيح متضمنا للإبطال إذ لا يجوز العمل 
بالمرجوح مع وجود الراجح . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(0) انظر : المحصول ج 7 ق7/ ./ا” . 

(9) فى الجواب على الدليل الثالث . 

(4) فى الأصل : ( المختلفة ) والمثبت فى ( ص ) . 

* نهاية الورقة ( 77 ) من نسخة ( ص ) . ش 
#لاع” ' 


وهذا فيه نظر . سلمناه لكن حيث أجمعوا على أن العلة فيه واحدة . 

واحتج المجوزون بوجوه : 

أحدهما : أن العلل إذا اجتمعت فى الشخص الواحد كالقتل والردة والزنا . 

فإما أن يقال : أن الحكم لا يثبت فيه أصلاً » وهو باطل قطعاً . 

أو يثبت بواحدة معينة منها » وهو أيضاً باطل ؛ لأنه يلزم الترجيح من غير 
مرح ش 

أو بواحدة لا بعينها 3 وهو أيضاً باطل ؛ لأن ما لا تعين له لا وجود له فى 

أو بمجموعها . وهو أيضاً باطل ؛ لأنه حينئذ يكون كل واحدة منها جزء 

فيتعين أن يكون الحكم معللاً بكل واحدة منها 2 . 

لا يقال : العلل أن ترتبت فالحكم معلل بالسابق منها . وشىء من 
تلك المفاسد المذكورة غير لازم حينئذ وإلا فجواز وجودها دفعة واحدة ممنوع ؛ 
لأنا تقول منع جواز وجودها دفعة واحلة منع مكابرة م وهذا لأنا نعلم قطعاً 
أنه لا منافاة بين تلك الأمور » فيصح اجتماعها ووجودها دفعة واحدة . 

ثم استقراء الأسباب والأحكام يحققه ؟ إذ يمكن أن يصدر من الواحد فى 
ساعة [ واحدة 7 ] الزنا والردة مع » وكذلك قد يوجد اللمس والمس معاً كما 


إذا مس الرجل فرج المرأة » وكذلك يمكن أن يحرم [ وطء 7 ] المرأة ايض 
وإحرام يوجدان منها معا 3 وكذلك لحيض واعتذداد 2 أو الإحرام واعتداد 


. ١١6 /  جاهبإلا‎ 5*0 / 7 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
. ) (؟) لفظة ( واحدة ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ 


(*) لفظة ( وطء ) ساقطة من الاصل ومثبتة فى ( ص ) . 


ه/اغ ؟ 


أو بكلها .» والأقوى أنك إذا جمعت لبن أختك وزوجة أخيك وأوجرت (2 به 
المرتضعة فإنها تحرم عليك ؛ لأنك خالها وعمها فهذه الصور تدل على وقوء") 
اجتماع الأسباب دفعة واحدة فضلاً عن جوازه . 

وحينئذ نسرد ما ذكرنا من التقسيم فيه ونبطل كلها بما تقدم سوى كون الحكم 
معللاً بكل واحدة منها 

وأما الاستدلال بهذه الصور على المطلوب ٠‏ وهو كون الحكم معللاً بعلتين 
من غيز ما تقدم من التقسيم فضعيف ؛ لأن الخصم يمنع ذلك إذ ليمن فيه دلالة 
على ذلك بل ليس فيه دلالة إلا على أن السببين أو أكثر قد اجتمع على 
الحكمء فأما أن ذلك الحكم معلل بكل واحدة منها [ أو بواحدة منها 0 ] 
فلا. 

فإن قلت : هذه الدلالة إنما تتم أن لو كان الحكم الحاصل فى المحل عند 
وجود تلك الأسباب معا حكم واحد وهو ممنوع » بل هناك أحكام متعددة 
بحسب تعدد تلك العلل 0 وهذا لأن جواز القتل بسبب الردة غير جوازه بسبب 
القتصاص ؛ وغير جوازه بسبب الزنا بدليل أنه إذا رجع إلى الإسلام سقط 
عنه قتل الردة » وبقى عليه القتل بسبب القصاص والزنا وإذا عفى عنه سقط 
الأول وبقى الثانى ٠‏ ولو كان الحكم واحداً لاستحال ذلك . 

وأيضاً : فإن القتل بسبب القصاص حق للآدمى . يجوز أن يسقطه 49) وله 
أحكام تخصه 2 نحو أن له بدلا وأنه يستوفى بما قتتل وأن إسقاطه مندوب 
إليه » والقتل بسبب الردة ليس لسقوطه سبب سوى الرجوع إلى الإسلام . 


. الوجر أن توجر ماء أو دواء فى وسط حلق صبى‎ ١ / 5 جاء فى لسان العرب‎ )١( 
. والوجور : الدواء يوجر فى وسط الفم‎ 
. ) فى ص : ( جواز‎ )١( 
. ) (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ 
. ) فى الأصل : ( يسقط ) والمثبت فى ( ص‎ )4( 
كلاع؟‎ 


وله أحكام تخصه ء نحو : أن يقدم عليه إلا بعد الاستتابة وأنه يجب 
استيفاؤه» وأنه يقتل بالسيف ٠‏ والقتل بسبب الزنا ليس لسقوطه طريق أصلاً » 
وله أحكام تخصه » نحو : أنه يدرأ بالشبهة وأنه لا يستوفى إلا بالرجم ٠‏ وأنه 
إذا هرب لا يتبع » واختلاف هذه الأحكام يدل على اختلاف متعلقاتها (©. 
قلت : الدليل على أن الحكم واحد هو : أن التكاح أمر واحد وحياة الشخص 
الواحد واحدة » ومقابل الواحد واحد » فتحريمه وإزالتها واحد ١‏ والإذن فى 
إزالة الواحد واحد ٠‏ فجواز القتل أمر واحد وإذا ثبت أن تحريم النكاح وجواز 
القتل كل واحد منهما واحد فى نفسه فنقول عند اجتماع الأسباب عليه : لو 
اختلف فى نفسه لزم اختلاف ماهية الشىء لحصول أمر عارضى خارج عن 
ماهيته فإن السبب وحصوله وحده أو مع غيره » خارج عن ماهية السبب الذى 
هو الحكم لكن ذلك باطل قطعاً . نعم الذى سيحصل للحكم عند اجتماع 
الأسباب زائداً على الذى يحصل له عند واحد منها إنما هو تعدد الإضافة » 
وهو(" الزائل عند زوال واحد منها لا نفس الحكم كما ذكرتم » فإن ذلك ممنوع 
للا تقدمء والأحكام المختلفة التى ذكروها فلم لا يجوز أن يقال : 
بعضها/ (7١75/أ)‏ عارضة للحكم ككونه حق الله أو حق العبد » وبعضها تابعة 
لتجديد تلك الإضافة المتجذدة وحينئذ لا يلزم اختلاف الحكم فى نفسه. 

ثم الذى يحققه : أنا إذا علمنا جواز القتل يسبب 2 ثم طرأ عليه سبب آخر 
له » فإنه لا يتغير الاعتقاد الأول ولم يحصل لنا العلم بتجدد أمر له سوى كونه 
مضافاً إليه ولا شك أنه خارج عن ماهيته » ولو كان الحكم مختلفاً لما كان 
كذلك . 

وهذا الجواب بعينه عما ذكر من الوجهين فى الدلالة على تعدد الأحكام 
(١)انظر‏ : المحصول ج 7 ق10/ 7517 . 758 الأحكام للآمدى ”7 / 137 مختصر ابن 

الحاجب مع شرح العضد ١‏ / 514 مسلم الثبوت 7 / 187 نزهة الخاطر 718/7 . 
() فى الأصل ( وهى ) والمثبت فى ( ص ) . 


/اباع 7 


على أنهما لا يأتيان فيما تقدم من صورة إيجار اللبن 20 . 
يجوز أن يقال ل تسرف فى أسر واحد والعلة إنما هو ذلك 
المشترك . 

قلت : هذا باطل لأن الأمة مجمعة على أن الحيض من حيث هو حيض 
محرم للوطء 34 وكذلك العذةٌ والإحرام فالقول بأن العلة هى القدر الشترك بين 
وبين غيره مخالف لهذا الإجماع فكان باطلاً . 

ولأن بعض هذه الأمور أمر حقيقى » وبعضها أمر اعتبارى ولا اشتراك 
بينهما إلا فى عتموم أنه أمر ما » أو ما يجرى مجراه الذى لا يمكن جعله علة 

3 04 

الحكم 7(" وإلا لانتقض بالطّم والرم 29 . 

وثانيها : أن علل الشرع أمارات ومعرّقات » ويجوز اجستماع المعرفات 
والأمارات على شىء واحد فكذا العلل © . 


)0غ( انظر : المحصول ج ؟ ق 5/١/ا”‏ مام الأحكام للآمدى / ” الإبهاج 


##/لا7 . 
(0) انظر : المخصول ج؟ ق 7094/17 2 7177 شرح العضد على مختصر ابن الحاجت 
11/7 


() الطَّم والرّم بالفتح : مصدران من « طم يطم طما ؛ إذا ردم حفرة » ورم يرم إذا صار 
رميماً أى درست عظامه بالبلا » وبالكسر هو الشىء ء المرموم والمطموم به » وهو مثل 
لمن جاء ب بجمع التراب الذى طم » والرميم الذى طم عليه التراب فلم يدع فى القبر 
شيئاً ألبستة - وصير ذلك لمن جاء بالعدم المستوعب فهو مثل للكشرة العظيمة » انظر 
هامش المحصول ج 7 ق 7 / ”ا . 14 وقد نقله عن القرافى فى نفائس الأصول 
**/ لاو داب . 
وانظر : أيضا المصباح المثير ص 7794 مادة ( رممت ) وص 8/” مادة « طممت » 
00 
لخرامن شرح اللي 6 . 

لان 


وثالثها : أنه لو امتنع ذلك : 

فأما أن يمتنع لكون اجتماع العلل دفعة واحدة ممتنعاً » وهو باطل للا تقدم . 

أو لامتناع مقارنة الحكم مع العلل» بناء على أنه يجوز أن يكون شرط صحة 
مقارنته لعلة ('؟ مع العلل عدم الأخرى وهو أيضاً باطل . 

أما أولا : فلأنه خلاف الواقع » فإن الواقع مقارنة الحكم للعلل » أى هو 
حاصل حيث كانت العلل "؟ حاصلة » وهذا لا شك فيه ولا ريب » وإنما 
النزاع فى أنه معلل بواحد منها » أو بكلها » وذلك لا يقدح فى أصل الحصول 
معها . 

وأما ثانياً : فلأن الأمة مجمعة على أن الحيض والعدة والإحرام * كل واحد 
منها علة لتحريم الوطء مطلقاً » وذلك يفيد أن كل واحد منها علة سواء وجد 
الآخر أو لم يوجد . 

وأما ثالثاً للحم كني لكر الجز حيتي ترا جلي الملا ووو بان 
كما عرفت آنفا © . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إذا كان كل واحد منها علة له سواء وجد الآخر أو لم 
يوجد وجب صحة مقارنته لكلها لصحة مقارنة الحكم لعلته ؟2 أو لامتناع 
انفراده مع اجتماعهاء وهو أيضاً باطل ؛ لأن ذلك الامتناع ليس بذاتى له » 
وإلا لكان كل من تصور هذا الاحتمال تصور امتناعه » لاستحالة تصور الشىء 
بدون ما هو ذاتى له فلو كان ممتنعاً لكان امتناعه لغيره » لكن الأصل عدم ذلك 
الغير » فوجب أن لا يكون ممتنعاً فيكون جائزاً وهو المطلوب . 


. ) كلمة ( لعلة ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(0) فى ( ص ) : ( العلة ) . 

#* نهاية الورقة ( "/ا ) من نسخة ( ص ) . 

(*) انظر : المحصول ج ؟ ق”؟ / 54لا" . 

(#) فى الأصل : ( لعلل ) والمثبت فى ( ص ) . 
خسن 


واحتج من لم يجوز ذلك فى المستنبطة بوجوه : 

أحدها : وهو ما ذكره الإمام : ١‏ أن الإنسان إذا أعطى فقيها فقيراً قريباً . 
احتمل أن يكون الداعى إلى الإعطاء كونه فقيها فقط ء أو فقيراً فقط . أو 
كونه('' قريباً فقط ؛ أو مجموعها أو مجموع اثنين منها . وهذه الاحتمالات 
متنافية ؛ لأن قولنا : الداعى إلى الإعطاء هو الفقر [ لا غير ('' ] ينافى أن 
يكون غير الفقر داعيا . أو جزءاً من الداعى » وإذا كانت هذه الاحتمالات 
متناشية فإن بقيت على حد التساوى امتنع حصول الظن بواحد منها على 
التعيين: فلا يجوز الحكم بكونه علة . 

وإن ترجح بعضها . فذلك الترجيح يحصل بأمر وراء «المناسبة والاقتران»؛ 
لأن ذلك مشترك بين هذه الاحتمالات وحيتئذ يكون الراجح هو العلة دون 
المرجو 29 وهو ضعيف ؛ وهذا لأنا نسلم أن احتمال كونه أعطاه لفقره فقط 
ينافى احتمال كونه أعطاه لفقهه فقط . لكن لم قلتم : إن احتمال كونه أعطاه 
لفقره ينافى احتمال كونه أعطاه لفقهه أيضاً كما فى المنصوصة ؟ ولا نسلم أن 
هذا فى قوة ذاك ٠‏ وأين الدليل عليه ؟ 

ثم الذى يدل على أنه ليس فى قوة ذاك هو : أنه يمكن تقسيمه إليه » وإلى 
ما ذكرنا » ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا بين الفسمين: فإن قلت : 
ذاك بحسب اللغة » أما بحسب العرف فلا لأن قولنا : أعطاه لفقره يفيد فى 
العرف أنه أعطاه له لا لغيره بدليل أن من أراد تكذيبه ومناقضته فإنه يقول : 
أعطاه لفقهه ٠‏ ولولا أنه يفيد نفى غيره وإلا لما جاز ذلك . 

قلت : لا نسلم ذلك ؛ وهذا لأن الأصل عدم التغيير » وأما التكذيب 


. ) كلمة ( أو كونه ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ) كلمة ( لا غير ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )1( 


قرف انظر: المحصول جا ق اجام مختصرابن الحجاجب مع شرح العضد 
ار نزهة الخاطر ١خ‏ 


ان 


والمناقضة فلا نسلم أن ذلك على الإطلاق » بل حيث عرف المقصود . 

سلمناه لكن لا يدل على المقصود » لاحتمال أن ذلك بطريق النقل للفظ 

وثانيها : أن الصحابة والأئمة من بعدهم أجمعوا على قبول الفرق : 
وذلك7١2‏ يدل على أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين . 

بيان الأول : بما روى أن عمر - رضى الله عنه - لما شاور عبد الرحمن فى 
قضية المجهضة قال له عبد الرحمن : إنك مؤدّب ولا أرى عليك شيئاً » 
وشاور عليًا أيضاً فى ذلك فقال له - رضى الله عنه - إن لم يجتهد فقد 
غشكء. وإن اجتهد أخطأ » أرى عليك الغرة 9؟ . 

ووجه الاستدلال به : أن عبد الرحمن - رضى الله عنه - شبهه بالتأديب 
والتأديب لكونه مشروعآ /(7١75/أ)‏ مستحقاً يقتضى أن لا يجب بسببه شىء 
وإن أفضى إلى الهلاك كالحدود . وأن عليًا - رضى الله عنه - فرق بينه وبين 
سائر*"؟ الزاجرات من الحدود بأن التعزيرات المستحقة والتأديبات المندوبة إنما 
تجوز بشرط سلامة العاقبة فإذا انتهى إلى الهلاك علمنا فوات شرطه » فلا جرم 
وجب الضمان بخلاف الحدود المقدرة فإنها تجوز مطلقآ ١‏ ولم ينكر عليه أحد 
منهم فكان إجماعاً على ما تقدم بيانه فى الإجماع . 


بيان الثانى : ظاهر » فإنه لو جاز تعليل الحكم بعلتين لم يكن الفرق قادحاً 
فيما ذكره الخصم من الجامع ٠‏ فإنه يجوز حينئذ أن يكون الحكم فى الأصل 
ثابتاً بكل واحد من الجامع والفارق . أو بالجامع ومجموع الجامع والفارق » 
ويمكن أن يجاب عنه ببعض ما سبق فى حجة المانعين مطلقا 29 . 


. ) فى الأصل : ( مبنى ) والمثبت فى ( ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص ( 5520 ) من الرسالة . 

(*) كلمة ( سائر ) ساقطة من ( ص ) . 

(5) انظر : المحصول ج ؟ ق ؟ / الا لالا” . 
ميان 


وثالئها : أن مستند ظن علية المستنبطة إنما هو المناسبة » والاقتران وما يجرى 
مجراه » فإذا وجد ذلك بعينه فى وصف آخر لم يكن حصول ظن العلية فى 
أحد الوصفين أولى من حصوله فى الآخر » فأما أن لا يحصل أصلاً فى كل 
واحد منهما ولا فى مجموعهما وهو باطل » أو يحصل فى مجموعهما وحينئذ 
تكون العلة مجموعهما لا كل واحد منهما » أو يحصل فى كل واحد منهما » 
وهو أيضاً باطل ؛ فإنا نجد من أنفسنا اختلال ظن علية الوصف عند الشعور 
بوصف آخر مناسب لذلك الحكم ولو كان مفيداً لعلية كل واحد من الوصفين 
لما اختل ذلك الظن كما فى المنصوصتين » فإن الشارع إذا نص على علية 
وصف الحكم ثم نص على علية وصف آخر فإنه لا يختل ذلك الظن . 

واحتج من قال بالعكس : أن المنصوصة قطعية فأشبهت العلة العقلية 
واجتماعها على معلول واحد » شخصى غير جائز » فكذا هذا بخلاف 
المستنبطة فإنها ظنية فيصح أن يكون كل واحد منهما علة كما أن سبب ظن 
العلل حاصل فى كل واحد من الوصفين . 

وجوابه : واضح مما تقدم . 

وأيضاً فإن العلة العقلية إنما لا يجوز اجتماعها على المعلول الواحد لكونها 
موجبة لا لكونها قطعية » وكونها قطعية لا يقتضى كونها موجبة فلا يلزم من 
عدم جواز اجتماع تلك العلل العقلية عدم جواز العلل المنصوصة وإن كانت 
قطعية ٠‏ ثم هذا لا يتأتى فيما إذا كان النص الدال على علية الوصف من باب 
الآحاد فإنها منصوصة أيضاً وليست بقطعية "© . 


(1) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟ / 7 مسلم الثبوت ؟ / 3١7‏ . 


اع" 


. المسألة الثالثة 


القائلون بكون الفرق يقدح فى العلية اختلفوا فى أنه هل هو من تمامه 
ولوازمه نفيه عن الفرع أم لا ؟ 

اختلفوا فيه : فمنهم من أوجب ذلك على الفارق ؛ لأن مقصود الفرق أن 
تفترق الصورتان وذلك بيان وجوده فى إحدى الصورتين دون الأخرى : 

ومنهم من لم يوجب ذلك عليه ؛ لأنه إن لم يكن موجوداً فى الفرع فلا 
معنى لإيجاب ذلك عليه » وإن كان موجوداً فيه فيفتقر العلل إلى بيان وجوده 
فيه ليصح الإلحاق وإلا فينقطع الجامع » وهذا فيه نظر بين ٠‏ 

ومنهم من فصل فقال : إن صرح فى إيراد الفرق بالاقتران بين الأصل 
والفرع 2١7‏ فلابد من نفيه عنه » وإن لم يصرح به بل قصد به بيان أن دليله 
: غير تام بأن يقول : دليلك غير مستقل بالدلالة على المطلوب ؛ لأن الدليل دل 
على أنه لابد من إدراج ذلك الوصف * الذى هو الفرق فى الدليل حتى يكون 
دليلاً » وإن كان غير موجود فى الفرع فلا يثبت الحكم فيه لعدم حصول-الدليل 
فيه » وإن كان حاصلا فيه كان الحكم بمجموع الوصفين لا بما ذكرت من الجامع 
وحده فلا يجب ذلك عليه . 

هذا كله فيما إذا كان المقيس عليه واحداً . 

فأما إذا كان متعدداً فمنهم من منع ذلك لإفضائه إلى النشر مع إمكان 
حصول المقصود بواحد منها © . 


. ) فى ( ص ) : ( والفرق‎ )١( 
. ) نهاية الورقة ( 5لا ) من نسخة ( ص‎ * 
. "1١ / 7 انظر جمع الجوامع بشرح المحلى‎ )١( 


نخكد ين 


١ 
2 


ومنهم من جوز ذلك لأن ذلك من باب تكثير الأدلة وهو أقوى فى إفادة 
الظن. 

ثم المجوزون اختلفوا فى أنه إذا فرق المعترض بين أصل واحد وبين الفرع 
هل يكفيه ذلك أم لا ؟ بل يحتاج إلى أن يفرق بين الفرع وبين كل واحد منها: 

فذهب قوم إلى أنه يكفيه ذلك » وهو الأصح » لأن إلحاق المرع بتلك 
الأصول بأسرها غرض المستدل وإلا لم يعدده وهو غير حاصل ٠‏ ضرورة أنه 
لم يكن ملحقا بالأصل الذى فرق المعترض بينه وبين الفرع فلم يكن ملحقا بها 
بأسرها » وحينئذ يحصل غرض المعترض وهو إبطال ما رام المستدل إثباته . 

ومنهم من قال : لا يكفيه ذلك بل يحتاج إلى أن يفرق بين الفرع وبين كل 
واحد من تلك الأصول . لأن القياس على كل واحد من تلك الأصول مستقل 
فى إفادة المطلوب . فإذا حرج بعض تلك الأقيسة بالفرق عن إفادته فقد بقى 
الثانى مفيداً للمطلوب فيحصل غرض المستدل . 

واعلم أنه أن كان غرض المستدل من الأقسية المتعددة إثبات المطلوب بصفة 
الرجحان وغليه الففلن المخصوص فالفرق المذكور قادح فى غرضه ٠‏ ومحصل 
لغرض المعترض ٠»‏ وإن كان غرضه إثبات أصل المطلوب أى ”2 إثباته برجحان 
ما فيهما بقى قياس /(54١7/أ)‏ واحد أو أكثر منه سليمآ عن الفرق لم يقدح 
ذلك فى غرضه ولا يحصل به غرض المستدل . 

ثم الذين لم يكتفوا بالفرق بين الفرع وأصل واحد بل أوجبوا ذكره بينه وبين 
جميع تلك الأصول اختلفوا فى أنه هل يجب أن يكون ذلك الفرق واحداً لثلا 
ينتشر الكلام وليكون موافقاً للمستدل فإنه ذكر جامعاً واحداً فى أقيسته على 
جميع تلك الأصول أم يجوز أن يكون متعددا ؟ 


. فمنهم من ذهب إلى الاحتمال الأول . 


)١‏ فى( ص):(أو). 


>" 


ومنهم من ذهب إلى الثانى وهو الأولى ؛ إذ الأول يتعذر فى الأكثر فيلزم 
سد باب القدح على المعترض '" . 

ثم إذا ذكر المترض الفرق بين الفرع وبين الأصول واحداً كان أو متعدداً 
فهل يكفى للمستدل أن يجيب عنه بالنسبة إلى أصل واحد أو بالنسبة إلى جميع 
تلك الأصول ؟ 


اختلفوا فيه : فمنهم من قال : بالاحتمال الأول مصيراً منه بأنه لو قاس عليه 
فقط فى أول الأمر لكان كافيآ له فكذا فى الجواب . 

ومنهم من قال : لا يكفيه ذلك ؛ لأنه التزم صحة القياس على كل تلك 
الأصول فيلزمه أن يجيب بحيث تصح كل ”") تلك الأصول 7 ومنه يعرف أنه 


لو فرق بين الفرع وبين بعض [ تلك 7" ] الأصول هل يجب عليه الجواب أم 
لد 20 ' 


. 7١1١ / ١ جمع الجوامع بشرح المحلى‎ ١54 /7 انظر: أصول السرخسى‎ )١( 
. ) لفظة ( كل ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ) لفظة ( تلك ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )( 


(5) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلى 3731١ / ١‏ . 
6 


المسألة الرابعة 


فى الجواب عن الفرق وهو من وجوه : 

أحدها : منع وجود ذلك الوصف الذى أبداه فارقاً فى الأصل . 

وثانيها : المطالبة بتأثير الوصف إن كان طريق إثبات العلة من جهة المستدل 
غير السبر والتقسيم . فإن كان هو فلا ؛ لأنه لما ظهر وصف آخر فى المحل 
يجب على المستدل نفى عليته حتى تثبت علية وصفه . 

وثالثها : أن يبين أنه ملغى بالنسبة إلى الأحكام الشرعية » أو بالنسبة إلى 
ذلك الحكم الذى يحاول إثباته وإن كان مناسبآ كالذكورة فى باب العتق . 

ورابعها : أن يبين أن وصفه قد استقل بالحكم فى صوره دون وصف 
المعترض » فعند ذلك يلزم عدم اعتباره ؛ لأن اعتباره علة يستلزم عدم اعتبار 
المستقل 2 واعتبار غير المستقل 3 وهو ممتنع » واعتباره جزؤ علة يقتضى عدم 
اعتبار ما ثبت اعتباره استقلالا لفوات ما لم يثبت اعتباره علة ولا جزؤ علة » 
وهو أيضاً ممتنع فإن بين المغترض فى تلك الصورة أيضاً وصفآ آخر غير ما 
عارض به فى الأصل فلابد من إبطاله أيضاً » وإلا لم يثبت استقلال ما ذكر 
من الوصف لاحتمال أن يكون الحكم فيه ثابتاً بالمجموع أو بوصف المعترض . 
العلل» نحو أن يكون الوصف ظاهراً حقيقياً منضبطأً متعدياً وغيرها من 
التراجيح "2 . 


. ١57 / "” انظر : الإبهاج‎ )١( 
الاين‎ 


القسم الثالث 


القسم الثالث 
فى أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليست كذلك 
وفيها مسائل : 
المسألة الأولى 
فى تقسيم العلة وهو من وجوه : 
أولها : أن علة الحكم إما محله الذى يثبت فيه . 
أو جزء من ماهيته وإما العام أو الخاص . 
أو خارج عن ماهيته . 
والخارج (' : إما عقلى “أو اغرقن + اأوا شرق :أو .لفون + 
والعقلى : اما نفس المصلحة أو المفسدة وهو التعليل بالحكمة كقولنا : شرع 
القصاص تحصيلاً لصيانة النفوس عن الإتلاف ٠.‏ وحرمت الخمر دفعاً لمفاسده 
وأما أمارتها كقولنا : جهالة أحد العوضين موجب لفساد البيع فإن الفساد 
فى الحقيقة إنما هو معلل بتعذر التسليم ٠‏ والجهالة أمارة عليه . 
وإما صفة حقيقية كقولنا : مطعوم فيكون ربوياً . 
أو صفة إضافية كقولنا : مكيل فيكون ربويا 9 . 
)١(‏ فى الأصل : ( الخارجى ) والمثبت فى ( ص ) . 


(؟) الوصف الحقيقى : ما يمكن تعقله باعتبار نفسه . ولا يتوقف على عرف أو غيره 
كالإسكار بالنسبة إلى الخمر والإضافى ' ما يتعقل باعتبار غيره ٠‏ كالأبوة فإنه لا بمكر 


تعقلها إلا بتعقل البنوة . 
انظر ' نهاية السول :*/ “756 4 مع تعليقات الشيخ بخيت » شرح الكوكب 
المنيرة / 58 . 


لادان 


أوصفة سلبية كقولنا : فى طلاق المكره لم يرض به فلا يقع . 
أو ما يتركب من الحقيقية والإضافية كقولنا: بيع صدر من الأهل فى المحل. 
أو ما يتركب من الحقيقية والسلبية كقولنا : قتل بغير حق . 
أو ما يرتكب من الإضافية والسلبية كقولنا : مكيل ليس من الجنس فيجوز 
فيه التفاضل . 
أو ما يتركب من الثلاثة كقولنا : قتل عمد عدوان . 
وأما العرفى فكقولنا : هذا عيب عرفا فيثبت به الرو 29 . 
وأما الشرعى فكقولنا فى المشاع : يجوز بيعه فيجوز رهنه وهبته . 
وأما اللغوى فكقولنا فى النبيذ 27 : إنه مسمى بالخمر فيحرم كالمعتصر من 
العنب. وكقولنا فى اللواط : إنه مسمى بالزنا فيجب فيه الحد كما فى القبل . 
ثم اعلم أن التعليل بالمحل ٠‏ أو بجزئه الخاص إنما يكون فى العلة القاصرة ؛ 
لاستحالة وجود خصوصية المحل » أو جزئه الخاص فى غيره ٠‏ وأما بجزئه 
العام المشترك بينه وبين غيره فإنه لا يكون إلا فى المتعدية ©) 
التقسيم الثانى : الوصف المجعول علة إما أن لا يكون فعل المكلف أو يكون 
فعله . 


)١(‏ ويشترط فيه أن يكون مطرداً ٠‏ لا يختلف بحسب الأوقات . وإلا لجاز أن يكون ذلك 
العرف فى زمن النبى يَكِلةِ دون غيره » فلا يعلل به . 
مثاله : الشرف والخسة فى الكفاءة وعدمها . فإن الشرف يناسب التعظيم والإكرام . 
والخسة تناسب ضد ذلك . فيعلل به بالشرط المتقدم . 

(5) النبيذ : فعيل بمعنى المفعول من نبذ . بمعنى ألقى وهو : التمر أو الزبيب الملقى فى 
وعاء أو سقاء المصب عليه الماء » والمتروك حتى يصور ٠‏ ويصير مسكراً راجعم تاج 
العروس 580/9 58١ ٠‏ . 

(©) انظر : المحصول ج ” ق 7 / "8١‏ الإبهاج ” / ١54 ١ ١58‏ نهاية السول 517/4 
وما بعدها شرح الكوكب النير 5 / 48 -! . 

دان 


والأول إما أن يكون لازماً : ككون البر مطعوماً . 

أو لا يكون لازماً : وهو إما أصلى حاصل بمقتضى الخلقة والطبيعة كالبكارة 
لولاية الإجبار ء أو لا يكون كذلك #» بل هو طارىء بحسب العادة : 
كانقلاب العصير خمراً أو الخمر خلا. 

أما القسم الشانى وهو أن يكون الوصف المجعول علة من فعل المكلف فهو 
إما أن يكون فعل واحد منهم كقتله » وردته » أو لا يكون كذلك بل هو بفعل 
أهل العرف ككون البر مكيلة 29 . 

التقسيم الثالث : الحكم والعلة )1/7١6(/‏ إما أن يكون ثبوتيتين أو 
عدميتين» أو تكون العلة ثبوتية والحكم عدميا » أو بالعكس . 

مثال الأول : ثبوت الربا لعلة الطعم . 

مثال الثانى : عدم صحة البيع لعدم الرضا . 

وهذان القسمان لا نزاع فيهما هكذا ذكره الإمام . 

وفيه نظر : فإن من يجعل العلية ثبوتية ينبغى أن لا يجوز ثباتها بالعدم سواء 
كان علة للحكم الثبوتى أو العدمى . 

مثال الثالث : عدم وجوب الزكاة لثبوت الدين » وهذا القسم الذى تسميه 
الفقهاء تعليلاً بالمانع وهو مبنى على جواز تخصيص العلة . 

اختلفوا فى أنه هل من شرطه وجود المقتضى أم لا ؟ 

مثال الرابع : استقرار الملك عدم الفسخ فى زمن الخيار وهذا القسم مما 
اختلف فيه أيضاً » المشهور عدم الجواز 9 . 

التقسيم الرايع : العلة إما أن تكون ذات أوصاف . كقولنا : قتل عمد 


* نهاية الورقة ( 6لا ) من نسخة ( ص ) . 
(١)انظر‏ : المحصول ج ؟ اق ؟'/ 35882684 . 
(')انظر : المحصول ج ؟ ق ؟' / 784 

لمانا 


عدوان . فى جوز التعليل به خلاف يأتى . أو لا يكون كذلك .2 كقولنا : 
ثم كل واحد منهما إما أن يظن وجوده 3 أو يعلم 3 إما ضرورة أو نظراً 
وأمثالتها لاتخفى على المحصل (2 . 


المسألة الثانية 

اختلفوا فى جواز التعليل بمحل الحكم . أو جزئه الخاص : 

فمنهم من جوزه ١‏ ومنهم من مئعه . 

والحق : أنه مبنى على جواز تعليل الحكم بالعلة القاصرة ء فإن جوز ذلك 
جوز هنا سواء عرفت عليته بنص أو بغيره ؛ إذ لا يبعد أن يقول الشارع : 
حرمت الربا فى البر لكونه برأ » أو يعرف مناسبة محل الحكم له لاشتماله 
على حكمة داعية إلى إثبات ذلك الحكم فيه . 

لا نظر إلى ما يقال : أنه لو جاز ذلك لكان الشىء الواحد قابلاً وفاعلاً معا؛ 
لأنا لا نسلم استحالة ذلك ء واستحالته مبنية على أن الواحد لا يصدر منه إلا 
الواحد » وهو باطل قطعاً » وما ذكر على ذلك من الدليل فليس بشىء. وقد 
عرفت ذلك فى موضعه . ولأن ذلك يتأتى إلا فى المحل البسيط . أما المركب 
فلا وإن لم يجوز تعليل الحكم بالقاصرة لم يجوز هذا ؛ لأن محل الحكم أو 
جزئه الخاص يستحيل أن يوجد فى غيره 29. 


()انظر : المحصول ج ؟ قى ؟ / 78020 2 825" . 
() انظر : المحصول ج ١‏ ق 87/1" شرح تنقيح الفصول ص 5- ؛ الإبهاج " / 
6 نهاية السول 5 / 61" جمع الجوامع بشرح المحلى ؟ / 757 وانظر كلام 
الأصوليين فى صحة العلة القاصرة فى : 
البرهان ” / ٠١/8١‏ المستصفى ”/ 740 الروضة ص 75١‏ الأحكام للآمدى * / ١١1‏ 
جمع الجوامع بشرح المحلى 7 / 75١‏ فواتح الرحموت ؟ / 05" 
حكان 


المسألة الثالثة 


الحق أنه لا يجوز أن تكون علة الحكم فى الأصل بمعنى الأمارة ؛ وذلك لأنا 
وإن جوزنا تعليل حكم الأصل بالعلة » فإنما يجوز بمعنى الباعث » أو المؤثر 
بجعل الشارع إياه مؤثراً » لا بمعنى المؤثر بذاته . ولا بمعنى المعرف . فإن 
حكم الأصل قد عرف بالنص » والاطلاع على العلة إنما هو بعده .. ولو جوزنا 
تعليله بمعنى المعرف لزم الدور » ولزم أيضاً أن لا يكون فيه فائدة أصلاً . 
فكان عبثا باطلاً بخلاف الفرع » فإنه يجوز أن تكون العلة فيه بمعنى الأمارة ؛ 
إذ لا يلزم هذا المحذور فيه » ولأنه لا عرف حكمة حكم الأصل وعرفت 
أمارتها ووجدناها فى صورة أمكن جعلها علة لكونها معرفة لوجود الحكمة فيه 
كما فى الوصف المشتمل على الحكمة . 


نلسين 


المسألة الرابعة 
يجور اله ليا بالحمى :000 عند قوء(") 


: تطلق العلة فى اصطلاح الفقهاء على أمور ثلاثة‎ )١( 
الأول : المعنى المناسب لتسشريع الحكم كالمشقة فى السفر فإنها معنى يناسب" إباحة‎ 
. الفطر فى شهر رمضان للمسافر‎ 
الثانى : الثمرة أو المصلحة التى تشرتب على تشريع الحكم . كرفع الحرج والمشقة‎ 
. المترتب على إباحة الفطر فى رمضان للمسافر‎ 
الثالث : الوصف الظاهر المنضبط الذى يشتمل على المعنى المناسب للحكم بمعنى أن‎ 
وجوده مظنة لوجوده » وعدمه مظنة لعدمه » وذلك كالسفر فإنه أمر ظاهر يمكن‎ 
منضبط لأن له حقيقة لا تختلف باختلاف الإفراد‎ ١ التحقق من وجوده وعدم وجوده‎ 
والأحوال » مشتمل على المعنى المناسب للحكم وهو المشقة » فإن السفرمظنة للمشقة‎ 
والمشقة يلائتمها التخفيف » وفى إباحة الفطر فى رمضان للمسافر تخفيف عنه فكل‎ 
. واحد من هذه الأمور الثلاثة يطلق عليه اسم العلة فى الاصطلاح‎ 
الا أن الأصوليين خصوا اوتا احبر حور يان ابو ماري لبنكم‎ 
. باسم العلة‎ 
. الحكم بالحكمة‎ 
: وأما الحكمة فالمراد بها عندهم أحد أمرين‎ 
. الأول : المعنى المناسب للحكم كالمشقة فى السفر‎ 
. الثانى: الثمرة أو المصلحة التى تترتب على تشريع الحكم كرفع المشقة‎ 
المدخل إلى مذهب الإمام‎ 158 / ١ انظر : روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر‎ 
. ١78 أصول الفقه لزكى الدين شعبان ص‎ ١١٠١ أحمد ص‎ 
. وهو ما ذهب إليه الإمام البيضاوى والرازى والغزالى وغيرهم‎ )١( 
. 550 / 5 المحصول ج 7 ق 7 / 584 نهاية السول‎ 5١84 انظر : شفاء الغليل ص‎ 
شرح تنقيح الفصول‎ ٠٠ ١/7 نسبة الآمدى إلى الأكثرين انظر : الأحكام للآمدى‎ )"( 
. 7١ا/ إرشاد الفحول‎ 5١ 5 ص‎ 


لان 


ومنهم من فصل فقال : إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل 
بها » وإلا فلا » وهو المختار © . 

أما الأول فالدليل عليه من وجوه : 

أحدها : أنا إذا ظننا أن الحكم فى المحل الفلانى إنما ثبت لحكمة كذا ٠‏ ثم 
ظننا حصول تلك الحكمة فى محل آخر » فإنه يغلب على ظننا ثبوت ذلك 
الحكم فى ذلك المحل الآخر ‏ والعمل بالظن واجب لا سبق » ولا نعنى بكون 
التعليل بالحكمة جائزاً سوى هذا . ْ 

ومعلوم أن هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الحكمة مضبوطة يمكن معرفة 
مقاديرهاء فإنها إذا كانت غير مضبوطة لا يمكن معرفة مقاديرها فيتعذر حصول 
الظن بالمقدمتين 9 . 

وثانيها : أنا أجمعئا على أن الوصف الحقيقى إنما يكون علة لاشتماله على 
الحكمة » وإن كانت تلك الحكمة خفية غير منضبطة » فإذن علية الوصف لعلية 
الحكمة » وهى علة العلة فأولى أن تكون علة الحكم » مقتضى هذا أن يجوز 
التعليل بالحكمة » وإن كانت خفية » ترك العمل به فى الحكمة الخفية 
المضطربة لخفائها وعدم ضبطها » فوجب أن يجوز التعليل بالحكمة المضبوطة 
الظاهرة كما يجوز بالوصف الحقيقى بل أولى ؛ لأن عليتها بالأصالة وعلية 
الوصف بالعرض ”© . 


وثالثها : أن التعليل بالحكمة جائز عرقآ ؛ إذ يقال : إنما أعطى الأمير لدفع 


)١(‏ وهو ما ذهب إليه الآمدى وابن الحساجب والمصنف وابن السبكى وغيرهم وهو الظاهر 
من مذهب الحتابلة . 
انظر : الأحكام للآمدى 7 / ٠١7‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 5 / 5١‏ 
الإبهاج 7/ 16١‏ المسودة 537 » 4 شرح الكوكب المنير 5 / 47 ؛ 

(5) انظر : المحصول ج ؟ ق37/ 90" نهاية السول 5 / 777 . 

(") انظر : الأحكام للآمدى 3 / 7١7‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠85‏ 4. 


دالا 


حاجة الفقير ٠‏ وإنما فعل كذا لمصلحة كذا . أو لدفع مفسد(2 كذا فوجب أن 


يجوز شرعاً للحديث 00 : 


وأما الثانى فالدليل عليه من وجهين : 

أحدهما : أنه لو جاز التعليل بالحكمة مطلقاً لما جاز التعليل بالوصف لكن 
ذلك جائز بالإجماع ٠‏ فوجب أن لا يجوز التعليل بالحكمة مطلقاً » بيان 
الملازمة : أن العلة بمعنى الداعى إلى الحكم . أو المؤثر فيه إما بجعل الشارع 
مؤثراً فيه » أو بذاته على اختلاف فيه » أو بمعنى المعرف . إنما هو الحكمة'. 
لا الوصف ٠‏ والعلم بذلك جلى غنى عن البسيان » فإنه وإن فسرت العلة 
بالمعرف فلا شك فى أنه يعتبر فيها المناسبة وهى بالحكمة ٠‏ إذ الوصف لا يكون 
مناسبا ما لم يعرف اشتماله على الحكمة فالتعليل بالوصف إنما هو لكونه 
مشتملاً على الحكمة فعليته لعلية /(5١؟/1)‏ الحكمة ». فلو جاز التعليل 
بالحكمة مطلقاً لما جاز التعليل بالوصف ٠‏ لأن كل ما يقدح فى التعليل بالحكمة 
يقدح فى التعليل بالوصف من غير عكس ٠‏ ضرورة أن القادح فى الاصل 
قادح فى الفرع من غير عكس » فالتعليل بالوصف مع إمكان التعليل بالحكمة 
تكثير لإمكان الغلط من غير حاجة » وزيادة مشقة وحرج على المكلف من 
حيث أنه يجب عليه البحث عنه والنظر فيه » وكل ذلك ينافى مقتضى حكمة 
الشارع ونصوصه النافية للحرج والمشقة 9© . 

وثانيهما : أن الحكمة إذا كانت خفية مضطربة مختلفة باختلاف الصور 
والأشخاص ٠»‏ والأزمان » والأحوال » فإنه لا يمكن معرفة ما هو مناط الحكم 
إلا بالبحث الشديد » والنظر الدقيق ٠‏ ونحن نعلم بالاستقراء من ذات الشارع 
رد الناس فى مثل هذا إلى المظان الظاهرة الجلية دفعا للتخبيط » وإزالة 


. ) فى الأصل : ( مسلة ) والمثبت فى ( ص‎ )١( 
. وهو حديث ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) وتقدم تخريجه‎ )1( 
شرح تنقيح‎ 3١" / " الأحكام للآمدى‎ "81 ١ / انظر : المحصول ج 7 ق ؟‎ )"( 
. 1١05 الفصول‎ 
دين‎ 


التغليط» ونفياً للحرج والمشقة والعسر والضرر ء ألا ترى أن المشقة لا لم 
تنضبط ويختلف الناس باختلاف الأشخاص والأحوال رد الشارع فى جواز 
القصر * والفطر بسببها إلى مظنتها فى الغالب وهو السفر الطويل » وكذا 
وجوب الاعتداد لبراءة الرحم منوط بالوطء الذى هو مظنة شغل الرحم بالماء لا 
بحقيقة الشغل ؛ لأن ذلك ما يعسر الاطلاع عليه وأمثاله كثيرة فى الشرع '') : 

فإن قلت : لا نزاع فى أنه إذا حصل ظن أن الحكم فى الأصل معلل بحكمة 
كذا » وحصل ظن حصول تلك الحكمة فى صورة أخرى حصل ظن حصول 
ذلك الحكم فى تلك الصورة ؛ لكن لا نسلم إمكان حصول الظنين » وما 
الدليل عليه ؟ 

ثم الذى يدل على امتناع حصول ذلك هو أن حاصل التعليل بالحكمة راجع 
إلى التعليل بحاجة تحصيل المصلحة ودفع المفسدة » فالحكم لو كان معللاً بها » 
فإما أن يكون معللاً بمطلق الحاجة المحصلة » أو الدافعة » أو بالحاجة 
المخصوصة منها . | 

والأول باطل وإلا لكان حيث تحقق منه الحاجة تحقق الحكم وهو حلاف 
الإجماع والاستقراء . 
والثانى أيضآ باطل ؛ لأن الحاجة أمر باطن خفى فلا يمكن الوقوف على 
مقاديرهاء وامتياز كل واحدة من مراتبها التى لا نهاية لها عن المرتبة الأخرى ٠١‏ 
وحينئذ يتعذر التعليل بها ؛ إذ التعليل بالحاجة المخصوصة يستدعى تعقلها 
وتميزها عما عداها ؛ ضرورة أن التصديق بالشىء مسبوق بتصوره ٠‏ 

ولو سلمنا إمكان حصول الظنين لكن بعسر وحرج أو بدونه » والأول مسلم 
لكن التكليف بطلب مثله مدفوع بالنصوص النافية للعسر والحرج فلا يجوز 
التعليل به والثانى ممنوع . 


* نهاية الورقة ( 1/5 ) من نسخة ( ص ) . 
)١(‏ انظر: المحصول ج 7 ق 7 / 840 الأحكام للآمدى 73١7/7‏ نهاية السول 5/5 . 
تدان 


سلمنا دلالة ما ذكرتم على المطلوب لكنه معارض بوجوه : 

أحدها : لو جاز التعليل بالحكمة لوجب طلبها ؛ لأن القياس مأمور به على 
ما عرفت ذلك من قبل ٠‏ وهو لا يتم بدون وجدان العلة ووجدانها متوقتف 
على الطلب . وما يتوقف عليه المأمور به المطلق وكان مقدوراً للمكلف فهو 
مأمور به ٠‏ فيكون طلبها مأموراً به فيكون طلب الحكمة مأموراً به ٠‏ لكن 
طلبها غير مأمور به ؛ لآن الحكمة راجعة إلى الحاجة إلى تحصيل المصالح ودفع 
المفاسد وهى مما يخفى ويزيد وينقص فلا تكون ظاهرة ولا منضبطة ٠»‏ وما هذا 
شأنه [ لا يعلم '" ] إلا بمشقة شديدة وكلْقَة كَلقَةَ » وما يكون كذلك وجب 
أن لا يكون مأموراً به بالنصوص النافية للحرج والمشقة . 

وثانيها : أن استقراء أحكام الشرع يدل : على أن الحكم غير معلل بالحكمء 
بل بالأوصاف المشتملة عليها ٠‏ بدليل أنا لو فرضنا حصول تلك الحكم بدون 
تلك الأوصاف [ لم تترتب تلك الأحكام عليها . ولو فرضنا حصول تلك 
الأوصاف ' ] بدون الحكم ترتبت تلك الحم عليها ء.وذلك يدل ظاهراً 
على أن الحكم غير معلل بالحكمة . 

وثالئها : أن مقتضى الدليل عدم جواز التمسك بالعلة المظنونة ؛ لما تقدم 

آنفآء ترك ذلك فى الأوصاف الجلية المضبوطة لمسيس الحاجة وظهورها ء 

زعت أذ يكن عااعداها على الاضنا ... ا 

ورابعها : أن الحكمة متأخرة الحصول عن الحكم ولا شىء من العلة بمتأخر 
عنه فلا شىء من الحكمة بعلة 9 . 


. ) كلمة ( لا يعلم ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأاصل ومثبت فى ( ص ) . 

() انظر : المحصول ج ” ق 7 / 79١‏ - 544 الأحكام للآمدي ” / 4 شرح تنقيح 
الفصول ص 5 5١‏ الإبهاج 7 / 2.16٠‏ 
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قلت (2 : قوله : ما الدليل على إمكان حصول الظنين . 

قلنا : من الظاهر أن الحكمة إذا كانت ظاهرة مضبوطة كان الظن بحصولها 
كالظن بحصول الوصف إذا لم يزد الوصف عليها حيئئذ بما يوجب سهولة 
حصول الظن أو العلم به » نعم إذا كانت الحكمة خفية مضطربة كان تحصيل 
الظن أو العلم بحصولها صعب عسر لا أنه غير ممكن . 

وبهذا خرج الجواب عما ذكر من الدلالة على امتناع حصول الظن بها ؛ لأنا 
نمنع أن الحكمة الظاهرة المضبوطة لا يمكن الوقوف عليها ) على أن ما ذكر من 
الدلالة منقوض بالوصف ٠‏ فإنه لا نزاع فى أن المناسبة طريق كون الوصف علة 
الحكم » والمعنى بذلك : أنا نستدل بكون الوصف مشتملاً على [ المصلحة 
على كونه علة فلا يخلو إما أن يكون الدال على عليته اشتماله على''2 ] مطلق 
المصلحة وهو باطل » وإلا لكان كل وصف مشتمل على المصلحة كيف كانت 
علة لذلك الحكم أو على مصلحة مخصوصة / (1/117) معينة » وحيتئذ نقول 
: لا جائز أن تكون تلك المصلحة بحيث لا يمكن الاطلاع عليها وإلا امتنع 
الاستدلال بمناسبة الوصف على عليته للحكم لما تقدم أنه لا معنى ناسبة 
الوصف للحكم إلا اشتماله على المصلحة الملائمة للحكم وثبت أنه لا يجوز أن 
تكون تلك المصلحة مطلق المصلحة فيتعين أن تكون مصلحة مخصوصة معينة » 
فلو لم تكن تلك المصلحة بحيث يكون الاطلاع عليها بمكنآ ل أمكن الاستدلال 
بالوصف المناسب على عليته »ء وإذا بطل هذا القسم تعين أن تكون تلك 
المصلحة بحيث يكون الاطلاع عليها مكنا » وحيئئذ ينتقض الدليل . فظهر 
بهذا بطلان قولهم : إن الحاجة أمر خفى لا يمكن الوقوق عليها ٠‏ 

وبه خرج الجواب أيضاً عن قوله : إنه وإن أمكن حصول الظنين لكن يعسر 
حصولهما ؛ فإنا نمنع ذلك أولا لما سبق ؛ وننقضه ثانيآ بما تقدم وهو الجواب 


. ) فى ( ص ) : ( الجواب‎ )١( 
. ) (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ 


ل 


بعينه عن المعارضة الأولى (2. 

وعن الثانية : نمنع (") أن الأحكام غير المعللة بالحكم والمصالح ؛ وهذا لأن 
كثيرأ من الأحكام معلل بالحكم وحدها نحو : وجوب التوسط فى إقامة الحد 
بين المهلك وغير الزاجر » ووجوب إقامة التعزير وإساقطه وقدره » وكذا الفرق 
بين العمل القليل والكثير فى الصلاة وكذا الفرق بين الأكل اليسير والكثير ناسيا 
فى الصوم على رأى وأمثاله كثيرة »نعم التعليل بالأوصاف أكثر ؛ لأنها أقرب 
إلى الضبط والاطلاع عليها أسهل 29 . ش 

وعن الثالثة : ما تقدم غير مرة . 

وعن الرابعة : أنها متأخرة عن الحكم فى الوجود الخارجى ٠‏ لا فى الوجود 
الذهنى وهى علة فيه ؛ لانها علة بمعنى الباعث ٠‏ وإن فسرّت العلة بمعنى 
المعرف توجه المنع إلى المقدمة الثانية مع ما تقدم (4) 


. ) كلمة ( الأولى ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

0انظر : المخحصول جع اق +/ 14, 540 الأحكام للآمدى 3 / 3١8‏ . 

(9) انظر : المحصول ج ؟ ق 37/ 95” . 

(:) تعليل الأحكام بالحكم والمصالح المترتبة عليها ثابت بالكتاب والسنة » وعلى ذلك 
جرى الصحابة - رضوان الله عليهم - والأئمة من بعدهم كما تقدمت الإشارة إلى 
ذلك فى ص ( 8١8‏ ) من هذه الرسالة . 
والسؤال الذى يرد هنا هو : لماذا منع بعض الأصوليين التعليل بالحكمة ؟ ومن جوزه 
منهم فرض الكلام فيه فرضاً وادعى عدم وقوعه فما هو السر فى هذا المنع - والاتفاق 
على التعليل بالأوصاف الظاهرة ؟ 
وقد أجاب على ذلك الدكتور محمد مصطفى شلبى فى كتابه أصول الفقه الإسلامى 
١9 /١‏ فذكر أنهم أرادوا ضبط الأقيسة المنقولة عن أئمتهم بضوابط ليسهل عليهم 
السير على نهجها وتخريج المسائل الجسديدة على ضوئها مع محافظتهم على سلامة 
مذاهب أئمتهم وما نقل فيها من فروع ثم ذكر الأدلة على ذلك . 
راجع تفصيل ذلك فى الكتاب المذكور . 


كران 


القائلون بجواز التعليل بالحكمة إذا قيل لهم أن الحكمة مجهولة القدر فى 
غالب الأمر وإن كانت جلية فى نفسها . فإن حاجة الإنسان فى مبدأ زمان 
الجوع ؛ دون حاجته فى أثنائه وانتهائه » وإذا كان كذلك لم يكن القدر الموجود 
فى الأصل ظاهر الوعرياني إل نم بيقع الثدابن لعدم الظن بحصول العلة 

في الفرع: . 

فمنهم من أجاب هذا : بأنا ُعَثّلَ بالقدر المشترك بين الصورتين ؛ لأنه 
حصل فى الأصل قدر معين من المصلحة » وفى الفرع قدر معين ٠‏ وكل 
مقدارين من نوع واحد لابد وأن يكون بينهما قدر معين مشترك بينهما » وذلك 
القدر * يناسب التعليل به لكونه مصلحة مطلوبة الوجود . 

فإذا نقض ذلك عليهم بأن يقال : المصلحة الفلانية مصلحة وحاجة مع إنها 
غير معتبرة فى الحكم . 

أجابوا : بأنا ل عزن كت باقن لز جا وقوه 1 
نسلم أن ذلك القدر المشترك بينهما حاصل فى صورة النقض . 

قال الإمام : وهذا ضعيف ؛ وذلك لأنه يحتمل أن لا يكون بين القدر 
المشترك الحاصل فى الأصل » والحاصل فى الفرع اشتراك إلا فى نفس كونه 
مصلحة » والتعليل بمسمى المصلحة غير تمكن ٠‏ وإلا الحصل النقض المذكور 
وأمثاله من المصالح المنفكة عن الحكم . 

وأما وجود قدر مشترك زائد على نفس كونه مصلحة فذلك غير معلوم ولا 
: مظنون والتعليل بمثله غير جائز ''2 . 


* نهاية الورقة ( لالا ) من نسخة ( ص ) . 
(١)انظر‏ : المحصول ج "اق 7 / 7599 2 1500 . 


5١.١ 


واعلم أن هذا التضعيف ضعيف ؛ لأن ما ذكره من الاحتمال وإن كان جائزاً 
لكنة غيل وانجت ؛٠‏ والمنع لا يندفع بمجرد الاحتمال . بل لابد من الدلالة على 
أنه لا مشترك بينهما إلا نفس كونه مصلحة حتى يتحقق النقض ويمكن أن يورد 
الاعتراض على الجواب بحيث لا يرد عليه هذا التضعيف بأن يقال : إنه إن 
عنى بقوله : إنه لابد وأن يكون بين الأصل والفرع مقدار معين مشترك بينهما 
مقدارأ زائداً على مسمى المصلحة بحيث لا ينتقض ممنوع » ولابد من الدلالة 
عليه . 

وإن عنى به : نفس الاشتراك فى مسمى المصلحة أو مقداراً زائداً على نفس 
مسمى المصلحة لكن ليس بحيث لا ينفك الحكم عنه لزم النقض المذكور 
ومعلوم أن هذا الكلام لا يرد عليه التضعيف المذكور . 


المسألة الخامسة 
ذهب جمع إلى جواز التعليل بالعدم ثبوتيا كان الحكم أو عدمية 27 . 
ومنع قوم منه إذا كان الحكم ثبوتيآ (). 
احتج الأولون بوجوه : 


أحدها : أنه لا. معنى للعلة إلا احرف » على ما تقدم تقريره » وهو غير 


)١(‏ وإليه ذهب الإمام الرازى وأتباعه » ومنهم الإمام البيضاوى وهو مذهب الحتابلة انظر: 
للحصول ج ” ق 7 / : :4 المنهاج مع شرحه نهاية السول 4 / 514 شرح تنقيح 
الفصول 5١0‏ » الإبهاج ” / 16١7‏ المسودة ص 51١8‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر 7 / 9" شرح الكوكب المئير : / 48 . 

(1) واختاره الآمدى وابن الحاجب وهو مذهب الحنيفية . 
انظر : الأحكام للآمدى ” / 201 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 5 / ١١5‏ 
الإبهاج 7 / ١6١‏ تيسير التحرير 4؛ / ١‏ فواتح الرحموت ؟ / 5!54؟ . 


كان 


مناف للعدم » فإن العده('2 قد يعرف وجود الحكم الثبوتى ؛ فإن عدم امتثال 
العبد لأوامر سيده يعرفنا سخطه عليه 2( والحكم العدمى فإن عدم العلة يعرفنا 
المشروطء وإذا كان كذلك وجب أن يصح قيام العلية بالعدم كما بالموجودا") 

وثانيها : أنه قد يحصل دوران الحكم مع بعض العدمات » والدوران يفيد 
ا ص 0 

0 

20000 
قيام الصضفة الكبوتية بما ليس بثابت: + وهو تياظل: + 

أما أولا : فلأن العلية ليست ثبوتية ؛ وإلا فإن كانت واجبة لذاتها 
إلى معروضها وموصوفها » أو كانت ممكنة / )1/5١4(‏ لذاتها فتفتقر إلى مؤثر 
يؤثر فيها » والكلام فى علية تلك العلة كالكلام فى الأول ولزم التسلسل : 

وأما ثانياً : فلأنها لو كانت وجودية7؟) فإن كانت قديمة » لزم امتناع قيامها 
بالمحدثات » ولزم أيضاً قدم المعلول » وإن كانت محدثة لزم أن يكون لها 
موجداً 3 والكلام فى عليته كالكلام فى الأول ولزم التسلسل 0 

وأما ثالثاً : فلأن الغلية من الأمور النسبية والإضافية ٠»‏ وقد ثبت أنه لا 
وجود لها فى الأعيان . 

وأما رابعاً : فلأن المخالف والعرف يساعدان على أنه يجوز أن يكون العدم 
علة العدم؛ إذ يجوز أن يقال : لم يعص أمره فلم يسخط عليه » ولم يره فلم 


. ) فى ( ص ) : (المعرف‎ )١( 

. 6١ /5 الإبهاج ” / 7 شرح الكوكب المثير‎ ٠١7 / " انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
. 559 / 5 الإبهاج ” / 7 نهاية السول‎ ٠١ / 37 انظر : المحصول ج ” ق‎ )©( 
. ) فى ( ص ) : ( ثبوتية‎ )4( 


يسلم عليه » ولو كانت العلية ثبوتية لاستحال قيامها بالعدم سواء كانت علة 
للعدم أو الثبوت » أو لأن العلية تقتتضى التأثير والإيجاب وذلك فى العدم لا 
يعقل فهو أيضاً باطل لما سبق آنفآ أنه لا معنى للعلة إلا لكونها معرفة للحكمء 
الأصل عدمه . ولأن كل من قال بعدم جوازه فإنما قال به بناء على الاحتمالين 
المذكورين فالقول بفساده بناء على احتمال آخر قول مخالف للوجماع فكان 
باطلاً » وإذا , بطلت هذه الأقسام بطل القول بعدم جوازه فوجب القول 

م00 , 

واحتج المانعون منه بوجوه : 

أحدها : أن العلية ثبوتية » ضرورة (" أنها نقيض « اللا عليّة » المحمولة 
على العدم. والمحمول على العدم عدمى . وإلا لزم كون العدم موصوفاً 
تكون العلية ثبوتية ؛ وإذا كان كذلك استحال اتصاف العدم بها . 

وجوابه : أن الاستدلال بصورة النفى على الوجود يتوقف على العلم بآن 
ذلك المفهوم قبل دخول حرف النفى وجودياً ‏ فإن بتقدير أن لا يعلم ذلك بل 
يجوز أن يكون عدميًا » كان مفهومه حينئذ بعد دخول حرف النفى وجوديًا 3 
ضرورة أن 29 عدم العدم ثبوت وإذا كان كذلك كان العلم بكون ذلك المفهوم 
وجوديا قبل العلم بوجه دلالة صورة النفى على الوجود » فلو استدللنا بصورة 
النفى على الوجود لزم أن يكون العلم به حاصلاً قبل العلم بالوجود ؛ ضرورة 
أن العلم بالدليل وبدلالته قبل العلم بالمدلول فيلزم الدور وهو متمتنع 1 


. 3١7 /7 انظر : المحصول ج 7 ق 5 / 40 الأحكام للآمدى‎ )١( 
. ) فى ( ص ) :( دليل‎ )0 
. ) لفظة : « أن » ساقطة من ( ص‎ )©( 

0 


سلمنا صحة دلالته لكنه منقوض بالامتناع » والامتناع مع أنه ليس بوجودى 
قطعاً . 

سلمنا المقدمتين » لكنه منقوض بالعدم إذا كان علة العدم » فإن جميع ما 
ذكروا آت فيه مع أنه يجوز أن يكون العدم علة العدم وفاقآ 29 . 

وثانيها : أنه يصح أن يقال : أى شىء وجد حتى حدث هذا الأمر ؟ ولو 
لم يكن الحدوث متوقفآ على وجود شىء لما صح هذا الكلام » كما لو قال : 
« أى رجل مات حتى مرض هذا » حيث لم يكن مرض المشار إليه متوقفاً على 
موت رجل . 

وجوابه : أنا لا نسلم أن صحته واستقامته بناء على خصوصية الوجود بل 
لعموم الحدوث » ألا ترى أنه لو قال : أى شىء حدث حتى حدث هذا 
الأمرء استقام الكلام أيضاً » وحدوث الأمر يعم الوجود والعدم ؛ ولهذا يصح 
أن يقال : أى شىء عدم مما كان حتى وجدها الأمر 7 . 

وثالثها : أن العلة لابد وأن تتميز عما ليس بعلة بأى معنى كان وإلا لما صح 
الحكم عليها بكونها علة » والتمييز : عبارة عن كون واحد من المتميزين 
مخصوصا فى نفسه بحيث لا توجد خصوصيته فى الآخر وإلا لما كان متميزاً ) 
لكن ذلك غير معقول فى العدم ١‏ لأتكانتن ميرك عاتم مقن + 

وأيضاً لو جاز وقوع التمييز فيه لجاز أن يكون ما نراه من المحسوسات 
المتميزة بعضها عن البعض إعداما صرفاً ؛ إذ لا طريق إلى العلم بوجودها إلا 
ذلك ٠‏ ويلزم أيضاً إنسداد باب إثبات الصانع تعالى ؛ لأنه حيكذ يجوز أن 
يقال : المؤثر فى العالم عدم صرف * ونفى محض ؛ لأنه حيتئذ يجوز أن 
يتميز عن غيره بصفات مخصوصة كما هو على تقدير الوجود . 


(١)انظر‏ : المحصول ج ؟ ق 7 / ١١‏ : الأحكام للآمدى 7/ 5١8-505‏ شرح 


تنقيح الفصول /ا50 . 
(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى 57/ .7١80505‏ 


ه.ه؟ 


وجوابه : أنا لا نسلم أن ذلك غير معقول فى الإعدام ؛ وهذا لما سبق أن 
التمييز فى الإعدام واقع ؛ فإن عدم اللازم يتميز عن عدم الملزوم بكون ذلك 
يستلزم عدم الملزوم ٠‏ وعدم الملزوم لا يستلزم ذلك ٠»‏ وكذا عدم أحد الضدين 
عن المحل يصحح حلول الضد الآخر فيه . 

ولا نسلم أنه يلزم تجويز كون هذه المحسوسات إعداماً ؛ وهذا لأنا لا نقطع 
بوجودها بمجرد تميزها ؛ بل تميزها بصفات محسوسة نحو الأكوان » والألوان» 
ولا نسلم أنه يلزم انسداد باب إثبات الصانع ؛ وهذا فإن مجرد التميز غير كاف 
فى ذلك بل لا يصلح ذلك طريقا إلى العلم بالوجود » لما سبق ٠‏ بل طريقه 
فى حقه تعالى مشاهدة آثاره من مخلوقاته ومصنوعاته 20. 

ورابعها : أن العدم لو كان علة لكان له نسبة مخصوصة ء وإلا لم يكن 
باقتضاء حكم دون حكم . فى وقت دون وقت أولى من العكس وحيتئذ يلزم 
أن يكون العدم محل النسبة المخصوصة وهى وجودية ؛ لأنها نقيض للانتساب 
الذى هو عدمى فيكون محل الصفة الوجودية فتكون موجودة فيلزم أن يكون 
العدم موجوداً وهو محال. 

وجوابه : ما سبق /(1519/أ) ولو سلم دلالة ما ذكره على ذلك لكنه 
معارض بما يدل على أن النسب والإضافات لا وجود لها فى الأعيان 9© . 

وخامسها : أن المجتهد يجب عليه سبر الأوصاف التى تصلح للعلية وفاقا ‏ 
ولا يجب عليه سبر الأوصاف العدمية ؛ لكونها غير متناهية فلا شىء من 
الأوصاف التى تصلح (" للعلية بعدمية . 


* نهاية الورقة ( 8 ) من نسخة ( ص ) . 


(١)انظر‏ : المحصول ج ” ق ” / ١ 40١‏ "1-5 شرح تنقيح الفصول 4١7‏ نهاية السول 
حم 8" 


(0) انظر : المحصول ج ؟ ق ؟ / 24017 20 4.غع , 
() فى الأصل ( لا تصلح ) والمثبت فى ( ص ) . 


حل 


وجوابه : منع المقدمة الثانية ؛ وهذا فأنا لا نسلم أنه لا يجب عليه سبر ما 
يتخيل المناسبة فيه » أو الّدوران » أو ما 2١١‏ يقرب من العلية . 

وسلمناه لكن ذلك لتعذره ؛ لأن العدمات لما كانت غير متناهية تعذر 
ا" ا 

وسادسها : العدم ليس من سعى الإنسان فلا يترتب عليه حكم لقوله تعالى 
« وأن ليس للإنسان لما سَعى # 97" . لا يقال : هذا ينتقض بجميع 
المناهى . فإنا مكلفون فيها بالامتناع » ونثاب عليه » ويترتب عليه أحكام ؛ 
لأنا نقول : قد ثبت أن ذلك تكليف بفعل الضد ء لا بنفس أن لا تفعل!؛) 
اناق هو عدم مخض جل :للك تركب اغلية.. 

وأجيب عنه : بأنه لو كان كذلك لكان الممتنع عن الفعل فاعلاً للفعل وهو 
مخال+ 

وهو ضعيف ؛ 

أما أولاً : فلأنه مناقض لا اختاره هذا المجيب من أن متعلق التكليف فى 
النهى إما هو فعل الضد لا نفس أن لا تفعل ٠»‏ وأيضاً لا محال فى أن يكون 
الإنسان متنعا عن فعل ويكون فاعلاً لفعل آخر » بل جوابه : أنه ليس من 
شرط ما يترتب عليه الحكم من العلل أن يكون من سعى الإنسان فإن كثيراً من 
العلل ليس من فعل الإنسان وسعيه » سلمناه لكن العدم الطارىء قد يكون من 


0 


. ) فى ( ص) : ( وما يقرب‎ )١( 

(؟)انظر : المحصول ج ؟ ق 7 / ؟.: . ه .: نهاية السول 5 / 5/٠0‏ . 

(5) سورة النجم . الآية ( 9" ) . 

(4) فى ( ص ) جاءت لفظة : ( لأن ) بعد قوله : ( أن لا تفعل ) ولا وجه لها بدلالة 
السياق . 


(0) انظر : المحصول ج ” ىق ” / 5-17 2 "50 2 508. 


5. 


وسابعها : أن العلة فى اللأصل لابد وأن تكون بمعنى الباعث على ما 
تقدم تقريره ٠»‏ والباعث ما يكون محصلاً للمصلحة أو تكميلها . أو دافعاً 
للمفسدة أو تقليلها ٠‏ فإذا كان الحكم ثابتا بخطاب التكليف مثل هذا الغرض » 
فلابد وأن يكون ضابط ذلك الغرض مقدورا للمكلف إيجاداً وإعداما . وإلا 
لا كان شرع ذلك الحكم فيد للغرض ؛ لعدم إفضائه إلى الغرض المطلوب 
والعدم المحض لا انتساب له إلى الحكم . ومقصوده » فلا يكون مفضيا إلى 
المقصود من شرع الحكم فيمتنع التعليل به. 

وجوابه : أنه إن عنى بالعدم المحض . العدم الأصلى الذى لا يتخصص ولا 
تمبيز فيه بوجه من الوجوه فمسلم أنه لا انتساب له إلى شىء لكن لا يلزم من 
نفى علته علية مطلق العدم الذى وقع النزاع فيه . 

وإن عنى به أنه الذى يصدق عليه أنه لا شىء .ولا ذات مستقررة ولا ثابتة 
فممنوع أنه لا اتساب له إلى الحكم أو إلى غيره ؛ وهذا لأن الأعدام المضافة 
ليست أشياء ولا ذوات متقررة مع أن لها انتساباً وإضافة . 

سلمنا كل ما ذكرتم لكنه إنما ينفى تعليل حكم الأصل به دون تعليل حكم 
الفرع ؛ فإنه لا يجب أن تكون العلة فيه بمعنى الباعث بل يجوز أن تكون 
بمعنى الأمارة 29 , 

التعليل بالوصف الإضافى جائز إن قيل بوجود الإضافات وإلا فينبنى على 
جواز التعليل بالعدم » فإن جوز ذلك جاز هذا وإلا فلا . وأما أدلة كونها 
وجودية أو عدمية فقد عرفت فى علم آخر © . 


)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى 7 / 50 25086 محتصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
5/7 فواتح الرحموت © / 5ل . 

0 انظر : المحصول ج ؟ ق ”5 / 0 الأحكام للآمدى ” / 4 شرح تنقيح 
الفصول ص 4١7‏ جمع الجوامع وشرحه للمحلى ؟ / 35. 


لكان 


المسألة السادسة () 
اختلفوا فى جواز تعليل الحكم الشرعى بالحكم الشرعى : 
فذهب الأكثرون إلى تجويزه » ومنع منه الأقلون . 
احتج الأولون : بأن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجوداً وعدماً » وقد 
ثبت أن الدوران يفيد ظن العلية . 


و وداك 


ولأن العلة بمعنى المعرف » ولا بعد فى أن يجعل حكم مَعَرقآ لحكم آخر » 
بأن يقول الشارع : مهما رأيتم أنى أثبت الحكم الفلانى فى الصورة الفلانية 
فاعلموا أنى أثبت الحكم الفلانى فيها أيضاً 0) . 

واحتج المانعون بوجوه : 

أحدها : أن العلة إن فسرت ١‏ باوث » أو « بالداعى » فمن الظاهر أن 
لتك لا يخوز أذ ركرة علةا بهيًا .ونا قشبيرت عبني 1 البراف »تكذلك لا 
سيق مق اناك الأسل لذ بجوو آنه يكرت سمللا جعى الأمازة .. 

وجوابه : أنا لا نسلم امتناع تعليل الحكم(" به إن فسرت العلة بالداعى ؛ 
وهذا لأن أحد الحكمين قد يكون داعيا إلى الآخر ومناسباً له من غير عكس ٠‏ 
قنحوق أن يكوة غلة لمعي الذافى 'الثافتت 


5١94 الروضة ص‎ 1١8 / 5 انظر المسألة فى : المعتمد ” / 84/ المحصول ج ؟ ق‎ )١( 
نهاية‎ 5١١ المسودة ص‎ 5٠ 0 الأحكام للآمدى ” / ا ا‎ 
575 / جمع الجوامع وشرحه للمحلى ؟‎ ١5 / ” الإبهاج‎ 597١ / : السول‎ 

تيسير التحرير 5 / 5" 

(0) انظر : المحصول ج ”؟ ق 75/ 5.48 الأحكام للآمدى "/ 5٠١١‏ مختصرابن 
الحاجب وشرحه للعضد ” / 57٠‏ نهاية السول 5 / ١الا؟‏ . 

0) فى ( ص ) : ( بالحكم ) . 


سلمنا امتناع هذا القسم لكن لم لا يجوز إن يكون يمعنى ' المعرف » لكن 
فى الفرع لا فى الأصل وما ذكرتم على امتناع هذا القسم دلياة 29 , 

وثانيها : أن الحكم الذى جعل علة إن كان متقدما على الحكم الذى جعل 
معلولاً له لم يصلح ”" أن يكون علة له ٠‏ وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة 
وهو غير جائز. ولو سلم جوازه لكن لا نشك فى أنه على خلاف الأصل فلا 
يجوز إثبات العلة بهذه الصفة إلا عند قيام الدليل عليه . 
وإن كان متأخسرا عنه لم يصلح للعلية أيضا ؛ لأن المتاخصر لا يكون علة 
للمتقدم . 


وإن كان مقارنا له فحتمل أن يكون الحكم الذى جعل علة معلولة , 
والحكم الذى جعل معلولاً علة » ويحتمل أن يكون على العكس ؛ لأنه ليس 
لأحدهما مزية على الآخر حتى يتعين به أن يكون علة فى نفسه . فعلى 
التقديرات الثلاثة » الأول لا يكون علة ولا يصلح للعلية » وعلى 7٠١(‏ /1) 
التقدير الرابع صلح لذلك 6 ولا يخفى أن وقوع احتمال واحد بعينه أندر من 
وقوع احتمال من احتمالات ثلاثة , ولأنه يحتمل أن لا يكون حكم الاصل 
معللاً . وبتقدير أن يكون معللاً لكن بالصفة أو بالحكمة لا بالحكم وبتقدير أن 
يكون بالحكم ٠‏ لكن لا بذلك الحكم بل بحكم آخر فيه » وبتقدير أن لا يكون 
معللاً بحكم * آخر فيه لكن يجوز أن يكون هو علة لما جعل علة له » فعلى 
هذه التقديرات الخمسة لا يكون ذلك الحكم علة » وعلى السادس يكون علة » 
ولااشك أن وفوع احتدمال من احتمالات خمسة أغلب على الظن من وقوع 
احتمال واحد بعيئه . 


وجوابه : أنا لا نسلم [ أن المتأخر لا يكون علة للمتقدم بمعنى ١‏ المعرّف »2 


. انظر : عضول ا موضع السابق الأحكام للآمدى الموضع السابق‎ )١( 
) نهاية الورقة ( 4/ا ) من نسخة ( ص‎ * 


كن 


وهدا المعرّف يجوز أن يكود متأخراً عن المعرّف كالمحدثات بالنسبة إلى 
القديم 

سلمنا امتناع هذا القسم لكن لا نسلم 2١"‏ ] امتناع قسم المقارنة . 

قلنا : لا نسلم ؛ وهذا لأن أحد الحكمين قد يكون مناسباً للآخر من غير 
طن الأعر نج لمعن للع 7 

وثالثها : أن شرط العلة التقدم على المعلول وهو مجهول فيما نحن فيه » 
فإذن شرط العلية غير معلوم فلا يجوز إثباته علة إذ ذاك : 

وجوايه : منع المقدمة الأولى ل 1 : 

ورابعها : إذا أثبت الشارع حكمين فى صورة واحدة معاً » فليس لأحدهما 
مزية على الآخر لا فى الوجود ولا فى الافتقار ولا فى المعلومية فليس جعل 
أحدهما علة للآخر أولى من العكس » فإما أن لا يكون واحد منهما علة 
للآخر وهو المطلوب ». أو يجعل [ كل 49 ] واحد منهما علة الآخر وهو دور 
هى ١‏ المعرّف » ولا امتناع فى كون كل واحد من الشيئين معرفا للآخر 7" . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(0) انظر : المحصول ج ”؟ ق ”5 / 1.4 الأحكام للآمدى “/ ٠٠١١‏ مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد 5 / 1١‏ شرح تنقيح الفصول 408 نهاية السول 4 / 
١لا‏ - 505 الإبهاج ” / 1١67‏ فواتح الرحموت ” / 6١‏ . 

(*) انظر المحصول ج "؟ ق” + 4٠١‏ 

(:) لفظة ( كل ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) 

(65)انظر المحصول ج ”7 ق “7 5١580451١‏ 

1ه" 


٠ 


حو 2 

القائلون بجواز تعليل الحكم الشرعى بالحكم الشرعى اختلفوا فى جواز 
تعليل الحكم الحقيقى بالحكم الشرعى . 

فمنهم من جوز ذلك وهو الحق ؛ لأن المراد من العلة المعرّف ولا يبعد أن 
يكون الحكم الشرعى يعرف الحكم الحقيقى . فأما إذا فسرت العلة بالموجب أو 
الداعى فإنه لا يجوز ؛ وهذا ظاهر بين جدا 

دمنهم من منع فإن كان ذلك بناء على أن العلة عنده مفسرة بغير المعرّف 
نهو حق لكن لا نزاع فيه على هذا التقدير » وإن كان ذلك مطلقا سواء فسرت 
العلة بالمعرف أو بغيره فهو باطل لما سبق . 

مثاله : أن يعلل إثبات الحسياة فى الشعر بأنه يحرم بالطلاق ويحل بالتكاح 
فيكون حياً كاليد ١ )١(‏ 


المسألة السابعة 
التعليل بالاوصاف العرفية حيث يتأتى كما فى الكفارة وغيرها ٠‏ وهى 
كالقرف وال ؛ والكمال والنقصان ٠‏ جائز إذا كان مطردا مضبوط مميزاً عن 
000 ذلك العرف فى زمان الرسول يكل أو 9) حصول الإجماع 
عليه ؛ فإن بتقدير أن لا يطرد فى كل الأوقات . أو فى كل الأقطار لم يعلم 
ذلك فلا يجوز التعليل به وإئما اشترط الضبط المذكور لكى أمكن تعقله على 
جه يتميز بهويته . عن غيره ٠‏ وأمكن تعدية الحكم بسببه 29 , 


()انظر : المحصول ج ” قى ” / 6١7‏ 
() الهمزة ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) 
(9) انظر الملحصول ج " ق ١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص / 4 جمع الجوامع 
وشرحه للمحلى 5714/5 نهاية السول 700/4. 1 شرح الكوكب المثير 437715 
؟له؟ 


المسألة الثامنة 

التعليل بالوصف المركب جائز عند المعظه(١2‏ » وقال بعضهم لا يجوز 7"). 
الاقتران لا يختص بفرد بل دلالته عليه وعلى المركب على حد سواء ٠‏ وإذا 
كان كذلك فلا يمتنع أن يدل شىء من ذلك على أن الوصف المركب علة 
الحكم فكان علة عملاً بالدليل كما فى المفرد 7 . 

احتج من منع ذلك بوجوه : ١‏ 

أحدهما : أن جواز ذلك يفضى إلى نقض العلة العقلية فكان باطلاً . 

بيان الأول : أن الماهية المركبة لو كانت علة لزم أن يكون عدم كل واحد من 
أجزائها علة مستقلة لعدم تلك العلية ضرورة انعدامها عند انعدام كل واحد 
منها ؛ لأن العلية صفة من صفات تلك الماهية فيكون وجودها متوقفاً على 
ضرورة انعدام المتوقف بانعدام المتوقف عليه 1 


)١(‏ ذهب أكثر الأصوليين إلى جواز تعليل الحكم بالوصف المركب كتعليل وجوب 
القصاص بالقتل العمد العدوان . 
انظر : المنخول ص 746 المحصول ج ”7 ق 17/ 517 الروضة ص 5١9‏ الأحكام 
للآمدى ” / مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟ / 3 0 73951١‏ نهاية 
السول 5 / 188 الإبهاج ” / 198 تيسير التحرير 5 / 38 . 

)١(‏ ذهب بعض الأصوليين إلى اشتراط أن تكون العلة ذات وصف واحد لا مركبة وهو 
منقول عن الامام أبى الحسن الاشعرى وبعض المعتزلة . 
انظر : الملحصول ج 7 ق7/ 4١‏ الأحكام للآمدى ”“/ ١١7١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص ١5‏ : الإبهاج ” / ١69‏ . 

(”) انظر : المحصول ج 7 ق70/ ١7‏ الأحكام للآمدى ” / 753١١‏ . 


"01 


بيان الثانى : أنه إذا انعدم جرزء فقد انعدمت تلك العلية » فإذا عدم جزء 
آخر يستحيل انعدامها لاستحالة انعدام المعدوم غ؛ فقّد حصل نقض العلة لما 
تقدم أن عدم كل واحد من أجزاء الماهية علة [ لعدم عليتها . 

ات 0 ا ني امار لمعي 

م 
ال 8 والتقب زفق 

فإن قلت : هذا الدليل يقتضى أن لا توجد ماهية [ مركبة (" ] لما ذكرتم من 
التقرير بعينه ؛ فإن عدم كل واحد من أجزائه علة لعدم تلك الماهية المركبة فإذا 
انعدم جزء انعدمت تلك الماهية فإذا انعدم جزء آخر لم يحصل انعدام تلك 
الماهية لأن تحصيل الحاصل محال فيلزم نقض العلة العقلية . 

قلت : أجيب بالفرق ٠»‏ وهو أن الماهية : عبارة عن نفس تلك الاجزاء (4) 
مجموعة فلم يكن عدم شىء من تلك الأجزاء علة لعدم شىء آخر.أما علية 
الوصف المركب فهى زائدة على ذات الماهية المركبة » وعدمها معلل بعدم كل 
واحد من أجزاء الماهية فظهر الفرق50) 

وهذا فيه نظر من حيث إن 7 تقرير الدلالة /(١١؟1/77)‏ يدل على أن عدم 
الماهية أمر يترتب على عدم كل واحد من أجزائها . ٠‏ فكيف يكون مع ذلك 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 

(0) انظر : المحصول ج ”؟ ق 7 / ٠» 5١5‏ 115 الأحكام للآمدى ” / 5١١5 27١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص 4 ٠‏ ؛ الإبهاج ‏ / ١59‏ . 

(؟) كلمة ( مركبة ) ساقطة من الأاصل ومثبتة فى ( ص ) . 

(4) فى ( ص") : ( الأشياء ) . 

(6) انظر : المحصول الموضع السابق شرح تنقيح الفصول الموضع السابق فواتح الرحموت 
ا دا 


5250 


عدم كل واحد من أجزائها عين عدمها ؟ 

وجوابه : أنا لا نسلم أن عدم كل واحد من تلك الأجزاء علة لعدم تلك 
العلية ؛ وهذا لأنه لو كان كذلك لكان العدم علة وهو ممنوع » ولأنه 217 لا 
يلزم من عدم العلية إذ ذاك أن يكون ذلك العدم علة لجحواز أن يكون ذلك لعدم 
تحقق الشرط وعدم الشرط ليس بعلة . 

سلمنا أن العدم يصلح أن يكون علة فى الجملة » لكن لا نسلم أن عدم كل 
واحد من أجزاء الماهية علة لعدم عليتها ؛ وهذا لأن وجود تلك الأجزاء ©) 
[شرط لتحقق تلك العلية بها » فانتفاء كل واخد منها انتفاء © ] شرط تحقق 
العلة فانتفاؤها لانتفاء شرطها لا للعلة . 

سلمنا ذلك لكن دليلكم إنما يستقيم أن لو كانت العلية زائدة على الماهية 
وهو ممنوع؛ وهذا لأنها لو كانت زائدة لكانت معلولة للماهية فكانت علية 
الماهية لها بعلية أخرى ؛ ضرورة أن المعلول لا يصدر إلا عن علة وهى بالعلية 
وحيتئذ يلزم التسلسل . ١‏ 

سلمناه لكنه يقتضى أن لا تكون للماهية المركبة صفة من الصفات وهو 
لط ري 1 

وثانيها : أن كل واحد من تلك الأوصاف عند انفرادها ليس بعلة » فعند 
الاجتماع إن لم يحدث لها صفة زائدة على حالة الانفراد لم تكن علة حالة 
الاجتماع لما لم تكن علة حالة الانفراد » وإن حدثت فتلك الصفة إما العلية » 
أو ما يقتضيها » أو لا العلية ولا ما يقتضيها . فإن كان الأول فالمقتضى لها إما 


. لفظة ( ولأنه ) ساقطة من ( ص)‎ )١( 

(0) فى ( ص ) : ( الأشياء ) . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

(:) انظر : المحصول ج 7 ق 417/7 شرح تنقيح الفصول ص 4١9‏ الإبهاج 169/7. 


مزه" 


كل * واحد من أجزائها وهو باطل ؛ لأنه حينئذ يلزم أن يكون كل واحد من 
تلك الأجزاء علة مستقلة » أو مجموعها وهو أيضاً باطل ؛ لأن كون المجموع 
مقتضياً للعلية مع آحادها غير مقتض لها إن لم يكن لأمر آخر زائد على حالة 
الانفراد لم يكن مقتضياً لها كما كان حالة الانفراد » وإن كان لأمر كان الكلام 
فيه كالكلام فى الأول ولزم التسلسل . 

وإن كان الثانى والثالث فالكلام فيهما على نهج ما سبق فى العلية ويخص 
الثالث أنها حيتئذ تكون أجنبية عن العلية فلم يكن حصول العلية عندها أولى 
من حصولها عند حصول سائر الحوادث . | 

وجوابه : النقض بالهيئة الاجتماعية » والتفصيل هو أنها حدثت لحدوث 
الانضمام الحاصل من الفاعل المختار وحيتئذ لا يلزم التسلسل 27 . 

وثالثها.: أن العلة صفة زائدة على ذات العلة بدليل أنه يمكن تعقل الذات 
مع الجهل بكونها علة ٠‏ والمعلوم مغاير لما هو غير معلوم . ولأن العلية معنى 
. من المعانى » والذات جوهر أو جسم فلم يكن عينه وحينئذ لو اتصفت الماهية 
المركبة بها فإما أن يقال : قامت بكل واحدة من تلك الصفات علية على حدة 
وهو باطل » أما أولا : 

فلأنه حيتئد يلزم أن تكون كل واحدة من تلك الصفات علة مستقلة بنفسها 
وهو خلاف المفروض . 

وأما ثانياً : فلأنه يلزم قيام الصفة الواحدة بمحال كثيرة . 

أو قامت بمجموعها علية واحدة بمعنى أنه قام ببعضها جزؤ وببعضها الآخر 
جزء آخر » وهو أيضا باطل ؛ [ لأنه يقتضى أن يكون للعلية ثلث وربع 
ونصف . أو قامت بواحدة منها وهو أيضا باطل 7 ] لأنه جينئذ يلزم أن 


* نهاية الورقة ( 6١‏ ) من نسخة ( ص ) . 
)١(‏ انظر : المحصول ج 7 ق 7 / 4١7٠ 5١5‏ الأحكام للآمدى ” / 1 10 . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

لحان 


تكو تلك الصفة بعينها هى العلة دون ما عداها من الصفات ولما بطلت 
هذه الأقسام بطلت قيام العلية بالماهية المركبة . 

وجوابه : [ أنها' ] إنما يلزم أن لو كانت العلية صفة ثبوتية » وهو باطل 
وإلا لزم التسلسل كما سبق . ولانها لو كانت ثبوتية لزم قيام العرض بالعرض 
لما أن المعانى تنصرف بالعلية » ولأنها إضافية ولا وجود لها فى الأعيان ٠‏ 
ولأن معنى العلة المعرف فكأن الشارع قال : مهما وجدت هذه الصفات 
مجموعة فاعلموا أن الحكم الفلانى حاصل فى ذلك المحل ومعلوم أن هذا لا 
يقتضى قيام الصفة الحقيقية بها حتى يتأتى التقسيم المذكور . ولأن معنى العلة 
الباعث ٠‏ وهو أيضاً لا يقتضى أن تكون الصفات متصفة بصفة حقيقية . 

سلمناه لكنه منقوض بما وضعت الألفاظ المركبة من الخبرية » والاستخبارية 


والأمرية. والوعدية ٠‏ والوعيدية © . 


ورابعها : أن الماهية المركبة لو كانت علة لزم اجتماع العلل على معلول 
واحد واللازم باطل فالملزوم مثله . 

بيان الملازمة : هو أن عدم كل واحدة من تلك الصفات علة لانعدام العلية 
على ما تقدم تقريره من قبل فإذا فرض انعدام تلك الصفات بأسرها دفعة 
واحدة لزم اجتماع العلل على معلول واحد . 

بيان امتناع اللازم : ما تقدم غيره مرة . 

وجوابه لا يخفى ثما سبق ها هنا وفيما تقدم . 

وخامسها : أن كل واحد من تلك الأوصاف إن كان مناسباً للحكم كان كل 
واحد منها علة للاقتران والمناسبة وهو على خلاف الاصل 0 وأيضاً : فإنه 


. ) لفظة ( أنه ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 
. ”” / 5 تيسير التحرير‎ 4١7- 51١6 (')انظر المحصول ج ”؟ ق ؟/‎ 
) فى ( ص ) (الفرض‎ )9( 


/01؟ 


يلزم منه اجتماع العلل الكثيرة على معلون واحد 

وإن لم يكن شىء منها مناسبا لم يكن المجموع الحاصل منها [ مناسبا 20 ] 
لآن ضم ما لا يناسب إلى غير المناسب لا يوجب المناسبة فلم يكن المجموع 
مناسبً فلم يصلح للعلية . 

وإن كان البعض منها مناسبآ [ دون البعض الآخر”"2 ] كان المناسب وحده 
علة ولم يكن لغيره مدخل فى العلية فلم يكن المجموع المركب علة بل البعض 
منة . 

وجوابه : أنا لا نسلم أنه إذا لم يكن كل واحد منها مناسبا لم يكن المجموع 
المركب منه مناسياً ؟ وهذا لأنه يجوز أن يثبت للمركب ما ليس لمفرداته . 

سلمنا أن ما ليس بمناسب بوجه ما لا يتألف منه مناسب لكن / (1/5797) 
لم لا يجوز أن يكون كل واحد منها مناسباً بوجه ما ٠‏ وإن كان غير تام 
المناسبة ٠‏ وأنه يتألف منها تام المناسبة فيكون علة 29 . 

واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار جواز كون الماهية المركبة علة فإن استقراء 
الشرع يدل على وجوب وقوعه ٠‏ فإن كون القصاص واجبا فى القستل العمد 
العدوان دون الخطأ لا يمكن أن يستنبط منه علة بسيطة نحو القستل وحده ‏ أو 
العمدية وحدها » أو العدوانية وحدها . وكذلك كون الربا جارياً فى المطعوم 
بجنسه . أو فى المكيل » أو الموزون بجنسه لا يمكن أن يجعل أحد الوصفين 
علة مستقلة لذلك بل مجموع الوصفين أو أحدهما بشرط الآخر » وفى الجملة 
أن أكثر أحكام الشرع غير ثابت على إطلاقها بل بقيود معتبرة فيها واستنباط 
العلة البسيطة من مثل هذه الأحكام غير مكن فيلزم المصير إما إلى كون تلك 
الأحكام تعبدية وهو على خلاف الأصل . أو تجويز استخراج العلة المركبة 
وهو المطلوب . 


. ) كلمة ( مناسبأ ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 
) ص‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )1( 
1١6 2 75١4 / ” انظر الأحكام للآمدى‎ )©( 

"01 


المسألة التاسعة 


أطبق الكل )١(‏ على أن العلة المنتصوصة أو المجمع عليها يجوز أن تكون 
قاصرة (2 . واختلفوا فى المستنبطة 


فذهب أصحاينا ىِ » والحئايلة 9 ى وأكثر المتكلمين نحو القاضى ل" 


. وممن حكى الاتفاق على ذلك الآمدى وابن الحاجب‎ )١( 
فقد ذكر الآمدى اتفاق العلماء كافة على صحة العلة القاصرة إذا كانت منصوصة أو‎ 
مجمعاً عليها » وأن الخلاف إنما هو فى صحة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة‎ 
. ولا مجمعاً عليها‎ 
7١17 / ” مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ 5١7 / انظر : الأحكام للآمدى ؟‎ 
. إلا أن ابن السبكى وغيره نقلوا عن القاضى عبد الوهاب حكاية الخلاف فيه‎ 
قال ابن السبكى : « وأغرب القاضى عبد الوهاب فى الملخص . فحكى مذهبا ثالثاً‎ 
وقال : هو قول‎ ٠» أنها لا تصح على الإطلاق فيه » سواء كانت منصوصة أم مستنبطة‎ 
أكثر فقهاء العراق . وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق فى المنصوصة ولم أر هذا‎ 
. القول فى شىء ثما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا‎ 
إرشاد الفحول‎ 7511١/ ” انظر : الإبهاج ” / 155 المحلى على جمع الجوامع‎ 
. 7١ص‎ 

زفق العلة القاصرة هى : التى لم ستجاوز محل النص الذى وجدت فيه سواء كانت 
منصوصة أو مستنبطة كتعليل حرمة الربا فى النقدين بالجوهرية الثمنية . 
والعلة المتعدية هى : ما تجاورت المحل الذى وجدت فيه إلى غيره كالإسكار فى الخمر 
والنبيذ » والطعم فى المطعومات والقياس لا يتحقق إلا بالعلة المتعدية انظر : المعتمد 
5 المستصفى ” / 506" نهاية السول 5 / 777 المحلى على جمع الجوامع 
؟/ 6١‏ ! الإبهاج * / 1١55‏ . 

(") انظر : البرهان ” / ٠١8٠‏ التبصرة ص 58: المستصفى ” / 5160” المحصول ج ” 
ق ” / 4757 الأحكام للآمدى ” / 3١6‏ نهاية السول 5 / /ا71” . 

(5) انظر : التمهيد 5 / ”57 روضة الناظر ص ”5١‏ المسودة ص 5١١‏ . 

(5) انظر المحصول ج ؟ ق ”7 / 77 الأحكام للآمدى 7/ 5١5‏ . 


"001 


والقاضى عبد الجحبار(', وأبى الحسين البصرى”"" إلى أنها يجوز أن تكون 
قاصرة أيض””) » وذهبت الحنقفية وأبو عبد الله البصرى والكرخى إلى 
امتناعها!؟؟ . 

احتج الأولون بوجوه : 

أحدها : أن صحة تعدية العلة إلى الفرع فرع صحتها فى نفسها فلو توقفت 
صحتها فى نفسها [ على صحة تعديتها إلى الفرع لزم الدور وهو ممتنع وإذا لم 
تتوقف صحتها فى نفسها "2 ] على صحة التعدية فى نفسها فتصح نفسها وإن 
لم تصح تعديتها إلى الفرع وهو المطلوب ‏ 

فإن قلت : لا يلزم من عدم توقف صحتها نفسها على صحة تعديتها إلى 
الفرع صحتها فى نفسها وإن لم تصح التعدية بها ؛ لجحواز أن تكون صحتها فى 
نفسها متوقفة على وجودها فى الفرع ٠»‏ وهو غير موقوف على صحتها فى 
نفسها فلا يلزم الدور ‏ ولا يظن أن صحة تعديتها إلى الفرع هو عين وجودها 
فيه ؛ لأن المعنى من صحة التعدية إلى الفرع ثبوت الحكم بها فى الفرع . 
اوصلاجية الشوت بها » ومعلوم أن هذا يتوقف على صحة كونها علة فى 


(5) انظر : المغنى ١1/‏ / و" , 

(؟) انظر : المعتمد ؟ / 8١١‏ . 

(؟) وإليه ذهب مشايخ سمرقند من الحنفية انظر فواتح الرحموت ؟ / 15؟ . 

(5) أصول السرحسى ؟ / ١58‏ كشف الأسرار 7 / 4 تيسير التحرير 4 / 5 فواتح 
الرحموت ؟5/ 58لا؟ . 
وهى الرواية الثانية عن الإمام أحمد ورأى أكثر الحنابلة . 
انظر : التمهيد 4 / 75 روضة الناظر ص 77١‏ المسودة ص 4١١‏ . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 

0) انظر : الملحصول ج ؟ ق ؟ / 7 الأحكام للآمدى ”“/ ١١١‏ مختصرابن 
الحاجب مع شرح العضد 5 / 5١7‏ نهاية السول 4 / 817 الإبهاج ” / 6 فواتح 
الرحموت ؟ / لالا؟ . 


.هن" 


نفسهاء فلو كانت صحة كونها علة يتوقف على هذا لزم الدور . 
رأما وجودها قن للخل الذى جع فرعن فلا يتوقف على ضحة كوتهاعلة فى 
نفس الأمر فلا دور » ولو أراد بصحة *# تعديتها إلى الفرع وجودها فيه منعنا 
لزوم الدور لما سبق . 

سلمنا لزوم الدور لكن دور معية أو غيره » والأول مسلم لكن لا نسلم 
امتناعه بل هو صحيح ثابت كما فى المتلازمين والمضافين والقانى ممنوع وما 
الدليل عليه 29 ؟ 

قلت : أجيب عن الأول : بأن الحاصل فى محل آخر لا يكون هو بعينه 
لاستحالة حلول الشىء الواحد فى محلين بل يكون مثله » وإذا كان كذلك 
فنقول : كل ما يحصل من الصفات عند حلول مثله'"؟ فى محل آخر يكون 
ممكن الحصول عند عدم حلول مثله فى محل آخر لأن حكم الشىء حكم مثله؛ 
وإذا أمكن حصول تلك الأمور حيئئذ فبتقدير تحققها وجب أن تكون علة لأن 
تلك العلية ما حصلت إلا بسبب تلك الأمور . 

واعترض عليه بمنع عليتها باعتبار تلك الصفات فقط بل بها وبوجود مثلها 
فى غير الأصل » فإن لم يعتبر هذا بناء أنه لا مدخل له فى تحقق المناسبة 
ازلقيء أخغر فيو أو المنباله 9 

ويمكن أن يجاب عنه : بأن العلية لا يجوز أن تكون بمجموع تلك الصفات 
وبحصول مثلها فى غير الأصل ٠‏ بل يجب أن تكون بمجموع تلك الصفات 


* نهاية الورقة ( 4١‏ ) من نسخة ( ص ) . 

(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى 7 / 51١1‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ” / 7١17‏ 
نهاية السول 5 / 587 الإبهاج "ا / ١95‏ . 

. ) كلمة ( مثله ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

() انظر : المحصول ج ؟ ق 5 / 57١‏ . 


فحنا 


ضرورة أن الحصول فى الشىء أمر عدمى على ما تقرر ذلك فى موضعه ء 
والأمور الثبوتية لايجوز أن تكون بالأمور )١(‏ العدمية على ما تقدم تقريره . 
ولأن العلة القاصرة لا يجور أن تكون بمعنى المعرف ؛ لأن حكم الأصل معلوم 
بالنص لا بها ولا فرع له حتى يعرف حكمه » بل إما أن يكون بمعنى الباعث . 
أو بمعنى الموجب بجغل الشارع إياه موجبا ؛ إذ الإيجاب الذاتى باطل ببطلان 
التحسين والتسقبيح » وعلى المعنيين لا يجوز أن يكون لحصول مثلها فى محل 

آخر تأثير فى العلية » أما بمعنى الباعث فظاهر؛ لأن الباعث للشارع على 
الحكم إنما هو جهة المصلحة أو للقسدة : إما باعتبار نقسهما على رأى من 
يجوز التعليل بنفس الحكم ٠‏ أو باعتبار امش عليهما على رأى من لم يجوز 
ذلك. ومعلوم أن حصول مثلها فى محل آخر لا تأثير له فى تحصيل جهة 
المصلحة أو دفع المفسدة فلم تكن العلية بالمجموع المركب منها ومن غيرها . 
وأما بالمعنق الثانى فلآن ذلك راجع إلى الأول أيضاً ؛ لأن الباعث للشارع على 
جعله علة إنما هو جهة المصلحة أو المفسدة » ومعلوم أن حصول مثلها فى محل 
آخر لا مدخل له فى تحصيل مثلها فى محل آخر . 

وعن الثانى أنه ليس بدور معية ٠‏ والدليل عليه هو : أن صحة تعديتها إلى 

الفرع فرع صحتها فى نفسها بدليل صحة دخول كلمة "© ثم عليه ؛ إذ يصح 
أن يقال : صحت العلة فى نفسها ثم عديت » أو عديت بعد أن صحت ولو 
كانا معا لما صح بهذا القول ؛ إذ لا يجوز إدخحال كلمة ثم ما بين المضافين 
والمتلازمين ٠‏ فلا يجوز أن يقال : حصلت الأبوة ثم.البنوة ٠‏ ولا يقال أيضا : 
حصل العلو ثم السفل وبالعكس ”© . 


)١(‏ فى( ص): (فى). 

(0) فى الأصل : ( قلبه ) والمثبت فى ( ص ) . 

9 انظر : الأحكام للآمدى ”7 / 5١1‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 7 / 5١17‏ 
نهاية السول 5 / 41 الإبهاج 7 / 1٠6١‏ . 


فدان 


وثانيها : أنا أجمعنا على أن العلة المنصوصة والمجمع عليها يجوز أن تكون 
قاصرة . فكذا المستنبطة اذ لا فرق بينهما سوى /(777 /أ) أنه نص عليها أو 
أجمع عليها . وذلك لا يوجب تفرقة فى صحة ثبوت العلية وعدمها بل 
المستنبطة أولى ؛ لأن التنصيص على العلة ربما يوهم الأمر بالقياس مع تعذره 
فى القاصرة ٠‏ والمستنبطة ليس فيها هذا المحذور فكانت أولى بالجواز 29 . 

وثالثها : أن طرق العقلية الدالة على العلية من المناسبة والسبر والتقسيم 
والدوران وجودا وعدماً قد يدل على علية الوصف القاصرة ٠‏ فوجب أن يكون 
علة كغيره لحصول غلبة الظن فيهما على حد سواء 29 . 

ورابعها : أنها لو امتنعت فإما أن تمتنع لذاتها وهو باطل قطعاً ‏ أو لامتناع 
مدركها وهو أيضاً باطل لما سبق » ل ا ل 
الامتناع وهو أيضاً باطل ؛ لأن فيه فوائد . 

أحدها : معرفة الباعث على الحكم الشرعى وكونه مطابقاً لوجه الحكمة 
والمصلحة. وهذه فائدة معتبرة ؛ لأن النفوس إلى قبول الأحكام المطابقة 
للحكم والمصالح أميل ٠‏ فيكون أفضى إلى حصول مقصود الشارع من شرعية 
ذلك الحكم ضرورة أنه حينئذ يكون أفضى إلى الحصول . 

وثانيها : أنه يفيد عدم الحكم ؛ لأنه يفيد المنع من القياس عليه ٠‏ فإنه إذا 
علم أن الحكم فى الأصل معلل بعلة قاصرة امتنع القياس عليه 

فإن قلت : هذه الفائدة حاصلة بأن لا يجد الحكم معللاً بمتعدية وهو أعم 
من أن يكون معللاً بقاصرة . أو لا يكون معللاً أصلاً » أو وإن كان معللاً بها 
لكنا لا نجد بعد البحث الشديد فلم تكن تلك الفائدة فائدتها فلم تكن فائدته . 

قلت : بتقدير أن يوجد فى الأصل وصف مناسب للحكم متعد فإنه تمتنع 


(١)انظر‏ . التبصرة ص 407 التمهيد ؟ / 11 الأحكام للآمدى ” / لا١1”‏ . 
(؟) انظر : التبصرة ص 55 الأحكام للآمدى 5 / 5١5‏ . 


1 


تعدية الحكم به إلا بشرط الترجيح ٠‏ ولو لم يكن الحكم معللاً بالقاصرة لزم 
جاء من التعليل بالقاصرة لا غير . 

فإن قلت : هذا إنما يلزم أن لو جاز التعليل بالقاصرة مع وجود المتعدية وهو 
ممنوع فإنه وإن جوز التعليل بالقاصرة لكن عندما لا يمكن التعليل بالمتعدية فأما 
مع وجود المتعدية فلا نسلم ذلك . 

قلت : لو كان التعليل بالقاصرة مشروطً بعدم المتعدية لما تصور وقوع 
التعارض بينهما ٠‏ لكن القائلون بتجويز التعليل بالقاصرة أطبقوا على جواز 
وقوع التعارض بينهما لكن رجح قوم منهم المتعدية » والباقون سووا بينهما ولو 
كان التعليل بالقاصرة مشروطاً بعدم المتعدية لما تصور وقوع التعارض وجريان 
الترجيح بينهما . 

وثالثها : أنه لا فائدة أكثر من العلم بالشىء فأنا إذا علمنا الحكم ثم اطلعنا 
ومحبوب إلقلوب» أو لشىء آخر ولابد من بيانه لينظر هل هو مقتض للبطلان 
أم لا ؟ وأيضا الأصل عدم اقتضائه لذلك * وعدم وجوده وإذا اتتفى مدارك 
البطلان وجب أن يقال: أنه يصح التعليل به 2 . 

احتحوا بوجوه : 

أحدها : أن الدليل ينفى القول بالعلة المظنونة ٠»‏ ترك العمل به فى المتعدية 
لكثرة فوائدها فوجب أن يبقى ما عداها على اللأصل : 

وجوابه : أنه لا وجب العمل بالمظنون قطعاً كان العمل به عملا 7" بالمقطوع 


* نهاية الورقة .87 ) من نسخة ( ص ) . 
(١)انظر‏ : المحصول ج ؟ ق15/ 577 .2 558 الروضة ص ”“٠١‏ الأحكام للآمدى ٠”‏ 
"١17 /‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟ / 7١8‏ نهاية السول 5 / 7/8 - 
١‏ الإبهاج ” / 155 . ١056‏ شرح الكوكب النير 5 / 85 -55 . 
(0) كلمة ( عملاً ) ساقطة من ( ص ) 
نان 


لا بالمظنون )١7‏ وأيضاً يجب. حمل تلك الأدلة على ما المطلوب فيه القطع لا 
الظن جمعاً بينه وبين الأدلة الدالة على جواز العمل بالمظنون ولئلا يلزم 
التخصيص فإن العمل الظن جائز فى كثير من الصور وفاقا 2)9. 

وثانيها : أنه لا فائدة فيها . وما لا فائدة فيه كان نصبه عبثاً » وهو على 
الحكيم محال . ش 

بيان الأول : أن فائدة العلة إنما هو معرفة الحكم . والقاصرة ليس فيها 
ذلك؟ لأن معرفة حكم الأصل إنما هو بالنص لا العلؤارايس بوجد 7 فى غيره 
حتى يعرف منها حكمه فثبت أنه لا فائدة فيه . 

بيان الثانى : ظاهر . 

وجوابه : أنا لا نسلم أنه لا فائدة فيها » وقد عرفت أن فيها فوائد . 

سلمنا أنه لا فائدة فيها » لكن لم قلتم أن مالا فائدة فيه يكون عبثا باطلاً ؟ 
فإنه لا يمتنع عقلاً أنه تكون باعثة على الحكم فى نفس الأمر » أو مؤثرة فيه 
وإن لم ينتفع الطالب لها ء ويكؤن الطالب لها طالبآ لما لا ينتفع به . 

فإن قلت : فائدة الخاصة للعلة إنما هو إثبات الحكم فإذا لم يحصل ذلك 
وجب القول بالبطلان كالبيع والنكاح فإنه إذا لم يحصل منهما حل البضع 
وجواز 0-2 وجب القول ببطلانهما . 

: إن عنيتم ببطلانها أنه لا يثبت يثبت لها حكم فى غير محل النص فهذا 

للح محم ما عد 
الأمر فهذا باطل » وما ذكرتم لا يدل على بطلانها بهذين المعنيين » ونحن لا 
نعنى بكونها صحيحة سوى أحد هذين المعنيين » ولهذا المعنى قلنا : إن حكم 
الأصل معلل بعلة لا بمعنى المعرف ٠»‏ فإن العلة لم تعرفنا فى الأصل حكماً 


. كلمة ( لا بالمظنون ) مكررة فى الأصل‎ )١( 
. 5١8 / ” (؟)انظر : المحصول ج ”7 ق 5 / 150 الأحكام للآمدى‎ 


مه" 


سلمنا أن ما لا فائدة فيه يكون عبثاً لا يجوز إثباته لكن متى قبل أن يعلم 
كونه كذلك أو بعد أن يعلم كونه كذلك ؟ والأول /(5؟1/51) ممنوع والثانى 
مسلم . وهاهنا المجتهد الطالب للعلة لا يعلم ذلك إلا بعد أن يعشر عليه » 
وحينئذ لا يمكنه منع نفسه عن معرفتها لكونه خارجاً عن وسعه . 

وسلمناه لكنه منقوض بالمنصوصة والمجمع عليها 2©7. 

وثالثها : أن العلة الشرعية أمارة فلابد وأن تكون كاشفة عن شىء » 
والقاصرة لا تكشف عن شىء من الأحكام فلا تكون أمارة فلا تكون علة . 
وحرانة انادف ]ما 0 


8". - 5475 / انظر : التيبصرة ص ”157 المستصفى 50/5" المحصول ج ؟ ق ؟‎ )١( 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 8/7 نهاية‎ 5١8 .717/07 الأحكام للآمدى‎ 
. 05. 508 / 5 شرح الكوكب المئير‎ 58١ - السول ؛ / لالا؟‎ 

. ) كلمة ( لا يخفى ) ساقطة من الاصل ومثبتة ففى ( ص‎ )١( 

(9) انظر : التمهيد 57/54 المحصول ج 7 ق 475/1. 47٠‏ روضة الناظر صن *” . 


5051 


المسألة العاشرة 

اتفقوا على أن التعليل بمجرد الاسم غير جائز 2١(‏ » وهو كتعليل وجوب 
الحد فى الزنا بكون العرب سمته بالزنا حتى يتعدى هذا الحكم إلى كل ما 
يسمى بالزنا » فلو ثبت أن اللواط يسمى بالزنا ثبت هذا الحكم فيه لاندراجه 
تحت الآية ؛ فإن هذا النوع من الاستدلال صحيح ٠‏ بل لأن علة وجوب الحد 
حاصلة فيه . 

ونحو تعليل تحريم الخمر بكون العرب منه خمراً . 

ثم الدليل عليه هو : أنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر لمجرد التسمية فى إثبات 
الحكم » ونفيه فلا يكون علة . 

وإن عنى به التعليل بمسمى الاسم نحو كونه مخامراً للعقل فذلك صحيح . 
لأنه تعليل بالوصف لا بالاسم . 


)١(‏ نقل الامام الرازى الاتفاق على منع التعليل بالاسم المجرد » وتبعه فى ذلك الإمام 

المصنف ولكن هذا فيه نظر ؛ فإن للعلماء فى هذه المسألة مذاهب ثلاثة : 

. وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية وقول الحنابلة‎ ٠ الجواز مطلقاً‎ - ١ 

” - المنع مطلقاً » وهو قول آخرين من الشافعية والمالكية . 

"' - التفسصيل بين المشتق وغيره . فإن كان مشتقاً جاز وإلا فلا » وهو مذهب 

المالكية وبعض الحنفية والشافعية والمعتزلة . 

والاختلاف فى هذه المسألة مبنى على اختلافهم فى ثبوت اللغة بالقياس . 

انظر : المعتمد ” / 4 التبصرة ص 554؛ المحصول ج ” ق 7 / 477 شرح تنقيح 
الفصول ص 5٠١‏ الأسنوى على المنهاج مع تعليقات الشيخ بخيت 4 / 0 الإبهاج 
''/ 84 جمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البنانى عليه ؟ / ١57”‏ شرح الكوكب 
المنير 5 / 57 شرح ابن ملك ص 787 . 


/01؟ 


المسألة الحادية عشرة 


ذهب أصحابنا إلى أن الحكم فى مورد النص ثابت بالعلة 29 . وهذا ليس 
على إطلاقه فإن الحكم فى بعض موارد النص غير ثابت بالعلة ؛ لأن الحكم قد 
يكون تعبديًا لا يعقل. به معنى فيستحيل أن يقال إنه هناك ثابت بالعلة لا 
يقال : جاز أن يكون ثابتا بالعلة وإن لم يعقل له ثمة معنى فلا منافاة بينهما + 
لأنا نقول معنى قولنا : لا يعقل له علة عام يشمل ما إذا كان هناك علة 
ونحن لا نعقلها » وما إذا لم يكن هناك علة أصلاً » وهذا القسم الثانى جائز 
على رأى فقهائنا . فإنهم وإن قالوا بجواز تعليل أفعال الله تعالى لكن لا 
يوجبون تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه فى جميع الموارد بالحكم والمصالح . 
بل يجوز لله تعالى أن يشرع من الأحكام ما لا علة له أصلاً » وإذا كان كذلك 
فيستحيل أن يقال معه أن الحكم فى جميع موارد النص يكون ثابتا بالعلة [ بل 
المراد منه أنه ثابت بالعلة ''2 ] حيث يجعل أصلا للقياس . فإنه ما لم يعقل فيه 
معنى يصلح أن يكون علة وما لم يدل عليه 7(" دليل لا يمكن جعله أصل 
للقياس . 


وذهبت الحنفية إلى أنه ثابت بالنص دون العلة ©2 , محتجين عليه بوجوه : 
أحدها : أن الحكم معلوم ٠‏ والعلة مظنونة ٠‏ ضرورة أنها مستنيطة بطريد 60 
لا يفيد إلا الظن ١‏ والمظنون لا يكون طريقاً إلى المعلوم . 


5417 / ” الأحكام للآمدى‎ 5"١/ 5 انظر : المستصفى 7 / 187 المحصول ج 7 قى‎ )١( 
؟١‎ / جمع الجوامع بشرح المحلى ؟‎ 
) ما بين المققوفتين ساقط من ( ص‎ )1( 
) فى الأصل ( على ) والمثبت فى ( ص‎ )9( 
١97 / ” انظر ' تيسير التحرير ” / 0 فواتح الرحموت‎ )( 
) فى الأصل ( بطريق ) والمثبت فى ( ص‎ )5( 
"04 


وثانيها : أنه لو كان الحكم ثابتا فيه بالعلة لكانت العلة أصلاً له كما فى 
الفرع» لكنه ليس كذلك بل هى فرع له كما تقدم فى أول الباب فلا يكون ثابتأ 
بالعلة. وبعبارة أخرى إن العلة فى الأصل فرع الحكم كما سبق فتكون مفتقرة 
إليه ضرورة افتقار الفرع إلى الأصل ٠‏ فلو كان الحكم ثابتاً بها فى الأصل لكان 
مفتقراً إليهاضرورة افتقار الحكم إلى العلة وحينئذ يلزم الدور وهو ممتنع ٠‏ 

وثالثها : أن الحكم المنصوص عليه قد يكون بحيث يكفر جاحده والحكم 
الثابت بالعلة المستنبطة لا يكفر جاحده فلا يكون الحكم المنصوص عليه ثابتا 
بالعلة 2 . 

واعلم أن الجواب عن هذه الأدلة يظهر عن تلخيص الخلاف فى المسألة .. 

واعلم أن الخلاف فى هذه المسألة آيل إلى الخلاف اللفظى ؛ لأنه إن عنى 
بالعلة : المؤثر [ يجعل الشارع إياه مؤثرا » والداعى إلى الحكم والباعث عليه 
فلا شك أن (© ] كونه منصوصا عليه لا ينافى أن يكون معللاً بهذا المعنى » 
والأدلة المذكورة لا تدل على فساد التعليل بهذا المعنى يظهر ذلك بأدنى تأمل » 
وبهذا المعنى قال أصحابنا : أن الحكم الم ع طكه ثانا بالعلةه بولا ان أن 
الخصم ينكره . 

وإن عنى بالعلة : المعرف » فلا شك أن كونه منصوصا * عليه ينافى التعليل 
بالعلة بهذا المعنى » والخصم إنما ينكر كونه معللاً بالعلة بهذا المعنى ؛ 
وأصحابنا لا يتكرون ذلك » والادلة المذكورة تدل على فساد هذا الاحتمال 
فقطء وعلى هذا التقدير لا يبقى فى المسألة لواف الع 0 


(1) انظر تلك الحجج فى المستصفى 7 / 747 المحصول ج ؟ ق " / 301 الأحكام 
للآمدى " / 787 المحلى على جمع الجوامع ” / 1١‏ كشف الأسرار "7 / 886" . 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 

© نهاية الورقة ( 47 ) من نسخة ( ص ) . : 

(") انظر : ليون 7 المحصول ج ” ق 17١/5‏ الأحكام للآمدى " / 55 . 


لمان 


المسألة الثانية عشرة 


ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة . خلافا للأقلين 
من المتأخرين )١(‏ . 

مثاله : قول من يقول : جواز التصرفات نحو البيع والهبة والوقف والإعتاق 
معلل بالملك ٠‏ ولا وجود له فى نظر العقل » والحس فيقدر له وجود فى نظر 
الشرع لثلا يلزم أن يكون الحكم معللاً بما لا وجود له حقيقة ولا تقديراً . 
فيكون عدماً محضاً » ونفياً صرفاً ٠‏ وهو ممتنع . 

فنقول : الملك معنى مقدر شرعى فى المحل » أثره جواز التصرفات المذكورة 
وغيرها . 

ومنه أيضاً قول القائل : الملك الحاصل عقيب البيع والشراء حادث » ضروره 
: أنه ما كان حاصلاً من قبل فلابد له من سبب وهو قوله : بعت واشتريت ولا 
وجود لهما حقيقة لأنهما مركبان من الحروف المتوالية "2 » التى من شأنها أن 
يبقى كل واد منها عند وجود الآخرء فإذن ليس لهما وجود حقيقى . 
فيجب أن يقدر لهما وجود تقديرى فى نظر الشارع » فإنه لا حكم ببحصول 
الملك الحادث عند تمام التلفظ بهما مع /(5١7/أ)‏ أنه ليس لهما وجود حقيقى 
فلابد أن يكون ذلك بناء على الوجود التقديرى ؛ لثلا يلزم وجود السبب عند 
عدم المسبب حقيقةٌ وتقديراً وهو ممتنع » وهذا فى جانب المؤثر . 


فأما فى جانب الأثر فنحو الدين » فإنه أثر سبب من الأسباب نحو 


)١(‏ انظر : المحصول جب ١‏ ق 3 / 41١‏ شرح تنقيح الفصول ص 4٠١‏ جمع الجوامع 
(0) فى الأصل : ١‏ المتناولة ) والمثبت فى ( ص ) 


ارين 


الاستدانة » أوالإتلاف الذى يوجب الغرم والضمان ٠»‏ وأثر التملك بعوض فى 
الذمة » وليس هو السبب شرع [ ابتداء”'؟ ] الأمر وهو ظاهر » فيقدرون 
الذين موجداً فى ذمة المديون » لكون الدائن متمكناً من طلبه » وطلب ما ليس 
له وجود لا عقلاً » ولا حساً ٠‏ ولا شرعاً محال 3 . 


أو يكون الفعل فى نفسه بحيث يكون للإخلال به مدخل فى استحقاق الذم 
على ما هو مذهب المعتزلة . 

فإن كان الأول : لم يكن لتعلق الخطاب حاجة إلى معنى محدث يكون علة؛ 
لأن ذلك التعلق قديم أزلى » فكيف يكون معللاً بالملحدث . 

وإن كان الثانى : فالمؤثر فى الحكم جهات المصلحة والمفسدة فلا حاجة فيه 
إلى بقاء الحروف . 

ا 050 وى 1 5 2 : 5-8 
وأيضاً فالمقندر يجب أن يكون على وفق الواقع » واللمحروف لو وجدت 
مجتمعة لخرجت عن أن تكون كلاماً ‏ فلو قدر الشرع بقاء الحروف التى حصل 

منها قوله : « بعت واشتريت » لم يحصل عند اجتماعها هذا الكلام . 

وقال أيضاً : أما تقدير المال فى الذمة فهو ساقظ جدا . لأنه لا معنى لكون 
الدين فى الذمة الا أن الشارع مكن الدائن من مطالبة المديون بذلك القدر من 
المال إما حالاًء أو استقبالاً » فهذا القدر معقول شرعاً وعرفاً » فلا حاجة له 
إلى تقدير وجود المال فى الذمة (24. 


. ) كلمة ( ابتداء ) ساقط من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 
المحلى‎ ٠١ شرح تنقيح الفصول ص‎ 577 . 47١ (؟) انظر : المحصول ج ؟ ق70/‎ 
. 5907 / على جمع الجوامع ؟‎ 
. ) لفظة ( الواو ) ساقطة من ( ص‎ )”( 
. 17" . انظر : المحصول ج ؟ ق ” / 77؛‎ ):( 
عن‎ 


وفيه نظر . أما الأول : فلأن الحكم عندنا ليس مجرد تعلق الخطاب . وإلا 
لزم أن يكون حادثاً » فإن التعلق حادث . وقد اعترف الإمام به . 

وأيضاً : فإنه فسر الحكم فى أوله كتابه بالخطاب المتعلق بأفعال المكلفين فإنه 
غير مجرد التعلق . فكيف يكون الشىء الواحد عبارة عن نفس الغيرين . 

سلمنا صحة تفسير الحكم بمجرد التعلق . لكن لا نسلم أنه لا حاجة له 
حينئذ إلى معنى محدث ؛ وهذا لأنه حينئذ يكون حادثاً فيكون مفتقراً إلى 
سبب حادث . ثم هو منقوض بالأحكام المعللة بالأسباب والعلل الحادثة » فإن 
ما ذكره ينفى الحواز لا الحاجة فقط . 

فإن قال : معنى التعليل فى تلك الصور التعريف . 

قيل ''' بمثله فيما نحن فيه » فعند هذا يرد عليه أن يقال : الأمر الاعتبارى 
لا يكون أشد محذوراً من العدم ٠‏ فإذا جاز التعليل بالعدم بمعنى المعرّف جاز 
التعليل بالأمر الاعتبارى بذلك المعنى أيضاً ؛ لأنه مثله أو أولى منه بذلك . 

وأما الثانى.: فهو ضعيف أيضا ؛ لأنه يقتضى أن لا يجوز التعليلٌ 
بالوصف؟؛ لأنه يمكن أن يقال : المؤثر فى الحكم جهات المصلحة [ و( ] 
الممسدة. فلا حاجه فيه الى الوصف وهو خلاف الاجماع ؛ لأن التعليل 
بالوصف جائز اجماعاً ٠‏ سواء جاز التعليل بالحكمة أو لم يجز . 

وأما النالث : فهو أيضاً من نسق ما تقدم ؛ إذ ليس معنى (" قولنا : أن 
التقدير يجب أن يكون على وفق الواقع أن المقدر يعطى حكم الواقع أن لو كان 
موجوداً حتى يلزم ما ذكرتم ٠‏ بل معناه : أنه يعطى حكم سبب موجوه . 

سلمنا ذلك لكن ذلك فى غير ما قدر فيه فإنه لو أعطى فى ذلك أيضاً حكم 


. ) فى الأصل : ( قل ) والمثبت فى ( ص‎ )١( 
. ) لفظة ( الواو ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )5( 
) فى ( ص ) جاءت العبارة هكذا ج : ( اذ معنى ليس‎ )9( 


وخر 


والواقع لم يبق للتقدير معنى وفائدة . وأما قوله : لا معنى للدين إلا أن الشرع 
مكنه من المطالبة بذلك القدر من المال إما حالاً أو مآلا فغير جيد ؛ لأن ما ذكره 
أثر الدين لا نفسه . وأثر الشىء غير الشىء ٠‏ فلا يكون الدين عبارة عنه » 
نعم لا حاجة إلى تقدير وجوده فى الذمة لأن المطالبة الشابتة حالة عدمه لا 
يقتضى ذلك . 


المسألة الثالثة عشرة 

فى تقسيم العلة باعتبارات أخر غير ما تقدم وهو من وجوه : 

أحدها : العلة لا يخلو إما أن يكون لها حكم واحد . أو لا يكون لها حكم 
واحد بل يكون حكمها متعدداً » وحينئذ اما أن تكون متماثلة أو مختلفة » أو 
متضادة . فهذه أقسام أربعة © : 

أحدها : أن يكون حكمها واحداً » وهو كالقتل الخطأ إذا اعتبرته بالنسبة إلى 
ذات واحد فإن حكمه إيجاب الدية فقط . 

وثانيها : أن يكون حكمها متعدداً لكنها متماثلة وهذا إما أن يكون فى ذات 
واحدة » أو فى ذاتين . 

والأول : محال ؛ لاستحالة اجتماع المثلين . 
لكل واحد منهما * ما لا على القاتل . 

وثالثها : وهو أن يكون لها أحكام مختلفة 2 غير متضادة 3 وهذا جائز سواء 
كان بالسبة إلى ذات واحدة كالحيض يوجب تحريم الصوم والصلاة والإحرام 
بالحج والوطء ١‏ أو بالنسبة إلى ذاتين وهو ظاهر . 


. هذا تقسيم للعلة من حيث ثبوت الحكم الواحد بها أو الأحكام‎ )١( 
) بهاية الورقة ( 84 ) مس بسخة ( ص‎ # 
فتن‎ 


ورابعها : أن يكون لها أحكام متضادة ,2 وهدا لا يتصور . وهذا لا يتصور 
إلا أن يكون فى محلن مختلفين . أو وإد كان فى محل واحد [ لكن بشرطين 
مختلفين لا يمكن اجتماعهما وإلا لزم اجتماع الفمدين ٠‏ أو الترجيح من غير 
مرجح . أو أن لا تكون العلة علة ٠‏ وكل ذلك محال 

بيانه : أنه لو لم يكن اقتضاؤها للحكمين المتضادين فى محلين مختلفين 
لكان فى محل واحد ١‏ ] أو فى محلين متمائلين » والاختلاف بالتعين 
والتشخص لا مدخل له فى اختلاف الحكم فيرجع ذلك إلى /(577/ أ) اتحاد 
المحل ٠‏ ثم بعد هذا لو لم يكن اقتضاؤها لهما بشرطين لا يمكن اجتماعهما 
لكان إما أن يكون بشرط واحد أو بشرطين يمكن اجتماعهما وحيتئذ إن 
اقتضاهما فقد لزم الأمر الأول . أو يقتضى واحداً منها بعينه فقد لزم الأمر 
الثانى » أولا يقتضى واحداً منها فقد لزم الأمر الثالث. 

مثال ما إذا كان فى محلين مختلفين : ذبح المحرم فإنه فى الصيد يحرم أكله 
وفى غيره يحلل . 

مثال ما إذا كان بشرطين مختلفين لا يمكن اجتماعهما : ذبح المسلم الصيد 
بشرط كونه حلالا يوجب حل أكله وبشرط كونه محرماً يوجب تحريم أكله . 

وثانيها : أن العلة قد يكون اقتضاؤها لمعلولها موقوفاً على شرط مثل الزنا 
فإنه لا يوجب الرجم إلا بشرط الاحصان وقد لا يكون كذلك وهو كالزنا 
بالنسبة إلى وجود الجلد . 

وثالئها : العلة قد تثبت الحكم ابتداء فقط كنية التجارة فى وجوب زكاتها 
فإنها إذا قارنت ابتداء حصول الملك الحاصل بعوض أثيته » وإن قاربت بعده لم 
تؤثر وقد تثبته ابتداء ودواماً كنية القيئّة فإنها تثبت عدم الوجوب ابتداءً ودواماً . 
وقد تكو الول قزية بعلت امدق مون الرقم + كالقد + توقن كرون قوية عليهم 


(١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) 


وعو» 


كالرضاع فى إبطال التكاح'" . 


تنبيه : شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم . وإلا لم يكن اقتضاء حصول 
الحكم لشىء أولى من اقتضائه » وحينئذ إما أن لا يقتضى له ولا لغيره وهو 
باطل ؛ لأنه يقتضى له ولا لغيره'"؟ وهو باطل ؛ لأنه يقتضى [ أن لا تكون 
العلة علة » أو يقتضى له ولغيره وهو أيضا باطل ٠‏ لأنه يقتضى 7" ] أن تكون 
العلة علة عامة مثبتة لذلك الحكم فى كل المحال » وهو محال . ولما كان عدم 
الاختصاص يستلزم هذه الأقسام الباطلة كان باطلة 29 . 


المسألة الرابعة عشرة 
الحكم للحكم عليه . 
أما الاستدلال بذات العلة على الحكم فصحيح » وهو كما يقال : قتل 
عمد عدوان » فيجب القصاص به. 
وأما الاستدلال بعلية العلة للحكم على الحكم ففاسد ؛ لأن علية العلة 
للحكم يتوقف على اقتضاء العلة للحكم » وكونه مترتباً عليها لولا المانع » 
بحيث يجب أن يكون فلو استفيد اقتضاؤها بها وترتبه عليها من العلية لزم 


الدور زقف . 


واحتج الإمام على هذا المقام بأن العلية أمر إضافى يتوقف ثبوتها على ثبوت 


.7”0٠--؟98/5 انظر هذه الأقسام فى المحصول ج ؟ ق ؟7/ 5717-5475 نهاية السول‎ )١( 
. ) فى ( ص ) : ( ولغيره‎ )0( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )”( 
. 57"5 / (5)انظر : المحصول ج ؟ ىق ؟‎ 
. ) فى الأصل : ( صحيح ) والمثبت فى ( ص‎ )5( 
. 7597 / 5 المحصول ج 7 ق ” / لا”5 نهاية السول‎ : رظنا)١(‎ 
وم‎ 


المضافين ٠‏ فيتوقف على ثبوت الحكم فإثبات الحكم بها دور 29 , 

فاعترض عليه . بأن صدق قول القائل. : القتل سبب لوجوب القصاص لا 
يتوقف لا على وجود القتل » ولا على وجود القصاص وحيئئذ لا يلزم الدور. 
الممتنع وإلا فلزوم الدور على تقدير تفسير العلة بالممرف أيضاً ظاهر » وإنما 
الدور فى المعرفات غير ممتنع وهما متجهان . لأن النسبة لا تقنضى تحقق 
اللتسبين فى الخارج .بل .فى :الذعن كما عدرفت ذلك غين إمرة © وهمنا غير 
واردين على ما حررنا من الدلالة وهو ظاهر 29 . 

1 فإنا" ] قلت : يرد على ما ذكرتم أن يقال : إنا لا نسلم أن علية العلة 
المانع ؛ وهذا لأنه لا معنى للعلية إلا هذا وحيتئذ لا يتصور أن يقال : إنه 
متوقف عليه ؛ لأن توقف الشىء على47) الشىء يقتضى ثبوت المغايرة بينهما 
فحيث لا مغايرة لا يعقل ذلك . 

] الدليل على أنه غيره : أن اقتضاء الشىء للحكم وكونه مترتبآ 
عليه لولا المعارض أعم من أن يكون ذلك بطريق العلية أو غيرها , نعم إذا 
أضيف الاقتضاء إلى العلة تخصص ٠‏ لكن ذلك لا يقتضى أن يكون عينه ؛ 
فإن هذا التخصيص خارج عن ماهية الاقتضاء وداخل فى ماهية العلية فهما 
متغايران » ولئن سلم أنه عينه لكن نقول : أن يكون الحكم مترتباً على العلة 
وكونها مقتضية له إما أن يكون عبن العلة أو غيرها ٠»‏ فإن كان الأول لزم 


(١)انظر‏ : المحصول ج 7 ق 5 / "5 نهاية السول 4 / 795 . 

آفة هذا الاعتراض لصاحب التحصيل انظر نهاية السول 5 / 595 الإبهاج ‏ / ١5١‏ . 
(9) كلمة ( فإن ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 

(4) كلمة ( قلت ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 


اردان 


الاستدلال بالشىء على نفسه وهو ممتنع » وإن كان غيرها لزم الدور على ما 
سبق . فعلى التقديرين الاستدلال بالعلية على ثبوت الحكم وترتبه على العلة 
ممتنع وهو المقصود '' . والاستدلال بعلية العلة له صورتان : 
إحداهما : أن يقال سبيه وجوب القصاص حاصل فيجب القصاص : 
وكاتنينا :انيتال : قتل عمد عدوان سبب لوجوب القصاصض حاصل 
فيجب القصاص ففى الأول يجعل نفس السببية علة ودليلاً » وفى الثانية جزء 
العلة جزؤ الدليل وكلاهما باطلان كما سبق . 


المسألة الخامسة عشرة 

اعلم أن تعليل الحكم العدمى بالوصف الوجودى يسمى تعليلاً بالمانع . 

واختلفوا فى أنه هل يشترط فى صحة هذا التعليل بيان وجود المقتضى أم 
لا؟ 

فذهب نمم إن اشتراطه 29 . 

وأباه الآخرون (). 

ولا يخفى عليك أن هذا الخلاف إنما يتأتى إذا جوزنا تخصيص العلة فأما إذا 
لم نجوز ذلك فلا يتصور هذا الخلاف ؛ لأن التعليل بالمانع حينئذ لا يتتصور 


. ١١١ / ” الإبهاج‎ : رظنا)١(‎ 

() واختاره الأمدى . 
انظر : الأحكام للآمدى ” / 557 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 5 / 597 
شرح تنقيح الفصول ص ١!؛‏ نهاية السول ؛ / 5975 . ش 

(") وإليه ذهب الإمام الرازى وابن الحاجب والمصنف . 
انظر : التبصرة ص 05: المحصول ج 7 ق ” / 57”8 مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد /١‏ 717 شرح تنقيح الفصول ص ١١‏ نهاية السول 5 / 598 . 


فد 


فضلاً عن أن يكون مشروط ببيان وجود المقتضى أم لا »وكذا الخلاف فيما إذا 
علل عدم الحكم بفوات شرط (). 

احتج الأولون بوجوه : 

أحدها : أن الأحكام مشروعة لمصالح الخلق على ما تقدم تقريره » فما لا 
مصلحة فيه لا فائدة فى شرعه . وما لا فائدة فى /(777/أ) شرعه يكون 
انتفاؤه لانتفاء فائدته » سواء وجد هناك ما يقتضى عدمه أو لم يوجد . وفرق 
بين عدم الحكم لعدم المقتضى » وبين عدم(" الحكم لمقتضى العدم . فإن الأول 
نفى للمقتضى ٠‏ والثانى إثبات له » وهو غير مستلزم له وإذا كان كذلك كان 
عدم الحكم لعدم المقتضى لا لوجود المانع فما لم يوجد المقتضى للإثبات كان 
نفى الحكم للمانع أو للشرط متنعاً . 

وجوابه : أنا نسلم أن عدمه لعدم المقتضى » لكن لا نسلم أن ذلك * 
يقتضى أن لا يكون عدمه لوجود المانع » وما الدليل عليه ؟ 

فإن قلت : الدليل عليه وهو أنه يلزم منه إثبات الثابت وتحصيل الحاصل وهو 
متنع . 

قلت : لا نسلم لزوم هذا الذى يدل على تعليله بالمانع أنه لو لم يكن معلل 
به أيضاً لزم الترك بالمناسبة والاقتران » وأنه خلاف الأصل . ولأن علل الشرع 
أدلة ومعرفات فلا يمتنع اجتماعها على مدلول واحد [ ومعرّف واحد 9 ] فلا 
يلزم من تعليله بعدم ”4 المقتضى امتناع تعليله بوجود المائع 0©. 


. 1"8 / انظر : المحصول ج ؟ ق ؟‎ )١( 
. ) فى ( ص ) ( مقتضى‎ )0( 

* نهاية الورقة ( 86 ) من نسخة ( ص ) . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص) . 
(5) فى ( ص ) : ( العدم ) . 
(0) انظر : الأحكام للآمدى *8/ 5847 . 


0 


وثانيها : أنه لو علل عدم الحكم بالمانع فإما أن يعلل به العدم الأصلى وهو 
باطل . ظ 

أما أولاً : فلأن العدم الأصلى واجب أزلى والواجب لا يعلل . 

وأما ثانياً : فلأنه كان حاصلاً قبل المانع » والشرع الحاصل 2١١‏ قبل يمتنع 
تعليله بالحخاصل بعد » أو العدم المتجدد وفيه تسليم المقصود ؟ لأن تجدد عدم 

أحدهما : أن يكون عدم الحكم بعد وجوده 5 

وثانيهما : أن يكون الحكم بفرضية الدخول فمنعه المانع من الدخول » 

وجوابه : منع امتناع تعليل المتقدم با متأخر بمعنى المعرف ومنع كون الواجب 
لا يعلل بذلك المعنى . 

سلمنا امتناع هذا القسم » فلم لا يجوز أن يكون المعلل المتجدد . 

قوله : ذلك لا يتحقق إلا عند قيام المقتضى . 

قلنا : لا نسلم ؛ وهذا لأنا لا نعنى بالعدم المتجدد إلا أنه حصل لنا العلم 

وثالثها : أن عدم الحكم معلل بعدم المقتضى وفاقاً ' فلو علل باللتع ددا 
أيضاً فإما نفس ذلك العدم » أو مثله وهما باطلان » لما فيه من تحصيل الحاصل 
واجتماع المثلين أو غيرهما 3 وفيه تسليم المقصود 3 أو خلاف الغرض لا 
غيرهما » إما العدم المتجدد ؛ أو ثبوت الحكم : 

وتحوابةفا'سيق فى الأول 177 
)١(‏ فى الأصل : ( فالحاصل ) والمثبت فى ( ص ) . 
(١7)انظر‏ المحصول ج 7 ق7/ 1"8 .2440 "14 . 


(") انظر : المصدر السابق ص 547 
50 


ورابعها : أن إسناد انتفاء الحكم إلى انتفاء المقتضى أظهر عند العقل مس 
إسناد انتفائه إلى وجود المانع . 

أما أولاً : فلأنه أعم وأغلب . 

وأما ثانيً : فلأنه لا يتوقف ذلك إلا على عدم المقتضى . وأما إسناد انتفائه 
إلى وجود المانع فيتوقف على وجود المانع ومناسبته واقتران العدم معه . ثم 
الوجود يتوقف على مقدمات لا يتوقف عليها العدم والمتوقف على أقل 
المقدمات أظهر عند العقل من المتوقف على أكثرها فثبت أن إسناد انتفاء الحكم 
إلى عدم المقتضى أظهر عند العقل من إسناد انتفائه إلى وجود المانع » وحيتئذ 
إن كان ظن عدم المقستضى أقوى من ظن وجود المانع أو مثله لم يجز التعليل 
بالمانع 3 لأنه حينئذ يكون ظن عدم المقتضى أرجح من ظن وج ود المانع » أما 
فى الصورة الأولى فظاهر ٠»‏ وأما فى الثانية فلأنهما لما استويا فى الظن واختص 
عدم المقستضى بمزية » وهى أن ظن إسناد عدم الحكم إليسه أظهر من ظن إسناد 
إلى وجود المانع كان ظن تعليل العدم بعدم المقتضى أظهر من ظن تعليله بوجود 
المانع ٠‏ وإذا كان كذلك لم يجز التعليل بوجود المانع ؛ لأن مع وجود العلة 
الراجحة لم يجز التعليل بالعلة المرجوحة ٠‏ وإن كان ظن عدم المقتضى مرجوح) 
بالنسبة إلى ظن وجود المانع جاز التعليل بالمانع ٠‏ بل وجب لكن ذلك يتضمن 
رجحان ظن وجود المقتضى ؛ لأن ظن عدمه لما كان مرجوحاً وجب أن يكون 
ظن وجوده راجحا 2 ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين فيكون التعليل بالمانع 
يتوقف على بيان رجحان وجود المقتضى وهو المطلوب . 

وجوابه : أن مجرد العلم أو الظن بوجود المانع يقتتضى ظن عدم الحكم . 
بدون الالتفات إلى الأقسام الثلاثة التى ذكرتموها © 

وخامسها : أن التعليل بالمانع يتوقف على بيان وجود المقتنضى فى العرف 
فوجب أن يكون فى الشرع كذلك . ش 


(١)انظر‏ : المحصول ج ”7 ق 7 / 5+ )١غ‏ ,”عع 
0000 


بيان الأول : أن من قال فى طير القفص : إنما لا يطير » لأن القفص يمنعه. 
فهذا التعليل موقوف على العلم أو الظن بكون الطير حياً قادراً على الطيران » 
فإن بتقدير أن يكون ميتاًء أو كان مقصوص الجناح امتنع هذا التعليل ٠‏ 
ونظائره كثيرة . 

بيان الثانى بالحديث المشهور 27 . 

وجوابه : منع توقف التعليل عليه فى العرف ؛ وهذا لأن("2 العرف فى ذلك 
مختلف » فتارة يتوقف عليه كما فى المثال الذى ذكرتم ٠‏ وتارة لا يتوقف عليه 
كما إذا علمنا أو ظننا وجود سبع فى طريق شخص . فإن /(1/558) هذا 
القدر كاف فى حصول الظن فى أن ذلك الشخص لا يحضر ٠»‏ وأإن لم يخطر 
ببالنا سلامة أعضائه . وأن له داعية الحضور » ويمكن أن يجعل هذا مع 
الحديث المشهور الذى تمسك به الخصم دليلاً فى المسألة ابتداء 29 . 

واحتج الآخرون بوجوه : 

أحدهما : أن بين المقتتضى والمانع عناداً وتضاداً » والشىء لا يتقوى بضده 
ومعانده بل يضعف فإذا جاز التعليل بالمانع حال ضعفه وهو حال وجود 
المقتضى ٠»‏ فلآن يجوز حال قوته وهو حال عدم المقتضى بالطريق الأولى ”24 . 

ولقائل أن يقول : لا يلزم من جواز تعليل عدم الحكم بالمانع حال وجود 
المقتضى الذى هو شرط التعليل به [ جواز تعليله به حال عدم المقتضى الذى هو 
مناف لتعليله به ©© ] وأما كونه قويا إذ ذاك ضعيف حال وجوده فممنوع أولاً ؛ 


)١(‏ وهو قوله يَكلِ : « ما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا 
فهو عند الله قبيح » وقد تقدم تخريجه . 

(؟) فى الأصل ( فإن ) والمثبت فى ( ص ) . 

() انظر المحصول ج ” قى 7 / 44١‏ 2 557 2 "14 2 155 . 

(:) انظر ‏ المحصول ج 7 ق 5 / 578 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ” / ١57‏ 
شرح تنقيح الفصول ص 4١١‏ 

(5) ما بيى المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 

لمانا 


وهذا لآن وجود المقتضى لا كاد شرط تأثيره فى عدم الحكم استحال أن يقال 
إنه يضعف إذ ذاك ؛ لآن الشىء لا يضعف حال وجود شرط تأثيره . 

سلمناه لكن لا يلزم منه أيضاً عدم الجواز ؛ لأن المأخذ فى هذا ليس هو 
القوة والضعف حتى يلزم ما ذكرتم بل غيرهما كما عرفت مما تقدم فلا يلزم ما 
ذكروه . 

وثانيها : أن توقيف اقتسضاء المقتضى على شرط خلاف الأصل لا سيما إذا 
كان ذلك الشرط يستلزم خلاف اصل آخرء ولا شك أن المانع مقتضى لعدم 
الحكم فتوقيف اقتضائه* بعدم الحكم على وجود المقتضى الذى يستلزم التعارض 
الذى هو خلاف الأصل بينه وبين نفسه خلاف الأصل وهذه الحجة لا بأس 
بها. 

وثالثها : أن الوصف الوجودى إذا كان مناسباً للحكم العدمى أو كان دائراً 
معه وجوداً وعدم حصل لنا ظن عليته له والعمل بالظن واجب ء فيكون 
العمل بعليته واجبا ولا نعنى بكونه علة سوى هذا © . ٠‏ 

وجوابه : منع حصول الظن بذلك مطلقا » بل إذا لم يكن شرط » أو أن 
كان له شرط لكن إذا وجد شرائط تأثيره فلم قلتم أن ذلك حاصل هاهنا » ثم 
أنه لا يمكنكم إلا إذا بينتم أن وجود المقتضى ليس بشرط له فالاستدلال به على 
عدم اشتراط وجود المقتضى دور 29 ©, 


* نهاية الورقة ( 85 ) من نسخة ( ص ) . 

)١(‏ انظر : المحصول ج 7 ق 7 / و" 

(1) كلمة ( دور ) ساقطة من ( ص ) 

(؟) انظر : الأحكام للآمدى © / "18 . الإبهاج 8 / ١١7‏ 


:"ه؟ 


فرع 0" 

ثم أن شرطنا بيان وجود المقتضى فى التعليل بالمانع فلا يجب على المستدل 
فى الفرع موجوداً فيه لم يكن الحكم ثابتاً فيه وهو المطلوب . وإن كان موجوداً 
فيه كان ذلك لمصلحة كذا ء أو دفع حاجة كذا . وهذا المعنى حاصل فى 
الأصل . والعدم ثابت فيه بالإجماع » فيكون عدم الحكم فيه معللاً بالمانع وأنه 
حاصل فى الفرع فيلزم عدم الحكم فى صورة الفرع ”© . 
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شرط””© بعضهم أن يكون الاتفاق حاصلاً على وجود الوصف الذى جعل 
علة الحكم فى الأصل . 

وهو ضعيف ؛ لأنه لم20 أمكن إثباته بالدليل حصل الغرض ولأنه ليس 
شرط حصول الاتفاق علئ هذه المقدمة من مقدماتته القياس أولى من اشتراطه 
فى غيرها [ بل ربما يكون غيرها "1 ] أولى بذلك لمدار القياس عليه . 

والحق أن وجود ذلك قد يكون معلوماً بالضرورة » وقد يكون بالنظر » وقد 
يكون مظنونا بالأمارة الموجبة لها 29 . 


. ) كلمة ( فرع ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. 4508 انظر : المحصول ج ؟ ق 7 / 45 ع‎ )0( 
. 1/5 المراد بهذا البعض : بشر الريسى كما فى شرح المحلى على جمع الجوامع‎ )( 
) لفظة ( لما ) ساقطة من ( ص‎ )5( 
) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )5( 
. 177 / * نهاية السول 1917/4 الإبهاج‎ ١446 / 7 (1)انظر المحصول ج ” ق‎ 


دين 


خاقة لهذا القسم بمسائل فى أحكام العلة لم يتقدم ذكرها فيما قدمنا من 
الأقسام . 


المسألة الأولى 

ذهب الجماهير إلى أن العلة الواحدة الشرعية يجوز أن تكون علة لحكمين 
ختلفير: شرعوين مع 07) 5 خخلافا 1 . زفق : 

والدليل على جوازه هو : أن العلة إن فسرت لكر فجوازه ظاهر ؛. لأن 
الشىء الواحد يجوز أن يكون معرفاً لمختلفين . 

وإن فسرت بالباعث فلا يمتنع أيضاً ؛ لأن الوصف الواحد قد يكون باعئاً 
على حكمين مختلفين لمناسبته لهما بأمر مشترك بينهما ٠‏ وإلا فمناسبة الواحد 
لمختلفين لخصوصهما ممتنع » وهو كمناسبة الزنا لتحريمه » ووجوب الحد علي 
ومناسبة الفتل العمد العدوان لوجوب القصاص ٠‏ وحرمان الميراث ووجوب 
الكفارة على رأينا . ش 

وإن فسرت بالموجب وكانت العلة مركبة لم يمتنع ذلك أيضا ؛ لحوار أن 
يكون الموجب المركب مصدرا لأثرين مختلفين كما فى العلل العقلية المركبة . 
وإن كانت بسيطة فكذلك ؛ لأنه لا يمتنع أن تكون العلة البسيطة موجبة لأثرين 
مختلفين ؛ إذ القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد باطل قطعا على أن 
القول بكون العلة الشرعية موجبة باطل . 

وأيضاً : الوقوع دليل الجواز وزيادة قد وقع ذلك فى الشرع كما تقدم . 

وأيضاً : فإن مجرد عقد النكاح علة لإباحة الوطء ٠‏ وعلة لحريان التوارث 
بينهما [ بشرط الموت . وموجب للصداق وموجب لحرمتها على أصول 


778 / انظر : الأحكام للآمدى 7 / 8 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟‎ )١( 
0 ١ 000 اللفييكة ْ ا‎ 
. انظر المصادر السابقة‎ )١( 
ون‎ 


الزوج(١'‏ ] وفروعه ولحرمة أمها عليه » ولا شك فى أن هذه الأحكام مختلفة 
بالنوع وله نظائر كثيرة "© . 

واحتج المخالف : بأنها لو كانت علة لحكمين مختلفين لكانت مناسبة لهما 
لكن ذلك باظل ؛ لأن المعنى من مناسبة الوصف للحكم أن ترتبه عليه كاف 
فى حصول مقصوده » فلو كان الوصف الواحد مناسباً لحكمين فمن حيث إنه 
مناسب لأحدهما يجب أن يكفى ترتبه عليه فى حصول المقصود » ومن حيث 
إنه مناسب لهما وجب أن لا يكفى ذلك بل لابد فى ذلك من ترتيبهما عليه 
فوجب أن يكفى أحدهما فى ذلك ». وأن لا يكفى أحدهما ء هذا خلف 
فما/ (9؟7/أ) أفضى إليه يجب أن يكون كذلك . 


وأيضاً : لو ناسبهما بجهة واحدة فهو ممتنع ؛ لأن الشىء الواحد لا يناسب 
المختلفين الخصوصهما ء أو بجهتين مختلفتين فحينئذ يلزم أن تكون العلة 
مختلفة » لأن كل واحدة من تينك الجهتين المختلفتين هى العلة بالحقيقة إلا أنها 
قامتا بذات واحدة 99 . 

وجواب الأول : أنا لا نسلم أن المعنى من كون الوصف مناسباً للحكم ما 
ذكرتم مطلقاً . بل ذاك إذا كان ما ترتب عليه كل المناسب ٠»‏ فأما إذا كان بعض 
المناسب فلاء وحيئئذ لا يلزم ما ذكرتم من المحذور . 


وعن الثانى : ما تقدم وهو أنه لا يلزم من عدم مناسبة الجهة الواحدة 
المختلفتين بخصوصهما عدم مناسبتها لهما مطلقاً » لجواز أن تكون مناسبة لهما 
باعتبار أمر مشترك بينهما » واستلزم الوصف له يقتضى استلزام ذينك المختلفين 
لكونهما لا ينفكان عنه 99). 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل فى ( ص‎ )١( 
١54 / 5 (؟) انظر : الأحكام للآمدى " / 778 العضد على مختصر ابن الحاجب‎ 
. ١١١7 / 3 الإبهاج‎ 
انظر : الأحكام للآمدى 7/ 738 المحلى على جمع الجوامع 7/ 1435 فواتح‎ )7( 
. 7588 الرحموت ؟/‎ 
. 51417 / انظر : الأحكام للآمدى 7/ 74 المحلى على جمع الجوامع ؟‎ ):( 


مغ" 


المسألة الثانية 
الورصف الذى جعل عله الحكم بمعنى الباعث لا شتمالها على الحكمة يجب 
أن لا يمكن بمثابة يلزم منه إثبات الحكم ٠‏ أو نفيه مع القطع بانشفاء الحكمة أو 
تحققها فى صورة . 
مثاله : ضبط الحنفية لما يجب به القصاص وعدمه بالجرح وعدمه أونفيه 9). 


فنقول : لا شك فى أن القصاص إما وجب لصيانة النفس المعصومة عن 
الفوات» فلو ضبط وجوبه وعدم وجوبه بمجرد الجرح للزم وجوب القصاص فى 
حق من جرح ولم يقتل » أو قتل بما يقتل قطعا أو غالب ولم يجرح ممتنع لكونه 
يخالف [ مقتضى الحكمة التى فى صيانة النفس . 

فإن قلت : الأول غير لازم لأنا لا نضبطه ”© ] بمجرد اجرح .بل بجرح 
يؤدى إلى القتل »أو يحصل عقيبه فوات النفس ٠‏ وذلك غير حاصل فى 
الصورة التى.فرضتموها . 

قلت : نحن إنما نورد ذلك على من أطلق القول فى ذلك على ماهو 
المشهور من أصحابكم . فأما من قيّده بما ذكرتم » فيرد عليه ما إذا جرح من 
غير قصد إلى الفعل؛ أو وأن قصد الجرح لكنه لا يقتل فلا يحصل فوات 
النفس عقيبه إلا على الندرو. كما إذا غرز إبرة فى العقب ومات عقبه من غير 
أن يعقبه ألم ولا 7" ورم ٠‏ فها هنا حصل ”24 فوات النفس عقيب الجرح مع 
عدم وجوب القصاص ٠‏ ولو التزم الخصم وجوب القصاص فى هذه الصورة 


01 ٠. 
. فبعيد جذا‎ 


() انظر : المبسوط للسرخسى 55 / ١١‏ حاشية ابن عابدين 5 / لالاة . 
(') ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 
0 فى ( ص) : (أو). 
(5) فى الأصل : ( حصول ) والمثبت فى ( ص ) . 
اانا 


ون كانت الكازية المجبعة بكرا + أو صتغيرة ع أو آيينة 217 عافن عذه الصورة قد 
أثبتم الحكم لتحقق ضابط الحكمة وهو تجدد الملك مع القطع بانتفاء الحكمة '") 
وهى الاحتراز عن اختلاط المائين * فما هو جوابكم هنا فهو جوابنا فيما أوردتم 
علينا . 


قلت : بمنع الحكم فيها أولاً على رأى لبعض أصحابنا 7 » ولو سلم فإنما 
كان كذلك لإطلاق الحديث الوارد فى هذا الباب 7؟) من غير فصل بين البكر 
والموطؤة وبين الآيسة وغيرها » فلو خلينا والمناسبة ما كان لنا أن نجعل الضابط 
بحيث يلزم منه ثبوت الحكم مع القطع بانتفاء الحكمة عنه » لكن الشرع لا 
رتب الحكم على الضابط المشتمل على الحكمة على الإطلاق من غير فصل بين 
أفرادها وجب علينا أن نجريه على إطلاقه ؛ لأنه إن لم تجوز أن يستنبط من 
الحكم المدلول عليه بالنص علة على وجه يرفعه بالكلية أو يخصصه فظاهر » 
وإن جوزنا الشانى دون الأول فكذلك ؛ لأنه قد تأكد إطلاقه بإيمانه حيث قال 
مرتبآ علئ حصول الملك : ( آل لا تُوْطأ حامل حَبَّى تَضع ولا حائل حَنَى 
تحيض”*؟ ) فإن ذلك يدل على علية حصول الملك بوجوب الاستبراء من 
)١(‏ انظر : الغاية القصوى للبيضاوى ؟ / /ا86 » 8608 . 
)فى (ص) : «الحكم؟. 
* نهاية الورقة ( لا4 ) من نسخة ( ص ) . 
(©) انظر : شرح المحلى على جمع الجوامع ؟ / 574 تحفة المحتاج 4 / 77 . 
(؛) وهو حديث (ألآ لا تُوْطأ حامل حَنَّى تَضّع ولآ حَائل حَنّى تحيض) ويأتى تخريجه 
قريب . 
(5) أخرجه أبو داود من حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - فى كتاب التكاح 
باب فى وطء السبايا ١‏ / 491 . 
ولفظه أن النبى - يَكهِ - قال فى سبايا أوطّاس : ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير 
ذات حمل حتى تحيض حيضة ) وإسناده حسن انظر : التلخيص الخحبير ١87 / ١‏ . 


وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده ” / 2:5 لالم , 5 / 3١١8‏ . د 


/اع 56 


المناسبة لقوة الإياء ٠‏ كما أن الإيماء قد يرك لقوة المناسبة » فإذا اجتمع الإيماء 
مع الإطلاق فلأن تترك المناسبة بالطريق الأولى . 

وأيضاً : إذا ظهر تأثير الوصف فى الحكم فى الاصل ٠‏ فإنا نعدى به الحكم 
إلى الفرع .وإن لم تظهر لنا مناسبته ونرجحه على الوصف الذى ظهرت لنا 
مناسبته ولا يكون مؤثراً ‏ وإذا كنا نترك المناسبة لأجل التأثير فى الفرع الذى ما 
يتناوله النص فلأن نتركها فى الصورة التى يتناولها النص مع التأثير كان أولى . 

فإن قلت : لا نسلم أنه لا يجوز به الضبط ؛ وهذا لأنه وإن كان بمثابة يلزم 
منه ثبوت الحكم فى صورة بدون حكمة ذلك الضابط فى الأصل ٠»‏ لكن يجوز 
أن يكون ضابطاً لحكمة أخرى فى تلك الصورة التى ليست فيها حكمة الأصل 
فحيتئذ لا يلزم أن يكون ثبوت الحكم فى تلك الصورة خالياً عن الحكمة فلا 
يلزم منه مخالفة مقتضى الحكمة . 

قلت : كلامنا فيما إذا كان يلزم منه ثبوت الحكم مع القطع بانتفاء مسمى 
الحكمة» فالألف واللام فى الحكمة فى قولنا : يجب أن يكون بمثابة يلزم منه 
إثبات الحكم أو نفيه مع القطع بانتفاء الحكمة أو تحقيقها إنما هو لتعريف الماهية 
لا للعهد . وحينئذ يلزم سقوط هذا الاعتراض بالكلية © . 

سلمنا أنهما للعهد لكن نقول : هذا الاحتمال باطل ؛ لأن كون ذلك 
الضابط يختص فى كل صورة بحكمة مخالفة لحكمة الصورة الأخرى أما أن 
يكون لذاته أو لازم لذاته أو لغيرهما والأول باطل ؛ لأنه حينئذ يلزم اشتراك 


-- وأخرجه أبو داود من حديث رويفع بن ثابت بلفظ : ١‏ لا يحل لامرىء يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها بحيضة » . 
وأخرجه ابن أبى شيبة 5 / 7/١‏ عن على قال : « نهى رسول الله يَكِةِ أن توطأ 
الحامل حتى تضع . أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة وقال ابن حجر فى التلخيص : 
لكن فى إسناده ضعف وانقطاع . 
وانظر : التلخيص الحبير ١1١8١ / ١‏ 187. 

. ) فى الأصل : ( بالمحلية ) والمثبت فى ( ص‎ )١( 
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تلك الصور فى تلك الحكم ضرورة اشتراكها فى موجبها وهو /(770/أ) 
خلف مخالف للفرض والثانى أيضاً باطل ؛ لأن ذلك الغير إما أن يكون, 
مختصاً بكل واحدة من تلك الصور »ء أو لا يكون كذلك». فإن كان الأول 
فحينثذ يكون الضابط لكل واحد من تلك الحكم مجموع الأمرين مما به 
الاشتراك ومما به الاختصاص . فيكون ضابط الحكمة مختلفاً وليس كلامنا فيه 
بل فيما إذا كان الضابط واحداً والحكم مختلفه فيكون خلفاً . 

وإن كان الثانى فأما أن يكون مشتركاً بيئها بأسرها وحينئذ يلزم الاشتراك فى 
تكون نسبته لكل 2١(‏ واحد من تلك الصور على السوية فليس اختصاص ذلك 
الضابط مع ذلك الأمر بحكمة فى صورة أولى من اختصاصه معه بتلك الحكمة 
فى صورة أخرى وإلا لزم الترجيح من غير مرجح ٠‏ وحينئذ إما أن يختص 
باطل فما أفضى إليه يكون أيضا كذلك 9 . 


. ) إلى كل واحد‎ ١) فى ( ص‎ )١( 
. 780 37378 /7 انظر : الأحكام للآمدى‎ )6( 


الاك ا 


المسألة الثالئة 

قيل الوصف الذى جعل ضابطا لحكمته يجب أن يكون جامعا للحكمة 
بحصيث لا توجد الحكمة فى صورة بدونه قطعا ؛ لأنه لو وجدت فى صورة 
بدونه فإما أن يثبت الحكم المرتب على الضابط المشتمل عليها فى تلك الصورة. 
أو لا يثبت فإن كان الأول لزم أن تكون الحكمة هى العلة دون الضابط ٠‏ وأنه 
يكون مستغنى عنه ؛ لأن الحكم إذا كان بحيث يوجد بوجود الحكمة وينتفى 
بانتفائها كانت الحكمة هى العلة ويكون الضابط مستغنى عنه فيمتنع تصبه 
ضابطاً ‏ وإن كان الثانى لزم إلغاء عين الحكمة التى لأجلها يثبت الحكم وهى 
ممتنع لما فيه من عدم اعتبار [ المقصود 210 ] الأصلى واعتبار الفرع الذى هو غير 
0 

واعلم أن الكلام فى هذه المسألة ينبغى أن يبنى على الكلام فى مساألتين 
وهما : أن التعليل بعلتين مختلفتين هل هو جائز أم لا ؟ 

وأن التعليل بالحكمة المجردة عن الضابط هل هو جائز أم لا ؟ 

فمن جوز ذلك لزمه تجويز ما نحن فيه ولا يتأتى عليه الدليل المذكور » ومن 
لم يجوز ذلك لزمه امتناع ما نحن فيه لتأتى الدليل المذكور عليه . 

مثاله : ضبط الحنفية العمدية باستعمال الجارح» فإنه يلزم منه إهمال العمدية 
مع تيقن وجودها وذلك فيما أصاب رأس الإنسان بصخرة عظيمة 013©)] 
وألقاه فى بحر مغرق أو نار محرقة لا خلاص منها 29 . 


. ) كلمة ( المقصود ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

(0) انظر : الأحكام للآمدى */ 58٠‏ . 

() الهمزة ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 

(5) يرى الإمام أبو حنيفة القتل بالمثل قتلاً شبه عسمد أيا كان المثقل ثقيلاً أو خفيفا ذلك 


انا 


المسألة الرابعة 

المشهور أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلة متأخرة عنه فى الوجود '') : 

وقيل 000000 وهو الحق إن أريد بالعلة المعرّف ؟ أنه لا يمتنع تأخر 
لخر فق ار ا 

وإن أريد بالعلة البّاعث أو الُوجب سواء كان بجعل الشارع أو بذاته فلا . 

لكن قد تقدم أنه لا يجوز.تعليل حكم الاصل بالأمارة فحيئئذ يلزم أن لا 
متأخرة» بل لكونها لا يجوز أن تكون معرفة فأما فى غيره فيجوز . 

فإن قلت : إنما جوزتم ذلك فى الفرع ؟ لأنه يجوز أن تكون العلة فيه بمعنى 
المعرف» لكن فائدة العلة إغما هوالتعريف وذلك غير حاصل فيما نحن فيه 3 

قلت : ينتقض ذلك بجواز اجتماع المعرفات على المعرف الواحد » وبجواز 
اجتماع الأدلة على المدلول الواحد 3 فكل ماهو جوابكم ثمة فهو جوابنا 


-- ويرى الإمامان الشافعى وأحمد أن القتل بالمثقل الذى يقتل غالبا سواء أكان كبيراً أو 
صغيراً وكان فى مقتل أو فى مرض أو حر أو برد شديدين هو قتل عمد لأنه يقتل 
غالبا . ويرى الإمام مالك أن القتل بمثقل قتل عمد سواء أكان مما يقتل غالبا أم لا 
يقتل غالباً ما دام الفعل عدوانآ لا على وجه اللعب والتأديب . انظر المغنى 4 / 57١‏ 
مغنى المحتاج 5 / حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 5 / حاشية ابن 
عابدين 5 / لالاه . 

)١(‏ اختاره الآمدى وابن الحاجب انظر : الأحكام للآمدى " / ١4١‏ مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد ”/ 8 نهاية السول 4 / 716 جمع الجوامع بشرح المحلى 
11/1 فواتح الرحموت ” / 8 . 

(؟) واختاره البييضاوى ونسبه الأسنوى إلى الرازى انظر المنهاج مع شرحه نهاية السول 
4.. 


أومه" 


هاهناء وعند هذا تعرف أنه لا يمتنع أيضا تعليل حكم الأصل بالعلة بمعنى 
الأمارة ؛ لأن غاية ما يلزم فيه إنما هو اجتماع المعرفين على حكم الاصل النص 
والعلة وذلك مما لا امتناع فيه . 

فإن قلت : هب أنه لا يمتنع من هذا الوجهء لكنه يمتنع من وجه أخرء وهو 
أن الحكم إن كان ثابتاً قسبل العلة المتآخرة عنه لا لعلة لزم ثبوت الحكم فى غير 
الأصل لا لعلة وهو ممتنع؛ لامتناع ثبوت الحكم من غير تحقق مدرك من مداركه 

وإن كان ثابتا بعلة أخرى كانت معه فحيتئذ يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين 
وأنتم بينتم امتناعه وبتقدير جوازه * فإنما تجوز ذلك إذا وجدتا معاآ فأما إذا ترتبتا 
فلا يعقل ذلك فيه ؛ لأن الحكم معلل فيه بالأولى دون الثانية : 

قلت : وإن لم يجز تعليل الحكم الواحمد بعلتين جاز ما نحن فيه ولا يلزم 
منه ثبوت الحكم من غير تحقق مدرك من مداركه ؛ فإن المدرك فى الفرع غير 
منحصر فى العلة حتى يلزم من انتفائها انتفاء الحكم أو ثبوته من غير مدرك ؛ 
وهذا فإنه يجوز أن يكون الحكم معلوما بالبقاء على العدم الأصلى ثم يعلل 
ذلك بأمر وجودى مناسب له » ومعلوم أن البقاء على العدم الأصلى ليس بعلة 
وهو مدرك من مدارك الأحكام ٠‏ ولا يظن أن المعلل بالأمر الوجودى غير 
المعلل بالبقاء على العدم الأصلى ؛ لأن المعلل بالأول إنما [ هو 20 ] عدم 
متجدد وهو عدم ما كان بفرضية الدخول فى الوجود وهو غير العدم الأصلى ؛ 
لأنا بينا أن التعليل بالمانع لا يتوقف على وجود المقتضى . مثاله تعليل إثبات 
الولاية للأب على الصغير الذى عرض له الجئون بالجنون7"؟ فإن الولاية ثابتة 
للآب قبل عروض الجنون فهل © يجوز أن تعلل بالجنون أم لا ؟ فعلى ما 
تقدم”؟؟ والله أعلم . 


* نهاية الورقة ( 88 ) من نسخة ( ص ) . 
)١(‏ كلمة ( هو ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 
(1) كلمة ( بالجنون ) ساقطة من ( ص ) . 
() فى الأصل : ( فقيل ) والمثبت فى ( ص ) . 
(8) انظر : الأحكام للآمدى ” / 41١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ١١8 / ١‏ 
تيسير التحرير 5 / '" فواتح الرحموت ؟ / 7589 . 
تك نالا 


المسألة ( ١‏ ”7 / 1) الخامسة 

العلة المستنبطة من الحكم يجب أن لا ترجع إليه بالإبطال » ومعلوم أن ذلك 
لا يكون إلا فى الأصل . فإن العلة إنما تستنبط من حكم الأصل لا غير . 

والدليل عليه : أن العلة فرع لهذا الحكم والفرع لا يرجع إلى أصله 
بالإبطال» وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال ؛ لأن إيطال الأصل إبطال 
فرع» إبطال الشىء نفسه محال'27 . 

هذا صحيح أن عنى بذلك إبطاله بالكلية » فأما إذا لزم منه تخصيص الحكم 
ببعض الأفراد دون البعض فينبغى أن يجوز ؛ لأنه كتخصيص العلة بحكم نص 
آخر وهو جائز » فكذا هذا » وإن كان بينهما فرق لطيف لا ينتهى إلى درجة 
أن لا يجوز القول بذلك معه . 

مثاله : تعليل الحنفية وجوب الزكاة فى نصابها بدفع حاجة الفقير مطلقا 29 
فإن ذلك يرفع وجوب الثباة بعينها الذى دل عليه صريح النص وهو الحكم 
لا ش 
النصوص الللافة بكر توه شالق مه » 7(" وقوله ف 
السلام- : 


ل هاتوا بربع 0 أموالكم 00 وعلى هذا التقدير لا يكون فى العلة 


558 / مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ”؟‎ ١45 /7 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
نهاية السول 5 / 707 المحلى على جمع الجوامع وحاشية البنانى عليه شرح الكوكب‎ 
. 589 / تي و ليت الرحموت ؟‎ 7517 / 378٠ / 5 المنير‎ 

(1) انظر : المبسوط للسرخسى 8/ ٠‏ 

(*) سورة البقرة » الآية ( 87 ) . 

(54) فى ( ص ) : ( هاتوا عشر أموالكم ) 

ار 1 مم لاسن لاا و 

ردان 


ما يرجع إلى أصله بالإبطال فإن الحكم ''' الذى استنبطت العلة منه9© إغا 
هو مطلق الوجوب لا وجوب شىء مخصوص (©. 

قلت : استنباط مطلق دفع حاجة الفقير منه ممكن أما دفع حاجمه بقذر 
مخصوص من المال منه فعير ممكن . والتمسك إنا وقع بالثانى دون الأول . 
فلم يمكن استنباطه إلا عن النصوص الموجبة لمقدار معين نحو قوله عليه 
السلام : « فى كل أربعين شاة شان ©), 


-- الله عنه - عن النبى - يلٍ - أنه قال : « هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما 
درهم «الحديث فى كتاب اسزكاة باب فى زكاة السائمة "6١ ١‏ وقال أبو داود : 
جعله بعضهم موقوفاً على على . 
وأخرجه الترمذى فى أبواب الزكاة باب ما جاء فى زكاة الذهب والورق ” / 55 عن 
أبى إسحاق عن عاضم بن ضمرة عن على قال الترمذى : وسألت محمد بن 
إسماعيل أى البخارى عن هذا الحديث فقال : صحيح عن أبى اسحاق . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الزكاة باب ركاة الورق © / لا” . 
وأخرجه ابن ماجه فى أبواب الزكاة باب زكاة الورق والذهب /١‏ 7884 . 
انظر التلخيص الخبير ؟ /: ١85‏ . 
(9) فى ( ص ١)‏ الحكمة ) . 

(2) فى ( ص) : (منها). 

(0) انظر : تيسير التحرير 4 / 21 8" , 

() أخرجه البخارى فى كتاب وجوب الزكاة باب زكاة الغنم ؟ / لاه وذلك من حديث 
أنس رضى الله عنه فى ككتاب الصديق رضى الله عنه وفيه : وفى صدقة الغنم فى 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الزكاة باب فى زكاة السائمة 7+٠ / ١‏ عن ابن عمر رضى 
الله عنهما كتب رسول الله يَكهِ كتاب الصدقة .. الحديث وفيه : ( وفى الغنم فى كل 
أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ) . 
وأخرجه الترمذى عنه فى كتاب الزكاة باب ما جماء فى زكاة الإبل والغنم ‏ / 35 
وأخرجه النسائى عن أنس فى كتاب الزكاة باب الإبل 6 / ١77‏ . وأخرجه ابن ماجه 
عنه فى كتاب الزكاة باب صدقة الغنم 1١‏ / 735 . وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده 
١‏ ١ل21؟/‏ 05 وأخرجه الحاكم فى كتاب الزكاة ١‏ / 8 عن أنس رضى -ء 


غ0" 


المسألة السادسة 
شرط قوم أن العلة المستنبطة يجب أن لا تكون مخصصة لعموم القرآن 
والسنة المتواترة » وهو بناء على أنه لا يجوز تخصيصها بالقياس ٠‏ وقد بينا 
صنوعه 417 )وات يعرف عن “ذلك 210 وان ل تكوة معارفسة لعلة أخرى 
[تقتضى نقيض حكمها » وهذا إن عنى به أن لا تكون معارضة لعلة أخرى”"] 
كيف كانت فهذا مما لا وجه له ؛ لأن بتقدير أن تكون راجحة على ما يعارضها 
من العلة لا مانع من استنباطها وجعلها علة ٠»‏ ولا يظن أن كون تخصيص العلة 
غير جائز من هذا ؛ لأن تلك مسألة وما نحن فيه مسألة ؛ لأن ما نحن فيه 
ليس من شرطه أن تكون العلة معمولة بها فى صورة . 
وإذاعتق به أن لا تون 'مضارضة لعلة اعترى زالجيفة عليها فهمذا ون كان 
شرائط صحة العلة المعمول بها لكن ليس من شرائط صحة العلة فى ذاتها ‏ 
فإن العلة المرجوحة والدليل المرجوخ لا يخرجان بسبب المرجوحية عن أن يكون 
علة أو دليلاً وإلا لما تصور التعارض إلا بين الدليلين المتساويين . 
وأن لا تكون متضمنة لإثبات زيادة على النص وهذا أن عنوا به أن لا تكون1[ 
متضمنة لإثبات ”2 ] زيادة منافية لمقتضى النص فهذا صحيح ٠»‏ وإن عنوا به أن 
لا تكون متضمنة لإثبات زيادة على النص كيف كانت الزيادة فهذا باطل ؛ لأنا 
بينا أن الزيادة على النص كيف كانت الزيادة فهذا باطل ؛ لأنا بينا أن 


-- الله عنه وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى . وأخرجه البيهقى فى 
كتاب الزكاة باب كيف فرض الصدقة 5 / 86 . 

. 74 أى عند الكلام على تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة . الجزء الأول ورقة‎ )١( 

(؟) انظر : الأحكام للآمدى ©" / 555 . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


0606 


الزيادة على النص ليس بنسخ ''2 وأن تكون مستنبطة من أصل مقطوع بحكمه 
وهو باطل ؛ لأنه يجوز القياس على الذى ثبت حكمه بدليل ظنى بخبر 
الواحد. والبراءة اللأصلية » والعموم . والمفهوم. وغيرها . 

وأن تكون موجودة فى الفرع قطعاً . أى يعلم ذلك على وجه القطع وهو 
أيضاً باطل ؛ لأنه من جملة مقدمات القياس فجاز أن يكون ظنيَا كغيره من 
المقدمات . وأن لا تكون مخالفة لمذهب الصحابى ٠‏ وهو أيضاً باطل ؛ لأنه 
ليس بحجة [ وبتقدير كونه حجة 7( ] لكن لا نسلم أنه يكون راجحا على 
القياس ٠‏ وبتقدير أن يكون حجة لكن يجوز أن يكون مستنده فى ذلك علة 
مستنبطة من أصل آخر أيضاً فلم يكن مشروطً بعدم مخالفة فرع مثله 9©. 


: ) انظر ِ الجزء الأول ورقة ( هلا“‎ )١( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )5( 
, إفرف4 انظر 98 الأحكام للآمدى ” / + ع ه68غ2”؟‎ 


امن دكن 


الباب الخامس 
فى.الركن الرابع وهو الفرع 


الباب الخامس 
فى الركن الرابع وهو الفرع 

وهو الذى يراد ثبوت الحكم فيه وله شروط : 

الشرط الأول ال ل ا 
الأصل من غير تفاوت - ألبتة - لا.فى الماهية ولا فى القدر » أى فى النقصان 
فأما فى الزيادة فقد لا تضر بل تكون أولى بالحكم » كما فى قياس تحريم 
الفرب على تحريم التأفيف بجامع الإهانة والإخلال بالتعظيم . 

وقولنا : « من غير تفاوت فى الماهية » جار مجرى التوكيد والتوضيح 2 ؛ 
لأن قولنا : مثل علة حكم الأصل ينبىء عن هذا ؛ لأن المثل لا يكون إلا إذا 
كان غير متفاوت فى الماهية » ويندرج تحت ما ذكرنا أيضاً ما إذا قيس نوع على 
نوع آخر 0 وجوب القصاص فى القطع على وجوب القصاص فى القتل 
بجامع ما يشتركان من الجتاية المشتركة بينهما ؛ لأن التعدية حيتئذ تكون بعلة 
مثل علة حكم الأصل فإن ما يوجد فى الفرع من الجناية المشتركة بينه وبين 
الأصل يكون مثل الموجودة منها فى الأصل . 

ويندرج أيضاً تحت قياس العكس لأن تعدية الحكم فيه من الأصل إلى الفرع 
على تقديزنقيض المدعى (' فيه إنما هو بعلة مثل علة الأصل * . (" . 

الثانى : أن يكون /(7575/أ) حكم الفرع مثل حكم الأصل » إمانوعاً 
كقياس وجوب القصاص فى النفس فى صورة القتل بالمثقل على وجوب 


. ) فى الأصل : ( التوبيخ ) والمثبت من ( ص‎ )١( 

(0) فى الأصل : ( الدعى ) والمثبت فى ( ص ) . 

#* نهاية الورقة ( 84 ) من نسخة ( ص ) . 

انظر : المستصفى 17/ ”"٠١‏ المحصول ج 7 ق 7 / 1:97 الأحكام للآمدى ” /. 
8 نهاية السول ؛ / 789 الإبهاج ‏ / ١75‏ . 


"0069 


القصاص فى صورة القتل بالمحدد ٠»‏ أو جنسا كقياس إثبات ولاية التكاح على 
الثيب الصغسيرة بالقياس على إثبات الولاية فى مالها . فإن الممائلة إنما هو فى 
جنس الولاية لا فى نوعها » واعتبار هذا القيد على ما ذكرنا فى حد القياس 
ظاهر ؛ فإنا ذكرنا فيه أنه إثبات مثل حكم معلوم آخمر وهذا لا يتحقق إلا إذا 
كان حكم الفرع مثل حكم الأصل . 

ومنهه(١)‏ من استدل على اشتراطه بأن قال : الأحكام غير مشروعة لذواتها 
بل لمأ يترتب عليها من المصالح ومقاصد العباد سواء ظهر المقصود أو لم يظهر. 

فإذا كان حكم الفرع ممائلاً لحكم الأصل علمنا أن ما يحصل به من المقصود 
مثل ما يحصل من حكم الأصل ضروره اتحاد الوسيلة فيجب إثباته . 

وأما إذا كسان حكم الفرع مخالفا لحكم الأصل مع أنهالوسيلة إلى تحصيل 
المقصود. فإفضاؤه إلى الحكمة المطلوبة يجب أن يكون مخالفاً لإفضاء حكم 
الأصل إليها إذ المخالفة (" بينهما فى الإفضاء أما أن يكون لزيادة فى إفضاء 
حكم الأصل إليها ٠‏ أو فى إفضاء حكم الفرع . 

فإن كان الأول فلا يلزم من شرع الحكم فى الأصل رعاية لأصل المقصود 
وزيادة الإفضاء إليه » شرع الحكم فى الفرع تحصيلاً لأصل المقصود [ دون زيادة 
الإفضاء إليه ؛ لأن زيادة الإفضاء إلى المقصود ”© ] مقصودة فى نظر العقلاء 
وأهل العرف . 

وإن كان الثانى فهو ممتنع ؛ لأنا أجمعنا على امتناع ثبوت مثل حكم الفرع 
فى الأصل ؛ وعند ذلك فتنصيص الشارع على حكم الأصل دون حكم الفرع 
يدل على أن حكم الأصل أفضى إلى المقصود من حكم الفرع ٠‏ وإلا فلو كان 


. 3148 / ” وهو الآمدى انظر : الأحكام‎ )١( 
. ) المخالف ) والمثبت فى ( ص‎ ١ فى الأصل‎ )5( 
. ) (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ 


انان 


الفرع أفضى إلى المقصود من حكم الأصل لكان أولى بالتنصيص عليه 2"7. 

وفى هذه الدلالة نظر ؛ وذلك لأنا نسلم أنه إذا كان حكم الفرع مماثلاً لحكم 
الأصل علمنا أن ما يحصل به من المقصود مثل ما يحصل من حكم الأصل 
لكن لاذا يلزم منه إثبات مثل الحكم ؟ 

فإن قلت : لأن ذلك المقصود مقصود للشارع وهذا الحكم وسيلة إليه فيجب 
إثباته ليحصل مقصود الشارع . 

قلت : نسلم أن ذلك المقصود مقصود للشارع فى الجملة لكن قد حصل 
ذلك حيث حصل فى الأصل » فلم قلت أنه مقصود له على وجه التكرر حتى 
يلزم منه إثبات ما هو وسيلة إليه فى غير الأصل » فالحاصل أن ما ذكره راجع 
إلى الاستدلال بحصول مقاصد [ الدلائل على تقدير ثبوت 7( ] الوسائل على 
ثبوتها وهو فاسد ؛ لأنه يمكن أن يقال : دفع حاجة الفقير مقصود للشارع من 
وجوب الزكاة فى المال » فبتقدير أن تجهب الزكاة فى المال ثابتً يحصل هذا 
المقصود فوجب أن يجب .. 

وأيضاً : قوله : مع أنه الوسيلة إلى تحصيل المقصود فإفضاؤه إلى الحكمة 
المطلوبة يجب أن يكون مخالفاً لإفضاء حكم الأصل إليها . 

إن عنى به أنه يكون وسيلة إلى تحصيل مثل مقصود الأصل فهو غير لازم ؛ 
لأن بتقدير أن يكون حكم الفرع مخالفاً لحكم الأصل لا يجب أن يكون وسيلة 
إلى مثل ذات المقصود . 

وإن عنى به : أنه يكون وسيلة إلى تحصيل مقصود من مقاصده . أما مثله » 
أو مخالفا لما أن الحكم لا يشرع لا لمقصود فهذا مسلم . لكن التقسيم المرت 
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على هذا القسم غير منحصر ؛ لأنه حينئذ يجوز”'2 أن يكون إفضاؤه إلى 
الحكمة المطلوبة منه [ مخالفاً فى النوع لإفضاء حكم الأصل إلى الحكمة 
الطلوة :7" ]ان الآصن وصيحه: لا تيجمير الأنب السممة على هنا 
التقدير فيما ذكره من الأمرين ؛ لأن بتقدير أن يكون الحكم مخالفا له فى النوع 
والإفضاء إلى المصلحة أيضا مخالفاً له فى النوع لا يجب أن يكون ذلك إما 
لزيادة فى إفضاء حكم الأصل إليها » أو فى إفضاء حكم الفرع إليها ؛ لأن 
ذلك إنما يجب بعد الإيجاد فى النوع . أما مع المخالفة فى النوعية فلا . 

فإن قلت : صريح قولكم هنا يدل على أن كون حكم الفرع ممائلاً لحكم 
الأصل شرط » وظاهر ما ذكرتم فى حد القياس يقتضى أنه ركن فإنكم ذكرتم 
فيه أنه إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر » وإنما يذكر فى الحد الأركان دون 
الشروط ٠‏ ولأنه لا يتصور القياس بدون هذا القيد » فإنه لو أثبت فى الفرع 
حكم من غير اعتبار ثبوته بمحل آخر لم يكن ذلك من القياس فى شىء + وإن 
أثبت باعتبار ثبوته فى مسحل آخر لزمت المائلة وإن أثبت فيه حكم باعتبار 
بوت حكم آخر فى محل آخر فإن لم يكن ذلك لعلة جامغة بينهما لزم 
التحكم؛ إذ ليس ثبوت ذلك الحكم فيه أولى من ثبوت حكم آخر فيه باعتبار 
ثبوته فى محل ما وأن كان لجامع ؛ إذ الجامع الواحد يجوز أن يكون مثبتاً 
لحكمين مختلفين على ما تقدم تقريره ٠‏ فحينكذ ما عرف علية ذلك الجامع 
لذينك الحكمين من ذلك المحل قطعا ؛ إذ ليس الحكم الذى أثبت فى الفرع 
مقارن له فى ذلك المحل بل بمحل آخر ؛ إذ مجرد المناسبة لا يفيد ظن العلية ما 
لم يقارنها الحكم وهو المعنى من اعتبارها وحينئذ يصير ذلك المحل أصل القياس 
فى الحقيقة وحصلت المماثلة ولو أثبتت علية وصف فى /(777/أ) صورة 
بالمناسبة مع الاقتران أو بالدوران أو بغيرهما ثم أثبت الحكم فى صورة النزاع 
بماثئبت كون ذلك الوصف علة من غير إلحاق إلى تلك الصورة بل بقاعدة كلية 
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بأن يقال : هذا الوصف علة لما ثبت» وكل ما ثبتت العلة فيه يجب ثبوت 
الحكم فيه : فيجب ثبوت الحكم فى هذه الصورة لثبوت العلة فيه » فنحن نمنع 
أن يكون ذلك قياساً لما سيأتى . هذا إذا عرفت علية الجامع بالاستنباط . أما 
إذا عرفت بالتنصيص فإن كان ذلك فى صورة مخصوصة بأن قال : علة هذا 
الحكم هذا الوصف لزمت المماثلة أيضاً . وإن لم يكن كذلك بل نص على 
العلية مطلقاً بأن : قال علة الحكم الفلانى الوصف الفلانى فنحن لا نسلم أن 
إثبات ذلك الحكم فى موارد ذلك الوصف قياس ؛ وهذا لأن ما نحن فيه وهو 
قياس الفقهاء قياس تمثيلى » وهذا الذى ذكرتموه من الصورة ليس منه فى 
شىء؛ لأنه ليس فيه إلحاق صورة بصورة بل هو إثبات للحكم فى صورة جزئية 
بقاعدة كلية » وهو قياس المقدمتين والنتيجة فحينئذ كون حكم الفرع مثلا لحكم 
الأصل ركن فى القياس لا شرط . 

قلت : لا منافاة * بين ما ذكرتم وبين ما ذكرنا ؛ فإن ما ذكرنا هو أنه شرط 
الفرع» وما ذكرناه من التحديد وما ذكرتم من الدلالة يقتضى أن يكون ركنا فى 
القياس ٠»‏ ولا امتناع فى أن يكون الشىء ركنا لمجموع ويكون شرطاً لبعض 
أجزاته كقراءة الفاتحة فإنها ركن فى الصلاة » وشرط لصحة القيام » وكذلك 
التشهد بالنسبة إلى القعود بل أركان الصلاة كلها بهذه المثابة فإن بعضها شرط 
لصحة بعضها بمعنى أن صحة بعضها لا يوجد بدون صحة البعض الآخر . 

الشرط الثالث : أن يكون خالياً عن معارض راجح يقتضى نقيض ما اقتضته 
علة القياس ٠‏ وهذا على رأى من يجوز تخصيص العلة » فأما من لم يجوز 
ذلك فلا يتصور اعتباره على رأيه » وهذا فى الحقيقة ليس شرطأ للفرع الذى 
يقاس بل للفرع الذى يثبت فيه الحكم بمقتضى القياس 27 . 

الرابع : أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً عليهء وهذا ظاهر إذا كان ذلك 
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الحكم النصوص عليه على خلاف القياس وإلا لزم تقديم القياس على النص 
وهو ممتنع . فأما إذا كان على موافقته » فإما أن يكون النص الدال على ثبوت 
حكم الفرع بعينه الذى دل على حكم الأصل أو غيره . 

فإن كان الأول فالقياس ينبغى أن يكون باطلاً أيضاً ؛ لأنه ليس جعل تلك 
الصورة أصلا والأخرى فرعا أولى من العكس ؛ لأن نسبة دلالة النص على 
حكمها على السواء ؛ لأن التتمسك به مستدرك ؛ لأنه لا يفيد فائدة زائدة 
أصلاء ولأنه جار مسجرى إثبات حكم الأصل بالعلة المستنبطة فيكون إثباتاً 
للأصل بالفرع ٠‏ فإن العلة فى محل النص فرع والحكم أصل على ما تقدم 
بيانه . 

وأما إذا كان غيره فالقياس جائز فيه عند الأكثرين ؛ لأن ترادف الأدلة على 
المدلول الواحد جائز لإفادة زيادة الظن بخلاف ما إذا كان النص الدال على 
حكم الأصل والفرع واحد فإن القياس فى هذه الصورة لا يفيد زيادة الظن 
أصلة ؛ لأن العلة المستنبطة من الحكم الذى هو ثابت فى الأصل والفرع 
بمقتضى نص واحد على حد سواء فرعه فلا يفوته ؛ لأن الفرع لا يؤكد أصلهء 
بخلاف ما إذا كان النص الدال على حكميهما متغايرين فإن العلة المستنبطة من 
حكم الأصل ما هى فرع الحكم الثابت فى الفرع لنصه © . 

ومنع بعضهم من قياس المنصوص عليه مطلقا محتجين بقصة معاذ - رضى 
الله عنه- فإنها تدل على مشروعيته عند فقدان النص » وتدل على عدم 
مشروعيته عند وجدان النص ؛ لأن الحكم فى حديث معاذ - رضى الله عنه - 
معلق بكلمة إن » وقد ثبت أن المعلق بكلمة إن عدم 7( عند عدمه » فدل على 
أن الحكم بالقياس عند وجدان النص غير جائز ٠»‏ وبأن الدليل ينفى العمل 
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بالقياس لما سبق غيره مرة 43 ترك العمل به فى صورة فقدان النص للضرورة 
فيبقى ما عداه على الأصل 3 وبالقياس على ما إذا كان حكم الفرع ال منصوص 
عليه مخالفاً أو موافقاً لكنه ثابت بنص واحد . 


١ 


وجوابه الأول : بمنع أن مفهومه الشرط حجة 2 . وهذا لا يستقيم على 


رأينا . 

سلمناه لكن المراد منه وجوب الحكم بقرينة توليته القضاء » وبقرينة قوله : 
« فإن لم تجد فى كتاب الله » قال : فبسنة رسوله » فإن الحكم بالسنة جائز 
مطلقاً سواء وجد فى الكتاب ما يدل عليه أو لم يوجد » وبالإجماع » وحيئئذ 
لاييقى فيه دلالة على المطلوب ؛ لأن النزاع إنما هو فى الجراز لا فى 
الوجوب؛ ونحن نقول : إن وجوب الحكم بالقياس مشروط بعدم وجدان 
النص ٠‏ فأما عند وجوده لا يجب الحكم بالقياس عندنا وإنما هو جائز فليس 
فيه دلالة على المطلوب . 

سلمنا إطلاقه لكنه يدل عليه بطريق المفهوم وهو ضعيف بالنسبة إلى دلالة 
المنطوق » ودلالة المعقول . فوجب ترجح دلالة عموم قوله تعالى : 
#فاعتبروا» ودلالة ما ذكرنا من المعقول هنا » والذى ذكر على أن القياس 
حجة / (7575/أ) عليه . 

وعن الثانى : ما سبق غير مرة . 

وعن الثالث : بالفرق أما بينه وبينما إذا كان الحكم مخالفاً فظاهر وأما بينه 
وبين الصورة الثانية فما تقدم من الإشارة إليه والكلام فى شرطية هذا ما تقدم 
1م 


الخامس : أن لا يكون الحكم فى الفرع ثابتاً [ قبل الأصل ؛ لأنه لو كان 
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كذلك للزم أن يكود الحكم فى الفرع ثابتآ ''' ] بلا دليل ٠‏ ضروره أن دليله إنما 
هو القياس على ذلك الأصل فقط ؛ إذ الكلام مفروض فى فرع شأنه هذا وهو 
ممتنع » أما إذا كان على حكم الفرع دليل آخر وذكر ذلك على سبيل الإلزام 
على الخصم فلا يمتنع ذلك (") 

وشرط بعضهم كأبى هاشم'" واتباعه أن الحكم فى الفرع يجب أن يكون 
معلوما بالنص فى الجملة لا تفصيلاً والمطلوب [ بالقياس تفصيله فلولا العلم 
بورود ميراث الجد ”2 ] وإلا لما جاز استعمال القياس فى توريثه مع الإخوة , 
وهو باطل . 

أما أولا : فلآن أدلة القياس تنفيه . 

وأما ثانيا : فلآن الصحابة قاسوا « أنت عَلَىَ حرام » على الطلاق واليمين » 
والظهار » ولم يوجد فى ذلك نص يدل على الحكم لا جملة ولا تفصيلة ©2. 


حاتمة 
لهذا النوع فى بيان أنواع الأقيسة وأصنافها وإن تقدم ذكر بعضها . 
وبيانها بتقسيمات : 
القسمة الأولى : القياس إما أن يكون بذكر الجامع ٠‏ أو بإلغاء الفارق ٠‏ فإن 
كان الأول فذلك الجحامع إن كان هو العلة فهو المسمى بقياس العلة سمى بذلك 
لكون المذكور فى الجمع بين الأصل والفرع نفس العلة . 
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مثاله . قولنا فى القتل بالمثقل : قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص كما 
فى صورة الجارح » وإن كان الجامع وصفاً لازماً من لوازم العلة » أو أثراً من 
آثارها » أو حكماً من أحكامها فهو المسمى بقياس الدلالة » سمى بذلك لكون 
المذكور فى الجمع بينهما دليل العلة لا نفسها . 

مثال الأول : قياس تحريم النبيذ [ على ] تحريم الخمر بجامع الرائحة 
الفائحة الملازمة 27 للشدة المطربة » وهى ليست نفس العلة بل هى لازمة من 
لوازمها . 

مثال الثانى : كقولنا فى القتل بالمثقل : قتل أثم به صاحبه من حيث كونه 
قتلاً » فوجب فيه القصاص كما فى الجارح فكونه أثم به ليس هو نفس العلة 
بل هو أثر من آثارها . 

مثال الثالث : كقولنا فى مسألة قطع الأيدى باليد الواحدة : إنه قطع موجب 
لوجب الدية عليهم [ فيكون موجباً لوجوب القصاص”" ] عليهم كما لو قتل 
جماعة واحداً فوجب الدية على المباشر” ليس نفس العلة الموجبة للقصاص بل 
عو نك من لكام العلة اللركرتة للعساض يذلل اظر اوقا راننها موا »كما 
فى القتل العمد العدوان والقتل الخطأ » وشبه العمد فإلحاق صورة القطع بالقتل 
فى وجوب القصاص بجامع ما يشتركان فيه من وجوب الدية على القاتل يكون 
من باب قياس الدلالة . 

ومن هذا الباب الاستدلال على الشىء بآثاره وخواصه وإن لم يعقل هناك 
علة كقولنا فى الوتر : صلاة تؤدى على الراحلة من غير أذان ولا إقامة فلا 
يكون فرضاً كسائر النوافل ©2. 
)١(‏ كلمة ( على ) ساقطة من الاصل . 
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تلن 


وإن كان الشانى فهو المسمى بالقياس فى معنى اللأصل [ كإلحاق البول فى 
الكوز وصبه فى الماء الدائم بالبول فيه فى النهى' ] عنه وقد سبق أنه يسمى 
بتنقيح المناط أيضا ‏ . 

القسمة الثانية : القياس ينقسم إلى مؤثر » وملائم . 

أما المؤثر فإنه يطلق باعتبارين . 

أحدها : ما أثر عين الوصف فى عين الحكم » أو فى جنسه . أو ()جنس 
الوصف فى عين الحكم . 

وثانيهما : ما كانت العلة فيه منصوصة بالتصريح .٠‏ أو الإيماء أو مجمعاً . 
ولا يخفى عليك أن بين التفسيرين عموماً وخصوصا من وجه دون وجه 

وأما الملائم » فهو : ما أثر جنس الوصف فى جنس7؟) الحكم . 

ومنهم من قال : الملائم أقسام ثلاثة » هذا [ وما أثر عين الوصف فى جنس 
الحكم» أو جنس الوصف فى عين الحكم والمؤثر قسم واحد وهو ”2 ] ما أثر 
'عين الوصف فى عين الحكم ('' وقد سبق بعض هذا ©. 


-- فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الوتر واجب . 
وذهب الائمة الثلاثة إلى أنه غير واجب بل هو سنة مؤكدة . 
انظر الأقوال فى ذلك مع الأدلة فى : 
المهذب ١‏ / *4 المغنى ؟ / ١١‏ شرح فتح القدير 177/١‏ القوانين الفقهية ص ١9‏ 
كشاف القناع ١‏ / 545 - 1448 . 
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(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) 

(0) انظر : المستصفى ؟ / 4 الأحكام للآمدى 5 / 4 مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد ١47 / ١‏ جمع الجوامع وشرحه للمحلى ؟ / ١87‏ 

0) انظر ص 88/ا 

انان 


القسمة الثالثة : القياس يئة ينقسم إلى : ما يكون ثبوت الحكم فى الفرع مساوياً 
لثبوته فى الأصل ويسمى بالقياس فى معنى الأصل وقد سبق مثاله . 

وإلى ما لا يكون كذلك . وهو ينقسم إلى قسمين ؛ لأنه إما أن يكون 
ثبوت الحكم فى الفرع أولى من الأصل ٠‏ أو لا يكون كذلك بل يكون أدنى » 
والأول يسمى بالقياس بالطريق الأولى سواء كان قطعيا أو ظنيا على ما سبق 
مثالهما . 

والئانى يسمى بالقياس مطلقاً من غير تقييد . 

ولذلك اختلف فى كون القسمين السابقين قياساً أم لا . لوخ لدم 
فإنه أطبق الكل على كونه قياساً . 

مثاله : كقياس تحريم النبيذ على تحريم الخمر ٠‏ وكقياس سائر المطعومات 
على الأشياء الستة . 

وقد ينقسم القياس إلى جلى . وإلى خفى . 

فالجلى القسمان” الأولان17) وما كانت العلة فيه منصوصه . 

والخفى القسم الثالث 27 وقد تقدم للجلى والخفى تفاسير أخرى فى باب 
التخصيص بعضها مضاف للمذكور هنا » وبعضه مخالف له © , 

القسمة الرابعة : القياس إما أن تكون العلة فيه منصوصة . أو مستئبطة 
فالأول يسمى بالقياس المنصوص [ عليه . 

والثانى لا يخلو إما أن يكون طريق استنباطها المناسبة (؟) ] والإخالة أو السير 


. وهما قياس العلة وقياس الدلالة‎ )١( 

(0) وهو القياس فى معنى الأصل . 

(9) انظر : المنخول ص 777 الأحكام للآمدى 5/4 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
”37 جمع الجوامع وشرحه للمحلى " / فواتح الرحموت ” / ٠١‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 


1 


والتقسيم 3 [ أو الشبه 3 أو /(776/) الطرد والعكس أو الطرد فقط 1 

فالأول يسمى قياس المناسبة وقياس الإخالة . 

والثانى يسمى قياس السبر والتقسيم © ] 

والثالث يسمى بقياس الشبه . 

والرابع قياس الدوران والاطراد والانعكاس . 

والخامس يسمى بالقياس الطردى 7). 

القسمة الخامسة : القياس ينقسم إلى قياس التلازم » وإلى غيره . 

فالأول هو الذى صرح فيه بصيغة الشرطية ؛ كقولنا: لو وجبت الزكاة فى 
حلى البالغة لوجبت فى حلى الصبية ؛ لأن وجوب الزكاة فى حلى البالغة إنما 
كان لدفع حاجة الفقير ٠‏ أو لصيانة المال للمناسبة والاقتران » وهذا المعنى بعينه 
حاصل فى صورة النقض فيلزم من الوجوب فى صورة النزاع الوجوب فيها . 

وقال الإمام : ؛ يمكن أن يعبر قياس التلازم بعبارة أخرى أشد تلخيصاً من 
الذى تقدم ء. وهى أن يقال : ثبوت الحكم فى الفرع يفضى إلى محذور . 
فوجب أن لا ينبت دفعاً للمحذور ؛ وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه لو ثبت الحكم فى 
الفرع فأما أن يكون الحكم [ معللاً (' ] بالمشترك بينه وبين النقض أو لا يكون 
معللاً به بل بغيره ؛ إذ لا يجوز أن لا يكون معللاً أصلاً وإلا لما صح القياس ؛ 
إذ القياس فرع تعليل الحكم . 

فإن كان الأول لزم النقض ٠‏ إذ المشترك موجود فى صورة النقض والحكم 
غير حاصل فيه . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(') انظر : المستصفى ؟ / 7١8‏ الاحكام للآمدى 4 / 4 

9 كلمة ( معللاً ) ساقط من الأصل ومثبتة فى ( ص ) 
/ا0؟ 


وإن كان الثانى لزم النقض أيضاً ؛ فإن الإسكرى لادان دليل العلية 
فحصولهما بدون العلية يوجب النقض ( . 

وفى كون هذا أشد تلخيصاً من الأول نظر . 

والثانى هو الذى لم يصرح فيه بصيغته وأقسامه قد عرف مما تقدم . 

القسمة السادسة : القياس ينقسم إلى ما يكون الحكم فى الأصل المقيس عليه 
ثابتاً بعلتين مختلفتين كعدم وجوب الزكاة فى حلى الصبية حين يقاس عليه 
حلى البالغة » فيقال : حلى معد لاستعمال أمر مباح . فلا يجب فيه الزكاة 
كحلى الصبية» أو لا يكون كذلك كما لو قيس الحلى المتنازع فيه على ثياب 
البذلة والمهنة وعبيد الخدمة . 

والأول يسمى بالقياس المركب لثبوت الحكم فيه بعلتين مختلفتين . فالحكم 
وإن كان ثابتً فى نفس الأمر بواحدة منهما عند كل واحد من المجتهدين لكن 
الاتفاق عليه ما حصل إلا بمجموعهما » فلعله سمى مركبا بهذا الاعتبار وهو 
يكون فى النفى تارة كما .سبق وهو الأكثر » وفى الإثبات أخرى'"؟ كقولنا فى 
ولاية الإجبار على البكر البالغة : بكر فوجب أن يثبت عليها ولاية الإجبار كما 
فى البكر الصغيرة . ش 

واختلفت فى حجيته فالأكثرون على أنه ليس بحجة ؛ لأنه لا يجدى نفعاً ؛ 
إذ الخصم يسلم أن الحكم فى الأصل ثابت لكن يمنع أن يكون ثابتاً بالموجود فى 
الفرع بل بالمختص بالأصل ٠»‏ فحينئذ يحتاج المستدل إلى أن يثبت عليته بالمناسبة 
والاقتران أو بغيرهما من الطرق ٠»‏ وهو انتقال مسألة إلى أخرى وهو أيضاً بعينه 
موجود فى علة الخصم فإن بين ذلك فى صورة أخرى لا يتأتى للخصم فيها 
مثله فليقس عليه للا يطول الكلام من غير فائدة . 


. ١75 / 8“ وكذلك الإبهاج‎ 007 . 50١ / 5 انظر : المحصول ج 7 ق‎ )١( 
) فى الأصل : ( الأخرى ) والمثبت فى ( ص‎ )١( 


فون 


ولآن المعتمد فى القياس إنما هو عمل الصحابة ولم ينتقل عنهم التمسك 
بالقياس المركب فلم يجز التمسك به . 

وذهب الأقلون إلى أنه حجة يجوز التمسك به » وعليه المتأحرون من 
الخلافين . 

واحتجوا عليه بأدلة القياس المطلقة والعامة فإنها * لم تفرق بين قياس 
يسمى بالقياس على الإطلاق وبالأقيسة البسيطة مقابلة له بالمركب 2١(‏ ولكن هذا 
آخر كلامنا فى القياس . 


فى الاعتراضات [ وأجوبتها 9" ] 
وهى تنقسم إلى صحيحة » وفاسدة . 
آما الطحححة فين وجو عينة:: 
الأول : الاستفسار » وهو : طلب شرح مدلول اللفظ . 
وضابط ما يصح عنه الاستفسار هو : ما لا يفهم معناه إما لإجماله أو 
لغرابته 7" ؛ ولهذا قيل : إن كل ما فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام 9©©. 


* نهاية الورقة.( 47 ) من نسخة ( ص ) . 

(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى 7 / ١941‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟ / .5١١‏ 

(1) كلمة ( وأجوبتها ) ساقطة من الأصل ومثبتة ففى ( ص ) . 

(9) انظر فى تعريف الاستفسار الأحكام للآمدى 4 / 54 مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد؟/ 7508 تيسير التحرير 5 / 4 المحلى على جمع الجوامع ؟ / "١‏ شرح 
الكوكب المثير 5 / 5١‏ إرشاد الفحول ص 559 . 

(:) هذا القول لأبى بكر الباقلانى انظر : الأحكام للآمدى 5 /79 مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد " / 588 . 

فتن 


وهذا لأن الاستفهام طلب القيم » وهو عند حصوله أو سبب حصوله 
باطل؛ أما الأول فظاهر » وأما الشانى : فلأن وجود سببه يدل ظاهراً على 
وجوده وطلبه إذ ذاك طلب الحاصل »؛ وهو ممتنع ء وبتقدير أن لا يكون الفهم 
حاصلاً فإنه يكون من تقصيره » أو لعدم قابليته » وإلا لم يكن ذلك البيان 
كافيً وعلى التقديرين ليس له الاستفهام إذ لا يزيل ذلك بيانه الثانى وإلا فبيانه 
الأول أزال ذلك لكونه مثله فى كونه بيانآ له . 

وهذا السؤال متجه . وإن كان بعض المتأخرين من الجدليين أنكره (2 ؛ لأن 
الي فرع التصور”" . فلو لم يكن معنى اللفظ معلوما عنده لم يمكنه 
منع دلالة الدليل على المتنازع فيه » ولا نسلمهما ؛ لأن المنع أو التسليم عن 
عماية باطل » ومن هذا نعرف أن هذا السؤال [ مقدم 27 ] بالرتبة على غيره 
من /(7157/ أ) الأسئلة فلا جرم استحق التقديم وضعآ 20. 

وصيغته : ١‏ ما » وما يجرى مجراه فى السؤال عن التصور عن مدلول اللفظ 
نحو قولك : إيش تعنى من هذا اللفظ ؟ ». أو هل المراد منه هذا أو ذاك (0)؟ 

فإن قلت : ينبغى أن لا يقبل هذا السؤال ؛ لأن اللفظ لا يخلو إما أن لا 
يكون فيه الإجمال » أو يكون ٠‏ وعلى التقديرين يجب أن لا يقبل أما إن كان 
الواقع هو الأول؛ فلأن السؤال حينئذ يكون باطلاً لل سبق ء. ولأن طلب 
التفسير مع أن اللفظ مفسر نوع من العناد فكان باطلاً . 


. ) أوله‎ (١: ) فى ( ص‎ )١( 

(1) عرفه الرازى فى المحصول ج ١‏ ق ٠١5 / ١‏ بأنه : إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفى 
أو بالإثبات إسناداً جازماً أو ظاهراً . 

(9) التصور : ادراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفى أو إثبات . 
انظر : التعريفات ص 094 . 

(5) كلمة ( مقدم ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى 59/5 مختصر ابن الحساجب وشرحه للعضد ١08/1‏ جمع 
الجوامع وشرحه للمحلى وحاشية البنانى عليه 771/7 شرح الكوكب المنير 5/ .371١‏ 

(5) انظر : الأحكام للآمدى 5 / 7١‏ . 


نفدن 


وأما إن كان الواقع هو الثانى ؛ فلأنه حينشذ يجب بيان نفيه على المستدل ؛ 
لأن شرط دلالة الدليل أن لا يكون مجملاً وبيان شرط الدلالة على المستدل فلا 
فائدة فى هذا السؤال فكان باطلاً . 

قلت : نختار من القسمين القسم الثانى » وإنما لا يجب على المستدل بيان 

نفى الإجمال فى كل واحدة من آحاد الصور وإن كانت الدلالة متوقفة على 
نفيه؛ لأن الأصل عدم الإجمال فلا يجب عليه بيان نفى الإجمال فى كل 
واحدة من الصور اعتماداً على الأصل ٠»‏ فإذا استفسره المعترض فله أيضاً دفعه 
بأن يقول : سؤال الاستفسار يقتضى تحقق الإجمال والأصل عدمه . فإذا بين 
المعترض إجماله بأن بيّن تردده بين احتمالين ٠‏ أو بين أنه مشترك بين المعنيين » 
وإن لم يبين تساويهما ؛ إذ الأصل عدم الترجيح أو لأن ذلك مما يشق ٠‏ فعلى 
المستدل إذ ذاك بيان نفيه إما بأن يقول : أحد الاحتمالين بعينه راجح بناء على 
نه حقيقة اللفظ . والآخر مجازه . أو الحقيقة راجحة بناء على أنها الأصل فى 
الكلام » أو بناء على أنه الغالب فى الاستعمال أما لغةٌ » أو عرفاً » أو شرعاء 
أو بأن يبين أن مراده من الاحتمالين إنما هو هذ دون ذاك ولا يكفى فى ذلك أن 
يقول يجب اعتقاد رجحان الاحتمالين دفعاً للإجمال عن الكلام ؛ لأن ذلك لا 
يعين ما هو المراد منهما » هذا كله إذا كان سبب الاستفسار الإجمال )١(‏ 

أما إذا كان سببه غرابة اللفظ9؟ . فليس له إلا أن يعين المراد أو يقول هذا 
اللفظ مشهور متداول فيما بينهم إذا كان كذلك . وذلك يدل ظاهراً على أن 


)١(‏ مثال الإجمال : كما لو قال المستدل : المطلقة تعتد بالأقراء فلفظ ١‏ الأقراء »؛ مجمل 
فيقول المعترض : ما مرادك بالأقراء ؟ فإذا قال : الحيض . أو الإطهار . أجاب 
انظر : جمع الجوامع بشرح المحلى مع حاشية البنانى 7 / 77١‏ شرح الكوكب امثير 
اما 


() مثال الغرابة : كقوله : لا يحل السيد أى الذئب . فيطلب منه تفسير السيد . 
انظر المرجعين السابقين . 


كن 


معناه مشهور فيما بينهم فلا يجب عليه بيانه ٠‏ ولا يكفيه فى حسن السؤال 
عدم معرفته إن كان اللفظ مشهوراً فيما بينهم ؛ لأن ذلك يضاف إلى تقصيره » 
أو بلادته اونيفل ل تحن ننه عل الول 137 


الاعتراض الثانى 

أن يمنع كون هذا الحكم مما يمكن إثباته بالقياس ». وهذا السؤال إذا توجه 
على المستدل أى بأن كان ذلك الحكم فى نفس الأمر كذلك ٠»‏ أو عند المناظرين 
فليسن له الجواب وتعين انقطاعه » وهو على ضروب وأنحاء ه 1 

أحدهما : أن يكون ذلك الحكم مما لا مدخل للقياس فيه ألبتة بالاتفاق سواء 
كان القياس قطعياً أو ظنياً . ٠‏ 

مثاله : إثبات كون التسمية آية من الفاتحة » أو إثبات كونها ليست بآية 
منها("؟ ؛لأن طريق إثبات القرآن ليس إلا النقل المتواتر ؛ لأنه معجزة الرسول 
الدالة على صدقه » فيجب أن تكون مقطوعة المتن والدلالة » وذلك لا يحصل 


» 7508/١ انظر : الأحكام للآمدى 5/ ١17١/ا مختصر: ابن الحاجب وشرحه للغضد‎ )١( 
111 إرقاد الفحرلك عن‎ ١١5 / 5 تيسير التحرير‎ ١51 مختصر الروضة ص‎ 89 
إنّه من سَلَيْمَانَ وإنه‎  : (؟) اتفق الفقهاء على أن البسملة جزء من آية فى قوله تعالى‎ 

بسم الله الرحمن ن الرحيم © سورة النمل » الآية ( *). 

وامعلقرا فى انها هل عن أيه من القائحة وق اول كل سيورة اى لا > علي ارال 

الأول : هى آية الفاتحة ومن كل سورة وهو مذهب الشافعى - رحمه الله - . 

الثانى ليست آية من الفاتحة ولا من شىء من سور القرآن وهو مذهب مالك - 
ر حمه الله- 

الثالث هى أآية تامة من القرآن أنزلت للفصل ؛ بين السور وليست آية من الفاتحة وهو 
مدهب أبى حنيمة - رحمه الله وهو الأصح عند الحنابلة 

انظر المهدب /1١‏ 4ل بدائع الصنائع ٠" / ١‏ " تفسير القرطبى ١‏ / ”14 كشاف 

القناع ١‏ ه” 5خ حاشية 'س عابدين 1١‏ / 58” 0 «#" 


نتن 


بالقياس بل بالنقل المتواتر ٠‏ ولأنه أصل الشريعة من غير جهة المعجزة أيضا ؛ 
إذ أصول الأحكام والأركان مذكورة فيه فيجب أن يكون مقطوعاً به من هذا 
الوجه أيضاً . 

والمراد من هذا القياس قياس المعنى . 

وأما قياس الدلالة فلا يمتنع إجراؤه فيه لكن لا يفيد القطع ٠»‏ وذلك 
كاستدلال أصحابنا 2 فى أن التسمية آية من آية القرآن : بأنها مكتوبة بخط 
المصحف فى أوائل السور من غير نكير » بل النكير حذفها عنها مع أنهم كانوا 
يجردون المصاحف عما ليس منه كالتأمين حتى عن الأعشار 2 . والنقط . 
وذلك إن لم يفدنا القطع بكونها من القرآن فلا أقل من أن يفيد الظن الغالب 
بكونها منه ١‏ والمسألة لقوة الشبهة فيها من الجانبين منعت من حصول القطع 
فيها . وكذلك منعت من التكفير من الجانيين 1 

وثانيها : أن يكون الحكم مما يراد فيه القطع لا الظن ٠‏ والقياس المستعمل فى 
إثباته لا يفسيده . بأن لم تكن مقدماته قطعية كأكثر المباحث الكلامية ٠‏ كما 
يقال: الفعل فى الشاهد لا لغرض ٠‏ أو لغرض الإيلام عيب قبيح فوجب أن 
يكون فى الغائب 27 كذلك ؛ والجامع كون الفاعل فاعلاً بالاختيار » ويلزم من 
هذا أن لا يكون الله تعالى فاعلاً للكفر والمعاصى ٠‏ إذ ليس له فى خلقه غرض 
لا بالنسبة إلى ما يرجع إليه سبحانه وتعالى » ولا بالنسبة إلى العبد ؛ لأنه 
ليس له فى ذلك مصلحة ٠‏ ولا يقع لا عاجلاً ولا آجلاً بل محض المضرة 
والإيلام » وذلك لا يصاح أن يكون غرضا . ويلزم من هذا أن لا يكون 
خالقا* لأفعال العباد . ولان تكون أفعاله معللة بالمصالح ويلزم أن يتطرق 


. 74 /١ المهذب‎ : رظنا)١(‎ 

() مثل الحزب ونحوه . 

(") التعبير عن الله عز وجل بالغائب لا يليق كما سبقت الإشارة إليه . 
#* نهاية الورقة ( "47 ) من نسخة ( ص ) 


كن 


التحسين والتقبيح إلى أفعاله تعالى » وهذه المباحث كلها يراد فيها القطع , 
والقياس المستعمل فيه لا يفيده . 

وثالثها : أن يكون الحكم المثبت بالقياس قاعدة من قواعد أصول الفقه ككون 
خبر الواحد حجة بالقياس على قبول الفتوى والشهادات وككون إجماع غير 
الصحابة حجه بالقياس على إجماع الصحابة » وككون القياس حجة بالقياس 
على الاجتهاد / (779/ أ) فى طلب القبلة » فإن كان المطلوب فى هذه القواعد 
فالقياس فيها باطل كما فيما ذكر من قبل » وإن اكتفى فيها بالظن ساغ القياس 
فيها كما فى غيرها من الظنيات » وقد تقدم أن الأكثرين من الأقدمين على أن 
هذه القواعد يجب أن تكون معلومة » وأن أدلتها تكون معلومة » وأن أدلتها 
يجب أن تكون قاطعة 2١(‏ فلا يجرى فيها القياس . 

ورابعها : أن يكون الحكم المثبت بالقياس من أمور الخلقة والعادة » كإثبات 
اق العايل اجات على اطاال ات عراز اا ا 00 
من قبل أن ما طريقة العادة والخلقة لا يجرى فيها القياس 7( ؛ لآن أسبابها غير 
معلومة » ولا مظنونة » فيتعذر جريان القياس فيه » وبالجملة : إن الحكم مهما 
كان لا يجرى فيه بالقياس بالاتفاق » أو عند المستدل لما تقدم من الأسباب » أو 
غيره نحو أن لا يكون المقيس عليه صا حا لذلك : بأن كان منسوخاً » أو كان 
الحكم خاصاً فى تلك الصورة » أو نحو أن لا تعقل فيه علة مناسبة » أو 
شبهية » أو طردية عند من يقول بهما » فإنه لا يمكن إثباته بالقياس [ فإذا 
حاول المستدل إثباته بالقياس7؟ ] وتوجه إليه المنع فليس له الجواب وتعين 
انقطاعه » فأما إذا كان الحكم مما لا يجرى فيه القياس عند الخصم دون المستدل 
دي در ل سا 


(١)انظر‏ ص ؟57”” من هذه الرسالة . 
(؟) انظر ص /اثالا من هذه الرسالة . 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 
(5) انظر الكلام على هذا الاعتراض فى : الأحكام للآمدى 65/4 مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 7 / 55١‏ . 
/الاه ”3 


الاعتر اض الثالث 


فساد الاعتبار . 
معناه : أن ما ذكره من القياس أو تركيبه فاسد الاعتبار 2١0‏ . كما إذا كان 
القياس مخالفاً للنص ٠‏ أو للإجماع 7" .أو كان أحد مقدماته كذلك ؛ لعدم 
صحة الاحتجاج به حينئذ 3 راكاد الك يا 0 يكن نات بالقبانس كما نيلم 
ال اويا فا بنقيض الحكم المطلوب . ويختص هذا القسم 
بفساد 7" ] الوضع . 

ومثاله : إلحاق المصراة بغيرها من المعيب فى حكم الرد وعذلمه 2 ووجوب 
بدل لبنها الموجود فى الضرع ؛ لان هذا القياس مخالف لصريح النص الوارد 
4 
فيها 9). 


)١(‏ انظر كلام الأصوليين على هذا الاعتراض فى اللمع ص 56 . 57 روضة الناظر ص 
الاحكام للآمدى : / "ا شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 7 / ١69‏ 
المحلى على جمع الجوامع وحاشية البنانى عليه 7 / 55" شرح الكوكب المنير 4 
7 فواتح الرحموت ؟ / 73٠9١‏ . 

)١(‏ مثال ما خالف النص : قياس الصوم الواجب أداء على الصوم الواجب قضاء فى أن 
كلا منهما لا يصح بنية من النهار بجامع أن كلا صوم مفروض ٠‏ فهذا مخالف لعموم 
قوله تعالى: : ( والصائمين والصائمات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما » فإنه يدل 
على أن كل صائم يحصل له أجر عظيم ٠‏ وذلك يستلزم الصحة ومثال ما خالف 
الإجماع : قياس الزوجة بعد موتها على الأجنبية فى أنه لا يجوز للزوج أن يغسلها . 
كما أنه ليس له أن يغسل الأجنبية ٠‏ فهذا قياس مخالف للإجماع ٠‏ وبيانه عل 
غسل فاطمة بعد موتها ولما علم بذلك الصحابة لم يتكروا عليه . 
انظر : شرح الكوكب المنير 737/54" مذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص 5860 ٠‏ 785. 

(*) كلمة ( بفساد ) ساقطة من الأصل ومثبتة ففى ( ص ) . 

(4) انظر . شرح الكوكب المنير 5 / ١7/8‏ 

نان 


وأما إلحاق الفرع بالأصل الذى الفرق بينه وبين الفرع » وإن كان ظاهراً جداً 
فليس من هذا القبيل على الأظهر ؛ لأن سؤال ١‏ الفَرق » سؤال مستقل قادح 
فى كون المشترك علة فلم تصح فيه العلة » بخلاف ما نحن فيه فإنه ما رد 
القياس لكون مقدماته ما صحت فى ذاتها » بل لمخالفة القياس أو أحد 
مقدماته لمقتضى النص أو الإجماع . 

وهذا السؤال يمكن أن يتقدم على سؤال الْنْوعَاتَ ؛ لأنه لا كان فاسد 
الاعتبار أغنى ذلك عن منع مقدماته » ويمكن أن يتأخر ؛ لأن المستدل يطالب 
أولاً بتصحيح مقدمات ما ادعاه من صححة القياس ٠‏ فإذا قام بذلك فبعد ذلك 
إن أمكن إثبات مقتضاه أثبت وإلا رد لعدم اعتباره ( . 

وسبيل الجواب عن هذا السؤال : بالطعن فى سند النص » وبمنع ظهور 
دلالته على ما يلزم منه فساد اعتبار القياس إن أمكن ٠‏ أو تأويله » أو القول 
بالموجب ,٠‏ أو المعارضة بنص آخر ليسلم له القياس ٠»‏ أو أن يبين أن القياس فى 
قوة النص كما فى مفهوم الموافقة ؛ ولهذا جاز النسخ به كما بالنص فحيتئذ 
تجرى فيه الترجيحات فإن كان له ما يرجحه على ذلك النص سقط سؤال عدم 
اعتبار القياس عنه وإلا لزمه ذلك7"©. 


. "19 / انظر : الأحكام للآمدى 5 / ”7 المحلى على جمع الجوامع ؟‎ )١( 
5509 / " (1؟) انظر : الأحكام للآمدى 5 / ؟/ا مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 
شرح الكوكب المنير‎ ١١15 المحلى على جمع الجوامع " / 4 مختصر الروضة ص‎ 
. 517١ فواتح الرحموت 1 / "" إرشاد الفحول ص‎ 7394 / 4 
امنان‎ 


فساد الوضع . 

اعلم أنه ينبغى أن يعرف أولاً معنى صحة وضع القياس حتى يسهل معرفة 
فساد وضع القياس ؛ لأن فساد الوضع ضد صحة الوضع » ومعرفة الضد يعين 
على معرفة الضد الآخر لاسيما إذا كان عدمياً . فإن معرفة الملكات تتقدم على 
معرفة إعدامها . 

فصحة وضع القياس : أن يكون على هيئة صالحة بحيث يترتب عليه ذلك 
الحكم سواء كان على هيئة يصلح لأن يترتب عليه ضد ذلك الحكم من النفى » 
أو الإثبات » أو التخفيف .ء أو التغليظ » أو غيرهما ء أو لم يصلح ذلك 
أيض27؟ . 

مثال الثانى : ما إذا كان المذكور فى القسياس وصفا لا يصلح للعلية نحو 
الوصف الطردى إذا قلنا لا يجوز التعليل به . 

مثال الأول : ما إذا كان المذكور فى القياس وصفاً مشعراً بضد ذلك الحكم 
إما فى النفى كقولنا فى أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة : لفظ ينعقد به غير 
التكاح فلا ينعقد به النكاح كلفظ الإجارة » فإن كون غير النكاح ينعقد به 
يقتضى انعقاد التكاح به لا عدمه ؛ لأن اعتبار يقتضى الاعتبار لا عدم 
الاعتبار 90 . 


)١(‏ انظر : البرهان ؟ / ٠١١18‏ الأحكام للآمدى : / "/ا مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد ”؟ / 1 المحلى على جمع الجوامع وحاشية البنانى عليه ؟ / رض 5 
مختصر الطوفى ص ١55‏ شرح الكوكب المنير 5 / 115 تيسير التحرير 5 / ١55‏ 
فواتح الرحموت للآمدى 7 / 855 

(')انظر الأحكام للآمدى : / “ان 


سمس 


ا 0 


وفى هذا المثال نظر من حيث أنه ليس فيه إلا مناسبة الاعتبار بالاعتبار لا أن 
فيه وصفاً يشعر بانعقاده . 


والأولى أن يذكر له مثال آخر » وهو كقولنا فى بيع المعاطاة فى المحقّرات : 
بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب أن لا ينعقد كما فى غير المحقرات ٠‏ فإن 
حصول الرضا مما يناسب الانعقاد (() لا عدمه . 

وكقولنا : مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة » فيقال : المسح يشعر بكراهة 
التكرار كما فى الخف . 

وأما فى التخفيف فكقول الحنفية : القتل العمد العدوان كبيرة محضة وجناية 
عظيمة » فلا تجب فيه الكفارة كما فى غيره من الكبائر نحو الردة والفرار من 
الزحف فإن كونه كبيرة محضة وجناية عظيمة يناسب التغليظ لا التخفيف . 

وأما فى التسضييق والتوسيع /(718/أ) فهو كقولهم فى أن وجوب أداء 
الزكاة على التراخى : مال وجب على وجه الارتفاق لدفع الحاجة فوجب أن 
يكون على التراخى كالدية على العاقلة » فإن كونه وجب لدفع الحاجة يقتضى 
أن يكون واجبآ على الفور لا على التراخى (©. 

ثم اعلم أن بين هذا السؤال [ وما قبله 7© ] عموماً وخصوصا مطلقاً فإن 
كل ما كان فاسد الوضع كان * فاسد الاعتبار من غير عكس فقد عرف ذلك 
ا 

وقيل على كون فساد الوضع سؤالاً مستقلاً بنفسه : بأن اقستضاء الوصف 
لنقيض الحكم المرتب عليه إما أن يدعى أنه مناسب لنقيض الحكم من الجهة 


. ) فى ( ص ) : ( الاعتقاد‎ )١( 
7١٠١ / انظر : الأحكام للآمدى 5 / 7/7 مسختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟‎ )7( 
. 7845 / 5 شرح الكوكب المير‎ ١ / 7 المحلى على جمع الجوامع‎ 
٠ ) كلمة ( وما قبله )ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )"( 
. ) نهاية الورقة ( 45 ) من نسخة ( ص‎ * 
انان‎ 


التى تمسك بها المستدل . أو مس جهة أخرى ٠‏ فإن كان ذلك من الجهة التى 
تمسك بها المستدل فيلزم أن يكول الوصف غير مناسب لحكمه ٠‏ ضرورة أن 
الوصفب الواحد لا يناسب. حكمين متنافين من جهة واحدة فير جع حاصله إلى 
القدح فى المناسبة » وهو عدم التأثير لا أنه سؤال آخر . 

وإن كان ذلك من جهة أخرى فلا يمنع مناسبة وصف المستدل لحكمه من 
الجهة التى. تمسك بها ٠»‏ ثم لا يخلو إما أن يكون كل واحدة من المناسبتين معتبرة 
فى صورة 3 أو لا يكون كل واحد منهما معتبرة أو تكون إحداهما معتيرة دون 
الأخرى . فإن كان الأول فحاصله يرجع إلى سؤال المعارضة لا أنه سؤال آخر 
فيجب على المستدل الترجيح ٠‏ وإن كان الثانى خرج كل واحدة منهما أن يكون 
دليلاً » فلم يكن وصف المستدل مشعراً بنقيض الحكم المرتب عليه » وإن كان 
الثالث فتلك إما مناسبة المستدل ٠‏ أو المعترض » فإن كان الأول كان ما ذكر من 
المناسبة مشعراً بترتب الحكم هو مطلوب المستدل دون حكم المعترض فلم يكن 
مشعراً بنقيض الحكم [ الذى المطلوب ٠‏ وإن كان الثانى كان المعتبر مناسبة 
المعترض لا المستدل فلم تكن مناسبة المستدل مشعراً بنقيض الحكم © ] 
ار ور ل كانه فى لجار حر لمكم ار تقيقيه علي بر 
لايد وأن يكون مع المناسبة فعتبرا أيض] 27 ا 

٠‏ وجوابه : أنه ليس فساد الوضع منحصراً فيما إذا كان الوصف مشعراً بنقيض 
الحكم المطلوب حتى يكون القدح فيه قدحاً فى فساد الوضع ء “الحو عي 
لا سبق أنه ينقسم إلى قسمين . 

سلماء فلم لآ يجوز أن يكون من جهة واحدة 3 

قوله : إن مناسبة الواحد من جهة واحدة لمختلفين محال . | 
| قلنا : نعم إذا كان حقيِ فتن » فأما إذا كانتا إقناعيتين ٠‏ أو أبجدهما إقناعنة 
باو اشرق ال ا د 


(؟) انظر الأحكام للآمدى 4 / 1 مختصر اش الحاجب مع شرح العضد ؟ / 57١‏ 
كن 


والأخرى حقيقية فلا سلم إحالته 
المعارضة . ش 
قلنا : لا نسلم ؛ وهذا لأن سؤال المعارضة أعم منه » والعام ليس عين . 
الخاص فحيئئذ يكون له أن يورد ذلك تارة على. وجه المحعارضة 2 وتارة على 
فعلى الأول يجيب بالترجيح وبالمعارضة وبالقدح فى مناسبته . 
وعلى الثانى يتعين الأخير . 
سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن تكون المناسبة الحقيقية المعتبرة إنما 
هى مناسبة المعترض » ومناسية المستدل ليست مناسبة حقيقية معتبرة بل إقناعية 
فعند بيان جهة مناسبة المعترض يتبين أن ما ذكره من الوصف مشعر بنقيض 
حكمه فيكون فاسد الوضع'؟. ' 


المنع : وهو متطرق إلى جميع مقدمات القياس 34 فتارة يمنع حكم الأصل 
وتارة يمنع كونه معللاً [ وبتقدير كونه معللاً يمنع كونه معللا ('2 ] بالوصف 
الذى أبداه إما لعدم صلاحيته للعلية 3 وبتقدير صلاحيته لها لكن يمنع كونه 
معللاً به لاحتمال أن يكون معللاً بغيره » وبتقدير أن يكون معللاً به لكن يمنع 


(١)انظر‏ الأحكام للآمدى 5 / 4لا مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 5 / ١6١‏ 
المحلى على جمع الجوامع ” / اا مختصر الروضة ص ١55‏ تيسير التحرير 
1 إرشاد الفحول ص 5*٠‏ 

)انا شن المقوفيى ساف من لعن 


جره 


وجوده فى الأصل. وبتقدير وجوده فيه يمنع كونه وصفأ متعدياً بل هو قاصر 
على تلك الصورة . وبتقدير كونه متعدياً يمنع كونه حاصلاً فى الفرع فهذه 
تمنوعات محضة تتوجه إلى مقدمات القياس ٠‏ وأجوبتها بإزالة تلك الممنوعات 
بطرقها المشهور ''' . وقد تقدم ذكر أكثرها [ مثل اللجواب عن المنع الشانى 
والثالث '" ] أن يبين [ أن 7" ] فى المحل وصفآ مناسبا فيقول : لو لم يكن 
الحكم معللاً به » فإما أن لا يكون معللاً أصلاً . أو يكون معللاً بغيره . 
والأول باطل لما تقدم فى باب المناسبة من أن الأحكام معللة بالحكم والمصالح 3 
والثانى أيضاً باطل ؛ إذ الأصل عدم وصف آخر ولو أبدى المعترض وصفاأ آخر 
فجوابه بالترجيح على ما ستعرف ذلك . 

غير أن العلماء اختلفوا فى أن منع الحكم إذا توجه على المستدل هل يصير 
منقطعاً أم له أن يجيب عنه بالدلالة على إثباته كغيره من المنوعات ؟ فذهب 
جمع إلى انقطاعه . لأنه إن لم يجب عنه فظاهر ٠.‏ وإن أجاب عنه للدلالة 
عليه فكذلك ؛ لأنه شرع أولاً فى الدلالة على حكم الفرع والآن عدل عنه ‏ 
وشرع فى الدلالة على حكم الأصل فصار كما لو شرع فى إقامة الدلالة على 
مسألة ثم انتقل عنها إلى مسألة أخرى [1 47)] وإلى دلالة [ أخرى *)] فإنه 
يصير منقطعاً وفاقاً فكذا ها هنا /(1/779). 

وذهب جمع إلى أنه لا يصير منقطعاً بذلك بل له أن يجيب عنه بالدلالة 


4 ١ انظر كلام الأصوليين على هذا الاعتراض فى ' البرهان ؟ / 45/8 المنخول .ص‎ )١( 
الأحكام للآمدى : / هلا مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ ” ٠ روضة الناظر ص‎ 
المحلى على جمع الجوامع ” / 7 شرح الكوكب امثير 5 /557؟‎ ١ / " للعضد‎ 
٠ تيسير التحرير 4 / 117 فواتح الرحموت ؟ / 777 إرشاد الفحول ص‎ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) 

(*) كلمة ( أن ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) 

(5) الهمزة ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) 

(4) كلمة ( أخرى ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) 


ا غعمم؟ 


على إثباته كغيره من المنوعات . وهو الأظهر [ لأنه ('2] لما شرع فى الدلالة 
على إثبات حكم الفرع فقد التزم الشروع فى إثبات ما هو من لوازمه كما فى 
غيره من المقدمات فإنه لو وجه إليه منع كون الوصف الذى أبداه علة وحاصلاً 
فى الأصل أو فى الفرع فإنه يجيب عنه بإقامة الدلالة [ عليه وفاقاً فكذا ها هنا 
لأن كل واحدة من هذه المقدمات ركن7"©] من أركان القياس فلا يصير 
بالمشروع فى إقامة الدلالة على حكم الأصل منقطعاً بخلاف ما لو شرع فى 
مسألة أخرى ٠‏ أوفى دلالة أخرى ؛ لأن كل واحد منهما ليس من لوازم ما 
شرع فيه أولا بل هو أمر أجنبى عن فيكون بالشروع فيه يصير منقطعاً » أما 
إقامة الدلالة على ثبوت حكم الأصل فهو من لوازم إثبات الحكم فى الفرع عند 
توجه المنع إليه فلا يصير به منقطعاً . 

ومنهم من فصل فقال : إن كان منع الحكم ظاهراً بأن لا يكون فيه إبهام 
ومشابهة ولم يختلف قول إمامه فى ذلك » كما لو قيس ولوغ الخنزير على 
ولوغ الكلب فى وجوب الغسل سبع مرات بجامع كونه [ نجس العين"" ] 
فيقول الخصم ::إن الحكم فى ولوغ الكلب غير ثابت عندى بل الواجب غسلء* 
ثلاث كسائر النجاسات الحكمية فإنه يصير منقطعاً . . 

وإن لم يكن ظاهراً * كما إذا قاس الحنفى الإجارة على النكاح فى أنه 
ينفسخ بموت أحد العاقدين فيقول : عقد على المنفعة فيبطل بموت أحد 
العاقدين كالنكاح » فنقول: لا نسلم أن النكاح يبطل بموت أحد”؟ العاقدين بل 
الموت منتهى النكاح » هذا هو المذهب عندنا » والاستحسان عندكم . لأن 


. ) كلمة ( لأنه ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) 

# بهاية الورقة ( 96 ) من نسخة ( ص ) . 

(8) كلمة ( أحد ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) 
نان 


لأبى حنيفة - رضى الله عنه - فى المسألة قياس واستحسانا فالقياس أنه يبطل 
به » والاستحسان أنه لا يبطل به بل ينتهى أن غايته فهذا خفى فإن بين البطلان 
والانتهاء اشتراكآ ظاهراً ٠‏ وفرقاً خفياً ٠‏ فإنه لا يصير منقطعآ » وهذا اختيار 
اأستاذ أبى إسحاق . 

وقال الشيخ الغزالى - رحمه الله - : « يتبع فى ذلك عرف المكان الذى هو 
فيه »ء ومصطلح أهله فى ذلك ٠»‏ فإن كانوا يعدون ذلك انقطاعاً فإنه يصير به 
منقطعاً وإلا فلا » وقد نقل عن الشيخ أبى إسحاق الشيرازى أنه لا يصير به 
منقطعاً » ولا يجب عليه ذكر الدلالة على الحكم أيضاً بل له أن يقول . إنما 
عن امل 30 

وهذا بعيد جداً : لأن القياس على أصل غير ثابت حكمه عند الخصم لا 
بطريق الاعتقاد ولا بطريق الدلالة عليه لا ينتهض دليلاً على الخصم » نعم 
يستقيم ذلك إذا فرع على مذهب نفسه لكن لا يتصور فى ذلك منع ولا تسليم 
[ فإن قلت(" ] : إذا كان اللفظ:الدال على ثبوت حكم الأصل عاماً وهو 
ينقسم إلى ممنوع الحكم ٠.‏ وغير ممنوع الحكم . فإذا منعه الخصم بناء على أن 
الحكم غير ثابت فى جميع أفراد العام وليس للمستدل دليل على إثبات ذلك 
الحكم على سبيل العموم فهل يصير بذلك منقطعاً » أم له أن يقول : إنما قست 
على تلك الأفراد التى ثبت الحكم فيها دون الجميع أو وإن قست على جميع 
تلك الأفراد لكن إذا خرج بعض تلك الأفراد عن أن يكون أصلا بقى الباقى 
صالحآ لذلك فلا يبطل قياسى بالكلية .1 قلت(" ] : الأشبه أنه لا يصير 
منقطعاً بمجرده وله أن يجيب عن منعه بالاحتمال الأول دون الثانى » وذلك 
لأنه لا قاس على جميع تلك الأفراد ولم يصح له ذلك كمن ادعى دلالة 


)١(‏ انظر تلك الأقوال فى المنخول ص ” : الأحكام للآمدى 5 / 5" . 5لا مختصر ابن 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت هى ( ص ) 
(*) كلمة ( قلت ) ساقطة مس الأصل ومثبتة فى ( :ص ) 

لادان 


الدليل على المطلوب من وجهين ولم يصح له إلا وجه واحد فإنه يصير به 
منقطعاً فكذا [ هنا "2 ] . 


واعلم أنه إذا كان فى المسألة روايتان عن إمام الخصم ؛ أو عن بعض 
أصحابه فله أن يمنع الحكم بناء على إحدى الروايتين » وللمستدل هنا طريق 
آخر فى الجواب بأن يقول : إنما قست على أشهر الروايتين وعلى المذهب المفتى 
به » والرواية الأخرى غريبة ٠‏ والمناظرة تقع على المذهب المفتى به » وعلى 
المشهور 9© , 

ثم إذا ذكر المستدل الدلالة على الحكم . 

فمنهم من حكم بانقطاع المسترض لتبين فساد المنع » وتعذر الاعتراض منه 
على دليل المستدل لإفضائه إلى التطويل فيما هو خارج عن المقصود الأصلى فى 
أول النظر. ظ 

ومنهم من قال : لا يعد منقطعاً » ولا يمنع من الاعتراض على الدليل » 
ولا يكتفى من المستدل بما يدعيه دليلاً على الحكم وإلا لم يكن لقبول منع 
الحكم مع تمكين المستدل من الاستدلال عليه معنى ٠‏ فإنه إذا علم أنه لا يمكن 
المعترض من الاعتراض على ما يذكر من الدليل على الحكم فإنه ربما يذكر ما 
ليس [ دليلاً عليه © ] 7؟) ومن جملة المنوع القوية منع وصف العلة ٠»‏ كقولنا 
فى أن إفساد صوم رمضان بالأكل والشرب لا يوجب الكفارة : الكفارة 0 
شرعت زجراً عن ارتكاب الجماع الذى هو محذور الصوم فوجب أن يختص به 
كالحد . 


. ) كلمة ( هنا ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

(؟)انظر : الأحكام للآمدى 5 / الا مشتضر أبن الحاجن وفرخه للعقيد 7 / لضب 
() ما بين المعقوفتين مكرر فى الاصل ٠‏ 

() انظر : الأحكام للآمدى ٠‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد الموضعين السابقين . 
(0) كلمة ( الكفارة ) ساقطة من (:ص ) 


ا 


فيقول المعترض . لا نسلم أن الكفارة شرعت زجرأ عن الجماع الذى هو 
محذور الصوم بخصوصيته . بل زجرأ عن الإفطار الذى هو محذور الصوم 
وهو شامل للموضعين أعنى الجماع والإفطار 

ونحوه أيضاً قولنا : فيما إذا قتل المسلم الذمى : قتل غير مكاف له فوجب 
أن لا يجب عليه القصاص كما إذا قتل الحربى ٠‏ فيقول الخصم : لا نسلم أنه 
قتل غير مكاف له ؛ وهذا لأن المكافأة فى جميع الأمور غير معتبرة 
وفاقا/ (1/51-0) بل فى بعضها ٠‏ فلم قلت أن الإسلام مما يجب رعاية المكافأة 
فيه حتى لا يجب القصاص ٠‏ وسبيل الجواب فيه : أن يبين أن ذلك الوصف 
حاصل فى العلة معتبر فيها مثلاً أن يقول فى المثال الأول : أنه عليه السلام 
رتب الكفارة على الجماع لأن الأعرابى لما سأل عن ذلك أوجب عليه الكفارة 
فكان نازلا منزلة قوله : جامعت فى نهار رمضان فكفر » وترتيب الحكم على 
الورصف مشعر بالعلية على ما سبق تقريره فوجب أن تكون العلة هو الجماع 
بخصوصيته لا الإفطار بعمومه ؛ لأنه لم يرتب على عموم الإفطار . 

ونجوه أيضا فى المثال الفانى ٠»‏ فإنه ( لما ) قال عليه السلام : « لا يقتل 
مسلم بكافر » دل على أنه لا يقتل لكونه مسلما لا سبق » وللمناسبة فوجب 
أن لا يكون الكافر مكافباً له . 


العق 


وهو فى الاصطلاح : عبارة عن تردد اللفظ بين احتمالين متساويين أحدهما 
مسلم لا يحصل المقصود . والآخر ممنوع وهو يحصل المقصود . 

أما إنه يجب أن يكون متردداً بين معنيين فلأن معنى التقسيم ينبىء عنه ٠‏ 
فإن اللفظ إذا لم يكن متردداً بين احتمالين لم يكن للتقسيم والترديد فيه معنى 

وأما الثانى فلأنه لو لم يكن الاحتمالان متساويين بل كان اللفظ فى أحدهما 


ره ؟ 


أظهر لم يكن للتقسيم فيه وجه أيضاً بل يجب حمله على ظاهره ممنوعا كان 
أومسلَّماً لا ثبت من وجوب حمل الألفاظ على ظواهرها . 

وأما إنه يجب أن يكون أحدهما مسلما لا يحصل المقصود والآخر ممنوعاً 
يحصل المقصود ء فلأن كلاهما لو كانا مسلَّمِينَ يحصلان المقصود أو لم 
يحصلاه لم يكن للتقسيم معنى أيضاً ؛ لأن المقصود حاصل على التقديرين [ 
أو غير حاصل على التقديرين ]2١(‏ ويلتحق بهذا القسم أعنى ما إذا كان أحدهما 
مللت] والآعر عرفا :177 ] [ذا كان يحعئلان القصعوة لك يزه علق 
أحدهما من القوادح والاعتراضات خلاف ما يرد * على الآخر ؛ لأن له حينئذ 
غرضاً صا حا فى التقسيم وهو إيراد تلك الاعتراضات عليه » فإنه ربما لا يقدر 
على الجواب عنها فينقطع 7" . 

مثاله : أن يستدل على وجوب الزكاة فى مال الضمان [ أى المدفون 
الضائع”)] بأنه وجد فيه ملك نصاب كامل معد للنماء بأحد الإعدادين أعنى 
إعداد الله تعالى كما فى الذهب والفضة » وإعداد العبد كما فى مال التجارة ١‏ 
وهو سبب لوجوب الزكأة بالدوران ٠»‏ أو بالمناسبة » فتجب فيه الزكاة عملاً 
بالسبب. 


فيقول المعترض : السبب مطلق الملك 4 أو الملك رقبة ويداً 1 والأول تمنوع. 
والثانى مسلم ٠‏ وهو مقصود فى صورة النزاع 3 ثم يقدح فى دورانه ومناسبته 
بالمزاحم والفارق . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(؟) كلمة ( ما ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 

* نهاية الورقة ( 15 ) من نسخة ( ص ) . 

(9) انظر هذا الاعتراض والكلام عليه فى : روضة الناظر ص 75١‏ الأحكام للآمدى 
5/ ا وما بعدها مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟ / 5١17‏ المحلى على جمع 
الجوامع وحاشية البنانى عليه ؟ / 7" إرشاد الفحول ص 7١‏ . 

(5) ما بين المعقوفتس ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) 

مانن 


وسحوه أيضاً لو قيل فى الاسندلال على ثبوت الملك للمشترى فى رماد 
الخيار إنه سبب ثبوت الملك للمشترى فوجب أن يثبت ٠‏ ويبين وجود السبب 
بالبيع الصادر من الأهل المضاف إلى المحل . 

فيقول المعترض : السبب مطلق البيع » أو السيع المطلق الذى لا شرط فيه » 
والأول ممنوع ء والشانى مسلم » لكنه مفقود فى صورة النزاع ضرورة أنه 
مشروط بالخيار . 

ثم لو منع المعترض فى سؤال التقسيم بناء على أن اللفظ غير محتمل 
للمعنيين فيكفيه فى تصحيحه أن يبين إطلاق اللفظ بإزاء الاحتمالين » ولا 
يجب عليه أن يبين تساويهما ؛ لأن ذلك تفصيلا مما يتعذر أو يتعسر . ولو 
فرض أنه يبين ذلك لكن من المعلوم أن ذلك لا يكون بيانآ لتساويهما من كل 
الوجوه بل لو أمكن ذلك فإنه يكون من وجه فللمستدل أن يقول : فلم قلت : 
إنهما يتساويان من كل الوجوه فجاز أن يحصل التفاوت بينهما من وجه آخر . 

وأما بيانه على وجه الإجمال ؛ فلأنه يمكنه أن يقول : التفاوت يستدعى 
ترجح أحدهما على الآخر وزيادة عليه ». والأصل عدم تلك الزيادة 
والرجحان» وفيه نظر من حيث إنه معارض بما أنه احتمال نادر إذ الغالب إنما 
هو التفاوت . ولأن التفاوت يحصل بطريقتين » والتساوى بطريق واحد فكان 
وقوعه أغلب على الظن وإذا أثبت المستدل المقتضى لثبوت الحكم فلا يصح من 
المعترض سؤال التقسيم بالنسبة إلى وجود المانع وعدمه بأن يقول : متى يلزم 
ترتب الحكم عليه إذا لم يكن معه مانع أو مطلقاً سواء كان معه المانع أو لم 
يكن ؟ والأول مسلم » والثانى ممنوع . فلم قلت : إنه لا مانع معه فيما ذكرت 
من الصورة لأنه ليس على المستدل بيان انتفاء الموانع والمعارض لما فيه من الخرج 
والمشقة ٠‏ نعم لو بين المعترض وجود المانع فى تلك الصورة فهو إشارة إلى 
المعارضة فيجب على المستدل الجواب عنه لكنه جواب عن سؤال المعارضة 


انا 


زنيه212)] عن سؤال التقسيم زفق 

وأما الجواب عن سؤال التقسيم فمن وجوه : 

أحدها : أن يبين أن اللفظ فى اللغة موضوع لهذا المعنى وهو الذى يريد 
إثباته إما بالنقل الصريح عن أئمة اللغة . أو ببيان الشارع المعصوم عن الكذب 
والخطأ ٠‏ أو بالاستعمال ؛ فإن /(1/551) الاستعمال دليل الحقيقة على ما 
تقدم فى اللغة بيانه » وحينئذ يلزم أن لا يكون موضوع ا لمعنى آخر وإلا لزم 
الاشتراك وهو على خلاف الأصل » وحيئئذ يحصل الغرض سواء كان 
مستعملاً فى معنى آخر بطريق التجوز أو لم يكن ». أما إذا لم يكن مستعملاً 
فيه فظاهر » وأما إذا كان مستعملاً » فكذلك لأن المجاز ليس مساوياً للحقيقة 
فلم يحصل التساوى . فلم يصح سؤال التقسيم » وإن ادعى كون ذلك المجاز 
راجحا يعرف الاستعمال فدفعه بالأصل ؛ إذ كون المجاز بحيث يصير راجحا 
على الحقيقة خلاف الأصل لاستلزامه هجران الحقيقة وصيرورتها مهجورة . 

وثانيها : أنه لم يمكنه ادعاء كون اللفظ يحقيقة فى ذلك المعنى بحسب الوضع 
الأصلى بأن كان وضعه لغيره معلوما بطريق النقل أو غيره فيدعى كونه حقيقة 
فيه بحسب النقل إما من الشارع أو من أهل العرف ٠»‏ أو يدعى أنه ظاهر فيه 
بحسب عرف الاستعمال كما فى الألفاظ الشرعية » والعرفية العامة , 
والمجازات الراجحة بعرف الاستعمال » وهذه الأشياء وإن كانت خلاف الأصل 
لكنها قد تقع فثبت به المدعى لكن يحتاج فى ذلك إلى إقامة الدلالة عليه فإن 
الخصم ينفيها بالأصل كما تقدم . 

وثالثها : أن يدعى ظهور أحد احتمالى اللفظ بسبب ما انضم إليه من القرينة 
فى لفظ المستدل إن كانت هناك قرينة لفظية وإلا فيدعى قرينة عقلية أو حالية إن 


. ) لفظة ( لا ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 
انظر + الأمكار امدق 4 1 سمي اتن احاجن رديح العمدا | برض‎ )0 
875 / ” المحلى على جمع الجوامع‎ 
لحك انا‎ 


ورابعها : أن يقول : يجب اعتقاد كون اللفظ ظاهراً فى هذا المعنى أعنى 
المعنى الذى يدعيه المستدل ؛ لأنه لو لم يكن ظاهراً فيه ٠‏ فإما أن تكون دلالته 
عليه وعلى غيره على السوية وهو باطل؛ لأنه يقتتضى الإجمال وهو على 
خلاف الأصل فما يفضى إليه يكون أيضآاً على خلاف الأصل . أو لا يكون 
كذلك بل دلالته على غيره أرجح من دلالته على ذلك المعنى وهو أيضاً باطل؛ 
لأنه خلاف الإجماع إذ الخصم يزعم أنه مجمل بالنسبة إلى المعنيين والمستدل 
يزعم أنه ظاهر فيما يدعيه فالقول أنه ظاهر فى غيره خلاف إجماعهم . 


وخامسها : أن يبين أن للفظ احتمالا آخر غير ما يعرض له المعترض بالمنع 
والتسليم وهو مراده وهو ظاهر فيه . 

وهذا الجواب إنما يتأتى إذا أورد المعترض السؤال بحيث يلزم منه الإجمال 
بين المعنيين » كما إذا قال : هذا اللفظ مشترك بين هذين المعنيين فإن أردت به 
هذا فمسلم لكن لا يحصل الغرض ٠‏ وإن أردت به المعنى الآخر فممنوع . أما 
إذا أورده على غير هذا الوجه كما إذا قال : إن أردت به هذا المعنى فمسلم وإن 


أردت به غيره * فممنوع ؛ فإن على هذا التقدير لا يلزم أن يكون ما عداه أمراً 
واحدأ مساويا له بل جاز أن يكون ما عداه أمور كثيرة وحيئئذ لا يصح هذا 


الخواك: 537 


* نهاية الورقة ( /ا9 ) من نسخة ( ص ) . 

)١(‏ انظر فى جواب سؤال التقسيم: الأحكام للآمدى 4 / 78 - 8٠١‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد ؟ / 7 المحلى على جمع الجوامع ١‏ / ”7 مختصر 
الروضة ص ١77‏ . 

حدنان 


0 


المطالبة بتصحيح العلة . 

وهى عبارة عن منع كون الوصف المدعى علة 7" . 

واعلم أن هذا المنع وإن كان من جملة الممنوعات التى تقدمت الإشارة إليهاء 
وإلى أجوبتها على سبيل الإجمال لكن إنما أفردناها لأن بعضهم منع كون هذا 
السؤال سؤالاً صحيحاً محتجين بوجوه : 

أحدها : أنه لو قبل هذا السؤال فى الوصف الذى أبداه المستدل ٠»‏ وأوجبنا 
عليه ذكر الدلالة عليه لقبل أيضاً فيما يذكره دليلاً عليه » وهكذا فى الثالث 
والرابع » ولزم أن يتسلسل ولا ينقطع ٠»‏ وهو ممتنع لإفضائه إلى الخبط وعسر 
الضبط . 

وجوابه : أنه ينقطع لو ذكر ما يفيد غلبة الظن بعليته من الإيماء » والمناسبة 

'والدوران وغيرها من الطرق الدالة على علية الوصف . ولا يمكنه أن يمنع ذلك 

علية ما يكون كذلك » لما ثبت أن تلك الطرق دالة على العلية » ولو قال : إن 
تلك الطرق إنما تفيد غلبة الظن بالعلية فلم قلت : إن ما غلب على الظن عليته 
علة ؟ 

قلنا : لانعقاد الإجماع على وجوب العمل بغلبة الظن » ولا نعنى بكونة 
علة سوى أنه يجب علينا أن نعمل بمقتضاه من إثبات الحكم عليه أو نفيه » 
وحينئذ لا يبقى له كلام متوجه ألبتة . 


)١(‏ انظر كلام الأصوليين على هذا الاعتراض فى : روضة الناظر ص ٠‏ 1” الأحكام 


للآمدى 5 / ”8 . ”48 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7 / ”3507 .. المحلى 
على جمع الجوامع وحاشية البنانى عليه ” / 65 فواتح الرحموت " / ولا 


1 


شرط العلة ٠‏ ولا يجب على المستدل بيان شرائط العلة للحرج والمشقة فإنها 
كثيرة نحو أن لا تكون منتقضة ولا معارضة وغيرهما من الشرائط 

وجوابه : أنا نمنع أن المناسبة والإخالة شرط للعلة التى تثبت عليته بها بل 
هى جزء العلية » ويجب على المستدل الدلالة على وجود العلة وهو مفتقر إلى 
بيان وجود أجزائها . 

سلمناه أنها شرط لكن الشرط على قسمين : 

شرط لذات العلة » وشرط لتأثيرها » ويجب على المستدل بيان النوع 
الأول ؛ ضرورة توقف وجود الذات عليه دون النوع الثانى » وما نحن فيه من 
قبيل النوع الأول دون الثانى بخلاف ما ذكرتم . 

وثالثها : أنه لا معنى للقياس سوى رد الفرع إلى الأصل بجامع » وقد أتى 
به المستدل وخرج عن وظيفته » فوجب أن لا يطالب بشىء آآخر وعلى المعترض 
القدح فى ذلك إن أراد . 

وجوابه : منع أنه لا معنى للقياس سوى ما ذكرتم ؟ وها لأن مطلق الجامع 
غير معتبر فيه » بل المعتبر الجامع الصالح للعلية وهو الذى يغلب /(1/7557) 
على الظن كونه علة . 

ورابعها : أن حاصل القياس يرجع إلى تشبيه الفرع بالأصل وقد حصل ذلك 
بما ذكرنا(١2‏ من الجامع والشبه حجة . 

وجوابه : ما سبق من أن مطلق المشابهة غير كافية بل لابد من مشابهة 
يغلب على الظن عليته . 

وخامسها : الأصل أن كل ما ثبت الحكم معه فى الأصل أن يكون علة » 
فمن ادعى أن الوصف الجامع ليس بعلة احتاج إلى بيانه . 


)١(‏ فى الأصل . ( بما ذكر) والمثبت فى (ص). 


ءا 


وجوابه : منع أن ما ذكرتم هو الأصل بل الأصل أن كل ما ثبت معه الحكم 
فى الأصل من الأوصاف المناسبة ٠‏ أو المومئ إليها بنوع من أنواع الإيماءات أن 
يكون علة لا مطلق الوصف . 

وسادسها : أنا بحثنا فلم نجد سوى هذه العلة » والأصل عدم غيره فعلى 
المعترض القدح فيها بإبداء غيرها . 

وجوابه : أنه إن حكم بذلك بعد طلب وبحث شديد فهو طريق من طرق 
العلة » فيكون ذلك جواباً عن سؤال المطالبة وهو يعد قبولا لا رد له » وإن 
حكم بذلك فى أول الأمر لم يصلح هذا دليلاً على الرد إذ القول الغير المطابق 
لا عبرة به . 

وسابعها : أن علة الأصل لابد وأن يكون متنازعا فيها ليتصور الخلاف فى 
الفرع ؛ إذ ليس الكلام فى وجوده فى الفرع ٠‏ وذلك إما يكون إذا لم يكن 
فيها ما يوجب الاتفاق على عليته ولو ظهرت مناسبته مع الاقتران لحصل 
الاتفاق على عليته فلم يتصور النزاع . 

وجوابه : منع انحصار النزاع فيما ذكروه ؛ لجواز أن يكون التزاع حاصلاً مع 
ظهور المناسبة والاقتران » بناء على حصول وصف آخر مناسب لذلك الحكم 
أيضاً . 

وثامنها : أن عجز المعترض عن الاعتراض على ذلك الوصف المذكور دليل 
صحته كالمعجزة » وحيتئذ يكون المنع من صحته منعا مع وجود دليل صحته 
وهو غير مقبول. 

وجوابه : ما مضى فى القياس ٠»‏ وهو أن العجز عن القدح لو كان دليلاً 
على الصحة لكان العجز عن التصحيح دليلاً على الفساد فيلزم أن يكون ذلك 
الوصف صحيحاً وفاسداً معاً ؟ ضرورة عجز كل واحد من المستدل والمعترض 
من التصحيح والإفساد . 

سلمناه لكن لا نسلم أن المعترض عجز عن القدح فيه ٠‏ وكونه لا يقدح فيه 

دان 


لغرض صحيح وهو أن المنع أسهل من المعارضة لا يدل ذلك على عجزه عنه . 

وتاسعها : أن هذا الوصف مطرد » لم يتخلف الحكم عنه فى صورة من 
الصور فكان صحيحاً . 

وجوابه : أنه إن اكتفى بالطرد فهذا جواب عن سؤال المطالبة لا رد له » وإن 
لم يكتف به لم يصلح هذا دليلاً على الطرد . 

وعاشرها: ما تقدم فى القياس من أن إلحاق الفرع بالأصل فى الحكم بمجرد 
الوصف المشترك بينهما تسوية بينهما فى الحكم واعتبار الفرع بالأصل فوجب أن 
يكوق امور به القوله تعالى + ( إن الله يأمربالمذل 4 وكقوله 8 فاعتبروا » . 

وجوابه : أيضاً سبق ثمة 7( » وإذا ظهر ضعف أدلة الخصم فلنذكر ما يدل 
على صحة هذا السؤال فنقول : ' ش 

الدليل عليه من وجوه :. : 

أحدها : إثبات الحكم فى الفرع مما لا يمكن إسناده إلى مجرد ثبوت الحكه * 
فى الأصل من غير جامع بينهما فلابد إذن من الجامع ٠‏ ثم الجامع يجب أن 
يكون بمعنى الباعث لما تقدم من أن تعليل حكم الأصل بالوصف بمعنى الأمارة 
غير جائز » ومطلق الوصف غير باعث . وكذا الوصف الطردى ١‏ فيمتنع 
الإلحاق بمطلق الوصف”" . والوصف الطردى ٠‏ فلو لم يقسبل سؤال مطالبة 
تأثير الوصف لأفضى ذلك إلى الإلحاق بمطلق الأوصاف . لعلم المستدل بذلك 
أنه لا يطالب ببيان تأثيره » وحينئذ لا يبقى لاشتراط أن يكون الوصف مناسباً 


أو مؤثراً أو مومئ إليه معنى . 


)١(‏ انظر ما تقدم من الحجج والإجابة عليها فى : الأحكام للآمدى 5 / ١م‏ - 84م 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ” / 5 المحلى على جمع الجوامع ؟ / 706" 
تيسير التحرير 5 / .١70‏ 

#* نهاية الورقة ( 94 ) من نسخه ( ص ) . 

(1) كلمة ( الوصف ) ساقطة من ( ص ) . 


5 


وثانيها : أن السؤال الصحيح هو الذى به يتبين فقد أمر من الأمور المستبرة 
فى ماهية القنياس واركانه ''" ووجودة وسؤال مظالة تاثبر الواصك كدلك + 
لأنه إن لم يبينه المستدل فيتبين فقده ء وإن بينه فيتبين وجوده فوجب أن يكون 
صحيحاً كسائر الأسئلة التى شأنها ما ذكرناه . 

وثالثها : أن الأصل عدم جواز التمسك بالقياس لعدم دلالة الدليل عليه » 
ولعدم جواز العمل بالظن لما تقدم من النصوص الدالة على عدم جواز العمل 
بالظن . خالفناه فى القياس الذى كانت العلة فيه مناسبة أو مؤثرة » لإجماع 
الصحابة فوجب أن يبقى ما عداه على الأصل 7(" »فإذا ثبت أن سؤال المطالبة 
سؤال صحيح فيحتاج إلى الجواب . 

وجوابه : بإظهار المناسبة والإخالة فى الوصف ٠‏ أو بإظهار تأثيره أو بكونه 
مومئ إليه ٠‏ أو بكونه خاصة الحكم » أو أثرأ من آثاره » أو ببيان أن ما عداه 
لا مدخل له فى الحكم ٠‏ أو غيرها من الطرق الدالة على علية الوصف 7(©. 


الاعتراض الثامن 
سؤال عدم التأثير 29 . 


. ) فى الاصل وفى ( ص ) : ( وأركانها‎ )١( 

(؟)انظر . الأحكام للآمدى ؛ / 8١‏ مسختصصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7 / ١717‏ 
المحلى على جمع الجوامع ؟ / 150” تيسير التحرير 4 / ١0‏ . 

(*) انظر : مختصصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 714/7 المحلى على جمع الجوامع 
7'/ 376” مختصر الروضة ص ١77‏ تيسير التحرير ١7١/4‏ إرشاد الفحول ص 77١‏ . 

(4) انظر فى كلام الأصوليين عليه : التبصرة ص 55؛ المنخول ص :١١‏ المحصول ج ١‏ 
فق 1/ 56" روضة الناظر ص 414” الاحكام للآمدى ١١7/154‏ مختصرابن 
الحاجب مع شرح العضد ” / 6 المحلى على جمع الجوامع 7 / 7١07‏ شرح 
تنقيح الفصول ص 4١ ١‏ فواتح الرحموت 7 / 778 إرشاد الفحول ص 5١7‏ . 


ينانا 


ى نمسها . أو ظهور مناسبتها فى اعتبار الشرع فى عير محل التراع '" 
عليها ؛ لظهور تأثيرها بالنص أوالإجماع . فإن الحكم يزول بزوالها لا محاله 
وهو عبارة عن جعل ما ليس بعلة » ولا جزء علة لعدم ظهور مناسبة 
وشبهه . وما يقوم مقامهما علة الحكم أو جزء علته "2 . وعند هدا يظهر 
لأن فى صورة العكس انتفى العلة والحكم وإن لم يجب انتفاؤه / (757/أ) فيه 
لكن لوجود علة أخرى . وأما فى صورة عدم التأثير المتتفى ليس بعلة ولا جزء 
علة والحكم إنما هو باق ببقاء علته 4 ولنذكر الآن أقسامه » وأحكامه 3 وطريق 
الالتضال عه نحي أمكن..: 
أما التائه شي عه ازاك النظر أقساماً عدة . 
أحدها : عدم التأثير فى الوصف . وهو : أن يجعل الوصف الذى لا 
يصلح للعلية » ولا لجزء العلة علةٍ » أو جزء علة .ويلزمه عدم الانعكاس 
مثاله : أن يقال فى أذان صلاة الصبح : صلاة لا يجوز قصرها . فلا يجوز 
تقديم أذانها على وقتها كصلاة المغرب 0 فإن عدم جواز القصر لا يصلح 
للعلية» ولا لجزء العلة للحكم المذكور 9 . 


(١)انظر‏ : المستصفى 5 / ”“١9‏ المحصول ج ؟ ق 5 / 775 الأحكام للآمدى 6 / ”ا 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ” / ١57‏ 

(؟)انظر المنخول ص :!١‏ المحصول ج ” ق ”؟ / 0ه” الأحكام للآمدى ؛ / 65/ 
مختصر اس الحاجب مع شرح العضد " / 5550 الإبهاج ”" / ١١1‏ 

د) انظر الأحكام للآمدى : / 46 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعصد " 5١520‏ 
الإبهاج 7/07 ' المحلى على جمع لخجوامع * . 8 ” شرح لكوكب لسر 19/4" 
فوائح ال حموت 5 3“4” إر شاد الملحون صر 530" 


54؟ 


وثانيها : عدم التأثير فى الأصل والفرع جميعاً » كقول من قال فى اعتبار 
العدد فى الاستجمار بالأحجار : عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية » 
فينبغى أن يعتبر فيها العدد قياساً على رمى الحجارة » وإذا اعتبر فيه العدد 
وجب أن يكون ثلاثة ؛ ضرورة أنه لا قائل بالفصل » فقولنا : لم يتقدمها 
معصية عديم التأثير فى الأصل والفرع معا (". 

وثالثها : عدم التأثير فى الأصل دون الفرع » كقولنا فى منع نكاح الأمة 
الكتابية : أمة كافرة فلا تنكح . كالامة المجوسية فكونها أمة لا أثر له فى 
الأصل ؛ لأن نكاح المجوسية غير جائز مطلقاً أمة كانت أو حرة » لكن له 
تأثير فى الفرع 2. 

واختلف فى هذا النوع (©. 

فرده بعضهم كالأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى على جواز تعليل الحكم 
الواحد بعلتين مختلفتين . 

وأكثر المحققين على قبوله أى فى بيان عدم التأثير بناء على امتناع تعليل 
الحكم الواحد بعلتين مختلفتين . وقد تقدم الكلام فى هذا الأصل نفياً 
وإثباتا!؟ . 

ورابعها : عدم التأثير فى الفرع دون الأصل وهو على قسمين : 

أحدهما : أن يذكر وصف فى الفرع يتحقق الخلاف فيه بدونه كقولهم : 
نوى صوم رمضان قبل الزوال فوجب أن يصح كما لو نوى من الليل . 


)١(‏ انظر : الإبهاج 7/ 11١‏ المحلى على جمع الجوامع ١9 / ١‏ إرشاد الفحول ص 
لا . 


(؟) انظر : البرهان ؟ / ٠١77‏ الإبهاج 7 / ٠‏ فواتح الرحموت " / 798 . 

(*) فى الأصل : ( الفرع ) والمثبت فى ( ص ) . 

(:) انظر : الأحكام للآمدى 4 / 6 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟ / ١55‏ 
المسودة ص 1١١ /  جاهبإلا 5١‏ المحلى على جمع الجوامع " / "١9‏ . 


يل 


فقيل : كونه من رمضان لا مدخل له فى تمقق الخلاف ؛ إذ يتحقق الخلاف 
فيه بدونه ٠‏ فإنه لو نوى مطلق الصوم كان فيه الخلاف أيضاً . 

وهذا أيضاً نما اختلف فى قبوله ؛ فرده بعضهم . وقبله بعضهم . والخلاف 
فى قبوله ورده مبنى على جواز الغرض فى الدليل » وعدم جوازه ولما كان 
المختار جواز الغرض فى الدليل لا جرم كان المختار قبول هذا النوع . 

وثانيهما : أن يلحق الفرع بالأصل بوصف لا تأثير له على إطلاقه فى الفرع 
وفاقاء كقولنا فى إثبات ولاية الفسخ فى النكاح بالعيوب الخمسة : عيب 
ينقض الرغبة فى المعقود عليه ٠‏ فوجب أن تثبت به ولاية الفسخ كما فى البيع» 
فالوصف المذكور فى الإلحاق لا تأثير له فى الفرع على إطلاقه وفاقا . ولهذا لا 
يثبت الخيار فى النكاح بكل عيب شأنه ما ذكر إجماعا (©. 

وخامسها : عدم التأثير فى الحكم . وهو أن يذكر فى الدليل وصفا لا تأثير 
له فى الحكم المعلل به » كما إذا قيل فى مسألة المرتدين إذا أتلفوا أموالنا : 
طائفة مشركة *» فلا يجب عليهم الضمان بتلف أموالنا "2 فى دار الحرب 
كأهل الحرب. فالإتلاف فى دار الحرب لا تأثير له فى نفى الضمان وإثباته وفاقاً 
فإن من أوجب الضمان أوجب مطلقا سواء كان الإتلاف فى دار الحرب أو فى 
غيرها ٠‏ ومن نفاه نفاه مطلقاً سواء كان الإتلاف فى دار الحرب أو فى غيرها . 

والفرق بين هذا وبين الشانى فرق ما بين العام والخاص لأنه يلزم من أن لا 
يكون له تأثير [ فى الحكم أن لا يكون له تأثير" ] فى الأصل والفرع من غير 


)١(‏ انظر : البرهان ” / ٠١17‏ الأحكام للآمدى 5 / 87 مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد 5 / 566 الإبهاج ” / ١‏ المحلى على جمع الجوامع ” / "٠‏ فواتح 
الرحموت ؟ / إرشاد الفحول ص 77١7‏ . 

#* نهاية الورقة ( 49 ) من نسخة ( ص ) . 

(؟) فى الأصل : ( أمواله ) والمثبت فى ( ص ) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 


010 


عكس ٠.‏ وربما زعم بعضهم اتحادهما ؛ ولهذا لم يذكر القسم الثانى » ويحتمل 
أن يكون ذلك لكون الخامس أعم منه فهو يغنى عنه (2. 

ثم اعلم أن عدم التأثير فى الوصف حاصله راجع إلى سؤال المطالبة فجوابه 
جواب سؤال المطالبة ("2. 

وأما عدم التأثير فى الأصل والفرع معا فجوابه أن يبين تأثيره فيهما أو فى 
أحدهما إن أمكن وإلا فيبين فائدته فى دفع النقض كما فى المثال الذى ذكرناه » 
فإنه لو لم نقيده بقولنا : لم يتقدمها معصية لورد رجم الزانى نقضاً عليه » فإن 
لم يتيسر له ذلك فقد لزمه سؤال عدم التأثير وحينئذ يصير منقطعاً . 

وقيل : إن بين تأثيره ولو فى أصل آخر غير ما قاس عليه كفى وعد مجيباً 
عنة . 

وأما عدم التأثير فى الأصل فجوابه وجهان : 

أحدهما : بيان جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين » وهذا ليس 
جواباً عنه بعد القبول بل هو دفع له من أصله ٠‏ فإنه مهما ثبت جواز هذا لم” 
يصح سؤال عدم التأثير فى الأصل أصلا ؛ لجحواز أن يكون الزائل علة » 
ويكون الحكم ثابتاً بعده بعلة أخرى فلم يظهر عدم تأثيرها فى الأصل . 

وثانيهما 9): أن حاصله أعنى عدم التأثير راجع إلى المعارضة فى الأصل 
فجوابه جواب المعارضة فى الأصل من غير تفاوت 47». 


وأما عدم التأثير فى الفرع فجوابه بفوائد الفرض فى الدليل فإن تلك الفوائد 
)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى 56/4 الإبهاج ”/ 117 المحلى على جمع الجوامع ١١9/5‏ 


(؟) انظر : الأحكام للآمدى 5 / 85 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7/ ١55‏ 
المحلى على جمع الجوامع ؟ / ”١4‏ فواتح الرحموت 37 / 59" . 
(؟) كلمة ( وثانيهما ) ساقطة من ( ص ) . 
(5) انظر : الأحكام للآمدى 5 / 87 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 57 / ١55‏ 
كاين 


المحلى على جمع الجوامع ؟ / "١4‏ فواتح الرحموت ؟ / 79 . 
تدل على أنه ليبس عدي7١)‏ التأثير ا ا 

ويخص القسم الثانى منه أن يقال : إنا وإن أجمعنا على أنه لا تأثير له فى 
الفرع على عمومه » لكن ما حصل الإجماع على أن ( 555 / أ) لا تأثير 
لخصوصه فيه ٠‏ فاللفظ وإن كان عاماً جاز أن يراد منه الخاص » إما لأنه جائز 
الإرادة من ذلك العام وهو موجب لها 7 » وإما بطريق أن يزاد قيد آخر فيه » 
نحو أن يقال فى مثالنا : عيب ينقض الرغبة فى المعقود عليه . لفوات 9) 
معظم المقصود منه فوجب أن تثبت به ولاية الفسخ كما فى البيع 4). 

واعلم أن هذا لو ذكره ابتداء صح ومنع من ورود هذا السؤال ؛ لأنا نمنع أن 
يكون هذا الوصف لا تأثير له فى الفرع حيئذ . لأنه ثبت بالحديث خيار 
الفسخ وفاقاً وليس ذلك إلا لفوات معظم المقصود من العقد » وإن ذكره بعد 
ورود السؤال فالظاهر أنه يعد منقطعاً » لأنا بينا أن ما ذكره أولاً ليس بعلة بل 
العلة مجموع الوصف . 

وأما عدم التأثير فى الحكم فهو راجع إما إلى عدم التأثير فى الوصف أو إلى 
سؤال الإلغاء » لأنه إن كان طردياً لزم الأول » وإن كان مؤثراً لزم الثانى » 
وعلى التقديرين فجوابه جوابه ©. 


. ) فى الأصل : ( عدم ) والمثبت فى ( ص‎ )١( 

0) فى( ص): (له). 

9) فى الأصل : ( كفوات ) والمثبت فى ( ص ) . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى ؛ / 88 المحلى على جمع الجوامع 7 / ٠١‏ 

(0) انظر : الأحكام للآمدى ؛ / 487 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟ / 557 
المحلى على جمع ” / 4 فواتح الرحموت ؟ / 379 . 


حاون 


الاعتراض التاسع 
القدح فى مناسبة الوصف المعلل به » وذلك بأن يبين أن مناسبته للحكم 
ليست حقيقية » بل إقناعية » أو بأن يبين إلغاء الشارع لها » أو لعدم اقترانها 
بالحكم » أو بأن يستلزم مفسدة راجحة » أو مساوية للمصلحة . 
وجوابه : ببيان المناسبة الحقيقية لو أمكن والقدح فى الإلغاء 27 الاقتران 
والترجيح إجمالا وتفصيلة 21. 


الاعتراض العاشر 

القدح فى صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المصلحة المقصودة ؛ 
وذلك قد يكون ببيان عدم إفضائه إليه » وقد يكون ببيان إفضائه إلى ضده . 

كما لوعللت حرمة المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى رتفاع الحجاب بين 
الرجال!") والنساء المؤدى إلى الفجور ». فإذا حرمت بالحرمة المؤيدة انسد باب 
الطمع المفضى إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى الفجور . 

فيقول المعترض : هذا الحكم غير صالح لإفضائه إلى هذا المقصود ؛ 
لإفضائه إلى ضده » وذلك لأن سد باب النكاح أفضى إلى وقوع الفجور . إما 
لأن الإنسان حريص على ما منع » وإما لأنه يتعين طريقآ إلى وقوعه ؛ فإن ما 
لوقوعه طريق واحد وقوعه بذلك الطريق أغلب ما لوقوعه طريقان . 


وجوابه : أن الحرمة المؤيدة مما يمنع من النظر إلى المرأة بشهوة والهم بهما 


)١(‏ انظر: الأحكام للآمدى 41//5 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 7117/7 المحلى 
على جمع الجوامع 5/7 فواتح الرحموت 7/ ٠‏ 5” إرشاد الفحول ص 77١‏ . 
(0) فى ( ص ) : ( بين النساء والرجال ) . 


ركاون 


عادة فيصير كالطبعى(١2‏ ؛ بممرا" الأيام ولهذا قيل : العادة طبيعة خامسة فيصير 
كالأمهات فيكون أفضى إلى سد باب الفجور 9 


الاعتراض الحادى عشر 

الاعتراض بكون الوصف المعلل به الحكم باطناً خفيا » كما لو علل صحة 
البيع فى المعاطاة بالرضا . أو كما لو علل الحكم بالقصد كما فى ضمان 
الوديعة بمجرد نية القطع والخيانة (؛ 

وطريق ايراده أن يقال : إن الشارع جعل الأوصاف التى تعلل بها الأحكام 
0 
اكه 

وأيضاً خفى فلو كان الوصف أيضا خفيا لزم تعريف الخفى بالخفى وهو 
متنع 9 1 5 

وجوابه : أنه إن ضبط الرضا أو القصد بما يدل عليه من الصيغ الظاهرة » 
والأفعال والقرائن الظاهرة لم يلزم ما ذكرتم من المحذور ©2. 

وقريب من هذا : الاعتراض بعدم اتضباط الوصف المعلل به ٠‏ كالتعليل 


. ) فى ( ص ) : ( كالطبيعى‎ )١( 

(0) فى (ص):(لهم). 

(؟) انظر : : الأحكام للآمدى 4 / 410 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟ / ا 
شرح الكوكب المنير 5 / ١7‏ فواتح الرحموت ” / 55١‏ إرشاد الفحول ص ٠١‏ 

() فى الأصل : ( والجناية ) والمثبت فى ( ص ) . 

يا : الأحكام للآمدى : / 488 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟ / ١519‏ 
شرح الكوكب المنير 5 / 704 تيسير التحرير 5 / ١77‏ فواتح الرحموت 4١1/7‏ 
إرشاد الفحول ص 77١‏ . 


بالحكم ٠‏ والمصالح كالتعليل بالزجر والردع والخرج والمشقة 2١(‏ »وقد تقدم 
50 وفى الاعتراض ا 3 اق 2 م 0 2 ا 
انق 1 


الاعتراض الثانى عشر 

0 

أن له 0 سؤالة وجوابا » إذ هى عبارة عن القَرق 
وجوابه . 

ويندرج تحته سؤال التعدية وجوابه » وهو : أن يعين المعترض فى اللأصل 
معنى ويعارض به » ثم يقول للمستدل : ما عللت به » وإن تعدى إلى الفرع 
المختلف فيه » فكذا ما عللت به يتعدى إلى فرع آخر مختلف وليس أحدهما 

مثاله : قول بعض أصححابنا فى إجبار البكر البالغة : بكر فجاز إجبارها 
كالبكر الصغيرة . 

فيعارضه الخصم بالصغر ويقول : الحكم فى الأصل ثابت بالصغر عندى لا 
بالبكارة وهى وإن تعدت إلى البكر البالغ فالصغر أيضاً متعد إلى الشيب 


174 / " انظر : الأحكام للآمدى 4 / مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 
إرشاد الفحول ص ؟771.‎ "0١ / ١ فواتح الرحموت‎ ٠ / 5 شرح الكوكب المنير‎ 

* نهاية الورقة ( ٠٠١‏ ) من نسخة ( ص ) . 

(1) انظر كلام الأصوليين عليه فى : البرهان 7 / ١١5١‏ المنخول ص 4١١‏ الروضة ص 
ه" الأحكام للآمدى 4 / 97 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟ / 7٠7١‏ جمع 
الجوامع وشرحه للمحلى " / *761 تيسير التحرير ١57/5‏ إرشاد الفحول ص 7172 . 

د لاون 


الصغيرة؛ وكل واحدة من الصورتين مختلف فيه فليس أحدهما [ أولى 0 ] 
من الآخر . ش 
ومن الناس من قال : إن سؤال الفرق عبارة عن المعارضة فى الأصل أو 

الفرع . 

ومنهم من قال : إنه عبارة عنهما مع حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون 
فرقاً وهما ضعيفان ؛ لأن المعارضة فى الفرع إن كان لمعنى موجود فيه يقتضى 
نقيض حكم الأصل كان ذلك تعليلاً بالمانع » وليس ذلك من الفرق فى شىء؛ 
لأن ما علل به حكم الأصل حاصل فى الفرع لكن وجد معنى آخر مانع من 
تسوت ذلك الحكم فيه . وإن كان لدليل من مارج فكذلك ؛لأن ذلك لا 
يقتضى القدح فى اشتراك الأصل والفرع فى المعنى الذى لأجله ثبت الحكم فى 
الفرع فلا يجوز أن يجعل عبارة عنهما 29 

وأما/(5:5/) المعارضة فى الفرع فهى : أن يعارض حكم الفرع بما 
يقتضى نقيضه إما بنص » أو ظاهر » أو بقياس » أو بوجود مانع » أو بفوات 
شرط ثبوت الحكم فيه بطريق القياس ٠‏ نحو أن لا يكون مجمعا عليه فيحتاج 
إلى تقريره هذه الدلائل ٠‏ وبيان وجه دلالتها على نحو ما كان يحتاج إليه 
المستدل 27 

واختلفوا أيضاً فى قبوله فرده بعضهم لا سيما المتأخرون من الجدلنين 
محتجين : بأن دلالة المستدل على ما ادعاه قد تمت . وهو ظاهر إلا فى صورة 
ما إذا كانت المعارضة بفوات الشرط فإنا نتبين عدم تمام دلالته أو ذاك » وإذا 
مت دلالته فقد وفى بما التزم فى الاستدلال فهو بعد ذلك مخير إن شاء سمع 
المعارضة ٠‏ وإن شاء لم يسمع كاستدلال مستأنف . 


. ) كلمة ( أولى ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

(5) انظر : الأحكام للآمدى 4 / ١١‏ . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى 5 / ٠١١‏ المسودة ص 45١‏ إرشاد الفحول ص 7؟ 
امن 


وأيضاً فإن حق المعترض أن يكون هادمآ لا بانيآً » والمعارضة فى حكم الفرع 
بناء لا هدم ؛ بخلاف المعارضة فى الأصل فإن حاصلها يرجع إلى منع 
المقدمة. وهو كون الحكم معللاً بما ذكر من الوصف وهو مقدمة''' من 
مقدمات قياس المستدل ٠‏ فلا يلزم من قبول المعارضة فى الأصل قبول المعارضة 
فى الفرع 299 . 

وقبله الباقون وهم الأكثرون ؟ لأنه وإن لم يكن هدماً لكن يلزم منه هدم ما 
بناه المستدل بمعارضة دليله بدليله » ولا حجر 7" عليه فى سلوك طرق الهدم 
لاسيما إذا تعين المعارضة له بأن كانت مقدمات دليل المستدل صحية فحينئذ لو 
لم تقبل المعارضة فى الفرع لبطلت فائدة المناظرة واختلت فائدة البحث 


والمحاورة 5 ْ 
وجوابه : دفعه بالقدح فيه بكل ما يقدح به فى الدليل وبالمعارضة 0 فإن لم 
يكن فبالترجيح على الاصح 217. 


ومنهم من أنكر قبول الترجيح 2 لأن ما ذكره المعترض وإن ثبت أنه مر جوح 
بالنسبة إلى ما ذكره المستدل . لكن لا يخرج بذلك عن أن يكون اعتراضاً على 
الدليل فيحتاج إلى الجواب ©2. 


وهو ضعيف جداً ؛ لان الاعتراض المرجوح لا يجب الجواب عنه اكتفاء 
الترجيح ؟ 
)١(‏ فى الأصل : ( مقدمات ) والمثبت فى ( ص ) . 
(1) انظر : البرهان ” / ٠١٠١‏ المنخول ص :١5‏ الأحكام للآمدى 5 / ٠١١‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه للعضد ” / 7186 إرشاد الفحول ص 777 . 
(”) فى (ص) ( ولاحجة ) . 
(5) انظر : البرهان 7 / ٠١55‏ الأحكام للآمدى 5 / ٠١7‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد ”7 / 717 إرشاد الفحول ص 777 . 
(6) انظر : الأحكام للآمدى 5 / ” ١‏ . 
يكأون 


منههم'' من يوجب ذلك محتجا بأن المناظرة تلو الاجتهاد . والاجتهاد 
يتوقف عليه » فوجب أن يكون الأمر فى المناظرة كذلك فيكون الترجيح جوابه 
يتم به الاجتهاد فيكون جزؤ الدليل » فلو لم يذكره المستدل لم يكن ذكر تمام 
الدليل بل بعضه . 

واعلم أن هذا يتجه إذا كان الدليل المعارض لحكم الفرع معلومآ للمجتهد . 
أو كان ظاهراً جلي » فأما إذا كان خفياً غير معلوما له(" فلا ؛ لأنه لا يجب 
عليه الترجيح بالنسبة إلى ما لا يعلمه فى الاجتهاد فضلاً عن أن يكون [ فى 
المناظرة ٠»‏ فالحاصل أن المناظر تلو المجتهد فما يجب عليه فى إثبات الحكم 
يجب 7(" ] على المناظر فى المناظرة. 

| ومنهم من لم يوجب ذلك لما فى تكليف ذكره من الحرج والمشقة . 

ومنهم من فصل فقال : إن كان الترجيح بأمور خارجية نحو تكثير الآدلة » 
أو كون الحكم حظراً » أو إباحة . أو غير ذلك » فلا يجب » وإن لم يكن 
كذلك بل لأمور عائدة إلى ذات العلة بأن يكون ما به الترجيح صفات لذات 
العلة فيجب ذكره ذاكراً لتمام الدليل بخلاف النوع الأول فإنه أمر خارج عن 
الدليل لا يتوقف عليه الدليل » لا فى ذاته ولا فى صفاته بل يتوقف عليه 
إغماله لا غير 47). 


. ٠١7 / 6 فى الأصل : ( ومنهم ) والمثبت فى ( ص ) انظر الأحكام للآمدى‎ )١( 
. ) فى الأصل : ( به ) والمثبت فى ( ص‎ )١( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )©( 
مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ ٠١١ / وهو اختيار الآمدى انظر : الأحكام للآمدى ؛‎ ):( 
. للعضد ” / "5لا"‎ 
14 


الاعتراض الثالث عشر 


اختلاف ضابط الأصل والفرع مع اتحاد حكمتهما . 
مثاله : قولنا فى شهود القصاص بالزور : تسببوا إلى القتل عمداً عدواناً . 
فلزمهم القصاص زجراً لهم عن التسبب كالمكره فيعترض عليه بأن الحكمة فى 
الأصل إنما هو الإكراه » وضابط الحكمة فى الفرع وإنما هو الشهادة » وهما 
وإن اشتركا فى مقصود الزجر لكن لا يمكن تعديه الحكم به وحده » لاحتمال 
أن ما وجد من التسبب فى ضابط الأصل * راجح على ما وجد منه فى ضابط 
الفرع ولا بما يتضمنه من الضابط ؛ لأنه لا اشتراك فيه ويمتنع الإلحاق دونه . 


وجوابه : إما بأن يبين أن التعليل إنما هو بعموم ما اشتراك فيه الضابطان من 
التسبب إلى القتل المضبوط عرفا ء أو بأن يبين أن إفضاء ضابط الفرع إليه مثل 
إفضاء ضابط الأصل إليه » أو راجح عليه » وحيتئذ يلزم أن يكون"أولى بثبوت 
الحكم . 

مثاله فى مسألتنا : أن نقول : إن الإغراء على القتل بالشهادة الموجبة 
لاستحقاقه أفضى لاستحقاقه أفضى إليه من الإكراه عليه » لما فى الأول من 
الميل الطبيعى إلى التشفى والانتقام » مع كونه جائزاً مسلطاً عليه عرفا 
وعقلاًء وشرعاً دون الثانى » وبالجملة يبين تساوى الإفضائين أو غلبة إفضاء 
الفرع إليه مما يساعد عليه فى كل مسألة .2١7‏ 


* نهاية الورقة ( ٠١١‏ ) من نسخة ( ص ) . 
)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى 5 / ٠١‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟ / ١175‏ 
ص ١7١‏ 
لون 


اختلاف جنس المصلحة مع اتحاد الضابط فى الأصل والفرع . 

مثاله : قولنا فى مسألة اللواط : أولج فرجا فى فرج مشتهى طبعاً محرمآً 
شرعاً ٠‏ فيسجب عليه الحد كما فى الزانى ٠‏ فيعترض عليه : بأن الضابط وإن 
كان متحداً لكن الحكمة مختلفة فإن الحكمة فى اللواط إنما هو صيانة النفس عن 
رذيلة اللياطة ؛ وهى مخالفة لحكمة الأصل ٠‏ وهو دفع محذور اخختلاط المياه 
واشتباه الأنساب المفضى إلى ضياع الصبى وهلاكه وهو مؤد إلى انقطاع نسل 
جنس الإنسان ٠.‏ فإذن لا يلزم من اعتبار ضابط الأصل لا لزمه /(57؟/أ) من 
الحكمة المخصوصة اعتباره فى الفرع للزوم حكمة أخخرى إياه ؛ لجحواز أن لا 
تقوم الحكمة الثانية مقام الحكمة الأولى فى نظر الشارع . 

وجوابه : أن يبين أن حكمة الفرع مثل حكقة الأصل أو أكثر محذوراً منها 
كما فى مسألتنا ٠‏ فإن الزنا وإن كان يؤدى إلى ضياع المولود المؤدى الى انقطاع 
النسل ٠‏ لكن اللواط يؤدى إلى عدم الولادة بالكلية » وهو أفضى إلى انقطاع 
النسل من الضياع المؤدى إليه ٠‏ فيلزم أن يكون أولى بوجوب الحد منه » فإن 
لم يكن أولى فلا أقل من استراكهما فى وجوب الحد الزاجر عنهسما » أو أن 
يبين مناسبة القدر المشترك بين الحكمتين للحكم فيكون الحكم معللاً به ٠‏ فإن 
فرق بين الأصل والفرع بالقدر الذى يمتاز الأصل عن الفرع ٠‏ فجوابه : حذفه 
عن درجة الاعتبار بطرقه التى سبقت الإشارة إليها 29 


)١(‏ انظر - الأحكام للآمدى ؟ / 04 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟ / /الا؟ 
جمع الجوامع وشرحه للمحلى 5 / ١5‏ 
كس 


الأعتراضن الخامسعكتر 


اختلاف حكم الأصل والفرع . 

وتقريره أن يقال : حكم الفرع مخالف لحكم الأصل فلا يصح معه القياس» 
فإن من شرط القياس اتحاد الحكم ؛ لأنه عبارة عن تحصيل مثل حكم الأصل 
فى الفرع » ومعلوم أن ذلك لا يتحقق بدون الاتحاد . 

وجوابه : ببيان اتحاد الحكمين نوعا أو جنساً » كقياس صحة البيع على 
صحة النكاح فيما لم يره المشترى 2١(‏ وكقياس وجوب تعيين نية الصوم على 
وجوب تعيين نية الصلاة فى النوع الأول ؛ فإن الاختلاف إنما هو راجع إلى 
محل الحكم + وهو غير مضر للقياس يل [ هو 27 ] شرطه فإن الفرع ما لم 
يكن مخالفاً للأصل لم يصح القياس ٠»‏ وكقياس قطع الأيدى باليد الواحدة 
على قتل الجماعة بالنفس الواحدة فى النوع الثانى ؛ فإن الحكمين متحدان 
بالجنس دون النوع » فإن القطع نوع » والقتل نوع آخرء ويشملهما الجراح » 
فإن لم يمكن بيان الاتحاد نوع أو جنسا كما إذا كان احد الحكمين إثباتاً والآخر 
نفيً » أو كان أحدهما إيجاباً والآخر تحرياً قحل يككون السؤاق لاوما 29 

ثم هذه الأسئلة كلها واردة على قياس جامعه معنى مناسب فأما الذى لا 
يكون كذلك كقياس الشبه » أو قياس الدلالة » أو غيرهما ما سبق من أنواع 
الأقيسة فلا بل يرد عليها بعضها » ولا يخفى على المحصل الفطن تمييز ما يرد 


. ) لفظة ( الواو ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(؟) لفظة ( هو ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 

() انظر الأحكام للآمدى 5 / ٠١5‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ” / 578 
تيسير التحرير 5 / ١7‏ إرشاد الفحول ص 51١‏ . 


ملس 


منها على كل واحد من أنواع الأقيسة وما لا يرد » فلذلك(2 أعرضنا عن ذكر 
ذلك . 
فإن قلت : هل يجوز أن تورد هذه الأسئلة كلها مع أم يجب الترتيب فيها . 
وبتقدير أن يجب [ الترتيب فيها (" ] فما الذى يجب أن يقدم منها وما الذى 
يجب أن يؤخر ؟ 
قلت: الأسئلة لا تخلو إما أن تكون من نوع واحد كالنقوض ٠‏ والمعارضات 
بأن يورد السائل نقوضاً كثيرة على علة المستدل » أو تعارض علته بمعانى عديدة 
فى الأصل [ثم 7] كل واحد منها يصلح أن يكون علة أو جزؤ علة » أو من 
نوعين كالمطالبة مع المعارضة ». أو النتقض معهما . فإن كان الأول فقد اتفقوا 
على جواز الجمع فيه ؛ إذ لا يلزم منه تناقض ولا نزول من سؤال إلى سؤال 
آخرء وإن كان الثانى فإن كان غير مترتبة كالنقض مع عدم التأثير فإن كل 
واحد منها يقدح فى أن الوصف المذكور علة ولا ترتيب بينهما ؛ إذ يجوز أن 
يقال : ما ذكرت من الوصف ليس بعلة لأنه منقوض أو لكونه غير مؤثر فقد 
ذهب الأكثرون إلي جواز الجمع بينهما كما سبق . ومنع منه الأقلون للانتشارء 
ويلزمهم ذلك فى النوع الأول ©2. 
وإن كانت [ مترتبة كالمعارضة مع منع وجود الوصف فى الأصل أو كالمنع 
مع المطالبة فإن المعارضة والمطالبة إنما تكون 7" ] بعد تسليم وجود الوصف فى 
الأصل ٠‏ أو كالستفسار مع المنع فإن المنع بعد فهم المعنى فقد ذهب الأكثرون 
)١(‏ فى الأصل : ( فكذلك ) والمثبت فى ( ص ) . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 
(*) كلمة ( ثم ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 
(5) انظر : الأحكام للآمدى + / 71 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7 / ١8١‏ 
تيسير التحرير 5 / 4 فواتح الرحموت ” / 517” إرشاد الفحول ص 754 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل ومثبت فى ( ص ) ولكنه جاء فى الأصل بعد 
قوله: ١‏ إذ يجوز أن يقال ما ذكرت والسياق يقتضى إثباته هنا والمثبت فى سخة 
(ص) . 


نض 


إلى عدم جواز الجمع بينهما ؛ لأن الاعتراض بالسؤال المتأخر منها مشعر بتسليم 
متعلق السؤال الأول إذ لو بقى السائل مصراً على السؤال الأول لم يتوجه 
السؤال الذى بعده بالرتية فحيتئذ لا يستحق إلا جواب السؤال الأخير . 

وذهب الباقون إلى جوازه أيضاً . 

وهو اختيار * الأستاذ أبى إسحاق وهو الحق وعليه العمل فى الكتب 
والمصنفات لأن السؤال الثانى والثالث وإن أشعر بتسليم متعلق السؤال الأول 
لكن تقديراً لا تحقيقً » كما هو الدأب فى إيراد الاعتراضات فى المصنفات فهو 
إن صرح بذلك بأن قال بعد منع وجود الوصف فى الأصل : ولئن سلمنا 
ذلك» لكن لا نسلم مناسبته للحكم ٠»‏ ولئن سلمنا المناسبة لكن هنا مناسب 
آخر » فلم قلتم : إن ما ذكرتم هو العلة فلا شك أن ذلك على تقدير التسليم 
فلا يضره الانتقال من السؤال إلى ما بعده » وإن لم يصرح بذلك نزل عليه 
لاحتماله لاسيما وقد جرت العادة بذلك (©. 

وأما الذى يجب أن يقدم على الكل سؤال الاستفسار ؛ لأنه إذا لم يعرف 
مدلول اللفظ استحال منه المنع » أو المعارضة ». والأسئلة كلها ترجع إليهما » 
ثم بعده سؤال فساد الاعتبار ؛ لأنه نظر فى فساد الدليل من حيث الجملة » 
وما بعده أخص منه [وهو © ] نظر فى فساده من حيث التفصيل » والأول 
مقدم على الشانى لسهولة إقضائه إلى الغرض ٠»‏ ولكنه يبطل أصل الدليل 
بالكلية بخلاف غيره ثم بعده © فساد الوضع » لأنه / (1/7151) أخص منه 


* نهاية الورقة ( ٠١7‏ ) من نسخة ( ص ) . 

)١(‏ وهو اختيار الآمدى انظر : الأحكام للآمدى 5 / ١١7‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد 7 / ١8١‏ تيسير التحرير 5 / ١59‏ فواتح الرحموت 5 / 4" إرشاد 
الفحول ص 778 . 

. ) كلمة ( هو ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

() فى الأصل : ( بعد ) والمثبت فى ( ص ) . 


رنكونا 


والنظر فى العام مقدم على الخناص » سهد ٠‏ ولا يخفى عليك 
ترتيب بعضها على البعض . 

ثم بعده النقض وعدم التأثير والعكس على رأى من جعل عدمه قادحاً فى 
العلية . ولا ترتيب بين هذه الثلاثة ؛ لأن كل واحد منها يقدح فى العلة . 
والكسر مؤخحر عن النقض ٠‏ ولا يخفى عليك تعليله » ثم بعده المعارضة فى 
الأصل هكذا قيل ٠‏ وعلل بوجهين . 

أحدهما : أن النقض معارض لدليل العلية ؛ والمعارضة فى الأصل معارضة 
لنفس العلة فكان متأخراً عن المعارض لدليل العلية . 

وفيه نظر ؛ وهذا لأن النتقض وإن كان معارضاً للدليل الذى يدل على علية 
الوصف من حيث أنه يبقى علية الوصف الذى دل ذلك الدليل على عليته 2 
لكن المعارضة فى الأصل أيضا كذلك فإنها تبقى علية ذلك الوصف فتكون 
معارضة للدليل الدال على عليته ففى كل واحد منها منافاة العلية ومعارضة 
الدليل الدال على علية الوصف فلم يظهر الفرق بينهما من هذه الجهة : 

وثانيهما : أن النقض لإبطال العلة » والمعارضة فى الأصل لإبطال 
استقلالها. 
. وفيه أيضا نظر ؛ لأن النقض والمعارضة فى الأصل كل واحد منهما يدل 
على عدم علية الوصف على سبيل الاستقلال ؛ فإن من الظاهر أنه ليس فى 
النقض ما يدل على أن الوصف المذكور لا يصلح أن يكون ججزوؤ العلة وحيتئذ 
تكون الدلالة على عدم علية الوصف على سبيل الاستقلال أعم من أن تكون 
بطريق الإبطال » أى : يبطل بالكلية بحيث لا يكون له مدخل فى العلية(/ 
أو بطريق عدم الاستقلال » أى ويكون له مدخل فى العلية والدال على العام 
لا يدل على الخاص لا بطريق المطابقة ولا بطريق الالتزام 


) كلمة ( العلية ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
"1 


وعلى هذا التقدير لا يظهر الفرق بينهما من هذا الوجه . 

ثم هذا التعليل يقتضى تقديم المعارضة فى الأصل على النقض ؛ لأن 
الإبطال أخص من عدم الاستقلال » والنظر فى العام مقدم على الخاص » 
اللهم إلا أن يريد بعدم الاستقلال أن يكون له مدخل فى العلية فحيتئذ تحصل 
المباينة بينهما لكن ينبغى أن يقدم أيضاً ككون النقض أخص بالنظر إلى إبطال 
العلية وإن لم يكن أخص منه بالنظر إلى المفهوم ١‏ وإذا بطل هذا فالحق أحد 
القولين وهو إما أنه لا ترتيب بينهما ؛ لان كل واحد منها قادح فى علية 
الوصف على سبيل الاستقلال كما سبق » أو أن المعارضة فى الأصل مقدم 
على النقض ؛ لأنها نظر إلى إبطال العلية فى المحل 

الأصلى ٠‏ والنقض نظر إلى إبطالها بالنسبة إلى غير محلها الأصلى . 

ومعلوم أن الأول أقدم ٠‏ فهذا ما خطر بالبال فى الحال والله أعلم بالصواب . 

ثم المعارضة قد تكون فى الاصل » وقد تكون فى الفرع ». ولا شك أن 
الأول أقدم . 

وأما القلب » والقول بالموجب فيؤخر كل واحد منهما عن الذى تقدم ذكره 
من الأسئلة ؛ لأن كل واحد منهما يورد بعد تسليم كل ما يتوقف عليه إفادة 
الدليل للحكم بخلاف ما تقدم » والقلب مقدم على القول بالموجب وهو 
ظاهر . 

ثم لا يخفى عليك مما تقدم ترتيب بقية الأسئلة بالنسبة إلى ما ذكرنا من 
الأسئلة وبالنسبة إلى البعض منها إلى البعض(٠2‏ . ولكن هذا آخر كلامنا فى 
الأسئلة فإنه وإن لم يكن من هذا الفن لكن أوردنا البعض منها لثلا يخلو 
الكتاب عن هذه الفائدة » وأما الاستقصاء فيه فأليق بفن الجدل فإنه منه . 


١8٠١ / مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟‎ ١١7 / انظر : الأحكام للآمدى ؛‎ )١( 
نكس‎ 


الكلام فى التعادل والتراجيح وهو مرتب على قسمين 1 
القسم الأول فى التعادل 2١(‏ وفيه مسائل . 


المسألة الأولى 
أطبق الكل على أن تعادل القاطعين المتنافيين عقليين كانا أو نقليين غير 
جائز؛ لأن مدلول الدليل القطعى يجب أن يكون حاصلاً » فلو جوزنا تعادل 
القاطعين لزم حصول مدلوليهما وهو جمع بين المتنافيين وهو ممتنع 9©. 


)١(‏ التعادل فى اللغة التساوى وعدل الشىء بالكسر مثله من جنسه أو مقداره ومنه قسمة 
التعديل وهى: قسمة الشىء باعتبار القيمة والمنفعة لا المقدار . والتعارض لغة : التمانع 
ومنه تعارض البينات لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتملع نفوذها . انظر : القاموس 
المحيط ؟ / 774 . 5 / ١54‏ . معجم مقابيس اللغة /ا84؟ . ١/7‏ . 

وقد ذهب جماهير الأصوليين إلى استعمال التعادل فى معنى التعارض . لأنه لا 
تغارض إلا بعد التعادل فالادلة إذا تعارضت ولم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر 
فهو التعادل أى التكافؤق والتساوى 

وذهب الفتوحى من الحنابلة إلى التفريق بين التعادل والتعارض فقال : 

« وأما التعارض فهو تقابل دليلين ولو عامين فى الأصح على سبيل الممانعة وذلك إذا 
كان أحد الدليلين يدل على الجواز والدليل الآخر يدل على المنم فدليل الجواز يمنع 
التحريم ودليل التحريم يمنع الجواز فكل منهما مقابل للآخرء ومعارض لهء 0 
له.. وأما التعادل فهو التساوى » » انظر فى تعريف التعادل : المحصول ج ؟ات” 
/ه الروضة ص 86" نهاية السول 5 / :57 2 جمع الجوامع وشرحه للمحلى 
"/ 0" شرح الكوكب انير 5 / 0 0١56‏ » فواتح الرحموت 5 / ١84‏ . 
() انظر : المستصفى ” / 91" , الأحكام للآمدى ؛ / 197 . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 598/7 ٠‏ نهاية السول 5 / ”15 . الإبهاج ” / ١ 3١7‏ ويرى بعض 
الحنفية ومنهم الكمال بن الهمام ' جواز التعارض بين الدليلين القاطعين , لأن -- 


لضن 


واختلفوا فى تعادل الأمارتين :2١(‏ - فمنعه الإمام أحمد 29 » والكرخى7", 
وجمع من فقهائنا (29. 

وجوزه الباقون من الفقهاء والمتكلمين' . 

وهؤلاء اختلفوا فى حكمه عند وقوعه على ثلاثة مذاهب : 

أحدهما : إن حكمه * التخيير » وهو انختيار القاضى أبى بكر 21 . وأبى 
عن 10 الى هاش :80 


-- التعارض بينهما ٠‏ إنما هو فى الظاهر فقط وحينئذ يكون أحدهما محمولا على غير ما 
حمل عليه الآخر . أو يكون أحدهما ناسخاً . والآخر منسوخا . وقالوا : إن إجازة 
التعارض فى الظنيين فقط ٠‏ ومنعه بين القطعيين تحكم انظر تيسير التحرير " / 2175 
مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 35 / ١81‏ ؛ وما ذهب إليه الكمال بن 
الهمام ومن وافقه وجيه.. لأن التعارض بين الدليلين القطعيين إن وجد ». فإنما هو فى 
الظاهر فقط ١‏ لا فى الواقع ونفس الأمر فليس هناك ما يمنع إمكان التعارض بينهما فى 
الظاهر والله أعلم ٠‏ * 

. أى فى الواقع ونفس الأمر لا فى ذهن المجتهد‎ )١( 
. "09 / جمع الجوامع وشرحه للمحلى ؟‎ . 7١7 /7 انظر : الإبهاج‎ 

(0) انظر : المسودة ص 558 . 

(*) انظر : فواتح الرحموت ؟ / ١89‏ . 

(5) انظر : التبصرة ص 3٠١‏ المستصفى ؟ / 47" - 745 , الاحكام للآمدى 5 /ا9١‏ 

الإبهاج “ / 7١7‏ », نهاية السول 5 / 478 . 

(5) وهو مذهب القاضى أبى بكر الباقلانى والجبائى وابنه ونسبه الآمدى إلى أكثر الفقهاء . 
انظر . المستصفى 17 / 47" - 845 . الأحكام للآمدى 5 / ١97‏ . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد ” / 798 . الإبهاج 3 / 5١7‏ . 

* نهاية الورقة ( ١١7‏ ) من نسخة ( ص ) 

(7) انظر ٠‏ المحصول ج ”7 ق 5 / 6505 .ء الأحكام للآمدى 5 / /ا9١‏ . 

0) انظر : المعتمد " / 8687 . 

(4) انظر ' المعتمد الموصع السابق 


يندس 


وثانيها أن حكمه التساقط . ويجب الرجوع فى ذلك إلى غيرهما . وهو 
البراءة الأصلية ٠.‏ هو مذهب أكثر الفقهاء منهم )١(‏ 

وثالئها : وهو القول بالنفصيل : وهو أن هذا التعارض والتعادل إن وقع 
بالنسبة إلى الواجبات فحكمه التخيير » فإن التخيير بين الواجبات فى الشرع 
غير ممتنع كما فى وجوب الحقاق . وبنات لبون ”2 . وكما فى خصال 
الكفارة . 

وإن وقع بالنسبة إلى حكمين متنافيين كالاباحة والتحريم فحكمه التساقط 
فقط والرجوع إلى البراءة الأصلية . هذا هو النقل المشهور 9) 

وكلام الشيخ الغزالى - رحمه الله - يدل على أن من قال : المصيب واحد 
والباقون مخطئون لم يجوزوا تعادل الأمارتين » وأما الذين قالوا : كل مجتهد 
مصيب فهؤلاء اختلفوا فيه ؛ لأنه قال : « إذا تعارض دليلان عند المجتهد . 
وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلاً من موضع آخر وتخير فالذين ذهبوا إلى أن 
المصيب واحد يقولون : هذا لعجز المجتهد وإلا فليس فى /(1/74/8) أدلة 
الشرع تعارض من غير ترجيح فلزم التوقف . أو الأخذ بالاحتياط ٠‏ أو تقليد 
مجتهد آخر عثر على الترجيح [ وأما المصوبة فاختلفوا فيه 29» . 


() انظر : المحصول ج © ق 5 /7 50 . الإبهاج 37/ 5١5‏ . نهاية السول 5 / /ا57 . 
(5) وذلك كما لو ملك ماثتين من الإبل يجب عليه أن يخرج ما شاء من الحقاق وبنات 
اللبون . 

والحقة : هى التى تم لها ثلاث سين » وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها 
الفحل . وأن يحمل عليها وتركب 

وبنت اللبون هى التى تم لها سنتان » سميت بدلك لأن أمها خيتئد فد وضعت 
غالب فهى ذات لبن 

انظر الروض المربع ١‏ / 751 540" 
(") انظر الإبهاج “ / 5١4‏ . جمع الجوامع وشرحه للمحلى ” / 8059 
(4:)انظر المستصمى ” / 4لا 
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فقوله : فليس فى آدلة الشرع تعارض من غير ترجيح (2] يدل بصراحته 
على ما قلناه ١‏ 

واختار الإمام 29 أن تعاذل الأمارتين فى حكمينٌ متنافيين والفتعل واحد 
ككون الفعل الواحد واجباً وحراماً جائز فى الجملة » غير واقع شرعاً 

هذا صريح كلامه ودليله يدل أيضا على عدم جواز وقوعه شرعا . فإن ما 
ذكره من الدلائل؟ لا يختص بامتناع الوقوع . والأغلب على الظن أن مراده 
من [ قوله ١‏ غير واقع شرعاً أنه غير جائز الوقوع شرعاً وأن تعادلهما ذ ] 
فعلين متنافيين. والحكم واحد جائز كوجوب التوجه إلى جهتين قد غلب على 
لظن أنهما جهتا القبلة. 

واحتج المانعون منه مطلقاً بوجوه : 

أحدهما : لو جاز تعادل الأماركين علق مين تسافين شرع فلفرضن 
واقعا إذ الجائز لا يلزم من فرض وقوعه محال » فعند وقوع هذا التعارض إما 
أن يعمل بهما وهو منحال الم ل او ال ا 
بواحد منهما وهو أيضاً باطل . 

أما أولاً : فلأنه يلزم الترك بالدليلين . 

وأما ثانياً : فلأنه يلزم أن يكون وضعهما غبثاً لكون العمل بهما غير ممكن » 
أو يعمل بأحدهما علئ التعيين وهو أيضاً باطل 3 لكونه تحكماً محضاً 3 وقولة 
فى الدين بالتشهى 3 وترجيحا لأحد الجائزين على الآخر من غير مرجح 3 أو 
يعمل بأحدهما لا على التعيين بل على التخيير وهو أيضاً باطل . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (.ص)‎ )١( 

(*) انظر : المحصول ج ” ق ”7 / ا ه 

() فى ( ص ) (الدلالة ) 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط مس الأصل ومثبت فى ( ص )2 . 
لل 


أما أولاً : فلأن التخيبر بين المباح وغيره يقتضى ترجيح أمارة الإباحة بعينها؛ 
لأنه لما جاز له الفعل والترك مع أنه لا معنى للإياحة إلا ذلك لزم أن أن يكون 
ذلك الفعل مباحاً له فيكون ذلك ترجيحا لإحدى الأمارتين بعينها وقد تقدم 
إفساده . 

وأما ثانيً : فلأنه يلزم أن يكون المكلف مخيراً فى المسألة الاجتهادية وهو 
باطل بالإجماع . 

وأما ثالث : فلأنه يلزم أن يكون الأمر بالنسبة إلى الحاكم والمفتى كذلك 
وحينئذ يلزم عدم فصل الخصومة ودوام المنازعة ٠‏ ولزم تخييراً لعامى فى 
الأحكام الشرعية وكل ذلك ممتنع 7" . 

واعترض عليه : بأنه لم لا يجوز أن يعمل بإحدى الأمارتين على التعيين » 
لكون العمل بهما أحوط . أو لكون العمل بها أخذا بالأقل ؟ وحيتئذ لا يلزم 
ما ذكرتم من أنه تحكم . أو ترجيح من غير مرجح . 

سلمنا فساد هذا القسم . فلم لا يجوز أن يعمل بإحداهما لا على التعيين . 
قوله أولاً : ذلك ترجيح لأمارة الإباحة بعينه . 

قلنا : ممنوع ؛ وهذا لأن التخيير بين الفعل والترك مطلقاً هو الإباحة » وأما 
التخبير بينهما بناء على الدليلين الذين يدل أجدهما على الحظر والآخر على 
الإباحة فلا ؛ إذ يجوز من الشارع أن يقول للمكلف : أنت مخير فى الأخذ 
بأمارة الإباحة » أو بأمارة الحظر , إلا”'' أنك متى أخذت بأمارة الإباحة فقد 
أبحت لك الفعل . 


وإن أخذت بأمارة الحظر فقد حرمت عليك الفعل ويصرح له بأن الفعل على 


)١(‏ انظر : المحصول ج 7 ات 7 / 500 8٠0‏ © الأحكام للآمدى 4 / ١914‏ مختصر 
ابن الساجب وشرحه للعضد ؟ / 4 . الإبهاج 7 / 7١7‏ . نهاية الفصول 
1/1 . 
(0) الهمزة فى قوله ( إلا ) ساقطة من ( ص ) . 
لض 


أحد التقديرين مباح (') وعلى الآخر حرام ٠‏ ولو كان ذلك إباحة للفعل لما جاز 
ذلك كما لو صرح له بالإباحة ثم صرح له بالحرمة وويؤكده » أنه يجب عليه 
الأخذ بأمارتها » ولو كان ذلك ترجيحا لأمارة الإباحة لما اختلف وجوب 
الاعتقاد . 


ومثاله فى الشرع : أن المسافر مخير بين أن يصلى أربعاً فرضاً وبين أن يترك 
ركعتين فلو صلى أربعاً وقع الكل فرضاً . ولو صلى ركعتين وقعتا أيضاً 
فريضتين » ولا يقال: [ إنه 7"] لما خير بين فعل الركعتين وبين تركهما كانتا 
مباحتين . 

وكذلك من استحق أربعة دراهم على غيره » فقال : تصدقت عليك 
بدرهمين إن قبلت ٠»‏ وإن لم تقبل » وأبيت قبلت الكل عن الدين الواجب 
[فإذا أتى بالأربع وأخذه المستحق كان كله واقعآ عن الدين الو اجب '"] مع أنه 
كاذ ييجوق للمديوة آناياتى يوان لااياتئ يه .. ظ 

فالحاصل أن كون الشىء يجوز فعله وتركه بناء على [ أمرين (4)] يثبت 
أحدهما فعله . والآخر تركه كالمقتضى و النافى لا*2 يقتضى أن يكون ذلك 
الفعل مباحاً وإن فعله بناء على - المقتضى"' له أو تركه بناء [ على النافى فكذا 
ما نحن فيه ء فإن المكلف إذا ترك الجمع بين الأختين بناء على (2] قوله 


. ©» فى ( ص ) : : إياحة‎ )١( 

(")لفظة ( إنه ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 
(”) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

(5) كلمة ( أمرين ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 
(5) فى (ص) (أن). 

(5) فى ص : ( أن المقتضى ) . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


افكسن 


تعالى: 8 وأن تجمعوا بين الأختين 4'' لا يقال : إنه ترك أمراً مباحاً مع أنه 
كان يجوز أن يجمع بناء على قوله تعالى : « إلا ما ملكت أيمانكم »4 
ولذلك قال عثمان - رضى الله عنه : (أحلتهما آية » وحرمتهما آية) 9" . 

سلمنا ذلك لكن هذه الدلالة إنما تتم عند تعارض أمارة الحظر والإباحة أما 
عند تعارض* الحظر والواجوب لم يلزم ذلك : إذ لم يمكن أن يقال : إن 
التخبير بينهما ترجيح لأمارة الإباحة بعينها فلم يكن دليلكم متناولاً لكل 
افد 

قوله ثانياً : يلزم تخيير المكلف فى المسائل الاجتهادية . 

قلنا : نعم وانعقاد الإجماع على بطلانه مطلقاً ممنوع بل على بطلانه عند 
الترجيح لا يمنع منه فإذا حصل الإذن فى الفعل فقد ارتفع ٠»‏ وأما عند تعارض 
الأدلة وتساويهما فلا . 

قوله ثالثاً : أنه يلزم أن يكون الأمر بالنسبة إلى الحاكم والمفتى كذلك قلنا : 
لا نسلم وستعرف تفصيل /(59؟1/1) الأمر فيه 20 

سلمنا فساد القول بالتخيير » فلم لا يجوز أن يقال بتساقطهما والرجوع إلى 


. ) سورة النساء » الآية ( "الا‎ )١( 

(؟) سورة النساء » الآية ( 55 ) . 

(؟) هذا الأثر يروى أيضا عن عمر وعلى وابن عباس - رضى الله عنهم . 
أخرجه البيهقى فى كتاب النكاح باب ما جاء فى تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة 
وابتتها فى الوطء بملك اليمين لا / ١57‏ . 
وأخرجه عبد الرزاق فى كتاب النكاح باب ١‏ ما نكاح أباؤكم » 5 / 717 ٠‏ وراجع 
هذا الأثر فى تفسير القرطبى 5 / ١١7‏ . أحكام القرآن للجصاص ” / 5 . 75 . 

(*) نهاية الورقة ( 5 ٠١‏ ) من نسخة ( ص ) . 

(5) انظر هذه المناقشات فى : المستصفى ” / ”8٠‏ . المحصول ج ” ق 7/ 865-09- 
١‏ » الإبهاج "3 / 3837 . 

(5) فى ص ( ٠١55‏ ) من الرسالة . 


فكس 


البراءة اللأصلية ؟ 

قوله : لأن وضعهما حيتذ عبث . | 

قلنا : هذا مبنى على قاعدة التحسين والتقبيح وقد ثبت بطلانها . 

سلمناه لكن لم لا يجوز أن يقال : إن لله تعالى فيه حكمة خخحفية لا يطَّلّم 
عليها » ثم هو منقوض بالتعادل الذهنى وهو جائز بالاتفاق » ثم أن ما ذكرتم 
من الدليل يشكل بما إذا أفتى مفتيان : أحدهما بالحل » والآخخر بالحرمة . 
ولم يظهر رجحان أحدهما على الآخر فى ظن المستفتى ٠‏ فإن قولهما بالنسبة 
إلى العامى كالأمارتين (2, ش 

وأجيب عنه”'" : أما عن الأول فهو أنه غير وارد على صورة 9 النزاع » 
فإن النزاع إنما هو حيث تكون الأمارتان متعادلتين وذلك ينفى أن تكون إحداهما 
راجحة على الأخرى سواء كان ذلك الرجحان لأمر يرجع إلى ما فى نفسها 
أوغيرها . 

وأما عن الثانى » فهو أن المحظور هو الذى يمع من فعله » والمباح هو الذى 
لا يمنع منه » فإذا حصل الإذن فى الفعل فقد ارتفع الحجر عن فعله فلا يبقى 

وهو ضعيف لأنا نمنع ذلك ؛ وهذا لأنه ما ارتفع الحجر عن فعله مطلقاً بل 
أن أخذ بأمارة الإباحة » فأما إذا أخذ بأمارة الحظر فلا » والمباح هو الذى جاز 
فعله وتركه مطلقاً من غير شريطة » وهذا لا يجوز فعله إلا إذا قصد الأخذ 
بأمارة الإباحة فلم يلزم أن يكون ذلك ترجيحا لأمارة الإباحة بعينها . 


(١)انظر‏ : المحصول ج ”؟ ق70/ 5١5‏ ء الأحكام للآمدى 5 / 1١98‏ ». مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد ؟ / 5908 . 

(؟) هذا الجواب ذكره الرازى فى المحصول ج ”؟ ق ؟ / 0١5-01١‏ . 

7) فى (ص) : (صغيرة) ٠‏ 

رفكس 


ثم قال المجيب : وأما ما يقال فى سند المنع لم لا يجوز أن يقال من أنه 
محظور بشرط أن يأخذ بأمارة الحظر » ومسباح بشرط أن يأخذ بأمارة الإباحة 
فهو باطل بوجهين : ٠‏ | 
أحدهما: أن الأمارتين لا يخلو أما يقتضيا حرمة الفعل وإباحته باعتبارين 
مختلفين » أو باعتبار واحد : 

والأول باطل ٠‏ لأنه غير مسألتنا التى نحن فيها » لأن ما نحن فيه هو أن 
تقوم الأمارتان على إباحة شىء واحد وحظره ٠»‏ وعلى التقدير الذى قالوه 
قامت أمارة الإباحة على شىء . وأمارة الحظر على شىء » لأنهم لما قالوا عند 
الأحذ بأمارة الحرمة يحرم الفعل . وعند الأخذ بأمارة الإباحة يباح الفعل » 
فمعنأاه : 

أن أمارة الحرمة قائمة على حرمة هذا الفعل حال الأخذ بأمارة الحرمة » 
وأمارة الإباحة قائمة على إباحة هذا الفعل حال الآخذ بأمارة الإباحة فالأمارتان 
إنما قامتا على شيئين غير متلازمين 2 لا على شىء واحد ٠‏ وليس كلامنا فيه ٠‏ 
بل كلامنا فى قيام الأمارتين على حكمين متنافيين على شىء واحد ٠»‏ وإذا بطل 
هذا القسم تعين القسم الثانى ٠‏ وإذا رفعنا الحجر(ا2 عن ماهية ذلك الفعل كان 
ذلك إباحة » فيكون [ ذلك 0)] ترجيحا لأحدى الأمارتين بعينها » وإن لم 
نرفع الحجر عنه كان ذلك حظراً ٠»‏ فيكون ترجيحا لأمارة الحرمة بعينها . 

وثانيهما : أنه أن عنى بالأخذ بإحدى الأمارتين : اعتقاد رجحانها فهذا 
باطل . 

أما أولا : فلأنها إذا لم تكن راجحة كان اعتقاد رجحانها جهلا . 

وأما ثانياً : فلأنا نفرض الكلام فيما إذا حصل ظن أو علم بأنه رجحان ففى 


. ) فى ( ص ) : ( الحجة‎ )١( 
. ) كلمة ( ذلك ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 


نكسن 


هذه الصورة نمنع حصول اعتقاد الرجحان . 

وإن عنى به العزم على الإتيان بمقتضاها » فذلك العزم إن كان عزماً جازماً 
بحيث يتصل به الفعل لا محالة » كان الفعل حينئذ واجب الوقوع فيمتنع ورود 
الإباحة والحظر فيه ؛ لأنه يكون ذلك إذنا فى ايقاع ما يجب وقوعه أو منعاً عن 
إيقاع”'2 ما يجب وقوعه . 

وإن لم يكن عزمآ جازماً فحينئذ يجوز له الرجوع ٠‏ لأنه إذا عزم عزماً غير 
جازم على الترك مثلاً - فإذا أراد الرجوع عن هذا العزم » وقصد الإقدام على 
الفعل جاز له ذلك ٠»‏ فعلم أن ما ذكروه فاسد 2©9. 

وهذان الجوابان ضعيفان »ء أما الأول : فلأنه لا يلزم من قولنا : أنه يحرم 
عليه الفعل عند الأخذ بأمارة الحرمة ٠»‏ ويباح له عند الأخذ بأمارة الإباحة 
أن تكون الأمارتان قائمتين على حرمة الفعل وإباحته بما ذكرتم من الاعتبارين 
المختلفين ؛ وهذا لأن الأاخحذ بإحدى الأمارتين إنما يكون بعد تمام دلالتها على 
الحظر أو الإباحة 3 فلو كانت دلالتها على الحظر أو الإباحة معتبرة بالأخذ بها 
لزم الدور . 

ولا نسلم أن معنى قولنا : إنه يحرم الفعل إذا أخذ بأمارة الحرمة ويباح إذا 
أخذ بأمارة الإباحة ما ذكرتم وسنده ما سبق معناه : أنه إن قصد المكلف العمل 
الحرمة. وكذا القول فى جانب الإباحة وهو ظاهر غنى عن تطويل البيان . 

وأما الثانى فهو أيضاً ضعيف ؛ وهذا لأنا نختار ما ذكرتم من المعنيين المعنى 
الثالث. 


. ١5 / 5 فى الأصل . ( وقوع ) والمثبت فى ( ص ) وانظر : المحصول ج ؟ قى‎ )١( 
.ه١5-2801“‎ / (؟)انظر ' المحصول ج ”؟ قى ؟‎ 


كدض 


لأن تكليف ما لا يطاق جائز باتفاق بيننا وبينك [ سلمنا امتناعه لكن المأمور إنما 
يصير مأموراً عندنا (21] وعندك حال اللمباشرة لا قبله مع أن الفعل إذ ذاك واجب 
الوقوع . 

سلمنا سلامته عن النقض لكن الجزم على الفعل الناشىء من قصد الامتثال 
لا ينافى التكليف به وإلا لزم بطلان * التكاليف بأسرها » بل الذى ينافيه ورود 
التكليف عليه إذ ذاك » وما نحن فيه ليس كذلك فإن الجزم على الفعل إنما 
يحصل بعد قصد الامتثال بمقتضى إحدى الأمارتين وهو لا ينافى التكليف . 

سلمنا فساد هذا )1/750٠0(/‏ القسم أيضا فلم لا يجوز أن يكون المراد منه 
العزم الغير الجازم . 

قوله : فحيتئذ يجوز له الرجوع عنه ٠»‏ فيلزم أن يكون ذلك الذى عزم عليه 
من الفعل أو الترك حراماً أو مباحا » وأن أتى بغيره بقصد امتثال إحدى 
الأمارتين وهو باطل . 

قلنا : لم لا يجوز أن يكون المراد من الأخذ بإحدى الأمارتين العزم الذى 
ذكرتم بشرط أن يتصل به الفعل أو الترك بقصد الامتثال » فإذا لم يوجد هذا 
الشرط لم يوجد الأحذ بإحدى الأمارتين الذى عنده يحرم الفعل أو يباح فلا 
يلزم حينئذ ما ذكرتم من المحذور ("'2. 

وأجيب عن الثالث أيضاً بوجهين : 

أحدهما : أنه إذا ثبت ذلك عند تعارض أمارتى الحظر والإباحة وجب أن 
يثبت فى غيره أيضاً ضرورة أنه لا قائل بالفصل . 


) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص‎ )١( 
. ) من نسخة ( ص‎ ) ٠١١0 ( نهاية الورقة‎ # 
01١50016 / 5 (؟) انظر : المحصول ج ”» ق‎ 


إفكس 


والحظر لو خحصلت الإباحة لكان ذلك قولاً بتساقطهما ”2 » وإثبات الحكم 
لم يدل عليه دليلاً أصلة 7" . 

وهذا ضعيف . لأنه بناء على ما سبق وقد عزفت ضعفه وأجيب عن قوله: 
لم لا يجوز أن يكون فى التساقط حكمة خفية : بأن المقصود من وضع الأمارة 
أن يتوصل به إلى المدلول » فإذا كان هو فى ذاته بحيث يمنع التوصل به إلى 
الحكم كان خالياً عن المقصود الأصلى منه » ولا معنى للعبث إلا ذلك . 

وهذا بخلاف التعارض الذهنى » فإنه لما كان بحيث يمكن التوصل إلى 
رجحان إحدى الأمارتين لم يكن واضعهما عابثاً بل غايته أنا لقصورنا وتقصيرنا 
ما انتفعنا به 29 . 
طريق للعامى سواه إذ ذاك لجهله بطريق التراجيح » وإذا عرفت ضعف بعض 
هذه الأجوبة عرفت توجه الاعتراض على الدليل فيكون الدليل مقدوحاً . 

وثانيها : أن لله تعالى فى كل واقعة حكماً واحداً على ما سيأتى تقريره » 
والخصم مساعد عليه أيضاً » فلو تعادلت الأمارتان الدالتان على النفى والإثبات 
لزم من ذلك التضليل والحيرة فى إصابة الحق وهو ممتنع على الشارع الحكيم . 
فإن الحكيم إذا كان له طريقان فى تحصيل الغرض سلك أفضاهما إلى حصول 
الغرض ٠»‏ ولا شك أن نصب الأمارة الراجحة أفضى إلى إصابة الحق . 

وجوابه : أنا وأن سلمنا أن الحكم فى الواقعة واحد » لكن لا نسلم أنه يلزم 
منه امتناع تعادل الأمارتين . 


قوله : يلزم منه التضليل والحيرة فى إصابة الحق . 


. ) فى ( ص ) ( بتساقطها‎ )١( 
. انظر المرجع السابق‎ )1( 
مختصر ابن‎ ». ١994/5 الأحكام للآمدى‎ 25١5/5 انظر : المحصول ج ؟ ق‎ )9( 
59/8 / الحاجب وشرحه للعضد ”؟‎ 
ينكس‎ 


قلنا : لا نسلم ؛ وهذا لأنه إنما يلزم ذلك أن لو كان مكلفاً بإصابة ما هو 
الحكم عند الله تعالى وليس كذلك ٠‏ بل بما غلب على ظنه فإن لم يغلب على 
ظنه شىء كما فى صورة التعادل كان الواجب عليه التخيير 34 أو التساقط هو 
حكم الله تعالى7' . 

[ وثالثها : أن إحدى الأمارتين تدل على الوجوب بعينه واللأخرى تدل على 
الحظر بعينه وهذا فى الحكمين المتنافيين 3 أو تدل إحدى الأمارتين على وجوب 
شىء بعينه والأخرى تدل على وجوب شىء آخر بعينه » وهذا فى الفعلين 
المتنافيين والحكم واحد والقول بالتخيير سواء كان بالنسبة إلى الحكمين أو 
بالنسبة إلى الفعلين مخالف لمقتضى الأمارتين معآ فكان باطلاً » وكذا القول 
بتساقطهما » لأنه يلزم منه الترك بالدليلين . 

وجوابه : أن أمارة وجوب الفعل يقتضى وجوبه فقط » أما المنع من الإخلال 
به على كل حال فموقوف على عدم الدلالة على قيام غيره مقامه » وعلى هذا 
التقدير لم يكن التخيسير مخالفاً لمتتضى الأمارتين وكذا القول فى الحكمين 
المتنافيين فإن أمارة الوجوب دلت على الوجوب بعينه , وأما المنع من الإخلال 
به على كل حال والرجوع إلى غيره فموقوف على عدم الدلالة على حكم آخر 
تغاذل الأفارقت 1297 .. 

واحتج المجوزون(" له مطلقاً بوجوه : 

أحدها : أنه لو امتنع تعادل الأمارتين فأما أن يمتنع لذاته وهو باطل ؛ لأنه 
لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته عقلاً » أو لدليل خارجى عقليآً كان » أو 
نقلي وهو أيضاً باطل ؛ إذ الأصل عدمه فمن ادعى فعليه بيانه . 

وثانيها : أنا أجمعنا على جواز التعادل الذهنى ٠»‏ فوجب أن يجوز أيضاً 


. ٠٠١ / 4 انظر الأحكام للآمدى‎ )١( 
) (؟) ما بين المعقوفتين من قوله وثالئها إلى قوله الأمارتين سقط بكامله من نسخة (ص‎ 
) فى ( ص ) : ( واحتج مس جوز ذلك من وجوه‎ )7( 

لض 


التعادل الخارجى أيضاً . 

وأجيب عن الأول : بأنه إثبات للجواز بعدم ما يدل على الفساد » وأن ليس 
أولى من إثبات الفساد بعدم ما يدل على الجواز . 

وعن الثانى : بأنه قياس خال عن الجامع سلمناه لكن الفرق ظاهر وهو ما 
0 ا ٠‏ 
وثالثها : أن ثبوت الحكم فى الفعلين المتنافسيين » أو ثبوت الحكمين المتنافيين 
فى الفعل الواحد يقتضى إيجاب الضدين ٠»‏ وذلك يقتضى إيجاب كل واحد 
منهما على سبيل البدلية » ولا معنى للتخيير إلا ذلك . ٠‏ 
تتعادل 0 5 المتنافيين أو على الفعلين المتنافيين والحكم وا اسه 
وما ذكرتم لا يفيده 60 

وإذا ظهر ذ ضعف مأخذ الجانبين وجب التوقف وإن كان الأقرب إنما هو 
القول بالجواز . 

وأما الإمام - رحمه الله - فقال : ١‏ أما تعادل الأمارتين فى حكمين متنافيين 
والفعل واحد فهو جائز فى الجملة » لكنه غير واقع فى الشرع . 

أما أنه جائز فى ١‏ لجملة » فلأنه /(1/151) يجوز أن يخبرنا رجلان بالنفى 
والإثبات ٠‏ وتستوى عدالتهما وصدق لهجتهما بحيث لا يكون لأحدهما مزية 
على الآخر . 

وأما أله فى الشرع غير واقع فقد احتج عليه بما تقدم من الوجه الأول فى 
0 : 0 115" . 

ا 0 0 


لكين 


خحة الماتعين هته مطلع) 19 
الشرعى أيضاً » نعم لا يدل على عدم جوازه عقلاً » وأما تعادلهما فى فعلين 
متنافيين والحكم واحد فهو جائز ومقتضاه التخيير (©. 

والدليل على جوازه وقوعه فى صور : 

إحداها : قوله عليه السلام فى زكاة الابل : ( فى كل أربعين بنت لبون » 
وفى كل خمسين حقة )7 » فمن ملك مائتين فقد ملك أربع خمسينات » 
وخمس أربعينات » فإن أخرج الحقاق فقد أدى الواجب إذ عمل بقوله عليه 
السلام : ( فى كل خمسين حقة). 

وإن أخرج بنات اللبّون فقد عمل بالحديث الآخر وليس أحدهما أولى من 
الآخر فيتخير بينهما . 

وثانيها : من دخل الكعبة فله أن يستقبل أى جانب شاء منها » لأنه كيف 
فعل فقد استقبل شيئاً من الكعبة . 

وثالثها * : أن الولى إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعيه » 
ولو قسم عليهما أو منعهما لماتا » ولو أطعم أحدهما مات الآخر . فها هنا هو 
مخير بين أن يطعم هذا فيهلك الآخر ٠»‏ أو بالعكس ولا سبيل إلا التخيير 29. 


(١)انظر‏ : المحصول ج 5 قى 7 / 50 »ء الإبهاج 3/ 7١‏ . 

()انظر : المحصول ج ”7 ق 7 / ااه 

(7) أخرجه أبو فى كتاب الزكاة باب فى زكاة السائنة ١‏ / 88" . 
وأخرجه الترمذى فى أبواب الزكاة باب فى زكاة الإبل والغنم وقال. حديث حسن 
والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء ؟ / 55 
أخرجه ابن ماجه فى تاب الزكاة . باب صدقة الإبل 1١‏ / .7”. 

* نهاية الورقة ( ١١5‏ ) من نسخة ( ص ) 

(5) انظر ما تقدم من هذه الصور فى المستصفى 7 / -8” . المحصول ج 7 ق ؟ //-- 


تركون 


ولقائل أن يقول : لا نزاع فى وقوع مثل هذا التخيير فى الشرع ٠‏ وإئما النزاع 
فى أنه هل يجوز أن تتعادل الأمارتان فى فعلين متنافيين والحكم واحد بحسب 
النوع » وبحسب متعلقه » كما إذا دلت أمارة على0١2‏ أن هذه الجهة جهة القبلة 
[ وتدل أمارة أخرى أن الجهة الأخرى هى جهة القبلة 29 ] وتتعادل الأمارتان » 
وما ذكرتم من الصور ليس مما فيه النزاع فى شىء » أما الأول : فلن الحكم 
إن كان واحداً فيها بحسب النوع لكن ليس واحداً بحسب متعلقه » فإن وجوب 
الحقة غير وجوب بنت اللبون . 

وأما الثانى والثالث فهما من أقسام الواجب المخير لا مما نحن فيه ء فإن 
التخيير فيما نحن فيه هو أن ينشأ من تعادل الأمارتين اللتين تدل كل واحدة 
منهما على واحد بعينه » ومعلوم أن ما ذكرتم من الصورتين ليس كذلك ٠‏ فإنه 
ليس أمارة على وجوب استقبال جانب من الكعبة بعينه » وأمارة أخرى تدل 
على استقبال الجانب الآخر » وكذلك ليس أمارة تدل على وجوب إرضاع 
صبى بعينه » وأمارة أخرى تدل على وجوب إرضاع الصبى الآخر فليساهما 
من صور النزاع . 


المسألة الثانية 
القائلون بجواز هذا التعادل [ قالوا : إن وقع هذا التعادل "] للإنسان فى 
عمل نفسه كان حكمه فيه التخيير » أو التساقط والرجوع إلى غيرهما . 
ومنهم من نقل فيه الوقف أيضاً كما فى التعادل الذهنى وهو بعيد جداً ؛ إذ 
الوقف فيه لا إلى غاية ؛ إذ لا يرجى فيه ظهور الرجحان وإلا لم تكن مسآلتنا 


-- لاله . 6اهء الإبهاج ” / 5١5‏ . نهاية السول 5 / 47 . 
)١(‏ لفظة ( على ) ساقطة من ( ص ) . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الاأصل ومثبت فى ( ص ) . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


1 


وإن وقع للمفتى كان حكمه أن يُحَير المستفتى فى العمل بأيهما شاء . هذا 
ما ذكره الإماء(١؟.‏ 

ومنهم من نقل أنه يجب عليه أن يجزم بمقتضى أحدهما دفعاً للتخيير عن 
المستفتى . 

وهذا فيه نظر ؛ لأنه ليس فى التخيير بين الأخذ بأى الحكمين شاء تخير . 

والأظهر أن المفتى فيه بالخيار بين أن يجزم له الفتيا » وبين أن يخيره ؛ إذ 
ليس فى كل واحد منهما مخالفة دليل ولا فساد فيسوغ له الأمران ولان الحاكم 
يجب عليه الجزم على ما ذكره 7" والعامل لنفسه مخير على ما تقدم والمفتى 
دائر بينهما فينبغى أن يسوغ له الأمران نظراً إلى الجانبين » وإن وقع للحاكم 
وجب عليه التعيين لا غير ء لأن الحاكم نصب لقطع الخنصومات فلو خير 
لهء وليس كذلك حال المفتى 299 . 

فإن قلت : فهل للحاكم أن يقضى فى الحكومة بحكم إحدى الأمارتين 5 
بعد أن كان قضى فيها من قبل بالأمارة الأخرى ؟ 

قلت : لا يمتنع ذلك عقلاً » كما إذا استوى عنده جهتا القبلة » فإن له أن 
يصلى مرة إلى جهة » ومرة إلى جهة أخرى . 


وكما إذا تغير اجتهاده فإنه إذا قضى بحكم فى قضية ثم تغير اجتهاده فيها 
إذا وقعت مرة أخرى فإنه يجب عليه أن يحكم بما أدى إليه اجتهاده ثانيآً لكن 
منع منه دليل شرعى » وهو ما روى أنه عليه السلام قال لأبى بكرة (4) : 


,. 07 / ” انظر : المحصول ج 7 فى‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ص‎ )'( 

6) انر .+ الملحضول عف لاق 01/7 
() فى الأصل . وفى ( ص ) ( لأبى بكر ) 


ضتئس 


« لا تقض فى شىء واحد بحكمين مختلفين 23 

بحكمين . وقال : ( ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضى2"'7 ) فيجوز أن 
يكون ذلك من باب تغير الاجستهاد بأن ظن فى 7" المرة الأولى قوة إحدى 
الأمارتين وفى المرة(؟2 الثانية ظن قوة الأمارة الأخرى © . 


المسألة الثالثة 


المجتهد إذا نقل عنه قولان كالوجوب والتحريم مثلاً » فإن كانا فى مسألتين 
مختلفتين كالوجوب فى العبادات » والتحريم فى المعاملات ٠‏ أو كانا فى مسألة 
واحدة لكن بالنسبة إلى حكمين مختلفين لا منافاة بينهما كالتحريم » ووجوب 
الحد كما فى الزنا والسرقة / (707/أ) والقذف . أو كانا فى فعلين متضادين 
على سبيل البدلية كوجوب غسل الرجلين ووجوب مسحهما » أو غير متضادين 
كوجوب الوضوء وتحريم استعمال الماء المغصوب فكل ذلك جائز بالاتفاق 7) 
وهو ظاهر لا غبار عليه »وإنما النزاع فى أنه هل يجوز أن يصدر عنه قولان فى 
حكمين متنافيين على سبيل البدلية فى شىء واحد » فى وقت واحد من غير أن 


)١(‏ أخرجه النسائى فى سننه عن أبى بكرة » لا عن أبى بكر بلفظ : ( لا يقضين أحد فى 
قضاء بقضاءين » ولا يقض أحد بين خصمين وهو غضبان )86 / 147 . وقال ابن 
السبكى فى الإبهاج " / 3١5‏ : « هذا الحديث لا أعرفه ء وقد سألت عنه شيخنا 
الذهبى فلم يعرفه؟. 

(؟) تقدم تخريجه فى ص ( 574 ) من الرسالة . 

(9) فى الأصل : ( الكرة ) والمثبت من ( ص ) وهو بمعناه . 

(5) فى الأصل : ( الكرة ) والمثبت من ( ص ) . 

(5) انظر هذه المسألة فى المحصول ج 5 ق ” / 21١ . 85١‏ »ء الإبهاج ‏ / 7١5‏ ء 
نهاية السول 5 / 5"8 . 

. 3٠١ / 4 وممن نقل الاتفاق على هذا الآمدى فى الأحكام‎ )١( 


رفرس 


فمن جوز تعادل الأمارتين جوز ذلك» ومن لم يجوز ذلك لم يجوز 
هذا( , 

فإن قلت : التعادل الذهنى جائز وفاقاً فهلا - جوز - ذلك بناء عليه 1 

قلت : حكمه إذ ذاك التوقف . أو التساقط والرجوع إلى غيرهما »ء وأما 
التخيير فبعيد لعلمه بأن أحدهما راجح قطعاً ويجب العمل به دون المرجوح 3 
فإنه لا يجوز العمل به 3 وإن جوز التخيير حينتذ فهو قول واحد وهو التخيير 
وليس هو قولين متنافيين فلم يجز تخريجه على التعادل الذهنى ٠‏ والتخيير 

إذا عرفت هذا فنقول : المجتهد إذا نقل له قولان فى مسألة واحدة بالنسبة 

فإن كان الأول إما أن يكونا فى موضعين:بأن ينص فى كتاب بتحريم 
الشىء. وفى كتاب آخر بتحليله أو فى موضع واحد : 

فإن كان الأول فإما أن يعلم التاريخ بينهما أو لا يعلم 

فإن علم كان الثانى رجوعا عن الأول ظاهراً . 

وإنما قلنا ظاهراً ؟ لأنه يحتمل أن يكون القول هو الأول هو الراجح عنده ١‏ 
وإما أبدى الثانى على وجه الاحتمال ء آى : أنه محتمل فى * الجملة فى 
المسألة وإن كان مرجوحاً عنده بالنسبة إلى القول الأول . 


وإن لم يعلم التاريخ حكى عنه القولان » ولا يحكم عليه بالرجوع إلى 


(١)انظر‏ الأحكام للآمدى 5 / 2 " 
* نهاية الورقة ( /ا ٠١‏ ) من نسخة ( ص ) 


راونا 


عليك أنه لا يجوز العمل بأحدهما إذ ذاك قبل التبين . 

وإن كانا فى موضع واحد بأن يقول : فى المسألة قولان » فإن ذكر عقيب 
ذلك ما يشعر بتقوية أحدهما نحو أن يقول : هذا أشبه » أو هذا أمثل » أو 
هذا أوفق » أو ما يجرى مجراها ؛ أو يقرع على أحدهما دون الآخر فهو 
قوله؛ لأن قول المجتهد ليس إلا ما يترجح عنده . 

وإن لم يذكر شيئاً من ذلك فإن ذكر القولين فى معرض ال حكاية لأقوال الغير 
فلا يكون القولان قولين له بل ذكرهما على سبيل الحكاية ليرجح أحدهما 
الناظر فى المسألة . وإن لم يذكرهما فى معرض الحكاية فيكون القولان له 
ظاهر )!2 . 

فمن لم يجوز تعادل الأمارتين لم يجوز هذا » ومن جوز ذلك جوز هذا 
لاحتمال صدور القولين عن الأمارتين المتساويتين » ثم من الظاهر أنه ليبس 
مضمونهما مع حقين عنده » » فإن اعتقاد التحريم والوجوب مثلاً معآ محال 
بل ذلك على سبيل البدليه فليس له فى المسألة قولان بل قول واحد . 

ومنهم من زعم أن له قولين وحكمهما التخيير » وهو ضعيف ؛ لأنا لو 
سلمنا القول به مع أن فيه كلاماً فهو قول واحد لا قولين متنافيين » فإن من , 
خير بين خصال الكفارة لايقال : إن له فى الكفارة أقوالاً » بل الحق أن ذلك 
يدل على تردده فى المسألة وتوقفه فى حكمها وليس للمتردد والشاك فى المسألة 
قول فضلاً عن أن يكون له فيها قولان 297: ولا يجوز أن ينسب إليه القولان 
على سبيل الحقيقة ؛ لأن قول الإنسان على سبيل الحقيقة هو ما يقول به » وقد 
ظهر أنه لا يجوز أن يقول بهما ولا بأحدهما عبثاً بل على سبيل البدلية » 
والذى يقال فى مثل هذا : إن لفلان قولين فى المسألة فهو على سبيل التجوز. 
)١(‏ انظر : المحصول ج 7 ق 7 / 5195 » الأحكام للآمدى 5 / 5١١‏ . مختصرابن 


الحاجب وشرحه للعضد ” / 594 » الإبهاج ” / 6 0» نهاية السول 5 / 550 . 
(0) انظر : المحصول ج 7 قى 5 / 01# ء الأحكام للآمدى : / 3١5‏ . 


لل 


من حيث إنه يقول بهذين الاحتمالين فى المسألة على سبيل البدلية لوجدان 
دليلهما المتساويين دون سائر الاحتمالات . 

وإن لم يكونا منصوصين فإما أن يكون أحدهما منصوصا والآخر منقولة من 
نظيره المنصوص عليه وهو غالب ما يقع من هذا الجنس ٠‏ أو كلاهما منقولين 
من مسألتين منصوصتين هما نظير فى المقول إليها فى وجه معتبر . 

فإن كان الأول فإن كان بين المسألتين فرق يجوز أن يذهب إليه ذاهب لم 
يلزم أن يكون قوله فى تلك المسألة قولاً فى هذه المسألة ؟ لاحتمال أنه ذهب 
إلى ذلك الفرق فلم يجز نسبة ذلك القول إليه فى هذه المسألة » وكذلك القول 
فيما إذا كان القولان منقولين من مسألتين منصوصتين . 

وإن لم يكن بينهما فرق أصلاً فالظاهر أن قوله فى إحدى المسألتين قوله فى 
الأخرى ٠‏ وإنما قلنا الظاهر ؛ لأنه جاز أن نص عليها عند الذهول من نظيره 
تلك المسألة فلم يمكن أن يقال إن ذلك القول قبوله ؛ لأن قول الانسان فى 
الشىء يستدعى. أن يكون الشىء معقولا له » نعم هو لازم قوله لكن لازم 
القول قد لا يكون قول الإنسان بمعنى أنه يقول به ويرتضيه » وحيتشذ إما أن 
يكون التارييخ معلوماً أو لم يكن والحكم على كل واحد / (07؟/أ) من 
التقديرين ما سبق فى القولين المنصوصين .)١(‏ 

فأما الأقوال المحكية عن الشافعى - رضى الله عنه - فى المسألة الواحدة فهو 
يحتمل وجوهاً : 

أحدها : وهو الأكثر أنه قد نص على حكم فى كتتبه القديمة » وفى كتبه 
الجديدة نص على حكم آخصر ٠‏ والناس نقلوهما من غير تعرض لبيان القديم 
والجديد للاطلاع على مأخذيهما لا للإفتاء » فإن الجديد ناسخ للقديم فلا يحل 
الإفتاء به » اللهم إلا إذا نص على رجحانه على الجديد . 


(١)انظر‏ : المحصول ج ”7 ق77/7ه2 مام » الأحكام للآمدى .3٠١١/ 1١5‏ اك 


ركس 


ولا يخفى على من له أدنى فطانة أن هذا يدل على علو شأنه فى العلم 
والورع . 

أما الأول : فلأن ذلك يدل على أنه كان فى طول عمره مشتغلاً بالطلب 
والبحث والنظر فى أدلة الأحكام » وإلا لما عثر على الأكثر على أدلة أقوى من 
الأدلة الأولى. 

ولا يحال ذلك إلى اختلاف الاجتهاد مع اتحاد الدليل حتى يقال : إن ذلك 
يدل على ضعف نظره أولا ؛ لأن صلاحية الدليل الواحد للدلالة على الحكمين 
متنافيين فى شىء واحد فى غاية الندور ولا يجوز إحالة الأكثر إليه » ولو سلم 
ذلك فذلك أيضاً يدل على علو شأنه فى العلم إذ يدل على أنه كان [ مشتغلاً 
بالعلم طول عمره » من حيث إنه كان باحثاً عن الأدلة » وعن وجؤه دلالتها 
طول عمره حتى كان يظهر له وجه بعد وجه . 

وأما الثانى : فلأنه يدل على أنه كان ()] متبعاً للحق دائراً معه حيث دار ؛ 
لأنه متى لاح له حقية شىء .بوجه معتبر أقوى من الوجه الأول اتبعه وأظهره ١‏ 
وأنه ما كان يتعصب لنصرة قوله » وترويج مذهبه » بل كان منتهى أمله وطلبه 
اتباع الحق وإرشاد الخلق إليه . 

وثانيها : أن يكون قد ذكر القولين فى موضع واحد » ونص على الترجيح» 
كقوله في بعض ما ذكر فيه قولين : أن هذا أصح » أو أولى ٠»‏ أو أشبه » أو 
أقيس » أو بهذا أقول . 

أو نبّه عليه كما إذا قََع على أحد القولين دون الآخر فإن ذلك يدل على أن 
الذى فرع عليه أقوى عنده » أو كما إذا ذكر أحد القولين أولاً أو ما يشبه 
ذلك» ثم أن الناقل نقل القولين فقط فلم يذكر ما ذكره من الترجيح » إما 
لعدم اطلاعه عليه لكونه مذكوراً فى آخر كلامه وهو لم ينته إليه » أو وإن كان 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص‎ )١( 
يتس‎ 


قد انتهى إليه لكن لم يتنبه له للملالة أو غيرها » أو وإن تنبه له لكنه لم يذكره 
اختصاراً للمصنف ولعل هذا هو السبب الأكثر فى هذا الباب . 

وثالثها : أنه وإن ذكر فى المسألة الواحدة قولين فى وقت واحد » لكن لم 
يقل: قولان لى ٠‏ بل قال : فيها قولان . فلعل القولين لغيره وإنما ذكرهما فى 
كتابه على سبيل الحكاية كما تقدم ذكره ليطلع فيه عليهما وعلى* مأخذهما » 
وإيضاح القول فى كل واحد منهما وعليهما . 

وأيضاً فإنه قد يلوح للانسان ما ينوى أحد ذينك القولين لكن لا يمكنه القول 
به لظنه أنه قول حادث » خارق للإجماع » فإذا نقل القولين عرف أن المصير 
إليه ليس خرقا للوجماع ٠‏ ثم أن الناقل ذكر القولين ونسبهما إليه - رضى الله 
عنه - لظنه كذلك فهذا لا يكون عيبا على الإمام الشافعى - رضى الله عنه - 
بل على الناقل حيث جزم بالنسبة إليه مع احتمال أن لا يكون كذلك . 

وأيضاً : فإنه يحتمل أن يكون المراد من القولين : الاحتمالين وإنما سماهما 
قولين وذكرهما دون ما عداهما من الاحتمالات ٠‏ لأنهما بحيث يمكن القول 
بهما دون ما عداهما من الاحتمالات فإنه قد يكون ظاهر البطلان . 

فأما الاحتمالان المذكوران فإنهما قويان » بحيث يمكن نصرة كل واحد 
منهما بوجوه جلية ظاهرة » ولا يقدر على تمييز الحق منهما عن الباطل إلا 
البالغ فى التحقيق بالنظر الدقيق فلا جرم أفردهما بالذكر » دون سائر 
الاحتمالات الممكنة فى المسألة . فالحاصل أن تسميتهما قولين مجاز باعتبار 
الصلاحية والصيرورة أى أنهما صالحان لأن يكونا قولين وأنهما يمكن أن يصيرا 
قولين وهو أحد أسباب المجاز القوية . 

ورابعها : أن ينص على القولين من غير أن يرجح أحدهما على الآخر بناء 
على تساوى أمارتيهما إما فى ذهنه أو فى الخارج إن جوز ذلك ولم يوجد 


* نهاية الورقة ( ٠١4‏ ) من نسخة ( ص) . 


انكس 


من الإمام الشافعى 2١7‏ - رضى الله عنه - قولان على هذا الوجه أعنى من غير 
ترجيح منه لأحدهما إلا فى سبعة عشر مسألة على ما ينقل ذلك عن الشيخ 
أبى حامد الإسفرايينى2'7 - رحمه الله تعالى . 

أما الأول : فلأن كل من كان أغوص نظراً » وأدق فكرأ » وأكثر إحاطة 
بالأصول والفروع » وأتم وقوفآ على شرائط الأدلة كانت الإشكالات عنده 
أكثر . 

فأما الإصرار على الوجه الواحد طول العمر وعدم التردد بين محتملات 
المسألة فى المسائل الظنية » والمباحثات الغير يقينية فذلك لا يكون إلا من جمود 
الطبع » وقلة الفطنة » وكلال القريحة » وعدم الإحاطة بشرائط الأدلة 
والاستدلال » وعدم الوقوف على الأسئلة القادحة ٠‏ والاعتراضات المنقدحة . 

وأما الثانى فمن وجهين : 

أحدهما : أنه لما لم يظهر له فى المسألة وجه الرجحان بين محتمليهما لم 
والمداهنة . بل صرح بعجزه عما هو عاجز فيه » ومعلوم أن مثل هذا لاا يصدر 
إلا عن الدين المتين 4 ولهذا عد المسلمون وأئمة الدين من فضائل عمر - رضى 


)١(‏ انظر : شرح اللمخ للشيرازى ؟ / ٠١1794‏ ء فقد نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازى 
عن القاضى أبى حامد المروذى أنه ليس للشافعى مثل ذلك إلا فى بضعة عشر 
موضعاً ستة عشر أو سبعة عشر. 

)١(‏ ما نقله المؤلف - رحمه الله - هنا عن أبى حامد الإسفرايينى ٠»‏ ذكره أيضاً الرازى فى 
المحصول ج ” ق 7 / 265177 قال ابن السبكى فى الإبهاج ” / 57 ١:‏ وكأنه 
اشتبه أبو حامد » بأبى حامد . وقال أيضاً : ووقع فيه الجزم بأن المواضم سبعة عشر 

١‏ وهو وهم »© وتقدم ما نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازى عن القاضى أبى حامد 
المروذى . ثم ذكره ابن السبكى أيضاً عن أبى بكر فى مختصر التقريب قوله إن 
المحققين قالوا إن ذلك لا يبلغ عشراً. 

اكركسا 


له عنه - ومناقبه ما روى عنه من اعترافه بعدم العلم فى كثير من المسائل (©. 

وثانيهما : أنه لم يقل ابتداء ٠‏ إنى لا أعرف هذه المسائل حتى لا يحمل 
ذلك على تقصيره فى طلب أدلته ومرجحاته بل بين حكمها لكن تردد بين 
احتمالين فيها لكونه وجد المسألة واقعة بين الأصلين . دائرة بين الدلالتين 
القويتين ٠‏ فبين وجه وقوعها بينهما » وكيفية مشابهتها لهما . وترددها بين 
تينك الدلالتين القويتين ٠‏ ثم لما لم يظهر له الرجحان تركها على تلك الحالة 
ليكون ذلك باعثآ له على الفكر بعد ذلك وحفا لغيره من المجتهدين على طلب 
الترجيح . ولا يخفى أن هذا هو اللائق بالدين المتين . والعقل الرزين . 

فظهر من هذا أن ترديد القولين أو الأقوال فى المسألة ليس عيبا ولا تقصيراً 
فى الاجتهاد كما اعتقسده بعض المتعصبين بل هو من الفضائل العلية والمناقب 
السنية كما تقدم تقريره 2©9 . 1 


القاطعين لزم حصول مدلوليهما وهو جمع بين المتنافيين وهو ممتنم9. 


)١(‏ ومنها ما يتعلق بميراث الجد والإخوة وميراث الكلالة وبعض أبواب الربا انظر : سان 
البيهقى 5 / 5140 . 

(0) انظر : شرح اللمع للشيرزانى ؟ / ٠‏ » المحصول ج ”اق 5 / 7ه - كرام 
الأحكام للآمدى 4 / ؟١٠»‏ الإبهاج */ 5١5‏ . 

(9) انظر : المستصفى ؟/ 595 ., الأحكام للأمدى 197/4 ء مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد ” / ١»‏ نهاية السول 4 / 55 » الإبهاج ”3 / 7١‏ ء ويرى 
بعض الحنفية ومنهم الكمال ابن الهمام : جواز التعارض بين الدليلين القاطعين ‏ 
لأن التعارض بينهما ؛ إنما هو الظاهر فقط وحيتشذ يكون أحدهما محمولا على غير 
ما حمل عليه الآخر » أو يكون أحدهما ناسخاً . والآخر منسوخاً . وقالوا : أن 
إجازة التعارض فى الظنيين فقط ؛ ومنعه بين القطعيين تحكم . انظر : تيسير التحرير 
ا اش مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ؟ / 64 .١0‏ وما ذهب إليه 
الكمال ابن الهمام ومن وافقه وجيه ؛ لأن التعارض بين الدليلين القطعيين إن وجد . 

فإنما هو فى الظاهر فقط , لا فى الواقع ونفس الأمر فليس هناك ما يمنع إمكان 
التعارض بينهما فى الظاهر واللّه أعلم . 


51 


واختلفوا فى تعادل الأمارتين ('2: - فمنعه الامام أحمد”"©» والكرخى '", 
وجمع من فقهائنا 60 

وجوزه الباقون من الفقهاء » والمتكلمين . 

وهؤلاء اختلفوا فى حكمه عند وقوعه على ثلاثة مذاهب : - 

أحدها : أن حكمه * التخيير » وهو اختيار القاضى أبى بكر » وأبى على», 
وأبى هاشم ٠.‏ 

وثانيها : أن حكمه التساقط » ويجب الرجوع فى ذلك إلى غيرهما » وهو 
البراءة الأصلية » وهو مذهب أكثر الفقهاء منهم . 


. أى فى الواقع ونفس الأمر لا فى ذهن المجتهد‎ )١( 
. 709 / ” جمع الجوامع وشرحه للمحلى‎ . 7١7 /7 انظر : الإبهاج‎ 

(6) انظر : المسودة ص 558 . 

(*) انظر : فواتح الرحموت ؟ / ١189‏ . 

(:) انظر : التبصرة ص 5٠١‏ المستصفى ” / 47” - 745 , الأحكام للآمدى ١91/5‏ 
الإبهاج 7١ / ٠”‏ »ء نهاية السول 5 / 578 . ش 


الحكون 


القسم الثانى 
فى التراجيح 


وفيه فصول : 


الفصل الأول 
فى مقدمات التراجيح 


وفيه مسائل : - 


المسألة الأولى : فى حد الترجيح ”© 


قال الإمام : هو عبارة عن تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقرى 
فيعمل به ويطرح الآخر .0 

قال : وإنما قلنا : « طريقين . لأنه لا يصح الترجيح بين الأمرين إلا بعد 
تكامل كونهما طريقين . لأنه لو انفرد كل واحد منهما ٠‏ فإنه لا يصح ترجيح 
الطريق على ما ليس بطريق 6”"). 

وهذا فيه نظر من وجهين : 

أحدهما : أنه جعل الترجيح عبارة عن التقوية التى هى مستندة إلى الشارع 
أو المجتهد حقيقة . أو إلى ما به الترجيح مجازاً » وهو وإن كان موافقاً 


. الترجيح فى اللغة : التمبيل والتغليب مأخؤذ من قولهم : رجح الميزان إذا مال‎ )١( 
. ) امادة ( رجح‎ ١4 انظر: المصباح المثير ص‎ 
- : وفى الاصطلاح : اختلف الأصوليون فى تعريفه‎ 
فعرفه بعضهم بما يفيد معنى الرجحان وهو وصف قائم بالدليل » ومنهم الآمدى‎ 
. انظر : الأحكام للآمدى 5 / 9"؟‎ 
/ ” وعرفه بعضهم بما يفيد أنه فعل المجتهد ومنهم الرازى انظر : المحصول ج ؟ ق‎ 
. 550 / 5 والبيضاوى انظر: المنهاج مع شرحه نهاية السول‎ ». 48 
٠ والذى يظهر لى - والله أعلم - أن تعريف القاضى البيضاوى ومن وافقه أرجح‎ 
وذلك لأن الترجيح على القول الصحيح فعل المجتهد ». وأما الرجحان فهو صفة‎ 
. قائمة بالدليل‎ 
2 ”09 / انظر بالإضافة إلى ما سبق مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟‎ 
مختصر الطوفى ص‎ :» ”0١ / " جمع الجوامع وشرحه للمحلى‎ ١١7 / ” الإبهاج‎ 
. 7١4 / " فواتح الرحموت‎ » 5١١ / 5 شرح الكوكب المير‎ » 7 
. 559 /  ق (؟)انظر : المحصول ج5؟‎ 


دنس 


وملائماً لمعنى الترجيح من جهة اللغة » لكنه غير ملائم له بحسب الاصطلا 3 
فإنه فى الاصطلاح: عبارة عن نفس ما به الترجيح . فلا يجوز أن يجعل عبارة 
عن التقوية . 

وثانيهما : أنه قال : [ ليعلم الأقوى . وهو ليس بشرط . بل المشترط أحد 
الأمرين» وهو إما العلم أو الظن . فكان من حقه أن يقول ]١(‏ ليعلم الأقوى 
أو يظن» فإن ظن القوة كاف فيه كما فى أصل الدلالة9؟ . 

وقال بعضهه7) : هو عبارة عن اقتران أحد الصا حين للدلالة. على المطلوب 
مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر . 

وهذا وإن كان ما يرد عليه الإشكالان المتقدمان .2 لكن يرد عليه ».وهو : 
أنه لا يعرف كون ذلك المقترن موجبا للعمل إلا إذا عرف مرجحاً ٠‏ فإن بتقدير 
أن لا يكون مرجحا لا يجوز العمل به ٠‏ فلو عرف الترجيح به لزم الدور . 

وأيضاً جعل عبارة عن الاقتران » وهو ليس كذلك 49). 

وقيل ”2 : هو عبارة عن زيادة وضوح يرجع إلى ممآخذ أحد الدليلين بما لا 
يستقل دليلاً . 

وهذا أيضاً فيه نظر ؛ لآن زيادة الوضوح ليس نفس الترجيح بل هو مستفاد 
من دلالته » فلا يجوز أن يجعل عبارة عنه . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(5) انظر : الإبهاج 7 / 777 . 

(9) هذا تعريف الأمدى فى الأحكام 5 / 4 2.2 وقريب منه ما عرفه ابن الحاجب فى 
مختصره حيث قال : ١‏ اقتران الأمارة بما تقوى به معارضها » ” / 089" . 

(5)انظر : نهاية السول 5 / 588 . 

(0) هذا تعريف أكثر الحنفية حيث قالوا : « الترجيح : إظهار زيادة أحد المتماثلين على 
الآخر بما لا يستقل حجة لو انفرد ) انظر : كشف الأسرار 5 / 77 » مسلم الثبوت 
مع شرحه فواتح الرحموت ؟ / 3١5‏ . 


لون 


وأيضاً يخرج عنه الترجيح بكثرة الأدلة على رأينا . 

والأولى فى ذلك أن يقال : هو عبارة عما يحصل به تقوية أحد الطريقين 
المتعارضين على الآخر فيظن أو يعلم الأقوى فيعمل به . 

وهذا يتناول الترجيح بالأدلة المستقلة وغيرها . 

وإنما جعلناه عبارة عما يحصل به التقوية [ لا نفس التقوية ]2١(7‏ لثلا يرد 
الأشكال المذكور . 

وإنما قلنا : طريقين( لأنه * لا يصح الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكامل 
كونهما طريقين » فإنه لو انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح الطريق 
على ما ليس بطريق . 

وإنما قلنا : المتعارضين ٠‏ لأن الترجيح إنما يتطرق إلى الدليل عند التعارض 
لا عند عدمه . 

وقولنا : فيظن أو يعلم بيان لأثر التقوية فإنه إذا لم يحصل شىء منهما لم 
تحصل التقوية . 

وإنما قلنا : أحدهما ليندفع الإشكال المذكور . 


المسألة الثانية 
ذهب الأكثرون إلى وجوب العمل بالراجح سواء كان الترجيح معلوماً 
أومظتوؤن؟ . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
. ) فى ( ص ) : ( طريق‎ )0( 
. ) من نسخة ( ص‎ ) ٠١4 ( نهاية الورقة‎ * 
١ انظر فى وجوب العمل بالراجح والخلاف فيه : المحصول ج‎ ٠» وهو القول الراجح‎ )"( 
--2 17١ شرح تنقيح الفصول ص‎ . ١79 / 5 ق 7 / 514 »ء الأحكام للآمدى‎ 
اتش"‎ 


وقال بعضهم كالقاضى أبى بكر - رحمه الله تعالى - لا يجوز العمل 
بالترجيح المظنون 217 . 

قال القاضى : أنا أقبل الترجيح المقطوع به وألازمه وأتابعه » فآما المظنون 
فأرده وأخالفه . لأن الأصل المقرر أن لا يجوز اتباع شىء من الظنون .لأنه 
عرضة الأغاليط والخطأ إلا أنا نعتبر الظنون المستقلة بأنفسها لانعقاد إجماع 
الصحابة - رضى الله عنهم- عليها » إذ لنا فى الأولين أسوة حسنة . وهم 
اعتبروا الظنون المستقلة ؛ فما وراء الإجماع بقى على الأصل ٠‏ والترجيح عمل 
يظن لا يستقل بنفسه دليلاً » وانعقاد الإجماع على ما يستقل ليس انعقاداً على 
ما لا يستقل » فإذا لم يكن مجمعاً عليه لا يجوز اعتباره واتباعه . 

وأيضاً : فإن كل مجتهد مصيب على ما سيأتى تقديره فلا يتحقق الترجيح 
فيه بخلاف المقطوع به فإن الحق فيه واحد /(500/أ) فما كان أقرب إلى 
المقصود كان أحق بتحقيق الترجيح فيه : 

وجوابه : أن الإجماع منعقد على وجوب العمل بالظن [ الذى لا يستقل 
كما انعقد على وجوب العمل بالظن ] '" المستقل كما سيأتى تقريره 9©. 


-- جمع الجوامع وشرحه للمحلى ” / ”5١‏ », الإبهاج 7/ 7377 » نهاية السول 
4 »© مختصر الطوفى ص ١85‏ » فواتح الرحموت ”7 / 5 ٠١‏ ». إرشاد الفحول 
ص ”لا 5/5 . 

4 بل يجب التدوقف . انظر قوله هذا فى : الملحصول ج ” ق 5 / 514 . شرح 
تنقيح الفصول ص :5١‏ . نهاية السول 5 / 57 ٠»‏ جمع الجوامع وشرحه للمحلى 
5/١5”ء‏ مختصر الطوفى ص ١85‏ . 
وذهب أبو عبد الله البصرى إلى إنكار الترجيح بالمظنون وقال : عند التعارض يلزم 
التخيير . انظر قوله فى المراجع السابقة . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 

(9) انظر : المستصفى ” / 6. المحصول ج ؟ ق ؟/ 459 . الأحكام للآمدى 
خرف شرح تنقيح الفصول ص :!١‏ . الإبهاج ”/ 5١‏ . نهاية 
السول557/4. جمع الجوامع وشرحه للمحلى 37 / 751 . 

اندرا 


احتج الجماهير بوجوه : 

أحدها : إجماع الصحابة - رضى الله عنهم - عليه فإنهم قدموا خبر عائشة 
فى التقاء الختانين و على خبر أبى هريرة فى قوله : ( الماء من الماء ) : 

وقدموا خبر من روت من أزواجه : « أنه كان يصبح جنباً » على ما رواه أبو 
هريرة ١‏ أن من أصبح جنباً فلا صوم له » . 

وقوى أبو بكر - رضى الله عنه - خبر المغيرة فى ميراث الحدة بموافقة محمد 
بن مسلمة . وقوى عمر - رضى الله عنه - خبر أبى موسى فى الاستكذان » 
بموافقة أبى سعيد الخدرى . 

وقوى على -رضى الله عنه- خبر أبى بكر حيث لم يحلفه ويحلف غيره. 

وهذه الصور الثلاثة وإن كان ليس فيها تعارض لكن المقصود أنهم عملوا 
بالظن الذى لا يستقل كما عملوا بالظن المستقل 27. 

وأما ما احتج به فى هذا المقام : بأنهم ما كانوا يعدلون إلى الآراء والأقيسة 
إلا بعد البحث عن النصوص واليأس منها ٠.‏ ' 

ووحه الاستدلال به أنه - رضى الله عنه - قدم بعض الأدلة على البعض 2 
وقرره النبى عليه السلام على ذلك 6 وذلك يدل على وجوب العمل 
بالراج("؟ , فليس بيحجة على صورة النزاع 3 لأنه لا نزاع فى ترتيب الأدلة 
الحديث» وهذا القسم هو المسمى بالترجيح المقطوع به » ولا نزاع فيه كما تقدم 
)١(‏ انظر هذا الدليل فى البرهان ” / ١157‏ » المستصفى ” / 915” » المحصول ج " ق 

/١‏ 1ه » الأحكام للآمدى 5 / 5794 » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
١‏ 0 

. 51٠ / : هذا ما احتج به الآمدى فى الأحكام‎ )١( 


"5١ 


ذكره » وإنما النزاع فى الترجيح المظنون . وهو الترجيح بالأوصاف والأحوال . 
وبكثرة الأدلة على رأى ٠‏ وما ذكر من الاحتجاج المقدم ذكره فليس منه فى 
شىء ألبتة . 

وثانيها : أن الدليلين إذا تعارضا لم يرجح أحدهما على الآخر فالعقلاء 
يوجبون العمل بالراجح » ولا يجوزون العدول عنه حتى لو عدل عنه أحد 
سفهوا رأيه » واستقبحوا تصرفه ٠‏ فوجب أن يكون فى الشرع كذلك لقوله 
عليه السلام : « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » . ولأن الأصل 
تطابق الشرع والعرف فإن التغيير خلاف الأصل . 

وثالئها : لو لم يعمل بالراجح فقط . فإما أن يعمل بالمرجوح فقط . وهو 
باطل . لأنه يلزم منه ترجيح المرجوح على الراجح وهو ممتنع فى بدائه العقول. 
أو يعمل بهما وهو أيضاً باطل [ لأنه يلزم الجمع بين الضدين ٠‏ أو لا يعمل 
بواحد منها وهو أيضاً باطل 2١‏ لأنه يلزم منه تعطيل الدليلين وهو على لاف 
الأصل 29. 


واحتج الخصم بأمرين : - 

أحدهما : التمسك بعمومات القياس نحو قوله تعالى : # فاعتبروا 0# . 
وقول معاذ ( أجتهد رأيى ) ٠‏ وقوله عليه السلام « اقض بالظاهر » . 

ووجه التمسك بها ظاهر 24. 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص‎ )١( 
الأحكام للآمدى 5 / 74-0 . كشف‎ 4٠0 /7 انظر : الملحصول ج 7 ق‎ )0( 
. الأسرارة/ 05 ء لاا‎ 
. ) ١ ( سورة الحشر » الآية‎ )”( 
والعمل بالمرجوح‎ ٠ فقوله تعالى : ل فاعتبروا » أمر بالاعتبار مطلقاً من غير تفصيل‎ ):( 
. اعتبار‎ ٠ 
. وقوله عليه السلام : « اقض بالظاهر ؛ الحكم بالمرجوح حكم بالظاهر‎ 
. كشف الأسرار 4 / 5ل‎ ء74١‎ 74٠ / 5 انظر : الأحكام للآمدى‎ 
حاون‎ 


وجوابه : أنه استدلال وقياس فى مقابلة الإجماع والدلائل الجلية فلا يقبل . 

سلمناه لكن حرج عن زيادة الظن الذى حصل من القياس الجلى » ومن 
القياس الذى نص على عليته » وزيادة الظنون(١2‏ التى حصلت من كون اللفظ 
حقيقة وظاهراً فى معنى ٠‏ فكذا ما نحن فيه بجامع زيادة الظن . 

وثانيهما : أن الترجيح لو اعتبر فى الأمارات لاعتبر فى البينات فى الأقضية 
والحكومات » بجامع ترجيح الأظهر على الظاهر » لكن اللازم باطل بالاتفاق 
فالملزوم مثله . 

وجوابه : بعض ما سبق ٠‏ ويخصه منع بطلان اللازم » وهذا لأن الترجيح 
فى البينات معتبر أيضا عند بعض القائلين بالترجيح المظنون كمالك!"؟ - رضى 
الله عنه » والشافعى - رضى الله عنه . على قول له0؟ . سلمناه لكن لا يلزم 
من عدم اعتبار الأظهرية فى البينات عدم اعتباره فى الأمارات ٠‏ لأن اعتباره فى 
البينات يفضى إلى بقاء النزاع لا إلى غاية وأمد » فإنه إذا أقام أحدهما شاهدين 
فربما يقيم الآخر ثلاثة شهود ١‏ ثم يرجع الأول يقيم شاهدين آخرين حتى يصير 
شهوده أربع وهلم جرا » فلم يحصل فصل الخصومة » والحاكم إنما نصب 
لفصل الخصومة » فلما كان اعتسباره فى البينات مناقضاً ومنافياً لما لأجله نصب 
. الحكام وشرع الشهود لا جرم لم يعتبر بخلاف الأمارات ٠»‏ فإنه لا يلزم منه هذا 
المحذور فلا جرم اعتبر عملاً بالمقتتضى . وهو زيادة الظن وزوال المانع 1 


. ) فى ( ص ) : ( الظهور‎ )١( 
. 55١ وانظر : شرح تنقيح الفصول ص‎ ١١57” / نقله عنه الجوينى فى البرهان ؟‎ )١( 
عندنا يقدم قول الأربعة على قول الاثنين‎ ( ,» 75١ / 5 قال الآمدى فى الأحكام‎ )( 


على رأى لنا ). 
(:)انظر : المحصول ج ” ق ”7 / ١ه‏ ء الأحكام للآمدى 5 / 54١٠8 54٠‏ 2 شرح 
الكوكب المئير 5 / 57١‏ . 


داف 


المسألة الثالثة 

لا يتطرق الترجيح إلى الأدلة القطعية لوجوه * : 

أحدهما : أن الترجيح على ما ذكرناه إنما يتطرق إلى الدليل بعد التعارض » 

ولقائل أن يقول : التعارض بين القاطعين حاصل فى الأذهان فإنه قد 
يتعارض عند الإنسان دليلان قاطعان /(1/507) بحيث يعجز عن القدح فى 
أحدهما » وإن كان يعلم أن أحدهما فى نفس الأمر باطل. قطعاً » وإذا كان 
الأمارات » فإنه ليس من شرط تطرق الترجيح إلى الأمارات أن تكون متعادلة 
لم تكن متعادلة ؟ 

وثانيها : أن الترجيح عبارة عن التقوية » والعلم اليقينى لا يقبل التقوية » 
لأنه إن كان بحيث يحتمل النقيض ولو على احتمال بعيد جداً كان ظنا لا علما 
وإن كان بحيث ل( يحتمله ألبتة لم يقبل التقوية9© . 

وثالثها : أن شرط الدليل0" القطعى أن يكون مركباً من مقدمات ضرورية » 
أو لازمة عنها لزوماً ضرورياً » إما بواسطة واحدة » أو بوسائط 3 شأن كل 
واحد منها ذلك » وعلى التقديرين يلزم أن لا يقبل احتمال النقيض فلا يقبل 
التقوية . 


* نهاية الورقة ( ٠١١‏ ) من نسخة ( ص ) . 

. ) لفظة ( لا ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(0) انظر : المستصفى ؟ / 757 . المحصول ج ” ق ؟ / 075 . 
(') كلمة ( الدليل ) ساقطة من ( ص ) . 


ل 


بيانه : أن هذا لا يتأتى إلا عند اجتماع علوم أربعة : 

أحدها : العلم الضرورى بحقية المقدمات إما ابتداء » أو استناداً . 

وثانيها : العلم الفمرورى بصحة تركيبها . 

وثالثها : العلم الضرورى بلزوم النتيجة عنها . 

ورابعها : العلم الضرورى بأن اللازم عن الضرورى بطريق ضرورى 
رو 

ولا شك أن هذه العلوم الأربعة لا تحصل فى دليلى النقيضين معاً » وإلا 
لحصل النقيضان ١‏ فلا يقبل التقوية الترجيح 2)7. 

ولقائل أن يقول : هب أن حصول هذه العلوم الأربعة فى دليلى النقيضين 
محال ». لكن قد يحصل فى الذهن اعتقاد حصول هذه العلوم الأربعة فى 
دليلى النقيضين وذلك حيث يعجز الإنسان فى القدح فى مقدمات الدليل 2 
وفى صحة تركيبها وفى لزوم النتيجة [ عنها مع علمه ] بأن اللازم عن 
الضرورى بطريق ضرورى ضرورى فلم لا يجوز بطريق الترجيح إلى الدليل بناء 
على هذا الاعتقاد 49). 


. ) كلمة ( الضرورى ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. 55١ / 5 (؟) انظر : المحصول ج 7 ق 7/ #الامء "الامء الأحكام للآمدى‎ 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )( 
. 7784 / 1 انظر : الإبهاج‎ )5( 
نان‎ 


المسألة الرابعة 
المشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح إليها : 
وهذا على الإطلاق غير صحيح . فإن من العقليات ما هو ظنى ٠»‏ وما هو 
تقليدى كاعتقادات العوام فإن اكتفى منهم بذلك تطرق إليها الترجيح كما فى 
تقليد الفتوى وإلا قلا » وكذا القول فيما هو ظنى : 


نعم القطعيات منها لا تقبل الترجيح [ لكنه ليس مخصوصا به بل القطعيات 
الشرعيات أيضا لا تقبل الترجيح 27 ] كما سبق 9). 


المسألة الخامسة 


ذهب الشافعى(" ومالك 247 - رضى الله عنهما - إلى أنه يجوز الترجيح 
بكثرة الأدلة "2. خلافا للحنفية 29 , 


ومن جملة صور المسألة ترجيح الخبر بكثرة الرواة 9©. 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأاصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 

(1) انظر هذه المسألة فى : المستصفى 5 / 787 , المحصول ج ؟ ق ؟ / 084 , 
الأحكام للآمدى ؛ / 711 . شرح تنقيح الفصول ص 45١‏ » الإبهاج */ 714 . 

انظر : المحصول ج ؟ ق ” / 4 »ء الأحكام للآمدى ؛ / 5417 , الإبهساج 
*/ 0ثاكء نهاية السول 5 / 577 . 

(5) انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ” / 5٠‏ » شرح تنقيح الفصول 
ص 55١‏ .0000 

(5) وهو مذهب الإمام أحمد انظر : شرح الكوكب الئير ؛ / 774 . ومحمد بن الحسن 
من الحنفية » انظر فواتح الرحموت ” / 1 . 

(5) وهو مذهب الإمام أبى حنيفة وأبى يوسف والكرخى ٠»‏ انظر : التوضيح مع التلويح 
1 سين التخرير: + / 4 ١0‏ فواتح الرحموت ؟ / 5١١‏ . 

0( مثال ذلك : استدلال من ذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر بالأحاديث -- 


01 


لنا وجوه : 

أحدها : أن الظن الحاصل يقول الأكثر أقوى ٠‏ والأقوى يتعين العمل به ء 
فيكون العمل الأكثر متعيناً ولا نعنى بقولنا : يرجح الخبر بكثرة الرواة سوى 2١7‏ 
هذا . ش 

بيان الأول بوجوه : 00 

أحدها : ما روى عنه عليه السلام أنه لم يعمل بخبر ذى اليدين حتى أخبره 
بذلك غيره » وما ذاك إلا لأنه غلب على ظنه عليه السلام صدق المجموع .. 

وثانيها : إجماع الصحابة على ذلك : 

رد أبو بكر - رضى الله عنه - خبر المغيرة فى توريث الجدة حتى شهد له 

ورد عمر - رضى الله عنه - خبر أبى موسى فى الاستئذان حتى شهد له 
أبو سعنيد الخدرى ٠‏ ولولا أن لكثرة الرواة أثراً فى قوة الظن ٠‏ وإلا لما كان 
كذلك ثم أنه لم ينكر عليهما أحد فكان إجماعاً . 1 

وفى هذا الاستدلال نظر من جهة أنه غير وارد على محل النزاع ٠‏ فإن 
محل النزاع هو : أن يفيد قول الواحد ظنا معتبراً فى وجوب العمل به ٠‏ ثم 
يرجح عليه الخبر الآخر لكثرة رواته » وما ذكرتم من الصورتين فلا نسلم 


-- الواردة فى الباب نظراً إلى كثرة العدد » لأن حديث الإيجاب رواه نفر من الصحابة - 
رضى الله عنهم - عن النبى - ككِِ - نحو عبد الله بن عمرو بن العاص وأبى هريرة 
وعائشة وأم حبيبة وبسرة رضى الله عنهم - وأما حديث الرخصة فلا يحفظ من طريق 
يوازى هذه الطرق أو يقاربها إلا من حديث طلق بن على اليمامى وهو حديث فرد فى 
الباب . ولو سلم أن حديث طلق يوازى تلك الأحاديث فى الثبوت كان حديث 
الجماعة أولى أن يكون محفوظاً من حديث رجل واحد . 
انظر : الاعتبار للحارمى ص ١١‏ . 

(١)فى‏ (ص): (لا). 


كاد ” 


أنه أفاد قول الواحد ظنا معتبراً ففى وجوب العمل » وهذا لأنه لو أفاد لما جاز 
لهم توقيف الأمر على شهادة الآخر ٠‏ بل إنما توقف النبى - عليه السلام - 
وأبو بكر وعمر ء. لآن قول الواحد ما أفاد لهم الظن المعتبر فى وجوب العمل 
به لأجل التهمة فلما شهد الآخر بذلك زالت التهمة ٠»‏ وبهذا أجيب عنه عن 
احتجاج من احتج بهذا على إجماع الصحابة على رد خبر الواحد » وحيتئذ 
يكون الاستدلال به غير وارد على محل النزاع . 

وثالثها : أن الرواة إذا كثروا جداً حصل بقولهم العلم » فالعدد الذى هو 
أقرب إلى تلك الكثرة أكثر إفادة للظن وإلا لما حصل اليقين بالانتهاء إلى تلك 
الكثرة » ضرورة عدم حصول ما بعد تلك المرتبة من الظن وإن لكل عدد من 
إعداد تلك الكثرة [ قدر من الظن إلى أن ينتهى إلى العلم بتلك الكثرة ] (23. 

ورابعها : أن قول الواحد يفيد قدراً من الظن ٠»‏ فإذا انضم إليه الآخر فإن 
حصلت زيادة بسببه فقد حصل الغرض ». وإن لم يحصل لزم أن يكون 
الشىء/ ( 1/707) مع غيره كهو لا مع غيره » ولزم أيضآ اجتماع المؤثرين 
المستقلين على الأثر الواحد ٠١‏ ولزم أيضاً جواز أن لا يحصل بانضمام الثالث 
والرابع زيادة على ذلك , وحيتئذ يلزم عدم إفادة عدد التواتر لليقين واللوازم 
ممتنعة فالملزوم مثله . ْ 

وخامسها : أن احتراز العدد عن تعمد الكذب أكثر من احتراز الواحد منه » 
وكذا بعده عن الغلط والسهو والنسيان أكثر من بعد الواحد عنهما . وحيتئذ 
يلزم أن يكون الظن الحاصل بقوله أقوى من الظن الحاصل بقول الواحد . 

وسادسها : أن احتراز العاقل عن كذب يعرف اطلاع غيره عليه أكثر من 
احترازه غن كذب لا يشعر به غيره . 


وسابعها : إذا تعارض دليلان فلابد وأن يكونا متساويين فى القوة فى ذهن 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 
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من عنده التعارض وإلا لما كانا متعارضين ٠‏ فإذا وجد دليل آخر يساوى أحدهما 
فى القوة موافق له فمجموعهما لابد وأن يكون زائداً على ذلك الآخر فى 
القوة » لأن مجموعهما أعظم من كل واحد منهما » وكل واحد منهما مناوى 
لذلك الآخر » والأعظم من المساوى أعظم . 

فثبت بهذه الوجوه أن الظن الحاصل بقوله الأكثر أقوى . 

وإنما قلنا : إنه يتعين * العمل بالأقوى »ء لأنا أجمعنا على وجوب العمل 
بالأقوى الذى حصل من الأدلة المختلفة المراتب كالكتاب ». والسنة ٠‏ والقياس» 
وعلى وجوب العمل بالاقوى الذى حصل من الدليل الذى ترجيحه بالقوة » 
وبحسب وصف يعود إليه » وإنما كان ذلك واجبآ لزيادة القوة والظن فى أحد 
الجانيين » وهذا المعنى حاصل فى الترجيح بكثرة الأدلة فيتعين وجوب العمل 
١ 5‏ 

وما يقال : من الفرق بين الترجيح بكثرة الأدلة وبين الترجيح بالقوة 
والوصف الذى يعود إليه وهو أن الزيادة حصلت مع المزيد عليه فى محل واحد 
بخلاف الترجيح بكثرة الأدلة فإنه ما حصلت الزيادة مع المزيد عليه فى محل 
واحد فضعيف جداً » لأنه غير مناسب ولا مؤثر فإنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر 
لذلك والفرق يجب أن يكون كذلك . 

وثانيها : أن مخالفة الدليل خلاف الأصل ٠.‏ فكان تكثيرها أكثر مخالفة 
للأصل فإذا وجد دليلان فى أحد الجانيين » وفى الجانب الآخر دليل واحد 
كانت مخالفة الدليلين أكثر مخالفة للأصل من مخالفة الدليل الواحد فكان أكثر 
محذوراً منه » فلو لم يحصل الترجيح بكثرة الدليل لجاز ترك الدليلين وحينئذ 
يلزم وقوع ذلك القدر الزائد من المحذور من غير سبب ولا معارض وأنه ممتنع . 


* نهاية الورقة ١١١(‏ ) من نسخة ( ص ). 
)١(‏ انظر الأدلة السابقة التى ذكرها المؤلف - رحمه الله - فى : المحصول ج 5 قى ” / 
هه - لالاه , الأحكام للآمدى 5 / 7" »ء نهاية السول 5 / الا2 . 
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ونالئها : إذا حصل التعارض بين دليل ودليلين فالعقلاء يوجبون الأخحل 
رأيه واستقبحوا تصرفه . ألا ترى أن الإنسان إذا قصد السفر إلى جانب فأخبره 
عدلان بأن الطريق مخوف . وأخبره عدل بأنه آمن فإنه إذا سلكه وأصابه 
مخافة سفه العقلاء رأيه وذموه ولم يعذروه 3 بخللاف ما إذا كان الأمر على 
العكس ٠‏ فإنه إذا سلكه ولحقه مكرو(' لم يسفه رأيه وأعذره كل واحد ٠»‏ وإذا 
كان كذلك فى العرف وجب أن يكون فى الشرع كذلك لا مسبق من الحديث 
والوجه المعقول 9). 


واحتج الخصم بأمور : 

أحدها : الخبر » وهو قوله عليه السلام : « نحن نحكم الظاهر » فالحديث 
- بإيمائه - يلغى زيادة الظهور من حيث أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بعليته » ترك العمل به فى الترجيح بقوة الدليل . لأن هناك الزيادة مع المزيد 
عليه حاصلان فى محل واحد . والقوى حال اجتماعها تكون أقوى منها حال 
تفرقها » بخلاف الترجسيح بكثرة الدليل فإن هناك الزيادة فى محل والمزيد عليه 
فى محل آخر فلا يحصل كمال القوة لعدم الاجتماع فى محل واحد . 

وجوابه : أنه إنما ترك العمل به فى الترجيح بالقوة لما فيه من غلبة الظن 
وزيادته على ما يقابله فوجب أن يكون الأمر كذلك فى الترجيح بكثرة الأدلة . 

قوله : الترجيح بالقوة يحصل الزيادة مع المزيد عليه فى [ محل واحد 
فيحصل بسبب الاجتماع قوة . 

قلنا : نحن نعلم أنه وإن كان ](" محل الزيادة مغايرا لمحل الأصل لكن 
المجموع يؤثر فى تقوية الظن الذى هو المطلوب من قوة الدليل كما أن الزيادة 


4١(‏ فى( ص): (محذور). 
(؟) انظر : المحصول ج ؟ ق ؟ / لالامء #"اه , 
(؟) ما بين المعقوفتين مكرر فى الاصل . 

"ون 


مع المزيد عليه فى محل واحد مؤثر /(1/7508) فى تقوية الظن المطلوب منه » 
فإنه إذا أخبرنا عدل عن واقعة حصل لنا ظن » [ فإذا أخبرنا عدل آخر صار 
ذلك الظن أقوى ١1‏ ما كان» ولا تزال القوة تزداد بزيادة المخبرين حتى تنتهى 
إلى العلم كما فى صورة الترجيح بالقوة فلا فرق بينهما من حيث أنهما يفيدان 
الظن القوى الذى هو المطلوب من قوة الدليل » والفرق بينهما من غير هذا 
الوجه لا يضر لأنه فرق فى غير محل الجمع ©2. 

وثانيها : القياس » وهو أنا أجمعنا على أنه لا يحصل الترجيح بالكثرة فى 
الشهادات والفتوى فكذا هاهنا » والجامع دفع الضرر الناشىء من اععتبار 
الأظهرية على الظهور . 

وجوابه : منع الحكم فيها . أما فى الشهادة فقد عرفت الخلاف فيهما » وأما 
فى الفتوى » فلأن كثيراً منهم جوز ترجيح الفتوى بالكثرة أيضا 7 . 

ولو سلم الحكم فيهما فالفرق بينه وبين الشهادة ما تقدم”؟2 » والفرق بينه 
وبين الفتوى أنه يعسر على العامى الترجيح فحط عنه بابه » وإن كان منه ما هو 
سهل » ولهذا يجوز للعامى أن يقلد المفضول ويعمل بقوله » وليس للمجتهد 
أن يعمل بالدليل المرجوح » والافتراق فى الحكم دليل على الافتراق فى 


الحكمة. 
وثالثها : أنا أجمعنا على أن خبر الواحد مقدم على الأقيسة الكثيرة » وذلك 
يدل على أن الترجيح لاا يحصل بكثرة الأدلة . 


وجوابه : منع الحكم إن كانت أصول تلك الأقيسة متعددة » وإن كان أصل 
تلك الأقيسة شيئا واحدا فالخبر مقدم عليها 2 لكن فى الحقيقة يلزم تقدمه على 


. ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل‎ )١( 

(؟) انظر هذا الدليل فى المحصول ج ؟ ق ؟ / 078 - 01.0 . 

(9) راجع فى هذه المسألة : المستصفى ” / .» الأحكام للآمدى ؛ / 777 . 
لاص 


القياس الواحد . لأن تلك الأقيسة حينئذ لا تختلف » إذ لا يجوز تعليل 
الحكما لواحد بعلتين مختلفتين (50,200), 


المسألة السادسة 


إذا تعارض دليلان فإن لم يمكن العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه 
صير إلى الترجيح . 

وإن أمكن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه صير إليه » لأنه أولى 
من العمل بأحدهما دون الثانى » إذ فيه إعمال الدليلين والإعمال أولى من 
الإهمال . ولأنا إذا عملنا بكل واحد منها بوجه دون وجه فقد تركنا فى كل 
واحد منهما الدلالة التبعية . لأن دلالة اللفظ على بعض مفهومه تابعة لدلالته 
على كل مفهومه . 

وإذا عملنا بأحدهما وتركنا الآخر بالكلية فقد تركنا الدلالة الأصلية لأن 
دلالة اللفظ على كل مفهومه دلالة أصلية ؛ ومعلوم أن ترك الدلالة التبعية وإن 
كانت متعددة أولى من ترك الدلالة الأصلية » فظهر أن العمل بكل [ واحد!"] 
منهما بوجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر بالكلية 29. 


(١)انظر‏ : المحصول ج ١‏ ق70/ 551١‏ ء 087 »ء الإبهاج ‏ / 7١‏ . نهاية السول 
:"لا . 175 . 

() ويرى الشيخ الغزالى - رحمه الله - أن الترجيح بكثرة الرواة متروك للمجتهد فما 
غلب على ظنه ترجيحه رجحه وقد ذكر الغزالى فى هذا الصدد : 
أن الكثرة وإن كانت تقوى غلبة الظن » لكن رب عدل أقوى ثقة فى النفس من 
عدلين لشدة تيقظه وضبطه ٠‏ وأن الاعتماد فى ذلك على ما يغلب على ظن 
المجتهد . 

انظر : المستصفى ” / /ا9” . 

(") كلمة ( واحد ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 

(8) انظر : المحصول ج ١‏ ق 7 / 645 »ء الإبهاج ” / 73١5‏ . نهاية السول 4 / ٠‏ 15. 

كحض 


ثم نقول : العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه يكون على ثلاثة أنواع : 

أحدهما : الاشتراك والتوزيع - إن كان ذلك الشىء قبل التعارض يقبل ذلك 
كما فى تعارض البينتين عى قول القسمة ٠‏ وكما فى اثنين تداعياً دارا بيدهما 
فإنه يقسم بينهما نصفين . لأن يد كل واحد منهما دليل ظاهر على ملكه * 
لهاء فإذا تعارضا وأمكن التوزيع والاشتراك قسم بينهما نصفين 27. 

وثانيها : أن يقتضى كل واحد منهما أحكاما فيعمل بكل واحد منهما فى 
بعض الأحكام 7" كما فى قياس الجناية على الرقيق على الجناية على الحيوانات 
وسائر الأموال بجامع كونه مالا من حيث إنه يباع ويشرى » وتتعلق به 
الأغراض المالية » وكقياس الجحناية عليه على الجناية على الحر بجامع كونه آدمياً 
حراً مكلفاً » وبالمشابهة فى الصورة » فمقتضى قياس الأول أن يكون الواجب 
فى إتلاف نفسه قيمته بالغة ما بلغت كما فى الأموال الغير المثلية » وفى الجناية 
على أطرافه أرش ما نقص بالغة ما بلغت . ومقتضى القياس الثانى أن يكون 
الواجب فى إتلاف نفسه الدية وإن زادت على قيمته كما فى الحر لكن ينقض 
منه شىء يسير نحو عشرة دراهم لكونه أنقض حالا منه حتى لا يلزم المساواة 
كما يقول أبو حنيفة - رضى الله عنه - وفى الجحناية على أطرافه ما هو الواجب 
على أطراف الحر وإن زادت على مجموع قيمته فأعمل الشافعى - رضى الله 
عنه - القياس الأول فى الجناية على النفس دون الأطراف فقال : يجب فى 
إتلافه قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر » وأعمل القياس الثانى فى 
/ 54 الجناية على الأطراف دون النفس فقال : جراح العبد فى قيمته 
كجراح الحر فى ديته » وإلا كان الواجب فى الأطراف على مقتضى القسياس 
الأول أرش ما نقص سواء زاد على دية الحر أو نقص عنها » فأعمل كل واحد 


* نهاية الورقة ( ١١17‏ ) من نسخة ( ص) . 
)١(‏ انظر : المحصول ج 7 ق ” / 54 ء الإبهاج " / 73715 » نهاية السول 4 / .56٠‏ 
(9) انظر : المحصول الموضع السابق . 


نكس 


هن القياسس فى حكم دون الذين يقتضيهما فهذا ما حضرنى من مثال هذا 
النوع . 

لكك كلد اع عدر ارا ل رين اي رعاو سور يدراه 
البعض كقوله لكي ا 0 بخير الشهداء قيل: نعم يا رسول 
الله قال : أن يشهد الرجل قبل أن يستشهدا'" » . وقوله عليه السلام فى 


حديث آخر : 1 ثم 7©] يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد() 


)١(‏ يروى من حديث زيد بن خالد الجهنى - رضى الله عنه - وقد أخرجه مسلم فى 
كتاب الأقضية باب بيان خير الشهود " / ١55‏ . 
وأخرجه أبو داود فنى كتاب الأقضية باب فى الشهادات ؟ / 71/8 . 
وأخرجه ابن مجه فى أبواب الاحكا باب الرجل عند الشهادة ل بعلم بها اه 
8/١‏ . 
وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الأفضية باب ما جاء فى الشهادات يف 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده 5 / دل ال ا ا ل ار 8 

. ) لفظة ( ثم ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى فى كتاب الفتن باب ما جاء فى لزوم الجماعة ” / ”١8‏ . 
عن ابن عمر قال : خطبنا عمر بالجابية فقال : « أن النبى يَلِدِ قام فينا مثل مقامى 
فيكم فقال : ( أوصيكم بأصحابى خيرا * ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو 
الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ) الحديث وقال 
: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
وأخرجه الحاكم عنه فى كتاب العلم باب خطبة عمر رضى الله عنه بالجابية 1١١5 /١‏ . 
وفى الصحيحين نحوه عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله وَكهِ : ( خيركم 
قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون 
ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن ) . 
أخرجه البخارى فى كتاب الشهادات . باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 
ىل . 
وفى كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب النبى يَكلةٍ 8 / ١775‏ وأخرجه 
مسلم فى كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم ؛ / 
١95‏ - 1951 . 

سن 


فيعمل بالأول فى حقوق الله تعالى: وبالثانى فى حقوق العباد '"2. 
من الأم : 
وقوله تعالى : # إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 
ف 
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد * والمراد الأخ والأخت من الأب والأم . 


المسألة السابعة 
إذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين » أو خاصين . 
أو أحدهما عامآ والآخر خاصاً . 


أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخرء فهذه أربعة أنواع: 


النوع الأول 
وهو انديكونا عامين : 
فإنا :أن عونا معلوميت: 
أو مظنونين . 


أو أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً » فهذه أصناف ثلاثة . 
الأول : أن يكون معلومين : 
فإما أن يكون التاريخ معلوماً . 


45١ / 5 نهاية السول‎ .» 51١ /7 انظر : المحصول ج 7 ق 7 / 04 » الإبهاج‎ )١( 
. مع تعليقات الشيخ بخيت‎ 

(؟) سورة النساء » الآية ( ١7‏ ) . 

() سورة النساء » الآية ١/5(‏ ) . 


مكل" 


أو لا يكون معلوماً . 

فإن كان الأول » فإما أن يكون أحدهما متقدماً والآخر متأخراً . أو كانا 
متقارنين . 

فإن كان الأول : فإما أن يكون حكم المتقدم قابلاً للنسخ ' 

أو لم يكن . 

فإن كان الأول كان المتأخر ناسخاً للمتقدم سواء كانا آيتين » أو خبرين ٠»‏ أو 
أحدهما آية والآخر خبراً عند من يجوز النسخ عند اختلاف الجنس . فأما من 
لا يجوز ذلك فيمتنع عنده النسخ فى هذا القسم الأخير . 

وإن كان الشانى وهو أن يكون حكم المتقدم غير قابل للنسخ فيتساقطان . 
ويجب الرجوع إلى غيرهما . 

وإن كانا متقارنين » وكان الحكم قابللاً للنسخ فحكمه التخيير إن أمكن فإنه 
إذا تعذر الجمع ٠‏ والترجيح إذ المعلوم لا يقبل الترجيح لا بحسب الإسناد ولا 
بحسب الحكم نحو أن يكون الحكم حظرا » أزْ مثبتاً أو شرعيا » لأنه يقتضى 
طرح المعلوم بالكلية تعين القول به هذا كله إذا كان التاريخ معلوماً . 

فأما إذا لم يكن معلوما فإن كان الحكم قابلاً للنسخ فها هنا يجب الرجوع 
إلى غيرهما , لأنه يجوز فى كل واحد منهما أن يكون هو المتأخر فيكون 
ناسخاً لحكم الآخر ٠‏ وأن يكون هو المتقدم فيكون منسوخا بالآخر فلم يجز 
تقديم أحدهما على الآخر فيجب الرجوع إلى غيرهما . 

وإن لم يكن الحكم قابلاً للنسخ كان الحكم فيه كما إذا علم تقدم أحدهما 
على الاخر وهو الحكم فى المتقارنين أن أمكن (2. 

الصنف الثانى : وهو أن يكونا مظنونين . 


(١)انظر‏ : المحصول ج ؟ ق 7 / 605 - 089 . شرح تنقيح الفصول ص 45١‏ , 
الإبهاج ” / 778 ٠‏ 5 »هء» نهاية السول 5 / 68غ - .5ع . 
الس 


فإن علم تقدم أحدهما على الآخر وكان الحكم قابلاً للنسخ نسخ المتأخر 
المتقدم . 

وإن لم يكن الحكم قابلاً للنسخ وجب الرجوع إلى الترجيح . 

وإن لم يعلم ذلك سواء علمت المقارنة أو لم تعلم المقارنة أيضاً وجب 
الرجوع إلى الترجيح فيعمل بالأقوى . 

وإن تساويًا كان حكمه ما تقدم فى تعادل الأمارتين . 

هذا كله إذا كان الحكم قابلاً للنسخ . فأما إذا لم يكن قابلاً للنسخ تعين 
ارجيتر يكل عل 01 . 

الصنف الثالث : أن يكون أحدهما معلوما » والآخر مظنوناً . 

فإما أن يعلم تقدم أحدهما على الاخر » أو لم يعلم . 

فإن علم وكان المظنون متقدماً كان المعلوم المتأخر ناسخا للمتقدم . 

وإن كان المعلوم متقدمآ :لم ينسخه المظنون المنآخر لاستحالة نسخ المعلوم 
بالمظنون فيعمل بالمعلوم تقديما للمعلوم على المظنون . | 

وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر وجب العمل بالمعلوم سواء علمت 
المقارنة أو لم تعلم وسنده 7 ظاهر 9©. 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 
. ) فى ( ص ) : ( وسيبه‎ )0( 
. 55١ / 5 نهاية السول‎ 73١9/7” 


لنظد "”' 


النوع الثانى 
أن يكونا خاصين : 
فإما أن يكونا معلومين . أو مظنونين » أو أحدهما معلوما والآخر مظنوناً 
والحكم فى هذه الأصناف الثلاثة ما تقدم فى الأصناف الثلاثة من )]/755١(/‏ 
النوع الأول(231 , 


النوع الثالث 
أن يكون أحدهما عاماً . والآخر خاصاً نحو قوله تعالى : # ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن 7 » مع قوله تعالئ ::# والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتساب( » فإما أن يكونا معلومين . أومظنونين أو أحدهما 
معلوماً والآخر مظنوناً فهذه أيضاً أصناف ثلاثة : 
أحدها : أن يكونا معلومين فأما أن يعلم تقدم أجدهما على الآخر * أو لم 
يعلم فإن كان الأول فإن علم تقدم العام وتأخر الخاص فإن ورد قبل حضور 
وقت العمل بالعام كان الخاص المتأخر مخصصا للعام المتقدم . 
وإن ورد بعد حضور وقته كان ناسخآ لحكم العام فى ذلك الفرد الذى تناوله 
الخاص ٠‏ إذ لا يجوز تأخير بيان التخصيص [ إلى بعد حضور وقت العمل 
بالعام وفاقآ » وأما من لا يجوز تأخير بيان التخصيص 47 ] عن وقت الخطاب 


(١)انظر‏ : المحصول ج ” ق " / 058 . 
(7) سورة البقرة » الآية ( ١؟3؟‏ ) . 

(؟) سورة المائدة » الآية ( © ) . 

* نهاية الورقة ( ١١7‏ ) من نسخة ( ص ) . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


لون 


فعنده فى الصورتين يكون الخاص ناسخاً لحكم العام فى ذلك الفرد » وعلى 
هذا جرى كلام الإمام فى المحصول 217 . لأنه حكم على الإطلاق من غير ما 
ذكرنا من التفصيل أن الخاص يكون ناسخاً لحكم العام . 

وإن علم تقدم الخاص وتأخر العام عنه فعندنا يبنى العام على الخاص 7( , 
وعد اللشية يس 0 

وإن كان الثانى وهو أن لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر » فإما أن يعلم 
تقارنهما أو لا يعلم ذلك » فإن كان الأول خص العام بالخاص وفاقاً أما عندنا 
فظاهر ٠‏ وأما عندهم فلانتفاء شرط النسخ وهو التأخر . 

وإن كان الثانى فعندنا يبنى العام على الخاص”؟) وعندهم يتوقف فيه ولا 
يخفى تعليله وقد سبق ذكره أيضا ©2. 

وثانيها : أن يكونا مظنونين فالحكم فيه كما إذا كانا معلومين من غير تفاوت 
ألبتة . 

وثالئها : أن يكون أحدهما معلومآ » والآنخر مظنوناً . 

قال الإمام : فهاهنا قد اتفقوا على تقديم المعلوم على المظنون ٠‏ إلا إذا كان 
المعلوم عام » والمظنون خاصاً ووردا معآ » وذلك مثل تخصيص الكتاب والخبر 
المتواتر بخبر الواحد والقياس2؛ وقد ذكرنا أقوال الناس فيها فى باب 
العموم". وهو غير مرضى من حيث إنه أشعر كلامه أن ما ذكره من الحكم 


(١)انظر‏ : المحصول ج ؟ ق ؟'/ 080١‏ . 

(؟) انظر : المرجع السابق . 

() انظر : فواتح الرحموت "٠٠ / ١‏ 2 460" . 
(5) انظر : المحصول الموضع السابق . 

(5)انظر : المحصول ج ”» ق ” / 28081١‏ 0867 . 
(7) انظر : المرجع السابق . 

(0) انظر : الجزء الأول ورقة (-55 ) و590(9؟1). 


امس 


مختص بما إذا كان ورودهما معاً لكنه ليس كذلك وبيانه من وجهين : 

أحدهما : لو تأخر الخاص المظنون عن العام المعلوم وكان قبل حضور وقت 
العمل بالعام المعلوم كان أيضاً مخص صا وكان اختلاف الناس فيه كما فى 
المتقارنين ٠‏ نعم يستقيم ذلك على مذهب المعتزلة على ما تقدم ذكره . 

وثانيهما : لو تقدم الخاص المظنون على العام المعلوم فإنه يبنى العام عليه 
عندنا » وهو تقديم الخاص المظنون على العام المعلوم مع إنهما لم يردا معاً 
وعند هذا عرفت أن الحكم فى هذا الصنف تقديم المعلوم على المظنون إلا فى 
هذه الصور الثلاثة : الصورة التى ذكرها الإمام رحمه الله تعالى والصورتين 
اللتين ذكرناهما . 

وعند الحنفية تستثنى الصورتان الصورة التى ذكرها الإمام والتى ذكرناها أولا 
دون الثالثة » لأن العام المتأخر عنده ينسخ الخاص المتقدم فهو تقديم للعام . 


النوع الرابع 
أن يكون كل واحد منهما عاماً من وجه خاصا من وجه كقوله تعالى : 
«إوأن تجمعوا بين الأختين 42١‏ مع قوله تعالى : «إلاما ملكت أيمانكم (© » 
فإن الآية الأولى خاصة فى الأختين عامة فى الجمع فى ملك النكاح وفى ملك 
اليمين . والثانية عامة فى الأختين وغيرهما خاصة فى ملك اليمين . 
وكقوله عليه السلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 9 


(١)سورة‏ النساء » الآية ( "5# ) . 
(0') سورة النساء : ( 514؟) . 
() أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها 
0/١‏ . 
وأخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائها ١‏ / الإ . 55 
010 


نهيه عليه السلام عن الصلاة فى الأوقات المكروهة 2١7‏ » فإن الحديث خاص فى 
صلاة القضاء » عام فى الأوقات . والثانى عام فى الصلاة » خاص فى 
الأوقات . 

فأما أن يكونا معلومين أو مظنونين » أو يكون أحدهما معلوما والآخر 
مظنونا » فهذه أصناف ثلاثة : 

أحدها : أن يكونظ معلومين فإن علم تقدم أحدهما على الآخر كان المتأخر 
ناسخا للمتقدم عند من يقول : إن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم ”'2 بل 


-- وأبو داود فى كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها ٠١" /١‏ . 
والترمذى فى أبواب الصلاة باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة ١١5 / ١‏ . 
والنسائى فى كتاب المواقيت باب فيمن نسى صلاة وفى باب من نام عن صلاة 
10 . 
وابن ماجه فى كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها ١١15 / ١‏ . 
)١(‏ أحاديث النهى عن الصلاة فى الأوقات المكروهة رواها عدد من الصحابة منهم عمر 
بن الخنطاب وأبو سعيد الخدرى وعمرو بن عبسة رضى الله عنهم . 
وقد أخرج ذلك البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة » باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس 3١١ /١‏ . 
وأخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها 
١اركدمق‏ لاكهة . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة » باب ما جاء فى كراهة الصلاة بعد العصر وبعد 
الفجر ١‏ / /ا١١‏ . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة » باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة 
/١‏ "75429 . 
وأخرجه النسائى فى كتاب المواقيت ٠‏ باب النهى عن الصلاة بعد الصبح وباب النهى 
عن الصلاة بعد العصر ١‏ / 5757 , 777 . 
وأخحرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب النهى عن الصلاة بعد 
الفجر وبعد العصر ١‏ / 777 . 
(؟)انظر : العدة ؟ / 77" » المسودة ص ١9‏ . 


فس 


هاهنا أولى ٠١‏ لأنه لم يتلخص خصوص الأول . 

وأما عند من لا يقول به فاللائق بمذهبه أن لا يقول بالنسخ فى هذا الصنف 
كما فى الأول من جهة الخنصوص وفى الثانى من جهة العموم » ولا 
بالتخصيص ٠.‏ لأنه /(551/) لم يتمحض خصوص المتأخر حتى يخرج من 
المتقدم ما دخل تحت المتأخرء بل اللائق بمذهبه أن يذهب إلى الترجيح وإن لم 
يعلم ذلك سواء علم التفاوت أو لم يعلم ذلك أيضا فاللائق بالمذهبين أن يصار 
إلى الترجيح لكن لا بقوة الإسناد لأنهما معلومان بل يكون أحدهما حظراً 
والآخر إباحة ٠‏ أو يكون أحدهما مثبتا والآخر منفياً » أو شرعيا والآخر 
عقليك لأن الحكم بذلك طريقة الاجتهاد وليس فى ترجيح أحدهما على الآخر 
إطراح الآخر يخلاف ما إذا كانا معلومين وكانا عامين أو خاصين فإنه لا يجوز 
الترجيح بذلك على ما تقدم ذكره لأن فيه إطراح الآخر بالكلية وحيث لا يوجد 
المرجح فالحكم ما سبق فى التعادل : 

وثانيها : أن يكونا مظنونين فإما أن يعلم تقدم أحدهما على الآخن أو لم 
يعلم سواء » علم التفاوت أو جهل ذلك أيضاً » والحكم فى كل هذه الأقسام 
مثل ما تقدم إلا فى الترجيح بقوة الإسناد فإنه جار هاهنا لكونهما مظنونين فإن 
لم يحصل الترجيح فالحكم ما سبق . 

وثالئها : أن يكون أحدهما معلوما والآخر مظنونآ فإن علم تقدم المعلوم على 
المظنون عمل بالمعلوم لكونه معلومآ » وإن علم تأخره عنه عمل به أيضا لكن 
لكونه ناسخاً وهذا على رأى من رأى نسخ الخاص بالعام » وأما على رأينا 
فالعمل بالمعلوم لكونه معلوما فإن النسخ متعذر على رأينا كما فى الأول من 
جهة الخصوص وفى الثانى من جهة العموم . وإن لم يعلم ذلك سواء علم 
التفاوت أو جهل ذلك أيضاً فالحكم بالمعلوم لكونه معلوماً » وحيث قدم المعلوم 
على المظنون لكونه معلوما لا لكونه ناسخاً فإن ترجح المظنون عليه بما يتضمنه 
الحكم من إثبات حكم شرعى أو غيره فقد يحصل التعارض وحيث حصل 


فخس 


التعارض فالحكم ما قدمنا (2. 

وفى هذا نظر من حيث إن الترجيح بكون الحكم حظراً » أو نفيآء 
أوشرعياً من باب ترجيح المظنون* وترجيح المعلوم على المظنون من باب ترجيح 
المقطوع كما فى ترتيب الأدلة فكيف يعارضه ؟ 


. 155+ 558 / 5 »ء نهاية السول‎ 568٠0 / ” انظر : المحصول ج ”7 ق‎ )١( 
. ) من نسخة ( ص‎ ) ١١5 ( نهاية الورقة‎ * 


ئكس 


الفصل الثانى 


فى تراجيح الأخبار 


الفصل الثانى 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 


فى ترجيح الخبر بكيفيّة السند وهو بأنواع : 


النوع الأول 

الترجيح بكثرة الرواة » وعلو الإسناد » وورع الراوى وهو من وجوه : 

أولها : الترجيح بكثرة الرواة » وقد تقدم بيانه 27. 

وثانيها : بعلو الإسناد » فإنه متى قلت الوسائط كان احتمال الكذب والخطأ 
والغلط والسهو والنسيان أقل » فيكون ظن صدقه أكثر فيكون أرجح » لأنه لا 
نعنى بكون الدليل أرجح إلا أن إفادته للظن أكثر فهو من هذا الوجه وإن كان 
أرجح » لكنه مرجوح من وجه آخر وهو عزة وجوده '"2؛ فإن كان بحيث لا 
يعز وجود مثله فيكون راجحا من غير معارضة عزة الوجود 7©. 

وثالثها : بكون رواى أحد الخبرين عدلاً » والآخر مستوراً » وهذا على رأى 
من يقبل رواية المستور دون من لا يقبلها . 


. من الرسالة‎ ) ١١١5 ( انظر ص‎ )١( 
. ) فى الأصل : ( الوجوده ) والمثبت فى نسخة ( ص‎ )0( 
. 501 / ” المستصفى 7 / 947" . المحصول ج 5 قى‎ » ٠١١4 / " انظر : العدة‎ )( 
. 155 الروضة ص 817" », الأحكام للآمدى 5 / 557 » شرح تنتقيح الفصول ص‎ 
. 5/2 / 5 الإبهاج " / :"”ء نهاية السول‎ 
ينخس‎ 


ورابعها : بكون راوى أحد الخبرين ظهرت عدالته بالاختبار » والآخر 
بالتزكية فإنه ليس الخبر كالعيّان . 

وخامسها : بكون عدالة راوى أحد الخبرين عرفت باختبار الصحبة الطويلة. 

وسادسها : بكون عدالته ظهرت بتزكية جمع عظيم » والآخر بجمع قليل. 

وسابعها : بكونه مشهوراً بالعدالة والثقة دون الآخر 20 

فإن عرفت عدالة راوى أحد الخبرين بالشهرة ٠»‏ والآخر بالاختبار فهو فى 
محل النظر من حيث إن الظن الحاصل من الاختباز قد يكون أقوى من 
الاشتهار 

وثامنها : بكون عدالة راوى أحد الخبرين ظهرت بتزكية من كان أكثر بحثاً 
الآخر ظهرت بتزكية من ليس كذلك . 

وتاسعها : بكون عدالته عرفت بالتزكية مع ذكر أسباب العدالة دون الآخر . 

وعاشرها : بكون راوية غير مبتدع » وهذا فيه نظر » لأن بدعته إذا كان 
بذهابه إلى أن الكذب كفر أو كبيرة كان ظن صدقه أكثر . 

وحادى عشرها : تزكية الراوى بالعمل بما رواه راجحه على تزكيته بالرواية 
عنه أن جعلت الرواية عنه تزكية له » ومن هذا يعرف أنه إذا عمل أحد 
الروايين بماروى والآخر خالف ما روى كان ما روى الأول راجحا/ (1/577) 


)١(‏ ومثال ذلك 5 حديث بسرة بنت صفوان فى مس الذكر مع ما يعارضه من حديث 
طلق » فحديث بسرة رواه مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عروة بن الزبير وليس فيهم إلا من هو عدل صدوق متفق على عدالته » وأما رواة 

: حديث طلق فقد اختلف فى عدالتهم فالمصير إلى حديث بسرة أولى‎ ١ 
. 7707 /7 انظر : الاعتبار للحازمى ص ؟١ » الإبهاج‎ 


ايككسنا 


وثانى عشرها : تزكية العدل ذى المنصب العلى راجحه على تزكية من ليس 
كذلك لأن منصبه يمنعه من الكذب كما يمنعه ديئه(١؟‏ . 


تنبيهان 

أحدهما : اعلم أن واحداً مما ذكرناه من التراجيح لو حصل فى مرتبة من 
مراتب الرواية أعنى الابتداء والواسطة والدوام كان ذلك الخبر راجحا على ما 
لم يحصل فيه ذلك المرجح . 

وثانيهما : أنه قد يقع التعارض بين هذه المرجحات كما بين كثرة الرواة مثلاً 
وبين قوة عدالة الراوى وشهرتها . فرب عدل أقوى فى النفس من عسدلين 
فينبغى أن يعتمد المجتهد فى ذلك على ما يغلب على ظنه » وكذلك إذا ظهرت 
عدالة راوى بتزكية جمع قليل لكن بخبرة باطئه » وعدالة الآخر بتزكية جمع 
كشير لكن لا عن مثل تلك الخبرة الباطنه » فإن الأول ربما يغلب على ظن 


صدقه فليحكم المجتهد فيه وأمثاله ظنه(". 
النوع الثانى 


الترجيح الحاصل بعلم الراوى وهو من وجوه : 
والآخر ليس بعالم » فرواية العالم راجحة سواء كانت الرواية باللفظ 


: هذه الأنواع التى ذكرها المؤلف - رحمه الله - من اللستراجيح الحاصلة بالورع انظر‎ )١( 
الملحصول جا ؟ ق ؟/ "امه 6مه 2 الأحكام للآمدى 4 / فى 5 110 ة‎ 
شرح تنقيح الفصول ص 877 » الإبهاج ”* / 75 0 7575 . 3707 . نهاية السول‎ 
ملاة .2 ١مىة لاىة.‎ /: 

(0) انظر : المستصفى 7 / 91"اء الإبهاج 7 / 377 . 

خلس 


أو بالمعنى خلافاً لقوم فى الأول . 

لنا : أن العالم يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز . فإذا سمع كلامآ لا 
يجوز إجراؤه على ظاهره بحث عنه وسأل عن مقدمته » وسبب نزوله » 
فحينئذ يطلع على الأمر الذى يزول به الإشكال » بخلاف من هو جاهل فإنه 
لا ينتبه لمحل الإشكال ١‏ ولا يبحث عنه » ولا يسأل عن مقدمته ولا عن سبب 
نزوله فينقل القدر الذى سمعه فربما كان ذلك القدر وحده سبب للضلال27 . . 

وثانيها : الأعلم إذا روى كانت روايته راجحة على رواية العالم » كما فى 
الأورع بالنسبة إلى الورع . 

وسببه : زيادة الثقة بخبره وغلبة الظن بنفى خطتئه وغلطه . 


وثالثها : رواية العالم بالعربية أولى من رواية من هو جاهل بها » لأن العالم 
بها [ يتمكن من التحفظ ”'2] عن مواقع الزلل والخطأ » دون غير العالم بها 
فكان الوثوق بروايته أكثر . 

ويحتمل أن يقال: هى مرجوحة . لأن الواقف على اللسان يعتمد على 
معرفته » ولا يبالغ فى الحفظ اعتماداً على خاطره » يخلاف الجاهل باللسان 
فإنه يكون خائفاً من الذهول عنه والخطأ فيه فيبالغ فى الحفظ (©. 

فعلى الأول رواية الأعلم بها راجحة على رواية العالم بها كما 7؟) مضى فى 
الفقه. 

وعلى الثانى روايته مرجوحة بالنسبة إلى رواية العالم بها على قياس رواية 
الجاهل بها . 


(١)انظر‏ : الاعتبار لابن حازم ص ١17‏ . المحصول ج ؟ ق ” / 504 . ههه 
الأحكام للآمدى 5 / 15 .» الإبهاج ” / 375 . نهاية السول 5 / لالاغ . 
(1) ما بين المعقوفتين مكرر فى الاصل . 
(9) انظر : المحصول ج ” ق ”7 /00ه ٠»‏ الإبهاج ” / 6 .». نهاية السول 5 / 29/8 . 
(5) فى الأصل :. ( كمل ) والمثبت فى نسخة ( ص ) . 
.7 


ورابعها : أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة فيما يرويه » فيكون خبره 


وبهذا رجحت الصحابة(!؟ - رضى الله عنهم - خبر عائشة - رضى الله 
عنها - فى التقاء الختانين على خبر أبى هريرة : ( الماء من الماء ) . 


عأة 37 . ته : . (9) (غ* 0 
ورجح الشافعى ('2 - رضى الله عنه - خخبر أبى رافء) 249 . على خبر 


(١)انظر‏ : الاعتبار للحازمى ص ١١‏ . 

(؟) انظر : المحصول الموضع"السابق . الأحكام للآمدى 5 / 557 . 

(©) هو مولى رسول الله كله - اختلف فى اسمه توفى فى المدينة بعد استشهاد عثمان 
رضى الله عنهما . 
انظر ترجمته فى : الإصابة 5 / 1" » تهذيب التهذيب ؟١١/‏ 97 . 

(5) خبر أبى رافع أخرجه الترمذى من حديث أبى رافع - رضى الله عنه - أن رسول الله 
كله تزوج ميمونه وبنى بها حلالاً وكنت أنا الرسول فيما بينهما » فى أبواب الحج 
باب ما جاء فى كراهية تزويج المحرم 7 / ١9١‏ . 
وقال الترمذى حسن . وفى إسناده مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ كما فى 
التقريب ١‏ / 5017 . 
وأخرجه مالك فى الموطأ مرسلاً فى كتاب الحج باب نكاح المحرم ١‏ / 758 . 
وأخرجه البيهقى فى السنن © / 55 . 
أما رواية ابن عباس فهو ما رواه البخارى أن النبى يِه تزوج ميمونة وهو محرم . 
أخرجه البخارى فى كتاب المغازى باب عمرة القضاء 5 / ١687‏ . 
وفى كتاب أجزاء الصيد باب تزويج المحرم ؟ / 5017 . 
وفى كتاب النكاح باب نكاح المحرم 5 / ١955‏ . 
وأخرجه مسلم فى كتاب التكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته ٠١71/7‏ . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الحج باب المحرم يتزوج ١‏ / 577 . 
وأخرجه النسائى فى كتاب المناسك باب الرخصة فى التكاح للمحرم © / ٠» 1١4١‏ 
كم 


وأخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح باب المحرم يتزوج "6١ / ١‏ . 


ونا 


ابن عباس فى تزويج ميمونة'' انه عليه السلام نكحها وهو محرم . لأن أبا 
رافع كان السفير فى ذلك فكان أعرف بالقصة 29 . 

وخامسها : أن يكون أحد الراويين أقرب إلى النبى - عليه السلام - حالة 
سماعه الخبر الذى يرويه من الآخر فروايته راجحة على رواية الآخر مطلقا . 
وهو كرواية ابن عمر إفراد النبى - عليه السلام - بالحج . وكرواية الآخر 
القران » إذ روى أنه » رضى الله عنه - كان تحت ناقته - عليه السلام - وأنه 
ف إخرافه بالافراو 0960 


وسادسها : أحد الراويين مخالطته للمحدثين أكثر ٠»‏ فروايته راجسحه على 


)١(‏ هى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية » كان اسمها « برة 4 فسماها 
النبى يك ميمونة تزوجها النبى كك فى شهر ذى القسعدة على الأرجح سنئة سبع فى 
عمرة القضاء ماتت سنة 44 ه على الأرجح انظر : ترجمتها فى الاستيعاب 
1/5 »الإصابة م / ١9١‏ . 

(؟) انظر : الاعستبار لابن حازم ص ١1١‏ . المحصول ج ؟ ق © / 005 . الأحكام 
للآمدى 4 / *54 ء الإبهاج “ / 5356 ء. نهاية السول 5 / 298 . 

* نهاية الورقة ( ١١5‏ ) من نسخة ( ص ) . 

(7) أما رواية ابن عمر إفراد النبى كَل بالحج : فقد أخرجه عنه مسلم فى كتاب الحج باب 
الإفراد والقران بالحج والعمرة "' / 9.05 - 9.6 . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد فى مسنده ” / /ا9 . 
والمراد برواية الآخر أنس - رضى الله عنه - 
وحديث أنس - رضى الله عنه - أخرجه عنه مسلم فى كتاب الحج باب فى الإفراد 
والقران بالحج والعمرة ؟ / 6ه . 
وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب المناسك باب فى الإقران 4١79 + 4١١5 / ١‏ . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الحج باب ما جاء فى الجمع بين الحج والعمرة ؟ / .١88‏ 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده 7 / 494 . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب المناسك باب من قرن الحج والعمرة . 

(:) انظر : الاعتبار لابن 0 1 ال للآمدى : / 514 . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد 7 / ٠.‏ 


نكن 


زوانة من البن كذلك وكميتة.ظاهر :03 

وسابعها : أن يكون أحد الراويين حالة روايته عالاً بروايته عن شيخه غير 
معتمد فى ذلك على نسخة سماعه » والآخر معتمد على نسخة سماعه فرواية 
الأول أولى . 

وثامنها : أن يكون طريق أحد الراويين أقوى ٠»‏ وذلك بأن يروى ما يقل فيه 
اللّس كما إذا روى أنه شاهد زيداً ببغداد وقت الظهر » والآخر روى أنه 
شاهده وقت السحر بالبصرة ء فرواية الأول أولى لقلة الاشتباه واللّس فيه 
كلاف رواية القار 49 


ئئسه 


اعلم أنه قد يقع التعارض بين التراجيح الحاصلة من هذا النوع ٠»‏ وبين 
التراجيح الحاصلة من النوع الأول /(1/777) فلا يجب القطع مظلقاً برجحان 
النوع الأول على الثانى بناء على أن الورع فى هذا الباب أكثر اعستباراً من 
العلم» بدليل أن فاقده لا تقبل روايته » وفاقد العلم إذا كان ورعاً تقبل 
روايته » لأن الظنون قد تختلف إذ ذاك فينبغى أن يعتمد المجتهد فى ذلك غلبة 
ظنه لا غير . 


النوع الثالث 
الترجيح الخحاصل يسبب الحفظط والذكاء والضبط 3 والمعنى منه شدة تحفظه لا 


حفظ وهو من وجوه - 
أحدهما : رواية الحافظ [ راجحة على رواية من ليس بحافظ . 


)١(‏ انظر : المحصول ج ؟ ق 7 / 661/7 2 الإبهاج ؟ / 5 »نهاية السول 5 / .لىة. 
)١(‏ انظر : المحصول الموضع السابق » الأحكام للآمدى ؛ / 5437 . 


تذكسن 


وثانيها : رواية ] 2١(‏ الأحفظ راجحة على رواية من ليس كذلك [ وسبيها 
ظاهر ] 20 

وثالثها : [ رواية الذكى راجحة على رواية من ليس كذلك ] ©. 

ورابعها : رواية الاذكى راجحة على رواية الذكى لما تقدم . 

وخامسها : رواية الضابط راجحة على رواية من ليس كذلك . 

وسادسها : رواية الأضبط راجحة على رواية الضابط : 

وسابعها : إذا كان أحدهما أسرع حفظاً »؛ وأسرع نسياناً . والآخر أبطأا 
حفظاً . وأبطأ نسياناً » فهما متعارضان ٠‏ ويحتمل أن يقال : الثانى أولى » 
لأن نسيانه بعد التحفظ بطىء » وهو إنما يروى بعد الحفظ فبقاؤه بعد الحفظ 
أغلب على الظن . ولأن الاستقراء يحققه فإن انتفاح. صاحب هذا الطبع بما 
حفظ من العلوم أكثر من انستفاع صاحب الطبع الأول لما حفظه منها . ولا 
يخفى أنه إذا كان أحدهما أسرع حفظا وأشد ضبطاً » والآخر ليس كذلك بأن 
يكون أبطأ حفظا [ وأقل ضبطا ؛ ومعناه أسرع نستياناً » أو يكون أسرع حفظاً 
وأسرع نسياناً »؛ فإن رواية الأول راجحة على 
الكل (5)] وأن رواية القسمين الآخيرين راجحة على رواية القسم الثالث » 
والكلام فى القسمين الباقيين ما تقدم . 

والمراد من قلة الضبط وكثرة النسيان فى هذه الأقسام : هو الذى لا يمنم من 
قبول الرواية على ما تقدم بيانه فى كتاب الإخبار . 

وثامنها : أن يكون أحدهما أكثر حفظا لألفاظ الرسول ٠‏ فإن روايته راجحة 


()ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 
() ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 
() ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


انا 


على رواية من ليس كذلك ٠‏ إذ الغالب فيما يرويه أن يكون لفظ الرسول 
والحجة فى الحقيقة ليست إلا فى لفظه - عليه السلام - . 

وتاسعها : أن يكون أحدهما أقوى حفظا لكلامه - عليه السلام - فإن 
روايته راجحة على رواية من ليس كذلك . 

وعاشرها : أن يكون أحد الراويين جازم فيما يرويه » والآخر ظاناً فيه 
فرواية الجازم: أولى . 

وحادى عشرها : أن يكون أحد الراويين قد اختلط عقله فى بعض الأوقات 
أو جُنَ ثم لا يدرى أنه روئى هذا الخبر حال سلامة العقل » أو حال اختلاله » 
والآخر ليس كذلك بل لم يزل سليم العقل فرواية الثانى أولى . 

وثانى عشرها : أن يكون أحد الراويين يُعَوَلَ على ححفظه فيما يرويه » 
والآخر يعَوّل على المكتوب ٠»‏ فرواية الأول أولى » وفيه احتمال من حيث إن 
النسيان والغلط يتطرق إلى المحفوظ كثيراً بخلاف المكتوب ٠»‏ فإنه لا يخاف عليه 
إلا من جهة الالتباس بخط آخر فإن الخط يشبه الخط لكنه نادر فيكون ظن عدم 
التغيير أكثر لاسيما فيما لا غرض فيه 2١7‏ . 


النوع الرابع 
الترجيح الحاصل من الاشتهار وهو من وجوه : 
أحدها : أن يكون الراوى من كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة » لأن دينه كما 
يمنعه من الكذب » فكذا منصبه العالى يمنعه عنه ولذلك كان على - رضى الله 
عنه - يحلف الرواة » وكان يقبل رواية الصديق من غير تحليف . 


(١)انظر‏ : الاعتبار للحازمى ص ١7.01 » ١١‏ المحصول ج ” ق 7 / 5509 2 

», الأحكام للآمدى 5 / 555 »ء الإبهاج “'/ /7ام5 - 7894 », نهاية السول 

ل اي جمع الجوامع وشرحه للمحلى ١‏ / *5” ء ميختصر الروضة 
ص188 ء فواتح الرحموت ؟ / 5١5‏ . 
يلون 


وثانيها : رواية غير الُدَلّْس راجحة على رواية الُدُْس إن كان بحيث تقبل 
روايته ١‏ وإلا فليس هو من باب الترجيح . 

وثالثها : رواية من اشتهر باسم واحد راجحة على 3 ذى الاسمين . 
لاحتمال أنه مجروح بأحدهما . 

ورابعها : معروف النسب روايته راجحة على رواية مجهول النسب . 

وخامسها : أن يكون فى رواية أحد الخبرين رجال تلتبس أسماؤهم بأسماء 
فوم ضعفاء » ويصعب التمبيز فيترجح على رواية الخبر الذى ليس كذلك (©. 


النوع الخامس 
الترجيح الراجع إلى زمان الرواية وتحمله الإسلاء'' وهو من وجوه : 
أحدها : إذا كان أحد الراويين مَقَدَم الإسلام » فروايته راجحة على متاخ 
الإسلام» إذ صدقه أغلب على الظن لزيادة أصالته فى الإسلام 9©. 


)١(‏ انظر : الاعتبار لابن حازم ص ١6‏ ؛ الحصول ج ؟ ق ؟'/ ١ه‏ ؟5دم2 
الأحكام للآمدى 4 / 4 ٠»‏ شرح تنقيح الفصول ص 5" » الإبهاج *“/ 589 , 
نهاية السول 5 / 25869 جمع الجوامع وشرحه للمحلى ؟ / ”7 . إرشاد الفحول 
ص ل/الا؟ . 

(0) فى : ( ص ) :( والإسلام ) . 

(؟) والمذهب الثانى فى المسألة : ترجيح رواية متأخر الإسلام وذلك لأن تأخيره فى الإسلام 
دليل على تأخر روايته فهو يحفظ آخر الأمرين من رسول الله يَكِ فالمصير إليه أولى . 
والمذهب الثالث : أنهما متساويان لأن كل واحد منهما اختص بصفة لا توجد فى 
الأخرى فالأول اختص بمزية الأصالة والتقدم والثانى اختص بأنه لا يروى إلا آخر 
الأمرين . فكانت روايتهما سواء . 
انظر هذه المذاهمب فى المحصول ج 7 ق 557/5 » الأحكام للآمدى 554/4 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد "/ ١٠”»ء‏ الإبهاج "/ 71٠‏ » نهاية السول 4/ 
44 »؛ جمع الجوامع وشرحه للمحلى 7754/7 ؛ شرح الكوكب المنير 555 -5417 


لمكن 


وثانيها : إذا كان أحد الراويين يحتمل أن يكون إسلامه متقدماً /(5715/) 
على راوى الخبر الآخر 2ش ويحتمل أن يكون معه ولا يحتمل تأخر إسلامه عن 
إسلامه فرواية محتمل التقدم راجحة على رواية الآخر وكميته ظاهرة من 
نظائره . ١‏ 

وثالثها : إذا كان أحد الراويين روى فى زمان الصبا » وغير زمان الصبا 
والآخر لم يرو إلا فى زمان البلوغ ٠‏ فرواية الثانى راجحة على رواية الأول . 

ورابعها : إذا كان أحد الراويين قد تحمل الحديث فى زمان الصبا 2١‏ وزمان 
البلوغ لكن لم يرو إلا فى زمان البلوغ » والآخر لم يتحمل ولم يرو إلا فى 
زمان البلوغ فرواية الثانى راجحة على رواية الأول ("). 

وخامسها : من احتمل فيه هذان الوجهان كانت روايته مرجوحة بالنسية إلى 
رواية من لم يحملها . 

وسادسها : من روى فى حالة الكفر والإسلام فروايته مرجوحة بالنسبة إلى 
رواية"" من لم يرو إلا فى خالة الإسلام . 

وسابعها : من تحمل فى حال الكفر والإسلام لكن لم يرو إلا فى حالة 
الإسلام فروايته مرجوحة بالنسبة إلى من لم يحتمل إلا فى حالة الإسلام . 

وثامنها : من احتمل فيه هذان الوجهان كانت روايته مرجوحة بالنسبة إلى 
من لم يحتملها » وعند التعارض بين التراجيح الحاصلة فى هذه الأنواع * أو 
من الأنواع التى يأتى ذكرها ينبغى أن يحكم المجتهد ظنه » إذ التنصيص على 
جميعها ما يمتنع للتطويل البالغ إلى الغاية (29. 


. ) فى الأصل : ( الصحة ) والمثبت فى نسخة ( ص‎ )١( 

. ١؟ انظر : الاعتبار لابن حازم ص‎ )١( 

(*”) كلمة ( رواية ) ساقطة من ( ص ) . 

* نهاية الورقة ( ١١‏ ) من نسخة ( ص ) . 

(5) انظر : المحصول ج 7 ق 7 / 557 ء الأحكام للآمدى 5 / 755 2 588 ., -- 
انيسن 


المسألة الثانية 

فى ترجيح الخبر بكيفية الرواية » وهو من وجوه : 

أحدها : إذا كان أحد الخبرين متواتراً » والآخر آحاداً فالمتواتر أولى لإفادته 
اليقين» ولو سلم أنه لا يفيده فهو أيضا أولى . لأن الظن فيه أغلب فعلى 
الأول يكون الترجيح من باب المقطوع » وعلى الثانى من باب المظنون . 

وثانيها : أن يقع الخلاف فى أحدهما أنه موقوف على الراوى » أو مسرفوع 
إلى النبى و » والآخر لم يقع فيه هذا الخلاف ٠‏ بل اتفقوا على أنه رفوع إليه 
عليه السلام فالثانى أولى2©0 . 

وثالثها : أن يكون أحد الخسبرين منسوباً إلى النبى - عليه السسلام - قولة . 
والآخر اجتهادا ('© بأن يروى : أنه وقع ذلك فى مجلسه - عليه السلام - فلم 


-- مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ” / 22٠‏ الإبهاج 7 / 71١‏ » نهاية السول 
/ - 2445 جمع الجوامع وشرحه للمحلى ” / 4 ». فواتح الرحموت ” 
/ 7 

)١(‏ لأن المتفق على رفعه حجة من جميع جهاته والمختلف فى رفعه على تقدير الوقف هل 
يكون حجة أم لا ؟ فيه خصلاف , والأخذ بالمتفق عليه أقرب إلى الحيطة . انظر : 
الاعتبار لابن حارم ص ١7‏ . 

(1) نحو ما رواه عبسد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن النبى يَكِ - نهى عن بيع 
أمهات الأولاد وقال : لا يبعن ولا يوهبن ويستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهى 
حرة » فهذا أولى بالعمل من الحديث الذى رواه أبو سعيد الخدرى : ( كنا نبيع 
أمهات الأولاد على عهد رسول الله - يلخ - لأن حديث ابن عمر قوله - يله - 
ولا خلاف فى كونه حجة » وحديث أبى سعيد ليس فيه تنصيص منه - يكل فيحتمل 
أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبى - يَكيِ - خلافه وكان ذلك اجتهاداً منه فكان 
| تقديم ما نسب إلى النبى - يَكِةِ - نصا أولى . 
ونظيره حديث ابن عمر فى المزارعة : كنا نخابر وكنا نكرى الأرض ٠»‏ ولم يكن 
فعلهم ذلك مستنداً إلى إذنه - يَكلِ . انظر : الاعتبار ص ١8‏ . 
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ينكر عليه فالأول أولى ٠»‏ لأنه أقل احتمالا لما ينافى الحجية . 


ولم يذكره الآخر فرواية الأول راجحة على رواية الثانى لأنه يدل على شدة 
اهتمامه بمعرفة ذلك الحكم . 

وخامسها : أن يروى أحد الراويين الخبر بلفظه » والآخر معناه » أو يحتمل 
أن يكون قذءرواه بمعناه_فراوية الأول أولى 5 

وسادسها : أن يروى أحد الراويين حديثاً يعاضده سياقه(1) 3 أو حديث 
آخر والآخر يروى ما ليل كذلك فرواية الأول أولى : 

وسابعها : الحديث الذى لم ينكره راوى الأصل راجح على الذى ينكره 
راوى الأصل إذا كان ذلك الإنكار لا يوجب الرد » فأما إذا أوجب ذلك فليس 
هو حينئذ من هذا الباب » وقد عرفت فى باب الإخبار الإنكار الذى يوجب 
الرد والذى لا يوجبه 0 
الشهرة » أو بالإسناد إلى كتاب من كتب المحدثين . فالأول أولى » لأنه أغلب 
على الظن صدته بالنسبة إلى الثانى » ولا يخفى تعليله”" » وإذا وقع التعارض 
ين .ما اطريقه الشهرة ”+.وبين ما طريقه الإضتاد إلى حتاف :من تب اللخداتين :* 
فإن لم يكن ذلك الكتاب من الكتب المشهورة لهم فالثانى أولى ٠‏ لأن احتمال 
تطرق الكذب إليه أبعد ولهذا فإن كثيراً من المشاهير كدب ومردود عندهم . 

وتاسعها : إذا كان أحدهما مسنداً إلى كتاب مشهور والآخر ليس كذلك 


. ) كلمة ( سياقه ) مكررة فى الأصل وفى ( ص‎ )١( 
انظر : الملحصول ج ”؟ ق 5 / "051 2 14 . الأحكام للآمدى : / م26‎ )0( 
. 597 / 5 ء نهاية السول‎ 745 0754١ / 7 الإبهاج‎ 
(؟) أى لاحتمال التدليس فى العنعنة » إذ هو عندهم غير مستنكر . انظر : الاعتبار‎ 
. ١90 للحازمى ص‎ 
74 


فالأول أولى » وإذا كان كلاهما مسندين إلى كتابين مشهورين لكن أحدهما 
محكوم عليه بالصحة كالصحيحين . والآخر ليس كذلك كسان أبى داود 
فالأول أولى . ش 

وعاشرها : ما طريق روايته قراءة الشسيخ عليه راجح على ما طريقه ليس 
كذلك . وما طريق روايته قراءته على الشيخ راجح على ما طريق روايته 
[المناولة » أو الإجازة » أو الكتابة(١)‏ » وما طريق روايته المناولة راجح على ما 
طريق روايته ]7 الإجازة » أو الكتابة » لأن المناولة إجازة وزيادة »فإنه يقول 
فيها : خذ هذا الكتاب وحدث به عنى » فقد سمعته من فلان وهذا 
إجازة/ (1/576أ) وزيادة » وما طريق روايته الإجازة راجح على ما طريق روايته 
الكتابة » وهو أن ترى على الكتاب خط الشيخ بالسماع والإذن له بالحديث 
عنه» لأن الخط يشبه الخط ٠‏ ولا يؤمن فيه من التزوير بخلاف ما إذا سمع ذلك 
من العيخ © < 

وحادى عشرها : ما طريق روايته السماع من غير حجاب راجح على ما 
طريق روايته السماع بحجاب . وذلك كرواية القاسم 9©) بن محمد عن عائشة 
- رضى الله عنهم - من غير حجاب ٠»‏ لأنها عمة له : أن بريرة أعتقت وكان 


)١(‏ وذلك لما تخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم المشافهة . ولهذا رجح حديث 
ابن عباس فى الدباغ : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » على حديث عبد الله بن عكيم 
«لا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب؟ لأن هذا كتاب وذاك سماع . 
انظر : الاعتبار للجازمى ص ١7‏ . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص ) . 

(9) انظر الأحكام للآمدى 5 / 5117 » شرح الكوكب المنير 5 / 58-0 0 5898١‏ . 

(5) هو القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن من خيار 
التابعين كان ثقة عالماً وهو أحد فقهاء المدينة السبعة » وفاته سنة ٠١١‏ ه وقيل غير 

ذلك . 
انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ١‏ / ا4. » تهذيب التهذيب 8 / 77" . شذرات 
الذهب /١‏ 68"( . 

لون 


زوجها عبدآ 2) راجحة على رواية من 27 روى عنها أن زوجها حر . لأنه 
سمعها منها من وراء حجاب وكيته اهوج 9 


وثانى عشرها : إذا كانت احدى الروايتين قد اختلف فيها » والآخرى لم 
يختلف فيها فالثانية أولى للاتفاق 9 . 


)١(‏ أخرجه مسلم فى كبتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ؟ / ١١55 - ١١57‏ وأبو 
داود فى كباب الطلاقباب المملوكة تعتق وهى تحت حر أو عبد /١‏ 017 غ 
والنسائى فى كتاب الطلاق باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك 5 / ١85‏ » وابرم -- 
ماجه فى كتاب الطلاق باب “خيار الأمة إذا عتقت ١‏ / 84" . 
وأما حديث الأسود عن عائشة رضى الله عنها فى أن زوج بريرة كان حرا فقد أخرجه 
البخارى فى كتاب الفرائض » باب الولاء لمن أعتق 5 / 7548١‏ » وباب ميراث 
السائبة 5 / 55487 . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق باب من قال : كان حراً 5١4 / ١‏ . 
والترمذى فى كتاب الرضاع باب ما جاء فى الأمة تعتق ولها زوج 7 / 35١7‏ والنسائى 
فى كتاب الطلاق باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر ” / 777 وابن ماجه فى كتاب 
“الطلاق باب يار الأمة إذا عتقت ١ . "854 / ١‏ 

() وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعى أبوعمرو وقيل أبو عبد الرحمن » فقيه تابعى 
من الحفاظ كان عابداً تقيآ زاهداً وهو من فقهاء الكوفة وأعيانهم . مات 7 ه وقيل 
6ه وقيل 5ل ها . 
له ترجمته فى : 
تذكرة الحفاظ ٠0 / ١‏ »ء تهذيب التهذيب /١‏ 47“ ء شذرات الذهب /١‏ 57 . 

(6) انظر : الاعتبار للحازمى ص ١١‏ ., الأحكام للآمدى 5 / 558 - 558 » مختصر 
ابن الحاجب وشرحه للعضد 7 / 57١١‏ . الإبهاج 7 / 7757 . شرح الكوكب المنير 
35/4" . 

(5) مثال ذلك : ما رواه أنس بن مالك فى - صدقة الإبل - ( وإذا زادت - أى الإبل - 
على عشرين وماثة فى كل أربعين ابنة لبون » وفى كل خمسين حقة ) قال الحازمى : 
( وهو حديث صحيح مخرج من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس ٠...‏ ورواه عنه 
جماعة وكلهم اتفقوا على هذا الحكم من غير اختلاف بينهم ) . 
وروى عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - فى الإبل إذا -- 


امخض 


وثالث عشرها : المسند راجح على المرسل 217 أن قبل المرسل ٠»‏ وقال قوم 
نحو عيسى بن أبان : المرسل أولى9© . 

وقال قوم منه القاضى عبد الجبار : أنهما يستويان 9 . 

لنا : أن عدالة المروى عنه فى صورة الإرسال معلومة لرجل واحد . وهو 
الذى روى عنه » وفى صورة الإسناد عدالته معلومة لكل أحد لكونه متمكنا 
من البحث عن أسباب جرحه وعدالته » ولا يخفى أن من لم تظهر عدالته إلا 
لرجل واحد مرجوح بالنسبة إلى من تظهر عدالته لكل أحد لاحتمال أن يكون 
قد يخفى حال الرجل على إنسان واحد . ويبعد ذلك على الكل فثبت أن 
المدلة | 20 


-- زادت على عشسرين ومائة قال : ترد الفرائض إلى أولها فإذا ككرت الإبل ففى كل 
خمسين حقة ) كذا رواه سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم » ورواء شريك عن" أبى 
إستحساق عن عاصم عن على - رضى الله عنه - قال : إذا زادت الابل على عشرين 
' ومائة ففى كل خمسين حقة ٠‏ وفى كل أربعين ابنة لبون ) فهذه الرواية موافقة الحديث 
أنس بن مالك ٠‏ والرواية الأولى تخالفه وحديث أنس لم تختلف الرواية فيهء 
وحديث على - رضى الله عنه - اختلفت الرواية فيه فيرجح حديث أنس لما تقدم . 
على أن كثيرا من الحفاظ أحالوا فى حديث على بالغلط على عاصم .انظر : الاعتبار 
ص 2١١501١96‏ والأحكام للآمدى : / ١14‏ . 
)١(‏ عند جماهير العلماء انظر : المعتمد 7 / /31اء. العدة ” ٠١777/‏ . المحصول ج ” 
ق 5 / 015 »ء الأحكام للآمدى 4 / 6ه المسودة ص ١ "٠١‏ فواتح الرحموت 
73١8/51‏ . 
(0) انظر: المحصول ج ” ق 7/75 1ه » المسودة ص "5٠‏ » فواتح الرحموت ٠١8/١‏ . 
(9) انظر : المعتمد ؟ / 508 . المحصول الموضع السابق » الأحكام للآمدى 5 /587؟ . 
(:)انظر : العدة ” / ؟٠‏ » المحصول ج ١ق‏ ”/ 56هم2 الأحكام للآمدى 
4 »؛ وانظر ما تقدم من الكلام فى حجية الحديث المرسل ص ( 508 ) من 
الرسالة شرح الكوكب المير ؛ / 558 . 


نكس 


واحتج من قال بترجيح المرسل على المسند بوجهين : 

أحدهما : أن الراوى العدل إذا أسند الخبر وذكر المروى عنه فإنه لم يحكم 
بصحة الخبر » ولم يزد على حكاية أن فلانآً زعم أن رسول الله - كَل - قال 
: ذلك الخبر فليس فيه قطع ولا غلبة ظن » بصحته بخلاف ما إذا أرسل الثقة 
فإنه حكم على ذلك الخبر('2 بالصحة » وحكم على الرسول بأنه قال » فيكون 
حاكماً عليه + عليه السسلام - بالتحليل » أو التحريم » وذلك لا يكون إلا عن 
قطع » أو قريب من القطع » فكان الظن بصدق الخبر فى صورة الإرسال 
]كد 90 , 

وجوابه : أن قوله : قال رسول الله - كَلكِيْةِ - لا يمكن إيراده على ظاهره » 
لأنه يقتضى الجزم بصحة خبر الواحد » وهو جهل غير جائز على العدل 
العالم» فوجب حمله على أن المراد منه : إنى أظن أن رسول الله - كله - 
قال ذلك الخبر » وإذا كان كذلك كان الإسناد أولى منه » لأن فى صورة 
الإسناد يحصل ظن العدالة للكل » وفى صورة الإرسال لا يحصل ذلك الظن 
إلا للواحد . ومعلوم أن ما تشهد له الظنون الكثيرة أولى مما يشهد له الظن 
الواحد 9" . 

وثانيهما : روى عن الحسن - رحمه الله تعالى - أنه قال : (حدثنئى أربعة 
نفر من أصحاب رسول الله كَللِْهِ بحديث » تركتهم وقلت : قال رسول الله 


عِكلِذةِ (1)) 
وت 1 


. ) كلمة الخبر ساقطة من ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول ج ” ق 7 / 60 . الأحكام للآمدى 5 / 556 . 

(9) انظر : المحصول ج ” ق 17 / 055 . 

(:) هذا الأثر قال عنه الحافظ العلائى : إنه لم يجذه مسنداً بل هو فى كتبهم هكذا 


تنكس 


ووجه*# الاستدلال به ظاهر فإنه أخبر عن نفسه أنه لا يستجيز هذا الإطلاق 
إلا عند فرط غلبة الظن (2. 


وجوابه : ما سبق . ويخصه أن هذا يقتضى أن تكون مراسيل الحسن مقبولة 
لايروى إلا عن عدل » ولا يرسل إلا إذا كان ظنه أغلب من صور الإسناد أن 

واحتج القاضى على صحة ما ذهب إليه : أن فى صورة الإسناد حصل نوع 
من القوة وهو أن عدالة المروى عنه معلومة للسامع لتمكنه من البحث عنها . 
وفى صورة الإرسال حصل نوع آخر من القوة وهو أنه حصل للراوى غلسبة 
الظن بعدالة المروى عنه وإلا لما أرسل فيستويان ويتعارضان (). 

وجوابه : منع التساوى . وهذا فإن الظن بعدالة المروى عنه فى صورة 
الإسناد أكثر. لكون السامع بحث عنها واختبرها وإرسال الراوى عنه كالتزكية 
له ء» وقد بينا أن العدالة المظنونة بالبحث واللاختبار راجحة على المظنونة 
بالتزكية0 . 


فروع ثلاثة 
أحدها : لو صح رجحان المرسل على المسند فإنما يصح حيث يقول الراوى : 
قال رسول الله - كَكِيْةِ - فأما إذا لم يقل ذلك بل قال ما يحتمله كقوله: عن 
النبى -كَلهِ- فالأظهر أنه لا يترجح عليه . لأنه فى معنى المسند » ولهذا قبله 
من لم يقبل المرسل . 


* نهاية الورقة ( /ا١١‏ ) من نسخة ( ص ) . 

. 05550205580 / انظر : المعتمد ؟ / لالا” », المحصول ج ؟ ق ؟‎ )١( 

(5) انظر : المعتمد ؟ / 8" . 

(5) انظر : المحصول ج ؟ ق 5 / 556 ء الأحكام للآمدى ؛ / 547 . 
كس 


وأما ما قيل : إنه فى معنى قوله [ روى ] 2١(‏ عن رسول الله - كله - فذلك 
يوجب المرجوحية أو الرد » لأنه ظاهر/ (577/أ) أنه بلغه من سماع ولم يذكر 


واه . 


وثانيها : مراسيل الصحابة إن جعلت من صورة الخلاف فهو أولى من 
مراسيل التابعين وغيره » لأن الظاهر روايته من بعضهم » ومراسيل التابعين 
أولى من غيرهم » لأن الظاهر روايته عن الصحابى » والصحابة كلهم عدول 
على ما تقدم تقريره » وكل ما علم من المراسيل أن الوسائط فيه أقل فهو راجح 
على ما لم يعلم ذلك فيه » فعلى هذا مراسيل كل عصر أولى من مسراسيل 
عضر بعله 499 

وثالثها : إذا علم من حال الشخص العدل أنه لا يرسل إلا إذا كان المروى 
عنه عدلاً كمراسيل سعيد بن المسيب فهو والمسند سواء » وأما إذا علم من حاله 
أنه لا يرسل إلا إذا حصلت له غلبة الظن بصدق الخبر فمرسله راجح على 


نل , 


. ) كلمة ( روى ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 
. 501 / 5 انظر : المعتمد 7 / 218 » المحصول ج ”7 ق‎ )١( 
انظر : التبصرة ص 777 . الأحكام للآمدى 5 / 147 . مختصر ابن الحاجب مع‎ )5( 
. شرح العضد ؟ / كا"‎ 
. 517 / 5 انظر : الأحكام للآمدى‎ )5( 
اد‎ 


حانمة 
رجح قوم الخبر بالحرية(١)‏ والذكورة”' قياس على الشهادة وفيه احتمال ظاهر 


. فيقدم الحر على العبد » لأن الحر لشرف منصبه يتحرز عن ما لا يتحرز عنه العبد‎ )١( 
. وضعف بعضهم الترجيح بالحرية‎ 
. 755 / انظر : المحصول ج ”» ق ”7 / 57 . جمع الجوامع وشرحه للمحلى ؟‎ 
. 788 مذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص‎ 

(0) فيقدم عندهم الذكر على الأنثى إلا إذا علم أنها أضبط من الذكر فتقدم عليه وكذلك 
إن كانت صاحبة القصة قدمت على الذكر . 
وقال بعضهم : الأنثى والذكر على السواء . ولا يرجح عليها إلا بما يرجح به الرجل 
على الرجل ؛ ونسبه فى جمع الجوامع إلا الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى وفصل 
بعض العلماء فقال : يرجح الذكر فى غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن كالحيض 
والعدة فيرجحن فيها على الذكور لأنهن أضبط فيها . 
انظر : الملحصول ج 5 ق © / 077 . جمع الجوامع وشرحه للمحلى ؟ / 0/4 ء 
مذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص 7١4‏ . 

مس 


المسألة الثالثة 

فى الترجيح بحال وروده » وهو من وجوه : 

أحدها : الخبر المدنى راجح على المكى اعتباراً بالغالب . فإن الغالب على 
المكيات التقدم والمتأخر منها 2١(‏ عن المدنيات فقليل جداً » والفرد المتردد بين 
الغالب والنادر يلحق الغالب أبداً . 

وثانيها : ما يحتمل أن يكون مدنيًا راجح على ما لا يحتمل ذلك بل هو 
مك فطع 57 ْ 

وثالئها : الخبر الذى يظهر وروده بعد قوة الرسول وعلو شأنه راجح على 
الذى لا يكون كذلك . لأن ذلك يدل على تأخره » فإن قوة الرسول وعلو 
شأنه كان فى آخر أمره - عليه السلاء9؟ - . 

قال الإمام : ما ليس كذلك ينقسم إلى قسمين : 

المششذاء ما يطل مو خالة اله وود قن حال اليش 

وثانيهما : ما لا يعلم ذلك من حاله أيضا » فتقديم ما علم أنه ورد فى حال 
القوة على الأول مسلم » وعلى الثانى منوع ا 

وهو مندفع » لأن ما يحتمل الراجح راجح على ما لا يحتمله . وما 
يقطع برجحانه راجح على ما يحتمله . ومن هذا يعرف أن الثانى من القسمين 


)0( فى الأصل : ( على ) والمثبت فى ( ص ) . 
() انظر : المحصول ج 7 ق ؟/ لاه 2 0148 ؛ الإبهاج 8 / 747 » نهاية السول 
/ 6 فواتح الرحموت " / 7١8‏ . 
() انظر : المحصول ج 7 ق 7 / 058 » الأحكام للآمدى ؛ / ٠» 3١17‏ ؛ الإبهاج ١‏ 
/ “747 »ء نهاية السول 5 / 595 . 
(:) المحصول ج ؟ ق 7 / 558 . 


اللضد 


راجح على الأول منهما 2 ولانه حكم فى أمثاله بالتقديم : 

ورابعها : أن يكون راوى أحد الخبرين متاخ الإسلام » ويعلم أن سماعه 
كان بعد إسلامه » وراوى الخبر الآخر متقدم الإسلام 3 فيقدم الأول . لأنه 
أظهر تأخراً . 

والأولى أن يقصل فيقال : المتقدم إذا كان موجودا مع المشآخر لم يمتنع أن 
تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر . 

فأما إذا علمنا أنه مات المتقدم قبل إسلام المتآخر 2 [ أو علمنا أن أكثر 
روايات المتقدم متقدمة على روايات المتأخر منها هنا نحكم برجحان روايات 
المتأخر على روايات المتقدم ]17) لأن النادر يلحق بالغالب ؛ وحيث لا تقدم 
روايات المتآخر على المتقدم فروايات المتقدم أولى لسبق الإسلام كما تقدم ذلك 
فى الترجيح بأحوال الراوى 2)2. 

وخامسها : أن يحصل إسلام الراويين معا كإسلام خالد وعمرو بن 
العاصر9) 3 لكن يعلم أن سماع أحدهما بعد إسلامه 2 ولا يعلم ذلك فى 
سماع الآخر ؛ فيقدم الأول . لأنه أظهر تآخرا . 

وهذا يستقيم لو كان ذلك الخبر الذى وقع التعارض فيه على ما ذكر من 
الوصف . أو كان يعلم أن أكثر روايات أحدهما كان سماعه بعد إسلامه . فأما 
إذا لم يكن على هذين الوجهين فلا يستقيم ذلك 9©. 


. ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل‎ )١( 

() انظر : المحصول ج 7 ق ؟ / 558 . 034 ء مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
1" 

(؟) هو عمرو بن العاص بن وائل ٠‏ أبو عبد الله السهمى القرشى ٠‏ فاتح مصر . وأحد 
عظماء العرب وقادة الإسلام . مولده 5ق . ه ووفاته 17 ه . الاستيعاب 
١١184 /‏ » الإصابة */ 37 , 

(4) انظر : المحصول ج ” 3 555/5 » الأحكام للآمدى ؛ / 3617 » الإبهاج 
*/ 555 »ء نهاية السول ؟ / 445 . 

يلكو 


وسادسها : أن يكون أحد الخبرين مؤرخا بتاريخ مضيق [ والآخر خالياً عن 
التاريخبل ورد مطلقا فالأول أولى ٠‏ لأن المؤرخ بتاريخ مضيق ] (١‏ أظهر تأخراً 
عن المطلق . 

مثاله : « ما روى أنه عليه السلام صلى بالناس فى مرضه الذى توفى فيه 
قاعداً والناس قيام »20 فهذا يقتضى جوز اقتداء القائم بالقاعد9 . 


ما روى عنه - عليه السلام - أنه قال : « إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا 
قعوداً أجمعين »: 247 فيقتتضى عدم جواز ذلك فرجحنا الأول » لأنه كان 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى عن عائشة - رضى الله عنها - فى كتاب الجماعة والإمامة باب من 
قام إلى جنب الإمام لعلة 74١ / ١‏ » وباب إنما جعل الإمام ليؤتم به ١4 / 0١‏ 
وباب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم 50١ / ١‏ . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر وغيرهما من يصلى بالناس "١5-1١١ / 1١‏ . 
وأخرجه الترمذى تعليقاً فى كتاب الصلاة باب منه يعنى باب إذا صلى الإمام قاعداً 
فصلوا قعوداً ١‏ / 55 . 0" 
وأخرجه النسائى فى كتاب الإمامة باب الاثتمام بالإمام يصلى قاعداً 2٠١5 - 99 /١‏ 
وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب صلاة الجماعة باب صلاة الإمام وهو جالس 
"6/١‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصلاة باب صلاة المريض ” / "١85‏ . 

©) اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً صلى من خلفه قعوداً وإذا ابتدأ الإمام 
الصلاة قائمآ ثم عجز فى أثناء الصلاة عن القيام صلى من خلفه قياماً » وبه قال 
الإمام أحمد انظر الشرح الكبير ١‏ / 508 . 
القول الثانى : أنهم يصلون وراءه قياما وبه قال الإمامان أبو حنيفة والشافعى انظر 
الاختيار لتعليل المختار ٠١ / ١‏ والمجموع 5 / ١58‏ . 
والقول الثالث : أن الصلاة لا تصح خلفه وبه قال الإمام مالك انظر الخرشى 2114/1 
والمسألة مستوفاة بأدلتها ففى كتب الفروع فارجع إليها . 

(5) أخرجه البخارى ولفظه : « وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون؛» . 
وفى كتاب الجماعة والإمامة باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ١‏ / 558 . 2 


امكف 


فى آخخر أحوال الرسول عليه السلام » وأما الآخر فيحتمل أنه كان قبل 

)1( ٠ 
, 3 المرضين‎ 

وسابعها : إذا كان أحد الخبرين مؤرخاً بتاريخ متقدم . والآخر خالياً عنه 
فالخالى عنه أولى ٠‏ لأنه أشبه بالمتآخر 29. 

وثامنها : أن يكون أحد النبرين واردا فى حادثة كان الرسول - عليه 
السلام- يغلظ فيها زجراً لهم عن العادات القديمة » ثم خفف فيها نوع تخفيف 
فيرجح التخفيف على التغليظ . لأنه / 1/5717 ) أظهر تأخراً . 

وأعترض عليه : بأنه - عليه السلام - ما كان يغلظ إلا عند علو شأنه وهو 
فى آخر الأمرء وأما التخضفيف فكان أول أمره - عليه السلام - فسيجب أن 
يرجح التغليظ . 


وجوابه : منع المقدمتين فإن كثيراً من التغليظات* شرع أول الأمر ٠‏ وكثيراً 


-- وفى كتاب صفة الصلاة باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ١‏ / لاه؟ . 
وغير ذلك من الأبواب . 1 
وأخصرجه مسلم فى كتاب الصلاة باب اثتمان المأموم بالإمام /١‏ 08" - لين 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب الإمام يصلى من قعود ١58-1١ / ١‏ 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً 
0١‏ من حديث أنس . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الإمامة باب الاثتمام بالإمام يصلى قاعداً 7 / 48 وأخرجه 
ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء فى إنما جعل الإمام ليؤتم 
به 574/١‏ . 
وأخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب صلاة الجماعة باب صلاة الإمام وهو جالس 
0١‏ وأحمد فى مسنده 5 / ١.٠. /8 2 ١48‏ 
والبيهقى فى كتاب الصلاة باب صلاة المريض ؟ / 2.7 4.” . 

2,758 / 5 ء الأحكام للآمدى‎ 5/0 ٠» انظر : اللحصول ج ”7 ق 7 / 9ه‎ )١( 

.الإبهاج ” / 7843. 555 », نهاية السول 4 / 445 . 
(0) انظر : المحصول ج ”اق 7 / “لاه الاه. 
#* نهاية الورقة ( ١١4‏ ) من نسخة ( ص ) . 


إن 


من التخفيفات شرع آخر الأمر بل الأكثر منها كان فى آخر الأمر بالاستقراء(١".‏ 

وتاسعها : إذا كان أحد الخبرين عاماً غير وارد على سبب بل ورد ابتداء 
والآخر وارد على سبب ٠»‏ فالوارد على السبب أولى ٠»‏ لأنه إن قيل : الوارد 
على السبب مختص به فظاهر ٠‏ لأنه حينئذ يكون خاصاً والخاص مقدم على 
العام » وإن لم يقل به فكذلك . لأن دلالته على السبب الذى ورد عليه 
أقوى» ولهذا لا يجوز تخصيصه بالنسبة إليه والأقوى راجح . ومن الظاهر أن 
هذا الترجيح إنما يتأتى بالنسبة إلى ذلك السبب » [ وأما بالنسبة إلى سائر 
الأفراد المندرجة تحت العامين فلا . 

والمراد من قولهم : العام الوارد على السبب راجح أى بالنسبة إلى السبب]7") 
لا بالنسبة إلى سائر الأفراد وإن كان كلامهم مطلقاً غير مقيد بصورة دون 
ضؤرة. كن الذلآلة 'تفيق 277 

واعلم أن بعض هذه الوجوه قد تفيد ظنا قويآ » وبعضها ظناً ضعيفاً جداً » 
وعند تعارض بعضها للبعض ينبغى أن يعتمد المجتهد على ما يفيده ظناً 
غال40) , 


المسألة الرابعة 
فى ترجيح الخبر باعتبار اللفظ » وهو من وجوه : 
أحدها : أن يكون أحد الخبرين عن لفظ النبى - عليه السلام - وصيغته ١‏ 
والآخر عن فعله » فخبر اللفظ أولى ٠»‏ لأن دلالة اللفظ غير مختلف فيها , 


)١(‏ انظر : المحصول ج ؟ ق ” / 41١‏ , الأحكام للآمدى 5 / 7548 ء مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد 5 / "١١‏ »ء الإبهاج ‏ / ”54 » نهاية السول 5 / 5955 . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص ) . 
(9 انظر : المحصول ج ؟ ق ” / الاهة . 
(5) انظر : المصدر السابق . 
ايل 


ودلالة الفعل مختلف فيها فكان الأول أولى ٠‏ ولأن ما يفعله الرسول - عليه 
السلام - يحتمل أن يكون مختصاً به » ويحتمل أن لا يختص به ولا يتميز 
أحدها عن الآخر إلا بمنفصل. بخلاف اللفظ فإنه متميز فى نفسه فإن منه ما 
لا يحتمل أن يكون مختصاً به » وهو كما ورد بخطاب المشافهة . أو بصيغة 
العموم ٠‏ أو غيرهما . ومنه ما لا يحتمل إلا التخصيص به » ومنه ما يحتملها 
وهو قليل جداً بخلاف الفعل فإن جميع أنواعه محتمل لذلك . فكان الإبهام 
فيه أكثر فيه أكثر فكان الأول أولى ٠»‏ ولأن المختص به من أفعاله أكثر من 
أقواله» ولأن. تطرق الغفلة إلى الإنسان فى فعله أكثر منها فى كلامه ولهذا قل 
ما يتكلم به الإنسان غافلاً بخلاف الفعل (2. 

وثانيها : أن يكون اللفظ فى أحد الخبرين بعسيداً عن الاستعمال . وفيه 
ركاكة. وفى الخبر الآخر اللفظ المستعمل الفسصيح »- فالخبر المستمل على 
الألفاظ المستعسملة الفصيحة أولى إن قبل غير المستعمل الركيك وإلا فليس هو 
ما نحن فيه . 

وثالئها : قيل الأفصح مقدم على الفصيح على قياس ما تقدم . 

وقيل : لا » لأن الفصيح لا يجب أن يكون كل كلامه أفصح . ولهذا نرى 
تفاوتاً فى فصاحة آيات القرآن9© . 

ورابعها : أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا . فالخاص مقدم على 


العام'" وقد سبق تقريره . 


)١(‏ انظر : الاعتبار للحازمى ص ٠‏ » الأحكام للآمدى 5 / ٠ ١19‏ جمع الجوامع 
وشرحه للمحلى ” / 6 .» شرح الكوكب المنير 5 / 7 » فواتح الرحموت 
5١/5‏ »ء إرشاد الفحول ص 7/8 . 

(')انظر : المحصول ج ؟ ق ”7 / "لاه . نهاية السول 597/4 . الإبهاج ” / 510 , 

. 7565 / جمع الجوامع مع شرحه للمحلى ؟‎ ٠ 

(9 انظر : المحصول ج ؟ ق ؟/ الامء الأحكام للآمدى : / 2206 الوبهاج 

*/ 556 ء نهاية السول 5 / /ا9؛ . 
./ا؟ 


وخامسها : قيل : يقدم يكون بلفظ الخبر حقيقة » لأنه يكون أظهر دلالة من ١‏ 
المجاز. 

وهذا ليس على إظلاقه » فإن المجاز إذا كان غالبا كان أظهر ولالة ها فلا 
تقدم الحقيقة عليه . 

وأما ما قيل : بأن المجاز المستعار أظهر دلالة من الحقيقة نهنا خإن. قولنا : 
فلان بحر أقوى من دلالة قولنا : سخى فليس بجيد ء لأنه ليس المعنى من 

قولنا : أظهر دلالة أقوى دلالة . أو أبلغ دلالة » بل المراد منه : أن تبادر 

ا لى الفهم أكثر » ولا نسلم أن الاستعارة كذلك فضلاً عن أن يكون 
أظهر منها (©. 

وسادسها أن كور أشن يدري مشتملاً على الحقيقة المظاهرة العروفة 
بمعناها لكثرة ناقليها » [ أو لكون ناقليها ("©] أقوى وأتقى من ناقلى الخبر 
الآخز فالأول أولئ 29 . 

وسابعها : أن يكون أحد الخبرين مشتملا على حقييقة حصل الاتفاق على 
كونها مؤضوعة لمسنماها » دون الخبر الآخر فالأول راجح 0 

[ وثامنها : الخبر الذى لا يشتمل على اللفظ المشترك » أو الإضمار » أو 
النقل راجح ]00 على الذى يشتمل على أحدها 27»: وأى واحد منها خير من 
الباقى .فذلك قد غرفته فى اللغات .. 


(١)انظر‏ : المحصول ج ”؟ ق ” / *لاه ؛ الإبهاج 547/9 » نهاية السول + / 46 . 

0 00 ٠. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 

() أنظر : المحصول ج ؟ ق ١‏ / “اه ع الأحكام للآمدى 4 / 101 . 

(5) انظر : المحصول ج 7 ق ؟ / “لاه , الأحكام للآمدى 5 / 350١‏ . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقظ :من نسّخة ( ص ) . 

(1) انظر : المأحصول ج 7 ق 7 / 00/4 , الأحكام للآمدى 5 / 355 » الإبهاج 
“*/55؟ »ء نهاية السول 5 / 598 . 


ركس 


وتاسعها : الخبر المشتمل على الحقيقة الشرعية » أو العرفية أولى من المشتمل 
على الحقيقة اللغوية » وهذا يستقيم إذا كان اللفظ واحداً لكن فى أحد الخبرين 
يدل على المعنى الشرعى وفى /(75748/أ) الآخر على المعنى اللغوى ٠‏ أما إذا 
كان لفظان أحدهما حقيقة شرعية فى خبر » والآخر حقيقة لغوية فى خبر آخر 
ولم ينقله الشرع عن عرف اللغة إلى عرفه فلا نسلم ترجح الحقيقة الشرعية 
على الحقيقة اللغوية » بل الحقيقة اللغوية أولى » وهذا لأن الحقيقة اللغوية إذا 
لم ينقلها الشرع فهى لغوية لا شرعية عرفية معا لتقرير الشرع والعرف على 
المعنى اللغوى بخلاف الحقيقة الشرعية فإنها شرعية فقط وليس لغوى ولا 
عرفى» والنقل خلاف الأصل فكان اللفظ اللغوى أولى (23. 

وعاشرها : إذا تعارض مجازان أو أكثر فقد عرفت أنهما أولى فى باب 
اللغات فلا حاجة إلى الإعادة . 

وحادى عشرها : إذا تعارض خبران ولا يمكن العمل بأحدهما إلا بمجازين 
والآخر يمكن العمل به بمجاز واحد فالثانى أولى سبق غير مرة 9©. 

وثانى عشرها : العام الذى لم يدخله التتخصيص أولى من الذى دخله 
التخصيص.» لأنه مجاز » ولأنه اختلف فى حجته بخلاف الأول فإنه حقيقة 
ولم يختلف فى حجيته . 

ويمكن أن يقال : أنه وإن كان مرجوحا من هذا الوجه لكنه راجح من وجه 
آخر وهو أنه خاص بالنسبة إلى ذلك العام الذى لم يدخله التتخصيص والخاص 
أولى من العام فكان ما دخله التخصيص أولى ©©. 


()انظر : المحصول ج "ق 5/5له . الاحكام للآمدى 397/54 » الإبهاج 2371777 
نهاية السول 5 / 558 . 

(1) انظر : المحصول ج 7 ق ؟ / هلاه ء الأحكام للآمدى الموضع السابق . 

9) انظر : الاعتبار للحازمى ص 3١‏ » المحصول الموضع السابق » الإبهاج ٠"‏ / 2546 
نهاية السول 5 / 591 . 


وثالث عشرها : أن يكون أحد اللفظين يدل على المراد من وجهين » والآخر 
من وجه واحد فيقدم الخبر الذى يشتمل على اللفظ الأول على الخبر الذى 
يشتمل على اللفظ الثانى » لأن الظن الحاصل منه أقوى لتعدد جهة الدلالة7. 
ورابع عشرها : أن يكون أحد الحكمين مذكوراً مع علته » والآخر ليس 
كذلك فالأول أولى . 
الكذب والافتراء » ولأن الانقياد لذلك الحكم أكثر من الانقياد للحكم المجرد 
عن ذكر العلة وعن المعنى المناسب فكان أولى 29 . ْ 
وخامس عشرها : أن يكون أحد الخبرين يتضمن التنصيص على الحكم مع 
اعتباره بمحل آخر . والآخر ليس كذلك . فالأول راجح على الثانى فى المشبه 
والمشبه به جميعاء لأن اعتبار محل بمحل آخر إشارة إلى وجود* علة جامعة. 
بعاله ‏ أوزل المتقية فى قوله دبعل البلام :2 1٠اها‏ عاب روي ققد هر 017+ 
كالخمر تَخَلل فتحل رجحانه فى المشبه على قوله - عليه السلام  -‏ لا تنتفعوا 


)١(‏ انظر : المحصول ج 7 . ق 75 / هلاه , الأحكام للآمدى 5 / 5351 »ء الإبهاج 
"357/7 »ء نهاية السول 5 / 458 . 

(0) انظر : المحصول ج 7 ق ؟ / هلاه ,. "5لاه ل 5 . 
ومثاله : تقديم قوله -ككلِ- « من بدل دينه فاقتلوه » على ما روى من نهيه - كك - 
عن قتل النساء والصبيان ) لأن قوله : ( من بدل ) يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن 
العلة : التبديل فيشمل الذكر والأنثى اما الآخر ففيه الحكم دون العلة . 
انظر : الاعتبار للحازمى ص 3١‏ » الإبهاج ” / 78417 . 

* نهاية الورقة ( ١١9‏ ) من نسخة ( ص ) . 

(') أخرجه مسلم عن عبد الله بن عباس مرفوعا بلفظ : « إذا دبغ الإهاب فقد طهر » 
وذلك فى كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ١‏ / لالا؟ . 
وأما قوله : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) . -- 


د إن 


من الميتة بإهاب ولا عصب”( » وفى المشبه به فى مسألة تخليل الخمر على قوله 
(أرقها 0©) 20 1 

وسادس عشرها : أن تكون دلالة أحدها مؤكدة » ودلالة الآخر غير 
مؤكدة. فالمؤكدة أولى كقوله عليه السلام : « أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل باطل باطل » ١‏ فإنه راجح على ما ترويه الحنفية من قوله 


-- فقد أخرجه الترمذى من حديث ابن عباس فى أبواب اللباس ما جاء فى جلود الميتة 
إذا دبغت ” / » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أبو داود عنه فى كتاب اللباس باب فى أهب الميتة ؟ / 5م" . 
وأخرجه عنه النسائى فى كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة لا / ١9“‏ . 
وأخرجه ابن ماجه عنه فى أبواب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ؟ / "٠٠‏ . 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الطهارة باب الدباغ ١‏ / 4 . 54 852 . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الطهارة باب طهارة جلود الميتة بالدبغ ١‏ / 6 . 

. هذا الحديث يروى عن عبد الله بن عكيم‎ )١( 
١4 / 5 أخرجه عنه الترمذى فى كتاب اللباس باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت‎ 
وقال: هذا حديث حسن .. وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم . وأخرجه‎ 
. أبو داود فى كتاب اللباس باب من روى أن لا يتتفع بإهاب الميتة ؟' / /1ىم”‎ 
١96 /1 وأخرجه النسائى فى سننه فى كتاب الفرع باب ما يدبغ به جلود الميتّة‎ 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب اللباس باب من قال : لا ينتفع من المييتة بإهاب ولا‎ 
. عصب والحديث أعل بالاضطراب وقيل مرسل‎ 
. (١١17-4510 / ١ نصب الراية‎ .» 58 - 55 / ١ وراجع : تلخيص الخبير‎ 

(1) هذا الخبر رواه أنس بن مالك - رضى الله عنه - 
وأخرجه عنه البخارى فى كتاب الأشربة باب تحريم الخمر وهى من البسر والتمر 
وأخرجه مسلم فى كتاب الأشربة باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب 
ومن التمروالبسر”#/ ١61/١‏ . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الاشربة باب فى تحريم الخمر ؟ / . 

وراجم : هذا الحديث أيضاً فى نصب الراية 5 / 795 . 

© انظر : المحصول ج ؟ ى ؟ / 6لاه, /الإه . 

(4).سبق تخريجه ص ( 50١‏ ) من الرسالة . 

كرون 


عليه السلام : « الأيم أحق بنفسها من وليها» 2 لو سلم دلالته على 


وسابع عشرها : أن يكون أحدها تنصيصا على الحكم » مع ذكر المقستضى 
لضده والآخر ليس كذلك بل ليس فيه إلا ضد ذلك الحكم سواء كان معه ذكر 
المقتضى له أو لم يكن . 

مثاله : قوله عليه السلام : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء 9) 
فإنه راجح على ما ورد من الحديث الدال على تحريم زيارة القبور أو كراهته7؟؟) ' 


. رواه ابن عباس رضى الله عنهما - مرفوعاً‎ )١( 
وقد أخرجه عنه مسلم فى كتاب النكاح باب استئذن الثيب فى النكاح بالنطق والبكر‎ 
. ٠١7ال‎ / ” بالسكورت‎ 
. 584 / ١ وأخرجه أبو داود فى كتاب النكاح باب فى الثيب‎ 
وأخرجه الترمذى فى كتاب التكاح باب ما جاء فى استثمار البكر والثيب ؟/ /ل4م7.‎ 
. 24 / 5 وأخرجه النسائى فى كتاب النكاح باب استئذان البكر فى نفسها‎ 
. "88 / ١ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاخ باب استثمار البكر والثيب‎ 
. 774 / 7 وأخرجه الدارقطنى فى كتاب التكاح‎ 
. ١١6 / وأخرجه البيهقى فى كتاب النكاح باب ما جاء فى نكاح الآباء الأبكار لا‎ 
. 707 / 5 ()انظر : المحصول ج 7 ق ” / لالاه , الاحكام للآمدى‎ 
. - جزء من حديث رواه بريدة - رضى الله عنه‎ )'( 
أخرجه عنه مسلم فى ككتاب الجنائز باب استئذان النبى - يَكهِ - ربه عز وجل فى‎ 
. 51/7 / ' زيارة قبر أمه‎ 
. ١948 / وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب الجنائز باب فى زيارة القبور ؟‎ 
. 509 / وأخرجه عنه الترمذى فى كتاب الجنائز باب الرخصة فى زيارة القبور ؟'‎ 
. وأخرجه عنه النسائى فى كتاب الجنائز باب فى زيارة القبور 5 / "ال‎ 
. مثل حديث : أن رسول الله يَكلِِ لعن روارات القبور‎ )5( 
أخرجه الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه فى كتاب الجنائز باب ما جاء فى كراهية‎ 
زيارة القبور للنساء " / 569 وقال : هذا حديث حسن صحيح . عدت‎ 


اا 


ولأن تقديم هذا يقتضى نسخ الحكم الشرعى غير الجواز الثابت بالعقل مرتين » 
وتقديم الآخر يقتضى نسخ الحكم مرة أعنى غير الجواز العتا. فكان أقل نسخا 
فكان أولى0 . 

وثامن عشرها : أن يكون أحد الخبرين مقروناً بنوع من التهديد فإنه يقدم 
ين ٠»‏ كقوله عليه السلام » « من صام يوم الشك فقد 
عصى أيا القاسم »” "' وكذلك لو كان فى أحدهما زيادة تهديد9”" . 

وتاسع عشرها : المنطوق راجح على المفهوم » أعنى مفهوم المخالفة . وإلا 
فمفهوم الوافقة قد يترجح على المنطوق » هذا إن جعل مفهوم المخالفة حتجة , 
وهذا إذا لم يكن المفهوم خاصا والمنطوق عاماً فإن بتقدير أن يكون كذلك 
الخو دج رولا يسيييه عا عاتم تغرثرة وان وى 


-- وأخرجه ابن ماجه عنه فى أبواب الحنائز يات نا جالر الو عع ران الا لشو 
4/١‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد عنه فى أبواب زيارة القبور فيما جاء فى لعن زائرات القبور من 
النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج . الفتح الربانى 4 / ١5١‏ . 

)١(‏ انظر ا 3 / لالاه » الإبهاج 7 / 541 ٠‏ 558 ء نهاية السول 
٠/5‏ 

ا م ا الهلال 
فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا ») ' / 51/5 . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الصوم باب ما جاء فى كراهة صوم يوم الشك ؟ / /اة . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الصيام باب كراهية صوم يوم الشك ١‏ / 048 . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الصيام باب صيام يوم الشك 5 / ١6‏ . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الصيام باب ما جاء فى صوم يوم الشك ١‏ / ا 
وأخرجه الحاكم فى كتاب الصوم باب من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ١‏ / 
5357 ء 255 وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى . 
( انظر : المحصول ج ؟ ق ؟ / 07/8 ء الإبهاج الموضع السابق ٠‏ نهاية السول 
الموضع السابق. 

4 


ويلزم من هذا أن مفهوم ا ل » ويمكن أن 
يرجح مفهوم المخالفة عليه بوجهين : - 

أحدهما : أنه لا يتوقف على فهم المقصود من الحكم فى محل النطق وبيان 
وجوده فى محل السكوت بخلاف مفهوم الموافقة .0 

وثانيهما : أن فائدته تأسيسية بخلاف مفهوم الموافقة ٠  .59‏ 

العشرون:: أن /(1/179) يكون أحد الخبرين يقتضى الحكم بواسطة . 
والآخر يقتتضى بغير واسطة » فالذى يقتضيه بغير واسطة أولى . لأن كلما 
قلت الوسائط الظنية كان الظن أكثر فيكون الظن بثبوت مدلول ما دل بغير 
واسطة أكثر فيكون أولى. 

مثاله : قوله عليه السلام  :‏ أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 
فتكاحها باطل ؛[ الحديث فإنه إنما يدل على بطلان نكاحها إذا نكحت نفسها 
بإذن وليها بواسطة الإجماع فلا قائل بالفصل فإنه يقال فيه : إذا بطل نكاحها 
إذا نكحت بغير إذن وليها ]27 بالحديث وجب أن يبطل إذا نكخت بإذن وليها 
أيضاً ضرورة أنه لا قائل بالفصل ٠‏ والحديث الآخر الذى رويناه لهم وهو قوله 
- عليه السلام - : « الأيم أحق بنفسها من وليها » فإنه يدل بغير واسطة على 
صحة نكاحها إذا نكحت نفسها فكان هذا أولى0" . 

الحادى والعشرون : أن يكون أحد الخبرين أمرآ » والآخر نهيا فالنهى أولى» 
لأن طلب الترك فيه أشد من طلب الفعل فى الأمر » ولهذا فإن كثيراً ممن قال: 
الأمر لا يفيد التكرار » قال : النهى يفيده ولأن المطلوب فيه ترك المفسدة » 
وفى الأمر جلب المنفعة » والأول مقدم على الثانى عرفا وشرعا . 


. 304 , 567 / : انظر : المحصول ج 7 ق ”5 / 4لا , الأحكام للآمدى‎ )١( 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 

9 انظر : المحصول ج ؟ ق ” / شلاه ,2 ولاه الأبهاع 181577 + إنهاية الصول 
:/ 8ة: 2552 . 


اين 


أما الأول فظاهر . فإن من به مرض وهو قادر على كسب الال لو اشتغل به 
دون إزالة المرض فإن العقلاء يستقبحون رأيه ويعدونه من الحمقى البالغين فى 
الحماقة . 

وأما الثانى ٠»‏ فلأن القتال يصير فرض عين إذا قصدنا الكفار لكون ذلك دفعا 
للمفسدة ويصير فرض كفاية إذا قصدناهم لكون ذلك جلبا للنفع » ولأن 
الإجمال فى النهى أقل لقلة محامله وهو التحريم فقط . أو الكراهة فقط » 
المشترك ٠‏ أو القدر المشترك بينهما بخلاف الأمر فإن محامله كثيرة على ما 
عرفت ذلك فى اللغات »2١(‏ وما لا إجمال فيه أو قل فهو أولى من الذى فيه 
الإجمال أو كثر فيه الإجمال . 

ولأن 0 أسهل من الإتيان بمقتضى الأمر فكان أولى لقوله عليه 
السلام» ١‏ بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » الحديث 9). 

الثانى والعشرون : إذا كان أحد الخبرين أمراً والآخر مبيحا فالمبيح أولى ' 0 
وقيل بترجيح الأول (4), 

احتج القائلون بترجيح الإباحة بوجوه : 

إحداها : أنه لو رجح الأمر على المبيح لزم منه تعطيل المبيح بالكلية » ولو 
رجح المبيح عليه لزم تأويل الأمر بصرفه عن ظاهره إلى المحل البعيد وهو 
الإباحة » ومعلوم أن التأويل أولى من التعطيل . 


(١)انظر‏ : الجزء الأول ورقة ( ١71‏ ) . 
() انظر : الأحكام للآمدى 4/ 6 »؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 1/ 7١لا‏ 
جمع الجوامع مع شرحه للمحلى 7518/١‏ . شرح الكوكب المثير 109/5 . 
() وإليه ذهب الآمدى وابن حمدان . انظر : الأحكام للآمدى 4 / 30١‏ . مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ١"‏ / 517 »ء شرح الكوكب المئير 4 / 58098 . 
(؟) وهو اختيار الأكثر » انظر المراجع السابقة . 


6ن 


وهو ضعيف لأنا لا نسلم أنه لو رجح الأمر على المبيح لزم التعطيل » وهذا 
لأنه يمكن حمل المبيح على جواز التعطيل فقط » وحيئئذ لا يكون منافياً للأمرء 
وحيتئذ لا يلزم منه التعطيل بل يلزم منه التأويل فاستويا . 

لا يقال : المبيح دل( على جواز الفعل وعلى جواز الترك بصراحته نخو 
قوله : يجوز لك أن تفعل الفعل الفلانى » ويجوز لك أن تتركه وتأويل مثل 
ذلك * بالحمل على الجواز فقط غير جائز » لأنا نقول : ليس من شرط المبيح 
أن يكون وارداً على تلك الصيغة بل جاز أن يرد بلفظ الإياحة نحو أن يقال : 
أبحت لك الفعل الفلانى ٠»‏ وقبوله للتأويل المذكور كقبول الأمر فلا فرق . 
وثانيها : أنه لا إجمال فى الإباحة لكون المعنى متحداً فيها بخلاف الأمر فإن 
فيه الإجمال لتعدد معناه فكان الأول أولى . 

وثالثها : أن المبيح قد يمكن العمل بمقتضاه على تقديرين على تقدير مساواته 
للآخر ورجحانه عليه » أما على التقدير الشانى فظاهر ٠‏ وإما على التسقدير 
الأول فلأنه يتخير بين الأخذ بمقتضى الأمر وبين الأخذ بمقتضى الإباحة وهو 
تخيير بين الفعل والترك وهو ترجيح الإباحة » وأما الأمر فإنه لا يمكن العمل 
به إلا عند ترجيحه » وما يمكن العمل به على تقديرين أولى ما لا يمكن العمل 
به إلا على تقدير واحد . 

ا ا ل ا ل 
غير التخيير الحاصل بين الفعل والترك عند ترجيح المبيح فإن الأول مشروط 
بالأخذ بالمبيح دون الأخذ بالأمر فإن عند الأخذ به لا يجوز له الترك فلا يكون 


ورابعها : أن المبيح أسهل بخلااف الأمر فكان أولى لما سبق 5 
)١(‏ فى الأصل ( يحمل ) والمثبت من ( ص ) . 


* نهاية الورقة ( ١١٠١‏ ) من نسخة ( ص ) . 
١/1١‏ 


وخامسها : أن العمل باللمبيح('' بتقدير أن يكون الفعل مقصوداً للمكلف لا 
يخل بالمقصود لكونه جائزا الفعل له » والعمل بالأمر يخل بالمقصود بتقدير أن 
يكون الترك مقصوداً للمكلف ضرورة أنه غير جائز الترك حيتقذ فكان المبيح 
أولى . واحتج من قال بترجيح الأمر بوجهين . 

أحدهما : أن ذلك أحوط فيجب المصير إليه لقوله عليه السلام : « دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك ». 

وثانيهما : أن العمل بالأمر حمل لكلام الشارع على الحكم 
التكليسفى/(١1/27)‏ والشرعى » والعمل بالمبيح حمل لكلامه على ما ليس 
كذلك لما سبق أن المباح ليس حكما شرعياً » ولا هو من التكليف فكان الأول 
0 

الثالث والعشرون : إذا كان أحد الخبرين أمراً والآخر خخبراً فالخبر أولى 
لوجوه : 

أحدها : أنه لا إجمال فيه » لاتحاد معناه بخلاف الأمر . فإن فيه الإجمال 
لتعدد المعنى فكان الأول أولى . 

وثانيها : أن الخبر أقوى فى الدلالة ؛ ولهذا امتنع نسخه على بعض الآراء 
بخلاف الأمر . 

وهذا ضعيف . لأن الخبر الذى لا يجوز نسخه إنما هو الخبر الذى لا 
يتضمن إثبات الحكم الشرعى .٠‏ فأما الذى يتضمنه فذلك يجوز نسخه وفاقاً كما 
تقدم ذكره » نعم هو أقوى دلالة من وجه آخر وهو أن دلالة الخبر على الثبوت 
والتحقق أقوى من دلالة غيره عليه . 


. ) كلمة ( بالمبيح ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
2917/59 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ . 70١ / 5 انظر : الأحكام للآمدى‎ 
إرشاد‎ » 73١56 / جمع الجوامع وشرحه للمحلى ” / 3617 » فواتح الرحموت ؟‎ 
. 7,4 الفحول ص‎ 
لفن‎ 


وثالثها : أنه لو لم يعمل بالخبر لزم الخلف فى خبر الشارع وهو ممتنع » ولو 
لم يعمل بمقتضى الأمر لم يلزم من جهة الشارع خلف ولا نقض . غاية ما 
يلزم فوات مقصود الشارع » وهو حاصل فى الخبر الذى يتضمن إثبات الحكم 
الشرعى مع زيادة محذور وهو الخلف فى خبره فكان الخبر الأول دفعاً لزيادة 
المحذور 200 


[ الرابع والعشرون : أن يكون أحدهما نهيا والآخر مبيحاً » فالمبيح مقدم 
لل نا 

الخامس والعشرون : أن يكون أحدهما خبراً والآخر نهياً » فالأول أولى لما 
مر فى الأمر 4). 

السادس والعشرون : أن يكون أحدهما خبراً والآخر مبيحا » فالخبر أولى 
لبعض ما مر (66. 

السابع والعشرون : أن ما ليس فيه دلالة الاقتضاء راجح على ما فيه دلالة 
الاقتضاء وهو ظاهر » وما فيه دلالة الاقتضاء سواء كان ضرورة صدق_المتكلم» 
أو ضرورة وقوع الملفوظ به شرعاً أو عقلاً راجح على المجاز والإضمار وما فيه 
دلالة الاقتضاء ضرورة صدق المتكلم راجح على ما فيه دلالة الاقتضاء ضرورة 
وقوع الملفوظ به شرعاً وما فيه دلالة الاقتضاء ضرورة وقوع الملفوظ به عقلا 
راجح على ما فيه دلالة الأحكام ظاهر 29 . 


2717/75 ء مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 76١ / انظر : الأحكام للآمدى ؛‎ )١( 
. 751 / 7 جمع الجوامع وشرحه للمحلى‎ 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(9) انظر : الأحكام للآمدى ؛ / 505١‏ . جمع الجوامع وشرحه للمحلى ؟ / 758 , 
شرح الكوكب النير 4 / 550 . 

(5) انظر المراجع السابقة فى فقرة ( 7 ) . 

(0) انظر : الأحكام للآمدى ؛ / 560١‏ , شرح الكوكب الخير 5 / 550 . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى ؛ / 507 . مختصر ابن الحاجب مع شرحه العضد 
5” » فواتح الرحموت ؟ / 5٠١8‏ . 

ذفنن 


الثامن والعشرون : دلالة الاقتضاء راجحة على دلالة [ الإشارة والتنبيه 
والإيماء ومفهوم المخالفة » ودلالة اللإشارة والتنبيه والإيماء راجحة على دلالة 
مفهوم المخالفة . 

التاسع والعشرون : دلالة27 الإيماء الذى يلزم منه العبث لو لم يكن الوصف 
المذكور فيه علة للحكم راجحة على بقية الدلالة من الإيماء » ولا يخفى 
رجحان بعضها على بعض بما سبق 29 

الثلاثون : العام المخنصوص أولى من الخاص والعام المؤولين » لكثرة 
التخصيص . وقلة التأويل » والكثرة تدل على قلة المفسدة . والخاص المؤول 
أولى من العام المؤول » والمقيد أولى من المطلق . والمطلق أولى من العام . 
والعام المخصوص أولى من المطلق المؤول . وما فيه جهتا العموم والمخصوص 
هو أولى من العام المخصوص . وما فيه جهة الإطلاق والتقييد فهو أولى مما فيه 
الإطلاق فقط . والمقيد راجح على المطلق وعلى المقيد من وجه دون وجه » 
والنكرة المنفية من جهة العموم أولى من جميع أنواع العموم من الشرط والحزاء 
والجمع المحلى بالألف واللام » والثانى أولى من الشالث وهو أولى من بقية 
أنواع العموم نحو اسم الجنس . والمفرد المعرف ٠‏ والجمع المنكر عند القائلين 
به » وما فيه عموم البدلية أولى مما فيه عموم الشمول لأنه أقرب إلى 
الخصوص» واسم الجنس المحلى بالألف واللام أولى من المفرد المحلى بالألف 
واللاء9 . 


الحادى والثلاثون : غير المضطرب أولى من المضطرب 1 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 
. 504 / 4 (؟)انظر : الأحكام للآمدى‎ 
. 51/87/ - 51/8 /5 شرح الكوكب المنير‎ » ٠٠6/5 انظر : الأحكام للآمدى‎ )©( 
ومثاله : حديث ابن عمر : كان النبى - وكيد - يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع‎ )5( 
رأسه من الركوع » فهذا حديث يروى عن ابن عمر من غير وجه وممن رواه الزهرى‎ 
-- عن سالم ولم يختلف فيه عليه ولا اضطراب فى متنه فهو مرجح على حديث‎ 
رفن‎ 


الثانى والثلاثون : أن يكون أحد الخبرين مشتملاً على زيادة لم يتتعرض 
الآخر لها . مثل ما روى عنه - عليه السلام - ١‏ أنه كبر فى صلاة العيد 
سبعا”' فإنه يقدم على ما روى عنه - عليه السلام - أنه كبر فيها أربعا 29 


-- البراء بن عازب أن رسول الله - وك - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من 
أذنيه ثم لا يعود لان هذا الحديث رواه يزيد بن أبى زياد وقد اضطرب فيه ». وقال 
سفيان .بن عيينة : كان يزيد يروى هذا الحديث ولا يذكر فيه ( ثم لا يعود ) ثم 
دخلت الكوفة فرأيت يزيد بن أبى زياد يرويه وقد زاد فيه (ثم لا يعود) وكان قد لقن 
فتلقن . ْ 
انظر : الاعتبار للحازمى اص ١5‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب التكبير فى العيدين ١77 / ١‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها ولفظه : ( . . أن النبى يك كان يكبر فى الفطر والاضحى فى 
الأولى سبع تكبيرات وفى الثانية خمساً ) . 
وأخرجه عنها ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فى كم يكبر الإمام فى 
صلاة العيدين ١‏ / “3 . 
وأخرجه عنها الحاكم فى المستدرك فى كتاب العيدين باب تكبيرات ,العيدين ١948 / ١‏ 
وقال بعد ذلك : (تفرد به عبد الله بن لهيعة . وقد استشهد به مسلم فى موضعين » 
وفى الباب عن عائشة وابن عمر وأبى هريرة وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم ١‏ 
والطريق إليهم فاسدة ) . 
وأخرجه الدارقطنى عنها فى كتاب العيدين ؟ / 55 . 
وأخرجه عنها البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب صلاة العيدين باب التكبير فى صلاة 
العيدين ”/ 785 . 
وقد نقل الزيلعى فى نصب الراية " / 5١1‏ عن الدارقطنى فى هذا الحديث اضطراباً 
ثم بين بعد ذلك الاضطراب كما نقل عن الترمذى قوله فى كتاب العلل : سألت 
محمداً يعنى البخارى عن هذا الحديث فضعفه وقال : لا أعلم أحداً رواه غير ابن 

(1) رواه أبو موسى الأشعرى وحذيفة بن اليمان رضى الله عنهما . 
أخرجه عنهما أبو داود فى كتاب الصلاة باب التكبير فى العيدين ١‏ / 777 وأخرجه 
عنهما الإمام أحمد فى مسنده 4 / 4١5‏ . -- 


ناا 


لاشتماله على زيادة علم ربما خفى على الآخر (2. 

الثالث والثلاثون * : الإجماع الذى يفيد الظن مقدم على النص الذى 
يفيده» لأنهما وإن اشتركا فى إفادة الظن لكن الإجماع مأمون عن النسخ 
بخلاف النص . 

ويمكن أن يقال : أن النص يترجح من وجه آخر وهو أنه أصل والإجماع 
فرعه . 

الرابع والثلاثون : الإجماع المنفق عليه أولى من المختلف فيه ء فعلى هذا 
الإجماع الذى اشتمل على قول كل الأمة من المجتهدين والعوام » أولى من 
الذى اشتمل على قول المجتهدين”"2 فقط . 

والإجماع المشتمل على قول أهل الحل والعقد ٠‏ وقول الفقهاء .الذين ليسوا 
أصوليين » أو الأصوليين الذين ليسوا )1/70١(/‏ فقهاء دون قول العوام أولى 
من الإجماع المشتمل على قول أهل الحل والعقد وقول العوام فقط » لأن الظن 
فى الصورة الأولى أكثر لمعرفتهم بالأحكام الشرعية أو بأصولها بخلاف الثانى 
فإن العوام ليس لهم تلك المعرفة ٠‏ والمشتمل على قول الأصولى أولى من 
المشتمل على قول الفقهاء » لتمكن الأصولى من استنباط الأحكام من أصولها 
دون الفقيه . وإجماع الصحابة أولى من إجماع غيرهم ٠‏ لأن عدالتهم ثابتة 
بتزكية الله تعالى ورسوله - عليه السلام - بخلاف عدالة غيرهم ٠‏ ولأنه متفق 
عليه بين القائلين بكون الإجماع حجة ». ولأن اطلاعهم على أدلة الأحكام 
وعلى ناسخها ومنسوخها أقرب من اطلاع غيرهم ٠‏ ولأن رغبتهم على تحقيق 
-- وأخرجه عنهما البيهقى فى كتاب صلاة العيدين باب ذكر الخبر الذى روى فى التكبير 

أربعا “" / 588 . 

. 505 / 5 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 


* نهاية الورقة ( ١5١‏ ) من نسخة ( ص ) . 
(؟) فى الأصل : ( المجتهد ) والمثبت فى ( ص ) . 


للفو 


الحق وإبطال الباطل أشد من الغير فكان قولهم أقرب إلى الحق . 
السلام : « خير القرون القرن الذى أنا فيه ثم الذى يليه ثم الذى يليه » »؛ ومنه 
يعرف الترجيح فى بقية الإجماعات فلا نطول بالذكر (©. 

واعلم أن هذا لا يتصور فى الإجماعين القاطعين »2 لأنه لا ترجيح بين 
القاطعين . ولأنه لا يتصور التعارض بينهما بل لو تصور ذلك فإنما يتصور بين 
الإجماعين الظنيين وإنما تكلمنا فى ترجيح بعض الإجماعات على البعض فى 
هذه المسألة مع أنها مترجمة فى ترجيح الخبر باعتبار اللفظ » لأنا تكلمنا فى 
ترجيح الإجماع على الخبر الذى يفيد الظن باعتبار دلالته اللفظية ١‏ فتكلمنا فى 
بقية الإجماعات لثلا يفرد له فصل آخر . 

الخامس والثلاثون : إذا تعارض خبران ودلالة ألفاظهما على حكميهما 
متساويان فى إفادة الظن لكن أحدهما تأكد بدلالة سياق الكلام 34 فهو راجح 
على غير المتاكد7"؟, وكذا إذا ترجح أحدهما بكونه مقطوع المتن . 

السادس والثلاثون : الخبر الذى إعرابه موافق لقاعدة العربية أولى من الذى 
يخالفه ولو بوجه ما . 

السابع والثلاثون : الخبر الذى لفظه أو معنى لفظه أشهر راجح على الذى 
ليس كذلك . 

الثامن والثلاثون : الخبر المشتمل على لغة قريش 3 أو أهل نجد راجح على 
الذى ليس كذلك . ش 

التاسع والثلاثون : ما دل من غير تقديم ولا تأخير راجح على الذى يدل 
كذلك . 


(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى ؛ / لا56 2 308 . 
(؟) فى الأصل : ( التأكيد ) والمثبت فى ( ص ) . 


يفن 


الأربعون : دلالة الاقتضاء راجح على مفهوم المخالفة لكونه متفقا عليه . 
ولكونه محتاجا إليه لضرورة الكلام » وكذا على مفهوم الموافقة » لأنه لو لم 
يعمل بدلالة الاقتضاء لتعطل النص ضرورة أنه من ضرورة الكلام بخلاف 
مفهوم الموافقة فإنه إن لم يعمل به كان النص معمولا به فى محل النطق فكان 
الأول أولى . 


المسألة الخامسة 

فى ترجيح الخبر باعتبار مدلوله وهو الحكم وهو من وجوه : 

أحدها : إذا كان أحد الخبرين مَقَررا لحكم الأصل » والثانى تاقلا فالجمهور 
على أنه يجب ترجيح الناقل 2١"‏ . 

وذهب , بعضهه*2) 

مثاله : خبر من روى عنه عليه السلام [ أنه سئل عنه فقال ]00»: « إذ مس 
أحدكم ذكره فليقوضا » » وخبر من روى عنه عليه السلام [ أنه سئل عنه ]0 
فقال : « هل هو إلا بضعة منك »© 217 فإن الأول ناقل عن حكم الأصل والثانى 
مقرر . 


واختاره الإماء 9 أنه يجب ترجبح المقرر 1 


)١(‏ وهو الراجح انظر : المحصول ج ” ق 7 / 514 », الروضة ص 55١‏ . المسودة ص 
14 » شرح تنقيح الفصول ص 155 . الإبهاج 3 / 759 » إرشاد الفحول ص 
ما . 

(7) ومنهم البيضاوى انظر المنهاج مع شرحه نهاية السول 5 / 50١‏ » والمصادر السابقة . 

9 انظر : المحصول ج ”7 اق 5 / هلاه . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 

(5) هذا الحديث رواه طلق بن على عن النبى كلل . 
وقد أخحرجه عنه الترمذى فى كتاب الطهارة باب ما جاء فى ترك الوضوء من مس 
الذكر »١7١ / ١‏ وقال فيه : هذا الحديث أحسن شىء روى فى هذا الياب ٠.‏ 2 -- 

اتن 


احتج الأولون بوجوه : 

أحدها : أن فى تقديم المقرر على الناقل زيادة النسخ . لأنه إنما يقدم عليه 
بناء على تأخره عن المقرر وحيتئذ يلزم النسخ مرتين ٠‏ لان الناقل نسخ حكم 
العقل ٠‏ ثم أن المقرر أزال حكم الناقل فيلزم النسخ مرتين لكن أحدهما عقلى» 
والثانى شرعى ٠»‏ بخلاف ما إذا قدمنا الناقل فإنه لم يلزم منه إلا النسخ مرة 
واحدة . لانه حينئذ إنما يقدم على المقرر بناء على تأخره عنه » وحيتئذ يكون 
المقرر وارداً أولاً مؤكدا لحكم العقل » ثم أن الناقل ورد بعده مزيلاً لحكمه فلم 
يلزم النسخ إلا مرة واحدة فكان أولى0© . 

وأجيب عنه : بأنا لا نسلم أنه يلزم من تقديم المقرر تكثشير النسخ ٠‏ وهذا 
لان دلالة العقل مشروطة بعدم دليل السمع ٠‏ فإذا وجد لا يبقى دليل العقل 
لزوال شرطه فلم يكن دليل السمع مزيلاً لحكم العقل ٠‏ بل مبينا لانتهائه » فلا 
يكون ذلك خلاف الاصل . 

وأيضاً : فإن ما ذكرتم معارض بوجه آخخر ء وهو : أنا لو جعلنا المبقى 
حكماآ مقدمآ فى الورود لكان المنسوخ حكما ثابتآ بدليلين : العقل والخبر وهو 
أشد مخالفة من النسخ مرتين لأنه يلزم منه نسخ /(1/775) الأقوى 


-- وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب الطهارة باب الرخصة فى ذلك ٠أى‏ : فى ترك 
الوضوء من مس الذكر 5١ / ١‏ . 
وأخرجه عنه النسائى فى كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من ذلك ١‏ / 85 . 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى كتاب الطهارة باب الرخصة فى ذلك أى فى ترك الوضوء 
من مس الذكر 9١ / ١‏ . 
وأخرجه عنه البيهقى فى سننه الكبرى فى كتاب الطهارة » باب ترك الوضوء من مس 
الفرج بظهر الكف . 
وحديث طلق هذا اختلف العلماء فى صحته وضعفه فانظر الكلام عليه فى : تلخيص 
الحبير ١١10 / ١‏ ». نصب الراية ١‏ / 5# - 59 . 

(١)انظر‏ : المحصول ج 7 ق 7 / 880 » نهاية السول 5 / 6017 . 

نفس 


بالأضعف» وهو غير جائز . بخلاف ما إذا قدمنا الناقل فى الورود فإنه لا يلزم 
منه هذا المحذور فكان تقدير تقدم الناقل فى الورود أولى 0©. 

وهو ضعيف . 

أما الأول : فلأن هذا الاحتمال بعينه قائم فى نسخ الحكم الشرعى لاسيما 
عند هذا القائل فإن النسخ عنده (5) عبارة عن : بيان انتهاء مدة الحكم ٠‏ وليس 
هو عبارة عنن إزالة الحكم ورفعه فكان ينبغى أن لا يكون خلاف الاصل 5 
وأيضاً ؛ توقيف دلالة الدليل :على الشرط خلاف الأصل فيما يفضى إليه أيضاً 
خلاف الأصل . 

وأما الثانى : فلأن ما ذكر من" دلالة العقل مشروطة بعدم * دليل السمع 
يقتضى أن لا .يكون دليل العسقل دالاً على ذلك الحكم عند ورود المقررء فإنه 
دليل سمعى فينبغى أن تنتفى دلالة العقل على الحكخ عند وروده لزوال شرطه 
فلم يلزم نسخ الأقوى بالاضعف » ولئن سلم أن دلالته غير مشروطه بعدم 
دليل السمع» بل دلالته باقية بعد وروده لكن لا يصير الحكم قطعياً إذا كان 
الذى ورد من الدليل السمعى ظنيآ بسبب دلالتهما عليه بل يبقى ظني » وحينئذ 
لا نسلم أنه لا يجوز نسخه بالظنى الذى هو أضعف منه » فإن الضعف والقوة ١‏ 
إذا كانا من نوعين مختلفين كما فى العلم والظن لا يجوز نسخ الأقوى 
بالأضعف . فأما إذا كانا من نوع واحد كما إذا أفاد دليل ظنى ظناً قويآ ثم ورد 
بعده ظنى آخر يقتضى نسخه ١‏ فأنه وإن كان أضعف منه فإنه يجوز النسخ به » 
وأيضاً : فإن دليلكم منتقض بما إذا علم تقدم ورود المقرر وتأخر الناقل فإنه لا 
خلاف فى تقديمه على المقرر مع أنه يلزم ما ذكرتم من المحذور وهو نسخ 
الأقوى بالأاضعف . 


. انظر : المجصول ج ”> ق؟ / 8م26 امه‎ )١( 
. ) فى الأصل : ( عنه ) والمثبت فى ( ص‎ )'( 
. ) فى الأصل : ( من أن دلالة العقل ) والمثبت فى ( ص‎ )( 
. ) من نسخة ( ص‎ ) ١77 ( نهاية الورقة‎ * 
فل‎ 


وثانيها : أنا لو اعتبرنا الناقل لكنا استفدنا منه ما لا يعلم من غيره ولو 
اعتبرنا المبقى لكنا استفدنا منه ما يعلم من غيره وهو العقل فكان اعتبار الناقل 
أولى . 

وأجيب عنه : بأنه يقتضى تقديم المقرر فأنا لو قدمنا الناقل عليه لكان المقرر 
قد ورد قبل الناقل وحينئذ يكون المستفاد منه حكماً يتمكن العقل من معرفته 
ولو قدمنا المقرر لكان الناقل قد ورد قبله فيكون المستفاد من كل واحد منهما 
حينئذ حكماً لا يمكن معرفته من غيره فكان تقديم المقرر أولى وستعرف ما عليه 
من الكلام 

وثالثها :أن الناقل معه زيادة علم فكان أولى بالاعتبار . 

وجوابه : أن الفائدة فى تقديم المقرر أكثر لأنه حينئذ يستفاد من كل واحد 
منهما حين وروده ما لا يعلم إلا منه فكان أولى0© . 

واحتج من قال بتقديم المقرر : بأنا لو قدمنا الناقل فإنما نقدمه لكوننا نقدر 
وروده بعد المقرر وحيتئذ يكون ورود المقرر قبل الناقل فيكون وارداً حيث لا 
يحتاج إليه وليس له فائدة إلا التأكيد والتقرير ولو قدمناه فإنما نقدمه لكوننا 
نقدر وروده بعد الناقل7") وحينئذ يكون وارداً حيث يحتاج إليه وتكون فائدته 
التأسيس فكان الحمل عليه أولى لما تقدم غير مرة أن حمل كلام الشارع على 
الفائدة التأسيسية أولى . 

وجوابه : أنا لا نسلم حينئذ يكون وارداً حيث لا يحتاج إليه » وهذا لأن 
كون ذلك الحكم شرعياً يحتاج إليه وهو إنما يصير شرعياً إذا قرره الشارع على 
ما كان عليه أو نقله » ولهذا كان قبل التقرير يجوز رفعه بكل دليل شرعى 
كالقياس وغيره » فأما بعده فلا يجوز إلا بنص من جنسه أو أقوى منه كالمتواتر 


)١(‏ انظر : الملحصول ج ؟ ق ”7 / 528١ . 58٠0‏ » نهاية السول 5 / ” م 
الجوامع وشرحه للمحلى ؟ / 754 . 
(0) فى ( ص ) : (المقرر ) 
حفن 


وحيتئذ يكون وارداً فى محل الحاجة وتكون فائدته بالنسبة إلى كون ذلك الحكم 
شرعياً فائدة تأسيسية كما فى الناقل فلم يكن الحمل على أنه ورد بعد الناقل 
أولى من الحمل على أنه ورد قبله بل هذا أولى » لأنهما اشتركا فى إثبات 
الفائدة التأسيسية وزاد هذا على الاحتمال الأول بقلة النسخ 1 

سلمنا عدم حصول الفائدة التأسيسية من المقرر على [ تقدير”'2 ] تقدمه لكن 
لا يعارض هذا مفسدة زيادة النسخ فكان تقديم الناقل أولى 2©9. 

فإن قلت : كلامكم فى الدلالة من الجانبين يشعر بأن العمل الناقل أو المقرر 
على اختلاف المذهبين من باب الناسخ [ فهل هو من بابه » أو من باب 
الترجيح ؟ ويتقدير أن يكون من باب الناسخ7؟ ] كيف أوردتموه فى باب 
الترجيح فإن العمل بالناسخ ليس من باب الترجيح ؟ 

قلت : قال القاضى عبد الجبار : أنه ليس من باب الترجيح ٠‏ واستدل عليه 
بوجهين : 

الأول : أنا نعمل بالناقل على أنه ناسخ . والعمل /(7077/ أ) بالناسخ ليس 
من باب الترجيح . 

الثانى : أن العمل بالناقل لو كان من باب الترجيح لوجب أن يعمل بالخبر 
الآخر لولاه ٠‏ لآن هذا حكم كل خبرين رجح أحدهما على الآخر » ومعلوم 
أنه لولا الخحبر الناقل لكنا إنما نحكم بحكم الأصل لدلالة العقل لا لاجل 
الخير 240 , 


. ) كلمة ( تقدير ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

(1) انظر : المحصول ج ” ق ؟ / 58-١‏ » الإبهاج / 544 ء نهاية السول 5 / 5.7 
؛ جمع الجوامع وشرحه للمحلى ؟ / 758 . 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

(4) انظر : المحصول ج ؟ ق ؟ / 087 . 


قفن 


وهما ضعيفان : 

أما الأول : فلأنا لا نقطع على أن الناقل أو المقرر متأخر وناسخ حيث يقدم 
أحدهما على الآخر حتى يكون العمل بأحدهما إذ ذاك من باب النسخ ٠‏ بل 
نقول : الظاهر ذلك لثلا تلزم المفسدة المذكورة فى الدلالتين وإن كان يجوز أن 
لا يكون كذلك فهو إذن داخل فى باب الاولى وهو ترجيح ١‏ 

وأما الثانى : فلأنا لا نسلم أنه لولا الخبر الناقل لكان العمل بحكم الاصل 
كدلالة العقل بل للخبر المقرر لحكم الأصل ٠‏ ألا ترى أنا نجعله حكماً شرعياً . 
ولهذا لا يصح دفعه إلا بمايصح به رفع الحكم الشرعى فلولا أنه بعد ورود 
الخبر صار شرعياً » وإلا لما كان كذلك . 

وإذا ظهر ضعف الوجهين بطل أن يكون العمل بأحدهما من باب النسخ بل 
الحق أنه من باب الترجيح ١7‏ . 

وثانيها : إذا كان أحد الخبرين إثباتآً والآخر نفيً وهما شرعيان كخبر بلال 
وأسامة فإن أحدهما روى أنه عليه السلام دخل البيت وصلى ٠»‏ وروى.الآخر 
أنه عليه السلام دخل البيت ولم يصل” » فالنافى مقدم على المشبت عند 


(١)انظر‏ : المحصول ج ؟ ق ؟ / 8417 . 

(1) خبر بلال رواه عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - . 
أخرجه عنه البخارى فى أبواب القبلة باب قول الله تعالى : 8 واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى » ١656 /١‏ . 
وأخرجه عنه مسلم فى كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 
فالسضد ضة 
وأخرجه أبو داود فى كتاب المناسك باب الصلاة فى الكعبة ١‏ / 455 -/551 . 
وأخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الحج باب الصلاة فى البيت ١‏ / 398 . 
والبيهقى فى سننه الكبرى فى كتاب الصلاة باب الصلاة فى الكعبة 77/8-777/7 . 
وأما خبر أسامة فقد رواه ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً . 
وأخرجه عنه البخارى فى أبواب القبلة باب قول الله تعالى : « واتخذوا من مقام -- 


تقفن 


قوه(21. 


والمثبت مقدم على النافى عند الفقهاء © . وفصل بعضهم كإمام الحرمين 
فقال : ( النافى أن ذكر لفظأ معناه النفى فهما سواء ) » وأن نفى الفعل أو 
القول كقوله : لم يفعل أو لم يقل فامثبت مقدم 9" ) . 

أحدها : أن يقتضى العقل حظر الفعل » ثم ورد خبران فى إباحته ووجوبه. 

وثانيها: أن يقتضى العقل وجوب الفعل» ثم ورد خبران فى حظره وإباحته . 
وحظره7؟) . 

واعلم أن الحكم بتسويتهما حيث يكون للعقل فيه حكم كما فى الأمثلة التى 
ضربها القاضى غير مستقيم على رأيه ورأى أصحابه » لأن العقل إذا اقتنضى 
الحظر مثلاً * كما فى المثال الأول الذى ضربه ثم ورد فيه خبران أحدهما 
يقتضى"الوجوب وثانيهما يقتضى الإباحة » فالوجوب ناقل عن الحظر من 


-- إبراهيم مصلى » ١56 / ١‏ . 
وأخرجه عنه مسلم فى كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره فللتف 
وأبو داود فى كتاب الحج باب الصلاة فى الكعبة ١‏ / 1517 . 
والبيهقى فى سننه الكبرى فى كتاب الصلاة باب الصلاة فى الكعبة ؟ / 74” . 
)١(‏ واختاره الآمدى انظر : الأحكام للآمدى 4 / 70١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد ” / 65 ه» الإبهاج ” / 507 . نهاية السول ؛: / 5.07 . 
(") انظر : البرهان 7 / ٠١٠١٠١‏ , الأحكام للآمدى 4 / 7١١‏ . مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد " / 5١5‏ . الإبهاج 7 / 7057 . 
©) انظر : البرهان ؟ / ١١٠١١‏ . 
(:) انظر : المعتمد 5/7/7 » المحصول ج ” قى ؟/ 587 , الأحكام للآمدى 771/4 . 
* نهاية الورقة ( ١77‏ ) من نسخة ( ص ) . 


قفرا 


وجهين وهو جواز الفعل » وعدم جواز الترك » والإباحة ناقل من وجه واحد 
وهو جواز الفعل . 

فمن رجح المقرر على الناقل يجب أن يرجح خبر الإباحة لأنه مقرر للحظر 
من وجه وهو جواز الترك » وإذا كان فيه التقرير من وجه كان راجحا ٠‏ لأن ما 
فيه جهة الرجحان راجح على ما ليس فيه جهة الرجحان . 

ومن رجح الناقل ينبغى أن يرجح تحبر الوجوب ؛ لأنه ناقل من الحظر من 
وجهين: وهو جواز الفعل وعدم جواز الترك » فكان راجحاً على خبر الإباحة 
لتعدد جهة الرجحان فيه.. وعلى هذا القياس الكلام فى المثالين الباقيين » وإن 
كان كل واحد من المثبت والنافى مقرراً من وجه وناقلاً من وجه كما إذا اقتضى 
العقل الإباحة» وأحد الخبرين يقتضى الوجوب والآخر الحظر فإنهما يستويان 
لاجتماع جهتى الرجحانية والمرجوحية فى كل واحد منهما فظهر أن القول 
بالتسوية:بينهما غير لائق بأصول المعتزلة ٠‏ نعم يليق ذلك بأصول أصحابنا 
بمعنى أنه لا ينافيه » لا أنه يجب أن يكون كذلك 2 . واحتج القاضى على 
التسوية بأن المثبت معه زيادة علم . والثانى متأكد بالأصل فيستويان . 

وجوابه : أن كونه مشتملاً على زيادة علم راجح على ما ذكرتم » لأن 
نسيان ما جرى والذهول عنه أقرب من تخيل ما لم يجر جاريا 27. 

واحتج من قدم النافى : بأن تقرير وروده بعد المثبت يفيد فائدة تأسييسية » 
وتقدير وروده قبله يفيد فائدة تأكيدية فكان الحمل على الأول أولى لما مر غير 
0 
مرة 0. 


وهو غير آت فى جميع الصور » لأنه غير آت فيما قدمناه من المثال فتكون 


. انظر : المعتمد ؟ / 587 » المحصول ج ؟ ىق ” / 28584 4868ه‎ )١( 

() انظر : الأحكام للآمدى 7١11/54‏ » مختصر اين الحاجب وشرحه للعضد 716/7 , 
جمع الجوامع وشرحه للمحلى ” / 718 . 

(؟) انظر : الأحكام للآمدى الموضع السابق . 


نتفىن 


الدعوى عامة والدليل خاصاً » وهو باطل » سلمناه لكن لا نسلم أن على 
التقدير الثانى يفيد فائدة تأكيدية وقد عرفت سنئده فيما تقدم . 
. واحتج من فصل : بأن الذى يبقى إن كان نقل لفظا معناه النفى كما إذا نقل 
أنه لا يجل 2 ونقل الآخر أنه يحل فهما سواء لأن كل واحد منهما مثبت. 2 
00 ثبت أحدهما فعلاً أو قولاً ٠‏ ونفاه الآخر فها هنا :المثبت 
أولى لما تقدم ” 

احستج من / (1/97/4) قدم الإثبات بأن المنبت مفيد لما هو حكم شرعى 
بالاتفاق. والنافى غير مفيد 7" لما هو حم شرعئ بالاتفساق 00 
ل ا 


وهو أيضاً ضعيف . 

أما أولا. : فلما عرفت أن التقرير على العدم الأصلى حكم شرعى . 

وأما ثانيآ : فلآن المحكم الشرعى غير مقصود بالذات وإنما هو مقصود 
للحكمة التى تترتب عليه فهو مقصود بكونه وسيلة إليها . وإذا كان كذلك 
الكية لني تترتب على الإثبات كما هى مقصودة » فكذا الحكمة التى تترتب 

على النفى فلا يفترق الخال , بين النفى والإثبات . . | 

وأما ثالثاً : فلآن التقرير على العدم الأصلى والاشاء فلن ما كان عنله 
الشىء من الشارع أكثر من التغيير فعلى هذا الخبر المقرر للنفى الأصلى يكون 
أولى من المغير . 

وثالثها : إذا تعارض خبران فى إثبات الحظر والإباحة وكانا شرعيين : . 

فذهب أكثر الفقهاء نحو طائفة من فقهائنا 2 والحنفية كأبى بكر 
)1١(‏ انظر البرهان ؟ / 231١١١١‏ الربهاج 7 / دم 
(0) فى ( ص ) : ( غير مجمع على إفادته ) . 
0) انظر : المستصفى 7 / 548 . المحصول ج 5 ق 5 / 587 , الأحكام للآمدى 


5 الإبهاج ”3 / 750١‏ »ء نهاية السول 5 / 507 . 
همغن 


الرازى''2 والإمام أحمد بن حنبل ”2 والكرخى”" إلى أن خبر الحظر أولى 247 . 
وذهب أبو هاشم "2 وعيسى بن أبان 29 إلى أنهما يستويان 0©. 
احتج الأولون بوجوه : 
أحدها : ما روى عنه عليه السلام أنه قال : « ما اجتمع الحلال والحرام إلا 
وقد غلب الحرام الحلال ا 
وقوله عليه السلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . 


ووجه الاستدلال بالأول ظاهر » فإنه قد اجتمع فى الفعل ما يحله وما 
يحرمه ٠‏ فوجب أن يغلب ما يحرمه للحديث » وكذا الثانى فإن جواز ترك 
الفعل الذى نحن فيه مما لا يريب . لأنه ان كان حراماً كان الترك واجباً » وإن 
كان مباحاً كان جائزاً بخلاف جواز فعله فإنه ما يريب » فإن بتقدير أن يكون 


حرام لا يجوز فعله فوجب تركه للأمر بترك ما يريب 7). 


. ٠١5 انظر : فواتح الرحموت ؟/‎ )١( 

(') انظر : العدة 7 / ٠١841١‏ ء الروضة ص "9١‏ . 

() انظر : فواتح الرحموت 5 / ٠١5‏ »ء والمصادر السابقة فى فقرة ( ١‏ ) . 

(5) وهو الراجح انظر : شرح الكوكب المنير 5 / 14" . 

(0) انظر : المعتمد ” / 586 . 

(1) فواتح الرحموت 7 / ٠١5‏ ». مع المصادر السابقة فى فقرة ( ١‏ ) . 

(0) واخختاره الغزالى انظر : المستصفى 7 / 98" ء وقال فريق من العلماء : يقدم المبيح 
على المحرم . انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٠ 7١0/7‏ نهاية السول 
1/5 ؟.هة. 

(8) قال البيهقى فى سئنه : 1 / ١54‏ : رواه جابر الجعفى عن الشعبى عن ابن مسعود . 
وجابر ضعيف ٠‏ والشعبى عن ابن مسعود منقطع . 
وقال الحافظ العراقى عن هذا الحديث : لم أجد له أصلاً . 
انظر : تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ”١‏ . المعتبر ص 70٠١‏ . 

(9) انظر : المحصول ج ” ق 5 / 581 ء الأحكام للآمدى 5 / 704 . 


تفار 


فإن قلت : المراد من الخبر الأول : ما اجتمع فيه جهتا الحل والحرمة كالمتولد 
بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل . وكالذى جهل حال أنه مذبوح . 
أوميت» فإن كونه مذبوحا يوجب حلّه وكونه ا حرمته » وكما إذا 
الشتية لللبوع بامينة وان كونه مليوس يوحت مهله و وكوته متنيها باخنة بوت 
حرمته فوجب تركه » فأما ما لا يكون كذلك مثل ما نحن فيه فإنه ليس فى 
الفعل جهتا الحل والحرمة بل ورد فيه خبران أحدهما يوجب حله والآخر 
حرمته» وليس يجب أن يكون ذلك بناء على جهتين فيه فإنه لو كان بناء على 
ذلك لقلنا به ٠»‏ وإذا كان كذلك فلا نسلم أن الخبر يقتضى حرمه الفعل الذى 
نحن فيه . 

قلت : لا فرق بين جهتى الحل والحرمة وبين الخبرين » فإن تنيك الجهتين لا 
توجبان الحل والحرمة لذاتيها لمساعدة الخصم عليه » أو لبطلان قاعدة التحسين 
والتقبيح إن لم يساعد عليه ٠»‏ وإذا كان كذلك فما عرف كونهما جهتى الحل 
والحرمة إلا بالنص ٠‏ فإذا كان اجتماعهما موجبا للحرمة فلأن يكون اجتماع 
الخبرين موجبآ لذلك بالطريق الأولى (©. 

فإن قلت : الجهتان 0 الشىء حصولا حقيقاً وموجبهما 
للحرمة والحل فيه مستحقق معا . او بو ل ا يد 
0 واقتضاؤهما للحل والحرمة غير * متحقق معا بل الذى 

يتحقق غالبا أن أحدهما منسوج بالآخر . ولا يلزم من حرمة ما فيه جهتا الحل 

والحرمة حرمة ما ورد فيه خبر الحل والحرمة . 

قلت : هذا لو استقام فإنما يستقيم فى المثال الأول دون المثشالين الباقيين » 
فإن الذى شك فيه أنه مذبوح أو ميت لم يتحقق فيه إلا أحد الأمرين » وكذا 
فيما إذا اشتبه المذبوح بالميتة فإن ما هو ميت فهو ميت لم يتحقق فيه الذبح » 


١1٠0 / 5 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
. من نسخة ( ص)‎ ) ١75 ( نهاية الورقة‎ *# 


لكان 


وما هو مذبوح فهو كذلك لم يتحقق فيه الموت غاية ما يقال : إن الموجب 
لحرمته ليس هو كونه ميتا بل كونه مشتبها بالميت وهو حاصل فيه » وكذا ليس 
الموجب لحرمته هو كونه ميتا بل كونه مشكوكآ فيه غير معلوم الخال وهو 
حاصل فيه » وهو بعينه حاصل فيما نحن فيه فإن الموجب لحرمته هو كونه 
مقولاً فيه بالحرمة » والموجب لإباحته هو كونه مقولاً فيه بالإباحة » وهذان 
الوصفان حاصلان فيه حسب حصوله فى غيره فلم يظهر فرق بينه وبينما حصل 
فيه جهتا الحل / (770/أ) والحرمة . 

وثانيها : ما روى عن عثمان - رضى الله عنه - أنه قال فى الاختين 
المملوكتين :( أحلتمها آية 2١7‏ » وحرمتهما آية ("© » والتحريم أولى(" ) 
واشتهر ذلك عنه وشاع ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا . 

وثالثها : أن من طلق إحدى نسائه » ونسيها يحرم عليه وطء جميع نسائه ١‏ 
وكذلك لو أعتق إحدئ إمائه » وكذا لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية أو المحرم 
لها » أو المذبوحة بالميتة » ففى هذه الصور كلها تغلب الحرمة على الحل » 
فكذا ما نحن فيه بجامع أن تغليب الحرمة على الحل يدفع ضرر خوف العقاب 
عن النفس . 

ورابعها : أنه مترده بين أن يرتكب المحرم » أو يترك المباح » فكان ترك 

المباح أولى احستياطا وترجسيحا لدفع المفسدة على غيره فإنه قد يترجح على 
تحصيل المصلحة فكيف لا يترجح على ما لا مصلحة فى فعله ولا فى تركه » 
وأما المفسدة الناشئة من الاعتقاد فمشترك ٠‏ فإن بتقدير أن يعتقد الإباحة وهو 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : 8 وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 الآية كما ذهب إليه القرطبى 
فى تفسيره 0/ ١١7‏ وقال الجصاص : المراد قوله تعالى : # والمحصنات من النساء 
إلاما ملكت أيمانكم » أحكام القرآن " / 5لا . 

)١(‏ يشير إلى قوله تعالى 8« حرمت عليكم أمهاتكم 4 إلى قوله : ا وأن تجمعوا بين 
الأختين »> الآية . 

(0) مضى تخريجه فى ص ( ٠١87‏ ) من الرسالة . 

فسن 


محرم كان اعتقاده جهلاً . كما أنه لو اعتقد التحريم وهو مباح كان جهاة (2. 

واحتج الذى رجح الإباحة على التحريم بوجهين : 

أحدهما : أنه لو عمل بما مقتضاه الإباحة لم يلزم منه فوات مقصود الحظر 
فيما يتعلق بالامتناع عنه » لأن الغالب أنه إن كان مباحاً فلابد وأن يكون 
لفسدة ظاهرة ٠‏ وعند ذلك فالغالب اطلاع المكلف عليه وامتناعه عنه ؛ لأنه 
قادر على الامتناع عنه ٠‏ والداعى إليه موجود لاطلاعه على ما فيه من المفسدة 
فيبعد لزوم المحذور ويحصل ما هو المقصود منه وهو الامتناع عنه . ولو غمل 
ما مقتضاه التحريم لزم منه فوات مقصود الإباحة فيما يتعلق بجواز فعله وتركه 
لأنه حينئذ لم يقدم عليه وإن رأى فى فعله ما يدعوه إليه فحيتئذ يفوت 


المقصود(؟) 6 
وجوابه : أنه مبنى على وجوب تعليل الأحكام ورعاية المصالح وهو باطل 
عندنا . 


سلمناه لكنه متناقض لأنه لا يعمل بما مقتضاه الإباحة إلا وليس فى الفعل 
مفسدة ظاهرة موجبة للتحريم . لآن بتقدير أن يكون كذلك لا يجوز الحكم 
بكونه مباحاً فبتقدير مفسدة ظاهرة فيه على تقدير كونه مباحاً فى نفس الأمر 
متناقض . 

وثانيهما : أن الإباحة تستفاد من التخيير قطعاً بخلاف استفادة الحرمة من 
النهى لتردده بين الحرمة والكراهة فكان الأول أولى لعدم الإجمال (©. 


وهو ضعيف »© لأنه ليس من ضرورة الحرمة أن تكون مستفادة من النهى 2 


. 5١ الاعتبار للحازمى ص‎ ٠١١54١ /7 انظر أدلة الجسمهور هذه فى : العدة‎ )١( 
الملحصول ج 7 ق 5 / 087 . 584 . الأحكام للآمدى 4 / 104 . مختصر ابن‎ 
.507 / 54 نهاية السول‎ » 30١ / ” الإبهاج‎ . "١5 / الحاجب وشرحه للعضد ؟‎ 

(؟)انظر : الأحكام للآمدى 6 / 7٠١‏ . 

(9) انظر : الأحكام للآمدى ؟ / 56٠١‏ . 


لرويين 


بل جاز أن تكون مستفادة من صراحة لفظ التحريم والحظر وغيرهما من الألفاظ 
التى لا إجمال فيها . 

ورابعها : إذا تعارض خبران فى إثئبات الحظر والكراهة 3 أو الندب 
[أوالوجوب فخبر الحظر أولى » أما بالنسبة إلى خبر الكراهة والندب فظاهر ١7]‏ 
وأما بالنسبة إلى خبر الوجوب فذلك لوجهين : 

أحدهما : أن الوجوب يعتمد على تحصيل المصلحة ٠‏ والتحريم يعتمد على 
دفع الممسدة 3 واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أكثر وأتم من تحسصيل 
المصالح 3 ولهذا فإن الدواعى تنبعث لدفع المفسدة وإن كانت,. قليلة » ولا 
تنبعث لتحصيل المصلحة إلا إذا كانت معتبرة . 

وأيضاً : فإن الشارع رتب من العقوبات والزواجر على فعل المحرم ما لا 
يترتبه على ترك الواجب ٠»‏ فإن الرجم والقتل مرتب على زنا المحسصن والقتل 
العمد والعدوان والجلد والتغريب مرتب على الزنا » وقطع اليد على الشرقة . 
ولم يترتب مثله على ترك الحج والصوم والزكاة » نعم القستل مرتب على ترك 
الصلاة على مذهب الإمام الشافعى - رضى الله عنه - على خلاف قياس سائر 
الفرائض للنص وهو نادر ١‏ وإذا كان كذلك كان ترجيح خبر الحظر أولى 1 

وثانيهما : أن ما هو المقصود من التحريم يحصل بالترك بسهولة من غير 
كلفة عمل ومن غير قصد ء. بخلاف ما هو المقصود من الواجب فإنه لاا يحصل 
إلا بكلفة العمل والقصد . ولهذا كان تحريم الشىء يقتضى الامتناع عنه دائماً 
بخلاف إيجابه فإنه لا يقتتضى فعله دائماً » وإذا كان كذلك كان المصير إلى 
الأخذ بما يقتضى التحريم أولى لنفى الحرج والمشقة ء ولكونه أفضى إلى 
حصول مقصود الشارع (2. 

وخامسها : إذا تعارض خبران وأحدهما يقتضى الوجوب 2 والآخر يقتضى 
(١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 


. 7١8 / ” فواتح الرحموت‎ . 5٠١ / 5 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
إفرفس‎ 


الندب أو الإباحة ٠‏ أو الكراهة . فالمقتضى للوجوب أولى . 

أما أولاً : فلطريقة الاحتياط . 

وأماثانياً: فلاأن اهتمام الشارع بالواجب أكثر لكثرة ما يترتب 
على/ (1/077) فعله من المصالح وعلى تركه من المفاسد بخلاف * الأحكام 
الثلاثة » وكذا اهتمام العقلاء بفعل ما لابد منه أكثر من اهتمامهم بفعل ما عنه 
بد » فكان الأول أولى . 

وأما ثالثاً : فلأن داعية المكلف إلى فعل الواجب أكثر من فعل الندب » أو 
الوباحة» أو ترك الكراهة لأنه يحرص عليه من وجهين : 

أحدهما : بالثواب الكثير والأجر الجزيل على فعله . 

وثانيهما : بالعقاب على تركه بخلاف الاحكام الثلائة فإنه ليس فى واحد 
منها مثل. هذا التحريض ٠‏ فكان الأخذ بما يقتضى الوجوب أولى2© . 

وإذا وقع التعارض بين خبرى الندب والكراهة فخبر الكراهة أولى لبعض ما 
سبق 7 وإذا وقع التتعارض بين خبرى الندب والإباحة فخبر الندب أولى 
لبغض ما سبق . 

ويمكن أن يرجح خبر الإباحة عليه بكونه متأيداً بالاصل فى جانب الفعل 
والترك » ويكونه أعم وأسهل من حيث أنه مفوض إلى خبرة المكلف . ومن 
حيث أنه لا إجمال فى الصيغة الدالة عليه بخلاف الندب فإنه يثبت بصيغة 
الأمر وفيها الإجمال » وقد عرفت ما على هذا من الكلام 9". 


وسادسها : إذا كان أحد الخبرين يثبت حكماً معقولاً ‏ والآخر غير معقودء 


* نهاية الورق ( ١70‏ ) من نسخة ( ص ) . 
)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى : / 5١‏ » جمع الجوامع وشرحه للمحلى 7 / 789 . 
() انظر : جمع الجوامع وشرحه للمحلى ؟ / 759 . 

فض 


إلى الوقوع فيكون حصول مقصود الشارع أتم وأكمل » ولهذا لو دار الحكم بين 
أن يكون معقول المعنى ٠‏ وبين أن يكون غير معقول المعنى »كان المصير إلى 
كونه معقول المنق أرلى”, 

ا 22010 
أنه يمكن الإلحاق بطريق القياس دون الثانى فكان الأول أولى . 

فإن قلت : الثواب بتلقى بتلقى الحكم الذى هو غير معقول المعنى أكثر لزيادة 
المشقة من جهة أن الطبع ينافى قبوله فقبوله له مع إباء الطبع أكثر مشقة مشقة فيكون 
أكثر ثواباً للحديث (2. 

قلت : اعتبار مقصود الشارع أولى » وقد ذكرنا أن حصول مقصود الشارع 
على تقدير كونه معقول المعنى أتم وأكمل فكان اعتباره أولى من حصول زيادة 
الثواب للمكلف على أن ذلك معارض بما أنه ربما ينف طبعه عن قبسوله والعياذ 
بالله فيكفر". 

وسابعها : إذا كان أحد الخبرين موجبا لحكمين » والآخر موجبا لحكم 
واحد. فالذى يوججسب حكمين أولى 2 لأنه يشتمل على زيادة لم ينفها الثانى 
فكان اعتباره أولى 3 ولأن تر جبيح الثانى عليه يقتضى إبطال أحد حكمى الأول 
المدلول عليه بصريح اللفظ » وترجيح الأول لا يقتضى بطلان شىء من منطوق 


)١(‏ يشير إلى قوله يَكدِ لعائشة - رضى الله عنها - ١‏ ثوابك على قدر نصبك © وقد 
تقدمت الإشارة إليه . 

(0) انظر : الأحكام للآمدى 1 / 7 » جمع الجوامع وشرجة للمحلق 5/1" . 

(©) وإليه ذهب ابن الحاجب والبيضاوى وغيرهما . 


نلفنن 


لا 
ل 


وقال بعضهم : يسوى بينهما (©2. 

وقيل : يقدم النافى اذ 

احتج الأولون : بأن ملك النكاح واليمين مشروع على خلاف الأصل ٠‏ 
فيكون مزيلهما على وفق الأصل . والخبر المتؤيد بموافقة الأصل راجح على 
الذى على خلافه . 

واحتج الذى قال بالتسوية بينهما : بأن كونه مثبتا للطلاق والعتاق يوجب 
الرجحان لما ذكرتم » وكون الخبر الآخر نافيا يقتضى رجحانه لما تقدم أن النافى 
للحكم أولى من المثبت فاستويا . 

واحتج من قدم النافى : بأن النافى لهما على وفق الدليل الشرعى المقتضى 
كانا على وفق الأصل ٠‏ لان موافقة الدليل الشرعى أولى 9 . 

وتاسعها : المثبت للحكم الوضعى أولى من المثبت للحكم التكليفى . 

وقيل بالعكس واحتج من قال بالأول : أن الحكم الوضعى لا يتوقف على 
ما يتوقف عليه الحكم التكليفى من أهلية المخاطب ٠»‏ وفهمه » وتمكنه من الفعل 
فكان أولى ٠١‏ لان غير المتوقف أولى من المتوقف . 


واحتج من رجح الحكم التكليفى : بأنه أكثر مثوبة » وأنه مقصود الشارع 
بالذات ٠‏ وأنه الأكثر من الاحكام فكان أولى 4). 


-- انظر : الأحكام للآمدى : / “55 2 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
5/1 منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول 3 / ول 5 الإبهاج ” / افد 5 
جمع الجوامع وشرحه للمحلى 7 / 788 » فواتح الرحموت ؟ / ٠١5‏ . 
)١(‏ وهو قول القاضى عبد الجبار بن أحمد . انظر: المعتمد 7/ 5885 » المسودة ص ."1١5‏ 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثيت فى ( ص ) 
(9©) انظر : الأحكام للآمدى 5 / 567 » الإبهاج “7 / 30١‏ ء نهاية السول 5١7‏ . 
(5) انظر : الأحكام للآمدى 5 / 517 . جمع الجوامع وشرحه للمحلى ؟ / 319 . 
فواتح الرحموت " / 3١6‏ . 
تتزفننا 


وعاشرها : النافى للحد والقصاص مقدم على المشبت لهما عند قوه(١)‏ 
وأنكره المتكلمون 2)9. 

احتج الأولون من وجوه : 

أحدها : الحد ضرر » فيكون النافى له راجحاً . 


ثانيها : أن ورود الخبر فى نفى الحد مع المعارض له يفيد شبهة فيه » وإذا 
حصلت الشبهة سقط الحد لقوله - عليه السلام - ١‏ ادرؤوا الحدود 
بالشبهات:7" وفيه نظر » إذ يمكن أن يقال : إن/(/1/771) هذا ليس تقدياً 


)١(‏ وهو قول الأكثر منهم والبيضاوى وابن الحاجب والآمدى وغيرهم . انظر : المحصول 
ج 5 ق 5/ 04-0 ء الاحكام للآمدى 5 / 3١7‏ » نهاية السول 5 /0 ”00 » إرشاد 
الفحول ص 7,18 . 

(1) انظر : المحصول ج 7 ق 5 / 04٠‏ », شرح المحلى على جمع الجوامع ؟ / 59" . 

(") أخرجه الترمذى عن عائشة .- رضى الله عنها - مرفوعا فى كتاب الحدود باب ما جاء 
فى درء لاود 5 / ”“" ولففظه : قال رسول الله ككل : « ادرؤوا اللشرة عن لمن 
ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير 
من أن يخطئ فى العقوبة © . 
أخرجه الترمذى موصولا » ورواه موقوفاً » وقال : الموقوف أصح . 
وأخرجه الدارقطنى عن عائشة فى أوائل كتاب الحدود ” / 84 . 
وأخرجه عنها البيهقى فى كتاب الحدود باب ما جاء فى درء الحدود بالشبهات 
74 . 
وأخرجه عنها الحاكم فى المستدرك فى كتاب الحدود » باب أن وجدتم لمسلم مخرجاً 
فخلوا سبيله 5 / 84” . وقال بعد ذلك : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ) 
وتعقبه الذهبى فقال : قال النسائى : يزيد بن زياد : شامى متروك وقال الترمذى : 
يزيد بن زياد الدمشقى : ضعيف الحديث .. 
راجع : التلخيص الحبير : / 558 ». ميزان الاعتدال 5 / 5760 ». نصب الراية 
٠» ”04/7‏ تخريج أحاديث مختصر المنهاج للعراقى ص ”” . 

نانف 


للشبهة عند وجود المعارض له وهو غير مقتضى النافى ٠‏ لأن مقتضاه عدم 
وجود الحد بالأصالة ؛ وهذا يقتضى سقوطه للشبهة وهو غير نفى الوجوب 
بالأصالة ٠‏ اللهم إلا أن يراد بالنافى للحد أعم من أن يكون نافيا له بالأصالة » 
أو بطريق الشبهة فحينئذ ربما يتجه ذلك . 

وثالثها : إذا كان الحد يسقط بتعارض البينتين مع ثبوته فى أصل الشرع فلآن 
يسقط بتعارض الخبرين فى الجملة » ولم يتقدم له ثبوت أصلاً كان أولى22 , 
وهذا يؤكد ما ذكرنا من الاعتراض على الدليل المتقدم » فإن هذا يشعر اشعاراً 
ظاهراً بأن السقوط للشبهة يقتضى ثبوت أصل الحد والنافى إنما هو لأصله فلم 
يكن السقوط للشبهة عملا بالنافى بل يستلزمه ٠‏ وأما الاعستراض على هذا 
الدليل الثالث فهو أنه لا نزاع فى سقوط الحد ؛ إذ المخالف لا يقول بتقديم 
المئبت بل هما متساويان [عنده]”'2 لكن نقول : إنه من .جهة تعارض الدليلين 
فإن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ويجب الرجوع إلى غيرهما إن كان هناك دليل 
شرعى آخر وإلا بقى الأمر على ما كان عليه فى الأصل فيلزم نفى الحد لكنه 
٠‏ ليس ذلك تقديماً للنافى * على المثبت ٠‏ وأما تقديم النافى: على المشبت فإنا 
يكون لو حصل عدم الحكم بالنافى لا بالبقاء على العدم الأصلى حتى يصير 
عدم وجوب الحمد حكماً شرعياً لا يجوز رفعه إلا بما يرفع الحكم الشرعى » 
ومعلوم أن الدليل المذكور لا يفيده فلا يفيد المدعى . نعم لو قال المخالف 
بتقدى المثبت بناء على أنه مثبت للحكم الشرعى فيكون أولى من النافى الذى 
هو مقرر للحكم العقلى فربما اتجه هذا . 

ورابعها : أن النافى متأيد بالأصل فوجب أن يكون راجحا (©. 


)١(‏ هذه الأدلة مذكورة فى المحصول ج 7 ق ”7 / 04١ » ٠‏ . والأحكام للآمدى 
5/5 ونهاية السول 4؛ / 605 . 
(1) لفظة ( عنده ) ساقطة من الاصل ومثبتة فى ( ص ) . 
* نهاية الورقة )١7(‏ من نسخة ص . 
9 انظر : المعتمد 7 / 587 » المستصفى ” / 4 . المحصول ج 7 ق 7 /2040-- 
الزذخرا 


وحادى عشرها : إذا كان حكم أحد الخبرين أخف . وحكم الخبر الآخر 
أثقل فقيل : إن الأول أولى""' وقيل بالعكسر" . 

احتج الأولون : بأن الشريعة مبناها على التخفيف على ما دلت عليه 
النصوص من الكتاب والسنة . 

والاستقراء يدل عليه أيضاً : فإن أكثر أحكام الشرائع سهل غير مشق على 
المكلف ؛ بحيث يحتاج فيه إلى بذل جهده واستفراغ وسعه فيغلب ذلك على 
الظن بأن هذا الحكم يكون مشروعا على وجه السهولة والخفة » فإن ما جهل 
حاله من أفراد النوع الواحد يلحق بالأكثر منه . 

والمعقول يدل أيضاً على أن الأخف أولى ٠‏ لأن الله كريم رحيم غنى عن 
العباد وطاعتهم ومن يكون كذلك لا يشرع فى حق عبيده الضعاف المحتاجين ما 
ينقل عليهم أويدهت طاقتهه9؟ . 

واحتج النافون : بما روى ‏ أن الحق ثقيل مرى » والباطل خفيف » 47). 

وبأنه أكثر ثوابآ لزيادة المشقة » ولأن الغالب تأخره عن الأخف لكونه يدل 


ح الأحكام للآمدى : / 55 . 

)١(‏ وهو الراجح ». انظر : المحصول ج ” ق ”؟ / ١لاه‏ . الروضة ص 797 . الأحكام 
للآمدى ؛ / 51 . مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 7 / 715 . شرح 
الكوكب المنير 5 / 547 » إرشاد الفحول ص 7/9 . 

. ) كلمة ( بالعكس ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

() انظر : الأحكام للآمدى الموضع السابق . 

(5) جاء فى كشف الخفا 1١‏ / 4 الحديث بلفظ : ( الحق ثقيل ) . وقال : رواه ابن 
عبد البر وزاد : فمن قصر عنه عجز . ومن جاوزه ظلم » ومن انتهى إليه فقد 
اكتفى2 قال ابن عبد البر ويروى هذا المجاشع بن نهشل قال : وعن النبى يَكدٍ قال : 
الحق ثقيل » رحم الله عمر بن الخطاب تركه الحق ليس له صديق ٠‏ نقله ابن مفلح فى 
الآداب » وفى معناه ما فى كتاب روح القدس فى مناصحة النفس للشيخ الأكبر بلفظ 
: وقد ثبت أن النبى يَلِةّ قال : « ما ترك الحق لعمر من صدين » . 


يخرفس 


على أنه فى حال ظهوره . وقوته عليه السلام وهو فى آخخر الأمر » ولكون 
العادة جارية أن من قصد تحصيل مصلحة بفعل من الأفعال ٠‏ ولم تحصل به 
فإنه يقصده بما هو أعلى منه فى التحصيل ٠»‏ والغالب أن الأثقل أعلى من 
الأخحف إذا كانا من نوع واحد فى تحصيل ما هو المقصود من ذلك النوع 2. 

وقولنا : ولم يحصل به : احترزنا به عما إذا حصل به المقصود فإنه لا يمكن 
إزالته إلا بطريق النسخ بالأثقل والاخف . 

الجواب عن الأول : أنه لا دلالة فيه ؛ إذ لا يلزم من كون كل الحق ثقيلاً أن 
يكون كل الثقيل حقا ولو أحد جزثه لم يفد . لأنا نسلم أن بعض الثقيل حق 
لكن لا يحصل به المطلوب . 

وعن الثانى : أن اعتبار مقصود الشارع أولى » وبستقدير أن يرجع الأخف 
كان ذلك أفسضى إلى الوسوع وفى ذلك حسصول مقسصود الشارع [ أولى 


وبتقدير]2"" أكثر 1 
وعن الثالث : أن التشقيل والتشديد كان فى أول الأمر أكثر لقطعم المألوف 
والعادة 3 


وعن الرابع : أنه كما يجوز النسخ بعد حصول المقصود فكذا يجوز قبله 3 
لكن بعد حضور وقت العمل به فجاز أن يكون الأخف متآخرا . 

وثانى عشرها : أن يكون حكم أحد الخبرين مما لا تعم به البلوى . [والآخر 
مما تعم به البلوى () وكل واحد منهما خبر واحد . فالأول راجح على 
الثانى؛ لأن الأول متفق عليه بين القائلين بأخبار الآحاد » والثانى مختلف فيه 
فيكون أولى . ولأنه أبعد عن احتمال الكذب بخلاف الثانى فإن تفرد الواحد 


. 554 2 557 / انظر : المحصول ج 7 ق ” / ١لاهء الأحكام للآمدى ؛‎ )١( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )1( 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )9( 


امرفدرا 


بنقل ما تعم به البلوى مع توفر الدواعى /(7078/أ) على نقله ما يقرب إلى 
احتمال كونه كذباً فكان الأول أولى2"0 . 


المسألة السادسة 


فى ترجيح الخبر بالأمور الخارجية وهو من وجوه : 

أحدها : أن يكون أحد الخبرين موافقاً لدليل آخر من كتاب20 . أو سنة9©, 
أو إجماعء أو قياس 2)47» أوعقل . أو حس . أو غيرها من المدارك ٠‏ والآخر 
غير موافق لشىء منها . فالموافق أولى وقد تقدم تقريره . | 

وثانيها : أن يترك بعض أئمة الصحابة العمل بأحد الخبرين » أو راوى 


(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى 5 / 514 ». إرشاد الفحول ص 59 . 

(1) مثال ما وافق الكتاب : ترجيح حديث التغليس بضلاة الصبح - أى فعلها فى بقية 
الظلام » على حديث الاسفار ٠.‏ لاعتضاد حديث التغليس بعموم قوله تعالى : 
«وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » . 

(7) مثال ما إذا كان أحد الخبرين موافقاً لسنة أخرى دون الآخر : قوله - يكل - : « لا 
نكاح إلا بولى» فإنه يقدم على الحديث الآخر  :‏ الأيم أحق بنفسها من وليها » لأن 
الأول يوافق حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى ككل « أيما امرأة نكحت نفسها 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل » . 

(4) مثال ما وافق أحد الخبرين القياس : حديث أبى هريرة رضى الله عنه الذى رواه 
الجماعة عن النبى يَكليدِ أنه قال : « ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة » 
فإنه يعارضه حديث أبى هريرة أيضاً فى الخيل  :‏ الخيل ثلاثة : هى لرجل أجر 
ولرجل ستر ولرجل وزر » وقال: « فأما التى هى له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففاً 
ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورها » فقدم الحديث الأول على الثانى لأن القياس 
يعضده وهو : أن ما لا تجهب الزكاة فى ذكوره لا تجب فى إنائه كسائر الحيوانات التى 
لا تجب فيها الزكاة . 
كسائر الحيوانات التى لا تجب فيها الزكاة . 
انظر : الاعتبار للحازمى ص »١9 .» ١8‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص ”٠١‏ . 


خرش انا 


الخبرء أو أهل المدينة » أو أكثر الأمة ٠‏ أو عملوا على خلافه » والخبر لايجوز 
إخفاؤه عليهم. والآخر ليس كذلك ٠‏ فالثانى راجح على الأول خلافا لبعضهم 
كالغزالى فى غير أهل المدينة » فإن ما ليس بدليل لا تكون موافقته مسرجحه 

والحق أنه يصلح أن يكون مرجحآا وكميته ظاهرة هذا إذا لم يجعل ترك 
بعض الصحابة أو أهل المدينة الخبر دليلاً على نسخه ء أو أنه لا أصل له 
وهوالحق ٠‏ وكذا اتفاق الأكثر على مقتضى الخبر لا يجعل إجماعاً » فأما إذا 
جعل كذلك فى الكل فليس هو من هذا القبيل بل هو من باب تقديم الدليل 
على ما ليس بدليل » وإذا اعتضد كل واحد من الدليلين بغير ما اعتضد به 
الآخرء لكن ما عضد أحدهما راجح على ما عضده الآخر » فما عضده 
الراجح راجح على ما ليس كذلك . فعلى هذا لو عمل بكل واحد من الخبرين 
بعض الأمة لكن أحد البعضين أعرف بمواقع الوحى والتنزيل ٠‏ وبكيفية الدلالة 
والتأويل ٠‏ فما وافقه البعض الذى شأنه ما ذكرنا أولى من الذى ليس كذلك » 
وكذلك إذا كان كل واحد من الخبرين مؤولا لكن أخد التأويلين بعيد » والآخر 
قريب » أو دليل تأويل أحدهما راجح على الآخر (©. 

وثالثها : إذا دل أحد الخبرين على الحكم وعلته . والآخر على الحكم فقط 
أو على العلة فقط » فما دل على الأمرين راجح على ما دل على:أحدهما . 
أما بالنسبة إلى الأول فلأنه يوجب سرعة الانقياد وسهولة القبول فيحصل حيئئذ 
مطلوب الشارع من تحصيل ذلك الفعل من المكلفين . 

وأما بالنسبة إلى الثانى فقط ء. فلأن اقتضاء العلة الحكم يوقف على وجود 
الشرائط وانتقاء الموانع فلا يحسصل ظن الحكم إلا بعد الشرائط وإنتفاء الموانع 


2هو١‎ / 7 انظر : المعتمد 7 / 880 » المستصفى 7 / 795 . المحصول ج ” قى‎ )١( 
الأحكام للآمدى ؛ / 554 . 3556 ء الإبهاج  / 715 . نهاية السول‎ . 1 


5//اع.هة جمع الجوامع وشرحه للمحلى ”" / 06 


من 


بخلاف ما إذا كان كل واحد منهما مصرحاً به فإنه لا يحتاج إلى هذا النظر 
فكان أولى . 

وأما بالنسبة إليهما » فلآن كل واحد من الحكم وعلته مذكور بصراحته فى 
الأول بخلاف الصورتين الباقيتين فكان أولى ٠»‏ وأما إذا كان فى أحد.الخبرين 
الحكم مذكوراً فقط وفى الآخر العلة فقط فالظاهر أن الذى ذكر فيه الحكم أولى 
لحصول العبلم بالمقصود وانتفاء وجوب * النظر المذكور فيه وإن كان الآخر 
يترجح عليه باقتضاء سرعة الانقياد وسهولة القبول . وما دل على الحكم أو 
العلة : بجهتين فهو أولى من الذى دل عليه بجهة واحدة » وكذا ما دل على 
العلة بجهة أقوى من جهة دلالة الآخر عليها 29. 

ورابعها : الذى دل على الحكم بصيغة الإخبار أولى من الذى ليس كذلك . 
والذى دل بخطاب المشافهة راجح على الذى ليس كذلك ». هذا بالنسية إلى 
المخاطبين ١‏ وأما بالنسبة إلى غيرهم : فالذى ليس كذلك أولى » لان خطاب 
المشافهة مختص بالحاضرين من وجهين : 

أحدهما : من جهة الاسم . 

وثانيهما : من جهة خطاب المشافهة وما ليس كذلك يختص بالموجودين من 
جهة الاسم لا غير فكان أولى ("©. 

وخامسها : أن يكون أحد الخبرين مما يجوز أن يتطرق إليه النسخ » أو قد 
اختلف فى جواز تطرقه إليه » والآخر مما لا يجوز أن يتطرق إليه فالثانى أولى 
لقلة تطرق الاحتمالات المزيلة إليه . 


وسادسها : أن يكون أحد الخبرين عاماً قد عمل به فى بعض الصور والآخر 


#* نهاية الورقة ( ١71/‏ ) من نسخة ( ص ) . 
)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى 5 / 556 . 
(؟)انظر : الأحكام للآمدى 5 / 5١05‏ . 


دمض 


عام لم يعمل به فى صورة ما 2 فالعمل بالثانى أولى 2 لآنه لو لم يعمل به 
تعطيل العام الأول فكان العمل بالعام الثانى أولى . 

فإن قلت : العام الذى عمل به قد يغلب على الظن زيادة اعستباره فكان 
العمل به أولى 6 

قلت : المحافظة على صون الكلام عن التعطيل أولى من المحافظة على 
العمل بزيادة الاعتبار فكان العمل بالعام الذى لم يعمل به فى صورة أولى2"7 . 

وسابعها : أن يكون أحد الخبرين قد قصد به بيان الحكم الذى وقع النزاع 
فيه والآخر لم يقصد به ذلك ولكن يلزم منه الحكم . فالذى قصد به 
بيان/ (1/9؟7/أ) الحكم أولى . 

مثاله : قوله عليه السلام : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » ولم يفرق فيه بين ما 
يؤكل لحمه » وبين ما لا يؤكل لحمه . فدلالة عمومه على طهارة جلد ما لا 
يؤكل لحمه أولى من دلالة نهيه - عليه السلام - عن افتراش جلود السباء”) 
على نجاسته 2 لأنه ما سيق لبيان النجاسة والطهارة 2 وليس أيضاً من ضرورة 
النهى عن الافتراش الحكم بالنجاسة لجواز أن ينهى عنه للخيلاء أو لخاصية لا 

ومن هذا النوع قوله تعالى : # وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » 
فى قوله تعالى : ٠‏ أو ملكت أيمانكم » فإن دلالة الآية الأولى على تحريم 


(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى 54 / 5617 . 
(1) هذا الحديث رواه أبو الملبح عن أبيه عن النبى يللي مرفوعا . أخرجه عنه الترمذى فى 
كتاب اللباس باب ما جاء فى النهى عن جلود السباع ا / ١67‏ . 
وأخرجه عنه النسائى فى كتاب الفرع والعقيرة » باب النهى عن الانتفاع بجلود السباع 
لا/ ١٠65‏ . 
والحديث روى مسنداً ومرسلاً » والمرسل أصح كما قال الترمذى . 


تحفضنا 


الجمع بينهما فى الوطء سواء كان بملك النكاح أو بملك اليمين أولى من دلالة 
قوله تعالى 8 إلاما ملكت ايمانكم 4 على جواز الجمع فى الوطء بملك 
اليمين » لأن هذه الآية ما سيقت لبيان حكم الجمع ٠‏ 

وثامنها : إذا كان أحد الخبرين على وفق الاحتياط أو أقرب إليه دون الآخر 
فالأول أولى » لأنه أقرب إلى تحصيل المصلحة ٠‏ ودفع المفسدة 2١(‏ وهو قريب 
من الترجيح بكثرة الأدلة . 

وتاسعها : إذا كان أحد الخبرين يوجب غضاً من منصب الصحابة دون 
الآخر فالثانى أولى . 

مثاله : ( ما روى من أمر الرسول - عليه السلام - الصحابة بإعادة الوضوء 
عند القهقهة )!") وما روى الصحابة عنه - عليه السلام - ( أنه كان يأمرنا إذا 
كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة لكن من بول أو غائط أو نوم 7" ) 
ولم يذكر فيه القهقهة .فكان هذا أولى » إذ ليس فيه ما يوجب غضاً من 
منصبهم بخلاف ما ذكر من الحديث » فان فيه تجهيلهم ونسبتهم إلى الضحك 
فى الصلاة مع عدم الاستغراق بها 9 . 

وغاشرها > إناتضمن اح الختبرين إثات .نما لهر نار ه فى الحكم دون 
الآخر فالأول أولى . 


مثاله ( ما روى أن بريرة اعتقت تحت عبد ) وروى أنها ( اعتقت تحت حر ) 


. 7١ انظر : الاعتبار لابن حازم ص‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه ص ( 5844 ) من الرسالة . 

() أخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة باب ما جاء فى المسح على الخفين للمسافر والمقيم 
/١‏ 85 من حديث صفوان بن عسال وقال . هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائى عنه فى كتاب الطهارة باب التوقيت فى المسح على الخسفين للمسافر 
الم 

(4:)انظر ٠‏ الاعتبار لابن خارزم ص 7١ + ٠١‏ » الأحكام للآمدى 5 / 501 . 


دفن 


فالراوية الأولى أولى » لأن ضرر الرق فى الخيار قد ظهر أثره وليس يعقل فى 
الا 

وحادى عشرها : ما إذا كان أحد الخبرين مقترناً بتفسير الراوى قولا كان أو 
فعلاً دون الآخر ٠‏ فالمقترن أولى . لأن الراوى للخبر يكون أعرف وأعلم بما 
ا 

وثانى عشرها : الخبر الذى تلقته الأمة بالقبول أولى من الذى ليس 
كذلك9” , 

واعلم أن بعض هذه الترجيحات قد تورث ظناً قوياً ٠»‏ وبعضها ظناً ضعيفك 
فعند التساوى فى الكمية ينبغى أن تعتبر الكيفية » فإن تساويا فى ذلك أيضاً 
فوجودهما كعدمهما فيطلب ترجيح آخر » وأن اختلفا فى ذلك فيجب أن 
يعمل بالذى يفيد ظنا قويآ » وعند الاختلاف فيهما ينبغى أن يقابل ما فى أحد 
الجانبين بالكمية بما فى الجانب الآخر من الكيفية فعند ذلك إن حصل ظن من 
أحد الجانبين أقوى من ظن جانب الآخر عمل به وإلا طلب ترجيح آخر 24 . 


. 7017 / 5 انظر : المستصفى ؟ / 3917 , الأحكام للآمدى‎ )١( 

(؟) نحو ما رواه عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى - يَكلِهِ - أنه قال : 
«المتبايعان بالخيار فى بيعهما ما لم يفترقا »؛ فإن التفرق ها هنا محمول على التفرق 
بالبدن وذلك لما روى عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلاً ثم 
رجع . 
ولأن الراوى إذا شاهد الحال أعلم بمعنى الخبر من غيره إذا كان معناه لاثقا باللفظ . 
انظر الاعتبار لمحمد , بن حازم ص ٠١‏ . 

0 انظر : الأحكام للآمدى 54 / 7017 . 

(5)انظر : المحصول ج ”7 ى 5 / 597 . 

انا 


الفصل الثالث 
فى ترجيح القياس بحسب علته 


وفيه مسائل 


الفصل الثالث 


فى ترجيح القياس بحسب علته 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
000 
مرين : 


أحدهما : أن العلة كلما كانت أكثر مشابهة للعلة العقلية فهى أولى . 

وثانيهما : أن كل ما كان متفقاً عليه فهو أولى مما لم يكن كذلك . وكلما 
كان الاختلاف فيه أقل راجح من الذى ليس كذلك . 

أما الأول ففيه نظر من جهة أن العلة الشرعية غير مفسرة بالموجب حتى 
يمكن الترجيح بسبب المشابهة بالعلل العقلية بل هى مفسرة بالعرّف ١‏ وحيئئذ لا 
يمكن اعتبارها بالعلل العقلية . 

وأما الثانى فحق أن كل ما كان متفقآ عليه فهو أولى ما كان مختلفاً فيه » 
لكن لا نسلم أن كل ما كان الخلاف فيه أقل فهو أولى ٠‏ وهذا لأن هذا يصدق 
فيما إذا كان المخالف فى المسألة ما دون نصف الأمة وفى المسألة الأخرى نصف 
الأمة » والترجيح بمثل * هذا غير مسلم ٠‏ وهذا لأنه لا يفيد القطع بالصحة 
ولا زيادة الظن بها . فإن الخطأ فى الأكثر هو الأكثر بخلاف ما إذا كان متفقاً 
عليه فإنه يفيد القطع بصحة العلة» فحيتئذ تقل المقدمات الظنية فى ذلك القياس 
فيحصل غلبة الظن بصحة القياس فيكون أولى ©. 


* نهاية الورقة ( ١74‏ ) من نسخة ( ص ) . 
(١)انظر‏ : المحصول ج ” ق "'/ “9ه -40ه 


#دغانا 


وإذا عرفت هذا فلنرجع إلى التفصيل ونقول : 

ترجيح العلة يمكن أن يكون بوجوه : 

أحدها : أن يكون الوصف الحقيقى علة فى أحد القسياسين دون القسياس 
الآخر. فالذى فيه الوصف الحقيقى علة أولى من سائر الأقسام نحو التعليل 
بالحكمة . والحكم الشرعى . لأن جواز التعليل به متفق عليه بين القائسين 
بخلاف سائر الأقسام )1/58١(/‏ فإنه مختلف فيه فكان أولى ٠.‏ ولأنه أشبه 
بالعلل العقلية فكان أولى7. 

وثانيها : التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالعدم ٠‏ والوصف الإضافى . 
والحكم الشرعى » والوصف التقديرى . لأن العدم لا يكون علة للحكم إلا إذا 
علم اشتماله على الحكمة فيكون الداعى إلى شرع الحكم فى الحقيسقة إنما هو 
الحكمة بخصوصيته . وإذا كانت العلة هى الحكمة لا ذلك العدم لأن التعليل 
بالحكمة أولى [ومقتضى هذا الدليل أن يكون التعليل بالحكمة أولئ (©] 
ومقتضى هذا الدليل أن يكون التعليل بالحكمة راجحا على التعليل بالوصف 
الوجودى الحقيقى . لكن التعليل بالحقيقى راجح عليه من جهة كونه منضبطا . 
ولهذا كان متفقاً عليه بخلاف التعليل بالحكمة والحاجة فإنه غير منضبط ولهذا 
كان مختلفا فيه والعدم لا ينضبط بنفسه بل بالإضافة إلى الوجود فهو كالحكمة 
من هذا الوجه والحكم الشرعى علة بمعنى الأمارة ٠‏ والتعليل بالعلة بمعنى 
لحك أولى من التعليل بالعلة بمعنى الأمارة لسرعة قبول الطباع وحصول 
المصالح المترتبة عليه » وأما الإضافى فإن جعلت الإضافيات من الأمور العدمية 
فالكلام فيه ما تقدم فى الوصف العدمى . وإن جعلت الأمور الوجودية فهو 


(١)انظر‏ : المحصول ج 7 ق ؟ / 5 . الأحكام للآمدى 5 / /ا؟ . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد ؟ / ”١‏ , شرح تنقيح الفصول ص ”47 ٠‏ الإبهاج 
*/ 5غ ” ٠‏ جمع الجوامع وخر لطي ار كلا 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


لاا 


كالحكم الشرعى لأنه ليس فيه معنى مناسب فهو علة بمعنى الأمارة فكان 

وأما الوصف التقديرى فهو الكعدمى لأنه معدوم فى الخارج وإغا قدر له 
وجود لضرورة فما يخرجه ذلك عن كونه عدمياً ' ولأن التعليل بالحكمة الذى 
يعبر عنه أيضاً التعليل بالمصلحة والحاجة تعليل بنفس المؤثر » والتعليل بالعدم 
والحكم الشسرعى والوصف الإضافى والتقديرى ليس كذلك فكان أولى 3 
مقتضى هذا الدليل أن يترجح على الوصف الوجودى لكن ترك العمل به 
للإجماع فيبقى معمولا يه فى غيره » ولأن الحكمة أشبه بالعلل العقلية من 
الحكم الشرعى والإضافيات والوصف التقديرى فكان التعليل بها أولى من هذه 
العلدئة20 . 
أشبه بالعلل العقلية » ولكونه مناسباً » وأما الإضافى فقلما.يكون كذلك ٠‏ 
وأما إن جعلت أموراً وجودية فالكلام فيه كما فى الحكم الشرعى وسياتى7" . 

ورابعها : التعليل بالعدم أولى من التعليل بالحكم الشرعى . 

أما أولا : فلأنه مناسب والحكم الشرعى علة بمعنى الأمارة كما تقدم » ولأنه 
أشبه بالعلل العقلية . 

واحتج من قال : أن الحكم الشرعى أولى بأن الحكم الشرعى أشبه بالوجود. 

ويمكن أن يجاب عنه بمنعه ء وهذا لأن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية . 
ولهذا يجوز تبدلها وتغيرها بحسب الأشخاص والأزمان » والأمور الاعتبارية 


(١)انظر‏ : المحصول ج ؟ ق 7 / 6 ) الأحكام للآمدى 5 / 14 20 ممختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد ؟ / 7 ». شرح تنقيح . الفصول ص ٠ 47١‏ الإبهاج 
“/ 586 ء نهاية السول 5 / 5١١‏ . 

(؟)انظر : المحصول ج ؟ ق ” / 17 ٠‏ شرح تنقيح الفصول ص 555 . الإبهاج 
*'/ 305 »ء نهاية السول 5 / 0١١‏ . 


5/8 


أمور عدميه . 

وفى هذا أيضاً نظر من جهة أنه عسارة عن الخطاب المتعلق ولا شك أن 
الكلام أمر وجودى'") 

وخامسها : التعليل بالعدم أولى من التعليل بالوصف التقديرى لأنه عدمى 
أيضاً كما تقدم ٠‏ ويزيد عليه بمحذور آخر وهو أنه أعطى حكم الموجود . ولأن 
الوصف العدمى أشبه بالعلل العقلية من الوصف التقديرى فكان أولى 

وسادسها : التعليل بالوصف الإضافى أولى من الحكم الشرعى إن جعل 
وجودياً؛ لآنهما يشتركان فى كونهما علتين بمعنى الأمارة . وزاد عليه الإضافى 
بكونه وجودياً » وفيه نظر وهو ما تقدم فإن جعل الشرعى أيضا أمراً وجوديا 
فهما حينئذ سواء بل ربما يكون الحكم الشرعى أولى للكثرة 2 . 

وسابعها : التعليل بالحكم الشرعى أولى من الوصف التقديرى للكثرة 
وللوجود إن جعل وجودياً » ولقلة المحذور أن جعل عدمياً » ومن هذا يعرف 
أن الوصف الإضافى أولى منه وإن جعل عدمياً . 

وثامنها : تعليل الحكم الوجودى [ بالوصف الوجودى 7 أولى من الأقسام 
الثلائة لأن العلية والمعلولية وصفان وجوديان » فحملها على المعدوم لا يمكن 
إلا إذا قدر المعدوم موجوداً وهو خلاف الأصل ). 


وتعليل الحكم العدمى بالوصف العدمى أولى من القسمين الباقيين للمشابهة 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول ج ١‏ ق17/ 097 ء شرح تنقيح الفصول ص 5755 » نهاية السو 
00/5 . 

لاماي الممكرين باقط هو ( من 

(5) انظر : المحصول ج ”5 ق 7 / 591 , الأحكام للآمدى 4 / لا( , الإبه - 
“/ 566ء نهاية السول 6 / 0١7‏ . 


هكذا ذكره الإمام'') [ موجوداً وهو خلاف الأصل ]( وفيه نظر ؛ لأن 
مخالفة الأصل فيه أكثر من القسمين الباقيين فكان يجب أن يكون مرجوحاً 
بالنسبة إليهما ٠‏ لكن لعل هذا لزيادة المشابهة والمناسبة وإلا فمخالفة الأصل فيه 
أكثر لكن زيادة المناسبة / (581/أ) والمشابهة لا تقاوم مخالفة الأصل فضلاً عن 
أن تترجح عليه ٠‏ ولأن العلية والمعلولية صفتان وجوديتان على ما ذكر 
فيستحيل قيامهما بالمعدومين ٠‏ فإن لم يقتض ذلك عدم جواز هذا القسم فلا 
أقل من أن يقضى المرجوحية 7" . 

وتعليل العدمى بالوجودى أولى من عكسه ؛ لأن المحذور فى عكسه أشد 
لحصوله فى أشرف الجهتين وهو العلية » ولان الناس اختلفوا فى أن الإعدام 
هل يجوز أن يكون أثراً أم لا ؟ ولم يختلف أحد من العقلاء فى أن العدم لا 
يجوز أن يكون مؤثراً فى الوجود . ولأن كونه مؤثراً ينافى كونه معدوماً , 
وكونه أثراً لا ينافى كونه معدوماً فظهر أن المحذور فى عكسه أشد 249. 

وتاسعها : التعليل بالعلة المفردة أولى من * التعليل بالعلة المركبة . 

أما أولا : فلكونه متفقاً عليه بين القائسين والثانى مختلف فيه . 

وأما ثانيا : فلأن احتمال وجوده أكثر ضرورة أنه لا يتوقف على ما يتوقف 
عليه المركبة من وجود أجزائها . 

وأما ثالثاً : فلآن احتمال عدمه أقل من المركبة ضرورة أن المركبة من هذين 
الذى هو أول درجات التركيب ينعدم باحتمالات ثلاثة ٠‏ والمفرد لا ينعدم إلا 
باحتمال واحد فكان التعليل بالمفردة أولى . 


(١)انظر‏ : المحصول ج ” ق ؟ / 098 . 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 
© انظر : المحصول ج ” ق 5 / 058 » الإبهاج ا /3577 » نهاية السول 5 / ؟7١6.‏ 
(:)انظر : المحصول ج 5 ق” / 248 », الأحكام للآمدى 5 / 777 , مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد ؟ / ”١7‏ » الإبهاج 550/7 . نهاية السول 5 / 517 . 
* نهاية الورقة ( ١79‏ ) من نسخة ( ص ) . 
دنفض 


وأما رابعاً : فلأنه أقرب إلى الضبط 20 
وعاشرها : العلة بمعنى الباعث أولى من العلة بمعنى الأمارة لكونه متفقاً 
عليه » ولأن قبول الطباع لها أكثر 2 ولأن فعل حكمه أسهل وأيسر (2. 


المسألة الثانية 

فى ترجيح السقياس بحسب الدليل الدال على وجود علته واعلم أن العلة 
التى علم وجودها مقدمة على ما ظن وجودها سواء كان العلم بوجودها بديهياً 
أو ضرورياً » أو نظرياً » عقلياً كان » أو نقلياً أو مركب منهما » وسواء قلت 
المقدمات أو كثرت ٠‏ وهذا ظاهر لا شك فيه » وليس هو من قبيل ما نحن فيه 
من الترجييحات 6 وها الخرضن نينا علم: جوف بطريق من هذه لطر هل 
يترجح على ما علم وجوده بطريق آخر من هذه الطرق أم لا ؟ مثلاً : ما علم 
وجوده بطريق البداهة » أو الحسء. هل يترجح على ما علم وجوهه بالنظر 
والاستدلال أم لا ؟ فذهب بعضهم وهم الأكثرون إلى أنه لا يجرى الترجيح 
بين العلتين المعلومتين » سواء كانت إحداهما معلومة بالبديهة والآخرى بالنظر 
والاستدلال » وهذا على قياس ما سبق فى النص فإنا قد ذكرنا أنه لا يجرى 
الترجيح بين المعلومات بناء على أنه لا يقبل احتمال النقيض فلا يقبل 
التقوية9؟ . 

وكلام أبى الحسين يدل على أن العلة المعلومة تقبل الترجيح ٠‏ ولا شك فى 
جريان ذلك فى النص وإلا فلا فرق فعلى هذا لا شك أن البديهيات والحسيات 
واج علي لطر 1 


(١)انظر‏ : المحصول ج ؟ ق ”7 / 98ه 3 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
535 ». جمع الجوامع وشرحه للعضد ؟ / 5لا” . 

() انظر : الأحكام للآمدى : / 77 . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7 /8119 

(©) انظر : المحصول ج ؟ ق ؟ / 026099 5.0.0 . 

(:) انظر : المعتمد ؟ / 8517 . 


حيس 


وأماأن البديهيات تترجح على الحسيات . أو الحسيات تترجح على 
البديهيات فهذا فى محل النظر . ولا شك أن عند هذا القائل تترجح بعض 
البديهيات على البعض ٠‏ وكذا الضروريات . 

والضابط : أن كل ما كان أجلى وأظهر عند العقل فهو راجح على ما ليس 
كذلك . وكذا النظريات يترجح بعضها على البعض عند هذا القائل » فإن كل 
ما كانت مقدماته أجلى وأقل كان راجحاً على ما ليس كذلك . فإن اختلفا فى 
الجلاء والقلة فالاعتبار بما يفيد سكون النفس إليه إذ لا يمكن اعتبار الزيادة إذ لا 


زيادة بعد القطع بعدم احتمال النقيض . 
واحتج من قال بالترجيح : بأن الضرورى والبديهى لا يقبل الشك والشبهة » 
والنظرى يقبلهما فكان البديهى أولى . 


أجاب الإمام عنه : بأن النظرى واجب الحصول عند حصول جميع.مقدماته 
المعبة له كما أذ البديين واعن اللوضول: تضور طرفنه:.. 
وكما أن النظرى يزول عند زوال أحد الأمور التى لابد فيه فى حصول 
مجموع مقدماته المنتتجة له فكذلك الضرورى يزول عند زوال [ أحد )١7‏ 
التصورات التى لابد منها . 

فإذن لا فرق فى وجوب الجزم عند حصول موجباته بين البابين » بل 
الفرق: أن النظرى يتوقف على أمور أكثر ما يتوقف عليه الضرورى » فلا جرم 
كان زوال النظرى أكثر من زوال البديهى . 

فأما فى وجوب وامتناع العدم عند حصول كل ما لابد منه فلا فرق بين 
البديهى والنظرى ألبتة / (1/585) (")2. 


وفيه نظراء لأن النظرى وإن كان واجب الحصول عند حضور موجباته » 


. ) كلمة ( أحد ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 
.501١ 05-0 / المحصول ج ؟ قى ؟‎ )١( 


المنف قا 


لكن تلك الموجبات أمور كثيرة من التصورات والتصديقات فالذى يمتاز به 
النظرى عن البديهى أنه كما يتوقف على التصورات يتوقف على التصديقات 
أيضاً بخلاف البديهى فإنه غير متوقف على التصديقات . وكل واحد من تلك 
التصديقات إن لم يكن بديهية تقبل الشك والشبهة والطريق الذى يؤدى إلى 
المطلوب قد يفيد''2 ذلك أيضاً إذ قد يكون ذلك الطريق غير ضرورى التأدية 
وإذا كان كذلك كان النظرى متوقفا على أمور كثيرة » والضرورى على أمور 
قليلة وما يتوقف على الأقل أولى مما يتوقف على الأكثر. فإن قلت: ما يتوقف 
على الأقل إنما يترجح على ما يتوقف على الأكثر إذا كان كل واحد من 
المتوقف عليه أو بعضها ظنياً ؛ وهذا لأنه معلل بما أن احتمال تطرق العدم إلى 
ما يتوقف على الأكثر أكثر ٠»‏ ومعلوم أن ذلك لا يتأتى إلا إذا كان كل واحد 
من المتوقف عليه أو بعضها ظنيا . فأما إذا كان واجد منه يقينياً كما فى 
النظريات اليقينية فلا نسلم ذلك . 

قلت : ليس اليقين فيما لا يقبل الشك والشبهة كاليقين فيما يقبلهما » فإن 
الإنسان يجد من نفسه تفرقة بين علمه بأن الواحد نصف الاثنين » وأن الكل 
أعظم من الجزء 5 وبين علمه بشبوت الجوهر الفرد (؟) والخلاء 9) وغيرهما من 
المسائل النظرية اليقينية مع أن كل واحد منها يقينى على اعتقاده . 

لا يقال : إنه وإن اعتقد ذلك فى نفسه » لكنه ليس كذلك فى نفس الأمر . 

قلت : فجاز مثله فى كل نظرى فلم يحصل الجزم بشىء منها ء وأما إذا 


. ) فى ( ص ) : (يقبل‎ )١( 
. الجوهر الفرد هو : الجزء الذى لا يتجزأ‎ )0( 

انظر : كشاف اصطلاحات الفنئون ١‏ / 556 ., 797 . 

وانظر : تعريف الجوهر وأقسامه فى كشاف اصطلاحات الفنون ١‏ / 784 - 59075 . 
(1) المراد بالخلاء : كون الجسمين بحيث لا يتماسان ولا يكون بينهما ما يماسانه وهو جائز 

عند المتكلمين وكثير من الفلاسفة ونفاه أرسطاطاليس وأتباعه . 

انظر : كشاف اصطلاحات الفنون ؟ / 54 , 515 . 
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كان الدليل الدال على وجود العلة ظنيً فقد قيل : كلما كانت المقدمات المنتجة 
له أقل فهو أولى . 

وهو غير مرضى على إطلاقه ؛ لأنه قد تكون المقدمات المنتجة له أقل وهو 
مرجوح بالنسبة إلى ما تكون مقدماته أكثر لكون كل واحد من تلك المقدمات 
مظنوناً ظن قوي. وأما المقدمات القليلة فتكون مظنونة ظناً ضعيفا بل الأقل إنما 
يرجح إذا ساوى الأكثر* فى كيفية الظن أو وإن نقص عنه فى الكيفية لكن 
نقصانا لا يعدله ما فى الجانب الآخر من الكمية فظهر أن هذا الكلام على 
إطلاقه غير مرضى بل المعتبر فى ذلك : أن كل ما يفيد ظناً راجح من الذى 
يفيده الآخر فهو أولى ويختلف ذلك بقلة المقدمات وكثرتها وضعفها وقوتها(). 

إذا عرفت فنقول : الدليل الظنى الذى يدل على وجود العلة إما ان يكون 
نصاً . أو إجماعاً , أو قياساً » أما القياس فالكلام فيه كما فى الأول . ولا 
يتسلسل ٠‏ بل ينتهى إلى النص أو الإجماع . 

أما النص فالكلام فى ترجيحه قد سبق . 

وأما الإجماع فإن كانا قطعيين قال الإمام : لم يقبل الترجيح بناء على أن 
القطعيات لم تقبل الترجيح وهو غير مرضى »٠‏ لأنه يستحيل حصول التعارض 
بين الإجماعين القطعيين لاقتضاء ذلك أن يكون أحدهما خطأ وباطلاً وهو غير 
جائز على الإجماع بخلاف النصين فإنه يحتمل أن يكون أحدهما منسوخا 
والآخر ناسخا » وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيآ لم يقبل الترجيح أيضا . 
لآن تقديم المعلوم على المظنون ليس من باب الترجيح الذى نحن فيه وهو 
الترجيح المظنون ٠‏ وأما إذا كانا ظنيين فهما فى محل الترجيح وقد سبق الكلام 
فى ترجيح الإجماعات الظنية فلا حاجة إلى الإعادة وما لم نذكره منه فيعلم مما 
ذكر فعلى هذا إذا عارض الخصم قياس المستدل بقياس آخر وكان وجود 


* نهاية الورقة ( ١٠١‏ ) من نسخة ( ص ) . 
(١)انظر‏ : المحصول ج ؟ ق 17/ 509505-0١‏ . 
دنفينا 


[الأمر”"' ] الذى جعل علة الحكم فى الأصل فى أحد القياسين معلوما وفى 
الآخر مظنوناً كان الأول أولى لما ثبت أن القياس الذى بعض مقدماته معلوم 
راجح على ما يكون كل مقدماته مظنونا 9©. 


المسألة الثالثة 


فى ترجيح القياس بسبب الدليل الدال على علية الوصف فى الأصل وهو 
من وجوه : | 

أحدها : ما نص على عليته كقوله : علة الحكم هذا . أو ثبت الحكم.لعلة 
كذا » أو لسبب كذا ء أو لأجل كذا فهو مقدم على كل ما عداه من الطرق 
الدالة على علية الوصف عقلياً كان أو نقلي لأنه نص فى الباب لا يحتمل 
النقيض فكان أولى . 

وثانيها : ما نص على علته بألفاظ ظاهرة فى إفادة العلية ٠»‏ كاللام » وإن ء 
والباءء فهو مقدم على غيره من /(187/ أ) الطرق العقلية [ والنقلية سوى* 
طريقة النص لأنه ظاهر جداً فى العلية 7©] ثم اللام منها مقدم على الباء » 
وإن؛ لأنه أظهر منهما فى التعليل ؟؛ لأن الباء قد تكون للإلصاق وقد تفيد كونه 
محكوماً به كقولك : أنا أقضى بالظاهر ٠‏ وغير ذلك من المحامل التى تقدم 
ذكرها فى اللغات ٠‏ وإن للتأكيد وهى قليلة الاستعمال فى التعليل بخلاف اللام 
فإنها كثيرة الاستعمال فى التعليل قليلة المحامل فى غير التعليل فكان أولى 
منهما . ثم الباء مقدم على إن ٠»‏ لكونها أكثر استعمالا فى التعليل من إن 
للاستقراء؟ . 


. ) لفظة ( الأمر ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 

(0) انظر : المحصول ج ١‏ ق 17/ 507 . 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 

(4:) انظر : المحصول ج 7 ق 7 / 04 » الإبهاج ” / !15 ». نهاية السول 01١5/5‏ . 
امنيس 


وثالثها : الأظهر أن الإيماءات راجحة على الطرق العقلية عند من لا يشترط 
المناسبة فى الوصف المومى إليه » وأما من يشترط ذلك فالذى يليق بمذهبه أنه 
يرجح بعض الطرق العقلية عليها كالمناسبة لأنها تستقل بإثبات العلية بخلاف 
الإيماء » فإنه لا يستقل بذلك بدونها فكانت أولى . 

ونقل الإمام اتفاق الجمهور على أن ما ظهرت عليته بالإيماء » راجح على ما 
ظهرت عليته بالطرق العقلية مطلقاً من غير فصل ٠‏ ثم قال : وفى هذا نظر ء 
ذلك لأن الإيماء [ لما 2'7] لم يوجد فيه لفظ يدل على العلية فلابد وأن يكون 
الدال على عليته أمر آخر سوى اللفظ . ولما بحثنا ولم نجد شيئاً يدل على عليته 
إلا أحد أمور ثلاثة : المناسبة » والدوران » والسبر على ما مر شرح ذلك فى 
باب الإيماءات . 

وإذا ثبت أن الإيماءات لا تدل إلا بواسطة أحد هذه الطرق الثلائة كانت97) 
[هى الأصل 7] والأصل لا محالة أقوى من الفرع ٠‏ فكان كل واحد من هذه 
الثلاثة أقوى من الإيماءات (4) , 

وهو ضعيف من وجهين : 

أحدهما : أن ما ذكره هو من الدليل وهو استقباح أهل العرف قول القائل : 
أكرم الجاهل . وأهن العالم على أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية 
دليل آخر غير هذه الثلاثة فلم يلزم افتقار دلالة الإيماءات إلى الطرق الثلاثة لا 
محالة فلا يلزم كون الطرق العقلية أصلاً لها فلا يلزم رجحان الطرق العقلية 
عليها . 

وثانيهما : أنه اختار أنه لا يشترط فى الوصف المومى إليه المناسبة ولا فى 


(0) فى الأصل : ( كان ) والمثبت فى ( ص ) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 

(:)انظر : المحصول ج ”؟ فى ؟ / 505005-86 . 
نكن 


غيره من وجوه الإيماءات ولم يشترط فيه الدوران والسبر وفاقاً » فجاز أن توجد 
عليته بدون هذه الطرق الثلاثة فلم يستقم قوله : لم نجد شيئاً يدل على عليته 
سوى أحد الثلاثة المذكورة . 

ورابعها : أن فرعنا على عدم اشتراط المناسبة فى الوصف المومى إليه فلا 
شك أن الوصف المومى إليه إذا كان مناسباً فهو راجح على ما لا يكون مناسباً 
للانتقال عليه » ولإجماع الطريقتين المستقلتين فيه . 

وخامسها : إيماء الدلالة اليقينية راجحة على إيماء الدلالة الظنية » لما سبق أن 
الدليل الذى بعض مقدماته يقينى ٠‏ والبعض ظنى راجح على ما يكون كل 
مقدماته ظنياً » وأما إذا ثبت علية الوصفين بإيماء الدليلين الظنيين فأى ما كان 
منهما راجحا على الآخر راجح على إيماء الآخر وقد عرفت ذلك فيما سبق من 
الكلام فى ترجيح النصوص الظنية (©2. ٠‏ 

وسادسها : الإيماء الذى يلزم من ترك العمل به العبث والمحشو فى الكلام 
أولى :من غيره نحو ما رتب فيه الحكم على الوصف بغاء التعقيب © لأنه يلزم 
منه العبث والإلغاء فى كلام * الشارع وهو أشد محذوراً من غيره » وبالجملة 
الكلام فى ترجيح وجوه الإيماءات بأسرها بعضها على بعض يطول ٠‏ لأنها 
أقسام عديدة تندرج تحت كل واحد منها أقسام كثيرة » وقد سبق الكلام فى 
بعض أقسامها فى فصل الإيماء وهنا فلا يخفى الكلام فى الباقى منها بعد 
الإحاطة بما سبق 9). 

وسابعها : ما دل على عليته المناسبة فهو أولى من الذى دل على عليته 
الدوران . 


. 508 / انظر : المحصول ج ؟ قى ؟‎ )١( 
. ) من نسخة ( ص‎ ) ١7١ ( نهاية الورقة‎ * 
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وقال قوم : ما دل على'(2 عليته الدوران فهو أولى » وعبروا عنه : بأن العلة 
المطردة المنعكسة أقوى مما لا يكون كذلك . 
لنا وجهان : 


أحدهما : أن المناسبة علة لعلية العلة » فتأثير العلة فى الحكم لمناسبتها 
وليس الدوران كذلك . ش 

أما أولاآ : فلآن الدوران أمارة العلية لا نفس ما به العلية . 

وأما ثانيا : فلأن الدوران ليس من لوازم العلية » لأن العلة إذا كانت أخص 
من المعلول كانت العلة منفكة عن الدوران العدمى وإن كانت غير منفكة عن 
الدوران الوجودى ٠‏ وإذا كانت موجودة مع المانع كانت منفكة عن الدورانين 
أعنى /(7854/أ) الدوران الوجودى والعدمى وكذلك الدوران ينفك عن العلة 
وذلك فى فصل الدوران » وإذا كان كذلك الاستدلال بالمناسبة على العلية 
أولى . 

وثانيهما : أن الظن الحاصل بعلية الوصف من المناسبة أكثر من الدوران ٠‏ 
للاستقراء فوجب أن يجب العمل بالمناسب لما سبق غير مرة ولا نعنى برجحانه 
سوى هذا 29. 


واحتج الخصم بوجوه : 
أحدها : [ أن العلة المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية فتكون أولى . 


وجوابه" ] : أنا لا نسلم أن العكس واجب فى العلل العقلية » وهذا لأن 
الاختلاف بين المختلفات (4) » والتضاد بين المتضادات معللة بما هية كل واحد 


. ) كلمة ( على ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
الأحكام للآمدى 4 / فق‎ » ٠ انظر : الحصول ج ”7 ق ”: / 50807 2 قم‎ )( 
. 6١5 / 5 الإبهاج */ 2101 نهاية السول‎ 
. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )( 
. ) فى الأصل : ( المختلف ) والمثبت فى ( ص‎ )5( 
المنيضن‎ 


من المختلفين والمتضادين وهو أمر وجودى'؟ وحيتئذ يكون الغكس غير 
واجب . 

سلمتاة ٠‏ لكن لا نسلم أن الأثسبه بالعلل العقلية أولى » وهذا لأن العقلية 
موجبة ٠»‏ والشرعية معرفة ة أو داعية ؛ وعلى التقديرين بينهما فرق فى المعنى فلم 
يمكن اعتبار الشرعية بالعقلية . 

سلمنا أن المطردة والمنعكسة أولى لكن متى إذا كانت مع ذلك مناسبة أم 
مطلقاً سواء كانت مناسبة أو لا تكون مناسبة ؟ الأول مسلم ٠‏ والثانى ممنوع ؛ 
وغذا لأ لقره عير ممين »,والمكيس ين زاتجت فى القلل الارطة م مقق 
هذا أن لا يكون الدوران حجة ترك العمل به فى الدوران الخالى عن المعارض 
متايه فسن مد عنده . 

وثانيها : أن علل الشرع معرّفات ؛ والطرد والعكس أدخل فى التعريف من 
المناسبة.» ضرورة أنه يعرف من جهتى الوجود والعدم فكان أولى . 

وجوابه : منعه ٠‏ وهذا لأن المناسبة والحكمة وحدها وإن كانت غير منضبطة 
فى نفسها لكن إذا تضمنها الوصف صارت منضبطة به فيكون معرفاً مضبوطا : 
وهو أيضاً يعرف من الجهتين » » لآنه لا دل الدليل على أنه لا يجوز التعليل 
بالطردى دل انتفاء المناسبة على العسدم فحيئئذ يمتنع أن يكون الدوران أدخل فى 
التعريف منها 

سلمناه لكنه معارض بما فى المناسبة من الفوائد نحو سرعة قبول الطباع ٠‏ فإن 
الأحكام المعللة بالمناسبة والحكمة أقرب إلى الطبع من الأحكام التعبدية وإذعان 
المكلفين لها .» وكون فعلهما غير ثقيل على فاعليه . 

وثالثها : أنهم أجمعوا على صحة المطرد والمنعكس . ومن الناس من أنكر 
العلة التى لا تكون منعكسة فكان المتفق عليه أولى . 


.)دحاو١(:)ص فى(‎ )١( 


وان 


وجوابه : أن المناسب أيضا متفق عليه بين القائسين » وما ذكرتم يقتضى 
رجحان المناسب المطرد والمنعكس على المناسب المطرد غير المنعكس » أو 
رجحان المطرد المنعكس غير المناسب على المطرد الذى لا يكون مناسبا ولا 
منعكساً ‏ ولا يقتسضى رجحان المطرد المنعكس ٠‏ الغير مناسب على المناسب 
المطرد الغير المنعكس (). 

وثامنها : المناسبة أقوى من التأثير ؛ لأنه لا معنى للتأثير إلا أنه عرف تأثير 
هذا الوصف فى نوع الحكم أو فى جنسه ٠.‏ وكون الشىء مؤثرا فى شىء لا 
يوجب كونه مؤثراً فيما يشاركه فى جنسه أو فى فرعه بخلاف كون الوصف 
مناسباً فإنه يؤثر بمناسبته لا لشىء آخر فكان أولى . 

ولأن المناسبة لا تفتقر إلى كونه مؤثراً ؛ لأنه يجوز أن يكون الوصف مناسباً 
أو علة من غير أن يكون مؤثراً وكونه مؤثرا يفستقر إلى المناسبة فكانت غنية عنه 
فكانت أولى 9 , 

وتاسعها : إذا كان طريق علية أحد الوصفين المناسبة وطريق علية الوصف 
الآخر السبر والتقسيم ٠‏ فما كان طريق عليته المناسبة أولى خلافا لقوم » وليس 
هذا الخلاف فى السبر المقطوع به فإن العمل به متعين » وليس هو من قبيل 
الترجيح لما عرفت أن تقديم المقطوع به على المظنون ليس من قسبيل الترجيح 
المظنون »؛ بل فى السبر المظنون الذى كل مقدماته ظنى ٠»‏ فأما الذى يكون بعض 
مقدماته ظنيآ والبعض قطعيا فذلك يختلف باختلاف القطع والظن » فإن كان 
الظن الحاصل من السبر الذى بعض مقدماته قطعياً أكثر من الظن الحاصل من 
المناسبة فهو أولى [ وإلا فهما متساويان أو المناسبة أولى 29 .] ©2. 


. ) كلمة ( المنعكس ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
: فق انظر : الحجج المتقدمة والجواب عليها فى‎ 
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احتج الأولون بوجوه : 

أحدها : السبر والتقسيم يفتقر إلى ثلاث مقدمات . لأنه لا يتم إلا إذا دل 
ل 0 وأن العلة إما هذا الوصف أو ذاك » 
وإنه ليس ذاك فيتعين / (786/ أ) هذا فهذه ثلاث 2١(‏ مقدمات لابد للسبر منهاء 
فالذى يدل على هذه الثلاثة ليس نصاً قاطعاً صريح الدلالة وإلا لكانت 
المقدمات قطعية وليس كلامنا فى السبر الذى مقدماته قطعية بل إما نص ظنى » 
أو إيماء » أو طرق عقلية من المناسسبة أو الدوران أو غيرهما [ فإن كانت طرقاً 
عقلية فإما أن تكون تلك الطرق المناسبة أو غيرها فإن كانت هى المناسبة أو 
غيرها ]7 فإن كانت هى المناسبة فهى أولى من السبر . 

أما أولاً : فلافتقار السبر إليها حيتئذ واستغنائها عنه . 

وأما ثانياً : فلأن المناسبة وحدها كافية فى إثبات الحكم فى صورة إثبات 
الحكم بالمناسبة وهى غير كافية وحدها فى صورة إثبات الحكم بالسبر فكانت 
المناسبة أولى . 

وأما إن كانت تلك الطرق غيرها فالمناسبة أيضاً أولى . لأنها أولى من سائر 
الطرق العقلية مع * أنها [ وحدها(" ] كافية فى إثبات الحكم . 

وإن كان دليل تلك المقدمات الإيماء فإن شرط فى الوصف المومى إليه 
المناسبة فالمناسبة أولى لما تقدم ٠‏ وإن لم يشترط فكذلك لقلة المقدمات فى 
المناسبة وكثرتها فى السبر » فإن مع تلك المقدمات الثلاث يحتاج إلى مقدمات 
الإيماء الذى يدل على تلك المقدمات الثلاث ومجموعها يزيد على مقدمات 
المناسبة فكانت المناسبة الأولى . 


. ) فى الأصل ( ثلاثة ) والمثبت فى ( ص‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

نيليه الررقة 154 )من فمخة عن 

(*) كلمة ( وحدها ) ساقطة من الأصل ومثبتة ففى ( ص ) . 
حفس 


ومن هذا يعرف أيضاً رجحان المناسبة على السبر إذا كان دليل مقدماته نص 
ظنياً » لآن دلالته عليها تتوقف على مقدمات آخر نحو بيان صبحة فتنه : 
وكيفسية دلالته » وعدم سائر الاحتمالات التى تقدح فى الدلالة اللفظية نحو 
عدم التخصيص ٠‏ والمجازء والنسخ »؛ فتكثر مقدمات السبر ؛ ولهذا رجحنا 
دلالة القياس على دلالة عموم اللفظ حتى جوزنا تخصيصه به وإن كان متنه 
قاطعاً , وإذا كان كذلك كانت المناسبة أولى . 

وثانيها : القياس على تقديم دلالة القسياس على دلالة عموم النص وإن كان 
متنه قاطعاً بل بالطريق الأولى فإنه إذا قدم القياس على عموم دلالة النص وإن 
كان مع قاطعاً مع أن مقدمات النص أقل من مقدمات القياس فلأن تقدم 
المناسبة التى مقدماتها أقل على السبر الذى مقدماته أكثر بالطريق الأولى . 

وثالئها : أن الاستدلال بالمناسبة على العلة استدلال بالوصف اللازم على 
الملزوم ٠‏ لأن العلة لابد وأن تكون مناسبة ٠‏ أو شبيهة » والاستدلال بالسبر 
ليس كذلك فكان الأول أولى (2. 

واحتج الخنصم : بأن المناسبة إنما تفيد ظن العسلية وليس فيها دلالة على 
المعارض بخلاف السبر والتقسيم فإنه يفيد ظن علية الوصف ونفى مغارضه » 
ولا شك أن ثبوت الحكم بالمناسبة فى الفرع كما يتوقف على وجود معنى 
مقتضى له فى الأصل يتوقف على نفى ما يعارضه فيه فكان السبر أولى لتكلفه 
ببيان الأمرين جميعا 9). 

وجوابه : أنا نمنع أنه ليس فى صورة التعليل بالمناسبة دلالة على نفى 
المعارض ؛ وهذا لآن المناسبة لما دلت على علية الوصف المناسب المعين وثبت 
أن التعليل بعلتين مستنبطتين غير جائز لزم منه عدم جواز التعليل بغير ذلك 


(١)انظر‏ : المحصول ج ”؟ ق ؟ / 8١١٠‏ » الأحكام للآمدى : / 3١‏ . شرح 
)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى 77١/4‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7119/7 . 


تذفن 


الوصف فمجموع هذين الأمرين يدل على ذلك . 

سلمنا أنه ليس فيها دلالة على نفى المعارض من هذا الوجه لكن ظن نفى 
المعارض حاصل باستصحاب العدم الأصلى فى صورة التعليل [ بالمناسبة فى 
الفرع 2١7]‏ ففى صورة التعليل بالمناسبة يحصل ظن علية الوصف . ويحصل 
ظن عدم المعارض مع فوائد التعليل بالمناسبة التى تقدم ذكرها غاية ما فى الباب 
وفى صورة السبر التقسيم لا تحصل تلك الفوائد لكن يحصل ظنه نفى المعارض 
من نفس الدليل » ومن المعلوم أنه ليس فى ذلك ما يعارض تلك الفوائد فكان 
الإثبات بالمناسبة أولى . 

سلمنا أنه ليس فى صورة التعليل بالمناسبة دلالة على نفس المعارض لا من 
نفس المناسبة ولا من غيرها لكن هذه الفائدة معارضة بفوائد التعليل بالمناسبة 
فلم قلتم أن تلك الفائدة راجح(" على هذه الفوائد وعليكم الترجيح لأنكم 
المستدلون ثم إنه معنا؛ لأن تلك الفوائد متعددة وهذه فائدة واحدة والواحدة لا 
تعارض المتعددة إلا إذا كانت تلك تزيد /(187١/أ)‏ على مجموعها وهو خلاف 
الظاهر فمن ادعى ذلك فعليه بيانه على أنا نقول : المحذور فى ترك المناسبة 
أشد من المحذور فى ترك السبر ؛ لأن فى الأول ترك المناسبة التى هى شرط 
العلية بعد ظهورها بطريق تفصيلى وفى الثانى تركها بعد ظن(" وجودها بدليل 
غير تفصيلى » ومعلوم أن ذلك أشد محذوراً من هذا فكان إعمال المناسبة 
كن وإذا ظهر رجحان المناسبة بالنسبة إلى الدوران والمؤثر والسبر والتقسيم 
كان رجحانه بالنسبة إلى الطرق الباقية نحو الشبه والطرد أظهر » ثم المناسبات 
مع اشتراكها فى الرجحان على غيرها تختلف مراتبها ويترجح بعضها على 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(1) كلمة ( راجحة ) مكررة فى ( ص ) . 

(*) كلمة ( ظن ) ساقطة من ( ص ) . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى :5 / ؟لا؟ . 
ةن 


بعض فلنتكلم فى أقسامها فنقول : 

المناسبة التى فى محل الضرورة راجحة على التى فى محل الحاجة والزينة 
الحاجات هى وإن كانت تابعة والتى من أصول الحاجات أصلية مستقلة كنها 
ملحقة بأصلها التى فى محل الضرورة ولهذا أعطيت حكمها . ألا ترى أنه 
يجب من الحد بشرب جرعة : من الخمر ما يجب بشرب ما يسكر منها » وكذا 
ما يكون من كمالات الحاجة راجحة على التى فى محل التتمة والزينة 0 

ثم التى فى محل الفضرورة كحفظ الدين راجحة على غيرها من المصالح 
الضرورية كحفظ النفس والعقل ؛ لأن مقصوده وثمرته نيل السعادة الأبدية فى 
جوار رب العالمين » ومعلوم أن شيئاً من بقية الضروريات لا يجدى هذا النفع» 
ولأن سائر المقاصد والمطالب كحفظ النفس والعقل والنسب مقصودة من أجله 
على ما قال الله تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون90) » ©2. 


لا يقال : : المناسبة التى فى محل الضرورة كحفظ النفس أولى . لأن ذلك 
عق الادمي ٠‏ وحفظ الدين حق الله تعالى » وحق الآدمى مقدم على حتق الله 
تعالى ؛ لأنه مبنى على الشح والمضايقة » وحق الله تعالى مبنى على المسامحة 
والمساهلة ؛ ولأن التحامل على جانب الغنى الكريم المستغنى عن كل شىء 
أولى من التحامل على جانب الفقير اللثيم المحتاج إلى كل شىء ؛ ولهذا كان 
حق الآدمى مقدماً على حق الله تعالى لما ازدحم الحقان فى محل واحد وتعذر 
استيفاؤهما منه كما فى الزكاة على * الأظهر وكما إذا ارتد وقتل عمداً عدواناً 


)١(‏ انظر : المحصول ج ” ق 317/037 », الأحكام للآمدى ‏ / 5 . مختصر ابن 
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(؟) انظر : الأحكام للآمدى 5 / 5765 . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 2711/79 
شرح الكوكب المنير 5 / 77 ٠‏ فواتح الرحموت / هض” 
#* نهاية الورقة ( ١7#‏ ) . 
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فإنه يقتل قصاصاً لا على ارتداد ٠‏ بل لو أمكن الاستيفاء لكن مع مشقة فإنه 
أيضاً يقدم جانبه كما فى حق المسافر فإنه أسقط عنه ركعتان [ وتحتم الصوم (©] 
وتحتم الوضوء وغيرها من رخص السفر مراعاة لحقه ومحافظة لتخصيص 
مصلحته من غير مشقة . وكذا فى حق المريض فإنه وإن أمكنه الصلاة قائما 
والصوم لكن مع نوع من المشقة الشديدة المذهلة عن سنن (") الصوم والصلاة » 
فإنه يجوز له الإفطار والصلاة قاعداً . وبالجملة فمراعاة جانب العبد عند 
الازدحام وعند المشقة معلومة من استقراء الشرائع . 

لأنا نقول : ما ذكرتم كله يدل على أن فروع الدين كلها مبنية على المساهلة 
والمسامحة ولا نزاع فيه . ولا يدل ذلك على أن أصله كذلك بل كل ذلك إنما 
شرع كذلك لبقاء أصل الدين وحفظه فإنه لو بنيت على الشح والمضايقة ربا 
أفضى ذلك إلى عدم قبول أصل الدين ٠‏ أو إلى الخروج عنه لعظم المشقة وعدم 
الطاقة بتكاليفه . 

ثم كيف0" يقاس أصل الدين بفروعه مع اشتداد الشارع فى أصله دون 
فروعه فإنه أباح الدماء والأموال » وجوز أسر الأولاد والأهل » وسوغ كل 
عقوبة ونكال فى مفارقة أصله وعدم قبوله . ولم يرتب شيئاً من ذلك على 
فروعه إلا القتل على ترك الصلاة على مذهب الشافعى - رضى الله عنه - 
على خلاف الأصل ٠‏ ولهذا اضطربت الأقوال فى أنه متى يقتل أبسترك صلاة 
واحدة » أو بصلاتين » أو أكثر من ذلك ؟ وعلى الأقوال كلها يشترط أن 
يستمر على امتناع قضائها . ثم أنا لا نسلم أن تقديم ما يوجب حفظ الدين إنما 
هو لكونه حقا لله تعالى فقط بل هو مراعاة لجانب العبد فإنه بفواته تفوته 
السعادة الأبدية والعصمة /(1817/أ) الدنياوية » والله سبحانه وتعالى لا يضره 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 
)١(‏ فى الأصل ( سر ) والمثبت فى ( ص ) . 
(9) فى الأصل : ( كيفية ) والمثبت فى ( ص ) . 


لفن 


كفر ولا كفران ولا يسره شكر ولا إيمان » بل هما بالنسبة إليه سيان» وإنما هو 
لمصلحة العبد . وليس فروع الإسلام كذلك » فإنه وإن فاته بفواتها الثواب 
العظيم والأجر الجسيم » لكن لا يحصل له العقاب الدائم والخزى الأبدى فلا 
تساوى بل لا تقارب مفسدة فواتها بمفسدة فوات أصل الدين فكان حفظه عليه 
اوداق واشع لق حيط نقنية وي 00 


ثم التى فى محل الضرورة لحفظ النفس أولئ من الثلاثة الباقية ؤهو ظاهر 
غنى عن البيان » ثم التى فى محل الضرورة لحفظ الأنساب . ثم .التى فى 
محل الضرورة لحفظ العقل ». ثم التى فى محل الضرورة لحفظ المال » ولا 
يخفى عليك تعليل هذه الأحكام بعد الإحاطة بما سلف فى باب المناسبة فى 
تعليل هذه الضرورات 7 » ثم الوصف المناسب للحكم قد يكون نوعه مناسباً 
لنوع الحكم » وقد يكون مناسباً لجنسه » وقد يكون جنسه مناسبا لنوع الحكم . 
وقد يكون مناسباً لجنسه . ولا يخفى أن القسم الأول مقدم على الثلاثة الباقية» 
وأن القسم الرابع مؤخر عن الثلاثة الأول . وإنما الكلام فى القسمين 
المتوسطين . 

فقال الإمام : هما كالمتعارضين . 


والأظهر : أن ما يكون نوع الوصف مناسباً لجنس الحكم فهو أولى من 
العكس لحصول الخصوصية . وقلة الإبهام فى أشرف الجهتين وهى العلية دون 
عكسه'”" . ثم الأجناس والأنواع تختلف مراتبها فكل ما كان أقرب إلى 


(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى ١75/5‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح للعضد 
١ "١/١‏ ما" الإبهاج ” / 29 نهاية السول 4 / 515 . شرح الكوكب المنير 
14». فواتح الرحموت ؟/ 55" . 
(؟) انظر : الأحكام للآمدى : / لاك لالا؟ . 
(©) انظر : المحصول ج 5 ق150/ 51 . شرح تنقيح الفصول ص 177 . الإبهاج 
٠ 68 /*‏ نهاية السول 5 / 6١5‏ . إرشاد الفحول ص 587 . 
نكن 


هذه الأقسام ما تكون مناسبته جلية » ومنه ما تكون خفية » ولا شك أن الجحلية 
أولى من الخفية » وقد عرفت فيما سبق ما معنى الجحلية وما معنى الخفية9© . 


وأما المناسبات التى تقع فى محل الحاجة » فكل ما كان مسيس الحاجة إليه 
أكثر فهو أولى من الذى ليس كذلك». وكذا ما يقع فى محل الزينة والتتمة فكل 
ما كان مقصود الباب فيه أكثر وأتم فهو أولى » هذا كله فى ترجيح المناسبات 
بعضها على بعض بحسب ذؤواتها وماهياتها . 

وقد ترجح بأمور خارجية عنها : نحو أن المناسبة المتأيدة بغيرها من الطرق 
نحو الإيماء والدوران والسبر والمؤثر راجحة على ما لا تكون كذلك وهو راجع 
إلى الترجيح بكثرة الأدلة ٠»‏ وكالمناسبة الخالية عن المعارض راجحة على التى 
ليست كذلك إن قلنا المناسبة لا تبطل بالمعارضة ٠‏ وكالمناسبة التى تناسب الحكم 
من جهتين راجحة على التى ليست كذلك بل تناسبه من جهة واحدة فعلى هذا 
كلما كانت الجهات أكثر كانت أرجح ٠»‏ وكالمناسبة الغير المتخصصة راجحة على 
المتخصصة وكل ما كان التخصيص أقل كان أولى29 . 

وعاشرها : إذا كان طريق إحدى العلتين السبر . والأخرى الدوران » فما 
كان طريقه السبر أولى » لإفادته تعين العلة ونفى المعارض وهو راجح على بقية 
الطرق. والظاهر أن الدوران راجح على المؤثر والشبه . ولا شك فى رجحانه 
على الطرد وفى المؤثر والشبه نظر وهما راجحان على الطرد قطعا 7" . 

وحادى عشرها : أن يكون نفى الفارق بين الاصل والفرع مقطوعا به فى 
إحدى القياسين . وفى الآخر مظنوناً . فما قطع فيه بنفى الفارق فهو أولى 
لكونه قياساً إحدى مقدماته قطعية . 


(0)انظر : المحصول ج ١‏ ق 17 / 5١‏ . 
(0) انظر : المحصول ج ” ق ” / 4 » 519 . شرح تنقيح الفصول ص 577 2 
نهاية السول 5 / 065 » إرشاد الفحول ص 787 . 
إفرة انظر : الأحكام للآمدى 7174/5 » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟١//ا١”7‏ 2 
الإبهاج ” / 6 .» نهاية السول 5 / 6 ». إرشاد الفحول ص 787 . 
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وثانى عشرها : إذا كان طريق علة أحد القياسين إجماعاً . والآخر» 
النصء أو الإيماء » أو غيرهما فما طريق علته الإجماع فهو أولى . لكون 
الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ والنص محتمل لذلك . 

وثالث عشرها : إذا كان طريق علة أحد القياسين الدوران الحاصل فى صورة 
واحدة . وطريق علة الآخر الدرزان الحاصل فى صورتين فالأول أولى ٠»‏ لأن 
احتمال الخطأ فى الدوران الحاصل فى الصورة الواحدة أقل من احتمال الخطأ 
فى الدوران الحاصل فى الصورتين » ومتى كان احتمال الخطأ أقل كان الظن 
أقوى . 

أما الأول : فلأنا نقطع فيه بعدم علته * ما عدا ذلك الوصف الذى وجد 
الحكم عند وجوده ٠.‏ والعدم عند عدمه وإلا لزم وجود /(588/) العلة بدون 
الحكم وليس كذلك فى الصورتين » إذ لا يمكن القطع بذلك . ألا ترى أن 
الحنفى إذا قال فى مسألة الحلى [ كونه'2 ] ذهبا موجب للزكاة » لأن التبر لما 
كان ذهبا وجبت الزكاة فيه ٠‏ وثياب البذلة والمهنة وعبيد الخدمة لما لم يكن ذهبا 
لم تجب فيها الزكاة لم يمكن القطع بأن ما عدا كونه ذهبا [ ليس علة لوجوب 
الزكاة لاحتمال أن يكون للتركيب من كونه ذهبا ('2] وكونه معدا للنماء بإعداد 
الله تعالى غير مصروف عنه إلى جهة الاستعمال علة لوجوب الزكاة ولا شك 
أنه غير كونه ذهبا » وأما الثانى فظاهر 7"). 

ورابع عشرها : الدوران المعتضد بالمناسبة أو المؤثرية أو الشبه راجح على ما 
ليس كذلك وهو ظاهر . 


# نهاية الورقة ( ١5‏ ) من نسخة ( ص ) . 
)١(‏ لفظة ( كونه ) ساقطة من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 
() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 
(9) انظر : المحصول ج ؟ ق 5 / 51١5 2051١6‏ عالأحكام للآمدى : / #لالاء 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7 / ”١7‏ . الإبهاج ‏ / 305 . نهاية السول 
5:#/ 6١ه.‏ 
فض 


وخامس عشرها : الدوران الوجودى والعدمى المسمى بالطرد والعكس راجح 
على الدوران [ الوجودى فقط وهو المسمى بالطرد وعلى الدوران 2١1]‏ العدمى 
فقط وهو المسمى بالعكس » والدوران الوجودى راجح على العدمى لأن 
العكس غير معتبر ولو اعتبر كان اعتبار الطرد أولى لأنه متفق عليه 1 
بأحدهما ء. أما إذا كان أحد القياسين باعتبار المشابهة فى الحكم . والآخر 
باعتبار المشابهة فى الصورة فأيهما أولى وأرجح ؟ 

اختلفوا فيه : 
والحق أن ما غلب على الظن أنه مناط ذلك الحكم فالإلحاق به أولى 2)9. 


المسألة الرابعة 
. فى ترجيح القياس بسبب وصف العلة وهو من وجوه : 
أحدها : العلة المطردة أولى من المتخصصة ؛ لأنها متفق عليها ٠»‏ ولأن العام 
الغير المخصوص لا كان أولى من المخصوص كانت العلة العامة التى هى مجراة 
على العموم والاطراد أولى من المتخصصة بالطريق الأولى : 
ثم المتخصصة لانع أو لفقد شرط أولى من التى لا يعقل فى تخصصها ذلك 
وثانيها : العلة المتعدية أولى من العلة الغير المتعدية » والمتعدية إلى الأكثر 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 
. 515 / 5 ق‎ ١ انظر : المحصول ج‎ )'( 
لذن‎ 


أولى من المتعدية إلى الأقل . 

وثالئها : العلة الغير المنكسرة أولى من المتكسرة وتعليلهما مما سبق من أنه 
ورابعها : العلة المطردة والمنعكسة أولى من غير المنعكسة لما سبق . 
وخامسها : المطردة فقط أولى من المنعكسة فقط ؛ لأن اعتبار الاطراد متفق 
عليه بخلاف الانعكاس فإن اعتباره مختلف فيه . 

وسادسها : العلة التى وجدت مع الحكم أولى من التى وجدت قبل الحكم 
ترجه احكم ندها ومن التى وجدت بعد الكم ؛ لأنه متفق عليها والباقيتان 
لبيك كذلك: + وافانان أنه واصندة مم شان الاككن ين أولى وأرجح فهو فى محل 
النظر . 

فيحتمل أن يقال : إن الأولى أولى ؛ لأن غاية ما يلزم منه إنما هو تخصيص 
العلة والخلاف فى تخصيص العلة مشهور . 

وأما الثانى شوق دفر سنيود فإن المشهور إِنما هو عدم جواز ذلك . 
ويحتمل أن يقال : إن الثشانية أولى 1د لايع الج يسور بتعنى 
مرف وتأخر المعرّق عن المعرق غير ممتنع ولا بعيد . 

وسابعها : إذا كانت إحدى العلتين متضمنة للحكمة لم توجد بدونها ١‏ 
والأخرى مظنة لها قد توجد بدونها فالأولى أولى . 

وثامنها : ضابط الحكمة إذا كان جامعاً مانعاً أو من الضابط الذى ليس 
كذلك . 

وتاسعها : العلة التى لا ينعكس أصلها أولى من التى ينعكس أصلها. 
والمعنى من الأصل هنا كل واحد من النص والحكم فلو اقتضت رفع الحكم أو 
بعضه أو رفع شىء من مقتضى النص كانت عاكسة . ظ 

وعاشرها : العلة التى لا توجب حكماً على خلاف نص » أو أثر » أو 
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قياس ٠»‏ أو احتياط » أو تفسير [ أو قياس 2١]‏ الراوى ٠‏ أو غيرها من الطرق 
المستقلة » أو المرجحة ٠‏ أو كانت مستنبطة من أصول عدة . أو لم يكن لها فى 
الأصل مزاحم أولى من التى لا تكون كذلك . 

وحادى عشرها : إذا كانت علة أحد القياسين مناسبة لضد الحكم المطلوب 
من وجهء وعلة الآخر ليس كذلك فالثانى أولى . 

وثانى عشرها : العلة /(1/589) التى تكون أفضى إلى تحصيل مقصودها 
أولى من التى لا تكون كذلك . ش 

وثالث عشرها : العلة التى تتضمن مقصود ً يعم المكلفين أولى من التى 
تتضمن مقصوداً لا يعمهم بل يرجع إلى آحادهم . 

ورابع عشرها : المستنبطة”"2 من الحكم الذى يشبت على خلاف القياس 
مرجوحة بالنسبة إلى المستنبطة من الحكم الذى لا يكون كذلك . 

وخامس عشرها : الترجيح باعتبار الحكم الذى توجبه » والكلام فيه ما سبق 
فى النص ولا حاجة إلى الإعادة.29 . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ( المستقلة ) والمثبت فى ( ص ) . 

0 انظر ما تقدم فى : الأحكام للآمدى 5 / 37 . 717 . 504 . مختصرابن 
الحاجب وشرحه للعضد ؟ / ”١11/‏ . 


فءس 


الفصل الرابع 


جبح لقنا بسبب حكم الأصل 
ذ 0 © ©» 
فى بر جب القياس د 


الفصل الرابع 
فى ترجيح القياس بسبب حكم الأآصل 

اعلم أنه لابد للحكم فى الأصل من دليل فإما أن يكون ذلك الدليل قطعياً 
أو ظنياً » وعلى التقديرين فدليل حكم الأصل فى القياس الثانى إما أن يكون 
قطعياً » أو ظنياً » فهذه أقسام ثلائة يجب البحث عنها : 

فإن كان الدليلان قطعيين فإن قلنا : بجريان الترجيح بين القطعيات جرى بين 
دليليهما الترجيح فما يكون دليله أجلى وأرجح(١)‏ عند العقل فهو راجح 8 

وإن لم نقل بجريان الترجيح بين القطعيات فإن كان دليل أحدهما إجماعاً 
والآخر نصاً قاطعاً فى متنه ودلالته كان ما دليله الإجماع راجحا على الآخر ؛ 
لأنهما وإن اشتركا فى القطع فى صحة المتن والدلالة لكن النص قابل للنسخ . 
والإجماع لا يقبله فكان أولى ؛ وهذا على رأى من يقول 0): أن * الإجماع 
نضان تغارضنا : 

وإن كان الدليلان ظنيين فإما أن يكونا لفظتين ٠»‏ أو إجماعين » 'أو قياسين إن 
جوز أن يكون حكم الأصل ثابتا بالقياس أو مختلفين . 

فإ كانا لفظين جرى بينهما الترجيح » وقد عرفت تراجيح النصوص فلا 
حاجة إلى الإعادة . 

وإن كانا إجماعين جرى بينهما الترجيح أيضاً » [ وقد عرفت أيضاً التراجيح 
بين الإجماعات الظنية . 


. ) فى الأصل : ( وأوضح ) والمثبت فى ( ص‎ )١( 
. ) فى ( ص )2 رأى‎ )0( 
. ) من نسخة ( ص‎ ) ١70 ( نهاية الورقة‎ * 


يفنا 


وإن كانا قياسين جرى بينهما الترجيح أيضا 2١7]‏ وقد عرفت بعض ما يترجح 
به القياس ٠‏ وستعرف الباقى إن شاء الله تعالى9© . 

وإن كانا مختلفين فإن كان أحدهما نصاً ظنيآ والآخر إجماعاً ظنياً قيل : 

ما كان دليله الإجماع راجح ؛ لأنه لا يقبل النسخ ٠‏ والتخصيص ٠‏ 
والدليل اللفظى يقبلهما » وهذا صحيح لكن بشرط التساوى فى الدلالة » فأما 
إذا اختلفا فى ذلك فالحق أنه يتسبع فيه الاجتهاد » فما تكون إفادته للظن أكثر 
فهو أولى ٠‏ فإن الإجماع وإن لم يقسبل النسخ والتخصيص لكن ربما تضعف 
دلالته على المطلوب بالنسبة إلى الدلالة اللفظية فقد يجبر النقص بالزيادة وقد 
لا يجبر فيقع فيه الاجتهاد 9©. 

وإن كان أحدهما نصاً أو إجماعاً . والآخر قياساً كان ما دليله النص أو 
الإجماع راجح على ما دليله القياس ؛ لأن الذين جوزوا أن يكون حكم 
الأصل ثابتاً بالقياس اتفقوا على أن الأصل الذى ثبت حكمه بالنص أو 
بالإجماع أولى منه لكونه متفقآ عليه » ولأن الذى ثبت حكمه بالقياس لابد 
وأن ينتهى بالآخرة إلى ما ثبت حكمه بالنص وإلا لزم التسلسل » وهو ممتنع » 
فيكون الذى ثبت حكمه بالنص أصله والفرع لا يكون أقوى من الأصل . 

وكذا ما ثبت حكمه بالإجماع راجح على ما ثبت حكمه بالقياس » وإن 
كان [دليل حكم أصل أحد القياسين قطعيا ] 7(؛) ودليل حكم أصل القياس 
الآخر ظنياً عمل بالأول ؟ لأنه قياس أحد مقدماته قطعى والآخر كل مقدماته 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 

0 انظر : المحصول ج ” ق ” / 171 . مختصضر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
وفتضة الإبهاج ” / "١‏ » نهاية السول 5 / 0١7‏ ء إرشاد الفحول ص 787 . 

(5) انظر : المحصول ج ؟ ق 7 / 517 ء نهاية السول 4 / 018 ٠‏ مختصر الروضة 
ص 184 . شرح الكوكب المثير 5/ ٠١6‏ ؛ جمع.الجوامع وشرحه للمحلى /١‏ هلالا 
إرشاد الفحول ص 787 . 

(5) ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل . 

لذن 


ظنى فترجح عليه لما سبق » لكن بشرط أن لا يزيد مجموع الظنيات على الذى 
بعض مقدماته قطعى فى زيادة إفادة الظن بأن يكون كل واحد من مقدماته قوية 
والمقدمات الظنية فى ذلك القياس الذى ثبت حكم أصله بدليل قطعى ضعيف 
بحيث يكون ظن القياس المركب منها أضعف من ظن ذلك القياس الآخر هذا 
هو الكلام الكلى فى هذا الباب ولا بأس أن ١7‏ نذكر بعض تفاريعه مفصلاً 
فنقول : ترجيح القياس باعتبار حكم الأصل من وجوه : 

أحدها : إذا كان حكم الأصل فى أحد القياسين غير ممنوع » وحكم الأصل 
فى القياس الآخر ممنوع » فالقياس الذى حكم أصله غير ممنوع أولى؛ لأن ما 
يتطرق من الخلل بسبب منع حكم الأصل فى /(1/590) القياس الثانى منتف 
عنه فكان أغلب على الظن فكان أولى . 

وثانيها : إذا كان حكم الأصل فى أحد القياسين مقطوعاً به أو كان ثابتاً 
بدليل ظنى راجح نحو إيماء الخبر المنواتر » وفى القياس الآخر حكم الأصل 
مظنوناً أو كان ثابتاً بدليل ظنى مروح نحو إيماء خبر الواحد والإيماءان متساويان 
كان الأول أولى . ١‏ 

وثالثها : إذا كان حكم الأصل فى أحد القياسين مما اختلف فى نسخه وفى 
الآخر غير مختلف فيه فى ذلك بل أطبقوا على ثبوته كان الثانى أولى . 

ورابعها : القياس الذى حكم أصله غير معدول عن سنن القياس راجح على 
الذى حكم أصله معدول عنه . وتعليله ظاهر » وكلما كان العدول فيه أكثر 
كان أضعف . 

وخامسها : القياس الذى قام على تعليل حكم أصله وعلى جواز القياس 
عليه دليل خاص أولى من الذى ليس كذلك . 

وسادسها : القياس الذى حكم أصله معلل بالاتفاق راجح على الذى 
اختلف فى تعليل حكم أصله » وكذا القياس الذى اتفق على جواز القياس 
على أصله أولى من الذى اختلف فى جواز القياس على حكم أصله . 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
اا‎ 


وسابعها : القياس الذى حكم أصله على وفق أصول أخر راجح على الذى 
ليس كذلك » وكلما كانت الموافقة للأصول أكثر كان أرجح . 

وثامنها : القياس الذى حكم أصله [ مما تعم به البلوى وهو ثابت بخبسر 
الواحد مرجوح بالنسبة إلى القياس الذى حكم أصله](" مما لا تعم به البلوى , 
أو مما تعم به البلوى لكنه ثابت بدليل قاطع وعلى هذا فقس غير المذكور [ على 
المذكور ]250 وإذا اختلف جهتا القوة والضعف فى كل واحد من حكمى 
الأصلين للقياسين كما إذا كان حكم أصل أحد القيافين متسيينا غليه لكنة 
معدول عن سنن القياس . وحكم أصل القياس الثانى غير مجمع عليه بل هو 
ثابت بدليل ظنى لكنه غير معدول عن سنن القياس فليتبع المجتهد فيه اجتهاده 
فكل ما يفيده غلبة الظن اتبعه 9©. 

وأما ترجيح القياس بسبب كيفية حكم أصله فهو على ما سبق فى النص فلا 
حاجة إلى الإعادة فعلى هذا القياس الذى يثبت الحظر مثلاً راجح على الذى 
يثبت الإباحة ٠»‏ وكذا القياس الذى يثبت العتق والطلاق راجح على الذى يثبت 
الرق والتكاح كما سبق فى ترجيح النص بسبب حكمه . 


()ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 

(9) انظر تلك الترجيحات فى : 
الأحكام للآمدى 718/4 . 574 ء مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7119/9 2 
جمع الجوامع وشرحه للمخلى "/ 337 . شرح الكوكب امثير 5/ ١لا‏ - 16لاء 
إرشاد الفحول ص 787 . 


لفون 


الفصل الخامس 


فى ترجيح القياس بسبب الفرع 


فى ترجيح القياس بسبب الفرع وهو من وجوه 

أحدها : القياس الذى لا يلزم من ثبوت. مقتضاه وهو الحكم فى الفرع 
محذور كتخصيص عموم » أو تقييد مطلق . أو ترك العمل بظاهر أو حقيقة ‏ 
أو معارضة قياس آخر له راجح على الذى يلزم من ثبوت مقتضاه شيء من 
ذلك وكميته ظاهرة 5 

وثانيها : القياس الذى يغبت الحكم فى كل الفروع أولى من الذى يثبت فى 
بعض الفروع دون البعض ؟ لأنه حينئذ يلزم تخصيص العلة وهو جهة 
المرجوحية كما تقدم. 
على القياس الذى لا يكون كذلك وهو أقسام ثلاثة : 

أحدها : ما شارك فرعه أصله فى عين العلة وجنس الحكم . 

وثانيها : عكسه : 

وثالثها : ما يشارك فرعه أصله فى العلة وجنس الحكم . 

والقسم الأول من الأقسام الثلاثة أولى من القسمين * الباقيين » والقسم 

وتعليل هذه الأقسام ظاهر : أما الأول : فلأن التعدية باعتبار الاشتراك [ فى 
المعنى الأخص أغلب على الظن من التعدية باعتبار الاشتراك 2١(]‏ فى المعنى 
الأعم وأما الثانى : فلأن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هو بياعتبار 
تعدية العلة فهى الأصل فى التعدية والحكم فرعها باعتبار خصوصها أولى . 
* نهاية الورقة ( ١7١‏ ) من نسخة ( ص ) . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 
04 


وأما الغالث بالنسبة إلى الرابع فلحصول الخصوص فى الحكم الذى هو 
والمعلول فكان الثالث أولى من الرابع 0 
على أصله . 

وخامسها : القسياس الذى علم وجود العلة فى فرعه أولى من الذى ظن 
كذلك . | 

وسادسا : القسياس الذى دل النص على ثبوت الحكم فى فرعه ججملة لا 
تفصيلاً أولى من الذى لا يكون كذلك ؛ لان الأول متفق عليه بين القائسين 
دون الثانى » ولأن ظن ثبوت الحكم /(591/أ) فيه أكثر فيكون أولى . 

وسابعها : القياس الذى لا يلزم من ثبوت الحكم فى فرعه بطلان الح 9) 
الذى فى دليل أصله أولى من الذى يلزم منه ذلك : 

مثاله : قوله عليه السلام : « خمس يقتلن فى الحل والحرم » فقياس جواز 
قتل مؤذ آخر فى الحل والحرم عليهن يبطل الحصر المذكور فيكون مرجوحا 
بالنسبة إلى قياس آخر يقتضى عدم جواز قتله . 

وثامنها : القياس الذى لا يوجد فى فرعه معنى مناسب يقتضى عدم ثبوت 
الحكم المطلوب من القياس ولو من وجه أولى من الذى لا يكون كذلك ©. 


919 / انظر : الأحكام للآمدى 779/4 . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟‎ )١( 
. 787 إرشاد الفحول ص‎ 

(0) فى ( ص ١)‏ الحصول ) . 

(9) انظر : الأحكام للآمدى 5 / 6 ». مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟ / 
إرشاد الفحول ص ”787 . 


دكن 


وتاسعها : القياس الذى له فروع كثيرة أولى من الذى لا يكون كذلك ؛ 
لأنه تكثر فائدتها فيكون أولى . 

ومنهم أنكر الترجيح بهذا محتجاً بوجوه : 

أحدها : أن كثرة الفروع ليست أمراً شرعياً ؛ والترجيح إنما هو بكثرة 
[الفوائد الشرعية .» وهو ضعيف ؛ لأنا لا نسلم ذلك بل هو عندنا بكثرة 
الفوائد ١7]‏ الشرعية أو بما يلزم منه كثرة الفوائد الشرعية وها هنا كذلك فيكون 
ولق[ شت كار الول ]!11... ٠‏ 

وثانيها : لو كان القياس مرجوحا بسبب كثرة فروعه لكان النص أيضاً 
مرجحاً بسبب كثرة مدلوله فيلزم أن يكون العام أولى من الخاص . 

وجوابه : أنه إنما لم يرجح الخطاب بكثرة مدلوله ؛ لأنه يلزم منه إلغاء 
الخاص بالكلية » وتقديم الخاص عليه لا يلزم منه ذلك فكان الجمع بين الدليلين 
أولى بخلاف القياس فإنه إذا انتهى الأمر فيه إلى الترجيح فإنه لابد من إلغاء 
أحدهما لا محالة فكان إلغاء ما هو أقل فائدة أولى . 

وثالثها : التعدية فرع الصحة » والأصل لا يرجح بالفرع . 

وجوابه : منعه ؛ وهذا فإن 550 بكثرة فروعه لكونها دالة على 
قوته ولو قيل هكذا : التعدية فرع الصحة فى الأصل فلو توقفت صحتها فى 
الأصل على التعدية لزم الدور . 

فجوابه : ما تقدم من ضعف هذا الدليل فى القياس فى مسألة جواز التعليل 
بالعلة القاصرة » ويخصه هاهنا جواب آخر وهو أنا نسلم أن كثرة التعدية فرع 
الصحة فى الأصل لكن لا نسلم توقف صحتها فى الأصل على كثرة التعدية » 


()عانبين المعو فين ماقظ من لسكقة (ن ): 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 


تذينن 


مرجوحة كونها غير صحيحة بل المرجوحية فرع الصحة ومستلزمها فبطل 
الذد 0( 

ور : 

وعاشرها : القياس الذى يرد الفرع إلى ما هو من جنسه أولى من القياس 
الذى يرده إلى غير جنسه . 

مثاله : قياس الحنفية الحلى على التبر أولى من قياسه على سائر ما ينتفع به 
ويستعمل فى الحاجات من الأموال كثياب البذلة والمهنة 4 وعبيد المخدمة 3 
والخيول المسومة ؛ لأن القياس الأول يرده إلى ما هو من جنسه [ والثانى يرده 
إلى غير جنسه 1" . باعتبار وصف عرضى خارجى وهو كونه مستعملاً فى 
الحاجات ومنتفعاً به 3 والاتحاد بين المتجانسين أتم من الاتحاد بين المتغايرين فى 
الجنسية المتحدين فى وصف عرضى خارجى ء ومهما كان الانتحاد أتم كان ظن 
الاشتراك فى الحكم أكثر فكان أولى. 

واعلم أن بعض هذه الوجوه قد يناسب إيراده فى الفصل الذى أوردناه 3 
وقد يناسب إيراده فى غير ذلك الفصل . وإنما أوردناه حيث أوردناه » إما لأنه 
أكثر مناسبة 3 أو بطريق الاتفاق 2 والأمر فى ذلك قريب ١‏ 


. ) فى الأصل : ( صحة ) والمثبت من ( ص‎ )١( 
, 501/20 575 / 17 انظر : المحصول جه ”اق‎ 0( 
. ) (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ 


ليل 


النوع السابع عشر فى الاجتهاد 

وهو مرتب على مقدمة وفصول : 

أما المقدمة : ففى تفسير الاجتهاد والمجتهد فيه : 

أما الأول :فهو فى اللغة عبارة : عن استفراغ الوسع فى أى فعل كان (2. 

واعلم أن قولنا : فى أى فعل كان ظاهره العموم نظراً إلى لفظه ٠‏ لكنه 
متخصص بقولنا :هو عبارة عن استفراغ الوسع ٠‏ فإن هذا لا يتحقق فى كل 
فعل » بل إنما يتحقق ذلك فى أفعال المشقة » والأعمال التى تستلزم الكلفة» 
فهذا هو المراد منه ؛ ولهذا يقال : استفرغ وسعه فى حمل الحمل أو الحجر . 
وفى العَدو » والكلام الكثير » ولا يقال : استفرغ الوسع فى حمل الرغيف » 
أو فى حمل المنديل » ولا فى الكلام القليل ؛ لما أن استفراغ الوسع لا يتحقق 
فى / ( 5797 /1أ) ذلك . 

وأما فى اصطلاح الأفنزلين فهو : عبازة عن استفراغ الوسع فى النظر فيما 
لا يلحقه فيه لوم » مع استفراغ الوسع فيه © . 

واحترزنا بقولنا : فيما لا يلحقه » وإن استفرغ الوسع فى النظر » فى طلب 
الحق فيها إذا لم يصادف الحق على المشهور الذى عليه الجمهور . 

فإن قلت : هذه الفائدة * حاصلة بقولنا » فيما لا يلحقه فيه لوم فإن 
مسائل الأصول يلحق فيها اللوم مهما لم يصادف الحق سواء استفرغ الوسع أو 


. بذل الوسع والمجهود‎ ٠ الَهِدَ والجهدٌ :الطاقة والمشقة » والاجتهاد والتجاهد‎ )١( 
. 541 /١ةغللا معجم مقاييس‎ .» 187/١ القاموس المحيط‎ » 57١ /7 انظر: الصحاح‎ 
. (؟) هذا تعريف الإمام الرازى‎ 
انظر: المحصول ج ؟ ق ”//ا » شرح تنقيح الفصول ص455» نهاية السول‎ 
. 1/5 
. من نسخة (ص)‎ )١721/( نهاية الورقة‎ * 
يفن‎ 


يستفرغ» فما الفائدة فى ذكر قوله : مع استفراغ الوسع فيه ؟ 

قلت: لو لم يذكر ذلك القيد . واقتصر على ما ذكرتم لم يكن الحد جامعا 
وإن كان مانعاً »بل لا يكون متناولاً لشىء من المسائل الاجتهادية ؛ وهذا لأنه 
ليس اللوم منتفياً عن المسائل الاجتهادية مطلقاً فإنه إذا لم يستفرغ الوسع فى 
النظر فيها فإنه يلام مطلقاً على المذهبين » أعنى المصوبة » والقائلين بأن المصيب 
واحد . وإن صادف حكم الله تعالى على رأى هؤلاء . فلو اقتصر على ما 
ذكرتم لاقتضى ذلك انتقاء اللوم عنها مطلقاً . فلم يكن متناولاً لشىء منها فلم 
يكن الحد جامعا فكان ياطلاً . 

وقيل :هو ععبارة عن استفراغ الوسع فى طلب الظن بشىء من الأحكام 
الشرعية على وجه يحس من النفس العجرّ عن المزيد فيه 2 . ولا يخفى 
الاحترازات التى فيها . 

وفيه نظر من حيث إنه غير مانع ؛ لانه يندرج تحته ما فيه قاطع ولم يحس 
الطالب به وهو استفراغ وسعه فى طلب حكمه بحيث إنه أحس من نفسه 
العجز عن المزيد فيه » وهو ليس باجتهاد » وإلا لكانت المسألة مجتهداً فيها 
لكنه ليس كذلك لوجود القاطع فيها .29 . 


. 1517/4 هذا تعريف الآمدى فى الأحكام‎ )١( 
. 6076/5 انظر: نهاية السول‎ 

() التعريف المختار للاجتهاد فى نظرى ما ذكره ابن النجار الفتوحى فى شرح الكوكب 
المثير 5 / 498 وهو :( استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعى ). 
وبنحوه عرفة ابن الهمام حيث قال : ( هو بذل الطاقة من الفقيه فى تحصيل حكم 
شرعى ) راجع : تيسير التحرير 77,8/5 . 
والاستفراغ معناه : بذل الوسع والطاقة بحيث يحس الباذل من نفسه العجز عن المزيد 
عليه . 
والمراد بالفقيه عند الأصوليين : المجتهد » وأما إطلاقه على من يحفظ الفروع الفقهيه 
فهر اصطلاح عند غيرهم . 
ودرك الأحكام أعم من أن يكون على سبي القطع أو الظن » فشملء-- 

يق 2 


وأما المجتهد فيه » فهو : كل حكم شرعى ليس فيه دليل قاطع ٠ )١(‏ فالحكم 
كالجنس يتناول الحكم الشرعى وغيره 3 
وأيضاً : احتراز عن الصفات الحقيقية . 


واحترزنا بقولنا : ليس فيه قاطع عن وجوب الصلوات » والزكوات 
وأمثالهما مما اتفقت الأمة عليه من جليات الشرع . 


وعن الذى فيه القاطع لكن ظن أنه ليس فيه قاطع واستفرغ الوسع فى طلب 
حكمه فإنه ليس من المجتهد فيه . 

أما أولاً: فلأنه ينقض حكم الحاكم ولو كان مجتهداً فيه لما كان كذلك . 

وأما ثانياً :فلآن كون المسألة مجتهداً فيها ليس أمرا نسبيً حتى يكون بالنسبة 
إلى شخص لم يعلم وجود القاطع فيها مجتهداً فيها », وبالنسة إلى شخص 
علم ذلك ليس كذلك . 


. وقال أبو الحسين البصرى : ( المسألة الاجتهادية هى التى اختلف فيها 
المجتهدون فى الأحكام الشرعية ) 9). 


-- التعريف الاجتهاد فى العقليات والنقليات ٠‏ قطعية كانت أو ظنية » وأخرج.به بذل 
الطاقة من غسير الفقيه فلا يسمى اجتهادا عند الأصوليين ٠»‏ كما لا يسمى استنباط 
الأحكام اللغوية أو العقلية من غير الفقيه أو الحسية اجتهادا أيضا . 
انظر : تعريف الاجتهاد عند الأصوليين فى : 
المستصفى 76١/5‏ المحصول ج 7 ق 7/7 , الروضة ص07” ., الأحكام للآمدى 
1/5 مختصر ابن الحساجب وشرحه للعضد 784/7 .شرح تنقيح الفصول 
ص5:79 »ء نهاية السول 715/5ه . تيسير التحرير ٠ ١74/4‏ فواتح الرحموت 
. 

)١(‏ وبهذا قال الغزالى والرازى والآمدى 
انظر : المستصفى 705/5 . المحصول ج” ق” / 794 , الأحكام للآمدى ١55/4‏ 
» مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟/ 590 . 

(؟) انظر : المعتمد 488/7 ء المحصول ج 'ق7/ 79 . 

نكا 


قال الإمام ‏ رحمه الله : وهذا ضعيف ؛ لأن جواز اختلاف المجتهدين فيها 
مشروط بكون المسألة اجتهادية ٠‏ فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها لزم 
الوورةاك 

وفى هذا التضعيف نظر ؛ لأن التعريف إنما وقع بالاختلاف لا بجواز 
الاختلاف وهو غيره » ومثله لايتأتى فى نفس الاختلاف ؛ لأنا تمنع أن 
الاختلاف فيها مشروط بكون المسألة اجتهادية » وهذا لأنه قد يقع الاختلاف 
فى الأحكام الشرعية فى غير المسألة الاجتهادية » لكن على هذا التقدير يرد 
عليه أن يكون غير مانع لما ذكرته'"© من وقوع الاختلاف فى غير المسائل 
الاجتهادية . 


. المحصول الموضح السابق‎ )١( 
1 فى امن) + 3لا ذكرق‎ 0( 
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الفصل الآول 
فى المجتهد 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 
اختلفوا فى أن الرسول ‏ عليه السلام - هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا 
5 فيه(١).‏ 
نص فيه ": 
فذهب الشافعى وأكثر أصحابه ”"2؛ والإمام أحمد”” » والقاضى أبو 
تو والقاضى عبد الحبار » وأبو الحسين البصرى”*؟ إلى جواز ذلك29 . 
ثم منهم من قطع بوقوع التعبد بهذا الجائز”" » ومنهم من لم يقطع به 9©. 


) اتفق العلماء على أنه يجور للرسول يلون يجتهد فى أمور الحرب وأمور الدنيا . 
انظر: المستصفى 05/75" » كشف الأسرار ٠١7/7‏ ». إرشاد الفحول ص 7050 . 
() انظر : التبصرة ص )285١(‏ » البرهان ١65/7‏ ؛ المستصفى 756/7 . المحصول 
ج؟ ق 9/9 ء الإبهاج 7177/7 ءنهاية السول 070/5 . 

(9) انظر : الروضة ص65" . المسودة ص” ٠0‏ . المدخل ص ١85‏ . 

(5) انظر: أصول السرخسى 41١/7‏ . تيسير التحرير 5/ ١86‏ 

(0) انظر: المعتمد 9/7١الاء2‏ 57لا . 

(5) قال الإسنوى وهو مذهب الجمهور ٠‏ واختاره الغزالى والآمدى وابن الحاجب . 
وهو قول الحنفية ولكنهم يشترطون انتظار الوحى والياس من نزوله . 
انظر : الأحكام للآمدى ١70/4‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ١91/7‏ 
كشف الأسرار ٠١8/9‏ » المسودة ص 505 . الإبهاج “/ 57 . نهاية 
السول؛/ 07١‏ . 

49 ومنهم الشيرازى والآمدى وابن الحاجب والرازى . 
انظر : المستصفى ؟55/7” 2 الأحكام للآمدى 4 ١16‏ »الإبيهاج */”7”؟,. نهاية 
السول#/ 01١‏ . 

(4) انظر : المستصفى 5505/1 . الإبهاج 777/7 ء نهاية السول 071١/4‏ . 

(9) وهو قول بعضن الشافعية ٠‏ انظر: المعتمد 76١/5‏ » التبصرة ص١05‏ » المحصول-- 


لفون 


ومنهم من فصل بين الأحكام الشرعية » وبين أمور الحرب فجوزه فى الثانى 
دون الل : 

وتوقف فيه جمهور من المحققين29"؟ . 

احتج الأولون بوجوه : 

أحدهما : قوله تعالى :8 فاعتبروا يا أولى الأبصار 74 أمر بالاعتبار 
لأولى الأبصار على العموم /(1/597 ) فكان عليه السلام مندرجاً تحته ؟ لأنه 
عليه السلام ‏ أعلى الناس بصيرة » وأكثرهم إصابة » لكثرة إطلاعه على 
شرائط القياس » وما يجب وما يجوز فيها » وذلك يقتضى اندراجه تحته(؛) 
بالطريق الأولى ٠‏ فإن لم تكن الأولوية حاصلة فلا أقل من المساواة فكان 
مأمورا بالقياس فكان [متعبدا *2 ] بالقياس فكان فاعلاً له » وإلا قدح ذلك 
فى عصمته ء وهذا التقرير لمن قطع بوقوع التعبد به [ ووقوعه منه ٠‏ فإن كل 
من قطع بوقوع التعبد به "2] قال بوقوعه منه »وأما من قال بالجواز الشرعى 
ولم يقطع بوقوع التعبد به يحتاج أن يقول : أدنى درجات الأمر أن يكون 
للإباحة فيحمل عليها ؛ إما لأنه حقيقة فيها .-أو حمل اللفظ على أقل 
مفهوماته فيكون الاعتبار جائزاً منه وهو المطلوب © . 


+- ج 'اق1/7 الأحكام لآمدى ١١6/5‏ . 

)١(‏ انظر: المحصول ج "؟ ق9/7 » الأحكام للآمدى ١745/54‏ ء» شرح تنقيح الفصول 
ص17 »عالمسودة ص 505 » الإبهاج ١777/7‏ . 

)١(‏ انظر : المعتمد 777/7 ء المحصول ج اق ”1/7 »ء الإبهاج 7777/7 ء نهاية السول 
5/5 . 

(0) سورة الحشر» الآية (؟) . 

(4) فى (ص) : (تحت الأمر ) . 

(6) كلمة ( متعيدا ) ساقطة من الأصل » ومثبتة فى (ص) . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . ومثبت فى (ص) . 

0 انظر : المحصول ج 7 ق”/ ٠١‏ » الأحكام للآمدى ١565/4‏ ء. كشف الأسرار 
7/7 ١٠ءالإبهاج‏ */*777 , نهاية السول 070/5 ٠‏ وانظر كذلك : تفسير الفخر 
الرازى ١١١/5‏ وروح المعانى للالوسى 57/778 . 

خض 


وثانيها : قوله تعالى : #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق(١)‏ لتحكم بين الناس 
بما أراك الله 4 (') وهو صريح بوقوع التعبد بالحكم بما أراه الله تعالى وهو يعم 
ما أراه بطريق التنصيص ؛ أو بطريق الاستنباط من النص فيحمل عليها فوجب 
أن يكون مأمورا بالحكم بالطريقتين وهو المطلوب 9© . 

وثالئها : قوله تعالى : « وشاورهم فى الأمر”؟) 4 وهو إنما يكون فيما يفعل 
بالرأى ؛ لأن ما هو منصوص عليه فعله متعين فلم يكن للمشاورة فيه معنى . 

لا يقال : المراد منه الآراء والحروب والأمور الدنياوية . 

قلت : إنه تقيبد للإطلاق فيكون خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لدليل©». 

ورابعها: قوله تعالى فى قصة داود : « ففهمناها سليمان وكلاً آنينا (5) 
حكماً وعلمآ”" » ومن الظاهر أن مثله لا يستعمل فى المنصوص علي(8) 
فكان دور فى الاجتهاد والرأى ٠‏ وإذا ثبت جواز ذلك فى حقهم ثبت أيضاً فى 
حق نبينا ضرورة أنه لا قائل بالفصل © . ءظ 

وخامسها : ما يروى عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : « لو استقبلت من 
أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى (20 »2 , 


. كلمة (بالحق ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص)‎ )١( 

(؟) سورة النساء ء الآية .)١١60(‏ شْ 

(9) انظر : التبصرة ص ١‏ . الأحكام للآمدى 4 . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 35١/5‏ »ء وانظر: تفسير القرطبى 770/0 . والفخر الرازى 
0 ا 1 

() سورة آل عمران » الآية )١69(‏ . 

(6) انظر : الأحكام للآمدى13/54١‏ 6 »ء كشف الأسرار 3١8/7”‏ » وانظر : 
تفسير القرطبى 5/ 590١‏ . والفخر الرازى "47/7 . 

(1) فى الأصل : ( آتيناه ) والمثبت فى (ص) . 

(0) سورة الأنبياء الآية (9/9) . 

(4) كلمة (عليه ) ساقط من (ص) . 

(9) انظر : التبصرة ص ١ه‏ ء الأحكام للآمدى ١57/54‏ . 

)١(‏ أخرجه البخارى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ فى كتاب الحج باب 
تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ؟/ 0886 . ع 


حكخف 


ومثله لا يقال فيما كان بالوحى ''". 

وروى عنه عليه السلام أنه كان يقضى فى القضية *. والقرآن ينزل والحكم 
بغير القرآن » وهو لا يكون إلا بالاجتهاد . 

وهذا فيه نظر ؛ لاحتمال أن يكون بوحى غير متلو ولا شك أنه غير 
القرآن7" . 

ومن هذا الجنس التمسك على المسألة بقوله - عليه السلام - : [ « كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » وقوله :عليه السلام « كنت نهيتكم عن 
تحريم » ] 7 الاضاحى لأجل الدافة ألا فادخروها » فإنه يجوز أن يكون كل 
واحد من الحكمين الناسخ والمنسوخ بوحى غير متلو . 

وسادسها : أنه إذا غلب على ظنه ‏ عليه السلام ‏ كون الحكم فى اللأصل 
معللاً بوصف .ثم علم أو ظن ‏ عليه السلام - حصول ذلك الوصف فى 
صورة أخرى فلابد أن يظن أن حكم الله تعالى فى الفرع مثل حكمه فى 
الاصل» وترجيح الراجح علئ المرجوح من مقتضيات بدائه العقول » وهذا 


-- وفى العمرة باب عمرة التنعيم ؟/ ”7ع وفى الشركة باب الاشتراك فى الهدى والبدن 
١‏ . 
وأخرجه عنه مسلم فى كتاب الحبج - باب بيان وجوه الإحرام ١‏ . 
وأخرجه أبو داود من حديث عائشة -رضى الله عنهما ‏ فى كتاب المناسك باب فى 
إفراد الحج 414/١‏ . وفى باب صفة حجة النبى يك من حديث جابر بن عبد الله 
5/1١‏ . 
وأخرجه النسائى فى كتاب مناسك الحج باب القرآن ٠ ١159/0‏ وباب إباحة فسخ 
الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى ه/1 . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب المناسك باب حجة رسول الله كك - ١91/7‏ : 
)١(‏ انظر: مختصر إبن الحاجب وشرحه للعضد ”791/7 » تيسير التحرير ١85/5‏ . 
(*) نهاية الورقة )١11728(‏ من نسخة (ص) 
(؟) انظر : الأحكام للآمدى 5/ 00155 1517 . 
() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ص) . 
زنكذنا 


يقتضى أن يجب عليه العمل بالقيائر0© . 

ولقائل أن يقول : لا نزاع فى أنَ ترجسيح الراجح على المرجوح من 
مقتضيات بدائه العقول ٠‏ لكن لم لا يجور أن يقال : لا يجوز له العمل بهذا 
الراجح لقدرته على ماهو أرجح ('"منه ؟ » وهو النص فإن عند القدرة على 
الأرجح لا يجوز العمل7" بالراجح؟ 

وسابعها : أن السنن مضافة إلى الرسول ‏ عليه السلام - ولو كان الكل 
بالوحى لم يبق لتلك الإضافة معنى كما أن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ مثلا إذا 
أثبت حكماً بصراحة النص بحيث لا يحتاج فيه إلى اجتهاد 'أ) وفكر فإنه لا 
يقال فيه : إن ذلك مذعب الشافعى - رضى الله عنه - ولهذا لم يحسن أن 
يقال : مذهب الشافعى ‏ رضى الله عنه - وجوب الصلوات الخمس ووجوب 
صوم رمضان فأما إذا أثبته بضرب من الاجتهاد والنظر فإنه يقال فيه ذلك فكذا 
ما نحن فيه (20. 

وهذا ليس بقوى ؛ لاحتمال أن يقال : إنه إثما يضاف إليه ‏ عليه السلام - 
وإن كاذ منصوصا عليه » لكونه لم يشرع مثل ذلك لغيره نصحت الإضاة 
معتمدة على الاختصاص ٠‏ وإنما لا يضاف إلى الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ ما 
#كرتم لأه لا اختصياضن لها يه 8 ولهذا لو اتبت كما مخضا به فاته بلرزاف 
إليه وإن كان بصصريح التص كما لو أثبت حكما بنص صريح بحيث لا يحتاج 
فيه إلى الاجتهاد والنظر واعتقد غيره نسخ ذلك النص فإنه يضاف ذلك 
الحكم/ (1/555) إليه وإن لم يكن فيه اجتهاد ونظر ‏ لا أنه مختص به . 


, 158/4 الأحكام للآمدى‎ . ٠١ انظر : التبصرة ص 577 ؛ المحصول ج ”ق”/‎ )١( 
. نهاية السول5/ هلاه‎ 

(1) فى الأصل : ( الراجح ) والمثبت فى (ص) . 

(؟) كلمة (العمل ) ساقط من الأصل . ومثبتة فى (ص) . 

(5) فى الأاصل : (الاجتهاد ) والمثبت فى (ص) : 


)2( انظر : المحصول ج ؟ ق #/ 1١‏ ., 
ان 


وثامنها : أن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص فيكون أكثر 
ثواباء لقوله عليه السلام 1١‏ أفضل الأعمال أحمزها )١(‏ ؛أى أشقها »فلو لم 
يعمل الرسول عليه السلام بالاجتهاد مع أن أمته عملوا به لزم أن يكون 
آحاد الأمة مختصاً بفضيلة لا توجد فيه فيلزم أن يكون آحاد الأمة أفضل منه 
فى تلك الفضيلة وهو محال لأن آحاد الأمة لا يكون أفضل منه فى شىء 
أصاة20) , 

لا يقال : إن هذا إنفا يمتنع إن لو لم يكن الرسول ‏ عليه السلام ‏ متصفاً 
بفضيلة أخرى أعلى منها بإزائه » فأما إذا كان متصفاً بإزائه بفضيلة أخرى أعلى 
منها فلا نسلم امتناعه وها هنا كذلك ٠‏ لأنه متصف باستدراك الأحكام من 
جهة الوحى » وهذا المنصب أعلى من رتبة استدراك الأحكام بطريق الاجتهاد. 

سلمناه » لكن يقتضى أن لا يعمل الرسول - عليه السلام - إلا بالاجتهاد » 
ضرورة أن ذلك أفضل لكونه أشق ؛ لأنا نقول : 

الجواب عن الأول من وجهين : 

أحدهما : أنه لا معنى للنبوة إلا إبلاغ أنبّاء الله تعالى وأحكامه بطريق 
يكن الرسول رسولا » فأما بتقدير ذلك فلا نسلم امتناعه 3 ومعلوم أن ذلك 


)١(‏ ويروى بلفظ ( خير العبادات أحمزها ) أى أقواها وأشدها ء انظر : النهاية لابن 
الأثير 55٠ /١‏ مادة (حمز) . 
ويروى (١‏ خير العباد ة) قال الزركشى : لا يعرف ٠‏ وقال المزى : هو من غرائب 
الأحاديث . وقال القارى فى الموضوعات الكبرى ص ٠» ٠١١‏ معناه صحيح لما فى 
الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ( الأجر على قدر التعب ). 
انظر : كشف الخفاء ١856/١‏ . 

(؟) انظر : التبصرة ص 577 » المحصول ج ؟ ق"/ ٠١‏ ». الأحكام للآمدى 1517//5 ء 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 591١/79‏ » نهاية السول 078/5 . تيسير 
التحرير 2١41/1/5‏ . 

1/6 


باطل من جهة اللفظ والمعنى . 
وثانيهما : أن إستدراك الأحكام بطريق الوحى . وإن كان أعلى درجة من 
الاجتهاد 


لكن ليس فيه تحمل المشقة فى استدراك الحكم ء ولا يظهر فيه أثر دقة 
الخاطر» وجودة القريحة . وإذا كان هذا نوعاً مفرداً من الفضيلة لم يجز خلو 
الرسول عنها بالكلية . 

وعن الثانى : أن ذلك غير ممكن ؛لان العمل بالاجتهاد فى كل الشريعة 
ممتنع» لأن العمل بالاجتهاد مشروط بالتنصيص على أحكام الأصول ٠»‏ وإذا 
كان كذلك كان العمل بالاجتهاد فى كل الشريعة [ ممتنعا 3 . 

ولقائل : أن يقول : هب أن العمل به فى كل الشريعة(2 ] متعذر لكن لا 
يمتنع العمل به فى أكثر الشريعة وهو 7ما عدا الأصول المنصوصة عليها » 
فكان يجب أن لا يعمل فى الأكثر إلا بالاجتهاد» ومعلوم أن ذلك غير متعذر . 
لكنه ليس كذلك » فإن أكثر أحكام الشرع ليس صادراً عن اجتهاد الرسول 
وفاقا فالأولى فى ذلك أن يقال : مقتضى هذا الدليل أن يكون الأمر كما ذكرتم 
ترك العمل به فى الأكثر فوجب أن يبقى.معمولا به فى الأقل ”4 . 

وتاسعها : قوله عليه السلام : ١‏ العلماء ورئة الأنبياء *2» وهذا يوجب أن 
يكون له فى الاجتهاد فى الأحكام الشرعية ليرثوا عنه » إذ لو ثبت ذلك لهم 


2 ١59/5 الاحكام للآمدى‎ ,» ١١/7 انظر : المعتمد 77/7 . المحصول ج ” ق‎ )١( 
. 759/7 فواتح الرحموت‎ 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ص») . 

(0) فى (ص) : (هو) . 

(8:) انظر : كشف الأسرار 7١48/7‏ » تيسير التحرير ١89/5‏ . 

(0) جزء من حديث يرويه أبو الدرداء - رضى الله عنه ‏ مرفوعا . 
أخرجه أبو داود فى كتاب العلم باب الحث على طلب العلم 7840/1 . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب العلم باب فضل النفقة على العبادة 5/ ١61‏ وقال: ولا-- 

: للحن 


ابتداء لم يكونوا وارثين عنه فى ذلك 237 . 

وفيه نظر » وهذا لأنا قد نسلم أن قولنا :فلان وارث فلان يقتضى أن جميع 
ما للمورث يكون للوارث » لكن لانسلم أن جميع ما للوارث يكون من 
اورت 27 فلم يلزم من جواز العمل بالاجتهاد للعلماء الذين هم ورئة الأنبياء 
جوازه لهم عليهم السلام - . 

فإن قلت : الظاهر من قوله ‏ عليه السلام  ١‏ العلماء ورثة الأنبياء » » 
أنهم ورثئه فيما اخقصوا به من العلم مطلقا وخحيتئذ لو لم تكن علومهم 
الاجتهادية مورثة عن الأنبياء لكان ذلك تقييداً للمطلق » وتخصيصاً للعام من 
غير ضرورة» وهو خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لدليل . 

قلت : لا نسلم المعنى على ما ذكرتم * فضلاً عن أن يكون ذلك ظاهره 
وهذا لأن معناه : أن العلماء ورثة الأنبياء فيما كان للأنبياء من العلوم وعلى 
هذا التقدير » وإن كان يلزم منه التخصيص ضرورة أنهم ليسوا ورثته فى العلوم 
التى هى مختصة بالنبوة » لكنه خير من المجاز الذى ذكرتموه ؛ فإن ما ذكرتم 
ليس حقيقة اللفظ بدليل أنه لا يفهم من قول القائل : زيد وارث عمرو وأنه 
وارئه فيما اختص[ به » بل الذى يفهم منه أن زيداً وارث عمرو فيما 
اعت ]ا بعر 


-- نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة » وليس إسناده عندى 


وأخرجه الإمام أحمد فى المسند ١957/6‏ : 
وأخرجه ابن حبان فى موارد الظمآن فى كتاب العلم - باب طلب العلم والرحلة إليه 


ص 48 . 
)١(‏ انظر : المحصول ج ؟ ق 1١/7‏ » الأحكام للآمدى 1717/4 . 


فق فى الأصل : ( الموروث ) والمثبت فى (ص) . 
* نهاية الورقة )١75(‏ من نسخة (ص). 
زفرف ما بين الممعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ص) : 


7/1 


سلمنا أن علومهم الاجتهادية موروثة من الأنبياء » لكن لا يلزم من حصول 
هذه العلوم لهم جواز العمل بالاجتهاد وهذا هو المتنازع فيه دون الأول ٠‏ وهذا 
كما أنه يجوز أن يحصل للمجتهد العلوم الاجتهادية » ثم لا يجوز له العمل 
فى بعض المسائل لاقتداره على تحصيل العلم به ٠‏ أو الظن بطريق النص » 
فكذا /(1/590) فى حق . الآنبياء - عليهم السلام ‏ لاقتدارهم على معرفة 
الأحكام بطريق الوحى 237. 

وعاشرها : أنه صدر منه أحكام اجتهادية » وهو دليل الجواز والوقوع وإلا 
قدح ذلك فى عصمته . 

بيان الأول بصور أحدها : أنه قال فى مكة : لا يُخْبَلى لاما , ولا 
يعضّد شجرها فقال العباس'" : إلا الإذخر فقال ‏ عليه السلام ‏ : « إلا 
الإذخر »020 ومعلوم أن الوحى لم ينزل فى تلك الحالة بالاستثناء ؛ لقلة ذلك 


. 158/4 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
(؟) هو العباس بن عند المطللب بن هاشم عم رسول الله - يك وجد الخلفاء العباسيين‎ 
كان فى قريش سيدا مشهوراً بالرأى وكانت إليه سقاية الحاج من مآثر قريش وأقرت له‎ 
فى الإسلام قيل :أنه أسلم قبل الهجرة هاجر متأخرا وشهد الفتح وحنينا وكان‎ 
ْ . الخلفاء يجلونه . مولده سنة ١ه ق.ه ء ووفاته سنة لاه‎ 
. 571/7 لالم الإصابة‎ 8٠١/١ له ترجمة فى الاستيعاب‎ 
- (؟) هذا الحديث يروى عن ابن عباس وأبى هريرة رضى الله عنهما‎ 
. 67 /١ أآخر جه البخارى فى كتاب العلم - باب كتابة العلم‎ 
. 507 /١ وفى كتاب الجنائز - باب الإذخر والحشيش فى القبر‎ 
. 501/١ وفى أبواب الإحصار - باب لا ينفر صيد الحرم‎ 
وأخرجه مسلم فى كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها‎ 
. “كله‎ 
.:6/١ وأخرجه أبو داود فى كتاب المناسك - باب تحريم حرم مكة‎ 
. 70 وأخرجه النسائى فى كتاب مناسك الحج - باب حرمة مكة ه/‎ 
- . 5١١/5 وباب النهى أن ينفر صيد الحرم‎ 
كفن‎ 


الزمان » ولعدم إمارة الوحى فكان الاستثناء بالاجتهاد (2. 


وثانيها : أنه أمر يوم فتح مكة بقتل مقيس بن صبابة 27 . وابن أبى 
0 . وإن وجدا متعلقين بأستار الكعبة (؟) [مع تقدم قوله 2 من تعلق 
باتقان الكعة 20 1 آمن 2 »] ثم أنه عليه السلام ‏ عفى عن ابن أبى سرح 


-- وأخرجه ابن ماجه فى كتاب المناسك - باب فضل مكة 7/ ٠٠١‏ 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الحج - باب لا ير طيف الوم »ول يض جره ول 
يختلى خلاه إلا الإذخر 0/ ١90‏ 
الإذخر : نبات طيب الرائحة انظر : النهاية لابن الأثير مادة إذخر .77/١‏ 

(١)انظر:‏ المستصفى 07/5", الأحكام للآمدى 177/5, شرح تنقيح الفصول 
ص17 . 

(1) هو مقيس بن صبابة ؛ أو حبابة بن حزن بن يسار الكنانى القرشى ٠‏ شاعر اشبتهر فى 
لجاهلية » شهد بدرا مع المشركين وأسلم أخ له اسمه هشام فقتله رجل من الأنصار 
خطأ » وأمر رسول الله باخراج ديته » وقدم « مقيس » من مكة مظهراً الإسلام 
فأمر له النبى َل بالدية فقبضهاء ثم ترقب قاتل أخيه حتى ظفر به وقتله وارتد ولحق 
بقريش ١‏ فأهدر النبى يك دمه فقتله تميلة بن عبد الله الليثى يوم فتح مكة سنة 4 ه. 
انظ ا اسيرة مث هشام ؟ / 1917 4٠١ ٠‏ ء امتاع الأسماع 59/١‏ . 191. 

(*) هو عبد الله بن سعد بن أبى سرح القرشى العامرى من بنى عامر بن لؤى فاتح 
إفريقية من أبطال الصحابة أسلم قبل فتح مكة وكان من كتاب الوحى لرسول الله وك 
ثم ارتد مشركا راجعا إلى مكة فلما فتح رسول الله كَلِْهِ مكة لحأ إلى عثمان بن عفان 
رضى الله عنه ‏ وكان أخاه من الرضاعة فغيبه حتى أتى به رسول الله يَكَهِ بعد أن 
اطمأن الناس وأهل مكة فاستأمن له فآمنه رسول الله ككل ثم أسلم وحسن إسلامه 
واشترك فى فتح مصر مع عمرو بن العاص » وتولى مصر بعد عمرو بن العاص 
وغزى إفريقية وافتتحها مات بعسقلان سنة /ا"اه. 
وانظر : ترجمته فى أسد الغابة ”/ 11/7» البداية والنهاية /ا/ 56٠‏ . الإصابة 71١7/7‏ 

(4) أخرجه النسائى فى كتاب تحريم الدم - باب الحكم فى المرتد لا / .٠١6‏ 
وانظر : سيرة ابن هشام 7/ 4١١ ٠ 5٠١‏ . 

() ما بين المعقوفتين مكرر فى (ص). 

)١(‏ جزء من حديث ورد فى فتح مكة يروى عن ابن عباس وأبى هريرة - رضى الله عنهما 
وقد أخرجه أبو داود فى كتاب الخراج والأمارة والفى»باب ما جاء فى خبر مكة-- 


44 


بشفاعة عثمان 2١(‏ فكان ذلك بالاجتهاد . إذ لو كان ذلك بالتنصيص لا عفى 
عنه إلا بوحى آخر » وهولم يوجد لا سبق من الوجهين ٠‏ ولأن النسخ خلاف 
الأصل ولا يحمل عليه بمجرد الاحتمال . 

وثالثها : أنه أمر بالنداء يوم فتح مكة (أن لا هجرة بعد الفتح)!"2» فنودى 
حتى استفاض ذلك .فبينما المسلمون كذلك إذ أقبل مجاشع بن مسعود) 
بالعباس شفيعاً ليجعله مهاجراً بعد الفتح فقال عليه السلام ٠:‏ اشفع عمى ولا 


-- 7/ 2»41 وفى بعض ألفاظه : « ومن دخل المسجد فهو آمن ». 
وأخرجه النسائى فى كستاب تحريم الدم - باب الحكم فى المرتد 07 / ٠١6‏ .)عن 
مصعب ابن سعد عن أبيه قال ٠:‏ لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله يك الناس إلا 
أربعة نفر وامرأتين وقال : اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ». 
وأخرجه البيهقى فى كتاب البيوع - باب ما جاء فى بيع دور مكة وكرائها وجريان 
الإرث فيها 74/5. 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب البيوع ”/ 70 . 

. ٠١8 أخرجه النسائى فى كتاب تحريم الدم - باب تؤبة المرتد /ا/‎ )١( 

() رواه ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ بلفظ : ١‏ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 
وإذا استنفرتم فانفروا ». 
وقد أخرجه عنه البخارى فى كتاب الجهاد والسير » باب فضل الجهاد والسير*/ ٠١6‏ 
وباب وجوب النفير ”/ ٠١ 4١‏ وباب لا هجرة بعد الفتح ”/ ١1١7١‏ 
واأخرجه مسلم فى كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها 
واكك ٠‏ وفى كتاب الأمارة » باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير .... #//8م ١5‏ 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد ٠‏ باب فى الهجرة هل انقطعت 1 
وأخرجه الترمذى فى السير باب ما جاء فى الهجرة ؟/ 74 
وأخرجه النسائى فى كتاب البيعة باب ذكر الاختلاف فى انقطاع الهجرة 9/ ١404‏ . 

(9) هو : مجاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمى صحابى جليل من القادة الشجعان استخلفه 
المغيرة بن شعبة على البصرة فى خلافة عمر ء مات بالبصرة سنة 75 ه . 
انظر : الإصابة 7077/7 . تقريب التهذيب 779/7. 


ان 


هجرة بعد الفتح 2 » ولم يكن ذلك بالوحى لما سبق فكان ذلك بالاجتهاد 
وفى هذا الوجه نظر ستعرف ذلك فيما يأتى إن شاء الله تعالى9؟' . 


وأما الذى يدل على جواز اجتهاده فى أمور الحرب وقوعه منه ( فإنه اجتهد 
فى أخذ الفداء عن أسارى بدر 7 . فكان يراجعهم فى تلك الحالة » وذلك لا 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المغنازى - باب من شهد الفتح 4 عن مجاشع قال 
: أتيت النبى يك بأخى بعد الفتح قلت : يا رسول الله » جئتك بأخى لتبايعه على 
الهجرة) الحديث. ' 
وأخرجه أيضا عن مجاشع بن مسعود قال: انطلقت بأبى معبد إلى النبى يك ليبايعه 
على الهجرة قال: « مضت الهجرة لأهلها » ٠‏ أبايعه على الإسلام والجهاد فلقيت أبا 
معبد فسألته فقال : صدق مجاشع. وليس فى ذلك إشارة إلى شفاعة العباس . 
وفى سنن ابن ماجه فى كتاب الكفارات باب إبرار المقسم 791١/١‏ . من حديث يزيد 
بن أبى زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان » أو صفوان بن عبد الرحمن 
القرشى«قال: لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه فقّال : يا رسول الله اجعل لأبى نصيبا 
فى الهجرة فقال : إنها لا هجرة . فانطلق فدخل على العباس فقال : قد عرفتنى ؟ 
قال : أجل . فخرج العباس فى قميص له عليه رداء فقأل : يارسول الله قد عرفت 
فلانا والذى بيننا وبينه جاء بأبيه ليبايعك على الهجرة ٠‏ فقال'النبى يِه «إنه لا هجرة» 
فقال العباس : أقسمت عليك ٠‏ قال: فمد النبى يَككٍِ يده فقال : ١‏ أبررت عمى » 
ولا هجرة. 
وفى مسنده يزيد بن أبى زياد وقد ضعفه الجمهور : قال النسائى : يزيد بن زياد شامى 
متروك . وقال الترمذى: يزيد بن زياد الدمشقى: ضعيف الحديث » انظر : ميزان 
الاعتدال 576/5 . وقال الحافظ ابن حجر فى التقريب 715/7" » يزيد بن زياد » أو 
ابن أبى زياد القرشى الدمشقى »متروك . 

(؟) وذلك عند الكلام على مسألة. 

(©) أخرجه مسلم فى كتاب الجهاد والسير - باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة 
الغنائم / 1786 »؛ من حديث عكرمة بن عمار عن أبى زصسيل واسمه سماك الحنفى 
عن ابن عباس . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد - باب فداء الأسير بالمال 05/7 . كت 

.م" 


يكون إلا عن اجتهاد . 

ويؤكده : ما عاتبه الله فى ذلك بقوله :8 ما كانَ لنبى أن يكون لَه 
أسْرى(١)4الآية.‏ ولو كان بطريق الوحى لما عوتب على ذلك. " ' 

وأيضا قوله تعالى: عَمَا الله عنْكَ لم أذنْت لَهُم 4<" يدل على أن ذلك 
الاذن كان عن اجتهاد إذ لو كان بالوحى لا كان ذنبا أو تركا للأولى فما(" كان 
يحسن أن يقال : # عفا الله عنك *» . ولأن ذلك لو كان بالوحى لكان امتثاله 
يوجب إاستحقاق المدح والثناء لا الذم والتوبيخ؟2 . ٠‏ 

وأيضا : روى أن بعض الصحابة راجعه فى منزل نزله » فقال : إن كان هذا 
بوحى فالسمع والطاعةوإلا فليس هو بمنزل مكيدة فقال: بل الرأى نرحل”*) 
عنها . 


-- وأخرجه الترمذى فى كتاب الجهاد - باب ما جاء فى المشورة 7179/7 . 
وأخرجه أيضا فى التفسير فى تفسير سورة الأنفال 777/5 من حديث عكرمة بن 
عمار عن أبى زميل عن ابن.عباس. 
وأخرجه الطبرى فى تفسيره 70/٠١‏ من حديث عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن 
عبد الله . 
وأخرجه الحاكم فى كتاب المغازى باب مشاورته يَكِةِ أصحابه فى أسارى بدر 7١/7‏ 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب السير باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم 87/4 . 
وانظر : تفسير فتح القدير 7/ 7706 » تفسير الألوسى .737/٠١‏ 

.)71/( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة » الآية (57). 

(5) انظر : المستصفى 7607/7 » المحصول ج”اق 17/7 . الروضة ص 08” . الأحكام 
للآمدى ١557/5‏ . 

(6) المراد ببعض الصحابة هنا هو الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصارى . الخزرجى 
انظر: ترجمته وقوله هذا فى الإصابة 501//١‏ 
وما روى عنه هنا أخرجه ابن هشام فى السيرة النبوية 5٠١ /١‏ . -- 

كان 


وهذا يدل بصراحت(١)‏ على أن ذلك ليس بوحى . ولأنه رحل عنها بقوله . 
ولو كان عن وحى لا رحل عنها بقوله ٠‏ ولما جاز له أيضا مراجعته فهو إذن 
عن اجتهاد7© . 

أحدها : قوله بار ا . إن هو إلا وحى يوحى 4077 
دلت الآية على أن [ كل 29 ] ما ينطق به2*0 فهو عن وحى » ترك العمل 
بها )فى النطق باللأمور العادية فوجب و 
الشرعيةء ولا يحسن أن نتمسك بصدر الآية فإن من الظاهر أن النطق عن 
الاجتهاد ليس بهوى . لان النطق عن الهوى مذموم »والنطق عن الاجتهاد ش 
والنظر '"'مأمور به » وإنما الذى يحسن التمسك منها إنما هو يقوله : 9 إن هو 
إل وحى يوحى » . 

وجوابه : أنه إنما يتناول النطق دون اجتهاده الذى هو من فعله لا من نطقه» 
والنزاع إنما هو فى الاجتهاد . 

سلمناه لكن لما أمر”" بالاجتهاد والإبلاغ بمقتضاه © والعمل به لم يكن 
ذلك نطقا بغير الوحى بل هو به( 2 . 


-- والسهيلى فى الروض الأنف 91/8 . 

.) فى (ص) : ( وهذا بصراحته يدل‎ )١( 

)١(‏ انظر : التبصرة ص 077 2 ابعر ج؟ ق”/ ١5‏ ء الروضة ص8ه5” , الأاحكام 

١593/5 للآمدى‎ 

() سورة النجم ». الآية (5) » (5) . 

(5) لفظة (كل) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص) . 

(6) لفظة (به) ساقطة من (ص) . 

. فى الأصل : (به) والمثبت فى (ص) وهو المناسب للسياق‎ )١( 

(0) كلمة ( النظر ) ساقطة من (ص) . 

(9) فى الأصل : ( مقتضاه ) والمثبت فى (ص) . 

(١)انظر‏ : المحصول ج"ق 7 / ١17‏ الأحكام للآمدى 5 / 179 . ١77‏ . الإبهاح-- 
ركان 


خر,ى سه 


وثانيها : قوله تعالى : « إن أ بع بع إل مآ يوْحى إلى ”421 وذلك يقتضى أن 
لايتبع الحكم الصادر عن الاجتهاد 3 


وجوابه : ما تقدم ويخصه أن المراد منه : القرآن أى ما أتلو عليكم منه 


3 مايوحى إلى بقرينة قوله :قل ما يَكُونَ لى أن أَبَدلَه من تلقاء 
نفسى 204013 , : و 


ل ساس سوس ير 


وربك لا يؤمنون حتى يحكموا: فيماً شجر بينهم (424الآية وبالإجماع أيضاء 
ويجوز مراجعته فى اجتهاده ورأيه” ؟لما روى أنه نزل منزلا فقال بعض الصحابة : 
إن كان هذا عن وحى فالسمع والطاعة وإلا فليس هو بمنزل مكيدة ٠»‏ ولم ينكر 
- عليه السلام ‏ عليه بل روى أنه رحل عنها » فيكون ذلك دليلاً على جواز 
مراجعته فى اجتهاده ورأيه فيلزم أن لا يكون شىء من الأحكام الشرعية عن 
اجتهاد ورأى. 

وجوابه : /(1/597) منع جواز مراجعته فيما يصدر عن اجتهاده ورأيه 
مطلقا بل.إنما يجوز فى فى الآراء والحروب » فلم قلتم أنه يجوز فى الأحكام 
الشرعية الصادرة عن اجتهاد ورأى ©)؟ . 

ورابعها : أن مخالفه عليه السلام يكفر بما تلونا من الآية » ومخالفه فى 
الأحكام الاجتهادية لا يكفر”* لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « من إجتهد فاصاب فله 


وثالثها : أنه 0 الشرعية لقوله تعالى :# قلا 


73١4/7 -<‏ نهاية السول 075/4 . 

. )60( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

زفف4 سورة يونس الآية [ك 4 ٠.‏ 

(") انظر : الأحكام للآمدى 159/5 , "ا/ا١(‏ . 

(4:) سورة النساء » الآية (560) . 

(6) انظر : التبصرة ص 0 »ء المحصول ج؟ ق ١1/7”‏ . /ا١‏ 2 الأحكام لللآمدى 
4:».» ”/١ء‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 797/79 . 

* نهاية الورقة )١5-0(‏ من نسخة (ص) . 


ان 


أجران ومن أخطأ فله أجر واحد”' » . ومن له أجر فى عمل لا يكفر به وفاقا 
فليس شىء من أحكامه عن اجتهاد . 

وجوابه : منع أن مخالفة فى الأحكام الاجتهادية لا يكفر ؛ وهذا لأن 
الحكم الاجتهادى وإن كان مظنونا لكن الرسول ‏ عليه السلام ‏ لما أفتى به صار 
مقطوعاً به . لأنه لا يجوز أن يقر على الخطأ كما أن الحكم الاجتهادى إذا صار 
مجمعاً عليه صار مقطوعاً به » واجتهاده ‏ عليه السلام - » وتقريره ‏ عليه 
.السلام('؟ - لايتقفاصر عن إجماع مجموع الأمة على الحكم الاجتهادى [ فإن 
عصمتهم ]!' نتيجة عصمته ‏ عليه السلام ‏ » والحديث محمول على الخطأ 
فى الحكم الاجتهادى الذى لم يصر مقطوعاً به؛ بدليل أن الحكم الاجتهادى إذا 
صار مجمعاً عليه لم يستحق مخالفه على ذلك أجراً بل ربما يضلل ويفسق9©». 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ 7717/5/5 . 
وأخرجه ممسلم فى كتاب الاقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
1 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الأقضية - باب فى القاضى يخطئ 758/7 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الأحكام - باب ما جاء فى القاضى يصيب ويخطئ 
. 
وأخرجه النسائى فى كتاب آداب القضاة - باب الإصابة فى الحكم 777/8 . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الأحكام - باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق 79/7 . 
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الأقضية والأحكام 7١/4‏ . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب آداب القاضى - باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد 
وهو من أهل الاجتهاد ١١8/٠١‏ . 

(1) لفظة ( السلام ) ساقطة من (ص) . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ص) . 

()انظر : المحصول ج؟ ق”/ 1١6‏ / ل/الاء2 الأحكام للآمدى ٠ ١/7/5‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد 597/7 . 


كين 


وخامسها : لو كان شىء من الأحكام الشرعية صادراً عن اجتهاده لجاز أن 
يخالف فيه ؛ لأن ذلك من لوازم الحكم الاجتهادى . ولجحاز أن يحصل لمخالفه 
أجر لما تقدم من الحديث لكنه باطل بالإجماع » فوجب أن لا يكون شىء من 
الأحكام الشرعية مشروعاً بطريق الاجتهاد من جهته عليه السلام . 

وجوابه : منع أن ذلك من لوازم الحكم الاجتهادى مطلقاً بل هو من لوازم 
الحكم الاجتهادى المظئون » فأما إذا صار مقطوعا به فلا 2 . 

وسادسها : لو كان مأموراً بالاجتهاد فى الأحكام الشرعية لكان عاملاً به . 
وإلا قدح ذلك فى عصمته » ولو كان عمل به لأظهره » لثلا يكون موهماً 
شرعيته بطريق الوحى فإنه الأكثر » والفرد يلحق بالأعم والأغلب فيكون مغرياً 
على الجهل » ولكن ليقتضى به فما فعل ذلك فى غيره » ولما توقف فى شىء 
عن الأحكام الذى سئل عنه على الوحى لتمكنه من معرفة الحكم فيه بطريق 
الاجتهاد والعقل وإلا كان موخخراً للبيان عن وقت الحاجة » فإن القدرة على 
تحصيل الشىء قد تجعل كحصول الشىء » كما جعلت القدرة على تحصيل الماء 
كحصوله فى عدم جواز التيمم » وهو غير جائز لكن - عليه السلام - توقف 
عليه فى كثير من المسائل كمافى مسائل الظهار "ا 


. 5937/79 انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ )١( 
فى هذا إشارة إلى توقفه يك فى أمر الْمُجَادلّة وما نزل فيها من الآيات الكريمة » وما‎ )١( 
. روى فيها من الاحاديث التى بينت حكم الظهار‎ 
. 51/١ أخرج ذلك أبو داود فى كتاب الطلاق - باب فى الظهار‎ 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الطلاق -باب ما جاء فى كفارة الظهار 7/ 76” . وقال‎ 
. هذا حديث حسن‎ 
. ١17/5 وأخرجه النسائى فى كتاب الطلاق - باب الظهار‎ 
. 381/١ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطلاق - باب الظهار‎ 
. 519/١1 وانظر : تفسير الطبرى 27/78 وتفسير القرطبى‎ 
. 381/9 وفتح البارى‎ » 7١8/15 وتفسير ابن كثير‎ 


لكان 


واللعان ('2 فدل على أنه غير مشروع فى حقه () . 


وجوابه : لعله إما لم يظهره صريحاً لعلمه ‏ عليه السلام ‏ بمعرفة الأمة 
ذلك من الأدلة التى ذكرناها على ذلك . 

سلمنا أنه لابد من الإظهار لكن لا نسلم أنه لم يظهره فلعله أظهره صريحاً 
لكنه لم ينقل لندرته. 

سلمنا أنه لابد من النقل لكن لا نسلم أنه لم ينقل ؛ وهذا فإنه نقل طريق 
الاجتهاد فى حديث الخثعمية ١‏ وفى حديث عمر فى قبلة الصائم ٠»‏ فلعل ذلك 
كان طريقه فى معرفة ذلك الحكم فلما سثل عنه أجاب عنه بطريق اجتهاده . 

وأما توقفه على الوحى فلعله كان فى الأحكام التى لا مجال للاجتهاد فيها. 
يؤكده : أنه إنما نقل عنه - عليه السلام ‏ التوقف فى الأصول المستقلة التى لا 
الظهار واللعان وغيرهما دون تفاريع المسائل للأصول المستقلة . 

سلمنا إمكان الاجتهاد فيما توقف فيه لكن الاجتهاد إنما:يسوغ حيث علم أو 
ظن العجز عن وجدان النص 3 فلعله ‏ عليه السلام ‏ كان يتوقف ريثما يعلم 


)1( ورد فى توقفه يك عن إجابة من وجد مع امرأته رجلاً عما يفعل أحاديث متعددة 
جاءت فى البخارى فى كتاب الطلاق - باب اللعان . 
وباب من طلق بعد اللعان 8/ 5١7‏ 
وفى مسلم فى كتاب اللعان ١١59/5‏ . 
وفى أبى داود فى كتاب الطلاق - باب فى اللعان ”/ 61١‏ 
وفى الترمذى فى كتاب الطلاق - باب ما جاء فى اللعان 115/5 
وابن ماجه فى الطلاق -باب اللعان 387/١‏ . 

(؟) انظر : التبصرة ص 577 » المستصفى 7605/1 » المحصول ج"؟ قى 17/7 »؛ 
الأحكام للآمدى 4/ 217١‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 597/7 » الإبهاج 
*/ 2754 نهاية السول 515/5 » تيسير التحرير ١89/5‏ . 


كان 


أو يظن أن الله تعالى لم ينزل عليه الوحى وحيتئذ لم يكن مؤخرا للبيان عن 
وقت الحاجة .2١(‏ 

وسابعها : لو جاز له الاجتهاد فى الأحكام الشرعية لحاز لجبريل - عليه 
السلام -؛ وحيتئذ لا يعرف أن هذا الشرع الذى جاءنا به محمد رسول الله َكل 
من وحى اللّه تعالى ٠‏ أو من اجتهاد جبريل - عليه السلام - . 

وجوابه : أنه قياس خال عن الجامع ٠‏ ثم الفرق ظاهر غنى عن البيان . 

سلمنا عدم الفرق لكنه احتمال مدفوع بالإجماع ©. 

وثامنها : أن تجويزه له يورث التهمة فى حقه وهى أنه ربما يعتقد أنه عليه 
السلام ‏ هو الواضع /( 1/597 ) للشريعة من تلقاء نفسه وهو مما يوجب 
النفرة ويخل بمقصود البعثئة وهو باطل قطعا . 

وجوابه : أن التهمة إنما تتأتى إن لو أمكن وضع الشريعة بالاجتهاد لكن 
ذلك معلوم الامتناع » فتكون التهمة زائلة عنه لعدم إمكانه . 

سلمناه لكن التهمة زائلة عنه فى وضع الشريعة بالرأى والاجتهاد بالمعجزات 
الدالة على صدقه فى كل ما يدعيه» ومعلوم أنه ادعى أن هذه الشريعة من جهة 
الله تعالى بالوحى والتنزيل لا من تلقاء نفسه فيلزم أن يكون صادقا فيه فتكون 
التهمة زائلة 9" . 

وتاسعها : أن الاجتهاد مشروط بعدم النص ٠‏ وهذا الشرط مفقود فى حقه 


2 ١7/5 انظر : التبصرة ص577 . المحصول ج؟ 18/953 2 الأحكام للآمدى‎ )١( 
نهاية السول‎ ١» 516 /” مختصر ابن الحناجب وشرحه للعضد 557/5 . الإبهاج‎ 
. ا‎ 

(0) انظر : المحصول جاق”/1 ١‏ 2 2.318 

(9) انظر : المستصفى 757/5 ., الاحكام للآمدى 1١7١/5‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد ؟/5907 . 


ان 


عليه السلام لأنه ما 2١7‏ من حالة إلا ويتوقع نزول الوحى فيها . وإمكان 
نزول الوحى فى حقه كإمكان وجدان النص فى حقنا فما()لم يحصل له 
اليأس عن نزول الوحى لا يجوز له الاجتهاد كما لا يجوز لنا الاجتهاد ما لم 
يحصل لنا اليأس عن وجدان النص”9" . 

وجوابه : منع أن إمكان نزول الوحى فى حقه كامكان وجدان النص فى 
حقنا ؟ وهذا لأن الأصل فى كل معدوم دوامه واستمراره » وليس الأصل عدم 
وجدان الموجود , ولأن شرط صحة العمل بالاجتهاد عدم وجود النص » لا 
عدم وجدانه» غاية ما فى الباب أنه إذا لم يجده جاز له العمل بالاجتهاد 
للضرورة »ولهذا لو علم وجود النص بعد ذلك تبينا بطلان الاجتهاد من 
أصله» وليس كذلك فى صورة توقع نزول الوحى والنص فإنه لا يبطل العمل 
به إلا من حين نزول الوحى . 

سلمناه لكن لا يشترط فى اليأس من نزوله أن يحصل له القطع بذلك بل 
يكفى فيه غلبة الظن * فلعله ‏ عليه السلام ‏ ما كان يجتهد حتى يحصل له 
غلبة الظن بعدم نزول الوحى فى تلك الواقعة 249. 

وعاشرها : أجمعنا على أنه لا يجوز له أن يخبر ما لا يعلم كونه صدقا 
وإن غلب على ظنه صدقه » فكذا لايجوز له أن يحكم بما لا يعلم كونه صواباً 
وحقا وإن غلب على ظنه كونه صوابآ وحقا ©. 


وجوايه : أنه قياس خال عن الجامع . 


. لفظة (ما) ساقطة من (ص)‎ )١( 

. فى الأصل : ( فلما ) والمثبت فى (ص)‎ )١( 

(9) انظر : التبصرة ص557 . الأحكام للآمدى 5/ ١7٠١‏ . 
نهاية الورقة )١51١(‏ من نسخة (ص) . 

(5) انظر : التبصرة ص577 , الأحكام للآمدى ١98/5‏ . 
(5) انظر : الأحكام للآمدى 5/ ١/١‏ . 


كن 


سلمناه لكن الفرق بينهما حاصل وبيانه من حيث الإجمال والتفصيل . 

أما الإجمالى فهو : أن الإخبار بما لا يعلم كونه صدقاً لا يؤمن فيه عن 
الكذب الذى هو عبارة عن الاخبار عن الشىء خلافا ما هو عليه » وذلك مما 
لا يجوز الإقدام عليه لأحد من الأمة فضلاً عن النبى ‏ عليه السلام - بخلاف 
الحكم بطريق الاجتهاد فإنه وإن اختلف فى جوازه للنبى- عليه السلام- لكنه 
جائز للأمة وفاقا » والاختلاف فى الحكم دليل على الاختلاف فى الحكمة. 

وأما من حيث التفصيل فهو : أن الحكم بطريق الاجتهاد مما علم كونه 
صواباً وحقا لا محالة أما على قولنا : كل مجتهد مصيب فظاهر » وأما على 
قولنا : المصيب واحد فكذلك ؛ لأن المجتهد مأمور بالعمل بما غلب على ظنه 
أنه حكم الله » فإن كان ذلك مطابقا للواقع فذلك وإلا فيصير ما غلب على 
ظنه إذ ذاك حكم الله فى حقه » فيكون العمل بمقتضى ما غلب على الظن حقا 
وصوابا قطعا . 

سلمنا احتمال الخطأ للمجتهد فى الجملة لكن الرسول ممنوع عنه ؛ وهذا لأنا 
وإن جوزنا له الاجتهاد لكن لا يجوز له أن يخطئ فى اجتهاده فليس هو كالخبر 


الذى لا يؤمن فيه عن الكذب (23, 


. ١715/4 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 


دكن 


' 5 
إذا جوزنا له الاجتهاد فالحق عندنا أنه لا يجوز له أن يخطءء (23. 
وقال أكثر أصحابنا يجوز(" لكن بشرط أن لا يقر عليه 7©. 
وأيضاً : فإن اجتهاده بتشريع الأحكام جار مجرىق إبلاغ تشريعه فكما لا 
يجوز عليه الخطأ فى ذلك فكذا فيما نحن فيه2 . 


واحتج الإمام رحمه الله تعالى على اك : : بأنا مأمورون باتباعه فى 
لس صا سو ممه 


الحكم لقوله تعالى : « قلا وربك لا يؤمنون حتى يَحَكُّموكَ فيما شَجَرٌ بينهم 


ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مآ قت 429 فلو جاز عليه الخطأ لكنا 
مأمورين بالخطأ وذلك ينافى كونه خطأ "2 , 


)١(‏ وإلى هذا ذهب الإمام الرازى والبيضاوى » واختاره الشيخ المصنف وابن السبكى وقال 
أنه الصواب . ٠‏ 
انظر هذا القرل وأدلته فى : التبصرة ص514 » المحصول جا ق8/ 77 , الأحكام 
للآمدى 251/5 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟/ 07" » الإبهاج 9/ 217194 
0 السول 5/لالاه ؛ جمع الجوامع وشرحه للمحلى 817/7" » المسودة ص6 6٠١‏ 

تح الرحموت 3/1/١‏ . 

ل 0 

(*) وإلى هذا ذهب الأكثرون من الحنابله والحنفية وأصحاب الحديث وجماعة من المعتزله 
واختاره الآمدى وابن الحاجب . انظر هذا القول وأدلته فى :التبصرة ص4 ؟ه 
المحصول ج؟ ق75/ 7١‏ ء الأحكام للآمدى 5١7/5‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد "٠١7/7‏ » المسودة ص8 4١‏ » الإبهاج 5١9/7”‏ » نهاية السول 5//ا5 . 
تيسير التحرير 5/ ١94٠0‏ . 

(5) فى الأصل وفى (ص) (جاريا ) . 

(0) انظر : التبصرة ص59ه , الأحكام للآمدى 5١18/5‏ . مختصر ابن الحساجب 
وشرحه للعضد ”/ 5 7١‏ . جمع الجوامع وشرحه للمحلى 381/7 . 

(9) سورة النساء » الآية (586) . 

0) انظر : المحصول ج5؟ ق”7/ 51 , الأحكام للآمدى 54//١؟‏ . 


541١ 


ولقائل أن يقول : الأمر باتباعه إنما يكون بعد أن يقر عليه » فإما قبله فلا 
يتصور ذلك ؛ إذ المعنى منه أنه لايقر عليه بحيث إن /(1/798) يحكم به 
وبشرعه بل يبه عليه قبل ذلك والخصم لا يجوز أن يقر عليه فلم ينتهض ما 
ذكره دليلا عليه .©١(‏ 

واحتج على ذلك أيضا : بأن مجموع الأمة معصومة عن الخطأ فى اجتهادها 
فكذلك النبى عليه السلام بل بالطريق الأولى ؛ لأن عصمتهم مستفادة من 
عصمته ‏ عليه السلام ‏ » ولانه أكرم عند الله تعالى منهم ©. 

وفيه أيضاً نظر ؛ من حيث إن ذلك إنما لا يجوز لأن الأمة لو أخطات لم 
يمكن أن يقال : إنهم لا يقرون على ذلك لانقطاع الوحى بعد الرسول عليه 
السلام فيقضى ذلك إلى أن يبقى الخطأ شرعاً دائما » وليس كذلك فى حق 
الرسول ‏ عليه السلام - » فإنه إذا اتفق ذلك منه ‏ عليه السلام ‏ نبه عليه 
بالتنزيل والوحى فافترقا 7" . 


واحتج الخصم بوجوه : 

أحدها : قوله تعالى : 8 عَمًَا الله عَنْكَ ) آذنت لهم 429 العفو لا يكون 

حدها : قوله تعالى : لله لم أذنت و 3 
إلا عن خطأ . 


وجوابه : أنا لا نسلم أن ذلك كان عن اجتهاد : 


سلمناه لكن ذلك فى أمر الأمراء والحروب والمصالح الدنيوية » والمخصم ربما 


)١(‏ انظر : التبصرة ص070 . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 4/5 ”١‏ ء نهاية 
السول 07”8/5 . 
(؟) هذا الدليل ذكره الشيرازى والآمدى » فانظر : التبصرة ص 0150 . الأحكام 
. 
() انظر : الأحكام للآمدى ١ 7١8/4‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7١85/7‏ . 
(5) سورة التوبة » الآية (*57) . 
دين 


سلمناه » لكن لا نسلم أن العفو لا يكون إلا عن خطأ . فلم لا يجوز أن 
يكون عن ترك الأولى (2؟ فإن سيئات المقربين حسنات الأبرار 7 . 


وثانيها : قوله تعالى فى أسارى بدر :( لولآ كاب من الله سبق لَمسَكُمْ 
فيمًا أحَْئَم عَذَاب عَظيم 429 وقال عليه السلام : « لو نزل عذاب من الله لما 
نجا إلا ابن الخطاب » 4 , 


2 5١5/4 انظر : التبصرة ص 764 » المحصول ج؟ ق7/ 2377 الأحكام للآمدى‎ )١( 
وانظر كلام‎ ٠» 578/5 نهاية السول‎ » 7١7/7 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 
فتح القدير للشوكانى‎ ٠ ٠٠١ /٠١ المفسرين على هذه الآية فى : تفسير الطبرى‎ 
. 7١1/٠١ تفسير الألوسى‎ 2 

زقفق قال فى الموضوعات الكبرى ص85١‏ : حديث حسنات الأبرار سيئكات المقريين : من 
كلام ابى سعيد الخراز . 
قال ا و الصار 0 : هو الزاهد الكبير أحمد بن ععيسى أبو سعيد الخراز 

(*) سورة الأنفال » الآية (58) . 


(5) أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره ”4/٠١‏ » عن ابن زيد أنه قال : لم يكن من 
المؤمنين أحد ممن حضر إلا أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب جعل لا يلقى أسيرا إلا 
ضرب عنقه » وقال : يارسول الله ما لنا وللغنائم نحن قوم نجاهد فى دين الله حتى 
يعبد الله » فقال رسول الله يَكِيِةِ : « لو عذبنا فى هذا الأمر يا عمر ما نجا غيرك ) 
ورواه البغوى كاملا فى تفسيره وبلفظ ١:‏ لو نزل عذاب من السماء ما نا منهم غير 
عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ »2 انظر تفسيره بهامش الخازن 57/7 ٠‏ وانظر تفسير 
الآلوسى 76/4 » وقال الحافظ بن كثير : هذا الحديث بهذا اللفظ أى الذى ذكره 
المصنف - لم أره فى شىء من الكتب . 
انظر : تحفة الطالب ص 858 . 


ثم ذكر ما جاء فى صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة 
أسرى بدر فى حديث طويل أخرجه مسلم فى ككتاب الجهاد والسير باب الإمداد 
بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة الغنائم #/ر هم" . 


نتن 


وهذا يدل على أنه عليه السلام أخطأ فى أخذ الفداء . 


سبي سر 


ا : قوله تغالى <ثل إن 3د مفلكم7"' 4 فلما جاز الخطأ على 
غيره جاز أيضا عليه . 


وجوابه : أنه لا يلزم من التساوى فى البشرية التساوى فى جواز الخطأء فإن 
الافتراق بينه - عليه السلام - وبين غيره من البشر واقع فى أمور كثيرة 7©. 


ورابعها : قوله عليه السلام : « إنكم لتختصمون لدى » ولعل بعضكم 
ألحن بحجته من غيره فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع 
له قطعة من النار »”؟2 فلو لم يجز أن يقضى لأحد إلا بحقه لم يفد هذا . 


. انظر : التبصرة والمحصول . الموضعين السابقين‎ )١( 

(؟) سورة الكهف . الآية .)١١١(‏ 

(9) انظر : التبصرة والمحصول الموضعين السابقين . 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب الشهادات - باب من أقام البيئة بعد لين 0/7 من 
حديث أم سلمه رضى الله عنها ‏ . 
وفى كتاب الحيل باب ولكل غادر لواء يوم القيامة 5/ 50626 . 
وفى كتاب الأحكام - باب موعظة الإمام للخصوم 7/5 757717 . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الأقضية - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة *//3737 . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الأقضية - باب قضاء القاضى إذا أخطأ ؟/ ١/ا؟‏ . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الأحكام - باب ما جاء فى التشديد على من يقضى له 
بشىء ليس له أن يأخذه 98/7" . 
وأخرجه النسائى فى كتاب آداب القضاة - باب الحكم بالظاهر 777/4 . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الأحكام - باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم 
حلالا ؟/9” . 
وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الأقضية - باب الترغيب فى القضاء بالحق 
اروالا.. 
وأخرجه الإمام أحمد 5/ 828059-05-07 
وأخرجه البيهقى فى كتاب آداب القاضى - باب من قال : ليس للقاضى أن يقضى 
بعلمه ١5#/٠١‏ . 

1م 


وجوابه : أن ذلك ليس مما نحن فيه [ فى(١2‏ ] شىء ؛ لأن الحديث محمول 
على إقامة شهادة الزور ونحوها » وهو ليس من اجتهاده ‏ عليه السلام - فى 


2. 


ليا 

وخامسها : أنه يجوز أن يغلط فى أفعاله » فيجوز أن يغلط فى أقواله 
كغيره من المجتهدين . 

وجوابه : منع الحكم فى الأصل . 

سلمناه لكنه قياس خال عن الجامع . 

سلمنا حصول الجامع لكن يجوز عليه الخطأ والغلط فى أفعاله » ولا يجوز 
ذلك فى أقواله فيما يتعلق فى الإبلاغ عن الله تعالى » وتشريع الشريعة التى 
أوحى بها إليه وفاقا » فليس الأقوال كالأفعال فلم يصح قياسها عليه 77 


. لفظة (فى) ساقطة من الاصل ومثبتة فى (ص)‎ )١( 

زفق راجع أدلة المجيزين فى : التبصرة ص1 ١‏ » المحصول جا ق51/8 2 الأحكام 
للآمدى 171١/5‏ 717 » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 73١7/5‏ » نهاية 
السول / 2 المحلى على جمع الجوامع م3 2 فواتح الرحموت اخ 


ا 


المسأله الثانية 

اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد الرسول ‏ عليه السلاء١؟ ‏ . 

فأما عصره ‏ عليه السلام ‏ فقد اختلفوا فيه فمنهم من جوزه مطلقا وهو 
الخنار 29 

ومنهم من منع منه مطلقا ©. 

ومنهم من قَصّل . 

وهؤلاء فرق . 

أحدها : الذين قالوا بجواز ذلك للغائبين عن حضرة الرسول من القضاة 
والولاة دون الحاضرين 29 . 


وثانيها : الذين جوزوا ذلك للغائبين مطلقا دون الحاضرين 60©. 


. 776/4 انظر : المحصول ج5؟ ق”/ 70 الأحكام للآمدى‎ )١( 

(1) وإليه ذهب أكثر الأصوليين » واختاره الآمدى وابن الحاجب . 
انظر : التبصبرة ص94١0‏ » المستصفى ”/ 704 . المحصول ج7 ق7/ 76 » الروضة 
ص 764 الأحكام للآمدى ١150/15‏ . مختصر ابن الحاجب وشرخه للعضد 
”/95». الإبهاج ”/ 737١‏ » نهاية السول 078/54 » المسودة ص 0١١‏ . جمع 
الجوامع وشرحه للمحلى 787/7١‏ » فواتح الرحموت 7/4/١‏ . 

() وإليه ذهب أبو على الجبائى وأبو هاشم : 
انظر : المعتمد /7١7/”‏ » التسبصرة ص09 . المحصول ج؟ ق7/ 7١‏ , الأحكام 
للآمدى .١9/6/5‏ 

(5) واختاره الغزالى وابن الصباغ ومال إليه إمام الحرمين 
انظر : البرهان ؟/ 6ه١‏ ؛ المستصفى 04/5” . المحصول ج؟ ق “/ 76 2 
الأحكام للآمدى 5/ ١175‏ » الإبهاج ”/ 37١‏ », نهاية السول 078/4 . 

(5) نقله ابن السبكى عن قوم ٠»‏ انظر : المصادر المذكورة فى (7) من الصفحة السابقة 


لملذكن 


وثالثها : الذين قالوا بجواز ذلك '''مطلقاً إذا لم يوجد من ذلك منع'") 
وهذا ليس بمرض 0 امات اق ع لمر براه 
عليه السلام 


ورابعها : الذين قالوا إقايره الإند يذلك جتار رزلا .»ع سم بن 
َرزلَ السكوت عن المنع منه اك * منزلة الإذن » ومنهم من لم 
ينزله منزلته بل اعتبر صريح الإذن فيه 9) 

ثم القائلون بجواز الاجتهاد اختلفوا فى وقوع التعبد به سمعاً : 
المختار "©. ومنهم من منعه مطلقاً كأبى على وأبى هاشم الى 

ومنهم من توقف فى ذلك بالنسبة إلى الفريقين . 

بحر اح لحرن وروا اخمتيار القاضى عبد 
الجبار لاا 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل ومثبت ت فى (ص)‎ )١( 

. كلمة (منع ) ساقطة من (ص)‎ )١( 

(*) نهاية الورقة )١57(‏ من نسخة (ص) . 

7 انظر : التبصرة ص19 . المستصفى 514/79" ». المحصول جاق”7/ 37 . الاحكام 
للآمدى 5/ ١76‏ . الإبهاج 737١/7‏ ع نهاية السول 09/5 . 

(5) لفظة (به) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص) . 

(5) والى هذا ذهب الآمدى وابن الحاجب . انظر : الأحكام للآمدى 176/4 2 مختصر 
ايبن الحاجب وشرحه للعضد 597/79 . 

زف راجع : المعتمد ؟/ 7 الا» الاحكام للآمدى ١/5/5‏ . 

0 انظر: المعتمد والأحكام للآمدى الموضعين السابقين» والراجح من هذه المذاهب مذهب 
القائلين بالجواز والوقوع فإن أدلة وقوع الاجتهاد من الصحابة فى السنة كثيرة متوافرة. 


1م 


والدليل على جوازه مطلقا : أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لا من جهة 
العقل » ولا من جهة الشرع ؛ إذ لا يلزم من قول الرسول عليه السلام لبعض 
من حضره : لقد أوحى [ إلى27] أنك مأمور بالاجتهاد » ومأمور بأن تعمل بما 
غلب على ظنك محال / (1/149 )لا من جهة العقل » ولا من جهة الشرع 
لا لذاته وهو [ ظاهر”" ] جدآً ٠‏ ولا لغيره إذ الأصل عدمه فمن ادعى فعليه 
البيان » فوجب أن يثبت جوازه إذ لا معنى للجائز إلا ذلك . 

وأيضا : إن ما جاز به الحكم فى غير حضرة الرسول جاز به الحكم فى 
حضرته كالكتاب والسنة9" . 


واحتج الخصم بوجوه : 

أحدها : أن الاجتهاد فى معرض الخطأ والغلط » والنص آمن منه » ومن 
هو فى عصره ‏ عليه السلام ‏ قادر على التوصل إلى الحكم بطريق النص » 
وحيتئذ يكون آمنآ من الخطأ والغلط » وسلوك الطريق المخوف مع القدرة على 
سلوك الطريق الآمن قبيح عقلا . والقيبح غير جائز عقلاً . 

وجوابه : منع المقدمة الأولى ؛ وهذا لأن الشرع لما قال له : أنت مأمور 
بالاجتهاد وبالعمل بما غلب على ظنك كان آمنا من الغلط . لأنه بعد الاجتهاد 
يكون آتيا بما أمر به . ش 

سلمناه لكن لا نسلم أنه قادر على التوصل إلى النص ؛ وهذا لأن ورود 
النص ليس باختيار المكلف ومسألته ٠»‏ بل جاز أن يسأل عن القضية ولا يرد فيها 
نص بأن يؤمر بالعمل فيها بما يغلب على ظنه ٠»‏ ولا يمكنكم نفى هذا الاحتمال 
إلا إذا أثبتم نفى جواز الاجتهاد فبيان نفى جواز الاجتهاد بناء على 


. لفظة ( إلى ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص)‎ )١( 
. كلمة (ظاهر ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص)‎ )١( 
الإبهاج‎ » ١176/4 التبصرة ص014 ., الأحكام للآمدى‎ . 7١5/7 قرف انظر : المعتمد‎ 
. 057/5 ء نهاية السول‎ 377٠١ /* 
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نفى هذا الاحتمال دور . 
سلمناه لكن لا نسلم أن ترك العمل بمقتضى الاحتياط قبيح . 
سلمناه لكن لا نسلم أن القبيح غير جائز عقلا 2"7. 
وثانيها : أن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ كانوا يفزعون إلى الرسول - عليه 
السلام - عند حدوث الوقائع 3 ولو كان الاجتهاد جائرا لهم لرجعوا إليه 
وحينئد ب أن ينقل كاجتهادهم بعذه - عليه السلام اه 
وجوابه : لعل ذلك فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد ولو سلم ظهور 
ذلك لكن سلوك إحدى الطريقتين المفضبية إلى المقصود على سبيل السهولة لا 
يقتضى امتناع إفضاء الطريقة الأخرى إلى المقصود . 
سلمناه لكن لا نسلم أنهه(" ما رجعوا إليه ؛ فلعلهم رجعوا إليه وإنما سألوا 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ بعد اجتهادهم 2 ليتأكد اجتهادهم ينص الرسول - 
عليه السلام 5 ولم تنقل تلك الاجتهادات »إما لقلتهاء أو لأنهم لم يظهروها 2 
أو اكتفاء بالنضد 140 0 
وثالثها : أن الحكم بالاجتهاد فى حضرة الرسول ‏ عليه السلام ‏ يعد من 
باب التماطى والافتيات عليه قوجب أن لا يجو ..." 
الإذن» فأما إذا كان بإذنه كان ذلك امتثالة لأمره [ ل(*2] افتياتا 7" . 


)١(‏ انظر : التبصرة ص 60٠١‏ ؛ المحصول جاق71/98 . 57 ء الأحكام للأمدى 
» مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 797/15 » الإبهاج 7/ 237١‏ » نهاية 
السول 055/5 . 

. كلمة ( يجب ) ساقطة من (ص)‎ )١( 

(*) كلمة ( أنهم ) ساقطة من (ص) . 

(5) انظر: المحصول ج؟اق7/ 77 الأحكام للامدى 1/7//5١ء‏ الإبهاج / 707٠١‏ 

(5) لفظة (لا) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص) . 

. انظر : المصادر المذكورة‎ )١( 

لذن 


وأما الدليل على وقوع التعبد به سمعاً فمن وجوه : 

أحدها : قول الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ لأبى قتادة 237 : (لاهاً الله أذن ل 
يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سَلبّه ) فقال ‏ عليه 
- : «صدق » 7" صدقه فى فتواه ولم يكن ذلك عن نص وإلا لم يكن 
لتصديقه معنى » ولكان الصديق أسنده لكونه أقرب إلى الإذعان والانقياد فهو 
إذن عن رأيه واجتهاده0”" . 

واثانها “ما روف عنه - عليه السلام ‏ أنه حَكُم سعد بن معاذ ©» فى بنى 
فريظة محكم يفكل عقاتلجهم + وسدى: ماهم وفرازع نال عا 


)١(‏ هو الحارث بن ربعى الأنصارى الخزرجى صحابى من الأبطال الولاة اشتهر بكنيته يقال 
له : فارس رسول الله » مات سنة 04 ه بالمدينة وقيل بالكوفة . 
انظر : أسد الغابه 5/ ٠ 65٠‏ الإصابة ١158/4‏ ء تهذيب التهذيب 7١4/١7‏ . 

() أخرجه البخارى فى كتاب فرض الخمس ٠»‏ باب من لم يخمس الأسلاب فى حديث 
طويل دفيه قصة ١144/7‏ . وفى كتاب المغازى باب قول الله تعالى : فإويوم حنين » 
:/ءلاة١‏ . 
وفى كتاب الأحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم فى ولايته القضاء 5595/5 
ومسلم فى كتاب الجهاد والسير ؛ باب استحقاق القاتل سلب القتيل "/ ٠1/١‏ . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد ٠‏ باب فى السلب يعطى للقاتل ؟/ 54 . 
وأخرجه الترمذى فى أبواب السير ما جاء فيمن قتل قتيلا فله سلبه ©/51 . 
وأخرجه الإمام مالك فى كتاب الجهاد . باب ما جاء فى السلب فى النفل 4 . 
وأخرجه الإمام أحمد 5/ ١94.‏ 521 . وقوله : (لاها الله ) هو قسم ومعناه : 
أى لا والله لا يكون الأمر ذا ٠‏ انظر : النهاية 77//0 . مادة (لها ) . 

(©) انظر : الأحكام للآمدى 74 ,مختضر ابن الحاجب وشرحه للعضد ١9/9‏ 
الإبهاج 771/9 . 

(4) هو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصارى الأشهلى سيد الأوس وحامل لوائهم يوم بدر 
ومناقبه كثيرة » مات سنة خمس للهجرة . انظر : أسد الغابة 7/7 » تهذيب 
الأسماء واللغات ١/5١؟‏ ؛ سير أعلام النبلاء 719/١‏ . الإصابة 4/ ١9/1‏ . 


مدن 


السلام: « لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة!027" . 


ابن عامر(" أن يحكما بين خصمين وقال لهما:[ إن أصبتما فلكما عشر 


١1/5 أخرجه البخارى فى كتاب المغازى . باب مرجع النبى يك من الأحزاب‎ )١( 
» ولفظه : « قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك‎ 
١١١7/7” وفى كتاب الجهاد والسير » باب إذا نزل العدو على حكم رجل‎ 
. 5٠١١ /8 وفى كتاب الاستئذان » باب قول النبى تَكِيّةُ : قوموا إلى سيدكم‎ 
. 1784/7 وأخرجه مسلم فى كتاب الجهاد والسير » باب جواز قتل من نقض العهد‎ 
. 5540 /7 وأخرجه أبو داود فى كتاب الادب » بياب ما جاء فى القيام‎ 
. وأخرجه الإمام أحمد فى المسند 51/7 » ال‎ 
. 71/4 باب ما يفعله بذرارى من ظهر عليه‎ ٠ وآخرجه البيهقى فى كتاب السير‎ 
وقولة من قوق بتسبعة أرققة © اين سبع امتموات وكل تماد يقال لها رقيع والجمع‎ 
. أرقعة . وقيل الرقيع اسم سماء الدنيا فاعطى كل سماء اسمها‎ 
. 150١/7 انظر : النهاية مادة رقع‎ 

() ذكر الزركشى وغيره أن الاستدلال بهذين الحديثين ‏ أى قول الصديق ٠»‏ وتحكيم سعد 
ابن معاذ ‏ على وقوع الاجتهاد من الصحابة فى عصره كك فيه نظر : 
أما الأول : فلان ظاهر القصة أن الصديق لم يقله بالاجتهاد بل هو تنفيذ لقوله 
ككلِ: «من قتل قتيلا فله سلبه » . 
وأما الثانى : فلأن محل النزاع حيث لم يوجد من الشارع إذن »وهنا بخلافه فإنه طلِلَِ 
فوض الحكم إليه فى واقعة ولا يلزم من ذلك جواز الاجتهاد بغير إذنه عليه 
السلام . المعتبر ص87 7 . 

() هو عقبة بن عامر بن عيسى الجهنى » يكنى أبا حماد » وقيل غير ذلك كان قارئا 
عالما بالفرائض والفقه قديم الهجرة والسابقة والصحبة ولى أمرة مصر من قبل معاوية 
سنة 4 5هء توفى فى خلافة معاوية سنة 04 ه . 
له ترجمة فى الاستيعاب ”/ ٠١77‏ ءسير أعلام النبلاء 714/١‏ . شذرات الذهب 
5/1 . 

لفنكن 


حسنئات وأن أخطاتما فلكما حسنة واحدة](١2.‏ وقد روى على غير هذا الوجه ؛ 
وهو صريح الدلالة فى جواز الاجتهاد بحضرته بالاذن( , 

وأما ما يدل على جواز ذلك للغائب عن حضرته فقصة معاذ حين بعئه 
قاضيا إلى البمق ”6 روعتانب' رن اس سحن ولاه ركف 
فإن قلت : هذه أخبار آحاد فلا تفيد”" القطع فلا يجوز التمسك بها فيما 
نحن فيه » لأنها من المسائل العلمية . 

سلمناه لكن إنما يدل على من منع ذلك مطلقا » فأما من جوز ذلك بشرط 


الإذن فلا . 
سلمناه لكنها أخبار خاصة فى حق بعض الناس فلا يثبت بها جواز الاجتهاد 
على سبيل العموم ا 


قلت : هذه الأخبار وإن كانت أخبار آحاد لكن تلقته الأمه بالقبول فجاز أن 
يقال أنها تفيد القطع للاتفاق عليه .. 

سلمنا أن كل واحد منها لا يفيد القطع لكن لم "٠١(/‏ /1) قلت : إن 
مجموع[ ما ورد * 4 ]فى هذا البناب لا فيد 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى أول كتاب الأحكام 14 عن فرج بن فضالة عن محمد بن عبد 
الأعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وقال : هذا حديث صحيح الإسناد »ولم 
يخرجاه بهذه السياقة وخالفه الذهبى قائلا : قلت : فرج ضعفوه . 
وأخرجه الدارقطنى فى أول كتاب الأقضية والأحكام 37/4 . 
وهو مضطرب الإسناد وفيه فرج بن فضالة وهو ضعيف . 
انظر : التلخيص الحبير 5/ ٠ ١8٠0‏ مجمع الزوائد 4/ ١98‏ . 

(؟)انظر : التبصرة ص19١ه‏ », المحصول ج" ق77/5 ١‏ 38 . الأحكام للآمدى 
4 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ١97/١‏ » المحلى على جمع الجوامع 
8/7 : نهاية السول 057/4 » تيسير التحرير 5/ 1١908‏ . 

(5) فى (ص) : ( فلا تقبل ) . 

4 انظر : المحصول جق5/ 79 . الأحكام للآمدى ١77/5‏ . الإبهاج 171/7 ء نهاية 
السول 655/5 . 

(5) كلمة (ما ورد ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص) 


فذنين 


القطع فالمقصود إفادة القطع من مجموعها لا من كل واحد منها . 
سلمناه لكن المُدْعَى إنما هو حصول الظن لا القطع . 
وأما قوله : إنها تفيد جوازه بشرط الإذن . 
قلنا : بل تفيد جوازه مطلقاً فإن حديث أبى بكر رضى الله عنه ‏ يدل على 
المطلوب مطلقا ؛ لأنه ما كان مسبوقا بالإذن . 
قوله : لا يثبت به الجواز فى حق عموم الناس . . 
قلنا : بل يثبت » وهذا لأنه إذا ثبت جواز فى حق بعض من عاصره تمن هو 
بحضرته عليه السلام ثبت ذلك فى حق غيرهم ضرورة أنه لا قائل بالفصل . 
سلمنا عدم دلالته على العموم » لكن ليس المطلوب ذلك بل المطلوب بيان 
وقوع الإجتهاد ممن هو بحضرته * سواء كان بالإذن أو بغيره وقد ثبت ذلك 
فيكون المطلوب حاصلا92 . 
وأما الإستدلال على المسألة بقوله تعالى : ا وشاورهم فى الأمر 0 من 
حيث إنه كان عليه السلام - مأمورا بالمشاورة معهم » ولا فائدة فى ذلك إلا 
جواز الحكم على حسب اجتهادهم فضعيف ٠‏ لاحتمال أن يقال : إن ذلك فى 
الحروب والآراء ومصالح الدنيا لا فى أحكام الع 8 ْ 


(*) نهاية الورقة )١517(‏ من نسخة (ص) . 
(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى ١/7/5‏ . 
(1) سورة آل عمران » الآية ١89(‏ ). 
(”) هذا مااستدل به الإمام الرازى فى المحصول ج7ق78/7. وانظر : نهاية السول 
5 . 
نفنكنن 


المسألة الثالثة 
فى شرائط المجتهد 

اعلم أن المستبر فى ذلك أن يكون المكلف متمكنا من استنباط الأحكام 
الشرعية من" أدلتها الشرعية » ولا تحصل له هذه الْكَْةُ إلا بأمور : 

أحدها : أن يكون عارفا بمعانى الألفاظ ومقتضياتها ؛ لأنه لو لم يعرف 
ذلك لم يفهم منه شيئا » ولما كان اللفظ قد يفيد معنى بحسب المطابقة » أو 
التضمنء أو الالتزام2"0 » وكل واحد منها إما بحسب الوضع اللغوى » أو 
العرفى » أو الشرعى » وجب أن يعرف هذه الدلالات بهذه الاعتبارات» 
وكذلك يجب عليه أن يعرف سائر وجوه دلالات اللفظ كدلالة اقتضائه , 
وإشارته » وايمائه » ومفهومه المخالف . والموافق » وكذلك يجب عليه أن 
يعرف [ ما يتعلق بها من أحكام هذه الدلالة نحو أن يعرف ]0 ما يجوز منها 
أن يجتمع مع الأخرى ؛ وما لايجوز . وأن التى يجوز الاجتماع بينها يجب 
أن يحصل اللفظ عليها بأسرها عند تجرده عن القرينة المعينة لإحدى الدلالات 
منها!؟). 


. فى الأصل وفى (ص) : (عن)‎ )١( 

(0 المطابقة هنا :دلالة اللفظ على كل معناه الذى وضع له كدلالة بيت الشعر على 
شطريه؛ والتتضمن : دلالة اللفظ على بعض معناه كدلالة بيت الشعر على أحد 
شطريه. ودلالة الأصبع على أتملة منه : 
والالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه ولكنه تابع كدلالة الغراب على شدة 
اللو 
انظر : الأحكام للآمدى ١6/١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص74 ١‏ شرح الكوكب المنير 
١لا" ١‏ . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص) . 

(5) انظر: المستصفى 7901/5 , المحصول ج5 ق “/ ٠١‏ الأحكام للآمدى 114/5. 

قوكنا 


وثانيها : أن( يعرف من حال المُخَاطب أنه يعنى باللفظ ما يقتضيه ظاهره 
إن تجرد عن القرينة المعينة » وإن كان معها قرينة ما تقتضيه القرينة ؛ لأنه لولا 
ذلك لما حصل الوثوق بشىء من الأحكام » ولا بالحبر ولا بالوعد 
والوعيد, لجواز أن يقال : إنه عنى بالخطاب الذى يدل ظاهره على حكم أو خبر 
أو وعد أو وعيد غير ظاهره مع أنه لم ينبه عليه 9©. 

واختلفوا فى طريق العلم إلى ذلك : 

فقالت المعتزلة : إنما يعرف ذلك بحكمة المتكلم » أو بعصمته » أما الأول 
فمبنى على أنه تعالى عالم بقبح القبيح وعالم بغنائه عنه » ومتى كان كذلك 
يستحيل منه فعله لعدم الداعى إليه0"© . 

وأما أصحابنا؟» لما (* لم يقولوا بالتحسين والتقبيح العقلى لم يمكنهم بناء 
ذلك عليه بل قالوا : إنا وإن جوزنا ذلك من الله تعالى بناء على أنه لم يقبح 
شىء من الله تعالى بل كل شىء منه حسسن » لكن مع ذلك نقطع بأنه لم يقع 
فإن حسن الشىء لا يقتضى وقوعه » واهذا كما أنا نجور انقلاب ماء الأدوية دما 
عبيطاً » وإنقلاب الأحجار ذهباً إبريز » وتولّد الإنسان الشيخ لا من الأبوين 
دفعة » ومع ذلك فإنا نقطع بأنه لا يقع فكذا ما نحن فيه » فإنا وإن جورنا من 
الله تعالى كل شىء » لكن الله تعالى خلق فينا علماً ضروريا بأنه لا يعنى من 
هذه الألفاظ إلا ظواهرهاء فلذلك آمنا من وقوع التلبيس(2 . 


. 3١ فى الاصل وفى (ص) : (أنه) والتصويب من المحصول جاق7/‎ )١( 
. 7١/7 انظر : المحصول ج١7 ق‎ )1( 

() انظر : المعتمد 931/7 . 

(4) انظر : المحصول ج١7‏ ق7/١7‏ . 

(0) لفظة (لما ) ساقطة من (ص) . 

. 7”١/7”ق انظر : المحصول ج؟‎ )١( 


ينانا 


قد عرفت أن اللفظ إذا كان معه قرينة كان المراد منه ما تدل عليه القرينة 
فيجب على المجتهد أن يبحث عن القرينة إلى أن يغلب على الظن وجودها أو 
عدمها فيعمل بمقتضاها إن وجدها وإلا فيما يقتضيه اللفظ ظاهراً . 

ثم القرينة قد تكون سمعية ٠‏ وقد تكون غير سمعية » وهى إما عقلية » أو 
حالية. 

أما السمعية فهى تسبين جواز ما يراد من اللفظ ٠»‏ وما لا يراد منه » وتبين 
أيضا ما هو المراد منه ؛ وما هو غير المراد منه بخلاف القريئة العقلية فإنها لا 
تبين إلا الجواز دون الوقوع . 

ثم السمعية إنا مخصصة ‏ وإما مَعَمّمَة » والمخصصة إما ممخصصة للأعيان 
وهو المسمى بالتخصيص. وإما للأزمان وهو المسمى بالنسخ . والمعممة/ (01/]) 
هى التى تقتضى تعميم الخاص وهو القياس . 

وأما القرينة ا حالية فإنها تبين الوقوع دون الجواز إذ لا دلالة للأقوال7» على 
ما يجوز من الأحوال وما لا يجوز منها » نعم لها دلالة على الوقوع بسبب 
شهادة الحال ثم الدلائل السمعية [ وقرائنها السمعية ]("2 والحالية قد تكون غائبة 
عن المجتهد . فلابد وأن يكون لنقلها إليه طريق وهى : إما الآحاد » أو 
التواترء والأول يفيد الظن. والنانى يفيد القطع » لكن بشرائط [ ولابد وأن 
يكون عارفا بشرائط ]7 كل واحد من الطريقتين9©» . 


. ) فى (ص) : ( إذ دلالة الأحوال‎ )١( 
. مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ص)‎ )1( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ص) . 

(؟)انظر : المعتمد 9471/7 ٠‏ المستصفى 5/5 .ء المحصول ج؟ ق7/ 77 . 


اكذانن 


وثالثها : أن يكون عارفاً بمدارك الأحكام الشرعية وبطرق استنباطاتها 
[منها(" ] ووجوه دلالتها وشرائطها 00 

ثم قيل2©7: مدارك الأحكام أربعة : الكتاب » والسنة » والإجماعء 
والعقل فلابد من العلم بهذه الأربعة 3 ولابد معها من أربعة أخرى اثنان 
مقَدّمَان » واثنان متممان ٠»‏ فهذه العلوم الثمانية لابد من بيانها » وبيان القدر 
الذى لابد للمجتهد من معرفته . 

فأما كتاب الله تعالى فلا يشترط معرفة جميعه ٠‏ بل ما يتعلق منه بالأحكام» 
وهو مخمسمائة آية7؟2 » ولا يشترط حفظها . بل يكفى أن يكون عارفا بمواقعها 
حتى يطلب منها الآية التى يحتاج إليها عند نزول الواقعة . 

وأما السنة فلا يشترط أيضاً معرفة جميعها » بل ما يتعلق منها*2 بالأحكام 
وهى مع كثرتها مضبوطة فى الكتب المصنفة فى هذا الفن 3 
حفظها بل معرفة مواقعها حتى يطلب منها عند الحاجة إليها . 

وأما الإجماع فينبغى أن يكون عالاً بمواقعه .» حتى لا يفتى بخلاف 
الاجماعء وطريق ذلك : أن لا يفتى إلا بشىء يوافق قول واحد من العلماء 
المتقدمين 3 أو يغلب على ظنه أنه واقعة وقعت فى هذا العصر وليس فيها 


. ) ومثبتة فى ( ص‎ ٠» لفظة ( منها ) ساقطة من الأصل‎ )١( 

(0) انظر : الأحكام للآمدى ٠ 1١57/5‏ والإبهاج */ 7٠7‏ . والمصادر السابقة . 

(") القائل هو الإمام العزالى انظر: المستصفى 75/7 . والمحصول ج؟ ق”/ ”3 . 

(5) اعترض الشوكانى وغيره على هذا التقدير : بأن فى القرآن الكريم من الآيات التى 
يمكن استخراجها أحكام منها أضعاف أضعاف هذا العدد إلا أن يقصد بذلك الآيات 
الدالة ص 0 دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام . 


د 1 5 . 


(6) فى الأصل ( منه ) والمثبت فى ( ص ) . 


يفنكنا 


خوض للمتقدمين . 
وأما العقل ؛ فيعرف البراءة الأصلية» ويعرف أنا مكلفون بالتمسك به مادام لم 

يرد [دليل!) ] ناقل من النص .٠‏ أو إجماع » أو غيرهما ٠.‏ فهذه هى العلوم 
المعتبرة بالمدارك الأربعة(؟) » واعلم أن هذا ما ذكره الشيخ الغزالى » ونقله 
الإمام عنه » ووافقه على ذلك ٠‏ ولم يذكر فيه القياس ٠‏ فإن كان ذلك بناء 
على أنه متفرع 1*7 من الكتاب”؟) ] والسنة فالإجماع والعقل أيضا كذلك . 
فكان يجب أن يذكرهما » وإن كان ذلك بناء على أنه ليس بمدرك فكونه حجة 
ينفى ذلك ٠»‏ بل هو أيضا مدرّك من المدارك فينبغى أيضا أن يكون المجتهد عارفا 
به » وبأنواعه » وأقسامه ٠.‏ وشرائطه المعتبرة والطرق الدالة على العلة فيه©©. 
وأما العلمان المقدمان : 


فأحدهما : علم شرائط الحد والبرهان » والعلم المتكفل ببيان ذلك هو 
المنطق ٠‏ ولا يشترط فى ذلك أن يكون بالغاً إلى الغاية القصوى . نحو أن 
يعرف نوادر أحكام الحد » وأن يعرف طرق الإنتاجات البعيدة من المتصلات » 
والمنفصلات » والمختلطات »بل يكفى أن يكون فى المرتبة الوسطى من ذلك . 

وثانيهما :معرفة النحو واللغة والتصريف . [ لأن شرعنا 29] عربى 
فلا يمكن التوصل إليه إلا بفهم كلام العرب .وقد تقدم أن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب”" .ولا يشترط فى ذلك أن يكون بالغا إلى حد 


. ) كلمة ( دليل ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص‎ )١( 
.ء المحصول ج" ق”7/ 77 . الإبهاج 7/ 777. نهاية‎ "5٠60 /” انظر المستصفى‎ )( 
. ه68١- السول 5//ا65‎ 
. ) (ص) : ( ليس متفرع‎ )© 
1 من نسخة (ص)‎ )١45( نهاية الورقة‎ )*( 
1 فق ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . ومثبت فى (ص)‎ 
. 00١/4 الإبهاج 317/7 . نهاية السول‎ » 97٠ انظر : المعتمد ؟/‎ (2) 
. مابين المعقوفتين ساقط من (ص)‎ )1( 
. ) 88 ( زفق انظر : الجزء الأول ورقة‎ 
تكن‎ 


الأصمعى(1) 2( والخليل 0 سنوي 01 بل يكفى فى ذلك أن يكون عارفاً 
بأوضاع العرب بحيث يميز العبارة الصحيحة عن الفاسدة 2 والراجصحة عن 
الم جوحة 3 فإنه يجب حمل كلام الله وكلام رسوله على ما هو الراجح وإن 
كان عكسه مرجوحا جائزا فى كلام العرب 3 وبحيث يميز بين دلالة المطابقة 3 
والتضمن 3 والالتزام » وبين المفرد وا مركب وسائر الأقسام التى ذكرناها فى 
اللغات 49) , 

وأما المتممان : 


فأحدهما : يعم الكتاب والسنة وهو علم الناسخ والمنسوخ 3 وأسياب 


)١(‏ هو عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهلى أبو سعيد الأصمعى ٠‏ راوية 
العرب ٠‏ وأحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان . 
له تصانيف كثيرة » منها ١‏ الإيل » و ١‏ الخيل » و «الدارات 4 وغير ذلك . مولده سنة 
١17‏ هاء ووفاته سنة 7١5‏ ها . 


وفيات الأعيان ”7/ ١7٠١‏ . 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى الأزدى اليحميدى أبو عبد الرحمن 
من أئمة اللغة والأدب » وواضع علم العروض » وهو أستاذ سيبويه النحوى » ولد 
ومات فى البصرة وعاش فقيرا صابرا له كتاب «العين » فى اللغة و « معانى الحروف » 
وه كتاب العروض » مولده سنة ٠٠١‏ هاء ووفاته سنة ١1١‏ ه . 
وفيات الأعيان /١‏ 7لا١‏ . 


() هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئى بالولاء أبو بشر الملقب سيبويه ٠‏ إمام النحاة 
البصريين ولد فى إحدى قرى شيراز سنة ١5/8‏ هاء وقدم البصرة فلزم الخليل بن 
أحمد ٠‏ فأخذ عنه ثم رحل إلى بغداد فناظر الكسائى » وتوفى بالأهواز سنة ١4١‏ ه 
وقيل فى زمان وفاته ومكانها غير ذلك . انظر ترجمته فى : 
تاريخ بغداد ١140/١7‏ ». وفيات الأعيان ”5737/7 550 » وبغية الوعأة 51" , 
ا 

(:) انظر : المستصفى "61١7/7‏ . المحصول جاق؟/ 75 2 الأحكام للآمدى 17”/5 . 
الوبهاج **/ الا ء نهاية السول 586١/5‏ . 687 . 


اهذان 


النزول فى النصوص الأحكامية . 

وثانيهما :مختص بالسنة وهو علم اجرح والتعديل » ومعرفة أحوال 
الرجال »ومعرفة الصحيح منها عن غيره من المطعون والمردود وغيرهما . ولا 
يشترط فى ذلك أن يعرف ذلك بالنظر » والاختبار » والتواتر فإن كل ذلك 
متعذر أو متعسر فى الذين درجوا » وطالت مدتهم .وكثرة الوسائط بيننا 
وبينهم بل يكفى فى ذلك أن يعرف بالتقليد بتقليد الأئمة الذين اتفق الخلق على 
عدالتهم /( 05/)) كالإمام أحمد . وصاحبى الصحيحين مسل7) 
والبخارى37) وأمثالهم - رحمهم الله تعالى ©9‏ . 

ولا يشترط معرفة علم الكلام بل يكفى أن يعرف منه ما يصح به إسلامه 
كوجود الرب تعالى وتوحيده » وكونه عالما بكل المعلومات ٠‏ وقادرا على كل 
المقدورات ٠‏ وكونه حيا مريداً » وما يتوقف عليه صحة التكليف ككونه متكلما 
آمرأ وناهياً , ولا يشترط معرفة هذه الأشياء بالدليل والبرهان بل يكفى فيه 
التقليد لأنه يصح إسلام المقلد على الأصح . ويصح منه الاستدلال بالأدلة 
الشرعية إذ ذاك ولا يعتبر فيه سوى الإسلام » والتمكن من استنباط الاحكام 


)١(‏ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى من أثمة المحدثين . أشهر كتبه * صحيح 
مسلم 'وصحيحه يلى صحيح البخارى من حيث الصحة من تصانيفه أيضا ' المسند 
الكبير ' مرتب على الرجال وكتاب 'العلل '. مولده ٠١5‏ ه ءووفاته 7١١‏ . 
تذكرة الحفاظ ”/ 16١‏ ء تهذيب التهذيب ١51/٠١‏ . 

زفة هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخارى . حبر الإسلام والحافظ 
لحديث رسول الله عَكَلٍِ » له كتاب " الجامع الصحيح " الذى هو أوثق كتب الحديث» 
وله أيضا " التاريخ ' و" الضعفاء " .و" الأدب المفرد ' وغيرها. مولده 
سنةة95 اه ووفاته سئة 7065 ه . 
انظر : ترجمته فى تاريخ بغداد 4/7 78 . تذكرة الحفاظ ١١١/7‏ . تهذيب 
التهذيب 9/ ا شذرات الذهب ١757/7‏ . 

فرق انظر : المستصفى 767/7 . المحصول ج7 ق"/ هم ؛ الأحكام للآمدى 15/154 ء 
الإبهاج 777/5 ء نهاية السول 0867/5 . 


كردن 


عن الأدلة وهو حاصل إذ ذاك (2. 

وأما تفاريع الفقه فغير معتبر معرفتها ؛ لأن هذه التفاريع فرع الاجتهاد . 
فلو اعتبرت معرفتها فيه لزم اشتراط الفرع فى الأصل وأنه دور 7" . 

واعلم أن الإنسان كلما كان أكمل فى معرفة أصول الفقه كان منصبه أتم 
وأعلى فى الاجتهاد 6 لأنه قد ظهر مما تقدم ذكره أن أهم العلوم فى الاجتهاد 
إنما هو علم أصول الفقه . وإذا كان الإنسان فيه أكمل لزم منه أن يكون منصبه 
فى الاستدلال والاجتهاد أتم وأعلى » ثم ضبط القدر الذى لا تمحصل صنعة 
الاجتهاد بدونه كالأمر المتعذر » وإنما يتبين القدر المعتبر منه فيه بنوع من 
التقريب وهو الذى تقدمت الإشارة إليه9"© . 


2 157/5 انظر.: المستصفى 7607/7 . المحصول ج؟ 757/83 , الأحكام للآمدى‎ )١( 
.667/5 الؤبهاج **/ 70/7 » نهاية السول‎ 

(0) انظر : المستصفى 767/7 . المحصول ج؟ 77/73 , الإبهاج 7077/7 » نهاية 
السول 605/5 . 

() انظر : المحصول ج؟ 3772/73 . 
وما سبق من الشروط هى شروط المجتهد المطلق الذى يفتى فى ججميع المسائل 
الاجتهادية من مختلف الأبواب والقضايا والأشخاص بما يؤديه إليه اجتهاده . 
انظر : شرح الكوكب المنير 577/5 » وانظر فى شروط الاجتهاد بالإضافة إلى ما 
سبق ذكره من المراجع : 
الرسالة ص4 5١‏ » ومابعدها » الروضة ص05” . شرح تنقيح الفصول ص157 ء 
الموافقات 17/5" » مختصر الطوفى ص”7١‏ » صفة الفتوى ص١١‏ » تيسير التحرير 
18١/5‏ ء فواتح الرحموت 35/79 . 

لحرن كنا 


المسألة الرابعة 

اختلفوا فى أن صفة الاجتهاد هل تحصل فى فن دون فن أم 9(١)؟‏ 

فذهب الأكثرون”"' إلى أنه يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد بالنسبة إلى فن . 
دون فن ٠‏ بل بالنسبة إلى مسألة دون مسألة . خلافا لبعضهه”" . 

لنا: أن الغالب أن أصول فن لا توجد فى فن آخر لا سيما الأجنبى منه 
غاية المجانبة. فإذا عرف ما ورد فيه من النصوص ٠.‏ والإجماع . والقياس. 
وعلم كيفية استنباط أحكام ذلك الفن من تلك الأصول وجب أن تحصل له 
صفة الاجتهاد بالنسبة إلى ذلك الفن فيتمكن من الاجتهاد فيه كالمجتهد المطلق. 

غاية ما فى الباب أن يقال : لعله شذ منه شىء ٠‏ ولكن النادر لا عبرة به كما 
أن المجتهد المطلق وإن بالغ فى الطلب . فإنه يجوز أن يكون قد شذ عنه شىء 
بل أشياء ولهذا نقل عن مالك رحمه الله تعالى ‏ أنه سئل عن أربعين 


)١(‏ هذه المسألة هى مسألة تجزئ الاجتهاد 

)١(‏ ومنهم الغزالى والآمدى وابن السبكى والكمال ابن الهمام من الحنفية ومن المعتزلة 
الجبائى وأبو عبد الله البصرى ومن الحنابلة ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وهو الحق كما 
قال الرازى وغيرهم . 
انظر : المعتمد 477/71 . المستصفى 507/7 . المحصول ج؟ ق1//8” . الروضة 
ص ”767 الاحكام للآمدى 4ه الموافقات 78/4 . مجموع الفتاوى ؟/ 4 *. 
. أعلام الموقعين 5١1/4‏ 6 0ه الإبهاج ”/ 515 . نهاية السود 
14 امع حاشية المطيعى . تيسير التحرير ١87/4‏ ؛ إرشاد الفحول ص 5086 

(*) وهو منقول عن الإمام أبى حنيمة واختاره الشوكانى 
انظر المحصول ج7 ق#/ /ا” , وير ابن الحاجب مع شرح العضد ؟/ 58 . 
شرح وتنقيح الفصول ص478 . الوبهاج / 4 ٠.‏ نهاية السول 006/4 . بيسير 
التحرير ٠ ١87/4‏ فواتح الرحموت 574/7 . إرشاد الفحول ص ١66‏ 
والمذهب الثالث هو أن الاجتهاد يتجزأ فى الفرائض دود غيرها مر أبواب الففه 


ضسثبن 


مسألة فقال فى ست(" وثلاثين منها : لا أدرى7) ؛ مع جلالة قدره » وإطباق 
الخلق كلهم على علو رتبته فى الاجتهاد المطلق7" . 


-- انظر : الفتوى ص75 » أعلام الموقعين 5/ 318 » والمراجع السابقة . 

. فى الأصل : (ستة ) والصواب : ست‎ )١( 

)١(‏ قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص455» لاه45» رأيت فى بعض الكتب فى أدب 
المفتى والمستفتى : أن الهيثم بن جميل قال : ( شهدت مالكاً » وقد سئل عن ثمان 
وأربعين مسألة فقال فى اثتتين وثلاثين منها لا أدرى ) . وكذلك نقلها الشيخ محى 
الدين النووى فى مقدمة شرح المهذب. المجموع 74/١‏ . 

(9) انظر : المستصفى 505/7 ». المحصول ج'اق */ لا » الأحكام للآمدى ١١4/4‏ . 


تذ.نكنا 


الفصل الغنانى 
فى المجتهد فيه 


وفيه مسائل : 


الفصل الثانى 


فى المجتهد فيه 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 


ذهب الجماهير إلى أنه ليس كل مجتهد فى الأصول مصيباً » وأن الإثم غير 
محطوط عنه إذا لم يصادف ما هو الواقع » وإن بالغ فى الاجتهاد والنظر سواء 
كان مدركه عقلياً كحدوث العالم » وخلق الأعمال » وعلى هذا كل العقليات 
وإن لم تكن من مسائل الأصول » أو شرعياً لا بمعنى أنه يعرف بمدرك شرعى 
فإنه حيتئذ يلزم أن يكون أكثر مسائل أصول الدين شرعيا ؛ لأن له أيضا مدركا 
شرعيا بل يعنى أنه لا يعرف إلا بمدرك شرعى كعذاب القبروحشر الأجساد » 
ومن صفات الرب كالسمع والبصر وكونه مرئياً عند من يجعلها سمعية!"". 


ونقل عن الجاحظ ٠»‏ وعبيد الله بن حسين العنبرى"2 : أن كل مجتهد فى 


)١(‏ انظر: فى مذهب الجماهير : المعتمد 9488/15 » التبصرة ص95: » المستصفى 
1 المحصول ج؟ ق”/ 47 » الروضة ص59”, الأحكام للآمدى ١98/15‏ 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 397/١‏ » المسودة ص50 » الإبهاج 7/ 7176 
تيسير التحرير ١98/5‏ . ْ 

)١(‏ هو عبيد الله بن الحسين العتبرى من تميم ولد سنة ٠١6‏ ه كان قاضياً .وفقيها من أهل 
البصرة توفى سنة 151/4 ه . 
انظر ترجمته فى طبقات الشيرازى ص١ ٠‏ تاريخ بغداد 305/٠١‏ », تهذيب 
التهذيب 7/7 . وقد نقل الجافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب 7/7 ٠‏ 8 أن 
العنبرى رجع عن رأيه ذاك وقال : لأن أكون ذَنَبَاً فى الحق أحب إلى من أن أكون -- 

تال ش 


الأصول مصيب١١)‏ 1 


فإن أراد ا بذلك مطابقة هال معاد للمسكد نقد خرجا عن غزيزة العقل:: 
وإنخرطافى سلك : « أولئك كالأنعام بل هم أضل 409 . 

وإن * أرادا به نفى الحرج والإثم » والخروج عن عهدة التكليف . فهذا وإن 
كان معقولاً غير مسخالف لقضية العقل لكنه خروج عن المنقول . ومخالف 
للأدلة النقلية . ومعنى كونه مصيبا هو أنه مصيب بما كلف [ به0؟ ] مما هو 
داخل تحت وسعه وقدرته وهو بذل جهده ووسعه فى النظر والاجتهاد : 
احتج الجماهير بوجوه : 

أحدها : قوله تعالى : ( ذلك ظن الَذِِنَ كقروا فيل ل لذن كفو من 


تار 40) « وقوله تعالى : وذُلكم ظنكُم اذى ظَنكم ربكم أرما م07 , 4 
2 2 و 5 
ريحسون 1 


وقوله تعالى / [" 7 : #ويحسبون نهم على شوىء ألا إنهم هم 
الكآذبون! 4 وغيرها من الآيات الدالة على ذم الكفار بسبب عقائدهم . 


ووجه التمسك بها : أنه ذمهم على عقائدهم وظنونهم وتواعدهم على ذلك 


-- رأساً فى الباطل . 

(١)انظر‏ : فى مذهب الحافظ والعتبرى : 
المعتمد 44/8/75 ؛ التبصرة ص45 . المستصفى 604/7" . المحصول ج7 ق9/ 241 
الروضة ص 755 . الأحكام للآمدى 178/4 ؛ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
1 المسودة ص 4946 . مجموع فتاوى ابن تيمية ١67 1١14/19‏ 2 الإبهاج 
*/ 3076 ء تيسير التحرير ١91/5‏ . 

(0) سورة الأعراف . الآية (8/ا1) . 

(*) نهاية الورقة ( ١58‏ ) من نسخة (ص) . 

(؟) لفظة (به ) ساقطة من الأصل ٠١‏ ومثبتة فى (ص) . 

(8) سورة ص » الآية (/9) . 

(0) سورة فصلت » الآية 770 ) . 

(1) سورة المجادلة » الآية )١4(‏ . 
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بالنار من غير فصل بين المعاند وغيره مع استحالة كون كلهم معاندين عادة فلو 
كان المجتهد منهم معذوراً لما كان كذلك20 . 

فإن قيل : الذم إنما توجه على الكافر ٠‏ والكافر إنما هو الساتر ؛ إذ الكفر 
فى اللغة هو : الستر ومنه يقال للمزارع : كافر ويقال : ليل كافر ساتر » 
ومنه قيل : كفر النجوم ظلامها "2 والأصل عدم التغيير » وهو إنما يصدق 
على الذى عرف الحق وستره » فأما الذى ما عرف ذلك بل عرف أن ما عدا 
دينه الذى هو عليه بلطل فلا يصدق عليه أنه كافر ؛ إذ لا يصدق عليه أنه 
شاتن 

سلمنا أنه يصدق عليه لكن يجب تخصيصه عنه لما سنذكر من الدلالة عليه. 
سلمنا عدم التخصيص لكن إنما ذمهم على ظنهم . فلعلهم ما عولوا فى 
أنظارهم على ما هو دليل عندهم وفى اعتقادهم وإن كان شبهة فى نفس الأمر 
فإن الشبهة دليل فى اعتقاد من اشتبه عليه » ولو كان ما تمسكوا به شبهة لكان 
يجب أن يفيد لهم العلم .ولما لم يكن كذلك دل على أنهم عولوا على ما 
اعتقدوه أنه يفيد الظن مع أن المطالب يقينية فلا جرم ذمهه() : 

قلنا : لا نزاع أن الكفر فى اللغة قد جاء بمعنى الستر ء لكنا ندعى أنه صار 
فى عرف الشرع حقيقة فى من انتحل دين مخصوصاً سواء عرفه حقا أو باطلاء 
والتغيير وان كان خلاف الأصل لكنه يصار إليه عند قيام الدلالة عليه وها هنا 
كذلك : | 

أما أولاً: فلتبادر الذهن إليه عند سماع لفظ الكافر من غير فهم معنى الستر. 
وأما ثانياً :فلآن كثيراً من العوام يعرفون معنى الكافر ”)مع أنهم لم يعرفوا 


2 ١78/4 انظر : المستصفى 764/7 . المحصول ج؟ ق”/ 57 », الأحكام للآمدى‎ )١( 
. 595/7 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 
(؟) انظر: المصباح المثير ص 576 ». مادة (كفر) . المعجم الوسيط ؟179/1» المادة نفسها.‎ 
. ١99 2 ١918/5 انظر : المحصول ج" ق”/ ”5 2 55 , الاحكام للآمدى‎ 9 
. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » ومثبت فى (ص)‎ )5( 
طن كن‎ 


أنه فى أصل اللغة للستر . 

وأما ثالثاً : فبالإجماع ؛ إذ الإجماع منعقد على إطلاقه على من انتحل ديئآً 
مخصوصاً سواء كان مقلداً فيه 2 أو مجتهداً , أو معاندا : 

ولا نسلم أنه إنما يصدق على من عرف الحق وستره ؟؛ وهذا لان ستر الشىء 
لا يتوقف على العلم به ٠‏ ألا ترى أن من بسط ثوبا فى مكان وكان فيه شىء 
لم يبصره يقال : ستره بالثوب . 

قلنا : إنه حلاف الأصل . 

وأما ما يذكرونه من الأدلة فسيأتى جوابه . 

قوله : لعل متمسكهم فى الاجتهاد أدلة ظنية . 

قلنا: يستحيل ذلك عادة فإن كون كل الكفرة أطبقوا على التمسك بما يشبه 
الدليل الظنى دون ما يشبه الدليل الذى يفيد العلم يستحيل عادة » ثم كون 
بعضهم بل أكثرهم جازمين بصحة ما هم عليه من الاعتقادات الفاسدة ينفى 
ذلك . وأيضا : فلأن ماذكروه يقتضى عدم توجه الذم إليهم على تقدير أن 
يكون اعتقادهم بناء على الشبهة 'التى توجب قوة تلك الاعتقادات الفاسدة وهو 
معلوم الفساد بالضرورة .2١(‏ 

وثانيها : أنا نعلم بالضرورة أنه عليه السلام ‏ كان يكلف اليهود والنصارى 
وإصرارهم على عقائدهم 5 وأباح قتلهم وأسرهم وأسر أولادهم ونسائهم ١‏ 
ورمى ديارهم بالنار والمنجنيق وغير ذلك من أنواع التنكيل والتعذيب من غير 
فصل بين المعاند والمجتهد والمقلد مع أنا نعلم بالضرورة أن كلهم ما كانوا 
معاندين بل المعائد أقلهم » وهذا لأن الأحبار منهم والقسيسين العارفين للكتاب 


. 18١ /4 انظر الأحكام للآمدى‎ )١( 
لان‎ 


كما أنزل من غير تبديل وتحريف فى غاية القلة » وهم الذين وصفهم الله تعالى 
بالعتاف ديف قال تعالنه « اين آنينآهم الكتاب يَعْرفُوئَه كما يَعرفونَ 
أبْنَاءّهه7١2‏ 4 وقليل من غيرهم كما روى عن بعض المشركين أنه كان يعترف 
بنبوته فى الباطن وما كان يؤمن به للعار ؛ فلو كان غير المعاند منهم » أوالمجتهد 
منهم معذوراً لما جاز ذلك منه ‏ عليه السلام'" - . 

واعترض عليه : بأنا لا نسلم أنه عليه السلام - ذمهم وأباح قتلهم وأسرهم 
وغير ذلك من العقويات لاعتقادهم الغير المطابق /( 1/١5‏ ) ولجهلهم ٠‏ بل 
لتركهم التعلم بما علموا » أو عدم توجيههم نظرهم وفكرهم فيما دعوا إليه 
ونبهوا عليه »وإصرارهم على عقائدهم الأولى مع أنهم أرشدوا إلى دلائل 
العقائد الحقة0" . 

وأجيب عنه : أن حمل ذلك على أن كلهم [ تركوا ]247 التعلم وأعرضوا 
عما أرشدوا إليه وأصروا على عقائدهم الأولة مع أنهم نبهوا على طرق 
العقائد*2 الحقة متعذر العادة » كما أن حمل ذلك على كون كلهم معاندين 
متعذر عادة ٠‏ فلم ببق إلا الحمل على أن بعضهم كانوا مقلدة وهم الأكثرون » 
وبعضهم كانوا معاندين وهم الأقلون » وبعضهم كانوا مجتهدين ومعتقدين 
حقيته بناء على شب اعتقدوها دلائل كأكثر اليهود » فإنهم يحتجون على حقية 
دينهم باستحالة نسخه بما يدل عليه من المعقول أو المنقول » وكذلك غيرهم من 
الكفار من أهل الملة وغيرهم » ولأنا نعلم بالضرورة من حال النبى والصحابة 
أنه لو جاءهم واحد من الكفرة وقال [ لهم( ] ظهر لى حقية دينى بناء على 


. ) ١55( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
.77/8/5 انظر: المستصفى 1ه المحصول ج”7 ق7/ 57 »2 الأحكام للآمدى‎ )١( 
١74/4 انظر : المستصفى 754/7 . المحصول ج١؟ ق7/ ه: , الأحكام للآمدى‎ )5( 
. لفظة (تركوا ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص)‎ )5( 
. ) فى الأصل وفى ص: ( عقائد‎ )5( 
. لفظة (لهم ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص)‎ )1( 

لحدك كن 


الدلائل القاطعة فى زعمه » وهى شبهة فى نفس الأمر . فإنه ‏ عليه السلام - 
ما كان يعذره ولا الصحابة بل كانوا يوبخونه ويذمونه ويبيحون قتله وقتاله كغيره 
من الكفار بل ربما كان كفره عندهم أعظم من كفر المقلدة * ٠‏ وبالجملة عدم 
اعذار الكفرة على العموم سواء كانوا مجتهدين أو غير مجتهدين معلوم من دين 
محمد عليه السلام ويؤكده العمومات('' التى تدل على أن الكفر والشرك لا 
1 5 00 2 
يغفر مطلقاً نحو قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به 429 فلم يفصل فيه بين 
من شركه وكفره عن اجتهاد ونظر ٠»‏ وبين من ليس كذلك 7("©. 

وثالثها : الإجماع فإن الآمة من السلف قبل ظهور المخالف أجمعت على 
ذم من كفر عن نظر واستدلال وتوبيخه كالفلاسفة والمجسمة » وعلى إباحة 
قتلهم ٠‏ وربما كان عندهم أن كفرهم أعظم وأشد من كفر المقلدة » ولو كان 
المجتهد فى الأصول معذورا لكان إجماعهم خطأ وهو ممتن©© . 

وما يقال عليه : أنه كيف يمكن ادعاء الإجماع فى محل الخلاف فهو 
ساقط ؛ لأنا ندعى الإجماع قبل ظهور المخالف فلا يكون ما ذكروه قادحاً فيه . 

زابعها : أن الله تعالى وضع على هذه المطالب أعنى المطالب الأصولية أدلة 
قاطعة . ومكن المكلفين من معرفتها , » فوجب أن لا يخرجوا عن العهدة إلا 
امار ارك لصيل تي حي إ التاق لكرة مجان بطيتا ترعب اد بين نا 
عداه على الاضل 29 . ٠‏ 

فإن قلت : آنا لا سلم بثنه تعالى وضضح على هذه الطالب أدلة قاطسة 


(*) نهاية الورقة ١57(‏ من نسخة (ص) . 

. فى الأاصل (عمومات ) والمثبت فى (ص)‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النساء » الآية (/5) . 

(9) انظر : المستصفى 709/7 , الأحكام للآمدى ١80/5‏ . 


(5)انظر: المستصفى "/ 6٠‏ . الأحكام للآمدى ١14/4‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد قرف 0 253 ٠.‏ 


(6) انظر : التبصرة ص 597 ., المحصول ج١7‏ ق"/ 537 . 
حداض 


وهذا لأنا نرى الخلق مختلفين فى المطالب الأأصولية » وإذا نظرنا فى أدلة 
المخالفين فى هذه المسائل وأنصفنا لم نجد واحداً منهم مكابراً قائلاً بما يقطع 
العقل بفساده . 

سلمناه لكن نسلم أن ذلك يقتضى أن لا يخرجوا عن العهدهة إلا بالعلم 
وهذا لأن العلم لو حصل منها لما حصل إلا بفكر متعب ونظر دقيق ١‏ وكونه 
تعالى رؤوفاً رحيماً والشريعة المبعوثئة سمحة سهلة مما ينفى ذلك وحينئذ نقول: 
لم لا يجوز أن يقال : إنهم إنما أمروا بالاعتقاد الذى غلب على ظنهم أنه 
صواب سواء كان مطابقا أو غير مطابقا » وعلى هذا التقدير يكون الآتى به 
معذورآ'2. ثم الذى يدل على أن التكليف لم يقع إلا بالظن الغالب وجهان : 

أحدهما : أن حصول اليقين الذى لا يحتمل النقيض آلبتة بوجه ما إنما 
يكون من الدليل المركب من المقدمات البديهية تركيبا معلوم الصحة بالبديهية 
وهذا نادر عزيز جدا ء لا يفى به إلا الفرد بعد الفرد » والاستقراء يحققه . 
فلا يجوز أن يكون ذلك ما كلف به عامة الخلق الذين هم عاجزون عن مثل 
هذا النظر » فإن منهم من ليس له صلاحية أدنى العلوم فكيف يمكنه اتيان مثل 
هذا النظر لا سيمافى المطالب الإلهية التى هى غريبة عن المألوفات 
والمشهورات» وإذا لم يمنكنهم إتيان مثل هذا النظر كان تكليفهم به تكليف بما 
لا يطاق وهو ممتنع أو وإن لم يكن ممتنعا لكنه باطل لا سبق . 

وثانيهما : أنا نعلم بالضرورة أن النبى - عليه السلام ‏ كان يقبل إيمان كل 
من أتاه بكلمتى الشهادة 7١6(/‏ /1أ) من بدوى وغيره » لا يدرى البرهان 
ولا شرائطه ولا دلالة التوحيد والنبوة وكان يحكم بصحة إيمانه من غير مسألة 
منه عن ثبوت مضمون كلمتى الشهادة بالبرهان عنده » فلو كان الناس مكلفين 
بالاعتقاد الجازم بناء على الدلائل والبرهان لما حكم بصحة إيمان من يقطع بأنه 


. ١99/5 انظر : المحصول ج؟ ق"/ 57 , الأحكام للآمدى‎ )١( 
تخلان‎ 


لا يعرف ذلك90؟ . 

قلت: أما الدليل على أنه تعالى وضع على هذه المطالب أدلة قاطعة فى 
الجملة أعنى بها على بعضها فإن ذلك هو المراد من قولنا : وضع على هذه 
المطالب أدلة قاطعة لا كلها هو : أنا إذا شاهدنا أن الشىء وجد بعد أن لم يكن 
علمنا قطعا أن له سببا » فإن العلم بكون المُحدّث لا يوجد بلا سبب ضرورى» 
ثم نعلم أن ذلك المحَدثْ إن كان محدثاً افتقر إلى مُحدث فيتسلسل أو يدور » 
ثم علمنا بطلانهما بدليل قاطع علمنا قطعا انتهاء ذلك إلى مُحدث غير مُحدث 
فالعلم بأن المحّدث محدثا غير محدث قطعى لابتنائه على مقدمات قطعية » 
وكون الخلق مختلفين فى المطالب الأصولية لا يدل على عدم الدلالة القاطعة 
عليها ٠‏ فإن الاختلاف واقع أيضا فى الحسيات والبديهيات » وكذلك كوننا لا 
نجد المخالفين مكابرين قائلين بما يقطع العقل بفساده لا يدل على ذلك لاحتمال 
أن ذلك بناء على شبهة وخيال قوى ٠‏ ومن قال قولا بناء على الشبهة القوية أو 
المخيلة(1) لا يعد مكابراً وقائلاً بما يقطع العقل بفساده فى أول الوهلة9© . 

وعن الثانى : أنا لم نحصر الخروج عن عهدة التكليف على العلم حتى 
يلزم ما ذكرتم من الحرج والعسر بل على أحد الأمرين وهو إما العلم » أو 
التقليد الجازم » ومعلوم أن ذلك سهل » وبه خرج الجواب عما ذكره من 
الوجهين على أن التكليف لا يجوز أن يكون بالعلم القطعى9©؟ . 

وأما الجواب عن قوله :فلم لا يجوز أن يقال: إنهم إنما أمروا بالاعتقاد الذى 
غلب على ظنهم صدقه سواء كان مطابقا أو لم يكن فهو: أن ذلك غير جائز 


)١(‏ انظر : المحصول ج”؟ ق "51/7 ؛ والأحكام للآمدى ١94/4‏ . مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد ؟7897/7 . 


() فى الاصل : ( المختلفة ) والمثبت فى (ص) . 
(©) انظر : د للآمدى ١8١/5‏ . 
(5) انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 5954/79 . 


؟ظىظظ2 


لما ذكرنا من الأدلة » وقد أجبنا عن الاعتراضات التى أوردت عليها فبقيت 
سليمة عن القوادح فيعسر دلالتها على نفى ما ذكرتم من الاحتمال فإنه ميجرد 
احتمال غير قادح فى وجه دلالة الدليل . 

واحتج الخصم : بأن المكلف لو لم يكن مأموراً من الاعتقاد بما غلب على 
ظنه أنه صواب لكان إما أن يكون مأموراً بما غلب على ظنه أنه صواب على 
وجه التخيير وهو إما على الإطلاق ٠»‏ أو بشرط مطابقته للمعتقد » فالأول 
يحصل الغرض ٠‏ لأنه إذا لم * يكن مأمورا بالاعتقاد الذى غلب على ظنه أنه 
صواب سواء كان مطابقاً أو غير مطابق ولو على وجه التخيير بينه وبين العلم 
وجب أن يخرج عن عهدة التكليف بما غلب على ظنه أنه صواب وإن لم يكن 
مطابقا فوجب أن لا يعاقب عليه ولا يذم بسببه وهو المطلوب . 

والثانى على قسمين : لأنه إما أن يكون يشترط فى ذلك أن يعلم ذلك بناء 
على طريق » أو لا يشترط فيه ذلك . 

والاول يقتضى أن لا يكون ذلك الاعتقاد [ تقليداً ولا ظناً وهو خلف » 
فإنه إذا علم ذلك أن ذلك الاعتقاد ] '» صواب لم يكن ذلك القسم الذى نحن 
فيه وهو ما غلب على ظنه أنه صواب فيكون خلفا . 

والثانى يقتضى أن يكون ذلك التكليف على عماية وهو ممتنع© . 

وجوابه : أنه استدلال فى مقابلة النصوص والإجماع فكان باطلاً . 


(*) نهاية الورقة ( ١541‏ ) من نسخة (ص) . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ص) : 
0( انظر 5 التبصرة ص 59317 3 المستصفى اننا 5 


م22 


المسألة الثانية 

فى تصويب المجتهدين فى الأحكام الشرعية . 

وطريق ضبط مذاهب الناس فيه أن يقال الواقعة التى وقعت إما أن يكون 
عليها نص . أو لا يكون . 

فإن كان الأول : فإما أن يكون وجده المجتهد أو لم يجده . والثانى على 
قسمين ١‏ لأنه اما قصر فى طلبه أو لم يقصر ء فإن وجده وحكم بمقتضاه فلا 
كلام » وإن لم يحكم بقتضاه فإن كان مع العلم بوجه دلالته على المطلوب فهو 
مخطئ وآئم وفاقاً » وإن لم يكن مع العلم به فإن قصر فى البحث عنه 
فكذلك؛ وإن لم يقصر فى البحث عنه بل بالغ فى طلبه وتفكر ولم يعثر على 
وجه دلالته على المطلوب فحكمه كحكم ما إذا لم يجده مع الطلب الشديد 
والبحث التام وسياتى/ 0" /أ) وإن لم يجده فإن كان ذلك لتقصيره فى 
طلبه فهو أيضا مخطئ وآثم فى ذلك . وإن لم يقصر فى ذلك بل بالغ فى 
تفتيشه وأفرغ الوسع فى طلبه ومع ذلك لم يجده بان خفى عليه الراوى الذى 
عنده النص ٠‏ أو وإن عرفه لكنه مات قبل وصوله إليه فهو آم قطعا وهو 
مخطئ أو هو مصيب فهو على الخلاف الذى يأتى فيما لا نص فيه وأولى بأن 
يكون مخطتاً » ووجه الأولوية ظاهر9© .. 

وأما التى لا يكون عليها نص ٠»‏ فإما أن يقال : لله تعالى فيها قبل اجتهاد 
المجتهد حكم معين ٠‏ أو لا يكون فيها حكم معين بل حكمه فيها تابع لاجتهاد 
المجتهد فهذا الثانى قول من قال :إن كل مجتهد مصيب ٠‏ وهو مذهب جمهور 
المتكلمين منا كالشيخ أبى الحسن الأشعرى”" والقاضى أبى بكر0؟ » ومن 
المعتزلة كأبى الهذيل وأبى على وأبى هاشم*؟2 وأتباعهم . 


. 377/9 الإبهاج‎ ٠ ١814/4 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 

. انظر : المحصول ج؟ ق”/ 1/8 الإبهاج /05؟‎ )١( 

(9) انظر : المحصول جا" ق8/5: . الأحكام للآمدى 4/ 187 . 

(4) انظر : رأيهم فى المعتمد 7/ 8149 » وانظر : أيضا المرجعين السابقين . 
لحتنا 


دقل : :هو مروى عن الل وأبى حنيفة(1) وأحمد0)- رضى اله عنهم 


ا ل و ا 


الأول هو القول الأشبه وهو منسوب إلى كثير من المصوبين 47 
والثانى قول الخُلّص من المصوبين*) 


وأما الأول وهو أن لله تعالى فى الواقعة قبل اجتهاد المجتهد حكم معين. 
فإما أن يقال : عليه دلالة » أو عليه أمارة فقط أو لا يكون عليه دلالة ولا 
أمارة . 


وهذا الثالث مذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين » وهؤلاء زعموا أن ذلك 
الحكم كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقاً فمن عثر عليه فهو المصيب فله أجران ء 
ومن لم يعثر عليه ولم يصادفه فهو مخطئ وله أجر واحد ٠‏ لأجل ما تحمل من 
الكد فى طلبة وتعت فى تفحيقة وإن لم يكن ذلك يناء على طريق وإلا فونه 
مخطبا لا يناسب أن يكون له أجر 2©9. 


)١(‏ فى نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعى نظر فقد أنكر بعض أصحابه كالشيرازى أن 
يكون له مقالة تخالف القول بالتخطتة » انظر : شرح اللمع 477/7 2٠١‏ وانظر: 
البرهان 1 الوبهاج وذالة ةف * 

)١(‏ هذا أحد النقلين عنه » والصحيح أنه من المخطئة القائلين بأن الحق فى قول واحد من 
المجتهدين . 
انظر : تيسير التحرير 7/5 "٠‏ ء فواتح الرحموت ؟7/١81”‏ . 

إفرف مذهب الإمام أحمد : أن ل واحد من المجتهدين فمن أصابه فهو 
الممصيب » ومن أخطأه فهو المخطئ وهذا مذهب جماهير العلماء وعليه الأئمة الأربعة 
فى أصح ما روى عنهم وهو الحق . 
انظر : الروضة ص 575١‏ 2 المسودة ص 591 0 شرح الكوكب المنير 2/5 : 

(5) وهو قول أبى يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج فى إحدى الروايتين عنه 5 
انظر : الإبهاج 7777/7 تيسير التحرير 31> 3٠‏ »2 فواتح الرحموت اال" . 

(6) انظر : المحصول ج؟ ق”58/7 » الوبهاج الموضح 0 

(0) انظر : المحصول الموضح السابق » الأحكام للآمدى 5/ 187 » الإبهاج 7/ //70 . 

لا 


وأما القول الأول » وهو 0 على الحكم دليلا يفيد العلم والقطع » وهو قول 
بشر المريس (1) 
وهؤلاء أتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه » وأنه إذا وجده فهو مصيب » 
وإذا أخطأه فهو مخطى”*'.لكنهم اخحتلفوا فى أن المخطئ هل يأئم ويستحق 
العقاب أم لا ؟ 


4 والأصه() 2( وابن علية9 , 


فذهب بشر المريسى إلى أنه يأثم ويستحق العقاب!*) 

وأنكره الباقون لخفاء الدليل وغموضه فكان مخطنًا معذور؟ 9), 

واختلفوا أيضا فى أنه هل ينقض قضاء”' القاضى فيه أم لا ؟ 

قال الأصم ينقض 40) 

وذهب الباقون إلى أنه لا ينقضص2؟) 

وأما القول الثانى »وهو أن على الحكم أمارة فقط وهو قول أكثر الفقهاء 


() انظر : مذهبه فى المعتمد 414/7 ». وانظر أيضا المستصفى "5١/7‏ » المسودة 
ص59 الإبهاج ؟/ /ا710 . 

إفة انظر : مذهبه فى المعتمد 444/7 .والمراجع السابقة . والأصم هو أبو بكر الأصم 
من كبار المعتزلة ٠‏ فقيه مفسر .من طبقة أبى الهذيل العلاف وكان ديت ورعا إلا أنه 
كان فيه ميل عن الإمام على رضى الله عنه ‏ توفى سنة 778 ه . 

انظر : طبقات المعتزلة ص 55 » لسان الميزان 577/7 » تقريب التهذيب 597/١‏ . 

(9) انظر : مذهبه فى المعتمد 4594/7 والمراجع السابقة . وهو إسماعيل بن إبراهيم بن 
مقسم ؛ أبو بشر الأسدى المعروف بابن علية ( وعلية أمّه ) كوفى الأصل كان حافظاً 
فقيهآ كبير القدر ثقة ثبتا فى الحديث .مولده سنة ١١١‏ ها ء ووفاته سنة 197 ه . 
له ترجمة فى تذكرة الحفاظ 7555/١‏ , تهذيب التهذيب 7/8/١‏ . 

(5) انظر : المحصول ج7 ق7/ 19 » الإبهاج » الموضع السابق . 

(6) وهو قول بعيد انظر : المحصول ج؟ ق"/ 50 » الإبهاج الموضع السابق .. 

(1) انظر: المحصول والإبهاج الموضعين السابقين . 

(0) كلمة( قضاء ) ساقطة من (ص) . 

(0) انظر : المحصول ج؟ ق7/ 0١‏ . الإبهاج الموضح السايق . 

() انظر: المحصول والإابهاج فى الموضعين السابقين . 

5514 


كالائمة الأربعة » وكثير من المتكلمين منا كابن فورك . والأستاذ أبى 
امعان 

وهؤلاء اختلفوا . 

فمنهم من قال : إن المجتهد غير مكلف بإصابته لخفائه وغموضه . بل هو 
مكلف بما غلب على ظنه ٠»‏ فهو وإن كان مخطئاً على تقدير عدم إصابته لكنه 
معذور مأجور »وهو قول الفقهاء وينسب إلى الشافعى وأبى حنيفة7") ؛ وملهم 
من قال : أنه مأمور بطلبه » ومكلف بإصابته أولا » فإن أخطأ وغلب على 
ظنه شىء آخر فهناك يتعين التكليف ٠‏ ويصير مأمورا بآن يعمل بمقتضى ظنه 
ولا يأثم ويسقط عنه العقاب تحقيقا2"0» فهذا شرح مذاهب الناس فيه ولنشرع 
الآن فى الحجاج فنقول : احتج القائلون بأن كل مجتهد مصيب بوجوه : 

أحدها : قوله تعالى فى حق داود وسليمان : « وكلا آتينا(؟)حكما 
وعلم]*2* ولو كان أحدهما مخطئا لما حسن وصفه بذلك » إذ المخطئْ فى 
الشىء لا يوصف بأنه أوتى فيه الحكم والعلم ٠.‏ ' 

وجوابه : أنا لا نسلم أنه وصف بذلك فيما أخطأ فيه وهذا لأنه0) نكرة فى 
سياق الإثبات ». فليس فيه دلالة لا على التعيين » ولا على التعميم ٠»‏ وإنما 
دلالته على أنه أوتى. حكما وعلماً فى الجملة فقط ٠‏ وحيتئذ ليس فيه دلالة 
على المطلوب » لأن المخطئ فى الشىء يجوز أن يوصف بذلك فى شىء آخر 
أو فى الجملة » فلم قلت أن ذلك غير جائز حتى يحصل المقصود* أو أنه 


. ٠١58/7 انظر رأيهما فى : التبصرة ص 4948 » شرح اللمع‎ )١( 

(؟) انظر المحصول ج؟ ق”7/ 59 ٠»‏ الإبهاج الا . 

(*') انظر المستصفى 775/7 » المحصول ج؟ ق7/ 59 » الإبهاج "/ لالا3 . 
(5) فى الأصل ( آتيناه ) والمثبت فى (ص) . 

(6) سورة الأنبياء » الآية (9/8) . 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من الاصل ومثبت فى (ص) . 

() نهاية الورقة )١54(‏ من نسخة (ص) . 


الخاان 


للتعميم [ أو فيما فيه الخطأ حتى يحصل المقصود 2١1‏ أيضاً 

سلمناه لكن المخطئء إذا كان مبالغا فى الطلب والتفتيش التام يجوز وصفه 
بذلك لعدم تقصيره » أو لكون إجتهاده وقع قريبا من الوجه الصائب2"' . 

وثانيها 1/7011 ] : قوله عليه السلام : « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتضيتم 
اهتديتم » ووجه الإستدلال به : أنه لو كان المصيب منهم واحداً والباقى مخطتاً 
لما كان الاقتداء بكل واحد منهم هدى ٠.‏ ضرورة أن الاقتداء بالمخطىء لا يكون 
هدى . 

وجوابه : منع الملازمة ؛وهذا لأنه لما وجب العمل على العامى بما أفتاه 
الصحابى » أو على المجتهد إن قلنا : قول الصحابى حجة . أو قلنا : يجوز 
للمجتهد أن يقلد المجتهد ووجب عليه اعتقاد الوجوب كان ذلك هدى ضرورة 
أن نقيضه ضلال وباطل وأجيب عنه : بحمله على قبول الرواية عنهم ٠‏ وفيه 


بعد من حيث إن ذلك لا يفيد اقتداء بالراو9؟ . 


وتمسكوا من السنة أيضاً بخبر معاذ . 

ووجه التمسك به هو : أنه ضوية مطلقا حيف رفن الاجتهاد على السنة . 
والسنة على الكتاب ولم يفصل بين ما إذا صادف حكم الله تعالى أو لم 
يصادف . 

وجوايه : ما سيأتى والمعارضة بحديث الخطا7؟) . 

وثالثها : الإجماع ٠‏ وتقريره : أن الصحابة أجمعت على تسويغ مخالفة 
بعضهم لبعض مع اعتقاد كل واحد منهم بأن ما ذهب إليه حق ٠‏ وعلى تسويغ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مكرر فى الاصل 
(0) انظر : المعتمد ”/ 41١‏ . المستصفى 711/75 . الأحكام للآمدى 1917/4 . 1١94‏ . 
9 انظر : اللحصول ج؟ ق”7/لالا . 41١‏ ء. الأحكام للآمدى 21١966 2 1١9“/:‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 598/5 . 
(:) انظر المحصول ج" ق7/ 2لا . 82١‏ . 
نا كن 


إفتاء المخالفين » وتوليتهم فى الدماء والفروج ؛» ولو كان المصيب واحداً 
والباقى مخطباً لما ساغ اتفاقهم على ذلك كما لا يجوز اتفاقهم على الخطأ. 
والأمر بالمتكر أو النهى عن المعروف . 

وجوابه : أن عندنا يتغير التكليف عند العجز عن الوصول إلى الحكم فيصير 
حكم الله تعالى فى حق المجتهد ما أدى اليه إجتهاده » وحينئذ لا يكون ذلك 
الحكم إذ ذاك خطأ وإن خطأ كان بالنسبة إلى الحكم الواقع فى نفس الأمر . 

سلمنا أنه لا يتغير التكليف لكن إنما لم ينتكر بعضهم على بعض المخالفة 
لكون المخطىء غير معين » ومع ذلك يجب على كل واحد من المجتهدين أن 
يعمل بما غلب على ظنه فلا يكون الانكار سائغاً إذ ذاك على أحد منهم ٠‏ وبه 
ظهر الفرق بين ما نحن فيه » وبين ما قاسوا عليه فإن الخطأ معين فى المعين 
عله00©), 

ورابعها : لو كان فى الواقعة حكم معين فى نفس الأمر » لكان إما أن 
يكون عليه دليل ٠‏ وأعنى بالدليل : القدر المشترك بين ما يفيد القطع ء 
والظن» أو لا يكون عليه دليل .» والقسمان باطلان فبطل القول بكون الحكم 
معينا فى نفس الأمر . ش 
أما الملازمة فظاهرة . 


وأما بطلان القسم الأول » ف دليل لكان المجتهد 
متمكنا من تحصيل العلم » » أو الظن به فكان الحاكم بغيره حاكما بغير ما أنْزلٍ 


الله :ارم كتير اسرد تيال 0 


م القادار ن(7) » ولكان تاركه 000 الله 0 2 فيكون 


)١(‏ انظر: المعتمد ؟/ 41١‏ » التبصرة ص5 5٠‏ . المحصول ج١؟‏ ق7/ 58 » الأحكام 
للآمدى 1١946 . ١97/4‏ . 
(؟) سورة المائدة » الآية ( 54) . 
(9) سورة المائدة » الآية (/ا5) . 
مك52 


عاصياً مستحقا للنار لما سبق فى الأوامر » ولما أجمعت الأمة على بطلان 
هذه اللوازم» علمنا أنه ليس على الحكم دليل . 

لا يقال : ما ذكرتم من الأدلة وإن كان يقتضى ثبوت الأحكام المذكورة لكن 
غموض أدلة الأحكام ؛ وكون التكليف باتباعها حرجاً وضرراً أوجب 
تخصيصها بالنسبة إلى الأحكام المذكورة للنصوص النافية للعسر والحرج 
والضرر. 

لأنا نقول : غمؤض أدلة الفروع لا تزيد على غموض آدلة الأصول » مع ما" 
فيها من المقدمات الكثيرة » والشبه القوية » ثم لا يكون المخطىء فيه معذوراً 
بل الخطأ فيه إما كفر . أو بدعة وضلال » فما نحن فيه أولى أن لا يكون 
المجتهد معذورا فيه(© . . 

ولقائل أن يقول : المطالب فى الأصول جليلة » لكونها تتعلق بذات الله 
وصفاته ومعدودة معيئة غير متناهية فيتناسب تغليظ الأمر فيه حتى تنوفر 
الدواعى على طلب أدلتها التى هى محصورة بخلاف مطالب الفروع فإنها 
ليست من رتبة المطالب الأصولية ‏ وهى أيضاً غير متناهية » فلم يمكن 
التنصيص عليها فناسب أن يخفف الأمر فيه بعدم تفسيق المخطىء ٠‏ وعدم 
تضليله ٠‏ لكى يكون ذلك باعثاً وداعياً إلى كثرة النظر والاجتهاد بحسب ما يقع 
من الوقائع » وهذا لأن خوض الإنسان فيما أمن غَائلَتَهُ أكثر من الذى لا يأمن 
فيه ذلك فلم يأمن من التكفير أو التبديع والتضليل فى أصول الدين بخلاف 
الفروع2©. 

وأما بطلان القسم الثانى وهو أن لا يكون على الحكم المعين فى الواقعة دليل 
فلأنه حيائذ يلزم أن يكون التكليف 1/5١8(‏ ) بذلك الحكم تكليفابما لا 
يطاقء وأنه غير جائز ٠‏ أو وإن كان جائزاً لكن أجمعت الأمه على أن هذا النوع 


. 1/7/5 نهاية السول‎ . 58١ /" الإبهاج‎ ٠ 51 - 57 انظر المحصول ج؟ ق”7/‎ )١( 
. نهاية السول 7/5/اه‎ , 58٠١ /* الإبهاج‎ » ٠/8 انظر المحصول ج؟ ق7/‎ )0( 
حكن‎ 


سن التكليف ليس ص تكليف ما لا يطاق فثبت بما ذكرنا فساد القسمين 
ويلزم منه فساد القول بثبوت الحكم فى الواقعة 

وجوابه : ما سبق فى جواب الاجماع أولة 

وثانيً فإنه لما أوجب عليه العمل بذلك الخطأ وعوقب على تركه امتنع معه 
التكفير أو التبديع والتضليل وإلا لزم التكليف بالجمع بين المتنافيين . 

وأيضاً : فإن دليلكم منقوض با إذا كان النص موجوداً فى المسألة » 
والمجتهد طلبه ولم يجده وحكم فيه بمقتضى القياس على خلاف النص فإنه 
مخطئ ومع ذلك لم يكفر ولم يضلل . 

وخامسها : أنه لو كان لله تعالى فى كل واقعة حكم معين لكان عليه دليل 
قاطع . لأنه لو لم يوجد عليه دليل قاطع فإما أن لا يوجد عليه دليل أصل . 
وهو باطل . لكون * التكليف بذلك الحكم حينئذ تكليف ما لا يطاق ٠‏ وأما 
أن يوجد عليه دليل يستلزم الحكم ظاهراً فإنه لو لم يستلزم الحكم ظاهرا حيئذ 
لم يكن ذلك الدليل دليلاً » لان المعنى من كون الدليل دليلا أن يستلزم الحكم 
إما قطعاً . أو ظاهراً . والتقدير هنا عدم وجود دليل قاطع عليه فيلزم حينئذ أن 
يكون مستلزما للحكم ظاهراً وإلا لم يكن دليلا » وهو خلاف التقدير الذى 
نحن فيه لكن ذلك باطل ء لأنه إنما يكون مستلزماً ظاهر) بأن وجد المدلول مع 
الدليل فى أكثر الصور وإن تخلف عنه فى بعض الصور فإنه لو لم يختلف عنه 
فى شىء من الصور لم يكن الدليل ظاهراً بل قطعياً ٠‏ وحينئذ اقستضاء الدليل 
للمدلول فى صورة المقارنة إن لم يتوقف على أمر آخر ليس موجوداً فى صورة 
التخلف لزم الترجيح من غير مرجح وهو محال . 

وإد توقف كان المستلزم للمدلول ذلك المجموع لا ذلك الذى فرضناه أولة 
دليلا ٠.‏ ثم الكلام فى ذلك المجموع كالكلام فى الأول ولا يتسلسل لكونه 


(*) بهاية الورقة )١44(‏ من نسخة (ص) 


وا قن 


محالاً فينتهى إلى مجموع يمتنع تخلف المدلول عنه وحينئذ يلزم أن يكون 
الدليل قطعيا فثبت أنه لو كان فى كل واقعة حكم لكان عليه دليل قطعى لكن 
ذلك باطل » أما أولاً : فباتفاق بيننا وبينكم » وأما ثانيا : فلأنه يلزم أن لا 
يكون شىء من الوقائع اجتهادية » لأن مافيه دليل قاطع لا يكون من الوقائع 
الاجتهادية على ما سبق تعريف المجتهد فيه . وإذا بطل اللازم بطل الملزوم فلم 
يكن لله فى كل واقعة حكد(١".‏ 
وجوابه : النقض بالأدلة الظاهرية التى توجب الظنون ». فإنه لا خلاف فى 
وجودالدليل الظاهرى كالقياس ٠»‏ والاستصحاب ٠.‏ وغيرهما من الأدلة الظاهرية 
التى توجب الظنون فى الشرعيات وغيرها مع أن دليلكم ينفيه » فكل ما هو 
جوابكم عنه ثمة فهو جوابنا عنه هاهنا . 

سلمنا سلامته عن النقض لكن لانسلم أن الدليل إنما يكون ظاهرياً أن لو 
تخلف المدلول عنه فى بعض الصور ء وهذا لأن المعستبر فيه جواز التخلف لا 
التخلف ولا يلزم من الجواز الوقوع . 

سلمنا لكن لا نسلم أنه إذا توقف إستلزامه له على أمر آخر كان الدليل هو 
المجموع . وهذا لأنه يجوز أن يكون المتوقف عليه شرطا وهو غير داخل فى 
' ماهية الدليل » فلا يكون المجموع هو الدليل بل الدليل هو ذلك الأمر الحاصل 
فى الصورتين أعنى صورة اللتخلف وصورة المقارنة [و("2] الذى وجد فى صورة 
المقارنة شرط اقتضائه له. 

سلمناه لكن الشعور بالمدلول بعد العلم بوجه دلالة ذلك الدليل إنما هو 
بخلق الله تعالى فجاز أن يخلق فى بعض الصور دون البعض ٠»‏ فإن ترجيح 
أحد طرفى الجائز على الآخر من غير مرجح جائز فى حق الفاعل المختار . 

ويقرر هذا الدليل بوجه آخر وهو : أنه لو كان فى كل واقعة حكم 


)١(‏ انظر المعتمد 9/7/7 » التبصرة ص" 5١‏ »ء المحصول ج؟ ق"/ 56 -/51 . الأحكام 
للآمدى 1١56 2 ١97”/:‏ . 
)١(‏ لفظة : (الواو ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص) . 
آظ»ظك> 


لنصب عليه دليل قاطع أزاحة لعذر المكلف ٠‏ وقطعاآً الحجته كما قال الله تعالى : 
رسلا رين لتكلا يكون لئاس عَلَى اله حُية( 4 . ولان ذلك تمكين ل 
من الإتيان بالمأمور به » والتمكين واجب كاللطف على ما تقدم تقريره فى باب 
الإجماع » ولما لم يكن عليه دليل قاطع لما سبق علمنا أنه لا حكم فى الواقعة. 
وجوابه : بعض ماسبق ويخصه : أنه مبنى على قاعدة التحسين والتقبيح 
وقد مر إبطالها . 
سلمناه لكن لا مانع من أن تكون الحكمة فى طلب الظن بذلك الحكم بناء 
على الأدلة الظنية لا فى طلب العلم به لما فى النظر فى الظنيات [من”©] زيادة 
المشقة والتعب لكون وجه الدلالة فيه / 1/١9(‏ ) خفياً محتملاً للنقيض فيكون 
الثواب فيه أكثر”" . 
وسادسها : لو حصل فى كل واقعة حكم معين لكان ما عداه خطأ باطلاء 
أما أولاً : فبالإجماع . وأما ثانيا : فلاستحالة أن يكون النقصان حقين فى 
نفس الأمر » ولو كان كذلك لزم أمور : : 
أحدها : أن لا يجوز للمجتهد من الصحابى أن يولى من يخالفه فيما ذهب 
إليه من الأحكام ‏ لأن التمكين من ذلك تمكين من ترويج الباطل وأعماله » 
وأنه غير جائز لكنه يجور إذ الصحابة كانت تفعل ذلك من غير نكير فيما 
بينهم» لَى الصديق زيدا » مع أنه كان يخالفه فى الجد©2 ٠‏ وولى عمر وعلى 
- رضى الله عنهما - شريحاً مع أنه كان يخالفه فى كثير من الأحكاء(5) 5 


. )1564( سورة النساء » الآية‎ )١( 

() لفظة (من) ساقطة من الاصل ومثبتة فى (ص) . 

(؟)انظر: المعتمد ”/ ؟لاة ‏ 91/6 . الأحكام للآمدى 1١95/5‏ . 

(5) انظر : العدة 1657/6 . والمحصول 8/1312 . » الأحكام للآمدى 1١97/54‏ 2 
الإبهاج 381/7 . 

(6) انظر : العدة ١651/6‏ » المحصول ج؟ ق”58/7 . 


نل كان 


وروى أن عمر حين خرج إلى الشام استخلف عليا - رضى الله عنه - مع أنه 
كان يخالفه فى كثير من الأحكام . 

وثانيها : لزم أن لايجوز تمكين المخالف من الفتوى » وقد كانوا يمكنون 
من ذلك . 

وثالشها : ولزم وجوب نقض أحكام المخالفين ٠»‏ بل ويجب أن ينقض 
الواحد حكم نفسه إذا رجع عنه 3 لكن لم ينقل عن أحد منهم أنه نقض حكم 
مخالفه. ولا حكم نفسه عند الرجوع عنه 3 فإن كثيراً منهم قال فى الواقعة 
الواحدة بأقاويل مختلفة . 
لأنه إذا خالفه فيما يتعلق بالدماء والفروج كان مرتكبا الكبيرة (١2.إذ‏ الخطأ فى 
الدماء والفروج من الكبائر إذ لا فرق بين القتل بالإكراه » وبين القتل بالفتوى. 
بل القتل بالفتوى أقوى وأكثر تسليطا » لأنه يبيح القتل ويوجبه » والإكراه لا 
يبيحه » ثم إن القتل بالإكراه كبيرة يتعلق به * وجوب القصاص فكذا القتل 
بفتوى المخالف يجب أن يكون كذلك عند مخالفه لكن لا لم يفسقوه ولم 
يتبرؤا عنه علمنا أنه ليس مخطنا . 

وخامسها : ولزم أن يجوز الإنكار عليه بل يجب ٠»‏ لان الإنكار واجب 
على المنكر والخطأ لا سيما فى الدماء والفروج ١‏ ولما لم يجب ذلك لم يجوزوا 
الإنكار عليه علمنا أنه ليس فى الواقعة الاجتهادية حك0". 


. فى الأصل : ( على الكبيرة ) المثبت فى (ص)‎ )١( 
. من نسخة (ص)‎ )١6٠( نهاية الورقة‎ )©( 
2 1١9/5 المحصول ج١؟ ق58/7 . الأحكام للآمدى‎ » ٠0 (؟) انظر: التبصرة ص5‎ 
. 01/7 /5 الإبهاج7/ 781 » نهاية السول‎ 
امن كن‎ 


فإن قلت : لعل الخطأ فى هذا الباب من الصغائر الحقيرة لكونه بذل 
الجهد(١2‏ فى طلب الدليل ولم يجده فكان يجب أن يكون معذوراً » فإن لم 
يكن ذلك فلا أقل من أن يكون ذنبه صغيراً حقيرا فلذلك لم يشبت ما ذكرتم 
من الأحكام. 

سلمنا أنه كبيرة » فلم لا يجوز أن يقال : هذه الأمور إنما تلزم إن لو حصل 
فى هذه المسائل طريق مقطوع به ٠‏ فأما إذا لم يحصل ذلك لكثرة وجه الشبه . 
وتزاحم جهات التأويلات والترجيحات صار ذلك سبباً للعذر وسقوط اللوه9؟. 

قلت : أجيب عن الأول: أنه لو كان خطأ لكان من باب الكبائر لا من 
الصغائر لأن تارك العمل بذلك تارك للعمل المأمور به فيكون عاصياً فيكون 
مستحقا للنار. 

وهو ضعيف . أما أولاً : فلأنه ليس كل مايستحق بسببه النار كبيرة » فإن 
بترك كل واحد من الواجبات » وارتكاب كل واحد من المحرمات يستححق النار 
مع أنه ليس بكبيرة » بل جوابه أن يقال : إنا وإن سلمنا أن الخطأ فيه من باب 
الصغائر » لكن لا نسلم أن ما ذكرتم من الاحكام من مختصات الكبائر بل هى 
ثابتة للصغائر والكبائر » فإن التمكين من تمشية :الباطل غير جائز سواء كان من 
باب الصغائر أو من باب الكبائر » وكذلك الإفتاء بالباطل غير جائز سواء كان 
صغيراً أو كبيراً » وكذا بقية اللوازم . 

وعن الثانى : أن غموض الأدلة » وكثرة الشبه » وتزاحم جهات التأويلات 
فى أصول الدين أكثر مع أن الخطأ فيه[ إم0"] كفر أو بدعة9). 


. ) فى (ص) : ( المجتهد‎ )١( 
. . (؟) انظر: المحصول ج؟ ق”59/7‎ 
. لفظة ( إما ) ساقطة من الاصل ومثبتة فى (ص)‎ )© 
. انظر : المحصول ج75 ق9/ 77 5ل‎ ):( 

لاخ" . 


وجوابه : أنه [إنا(ا' ] لم يثبت ما ذكرتم من الأمور لكون 00 
قاحس ارين عر عمس أن كل راسد من ينين ٠‏ فلو ثبتت 
الأمور فإما لمر ال ال ا 
إل اتا اا رتراك كل للمامكي يعدن الما لسار إثباتها لا 
جرم لم يثبت فى شىء منهما . 

سلمنا لزوم ثبوتها لكن إذا كان ما ذهب إليه المخالف باطلاً وهو ممنوع . 
وهذا لأن ذلك الحكم وإن كان خلاف الحكم الواقع فى نفس [ الأمر”'2] وهو 
خطأ بالنسبة إليه لكنه يصير إذ ذاك حكم الله تعالى فى حقه » فلم يلزم ثبوت 
تلك الأمور . 

سلمنا أنه لا يتغير التكليف لكن لا أوجب عليه العمل بموجب ظنه وعوقب 
على تركه امتنع ثبوت تلك الأحكام فيه معه . 

وسادسها : أن الدليل والخصم بل الأمة بأسرها مساعدان / )1/5١٠١(‏ 
على أن المجتهد يجب عليه العمل بما غلب على ظنه » وهو مأمور بأن يعمل 
على وفق ظنه ولا معنى لحكم الله تعالى إلا ما أمر به » فإذا كان مأموراً 
بالعمل بمقتضى ظنه فإذا عمل به كان مصيبا . لأنه يقطع أنه أتى بما أمره الله 
تعالى به وحيتئذ يلزم أن يكون كل مجتهد مصيبا". 

وجوابه : [ أنه ]247 لا نزاع فى أنه يجب عليه العمل بمقتضى ما غلب على 
ظنه» وأنه مأمور بذلك وأنه مصيب لا أمره الله تعالى مع اتباع الظن الغالب ٠‏ 
لكن هذا لا ينفى ما وقع فيه النزاع . وهو أن لله تعالى فى كل واقعة حكماً 


. لفظة ( إنما ) ساقطة من الأصل ومثبتة ففى (ص)‎ )١( 

(7) كلمة ( الأمر ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص) . 

(') انظر : التبصرة ص507 . المحصول ج؟ ق”/ 55 , الأحكام للآمدى ٠. ١95/5‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 598/5 . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ص) 


804 


معيناً قبل اجتهاد المجتهد . ونصب عليه الدليل الذى يفيد القدر المشترك بين 
على ظنه غيره كان مخطئاً وإن كان ذلك الذى غلب ظنه حكم الله فى حقه إذ 
ذاك ومعلوم أن ما ذكروه لا ينفى هذا الاحتمال0". 

وسابعها : أنه لو كان المجتهد مخطئا لما حصل القطع بكون خطئه مغفوراً 
له » لكنه حصل القطع بكونه خطئه مغفوراً له » فلا يكون مخطتا . 

بيان الملازمة : أنه لو كان مخطبتاً فإما إن لا يجوز كونه مخطباً » أو يجوز 
كونه مخطنا والأول باطل . 

أما أولة : فلأن هذا الاعتقاد مضاد ا ال 
ولا يكون حاصلا معه . 

وأما ثائيآ : فلأن الخطا غير متعين فى حق واحد بعيئه بل هو محتمل فى 
كل واحد من المجتهدين فيستحيل أن يحصل معه اعتقاد عدم التخطئة فى حق 
إما أن يجوز معه كونه مخلا بنظر يلزمه [ فعلها"© ] أو لا يجوز ذلك معه ء 
وهذا الثانى باطل » لأنه حيتئذ يكون كالغافل عن ذلك النظر الزائد فلم يكن 
على تركه فلا يكون مخطباً . وقد فرض أنه يجوز أن يكون مخطئا هذا 

ويقال بعبارة أخرى : أن هذا الاعتقاد يقتضى أن لا يكون تاركا لما أمر به 
و ل ا ل ال 


(١)انظر‏ : التبصرة ص07٠‏ . المحصول ج"؟ ق7/ 0/9 , الاأحكام للآمدى ٠. 1١96/4‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 798/7 . 
)١(‏ كلمة (فعله ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص) . 
ان نا 


وأما الأول وهو أنه يجوز معه الإخلال بنظر زائد يجب عليه فعله وهذا على 
قسمين : أحدهما : أن يعلم معه أنه انتهى فى النظر إلى المرتبة التى يغفر له 
إخلاله بنظر ما بعدها [ لأنه لو اقتصر على آقل المراتب لم يغفر له ما بعده ‏ 
فما من مرتبة ينتهى إليها إلا ويجوز أن لا يغفر له ما بعدها 2١7‏ ولا تتميز له 
بعض تلك المراتب عن بعض . 

وأيضا : لو تميزت تلك المرتبة عن التى لا يغفر له ما بعدهالكان ذلك إغراء 
على الخطأ والمعصية ٠‏ لأنه إذا انتهى إليها ترك النظر فيما بعدها لعلمه أنه 
لامضرة عليه فى ذلك مع كونه شاقا عليه . 

وثانيهما : أن لا يعلم ذلك بل يجوز فى كل مرتبة أن لا يغفر له ما بعدها 
فحيئئذ * لا يقطع بكونه مغفورا له » فثبت أنه لو كان مخطبا لما حصل القطع 
بكون خطئه مغفورا له لكن ذلك باطل » لأنهم أجمعوا من أن عصر الصحابة 
إلى زماننا هذا أن المجتهد مثئاب ومغفورا له ما أل به من النظر فيلزم أن 
المجتهد ليس بمخطء ٠9‏ . 

وجوابه : منع الملازمة » وهذا لأن المرتبة التى يغفر له إخلاله بنظر ما 
بعدها متميزة عن غيرها » وهى المرتبة التى يغلب التى على ظنه انتقاء قدرته 
على ما يزيد عليها » وعلى هذا التقدير سقط ما ذكروه مع أنه لو تميزت تلك 
المرتبة لكان ذلك إغراء على الخطأ والمعصية . لأنه لايمكنه الإتيانيما بعده سواء 
تميزت أو لم تتميز فلا يمكن التكليف به لكونهغيرمقدور ولا يكون تركه إغراء 
على المعصية والخطأ 29 . 

وأما من قال : إن لله تعالى فى كل واقعة حكماً معيناً » وعليه دليل يفيد 
القدر المشترك بين العلم والظن » وأن من لم يصادف ذلك الحكم أو إن صادف 
لكنه من غير بناء على الطريق فهو مخطئ فقد احتجوا بوجوه : 


)اين التقرقين مط بن لمن . 
(©) نهاية ورقة 16١(‏ ) من نسخة (ص) . 

(1) انظر : المعتمد 1/ 48١‏ » المحصول ج؟ 75/53 7/7 الأحكام للآمدى4/ 195 . 
(؟) انظر : المعتمد 7'/ ٠‏ . المحصول ج” ق5/ ١٠خ‏ ., الأحكام للآمدى ١95/54‏ . 


لوكين 


أحدها : قوله تعالى فى قصة داود وسليمان لاد سَلَيْمَان2"0» . 


ووجه الاحتجاج به : أنه لو كان كل مجتهد مصيب لا كان لتخصيص الفهم 
يسليمان معنى . 

لا يقال : أن تخصيص الفهم سليمان لا يدل على عدمه فى حق داود إلا 
بطريق المفهوم وهو ليس بحجة » لا سيما مفهوم اللقب » لانا نقول : نحن لا 
نحتج به بهذا الطريق بل بسياق )1/9١١(/‏ الآية » ودلالتها على مدح 
سليمان» فإن الآية سيقت لزيادة مدخ سليمان فى هذه القضية » ولهذا فهمت 
الأمة ذلك منها » فلو كان كل واحد منهما مصيباً مثل الآخر لما كان لزيادة 
مدحه معنى 

وجوابه : لعل ذلك بناء على القول بالأشبه » فلا دلالة فيها حيئئذ على 
مذهبكم سلمنا فساد القول به لكن لعل ذلك بناء على ما علمه سليمان من 
النص فى ذلك دون داود ولا نزاع فى حصول الخطأ )فى مثل هذه الصور , 
وهذا وإن كان بعيداً لكنه محتمل فى الجملة . 

سلمنا علمهما بالنص الدال على الحكم لكن لعل سليمان - صلوات 
الرحمن عليهما - انفرد بعلم النص الناسخ لذلك الحكم » ويؤكده : ما روى 
أنهما حكما فى تلك القضية بالنص حكما واحداً » ثم نسخ الحكم فى مثل 
تلك القضية فى المستقبل فأحاط علم سليمان بذلك دون داود ‏ صلوات الله 
عليهما فلهذا أضيف الفهم إليه دون داود » وهذا وإن كان بعيداً من وجهين : 
أحدهما : أنه لو نسخ لأحاط علمه بذلك كما أحاط علم سليمان بذلك لا 
سيما أنه صاحب الشريعة وأنه الأصل فى نزول الوحى . 


.)1/8( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 
.186 2 ١85/5 انظر : المعتمد 55/7 » المستصفى ؟9/ 7/ا” . الأحكام للآمدى‎ )( 
. ) فى (ص) : ( الحق‎ )( 


وتنا 


وثانيهما : أن ذلك لا يوصف بالفهم فإن بلوغ النص إلى المكلف ليس من 
الفهم فى شىء لكنه محتمل فعليكم إبطاله وهو سهل() . 

وثانيها : قوله تعالى : « وما يَعْلَم لَه إلا له”'4 وقوله تعالى : 
«لَعَلمَه الذّينَ يَستِْطُوتهُ منهم”" »© وقوله : « ولا تكونوا كالذين تَقركُوا 
ا و ل 0 
عن الاختلاف20 , 


وهو ضعيف جدا ء أما الآية الأولى : فإن المراد منها تأويل المتشابهات أى ' 
ما هو المراد منها » وهو ليس(2) مما نحن فيه فى شىء وإن فرض ورود المتشابه 
فى الحكم الشرعى ٠‏ ثم ) الذى يؤكد أنه ليس المراد منه الحكم الشرعى أنه قال : 
«وما يلم تَأوِيله إلا لله والراسخون فى العلم 4 والقضايا الاجتهادية لا علم 

فيها. 

وأيضا : فإنه لا يستقيم على قراءة من وقف على قوله : ا وما يعلم 
تأويله إلا الله © ؛ إذ لا فائدة فى إنزال نص شأنه ذلك فى الحكم الشرعى 
بخلاف ما يتعلق بالأصول فإن فائدته الايمان والتصديق بمقتضاه على مراد الله 
تعالى. 

وأما الآية الثانية فكذلك ببعض ما سبق . 


وأيضاً : فإن الضسير فى قوله : 8 لعلمه الذين يستنبطونه 4 راجع إلى 
المذكور فى صدر الآية » وهو ليس حكما شرعسياً فليس فيها دلالة على 


. 180 . 185/4 انظر : المعتمد 454/7 » المستصفى 31/7/15 . الأحكام للآمدى‎ )١( 
. )97( سورة آل عمران » الآية‎ )1( 

(") سورة النساء » الآية (47) . 

(5) سورة آل عمران » الآية )٠١6(‏ . 

(5) انظر : المستصفى /١‏ "/ا"3 , الأحكام للآمدى 1884/5 . 

(1) كلمة ( ليس ) ساقطة من (ص) . 


حون 


المطلوب ولئن سلمنا إمكان حملها على الأحكام الاجتهادية » لكن ليس فيهما 
دلالة على أن البعض من المجتهدين ليس بمصيب ٠»‏ بل لو كان فيهما دلالة 
على عدم إصابة أحد فإنما تدل على عدم إصابة من ليس من الراسخين فى 
:العلم » ومن ليس من أهل الاستنباط فيحمل ذلك فى حق العوام ٠‏ [ إذ لا 
يمكن على بعض المجتهدين » إذ ليس البعض أولى من البعض فيحمل فى 
حق العوام 2١7]‏ دفعا للتعطيل . ٠‏ 

وأما الآية الثالئة فالمراد منها : النهى عن الاختلاف والتفرق فى أصول ٠‏ 
الدين كالتوحيد والنبويات وغيرهما » وكلما يطلب فيه القطع واليقين دون 
الظن بدليل إجماع الأمة على أن المجتهد مأمور باتباع ظنه » ومنهى عن 
مخالفته » وهو أمر بالاختلاف فى المجتهدات ضرورة اختلاف الظئون فيها فإن 
اتحاد الظنون فيها مستحيل عادة7" . 

وثالثها : قوله عليه السلام : « من اجتهد وأصاب فله أجران ومن أخطأ 
فله أجر واحد » وهو صريح فى أن الجتهد يخطىء ويصيب وهو على [قول7] 
تصويب الكل محال 19). ء: 

وفيه نظر أيضا ؛ لأنا نمنع أن ذلك على قول تصويب الكل محال ؛ وهذا 
لأن القول بالخطأ متصور أيضا على قولنا : إن كل مجتهد مصيب ؛ وذلك 
فيما لا يستفرغ الوسع فى النظر فى الاجتهاد » فإن كان ذلك مع العلم 
بالتقصير فهو مخطئ وآثم ٠‏ وإن كان بدون العلم به فهو مخطئ غير آثم » 
فلعل هذه الصورة هى المراد من الحديث . 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ص)‎ )١( 

() انظر : المستصفى 77/5/79 , الأحكام للآمدى ١86/5‏ . 

(*) لفظة ( قول ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص) . 

(5:) انظر: التبصرة ص598 . 6.١‏ . المستصفى ”7/7 ”777 . المحصول ج7 ق9/ 87 .2 
الأحكام للآمدى 187/4 »ء الإبهاج 714/7 » نهاية السول 558/4 . 


النوكن 


الحديث ما إذا كان فى الواقعة نص أو * قياس جلى والمجتهد طلب ذلك 
لاحو ل تر را ار ميري 
هذه الصورة (2)3. 

سلمنا عدم انحصار الخطأ فى ذلك فلعل ذلك بناء على القول بالأشبه 
وحينئذ يحصل المطلوب”" . 

ويمكن أن يجاب عن الأول : بأنه إذا علم بتقصير: فهو آثم فلم يمكن 
تنزيل الحديث عليه » وإذال"لم يعلم ذلك فلا / ( 1/511 ) نسلم أنه مخطئ 
عندهم ؛ وهذا لأنه مهما غلب ظنه أنه غير مقصر فى طلب الدليل ووجه 
الدلالة وغلب على ظنه أن الذى تمسك به دليل على الواقعة كان مصيباً فإن 
مناط التكليف ليس إلا غلبه الظن . 

00 

ا ا ا 
تقدير الواقع فتنزيله عليه خلاف الأصل47). 


ورابعها : أن المجتهدين إذا حكما فى الواقعة بحكمين متقابلين كالتعزيم 
والوجوب مثلا ٠»‏ فإن لم يكن الحكمان بناء على الدليلين فهما مخطئان فلم 


(*) نهاية الورقة (؟67١)‏ من نسخة (ص) . 

)١(‏ وهذا ما ذهب إليه الآمدى فى الأحكام 187/4 » وانظر: الإبهاج 7179/7 » نهاية 
السول 5/ ٠١لاة‏ . 

(7) فى (ص) : ( لا يحصل ) . 

(7) فى (ص) : ( وآما إذا لم يعلم ) . 

(5) انظر: المعتمد 451/7 » التبصرة ص59: . المستصفى ”777/7 . المحصول ج”؟ 
ق؟8/ /اى ء الأحكام للآمدى 187/5.ءالإبهاج 7379/7 » نهاية السول 4/ 61٠‏ . 

نم2 


يكن كل مجتهد مصيباء وإن كانا بناء على الدليلين فإن كانا متساويين 
فمقتضاهما التخيير أو الوقف(٠2‏ فالجازم بالنفى أو الاثبات مخطىء فلم يكن 
كل مجتهد مصيباً » وإن كان أحدهما راجحا والآخر مرجوحا فالتمسك 
بالراجح مصيب والآخر يكون مخطنا فلم يكن أيضا كل مجتهد مصيباً ٠»‏ وإن 
كان أحد الحكمين بناء على الدليل دون الآخر كان المتمسك بالدليل مصيباً دون 
ل ي ا ا ل ل ة 
1 سبي 7 15 


وأورد الامام هذا بطريقة يقة أخرى وهى أن أحد المجتهدين إذا اعتقد رجحان 
الأمارة الدالة على العدم فنقول : أحد هذين الاعتقادين خطأ » والخطأ منهى 
عنه » فأحد هذين الاعتقادين منهى عنه . 

بيان الأول : أن إحدى الأمارتين إما أن تكون راجحة على الأخرى أو لا 
تكون ٠»‏ فإن كانت أحداهما راجحة على الأخرى كان اعتقاد رجحانه صواباً 
واعتقاد رجحجان الأمارة اللأخرى خطأ ؛ ضرورة أنه غير مطابق ؛ وإن لم.تكن 
إحداهما راجحة على الأخرى كان كل من الاعتقادين خطأ ضرورة عدم 
مطابقتهما للمعتقد فعلى كل التقديرات لا يكون الاعتقادان مطابقين بل أحدهما . 
يكون بخلاف المعتقد فثبت أن كل مجتهد ليس بمصيب بمعنى كون اعتقاده 
مطابقا للمعتقد وهذا إحدى صور الخلاف فإن اكتفينا به جاز ٠»‏ وإن أردنا بيان 
أن الكل ليس بمصيب بمعنى أنهم ما أتوا ما كلفوا به قلنا : الدليل عليه : أن 
الاعتقاد الذى لا يكون مطابقا للمعتقد جهل والجهل بإجماع الأمة غير مأمور 
به فثبت أيضآ أن الكل ليسوا بمصيبين بمعنى الاتيان بالمأمور به7"© . 


. فى الأصل : ( والوقف ) والمثبت فى (ص)‎ )١( 
. 1917/7 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ ٠» 1894/5 انظر: الأحكام للآمدى‎ )7١( 
251١ المحصول ج75 ق”/‎ )”( 


دالوكنا 


وهو ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أن هذين الاعتقادين خطأ . 

قوله : أن إحدى الأمارتين إما أن تكون راجحة على الأخرى أو لا تكون . 

قلنا : تعنى به فى نفس الأمر . أو فى اعتقاد المجتهد ؟ 

فإن / (1/717.) عنيت به الأول فممنوع . وهذا لأن الأدلة الظنية ليست 
أدلة لذواتها وصفات أنبسييههتى تكون فى نفس الأمر إحداهما راجحة على 
الأخرى أو لاتكون . 

ولئن سلم ذلك لكن إنما يلزم أن يكون أحد الاعتقادين خطأ أن لو اعتقد 
كل واحد منهما أن أمارته راجحة على الأخرى فى الخارج ٠‏ فأما إذا لم يعتقد 
ذلك بل بالنسبة إلى اعتقاده فلا . 

وإن عنيت به الثانى فمسلم لكن لا نسلم أن إحداهما إذا لم تكن راجحة 
على الأخرى كان كل من الاعتقادين خطأ ؛ وهذا لأنه يحتمل حيتئذ أن تكون 
كل واحد منهما راجحة على الأخرى فى اعتقاد كل من المجتهدين » وحينئذ 
يكون الاعتقادان مطابقين لحصول الرجحان فى أمازة كل واحد منهما فى 
اعتقاده ؟َ وهذا أن الأدلة الظنية مما تختلف باختلااف الظنون فهى أمور إضافية 
غير حقيقية فجاز أن يكون كل منهما راجحا عند صاحبه(© . 

وأما ما أجاب به عن هذا » وهو : أن الرجحان فى الذهن إما أن يكون 
نفس اعتقاد رجحانه فى الخارج » أو أمراً لا يثبت إلا معه لأنا نعلم بالضرورة 
أنا لو اعتقدنا فى الشىء كون وجوده مساوياً لعدمه فمع هذا الاعتقاد يمتنع أن 
يكون اعتقاد وجوده راجحاً على اعتقاد عدمه فضعيف ٠‏ 

أما أولاً : فلانه لو كان الرجحان فى الذهن نفس اعتقاده رجحانه فى 
الخارج أو أمراً لا ينفك عنه لا تصور وجوده بدونه لكنه يتصور فإن الانسان قد 
يجزم برجحان الشىء فى ذهنه مع عدم اعتقاد كونه راجحا فى الخارج 2 ولهذا 


. ؛ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ا‎ ١9٠١ /5 انظر: الأحكام للآمدى‎ )١( 
الاكنا‎ 


لو صرح بذلك لما عد مناقضا ومتهافتا ء فإنه لو قال : هذا راجح فى ذهنى 
ولا أدرى كونه راجحا فى الخارج أم لا » لم يعد كلامه متهافتا ولا يوصف 
بالجهل عند عدم ظهور الرجحان فى الخارج . 

وأما ثانياً : فلأنا لو سلمنا أن الرجحان فى الاعتقاد لا يبقى مع إعتقاد كون 
وجود الشىء ناريا لمن فى الغارت لكر قبن ١ل‏ جره الى دارج 701 
الشىء الذى لا وجود له فى الخارج ]! '' فلا يتصُور فيه ذلك الاعتقاد فلا 
يمكن أن يقال فيه : أنه إما أن يكون نفس إعتقاد رجحانه فى الخارج أو أمرا لا 
يغبت إلا معه » ورجحان الادلة الظنية أمر إضافى غير حقيقى كما تقدم فلا 
يتصور فيه ذلك . 

وأما ثالثاً : فلان كون الرجحان فى الذهن لا يبقى * عند اعتقاد كون 
وجود الشىء مساويا لعدمه لا يدل على أنه عين اعتقاد الرجحان فى الخارج أو 
أمر لا يثبت إلا معه ؛ وهذا لانه قد يعتقد وجود الشىء مع الذهول عن ضده 
فضلا عن اعتقاد عدمه ء مع أنه لا يبقى ذلك الاعتقاد عند اعتقاد وجوده . 

سلمناه لكن الدئيل إنما يدل على أن الاعتقادين فيما ذكره من الصورة ليسا 
بمطابقين للمعتقد بل لابد وأن يكون أحدهما خطأ لكن لايلزم منه إن كل 
مجتهد فى الحكم الشرعى ليس بمصيب ؛ لان رجحان الأمارة ليس حكما 
شرعيا » نعم يلزم من خطأ الطريق خطأ الحكم لكن من جهة الطريق لا بمعنى 
عدم مصادفة الحكم الواقع فى نفس الأمر الذى فيه النزاع دون القائلين » فإن 
القائلين بأن كل مجتهد مصيب اتفقوا أيضا على إمكان الخطأ فى الحكم من 
جهة الطريق وذلك بأن يقصر فى الاجتهاد . 

وخامسها : المجتهد مأمور بالحكم عند نزول الواقعة وفاقاً » فإما أن يكون 
ذلك بناء على طريق » أو لا يكون بناء على طريق » والقانى باطل » لآن 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ص)‎ )١( 
. من نسخة (ص)‎ )١61( نهاية الورقة‎ )*( 
ينذكنا‎ 


القول فى الدين بمجرد التشهى باطل بالإجماع فيتعين أن يكون ذلك بناء على 
طريق » فذلك الطريق إن كان خاليا عن المعارض تعين الحكم بمقتضاه وفاقا 
فيكون المخالف لذلك مخطنا فلم يكن مجتهد مصيباً . وإن لم يكن خاليا عنه 
فذلك المعارض إن كان راجحا عليه وجب العمل بمقتضاه ٠‏ لإجماع الامة على 
وجوب العمل بالراجح فيكون مخالفه مخطئاً . وإن لم يكن راجحا فإن كان 
هو راجح عليه تعين العمل به فيكون مخالفه مخطباً . وإن لم يكن منهما 
راجحاً فهما حينئذ متعارضان متساويان وحكم ذلك إما التخيير » أو التساقط ء 
والرجوع إلى غيرهما » وعلى التقدير فحكمه معين فمن حكم بخلاف ذلك 
كان مخطنا فثبت أن المصيب واحد على كل التقادير 97). 

وأما ما يقال : إن القول فى الدين بمجرد التشهى باطل إذا كان هناك دليل» 
فأما إذا لم يكن هناك دليل فلا نسلم امتناعه فلم لا يجوز حيتئذ القول بمجرد 
الحدس والتخمين ولا دليل فى المسائل الاجتهادية ٠‏ بدليل أنه لا إثم فيه ولا 
عقاب ٠‏ ولو كان فيها دليل لكان مخالفه مستحقا له لما سبق أن مخالف الأمر 
سدق للعقان؟"2 فشنياك + لأنه إن عنى بالدليل ما يفيد القطع لم يلزم من 
عدمه جواز القول بالحدس والتخمين ٠‏ لجواز أن يكون القول فى الدين 
مشروطا بما يفيد القطع أو الظن » وإن عنى به ما.يفيد القطع أو الظن لم يلزم 
من مخالفته عقاب لان من ترك الدليل الظنى لدليل ظنى آخسر لم يستحق 
العقاب . ولو سلم أنه لا دليل فى المسائل الاجتهادية بالمعنى الثانى لكن القول 
فى الدين بمجرد الحدس والتخمسين باطل بالإجماع سواء وجد هناك ما يفيد 
القطع أو الظن أو لم يوجد . واعلم أنه لا يخفى عليك الاعتراض على هذا 
الدليل مما سبق0©) . 


.086 انظر : المعتمد 958/7 . المحصول ج١7 ق"/‎ )١( 
. انظر: المحصول ج؟ ق#/ لاه‎ )9( 
. انظر : المحصول ج؟ ق”5/7ه‎ 0 


5814 


وسادسها : المجتهد مستدل بشىء على شىء ٠‏ والاستدلال عبارة عن 
استحضار العلم بأمور يلزم من وجودها وجود المطلوب » ومعلوم أن ذلك 
يستدعى وجود الدليل متقدما عليه » والدليل يستدعى وجود المدلول متقدما 
عليه بالرتبة ؛ لأن [ دلالة '2] الدليل على المدلول نسبية بينهما » والنسبة بين 
الأمرين متوقفة فى الثبوت على ثبوت كل واحد منهما فوجود المدلول الذى هو 
المطلوب متقدم )1/7١5(/‏ على الاستدلال بمرتبتين والظن متأخر عنه لكونه 
أثره ونتيجته » فلو كان الحكم لا يحصل إلا بعد الظن الذى هو متأخر عن 
الاستدلال الذى هو متأخمر عن الدليل الذى هو متأخر عن المدلول لزم تقدم 
الشىء على نفسه بمراتب وهو ممتنع قطعا 27 . 

وسابعها : المجتهد طالب ٠»‏ والطالب لابد له من مطلوب متقدم فى الوجود 
على وجود الطلب فلابد من ثبوت الحكم قبل الطلب » وإذا كان كذلك كان 
مخالفه مخطتا 29 . 


لا يقال : مطلوب المجتهد إنما هو غلبة الظن الذى يترتب عليه الحكم لا 
الحكم الشابت قبله » وهذا كما يقال'لمن أراد ركوب البحر : إن غلب على 
ظنك السلامة جار لك الركوب وإلا حرم » فمطلوبة فى هذه الصورة غلبة 
الظن بالسلامة ويترتب عليه حكم حكم الله مسن جواز الركوب وحرمته لانا 
نقول : ليس المطلوب غلبة الظن كيف ما كان وفاقا بل الظن الذى يحصل 
بالنظر فى الأمارة » وذلك يتوقف على وجود الأمارة المتوقف على وجود مأ 
هى أمارة عليه فيكون غلبة الظن موقوفا على وجود المدلول بمراتب فلو كان 
وجود المدلول موقوفا على غلبة الظن لزم الدور . 


. كلمة ( دلالة ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص)‎ )١( 

(0) انظر: المحصول ج١7‏ ق”7/ 5٠١‏ » الإبهاج 778/7 » نهاية السول 5358/4 . 

() انظر: المحصول ج”؟ ق5/ 487 » الاحكام للآمدى 189/54 ٠»‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد ؟7591//7 » الإبهاج *//ا34 ء نهاية السول 058/5 . 
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واعلم أن حاصل هذا الدليل يرجع إلى الذى قبله وفيه نظر يعرف بالتامل . 

وثامنها : أن القول بتتصويب المجتهدين يقتضى الجمع بين النقسيضين وهو 
محال فما يفضى إليه فهو أيضاً محال . 

بيان أنه يقتضى الجمع بين النقيضين لأن [ اد ()] المجتهدين إذا قال فى 
المسألة بالحل و الآخر بالحرمة فلا شك أن الحرمة مستلزمه لعدم الحل ٠»‏ فلو 
كانا القولان حقين فى المسألة لزم ثبوت الحل وعدمه معاً فى المسألة وهو جمع 
بين النقيضين فكان ممتنعاً » وهو أيضاً ضعيف ؛ لأنه إنما يلزم ذلك أن لو 
اتحدت النسبة وهو ممنوع ؛ وهذا فإن الحل إنما هو ثابت فيها بالنسبة [ إلى 
المجتهد الذى غلب على ظنه الحل . والحرمة بالنسبة إلى من غلب على ظنه 
الحرمة وإذا اختلفت النسبة ]0 فلا يلزم ذلك ٠‏ ألا ترى أن المرأة المعينة توصف 
بالحل بالنسبة إلى زوجها * وبالحرمة بالنسبة إلى الأجنبى » وكذا القول فى 
المية فإنها تحل للمضطر وتحرم على غيره » وليس هو من قبيل اللجمع بين 
النقيضين وفاقاً فكذا ما نحن فيه (29. 

وتاسعها : أن القول بتصويب الكل يفضى إلى وقوع منازعة لا يمكن 
قطعهاء وهذا كما إذا أبان المجتهد زوجته المجتهدة بقوله :" أنت بائن ' ثم 
راجعها بناء على اجتهاده في أن الكنايات كلها رجعيات ٠»‏ والمرأة ترى ذلك من 
جملة البوائن بناء على اجتهادها أنه من جملة البوائن » فهاهنا الزوج متمكن 
من مطالبتها بالوطء » والمرأة مأمورة بالامتناع فهذه منازعة لا يمكن قطعها 3 
وكذلك إذا تزوج واحد امرأة بغير وليها ونكحها الآخر بعده بولى وتنازعا فى 


. كلمة (أحد) ساقطة من الاصل ومثبتة فى (ص)‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص)‎ )١( 

* نهاية الورقة ( ١84‏ ) من نسخة (ص). 

(©) انظر الاحكام للآمدى 5 / 1١94١ .١894‏ »ء نهاية السول 5 / 554 . 
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ذلك » فلو قيل بتصويب المذهبين معا لزم إما حل الزوجة للرجلين وهو 
محال» أو المنازعة التى لا يمكن قطعها ٠‏ وإذا كان ذلك كان القول باطلاً ؛ لأن 
المنازعة التى لا يمكن رفعها شرعا محال فما أفضى إليه فهو أيضا محال .2١7‏ 

وهو ضعيف أيضا ؛ لأنه وارد على الخصم أيضاً » فإنه وإن لم يقل 
بتصويب الكل لكنه يوجب العمل على كل مجتهد بما يغلب على ظنه إذ 
المخطىء غير معين والجواب واحد على المذهيين "© ولنذكرهاهنا طريق فصل 
الخضومة بتقسيم يتضمن بيان حكمه وغيره ليعلم أن ذلك غير مختص بأحد 
المذهبين فتنقول : 

الواقعة النازلة بالمكلف إما نازلة بالمجتهد أو بغيره » وعلى التقديرين إما أن 
تكون مختصه به » أو لا تكون مختصه به بل تتعلق بغيره فهذه أقسام أربعة : 

أحدها : أن تكون نازلة بالمجتهد » ومختصة به ١‏ وحكمه : أنه يجب أن 
يعمل بما يؤدى إليه اجتهاده فإن استوت عنده الأمارات تخير بينهما أو يعاود 
الاجتهاد إلى أن يظهر الرجحان فيعمل به . 

وثانيها : أن تكون نازلة به لكنها غير مختصة به بل هى متعلقة به وبغيره ٠‏ 
وحكمه : أن يرجعا إلى حاكم يفصل بينهما . أو إلى مُحَكُمٍ ومتى حكما 
بشىء لم يكن لهما الرجوع.عنه » وإن كانت الواقعة فيما يجرى فيه الصلح ٠‏ 
نحو التنازع فى مال فيختص بزيادة جريان الصلح فيه . 

وثالثها : أن تكون الواقعة نازلة بغير المجتهد وهى مختصة به » وحكمه : 
أن يستفتى ويعمل بما اتفق عليه فتاوى المفتين فإن اختلفوا فى ذلك عمل 


)١(‏ انظر : البرهان 1511/1 » المستصفى 728/1 , المحصول ج؟اق1/ 88 . الأحكام 
للآمدى 5/ ١14٠١‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 591/7 » الإبهاج؟/ 2358١‏ 
نهاية السول 5/ 51/5 . 

2 ١50 /54 الأحكام للآمدى‎ ١ 88 انظر : المستصفى 1 . المحصول ج١؟ ق7/‎ )١( 
. 7387 /7 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7398/79 » الإبهاج‎ 


لفن ان 


بفتوى الأعلم والأورع فإن استووا تخير بينهما . 

ورابعها : أن تكون الواقعة متعلقة به وبغيره . وحكمه : كما تقدم فى 
المجتهد من غير تفاوت وعند هذا ظهر أن الجواب واحد على المذهبين ؛ لأن ما 
ذكرنا من طريق فصل الخصومة لا يختص بمذهب دون مذهب (). 

وعاشرها : أنه لو كان كل مجتهد مصيبآً لم يكن لشرعية المناظرة فائدة ؛ 
لان فائدة المناظرة إنما هى تحقيق الحق ومعرفة الصواب ليستمر صاحبه عليه 
ويرجع الذاهب إلى نقيضه إليه » والأولى حاصلة فتحصيلها تحصيل للحاصل» 
والثانية ممتنعة الحصول [لأن الذاهب إلى نقيضه أيضاً محق ومصيب فلم 
يجردوه عنه فكانت الفائدة الثانية ممتنعة الحصول0'؟ ] وهو ظاهر الضعف ؛ لأنا 
نمنع إنحصار فائدة المناظرة فيما ذكروه بل لها فوائد أخر نحو : معرفة وجود 
الدليل القاطع . وإنتقائه ليتفرع عليه جواز الاجتهاد وعدمه فى تلك المسألة » 
ونحو معرفة حصول التراجيح عند تساوى الدليلين فى نظر المجتهد وعدمه حتى 
لا يتوقف أو لا يتخير فى محل الجزم أو يجزم فى محل التوقف )1/7١0(/‏ 
والتخيير » ونحو معرفة الخطأ فى طريق الاجتهاد فإن الخطأا فى الطريق متصور 
على المذهيين » ونحو تشحيذ الخاطر والتمرين على طرق الاجتهاد©؟ . 

وحادى عشرها : وهو الذى عول عليه بعضهم .أن الاصل عدم 
النصويبء. والاصل فى كل مستحقق دوامه . والاصل عام الدليل على 
التصويب ؛ لان الأصل فى الاشياء العدم لا سيما الدليل الذى يخالف الاصل 


(١)انظر‏ : المعتمد 4608/7 . 404 . المستصفى 54/75" . المحصول ج١7‏ ق”/ 894 . 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 598/1 ء الإبهاج 78/7 ٠‏ نهاية السول 
5/ "لاه _ كلاة . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ص) . 

(©) انظر : المعتمد 4378/7 - 434 . المستصفى "1١1/5‏ . الاحكام للآمدى ١84/54‏ - 
١‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7917/5 . الإبهاج ”7/ 78١‏ 


غن”يلن 


لاسيما بعد البحث والفحص عنه إذ قد ظهر ضعف أدلة المصوبة » وحينئذ 
يلزم القضاء بالبقاء على حكم الأصل . ولا يتأتى مثله فى تصويب واحد غير 
معين ؛ لأنه وجد الدليل عليه وهو الإجماع ؟ لأن من قال المصيب واحد 
واحدة فكون الواحد مصيبآً مجمع عليه ٠‏ ثم ذلك الواحد إما معين وهو باطل 
مصيبا بالإجماع وجب أن يكون غير معين لثلا يلزم خلاف الإجماع » ولا 
إجماع على تصويب الكل بهذا الطريق فوجب بقاؤه على النفى الأصلى7. 
واعلم أن التمسك بالأصل دليل عام فى كل ما يدعى فيه النفى لكن إنما يتم 
بالقدح فى دليل المثبت فلم يكن له تعلق بخصوصية المسألة . 

وثانى عشرها : [ التمسك'' ] بإجماع الصحابة » وتقريره : أن الصحابة 
- رضى الله عنهم - صرحوا بالتخطئة من غير نكير فيما بينهم وذلك يدل على 
إجماعهم على أن المصيب واحد بيان الأول : ما روئ عن الصديق ‏ رضى الله 
عنه ‏ أنه قال فى الكلالة » (أقول فيها برأبى إت كان صوابا فمن الله » وإن 
كان خطأ فمنى ٠»‏ واستغفر الله ) . 

وعن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه حكم بحكم فقال له بعضن الحاضرين : هذا 
والله الحق . 

ثم حكم بحكم آخر فقال الرجل هذا والله الحق فقال عمر له : إن عمر لا 
يعلم أنه أصاب الحق » لكنه لا يألوا جهدا د" 

روى أنه قال : إن يكن خطأ فمنه » وإن يكن صوابا فمن الله . وقال أيضا 


(١)انظر‏ : مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 596/7 . 

(7) كلمة ( التمسك ) ساقطة من الاصل ومثبتة فى (ص) . 

(') انظر نحو هذا » وما فى معناه عن أمير المؤمنين ‏ رضى الله عنه ‏ فى : المصئف لعبد 
الرازق » الآثر (56 ١6١‏ ) . 


تفنكن 


لكاتبه : « اكتب هذا ما رأى عمر ء فإن كان صوابا فمن الله » وإن كان خطأ 
فمنه ») . 

وقال أيضا : ٠‏ أخطأ عمر وأصابت المرأة"'2 » قال فى * المرأة التى ردت 
عليه نهيه - رضى الله عنه ‏ عن المغالاة فى الصداق . 

وال على لعمر فى قضه العيدفة : إن لم يجتهد فقد غشك . وإن 
اجتهد فقد أخطأ أرى عليك العْرة » وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ فى 
. المفوضة : «أقول فيها برأى فإن كان صوابا فمن الله » وإن كان خطأ فمنى ومن 
الشيطان» والله ورسوله منه بريئان » ونقل أن جماعة من الصحابة خطأوا ابن 
عباس رضى الله عنه - فى إنكار العول ٠‏ وهو أيضاً نحَطَّاهَم فى إثباته فقال : 
( من باهلنى باهلته إن الله تعالى لم يجعل فى المال الواحد نصفاً ونصفا وثلثاء 
وهذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ) . 


. 597 /١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
وقال الزبين بن عكار : حدثنى عمى مصعب بن عبد الله » عن جدى قال : قال عمر‎ 
ابن الخطاب : لا تزيدوا فى مهور النساء وإن كانت بنت ذى القسصة  يعنى يزيد بن‎ 
الخصين الحارثى فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت المال » فقالت امرأة من صفة النساء‎ 
فى أنفها فطس : ما ذاك لك قال : ولم ؟ قالت : إن الله قال : «وآنيتم‎ ٠ طويلة‎ 
. إحداهن قنطاراً 4 الآية فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ‎ 
. قال ابن كثير فى تصديره لهذه الرواية : فيها انقطاع‎ 
ووردت القصة بطريق آخر عن الشعبى وفيها قول عمر  رضى الله عنه  : ( كل أحد‎ 

أفقه من عمر ) . 

أخرجها البيهقى فى السنن الكبرى 7/ 777 » وقال عقب روايتها ٠:‏ هذا منقطع © . 
وذلك لان الشعبى لم يدرك عمر ‏ رضى الله عنه - حيث ولد لست خلون من خلافته 
- رضى الله عنه على المشهور . انظر تهذيب التهذيب 88/5 »ء انظر فى تحقيق هذه 
الرواية : إرواء الغليل 7517/7 ٠‏ والقول المعتبر فى تحقيق رواية كل أحد أفقه من عمر 
بقلم نزار محمد عرعور وقد طبع حديئا . 

* نهاية الورقة )١65(‏ من نسخة (ص) . 


نكل 


وخطأ ابن عباس زيد بن ثابت فى مسألة الجد مع الأخوة وقال : ( ألا يتقى 
الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابن ولا يجعل أب الأب 007 : 

وأما أن ذلك كان من غير نكير فيما بينهم فلأنه لو وجد الإنكار على ذلك 
لنقل وأشتهر » ولما لم ينقل ذلك ولم يشتهر علمنا أنه لم يوجد ©. . 

بيان الثانى ظاهر » فإنه لو كان كل منهم مصيبا لم يجز تخطئة بعضهم 
فكان يمتنع اتفاق الكل عليها فكان ذلك دالا على اتفاقهم على أن المصيب 
واحد » ولا يعارض هذا بأن هؤلاء الذين نقل عنهم التصريح بالتخطئة فقد 
نقل عنهم تولية المخالف فى الدماء والفروج وتمكينه من الفتوى فيهما وترك 
البراءة عنه وتفسيقه كما سبق فى حجج المصوبة ؛ وذلك يدل على أنهم كانوا 
يعتقدون تصويب الكل ؛ لأن التخطئة مصرح بها ٠‏ والتصويب مستدل عليه لو 
سلم الاستدلال فكان الأول أولىو9؟ . 


فإن قلت : إنما يصار إلى الترجيح إذا لم يمكن”؟ التوفيق بين الدليلين ؛ 
وهذا لأن الترجيح يقتضى إعمال الراجح وترك المرجوح بالكلية » والتوفيق لا 
يقتضى ذلك بل يقتضى إعمالها ببعض الاعتبارات فكان أولى ٠‏ وإذا كان أولى 
لم يجز المصير إلى ما هو دون الأول مع إمكان المصير إلى الأولى » كما لآ 
يجوز المصير” إلى المرجوح مع وجنود الراجح وهنا يمكن التوفيق ١‏ وهو أن 
تحمل التخطئة على ما إذا قصر المجتهد فى الاجتهاد . أو لم يكن أهلا 


. هذه الآثار مضى تخريجها فى هذه الرسالة‎ )١( 

(؟) انظر : المعتمد 936/7 » السبصرة ص 5٠0٠‏ . المستصفى ؟/ :لال هلا"”ا .2 
المحصول ج” ق”/ 7٠١‏ . الاء الأحكام للآمدى ١817/5‏ . 188 ء. مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد ؟7//ا9؟ . 

*) انظر : المعتمد ؟1/ 29546 9855 . 

(5) فى الأصل وفى (ص) : ( يكن ) . 

(6) كلمة (المصير ) ساقطة من (ص) . 


نف3كنا 


للاجتهاد » أو أنه وإن كان أهلا وما قصر فى الاجتهاد لكن وجد فى المسألة 
نص قاطع . أو إجماع . أو قياس جلى ٠‏ وهو بعد البحث التام والاستقصاء 
البالغ لم يجده وحكم بخلافه » وما ذكرنا من الدليل يحمل على ما إذا لم 
يوجد شىء من هذه الأمور وإذا أمكن هذا النوع من التوفيق لم يجز المصير إلى 
الترجيح لاستلزامه الترك بأحد الدليلين . 

قلت : حمل تخطثة الصحابة20 بعضهم لبعض ٠‏ أو لنفسه على ما ذكرتم 
من الصور الثلاث خلاف الظاهر . 

أما الأول : فلأن الظاهر منهم عدم التقصير فى الاجتهاد » بل المعهود 
منهم المبالغة التامة فى ذلك حتى نقل عن بعضهم أنه كان يبقى فى الاجتهاد فى 
مسألة مدة مديدة . ويراجع نفسه فيها مرة بعد مرة مع المساءلة والمذاكرة مع 
الغير وطلب الإستعانة من الله تعالى » ومعلوم أن التقصير فى ذلك من مثل 
هؤلاء بعيد غاية البعد وأما الثانى فغير ممكن لأنه لا يمكن إحالة التخطئة إلى 
عدم أهلى الاجتهاد لإجماع الأمة على أهليتهم للاجتهاد . 

وأما الثالث فكذلك ؛ لأن من الظاهر أن لا إجماع إذ ذاك من/(517 /أ) 
غيرهم فإن كان هناك إجماع فهو منهم فيستحيل ذهولهم عنه : 

وأما النص والقياس الجلى فالظاهر اطلاعهم عليهما لشدة بحثهم عن الآدلة 
الشرعية ٠‏ ولكونهم نقلة الشريعة فمن البعيد أن يخفى عليهم لاسيما وقوع 
الحادئة واشتهارها فيم("؟) بينهم » فهذا ما أردنا أن نذكر من أدلة الفريقين فى 
هذه المسألة . 


. فى الأضل : (الصواب ) والمثبت فى (ص)‎ )١( 
184/5 انظر : المحصول ج؟ ق7/ 7 , الأحكام للآمدى‎ )1( 


إفتكن 


فرووع 

الذين قالوا ليس فى الواقعة حكم معين » اخختلفوا فى الأشبّه على التفسير 
الذى تقدم ذكره » فمنهم من أثبته » ومنهم من نفاه » وهو الأظهر ؛ لآن 
ذلك الأشبه إن كان هو العمل بأقوى الأمارات وهو موجود كان الأمر بالعمل 
به وارد لإجماع الأمة على وجوب العمل بأقوى الأمارات ٠‏ وحيئئذ لا يكون 
ذلك قولا بالأشبه إذ يعتبر فيه أن لا يكون هناك حكم بالفعل وعلى هذا التقدير 
يكون هناك حكم معين وهو العمل بأقوى الأمارات فلم يكن ذلك قولاً 
بالأشبه . 

وإن كان غير موجودة لم يكن الاشبه - أيضاً - موجوداً ؛ لان الأشبه على 
هذا التقدير هو العمل بأقوى الأمارات فإذا لم يكن أقوى الأمارات موجوداً لم 
يكن الأشبه موجوداً وإن لم يكن الأشبه هو العمل بأقوى الأمارات بل غيره ٠‏ 
فذلك الغير إن كان مصلحة العبد وقلنا : يجب على الله تعالى رعاية مصالح 
.العباد وجب عليه التنصيص على ذلك الحكم ليتمكن المكلف من إستيفاء تلك 
المصلحة » وحيتئذ لا يكون ذلك قولا بالأشبه . 

وإن قلنا : إنه لا يجب على الله تعالى رعاية المصالح فجاز أن لا. ينص 
على ذلك الحكم بل على غيره وذلك يبطل قولنا : أنه تعالى لو نص على 
الحكم لما نص إلا على ذلك الحكم . 

وإن كان مفسدة العبد فهذا باطل ؛ لأنه ليس فى الأمة من يوجب على الله 
شيئاً لمفسدة العبد . وإن كان ذلك الغير لا مصلحة العبد ولا مفسدته فهذا 
أيضا باطل ؛ لأن القول بالوجوب على الله تعالى مع أن ذلك الواجب ليس 
مصلحة العبد ولا مفسدته قول لم يقل به أحد ولأن ذلك إنما يمكن أن لو قيل 
بعدم وجوب رعاية المصالح على الله تعالى » وكل من قال بذلك قال أنه لا 
يتعين على الله تعالى أن يحكم على وجه معين بل له أن يحكم بحكم * 


* نهاية الورقة )١1605(‏ من نسخة (ص) . 
اام 


ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك الغير [ هو مصلحة العبد 
ونظام العالم » ورعاية المصالح وإن كانت غير 2١7]‏ واجبة على الله تعالى لكن 
الله تعالى لم يشرع من الاحكام إلا با فيه املح العييد ونظام العالم تكريماً 
وتفضلاً منه على العبيد » فحيئئذ لو نص لَمَا نص إلا على ذلك الذى فيه 
مصلحة العبد ونظام العالم » فلم يجز أن ينص على غير ذلك الحكم نظراً إلى 


ما أجرى به سنته وعادته 29 . 


واحتج من قال بالأشبه بالنص والمعقول : 

أما النص فهو قوله ‏ عليه السلام ‏ « مَنْ اجتَهدَ وأخطأ قَلَه أجرٌ واحد » 
صرح بالتخطئة » وهذه التخطئة ليست لاجل مخالفة حكم واقع » لأنه قد 
تقدم فى أدلة المصوبة أنه لا حكم فى الواقع ٠‏ فلابد وأن يكون لاجل كونه 
مخالفاً لحكم مقدر وهو الأشبه . 

وجوابه : أنه قد تقدم ضعف تلك الادلة فلا يبنى على مقتضاها 27 شىء . 

وأيضاً لا يليق بكرم الله تعالى ورحمته على عبيده أن يخطئهم بالعدول عما 
لم ينص عليه ولا أقام عليه دلالة ولا أمارة » ولا جعل على ذلك علامة » 
وأن ينقص أجرهم بسبب ذلك فإن إصابة مثل هذا اتفاقى » ولا يجوز ورود 
التكليف بالإتفاقياث 3 

وأما المعقول : فهو أن المجتهد طالب ٠‏ وكل طالب فلابد وأن يكون له 
مطلوب » وإذ ليس مطلوب المجتهد واقعآ لما تقدم من الأدلة فهو إذن مَقَدّر99). 

وجوابه : أن مطلوبة واقع وأما أدلتكم على نفيه فقد سبق ضعفها : 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ص)‎ )١( 
البرهان 1777/7 ء. المحصول ج؟‎ » 05٠١ انظر : المعتمد 9887/7 »ء التبصرة ص‎ )( 
, 517/7 المسودة ص١ .5 . الإبهاج‎ . :5 ١ شرح تنقسيح الفصول ص‎ ٠» 8١/7” ق‎ 
. ١9الص جمع الجوامع وشرحه للمحلى 784/7 . مختصر الروضة‎ 
. فى الأصل : ( مقتضاه ) والمثبت فى (ص)‎ )( 
. 838 - 287“ / انظر : المحصول ج7 ق”‎ ):( 
ا#ذكنا‎ 


9و و« 


خاتمقة 


فى نقض الحكم والاجتهاد 


أطبق الكل على أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم فى المسائل الاجتهادية ؛ إذ 
لو جوز ذلك فإما أن يجوز من غير سبب وهو باطل قطعا » أو بسبب وهو 
تغير الاجتهاد"» أو بحكم حاكم آخر وهو أيضا باطلء وإلا لجاز نقض النقض» 
وكذا نقض نقض النقض إلى غير النهاية » إذ ليس السعض أولى بذلك من 
البعض الآخر » وحيثئذ فإما أن لا يجوز نقض شىء منها وهو المطلوب ٠‏ أو 
يجوز نقض كلها وهو الملازمة لكن ذلك باطل ؛ لأنه يلزم منه الإخلال 
بالمقصود الذى لأجله نصب الحاكم وهو فصل الخصومات . وقطع المنازعات » 
فإن على هذا التقدير لم تنفصل خصومة . ولا تنقطع منازعة » فإنه وإن حكم 
حاكم فى قضية فالخصم الآخر يرفع خصمه إلى حاكم آخر [ يرى خلافه » 
وإذا حكم ذاك بخلاف حكم الأول فخصمه الأول يرفعه إلى حاكم آخر ]17 
يرى خلاف ذلك فتبقى القضية متنازع فيها أبداً » ومعلوم أن هذا مضاد مقصود 
نصب الحكام فكان باطلا . ٌ 

وإنما ينقض حكم الحاكم إذا وقع على خلاف النص القاطع ٠‏ أو الإجماع» 
أو القياس الجلى » أما إذا وقع على خلاف غير ذلك من الأدلة الظنية نجو خبر 
الواحد وغيره فلا ينقض إلا فى مواضع لقوة أدلتها وإن كانت ظنية”"" . 

ولو حكم حاكم على خلاف اجتهاده مقلداً لمجتهد آخر فقد اتفق الكل على 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ص)‎ )١( 

(؟) انظر : الاحكام للآمدى ٠١7/54‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟/ 7٠٠0‏ » 
شرح تنقيح الفصول ص 41١‏ 3 جمع الجوامع وشرحه للمحلى كن ) تيسير 
التحرير 775/5 ٠»‏ فواتح الرحموت 596/1 . 


كدان 


إبطال حكمه . ولو كان الحاكم مقلدا لإمام وحكم بحكم مخالف مذهب إمامه 
لم يجز نقض حكمه إن رأينا صحة حكم المقلد لضرورة عدم المجتهد فى زماننا 
وجوزنا للمقلد تقليد غير إمامه وإلا نقض(©. 

وأما نقض الاجتهاد ففيه بحثان : 

الأول : المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى حكم فى حل نفسه ء ثم/ (1/817) 
تغير اجتهاده . كما إذا أدى اجتهاده إلى أن الخلع فسخ ٠‏ فنكح امرأة خالعها 
ثلاث ثم تغير: اجتهاده إلى أنه طلاق . فإن حكم حاكم قبل تغير اجتهاده بصحة 
ذلك التكاح بقى صحيحاً لما سبق من أن حكم الحاكم فى المسائل الاجتهادية لا 
ينقض ٠‏ وإن لم يحكم بها حاكم قبل تغير اجتهاده لزمه تسريحها ولم يجز له 
إمساكها على خلاف اجتهاده ؛ لأنه حيتئذ يكون مستديما لحرمة الاستمتاع بها 
نظرا إلى اعتقاده . 

الثانى : إذا أفتى المجتهد على وفق اجتهاده للعامى فعمل العامى بذلك وبقى 
مستديما عليه » كما إذا أفتاه بجواز نكاح المختلعة ثلاثاً » ثم تغير اجتهاده إلى 
أن الخلع طلاق ٠‏ فإن حكم حاكم بصحة النكاح قبل تغير اجتهاده فالحكم ما 
سبق فى حق المجتهد . وإن لم يحكم بها حاكم فقد إختلفوا فيه : والأظهر أنه 
يجب عليه تسريحها كما فى المجتهد فى حق نفسه » وكما لو قلد من ليس له 
أهلية الاجتهاد فى القبلة لمن له أهلية الاجتهاد فيها . ثم تغير اجتهاده إلى جهة 
أخرى فى أثناء فك القند ل إن بح ضيه ان دز را إلى الجهة التى تغير 
اجتهاد متبوع إليها تنزيلاً له منزلة متبوعه ٠‏ فإنه لو تغير اجتهاده فى أثناء 
صلاته إلى جهة أخرى لوجب عليه أن يتحول إلى تلك الجهة . 

ومنهم من لم يوجب ذلك لزعمه أنه يؤدى إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد 


)١(‏ انظر : المستصفى 787/75 . الأحكام للآمدى 7٠١7/5‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد "٠.١/75‏ » شرح تنقيح الفصول ص 14١‏ » جمع الجوامع وشرحه 
للمحلى 5951/7 » فواتح الرحموت ؟/ 946" . 

كان 


وهو ممتنع » ولأنه لو تغير اجتهاد المتبوع فى صورة لم يكن المقلد مستديما عليه 
بل بعد فراغه عنه فإنه لم يلزمه تتبعه بالنقض فكذا إذا كان مستديماً عليه وهما 
ضعيفان . 

أما الأول : فلآن زوال ذلك الحكم ليس بطريق النقض بل لزوال شرطه بأن 
شرط جواز فعله والاستدامة عليه بقاء اجتهاده فإذا زال ذلك زال الحكم لزوال 
شرطه . 

وأما الثانى : فلآن ذلك يفضى إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد وهو ممتنع وهذا 
الظاهر لا يمكن أن يقال فيه ما قيل فى صورة الاستدامة 29 . 


2 ٠١*”/: انظر 7 المستصفى اا المحصول جا ن"/ "2 الأحكام للآمدى‎ )١( 
جمع الجوامع وشرحه للمحلى‎ . 7٠٠١/١ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 
0 تيسير التحرير‎ ” 1 


كككن 


النوع الشامن عشر 
الكلام فى المفتى والمستفتى وما فيه الاستفتاء 


وفيه فصول: 
الفصل الأول فى المفتى 
وفيهمسائل: 


المسألة الأو لدئى 


فى المفتى المجتهد إذا * أفتى مرة بما أدى إليه اجتهاده » ثم سئل مرة أخرى 
عن تلك الحادثة بعينها : 

فإن كان ذاكراً لطريق اجتهاده الأول فهو مجتهد . تجوز له الفتوى بذلك 
الحكم بناء على ذلك الطريق . وإن لم يذكره لزمه أن يجتهد ثانيآ » فإن أدى 
اجتهاده إلى ما أفتى به فى الأول فظاهر ٠‏ وإن أدى إلى خلاف ما أفتى به فى 
الأول لزمه أن يفتى بما أدى إليه اجتهاده ثانية (9 , 


ثم ينبغى له أن يعرف المستفتى الأول أنه رجع عن ذلك القول ؛ لثلا يكون 
عاملاً بغير موجب له2"0 ٠»‏ فإن الموجب لجحوار عمله إنما هو اجتهاده وقد تغير . 


روى عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ كان يقول فى تحريم أم المرأة أنه 
مشروط بالدخول بالمرأة » فلقى أصحاب رسول الله يك - وذاكرهم فكرهوا 
أن يتزوجوها ٠‏ فرجع ابن مسعود - رضى الله عنه - إلى من كان أفتاه يذلك 
أولاً » وقال له : ه ساألت أصحابى فَكَرِهوا ذلك 96" وهذا إنما يستقيم 


* نهاية الورقة )١61/(‏ من نسخة (ص) . 
)١(‏ هذا التفصيل إختاره الإمام الرازى والآمدى . 
انظر : المحصول ج؟ ق"7/ 46 ء الأحكام للآمدى 775/54 » شرح تنقيح الفصول 
ص 557 » المسودة ص087 » نهاية السول 5057/5 . 
() لفظة ( له ) ساقطة من (ص) . 
(©) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه فى كتاب التكاح باب (أمهات نسائكم) 1/ 117/7-- 
درن 


على ما تقدم من الرأى الأظهر فإنه إذا تغير اجتهاد المجتهد وعلم المستفتى 
بذلك فإنه يجب عليه الامتناع من ذلك الفعل فأما إذا لم يقل بذلك فلا حاجة 
إلى الإعلام . 

ومنهم من أوجب عليه الاججستهاد فى المرة الثانية مطلقآ (6سواء كان ذاكراً 
لطريق اجتهاده الأول أو لم يذكره » محتجا : بأنه يحتمل أن يتغير اجتهاده 
ويطلع على ما لم يكن قد اطلع عليه فى المرة الأولى9© . 

ومنهم من لم يوجب ذلك عليه مطلقاً » أما إذا كان ذاكراً لطريق الاجتهاد 
الأول فظاهر . وأما إذا لم يكن ذكراً له . فلأن الغالب على ظنه أن الطريق 
الذى تمسك به أولا كان طريقا قويا وحينئذ يحصل له الآن ظن أن ذلك الفتوى 
حق فجاز له الفتوى به من غير إستئناف الاجتهاد لأن العمل بالظن واجب . 


المسألة الثانية 
فى أن غير المجتهد. هل يجوز له الفتوى بما يحكيه عن الغير من: المجتهدين؟ 
فنقول : ذلك الغير إما ميت »أو حى | 
أما الأول فيو ان يك دن المجتهدين المنقرضين إلى رحمة الله تعالى كمأ 


دع - وأخرجه ابن حزم فى المحلى فى كتاب التكاح ١617/١١‏ : 
وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب التكاح » باب ما جساء فى قول الله 
تعالى : ١‏ وأمهات نسائكم وربائبكم » الآية لام ١69‏ . 

)١(‏ وإليه ذهب القاضى أبو بكر انظر : الأحكام للآمدى 777/4 . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد ؟7//ا1." » المسودة ص6473 . التمهيد للآسنوى صة.ه ٠‏ جمع 
الجوامع وشرحه للمحلى 5554/7 . فواتح الرحموت 5954/7 . 

() اختار اين الحاجب أنه لا حاجة إلى اجتهاد آخر ؛ لأن الأصل عدم اطلاعه على ما لم 
يطلع عليه أولا . انظر : الأحكام للآمدى 777/4 . مختصرابن الحاجب وشرحه 
للعضد ”/ 007” » المسودة ص158 » نهاية السول 08/5" 2 2,508 فواتح 
الرحموت . 


نذك كن 


هو المعتاد فى زماننا فهذا مما اختلف فيه : 

فذهب جماهير الأصوليين نحو أبى الحسين البصرى وغيره إلى عدم جواز ذلك 
مطلة] 37 . 

وذهب بعضهم إلى جوازه مطلقا 2'7. 

ومنهم من فصل فقال : إن عدم المجتهد كما هو فى زماننا جار وإلا فلا 0©. 

ومنهم من قال : إن كان الحاكى أهلاً للنظر والمناظرة ومجتهداً فى ذلك 
المذهب الذى يحكى عنه جاز وإلا فلا 29, 

احتج الأولون . 

بأنه لا قول للميث ؛ بدليل أن الإجماع منعقد على خلافه ١‏ ولو كان له 
قول لما انعقد الإجماع على خلافه كما لو كان حي فإنه لا ينعقد الإجماع على 
خلافه إذ ذاك وفاقاً » وإذا لم يكن له قول لم يجز الإفتاء به ولأنه لو جاز ذلك 
لجاز للعامى أيضا ذلك وهو محال خلاف الإجماع . 

فإن قلت : فعلى هذا لم صنفت الكتب الفقهية مع قَنَاء أربابها ؟ 

قلت : الفائدة استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم فى الحوادث ٠»‏ وكيفية 
بناء بعضها على البعض الآخر . ش 

ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه . 


)١(‏ انظر: المحصول ج"؟ ق91//7 , الأحكام للآمدى 775/54 » مختصر ابن الخحاجب مع 
شرحه للعضد "١8/75‏ » الإبهاج / 780 ء. فواتح الرحموت 5/7 5١‏ » إرشاد 
الفحول ص 519 

(1) انظر : المصادر السابقة . 

(") انظر : المصادر السابقة . 

(5) واختاره الأمدى وابن الحاجب . 
انظر : الأحكام للآمدى الموضع السابق» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد الموضع 
السابق . 

تكن 


واعترض على الأول : بمنع أن لا قول للميت » ولا نسلم أن الإجماع ينعقد 
على خلافه 0 وقد تقدم الخلاف فيه / )1/75١8(‏ فى الإجماع 3 

وعلى الثانى بالفرق وهو ظاهر . وأيضاً فإن الدليل الذى يدل على جواز 
ذلك فى العالم كما سيأتى غير حاصل فى حق العامى فلا يلزم من جوازه فى 
حقه جوازه فى حق العامى ١7‏ 1 

واحتج من جوز ذلك : بأن الثقة إذا نقل أحاديث الرسول فهى حجة فى 
حق المجتهدين لا يجوز مخالفتها . فكذا إذا نقل الثقة قول المجتهد للعامى إذ 
قوله بالنسبة إليه كقول الرسول بالنسبة إلى المجتهد”" . 

واحتج من قال بالقول الثالث : بأنه يجوز عند عدم المجتهد للضرورة 3 ولا 


ضرورة عند وجوده فلا يجوز9؟ . 


وأجيب : بأنه يقتضى جوازه من العامى وهو خلاف الإجماع 1 

واحتج من قال بالقول الرابع وهو الأظهر بوجهين : 

أحدهما : الإجماع على ذلك بعد انقراض عصر المجتهدين فإن الأئمة فى 
إجماعا )2 

وهذا فيه نظر » لأن الإجماع إنما يعتبر من أهل الحل والعقد وهم 
المجتهدون» والمجمعون ليسوا بمجتهدين فلا يعتبر إجماعهم ٠»‏ أو نقول بعبارة 
أخرى : إنما يعتبر اتفاقهم على جواز إفتاء غير المجتهد أن لو كان إفتاء غير 
المجتهد جائزاً فلو أثبت جواز إفتاء غير المجتهد بهذا لزم الدور 2. 


. 3١9/7 انظر : المحصول ج؟ ق”7/ 41 » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 
جمع الجوامع مع شرح‎ . 7١8/1١ انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 
. "98/17 المحلى‎ 
. جمع الجوامع مع شرح المحلى الموضع السابق‎ ٠ ١87/7 انظر : الإبهاج‎ )5( 
.708/1١ انظر : الأحكام للآمدى 775/4: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ ):( 
. انظر: الإبهاج الموضع السابق‎ )5( 
نان‎ 


وثانيهما : أن الراوى إذا كان عدلاً ثقة متمكنآ من فهم كلام المجتهد الذى 
مات . وعارفا بمقاصده من كلامه . وبأصوله وفروعه ثم روى للعامى 
قرله حصل''' للعامى ظن صدقه » ثم كون المجتهد عدلا ثقه عالما مستجمعا 
لشرائط الاجتهاد يوجب ظن صددته فى تلك الفتوى » وحيثئذ يتولد من هذين 
الظنين للعامى ظن أن حكم الله تعالى ما روى له هذا الراوى الحى عن ذلك 
المجتهد الميت ٠‏ والعمل بالظن واجب . فوجب أن يجب على العامى العمل 
بذلك 9). 

وفيه أيضا نظر ؛ لأن حصول الظن مطلقاً كيف ما كان غير معتبر بل المعتبر 
فلابد لهذا من دليل » وإذا حصل ذلك الدليل استقل بإفادة المطلوب فيكون 
التعرض لهذا مستدركا . 

والأولى فى ذلك التمسك بالضرورة والحاجة ٠‏ فإنا لو لم نجوز هذا لأدى 
ذلك إلى أن الشريعة غير وافية ببيان أكثر الوقائع الحادئة * ومعلوم أن ذلك 
يؤدى إلى التهارج وفساد أحوال الناسر9؟ . 

وأما الثانى : وهو أن يحكى غير المجتهد عن غير المجتهد الحى » فإن كان 
سمعه منه مشافهة جاز له أن يعمل به وجاز أن يعمل الغير أيضا بقوله ؛ ولهذا 
يجوز للمرأة أن تعمل فى حكم حيضها بحكاية زوجها عن المجتهدين . 

ورجع على - رضى الله عنه ‏ إلى حكاية المقداد عن رسول الله - يكل - 
فى أمر المذى وفى الاستدلال بهذا على هذا الحكم نظر » من حيث إنه يجوز 
أن يكون ذلك بطريق رواية الخبر لا بطريق الإفقاء » وعلى هذا لا يعتبر فى 


. كلمة ( حصل ) ساقطة من (ص)‎ )١( 
. 5945/7١ انظر: المحصول ج١ ق18/75 . جمع الجوامع وشرحه للمحلى‎ )١( 
. من نسخة (ص)‎ ) ١654 ( نهاية : الورقة‎ * 
. 048 . 585/5 انظر : نهاية السول‎ )© 
لكان‎ 


الحاكى أن يكون عالماً مجتهداً فى مذهب من حكى عنه الفتوى وإن لم يسمع 
مله . 

فأما إن أخبره بذلك ثقة : أو وجد ذلك فى كتاب » فإن كان الأول فحكمه 
حكم السماع » وإن كان الثانى » فإن كان ذلك الكتاب موثوقاً به جاز العمل 
به أيضاً كما فى المكتوب فى جواب الفتوى فإن لم يكن موثوقا به لم يجز 
العمل به لكثرة ما يتفق من الغلط فى الكتاب0١2.‏ 


المسألة الثالثة 


المختار عند الأكثرين(' أنه يجوز حار عر فق الأغصاز طن الى يمك 
المجتهد9؟ 2 ومنع منه الأقلون كالحنايلة (1). 


احتج الأكثرون . 
بما روى عنه عليه السلام أنه قال :7 إن لله لا يقبض العلم اتنزاعاً 


عس ا بربير داس 


يَرِعهمنَ الئاس ولكن بقَبْض العلماء ء حتى ذا لم يبق عالم , اند الناس روس 
جهالا فَسُْوا فأفتوا ' بغير علّم َضَلُوا وأضَنُوا » فهذا اتير بصبزائعته يدل على 


. 494 انظر : المحصول ج7 ق”7/‎ )١( 

)١(‏ واختاره الآمدى وابن الحاجب 
انظر : الأحكام للآمدى 777/4 . مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 
0”, جمع الجوامع وشرحه للمحلى 98/7” » نهاية السول ٠ 25١7/54‏ فواتح 
الرحموت 99/7" . 

(*) ذكر صاحب مسلم الثبوت 99/7" . بأن خلو الزمان عن مجتهد عند ظهور أشراط 
الساعة الكبرى كخروج الدجال ويأجوج وماجوج وغيرها مجمع عليه . 

وإنما التزاع فيما قبل أشراط الساعة الكبرى 

(5) انظر: المسودة ص7اا4. مجموع الفتاوى »7١ 5/٠١‏ اعلام الموقعين 71١/5‏ ء 

نمقة : 


كان 


خلو العصر عن المفتى ١‏ وأيضاً فإنه لو امتنع فإما أن يمتنع لذاته » وهو باطل؛ 
لأنا لو فرضنا وقوعه لم يلزم عنه لذاته محال عقلاً » أو لأمر خارجى » وهو 
أيضا باطل ؛ لأن الأصل عدمه فمن ادعى ذلك فعليه البيان0© . 

واحتج الأقلون بوجوه : 

أحدها : قوله عليه السلام ' و ارم 
نان افير الله 2 أواعت يات الدجال » وقوله ل قال : 
شوقاه إلى إخخوانى قالوا يارسول الله ام 0 
وإخوانى قوم يأتون بعدى يهربون بدينهم من شاهق إلى شاهق ويُصلحون إذا 
فسد الناس !© . 

وجوابهما : أنه لا دلالة لهما على المتنازع فيه . 

أما الأول : فلانه لا دلالة له على نفى الجواز بل لو دل فإنما يدل على عدم 
الوقوع » ولا يلزم منه عدم الجواز على أنا نقول : لا يلزم من كونهم ظاهرين 
على الحق بالنصر والتمكين والذب عن الدين أن يكونوا مفتين 

وأما الثانى فكذلك أيضاً ؛ لأنه لا يلزم من كونهم يهربون بدينهم من شاهق 


,. 701/7١ انظر : الأحكام للآمدى 277/4 مختصر ابن الخاجب وشرحه للعضد‎ )١( 
. 799/7 فواتح الرحموت‎ .»7١7/4 نهاية السول‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله 
- يك - أتى المقبرة فقال : السلام عليكم دار قوم مسومنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون وددت أنا قد رأينا إخوانتا . قالوا:أو لسنا إخوانك يارسول الله ؛ قال: أنتم 
أصحابى وإخواننا الذين لم يأتوا بعد . الحديث 
فى كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 5١8/١‏ . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة باب حليّة الوضوء 97/١‏ . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الزهد 50 الحوض 7/ 55٠‏ . وأخمرجه مالك فى 
الموطأ فى كتاب الطهارة باب جامع الوضوء 78/١‏ . 
والإمام أحمد فى مسنده ٠٠٠١/7‏ 


1844 


إلى شاهق ٠‏ ويصلحون إذا فسد الناس أن يكونوا مفتين ؛ إذ لا يلزم من 
كونهم يصلحون أحوالهم بما عرفوه من جَلَيّات الدين » أو بطريق الفتيا ممن 
كان قبلهم أن يكونوا مفتين سلمنا دلالتهما على المطلوب لكنهما )1/5١9(/‏ 
معارضان بأحاديث أخر نحو قوله ‏ عليه السلام ‏ : « تَعَلّمُوا الفرائض 
وعَلمُوهَا الئاس فإنها أول ما ينْسى . 

وقوله عليه السلام : « لتركين سَنَنَ من كان قَبِلَكُم حَدْوَ اله بالقذة » . 

وقوله : « خير القّرُون القرن الذى أنا فيه » ثم الذى يليه » ثم الذى يليه » 
ثم تبقى حثَالة كحثّلة التمر لا يَعبَا الله بهم » وبالذى تقدم فى الاستدلال من 
الحديث والترجيح معنى لظهور دلالة ما تقدم من الحديث على المطلوب ولكون 
النقلى موافقاً للعقلى على رأينا دون رأيهم . 

سلمنا عدم الترجيح لكنهما يتساقطان ويبقى لنا الدليل الغانى 27 . 

وثانيها : أن التفقه وتحصيل رتبة الإفتاء من فروض الكفايات فيستلزم انتقاؤه 
من_كل المسلمين إطباقهم على الباطل . 

وجوابه : أن انتفاءه تارة بموت العلماء » وتارة بعدم تحصيلهم ٠»‏ فلعله 
يحصل بالطريق الأول » ولا يلزم منه محذور . 

وأيضاً : فإن ذلك إنما يجب على الكفاية إذا كان فيهم من له صلاحية 
تحصيله ٠‏ فأما إذا عمهم البلادة وعدم الفطنة فلاء فلعل عصر يتفق فيه ذلك 0 

وثالئها : أنه لو جاز خلو العصر عمن يعرف الأحكام الشرعية ويعرفها 
للعوام لأدى ذلك إلى إندراس الأحكام الشرعية » وإندراس الشريعة وهو ممتنع 


(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى 776/5اء ومختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 2508/7 
فواتح الرحموت ”/ 1٠١‏ . 

)1١(‏ انظر : الأحكام للآمدى 774/5 ء 756 اء مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
0817 .ء جمع الجوامع وشرحه للمحاى 548/7 » فواتح الرحموت ؟/ 1٠١‏ . 


لمكن 


وجوابه : منع امتناعه وسنده ما سبق من النصوص : 
سلمنا لكن لا نسلم أنه يؤدى إلى ذلك ؛ وهذا لأنه يحتمل أن تنقل إليهم 
الأحكام من أهل عصر قبلهم نقلاً يغلب على الظن صدقه .)١(‏ 


. انظر : المراجع السابقة‎ )١( 


ان 


الفصل الثانى 


فى المستفتى 


الفصل الثانى 
فى المستفتنى 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 
5 
اجتهادية ' .١‏ 


نم منه مطلقاً جالة بغداد 29 , 
وميع م ا 


وفصل الجحبائى بين الاجتهادية وغيرها » فجوز فى القسم الأول دون الثانى 
كالصلوات الخمس ٠‏ وتحريم الربا فى الأشياء الستة المنصوصة عليها 7©. 
احتج الأولون وهم الجماهيز من الفريقين بوجوه : 
عا ادق 5 وو موسي 
أحدها : قوله تعالى : (١‏ تَاسألُوا أهْل الذكر إن كنتم لا تَعلّمون 4”) وهو 
عام فى المخاطبين والمراد من العلم إما مدلوله الحقيقى ٠‏ أو الفلن » أو القدر 
المشترك » والعامى لا يعلم ولا يظن فوجب أن يجوز له السؤال ؛ لأن أدنى 


. وبهذا قال أكثر العلماء‎ )١( 
2»84/5 انظر : المعتمد 7/ 45 » التبصرة ص5١ » التمهيد 484/5" » المستصفى‎ 
»ء الأحكام للآمدى 718/4 . شرح تنقيح الفصول‎ ٠١١ المحصول ج١١ ق”/‎ 
. 341 /* المسودة ص 5058 » الإبهاج‎ » 5"١ ص‎ 

(1) ومنهم جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب ؛ انظر : المعتمد 975/7 2 وانظر رأيهم 
كذلك فى : الأحكام للآمدى الموضع السابق » الإبهاج الموضع السابق . 

(") انظر : المعتمد 7/ 975 »2 والمرجعين السابقين معه . 

(5) سورة الأنبياء » الآية (7) . 


نلوكن 


درجات الأمر أن يكون للإباحة فيجوز له الأخذ بقوله . وإلا لم يكن فى 
السؤال فائدة . 

لايقال : لا يمكن حمله على عموم السؤال فى كل ما لم يعلم وإلا لجاز 
التقليد فى معرفة وجود الصانع وتوحيده وهو ممتنع . 

سلمنا جواز التقليد فيه لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه * السؤال عن 
أدلة ما لا يعلم لا عن حكمه فإن عندنا يجب على العامى أن يسأل المجتهد عن 
ذلك » وينبه المفتى على دليل ذلك الحكم من نص قاطع إن كان » أو دليل 
العقل من البراءة الاصلية» وأن الأصل فى المضار الحرمة» وفى المنافع الإباحة؛ 
لأنا نقول : لا نسلم امتناع التقليد فى أصول الدين بل يجوز فيه السؤال 
والتقليد أيضاً . 

سلمناه لكن خروج ذلك لدليل يخصه لا يقتضى خروج غيره عنه فوجب 
أن يكون متناولاً لكل ما عداه 

وعن الثانى أنه تقييد أو تخصيص من غير دليل فيكون خلاف الاصل7. 

وثانيها : الإجماع » وتقريره : أن الأمة مجمعة قبل حدوث المخالف على 
جواز الاستفتاء للعوام من المفتين من غير بيان ماخذ اجتهادهم وفتواهم ؛ لأن 
هذا كان شائعاً ذائعاً فى عصر الصحابة والتابعين وفيما بعده إلى زماننا هذا من 
غير نكير فيما بينهم » فلو كان قبول فتواهم مشروطأ ببيان مآخذ فتواهم أو لم 
يجز قبول("2 فتواهم مطلقاآ لزم إجماعهم على الخطأ وهو ممتنع”". 

وثالثها : أن العامى إذا نزلت به حادثة من الحوادث التكليفية فإما أن لا 


© نهاية الورقة )١09(‏ من نسخة (ص) . 
)١(‏ انظر : التبصرة ص5١:‏ ., الأاحكام للآمدى 778/4 . 
(1) كلمة ( قبول ) مكررة فى الأصل . 
() انظر : المعتمد 7/ 9*5 . 918 » التبصرة ص5١‏ . المستصفى 894/7" . المحصول 
ج؟ ق”/ ٠١1١‏ ء الاحكام للآمدى 7١8/5‏ » الإبهاج 7817/7 . 
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يكون مأموراً فيها بشىء ؛ أو يكون مأموراً فيها بشىء » والأول باطل 
بالإجماع ؛ إذ الأمة مجمعة على أنه لابد له من طريق فيه التقصى من السؤال 
أو الاستدلال فيها » والثانى لا يخلو إما أن يكون ذلك الشىء هو الاستدلال ٠‏ 
أو الاستفتاء » والأول باطل ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون ذلك الاستدلال 
بالبر اءة الأصلية » أو بالأدلة السمعية » والأول باطل 

أما أولا : فبالإجماع . 

وأما ثاني : فلأنه يلزم أن تكون التكاليف بأسرها أو أكثرها نفياً محضاً 
وعدماً صرفاً وهو ممتنع . 

وأما ثالثاً : فلأن القضية ربما كانت متعلقة بالغير فلو كان مأموراً بالاستدلال 
بالبراءة الأصلية لأدى ذلك إلى إبطال حقه وهو ممتنع والثانى أيضا باطل لأنه لو 
لزمه الاستدلال بالأدلة السمعية عند حدوث الواقعة فإما أن يجب عليه تحصيل 
ما لابد منه فى الاستدلال وما به يتم الاستدلال حين بلوغه وكمال عقله» أو 
عند نزول الواقعة به » والأول باطل . 

أما أولا : فلأن الصحابة والتابعين والسلف الصا حين ما كانوا يلومون العوام 
على ترك طلب رتبة الاجتهاد والفتيا بعد البلوغ » بل أبلغ من هذا وهو أنهم ما 
كانوا يذمونهم على ترك طلب العلم بغير أركان الدين كالصلاة والصوم. 

وأما ثانياً : فلان وجوب ذلك على عامة المكلفين يؤدى إلى إبطال أمور 
المعاش واختلال7١2‏ نظام العالم » فإن أكثر الصناعات » وعامة التجارات » 
ومعظم الزراعات تبطل على ذلك التقدير » ومعلوم أن ذلك محذور فى نظر 
الشارع . 

والثانى أيضاً باطل ؛ لأن تحصيل رتبة الاجتهاد والفتيا حال نزول الواقعة 
غير ممكن فلا يرد به التكليف » وإذا بطلت هذه الأقسام تعين الاستفتاء وهو 
المطلوب” فإن / 1/700 ) قلت : هب أنا نسلم لكم أن طريقه إذ ذاك إنما هو 


. ) فى (ص) . ( واختلاف‎ )١( 
المستصفى 784/7 . المحصول‎ ٠ ١4ص انظر : المعتمد 7/ 485 _ 483 » التبصرة‎ )١( 
. 38417 /* ع الاحكام للآمدى 578/4 ء الإبهاج‎ ١21١ ج” ق8/‎ 


داكن 


الاستفتاء والسؤال لكن عن الحكم فقط . أو عن الحكم والدليل ؟ ووجه دلالة 
الدليل عليه ؟ 

الأول ممنوع » والثانى مسلم ٠.‏ وما ذكرتم من الصعوبة واختلال نظام العالم 
فهو غير لازم . وبيانه : أن الذين لم يقولوا بجواز الأخذ بالفتيا من غير بيان 
مأخذه لم يقولوا بحجية الإجماع » وخبر الواحد ٠‏ والقياس .وسائر الظواهر 
المحتملة » وإذا كان كذلك سهل الأمر عليهم ؛ وذلك لأنهم حينئذ قالوا : 
أنه تقرر أن حكم العقل فى المنافع الإباحة » وفى المضار الحرمة ». فإن ورد 
نص قاطع المتن والدلالة فى بعض الصور على خلاف هذا اتبع2"7 وإلا عمل 
بمقتضى حكم العقل . 

فالعامى الذى نزل به الواقعة . إن كان فيه شىء من الذكاء والفطنة عرف 
حكم العقل فيها . وإن لم يكن فيه شىء من ذلك بل يكون فى نهاية البلاد 
به المفتى على حكم العسقل فيها » وحسيتثذ لا يحتاج إلى المفستى فى الصورة 
الأولى إلا فى أن ينبهه أنه هل جاء فى الواقعة نص قاطع المتن والدلالة أم لا 5 
وفى الصورة الثانية يحتاج إلى هذا . وإلى أن ينبهه على حكم العقل » 
ومعلوم أن الاشتغال بمعرفة ذلك لا يمنعه عن الاشتغال بعمل المعاش وعمارة 
الدنيا . 

سلمنا صحة دلالتكم لكنه يقتضى أن لا يجب النظر والاستدلال فى أصول 
الدين ٠‏ وأن يجوز فيه التقليد ؛ لأنا نعلم قطعا أن الصحابة والتابعين والسلف 
ما كانوا يلومون من لم يتعلم علم الكلام » بل ربما كانوا يلومون من يشتغل به 
ويخوض فيه . 

ويفا لو وحن النظر والاستدلال فيه على جميع المكلفين ولم يجوز فيه 
التقليد للزم تعطيل أمور المعاش . واختلال نظام العالم كما ذكرتم بل أكثر ٠‏ 
لأن غموض أدلة الأصول أكثر » والأسئلة والأجوبة فيه أشكل وأصعب . مع 
أنكم ساعدتمونا أنه لا يجوز فيه التقليد فكل ما هو جوابكم ثمة فهو جوابنا 


)١(‏ الألف ساقطة من (١‏ اتبع ) فى الأصل ومثبتة فى (ص) 
لحتنا 


هاهنا (21. 


قلت : الدليل على أن الاكتفاء كان حاصلا بمجرد السؤال عن الحكم 
والجواب عنه من غير بيان وجه دلالة الدليل عليه : إجماعهم على عدم لوم 
العوام على تركهم السؤال عن وجه دلالة الدليل على الحكم وعدم ذكرهم ذلك 
عند الإفتاء مع علمهم بجهل المستفتى به » وكل ذلك معلوم قطعاً وإنكاره 
مكابرة » وتمام تقريره ما تقدم فى تقريره * إجماعهم على ذلك ٠‏ وعند هذا 
نعرف أن الدليل الثالث لا يتم إلا بالدليل الثانى . 

وعن الثانى أنا نقول : بمقتضى الدليل أيضآ فى أصول الدين فإنه يجوز فيه 
التقليد أيضاً عندنا . سلمنا عدم جواز التقليد فيه » لكن الفرق بينهما حاصل 
من وجهين : 

أحدهما : أن مطالبه معدودة محصورة غير متكررة وأدلتها فى الأكثر قاطعة 
حاملة للطباع السليمة والعقول الصحيحة على اعتقاد مقتضاها بخلاف الأحكام 
الفرعية فإنها غير متناهية متسجاوزة عن حد التعداد والإحصاء ٠»‏ وأدلتها ظنية 
ا ا دلالتها على نمط واحد فكان تحصيل 

تبة الاستدلال والنظر فيها يحتاج إلى 0-0 الأشغال والاشتغال 
٠ 9‏ فكان تعطيل المصالح واختلال نظام العالم فيه 

وأيضاً : الذى يجب على المكلف 00 
والنبوة على طريق الجملة لا على طريق التفصيل » ومعرفة تلك الأدلة على 
سبيل الجملة أمر سهل هين يحصل بأدنى سعى وأقل مدة » بخلاف الاجتهاد 
فى فروع الشريعة فإنه لابد فيه من علوم كثيرة » وتبحر شديد » واستحضار 
أصول كثيرة » وما ذكر الإمام فيه من القدح فهو مبنى على الفرق بين العلم 


2٠١4, ١١ انظر : المعتمد 98/75 . المستصفى 784/5 . المحصول ج؟ ق"/‎ )١( 
. 7817 الإبهاج ؟/‎ 
من نسخة (ص)‎ )١1١( نهاية الورقة‎ * 
/ا85؟‎ 


بالشىء على سبيل الجملة » وبين العلم بالشىء على سبيل التفصيل » لكن 
ذلك باطل 2١7‏ » إذ الفرق بينهما معلوم بين » فإن من إستدل بحدوث الحوادث 
فى هذا العالم من الرعد والبرق وحدوث الثلج والمطر والحر والبرد على وجود 
الصانع المختار بناء على أن الحادث لابد له من مؤثر » وذلك المؤثر يجب أن 
يكون مختاراً وإلا لما تخصصت آثاره بقدر معين » ووقت معين ليس كمن علم 
ذلك مفصلاً ؛ ولهذا فإن صاحب العلم الجملى بأدنى شبهة » وأضعف خيال 
يضطرب اعتقاده » ويتأثر علمه دون صاحب العلم التفصيلى » ولأنه حينئذ 
يلزم أن لا يبقى فرق بين علم متن الدليل دون الاعتراضات عليه » والمعارضات 
له والأجوبة عنها ٠‏ وبين من علم ذلك كله لكن الفرق معلوم بينهما 
بالضرورة قف 

واحتج المنكرون للتقليد فى فروع الشريعة بوجوه : 

أحدها : قوله تعالى : 9 وأنْ تَقُونُوا عَلَى الله مآ لآ تَعْلَمُون274 والقول 
بالتقليد قول بما ليس بمعلوم فكان منهياً عنه ٠‏ 

وأيضاً : أن الله تعالى ذم أهل التقليد بقولة تعالى : 8 إنّا وَجَدنًا آباءنَا على 
م 2594 ولو كان التقليد جائزا لما دُمُوا على ذلك 00©. 

وجواب الأول : التقتض بجميع المطلوبات من الأمور الدينية كالعمل بالبراءة 
الأصلية » والقياس » وخبر الواحد » والاستدلال بجميع الطرق الشرعية 
قطعية كانت » أو ظنية » والدنيوية كقيم المتلفات ٠‏ وأروش الجراحات » 
والفتوى والشهادات الظنية . 


1 ٠١8 انظر : المحصول ج؟ ق”7/‎ )١( 
2» ٠١-31٠١ 5 انظر : المعحمد 988/1 » المستصفى١/ 740 » المحصول جاق؟/‎ )( 
. 1588/7 الإبهاج‎ 
. )١59( : سورة البقرة » الآية‎ )*( 
. )47( : سورة الزخخرف » الآية‎ )5( 
. 5*0 2 الأحكام للآمدى 9/5؟؟‎ » ٠١82 1٠١ انظر : المحصول ج؟ ق"/‎ )5( 
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وأيضاً النقض با إذا بين له مستنده فإنه يجوز العمل به مع أنه قول 
بما/ 1/7١1(‏ ) لا يعلم حيث يكون مستنده ظنياً . 

سلمنا سلامته عن النقض لكن المراد منه النهى عن القول بما لا يعلم مما 
طريقه العلم كمسائل أصول الدين ؛ وهذا وإن كان يلزم منه التتخصيص لكن 
يجب المصير إليه جمعاً بين ما ذكرنا من الدليل وبين هذا . 

لا يقال : ما نحن فيه طريقه العلم أيضاً عندنا » فلم قلتم أنه ليس كذلك » 
لأنا نقول : فعلى هذا لا يتم استدلالكم بهذه الآية على عدم جواز التقليد 
والاستفتاء فيما نحن فيه إلا إذا ب بينتم أن ما نحن فيه طريقه العله(2 » [ فلو 
حك و ب ا . وأيضاً : لو كان ما نحن فيه 


طريقه العلم لا جاز للمجتهد العمل فى المساتل الاجتهادية ؛ ضرورة أنه لا 
قاطع فييها وإلة كا كانت اجتهسادية ٠‏ وحيكل لا ينتصل العلم فيها ولا يجؤز 
العمل بها . 


وجواب الثانى : أن المراد.منه التقليد فى أصول الدين جمعاً بينه وبين ما 
ذكرنا من الدليل » ولسياق الآية » ولكونه حكاية حال الكفار وهم إنما قادوا 
آباءهم فى المسائل الأصولية دون الفروعية2©9. 
1 وثانيها: قوله عليه السلام: ليا الع تريمنة على كل مل ومسلمة»0©) 


. ما بين المعقوفتين مكرر فى الاصل‎ )١( 

()انظر : المعتمد 97//7 ». التبصرة ص 4١5‏ . المحصول ضص” ق”/ 3١١١‏ »2 افلكم 
للآمدى 57١/5‏ » الإبهاج 3588/7 . 

() أخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك فى المقدمة باب الانتفاع بالعلم والعمل به 48/١‏ 
ولفظه قال رسول الله يَكيخٍ ‏ : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ٠‏ وواضع العلم 
عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ » . 
وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله 61/١‏ ؛ من طريق حفص بن 
سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس مرفوعا . ب 


كك 


الى 7 5 


وقوله عليه السلام : « اجتهدوا فَكل ميْسر لما خلق له306) “وهنا بعامان قن 
كل علم » وفى كل شخص » فإن بعض العلوم » وبعض الأشخاص عن ذلك 
لدليل من إجماع وغيره وجب أن يبقى ما عداه على الأصل . 

وجواب الأول منهما : أن ما يقتضيه لا يقولون به » وما يقولون به » لا 
يقتضيه ؛ وهذا لأن ما يقتضيه إنما هو وجوب طلب العلم وأنتم لا تقولون به 
وما تقولون به وهو وجوب النظر وإن لم يكن مؤدياآ إلى العلم لا يقتضيه الخبر 


-- وحفص بن سليمان قال البخارى فيه : متروك » واتهمه بعضهم بالكذب . 
وأخرجه البيهقى فى الدخل ص١4١‏ عن أنس بن مالك : قال رسول الله كَل : 
«اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ». 
وقال العراقى فى تخريج الاحياء 01١‏ أخرجه ابن عدى والبيهقى فى الشعب والمدخل 
من حديث أنس وقال : متنه مشهور وأسانيده ضعيفة . 
راجع المقاصد الحسنة ص 7170 » اللآلىء المصنوعة 147/١‏ ء سلسلة الاحاديث 
الضعيفة رقم الحديث 4١5‏ . 
قال السخاوى : تنبيه : قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث ( ومسلمه ) وليس 
لها ذكر فى شىء من طرقه وإن كان معناها صحيحا . المقاصد الحسنة ص/97؟ . 
)١(‏ جزء من حديث طويل يروى عن على بن أبى طالب وابن عباس وعمران بن حصين 
رضى الله عنهم 5 
وأخرجه البخارى فى كتاب التفسير باب تفسير سورة ( والليل إذا يغشى )4/ ١84٠‏ 
ولفظه ( اعملوا فكل ميسر ) . 
وأخرجه فى كتاب الأدب باب الرجل ينكث الشىء بيده فى الأرض 9/ 71908 . 
وفى كتاب القدر باب جف القلم على علم الله 1/ 7574 
وفى كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : 8 ولقد يسرنا القرآن للذكر © 7741/5 
وأخرجه مسلم فى كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه » وكتابه رزقه 
وأجله وعمله وشقاته وسعادته 778/45 . 
وأخرجه الترمذى فى التفسير باب سورة ( والليل إذا يغشى ) ١١١/8‏ . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب السنة » باب فى القدر 075/7 . 
(5) انظر : المحصول ج؟ق8/7١٠‏ 2 ٠١94‏ ء الأحكام للآمدى 4/ 3١‏ . 


إن 


هكذا قيل فى جوابه وفيه نظر ؛ لأن كل ما دل على وجوب طلب العلم دل 
على وجوب النظر ؛ وضرورة أن العلم النظرى لا يحصل إلا بالنظر ؛ فلا 
يلزم من ترك العمل بالخبر فى وجوب طلب العلم لاتفاق الكل على أنه لا 
يجب تحصيل العلم فى جميع مسائل الفروع وترك العمل به فى وجوب النظر 
الذى لا يوجد فيه ذلك الدليل . 

فالأولى فى ذلك أن يقال : إن المراد منه العلم بأركان الدين وأركانها 
وشرائطها وججميع العلوم التى هى فرض عين دون التى على الكفاية » وهذا 
وإن لزم منه التخصيص ٠‏ أو التقبيد لكن يجب المصير إليه جمعاً بين ما ذكرنا 
من الدليل وبين ما ذكرتم من الدليل فإن الجمع بين الدليلين أولى من ترك 
أحدهما بالكلية . 


وجواب الثانى : أنا لا * نسلم أن المراد منه الاجتهاد الاصطلاحى» بل المراد 
منه الاجتهاد اللغوى بقريئة قوله : « َكل ميسرٌ لما خُلقَ له » : 

سلمناه لكن يجب حمله على الأمر على الكفاية جمعاً بين الدليلين . 

سلمنا أنه محمول على فرض العين لكنه محمول على من له أهلية الاجتهاد 
لثلايلزم تكليف ما لا يطاق أو الإضمار؟ . 

وثالئها : أن العامى لو كان مأموراً بالتقليد فلا يأمن أن يكون من قلده 
مخطبا فى اجتهاده » أو أنه كاذب فيما أخبره به فيكون العامى مأموراً باتباع 
الخطأ والكذب وذلك الشارع ممتنع . 

وجوابه : أنا لا نسلم أنه مأمور بالخطا والكذب حيتئذ ؛ وهذا لانه لما أمر 
باتباع المجتهد الذى غلب على ظنه صدقه » واتصافه بشرائط الاجتهاد صار ما 


* نهاية الورقة )١751(‏ من نسخة (ص) . 
)١(‏ انظر : المعتمد 79//ا97 2 التبصرة ص5 5١‏ 03 المحصول ج" ق"/ 2011٠١‏ الأحكام 
للآمدى 5171/5 » الإبهاج 588/7 . 


ااانا 


أفتى به هو حكم الله فى حقه فله(١2‏ يكن اتباعه اتباع للكذب والخطأ . 

سلمناه لكن المحذور الأول حاصل 2 وإن اجتهد العامى ونظر فى الأدلة 
والأمارات فإن احتمال الخطأ فى حقه ممكن كما حق المجتهد بل هو أولى» 
له العمل بما أدى إليه اجتهاد.("© . 


ورابعها : أن جواز التقليد يفضى إلى المنع منه » لأنه يقتتضى جواز تقليد 
من يمنع منه » وما يفضى ثبوته إلى نفيه كان ياطلا ٠.‏ 

وجوابه : أنا لا نسلم أنه يفضى إلى ذلك لا محالة بل قد يفضى ٠‏ وحينئذ 
ينتقض بجواز العمل بالظن فإنه قد يفضى إلى المنع منه فكان باطلا فكل ما هو 
جوابكم ثمة فهو جوابنا هاهنا . 

سلمنا سلامته عن النقض لكن نقول : ما يفضى ثبوته إلى نفيه كان باطلا 
مطلقا ء أو إذا لم يكن شرط إثباته مخالفاً لشرط نفيه » والأول ممنوع ء 
والثانى مسلم » لكن ها هنا شرط النفى مخالف لشرط الإثبات ٠»‏ فإن شرط 
النفى أن يقلّد من لايرى جواز التقليدء وشرط الجواز أن يقلد من يرى جوازه» 
ولا شك أن الشرطين مخالفان . ولا بعد فى إثبات شىء على شرط يؤدى إلى 
نفيه على شرط يخالف ذلك الشرط 9©. ٠‏ 

وخامسها : لو جاز التقليد فى فروع الشرع لجاز فى أصوله بجامع كون كل 
أحد منهما مكلف به مع غلبة الظن بصدق ما أخبر به المقلد . 


وجوايه : الفرق المذكور9» . 


. ) فى (ص) : ( فليكن‎ )١( 
2١١١6021١١١ »ء المحصول ج؟ ق”7/‎ :١5 انظر : المعتمد 978/7 » التبصرة ص‎ )6( 
. 188/7 الإبهاج‎ 
»ء الأحكام‎ ٠٠١ انظر : المعتمد 477/7», التبصرة ص5١:؛ المحصول ج'اق؟/‎ )*( 
. 388/7 للآمدى 3191/4 » الإبهاج‎ 
. انظر : المراجعم السابقة‎ ):( 
حاض‎ 


وأما الحجة على الجبائى خاصة فهى: أن تكليف العامى بالفصل بين المسائل 
الاجتهادية » وبين غيرها تكليف له بتحصيل أهلية الاجتهاد » ضرورة أنه لا 
يفصل بينهما إلا أهل الاجتهاد » فيلزم المحذور المذكور من قبل » ولا شك أن 
تجويز التقليد له فى الاجتهادية دون غيرها يقتضى تكلفه بالفصل/(7١1/57‏ ) 
بينهما حتى يعلم ما يجوز له التقليد فيه وما لا يجوز له ذلك . 

واحتج الجبائى على ما ذهب إليه : بأن الحق فى المسائل الاجتهادية واحد 
متعين » فلو جوزنا له التقليد فيه لم نأمن من تقليد غير المحق بخلاف المسائل 
غير الاجتهادية ؛ لأن كل قول فيها حق . 

وجوابه : أنا لا نسلم ذلك ؛ وهذا لأنا بينا أن المصيب واحد . 

سلمناه لكن لا نأمن أيضاً فى المسائل الاجتهادية من عدم اجتهاد المجتهد . 
أو تقصيره فيه ٠‏ أو أن يفتيه بخلاف اجتهاده . 

فإن قلت : إن مصلحة العامى هو أن يعمل بما يفتيه المفتى وإن كان خطأ 
بسبب ما ذكرتم من الاحتمال .. 

قلت : كذلك الأمر فى غير المسائل الاجتهادية وإن كان مخطئاً فيها من 
غير فرق ألبتة 7'©. ا 

تنبيه : العامى إذا استفتى فى حادثة فأفتى فيها بحكم معين ٠‏ ثم وقعت له 
تلك الحادثة فإن لم يذكر الحكم وجب عليه الاستفتاء ثانياً وفاقاً . وإن كان 
ذاكراً له فهل يجب عليه إعادة السؤال فيما اختلفوا فيه . 

فمنهم من أوجب عليه ذلك . 

ومنهم من لم يوجب ذلك9© . 


, 4١5 انظر أدلة الجبائى والجواب عنها فى : المعتمد 478/7 » التبصرة ص‎ )١( 
. 788/7 الإبهاج‎ » 1١١/5 المحصول ج١7 ق‎ 

(') انظر : الأحكام للآمدى 777/5 » شرح تنقيح الفصول ص 5575 ء جمع الجوامع 
وشرحه للمحلى 7960/7" . 


5. 


المسألة الثانية 
فى شرائط الاستفتاء 

القائلون بوجوب. الاستفتاء اتفقوا على أنه لا يجوز له الاستفتاء إلا إذا غلب 
على ظنه أن الذى يستفتى منه من أهل الاجتهاد » ومن أهل الورع ٠»‏ وذلك إنما 
يكون إذا رآه متتصبا للفتوى بمشهد الخلق » ويرى اجتماع المسلمسين على 
الاعتقاد فيه » والسؤال منه » واتفقوا على عدم جواز الاستفتاء ممن يغلب على 
ظنه أنه غير بالغ فى العلم إلى درجة الإفتاء » وأنه غير متدين ؛ وإنما وجب 
غليه ذلك لأنه جرلة نظر. المجتكيد فى الأسيارات لفل علي الطن؟ :و0 طرين 
للعامى إلى معرفة أهلية المفتى إلا ذلك( . 

واختلفوا فى جواز الاستفتاء ممن لا يعرفه المستفتى بعلم ولا جهالة » ولا 
بفسق ولا عدالة . 

والمختار عدم جوازه بل ربما يجب القطع بذلك ٠‏ والخلاف فيه غاية البعد لو 
صح الخلاف فيه ؛ وهذا لأن العلماء وإن اختلفوا فى قبول قول من جهل حاله 

من المسلمين فى الشهادة والرواية فإنما كان ذلك لوجود ما يقتضى المنع من 
الفسق ظاهراً وهو الإسلام الوازع عن الفسق والمعصية ظاهرأ » وليس يوجد فى 
مجهول الحال ما يقتضى حصول العلم ظاهرا لاسيما العلم الذى يحصل به 
رتبة الافتاء » فإن ما يجب على المكلف معرفته من فروض الأعيان من أحكام 
وأركان الدين لا يجب أن يعرف ذلك نظراً لما ثبت من جواز الاستفتاء فضلا 
عن غيره » وكيف لا واحتمال العامية راجح على احتمال العالمية لكون العامية 


)١(‏ انظر : المعتمد 4797/7 » المستصفى 40/1“ 2». المحصول ج؟ ق”/ ١١7‏ » الروضة 
ص 784 3 الأحكام للآمدى تع قفضف 2 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
01 صفة الفتوى والمستفتى ص8" . نهاية السول 504/4 . فواتح 


ين 


أصلية » وهى أغلب أيضاً بخلاف العاللمية فإنها على خلاف الأصل . وهى 
قليلة لاسيما التى تحصل بها رتبة الاستفتاء » وكون تحصيل رتبة الافتاء # فرض 
على من له استعداد ذلك لا يقضى حص ولها ظاهراً فى عامة المكلفين أو فى 
غالبهم حتى يجوز الاستفتاء من المجهول بناء على الغالب(١2‏ » وعند هذا ظهر 
أنه لو تردد فى عدالته دون علمه فربما يتجه الخلاف فى جواز الاستفتاء منهى. 
وظهر أيضا أنه لا يجوز أن يقاس من جهل علمه على من جهلت عدالته 


ثم إن المستفتى إذا استفتى27) من واحد أو من جماعة واتفق فتواهم عمل 
ذلك 259 
وإن اختلفوا فى الفتوى : 


فقال قوم نحو الإمام أحمد بن حنبل”؟'وجماعة من فقهائنا كاين سريج0©) 
والقفال2"0 وجمع من الأصوليين يجب عليه الاجتهاد فى أعلمهم وأورعهم ؛ 


* نهاية الورقة )١17(‏ من نسخة (ص) . 

2 775/4 انظر : المستصفى 40/7" . الروضة ص 5884 . الأحكام للآمدى‎ )١( 
. 107/7 فواتح الرحموت‎ » 7٠01/15 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ص)‎ )١( 

(9) انظر : المعتمد 479/7 . المستصفى 551/7 . المحصول ج”7 ق8/ ١١7‏ . 

(5) والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يجتهد ولا يتحرى أيهما أفضل بل يجوز له أن 
يسأل أحدهما أيهما شاء » وصححه ابن حمدان واختاره ابن قدامة » وص ححه 
الفتوحى وابن بدران . 
انظر فى ذلك : روضة الناظر مع شرحها 205/7 . صفة الفتوى والمفتى والمستفتى 
ص59. /١‏ شرح الكوكب المثير 5/ 51/١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ص9١‏ . 
أصول مذهب الإمام أحمد ص597 . 

(6) انظر : المحصول ج” ق”/ ٠ ١١7‏ الأحكام للآمدى 771/5 . مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد 709/75 . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى 3717//4؟ . 

51.6 


لأن أقوال المفتين فى حق العامى تنزل مازلة الأدلة المتعارضة فى حق 
المجتهدء فكما يجب على المجتهد الترجيح بينها يجب على العامى أيضا 
الترجيح بين أقوال المفتين » ولآن طريق معرفة هذه الأحكام إنما هو الظن 3 
فالظن فى تقليد الأعلم والأورع أكثر فكان المصير إليه واجباً » وذلك قد يكون 
بالشهرة والتسامع ( وبكثرة المسألة من أهل الخبرة عن أعلمهم وأورعهم ( 
وبإقبال الناس عليه فى الاستفتاء والاشتغال عليه 3 وتعظيمهم إياه لعلمه وورعه 
من غير جاه ومنصب ٠‏ وقد يكون بالتجربة نحو أن يحفظ من كل باب من 
الفقه مسائل ويحفظ أجوبتها [ فمن أصاب فى أجوبتها 2١7]‏ أو كان أكثر إصابة 
فهو راجح فى العلم (". 

وقال قوم من الأصوليين كالقاضى أبو بكر”" وجمع من الفقهاء : إنه لا 
يجب عليه ذلك لتعذره أو لعسره » ولأن الصحابة والعلماء فى كل عصر لا 
ينكرون على العوام ترك النظر فى أحوال العلماء » فإن الصحابة كانوا يختلفون 
فى المسائل وكان فيهم الفاضل والمفضول نحو الخلفاء الأربعة » ثم من بعدهم 
فى الرتبة الشانية والثالشة إلى أن ينتهى إلى العوام . ثم أنه لم ينقل عن أحد 
العلمساء فى كل عصر فيهم الفاضل والمفضبول ولم ينقل عن أحد منهم أنه 
أوجب على المستفتى الأخذ بقول الأفضل » وإذا لم يجب ذلك مع تحقيق ظن 
الأفخ فضلية فلأن لا يجب الاجتهاد والنظر فى أعلمهم وأورعهم بالطريق الأولى» 
اهتديتم»7؟ . 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأاصل ومثبت فى (ص») . 
(1) انظر : الأحكام للآمدى ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد الموضعين السابقين . 
(”) انظر : المستصفى 7941/7 » المحصول ج؟ ق*/ 2117 الأحكام للآمدى 31717/4. 
(؟) انظر : المحصول ج؟ ق7/ 1١7‏ » الروضة ص86” . الأحكام للآمدى 377/4 » 


مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 2/١‏ شرح تنقيح الفصول ص "5 . 
لاون 


ثم إن لم يوجب عليه الاجتهاد تخير فى الأخذ بقول أيهم شاء » وإن أوجب 
ذلك عليه فإن اجتهد وترجح عنده أحدهم مطلقاً وجب الأخذ بكلامه ولا 
يجوز / 1/7770 ) العدول عنه » كما لا يجوز للمجتهد العدول عن الأمارة 
الراجبحة ؛ وإن استووا ولم يظهر رجحان واحد منهم قال الإمام : فهاهنا 
طريقان : 

أحدهما : أن يقال : هذا لايجوز وقوعه ٠‏ كما لايجوز استواء أمارتى الحل 
والحرمة . 

وهذا غير مرضى ؛ لأنه لا نزاع فى جواز تساوى الأمارتين فى الذهن 3 
وإنما النزاع فى تساويهما فى الخارج » وما نحن فيه من قبيل القسم الأول لا 
الثانى ؟ لأنا فرضنا استواءهم بالنسبة إلى ذهنه واعتقاده »ولا يقتضى ذلك 


تساويهما فى الخارج . 
وثانيهما : أن يقال بتقدير الوقوع سقط عنه التكليف ٠‏ لانا جعلنا له أن 
يفعل ما شاء . 


وهذا الآخر أيضا غير مُرضى ٠‏ لان التخبير بين الشيثين لا يوجب سقوط 
التكليف كما فى الواجب المخير » والواجب الموسع ٠»‏ بل الذى ينبغى أن يقال: 
إنه يتخير فى الأخذ بأيهما شاء » أو التوقف إلى أن يظهر رجحان أحدهم » أو 
يظهر مفتى آخر يوافق أحدهم فيأخذ به للكثرة » أو يكون أرجح منهم فياخذ 
بقوله وإن لم يوافق واحدا منهم (2. 

وقيل يتخير فى الأخذ بأيهما شاء . 

فإن ترجح كل واحد منهم على الآخر من وجه دون وجه فها هنا صور : 

إحداها : أن يحصل الاستواء فى الدين والزيادة فى العلم : فالاصح أنه 
يجب الأخذ بقول الأعلم » لمرتبته » ولهذا يقدم فى الإمامة فى الصلاة » 
ولأن الظن الحاصل بقوله أكثر فكان الأخذ بقوله واجيا . 


)١(‏ انظر : المحصول ج١7‏ ق117/7. 
لا 


وثانيها : أن يحصل التساوى فى العلم » والتفاضل فى الدين » فها هنا 
وجب الأخذ بقول الأدين وفاقً وهو ظاهر . 

وثالثها : أن يكون بعضهم راجحا فى العلم » وبعفنهم فى الدين , 
فالأظهر أنه يجب الأخذ بقول الاعلم ؛ لأن الحكم مستفاد من علمه لا من 
دينه » وقياس مذهب من خير فى الأول أن يرجح الأدين هاهنا 207 

فإن قلت : العامى ربما اغتر بالظواهر » نحو كثرة إقبال الناس عليه فى 
الفتوى والقسراءة عليه » وذلك قد لا يكون لفضيلته بل لاسباب أآخر لا 
تخفى وقدم المفضول على الفاضل ٠‏ فإن جاز له أن يحكم بغير بصيرة فى 
ترجيح بعض العلماء على بعض فليجوز له أن يحكم فى نفس المسألة بما يقع 
له ابتداء وإلا فأى فرق بين الأمرين ؟ 

قلت : العامى له أهلية الاجتهاد فى ترجيح بعض العلماء على بعض دون 
حكم المسألة ؟؛ وذلك لانه يمكن أن يعلم أن الافضل بالتسامع والقرائن نحو : 
إذعان العلماء له مع عدم الجاه والمنتصب من غير بحث عن نفس العلم » ولا 
ينسغى أن يخالف الظن بالتشهى بخلاف حكم المسألة فإنه ليس له أهلية 
الاجتهاد بالنسبه إليه » وهذا كمن له طفل مريض وليس هو بطبيب ٠»‏ فإن 
سقاه دواء برأيه كان متعدياً ومقصرا ولو راجع طبيبآً لم يكن مقصراً فإن كان 
فى البلد * طبيبان وقد اختلفا فى الدواء فمخالف الأفضل عد مقصرا » ثم إنه 
يعلم ذلك بما تقدم من الطرق 2©9. 


)١(‏ انظر : المعتمد 5/ .44 414١.‏ . المحصول ج"؟ ق/ 1١7‏ » نهاية السول 
0/4 . ش 

(*) نهاية الورقة )٠‏ من نسخة (ص) . 

0 انظر : المحصول ج؟ ق”/ ١١:1‏ » الأحكام للآمدى ٠١4/4‏ . مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد ؟/5." ٠‏ شرح تنقيح الفصول ص"44 » الإبهاج "/ 5841 . 


554 


المسألة الثالثة 


الرجل الذى تنزل به الواقعة قعة إن كان عامياً صرف جاز له الاستفتاء ء على ما 
تقدم تقريره . 

وإن كان عالاً ولكن لم يبلغ درجة الاجتهاد والإفتاء لغيره إن جور ذلك كما 
هو المعتاد فى هذا الزمان فالاظهر أنه يجوز له الاستفتاء أيضاء لأنه عامى 
بالنسبة إلى معرفة ما يوجب الحكم المطلوب فجاز له الاستفتاء كالعامى 
الصرف27©, 

ومنهم من لم يجوز له ذلك بل يوجب عليه أن يعرف ذلك الحكم بدليله » 
ولو أنه بالمراجعة إلى المفستين » لأن له صلاحية معرفة طرق الأحكام بخلاف 
العامى فإنه ليس له ذلك فكان يجب عليه ذلك 39 , 

وبالجملة الخلاف هاهنا أولى من العامى الصرف لكونه عالماً يبعض الفنون. 

وإن كان عالما بلغ درجة الاجتهاد فإن إجتهد فى الواقعة وأدى اجتهاده إلى 
حكم لم يجز له الرجوع إلى غيره فى تلك الواقعة إجماعاً . 

وإن لم يجتهد فيها فهاهنا اختلفوا فيه . 

فذهب أكثر أصحابنا وجمع من الأصوليين كالقاضى أبى بكر إلى أنه لا 
يجوز للعالم تقليد غيره مطلقا سواء كان من الصحابة أو من غيرهم » وسواء 
كان أعلم منه أو لم يكن 9©. 


)١(‏ واختاره الغزالى ٠‏ انظر : المستصفى 784/7 . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
3١/17‏ » فواتح الرحموت 1١7/١‏ . 
)١(‏ انظر : المستصفى ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد الموضعين السابقين . 
() واختاره الغزالى والرازى والآمدى وابن الحاجب . 
انظر : التبصرة ص 1.7 » الحمني 6/7 . المحصول ج؟ ق"/ 201١16‏ 
00 للآمدى 5/5 "٠‏ ء شرح تنقيح الفصول ص"547» الإبهاج 388/8 ,2 
تح الرحموت رضن 


4 


وذهب الإمام أحمد بن حنبل17) ؛ وإسحاق ابن راهويه(2 وسفيان 
الثورى”" إلى أنه يجوز له ذلك مطلق(؛) »؛ وهو رواية عن ابن حنيفة©© . 

ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوها . 
وترك الأولى جاز له تقليد واحد من الصحابة إذا كان مترجحا فى نظره على 
غيسره ممن خالفه وإن استووا فى فى نظره يخير فى تقليد من شاء منهم ولا 
يجوز له تقليد من عداهم من المجتهديه (0) : ْ 

وثانيها : أنه يجوز لمن بعد الصحابة تقليدهم ؛ ولا يجوز لهم تقليد غيرهم 
وهو القول القديم للشافعى - رضى الله عنه - 9©. 

وهذا التقيبيد يقتضى أن لا يجوز أن يقلد الصحابة بعضهم بعضا . 

وثالثها : أنه يجوز للعالم تقليد الأعلم دون من هو مثله أو دونه وهو قول 


. 458 انظر : روضة الناظر ص776 » المسودة ص‎ )١( 

(1) هو اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلى المروزى أبو يعقوب الئة الحافظ المحدث 
الفقيه » من أصحاب الإمام أحمد المكرمين عنده » وممن نقل عنه له مسند فى 
الحديث ٠‏ وله مسائل فى الفقه : ولد سنة ١١7‏ ه ومات سنة 747 ه بنيسابور . 
انظر : ترجمته فى تذكرة الحافظ 477/1 » تهذيب التهذيب 515/1١‏ . 

(؟) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثورى الكوفى ٠‏ قال فيه شعبة : (أمير 
المؤمنين فى الحديث ) ولد سنة ( /91ه) ومات بالبصرة سنة 11١‏ ه انظر ترجمته 
فى تذكرة الحافظ 3١7/١‏ . تهذيب التهذيب ١١/54‏ » شذرات الذهب 30١ /١‏ . 

(8) انظر رأى إسحاق وسفيان فى : التبصرة ص”.١:‏ . المحصول ج؟ ق8/ 1١6‏ 2 
الأحكام للآمدى ٠١5/4‏ . 

(6) انظر : فواتح الرحموت 1 

() انظر رأيه هذا فى : المعتمد 447/7 . والأحكام للآمدى ٠١5/4‏ . 

(0) انظر : المحصول ج5؟ ق #/ 1١5‏ , الأحكام للآمدى 7٠١5/4‏ . 


لان 


محمد ابن الحسن (20. 

ورابعها : أنه يجوز أن يقلد العالم لمن هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه 
الاجتهاد إما لتحيره » أو لفوات وقته وهو قول ابن سريح (). 

وخامسها : أنه يجوز فيما يخصه دون ما يفتى به© . 

وسادسها : أنه يجوز فيما يخصه دون ما يفتى به لكن بشسرط خوف فوات 
الوقت وهو منسوب إلى ابن سريح أيضا 9). 

احتج الأولون بوجوه : 

أحدها : قوله تعالى : « فَاعتَبروا يا أولى الأبصار 2004 ولا شك أن 
المجتهد داخل تحته وإلا لزم تعطيل النص إذ العامى غير مراد منه ؛ ولهذا كان 
مأمورا بالقياس وفاقا » وإذا كان مأمورا بالاعتبار لم يجز له التقليد ؛ 
لأن/ (1/571) فيه ترك الاعتبار المأمور به فيكون غير جائز وكون العامى 
مخصوصاً من الآية لعجزه عن الاعتبار المعتبر فى الشرع لا يوجب تخصيص 
المتمكن منه ٠‏ وإن لم يلزم منه تعطيل النص فكيف يوجبه حيث يلزم ذلك . 

وثانيها : أنه متمكن من الأصول إلى حكم المسألة بفكره فوجب أن يحرم 
عليه التقليد كما فى أصول إلدين » والجامع : وجوب الاحتراز عن الضرر 
المحتمل عند القدرة على الاختراز عنه . ٠‏ 

واعترض عليه : بأن المطلوب فى أصول الدين العلم» وهو غير حاصل 
بالتقليد بخلاف الأحكام الاجتهادية فإن المطلوب فيها الظن وهو حاصل بالتقليد 


() انظر : فواتح الرحموت 53/7 .», وانظر أيضا : المحصول ج؟ ق #/115 2 
(0) انظر : المحصول الموضع السابق . الأحكام للآمدى الموضع السابق . 
(9) انظر : المحصو ل والأحكام للآمدى الموضعين السابقين . 
(5) انظر : الوبهاج 589/9 . 
)6( سورة الحشر 6 الآية زفق 3 
دلض 


وأجيب عنه : بأن ليس المطلوب فيها الظن كيف ما كان بدليل أنه لا يجوز 
الاكتفاء بالظن الضعيف مع القدرة على الظن القوى ولا شك أن الظن الحاصل 
من التقليد أضعف من الظن الحاصل من النظر فى الدليل فحيتئذ يلزم أن لا 
يجوز الاكتفاء بالتقليد مع القدرة على النظر فى دليل المسألة » ولهذا قلنا : لا 
يجوز الاكتفاء بالظن فى المطالب الأصولية ؛ لان المكلف قادر على تحصيل 
اليقين فيها لوجود الدليل المقيد لليقين ولإمكان النظر .2©١(‏ 

واعترض عليه أيضاً : بالنقض بقضاء القاضى » فإنه لا يجور خلافه وإن 
كان ذلك تقليدا إذ لا معنى للتقليد سوى قبول الحكم من غير حجة . 

وإن كان المجتهد متمكنا من معرفة الحكم بالنظر فى الدليل وبالقرب من 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ فإنه متمكن من الوصول إلى حكم المسألة مع أنه يجوز 
له أن يسأل من أخبر عن الرسول - عليه السلام - وأجيب عن الأول : أنا نمنع 
أن ذلك التقليد » وهذا لأن الدليل لما دل على أن الحكم الذى قضى القاضى به 
لا يمكن نقضه بالاجتهاد والنظر لم يكن العمل بما قضى القاضى به تقليداً بل 
هو عمل بذلك الدليل 29. 

فإن قلت : هذا يقعضى أن لا يكون قبول العامى قول المفتى تقليدآ ؛ لأنه لما 
دل الدليل على وجوب قبول قوله كان العمل به عملا بذلك الدليل فلا يكون 
تقليداً وهو خلاف الإجماع : 

قلت : لكن ذلك الدليل ووجه دلالته على المطلوب لا يعرفه العامى فيكون 
ذلك تقليداً فى حقه بخلاف الدليل الدال على عدم جواز نقض قضاء القاضى 
فإنه يعرفه المجتهد فلا يكون ذلك تقليداً فى حقه . 

وأجيب عن الثانى : بمنع الحكم ولئن سلم لكن لا دل القاطع على وجوب 
قبول خبر * الواحد لم يكن ذلك تقليداً . 


. 5١8/5 »ء الأحكام للآمدى‎ 1١١8 . ١١1/98 انظر : المحصول ج؟ ق‎ )١( 
. 1١١82 11١1//” (؟) انظر : المحصول ج5؟ ق‎ 


(*) نهاية الورقة ١75(‏ ) من نسخة (ص) . 
نضا 


وثالثها : أنه لو جاز له القبول قبل الاجتهاد لجاز له القبول بعد الاجتهاد 
واللازم باطل إجماعاً فالملزوم مثله . 

وهو ضعيف ؛ لأنه قياس خال عن الجامع . 

سلمنا لكن الفرق ظاهر . وهو أن بعد الاجتهاد حصل له الظن القوى 
بالحكم فلا يجوز له العدول عنه إلى الظن الضعيف بخلاف ما قبل الاجتهاد 
فإنه لم يحصل له هذا الظن وإن كانت القدرة عليه حاصلة (©2. 

ورابعها: أنه لو جاز لبعض المجتهدين [ من”2"0] غير الصحابة أن يقلد 
المجتهد من الصحابى لجاز لبعض المجتهدين[من7(" ] الصحابة أن يقلد الآخر 
منهم وحيتئذ يلزم أن لا يكون لمناظرتهم فيما وقع بينهم من المسائل الخلافية 
معنى . 

وهو أيضا ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أنه من الأول الثانى » وهذا لأن الوثوق 
باجتهاد الصحابى بسبب مشاهدة الوحى والتنزيل » ومعرفة نقل الدلائل 
والتأويل . والاطلاع على القرائن الحالية . والمقالية » وزيادة اختصاصه 
بالتشديد فى البحث عن قواعد الدين » وتأسيس الشريعة ؛ وعدم تسامحهم 
فيها أشد من غيرهم أكثر من الوثوق:باجتهاد غير الصحابى» ومثل هذا التفاوت 
غير حاصل فيما بين الصحابة فلم يلزم من جواز تقليد المجتهد الغير صحابى 
للصحابى جواز تقليد المجتهد من الصحابى [ للصحابى ] ”؟) . 

سلمناه لكن لا نسلم عدم جوازه » وهذا لأنه ذهب بعضهم إلى أنه يجوز 
للعالم تقليد الأعلم منهم » ولا نسلم أنه لا يكون لمناظرتهم حينئكذ معنى ؛ 
وهذا لأن فائدتها الاطلاع على المأخذ الراجح ليحصل منه الظن القوى . ولا 
يلزم من كون الرجل أعلم أن يكون دليل ما أدى إليه اجتهاده راجحا دائما 
فالمناظرة تكشف عن ذلك © . 


. 7179/5 انظر : تيسير التحرير‎ )١( 

. لفظة (من) ساقطة من الاصل ومثبتة فى (ص)‎ )١( 

(") لفظة (من) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص) . 

(1) كلمة ( للصحابى ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص) . 

(6) انظر : المعتمد 957/7 . الاحكام للآمدى ٠١61/5‏ . 
نض 


وخامسها : أن الدليل ينفى قبول قول الغير من غير حجة وبينة » ترك العمل 
به فى حق العامى لمسيس الحاجة فوجب أن يبقى فى حق غيره على الاصل . 

وسادسها : أن جواز تقليد المجتهد للمجتهد حكم شرعى فلابد له من 
الدليل» والأصل عدم ذلك الدليل فمن ادعى فعليه بيانه » والقياس على العامى 
لا يصلح أن يكون دليلا لما تقدم من الفرق20 , 

واحتج المجوزون بوجوه : 

أحدها : قوله [ تغالىي9© ] ] : « قَاسألوا أل الذكر إن كنتم لا تَمْلَمُونَ 4©) 
والمجتهد قبل النظر لا يعلم فوجب أن يجوز له السؤال . 

وجوابه : أنه يقتضى جواز التقليد بعد النظر والاجتهاد أيضا ضرورة أنه لا 

سلمناه لكن المراد منه المقلدون بدليل قوله [ تعالى9©» ] 9 إن كتسم 
لأتَعْلّمون» وهو لا يصدق على المجتهد . ضرورة أنه عالم ٠»‏ ولا يخرج عن 
كونه عالماً بأن لا تكون المسألة حاضرة فى ذهنه مع التمكن من معرفتها من غير 
أن يتعلم من غيره » ولأن قوله : «# فا سألوا أَهْلَ الذكر »© ينفى أن يكون 
المجتهد منه مراداً ‏ لأن المجتهد من أهل الذكر ؛ لأن أهل الشىء من تأهل 
لذلك الشىء لا من حصل له ذلك » ولا شك أن المجتهد تأهل لذكر الشىء 
فيكون أهل /( 1/775 ) الذكر فيكون مسؤلا لا سائلاً » ولأن ظاهرالآية 
يقتضى وجوب السؤال وهو غير ثابت فى حق المجتهد إجماعا » وإنما هو ثابت 
فى حق العوام فيجب تخصيصه بهم لثلا يلزم الترك بالظاهر . 


2111/73 7١ج المستصفى 784/7 . المحصول‎ . 407- 1١5 انظر : التبصرة ص‎ )١( 
. 789/7 ء الإبهاج‎ 3٠١5 . ٠١4/5 الأحكام للآمدى‎ 
. ) كلمة ( تعالى ) سقطت من الاصل وهى مثبتة فى ( ص‎ )١( 
. (؟) سورة الأنبياء الآية (لا)‎ 
. كلمة ( تعالى ) سقطت من الأصل وهى مثبتة فى (ص)‎ )4( 
لسن‎ 


سلمنا أن المجتهد يجوز أن يكون مراداً منه لكن نقول : ما عنه السؤال غير 
ل 3 دلالة الدليل ليحصل ليحصل العلم وهذا 
كما يقال : كل لتشبع » واشرب لتروى7١)‏ 

وثانيها : قوله تعالى :ارين او يم ةا نه 304 الآية . 
فوجب على العالم قبوله كما وجب على العامى ذلك ' 

وقوله : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرَسُولَ وأولى الأمر منكم 74 والعلماء 
من أولى الأمر ؛ لأن أمرهم نافذ على الأمراء والولاة » فإذا أمر العلماء بشىء 
وجب أن يتمثل . 

وجواب الأول : أن الآية محمولة على الرواية دون الفتوى على ما تقدم 
تقريرة . 

سلمنا أنها تتناولها لكن تقتضى وجوب الحذر على ما تقدم تقريره ) وهو 
غير ثابت فى حق العالم إجماعا » فلا تكون الفتوى مراداً منه بالنسبة إلى 
ل ل ل 
1 000000 
المتبادر منه إلى الفهم الأمراء والولاة » أوجب الله تعالى على العوام طاعتهم . 

سلمنا أنه يتناول العلماء أيضآً لكن المراد منه طاعة العوام لهم بدليل أن ذلك 
هو الواجب على العوام » وأما طاعة المجتهد للمجتهد فغير واجبة فلا تكون 


(١1)انظر‏ : التبصرة ص ٠. 5١5"‏ .5 ٠ا‏ 04 للستصفم 6/5 . المحصول ج؟ 
ق7/ 119 1١١‏ ء الأحكام للآمدى 3٠١7/4‏ » الإبهاج ”590/7 . 


(؟) سورة التوبة » الآية ( ١١1‏ ) . 
(#) سورة النساء . الآية (08 ) 


نك الاعانا 


مرادة منها : 
سامنا وجسوب طاعة العلماء للعلماء » لكن فى الجسملة أو كل شىء ؟ 
والأول مسلم ؛ وهذا لأن طاعتهم واجبة على الكل فى الأقضية والأحكام 2 
والثانى منوع وهذا لأنه ليس فى النص ما يدل على التعميه7) ١‏ 
وثالثها : التمسك بالخبر نحو قوله عليه السلام : ١‏ اقتدوا بِالّذِين من بعدى 
إى بكر رمه . 
وقوله : ٠‏ عليكم بسشتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » وقوله : 
«أصحابى كالنجوم بأيُهم اقتديتم اهتّديتم » . 
والاستدلال بها إنما هو من جواز تقليد الصحابة دون غيرهم وهو ظاهر 3 
فإنه أمر بذلك وأقل درجات الأمر الجوار : 
وجوابه : ما سيأتى فى أن قول الصحابى حجة أم لا ؟ وبتقدير تسليمه فإ 
يجوز تقليدهم دون تقليد غيرهم من المجتهديد29 . 
ورابعها : إجماع الصحابة »ء روى عن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان : 
أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخيه 29 فقبل ذلك مع أنه كان 
- رضى الله عنه ‏ أهلاً للاجتهاد ٠‏ وكان ذلك بمحضر من علماء الصحابة فلم 
ينكر عليه أحد فكان ذلك إجماع وكون على رضى الله * عنه ‏ لم يقبل ذلك 
لم.يدل على عدم جواز قبوله [ بل على عدم وجوب قبوله ]7 ؛ ونحن نقول 
)١(‏ انظر : التبصرة ص 5.١8 5١5‏ ؛ المستصفى ”/ 586 . المحصول ج7 ق "#/ ١7١‏ 
- 17 ء الاحكام للآمدى 5109-4 الإبهاج “/ 560 . 
زفق انظر : المعتمد 4577/75 2 الأحكام للآمدى 6/5 . 
زفرف أورده بهذا اللفظ الطبرى فى تاريخه م6“ ىع وم ٠‏ وابن الأثير فى الكامل ا" 
وحديث عبد الرحمن ومبايعته لعثمان ‏ رضى الله عنهما ‏ أخرجه البخارى من 
حديث عمرو بن ميمون فى كتاب فضائل الصحابة باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان ‏ رضى الله عنه _"/ 8م“ .1١‏ 
وأخرجه ابن سعد فى الطبقات / 31 5 
(*) نهاية الورقة ١66(‏ ) من نسخة (ص) . 
اق مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ص) . 
لون 


إنه غير واجب القبول بل هو جائز القبول 

وروى أيضا أن عمر - رضى الله عنه - رجع إلى قول على ومعاذ - رضى 
الله عنهم ‏ ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماع(©. 

وجوابه : أن المراد من سيرة الشيخين : طريقتهما فى العدل والإنصاف 2 
والانقياد للحق . والبعد عن حب الدنيا ؛ لأنه المفهوم من السيرة » ولا يفهم 
من قولنا سيرة فلان ما أدى إليه إجتهاده » ولو سلم لكن يجب المصير إلى 
ل ا ا ا 
وخامسها : أن اجتهاد المجتهد لا يفيد إلا الظن ٠‏ وإذا أفتاه مجتهد آخر فقد 
حصل له الظن أيضا . والظن معول عليه فى الشرعيات فكان اتباعه جائز؟ . 

وجوابه : أنه أضعف من ظن الاجتهاد وهو معلوم قطعا . ولا يجوز العمل 
بالظن الضعيف مع القدرة على الظن القوى : 

وسادسها : أن المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى العمل بفتوى مجتهد آخر ٠‏ فقد 
حصل له ظن أن حكم الله 'تعالى ذلك وذلك يقتضى أن يحصل له ظن أنه لو 
لم يعمل به لاستحق ق العقاب فوجب ب أن يجب العمل به دفعاً للضرر المظنون 

وجوابه: أن ما أدى إليه اجتهاد النجتهد من الظن إنما يعمل به إذا لم يقم 
دليل سمعى يصرف عنه . فأما بتقدير ذلك فلا . وهاهنا قامت الدلائل 
السمعية وهى ما ذكرنا من الأدلة على الصرف عنه فوجب الامتناع من العمل 
بهذا الظن. 

وسابعها : أنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد ‏ فجاز لمن لم يكن عالما به تقليد 


)١(‏ المحصول ج5 فى ”/ ١١14‏ . أعلام الموقعين 71/1١‏ وما بعدها 


(") انظر التبصرة ص 105 87م © الممنتتصعى 66/7 . المحصول ج ” ى #/ ١71‏ 
فقيل الأحكام للآمدى ل ل" الإبهاج "/ 9" 


/ 


وثامنها : يجوز للمجتهد أن يقبل خبر الواحد عن مجتهد آخر بل عن 
عامى» وإنما جاز ذلك اعتمادا على عقله ودينه » فإذا أخبر المجتهد عن مقتضى 
ذلك الخبر مع أن إحتياط الشخص فيما يفتيه أكثر من احتياطه فيما يرويه فلأن 
يجوز له العمل به كان أولى . 

وجوابه : أن احتمال الخطأ فيما اجتهد الإنسان فيه بنفسه أقل مما اجتهد فيه 
غيره » ولا يلزم من قبول الرواية من المجتهد ليجتهد بنفسه فيه قبول اجتهاد 


غيره 00 


1١71/7 المستصفى 7 المحصول ج”؟ ق‎ 05 5.٠7 انظر 0 التبصرة ص‎ )١( 
590 /7 الإبهاج‎ 3١5 2 7١ا//5 الأحكام للآمدى‎ ,» ١١1 


5514 


المسألة الرابعة 

العامى إذا عمل بفتوى بعض المجتهدين فى حكم حادثة وقلده فيه لم يجز 
له الرجوع عنه إلى حكم آخر فى تلك الحادثة بعينها بفتوى غيره إجماعا (2. 

وهل يجوز له أن يقلد غيره فى وقائع أخر ؟ 

اختلفوا فيه : فمنهم من منعه مطلقا (). 

ومنهم من جوزه مطلقا (7) 8 

ومنهم من فصل بين عصر الصحابة والتابعين وبين عصر الائمة الذى 
تقررت فيه لمذاهب فجوز فى الأول دون الثانى وإليه ميل إمام الحرمين©». 

واحتج من منع منه مطلقا: بأن تجويزه يقتضى نفى(0) التكاليف 
وعدم/ (1/757 )حصول فوائدها ؛ وذلك لأن أحد المجتهدين إذا قال بإباحة 
شىء » والآخر بتحريمه » فلو كان العامى غير متقيد بمذهب بل له أن ينتحل 
أى مذهب شاء كان مخيراً بين الحل والحرمة ٠‏ فلا يتحقق الحل والحرمة عنده 
بل يلزم أن تكون التكاليف [ بأسرهافى حقه على التخيير ء وفى ذلك 


: حكى هذا الإجماع الآمدى وابن الحاجب وغيرهما‎ )١( 
انظر : الأحكام للآمدى 78/5 » مختصرابن الحاجب مع شرح العضد‎ 
. 5١7/4 نهاية السول‎ 20/7 
ولكن ذكرفى مسلم الشبوت الخلاف فى ذلك أيضا انظر : مسلم الشبوت مع شرحه‎ 
2 6/5 فواتح الرحموت غك 1 ” وانظر كذلك تيسير التحرير‎ 

فق انظر : الاحكام للآمدى >2 6 جمع الجوامع وشرحه للمحلى / للع . 

(؟) واختاره الآمدى واين الحاجب . 
انظر : الأحكام للآمدى الموضع السابق مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
الموضع السابق . 

(5) انظر : البرهان ١1617"/7‏ » إرشاد الفحول ص1لا7؟ . 

(6) كلمة ( نفى ) ساقطة من (ص) . 

لمانا 


إبطال التكاليف”'' ] وهذا الدليل يقتضى أن يجب على العامى أن ينتحل مذهبا 
معيناً ابتداء » وإن لم يوجد منه تقليد لأحد منهم ؛ وفيه أيضا الخلاف السابق 
لكن يجب أن يرتب عليه » فإن قلنا فى الأولى : لا يجب عليه تقليده » فلأن 

وإن قلنا هناك يجب تقليده فها هنا وجهان ». ووجه الفرق ظاهر . 

واحتج من جوز ذلك مطلقا بإجماع الصحابه » فإنهم كانوا يجوزون للعامى 
أن يستفتى من بعضهم فى مسألة ؛ ومن البعض الآخر فى مسألة أخرى ٠‏ ولم 
ينقل عن أحد منهم الإنكار فى ذلك 2 ولم ينقل عنهم أيضا أنهم كانوا يلزمون 
العوام ابتداء بتقليد مذهب واححد منهم ولو كان ذلك غير جائز لما جاز منهم 
إهماله والسكوت على الإنكار عليه فكان ذلك إجماعا منهم على جواز 
ذلك29) , 

واحتج من قال بالتفصيل : أنا لو لم نقل بذلك بعد تفرد المذاهب ٠‏ وتمهيد 
كل منهم أصولا تفى بأحكام الوقائع كلها لأدى ذلك إلى الخبط وعدم الضبطء 
وإعدام التكاليف وإيطال فوائدها كما تقدم تقريره » وأما فى زمن الصحابة - 
رضى الله عنهم ‏ كان ذلك غير واجب ؟ لأن كل واحد من المجتهدين منهم ما 
كان قرر لنفسه مذهباً ومهد أصولا وقوانين تفى بأكثر أحكام الوقائع فضلاً عن 
أن تفى بكلها 2 بل ما كانوا ينظرون فى مسألة إلا بعد وقوعها لاشتغالهم 
بالحروب لإعلاء كلمة الله فلا جرم كانوا يجوزون لهم الاستفتاء ممن اتفق وما 
كانوا يلزمونهم بيتقليد واحد منهم 01 فلا يلزم من جواز ذلك فى زمانهم جوازه 
فى زمان تقررت فيه المذاهب والاصول ٠‏ وتلخصت فيه القواعد والفصول . 
وأما إذا التزم العامى مذهباً معيناً » كمذهب الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أو غيره 
فهل يجوز له الرجوع عنه 62 والأخذ بقول غيره فى مسألة من المسائل أم لو؟ 


. مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ص)‎ )١( 
. 709/7 انظر : الأحكام للآمدى 778/4 . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ )( 


دض 


اختلفوا فيه : 

فجوزه قوم ؛ لأن التزامه بمذهب معين غير ملزم ولا يلزمه ذلك . 
التزم مذهبه فى حكم واقعة معينة9© . 

ومنهم من فصل فقال : إن كل مسألة اتصل العمل بها على رأى صاحب 
اللذهب الأول لم يجز له الرجوع عنها . وإن لم يصم العمل بها جاز له 
الرجوع عنه إلى غيره'" .. 


. مابين المعقوفتين سقط من (ص)‎ )١( 
مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ . 5١8/54 (؟) وهو اختيار الآمدى انظر : الأحكام للآمدى‎ 


للعضد ؟/9.* ؛ جمع الجوامعوشرحه للمحلى 3٠ /١‏ » فواتح الرحموت 
” 


لفحضن 


الفصل الثالث 


فيما فيه الاستفتاء 


الفصل الثالث 
فيما فيه الاستفتاء 
أعلم أن الاستفتاء * إنما يجوز فيما يجوز التقليد » وهو وإن كان عبارة عن 
: قبول قول الغير والعمل به من غير حجة ملزمة7١؟‏ فعلى هذا قبول العامى 
قول المفتى وعمله به لا يكون تقليدا » ضرورة قيام الحجة الملزمة على ذلك 
لكن مع هذا يسمى تقليدا لعرف الإستعمال ؛ أو لأنه وإن قامت الحجة على 
قبول قول المفتى لكن ما قامت على قول معين فيكون قبول قول المبتى المعين 
تقليدا» وعند هذا نقول : 
اتفقوا على أنه يجوز التقليد والاستفتاء فى المسائل الفرعية إلا على الخلاف 
الذى تقدم وهو غير معتبر عند الجماهير . 
واختلفوا فى جواز التقليد فى المسائل الأصولية : 
فذهب كثير من الفقهاء والسلفيين » وبعض اتكلمين كعبد الله بن الحسين 
العنبرى وا لحشوية والتعليمية؟ . 


(*) نهاية الورقة )١77(‏ من نسخة (ص) . 
)١(‏ التقليد فى اللغة : وضع الشىء فى العنق مع الإحاطة به » قال الشاعر : 
قلدوها ثمائما خوف واش وحاسد 
انظر : المصباح المثير ص؟7١6‏ ؛ مادة (قلد) واصطلاحا : هو قبول قول الغير من 
غير دليل كما أوضحه المصنف ‏ رحمه الله وانظر فى تعريف التقليد » اللمع ص 
٠.لاء‏ الروضة ص87 , الاحكام للآمدى 777/4 ء مسلم الثبوت مع شرحه ؛ 
فواتح الرحموت ؟/ ٠ 1٠١‏ ش 

(1) أحد آلقاب الباطنية التى تداولتها الالسنة » ولقبوا بذلك : لان من مبادئهم التى 
ينادون بها إبطال الرأى ٠‏ وإبطال تصرف العقول ؛ ودعوة الخلق إلى التعلم ٠‏ 
والاخذ عن الإمام الممصوم » وأنه مدرك للعلوم إلا التعلم . ويستدلون لذلك بأن 
الحق إما أن يعرف الرأى أو بالتعليم ؛ والأول لا يمكن التعويل عليه لتعارض 
الآراءء وتقابل الأهواء » واختلاف ثمرات نظر العقلاء فتعين الرجوع إلى التعليم-- 

ليلس 


.)0 0 . 2 
إلى جوازه ٠‏ وربما بالغ بعضهم وقال : التقليد واجب » وأن النظر فى ذلك 
| زفق 


-- والتعلم » وقد يبالغون فى إيجاب اتباع الإمام المعصوم فينزلونه منزلة الرسول - يَكهِ - 
فى وجوب التصديق والإقتداء به ومتابعته على حد زعمهم . انظر : فضائح الباطنية 
للغزالى ص 319/01١١‏ . 

741/١ المستصفى‎ » 5١١ التبصرة ص‎ » 7١ انظر : المعتمد 451/7 ء اللمع ص‎ )١( 
مختصر ابن الحاجب‎ ٠» 777/5 المحصول ج " ق”7/ 116 ء الاحكام للآمدى‎ 
ء تيسير التحرير‎ 47١ شرح تنقيح الفصول ص‎ . 7١0/5 وشرحه للعضد‎ 
تيسير‎ ١ 1١7 4ه المسودة ص 5017 » جمع الجوامع وشرحه للمحلى ؟/‎ 

التحرير 547/4 ٠»‏ فواتح الرحموت 1١١/7‏ » إرشاد الفحول ص 7١5‏ . 

(1) انظر : المراجع السابقة فى فقرة ( ؟ ) . 


فض 


وذهب الباقون إلى عدم جوازه 29 . . 

واحتجوا على هذا بوجوه : 

أحدها : أن تحصيل العلم فى أصول الدين كان واجبا على الرسول - عليه 
السلام - لقوله تعالى : 8 فَاعَلم أنه لاإلَهَ إلا الله 24 وإذا كان واجبآ عليه 
لزم أن يكون واجبا على أمته أيضاً لقوله تعالى : ( اتبعوه 94) وما فيل 
عليه : بأنه لا يمكن إيجاب العلم بالله تعالى ؛ وذلك لأن المأمور أن لم يكن 
عالماً بالله تعالى لم يكن مأموراً بتحصيل العلم بالله تعالى ء لآن حالما يمتنع 
كونه عالما بالله تعالى استحال أن يكون عالماً بأمر الله تعالى . وإلا لكان ذلك 
تكليف ما لا يطاق . 

وإن كان عالاً به تعالى استحال أمره بتحصيل العلم به ؛ لأن ذلك تحصيل 
الخحاصل وهو محال 217 , 

فهو ساقط غير وارد عليه ؛ لأن الآية دالة على وجوب تحصيل العلم 
بوحدانيته تعالى لاا على تحصيل العلم بوجوده تعالى حتى يكون ما ذكروه وارداً. 
عليه » ونحن ما استدللنا إلا بما دلت الآية على وجوبه ٠‏ لا بوجوب تحصيل 


العلم بوجوده تعالى. 

)١(‏ وإليه ذهب الشيرازى والرازى وحكاه ابن السمعانى عن جميع ال عد وطائفة من 
الفقهاء وقال الإسفرايبنى : لا يخالف فيه إلا أهل الظاهر واختاره الآمدى وابن 
الحاجب 


انظر: المعتمد 541/7 » اللمع ص 7٠١‏ » التبصرة ص 4١١‏ . المستصفى 41/7١‏ 
الملحصول ج ١‏ ق ”/ ١76‏ »ء الروضة ص ”58 ., ١الاحكام‏ للآمدى 7577/4 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 86/7.؟ ٠»‏ شرح تنقيح الفصول ص 247١‏ 
نهاية السول 547/5 ء فواتح الرحموت 5١١/7‏ » إرشاد الفحول ص 715 . 
(؟) سورة محمد ء الآية ( ١9‏ ) . 
(؟) سورة الاعراف » الآية ( ١864‏ ) . 


(5) انظر : المحصول ج ؟أق */157 ء نهاية السول 095/5 . 


نحسضس 


وثانيها : أن القرآن العظيم دل على ذم التقليد واتباع غير العلم » فالمراد منه 
أما التقليد فى الأصول ٠‏ أو الفروع . أو هما جميعاً » وعلى التقديرات كلها 
يلزم أن لا يجوز التقليد فى الأصول . 

أما إن كان المراد منه القسم الثانى فكذلك ؛ لأن كل من قال : لا يجوز 
التقليد فى الفروع . قال : لا يجوز التقليد فى الأصول بالطريق الأولى » 
فالقول بعدم جوز التقليد فى الفروع مع جوازه فى الأصول قول مخالف 
للإجماع فكان باطلاً . 

وإن كان المراد منه القسم الثالث فكذلك وهو ظاهر غنى عن البيان . 

ولو قلت دل القرآن العظيم على ذم التقليد » واتباع ما ليس بعلم فالمراد 
منه : أما التقليد فى الأصول . أو فى الفروع ٠‏ والثانى باطل لما ثبت من جواز 
التقليد فيه فيتعين أن يكون المراد منه الأول كان حسنا /( /اا” / ! ) أيض27 . 


وثالئها : التمسك بالظواهر التى تدل على وجوب النظر والفكر نحو قوله 
5 1 0 0 و )2( 5 760 و 
تعالى : « قل انظروا 4 وقوله : 8 أو لم يتفكروا »© . . 

ووجه الاستدلال بها : أن المراد منها أما وجوب النظر فى المطالب 
الأصولية؛ أو فى غيرها » والثانى باطل ؛ لأن القول بوجوب النظر والفكر فى 
غيرها مع عدم وجوبه فيها قول مخالف الإجماع » فكان المراد منها : وجوب 
النظر فيها أما وحدها أو مع غيرها 3 وعلى التقديرين فالمقصود حاصل 8 

م« - 6س سمس 3000 

ورابعها : أنه لما نزل قوله تعالى : « إن فى خلق السموات والأررض» 7" 

الآية قال رسول الله -يَكل-: « ويل لمن لأكها بين ححيبه وم يتمكر فيه »(4) 


)١(‏ انظر : المستصفى 547/7 » المحصول ج ١‏ ق 118/5 »ء الأحكام للآمدى 
15. 

(؟) سورة يونس »ء الآية ( ١١١‏ ) . 

(9) سورة آل عمران » الآية ( ١90‏ ) . 

(5)رواه ابن مردويه وعبد بن حميد فى تفسيره من حديث عائشة - رضى الله عنها - . 


لان 


وخامسها : الإجماع منعقد على وجوب معرفة الله تعالى » ومعرفة ما 
يجوز عليه وما لا يجوز عليه » والتقليد غير محتمل لها . 

أما أولاً : فلآن المقلد غير معصوم عن الكذب » وخبر من كان كذلك لا 
يكون واجب الصدق ولا يفيد العلم واليقين . 

وأما ثانياً : فلان التقليد لو كان مفيداً للعلم لكان العلم حاصلاً لمن قلد فى 
حدوث العلم وللن قلد فى قدمه وهو ممتنع لافضائه إلى الجمع بين كون العالم 
حادثاً وقديماً . 

وأما ثالثاً : فلأنه لو أفاده لأفاد أما علما ضروريا وهو باطل 2 

أما أولا : فبالإجماع . 

وأما ثانيا : فلأنه لو كان كذلك لا خالف فيه أكثر العقلاء . 

وأما ثالثا : فلأنه يلزم أن يكون العلم الحاصل بالتقليد أقوى من العلم 
الحاصل بالنظر والاستدلال ضرورة أن الضرورى أقوى من النظرى لكنه باطل 
قطعا . وأما علما نظريا وهو أيضاً باطل . لأنه حيتئذ لابد وأن يكون محال 
لكن الأصل عدم ذلك الدليل » فظهر بهذه الوجوه : أن التقليد غير محصل 
لها فوجب أن لا يجوز الاكتفاء به فى معرفة الله تعالى . 

ولقائل أن يقول : إن عنيتم أن معرفة الله واجبة أنه يجب تحصيل الاعتقاد 
المطابق لما هو الواقع فى نفس الأمر فهذا مسام لكن لا نسلم أن التقليد لا 
يفيدهء وما ذكرتم من الوجومه إنما يفيد نفى العلم ‏ لا الاعتقاد الذى يفيده 
التقليد ونحن لا نقول : أن الحاصل بالتقليد هو العلم بل هو اعتقاد المقلد : 


(١)انظر‏ : المعتمد ٠» 451١/7‏ التبصرة ص 4١١‏ . الأحكام للآمدى 777/14 » مختصر 
ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟/ 08" , 


ككس 


وان عنيتم به : أنه يجب تحصيل العلم به تعالى وبما يجوز عليه وبما لا يجوز 
عليه فلا نسلم انعقاد الإجماع عليهه ؛ وهذا لأن من يجرز التقليد فيه لا 
يوجب أن يكون الاعتقاد المطابق فى ذلك عن دليل » ولا يكون ذلك علماً ‏ 
والخصم لا يوجب إلا تحصيل الاعتقاد المطابق » ومعلوم أنه لا يلزم منه وجوب 
تحصيل العلم به تعائى 21 . 

وسادسها : أن لو جاز التقليد” فيه لما جاز إلا تقليد المحق لانعقاد الإجماع 
عليه لكنه لا يعلم كونه محقآ إلا إذا عرف بالدليل أن ما يقوله حق ٠»‏ فإذن لا 
يجوز له أن يقلد إلا بعد أن يستدل » ومتى صار مستدلا امتنع منه التقليد . 

وهو ضعيف ؛ لأنه منقوض بالشرعيات فإنه لا يجوز فيها أيضاً إلا تقليد 
المحق دون المخطىء ولا يعرف ذلك [ إلا 6( بدليل » ومتى عرف ذلك 
امتنع منه التقليد 7" . 

فإن قلت : لا يتصور فيها الخطأ على رأى من يقول : إن كل مجتهد مصيب 
فلا يتأتى هذا فيها . 

قنك لذ قلع انه الا عزون القطا يها تعن زانهم بل امشو :ذلك يان 
يكون مقصراً فى طريق الاجتهاد . نعم لا يتصور الخطأ على رأيهم بمعنى عدم 
إصابة الحكم الواقع إذ لا حكم عندهم فى الواقع .. وإذا تصور وقوع الخطأ 
على رأيهم أيضآ يتأتى فيها ما ذكرتم فى الأصول . فإن قلت : الظن فى 
الشرعيات كاف فإن أخطأ كان ذلك الخطأ مخطوطا عنه . 


)١(‏ انظر : المعتمد 451/7 » التبصرة ص١‏ .4 ., الاحكام للآمدى 777/5 . مختصر 
ابن الحاجب وشرحه للعضد 7/ "١8‏ . 


(*) نهاية الورقة )١537‏ من نسخة (ص) . 
)١(‏ لفظة ( إلا ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى (ص) . 
() فى الأصل : ( إلا التقليد ) والمثبت فى (ص) . 


مركن 


قلت : فلم لا يجوز مثله فى مسائل الأصول ؛ فإن الخصم لا يفرق بينهماء 
بل ربما يقول : إن النظر فى الشرعيات مندوب إليه دون مسائل الأصول فإنه 
يكره ذلك فيها أو يحرم . 

ولقائل أن يقول : إن صح أن المخالفين فى المسألة بأسرهم يقولون بانحطاط 
الإثم عن المخطىء فى مسائل الأصول سواء كان مجتهداً أو مقلداً توجه ما 
ذكرتم » وإن لم يصح ذلك عنهم وهو الأصح فإنه لم يقل ذلك إلا أبو عبيد 
الله بن الحسن العنبرى والجاحظ على ما تقدم فى المجتهد . وقياسه يقتضى 
ثبوته فى المقلد أيضاً إن جوز الجاحظ التقليد فيه كصاحبه لم يصح أن يقال : 
إن الخصم لا يفرق بينهما ٠.‏ ولو لم يقل هذا بل اقتصر على قوله فلم لا يجوز 
مثله فى مسائل الأصول . 

قلنا : لما ذكرتم من الأدلة نحو الإجماع وغيره من أن المخطىء فيه آثم غير 
000" 

واحتج الخصم بوجوه : ش 

أحدها : أن النظر غير واجب ؛ لكونه منهياً عنه فيكون التقليد جائزا » أما 
أن النظر غير واجب على تقدير كونه منهيًا عنه فظاهر » وأما أن التقليد حينئذ 
يكون جائزاً فهو أيضاً ظاهر ٠»‏ بقيت المقدمة الثالشة والدليل عليها الكتاب 
والسنة . 


أما الكتاب فالآيات الدالة على النهى من الجدال نحو قوله تعالى : 


(١)انظر‏ فى أدلة من قال بعدم الحواز ومناقشتها : 
المعتمد 191/7 » التبصرة ص :١ ١‏ . المستصفى ”7817/7 », المحصول ج 7 ق 
3١65 /*‏ . الأحكام للآمدى 7١7/5‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
0” . شرح تنقيح الفصول ص 1"٠‏ . الابهاج ”/ 197 » نهاية السول 
٠ 2/5‏ جمع الجوامع وشرحه للمحلى 5١7/7”‏ » تيسير التحرير 54/ 757. 


ملسن 


« ما يجَادل فى آيات الله إلا الذين كَمَرُوا 274 وقوله تعالى : 8 إلا جَدَلا 

ا اللاي 

بل هم قوم خصمون # '' والنظر يفضى إلى فتح باب الجدال فكان منهياً عنه. 
وأما السنة فنحو ما روى عنه عليه السلام أنه نهى الصحابة لما رآهم يتكلمون 

فى مسألة القدر وقال : ١‏ إنما هلك من كان قبلكم بخوضهم فى هذ » 29 . 
وقال : ١‏ علَيكُم بدين العجائز » 7؟» وهو ترك النظر والاستدلال . 


وجوابه : منع كون النظر منهيآ عنه » والآيات محمولة على الجدال الباطل 


. ) 450 سورة غافر » الآية‎ )١( 
. ) سورة الزخرف » الآية ( 4ه‎ )1( 
أخرجه الترمذى فى أبواب القدر باب ما جاء من التشديد فى الخوض فى القدر‎ )*( 
من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه‎ "٠٠٠١ / 
. إلا من هذا الوجه من حديث صالح المرى» وصالح المرى له غرائب يتفرد بها‎ 
من حديث عمرو بن شعيب عن‎ ١8/١ وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة باب فى القدر‎ 
. أبيه وجده‎ 
: رارج اانا اعرد يلمعم تعن تور ب متهن ابمعن علا‎ 
قال السخاوى فى المقاصد الحسنة ص -75-0 : ( لا أصل له بهذا اللفظ ولكن عند‎ )8( 
: الديلمى من حديث محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى عن أبيه عن عمر مرفوعا‎ 
إذا كان فى آخخر الزمان واختلقت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء ) وفى‎ 
: 555/7 سنده محمد بن البيلمانى ضعيف جداً قال ابن حبان فى المجروحين‎ 
حدث عن أبيه بنسخه شبيها بمائتى حديث كلها موضوعه لا يجوز الاحتجاج به ولا‎ 
ذكره إلا على وجه التعجب »وقال فى الدرر : وسنده واه » وقال الصفانى : موضوع‎ 
: وعند رزين فى جامعه مما أضافه لعمر بن عبد العزيز وابن تيمية لعمر بن الخطاب‎ ' 
رضى الله عنه أنه قال : تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها كونوا على دين‎ 
الأعراب والغلمان والكتاب . ومعناه : الوقوف عند قبول ظاهر الشريعة واتباعها‎ 
. من غير تفتيش عن الشبه وتنقير عن قول أهل الزيغ والأهواء‎ 
كشف الخفاء 45/7 . الأسرار المرفوعة فى‎ . 54٠0 انظر : المقاصد الحسئنة ص‎ 
. 518 الأخبار الموضوعة ص‎ 
: جمعاً بينهما وبين الآيات الدالة على أن الجدال مأمور به نحو قوله تعالى‎ 


يفرذيانا 


«#وجادلهم بالتى هى أحْسّن 174" وقوله تعالى /( 1/7558 ) ١‏ ولا تجَادلُوا 
أهْلَ الكتّاب إلا بالَتى هى أحسَن 4" وكيف يقال ذلك وقد أثنى الله تعالى 
على المتفكرين فى قوله تعالى : # ويتفكرونٌ فى خَلق السّموَات والأرض 74" 
فانه ذكره فى معرض المدح والشناء » ومدح اللّه تعالى إبراهيم بقوله : ١:‏ 

- ا ال - ساس سا شاه 
«إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه » (؛) وبه خخرج الجواب عن السنة فإن 
التكلم فيه ما كان على وجه مرضى . 

وأما قوله « عليكم بدين العجائز » فلم يصح ٠‏ وبتقدير صحته يجب حمله 
على التسليم لقضاء الله تعالى وقدره جمعاً بين الدليلين ©© . 

واعلم أن كل ما ورد من الآيات والسنة فى ذم الجدال وهو كثير على ما هو 
مذكور فيما صنف فى هذا الباب فهو محمول على [ الجدال بالباطل 29 ] 
توفيقاً بينها وبين ما ورد فى أنه مندوب إليه ومأمور به . 

وثانيها : أن الأعرابى الجلف الجافى كان يحضر عند الرسول عليه السلام » 
ويتلفظ بكلمة الشهادة فكان - عليه السلام - يحكم بصحة إيمانه من غير أن 
يسأل منه أنه هل يعرف دليل الوجود والتوحيد . وكونه فاعلاً مختاراً أم لا ؟ 
بل الظاهر منه الجهل بأدلة هذه الأشياء » ولو كان العلم بهذه الأشياء شرظاً 
لصحة الإيمان لما حكم بصحة إيمانه (") 


. ) ١116 ( : سورة النحل » الآية‎ )١( 
. ) 5١( سورة العنكبوت » الآية‎ )0( 
. ) ١9١ ( سورة آل عمران » الآية‎ )( 
. ) 87 ( سورة الأنعام » الآية‎ )4( 
.551/* انظر : المستصفى 788/75 2 الأحكام للآمدى 5/5؟5 -55؟15 2 الابهاج‎ )6( 
. ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل‎ )1( 
. ١71/7” انظر : المحصول ج ”؟ ق‎ )0( 
زفردان‎ 


وثالثها : أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين الخوض والنظر فى 
المسائل الكلامية أصلاً » ولو وجد ذلك منهم لنقل كما نقل كما نقل عنهم فى 
المسائل الخلافية الفرعية [ ولو كان النظر فيها واجبا لكانوا أولى بالمحافظة عليه 
فن غيرهم » ولكان النظر فسيها أوجب من النظر فى المسائل الفرعية ] )١'‏ 
ضرورة أنه فرض عين والنظر فى المسائل الفرعية فرض كفاية . 

وجوابهما المح ا ا » بل كانوا 
يعلمون ذلك به . 

وبيانه من حيث الإجمال والتفصيل . 

أما الأول : فلأن ذلك يقتضى نسبة الصحابة إلى الجهل بمعرفة اللّه تعالى مع 
أن الواحد منا عالم بذلك وهو ممتنع . 
ش وأما من حيث التفصيل : فلأن العلم بوجود مركوز فى النفس كما قال 
تغالئ : « ولنن سَالتهم مَنْ خَلَقَ السَمَوَات والأرض ليقون اله 4 © وذلك 
بسبب الاستدلال يحدوث الحوادث على وجود الُحدث ٠»‏ فإن الإنسان فى أول 
تشزه يكناهه أشياء دك لجز امك رتخير د القيانه » والاستدلال به 
على وجود الصانع جلى لا يخفى على أحد ولو أنه فى غاية الغباوة فلا يكون 
العلم بوجوده تقليداً » نعم قد يصعب النظر فيدق فى أن ذلك المحدث ممكن أو 
واجب وعلى التقديرين إما موجب أو مختار » فإن معرفته تتوقف على معرفة 
بطلان الدور والتسلسل » وعدم تخصص الآثر بشكل معين وقدر مسخصوص 
وفيهما أبحاث دقيقة قد تخفى على أكثر الناس » لكنا لا نشترط ذلك فى 
صحة الإيمان » فإن المعتبر فى ذلك العلم فى الجملة الذى تسكن به نفوس 
أكثر الناس لا العلم التفصيلى . 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ص)‎ )١( 
زفق سورة لقمان 0 الآية : (6؟1).‎ 


١ 


وأما العلم بالتوحيد فلا نسلم أنه يغير الدليل فإن أخباره عليه السلام عنه»» 
ودعوته للناس إليه دليل عليه 03 فإنه يمكن الاستدلال بقول الرسول - عليه 
السلام - على كل ما تتوقف )١(‏ صحة الرسالة عليه » ولا شك أن صحة 
الرسالة لا تنوقف على التوحيد فيصح الاستدلال بقوله - عليه السلام - عليه 
والعلم بصحة الرسالة كان حاصلا لهم بدلالة الملعجزات التى شاهدوها » أو 
نقلت إليهم بالتواتر . 


وأما العلم بكونه فاعلاً مختاراً وليس موجبا بالذات على سبيل التفصيل 
فغير معتبر بدليل أن الرسول ما كان يسأل عن ذلك كل من كان يؤمن . ولا 
كان يخبرهم عن ذلك فى تلك الحالة » ولو كان معرفته شرطاً لصحة الإيمان 
لسألهم عن ذلك أو أخبرهم به » وعند هذا لو قيل : إن حضور هذا بالبال 
غير معتبر فى الإيمان فضلاً عن العلم به على سبيل التفصيل لكان متجهاً فإن 
لم يكن كذلك فلا أقل من أن لا يعتبر العلم به تفصيلة 29 . 

ورابعها : أن الصحابة والتابعين والعلماء ففى كل عصر إلى زمننا هذا لم 
ينكروا على من كان فى زمانهم من العوام على ترك النظر فى المسائل الكلامية 
مع أنهم أكثر الخلق » وتركهم النظر كان شائعا ذائعاً » فلو معرفتها بالدليل 
شرطاً لصضحة الإيمان لما كان ذلك [ ولَّمَا حكموا بإسلامهم ] 9" ولم ينكزوا 
[عليهم دل ذلك على أنه ليس يشرط لصحة الإيمان . ظ 

وجوابه : أنه إنما لم ينكروا ] 7؟» ذلك وحكموا بإسلامهم ؛ لأن المعرفة 


(*) نهاية الورقة ( ١74‏ ) من نسخة (ص) . 

. فى الأصل : ( ما لا تنوقف ) والمثبت فى (ص)‎ )١( 

(1) انظر : الأحكام للآمدى 77١7/4‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 7028/7 2 
شرح تنقيح الفصول ص١”47‏ . 

() ما بين المعقوفتين مكرر فى الاصل . 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومئبت فى (ص) . 


م 


الواجبة فى المسائل التى معرفتها شرط لصحة الإيمان كانت حاصلة لهم بالدليل 
من جهة الجملة لا من جهة التفصيل كما تقدم . نعم قد لا يعرفون لا من جهة 
الجملة ولا من جهة التفصيل المسائل التى لا يشترط لمعرفتها فى صحة الإيمان 
لكن لا يضرنا ذلك 290 , 

وخامسها : أن النظر والاستدلال مظنة الوقوع فى الشبهات . والخروج إلى 
الضلالات ؛ لكون الأذهان مختلفة فى الذكاء والبلادة » وطرق النظر دقيقة 
بخلاف التقليد » لا سيما من اتفق أكثر الخلق على إصابته لغزارة علمه . 
والصح ا لسري سكره القن على ناجل واكللك عه كبر 
الخلق على ذلك فكان سلوكه أولى . 

وجوابه : أن التقليد لابد وأن ينتتهى إلى النظر والاستدلال لامتناع التسلسل» 
وحينئذ ما ذكرتم من المحذور لازم مع زيادة محذور التقليد وهو احتمال كذب 
المقلد فيما أخبره عن اعتقاد ونظره » وكون أكثر الخلق على الكفر والضلالة 
والبدع والأهواء 27 . 

وسادسها : أن /( 1/76 ) أدلة الاصول أشد غموضاً وخخفاءً من أدلة 
الفروع ٠‏ فإذا جاز التقليد فى الفروع مع السهولة فلأن يجوز فى الأصول مع 
الصعوبة بالطريق الأولى . 

وجوابه : ما تقدم من الفرق فى مسألة جواز التقليد فى الفروع » ولأن 
المطلوب فى الفروع الظن والتقليد يحصله . والمطلوب فى الأصول القطع وهو 
لايحصله © , 


. "05/9 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ ٠ 7717/4 انظر-: الأحكام للآمدى‎ )١( 


() انظر : المستصفى ”88/1١‏ . الأحكام للآمدى 717/54 ٠»‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد 05/6" . الابهاج 597/7 . 


(”) انظر : التبصرة ص 5١"‏ ., الأحكام للآمدى 4 


١ فرك‎ 


وسابعها : أن الأصول والفروع [ قد استويا فى التكليف بهما 3 وقد جاز 
التقليد فى الفروع ] 2١‏ - فكذا فى الأصول . 


وجوابه أيضاً : ما تقدم من غير تفاوت 00 5 


واعلم أنا وإن نصرنا القول بعدم جواز التقليد لكن فى النفس منه شئْ ء 


واللّه أعلم بحقيقة الحال » وما هو الصواب من المقال ونرجو أن يهدينا إلى 
ذلك بفضله وسعة جودهة . 


. ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل‎ )١( 

: انظر فى أدلة من قال بالجواز ومناقشتها‎ )١( 
2154-1777 المستصفى 588/7 . المحصول ج ؟ ق‎ . : ١” التبصرة ص‎ 
الأحكام للآمدى 555/54 - 5160 . مختصرابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 
الابهاج 591/7 . نهاية السول‎ . 17١ شرح تنقيح الفصول ص‎ ١ 
. 7855/5 تيسير التحرير‎ ٠ 5١7/7 جمع الجوامع وشرحه للمحلى‎ .0 14 


رضن 


الكلام فى المدارك التى اختلف المجتهدون فى أنها هل هى مذدارك 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 


فى أن الاصل فى المنافع الإذن » وفى المضار المنع خلافا لبعضهم 29 . 

هذا بعد ورود الشرع 3 فأما قبله فلا سواء كان ذلك بطريق اليقين ٠»‏ أو 
غيره على ما تقدم تقريره فى مسألة حكم الاشياء قبل ورود الشرع 29 . 

أما الأصل الأول فالدليل عليه من وجوه 07 


ع مر ير 


أحدها : قوله تعالى ا ا ا 

الأرض جائزاً . 

فإن قلت : لا نسلم أن اللام تقتضى الاختصاص بجهة الانتفاع ؟ وهذا لأنها 
سوير سلس 


وردت فيما ليس فيه ذلك كقوله : « وإن أسأتم قَلَهَا 4 249 . «الله مافى 
السّموات وما فى الأرض004) ٠.‏ 


)١(‏ انظر : التبصرة ص ”577 , المحصول ج” قى 171١/7‏ ا شرح تنقيح الفصول ص 
١‏ الإبهاج ١77/7‏ نهاية السول 707/4 جمع الجوامع وشرحه للمحلى 
”/ 57" . إرشاد الفحول ص 7584 . 

(0) الجرء الأول ورقة ( ١٠١8‏ ) . 

(؟) سورة البقرة » الآية ( 79 ) . 

(5) سورة الإسراء ء الآية ( /ا ) . 

(6) سورة البقرة الآية ( 788 ) . 


ينانا 


ففى هاتين الآيتين يمتنع أن تفيد اللام الاختصاص بجهة الانتفاع ؛ أما فى 
الآية الأولى : فلاستحالة حصول النفع فى الإساءة » وأما فى الثانية : 
فلاستحالة النفع على الله ولأن الأئمة قالوا : اللام إما للملك 87 
للاختصاص وهو غير ما قلتموه (١2؛‏ إذ المطلق غير المقيد قطعا . 

سلمناه لكن ذلك يفيد مسمى الانتفاع أو يفيد كل الانتفاعات ؟ 

الأول مسلم . لكنه لا يفيد المطلوب ؛ لأنه يكفى فى العمل بها حيتئذ 
حصول فرد واحد من أفراد الاتتفاعات ونحن نقول به » وذلك الفرد هو 
الاستدلال بما فى الأرض على وجود الصانع تعالى 3 والثانى منوع فما الدليل 
عليه ؟ 

ثم الذى يدل على أن لا يفيد التعميم : أنه ليس فى مدلولات الحروف 

سلمناه لكن اللام داخلة على الخلق فيجوز الانتفاع بالخلق . . 

فلم قلت : إنه يجوز بالمخلوق فإن المخلوق غير الخلق ؟ 
الله تعالى فلا نفع للمكلف فى صفة الله تعالى فيجب أن يكون المراد من 
الخلق: المخلوق . 

قلت : لا نسلم أن الانتفاع بالخلق غير متصور؛ وهذا لأنه يمكن الاستدلال 
على وجود الصانع » وكمال قذدرته » وهو وإن كان غير محسوس لكنه 
بالخلق . ٠‏ 

سلمنا * أن الانتفاع به غير متصور لكن حمْل الخلق على المخلوق مجاز . 


. 788- 7١8/١ انظر : المعانى المتعددة للام فى : مغنى اللبيب‎ )١( 
. نهاية الورقة ( 1594 ) من نسخة (ص)‎ )*( 


ل 


فلم قلتم : أنه ليس هناك مجاز آخر أولى منه حتى يحمل عليه . 

سلمنا أن المراد منه المخلوق لكن يجوز لكل واحد واحد(١2‏ من المخاطبين 
الانتفاع بكل واحد واحد من المخلوقات أو بكلها 2 والأول مسلم 4 والثانى 

سلمناه لكن كلمة فى للظرفية فتدل على إباحة كل ما فى داخخل الأرض 
وهو الركاز والمعادن 

فإن قلت : كلمة فى تتناول ما على وجه الأرض بدليل قوله تعالى : 8 إِنَّى 
جاعل فى الإرْض خَليِفَةَ 294 , إذ ليس المراد منه داخل الأرض وفاقا بل 
وجهها . 

قلت :حمل اللفظ على المجاز فى صورة لضرورة امتناع حمله على ظاهره 
لا يوجب حمله عليه فى صورة أخرى مع أنه لا ضرورة هناك . 

سلمنا أن المراد منه : ماعلى وجه الأرض لكن فى إبتداء الخلق » أو مطلقاء 
حتى يجوز له ذلك فى كل الأوقات ؟ والاول مسلم 2 والثانى منوع ؟؛ وهذا 
لأن قوله ( خلق ) مشعر بأنه حال ماخلقها إنما خلقها لنا »فلم قلتم : أنه بقى 
فى الدوام كذلك . 

فإن قلت : الأصل فى كل شىء بقاؤه واستمراره . 

. قلت : هذا فيما يحتمل الدوام » لكن كونه مباحا صفة والصفة لا تبقى 
كالأعراض . 

ش سلمنا الإباحة للكل حدوثاً وبقاء ولكن لمن كان موجوداً وقت ورود الآية 
دون من يأتى بعده ؛ وهذا لأنه خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين . 

سلمنا أن الآية تدل على اختصاصها بنا لكن قوله تعالى : #لله ما فى 


. كلمة ( واحد ) ساقطة من (ص)‎ )١( 
. )*:( (؟) سورة البقرة » الآية‎ 


ان 


السّمٌوآت وَالأرْض 276 ينافى ذلك 9 . 
الجواب : الدليل على أن اللام للاختصاص بجهة المنفعة قوله تعالى : « لَه 


ساصان مه 


ماكسبت وعليهًا مااكتسبّت » ©2, 
وقال عليه السلام : « التظرة الأولى لَك والثانيةٌ عليك » (4). وقال : «له 


وه وو 50 00 
غنمه وعليه غرمة 6 


. ) 08 ( سورة يونس » الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر : االحصول جاق171/7 - 17 الإبهاج 1197 174 ء نهاية السول 
له 

(*) سورة البقرة . الآية ( 785 ) . 

(:) أخرجه أبو داود فى كتاب النكاح باب فيما يؤمر به من غض البصر /١‏ 440عن أبى 
بريده عن أبيه قال : قال رسول الله يَكِهِ لعلى : « ياعلى لا تتسبع النظرة النظرة » 
فإن لك الأولى » وليست لك الآخرة ». 01 الاستئذان 
والآداب ؛ باب ما جاء فى نظرة الفجاءة ١91/5‏ وقال ١:‏ هذا حديث حسن غريب 
لاتعرقة إلا من حنيف شزيلك : ا 
وأخرجه عنه الإمام أحمد فى المسند ا 000 
وأخرجه عنه الطحاوى فى شرح معانى الآثار فى كتاب النكاح باب الرجل يريد 
تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا ؟ “/ ١ ١5‏ 

ع ع ا ا ل : « هذا عديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 
واحرجماع البيتى في كات الكاح 2 باب ما جاء فى نظر الفجاءة 1/ 9 

(8) جز عن بعدييتا أوله . : ١‏ لا يفْلَقَ الرهنّ من صاحبه الذى رهنه : له غلم وعليه 
غرمه » أخرجه البيهقى ة فى السنن الكبرى فى كتاب الرهن » بات قن ريادات الرهن 
ك/ة” . 
عن سعيد بن المسيب مرسلا أن رسول الله وَكِةِ - قال : ١‏ لا يغلق الرهن من 
صاحبه الذى رهنه له غدْمه وعليه غرمه » : 

ل نا الرهن باب 
الرهن يهلك فى يد المرتهن 
الي ل 000 


لحان 


ويقال : هذا الكلام لك » وهذا عليك . 

وأما ما ذكرتم من الاستعمال فى الاختصاص لكن لا بجهة الانتفاع فهو 
على طريق التجوز دفعا للاشتراك 1 

لا بقال : ليس جعلها حقيقة فى ذاك مجازاً فى هذا أولى من العكس ؛ لأنا 
نقول : لو جعلناها حقيقة فى الاختصاص النافع أمكن جعلها مجازا فى مطلق 
الاختصاص [ لكونه لازم له ٠‏ ولو جعلناها حقيقة فى مطلق الاختصاص(1) 
لم يمكن جعلها مجازا فى الاخستصاض النافع لكونه غير لازم » أو وإن أمكن 
ذلك /(1/70 ) لكن عند التعارض . الأول أولى على ما عرفت ذلك غير 
مرة » فيكون جعلها حقيقة فى الاختصاص النافع أولى97©. 

ولقائل أن يقول : جعلها حقيقة فى مطلق الاخستصاص أولى لكن لا يلزم 
الاشتراك ولا التجوز بل يلزم منه التواطؤ وهو نخير منهما وأمكن استعمالها فى 


وأخرجه عنه مرسلا الدارقطنى فى السنن فى كتاب البيوع "/ 77 . 
وأخرجه الدارقطنى بنحوه موصولا من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى 
الله عنه فى السنن فى كتاب البيوع 78/7 . 
كما أخرجه موصولا عنه أيضا الحاكم فى كتاب البيوع باب لا يغلق الرهن /ا١ه‏ 
وأخرجه موصولا أيضا البيهقى فى السنن الكبرى فى ككتاب الرهن باب الرهن غير 
مضمون 598/1١‏ . 
وقد صحح ابن عبد البر وعبد الحق والدارقطنى اتصاله انظر : سئن الدارقطنى مع 
التعليق المغنى / 3٠‏ »ع ونصب الراية :/1” . 
وصسحح أبو داود وابن القطان وغيرهماإرساله انظر : نيل الأوطار 5/6 . 
وبعضهم جعل قوله : ١‏ له مه » وعليه غرمه من كلام سعيد » . انظر : السنن 
الكبرى للبيهقى 5/ 50 . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ص)‎ )١( 

(0)انظر : المحصول ج؟ ق 1١5 ٠ ١5/37‏ » الإبهاج ١794/“‏ . نهاية السول 
0" . 


خض 


الاختصاص النافع وفى الخالى عنه على وجه الحقيقة ضرورة وجود مطلق 
الاختصاص فيهما فكان أولى » وكيف لا وهو موافق لكلام النحاة من أن اللام 
للاختصاص . ولا يقتضى النقل عنه الذى هو خلاف الأصل » وحمل كلامهم 
على أن المراد منه الاختصاص النافع خلاف الأصل لكونه تقييداً للمطلق؟" . 

وعن الثانى : أنه يفيد مسمى الانتفاع كما سلمتم لكن يلزم منه المطلوب ؛ 
لأنه يلزم منه تحقق فرد من أفراد الانتفاعات ضرورة أنه لا يمكن دخول المسمى 
الكلىفى” الوجود [ ! 1 لا فى ضمن فرد من"أفراده » وما هو من ضرورات 
المأذون فيه يكون مأذونا فيه فالانتفاع بفرد من أفراد الانتفاعات [مأذون فيه » 
ويلزم من هذا الإذن فى كل الانتفاعات ]247 ضرورة أنه لا قائل بالفصل . 

وأما قوله : نحمله على الاستدلال به على وجود الصانع فغير ممكن ؛ لأن 
هذا النفع حاصل للمكلف من نفسه فإنه يمكنه أن يستدل بنفسه على وجود 
الصانع فلو حمل الانتفاع بما فى الأرض على هذا لزم تحصيل الحاصل وهو 
لايقال: لا نسلم أنه يلزم تحصيل الحاصل ؛ وهذا لأن الانتفاع بالاستدلال 
الثانى غير الانتفاع بالاستدلال بنفسه ضرورة أنه يحصل تأكيد العلم الأول -١‏ 
لأنا نقول : الدليل على أنه تحصيل للحاصل : أن الحاصل بالاستدلال الأول 
هو العلم بوجود الصانع وما هو من لوازمه ». والحاصل بالاستدلال الثانى هو 
هذا فكان ذلك تحصيلا للحاصل . 


وأما قوله : يحصل تأكيد العلم فممنوع ؛ وهذا لأن العلم غير قابل للتأكيد. 


(١)انظر‏ : المحصول ج؟ ق”/ 176 » الإبهاج / ١74‏ ء نهاية السول  ”0!/5‏ 


04؟7؟. 
)١(‏ لفظة ( فى ) ساقطة من ( ص ) . 
(”) الهمزة ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص) . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص) . 


اندض 


سلمناه لكن الحمل على غير هذه الفائدة فائدة تأسيسية » واللحمل على ما 
ذكرتم فائدة تأكيدية فكان الأول أولى 23 . 

وعن الثالث : أن المراد من الخلق المخلوق ٠‏ وهو وإن كان مجازا لكن يجب 
المصير إليه لتعذر حمله على حقيقته كما تقدم والأصل عدم مجاز آخر 29 . 

وعن الرابع : أنه ليس من قبيل مقابلة الجمع بالجمع ٠‏ بل هو جار مجرى 
تمليك الشىء الواحد للأشخاص . فكما أن ذلك يقتضى تعلق حق كل واحد 
متهم بجميع أجزاء ذلك الشىء على سبيل الشيوع فكذا ها هنا . 

سلمناه لكن جاز لكل واحد منهم الانتفاع بفرد منه جاز لغيره ضرورة أنه لا 
قائل بالفصل9) 1 

وعن الخامس : أنا لو سلمنا أن ذلك مجاز لكان يجب المصير إليه ؛ لأن 
حمل كلام الله تعالى على ما هو أعم فائدة أولى . 

سلمنا حمله على حقيقته لكن يلزم منه المطلوب للاجماع » إذ لا قائل 
بالفصل 29 . . 

وعن السادس : أن المراد منه أنه خلق لنا مطلقاً حتى يشبت لنا الاختصاص 
فى كل الأوقات . 

والدليل عليه : أن الرجل إذا قال لغيره : بنيت لك هذه الدار لا يفهم * منه 
الاختصاص حالة البناء دون غيره ٠‏ وإنما يفهم منه ذلك مطلقاً والأصل الحقيقة 
الواحدة . 


. 75/7 انظر : المحصول ج؟ ق‎ )١( 
. 1"57/# (0)انظر : المحصول ج7 ق‎ 
. انظر : المصدر السابق‎ )9( 

(:) انظر : المصدر السابق . 

(#) نهاية الورقة )١70(‏ من نسخة (ص) . 


ْ؟ظ5_ظ 


سلمنا أنه يقتتضى ثبوت هذا الاختصاص فى الابتداء لكن الأصل فى كل 
ثابت دوامه . 

قوله : الصفة لا تبقى 

قلنا : صفة اُحَدّث لا صفة القديم الواجب لذاته » وأحكام الشرع كلها 
صفته تعالى على ما عرف ذلك فى تعريف الحكم الشرعى "' 

وعن السابع : أنه لا قائل بالفصل . وأيضآ : الطريق الذى عرفنا عدم . 
اخنتصاص كل خطاب مشافهة بالحاضرين حاصل فيما نحن فيه فوجب أن لا 
0000 

والاعتراض الذى اعترضنا به على المكمسك بهذه الآية فى مسألة حكم 
الأشياء قبل الشرع آت فى هذا المقام أيضاً . 

والدليل الثانى على المسألة :التمسك بقوله تعالى : 8 أحل لَكُم الطَيبات 2974 
وليس المراد من الطيب الحلال » وإلا لكان نازلا منزلة القائل : أحل لكم 
المحللات . ومعلوم أن ذلك تكرار من غير فائدة » فيتعين أن يكون المراد منه: 
ما يستطاب طبعا » وذلك يقتضى حل المنافع بأسرها وهو المطلوب . 

ولقائل أن يقول : إنما يفيد العموم أن لو كان الألف واللام فى الطيبات 
للعموم وهو ممنوع ؛ وهذا لانه يجوز أن يكون للعهد وهو ما أحل فى الشرع 
ما يستطاب طبعا » وحيتئذ لا يحمل على العموم ا حي 
المحلى بالألف واللام على العموم أن يكون هناك معهود 7 


(١)انظر‏ : المحصول ج؟ ق .١717//7”‏ 
(6) انظر : المحصول ج؟ ق 9//ا77 . 


(:) انظر : المحصول ج؟ ق ”*/ 194 » الإبهاج ١78/*”‏ » نهاية السول 554/4 » 
05 »,. 


ن تلان 


الدليل الثالث : قوله : ل سرمي اه البى أخرج لماده واطيمات 
من الرزق 4 ١‏ أنكر الله تعالى على من حرم زيئة الله فوجب أن لا تبت 
حرمة زيئة الله تعالى ٠‏ وإذا لم تثبت تنبت حرصة زينة الله تعالى امتنع ثبوت الحرمة 
فى فرد من أفراد زينة الله تعالى ؟ لآن المطلق جزء من المقيد فلو ثبتت الحرمة 
فى فرد من أفراد زينة الله تعالى لثبتت الحرمة فى زينة الله تعالى وهو على 
خلاف النص . 

وإذا لم تثبت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة . 

51110 
من الزينة من المنافع فلا يصح به التمسك . 

قلت : قد عرف جواب هذا النوع غير مرة فلا حاجة إلى الإعادة (” 
0 
أن المفرد المعرف باللام لا يفيد العموم أنكر هذا فلا يمكنه التمسك بهذا إلا - 
أن يكون ترقا وا القائلين به . 

الدليل الرابع : أن / ( 1/773١‏ ) الله تعالى خلق الأعيان » فإما أن يكون 
ا اك الى الاوز التمل اللداايي ون يعدا اكيت / 
وهو على الحكيم محال . 

ويؤكده قوله تعالى و 
لأعبيسن»7" « أقَحَ 5 تحسبتم أنمَا خَلَقْنَاكُم عبّنا 4 (4) وإذا بطل هذا القسم تعين 
الأول . 


. )”” ( : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
انظر : التبصرة ص ه07 . المحصول جا ق 199/8 ء الإبهاج #/ /ال108-11اا,‎ )1( 
."65/5 نهاية السول‎ 
. ) ١5 ( سورة الأنبياء » الآية‎ )*( 
. ) ١١6 ( سورة المؤمنون » الآية‎ )5( 
مض‎ 


وتلك الحكمة إما عود النفع إليه وهو محال لاسستحالة الانتفاع عليه » وإما 
عود النفع إلينا ؛ لأن كون تلك الحكمة عود الضرر إلينا ممتنع إجماعاً » وحينئذ 
يلزم أن يكون الإذن ثابتا لأن لازم المطلوب مطلوب . ولا يخفى عليك أنه 
مبنى على تعليل أفعال الله تعالول؟ . 

الدليل الخامس : القياس ٠‏ وتقريره : أنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك 
قطعاً » وهو خخال عن أمارات المفسدة فوجب أن يجوز كالاستضاءة بسراج 
الغير » والاستظلال بحائط الغير . 

وإنما قلنا : أنه لا ضرر فيه على المالك قطعاً ؛ فلان المالك هو الله تعالى 
والضرر عليه ممتنع قطعاً . 

وأما ملك العباد فلآن الأصل عدمه . فوجب استمراره ٠‏ ولان الكلام 
مفروض حيث لا ملك فيه لأحد من خلق الله تعالى . 

وأما أنه خال عن أمارات المفسدة فلأن الكلام مفروض فيه وما ذكرناه فى 
الجواب عنه فى مسألة حكم الأشياء قبل الشرع غير آت هاهنا وهو ظاهر . 

فإن قلت : هذا يقتضى القول بإباحة كل المحظورات ؛ لأن فاعلها ينتفع 
بهاء ولا ضرر فيها على المالك . وهو يقتضى سقوط أكثر التكليف وهو ممتنع . 

سلمنا سلامته عن النقض لكن الفرق بينهما حاصل : 

وبيانه من حيث الإجمال : وهو أن امالك لو منع من الاستضاءة بسراجه 
ومن الاستظلال بجداره قبح ذلك منه » والله تعالى لو منع من الانتفاع لم 
يقبح منهء والافتراق فى الحكم دليل على الافتراق فى الحكمة 9©  :‏ 

قلت : أما الأول فغير وارد ؛ لأنه ليس خال عن أمارات المفسدة ؛ لأن نهى 
الشارع عنها أمارة مفسدتها أما على رأى المعتزلة فظاهر ء وأما على رأينا 


. 1١517 ١ ١11/" انظر : التبصرة ص 075 » المحصول ج؟ ق‎ )١( 
1 ١:1١ /# انظر : التبصرة ص 70ه ب#ككلمه, المحصول جاق‎ )0( 
5 


وعن الثانى : أن ما ذكرتم من الافتراق فى الحكم إنما نشأ من اخمتلاف (1) 
الحاكم لا من اختلاف المحكوم فيه ؛ وهذا لأن التحسين والتقبيح لا يتطرفان 
إلى أفعال الله تعالى فيحسن منه كل شىء بحكم المالكية آلا ترى أنه لو منع الله 
تعالى من الاستضاءة بسراج الغير » والاستظلال بحائط الغير”" لم يقبح منه 
بخلاف العبد فإن يقبح منه ؛ لأنه يتطرق إلى أفعاله المدح والذم والجواز وعدمه 
فلا جرم لا يحسن منه كل شىء (© . . 

الدليل السادس : أن أكثر الاشياء المنتفع بها مباح فى الشرع فإذا وجدنا شيئا 
منتفعاً به ولم نهد على إباحته وتحريمه دليلا على خصوصية كل واحد منهما 
الحقناه بأكثر الأشياء فى الإباحة إلحاقاً للشىء بالاعم والأغلب 497). 

وأما الأصل الثانى وهو أن الأصل فى المضار الحرمة ٠»‏ وقبل المنوض فى 
تقرير الدلالة لابد من تفسير الضرر :- 

فقيل : الفسرر : عبارة * عن ألم القلب ؛ لأنه مستعمل فى مواضع 
مختلفة. فوجب جعله حقيقة فى القدر المشترك بينها دفعا للاشتراك والتجور . 
والمشترك بينهما ألم القلب فوجب جعله فيه حقيقة . 

وإنما قلنا : إنه مستعمل فى المواضع المختلفة فلانه مستعمل فى الضرب » 
والث لشتم ؛ والاستخفاف . والجسرح 2 والقطع » وأخذ المال » والغضب ٠.‏ 
وتعطيل المنافع وغيرها من الصور » فيقال : ره وأقرة ٠‏ وشتمه وأهانه » 
وكذا الكلام فى بقية الأمثلة » فثبت أن الضرر مستعمل فى المواضع المختلفة ٌ 


. ) فى (ص) : ( اختلال‎ )١( 
. فى الأصل : ( العبد ) والمثبت فى (ص)‎ )١( 
. 1١51/7 انظر : التبصرة ص5”5 ء. المحصول ج ؟ ق‎ 9 
. انظر : المصدرين السابقين‎ )5( 
. من نسخة (ص)‎ )١79١( نهاية الورقة‎ )*( 
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وإتماقلنا : أن الألم قدر مشترك بينها فذلك ظاهر غنى عن البيان 29 . 

فإن قلت : ما المعنى بألم القلب ؟ 

إن عنيت به الغم والحزنَ فهو باطل ؛ فإن من حرق ثوب إنسان أو أحرق 
داره وكان المالك غافلاً عنه يقال فيه : اقر يه وامره ' مع أنه لا هم هناك 
ولاغم. 

وإن عنيت به مغنى آخر فبينه لينظر هل هو مشترك بينها أم لا ؟ نزلنا عن 
هذا المقام » لكن كما أن ألم القلب قدر مشترك بينها فكذا يجوز أن يكون بينها 
امريد ا رح ١‏ لحي ا كر لوو ترد ب لقنو ليرب 
فلم لا يجوز أن يكون كذلك وعليكم بيانه . 

ثم أنا نتبرع ببيان القدر المشترك الآخر وهو أن تفويت النفع قدر مشترك بينها 
فلما كان ما ذكرتم من المشترك أولى من هذا ؟ وعليكم الترجيح . 

ثم أنه معنا ؛ لأن النفع والضرر متقابلان لكون كل واحد منهما يذكر فى 
مقابلة الآخرء والنفع عبارة عن تحصيل النفع ٠‏ فيكون الضرر عبارة عن تفويت 
المنفعة » وإذا كان حقيقة فيه لا يكون حقيقة فيما ذكرتم دفعآ للاشتراك © . 

سلمنا دلالة ما بذكرتم على أن الضرر عبارة عن ألم القلب لكنه.معارض 
بوجوه ٠‏ ا " 00 ا ظ 

أحدها : أنه لو كان حقيقة فيه لوجب أن يتبادر إلى الفهم عند سماعه لان 
من شأن الحقيقة ذلك » لكنه غير متبادر إذ لا يفهم من قول القائل : أضر 
فلان فلانآ »أو أضر به أنه آلم قلبه » وحيتئذ يلزم أن لا يكون حقيقة فيه . 


سوير رو اس سساد 6 في 


وثانيها : قوله تعالى : 8 أفتَعبدون! سس 


. ١78/7 الإبهاج‎ » ١57/9 انظر: المحصول ج” ق‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول ج؟ ق ١55 2 ١5*”/#‏ . 

() فى الأصل : ( قل أتعبدون ) وهو خطأ والمثبت فى (ص) . 
الخلض 


لمده برشى بير 


أخبر أن عبادة الأصنام لا تضرهم مع أنها تؤلم قلوبهم يوم القيامة ؟ لأنهم 
يعاقبون بذلك » ويلزم من هذا أن الضرر ليس عبارة عن ألم القلب : 

وثالثها : أن من يسعى فى إزالة مال أحد أو جاهه بحيث لا يعلم صاحبه 
بذلك . 

يقال : أنه يضره مع أنه لم يوجدد هناك ألم القلب ضرورة أنه /) ضسضة 4 
مشروط بالشعور به 29 . ظ 

قلت : أما ألم القلب فحالة وجدانيه يعلمه كل أحد بالضرورة ويفرق بينه 
بالوجدان لا يعرف 1 

قوله : لم لا يجوز أن يكون هناك مشترك آخر ؟ 

قلنا : الأصل عدمه . 

قوله : تفوبت النفع قدر مشترك بينهما . 

قلنا : لا نسلم ؛ وهذا لأنه ليس فى صورة الشتم والإهانة إزالة لنفع مع أنه. 
يستعمل فيهما الضرر . 1 

سلمناه لكن لا يمكن جعله مدلول الضرر ؛ لأن البيع والهسبة حصل فيهما 
تفويت النفع إذ البائع فوت على نفسه الانتفاع بالمبيع وكذا الواهب مع أن ذلك 
لا سعن بور 

لايقال: شرطه أن لا يستلزم نفع آخبر من عوض أو ثواب أو ثناء ؟ لأنا 


. ) 55 ( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 


(0 انظر : المحصول ج75 ق ١55/7‏ . 
(9) فى الأصل : ( لا يجد ) والمثبت فى (ص) . 
ايان 


تفويت المنافع إلا ويوجد فيه نفع آخر من الثواب أو الثناء كما فى الميتة . 

سلمناه لكن توقيف المقتضى على الشرط على خلاف الاصل . 

قوله : النفع يذكر فى مقابلة الضرر . 

قلنا : هب أنه كذلك لكن ذلك لا يضرنا ؟ لان النفع عبارة عن تحصيل 
اللذة » أو ما يكون وسيلة إليها . 

والضرر عبارة عن تحصيل الألم » أو ما يكون وسيلة إليه ٠‏ وعلى هذا 
التقدير المقابلة بينهما حاصلة مع أنه لا دلالة فيه على مطلوبكم 9 . 

وأما الجواب عن المعارضة الأولى فهو : أنا لا نسلم أنه لا يفهم هذا المعنى 
منه ؛ وهذا لأنه يصح أن يقال : أضره » وأضرً به » ثم طيب خاطره وفرحه 
فلولا أنه يفهم منه هذا المعنى وإلا لما صح ذلك . 

وعن الثانية : أنا لا نسلم أن الأصنام تؤلم القلب . بل لشت يول نا و 
عبادتها "2 وهى غيرها فلم تدل الآية على التغاير لعدم اتحاد الوسط . 

وعن الثالثة : أن ذلك بطريق التجوز من قبل إطلاق اسم المسبّب على 
السبب فإنه إنما يقال ذلك على معنى أنه يوجد فعلا لو حصل الشعور به الخصل 
ألم القلب فألم القلب مسبب ذلك الفعل عند حصول الشعور به فبهذا الاعتبار 
(" إذا عرفت هذا فنقول : الدليل على حرمة الضرر 
قوله عليه السلام : « لا ضرر ولا إضرارَ فى الإسلام » (؟؟ أي فى أحكام 


يقال > أضريية أ أضره 


. ١55 02031506 /" انظر: المحصول ج؟ ق‎ )١( 

. فى الأصل : ( عباده ) والمثبت فى (ص)‎ )١( 

(7) انظر : المحصول ج؟ ق #/ 1١55 0 1١56‏ . 

(5) هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت وابن عباس وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وجابر 
ابن عبد الله وعائشة رضى الله عنهم . 
لويم اب امن اناك الابكام ع وال نرق ب الو حو قاين يجار 9 د 


"5 


الإسلام فلو أيبح له ما هو منشا للضرر 2١7‏ الذى هو عبارة عن ألم القلب 
لكان فى أحكام الإسلام ضرار 27 والحديث ينفيه . 

وأيضاً : لو شرع ما هذا شأنه لكان فيه حرج وعسر فكان منضيآ بالنصوص 
النافية للحرج والعسر 7" . 


-ه وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى كتاب الاقضية باب الأقضية فى المرافق7/ 7846 
وهو مرسل صحيح الإسناد كما فى إرواء الغليل 508/7 . 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده 5502/08 . 
وأخرجه أبو نعيم فى كتابه ' أخبار أصبهان " "85/١‏ . 
وأخرجه الدارقطنى فى ستنه فى كتاب الأقضية والأحكام 4/4؟7؟ 
ري ل : ( صحيح الإسناد على شرط مسلم) 
ووافقه الذعبى . 
وأخرجه البيهقى فى كتاب الصلح باب لا ضرر ولا ضرار 19/7 
وأخرجه ابن عبد البر فى التمهيد كما فى نصب الراية 4/ 5/6 
والحديث حسنه النووى فى الاربعين وقال : رواه مالك مرسلا وله طرق يقوى 
بعضها بعضاً . انظر : جامع العلوم والحكم ص ١86‏ 
وقال العلائى : للحديث شواهد يتتهى مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج 
به . 
انظر : نصب الراية 5/ 86" ء إرواء الغليل 508/7 . 
)١(‏ فى الأصل : ( المصدر ) والمثبت فى (ص) . 
)١(‏ فى الأصل : ( الضرار ) والمثبت فى (ص) . 
(*) انظر: المحصول ج؟ ق ١855/7”‏ . 
يحاض 


المسألة الثانية 
فى استصحاب الحال 2302 . 
ذهب الأكثرون من أصحابنا كالمزنى والصيرفى والغزالى والإمام إلى أنه 
حجة سواء كان فى النفى عقلياً كان أو شرعياً »أو فى الإثبات وهذا لا يكون 
إلا شرعيا ؛ لان العقل عندنا لا يثبت حكما وجودياً ألبتة ا 
1 النفى فما كان منه شرعيا كقوله عليه السلام:١‏ لَيْسَ فيمًا دون خمسة 


. الاستصحاب لغة : طلب الصحبة‎ )١( 
والصحبة هى الملازمة » وكل شىء لازم شيئاً فقد استصحبه يقال استصحبت الكتاب‎ 
وغيره حملته صحبتى . ظ‎ 
مادة ( صحب ) أما فى‎ 8١٠ 4 ؛ المصباح المثير ص‎ 4١ /١طيحملا انظر : القاموس‎ 
الاصطلاح فقد عرفه الغزالى بأنه عبارة عن التمسك بدليل عقلى أو شرعى . وليس‎ 
راجعاً إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير » أو مع ظن إنتفاء‎ 
روضة الناظر‎ 2» 777/١ المغير عند بذل الجهد فى البحث والطلب . المستصفى‎ 
بناء‎ ٠ وعرفه الأسنوى بأنه عبارة عن الحكم بثبوت أمر فى الزمان الثانى‎ ١50 ص‎ 
على ثبوته فى الزمان الأول . يله‎ 
. "68/4 نهاية السول‎ 
. وعرفه ابن القيم بأنه استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفى ما كان منفياً‎ 
. 778/١ إعلام الموقعين‎ 
وهذه المعانى متقاربة وهى تعنى الحكم على شىء فى الزمن الثانى بما قد حكم له به‎ 
. من قبل إلى أن يثبت الدليل على التغيير‎ 
. ١8١ انظر : مصادر التشريع لعبد الوهاب خلاف ص‎ 

(1") واختاره البيضاوى والامدى وابن الحاجب وغيرهم . 
انظر : التبصرة ص 255 . المستصفى 7١1/١‏ »ء المحصول ج؟ ق ١58/7”‏ . 
الأحكام للآمدى 117/5 . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٠» 785/7١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص 559 » الإبهاج ”/ 187 » نهاية السول 757/54 . 

ناض 


آله 


أوسي صَدَقّة 2006 فليس له فيه أيضاً مدخل كالوجودى » وما كان منه عقليا 
وهو الذى عرف نفيه بالبقاء على العدم الاصلى لا بتصريح الشارع كما سبق 
كنفى وجوب الصلاة السادسة » ونفى وجوب صوم شوال فالعقل يدل عليه 
بطريق الاستصحاب إلى أن يرد السمع الناقل عنه . 

لا يقال : دلالة * الاستصحاب ظنية [ وعدم وجوب الصلاة السادسة ]0) 
وعدم وجوب صوم شوال قطعى فلا يجوز أن يكون مستفادا من دلالته ؛ لأنا 
نقول : عدم السمعى الناقل قد يكون معلوما كما فى المثشالين السابقين » وقد 
يكون مظنوناً ففى القسم الأول يدل الاستصحاب على سبيل القطع والبت كما 
فى المثالين السابقين » وفى القسم الشانى يدل على سبيل الظن كما فى وجوب 
زكاة الخيل والحلى فالظن إنما تطرق إلى استصحاب الحال لاحتمال النقل والتغير 
فحيث يجزم بنفى هذا الاحتمال وجب القطع بالنفى © . 

وذهب جمهور الحنفية”*)» وجمع من المتكلمين كابى الحسين البصرى*© إلى 
أنه ليس بحجة فى الأمر الوجودى فقط 229 ومنهم من نقل الخلاف عنهم 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة باب زكاة الورق 0175/1 من حديث أبى سعيد 
الخدرى - رضى الله عنه -. 
وأخرجه عنه مسلم فى كتاب الزكاة 3137/7/7 . 
وأخرجه عنه مالك فى الموطأ فى كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة 6/١‏ . 

(*) نهاية الورقة (11777) من نسخة (ص) . 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ص) . 

(9) انظر : الإبهاج 181/7 . 

(4) انظر رأى الحنفية فى: أصول السرخسى 777/5 » كشف الأسرار 778/7 » تيسير 
التحرير 5//ا/ا١‏ . 

(6) انظر : المعتمد ؟:/ 885 . 

(5) وذهب أكثر المتأخرين من الحنفية كالقاضى أبى زيد الديوسى وأبى اليسر البزدوى إلى 
أنه لا يصلح حجة على الغير ولا لإثبات حكم مبتدا » ولكن يصلح لإبداء -- 

ظظ2 


مطلقا ١‏ .وهو يقتضى تحقق الخلاف فى الوجودى والعدمى جميعاً . لكنه 
بعيد إذ تفاريعهم تدل على أن استصحاب العدم الأصلى حجة . 


ثم القائلون بعدم حجيته اختلفوا : فمنهم من جوز الترجيح به . ومنهم لم 
يجوز الترجيح به أيضا ”© . 
ثم أطلق الأصحاب الاستصحاب على أربعة أوجه : 


أحدها : ما ذكره من استصحاب العدم الأصلى وهذا متفق عليه على ما 


وثانيها : استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص ضرورة أن العموم حجة 
عند القائلين به » وكذا استصحاب مقتضى النص إلى أن يرد النسخ فإن النص 
دليل على دوام الحكم إلى أن يرد النسخ 247 عليه 29 . 

وثالثها : استصحاب حكم دل الشارع على ثبوته ودوامه لوجود سيبه كالملك 
عند حصول السبب المملك 239 » وكشغل الذمة عند فرض أو إتلاف » وهذا 
وإن لم يكن حكما أصليآً فهو حكم شرعى دل الشرع على ثبوته ودوامه 
جميعاًء ولولا أن الشرع دل على دوامه إلى أن يوجد السبب المزيل أو المبرئ 
7 وإلا لما جاز استصحابه . 


-- العذر والدفع . 
انظر : كشف الأسرار 778/7 » تيسير التحرير 5//ا9١‏ . 
)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى ١77/8‏ . 
(؟) انظر : الاحكام للآمدى ١7١7/5‏ » الإبهاج ١487/7‏ . 
(6) انظر : المستصفى 7١8/١‏ »ء الروضة 157/١‏ » الإبهاج ١81/7‏ . 
(8) فى (ص) : ( نسخ ) . 
(5) انظر: المصادر المذكورة . 
)١(‏ فى الأصل : ( الملك ) والمثبت فى (ص) . 


0) فى (ص) : ( البرئ ) . 
زنك ارا 


فالحاصل أن الاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دل الدليل على ثبوته ودوامه 
بشرط عدم حصول المغير كما فى الصور الثلاثة المتقدمة كلها » ومن هذا القبيل 
الحكم بتكرر الأحكام عند تكرر أسبابها لأنه لا دل الدليل على [ كون تلك 
الأسباب : 1/577 ) أسبابآ لتلك الأحكام وجب استصحابها ما لم يمنع منه 
مانع وهو من جملة الدليل ] "2 على أن الحكم يتكرر”" بتكرر السبب © ©), 

ورابعها : استصحاب حال الإجماع [ فى محل الخلاف وهو إن حصل 
الإجماع على حكم فى حال فيتغير الحال ويقع الاختلاف فيستصحب حال 
الإجماع ] ””' من لم يقل بتغير الحكم . 

مثاله : أجمعنا على أن رؤية الماء قبل الدخول فى الصلاة تبطل التيمم . 
فإذا رأى اليم الماء بعد الدخول فيها فهل يبطل تيممه أم لا ؟ وقع 
الاختلاف فى هذا : 

فمن لم يغير الحكم بقول : أجمعنا على أن رؤية الماد قبل الدخول فى 
الصلاة تبطل التيمم فكذا رؤيته بعد الدخول استصحاباً للحال . 

وأما من قال بتغير الحكم فيقول : أجمعنا على أن الصلاة قسبل رؤية الماء 
كانت صحيحة فكذا بعد رؤيته استصحاباً للحال (3). 

وكذلك يحتج من يقول : أن ملك المرتد لا يزول بالردة ٠‏ لأنا أجمعنا على 
أن الملك كان حاصلا للمرتد قبل الردة فالاصل دوامه فمن ادعى زواله بها 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ص)‎ )١( 
. لفظة ( يتكرر ) ساقطة من (ص)‎ )1( 

() فى (ص) : المسبب . 

(؟:) انظر : المستصفى 517/7 ؛ الروضة ص ١9‏ » الإبهاج 181/7 . 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ص) . 

0) انظر : المغتمد 7/ 884 . المستصفى 577/١‏ » الإبهاج 187/9 . 


اللنابانا 


يحتاج إلى الدليل (2 . 

وهذا النوع من الاستصحاب مختلف فيه بين القائلين بأن استصحاب الحال 
حجة : فذهب جماعة إلى أنه ليس بحجة وهو اختيار أبى العباس بن سريج » 
وأبى بكر القفال » والغزالى 9©. 

والحق أهل الظاهر هذا النوع بما قبله فى الحجية 7" . 

إذا عرفت هذه الأقسام فنقول : 

الدليل على أن استصحاب الحال حجة سواء كان فى الأمر الوجودى أو فى 
العدمى فالدليل عليه وجهان : 

أحدهما : أن العقلاء وأهل الغعرف من سائر الأمم إذا تحققوا وجود شىء أو 
عدمه يستصحبون ذلك الوجود أو العدم فى الزمان المستقبل ما لم يقطعوا بتغيره 
أو يظنوا ذلك لدليل منفصل أو لعادة » وإذا كان له أحكام مختصة به فإنهم 
يمضونها ويسوغون الحكم بها فى الزمان المستقبل . 

وكذلك أن من سافر عن أهله ومعارفه يراسلهم ويكتب إليهم كتابا يعلمهم 
بأحواله ويستعلم منهم أحوالهم وإن طالت المدة » ولولا أن الأصل البقاء ودوام 
الوجود وإلا لما كان كذلك ». وإذا كان كذلك فى العرف وجب أن يكون فى 


. ١87/7” الابهاج‎ , 5157/١ انظر : المستصفى‎ )١( 

. وهو قول الأكثر‎ )١( 
ء الاحكام‎ ١6 الروضة ص‎ . 71*/١ انظر : التبضرة ص 517 » المستصفى‎ 
. ١الا//5 للآمدى 195/4 » الابهاج 837/7 ء تيسير التحرير‎ 

زفرفق وهو قول المزنى والصيرفى وأبى ور وابن شاقلا وابن حامد من الحتابلة 3 وذكر 
الزنجانى أنه مذهب الإمام الشافعى . واختاره الآمدى ورجحه ابن القيم . انظر 
التبصرة ص 5815 . المستصفى 7١7/١‏ . الروضة ص ١67‏ . الاحكام للآمدى 
4ه الإبهاج “187/7 ء. تخريج الفروع على الاصول للزنجانى ص "ا 
أعلام الموقعين "41/١‏ - 45" . 


1 6؟ 


الشرع كذلك لقوله علية السلام + «نما ركه السلموة ميا فهو غدل )لله بحسن + 
الحديث 290 , 

وثانيهما : أن العلم يتحقق أمر أو بانتفائه فى الحالة يقتضى ظَنْ بقائه فى 
الاستقبال . والعمل بالظن واجب . ولا نعنى بقولنا : إن استصحاب الحال 
حجة سوى هذا (). 

وإنما قلنا : إن العلم بتحقق أمر أو بانتفائه فى الحال يقستضى ظن بقائه فى 
الاستقبال لوجوه : 

أحدها : أن الاتفاق حاصل بيننا وبين خصومنا على أن من تيقن الحدث 
وشك فى الطهارة لا تجور له الصلاة » وأن من تيقن الطهارة وشك فى الحدث 
تجوز له الصلاة ٠‏ ولولا أن الاصل فى كل متحقق دوامه وإلا لما كان كذلك . 

بيانه : أنه لو لم يكن الاصل ذلك فإما أن يكون الأصل عدم الاستصحاب 
أى لا يستصحب حكم الحدث بل يستصحب حكم ضده وهو الطهارة وعكسه 
أولاً الاستصحاب ولا عدمه أى لا يستصحب حكم الحدث ولا حكم الطهارة؛ 
فإن كان الأول فيلزم جواز الصلاة فى الصورة الأولى » وعدم جوازها فى 
السووة الثانية ؛ ضرورة أن ظن الطهارة حيتئذ راجح فى الصورة الأولى وظن 
:الحدث راجح فى الصورة الثانية وهو خلاف الإجماع ٠‏ وإن كان الثانى لزم 
عدم جواز الصلاة فى الصورة الثانية وإلا لزم الجواز فى الصورة الأولى ضرورة 
أن استواء الطرفين حيتئذ مما لا يمنع * صحة الصلاة وكل من اللازمين ممتنع 
فالملزوم مثله . 

وثانيها : أن ظن بقاء الشىء واستمراره أغلب من ظن التغير ؛ لأن الباقى لا 


. ١58/5 الاحكام للآمدى‎ )١( 
مختصر ابن الحاجب‎ . ١78/5 الاحكام للآمدى‎ . ١58/7 انظر : الملحصول ج ق‎ )0( 
. 7517/5 وشرحه للعضد 865/7؟ ؛ الابهاج / 185 ء. نهاية السول‎ 


(8) نهاية الورقة (10) من نسخة (ص) . 
لكل 


يتوقف إلا على وجود الزمان المستقبل ومقارنة ذلك الباقى له كان موجوداً أو 
معدوماً 3 وأما التغير فيتوقف على الأمرين المذكورين وزيادة وهو تبدل الوجود 
بالعدم أو بالعكس . وهو يتوقف على أمور كثيرة من حصول العلل الأربعة 
والشرائط وارتفاع الموانع وما يتوقف على أقل المقدمات أغلب على الظن مما 
يتوقف على أكثرها .2١(‏ 

وثالئها : أن الباقى مستفن عن الموثر » والحادث مفتقر إليه » والمستفنى عن 
الموثر راجح الوجود بالنسبة إلى المفتقر إليه فكان الباقى راجح الوجود بالنسبة 
إلى الحادث ولا نعنى بكون بقائه أغلب على الظن سوى هذا . 

وإنما قلنا : إن الباقى مستفن عن المؤثر ؛ لأنه لو كان مفتقراً إليه فإما أن 
يصدر منه أثر » أو لا يصدر منه أثر ألبتة ٠‏ وهذا الثانى محال ؛ لأن فرض 
مؤثر مفتقر إليه مع أنه لم يصدر منه أثر ألبتة جمع بين النقيضين فكان محالا . 

والأول لا يخلو إما أن يكون أثره عين ('2 ما كان حاصلا قبله أو غيره : 

والأول محال لأنه تحصيل الحاصل . ش 

والثانى يقتضى أن يكون الأثر الصادر عنه حادثاً لا باقيآ وهو خلاف الفرض 
وما كان افتقار الباقى إلى المؤثر يفضى إلى هذه الأقسام الباطلة كان افتقاره إليه 
باطلاً . 

وإنما قلنا : أن الحادث مفتقر إليه ؟ فذلك متفق عليه بين العقلاء لا نزاع فيه 
لأخد منهم 5 1 

وإنما قلنا : أن المستغنى عن المؤثر راجح الوجود بالنسبة إلى المفتقر إليه 
فلوجوه : 

أحدها : أنه لو لم يكن راجح الوجود لكان الشىء مع الاستغناء كهولا مع 


. 178/4 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
. فى (ص) : ( غير)‎ )0( 
للف‎ 


الاستغناء فيكون /( 4) ) الشىء مع غيره كهولاً مع غيره وهو محال . 

وثانيها : أن المستغتنى عن المؤثّر لابد وأن يكون الوجود أولى به ؛ وإلا 
لافتقر إليه نظراً إلى ذاته واحادث ليس كذلك وإلا لاستغنى عنه ؛ لأنه مع 
تلك الأولوية إن افتقر إليه فذلك المرجح مرجح لما هو مترجح فى نفسه وهو 
تحصيل الحاصل وحينئذ يلزم أن يكون اعتقاد وجوده أولى . 

وثالثها : أن الباقى لا يعدم إلا عند انتفاء شرط ٠»‏ أو وجود مانع أو بإعدام 
معدم على اختلاف فيه ٠‏ والمفتقر إلى المؤثر كما يعدم بأحد هذه الأسباب فقد 
يعدم أيضاً عن عدم المقتضى . | 

وما لعدمه طريق واحد فقط يكون أولى بالوجود مما لعدمه طريقان وحيتئذ 
يلزم أن يكون اعتقاد وجوده أولى فيكون بقائه مظنونآ فى الاستقبال . 

وأما أن العمل بالظن واجب فبالاجماع ٠»‏ ولقوله عليه السلام ٠:‏ أقضى 
بالظاهر » [ و ( نحن نحكم بالظاهر ) ] (©2 . 

ولأنه لو لم يجب لزم جواز ترجيح المزجوح على الراجح . وهو ممتنع فى 
بديهة العقل . وبالقياس على وجوب العمل بخبر الواحد . والعموم ء 
لقان وبالشهادة » والفتوى » بجامع ترجيح الاقوى على الأاضعف 7(" . 

فإن قيل : على الوجه الأول : ما المراد من قولك : إن أهلى العرف 
يستصحبون الوجود أو العدم ؟ 

[ إن عنيتم به : أنهم يستصحبون ذلك الوجود أو العدم ]7 فى الزمان 
المستقبل على سبيل الجواز والاحتمال فهذا مسلم . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ص)‎ )١( 
2 1١١59-1١178/5 الأحكام للآمدى‎ 216١-1١58 /7# انظر : المحصول ج؟ ق‎ )( 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 586/5 » الإبهاج / 185 . 186 » نهاية‎ 
. السول 5/ ١/ا”اء الا"‎ 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ص)‎ )( 
ليان‎ 


وإن عنيتم به على سبيل غلبة الظن فممنوع فإن هذا أول المسألة وبهذا خرج 
الجواب أيضاً عما ذكروه من سند المنع فإنهم إنما يفعلون ذلك بناء على احتمال 
البقاء وتجويز حصول الغرض فإن ما هذا شأنه ولا ضرر فى فعله فإن العقلاء 
يباشرونه ويسوغون فعله . 

وعلى الوجه الثانى : أنا لا نسلم أن العلم بتحقق أمر أو بانتفائه فى الحال 
يقتضى ظَّن بقائه » أما ما ذكرتم من الوجه الأول فى الدلالة عليه فى الكلام 
عليه أن نقول : أنا نسلم أنه يلزم منه رجحان الطهارة لكن لم يلزم منه جواز 
الصلاة ؛ وهذا لانه لو لزم [ من رجحان الطهارة جواز الصلاة للزم ] (0© 
النقض فى صورة النوم والإغماء على رأى من لم يجعل نفس النوم حدثا فإن 
ظن الطهارة راجح فيها ضرورة أنها كانت متحققة ولزم جواز الصلاة لو ظن 
الطهارة من غير استناده إلى القطع بتحققه . 

وأما الوجه الثانى فهو ممنوع ؛ وهذا لأنا لا نسلم أن ظن البقاء أغلب من 
ظن التغير » وما ذكرتموه من زيادة توقف التغيير على تبدل الوجود بالعدم 
وبالعكس فهو معارض بما أن البقاء يتوقف على تجدد مثل السابق . 

سلمتاه لكن ما يتوق على أفل المقدمات متي يكون أغلب غلى الظن إذا 
لم تكن تلك المقدمة نادرة الوجود أو مطلقاً ؟ 

والأول مسلم ٠»‏ والثانى ممنوع ؛ لعل ما يتوق عليه الباقى اندز من الذى 
يتوقف عليه التغيير حيتئذ لا يلزم ما ذكرتم 

سلمناه لكن لا يلزم منه أن يكون أغلب على الظن ؛ وهذا لأنه يجوز أن 
يكون الشىء أغلب من [ غيره لكن لا يلزم منه أن يكون غالبا على الظن لجواز 
أن يكون كليهما غير غالبين على الظن وإن كان أحدهما أغلب من ] 7( الآخر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل ومثبت فى (صن) 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ص) . 


تكس 


وهذا كحصول كل واحد من الغنى التام الواسع والملك لأكثر أفراد الناس غير 
غالب مع أن حصول الغنى أغلب من الملك 20 . 

وأما الوجه الثالث فالكلام عليه أن يقول : ما المعنى من قولك : لا نسلم أن 
الباقى مستغن عن المؤثّر ؟ 

إن عنى به : أن كونه باقيا مستغن عن المؤثّر فهذا ممنوع ؛ وهذا لأن كونه 
باقيً حادث ؛ ضرورة أنه ما كان حاصلاً فى الزمان الأول ثم حدث فى الزمان 
الثانى فيكون حادثاً فاستغناؤه عن المؤثر يقتضى استغناء الحادث عنه وهو باطل 
قطعاً وهو أيضاً مناقض لقولكم الحادث مفتقر إليه . 

وإ عنى به شيئاً فلابد من إفادة تصوره أولا » ثم من إقامة الدلالة على أنه 

نزلنا عن الاستفسار » لكن لا نسلم أن الباقى غير مفتقر إلى المؤثر . 

قوله : لو كان مفتقراً إليه فأثره إما أن يكون عين 29 ما كان حاصلاً أو 
غيره . 

قلنا : اخترنا القسم الثانى * ؛ وهذا لأنه لا معنى لبقائه إلا حصوله فى 
الزمان الشانى والثالث بعد أن كان حاصلا فى .الزمان الأول ولا شك أن هذا 
المفهوم ما كان حاصلاً فى الزمان الأول فيكون غير ما كان حاصلاً فلم لا يجوز 
أن يكون أثر المؤثر الذى يحتاج إليه الباقى هذا . 

لا يقال : كلامنا فى احتياج الباقى لا الحادث وعلى ما ذكرتم يكون المحتاج 
الحادث لا الباقى لأن ما ذكرتم من المفهوم حادث ضرورة أن ما كان حاصلاً فى 


(١)انظر‏ : التبصرة ص 577 . 0258 » المحصول ج5 ق ” / 16١‏ , الأحكام للآمدى 
ل ب رن 


(0) فى (ص) ء ( غير ) . 
(*) نهاية الورقة )١175(‏ من نسخة (ص) . 


فض 


الزمان الأول ولأن ما ذكرتم من المفهوم لا يحصل للشىء إلا بعد تأثير المؤثر 
وذلك بعد احتياجه إلى المؤثر فلو كان الباقى محتاجا إلى المؤثر فى هذا المفهوم 
لزم تقدم الشىء على نفسه بمراتب ؛ لأن كون الباقى محتاجا إنما يكون بعد 
كونه باقيآ وإنما يكون باقياً بعد تأثير المؤثر وذلك بعد احتياجه إليه فظهر أنه يلزم 
منه تقدم الشىء على نفسه بمراتب . 

لأنا نقول : المراد من قولنا : الباقى يحتاج إلى المؤثر أن حصوله فى الزمان 
الثانى لابد فيه من شىء آخر . وقد ثبت ذلك فأما البحث بعد ذلك أن ذلك 
المفهوم ليس باقياً بل هو حادث 2 وأن كونه باقياً يحصل له بعد ذلك عند 
حصول ذلك المفهوم فلا يكون المحتاج هو الباقى بل الحادث فبحث خارج عن 
المقصود . ش 1 

سلمنا فساد هذا القسم » فلم لا يجوز أن يكون الواقع هو القسم الأول . 

قوله : إنه / ( 1/”6 ) تحصيل الحاصل . 

قلنا : إن عنى به : أن يجعل المؤثر عين الذى كان موجوداً فى الزمان الأول 
حادثاً فى الزمان الثانى فلا شك فى أنه ممتنع » لكن لم قلت : إن إسناد الباقى 
إلى المؤثر يوجب ذلك ؟ 

وإن عنى به : أن الوجود الذى ترجح فى الزمان الأول بالمرجح نفسه ترجح 
فى الزمان الثانى به فلا نسلم أن ذلك ممتنع ونحن لا نريد باحتياج الباقى إلى 
المؤثر إلا هذا فلم قلت : إن ذلك ممتنع ؟ 

وإن عنى به شيئآً آخر فليذكره لننظر فيه . 

سلمنا صحة ما ذكرتم من الدلالة على استغناء الباقى عن المؤثر » لكته 
معارض بما أن الشىء حال بقائه ممكن لذاته لأنه ممكن لذاته فى زمان حدوثه 
وإلا لما وجد بعد عدمه وإلا كان من لوازم الماهية » وإلا لجاز زواله فيلزم 
انقلاب الشىء من الإمكان الذاتى إلى الامتناع أو الوجوب الذاتى وهما 
ممتنعان» وحينئذ يلزم أن يدوم بدوام الماهية والماهية باقية فى حالة البقاء فوجب 

رلك 


أن تكون الماهية تمكنة حالة البقاء وكل ممكن فله مؤثر لأن علة الحاجة إلى المؤثر 
هو الإمكان لا الحدوث ولا مجموعها ولا الإمكان بشرط الحدوث ؛ لأن 
الحدوث عبارة عن : مسبوقية وجود الشىء بالعدم » ومسبوقية الوجود بالعدم 
نسبة بينهما فتكون متأخرة عنهما ضرورة أن النسبة متأخرة عن المنتسبين » ولأن 
مسبوقية الوجود بالعدم صفة الوجود ونعت له ولهذا يقال : [وجود مسبوق(27) 
ووجود غير مسبوق فلو لم يكن صفة له لما جاز ذلك . وإذا كان كذلك فتكون 
متأخرة عن الوجود المتأخر عن تأثير المؤثر فيه المتأخمر عن الاحتياج إلى المؤثر 
المتأخر عن علة الحاجة إليه فلو كان الحدوث علة الحاجة إلى المؤثر » أو جزأ 
منها ٠‏ أو شرطا لهما » لزم تقدم الشىء على نفسه بمراتب وهو ممتنع فثبت أن 
علة الحاجة إلى المؤثر هو الإمكان والباقى مكن يوجب أن يكون محتاجا إلى 
المؤثر وإلا لا ينسد باب إثبات الصانع . 

سلمنا المقدمتين لكن لم قلتم أن المستعنى عن المؤثر راجح الوجود بالنسبة 
إلى المفتقر إليه . 

قوله فى الوجه الأول : وإلا لكان الشىء مع غيره كهولا مع غيره . 

قلنا : لا نسلم وهذا لأنه يجوز أن يحصل بينهما امستياز بوجه آخر لا من 
حيث رجحان الوجود وحيتكذ لا يلزم ما ذكرتم من المحذور 5 
وإلا لافتقر إليه . ٠‏ ظ 

قلنا : إن عنيت بهذه الأولوية المنتتهية إلى حد الوجوب فهو باطل وإلا لزم 
امتناع العدم على الباقى لأن كل ما وجب وجوده امتنع عدمه لا محالة لكن 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ص)‎ )١( 
لض‎ 


الوجود الذى هو مانع من النقيض فهذا أيضاً باطل ؟ لأن مع ذلك القدر من 
الأولوية إن امتنع النقيض فهو الوجوب وقد فرضنا أنه لم ينته إليه بل هو دونه 
هذا خلف . وإن لم يمتنع فمع ذلك القدر من الأولوية يصح عليه الوجود 
تارة» والعدم أخرى » فحصول أحدهما بدلا عن الآخر ٠‏ إن لم يتوقف على 
انضمام أمر آخر إليه لزم الترجيح من غير مرحج ؛ لأن نسبة ذلك القدر من 
الأولوية إلى طرفى الوجود والعدم على السواء فسترجح أحدهما على الآخر لا 
لمرجح ترجيح من غير مرجح وهو ممتنع وإن توقف عليه لزم أن لا يكون 
الحاصل قبله كافياً فى تحقق الأولوية هذا خلف (2. ش 

قوله فى الوجه الثالث : ما لعدمه طريق واحد يكون راجح الوجود بالنسبة 
إلى ما يكون لعدمه طريقان . 

قلنا : نسلم أن لعدم الحادث طريقين ٠‏ ولعدم الباقى طريقاً واحداً ‏ لكن لا 
نسلم أن هذا القدر يقتضى أن يكون الباقى راجحاً فى الوجود على الحادث . 

سلمناه لكنه معارض بوجه آخر وهو [ أن مفهوم كونه باقيا (") يتوقف ] 7) 
على مفهوم كونه حادب * ضرورة أنه لا يصدق عليه كونه باقيا إلا إذا حصل 
فى الزمان الثانى » ولا شك أن حصوله فى الزمان الثانى أمر حادث » فإذا لم 
يكن وجود الحادث راجحا » لم يكن وجود الباقى أيضاً راجحا لأن المتوقف 
على ما لا يكون7؟) راجح الوجود لا يكون راجح الوجود [فيلزم أن لا يكون 
الباقى راجح الوجود ] 2. 

سلمنا أن الباقى راجح الوجود ٠‏ لكن لا يحصل له الرجحان ما لم يحصل 
له الاستغناء عن المؤثر » ولا يحصل له ذلك ما لم يحصل له البقاء وهو * إنما 


. 11١ /5 166اء الأحكام للآمدى‎ - 16١1 /# انظر ما تقدم فى : المحصول ج”؟ ق‎ )١( 
. ) فى : (ص) : ( نافيا‎ )0( 
: ما بين المعقوفتين مكرر فى الاصل‎ )"( 
.) فى : (ص) : ( مايكون‎ )4( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ص)‎ )5( 
. نهاية الورقة (11/4) من نسخة (ص)‎ )*( 
ل لللكنا‎ 


يحصل له إذا حصل فى الزمان الثانى فما لم يعرف وجوهه فى الزمان الثانى 
إلا يعرف كونه راجح الوجود . والاستدلال برجحان الوجود على وجوده فى 
الزمان الثانى]7١2‏ دور . 

سلمنا رجحان وجود الباقى على الحادث فى الوجود الخارجى فلم قلت : 
إنه كذلك فى الظن أيضا ؟ لابد لهذا من [ دليل 29 . 

. سلمنا أنه فى الظن أيضاً كذلك . لكن لا نسلم أن العمل بمطلق الظن 
واجب ؛ وهذا لأنه لو كان ]7" العمل بمطلق الظن واجبا لزم النقض فى 
صورة شهادة العبيد الصالحين 2 والنساء المحصنات » والمساق الذين يغلبى 
على الظن صدقهم ؛ دليل أن شهادتهم تفيد مطلق الظن مع أنه لا يجب العمل 
بذلك ٠ ٠.‏ 

سلمنا أنه مغلب للظن لكن بعد ورود الشرع أو قبل وروده ؟ 

الأول ممنوع والثانى مسلم ؛ وهذا لأن قبل ورود الشرع قد أمنا التغيير فكان 
مغلباً على الظن وأما بعده لم نأمن منه وقد دل الدليل على أصل التغيير بل 
على الغالب منه فلا يبقى مغلباً على الظن 299 . 

سلمنا صحة ما ذكرتم من الدلالة على المطلوب لكنه معارض بوجوه : 

أحدها : أن اله لتمسك بالاستصحاب يقتضى التسوية بين الزمانين فى الحكم.. 
فإن كان ذلك لجامع بينهما فهو القياس ولا نزاع فيه » فلا /( 1/577 ) يكون 
الاستصحاب مدركاً آخر حينئذ . 


وإن لم يكن ذلك لجامع كان ذلك تسوية بين الزمانين فى الحكم من غير 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ص)‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول ج؟ ق 167/7 . 161 الأحكام للآمدى 770/4 . 

("3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ص) . 

(5) انظر : المحصول ج75 ق ”161/7 . الأحكام للآمدى ١71/4‏ . 
ككوم 


دليل وهو ممتنع لكونه تحكماً محضاً وقولا فى الدين من غير دليل . 

وثانيها : أنه لو كان الاستصحاب هو الأصل فى كل شىء لزم خلاف 
الأصل فى حدوث جميع الحوادث ضرورة أنها واقعة على خلاف الأصل 
ومخالفة الأصل خلاف الأصل لاسيما إذا كان كثيراً غالباً . 

وثالثها : أن الإجماع منعقد على أن بينة الإثبات مقدمة على بينة النفى ٠‏ 
ولو كان الاستصحاب هو الأصل لكانت بينة النفى مقدمة على الإثبات 
لاعتضادها بالاصل . 

ورابعها : لو كان الاستصحاب هو الأصل لوجب أن تجزئ عتق العبد الذى 
غاب وانقطع خبره عن الكفارة إذ الأصل بقاؤه لكن نص الشافعى - رضى الله 
عنه - أنه لا يجوز فدل على أنه ليس بأصل 7( . 

وخامسها : لو كان الاستصحاب حجة لوجب أن يكون مقدمً على خبر 
الواحد والقياس وكل مدرك ظنى من مدارك الشرع ؛ لأنه يقينى وكون اليقينى 
راجحا على الظنى لكنه باطل بالإجماع فوجب أن لا يكون حجة : 

وسادسها : أنه لو كان حجة فإما أن يكون حجة شرعية أو عقلية » وهذا 
الثانى باطل ؛ أما أولة : فلأنه لا مجال للعقل عندنا فى الأحكام الشرعية ؛ 
وأما ثاني : فلأن كل من [ يقول بحجيته ] (© فإنما يقول بذلك بتقرير الشازع 
عليه [ فما كان حجة فالقول بحجيته مع أنه حجة عقلية لا شرعية أى من غير 
تقرير الشارع ] 7 قول لم يقل به أحد . 

والأول أيضا باطل ؛ لأنه لو كان كذلك لما جاز نسخه إلا بمقطوع المتن 
كالكتاب والسنة المنواترة لكونه يقينياً لكنه باطل بالإجماع إذ يجوز رفعه بخبر 
الواحد والكتاب وغيرهما من الأدلة الظنية . 


(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى 4/ ١9١ 2 17١‏ . 
(؟) ما بين المعقوفتين مكرر فى الأاصل . 
("*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ص) 7 
ينمض 


الجواب عن الأول : الدليل على أن العقلاء وأهل العرف لا يقدمون على 
الفعل والترك بمجرد الاحتمال والتجويز هو أنهم لا يسافرون إلى حيث لا 
يغلب فيه السلامة » ولا يتجرون فيما لا يغلب فيه الربح » ولا يقصدون 
بحاجة من لا يغلب على ظنهم إلا نجاح منه ٠‏ ولا يزرعون من حيث لا يغلب 
فيه وجود المطر ٠‏ وكذا لا يتركون ركوب البحر والأسفار والتجارات بمجرد 
احتمال الفرق ٠‏ وقطع الطريق » والمرض الناشىء من جهة السفر والخسارة ‏ 
ولو كان مجرد الاحتمال كافياً فى الإقدام على الفعل والترك لما كان ذلك . 

لا يقال : ذلك فيما فيه مشقة وتعب وغرر فى النفس أو المال أما فيما ليس 
فيه شىء من ذلك فلا نسلم ذلك فيه . 

وبعث الكتاب إلى الأهل والمتخلفين والاستخبار منهم من قبيل ما لا ضرر 
فيهء فلا جرم مجرد الاحتمال كاف فيه ؛ لأنا نقول : ليس حكم 
الاسمتصحاب مقصوراً فيما ذكرتم حتى يتجه المنع بل يستصحبون حكم الاصل 
وإن كان فيه مضرة وتعب وغرر فى المال والنفس فإن الإنسان قد يسافر إلى بلد 
لرؤية أهله وأقاربه لعهده (' بهم فيها وإن لم يكن له فيها أرب سواه بل ربما 
يكره الدخول فى تلك البلدة وحيتئذ لا يتجه ما ذكروه من المنع 29 . 

وعن الثانى : أنه يلزم من رجحان الطهارة جواز الصلاة ؛ لأنه لو لم يلزم 
ذلك لزم ترجيح المرجوح على الراجح وأنه ممتنع . 

وأيضاً : العمل بالظن الراجح واجب فى صور كثيرة فكذا ما نحن فيه 
تحصيلاً للمصلحة الناشىءة من العمل المظنون . 

وأما قوله : لو جازت الصلاة مع رجحان ظن الطهارة للزم النقض فى صورة 
النوم والإغمساء فممنوع ؛ وهذا لأنه لا نسلم وجود ظن الطهارة وإن 


. ) فى (ص) : ( لعده‎ )١( 
. ١":”/5 الأحكام للآمدى‎ :رظنا)١(‎ 


لكالا 


كانت الطهارة متحققة من قبل لأنه وجد سبب ظاهر للحدث فيكون مظنة 
للحدث فيكون الحكم منوطأ به لما عرف فى الشرع والعرف تعليق الحكم بمظنته 
وحيتئذ لا يبقى ظن الطهارة قطعاً كما لا يبقى مع ظن الحدث فإن مظنة الحدث 
[ نازلة منزلة الحدث ]20 . 

وأما قوله : ولزم جواز الصلاة لو ظن الطهارة من استناده إلى الاستصحاب 
فهو أيضاً ممنوع ؛ وهذا لأنه لا يلزم من اعتبار الظن المستند إلى الاستصحاب 


اعتبار الظن مطلقاً . 
سلمناه لكن لا نسلم امتناع اللازم فإن ظن الطهارة والحدث معتبر كيف ما 
كان عندنا 9 . 


قوله : البقاء يتوقف على تجدد الأمثال . 

قلنا : هذا لا يأتى فيما هو باق بنفسه » وأما الذى هو باق بتججدد الأمثال 
كالاعراض على رأى أهل السنة والجماعة فليس تجدد أمثاله كتبدل وجود الشىء 
بعدمه وبالعكس ضرورة أن الأول معتاد مطرد فى كل الأرمان المحتملة..لذلك 
بخلاف الثانى فلا يعارضه 00 

قوله : المقدمات التى هى أقل من غيرها قد تكون نادرة الوجود .فلا يلزم أن 
ما يتوقف عليها غالب الوجود . 

قلنا : مسلم لكن ما يتوقف عليه البقاء ليس كذلك ؛ ضرورة أنه لا يتوقف. 
إلا على وجود الزمان المستقبل وهو حاصل قطعاً إلى فناء العالم ومقارنة وجود 
الشىء أو وجود مثله له وهو أيضاً حاصل بصفة الغلبة فإن بقاء الشىء بالمعنى 
الذى تقدم غالب قطعاً وتبدل وجود الشىء بالعدم وبالعكس نادر بالنسبة إليه 


. ما بين المعقوفتين مكرر فى الاصل‎ )١( 
. ١79 2 1731/5 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
. ١717/54 انظر : الأحكام للآمدى‎ 7 


مكنا 


والاستقراء يحققه 8 
قوله : الأغلب من غيره قد لا يكون غالب الوجود . 


5 )١(دوجولا‎ 

قوله : ما المعنى من قولك : الباقى مستغن عن المؤثر ؟ 

[ قلنا : نعنى به أن الذات الحاصلة فى الزمانين أعنى فى الزمان الأول 
والثانى مستغن عن المؤثر ] 29 فى نفس ذاته فى الزمان الثانى [ وعند هذا 
نقول : الذات الحاصلة فى الزمانين إن لم يحصل لها فى الزمان الثانى ] ) 
أمر زائد على ما كان حاصلاً لها فى الزمان الأول بطل /( /الا”/أ ) قولك : 
أن كونه باقيآً حادث » وإن حصل لها فى الزمان الثانى ما ليس حاصلاً لها فى 
الزمان الأول فهذه الكيفية زائدة على نفس الذات ضرورة أن الذات حاصلة فى 
الزمانين وهذه الكيفية ما كانت حاصلة فى الزمان الأول بل حصلت فى الزمان 
الثانى فاحتياجها إلى المؤثر لكونه حادثاً لا يقدح فى استغناء الذات الباقية عنه 
لكونه باقياً . 

قوله : لا نسلم أن الباقى غير مفتقر إلى المؤثر . 

قلنا : قد تقدم الدليل ْ 

قوله : المراد من قولنا : الباقى يحتاج إلى المؤثر أن حصوله فى الزمان الثانى 
يحتاج * إلى المؤثر . 

قلنا : هذا إنما يستقيم أن لو كان حصول الشىء فى الزمان الثانى كيفية ثبوته 


. ١75/5 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ص) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ص) . 

(*) نهاية الورقة )١7/5(‏ من نسخة (ص) . 
ا" 


زائدة على الذات وهو تمنوع 0 وهذا لأنه لو كان كذلك لكان له حصول فى 
الزمان قطعا والكلام فى حصول ذلك الحصول كالكلام فى الأول ولزم 
التسلسل وهو ممتنع » ولأن العدم يصدق عليه أنه باق ولا معنى للبقاء إلا 
حصول ما كان حاصلاً فى الزمان الأول فى الزمان الثانى فلو كان هذا المفهوم 
ثبوتياً لزم قيام الصفة الثبوتية بالعدم وأنه ممتنع . 

سلمناه لكن لا يقدح فى الفرض فإنه لا يلزم من احتياج تلك الكيفية إلى 
المؤثر لكونها حادثة احتياج الذات الباقية إليه لكونها باقية )١(‏ . 

قوله : ما المعنى بتحصيل الحاصل ؟ 

قلنا : المعنى أن الشىء الذى حكم العقل عليه بأنه كان حاصلاً قبل حكم 
عليه بأن حصوله الآن لأجل هذا الشىء » ولا شك فى امتناعه فإن لما كان 
حاصلا قبل فلو أعطاه هذا المؤثر حصولا لكان قد حصل نفس ما كان حاصلاً 
ومحال بالبديهة . 

قوله : لم قلت أن إسناد الباقى إلى المؤثر يوجب ذلك ؟ 

قلنا : لأن الذات هى الباقية لا الكيفية المتجددة فلو كانت مستندة فى 
حصول وجودها الذى كان حاصلاً من قبل إلى المؤثر لزم تحصيل الحاصل 
بالمعنى الممذكور . ٠‏ 

قوله : ما ذكرتم معارض بأن الشىء حال بقائه تمكن وكل ممكن فله مؤثر 
لأن الإمكان علة الحاجة إلى مؤثر . 

قلنا : لا نسلم بل الممكن إنما يفتقر إلى المؤثّر بشرط الحدوث . 

قوله : الحدوث لا يكون علة » ولا جزء علة » ولا شرطها لكونه متأخراً . 

قلنا : لا نريد به أن كونه حادثاً شرط الاحتياج إلى المؤثر ؛ بل نريد به : أن 
)١(‏ انظر ما تقدم فى : الملحصول ج؟ ق 1١61//8‏ - 10ء الأحكام للآمدى 


ارش * 
فسن 


كونه بحيث لو وقع بالمؤثر لكان حادئاً شرط لاحتياج الأثر إلى المؤثّر » وكونه 
بهذه ال حيثية أمرأ متقدماً على وجوده وعلى تأثير المؤثر فيه وعلى علة احتياجه . 

قوله : لم قلت : أن المستغنى عن المؤثر راجح [ الوجود ] ؟ 

قلنا : لما تقدم من الوجوه َ 

قوله : على الوجه الأول : يجوز أن يحصل بينهما امتياز بوجه آخر من 
حيث رجحان الوجوة . 

قلنا : لا يحصل الامستياز إلا من حصيث الاحتياج والاستغناء » فلما كان 
الاحتياج مستلزما لمرجوحية الوجود وجب أن يكون الاستغناء مقتضياً 
لرجحانه» فأما الامتياز بوجه آخر فذلك مما لا تعلق له بهذا الباب . 

قوله على الوجه الشانى : إن عنى بالأولوية درجة مستوسطة بين الإمكان 
والوجوب لزم الترجيح من غير مرجح وهو ممتنع . 

قلنا : لا نسلم امتناعه مطلقاً ؛ بل بشرط الحدوث وهو مفقود فيما نحن 
فيه فلا يمتنع ذلك فيه (1) 1 : 

قوله على الوجه الثالث : نسلم أن لعدم الباقى طريقا واحداً ولعدم الحادث 
طريقين لكن لا-نسلم أن هذا القدر يوجب رجحان وجود الباقى . 

قلنا. : إنه يوجب الرجحان ويدل عليه وجهان : 

أحدهما : أن ما حصل بطريقين يكون أغلب مما يحصل بطريق واحد ؛ لأنه 
بالطريق الآخر » والغلبة مظنة الرجحان فيكون عدم الباقى مرجوحا بالنسبة إلى 
عدم الحادث فيكون راجح الوجود بالنسبة إليه ضرورة أن أحد النقيضين إذا كان 
مرجوحاً كان الطرف الآخر راجحا . 


(1) انظر : المحصول ج؟ ق ”/ 150 . 


ناض 


وثانيهما : أن عدم حدوث الحادث أكثر من عدم الباقى ؛ لأنه يصدق على 
ما لا نهاية له أنه لم يحدث . 

وأما عدم الباقى بعد حدوثه فذلك يصدق على ما لا نهاية له ضرورة أنه 
يستدعى وجود ما لا نهاية له وهو محال » وما يتوقف على المحال فهو محال» 
فعدم الباقى بعد وجوده لا يصدق على ما لا نهاية له وإذا كان عدم حدوث 
الحادث أكثر من عدم الباقى بعد وجوده والكثرة موجبه للظن : ثبت أن عدم 
حدوث الحادث غالب على عدم الشىء بعد وجوده » ولا معنى لرجحان وجود 
الباقى إلا أن عدمه مرجوحاً بالنسبة إلى وجوده وهذا يصلح أن يكون دليلاً فى 
المسألة ابتداء . 

قوله : مفهوم كونه باقياً يتوقف على كونه حادثاً . 

قلنا : لا نسلم لان حصوله فى الزمان الثانى ليس أمراً وجوديا وإلا لزم 
التسلسل على ما عرفت ذلك من قبل » وإذا كان كذلك استحال أن يقال : إنه 
حادث فلا يتوقف مفهوم كونه باقيآ على مفهوم كونه حادثاً . 

سلمناه لكنه لا يقدح فى الغرض وذلك ؛ لأن الحدوث مرجوح بالنسبة إلى 
البقاء على ما تقدم تقريره فالذات إذا كانت حادثة فهناك أمران جادثان أحدهما 
الذات » والآخر حصول الذات فى ذلك الزمان .. 

وأما إذا كانت باقية فالذات غير حادثة وإنما الحادث أمر واحد وهو حصول 
الذات فى ذلك الزمان فإذن الحادث مرجوح من وجهين» والباقى مرجوح من 
جهة واحدة » وما يكون مرجوحاً من جهة واحدة يكون راجحاً على ما يكون 
مرجوحا من جهتين لا محالة . 

قوله : [ لا يعرف كونه راجح الوجود ] "٠‏ ما لم يعرف البقاء , 
والاستدلال بالبقاء على رجحان الوجود دور /( 1/778 ) . 


. ما بين المعقوفتين مكرر فى الأصل‎ )١( 
ا‎ 


قلنا : لا حاجة إلى ذلك ؛ بل نقول : هذا الذى وجد الآن لا يمتنع عقلاً 
أن يوجد فى الزمان الثانى . وأن يعدم ٠‏ لكن احتمال الوجود راجح على 
احتمال العدم من الوجه الذى تقدم تقريره فالعلم بوجوهه - فى الحال - 
يقتضى اعتقاد رجحان وجوده على عدمه فى ثانى الحال . فإذن العلم بالأولوية 
مستفاد من العلم بوجوده فى الحال » وعلى هذا لا يلزم ما ذكرتم من الدور . 

قوله : سلمنا رجحان الباقى على الحادث فى الوجود الخارجى . 

فلم قلت : إنه كذلك فى الوجود الذهنى ؟ . 

قلنا : لان الحكم الذهنى يجب أن يكون مطابقا للخارجى وإلا لم يكن 
معتبراً لكونه جهلة 20 . 

قوله : لم قلت : أن العمل بمطلق الظن واجب ؟ . 

قلنا : لما تقدم من الأدلة . 

قوله : يلزم النقض حيتئذ . 

قلنا : العمل بالظن واجب مطلقآ حيث لم يدل دليل شرعى على 
إلغائه * وما من الصور دل الدليل الشرعى على الغائه فلم يلزم النقض . 

سلمنا النقض لكن وجب المصير إليه جمعا بين الدليلين .0 

قوله : لا نسلم أنه مغلب للظن بعد ورود الشرع . 

قلنا : قد بينا أن العمل بمطلق الظن واجب إلا فيما خصه الدليل فسقط ما 
ذكرتموه . 

سلمنا أنه لا يجب العمل إلا بما يغلب على الظن بعد ورود الشرع لكنه 
كذلك لأنه كان مغلبآ للظن [ قبل ورود الشرع بدليل أن الغالب عدم التغير 


(١)انظر‏ : المحصول ج؟ ق ”2315177 ١5‏ . 
(*) نهاية الورقة )١17/1(‏ من نسخة (ص) . 


5 


وبما أن الخصم سلم ذلك فوجب أن يكون مغلب للظن ] ١7‏ بعده لأنه لم يوجد 
له معارض سوى احتمال التغير لكنه مرجوح وهو لا يقدح فى غلبة الظن فإنه 
لو كان قادحاً فى غلبة الظن لزم أن لا تتحقق غلبة الظن إلا حيث لا يوجد 
الاحتمال المرجوح فكان يلزم أن تكون غلبة الظن علما هذا خلف . 

قوله : التسوية بين الزمانين إن لم تكن بجامع بينهما كان ذلك تسوية بين 
الزمانين من غير دليل . 

قلنا : إن عنيت بالجامع الجامع المعهود فى القياس فلا يلزم من عدم ذلك 
التسوية بين الزمانين من غير دليل ؟ إذ لا يلزم من عدم دليل معين عدم الدليل 
مطلقاً ٠‏ فإن ما ذكرنا من الدليل هو المقتضى للتسوية وهو ليس بجامع . 

وإن عنيت به ما يقستضى الجمع بين الشيئين فى حكم واحد فلا نسلم أنه 
يلزم من تحققه تحقق القياسين فإن الأدلة بأسرها بهذه المشابة وليس كل دليل 


فنا 597 
قوله : لو كان الاستصحاب هو الأصل لزم خلاف الأصل فى حدوث جميع 
الحوادث . ' 


قلنا : مخالفة الأصل للدليل لاسيما بالقاطع ليس ببدع . 

قوله : بيئة الإثبات مقدمة على النفى . 

قلنا : للاطلاع على ما يوجب مخالفة البراءة الاصلية وعدم اطلاع النافية 
عليه ؛ لاحتمال وجود السبب الموجب للمخالفة حالة غيبة النافية إذ يستحيل 
عادة إحاطة العلم بجميع أحوال المنكر . 

قوله : لو كان الاستصحاب هو الأصل لجاز عتق العبد الذى انقطع خبره . 


5 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى (ص)‎ )١( 
. ١78 . ١5/5 انظر : المحصول ج؟ ق ”17/9 » الأحكام للآمدى‎ )( 


ا 


سلمناه لكن ذلك إنما كان لأن شغل الذمة بالكفارة يقين ٠»‏ ووجود العبد 
أن لا يخرج عن العهدة : 

قوله : لو كان الاستصحاب حجة لوجب أن يكون مقدما على القياس 
وخبر الواحد . 

قلنا : لا نسلم ؛ وهذا لأن الاستصحاب ب إنما يكون يقينياً أن لو قطع بعدم 
غير ٠»‏ فأما مع احتماله ووجوده فلا » وما نحن فيه وجد المعارض الظنى فلا 
يكون إذ ذاك الاستصحاب [ وإما يكون يقينياً أن لو قطع بعدم المغير فأما مع 
احتماله ووجوده 2١7‏ قطعياً وإنما قدم هذا الظنى على ذلك الظنى لكونه شرعياً 
متأخراً وبه خرج الجواب عن المعارضة الأخيرة 20 . 

واعلم أن ا وه لابد منه فى أصول الشرع وفروعه وفى 

07 اس جملة أصول الشرع القول بالثبوة » بل هى 0 
أصوله ٠‏ ولا تثبت النبوة إلا بالمعجزة 3 ولا معنى لها إلا فعل خارق للعادة 0 
ولا يحصل ذلك إلا عند 5 تقرير العادة ٠‏ ولا معنى للعادة » إلا أن العلم 
بوقوع الشىء على وجه مخصوص فى الحال يقتضى اعتقاد أنه لو وقع لما وقع 
إلا على ذلك الوجه ٠‏ وهذا عين الاستصحاب وأما فى فروع الشرع : فلان 
والممخَصّص والمُعَارض ولا يعلم ذلك بدليل شرعى آخر ؛ لأن الكلام فى ذلك 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثئبت ت فى (ص)‎ )١( 
. ("8 . ١4/4 ()انظر : الأحكام للآمدى‎ 


(7) فى الأصل : ( المعرفة ) والمثبت فى (ص) . 


افنض 


الدليل كالكلام فى الأول فسيلزم التسلسل . ولا سبي إلى ذلك إلا 
بالاستصحاب ؛ فإن الأصل عدم الناسخ » وعدم المعارض ٠»‏ وعدم المخصصء 
وكذلك فى الدعاوى وسائر أبواب الفقه . 

وأما فى العرف والعادة : فلآن أهل العرف إذا عرفوا عادة شخصا أو بلدة 
فى أمر من الأمور ء فإنهم يبنون أمورهم على ذلك فيما يتعلق من الأمور 
بذلك الشخص أو بتلك البلدة » وكذلك فى الأدوية والأغذية » فثبت أن 
القول بالاستصحاب لابد منه فى أصول الشرع وفروعه وفى العرف والعادة0©. . 


(١1)انظر‏ : المحصول ج”؟ ق 1١56 - ١57/7‏ . 


كنض 


المسألة الثالثة 

اختلفوا فيه : - 

فذهب الأكثرون إلى أنه يجب عليه الدليل مطلقا كما فى الإثبات2©20 . 

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب عليه الدليل مطلق" . 

وفصل بعضهم بين العقليات والشرعيات فأوجب ذلك فى الأول دوت 
الغانى0؟ م 

واعلم أنه لا يتجه فى المسألة خلاف ؛ لأنه إن أريد بالنافى : من يدعى 
العلم أو الظن بالنفى فهذا يجب عليه الدليل ؛ لأنه إذا لم يكن النفى معلوماً 
بالضرورة - إذا الكلام مفروض فيه - إذ الضروريات لا يذكر عليها الدليل بل 
قدينيه عليها »ء فإما أن يكون معلوماً بالنظر والاستدلال أو مظنوناً فى 
العلامات والأمارات وإلا استخال إلى حصول العلم أو الظن » فعلى التقديرين 
يجب عليه ذكر ذلك كما فى /( 7784 / ١‏ ) الإثبات . 


وإن أريد به: من يدعى عدم علمه أو ظنه فهذا لا دليل عليه؛ لأن من يدعى 


. ومنهم الغزالى والآمدى وابن الحاجب وابن السبكى‎ )١( 
, 79#“ / ١ المستصفى‎ » ١١7 /7 أصول السرخسى‎ » 570١ انظر: التبصرة ص‎ 
مختصرابن‎ ١94١ / 5 ,الأحكام للآمدى‎ ”46 / ١ روضة الناظر مع شرحها‎ 
"6١ / جمع الجوامع مع شرحه للمحلى ؟‎ 27٠١5 / الحاجب مع شرح العضد ؟‎ 
. 0178 / 5 شرح الكواكب‎ 

)١(‏ وإليه ذهب بعض أصحاب الظاهر وانظر : أحكام الفصول للباجى ص ( 7/٠٠١‏ ) فقد 
نسبه إلى داود الظاهرى وبه قال بعض الشافعية انظر : التبصرة ص 67١٠‏ . 

(7) حكاه القاضى فى التقريب وابن فورك انظر: الاحكام للآمدى 5 / 5١9‏ » إرشاد 
الفحول ص 1545 والمراجع السابقة . 

نض 


جهله بالشىء غير مطالب بالدليل على جهله . كما لا يطالب به من يدعى أنه 
لا يجد الماء ولا جوعا ولا حرا ولا برداً ‏ ولأن الجاهل بالشىء والشاك فيه لو 
طولب بالدليل لوجب ذكر الادلة التى لا نهاية لها ضرورة أن ما جهل لا نهاية 
له لكن ذلك باطل لكونه غير ممكن ؛ لأن علم ما لا نهاية له فى حق البشر 
محال (© , 

واحتجوا : بأن من ادعى النبوة ؛» ولم يقم عليها معجزة فإنه يجب إنكار 
نبوته » فإما أن يقال : إنه يجب على المنكر الدليل على ذلك أو لا يجب » 
والأول خلاف الإجماع » والثانى هو المطلوب ». وكذا القول فيمن نفى وجوب 
الصلاة السادسة » ووجوب صوم شوال » فثيت أن النافى لا دليل عليه . 

وجوابه : ما ذكرنا من قبل أن دليله استصحاب العدم * الأصلى » وهو وإن 
كان لا يفيد إلا الظن . لكن لما قطع بعدم الناقل أفاد القطع فيما هو خال عن 
الدليل7؟؟ ., 

وأيضاً : فإن الأمة مجمعة على أنه لا دليل على المدعى عليه وما ذاك إلا أنه 
اف 5 

وجوابه : أنا لا نسلم أنه لا دليل عليه ؛ وهذا لأن بينته نازلة منزلة البينة من 
جهة المدعى فلم لا يجوز أن يحصل ذلك دليلاً ؟ 1 

سلمنا أنها ليست دليلاً فلم لا يجوز أن يقال : إن دليله هو البراءة الأصلية 
واليد . 

سلمنا أنه لا دليل عليه لكن لا نسلم أن ذلك لكونه نافيا ولم لا يجوز أن 


)١(‏ هذا تفصيل حسن ذكره الغزالى والآمدى ؛ فانظر : المستصفى ١‏ / 777 , الأحكام 
للآمدى 5 / 75١9‏ . 
* نهاية الورقة ( ١0/8‏ ) من نسخة ( ص ) . 
)١(‏ انظر : المعتمد 7 / 88# »ء التبصرة ص 57٠‏ . المستصفى /١‏ 778 2 778اء 
الأحكام للآمدى 5 / 73٠١‏ », مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟ / 705 . 
م 


يكون ذلك النص ؟ وهو قوله عليه السلام : ١‏ البينة على المدعى واليمين على 
من أنكر 0( , 

سلمناه لكن ذلك للضرورة ؛ إذ لا يمكن إقامة البينة على ذلك » فإن 
اطلاع الشهود على ذلك متعذر . إذ لا يمكنهم ملازمة الشخص من أول عمره 
إلى آخره بحيث لا ينفكون عنه ساعة فلا يلزم من ذلك عدم إقامة الدليل حيث 
لا يتعذر ذلك92© . 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى السنن الكبرئ فى كتاب الدعوى والبينات » باب البينة على المدعى 
واليمين على المدعى عليه ٠١‏ / 707 من حديث ابن عباس - رضى الله عنه 
-بلفظ: « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البيئة على 
الدعق واليمين على من انك 4 : ا 
قال النووى فى الأربعين : حديث حسن رواه البيهقى وغيره هكذا » وبعضه فى 
الصحيحين انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 594 . 
والحديث فى الصحيسحين وفى السنن بلفظ « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس 
دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه « وهذا لفظ مسلم » . 
وقد أخرجه البخارى فى كتاب التفسير باب ١‏ إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم 
ثمنآ قليلاً أولئك لا خلاق لهم» ؛ / 1505 من جديث ابن عباس رضى الله 
عنهما. 
وأخرجه عنه مسلم فى كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه 7 / 17758 . 
وأخرجه عنه أبو داود فى كتاب الأقضية باب فى اليمين على المدعى عليه . 
وأخرجه عنه الترمذى فى كتاب الأحكام باب ما جاء فى أن البينة على المدعى واليمين 
على المدعى عليه . 
وأخرجه عنه النسائى فى كتاب آداب القضاة » باب عظة الحاكم على اليمين 754/4 . 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى كتاب الأحكام . باب اللسبينة على المدعى واليمين على 
المدعى عليه . ٠‏ 

() انظر : التبصرة ص 55١‏ . المستصفى ١‏ / 78 - 188 , الأحكام للآمدى 
550/4 . 


اونا 


المسألة الرابعة 


اختلفوا فى أن مذهب الصحابى وقوله هل هو حجة على من بعدهم من 
التابعين أم لا ؟ 


وإنما قلنا على من بعدهم ؛ لأنه ليس قول بعضهم على بعض حجة 
وفاق237 . 


فذهب الشافعى'"2 .وأصحابه”" » والاشاعرة 447 والمعتزلة2*0 » والإمام 


. حكى هذا الاتفاق أيضاً الآمدى وابن السبكى وغيرهما من المتأخرين‎ )١( 
ومحل‎ ١7 / 7 تيسير التحرير‎ 3١6 / ” الإبهاج‎ ١54 / 5 انظر: الأحكام للآمدى‎ 
ولا يؤثر‎ ٠ الخلاف : أن يقول الصحابى قولا أو يحكم بحكم ولم يشبت فيه إشتهار‎ 
. ”8 انظر : إجمال الإصابة فى أقوال الصحابة للحافظ العلائى ص‎ 

(؟) أى فى الجديد من قوله كما عزاه إليه أصحابه . 
انظر : الرسالة للإمام الشافعى ص 548 ٠‏ 544 » البرهان 7 / 1857 الأحكام” 
للآمدى : / ١54‏ الإبهاج ” / ١59‏ . 
وقد رد العلامة ابن القيم هذه النسبة إلى الشافعى وقال : فيه نظر » فإنه لا يحفظ له 
فى الجديد حرف واحد أن قول الصحابى ليس بحجة وغاية هذا أنه يحكى أقوالا 
للصحابة ثم يخالفها » ومخالفة المجتهد لدليل معين لا هو أقوى .فى نظره منه لا يدل 
على أنه لا يراه دليلاً من حيث الجملة ؛ بل خالف دليلاً لدليل أرجح عنده منه. 
انظر : كلامه فى أعلام الموقعين 4 / ١5١/21٠١‏ . 

(؟) واختاره الإمام الرازى انظر : المحصول ج ؟ ق 7 / 17/4 والاحكام للآمدى الموضع 
السابق والمنهاج مع شرحه الإبهاج الموضع السابق . 

(5) انظر : الأحكام للآمدى الموضع السابق . 

(5) ومنهم أبو الحسين البصرى انظر : المعتمد ؟ / 801"4 , 080 . 


مضنا 


أحمد بن حنبل فى رواية0© . 
والكرخى7"' إلى أنه ليس بحجة مطلقا . 
وذهب الإمام مالك(" وأكثر الحنفية7؟2 كالرازى والثورى والشافعى أولة© . 

والؤمام أحمد فى واي وجمع من أصحابه إلى أنه حجة مطلقاً مقدم 
على القياس . 

ومنهم من فصل وذكر فيه وجوهاً : - 

أحدها : أنه حجة أن خالف القياس وإلا فلا" . 

وثانيها : أن قول أبى بكر وعمر حجة دون غيرهما 5 

وثالثها : أن قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا . 


وهذا يشبه أن يكون من قبيل الإجماع » وقد سبق فى الإجماع . 


. 75377 المسودة ص‎ ١190 واختارها أبو الخطاب انظر : التمهيد 777/07 الروضة ص‎ )١( 

٠ : ١81 / فواتح الرحموت ؟‎ 7١7 / 7 انظر : كشف الأسرار‎ )١( 

() انظر : تنقيح الفصول ص 550 . 

() انظر : أصول السرخسى 5 / ١١5‏ كشف الأسرار 37 / 5١4. 7١7‏ فواتح 
الرحموت >" / ١85‏ . 

(5) وقد عزاه أصحابه إليه انظر : التبصرة ص 780 البرهان ؟ / 157 الاحكام للآمدى 
١54 /5‏ المنهاج مع شرحه الإبهاج "0 / ٠١6‏ . 

(١).وهى.‏ الرواية المشهورة الراجحة وهو مقتضى أجوبته فى كثير من المسائل وبها قال أكثر 
أصحابه ورجحها المتأخرون من أصحابه وخاصة ابن تيمية وابن القيم . 
انظر : التمهيد 7 / 777 . الروضة ص ١50‏ » المسودة ص 777 . أعلام الموقعين 
”/ الاء شرح الكوكب المنير 5 / 455 . المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص5١‏ . أصول مذهب الإمام أحمد ص 9880" . 

(0) وهو اختيار البزدوى وابين الساعاتى وغيرهما من الحنفية انظر : كشف الأسرار 
ا . 


نكس 


وأما الذى يليق بهذا المكان هو أن يكون قول كل واحد منهم حجة » وكذا 
القول فى قول أبى بكر وعمر رضى الله عنهما . 

احتج الأولون بوجوه : - 

أحدها : قوله :8 فاعتبروا 4( أمر بالاعتبار . وذلك ينافى جواز التقليد9©. 


ولقائل أن يقول : ليس قبول قولهم على وجه التقليد عند القائلين به » بل 
هو حجة متبعة وإلا لما وجب على المجتهدين الأخذ بقولهم ؛ لأنهم ليسوا أهل 
التقليد . بل هو على سبيل الاخذ بمدرك من مدارك الشرع كالاخذ بالنص 
والقياس وغيرهما من المدارك » فكما أن الأمر بالاعتبار لا ينفى الاخذ بالنص 
لكون الآمر بالاعتبار إنما هو بعد فقدان النص ٠‏ فكذا فى الاخذ بقول الصحابى 
فإنه أيضآً مقدم على القياس عند القائلين به على ما ذكرناه فلا يكون الامر 
بالاعتبار منافياً لحجيته(© . 

وثانيها : قوله تعالى : 8 فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول94؟) 
أوجب الرد عند الاختلاف إلى الله والرسول ٠‏ فلو كان الرد.إلى قول الصحابى 
2 مذهبه مدركا من مدارك الأحكام لذكره وإلا لزم تاخصير البسيان عن وقت 
الحاجة » ولان الرد إلى الصحابى ترك للرد إلى الله ورسوله فيكون تركاً 
للواجب فلم يكن جائزاً فضلاً عن أن يكون واجبا" . 

وهو أيضاً ضعيف ؛ لأنه لا يلزم من كون الرد إلى الصحابى مدركا من 
مدارك الشرع أن يذكر عقيبهما كما لم يذكر غيرهما من المدارك عقيبهما . ولا 


. ) سورة الحشر ء الآية ( ؟‎ )١( 

(؟)انظر: المحصول ج 7 ق ”7 / ١11/4‏ »مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟ /781 . 

(9) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد " / 588 ء الإبهاج ” / /ا1١7‏ ء 
إجمال الاصابة ص 59 . 

(5) سورة النساء » الآية ( 08 ) . 

(6) انظر : الأحكام للآمدى 5 / ١519‏ . 


نيتس 


نسلم لزوم تأخير البياذ عن وقت الحاجة حينئذ ؛؟ وهذا لأنه يجوز أن يكون 
مذكوراً بطريق آخر وأنه لم تمس الحاجة إليه إذ ذاك . 

وأما جواب قوله : ولأن الرد إلى الصحابى ترك للرد إلى الله ورسوله 
فلمنغه ؛ وهذا لأن الرد إلى قول الصحابى مشروط عندنا بعدم الوجدان فى 
الكتاب والسنة والرد إليهما إذ ذاك ممتنع فلا يكون الرد إليه متضمنا لترك الرد 
إليهم("© . ش 

وأيضاً : لما قال الرسول » « أصحابئ: كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » وما 
يجرى مجراه فى الدلالة على وجوب الأخذ بقول الصحابى [ كان الرد إلى 
الصحابى ردا إلى الرسول فلم يكن الرد إلى الصحابى 76" مخالفآ للنص . 

وثالئها : أن الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة كل واحد من آحاد 
الصحابة » ولم يتكر أبو بكر وعمر على من خالفهما » ولا كل واحد منهما 
على صاحبه فيما فيه اختلفا 9©. 

وهو أيضاً ضعيف ؛ لأنه إن عنى بقوله : إنهم أجمعوا على جواز مخالفة 
بعضهم المجتهدين لبعضهم فهذا مسلم لكنه غير دال على صورة النزاع ؛ فإن 
صورة النزاع أن قولهم ومذهبهم هل هو حجة على من بعدهم من المجتهدين 
أم لا ؟ كما تقدم . 

وإن عنى به أنهم أجمعوا على جواز مخالفة كل واحد من الصحابة سواء 
كان المخالف منهم أو من غيرهم فهو ممنوع ولا يمكن ادعاؤه لكونه بهتاً 
صريحا!؟؟ . 


)١(‏ انظر : روضة الناظر ص 156 ء الأحكام للآمدى 5 / 16١ . ١59‏ ء الإبهاج 
7٠١ /“‏ ء إجمال الإصابة ص /17" 5 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

() انظر : المراجع السابقة . 

(5) انظر : الاحكام للآمدى 8 / الإبهاج ” / ٠١‏ إجمال الإصابة ص 359 . 


254 


ورابعها : أن الصحابى من أهل الاجتهاد /( ”1١‏ / أ) الذى الخطأ عليه 

تزأ وفاقا , فلا يجب الأخذ بقوله كغيره من المجتهدين » وكما لا يجب 
على المجتهد من الصحابى الأخذ بقوله وفاق0"© . ا 

وهو أيضاً ضعيف ؛ لأنه لا يلزم من عدم وجوب العمل بمذهب غير ”) 
الصحابى على غير الصحابى » ومن عدم وجوب العمل بمذهب الصحابى على 
صحابى آخر مثله مع تساويهم فى الرتبة والفضيلة عدم وجوب العمل على غير 
الصحابى بمذهب الصحابى مع تفاوتهما فى الرتبة والفضميلة » والتأييد 
للإصابة» والعلم بالناسخ والمنسوخ والمخصص الحالى والمقالى » ومعرفة 
مقاصد الكلام بسبب سياق الكلام وسباقه » بسبب الشأن والنزول9© . 

وخامسها : أن المجتهد من التابعين9؟؟ متمكن من إدراك 5 بطريقه 
فوجب أن يحرم عليه التقليد كما فى أصول الدينع2©؟ . 

وهو أيضاً ضعيف ؛ لأنا نمنع أن يكون ذلك تقليداً ؛ وهذا لأنه حجة متبعة 
عندنا واتباع الحجة ليس تقليداً ٠»‏ فيكون إثبات الحكم به عند عدم الكتاب 
والسنة إثبات الحككم بطريقه !9 

وسادسها : أن الصحابة اختلفوا فى مسائل اختلافاً كثيراً » وذهب كل واحد 
منهم إلى خلاف مذهب الآخر كما فى مسائل الجد والأخوة » والحرام كما 


١6١ / 5 الأحكام للآمدى‎ 558١ / ١ انظر : المستصفى‎ )١( 
. ) (؟) كلمة ( غير ) ساقطة من ( ص‎ 
. 7١ إجمال الإصابة ص‎ » 19١ / 5 انظر : الأحكام للآمدى‎ )5( 
. ) فى الأصل : ( التابعى ) والمثبت فى ( ص‎ )5( 
.7١3//” ؛ الأحكام للآمدى 5 / 65 الإبهاج‎ ١7/6 /” انظر : المحصول ج ؟ ق‎ )6( 
ثم أن التفريق بين الاصول والفروع فيسما ذكر غير مسلم فقول الصحابى دليل من‎ )9( 
. الادلة يعم الاأصول والفروع‎ 
إجمال‎ . ٠١8 / ” انظر : الاحكام للآمندى الموضع السابق مع الهامش الإبهاج‎ 
. ال١ الإصابة ص‎ 
بتكن‎ 


تقدم تعريفه ٠‏ فلو كان مذهب الصحابى حجة لزم أن تكون حجج الله مختلفة 
متناقضة فلم يكن اتباع البعض منها أولى من البعض الآخر("؟ . 

وهو أيضا كنمط ما تقدم .لأن تعارض الحسجج الشرعية واختلافها ليس 
بيدع. كأخبار الآحادء والنصوص الظاهرة 2 والأقيسة 2 وحكمها عند 
التعارض وعدم الترجيح ما تقدم من الوقف ء أو التخيير » » على ما تقدم 


تقريره ع فكذا ما نحن فيه . 


وسابعها : وهو المعتمد فى ذلك وهو : أن القول بكونه حجة يستدعى * 
دليلاً عليه ء ٠‏ فإن إثبات مدرك [ من مدارك ]7 الشرع من غير حجة باطل 
وفاقاً ولا دليل عليه » إذ الاصل عدم الدليل وما يذكر الخصم عليه دليلاً سنبين 


ضعفه فوجب أن لا يكون حجة . 


واحتج الخصم بوجوه : - 

أحدها : قوله تعالى :كم تت أن الغرجيت رلناتى ادرو بالدروف 
وتنهون عن المنكر 47#) » وهو خطاب مشافهة فيختص بالصحابة ٠‏ فما يأمرون 
به معروف ١‏ وما ينهون عنه منكر ء والاخذ بالامر بالمعروف واجب ٠‏ فيكون 
الاخذ بقولههم أو بمذهبهم واجباً . 

وجوابه : أنه لو اختص بهم فهي ما يدل على أن إجماعهم حجة لا على أن 
قول الواحد منهم أو مذهبه حجة 

وثانيها : قوله عليه السلام : « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » 
جعل الاهتداء لازم للاقتداء بأى واحد كان منهم ٠‏ وذلك يدل على أنه حجة 
وإلا لفرق بين المصيب وغير المصيب ؛ فإن الاقتداء بغير المصيب ليس اهتداء . 


(١)انظر‏ : الأحكام للآمدى 4 / ١‏ ». مختصر ابن المحاجب مع شرحه للعضد 
»: إجمال الإصابة ص 7١‏ . 

(5) انظر : المراجع السابقة . 

* نهاية الورقة ( ١14‏ ) من نسخة ( ص ) . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت ت فى ( ص ) . 

(6) سورة آل عمران . الآية ( .)١١١‏ 

(5) انظر: التبصرة ص95" 2 الأحكام للآمدى 5/ ؟16١‏ ». إجمال الإصابة ص55» /اه. 


لضن 


وجوابه : أنه خطاب مشافهة فيختص بالعوام منهم لما تقدم من أن قول 
المجتهد منهم ليس حجة على المجتهد الآخر منهم وفاقا . 

وإنما لم يفرق بين المصيب وغير المصيب : إما لأن كل مجتهد مصيب » أو 
لأن فرض العامى الاقتداء بالمجتهد سواء كان مصيباً أو غير مصيب فكان 
مهتديا بالاقتداء - وإن [ كان ] المجتهد مخطئاً فى اجتهاده 7 . 

فإن قلت : فعلى هذا لا يختص هذا الحكم بهم . 

قلت : نعم من هذا الوجه وتخصيصهم بالذكر فى الحكم المذكور لا يدل 
على نفيه فى حق الغير . 

وأجيب عنه بوجه آخر وهو : أنه وإن كان عاماً فى أشخاص الصحابة فلا 
دلالة فيه على عموم الاهتداء فى كل ما يقتدى فيه » وعند ذلك فقد أمكن 
حمله على الاقتداء بهم فيما يروونه عن النبى عليه السلام إذ ليس الحمل على 
غيره أولى من الحمل عليه9؟ . 

وفيه نظر من حبيث إن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيعم 
الاهتداء لعموم الاقتداء إذ لا يمكن الحمل على الرواية إذ الأخذ بالرواية لا 


اقتداء9" , 


وثالثها : قوله عليه السلام": 9 اقندوا بالذين :من يعدى ابى بكر" وعمر 6 
وهذا حجة من يحض الوجوب بمذهبهما . ٠‏ 


وجوابه : ما سبق . 


- ١18 / ” المحصول ج ؟ ق‎ » 5١5 /١ انظر : التبصرة ص 95" », المستصفى‎ )١( 
مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد‎ » 1١54 2 161 / 5 الأحكام للآمدى‎ 
؟ / 3888 » الإبهاج ” / 4 ,» إجمال الإصابة ص 088 وفيه التنبيه على عدم‎ 
ثبوت الحديث المحتج به.‎ 

(؟) هذا الجواب للآمدى انظر الأحكام للآمدى 5 / ١85‏ . 

(9) انظر: الإبهاج ” / 04 . 2353094» إجمال الإصابة ص "١‏ . 

نض 


ويخصه أن يحتمل أن يكون أمرا للائمة وولاة الأمر بالاقتداء بسيرتهما فى 
العدل والإنصاف » ورعاية مصالح الخلق7١)‏ 

ورابعها : الاجماع : 

وتقريره : أن عبد الرحمن بن عوف ولى علي - رضى الله عنه - الخنلافة 
بشرط الاقتداء بالشيخين [ فلم يقبل وولى عثمان ](" فقبل ولم ينكر أحد ذلك 
وكان بمحضر أكابر الصحابة فكان إجماعاً . 

وجوابه : أن ذلك مخمول على الاقتداء بهما فى سنتهما وسيرتهما فى 
العدل والإنصاف كما تقدم ؛ فإن الحمل على مذهبهما وقولهما متعذر لانعقاد 
الإجماع على أنه ليس بحجة على صحابى آخر مثله فى كونه مجتهداً » ولأن 
الخمل على المذهب والقول يقتضى تخطبة أحدهما إما على ٠‏ وإما عثمان ؛ 
لآن اتباع مذهب الصحابى إما واجب أو محرم ٠‏ ضرورة أنه لا قائل بالفصل» 
فإن من قال بوجوب اتباعهم قال بالوجوب . ومن لم يقل بذلك قال بالتحريم 
فإن كان الحق هو الأول فعلى مخطىء بالرد » وإن كان الشانى مخطىء 
بالقبول» وإذا تعذر الحمل على ذلك وجب الحمل على ما تقدم فإنه لا يلزم 
منه هذا المحذور9؟ . 

وخامسها : قوله عليه السلام : « عليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدى » الحديث وهذا حجة من يقول : إن مذهب الخلفاء الأربعة حجة فقط . 


وجوابه : ما سبق . 


(١)انظر‏ : المحصول ج ”؟ ق” / 5 » الأحكام للآمدى 5 / ١61‏ . مختصر ابن 
الحاجب مع شرحه للعضد ؟ / 788 . 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

انظر هذه الدليل والجواب عنه فى : 
المستصفى ١‏ / 505 . المحصول ج ؟ / ق ” / 7 .178 » الأحكام للآمدى 
54 ». 1054 ء إجمال الإصابة ص "57 » 54 . 


ا 


ويخصه أن السئة هئ الطريقة 2( وهى 5 عبارة عن الأمر الذى يواظب الإنسان 
عليه فلا يتناول ما يقوله الإنسان مرة أو مرتين 3 أو فعله مرة أو / 0/5١‏ 
مرتين فيكون محمولا على سيرتهم وطريقتهم فى العدل والإنصاف». لا على 
مذهبهم وقولهم فى المسائل الاجتهادية0"© . 

وسادسها : أن قول الصحابى إذا انتشر ولم ينكر عليه كان حجة فكان حجة 
أيضا مع عدم الانتشار كقول الرسول - عليه السلام - 1 

وجوابه : أنا لا نسلم حجيته . 

سلمناه لكن لكونه إجماعاً لا لكونه قول صحابى ٠»‏ ولهذا يطرد فى أقوال 
غيرهم من المجتهدين » ثم هو منقوض بأقوال غيرهم من المجتهدين فإنه حجة 
إذا انتشر ولم يخالف لكونه إجماعا وليس كذلك إذا لم ينتشر'"" . 

وسابعها : أن الصحابى إذا قال قولا يخالف القياس فلا محمل له إلا أنه 
اتبع الخبر ؛ إذ لا يجوز أن يقول فى الدين بالتشهى من غير مستند ؛ إذ يقدح 
ذلك فى دينه وعلمه » وحيتئذ يجب أن يكون حجة . 

وجوابه : لعله قال ذلك لنص ظنه دليلاً » مع أنه ليس كذلك فى الحقيقة . 


سلمناه لكنه منتقض بمذهب التابعى ومن بعده فإن جميع ما ذكروه آت فيه 


بعينه77 , 


وثامنها : أن مذهبه لا يخلو إما أن يكون عن نقل أو اجتهاداً : - فإن كان 
الأول كان حجة ». وإن كان الثانى وجب أيضاً أن يكون حجة ؛ لأن اجتهاده 
راجح على اجتهاد من بعده لترجحه على من بعده بمشاهدة التنزيل » ومعرفة 
التأويل » ووقوفه من أحوال النبى ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه 


. ١15 / 7 المحصول ج ؟ قى‎ » 75617 / ١ انظر: المستصفى‎ )١( 
. ١86 . 1١64 / انظر: التبصرة ص 917” , الأحكام للآمدى ؛‎ )١( 
. ١68 .١164 / ء الأحكام للآمدى ؛‎ ١178 . ١الا/‎ /” انظر: المحصول ج ” ق‎ )6( 


لل 


غيره ؛ فكان حال التابعى إليه كحال العامى بالنسبة إلى المجتهد التابعى فوجب 
اتباعه له . 


وجوابه : الظاهر أنه ليس بناء على النقل وإلا لأظهره كما هو دأبهم فيما 
ذهبوا إليه لا سيما مع وجود المخالف لهم . ولأن عدم إظهارهم ذلك كتم له 
وهو منهى عنه ومتوعد عليه » قال عليه السلم : « من كتم علما نافع الجمه 
الله تعالى بلجام من نار 2١6‏ وهو خلاف ظاهر حال الصحابى . 
سلمناه لكن جاز أن يكون لنص ظنه مع أنه ليس كذلك فلا يلزم به العمل 
على غيره وحيتئذ يلزم أن يكون عن اجتهاده ولا يلزم المجتهد بل لا يجوز أن 
يتبع اجتهاد الآخر مع احتمال إصابته وخطأ الآخر وإن كان الآخر مترجحاً عليه 
بأمور فى الجملة. 
سلمناه لكنه منتقض باجتهاد التابعى بالنسبة إلى من بعده * فإن نسبته إلى 
من بعده كنسبة الصحابى إليه وفيه نظر بين لما بين النسبتين من التفاوت 
الظاهر2"9 . 

فرعان 
الأول : إذا ثبت أن مذهب الصحابى ليس بحجة واجبة الاتباع فهل يجوز 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب العلم » باب كراهية منع العلم " / 588 عن أبى هريرة 
-رضى الله عنه - قال : قال رسول الله يد : « من سئل عن علم فكتمه الجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة » . 
وأخرجه عنه الترمذى فى أبواب العلم باب ما جاء فى كتمان العلم 5 / ١78‏ 
وقال : حديث حسن . وفى الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو . 
وأخرجه عنه ابن ماجه فى المقدمة » باب من سئل عن علم فكتمه 0١ / ١‏ . 

* نهاية الورقة ( 180 ) من نسخة ( ص ) . 

(1) انظر : التبصرة ص 97" . 797 , الأحكام للآمدى 5 / ١84‏ . 156 . إجمال 
الإصابة ص 54 . 


الل 


لغيره من المجتهدين تقليده أم لا ؟ 

اختلفوا فيه : وهذا ينبنى على أنه هل يجوز للمجتهد تقليد المجتهد أم لا ؟ 

فإن جوزنا ذلك مطلقآ فتقليد الصحابى أولى . 

وإن لم نجوز ذلك ففى جواز تقليد الصحابة خلاف : 

فالذى نص عليه الشافعى - رضى الله عنه - فى الجديد أنه لا يقلد العالم 
صحابياً كما لا يقلد عالماً آخر وهو المختار عند الجماهي 29 . 

ونصه فى القديم مختلف . فنص فى موضع على جوز تقليد مذهب 
الصحابى وقوله بشرط انتشاره وعدم مخالفته » ونص فى موضع آخر أنه يجوز 
أن يقلد وإن لم ينتشر(© . 

واحتج الجماهير على صحة ما نص عليه فى الجديد : بأن ما ذكرنا من 
الدلائل الدالة على عدم جواز تقليد العالم للعالم مطرد فى الكل من غير 
تفصيل فوجب أن لا يجوز تقليدهم كما لا يجوز تقليد غيرهم . 

فإن قلت : كيف لآ نفرق بينهم وبين غيرهم مع ثناء الله تعالى وثناء رسوله 
عليهم حيث قال : « لقد رضى الله عن المؤمنين 214 وقال : # والسابقون 
الأولون > إلى قوله : 8 رضى الله عنهم ورضوا عنه 474 وقوله عليه السلام: 
«خير القرون قرنى2206 الحديث ٠‏ وقوله:١‏ لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً ما 


. واختاره الغزالى والرازى والآمدى‎ )١( 
" المحصول ج‎ ,» 307 /0١ المستصفى‎ » 3١١ انظر : الرسالة للإمام الشافعى ص‎ 
21١65 / 5 الاحكام للآمدى‎ » 1١7 ء روضة الناظر ص‎ ١1/4 ء‎ ١/8/7 ق‎ 
.7١177 /# كشف الأاسرار‎ 

(؟) انظر : المستصفى /١‏ 777 ء المحصول ج ”7 ق ” / ١978 2 3١7/4‏ . 

(6) سورة الفتح الآية )١8(‏ . 

(:) سورة التوبة » الآية ( 19٠١‏ ). 

(0) تقدم تخريجه فى ص ( 78 ) من الرسالة . 


1 


بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 2١‏ . وقوله : « أصحابى كالنجوم » الحديث 
وغيرها من الآيات والنصوص الدالة على شرفهم وفضلهم . 

قلت : هذا كله مما يوجب حسن الاعتقاد بهم ٠‏ وكونهم مرضيين عند الله 
تعالى» ولا يوجب تقليدهم لاوجوبآ ولا جوازاً بدليل أنه ورد أمثالها أو أظهر 
منها فى الثناء والتعظيم فى حق آحاد الصحابة [ مع إجماعهم على أنهم لا 
يتميزون عن بقية الصحابة !"2 بوجوب التقليد أو جوازه . 

قال عليه السلام : « لو وزن [ إيمان 6(" أبئ بكر بإيمان العالمين لرجح»2»9. 

وقال : « إن الله ضرب بالحق على لسان عمر »© . 

وقال له : ١‏ والله ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير فجك 572) 


. من الرسالة‎ ) 7١١56 ( تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(7) كلمة ( ايمان ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 

١‏ (4) ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص 59" بلفظ : « لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان 
الناس لرجح إيمان أبى بكر وقال : رواه البيهقى فى الشعب بسند صحيح عن عمر 
.من قوله يمدح أبا بكر رضى الله عنهما . 
وانظر : كشف الخفا 7/7 778. 

(5) أخرجه الترمذى فى أبواب المناقب ٠‏ مناقب أبى حفص عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه 0 / 58٠١‏ عن ابن عمر أن رسول الله - يكل - قال : ١‏ إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه » وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
وأخرجه الخطيب فى تاريخه 1١9١ /8 , 5١ / ١‏ . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه - 7 / ١7837‏ عن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - مرفوعا بلفظ : 
« والذى نفسى بيده » ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجا غير فجك »© . 
وأخرجه عنه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر - رضى الله 
عنه - 5 / ١85"‏ . 


ككل 


وقال فى حق على - رضى الله عنه - ١‏ اللهم أدر الحق معه حيث دار ١"‏ 
الصحابة9" . 


الفرع الثانى 

فى تفاريع القول القديم وهى متعددة : - 

أولها : قال الشافعى - رضى الله عنه - : « روى عن على - كرم الله 
وجهه - أنه صلى فى ليلة ست ركعات فى كل ركعة ست سجدات 76" قال : 
لو ثبت ذلك عنه - رضى الله عنه - لقلت به لأنه لا مجال للقياس فيه 
فالظاهر أنه [ فعله ]299 . توقيفا © . 

وهذا إشارة منه أنه يجوز تقليد الصحابى وإن لم ينتشر مذهبه لكن إذا كان 
مخالفاً للقياس . 

: واعترض عليه الشيخ الغزالى - رحمه الله تعالى - يأنه لم يقبل فيه حديثاً 
حتى يتأمل لفظه » ومورده ؛ وقرائنه وفحواه » وما يدل عليه ولم نتعبد إلا 


)١(‏ جزء من -حديث ورد فيه ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة - رضى الله عنهم -: وفى 
آخره: ٠‏ ... رحم الله عليآ اللهم أدر الحق معه حيث دار؟ ٠‏ 
أخرجه الدرمذى فى أبواب المناقب » فناقب على بن أبى طالب - رضى الله عنه - 
ه/ 147 عن على - رضى الله عنه - وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 

(0) انظر : المستصفى 5١8 / ١‏ المحصول ج ” ق " / 8١-4‏ . 

(6) نقله عنه الغزالى فى المستصفى ١ / ١‏ . والرازى فى المحصول ج ؟ ق "7/ 187. 

(:) كلمة ( فعله ) ساقطة من الأصل ومثبتة فى ( ص ) . 

(0) ذكر هذا النص عن الشافعى - رضى الله عنه - الغزالى فى المستصفى ١‏ / غ38 
والرازى فى المحصول ج ؟ ق ”7 / ١187‏ . 1 


تلحلضنا 


بقبول خبر يرويه صحابى مكشوفا يمكن النظر فيه » فما كان الصحابة يكتفون 
بذكر مذهب مخالف للقياس ويقدرون ذلك حديئا من غير تصريح بهد30) , 

وهو ضعيف ؛ لأ تعر لا حدس رن حديت وار بلقنا 
الرسول عليه السلام » أو بلفظ الراوى حتى يتأتى فيه ما ذكره /( 57 / 1) 
من الأمور ؛ لاحتمال أن الصحابى شاهد ذلك ففعله ٠»‏ ثم شوهد ذلك منه 
فروى فحيئئذ لا يلزم ما ذكره . 

ثم ما ذكره الشافعى - رضىئ الله عنه - إنما هو تفريع على القديم فإذا جاز 
تقليد مذهب الصحابى وإن لم يكن مخالفاً للقياس . فلأن جار ذلك عندما 
يكون مخالفاً للقياس بالطريق الأولى . 

وثانيها : قال الشافعى - رضى الله عنه - فى موضع ٠‏ ( قول الصحابى إذا 
انتشر ولم يخالف فهو حجة ) (©. 

وهذا لعله تفريع على القديم الذى يقتضى وجوب الأاخذ بمذهب الصحابى 
لا القديم الذى يقتضى جوز الأخذ بمذهبه » فلا يحسن إيراد هذا الفرع فى 
هذا الموضع؛ فإن هذا تفريع على أنه ليس بحجة متبعة فكيف يكون حجة 
متبعة على هذا التقدير؟ . 

واعترض عليه الشيخ الغزالى وقال : ( السكوت ليس بقول فأى فرق بين آن 
يتشراويين أن لا يعشر )27 : 

قال الإمام : ( والعجب من الشيخ الغزالى أنه يتمسك بمثل هذا الإجماع فى 
القطع على أن خبر الواحد حجة » والقياس حجة )9©) . 


. انظر : المستصفى الموضع السابق‎ )١( 
. 3187 /7 والمحصول ج ؟ ق‎ 77١ / ١ انظر : المستصفى‎ )0( 
. انظر : المستصفى الموضع السابق‎ )( 
. انظر : المحصول الموضع السابق‎ )4( 


لكل 


ولعله إنما قال ذلك ؛ لاعتقاده أن حجتيه لو قيل بها فليس على طريق 
الإجماع بل بغيره وهو الحق 3 وإذا كان كذلك فلم يكن لسكوت الغير فى 

وثالئها : نص الشافعى - رضى الله عنه - على أنه إذا اختلف الصحابة 
فقول الأئمة الأربعة أولى ٠‏ فإن اختلفوا فقول الشيخين أولى'!'». وذلك 
للخبرين المذكورين”") 

ورابعها : نص فى موضع آنخر : ١‏ أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثرء 
قياس لكثرة القائلين على كثرة الرواة » وإنما يجب الترجيح بقول الأعلم ؛ لأن 
زيادة علمه تقوى اجتهاده 3 وتبعده عن الإهمال والتقصير والخمل”) 5 

وخامسها : اختلف قوله فى ترجيح الحكم على الفتوى 3 0 
الحكم عند اختلاف الصحابة فى ذلك : 

فتارة رجح الحكم على الفتوى ؟ أن الاعتناء به أكثر وأشد 5 

وتارة رجح الفتوى على الحكم ؛ لأن سكوتهم عن الحكم محمول على 
الطاعة بخلاف الفتوى فكان السكوت أدلة على الرضا(؟؟ . 

وسادسها : هل يجوز الترجيح فى الأقيسة بقول الصحابى أم لا ؟ 

اختلفوا فيه : ظ 

والحق أنه فى محل الاجتهاد ؛ إذ لا يمتنع أن يتعارض ظنيان بناء على 
الصحابى ويكون ذلك أغلب على ظنه ٠‏ ويختلف الحكم باختلاف المجتهدين . 


. 187” / ” فف . المحصول ج ”؟ ق‎ / ١ انظر : المستصفى‎ )١( 
. انظر ص ( 75044 ) من هذه الرسالة‎ )1١( 

() انظر : المرجعين السابقين . 

(5) انظر : المرجعين السابقين . 


كفل 


ومنهم من فصل وقال : إنما يرجح أحد القياسين بقول الصحابى الذى شاهد 
واقعة أصل القياس دون غيره ؛ لأنه حيتئذ أدرى بتخصيصه ٠‏ وتعميمه » وعلة 
4 للق ١‏ : 

وسابعها : إذا حمل الصحابى لفظ الرسول على أحد معنييه : 

منهم من رجح به مطلقاً . | 
ومنهم من قال كالقاضى أبى بكر « أنه إن قال : علمت ذلك* من قصد 
الرسول لقرينة شاهدتها جاز الترجيح به وإلا فلا" . ٠‏ 


المسألة الخامسة 
فى المصالح المرسلة7؟ . 
اعلم أن المصالح بالنسبة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : 


أحدها : ما شهد الشرع باعتباره » وهو حجة وفاقاً » وحاصله يرجع إلى 
القياس» وقد تقدم شرح أقسامه . 


. ١85 / ” المخصول ج ؟ ق‎ . 377 / ١ انظر : المستصفى‎ )١( 

(») نهاية الورقة ( 141 ) من نسخة ( ص ) . 

(؟) انظر : المرجعين السابقين . 

زفرف المصلحة لغة كالمتفعة وزنا ومعنى » فهى مصدر بمعنى الصلاح ٠»‏ كالمتفعة بمعنقى 
النفع» أو هى اسم للواحدة من المصالح » وقد صرح صاحب لسان العرب 
بالوجهين فقال : ١‏ المصلحة والصلاح » والمصلحة واحدة المصالح » . لسان العرب 
7 / 718 مادة ( صلح ) ١‏ فكل ما كان فيه نفع - سواء كان بالجلب والتحصيل » 
كاستحصال الفوائد واللذائذ » أو بالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام - فهو 
جدير بأن يسمى مصلحة » . 
وأما فى اصطلاح علماء الشريعة الإسلامية فهى : 
« المنفعة التى قصدها الشارع الحكيم لعباده » من حفظ دينهم » ونفوسهم . -- 


لضن 


وثانيها : ما شهد ببطلانه » وقد تقدم مثاله فى القياس(١2‏ وهذا غير معتبر 
وغير معمول به وفاقاً 5 


وثالثها : ما لم يشهد له الشرع باعتبار » ولا بإلغاء » وهذا القسم هو 
المسمى بالمصالح المرسلة9© . 


وهو ليس بحجة عندنا وعند الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين9؟ . 
خلافآ لمالك على ما هو المشهور منه » وأنكر بعض أصحابه ذلك منه2©9 . 


-- وعقولهم » ونسلهمء وأموالهم » طبق ترتيب معين فيما بينها » انظر ضوابط المصلحة 
للدكتور البوطى ص 77 . 
قال الغزالى فى تعريفها : « أما المصلحة » فهى عبارة فى الأاصل عن جلب منفعة أو 
دفع مضرة » ولسنا نعنى به ذلك » فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق. 
وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصدهم . 
لكننا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع » ومقصود الشرع من الخلق 
خمة وهى : أن يحفظ عليهم دينهم » ونفسهم ٠‏ وعقلهم » ونسلهم » ومالهم . 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول 
فهو مفسدة ودفعها مصلحة ' انظر : المستصفى " ١50 - ١8 /١‏ . 

. فى ص ( 787 ) من الرسالة‎ )١( 

” المحصول ج‎ » 784 /١ انظر : المستصفى‎ ٠» ويسمى أيضاً بالمناسب المرسل‎ )١( 
مختصر ابن الحاجب‎ .» ١١٠١ / 5 الاحكام للآمدى‎ ,. ١59 ق114/7ء الروضة ص‎ 
215 /7 وشرحه للعضد 7 / 547 ». شرح تنقيح الفصول ص 145 » الإبهاج‎ 
. 731١7 / فواتح الرحموت ؟‎ 

(*) قال الآمدى : وهو الحق الذى اتفق عليه الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم . 
انظر: الاحكام للآمدى 5/ 1٠١‏ » وقال ابن الحاجب : وهو المختار » انظر: مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد 747/5 وانظر : المراجع السابقة . 
واختاره إمام الحرمين . البرهان 7 / ١١7‏ . مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
5 »؛ شرح تنقيح الفصول ص 448 ؛ الاعتصام للشاطبى 37 / .١١76 1١١١‏ 

(5) الحق أن أهل المذاهب كلهم يعلمون بالمصلحة المرسلة وإن قرر فى أصولهم أنها غير-- 


لح 


إذا عرقت هذا فنقول : 


-- حجة قال إمام الحرسين : « ذهب الشافعى ومعظم أصحاب أبى حنيفة إلى تعليق 
الأحكام بالمصالح المرسلة بشرط الملاءمة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول » . 
انظر : المنخول للغزالى 2785 54” . 
وإذا كان نسب إلى الحنفية إنكار المصلحة - وهذا فيه نظر - فإنهم قالوا بالاستحسان 
ولا أساس له فى الغالب إلا المصلحة المرسلة انظرء مصادر التشرييع الإسلامى 
لخلاف ص 864 2 .9٠0‏ 
وقال ابن دقيق العيد : « الذى لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء فى 
هذا النوع ويليه أحمد بن حنبل » ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره فى الجملة» 
ولكن لهذين ترجيح فى الاستعمال لها على غيرهما » انظر إرشاد الفحول ص747. 
وقال القرافى : : وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا وإذا تفقدت المذاهب 
وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرقوا بين المسألتين لايطلبون ثساهدا بالاعتبار لذلك 
المعنى الذى به جمعوا أو فرقوا » بل يكتفون بمطلق المناسبة ٠‏ وهذا هو المصلحة 
المرسلة فهى حينئذ فى جميع المذاهب » انظر شرح تنقيح الفصول ص 27854 441 . 
: وأما الإمام أحمد فله فتاوى كثيرة بنيت على المصلحة وحدها فقذ أفتى بنفى أهل 
الفساد والدعارة إلى بلد يؤمن فيه من شرهم ٠‏ ورأى أن يغلظ الحد على شارب الخمر 
ا لا ل ات ا ل 
. عنه وغير ذلك . 
وإذا كان ابن القيم - رحمه الله - لم ينص على اسم المصالح المرسلة فى ذكره 
لأصول الاستنباط عند الإمام أحمد - فذلك لا يدل على عدم اعتبارها لكن لأنه يرى 
أنها داخلة فى باب القياس الصحيح وابن القسيم نفسه يعد المصالح أصلاً من أصول 
الاستنباط وقد عقد فصلا فى كتابة « أعلام الموقعين » فى بناء الشريعة على المصالح . 
ونقل أمثلة على ذلك من كلام الإمام أحنمد - رحمه الله - كما تقدم انظر اعلام 
الموقعين ١5 / ٠‏ » وابن حنبل للشيخ أبى زهرة ص 797 . 
وبهذاا د يتبين أن الأخذ بالمصلحة المرسلة لا يخلو منه مذهب من المذاهب كما فى 
النقول التى ذكرت وغيرها . 
انظر فى ذلك : المصلحة فى التشريع الإسلامى للدكتور مصطفى زيد 41,48 ,48 . 


4 


قد عرفت أن المناسبة إما أن تكون فى محل الضرورة » أو فى محل الحاجة 
أو فى محل التتمة والزينة0؟ . 

فالمصلحة الواقعة فى محل الحاجة والتتمة والزينة لا يجوز الحكم بها ؛ لأنه 
يجرى مجرى وضع الشرع بالرأى . 

وأما الواقعة فى محل الضرورة فلا يبعد أن يؤدى اجتهاد مجتهد إلى الحكم 
بها » ولعل ما نقل عن مالك - رحمه الله - إن صح - محمول على هذه 
الصورة لكن بشرط أن تكون قطعية كلية . 1 

فالحاصل أن المصالح المرسلة إذا كانت ضرورية » قطعية ٠‏ كلية » تصلح أن 
تكون فى محل الاجتهاد » وإلا فلا" . 

مثاله : الكفار إذا تتّرسوا بأسارى المسلمين حيث يقطع بتسليط الكفار على 
المسلمين إذا امتنعوا عن قتالهم فهاهنا هل يجوز قصد التترس أم لا ؟ 

يحتمل أن يقال : أنه لا يجوز ؛ لأن تجويزه يقتضى تجويز قتل مسلم من غير 
ذئب صادر منه » وهو غير معهود من الشارع . ويحتمل أن يقال <: بجوازه فإنا 
لو لم نقصد التترس 3 وامتنعنا من القتال بسببه لصدمونا 3 واستولوا على ديار 
المسلمين » وقتلوا كافة المسلمين وعامة المؤمنين ثم بعد ذلك يقتلون الأسارى . 

نوك :متعالطة اسرورية ؟ فإن حل القد 'والنال من لالع )الطرؤرية ييز 
وهى أيضاً قطعية الحصول إذ الكلام مفروض فيه » وهى أيضآ كلية ؛ إذ الكلام 
مفروض حيث يخاف منه استئصال شأفة المسلمين » ونحن نعلم أن حفظ كل 
المسلمين أقرب إلى مقصود الشارع من حفظ مسلم واحد فعلى هذا لو اختلف 
المسلمين فى قلعة لم يجز قصد التترس ؛ لأنه لا ضرورة فبنا غنية عن 


. انظر ما سبق فى تقسيم المناسب فى ص ( 190" ) من الرسالة‎ )١( 
. 584 / ١ وهذا ما ذهب إليه الإمام الغزالى - رحمه الله - انظر : المستصفى‎ )١( 


مكل 


القلعة فنعدل عنها » وكذلك إذا كان جماعة فى مخمصة فلو أكلوا واحدا 
لنجوا فلا رخصة فيه ؛ لأن المصلحة فيه ليست كلية » وكذا إذا كان جماعة فى 
سفينة ء ولو طرح واحد منهم لنجوا . وإلا غرقوا بجملتهم. فإنه لا يجوز 
طرح الواحد فى الماء لأنه / (7847 / أ) ليس فيه هلاك جميع المسلمين » وكذا 
إذا لم يقطع باستيلاء الكفار علينا إذا لم نقصد التترس كما إذا قصدناهم وهم 
فى بلادهم وقتالهم إنما هو على طريق الدفع فهنا أيضاً لا يجوز قصد التترس 
لأنا لا نقطع باستيلائهم علينا إذ ذاك292 . 

واعلم أن فى تخصيص خلاف مالك - رحمه الله تعالى - بهذه الصورة 
على ما ذكر ذلك بعضهم نظرا ؛ وذلك لان غير مالك من الشافعية وغيرهم 
يقولون بجواز قصد الترس فى ما ذكر من الصورة فلم يكن له اختصاص بمالك 
- رحمه الله - والمسألة مشهورة باختصاص خلاف مالك - يرحمه الله تعالى - 
فلم يجز تنزيله على تلك الصورة المتفق عليها . بل إن صح النقل عنه فهو 
يجرى على إطلاقه » وتفاريعه تدل عليه 299, 


)١(‏ ما ذكره المصنف - رحمه الله - هنا ملخص مما قاله الغزالى - رحمه الله - فى 
المستصفى 5945/١‏ - 7917 وانظر كذلك المحصول ج ” ىق 17 / 1777-577١‏ . 
() الواقم أن الإمام مالكاً - رحمه الله -يقول بالمصلحة المرسلة فى الحاجيات 
والضروريات كما قرره علماء مذهبه خلافاً لما نقل عنه من عدم مراعاتها فى 

الحاجيات . 

وقد ذكر القرافى أن نما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة - رضوان الله عليهم 

- عملوا أموراً » لمطلق المصلحة نحو جمع القرآن فى مصحف واحد . ولاية العهد 

من أبى بكر لعنمر - رضى الله عنهما - وتدوين الدواوين واتخاذ عمر سجتا. 

وإحداث عثمان - رضى الله عنه - لاذان آخر فى الجمعة وغير هذا كثير جد . انظر 

شرح تنقيح الفصول ص 55 مذكرة الشنقيطى ص ١١9‏ وليس القول بالمصلحة 

المرسلة - عند الإمام مالك . مطلقا دون قيد بل إشترط للأخذ بها شروطأ ثلاثة: 

. أن تلائم مقاصد الشريعة‎ - ١ 

؟ - أن تكون فيما تدركه العقول - أى الامور المعللة - ولا دخل لها فى الأمور -- 
ءءء 


احتج من لا يجوز التمسك بالمصالح المرسلة ؛ بأن هذا النوع من المصالح لم 
يعهد من الشرع اعتبارها . ولا إلغاؤها » وليس إلحاقه بأحدهما أولى من 
الآخر دون شاهد يشهد باعتبارها أو إلغائها فامتنع الاحتجاج بها بدونه (©2. 

واحتج الخصم : بأن الحكم إن كان مشتملاً على المصلحة الخالصة ٠‏ أو 
الراجحة وجب أن يكون مشروعاً [ أما الأول فظاهر .وأما الثانى : فلأن ترك 
الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير . وإن كان مشتملاً على المفسدة 
الخالصة أو الراجحة وجب أن لا يكون مشروعا وتعليله ظاهر . 

وإن كان خالياً عنهما » أو كان مشتملاً عليهما على السوية وجب أن لا 
يكون مشروعا ]7 أيضاً لأنه عبث لا فائدة فيه . 

وهذه الأحكام المذكورة فى هذه الأقسام الستة كالمعلوم بالضرورة من دين 
الأنبياء - عليهم السلام - بعد استقراء أحكام الشرائع » والكتاب والسنة 
دالان عليه تارة بحسب الصرائح » وتارة بحسب الاحكام المشروعة على وفق 
ما ذكرنا من المصالح . 

ولكن قد نجد واقعة لا يشهد لها فى الشرع جنسها القريب » وإن كان يشهد 
لها جنسها البعيد أعنى كونها خالص المصلحة أو غالبها » أو خالص المفسدة » 
أو غالبها » فظهر أنه لا توجد مصلحة » إلا ويوجد فى الشرع ما يشهد لها 
بالاعتبار » بحسب جنسها البعيد . وهو عموم كونه وصفاً مصلحياً أو 


الوجقرة ويا ري إلى جلا ات سرون ار ناسل اعورم ار 
الأمة فى الأمرين ) . 
انظر : الإعتصام للشاطبى 7 / ١١8-1١١‏ 

)١(‏ انظر : البرهان ؟ / 1١١5‏ » الأحكام للآمدى 5 / ١5١‏ » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد "'/ 589 . 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 


مفسدياً ٠‏ فأما بحسب جنسها القريب فقد يوجد ما يشهد لها وقد لا يوجد 
وإذا كان كذلك وجب أن يكون حجة بالنص ٠»‏ والإجماع ٠‏ والمعقول : 

أما النص فقوله : 8 فاعتبروا 20# . 

ووجه الاستدلال به من وجهين : 

أحدهما : أنه أمر بالمجاوزة » والاستدلال بكونه مصلحة على كونه مشروعآ 
مجاوزة فوجب اندراجه تحت الآية . 

وثانيها : أنا إذا عدينا الحكم من الأصل إلى الفرع بمجرد اشتراكهما فى أصل 
المصلحة الجنسية القريبة أو البعيدة فقد حصل بمعنى الاعتبار والمجاوزة فيه 
فوجب أن يكون مندرجا تحته0) , 

وأما الإجماع » فهو : أن من تَبعع أحوال مباحثات الصحابة - علم قطعآً 
أنهم ما كانوا يراعون إلا تحصيل المصالح » ودفع المفاسد ؟ [ لعلمهم بأن 
مقصود الشرائع : إنما هو رعاية المصالح . ودفع المفاسد . وأن هذه الشرائط 
التى يعتبرها فقهاء الأمصار فى * أعصارهم فى تجويز الأقيسة » وشرائط الاصل 
والفرع والعلة ]9) ما كانوا يلتفتون إليها ولا يراعونها » وإذا كان كذلك 
وجب رعاية المصالح كيف ما كانت لإجماعهم على ذلك من غير اعتبار شهادة 
الجنس القريب أو النوع9©© . 

وأما المعقول : فهو أنا إذا علمنا أن المصلحة الخالصة » أو الغالبة معستبرة 
قطعا فى نص الشارع ٠‏ ثم غلب على ظننا أن هذا الحكم مشتمل على المصلحة 


. ) سورة الحشر » الآية ( ؟‎ )١( 

(0) انظر : البرهان ؟ / ١١١١‏ ., والمحصول ج ” ق / ١754‏ 
* نهاية الورقة ( ١47‏ ) من نسخة ( ص ) . 

() ما بين المعقوفتين مكرر فى نسخة ( ص ). 

(5) انظر : البرهان 7 / ١١١١‏ . والمحصول ج ” قى 7 / 776 
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الغالبة » تولد من هاتين المقدمتين ظن أن هذه المصلحة معتبرة شرعا فيحصل 
ظن أن هذا الحكم مشروع بالنظر إلى مقاصد الشارع والعمل بالظن [ واجب ؛ 
للوجماع ؛ ولما تقدم آنفا , ولا نعنى بكون المصالح المرسلة حجة سوى هذا . 

ولا يجاب '١(]‏ عنه : بأنه لو كان عموم كونه وصفاً مصلحيا يوجب 
الاعتبار لكون اللأوصاف المصلحية [ معتبرة فى نظر الشارع لكان عموم كونه 
وصفا مصلحيا يوجب الإلغاء أيضاً لكون الأوصاف المصلحية ]" ' ملغاة أيضا 
فيرع أن يكون الوصف الواحد: 1 معتسرا أو:ملتى :وهو مجتال »لان متم أن 
الأوصاف العلطية الخالصة أو الغالية] 


ش وجواب هذا المنع يعرف بالتأمل فيستقيم الجواب المذكور©؟ . 


المسألة السادسة 


فى الاستحسان 60 :. 
قال به الحنفية9) , 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من( ص) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص) . 

(5) الاستحسان فى اللغة : استفعال من الحسن وهو عبد الشىء ا 
تقول: استحسنت شيئاً أى اعتقدته حسناً . ْ 
انظر : ترتيب القاموس المحيط ١‏ / 547 مادة ( حسن ) ٠‏ كشف الأسرار 5 / ” 
وأما فى الاصطلاح فسيذكره المصنف - رحمه الله - . 

() انظر رأى الحنفية فى : أصول السرخسى 7 / ١94‏ كشف الأسرار 5 / ” » تيسير 
التحرير : / ٠78‏ فواتح الرحموت ؟ / 7٠١‏ ْ 


؟..ءٌ 


والحنابلة0'؟ . وأنكره الباقون9© . 


روى عن الشافعى - رضى الله عنه - أنه قال : « مسن استحسن فقد 
شرع”" واعلم أنه لابد وأن يعلم أولا ما هو المراد من الاستحسان حتى يمكن 

إن عنى به الحكم بما يستتحسنه المجتهد بعقله وهواه » وهو المتبادر إلى الفهم 
عند سماع لفظ الاستحسان . ولهذا فهم المخالفون منه هذا المعنى فهو باطل : 

أما أولا : فبإجنماع الامة على عدم جواز الحكم فى الشرع بمجرد التشهى 
واستسحسان العقل قبل ظهور المخالف إن فسر المخالف الاستحسان به وإلا 
فالاجماع حاصل على ذلك إلى هذا الزمان9©» . 

وأما ثانياً : فلأن التعبد بالاستحسان بهذا المعنى لو كان واقعا فأما أن يعلم 
ذلك بطريق التواتر » إذ لا مجال للعقل فى الأمور النقلية لكن ذلك باطل ؛ 
أما الأول : فلأن المنقول بطريق الآحاد لا يفيد إلا الظن - ولا يكتفى به فى 
مثل هذا الأصل . وأيضاً : فلأن مستون مدارك الأحكام قطعية كالإجماع 
والقياس وخبر الواحد فكان يجب أن يكون متنه مقطوعاً به وذلك لا يحصل 
بنقل الآحاد . 

وأما الثانى :فلانه لو كان ورود التعبد به منقولا بالتواتر لعرفه / (1/544) 
كل أحد , ولورتفع الخلاف فيه » وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم : 


» 507 المسودة ص‎ » ١77 انظر رأى الحنايلة فى : التمهيد 5 / 47 » الروضة ص‎ )١( 
. 5377 / 5 شرح الكوكب الثير‎ 

)١(‏ انظر : المعتمد ؟ / 8 .؛ التبصرة ص 447 . المستصفى ١‏ / 774 . الأحكام 
للآمدى 5 / ١6١6‏ » مسختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟ / 588 » الإبهاج 
501 . 

(9) نقله عنه الغزالى فى المستصفى ١‏ / 5لا" . 

(5) انظر : الاحكام للآمدى 5 / /ا6١‏ . 


وأما ثالشاً : فلان شرعية ذلك - يخل بمقصود التكاليف وهو تحصيل 
المصالح. أو دفع المفاسد ؟؛فإن ما يكون بمجرد التشهى لا يجب أن يكون 
كذلك. 

وإن عنى به غيره فلابد من ذكره لينظر فيه . 

وقل ذكر فيه وجوه : 

أحدها ا ل 
لعد مساعدة العبارة!3) . 

8 

والكلام عليه أن يقال : إن أدلة الشرع كلها مما يمكن التعبير عنها ٠‏ إما بلفظ 
مفرد يخصه ء أو بمركب ٠‏ وكيف لا وكل واحد منها مما تمس الحاجة إلى 
التعبير عنه ٠‏ فالظاهر أنه وضع له لفظ وإن كان بطريق النقل لما عرفت فى 
اللغات . 

سلمنا أنه ليس له لفظ يعبر عنه بطريق الحقيقة لكن يمكن التعبير عنه على 
سبيل التجوز ؛ إذ لابد له من نسبة - ومناسبة خاصة مشتركة بينه وبين غيره 
مما له لفظ يدل عليه فحيتئذ يمكن التعبير عنه . 

سلمناه لكن إن قطع بكونه دليلاً جاز التمسك به وفاقآ وإن لم يمكنه التعبير 
. عنه.وإن لم يقطع بذلك بل تردد فيه بخيال أو وهم لم يجز التمنسك به وفاقاً 
فلم يتحقق استحسان مختلف فيه . وأيضاً هذا الدليل المنقدح فى نفس المجتهد 
إنما يمتاز عن غيره من الأدلة لكونه لا يمكن التعبير عنه » وذلك ليس أمراً آيلاً 
إلى ما يقدح فى كونه دليلاً فكان التمسك به جائزاً وفاقآ » فعلى هذا يكون 
النزاع آيلاً إلى التسمية ولا حاصل له" . 


)١(‏ وقد رد هذا التعريف أغلب العلماء ونعته الغزالى بأنه هموس 
انظر هذا التعريف والرد عليه فى : 
المستصفى 58١ /١‏ »ء الأحكام للآمدى 5 / ١61‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد ؟/ 588 » الإبهاج 17 / 5١١‏ . 
)١(‏ انظر : المصادر السابقة . 
.عع 


وثانيها : أنه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه(١)‏ 
وهذا لاا خلاف فيه فلا يجوز تفسير الاستحسان المختلف فيه به . 


ثم إنه غير جامع فإنهم نصوا على أن الرجل إذا قال : مالى صدقة ء أنه 
يلزمه التصدق بكل ماله .من جهة القياس . لكن الاستحسان يقتضى 
تخصيصه بمال الزكاة لقوله تعالى: # خذ من أموالهم صدقة 7#'“والمراد من 
الأموال المضافة إليهم أموال الزكاة» فهذا استحسان عندهم مع أنه ليس عدولة 
عن قياس إلى قياس أقوى منه بل هو غدول عن موجب القياس إلى موجب 
النص .. 

ونحوه استحسانهم عدم وجوب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً » فإن 
القياس يقتضى وجوب القضاء وحصول الإفطار » لكن ترك العمل به 
واستحسنوا عدم وجوب القضاء وعدم حصول الإفطار للحديث9) : 


وثالثها : أنه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه”؟» وحاصله راجع 
إلى تخصيص العلة وقد عرف ما فيه من الخلاف2*0 . وأيضاً فى قوله : بدليل 
هو أقوى منه نظراً ؟ وذلك لأن تخصيص العلة يثبت بتوقيف اقتضاء العلة 
الى هن عصدرل شرا اجن مات التي ليف اشلكرة 


)١(‏ انظر : للعتسد 454/5 ؛ الاحكام للآمدى 4 / 107 » مخ صر اين الشسجب 
وشرحه للعضد ؟ / 7588 2 كشف الأسرار 5 / ” . 

. ) ٠١7 ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

©) انظر: المعتمد"' / 879 . المستصفى ١‏ / “587 , الأحكام للآمدى : / ٠» ١68‏ 
مختصر ابن الحماجب وشرحه للعضد 7 / 588 . الإبهاج ”7/ ٠١5‏ والحديث 
المشار إليه هو قوله - يك : « إذا نسى أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما 
أطعمه الله وسقاه » متفق عليه . 

(5) انظر : المعتمد 874/7 » التبصرة ص 445» الأحكام للآمدى: / ١ ١١8‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه للعضد 7/ 7588 » كشف الأسرار 5 / ”7 . 

(0) انظر : ص ( 7755 ) من الرسالة . 


أقوى من القياس يل جاز أن يكون أضعف منه 2, 

ورابعها : وهو ما ذكره الكرخئن ب الاستحسان هو ا أن يعدل عن أن يحكم 
فى المسألة بمثل ما حكم به فى نظائرها إلى خلافة بوجه أقوى يقستضى العدول 
عن الأول0 . 

وهذا أيضاً لا خلاف فيه ولا يجوز أن يفسر به . 

سلمناه لكنه غير مانع ؛ لأنه يقستضى أن يكون العدول من العموم إلى 
فلأنا نقول به أصلاًء وأما عندهم فلأنهم لا يعدون الحكم بالمخصص والناسخ 
امتعبان 1 ٠‏ 

وخامسها : وهو أنه عبارة عن العدول عن حكم الدليل إلى العادة المطردة 
لمصلحة الناس49؟ , 

كدخول الحمام »؛ وشرب الماء من السقاء من غير تقدير [ الماء ] واللبث 
وتقدير الأجرة » وهو أيضاً باطل ؛ لأن العادة لا تكون حجة مرجوحا إليها إلا 
إذا علم تقرير الرسول عليه السلام عليها ٠‏ [ أو تقرير أهل الإجماع عليها ]*) 
وحيتئذ يكون الرجوع إليها كالرجوع إلى السنة والإجماع("2 » ولا خلاف فيه . 


(1) انظر : المعتمد 7 / 884 ء والاحكام للآمدى 4 / 1١98‏ . 

(؟)انظر : المعتمد7 / 80 ء التبصرة ص ”15 . المستصفى ١‏ / 78 . أصول 
السرخسى 7 / ٠٠١‏ » المحصول ج 7 ق ” / 119 » الأحكام للآمدى 1/15 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟ / 788 ». كشف الأسرار 4 / ” . 

* نهاية الورقة ( 147 ) من نسخة ( ص ) . ش 

(9) انظر : المصادر السابقة . 

(5) انظر :الأحكام للآمدى 5 / ١61‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد " / 188. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص ) . 

() التعريف الخامس مكرر من أوله إلى قوله : كالرجوع إلى السنة والاجماع وذلك فى 
نسخة ( ص ) . 


وإن لم يعلم ذلك لم يجز الرجوع إليها فلم يتحقق استحسان مختلف فيه . 

وأيضاً نصوا على حكم الاستحسان حيث لا عادة كما تقدم وسياتى أيضاً 
وذلك يدل على أنه غير جامء(" . ٠‏ 

وسادسها : وهو ما ذكره أبو الحسين : أنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير 
شامل شمول الألفاظ بوجه أقوى وهو فى حكم الطارىء على الأول29 . قال: 
ولا يلزم عليه العدول عن العموم إلى القياس المخصص ؛ لأن العموم لفظ 
. شامل » ولا يلزم أن يكون أقوى القياسين استحساناً ؛ لأن الأقوى ليس فى 
حكم الطارىء على الأضعف ٠.‏ فإن فرض أنه طارىء فهو استحسان . 

وقيل : إن قوله فى حكم الطارىء احتراز عن الاستحسان الذى ترك 
بالقيامر9؟ . 

لا يقال : نص محمد بن الحسن فى غير موضع من كتبه : تركنا الاستحسان 
للقياس ٠»‏ كما لو قرأ آية السجدة من آخر السورة » فالقياس يقتضى أن يجتزى 
بالركوع والاستحسان أن لا يجتزى به » بل يسجد لها » ثم إنه قال بالقياس . 

فهذا الاستحسان إن كان أقوى من القياس . فكيف تركه ؟ وإن لم يكن 
أقوى منه فقد بطل حدكم ؛ لأنا نقول : الاستحسان وإن كان أقوى من القياس . 
لكن قد ينضم إلى القياس شىء آخر يصير مجموعهما أقوى من الاستحسان ٠‏ 
وما ذكرتم من الصورة فهو كذلك ؛ لان الله تعالى أقام الركوع مقام السجود 


)١(‏ انظر : الأحكام للآمدى 4 / 2769 71١‏ ء مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
؟/مة؟. 

(') انظر : المعتمد7/ 4٠‏ » المحصول ج ”7 قى “7 / 174 » الأحكام للآمدى 
8/5 . 

(9) انظر : المعحتمد”7/ 8٠‏ » المحصول ج ”7 ق ”/ ١7١‏ », الأحكام للآمدى 
8/4 ,» الإبهاج */ 3١7‏ . 


فى قوله تعالى : ا فخر راكعاً وأناب 2١74‏ فهذا مع القياس أقوم من 
الاستحسان فكذلك ترك الاستحسان بالقيامر9؟ . 

وقيل : إن قوله : فى حكم الطارىء احتراز عن الااستحسان الذى يترك 
بالقياس الذى ليس فى حكم الطارىء [ فإنه ليس استحسانا من حيث أن 
القياس الذى ترك به الاستحسان ليس فى حكم الطارىء 2 بل هو الاصل 
وذكر هذا القائل مثاله ما ذكرنا من / ( 40" / أ) الصورة بعينها . فعلى هذا 
لا يرد ما ذكرنا من السؤال ؛ لأنه حيتئذ ليس باستحسان فى الحقيقة وإن 
سميناه استحسانا . ' 

واعلم أن فيه نظراً من حيث إنه قسم الاستحسان إلى قسمين حقيقى لفظى 
فجعل ما يترك بالقياس الأصلى من الاستحسان إستحسانا لفظياً » وما يترك 
منه بالقياس الطارىء جعله استحساناً حقيقياً » وهذا يقتضى أن يكون القياس 
الطارىء أقوى من الاستحسان وهو خلاف المشهور » فإن المشهور عند القائلين 
به أن الاستحسان أقوى مدركاً من القياس مطلقاً » وحيث يترك بالقياس فإنما 
يترك لانضمام دليل آخر إليه كما تققدم . 


واعلم أنه كما خرج من قوله غير شامل شمول الألفاظ العدول عن العموم 
إلى القياس المخصص » فكذا يخرج منه العسدول من المنسوخ إلى الناسخ وإن 
كان المنسوخ حكما ثابتاً بالفعل ؛ لأن الفغل وحده لا يدل كما عرفت بل 
بواسطة القول ٠‏ فيكون المتروك آيلاً إلى ما يكون شموله شمول الالفاظ ولولا 
خروجه عنه وإلا لا ينقض الحد؟» . 


. ) سورة ( ص ) الآية ( 8؟‎ )١( 

. ١58/ 5 الأحكام للآمدى‎ 2 17١ / ” .المحصول ج ؟ ق‎ 84٠ / انظر: المعتمد؟‎ )١( 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

(8) انظر : المعتمد ؟/ ٠‏ » المحصول ج 7 ق “”“ / 17١‏ , الأحكام للآمدى 
8/5 . 1 


واعترض عليه الإمام بأنه يقتضى أن تكون الشريعة بأسرها استحساتنا ؛ 
وذلك لأن مقتضى العقل هو البراءة الأصلية ٠‏ وإنما ذلك لدليل أقوى منه , 
وهو أما نص أو إجماع أو غيرهما . 

وهذا الأقوى فى حكم الطارىء على الأول فيلزم أن يكون الكل استحسانا. 

ولا قائل به فينبغى أن يزاد فى الحد قيد آخر فيقال : « ترك وجه من وجوه 
الاجتهاد مغاير للبراءة الأصلية ؛ والعمومات اللفظية لوجه أقوى منه غ٠‏ وهو 
فى حكم الطارىء على الأول »20 , 

واعلم أنه يمكن أن يجاب عنه بأن قوله : ترك وجه من وجوه الاجتهاد' 
ينبىء عن أن ذلك الوجه مغاير للبراءة الأصلية فإن البراءة الأصلية ليست وجها 
من وجوه الاجتهاد لانها معلومة أو مظنونة من غير اجتهاد » فلا حاجة إلى ما 
ذكره من القيد بطريق الصراحة2؟ . 

واعلم أنه يقتضى أن يكون العدول من حكم القياس إلى النص الطارىء 
عليه استحساناً » وما أظن الخصم يقول به » ثم لا نزاع فى هذا أيضاً ؛ فإن 
حاصله يرجع إلى نفس الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل نخاص إلى 
مقابلته بدليل آخر أقوى منه وهو طارىء عليه من نص أو إجماع أو غيرهما . 
ولا نزاع فى صحة الاستدلال بمثله فلم يتحقق استحسان مختلف فيه فى 
المعنى . 

وأما النزاع فى التسمية فغير لائق بذوى التحقيق ٠‏ ولئن سلم ذلك لكن لا 
ينبغى فيه نزاع ؛ إذ قد ورد لفظ الاستحسان فى الكتاب* والسنة وفى ألفاظ 
المجتهدين : قال الله تعالى : #« ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 274 وقوله : 
© الذين يستمعون [ القول فيتبعون ]7؟) أحسنه 2*4 . وقوله : ا وأمر قومك 


. ١7/١ / 7# انظر : المحصول ج 7 قى‎ )١( 

(0) انظر: الإبهاج 7 / 3١7‏ . 

(*) نهاية الورقة ( 165 ) من نسخة ( ص ) . 

(©) سورة فصلت »ء الآية ( "3 ) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 
(4) سورة الزمر الآية ( ١8‏ ) . 


6.6 


يأخذوا بأحسنها 2004 و 9 اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 974 : 
وأما السنة فقوله عليه السلام :"ما رآه المسلمون حستاً فهو عند الله حسن» . 
وأما فى ألفاظ المجتهدين فنحو ما روى عن الشافعى - رضى الله عنه - أنه 
قال فى المتعة : ١‏ أستحسن أن تكون ثلاثين درهما »(© . 
وفى باب الشفعة : « أستحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام »(4) 
وقال فى المكاتب : « أستحسن أن يترك عليه شىء »© . 


ونقل عن الأئمة استحسان دخول الحمام من غير تقدير عوض للماء 
المستعمل » ولا تقدير مدة اللبث وأجرته » واستحسان شرب الماء من أيدى 
السقائين [ من غير تقدير الماء290 ] وثمنه9© . 

وعند هذا حمل الإمام النزاع فيما إذا كان القياس قائماً فى صورة 
الاستحسان وفى غيرها من الصور ثم ترك العمل به فى صورة الاستتحسان 
وبقى معمولاً به فى غير تلك الصورة فهذا هو القول بتخصيص”2' العلة وهو 
عند الشافعى وجمهور المحققين باطل ». وقد تقدم بطلانه فى القياس فيكون 
القول بالاستحسان باطلة 9 , 


وهو غير سديد . 


. ) ١54 ( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
. ) 88 ( (؟) سورة الزمر » الآية‎ 
. 355-59 / 10251 / انظر: أحكام القرآن للإمام الشافعى١ / 144 , الأم ه‎ )"( 
. 3" 211 /«* راجع الأم‎ )4( 
. 30757 / © راجع مختصر المزنى بهامش الام‎ )5( 
ء‎ 1١97 / ” وانظر : الأقوال المنقولة هنا عن الإمام الشافعى فى المحصول ج ؟ ق‎ 
. ١61 / 5 1ع الأحكام للآمدى‎ 
. ما بين المعقوفتين مكرر فى الاصل‎ )١( 
. 806 انظر : التبصرة ص‎ )0 
. ) فى الأصل ( فى تخصيص ) وامثبت من ( ص‎ )6( 
. 19/“ / انظر: المحصول ج ” ق‎ )9( 
6.١١ 


أما أولا : فلانه لم يحصل به تعريف الاستحسان ؟ لأنا لا نعرف 
الاستحسان الذى ترك القياس به فى صورة الاستحسان فتكون الجهالة باقية 
بعد. 


وأما ثانيا : فلآن القول بتخصيص العلة جائز قال به جمهور الفقهاء 
والمتكلمين إذا كان لفقد شرط ٠‏ أو لوجود مانع2 » وبدونه لم يقل أحد من 
ذوى التحصيل فلم يمكن تنزيل الاستحسان المختلف فيه عليه . 

وقال بعض المتأخري9) : إنما النزاع فى إطلاقهم الاستحسان على العدول 
عن حكم الدليل إلى العادة » وهو أيضاً باطل لما سبق من أن تلك العادة إن 
كانت عادة مجموع الأمة أو هى كانت مطردة فى زمان الرسول فلا نزاع فيه » 
وإن لم يعلم ذلك فلا يجوز العدول عن حكم الدليل إليها فلم يتحقق أيضاً 
صورة النزاع9؟ . 


. من الرسالة‎ ) ١ انظر : ما سبق من الأقوال فى تخصيص العلة ص‎ )١( 

(1) وإليه ذهب الآمدى فى الأحكام 5 / ١69‏ . 

() قال الإمام الشوكانى - رحمه الله - فى إرشاد الفحول ص 75١‏ فى بيان حقيقة 
الخلاف بين الأئمة فى موضع الاستحسان:١‏ وقال جماعة من المحققين:الحق أنه لا 
يتحقق استحسان مختلف فيه » لأنهم ذكروا فى تفسيره أموراً لا تصلج للخلاف؛ لأن 

بعضها مقبول اتفاقاً» وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقاً»وما هو .مردود اتفاقاً 
وجعلوا من صور الاتفاق على القبول قول من قال : إن الاستحسان العدول عن 
قياس إلى قياس أقوى » وقول من قال : إنه تخصيص قياس بأقوى منه . 
وجعلوا من المتردد بين القبول والرد قول من قال : إنه دليل ينقدح فى نفس المجتهد. 
ويعسر عليه التعبير عنه » لأنه إن كان معنى قوله : ينقدح »© أى يتحقق ثبوته والعمل 
به واجب عليه فهو مقبول اتفاقآً وإن كان معنى أنه شاك فهو مردود اتفاقاً إذ لا تثبت 
الأحكام بمجرد الاحتمال والشك وجعلوا من المتردد قول من قال : إنه العدول عن 
حكم الدليل إلى حكم العادة لمصلحة الناس ٠‏ فقالوا : إن كانت العادة هى الثابتة فى 
زمن النبى - يلع - فقد ثبت بالسنة وإن كانت هى الثابتة فى عصر الصحابة من غير 
إنتكار فقد ثبت بالإجماع . د 


ء.١1؟‎ 


ثم القائلون بالاستحسان قد احتجوا عليه بوجوه فتذكر تلك الوجوه والجواب 
عنها جرياً على العادة وإن لم تتلخص بعد صورة النزاع ولم يتحقق ٠‏ وإن كان 
ذلك بعيداً عن التحقيق . 

الأول :التمسك بقوله تعالى : #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه»2(7) , 

ووجه الاستدلال به : هو أنه ذكر ذلك فى معرض الثناء والمدح لمن اتبع 
أحسن القول فلا يكون مباحاً ؛ إذ لا مدح ولا ذم فيه فيكون اتباعه مأموراً به 
والاستحسان اتباع الأحسن فيكون مأمورا به » وهو إما بطريق الندبية » أو 
بطريق الوجوب والأول باطل . 

أما أولاً : فلآن كل ما جار اتباعه من مدارك الأحكام فإنه يجب اتباعه عند 
عدم غيره . 

وأما ثانياً : فبالإجماع وتقريره غير خاف . 

وجوابه : أنه ليس المراد منه المدح على اتباع كل ما يستحسنه السامع كيف ما 
كان. بل المراد منه : إما اتباع ما هو الأحسن فى نفس الأمر .» وماهو 
الأحسن عند السامع بناء على طريق شرعى ٠»‏ فعلى هذا لا يكون الاستحسان 
مأموراً به حتى يثبت كونه مأموراً به دور . ْ 


-- وأما غيرها » فإن كان نصا . أو قياساً مما ثبتت حجيته » فقد ثبت ذلك به وإن كان 
شيئاً آخر لم تثبت حجيته فهو مردود قطعا . 
ويقول السعد التفتازانى فى شرحه على التوضيح ؟ / مبيئاً منشأ هذا الخلاف 
وقد كثر فيه المدافعة والرد على المدافعين ؛ ومنشؤهما عدم تحقيق مقصود الفريقين ١‏ 
ومبنى الطعن من الجانبين على الجرأة وعدم المبالاة ٠‏ فإن القائلين بالاستحسان يريدون 
به ما هو أحد الأدلة الأربعة ٠»‏ والقائلون بأن « من استحسن فقد شرع »© يريدون أن 
من أثبت حكما فقد شرع ٠‏ يريدون أن من أثبت بأنه مستحسن عنده من غير دليل من 
الشارع لذلك الحكم 0 ؟ ألخ : 
وانظر أيضاً فى هذا : المعتمد ”/ 874 .» مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ؟ / 
حديى الإبهاج. * / 5١١‏ . 1 
)١(‏ سورة الزمر » الآية ( ١8‏ ) . 
.ع 


أو نقول : لا نسلم أن اتباع الأحسن مأمور به مطلقاً بل إذا كان على 
أحد/(7"1:7/أ ) الوجهين فلم قلتم : إن الاستحسان اتباع الأحسن بأحد 
الوجهين المذكورين حتى يكون مأموراً به » لابد لهذا من دليل . سلمنا عدم 
لزوم الدور لكن المراد منه اتباع أحسن ما أنزل إلينا ؛ إذ هو اللمتبادر من الآية , 
فلم قلتم أن الاستحسان مما أنزل إلينا فضلاً عن أن يكون من أحسنه 2 . 

وثانيها : قوله تعالى 8 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 294 . 

ووجه الاستدلال به : أنه أمر باتباع الأحسن فلولا أنه حجة لا أمر باتباعه . 

وجوابه ظاهر مما سبق . 

والاحتجاج بقوله تعالى : # وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 204 . 

والجواب عنه كما سبق فيما قبله . 

ويخصه أنه شرع لمن قبلنا فلم قلتم أنه شرع لنا(؟؟ . 

وثالثها : قوله عليه السلام : « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » 
ولولا أنه حجة لما كان عند الله حسناً . ش 

وجوابه : أن الجمع المحلى بالألف واللام للعموم فيكون المراد منه جميع 
المسلمين» فلم قلتم.: إن الأخذ بالاستحسان مما رآه جميع المسلمين حسناً حتى 
يمكنكم الاحتجاج عليه بالحديث ؟ 

سلمناه لكنه خبر واحد فلا يثبت به أصل من الأصول ١‏ 

بتكمناة لك :أن كان المراد مد ما رةه السلموت حسناً بناء على دليل وحجة 


)١(‏ انظر : التبصرة ص 45: . المستصفى /١‏ لالا” , الأحكام للآمدى 5 / 1١١9‏ ء 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ” / 7589 . 
(؟) سورة الزمر » الآية ( 00 ) . 
(”) سورة الأعراف » الآية ( ١56‏ ) . 
(5) انظر : المصادر السابقة . 
.ع6 


لزم الدور المذكور » وإن لم يكن بناء على ذلك بل بمجرد الاستحسان والميلان 
فهو باطل؛ لأن الصحابة أجمعت على استحسان منع الحكم من غير دليل 
وحجة . لأنهم مع كثرة وقائعهم تمسكوا بالظواهر والأشباة:وما نقل عن أحد 
منهم الرجوع إلى الاستحسان ٠»‏ ولو كان مدركاً من المدارك ما كان كذلك » 
ولهذا لما سأل الرسول عليه السلام معاذاً عن مدارك الأحكام ما ذكره . 

فإن قلت : فقد ذكر اجتهد رأيى وهو يتناول الاستحسان . 

قلت : المراد منة القياس وفاقاً » وهو غيره عندهم فلا يكون متناولة له20  .‏ 

وبالجملة نحن نعلم علما يقينيآ أنه لو قال واحد فى زمان الصحابة - رضى 
الله عنهم - حكمت أو أفتيت بكذا لأنى استحسنته لشددوا عليه الإنكار ونسبوه 
إلى الجهل وغيره وقالوا : من أنت حتى يكون استحسانك شرعاً ويكون لنا 
شارعاً . 

ورابعها : إجماع الأمة » فإنهم أجمعوا على استحسان دخول الحمام من 
غير تقدير أجرة وعوض الماء ؛ ومن غير تقدير مدة اللبث فيه » ومن غير 
تقدير الماء وكذا استحسنوا شرب الماء من غير تقدير الماء وعوضه ٠»‏ فلولا أنه 
حجة لزم اتفاقهم على الباطل إذ الحكم من غير دليل باطل . 

وجوابه : أنه لا نزاع أنهم استحسنوا ما ذكرتم » لكن لا نسلم أن ذلك هو 
الدليل على صحته بل كان استحسانهم لذلك على دليل وهو : إما جريان ذلك 
فى عصر الرسول - ككفي - مع علمه به وتقريره لهم عليه » أو غير ذلك مما لا 
يخفى على المتأمل تقريره؟") . 


(١)انظر‏ : التبصرة ص 0غ ., المستصفى ١‏ / 5948 . الروضة ص ١7١8‏ ., الأحكام 
للآمدى ١159/5‏ ». مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 3 / 789 . 


(١)انظر‏ : المستصفى /١‏ 774 , الاحكام للآمدى 5 / ١٠١‏ . 


ء.٠6‎ 


المسألة السابعة 

اختلفوا فى أنه هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبى أو لعالم : احكم بما 
شئت » فإنك لا تحكم إلا بالصواب (2©07: - 

فذهب جمهور المعتزلة إلى امتناعه9© . 

وذهب الباقون منا ومنهم إلى تجويزه9؟ . 

وتوقف الشافعى - رضى الله عنه - فى امتناعه وجوازه9©» . 

ومنهم من فصل كأبى على الجبائى فقال : بجواز ذلك فى حق النبى ٠‏ دون 
غيره*). ظ 
ثم القائلون بالجواز اختلفوا فى وقوعه : 


فقال بعضهم بوقوعه كاين ععان290 


)١(‏ راجع هذه المسألة فى: : العتمد 7 / 684 .459 » التمهيد 5 / "77 . المحصول 
جد اق ”7/ 184 . الأحكام للآمدى ؛ / 4 ٠‏ » ملختصر ابن الحاجب مع 
شرحه للعضد ”/ 2٠ ١‏ » المسودة ص 6٠‏ .ع الإبهاج “/ 20٠‏ شرح 
الكوكب المنير 4 / 519 » تيسير التحرير.5 / 775 » إرشاد الفحول ص 554 . 

(0) انظر : المعتمد ” / 89-0 . 

() انظر : الآحكام للآمدى : / ٠١4‏ . المسودة ص ٠١‏ ء الإبهاج 8 / 3٠١‏ . 

(5) واختاره الرازى والبيضاوى انظر : المحصول جا ” ق ” / 6 . الأحكام للآمدى 
00 

)2( انظر : المعتمد الموضع السابق . 

3( هو موسى بن عمران كما فى نهاية السول 5 / 58 » والإبهاج ا/ 2,5١١‏ 
وإرشاد الفحول ص ١114‏ وكثير من الكتب الأصولية. وقيل : مويس بن عمران كما 
فى المعتمد ؟ / . وطبقات المعستزلة ص 76 . وهو متكلم من المعستزلة ومن 
الطبقة السابعة ولم تذكر سنة وفاته ووفيات معظم تلك الطبقة فى الربع الأول من 
القرن الثالث وقد نقل عنه الجاحظ . 
انظر : ترجمته فى طبقات المعتزلة ص 5/ . 

.ع 


من المعتزلة217 . 

ومنهم من لم يقل به وهو اخختيار الباقين منهم'" . 

واحتج القائلون بامتناعه بوجهين : 

أحدهما : أن الله تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد على ما تقدم تقريره فى 
باب القياس » فلو فوض ذلك إلى اختيار العبد لم يأمن من اختياره المفسدة ؛ 
لأن اختيار العبد متردد بين أن يكون مصلحة وبين أن يكون مفسدة وذلك مخل 
بمقصود الشرائع. 

وجوابه : منع المقدمة الأولى » وقد تقدم ما فى ذلك نفيآ وإثباتاً . 

سلمناه لكنه لما قال له : لا تحكم إلا بالصواب: أمناً من اختيار المفسدة9© . 

وثانيهما : أنه لو جاز هذا التكليف » فلا يخلو إما أن يجوز بناء على أن 
الفعل قبل اختياره ما كان مصلحة » وإنما صار كذلك باختيار المكلف 34 
والقسمان باطلان فبطل القول بذلك . 

وإنما قلنا : إنه لا يخلو عن الأمرين ؛ لأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد 
على ما تقدم تقريره فيستحيل أن يشرع حيث لا مصلحة قبل الفعل وعنده . 
وإنما قلنا : إن القسمين باطلان ؛ أما الأول فلوجوه : 

أحدها : أنه إن جاز له الحكم على هذا الوجه فى حادثة أو حادثتين » دون 
الحوادث الكثيرة لزم صرف الإجماع ضرورة أنه لا قائل بالفصل ٠.‏ 

وإن جاز له ذلك فى الحوادث الكثيرة فهو أيضا باطل ؛ لأنه يمتنع حصول 
الإصابة بالاتفاق فى الأشياء الكثيرة ؛ ولهذا لا يجوز أن يقال للأمى : اكتب 


.١(‏ ؟)انظر : المعتمد الموضع السابق » اللحصول ج ؟ ق ” / 185 »ء الأحكام 
للآمدى الموضع السابق . 
() انظر : الأحكام للآمدى 5 / 5١5‏ . 
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مصحفاً . فإنك لا تكتب إلا ما طابق ترتيب القرآن » وللجاهل : أخبر فإنك 
لا تخبر إلا بالصدق . ولأنه لو جاز الإصابة فى الأشياء الكثيرة على سبيل 
الاتفاق لبطل دلالة الأحكام والاتفاق فى العلم على علم فاعله ؛ لاحتمال أن 
يقال : إن ذلك على سبيل الاتفاق؛ وكذلك تبطل دلالة الأخبار عن الغيب 
على النبوة . 

وثانيها : أن الحكم بالشىء مشروط بالعلم أو الظن 7( بحسنه لغلا يقدم 
المكلف على فعل المفسدة فلو جاز الحكم بالشىء قبل العلم أو الظن بحسنه لزم 
وجود المشروط بدون الشرط وهو محال .فإن قلت لانسلم أنه حكم بالشىء 
قبل العلم أو الظن بحسنه وهذا لأنه علم حسنه بقوله : إنك لا تحكم إلا بالحق 
وهو يتضمن كونه حسنا ؛ فإن الحكم بما ليس بحسن على تقدير رعاية المصالح 
ليس بحق . 

قلت:ذلك إنا نعرفه بعد الحكم فأما قبل الحكم فلا يكون المحذور لازم" . 

وثالئها : لو جاز ما نحن فيه لجاز أن يقال له : صدق بالنبوة من شعت 
فإنك لا تصدق الأنبياء » وكذب بالنبوة من شئت فإنك لا تكذب الأنبياء ولجاز 
فى مسائل الأصول من غير تعلم واعتماد على دليل ألبتة » وخاز أن يفوض 
إليه تبليغ أحكام الله ووعده ووعيده من غير وحى ينزل عليه نحو أن يقال له : 
بلغ عنا من الأحكام وأخبر بالثواب أو العقاب ما شئت فإنك لا تبلغ ولا تخبر 
إلا بالحق لكن كل ذلك باطل بالإجماع فكذا ما نحن فيه9؟ . 

ورابعها : أنه /( /810” / أ)لو جاز ذلك فى حق النبى أو العالم لجاز فى 
حق العامى . والجامع : الأمن من الوقوع فى الخطأ والباطل لكنه غير جائز 
بالإجماع فكذا ما نحن فيه!؟) . 


. ) فى الأصل : ( النظر ) والمثبت من ( ص‎ )١( 
. 1817 003185 /1 انظر : المحصول ج ” قى‎ )0( 
. 3035 2” / انظر : المحصول ج 5 قى ”7 / 187 2 188 ء التحصيل ؟‎ )9( 
. انظر : المحصول الموضع السابق‎ )5( 
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وأما بطلان القسم الثانى فلوجهين : 

أحدهما : أن على هذا التقدير لا يكون ذلك تكليفا ؛ لأن حاصله راجع 
إلى قوله : إن اخترته فافعل » وإلا فلا » ومعلوم أن ذلك ليس تكليفاً . 
بما لا يمكنه الانفكاك عنه ؛ بخلاف التخيير فى الكفارات الثلاث » فإنه يمكنه 
الانفكاك عنه أجمع(" . 

' وجوابه : أنه أيضا مبنى على وجوب رعاية المصالح فى أحكام الشرع وهو 

ممتنع عندنا . 

سلمناه لكن لا نسلم امتناع القسم الأول . 

قوله : أولآ : لو جاز الحكم على هذا الوجه فإما أن يجوز فى حكم - أو 
حكمين » أو فى الأحكام الكثيرة 1 

قلنا : لم لا يجوز على الوجه الأول وما ذكرتم من لزوم خرق الإجماع 

سلمناه لكن لم لا يجوز فى الأحكام الكثيرة . 

قوله : الإتفاقى لا يكون أكثرياً . 

قلنا : لا نسلم وهذا لأن جوازه مرة ومرتين يفيد جوازه مراراً ؛. لأن حكم 
الشىء حكم مثله » والأمثلة المذكورة ان لم يكن بينها وبين ما نحن فيه فرق ل[ 
منعنا الحكم فييها وإن كان بينهما فرق 1 امتنع القياس لأن مع قيام الفرق 
يمتنع القياس على أن القياس لا يفيد0" اليقين . 
)١(‏ انظر : المحصول ج ؟ ق “” / 1850201468 . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 


(5) فى الأصل : ( لا يقبل ) والمثبت من ( ص ) . 


6.6 


سلمنا أن الاتفاقى بجميع جهاته لا يكون أكثرياً ٠‏ لكن ما نحن فيه ليس 
كذلك بل هو اتفاقى من حيث المصلحة ومعلوم السبب من حيث إنه لا يأتى 
إلا بالمصلحة فلم قلت إن مثله من الاتفاقى لا يكون أكثرياً ؟ ثم جواز كونه 
أكثرياً حينئذ بين * ٠‏ وبهذا خرج الجواب عن قوله إنه يبطل دلالة أحكام الفعل 
على العلم ؛ لأن ذلك اتفاقى بجميع جهاته . ولأنا لا نجوز ذلك ولو مرة 
واحدة على سبيل الاتفاق . 

وعن الوجه الثانى : أنا لا نسلم أن ما نحن فيه حكم بالشىء قبل العلم أو 
الظن بحسنه ؛ وهذا لآن معنى ما نحن فيه أنك إن اخترت الفعل فاحكم على 
الأمة بالفعل . وإن اخسترت الترك فاحكم عليهم بالترك » وذلك ليس حكماآً 
بالشىء قبل العلم أو الظن بحسنه بل بعده ؛ لأنه بالفعل علم أو ظن حسنه ثم 
حكم به على الأمة فلم يلزم منه ما ذكرتم من المحذور . 

وأجيب أيضاً : بالنقض با إذا أفتى أحد المفتيين المتساويين بالحظر . والآخر 
بالإباحة ففإن المستفتى مسخير فى العمل بأيهما شاء مع أن ذلك قبل العلم أو 
الظن بحسنه أو قبحه . 

وفيه نظر ؛ لأن فعل العامى غير مشروط بالعلم أو الظن د يحسن الفعل بل 
ما أفتى به المفتى ؛ بخلاف المجتهد فإنه لا يجوز له أن يفعله ويحكم ما لم 
يغلب على ظنه اشتمال الفعل على المصلحة فلم يحصل . 

سلمنا أنه حكم قبل العلم أو الظن بحسن الفعل لكن ما هو المقصود من 
اشتراط ذلك وهو أن يأمن المكلف من فعل القييح حاصل فيما نحن فيه 
بالطريق الأولى ؛ لأنه حين يفعل الفعل بناء على غلية ظنه بحسنه أو علمه 
بحسنه جاز أن لا يكون علمه وظنه مطابقاً فيقع فى فعل المفسدة بخلاف ما إذا 
قال له الشارع : احكم فإنك لا تحكم إلا بالحق فإن احتمال ذلك غير متصور 


(*) نهاية الورقة ( ١66‏ ) من نسخة ( ص ) . 
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فيه » وإذا كان كذلك كان جواز الفعل فيه أولى من جواز الفمعل فيما إذا ظن 
حسنه أو علم . 

وعن الثالث : منع امتناع اللوازم المذكورة . 
يقول غيره بذلك . 

سلمناه لكن الفرق بينهما قائم ؛ وذلك لأن الفروع مما يكتفى فيها بالظن 
ويسوغ فيها الاجتهاد بناء على الأمارات فجاز أن يفوض إلى رأى المجتهد ١‏ 
وجعل اختياره علامة على كونه مصلحة وصوابآ بخلاف ما ذكرتم من المسائل 
فإن المطلوب فيها القطع بناء على الأدلة القاطعة فلم يلزم من جواز ذلك القول 
فى مسائل الفروع جوازه فى مسائل الأصول . ويخص مساألة تبليغ الأحكام 
والوعد والوعيد بأن ذلك يورث وهماً وريبة فى الوحى والنبوة ؛ لاحتمال أن 
يقال : إن الأنبياء إنما يخبرون ويبلغون من(١)‏ الأحكام ما يبلغون من غير وحى 
ينزل عليهم 0 وأعلام يعلمون.» بل من تلقاء أنفسهم وإن كان ذلك بعد ذلك 
القول معهم ولا شك فى أن ذلك يوجب النفرة . 

وعن الرابع : يمتنع امتناع اللازم 0 والكلام فى الإجماع ما سبق . 

سلمنا لكن الفرق قائم » وهو أن ذلك غير لائق بحال العامى من حيث أنه 

سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز القسم الثانى . 

قوله أولاً : إنه ليس بتكليف . 

قلنا : لا نسلم » وهذا لأنه تكليف محقق على ما تقدم من تفسير هذا 
التكليف27 , 


)١(‏ فى ( ص): (فى). 
(7) انظر : ص ( 1814 ) من الرسالة . 
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قوله ثانياً . إنه تكليف ما لا ينفك المكلف عنه 

قلنا : لا نسلم وسنده ما تقدم من تفسير هذا التكليف ٠‏ ثم هو منقوض با 
إذا أفتى مفتياد متساويان فى اعتقاد المستفتى أحدهما بالحظر . والآخر بالإباحة 
فإن جميع ما ذكرتم آت فيه فكل ما هو جوابكم ثمة فهو جوابنا ها هنال© . 

واحتج القائلون بإمكانه بوجوه . 

أحدها : أنه لو كان ممتنعا فإما أن يكون امتناعه لذاته وهو باطل ؛ لأنا نعلم 
قطعا أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال نظراً إلى ذاته » أو لأمر من خارج 
وهو أيضاً باطل لأن الأصل عدمه فمن ادعى فعليه بيانه . 

وأجيب : بأنه تمسك بالأصل وهو لا يفيد إلا الظن والمسألة علمية . 

سلمناه لكن لم لا يجوز أن يمتنع لأمر خارجى وهو كونه متضمناً للنفرة إن 
كان ذلك فى حق النبى » أو لكونه مخلاً بمقصود الاجتهاد إن كان ذلك فى 
حق المجتهد . 

ش سلمناه لكنه يقتضى أن يكون ممكناً عقلياً ولا يلزم منه أن لا يكون ممتنعاً 
عادياً فلم قلتم أنه ليس كذلك ؟ فإن ادعاء امتناعه أعم من ادعاء امتناعه عقلذٌ 
ولا يلزم من نفى الخاص نفى العام . 

وثانيها : أن الواجب من خصال الكفارة ليس إلا الواحد بالدلائل التى تقدم 
ذكرها فى مسألة الواجب المخير”"© ثم إنه تعالى فوضها إلى المكلف لما علم أنه 
منه بالجواز . 

وجوابه : أنه مبنى على أن الواجب فى /( 58” / أ ) خصال الكفارة واحد 


(١)انظر‏ : الأجوبة المتقدمة فى: المعتمد ؟ / 84١‏ - 887 المحصول ج ”7 فى “/ ١017‏ 
0-7 001 
(0) انظر الجزء الأول ورقة ( 8لا ) 
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معين عند الله تعالى غير معين عندنا وهو باطل لا تقدم من تقرير دلائله 

سلمناه لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز ما نحن فيه وإلا لزم جواز ذلك 
فى حق العامى ضرورة جواز التخيير فى خصال الكفارة له لكن ذلك باطل 
لمساعدة الخصم عليه7 . 

وثالثها : إذا أفتى("2 للمستفتى مفتيان متساويان فى اعتقاد المستفتى أحدهما 
بالحظر والآخر بالإباحة فإنه يجوز ذلك ويختير المستفتى فى الأخذ بقول أيهما 
خا رقنا ٠‏ وإقا جار ذلك جهار نا نحن ف زد الالقرق بين أن يفال : اعمل 
بقول0" أيهما شئت فإنك لا تعمل إلا الصواب . وبين أن يقال : اعمل ما 
شئت فإنك لا تفعل إلا الصواب7؟2 . 

وجوابه : أنا لا نسلم أنه لا فرق بينهما ؛ وهذا لأن كل واحد من ذينك 
القولين مبنى على الدليل بطريق الاجتهاد فيحتمل الترجيح ٠‏ فلما امتنع ذلك 
لتساوى المجتهدين صير إلى التخيير كما فى حق المجتهد بالنسبة إلى الدليلين » 
وأما ما نحن فيه فليس كذلك بل هو قول بمجرد الميل والاختيار فلا يلزم من 
جواز الأول جواز* الثانى . 

سلمناه لكنه يقتضى جواز ذلك فى حق العامى وهو باطل وفاقاً . 

سلمنا سلامته عن النقض لكنه قياس لا يفيد اليقين والمسألة علمية . 

ورابعها : أن المعتمد فى صحة التكليف أن يكون المكلف متمكنا من الخروج 
عن عهدة التكليف . وما نحن فيه كذلك لأنه إذا قال الله تعالى له : احكم بما 


(١)انظر‏ : المحصول ج ؟ ق ”7/ 27١037١١‏ 
(١؟)‏ فى الأصل : (إذا أفتى المفتى ) والمثبت من ( ص ) . 
(9) كلمة ( بقول ) ساقطة من ( ص ) . 

(4)انظر : المصدر السابق . 

(#) نهاية الورقة ( ١45‏ ) من نسخة ( ص ) 
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شئت فإنك لا تحكم إلا بالصواب . أو افعل ما شئت فإنك لا تفعل إلا الحق 
علم أن كل ما يختاره صواب فكان آمناً من فعل القبيح . فكان متمكناً من 
الخروج عن عهدة التكليف فوجب القطع بجوازه0"© . 

وجوابه : بعض ما سبق . ويخصه أن المعتسبر فى صحة التكليف أن 
يأمن""“المكلف من فعل القبيح قبل الفعل لعلمه أو ظنه بكون المكلف به غير 
مشتمل على القبح بناء على دليل أو أمارة وما نحن فيه ليس كذلك فلم يلزم 
الجواز . 

وخامسها : إذا جاز الحكم بالأمارة الظنية مع جواز الخنطأ فيها عن الصواب 
جاز الحكم بما يختاره المكلف من غير دليل وإن جاز عدوله عن جهة الصواب 
وجوابه بعض ما سبق ويخصه أنه لا يلزم من جواز العمل بالأمارة مع كونها 
مفيدة للظن جواز العمل بالاختيار من غير ظن مفيد للحكم وفيه نظر("؟ . 

واحتج من قال بعدم وقوعه بوجهين : 

أحدهما : أنه لو كان الرسول عليه السلام مأموراً بأن يحكم على وفق إرادته 
من غير دليل لما كان منهياً عن اتباع الهوى ؛ لأنه لا معنى له إلا الحكم بكل ما 
يميل قلبه إليه من غير دليل » لكنه كان منهيً عن ذلك لقوله تعالى « ولا تتبع 
الهوى#(7؟). 

لا يقال : لما قيل له ذلك القول كان ذلك نصا من الله تعالى على حقية كل 
ما يميل إليه قلبه فلا يكون ذلك اتباعاً للهوى ؛ لأنا نقول : فعلى هذا التقدير 
اتباع الهوى فى حقه غير متصور . فلا يجوز أن ينهى عنه؛ لأن النهى عن غير 


. 7١١ /# انظر: المحصول ج ” قى‎ )١( 

0)نفى (عن): (ايائن © 

(©) انظر: فى هذه المناقشات : المعتمد 7 / 14 -885 المحصول ج ”؟ ق ”/ 3201١‏ 
50 الاحكام للآمدى ؛ / 3١‏ التحصيل ؟ / 27378 3594 . 

(8) سورة ( ص ) الآية 7١(‏ ) . 


2 2. 


المتصور قبيح . 

وجوابه : أنه لو دل على عدم الوقوع فإنما يدل فى حق الرسول دون غيره » 
فالدعوى عامة » والدليل خاص وهو غير جائز . 

سلمناه لكن لا نسلم أن النهى عن غير المقصود غير جائز 

سلمناه لكن لعل ذلك قبل أن يقال له : احكم فإنك لا تحكم إلا بالحق فلا 
يكون حيتذ بينهما منافاة 2 . 

وبين : إنةالو قل :له نهل قاذ جا مقا ازنك رشك إلأ اناق ينا 
قيل له: لم فعلت كذا لكن قيل له ذلك قال الله تعالى : 8 عفا الله عنك لم 
أذنت لهم74") وعدم اللازم 0 ري 

جوابه بعض ما تقدم فى الوجه الأول ر, » ويخصه أنه ليس عتابا على ترك 
اق بل هو غندا غناي :على ترك الأنق”* ' فلم قلتم أنه ليس كذلك ؟ 

واحتج من قال بوقوعه بوجوه : ! 

أحدها : قوله تعالى # كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم 
حاكن عا )7 امام لحري إلى تلكا مركو الوا 
يدل على الوقوع فى حق غير نبيا - كك - . 

وجوابه : أنه يحتمل أن يكون ذلك التحريم بالنذر » أو الاجتهاد » وحيتئذ 
تحسن الاضافة إليه فلم يدل على صورة النزاع ؛ وإثبات التحريم بالنذر ربما 
كان جائزاً فى شرعهم » ويحتمل أيضا أن يكون باليمين ؛ فإن اليمين تحرم 


(١1)انظر‏ : الحصول ج ؟ فى 188/3 ١‏ ا امي 
() سورة التوبة . الآية ( "5 ) . 

(*) انظر : المصدر السابق. 

(* ) فى ( ص ) : ( اللاحق ) . 

(5) سورة آل عمران » الآية ( 97 ) . 


عند بعض المجتهدين من أمتنا فربما كان ذلك ثابتاً فى شرعهه''' . 

وثانيها : ما روى عنه عليه السلام أنه لما قال فى مكة : لا يختلى خلاها ولا 
يعضد شجرها ء فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فقال : إلا الإذخر . 
فهذا الحكم ما كان بالوحى ؛ لأنه لم يظهر علامة نزول الوحى فيكون بناء على 
أنه فوض إليه وإلا لما صح . 

لا يقال : هذا الحديث متروك الظاهر لأن ظاهره يقتضى جواز الاستثناء 
المنفصل وهو غير جائز على ما تقدم تقريره . وحيئئذ يصار إلى تأويله وليمس 
البعض أولى من البعض فيكون محتملاً فلا يصح الاستدلال به ؛ لأنا نقول : 
ليس استدلالنا من جهة حقيقة اللفظ ومجازه حتى يتجه ما ذكرتم بل من جهة 
أنه شرع الحكم من تلقاء نفسه من غير وحى نزل عليه فى تلك اللحظة فى 
خصوص تلك القضية على أنا نمنع أنه متروك الظاهر ؛ وهذا لأن السكوت 
اليسير لا يقطع اتصال الكلام بعضها"2 ببعض فلعل سكوته عليه السلام فى 
تلك اللحظة اللطيفة التى تكلم بها العباس يسير فلما قال العباس0© ذلك(؟) 
وضله بما قبله . 

وثالثها : نادى مناديه عليه السلام يوم فتح مكة « أن اقتلوا مقيس بن صبابة» 
وابن أبى سرح وإن وجدتموهما متعلقين بأستار الكعبة » ثم عفا عن ابن أبى 
سرح بشفاعة عثمان » ولو كان الله تعالى أمر بقتله ما قبل شفاعة عثمان وغيره 
إلا بوحى آخر ء ولم يوجد ذلك لا أن له علامة كانوا يعرفونها وما ظهر فى 
ذلك الوقت شىء من ذلك . 


ورابعها :أنه نادى مناديه « لا هجرة بعد الفتح ؛ حتى استفاض ذلك وبينما 


.؟5١560‎ 1٠٠ / ” انظر: المحصول ج ” فى‎ )١( 
. ) فى ص : ( بعضاً‎ )0( 

() كلمة ( العباس ) ساقطة من ( ص ) . 

(5) الهمزة ساقطة من ( ص ) . 
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المسلمون كذلك إذ أقبل مجاشع بن مسعود بالعباس بن عبد المطلب شفيعاً 
ليجعله مهاجراً بعد الفتح فقال /( 44" / أ ١)‏ اشفع عمى ولا هجرة بعد 
الفتح » . 

وخامسها : أنه لما قتل النضر بن الحارث(1) جاءته بنت النضر بن الحارث 
فأنشدته : 

أمحمد ولانت ضلنؤ مجيبة من قومها والفحل فحل معرق 

ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق 

فقال عليه السلام : « أما أنى لو كنت سمعت شعرها ما قتلته » ولو كان 
قتله بأمر الله لقتله ولو سمع شعرها ألف مرة . فدل ذلك على أنه كان مفوضاً 
إليه حتى كان يمكنه القتل أو العفو على حسب ما كان يختار . 


وسادسها:قوله عليه السلام ٠‏ عفوت لكم عن الخيل والرقيق 2106 وذلك يدل 


2 هو النضر بن الحارث.بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف من بنى عبد الدار من قريش‎ )١( 
صاحب لواء المشركين ببدر » كان من شياطين قريش » وممن كان يؤذى رسول‎ 
الله- يكل - له اطلاع على كتب الفرس وأخبارهم وغيرهم . وكان كلما جلس‎ 
الرسول - يكلِيةِ - فى مجلس يخلفه ويحدث قريشا بأخحبار الأمم السابقة وملوك‎ 
» أنا والله - يا معشر قريش - أحسن حديثاً منه فهلم إلى‎ ١ : الفرس » وكان يقول‎ 
فأنا أحدئكم أحسن من حديثه » » أسر فى معركة بدر » وأمر به الرسول يله فقتل‎ 
>34 ؛‎ 15906 501-599 / ١ على مقربة من المدينة . انظر : سيرة ابن هشام‎ 
وصاحبة الأبيات هى ابنته « قتيلة ؛ وهى من المسلمات » ووردت هذه الأبيات فى‎ 
. "89 / 5 الإصابة فى ترجمة قتيلة‎ 
: وهذا البيتان من قصيدة مطلعها‎ 

يا راكباً إن الأثيل مظنة . . . من صبح خامسة وأنت موفق 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الزكاة » باب فى زكاة السائمة ١‏ / 77 عن على - رضى 
الله عنه - وأخرجه عنه الترمذى فى أبواب الزكاة » باب ما جاء فى زكاة الذهب 
والورق 5717/7 ونقل عن البخارى تصحيح الحديث . 
وأخرجه عنه النسائى فى كتاب الزكاة » باب زكاة الورق 0 / 39 . 

وأخرجه عنه ابن ماجه فى أبواب الزكاة » زكاة الورق والذهب ١‏ / 958" . -- 
".ع 


على أنه من جهته بطريق التفويض وهو المطلوب . 

وسابعها  :‏ روى أنه عليه السلام قال : يا أيها الناس كلتب عليكم الحج 
فقال. الأقرع بن حابس ('2: أكل عام يا رسول الله يقول ذلك والرسول 
ساكت فلما أعاد * قال : والذى نفسى بيده لو قلتها لوجبت ٠‏ ولو وجبت ما 
قمتم بها دعونى ما ودعتك(" . 

وثامنها : أن ابن عباس قال : - أخر رسول الله - يَكلِ - العشاء - ذات 
ليلة فخرج ورأسه يقطر فقال : لولا أن أشق :على أمتى لجعلت وقت هذه 
الصلاة هذا الحين9” . 


-- وأخرجه عنه الإمام أحمد فى المسند ١‏ / او "ل ١1١5‏ . 

- هو الأقرع بن حايس بن عقال التميمى المجاشعى الدارمى » وفد على النبى - كَل‎ )١( 
. قيل : إنه قتل باليرموك‎ ٠ وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم‎ 
. 08 / ١ له ترجمة فى الإصابة‎ 

(*) نهاية الورقة ( /141 ) من نسخة ( ص ) . 5 

)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الحج ‏ باب فرض الحج مرة فى العمر ” / 91/8 من حديث 
أبى هريرة - رضى الله عنه - وليس فيه التصريح باسم الأقسرع بن حابس - رضى 
اللّه عنه - وأخرجه أبو داود فى كتاب المناسك ؛ باب فرض الحج ١‏ / :من 
حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - وفيه التصريح باسم الأقرع بن حابس . 
وأخرجه الترمذى فى أبواب الحج. باب ما جاءكم فرض الحج ” / ١54‏ عن على 
ابن أبى طالب - رضى الله عنه - قال وفى الياب عن ابن عباس وأبى هريرة رضى 
وأخرجه النسائى فى كتاب مناسك الحج 3 باب وجوب الحج 5 / ١٠‏ عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه - وفيه التصريح باسم الأقرع بن حابس : 
وأخرجه ابن ماجه فى أبواب المناسك » فرض الحج ” / 14 عن ابن عسباس - 
رضى الله عنهما - وقال : « هذا إسناد صحيح »© ووافقه الذهبى . 
-كَكلةِ- ليلة بالعشاء 4 حتى رقد الناس واستيقظواء ورقدوا واستيقظوا 03 فقام عمر 

إبن الخنطاب فقال: الصلاة » قال عطاء: قال ابن عباس : فخرج نبى الله - وك -__ 
0 


ونحوه قوله عليه السلام : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة 2١76‏ ولو كانت هذه الأحكام ثابتة بالوحى لما جاز تركه . ولو كان 
غير موحى إليه لما جاز له أن يقول لشرعت فلم يم يبق(21 إلا أن يقال إنه مفوض . 
إليه بحسب اختياره. 

وتاسعها : قال جابر : لما قيل لرسول الله تَكِِِ إن ماعزاً رجم فقال « هلا 
تركتموه حتى أنظر فى أمره 6(" فلو لم يكن حكم الرجم مفوضا إليه لما 


---كأنى أنظر إليه الأن » يقطر رأسه ماء » واضعا يده على رأسه ٠»‏ فقال : ( لولا أن 
أشق على أمتى لامرتهم أن يصلوها هكذا ) . كتاب مواقيت الصلاة » باب النوم قبل 
الغشاء لمن غلب 7١6 / ١‏ . 
وأخرجه عنه مسلم بهذا اللفظ فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب وقت العشاء 
وتأخيرها ١‏ / 444 - . 
وأخرجه عنه النسائى باختلاف يسير فى كتاب الصلاة ما يستحب من تأخير العشاء١/‏ 
6 ولفظه : « ... فخرج رسول الله - يَللِةٍ - والماء يقطر من رأسه وهو يقول: 
ات ا اك مان اه ١‏ 
ا انظر :الفتح الربانى ؟ / 7177 بنحوه وفيه فقال 
عمر يا رسول الله نام النساء والولدان فخرج فقال : لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
أن يصلوها هذه الساعة . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة » ياب السواك يوم الجمعة ."/١‏ ان خديك 
أبى هريرة - رضى الله عنه - . 
والخريه متاك عه فى اكات اللراة راك لاف 11 د 
وأخرجه أبو داود عنه فى كتاب الطهارة » باب السواك ١١ / ١‏ . 
وأخرجه الترمذى عنه فى كتاب الطهارة » باب ما جاء فى السواك ١‏ / 5" . 
وأخرجه النسائى عنه فى كتاب الطهارة ١١ / ١‏ . 
وأخرجه ابن ماجه عنه فى كتاب الطهارة » باب السواك ١‏ / 058 . 
وأخرجه أحمد عنه فى المسند ؟ / 586 . 

(6) كلمة ( يبق ) ساقطة من ( ص ) . 

(6) حديث رجم ماعز تقدم تخريجه فى ص ( 7/01 ) من هذه الرسالة . - 

للق 


قال ذلك . 

وعاشرها : ما روى أنه عليه السلام قال « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها وعن لحوم الأضاحى ألا فانتتفعوا بها » وذلك يدل على أن الحل 
والحرمة مفوض إليه فى ذلك . 

وحادى عشرها : روى عن النبى عليه السلام أنه قال:« إن(١)‏ عشت إن شاء 
الله تعالى أن أنهى أمتى أن يسموا نافع وأفلح وبركة”") “وهذا الكلام يدل على 
أن له ذلك بطريق التفويض وإلا فبدونه وبدون الوحى الصريح باطل وفاقا. 


-- وأما هذه الزيادة فقد وردت فيما أخحرجه أبو داود فى كتاب الحدود » باب رجم ماعز 
بن مالك 5 / 457 وفيه : ( . . . فلما رجم فوجد مس الحجارة [ جزع ] فخرج 
يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتلهء 
ثم أتى النبى يكل فذكر ذلك له فقال : « هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله 
عليه؟. 
كما ورد عند أب كاه بلفسظل: : 9:: 5 . فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا : يا 
قوم ردونى إلى رسول الله كَكْهْ فإن قومى قتلونى وغرونى من نفسى ٠‏ وأخبرونى أن 
رسول الله يَلهِ غير قاتلى « فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله يكو 
وأخبرناه قال : فهلا تركتموه وجئتمونى به » ليتثبت رسول الله يَكلِةِ منه » فأما لترك 
حد فلا » انظر :سنن أبى داود ” / لاه4 . 1 
ويشهد له ما أخرجه الترمذى بنحوه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ : ١‏ 
هلا تركتموه ؛ فى كتاب الحدود باب درء الحد عن المعترف إذا رجع 7 / ٠‏ *: وقال: 
هذا حديث حسن » وأخرجه عنه ابن ماجه فى أبواب الحدود باب الرجم ١‏ / 81 
وأخرجه عنه الإمام أحمد فى مسنده ” / 6ع . 
وأخرجه عنه البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب الحدود باب المعترف بالزنا يرجع عن 
إقراره 4 / 4؟؟ . 

. ) فى الأصل وفى ( ص ) ء (انى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب » باب فى تغيير الاسم القبيح ١‏ / 5417 من حديث 
جابر - رضى الله عنه - . 
وأخرجه عنه الحاكم فى المستدرك فى كتاب الأدب 5/ 714 . 


ءءء 


وثانى عشرها : قوله عليه السلام : « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى 
رأيت فارس والروم تفعل ذلك فلا يضر أولادها شيئآً ١٠»‏ فحكم بمجرد رأيه . 

وجواب الكل : أنا لا نسلم أن ذلك بطريق التفويض ؛ وهذا لأنه يجوز أن 
يكون بطريق الوحى . 

قوله : له علامات يعرفونها . 

قلنا : ذلك فى الغالب ولزومها فى كل مرة ممنوع . 

سلمناه لكن لم لا يجوز أن يقال : إنه ورد الوحى بها قبل تلك الوقائع 
مشروطً مثل أن يقال : لو استثنى أحد شيئاً فاستثن له ذلك ٠»‏ أو لو قلت فى 
سؤال وجوب الحج كل عام لوجب كل عام وكذا نظائره . 

سلمناه أنه ليس بطريق نزول الوحى فلم لا يجوز أن يكون بطريق الإلهام ؟ 

وهو إن كان وحياً لكنه ليس من الوحى الذى تظهر له العلامات ٠‏ وإذا كان 
كذلك لم يكن فقد العلامات قادحاً فيه » ثم الذى يؤكد ذلك قوله تعالى : 
«إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحي 2#( . 

سلمناه ولكن لم لا يجوز أن يكون بالاجتهاد ؟ وعلى هذا التقدير لا يلزم 
صحة مذهب الخصم . وإذا ظهر ضعف مأخذ الفرق الجازمين وجب التوقف 
على ما هو مختار الشافعى - رضى الله عنه - (©), 


)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب النكاح ٠.‏ باب جواز الغيلة وهى وطء المرضع وكراهته العزل 
١7‏ من حديث جذامة بنت وهب الأسدية . 
وأخرجه عنها النسائى فى كتاب النكاح » باب الغيلة 5 / ٠١ » ٠١5‏ . 
وأخرجه عنها مالك فى الموطأ فى كتاب الرضاع ٠‏ باب جامع ما جاء فى الرضاعة ؟/ 
قال مالك : والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهى ترضع . 

(1) سورة النجم ء الآية ( ” ) و(5 ). 

(9) انظر: فى مناقشة ما احتج به على الوقوع : 
المعتمد ”/ 845 -84 المحصول ج "5 ق 7 / ٠١5‏ الأحكام للآمدى 5 / 
1 "مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 5 / "١7‏ التحصيل 5 / 559 الإبهاج 
3١١1 /*‏ فواتح الرحموت ؟ / 398 . 
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المسألة الثامنة 


ذهب الشافعى - رضى الله عنه - وأصحابه إلى أنه يجوز الاعتماد فى 
إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل فيه(١)‏ خلافاً لبعضهه”" . 

مثاله : اختلاف الناس فى دية اليهودى : 

فمنهم من قال كالحنفية9) : إن دية اليهودى كدية المسلم ٠»‏ ومنهم من قال: 
كالمالكية47) : إن ديه نصف دية المسلم . ومنهم من قال : ديته ثلث دية 
المسلم(ه) وأخذ(:) الشافعى - رضى الله عنه - بذلك ؛ لأنه أقل ما قيل واعلم 
أن هذه القاعدة مبئية على قاعدتين : 

أحدهما : الإجماع . 

وثانيهما : البراءة الأصلية : 
بوجوب كل دية المسلم فقد قال بوجوب ثلث ديته قطعاً » وكذا من قال نصف 
ديته فقد قال بوجوب ثلث ديته » ومن قال بوجوب ثلث ديته فقد قال به » 


فالكل مطبقون على وجوب الثلث فقد حصل الإجماع بوجوب على ذلك . 


/ ١ الأحكام للآمدى‎ ٠١8 /” المحصول ج ” ق‎ 7١6/١ انظر : المستصفى‎ )١( 
. 187 / 7 الإبهاج‎ 8١ 

(؟) انظر : الإبهاج المرجع السابق . 

(9) انظر : الهداية 4 / ”٠10/‏ . 

(:)انظر : بداية المجتهد ؟ / 1 وبه قال الحنابلة انظر :المغنى 8 / 98” . 

(5) وهو قول الشافعى انظر :الأم 5 / 975 . 

(1) فى الأصل : ( وأخذه ) والمثبت من ( ص ) . 


در 


وأما البراءة الأصلية فإنها تدل على عدم الوجوب فى الكل ٠‏ ترك العمل 
بها فى الثلث لحصول الإجماع عليه فيبقى الباقى على أصله وحينئذ يجب 
المصير إليه وهذا انما يتم إذا لم يكن فى الأمة من يقول بعدم وجوب شىء 
منهاء فإن بتقدير ذلك لا يكون القول بوجوب الثلث قول كل الأمة » وأن لا 
يكون هناك دليل سمعى من نص أو قياس دال على الأكثر ٠‏ فإن بتقدير ذلك 
لا يصح أن يتمسك بالبراءة الأصلية على نفى الزائد لأنها ليست بحجة مع 
الناقل السمعى7(٠2‏ . وكلام الإمام يشعر باشتراط عدم ورود الدليل السمعى 
بالأقل وعلل بأنه لو ورد فيه شىء كان الرجوع إلى أقل ما قيل لأجله لا لأجل 
الرجوع إلى أقل ما قيل'" . 

وهذا فيه نظر ؛ لأن هذا الاحتمال قائم فى كل الإجماع مع أنه لا ينفى 
حجيته فكذا ما نحن فيه » ثم الذى يؤكد أن دية اليهودى مثال للمسألة مع أنه 
ورد فيه الدليل السمعى على ما اعتقده أصحابنا . 

لا يقال : خالفتم هذا الأصل فى العدد الذى تنعقد به الجمعة فإنكم شرطتم 
فى ذلك الأربعين'"' وهو ليس أقل ما قبل فيه بل أقل ما قيل فيه غيره . 


. 38# 2 "85 / 5 نهاية السول‎ 5١١-109 /“” انظر :المحصول ج ” ق‎ )١( 

. 5١١ /" انظر : المحصول ج ؟ ى‎ )١( 

() اختلف العلماء فى العدد الذى تنعقد به الجمعة على أقوال كثيرة أهمها ما يلى : - 
١‏ - أنها تنعقد بثلاثة أحدهم الإمام » وهو مذهب أبى يوسف . 
؟ - أنها تنعقد بأربعة أحدهم الإمام ٠‏ وبه قال الإمام أبو حنيفة . 
- أنها تنعقد بأربعين » وهو مذهب الإمام أحمد فى المشهور عنه » وهو مذهب 
الإمام الشافعى . والرواية الأخرى عن الإمام أحمد : لا تنعقد يأقل من خمسين . 
5 - تنعقد بجمع كثير من غير قيد وهذا مذهب الإمام مالك » فالمشهور من مذهبه 
أنه لا يشترط عدد معين » بل تشترط جماعة تتقرى بهم قرية ويقع بينهم البيع » 
ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم . 
وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ( ” / *21 ): ولعل هذا المذهب أرجح 
المذاهب ٠.‏ انظر :بقية الأقوال وتفصيل المسألة بأدلتها فى : -- 

افر 


وكذا خالفتم /( 5 أ) هذا الأصل فى عدد الغسل من ولوغ 
الكلب'"' فإن أقل ما قيل فيه ثلاثة وأنتم لا تقولون ؛ لأنا نقول : لا نسلم 
مخالفة هذا الاصل ؛ وهذا لأن شرطه عدم ورود الدليل السمعى على الأكثر 
على ما تقدم ذكره فى المثالين المذكورين ولم يوجد هذا الشرط فى اعتقادنا ؛ 
لأنا نعتقد وجود الدليل السمعى على الأكثر » فلم يمكن التمسك فيه بالبراءة 
الأصلية فلم يمكن الرجوع فيهما إلى الأخذ بأقل ما قيل بخلاف دية اليهودى 
فإنا لا نعتقد وجود دليل على وجوب الأكثر وإن كنا نعتقد وجود دليل سمعى 
على الأقل غير الإجماع . 

فإن قلت : ما ذكرتم وإن دل على أن الأخذ بأقل ما قيل أولى لكن عندنا ما 
يدل على أن الأخذ بأكثر ما قيل أولى لأنه أحوط » وتقريره : أنه قد ثبت فى 
الذمة حق واختلفت الأمة فى الكمية ٠»‏ فقال بعضهم : كل الدية . وقال 
بعضهم نصف الدية وقال بعضهم : ثلث الدية . فإذا كان الكل محتمل 
وفرضنا أنه ليس على واحد منها دليل سمعى تعارضت تلك الاحتمالات 
.فتساقطت فلا تحصل * براءة الذمة بالسيقين إلا عند أداء كل دية المسلم فوجب 
القول به ليحصل الخروج عن عهدة التكليف بيقين29©. 


-- المحلى 9 / 5 - 4: بداية المجنهد 6١ / ١‏ 71 الإفصاح ١١٠١ / ١‏ المغنى 
١7١75 /"‏ المجموع 5 / 57 - 606 فتح القدير ؟ / 5١‏ . 

)١(‏ ذهب الأئمة الثلاثة الشافعى وأحمد ومالك إلى وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب سبعاً 
أحداهن بالتراب . 
وفى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يغسل ثمانيا أحداهن بالتراب . 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يغسل من ولوغه كما يغسل من سائر النجاسات . 
فإذا غلب على ظنه زواله بغسلة أجزأ . وإلا فبثلاث . أو حتى يغلب على ظنه أن 
النجاسة قد ذهبت . 
انظر :المسألة فى : المهذب ١‏ / 48 . بداية المجتهد ١‏ / 88 . الإفصاح ١‏ /14. 
المغنى ١‏ / 10 55.0 . فتح القدير ١٠١9 / ١‏ . 

(*) نهاية الورقة ( 184 ) من نسخة ( ص ) . 

(1) انظر :المحصول ج ” قى 3 / *731 » الإبهاج 7 / 189 . 


.ع 


قلت : لما كان الأصل براءة الذمة يمتنع الحكم بكونها مشغولة إلا بدليل 
قيل لم يثبت شغل الذمة إلا بذلك الأقل . فيحصل اليقين بالخروج عن العهدة 
بأداء الأقل . 

لايقال : هب أنه لم يوجد دليل سمعى سوى الإجماع » لكنه لا يلزم من 
عدم الدليل عدم المدلول فلعله ثبت فى الذمة حق أزيد من أقل ما قيل ٠‏ 
وحيتئذ لا يحصل الخروج عن العهدة بيقين إلا بأداء الأكثر . 

سلمنا أنه لابد من وجود الدليل لكن لا نسلم أنه لم يوجد ؛ وهذا لأنه 
يحتمل أن يكون حاصلا لكن ربما أخطأ المجنهد فاعتقد عدم دلالة الدليل 
فحينئذ يكون شغل الذمة بالأكثر حاصلاً فى نفس الأمر فلا يحصل الخروج عن 
العهدة إلا بأدائه ؛ لأنا نقول : الجواب عن الأول : الحق أنه وإن كان لا يلزم 
من عدم الدليل عدم المدلول لكن ذلك فى الأمور الحقيقية لا فى الأمور 
الشرعية التكليفية فإن تجويز ذلك فيه يستلزم تكليف ما لا يطاق . 

بيانه فيما نحن فيه : أنه لما لم يوجد دليل سمعى سوى الإجماع » والإجماع 
لم يدل إلا على أقل ما قيل كان الزائد على ذلك القدر لو ثبت لثبت من غير 
دليل والتكليف بالمدلول من غير دليل تكليف بما لا يطاق . 

وعن الثانى : أنا إن قلنا : إن كل مجتهد مصيب فقد سقط ذلك وإن لم 
نقل به فالجواب : أن ذلك خلاف الأصل . ٠‏ 

سلمناه لكن يصير حكم الله تعالى فى حقه إذ ذاك ذلك(١2‏ الذى غلب على 
ظنه وإن كان خلاف الواقع وحيتئذ لا يكون مكلفاً إلا بما غلب على ظنه 
فيخرج عن العهدة بأدائه وإلا لزم تكليف ما لا يطاق وهو ممتنع”" . 


. ) كلمة ( ذلك ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. 66 / ” (؟)انظر : المحصول ج ” ق ”# / 2117 15ه.» الإبهاج‎ 
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المسألة التاسعة 


ذهب بعضهم إلى أن الأخذ بأخف القولين واجب على المكلف22 ,. 

وذهب بعضهم إلى أن الاخذ بأثقل القولين واججب 27 

ومنهم من لم يوجب الأخذ بشىء من ذلك9© . 

واحتج الأولون بالمنقول والمعقول . 

أما المنقول فكقوله تعالى : 9 يريد الله بكم اليسر 2474 وقوله # ما جعل 
عليكم فى الدين من حرج 0# . 

وقوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام » . 

وقوله « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » وكل ذلك ينافى شرع الشاق 
ال 0 1 

ولقائل : أن يقول : هذه النصوص تدل على أن الدين وما شرع فيه من 
الأحكام ليس فيه حرج ولا عسر ولا ضرر 0 لأن كل ذلك تعليل للواقع 
مشروع ؛ لأن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها . 


()انظر : المعتمد 5 / 94 » المحصول ج ” ق ”" / 7١5‏ . الروضة ص 85" 2 
جمع الجوامع وشرحه للمحلى ؟ / 07" . ش 

() انظر : المعتمد الموضع السابق المحصول ج ؟ ق ”/ 53١5‏ . 

(9) انظر : جمع الجوامع مع شرحه للمحلى الموضع السابق . 

(5) سورة البقرة » الآية ( ١66‏ ) . 

(4) سورة الحج . الآية ( 78 ) . 

(60) انظر : المحصول ج ” ق ”“ / 27١54‏ 86١5؟,.‏ 


.ةع 


وأما المعقول فهو : أنه تعالى غنى كريم ٠‏ والعبد محتاج فقير ٠‏ وإذا وقع 
التعارض بين هذين الجانبين كان التحامل على جانب الكريم أولى منه على 
جانب الفقير المحتاج . 

واعلم أن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل فى اللملاذ : الإذن » 
وفى الآلام : الحرمة0"© . 

ولقائل أن يقول:أما هذا الأصل فقد تقدم الكلام فيه وأما ما يخص ما ذكره 
فى هذا المقام فهو: أن التحامل على جانب الغنى الكريم إنما يكون أولى أن لو ' 
لم يكن فى التحامل على المحتاج الفقير مصلحة له فى معاده أو فى ميزانه فأما 
بتقدير ذلك فلا نسلم ما ذكرتم؛ وهذا لأنه لا بدع فى التزام الأثقل المصلحة تربو 
على مشقة الالتزام بل ذلك أولى فى نظر العقلاء فكان المصير إليه أولى . 

واحتج عليه أيضاً : بأن الأخذ بالأخف أخذ بالأقل وقد ثبت وجوبه فكان 
الأخذ بالأخف واجباً . 


وجوابه : منع المقدمة الأولى ؛ وهذا لأنه ليس من شرط الأخف أن يكون 
جزءاً من الأثقل حتى يكون الأخذ به أخذاً بالأقل بل قد لا يكون جزءا منه 
وحينئذ لا يكون الأخحذ به أخذاً بالأقل [ لأن الأخذ بالأقل ]("2 إنما يجب إذا 
كان جزءا من الأثقل كما تقدم فى المشال المذكور . فأما إذا لم يكن كذلك فلا 
وحيتئذ لا يكون الأخذ بالأخف أخذا بالأقل على الإطلاق(2 . 


واحتج من قال:إن الأخذ بأثقل القولين واجب بقوله - عليه السلام - «الحق 
ثقيل مرى والباطل خفيف وبى » ولأن الأثقل أكثر ثواباً فكان المصير إليه واجباً 
لقوله تعالى # فاستبقوا الخيرات 47# لأنه حينئذ يكون22 من جملة الخيرات . 


. 71١5 03516 / 7" انظر : المحصول ج ؟ قى‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

(9) انظر : المحصول ج ” ق 37 / 5١5‏ . 

(8) سورة البقرة » الآية (( ١54‏ ) . 

(5) فى الأصل : ( لا يكون ) والمثبت من ( ص ) . 
فد 


وهو أيضاً ضعيف ؛ لأن النص على تقدير صحته يدل على أن الحق ثقيل 
وذلك لا يقتضى أن كل حق ثقيل . 

سلمناه لكن لا يقتضى ذلك أن كل ثقيل حق وكذا الكلام فى القضية 
الأخرى وهى قوله الباطل /( 70١‏ / أ ) خفيف2 . 


أما قوله ثانيً : ولأن الأثقل أكشر ثوابآ بالنسبة إلى الأخصف مطلقا ممنوع ؛ 
وهذا لأن اللأخحف الواجب عندنا أكثر ثواباً من الأثقل الغير واجب فلم قلتم أنه 
ليس كذلك ؟ 8 

وحيئئذ لا يتم لكم هذه المقدمة [ إلا إذا بينتم أن الأثقل واجب فيتأتى 
وجوبه لكونه أثقل . 

سلمنا صحة هذه المقدمة مطلقآ !"2 لكن النص إنما يدل على وجوب 
الاستباق إلى الخيرات لا إلى الأخير والأثقل والأخف كلاهما يشتركان فى 
الخيرية ٠‏ فلو دلت الآية على الوجوب لدلت على وجوبهما لا على وجوب 
الأثقل فلم يحصل منه المطلوب .واعلم أن من جملة الطرق : طريقة 
الاحتياط . - 1 

قال قوم : يجب الأخذ به ؛ لقوله - عليه السلام - « دع ما يريبك إلى ما 
لا يريبك » واعلم أنها ليست طريقة بحالها بل هى إما طريقة الأخذ بأقل ما 
قيل ٠‏ أو طريقة الأخذ بأكثر ما قيل » وتقدم الكلام فيهما فلا حاجة إلى 
الإعادة9؟ . 


(١)انظر‏ : المعتمد 7 / 44٠‏ » المحصول ج 7 قى 7 / 35١7 6: 7١5‏ ». الروضة ص 
5م34 . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

9 انظر : المحصول ج ؟ قى 7١97/7‏ . 
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النوع العشرون 


الكلام فى الاستدلال , وبيان أنواعه 5 
وفيه مسائل : - 
المسألة الأولى 


فى معنى الاستدلال . 

وهو فى اللغة : عبارة عن طلب دلالة الدليل ؛ لأنه استفعال منه فهو 
كالاستنطاق الذى هو طلب النطق ((). 

وأما الدليل فقد عرفته فى صدر الكتاب 27 

وأما فى اصطلاح الفقهاء فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل سواء كان الدليل 
نصاً أو إجماعا أو غيرهما » وتارة يطلق على نوع خاص من أنواع الأدلة وهذا 
هو المطلوب* بيانه ها هنا » وهو عبارة عن دليل لا يكون نصاً ولا إجماعا ولا 
قياس”" » وإنما عرفناه بسلب غيره من الأدلة عنه دون العكس ٠‏ لأنه تقدم 
معرفة تلك الأدلة عند ذكر الاستدلال فيكون ذلك تعريفاً للأاخفى بالأعرف 
بخلاف العكس فإنه لم يتقدم ذكر الاستدلال عند ذكر تلك الأدلة فيكون ذلك 
تعريفاً بالمجهول ونظائره فى التعريفات كثيرة . 


. ) انظر : الصحاح 5 / 1598 »ء القاموس المحيط " / 588 مادة ( دل‎ )١( 
. ) © ( (')انظر : الجزء الأول ورقة‎ 
» ) من نسخة ( ص‎ ) ١84 ( نهاية الورقة‎ )*8( 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ . ١١8 / : انظر : الأحكام للآمدى‎ )©( 
. 747 / جمع الجوامع وشرحه للمحلى ؟‎ ,.38١ /١ 
0ع‎ 


إذا عرفت ذلك فاعرف أنه على أنواع فلنذكر ما تيسر منها فى مسائل : 
المسألة الثانية 


فيما يتعلق بالسبب والشرط والمانع . 

وطريق إيراده أن يقال : وجد السبب فوجب أن يوجد الحكم وإلا لزم 
تخلف المسبب عنه وهو خلاف الأصل . 

لا يقال : وجود السبب وحده غير كاف فى ذلك بل لابد من التعرض 
لوجود الشرط وانتفاء المانع فإنه إذا وكيك وجل نفة امالغ » أو انعدم معه 
شرط فإنه لا يجب أن يوجد الحكم معه ؛ لأنا نقول : من لا يجوز تخصيص 
العلة فالسؤال عنده ساقط . ومن يجوز ذلك فله أن يقول : توقيف السبب 
على وجود النشرط أو انتفاء المانع خلاف الأصل لاستلزام ذلك توقف ذلك 
على وجود غيره فإن التأثير أو التتعريف صفة للشىء فلو توقف ذلك على 
وجود الشىء الآخر الذى هو الشرط لزم ما ذكرنا وإنه خلاف الأصل » 
ولاستلزام ذلك التعارض وهو خلاف الأصل ٠.‏ وإذا كان ذلك خلاف الأصل 
فلا يشترط ذكره فإن عدم التوقف ثابت بالأضل . ولأن الأصل عدم التوقف 
ضرورة أن الأصل فى الأشياء العدم » وإذا كان كذلك فلا يتعرض لذلك اكتفاء 
بالاصل إلى أن يبين الخصم خلافه بإجماع أو نص فحينئذ يجب التعرض لذلك 
هذا فى جانب الوجود . 

فأما فى جانب العدم فيقال فيه : انتفى السبب فينتفى الحكم ٠»‏ أو انتفى 
شرط من شرائطه فينتفى الحكم وذلك بعد أن يثبت اشتراطه بطريقه » أو وجد 
المانع منه فينتفى الحكم عملا بالمانع . 

لا يقال : هذا ليس بدليل لأنه استدلال بعدم الدليل وهو عدم السبب فلا 


2500 


يكون ذلك دليلاً لأن عدم الدليل لا يكون دليلاً » لأنا نمنع ذلك لأن المعنى من 
الدليل ما لو جدد النظر إليه لزمه الحكم بالمطلوب إما قطعا » أو ظاهراً » سواء 
كان عدمياً أو وجودياً ٠‏ وما ذكرنا كذلك فوجب أن يكون دليلاً » ثم من 
المعلوم أنه ليس نصاً وقياساً فكان استدلالا . 

لا يقال : لا نسلم أن كل ما ذكرتم ليس بقياس ؛ وهذا لأنا الاستدلال 
بوجود السبب على وجود المسبب يتوقف على كونه سببا له وهو إنما يثبت 
بالمناسبة أو بترتيب الحكم على الوصف فيكون آيلاً إلى القياس ؛ لأنا نقول : 
إن منعنا القياس فى الأسباب فالأمر ظاهر » وإن لم تمنع ذلك على ما هو رأى 
أصحابنا فلا شك أن إثبات السببية ليس منحصراً فيه بل يمكن إثباته بنص يدل 
عليه أو إجماع والثابت بالنص والإجماع لا يكون نصاً وإجماعاً . 

سلمناه لكن الثابت بالقياس لا يكون قياساً كما فى النص(١)‏ . 


258١/17 مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ » ١١8 / 5 انظر : الأحكام للآمدى‎ )١( 
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المسألة الثالثة 


فى الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم . 

وتقريره : إن الحكم الشرعى لابد له من دليل ؛ لانه لو كان ثابتاً من غير 
دليل فإما أن نكون مكلفين به أو لا نكون . وهذا الشانى باطل لانه لا معنى 
للحكم الشرعى إلا خطاب متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير فثبوته 
بدون الاقتضاء أو التسخيير باطل وإذا بطل(١2‏ .هذا القسم تعين الثانى » وهو 
أيضاً باطل ؛ لآن التكليف بالشىء من غير الشعور به ومن غير طريق يفضى 
إلى الشعور به تكليف ما لا يطاق فثبت أنه لو كان ثابتاً لكان عليه دليل . 
والدليل إما النص ٠‏ أو الإجماع . أو القياس9» . 

والدليل عليه وجوه : 

أحدها : حديث معاذ » فإنه يدل على انحصار مدارك الأحكام فى الثلاثة » 
زدنا فيه الإجماع لدليل منفصل فيبقى الباقى على الأصل . 

وثانيها : التمسك بالأصل ٠‏ وتقريره ظاهر ٠‏ ترك العمل به فى الأدلة 
الثلائة فوجب أن يبقى فيما عدا هذه الثلاثئة على الاصل . 

وثالثها : أنه لو حصل شئ من الأدلة غير هذه الثلاثة لكن ذلك من الأمور 
العظام؛ لأن ما يجب الرجوع إليه فى أحكام الشرع نفياً وإثباتً فى الوقائع 
الحادثة لا شك أنه من الأمور العظام /( 507 / أ) فلو كان ذلك حاصلة 
لوجب نقله واشتهاره » ولو كان كذلك لعرفناه بعد البحث والطلب ؛ 
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فلما لم نجد شيئاً أخر سوى هذه الثلاثة علمنا أنه لم يوجد وحينئذ يلزم 

ورابعها : لو حصل نوع آخر من الأدلة فإما أن يكون من المدارك القطعية 
أحد وارتفع الخلاف فلم يكن مختلفا فيه » وإما أن يكون من المدارك الظنية 
وهو أيضآ باطل ؛ لأن أدلة الكتاب والسنة تنفى جواز التمسك بالظنيات ترلك 
العمل به فى بعض الظنيات كأخبار الآحاد والقياس27 . 

وعند هذا نقول : شىء من هذه الأدلة الثلاثة غير موجود 5 

أما النص فلوجوه . 

أحدها : أن الأصل عدمه والأصل فى كل ما كان على حاله أن يستمر على 
تلك الحالة فالأصل بقاء النص على العدم . 

وثانيها : أنه لو وجد فى المسألة نص لعرفه المجتهدون ظاهراً ‏ ولو عرفوه لا 
حكموا على خلافه ظاهراً » فحيث حكموا بخلافه علمنا أنه لم يوجد . 

وثالثها : أنا اجتهدنا فى الطلب فما وجدنا . وهذا القدر عذر فى حق 
المجتهد بالإجماع فوجب أن يكون عذرا فى حق المناظر ؛ لأنه لا معنى 
للمناظرة إلا بيان ما لأجله قال بالحكم . 

وأما الإجماع : فهو أيضاً غير حاصل 5 

أما أولاً : فبالإجماع . 

وأما ثانيا : فلأن المسألة خلافية ولا إجماع مع الخلاف . 

وأما ثالث : فبالأصل : 

وأما القياس : فمنفى أيضاً . 


(١)انظر‏ : المحصول ج ؟ ق 0/5 737703775 . 
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أما أولاً : فلأنا لم نجد بعد البحث والطلب الشديد أصلا يقاس* عليه إلا 
الأصل الفلانى لكن الفارق الفلانى موجود ومعه لا يصح القياس » وعدم 
الوجدان بعد :البحث التام والطلب الشديد عذر فى حق المجتهد فكذا فى حق 
المناظر لكونه تلوه فيكون معذوراً فى عدم وجدان أصل آخر . 

وأما ثانياً : فلأن استصحاب العدم الأصلى يقتضى عدم غيره من 
الأصول2©7. فثبت بهذا أن شيئاآ من هذه الأدلة الثلاثة غير موجود فوجب أن لا 
لح ل الو لكر 

والسؤال عليه'"2 من وجوه . 

أحدها : من جهة الاستدراك ٠١‏ وتقريره : أن كل مقدمة لا يمكن تمشية 
الدليل إلا بها » فلو كانت تلك المقدمة مستقلة بالإنتاج كان التمسك بها فى 
أول الأمر أولى . 

وقد علم أن كل ما ذكرتم من الدلالة لا يتم إلا إذا ثيت أن عدم الوجدان 
بعد البحث التام والفحص العام يدل على عدم الوجود » وأن الأصل يقاء ما 
كان على ما كان . والأشياء كانت على العدم فى الأزل » فوجب استمراره 
عليه إلى أن يدل دليل على خلافه » ومعلوم أنه لو صحت هاتان المقدمتان 
لكانتا مستقلتين بإنتاج المطلوب . فإنه يقال فى أول المسألة : الحكم الشرعى 
لابد فيه من دليل » لما سبق . ولم يوجد الدليل ؛ لأن عدم وجدانه بعد 
البحث التام والطلب الشديد يدل على عدم وجوده . 

أو يقال : الحكم لابد له من دليل لما سبق ولم يوجد الدليل لأن الدلائل 
بأسرها كانت معدومة فى الأزل والأصل بقاء ما كان على ما كان » فوجب 
بقاؤها على العدم ترك العمل به فى الأدلة التى وجدناها فوجب فيما عداها 


(*#) نهاية الورقة ( ١40‏ ) من نسخة ( ص ) . 
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على الأصل » ويلزم من ذلك ظن عدم الحكم والعمل بالظن واجب . فتقرير 
هذه الأدلة على هذا الوجه [ أولى ؛ لأنه أقل مقدمات ٠»‏ وأشد تلخيصاً من 
التقدير على الوجه 1 الأول . وهذا لا جواب عنه إلا أن يقال : التسعرض 
لنفى وجدان كل واحد من أنواع الأدلة بعد الطلب الشديد والبحث التام بعد 
بيان حصرها يغلب ظن النفى بخلاف ما إذا نففى على سبيل الإجمال كما ذكر 
فى الطريقة الشانية لأن النفى على سبيل التفصيل آكد من النفى على سبيل 
الإجمال قياساً على الاثبات فإن الاثبات على سبيل التفصيل آكد من الإثبات 
على سبيل الإجمال بدليل عدم تطرق الاستثناء والتخصيص إلى الأول دون 
العانى9؟ . 

السؤال . الثانى من جهة القدح فى عدم دلالة الدليل المذكور » وتقريره أن 
نقول: إن أحد الأمرين لازم وهو إما أن لا يكون الدليل المذكور دليلاً بالكلية أو 
عدم انحصار الأدلة الثلاثة » وعلى التقديرين يلزم القدح فى دلالة الدليل 
المدكون -. 

أما إذا كان الواقع الأمر الأول فالأمر ظاهر . فإنه إذا لم يكن ما ذكروه 
دليلاً لم يكن له دلالة . 
أما إذا كان الواقع الأمر الثانى فكذلك لأن دلالته متوقفة على صحة مقدماته 
ومن جملة مقدماته انحصار الأدلة فى الثلاثة المذكورة وإذا بطل ذلك فقد 
بطلت مقدمة من مقدماته » وحيتئذ يلزم بطلان ذلالة الدليل . 

وإنما قلنا :.إن أحد الأمرين لازم لأن ما ذكرتم من الدليل إما أن يكون دليلاً 
أو لا يكون ». فإن كان الأول فقد بطل الحصر ضرورة أنه غير الثلاثة المذكورة 
وإن كان الغانى لزم أن لا يكون الدليل المذكور دليلاً أصلاً ورأسأ فقفبت بهذه 
الدلالة أن لا يكون الدليل المذكور دليلاً على المطلوب . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص‎ )١( 
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لا يقال : المدعى انحصار أدلة الحكم الشرعى فى الثلاثة وما ذكرنا فإنه دليل 
عدم الصحة مثلاً وأنه ليس حكماً شرعياً بدليل ثبوته قبل الشرع فلا يلزم ما 
ذكرتم ١‏ وأيضاً . فإنه لا يلزم من كون ما ذكرنا دليلاً بطلان الحصر ؛ وهذا 
لأن ما ذكرناه تمسك بالإجماع لآن الإجماع منعقد على أنه متى لم يوجد شىء 
من هذه الأشياء وجب نفى الحكم فيكون ذلك تمسكا بالإجماع فى الحقيقة ؛ 
لأنا نقول : يلزم من عدم الصحة البطلان ضرورة انتفاء القول بالوقف فيكون 
الدليل المذكور دليلاً على البطلان بواسطة دلالته على عدم الصحة . فيكون 
دليلاً على الحكم الشرعى فيعود المحذور المذكور . 

لفق 

والجواب عن" قوله : إنه تمسك بالإجماع فى الحقيقة . 

قلنا : لا نسلم وهذا لأن دليل عدم الصحة إنما هو عدم الأدلة الشلاثة 
المذكورة وهو ليس بإجماع بل الإجماع يدل على أن عدم الأدلة الثلاثة يدل 
على عدم الحكم والإجماع دليل الدليل لا نفس الدليل فلزم بطلان الحصر . 

وجوابه : أن المدعى حصر أدلة الحكم المغير عن مقتضى الأصل ٠‏ وما ذكرته 
من عدم الصحة فهو مقرر فلم يكن عدم الانحصار فى صورة المقرر قادحاً فى 
الانحصار فى صورة المغير”" إذا عرفت هذا فالأولى أن يقال فى تحرير هذه 
الأدلة : الأصل بقاء ما كان على ما كان /( 07 / أ) إلا لدلالة شرعية 
مغيرة » ولا يتغير سوى هذه الشلاثة [ ولم يوجد شىء منها فوجب بقاء ما كان 
على ما كان وعلى 7" هذا التحرير لا يرد ما ذكر من السؤال فكان أولى 9 . 

السؤال الثالث : لو كان عدم دليل الوجود دليلة على العدم لكان عدم دليل 
العدم دليلاً على الوجود ؛ لآن نسبة دليل الشبوت إلى الشبوت كنسبة 
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دليل العدم إلى العدم فإن لزم من عدم دليل الثبوت عدم الشبوت لزم من عدم 
دليل العدم عدم العدم وإلا لزم الترجيح مع تساوى النسبتين وهو ترجيح من 
عير مرجح وهو ممتنع وعدم العدم وجود فيكون عدم دليل العدم دليلاً على 
الوجود لكن ذلك باطل لوجهين . 

أحدهما : أنه لو كان عدم(١'‏ دليل العدم دليلاً على الوجود لبطل حصر أدلة 
الوجود فى الثلائة ضرورة أنه دليل الوجود حيتئذ » وأنه ليس بنص وإجماع 
وقياس . 

وثانيهما : أنه إذا كان عدم دليل العدم دليلاً على الوجود لم يلزم 
إنتفاءالوجود إلا بيان وما ذكرتم من الأدلة الثلاثئة وعدم دليل العدم وانتفاء عدم 
دليل العدم وجود دليل العدم فإذن لا يلزم انتفاء الوجود إلا ببيان وجود دليل 
العدم وإذا ذكرت وجود دليل العدم استغنيت عما ذكرت من الدلالة . 

وجوابه : منع الملازمة وهذا لأن الاستدلال بعدم المثبت على العدم أولى من 
الاستدلال بعدم النافى على الوجود ٠‏ وإذا كان كذلك لم يلزم من ثبوت الأول 
ثبوت الثانى . 

وبيان ذلك بوجوه . 

أحدها : أن الاستدلال بعدم النافى على الوجود يستلزم إثبات ما لا نهاية له 
وهو ممتنع » وأما الاستدلال بعدم المثبت فإنه يستلزم إعدام لا نهاية لها وأنه 
ممكن . 

وثانيها : أنا نستدل لعدم ظهور المعجزة على يد مدعى النبوة على عدم ثبوته 
ولا يمكن أن يستدل بعدم دليل عدم ثبوته على ثبوته . 

وثالئها : أنه يصح أن يقال لم يأذن لى فى التصرف فأكون ممنوعاً . ولا 
يصح أن يقال : ما نهانى عن التصرف فأكون مأذوناً فى التصرف . 


) كلمة ( عدم ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
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ورابعها : أن دليل كل شىء على حسب ما يليق به فدليل العدم العدم . 
ودليل الوجود الوجود ٠‏ ولا يليق أن يجعل دليل الوجود عدم دليل العدم . 

سلمنا تساوى الدلالتين لكن الأصل يعضد عدم دليل الوجود فيكون راجحا 
من هذا الوجه . 

هذا إن جوز الترججيح بكثرة الأدلة وأما من لم يجوز ذلك فيقول : إذا 
تساويا تساقطا وحينئذ يجب الرجوع إلى مقتضى الأصل وهو بقاء ما كان على 
ما كان . 

سلمنا أنه لا ترجيح من هذا الوجه أيضاً لكن الشىء قد لا يعتبر لإفضائه 
إلى مضادة القاعدة المعلومة واعتبار الاستدلال بعدم دليل العدم على الوجود 
مفض إلى ذلك لأن المستدل يحتاج فى تقريره إلى نفى دليل العدم كما هو فى 
جانب نفى دليل الوجود فيتمسك على ذلك بالأصل فنقول : الواقع عدم دليل 
العدم بالأصل لأن الأصل عدم دليل العدم فيكون الأصل دالاً على وجود 
الحكم بهذا الطريق مع أن القاعدة المتقررة أنه دليل عدم دليل العدم0© . 

السؤال الرابع : أنه اققصر فى نفى النص على عدم الوجدان فهذا إن صح 
وجب الاكتفاء به فى نفى القياس ؛ لأنه بعينه آت فيه ٠‏ وإن لم يصح لم يجز 
التعويل عليه فى نفى النص ٠‏ والخصم كما يعتقد قياساً معينئاً دليلاً فقد يعتقد 
نصاً معيناً دليلاً . 

وجوابه : أنه سؤال غير متعلق بالعلوم والحقائق بل متعلق بالوضع 
والاصطلاح فلا يليق الخوض فى أمثاله فى المباحث المتعلقة بالعلوم2؟ . 

سلمناه لكن إنما لم يتعرض ليقدح النص لأن ذلك يطول بسبب ذكر أحوال 
الرواة والطعن فيها » بخلاف الفرق فإنه يكفى فيه أبداً المعنى المناسب فكانت 
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الكلفة فيه أقل. 

السؤال الخامس : لم قلت : إن وجود الفارق بينهما ينفى صحة القياس ؟ 
وإنما ينفيه أن لو لم يجز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين وهو ممنوع . 

وجوابه : أن ذلك غير جائز على ما تقدم تقرير١2‏ فى مسألة أن الحكم 
الواحد لا يجوز أن يكون معللاً بعلتين مستنبطتين (). 

السؤال السادس : أنه مقلوب أبداً فإنه كما نفى صحة بيع الغائب مثلاً بأن 
يقول المستدل : لو صح البيع لكان عليه دليلاً لكن لا دليل عليه لما تقدم 
فوجب أن لا يصح ٠١‏ ففيقول الخصم : لو لم يصح البيع الحرم على المشترى 
أخذ المبيع من البائع » ولحرم على البائع أخذ الثمن من المشترى وكل واحد 
منهما حكم شرعى فلابد وأن يكون عليه دليل ولا دليل عليه لما تقدم فوجب 
أن لا يعبت : 

وجوابه : منع أنه مقلوب أبدأ ؛ وهذا لأنه إنما يلزم ذلك حيث يكون الأصل 
مشتركاً بين الدعوتين كما.فى المثال الذى ذكرتم فأما حيث لا يكون كذلك فلا 
ومن المعلوم أنه لا يجب أن يكون الأصل مشتركاً بين كل دعوتين على أنا 
نقول: إنه لا يمكنه نفى النص والإجماع والقياس بما ذكره من المثال وأمثاله فإن 
الإجماع منعقد على تحريم أخذ المبيع من البائع على تقدير عدم صحة البيع فلم 


نتم المعارضة د 


()انظر : ص ( "٠‏ ) من هذه الرسالة . 
(') انظر : المحصول ج ؟ فى ” / “73737 . "3 . 
() انظر : المحصول ج ” ق ” / ضرف ” ترف ” “ترف 8 
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المسألة الرابعة 


من جملة طرق الاستدلال الاستقراء(؟ . 

وهو ينقسم إلى تام وناقص . 

فأما التام فهو : إثبات الحكم فى جزئى لثبوته فى الكل وهذا هو القسياس 
المنطقى المفيد للقطع والجزم وهو حجة من غير خلاف . 

أما الناقص فهو : إثبات الحكم فى كلى لثبوته فى أكثر جزئياته » وهذا هو 
المسمى فى اصطلاح المشرعين : إلحاق الفرد بالأعم والأغلب ٠‏ ويختلف الظن 
فى ذلك باختلاف كثرة الجزئيات وقلتها ٠‏ فكلما كانت الحزئيات أكثر كان الظن 
أغلب ٠»‏ وهذا النوع اختلف فيه ٠‏ والأظهر : أنه يفيد الظن الغالب فوجب أن 
يكون حجة لما تقدم من الدلالة الدالة على أن العمل بالظن واجب9 مثاله : 
قول أصحابئا فى الوتر”" : أنه ليس بواجب ؛ لأنه يؤدى على الراحلة 
إجماعا » ولا شىء من الواجب يؤدى على الراحلة . ١‏ 

ودليله الاستقراء » وهو أنا رأينا القضاء والأداء من الظهر إلى العصر 
وغيرهما من الصلوات الواجبة لا تؤدى على الراحلة فحكمنا على كل واجب 
بأنه(؟2 لا يؤدى على الراحلة فلو كان الوتر /( 65 / أ) واجباً لما صار أداؤها 
على الراحلة ولما جاز أداؤها على الراحلة إجماعاً علمنا أنه ليس بواجب . 


. هو تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعاً‎ )١( 
. ١90 ضوابط المعرفة ص‎ ١8 انظر : التعريفات ص‎ 
نهاية السول‎ » ٠٠١ ء شرح تنقيح الفصول ص‎ 3١7 /7 ق‎ ١ (؟) انظر : المحصول ج‎ 
الالال‎ /: 
. انظر : نهاية السول 5 / 8لا”‎ )"( 
. ) فى الأصل »ء ( لأنه‎ ):( 
6. 


وهو غير مفيد للقطع ؛ لأنه يحتمل أن يكون حكم ذلك الجزء بخلاف 
حكم سائر الجزئيات المستقرات ٠‏ ولا يلزم ثبوت ذلك الحكم فيه » ولذلك لا 
يمتنع عقلاً أن يكون حكم بعض الأنواع مخالفآ للنوع الآخر وإن كانا مندرجين 
تحت قياس واحد(!؟ . 

فإن قلت : القياس التمثيلى حجة عند جميع القائلين بالقياس فى الحكم 
الشرعى وأنه أقل مرتبة من الاستقراء لانه حكم على جزئى لشبوته فى جزئى 
آخر » بخلاف الاستقراء فإنه حكم على الكلى لثبوته فى أكثر الجزئيات 
وحاصله راجع إلى الحكم على جزئى بثبوته فى أكثر الحزئيات لأنه لا يصير 
حكما على الكلى ما لم يثبت فى جميع جزثياته وهو بإلحاق الجزئى لم يستقر 
حكمه بالجزئيات التى استقرت أحكامها » وإذا كان كذلك كان الاستقراء أولى 
بالحجة من القياس التمثيلى . 

قلت : لكن يشترط فى إلحاق المزئى بالجزئى الآخر أن يكون بالجامع الذى 
هو علة الحكم» ليس الأمر كذلك فى الاستقراء بل هو حكم على الكلى بمجرد 
ثبوته فى أكثر جزئياته ولا يمتنع عقلاً أن كر في الاو مخالفاً للنوع 
الآخر فى الحكم وإن كانا مندرجين تحت جنس واحد كما تقدم . 


المسألة الخامسة 


فى(" الاستدلال على عدم الحكم وهو من وجوه : 

أحدها : أن الحكم كان معدوما فى الأزل » وهذا على رأى القائلين 
(١)انظر‏ : المحصول ج ؟ ق ”/ 5١8251١17‏ 
(6) كلمة ( فى ) ساقطة من نسخة ( ص ) . 
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وأما على رأى القائلين بالقدم فصعب اللهم إلا أن يراد من الحكم غير ما 
تقدم فى أول الكتاب نحو أن يقال : المراد منه تعلق الخطاب بفعل المكلف فإن 
التعلق حادث فيستقيم''' على رأى من يقول بحدوثه أو كون الشخص مقولا 
له: إن لم تفعل هذا الفعل فى هذه الساعة أعاقبك ». ومن المعلوم بالضرورة أن 
هذا المعنى لم يكن متحققاً فى الأزل!"؟ فقبت أن الحكم كان معدوماً فى 
الأزل» ولان المحكوم عليه" كان معدوما فى الازل فوجب أن لا يكون الحكم 
ابت فى الأزل ؛ لأن ثبوت الحكم من غير ثبوت المحكوم عليه سفه وعبث7؟) 
وهو غير جائز على الحكيم وذلك يقتضى ظن بقائه على العدم ؛ لا بينا أن 
الأصل فى كل شىء دوامه واستمراره والعمل بالظن واجب لا تقدم©© . 

وثانيها : أنه لو ثبت الحكم فإما أن لا يكون لمصلحة ٠‏ ولا لدفع2 مفسدة» 
وهو باطل ؛ لأنه عبث وسفه وهو غير جائز على الله تعالى . 

. أو لمصلحة عائدة إلى الشارع وهو أيضاً باطل لتنزهه عن ذلك . 

أو لمصلحة تعود إلى العبد وهو أيضا باطل ؛ لأنه لا معنى للمصلحة إلا 
الللة أرعا يكوه وسسيلة إليهاءولة معتى للمفسدة 9 ]ل الال + اونسن يكون 
وسيلة إليه والله تعالى قادر على تحصيل جميع المصالح ودفع جميع المفاسد من 
غير واسطة شىء فيكون توسيط شرع الحكم عبثاآ ترك العمل به فيما توافقنا 
على وقوعه فيبقى فى المختلف فيه على أصله ولا يخفى أنه مبنى على التحسين 


. ) فى ( ص ) : ( مستحيل‎ )١( 
. ) (؟) فى الأصل : ( الأول ) والمثبت من ( ص‎ 
. ) فى ( ص ) : ( ولأن الحكم‎ )5( 

(4) فى الأصل : ( وإثم ) . 

(5) انظر: المحصول ج ؟ قى " / 378 2 "3 . 
(9) فى ص : ( لذم ) . 

0) فى الأصل : ( من المفسدة ) . 
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: )"١!حيبقتلاو‎ 

وثالئها : لو ثبت الحكم فلابد وأن يكون لدلالة أو أمارة وإلا لزم تكليف ما 
لا يطاق كما سبق وهو محال » والأول!'" أيضاً باطل . 

أما أولاً : فبالإجماع إذ الأمة مجمعة على أنه ليس فى جميع المسائل 
الشرعية دلالة قاطعة . 

وأما ثانياً : فلأنه يكون مخالفه عاصياً وفاسقاً وهو باطل وفاقاً . 

والثانى أيضآ باطل ؛ لأن اتباع الأمارة اتباع للظن وهو غير جائز لما تقدم 
غيره مرة ترك [ العمل به 6(" فى الأحكام المتفقة فيبقى فيما عداه على 
الأصل » وإذا بطل أن يكون لدلالة أو لأمارة ولا لدلالة ولا لأمارة بطل أن 
يكون الحكم ثابتاً ضرورة أنه لا يخلو عن هذه الأقسام!؟؟ . 

ورابعها : أن هذ الصورة [ تفارق الصورة ]2*0 الفلانية فى وصف مناسب 
فوجب أن تفارقها فى الحكم وإلا لزم إلغاء الفارق المناسب وأنه يقدح فى أصل 
العلية وهو باطل باتفاق القائسين . . 

ير لحكمين المنمائلين بعلتين مختلفتين » وهو غير جائز ؛ لأن 
إسناد أحد ذينك الحكمين إلى علته إن كان لذاته أو للوازم ذاته لزم أن يكون 
الحكم الآخر محتاجآ إلى تلك العلة بعينها فوجب أن لا يجوز تعليله بعلة 
أخرى مخالفة لها . 


(١)انظر‏ : المحصول ج 7 ق ”3# / 710 . 

(0) فى ص : ( وهو ) . 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . 

(5) انظر: المحصول ج7ق7794/7 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت فى ( ص ) . 
(1) هنا انتهت نسخة ( ص ) ففيها نقص من الآخر . 


بو كد 


وإن لم يكن لذاته ولا للوازم ذاته كان لا من مفارق فيكون الحكم فى نفسه 
غنيً عن تلك العلة والغنى عن الشىء لا يكون معللاً به فوجب فى ذلك الحكم 
أن لا يكون مستنداً إليه هذا خلف27 , 

وفيه نظر من حيث إن المعلول لذاته أو للازم ذاته محتاج إلى مطلق العلة 
وأما تعين العلة فما هو من جهة المعلول حتى يلزم ما ذكرتم من المحذور بل 
المحذور المذكور . 

وخامسها : لو ثبت الحكم فى هذه الصورة لثبت فى صورة البعض للمناسبة 
أو غيرها من الطرق الدالة [ على ] علية الوصف السالمة عن معارض تخلف 
الحكم عن ذلك الوصف لأنه حينئذ يكون الحكم ثابتاً فى جميع صور البعض 
على رأى المستدل فله أن يمنع تخلف الحكم لكنه غير ثابت إجماعاً ولا يثبت 
فيما نحن فيه(" » ولا يخفى وجه المعارضة فى ذلك بأن يقال لو ثبت بالمانع 
وغيره . 

وجوابه : بالترجيح نحو أن الاستدلال بوجود المقتضى أولى من الاستدلال 

وسادسها : أن الحكم كان منتفياً فى أوقات متعددة غير متناهية ضرورة أنه 
كان متتفياً فى الأزل وذلك يوجب حصول ظن الانتفاء فى هذه الأوقات 
المتناهية ؟ لأن الأوقات الغير متناهية أكثر من الأوقات المتناهية » والكثرة مظنة 
الظ0) 

وسابعها : أن إثبات هذا الحكم يفضى إلى الضرر ؛ لأنه إذا دعاه الداعى 
إلى خلافه فإن اتبعه لزم العقاب . وإن خالفه لزم ترك المراد /( 71500 / أ) 


.71١0 51-0 / 7 انظر: المحصول ج 7 ق‎ )١( 
. انظر : المرجع السابق‎ )5( 


(”*) انظر : المحصول ج ”؟ قى ”/ 787 . 
0 


وتحمل المشاق فيما يتعلق فى فعله وفى مخالفة النفس وا لضرر منفى 
الخيوة 2١١‏ فوجي اناركون الفكى معنا . 

فإن قلت : هذا مختص بالوجوب والتحريم دون الأحكام الباقية كالندب 
والصحة والفساد . 

قلت : ما من حكم تكليفى إلا وفيه نوع من الضرر ؛ فإن المندوب مثلاً فيه 
ضرر الفعل وضرر مخالفة النفس على تقدير الفعل ٠‏ وعلى تقدير القول ضرر 
فوت الثواب المرتب عليه » وكذا كون العقد صحيحاً ؛ لأنه إذا دعاه الداعى 
إلى مباشرة ما يخالفه كان مباشراً للفائت فيترتب عليه العقاب هذا على تقدير 

وثامنها:إن الحكم إن ثبت بلا دليل لزم تكليف ما لا يطاق » وإن ثبت معه. 

فإن كان الدليل قديمآ وكان الحكم ثابتاً معه فى الأزل لزم العبث وإلا لزم 
الخلف . 

وإن كان حادثا والأصل عدمه لأنه كان معدوما فالأصل استمراره ويقاؤه 
على ما كان عليه »ولأن كونه دليلاً يتوقف على وجود الذات وعلى وجود 
وصف كونه دليلاً بخلاف ما إذا لم يكن دليلاً فإنه إما أن لا يتوقف على 
شىء » أو يتوقف على أمر واحد وما يتوقف على أمرين فإنه مرجوح بالنسية 
إلى ما يتوقف على أمر واحد » فكونه دليلاً مرجوح بالنسبة إلى عدم كونه 
دليلة > والعمل بالظن واتجب فيحن العمل عقتضى غدم كوه وليية 09 

وتاسعها : أنه لو كان الحكم ثابتآ لاشتهر دليله لأنه ما تعم به البلوى وما 
شأنه كذلك يجب اشتهار دليله ولما لم يكن كذلك غلب على الظن عدمه . 


. يشير إلى الحديث : لا ضرر ولا ضرار »© الذى تقدم تخريجه‎ )١( 
8 زفق انظر المرجع السابق‎ 
. 713 27417 / 7” انظر: المحصول ج 7 ق‎ )*( 


06 


وعاشرها : أن ثبوت الحكم يقتضى مخالفة الأصل والنصوص الباقية لما تقدم 
والقياس ٠‏ ولو ثبت لثبت فى صورة النقض لما سبق لكنه غير ثابت إجماعاً 
فليزم مخالفة القياس وتخصيص النص الدال على ثبوت ذلك الحكم ضرورة أنه 
غير جار على عمومه لقول ابن عباس : ما من عام إلا وقد خص عنه البعض 
إلا قوله : «والله بكل شىء عليم 2١١4‏ فإنه ليس نصآ خاصاً وإلا لزم أن تكون 
دلالته على تلك الصورة قطعية فمخالفه حينئذ مخالف للدلالة القاطعة » فإن 
كان ذلك مع القطع بصحة المتن لزم التفسيق والتضليل فيكون ممتنع الصدور من 
المجتهد . وإن كان مع ظن صحته فهو أيضاً خلاف الظاهر من حال المجتهد 
تصديق الراوى العدل وعدم مخالفة ما رواه من غير تأويل وإذا كان ثبوت 
الحكم يفضى إلى هذه المحذورات وجب أن يكون القول به باطلاً . 


المسألة السادسة 


فى الاستدلال على ثبوت الحكم من وجوه : 
أحدها : أن المجتهد الفلانى قال به فوجب أن يكون حقاً لقوله - عليه 
السلام - : ١‏ ظن المؤمن لا يخطىء !2 ترك العمل به فى ظن العوام ؛ لكونه 


. ) 75457 ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

: أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال‎ 7١7 / 5 أخرج ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراً وأنت تجد لها فى الخير‎ « 
. محملاً‎ 
وأخرج عن ابن عمر - رضى الله عنه - أنه قال : رأيت النبى - يَكيهِ - يطوف‎ 
ما أعظمك وأعظم حرمتك » والذى‎ ٠ ما أطيبك وأطيب ريحك‎ ١ : بالكعبة ويقول‎ 
نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله ودمه » وأن يظن‎ 
به إلا خيراً »؛ . وقال : انفرد به ابن ماجه.‎ 
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غير مستند إلى دليل فيبقى معمولا به فى حق المجتهد . ولا يعارض بقول 
النافى ؛ لأن المشبت راجح على النافى لكونه ناقلاً عن حكم العقل بخلاف 
النافى فإنه مقرر لحكم العقل وقد تقدم أن الأول أولى ٠»‏ ولأن المثبت معه زيادة 
علم لا محالة بخلاف النافى فإنه جاز أن يكون نفيه بناء على النفى الأصلى 
فكان المثبت أولى كالراوى الذى معه زيادة علم(١؟‏ . 

وثانيها : أن الحكم ثابت فى شىء من الصور أو فى الصورة الفلانية فوجب 
أن يكون ثابتاً هنا لقوله تعالى 8 فاعتبروا # © . 

ووجه الاستدلال : هو أنه أمر بالمجاوزة لأن معنى الاعتبار والعبور المجاوزة 
على ما تقدم تقريره فى القياس فتكون المجاوزة مأموراً بها » والاستدلال بثبوت 
الحكم فى محل الوفاق على ثبوته فى محل الخلاف مجاوزة فكان داخلاً تحت 
الأمر فكان عامور اي . 

وثالئها : أن اثبات الحكم فى صورة الخلاف كثبوته بينها وبين صورة الاتفاق 
فكان مأموراً به لقوله تعالى # إن الله يأمر بالعدل 7#؟2 فالعدل هو التسوية 
فتكون التسوية مأموراً بها فكان ما ذكرتاه داخلاً تحته لكونه لتسوية*؟ . 

ورابعها : أن إثبات الحكم فى صورة النزاع بجامع مشترك بينها وبين صورة 
الوفاق اتباع للرسول عليه السلام فكان واجباً . 


بيان الأول : أنه عليه السلام شبه القبلة بالمسمضمة(2 فى حكم شرعى 


(١)انظر‏ : المحصول ج ” ق "7 / 7518.744 . 

(') سورة الحشرء الآية ( ؟ ) . 

(") انظر: المرجع السابق . 

(5) سورة النحل » الآية ( 90 ) . 

(6) انظر : المحصول ج ؟ ق “7 / 715 . 

)١(‏ يشير إلى قوله - وَلكِِ - : « أرأيت لو تنضمضمت باء » وقد سبق تخريجه ص 
)"٠١1(‏ من الرسالة . 
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بجامع بينهما فيكون الإثبات وهو إثبات الحكم فى صورة بجامع مشترك بينها 
وبين صورة أخرى للأجل أنه عليه السلام فعل ذلك اتباع له لما تقدم من تفسير 
الاتباع فى الأفعال27 . 

بيان الثانى : قوله ( تعالى ) # فاتبعوه * 9 . 

وخامسها : [ أن أبا بكر" - رضى الله عنه - شبه العهد بالعقد ](؟) وعمر 
- رضى الله عنه - أمر أبا موسى بالقياس على ما تقدم تقريره » وإذا ثبت هذا 
وجب علينا أن نفعل مثله ؛ لقوله عليه السلام « اقتدوا بالذين من بعدى أبى 
لكر غ290 

وسادسها : أن الحكم فى المحل الفلانى إنما ثبت لحاجة ومصلحة وهذا 
المعنى حاصل فى صورة الخلاف فورود الشرع بالحكم هناك يكون وروداً 
هنا( . 

وسابعها : أجمعنا على أن حكماً ما فى علم الله تعالى ثابت ولا شك أن 
ذلك الحكم إنما تثبت لمصلحة وهذا الحكم بتقدير الشبوت متضمن لحصول نوع 
يقتضى ثبوت الحكه" . 

وثامنها : أن هذا الحكم بتقدير ثبوته يتضمن تحصيل مصلحة المكلف ٠‏ ودفع 


. انظر : المرجع السابق‎ )١( 

. ) ١5 ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(”) أى العهد بالخلافة لسيدنا عمر على عقد البيعة له - رضى الله عنهما - انظر تاريخ 
الطبرى 5 / 55 » الكامل ؟ / 59١‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين غير واضح فى الأصل والتصويب من المحصول ج " ق 037 /717. 

(6) انظر : المحصول ج ”7 ق ”1 / 7197555 . 

(5) انظر : المرجع السابق . 

0 انظر : المرجع السابق . 


حاجته فوجب أن يكون مشروعاً ؛ لأن جهة كونه مصلحة جهة الدعاء إلى 
الشرعية » فلو خرجت عن الدعاء لكان ذلك لمعارض لكن الأصل عدمه 9©. 

وتاسعها : أن إثبات الحكم تحقيق لمقصود بعثة الرسل فكان أولى من النفى. 

وعاشرها : أن إثبات الحكم لا يقتضى بعض العلة الفلانية /( 705 / أ) 
التى ثبتت عليتها بالمناسبة أو بالإيماء أو بالسبر أو بالدوران أو غيرها من الطرق 
الدالة على علية الوصف بخلاف النفى فإنه يقتضى ذلك ضرورة حصوله فى 
ضورة الوفاق فكان الإثبات أولى . ٠‏ 

واعلم أن ضعف بعض هذه الوجوه المذكورة فى الإثبات والنفى بين يعرف 
ذلك مما تقدم من الأصول فلذلك لم نتعرض لذلك . 

ثم اعلم أن ها هنا أنواعا أخر من الاستدلالات وهى مفيدة للقطع غير 
مختصة بالنفى أو بالإثبات . بل هى مفيدة للنوعين لكنها غير مختصة بهذا 
الفن بل دخوله فى هذا الفن كدخوله فى غيره واحتياج هذا الفن إليه كاحتياج 
غيره إليه وهى.فن مستقل بنفسه فلذلك لم نوردها فى هذا الكتاب وإن كان 
أوردها بعض المتأخربين على خلاف عادة الأصوليين الأقدمين . 

وإذ قد وصلنا إلى هذا الموضع إلى هذا الموضع فلنختم الكتاب حامدين 
لمفيض الخيرات ومنزل البركات ؛ ومجيب الدعوات . وخاتم الأعمار بالأعمال 
الصالحات» ومبدل السسيئات بالحسنات » ومصلين على أنبيائه ورسله ذوى 
المعجزات الباهرات والأنوار الساطعات » اللهم جنبنا عن الظلم والاعتساف » 
وحبب إلينا العدل والإنصاف وحقق آمالنا بالنجح والإسعاف » وجد علينا 
بالطول والإعفاف”' بمحمد وآله الطيبين الطاهرين نجز على يد أضعف الخلق 


. انظر : المرجع السابق‎ )١( 
5 (؟) هذا من باب التوسل‎ 
ولفظ التوسل يراد به ثلاثة معان : أحدها التوسل بطاعته يَلٍِ فهذا فرض لا يتم‎ 
الإيمان إلا به : والثانى التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان فى حياته ويكون--‎ 
3 امن‎ 


والورى على بن يحيى بن عمر بن حبيب الحنفى الجعفرى صلوات الله على 
الصادق الأمين وعلى الصحابة وعلى التابعين بالإحسان وعلى جميع المسلمين 


فى 


العشر الأخير من ذى القعدة سنة 1791 ه بدمشق المحروسة وافق الفراغ منه 


وهو حامداً ومصلياً على محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


يوم القيامة . 

والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته » فهذا هو الذى لم 
يكن الصحابة - رضى الله عنهم - يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه » لا فى حياته ولا 
بعد مماته » لا عند قبره ولا غير قبره ولا يعرف هذا فى شيىء من الأدعية المشهورة 
بينهم » وهذا هو الذى قال أبو حنيفة وأضحابه : أنه لا يجوز . ونهوا عنه حيث 
قالوا: لا يسأل بمخلوق . انتهى ملخصا من كتاب قاعدة جليلة فى التوسل بشيخ 
الإسلام ابن تيمية ص ؟١‏ 2 لاه. 256 لا6,85لا١ا.‏ 

فيحمل قول القائل : اسألك نبيك محمد - كِيةِ - على أنه أراد أنى أسألك بإيمانى 
به وبمحبتى واتباعى له . 

وعلى هذا يحمل كلام المصنف - رحمه الله - . 


ع١‎ 


« كلمة أخيرة ») 


وبعطد: 

فقد تم بحمد الله تعالى وعونه وتوفيقه الانتهاء من إعداد هذه الرسالة 
بقسميها الدراسى والتحقيقى بعد أن قضينا فى إعدادها عدة سنوات وقد بذلنا 
فى ذلك ما استطعنا من جهد ووقت وأرجو أن نكون قد وفقنا فيما توخيناه من 
خدمة هذا السفر العظيم من تراثنا الإسلامى وإخراجه على هذا النحو . 

ونسأل الله تعالى أن يجعله عملاً صالحاً خالصا لوجهه الكريم إنه ولى ذلك 
والقادر عليه . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين * 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


فهرس موضوعات المجلد الثامن 


فى الركن الثالث 

' القسم الأول ' 
فى الطرق الدالة على كون الوصف علة الحكم 
الفصل الأول : فى الطرق النقلية الدالة على علية 
الوصف وهى عديدة 


فروع 


الفرع الأول : لا تشترط المناسبة فى علية الوصف المومئ: 
إليه كل ما تقدم من أقسام الإيماء عند المحققين . 


الفرع الثانى . 


الفرع الثالث . 


الفصل الثاتى 0 
فى إثبات العلية المناسبة والإخالة 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى تعريف المناسب لغة واصطلاحاً . 


الاصطلاح . 

المسألة الثانية : اعلم أن الحكم إذا شرع للمناسبة فلا بد 
وأن يكون محصلاً للمصلحة أو دافعاً للمفسدة . 

المسألة الثالثة : فى تقسيم المناسب وهو من وجوه . 
التقسيم الثالث : المناسب إما مؤثراً أو غير مؤثر . 


التقسيم الرابع : المناسب إما محصل للمصلحة الدنيوية 
أو الدينية أو لهما معاً . 


المسألة الرابعة : فى أن مناسبة المصلحة تبطل وتحرم | 


بمناسبة مفسدة مساوية أو راجحة . 
لنا وجوه . 
احتجوا بوجوه . 
المسألة الخامسة : فى إقامة دلالة على أن المناسبة دالة 
على كون الوصف علة الحكم . 
الفصل الثالث 
فى قياس الششبه 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى تعريف ماهيته » وذكروا له حدود . 
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المسألة الثانية : فى إقامة الدلالة على أنه حجة إذا اقترن 
به الحكم 

احتجوا بوجوه 

المسألة الثالئة : ذهب بعض أصحابنا أن الوصف الشبهى 
إذا لم يعرف تأثير عينه فى عين الحكم بل عرف تأثير 
جنسه القريب فى الجنس القريب للحكم لا يكون حجة. 
الفصل الرابع : فى الدوران 

الفصل الخامس : فى السبر والتقسيم 

السبر فى اللغة 

الفصل السادس : فى الطرد 

الفصل السابع : فى تنقيح المناط 


الفصل الثامن : فيما ظن أنه من طرق إثبات العلة وليس ) 
كذلك 


القسم الثانى 
من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة 
الحكم وفيه فصول : 
' الفصل الأول ' 
النقض وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : اختلفوا فى أن ذلك هل يقدح فى علية 
الوصف أم لا ؟ 


المسألة الثانية : القائلون بأن تخلف الحكم عن الوصف 
لانع أو لغير مانع لا يقدح فى عليته . 
المسألة الثالثة : هل يجب على المستدل ابتداء التعرض 
لنفى المانع أم لا ؟ 
المسألة الرابعة : القائلون بعدم تخصيص العلة اختلفوا فى 
النقض إذا كان وارداً على سبيل الاستئناء . 
المسألة الخامسة : فى الكسر. 
المسألة السادسة : فى كيفية دفع النقض . 

" الفصل الثانى " 


فى عدم التأثير العكس وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى معناهما . 


أما العكس . 

المسألة الثانية : فى أن عدم التأثير يقدح فى العلية . 
|المسألة الثالثة : فى أن العكس غير واجب فى العلة عقلية 
كانت أو شرعية عند المعتزلة وبعض أصحابنا (كالإمام). 


' الفصل الثالث ' 


.ع 


المسألة الشانية : إنكار بعض الناس إمكان القلب على 
الوجه الذى تقدم تعريفه . 


المسألة الثالثة : فى أقسام القلب . 


' الفصل الرابع ' ظ 
فى القول بالموجب 


' الفصل الخامس ' 
فى الفرق وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : اعلم أن الفرق عيارة عن إبداء وصف 


علته . 


| المسألة الثانية : يجوز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف 


احتج الأولون بوجوه . 

احتج من لم يجوز ذلك فى المستنبطة بوجوه . 

المسألة الشالثة : القائلون بكون الفرق يقدح فى العلية 
اختلفوا فى أنه هل هو من تمامه ولوازمه نفيه عن الفرع 
أم لا ؟. ْ 


المسألة الرابعة : فى الجواب عن الفرق وهو من وجوه . 


6.1 


القسم الثالث 

فى أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليست كذلك 
وفيها مسائل : 
المسألة الأولى : فى تقسيم العلة وهو من وجوه . 
المسألة الثانية : اختلفوا فى جواز التعليل بمحل الحكم أو 
جزئه الخاص . ٍْ 
المسألة الثالثة : الحق أنه لا يجوز أن تكون علة الحكم فى 
الأصل بمعنى الأمارة . 
المسألة الرابعة : يجوز التعليل بالحكمة عند قوم وقال قوم 
لايجور.. 
المسألة الخامسة : ذهب جمع إلى جواز التعليل بالعدم 
ثبوتياً كان الحكم أو عدمياً . 


احتج الأولون بوجوه . 


| المسألة السادسة : اختلفوا فى جواز تعليل الحكم الشرعى 
بالحكم الشرعى . 


احتج المانعون بوجوه . 


المسألة السابعة : التعليل بالأوصاف العرفية حيث يتأتى 
كما فى الكفارة وغيرها . 

المسألة الثامنة : التعليل بالوصف المركب جائز عند 
المعظم. 7 

احتج من منع ذلك بوجوه 3 

المسألة التاسعة : أطبق الكل على أن العلة اللمخلصوصة أو | 
المستنبطة . 


احتج الأولون بوجوه . 
| لمسألة العاشرة : اتفقوا على أن التعليل بمجرد الاسم غير 
جائز . 
المسألة الحادية عشرة : الحكم فى مورذ النص ثابت بالعلة 
المسألة الثانية عشرة : لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة 
خلافا للأقلين من المتأخرين . 


المسألة الثالثة عشرة : فى تقسيم العلة باعتبارات أخر غير 
ما تقدم وهو من وجوه . 

المسألة الرابعة عشرة : الاستدلال قد يكون بذات العلة 
على الحكم وقد يكون بعلية العلة للحكم عليه 

المسألة الخامسة عشرة : تعليل الحكم العدمى بالوصف 


2.8 


الوجودى يسمى تعليلاً بالمانع . 
ذهب جمع إلى اشتراطه . 
أباه الآخرون 5 


« خاتمة لهذا القسم بمسائل فى أحكام العلة لم 
تقدم ذكرها فيما قدمنا من الأقسام » 

المسألة الأولى : يجوز أن تكون العلة الواحدة الشرعية 

علة لحكمين مختلفين شرعيين معاً . 

المسألة الشانية : الوصف الذى جعل علة الحكم بمعنى 

الباعث لاشتمالها على الحخكمة يجب أن لا يكون بمثابة 

يلزم منه إثبات الحكم أو النفى مع القطع . 

المسألة الثالثة : الوصف الذى جعل ضابطاً لحكمته يجب 

أن يكون جامعاً للحكمة . 

المسألة الرابعة : لا يجوز تعليل الحكم بعلة متأخرة عنه 

فى الوجود . 

المسألة / /5١(‏ أ) الخامسة : العلة المستنبطة من الحكم 

يجب أن لا ترجع إليه بالإبطال ومعلوم أن ذلك لا يكون 

إلا فى الأصل . 

المسألة السادسة : العلة المستنبطة يجب أن لا تكون 


مخصصة لعموم القرآن والسنة المتواترة . 


' الباب الخامس ' 
فى الركن الرابع وهو الفرع 


النوع الخامس عشر 

فى الاعتراضات وأجوبتها 
وهى تنقسم إلى صحيحة وفاسدة . 
الاعتراض الثانى . 
الاعتراض الثالث : فساد الاعتبار . 
الاعتراض الرابع : فساد الوضع . 
الاعتراض الخامس : 
الاعتراض السادس : 
الاعتراض السابع : 
الاعتراض الشامن : 
الاعتراض التاسع : القدح فى مناسبة الوصف المعلل به. 
الاعتراض العاشر : القدح فى صلاحية افضاء الحكم . 
الاعتراض الحادى عشر : الاعتراض بكون الوصف 


المعلل به الحكم باطناً خفياً . 


الاعتراض الثانى عشر : سؤال المعارضة وهو إما فى 
الأصل . 

الفرع . 

الاعتراض الثالث عشر : اختلاف ضابط الأصل والفرع 
مع اتحاد حكمتهما . 

الاعتراض الرابع عشر : اختلاف جنس المصلحة مع 
اتحاد الضابط فى الأصل والفرع . 

الاعتراض الخامس عشر : اختلاف حكم الأصل والفرع 


القسم الأول 
فى التعادل وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : تعادل القاطعين المتنافيين عقليين كانا أو 
نقليين غير جائز . 
المسألة الثانية : القائلون بجواز هذا التعادل . 
المسألة الشالثة : المجتهد إذا نقل عنه قولان كالوجوب 
والتحريم مثلاً . 


فى التراجيح وفيه فصول : 
الفصل الأول 
فى مقدمات التراجيح وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى حد التراجيح . 
المسألة الثانية : وجوب العمل بالراجح سواء كان الترجيح 
معلوما أو مظنوناً . | 
المسألة الشالثة : لا يتطرق الترجيح إلى الأدلة القطعية 


لوجوه . 


المسألة الرابعة : المشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح 
إليها . 0 


المسألة الخامسة : ذهب الشافعى ومالك إلى أنه يجوز 
الترجيخ بكثرة الأدلة خلافاً للحنفية . 

المسألة السادسة : إذا تعارض دليلان فإن لم يمكن العمل 
بكل واحد منهما بوجه دون وجه ضير إلى الترجيح . 
المسألة السابعة : إذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين 
أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصاً أو كل واحد 
منهما عاماً من وجه ونخاصاً من وجه آخر فهذه أربعة 
أنواع . 

النوع الأول : وهو أن يكونا عامين . 


"ىع 


النوع الثانى : وهو أن يكونا خاصين . 
النوع الثالث : أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصاً . 


النوع الرابع : أن يكون كل واحد منهما عاماً من وجه 
وخاصاً من وجه . 
الفصل الثانى 
فى تراجبح الأخبار وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى ترجيح الخبر بكيفية السند وهو 
بأنواع : 
النوع الأول : الترجيح بكثرة الرواة . 
تنبيهان . 
النوع الغانى : الترجيح الحاصل بعلم الراوى وهو من 


التؤع«الثالك:* الترجيح الحاضل :سيت الحففظ والذكاء 
والضبط . 

التوع الراط + اتريسيع امال ين الافتشهار وهو من 
وجوه . 

النوع الخامس : الترجيح الراجع إلى زمان الرواية وتحمله 
الإسلام وهو من وجوه . 

المسألة الثانية : فى ترجيح الخبر فى بكيفية الرواية وهو 


فروع ثلاثة : 

حاتمة . 

المسألة الثالثة : فى الترجيح بحال وروده وهو من وجوه. 
المسألة الرابعة : فى ترجيح الخبر باعتبار اللفظ وهو من ظ 
وخجووةا. 
المسألة الخامسة : فى ترجيح الخبر باعتبار مدلوله وهو | 
الحكم وهو من وجوه . 
المسألة السادسة : فى ترجيح الخبر بالأمور الخارجة وهو | 


من وجوه . 


. ' الفصل الثالث ' 
فى ترجيح القياس بحسب علته وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى ترجيح القياس بحسب ماهية علته . 


المسألة الثانية : فى ترجيح القياس بحسب الدليل الدال 
على وجود علته . 

المسألة الثالثة : فى ترجيح القياس بسبب الدليل الدال 
على علة الوصف فى الأصل وهو من وجوه . 

وهو ضعيف من وجهين . 


المسألة الرابعة : فى ترجيح القياس بسبب وصف العلة . 


7 


الأصل . 


' الفصل الخامس ' : فى ترجيح القياس يسبب الفرع . 


النوع السابع عشر 
فى الاجتهاد 
وهو مرتب على مقدمة وفصول : 


' الفصل الأول '" 


فى المجتهد وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : اختلفوا فى أن الرسول كَلكِيةِ هل كان 
يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه ؟ . 

فرع. 

المسألة الشانية : اتفقوا على جراز الاجتهاد بعد وفاة | 
الول 

المسألة الثالثة : فى شرائط المجتهد . 

المسألة الرابعة : اختلفوا فى أن صفة الاجتهاد هل تحصل 
فى فن دون فن أم لا ؟. 


ال/ا.ع 


' الفصل الثانى ' 
فى المجتهد فيه وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : ذهب الجماهير إلى أنه ليس كل مجتهد 
فى الأصول مصيباً . 
المسألة الثانية : فى تصويب المجتهد للأحكام الشرعية . 
فروع . 
خاتمة : ( فى نقض الحكم والاجتهاد ) 

النوع الثامن عشر 

الكلام فى المفتى والمستفتى وما فيه الاستفتاء 

وفيه فصول : ٠‏ : 

' الفصل الأول " 
فى المفتى وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى المفتى المجتهد إذا أفتى مرة بما أدى 
إليه اجتهاده . 
المسألة الثانية : فى أن غير المجتهد هل يجوز له الفتوى 
بما يحكيه عن الغير من المجتهدين ؟ . 
|المسألة الثالثة : المختار عند الأكثرين أنه يجوز خلو عصر 
من الأعصار عن الذى يمكن تفويض الفتوى إليه سواء 
كان مجتهداً مطلقاً أو كان مجتهداً فى مذهب المجتهد . 


' الفصل الثانى " 
( المستفتى ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : يجوز للعامى أن يقلد المجتهدين فى 
مسائل الفروع اجتهادية كانت أو غير اجتهادية . 
المسألة الثانية : فى شرائط الاستثناء : 


المسألة الثالثة : الرجل الذى تنزل به الواقعة إن كان عامياً 
حرفا جاز له الاستفتاء على ما تقدم تقريره . 
المسألة الرابعة : العامى ذا عمل بفتوى بعض المجتهدين 
فى حكم حادثة وقلده فيه لم يبح له الرجوع عنه إلى 
حكم آخر فى تلك الحادثة بعينها . 
* الفصل الثالث " 
فيما فيه الاستفتاء . 
النوع التاسع عشر 
( الكلام فى المدارك التى اختلف المجتهدون فى 
أنها هل هى مدارك للأحكام أم لا ) 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى أن الأصل فى المنافع الإذن . 
المسألة الثانية : فى استصحاب الحال . 
المسألة الثالثة : فى أن النافى هل عليه دليل أم لا ؟ . 


المسألة الرابعة : اختلفوا فى أن مذهب الصحابى وقوله 
هل هو صحة على من بعدهم من التابعين أم لا ؟ . 

فرعان . 
الأول . 


الثانى . 
المسألة الخامسة : فى المصالح المرسلة . 
المسألة السادسة : فى الاستحسان . 
المسألة السابعة : اختلفوا فى أنه هل يجوز أن يقول الله | 
تعالى لنبى أو لعالم احكم بما شئت فإنك لا تحكم إلا | 
وذهب الباقون منا ومنهم لتجويزه . 
الاعتماد فى إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل فيها 
المسألة التاسعة : ذهب يعضهم إلى أن الأخذ بأخف 

القولين واجب على المكلف . 
١‏ النوع العشرون 

الكلام فى الاستدلال وبيان أنواعه 

وفيه مسائل : 
المسألة الأو لى: فى معنى الاستدلال فى اللغة الاصطلاح 


عع 


المسألة الثالثة : فى الاستدلال بعدم ما يدل على الحكمء 
على عدم الحكم . 

المسألة الرابعة : من جملة طرق الاستدلال الاستقراء . 
المسألة الخامسة : فى الاستدلال على عدم الحكم وهو 
من وجوه . 

المسألة السادسة : فى الاستدلال على ثبوت الحكم من 
وجوه . 

كلمة أخيرة .... 
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وتشتمل على : 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية . 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية . 
* - فهرس الآثار . 
- فهرس المسائل الفقهية . 
ه - فهرس الشواهد الشعرية . 


5 - فهرس الأمثال . ٠‏ 
/ا - فهرس الحدود والمصطلحات . 


4 - فهرس الكتب الواردة فى النص . 

4 - فهرس المدن والأقاليم الواردة فى الكتاب 
فهرس المذاهب والفرق والطوائف . 
فهرس الأعلام . 
فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس الموضوعات 


ل 2 ير 2 ين ين 


4 اتناس انار‎ ١ 


« فأتوا بسورة من مثله © . 

« وهو بكل شىء عليم » . 

«وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل؟ . 
© وعلم آدم الأسماء كلها » . 

© قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا 4. 

« إلا إبليس أبى واستكبر » . 


الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم . 
# وادخلوا الباب سجدا # . 
«إذ قلتم يا موسى لن نصبر ». 
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« ما هى إن البقر تشابه علينا 4. 
« إنها بقرة لا ذلول >. 


« بل أكثرهم لا يؤمنون » . 
«يا أيها الذين آمنوا © . 


منها» . 


#ولهم فى الآخرة عذاب النار »©. 

9 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم 
عن قبلتهم التى كانوا عليها . 

اط وما كان الله ليضيع إيمانكم ©. 


#قد نرى تقلب وجهك فى السماء#. 


9 فول وجهك شطر المسجد الحرام». أ 


6ك 
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#إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات # 

# رسلاً مبشرين ومنذرين لثئلا يكون 
للناس على الله حجة يعد الرسل »*. 
فيا أيها الناس كلوا مما فى الأرض 
حلالا طيبًا» . 

« وأن تقولوا على الله مالا تعلمون »# 


لإواشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون». 
«إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير» . 

9 الحر بالحر 4. 

# ولكم فى القصاص حياة ». 

« كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 


9 فمن شهد منكم الشهر فليصمه ». 


فالآن باشروهن » . 
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( ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل» 


اوكا 
655 2 855 
6 ع 41١4‏ 
4989 ع ل/الىلا١‏ 


« وأتموا الحج والعمرة لله ». 

© إذا رجعتم *. 

#ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم». 
##ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن*». 
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ليد © لقي © 
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/1 758255 


« فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم 
الله © . 


4ه 2مؤوهل /إامى. تل 
م5.84 ع ا" 


#والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» . 
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يقددا ٠:‏ يندا 
لليف © الي 


« حتى تنكح زوجا غيره *. 

8 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 

يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر 
ل 


وعشرا# . 


# ولا تغزموأ عقّدة التكاح 2# 


« فإن خفتم فرجالا أو ركبانًا 4 . 


كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة * 
#وما أنفقتم من نفقة أونذرتم من 
نذر#» . 

8 وأحل الله البيع 4. 

# وذروا ما بقى من الربا © . 

# وإن كان ذو عسرة » 


والله بكل شىء عليم *. 
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# وما يعلم تأويله إلا الله . 
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# إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار »# 
جنات تجرى من تحتها الأنهار ©. 

« إن الدين عند الله الإسلام » . 
#قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى 


"”١ه5‎ 2 51١ 
م04‎ 
66خ‎ 


6ن 


# ومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن 
يقبل منه» . 

#كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل©. 
« ولله على الناس حج البيت ». 


584 
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# واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولاتفرقوا 4 

«اولا تكونوا كالذين تفرقوا *. 
#وأما الذين ابيضت وجوههم ففى 


ارس 
حكن 


تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق» . 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر». | ٠‏ 475”ء /ا/1؟ 
/الاه؟. 5604ل 25.؟ 


لإوسارعوا إلى مغفرة من ربكم »*. 

هذا بيان للناس ©. 

لإفبما رحمة من الله لنت لهم». خض بيترفني 
# الذين قال لهم الناس إن الناس قد 

جمعوا لكم فاخشوهم 2# ١45‏ 

« إن فى خلق السماوات والأرض»*. | . ا 


# الذين يذكرون الله قياما وقعوذدا 

وعلى جنوبهم * . لق يشلك 
# ربنا إنك من تدخل النار فقد 

أخزيته وما للظالمين من أنصار ». يل 


سورة النساء 
« فاتكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع ©. [4وم ١٠.092‏ 
|9 أو ما ملكت أيمانكم ». . ١4‏ 
# يوصيكم الله فى أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين *. حكن ل تقدل 
001 11 


#إفإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا 
ما ترك» . 

# فإن كان له أخوة فلأمه السدس ». 
فإن كان لهن ولد فلكم الربع ». 

« أو يجعل الله لهن سبيلاً 4. 

« ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم »©. 
حرمت عليكم أمهاتكم ». 

« وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم ». 

# وأن تجمعوا بين الأختين ». 


« وأحل لكم ما وراء ذلكم . 


اديس ل رد 
من فتياتكم المؤمنات » 


+ لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض ». 

وإن خفتم شقاق بينهما ©. 

9 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # : 
أو لامستم النساء ©. 

« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء # . 
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« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم » . اك «ااك ١86‏ 
01 5045 5511 


الل ول وا م 
# فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك 


لحي 37د لون 
لمق 
* وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
أذاعوا به © . ولك قن 
# فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة *. ولالا1ط, مكوك ممم؟ 
فصيام شهرين متتابعين »©. 04 ع لاملا 1 8".” 


« لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر © . 
0 غقورا رحيما 4. 
الل من 


كوف 
04 


# واستغفر الله إن اللهكان غفورا 
رحيما» . : م 0و8 


ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين». 
# إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4# 

# ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً © . 

«9 ما لهم به من علم إلا اتباع الظن». 
9 ورسلا لم نقصصهم #. 

« رسلا مبشرين ومنذرين » 

« إنما الله إله واحد » . 

ف وزة سدق حلك لسن :له ولددولة 
أخت فلها نصف ما ترك ©. 


سورة المائدة 
0 فاصطادوا 4 


حرمت عليكم الميتة والدم © . 

# والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
ع 4 

( وأيديكم إلى المرافق . 
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# والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما» . 


يا أيها الرسول 4. 

« إنا أنزلنا التوراة فيها هدى » 

]| «وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله» . 
وأن احكم بينهم بما أنزل الله . 

« إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة». 
# كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها 
له» . 


وكلوا مما رزقكم الله ©. 

# فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة ©. 
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« لا تسألوا عن الأشياء ©. 


إلهين من دون الله # . 


سورة الأنعام 
ولا تكونن من المشركين . » 
قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد 


ظ وإن كان كبر عليك إعراضهم ». 

اط ما فرطنا فى الكتاب من شىء# . 

« قل لا أقول لكم عندى خزائن الله » 

© إن الحكم إلا لله ». 

« ولاحبة فى ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين». 


9 وهو الذى يتوفاكم بالليل # . 

« كن فيكون » . 

]ا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم» . 

# وتلك حجتنا عاتيناها إبراهيم #. 
لما أنزل الله على بشر من شى. 
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« خالق كل شىء ». 
# لا تدركه الأبصار © . 

« إن يتبعون إلا الظن © . 

وذروا ظاهر الإثم وباطنه ©. 

« ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه . 

وآنوا حقه يوم حصاده #» . 

«* قل لا ألجدفى ما أوحى إلى 
محرمًا» . 

9 ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا 
بالحق 4 . 

# وأن هذا صراطى مستقيما ©. 

( ثم آتينا موسى الكتاب 4. 

. » ولا تزر وازرة وزر أخرى‎ ١| 
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تاي المفرترض 


١١55 2049‏ 
مه 5:٠.‏ 
ا د ا 
9560ل 54560 


سورة الأعراف 
وكم من قرية أهلكناها فجاءها 
بأسنا» . ش ه12 
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك #. 2 6 ء لاوم 
إطولا تجد أكثرهم شاكرين » . م0١‏ 
ليا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل 


مسجد #. 174 
|8 قل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق 2# 


# وأن تقولوا على اللهمالا تعلمون». 


لاكلل 455" 
؟ .0ه" 


9 ربنا افتح بيننا وبين قومنا *. 

# ماذا تأمرون * . 

لن ترانى ». 

« وكتبنا له فى الألواح من كل شىء» 
« واختار موسى قومه سبعين رجلاً 
ميقاتنا 4 

9 ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى 
كانت عليهم» . 

قل يا أيها الناس © . 2 

ل واتبعوه #. 

# وقوولوا حطة وادخلوا الباب 
سجدا» . 


# ولقد ذرأنا عت عد من الجن. 
والإنس *» . | 
9 أولئك كالأنعام بل هم أضل * . 


سورة الأنفال: 

« وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إيمانًا» . 

# إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله #. 
#وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى4. ظ 
#يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 


6م 
:م 
0١‏ 
6.0١5 50١‏ 


اق 


523 


5م1١‏ 
516 لاوا 


5858 
5ك لم1 


# ما كان لنبى أن يكون له أسرى ©. 
8 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم 4. 

سورة التوبة 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين © . 
# والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم # . 
وقاتلوا المشركين كافة # . 


١976١ 2 :كم‎ 
١٠١١ 


.5 21” 

51١ 

55 . ١م١١‏ 
وا ل ار 


8 


ا 0 
لخ اسل 


577515 2. 048 


١/1 
تدداءًا ”© لحيل‎ 


# وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم #. 
عفا الله عنك لم أذنت لهم ». 

9 ومنهم من يلمزك فى الصدقات». 
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 


# والسابقون الأولونمن المهاجرين 
والأنصاروالذين اتبعوهم باحسان رضى 
الله عنهم » 

© حذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها »*. 

.. ]© يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين #. 

« فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» 


# قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت 
لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع 
إلا ما يوحى إلى ». 

# وظنوا أنهم أحيط بهم» 


١7 
:.05050 75 78. 


55056١ 2 5.5 


8502.25 048 


حدس 


ملأدرتا كأادركت مادركء 


م82 امات 


الوا 


ارفرن 


مو “الل 78.5 
118 


« إن الظن لا يغنى من الحق شيئا 4 وننننا 

# فأتوا بسورة مثله #©. ١-8‏ 

« ثم الله شهيد ©. ا 01 
# ألا إن للهما فى السماوات 

والأرض». ١و*‏ 

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 

فى الأرض ولا فى السماء » . خض 

« واتل عليهم نبأ نوح إذقال لقومه». دق 


ا اانا 


فصلت#». : 
« وما من دابة فى الأرض إلا على الله 


أقلعى» . 
« إن ابنى من أهلى وإن وعدك 
ّْ 1474 
الول ١985‏ 
/ا.ى وهل 09175" 


1١6 


# وما أمر فرعون برشيد ١#‏ . 
# إن الحسنات يذهبن السيئات ©. 


سورة يوسف 


« إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا 8. 

2# وما أنت بمؤمن لنا #:. 

#فلن أبرح الأرض حتى يأذن 
20 

«« واسأل القرية التى كنا فيها 
والعير التى أقبلنا فيها © . 

,ص واسأل القرية . 


ف وما أكشر اناس ولو خرصت 
بمؤمنين ©. ١‏ 
وما يوّمن كقرهم با إلا 


اد ” امرض 
/ام؟ 


١هم‎ 


06 2 .65"” ع2 5ول/ا١ا‏ 
4؟""2, ككق2 لاكق 


يحض 
2515195 لاه؛١‏ 2ه.ؤا١‏ 
/ا5 
4 ا "الل ا” 


« عالم الغيب والشهادة ©. 
«# الله خالق كل شىء ». 
#الذين آمنوا وعملوا الصالحات» . 
9 يمحو الله ما يشاء ويثبت 4. 


سورة إبراهيم 
9 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه #©. 

9 وما كان لى عليكم من سلطان 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى ©. 
9 تؤتى أكلها كل حين » . 

* قل تمتعوا » . 

9 رب إنهن أضللن كثير) من 
الناس © . 

# ولا تحسبن الله غافلاً #» . 


سورة الحجر 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون #» . 
«فسجد الملائكة كلهم أجمعون». لح 7 3 رق 
9 إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين* . ْ رق 


١و5‎ 00١ 
١07 


. ولأغوينهم أجمعين‎ ١ 
2# إلا عبادك منهم المخلصين‎ 9 
إن عبادى ليس لك عليهم سلطان‎ 


إلا مس اتبعك من الغاوين». 


يحرك:. " تردرك! 


ا #* 


سورة النحل 

# ما كنا نعمل من سوء * . 

« إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن 

نقول له كن فيكون *. : 01م 

.# لتبين للناس ما نزل إليهم #. لالكك فلكت لككنل 
8 5 امرض 

# وإن لكم فى الأنعام لعبرة» . .م 

« ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل 

شىء #. دل ا الام ا يد يكن 

# إن الله يأمر بالعدل والإحسان#©. : رس رض ار 
/ا 5٠‏ 


5 وإذا بدلنا آية مكان آية واللّه 

أعلم بما ينزل». ١‏ امش ” ينارق 
« وقلبه مطمئن بالإيمان #.' لذ ملي 

وثم إن ربك للذين عملوا السوء» رون 

© إن إبراهيم كان أمة قانتا لله . : 305 

« ادع إلى سبيل ربك © . ٠‏ للحي 7 رضدن 


سورة الإسراء 
# وجعلنا الليل والنهار آيتين 
فمحونا آية الليل© 
# ولا تزر وازرة وزر أخرى وما 
كنا معذبين حتى تبعث رسولة 4 


0 من كان يريد العاجلة عجلنا له 
فيها 4 
# فلا تقل لهما أف » . 


9 وقضى ربك ألا تعبددوا إلا 
إياه» . 

9# واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة »© . 

9 ذلك بما أوحى إليك ربك من 
الحكمة » . 

« ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق». 

ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا 
لوليه سلطانًا» . 

#ولا تقف ما ليس لك به علم 4. 
« ولكن لا تفقهون تسبيحهم » . 
9 حجابًا مستور) © . 

« قل كونوا حجارة ». 

« ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم 
فى البر والبحر ©. 


« أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 


غسق الليل#. 


« يمن هو أهدى سبيلا # 
#2 قل ادعو ا الله أو ادعهوا 


45 ع ووم 


ا١كقل‏ ممكل #تككالل 
00 


انحن # فين 


رضن 


ًَظغ,, 


506 0650ل لأوه؟ 


لفل 


14 2 .خم ل خىام؟ 
15 


048 لإأالنك ,2 (اقتس 
دن 
5؟ 


الرحمن»©. 


سورة الكهف 
# ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك 
غدا # 
© إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا 
نسيت #. ١0‏ 
أحاط بهم سرادقها ©. ضض ؟ دين 
# كان من الجن ففسق عن أمر 
ربه» . 1 دين 
# لا أعصى لك أمرا # : ١/ام‏ 
يا ليقن 


2581 


صبيا» | 
9 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة © . 
ط وكم أهلكنا قبلهم من قرن #* . 


سورة طه 
* وأقم الصلاة لذكرى #. 
«#لاتفترواعلى الله كني 


فيسحتكم بعذاب©. 

9 ولاصلبنكم فى جذوع النخل». 
# ومن يأته مومئًا قد عمل 
الصالحات ©. 

9 وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحًا ثم اهتدى ». 

( أفعصيت أمرى » . 

.4 قرآنًا عرييًا‎ ١ 

« فنسى ولم نجد له عزمًا ». 

©« ولا تمدن عينيك » . 


سورة الأنبياء 


.© وما أرسلنا قبلك‎ ١ 

9 وكم قصمنا من قرية كانت 
ظالمة» . 

9# وما خلقنا السماء والأآرض ©. 
+ بل نقذف بالحق على الباطل 


9 قال أفتعبدون من دون الله ©. 

9 وداود وسليمان إذ يحكمان فى 

الحرث ». 

١‏ وكنا لحكمهم شاهدين »©. تكضة للدت كن 
« إنكم وما تعبدون من دون الله 


3 


9 رب احكم بالحق ©. 


سورة الحج 


١]‏ ألم تر أن الله يسجد له من فى 


السمموات ومن فى الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب وكثير من 
الناس*» . ش 

# هذان خصمان اختصموا فى 
ربهم »© . 

]8 وليطوفوا بالبيت العتيق ». 

# فاجتنبوا الرجس من الأوثان»©. 
اط وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى 


« فإذا وجبت جنوبها © . 


محوى الاوك 235 
١550 +‏ 


« فإنها لا تعمى الأبصار ©. 

« وكأين من قرية أمليت لها وهى 
ظالمة » . 

# ما قدروا الله حق قدره » . 

# اركعوا واسجدوا ». 

وماجعل عليكم فى الدين من 


# الزانية والزانى فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة « ٠.‏ 


« والذين يرمون المحصنات ». 


« أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء # . 


الملل 


ا الالالال بالل 
3”5. 


فق 
قث 
21 
مشي الا كن 


2112 
ا ا حا ري 
ا ل ا 
0201000 

دنا 


« والك جيرا الايامى متك 
والصالحين من عبادكم وإمائكم 4. 
« فكاتبوهم » . 


# ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
إن أردن تحصنًا # . 
# إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله »©. 
#قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 


أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم 4 . 


سورة الفرقان 
« وقرونًا بين ذلك كثيراً * . 
© من أضل سبيلا © . 
« وأنزلنا من السماء ماء طهور)» . 
# الذى خلق السموات والأرض 
ومابينهما فى ستة أيام »© . 
« والذين لا يدع ون مع الله إلها 
آخر . . الآية» . 
« يضاعف له العذاب #. 


مالك 


١41* 
ع ققخ الات‎ 855 


8غ 
2048 ١٠كى‏ 2 أكملى )2 
.لع ”١5‏ 


اكلم تكلم مكل 
ا "١58‏ 


2٠05‏ "7غ" 
78077 


سورة الشعراء 
© إنا معكم مستمعون #. 
#قال فعلتها إِذَا وأنا من الضالين» 
« ألقوا ما أنتم ملقون » . 
« ولا تخزنى يوم يبعثون © . 
# بلسان عربى مبين » . 


تور العمل 
« وأوتينا من كل شىء ١4  .#‏ 
# وأوتيت من كل شىء * . ل ا ل 1ق 


#ردف لكم ». 6 


ٍ سورة القصص | ٠‏ 
«يجبى إليه ثمرات كل شىء »* ٠‏ | ' ا 
ا وكم أهلكنا من قرية بطرت 
# إن الذى فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد ©. ش 
© ولا تكونن من المشركين . 
« كل شىء هالك إلا وجهه * . 


سورة العنكبوت ٠‏ 
# فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عامًا #©. كلا ١8‏ 


© إنا مهلكوا أهل هذه القرية . اخ 


برحل 


# إن فيها لوطًا #* . 
# إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمتكر © . 
« ولا تجادلوا أهل الكتاب »© . 
«يا عبادى # . 
#ولئن سألتهم من نزل من 
السماء» . 
سورة الروم 

والأرض واختلاف ألسنتكم »* 3 

« أم أنزلنا عليهم سلطانًا فهو 
يتكلم بما كانوا به يشركون * . 
« وهو على كل شىء قدير » . 


سورة لقمان 
9 ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله ©. 2 ال ل يك برضن 


سورة السحدة 
# فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من 
قرة أعين» . 


« لقد كان لكم فى رسول الله 


غ6 


واليوم الآخر ©. شل ب ل تن 
يا نساء النبى لستن كأحد من 

النساء ©. »> 

« إنما يريد الله ليذهب عنكم 

الرجس أهل البيت »© . 00> 

# واذكرن ما يتلى فى بيوتكن *. 224١‏ 


# إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات» . 

# وما كان لمؤمن ولا مومنة إذا 
قضى الله ورسوله أمر أن يكون 
لهم الخيرة © . : 4لاى ١‏ ؤلاىم 
«« فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها لكى لا يكون على 
المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم 
:إذا قضوا منهن وطرا » . 

:8« فإذا طعمتم فانتشروا »© . 

# إن الله وملائكته يصلون على 
النبى » . ١‏ 
إنا عرضنا الأمانة على السموات 


والأرض*. 


سورة سبأ 
أفترى على كذبًا أم به جنة * >2 


# وقليل من عبادى الشكور #. وض ” الاق 


للد 


# وما أرسلناك إلا كافة للناس #. 
# وأنى لهم التناوش من مكان 
بعيد ©. 

# وحيل بينهم وبين ما يشتهون 
كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم 
كانوا فى شك مريب* . 


مورةاسن 
« لقد حق القول على أكثرهم فهم 
لا يؤمنون» . 
# وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار» . 
٠‏ سورة الصافات 
« ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 
إنهم ألفوا آباءهم ضالين ©. 
٠‏ ا 14 
يا بنى إنى أرى فى المنام أنى 
أذبحك 2# . يفف : اشضض 
قد صدقت الرؤيا 4. ا/” 
# إن هذا لهو البلاء المبين *. 5. لف 
« وفديناه بذبح عظيم * . : يفففق 


سور صن 
د وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
المحراب © . 


ملحل 


إذ حخخلوا: قلي :داوة ففزع منهم 
قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا 
على بعض ». 

« إن هذا أخى له تسع وتسعون 
نعجة ولى نعجة واحدة »* . 

« قال لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك © . 

# وما خلقنا السماء واللأرض #. 
# فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحى فقعوا له ساجدين » : 

© فسجد الملائكة كلهم أجمعون» 
# أنا خير منه خلقتنى من نار 
وخلقته من طين ». 


سورة الزمر 
« ولا يرضى لعباده الكفر »© . ش 
# الذين يستمعون القول #©. ش 503304 
١|‏ أفمن شرح الله صدره 
34 
خف بكس 
ل 


« وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 


]يحتسبون» 


1غ 


« واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ». 0١‏ 6 0غ 
# الله خالق كل شىء 4. 04 ”ا 
]8 ولكن حقت كلمة العذاب على 

الكافرين» . 30 


سورة غافر 

#الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم 4 
# النار يعرضون عليها غدوا #©. 

سورة فصلت 
#وويل للمشركين الذين لا يؤتون 
الزكاة» . 
فإن يصبروا فالنار مثوى لهم». 
#فلنذيقن الذين كفروا» : 


#ولو جعلناه قرآنًا أعجميًا لقالوا 


ولافصلت آيانه ءأعجمى وعربى». 


سورة الشورى 
« وما اختلفتم فيه من شىء». 


6غ 


#ليس كمثله شىء #. 


2 
وجزاء سيئة سيئة مثلها . 5 


سورة الزخرف 
# لولا نزل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظيم » 
لإفاستمسك بالذى أوحى إليك# . 
#وقالوا ءألهتنا خير أم هو ©. 


سورة الدخان 
« ذق إنك أنت العزيز الكريم © . 


سورة الحائية 


| *# وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا 

نموت ونحيا وما يهلكا إلا 
الدهر» . 

.» إن وعد الله حق والساعة‎ ١] 


# وبدا لهم سيئات ما عملوا # . 


اذلف 


سورة الأحقاف 
# وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو 
كان خيرا ما سبقونا إليه *. 1.55 
# تدمر كل شىء * . 48 ١5٠١١‏ 


سورة محمد 
9 فاعلم أنه لا إله إلا الله . 
( ولتعرفنهم فى لحن القول » . 
سورة الفتح 
« لقد رضى الله عن المؤمنين إذ 
يبايعرنك تحت الشجرة * . ا 5ل وول 


سورة الحجحرات 
« يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدى الله ورسوله ». م 
« إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا © ٠‏ | ل الل 
: ام 


9 وإن طائفتان من المؤمنين 

اقتتلوا» . : م١‏ 

إن بعض الظن إثم ©. 4ا” ومل” 
« قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 

ولكن قولوا أسلمنا #. 54١‏ 


سورة ق 


« والنخل باسقات » . 


سورة الذاريات 


# فأخرجنا من كان فيهامن 

المؤمنين 2# 

« فما وجدنا فيها غير بيت من 

المسلمين » . ْ 214 

# ما تذر من شىء أتت عليه إلا 

جعلته كالرميم # . 89 . ١5٠١‏ 

«# وما خلقت الجن والإنس إلا 

ليعبدون ©. 0 اسل 

سورة الطور, 
.# فاصبروا أو لا تصبروا #. 46م 
سورة النجم 

# وما ينطق عن الهوى #» .. ْ لمكي تتتترف كارف 
لل اا 
١ك‏ 

# إن هو إلا وحى يوحى *» . حرف تضق للش" 
ل 

« تلك إذا قسمة ضيزى #. 50 

9 إن هى إلا أسماء سميّتموها ظ 

أنتم وأباؤكم» . ش لام "امع 

« إن الظن لا يغنى من الحق ظ 

شيئا» . 0 21110 


١ 


11 
14 

# وأن ليس للإنسان إلااما 

سعى # . 0 شل 


سورة القمر 
# وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر ©. 


سورة الواقعة 

#8 جزاء بما كانوا يعملون ». انض 
« لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما 

إلا قيلا سلامًا سلامًا ©. 

9 ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 

لآكلون من شجر من زقوم *. لك فك مفرس قف 

# نحن قدرنا بينكم الموت وما 

نحن بمسبوقين» . 

لا يمسه إلا المطهرون #. 


سورة الحديد 


إيسعى نورهم » . 
9 لثلا يعلم . 


سورة المجادلة 
# فتحرير رقبة #. ا 


فده 


# فإطعام ستين مسكيئًا © . 
« يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 


# يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون 
له كما يحلفون لكم » . 
الإيمان». 


سورة الحشر 


]#8 فاعتبروا يا أولى الأبصار »© . 


« ذلك بأنهم شاتؤاالله ورسوله». 
١ ْ‏ وما أتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا ». 


« للفقراء المهاجرين »© . 

# والذين تبوؤوا الدار والإيمان». 
0 لايستوى أصحاب النار 
وأصحاب اللدئة» 


مهل /ان4؟"؟ 2 5188 
مل ص5ه5 كن /اهكال 
7848" 


ا ل رونا 


55 


اع 
0 
اس ا 
١‏ 
ا 
7 ء لام 


7564 2 لاأكما 


سورة الممتحنة 
يا أيها الذين آمنو | إذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات #©. 


سورة ال جمعة 
يا أيهاالذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله ». 
# فانتشروا فى الأرض *. 


سورة المنافقون 
# إذا جاءك المنافقون » . 
« نشهد إنك لرسول الله © . 
| #سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» . 


سورة الطلاق 
# يا أيها النبى إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن ». 
9 وأشهدوا ذوى عدل منكم » . 
د وأوللات الألحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن* . 


3غ 


ا ا ال 


فض 
53 


مكلال وكاىمى؟ 
,>1 


سن 


سورة التحريم . 
ظ «يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله 
آلك ». 
قد فمض الله لكم تحلة 
| أيمانكم». 
« إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
| قلوبكما ». 
لا يعصون الله ما أمرهم ». 
« لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما 
كنتم تعملون» . 
يوم لا يخزى الله النبى والذين 
آمنوا معه #. 

سورة القلم 


]8 قال أوسطهم ألم أقل لكم ». 


سورة الحاقة 


# عيشة راضية #. 

سورة الجن 
# ومن يعص الله ورسولة فإن له 
نار جهنم* . 


"اع 


سورة المزمل 
يا أيها المزمل قم السليل إلا قليلا 
نصفه »©. 
# فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ». 


سورة المدثر 
# ما سلككم فى سقر قالوا لم 
# كأنهم حمر مستنفرة ©. 


سورة القيامة 
« لا تحرك به لسانك »* . 84 2 “.و١‏ 
© إن علينا جمعه وقرآنه ». لحيل 
© فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 4 ١84.0‏ 
« ثم إن علينا بيانه . .054814 ه.ؤوا١‏ 
+ فلا صدق ولا صلى ©. 4 
فلاصدق ولاصلى ولكن كذب 
وتولى» . 4 . ١٠١96‏ 
سورة الإنسان 
« ولا تطع منهم آثمًا أو كفورا». 


#وإذا قيل لهماركعوالا 
يركعون#. 


8١1 


سورة عبس 
وفاكهة وأبا متاعا لكم ©. 


سورة التكوير 
# علمت نفس ما أحضرت #». 


سورة الانفطار 
« إن الأبرار لفى نعيم » . 
+ وإن الفجار لفى جحيم » : 


سورة البلد 


« ثم كان من الذين آمنوا ». 
سورة الشسمس 

# والسماء وما بناها © . 

« والأرض وما طحاها »©. 

ونفس وما سواها ». 


سورة الليل 
« وما خلق الذكر والأنثى * . 


سورة الضحى 
©« ووجدك ضالاً فهدى ». 
« وأما بنعمة ربك فحدث ». 
سورة العلق 
علم الإنسان ما لم يعلم 4. 


قحك 


سورة القدر 
« إنا أنزلناه فى ليلة القدر . 


سورة البينة 
#وما أمروا إلا ليعبدوا اللّه 
مخلصين # إلى قوله : #وذلك 
دين القيمة #. 


سورة الزلزلة 
# فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره» . 


يره4 . 


سورة العصر ‏ . 
© إن الإنسان لفى خسر إلا الذين 
آمنوا 4. 


ْ سورة الكافرون 


0 سورةالإخلاص 
ده قل هو اللّه أحد #. 


ال فين 


ار رورة 


ير للا 


فهرس الأحاديث النبوية 


حرف الألف 
آخرهن بالتراب . 

ابدءوا بما بدأ الله 

الاثنان فما فوقهما جماعة . 
أحججت عن نفسك . 
اختر أربعًا وفارق واحدة منهن . 

خرج إليهم واحلق واذبح ففعل فذبحوا 
وحلقوا متسارعين . 

إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة . 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا 


0 نهيتكم عن شىء فانتهوا : 


1,85 
.و١ ١١552‏ 
2 7 كك 0040 لله 
لطر ا الل لايل 
؟ ١١١‏ 
١84‏ 
١184‏ 


7 ليلح لسك 
ل رفن 

0 711 
ب يلكلا 


إذا التقى الختانان وجب الغسل . 

إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبئًا 

إذا روى لكم عنى حديث فأعرضه على كتاب 
الله . | 

إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 


م 


سبعا . 
إذا وخيت القن اهلا كين باكية.. 
:ويطك الرئجة لعن قن يانه + 


١6 


غ١‎ 


الإسلام يجب ما قبله . 

استدلالهم على فساد نكاح المنعة نبهه عليه 
السلام عنها . 

اضربوه * قاله ينما أتى بشارب الخمر.. 
أطت السماء وحق لها أن تنط . 

الأعمال بالتيات ولكل امرئ مانو : 

اقض بالظاهر . 

أكرموا عمتكم الدخلة فإنها خلقت من بقية 
إلا أخبرتيه أنى أقبل وإنى صائم . 

ألا لا تصوموا فى هذه الأيام . 

الأمر بالبيع والنهى عن إيقاعه متفاضلاً . 
الأمر بالصوم والنهى عن إيقاعه فى يوم 
النحر. 

| الأمر بالطواف والنهى عن إيقاعه فى الحدث . 
ألا من أكل فليمسك بقية نهاره ومن لم يأكل 
فليصم 

ألا من لم يأكل فليصمه ومن أكل فليمسك 
بقية نهاره . 

أما أنا فيكفينى أن أحثو على رأسى ثلاث 
حثيات من ماء . 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله . 

أمسك أربعًا وفارق سائرهن . 

أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى . 


اع 


لاسا 
6 ١2١١“اكل ١1850‏ 
/ا ١‏ 


ارحلي 


04 ع لوال ١١١8‏ 
ماع “م١‏ 
1ع ١588‏ 


إن الله تعالى أعطى كل ذى حق حقه ألا لا 
) وصية لوارث 

أنا وبنى المطلب لم نفترق فى جاهلية ولا 
إسلام . 

إن أحدكم ليعمل عملاً فى جوف صخرة 
ماة اليه د 

| الله تعالى لباس عمله إن كان خيراً فخير وإن 
كان شرا فشر . 

إن أطعت الله أطاعك . 

إن بنى آدم عشر الجن والجن وبنو آدم عشر 
حيوانات البر ... 

إن شاء الله تعالى . 

إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سأل رسول 
الله كد لما رآه جمع بطهارة واحدة . 

' إنما أنا شافع " قاله عليه السلام لبريرة . 
إنما الأعمال بالنيات . 

إنما الماء من الماء . 

إن النبى تَكلِةِ رأى شخصا يحرم بالحج عن 
شبرمة . 

إن هذه الأمة لتعمل برهة من الدهر بالكتاب . 


أنه أمر أصحابه يفسح الحج إلى العمرة ولم ' 


يمسج . 


أنه أمر بقتل ابن الأخطل وإن كان متعلقًا 


بأبعاز الكعة + 
إنها من الطوافين والطوافات . 


الال 


شي © يخترفن 


١1 


6م 
5٠048‏ /لاىم5١ا‏ 


أنه جلس فى البيت لقضاء الحاجة مستقبل 
أنه حرم كل ذى ناب من السباع وكل ذى 
أنه حمل إليه من شربها فى الرابعة قلم . 
أنه خصص عبد الرحمن بن عوف يلبس 
الخوين: 

أنةاصلنى العا يعن قزيوية الشفق . 

أنه قرن فطاف لهما طوافين وسعى سعيين . 
أنه كان يصبح جنبًا وهو صائم . 

أنه كان ينهى عن السفر إلا فى جماعة . 

أنه لما خلع خاتمه خلعوا خواتيمهم . 

أنه لما خلع نعله فى الصلاة خلعوا نعالهم 
فيها. 

أنه لما واصل واصلت الصحابة . 

أنهم كانوا يصلون متوجهين إليه فجاء منادى 
| رسول الله يك وأخبرهم أن القبلة حولت . 
أنه واصل . * ش 
اختصار . < 

أى إهاب دبغ فد طهر . 


5 


أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 
فتكاحها باطل . 
أيما أهاب دبغ فقد طهر . 
أينقص الرطب إذا جف فقالوا نعم فقال فلا 
إذا . 

حرف الباء 
بئس خطيب القوم أنت قل من عصى الله 
ورسوله فقد غوى . 
بعثت إلى الناس كافة وبعثت إلى الأحمر 


والأسود ٠.‏ 
نف ,العيعة الجدؤلة للضي .. 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب 


بالثيب جلد مائة والرجم 8 
بلغوا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضى عنا 
وأرضانا. 


حرف التاء 
تبقى إحداهن شطر دهر لا تصوم ولا تصلى. 
تجرى عنك ولا تجزى لأحد بعدك . 
التحدث بالنعم شكر 
تحريم المباشرة فى ليالى اللصيام كان ثب 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم . 
التحول إلى الكعبة فى الصلاة عند نزول آية 


2 


التوجه إليها . 
تزويج ميمونة وهو حلال أو حرام . 
تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى ذات الله 
تعالى . 

تقبيله الحجر الأسود . 
| التوجه إلى بيت المقدس فى الصلاة كان واج أ 
الله : 


حرف الثاء 
ثمرة طيبة وماء طهور 3 
حرف الحاء 


حديث جبريل عليه السلام . 
حديث حيان بن منفذ . 
حديث الخثعمية . 
الحديث المشهور . 
حديث معاذٌ . 1 
حديث المغيرة فى المسح . | 
حشى الله قبورهم نار . 
'حكمى على الواحد حكمى على الجماعة . 
حرف الخاء 
خبر أبى سعيد فى الربا . 
| خبر التقاء الختانين . 
الختان من السنة . 
خذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم : 
خذوا عنى مناسككم 1 


خصص خزيمة بقبول شهادته وحده . 


١١7 1.17 


١16 
حقف‎ 
> 
1041١ 
١1 م1 كلامل‎ 
١1 


الرك 


خلق الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه 
ولونه . 


2 اا‎ :# 2 ١؟601/‎ 
١7 
3 


خير الأمور الأوساط . 

حرف الدال 
دياغها طهورها . 
دع ما يربيك إلى ما لا يربيك . 
دعى الصلاة أيام إقرائك . 


١7/5 
4.5 2_٠. 
١82172 ١ /ا14‎ 


حرف الذال 
قيبحة امك اتوك سم أو لم يسم : 


حرف الراء 


رجم ماعز 

رخص رسول الله له فى العرايا لمحاويج 

الأنصار . 4 2 14 
رفع القلم عن ثلاثة . ١8‏ 


“+ع إروة, 223195 
و7 
+1 ,ع ١595”‏ 


رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 


الرقيق لا يرث ولا يورث . 
حرف الزاى 
زادك الله حرص ولا تعد . 
الزاد والراحلة . 


ل 
ل 


اع 


لاا انال 55.؟ 


١> 
١و .على 5565ل م50‎ 
١6 


الشهر هكذا وهكذا وهكذا وحبس إبهامه 
فى الثالثة . 

الشيخ والشيخة إذا. زنيا فارجمهوهما ألبتة 
نكالاً من الله . 


ضضي ناحرف كرف 


حرف الصاد 
الصائم المتورع أمير نفسه إن شاء صام 
وإن شاء أفطر . 

صالح المشركين . 

صدقة تصدق الله بها . 

]| صلى داخل الكعبة . 

الصلاة خيرة موضع . 

صلاة الضحى تزيد فى الرزق . 

صلة الرحم تزيد فى العمر 


ل 


ل فم : 
]| صلوا كما رأيتمونى أصلى : 


حرف الطاء 


| الطواف بالبيت صلاة . 


حرف الفاء 
فإن شرب الرابعة فاقتلوه . 


| فرجها . 

| فإنه أبو أولادك ٠.‏ 

أفرضت الصلاة ركعتين ركعتين .. 
فرض للجدة السدس . 


| فليصلها إذا ذكرها . 
] فى أربعين شاة شاة ش 


]فى سائمة الغنم زكاة . 
| فى الغنم السائمة صدقتها . 


1 فى أربعين من الغنم السائمة شأة . 
فى النفئس المؤمنة مائة نفس من الويل 


طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان . 


| فإن مسها فلها المهر بما استحل من 


فعلته أنا ورسول الله يكلو واغتسلنا . 


ْ فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم : 


لحرت 


م١‏ 
مج مم١‏ 2 5/امطض )2 
و.سطظ_ 22/75١506 2 ١7#‏ 


515١ 


05 
“هلما 2ء /املما 


احردرف 


0445 
1/6 
ا 
ل 


١ 
١7 1/ 
اللكه‎ 
٠١١١ 1/ 
8 
ارق‎ 0 04 


ا 
1 لوم 


فى كل خمس من الإبل شاة . 
فيما سقت السماء العشر . 


2 


ككل 
١6م‏ 2 


225+ 
؟.١‎ 6 ٠ 


الى ححة 


حرف القاف 
القاتل لا يرث . 


١575 14‏ 2 :لقلا 
67و١1‏ 
اك الح 
١175‏ 
ارفنلف 


قبل وهو صائم . 
قضى بالشاهد . 
قطعت يد السارق . 
حرف الكاف 
كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات 


محرمات . : 
كشف فخذه بحضور أبى بكر وعممر 
.رضى الله عنهما. 

| كسر جرار الخمر عند تحريمها . 

'الكفار ' قاله حينما سئل عن من أفطر. 
كل مما يليك . 

كل مسكر خمن + 

كنا نخابر أربعسين سنة حتى روى لنا رافع 
ابن خديج نهيه عليه السلام عنها . 

كنت نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحى 
لأجل الدافه فادخروها . 

كنت نهيتكم عن ادخخار لحوم الأضاحى 


.6غ 


قرفا 
9إ4_عه "نكن 12١5‏ 


والآن كلوا وادخروا . 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. 


حرف اللام 
' للأبد ولو قلت نعم لوجبت * حينما 
سأله سراقة بن مالك عن ذلك . 

لابن غيلان وقد أسلم على عشرة 


دلرو اماو 


لامرأة رفاعة لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق. 
لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا حتى 
يريه. .. . 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم... 

لو راجعتيه فإنه أبو أولادك . 

الو كنت أعلم أن الزيادة تنفع لزدت . 

لولا أنا نعصى لا عصانا . 

لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك 
:عند كل صلاة. 

لن يتقرب المتقربون مثل تقربهم بأداء ما 
افترضت عليهم . 

لن ينجو أحد بعمله . 

ليس الخبر كالعيان . 


اكمىض 888 


1 


يكن نيما دو جهدة اربق ضاق : 


حرف الميم 
الماء من الماء 


ما أجهلك بلغة قومك أما علمت أن ' ما * 
لا لا يعقل. 
ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن م 


1 
ع0 كل لل 
010 ا 


حل 


ما رواه رافع بن خديج من نهيه عليه السلام 
عنها . 

ماروى عنه عليه السلام أنه أوجب عليه 
وعلى أمته خمسين صلاة . 

ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قول الله : 


١١6 


'ياآيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم" 

مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ٠.‏ | 

من أدخل فى ديئنا ما ليس منه فهو رد 
عليه . 


”قم 


6ع /6؟ غ2 ١١77”‏ 


من استجمر فليوتر . 
المظاهر . 


حنف 


من بدل دينه فاقتلوه . 
من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر . 


من تشبه بقوم فهو منهم . 
من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منه 


فليأت الذى هو خير . 

من دخل دار أبى سفيان فهو آمن . 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . 
من لكل عيدة اكتلنام .م 

من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طواقًا 


واحدا 


من ملك ذا رحم. محرم عتق عليه 5 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 


ع/اة , لالاقء ١١١5‏ 


ما نقص مال من صدقة . 6م1١‏ 


حرف النون , 
ش نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه 


صدقه . 5544 مل كلق 


1 وك 5و١‏ 
نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر .2 3٠١510‏ ."1.0 
أنسخ التخيير بين صوم رمضان وبين 
الفداء. . . 


١7 


نسخ جواز تأخير الصلاة عن الوقت فى 
حالة القتال 

نسخ شرعية عدم التعرض للكفار بوجوب 
القتال . 

ا 

نسخ وجوب حبس الزوانى . 

نسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم رمضان. 
النكاح من سنتى فمن رغب عن سنتى 
نهى عن بيع الرطب بالتمر . 

نهى عن السفر إلا فى جماعة . 


نهيه عليه السلام عن استقبال القبلة 
واستدبارها ١0 1 ٠.‏ 


0 /اىعلما 
١1‏ 
١”. 7‏ 


النهى عن بيع المضامين والملاقيح . 
النهى عن الصلاة فى الأماكن السبعة . 
النهى عن صوم يوم النحر . ١‏ 
نية المؤمن خير من عمله . 
حرف الهاء ' 
هاتوا ربع عشور أموالكم . 
هذا لك وليس لأحد بعدك . 
هذان محرمان على ذكور أمتى حل 


0 


144 

هذا وضوء ضاعف الله فيه الأجر . 08 
هذا وضوء لا يتقبل الله صلاة امرىء بدونه | 141/5 ١417/5٠‏ 
.هو الطهور ماؤه الحل ميتته . اين 


حرف الواو 
والله لأزيدن على السبعين . 
والله لأغزون قريشا . 
وأقضى بالظاهر . 
واقعت فى نهار رمضان فقال عليك 
الكفارة . 
الولك للشزاقن: 
ويل للذين يممسون فروجهم ثم 
عر ْ 


حرف اللام مع الألف 
لا إنما آنا شافع . ْ مم 


لا تبيعوا البر بالبر ولا التمر:بالتمر . 5 ع ١75‏ 
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل . ١1‏ 


لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين . ١055‏ .2 
لا تجتمع أمتى على ضلالة ٠.‏ #الإلم 2 87ة”؟ 2 1 2 
545" 5:58؟ 


لا تحرم الرضعة والرضعتين . كيل 


6غ 


سرض 
١78‏ 
© ادل 
5-7 
١5١‏ 
لالمكاكلن لاكأكل 
506 
1١111‏ 


لا ترغبوا عن آبائكم . 
لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 

لآ توارث بين علكيق ‏ 

لا خلابة واشترط الخسيار لنفسك ثلاثة أيام 


لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبًا 20 


لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها . 


اخرضفة 


لا ربا إلا فى النسيئة . 


مكل وتكل “امكل 


لا زكاة فيما دون خمسة أوسق 8 


١0 
١م‎ 


لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . 

لا صلاة إلا بطهور . 

لا صلاة للعبد الآبق حتى يعود إلى أهله . 
لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد . 
العام اح اميت السام ين التدل: 
لا عمل إلا بنية . 

لا قطع إلا فى ربع دينار . 

لا قطع فى التافه . 

لا قطع فى أقل من ثمن . 

لا قطع فيما دون ربع دينار . 

لا نبى بعده . 


5١4‏ ازول هلما 
حول 
30غعخ/1 
لفن ار يت ارين 
18 
١4١١ 684‏ 
1 
6 /لوو١ا‏ 


1١/ 


5 


هديل 
657 1ع ١55‏ 


1غ 


لا وإنما أنا شافع . 8م 

لاوصية لوارث . 0 © 7 ترفرض 

لا يتقبل الله صلاة امرىء إلا به . يلوف 

لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين . 1 2 ”5و١‏ 

لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور 

مواضعه. )1 

لا يقتل المسلم بالكافر . لضن ا 1ن كين 
لا يقتل مؤمن بكافر . ينا 

لا يقتل والد بولده . 

لا يقضى القاضى وهو غضبان . 


حرف الياع 


يخرج من النار من كان فى قلبه ذرة إيمان ٠‏ 
يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها والمقيم يوم 
ول 


لا 


فهرس الإثار 


حرف الألف 
الأخوان أخوة  .‏ 
أحلته آية وحرمته آية . 
أما الفاكهة فمعلومة فما الأب . 
أمر ابن عباس - رضى الله عنه - إياهم بتقديم العمرة 


على الحج . 


إن أبا بكر - رضى الله عنه - تمسك فى قتال مانعى 


الزكاة . 
إن أم سلمة قالت رضى الله عنها لرسول الله إن النساء 


قلن ما نرى اللّه ذكر الرجال . . . 

إذ فى الناريغن الدوعةاعن الكلت: 

إنكار الصحابة على ابن عباس فى أمرهم إياهم بالعمرة 
قبل الحج . 

أوصانى أخى عتبة بقبض ابن أمة زمعة فإنه ابنه . 

أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل . 

إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ... 


حرف الباء 
البداء ديننا ودين آبائنا فى الجاهلية . 


2٠0١ 


حرف الجيم 
جواز الاستثناء المنفصل إلى مدة مديدة ' روى عن ابن 
عباس " . 


حرف السين 


السعيد من اتعظ بغيره . 


فعلته أنا ورسول الله واغتسلنا . 
فهم ابن عباس - رضى الله عنه - 8# إن امرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » عدم توريث 


الأخت النصف عند وجود البنت . 


حرف القاف 
قضاء الله تعالى أولى من قضاء ابن الزبير . 
قد نفذت إلى ألف فارس والقعقاع . 
قد نفذت إليك ألفى فارس . 
قول عثمان - رضى الله عنه كب لانن 
بين الأختين فى ملك اليمين . 
حرف الكاف 
كان رسول الله كيد يجمع بين الصلاتين . 
كنا نخابر الأربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج 


261: 


١١11737-١3 


- رضى الله عنه - نهيه عليه السلام عنها . 


حرف اللام 


لو ذبحوا أية بقرة لأجزأت عنهم لكنهم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم . 

لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة . 

ليس الآأخوان أخوة فى لسان قومك ... 


حرف الميم 


ما بدأ الله فى شىء كما بدأ فى إسماعيل . 

ما رآه المؤمنون حسئًا فهو عند الله حسن . 

]ما روى أن الصحابة رضى الله عنهم مسحت إلى 
المناكب والأباط . : 

ما كنت أعرف معنى فاطر حتى اختصم إلى شخصان 
فى بكر ... 

ما من عام إلا وقد خص عنه البعض . 

| محاجة أبى الدرداء مع معاوية . 

منا أمير ومنكم أمير . 

]من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى ... 


حرف الهاء 
هذا للرجال فما للنساء . 
هذه الفاكهة فما الأب . 


5٠ ؟6‎ 


هو أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه . 
]هو رجل يهدينى السبيل . 


حرف اللام وألف 
لآ ندرى لعلها نسيت أو كذبت . 

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندرى أنها 
صدقت أم كذبت . 


غ5 


فهرس المسائل الفقهية 


وجوب غسل جزء من العضد إذ لا يمكن غسل جميع 
المرفق . 

وجوب الترتيب فى الوضوء . 

لا يجوز للجنب قراءة القرآن . 

مسح الرأس : 

إباحة الجمع بين الوضوء والتيمم . 

غسل جزء من الرأس فى غسل الوجه . 

الطهارة لأداء الصلاة 3 


اختلاط النجاسة مع الماء . 

اختلاط الشىء بغيره لكن لم يتغير ذلك الغير . 

اشتباه الماء الطاهر بالنجس » والثوب الطاهر بالنجس . 

مسح الرأس عند من لا يقدر بالكل أو بالربع . 

التوضؤ بالماء المغصوب . 1 ١١1‏ 
الاقتصار على الحجر فى الاستنجاء . 1 


التيمم عند فقد الماء 06 5460 


60 
التيمم للجراحة أو لبعد الماء . 
غسل الإناء من ولوغ الكلب . 


غ٠ا/‎ 


أقوال العلماء إلى أين يبلغ بالتيمم فى اليدين . 
أقوال العلماء فى المسح على الخفين . 
أكثر الحيض وأقل الطهر خمسة عشر يوم . 


48:4١ 


خرف 


اام 
انك 


اشتراط النية فى الطهارة والغسل . لدان 


إيجاب غسل الرجلين . 
اعتبار الطهارة فى الطواف . 


أرق 


3304”ظ»> 


كتاب الصلاة 
صلاة الأخرس المنفرد . 

صلاة الأمى المتفرد . 

الصلاة نحو بيت المقدس . 

صلاة الحنازة . 
صلاة المؤمى بالطرف . 
.عنلة نو يدرك انان انل عا قي .. 
. وجوب ستر العورة للمصلى . 

ماله غاية معلومة لا يجوز تأخيره كصلاة الظهرأ 
والعصر. 

استر العورة لأداء الصلاة . 

وجوب الصلوات الخمس على من نسى واحدة منها. 


”7 84 


104 


الطمأنينة فى الركوع والسجود . 

الصلاة فى الدار المغصوبة . ل احا 
١1/00‏ 

الصلاة فى الثوب المغصوب والحرير . 518 

الصلاة فى الحمام وأعطان الإبل وقارعة الطريق . ال 

إتمام الصلاة المفروضة التى شرع المكلف فيها فى آخر 

الوقت وتكلم بها ناسيًا . 5106 

صلاة من ظن أنه متطهر . 48 ., 4860 

الصلاة إلى غير القبلة بالاجتهاد . 

ركوع العارى فى الصلاة وسجوده . 

أن المصلى لو رأى أعمى مشرًا على الهلاك يسبب 

وقوعه فى حفرة فإنه يجب عليه أن ينبهه عليه بكل 

كلام . 

من صلى إلى جهة غير جهة إجتهاده » ثم ظهر أنها 

جهة القبلة . 6ق1 

النهى عن الصلاة فى الأماكن السبعة . 5000 

أقوال العلماء فيمن حبس عن الصلاة . ١‏ 

أقوال العلماء فى وجوب الوتر . /11 

أقوال العلماء فى سنية القنوت فى صلاة الفجر . 18 

أقوال العلماء فى حكم الجلسة الأولى فى التشهد . 10 


6 


أقوال العلماء فى قراءة الفاتحة للمأموم . 
كتاب الزكاة 

عدم وجوب الزكاة فى المعلوفات . 

وجوب الزكاة على الفور . 

الدين فى الزكاة مع ملك نصاب . 


صرف الزكاة فى الأموال الظاهرة إلى الإمام . 


دك ا ارق 


/اكه 


584١2. ؟‎ 


١١٠ 


كتاب الصيام 
صحة صوم من أصبح جنبًا . 
صوم جزء من الليلتين فى الصوم 
| وجوب الصوم على المريض والحائض والمسافر . 

| إذا اجتهد الأسير وصام شهر رمضان قبل ا 
الإفطار فى السفر عند عدم التأذى فى الصوم . 

تام صوم رمضان الذى أفطر فيه عمد من غير عذر . 
صوم أول جزء من الليل . 

إن المكلف إذا شهد هلال رمضان » فإنه يجب عليه أن 
يشرع فى الصوم . ٠‏ 
عدم وجوب الكفارة على من أفسد صوم رمضان 
بالوقاع . 

| لو قال : نهيتك عن صوم يوم النحر لعينه . 


6ق 


أقوال العلماء فى قضاء من أفطر على ظن الغروب ثم 
تبين له خلاف ذلك . 


كتاب الحج 

ما ليس له غاية معيئة معلومة كالحج ... اذك 
الحج على الجمل المغصوب . ١١1‏ 
إتام الحج الفاسد . 


الأمر بالطواف والنهى عن إيقاعه مع الحدث . 


كتاب البيع 

الأصل فى العقود التراضى . 

لا ينعقد البيع بالمعاطاه . 

إذا عقد الإنسان على قفيز من صبره فالمعقود عليه واحد 

من القفيزين على سبيل البدل . 

البيع فى زمن الخيار . 

بيع العبد الجانى . 

بيع الدار المكراه . 

النهى عن بيع المضامين والملاقيح . 4 
حرمت عليك بيع الدرهم بدرهمين لعينه . ١16‏ 
النهى عن البيع متفاضلاً . ا 


فح 


كتاب الذبائيح والأطعمة 
حكم متروك التسمية . 
يحرم عليك الجمع بين أكل المباح والميتة فى حالة 
| الخمصة . 


كتاب التكاح 
تزويج الأختين فى عقد واحد . 
يجب على الولى تزويج موليته الطالبة للتكاح من أحد 
الكوفين الصاطية : 

اختلاط من يحرم نكاحها بأجنبيات . 

نكاح البنت المخلوقة من ماء الزنا . 
أقوال العلماء فى تزويج المرأة نفسها . 


كتاب الطلاق 
قول القائل : أنت طالق إن دخلت الدار 
وقوع الطلاق على الرجعية . 


لو قال الرجل لامرأته قبل الدخول بها إن دخلت الدار 
فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت باءت بالثلاث . 


445 5316 


6ل" 


غ6 


قول الزوج لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق 
طلقت واحدة 5 


إذا طلق زوجة من زوجاته . 

إيقاع الطلاق على إحدى نسائه بعينها ثم نسيها . 

إيقاع الطلاق على إحدى نسائه من غير تعيين . 

قول الرجل لوكيله طلق زوجتى إن دخلت الدار . 

قوله : إن صليت أو صمت فزوجتى طالق . 
والله لأعتكفن صائمًا » وإن اعتكفت صائمًا فزوجتى 
طالق.: 

حرمت عليك إيقاع الطلاق فى حالة الحيض لعينه . 


ش كتاب العدد 
عدة المتوفى عنها زوجها . 
1 كتاب الأشربة 
إطلاق الخمر على النبيذ 


كتاب الحدود 


قياس النباش على السارق فى القطع . 
حد اللائط 


1غ 


١١ 


١١١١8 


١846 هم‎ 


١19١0 كملا‎ 


ل 


أقوال العلماء فى قتل المرتدة . 
إيجاب التغريب على الزانى . 


كتاب الإيمان والكفارات 
لو حلف أن لا يقرأ القرآن فإنه يحنث فى يمينه بقراءة 
السورة الواحدة . 
١‏ ندبية الجمع بين خصال الكفارات المرتبة ٠‏ - 
اقبي ل قابنة سي لعلوة : كا راكد اللو 
: أقوال العلماء فى وجوب الكفارة فى القتل العمد .. 


: توريث الغرقى والحرقى ونحوهم . 


[ كتاب الشهادات 
ثبوت النسب بشهادة القابلة على الولادة . 
الحكم بشهادة شاهدين . 


ظ . كتاب الإقرار 
ْ الرجوع عن الإقرار فيما يتعلق بحق العبد . 


فهر الشواهد الشعرية 


ولولا البداء سميته غير هائب 
وذكر البداء نعت لمن يتقلب 


وكان كنار دهرها يتلهب 


وكان كضوء مشرق بطبيعة 
وبالله عن ذكر الطبائع يرغب | زرارة بن أعين 


ولقد رأيتك فى الوغى 
متقلدا سيفًا ورمحا 
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الحسين بن على الملقب باالجعل 


6215م 
55>”9١‏ 


كلى "الى ملل 
١06‏ 

دحل 

لل لسن 
21 
3006 


403 
"١١ 


الك ان 

010 ل‎ 
١ةال١‎ ك١‎ ههعا١‎ 57 
١1 

31 ا لامر ١.1١‏ 
ل ريل 
ااا ا .7 1؟ 
كرض 


الحسين بن عيسى المعتزلى 

الحسين بن القاسم الطبرى 

حضين بن التق يل ااطخازت العمياتن 

أبو حنيفة - النعمان بن ثابت زوطى أحد الأئمة 
الأربعة 

خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلب الأنصارى 
قاؤوة الظاعافى ” 

داود بن على بن خلف الأصفهانى أبو سليمان 
داود عليه السلام 


أبو الدرداء - عويمر بن عامر بن مالك 


ا ل 


ال 


أنه الزا وتام 2" طبري تبان بجيو بن [سحناق 
الراوندى 

رفاعة بن السموأل بن رفاعة من بنى قريظة 

الزباء > زنوبيا بنت عمرو بن الخطاب بن حسان 
ابن الزيعرى - عبد الله الزبعرى 

زنوبيا بنت عمرو بن الخطاب بن حسان ا 

زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجى أبو سعيد ل لوال 
أبو زيد - عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد 

الديوسى 

سراقة بن مالك بن جشعم بن مالك بن عمرو بن 

عيد مناف 


ع'”ك١‎ 


ابن سريج - أحمد بن عمر بن سريج 


سعد بن مالك بن أهيب الزهرى بن أبى وقاص 
أبو سعيد - الحارث بن نفيع بن المعلى بن لواذ بن 


١0.0206 


511١ 


سعيد بن مسعدة المجاشعى 


05ل نه."” 
أبو سفيان - صخر بن حرب بن أمية 
أم سلمة > بنت أبى أمية 

سليمان عليه السلام 

أبو سنان الأشجعى - معقل بن سنان بن مظهر 
الأشجعى 
سيبويه - عمرو بن عثمان بن قنبر 
ابن سيرين - محمد بن سيرين البصرى 
الشافعى - محمد بن إدريس بن العباس 


١5٠١5 


صاحب الكشاف أبو القاسم - محمود بن عمر 
ابن محمد الزمخشرى 
ابن الصباع - عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد | ١595‏ 

١802185857 


صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموى 
| الطحاوى - أحمد بن سلامة الأزدى 


ل 0 ا 
مم 


عائشة بنت أبى بكر الصديق عبد الله بن عثمان 


قفد 


ابن العارض - الحسين بن عيسى 
عباد بن سليمان بن على الصيمرى 
ابن عباس - عبد الله بن عباس 


عبد الله بن أحمد الهمذانى أبو الحسين 


:الل لمخم 75م 


امف كىمق2 ٠١٠١‏ 


مخ . ااا كة”ت 


لاخو ءءء 
اال 21١‏ 


م7111 
ا ار 0 اعرف 
ع .77585" 


أبو عبد الله البصرى - الحسين بن على الملقب 
بالجبعل 
عبد الله بن الحسن الكرخى 


عا 8ه 55060 


ال ا 
+ع> كلع لاه5" ١١542١‏ 


١1 


1402141 


عبد الله بن عمر بن الخطاب لد ل 


عبد الله بن خطل رخارق 
عبد الله الزبغعرى بن قيس بن عدى بن سعد 
القرشى 4ك الل 


ل ار ا ل 
دل 


قفد 


2 
مدخرفى 
لا ا ل واع 
١152م ١85‏ 
546 .”الى ووع١‏ 
١015‏ 


عبد الله بن سعيد القطان 


| عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 


ا كا نض 
0016 الالال" 


درف 
ل 1 7 
ل ل 
شرن 
ل 70 
858 4444864 
67 . 
1١‏ 


عبد الله بن عثمان بن أبى قحافة 


عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهزلى 
عبد بن أحمد بن محمد الكعبى 


| عبد الرحمن بن صخر الدوسى 

عسبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث الزهرى 
القرشى أبو محمد 

عبد الرحمن - أبو محمد عبد الرحمن بن عوف 
عبد السلام بن على بن محمد الجبائى 


١” 15.6 060 


1814 87817 43487 


ا١١.ملآل.0‎ 06001١7 
١/7919 


تنا ل 11 


125 


10 ١655 


عبد العزى بن عبد المطلب ٠١5”‏ 


عبد القاهر بن محمد البغدادى كرف 
عبد الملك بن محمد - عبد الله بن يوسف أبو 


لمعالى الجوينى المعروف بإمام الحرمين 


اا ل 


كلو "لتقت 


342558375 ى.١‎ 


لاعضمى “2570257 


عموعحق ؟الرق 45٠١‏ 
ا ير رض ل 


١115.01.“ ع#‎ 


١15011115116 
١2:50”. 9(١ 


١15420112116 


موعولء .حهل اخ ١5‏ 


شف شنا 


7550855 


م“ .01711.52 
رقف لرففيفق 
عبد الملك بن قريب بن عبد لملك أبو السيد 


الأصمعى وغخرا 


عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ 


الال 


عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الديوسى وك را ل لشي 


و28 


أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمى بالولاء 
عتبة بن مالك بن أهيب بن زهرة القرشى 

عتبة - عتبة بن مالك بن أهيب 

عثمان أبو الفتح ابن جنى الموصلى 

عثمان بن سعيد بن بشار:الأنماطى 

عسثمان بن عفان رضى الله عنه - أحد الخلفاء 


فقن مسن ليت 
حا لان 0 
١14‏ 


الأربعة 


'عثمان بن مظعون رضى الله عنه > أبو السائب 
عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله 

عطاء بن أبى رباح > أسلم بن صفون المكى 
عكرمة > أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله 
يا نا 


فلا و لك ١‏ 
نهد الشف تترضرف : 


أبو على بن أبى هريرة - الحسن بن الحسين 
على بن إسصاعيل بن أبى بشسر إسحاق بن سالم 
ابن إسماعيل 


١585 ثلا‎ 


مي ١5م‏ /اوم 


ل ا لض ا شرل 


مخ , ١111لا‏ 
11خ" متا 


افد 


أبو على - الحسين بن عبد الله بن سيناء الحكيم 
على بن الحسين المرتضى 

على بن حمزة بن عبد الله الأسدى 

أبو على بن خلاد - محمد بن خلاد البصرى 
أبو على بن خيران - الحسين بن صالح بن خيران 


عمر بن الخطاب ثانى الخلفاء الراشدين ا شل 0 


اا ا و 
و7171 
رف ل رق تارق 


عمرو بن أم مكتوم القرشى 


عمرو بن بحر بن محبوب المعروف بالجاحظ 


عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم 


عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر المعروف بسيبويه 25-11 ١41١‏ 


اع 


لاكلى ".ل ١١2759‏ 


عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومى القرشى 
عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس 

عيسى بن أبان 

الغزالى - محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
الغزالى 

غيلان > أبو عمر غيلان بن سلمة 
فاطمة بنت رسول الله يِه فاطمة الزهراء 


١18: 


تل لامكل /لوو١ا‏ 


الفراء - يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور 
الديلمى 

الفرزدق - أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة 
التميمى 

فيروز الديلمى - أبو عبد الله 

القاضى أبو بكر - محمد بن الطيب بن محمد 
الباقلانى 


“فم زغرف 
48 /لاق”ل 4غع؟” 
55.؟” 


م٠‎ 


القاضى أبى حامد المرورذرى - أحمد بن بشر بن 
عامر 

القاضى عبد الجبار بن أحمد - عبد الله بن أحمد 
الهمذانى 


١575 6 


55 


القفال الشاشى - محمد بن على بن إسماعيل 


الكسائى - على بن حمزة بن عبد الله أبو الحسن 
الأسدى 

الكعبى - عبد بن أحمد بن محمد الكعبى 
لبيد بن ربيعة العامرى أبو عقيل 

لبيد - أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامرى 
أبو لهب - عبد العزى بن عبد المطلب 
المازنى - بكر بن محمد بن عثمان 


مويل 


52 
ريض 


ماعز 


المبرد - أبو العباس محمد بن يزيد 


محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الإمام 


الشافعى ال ل 
0 
ل ل ]| 


١714,1١508, /المه‎ 


و ل شد 


4و الام ,لالاولاء 
2١917١49481١4‏ 


الل ار 


ام 7 0غ ١0017.‏ 


0 


لشف 


51١/4‏ :”؟ عم" 
/ا0”>” غ5 ١غغ:؟‏ 


محمد بن الحسن الشيبانى 

محمد بن الحسن بن فورك 

محمد بن خلاد البصرى 

محمد بن سيرين بن البصرى الأنصارى 


الثلجى 


محمد بن الطيب بن محمد البقلانى ل 


25م م0 

رفك يرف راس 

056 ا,لاحمكك 
/ 5 ,الا اا 
558448 
01 ” 
ول بر ا ار م 
ل 0 
دكرف 


محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفى 464 ١100‏ 


أبو محمد - عبد الله بن سعيد القطان 


محمد - أبو عبد الله محمد بن ا حسن الشيبانى 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو على الجبائى 


محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد الله الرازى 


14ل 54 
ا“ 9" , 5 251,195 
را ان ار ا 
سروس الاو ”71 


الو ني شريية 
ا لحن رشك ا 


لا ,لمكا 
2١550718455, ١“:‏ 


57١551١98. 1921“‏ 
ل 1ن 


ا ل ا 0 


11 


لطر لط مرف 


م 


لخر 


محمد بن على بن إسماعيل أبو بكر القفال 6 لاوما 
محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى 


محمد بن على بن الطيب البصرى 


6 /اوم١ا‏ 
ا ا اه 


ا ال ل 
١١/8‏ ,15١155ل‏ 
00,2170 
00١‏ ا 
/805 ,لاحمما , كحملا 
١40١15١‏ 
00" 


را ف 
اا ا .ع؟ 
514 


6 لاحدركء2 ١٠١١‏ 
وه 
ل ف ور 


محمد بن محمد أبو بكر الدقاق 
محمد بن الحسن الشيبانى 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالى - 


0071 
7١55-0, 1567+‏ 
,211940 
لا , :/ا/ا١ ‏ *ولاكا 

خرف 


18٠١ , ١ ,ىة/‎ ١/١ 
2/610,075048 
١98-1896, ١ما/#“‎ 
و ري‎ 
ا ل لمن‎ 
0 ال‎ 


,2232385 
الل لس 
4" 


محمد بن محمود الماتريدى الإمام أبو منصور 

محمد بن مسلمة - أبو عبد الرحمن محمد بن 

تدلية بو سلمة الأوبتى عضنس 
محمد بن يزيد أبو العباس المعروف بالمبرد فسن 

محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى اا 


المزنى - إسماعيل بن يحبى بن عمر 


ابن مسعود - أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود 


رتفد 


معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الانصارى ١84‏ ١١ؤوا١‏ 


معاذ > أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو 


لجدرف 


1ل فر ١8م‏ 


ابن أم مكتوم > عمرو بن أم مكتوم القرشى 
ابن المنذر - حضين بن المنذر بن الحارث 

أبو المنصور البغدادى - عبد القاهر بن محمد 
موسى عليه السلام 


522505 
ال 01 


الميدانى - أحمد بن محمد بن أحمد الميدانى 
ميمون بن قسيس بن جندل أبو بصير المعسروف 
بالأعشى َك 

ميمونة بنت الحارث - أم المؤمنين رضى الله عنها 
النظام - أبو إسحاق إبراهيم بن يسار 
النعمان بن ثابت زوطى المعروف بأبى حنيفة 


مه 


6 /ارلالن ووباا١‏ 


كلا 5ض 
7 .ا 
فض ا 
لك ل اك ا اسل 


يفدال 


١04,١ "67,6‏ 
ل ال نل 


الع 


١7١, 754775 
7١4075 
ل اضف‎ 

نعيم بن مسعود الأشجعى ١‏ 

نفيع بن الحارث بن عمرو بن علاج ١8‏ 

نوح عليه السلام 360" 

هارون عليه السلام ١”‏ 

أبو هاشم - عبد السلام بن على بن محمد الجبائى 

هانى بن دينار - أبو بردة لل 

أبو الهذيل - محمد بن عبد الله بن مكحول 

العبدى 


أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسى 


هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله القرشية أم 

المؤمنين 16 378,751 
محف 

يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمى ا ل 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى لالع #. ء خالا 

يعلى بن أمية اا ؟”'. 5ل/وا.؟ 


أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
الأنصارى 


وف 


فهرس 
المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع ظ 
-١‏ الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج : لعبد الله بن محمد بن الصديق 
الغمارى » علق عليه وضبط تخريجاته سمير طه المجذوب ٠»‏ الطبعة 
الأولى ١5٠6‏ ه/ ١9486‏ م . 


” - الإبهاج فى شرح المنهاج : لتقى الدين على بن عبد الكافى السبكى 
وابنه تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى - تحقيق الدكتور 
شعبان محمد إسماعيل » نشر مكتبة الكليات الأزهرية بمصر سنة 
١5-0١ها.‏ 

٠‏ - الاتقان فى علوم القرآن : للحافظ جلال الدين السيوطى ١‏ تحقيق 

: - الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة : للإمام بدر الدين الزركشى 
تحقيق وتعليق سعيد الأفغانى طبع المكتب الإسلامى ٠‏ الطبعة الثانية 
ااام . 


محمد ميقا - مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى سنة 06٠5١ه‏ . 


5 - الإجماع : لأبى بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر » تحقيق : السيد 
أحمد صقر الطبعة الثانية 5 ١5٠‏ ه / 985١م‏ . 

٠‏ - إجمال الإصابة فى أقوال الصحابة : للحافظ العلائى المتوفى سنة 
١ه‏ تحقيق محمد سليمان الأشقر » منشورات مركز المخطوطات 
والتراث بالكويت الطبعة الأولى سنة /501١ه‏ . 

4 - الإحسان فى ترتيب صحيح ابن حيان : للأمير علاء الدين الفارسى . 
تحقيق عبد الرحمن بن محمد عثمان » الطبعة الأولى 0٠79١ه/‏ 


ارقت 


م مطبعة المجد . 

84 - إحكام الفصول فى أحكام الأصول : لأبى الوليد الباجى 3 تحقيق عبد 
المجيد تركى ٠»‏ الطبعة الأولى سنة /5-01١ه/‏ 1485م نشر دار 
الغرب الإسلامى ببيروت . 

8 - الأحكام فى أصول الأحكام : لأبى محمد بن حرم الأندلسى 
الظاهرى» تحقيق الشيخ أحمد شاكر » مطبعة العاصمة بمصر نشر 
4ه / مم نشر مكتبة عاطف بمصر تحقيق محمد أحمد 
عبد العزيز . 

١‏ - الإحكام فى أصول الأحكام : لسيف الدين على بن أبى على الآمدى 
بتعليق الشيخ عبد الرازق عفيفى . الطبعة الأولى بمطبعة مؤسسة 
النور بالرياض سنة /1741ه . 

١‏ + أحكام القرآن : لأبى بكر بن عبد الله المعروف بابن العربى ٠‏ تحقيق 

على محمد البجاوى . الطبعة الثانية ١784‏ ه / 1985 م . 

. أحكام القرآن : للإمام الشافعى . مكتبة الخانجى‎ - ٠ 

- أحكام القرآن : للإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبرى المعروف 
بالكياالهراس تحقيق 3 موسى محمد على 3 والدكتور عزت عطية 3 
دار الكتب الحديثة . 

16 - أحكام القرآن : لأبى بكر أحمد بن على الرازى المشهور بالخحصاص » 
نشر دار الكتاب العربى - بيروت - نسخة مصورة عن الطبعة 
الأولى بمصر الأوقاف الإسلامية سنة ه"7١ه‏ . 

75 - أخبار القضاة : لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع المتوفى سنة 
5ه نشر عالم الكتب ٠»‏ بيروت . ش 


د 


1١/‏ - أخبار النحويين البصريين : للقاضى أبى سعيد الحسن بن عبد الله 
خماجى » الطبعة الأولى » مطبعة مصطفى الحلبى . 

- الاختيار لتعليل المختار : لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلى 
الحنفى الناشر دار المعرفة » بيروت الطبعة الثالثة سئة 1140ه ٠‏ 

1 - الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : لعلاء الدين 
ألو الحسن لق بن محمد بن :عباس البعلى >- تحقيق + محمد جامد 
الفقى 6 دار المعرفة للطباعة والنشر 3 بيروت َ 


3 - آداب الشافعى ومناقبه : لأبى محمد بن عبد الرحمن بن أبى حاتم 
الرازى المتوفى سنة 5717 ه قدم له وحققه وعلق عليه : الشيخ 
عبد الغنى عبد الخالق » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

١‏ - أدب الكاتب : لابى محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى 
المتوفى ررئة '71/5ه تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . الطبعة 
الغالغة سنة لا/ا ”١ه‏ مطبعة السعادة بمصر . 

 ىراخبلا الأدب المفرد : للإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل‎ - ٠ 


راجعه واعتنى بتصحيحه محمد هشام البرهانى . 


+7 - الأربعين فى أصول الدين : للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى 
الطبعة الأولى - حيدر آباد الدكن - الهند سنة "1161ه . 

4؟ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد : لإمام الحرمين 
الجوينى ١‏ تحقيق : الدكتور محمد يوسف موسى » على عبد المنعم 
عبد الحميد » الناشر : مكتبة الخانجى » مطبعة السعادة بمصر ٠‏ 


6 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : لمحمد بن على 
الشوكانى » طبعة مصطفى الحلبى »القاهرة سنة 165ه/ 1777 م. 
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5" - إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل : لمحمد ناصر الدين 
الإسلامى بدمشق . 

» أسباب النزول : لأبى الحسن على بن أحمد الواحدى النيسابورى‎ - ١ 
/ه1١79406 المتوفى سنة 4ه طبعة دار الكتب العلمية بيروت سنة‎ 
: ام‎ 

34> - الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : لأبى عمر يوسف بن عبد الله 
بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١774‏ ه ( بهامش الإصابة ) . 

4 - الاستقامة : لابن تيمية أبى العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم» 
تحقيق الدكتور رشاد سالم » الطبعة الأولى 151.7 ه/ 8لمو١‏ م6. 


- أسد الغابة فى معرفة الصحابة : لفخر الدين أبى الحسن على بن 
محمد الجزيرى ٠‏ طبع مطبعة الفجالة بمصر . 

1 - الأسران المزقوعة فى الأخبار الموضوعة * الغلى بن متحطه المذهوز 
بالملا على القارى ٠‏ تحقيق محمد الصباغ » طبعة دار الأمانة » 
بيروت سنة 191١‏ ها . 

5" - أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب : للشيخ محمد درويش 
الحوت ٠‏ الناشر دار الكتاب العربى » الطبعة الثانية ١5-7‏ ه / 
947 م. 

7 - الإشارات والتنبيهات : لأبى على بن سيناء مع شرح نصير الدين 
الطوسى . تحقيق : الدكتور سليمان دينار الله » مطبعة دار المعارف 
بمصر . 

5 - الأشباه والنظائر : للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم » دار 
الكتدن" العلفية 6 بتريوتك... 

بحثة 


5” - الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية : للإمام جلال الدين 
السيوطى ٠»‏ الطبعة الأولى » دار الباز للنشر والتوزيع . 

1” - الاشتقاق : لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدى المتوفى سنة 
١‏ ه تحقيق : عبد السلام محمد هارون » دار المسيرة » 
بيروت» الطبعة الثانية ١598‏ ه / 191/4 م . 


7” - الإصابة فى تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلانى » المتوفى سنة 
7ه الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١7374‏ ه . 

8 - الأصمعيات : لعبد الملك بن قريب المعروف بالأصمعى » تحقيق 
أحمد شاكر 2( عبد السلام محمد هارون 2 مطبعة دار المعارف 
هلاه / 06 م. 

4 - أصول البزدوى : لفخر الإسلام محمد بن محمد البزدوى ٠‏ المتوفى 
سنة 497ه » ومعه شرحه كشف الأسرار للبخارى » طبعة دار 
الكتاب العربى » بيروت سنة 17945١ه.‏ 

٠؛‏ - أصول التشريع الإسلامى : لعلى حسب الله - دار المعارف بمصر 
الطبعة الخامسة سنة 95١ه‏ . 

١‏ - أصول السرحسى : للإمام محمد بن احمد ين ابى شهل السرخسى 
المتوفى سنة ٠54ه‏ تحقيق أبى الوفاء الأفغانى » عنيت بنشره لخنة 
دار المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند » وطبع بمطابع دار 
المعرفة » بيروت سنة 7917١ه‏ . 


5 - أصول الشاشى : لأبى على الشاشى 3 دار الكتاب العربى »؛ بيروت. 


*: - الأصول العامة للفقه المقارن : لمحمد تقى الحكيم طبعة دار الأندلس» 
الطبعة الثالثة 1941م . 
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:: - أصول الفقه : لزكى الدين شعبان » الطبعة الثالثة سنة 14577١م‏ مطبعة 
دار التأليف بمصر : 

م - أصول الفقه : لمحمد أبى زهرة » دار الفكر والنشر . 

5 - أصول الفقه : لمحمد أبى النور زهير » دار الطباعة المحمدية بالأزهر. 

57 - أصول الفقه : محمد الخضرى بك ٠‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر ء 
الطبعة السادسة ١1789‏ ها/ ١959‏ م. 

8 - أصول الفقه الإسلامى : للدكتور بدران أبى العينين بدران ٠»‏ الناشر : 


: - أصول الفقه الإسلامى : للدكتور محمد مصطفى شلبى » دار النهضة 
العربية بيروت الطبعة الثالثة ؟5-5١ه/‏ 1987م . 
٠‏ - أصول مذهب الإمام أحمد : للدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركى» مطبعة جامعة عين شمس »ء الطبعة الأولى 11945١ه‏ . 
١‏ -الأضداد : لمحمد بن القاسم بن محمد الأنبارى » تحقيق : محمد 
أبى الفضل إبراهيم » طبعة الكويت » ١950‏ م . 


١‏ - الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار : للإمام أبى بكر محمد بن 
موسى بن عثمان بن حازم الهمذانى المتوفى سنة 085ه الطبعة 
الأولى فى مطبعة الأندلس بحمص سنة 185١ه/‏ 1957م . 
سنة ٠4/اه‏ طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

5 - الأعلام : لخير الدين الزركلى ٠»‏ الطبعة الرابعة » 1919م دار العلم 


هه - أعلام الموقعين : لشمس الدين محمد بن أبى بكر المسروف بابن 


القيم» طبعة دار الجبل - بيروت - راجعه وعلق عليه طه عبد 
”2 


الرؤوف سعد . 
طبع دار الكتب المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب . 


- الإفصاح عن معانى الصحاح : لأبى المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة . 
الحتبلى + المشوفى سنة +07 ف طبع ونش اللؤسسة السعيدية 
بالرياض . 

- الأم : للإمام محمد بن إدريس الشافعى طبعة دار الفكر - بيروت -. 

9 - الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل : لمحمد السيد الجليند » 
المكتبة العصرية . 

5 - الولمام بأحاديث الأحكام : للإمام تقى الدين أبى الفتح محمد بن على 
ابن وهب القشيرى المعروف بابن دقيق العيد 3 تحقيق : محمد 
سعيد المولوى » الناشر : دار الثقافة الإسلامية بالرياض » الطبعة 
الأولى م١‏ ه/ ٠. 8 ١37‏ 

١‏ - الأمالى الشجرية : لضياء الدين أبى السعادات هبة الله بن على بن 
حمزة العلوى . المعروف بالشجرى ٠‏ المطبعة العثمانية ١١59‏ ه . 

7 - أمالى الشريف المرتضى : الطبعة الأولى سئة 17377ه تحقيق محمد 

- إمتاع الأسماع : لتقى الدين أحمد بن على المقريزى ٠‏ تحقيق وشرح 
محمود محمد شاكر - نشر الشئون الدينية بدولة قطر . الطبعة 
الثانية . 
القسطنطينية 30 ها. 

6 - الأموال : لأبى عبيد القاسم بن سلام . تحقيق محمد خليل هراس 
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طبعة مكتبة الكليات الأزهرية سنة 795١ه‏ / 195١م‏ . 

7 - أنباء الرواة على أنباه النحاة : لجمال الدين أبى الحسن على بن يوسف 
تحقيق : محمد أبى الفضل إبراهيم » مطبعة دار الكتب المصرية 
١/الاه/‏ 90605١1م.‏ 


- الانتقاء فى فضائل الشلاثة الأئمة الفقهاء : للحافظ أبى عمرو يوسف 
ابن عبد البر النمرى المتوفى سنة 4571ه طبع مطبعة المعاهد 
6ه القاهرة . 

8 - الأنساب : لأبى سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى 
السمعانى المتوفى سنئة 077ه تحقيق محمد عرامة » طبع مطبعة 
محمد هاشم الكتبى دمشق . 

4 - الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال : للإمام ناصر الدين 
أحمد بن محمد بن امثير الأسكندرى المالكى بحاشية الكشاف . 

"٠‏ - الإنصاف فى مسائل الخلاف : لكمال الدين أبى البركات عبد الرحمن 
ابن محمد بن أبى سعيد الأنبارى النحوى ٠‏ مطبعة السعادة بالقاهرة 
١738‏ ه/ ١‏ م. 


: الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد‎ - ١ 
لأبى الحسن على بن سليمان المرداوى » تحقيق محمد حامد‎ 
1 طبع بمطبعة أنصار السنة المحمدية سنة /ااه/ 1157م‎ ١ الفقى‎ 
؟'/وط - الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به : لسيف الإسلام‎ 
القاضى أبى بكر بن الطيب الباقلانى البقرى » تحقيق : محمد‎ 
زاهد بن الحسن الكوثرى » الطبعة الشانية » مؤسسة الخانجى‎ 


7 - أوضح المسالك فى ألفية ابن مالمك : لأبى محمد عبد الله جمال الدين 
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ابن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصارى المتوفى سنة 1١‏ لاه . 
ومعه كناب إرشاد المسالك إلى تحقسيق أوضح المسالك تأليف محمد 
- الإيضاح فى علوم البلاغة مختصر تلخيص المفتاح : للخطيب 
القزوينى 3 دار الجيل 3 بيروت : 

0 - إيضاح المكنون فى الذيل على كنشف السظنون عن أسامى الكتب 
منشورات مكتبة المثنى 3 يغداد 5 

1 - الباعث الحشيث إلى معرفة علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث : 
للحافظ ابن كثير ‏ بتحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر» مطبعة 
حجازى بالقاهرة . 

/ا/ا - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : للعلامة زين الدين ابن بخيم ا حنفى 

' المتوفى سنة ٠‏ 1/4ه الطبعة الأولى دار المعرفة - بيروت ” ١‏ 
- البحر المحيط : لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى 


الغرناطى .+ - 76 هاء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 
الطبعة الثانية ١794‏ ه/ ١918‏ م . 


4و - بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع : لأبى بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاسانى » المتوفى سنة 0ه طبع مطبعة الإمام بالقاهرة » نشر 
زكريا على يوساف . 

م - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد 


القرطبى 3 المدوفى سنة 596ه طبعة مسصطفى الخلبى بمصر 3 
الطبعة الثالئة سنة 17/8١اه‏ . 


١‏ - البداية والنهاية : لابن كثير » مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة - تحقيق ا 
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ومراجعة محمد بن عيد العزيز النجار . 

نه - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للقاضى محمد بن على 
الشوكانى » دار المعرفة » بيروت . 

67 - البرهان فى أصول الفقه : لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى المتوفى سنة 1474ه ء تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب . 
الطبعة الأولى 1749ه مطابع الدوحة الحديثة - قطر . 

4 - البرهان فى علوم القرآن : للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشى 3 الناشر : دار المعرفة للطياعة والنشر 3 تحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيم . 
تحقيق : أحمد إبراهيم الحاج . الطبعة الأولى ٠٠5١ه/‏ ١٠198م.‏ 

- بغية الألمعى فى تخريج أحاديث الزيلعى بحاشية نصب الراية : الطبعة 
الأولى لا10١‏ ه / 9 م. 

1 - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى 6 تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم 3 طبغة دار إحياء 
الكتب العربية سنة 185١ه‏ / 1556م . 

- البلبل فى أصول الفقه ( مختصر روضة الناظر ) : لسليمان بن عبد 
القوى الطوفى - طبع مؤسسة النور - الرياض - . 

4 - بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى : أحمد عبد الرحمن البنا الشهير 
بالساعاتى . الناشر : دار الحديث بالقاهرة . 

ا - بلوغ المرام : لابن حجر أحمد بن على العسقلانى 3 المطبعة السلفية» 
١1/‏ ها 

١‏ - البيان والتبيين : لأبى عثمان عمرو بن بحر الساحظ » المتوفى سنة 
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0ه تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة الرابعة 3 نشر الخانجى 
بالقاهرة سنة 790١ه‏ / 1916م . 
١‏ - تاج التراجم فى طبقات الحنفية : لزين الدين قاسم بن قطلويغا 3 
مطبعة العانى ببغداد . 
47 - تاج العروس من جواهر القاموس : لمحمد مرتضى الزبيدى » المتوفى 
سنة 0١7١ه‏ الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 5١١١ه‏ . 
4 - التاج والإكليل لمختصر خليل : بهامش مواهب الجليل : لأبى عبد 
الله محمد بن يوسف العبدرى » الناشر : مكتبة النجاح . 
6 - التاريخ الإسلامى : محمود شاكر 2 الطبعة الأولى 2 المكتب 
الإسلامى . 
حسن إبراهيم حسن ؛ الطبعة الأولى » مكتبة النهضة المصرية . 
/ا9 - تاريخ الأمم والملوك : لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ٠‏ دار 
48 - تاريخ بغداد : للخطيب البغدادى . الطبعة الأولى » مطبعة السعادة 
بمصر سنة 59١١اه‏ . 
لعن حوس لبرت طم نكية المت ومونيسة لجان + مضل : 
٠‏ - تاريخ الخلفاء : لجلال الدين السيوطى ». تحقيق : محمد محيى 
الدين عبد الحميد مطبعة المدنى بالقاهرة م4١‏ ه/ 55و5١‏ م0 
١١‏ - تاريخ الرسل والملوك : لمحمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة ١٠1ه‏ 
تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم 3 طبعة دار المعارف بمصر سنة 
15م. 
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- تاريخ العلماء النحويين من البوبين والكوفيين وغيرهم : للقاضى 
أبى المحلس المفضل بن محمد بن مفر التنوخى المقرى ١‏ تحقيق : 
- تاريخ المماليك البحرية : الدكتور على إبراهيم حمسن ٠‏ مكتبة 
النهضة المصرية » الطبعة الثانية . 

صادر » وذار بيروت ١1١179‏ ه / 15م. 

- التبصرة فى أصول الفقه : لأبى إسحاق إبراهيم بن على الشيرازى 
المتوفى سنة 51/7ه . تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو » نشر دار 
الفكر بدمشق سنة *١ه/‏ 1م : 

- التبصرة والتذكرة : لابن إسحاق الصيمرى » تحقيق : أحمد 
مصطفى على الدين » مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى . 

- نبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومنهاج الأحكام : لابن فرحون 
المالكى المتوفى سنة 49لاه بهامش فتح العلى المالك ٠‏ مطيعة 
الحلبى سنة 4/ا١١1ه‏ / 1908م . ش 

- التبصير فى الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين : لأبى 


المظفر الإسفرايينى . تحقيق : محمد زاهد الكوثرى ء مكتبة المتنبى 


ببغداد . 


- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق : عثمان بن على الزيلعى » الطبعة 
الأولى ببولاق مصر سنة 7١111اه‏ . 
- تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى : 
تصنيف : ناصر السنة أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله ابن 
عساكر الدمشقى المتوفى سنة 61/١‏ ه » الناشر دار الكتاب العربى؛ 
بيروت » لبنان . 
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: التحرير فى أصول الفقه الجامع بين اصطلاحى الحنفية والشافعية‎ - ١١١ 
لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن مسعود الشهير بابن همام‎ 
: الدين 34 طبع بمطبعة البابى الحلبى وأولاده بكصر‎ 

- تحرير القواعد المنطقية : لقطب الدين محمود بن محمد الرازى‎ - ١١7 
شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين عمر بن على القزوينى المعروف‎ 
بالكاتبى » طبع بمطبعة مصطفى البابى الخلبى وأولاده بمصر ء‎ 
. الطبعة الثانية‎ 


- التحصيل من المحصول : لسراج الدين الأرموى سنة 145 ها‎ - ١١ 
. ه١5٠8 الأولى سنة‎ 


ل - تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى : لمحمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفورى المتوفى سنة 1107١ه‏ مراجعة وتصحيح عبد 
الوهاب عبد اللطيف » مطبعة المعرفة بالقاهرة » الطبعة الثانية 
اه ش 

١‏ - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب : للحافظ ابن 
كثير » تحقيق عبد الغنى بن حميد بن محمود الكبيسى » دار حراء 
للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 5٠-5١ه‏ . 

5 - تحفة الفقهاء : لعلاء الدين السمرقندى » المتوفى سنة 0179ه تحقيق 
الدكتور محمد زكى عبد البر » الطبعة الثانية مصورة من الأولى 
نشر دار إحياء التراث الإسلامى - فى قطر - . 

, تحقيق‎ ٠ تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد : الحافظ العلائى‎ - ٠7 
. الدكتور إبراهيم محمد سلقينى » دار الفكر » الطبعة الأولى‎ 


١١8‏ - تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه : لعبد الله بن محمد 


لغمارى » تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلى 2 نشر 
:5١ 1‏ : 


119 


١ 


١7 ؟‎ 


17 


1١" 


عالم الكتب بيروت ء الطبعة الأولى سنة 06٠-5١ه/‏ 984١م‏ . 


- تخريج أحاديث مختصر المنهاج : للحافظ العراقى المتوفى سنة 


السلفية بالقاهرة . 


تخريج الفروع على الأصول : لشهاب الدين محمود بن أحمد 
صالح» الطبعة الثائية سنة 744١ه‏ مؤسسة الرسالة - بيروت - . 


تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى : لجلال الدين السيوطى 
حققه عبد الوهاب عبد اللطيف ٠.‏ الظيعة الثانية منشورات المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة . 


- تذكرة الحفاظ : لمحمد بن أحمد الذهبى المتوفى سنة /5لاه الطبعة 


الثانية سنة ”1ه فى حيدر أباد الذكن » نشر مجلس دائرة 
المعارف النظامية . 


- تذكرة الموضوعات : للحافظ أبى الفضل محمد بن طاهر المقدسى 


المتوفى سنة /ا٠‏ 5ه . علق عليه محمد مصطفى الحيدرى الحخيطى. 
الطبعة الأولى سنة ١-5١ه‏ طبع المطبعة السلفية ومكتبتها . 
للقاضى عياض بن موسى اليحصبى المتوفى سنة 5 05ه نشر 
مكتبة الحياة ببيروت ومكتبة الفكر بطرابلس ليبيا . 

ترتيب القاموس المحيط : للأستاذ الطاهر أحمد الزاوى ٠»‏ طبعة 
التسهيل لعلوم التنزيل : لمحمد بن أحمد بن جزى الكلبى تحقيق 
محمد عب المنعم اليونسى وإبراهيم عطوة . طبعة دار الكتب 
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الحديئة بمصر . 

- التعريفات : لابى الحسن على بن محمد الجرجانى المتوفى سنة 
7ه التاشر : دار الكتب العلمية . بيروت الطبعة الأولى 
27 5اها. 


4 - التعليق المغنى على سنن الدارقطنى : لأبى الطيب محمد شمس 
الحق العظيم أبادتى » نشر عبد الله هاشم اليمانى سنة 1785ه 

4 - تعليل الأحكام : للدكتور محمد مصطفى شلبى - طبعة دار النهضة 
العربية - بيروت - سنة ١٠5١ه‏ الطبعة الثانية . 

٠‏ - تفسير البيضاوى : للقاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوى 
المتوفى سنة 6ه طبعة بولاق سنة 11577اه . 

١‏ - تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى معانى التنزيل : للإمام العلامة 
قدوة الأمة علئ بن محمد بن إبراهيم البغدادى المعروف بالخازن . 

ضرنا - تفسير الطبرى ' جامع البيان عن تأويل القرآن " : لأبى جعفر محمد 
ابن جرير الطبرى المتوفى سنة 7٠١‏ ها ء الطبعة الثالئة ١ه‏ / 
4 م. 

1 - تفسير العلامة أبى السعود . إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم : تحقيق : عبد القادر أحمد عطا 3 الناشر مكتبة الرياض 
الحديثة . 


4 - تفسير القرآن العظيم : لأبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى المتوفى 
سنة 4لالاه - راجعه وعلق عليه عبد الوهاب عبد اللطيف ٠‏ 
مطبعة الفجالة الجديدة - القاهرة . 


؟0"ع 


١15 


1١7/ 


للا 


8 


١ 


١١ 


١5 


١5 * 


١ 


سنة 57١٠5ه‏ الطبعة الأولى » المطبعة المصرية سنة 1057١ه‏ . 
السعدى . حققه محمد زهرى النجار » المؤسسة السعدية بالرياض. 
- تفسير مجاهد : للإمام المحدث المقرئ المفسر اللغوى أبى الحجاج 
مجاهد بن جبر التابعى المكى المخزومى ؛ تحقيق : عبد الرحمن 
الطاهر بن محمد السورفى » المنشورات العلمية » بيروت . 
- تفسير النسفى : لأبى البركات عنبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفى » دار الكتاب العربى ؛ بيروت .2 


- تقريب التهذيب : لابن حجر العسقلانى المتوفى سنة 807ه تحقيق 
وتعليق عبد الوهاب عبد اللطيف نشر محمد سلطان التمنكانى 
صاحب المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 

- تقرير الشربينى على جمع الجوامع وشرحه : عبد الرحمن بن محمد 
ابن أحمد الشربينى بحاشية البنانى » مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية . 

- التقرير والتحبير : شرح العلامة المحقق ابن أمير الحاج على تحرير 
الإمام الكمال ابن الهمام » دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠»‏ الطبعة 
الثانية . "2 

- التقويم فى أصول الفقه : للشيخ الإمام الزاهد المحقق أبى زيد 
عبيدالله بن عمر بن عيسى الديوسى » مخطوط . 

- تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبر : لابن حجر 
العسقلانى تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل » نشر مكتبة 
:الكليات الأزهرية سنة 17989١ه‏ / 4٠م‏ 5 | 

- تلخيص المستدرك فى حاشية المستدرك : للإمام الحافظ الحجة 
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+. 


4ه . 


١6‏ - النلويح على شرح التوضيح لمن التنقيح : لسعد الدين التفتازانى 
المتوفى سنة 47لاه الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية سنة 151١ه‏ . 

5 - التمهيد : لابن عبد البر النمرى : تحقيق الأستاذ مصطفى العلوى 
وجماعة نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ٠‏ 

7 - التمهيد فى أصول الفقه : لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذانى تحقيق الدكتور مفيد أبى عمشة والدكتور محمد بن على 
القرى . 

١4‏ - التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول : لجمال الدين عبد الرحيم 
الأسنوى المتوفى سنة الا/اه تحقيق الدكتور محمد حسن هينو 
الطبعة الثامنة سْنئة ١٠4١ه‏ مؤسسة الرسالة - ييروت - ٠‏ 

4 - تهذيب الأسماء واللغات : لمحيى الدين بن شرف النووى » إدارة 

06 - الطباعة المثيرية » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان‎ ٠ 

١6‏ - تهذيب التهذيب : لابن حجر العسقلانى + طبعة الهند سن 
/اااها. 

6 - تهذيب شرح الأسنوى على منهاج الوصول إلى علم الأصول : 
الدكتور شعبان محمد إسماعيل 2 الناشر مكتبة جمهورية مصر 
العربية . ١‏ 

وك - تهذيب اللغة : لأبى منصور محمد بن أحمد الأزرهرى 3 مطابع 


سجل العرب » تحقيق : عبد الكريم الغزناوى ٠‏ 
١6+‏ - توجيه النظر إلى أصول الأثر : تأليف طاهر بن صالح بن أحمد 


06 


الجزائرى دار المعرفة 3 بيروت - ليئان - 5 


06 - تيسير التحرير : لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه . وهو شرح 
التحرير للكمال ابن الهسمام السيواسى مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى. 

- تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد : الشيخ سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » المكتب الإسلامى . الطبعة 
الرابعة . 

- جامع الأصول من أحاديث الرسول : لابن الأثير الجزرى المتوفى 
الحلوانى » مطبعة الملاح » مكتبة دار البيان سنة 788١ه‏ . 

١64‏ - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى فى زوايته وحمله : للإمام 
المحدث ابن عبد البر النمرى 3 طبعة دار الفكر - بيروت - 1 

٠‏ - جامع البيان عن تأويل آى القرآن : لابن جرير الطبرى » طبعة 
الحلبى الطبعة الثالثة سنة 784١ه‏ / 14م : 

١‏ - جامع التحصيل فى أحكام المراسيل : للحافظ صلاح الدين أبى 
سعيد خليل بن كيكلدى العلائى المتوفى سنة ١5/اه‏ تحقيق حمدى 
عبد المجيد السلفى 2 نشر وزارة الأوقاف فى العراق 3 الطبعة 
الأولى 1794١ه‏ . 


اديرد 


98 1ه / “1917م مطبعة مصطفى البابى الحلبى . 

- الجامع لأحكام القرآن : لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطبى 4 نشر دار الكاتب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة 
1ه مصورة عن طبعة دار الكتب 5 

4 - جامع الأصول فى أحاديث الرسول: للإمام مجد الدين أبى 
السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزرى 055 ها - 1٠١1‏ هي 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط . 


6 - جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم : 
لزين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن شهاب بن أحمد بن رجب 
الحنبلى البغدادى » توزيع : دار الباز للنشر والتوزيع . 

5 - الجرح والتعديل : لابن أبى حاتم - طبعة دار حيدر آباد الدكن الهند 
سنة ١/١اه‏ . 


/ا١1‏ - جمع الجوامع : لعاج الدين عبد الوهاب السبكى” » المتنوفى سنة 
على الشرح المذكور » طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية - لعيسى 
البابى الحلبى وشركاه بمصر . 

1١78‏ - جمهرة أشعار العرب فى الجاهلية والإسلام : لأبى محمد بن أبى 
الخطاب القرشى ٠»‏ المتوفى أوائل القرن الرابع » حققه وعلق عليه 

١586‏ - جمهرة أنساب العرب : لأبى محمد على بن أحنمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسى ١‏ المنوفى سنة 785 - 505 ه تحقيق عبد السلام 
محمد هارون » الطبعة الثالئة دار المعارف بمصر ١١9١‏ ها. 

1 - جمهرة اللغة : لابن دريد أبى بكر محمد بن الحسن البضرى » 
الطبعة الأولى العثمانية ١50‏ ه . 

/0ء 


١‏ - الجنى الدانى فى حروف المعانى : للحسن بن قاسم المرادى ٠‏ تحقيق 
الدكتور فخر الدين قبارة ومحمد نديم فاضل ٠»‏ المطبعة الصليبية . 

؟“/ا١‏ 1 - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل : للشيخ صالح عبد السميع 
الآبى الأرهرى - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - . 

"'/ا١١‏ - جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديع تأليف السيد أحمد 
الهاشمى 2 الطبعة السادسة 62 دار الكتب العلمية 5 

4 - الجواهر المضية فى طبقات الحنفية : لعبد القادر بن أبى الوفاء 
القرشى الحنفى . طبعة الهند سنة 1737ه . 

ه/ا١ا‏ - الجوهر النقى : لعلاء الدين بن عثمان الماردينى الشهير بابن 
التركمانى » طبعة الهند سنة 145١ه‏ مطبوع على هامش سان 
البيهقى . 

1١/5‏ - حاشية البنانى على شرح الجلال على متن جمع الجوامع : تأليف عبد 

1 الرحمن بن جاد الله البنانى المتوفى سنة 94١١ه‏ ظبع بمطبعة دار 
إحياء الكتب العربية . 

/ ه١85 حاشية ابن عابدين : لابن عابدين » الطبعة الثانية سنة‎ - ١ 
. 75م مطبعة مصطفى الحلبى‎ 

- الحدود : لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجى » المتوفى سنة 
4 ه- تحقيق الدكتور نزيه حماد » الطبعة الأولى سنة 011937ه 
نشر مؤسسة الزعبى . 

8 - حاشية الروض المربع شرح زاد المستئقع : جمع عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاص النجدى » الطبعة الآولى . ش 
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14 - حاشية سعد الدين بن عيسى على الهندية - بحاشية فتح القدير : 
تأليف سعد الدين بن عيسى الشهير بسعدى أفندى » الطبعة الأولى 
4م ه/ 1910١‏ م. 

- حاشية الشريف 0000006500 ْ 
بشاشية الكشاف » مطبعة مصطفى البابى وأولاده » بمصر » الطبعة 
الأخيرة ١8917‏ ه/ 'الا9ا م . 

- حاشية الصبان على شرح الأشمونى : دار إحياء الكتب العربية » 
عيسى البابى الحلبى وشركاه » بمصر ٠‏ 

6 - حاشية العطار على جمع الجوامع : للعلامة الشيخ حسن العطار 
على شرح الجلال المحلى » دار الكتب العلمية ٠‏ 

6 - حاشية العلامة سعد الدين التفتازانى » وحاشية المحقق السيد 
الشريف الجرجانى على شرح القاضى عضد الملة والدين ٠‏ 
مراجعة شعبنان محمد إسماعيل ؛ الناشر : مكتبة الكليات 
الأزهرية . 

- حاشية على تحرير القواعد المنطقية : للسيد الشريف على بن محماه 
الجرجانى » الطبعة الثانية » طبع بمطبعة مصطفى الحلبى وأولاده 
بمصر . 

١‏ - حاشية المحقق الجرجانى على شرح العضد لمختصر المنتهى : لابن 
الحاجب تأليف المرجانى » مراجعة وتصحيح : شعبان محمد 
إسماعيل » الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية مطبعة الفجالة 
الحديدة . 


144 - حجية السنة : للشيخ عبد الغنى عبد الخالق » الطبعة الأولى سنة 
7 . 5ه الناشر » المعهد العالمى للفكر الإسلامى بواشنطن ٠‏ 


ا 


المتوفى سئنة ٠‏ 4” ه تحقيق : على توفيق ٠»‏ مؤسسة الرسالة . 

ل - الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى الأولى : 
للدكتور عبداللطيف حمزة » طبعة دار الفكر العربى : 

-١‏ حسن المحاضرة : لجلال الدين السيوطى 3 تحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية . 

حل - الحماسة : لأبى تمام بن أوس الطائ ٠‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد الرحيم عسيلان١ ١‏ ه/ 4و١‏ م. 

9 - الحماسة للبحترى : تعليق كمال الدين مصطفى «المطبعة الرحمانية 
بكصر ) القاهرة ١‏ 

5 - حلية الأولياء : لأبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاتى . المتوفى 
سلة ها 2 مطبعة السعادة بمصر سنة ١ه‏ والطبعة الثانية 
سنة 1117ه دار الكتاب العربى بيروت ٠.‏ 

حلا - ابن حنبل حياته وعصره - آراؤه وفقهه : لمحمد أبى زهرة طبعة دار 
الفكر العربى . 

5و١‏ - الحور العسين : لأبى سعيد نشوان الحميرى 3 مطبعة السعادة 3 
القاهرة /1ا5 ١7‏ ها . 

- الخرشى على مختصر خليل : لمحمد بن عبد الله الخرشى المالكى 
دار صادر - بيروت : عن طبعة القاهرة مطبعة بولاق سنة 
ها 

8 - خزانة الأدب ولب لباب العرب : عبد القادر بن عمر البغدادى, 


اد 


١ 


٠. 


دار صادر 4 بيروت 5 


؛ - الخصائص : لأبى الفتح عثمان بن جنى » تحقيق محمد على 


النجارء دار الهدى للطباعة والنشر » بيروت » لبنان » الطبعة 
الثانية . 


؟ - الخطط المقريزية : طبع مكتبة المتنبى يبغداد 191 م. 


٠‏ - خلق أفعال العباد : للومام البخارى » نشر منشأة المعارف 
بالأسكندرية سنة ١91١م‏ ضمن كتاب عقائد السلف . 


حي - الدارس فى تاريخ المدارس : عبد القادر بن محمد النعيمى 4 طبع 


بمطبعة الترقى بدمشق ١51‏ ه / 1948 م . 


0 مس تكن 


كتور مصطفى سعيد لحن » الطبعة الأولى . 
- الدراية فى تخريج أحاديث الهداية : للومام أبى الفضل شهاب 
الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى المتوفى سنة 
09 هاء علق عليه وصححه السيد عبد الله هاشم اليمانى ا مانى 
1ه / 1154م مطبعة الفجالة الجديدة . 


- الدر اللقيط من البحر المحيط : للإمام تاج الدين الحنفى النحوى 


تلميذ أبى حيان م - 744 ه ء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع 4 الطبعة الثانية ١4‏ ه / ١4‏ م 


؟ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الشامنة : شيخ الإسلام شهاب الدين 


أحمد بن حجر العسقلانى » » تحقيق : محمد جاد الحق » دار 
الكتب الحديثة » مطبعة المدنى . 


١٠‏ - الدر المنثور فى التفسير بالمأثور : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى 


المطبعة الميمنية بمصر سنة 115١ه‏ . 


أكهد 


1 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : لأبى بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى المتوفى. سنة /50ه »2 حققه وعلق عليه الدكتور 
عبد المعطى قلعجى 3 الطبعة الأولى سنة 65ههدار الكتب 
العلمية - بيروت - . 

ا/330 ها. 

١‏ - الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب : لابن فرحون 
النور طبعة دار التراث - القاهرة - : 

7 - ديوان أبى الطيب المتنبى : بشرح أبى البقاء العكبرى » مطبعة 
مصطفى الحلبى سنة ١91؟١اه‏ ا . 

/ ه١7854 ديوان أبى العتاهية : طبعة دار صادر بيروت سنة‎ - 1١7 

. 1554م. 

5 - ديوان أبى نواس : الطبعة الأولى المطبعة العمومية بمصر . 

65 - ديوان امرئ القيس : دار بيروت للطباعة والنشر . 

الملا - ديوان الأعشى : دار بيروت للطباعة والنشر 6 بيروت ١5٠١51‏ ه / 
كىؤام. 

7 - ديوان زهير بن أبى سلمى : دار بيروت للطباعة والنشر ١5-٠5‏ ه/ 
كمىة ١‏ م6 

- ديوان سحيم : تحقيق عبد العزيز اليمنى » مطبعة دار الكتب 
المصرية؛ القاهرة ١759‏ ه . 

048 - ديوان لبيد بن ربيعة العامرى : دار صادر »؛ بيروت ١785‏ ه / 
5 م. 


حهد 


لل - الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب : لابن فرحون المالكى 
بالقاهرة . 

١‏ - ذكر أخبار أصبهان : الإمام أبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى, 
طبع بمطبعة بريل 45ام. 

7 - الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب : للإمام برهان الدين 
إبراهيم بن على بن محمد المالكى » دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان . 

37 - الذيل على طبقات الحنابلة : لزين لدين عبد الرحمن بن شهاب 
الدين البغدادى» مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة الالااها / 
1107م. 

4 - رجال المعلقات العشر : الشيخ مصطفى العلايينى » منشورات 
المكتبة العصرية بيروت »6 الطبعة الثانية ٠.‏ 

ثانا © الرد الوافر على من زعم أن من سمى أبن تيمية « شيخ الإسلام ' 
كافر : ابن ناصر الدين الدمشقى . تحقيق : زهير الشاويش المكتب 
الإسلامى » الطبعة الأولى . 

5 - رسائل الحاحظ : لأبى عثمان عمرو بن بحر الحاحظ المتوفى -١6٠١‏ 
65 ه ء الناشر مكتبة الخانجى بمصر . الطبعة الأولى 1799١ه‏ - 
14م . تحقيق : عبد السلام هارون . 

- الرسالة : للإمام الشافعى . تحقيق أحمد شاكر » الطبعة الثانية سنة 
8ه نشر مكتبة دار التراث بالقاهرة . 


4 - الرفع. والد لتكميم فى الجرح والتعديل : للومام أبى الحسئات محمد 
عبد الحى اللكنوى الهندى » المتوفى سنة 5 ١1ه‏ حققه وعلق 
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عليه عبد الفتاح أبو غدة الطبعة الثانية سئة ١ه‏ نشر مكتب 

4 - روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى : لأبى الفضل 
شهاب الدين محمود الالوسى البغدادى » المتوفى سنة ١11١ه‏ 
إدارة الطباعة المنيرية . 

- الروض الأنف : لأبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
السهيلى » المتوفى سنة ١ه‏ طبع المطبعة الجمالية بمصر سنة 
اها / 6م. 

١‏ - روضة الطالبين : للإمام أبى زكريا يحيى بن شرف النووىء المكتب 
الإسلامى . 

0 - روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه : لابن قدامة المقدسى » 
المنوفى سنة 57١‏ ه تحقيق وتعليق الدكتور عبد العزيز بن الرحمن 
السعيد » طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 
١91/‏ ها. 

الفا © الروض المربع شرح زادا مستنقع : للشيخ منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتى المنوفى سنة ١0١٠ه‏ مع حاشية الروض المربع 
للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقرى ٠‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة 
سنة ٠178اها.‏ 

:”53 - زاد المسير فى علم التفسير : لابن الجوزى » طبعة المكتب الإسلامى 
بدمشق سنة 785١اه‏ / 14م. 

3 - زاد المعاد فى هدى العباد : لابن القيم تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر الأرنؤوط » الطبعة الثانية سنة 07٠54١ه‏ نشر مؤسسة 
الرسالة . 


فة 


- سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألبانى » الطبعة 
الرابعة 5 ٠‏ 5١ه‏ / 1986م » المكتب الإسلامى» بيروت . 

387 - سلسلة الأحاديث الضعيفة : لمحمد ناصر الدين الألبانى » الطبعة 
الرابعة سنة 1"44١ه‏ نشر المكتب الإسلامى بدمشق . 

- سلم الوصول لشرح نهاية السول : للشيخ محمد بخيت المطيعى 
طبع عالم الكتب - بيروت - بهامش نهاية السول شرح منهاج 
الوضول:» 

64 - السنة : للحافظ أبى بكر عمرو بن أبى عاصم الضحاك بن مخلد 
الشيبانى ومعه ظلال الجنة فى تخريج السنة بقلم محمد ناصر الدين 
الألبانى » المكتب الإاسلامى . المطبعة الأولى ١5٠٠‏ ه/ 
1م. 

- السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى : للدكتور مصطفى السباعى » 
الطبعة الثانية سنة 745١ه‏ المكتب الإسلامى . 

- سان أبى داود : للإمام أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى 
المنوفى سنة 5/ااه » الطبعة الأولى ١/17١ه‏ مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى بمصر . 

7 - سان الترمذى ( الجامع الصحيح ) : للإمام محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذى » المتوفى سنة 71/4 ه طبع فى مطبعة الفجالة 
الخديدة . 

74 - سئن الدارقطنى : لعلى بن عمر بن أحمد الدارقطنى » المتوفى سنة 
6ه طبعة عبد الله هاشم يمانى - طبعة المدينة المنورة سنة 
5ه ء وبذيله التعليق المغنى على الدارقطنى . 


2 - سنن الدارمى : لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » 
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نمحقيق : السيد عبد الله هاشم يمانى المدنى بالمدينة المنورة 
هم 55م. 

06 - سنن سعيد بن منصور : للإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة 
الخرسانى المكى . المتوفى سنة /771 . تحقيق: الأستاذ المحدث 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان » الطبعة الأأولى ١51٠6‏ ه/ 1986 م. 

45 - الستن الكبرى : لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى . 
المتوفى سنة /565ه طبعة الهند سنة 755١ه‏ . 

/ا3 - ستن ابن ماجة : للإمام محمد بن يزيد القزوينى المشهور بابن ماجة» 
المتوفى سنة 1ه تحقيق. الدكتور محمد مصطفى الأعظمى . 
الطبعة الثانية 5 ٠‏ 5١ه‏ شركة الطباعة العربية السعودية . 

7 - سان النسائى : للإمام أحمد بن شعيب النسائى » المتوفى 
سنة؟ ٠ه‏ طبعة دار الفكر - بيروت - ومعه شرح جلال الدين 

1 - سير أعلام النبلاء : للذهبى ٠‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة .» 
نشر مؤسسة الرسالة سنة ١-5١ه‏ / ١198م‏ . 

6 - السيرة النبوية : لابن هشام » المتوفى سنة ١ه‏ طبعة الحلبى 

00 القاهرة » وطبيعة مكتبة الكليات الأزهرية . 

0١‏ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلى » المتوفى 
سنة 89 ١٠١ه‏ . نشر دار الآفاق الجديدة - بيروت - . 

5 - شرح الأصول الخمسة : للقاضى عبد الجبار » تحقيق الدكتور عبد 
الكريم عشمان . الطبعة الأولى سنة 7885١ه‏ مطبعة الاستقلال 
الكبرى . 
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0 - شرح ألفية الحديث للعراقى ( فتح المغيث ) : للشيخ شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوى المتوفى سنة 57١9ه‏ تحصقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان » نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة » الطبعة 
الثانية سنة 184١ه‏ . 

4 - شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك : دار إحياء الكتب العربية » 
لعيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر . 

6 - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : لبهاء الدين عبد الله بن 
عقيل» المولود فى سنة 544 ه »ء والمتوفى سنة 19! ه »؛ دار 
إحياء التراث العربى » بيروت - لبنان. 

05 - شرح بلوغ الأمانى من أسرارالفتح الربانى بحاشية الفتح الربانى : 
لأحمد عيد الرحمن البنا الشهير بالساعاتى » دار احياءالتراث 
العربى . 

00 - شرح التلويح على التوضيح: المتن والتنقيح فى أصول الفقه . دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠.‏ 

04 - شرح تنقيح الفصول : لشهاب الدين محمد بن إدريس القرافى » 
المتوفى سنة 544هاء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد » طبعة دار 
الفكرء الطبعة الأولى سنة 1917١ه‏ . 

8 - شرح الحافظ جلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلى على متن 
جمع الجوامع : الطبعة الثانية مطبعة مصطفى البابى وأولاده بمصر. 

٠‏ - شرح جمع الجوامع : لجلال الدين المحلى » المتوفى سنة 515/ه 
ومعه حاشية البنانى وتقرير الشربينى . مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى سنة 765١ه‏ . 


١‏ - شرح الحانظ جلال الدين السيوطى لسنن النسائى: دار إحياء التراث 


5ع 


العربى 2 بيروت - لبنان الطبعة الأولى ١75/7‏ ه / ١04‏ م 5 

7 - شرح ديوان زهير بن أبى سلمى : لأبى العباس أحمد بن يحبى بن 
زيد الشيبانى - ثعلب - مطبعة دار الكتب المصرية 757١اه‏ / 
4م القاهرة : ْ 

وت شرح الزرقانى على موطأ مالك : لمحمد الزرقانى نشر المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر سنة 4/ا1١ه‏ / 4م مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة . 

33 - شرح السنة : للإمام البتغنوى ٠‏ تحقيق : زهيرالشاويش شعيب 

18م. 

06 - شرح الشواهد : للعينى »دار احياء الكتبالعربية 2 لعيسى البابى 
الحلبى وشركاه بمصر . 

57 - شرح شواهد المغنى : للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن بكر 

السيوطى . المتوفى سنة 41١١‏ ه .منشورات دار مكتبة الحياة » 

بيروت »© لبنان : 

7 - شرح الطحاوية : لابن أبى العز الحنفى على بن على بن محمد 
المتوفى سنة 47/اه تحقيق أحمد محمد شاكر . 

- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : لعضد الدين عبد الرحمن 
ابن أحمد الأيجى ؛ المتوفى سنة 057/اه مكتبة الكليات الأزهرية 2 
سنة 1297١ه‏ طبع مع مختصر المنتهى لابن الحاجب ومعهما حاشية 
التفتازانى . 

5578 - شرح عقيدة السفاريينى : الاش بن أأحمد السفاريينى 
الحنبلى» مطبعة مجلة المثار الإسلامى بمصر 177 ها . 
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1 - شرح العقيدة الطحاوية : للعلامة ابْق أ العز الحنفى »حققها 
وراجعها جماعة من العلماء 2 وقرأ أحاديئها محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامى ٠»‏ الطبعة الأولى . 

37 - شرح فتح القدير : للكمال ابن الهمام » طبعة مصطفى الحلبى سنة 
8ه / 1م : 

- شرح القصائد التسع المشهورات : لأبى جعفر أحمد بن مسحمد 
النحاس » تحقيق : أحمد خطاب » دار الحرية للطباعة » مطبعة 
الحكومة ٠‏ بغداد . 

زفف - شرح القصائد السبع : لأبى بكر محمد بن القاسم الأنبارى تحقيق 
عبد السلام هارون » طبع دار المعارف » القاهرة 1١957‏ م. 

/7ق3” - شرح قطر الندى : لابن هشام 3 المتوفى سنة اكلا ها الطبعة 
العاشرة سنة 9لا١‏ ها / 6 م. 

0 - شرح الكافية الشافية : العلاقة جمال الدين أن تبك الله محمد بن 
عبد الله بن مالك ؛ تحقيق: الدكتور عبد المنعم أحمد هريدى » 
جامعة أم القرى دار المأمون للتراث . ا 

- الشرح الكبير على المقنع : لأبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد ابن قدامة المقدسى » المتوفى سنة 7ه طبع بحاشية ديوان 
المغنى لابن قدامة » نشر المكتبة السلفية بالمدينة ال منورة 2 ومكتبية 
المؤيد بالطائف . 

7 - شرح الكوكب امثير : لابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
الفتوحى المدوفى سنة 9177ه تحقيق الدكتور محمد الزحيلى 
والدكتور نزيه حماد نشر جامعة أم القرى سنة .5١اه/‏ 
14ام. 1 


اكد 


- شرح اللمع فى أصول الفقه : لأبى إسحاق إبراهيم بن على 
الشيرازى 3 المتوفى سنة 5177ه تحقيق عبد المجيد تركى » نشر دار 
الغرب الإسلامى بيروت سنة 5-04١ها/‏ 1988م . 

337 - شرح اللمع : صنفه ابن برهان العكبرى 3 الإمام أبو القاسم عبد 
الأولى . 

12 - شرح مختصر المنتهى: لابن المحاجب لعضد الدين الايجى عبد 
الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار »المطبعة لكبرى ببولاق عام 
/3311 ها. 

- هال7١ شرح معانى الآثار : لأبى جعفر الطحاوى . المتوفى‎ - ١ 
- تحقيق محمد زهرى النجارء الطبعة الثانية سنة /85-01١ه - بيروت‎ 
. دار الكتب العلمية‎ 

7 - شرح المعالم فى أصول الفقه : للإمام العالم شرف الدين أبى محمد 
المعروف بابن التلمسانى ٠‏ مخطوط . 

*8” - شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد : لموفق الدين بن عبد 
الله بن أحمد بن قدامة المقدسى . مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الثانية . 

4 - شرح المعلقات السبع : للزوزنى» دار بيروت » للطباعة والنشر 7 

5 - شرح المعلقات العشر : للقاضى الإمام أبى عبد الله الحسين بن 
جمد بن النسسين الزوزونى 2 منشورات دار مكتبة الحياة 6 
يروت »© لبنان . 

75 - شرح المفصل : الشيخ موقق الدين يعيش بن على بن يعيش 
النحوى» المتوفى سنة 157" هاء بيروت »© مكتبة المثنى : 
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17 - شرح مقصورة ابن دريد : للخطيب التبريزى » الطبعة الأولى 
58 ه/ ١5وا١ا‏ م. 

4 - شرح المنار فى أصول الفقه : لعبد اللطيف بن عبد العزيز ابن 

. الملك» المتوفى سنة 886ه المطبعة العثمانية سنة 6١١١ه‏ . 

8 - شرح النووى على صحيح مسلم : ليحيى بن شرف النووى » دار 
إخياء التراث ٠»‏ الطبعة الثانية عام ١807‏ ها/ "لاوا م. 

٠‏ - الشعر والشعراء : لأبى محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة » المتوفى 
سئة 5/ااها ء» تحقيق أحمد شاكر » نا 
5ه / 55ؤلام. 

١‏ - شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : للإمام 
أبى عبد الله ب بن أبى بكر » المعروف باب قيم الجوزية » المتوفى سنة 
١ه‏ نشر مكتبة دار التراث 3 القاهرة : سنة 191/6م : 

7 - شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل : لأبى حامد 

الغزالى » تحقيق الدكتور حمد الكييسى » مطبعة الإرشاد ببغداد 
سنة 11840ه/ 1971م نك نشر الأوقاف العراقية . 

14 - شيخ الإسلام أحمد نقى الدين ابن تيمية : للشيخ أحمد القطان ؛ 
محمد الزين . 

4 - الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامها : لابن فارس ٠‏ 
تحقيق : الدكتور مصطفى الشويمى 2 مطابع بدران وشركاه 2( 
بيروت . 

6 - الصحاح : لإسماعيل بن حامد الجوهرى 3 تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطاء الطبعة الثانية سنئة ؟0٠58١ه‏ . 


الااع 


نشر وتوزيع دار القلم دمشق - بيروت - ودار الإمام البخارى 
دمشق . الطبعة الأولى سنة ١540١ه‏ / ١198م‏ . 

41 - صحيح أبن حبان : لمحمد بن حبان بن أحمد البستى ٠»‏ المتوفى سنة 
4ه تحقيق الدكتور عبد الرحمن محمد عثمان » ومعه الإحسان 
فى تقسريب ابن حبان لعلاء الدين على بن بلبان » طبعة المدينة 
المنورة سنة ها . 


67 - صحيح ابن خزيمة : للحافظ ابن خزيمة السلمى النيسابورى 3 تحقيق 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمى ؛ نشر المكتب الإسلامى بدمشق 
سنة 0-6٠5١اه/‏ 1م 

8 - صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير : لمحمد ناصر الدين 
الألبانى 2 المكتب الإسلامى » الطبعة الثانية >0 هم/87م؟١‏ 1 
المتوفى سنة ١كك5هاء‏ تصحيح محمد فؤاد عبد الباقى نشر وتوزيع 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العريية البعؤدية : 

١‏ - صحيح مسلم بشرح النووى : الطبعة الثانية ١947‏ ه / الاؤوام, 
الناشر دار إحياء التراث العربى ؛ بيروت © لبنان ٠.‏ 

505 - صفة الصفوة : لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن 
على بن الجذرى ٠‏ المتوفى سنة 5ه الطبعة الثانية سنة /178ه 
المطبعة العثمانية . 

5٠“‏ - صفة الفتوى والمفتى والمستفتى : لأحمد بن حمدان الحرانى 
الحنبلى. تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى » الطبعة الشالئة سنة 
1ه نشر المكتب الإسلامى بدمشق . 


ففد 


7٠‏ - كتاب الضعفاء الصغير : للإمام الحافظ أمير المؤمنين فى الحديث أبى 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله » تحقيق : محمود 
إبراهيم زايد . الناشر : دار الوعى . 

ه٠”‏ - الضعفاء والمتروكين : للإمام الحافظ : أبى الحسن على بن عمر 
الدارقطنى البغدادى » المتوفى سنة 780 ه . 
دراسة وتحقيق : موفق بن عبد الله بن عبد القادر » مكتبة المعارف 
الرياض» الطبعة الأولى 54 ١5٠‏ ه/ ١9485‏ م. 

5 - كتاب الضعفاء والمتروكين : للإمام الحافظ أبى عبد الرحمن أحمد 
ابن شعيب النسائى » تحقيق : محمود إبراهيم زايد » الناشر : دار 
الوعى بحلب . 

كن - ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير : محمد ناصر الدين 
الألبانى » المكتب الإسلامى » الطبعة الثانية ١7989‏ ه / ١91994‏ م 
بيروت . 

64 - ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية : للدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطى » طبع مؤمسة الرسالة - بيروت - . 

84ح ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة : تأليف عبد الرحمن 
حسن حنبكة الميدانى . الطبعة الثانية ١01٠5١ه/‏ ١98١م‏ طبعة 
دار القلم دمشق ٠‏ 

» ضياء السالك إلى أوضح المسالك : محمد عنبد العزيز النجار‎ - “٠ 
. م‎ ١959 ه-ه/‎ ١784 مطبعة الفجالة الجديدة بمصر » القاهرة عام‎ 

» طبقات الحنابلة : للقاضى أبى الحسين محمد بن أبى يعلى الفراء‎ - ١ 
. - المتوفى سنة 077ه طبعة دار المعرفة - بيروت‎ 


*- طبقات الشافعية : للأسنوى تحقيق عبد الله الجبورى » مطبعة 


زففة 


الإرشاد ببغداد سنة ١9١ه‏ / 1911م نشر رئاسة ديوان الأوقاف 
بالعراق . 

”7 - طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين السبكى ٠.‏ المتوفى سنة ١/الاه‏ 
مطبعة الحلبى بالقاهرة سئنة 1817١اه‏ . 
تقى الدين ابن قاضى شهبة » تحقيق الدكتور الحافظ عبد العليم 
خان » الطبعة الأأولى : 

6 طبقات الشافعية : لابن هداية الله أبى بكر الحسينى » تحقيق عادل 
نويهض ٠.‏ الطبعة الأولى عام ١/ا9١‏ م . 

5 - طبقات الفقهاء : لأبى إسحاق الشيرازى » المتوفى سنة 4151ه 
-لبئان - الطبعة الثانية ١٠5١ها.‏ 

7“ - الطبقات الكبرى : لمحمد بن سعد 3 المتوففى سنة حرم طبعة دار 
صادر بيروت سنة 1/5١اه‏ . 

- طبقات المعتزلة : لأحمد بن يحيى بن المرتضى ». المتوفى سنة 

8 - طبقات المفسرين : 3 تصنيف الحافظ شمسر الدين محمد بن على بن 
أحمد الداوودى ٠»‏ المتوفى سنة 6 ه .. دار الكتب العلمية » 
بيروت ٠»‏ لبئان » الطبعة الأولى ١1٠7‏ ه/ ١987“‏ م/. 

رون - طبقات المفسرين : لجلال الدين السيوطى » نحقيق على محمد 
عمرء مطبعة الحضارة العربية ٠‏ القاهرة . الطبعة الأولى عام 
5 ه / 5/او١‏ م/. 


قف 


75١‏ طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلامة اجمحى 551-8ه 
تحقيق محمود محمد شاكر » مطبعة المدنى شارع العباسية » 
القاهرة . 

1“ - طبقات النحاة واللغويين : لتقى الدين ابن قاضى شهبة الف 
الشافعى » تحقيق محسن عياض عجيل » مطظبعة النعمان النجف 
عام ١91/5‏ م . 

ازقضردة 0 : لأبى 7 مجمد بن الحسن 56 

لضن ا ئق الإعجاز : السيد 
يحيى بن حمزة بن على العلوى اليمنى » » مطبعة المقتطف بمصر عام 
ال1١‏ ها / 14 م. | | 

#0" العبر فى بر من غبر : : للحافظ المتوفى سبنة اه تحبقيق 5 
الدين المنجد وفؤاد سيد » طبعة الكويت سنة 1ه : 

+88 - عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك : لحمد محيى الدين عبد 
الحميد » الطبعة السادسة ١945‏ ه/ 91/5 م 

7*- العدة فى أصول الفقه : للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء 
الطبعة الأولى سنة : 1ه مؤسسة الرسالة - بيروت - . 

4" العذب الفائض شرح عمدة الفارض : للشيخ إبراهيم بن عبد الله 
ابن إبراهيم لم يذكر مكان الطبع وزمانه . 

8 العز بن عبد السلام - حياته وآثاره ومنهجه فى التفسير : د / عبد الله 
الوهيبى . 


اع 


عاشور »ء الطبعة الثانية » دار النهضة العربية . 

"١‏ العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين : تقى الدين محمد بن أحمد 
الفاسى المكى » ٠‏ تحقيق فؤاد سيد » طبع مطبعة السنة المحمدية 
46 ه/ ١56وا‏ م. 

377 - العسقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : للإمام 
اماف أن عبن الث معفسه بن اعت ب اعتد الماكق رن ارت 
العلمية » نحقيق : محمد حامد الفقى ' 

77 - علم أصول الفقه : عبد الوهاب خلاف » الطبعة الثانية . 


5 - العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية : للإمام أبى الفرج عبد الرحمن 
بن على بن الجوزى القرشى . المتوفى سنة 65٠١‏ ه/ 4لاه مء 
تحقيق : الاستاذ إرشاد الحق الأثرى . الناشر إدارة ترجمان السنة . 
0" - العلل الواردة فى الأحاديث النبوية : للإمام الحافظ أبى الحسن على 
ابن عمير ين أحمد الدارقطنى 05" / 806" هاء. تحقيق : 
د/ محفوظ عبد الرحمن زين الله السلفى » دار طيبة . الطبعة 
الأولى ١5.6‏ ه / 5-7 م. 
5 - علوم الحديث : لابن الصلاح أبى عمر وعثمان بن عبد الرحمن » 
المتوفى سنة 7157ه حققه وعلق عليه الدكتور نور الدين عثر » نشر 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة » الطبعة الثانية :1917م . 
خسن - عمدة القارى شرح صحيح البخارى : لبدر الدين أبى محمد 
محمود بن أحمد اللعينى » دار إحياء التراث العربى ٠»‏ بيروت . 
- عون المعبود شرح سان أبى داود : للعلامة أبى الطيب محمد شمس 
الحق العظيم أبادى » الناشر : محمد عبد المحسن صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة » الطبعة الثانية ١84‏ ه// 1939 م . 
لالع 


4 - الغاية القصوى فى دراية الفتوى : للشيخ عبد الله بن عمر 
البيضاوى تحقيق على محيى الدين على القرة 2 طبعة دار الإصلاح 
- الدمام - . 
أم القرى مركز البحث العلمى والتراث الإسلامى 1 

١‏ - الفائق فى أصول الفقه : للشيخ صفى الدين محمد بن عبد الرحيم 
ابن محمد الأرموى الهندى الشافعى 2 تحقيق الدكتور على 
ميرو 

7" - فتح البارى بشرح صحيح البخارى : للإمام الحافظ أحمد بن على 
ابن حجر العسقلانى 2 المتوفى سنة 5ه المطبعة السلفية ومكتبتها 
القاهرة » -٠7”8١اها.‏ 

7 - الفتح الربانى لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى » ومعه 
كتاب بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى : لأحمد بن عبد 
مطبعة الإخوان المسلمين . 

5 - فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار فى أصول المنار : 
لزين الدين إبراهيم الشهير بابن نجيم » مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى وأولاده 0 الطبعة الأولى . 

5 "- فتتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير : للومام 
سئة ٠ه‏ مطبعة مصطفى الحلبى بالقاهرة 2 وكذلك طبع 
محفوظ العلى - بيروت - ٠‏ 

7 - الفتح المبين فى طبقات الأصوليين : للأستاذ الشيخ عبد الله المراغى» 

١23/1 


الطبعة الثانية ١44‏ ه ء الناشر : محمد أمين دمح وشركاه » 

بيروت » لبنان . 

81 - الفرق بين الفرق : لعبد القاهر البغدادى » المتوفى سنة 5794ه 
تحقيق محمد محيى الدين عبد المحميد » نشر مكتبة محمد على 

4 - فرق وطبقات المعتزلة : للقاضى عبد الجبار بن أحمد » المتوفى سنة 
6ه تحقيق الدكتور على سامى النشار وعصام الدين محمد - 
دار المطبوعات الجامعية بمصر سنة 7957١ه‏ . 

4 - الفرق ( أنواء البروق فى أنواء الفروق ) : لشهاب الدين القرافى ١‏ 
تصوير دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - »2 ومعه حاشية ابن 
الشاط وتهذيب الفروق لمحمد على حسن المالكى . 

٠.‏ - الفصل فى الملل والأهواء والنحل : لابن حزم الأندلسى » المتوفى 
سنة 505ها» مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة سنة 1اها. 

0١‏ - الفصول فى أصول الفقه ( أصول الجصاص ) : لأحمد بن على 
الرازى أبى بكر الجصاص . تحقيق الدكتور سعيد الله القاضى . 
نشر المكتبة العلمية بلاهور سنة ١48١م‏ وهذا الجزء يتعلق بأبواب 
الاجتهاد والقياس . 

0" - الفقيه والمتفقه : للخطيب البغدادى » تصحيح وتعليق إسماعيل 
الأنصارى » الطبعة الأولى على نفقة دار الإفتاء السعودية عام 
8ه مطابع القصيم - الرياض . 

+0 - فضائح الباطنية : للؤمام أبى حامد الغزالى تحقيق عبد الرحمن 
بدوى طبع مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت - . 

5" - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : للبلخى أبى القاسم » المتوفى سنة 

19ا"اه والقاضى عبد الجبار . المتوفى سنة 6١5ه‏ والحاكم 
لقم 


المشمى . المتوهى سنة 6ه تحقيق فؤاد سيد الدار التونسية » 
م 17ت 
المتوفى سنة ١8٠ه‏ دار الفكر - بيروت - . ْ 

05 - الفوائد البهية فى تراجم الحنفية : لمحمد عبد الحى اللكنوبى » 
المتوفى سنة 5 1“0١ه‏ تصوير دار المعرفة - بيروت - . 

0" - فواتح الرحموت : لعبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصارى » 
لمحب الدين ابن عبد الشكور » المتوفى سنة 94١١١ه‏ الطبعة الأولى 
بمطبعة بولاق سنة 1777١ه‏ طبع مع المستصفى للغزالى . 

4” - فوات الوفيات : لمحمد بن شاكر الكتبى المتوفى سنة 515/اه تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة بمصر سنة ١196م‏ 


4” - فوات الوفيات والذيل عليها : محمد بن شاكر الكتبى » تحقيق 
الدكتور إحسان عباس 6 دار صادر بيروت 8 

6 - القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى , 
الطبعة الثانية مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر . 

١‏ - قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية : لمحمد بن أحمد 
ابن جزى الكلبى » المتوفى سنة 0ه طبعة دار العلم للملايين 
-بيروت - سنة 1915م . 


- قواعد الأحكام فى مصالح الأنام : لأبى محمد عز الدين عبد العزيز 
بن عبد السلام السلمى » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 


7 - القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى : للشيخ محمد 


افد 


الصالح العثيمين 2 من مطبوعات جامعة الما مسكمدا بن عرد 
الإسلامية . 

4 - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرصية : 
لأبى الحسن علاء الدين بن اللحام » تحقيق. محمد حامد الفقى . 
دار الباز للنشر والتوزيع 3 الطبعة الأولى : 

5 - القول المعتبر فى تحقيق رواية « كل أحد أفقه من عمر » : بقسم نزار 
.محمد عرعور . طبعة دار الراية - الرياض - الطبعة الأولى 
84ه/ 8م. 

7 - القياس فى الشرع الإسلامى : لشيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه 
العلامة ابن القيم » منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت - . 

انض - قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام : الدكتور أحمد مختار 
العبادى 6 دار النهضة العربية للطباعة والنشر ؛ بير ونث . 

4 - الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى : لأبى عمر يوسف بن عبد الله 
بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبى ٠‏ مكتبة الرياض الحديثة . 

5 -الكافية فى الجدل : للجوينى إمام الحرمين ٠»‏ تحقيق : الدكتورة فوقية 
حسين محمود » طبع بمطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه . 

5 - الكامل فى التاريخ : لابن الأثير محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيبانى عز الدين ٠‏ المتوفى سنة ١577ه‏ الطبعة الشاينة سنة 
1ه نشر دار الكتاب العربى - بيروت - . 

١ى”‏ - الكتاب : لسيبويه : أبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ٠‏ تحقيق عبد 
السلام محمد هارون » الهيئة المضرية العامة للكتاب . 

لاحت امات لحرن الجا عي الفارراى اللوارن المتوفى 

فى القرن الثانى عشر الهجرى - تحفيق الدكتور لطفى عبد البديع ٠‏ 


5 


ترجمة الدكتور عبد المنعم محمد حسنين - نشر الهيئة المصرية 
العامة للكتاب سنة /ا/1901م . 

37 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل : 
تأليف أبى القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى ٠‏ الطبعة 
الأخيرة ١197‏ ها/ 7الا9١‏ م . 

73 - كشف القناع عن متن الإقناع : للشيخ منصور بن يونس بن إدريس 
البهسوتى » زاجعه وعلق عليه هلال مصطفى هلال » نشر مكتبة 
النصر الحديئة - الرياض - 3 

” - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة : للحافظ نور 
الدين على بن أبى بكر الهيثمى 8لا - 8٠01/‏ ه تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمى » الطبعة الثانية 5 ١5٠‏ ه / ١985‏ م. 

71 - كشف الأسرار عن أصول البزدوى : لعلاء الدين عبد العزيز 
البخارى » المتوفى سنة ٠‏ ”لاه دار الكتاب العربى سئة ١ه‏ . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس : لإسماعيل بن محمد العجلونى المتوفى سنة 77١١ه‏ نشر 
مكتبة التراث الإسلامى - حلب - . ودار التراث - القاهرة - . 

- كشف الظئون عن أسامى الكتب والفئون : للعالم الفاضل الأديب 
مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى خليفة وبكاتب حلبى » مكتبة 
المتتبى ؛ بيروت . 

- الكفاية فى علم الرواية : للخطيب البغدادى. » المتوفى سنة 4717ه 
- الطبعة الأولى - مطبعة السعادة القاهرة . 


٠‏ - الكواكب الدرية فى مناقب المجتهد ابن تيمية : الإمام مزعى بن 
يوسف الكرمى الحنبلى »2 تحقيق غبد الرحمن خلف » الطبعة 
الأولى . 

القع 


١‏ - اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة : للإمام جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى 3 المتوفى سنة ١‏ هاء در المعارف ٠‏ بيروت» 
لبنان . 

7 - اللباب فى تهذيب الأنساب : عز الدين ابن الأثير الجزرى » أعادت 
طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد لصاحبها قاسم محمد الرجب. 

387 - اللباب فى الجمع بين السنة والكتاب : لأبى محمد على بن زكريا 
المنبجى » المنوفى سنة 8ه تحقيق الدكتور محمد فضل عبد 
العزيز مراد » الطبعة الأولى ٠7‏ 5١ه‏ / 1987م طبعة دار الشروق 
جدة -0. 

14 - لسان العرب : لابن منظور محمد بن مكرم الأنصارى - طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق - الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
وطبعة دار المعارف » القاهرة . 

6 - لسان الميزان : لابن حجر العسقلانى » مطبعة حيدر آباد الدكن 
بالهند سنة 1779اه . 

- اللمع فى أصول الفقه : لأبى إسحاق الشيرازى . مطبعة مصطفى 
الحلبى سنة /الا7اه . 

- لوامع الأنوار البهية » وسواطع الأسرار الأثرية » لشرح الدرة المضية 
فى عقد الفرقة المرضية : للشيخ محمد بن أحمد السفاريينى 
الحنبلى» طبع على نفقة الشيخ على آل ثانى حاكم قطر السابق . 

- ليس فى كلام العرب : الحسين بن أحمد بن خالويه » تحقيق أحمد 
عبد الغقور عطا » الطبعة الثانية . 

8 - مالك .» حياته وعصره » آراؤه وفقهه : لحمد أبى زهرة » دار 
الفكر العربى ٠»‏ القاهرة . 


نقد 


- المبسوط : لشمس الدين السرخسى 3 المتوفى سنة :٠594ه‏ الطبعة 
الثالثة سنة 11294ه دار المعرفة - بيروت - . 

١‏ - مجمع الأمثال : لأبى الفصل أحمد بن محمد بن أحمد النيساورى 
الميذائى + تحقيق محمد محبى الدين: عق الكحمين + مظلة السعادة 
بمصر . 

4 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : لأبى بكر الهيثمى 4 المنوفى سئة 
6ه نشر دار الكتاب العربى - بيروت - الطبعة الثالكشة 
ها 

97" - مجمع الضمانات فى مذهب أبى حنيفة التنعمان : لأبى محمد بن 
غائم بن محمد البغدادى » المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر 
المحمية ٠‏ الطبعة الأولى سنة م0٠١‏ ه . 

4 - مجموعة التوحيد : لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية وشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب ٠‏ ونخبة من علماء المسلمين الأفاضل ١‏ 
نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث والإفتاء : 

06 الملججموع شرح المهذب 5 للومام النووى 4 المتوفى سنة 1/5اه 
وآخرين 2 تحقيق محمد نجيب المطيعى : 

5و" - مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ابن تيمية » المتوفى سنة لاه 
جمعه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الطبعة الأولى » 
مطابع الرياض . 

7" - المحصول فى أصول الفقه : للإمام الفخر الرازى » تحقيق الدكتور 
طه جابر فياض العلوانى ٠‏ الطبعة الأولى سنة 1149١ه‏ نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 5 

- المحلى : لابن حزم الظاهرى : تصحيح زيدان أبى المكارم حسن 2 


. نشر مكتبة الجمهورية العربية بمصر سنة /41 اه . 
1 20 


احلكنا - مختار الصحاح : لمحمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى ٠‏ 


المتوفى سنة 5157ه نشر دار الكتاب العربى - بيروت - الطبعة 
الأولى 1951م . 


٠‏ - ميختصر ابن الحاجب ( مختصر المتتهى ) : لجمال الدين ابن 


هم 


© 


-- 


التفتازانى وحاشية الجرجانى وحاشية الهروى طبعة سنة 1197ه 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية » راجعه شعبان محمد إسماعيل . 

+ - مختصر التحفة الاثنى عشرية : للسيد محمود شكرى الألوسى 
حققه وعلق على حواشيه محب الدين الخطيب ٠‏ المطبعة السلفية 
القاهرة "ا/111ه . 

٠‏ - المختصر فى أخبار البشر - تاريخ أبى الفداء عماد الدين إسماعيل 
أبى الفداء : دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت » لبنان . 

٠‏ : - المختصر فى أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل : تأليف على 
محمد بن على بن عباس بن شيبان البعلى » المعروف بابن اللحام» 
تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا 2 دار الفكر : 

.؛ + مدرك الننزيل وحقائق التأويل ' تفسير القرآن الجليل ' : للإمام 
الجبل العلامة أبى البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى 
' بهامش " تفسير الخازن : 

٠‏ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
المعروف بابن بدران الدمشقى » صححه وقدم له وعلق عليه 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى » الطبعة الثانية ١‏ ٠5١ه‏ 
/ ١198م‏ . مؤسسة الرسالة . 

-المدخل إلى السنن الكبرى : للحافظ أبى بكر البيهقى » المتوفى 
سنة /50ها )2 تحقيق ودراسة الدكتور محمد ضياء الرحمن 


ءذآ2 


الأعظمى نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامى - الكويت 0 

. ع - المدونة الكبرى : للؤمام مالك بن أنس © المتوفى سنة 941/4ه طبعة 
دار الفكر - بيروت - سنة 1194ه ومعه مقدمات ابن رشد » 
المتوفى سنة 0ه . 

.: - مذكرة أصول الفقه : لحمد الأمين الشنقيطى » نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة ٠‏ 

1014 - مرآة الجنان وعبر اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان : 
لليافعى - أبى محمد عبد الله بن أسعد » طبع بمطبعة الأعلمى 
للمطبوعات » بيروت ٠.‏ 

كد - مروج الذهب ومعادن الجواهر : للمعودى أبى الحسن على بن 
الحسين بن على المسعودى » المتوفى سنة 5" هاء دار الأندلس 
للطباعة والنشر - بيروت 0 الطبعة الثانية 3 بيروت !و١‏ ها . 

١‏ . المزهر فى علوم اللغة وأنواعها : للعلامة عبد الرحمن جلال الدين 
السيوطى 3 دار الفكر » شرحه وضبطه وعنون موضوعاته وعلق 
حواشيه محمد أحمد جاد المولى 2 على محمد البجاوى » محمد 
أبو الفضل إبراهيم ٠‏ 

» المساعد على تسهيل الفوائد : للإمام الجليل بهاء الدين ابن عقيل‎ - ١7 
تحقيق وتعليق الدكتور محمد كامل بركات 3 الطبعة الأولى‎ 
467قام.‎ /مهاغ.١؟‎ 

4 - المستصفى من علم الأصول : للإمام أبى حامد الغزالى » المتوفى' 

يليار 


6 - مسلم الشبوت : لمحب الدين ابن عبد الشكور . المتوفى سنة 
41هه ومعه شرح فواتح الرحموت للأنصارى المتوفى سنة 
06ه كلاهما بهامش المستصفى للغزالى ١‏ الطبعة الأولى بمطبعة 
بولاق سنة 1177اه . 

الملدف - مسند أبى داود الطيالسى : للحافظ سليمان بن داود بن الجارود 
الفارسى ٠‏ توفى سنة 5 7١‏ ه ء الطبعة الأولى سنة 17١‏ ه . 

/ - مسند أبى عوانة : للإمام الجليل أبى عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفرائينى ؛ المتوفى سنة 7١7‏ ه ء الناشر : دار المعرفة للطباعة 
والنشر » بيروت » لبنان . 

ولد - المسند : للإمام أحمد بن حنبل » المتوفى سنة ٠‏ 1ه طبعة المكتب 
الأسلامى 4 ودار صادر - بيروت - 3 

14 - مسند الإمام زيد : الإمام زيد بن على بن الحمسين بن على بن أبى 
الشافعئ رضى الله عنه » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 
الطبعة الأولى 1ه/ 1986ام. 

. مسند الشهاب : تأليف القاضى أبى عبد الله بن سلامة القضاعى‎ - ١ 
تحقيق : حمدى عبد المجيد السلفى » مؤسسة الرسالة » الطبعة‎ 
ه / 6 م.‎ ١:٠6 الأولى‎ 

5 - المسند : للإمام الحافظ أبى بكر عبد الله بن الزبير الحميدى ٠‏ المتوفى 


سنة 515 هاء تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى » الناشر: دار 
الباز » مكة المكرمة . 


1 


+57 - المسودة فى أصول الفقه : لآل تيمية : مجد الدين عبد السلام » 
المتوفى سنة 107ه وابنه شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام» 
المتوفى سنة 147ه وحفيده تقى الدين أحمد بن عبد الحليم : 
المدنى القاهرة » ستة 1845اها. 

2*1 - مشكاة المصابيح : تأليف الخطيب التبريزى بتحقيق محمد ناصر 
الدين الألبانى 3 الطبعة الثانية 48م ه/ ١91/4‏ م2 المكتب 
الإسلامى » بيروت . 

6 - مشكل الآثار : للومام الحافظ أبى جعفر الطحاوى » دار صادر 
بيروت » الطبعة الأولى سنة 1177 ه . 

؟22 - مصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه : لعبد الوهاب خلاف » 
طبعة دار القلم الطبعة الثالئة سنة 1947١ه‏ / 197١م‏ . 

- المصباح امثير فى غريب الشرح الكبير للرافعى : لأحمد بن محمد 
ابن على الفيومى » المتوفى سنة ٠/الاه‏ . 

4 -المصنف : لابن أبى شيبة عبد الله بن محمد » المتوفى سنة 1"0اه» 
تحقيق وتصحيح الأستاذ عبد الخالق الأفغانى » طبعة الدار السلفية 
بالهند الطبعة الثانية 144١ه‏ / 1914م ٠‏ 

4 - المصئف : لعبد الرزاق الصنعانى . تحقيق عبد الرحمن الأعظمى » 
الطبعة الأولى سنة 1ه / 1977م نشر المجلس العلمى . 

- المطلع على أبواب المقنع : لمحمد بن أبى الفتح البعلى الحنبلى 
المنوفى سنة 9 ٠/اه‏ المكتب الإسلامى - دمشق - بيروت 0 
الطبعة الأولى 786اه / 1956م . 

+١‏ - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : تأليف الشيخ 

حافظ بن أحمد الحكمى » من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات 


4م 


البحوث العلمية 5 

7 - معانى الحروف : لابى الحسن على بن عيسى الرمائى ‏ المتوفى سنة 

847" ه تحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبى ٠‏ الطبعة الثانية . 

7 - معانى القرآن : لأبى زكريا يحبى زياد الفراء » تحسقيق أحمد يوسف 
نجاتى » طبع بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة . 

:"2 - المعتبر فى تخريج أحاديث المنهاج والمختصر : لبدر الدين الزركشى 
تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى ٠‏ الطبعة الأولى سنة 4-4١ه‏ / 

0 - المعتمد فى أصول الفقه : لأبى الحسين البصرى محمد بن على بن 
الطيب ٠‏ المتوفى سنة 477هاء تحقيق الدكتور محمد حميد الله : 
نشر المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية بدمشق 

كع ب معجم الأدباء : لياقوت الحموى ؛ المتوفى سنة 7ه طبعة دار 
الفكر الطبعة الثالئة ٠‏ ١ه‏ / ٠198م‏ . 

407 - معسجم الأمثال العسربية : تأليف رياض. عبد الحميد مراد » أشرف 
على طبعه ونشره إدارة الثقافة.والنشر بالجامغة . 

- معنجم البلدان : للشيخ شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد 
اللّه الحموى الرومى البغدادى » دار إحياء التراث العربى © بيروت» 
لبنان . 
ارح للش ل لي انر اه هء دار الكتب 
العلمية» بيروت . لبنان ١4-7‏ ه / ١987‏ م . 

-ا لمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 


وضعه 8 محمد فؤاد عبد الباقى 34 المكتبة الإسلامية : 


ملاع 


المتوؤفى سنة 6ه تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة الثانية 
8ه / 1954م مطبعة مصطفى الحلبى . 

» معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية : عمر رضا كحالة‎ - ١ 
: الناشر مكتبة المثنى » بيروت » دار إحياء التراث: العربى‎ 

2 - المعجم الوسيط : إعداد مجمع اللغة العربية ©» نشر إدارة إحياء 
التراث الإسلامى بدولة قطر . 

4 - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار : للومام شمس الدين 
أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى » تحقيق : بشارة 
عواد معروف 3 شعيب الأرناؤوط 3 صالح مهدى عياس 2 مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الأولى . 

0 و الك ل ا 3 طبع 
دار الأندلئس للطباعة والنشر والتوزيع . 

5 -المغازى : للواقدى » تحقيق الدكتور مارسدن جونس » الطبعة الثالثة 
05 ه/ 1١984‏ م. 


0 - المغنى : لموفق الدين ابن قدامة المقدسى الحنبلى » المسوفى سنة 
٠ه‏ مطبوع مع الشرح الكبير لأبى عمر محمد بن أجمد بن 
قدامة »ء المتوفى سئة ل السلفية بالمدينة المنورة 

ومكتية المؤيد بالطائف 5 


:1 - المغنى عن حمل الأسفار فى تخريج ما فى الإحياء من الأخبار : 
للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحين العراقى مطبوع بذيل كتاب 
إحياء علوم الدين للغزالى » طبعة دار المعرفة فى بيروت . 
4 - المغنى فى أبواب العدل والتوحيد : للقاضى عبد الجبار المعتزلى » 
لمخوفى سنة 416ه مطبعة دار الكتب المصرية . 
اق 


5 - المغنى فى أصول الفقه للإمام جلال الدين أبى محمد عمر بن 
محمد بن عمر الخبازى تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا ء. الطبعة 
الأولى . 

١‏ - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب : لجمال الدين محمد بن عبد الله 
ابن هشام المتوفى سنة ١5/اه‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
مطبعة المانى - القاهرة - . 

5 - مغنى المحتاج : للشيخ محمد الشربينى الخطيب » مطبعة مصطفي 
الحلبى سنة /الا7١اه‏ . 

157 - مفتاح كنوز السنة : وضعه فى اللغة الإنكليزية أ.ى فنسنك » ونقله 
إلى اللغة العربية : محمد فؤاد عبد الباقى . 

4 - المفردات فى غريب القرآن : للراغب الأصبهانى » نشر مكتبة 
الإنجلو المصرية . 

05 - المقاصد الحسنة فى بيان كشير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : 
للومام الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى ٠‏ 
المتوفى سنة 4ه تصحيح وتعليق عبد الله محمد الصديق » نشر 
مكتبة الخانجى بمصر . 

7 - المقالات ( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ) : لأبى الحسن 
على بن إسماعيل الأشعرى . المتوفى سنة اه تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد » الطبعة الثانية 189١ه‏ / 1959م . 
مطبعة السعادة . 

4007 - الملل والنحل : لمحمد بن عبد الكريم الشهرستانى ٠‏ المتوفى سنة 
4ه مطبعة البابى الحلبى سنة /117481ه . 


-المماليك : الدكتور السيد الباز العرينى » دار النهضة العربية 


قك5ء 


8 - منتخب المحصول فى الأصول : لشيخ العالم الإمام وحيد عصره 
محمد بن عمر الرازى ؛ مخطوط . 
الجوزى » المطبعة العثمانية . 

41١‏ - المتتقى شرح موطأ الإمام مالك : للقاضى أبى الوليد سليمان بن 
ل لل و وين انيه 2 
مطبعة السعادة » الطبعة الأولى . 
الحسن الآمدى » إدارة طباعة الجمعية العلمية الأزهرية المصرية 
الملايوية . 


وح - متتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل : للومام جمال 
1 دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ٠‏ 

+4 - المنخول من تعليقات الأصول : لأبى حامد الغزالى » تحقيق محمد 
حسن هيتو » الطبعة الأولى » نشر دار الفكر - يبروت - ٠‏ 

6" - منطق ابن تيمية ومنهجه الفكرى : الدكتور محمد حسنى الزين 2 
المكتب اللاإسلامى 0 الطبعة الأولى ٠.‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » المنوفى سنة لاه وبهامشه كتاب 
موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول للمؤلف 2 نشر مكتبة 
الرياض ٠‏ 

ا - منهاج العقول : للإمام محمد بن الحسن البدخشى » شرح منهاج 
الإؤضول فى علم الأصول للبيضاوى » مطبعة محمد على نيح 
وأولاده بمصر 3 

الل 


58 - منهاج الوصول إلى علم الأصول : للقاضى ناصر الدين عبد الله بن 
عمر البيضاوى 2 المتوفى سئة 0ه طبعة عالم الكتب بيروت 
ومعه نهاية ا د منهاج الأصول للأسنوى 6 وسلم 

86 - لذب فى فقه الإماء الشافعى : لأبى اسحاق الشيرازى »؛ المتوفق 
مي الحلبى بالقاهرة . 
اللخمى الشاطبى ١‏ 5 0000 للعرقة” بيروت . 
وعليه شرح للأستاذ عبد الله دراز . 

الا - المواقف فى علم الكلام : لعضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد 
الأيجى 0 المتوفى سنة 1ه طبع عالم الكتب بيروت . 

الا - مواهب الجليل شرح مختصر خليل : : وبهامشه التاج والإكليل 
للمواق لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى المعمروف 
بالحطاب» المتوفى سنة 4 40ه نشر مكتبة النجاح طرابلس . 

“اع - موسوعهة ة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ا تأليف أحمد 
شلبى ٠‏ الطبعة السابعة . 
على بن الجوزى القرشى ٠‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » 
الناشر محمد عبد المحسن » الطبعة الأولى ١١85‏ ه ١955/‏ م/. 

0م سس الموطأ : للومام مالك , كن اسن 3 المتوفى سئنة ة 1/4١ه‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى دار إحياء التراث العربى 

7 - ميزان الأصول فى نتائج العقول : لعلاء الدين السمرقندى » تحقيق 
الدكتور محمد زكى عبد البر الطبعة الأولى سنة 14 1هطبعة دار 


إحياء التراث الإسلامى فى قطر . 
ددا" 


/الاع - ميزان الاعتدال . للذهبى 3 تحقيق محمد على اليجاوى » طبعة 
عيسى الحلبى سنة 117"817١ه‏ / 1977م . 

- نبراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الأصول : للشيخ عيسى 
منون » مطبعة المضامن الأخوى بمصر ء الطبعة الأولى سنة 
6ه . 

اخ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : الجمال الدين أبى 
المحاسن » طبع بمطبعة دار الكتب بالقاهرة . 

- نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر : لابن حجر العسقلانى المتوفى 
سنة 807ه الطبعة الثانية سنة 754١ه‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

0١‏ - نزهة الألباء فى طبقات الأدباء : لأبى البركات كمال الدين عبد 
الرحمن بن محمد بن الأتبارى » تحقيق : الدكتور إبراهيم 
السامرائى» مكتبة المنار » الأردن » الزرقاء » الطبعة الثالثة . 

7 - نزهة الخاطر العاطر ( شرح روضة الناظر ) : لابن بدران الدمشقى» 
الطبعة الثانية 5 ٠5١ه‏ / 1م مكتبة المعارف - الرياض - . 

ول - نزهة الخواطر وبهحجة المسامع والنواظر : للعلامة الشريف عبد الحى 
ابن فخر الدين الحسنى » الطبعة الثانية . 

1 - نزهة المتقين » شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين : للومام 
الحافظ أبى بكر زكريا محيى الدين يحيى النووى ل المتوفى سنة 
5ه . تأليف : د/ مصطفى سعيد الخن » د/ مصطفى البقا » 
الطبعة الرابعة ١5٠٠‏ ه/ ١98-٠0‏ م. 

5 - نزهة المشتاق شرح اللمع : لأبى إسحاق الشيرازى . 


تأليف : راجى عفو ربه محمد يحيى بن الشيخ أمان » المكتبة 
العلمية بمكة المشرفة لعبد الفتاح وأولاده . 
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7 - نزهة الطرق فى علم الصرف : أحمد بن محمد الميدانى » الطبعة 
الأولى ١‏ ه/ ١4١‏ م. 

41 - نسب قريش : لأبى عبد الله المصضعب بن عبد الله بن المصعب 

.الزييرى 556-75 ها . عنى بنشره لأول مرة وتصحيحه 

والتعليق عليه أ. ليفى بروفينسال مدير معهد الدروس الإسلامية 
بجامعة باريس 5 دار المعارف للطباعة والنشر ٠.‏ 

- النسخ فى دراسات الأصوليين : الدكتورة نادية شريف العمرى » 
مؤسسة الرسالة . ٠‏ | 

84 - نصب الراية لأحاديث الهداية : لعبد الله بن يوسف الزيلعى » 
المتوفى سنة ؟5لاه الطبعة الثانية سنة 797١ه‏ الناشر : المكتبة 
الإسلامية . 

2 - نهاية السول فى شرح منهاج الأصول : لعبد الرحيم بن الحسن 

ا الأسنوى. » طبعنة غالم الكتب - بيروت.ومعه سلم الوصول 

: نهاية العقول فى دراية الأصول‎ - ١ 
. للفخر الرازى » مخطوط فى مكتبة أحمد الثالث‎ 

١غ‏ - النهاية فى غريب الحديث : لابن الأثير مجد الدين أبى السعادات» 
المتوفى سئنة 5ه تحقفيق محمود محمد الطناحى وطاهر أحمد 
الزاوى ٠‏ طبعة دار الفكر الطبعة الثانية 789١ه‏ / 1م . 

7غ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج فى الفقه على المذهب الشافعى : 
لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب 
الدين الرملى : 

14 -النهر الماد من البحر : لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى 


ة5, 


هه ه - 75 ه . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة 

6غ - النوادر فى اللغة : لأبى زيد سعيد بن أرس بن ثابت الأنصارى 3 
الطبعة الثانية /41 ١7‏ ه / ١951/‏ م. 

45 - نيل الأوطار : للإمام محمد بن على الشوكانى » مطبعة مصطفى 

0 - نيل الابتهاج بتطريز الديباج : لأبى العباس أحمد بن أحمد بن عمر 
بن محمد عرف ببا التتكبتى دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

4 - الهداية شرح بداية المبتدى : لعلى بن أبى بكر المرغيانى » المتوفى 
سنة 097ه مطبعة المدنى سنة 140١ه‏ . 

8 - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : إسماعيل باشا 
البغدادى » طبع بعناية وكالة المعارف الخلية فى مطبعتها البهية » 
استانبول سنة 66١‏ مء» منشورات مكتب المثنى - بغداد 5 

. ٠ه‏ - الوافى بالوقيات : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى طبع 
بمساعدة المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية » ببيروت فى مطابع دار 
صادر » بيروت ٠.‏ 

١‏ - الوجيز فى فقه مذهب الإمام الشافعى : لأبى حامد الغزالى » دار 
المعرفة للطباعة والنشر » بيروت ٠.‏ 

؟.ه - الوصول إلى الأصول : لابن برهان أحمد بن على البغدادى » 
المتوفى سنة /01ه تحقيق الدكتور عبد الحميد على أبى زنيد » 
الطبعة الأولى سنة 4 ٠‏ ١ه‏ نشر مكتبة المعارف بالرياض ٠‏ 

.0 - الوضع فى الحديث : لعمر بن حس:ن عثمان فلاته : طبع مكتبة 


الغزالى - دمشق - بيروت - سنة ١٠18ه‏ . 


هو 


م6 - وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان : لشمس الدين أحمد بن محمد 
ابن أبى بكر بن خلكان »؛ المتوفى سنة ١ه‏ تحقيق الدكتور 
إحسان عباس طبعة دار الثقافة - بيروت - . 

* :* - الوفيات : تاليف تقى الدين أبى المعالى محمد بن رافع السلامى : 
مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى . تحقيق صالح مهدى عباس . 

0-1 - يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر : لأبى منصور عبد الله بن 


والتوزيع ٠‏ الطبعة الثانية . 


أل”ع 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الباب الأول 


الحالة السياسية . 
نظام الحكم للدولة الإسلامية . 
الحروب التى وقعت فى الدولة الإسلامية . 
أولا : الحروب الصليبية . 
ثانيا : الغزو المغولى . 
| دولة المماليك فى مصر والشام .. 
أثر الحياة السياسية فى هذا العصر . 
الحالة الإجتماعية فى عصره . 
أولا : الطبقات الاجتماعية . 
ثانيا : الحياة الدينية . 
الثا : الأخلاق فى هذا العصر . 
الحالة العلمية : فى عصره . 
العلوم فى هذا العصر . 
مواطن الثقافة . 


مراحل التعليم . 
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الباب الثانى 
فى حياة الشيخ صفى الدين الهندى الشخصية 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : فى التعريف بالشيخ . 
اللبحث الأول : فى اسمه ونسبه ومولده . 
اسمه وتسبه . 
7 
مكان ولادته . 
عقيدة الشيخ صفى الدين الهندى . 
مذهب الشيخ صفى الدين الهندى . 
المبحث الثانى : فى نشأته وصفاته . 
أولا : نشأته . 
ثانيا : الصفات التى اتصف بها الشيخ . 
أ الصفات العلمية . 
ب - الصفات الخلقية . 
المبحث الثالث : فى رحلاته لطلب العلم . 
الفصل الثانى : فى حياته العلمية . 
الفصل الثالث : فى وفاته وعمره ورأى الناس فيه . 


الباب الثالث 


فى شيوخه وأقرانه وتلاميذه 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : فى شيوخ صفى الدين الهندى . 


: جله لأمه وجده لأبيه‎ ١ 


اا سي 
؟ - سراج الدين الأرموى . 
- ابن اليخارى . 

الفصل الثانى : فى أقران الشيخ صفى الدين الهندى . 
١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية . 


"اين صصرى . 
الفصل الثالث : فى تلاميذ الشيخ صفى الدين الهندى . 
١‏ كمال الدين ابن الزملكانى . 
؟ ‏ ابن الوكيل . 
 “‏ الفخر المصرى . 
 :‏ القاضى كمال الدين . 


6ه الذهيبى . 


الباب الرابع 

فى مصنفات الشيخ صفى الدين الهندى 
وآثاره العلمية 

ويشتمل على فصلين : 

الفصل الأول : فى مصنفات الشيخ الهندى إجمالاً . 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : فى مصنفاته فى أصول الدين 3 
المبحث الثانى : فى مصنفاته فى أصول الفقه . 

الفصل الثانى : فى كتاب نهاية الوصول فى دراية الأصول 


.”ع 


نسبته إلى المؤلف . 
وصف نسخ الكتاب . 
منهج الشيخ صفى الدين الهندى فى التصنيف . 
سبب تصنيف نهاية الوصول فى دراية الأصول . 
منهج الشيخ الهندى فى كتابه النهاية . 
مصادر كتابه النهاية . 
ما للكتاب وما عليه . 
أولاً : ما للكتاب من ميزات ومحاسن . 
ثانياً : الملاحظات التى يمكن أن تؤخذ على المؤلف . 
صور المخطوطة . 
مقدمة الكتاب . 
أشرف العلوم . 


الفصل الأول 


فى تعريف أصول الفقه ومركبا وبيان 


موضوعه وعلته وغايته 
الفقه فى اللغة . 
الفقّه فى الاصطلاح 
شرح تعريف الفقه . 
| الأصل فى اللغة . 


معنى أصول الفقه فى الاصطلاح . 
شرح تعريف أصول الفقه . 
موضوع أصول الفقه . 

علته الغائية . 


الفصل الثانى 
فى تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ ‏ 

الدليل فى اللغة . 

الدليل فى الاصطلاح . 

النظر فى اللغة . 

النظر فى الاصطلاح . 

تعريف العلم وإلظن والشك . 

الفرق بين العلم والظن . 

خلاف الأصوليين فى تصور العلم . 

شرح تعريف العلم . 


الفصل الثالث 
فى الحكم الشرعى 

الحكم فى اللغة .. 

تعريف الحكم الشرعى فى الاصطلاح . 

شرح تعريف الحكم . 

تعريف الحكم عند الحنفية من أهل السنة ومناقشته . 


ركو 


) النوع الأول ) 
الكلام فى اللغبات 
وفيه فصول : 


الفصل الأول 
فى حد الكلام والكلم وأقسامها 

تعريف الكلام فى اللغة . 

أقوال العلماء فى أن الكلام حقيقة فبماذا . 

أقوال العلماء بالكلام بالمعنى القائم بالنفس . 

شرح التعريف بهذا المعنى . 

أنواع الكلام . 

أقسام الكلمة . 


الفصل الثانى 
فى البحث عن مبدأ اللغات 

' أقوال العلماء فى هذه المسألة . 

مذهب عباد بن سليمان من المعتزلة ومن وافقه . 
حجة هذا القول ومناقشته . 

حجة القائلين بالتوقف ومناقشتها . 

أدلة القائلين بالاصطلاح . 


الفصل الثالث 


فى العلة الغائبة لوضع الألفاظ للمعانى وسبب اختيارها 
على غيرها من الطرق 


الفصل الرابع 


فى الطريق الذى به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى 


الفصل الخامس 

فى بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ 
والمعانى التى تدل عليها الألفاظ 

المسألة الأولى : فى أنه لا: يجب أن يكون لكل معنى لفظ ١‏ 

المسألة الثانية : فى المعنى الذى يدل عليه اللفظ قبل اللفظ 

المسألة الشالثة : فى اللفظ النداول المشهور بين العوام أ 

والخواص . 


الفصل السادس 
فى تقسيم دلالة الألفاظ المفردة بحسب المطابقة 

تنبيهات . 

التقسيم الثانى فى أن اللفظ ينقسم إلى كلى وجزئى . 

فرعان . 

الفرع الأول : فى تقسيم المعنى الكلى . 

الفرع الثانى : فى تقسيم اللفظ الكلى . 


التقسيم الثالث : فى اللغة والمعنى إما أن يكون واحذا أو 
كثيرا . 

التقسيم الرابع : فى تقسيم اللفظ إلى نص وظاهر 
ومجمل ومسؤول . 

التقسيم الخامس : فى دلالة اللفظ على اللفظ . 


الفصل السابع 
فى تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة 


الفصل الثامن 
فى تقسيم دلالة التضمن والالتزام 


الفصل التاسع 
فى الأسماء المشتقة 

المسألة الأولى : فى حد المشتق . 

المسألة الثانية : فى أنه لا يصدق المشتق بدون المشتق منه . 

المسألة الثالئة : فى بقاء ما منه الاشتقاق . 

حجة الأكثرين . 

. حجة من لم يشترط البقاء . 

بيان الملازمة . 

المسألة الرابعة : فى المعنى القائم بالشىء إذا كان له اسم 
يمكن الاشتقاق منه فهل يجب أن يشتق 
لمحله اسم أم لا ؟ . 


المسألة الخامسة : فى أن القياس هل هو جارفى اللغات أم 
لا ؟. 
أقوال العلماء فى المسألة . 


الفصل العاشر 
فى الترادف والتوكيد 
المسألة الأولى : فى تعريف الألفاظ المترادفة . 
المسألة الثانية : فى وقوع الترادف . 
دليل وقوع الترادف . 
دليل عدم وقوع الترادف . 
فرعسان . 


المسألة الثالثة : فى أنه هل يصح صحة إقامة كل واحد 
من المترادف مقام الآخر . 

المسألة الرابعة : فى التأكيد . 

المسألة الخامسة : فى الفرق بين المترادف والتأكيد وبينهما 


المسألة السادسة : فى حكم التأكيد فى الكلام . 


الفصل الحادى عشر 

فى الاشتراك 
المسألة الأولى : “فى حد اللفظ المشترك . 
المسألة الثانية : فى حكم اللفظ المشترك . 
أقوال العلماء فى أنه هل هو واجب أو لا ؟ . 
دفن قال اوكرت 
حجة القائلين بامتناعه . 
حجة القائلين بالإمكان . 
حجة القائلين بالوقوع . 
المسألة الثالثة : فى أقسام اللفظ المشترك . 
المسألة الرابعة : فى السبب الذى به يعرف كون اللفظ 
ش مشتركاً . 
المسألة الخامسة : فى وقوع المشترك فى كلام الله ورسوله. 
احتج المانعون . 
| المسألة السادسة : فى أن الأصل عدم الاشتراك . 
. المسألة السابعة : فى أن اللفظ المشترك المفرد المثبت إذا 
صدر عن متكلم واحدة مجردة عن 
القرائن هل يجوز حمله على جميع 
معانيه بطريق الحقيقة أم لا ؟ . 
ذهب الشافعى والقاضى أبو بكر وجماعة إلى جوازه . 
. وذهب الباقون إلى منعه . 


'ومنهم من خص المنع لأمر يرجع إلى الوضع . 


احتج النفاة . 
احتج المجوزون . 
١‏ فروع أربعة : 
| الأول : اللفظ إذا كان حقيقة فى شىء ومجازاً فى 
شىء آخر فهل يجوز حمله عليهما . 
الثانى : فى جواز استعمال المششمرك فى مفهومين 
مختلفين عند تجرده من القرينة . 
الثالث : الذين أنكروا استعمال المفرد المشترك فى جميع 
مفهوماته . 
الرابع : المنكرون لتعميم الاشتراك المفرد فى الإثبات . 
المسألة الثامنة : فى اللفظ المشترك إذا لم توجد معه قرينة 
يكون مجملاً . 


الفصل الثانى عشر 

عن الحقيقة 
المسألة الأولى : فى تفسير الحقيقة بحسب اللغة . 
المسألة الثانية : فى حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماء. 
المسألة الثالثة : فى إثبات الحقيقة اللغوية والعرفية . 
المسألة الرابعة : فى الحقيقة الشرعية . 
اختلف الناس فى وقوعها ‏ الحقيقة الشرعية - لا فى 
إمكانها . 
مذهب طائفة من الفقهاء والمعتزلة والخوارج . 
القاضى أبو بكر . 


حجة القاضى : المسلك الأول . 

المسلك الثانى . 

حجة القائين بالحقيقة الشرعية . 

فروم . 

الفرع الأول : النقل خلاف الأصل 

الفرع الثشانى : الحقائق اللغوية منقسمة إلى المتباينة 
والمتواطئة والمترادفة والمشتركة والمشككة » 
فهل هذه الأقسام حاصلة فى المنقولات 
الشرعية أم لا ؟ . 

الفرع الثالث : صيغ العقود فى أصل اللغة للإخبار . 


الفصل الثالث عشر 
فى المجاز 
المسألة الأولى : فى بيانه ومعناه بحسب اللغة . 
المسألة الثانية : فى حده بحسب الاصطلاح . 
المسألة الثالثة : فى أن لفظ المجاز بالنسبة إلى هذا المفهوم 
الاصطلاحى حقيقة عرفية ومجاز لغوى . 
المسألة الرابعة: فى وقوع المجاز فى اللغة العربية . 
' دليل وقوعه فى اللغة . 
أنكر الأستاذ أبو إسحاق وقوعه فى اللغة . 
المسألة الخامسة : فى أقوال العلماء فى وقوع المجاز فى 
ظ كلام الله تعالى . 


ىع 


ذهب الأكثرون إلى أنه واقع . 
.وقالت الرافضة والظاهرية أنه غير واقع . 
احتج الأكثرون على وقوعه . 
احتج المخالف بوجوه . 
المسألة السادسة : فى اشتمال العربية والقرآن على كلمة 
غير عربية . 
خلاف العلماء فى اشتمال القرآن على ذلك . 
أثبته ابن عباس وعكرمة ومن تابعهما . 
نفاه الباقون . 
احتج المنكرون . 
المسألة السابعة : فى تقسيم المجاز . 
إنكار المجاز العقلى . 
الجواب عن ذلك . 
المسألة الثامنة : فى بيان جهات التجوز فى المفرد . 
تنبيهان : 
المسألة التاسعة : فى أن استعمال اللفظ فى كل واحد من 
صور المجاز هل يفتقر إلى كونه مستعملاً 
فيه من جهتهم أو لا يفتقر إلى ذلك . 
منهم من ذهب إلى اشتراطه . 
ومنهم من لم يشترطه . 
احتج الشارطون . 
احتج من نفى الاشتراط . 


1١ 


المسألة العاشرة : فى السبب الموجب للتكلم بالمجاز . 
المسألة الحادية عشرة : فى أن الغالب فى الاستعمال 
الحقيقة أو المجاز. 
المسألة الثانية عشرة : فى أن المجاز المفرد خلاف الأصل . 
المسألة الثالثة عشرة : حمل اللفظ على المعنى اللغوى إن 
1 لم يكن له معنى سواه . 
أقوال العلماء فيما يقدم الحقيقة اللغوية أو المجاز اللغوى. 
المسألة الرابعة عشرة : فى كيفية حمل اللفظ على معناه 
ظ المجازى . 


الفصل الرابع عشر 
فى المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز 

المسألة الأولى : فى الفرق بين الحقيقة والمجار . 

الفصل بين الحقيقة والمجاز والمجاز بالتنصيص . 
الفصل بين الحقيقة والمجاز بالعلامات . ظ 
المسألة الثانية : فى بيان أن اللفظ الدال على معنى قد لا 
[ ايكرة حفيقة ولا ميجارا لغويا + 
. المسألة الثالثة : فى أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة 
ٌ ومجازاً. 


الفصل الخامس عشر 
: فىالمحروف 
:المسألة الأولى : فى الحروف العاطفة . 


ححرض 


الواو . 

واو المعية . 

الواو بمعنى "مع ' تقتضى الجمع : 

احتج الأكثرون . 

احتج من قال بأنها للترتيب . 

المسألة الثانية : فى بقية الحروف العاطفة . 


أو وأما وأم . 

أم المتصلة . 

له م( بل 3 لكن 503 

المسألة الثالثة : فى الحروف الجارة . 


من.. 


قيل أن ' الباء " للتبعيض . 


51 


كاف التشبيه . 
مل مدل 
المسألة الرابعة : فى الحروف النافية . 


الفصل السادس عشر 


فى التعارض الحاصل بين أحوال اللفظٍ 
وجه التغاير نت الأضهار والاقتضاء 
الفرق بينهما من حيث المعنى ومن حيث اللفظ . 
| المسألة الأولى : فى التعارض بين الاشتراك والنقل . 
| لا يقال الاشتراك أولى لوجهين . 
]| معارضة أن الاشتراك أولى بوجوه . 
المسألة الثانية : فى التعارض بين الاشتراك والإضمار . 
قرائن الإضمار . ش 
المسألة الثالثة : فى التعارض بين الاشتراك والمجاز . 
| المجاز أولى ويدل عليه وجوه . 
| الأشتراك أولى لوجوة .2 
] المسألة الرابعة : فى التعارض بين الاشتراك والتخصيص . 


1غ 


المسألة الخامسة : فى التعارض بين النقل والإضمار . 
المسألة السادسة : فى التعارض بين النقل والمجاز . 
المسألة السابعة : فى التعارض بين النقل والتخصيص . 
المسألة الثامنة : فى التعارض بين الإضمار والمجاز . 
المسألة التاسعة : فى التعارض بين الإضمار والتخصيص . 
المسألة العاشرة : فى التعارض بين المجاز والتخصيص . 
خاتمة الفصل بفروع . 
أحدها : إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنسخ 
فالاشتراك أولى . 

مثاله من جانب المصنف . 

مثال آخر من جانب الخصم . 

الدليل على أن الاشتراك خير من النسخ . 
ثانيها : إذا وقع التعارض بين الاشتراك اللفظى والاشتراك 

المعنوى فالاشتراك.المعنوى أولى . 
الثها : إذا وقع التعارض بين أن يكون اللفظ مشتركاً بين 
علمين أو بين علم ومعنى أو بين معنيين . 

رابعها : إذا وقع التعارض بين المشترك والمشكك . 
خامسها : إذا وقع التعاوض بين المتواطئ وبين المشكك . 


( النوع الثانى ) 
الكلام فى تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من 
المسائل 


التقسيم الأول . 


ل1”ء 


الفصل الأول 
| فسى الوجوب 

المسألة الأولى : فى حد الواجب . 

حدود الواجب ومناقشتها . 

المسألة الثانية : فى أسماء الواجب . 

الفرق بين الواجب والفرض . 

الفرض فى اللغة . 

. الوجوب فى اللغة . 

. اعتراض الإمام على التفريق بينهما ومناقشته‎ ١ 
اللسألة الثالثة : فى حكم:الواجب الذى لم يترجح فعله‎ 
. على تركه‎ ْ 

المسألة الرابعة : فى الواجب المخير . 

خلاف العلماء فى الواجب المخير . 

تحرير محل الفلاق:. 

حجة الأشاعرة والفقهاء على القول بوجوب واحد ل 
مناقشة الأدلة. 

الحوات عن الزجة الأول هن وجوه . 
الجواب عن الوجه الثانى من وجهين . 
الفراب عن ارالك الك 

الجواب عن الوجه الرابع . 

حجة من زعم أن الكل واجب ومناقشتها . 
حجة من زعم أن الواجب بعينه ومناقشتها . 


لخر 


حجة المخالفين على فساد مذهيئا بوجوه . 

الجواب على حجة المخالفين . 

فرع : فيما إذا عقد الإنسان على قفيز من صبره . 

المسألة الخامسة : فى أن وجوب الأشياء قد يكون على 

الترتيب أو على البدل . 

المسألة السادسة : فى الوجوب الموسع . 

أقوال العلماء فى الواجب الموسع . 

حجة القائلين بالواجب الموسع . 

| الدلالة من النص والمعقول على تخصيص أداء الصلاة فى 

أول الوقت . 2 

لا يجوز التأخير إلى بدل لوجوه . 

الجواب عن قولهم الواجب لا يجوز تركه . 

الجواب عن قولهم يحتمل أن ل 1 ال 

الوقت الجواب على دليل النص إذا دل على تخصيص 

أداء الصلاة فى أول الوقت::: 

الجواب على دليل المعقول الدال على تخصيص الصلاة 

فى أول الوقت . 

نسبة الفعل إلى جواز الترك وعدم جوازه بحسب انقسام 

العقل . 

فروع ثلاثة . 

الفرع الأول : الواجب الموسع ي: يتك إلى عالهغالة 
معينة.. . وإلى ما ليس له غاية معينة . 


الفرع الثانى : الواجب إن أدى فى وقته سمى أداء 1 


تدر 


أما إذا فعل فى الوقت مع نوع من الخلل ... سمى 

عادة . 

أقوال العلماء فى الحج إذا صار وقته متعيناً بسبب غلبة 

الظن بعدم البقاء » فإن بعد ذلك وأداه فهل يكون قضاء 

أو أداء ؟ . 

الفرع الثالث : فى أقوال العلماء فى الواجب إذا أدى 
خارج الوقت . 

المسألة السابعة : فى الفرض على الكفاية . 

المسألة الثامنة : فيما لا يتم الواجب إلا به . 

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب سواء كان سبباً أو 

شرطأ لكن بشرطين . | 

ذهب بعض الأصوليين إلى أن إيجاب الشىء لا يقستضى 

إيجاب غيره فصلت الواقفية بين السبب والشرط . 

فصل بعضهم : بين الشرط الشرعى وبين الشرط 

الوجودى . 

حجة أبى الحسين لمذهب الجمهور . 

مداقشثه . 

وجه آخر فى المسألة : وهوأن إيجاب الشىء فى العرف 

يفيد إيجاب ما يتوقف عليه . ظ 


احتج من زعم أن إيجاب الشىء إيجاب ما يتوقف عليه 


بوجوه . 
الحواب عن هذه الوجوه 2 


1 


المسألة التاسعة : فى أقسام ما لا يتم الواجب إلا به » فى 
جانب الفعل . 

أقسام ما لايتم إلا به فى جانب الترك . 

المسألة العاشرة : فى الواجب الذى لا يتقدر بقدر معين . 


أقوال العلماء فى الواجب الذى لا يتقدر بقدر معين . 
المسألة الحادية عشرة: فى حكم الباقى بعد نسخ الوجوب . 
أقوال العلماء فى حكم الباقى بعد نسخ الوجوب ١‏ 

حجة القائلين أن الوجوب إذا نسخ بقى الجواز . 

المسألة الثانية عشرة : فى صوم المريض والمسافر والحائض . 
حجة القائلين بالوجوب . 

الجواب عن حجة القائلين بالوجوب . 


الفصل الثانى 
فى المحظور وما يتعلق به من المسائل 

المسألة الأولى : فى حقيقته لغة وشرعاً . 

أأسماء المحظور . 

المسألة الثانية : فى الجمع بين الطاعة والمعصية فى الشىء 

الواحد . 

أقوال العلماء فى الواحد بالنوع . 

حجة إمام الحرمين على فساد مذهب أبى هاشم . 

|المسألة الثالئة : فى الواحد بالشخص وأقوال العلماء فى 

ذلك . 


الود 


حجة الجمهور على جواز أن يكون الواحد بالشخص 

حراماً حلالاً معاً باعتبارين . 

حجة المخالف على فساد الصلاة فى الدار المغصوبة 

ومناقشتها. 

تنبيهان : 

الأول: فى أقوال العلماء فى الصلاة فى الثوب المخصوب. 

الثانى : الذين قالوا : بجواز أن يكون الشىء الواحد 
واجباً ومحرماً باعتبارين قالوا إنما يجوز إذا أمكن 
للمكلف أن يفعل المأمور به بدون المحرم : 

المسألة الرابعة : فى أنه لا يجوز أن يكون الشىء الواحد 

باعتبار واحد واجباً ومكروهاً . 

المسألة الجامسة : فى المحرم المخير وأقوال العلماء فيها أدلة 

القائلين بأن تحريم شىء من الأشياء لا 

يقتضى تحريم الكل حجة من قال بأن تحريم 

شىء من الأشياء يقتضى تحريم الكل . 


الفصل الثالث 
فى المباح وما يتعلق به من المسائل 

المسألة الأولى : فى معناه , 

أسماء المباح . 

المسألة الثانية : فى المباح هل هو من الشرع أو لا ؟. 

المسألة الثالثة : فى أن المباح هل هو من التكليف أم لا ؟. 

المسألة الرابعة : فى أن المباح هل هو حس أم لا ؟ . 


ادر 


المسألة الخامسة : فى أن المباح هل هو مأمور به أم لا ؟. 
المسألة السادسة : فى إنكار المباح ورد على من أنكره . 
. تحرير محل النزاع فى مسألةإنكار المباح . 

دليل من أنكر المباح ومناقشته . 


الفصل الرابع 
فى المندوب وما يتعلق به من المسائل 

المسألة الأولى : فى معناه لغة وشرعاً . 
محترزات التعريف . 
أسماء المندوات : 
أقوال العلماء فى السنة هل هى من أسماء المندوب أو لا؟ 
المسألة الثانية : فى أن المندوب هل هو مأمور به أم لا ؟ . 
وأقوال العلماء فى ذلك . 
المسألة الثالثة : ففى حسن المندوب . 
المسألة الزايعة : فى المندوب هل هو من التكليف أم لا ؟. 
خلاف العلماء فى ذلك . 
المسألة الخامسة : أقوال العلماء فى متى يلزم المندوب . 
أدلة المصنف . 


الفصل الخامس 
فى المكروه وما يتعلق به من المسائل 
المسألة الأولى : فى معنأه . 


حدر 


المسألة الثانية : فى أن المكروه الذى هو ضد المندوب هل 
هو منهى عنه أم لا ؟ . 

المسألة الثالثة : فى أن المكروه هل هو من التكليف أم لا؟ 

المسألة الرابعة : فى أن المكروه هل هوقبيح أم لا ؟ . 

التقسيم الثانى : فى أن الحكم يوصف بالصحة والإجزاء 
والبطلان والفساد . 

معنى الصحة والإجزاء والبطلان والفساد فى العبادات عند 

المتكلمين . 

معنى الصحة والإجزاء والبطلان والفساد فى العبادات عند 

الفقهاء . 

أدلة المتكلمين على فساد قول الفقهاء بوجوه . 

الجواب عن هذه الوجوه . 

معنى الصحة فى المعاملات . 

الفرق بين الفاسد والباطل وخلاف العلماء فى ذلك 

ومناقشتها . 

الصحة فى اللغة . 

الفساد فى اللغة . 

تفسير آخر للصحة . 

تفسير هذا التفسير . 

التقسيم الثالث : فى الحكم الوضعى وتعريفه . 

محاولة الإمام الرازى لتزييف ما اختاره الغزالى من عدة 

وجوه » ومناقشتها . 

السبب فى اللغة . 


تفخرة 


السبب فى الشرع . 
تكرر الحكم بتكرر السبب . 
ما لا يتكرر الحكم بتكرر السبب . 


نسية 


المانع . 

مانع الحكم . 

مانع السبب . 

الشرط . 

أقسام الشرط . 

التقسيم الرابع : فى أن الحكم قد يوصف بالعزيمة 
والرخصة العزيمة فى اللغة والشرع . 


الرخصة فى اللغة . 

الرخصة فى الشرع ' 

الصحيح فى تعريف الرخصة . 

تشكيك بعض الناس فى تحقيق الرخصة . 

مناقشة تعريف الرخصة . 

دليل الرخصة راجحا على ما يعارضه . 

مناقشة قوله فى القسم الثالث : وإن كان العذر المرخص 

مرجوحاً. - 

تنبيه : فى استعمال الرخصة بطريق الحقيقة والمجاز . 

التقسيم الخامس : فى انقسام الحكم إلى كونه حسنا وإلى ‏ 
كونه قبيحا. 

تعريف القبيح والحسن . 


رقضدة 


القبيح عند المعتزلة . 
الحسن عند المعتزلة . 
معنى الذم . 
معنى الاتضاع 1 
حد آخر للقبيح والحسن . 
المسألة الأولى : فى أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت 
بالعقل . 
أقوال العلماء فى هذه المسألة . 
تحرير محل النزاع . 
احتج الأصحاب على صحة مذهبهم بوجوه . 
الوجه الأول . 
الاعتراض على هذا الوجه والجواب عنه . 
الوجه الثانى : ومناقشته ورد عليها . 
بيان نفى اللازم بصورتين . 
الاستغناء بالتعريض عن الكذب ومناقشة ذلك . 
جملة من فروع قاعدة التحسين والقبيح . 
الوجه الثالث : ومناقشته . 
الاعتراض على هذا الوجه والجواب عنه . 
الوجه الرابع : ومناقشته . 
الوجه الخامس : ومناقشته . 
الاعتراض على هذا الوجه . 
الوجه السادس : ومناقشته . 
ش الوجه السابع :ومتاقشيته . 


ور 


الوجه الثامن : ومناقشته . 
دعوى الخصوم العلم الضرورى ٠‏ 
بعض الخصوم حاول الاستدلال وذكر وجوهاً فيه . 
الجواب عن هذه الوجوه : 
الجواب عن الأول . 
الجواب عن الثانى . 
الجواب عن الثالث . 
الجواب عن الرابع . 
الجواب عن الملازمة الأولى . 
الجواب عن الملازمة الثانية . 
المسألة الثانية : فى حكم شكر المنعم . 
أقوال العلماء فى هذه المسألة . 
احتج الأصحاب على عدم وجوبه عقلاً بوجوه : 
الوجه الأول . ٠‏ 
الوجه الثانى . 
الوجه الثالث . 
استدلال البعض على نفى جلب النفع أو دفع الضر للعبد 
ومناقشته . 
استدلال البعض الآخر على أنه لا يجوز أن يجب لجلب 
نفع . 
الوجوه التى تدل على احتمال العقاب غلى الشكر . 


2 


الوجه الرابع . 

الاعتراض عن هذا الدليل من وجهين . 

الجواب عن المعارضة الأولى . 

اكرات عن الممارفنة الثانية من وجهين . 

الوجه الأول . 

الوجه الثانى . 

قول بعضهم أن المسألة ظنية لا قطعية ٠»‏ ومناقشته . 
المسألة الثالثة : فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع . 
مذهب أهل السنة والجماعة . 

رأى الإمام الرازى . 

رأى المعتزلة والخلاف بينهم . 

عند معتزلة البصرة . 

. عند معتزلة بغداد . 

التوقف فى ذلك . 

أدلة القائلين أنه لا حكم قبل ورود الشرع من الشرع . 
الاعتراض على دليل هؤلاء والجواب عنه من وجوه . 
دليلهم من المعقول . 

أدلة القائلين بالإباحة من وجوه : 

الوجه الأول . 

الوجه الثانى . 

الوجه الثالث . 

أدلة القائلين بالحظر ومناقشتها 

الاحتجاج على فساد قول من قال أنه لا حكم بأنه حكم 


للفضة 


بعدم الحكم . 

الاحتجاج على فساد قول من قال بالوقف . 

حجة من قال بالإباحة بغد ورود الشرع لكن بطريق التبيين 
مناقشة دليل القائلين بالإباحة بعد ورود الشرع . 

الجواب عن حجة أصحاب الحظر . 

الجواب عن حجة الفريقين على فساد قولنا . 


حكم تعلم أصول الفقه ٌ 


( النوع الثالك ) 
الكلام فى الأوامر 


وفيه فصول : 
الفصل الأول 
فى الأمر ومقتضاه 
وفيه مسائل : ظ 
المسألة الأولى : فى لفظ الأمر مشترك بين الاستدعاء 
النفسانى وبين الصيغة . 
أقوال العلماء فى أن الأمر هل هو حقيقة فى غير ذلك أو 
لا؟ . 
احتج المحققون بوجوه . 
الأول ومناقشته . 
الثانى ومناقشته . 
الثالث ومناقشته . 
الرابع ومناقشته . 


وفضف 


الخامس ومناقشته . 

احتج الفقهاء بوجوه .. 

الوجه الأول : ومناقشته . 

الوجه الثانى : ومناقشته . 

الوجه الثالث : ومناقشته . 

حجة أبى الحسين على ما ذهب إليه » ومناقشته . 

المسألة الثانية : فى حد الأمر بمعنى القول حد الأمر عند 
القاضى أبى بكر » ومناقشته . 

حد الأمر عند بعضهم ١‏ ومناقشته . 


حد الأمر عند آخر ١‏ ومناقشته . 
حد الأمر عند المعتزلة » ومناقشته . 


حد الأمر عند بعضهم » ومناقشته . 
حد الأمر عند آخرين » ومناقشته . 
حد الأمر عند الشيخ صفى الدين الهندى . 
شرح التعريف ومحترزاته . 

المراد من الطلب . 

كون الأمر عين الإرادة باطل لوجوه . 
الوجه الأول : ومناقشته . 

الوجه الثانى : ومناقشته . 

الوجه الثالث : ومناقشته . 

استحالة انقلاب علم الله جهلاً . 
الجواب عن الأول . 

الجواب عن الثانى . 


لفرت 


الجواب عن الثالث . 
الجواب عن الرابع . 
الجواب عن الخامس . 

احتج المخالف بوجوه . 
مناقشة هذه الوجوه . 
تنبيه : فى أنه لا اختصاص للفظ الأمر بالعربية . 
المسألة الثالثة : هل للأمر صيغة فى اللغة أو لا ؟ . 
أقوال العلماء فى أنه هل للأمر صيغة مختصة فى اللغة 
العربية أو لا ؟ . 
المسألة الرابعة : هل تكفى الصيغة عن الإرادة أو لا ؟ . 
احتج الجماهير . 


حجة أبى على وأبى هاشم.. . 

الجواب عنهما . 

المسألة الخامسة : فى أن الأمر به نفس الصيغة خلافاً لأبى 
على وأبى هاشم . 

الدلالة عى فساد قولهما ‏ أى أبى على وأبى هاشم - 

المسألة السادسة : خلاف العلماء فى اعتبار علو رتبة الأمر 


والاستعلاء . 
حجة الجماهير على عدم اعتبار العلو . 
حجة الجماهير على عدم الاستعلاء . 
حجة بعض الأصاحب وأبو الحسين البصرى على اعتبار 
الاستعلاء دون العلو . 
المسألة السابعة : فى تعديد موارد استعمال صيغة أفعل . 


ارد 


الفرق بين التأديب والندب . 

الفرق بين الإرشاد والندب . 

الفرق بين الإنذار والتهديد . 

الفرق بين الاحتقار والإهانة . 

اتفق الأصوليين على أن الصيغة ليست حقيقة فى كلها بل 

فى بعضها واختلفوا فى هذا البعض . 

استدلال إمام الحرمين والغزالى والإمام على فساد كون 

الصيغة مشتركة بين تلك الأمور » ومناقشته . 

المسألة الثامنة : فى أن مدلول الصيغة الطلب والاستدعاء 
٠‏ أو هئاقب الظلت: والامشدهاء افوا 

العلماء فى ذلك . 

حجة القائلين بالوجوب بوجوه . 

الوجه الأول : ومناقشته . 

الوجه الثانى : ومناقشته . 

الوجه الثالث : ومناقشته . 

الجواب عن قولهم : أن النص أمر بالحذر عن المخالف لا 

أمر للمخالف بالحذر فمن وجوه . 


الوجه الرابع : ومناقشته . 


لردرف 


| لوج ساس ارا 5 

| الوجه السابع : ومناقشته : 
الوجه الثامن : ومناقشته . 
الوجه التاسع : ومناقشته : 
الوجه العاشر : ومناقشته . 
الوجه الحادى عشر : ومناقشته . 
الوجه الثانى عشر : ومناقشته . 
الوجه الثالثك عشر : ومناقشته . 
الوجه الرابع عشر : ومناقشته : 
الوجه الخامس عشر : ومناقشته . 
الوجه السادس عشر : ومناقشته . 
الوجه السابع عشر : ومناقشته : 
الوجه الثامن عشر : ومناقشته . 
الوجه التاسع عشر : ومناقشته : 

| الوجه العشرون : ومناقشته . 
احتج القائلون بالندب بوجوه . 
الوجه الأول : ومناقشته . 
الوجه الثانى : ومناقشته . 
الوجه الثالث : ومناقشته . 
الوجه الرابع : ومناقشته . 
الوجه الخامس : ومناقشته . 
حجة القائلون بأن الأمر حقيقة فى القدر المشترك بين 
الواجيت والندايه + 


احرضرد 


احتج القائلين بالاشتراك بوجهين . 
الوجه الأول : ومناقشته . 
الوجه الثانى : ومناقشته . 
حجة القائلين بالتوقف . 
المسألة التاسعة : فى حكم الأمر بعد الحظر . 
أقوال العلماء فى حكم الأمر بعد الحظر . 
حجة الجمهور القائلين أنه. لا أثر لتقدم الحظر ومناقشتها . 
حجة القائلين بالإباحة مطلقاً ومناقشتها . 
. تنبيه : فى النهى الوارد بعد الإيجاب . 
المسألة العاشرة : فى الأمر المطلق هل يقتضى التكرير أو 
لا ؟ أقوال العلماء فى ذلك . 
خلاف القائلين بأنه يقتضى المرة الواحدة . 
احتج القائلون بالتكرار بوجوه . 
الجواب عن هذه الوجوه . 
أدلة القائلين بأنه للمرة الواحدة لفظأً بوجوه . 
الجواب عن هذه الوجوه . 
حجة إمام الحرمين . 
حجة القائلين بالاشتراك . 
الجواب عن حجة القائلين بالاشتراك . 
المختار والدليل عليه . 
المسألة الحادية عشرة : هل الأمر المعلق يقتضى التكرار 
وأقوال العلماء فى ذلك . 
تحرير محل النزاع . 


تضدرد 


المختار أنه لا يفيد التكرار ويدل عليه وجوه : 
الوجه الأول : ومناقشته . 

الوجه الثانى : ومناقشته . 

الوجه الثالث : ومناقشته . 

الوجه الرابع : ومناقشته : 

بحبجة القاكلين بأ الأمنالمعلق يقتضى التكرار:. 
الوجه الأول : ومناقشته . 

الوجه الثانى : ومناقشته . 

الوجه الثالث : ومناقشته . 

الوجه الرابع : ومناقشته : 

الوجه الخامس : ومناقشته . 

المسألة الثانية عشرة : فى الأمر المطلق هل يقتضى الفور 
أولا ؟ أقوال العلماء فى ذلك . 

المختار . 

الدليل على المختار وجوه . 

القانازاد بالقور الطتموا بربجرة-. 

الوجه الأول : ومناقشته . 

الوجه الثانى : ومناقشته . 

الوجه الثالث : ومناقشته . 

الوجه الرابع : ومناقشته . 

الوجه الخامس : ومتاقشته . 

الوجةالسنائس ‏ عفدت 

الوجه السابع : ومناقشته . 


رضرخرة 


الوجه العاشر : ومناقشته . 
أدلة القائلين بالتراخى , 
أدلة القائلين بالاشتراك وهم الواقفية . 
أدلة المقتتصدة من الواقفية . 

فى أقوال العلماء القائلين بأن مطلق الأمر للفور 
هل الفعل المأمور به إذا فات عن أول الوقت هل يجب 
فعله فيما بعد بالخطاب الأول أو يحتاج إلى دليل آخر . 
احتج الأولون على صحة قولهم بأن الأمر اقتضى وجوب 
المأمورية على الفور 8 
احتج النافون على صحة قولهم : 
المسألة الثالثة عشرة : فى أن القضاء هل هو بالأمر الأول 
احتج القائلون بأمر جديد بوجوه . 
الوجه الأول : ومناقشته . 
الوجه الخامس : 
الوجه السادس : 


احتج القائلون بالأمر الأول بوجوه 

الوجه الأول : ومناقشته . 

الوجه الثانى : ومناقشته . 

الوجه الثالث : ومناقشته . 

الوجه الرابع : ومناقشته . 

الوجه الخامس : ومناقشته . 

الوجه السادس : ومناقشته . 

المسألة الرابعة عشرة : فى إتيان بالمأمور به هل يقتضى 
الإجزاء أو لا ؟ . 

خيس اجبلا النزاع.. 

احتج الفقهاء على أن الإتيان بالمأمور به يقتضى الإجزاء . 

اعترض على حجة الفقهاء بوجوه أربعة . 

الجواب عن هذه الوجوه الأربعة . 

المسألة الخامسة عشرة : الأمر بالشىء نهى عن هذه أقوال 
العلماء فى ذلك . 

حجة القائلين بأن الأمر بالشىء هو عن النهى عن هذه | 

اللواني عن هده اننجة . ش 

حجة القائلين بأن الأمر بالشىء نهى عن ضده بطريق 

الاستلزام ومناقشتها . 

احستج القائلين بأن الأمر ليس عين النهى عن ضده ولا 

يستلزمه بوجوه . 

الوجه الأول : ومناقشته . 

الوجه الثانى : ومناقشته . 


ملاع 


الوجه الثالث : ومناقشته . 
المسألة السادسة عشرة : فى أن الأمر بالأمر بالشىء هل 
هو أمر بذلك الشىء أولاً ؟ أقوال العلماء فى ذلك . 
احتج من قال أنه ليس أمراً به بوجهين . 

الوجه الأول : . 

الوجه الثانى : 

مثاله . 

المسألة السابعة عشرة : هل الأمر بالماهية يقتضى الأمر 


بالجزئيات . 
المسألة الثامنة عشرة : فى أن الآمر هل يدخل تحت الأمر 
أو لا ؟ . 
فالأكثرون على أنه يدخل أمثلة على ذلك 
ومنهم من قال : لا يدخحل الآمر تحت أمره 7 حجتهم 


ومناقشتها . 
المسألة التاسعة عشرة : فى الأمر الوارد عقيب الأمر . 
قول من قال أن الأمر الثانى تأكيد للأمر الأول إذا كان 
مدلوله مماثلاً بمدلول الأمر الأول . 

قال الواقفية . 

المختار ما ذهب إليه الأكثرون واستدلوا بوجهين . 

حجة من ذهب إلى القول بأن الأمر الثانى تأكيد للأمر 
الأول وجوابه . 


حكم الأمر الثانى إذا كان معطوفا على الأول . 


الرذرف 


أقو ال العلماء فيما إذا كان الأمر الثانى معرفاً . 
حكم الأمر الغانى إذا كان كان معرفاً وهو بغير حرف 
العطف حكم الأمر الغانى إذا كانت العادة مانعة من 
الزيادة . 

حكم الأمر الثانى إذا كان مماثلاً لمدلول الأمر الأول . 


حكمهما إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاماً . 


الفصل الثانى 
فىالآأمر 

المسألة الأولى : فى الآمر أقوال العلماء فى ذلك ٠‏ 

المسألة الثانية : فى الآمر الذى تجب طاعته . 

المسألة الثالثة : فى وجوب فعل المأمور به على المأمور . 


الفصل الثالث 
فىالمأموريه 

المسألة الأولى : فى التكليف بالمحال . 

جواز التكليف بالمحال عند الشيخ أبى الحسن الأشعرى . 

خلاف الناقلين عن أبى الحسن الأشعرى فى وقوعه عنه 

قول إمام الحرمين بأن التكليف بأسرها عند أبى المحسن 

لغير الممكن: : 

تضعيف قول إمام الحرمين . 

قول من منع جواز التكليف بالمحال . 


انضرف 


منهم من فصل بين ما يكون محال لذاته وبين ما لا يكون 
كذلك . 1 

مذهب الأستاذ أبى إسحاق : 

منهم من قال يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقا لكنه لم 
يقع للاستقراء . 

مبنى المسألة . 

احتج القائلون بإمكانه بوجوه : 
الوجه الأول : 

وجه الاستدلال . 

اعتراضات على وجه الاستدلال . 
الجواب عن الأول ومناقشته . 
الجواب عن الثالث من وجهين . 
اجواب عن الرابع من وجهين . 
الجواب عن الخامس . 

الوجه الثانى : 

الوجه الثالث : 

اعتراضات على هذا الوجه . 
الجواب عن هذه الاعتراضات . 
الوجه الرابع : ومناقشته 5 

الوجه الخامس : ومناقشته . 
الوجه السادس : 

الوجه السابع : ومناقشته 1 

الوجه الثامن : ومناقشته . 


يرقف 


لو كانت قدرة العبد صالحة للويجاد لزم حصول مقدور 
بين قادرين لوجهين . 

حصول مقدور بين قادرين محال لوجهين . 

الجواب عن الأول من وجهين . 

الدليل على أن كل معدوم ممكن . 

الجواب عن الثانى . 

الجواب عن الثالث . 

ثانيها . 

لو كان قادراً على بعض الممكنات لكان قادراً على كلها 
لوجهين . 


الوجه التاسع: ومناقشته . 


الوجه العاشر : ومناقشته . 
الوجه الحادى عشر : 

الوجه الثانى عشر : . 

الوجه الثالث عشر : 

أدلة القائلين بأنه لا يصح التكليف بالمحال لذاته ولا عادة 
الأدلة من المنقول . 

الجواب عنها . . 

الأدلة من المعقول من وجوه . 
الوجه الأول : ومناقشته . 
الوجه الثانى : ومناقشته . 
الوجه الثالث : ومناقشته . 
الوجه الرابع : ومناقشته . 


امفرفرد 


معارضة الوجوه الدالة على لزوم الجبر بوجوه . 
الوجه الأول : ومناقشته . 
الوجه الثانى : ومناقشته . 
الوجه الثالث : ومناقشته . 
الوجه الرابع : ومناقشته . 
الوجه الخامس : ومناقشته . 
الوجه السادس : ومناقشته . 
فرع : فى أنه هل يجوز أن يكون التكليف بالممكن شروطاً 
بشرط مستحيل أو لا 
المسألة الثانية : فى حصول الشرط الشرعى وأقوال العلماء 
:فى ذلك : 


أدلة القائلين بالجواز من المعقول والمنقول 
الدليل على جوازه عقلاً وجهان . 
الدليل على جوازه شرعاً وجوه : 

الوجه الأول : ومناقشته . 


:الوجه الثانى : ومناقشته . 
الوجه الثالث : 
| الوجه الرابع 
الوجه الخامس :. 
الوجه السادس : 
الويية العام" 
الوجه الثامن : ومناقشته . 
أدلة القائلين بعدم الجواز وجوه . 


3 


الموضوع 
الوجه الأول : 
الوجه الثانى : 
الوجه الثالث : 
الجواب عن الوجه الأول والثانى من وجهين . 
الوجه الأول : ظ 
الوجه الثانى : 
الجواب عن الوجه الثالث . 
المسألة الشالثة : هل يجب أن يكون المأمور به مقدورا 
للمأمور وأقوال العلماء فى ذلك . 
ذهب أبو هاشم إلى أن متعلق هو نفس "أن لا يفعل" . 
مذهب الغزالى التفصيل . 
حجة أبى هاشم ومناقشتها . 
المسألة الرابعة : النيابة فى المأمور به . 
اتفقوا فى دخول النيابة إلى المأمور إذا كان ماليا. 
أقو ال العلماء فى جواز النيابة فى المأمور إذا كان بدنياً . 
حجتهم على الوقوع ٠١‏ ومناقشته . 
حجة من لم يجوز النيابة فى المأمور . 


الفصل الرابع 
فى امأمور 
المسألة الأولى : فى شروط المأمور . . 
اتفق الكل على أنه يشترط فى المأمور أن يكون عاقلاً . 
والدليل عليه وجهان ٠.‏ 


الدكرة 


اعترض على جواز تكليف المجنون ونحوه بوجوب 
الزكاة . 

الجواب على هذا الاعتراض . 1 

إلحاق الصبى المميز بغير المميز ء ومناقشة ذلك . 

خلاف القاضى أبى بكر وزعمه أنه غير مكلف قبل البلوغ 

ولو بلحظة . 

| حكم تكليف النائم حالة النوم . 

حالة تكليف الناسى . 

حكم تكليف السكران . 

قوله تعالى : 9 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » تدل 
على أنه مخاطب . 

الجواب عن هذا الاستدلال بوجهين . 

المسألة الثانية : فى تعلق الأمر بالمعدوم. 

| خلاف المعتزلة وأكثر الطوائف . 

ش أدلة القائلين بجواز أن يكون المعدوم مأموراً من وجوه . 

الجواب عن هذه الوجوه . 

| فرع: فى أن أمر المعدوم. هل يسمى أمراً وخطابا أو لا ؟ 

المسألة الثالثة : فى اشتراط القصد فى إيقاع المأمور به . 

المسألة الرابعة :.فى تكليف المكره . 

الحكم إن انتهى الإكراه إلى حد المضطرين كحكم فى 

مسألة تكليف ما لا يطاق . 


ذقة 


: الحكم إن لم ينته الإكراه إلى حد المضطرين فالأمر به » 

أو بضده جائز ويدل عليه وجوه . 

حكم تكليف الخاطئ . 

المسألة الخامسة : فيما يصير به المأمور مأموراً والفعل 
المأمور به مأموراً به . 

خلاف العلماء فى أن المأمور متى يصير مأموراً » والفعل 

المأمور به متى يصير مأموراً به . 

مذهب الإمام الرازى وبعض أتباعه . 

مذاهب أصحاب الشيخ كما ينقله إمام الحرمين . 

مذهب المعتزلة . 

نقل البعض من الناس الاتفاق على كون الفعل مأموراً به 

قبل حدوثئه سوى شذوذ » وخلافهم كونه كذلك وقت 

حدوثه . 

استدلال الإمام على صحة ما نقل عن الشافعية . 

الجواب عنه . 

وجوه يرد بها على ما اعترض به على الإمام . 

الاحتجاج فى المسألة بوجه آخر ومناقشته . 


الاحتجاج فى وجه آخر ؛ ومناقشته . 

حجم الخصم .. 

الجواب . 

المسألة السادسة : فى علم المأمور بكونه مأموراً قبل 
التكمن . 

أقوال العلماء فى المسألة . 


رخارة 


احتج الأصحاب بوجوه . 
الوجه الأول . 

الاعتراض عليه والجواب عنه . 
الوجه الثانى . 

الوجه الثالث : ومناقشته . 
الوجه الخامس . 

واحتج المخالف بوجهين 


( النوع الرابع ) 


إلكلام فى النهى وما يتعلق به من المسائل 
المسألة الأولى : فى معانى صيغة النهى . 

المسألة الثانية : فى أن النهى للتكرار . 

مذهب الأكثرون فى أن النهى يفيد التكرار . 
مذهب البعض الآمر من النهى لا يفيد التكرار . 
احتج الأكثرون بوجوه . 

احتج القائلين بأن الأمر لا يفيد التكرار من وجوه . 
الجواب عن الوجه الأول من وجهين . 

الجواب عن الوجه الثانى . 

الجواب عن الوجه الثالث . 

المسألة الثالثة : فى أن مطلق النهى هل يقتضى فساد المنهى 
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مذهب الأئمة وآخرين أنه يقتضى فساد المنهى عنه لكن 
اختلفوا فى جهة دلالته عليه . 

فمنهم من قال : يدل عليه من جهة اللفظ . 

فمنهم من قال : من جهة المعنى . 

وذهب أبو حنيفة وجماعة من الفريقين إلى أنه لا يقتضى | 
فاك انون متا سواه كاف عيادة ار معاملة .. 

ذهب أبو الحسن البصرى وآخرون من الفريقين إلى 
التفصيل» فقال : يقتضى الفساد إذا كان عباده دون ما إذا أ 
كان معامله . 


المراد بالنهى ‏ هنا النهى المطلق المجرد عن القرينة . 
احتج القائلون بالفساد : بالنص والإجماع والمعقول . 


حجتهم من الإجماع . 

حجتهم من المعقول من وجوه . 
الوجه الأول . 

الوجه الثانى . 

الوجه الثالث . 

الوجه الرابع . 

الوجه الخامس . 

اعتراض النفاة على أدلة المثبتين . 
اعتراضهم على النص من وجوه 5 
الجواب عن هذه الوجوه 4 


ققرت 


اعتراضهم على دليل الإجماع . 

الجواب عن الاعتراض على دليل الإجماع من وجهين . 
اعتراضهم على دليل العقل . 

الاعتراض على الوجه الأول . 

الجحواب عنه . 

الاعتراض على الوجه الثانى . 

الجواب عنه . 

الاعتراض على الوجه الثالث . 

الجواب عنه . 

الاعتراض على الوجه الرابع . 

الجواب عنه . 

الاعتراض على الوجه الخامس . 

الحواب عنه . 

الاعتراض على الوجه السادس . 

الجؤات عن علن سيل الاجطال .+ 

الحواب عنه على سبيل التفصيل . 

أدلة الذين قالوا : النهى لا يقتضى الفساد . 
الجواب عن هذا الاستدلال . 

حجة من قال بالتفصيل بين العبادات والمعاملات . 
الجواب عنه . 

فرع : الذين قالوا : النهى لا يدل على الفساد اختلفوا 
فى أنه هل يدل على الصحة أم لا ؟ . 

| القول الأول أنه يدل على الصحة . 
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و القول الثانى أنه لا يدل عليه . 

استدل أصحاب القول الثانى بوجهين . 
احتج القائلون بأنه يدل على الصحة . 
الجواب عنه 8 


يسستية 


المسألة الرابعة : فيما إذا أمر الشارع بشىء مطلقاً ثم نهى 


عن بعض أحواله . 
مذهب الشافعى وأصحابه . 
مذهب أبى حنيفة وأصحابه . 


المسألة فيها نظران . 


سشسة 


المسألة الخامسة :رفن النهى عن أشياء متعددة . 


( النوع الخامس ) 
الكلام فى العموم والخصوص 
ومرتب على قسمين 


فى العموم 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى تحديد اللفظ العام . 


ا 


الحد الأول : وشرحه ومحترزاته . 

اعترض على هذا الحد بوجهين . 

الحد الثاننى : وشرحه ومحترزاته . 

الحد الثالث : وشرحه ومحترزاته . 

الحد الرابع : وشرحه ومحترزاته . 

المختار من هذه التعاريف . 

المسألة الشانية : هل العموم من خواص الألفاظ فى 
الاصطلاح واللغة أو لا ؟ . 

أقوال العلماء فى أنه هل هو من خواصه بحسب اللغة أم 

5 

مذهب الجمهور : إلى أنه من خواصه بحسب اللغة 

وذهب الباقون إلى أنه ليس من. خواصه . 

حجة القائلين أنه ليس من خواصه والجواب عنها . 


المسألة الثالثة : فى ألفاظ العموم . 
.الذى يفيد العموم بالغير . 
ما يفيده فى جانب الثبوت . 


ما يفيده فى جانب العدم ١‏ 
ما يفيده العموم عرفاً . 
ما يفيد العموم بحسب الفعل . 
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المسألة الرابعة : فى إثبات صيغ العموم » ومذاهب الناس 
فيها . 
مذهب جماهير المتكلمين والمعتزلة وغيرهم . 


فدفت الورفقيةة: 
انان مدعت تهون 
الدليل عليه وجهان عام وخخاص ٠»‏ أما العام فوجهان . 
الجواب عن هذا الوجه . 
الوجه الثانى . 

بيان الأول بصور : أحدها . 


وعاشرها . 
اتفاق أهل اللغة على مذهب الجمهور . 
بيان الثانى . 

أما الوجوه الخاصة . 


القول فى أن 5 صغة ' من" » "ما" 2 ' أين " وما يجرى 


حارف 


مجراها للعموم . 
الأول من الوجوه الخاصة ومناقشته . 
الثانى من الوجوه الخاصة والدليل عليه وجوه » أحدها . 


لا خلاف فى أن الجمع المعرف باللام منصرف إلى المعهود 
إن كان هناك معهود . 

الجمع المعرف باللام إذا لم يكن هناك معهود فذهب 
الجمهور إلى أنه للعموم . 

وخالف فى ذلك أبو هاشم وإمام الحرمين . 

استدل الجمهور بوجوه . 

الوجه الأول : ومناقشته . 

الوجه الثانى : ومناقشته . 

الوجه الثالث : ومناقشته . 

استدلال أبى هاشم ومن وافقه . 

الاعتراض على استدلال أبى هاشم ومناقشته . 

الوجه الرابع : ومناقشته . 

وجوه تدل على أن الاستثناء عبارة عما لولاه لصح دخوله 
فيه . 

الدليل على أن الاستثناء ليس عبارة عما لولاه لصح 
دخوله فيه وجوه . 


الجواب على ما ذكروه من الوجوه 5 


.”3ع 


الوجه الخامس : ومناقشته . 
الوجه السادس : ومناقشته . 
الوجه السابع : ومناقشته : 

فرع : الكناية نحو افعلوا تابعة للمكنى فى العموم 
والخصوص والدليل عليه وجوه . 
أحدها : ومناقشته . 

ثانيها . 

الثها : ومناقشته . 

رابعها . 

خامسها : ومناقشته . 

سادسها : ومناقشته . 


تاسعها : ومناقشته . 

النكرة فى سياق النفى تعم . 
الدليل على أنها تعم وجوه . 
أحدها . 


ثانيها : والاعتراض عليه . 

ثالثها : والاعتراض عليه . 

رابعها : ومناقشته . 

اسم الجنس المعرف بالألف واللام . 

مذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يفيد العموم مطلقاً . 
مذهب أكثر المتكلمين إلى أنه لا يفيده مطلقاً . 
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مذهب المفصلة . 
احتج الفقهاء بوجوه . 

أحدها . 

انيها : ومناقشته . 

تضعيف : ما ذكره الرازى على هذا الوجه . 

الثها : ومناقشته . 

رابعها : ومناقشته . 

حامسها : ومناقشته . 

الجمع المنكر هل يفيد العموم أو لا ؟ . 

ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يفيد العموم . 
ذهب الجبائى إلى أنه لا يفيده . 

. حجة الجبائى ومن تابعه من وجوه ومناقشتها . 
القول فى شبه المنكرين للعموم والمتوقفين فيه وأجويتها . 
الأولن.: 


ارد 


ترتيب فى حجة من فرق من الواقفية بين الأمر والنهى 
والإخبار من وجهين . 

الجواب عن هذين الوجهين . 

المسألة الخامسة : فى أقل الجمع . 

ذهب الشافعية والحنفية وغيرهم إلى أن أقل الجمع ثلاثة. 
ذهب زيد بن ثابت ومالك وغيرهم إلى أن أقل الجبمع 
اثنان . 

احتج الأول بوجوه . 

الأول : ومناقشته . 

الثانى : ومناقشته . 

الثالث : ومناقشته . 

الرابع : ومناقشته . 

الخامس : ومناقشته . 

السادس : ومناقشته . 

احتج الآخرون بوجوه . 

أحدها : وجوابه . 

ثانيها : وجوابه . 

ثالئها : وجوابه . 

رابعها : وجوابه . 

خامسها : وجوابه . 

سادسها : وجوايه . 

سابعها : وجوابه من وجهين . 

ثامنها : وجوابه . 


نذقد 


تاسعها : وجوابيه . 
عاشرها : وجوايه . 
المسألة السادسة :“فى حكم نفى الاستواء بين الشيئين نفى 
الاستواء يقضى نفى الاستواء من جميع الوجوه 
مذهب الحنفية ومن وافقهم . 
اعتع :اجات القول الأول يوحتو 
احتج أصحاب القول الثانى بوجوه . 
المسألة السابعة : الخلاف فى عموم المقتضى . 
حجة القائلين لا عموم للمقتضى . 
حجة القائلين له عموم من وجوه ومناقشتها . 
المسألة الثامنة : فى عموم الفعل المتعدى إلى مفعولاته . 
مذهب الشافعى ومن وافقه إلى أنه له عموم . 
' مذهب أبى حنيفة إلى أنه ليس له عموم . 
:فائدة الخلاف . 
احتج الاصحاب بوجهين . 
احتج الإمام للخصم . 
واحتجوا أيضاً بوجهين آخرين وجوابهما . 
المسألة التاسعة : الخطاب المختص بالنبى لا تدخل تحته 
الأمة. ظ 
القول الأول : إلى أنه لا يدخل تحته الأمة . 
القول الثانى : أنه تدخل تحته الأمة . 
أدلة أصحاب القول الأول . 
أدلة أصحاب القول الثانى ومناقشتها . 
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المسألة العاشرة : الخطاب المتناول للرسول والأمة . 

القول الأول : أن الخطاب للرسول والأمة يشملهما . 

القول الثانى : أنه مختص بالأمة . 

القول الثالث : التفصيل . 

أدلة القول الأول من وجهين . 

أدلة القول الثانى ومناقشتها . 

المسألة الحادية عشرة : أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة 
على المذكر والمؤنث وهو على 

| أربعة أقسام . 

لفظ "من" ذكر الأكثرون إلى أنه يشمل المذكر والمؤنث . 

أنكره أبو حنيفة. 

حجة.الأكثرين . 

حجة أبو حنيفة . 

اختلفوا فى اللفظ الذى يستعمل فى المذكر والمؤنث لكن 

بعلامة التأنيث » فذهب الشافعية وآخرون إلى أنه لا 

مذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه يشملهما . 

احتج الأكثرون بوجوه . 

احتج الحنابلة ومن وافقهم بوجوه ومناقشتها . 

المسألة الثانية عشرة : الخطاب المضاف إلى الناس وبنى 

آدم يدخل تحته العبد والكافر عند 

١ 2 . الشافعية‎ 


قال قوم لا يدخل تحته . 


"ع 


حجة هؤلاء القوم من وجوه . 

الوجه الأول : ومناقشته . 

الوجه الثانى : ومناقشته . 

المسألة الثالثة عشرة : الخطاب الخاص بواحد خطاب 
للباقين . 

ذهب الجماهير إلى أنه ليس خطابا لهم . 

ذهب بعض الظاهريين إلى أنه خطاباً لهم . 

حجة الجماهير . 

حجة أصحاب القول الثانى . 

بيان الأول بصور . 

أحدها . 


ثانيها. 


المسألة الرابعة عشرة : الخطاب الوارد شفاهاً يختص 
با موجودين . 

خلاف بغض الفقهاء والحنابلة . 

أدلة القول الأول . 

احتج أصحاب القول الثانى . 

المسألة الخامسة عشرة : دخول المخاطب تحت خطابه 


وذلك عند الجماهير وحجتهم .. 
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المسألة السادسة عشرة : حكاية النهى عن الرسول كِلنْةِ لا 
يفيد العموم . 
المسألة السابعة عشرة : فى عموم الفعل . 
المسألة الثامنة عشرة : فى قول الشافعى ترك الاستفصال 
فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال 
ينزل منزلة العموم فى المقال . 
المسألة التاسعة عشرة : هل الحكم فى واقعه مسخصوصة 
يفيد العموم إذا ذكرت علته أو 
0 
ذهب الشافعى ومن تابعه إلى أنه يفيد العموم . 
ذهب القاضى أبو بكر الباقلانى أنه لا يفيد العموم . 
المسألة العشرون : فى عموم مفهوم الموافقة . 


القسم الثانى 
فى الخصوص 
وهو مرتب على مقدمة وفصول 
أما المقدمة ففيها مسائل 
المسألة الأولى : فى حد التخصيص . 
|] المسألة الثانية : فى الفرق بين التخصيص والنسخ . 
المسألة الثالثة : إطلاق العام وإرادة الخاص . 
الذليل على ذلك : 
ْ الدليل على أن الله شىء المنقول والمعقول . 
المتتألة الزايمة + كيم لآ يدوق مقصيمية وما لايخور: : 


خارف 


المسألة الخامسة : فى الغاية التى يجوز أن ينتهى إليها 
التخصيص . 

فذهب جماعة إلى أنه ينتهى إلى الواحد فى جميع ألفاظ 

العموم . 

ومنهم من منع ذلك فى جميع ألفاظ العموم . 

ومنهم من فصل . 

احتج الأول بالنص والأثر والمعقول . أما النص : 

أما الأثر . 

أما المعقول فمن وجوه . 

الجواب عن آيات والأثر . 

الجواب عن المعقول . 

| احتج أبو الحسين البصرى . 

حجة من قال بالتفصيل والجواب عنها . 

المسألة السادسة : العام. الملخصوص حقيقة فى الباقى أو 
مجاز . 

القول الأول : لجمهور الشافعية وغيرهم . 

القول الثانى : لجمهور الحنفية والحنابلة ومن وافقهم . 

المفصلة وذكروا فيه وجوه . 

الحق مذهب الأولين والدليل عليه . 

الجواب من وجهين . 

حجة من قال بالتفصيل . 

الجواب عن حجة المفصلة . 


احتج القاضى 
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مبنى ما ذهب إليه أبو بكر الرازى . 
حجة إمام الحرمين وجوابها . 


تلبيه . 

المسألة السابعة : يجوز التمسك بالعام المخصوص وطلقآ 
ش وذلك عند جماهير الفريقين . 

ذهب بعض الحنفية إلى أنه لا يجوز التمسك به مطلقاً . 


ومنهم من فصل وذكر فيه وجوهاً . 
احتج الأولون بوجوه . 
أحدها : الإجماع . 


رابعها : 1 ش 

احتج أصحاب القول الثانى بوجهين . 

المسألة الثامنة : فى التمسك بالعام قبل استقصاء طلب 
المخصص . 

ذهب ابن سريج إلى أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل 

الاستقصاء . 

وذهب أبو بكر إلى أنه يجوز . 

استدل على أبى بكر الصيرفى . 

احتج لأبى بكر الصيرفى بوجوه . 

حجة ابن سريج . 
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الفصل الأول 
فى الاستثناء 
وفيه مقدمة ومسائل 
أما المقدمة . 
ففى اشتقاقه : أما اشتقاقه 
أماحدهففيه وجهان : أحدهما . 
ثانيهما . 
اعترض على الحد الثانى بوجوه . 
المسألة الأولى : فى اتصال الاستئناء بالمستثنى منه اتفق 
الجماهير على ذلك . 
روى عن ابن عباس أنه يجوز الاستثناء المنفصل إلى مد 
يده . : 
نقل عن عطاء بن أبى رباح أنه يجوز الاستثناء المنفصل 
مادام فى المجلس . 
ذهب قوم إلى أنه يجوز الاستئناء المنفصل فى كتاب الله 
خاصة . 
احتج الجماهير على بطلان الاستغناء المنفصل بوجوه . 
واحتجوا بوجوه . 
المسألة الثانية : فى الاستثناء من غير الجنس . 
ذهب جماعة إلى القول بالجواز . 
ذهب آخرون إلى عدم الجواز . 
المسألة الثالثة : فى الاستثناء المستغرق . 
أقوال العلماء فى استكئناء الأكثر والمساوى فمنع بعضهم 


درم 


الأول:: 

منع القاضى والحتابلة منهما جميعاً . 

الدليل على فساد المذهبين جميعاً . 

الدليل على فساد المذهب الثانى وهو مذهب القاضى . 

واعترض عليه بوجهين . 

الاستدلال على فساد استثناء النصف خاصة . 

. احتج المانعون بوجهين . 

المسألة الرابعة : الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات 
نفى عند أصحايئنا . 

خلافآ للحنفية فيهما . 

احتج الأصحاب على مذهبهم . 

احتج الحنفية . 

الجواب عن هذه الحجة . 

المسألة الخامسة : فى تعدد الاستثناءات . 

المسألة السادسة : فى أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل 
الكثيرة المعطوف بعضها على بعض هل 
يعود إليها بأسرها أو لا ؟ . 

ذهب الشافعى وأصحابه . 


ذهب أبو حنيفة وأصحابه . 


مذهب المرتضى من الشيعة . 


مذهب الواقفية . 
المختار . 
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احتج أصحابنا بوجوه . 
أحدها : والجواب عنه . 
ثانيها : والجواب عثه . 
الثها : والجواب عنه . 
رابعها : والجواب عله . 
حامسها : والجواب عنه . 
سادسها : والجؤاب عنه . 
سابعها : والجواب عنه . 
حجة الخحنفية من وجوه . 
أحدها : والجواب عنه . 
. ثانيها : والجواب عنه . 


ثالثها : والجواب عنه . 

رابعها : والجواب عنه . 

ايها :والحر ات فيد 

سادسها : والجواب عنه . 

سابعها : والجواب عنه . 

حجة اارتضى على الأشعزاة يوجوة والكوان عتها : 


الفصل الثانى 
فى التخصيص بالشرط 
| وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى تعريفه : 
اعترض عليه بوجهين . 


كدرة 


المسألة الثانية : فى أوان وجود الشرط والمشروط إذا كان 
موقوفآً على الشرط فقط . 

المسألة الثالثة : لا نزاع فى أن الشرط يخرج بعض الأفراد 
التى كانت تدخل تحت لفظ العام لولاه. 

المسألة الرابعة : فى أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد 
والاتحاد . 

المسألة الخامسة : اتفقوا على وجوب اتصال الشرط 

بالكلام . 
المسألة السادسة : فى تقديم الشرط وتأخيره . 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
فى التخصيص بالصفة 


الفصل الخامس 
فى التخصيص بالأدلة المنفصلة 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى التخصيص بدليل العقل . 
ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز التخصيص بالعقل 
وخالف فيه بعضهم . 


زذودرة 


المدالة الثانة+ التسصتصن الس : 
| المسألة الثالثة : فى تخصيص الكتاب بالكتاب » فإنه يجوز 
عند عامة أهل العلم . 
خالف فيه أهل الظاهر . 
أدلة المجوزين . 
احتج أهل الظاهر . 
المسألة الرابعة : يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها 
ْ والآحاد بمثله . 
خالف فى ذلك بعض الشاذين . 
المسألة الخامسة : فى تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة . 


الدليل عليه الوقوع والمعقول . 


جواز تخصيص السنة متواترة كانت أو آحاد بالكتاب . 
خالف فى ذلك بعض الفقهاء والمتكلمين . 

دليل المجوزين : 

المعارضة لدليل المجوزين . 

دليل المخالف . 

:| المسألة السادسة : فى تخصيص الكتاب بخبر الواحد . 
ظ يجوز تخصيص الكتاب بخير الواحد عند الفقهاء . 

| منهم من منع مطلقاً . 

| منهم من فصل وذكر فيه وجوها . 

| 'التدل'الحدهور بوتجهين : 

ظ ينآق الأول ضور ادك * 

| اثاتنيا :. 


1ع 


اعتراض الإمام الرازى وتضعيفه . 
احتج الخنصم بوجوه . 

أحدها : إجماع الصحابة وجوابه . 
ثانيها : وجوابه . 

الثها : وجوابه . 

رابعها : وجوابه . 


خامسها : وجوابه . ش 

مأخذ ما ذهب إليه عيسى بن أبان والكرخى وجوابه . 
المسألة السابعة : فى بناء العام على الخاص ٠.‏ 

إذا كان الخاص مقارنا للعام فيكون الخاص مخصصا للعام 
لوجوه . 


ونقل شذوذ من الناس إلى أن ذلك القدر من العام يصير 
معارضاً للخاص . 

وإن كان العام مقارناً فحكمه كحكم الذى قبله . 

حكم الخاص إذا كان متراخياً عن وقت العمل . 

حكم الخاص إذا كان متراخياً عن وقت الخطاب بالعام 
دون وقت العمل . 

إذا كان العام متراخياً عن وقت العمل بالخاص فيبنى العام 


كع 


وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أن العام المتآخر ناسخ للعام 


المتقدم . 

توقف ابن العارض . 

احتج الشافعية بوجوه . 

احتج أبو حنيفة ومن وافقه بوجوه . 

حجة ابن العارض على ما ذهب إليه بوجهين . 

الحكم إذا لم يعرف تاريخهما فيبنى العام على الخاص عند 
الشافعية . 

أما عند أبى حنيفة يتوقف فيه إلى ظهور التاريخ . 
استدلال القاضى عبد الجبار على البناء عند الجهل 
والجواب عنه. . 

أدلة الشافعية على بناء العام على الخاص عند الجهل 
بالتاريخ بوجوه . 

. أحدها : الإجماع : 

ثانيها : 

ثالثها : 

المسألة الثامنة : فى أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى 
ْ ظ والسنة بالإجماع والدليل عليه وجوه . 
المسألة التاسعة : فى أن تخصيص الكتاب والسنة هل 
١‏ يجوز بفعل الرسول أم لا ؟ . 

المسألة العاشرة : إذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلاً 
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يخالف مقتضى العموم وهو عليه السلام غير ذاهل عنه 
ولم ينكر عليه » دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك 
وإن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به . 

وإذا كان ذلك بعد حضور وقت العمل بالعام فلا يمكن 
جعله على التخصيص . 

واختلفوا فى كونه نسخاً فى حق الباقين . 

المسألة الحادية عشرة : التخصيص بمفهوم الموافقة . 

. التخصيص بمفهم المخالفة عند القائلين به . 

المسألة الثانية عشرة : فى حكم تخصيص عموم الكتاب 
ٌْ والسنة المتواترة بالقياس . 

يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة ا 
الشافعى وآخرين مطلقاً : 

رذعب ججتاغة فين الففهاء كاهل المستزاق من القفية 
وجماعة إلى المنع مطلقاً . | 
ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوه : أحدها وهو قول بن 
سريج الخلاف فى معنى القياس الخفى والجلى . 

الوجه الثانى : وهو للغزالى . 

الوجه الثالث : وهو قول عيسى بن أبان . 

. الوجه الرابع : وهو قول الكرخى . 

وذهب القاضى وإمام الحرمين إلى القول بالتوقف . 
احتج أصحاب القول الأول بوجهين . 

احتج المخالف بوجوه . 

الوجه الأول : وجوابه . 


يكقرة 


الوجه الثانى : وجوابه . 

الوجه الثالث : وجوابه . 

الوجه الرابع : وجوابه 5 

الوجه الخامس : وجوابه . 

الوجه السادس : 

الجواب عن هذا الوجه من وجوه . 

الوجه السابع : وجوابه 1 

تح من فرق يون القناس الكل والفن..: 
مأخذ الغزالى . 

مأخذ عيسى بن أبان . 


الفصل السادس 1 
فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك 
وفيه مسائل : . 
المسألة الأولى : فى حكم عطف الخاص على الخاص . 
خلاف العلماء فيه. 
ا مثاله . 


احتج الشافعية بوجوه . 


احتج أبو حنيفة وأصحابه بوجهين وجوابه . 

أما القسم الأول فقد اختلفوا فيه فذهب أبو حنيفة وأكثر 
الفقهاء ومعظم الأصوليين إلى تعميم حكمه . 

وذهب مالك وآخرون إلى تخصيص حكمه بالمسؤول عنه 
1 استدلال أصحاب القول الأول بوجوه . 


ار 


احتج أصحاب القول الثانى بوجوه والجواب عنها . 
القسم الرابيع وحكمه . 

المسألة الرابعة : فى جواز تخصيص العام بذكر بعضه عند 
الجمهور . 

خلافآ لأبى ثور . 

احتج الجمهور . 

احتج أبو ثور . 

الجواب عن حجته . 

المسألة الخامسة : فى جواز التخصيص بالعادة . 

لا يجوز التخصيص بالعادة عند الجماهير خلافا للحنفية 
التخصيص بالعادة يحتمل وجهتين . 


عند الجماهير خلافاً لبعض الفقهاء . 


مثاله . 

المسألة السابعة : إذا عقب اللفظ العام باستثناء أو تقييد 
بصفة أو حكم خاص لا يتأتى فى كل 
مدلوله بل فى بعضه » فهل يوجب 
ذلك تقضيمة أز لة ؟ كلتو فه 

ظ نذهب الشكر إن ]3 ذلك لذ يوجت:: 

وذهب أكثر الحنفية إلى أنه يخصصه . 

وذهب جماعة إلى التوقف . 

مثال الاسكثناء . 

مثال التقييد بالصفة . 
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( النوع السادس ) 

الكلام فى المطلق والمقيد 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى انقسام المطلق إلى مطلق حقيقى 
ومطلق إضافى . 
المسألة الثانية : فى حمل المطلق على المقيد . 
أقسام حمل المطلق على المقيد ستة . 
أحدها : أن يكون السبب واحداً وكل واحد منهما أمراً . 
ثانيها : أن يكون كل واحد من المطلق والمقيد نهياً . 
ثالثها : أن يكون أحدهما أمراً والآخر نهياً . 
رابعها : أن يكون كل واحد منهما أمراً لكن السبب 
| مختلف وهذا فيه ثلائة مذاهب . 


احتج الشافعى ومن وافقه من أصحابه 5 . 

حجة الحنفية والجواب عنها . 

حجة بعض الشافعية القائلين أن تقييد أحدهما يوجب 
اتقييد الآخر لفظأ من غير حاجة إلى دليل آخر من وجوه. 
خامسها : أن يكون كل واحد منهما نهياً والسبب مختلف 
سادسها :آنا يكون احدهما مرا والكخسر توي والبييت 


المسألة الثالئة : الشارع إذا أطلق الحكم مرة ثم ذكره مرة 
أخرى وقيده تقيد ثم ذكره مرة أخرى | 


.ع 


( النوع السابع ) 
الكلام فى المجمل والمبين 
وهو مرتب على مقدمة وفصلين 
أما المقدمة : ففى تفسير المجمل والمبين والبيان . 
تعريف المجمل .' 


الفصل الأول 
فى المجمل وما يتعلق به 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : فى أقسام المجمل . 

الإجمال فى القول وهو إما مفرد أو مركب ... 
الإنؤمال فى حر النطفن. 

قد يكون الإجمال بسبب التجوز الناشئ من التركيب . 
قد يكون الإجمال بسبب جميع الصفات . 


قد يكون بسبب أن اللفظ متردد بين جميع الأجزاء . 
الإجمال فى الفعل . 

المسألة الثانية : فى جواز ورود المجمل فى كتاب الله . 
المسألة الثالثة : لا إجمال فى التحريم والتحليل المضافين 
إلى الأعيان . 

ذهب جمهرر الأصوليين من الفريقين إلى أن التحريم 


أبعوا” , 


والتحليل المضافين إلى الأعيان لا إجمال فيه . 
خلافاً للكرخى وأبى عبد الله البصرى فإنهما ذهبا إلى أنه 
سعيل- 


احتج الشافعية بوجوه . 


احتج أبو عبد الله البصرى والكرخى بوجهين » 
المسألة الرابعة : ذهب الحنفية إلى أن قوله تعالى : 


9 وامسحوا برؤوسكم » مجمل . 


تهت افون إلى تلن الا خجال وإسدانو) ما انون : 
المسألة الخامسة : اختلفوا فى قوله " لاصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب" . فذهب جماهير الأصوليون 
إلى أنه الإجمال . 
ذهب القاضى أبو بكر وعبد الله البصرى إلى أنها مجملة 
مطلقا . ٌْ 
ومنهم من فصل . 
| احتج من قال بنفى الإجمال مطلقاً بوجهين : أحدهما . 
ثانيهما . 
احتج الخصم بوجوه . 
الوجه الأول : وجوابه : 


إفضة 


الوجه الثالث : وجوابه . 

المسألة السادسة : ذهب جماهير الأصوليين إلى أنه 
الإجمال فى قوله عليه السلام 'رفع 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ' وأمثاله . 

خلافآ لأبى عبد الله وأبى الحسين البصرى . 

استدلال الشافعية . 

احتج أصحاب القول الثانى . 

المسألة السابعة : الحق أنه الإجمال فى قوله تعالى : 

«السارق والسارقة فاتطعوا أيديهما» . 

ويدل عليه وجوه : أحدها : 

ثانيها:. 

ثالثها: 

وذهب بعضهم إلى أنها مجملة لزعمه أن اليد مجملة . 

المسألة الثامنة : إذا كان للفظ معنى شرعئى ومعنى لغوى 

فليس هو بمجمل بالنسبة إليهما . 

وقال القاضى أنه مجمل بالنسبة إليهما . 

فصل الشيخ الغزالى بين الوارد فى الإثشبات وبين الوارد 

فى النهى . 

شجة القاق + 

الجواب عن حجة القاضى . 


المسألة التاسعة : فى أن لفظ إذا دار بين أن يفيد معنى 
وبين أن يفيد معنيين فهل هو مجمل؟ . 


تفخرة 


اختلفوا فيه : فذهب الأكثرون إلى أنه ظاهر بالنسبة إلى 
إفادة المعنيين . 

ذهب الأقلون إلى أنه مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما 
احتج الأكثرون بوجوه . 

حجة الأقلون والجواب عنها . 

المسألة العاشرة : ذهب الأكثرون إلى أن لفظ الشارع إذا 
.دار بين أن يكون محمولاً على حكم شرعى متجدد . 
كان حمله على الحكم الشرعى المتجدد أولى . 

ذهب الأقلين إلى أنه محتمل لهما مجمل بالنسبة إلى كل 
واحد منهما : 

مثال الأول : 

مثال الثانى : 

الدليل على أن حمله على الحكم الشرعى أولى . 

المسألة الحادية عشزة : روى عن الشافعى رضى الله عنه 
أنه تردد فى إجمال فى إجمال قوله تعالى : ا وأحل الله 
البيع © وتعميمه . 

وإلى كل واحد من الاحتمالين ذهب قوم . 

وفصل إمام الحرمين . 

تردد الشافعى يحتمل وجهين . 

التردد فى إجمال قوله تعالى 8 وافعلوا الخير 4 على 
قولين ٠.‏ | 

المسألة الثانية عشرة : اختلفوا فى أنه هل بقى مجمل فى 
9 كتات الله تخالى رفت وفاة الرسول 


ع 


عليه السلام أو لا ؟ . 
فذهب قوم إلى المنع محتجين بوجهين : 


وذهب آخرون إلى تجويزه . 


الفصل الثانى 
فى المبين وما يتعلق به 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : جواز مون الفعل بياناً . 

ذهب الجمهور إلى أن الفعل قد يكون يكون بيانا . 
ذهب بعض اللمتأخرين إلى أن البيان لا يقع بالفعل . 
احتج أصحاب القول الأول بال منقول والمعقول . 


أما المنقول. : 

أما المعقول . 

احتج أصحاب القول الثانى بوجوه والجواب عنها . 

تنبيه : فى أنواع البيان بالترك . 

أنواع البيان بالفعل . 

المسألة الثانية : فى أن القول مقدم على الفعل فى البيان 
وهو على أقسام ستة » أحدها : أن يكون 
القول مقدما على الفعل الموافق له فى 
البيان , 

ثانيها : أن يعلم تقدم الفعل على القول . 

ثالثها : ألا يعلم التاريخ بينهما . 

رابعها : أن يتقدمك القول على الفعل وهما متنافيان فيه. 


ع 


خامسها : أن يتقدم الفعل القول . 
سادسها : أن لا يعلم التاريخ بينهما . 
المسألة الثالثة : فى جواز البيان بالأدنى . 


يجوز البيان بالأدنى عند الجماهير . 

خلافآ للكرخى . 

' حجة أصحاب القول الأول . 
حجة الكرخى والجواب عنها . 
المسألة الرابعة : تأخير البيان . 

:ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة 
وذهب آخرون إلى امتناعه مطلقا إلا فى تأخير بيان النسخ 
ومنهم من فصل فذهب جماعة إلى تجويزه فى الأمر 
والنهى دون الوعد والوعيد . 
وذهب الكرخى وجماعة من الفقهاء إلى تجويزه فى 
المجمل دون غيره . 
وذهب أبو الحسين البصرى إلى المنع من تأخير البيان 
الإجمالى لا التفصيلى . 

: الدليل على ما ذهب إليه الشافعى عام » وخاص . 

أما العام فوجوه . 

أحدها : 

الاعتراض على هذا الوجه ومناقشته . 

الجواب عن هذا الاعتراض . 

اعتراض . 


الجواب عنه 9 


إشفضرة 


الجواب عن الاعتراض الثالث . 
الجواب عن الاعتراض الرابع . 
ثانيها : 

الثها : 

الاحتجاج من المعقول بوجوه عامة والجواب عنها . 

أما الدليل الخاص وجوه . 

أحدها : ومناقشته . 

وجوه تدل على أن كلمة "ما" تتناول العقلاء وغيرهم . 
الجواب عن هذه الوجوه . 

ثانيها : ومناقشته . 


اعتراض على هذا الوجه بالتفريق بين النسخ والتخصيص 
الجوان عن هذا الأعتراض. : 
سادسها : ومتاقشته . 

الدليل على جواز تأخير بيان النكرة . 
الوجوه الدالة على أن بنى اسرائيل أمروا بذبح بقرة معينة 


أحدها : 
م | 


اعتراض على الوجه الثالث . 
هذا الاعتراض معارض بوجوه . 


/الالاع 


الجواب عن هذه الوجوه . 
الذى يدل على تأخير بيان الأسماء الشرعية . 
الذى يدل على جواز تأخير النسخ : 
احتج المخالف بوجوه . 
أحدها : وجوابه . 
ثانيها : وجوابه . 
ثالثها : وجوابه . 
المسألة الخامسة : فى جواز التدرج فى البيان . 
القائلون بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ذهب 
أكثرهم إلى القول بجواز التدرج فى البيان والدليل على 
ذلك . 
وذهب الأقلون إلى أنه لا يجوز » حجتهم ومناقشتها . 
المسألة السادسة : فى جواز تأخير تبليغ الوحى للرسول . 
ذهب الجمهور إلى تجويزه » ومنع الباقون . 
حجة المجوزين . 
حجة الباقين والجواب عنها . 
المسألة السابعة : اختلفوا القائلون بعدم جواز تأخير البيان 
.عن وقت الخطاب فى جواز إسماع المكلف العام من غير 
| إسماعه ما يخصه . فذهب الأكثرون منهم إلى تجويزه 
والأقلون إلى المنع . 
حجة الجمهور . 


4 


( النوع الثامن ) 

الكلام فى النص والظاهر والتأويل 
وهو مرتب على مقدمة ومسائل . 
المقدمة فى تفسير هذه الألفاظ الثلاثة . 
تعريف النص فى اللغة والاصطلاح . 
شرح التعريف الأول . 
التعريف الثانى . 
التعريف الثالث . 
تعريف الظاهر فى اللغة والاصطلاح . 
التعريف الأول وشرحه . 
التعريف الثانى وشرحه . 
تعريف التأويل فى اللغة والاصطلاح . 
مناقشة تعريف الغزالى . 
تعريف المصنف للتأويل . 
شرح هذا التعريف . 
حد التأويل الصحيح . 
المسألة الأولى : ذهب الشافعى إلى أنه إذا أسلم الكافر 
على أكثر من أربع نسوة فإن له أن يختار أربع منهن وكذا 
إذا أسلم على أختين . 
قال أبو حنيفة إن وقع العقد على التفريق واختار الأوائل 
منهن صح وإلا فلا . 
حجة الشافعى . 
أول الخصم حجة الشافعى من ثلاثة وجوه . 


افخرف 


تضعيف هذه التأويلات : تضعيف الأول . 
تضعيف التأويل الثانى . 
تضعيف التأويل الثالث . 
اعتراض . 
الجواب عله . 
المسألة الثانية : تمسك الشافعى فى أن نكاح المرأة نفسها 
باطل بقوله عليه السلام 'أيما امرأة 
نكحت نفسها . . . الحديث' . 
تأويل الخصم ما تّسك به الشافعى بتأويلات ثلاثة 
ومناقشتها . 
المسألة الثالثة : تمسك الشافعى فى عدم جواز الربدال فى 
باب الزكاة بقوله عليه السلام " فى أربعين |[ 
شاة شاة ' . 


رأى الحنفية وحجته . 
تضعيف تأويلهم من وجهين 5 
المسألة الرابعة : ومن التأويلات البعيدة تأويل يخالف 
ظاهر اللفظ . 
اعتراض والجواب عنه . 
المسألة الخامسة : من التأويلات البعيدة تأويل قوله عليه 
السلام "من ملك ذا رحم محرم عتق 
عليه ' وتخصيصه بالأصول والفصول . 
ومن التأويلات البعيدة تأويل الخنفسية لقوله عليه السلام : 
دلا صيام لمن يبيت الصيام من الليل» فأولوه بثلاثة أوجه. 


0 


بعد تأويل الطحاوى من وجوه : 

المسألة السادسة : فيما يعرف به ضعف التأويل . 

المسألة السابعة : من التأويلات البعيدة تأويل يقتضى حمل 
كلام الله ورسوله على شواذ اللغة والإعراب ونوادرهما . 
مثاله التمسك بقوله تعالى : # وأرجلكم إلى الكعبين 4 
على قراءة الكسر . 

ضعف هذا التأويل . 


وجه مذهب الجماهير القائلين بوجوب الغسل 5 


( النوع التاسع ) 
الكلام فى المفهوم 


وفيه مسائل : . 
المسألة الأولى : فى تحقيق معنى المفهوم وتقسيمه . 

تقسيم المفهوم إلى سبعة أقسام . 

أولها وثانيها وثالثها . 

رابعها وخامسها . 

سادسها وسابعها . 

تعريف مفهوم الموافقة . 

أقسام مفهوم الموافقة . 

القطعى . 

الظنى . 

تعريف مفهوم المخالفة . 

المسألة الثانية : فى أن دلالة النص على الحكم فى مفهوم 


ككارف 


الموافقة هل هى لفظية أم قياسية . فالجمهور على أنها 

قياسية إلى أنها لفظية . 

احتج الأولون بوجوه . 

احتج الآخرون بوجوب والجواب عنها . 

المسألة الثالثة : فى مفهوم الصفة هل يدل على نفى ذلك 
الحكم عما انتفت عنه تلك الصفة فذهب 
الشافعى ومالك وأحمد وآخرون إلى أنه 
يدل على النفى . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والمعتزلة وغيرهم إلى أنه لا 

يدل على ذلك .. 

وفرق أبو عبد الله السصرى فقال بالمفهوم فى الخطاب 

الوارد لبيان المجمل .. . 

وفرق إمام الحرمين بين الوصف المناسب وغير المناسب . 

وقال الإمام أنه يدل على النفى بحسب وضع اللغة لكنه 

يدل عليه بحسب العرف العام . 

احتج الأولون بوجوه : الأول . 

الثانى . 

ثالثها . 

رابعها وخامسها وسادسها . 
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احتج من لم يقل بكون المفهوم حجة بوجوه أحدها 

وثانيها ومناقشتها . 

ثالثها ورابعها وجوابهما . 


نسرة 


خامسها وجوابه . 
وسادسها وجوابه . 
وسابعها وجوابه . 
وثامنها وجوابه . 
وتاسعها وجوابه . 
وعاشرها وجوابه . 
فرعان : 
أحدها . 
الثانى . 
المسألة الرابعة : اختلفوا فى الحكم المعلق على شىء يكمله 
"إن" هل هو عدم عند عدم ذلك الشىء 
| أو لا ؟ 
ذهب القائلون بمفهوم الصفة وجماعة إلى أنه عدم عند 
عذلمهة . 
ذهب الباقون إلى أنه ليس كذلك . 
احتج الشافعية بوجوه أحدها ومناقشته . 
ثانيها ومناقشته . 
ثالئها ومناقشته . 
راتخي 
احتج أصحاب القول الثانى بوجوه أحدها . 
وجوابه من وجهين . 
الجواب عن الآية الثانية والثالثة . 
الجواب عن الآية الرابعة . 


رذكة 


اعتراض . 

الجواب عنه . 

ثانيها وجوابه . 

ثالثها وجوابه . 

المسألة الخامسة : فى حجية مفهوم الغاية . 

ذهب كل من قال بمفهوم الشرط وبعض المنكرين له إلى 
أن مفهوم الغاية يدل على نفى الحكم عما بعد الغاية . 
وذهب الباقون إلى أنه لا يدل عليه . 

احتج أصحاب القول الأول بوجوه الأول . 

الثانى والثالث . 

حجة أصحاب القول الثانى من وجهين . 

المسألة السادسة : فى أن تقييد الحكم بعدد مخصوص هل 
يدل على نفى ذلك الحكم عن غيره من الاعداد أو لا ؟ 
اختلفوا فيه وتحقيق القول فيه يستدعى تفصيلاً : أحدها . 
وثانيها وثالثها . 

رابعها وخامسها . 

. سادسها وسابعها وثامنها . 

تاسعها وعاشرها . 

احتج القائلون بمفهوم العدد بوجوه : أحدها . 


ثانيها 


ع 


جد جد ١‏ جد ١‏ جحد ‏ حساا جحسد ‏ لحستا ‏ لحسا ا لست حسم 


: فى أن تقييد الحكم أو الخبر بالاسم علماً 
كان أو اسم جسنس لايدل على نفى 
الحكم عما عداه خلافآ لأبى بكر الدقاق 
والحنايلة . 


استدل أصحاب القول الأول بوجوه . أحدها ء ثانيها ‏ 
ثالثها رابعها . 

احتج أصحاب القول الثانى بوجهين : 

المسألة الثامنة : فى مفهوم إنما . 

المسألة التاسعة : خلافهم فى مفهوم : لا عالم فى المدينة 


إلا زيد . 1 

المسألة العاشرة : خلافهم فى مفهوم نحو قوله 'تحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم " فذهب بعضهم | 
إلى أنه يدل على الحصر . 

وأنكره الباقون . 

احتج القائلون بالحصر بوجهين . 

احتج أصحاب القول الثانى ش 
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( النوع العاشر ) 
الكلام فى دلالة أفعال الرسول عليه السلام 
وسكوته وتقريره 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : فى عصمة الأنبياء . 

لا يمتنع صدور من الأنبياء قبل الأبناء . 

لا يمتنع صدور الذنب من الأنبياء قبل الأبناء . 

ذهب الشيعة إلى امتناعه . 

أما بعد الأبناء فكل معصية تناقض مدلول المعجزة غير 

جائز عليهم . 

ما يكفر به صحابه لا يجوز منهم وخالف فيه بعض 

الخوارج . 

أما ما ليس كذلك فعلى أقسام . 

أحدها : ما يكون من باب الاعتقاد الذى لا يكفر صاحبه 
اختلفوا فيه فمنهم من أباه ومنهم من جوزه . 

ثانيها : ما يكون من باب التبليغ وقد اتفقوا على أنه لا 
يجوز منهم تغيير وكتمان ما أوحى إليهم عمداً » 
واختلفوا فيه على وجه السهو . 

ثالثها : ما يتعلق بالفتوى عن اجتهاد . 

رابعها : ما كان من باب الأفعال فما كان من الكبائر 
فالأكثرون على أنه لا يجوز عليهم . 

وهؤلاء اخمتلفوا فى مدركة السمع أو العقل فذهب 

المحققون كالقاضى وغيره إلى أن مدركه السمع . 


سد 


وذهب بعض الشافعية والمعتزلة إلى أم مدركه العقل 
أيضاً . 

وذهب بعض الحشوية إلى جواز صدور الكبيرة منهم . 
وذهب الأقلون وهم الشيعة إلى امتناعه . 

ما كان من الكبائر » فإما أن يوجب الخسة والدناءة لفاعله 
أو لا يكون فالأول اتفقوا على عصمتهم من فعله على 
جهة التعبد وإن كان الثانى ففيه أربعة مذاهب . 

المختار : أنه لا تجوز منهم الكبيرة لا عمدآ ولا سهواً . 
وأما الصغيرة فلا تجوز أيضاً عمداً ولكن تجوز سهواً . 
المسألة الشانية : فى أن مجرد فعل الرسول عليه السلام 
هل يدل على حكم فى حقنا أو لا ؟ فذهب جماعة إلى 
أنه للوجوب . 

وذهب آخرون إلى أنه للندب . 

وذهب مالك إلى أنه للإباحة .٠‏ 

توقف فيه جمهور المحققين . 

وذهب قوم إلى عدم الدراية هل هو للنذب أو للإباحة أو 
يشاركه فيه غيره ولا يتعين واحد منها إلا بدليل زائد وهو 
المختار . 

وذهب آخرون إلى أنه للحظر . 

الدليل عى المختار . 

أدلتهم من القرآن أحدها : ومناقشته . 

ثانيها : ومناقشته . 

ثالثها : ومناقشته . 


ب#ذكرف 


رابعها : ومناقشته . 
خامسها : ومناقشته . 
سادسها : ومناقشته . 
سابعها : ومناقشته . 
أدلتهم من السنة : أحدها . 
ثانيها : 


رابعها : 

خامسها : 

الجواب عن هذه الأدلة من السنة من وجوه 5 
دليلهم من الإجماع . 


وجوابه من وجهين . 

| أدلتهم من المعقول فمن وجوه . 

احتج القائلون بالندب : بالنص والإجماع والمعقول . 

أدلتهم من النص . 

دليلهم من الإجماع . 

دليلهم من المعقول . 

احتج القائلون بالإباحة . 

المسألة الثالثة : إذا عرف وجه فعل الرسول عليه السلام 
من الوجوب والندب ولم يعرف أنه بيان 
لخطاب سابق ولا أنه من خواصه هل 
يجب علينا التأسى به » ذهب الجمهور 
إلى وجوب التأسى به . 


كرت 


وذهب البعض إلى أنه لا يجب ذلك . 

وفصل بعضهم بين العبادات وغيرها . 

احتج الجمهور بالنص والإجماع والمعقول : 

أما النص فايات. 

أما الإجماع . 

أما المعقول . 

حجة من قال بالتفصيل . 

المسألة الرابعة : فى بيان الطرق يعرف كون الفصل واجباً 
أو ندباً أو مباحاً . 

المسألة الخامسة : فى سكوت النبى يله عن إنكار فعل 
بين يديه أو فى عصره مع علمه به هل 


ينزل منزلة فعله فى كونه مباحاً أم لا ؟ 
الحق أنه ينزل . 

المسألة السادسة : فى التعارض الحاصل بين الفعلين أو بين 
الفعل والقول. ‏ 


فرع : إذا وقع التعارض بين قوله العام المتناول له وللأمة 

وبين فعله الخاص . أ 
خلاف العلماء بماذا يختص فعله فهل يكون خاصاً به أم 
بالأمة ؟. 


ا كرت 


)0 النوع الحادى عشر ) 
الكلام فى النسخ : 


الفصل الأول 
فى النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى حقيقة النسخ لغة وأقوالهم فى ذلك 
والاحتجاج لكل قول . 
.المسألة الشانية : فى حده بحسب الاصطلاح والناسخ 
والمنسوخ . 


وفيه فصول : 


تعريف النسخ على وجه يشترك فيه المذهبان . 

تعريف الناسخ : 

تعريف المنسوخ . ظ 

المسألة الثالئة : ذهب كثير من المحققين كالقاضى إلى أن 
النسخ رفع » وذهب آخرون منهم الأستاذ 
إلى أنه بيان . 


احتج القاضى بوجوه . 

حجة الخصم من وجوه . 

المسألة الرابعة : فى الفرق بين النسخ والبداء . 
النسخ غير البداء وغير مستلزم له  .‏ 
ذهبت الروافض واليهود إلى أنه يستلزم البداء . 
استدلالهم على ذلك وجوابه . 


لمر 


المسألة الخامسة : فى إثبات النسخ على منكريه . 

النسخ جائز عقلاً وواقع سمعا عند أكثر المتكلمين خلافا 
لليهود . الدليل على جواز النسخ من العقل . 

الدليل على جواز من الشرع . 

الدليل على جواز النسخ الوقوع . 

احتج المنكرون للنسخ عقلاً والجواب عنها . 

المنكرون له سمعاً حجتهم والجواب عنها . 

احتج المنكرون له سمعاً من اليهود بوجهين . 

المسألة السادسة : فى نسخ الشىء قبل حضور وقت العمل 


نه 


الجمهور إلى أنه يجوز خلافآً للمعتزلة وكثير من 
الفقهاء . ! 

استدلال اللأصحاب بوجوه . 

واستدل. فى المسألة بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدى 
الرسول قبل حضور وقت فعله . 

واستدل فى المسألة بمصاحة النبى كك للمشركين فى 
الحديبية . | 

احتجوا بوجهين . 

المسألة السابعة : فى جواز النسخ إلى غير بدل . 

يجوز نسخ الشىء لا إلى بدل خلافآ لقوم من أهل الظاهر 
أدلة الجمهور . 

احتجوا بوجهين . 

المسألة الثامنة : فى النسخ بالأخف والأثقل . 


كرد 


اختلفوا فى جواز النسخ ببدل أثقل فذهب بعضهم إلى 

جوازه . 

وذهب أهل الظاهر وآخرون إلى عدم جوازه . 

ححة من جور 

حجة من منعه . 

المسألة التاسعة : فى أنه يجوز نسخ الحكم المؤكد بالتأييد 
وقال آخرون لا يجوز . 

حجة أصحاب القول الأول من وجهين . 

المسألة العاشرة : يجوز نسخ التلاوة والحكم وخالف فيه 
البعض الدليل على جوازه الوقوع . 

أقوال العلماء فى نسخ التلاوة وبقاء الحكم أو نسخ الحكم 

مع بقاء التلاوة . 


أدلة من قال بجوازه . 
أدلة من قال لا يجوز . 
المسألة الحادية عشرة : أقوال العلماء فى ثبوت حقيقة 
النسخ وحكمه فى حق من لم 
يبلغه الخبر حيث ثبت ذلك مع 
. العلم . 
المسألة الشانية عشرة : اختلفوا فى أن كل واحد من 
ظ الأحكام هل هو قابل للنسخ أم 
لا؟ فذهب الشافعية إلى تجويزه. 
وذهب المعتزلة إلى أن من الأحكام ما لايقبل ذلك . 
المسألة الثالثة عشرة : فى نسخ الخبر . 


بحكرة 


إذا كان الخبر خبراً لا عما يجوز تغييره ففى نسخه 
يجوز نسخه . 

وذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريين إلى أنه يجوز . 
وفصل بعضهم بين الماضى والمستقبل فجوزه فى الثانى 
دون الأول . 

أدلة من قال بالجواز . 

احتج أصحاب القول الثانى بوجهين . 


٠‏ الفصل الثانى 
فى الناسخح والمنسوخ 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : القائلون : بجواز نسخ القرآن : اتفق 
أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن 
بالقرآن . . 

نسخ المتواتر بالآحاد اختلفوا فيه . 

حجة من قال أنه غير واقع وهم الأكثرون . 

حجة من قال أنه واقع من وجوه . 

المسألة الشانية : نسخ الكتاب بالسنة المتواترة يجوز عند 
الجمهور خلافاً للشافعى وجماعة . 

حجة من قال بالجواز . ظ 

حجتهم على الوقوع . 

حجة من قال بعدم جوازه من وجوه ومناقشتها . 


ردخرة 


المسألة الثالثة : فى نسخ السنة المتواترة بالكتاب . 
يجوز نسخ السنة المتواترة بالكتاب ونقل عن الشافعى أنه 
لا يجوز . 

احتج الجمهور على جوازه أولاً ثم على وقوعه ثانيا 
| والوقرع من وجوه . 

| احتنج أصحاب القول الثانى بوجوه . 

:| المسألة الرابعة : فى أن الحكم الثابت بالإجماع لا ينسخ 

ولا بغيره واكم الث بشي الإجمع به ل بشخ ب 
| أيضا . 
: حجة المخالف فيه . 


المسألة الخامسة ل عي امام ال ا 
.به فإما أن يكون فى زمان الرسول أو 
بعده فإن كان فى زمانه فيمكن نسخه مع 
أصله وخالف فيه بعضهم . : 

نسخ حكم غير القياس به فمنهم من جوزه ومنهم من منع 

| ومنهم من فرق . 

المسألة السادسة : فى نسخ المفهوم والنسخ به . 

اختلفوا فى نسخ الأصل بدون الفحوى أو نسخ الفحوى 

بدون الأصل ففذهب الشافعية والمعتزلة إلى أن نسخ 

“الأصتز لا وبتلرم فخ النحوي وخالف لهالل . 

: حجة الجمهور . الجواب عنها 

نسخ الفحوى بدون الأصل غير جائزة عند أبى الحسين ' 

' البصرى وتردد فيها القاضى عبد الجبار . 


ككرت 


الفصل الثالث 

فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس هو بناسخ 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى الزيادة على النص هل هى نسخ أم 
لا؟ . 
اختلفوا فى زيادة ركعة فى الصلاة وزيادة التغريب على 
الجلد وزيادة صفة الإيمان فى مطلق الرقبة . 
فذهب الشافعى وجماعة أنه لا يكون نسخاً . 


وذهبت الحنفية إلى أنه نسخ . 


ومنهم من فصل وذكر فيه وجوهاً , أحدها » ثانيها . 
ثالثها » رابعها . 

خامسها : وهو طريقة أبى الحسين البصرى . 
فروع : الفرع الأول : 

الفرع الثانى : 

الفرع الثالث : 

الفرع الرابع : 

الفرع الخامس : 

الفرع السادس : 

الفرع السابع : 

الفرع الثامن  :‏ 

الفرع التاسع ١‏ 

تشسه. 


وم 


المسألة الثانية : فى إسقاط شىء من العبادة . 
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إسقاط ما يتوقف عليه صحة العبادة فذهب جماعة إلى أن 
ذلك لا يكون نسخاً ومنهم من قال يكون نسخا . 

ومنهم من فصل بين الشرط والجزاء . 

احتج الأولون . 

احتجوا بوجهين وجوابهما . 

المسألة الثالثة : فى أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع 
أم لا ؟ منهم من قال أنه نسخ خلافآ للحنفية . 

خاتمة فى طريقة معرفة الناسخ والمنسوخ . 


(النوع الثانى عشر) 
الكلام فى الإجماع 


تعريف الإجماع لغة . . 
تعريف الإجماع اصطلاحاً . 


الفصل الأول 
فى الإجماع 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى إمكان وقوع الاجماع . وإمكان 
الاطلاع عليه . 
أدلة القائلين بإحالة إمكان وقوع الإجماع 
أدلة القائلين بإامكان وقوعه لكن زعموا أنه لا طريق لنا 
إلى معرفته . 


591ع ' 


المسألة الثانية : فى كون الإجماع حجة . 
مذهب جماهير السلف والخلف أن إجماع أمة محمد 


مذهب الخوارج والنظام والشيعة أنه ليس بحجة . 

أدلة الجماهير من الكتاب . 

الاعتراضات على الاستدلال بقوله تعالى : # ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 4 الآية على 
حجية الإجماع . 

]| تشنيع الإمام الرازى على الفقهاء بأنهم أبتوا الإجماع 
بعموم الآيات والأخبار . 

الجواب على الاعتراضات المتعلقة بقوله تعالى : # ومن 
يشاقق الرسول 4 الآية . 

جواب أبى الحسين البصرى . 

جواب الإمام الرازى 

الأولى كما ذكره المصنف 

قوله تعالى : # وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا 
شهداء على الناس » ووجه الاحتجاج به 

الاعتراض على هذا الدليل . 

الجواب على الاعتراض . 

قوله تعالى : 8 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر »© . 

الاعتراض على الاحتجاج بهذه الآية . 

التمسك بقوله تعالى : #3 يأيها الذين آمنوا اتقوا الله 


خرف 


وكونوا مع الصادقين » . 

الاعتراض على الاحتجاج بهذه الآية قوله تعالى : ١‏ فإن 

تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول »4. 

الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية. 

التمسك بقوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 

]| تفرقوا » . 

التمسك بالسنة . 

طرق الأضوليين فى الاستدلال بالسنة . 

الطريقة الأولى : ادعاء التواتر المعنوى . 

قدح الإمام فى هذا النوع من الاستدلال. 

مناقشة المصنف لهذا القدح. 

الطريقة الثائية : وتقريرها من وجوه. | 

| الطريقة الثالثة : أن نجعل هذه الأخبار من باب الآحاد  »‏ 
. ونتمسك بواحد منها أو أكثر . 

الوجه المعقول الذى عول عليه إمام الحرمين. 

اعتراض الإمام على هذه الأدلة. 

جواب المصنف على اعتراض الإمام . 

وجه آخر من المعقول . 

أدلة المنكرين للإجماع من الكتاب . 

جواب المصنف عليها. 

أدلة المنكرين للإجماع من السنة . 

جواب المصنف عليها. 

أدلة المنكرين للإجماع من المعقول وجواب المصنف عليها. 


لحر 


المسألة الشالثة : فى وجه الاستدلال الشيعة على أن 
مناقشة المصنف لهذا الاستدلال . 


الفصل الثانى 
فيما اختلف فيه أنه من الإجماع 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : إذا اختلفت الأمة فى مسألة على قولين 
فهل يجوز لمن بعدهم أحداث قول ثالث أم لا ؟ | 
ذكر مذاهب العلماء فى ذلك. 
أدلة المانعين منه مطلقاً . 


مناقشة أدلتهم . 
أدلة المجوزين مطلقاً. 


مناقشة أدلتهم . ْ 

المسألة الثانية : أهل العصر إذا لم يفصل بين المسألتين » 
فهل يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا ؟. 

يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا ؟. 

ذكر مذاهب العلماء فى ذلك . 

أدلة المجوزين مطلقاً. 

أدلة المانعين منه مطلقاً. 

المسألة الثالثة : يجوز حصول الإجماع فى مسألة بعد أ 
الخلاف فيها سواء كان قبل استقرار الخلاف » 
وتفصيل المذاهب ٠‏ ومضى أربابها عليها مدة . 


اكد 


أو بعد ذلك كله. 

دليل الجمهور . 

أدلة الصيرفى والجواب عنها. 

أن يختلف أهل العصر الأول فى المسألة على قولين ٠»‏ ثم 
يتفق أهل العصر الثانى على أحد ذينك القولين. 

أدلة الجمهور. 


| أن يختلف أهل العصر الأول فى المسألة على قولين ثم 
يموت أصحاب أحد القولين » أو يكفروا » فهل يصير 
المسألة الرابعة : انقراض العصر ليس بشرط فى انعقاد 


الإجماع . 
ذكر مذاهب العلماء. 
أدلة الأكثرين : 
]| أدلة المخالف ومناقشتها. 
المسألة الخامسة : إذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر 
قولا فى المسائل التكليفية الاجتهادية » وعرفه 
الباقون ولم يظهر منهم فى ذلك إنكار عليه فهل 
يكون ذلك إجماعا أم لا ؟ (مسألة الإجماع 
السكوتى ) . 
ذكر مذاهب العلماء. 
الاعتراضات على هذه الأدلة . 


أدلة القائلين بحجة الإجماع السكوتى . 

مناقشة هذه الأدلة. 

حجة على بن أبى هريرة. 

فرع : فيما إذا قال بعض أهل العصر من أهل الحل والعقد 
قولاًء أو حكم بحكم وانتشر ولم يعرف له 
مخالف هل يكون إجماعاً وحجة أم لا ؟. 

المسألة السادسة : أهل العصر الأول إذا استدلوا بدليل 
على حكم أو استبطوا منه وجه دلالة » أو 
ذكروا له تأويلا وأهل العصر الثانى تسكوا بغير 
ذلك لم يجزأ إبطال الأول وفاقا. 

حجج الفريقين. 


المسألة السابعة : فى إجماع أهل المدينة . 
اختلاف أصحاب مالك فى توجيه مذهبه. 


حجة الجماهير. 

حسة باللق:: 

مناقشة أدلة مالك. 

المسألة الثامنة : إجماع العترة. 

أدلة الجمهور . 

أدلة المخالف. 

مناقشة أدلة المخالف. 

المسألة التاسعة : إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع 
مخالفة غيرهم لهم خلافا لأبى حازم وهو راوية. 
عن الإمام أحمد. 


وكذلك إجماع الشيخين أبى بكر وعمر - رضى الله 

عنهما - ليس بحجة مع مخالفة الغير لهما. 

دليل الجمهور . 

دليل المخالف . 

الجواب عن أدلة المخالف . 

المسألة العاشرة : إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم 
من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند 


الأكثرين والخلاف فيه مع فريقين. 

أدلة الجمهور. 

. أدلة المخالف والجواب عنها. 

المسألة الحادية عشرة : المجتهد إذا اعتقد فى الأصول ما 
يوجب تكفيره لا يعتبر قوله فى انعقاد الإجماع 
وفاقا. 

وأما إذا اعتقد ما لم يوجب التكفير بل يوجب التبديع 

والتضليل فها هنا اختلفوا فى اعتبار قوله فى الإجماع. 

فرعان : 

أحدهما : إذا ثبت كفر المخالف فى الأصول فلا يعتبر 
خلافه بعد ذلك . ا 

انيهما : فيما إذا خالف بعض الفقهاء الإجماع الذى 

. خالف فيه المبتدع‎ ٠ 

المسألة الثانية عشرة : الاتفاق الحاصل من الأكثر . 

ذكر مذاهب العلماء فى ذلك . 

أدلة الجمهور . 


أدلة المخالف والجواب عنها . 

المسألة الغالثة عشرة : المجتهد الخامل يعتبر قوله فى 
الإجماع عند الجمهور خلافاً لبعض الشاذين . 

ليل اللسهون: 

دليل المخالف والجواب عنه. 


الفصل الثالث 


فيما يصدر عنه الإجماع 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : مذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول 
الإجماع إلا عن مستند شرعى نحو الأدلة 

| والأمارة . 

وقال قوم يجوز أن يحصل بالبخت والمصادفة . 

أدلة الجمهور. 

أدلة المخالف والجواب عنها. 

المسألة الثانية : هل يجوز وقوع الإجماع عن أمارة. 

ورذا كان ذلك جائزاً فهل وقع ؟. 

ذكر مذاهب العلماء فى ذلك . 

أدلة الجمهور. 

أدلة المخالف والجواب عنها. 

المسألة الثالثة : الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل 
آخر لا يجب أن يكون مستئداً إلى ذلك الدليل 
عند الجماهير ظ 


وقال أبو عبد الله البصرى : أنه يكون مستنداً إليه. 


الفصل الرابع 
فى المجمعين 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : لا يعتبر فى الإجماع اتفاق جميع الأمة 
من وقت الرسول - كك - إلى يوم القيامة. 
لا يعتبر ففى الإجماع قول الخارج عن الملة. 
الاختلاف فى اعتبار قول العوام. 
أدلة الجمهور. 
أدلة المخالف والجواب عنها. 
الاختلاف فى الأصولى الذى ليس بفقيه » والفقيه الذى 
ليس بأصولى . 
المسألة الشانية : ذهب الأكثرون إلى أنه لا يشترط فى 
المجمعين أن يكونوا بالغين حد التواتر . 
الحكم فيما إذا لم يبق من المجتهدين إلا واحد. 
المسألة الثالثة : إجماع غير الصحابة حجة خلافا لأهل 
الظاهر. وأحمد بن حنبل فى إحدى الراويتين. 
أدلة الجمهور ومناقشتها . 
أدلة المخالف والجواب عنها. 


الفصل الخامس 
فى بقية مسائل الإجماع 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : الإجماع المروى بطريق الآحاد . 
ذكر المذاهب فى ذلك . 
أدلة القائلين بحجيته . 
| أدلة القائلين بعدم حجيته. 
المسألة الثانية : الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند 
الأكثرين خلافا لبعضهم . 
أدلة الأكثرين . 
أدلة المخالف والجواب عنها. 
المسألة الثالثة : ذهب الجماهير إلى أنه لا يجوز أن ينعقد 
إجماع بعد إجماع اثبت على خلافه. 
وذهب أبو عبد الله البصرى إلى أن ذلك غير ممتنع. 
المسألة الرابعة : الإجماع لا يعارضه دليل. 
المسألة الخامسة : الإجماع حجة فى كل شىء لا تتوقف 


| الاختلاف فى حجيته فى الأمور الدنيوية كالآراء فى 


الحروب ٠»‏ وترتيب أمور الرعية » وتدبير الجيوش . 
المسألة السادسة : مذهب الجماهير امتناع ارتداد كل الأمة. 
وقال قوم : يجوز ذلك. 

دليل الجمهور. 

دليل المجوزين وجوابه. 


المسألة السابعة :فى أنه هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى 
قسمين ٠»‏ وكل واحد منها مخطئ فى مسألة 
أخرى غير مسألة صاحبه ؟. 

المسألة الثامنة :. هل يجوز أن تشترك الأمة فى عدم العلم 
ما لم يكلفوا به ؟. 

فرع : هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له 

المسألة التاسعة : جاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه 
مجمع عليه بإجماع قطعى لا يكفر عند الجماهير 
خلافاً لبعض الفقهاء . 

دليل الجمهور. , 


(النوع الثالث عشر) 
الكلام فى الأخبار 
وهو مرتب على مقدمة وفصول 
أما المقدمة ففيها مسائل : 
المسألة الأولى : فى حقيقة الخبر وحده. 
زعم الإمام أنه غنى عن التحديد لضرورته. 
استدل غلى ضرورته بوجهين. 


مناقشة هذا الاستدلال. 
الأكثرون على أنه يحد » وهؤلاء اختلفوا فى حده. 
تعريف الخبر عند أكثر المعتزلة . 


مناقشة هذا التعريف . 


تعريف أبى الحسين البصرى . 

مناقشة هذا التعريف. 

الأولى فى تعريفه كما يراه المصنف. 

المسألة الثانية : قيل : لابد فى الخبر من الإرادة . 

المسألة الثالئة : ذهب الجماهير إلى أن الخبر لا يخلو عن 
كونه صدقاً » أو كذباً ٠لأنه‏ إما أن يكون مطابقاً 
للمخبر عنه أولا » الأول صدق والثانى كذب . 

| قال الحاحظ : قد يخلو عنهما. 

قال المصنف : والحق أن الخلاف فى المسألة لفظى . 

دليل الجمهور ومناقشته. 

أدلة الجاحظ والجواب عنها. 


خاتمة فى تقسيم الخبر. 


الفصل الأول ٠‏ 
فى الخبر الذى يقطع بصدقه ‏ 
وينقسم إلى ما سبيله التواتر أو غيره . 


فى التواتر 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى معنى التواتر لغة واصطلاحا. 
| المسألة الثانية : الأكثرون على أن الخبر المتواتر يفيد العلم 
مطلقا خجلافآً للسمنية والبراهمة. 


دليل الجمهور. 

ما اعترض به على دليل الجمهور . 

| الجواب عن الاعتراضات من جهة الإجمال والتفصيل . 
المسألة الشالثة : ذهب الجمهرر إلى أن العلم الحاصل 

ْ بالتواتر ضرورى . 

ذهب الكعبى وأبو الحسين البصرى والدقاق وإمام الحرمين 

إلى أنه نظرى . 

رأى الغزالى . 

ذهب المرتضى إلى التوقف . 

| دليل الجمهور ومناقشته. 

دليل القائلين بأنه نظرى ومناقشته . 

المسألة الرابعة : ما استدل به أبو الحسين البصرى على أن 

ْ خبر أهل التواتر صدق. 

' مناقشة الإمام الرازى والمصنف لهذا الاستدلال. 

| تنبيه : إن قيل : أن العلم الحاصل عقيب الخبر المتواتر 

نظرى فهو بطريق التوليد . 

المسألة الخامسة : فى شروط الخبر المتواتر. 

. أحدها : أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير مجازفين به 

ا ولا ظانين. 

ثانيها : أن يكون ذلك العلم ضروريآ مستفادا من الحس . 

ثالثها : أن يكونوا بالغين فى الكثرة إلى حد يمتنع معه 

تواطؤهم على الكذب . 
. رابعها : استواء الطرفين والواسطة. 


خامسها : أن السامع غير عالم بما أخبر به اضطراراً . 
المسألة السادسة : من شروط الخبر المتواتر أن يكون 
المخبرون عدداً لا يمكن تواطؤهم على الكذب . 
اختلاف الأصوليين فى هذا الشرط. 
قال القاضى الباقلانى : أقطع بأن قول الأربعة لا يفيد 
العلم ألبتة وأتوقف فى الخمسة ٠»‏ ودليله. 
مناقشة دليل الباقلانى . 
اختلافهم فى تحديد العدد الذى يحصل به التواتر. 
المسألة السابعة : لا يعتبر فى المخبرين أن لا يبحصرهم 
عدد ولا يحويهم بلد. 
. المسألة الثامنة : لا يشترط فيهم أن يكونوا مختلفى الأديان 
والأنساب والأوطان. 
المسألة التاسعة : لا يشترط أن يكون فيهم معصوم. 
لا يشترط فيهم العدالة » ولا الإسلام. 
لا يشترط فيهم أن لا يكونوا محمولين على الإخسبار 
بالسيف . 
| لا يشترط أن يكون فيهم أهل الذلة والمسكنة. 
المسألة العاشرة : لا يشترط فى السامعين أن لا يكونوا 
. على اعتقاد نفى موجب الخبر لشبهة أو تقليد. 
المسألة الحادية عشرة : هل يجب اطراد حصول العلم 
بالنسبة. إلى سائر الاشخاص بإخبار عدد التواتر 
الذى حصل العلم بخبرهم ؟ . 
ذكر اختلاف العلماء فى ذلك . 


المسألة الثانية عشرة : فى التواتر المعنوى . 

00 المختلفة الكثيرة الصادرة من عدد التواتر إذا 
سركت ف إمني إلى تن هنيير ذلا الي الكلى 

0 ا 


القسم الثانى 
فى الأخبار التى سبيل صدقها غير التواتر 
وهو ينقسم إلى صنفين : متفق عليه » ومختلف عليه. 
أما الصنف الأول فأنواع : 
أحدها : الخبر الذى عرف مخبره بالضرورة . 


ثانيها : الخبر الذى عرف مخبره بالنظر والاستدلال . 

ثالثها : خبر الله تعالى » وصدقه متق عليه بين المليين 
وأرباب الديانات » لكنهم اختلفوا فى الدلالة 
عليه . 


المسلك الأول من سلكى الفريقين. 

المسلك الثانى . 

الاعتراض على المسلك الثانى والجواب عنه. 

المسلك الذى اختص به الأشاعرة. 

ا المسلك الذى اختص به القائلون بالتحسين والتقبيح وهم 
المعتزلة. 2000 

اعتراض الإمام الرازى على هذا المسلك ومناقشته. 

]| ورابعها : خبر الرسول - يَككِْهِ - ودليل صدقه. 


كلام الشيخ الغزالى فى الدلالة على صدق هذا النوع 

ومناقشته . 

اعتراض آخر والجواب عنه . 

وخامسها : خبر مجموع الأمة. 

وسادسها : خبر من صدقه الله تعالى أو صدقه رسوله أو 
مجموع الأمة. 

وسابعها : خبر الجمع العظيم البالغ إلى حد التواتر. 

وثامنها : خبر من لم يصدق قط  :‏ أنا كاذب ©2. 

الثانى فيما اختلف فى صدقه من طرق صدق الخبر غير 

المتواتر وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : اختلفوا فى أن القرائن إذا احتفت بخبر 


الواحد » هل تدل على صدقه أم لا ؟. . 
دليل القائلين بأن احتفاف القرائن بالخبر يفيد العلم. 
أدلة المخالف. والجواب عنها . 
المسألة الثانية : إذا أخبر واحد بحضرة جماعة كثيرة عن 


شىء محسوس بحيث لا يخفى عن مثلهم 
وسكتوا عن تكذيبه كان ذلك دليلاً عل صدقه 
عند قومه » وخالف فيه آخرون. 

المسألة الثالثة : إذا أخبر واحد بين يدى الرسول - و - 
وسكت الرسول - كْةِ - عن تكذيبه » وعلم 
عدم ذهوله - يفيه - عما يقوله فهل يدل ذلك 
على صدقه أم لا ؟ . 

المسألة الرابعة : إجماع الأمة على موجب خبر لا يدل 


غ١‎ 


على القطع بصدقه خلافا للكرخى وأبى هاشم 
وأبى عبد الله البصرى . ٠‏ 

المسألة الخامسة : قال بعض الشيعة : بقاء النقل » مع 
توافر الدواعى على إبطاله يدل على صحته 
]| المسألة السادسة : اخحتلفوا فى أن شطر الأمة إذا قبل 
٠‏ الحديث وعمل بمقتضاه . أو احتج به فى مسألة 
علمية » والشطر الآخر اشتغل بتأويله هل يدل 
ذلك على صحته على وجه القطع . 


الفصل الثانى 


فى الخبر الذى يقطع بكذبه 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : الخسبر الذى يكون على خلاف ما علم 
وجوده بالضروة أو على خلاف ما علم وجوده 
بنظر العقل خبر من لم يكذب قط : أنا كاذب. 
| المسألة الثانية : الواحد إذا انفرد بنقل ما لو وجد لتوفرت 
ْ الدواعى على نقله. 


دليل الجمهور. 

الاعتراض عليه . 

| أدلة المخالف. 

| الجزاب عنها. 

المسألة الثالثة : الخبر الذى يروى فى وقت قد استقرت فيه 


حت 


الأخبار فلم يوجد بعد الفحص والتفتيش . 
| المسألة الرابعة : فى أن الأخبار المروية عنه - يَكيّخِ - قد 
وقع فيها ما يقطع بكذبه. 


الفصل الثالث 
فى الخبر الذى لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر 
الواحد وهو مرتب على أقسام . 


القسم الأول 
وما يتعلق به من المسائل : 
المسألة الأولى : فى حقيقة خبر الواحد . 
المسألة الثانية : خبر الواحد العدل المتجرد عن القرائن لا 
يفيد العلم عند جماهير العلماء خلافاً لبعض 
أصحاب الحديث. 
ما نقل عن الإمام أحمد وبعض أهل الظاهر بإفادة خبر 
الواحد العلم باطراد » وما نقل عن بعض العلماء بإفادته 
العلم لا على وجه الاطراد ومناقشة المصنف لذلك. 
حجج القائلين بإفادته العلم والجواب عنها. 
المسألة الثالثة : ذهب الأكثرون إلى أنه يجوز ورود التعبد 
بخبر الواحد عقلاً خلافاً لجماعة من المتكلمين . 
أولة 'اللمهور. 
أدلة المخالف . 


غ66 


الجواب عن آدلة المخالف . 

المسألة الرابعة : القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد عقلةً 
اختلفوا فى ورود التعبد به فمنهم من قال: لم 
يرد التعبد به. 

ومنهم من قال بورود التعبد به » وهؤلاء اتفقوا على أن 

الدليل السمعى دل عليه . واختلفوا فى أن الدليل العقلى 

هل دل عليه أم لا ؟. 

فذهب الأكثرون إلى نفيه » وذهب بعض العلماء إلى أن 

الدليل العقلى دل عليه أيضاً. 

أدلة الجمهور على التعبد بخبر الواحد : 

النص » والسنة المتواترة والإجماع ٠‏ والقياس والمعقول. 

أما النص فآيات : أحدها : قوله تعالى : 8 فلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 4 الآية 
ووجه الاحتجاج بها . 

مناقشة هذا الدليل. 

الجواب على الاعتراضات الواردة على الآية. 

وثانيها : قوله تعالى : « إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » 

ووجه الاستدلال به من وجوه. 

مناقشة هذا الدليل وجوابه . 

وثالثها : قوله تعالى : # إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى »4 

وجه الاستدلال بها . 

مناقشة هذا الدليل وما اعترض به عليه . 


غ6 


الحواب عن الاعتراضات . 

وأما السئة المتواترة فهى ما ورى أنه - يَكَِيّةِ - كان يبعث 

رسله آحاداً إلى البلاد والنواحى الشاسعة لتعليم الأحكام. 
ما اعترض به على هذا الدليل. 

الجواب عن الاعتراضات على هذا الدليل. 

وأما الإجماع فهو أن أكثر الصحابة عملوا بخبر الواحد » 

ولم يصدر من الباقين فى ذلك إنكار فكان إجماعاً . 

. مناقشة دليل الإجماع . 

الجواب عن الاعتراضات على دليل الإجماع . 

وأما القياس فهو أن الخبر الواحد مقبول فى الفتوى. 

والشهادات فوجب أن يكون مقبولاً فى الروايات . 

. مناقشة دليل القياس . 

الجواب على الاعتراضات على دليل القياس . 

وأما المعقول فمن وجوه : ومناقشتها . 

أدلة المنكرين من الكتاب والسنة والمعقول والجواب عنها . 


القسم الثانى 
فى شرائط وجوب العمل بخبر الواحد 
وهى تنقسم إلى متفق عليها » ومختلف فيها . 
الصنف الأول : فى الشرائط المتفق عليها وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : يشترط أن يكون الراوى مكلفا » وبيان 
أسباب عدم قبول راوية الصبى . 
المسألة الثانية : إذا كان صبيا عند التحمل بالغا عند 


ن حداف 


الراوية فانها تقبل لوجوه . 

المسألة الثالثة : يشترط أن يكون الراوى مسلما . 

اختلاف العلماء فى قبول راوية من كفرناه من أهل القبلة 

وأدلتهم . 

المسألة الرابعة : يشترط أن يكون الراوى عدلا . 

الخلاف فى تعريف العدالة . 

المسألة الخامسة : الفاسق الذى ترد راويته وفاقا إنما هو 
الفاسق الذى يعلم فسقه 4 

الخلاف فى قبول راوية الفاسق الذى لم يعلم فسقه . 

أدلة من قال بقبول راويته . 

أدلة من قال بعدم قبول راويته ومناقشتها . 

. | المسألة السادسة: يشترط أن يكون الراوى ضابطا لا 

:المسألة السابعة : لا يقبل عند الجمهورية راوية من لم 

١‏ يعرف مه سوى الإسلام وعدم الفسق ظاهرا بل 
لابد من خبرة باطنة بحاله . . . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يكفى فى قبول الراوية 

:الإسلام والسلامة من الفسق ظاهرا . 

أدلة الجمهور . ١‏ 

أدلة الحنفية والجواب عنها. 

أخاتمة لهذا الصنف . 

المسألة الأولى : اخستلفوا فى اعتبار العدد فى المزكى 


والجارح . 


لدف 


المسأله الشانية : اختلفوا فى أنه هل يشترط ذكر سبب 
الجرح والتعديل فى قبولهما أم لا ؟ | __ 

المسألة الثالثة : فى أن الجرح هل يقدم على التعديل آم لا؟ | 

المسألة الرابعة : فى مراتب التعديل . 

الحكم بشهادته تعديل . 

أن يعمل بخبره. 

أن يروى عنه خبراً فهل هو تعديل له أم لا ؟ اختلفوا فيه 

المسألة الخامسة : ترك الحكم بشهادته . وترك العمل 
براويته ليس جرحاً . 

المسألة السادسة : فى تعديل الصحابة - رضى الله عنهم- 

الأصل فى الصحابة العدالة وهو مذهب جمهور السلف 

والخلف. 

آراء المعتزلة . 

آراء المبتدعة . 

مذهب وأصل بن عطاء . 

أدلة الجمهور . . 

تعريف الصحابى . 

بم تثبت الصحبة. ش 

الصنف الثانى من هذا القسم : فيما اختلف فيه أنه شرط 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : مذهب الأكثرين أنه لا يشترط العدد فى | 
الراوى بل يقبل خبر الواحد العدل . | 

قال الجبائى : راوية العدل الواحد لا تقبل إلا إذا عضده 


:غ١١/‎ 


ظاهر ١‏ أو قياس . أو عمل به بعض الصحابة . أو كان 

أدلة الجمهور. 

أدلة الجبائى والجواب عنها. 

المسألة الثانية : لا يشترط فى الراوى أن يكون معروف 

ظ النسب. خلافاً لقوم. 

المسألة الثالثة :لا يشترط كون الراوى فقيها سواء كانت 
راويته موافقة للقياس . أو مخالفة له ء» خلافاً 
للحنفية فيما إذا كانت مخالفة له. 

دليل عدم الاشتراط . 

اقل انهه وار ات أعتها: 


المسألة الرابعة : الراوى إذا عرف منه التساهل فى حديث 
الرسول فلا خلاف فى أنه لا تقبل راويته. 

. المسألة الخامسة : لا يشترط أن يكون عالماً بالعربية . 

المسألة السادسة : ليس من شرط الراوى أن يكون مكثراً 


لسماع الحديث . 

المسألة السابعة : راوى الأصل إذا لم يقبل الحديث وأنكر 
الراوية عنه هل يقدح ذلك فى راوية الفرع أم 
لا؟. ش 

ذهب أكثر الحنفية إلى أن ذلك يقدح فى راوية الفرع 
مطلقآ سواء كان الإنكار إنكاراً على وجه الجحود 
والتكذيب أو على وجه التوقف والنسيان. 

وذهب الشافعى ومالك وأكثر المتكلمين إلى التفصيل 


4غ 


وقالوا: إن كان الإنكار إنكار جحود وتكذيب لم يقبل 
وإلا قبل. 

أدلة الجمهول: 

اذل امقالفه واخرات عنياء 


الققسم الثالث 


فيما اختلف فيه رد خبر الواحد 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : خبر الواحد إذا ورد مخالفا لدليل آخر 
مقطوعا به أو مظنوناً . 
ذهب الشافعى وأحمد بن حنبل والكرخى إلى ترجيح 
الخبر على القياس مطلقاً . 


ذهب مالك إلى ترجيح القياس مطلقاً. 

ذهب القاضى أبو بكر إلى التوقف . 

ذهب عيسى بن أبان إلى أنه كان راوى الخبر عاللماً ضابطاً 
غير متساهل فيما يرويه وجب تقديم الخبر على القياس . 
ذهب أبو الحسين البصرى إلى أن علة القياس إن كانت / 
منصوصة وكان النص الدال عليها مقطوعاً به كان القياس 


مقدماً على الخبر . 
نقل عن الحنفية أن خبر الواحد إذا حالف الأصول لم 


المسألة الشانية : إذا روى عن الرسول - كللهِ - أنه فعل | 


غ2 


فعلا يخالف موجب خبر الواحد. ٠‏ 

المسألة الثالثة : عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب 
رده . 

| المسألة الرابعة : إذا انفرد الثقة بزيادة فى الحديث هل 

يوجب ذلك رد الزيادة أم لا ؟. 

فإن علم أن المجلس واحد باتفاقهم على ذلك فهاهنا 

اختلفوا : فمنهم من قبله سواء كانت الزيادة لفظية أو 

معنويه . 

ومنهم من رذه . 

ومنهم من ذهب إلى التوقف . 

ومنهم من فصل وقال: إن الذين لم ينقلوا الزيادة إن 

كانوا لاا يغفل مثلهم عن مثلها عادة ابتداء ودواما لم يقبل 

وإلا قبلت . 

| الحكم فيما إذا غيرت الزيادة إعراب الباقى . . 

والأكثرون على أنه لا تقبل للتعارض . 

ذهب أبو عبد الله البصرى إلى أنها تقبل . 

المسألة الخامسة : إذا وجد خبر الواحد مخصصا أو مقيداً 

ظ لعموم الكتاب ٠‏ أو السئة المتواترة أو إطلاقه ولم 
يعلم مقارنته له ولا تراخيه عنه . 

المسألة السادسة : الراوى إذا خالف ظاهر الحديث لم 
بيقدح ذلك فى وجوب الأخذ بظاهر الحديث 
عند الجمهور . 

وذهب أكثر الحنفية إلى أن ذلك يقدح فيه . 


.ع 


قال القاضى عبد الجبار . وأبو الحسين البصرى : إنه إن لم 

يكن لمذهبه وتأويله وجه إلا أنه علم بالضروة أنه - عليه 

الصلاة والسلام - أراد ذلك الذى ذهب إليه من ذلك 

الخبر وجب المصير إليه . 

وإن لم يعدم ذلك وجب المصير إلى ظاهر الخبز . 

أدلة الجمهور ومناقشة أدلة المخالف . 

المسألة السابعة : إذا اقتضى خبر الواحد علما » وكان فى 
الأدلة القاطعة ما يدل عليه لم يرد بل يجب 
قبوله . وإن لم يكن فى الأدلة القاطعة ما يدل 
عليه وجوب رده. 

إذا اقتضى العمل فهو مقبول عند الجمهور سواء كان مما 

تعم به البلوى أو لم تعم.: 

خلافاً للحنفية فيما تعم به البلوى . 

آدلة الجمهور : 

أدلة الحنفية ومناقشتها. 

المسألة الثامنة : يجوز للراوى أن ينقل الخبر بالمعنى ٠»‏ وإذا 
نقله بالمعنى وجب قبوله . كما إذا نقل بلفظه 
عند الأئمة الأربعة » وأكثر الأئمة. 


خلافاً لابن سيرين وبعض المحدثين فإنهم لم يجوزوا 
النقل بالمعنى أصلا. 

أذله ليون 

أدلة المخالف والجواب عنها. 

المسألة التاسعة : الراوى إذا أراد نقل بعض الخبر وترك 
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البعض الآخر . هل يجوز له ذلك أم لا ؟. 
من جوز نقل الخبر بالمعنى جوزه لا محالة . 
وأما من لم يجوزه فالأكثرون منهم منعوه . 
والأقلون جوزوه . 

المسألة العاشرة : المرسل هل هو مقبول أم لا ؟. 

ذهب الشافعى وأكثر أصحابه إلى أنه غير مقبول 

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل فى إحدى 
الروايتين وجماهير المعتزلة إلى أنه مقبول. 

وفصل عيسى بن أبان فقال بقبول مراسيل الصحابة' 
والتابعين وتابعى التابعين ومن هو من أئمة النقل دون 
مراسيل غيرهم. 

أدلة الشافعى ومن معه. 

أدلة المخالف والجواب عنها. 

أدلة أخرى على عدم قبول المرسل والجواب عنها. 

فروع تروى عن الإمام الشافعى فى الحديث المرسل . 
المسألة الحادية عشرة : فى التدليس. ٠‏ 


القسم الرابع 


فى مستند الراوى وكيفية روايته 
مراتب رواية الصحابى . 
مراتب رواية غير الصحابى. 
الإجازة : واخطلفوا فى جواز الرواية بها:* 
فجوزها الأكثرون ومنع منها الأقلون » ومنهم من فصل . 


"5غ 


(النوع الرابع عشر) 
الكلام فى القياس 

وهو مرتب على مقدمة وأبواب. 
أما المقدمة ففيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى تحقيق معنى القياس بحسب اللغة 
وبحسب الاصطلاح . 
تعريف القاضى أبى بكر وارتضاه جمهور المحققين | 
وشرحه. 
الاعتراضات الواردة عليه والجواب عنها. 
تعريف أبى الحسين البصرى والاعتراضات الواردة عليه 
والجواب عنها . 
الأولى فى تعريفه عند المصنف . 
تعريف الآمدى والاعتراضات الواردة عليه . 
المسألة الثانية : فى تعريف الأصل والفرع . 
الأصل عند جماهير الفقهاء . 
أصل القياس هو حكمه عند جماعة من المحققين. 
أصل القياس هو النص الدال على ذلك الحكم عند 
جماهير المتكلمين . | 
أصل القياس هو علة ذلك الحكم. 
أدلة الفقهاء . ش 


"عع 


مناقشة أدلة المحققين . 

اختيار المصنف أن الأقرب : أن النص هو الحكم. 

أدلة المتكلمين ومناقشتها . 

المراد بالفرع . 

المسألة الثالثة : إذا علمنا أن الحكم فى محل الوفاق معلل 
بكذا ٠»‏ وعلمنا حصول ذلك الوصف مع جميع 
ما يعتبر فى اقتضائه لذلك الحكم فى صورة 
النزاع علمنا حصول مثل ذلك الحكم فى صورة 
النزاع فهذا النوع من القياس مما لا نزاع فيه. 

كلام الشيخ الغزالى فى الاجتهاد فى العلة. 


نثنية . 


الباب الأول 
فى بيان أن القياس حجة فى الشرعيات 

المسألة الأولى : بيان مذاهب العلماء فى حجية القياس . 

| يمتنع التعبد بالقياس مطلقاً عند جماعة من الشيعة والمعتزلة 

. وأهل الظاهر. 

يمتنع التعبد به فى شرعنا وهو مذهب النظام. 

يجب التعبد به عقلاً وهو مذهب القفال وأبى الحسين 

التعبد به ممكن عقلا وواقع سمعا وهو مذهب الجماهير 

من العلماء . 


5غ 


القاشانى والنهروانى قالا : وقع التعبد به ببعض أنواعه . 
الأكثرون أن دلالة السمع عليه قطعية. 

أبو الحسين البصرى : دلالة السمع عليه ظنية. 
اختيار المصنف : جواز التعبد به عقلا لا وجوبه ء 
ووقوعه سمعاً مطلقاً . 

المسألة الثانية : فى إثبات جواز التعبد به عقلاً ويدل عليه 


وجوه . ا 
ما اعترض به على جوازه عقلاً » والجواب عنها. 0 
أدلة المخالف . ين 
شبه النظام . 84.م 
بقية أدلة المخالف. 0 
الجواب عن أدلة واعتراضات المخالف . تحن 
الجواب عن شبه النظام . حل 
الجواب عن بقية أدلة المخالف. كن 


المسألة الثالثة : فى أنه لا يجب وقوع التعبد بالقياس عقلاً 
خلافآ للقفال وأبى حسين البصرى. 

أدلة القفال وأبى الحسين البصرى ومناقشتها. 

المسألة الرابعة : فى أن التعبد بالقياس واقع سمعاً ويدل 


عليه وجوه. 
دليل الجمهور من الكتاب ووجه الاستدلال به. 
ما اعترض به على هذا الدليل. 

الجواب عن هذه الاعتراضات . 


نقدفق 


دليل الجمهور من السنة - حديث عمر فى قبلة الصائم . 

دليل الجمهور من السئة - حديث الخثعمية. 

دليل الجمهور من السنة - الأحاديث التى تشتمل على 

تعليل كثير من الاحكام . 

دليل الجمهور : الإجماع وهو المعول عليه لجماهير | 

المحققين من الأصوليين. 

الاعتراضات الواردة على هذا الدليل. 

معارضة لدليل الجمهور بالكتاب والسنة والإجماع 

واللعقول: 

الجواب عن الاعتراضات . 

| المسألة الخامسة : النص على علة الحكم يفيد الأمر 

بالقياس عند الإمام أحمد وجماعة من فقهاء 

الشافعية والحنفية. ظ 

وذهب المحققون من الشافعية وجماعة من أهل الظاهر 

وجماعة من المعتزلة إلى أنه لا يفيد ذلك . 

وفصل أبو عبد الله البصرى بين أن تكون العلة علة لفعل 

أو علة الترك فقال فى النوع الأول لا يفيد والثانى يفيد. 

أدلة الجمهور ومناقشتها. 

حجة أبى عبد الله البصرى. 

الجواب على الاعتراضات . 

المسألة السادسة : المسكوت عنه قد يكون أولى بالحكم من 
المنصوص عليه . 

اختلافهم فى مستند ثبوت الحكم فى الأولى والمثل » 
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فذهب أكثر الشافعية إلى أن الحكم فى السكوت عنه ثابت 
فى النوع الأول بالدلالة اللفظية . وذهب الباقون إلى أنه 
ثابت بالقياس . 

وأما فى النوع الثانى فذهب الشافعية إلى أن الحكم ثابت 
فيه بالقياس . 

ذهب اللتفية إلى أنه كأيت بالاستدلال. 

أدلة الشافعية . 

أدلة المخالفين. ' 

رأى المؤلف . 


الباب الثانى 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى شرائط الأصل . 
يشترط أن لا يكون حكم الأصل ثابتا بالقياس على أصل 


آخر. 


عند الشافعية والخنفية. 
خالف فيه بعض المعتزلة والحنابلة حيث لم يشترط ذلك . 
أدلة القائلين باشتراطه ومناقشتها. 
أقسام الخارج عن قاعدة القياس وغير الخارج منها. 

ما شرع على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة 
وهو معقول المعنى وهو مختلف فيه. ١‏ . 
هذهَت كدر الشاففيسة ويغض اللنفية إلى وان لد 


عع 


وقال الكرخى لا يجوز إلا لإحدى خصال ثلاث. 

رأى الإمام الرازى . 

الأولى كما يراه المصنف . 

المسألة الثانية : لا يشترط فى الأصل أن يقوم دليل على 
جواز القياس عليه وخالف فيه عثمان البتى. 

المسألة الثالثة : لا يشترط فى الأصل أن يكون قد انعقد 
الإجماع على أن الحكم معلل أو أن علته تثبت 
بالنص وخالف فيه بشر المريسى . 


الباب الثالث 
فى الركن الثانى وهو الحكم 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى شرطه وهو أن يكون شرعيآ . لم 
يتعبد فيه بالعلم. 
المسألة الثانية : اختلفوا فى أن النفى انان مسترت 
بالقياس أم لا ؟. 
مذهب المحققين أنه يعرف بقياس الدلالة لا بقياس العلة. 
المسألة الثالثة : مذهب الشافعية :أن القياس يجرى فى 
أسباب الأحكام كما يجرى فى الأحكام خلاقاً 
الأدلة على جريان القياس فى الأسباب ومناقشتها . 
والاعتراضات عليها. 
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| الجواب عن الاعتراضات . 
| المسألة الرابعة : ذهب أكثر الأئمة إلى أنه يجوز إثبات 
1ْ الحدود والكفارات والرخص والتقديرات بالأقيسة 
١‏ خلافاً لأبى حنيفة وأصحابه 7 
| آدلة موود ظ 
| أدلة الحنفية ومناقشتهم للجمهور 

الجواب عن أدلة الحئفية واعتراضاتهم 
] بيان الشافعى مناقضتهم فى هذا الباب 

المسألة الخامسة : ذهب الشافعية إلى أنه يجوز كات 
أصوا ل العانات القنانن سلاف للحمدية 


و الجبائى 


أدلة الشافعية ٠.‏ 1 
المسألة السادسة : الأمور العادية والخلقية لا بجود إثباتها | 
بالقياش . 

المسألة السابعة : ٠‏ يجوز أن * تثبت الأحكام الشرعية بأسرها 
بالنصوص إذ لا انا فى أن ينص الشارع على 
)2002 الأحكام الكلية. 0 ظ 
ْ المسألة الثامنة الاين ادر ب لان وات 7 1 
مكو كرهل سو مق كرها نينا لله ينان ؟ 
اختلفوًا فيه : وصقه به بعضهم كالقاضى عيد 
ْ الجبار ٠‏ وأنكره بعضهم كأبى الهذيل وفصل . 

| وفصل بعضهم كالجبائى ٠‏ 0 1 

| الحق فى هذا كما يراه المصنف. 


م سد سن زهاها هاده 


خاتمة : ذهب الأكثرون إلى صحة القياس فى العقليات. 


الباب الرابع 
فى الركن الثالث وهو العلة 

وهو مرتب على أقسام : 

القسم الأول : فى الطرق الدالة على كون الوصف علة 

الحكم وفيه مقدمة وفصول. 

أما المقدمة فى تفسير العلة. 

لا يجوز أن يكون المراد من العلة الشرعية : ما يكون 

مؤثراً فى الحكم لذاته لأمور. 

ولا يجوز أن تكون العلة الشرعية بمعنى الباعث. 

تفسير العلة بالمعرف. ٠‏ 

تفسير العلة بالموجب لا لذاته بل يجعل الشارع إياه موجبآً 

للأحكام . 


الفصل الأول 


فى الطرق النقلية الدالة على علية الوصف 
أحدها : الإجماع . 
وثانيها : النص . 


وثالثها : الإيماء والتنبيه وهو أنواع : 

فروع :الأول : فى اشتراط المناسبة فى علية الوصف 
المومئ إليه . 

أدلة القائلين بعدم الاشتراط . 


الفرع الثانى : دلالة هذه الأقسام من الإيماأت على علية 
الوصف المذكور إنما هى دلالة ظاهرية. 

الفرع الثالث : ما تقدم من أقسام الإيماءات إنما هو فيما إذا 
كان الحكم والوصف مذكورين بالصراحة. 


الفصل الثانى 
فى إثبات العلية بالمناسبة والإخالة وهى من الطرق العقلية 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : فى تعريف المناسب لغة واصطلاحاً . 
المسألة الشانية : فى تقسيم المناسب باعتبار إفضائه إلى 
المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظناً . 

المسألة الثالثة : فى تقسيم المناسب باعتبار ذات المناسبة . 
المناسب الحقيقى والإقناعى . 

المناسب الحقيقى على أقسام . 

. المناسب الإقناعى . 

الوصف المناسب بحسب شهادة الشرع لاعتباره وعدم 
اعتباره ينقسم إلى ثلاثة أقسام : معتبر » وملغى ومجهول 
الحال . 

التقسيم الثالث : المناسب أما مؤثر أو غير مؤثر » وغير 
المؤثر إما ملائم أو غير ملائم » وغير الملائم إما غريب أو 
مرسل ٠»‏ أو ملغى. 

التقسيم الرابع : المناسب إما محصل للمصلحة الدنيوية أو 
الدينية أولهما معا. 


فرت 


المسألة الرابعة : فى أن مناسبة المصلحة تبطل وتحرم بمناسبة 
مفسدة مساوية أو راجحة » وقال قوم : لا تبطل وهو 
اختيار الإمام . 

أدلةا اللموور 

أدلة المخالف . 

تنبيه : إذا عرفت أن المناسبة تبطل بالمعارضة فعند التعارض 
لا يعمل بأحدهما إلا بالترجيح . 

المسألة الخامسة : فى إقامة الدلالة على أن المناسبة دالة 
على كون الوصف علة الحكم. 

الدليل على ذلك وجهان: أحدهما وهو مبنى على 
مقدمات : 

إحداهما : أن. الأحكام مشروعة لمصالح العباد ويدل عليها 
وجوه . 

| وثانيهما : فى بيان أن المناسبة دالة على العلية. 

| ما اعترض به على الدليل الثانى ومناقشته. 

الجواب على الاعتراضات. 


الفصل الثالث 


فى قياس الشبه . 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : فى تعريف ماهيته. 

المسألة الشانية : فى إقامة الدلالة على أنه حجة وهو 
مذهب الجمهور. 


اع 


وقال القاضى أبو بكر : أنه ليس بحجة . 

أدلة. الجمهور. 

أدلة القاضى أبى بكر ومناقشتها. 

المسألة الثالثة : ذهب الشافعية إلى أنه الوصف إذا لم 
| يعرف تأثير عينه فى عين الحكم بل عرف تأثير جنسه 
القريب فى الجنس القريب للحكم لا يكون حجة وخالفه 
الباقون. 

أدلة امهو 

أدلة المخالف والجواب عنها. 


الفصل الرابع 


فى الدوران 
ويسمى بالطرد والعكس وبيان معناه 
ذهب الجمهور إلى أنه يفيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم 
وذهب الغزالى وآخرون إلى أنه لا يفيد العلية ولا يقينها. 
ل اليو 
وادلة الف ”وتران عضا 


الفصل الخامس 

فى السبر والتقسيم 
بيان أن التقسيم نوعان : منحصر ومنتشر وبيان ما يفيده 
كل واحد منهما . 


رفراة 


فى الطرد وبيان المراد به 

خلاف العلماء فى حجية الوصف الطردى . 

أدلة من نفى حجيته مطلقاً والجواب عنها . 

أدلة من قال بحجيته مطلقاً والجواب عنها. 

أدلة من فصل وقال بحجيته بالتفسير الأول وهو أن يكون 
الحكم معه حاصلاً فى جميع صور حصوله غير صورة 
النزاع دون التفسير الثانى وهو أن الوصف قارنه الحكم فى 
صورة واحدة . والحواب عثها. 


الفصل السابع 


فى تنقيح المناط 
انةةا لؤلفت أن إنكاقالمدكوت عله امسوم عليه بإلقاء 
الفارق يسمى تنقيح المناط وهو الذى يسميه الحنفية 
بالاستدلال وإيراده له على وجهين . 


الفصل الثامن 
فيما ظن أنه من طرق إثبات العلة وليمس وهو طرق 
أحدها : زعم بعض الأصوليين أن عجز الخنصم عن إفساد 
كون الوصف علة دليل على كونه علة » وهو فاسد. 
وثانيها : قال بعضهم : يجوز الإلحاق بمجرد الاشتراك فى 
الوصف المطلق العام » وأطبق الجماهير على فساده. 
حجة المجوز والجواب عنها. 
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وثالثها : قال بعضهم : إثبات الحكم فى الفرع موافقاً 
لأصل تسوية بينهما فى ذلك فيكون مأموراً به 

القسم الشانى من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز 
أن يكون علة الحكم وفيه فصول : 


الفصل الأول 
فى التقض 


و مسائل : 
المسألة الآولى : اختلفوا فى أن النقض هل يقدح فى علية 
الوصف أو لا ؟. 


فقال الأكثرون : أنه لا يقدح إذا كان النقض وارداً على 


سبيل الاستثناء أو كان تخلف الحكم لمانع وإن كان فى 
العلة المستنبطة . 

وذهب أكثر الشافعية إلى أنه يقدح فى علية الوصف . 
ومنهم من فصل فقال : أنه لا يقدح فى المنصوصة ويقدح 
فى المستنبطة . 

تفصيل الشيخ الغزالى فى ذلك . 

اختيار المصنف . 

أدلة القائلين بأن التخلف إن كان لانع لم يقدح فى العلية 
ومناقشتها والجواب عنها. 

أدلة المخالف والجواب عنها. 

المسألة الثانية : القائلون بأن تخلف الحكم عن الوصف 
المانع أو لغير مانع لا يقدح فى عليته اتفقوا على أن تخلفه 
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كذلك عن حكمة الوصف لا يقدح فى عليته . فأما 
القائلون بأن تخلفه عن الوصف يقدح فى عليته اختلفوا 
فى أن تخلفه عن حكمته المقصودة هل يقدح فى عليته أم 
لا ؟ 

فذهب بعضهم إلى أنه يقدح . وذهب الأكثرون إلى أن 
ذلك لا يقدح. 

المسألة الثالثة : القائكلون بتتخصيص العلة اخحتلفوا فى أنه 
هل يجب على المستدل ابتداء التعرض لنفى المانع أم لا ؟ 
فذهب الأكثرون إلى أنه لا يجب » ومنهم من أوجب 
ذلك . 

المسألة الرابعة : القائلون بعدم تخصيص العلة اختلفوا فى 


النتقض إذا كان وارداً على سبيل الاستثناء فمنهم من قال: 
.إنه لا يقدح فى العلة » ومنهم من قال : أنه يقدح فيها . 
ثم فى وجوب الاحتزاز عنه فى اللفظ خلاف والأظهر 


الوجوب ٠‏ ومنهم من لم يوجب ذكره . 

المسألة الخامسة : فى الكسر وهو نقض يرد على بعض 
أوصاف العلة .. 

المسألة السادسة : فى كيفية دفع النقض . وليس له طريق 
إلا أحد أمرين : 

أحدهما : المنع من حصول تمام العلة فى صورة النقض . 
ثانيهما : المنع من عدم الحكم فيها. 

القسم الأول وفيه أبحاث ثلاثة . 

القسم الثانى وفيه أبحاث خمسة. 


كردت 


الفصل الثانى 


فى عدم التأثير والعكس 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : فى معناها . 

المسألة الثانية : فى أن عدم التأثير يقدح فى العلية. 
المسألة الثالثة : فى أن العكس غير واجب فى العلة عقلية 
كانت أو شرعية وبيان مذاهب العلماء فى ذلك . 


الفصل الثالث 
فى القلب 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى حقيقته . 
المسألة الشانية : فى بيان أن من الناس من أنكر إمكان 
القلب وما استدل به على ذلك والجواب عنه. 
المسألة الثالثة : فى أقسام القلب. 


الفصل الرابع 
فى القول بالموجب وأقسامه 
الجواب عن القول بالموجب. 


الفصل الخامس 
فى الفرق 
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| المسألة الأولى : بيان حده والاختلاف فى قبوله وقدحه فى 
العلة . 

| المسألة الثانية : يجوز تعليل الحكم الواحد نوعاً المختلف 
| شخصاً بعلل مختلفة وفاقاً. 

| واختلفوا فى جواز تعليل الحكم الواحد فى صورة واحدة 
بعلل مختلفة فمنهم من منع ذلك مطلقا ء ومنهم من 
| جوز ذلك مطلقاً وهو مذهب أكثر الفقهاء ومنهم من جوز 
ذلك فى المنصوصة دون المستنبطة . 

أدلة من منع ذلك والجواب عنها. 

أدلة من جوز ذلك وهم الجمهور . 

أدلة من جوز فى المنصوصة دون المستنبطة. 

المسألة الشالثة : القائلون بكون الفرق يقدح فى العلية 
| اختلفوا فى أنه هل هو من تمامه ولوازمه نفيه عن الفرع | 
أم لا ؟ . 

| المسألة الرابعة : فى الجواب عن الفرق وهو من وجوه. 
القسم الثالث : فى أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها 
ليست كذلك وفيها مسائل : 


| المسألة الأولى : فى تقسيم العلة وهو من وجوه. 

المسألة الثانية : اختلفوا فى جوز التعليل بمحل الحكم أو 
!| جزئه الخاص فمنهم من جوزه ومنهم من منعه والحق أنه 
امي عق جور ميل المكم بالفلة الفاضره فإن جوز 
| ذلك جوز هنا 

١‏ المسألة الثالئة : الحق أنه لا يجوز أن تكون علة الحكم فى 


"ءءء 


الأصل بمعنى الإمارة . 

المسألة الرابعة : يجوز التعليل بالحكمة عند قوم. 

وقال قوم لا يجوز . 

ومنهم من فصل فقال : إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة 
بنفسها جاز التعليل بها وإلا فلا وهو المختار. 

أدلة القائلين بالجواز. 

أدلة القائلين بعدم الجواز والجواب عنها. 

تنبيه : فى بيان أن القائلين بجواز التعليل بالحكمة إذا قيل 
لهم : أن الحكمة مجهولة القدر فبعضهم أجاب بأنا نعلل 
بالقدر المشترك وتضعيف الفخر الرازى لذلك ومناقشة 
المصنف له فى ذلك . 


المسألة الخامسة : ذهب جمع إلى جوراز التعليل بالعدم 
| ثبوتياً كان الحكم أو عدمياً » ومنع قوم منه إذا كان الحكم 
“وما 


أدلة المجوزين. 

أدلة المانعين والجواب عنها. 

تنبيه : لتعليل بالوصف الإضافى جائز إن قيل بوجود 
الإضافات وإلا فينبنى على جواز التعليل بالعدم فإن جوز 
ذلك جاز هذا وإلا فلا . 

المسألة السادسة : اختلفوا فى جواز تعليل الحكم الشرعى 
. بالحكم بالشرعى : فذهب الأكثرون إلى تجويزه » ومنع 
منه الأقلون . 

دليل الجمهور القائلين بالجواز. 
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أدلة المانعين والجواب عنها. 
فرع : القائلون بجواز تعليل الحكم الشرعى بالحكم 
الشرع اختلفوا فى جواز تعليل الحكم الحقيقى بالحكم 
الشرعى فمنهم من جوز ذلك وهو الحق ومنهم من منع. 
المسألة السابعة : التعليل بالأوصاف العرفية جائز إذا كان 
مطرداً مضبوطاً مميزاً عن غيره. 

المسألة الثامنة : التعليل بالوصف المركب جائز عن المعظم 
وقال بعضهم : لا يجوز. 

حجة الجمهور . 

حجة المانعين والجواب عنها. 

المسألة التاسعة : ذهب الشافعية والحنابلة » وأكثر 
المتكلمين إلى جوراز التعليل بالقاصرة . 

وذهب الحنفية وأبو عبد الله البصرى والكرخى إلى جوازه 
فى المنصوصة ومنعه من غيرها. 

أدلة امهون.. 

أدلة الحنفية ومن وافقهم والجواب عنها. 

المسألة العاشرة : اتفقوا على أن التعليل بمجرد الاسم 
غير جائر . 

المسألة الحادية عشرة : ذهب الشافعية إلى أن الحكم فى 
مورد النص ثابت بالعلة. 

وذهب الحنفية إلى أنه ثابت بالنص دون العلة. 

. أدلة الحنفية والجواب عنها. 

المسألة الثانية عشرة : ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز 
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التعليل بالصفات المقدرة » خلافاً للأقلين من المتأخرين. 
المسألة الثالثة عشرة : فى تقسيم العلة باعتبارات أخر غير 


ما تقدم . 

المسألة الرابعة عشرة : الاستدلال قد يكون بذات العلة 

على الحكم وقد يكون بعلية الحكم للحكم عليه. 

المسألة الخامسة عشرة : بيان أن تعليل الحكم العدمى 

بالوصف الوجودى يسمى تعليلاً با مانع » واختلفوا فى أنه 
يشترط فى صحة هذا التعليل بيان وجود المقتضى ؟ 

فذهب جمع إلى اشتراطه وأباه الآخرون. 

بيان أن هذا الخلاف مبنى على تخصيص العلة . 

أدلة القائلين بعدم اشتراطه . 

فرع : إذا شرطنا بيان وجود المقتضى فى التعليل بالمانع فلا 

يجب على المستدل أن يبين وجوده بالدليل. 

تنبيه : شرط بعضهم أن يكون الاتفاق حاصلاً على وجود 

الوصف الذى جعل علة الحكم فى الأصل وهو ضعيف. 


خاتمة 
لهذا القسم بمسائل فى أحكام العلة لم يتقدم ذكرها 
المسألة الأولى : ذهب الجماهير إلى أن العلة الواحدة 
الشرعية يجوز أن تكون علة لحكمين مختلفين شرعيين 
معاء خلافاً لبعضهم . 
الدليل على جوازه. 
دليل المخالف والجواب عنه. 
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المسألة الشانية : الوصف الذى جعل علة الحكم بمعنى 
الباعث يجب أن لا يمكن بمثابة يلزم منه إثبات الحكم أو 
نفيه مع القطع بانتفاء الحكمة أو تحققها فى صورة. 

المسألة الثالثة : قيل : الوصف الذى جعل ضابطا لحكمته 
يجب أن يكون جامعاً للحكمة بحيث لا توجد الحكمة 
فى صورة بدونه قطعاً . 

المسألة الرابعة : امشهور أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلة | 
متأخرة عنه فى الوجود . وقيل : بجوازه وهو الحق أن 
أريد بالعلة المعرف وإن أريد بالعلة : الباعث أو الموجب 
فلا. 

المسألة الخامسة : العلة المستنبطة من الحكم يجب أن لا 
. ترجع إليه بالوبطال » والدليل عليه. 

المسألة السادسة : شرط قوم أن العلة المستنبطة يجب أن لا 
تكون مخصصة لعموم القرآن والسنة المتواترة . 


الباب الخامس 
فى الركن الرابع وهو الفرع 

شروط الفرع. 

الشرط الأول : أن تكون العلة الموجودة فيه يجب أن 

تكون مثل علة حكم الأصل من غير تفاوت. 

الثانى : أن يكون حكم الفرع مثل حكم الأصل إما نوعا 

أو جنساً. 

الشرط الثالث : أن يكون خالياً عن معارض راجح يقتضى 
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نقيض ما اقتضته علة القياس. 

الرابع : أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه. 

الخامس : أن لا يكون الحكم فى الفرع ثابتاً قبل الأصل . 
شرط بعضهم كأبى هاشم وأتباعه أن الحكم فى الفرع 
يجب أن يكون معلوماً بالنص فى الجملة . 

خاتمة لهذا النوع فى بيان أنواع الأقيسة وأصنافها وإن تقدم 
ذكر بعضها. 

القياس ينقسم إلى قياس التلازم وإلى غيره. 

القياس الم كت ومعناة » 

الخلاف فى حجيته . 


( النوع الخامس عشر ) 

فى الاعتراضات وأجوبتها. 
وهى تنقسم إلى صحيحة وفاسدة. 
أما الصحيحة فهى وجوه عديدة الأول : الاستفسار. 
الاعتراض الثانى : أن يمنع كون هذا الحكم مما يمكن إثباته 
بالقياس وهو على ضروب وأنحاء. 
الاعتراض الثالث : فساد الاعتبار. 
الاعتراض الرابع : فساد الوضع . 
الاعتراض الخامس : المنع . 
اختلاف العلماء فى أن منع الحكم إذا توجه على المستدل 
هل يصير منقطعآ أم له أن يجيب عنه بالدلالة على إثباته 
كغيره من الممنوعات ؟. 
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ذهب جمع إلى انقطاعه » وذهب جمع إلى أنه لا يصير 
منقطعاً بذلك ؛ ومنهم من فصل » وهو اختيار الأستاذ | 
اف اجات : 

رأى الشيخ الغزالى. 

| إذا ذكر المستدل الدلالة على الحكم فقد اختلفوا فى انقطاع 
اللعتوضن: 

الاعتراض السادس : التقسيم . 

الجواب عن سؤال التقسيم من وجوه. 

الاعتراض السابع : المطالبة بتصحيح العلة. 

منع بعضهم كون هذا السؤال صحيحاً محتجين بوجوه 
والجواب عنها . 

أدلة القائلين بصحة هذا السؤال. 

جواب سوال المطالبة. 


الاعتراض الثامن : سؤال عدم التأثير. 
أقسامه . 


الاعتراض التاسع : القدح فى مناسبة الوصف المعلل به. 
الاعتراض العاشر : القدح فى صلاحية إفضاء الحكم إلى 
ما علل به من المصلحة المقصودة. 

الاعتراض الحادى عشر : الاعتراض بكون الوصف المعلل 
به الحكم باطناً خفياً . 

| الاعتراض الثانى عشر :سوال المعارضة . ١‏ 
الاعتراض الشالث عشر : اختلاف ضابط الأصل والفرع 
مع اتحاد حكمتهما. ٠‏ 
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الاعتراض الرابع عشر : اختلاف جنس المصلحة مع اتحاد 
الضابط فى الأصل والفرع . 

الاعتراض الخامس عشر : اختلاف حكم الأصل والفرع. 
هذه الأسئلة كلها واردة على قياس جامعه معنى مناسب 
قأما الذى لا يكون كذلك كقياسن الشبه » أو فيان 
الذلالة أ غيرهها #افلة : بل .بره عليها بنفنية : 

هل يجوز أن تورد هذه الأسئلة كلها مع أم يجب الترتيب 
فيها » وبتقدير أن يجب الترتيب فيها فما الذى يجب أن 


يقدم منها وما الذى يجب أن يؤخر ؟. 


) النوع السادس عشر ) 


الكلام فى التعادل والتراجيح 
وهو مرتب على قسمين : 


القسم الأول 

فى التعادل 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : أطبق الكل على أن تعادل القاطعين 
المتنافيين عقليين كانا أو نقليين غير جائز. 
واختلفوا فى تعادل الأمارتين فمنعه الإمام أحمد والكرخى 
وجمع من فقهاء الشافعية » وجوزه الباقون من الفقهاء 
والمتكلمين. 
وهؤلاء اختلفوا فى حكمه عند وقوعه على ثلاثة 
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أحدها : أن حكمه التخيير . 

وثانيها : أن حكمه : التساقط . 

وثالثها : القول بالتفصيل. 

رأى الشيخ الغزالى » والإمام الرازى. 

أدلة المانعين فيه مطلقاً. 

ما اعترض به على أدلة المانعين . 

الجواب عن هذه الاعتراضات . 

أدلة المجوزين له مطلقاً. 

رأى الإمام الرازى فى تعادل الأمارتين فى حكمين متنافيين 
والفعل واحد. 

الجواب عنه. 

المسألة الثانية : القائلون بجواز هذا التعادل قالوا : إن وقع 
هذا التعادل للإنسان فى عمل نفسه كان حكمه فيه 
التخيير» وإن وقع للمفتى كان حكمه أن يخير المستفتى » 
وإن وقع للحاكم وجب عليه التعيين. 

المسألة الثالثة : ما الحكم إذا صدر عن المجتهد قولان فى 
حكمين متنافيين فى شىء واحد من غير أن يرجح 
أحدهما على الآخر. 

الحكم فى المجتهد إذا نقل له قولان فى مسألة واحدة فى 


حكمين متنافيين فى موضعين بأن ينص فى كتاب بتحريم 
الشىء » وفى كتاب آخر بتحليله أو فى موضع واحد . 


الأقوال المحكية عن الإمام الشافعى - رحمه الله - فى 
المسألة الواحدة تحتمل وجوهاً وبيان أن تعددها يدل على 
علو شأنه فى العلم والورع. 


القسم الثانى 
فى التراجيح 
وفيه فصول : 

الفصل الأول 

فى مقدمات التراجيح 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى .حد الترجيح . 
المسألة الثانية : ذهب الأكثرون إلى وجوب العمل بالراجح 
سواء كان الترجيح معلوماً أو مظنوناً. 
وقال بعضهم كالقاضى أبى بكر لا يجوز العمل بالترجيح 
المظنون . 
دليل القاضى وجوايه. 
أدلة الجمهور. 
دليلان للخصم والجواب عنهما. 
المسألة الشالثة : لا يتطرق الترجيح إلى الأدلة القطعية 


لوجوه. 
المسألة الرابعة : المشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح | 
إليها . 


ءءء 


المسألة الخامسة :ذهب الشافعى ومالك - رضى الله 
عنهما- إلى أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة » خلافاً 
أدلة الجمهور. 

أدلة الخصم والجواب عنها 

المسألة السادسة : إذا تعارض دليلان فإن لم يمكن العمل 
بكل واحد منهما موجه دون وجه صير إلى الترجيح . 
وإن أمكن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه 
صير إليه 

العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه يكون على ثلاثة 
أنواع 

المسألة السابعة : إذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين ‏ 
أو خاصين . أو أحدهما عاما والآخر خاصا . أو كل 
واحد منهم عام من وجه وخاص من وجه آخر ء فهذه 
أربعة أنواع :. 

النوع الأول : وهو أن يكونا عامين فإما أن يكونا معلومين 
أو مظنونين أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا » فهذه 
أصناف ثلاثة : 

الأول : أن يكونا معلومين فإما أن يكون التاريخ معلوماً أو 
لا يكون معلوماً 

الصنف الثانى : وهو أن يكونا مظنونين 

الصنف الثالث : أن يكون أحدهما معلوما والآخر مظنونا 
النوع الثانى : أن يكونا خاصين 20 
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النوع الثالث : أن يكون أحدهما عام والآخر خاصاً 
النوع الرابع : أن يكون كل واحد عاماً من وجه وخاصاً 
من وجه 

الفصل الثانى : فى تراجيح الأخبار وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى ترجيح الخبر بكيفية السند وهو 
بأنواع : 

النوع الأول : الترجيح بكثرة الرواة » وعلو الإسناد » 
وورع الراوى وهو من وجوه وبيانها . 

تنبيهان : أحدهما : لو حصل واحد من التراجيح ما ذكر 
فى مرتبة كان ذلك الخبر راجحا على ما لم يحصل فيه 
ذلك المرجح . 


وثانيهما : قد يقع التعارض بين هذه المرجحات. 
النوع الغانى : الترجيح الخاصل بعلم الراوى وهو من 


وخجوه. 

النوع الشالث : الترجيح الحاصل بسبب الحفظ والذكاء 
والضبط وهو من وجوه. 

النوع الرابع : الترجيح الحاصل من الاشتهار وهو من 
ودف 

النوع الخامس : الترجيح الراجع إلى زمان الرواية وتحمله 
الإسلام من وجوه : 

المسألة الثانية : فى ترجيح الخبر بكيفية الرواية » وهو 
من وجوه. 

المسند راجح على المرسل عند الجمهور » وقال عيسى بن 
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أبان : المسند راجح على المرسل أولى » وقال القاضى 
عبد الجبار : إنهما يستويان. 

أدلة الجمهور وأدلة عيسى بن أبان. 

مناقشة أدلة عيسى بن أبان. 

فروع ثلاثة : أحدها : لو صح رجحان المرسل على المسند 
فإنما يصح حيث يقول الراوى : قال رسول الله - اخ - 
وثانيها : مراسيل الصحابة أولى من مراسيل التابعين 
وغيرهم. 

وثالثها : إذا علم من حال الشخص العدل أنه لا يرسل 
إلا إذا كان المروى عنه عدلا فهو والمسند سواء. 

خاتمة : رجح قوم بالحرية والذكورة. 

المسألة الثالثة : فى الترجيح بحال وروده وهو من وجوه. 
المسألة الرابعة : فى ترجيح الخبر باعتبار اللفظ » وهو من 
وجوه. 
إذا كان أحد الخبرين أمراً والآخر مبيحاً فالمبيح أولى » 
وقيل بترجيح الأول. 

أدلة القائلين بترجيح الإباحة. 

أدلة القائلين بترجيح الأمر. 

المسألة الخامسة : فى ترجيح الخبر باعتبار مدلوله وهو 
الحكم وهو من وجوه. 

أحدها : إذا كان أحد الخبرين مقرراً لحكم الأصل والثانى 
ناقلا فالجمهور على أنه يجب ترجيح الناقل » وذهب 


بعضهم واختاره الإمام الرازى إلى أنه يجب ترجيح المقرر 
أدلة من رجح الناقل . 

أدلة من قال بتقديم المقرر. 

قال القاضى عبد الجبار : أنه ليس من باب الترجيح . 
وثانيها : إذا كان أحد الخبرين إثباتآ والآخر نفياً فالتافى 
مقدم على المثبت عند قوم . ظ 
والمشبت مقدم على النافى عند الفقهاء » وفصل إمام 
الحرمين » وقال القاضى عبد الجحبار : أنهما سواء. 

أدلة المذاهب. 

وثالثها : إذا تعارض خبران فى إثبات الحظر والإباحة : 
فذهب أكثر الفقهاء إلى أن خبر الحظر أولى » وذهب أبو 
هاشم وعيسى بن أبان إلى أنهما يستويان. 

أدلة الجمهور. 

أدلة من رجح الإباحة . 

ورابعها : إذا تعارض خبران فى إثبات الحظر والكراهة » 
أو الندب أو الوجوب . فخبر الخطر أولى. 

وخامسها : إذا تعارض خبران وأحدهما يقتضى 
الوجوبء والآخر يقتضى الندب » أو الإباحة » أو 
الكراهة فالمقتضى للوجوب أولى . 

وسادسها : إذا كان أحد الخبرين يغبت حكما' معقولاً . 
وسابعها : إذا كان أحد الخبرين موجباً لحكمين . 
وثامنها : المثبت للطلاق والعتاق يقدم على النافى لهما 
عند قوم منهم الكرخى وقال بعضهم : يسوى بيلنهما » 
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وقيل : 
وتاسعها : امثبت للحكم الوضعى أولى من المثبت للحكم 
التكليفى . 

النافى للحد والقصاص مقدم على المثبت لهما عند قوم 
وأنكره المتكلمون إذا كان حكم أحد الخبرين أخف 2 
وحكم الخبر الآخر أثقل ٠‏ فقيل : إن الأول أولى » 
وقيل: بالعكس . 

المسألة السادسة : فى ترجيح الخبر بالأمور الخارجة وهو 
من وجو 


يقدم النافى . 


الفصل الثالث 
فى ترجيح القياس بحسب عليته 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : فى ترجيح القياس بحسب ماهية علته 

واعتمد بعضهم فى ذلك على أمرين ومناقشة المؤلف 

لهما. 

المسألة الثانية : فى ترجيح القياس بحسب الدليل الدال 

على وجود علته. 

الكلام على ما علم وجوده بطريق البداهة » أو الحس هل 

يترجح على ما علم وجوده بالنظر ولاستدلال مثلا ؟. 

الدليل الظنى الذى يدل على وجود العلة إما أن يكون 

نصاً ٠»‏ أو إجماعاً أو قياساً . 

المسألة الثالثة : فى ترجيح القياس بسبب الدليل الدال على 
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علية الوصف فى الأصل وهو من وجوه. 
ما دل على عليته المناسبة فهو أولى من الذى دل على 
عليته الدوران وقال قوم ما دل على عليته الدوران فهو 
ا 

| المناسبة أقوى من التأثير 

إذا كان طريق علية أحد الوصفين المناسبة وطريق علية 
الوصف الآخر السبر والتقسيم فالمناسبة أولى خلافاً لقوم. 
إذا ظهر رجحان المناسبة بالنسبة إلى الدوران والمؤثر والسبر 
والتقسيم كان رجحانه بالنسبة إلى الطرق الباقية نحو الشبه 
والطرد أظهر ثم المناسبات مع اشتراكها فى الرجحان على 
غيرها تختلف مراتبها ويترجح بعضها على بعض . 

المسألة الرابعة : فى ترجيح القياس بسبب وصف العلة 


وهو من. وجوه .+ 


الفصل الرابع 
فى ترجيح القياس بسبب حكم الأصل 
ترجيح القياس باعتبار حكم الأصل وهو من وجوه : 


الففئل انقانين 
فى ترجيح القياس يسبب الفرع 


وهو من وجوه . 
القياس الذى له فروع كثيرة أولى من الذى لا يكون 
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كذلك . 
ومنهم من أنكر الترجيح بهذا . 


) النوع السابع عشر‎ ١ 
فى الاجتهاد‎ 

وهو مرتب على مقدمة وفصول. 

أما المقدمة ففى تفسير الاجتهاد والمجتهد فيه . 


الفصل الأول 
فى المجتهد 
وفيه مسائل : 1 
المسألة الأولى : اختلفوا فى أن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه 1 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك ومنهم من قطع بوقوع 
التعبد به ومنهم من لم يقطع به . 
وذهب أبو على وأبو هاشم إلى أنه لم يكن متعبدا به . 
ومنهم من فصل بين الأحكام الشرعية وبين أمور الحرب 
فجوزه فى الثانى دون الأول وتوقف فيه جمهور من 
لحت 
أدلة المشبتين لتعبد الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
بالاجتهاد . 
أدلة المائعين منه مطلقا والجواب عنها . 
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فرع : إذا جوزنا له الاجتهاد فالحق عندنا أنه لا يجوز له 
أن يخطئ وقال الأكثر : يجوز لكن بشرط أن لا يقر 
عليه . ش 


أدلة القائلين بعدم الجواز . 
أدلة من قال بالجواز والجواب عنها . 

المسألة الشانية : فى جواز الاجتهاد فى عصر الرسول 
-وكْ- منهم من جوزه مطلقا وهو المختارء ومنهم 
من منع منه مطلقا . 

ومنهم من فصل وهؤلاء فرق : أحدها: الذين قالوا 
بجواز ذلك للغائبين عن حضرة الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - من القضاء والولاة دون المحاضرين . 

وثانيها :.الذين جوزوا ذلك للغائبين مطلقا دون 


الحاضرين . 

وثالثها : الذين قالوا بجواز ذلك مطلقا إذا لم يوجد منع 
فأما إذا وجد ذلك فلا . 

ورابعها : الذين قالوا إن ورد الإذن بذلك وإلا فلا. 
والقائلون بالجواز اختلفوا فى وقوع التعبد به سمعا . 
أدلة المانعين ومناقشتها . 

الدليل على وقوع التعبد به سمعا وهو من وجوه . 

ما يدل على جوازه للغائب . 

المسألة الثالثة : فى شرائط المجتهد . 

لجح قن لنت نما و18 رقم سر كنا نو اتا 
الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية » ولا تحصل له هذه 
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المكنة إلا بأمور . 
المسألة الرابعة : اختلفوا فى أن صفة الاجتهاد هل تحصل 
فى فن دون فن ؟ 

فذهب الأكثرون إلى أنه يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد 
بالنسبة إلى فن دون فن » بل بالنسبة إلى مسألة دون 


مسألة .» خلافا لبعضهم . 


الفصل الثانى 
فى المجتهد فيه 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : ذهب الجماهير إلى أنه ليس كل مسجتهد 
فى اللأصول مصيبا ونقل عن الجاحظ والعنبرى أن كل 
مجتهد فى الأصول مصيب . 

أدلة الجمهور . 

أدلة المخالف . 

المسألة الشانية : فى تصويب المجتهدين فى الأحكام 

الشرعية . 

طريق ضبط مذاهب الناس فيه : 

كل مجتهد مصيب عند جمهور المتكلمين » والمشهور عن 
الشافعى وأبى حنيفة وأحمد - رضى الله عنهم- خلافه . 
قيل : وجد فيها مالو حكم الله تعالى بحكم فيها لا 
حكم إلا به وقيل : لا وهو قول الخلص من المصوبين . 
مذهب جماهير العلماء أن المصيب واحد واختلفوا هل 
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حكم الله عليه دلالة أو لا ؟ . 

اختلفوا أن المخطئ هل يأتم ويستحق العقاب أو لا ؟ . 
فذهب بشر المريسى إلى أنه يأثم ويستحق العقاب » 
وأنكره الباقون لخفاء الدليل وغموضه فكان مخطنا معذورا 


واختلفوا فى أنه هل ينقض قضاء القاضى فيه أو لا ؟ . 
قال الأصم ينقض وذهب الباقون إلى أنه لا ينقض . 
وقال أكثر الفقهاء : إن على الحكم أمارة . واختلفوا فى : 
أنه مأمور بإصابته أو لا ؟ . 

أدلة القائلين بأن كل مجتهد مصيب والجواب عنها . 
أدلة المخطكة . 


فروع : الذين قالوا ليس فى.الواقعة حكم معين . 
اختلفوا فى الأشبه على التفسير الذى تقدم ذكره 2 فمنهم 
من أثبته » ومنهم من نفاه وهو الأظهر . 

أدلة من قال بالأشبه والجواب عنها . 


خا 
فى نقض الحكم والاجتهاد 
وفيه بحثان : 
الأول : إذا أدى اجتهاده إلى حكم فى حق نفسه ثم تغير 
اجتهاده . 
الثانى : إذا أفتى المجتهد على وفق اجتهاده للعامى فعمل 
العامى بذلك ثم تغير اجتهاد مفتيه . 


/امغع 


( النوع الثامن عشر ) 
الكلام فى المفتى والمستفتى وما فيه الاستفتاء 
وفيه فصول . 


الفصل الأول 
فى المفتى 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : فى المفتى المجتهد إذا أفتى مرة بما أدى 
إليه اجتهاده ثم سئل مرة أخرى عن تلك الحادثة بعينها . 
فإن كان ذاكرا لطريق اجتهاده الأأول فهو مجتهد تجوز له 
الفتوى بذلك الحكم . 
وإن لم يذكره لزمه أن يجتهد ثانيا » فان أدى اجتهاده إلى 
ما أفتى به فى الأول لزمه أن يفتى بما أدى اليه اجتهاده 
ثانيا ثم ينبغى له أن يعرف المستفتى الأول أنه رجع عن 
ذلك القول ». لئلا يكون عاملا بغير موجب له . 
ومنهم من أوجب عليه الاجتهاد فى المرة الثانية مطلقا . 
ومنهم لم يوجب ذلك عليه مطلقا . 
المسألة الثانية : فى أن غير المجتهد هل يجوز له الفتوى بما 
يحكيه عن غيره من المجتهدين ؟ . 
ذهب جماهير الأصولين إلى عدم جواز ذلك مطلقا . 
وذهب بعضهم إلى جرازه مطلقا . 
ومنهم من قال : إن عدم المجتهد كما هو فى زماننا جاز 
وإلا فلا . 
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ومنهم من قال : إن كان الحاكى مجتهدا فى ذلك المذهب 
الذى يحكى عنه جاز وإلا فلا . 

أدلة المانعين . 

أدلة من جوز » وأدلة المفصل . 

أدلة القول الأخير . 

المسألة الثالثة : المختار عند الأكثرين أنه يجوز خلو العصر 
من الذى يمكن تفويض الفتوى إليه سواء كان مجتهدا 
مطلقا أو كان مجتهدا فى مذهب المجتهد ومنع منه 
الحتابلة . 
أدلة الأكثرين . 
أدلة المانعين ومناقشتها . 

الفصل الثانى فى المستفتى وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : يجوز للعامى أن يقلد المجتهدين فى 
مسائل الفروع اجتهادية كانت أو غير اجتهادية » ومنع منه 
مطلقا معتزلة بغداد وفصل الجبائى بين الاجتهادية 
وغيرها. 

آذلة التفهور : 

أدلة المخالفين المنكرين للتقليد فى فروع الشريعة والجواب 
عنها . 

دليل الجبائى والجواب عنه 

المسألة الثانية : فى شرائط الاستفتاء 

القاقلوة رفون الانونفةاء ع اتققوا علق ألم لا ترق له 
الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذى يستفتى منه من 
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أهل اللاجتهاد ومن أهل الورع ٠‏ واختلفوا فى جراز ا 
الاستفتاء ممن لا يعرفه المستفتى بعلم ولا جهالة » ولا 
بفسق ولا عدالة . 

الممتفتن إذا استفتى من 'واحند أود من تحساعة أو انق 
فتواهم عمل بذلك وإن اختلفوا فقال قوم منهم الإمام 
أحمد وابن سريج والقفال وجمع من الأصوليين يجب 
عليه الاجتهاد فى أعلمهم وأورعهم . 

وقال القاضى أبو بكر وجمع من الفقهاء : إنه لا يجب 
عليه ذلك الحكم فيما إذا استووا ولم يظهر رجحان واحد 
3 1 5 

الحكم فيما إذا ترجح كل واحد منهم على الآخر من 
وجه. 

المسألة الثالثة : الأظهر أنه يجوز للعالم غير المجتهد 
الاستفتاء ومنهم من لم يجوز له ذلك . 

العالم الذى لم يجتهد هل يجوز له أن يقلد عالما آخر ؟ . 
ذهب الأكثرون إلى المنع مطلقا . وذهب جمع إلى الجواز 
مطلقا وذهب جمع إلى التفصيل وذكروا فيه وجوها . 
أدلة المانعين وما أورد عليها وجوابه . 

أدلة المجوزين والجواب عنها . 

المسألة الرابعة : العامى إذا عمل بفتوى بعض المجتهدين 
فى حكم حادثة وقلده فيها لم يجز له الرجوع عنه إلى 
حكم آخر فى تلك الحادثة بعينها بفتوى غيره إجماعا . 

| وهل يجوز له أن يقلد غيره فى وقائع أخر؟ اختلفو فيه : 


من فضل أدلة المانع منه مطلقا . 
أدلة المجوز مطلقا » أدلة المفصل . 
إذا التزم العامى مذهبا معينا فهل يجوز له الرجوع عنه 
والأخذ يقول غيره فى مسألة من المسائل أو لا ؟ فيه 
خلاف . 
الفصل الثالث 

فيما فيه الاستفتاء 
اختلفوا فى جواز التقليد فى المسائل الأصولية فذهب كثير 
من الفقهاء وبعض المتكلمين إلى جوازه » وقيل : 


بو ويه 


وذهب الباقون إلى عدم جوازه 1 
أدلة القائلين بالجواز ومناقشتها . 


النوع التاسع عشر 
الكلام فى المدارك التى اختلف المجتهدون فى أنها هل هى 

مدارك للأحكام أو لا ؟ 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : فى أن الأصل فى المنافع الاذن » وفى 
المضار المنع خلافا لبعضهم . 
الأدلة على الأصل الأول من وجوه : 
الأول : قوله تعالى : # هو الذى خلق لكم ما فى 
الأرض جميعا #» ووجه الاستدلال به » وما اعترض به 
عليه » وجوابه . 
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الثانى : قوله تعالى : 9 أحل لكم الطيبات * . 
الثالث : ثوله تعالى : 9 قل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق » . 

الرابع : الدليل العقلى . 

الخامس : القياس . 

السادس : أن أكثر الأشياء المنتفع بها مباح مع الشرع . 
الكلام على الأصل الثانى وهو أن الاصل فى المضار 
الحرمة» وفيه الكلام على تفسير الضرر . 
الدليل على حرمة الضرر . 

المسألة الثانية : فى استصحاب الحال . 
ذهب الأكثرون - إلى أنه حجة سواء كان فى النفى أو فى 
الإثبات . ش 

وذهب جمهور الحنفية وجمع من المتكلمين إلى أنه ليس 
بحجة فى الأمر الوجودى فقط . ومنهم من نقل الخلاف 


الدليل على أن استصحاب الحال حجة سواء كان فى 
الأمر الوجودى أو العدمى . 

المسألة الثالثة : فى أن النافى هل عليه دليل أولا ؟ 
اختلفوا فيه : فذهب الأكثرون إلى أنه يجب عليه الدليل 
مطلقا كما فى الإثبات » وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب 
عليه الدليل مطلقا . 

وفصل بعضهم بين العقليات والشرعيات فأوجب فى 
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الأول دون الثانى أدلة من قال : لا يجب عليه والجواب 
عنها . 

المسألة الرابعة : اختلفوا فى أن مذهب الصحابى وقوله 
هل هو حجة على من بعدهم من التابعين أو لا ؟ 

فذهب الشافعى وأصحايبه والاشاعرة والمعتزلة والإمام 
أحمد فى رواية والكرخى إلى أنه ليس بحجة مطلقا . 
وذهب الإمام مالك وأكثر الحنفية والشافعى أولا » 
والإمام أحمد فى رواية وجمع من أصحابه إلى أنه حجة 
مطلقا مقدم على القياس . 

ومنهم من فصل وذكر فيه وجوها : أحدها : أنه حجة 
زف تالف النفاس لذ قاد وك نينا :أن فول أبن كن 
وعمر حجة دون غيرهما وثالثها : أن قول الخلفاء الأربعة 
حب ذا اتفقو + 

أدلة من قال : إنه ليس بحجة ومناقشتها . 

فرعان : الأول : إذا ثبت أن مذهب الصحابى ليس 
بحجة فهل يجوز لغيره من المجتهدين تقليده أولا ؟ 
اختلفوا فيه . 

متعددة . 

المسألة الخامسة : فى المصالح المرسلة . 

المصالح بالنسبة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : 


أحدها ٍ ما شهد الشرع باعتباره وهو حجة وفاقا : 


ودود 


وثانيها : ما شهد ببطلانه وهذا غير معتبر وفاقا . 
وثالئها : ما لم يشهد له الشرع باعتباره ولا بإلغاء وهذا 
القسم هو المسمى بالمصالح المرسلة . 
واختلف فى حجيتها . 
دليل من نفى حجيتها . 
أدلةمه ايت سعيديا:: 
المسألة السادسة : فى الاستحسان . 
قال به الحنفية والحنابلة وأنكره الباقون . 
تعريف الاستحسان . 
تعريف الكرخى للاستحسان . 
تعريف أبى الحسين البصرى . 
أدلة القائلين بالاستحسان والجواب عنه . 
المسألة السابعة : اختلفوا فى أنه هل يجوز أن يقول الله 
تعالى لنبى أو لعالم : احكم بما شئت فإنك لا تحكم إلا 
بالصواب . 
نحت حكيون للفولة رق امناعة : 

وذهب الباقون منا ومنهم إلى تجويزه . 
"رتزقية الشانقى نه ولق اللماطنه حاف بتاع ات 
وفصل أبو على الجبائى فقال بجواز ذلك فى حق النبى 
دون غيره . 
والقائلون بالجواز اختلفوا فى وقوعه فقال بعضهم بوقوعه 
كابن عمران من المعتزلة ومنهم من لم يقل به وهو اختيار 
الباقين منهم أدلة من منع والجواب عنها . 


اع 


أدلة منع والجواب عنها . 
أدلة المجوز والجواب عنها . 

أدلة من قال بعدم وقوعه والجواب عنها . 

أدلة من قال بوقوعه وهو من وجوه . 

اختيار المصنف التوقف كما هو مختار الشافعى . 

المسألة الثامنة : ذهب الشافعى - رضى الله عنه - 
وأصحابه إلى أنه يجوز الاعتماد فى إثبات الأحكام على 
الأخذ بأقل ما قيل فيه خلافا لبعضهم . 

بيان أن هذه القاعدة مبنية على قاعدتين : الإجماع » 
والبراءة الأصلية . 

بيان سبب عدم أنخذ الإمام الشاقعى بمقتضى هذه القاعدة 


فى بعض الفروع . 
المسألة التاسعة : ذهب بعضهم إلى أن الأخذ بأخف 
القولين واجب على المكلف » وذهب بعضهم إلى أن 
الأخحذ بأقل القولين واجب ومنهم من لم يوجب 
الأاخذ بشىء من ذلك . 
أدلة الأولين . 
أدلة من قال أن الأخذ بأثقل القولين واجب . 
يقة الاحتياط ودليلها . 
النوع العشرون 
الكلام فى الاستدلال وبيان أنواعه 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : فى معنى الاستدلال . 
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المسألة الثانية : فيما يتعلق بالسبب والشرط والمانع . 
المسألة الثالثة : فى الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم 
الدليل عليه من وجوه . 

أسئلة ترد على هذا الدليل والجواب عنها . 

المسألة الرابعة : من جملة طرق الاستدلال : الاستقراء 
وهو ينقسم إلى تام وناقص . 
المسألة الخامسة : فى الاستدلال على عدم الحكم وهو من 
وجوه . 
المسألة السادسة : فى الاستدلال على ثبوت الحكم وهو 
من وجوه 

. فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 

؟ - فهرس الأحاديث النبوية . 

دفهرس الاتست سهان . 

؟ - فهرس المسائل الفقهية . 

4 فهرس الشواهد الشعرية . 

1 فهرس الأمش سال . 

7 - فهرس الحدود والمصطلحات ١‏ 

6 - فهرس الكتب الواردة فى النص . 

4 - فهرس المدن والأقاليم الواردة فى الكتاب . 
٠‏ - فهرس المذاهب والفرق والطوائف 
-١‏ فهرس الأع-دلام. 
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